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الطبعة الرابعت 
منقحت ومزيدة 
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الناشر 
دار العاصمة للنشر والنوزيق - اليمه - صنعاء - شاك عز جوار جامة الحير 
ت (0178880) سيار(570١١/الالا/ا)‏ 


فج دار العاصمة - لعز 
سیار (۷۷۲۹۱۱۷۲۲) 


التحمد لله وب العالمين »خبذا كثير| طيبًا مباركا فيه كما يحب ربا وير ق 
نحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه؛» ومداد كلماته» نحمده سبحانه 
وتعاى عل ما هدانا وعلمناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 

وأصلي وأسلم علل رسوله المصطفئ ونبيه المجتبئ. إمام الأتقياء» وخاتم 
الأنبياء» وسيد المرسلين» وخليل رب العالمين» محمد بن عبدالله الصادق 
الأمين» وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إِلْ يوم الدين. 
أما بعد: 

فإن النبي 375 يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه ني الدين» متفق عليه من 
حديث معاوية مَل وأخرجه الترمذي من حديث ابن عباس ويلمًا. 

وإن الفقه في الدين يتحقق بحفظ القرآن والسنة ومعرفة معانيهماء وما أحسنّ 
قول القائل -وهو منسوب إلى الإمام الشافعي-: 

كل العلوم سوئ القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقهنيالدين 


1 فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 
وما أحسن قول الآخر: 

العلم قالالله قال رسوله 2 قالالص حابة ليس بالتمويه 
ماالعلم نصِبّك للخلاف سفاهة ١‏ بينالرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحدالصفات ونفيها ‏ حذرًا من التمثيل والتشبيه 

وقد اعتنئ علماؤنا رحمهم الله في تسهيل الفقه الشرعي» فمنهم من يشرح 
كتابًاء ومنهم من يجمع المسائل الفقهية المشهورة في كتاب ويذكرها نثرّاء ومنهم 
من يذكرها نظمّاء ومنهم من يجمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام» ويبوب على ما 
فيها من الفقه الشرعي. 

وعلن رأس هؤلاء الإمام البخاري عله في ”صحيحه". وكذلك الإمام 
أبوداود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والبيهقي وآخرون من أئمة الفقه 
والحديث» وقد ذكر هؤلاء رحمهم الله الأحاديث بالأسانيد» واسترسلوا في كتبهم 
وم يقتصروا علن الأحاديث المتعلقة بالأحكام» بل ذكروا أحاديث تتعلق 
بالفضائل والسير والزهد والرقائق والآداب وغير ذلك. وكل ذلك من الفقه في 
الدين بمفهومه الأوسع. 

ثم أقبلت طائفة من العلماء فجمعوا الأحاديث المتعلقة بالأحكام بدون 
أسانيد؛ لتسهيل حفظها ودراستهاء ورتبوها علل الأبواب الفقهية ترتيبًا متناسبًا. 

ومن هؤلاء العلماء: الإمام الحافظ أبومحمد عبدالحق بن عبدالر حن الأشبيلي 
في كتابيه «الأحكام الوسطئ" و<”الأحكام الكبرئ". وكذلك الإمام الحافظ 
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المقدمت ۷ 
عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي في كتابيه ”عمدة الأحكام" الكبرئ والصغرئ» 
وكذلك الإمام الحافظ مجد الدين أبوالبركات عبدالسلام ابن تيمية الحراني في 
كتابه ”المنتقئ في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية“» وكذلك الإمام محب 
الدين الطبري أحمد بن عبدالله في كتابه ”غاية الإحكام في أحاديث الأحكام» 
وكذلك الإمام أبوالفتح محمد بن علي بن وهب المشهور بابن دقيق العيد في كتابه 
”الإلمام في أحاديث الأحكام"» وكذلك الحافظ أبوعبدالله محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي الحنبلٍ في كتابه ”المحرر في الحديث"» وكذلك الحافظ أبوالفضل 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي في كتابه ”تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد". 

ومن هؤلاء الأئمة والعلماء الإمام الحافظ شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني كله في كتابه القيم الذي بين أيدينا ”بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام" فذكر في كتابه هذا أشهر الأحاديث المتعلقة بالأحكام مبيئَاً صحتها 
وضعفهاء وذكر بعض كلام أئمة العلل على الأحاديث المعلة» واستفاد ممن قبله 
لاسيما - فيما يظهر لي - من ”المحرر" لابن عبدالهاديء وزاد عليهم. 

وكتاب الحافظ كله ”بلوغ المرام“ من أجود ات في هذا الباب» وقد قال 
عنه صاحبه: (فهذا مُختصَرٌ يشتمل عل أصول الأَدلَّةِ الحديثية للأخْكام السرعية 
حَرَّرْتُ تحريرًا بِالعَاهِ ليصيرٌ مَنْ يحفظة بين أَفرَانه نابعًاء ويستعينَ به الطالبُ 
المبتدِي» ولا يستغني عنه الزَّاغِبٌ المنتهي). 


ولجودة هذا الكتاب فقد اعتنئ العلماء بشرحه وتحقيقه» ومن اهر 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
شروحه: ”البدر التمام ني شرح بلوغ المرام“ للقاضي حسين بن محمد المغربي» 
و”سبل السلام في شرح أحاديث بلوغ المرام“ للعلامة محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» وكتابه يعتبر تبذيبًا لكتاب المغربي» فقد اختصر بعضه وزاد عليه بعضًا. 

ومن توفيق الله لي -وله الحمد والمنة- أن قمت بدراسة أحاديث ”بلوغ 
المرام“ حديثيًا وفقهيًا أبحث عن الحديث وأحكم عليه بما يسر الله لنا من علم» 
مستفيدًا من كتب التخاريج والعلل وغيرهاء ثم أدرس المسائل الفقهية المتعلقة 
بالحديث» وربما قدمت أو أخرت بعض المسائل الفقهية المشابهة أو المتعلقة 
بالموضوع لتتميم الفائدة» وسميت هذا الكتاب ”فتح العلام ندواسة أحادي 
بلوغ المرام". 

وكان المقصود من ذلك هو التفقه في دين الله عز وجلء» ومعرفة الأحكام 
الشرعية؛ لنعبد الله عز وجل علل بصيرة. 

ومن فضل الله عز وجل علع -وله الحمد لا أحصي ثناءٌ عليه هو كما أثنىا 
علل نفسه- آني جعلت هذه الدراسة لأحاديث ”بلوغ المرام“ مصحوبة بتدريس 
هذا الكتاب إخواني طلبة العلم في دار الحديث بدماج حرسها الله من كل سوء ومكروه 
ورحم الله مؤسسهاء وحفظ الله وسدد القائم عليها من بعده» ومن تعاون معه. 

ومن فضل الله عزوجل عل أيضًا أن كنت مع تدريسي لهذا الكتاب أ 
المسائل العلمية في أوراقي حتئ أخرجها في كتاب ينفع الله عز وجل به؛ فكان 


ذلك بحمد الله وتوفيقه أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 


اله 
فيك 


المقدامن 4 
كيفية عملي في الدراسة الحديثية : 

لا أما إذا كان الحديث في ”الصحيحين" أو أحدهماء فإني أعزوه إلى موضعه. 
وإن كان الحديث مكررًا عزوته إلى الموضع الذي يكون مماثلا للفظ الكتاب أو 
مقاربًا له وإلا عزوت إل الرقم الأول» وربما بينت بعض الكلمات المخالفة لما 
في المصدر إذا احتيج إل ذلك» وربما زدت بعض الألفاظ في التخريج إن كان في 
ذلك فائدة. 

لا وأما إذا كان الحديث خارج ”الصحيحين؟؛ فإني أعزوه إل مصادره وإن كان 
اللفظ لأحدهما بينته» وإن كانت الألفاظ متقاربة لم أبين ذلك؛ لأن هذا حاصل 
غالبًا إلا إن احتيج إلى ذلك. 

لا أحكم على الحديث بما يستحقه مستفيدًا في ذلك من كلام الحفاظ وأئمة 
العلل» ومستفيدًا أيضًا في ذلك من كتب التخاريج» وقد تركت الحكم على 
الأحاديث التي في ”الصحيحين؟؛ لأنها أحاديث صحيحة قد تُلْقَيَتْ بالقبول إلا 
أحاديث يسيرة تكلم عليها الحفاظ والآئمة. 

لا استفدت في التخريج من بعض التخريجات المعاصرة كتخريج أحاديث 
”مسند أحمد؟» و”المسند الجامع" و”الصحيحة" و”الإرواء" وبعض التخريجات على 
”البلوغ"» ولكني بحمد الله أرجع إلى مصادر الحديث غير مقلد لهم. 

لا سلكت في تخريج الأحاديث مسلكًا متوسطًا يستفيد منه الباحث وغيرٌ 


الباحث إن شاء الله تعال. 


٠١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
هذا والتقصير حاصل من الإنسان مهما اجتهد» والخطأ لازم له» فمن وقف 

علا فائدة أو خطأ فليفدنا بذلك وجزاه الله خير الجزاء. 

كيفية عملي في الدراسة الفقهية : 

)١‏ أبين أولّا معاني المفردات الغريبة» وقد اخترت أن أجعل ذلك في الحاشية؛ 

لعدم كثرة ذلك. 

) أذكر تعريف الكتاب» والباب قبل دراسة الأحاديث الواردة فيه. 

۳) إن كان هنالك مسائل فقهية مهمة ينبغي معرفتها قبل دراسة الأحاديث بدت 

بذكرهاء ثم أشرع في دراسة الأحاديث. 

6 أذكز المسائل المستفادة من الأحاديت معتيًا بالمسائل الى تتغلق بالباب: 

٥‏ إن كانت المسألة مما أجمع عليه بينت من نقل في ذلك الإجماع من أهل العلم» 

وإن كان الإجماع لم يثبت بينت من خالف ذلك من أهل العلم» مع بيان القول 

الصحيح في المسألة. 

5) إن كانت المسألة مما اختلف فيها الفقهاء؛ فإني أذكر أقوال الفقهاء في 

المسألة مع ذكر الأدلة التي استدل بها كل فريق» ثم أذكر الصحيح من تلك 

الأقوال مناقشًا للأدلة التى استدل بها المخالف. 

۷) ذكرت في كثير من المسائل أقوال الصحابة في تلك المسائل مع بيان ما ثبت 


منها وما لم يثبت؛ غير أني لم أستوعب ذلكء ولكني عازم إن شاء الله على تأليف 
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المقدمَت ۱١‏ 
كتاب كبير في الفقه أذكر فيه الحكم الشرعي في التبويب» ثم أذكر الأدلة عل ذلك 
من الكتاب» والسنة الصحيحة بالأسانيد. وأذكر آثار الصحابة الثابتة بالأسانيدء 
وإن كان في المسألة إجماع بينت من نقل في ذلك الإجماع» واسم هذا الكتاب 
«الجامع الصحيح في الفقه الشرعي". أسأل الله عز وجل أن يوفقني لتأليفه» وأن 
يبسرعاع ذلك. 
6) ذكرت في كثير من المسائل اختيار علمائنا المعاصرين فيها؛ استئناسًا بهم» 
كالإمام الفقيه ابن باز والإمام الفقيه العثيمين» والإمام الفقيه المحدث الألباني» 
والإمام الفقيه المحدث مقبل الوادعي» وغيرهم رحمة الله عليهم. 
)٩‏ بعد ذكري للمسائل المستفادة من الحديث مع دراستها أذكر بعد ذلك بعض 
المسائل الملحقة مما يتعلق بالباب؛ لتتم الفائدة» وربما ذكرت المسائل 
المستفادة مع المسائل الملحقة دون تمييز إذا تعذر ذلك. 
٠١‏ كتابي المذكور ”فتح العلام” إنما هو دراسة لأحاديث ”بلوغ المرام“ حديثيًاء 
وفقهيّاء وليس شرحًا للكتاب؛ ولذلك فإني أقتصر علل دراسة الأحكام الفقهية 
المتعلقة بالباب فقط» وقد اعتمدت في ”بلوغ المرام" على النسخة التي حققتها أنا 
علا نسختين, إحداهما مطبوعة» والأخرى مخطوطة. 

هذا وأشكر أخي الفاضل الناصح الآمين أبا خالد سرور بن أحمد بن معيض 
الوادعي على نصائحه الغالية» وتوجيهاته الثمينة الحادية بي -بفضل الله عزوجل - 
إلى هذا الخيرء وإلل الثبات على طلب العلم» وعلل نفع المسلمين بذلك» فأسأل 


۱۲ فتح العلام ‏ دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
الله أن يغفر له ولوالديه» وأن يكرمه في الدنيا والآخرة» وأن يبارك له في أهله. 
وماله» وولده؛ وأن يقيه فتنة المحيا والممات. 

وأشكر إخواني الذين تعاونوا معي في المقابلة» وتصحيح الأخطاء؛ فجزاهم 
الله خير الجزاءء وثبتنا الله وإياهم على الحق حتئ نلقاه» وأشكر والديٌّ» ومشايخي 
الذين ربونا عل الخير والسنة» وأخصٌ منهم شيخنا الإمام سماحة الوالد مقبل بن 
هادي الوادعي مَللَته. وعفا عنه» وغفر له ثم شيخنا الفاضل الناصح الأمين يحيئ 
ابن علي الحجوري حفظه الله وسدده وعافاه. 

وقبل الشروع في دراسة الأحاديث نذكر ترجمة مختصرة للحافظ ابن حجر 
هلد ثم أذكر للفائدة قواعد فقهية معتمدة ثابتة بالأدلة الشرعية يحتاجها طالب 


العلم؛ لفهم المسائل الفقهية» وبالله التوفيق. 


ترجمم مختصرة للحافظ ابن حجر ۳ 


ترجمة مختصرة للحافظ ابن حجر وله 


قال السخاوي لته في كتابه ”الضوء اللامع لأهل القرن التاسع“: أحمد بن علي 
ابن محمد بن محمد بن علي بن أحمد شيخي الأستاذ إمام الأئمة الشهاب 
أبوالفضل الكناني العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي» ويعرف بابن حجر« 
وهو لقب لبعض آبائه. 

ولد في ثاني عشري شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بمصر العتيقة» ونشأ 
بها يتيمًا في كنف أحد أوصيائه الزكي الخروبي فحفظ القرآن وهو ابن تسع عند 
الصدر السفطي شارح مختصر التبريزي» والعمدة وألفية ابن العراقي والحاوي 
الصغير ومختصر ابن الحاجب الأصلي والملحة وغيرها. 

ثم ذكر كله جملة من مشايخه الذين تفقه عندهم ودرس علل أيديهم جملة من 
كتب الفقه واللغة والأدب والحساب والعروض والقراءات وغيرها. 

قال: وحبب الله إليه الحديث وأقبل عليه بكليته وطلبه من سنة ثلاث 
وتسعين» وهلم جرًا. لكنه لم يلزم الطلب إلا من سنة مست وتسعين - ثم ذكر كلام 
طويلًا في تمكن الحافظ في الحديث والتدريس والإفتاء» ثم وَل القضاء على غير 


رغبة» ثم تركه هللته. 


۱٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وكانت وفاته في أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. انتهى 
بتصرف واختصار. ”الضوء اللامع" (50-757/17). 

قلت: وللحافظ ابن حجر لته مشایخ کثیرون جمعهم في کتاب له سماه 
”المجمع المؤسس للمعجم المفهرس"» ومن أشهر مشايخه: البلقيني» وابن 
الملقن» والعراقيء والهيثمي وغيرهم. 

ومن أشهر تلاميذه مَللَته: الحافظ السخاويء وزكريا الأنصاريء والكمال ابن 
الهمام» وابن تغري بردي وكل هؤلاء أصحاب مصنفات. 

وللحافظ ابن جج 5 تضاف كين #تعذاءمن أكتهرها: 

- ”إتحاف المهرة بأطراف العشرة". 

- ”فتح الباري بشرح صحيح البخاري؟. 

- ”الإصابة في تمييز الصحابة". 

- ”تهذيب تهذيب الكمال". 

- «لسان الميزان". 

- «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة". 


- ”المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية». 


— ”تغلبو التعليو 8 


ترجمم مختصرة للحافظ ابن حجر ١6‏ 


”التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير". 
”الدراية في تخريج أحاديث الهداية". 

”النكت على علوم الحديث لابن الصلاح". 

”النكت الظراف علا تحفة الأشراف". 

”نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار". 


ومن كتبه أيضًا الكتاب الذي بين أيدينا ”بلوغ المرام من أدلة الأحكام". 


وله كتب أخرئ كثيرة ف رحمه الله» وغفر له وأعل درجاته في عليين. 


ومن أراد التوسع في ترجمة هذا الإمام فليراجع كتاب تلميذه السخاوي ولل 


”الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر". 


1 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


قواعد فقهية معتمدة 


الأولى: الأمور بمقاصدهاء ولا عمل إلا بنيت. 
المعنئ: جميع أقوال المكلف وأفعاله تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية 
باختلاف قصد الإنسان وغايته من هذه الأقوال والأفعال. 


>2 2 


دليل القاعدة: قوله تعال: ومن اجر في سيل الله عمد في 


ع ی 


2 3 ر 


لأرضٍ مراحم ثرا 


رم و 2 29 وو سحو مره و >2 2ے 


ومن حرج من بيد مھا مَهَاجِرًا إل آنه ورسول بے تم یدرد رده اموت فقد وفع E‏ 
1°[ وحديث عمر بن الخطاب َلك فى في ”الصحيحين": د النبي 8 قال: نا 


الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوئ»» وأدلة القاعدة كثيرة جدًا من الكتاب 


والبينة: 


المعنئ: أن الشرع حرم الفعل» أو القول الذي فيه ضرر عل آخر بغير حق. 

دليل القاعدة: قوله ايد: «لا ضرر ولا ضرار»ء وسيأتي تخريجه إن شاء الله في 
«البلوغ؟ برقم .)٩۱۰(‏ 
القانتن الخ تاب اتن 

المعنى: الأحكام التي ينشاً عن فعلها حرج» ومشقة علل المكلف في نفسه»ء أو 
ماله؛ فإنَّ الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف وسعته. 


ترجمم مختصرة للحافظ ابن حجر ۱۷ 
دليل القاعدة: قوله تعالى: # رید ل أله بكم السر وار ر بكم َلْعَسَرَ *# 
[البقرة: »]٠۸٠‏ وقوله تعالى: وما جع لک في لز ع من حرج 4 [الحج: ۷۸]. 
الرابعة: اليقين لا يزول بالشك. 
المع شا وس 
دليل القاعدة: : حديث عبدالله بن زيل ضوعنه في ”الصحيحين" أنه شکا إل رسول 
الله 7 الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال: «لا ينصرف حتى 


الله 


يسمع صوتاء أو يجد ريحا»» وأخرجه مسلم بنحوه عن أبي هريرة ول. 
الخامسمة: العادة يو 

المعنى: أنَّ عادات الناس التي اعتادوها في معاملاتهم تجري في الأحكام 
مجرئ الشروط؛ وكذلك ما ليس له حقيقة شرعية» أو لغوية؛ أخذ بحقيقته العرفية. 

دليل القاعدة: قوله تعالل: #وعاشروهن بالمعروف € [الساء:15]» وقوله: وطن 
مل الى على يلوف «البتر:: +156 وقوله: #وعل للود له يدض وكسوئنَ 
ِالمحرُوفٍ € [البقرة: ۲۳۲ ]» وقوله ا لامرأة أبي سفبان هتد بدث عمة عيثها: «(خذي 
من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي بنيك». 

تنبية: هذه القواعد الخمس المتقدمة يطلق عليها بعض الفقهاء (قواعد 
كبرئ كلية)؛ وذلك لأنه يندرج تحتها قواعد فقهية كثيرة مما يذكرها الفقهاء؛ 
ولأنه يندرج تحتها فروع كثيرة من الأحكام الشرعية. 

وانظر: ”القواعد الفقهية" للعلائي» ”الأشباه والنظائر“ للسيوطي» و”القواعد 
الفقهية الكبرئ وما تفرع عنها" للسدلان» و”منظومة السعدي في القواعد الفقهية". 


۱۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


السادسة: النص يؤخن بعمومه وإطلاقه حتى يقوم دليل التخصيصء أو 
التقييد نصاء أو دلالت. 


دليل القاعدة: حديث البراء بن عازب مشا في ”الصحيحين" قال: لما نزلت 
إلا مسِتوى الْفنهِدُوتَ ون ألْمُؤْمنِينَ 4 [الساء:ه] دعا رسول الله مذ زيدّاء فكتبهاء فجاء 
ابن أم مكتوم فشكا ضَرَارته. فأنزل الله : عر اول لطر € [النساءنهة]. 
السابعي: ما نهي عنه لذاته من العبادات فمقتضاه فساد العيادة. 

مثاله: النهي عن صوم يوم العيد» والنهي عن الصلاة في أوقات النهي. 

ومثال ما نهي عنه لغيره: : ولس سي 

دليل القاعدة: حديث عائشة د يتما في (صحيح مسلم" ُن النبي ا د قال: من 
ا 
الثامنت: الأصل 2 العبادات الحظر؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله بوا 

والمعنى: أنَّ العبادات توقيفية؛ فلا يُعبد الله إلا بما شرع» وبالكيفية التي أرادها 
الله سحا وتال 

دليل القاعدة: حديث عائشة ًا في ”الصحيحين“ أن النبي قال: ( 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد). 
التاسعة: الأصل 4# الأشياء الإباحتّ» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله كد 

والدليل على ذلك: e‏ 
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وقوله تعالى: قل من 0 زنه سه الله ی اح واوو واَلطَّبتِ مِنَ اررق # [الأعراف: IY‏ 


-_ 


ترجمن مختصرة للحافظ ابن حجر ۱۹ 
العاشرة: ال و لضمان. 

المعنى: أن ما أذن الشرع بفعله» فترتب عليه تلف» أو جراح؛ فهو غير 
و 

دليل القاعدة: حديث علي ين في ”الصحيحين": ما كنت لأقيم على أحد 
عا سورت كاسن عل فى تس » الأ صائصي القمر» فإنه لو ماك وة لان 
النبي ميد م يسنه. 

فهذه عشر قواعد فقهية يكثر الاستدلال بهاء وتكثر الفروع الفقهية المندرجة 
تحتهاء وهناك قواعد أخرئ كثيرة لم نذكرهاء بعضها يكون مقتصرًا على أمور 
خاصة» وبعضها لا يصح جعلها قاعدة؛ لانتقاضها في بعض المواضع 

وسيأتي إن شاء الله ني كتابنا هذا ”فتح العلام“ ذكر كثير من القواعد في أماكنها. 

eS 


وغليهفإن الغيدة YS‏ تيعو 


7 یکم نر وا ع بعوأ من دونه ا لیا ماد كرون الأعراف: 8 ]» وقال النيى 
2 ا أمتي علئ ضلالة أبدًا» أخرجه الحاكم عن ابن عباس وشا 


هذا وينبغي لطالب العلم قبل الشروع في دراسة الفقه أن يدرس كتابًا في 
أصول الفقه. ولو مختصرًا ك”الورقات" للإمام الجويني ظلله. وَيَحْسّن به أيضًا 
أن يكون قد درس كتايًا ف الحديث» ولو مختصرًا ك”البيقونية"» د 


”اختصار علوم الحديث" لابن كثير كله 


۲٠۰‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


فار رن 

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك المنان بديع 
السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم» أسألك بأني أشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا 
أحدء أسألك يا رب أن تنفعني وسائر المسلمين بهذا الكتاب» وأسألك أن تجعل 
فيه البركة والنفع إلل قيام الساعة» وأن تجعله في ميزان حسناتي» ون تنفعني به يوم 
لا ينفع مال ولا بنون» وأسألك يا رب أن تشبتني» ووالدي» وإخواني» ومشايخي 
على الحق والسنة» وعلى طلب العلم حتئ نلقاك. 

ونعوذ بك يا رب من الفتن ما ظهر منها وما بطن» ومن فتنة المحيا والممات. 

سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» نستغفرك اللهم ونتوب إليك. 


کڪ 


۰ 


محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 
يوم الثلاثاء الموافق ١‏ /رمضان/ ١17١‏ من الهجرة النبوية 
دار الحديث بدماج حرسها الله 


۲١ المقدمي‎ 


الحمد لله عَلَى نِعَمهِ الظاهرَةٍ والباطبَة قديمًا وحَديثاء والصلاة والسلامٌ على 


2 03 7 5 صن 4 ر ا ان و 
تبيه ورسوله مَحمَلٍ واله وصحبه الذِينَ ساروا في نصرَة دينهِ سَيرًا حثيثاء وعل 


3 5 ارو SE‏ 5 عر ° مس ع ر رە و 
أتباعهم الذين وَرِنُوا عِلمَّهم -والعلماء وَرَنْة الانبياء- أكرمُ بهم وَارثا وَمَوروثا. 


أما بعد: 

فهذا مُخْتصّرٌ يشتملٌ عل أصول الأَدلَة الحديثية للأحكام السرعية حورته 
تحريرًا بالِكَاءِ ليصيرٌ مَنْ يحفظة مِنْ بَيْنِ أَقرَانِهِ نابا ويستعينَ به الطالبُ المبتيي» 
وَلَا يستغني عنه الرَاغِبُ المتتهي» وقد بيت عَقِبَ كَل حديثِ مَنْ أخرجَة مِنَ 


000 سي © ه < 
الائمة؛ لإرادة نصح الامة. 


)١(‏ في (ب): (رب يسر بخير)» وني (أ): (رب يسر بخير يا كريم» بمحمد وآله). وهذا توسل غير 
مشروع؛ لأنه توسلٌ بذات النبي يِه وآله أو بجاههم. 
قال شيخ الإسلام كله في كتابه ”قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة“ (۸۷): فلفظ التوسل يراد به 
ثلاثة معانٍ: أحدها: التوسل بطاعته؛ فهذا فرص لا يتم الإيمان إلا به. والثاني: التوسل بدعائه» 
وشفاعته» وهذا كان في حياته» ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. والثالث: التوسل به بمعنى 
الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته؛ فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء 
ونحوه. لا في حياته» ولا بعد مماته» لا عند قبره» ولا غير قبره» ولا يُعرف هذا في شيء من الأدعية 
المشهورة بينهم. انتهئ المراد من كلامه كَللنه. 


۲۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فالمراد بالسيعك: أحجمد. والبخاري» ومسلم» وأبوداود. والترمذي. والنسائی» 
وبالستك: من عدا أحمد. وبالخمسة: من عدا البخاريّ ومسلما. وقد أقول 

الأربعة وأحمد. 
وبالأريعة: من عدا الثلاثة الأول» وبالثلاثة: من عداهم, والأخير. 
وما عدا ذلك فهو مبين» وسميته: ”بلوغ المرام من أدلة الأحكام". 
واللة أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالاء وأن يرزقنا العمل بما يرضيه 


ا 


كِتَابٌ الطهارة 


قال الحافظ ابن حجر لاقل 


كتاب الطهارة 
باب الميّاه 

الكتاب لغدّ: مدار مادة كتبء على الجمع. فسمي كتابًا؛ لجمعه الحروف. 
والكلمات» والجمل» وهو ههنا بمعنئ: المكتوب. 

واصطلاحًا: ما خط علل القرطاس؛ لإبلاغ الغيرء أو ما خط لحفظه عن 
النسيان» واستعمل العلماء الكتاب فيما يجمع شينًا من الأبواب والفصول. اه 

الطهارة لغة: النزاهةء والنظافة من الأقذار» والأدناس. 

وفي اصطلاح الفقهاء: هي رفع الحدث. وما في معنئ الرفع» بالماء» أو 
التراب الطهورين» وزوال النجاسة. 

وقولنا: (وما في معنئ الرفع) يدخل فيه تجديد الوضوء؛ فإنه طهارة» وليس 
رفعًا للحدث» وكذلك طهارة المستحاضة» وصاحب سلس البول» وما أشبه 
ل 

ق باب المياة]: 

الباب لغمّ: المدخل إلى الشيء. 


(1) ”توضيح الأحكام" .)١17/1(‏ 
(۲) ”شرح المهذب؟ (۱/ ۷۹)ء ”الشرح الممتع“ (۱/ »)۲٠-۱۹‏ ”توضيح الأحكام" .)١١7/1(‏ 


٤‏ فتح العلام ‏ دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
واصطلاحا: اسم لجملة متناسبة من العلم» تحته فصول» ومسائل غالبًا. 
والمياه: جمع ماء» وهو المائع المعروف» ويتركب كيميائيًا من غاز 

الهيدروجين» وغاز الأوكسجين. 

مسألة :]١[‏ أقسام المياه: 

© ذهب الجمهور إل أنَّ المياه ثلاثة أقسام: 
الطهور: وهو الطاهر في نفسه, المطهّر لغيره. 
الطاهر: وهو الطاهر في نفسه. غير المطهر لغيره. 
التجس: وهو الذي ليس بطاهر في نفسه. ولا يطهر غيره. 
والتفريق بين الطاهرء والطهور ليس بصحيح؛ فإن كل ماء طاهر يعتَبرٌ 0 

لعموم الأدلةء كقوله تعال: # وألا م اسما ماك طهُويًا * [الفرقان:۸٤]»‏ وقوله بوك 

«الماء طهونٌ لا ينجسه شيء). 
وعدم التفريق هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ولل كما في ”الإنصاف* 

(۲/۷)» وكما في ”مختصر الفتاوئ المصرية“ (ص١-5١).‏ 
وهو ترجيح الشيخ عبدال رحمن السعديء كما في ”الاختيارات الجلية؟ (ص4). 
والشيخ محمد بن إبراهيم» كما في ”مجموع فتاواه" (71//5). 
والشيخ ابن باز» كما في ”غاية المرام" للعبيكان .)١١5 /١(‏ 


والشيخ محمد العثيمين» كما في ”الشرح | تع“ (۱/ £6( 


.)١٠١-١١١/۱( وانظر ”غاية المرام"‎ )١( 


باب المِيّاه ”> 
مسألة [1]: الماء المضاف إلى طاهر. 

الما ءال ضاف عا عة اا ب 

أحدها : ما اعْتصرّ من الطاهرات. 

كماء الورد» وماء القرنفل» وما ينزل من عروق الشجر إذا قطِعت رَطْبَة. 

فهذا القسم قال فيه ابن المنذر في ”الأوسط" (20/1): وقد أجمع كل من 
نحفظ عنه من آهل العلم عل أن الوضوء غير جائز بماء الوردء وماء الشجرء وماء 
العصفر"' » ولا يجوز الطهارة؛ إلا بماءِ مطلقء» يقع عليه اسم الماء. 

والواقع أنه قد وُجد خلافٌ: فقد أجاز الطهارة بذلك ابن أبي ليل 
والأوزاعي» واختاره شيخ الإسلام. انظر: ”الاختيارات الفقهية“ (ص۳)» وقد نبّه 
علل ذلك ابن قدامة ڪه كما سيأتي. 

الثاني: ما خالطه طاهرٌ؛ فغير اسمه» وغلب علل أجزائه حت صار صبعَاء أو 
A aE‏ 

الثالث: ما طبخ فيه طاهر؛ فتغير به» كماء الباقلا المغلي. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ )3٠١ /١(‏ بعد أن ذكر هذه الثلاثة الأنواع: 
فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بهاء ولا الغسلء لا نعلم فيه خلاقا؛ إلا ما 
حَكِيَ عن ابن أبي لين» والأصم في المياه المعتصرة» أنها طهورء يرتفع بها 
الحدث» ويزال با النجس» ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا المغليء 


)١‏ العُصْمْر: نبات يُصْبّغ به الثياب وغيرهاء وهو أصفر يميل إل الحُمْرّة. 


۲٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وسائر من بلغنا قوله من آهل العلم عل خلافهم. اھ 

الوه ]ذا ا کی افر ره ااب وا بجی 
عليه الماء من الملح» وما هو في قرار الماء كالكبريت» والقار» وغيرهماء وكذا 
سائر ما ينبت في الماء» وهذا النوع يجوز به الطهارة بالإجماع. 

قال النووي وله في «شرح المهذب" :)3١7/١(‏ وهذا مُجْمَعْ عليه. 

وقال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱/ ۲۳): ولا نعلم في هذا خلافا. 

الخامس: إذا أضيف إل الماء ما يوافقه في صفتيه: الطهارة» والطهوريةء 
كالتراب إذا عَيّر الماء؛ فإنه لا يمنع الطهورية؛ لأنه طاهرٌ مُطَهُرٌ كالماء؛ فإن ثخن» 
بحيث لا يجري على الأعضاء؛ لم تجز الطهارة به؛ لأنه طين» وليس بماء. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۱/ ۲۳): ولا نعلم في هذا خلافا. اھ 

قلت: لعله أراد نفي الخلاف في المذهب الحنبلي» وإلا فقد خالف بعض 
الشافعية كما في ”شرح المهذب" »223١7/1(‏ والصحيح عندهم ما تقدم. 

السادس: إذا أضيف إل الماء ما تغير به» بسبب مجاورته» لا باختلاطه» 
كالدهن علل اختلاف أنواعه» والطاهرات الصلبة» كالعود» والكافور» والعنبر إذا 
لم يهلك في الماء» وما أشبه ذلك. 

فهذا النوع قال فيه ابن قدامة أيضًا /١(‏ 71): ولا نعلم في هذا خلاقًا. 


ذلت: قد خالف بعض الشافعية في هذه المسألة» كما في ”"شرح المهذب" 


بَابْ المِياه ۷ 
(1/ 2306 والصحيح هو المواز؛ لأنَّ الماء لم يخرج عن إطلاقه؛ والله أعلم. 
السابع: إذا خالط الماء شىء طاهر يمكن التحرز منه. فعَيرَ إحدئ صفاته: 
طعمه. أو لونه» أو ريحه. كماء الباقلا الغير مغلى» وماء الحِمّصء وماء الزعفران. 
وقد اختلف أهل العلم في الوضوء به : 
6 فذهب مالك» والشافعى» وإسحاق» وهو قول أحمد في رواية إلى أنه قد سلب 
الطهورية» ولا تحصل الطهارة به. 
© وذهب أحمد في الرواية الأخرئ - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه - إلى جواز 
وهدا التول هو الراجح؛ لعموم قوله تعال: فلم دوا ما مما 
[الساء:١٤]»‏ والنكرة في سياق النفي تعم» فلا يجوز التيمم مع وجود الماء. وقد مال 
إل ترجيح هذا القول ابن قدامة كته كما في ”المغني“ (۱/ .)۲۲-۲١‏ 
تنبية: يستثنى من الإجاع في الضرب الثاني مسألة (النبيذ). 
مسألة 1 الطهارة بالنبيكت. 
اختلف أهل العلم في الطهارة ب: النبيذ. 
© فذهب الجمهور إل أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء» وإن لم يجد الماء تيمم» 
وهو قول: مالك» والشافعى» وأحمد. وأبى عبید» واستدلوا بقوله تعالى: َم 


د و ووه 


دوا E‏ 4% [النساء: 57 ]. 


۲۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وهذا ص في الانتقال إل التراب عند عدم وجود الماء وجاء في الحديث 


الصحيح: «الصعيد وضوء المسلم وإن م جد الماء عشر سنين)» الحديث. 


8 


قال ابن قدامت له في ”المغني“ :)18/١(‏ وروي عن علي يل -وليس 
بثابت عنه- أنه كان لا يرئ بأّسًا بالوضوء بالنبيذ» وبه قال الحسن» والأوزاعي. 
وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء. وقال إسحاق: النبيذ أحب إليّ من 
التيمم» وجمعهما أحب إليّ. وعن أبي حنيفة كقول عكرمة» وقيل عنه: يجوز 
الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ» واشتد عند عدم الماء في السفر. اه 


وهذا الخلاف نقله ابن قدامة من ”الأوسط» لابن المنذر. 7 


واستدل لهو لاء بحديث ابن مسعو د ميلك أنه کان ص رسول الله بد ليلة 
الجن» فأراد أن يصلى صلاة الفجر» فقال: «أمعك وضوء؟)» فقال: لاء معى إداوة 
فيها نبيذٌ. فقال: 'تمرة طيبة» وماء طهور). 


قلت: والراجح هو قول الجمهوم» وأما أثر علي بن أبي طالبء. فأخرجه ابن 
المنذر .»)٠٠١ /١(‏ وهو عند ابن أبي شيبة »)25/١(‏ وأبي عبيد في ”الطهور“ 
»)۲۲١(‏ وهو عندهم كلهم من طريق: الحارث الأعور» وهو كذاب» وذكر 
البيهقي في ”الكبرئ" (1/ )١7‏ أنَّ له طريقًا أخرئ من طريق: عبد الله بن ميسرة» 


وهو متروك. 


(۱) سيأتي تخريجه إن شاء الله في [باب التيمم]. 


.)5660-5765 /1١( 0)انظر:‎ 


اب المِيَاه ۲۹ 
وأما حديث ابن مسعود؟ فأخرجه أحمد )6۲/۱ واو داود )€ «(A‏ 
والترمذي (88)» وابن ماجه »)۳۸٤(‏ وغيرهم» كلهم من طريق: أبي فزارة» عن 
أبي زيد مول عمرو بن حريث» عن ابن مسعود به» وإسناده ضعيف؛ لجهالة أبي زيد. 
وللحديث طرق أخرئ واهية» أو غير محفوظة. راجعها في الخلافيات 
للبيهقى .)-١61//١(‏ 
قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۲٤۲(‏ وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 


قلت: وهو يخالف ما ثبت في ”صحیح مسلم“ )٤٥٩(‏ عن ابن مسعود مل 
أنه قال: لم أكن مع النبي ب ليلة الجن» ووددث أني كنت معه. 
مسألة :]٤[‏ إذا تغير لطول حبسه بدون مخالطة طاهرء أو نجس. 

هذا يسمئ: الماء (الآجن). 

قال ابن المنذر مَللَكهُ في ”الأوسط" /١(‏ 7059): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم عل أنَّ الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع؛ من غير 
ان كركاف جائرٌ؛ لا شيا روي عن ابن سيرين. 

واحتج إسحاق بن راهويه بما أسنده عن الزبير بن العوام مء قال: خرجنا 
مع رسول الله بريد مصعدين في أحد قال: ثم أمر رسول الله بذ علي بن أبي 


ع e‏ 75 ع 3 E ANNES.‏ 
طالب» فأتیٰ المهراسء فَأَنَىمْ بماء في درقته» فأراد رسول الله ينيد أن يشرب منه» 


1 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فوجد له ريحًاء فعافه. فغسل به الدماء الذي في وجهه. 
قال إسحاق: ففي هذا بيان أنه طاهر؛ لولا ذلك م يغسل النبي َب الدم به. 
قلت: ذكر ابن المنذر إسناده في «الأوسط» »)7١ /١(‏ وإسناده حسنٌ» رجاله 
ثقاتٌ» إلا ابن إسحاق؛ فإنه مُدَلْسٌ ولكنه قد صرّح بالتحديث» وهو حسن 


العديك إذاضة 


(۱) 1 
0 


.)47 /١1( " وانظر: ” مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


يَاب الماه ۳١‏ 


ا عن ابي هريره له قَال: قال رَسُولُ الله يكل فِي البخْر: «هُوَ الطّهُورٌ 
0 ا كرو" اميف الاريك وان ا EONS‏ 
> 
قوله ميد «هُو الطَهُور مَاوَه». 

الطَهُور هو: بفتح الَّاء وهو اسم لما يُتَطَهّرٌ به» وأما بالضم» فهو: اسم للفعل 
هذه اللغة المشهورة. التي عليها الأكثرون من أهل اللغة» واللغة الثانية: بالفتح 
فيهماء واقتّصَرٌ عليها جماعاتٌ من كبار أهل اللغة.اھ ”شرح المهذب“ (۱/ ۷۹). 

وني و مو الطيوة)ة دلالة علا أن الطيور هو المظهرة لأهم سألوا 
عن تطهير ماء البحر» لا عن طهارته» ولولا أنهم يفهمون من الطهور: المطهر م 
يحصل الجواب. 

ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: ورانا ف الما 2 طھورا ¥ [الفرقان:۸٤]»‏ 
وقال: # ورل یکم نَا لماو ما اھ رکم ب € [الأنفال:1١1].‏ 
)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (87)» والنسائي (۱/ »)٥١‏ والترمذي »)٩٩(‏ وابن ماجه »)۳۸١(‏ وابن 


أبي شيبة /١(‏ ١١١)»ء‏ وابن خزيمة »)١١١(‏ ومالك (۲۲/۱)» وأحمد (۲/ ۲۳۷)» والشافعي 
۷ ۲۳) من طريق: صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي 
هريرة بء به» وإسناده صحيح» وقد وجد في إسناد هذا الحديث اختلاف كما في ”علل 
الدارقطني" (”/ ورقة 20-54) كما في ”تحقيق المسند" (171/17-) ولكن رجح الدارقطني 
الطريق التي أخرجها المذكورون فصح الحديث والحمد لله. 

قال الحافظ في ترجمة المغيرة بن أبي بردة: وقد صححه ابن خزيمة» وابن حبان» وابن المنذرء 
والخطابي» والطحاوي» وابن منده» والحاكم» وابن حزم» والبيهقي» وعبدالحق» وآخرون. اھ 

وانظر: ”نصب الراية“ (۱/ ۹٦‏ -۹4۸)» ”اللإرواء“ »)٤١- ٤١ /١(‏ ”تحقيق المسند“ .)١۷١/١١(‏ 


۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقوله 7 : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًااء أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة» وقوله يَدلُ: «جيلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 

وهذا هو قول جمهور آهل العلم» وجمهور اللغويين. 

وخالف بعض أصحاب أبي حنيفة» وبعض أهل اللغة» فقالوا: الطهور من 
الأسماء الّلازمة. يعني أنه بمعنی: طاهر. 

واحتج لهم بقوله تعالى: #وسَقهُمَ رم سَّراياطهورًا # [الإنسان:١71].‏ 

ومعلوم 

وأما ما استدل به للمخالف» فليس فيه دلالة عل ما ذَكِرَ؛ِ لأنه لا يلزم من 
كونهم لا يحتاجون إلى التطهير أن لا يكون شراهم مطهّرًا'") 


1 


ن آهل الجنة لا يحتاجون إل التطهير من حدث» ولا نجس. 


ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ قوله يبيد «الجل مَيْتَكُه» . 
المراد ب: «میتته): ما مات فيه من دوابه» مما لا يعيش إلا فيه» لا ما مات فيه 
مطلقًا؛ فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر» فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرناف 


وسيأتي الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله تعالم. "سبل السّلام" /١(‏ ۳۸). 


.)١5-17/1( ”المغني"‎ :)80-85 /١( انظر ”شرح المهذب"‎ )١( 


بَابُ المِيّاه ۳۳ 
مسألة [1]: حكم ماء البحر: 
© ذهب عامّةٌ أهل العلم إلى الأخذ بما اقتضاه حديث أبي هريرة» وهو أنَّ ماء 
البحر طهورء قاله: ابن المنذر في ”الأوسط؟ /١(‏ ۹٤۲)»ء‏ ثم ابن قدامة في ”المغني“ 
(١/ه ١5-١‏ ). 
© إلا أنه حَكِيّ عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو خلاف ذلكء فصَّحّ عن 
ابن عمر عند أبي عبيد في ”الطهور“ (۸٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ ١۳١)»ء‏ وابن المنذر 

في ”الأ وسط؟ (۱/ »)۲٤۹‏ أنه قال: التيمم أحبٌ إليّ من الوضوء من ماء البحر. 

وصحّ عن ابن عمرو عند أبي عبيد في ”الطهور" (7517)» وابن أبي شيبة 
١/1‏ » وابن المنذر في ”الأوسط» /١(‏ ١٠٠)ء‏ أنه قال: ماء البحر لا يجزئ 
من وضوءء ولا من جنابة» إنَّ تحت البحر نارّاء ثم ماء» ثم نارّاه حت عَدَّ سبعة 
أبحر» وسبعة أنيار. 

والرأجح ما تقدم» وأما قول هذين الصحابيين» فمحمول على أنهم ما بلغهم 
الحديث. 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب بن عند أبي عبيد (١٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
»)۳١/١(‏ وغيرهما آنه قال: وأي ماءٍ أطهر من ماء البحر. وهو من طريق 
عكرمة» عنه» وعكرمة لم يدرك عمر مَينك؛ فهو منقطع. 

وقال ابن قدامت لثه: وقوله: (هو نار)» إِنْ أَريْدَ به أنه نارٌ في الحال؛ فهو خلاف 


الحس. وإِنْ أريد أنه يصير نارّاء لم يمنع ذلك الوضوء به في حال كونه ماءً.اه 


۳٤‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


ره و ير وه ا ال ا 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدرِيّ يبن قَالَ: قا ل رَسُولٌ الله يَكللِ: «إنّ ال)ء هور 


کو وو ي .ع (۱) 07 2 
لا ينحسه شئىئء). ا 


« الى 


وَعَنْ أبي اما ااهل ر بلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَللِ: «إِنَّ الع لا 


يتسه شىء إل مَا عَلَبَ عَلَى رِيحه وَطَعْمِهِ وَلَوِْدا اشر جه ائ ري 
ا 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (55). والنسائي »)۱۷٤/١(‏ والترمذي (55). وأحمد 
1). 
وقد وجد في إسناده اختلاف» لكن رجح الدارقطني الطريق التي أخرجها المذكورون» وني 
إسناده عبيدالله بن عبدالله بن رافع» وقيل عبيدالله بن عبدال رحمن بن رافع» وهو مجهول الحال» 
لكن للحديث شاهد من حديث سهل بن سعدء أخرجه القاسم بن أصبغ في ”مصنفه" كما في 
”التلخيص" )١5 /١(‏ وفي إسناده عبدالصمد بن أبي سكينة الحلبي وهو مجهول. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس عند أحمد /١(‏ 770)» والنسائي »)١07 /١(‏ وابن خزيمة 
(» وهو من طريق سماك عن عكرمة وهي رواية فيها ضعف. لكن قال يعقوب بن شيبة كما 
في ”التهذيب؟: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين» 
ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. اه 
وهذا الحديث من رواية سفيان عنه» فحديث ابن عباس صحيح. 
وله شاهد عن عائشة با عند أبي يعلل »)٤۷٦٥(‏ والبزار )۲٤۹(‏ وني إسناده شريك القاضي» 
ورجح ابن رجب وقفه كما في ”الفتح" /١(‏ 780). فحديث أبي سعيد صحيح بشواهده. 
وقد صحح الحديث: أحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» وابن حزم كما ذكر ذلك الحافظ في 
”التلخيص" /١(‏ 17)» وصحح الحديث الإمام الآلباني هلثته في ”الإرواء" .)١5(‏ 
(؟) ضعيف. أخرجه ابن ماجه )27١(‏ وفي إسناده رشدين بن سعد وهو شديد الضعف. قال ابن معين: 
ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقد وهم رشدين في وصل الحديث والصحيح أنه من رواية 
راشد بن سعد عن النبي يبيد مرسلًا كما سيأتي من كلام أبي حاتم والبيهقي. 
() قال ابن أبي حاتم في ”العلل" /١(‏ 5 5): قال أبي: يوصله رشدين بن سعد يقول عن أبي أمامة عن 
النبي يتيده ورشدين ليس بالقوي» والصحيح مرسل. اه وأشار الدارقطني إلى ترجبح إرساله 
وضعف الحديث كما في التلخيص .)١١ /١(‏ وقال النووي: اتفق المحدثون علل تضعيفه 


باب المِياهِ ۳٥‏ 


0 


Sa‏ : «الءٌ طا هر هر ! لا إنْ تير ريه حه ر E‏ 5 لون بَجَاسٍَ دت 


هه سا 


وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عمَرَ بها قَالَ: قَا قَالَ رَمُ 0 


يحول الكَبَث) رفي لَفْظٍ: الم ee,‏ 
خْرَيْمَة وَائْنُ حِبّانَ. 7" 


خرجة يه وص که ابن 


)١(‏ أخرجه البيهقي )٠١۹/١(‏ وني إسناده عطية بن بقية بن الوليد يرويه عن أبيه» وعطية ضعيف» 
وأبوه مدلس ولم يصرح بالتحديث» وقد خولف في إسناده. قال البيهقي: ورواه عيسئ بن يونس 
عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي برد مرسلا. 

قال: ورواه أبوأسامة عن الأحوص عن ابن عون وراشد بن سعد من قولهما. 
قال الدارقطني في ”السنن“ /١(‏ ۲۹): والصواب في قول راشد. 

(') صحيح. أخرجه أبوداود (57)» والنسائي »)٥١(‏ والترمذي »)٦۷(‏ وابن ماجه »)٥۱۷(‏ وابن 

خزيمة (41)» وابن حبان »)۱۲٤۹(‏ والحاکم (۱/ ۱۳۲) وهو حدیث صحیح. 

وقد أعل بالاضطراب لاختلاف أسانيده» لكن رجح الحافظ في التلخيص )-19/1١(‏ عدم 
الاضطرابء فقال ملته: وعند التحقيق» الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن 
جعفر عن عبدالله بن عبدالله بن عمر (المكبر)» وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عمر (المصغر) ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم وقد رواه جماعة عن أبي أسامة 
عن الوليد بن كثير على الوجهين.اه 

وقد نفئ عنه الاضطراب الدارقطني, ثم الحاكم؛ ثم البيهقي» ورجحوا أنه محفوظ علل الوجهين. 

وقد صحح الحديث أكثر الحفاظء منهم: أحمدء وإسحاق» وابن خزيمة» والدارقطني» 
والحاكم» والبيهقي كما في ”البدر المنير؟ :»)404-408/1١(‏ وصححه الإمام الألباني هلله في 
”الإرواء؟ (1/ 50). 

وانظر أسانيد الحديث وطرقه في ”سنن الدارقطني“ /١(‏ ١٠-)ء‏ وللعلائي كله رسالة في جمع 
طرق هذا الحديث» وخلص ونه بتصحيحه. 


۳٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تحديد القتّين: 

ل يصح حديٽ مرفوعٌ عن النبي كَل : في تحديد القلتين» وقد جاء عند ابن 
عدي (73059/57): من حديث ابن عمر مرفوعا: (إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر. 
يتسه شيءَ» وفي إسناده: المغيرة بن سقلاب» ETT‏ وقد ذكر ابن 
عدي هذا الحديث في تر جته» ون علل أنه منكرٌ الحديث» وأنه لا يتابع علل أحاديثه. 
© وقد املف في تحديد القلتين اختلاقًا كثيرًاء أوصلها ابن المنذر إل تسعة 
أقوال» كما في ”الأوسط" (۱/ .)۲٣۳-۲۹۱‏ 


وأقرنها -والله أعلم- قولان: 

الأول: أنَّ المراد بها قلال مّجرء هذا الذي عليه جمهور الحنابلة» والشافعية: 
واستدلوا بالحديث المتقدم» وقد تقدّمَ أنه ضعيفٌ؛ واستدلوا بمرسل من مراسيل 
يحيئ بن يعمر» وهو مع كونه مرسلا؛ فلا يصح؛ لأن في إسناده: محمد بن يحيئاء 
شيخ ابن جريج» وهو مجهول. 

قال الحافظ مَل في ”التلخيص" /1١(‏ 77): لكن أصحاب الشافعي قَوّوا أنَّ 
المراد قلال هجر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم» كما قال أبو عبيد في 
كتاب ”الطهور"» وكذلك ورد التقيبد بها في الحديث الصحيح. 

قال البيهقي مَللكه: قلال هجر كانت مشهورة عندهم» ولهذا شبّه بها النبي ل 
ما رآى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهئ: «فإذا ورقها مثل آذان الفيلةء وإذا نبقها 


اب المِيَاهِ ۳۷ 
مثل قلال هجر). اھ 

قال الحافظ ولث: فالتقييد با في حديث المعراج دال علل أنها كانت معلومة 
عندهم» بحيث يُضِرّبُ بها المثل في الك كما أن التقييد إذا أطْلقّ إنما ينصرف إل 
التقييد المعهود. 

الثاني: آخرج الدارقطني بسند صحيح في ”ننه“ »)۲٤ /١(‏ عن عاصم بن 
المنذرء أحد رواة هذا الحديث» آنه قال: القلال هي: الخوابي العظام. 

قال إسحاق بن راهويه: الخابية تَسَعٌ ثلاث قَرّب. 

قال الحافظ كلله: ومال أبو عبيد في كتاب ”الطهور؟ إِلْ تفسير عاصم بن 
اللو وهو ارا امير اس لص الح 27/10 

وأما عن قدر قلال هجرء فقد جاء عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر, 
فالقلة تنسح قربتين» أو قربتين وشيئًا. 

قال الشافعي مَلته: فالاحتياط أن تكون القَلّة قربتين ونصفً". 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (1/ 75): والمراد بها ههنا قُلَّنان من قلال 


هجر» وهما خس قرب» كل قربة ماقة رطل بالعراقي"» فتكون القُلَتَانِ خسمائة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري برقم (TY*V)‏ من حديث مالك بن صعصعة ميلك وأخرجه مسلم 
)١15(‏ من حديث أنس بن مالك ميلت. 

(؟) القربة تساوي أربعين صاعًاء والصاع أربعة أمداد» والصاع يساوي باللتر(72784) وبالجرام 
كلا ؟). 

7) الرطل بالعراقي: يساوي مائة وثمانية وعشرين درهماء وأربعة أسباع درهم» ويساوي بالجرام 
(ه/ا١٠ة).‏ 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
رطل بالعراقي. 

وقال أيضا /١(‏ ۴۷): واتفق القائلون بتحديد الماء بالقَرّب على تقدير كل 
قربة بمائة رطل بالعراقي» لا أعلم بينهم في ذلك خلافاء ولعلهم أخذوا ذلك ممن 
اخ ی الحا روفرف اراك اا 

والخمسمائة رطل بالعراقي يساوي بالصاع »۷٥(‏ 97) صاعاء كما في 
”توضيح الأحكام" .)١1717 /١1(‏ 

قلث: وهذا من بات التقريت لا السوديق 7 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث المتقدمت 

مسأآلة :]١[‏ المحاء القليل والكثير إذا خالطته النجاسة؟ 

قال ابن المنذر وله في ”الأوسط“ :)٠٠١ /١(‏ أجمع هل العلم عل أنَّ الماء 
القليل» آي العف ذا واقحت ف ه تحاسة فثيرت الحاسة الماء طنماه او ل او 
ريحاء أنه نجسٌ ما دام كذلك» ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. 

قال راغا اا کی ك ار ر الي ا فر دل 
إذا وقعت فيه نجاسة» فلم تغير له لوئّاء ولا طعمّاء ولا ريحاء أنه بحاله في الطهارة 


.)5 5- 57 /١( انظر ”المغنى؟‎ )١( 
(؟) قال ابن منظور مده في ”لسان العرب": الرّجلة: مسيل الماء من الحرّة إلى السهلة.اه‎ 


فالرِجَل: بكسر الراءء وفتح الجيم جمع الرّجلة والمراد بها ههنا مسيل مشقوق من البحر إلى 
جهة من الجهات» إما بطبيعته كالخليج» وإما بعمل الإنسان. 


بَابُ المِيّاه ۳۹ 
قبل أن تقع فيه النجاسة.اه 
قلت: ففي كلام ابن المنذر لله ثلاث صور: 
)١‏ الماء الكثير إذا خالطته النجاسة» وغيّرت أحد أوصافه؛ فإنه نجس ما دام 
كذلك. 
)١‏ الماء الكثير إذا خالطته النجاسةء ول تعَيّر أحدَ أوصافه؛ فإنه طهودٌ. 
۳) الماء القليل إذا خالطته النجاسة» وغيرت أحد أوصافه؛ فإنه نجس. 
وهذه الثلاث الصّور مُجْمَعٌ عليها. 
وعل هذا فحديث أبي سعيد الخدري في أول الباب -أعني قوله يَد: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء١-‏ مخصوصٌ بالإجماع بالصورة الأولى» والثالثة. 
وقد نقل الإجماع أيضًا: الإمام البيهقي كما تقدم» ونقله أيضًا غير واحد من 
أهل العلم. ”شرح المهذب؟ .)1١١ /١(‏ 
وبقيت صورة رابعة, وهي محل الخلاف, وهي : 
مسآلة [۲]: إذا كان الماء قليلاء وخالطته النجاسة» ولم يتغير. 
© قال النووي هلثته في ”شرح المهّدّب؟ :)٠١١ /١(‏ حكئ ابن المنذر» وغيره 


ذلت: وأقوئ هذه الأقوال قولان» فلنرجح بينهما. 


6 فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
ِ و 5 

القول الأول: إن كان الماء قلتين فاكثر ينجس» وإن كان دون القلتين 
نجس» وهذا مذهب الشافعي» وأحمد في رواية» وإسحاق» وأبي عبيد. 
واستدلوا بأدلة كثيرة, منها : 
)١‏ حديث ابن عمر في القلتين: الذي في هذا الباب. 
١‏ حديث أبي هريرة يَيلكُ في ”الصحيحين»7'' أنَّ النبي ينيد قال: «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتئ يغسلها ثلانًا؛ فإنه لا يدري أين 
بانث يده). 

قالوا: فتهاه النبي ب عن غمس يده وعَلَكَهُ بخشية النجاسة, ويُعْلَمُ 
بالضرورة أن النجاسة التي فد تكرن عل بده وتحق ١‏ عل( عبر لا تغير الماء: 
فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره» م ينهه. 
۳) حديث أبي هريرة بل في ”الصحيحين“ : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ 
فليغسله سبعًا)» وني لفظ لمسلم: «فليرقة). فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة. 
(٤‏ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» رواه الترمذي »)۲١٠۸(‏ عن الحسن بن علي 
إا مرفوعًا بإسناد صحيح ." 

القول التاني: أن الما ك رقفلل ل جال بال 
(۱) أخرجه البخاري »)۱٦۲(‏ ومسلم (۲۷۸)» واللفظ لمسلم. 


(۲) سيأتي تخريجه في هذا الباب إن شاء الله تعالمن. 
() انظر ”شرح المهذب" .)١118-1١117//1(‏ 


بَابُ المِيّاه 3 
قال النووي لته في ”شرح المهذب» :)١١١/١(‏ كوه عن ابن عباس" 
وابن المسيب» والحسن البصري» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء 
وعبدالرخن بن أبي ليله وحابر بن زيده وبحي بن سعيد القطان» وعبدال رحن 
ابن مهدي» قال أصحابنا: وهو مذهب مالك» والأوزاعي» وسفيان الثوري» 
وداود. قال ابن المنذر عَللَْه: وبهذا المذهب أقول. واختاره بعض الشافعية.انتهئ 


بتصرف يسير. 


قلت: وهذا القول هو رواية عن أحمد» وقول للشافعي» كما في ”المغني“ 
(۹/۱). 


واستدلوا بأدلة منها : 
)١‏ حديث أبي سعيد ميل الذي في الباب: « ِن الءَ طهور لا يجس شَيْءً). 


سو 


0 حديث أنس بن مالك رل في ”الصحيحين“. وأبي هريرة يه في 
”البخاري“ (۲۲۰)» أن أعرابيًا بال في المسجدء فأمر النبى يد بذَُوب من ماع 
عو 
فأَهرِيقٌ عليه. 

قالوا: في هذا الحديث دلالةٌ عل أنَّ الماء إذا غلب عل النجاسة؛ ولم يظهر 
شىء منهاء فقد طهرهاء وأنها لا تضره ممازجتها له إذا غلب عليهاء وسواء كان 
قليلاء أو كثيرًا. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »223١8/١(‏ وابن المنذر في ”الأوسط" /١(‏ 7737)» وهو صحيح. 
)١(‏ سيأ تخريجه إن شاء الله في هذا الباب. 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وهدا الثول هو الراجح؛ وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» والشوكاني» والصنعاني» والشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله 
وقال ابن القيم لته في ”إعلام الموقعین“ (۱/ ۳۹۲-۳۹۱): الذي تقتضيه 
العقولء أنَّ الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس؛ فإنه بات علل أصل خلقته» وهو 
طيبٌ؛ فيدخل في قوله تعالى: # وشل هه َلطَيبَتٍ * [الأعراف:۷٠٠]»‏ وهذا هو 
القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها 

لونء ولا طعمء ولا ريح.اه"") 

وأما الرد على أدلة القول الأول, فهوكما يلي : 

)١‏ أما استدلالهم بمفهوم حديث القَلَتِينَ؛ فقد قال الشوكاني هلتك في ”السيل 
الجرار" /١(‏ 205: وأما ما كان دون القلتين» فلم يقل الشارع إنه يحمل الخبث 
قطعًاء وبتاء بل مفهوم حديث القلتين يدل علل أن ما دونهما قد يحمل الخبث» 
وقد لا يحمله» فإذا حمله فلا يكون ذلك إلا بتغير بعض أوصافه» فيقيد مفهوم 
حديث القلتين بحديث التغير المجمع على قبوله» والعمل به كما قيد منطوقه 
بذلك.اه 

۲١‏ وأما دليلهم الثاني والثالث» فقد قال الصنعاني كله في ”سبل السلا“ 
:)5١/١(‏ وأحاديث الاستيقاظ» والماء الدائم» والولوغ» ليست ورادة لبيان 


(۱) وانظر ”توضيح الأحكام؟ (۱/ .)٠١١‏ 


بَابُ المِيّاه 3 
حكم نجاسة الماء» بل الأمر باجتنابها تعبدي» لا لأجل النجاسة» وإنما هو 


لمعنئ لا نعرفه» كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات» ونحوها.اه 


قلت: والنهي عن البول في الماء الدائم» وعما ولغ فيه الكلب يحتمل أن 
يكون ذلك لتقذره أو لتنجسه حالاء أو مآلاء ولكن ذلك مقيد بالنغير» وأما حديث 
الاستيقاظ فقد علل بعلة أخرئ قوية كما سيأتي بيانه حيث ذكره الحافظ إن شاء 

الله تعال. 

)٤‏ حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك...»» وما أشبهه» قال الشوكاني في 
”السيل” :)01/١(‏ وليس فيها إلا الإرشاد إلى الورع» والتوقف عند الاشتباه 
وتوقي المشتبهات» وليس ما نحن بصدده من ذلك القبيل؛ لورود الشريعة 
الواضحة الطاهرة في شأنه» وليس في مخالفتها بمجرد الشكوك» والوسوسة؛ 
إلا الإثم على فاعل ذلك. 

مسآكة كاد شل حير الحا هية اتماتعات يفن يوروه الفحاسة عليدة 
قال ابن قدامت له في ”المغني" /١(‏ 4 5): فيه ثلاث روايات: 

8 إحداهن: أنه ينجس بالنجاسةء وإن كثر؛ لأن النبي َ3 قال - وقد سئل عن 


فأرة وقعت في سمن - فقال: «إن كان مائعًا قلا تقربو ها" رواه أحمد. وأبو داود 


الله 


من حديث أبي هريرة تَهله. وهذا قول الشافعية كما في البيان /١(‏ 47). 
© والثانية: أنها كالماء لا ينجس منها ما بلغ القلتين؛ إلا بالتغير. 


(۱) سيأتي تخريجه إن شاء الله ني [كتاب البيوع] رقم (۷۷۳). 


٤٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© والثالثة: ما أصله الماء» كالخل التمري يدفع النجاسة؛ لأن الخالب فيه 
الماء» ومالا فلا MENG‏ 

قال أب عبد اتلد غضى اتلد لم: هكذا رجح المؤلف الرواية الأول وهي: القول 
جات إن كار للسديث الاكرن وها اليك تقل نقد وف ت محر 
ابن راشد» والصواب فيه أنه من حديث ميمونة بلفظ: سئل عن فأرة وقعت في 
سمن» فماتت» فقال: «ألقوها وما حوهاء وكلوه»» رواه البخاري» وقد حكم على 
معمر بالوهم غير واحد من الحفاظء منهم: البخاري» وأبو حاتم» وعلل هذا 
ذالراجح - والله أعلم- هي الرواية الثانية» وهي أن حكم المائعات كحكم الما 
إلا أنها إذا تغيرت بوقوع النجاسة فيها؛ فهي نجسة. وإلا فلاء ولا عبرة بالتحديد 
بالقلتين كما تقدم في الماء. 

وقد قال بهذا من الصحابة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود ملم . 

قال صالح بن احمد في ”مسائله“ کما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۱/ :)٤۹۷‏ ثنا 
آبي» ثنا وكيع» ثنا النضر بن عربي» عن عكرمة» قال: جاء رجل إل ابن عباس» 
فسأله عن جَرٌ فيه زيت» وقع فيه جرد؟ فقال ابن عباس: خذه وما حوله» فألقه. 
وكل. قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح» فاستقر حيث 
مات. وإسناده حسن. 

وأما أثر ابن مسعودء فأخرجه أيضًا صالح بن أحمد في ”مسائله“ كما في 


”مجموع الفتاوی“ (۲۱/ »)٤۹۷‏ ولكن في سئده:حمران بن أعبة؛ وهو ضعيف. 


بَابْ المِياه 0 

وهذا القول هو مذهب الزهريء وأبي ثور ورواية عن مالك» ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» كما ني ”مجموع الفتاوئ؟ »٤۸۹/۲١(‏ 504-), 
و”الاختيارات الفقهية“ (ص٥)»‏ وهو اختيار ابن القيم. 

وهو اختيار الإمام البخاري كما في ”الفتح" (0017"8). والإمام أبي محمد بن 
حزم كما في #المحلّىم» (187) إلا أنه اسديز السمن فحكو يتجاسته» وإن كان 
ألف ألف قنطار؛ أخدًا بظاهر الحديث المتقدم. 

وهذا القول رجّحهٌ الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ .)٤۸ /١(‏ 
مسألة [14]: الماء المشّمّس. 

قوله ميد في حديث أبي سعيد صله: (إِنَّ الما طهور) يدخل في عموم هذا 
الحديك: الماء المشكس؛ فإنه طهور» ومباح» ولا يكره عند الجمهور» وإنما 
كرهه الشافعي» فقال: ولا أكرهه إلا من جهة الطّبٍ؛ لما روي عن عائشة بيا 
قالت: دخل علع رسول الله ب وقد سَحَنْتٌُ له ماءً في الشمسء فقال: ١لا‏ تفعلي 
يا حميراء؛ فإنه يورث البرص). 

قلت: أما الحديث فموضوءٌ» انظر الكلام عليه في ”الإرواء" (18). 

وأما أهل الطبء فقد قال ابن قدامة لله في ”المغني“ (۲۹/۱): وحكِيّ عن 
أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرًا في الضرر. 
مسآكة [8]: الماع المسكن: 


ويدخل في عموم الحديث المتقدم الماء ا بشيء طاهر» وقد دخل 


.6 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحمام غير واحد من الصحابة مَك . 

قاله شيخ الإسلام کما ني ”مجموع الفتاوی؟ (۲۱/ .)١١١‏ 

قال این قدامت کاله ڪه في ”المغني" (۲۷/0): وممن رأئ الوضوء بالماء 
المسخن: عمر وابنه» وابن عباس» وأنس يبء وهو قول أهل الحجازء وأهل 
العراق جميعهم» غير مجاهد» ولا معنوا لقوله. 


00 


فلت: لكن إن اشتد حرَّهُ حتئ منعه من إسباغ الوضوء, فقد كرهه أهل العلم. 

وأما إذا كان الماء العسكن شك بحاي فاج هور شاعا آنه سحل 
بغير كراهة» ولكن إذا تطاير من أجزاء النجاسة شيء» فخالطت الماءء فغيرته؟ فإنه 
يصبح نَّجِسَاءٍ إلا أن تكون النجاسة قد استحالت» والله أعلم.'" 
مسألة [5]: التطهر بماء زمزم؟ 

ويدخل في عموم قوله 25: «الماء طهور): ماء زمزم؛ فإنه طهور. ويستعمل 
في الوضوءء والاغتسال بلا كراهة عند الجمهور. 

قال النووي كلت في ”شرح المهذب“ :)٩1 /١(‏ ودليلنا النصوص الصريحة» 
الصحيحة» المطلقة في المياه بلا فرق» ولم يزل المسلمون علل الوضوء منه بلا إنكار. اه 
)١(‏ أثر عمرء وابن عمرء وابن عباس ,َب أخرجها عبدالرزاق /١(‏ ١۷٠-١۷١)ء‏ وابن المنذر في 


”الأوسط“ )٠٠١٠/١(‏ بأسانيد صحيحة» وأما أثر أنس وی فأخرجه ابن المنذر -701١7/١(‏ 
۲) ويي إسناده ESE See‏ تهم بالوضع. 


(۲) انظر ”المغني“ (۱/ ۲۸-۲۷)» و”شرح المهذب“ /١(‏ ۸۸). 
(۳) انظر ”المغني“ (۱/ ۲۹)» و”غاية المرام" /١(‏ ۸۹-۸۸)» ”المجموع“ .)٩١ /١(‏ 


بَابُ المِيّاه ۷ 

وقد كره بعض أهل العلم استعماله في إزالة النجاسة؛ لحديث أبي ذر في 
«صحيح مسل أن النبي بد قال: «إنها مباركة: إنها طعامٌ طّعم» 2١7.‏ 
صحيح بي ري إنها مباركة, إنها طعام 

تنبية: ثبت في ”الصحيحين””"' عن ابن عمر يناه أنّ الناس نزلوا مع رسول 
لله 7 علل الحِجْرء أرض ثمود. فاستقوا من آبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم 
النبي 7 أن يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التي كانت ترذها الناقة. 

وبك رواية للبخاري (۳۳۷۸): أن النبي بُ لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم 
أن لا يشربوا من آبارهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجَنًا منهاء واستقيناء فأمرهم 
النبي َر أن يطرحوا ذلك العجين» ويهريقوا ذلك الماء. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)4۲/١(‏ فاستعمال ماء هذه الآبار 
المذكورة في طهارة» وغيرهاء مكروه؛ أو حرام؛ إلا لضرورة؛ لأنَّ هذه سنة 
صحيحة لا معارض لهاء فيمنع استعمال آبار الحجر إلا بثر الناقة» ولا يحكم 
بنجاستها؛ لأنَّ الحديث لم يتعرض للنجاسة: والماء طهور بالأصالة.اه 


فلت: لا حاجة إل التردد بين التحريم» والكراهة؛ فالحديث لَص في تحريمه. 
وقد جزم ابن القيم في ”زاد المعاد“ (۳/ )٥٦١‏ بعدم الجواز» والنهي يقتضي 
الفساد؛ فعلل هذا فلا تصح الطهارة به." 
)١(‏ وانظر: ”غاية المرام“ للعبيكان /١(‏ 47). 


(۲) أخرجه البخاري (۳۳۷۹)» ومسلم (۲۹۸۱). 
(۳) انظر ”كشاف القناع“ /١(‏ ١)ء‏ و"غاية المرام“ /١(‏ 4۷). 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


لاي دَاود: «وَلَا يَغْتَسِلٌ فيه مِنَ الجَتّابة» ©) 
قولة ‏ 6 5 م يَعْسِل فيها. 

ا و ا طبي وله في ”المفهم“ (۱/ :)٥ ٤١‏ 
وإنما جاء: «ثم يغتسل) علل التنبيه علل مال الحال» ومعناه: أنه إذا بال فيه قد 
يحتاج إليه» فيمتنع عليه استعماله؛ لما وقع فيه من البول» وهذا مثل قوله ١‏ : 
«لا يضرب أحدكم امرآته ضرب الأمة» ثم يضاجعهااء””' فنهاه عن ضربها؛ لأنه 
يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال؛ فتمتنع عليه لما أساء من عشرتهاء فيتعذر عليه 
المقصود لأجل الضربء وتقدير اللفظ: (ثم هو يضاجعها), و (ثم هو يغتسل). 
انتهئ بتصرف يسير. 

قد ضبطه بعضهم بالجزم: «ثم يغتسل)» وأنكره القرطبي في ”المفهم" 


.)7817( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) خرجه البخاري برقم (۲۳۹). 

() أخرجه مسلم برقم (۲۸۲). 

(؛) أخرجه أبوداود برقم )7١(‏ وإسناده حسن. 

(5) أخرجه البخاري (54517)» ومسلم (75805) من حديث عبدالله بن زمعة بن بمعناه. 


بَابْ المِياه 44 
.)٥41/۱(‏ وبعضهم بالنصب: اثم يغتسل). وأنكره النووي ی ”شرح مسلم" 
(۳/ ۱41( والقرطبي في ”المفهم" )٥٤١/١(‏ ودافع عليهما بعضهم» وعلى كل 
حال؛ فالمشهور الثابت في ”الصحيحين“ هى رواية الرّفع» وتقدم بیان معناها. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم اغتسال الجنب ل الماء الدائم. 

قال النووي لته في ”شرح مسلم“ (۲۸۳): قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: 
يكره الاغتسال في الماء الراكد» قليلًا كان» أو كثيرّاء وكذا يكره الاغتسال في العين 
الجارية. 

قال الشوكاني كله في ”نيل الأوطار“ :)٦۷ /١(‏ وينظر ما القرينة الصارفة 
للنهي عن التحريم. 

قال أب عبد أل عض أله ل: لا أعلم قرينة تصرف النهي من التحريم» وظاهر 
كلام ابن حزم في ”المحلئ" أنه يقول بالتحریہ. 
مسألة [؟]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل 2 الماء الدائم؟ 
© ذهب ابن حزم في ”المحلّ؟ )1١9١(‏ إل أنه لا يرتفع مطلقًا. 


وقال ابن قدامت کاله ف ”المغني" :(o /١(‏ إن كان الماء قلتين فصاعدًاء 


()انظر ”المحلّى؟ رقم المسألة .)٠١١(‏ 


66 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ارتفع حدثه» ولم يتأثر به الماء؛ لأنه لا يحمل الخبث. 

وقال: إذا انغمس الجنبء أو المحدث فيما دون القلتين» ينوي رفع الحدث» 
ضار مستعمل؛ ول يرتفع حدثه. 

وقال الشافعي مَللته: يصير مستعمالاء ويرتفع حدثه؛ لأنه إنما يصير مستعملا 
بارتفاع حدثه فيه. 


۰ 


حدكم فى 


L1 


TI‏ عن ھر روو 
ثم استدل ابن قدامة له علل ما ذهب إليه بحديث: «لا يَغْتّييل أحدكم 
رور و 


الاءِ الذّاِم وهو جنبٌ). 


و 


قلت: الراجح أن حدثه يزول» سواءٌ كان الماء قلتين» أو أكثر أو أقل» وكذلك 
يزول به الحدث بعد صيرورته مستعملاء ما دام الماء طاهرًا لم يتغير بنجاسة. 

وأما الحديث؛ فقد حمل الجمهور النهي الذي فيه بسبب صيرورته مستعملاء 
وهذا غير صحيح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ته كما في ”مجموع الفتاوئ" :)41/5١1(‏ 
ونبيه عن الاغتسال في الماء الدائم قد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره لا 
لأجل نجاسته» ولا لصيرورته مستعملا؛ فإنه قد ثبت في ”الصحيح" عنه أنه قال: 


000 


انه 3 


«إن الماء لا يجنب». 2 انتهئ. 
8 2 

وقال الشوڪاني کاله ق ”النيل“ (۱/ :(o1‏ واجيب عن الاستدلال بحديث 

الات ا هله النوى اليك كور ضير مات يل فهر م واه 


(۱) سيأتي تخريجه قريبًا في هذا الباب إن شاء الله. 


باب المِيّاه ١ه‏ 
الاستعمال» فيبطل نفعه.انتهى. 


وسيأتي الكلام على الماء المستعمل قريبًا إن 


Ê 


مسألة ۳]: حكم التَبّول 2 الماء الدائم. 

© قال النووي وله في ”شرح مسلم“ (۲۸۲): وإِن كان الماء كثيرّاء راكدّاء فقال 
أصحابنا: يكره ولا يحرم» ولو قيل: يحرم. لم يكن بعيدًا؛ فإن النهي يقتضي 
التحريم على المختار عند المحققين» والأكثرين من أهل الأصول. 


قلت: جح النووي کاله إل التحريم» وهو الصحيح. وقد ذهب إل ذلك 
الحنابلة» والظاهرية» وذلك لدلالة حديث أبي هريرة: ١لا‏ يبولن أحدكما 
الحديث. 


وكذلك حدیث جابر ني «صحیح مسلم“ (۲۸۱)» قال : نی رسول الله ید آن 
بال في الماء الراكد. 
© وقد ذهب مالك إل الكراهة» سواء كان قليلاء أو كثيرًا. 
© والمشهور عند الشافعية أن النهي للتحريم إذا كان قليلاء وللتنزيه إذا كان 
)00 


- 
2 
4 


تنبيث: إذا كان الماء مستبحرّاء كثيرًا جدّاء فقد نقل غير واحد من أهل العلم 


الإجماع ع خروجه من المسألة السابقة 


(۱) انظر ”شرح مسلم؟ (۲۸۲)ء ”سبل السلا .)58-5/١(‏ ”نيل الأوطار» ۷/۷0 ”توضيح 
الأحكام؟ .)١١۹/۱(‏ 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والواقع أنَّ ابن حزم قد خالف كما في ”المحلّئ؟ رقم (١١٠)ء‏ والصحيح قول 
الجمهومء والله أعلم.'") 
مسألة [14: حكم التغوط 2 الماء الدائم. 
قال الإمام النووي لته ني ”شرح مسلم“ (۲۸۲): وَالتعَوط في الْمَاء كالبل 
فيه وَأفبَح» وَكَدَلِكَ إِذَا بَالَ فِي إِنَاء ثم صَبَهُ ي المَاءء وَكَذَا إِذا بَالَ بقَرْبٍ التَّمَرِ 
وَلَمْ يُخَالِف فِي هذا أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء؛ إِلَامَا حُكِيّ عَنْ دَاوُدَ بْن عَلِنَ الظاهِرِيّ أن 
التي مُخْتصّ يبول الإنْسَان بِتفْسِوء وَأَنَ الْحَائِط لَيْسَ كَالْبَوْلِء وَكَذَا ِذَاَالَ في إِنَاء 
تم صَبَهُ في الْمَاء أَوْ بَالَ بِقَرْبٍ الْمَاء وَهَذَا الَّذِي ذَمَبَ إِلَيِْ خلاف إِجْمَاع 


الُْلَمَاء وَهُوَ قبح ما بُقِلَ عَنْهُ في الْجُمُود عَلَى الظاهِر وَاللهُ أَعْلَم .اه 


ا 


ذلت: وقد تابع داود على قوله صاحبه ابن حزم الظاهري» وهو قول ضعيفٌ 


۲( 
8 


مسألة [ه]: حكم التبول 2 الماء الجاري. 


ف 8 ني ف :8 


لم يحرم البول فيه؟ لم فهوم | لحَديث» وَلَكِنْ الأولى اجتتابه» وَإن کان قليلا جَارِيًا 
اق ا - تو عن 6 ور و ی و چو وک و ہوے ع 
فقد قال جَمَاعَة مِنْ أُصحَابنًا: يكرّه. وَالْمُخْتار: أنْهُ يَحْرم؛ لانه یقذره ويتجسهة 


4 


)١(‏ انظر ”إحكام الأحكام" »)7١7 /١(‏ ”نيل الأوطار“ /١(‏ ۷٦)ء‏ ”المفهم؟ »)٥٤۳/١(‏ ”توضيح 
الأحكام؟ .)1718/١(‏ 
(؟) وانظر: ”نيل الأوطار" (5177/1)» ”المفهم“ »)١ ٤١ /١(‏ ”سبل السلام؟ .)٤۸/١(‏ 


اب المِيَاهِ o‏ 
على المَشْهُور من مَذهَب الشَافِعِي» وَغَيْرهه وَيَعْرٌ غَيْره فَيَسْتَعْوِله مَعَ أنّهُنَجِسٌ. 
ذلت: وما اختاره النووي من تحريم البول في الماء القليل الجاري» مفهوم 
حديث الباب يِرُدَههِ ولذلك قال الصنعاني في ”سبل السلام* (58/1): قلت: بل 
الأول خلافه -يعني أنه ليس بمحرم- إذ الحديث في النهي عن البول فيما لا 
يجري» فلا يشمل الجاريء قليلًا كان» أم كثيرّاء نعم. لو قيل بالكراهة؛ لكان 


فائت3ة: استدل بعض الحنابلة بهذا الحديث - أعني : قوله 6 0 «لا يبولن 
أحدكم....) الحديفء غر أن الماء إذا بلغ قلتين» وأكثر ينجس إذا خالطه بول 
الآدمي» وعذرته» وإن م يغيره» وخصصوا منطوق حديث القلتين بحديث الباب» 
وهذا القول رواية عن أحمد. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ :)٥١ /١(‏ والرواية الثانية آنه لا ينجس ما ل 
يتغير كسائر النجاسات» اختارها أبو الخطاب» وابن عقيل» وهذا مذهب 
الشافعي» وأكثر أهل العلم» لا يفرقون بين البول» وغيره من النجاسات؛ لقول 
النبي مد «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث».'") 

قال: وحديث أبي هريرة لابد من تخصيصه. بدليل ما لا يمكن نزحه. فيقاس 
عليه ما بلغ القلتين» أو حصن را فان تخصيصه بخبر النبي بيد أولل 
من تخصيصه بالرأي» والتحكم من غير دليل» ولأنه لو تساوئ الحديثان لوجب 


.)۲۷۷ /١( و”شرح العمدة" لابن الملقن‎ :)71!/١1( وانظر ”نيل الأوطار"‎ )١( 
.)5( تقدم تخريجه في أحاديث الكتاب برقم‎ )۲( 


:0 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
العدول |1 القياس علا سائر التحاسات :اه 

قلت: الصحيح قول الجمهوس» وهذا الذي قرره ابن قدامة مبنيٌ على أنَّ الحديث 
المذكور فيه النهي عن البول في الماء الدائم؛ لأنه يتنجسء وليس في الحديث هذا 
التعليل. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب مَللَته كما في ”الدرر السَّيبّة؟ ("/ :07٠١‏ 
قولهم: إن الماء الكثير ينجسه البول» والعذرة؛ لنهيه عليه السلام عن البول فيه. 
فيقال لهم: الذي ذَكِرٌَ النهي عن البول إذا كان راكِدًاء وأما نجاسة الماء» وطهارته» 
فلم يتعرض لهاء وتلك مسألة أخرئ يستدل عليها بدليل آخر. انتهئ المراد. 

وقال المعلمي وله في ”التنكيل“ (18/7): والصواب أنَّ هناك عدة علل إذا 
خشِيّت واحدة منها تحقق النهي: 

زلف التفحيس نا لكو باد ية الما قل ا ال 3 اة 

الثانية: التنجيس مآلَا: وذلك أنه لو لم ين عن البول في الماء الراكد؛ لأوشك 
أن يبول هذاء ثم يعود فيبول» ويتكرر ذلك» وكذلك يصنع غيره» فقد يكثر البول 
حتئ يغير الماء؟ فينجسه. 

الال التقذير سالا 

الرابعة: التقذير مالا . 


الخامسة: فشو الأمراض.انتهيى بتصرف. 


وَعَنْ وَجُلِ صَحِب الي ل الّ: ّى َسُول اله کل أن َيل المز 


ت 
ع 


NY 5‏ ١ه‏ 3 0 رة 
ب الرّجَلٍ أو لمم 


وو رم ىع )۲( 


وَالنسَائيٌ وإسناده 


ج 


وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :اَن الي که گان يغتيل بقضل ميْمُوتة بب 

(Dg ogg” 2 

خر جه مسلم. 

فَقَالَتْ لَهُ: إِنّى كنت جنباء فَقَالَ: «إنَّ ال)ء ا وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ» وَابْنُ 


Ca 


ا 


)١(‏ الفضل المقصود به هنا: فضل الماءء أي: الماء المتبقى بعد غسله. 
(۲) صحيح. أخرجه أبوداود »)۸١(‏ والنسائي ۳۰/1 من طريق داود بن عبد الله عن حميد 
الحميري» قال: لقيت رجلا صحب النبي 4 أربع سنين» كما صحبه أبو هريرة» قال... فذكره. 
وإسناده صحيح» رجاله ثقات» وداود بن عبد الله هو الأودي. وقد صححه الإمام الألباني وله 
في ”سنن أبي داود“ »)۷١(‏ والإمام الوادعي لل في ”الصحيح المسند" .)١517١(‏ 
(7) أخرجه مسلم (۳۲۳) من طريق ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر 
علل بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره فذكره. 
قال الحافظ ابن حجر © قله في ”الفتح" (۱۹۳): لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن 
دينار» وقد ورد من طريق أخرئ بلا تردد» لكن راويها غير ضابط» وقد خولف. والمحفوظ ما 
أخرجه الشيخان بلفظ: «إن النبي 357 وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد). اه 
والرواية المذكورة هي عند البخاري (757)» ومسلم (۳۲۲) من طريق عمرو بن دينار» عن 
أبي الشعثاء» عن ابن عباس» عن ميمونة. ووهم من رواه بإسقاط ميمونة كما ذكر ذلك الحافظ 
ابن رجب في شرح الحديث من ”الفتح“ .)۲٠١۳(‏ 
(:) حسن. أخرجه أبوداود () والترمذي »)٥٥١(‏ وابن ماجه (۳۷۰)» والدارمي »)۷٤۱١( )۷٤٩١(‏ 
والبيهقي /١(‏ ۱۸۹-۱۸۸)» وابن خزيمة )٩۹1(‏ من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس. 


١‏ قت العلام 2 دراسة أحاديث يلوغ المرام 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]1١1[‏ حكم تطهر الرجل بفضل المرأة. 
© اختلف العلماء في هذه المسألة عل مذاهب: 


الأول: جواز التطهر بفضل المرأة مالم تكن حائضًاء أو جنا صحّ هذا عن ابن 
عمر في ”موطأ مالك" :)01/١(‏ وهو مذهب الشعبيء ومالكء والأوزاعي» 


واستنثئ الأخيران الجواز في حالة عدم وجود الماء. 


الثاني: جواز التطهر بفضل وضوء المرأة» مالم تخل به» وهذا القول ثبت عن 
ابن عمر وعبد الله بن سرجس ملم عند عبد الرزاق »)١١821٠١/ /١(‏ وهو قول 


الثالث: المنع من التطهر بفضل المرأة» وهذا القول صح عن عبد الله بن 
سر جس ويل أخرجه الدارقطنى )١۱١۷ /١(‏ بإسناد صحيح» وهو مذهب ابن 


وني رواية سماك عن عكرمة ضعف. لكن قال الحافظ في ”الفتح“ (۱۹۳): وقد أعله قوم بسماك 
ابن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين. ولكن قد رواه عنه شعبة» وهو لا يحمل عن 
مشايخه إلا صحيح حديثهم.اه 

وقال يعقوب بن شيبة كما في ”التهذيب": وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة 
صالح وليس من المتثبتين» ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم.اه 

قلت: وقد رواه عنه سفيان بلفظ إن الماء لا ينجس» وقد ذكرنا روايته في تخريج حديث أبي 


سعيد ثانى أحاديث الباب. 


باب المِيّاه /اه 

الرايع: جواز التطهر بفضل المرأة دون كراهة. 

قال ابن عبد البر لته في ”الاستذكار“ (۳/ :)۱١١‏ وعلل هذا القول فقهاء 
الأمصارء وجمهور العلماء. 

ذلت: الخلاف في هذه المسألة مبني على أحاديث الباب» صحةء وفهمًا. 

وقد ذهب الخطابي في ”المعال؟ )"3/١(‏ إلى الجمع بينهاء فقال: تحمل 
أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاءء وأحاديث الجواز على ما بقي من الماء. 

وقال الحافظ ابن حجر هَلَتهُ: أو يحمل النهي علا التنزيه» جمعًا بين 
الآدلة.انتهئ من ”الفتح" .)١917(‏ 

ورجّح الصنعاني ذلك في «الشّبل؟ :)0١/١(‏ واستحسنه الشوكاني في ”نيل 
الأوطار“ .)٥۷١ /١(‏ 

وهو ترجيح الشيخ مقبل» والشيخ ابن عثيمين رحة الله عليهماء وهو الراجح 
فيما يظهس لناء والله أعلم."") 
مسألة [۲]: حكم تطهر المرأة بفضل الرجل. 

قال الإمام النووي كله في ”شرح مسلم“ :)۳٠۹(‏ وأما تطهير المرأة بفضل 
الرجل فجائرٌ بالإجماع.اه 

قال الحافظ وله في ”فتح الباري“ :)١97(‏ وفيه نظر أيضًاء فقد أثبت 


(۱) وانظر: ”الأوسط" (۱/ ۲۹۰-۲۹۱)» و”الاستذکار“ (۳/ ۱۳۳-۱۲۹)» ”الفتح“ (۱۹۳)» و”شرح 


OL 


0۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الخلاف فيه الطحاوي. 

ذلت: كلام الطحاوي الذي أشار إليه الحافظ هو في ”شرح المعاني" 
(1/). 


والراجح في المسألة هو ما رجُّحناه في المسألة التي قبلها جعًا بين الأدلة 
وهو قول من تقدم ذكره. والله أعلم. 
مسألة [*1]: تطهر الرجل وامرأته من إناء واحد جميعًا. 

قال النووي لته في ”شرح مسلم“ :)۳٠۹(‏ وأما تطهير الرجل» والمرأة من 
إناء واحد؛ فهو جائرٌ بإجماع المسلمين. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۱۹۳): ونقل الطحاوي» ثم القرطبي» والنووي 
الاتفاق علل جواز اغتسال الرجل» والمرأة من اللإناء الواحد» وفيه نظر؛ لما حكاه 
ابن المنذر عن أبي هريرة آنه کان ینهی عنه» وكذا حکاه ابن عبد البر عن قوم» 
وهذا الحديث حُجَةٌ عليهم.اه 

ويعني الحافظ بالحديث: حديث ابن عمر الذي في البخاري (۱۹۳)» أنه 
قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله 2077 جميعًا. 

وأما الآثر عن أبي هريرة» فأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 40377 وابن المنذر في 
«الأوسط؟ (۲۹۱/۱)» ولا يثبت؛ فان الراوي عن أبي هريرة: أبو سهلة»وهو لا 


يعرف» ولم أجد من ذكره إلا الذهبي في ”الكنى“ ولم يتكلم عليه بشيء. 


باب المِياه 0۹ 
مسألة [4]: الماء المستعمل 4# الوضوء أو الاغتسال. 

© استدل بحديث الصحابي المبهم»من ذهب إل أن الماء المستعمل مسلوب 
الطهورية» وإن كان طاهرًا في نفسه. وهذا القول هو مذهب أحمد في المشهور عنه؛ 
ورواية عن مالك» والأوزاعي» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة في المشهور عنهما 


ع 


أيضًا. 
ومما استدلوا به أيضا : 
)١‏ حديث أبي هريرة في "صحيح مسل" أن البي فد قال: «لا يغتسل 
أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب)» قالوا: ولولا أنه يفيد معنئ فيه» لم ينه عنه. 
1 وقال بعضهم: إِنَّ الماء المستعمل لابد أن يصحبه من عَرَقٍ الجسم؛ فهو ماء 
مضاف. 
۳) وقال بعضهم: إن الخطايا تخرج مع غسل الأعضاء في الوضوء. 
© وذهب جمع من أهل العلم إلى أنَّ المستعمل ما زال مطهرّاء وهو قول 
الزهري» ومالك والأزواعي في أشهر الروايتين عنهماء وأبي ثور» وداود. 
قال ابن المنذر مَللَته: وروي عن (علي» وابن عمر» واي ALÎ‏ وعطاء» 
والحسن» ومكحولء والنخعيء أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه. فوجد في 
لحيته بللا: يكفيه مسحه بذلك البلل. 


.)5( تقدم تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 
.)7585 /١( (؟) هذه الآثار في أسانيدها ضعفٌ كما في ”الأوسط؟ لابن المنذر‎ 


,+ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن المنذر كلله: وهذا يدل علل نهم يرون المستعمل مطهرًا. قال: وبه 
قول. 


وهذا القول هو رواية عن أحمد. اختارها ابن عقيل» وأبو البقاء» والشيخ تقي 


الدين ابن تيمية هللته. 


ع 


قال له في ”الإنصاف؟: وهو أقوئ في النظر. 
واستدل هؤلاء بما يلي : 


4 دخوله ف عموم الماء ف قوله تعالى: هلم يدوأ مآ م فما ید ا‎ (١ 
.(YAV /١( [النساء: ”5 ]» وقوله 0 «الماء طهور لا ينحسه شيء). الأوسط“‎ 


۲) حديث ابن عباس يلها في هذا الباب: إن الماء لا يجنب». 


هدا التول هو الرأاجح» وهوترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ ابن 

عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. 

وأما الرد على أدلة المذهب الأول: 

)١‏ فأما استدلالهم بحديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة» فقد قال الشوكاني 
لله في ”الدراري المضيئة" (ص١3):‏ ولو كانت العلة الاستعمالء لم يختص 
النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة» وبالعكسء بل كان النهي سيقع 
من الشارع لكل أحدٍ عن كل فضل .اه 


وأجاب عن هذا الاستدلال في ”النيل“ /١(‏ ١٥)»ء‏ فقال: وأجيب عن حديث 


بَابُ المِيّاه ١‏ 
النهي عن التَوَضْوْ يفضل وضوء المرأة يمع كوث الفضل ستعملا» ولو شل؛ 
فالدليل أخص من الدعوئ؛ لأن المدعئ خروج كل مستعمل عن الطهورية, لا 
خصوص هذا المستعمل» وبالمعارضة بما أخرجه..... ثم ذكر حديث ابن عباس 
رقا الذي في الباب بلفظيه. 

)١‏ استدلالهم بحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم تقدم الجواب عليه في 
المسألة رقم [؟1] تحت حديث رقم (0). 

۳) وأما استدلالهم بمخالطة العرق» فقد أجاب عنه ابن حزم في ”المحلل“ 
OOS‏ شت بدا ريدس EAE E‏ اذا وعدا 
حرم الوضوء؛ والغسل بماء فيه شيء طاهر لا يظهر له في الماء رسم. 

)٤‏ وأما استدلالهم بخروج الخطايا مع الماء المتوضاً به فقد قال ابن حزم: وما 


هللاا اجر امال ف الما 


)١(‏ وانظر: ”الأوسط" /١(‏ 7586)» و”المحلل؟ (١٤٠)»ء‏ و”نيل الأوطار“ »)٥١/١(‏ و”غاية المرام" 
/١١‏ كطكحم لا ١ل).‏ 


1۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


~0 کي ا لداعتي نيم عي عبنم و ت 

وَعَنْ أبي وير ولت قال كال رَشُول اش كل: #طهود ! إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا 
و 

02 ميس (9) 


و فی اكب ِف سمرت لان باب باك 
وَفِي لَفْظٍ لَه افاليرقة O RP E ٠‏ 


2 


- 


)١(‏ قال النووي مَللَكه في ”تحرير ألفاظ التنبيه" (ص57): هو أن يدخل الكلب لسانه في المائع» 
فيحركه. قال: والولوغ للكلب وسائر السباع» ولا يكون لشيء من الطير إلا الذباب. 
(1) أخرجه مسلم برقم (1/9؟) (41). 
() شاذة. أخرجه مسلم برقم (7174) (/4) من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي 
صالح عن أبي هريرة مله به. 
قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۱۷۲): قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع عليَ بن مسهر على زيادة 
«فليرقه». وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبدالبر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب 
الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن مندة: لا تعرف عن النبي 3:7 بوجه من الوجوه إلا عن 
علي e‏ الإسناد.اه ٠‏ 
قال الحافظ: قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق: عطاءء عن أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه 
ابن عدي» لكن في رفع نظر» والصحيح أنه موقوف, وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
ابن سيرين؛ عن أبي هريرة موقوقًاء وإسناده صحيح. أخرجه الدارقطني» وغيره. انتهئ. 
فهذه الزيادة شاذة غير محفوظة. 
() رواية شاذة: أخرجه الترمذي )4١(‏ عن سوار بن عبدالله العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال 
سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًاء فذكره. وظاهر إسناده الصحة» 
ولكن أخرجه الطحاوي في ”شرح المعاني“ )7١/١(‏ عن المقدمي» عن معتمر بن سليمان 
بإسناده» فقال: «أولاهن بالتراب» بدون تردد. وهذه الرواية أرجح -والله أعلم- فقد رواه جمع عن 
أيوب بإسناده بهذا اللفظ -أعني قوله: «أولاهن بالتراب»» بدون تردد» منهم معمر بن راشد عند 
عبد الرزاق »)47/١(‏ وسعيد بن أبي عروبة عند أحمد (7/ 584)» وقد تابع أيوب على هذا اللفظ 
جمعٌ» فرووه عن محمد بن سيرين بلفظ: «أولاهن بالتراب)» وهم: 
۱) هشام بن حسان؛ عند مسلم (1/4؟) (41). 
؟) الأوزاعي عند الدارقطني /١(‏ 14). 
۳) رة بن خالد» عند الدارقطني .»)٦٤ /١(‏ والطحاوي (۲۱/۱). 


يَابُ المِيَاه اله 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم الكلبء ولعابه. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة عل ثلاثة مذاهب: 
© المذهب الأول: نجاسة لعاب الكلبء وطهارة شعره» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وأحمد في رواية» ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اه اه واستدلوا بأدلة: 
)١‏ قوله مَنقّذْ في حديث الباب: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب...)» 
ل ل ا 
حدٿ» أو نجس» ولا حدث ههناء فتعين النجس» وقد اعترض علل هذا 
الاستدلال بقوله تعالى: مانام تطه رهم ونرکم با € [التوبة:١٠]»‏ وبقوله 
: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب». 

وأجاب الحافظ ابن حجر كه علل هذا الاعتراض» فقال: والجواب 
ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية» والشرعية» حولت على الشرعية؛ إلا 
إذا قام دليل. 
”) واستدلوا كذلك بقوله ينيد «فليغسله سبعًا) فالأمر بغسلهء والتغليظ فيه 
بذل غل تجاسة لعا ب الكلب: 

.)1١9/11( عبد الله بن عونء عند الخطيب في ”تاريخه"‎ )٤ 

) حبيب بن الشهيد, عند أبي داود .)7١(‏ 


فالظاهر -والله أعلم - أنَّ الشك من الراوي» وأن المحفوظ بلفظ: «أولاهنّ». 
)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله في [باب الوضوء]. 


1٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
۳) استدلوا بزيادة: «فليرقه»» ولولا أنه نجس؛ لكان فيه إسرافاء وإضاعة للمالء 
وقد تقدم بيان أنَّ هذه الزيادة شاذة. 


3 


5) قال الحافظ هته في ”الفتح؟ (177): وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن 
الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس. رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد 
صحيح» ول يصح عن أحد من الصحابة خلافه. 
© المذهب الثاني: نجاسة لعاب الكلب مع شعره» وسائر أجزائه» وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد في المشهور عنه» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي عبيد» ورواية عن 
مالك» وعزاه الصنعاني في ”السّبل“ )٠١ /١(‏ للجمهور من أهل العلم» وكذلك 
الشوكاني /١(‏ 1۹)ء واستدلوا علل ذلك بأدلة المذهب الأول» وقاسوا بقية بدنه 
على لعابه» فقالوا: 
إذا كان لعابه نجسّاء وهو عرق فمه» ففمه نجس» والعرق جزء متحلب من 
البدن؛ فجميع عرقه نجس؛ فجميع بدنه نجس؛ لأن العرق جزء من البدن. 
واستدلوا أيضًا بحديث ميمونة في ”مسلم" (۲۱۰۵) أن النبي و أخرج 
جرو كلب من بيته» ثم نضح مكانه بالماء. 
© المذهب الثالث: طهارة لعابه» وشعره» وسائر جسده» وهو مذهب مالك في 
المشهور عنه. وداود» والزهري» وسفيان الثوري» وابن المنذر»ء وابن عبد البرء 


والبخاري» وهو رواية عن أحمد كما في ”الإنصاف“» واستدلوا بأدلة: 
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(١‏ حديث أبي هريرة و نول مرفوعًاء أن رجلا من كان قبلنا سفوا الكلب نه 


و ب ١ ٠‏ 
فغفر الله له)» le‏ 


قال الحافظ مَلنَه: واستدل به المصنف علا طهارة سؤر الكلب؛ لأن ظاهره 
سقي الكلب فيه -أي: بحَمُو- ولم يؤمر بغسله سبعا. 
؟) حديث ابن عمر مَْمًا في «البخاري" (117/5)» قال: كانت الكلاب تبول» 
وتقبل» وتذبر في المسجد في زمن رسول الله يده فلم يكونوا يرشون شيئًا من 
ذلك. 
۳) حديث عدي بن حاتم مل في ”الصحيحين””''» وفيه: إباحة صيد الكلب 
المعلم» وقبله قوله تعالى: "كماما أَمَسَكنَعَكَكم © [لمائدة: ]. 
5:) قالوا: والأمر بالغسل للتعبد» لا للنجاسة؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفئا بما 
دون السبع. 
وقد أجيب عن هذه الأدلة بما يلي : 


الله 


)١‏ حديث أبي هريرة مونل 

قال الحافظ مَلثكه في ”الفتح" (177): وتعقب بأن الاستدلال به مبني علا أنَّ 
شرع من قبلنا شرعٌ لناء وفيه اختلاف؛ ولو قلنا به؛ لكان محله فيما لم ينسخ. ومع 
إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضًا؛ لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه. أو 


.)۲۲٤٤( أخرجه البخاري (۱۷۳)» ومسلم‎ )١( 
سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب الصيد والذبائح].‎ )١( 


11 فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 
غسل ححَقّه بعد ذلك» أو ل يلبسه بعد ذلك. 

ا واب ا العامون ا راا ا ا 
والشرب» والطهارة» ونحو ذلك. 

اما الل فل مارا با رلا هری م مادک 
۲) حديث ابن عمر ضلتهًا. 

أجاب بعضهم عليه: بأنه قد ا عل أن أبوال الكلاب نجسة» قاله ابن 
المنير كما في ”الفتح“ (۱۷۲)» والبيهقي كما في ”شرح المهذب" (058/5)) 
والشوكاني ف #القبل» 00/5/10 

لكن قال الحافظ ابن حجر واه في ”الفتح" (۱۷۲): وتعقب 1 من يقول: 
إن الكلب يؤكل» وأنَّ بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق؛ لاسيما 
وقد قال جممٌ بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي» وممن قال به: ابن 
وهبء حكاه الإسماعيل» وغيره عنه. 

ثم قال الحافظ َلثثه: والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على 
أصل الإباحة» ثم ورد الأآمر بتكريم المساجد. وتطهيرهاء وجعل الأبواب 
غلا ان 

وقال البيهقي لله في ”الكبرئ“ /١(‏ 347): كأنَّ ذلك كان قبل أمره بقتل 
الكلاب» وغسل الإناء من ولوغهء أو كان عِلْمَ مكان بولها خفي عليهم؛ فمن 


اب المِيَاه 1۷ 
علمة وحن علية قسلة راغ 

قال این التركماتي كله وأظير عهذين التأويلين أن الشنين كانت مف 
تلك الأبوال؛ فتطهر الأرض.اه وهذا التأويل اختاره شيخ الإسلام» وصححه 
الإمام ابن عثيمين كما في ”مجموع فتاواه" 57/١ ١(‏ 7). 
۳) إباحة صيد الكلب المعلم. 

اچاب فت الفرکاتے قال إن إناحة الأكل هما امسكن لا تاق وجروب 
تطهير ما تنجس من الصيد» وعدم الأمر؛ للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من 
العموم» ولو سلم؛ فغايته التر خيص في الصيد بخصوصه. اھ ”النیل؟ (۱/ .)۷٠-٠٦۹‏ 
5 قولهم: إن الأمر بالغسل للتعبد. 

أجاب عنه الصنعاني وله في ”سبل السلام“ »)٥١ /١(‏ فقال: وأجيب عنه بأنّ 
أصل الحكم الذي هو الأمر بالغسل معقول المعنئء ممكن التعليل» بأنه 
للنجاسة, والتعبد إنما هو في العدد فقط. 

قال أبوعبد اد غض ال لم الثلاثة المذاهب قوية» وأقواها -والله أعلم- هو 
المدهس الأول. 
وأما الرد على أدلة المذهب الثاني : 
)١‏ فقياسهم عَرّق البدن على عرق الفم - وهو اللعاب - لا يلزم منه نجاسة 
ظاهره» وهو الشعر» وإنما غاية ذلك أن يدل على نجاسة باطنه» وما ظهر من جلده 


إذا كان غلية وطوية, 


1۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ“ /۲١(‏ 1۱۸): وأما إلحاق 

الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأنَّ الريق متحلل من باطن الكلب» بخلاف الشعر؛ فإنه 

نابت عل ظهره.اه 

)١‏ وأما حديث ميمونة فَنَضْحٌ النبي 357 ليس بصريح عل أنه فعلّ ذلك من 

أجل نجاسة شعره» بل يحتمل أنه رأئ في الأرض رطوبة قد مسَّت جلد الكلب» 

أوخفل عرق مو لاص ارقن 

مسألة ۲1]: هل الحكم السابق مخصوص ے4 كلب دون كلب. 

© ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الحكم السابق عام في جميع الكلاب» لا فرق في 

ذلك بين المأذون في اقتنائه» وما لا يجوز اقتناؤه» ولا بين البدوي» والحضري؛ 

لعموم الأدلة المتقدمة. 

© وذهب مالك في رواية عنه إل عدم وجوب الغسل فيما يجوز اقتناؤه. 


دو (۲) 


والصحيح قول ا مهوے» وهو ترجیح الشیخ ابن عثيمين لله 
مسألة []: حكم الغسل سبع مرات. 


© ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب غسل الإناء سبع مرات» وهو مذهب 


)١(‏ وانظر: ”شرح المهذب" (0717//7)) ”سبل السلام" /١(‏ 07)) ”شرح مسلم“ (۳/ ۱۸۷)» ”شرح 
العمدة" لابن الملقن (۱/ ۲۹۰)» ”توضيح الأحكام" »)١117/ /١(‏ ”فتح الباري" /١(‏ 0770-1777 
(175)» ”مجموع الفتاوئ؟ )-517/1١(‏ (۲۱/ ١۳٥)ء‏ ”الإنصاف؟ (۱/٤۲۹)ء‏ ”الأوسط“ 
(۱/ ۰۷) ”التمهيد“ (۲/ .»)-۲٠٠١‏ ”الاختيارات الفقهية" (ص۲۲). 

۲ انظر: ”الفتح“ (۱۷۲)» ”شرح مسلم؟ (۱۸۸/۳)»ء ”شرح العمدة“ لابن الملقن »)٠٤/١(‏ 
”توضيح الأحکام؟ .)١١١/۱(‏ 
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مالك» والشافعي» وأحمد» واستدلوا بحديث الباب. 
© وعن مالك رواية بأن الغسل سبع مرات» على سبيل الندبء لا الوجوب. 
© وأما الحنفية» فلم يقولوا بوجوب السبع» واستدل لهم بأمور: 
)١‏ حديث أبي هريرة ميه عند الدارقطني /١(‏ ١٠)ء‏ مرفوعًا في الكلب يلغ في 
الإناءء أنه يغسل ثلاثاء أو حمسَاء أو سبعًا. 

وهذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ؛ فإن في إسناده: عبد الوهاب بن 
الضحاك» وهو متروك. 
)١‏ ومما استدل لهم به: أن أبا هريرة -وهو رواي الحديث- أفتئ بثلاث 
غسلات. أخرجه الطحاوي )۲۳/١(‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان 
العرزمي» عن عطاءء عن أبي هريرة به. فثبت بذلك نسخ السبع» والعبرة بما رى 
الراوي» لا بما رواه. 

وأجيب عن هذا: بان الضحيح عند جمهور العلماء والأصوليين أن العبرة بما 
روئ الراوي لا بما رآه. 

قال الحافظ ابن حجر لته في ”فتح الباري“ (۱۷۲): وتعقب بأنه يحتمل أن 
يكون أفتئ بذلك لاعتقاده ندبية السبع» لا وجوبهاء أو كان نسي ما رواه» ومع 
الاحتمال لا يثبت النسخء وأيضًا فقد ثبت أنه أفتئ بالغسل سبعًاء ورواية من روئ 
موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روئ عنه مخالفتها من حيث الإسناد. 


ومن حيث النظرء أما النظر فظاهرٌ. وأما الإسناد فالموافقة وردت من طريق: 


۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
حماد بن زيد» عن أيوبء عن ابن سيرين» عنه. وهذا من أصح الأسانيد» وأما 
المخالفة» فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عنه» وهو دون 
الأول في القوة بكثير.اه 


قلت: رواية حماد بن زيد عند أبي عبيد في الطهور .232١5(‏ والدارقطني في 
”سننه“ (۱۸۳)» وإسنادها صحيح. 
ومنا انال لهوريدة أن العترة أقد اة من سور الكلبه وا برقي 
بالسبع» فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۱/ 7717): وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد 
منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم. وبأنه قياس في مقابلة 
النص» وهو فاسد الاعتبار. اه "° 
مسألة :]٤[‏ حكم التتريب. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب التتريب» واستدلوا بحديث الباب» وقد 
خالف الحنفية» فلم يقولوا بوجوب التتريب قياسًا على بقية النجاسات» ووافقهم 
ههنا المالكية» فلم يقولوا بالتتريب؛ لأنه لم يقع في رواية مالك» قال القرافي -وهو 
مالكي المذهب-: قد صحت فيه الأحاديث؛ فالعجب منهم كيف لم يقولوا 
ذلك 


(۱) وانظر: ”شرح العمدة“ لابن الملقن 00 ١‏ 30 و ”شرح النووي“ (۳/ «(IAA‏ و”شرح المهذب»" 
(/ 0۸ و”الفتح“ (۱۷۲)» و”نيل الأوطار“ /١(‏ 1۸)» و”سبل السلا“ .)٥١ /١(‏ 


اب المِيَاه ۷۱ 
© ومنهم من لم يقل بالتتريب؛ لاضطراب الروايات فيه -كذا زعم- وقد تقدم أنَّ 
الروايات ليست مضطربةء بل بعضها راجح» والأخرى مرجوحة. 
مسألة [ه]: موقع التتريب. 

قال الإمام النووي هللنه في ”شرح (۲۷۹)» بعد أن ذکر اختلاف 
الزوايات؟ وقواذيل عل (ذ اليد اا رل ويها لبس عل الاقبر ااه يل 
المراد إحداهن» وأما رواية: اكرون الثامنة بالتراب»). فمذهبناء ومذهب 
الجماهير أنَّ المراد: اغسلوه سبعّاء واحدة منهن بالتراب» مع الماء فكأن التراب 
قائم مقام غسلة» فسميت غسلة لهذاء والله أعلم. انتهى 

قال أبو عبد الله غنى الله لم: تقدم أنَّ الراجح من الروايات هي رواية: 
«أولاهن), فالآو أن يجعل التتريب في الأوزاء ولكنه ليس علل الاشتراط فيما 
يظهرء كما قال النووي؛ لحديث عبد الله بن مغفل في "صحيح مسلم" (780) أنَّ 
النبي ا قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعًاء وعفروه الثامنة 
بالتراب»» ولكن تأويل النووي لرواية: «وعفروه الثامنة بالتراب»» فيه نوع من 
التكلف» والتعسف. 

وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد» فقال في ”شر حه للعمدة؟ (۱/ ۲۹): إنه قال 
بها الحسن البصري» وقيل: لم يقل با غيره» ولعله يراد بذلك من المتقدمين» 
والحديث قوي فيهاء ومن لم يقل به احتاج الل تأویله بوجو فيه استكراه. 


)١(‏ انظر: ”نيل الأوطار“ (۷۳/۱)» ”شرح مسلم؟ (۱۸۸/۳)» ”سبل السلام“ »)٥١/١(‏ ”توضيح 
الأحكام" (1757/1). 


۷۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال ابن الملقن کله في ”شر حه للعمد؟ (۱/ )۳۱٤١-۳۱۳‏ بعد قول ابن دقيق 
العيد (من المتقدمين)» قال: أي لآنه رواية عن مالك» وأحمد بن حنبل.اه 

قلت: القائل بأنه لم يقل بها غير الحسن هو ابن عبدالبر كما في ”التمهيد“ 
(0/۲*(. 

قال الصنعاني كله في ”سبل السلام؟ :)04/١(‏ قلت: لا يخفئ أن إهمال 
المصنف لذكرهاء وتأويل من قال بإخراجها من الحقيقة إلى المجازء كل ذلك 
محاماة على المذهب» والحق مع الحسن البصري. انتهئ. 

وقال الإمام الشوكاني وله في ”نيل الأوطار”(٠۲):‏ وأما قول ابن عبد البر: 
لا أعلم أحدا أفتئ بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا 
يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به» وأيضا قد أفتئا بذلك أحمد بن 
حنبل وغيره» وروي عن مالك أيضاء ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وجواب 
البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس فيها هذه 
الزيادة» مردود بأن ف حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع عل صحته» 
وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية.'"' 
مسألة 51]: كيفية إضافة التراب. 

قال الصنعاني كله في ”سبل السلا“ :)٥١-٠١ /١(‏ ومن أوجبه -يعني 
التراب- قال: لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتئ يتكدرء أو يطرح الماء على 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" (177)» و”النيل؟ (۱/ ۷۳)ء و”شرح العمدة" لابن الملقن »)۳٠١/۱(‏ و«شرح 


.)188/1١( مسلم"‎ 
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التراب» أو يطرح التراب علل الماء. انتهى. 

ولا يكفي ذر التراب علل المحل دون خلطه بالماء؛ لظاهر حديث الباب» 
وكذا حديث عبد الله بن مغفل: «وعفروه الثامنة بالتراب»» والتعفير هو: التمريغ» 
ومعناه: مَرُغوه بالتراب» أي: اغسلوه بالتراب,"") 
مسألة [10: هل يقوم الصابون» والأشنان مقام التراب. 

قال النووي لته في ”شرح مسلم “ (۲۷۹): ولا يقوم الصابون» والأشنان 
مقام التراب على الأصح. وكذلك ما أشبههما.اه 

قال ابن دقيق العيد كله في ”إحكام الأحكام؟ :)73١/١(‏ قوله: «بالتراب» 
يقتضي تعينه» وني مذهب الشافعي وله قول» أو وجه: أن الصابون» والأشنان» 
والغسلة الثامنة» يقوم مقام التراب» بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف. 
وأن الصابون» والأشنان يقومان مقامه في ذلك» وهذا عندنا ضعيفٌ؛ لأن النص 
إذا ورد بشيء معين احتمل معنا يختص بذلك الشيء. لم يجز إلغاء النص» 
واطراح خصوص المعين فيه. 

قال عبد الله البسام كله في ”توضيح الأحكام“ :)٠١ /١(‏ يتعين التراب» 
ولا يجوز غيره من المزيلات؛ لأمور: 
)١‏ يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات والمطهرات. 
۲) ظهر في البحوث العلمية أنه يحصل من التراب خاصّة إنقاءٌ لهذه النجاسة ما 


»)۴١١-۳٠١ /۱( انظر: ”شرح المهذب" (220817-5857/57.» و”شرح العمدة» لابن الملقن‎ )١( 
.)۱۸۹ /۳( و ”شرح مسلم“‎ 


7 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لا يحصل من غيره. 
*) أنَّ التراب هو مورد النص في الحديث؛ فالواجب التقيد بالنص» ولو قام 
غيره مقامه؛ لجاء نص يشمله #وماكان ريك سيا © [مريم: 14]. 
مسألة [18: ما الحكم إذا تعدد الولوغ؟ 

قال النووي لته في ”شرح مسلم“ (۲۷۹): ولو ولغ كلبان» أو كلب واحد 
مرات في إناء» ففيه ثلاثة أوجه لأصحابناء الصحيح: أنه يكفيه للجميع سبع 
مرات» والثاني: يجب لكل ولغة سبع»والثالث: يكفي لولغات الكلب الواحد 
سہع» ويجب لكل كلب سبع. انتهى. 

قلت: الذي صححه النووي هلله هو الصحيح. وذلك كما لو ولغ الكلب مرة 
واحدة في الإناءء وأطال الولوغ فيه. 
مسألة [9]: إذا ولغ الكلب لي ماءٍ ليس ل إناء. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۱۷۲): قوله: «في إناء أحدكم» مفهومه يخرج 
الماء المستنقع مثلاء وبه قال الأوزاعي مطلقاء لكن إذا قلنا بأنَّ الغسل للتنجيس 
يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير. انتهئ. 

وقال النووي مَللته في ”شرح مسلم“ (۲۷۹): ولو ولغ الكلب في ماء كثير 
بحيث لم ينقص عن قلتين لم ينجسه. 


.)7017/1١( وانظر: ”شرح العمدة" لابن الملقن‎ )١( 


بَابْ الْمِياه Vo‏ 
قلت: هذا مبني عل مذهب الشافعيةء والحنابلةء أن الماء إذا لم يبلغ القلتين 
ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه» والصحيح كما تقدم أنه لا ينجس إلا بالتغير» 
والله أعلم. 
مسآلة :]٠١[‏ إذا لعق» أو لحس شينًا جامدًا. 
قال الإمام النووي كته في «شر اح المهذب“ (۲/ :)٥۸۷‏ لو ولغ الكلب في إنا 
فيه طعام جامد« لقي ما أصابه» وما حوله» وبقي الباقي علل طهارته السابقةء 
وينتفع به كما كان» كما في الفأرة تموت في السمن ونحوه. قاله أصحابنا. انتهئا .'") 
مسألة :]١١[‏ هل ينجس ما 2 الإناء تبعا للإناء؟ 
# ذهبت المالكية إل عدم نجاسته» وهو مذهب البخاري؛ لأنهم يقولون 
بطهارة لعابه. 
© وذهبت الشافعية» والحنابلة» والحنفية إل نجاسته» وهو قول أبي عبيده 
والليث؛ لأنهم يرون أنَّ النجاسة إذا وردت علئ الماء القليل نجسته؛ وإن ل تغيره. 
ê‏ وجعله بعض آهل العلم مظنة للنجاسة» كالزهري» والثوري» وابن مسلمة» 
وابن الماجشون. قال الزهري: إذا ولغ في الإناء ليس له وضوء غيره؛ يتوضاً به. 
وقال الثوري: هذا هو الفقه بعينه» يقول تعالى: ع CS‏ 


[الادة:٠]»‏ وهذا ماء» وني النفس منه شيء» يتوضاً به» ويتيمم. قال ابن الملقن: 
ووافقه ابن مسلمة وابن الماجشون. 


(۱) وانظر: ا شرح مسلم؟ أیضًا (۳/ »)۱۸٩۹‏ ”مجموع الفتاوئ 04/۲۱0 -(. 


۷٦‏ فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
قال اہو عب اہ خض اہ لي اعاب أن الذي في الإناء لا ينجس؛ إلا إذا تغير 
ولكنه ضار مظة التحاسة؟ قرحب اجا" 
مسألة 1؟11]: هل يغسل الإناء بالماء الذي فيه. 
8 اق المسالة قولان: فمن تعب ]1 أن العلة تعبنية محقة اجان عسل الاناء 
بالماء الذي فيه» ومن ذهب إل التعليل بالنجاسة لم ير غسل الإناء بالماء الذي فيه. 
والتول الثاني هو الراجح؛ لأن الماء مظنة للتنجس؛ لقلته ولأن الإناء لا 
يغسل إلا بإراقة ما فيه» ولو جاز الغسل بالماء الذي فيه؛ لأمر بذلك النبي 227 
ولان أبا هريرة بل وهو راوي الحديث ثبت عنه بإسناد صحيح الأمر بإراقته. 
أخرجه الدارقطني في ”سننه" (1/ 275)» والله أعلم.'") 
مسألة :]١[‏ بقية أجزاء الكلب. 
قال النووي لله ني ”شرح مسلم“ (۲۷۹): واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ 
الكلب» وغيره من أجزائه» فإذا صاب بوله» أو روثه» أو دمه» أوعرقه» أو شعره» 
أو لعابه» أو عضو من أعضائه شيئًا طاهرًا في حال رطوبة أحدهما؛ وجب غسله 
سبع مرات» إحداهن بالتراب. اه 
وعند الشافعيت وجه: أنه يغسل مرة. ذكره في #شرح المهذب" (۲/ »)٥۸7‏ 


() انظر: ”شرح العمدة“ لابن الملقن ”.)٠٤/١(‏ التوضيح“ لابن الملقن (باب ۲۳ من كتاب 
الوضوء»» ”الطهور" لأبي عبيد (ص779)) ”مختصر اختلاف العلماء؟ .)١١١ /١(‏ 


(1) وانظر: ”شرح العمدة" لابن الملقن .)٠٠٠١ /١(‏ 


بَابْ المِياه ۷V‏ 
وقال: وهذا الوجه متجه. وقوي من حيث الدليل.اه 


وهو مذهب الحنابلة أيضًا كما في ”المغني“ /١(‏ ۷۸). 


قلت: وهذا التول هو الراجح؛ لعدم وجود دليل يدل عل التسبيع في غير 
اللعاب» ولأنَّ حديث ميمونة المتقدم يدل عن عدم التسبيع؛ والله أعلم. 
مسألة :]1١4[‏ نجاسة غير لعاب الكلب هل تغسل سبع ؟ 
© ذهب أحمدء والحنابلة إل التسبيع في بقية النجاسات قياسًا عل نجاسة 
الک واا ول ای ج اوا بغسل الأنتجاس سبعًا. وبقياسها عل 
ات الا 
© وذهب الجمهورء وهو رواية عن أحمد. ووجه عند الحنابلة إلى عدم وجوب 
التعددء والاقتصار عل المكاثرة حت تذهب التجاسة. 

ويدل عل ذلك حديث أنس في ”الصحيحين“ في قصة بول الأعرابي في 
المسجدء فأمر النبي َ3 بذنوب من ماءء فأهريق عليه» وحديث أسماء بنت أبي 
بكر في ”الصحيحين“"» أا سألت النبي بيذ عن دم الحيض يصيب الثوب؟ 
فقال النبي مَتَيِدِ: انَحْنَهُ ثم تقرصه؛ ثم تنضحه بالماء» ثم تصلي فیه). 

هدا القول هو الراجح. وأما حديث ابن عمرء فقد قال الإمام الألباني كله في 

ل أعلم حل يأ مرفوعاء صحيحًا 


)١(‏ سيأي تخريجه إن شاء الله في هذا الباب. 
)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (71). 


۷۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
في الأمر بغسل النجاسة سبعًاء اللهم إلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب.اه 

قلت: وأما قياسهم على لعاب الكلب فلا يصح؛ لأنَّ العدد والتتريب فيه 
دق لاسن ليا 
مسألة :]١5[‏ هل غسل الإناء على الفور؟ 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۱۷۲): قوله «فليغسله» يقتضي الفور» لكن 
هله الجمهور علل الندب» والاستحباب؛ إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك 
اا 
مسألة [151]: إراقة ما 2 الإناء. 

قال ابن الملقن ولل في ”شرح العمد (۱/ :)۳٠۷‏ لو لم برد استعمال الإناى 
سُنَّتْ إراقته عل الأصح عند الشافعية» وقيل: يجب؛ لظاهر الرواية التي أسلغناها؛ 
لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب علل المختار» وهو قول أكثر الفقهاء» والأول 
قاسه علل سائر النجاسات؛ فإنه لا يجب إراقتها بلا خلاف. 


ا س ° وده 7 م إل« اث 0 ik‏ 

قلت: تقدم بيان أن رواية: «فليرقه) شاذة» غير محفوظةء وعلل هذا فحكم ما 
في الإناء كحكم سائر النجاسات. 
مسألة 7 : لعاب الخنزير. 


قال النووي وله في ”شرح مسلم؟ (۷۹): وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب 


.)75-1/0 /١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)٠۸/١( وانظر: ”شرح العمدة" لابن الملقن‎ )١( 


بَابْ الْمِياه 7 
في هذا كله. هذا مذهبناء وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله 


سبعاء وهو قول الشافعي» وهو قوي في الدليل.اه 


ا اده : : ا 

قلت: هذا الحكم مبني علل أن الخنزير نجس» وهو قول جمهور أهل العلمء 
وقد نقله بعضهم إجماعًاء ولا يصح؛ فإنَّ مذهب مالك: طهارة الخنزير ما دام حا 
کما في ”شر شرح المهذب“ (6۸/۲). وهو رواية عن أحمد كما ٤‏ لإنصاف“ 


44/1 لعدم وجود دلیل صحیح» صریح علل نجاسته» وأما قوله تعال: #أو 
لحم جنير قل رجش € الأنعام:ه4١1]؟‏ فان قوله # رجش € معناه: مستقذر» 
مستخبث» وليس بصريح في النجاسة» ويدل عل ذلك قوله ب في الحمر 
الأهلية: «إنها رجس)»» وقد كانوا يركبونها ويمسونهاء ولو كان المراد 
ب رجش €: النجس؛ لكان ذلك متجهًا للحم كلحم الحمرء لا إل الحيوان قبل 
موته» والآصل في الأشياء الطهارة» ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل صحيح» 
صريح. و الله أعلم. 

وقد قال النووي مَلثته في ”: شرح المهذب" (05/8/57): وليس لنا دليل واضح 
على نجاسة الخنزير في حياته. 

ثم استدركت فقلت: ظهر لي» والله أعلم نجاسة الخنزير حيًا وميثًا؛ لأن قوله 
تعالل: #رجّش 4 من الألفاظ المشتركة» واللفظ المشترك إذا لم يوجد دليل يبين 
المراد منه» وأمكن حمله على جميع معانيه؛ حمل عليها. ولآن الضمير يعود غالبًا عن 
أقرب مذكورء ولأن حمل الضمير على اللحم دون الخنزير؛ يعود على التخصيص 


۸۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بالخنزير بعدم الفائدة؛ لآن كل ما ذبح علل غير طريقة شرعية؛ فلحمه رجس» 
وكذلك سائر السباع» سيكون لها نفس الحكم؛ فلم يبق لتخصيص الخنزير فائدة» 
وكذلك فإن الخنزير يأكل النجاسة والأنتان» ويلازم ذلك» فهو أسواً حالا من 
الجلالة. 

وعلئ ما تقدم فلعاب الخنزير نجسٌء ولكن لا يلزم أن يغسل سبع مرات كما 
جاء في الكلبء بل الصحيح أنه يجزئ غسلة واحدة كما هو الأصل في إزالة 
النجاسات» وليس مع من قال بسبع غسلات إلا القياس علل لعاب الكلب» وهو 
قياس فاسد الاعتبار؛ لأن العلة تعبدية» وليست ظاهرة المعنىا حتئ يقاس عليهاء 
ولأنه يحتمل أن يوجد في لعاب الكلب معنى خاص استحق من أجله ذلك 


وليس موجودًا في غيره. وبالله التوفيق. 


وَعَنْ بي قَنَادَة ِل أَنَّ رَسُولَ الله يلل قال -فِي الهرّة-: إن - 


بتجس» إا هي مِنَ الطْوَّافِينَ عَلَيْكُمْ) أَخْرَجَهُ الأزَعة وَصَحَحَهُ الدَرْمِذِي» وَابْنْ 


+ مهرم 0( 
رلمهة. 
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المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


هساكة 1ك حكم سؤر الهرة. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى طهارة سؤرهاء واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي 
في الباب. 

قال الترمذي كله -بعد إخراجه لحديث أبي قتادة-: وهو قول أكثر العلماء 
من أصحاب النبي بب والتابعين» ومن بعدهم مثل: الشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
م يروا بأسًا بسر الهرة. 
© وذهب أبو حنيفة إلى كراهة سؤرهاء وقال: إنه نجس. واستدل بما ورد عنه 327 
أنه قال: «الهرة سبع) وبحديث ابن عمرء أنَّ النبي يد سئل عن الماء» وما ينوبه من 
السباع والدواب؟ فقال: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)» وقد تقدم أنَّ 


(۱) صحيح. أخرجه أبوداود (7/6)» والنسائی (۱/ ۰٥٥‏ ۱۷۸)» والترمذي (97)» وابن ماجه »)۳۹٣۷(‏ 
وابن خزيمة (5 )٠١‏ وفي إسناده حميدة بنت عبيد وهي مجهولة الحال. 


ولكن للحديث إسناد آخر صحيح في #سئن البيهقي» (47/1؟)) من طريق: يحي بن أبي كثير» 
عن عبدالله ف أبي قتادة» عن أبيه» به مرفوعًاء وقد صحح الحديث الإمام الألباني 5 کاله في ”الإرواء" 


واوا وانظر: ”التلخيص“ ٦۷ /١(‏ -5). 


۸۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وأجيب عن الحديث الأول: بأنه ضعيف؛ في إسناده: عيسى بن المسيب» وقد 
2 عليه هذا الحديث» كما في ”الميزان؟» وعيسئ ضعيف. 

ومع ذلك فقد أجاب عن دليلهم الأولء والثاني الشوكاني» فقال: وأجيب بأنَّ 
حديث الباب مصرح بأنها ليست بنجسء فيخصص به عموم حديث السباع» بعد 
تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع» وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية» فلا 
يستلزم أنها نجس؛ إذ لا ملازمة بين النجاسة» والسبعية.انتهى. 

قال ابن عبد البر ولل في ”التمهيد" /١(‏ 7765): لا أعلم لمن كره سؤر الهرة 
حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة» وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب» 


ذلت: وقد صحّ عن ابن عمر يلها عند عبد الرزاق /١(‏ 4۸)ء وأبي عبيد 
(» وغيرهما أنه كره سؤر الحمار» والكلب» والهر. 


الله 


وصح أيضًا عن أبي هريرة ييل عند عبدالرزاق »)494/١(‏ وأبي عبيد 
(۲۱۷)» وغيرهما أنه قال: يغسل منه مرة. وجاء ذلك عن الحسنء وابن سيرين» 
کما ني کتاب ”الطهور“ (۲۸۱-۲۸۰). 

قال أبو عبيد لته في كتاب ”الطهور“: وليس يصح عن واحد من أصحاب 
النبي 7 فيه كراهة» إنما كان ذلك يروئ عن أبي هريرة» وابن عمرء ثم جاء 
عنهما حميعًا خلاف ذلك من الرخصة.اه 


بَابْ المِيّاه A۲‏ 
ذلت: الأثران ثابتان كما في الطهور لأبي عبيد (709: ١١5؟)‏ وإسنادهما 
صحيحان. 
تنبية: إذا أكلث الهرة نجاسة؛ فلا يحكم بطهارة سؤرها مع بقاء تلك 
النجاسة في فمهاء ولكن الحكم بالنجاسة لتلك العين» لا لفمها؛ فإن زالت العين 
فقد حكم الشارع بأنها ليست بنجس. ”السبل؟ /١(‏ 00). 


A٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ذكر عض المسّائل الملحقّة 

مسألة [1]: سۇرالسبًاع. 

قال ابن الأثير كله في ”النهاية“ (۲/ ۳۳۷): هو ما يفترس الحيوان» ويأكله 
قهرّا» وقسرًاء كالأسد» و الذئب» والنمر» ونحوها.اه 

قال آبو عبيد كه في كتاب”الطهو ر“ (ص٦۲۸):‏ وقد اختلف الناس في ذلك» 
فكان مالك بن أنسء ومن وافقه من أهل الحجار لا يرون بسؤرها بأسّاء وأما 
سفيان» وأهل العراق من أصحاب الرأي؛ فإنهم يكرهون ذلكء. ولكل واحد من 
الفريقين حجة» فمذهب الكارهين -فيما أحسب- ما روي عن النبي 707 من 
النهي عن أكل لحومهاء فرأوا أنها أنجاس لذلكء ثم ذكر أنهم أيضًا ربما قاسوه 
علل سؤر الكلاب» وذكر أن حجة المترخصين قياسها عن سؤر الهرة.انتهئ بتصرف. 

وقد قال بقول مالك: الحسن» وعطاءء والزهري» ويحيئا الأنصاري» 
وربيعة» وأبوالزناد» والشافعي» وابن المنذر» وغيرهم. 
وقد استدلوا بأدلة ضعيفة, أذكرها للتنبيه عليها, منها: 
)١‏ حديث أبي سعيد الخدري مبت: أن النبي م2 ٠‏ سئل عن الحياض التي بين 
مكة» والمدينة» تردها السّباع» والكلاب» والحمر» وعن الطهارة فيها؟ فقال: «ها 
ما حملت في بطونهاء ولنا ما غبر طهور)» وإسناده ضعيف. أخرجه ابن ماجه 
(01)». والدارقطني :)07١/١(‏ والبيهقي )١0//١(‏ وني إسناده: عبد الرحمن ابن 


بَابْ المِيّاه Ao‏ 
؟) حديث جابر يل أنه قال: سثل النبي يبد أنتوضاً بما أفضلت الحُمْر؟ قال: 
انعم» وبا أفضلت السباع كلها» أخرجه الشافعي كما في ”المسند" .)25١7 /١(‏ وفي 
إسناده: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وهو متروك. وله إسناد آخر عند 
الشافعي FE‏ (1/؛» وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيىا» وهو كذاب» وقد قال 
بقول سفيان» وأهل الرأي: أحمد» والحنابلة» وأقوئ ما استدلوا به هو حديث القلتين. 

وقد أجاب عنه الشوكاني كته في ”لنيل“ /١(‏ ۷۲)ء فقال: ويمكن حمل 
حديث القلتين المتقدم علل أنه إنما كان كذلك؛ لآن ورودها علل الماء مظنة 
للإلقائها الأبوال» والأزبال عليه.اه 

ذقلت: وكذا فإنها تأكل النجاسات» والميتة» فربما سقط منها في الماء أثناء 
شربهاء وكذا فان من السباع الكلب» ولعابه نجس. 

والراجح -والله أعلم- هو مدهب مالك والشافعيء ومن معهما؛ لأن 
الأصل في الأشياء الطهارة» ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل صحيح. صريح !') 
مسألة [1]: سؤر الحمارء والبغل. 
$ اختلف في هذه المسألة كالاختلاف السابق ؛ إلا أ نَّ أحمد في هذه المسألة له 
رواية بطهارة سؤرهما. 


وابغدل القاقلرة ينحابة سورها يحدية أن بن مالك و أن النبي مد 


بئ عن الحمر الآهلية يوم خيبر» وقال: «إنها رجس» متفق ل 
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.)57/-55/1١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


.)۲۳( سیاتي تخریجه إن شاء الله برقم‎ )١( 


۸٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ /١(‏ 1۸): والصحيح عندي طهارة البغل» 
والحمار؛ لأن النبي 7 كان يركبهاء وتزكب في زمنه» وني عصر الصحابةء فلو 
لل SS‏ 
فأشبه الستور» وقول النبي 2 في الحمر: (إنها رجس)» أراد أنها محرمةء كقوله 
تعال في الخمر» والميسرء والآنصاب» والأزلام رجش » ويحتمل أنه أراد 
لحمها الذي كان في قدروهم؛ فإنه نجس؛ لآن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. انتهئ 
مسألة 1*1: سؤرما يؤكل لحمه. 

قال أبو بكر بن المنذر لته في ”الأوسط؟ :)۲۹۹/١(‏ أجع آهل العلم لا 
اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهرٌء يجوز شربه. والتطهر به. انتهی. 
مسألة :]٤[‏ سؤر الخيل. 

قال أبوعبيد ملل في ”الطهور» (ص :)59١‏ الأمر فيها سهل؛ لأنَّ أهل العراق 
يرخصون أكل لحمها.اه 

قلت: الخيل مباحة الأكل عند الجمهورء خلافًا للحنفية» والمالكية» فعل 
هذا فهي تدخل في المسألة السابقة 

قال ابن المنذر وله في ”الأوسط“ :)۳١١ /١(‏ وكان ابن عمر""» والحسن» 


وابن سيرين» والحكمء وحماد لا یرون بسؤر الفرس بأّسًا. انتهی. 


.)١٠۳/١( إسناده صحيح كما في ”الأوسط" لابن المنذر‎ )١( 


باب المِيَاهِ AY‏ 


EAD‏ اس بن مَالِكِ ملك قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ قَبَالَ في طَائِمَةٍ المَسْجِد 
قولة: جاء أعرابي. 

قال ابن الملقن كله في ”شرح العمدة /١(‏ 1۹۳): 1 أرَ أحدًا ممن تكلم على 
المبهمات سمّاهء وقد ظفرت به بحمد الله ومَّهِ في ”معرفة الصحابة" لأبي موسئ 
الأصبهاني؛ فإنه روئ من حديث سليمان بن يسارء قال: اطلع ذو الخويصرة 


اليمان» وكان وبي جافيًا.... فذكره. 


فلت: هو مرسل» والسند إل سليمان لم يذكره للنظر في حاله؛ فعلل هذا فهو 


و 


ضعيف» ولا يثبت تسمية هذا الأعرابي» ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال في 
”الفتح" (حدیث: (YY‏ و وفي إسناده أيضًا مبهم» بين محمد بن 


إسحاقء وبين محمد بن عمرو بن عطاء.اه 
فهذه علة أخرئ مع علة الإرسال. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ بول الآدمي. 


قال النووي ولل في ”شرح المهذب“ (۲/ :)٥٤۸‏ فأما بول الآدمي الكبير؛ 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۲۱)» ومسلم برقم )۲۸٤(‏ واللفظ للبخاري. 


A۸‏ فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
فنجس بإجماع المسلمين» نقل فيه الإجماع ابن المنذر» وأصحابناء وغيرهم» ودليله 
الأحاديث السابقة -وقد كان ذكر منها حديث الأعرابي- مع الإجماع. 

وأما بول الصبي الذي لم يطعم؛ فنجس عندناء وعند العلماء كافة» وحكى 
العبدري» وصاحب ”البيان" عن داود أنه قال: هو طاهرٌ دليلنا عموم الأحاديث» 
والقياس عل الكبير» وثبت أن النبي لإ نضَحٌ ثوبه من بول الصبي» وأمر بالنضح 
منهء فلو لم يكن نجسًا لم ينضح. انتهئا ."3 

ومما يدل عل نجاسة البول حديث ابن عباس مقا في ”الصحيحين“": أن 
النبي بذ مر بقبرين يعذبان» فقال في أحدهما: «كان لا يستتر من بوله)» وحديث: 
«استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه» 7 
مسألة [؟]: غائط الآدمي. 

نقل النووي الإجماع عن نجاسته في "شرح المهذب" (7/ 59 0)» وقال: ولا 
فرق بين غائط الصغيرء والكبير بالإجماع. انتهئ. 
مسألة [۳]: هل يتعين الماء لتطهير الأرض. 
© استدل جمهور العلماء بحديث الباب علل أنه يتعين لتطهير الأرض أن يكون 
بالماء» وقالوا: لو كان يحصل التطهير بالجفاف؛ لما حصل التكليف بطلب الماء. 


.)۱۹٤ /۳( و”شرح مسلم؟‎ )١ /١( وانظر: ”سبل السلام" (1/ 07)» و”نيل الأوطار"‎ )١( 
.)4/( (؟) سيأ تخريجه إن شاء الله برقم‎ 


اب المِيَاهِ ۸۹ 
م ء 


التجاسة طاهرا. وو قول للشافغى وقول لمالك» وقول ف نذهب جد 


© ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”مجموع الفتاوئ" 
(١؟/1580)»‏ وأبو البركات ابن تيمية» وابن القيم كما في ”إغاثة اللهفان" 


.)1 77/1 


قال شيخ الإسلام هلله كما في ”مجموع الفتاوئ“ (١5؟/‏ هلاة): الراجح و 


في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أن النّجَامَةً مَتَ رَالَتْ بِأَيّ وَجْْهٍ كَانَ؛ زَالَ حُكْمْهَاء إن 
الْحَكُمَ إِذَاتَبَتَ بعِلَّةِ زَالَ بِرَوَالِمَ لكِنْ لَا يَجُورُ اسْيِعْمَالُ الْأَطْعِمَةٍ وَالْأَشْرِمَةٍ في 
إزَانَةٍ النّجَاسَةٍ لِعَيْر حَاجَة؛ لِمَا في ذَلِكَ مِنْ قَسَادٍ الْأَمْوَالِ كَمَا لا يَجُورُ 


الِاسْتِنْجَاءٌ بها.اه 

قال الإمام ابن عثيمين مَللَنه في ”الشرح الممتع" :0757/١(‏ وهذا هو 
© أن المجانلاعيه عية تجابنها بذاجاء ]ذا ؤالت عاد الفيء |1 طهارقه: 
3 أن إزاله لساب لبس مو وانة الجامورم Eade eal‏ 
صرت اجر ولهذا لاا ي* يشترط لإزالة النجاسة نية» فلو نزل 
به الحنابلة: أنه لوك أن الماء طهور» ونه أيسر شىء تطهر به الأشياء» لكن 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
إثبات كونه مطهرًا لا يمنع أن يكون غيره مطهرّاء وأما بالنسبة لحديث أنسء وأمر 
النبي ب بأن يصب عليه الماء فلأجل المبادرة بتطهيره؛ لأن الشمس لا تأتي عليه 
مباشرة حت تطهره» بل يحتاج ذلك إل آيام» والماء يطهره في الحال»والمسجد 
يحتاج إل المبادرة بتطهيره؛ لأنه مصلل الناس. انتهى. 

مسألة :]٤[‏ هل يشترط حفر الأرض»؛ وإلقاء التراب عند تطهيرها. 

© ذهب الحنفية إلىن اشتراط ذلكء إذا كانت الأرض صلبة» واستدل لهم بما 
أخرجه أبو داود في ”سننه" (71) بإسناد صحيح إل عبد الله بن معقل» عن النبي 
7 أنه قال: «خذوا ما بال عليه من التراب» فألقوه» وأهريقوا على مكانه ماءً). 


لكن قال أبو داود: هو مرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي يد 


قلت: وقد جاء الأمر بالحفر من حديث ابن مسعود» وواثلة بن الأسقع» 
. 0( 
وأنس ابن مالك» وكلها منكرة» لا يصح منها شيء. 
4 وذهب الجمهور إل عدم اشتراط الحفرء بل يكفي نضح الماء عليه» سواءٌ 


كانت الأرض رخوة» أو صلبة. 


واستدلوا بحديث الباب» وهو الصحيج والله أعلم. 


)١(‏ وانظر: ”السبل؟ »)07/١(‏ و”النيل؟ »)8١/١(‏ و”الفتح؟ »)77١(‏ و”شرح العمدة" لابن الملقن 
(۷/ ۷ ”مجموع الفتاوی؟ (۲۱/ ۳۲۲). 


(؟) انظر: ”التلخيص» .)50-019/1١(‏ 


باب الْمِياه ٩۱‏ 
مسألة [ه]: غسالة التحاسة, 

قال الحافظ ابن حجر مَللته -في شرحه لحديث ااا وا غسالة 
التجاسة الواقعة ع[ الأ رفي ظاهرة» رحن به غير الاق لن الك اة عا 
الأرض غسالة نجاسةء فإذا لم يثبت يشت أن التراب نقل» وعلمنا أن المقصود التطهير» 
تعين الحكم بطهارة البلة» وإذا كانت طاهرة» فالمنفصلة أيضًا مثلها؛ لعدم 
الفارق. انتهئ ”الفتح" (771). 

ذلت: في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الشافعية» والحنابلة» والصحيح في 
مذهب أحمد. والشافعى» هوالطهارة» وهو قول مالك؛ خلاقًا لأبى حنيفة. 

وال راجح ما ذكره الحافظ مُللثه. لكن محل هذا الخلاف فيما إذا انفصلت غير 
متغيرة» أما إذا انفصلت متغيرة؛ فهي نجسة بالإجماع. 

نقل الإجماع النووي في ”شرح مسلم" (”/ .)2١145‏ وابن قدامة في ”المغني" 
(۲/ 0۹۳-€ 0 0) ”تة تنقيح التحقيق“ /١(‏ 4 


۹۲ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


RE E‏ ج 
نل تتعلق بالبا 
مسال جیه یا لباب 


مسألة :]١[‏ أبوال» وأرواث الحيوانات. 
© في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: طهارة بول» وأرواث الحيوانات التي يؤكل لحمها دون غيرهاء 
وهو قول: عطاءء والنخعيء والثوري» وأحمدء ومالك» كما في ”المغني" 
(547/5). و”المجموع" (7/ 194 5): ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وه كما 
في ”مجموع الفتاوی“ (۲۱/ ٠٤١‏ - وما بعدها)ء واستدلوا بما يلي: 
)١‏ حديث أنس بيلك في ”الصحيحين"7": أنَّ النبي يَقيْةُ أمر العرنيين أن يشربوا 
من أبوالهاء وألبانها. 
؟) حديث جابر بن سمرة في "صحيح مسلم؟ (70"): أن النبي يد سئل: 
أيصلل في مرابض الغنم؟ فقال: ١نعم).‏ 
۳) طواف النبي ب بالبيت الحرام علل بعير كما في ”الصحيحين" مع إمكان أن 
يبول البعير» وكذا الحمام ملازمٌ للمسجد الحرام» فلو كان ذرقه نجسًا؛ لأمر 
الناس بإزالته» وتطهيره؛ قال تعالى: #وَطْهر ين ایغ * [الحج:7؟]. 


4) الأصل في الأشياء الطهارة» ولا يحكم بنجاسته إلا بدليل. 


.)١51/1( أخرجه البخاري برقم (777)) ومسلم برقم‎ )١( 


بَابُ المِيّاه ۳ 
٥‏ واستدلوا بحدیث: «لا بأس ببول ما يؤکل لحمه»» وهو حديث ضعيفٌ 
جدَاء جاء من حديث جابر بن عبد الله» والبراء بن عازب» أخرجهما الدارقطني 
۱۸/۷0)» وني إسناد الأول: عمرو بن الحصين» وهو متروك» ويحيئ بن 
العلاء» وهو كذاب» وني إسناد الثاني: سوار بن مصعب» وهو متروك. 

المذهب الثاني: نجاسة بول» وأرواث جميع الحيوانات: ذا كله ومالم يؤكل» 
وهو مذهب الشافعيء وأبي ثورء والحنفية» ورواية عن أحمد. ورجحه ابن حزم» 
واستدلوا بقوله : «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه)» وبقوله: 


«وأما أحدهما؛ فكان لا يستنزه من البول»» فقالوا: كلمة «البول» تعم جميع الأبوال. 


ادا 


وأجيب: بأن (أل) عهدية» والمراد به: بول الآدمي. ويؤيده أن في بعض 


روايات الحديث الثانى «من بوله». 
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واستدلوا بالقياس علل الآدمي؛ فإن مأكوله» ومشروبه يصير نجسّاء مع أن 
أكله أطيب من أكل الحيوانات» وهذا القياس معارض للنصوص؛ فهو فاسد 
الاأععبار. 

المذهب الثالث: طهارة جميع الأبوال» والأرواث» عدا بول» وغائط الآدمي. 
وهو قول الشعبي» والنخعيء وحكاه الإسماعيلٍ وغيره عن ابن وهب» وهو قول 

قال الشوكاني في ”النيل“ /١(‏ 47): والظاهر طهارة الأبوالء والأزبال من 
كل عيوان يؤكل لحمه» تمسكا بالأصل » زاسخصحايا للبراءة الأصلية»:والتجاسة 


:1 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
حكم شرعيء ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصلء والبراءة» فلا يقبل قول 
مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلًا لذلك. 

ثم قال: و الذي يتحتم القول به في الأبوال» والأزبال هو الاقتصار على 
نجاسة بول الآدمى» وزبله.انتهى. 

قلت: وهذا القول قد استدل له أيضًا بحديث ابن عمر قا في ”البخاري»» 
قال: كانت الكلاب تبول» وتقبل» وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ب ولم 
يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. 

وقد قدمنا في مسألة [حكم لعاب الكلب] ذكر أقوال العلماء في توجيه هذا 
الحديث. 

والراجح في هذه المسألة هو المذهب الأول؛ لعموم حديث: «استنزهوا من 
الولف وحص مت ما كل لحه ا059 الد ران الان مد اله علا 
الحيوانات» وبوله» وغائطه نجس» فكذلك الحيوانات أبوالهاء وأرواثها نجسة؛ 


إلاما خصّ بدليل كالحيوانات التي يؤكل لحمها كما تقدم والله أعلم 7" 


(۱) وانظر: ”المحلل* (۱۳۷)» ”المجموع؟ (۲/ »)٥٤٩‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۲۱/ .)-٠٤١‏ 


باب الْمِيادِ ۹ 


وا6 وَعَن ابن عُمَرَ ملا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «أَحِدَّتْ لتا ميان وَدَمَانء 


4 
0 e 


َم المَيئئَان: فَالجَرَادُ تاشوك راك EN E‏ وَالكَبد). 


و 2 j Ra‏ 
ا ضعف. 


حمد» وَائْن - ماخ وَفيه 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ ميتة الحوت» والجراد. 
قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (۲/ :)051١‏ أما حكم المسألة» فالسمك 


والجراد إذا ماتا طاهران بالنصوص.ء والإحماع» قال الله تعالع: أجل کم صد 


سے ۶ےھ ے )۶ کل د 


البحر وطعامة, € [الائدة: كاتا وقال تال 2< ق سرا راا 


لحماطرتًا 4 [النحل:٤٠].‏ 


)١(‏ الطحال عل وزن كتاب: قال في لسان العرب: لحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيره عن 
اليسار لازقة بالجنب. 
وقال صاحب ”توضيح الأحكام": هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن 
وظيفته تكوين الدم» وإتلاف القديم من كريّاته. 
(۲) ضعيف؛ وصح موقوفاء وله حكم الرفع. أخرجه أحمد (؟/ /91): وابن ماجه )772١5(‏ من طريق 
عبدال رحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدال رحمن بن زيد بن أسلم. وقد تابعه أخواه أسامة وعبدالله» وكلاهما 
ضعيف» وعبدالله أحسن حالًا. 
وخالفهم جميعًا سليمان بن بلال فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفًا. ورجح الموقوف 
أبوزرعة وأبوحاتم والدارقطني والبيهقي. 
انظر ”التلخيص الحبير" /١(‏ 070 و”سنن البيهقي" .)7/1٠١( )7055 /١(‏ وهو مع وقفه له 
حكم الرفع؛ لآن التحليل والتحريم لا يقال بالرأيء والله أعلم. 


45 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وثبت عن النبي ٠‏ أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته)» وعن 
عبد الله بن أبي أوف بب قال: غزونا مع رسول الله ب سبع غزوات نأكل 
الجراد. مشق عليه .وسر عددنا الذئ مات بالاصطياد» أو حف تفه 
والطاني من السمك وغير الطاني» وسواء فطع رأس الجرادء أم لاء وكذا باقي 
ميتات البحرء إذا قلنا بالأصح في الجميع» أنها حلال» فميتتها طاهرة. اه 

قال عبد الله البسام في ”توضيح الأحكام" :)١57/1(‏ الحديث دليل علل أن 
السمك» والجراد إذا ماتا ني ماء؛ فإنه لا ينجسه. قليلا كان الماء» أو كثيرّاء ولو 
تغير طعمه. أو لونه» أو ريحه؛ فإنه لم يتغير بنجاسة. وإنما تغير بشيء طاهرء وهذا 
وجه سياق الحديث في باب المياه. انتهى. 
مسألة [۲]: حكم الطحالء والكبد. 

يدل حديث الباب عل طهارتبما؛ لآنه أحل أكلهماء ولو كانا نجسين لما أحل 
أكلهماء وقد نقل النووي في ”شرح المهذب" (7/ 20) الإجماع على طهارتهما. 


(۱) سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب الأطعمة]. 


يَابُ المِيَاه ۹۷ 
ET E‏ و 50 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ ميتة غير الجراد» والحوت» والآدمي. 

نقل النووي في ”شرح المهذب" (7/ 277) الإجماع على نجاستها. 

قلت: ویدل عليه قوله 5: «إذا دبغ الإهاب؛ فقد طَهْر)'''. وجلد الميتة هو 
جزء منهاء وقوله: «فقد طَهُرا يدل عل أنه نجسء والله أعلم. 
مسألة [۲]: ميتة الآدمي. 

أما ميتة المسلم» فقد قال النووي كله في ”شرح مسلم“ :)۳۷١(‏ فما الحي؛ 
فطاهرٌ بإجماع المسلمين. 

ثم قال: وأما الميت» ففيه خلاف للعلماء» وللشافعي فيه قولان» الصحيح 
منهما: أنه طاهرٌ .اه 

وما صححه الإمام النووي هده هو الصحيح» وهو مذهب أحمد. ومالك» 
وداود» كما في ”شرح المهذب" (057/5).: ويدل عليه عموم قوله فَقْدْ: «إنَّ 


المسلم لا ينجس). 

وخالف أبو حنيفة» فقال: ينجس. وهو رواية عن أحمد» ومالك» وقول 
للشافعي» ومما استدلوا به: أن زنجيًا سقط في بئر زمزم» فمات» فأمر ابن الزبيرء 
وابن عباس أن ينزح الماء منها. وقد أنكر النووي هذه القصة في ”المجموع" 


.)١5( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


۹۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
(11550) وقال: إذهذا الذى وعموه باعل ل أضل له 

قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة» فسألتهم عن هذاءفقالوا: ما سمعنا 
هذا. 

وروئ البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام آهل مكة» قال: آنا بمكة منذ 
سبعين سنة» لم أرَ أحدّاء لا صغيراء ولا كبيرًا يعرف حديث الزَّنْجِي الذي يقولونه» 

والتول الأول هو الراجح. وقد رجحه البخاري في "صحيحه"» وقد صح عن 
أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ ۲۹۷) عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عطاء» عن 
ابن عباس به. 

وجاء عن ابن عمر ميقا أنه حنط ابتا لسعيد بن زيد. أخرجه مالك في الموطاً 
)۲٠/۱(‏ عن نافع» عنه. وقال سعد بن ابي وقاص: لو کان نجسًا ما مسسته. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹۸) عن يحيى بن سعيد القطان» عن الجعيد بن 
عبدالرحمن» عن عائشة بنت سعد عن أبيها به. وهذا سناد صحيح» رجاله ثقات. 

وهذه الآثار علّقها البخاري في "صحيحه". وهى صحيحة. 

قال الحافظ هلله في «الفتح" :)١7101(‏ وقيل تعلق هذا الأثرء وما بعده 
بال جا من جهة آن المضتفيه يرع] أن المومن لآ بمج بالنوت» وأن غسلة إتنا 


هو للتعبد؛ لآنه لو كان نجسًا لم يطهره الماء» والسدرء ولا الماء وحده.اه 


بَابُ المِيّاه 44 

وأما الكافر»فقد قال ابن الملقن في ”شرح العمدة" :)١8/5(‏ وأما الكافر؛ 
فحكمه في الطهارة» والنجاسة حكم المسلم» هذا مذهبناء ومذهب الجماهير من 
السلف» والخلف. 

قلت: ويدل عليه حديث اف هريرة ل في ”الصحيحير»': أن أن النبي بل 
ريط و ل ادل أذ ولي دیق عورا بن ی ل 
”الصحيحين“": أن النبي بيد استعمل مزادة امرأة مشركة هو» وأصحابه. 

وكذلك إباحة ذبائح أهل الكتاب» وإباحة نسائهم في قوله تعال: #وطعام اين 
ونأ لكاب جلك واكم ِل ل وَألتتصكث ب الت وألْصكت ب ادن ووأ الككب ين 
بک المائدة:0]. 

وقد خالف في هذه المسألة بعض الظاهرية» فقالوا: إن المشرك نجس العين؛ 
واستدلوا بقوله تعال: نما المت رت کل € [التربة:۲۸]. 

والجواب عن هذا الاستدلال: بأن النجاسة ههنا محمولة علل النجاسة 


المعتويق» ور حك وجا مفقده» ها ريق هذا الدليل ونين اة 


م 


المتقدمة» واستدلوا بقوله :إن المؤمن لا ينجس» ‏ » وقالوا: مفهومه أن 
الكافر ينجس 
(۱) سيأ تخريجه إن شاء الله برقم .)١١1‏ 


.)7١( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري (۲۸۳)» ومسلم )۳۷١(‏ عن أبي هريرة مو 


و فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

جیب خو اتود بان التراد بالحنيقة أن المومى اهر اعات اماو 
مجانبة النجاسة؛ بخلاف المشرك؛ لعدم تحفظه عن النجاسة. 

واستدلوا بمرسل الحسن» أن وفد ثقيف لما أتوا النبي بيد ربت لهم قبة 
في مؤخرة المسجد؛ لينظروا إل صلاة المسلمين» فقال الصحابة: يا رسول الله» 
أتنزلهم المسجد» وهم مشركون؟ فقال: (إِنَّ الأرض لا تنجسء إنا ينجس ابن 
آدم». أخرجه عبد الرزاق »2١570(‏ وأبو داود في ”المراسيل" (11)» وإسناده 
صحيح إل الحسن» ولكن مراسيل الحسن ضعيفة» من أضعف المراسيل كما 
جزم بذلك الذهبي في ”الموقظة". 

واستدلوا بأمر النبي يد بغسل آنية المشركين» كما في حديث أبي ثعلبة 
الخشنى في ”الصحر م 

وأجاب عنه الشوكاني ب2 ”السيل“ »)0377/١(‏ فقال: المراد بأمر النبي د 
بالخسل أن يزيلوا منها آثر ما يحرم أكله» وشربه» ولا ملازمة بين التحريم» 
والتجاسة. 

وأما حكم ميتة الكافر؛ فقيل: إِنَّ مفهوم حديث: (إِنَّ المؤمن لا ينجس» يدل 
على نجاسته في حال موته. 

ولا يُعلّم دليلٌ يعارض هذا المفهوم؛ فلذلك فميتة الكافر تعتبر نجسة» وقد 
نقل القرطبي في ”المفهم“ (؟579/1) عن بعض المتأخرين أنه نقل الاتفاق على 


.)۱۹( سيأتي برقم‎ )١( 


بَابْ المِيّاه ۰١‏ 
نجاسة الكافر الميت. 

وهذا الاتفاق ليس بصحيح؛ فالأشهر في مذهب الحنابلة كما في ”الإنصاف" 
(7"» وكذا في مذهب الشافعية كما في ”المجموع" 057/0 القول 
بطهارته كالمسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَلنَنْه كما في ”الاختيارات" (ص۲۲): ولا ينجس 
الآدمي بالموت» وهو ظاهر مذهب أحمد. والشافعي. وأصح القولين في مذهب 
مالك .اھ 


ر 22 ص ب ر تر تر عبر 


ذلت: ويدل عل ذلك قوله تعالى: © ولقذ رمتا بن ادم لم ف ال والْخْرِ 


رع ع حت حل او ےر اس غ > بر < وو چ سوسا 
٠‏ 1 


وردفتهم e‏ وفص لهم عل ڪ تير ممن حلقتا فض ياد 4% [الإسراء:٠۷].‏ 

وقد مر النبي بذ علي أن يدفن والده» وأمر النبي بيد بقتلل المشركين يوم 
بدرء فسحبوا إل طوي من أطواء بدر» ولو كانوا نجسين؛ لأمر بعدم 
مباشرة أجسامهم. ذالذي يظيس. -والله أعلم- هو عدم نجاسة الآدمي مطلقاء 


وبالله العو 


.)0604 /؟١( 7مجموع الفتاوئ"‎ ))١15( وانظر: ”المحى"‎ )١( 


۰۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت ر ےه ا 2 r‏ غم عم هق ص ي # 
0 أحدكم نون رخ َإِنَّ في أَحَدٍ جتاحيه داءً فى الأكر ف شقاءً). 
خْرّجَهُ البْحَارِي'' '» وَأَبُودَاودء وَرَادَ: «وَإِنْهُ يَتَّقَى بِجَنَاحِهِ الَذِى فيد الدّاء». 7" 
المسائل والاحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ ميتة ما ليس له نفس سائلة. 
اسْتُدلَ بحديث الباب عل أن ما ليس له نفس سائلة؛ فمينته طاهرة؛ لأنها لو 
كانت نجسة: ما أمر النبى 295 بغمسها فى الشراب» وقد جاء فى ذلك حديث 
5 3 ع ۰ ٠‏ 
صريح» ولكنه ضعيف. فاخرج الدارقطني» والبيهقي من حديث سلمان الفارسي 
ا 0 2 
َيل» أن رسول الله 07 قال: «يا سلمان» كل طعام» وشراب وقعت فيه دابة ليبس 
ها دم» فماتت فهو حلال أکله» وشربه» ووضوؤه). 
8 3 ,2 ت ٠ ٠‏ ۰ 8 
وهو حديث ضعيف جداء فيه: على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وفيه: 
بقية بن الوليد» وقد تفرد به عن شيخه: سعيد بن ابي سعيد الزبيدي» وهو 
کک 
مجهول. وقد ضعف أيضا. 
قال الحافظ وله فى ”التلخيص“ /١(‏ ۳۸): واتفق الحفاظ علل أن رواية بقية 
(۱) خرجه البخاري برقم (۳۳۲۰). 
(۲) اخرجه أبوداود )٤(‏ من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وإسناده 
ضعيف؛ لضعف ابن عجلان في روايته عن المقبري عن أبي هريرة» ضعفها يحيئ القطان 
والنسائي. وتابعه إبراهيم بن الفضل عند أحمد (؟/ 47 4) وهو متروك لا تنفع متابعته» ولكن لها 


شاهد من حديث أبى سعيد الخدري بيلك بلفظ: «فإنه يقدم السمء ويؤخر الشفاء» أخر جه أحمد 
ام وابن ماجه (5 0٠‏ 1) بإسناد صحيح؛ وعليه فالزيادة صحيحة» والله أعلم. 


بَابْ المِياه ۰۳ 
عن المجهولين واهية. 

فلت واک العلماء عن هذا الحنية الفعيف ديت الاب 

قال ابن عبد البر کله في ”الاستذکار“ (۲/ ۱۲۳-۱۲۲): وقد يكون من 
الميتة ما ليس بنجس» وهو كل شيء ليس له دم سائل» مثل: الزنبور» والعقرب» 
ا د 
«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. ..» فذكر حديث الباب. 
وقال الصنعاني مَللَته في ”سبل السلام" (59/1): ثم عدي هذا الحكم إلى كل 
ما لا نفس له سائلة» كالنحلة» والزنبور» والعنكبوت» وأشباه ذلك؛ إذ الحكم يعم 
بعموم علته» وينتفي بانتفاء سببه» فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في 
الحيوان بموته. وكان ذلك مفقودًا فيما لا دم له سائل انتفئ الحكم بالتنجيس؛ 


ا 


مسألة [1]: حكم الطعام والشراب الذي وقع فيه الذباب. 
قال ابن المنذر مَلقَته في ”الأوسط" (۱/ ۲۸۳-۲۸۲): وقال عوام هل العلم: 
إن الماء لا يسك نوف الذباب» والخنفساء» وما أشبة ذلك فيه» هذا قول مالك 
ابن آنس» وأحمد. وإسحاق. وأبي عبيد» وأبي ثور» وروي معني هذا القول عن 
النخعي» والحسن» وعكرمة» وعطاء. 
ثم قال: ولا أعلم أحدًا قال غير ما ذكرت؛ إلا الشافعي في أحد قوليه» والقول 
الذي يوافق السنة» وقول سائر أهل العلم ولل به. انتهئ بتصرف. 


قلت: وقال بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة ابن حزم مَلقثه في ”المحل" (177). 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


E A n aT 3‏ 
و٣6‏ وَعَنْ بي راق اللي + برت فَالَ: قال الي :اما ع ِنَّ اليم 


رهي حي فهو ميت . آخر جه ابو داؤد والترمذی» وَحسته E‏ 
المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ العضو المنفصل من حيوان حي» غير السمڪ والجراد» والآدمي. 
قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (۲/ :)٥ ٦۲‏ العضو المنفصل من حيوان 
حی» كألية الشاة» وسنام البعير» وذيل البقرة» واليد» وغير ذلك» نجس بالإجماع. 


ثم استدل بحديث أبي واقد الذي في الباب» ثم قال: قال الترمذي: والعمل 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (/7585)» والترمذي )١5/0(‏ من طريق عبدال رحمن بن عبدالله بن دينار 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي به. وعندهما: ١فهي‏ ميتةا» وإسناده 
ضعيف» لضعف عبدال رحمن بن عبدالله بن دينار» وقد خالفه سليمان بن بلال وهو ثقة ثبت» فرواه 
عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاء ورجح الدارقطني المرسل فقال: والمرسل أشبه. انظر 
”العلل“ )١٠١١(‏ للدارقطنى. 

هذا هو المحفوظ عن سليمان بن بلال» وقد روئ الحديث عنه بعض الضعفاء؛ فوصلوه عن 
أبي سعيد. أخرجه الحاكم (5/ 54 »)١١‏ وغيره. انظر ”التلخيص" (18). 

وقد رواه هشام بن سعد» عن زید بن أسلم» بإسناده» وجعله عن ابن عمر. أخرجه ابن ماجه 
۲ ) والبزار کماني ”التلخیص؟ (۱۸). 

وللحديث طريق أخرئ عن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط (7977) من طريق عاصم بن 
ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وذكر الحديث ابن أبي حاتم في 
العلل (۲/ ۱۷)» ونقل عن أبيه أنه قال: حديث منكر. 

وجاء عن تميم الداري عند ابن ماجه (۳۲۱۷)» وابن عدي (5/ 7754)ط/ الكتب العلمية» وفيه 
أبو بكر الهذلي» وهو متروك. 


باب المِيَاهِ 1۰0 
عليه عند أهل العلم. انتهى. 

ونقل الاتفاق أيضًا شیخ اللإسلام کله کما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۱/ »)٩۸‏ 
والواقع وجود خلاف شاذ كما في ”الإنصاف" /١(‏ 97). 
مسألة [؟]: العضو المنفصل من السمكت. والجراد؛ والآدمي. 


قال النووي ك: وأآما العضو المبان من السمك» والجراد» والآدمي» 
كيدو ورجله» وظفره» ففيها كلها وجهان» أصحها طهارتها.اه ”شرح المهذب" 
(؟/ 8ح ه). 

وما صححه النووي كله هو المحيح؛ لأنٌ الحياة إذا فارقت السمك» أو 
الجراد. أو الآدمى؛ فإنه طاهرء فكذلك إذا فارقت بعضه؛ فإنه طاهر» وهو قول 
الخ 
مسألة [*1]: إذا أبِينَ من الحيوان شعره» آو صوفه؟ 

قال النووي لله في ”شرح المهذب“ (۱/ :)۲٤۱‏ إذا جر شعرء أو صوفء أو 
وبر من مأكول اللحم؛ فهو طاهرٌ بنص القرآن» وإجاع الأمة. 

وقولة: (بنص القرآن» إشارة إلى قوله تعالى: #وَينَ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارمَا 
وَأَشْعَارِهَ أَنَمَا وَمَتَعًا لحن #[النحل::8]. 

وقال أيَضنًا: وإذا خْرّ الشبعره والصوفق» والوير» والريش من حبرا لآ بول 


فاتفق أصحابنا على أن له حكم شعر الميتة؛ لأن ما أَبيْنَ من حي فهو ميت. 


(۱) انظر: ”الشرح الممتع“ (۱/ ۷۹)ء و”غاية المرام" .)5١05-1١ 5 /١(‏ 


اا ل قتع العلام 2 دراسية احاديث بان اترام 
قلت: وللحنابلة رواية وافقوا فيها الشافعية» كما في ”الإنصاف" /١(‏ ۹۳)ء 
ولهم رواية بطهارته» ورواية أنَّ النجاسة من النجسء والطهارة من الطاهر. 
قلت: والراجح هو طهارته؛ لأن الشعر. والصوف لا تحله الحياة» وهو 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ملنته كما في ”مجموع الفتاوئ" »)48/7١(‏ ومثله 
عل الصحيح أيضًا القرن» والظلف. والظفر؛ فإنها طاهرة» ورجح ذلك شيخ 


الإسلام أيضًا كما في ”الفتاوئ" (1١؟/‏ /91).!") 


مسألة [4]: شيئان مستثنيان من عموم الحديث المتقدم. 

قال الشيخ ابن عثيمين عَلله: ولكن استثنئ | لعلماء - رحمهم الله تعالىن - 

الأولى: الطريدة. وهي الصيد يطرده الجماعة» فلا يدركونه» فيذبحونه» 
لكنهم يضربونه بأسيافهم» أو خناجرهم» فهذا يقص رجله» وهذا يق يده وهذا 
يقص رأسه حتى يموت» وليس فيها دليل عن النبي ي إلا أن ذلك فعل 
الصحابة مي .اه 

ولت: : في المغني لابن قدامة نه (۱۳/ :)۲۸١‏ قال أحمد: حدثنا هشيم» عن 
منصورء عن الحسن.ء أنه كان لا يرئ بالطريدة بأساء كان المسلمون يفعلون ذلك 
في مغازيهم» وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم. واستحسنه أبو عبد الله. قال: 


والطريدة الصيد يقع بين القوم» فيقطع ذا منه بسيفه قطعةء ويقطع الآخر أيضًاء 


(۱) وانظر: ”المغنی؟ (۱/ .)٠٠١-۹۹‏ 


بَابْ المِياه ۹۷ 
حتئ يؤتئ عليه وهو حي. قال: وليس هو عندي إلا أن الصيد يقع بينهم» لا 
يقدرون علا ذكاته. فيأخذونه قطعا.اه 

الثاني المسك وفأرته» ويكون من نوع من الغزلان» يسمئ غزال المسك. 
يقال: إغهم إذا أرادوا استخراج المسك؛ یرکضونه» فینزل منه دم من عند 
سُرَّيِهِه ثم يأتون بخيط شديد» قوي» فيربطون هذا الدم النازل ربْطًا قويّا من أجل 
أن لا يتصل بالبدن. فيتغذئ بالدم فاخا عن هر فإنه يسقطء ثم يجدونه من 
أطيب المسك رائحة» وهذا الوعاء يسمى فأرة المسك» والمسك هو الذي في 


2000 ل ,0( 
جوفه» فهذا انفصل من حي» وهو طاهر علل قول أكثر العلماء. انتهى." 


قال الحافظ ابن حجر لته في ”الفتح“ :)٥ ٥۳۲(‏ 


َالْمَْهُورُ أذ َرَلَ اليدكِ كالطبي لكن لون سرف وله تبان ليان 


ء۶ ع9 1 
| وان 


ن السك دم يَجْتَمِعُ في سَرَتهِ في وَقتِ مَعْلوم 
لشي اختمع ورم َع فرص ار إلى أذ نم ينث ويتال: إذ 
ِلّكَ الْبلادٍ يَجْعَلُونَ لها أَوَْادًا فِي الْبرَيّة َة تَحتكٌ يها ليشقط. وَتعَلَ ابن الصَّلاح في 
١مشْكل‏ الْوَسيطِ»: أن ۰ 

وَعَنْ عَلِيٍ بْنِ مَهْدِيٌّ الطَبَرِيّ الشَّافِعِي: َنّهَا تَلْقِهَا مِنْ جَوْفِهَا كُمَا تلْقي 


- 
ر ت 
تحتك 


ا ا E‏ 
باو اي فو الاس 


ان 


التّافِجَةٌ في جَوْفٍ الظَبيةٍ كَالإنْمَحَةٍ في جوف الْجَذي. 


هه 
2 
ا 


الك جَاجَة البَيْضَدَ وَيُمْكِنْ الْجَمْع بانها تلقيهَا مِنْ ٠‏ سُرَتها؛ َل بها إِلَىم أَنْ تَحْتَكَ 
El‏ 


ل أن الْمِسْكَ طَاهِرٌ يَجُورٌ اسْيِعْمَالُهُ في الْبَدَنْ 


.(۸*-۹ /١( ”الشرح الممتع"‎ )١( 


۱۰۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


algo 3 رو‎ 


ج ھی ای ی ر ر ا ا i‏ سر لے o‏ 2° 
eS‏ 


A 8 


لقَاعِدَو ما بين ِن حي فهو ميت 


0 
22 


2 ت عت ا ىآ || 031 وى 3 
وَحكئ ابن التين عن ابن شعبان مِنَ المَالكية أن فآرّة السك إِنمًَا تؤّخذ فى 
حال الْحَياة أو بِذَكَاةٍ مَنْ لا تَصِح دَكَائَهُ مِنَّ الكَفَرَق وهي مَعَ ذَلِكَ مَحْكومٌ 
oo 2‏ ےر رت - 0 ا ا کے و 7 5 
بطَهّا راء لھا تستحیل عن ونا دما حت تَصِيرٌ وسكا كما يَسْتَحِبلٌ الدهُ إلى 
اللَّحْم؛ فَيَطْهْرَ وَبَحِلَ أَكْلَهُ وََيْسَتْ بِحَيَوَانٍ حَنَ يُقَالَ نَحِسَتْ بِالْمَوْتِء وَإِنَّمَا هي 


5 
03 


شَيْءٌ يَحْدتُْ بِالْحَيْوَانِ كَالبيضء وَقَدْ أَجْمَمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىْ طَهَارَةِ السك إلا ما 


ماه حًا r a‏ 5 
کي عن عمر من کرَاهته '" وَكَذَا حك ابن الْمُنْذِر عَنْ جما عق 5 قال: ولا 
ES‏ ا ا ف ا 


۳ 
3 


حديٿ عن بي دان لني يكل قَالَ: «الْمِسَك أطيّبُ الطيب» "» وأخر جه أو 


اع ع( ل 0 04 ٤ e‏ 
داود ' مقتصرا منه على هَذَا الْقَدْر.اه ' 


(۱) أخرجه ابن المنذر )۳٣۷ /٥(‏ من طريق حجاج» وهو ابن أرطاة» عن فضيل» عن عبد الله بن 
معقل» أن عمر أوصىئا في غسله: أن لا تقربوه مسكا . إسناده ضعيف؛ حجاج ب بن أرطاة فيه ضعف» 
وعبد الله بن معقل لا يعلم له سماع من عمر بن الخطاب صينته. 

() أخرجه مسلم برقم (55057). 

(۳) أخرجه أبو داود برقم .)7١19/(‏ 

(؛) وانظر ”اللأوسط؟ لابن المنذر (7597/57). و(37517//60). 


بَابُ الآنِيَحَ ۱۹ 


: ا ا و 
عَنْ حُدَيْمَةَ بن اليَمَانِ يلها قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِِ: ١لا‏ تَشْرَبُوا في آنِية 
2 8 07 2 و سس قر 7 
لعب الت ا لا تأكلوا في صِحَافِه]؛ فَإِنْهَا لَهُمْ في الدنياء وَلَكُمْ في الآخِرَةَ). 
و 


4 


دده كس ]سك لشم ٢ fz fS‏ و 
وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ بها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «الَذِي يَشْرَبُ في ناء 
)و را کر اس 8 
جر في بطو تار جهنم). متفق عليه 


ےر 


o 


الفِضّة إن بجر 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]1١[‏ حكم الأكل؛ والشرب 2 آنية الذهب؛ والفضة. 

حديثا الباب يدلان على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 

قال النووي مَللته في ”شرح مسلم" حديث :)75١76(‏ قال أصحابنا: انعقد 
الإجماع على تحريم الأكل والشرب, وسائر الاستعمالات في إناء ذهب» أو فضة؛ 
إلا ما حكي عن داود في تحريم الشرب فقط, ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل؛ 
وقول قديم للشافعي» والعراقيين» فقال بالكراهة دون التحريم» وقد رجع عنه 
وتأوله أيضًا صاخب ریب ولم يحمله على ظاهره. انتهئ بتصرف. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0477) (27127)» ومسلم برقم )75١51/(‏ (5) (0). 
(؟) قال ابن الأثير في ”النهاية": هو صوت وقوع الماء في الجوف. والمعنئ: كأنما يجرع نار جهنم. 
() أخرجه البخاري برقم (0715)» ومسلم برقم .)7١16(‏ 


الرابع» وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعية . 


١٠١6‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقال الحافظ مَللَنه في ”الفتح“ شرح حديث رقم (0575): ونقل ابن المنذر 
الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة؛ إلا عن معاوية بن قرة» أحد 
التابعين» فكأنه لم يبلغه النهي .اه 

ثم ذكر مذهب الشافعي في القديم» ثم رجوعه عنه. 
مسألة [1]: حكم استعمال الذهب» والفضة 2 غير الأكل والشرب. 
© ذهب الجمهور إلى تحريم استعمالهما في غير الأكل والشربء قال القرطبي 
هلله كما في ”الفتح" (0770): في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب» والفضة 
في الأكل والشرب» ويلحق ما ما في معناهماء مثل التطيب» والتكحل» وسائر 
جود اا ت واا قال لون ریت 5ا كد اجك ذلك 
مطلقاء ومنهم من قصر التحريم علل الأكل والشرب» ومنهم من قصره علل 
الشرب؛ لأنه م يقف علل الزيادة في الأكل. انتهى. 

وقد تقدم نقل النووي للإجماع على تحريم الاستعمال» وكذا نقله ابن 
عبد البر» ولا يصح نقل الإجماع. 
# قال الصنعاني كته في ”سبل السلام“ :)٦۳ /١(‏ والحق ما ذهب إليه القائل 
بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما؛ إذ هو ثابت بالنص» ودعوئ الإجماع غير 
صحيحة» وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ فإنه ورد بتحريم الأكل 
والشرب فقطء فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال» وهجروا العبارة النبوية» وجاءوا 


بلفظ عام من تلقاء أنفسهم.اه 


بَابُ الآنِيَحَ ۱۱۱ 
# وقال الشوكاني كلت في ”النيل“ :)١157/1(‏ ولا شك أنَّ أحاديث الباب 
تدل على تحريم الآكل والشرب» وأما سائر الاستعمالات فلاء والقياس على 
الأكل والشرب قياس مع الفارق» وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم 
الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود» والشافعي» وبعض أصحابه» والحاصل أنَّ 
الأصل الجلء فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم.ء ولا دليل في المقام هذه 
الصفة» فالوقوف عن ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف 
الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهورء ولاسيما وقد أيد هذا الأصل حديث: «ولكن 
مس ا اي سر ارسي متيام 
سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله 27:. والحديث في 
البخاري. انتهئ بتصرف. 

قلت: والحديث: «ولكن عليكم بالفضة: فالعبوا بها لعجًا)» أخرجه أحمد 
(23775/7)» وأبو داود (5777)» وغيرهماء من حديث أبي هريرة» وفيه: أسيد بن 


أبى أسيد البراد» وفيه ضعف» قال الدارقطني: يعتبر به. كما في ”التهذيب". 


$ وقال الإمام ابن عثيمين كه في ”الشرح الممتع“ :)57/1١(‏ والصحيح أن 
الاتخاذ» والاستعمال في غير الأكل» والشرب ليس بحرام؛ لأن النبي يد نمئ عن 
شيء مخصوص» وهو الأكل» والشرب» ولو كان المحرم غيرهما؛ لكان النبي بلا 
-أبلغ الناس» وأبينهم في الكلام- لا يخص شيئًا دون شيء» بل إن تخصيصه 


الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأن الناس ينتفعون بها في غير ذلك. 


1۱1۲ تح بم ج دوس أحاديث بلوغ المرام 
قال: ولو كانت حرامًا ماقا لأمر النبي 5 ل يبيد بتكسيرها؛ لأا إذا كانت 


أ 
ع مااع 


محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فاتدة» ويدل على ذلك أن أم سلمة» وهي 
راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة» جعلت فيه شعيرات من شعر النبي 
ع فكان الناس يستشفون بهاء فيشفون بإذن الله» وهذا في #صحيح البخاري". 
وهذا استعمال ف غير الكل والشريه ات 
مسألة 1["]: اتخاذ الآنية من الذهبء والفضة دون استعمال. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم اتخاذهاء قياسًا على تحريم استعمالهاء 
في ”شرح المهذب" .)507/١(‏ 

© وذهب الشافعي في رواية عنه إلى جواز اتخاذهاء وهو قول من تقدم أن 
رجحوا جواز استعمالهاء ويدل عليه حديث آم سلمة السابق في المسألة السابقة» 
والله أعلم. 

وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في قول» كما في "مجموع الفتاوئ" )'!.)87/71١(‏ 
مسألة [4]: استعمال الآنية من نفائس المحادن؛ كالياقوت؛ واللؤلق 
والجواهر 2 الأكلء» والشرب» وغيرهما. 

قال الصنعاني كلت في ”سبل السلام“ :)1۳/١(‏ ثم هل يلحق بالذهب 
والفضة نفائس الأحجار» كالياقوت» والجواهر؟ فيه خلاف والأظهر عدم 


إلحاقه» وجوازه علل أصل الإباحة؛ لعدم الدليل الناقل عنها. انتهئ. 


(۱) وانظر: ”المغني“ .)۱١۳/۱(‏ 


باب الآَنِيَقَ ۱۳ 
قلت: وما رجحه الصنعاني هو الصحبح» وهو مذهب الحنابلة كما في ”المغني" 
لم١‏ لكاي وجمهور الشافعية» ومالك» كما ف ”شرح المهذب“ 
(۲/۱). 
تنبيثة: قوله يِيَكْد: «فإنها هم في الدنياء ولكم في الآخرة). 
قال الحافظ كله في ”الفتح“ حديث :)٥1۳۲(‏ قال الإسماعيلي: ليس المراد 
بقوله: «في الدنيا» إباحة استعمالهم إياه» وإنما المعنى بقوله: «هم)» آي: هم الذين 
يستعملونه مخالفة لزي المسلمين» وقوله: «ولكم في الآخرة)ء آي: تستعملونه 
مكافأة لكم عل تر که ف الدنياء وغه أولئك» جزاءً لهم عل معصيتهم 
باستعماله.اه 
مسألة [5]: إذا تطهر 2 آنية الذهب» والفضة» هل يصح وضوؤه؟ 
© اختلف الجمهور القائلون بتحريم استعمال الآنية في الوضوء» هل يصح 
وضوؤه إذا توضاً مهاء أم لا؟ 
© فذهب جمهورهم إلى صحة الوضوء مع الإثم. 


والراجح التول الأول؛ لأنَّ التحريم ليس عائدًا إل نفس الوضوءء وهذا بناءً 


عل القول بتحريم استعمال الآنية بالوضوء, ولا نقول به."") 


.)1١7/1( و”المغني؟‎ »)7507 /١( انظر: ”شرح المهذب"‎ )١( 


١1‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
علة التحريم في الحديثين المتقدمين: 

قال ابن القيم وله في ”زاد المعاد؟ (5/ :)90١‏ فَقِيلَ: عِلَهُ التَحْرِيم تَضِيقٌ 
الو ويل المعله كن كلري النتراء والستاكين 
رَأَوْهَا وَحَايُْوهًا. وَهَذْو الْعِلَلُ فيا ما فيها؛ ِن التَعْليلَ بِتَضْيِيقٍ التَقُودِ يَمْتَعُ مِنْ 
التَحَلّي بها وَجَعْلِهَا سَبَائِكَه وَتَحْوَهَا مما لَيْسَ بِآنية وَل كق وَالْمَخْرٌ وَالْخْيَكاءٌ 
حَرَامٌ باي شَيْءِ كَانَ وَكَسْرُ قُلُوبٍ الْمَسَاكِين ا ضَابط لَه فَإِنَ فُلويَهُمْ نكر 
بالدّور الْوَاسِعَة وَالْحَدَائِقٍ الْمُعْجِبَتَ وَالْمَرَاكِبٍ الْمَارِهَةء وَالمَلابس الْمَاخْرَق 


إِذا 


ع 1 ھا ی ت ا ا وص مروف E N E‏ 
َالأطْعِمَة اللَذِيدَة وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُبَاحَاتِء وَكل هَذِهِ عِلَلَ مُنتَقِضَة؛ إذ توجَدٌ 
0 سک ار رع سلما و 2 و 

e 4‏ ا واو ر | ا 

كم قالَ: فالصّوَابٌ أن العلة -وَالله أعلمُ- ما يكيب اسْتَِعْمَالَهًا القلبَ مِنْ 
E E E‏ س وي 2 ,+ حر و خب الفا س ا ا روس 
الهيكةء وَالحَالة المتافية للعبودية مُتافاة ظاهِرَةَ؛ وَلِهَذَا عَلل النبي مَك بأنْهًا للكفار 
5 ي 20% fo <o2f‏ سی 60 ا و ا ا ع ات 
فِي الذَنَيًا؛ إذ لِيِسَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ العبوديّة التي يَتَالُونَ بها في الآخِرَةٍ تَعِيِمَهَاء فلا 
بر 0 a‏ تر 8 ۴ له ا ع ار و صن شاه ل یک o‏ س 
يَصْلحٌ اسْتِعْمَالَهًا لِعَبِيدٍ الله فِي الذَنْيا وَإِنْمَا يَسْتَعْمِلَهَا مَنْ خَرَجَ عَنْ عبوديت 


وَرَضِيّ بالدَنْياه وَعَاجِلِهًا مِنْ الْآخِرَةٍ. انتهئ. 


بَابُ الآنِيَحَ ١16‏ 


05 )١١ و‎ 


52 وَعَن ابن عَبّاس مِيلْمًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله يِ: «إذَا دبع الإِمَابُ 


e 0‏ معد لشم >5 . 12 سع 1 د لات د د 
ا بق كته قال: قال رَسُول الله 397: «دياغ جلودٍ 


ل ةر م ارم ا و ہر مق I o‏ 
e‏ وَعَنْ مَيْمُونَةَ يلها قَالَتْ: مر لني يلل بِسَاةٍ يَجَرُونَهًا فَقَا ل: ١لو‏ أخذتم 
إِهَابَهًا؟٠.‏ فَقَالُوا: إِنّهَا ميته فَغَالَ: ١يُطَهرَهَا‏ ال)ء وال : 


8 ان 
اين 


.ا 


12 عو ور 
حر جه ابو داود» 


(1) قال في ”النهاية": هو الجلدء وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ» فأما بعده فلا. 

(؟) أخرجه مسلم برقم (0755). 

(5) أخرجه أبوداود (5177)» والنسائي (/ ,)١07‏ والترمذي (۱۷۲۸)» وابن ماجه )۳٣۰۹(‏ 
وإسناده صحيحء ولفظ أبي داود كلفظ مسلم. 

(:) صحيح بشواهده. أخرجه ابن حبان (5077) بلفظ «ذكاة الأديم دباغه). 
وقد أخرجه أيضًا أحمد (7/ 57)» وأبوداود (25175» والنسائي (7/ 177) بألفاظ متقاربة» وفي 
إسناده: جون بن قتادة وهو مجهول. 
ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي قبله» وحديث عائشة عند النسائي (/1/ )١77/5‏ بلفظ: ١ذكاة‏ 
الميتة دباغها» وإسناده صحيح. 
وهو عند ابن حبان )١110(‏ باللفظ الذي ذكره الحافظ». وفي إسناده: شريك القاضي وهو 

(0) القرظ: هو ورقٌ السَّلّم وحبّه يدبغ به الأديم. انظر: ”لسان العرب"» و”النهاية" لابن الأثير. 

(7) ضعيف. أخرجه أبوداود (25177» والنسائي (7/ )١1/5‏ من طريق عبدالله بن مالك بن حذافة عن 


أمه العالية بنت سبيع عن ميمونة به. وإسناده ضعيف؛ لجهالة عبدالله بن مالك وأمه. 


١175‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ دباغ جلود الميتة. 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على سبعة أقوال: 

الأول: أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة؛ إلا الكلب» والخنزير» والمتولد 
من أحدهماء ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد. وباطنه» ويجوز استعماله في الآشياء 
اليابسة» والمائعة» وهذا مذهب الشافعي» واستدل باستثناء الخنزير بقوله تعالى: 
# َإنَمرجّش #الأنعام:ه14]» وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة. 

الثاني: أنه لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ» وهذا القول أشهر الروايتين 
عن أحمد. ورواية عن مالك» واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم مرفوعا: (لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). 

الثالث: أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم» ولا يطهر غيره» قال النووي: 
وهو مذهب الأوزاعي» وابن المبارك» وأبي ثورء وإسحاق بن راهويه» واستدلوا 
بحديث: «ذكاة الميتة دباغها)» وهو صحيح» قالوا: فجعل الدباغ في الأهُب 
كالذكاة. 

قالواء والذكاة الحشيه نبا لا يحل ما غير الماكرل» فكذلك المشبه لا يطهر 
جلد غير المأكول» وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة 


للماگول» وغیره. 


باب الآَنِيَقَ 11۷ 
الرابع: يطهر جلود جميع الميتات؛ إلا الخنزير» وهو مذهب أبي حنيفة. 
الخامس: يطهر جميع جلود الميتة؛ إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه» فلا ينتفع 

به في المائعات» وهو مذهب مالك المشهور» وهو تفصيل لا دليل عليه. 
السادس: يطهر الجميع»› والكلب» والخنزير ظاهرًاء وباطتاء وهو مذهب 

داود» وأهل الظاهرء وهو قول أبى يوسف. ورواية عن مالك. 
السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة» وإن لم تدبغ» ويجوز استعمالها في المائعات» 

واليابسات. 
قال النووي: وهو مذهب الزهري» وهو وجه شاذ لبعض أصحابناء لا تعريج 

عليه ولا التفات إليه.اه 
قال اہو عبد الہ خض النّد لم: أرجح هذه المذاهب فيما يظهن لنا -والله أعلم- 
5 5 ۶ 2 چ 4 

هو التول السادس؛ لعموم حديث الباب «أي) إهاب دبغ؛ فقد طهراء وكذلك 

حديث: «دباغها طهورها)» وهو ترجيح الصنعاني في ”سبل السلام“ )59/١1(‏ 

والشوكاني في ”النيل" .)١٠١ 9 /1١(‏ 
وأما حديث عبد الله بن عكيم: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب. ولا عصب»» 

فقد ضعَّفَهُ بعضهم؛ وأعلَّهُ بالاضطرابء وعلل صحة الحديث؛ فقد أجيب عنه بأنَّ 

النهي فيه متوجه ل المينة قبل الدباغ» ويؤيده ما ذكره النضن بن شميل» وغيره 


۱۱۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
من آهل الل عل أن الأهاب بط عل الجلد قل واف" 
مسألة [۲]: بماذا يدبغ جلد الميتة؟ 

قال النووي لته في ”شرح مسلم“ :)۲۹٤ /٤(‏ يَجُوز الدباغ ِكل شَيْء ينَشّف 
قَصَلات الْجِلَّد وَيَطَيِْكُ وَيَمْتَع مِنْ وُرُود الْمَسَاد عَلَيْهه وَدَلِكَ كَالشَّتْء وَالشَّبّ» 
وَالَْوَطء وَفُشُور الرّمَانَء وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ مِنْ الْأذوية الطّاهرّة. انتهئن. 

وهذا الذي ذكره النووي هو مذهب الحنابلة كما في ”المغني" )10/١(‏ 
والمالكية» والحنفية» وقال به ابن وهبء وداود كما في ”التمهيد" /٠١١(‏ 9*/5) 
ط/ مرتبة. 
مسألة ["1]: هل يطهر الجلد بمجرد الدباغ دون غسله بالماء؟ 
# في هذه المسألة قولان» وهما وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والراجح أنه 
لا يشترط غسله بالماء» وحديث: «يطهرها الماء والقرظ)» تقدم أنه ضعيف» ولكن 
إذا غسل لإزالة القذارات التي فيه فلا بأسء والله أعلم.97) 
مسألة :]٤[‏ بيع جلد الميتة. 

قال الإمام المروزي كما في ”التمهيد“ )۳۷۸/٠١(‏ ط/ مرتبة: وسائر من 
ذكرنا جعلها طاهرة بعد الدباغ» وأطلق الانتفاع بها ني كل شيء» وهو القول الذي 
نختاره» ونذهب إليه. 


() انظر: ”نيل الأوطار“ »)۱١۹-٠١۷/١(‏ و”سبل السلام" »)٦۷-٠١/١(‏ و«شرح مسلم؟ 
(/ ۲۹۳-۲۹۲ ”المغتي“ (۱/ .)۸٩‏ 


() انظر: ”المغني“ (۱/ »)٩41-٩٩‏ ”شرح مسلم؟ .)۲۹٤ /٤(‏ 


بَابُ الآنِيَحَ ۱۱۹ 

قال ابن عبد البر مَلتَتْه: قوله (أطلق الانتفاع بها في كل شيء) يعني الوضوء 
فيهاء والصلاة فيهاء وبيعهاء وشراءهاء وسائر وجوه الانتفاع مهاء وبثمنهاء 
كالجلود المذكاة سواءً». وعلى هذا أكثر أهل العلم بالحجازء والعراق من أهل 
الفقه» والحديث» وممن قال بهذا: الثوري» والأوزاعي» وعبيد الله بن الحسن 
العنبري» والحسن بن حيء وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء وهو قول: داود 
ابن علي الظاهري» والطبري» وإليه ذهب ابن وهب صاحب مالكء كل هؤلاء 
يقولون: دباغ الإهاب طهوره للصلاةء والوضوءء والبيع» وكل شيء.اها") 

ذلت: ويدل عليه عموم قوله :٤‏ «ألا أخذوا إهابا فانتفعوا به). 

SS‏ لأنه من الميتة» وقد قال النبي ويد كما 

في ”الصحيحين" '' عن جابر بَبل: (إن الله حرم بيع الميتةء والخنزيرء والأصنام». 

قال الشوڪاني ولت في ”النيل" (5117/7): ونقل ابن المنذر الإجماع على 
تحريم بيع الميتة» والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها. انتهى. 
مسألة [ه]: أكل جلد الميتة. 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني" /١(‏ 45): ولا يحل أكله بعد الدبغ في 


قول أكثر أهل العلم» وحكي عن ابن حامد أنه يحل» وهو وجه لأصحاب 
الشافعي؛ لقوله: «دباغ الأديم ذكاته). ولأنه معنئ يفيد الطهارة في الجلد. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ »)٩۹٩‏ و ”شرح مسلم؟ .)۲۹٤ /٤(‏ 


(1) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (1771). 


1۲۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فأباح الآكل كالذبح. 

قال: ولنا قوله تعالى: #حْرَمَتَ عَلَيكح أَلمَيتَدٌ # [للائدة:*]» والجلد منهاء وقال النبي 
ا ن حرم من الميتة أكلها» متفق عليه» ولآنه جزء من الميتة؛ فحرم أكله 
كسائر أجزائهاء ولا يلزم من الطهارة إباحة الآكل» بدليل الخبائث مما لا ينجس 


بالموت» ثم لا ي يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسوله 3255 انتهى. 


وقول اجكمهوس هو الرأجح؛ لما ذكره ابن قدامة هللته. 

مسألة [51]: الانتفاع يجلود السباع. 
عن النبي ب أنه هى عن افتراش جلود السّباع. أخرجه أبو داود 

(2059»). والترمذي (٠/ا/ا١)‏ (١لا/ا١).‏ وأحمد »)۷٤/٥(‏ والبزار (۲۳۳۰) 
(31». والطبراني »)١۱١( )٥۱١(‏ وغيرهم» من حديث أسامة بن عمير ملت 
وهو حديث روي مرسلاء وموصولاء والظاهر أن الروايتين محفوظتان؛ ولذلك 
فان البخاري لم يرجح إحدئ الروايتين على الأخرئء كما في ”العلل الكبير" 
للترمذي (۲/ .)۷٤١‏ 

وجاء عن المقدام بن معدي كرب» ومعاوية لاء عن النبي ت أنه هى عن 
لبس جلود السباع» والركوب عليها. وإسناده ضعيف. فيه: بقية بن الوليد ولم 
يصرح بالتحديث. أخرجه أبو داود »)٤۱۳۱(‏ وآخرجه آحمد /٤(‏ ۱۳۲-۱۳۱)» 


بلفظ: ېی رسول الله کید قن الله والحريرة ومبائر التموك . وصرّح بقية عنده 
بالتحديث. 


النمور». 
وجاء الحديث عن أبي ريحانة بلفظ: كان رسول الله ميد ہی عن ركوب 


النمور. أخرجه أحمد (5/ 42١175‏ وفيه مجهول حال» ولكن الحديث في الشواهد؛ 


فيستفاد من الأحاديث المتقدمة أن جلود السباع وإن دبغت» فلا يجوز 
افتراشهاء والركوب عليها. وهو قول الأوزاعي» ويزيد بن هارون» وابن المبارك 
وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور. 

قال الطحاوي كله في ”مشكل الآثار؟ (590-795//8) -بعد أن ذكر 
حديث: أي إهاب دبع فقد طهر »-: 


2 


وَدَحَلَ فِي ذَلِكَ جُلُودُ السّبَاع» وَلَمْ يَجْرْ لأحَدٍ أن يُحْرِجَ مما قد عَمَهُ عَمَّهُ رَسُولُ 
بذَلِكَ الْقَوْلِ؛ إلا بمَا يُوجِبُ لَهُ إِخْرَاجْهُ به مِنْ آي مَسْطُورَق وَمِنْ سَنَة مَأنُورَقه 
eo ٠‏ 
اي فى ار ی واا في ها لاب عن اكوب على مذو 
اليا اع لَمْ يكُنْ لأنََّا غَيرُ طَاهِرَ َة بالتّبَاغ الَّذِي فُعِلَ بها وَلكِنْ لِمَعْتَْ سِوَئ ذَلِكَ 
هدعوب العم َيه اميرك للك 


585 
تمس .عبن عم 2 023 
و جلث 


I E قار‎ 


0 فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
الو م ىل اه 1 ا E‏ 
سعيد بن مَنصور» SS‏ » قال: ثنا يُونْسُء عَنْ ان سيرينَء عن اس بن 
ئ رجلا وَعَلَيه و بَطَائِئْهًا من ا 
0 ریاف له لش اک وف هااا فد 
نه و عَلم آنه دي َم يكر ل اخ ا 6 قاد 

قلت: يشير الطحاوي وله إل أن النهي عن الافتراش» والركوب إنما هو 
لكونه من عمل الأعاجم. ولا يشمل ذلك لبسة» ورواية المقدام» ومعاوية 

وقد ذهب بعضهم إل أنَّ علة النهي إنما هو من أجل أنها مراكب أهل 
السرفء والخيلاء» ذكر ذلك الخطابي في ”معالم السئن" (187/5)» والشوكاني 
في ”نيل الأوطار" .)١٠١5 /١(‏ 

ورخص في افتراش جلود السباع والركوب عليها: الحسنء وابن سيرين» 
وعروة» وعمر بن عبدالعزيز» والزهري» وغيرهم» ونقل عن جابر بن عبدالله بسند 
فيه ضعف» فيه الحجاج بن أرطاة كما في ”الأوسط“ لابن المنذر »)٠١/۲(‏ 
والصحيح أنه لا يجوز ركوبهاء ولا افتراشها؛ للآدلة المتقدمة» ولعل المذكورين م 


تبلغهم الأدلة في تحريم ذلك. والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱/ 4۳-۹۲)» ”الآوسط؟ (۲/ »)-7٠٠١‏ ”النيل؟ .)٠٠١ /١(‏ 


ذكر بُعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ شعرالميتةء وصوفها. 

© ذهب جمهور أهل العلم إل أنها ليست بنجسة. واستدلوا بأدلة منها: 
قوله تعالل: # ومن أصوافه ا وأوبارها وأشعارها أَثَنا ومََنعَاِلَ حِيِنٍ #[النحل:80]» وهذا 
عام في الحية» والميتة. 
قوله 397: (إنما حرم أكلها)» ففيه دلالة عل جواز الانتفاع بأشعارهاء 
وصوفهاء وذلك يدل على طهارته. 
قالوا: الأصل في الأعيان الطهارة» ولا تنجس إلا بدليل» وقالوا: إن اللحم 
إنما ينجس لاحتقان الرطوبات» والفضلات» والدم» والصوف» والشعر ليس 
كذلك. 
وقالوا: إن الشعر لو جر حال الحياة كان طاهرًا بالإجماع. وهذا يدل على أنها 
ليست حية كحياة الحيوان؛ فإنه لا يتألم إذا قطعت. بعكس أعضائه. 

© وذهب الشافعي هلله إلى نجاستهاء واستدل الشافعية على ذلك بقوله تعالى: 

خْرّمَتَ عَلِيح ألمََئَهٌ #» وهو عام في الشعر وغيره. 

وقد أجاب عن استدلالهم بهذه الآيت شيخ الإسلام ابن تيميت كه كما في 


a 


”مجموع الفتاوئ" .)917/5١(‏ فقال: وَقَوْلَهُ تَعَالَئ: لمت عَم اة 4 لا 


٤‏ فك اللا رط براه ا المرام 
يذل فيا الشُورُء وَمَا أَضُبَهَهَاء وَذَيكَ لال E‏ 
حَيَاةٌ الْحَيَوَانِء وَحَيَاةٌ النَبَاتِء فَحَيَاةٌ الْحَيرَانِ حَاصتها اجس وَالْحَركة الإرَادية 
وَحَيَاة الات حاصها انمي وَالإغْودَاء. 

وََوْلهُ: حرمت يكم لَه * إِنَّمَا هُوَّ بمَا فَارَقَنْهُ الْحَيَاةٌ الْحَيَوَايك دُونَ 
اَي قَِنَ الزَّرْعَ» وَالسَّجَرَ إذَا يبس لَمْ يَنْجْس بِائَفَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» وقد قال تعال: 


لأر نألا ماه حا لأر بنذ ربا 4 [السل:ه:1. 


م 


r 2 # 


وقال: الما ن اه ي الرس بعد موا 4 [الحديد:/7ا١]؟‏ فَمَوتٌ اررض د وجب 
نَجَاسَتَهَا باتمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَمَا الْمَيْتةُ الْمْحَرَّمَةٌ: مَا فَارَقَهَا الْحِسّ وَالْحَرَكَةُ 


0 


الإِرَاد يه وَِذَا كَانَ كَذَّلِكَ فَالسّعْرٌ حَاتة مِنْ جِنْسٍ حََاةٍ التََّاتِ لا مِنْ جنس حَيَاة 


الحَيْوَان فاه ينه يَنْمُو ويَتََدذَىء وَيَطُولُ كَالرَرْع؛ ب فيه حِسٌء وَلا يَتَحَرَّك راد 


8 حَتَى يَمُوتَ بِمَفَارَقَيِهَاء قلا وَجْه لِتنجيسه. 


رن ر س 


فلا تل اا ك 


2 


عه ىك ار َم ىم 8 و اش ف E‏ غ ا € 4 7 عر 
وَأيِضًا: فلو كان الشعرٌ جَرْءًا مِنْ الحَيَوَانِء لْمَا أبيح أخذه في حَالٍ الحَيَاة؛ فإن 
5 و 


الي ي سيل عَنْ قوم يَجُبُونَ سِْمة الإيل» وَآَلَّْاتِ الْعَتم؟ قَمَالَ: ١مَا‏ أبِينَ منْ 


و ان ل هوو 


البهِيمَةٍ وهي حي َهوَ مَيْثا0 رَوَاهُ بو دَاوْ » وعيره. 


عليه د ين العُلَماء َلَوْ كَانَ حْكُمْ الشّعْرِ حْكُمَ السَّنَام OG‏ 


- 


جَارَ قَطْعْةُ في حَالٍ الْحَيَاق هلما اتف ی الْعْلَمَاُ عَلَّا أن لمر َالضف إدا ع 


ع 


و 


وَهَذًَا متفقٌ 


الْحَيَوَانِ كَانَ حَلَالَا طَاهِرَاء ُلِمَ أنه لِيْسَ مِثل اللّحْم. انتهىا. 


(۱) تقدم تخریجه برقم (۱۳). 


بَابُ الآنِيّجَ 0 
والثول الأول» وهو قول ال مهوم هو الراجح. والله أعلم. 
ورجّحه أيضًا ابن القيم ببحث نفيس في ”الزاد». ١!‏ 
مسألة [5؟]: قرن الميتة» وظلفها. 
© ذهب الشافعية» وجمهور الحنابلة إلى أنها نجسة» وهو قول مالك» وإسحاق» 
وابن المنذر» كما في ”شرح المهذب" .)7757/1١(‏ 
© وذهب أبو حنيفة» وداود الظاهري إلى طهارة القرن» والظفرء والظلف» وهو 
وجه عند الحنابلة رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”مجموع الفتاوئ" 
(1*/91)هيل قال: وهذا قول جهور السلف: 
وها التول هو الراجح؛ للأدلة المذكورة في المسألة السابقة» والله أعلم.'") 
مسألة [*]: عظام الميتة. 
© ذهب مالكء وأحمد. والشافعي» وإسحاق» وغيرهم من أهل العلم إلى 
نجاستهاء كما في ”شرح المهذب" (١/777)؛‏ لأنها من الميتة» وتشملها الآية: 
خْرْمَتَ يكم أنه » وحياتما حيوانية؛ لأا تحس» وتتحرك بالإرادة» وقد قال 
تعالى: قال یی الْعظم وهی مید 3% فل یما لى أن اها أو مَرَّوَ © [يس:۷4-۷۸]. 
© وذهب الثوريء وأبو حنيفة إل طهارتهاء وهو قول داود الظاهري» وهو 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ملل كما في "مجموع الفتاوئ" /7١(‏ 44)» حيث 
)١(‏ وانظر: ”شرح المهذب" ,)7717/-7757/1١(‏ و”مجموع الفتاوئ» /5١(‏ 48-91)» و”زاد المعاد" 


(ه/ ”اهلا حكهم). 


(۲) وانظر: ”المغنی“ (۱/ .)٠٠١-۹۹‏ 


آ کے ی ا 
قال: وَأَمًا الْعِظَامُ وَنَحْوٌهَاء فَإِذَا قِيلَ: إِنَّهَا دَاخِلَةٌ في الْمَيَْة؛ لِأنَّهَا تَحْسٌ وَتَألّم» 
قل لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ: أنْتُمْ لم تَأَحَدُوا بِعْمُوم اللّفْظِءِ فَإِنَّ مَا لا تَفْسَ لَه سَائلةٌ 
E CS‏ 
َه 0 َيَوَاِيّه وَقَدْ نَبَتَ في ”الصَّحِيح" » أن التي کل قالّ: «إذا وَقَعَ 


| رةه وو 0 << 


الا ا إِنَاءِ أَحَدِكُمْ تجوت َم ليرَعْهُ؛ ِن في لعن جَتاحَيو اء وفي الآخر 


و ۶ و 


شِفاء) وَمَنْ کن هذا قال في a‏ القولين: إن ا ينجس الْمَائِعَاتِ الواقكة فيه 


لِهَذَا الْحَدِيثِء وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ٍ عَلِمَ أن عِلَةَ نَجَاسَةٍ الْمَيْتَة إِنّمَا هُوَ اختباس 7 
فا شا سر ا لاا 
وکس فَالْعَظُمُ ووه وَل عدم التنجيس فو هذا ِن الْعَظَمَ لس قد فيه 
ا ولا کان مُتَحَركًا ِالإرَادةٍ إل على وجه التبع. إا کان ا الْكَاملٌ 
الْحَسَّاسٌ الْمْتَحَركُ بالإرَادَة لا يَنْجْسُ؛ لِكَوْنِه لَيْسَ فيه دَمٌ سَائِلٌ» فَكَيْف يَنْجْسُ 
ا yT‏ 
کي فان وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ السَلَفٍِء قال الزْهْرِ 
بامْسَاطِ مِنْ عِظّام الْفيل. انتهئا. 

قال ایو عبد اغف اكد لم: هدا التول هو الراجح. والله أعلي "ا 


مسألة :]٤[‏ بيض الميتة. 


5 


8 
5 
C۷ 
43 
امع‎ 
Kı 


6 إن كان قشرها قل صلب؛ فهى طاهرة عند الحنابلة» والحنفية» وجمهور 


الشافعية» واختاره ابن المنذرء فقال كما في ”الأوسط“ (۲/ :)۲۹١‏ لا فرق بين 


.)٠١١/١( ؟): و”المغني"‎ 55 /١( وانظر: ”شرح المهذب"‎ )١( 


بَابُ الآنِيّجَ ۲۷ 
البيضة التي قد اشتدت وصلبت تقع في البول والدم» وبين كونها في بطن الدجاجة 
الميتة أنها إذا غسلت تؤكل؛ لأنَّ النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين؛ 
لصلابتهاء والحائل بينها وبين النجاسة من القشر الصحيح الذي يحيط العلم أن 
لا سبيل لوصول شيء إلى داخلهاء فإذا كانت غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز 
أكلها. انتهئ. 
© وخالف في هذه المسألة مالك» والليث» وبعض الشافعية» فقالوا بنجاستها؛ 
لأنها جزء من الدجاجة. 

قال ابن قدامت هللته: ا (إنّها جزء منها) عير صَحِيح) وَِنَّما هي زمه 
فِيّْهَا غَيْر مُتَصِلَةٍ بهاء فَأَشْبَهّتِ الوََدَ ذا م 

وقال كَللنه: قان ل N TRE‏ أَصحَابتا: ا 
َو طهر وَمَا لَمْ ينض سره فَهُوَ َجس؛ لاه ليس عليه حال حَصِينٌ» وَاخْمَارَ 

ابن عَقِيلِ أَنَهُ لا ينج ؛ لان البْصَة عَلَيْهَا غَاشِيَةٌ رَقِيقَة كَالْجِلْق وهو الْقَمْرُ قَبْلَ 
س سَةَ كَالسَّمْنِ الْجَامِدٍ إِذَا مَانَتْ فيه 
e‏ دافا ما يَمَُْ تدَاحْلَ أَجْرَاءِ النّحَاسَةٍ 

فلت: ما ذكره ابن عقيل هو وجه عند الشافعية كما في ”شرح المهذب“» وهو 


الاما رلا اة ا 


6 


.)1١١/1( وانظر: ”شرح المهذب" (1/ 55 7): ”المغني"‎ )١( 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [ه]: لين الميتةء وإنفحتّها. 

الإنفحة: هي لكل ذي كرش» شي*ءٌ يستخرج من بطنه» أصفر» يعصر في 
صوَةَةٍ مبتلة في اللبنء فيغلظ كالجبن. ”المصباح المنير". 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إل أنَّ اللبن» والإنفحة تعتبر نجسة» وهو 
مذهب الحنابلة» والشافعية» والمالكية» وقالوا: إِنّ هذا مائع في وعاء نجس ؛ فكان 
نجسّاء كما لو حلب في وعاء نجس. 
© وذهب ۳ حنيفة» وداود الظاهري» وهو وجه شعن عند الحنابلة إلى 
طهارته» واختاره شيخ الإسلام بناءً على ما اختاره من أنَّ الشيء لا ينجس إلا 
بالتغير» فقال: إن لم يكن متغيرًا بدم الميتة» وما أشبه ذلك؛ فهو طاهرٌ. 

قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ :)73/1١(‏ والذي يظهر لي 
رجحانه في هذه المسألة هو المذهب؛ لأنه وإن انفصل» واجتمع في الضرع قبل أن 
تموت؛ فإنه يسير بالنسبة إل ما لاقاه من النجاسة؛ لأنها محيطة به من كل جانب» 
وهو يسيرء ثم إد الى بهن ريا غفونة الموك إل هذا اللبن؛ لأنه ليس كالماء 
في قوة دفع النجاسة عنه» والمذهب» وإن كان فيه نظر من حيث قاعدة: (أن ما لا 
يتغير بالنجاسة فليس بنجس»)» وهذه قاعدة عظيمة» محكمة, فالأخذ به من باب 
الاحتياط» وأيضًا بعموم قوله تعالم: #حُرّمَتَ عَلَيَكمْ لمَبَنَهُ 4 االائدة:» واللبن في 


الضرع داخلٌ في هذا العموم.انتهىا .27 


.)1١5-1١7/7١( ”مجموع الفتاوئ"‎ »)-٠٠١ /1( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


باب الاَيِيْتَ ۱۲۹ 


۹9 وَعَنْ أبِي تَْلبَةَ الحَمَّيٌ ميلك قَالَ: قُلْت: يا رَسُولَ الى نَا برض قَوْم 
Tg‏ ١لا‏ تَأكُلُوا فبها؛ إلا أَنْ لا تَحدُوا ءَ 
فاغسلو ھا ر کارا فا 3 2ا 


ف عن نراد ن حْصَيْنِ وب أن النبيّ 5 وَأصْحَابَهُ تَوَضَنُو | من 
5 


2( 
مَرَادَة 


و 
0 


م عل اق حَدِيثٍ طويل. 


ا ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم آنية الكفار. 
قال الإمام النووي کہ ف ”شرح المهذب“: يكره استعمال أواني الكفار» 
سواء فيه الكتاب» 00 ل باستعمال النجاسة» وغيره» ودليله 
ea‏ 


ثم قال: وهذا الذي ذكرناه من الحكم بطهارة أواني الكفار هو مذهبناء 
ومذهب الجمهور من السلف. وحكىا أصحابنا عن أحمد. وإسحاق نجاسة ذلك؛ 


.)١1970( أخرجه البخاري برقم (41/8 0)» ومسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ قال في ”النهاية“: هو الظرف الذي يحمل فيه الماء» كالراوية» والقربة» والسطيحة» والجمع: 
مزاود» والميم زائدة. 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)۳٤٤(‏ ومسلم برقم .)1۸١(‏ وليس في الحديث أن النبي َة وأصحابه 
توضؤوا من المزادة» ولكن فيه نهم شربوا منهاء واغتسل أحدهم من الجنابة منها. وبهذا يحصل 
المقصود من الاستدلال بالحديث علل طهارة آنية المشركين. 


۳۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لقوله تعالى: ##إِسَّمَا الْمشرؤت تجسن € [التوبة:4؟]» ولحديث أبي قلف أن النبي 9 0 
قال: «فاغسلوها)» واحتج أصحابنا بقوله تعالل: #وطعَام لذن نَ أونوأ الكتب حل لک 4 
[المائدة:ه]» ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في قدورهم. ويباشرونه بأيديهم. وبحديث 
عمران» وبان الأصل الطهارة وبان رسول اله ب كان يأذن للكقار فى دخول 
المسجدء ولو كانوا أنجاسًا لم يأذن. 

واب اسسا ضع اا ج أعدهاة مقفاها أن ال کین ين 
آديا: نهم» واعتقادهم» وليس المراد أبدانهم» وأوانيهم» بدليل ُن النبي 36 د أدخلهم 
المسجد» واستعمل آنيتهم» وأكل طعامهم. 

وأجابوا عن حديث ابي تعلبة: بأنَّ السؤال كان عن الآنية التي يطبخون فيها 
لحم الخنزير» ويشربون فيها الخمرء كما جاء في رواية أبي داود. 

وجواب آخر: أنه محمول على الاستحباب. ذكره الشيخ أبو حامد» ويدل عليه 
أنه 2:7 نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرهاء وهذا محمول علا الاستحباب بلا 
شك. والله أعلم.'") 

والحاصل من هذه المسألي: أن آنية الكفار إن ت من نجاستها؛ حرم 
استعمالها حتئ يغسلهاء وإن تيقن من طهارتها؛ فلا كراهة في استعمالهاء وما عدا 
هاتين الصورتين فيكره استعمالها؛ لحديث أبي ثعلبة: ١لا‏ تأكلوا فيها 


الحديث. 


)١(‏ انتهئ بتصرف من ”5 شرح المهذب“ (۱/ ۲٠٣۳‏ -56؟5). 


باب الآنِيَجَ ۱۳۱ 
وإنما حملنا النهي على الكراهة؛ لحديث عمران بن الحصين الذي ف الباب» 
وللآية السابقة : ##وطعام ا لذن ونوا الككب حل ¢ . 
ولحديث جابر ف ”سنن آي داود“ «(TATA)‏ وغيره» قال: كنا نغزو مع 


رسول الله 2 فنصيب من آنية المشركين» فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك علينا. 


ولحديث عبد الله بن مغفل في ”الصحيحين"'' (1/7/7): قال: أصبت 
حِرَابَا من شحم يوم خيبر» فالتزمته» وقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئّاء 
فالتفت» فإذا رسول الله يد متبسمًا. ولأن النبي مَنيِدٌ أكل من آنية اليهودية التي 
وضعت له السمّ بالطعام. 

ل ا سل ا اللي 


ا يد للآنية التي استعملهاء كما في الأدلة المتقدمة» وقد أشار إل هذا النووي في 


ےر ۲ 
آخر كلامه. فتنبّه. 


.)١ا/ا/؟( أخرجه البخاري برقم (/000)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١١1١-1١١9/1( (؟) وانظر: ”المغنى"‎ 


۳۲ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


كم عَنْ اتن تن كيك يله آذ e e‏ 


5 ص a‏ 
أخرعة التحارى” 


سلسلة 


ال (۱) سلسلة مِنْ فضة 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[1‏ التضبيب بالفضهة. 
قال این قدامت کاله ف ”المغني" (000/10): وحملة ذلك أن الضبة من 
الفضة تباح بشروط: أحدها: أن تكون يسيرة. الثاني: أن تكون من الفضة» فأما 
الذهب فلا يباح» وقليله» وكثيره حرام. الثالث: أن يكون لحاجة. 
ثم قال ابن قدامتق عَللَُ: وممن رخص في ضبة الفضة: سعيد بن جبير» 
وميسرة» وزاذان» وطاوسء والشافعيء وأبو ثورء وابن المنذر» وأصحاب الرأي» 
وإسحاقء وقال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين. انتهئ المراد. 
ونقل ابن عبد البر ف ”التمهيد“ 9/15 )١‏ جواز الشرب من الإناء 
ا 4 1 لفك 
المفضض عن عمران بن حصين» وأنس بن مالك > وطاوس» ومحمد بن علي 
أبن الحسن» > والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي» وحماد» والحسن. وأبي 
العالية.اهء ونقل عن الشافعى كراهة ذلك. 
)١(‏ قال الحافظ وله في ”الفتح" (0778): الشعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدع» 
وكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة. 
() أخرجه البخاري برقم .071١9(‏ 


(7) أخرجه عنهما ابن أبى شيبة (8/ 75)» من طريق عمران القطان. عن قتادة عنهماء وإسناده 
ضعيف؛ لضعف عمران. 


باب الآنِيَحَ سوم 

قال ابن قدامت كله في ”المغني؟ :)070/1١7(‏ وكره الشرب في الإناء 
المفضض: علي بن الحسين» وعطاء وسالم» والمطلب بن عبد الله بن حنطب» 
وغبت عائشة أن يضبب الإناء؛ أو يحلقها بالفضة"". ونحو ذلك قول الحسنء 
وابن سيرين» ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة» أو كان كثيراء فيكون قولهم 
وقول الآولين واحدّاء ولا يكون في المسألة خلافء فأما اليسير كتشعيب القدح 
ونحوه» فلا بأس؛ لأن النبي ب كان له قدح فيه سلسلة من فضة شُعَّبَ بها. رواه 


البخاري بمعناه. انتهىا. 


قلت: والحاصل مما تقدم أن الضبة من الفضة تباح بالشروط المتقدمة» وقد 
رجح ذلك الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ .)٠٤ /١(‏ 

تنبيث: ذهب أكثر العلماء الذين أجازوا الإناء المضبب إل كراهة مباشرة 
a.‏ و الشرب» لكن قال الإمام ابن عثيمين كلل في ”الشرح 

تع“ (۱/ 4۹۷): والصواب أنه ليس بمكروه. وله مباة شرتها؛ لأنَّ الكراهة حكم 
شرعي يحتاج في إثباته إل دليل شرعي» وما ل ا 
المتقدم أا مباحةء فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟ وهل كان النبي 327 


يتوق هذه الجهة من قدحه؟ الجواب: لا. انتهى. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (١١/1۹)»ء‏ وابن أبي شيبة (۸/ ۲۷)» من طريق محمد بن سيرين» عن أم 
عمرو بنت أبي عمروء عن عائشة. وأم عمرو المذكورة لم توجد لها ترجمة. 
ووقع عند البيهقي :)79/١(‏ عن ابن سيرين» عن عمرة» عن عائشة به. فإن كان إسناد البيهقي 
هو المحفوظ؛ فالأثر صحيح؛ وإلا فالمرأة المذكورة مجهولة. 


۳٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲1]: التضبيب بالذهب. 

© وأما التضبيب بالذهبء فقد ذهب عامة العلماء إل تحريم ذلك؛ لأن النص 
إنما جاء في الفضة. 

© ولم يخالف إلا القليل من أهل العلم» وهو وجه ضعيف عند الشافعية» 


والحنابلة» والراجح عد مالجمواز.'") 


.)077/117( و”المغني"‎ :.)555 /١( وانظر: ”شرح المهذب"‎ )١( 


باب إِزَائْمَ النّجَاسَي وَبَيَانِهًا مم١‏ 
بَابإزَائَة النَجَاسة وبيَانها 
مسألة :]١[‏ النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين: 
)١‏ نجاسة عينية» وهي ما كان عينها نجسٌء فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينهاء 
كالغائط» والميتة. 


۲( نجاسة حكمية» وهي التي تقع على شيء طاهرء فينجس بها.'") 


5 له کاش اس 5 عه 4 
22 عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ميل قَالَ: سيل رَسُولُ الله يكل عَنِ الحَمر: تتّحَذُ 
ا ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ نجاسة الخمر. 
0000101 


© ذهب جهور آهل العلم إل نجاسة الخمرء واستدلوا بقوله تعالل: #إتما اثر 


مالساب ارم ِجسينحمَ لين 4 [الائدة:٠٠]»‏ ونقل بعضهم الإجماع عل ذلك 
ولا يصحء فقد خالف ربيعة شيخ الإمام مالك وداود الظاهريء كما في ”شرح 
المهذب“ (9/ 7ص ه). 


قال الإمام النووي واه مع أنه من القائلين بنجاستها-: ولا يظهر من الآية 


.)۸۷ /١( و”توضيح الأحكام" (178/1)) و"غاية المرام“‎ 207801١ /1( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور في ”لسان العرب": قال ابن سيده: الخل ما حَمضٍ من عصير العنب وغيره. قال ابن 
دزيل: هو عربي صحيح ٠‏ 

(؟) آخرجه مسلم (۱۹۸۳)» والترمذي .)١795(‏ 


١7‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس عند أهل اللغة: القذرء ولا يلزم من ذلك النجاسة» 


وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة. انتهئ المراد. 


ن الأصل فى 
تسل ا کر ر ر٤‏ واه ر کی ر ا ا 2 وھ ر 
الأعيّانٍ الطهارَة وَأن التخريم لا يلازِمُ النجَاسّةء فإن الحَشِيشّة مُحَرَّمَة طاهرة 


ا 


قال الصنعاني لله في ”سبل السلا (۷1/1): وَالْحَقّ 
وَكَدّا الْمُحَدَرَاتٌ وَالسُّمُوم الْقَاتِلَهَ لا دَلِيلَ عَلَْ تَجَاسَتِهًا.... فَإِذَا عَرَفْت هَذَا؛ 
ريم الحم وَالْخَمْر الّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ النصُوصٌ لا يَلْرّمُ مِنْهُ تَجَاسَيُهُمَاء بَلْ لا 
دين ذليل ا عله ولا بَا عَلَئ الأضْل الْمُتَّمَقِ عَلَيْهِ مِنْ الطَّهَارَق َمَنْ 
اع خلا لدل عَلَيّه. انتهىا. 

وقال الإمام ابن عثيمين كلله: والصحيح أنها ليست بنجسة» والدليل على 
ذلك ما يلي: 


ع 


)١‏ حديث أنس وبل في ”الصحيحين“ أنَّ الخمر لما حُّمَتْ خرج الناس» 
وأراقوها في الأسواق» وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانًا للنجاسة. 

)۲( ااب ع > ۳ ء۶ 
۲) ما رواه مسلم ‏ عن ابن عباس ياء أن رجلا جاء براوية خمر» فأهداها 
للنبى يد فقال: أما علمت أنها خُرّمَتْ فسارٌ رجّلا: أن بِعْهًا. فقال النبى مَبيدُ: 
إن الله إذا حَرّمَ شيئا حَرَّمَ ثمنه)» ففك الرجل الراويةء ثم أراقها بحضرة النبي 
َي ولم يقل له: اغسلهاء وهذا بعد التحريم. 
۳) أن الأصل الطهارة» حتئ يقوم دليل النجاسةء ولا دليل. 


)1١(‏ أخرجه البخاري برقم (7574): ومسلم برقم »)۱۹۸١(‏ من حديث أنس بي وفيه: في سكك المدينة. 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١91/9(‏ 


باب إِزَائمَ التََجَاسَمّ وَبَيَانِهًا ۳۷ 
والجواب عن الآيت: أنه يراد بالنجاسة المعنوية لا الحسية؛ لوجهين: 
الأول: أنه قرنت بالآنصاب» والأزلام والميسر» ونجاسة هذه معنوية. 
e 2 5-6‏ . س < لاسا 2 
الثاني: أن الرجس هنا قَيّدَ بقوله: #مَْعَمَلِإَلئَيكنِ #» فهو رجسٌ عملي» وليس 


كه 
3 
4 


رجساغیشا تگون بة هذه الاشاء نجسة. انتهىواء وهدأ التول هو الصحيح. والله أعلم. 


مسألة ۲1]: حكم تخليل الخمر. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم تخليل الخمر إذا خللها بإضافة بعض 
المواد إليهاء كالخل» أو الملح, أو خميرة» أو بصلء أو خبز حار» واستدلوا على 
ذلك بحديث الباب» وجاء عند أبي داود (75710), وأحمد (7/ )١١9‏ بإسناد 
صحيح من حديث أنس يِبللكُ: أنَّ أبا طلحة سأل النبي يَيْْذْ عن أيتام ورثوا خمرًا؟ 
قال: «أهرقها»» قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: «لا. 
© وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك قال القرطبي كما في ”النيل“ :)٤١١ /١(‏ 
كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث» ومع سببه الذي خرج 
عليه؛ إذ لو كان جائرًا لكان قد ضيع علل الأيتام أموالهم» ولوجب الضمان على 
من أراقها عليهم» وهو أبو طلحة. انتهئ. 

وأما إذاكاق العخليل اها من القسن إل الق أو من الل إل المي 
فقد أجازه أيضًا الشافعية علل الوجه الأصح عندهم والصحبح أنَّ هذا أيضًا لا 


١ ۴ 5‏ 
يجوز؟؛ آنه يشمله حديت البات.' 


(۱) وانظر: ”شرح مسلم؟ (۱۳/ ۱۹۲)» ”شرح المهذب* (۲/ ۷۸٥)ء‏ ”الیل“ .)571١(‏ 


۳۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["1]: إذا تخللت الخمر بنفسها. 

قال النووي ونه في ”شرح مسلم“ (۱۹۸۳): وأجعوا عل أنها إذا انقلبت 
بنفسها خلًا؛ طهرت» وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر؛ فإن صحّ عنه 
فهو محجوج بالإجماع قبله. انتهى. 

ذلت: قوله (طهرت) يعني (وتحل)» وهذا مبني عل القول بنجاستهاء وتقدم 
أن الراجح أنبا محرمة» وليست بنجسة:؛ فإذا تخللت بنفسها؛ حلّت. 
مسآلة :]٤[‏ إذا خلل الإنسان الخمر؛ فهل تصبح الخمر حلالاً؟ 
© ذهب جهور آهل العلم» ومنهم مالك» والشافعيء وأحمد. إلى أنه يأثم 
بتخليله» ولا تحل الخمر» إن أصبحت خلا؛ لأا حَلَلّت بطريقة غير شرعية 
مخالفة لأمر الله ورسوله» فيكون باطلاء مردوداء فلا يترتب عليه أثر. 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنها تطهرء مع كون الفعل حرامّاء وعللوا ذلك 
بأنَّ علة النجاسة» والتحريم الإسكارء والإسكار قد ذهب؛ فتكون حلالّاء وهذا 
القول رواية عن مالك. 
© وقال آخرون: إِنْ خدَّلَها مَنْ تحل له» كأهل الكتاب اليهودء والنصارئ. 
حلّت» وصارت طاهرة. وإِنْ خَلَّلّها منْ لا تحل له؛ فهي حرام نجسة. وهذا 
القول رواية عن مالك. 


قال الإمام ابن عثيمين مَللَتهُ: وهذا أقرب الأقوال. 


© وذهب أبو حنيفة إلى جواز تخليلهاء وهو قول باطل مخالف للأدلة. 


باب إرَالة اللَّجَاسَح وَبَيّانِها ۳۹ 

فلت: الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم» أنه لا يؤكل منها إلا إن تخللت 
بنفسها؛ فقد أخرج أبو عبيد في الآموال )7”١١(‏ قال: حدثني يحيئ بن سعيدء 
ويزيد بن هارون» عن ابن آبي ذئب» عن الزهري» عن القاسم بن محمد» عن 
أسلمء قال: قال عمر بن الخطاب: لا تأكل خلا من خر أفسدت» حتى يبدا الله 
بفسادهاء وذلك حين طاب الخلء ولا بأس علن امرئ أصاب خلا من أهل 
الكتاب أن يبتاعه» ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها. 

وأخرجه ابن آبي شيبة (۸/ )۱٤‏ عن وكيع» عن ابن أبي ذئبء بإسناده» قال: 
لا بأس بخل وجدته مع أهل الكتاب؛ ما لم تعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد ما 
صارت حمرًا. 


5 


وهذا إسنادٌ صحيح. 
وأخرج ابن أبي شيبة (4/ )١١7‏ عن عبد الرحمن بن مهديء. عن معاوية بن 
صالحء عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» قال: اختلف رجلان من أصحاب 
معاذ في خل الخمرء فسألا أبا الدرداء ؟ فقال: لا بأس به. وإسناده صحيح أيضًا. 
و 00 
قلت: : ولكن تقدم أنَّ الخمر طاهرة» ولا يحكم عليها بالنجاسة» 
مسألة [ه]: استحالة النجاسة. 
© ذهب جمهور أهل العلم إِلْ أن استحالة النجاسة لا يطهرهاء كالعذرة إذا 


وو 
صارت ترابًاء أو جلود الميتة إذا أحرقت» وصارت رمادّاء أو وقعت ميتة فى 


(1) انظر: ”تفسير القرطبي" (5/ »)754٠‏ و”الشرح الممتع" (1/ .70754 الاستذكار» (77/ 11 "-). 


١6‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مملحة فصارت ملحا وقالوا: إِنَّ هذه المادة هي أصلها تلك المادة النجسة. 

© وذهب أبو حنيفة» وأهل الظاهر إل أن النجاسات تطهر بالاستحالات» وهذا 
القول هو رواية عن أحمد, انتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
رحمة الله عليهما. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمين تیمیت کاله مله كما في "مجموع الفتاوئ" /7١(‏ ولا الما): 
وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَفَْطُوعٌ به ِن هَذِه الْأَعْيَانَ لم تتنَاوَلْهَا نُصُوصٌ التَحْرِيم لا 
e‏ “بل 


ر کے 


اض القاس بشني تخيكها. راشا تقذ هوا له على ال افر | 
SS‏ ن أَعْظَمُ 
من اسْتَحَالَةٍ الْحَمِْ والنوة 5 E O E‏ 
َطَهرَتْ بالإسْيِحَالَة بخِلافي الم وَالمَيتة وَلَحْم الْحِنْزِير. واا ف 

الدّم مُسْتَحِيلٌ عَنْ أَعْيّانٍ 
اهر وَكَذَلِكَ العزوةه وَالْبَوْله وَالْكَيَوَانْ النحس: كُنتجيل عن قاذ طاهرة 


ر یت انس 00 


5 
8 5 ۶o 


إن جَمِيمَ النّحَاسَاتِ تَجْسَتْ أَيْضًا بالاها سْتِحَالَّة؛ فإن 


2 


١ E 


وقال ابن القيم كله في ”أعلام الموقعين“ (۱/ :)۳۹٤‏ وَعَلَى هَذًا 


5 
عر 


الصَّحِيحٌ نَعْدِيَةُ لِك إِلَئ سَائْرٍ النَّجَاسَاتٍ إِذَا اسْتَحَالَتْء وَقَدْ تبش الي بلا فبو 


.)٤۷۹ /۲۱( وانظر:‎ )۱( 


تی سے مر 


باب إرالة اللَّجاسَح وَبَيَانِهًا ٤١‏ 
ا لْمُشْرِكِينَ مِنْ مَوْضِع مد" مَسْجِدِوء وَلَمْ يَنْقَل التَرَابَ» وَقَد أَخْبَرَ الله سُبْحَانَةُ ع عَنْ اللبَن 
نَهُ َخْرُجُ من بين رث ودم وذ ا ا الدَابَهَ إِذَا عُلِقَتْ 
ا بِالطّاهِرَاتِ حَلَّ لَبَنْهَا وَلَحْمْهَا ؛ وَكَذّلِكَ 


- 


E‏ إا س سُقِيَتْ بِالْمَاء e‏ سُقِيَتْ بِالطَّاهِرٍ كن لاستحَالة و 


¢ of 
:) َل‎ 


eR 


5 


825 ر رت ا مرا أ“ ا 2 ت - 


لطيب 


0 


ا ي E‏ 20> م چ ه E‏ ەە 
كالمَاء ا ۳ استحال کو لا وك فكيف اثرَت الاستحالة فی انقللاب 
ا N ; e‏ 1 کے 

الطيب خبيثاء ولم تؤثر فِي انقلاب الخبيث طيا؟ 


0 


ر عر او 


إلى أن قال: وَالْحُكم ابع لاشم وَالوَصف دائ مَعَهُ وٌجُودًا وَعَدَماانتهئ.' 

ور :به 3 ا 2 856 2 ۶ _- ع 

وقال ابن حزم هله في ”المحلّئ» (21777: وَإِذَا أخْرِقَتْ الْعَذْرَة أو المَيتهه أو 

ن ات و ر ر كر لِك طَاهِرٌ وَيُتَيَمَمُ بدَلِكَ الترَابء بُرْهَانَ 
ن الأَحْكَامَ إِنّمَا هِيَ عَلَىْ مَا حَكَمَ الله تَعَالَى بها فيه مما يَقَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ 
الام الذي به حَاطَبََا لله عَرَّوَجَلَّ فَإِذَا سَقَطَ ذَلِكَ الاسْمٌ فَقَدْ سَقَطَ ذَلَِ الْحَكْمْ 


ذَلِكَ: 


وَنَهُ غَيْدٌ الذي حَكَمَ الله تَعَالّ فيه. وَالعَذِرَة عير الراب وَغَيْرٌ الدّمَادء وَكَذَّلِكَ 


0 


ا َالإِنْسَانَ غَيْر الدّم اللو ل N‏ عير الراب .اه 
وقد رجّح هذا القول الشوكاني في في ”الدراري؟» ومحمد بن إبرا هيم آل الشيخ»› 


كما في ”تو ضيح الأحكام" اا وهوالرأجح. والله أعلم. 


.)170-١19 /7( وانظر: ”بدائع الفوائد"‎ )١( 
.)٩۷ /١( وانظر: ”شرح المهذب" (؟/ 014)» ”المغني"‎ )0( 


١:‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


fe 9‏ سم سمه ذل ار د 3 0 ظ 2 ت 
3 وَعَنْكَ قَالَ: لما كَانَ يَومُ حبر أمَرَ رَسُولٌُ الله يكل با طَنْحَة قتَادَئ: | 
و 


الله وَوَسُولَهيََْيانكمْ عَنْ لُحُوم الحُمْرٍ الأَهلية؛ انها رجس. متف يو٠‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ اختلاف العلماء 2 نجاسة الحمار الآهلي» والبغل. 
© ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى نجاستهماء وتبعه على ذلك كثير من 
الحنابلة» واستدلوا بحديث الباب: «فإنها رجس). 
© وذهب الإمامان: مالك» والشافعي إن أغمما طاهران» وهو رواية عن أحمد. 
اختارها بعضه أصحابه. 
قال الموفق ابن قدامت كه في ”المغني“ :)1۸/١(‏ والصحيح عندي 
طهارتبما؛ لأنَّ النبي بُ كان يركبهماء وتركب في زمنه» وفي عصر الصحابة» فلو 
كان نجسًا؛ لبَيّنَ النبي ينيد ذلك» ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهماء 
فأشبه السنّور» وقول النبي ب د في الحمر: «إنها رجس». أراد أنبا محرمة» كقوله 
تعالل في الخمرء والميسرء والأنصاب» والأزلام #رجش#» ويحتمل أنه أراد 
لحمها الذي كان في قدروهم؛ فإنه نجس؛ لآن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. انتهى. 
قلت: ويمكن الجواب أيضًا بأنَّ الرجس بمعنئ القذرء ولا يلزم منه النجاسة: 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۹۹۱) »)٥٥۲۸(‏ ومسلم برقم »)۱۹٤١(‏ وليس عند البخاري 
تسمية: (أبا طلحة). 


باب إزالت النجاست وَبَيَانِهًا 0 


بل مجرد التقذر» والاستخباث» والله أعلم. 


هدا التول هو الرأجح قال المرداوي في ”الإنصاف“» :)۳۲۳/١(‏ وهو 
الصحيح» والأقوئ دليلا.اه 

وقال الصنعاني وله في ”سبل السلام؟ :)۷٦/١(‏ فَتَحريم الْحمُر وَالْجَمْرِ 
ألم EATEN CEG U E‏ 
ا ی ا 
َِلّا بَِنَا عَلَى الأضل الْحْتَمَقٍ عَلَيْهِ مِنْ الطَّمَارَق فَمَنْ ادع خلاقة؛ فَالدَلِيلُ 
عَلَيّهِ.اه 

وقد رجّح هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد الرحمن السعديء 
والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم» كما في ”"توضيح الأحكام"» و”شرح بلوغ المرام" 


0 


مسألة [۲]: حكم أكل الحمر الأهلية. 

قال النووي هلله في ”شرح مسلم" (11/ /41): فَقَالَ الْجَمَاهِير مِنْ الصَّحَابَة 
َالَبعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ بتَحْرِيم لُحُومهَا؛ لِهَذِِ الأَحَاوِيث الصَّحِبِحّة الصَّرِيحَة - 
ومنها حديث أنس الذي في الباب- وَقَالَ ابن عَبّاس: لَيْسَثْ بِحَرَام. وَعَنْ مَالِكِ 
كلاث روايات» أشهرها: أَنّهَا مَكْرُومَة كَرَاهِيَة تنْزِيه شَدِيدَةء وَالثَازية: حرام 


والثالثة: مباكة.. والصرابت ا الجماهير؛ للاأحاديت 0 


َك 


وََمَا الْحَدِيث الْمَذْكُور في سنن أبي داو" عَنْ غَالِبٍ بْن أَبْجَرَ قَالَ: أَضَا 


(۱) انظر: 7 سنن أبي داود؟ برقم )۹ *۸(. 


١5:‏ فتح العلام 4 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
سَنةَء فلم يكن فِي مَالِي شيء أطعم أهلي إلاشَيّْء ين خُمْرء وَكَد کان رُشول الله 


ت 


E‏ 22 ا لان a‏ فقلت: نا ص اص 
ل حرم لْحُوم الحمر الاأهلة قات النبي ک4 فقلت: يا رَسول الله أصابتتا 
OES‏ َك حرمت لَخُوم 
ل أَطْعِمْ املك و شه حار نما خرمتها ين أجل 
جَوّال الْقَريّ -يَعْنِي بِالْجَوّالٍِ التي تال الْجُلّ وَهِيّ الْعْذْرَة-. فَهَدَا الْحَدِيثْ 
مُضْطرب» مُخْتَلّف الإسْتاده شَدِيد الاختلاف. وَلَوْ صَحَّ حمل عَلََاْ الأكُل مِنْهًا 
في حال الاضطرار» وَالنه أَعْلّم. انتهئ. 

قلت: كلام النووي كلامٌ مفيدٌ» مختصرٌء وقول ابن عباس بالإباحة قد صم 


A 2 كلت‎ 


عنه كما في ”البخاري؟ (20794)» واستدل بالآية: # فل ل لدف مآ أو إل رما عل 
طاعِ م يطعمه: أن د وُسَمَيََةأوَّدَمكَسَفُوحًا أَوَلَحُمَزِرِ َإِنَّْرجَش * [الأنعام:0 54 .]١‏ 

وابن عباس شا قد بلغه النهي الذي في يوم خيبر» ولكنه قال كما في 
«الصحيحين""'': لا أدري أنبئا رسول الله جي عن الحمر الأهلية من أجل أنه 
كان حمولة الناس» فكره أن تذهب حولتهم» أو حرمها البتة يوم خيبر؟ 

قال الحافظ كله فى في ”الفتح“ (2079): والاستدلال بهذا -يعنى بالآية 
المتقدمة- إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي كَل بتحریمه» وقد تواردت 
الآخبار بتحريمه» والتنصيص على ذلك مقدم على عموم التحليل» وعلى القياس. 


وقال -مجيبًا عن احتمال ابن عباس» واحتمال غيره-: قلت: وقد أزال هذه 


(1) أخرجه البخاري (/4771)» ومسلم برقم (77) من [كتاب الصيد والذبائح]. 


باب إرَالة اللَّجَاسَ وَبَيَانِها 0٥‏ 
الاحتمالات من كونها لم تَحَمّسء أو كانت جلالة» أو كانت انتهبت» وكذا قول 
ابن عباس (لقلة الظهرء وذهاب حمولة الناس) حديث أنس المذكورء وفيه: «فإنها 
رجس». انتهىا. 
وأما حديث غالب بن أبجرء فقد حكم عليه بالاضطراب أيضًا الزيلعي؛ 
ونقل عن البيهقي أنه قال في ”المعرفة؟: حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب» 
وإِنْ صم فإنما رخص له عند الضرورة» حيث تباح الميتة» كما في لفظه.'") 
وقال الحافظ لته في ”الفتح“ حديث :)٥٥۲۹(‏ وإسناده ضعيف والمتن 
ا و ادت الت اعا واا 
مسألة [۳]: حكم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ر 
© ذهب أحد» والشافعي» وداود»ء ومالك في رواية إلى أن ما لا يؤكل لحمه إذا 
ذْبْحَ فهو نجس؛ لأن هذه ذكاة غير شرعية» فلا تحله» ولا تطهره» واستدلوا 
بحديث: «فإنها رجس)»» وبحديث سلمة بن الأكوع مي في ”البخاري“ »)٤۱۹٩(‏ 
اي أن العا ا القدور يوم خيبر بلحوم الحمرء فقال 
رسول الله : «اهریقوهاء واکسروها)» فقال رجل: يا رسول اللهء أو نهريقهاء 
ونغسلها؟ فقال: «أو ذاك». 
© وذهب أبو حنيفة» ومالك في رواية إل أنه إذا ذبح فقد طهر جلده قال بعض 


أصحاب أبي حنيفة: ولحمه. وقالوا: لا ملازمة بين التحريم» والنجاسة» فيكون 


.)٠۹۸ /٤( انظر: ”نصب الراية"‎ )١( 


١5‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أكله محرمّاء مع أنه طاهر. واستدلوا بحديث: «دباغ الأديم ذکاته»» قَشَبَّهَ الدبغ 
بالذكاة» والمشبه به أقوئ من المشبه. فإذا طهر الدبغ مع ضعفه» فالذكاة أول» 
ولأنَّ الدبغ يرفع العلة بعد وجودهاء والذكاة تمنعهاء والمنع أقوئ من الرفع. 
واستدل لهم كذلك بأنَّ العلة من نجاسة الميتة احتقان الدم كما تقدم في مسألة (ما 
لا نفس له سائلة)» ومسألة (عظام الميتة)» والدم يخرج من هذا الحيوان بذبحه. 
فما هو الدليل علل نجاسته» وأما حديث: «فإنها رجس)» فقد تقدم الجواب عليه 
وأما كونها ذكاة غير شرعية؛ فإن ذلك لا يستلزم النجاسة» وأما الأمر بغسل الآنية؛ 
فلكونها فيها لحم محرم؛ فيجب غسل الإناء من اللحم وأثره. 

ل ا غا الم يكن أن معدل عل تجاسة الحيران الذى: لا 
يؤكل إذا ذكي بأنه صار ميتة» وإنما استثني في الشرع الحيوان الذي يؤكل إذا ذكي 
ذكاة شرعية» وأما ما لا يؤكل؛ فذكاته غير شرعية؛ فهو ميتة. 

وكذلك الحيوان الذي يؤكل إذا ذكي ذكاة غير شرعية؛ فهو ميتة» وعليه 
فجلده ولحمه نجس كما هو مذهب أحمد. والشافعي, وهو الراجح, والله أعلم. 

وأما كون العلة (احتقان الدم) في (ما لا نفس له سائلة) فهي علة مستنبطة» 
وقد يحتمل أيضًا أنَّ العلة أيضًا أنها قليلة الرطوبة» أو معدومتها مع العلة 


المتقدمة, والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱/ »)٩٦‏ و”المجموع؟ /١(‏ 1-0( 


بَابْ إِرَائمَ التّجَاسَمَ وَبَيَانها ۷ 
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً يبل قَالَ: حَطَبنًا الي يلل بورئ, وَهْوَ عَلَ 
َاحِلَيهء وَلْعَابُها يَسِيلٌ عل كَتَفِي. أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ وَالتَرّمِذِيٌ وَصَحَحَهُ ١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[1‏ تعاب الحيوانات. 

في الحديث طهارة لعاب الإبل» وهو كذلك بالإجماع» ويلتحق بطهارة لعابه 
جميع الحيوانات التي يؤكل لحمها بالإجماع» واختلفوا في لعاب الحمرء والبغال» 
والسباع» والراجح طهارته كما تقدم الكلام عل ذلك» عند الكلام عل آسارها في 
شرح حديث: (إنها ليست بنجس»» يعني الهرة. فراجعه. 

مسأل ملحقة: لعاب الآدمي المسلم طاهرٌ بالإجماع» وقد كان جرير بن 
عبدالله يأمر أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه. أخرجه عبدالرزاق )١185 /١(‏ عن الثوري 
عن إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم» قال: كان جرير ... فذكره» 
وأخرجه البيهقي )۲٠١ /١(‏ من طريق قبيصة» عن الثوري به» وهذا إسنادٌ صحيح. 

وأما لعاب الكافر فهو طاهرٌ على الصحيح. خلاقًا لابن حزم ومن معه» وقوله 


تعالى: لما المتروت سَ صل € [التوبة:۲۸] المراد به نجاسة معنوية كما تقدم بيان ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (185/5-/1817) /٤(‏ ۲۳۸)» والترمذي (۲۱۲۱)» وفي إسناده: شهر بن حوشب 
مختلف فيه والراجح ضعفه. 
ولكن قد جاء عن ابن عمر عند البيهقي /١(‏ 2755» وهو من طريق العباس بن الوليد بن مزيد» 
عن اکا د بن عد ال ن ربد بی اب ویوا این فر ب ان کا مان 
الحج قال: وإني تحت ناقة رسول الله ت يمسني لعابما أسمعه يلبي بالحج. وإسناده صحيح. 


€۸ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


ومما يؤيد ذلك الحديث الذي عند النسائى في ”الكبرئ“ »)٥٥١١( )٠٥٥١١(‏ 


اذا 


الله 


عن أبي هريرة ميله: أن عفريتا من الجن أراد أن يمر بين يدي رسول الله ود 
وهو في الصلاة. 
۳ 5 4 057 ر کله 3 4 5 
وفي الحديث: فخنقه رسول الله 277 حتئ وجد برد لسانه في يده. وهو حديث 


ص ج والله أعلم. 


باب إرالت التَجَاسَيَ وَبَيَانِهًا ۱۹ 


م و3 
يحرج 


وَعَنْ عَايْعَةَ ميلقا قَانَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ا سل الم ؟ 
إِلَ الصَّلَاةٍ في ذَلِكَ التَوْبٍ. وَأَنا نا نظو ىأر الكل فبه. متمق علي "١‏ 
ولم لم: لَقَدْ كُنْت أَفْرْكُهُ مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله يك مَرْكا َبُصَلَّي فيه.”" وَفِي لَفْظٍ 


ee 


ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم مني الآدمي. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

الأول: القول بنجاسته. وهو قول أبي حنيفة» ومالك. 
واستدلوا على ذلك بأدلة : 
)١‏ حديث عائشة الذي في الباب؛ فإن فيه غسل المني» وإنما يغسل لنجاسته. 
١ 8‏ أن الى وهو ميد الي 
۳) أنه يخرج من مخرج البول» فکان نجسًا کالبول. 
)٤‏ حديث عمار عند أبي يعلىن (23711).» والدارقطني (۱/ ۱۲۷)» وغيرهما: 
«إنما تغسل ثوبك من الغائط. والبول» والمني» والدم» والقيء». 
5) أمر بالغسل من المني جماعة من الصحابة» وهم: عائشة» وابن عمر وجابر بن 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (779)» ومسلم برقم (7584)» واللفظ لمسلم. 


(؟) أخرجه مسلم برقم (۲۸۸). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۹۰). 


10۰ فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
سمرة مت والأسانيد إليهم صحيحة كما في ”الأوسط لابن المنذر“ (۲/ .)-۲۸١‏ 
وقد رجح الشوكاني لله هذا القول في ”نيل الأوطار“. 
الثاني: طهارة المني» وهو قول الشافعي» وأحمد. 
واستدلوا على ذلك بأدلة : 
)١‏ حديث عائشة الذي في هذا الباب» وفيه: أنها كانت تكتفى بفرك المنىء 
وحَكه من دون غسلء وهذا أكبر دليل عل طهارته» ولو كان نجسًا لما اكتفى 
بذلك» فقد ثبت عنه بد أنه قال في دم الحيض: اتَحَُهُ ثم تقرصه بالماء» ثم 


4 


تنضحه) . 

؟) أنَّ الأصل في الأشياء الطهارة» فمن ادَّعئ نجاسته؛ فعليه الدليل الصحيح 
الصريح على ذلك. 

۳) لم يأمر النبي 7 بغسله مع عموم البلوئ به. 

5) عدم مبادرة النبي كك لا إزالته» وتركه حتئ بيس دليل عل طهارته» ذلك 
أنَّ المعروف من هدي النبي يد المبادرة في إزالة النجاسة كما أمر الصحابة 
بغسل بول الأعرابي الذي بال في المسجدء وكما بادر بغسل ثوبه من بول الغلام 
الذي بال في حجره» ولو قيل: إن النبي 4 م یعلم به حت صار يابسّاء فالجواب: 


ار کان ا ج ااه اة کا ار ا اا ما واا ال و 


بَابْ إِزَائَمَ التّجَاسَمَ وَبَيَانِهًا ٠6١‏ 
الراجح» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» ثم الشيخ ابن عثيمين» 
رحمة الله عليهم أجمعين. 
5) اقتصر بعض الصحابة على فركه» ثبت ذلك عن سعد وعائشة ياء وصح 
عن ابن عباس ياء أنه قال: امسحه بإذخرة» أو خرقة» ولا تغسله إن شئت إلا أن 
تقذرهء أو تكره أن يرعا علا ثوبك. #اللأوسط» (۲/ ۲۸۳). 
وأما الرد عن أدلة المذهب الأول فكما يلي : 
)١‏ حديث عائشة الذي في الباب» وفيه الغسل. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ حدیث (۲۲۹): ولیس في حدیث الباب ما يدل 
عل نجاسة التي لأن فسلها فعل »وهو لا يدل عل الوجرت بمجرده 

وقال الشوكاني هلله في ”النيل» (1/ ۹۷): وهذا لا يدل علل المطلوب؛ لأنَّ 
غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب» وهذا مما لا خلاف فيه» بل يجوز 
غسل ما كان مُتَمََا عل طهارته» كالطيب» والتراب؛ فكيف بما كان مستقذرًا. 
3 تولهمة إن الذي هوميداً الس : 

فقد أجيب: بأنَّ هذه دعوئ تحتاج إلى دليل؛ فإنهما حقيقتان مختلفتان في 
الماهية» والصفات» والعوارض» والرائحةء والطبيعة» وقد فرَّق الشارع بينهماء 
فأمر بغسل المذيء ول يأمر بغسل المني. 


0 أنه وإن كان يخرج من مخرج البول؛ فإن مجرئ البول غير مجرئ المني. 


۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
)٤‏ حدیث عمار موضوعٌ» باطل» في إسناده: ثابت بن حماد» وهو متهم بالوضع. 
وقال النووي ملت في "شرح المهذب" (7/ 14 5): باطلٌ لا أصل له. 
قلت: وأدلة القائلين بالطهارة لم تسلم من الكلام عليهاء ولكن الذي يظهر أن 
الكلام فيها لا يقدح بالاستدلال بهاء والله أعلم.'") 


»)٥٥٤ /١( و”شرح المهذب"‎ ,)98-91//١( انظر: ”سبل السلام" (۷۹/۱)» و”نيل الأوطار"‎ )١( 
و”الفتح" 1 ”)ل و”بدائع الفوائد“‎ «(1*V-oAV /۲۱) و”مجموع الفتاوئ“‎ 
.)789-1784 /١( و”الشرح الممتع"‎ »)187-145 /١( و”توضيح الأحكام"‎ »)١175-119/( 


باب إِزَالمَ التَجَاسَيَ وَبَيَانِهًا ١0‏ 


ذكر بُعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١[‏ مني غير الآدمي. 

قال الشيرازي وله في ”المهذب" كما في ”المجموع" (056/5): وأما منئ 
غير الآدمي, ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الجميع طاهر إلا مني الكلب» والخنزير؛ لآنه خارج من حيوان طاهر 

والثاني: الجميع نجس؛ لأنه من فضول الطعام المستحيل» وإنما حكم 
بطهارته من الآدمى؛ لحرمته» وكرامته» وهذا لا يوجد في غيره. 

والثالث: ما أكل لحمه؛ فمنيه طاهر كلبنه» وما لا يؤكل لحمه؛ فمنيه نجس 

قال النووي كه في ”المجموع" (7/ 005): وصحح الرافعي النجاسة 
مطلقاء والمذهب الأول.اه 

قلت: والوجه الثالث عند الشافعية هو مذهب الحنابلة» كما في ”الإنصاف» 
»)۲١/1(‏ والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ مني الحيوانات كلها طاهرة إلا ما ثبت 
الدليل في نجاسته كالكلب» وكذا الخنزير علل قول الجمهور. 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: رطوبة فرج المرأة. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ (۲/ :)٥۷١‏ رطوبة الفرج ماءٌ أبيض 
متردد بين المذي» والعرق. اھ 
© وقد اختلف العلماء فيه علا قولين: 

الأول: نجاسته» وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد. اسار لپت ی 
ابن كعب في ”الصحيحين“ ': أنه قال: يا رسول الله» إذا جامع الرجل المرأة» فلم 
يُنزل؟ قال: «يغسل ما مسّ المرأة منه» ثم يتوضأء ويصلي». 

الثاني: طهارته» وهو الصحيح في مذهب الحنابلة» والأصح عند الشافعية 
صححه النووي في ”شرح المهذب". ثم ابن الملقن في ”شرح العمدة"» واستدلوا 
بحديث عائشة الذي في الباب» مع أنَّ المني قد خالطته تلك الرطوبة» وأيضًا فإنَّ 
القول بنجاسته فيه من الحرجء والمشقة ما لا يعلمه إلا الله تعالى» خصوصًا من 
ابتلي به من النساء. 

وقد رُح هذا القول الشيخ ابن عثيمين مَلته. وأما الحديث الذي استدلوا به 
فليس بصريحء بل يحتمل أن يكون الغسل لما أصابه من مذي المرأة؛ فإنها شد 
منيًا من الرجلء والله أعلم.'") 


(۱) أخرجه البخاري (791): ومسلم (0755. 


0) انظر: ”شرح المهذب» »)٥۷١/۲(‏ ”الشرح الممتع“ (۱١/۳۹۱)ء‏ ”توضيح الأحكام" 
(۱/ ۱۸۱-۱۸۰). 


باب إرالت التَجَاسَيَ وَبَيَانِهًا 00 
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aK‏ مقن آي الح بك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَفْسَلٌ مِنْ بَوْلٍ 
خرجه 


بو داؤد وَالتَسَائِقُ وَصَحَحَهُ الحَاكِم. !1 


0 


الجار بزلا لاما | 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١1[‏ تطهير بول الرضيع. 

© أخذ بظاهر حديث الباب أحمدء وإسحاقء فقالوا: ينضح بول الغلام» ويغسل 
بول الجارية» وذهب إل هذا من التابعين: عطاء» والحسن» والزهري» وغيرهم» 
وقال به ابن وهب» وهو وجه عند الشافعية» وقال هذا القول من الصحابة علي بن 
أبي طالب» وأم سلمة بقا. أخرجه أبو داود (۳۸۰» و۳۸۲)» وابن المنذر 


(95ت5 ولا59). 


6 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ب يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي» 


قال الحافظ انه ف ”الفتح": وحكي عن مالك» 0 وهؤلاء قاسوا 


الجارية على الغلام» وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته لل: 0 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود »)۳۷١(‏ والنسائي »)۱٥۸/۱(‏ والحاكم »)١17/١(‏ من طريق يحيئ بن 
الوليد» حدثني محل بن خليفة الطائي» حدثني أبو السمح...فذكره. وإسناده حسن. 

200 منها: حديث أبي السمح الذي في الباب» وجاء بمعناه من حديث على بن أبى طالب عند أحمد 
(277)» والترمذي »)251١(‏ وإسناده صحيح» ومن حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث بيا عند 
مد (7/ ۳۳۹)» وأبي داود »)۳۷١(‏ وغيرهماء والثلاثة الأحاديث في ”الجامع الصحيح مما ليس 
في الصحيحين" /١(‏ 0171-070) لشيخنا الإمام الوادعي مللته. 


١65‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الحنفية» والمالكية إل وجوب الغسل من بول الجارية» والغلام, 
دا ا لحديث الباب» وال راجح هو التول الأول والله أعلم. 
مسألة [؟]: ضابط الغلام الرضيع. 

قلت جاء في حديث علي بَِلكُ: ١وينضح‏ من بول الغلام مالم يطعم). 

قال الإمام مد بن حنبل كله كما في ”المغني" (7/ /591): الصبي إذا طعم 
الطعام» وأراده» واشتهاه؛ غسل بوله؛ وليس إذا أطعم؛ لأنه قد يلعق العسل ساعة 
يولد» والنبي ئي حنك بالتمر» ولكن إذا كان يأكل» أو يريد الأكل.انتهى. 

قال النووي ملت في "شرح مسلم؟ (144/8): ثم إِنَّ النّصح إنما يجزي ما 
دام الصبي يقتصر به علل الرضاع» أما إذا أكل الطعام علل جهة التغذية؛ فإنه يجب 
الغسل بلا خلاف.اه 

وقال الحافظ ابن حجر لله في ”فتح الباري“ حدیث (۲۲۳): الماد بالطَّعَام 
مَا عَدَا ابن الَّذِي يَرْتَضِعُهُ وَالتَّمْر الذي يُحَنَّكُ بو وَالْعَسَل الَّذِي يَلْعَقَهُ لِْمُدَاوَاة 
وَعَيْرهَاء فَكَانَ المرّاد أَنّهُ لم يَخْصّل لَه الاغْتدَاء بمَيْرِ اللَّبَن عَلَْ الاسْتِقَكَالِ هَذَا 
مُقتَضَئ كلام النوَوِي في ”شرح مُسلم“ و ”شر شَْح الْمُهَدّبٍ". 

ثم قال: وَحَمَلَ الى الْحَمَوىّ في - التذبيية قَوله: مل اكل عل 
ظَاهِرِو قَقَالَ: مَعْنَاهُ لَمْ يَسْيَقِل ببجَعْل الطَّعَام في فيه. وَالا اول أَظْهت وب جرم 


0 ن و س 
وشوني o‏ سدم سمه 5 
الموفق بن قدامّة وغيره.انتهى. 


(1) انظر: ”الفتح" (1/ 4717 )» و”السبل" (1/ »)8١‏ و”النیل؟ (۱/ ۸۸-۸۷). 


باب إِرَالَمَ التّجَاسَمَ وَبَيَانعا ا 

وقال ابن الملقن هلله في "شرح العمدة" /١(‏ 181): معنا ١لم‏ يأكل»؛ أي: لم 
يستغن به» ويصير له غناءً عوضًا عن الإرضاع, لا أنه لم يدخل في جوفه شيء قط.اه 
مسألة ["]: نجاسة بول الرّضيع. 

مر النبي 2 بالتَضح مِنْ بَوْلِهِ يدل علل نجاسته» ولكنها نجاسة مخففة. 

قال النووي هلله في ”شرح مسلم؟ (۳/ :)۱۹٩‏ ولا خلاف فِي َجَاسته» ول 
َقَلَ بَحْض أَصْحَابنًا إِجْمَّاع الْعْلَمَاء عَلَىْ نَجَّاسَّة بَوْل الصَّبِيٌ» وَأَنَهُ لَمْ يُخَالِف فيه 
إلا دَاوْدُ الظَاهِرِيَ» قَالَ الْخَطَبِيُ وَغَيْره: وَلَيْسَ تجوز مَنْ جَوّرَ النَضْح فِي الصَّبِيَ 
مِنْ أجل أن بَؤْله لَنْسَ بتجسء وَلكِنَهُ من أَجْل التّخَفِيف فِي إِزَالَته فَهَذَا هْوَ 
الصّوّابء وَأَمّا مَا حَكَاهُ أَبُو الْحَسَن بن بَطَّالء ثم الْقَاضِيِ عِيّاضِ عَنْ الشَّافِمِيَ 
وَغَيْره أَنهُم قَانُوا: يؤل الصَّبيٌ طاهر فَينْضّح. فَحِكايّة بَاطِلَة تطعا اا 

وقال الحافظ هلثته في ”الفتح؟ حديث (۲۲۳): وَلَمْ يعرف ذَلِكَ الشَّافِعِيةُ وَل 
الْحَتَابِلَك وَكَأنَهُمْ أَحَذُوا ذَلِكَ مِنْ طَرِيق اللّازِم -يعني أنهم عندما قالوا: يكفي 
النضح فيلزم أنهم يقولون بطهارته- وَأَضْحَابِ الْمَذْمَبٍ أَعْلَّم بمُرَادِهِ مِنْ غَيْرهِمْ.اه 

قال ذلك ردا علل ابن بطال» وابن عبدالبر؛ إذ نسبوا إل الشافعي» وأحد القول 
بطهارته. 


10۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


eR 


ًا ا 


8 وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر ميلقا a‏ 


ت وقو 2 و سهد ور 5 
الثوت : احتف تم تقر صه بالءِ د تم 10 ي فيا . ی عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ نجاسة دم الحيض. 

قال الشوكاني مَل في ”نيل الأوطار" (1/ 71): واعلم أنَّ دم الحيض نجس 
بإجماع المسلمين كما قال النووي. انتهى. 
مسألة [۲]: حكم بقية الدماء. 

قال النووي هَل في "شرح المهذب؟ (001//7) - بعد أن استدل علا نجاسة 
الدماء بحديث أسماء الموجود في الباب -: والدلائل علي نجاسة الدم متظاهرة» ولا 
أعلم فيه خلافًا عن أحدٍ من المسلمين إلا ما حكاهٌ صاحبٌ ”الحاوي" عن بعض 
المتكلمين أنه قال: هو طاهرٌ. ولكن المتكلمين لا يعتد مهم في الإجماع» والخلاف على 
المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابناء وغيرهم.اه 


وثبت عن ابن عمر قا أنه كان إذا ر ل ل 


ء 


أسود؛ دعا بمقص؛ فقرضه. أخرجه ابن بي شيبة »)۱۹۸/١(‏ وابن المنذر 


(1) أما الحثٌ: فهو الحكء والمراد بذلك إزالة عينه. وأما القرص: فهو الدلك لموضع الدم بأطراف 
الأصابع؛ ليتحلل بذلك» ويخرج ما تشربه الثوب منه. وأما النضح: فهو الغسل. وقيل: الرش 
بالماء. انظر: ”الفتح" (۲۲۷). 


(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۲۷)» ومسلم برقم (۲۹۱). 


بَابُ إزَائَمَ التّجَاسَمَ وَبَيَانِهًا ۹ 
)72١5(‏ من طريق أيوبء وعبيد الله عن نافع» عن ابن عمر به. 

وقد نقل الإجماع على ذلك أيضًا ابن عبدالبر في ”التمهید» (۲۲/ »)۲۳١‏ 
والقرطبي في تفسير سورة البقرة [آية:77١]»‏ وكذلك ابن رشد في ”بداية المجتهد" 
23٠١ /1(‏ إلا أنه قيّد الإجماع بالحيوان البري» فقال: اتفق العلماء علل أن دم 
الحيوان البري نجس. 

قلت: استدلال النووي لله بحديث أسماء لا يستقيم؛ لآل وليه ام جرد 
دعواه» فالدليل يدل على نجاسة دم الحيض فقطء والدَّعوئ أعم من ذلك 
واستدلال غيره بقوله تعالى: '#حْرَّمَتٌ عَلَتَكْهُ ألْميمَهُ وأَلدَمٌ € [الائدة:"] لا يتجه؛ أن 
التحريم لا يلزم منه النجاسة» وأما قوله تعالى في سورة الأنعام: أأَوْدَمَا مَسَفُوسًا أَوَ 
لحم ازير نه َه رجش € [الأنعام:ه 4 1]؟ فان الضمير عائد على لحم الخنزير على 
الصحيح» ومع ذلك فقد اختلفوا في تفسير الرجس كما تقدم في مسألة [لعاب 
الخنزير]؛ ولذلك قال الشوكاني مَلنته في ”الدراري المضيئة» /١(‏ 45): وأما سائر 
الدماء» فالآدلة فيها مختلفة» مضطربة» والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي 
الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة» أو المساوية. 

وقد صح عن ابن مسعود َلك أنه نحر جزورًاء وتلوث بدمائهاء ثم صلی ول 
يغسلها. أخرجه عبدالرزاق (۱/ »)٠٠١‏ وابن بي شيبة (۱/ ۳۹۲)» وصححه 
الإمام الألباني كله في ”الصحيحة“ .)١ ٤١ /١(‏ وذهب كلل إل طهارة سائر الدماء 


ما عدا دم الحيضء وَبَيّنَ عَدَمَ صِحَةٍ الإجماع بكلام نفيس في ”الصحيحة“ )٠٠١(‏ 


١‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
»)057/١(‏ وما بعدهاء فراجعه. 

وقال الإمام ابن عثيمين هللنه في ”شرح البلوغ" :)75١19/1(‏ وأما بقية الدماء 
-يعني غير دم الحيض- فالقول الراجح فيها أنها ليست بنجسة» أي: الدماء 
الخارجة من الإنسان ليست بنجسة؛ لأنني إل ساعتي هذه ما وجدت دليلًا يدل 
على النجاسة» وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل» وذكرنا في 
حديث: «ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فهو مينة) ذكرنا أن القاعدة تقتضي ألا 
يكون نجسًا؛ لأن ميتة الآدمي طاهرة فما انفصل منه في حياته يكون طاهرًا كما لو 
قطعنا يدا من يدیه» أو رجلا من رجليه؛ فهي طاهرة. اھ 

قال أب عبد اله غض أله ل أما دم الآدمي» وكذلك دم ما ميتته طاهرة» 
كالسمك» وحيوان البحرء فالصحيح طهارته» ولا دليل نعلمه على نجاسته» وكيف 
يكون نجسًا وميتته طاهرة؟! 

وقد قال بطهارة دم السمك الجمهور كما في ”بداية المجتهد" :)1١١ /١(‏ 
وعلق البخاري في ”"صحيحه" [باب (5 7) من كتاب الوضوء] أثرّا عن الحسن أنه 
قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.اه 

وصلل عمر بن الخطاب به عند أن طعن والدماء تسيل منه. أخرجه 
المروزي في كتابه ”تعظيم قدر الصلاة" (470-9471)» والآجري في الشريعة 
(ص٤۱۳)»‏ وابن سعد (۳/ »)۳١۱‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة» وصح عن ابن 


عمر في ”مصنف ابن آبي شيبة“ (۱/ ۱۳۸)» انه عصر بثرة في وجهه» فخرج شيء 


اب إِزَائمَ التّجَاسَمَ وَبَيَانِهًا ١‏ 
من دم فحكه بين إصبعيه» ثم صل ول يتوضاً. 

ذلت: وكذلك دم الحيوان البري لا دليل على نجاسته كما تقدم. والإجماع لا 
يصح» ويستثنئ من ذلك ما كان نجسًا كالكلب. والله أعلم. 
مسألة [*]: هل يتعين الماء لغسل النجاسة؟ 
ف اهب يور العلطله إلا أن المام فين لؤوالة النحاسة» والبقذلوا ديف 
أسماء: "ثم تقرصه بالماء. 
# ولعت آر حيفةه وأو رمف وهی وا عو حال أن العامة فزال 
بکل مائع» طاهر» وبكل ما أذهب عين النجاسة» واستدلوا عل ذلك بحديث 
عائشة ي ”«البخاري» (۳۱۲)» آنا قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض 
فيه» فإذا أصابه شيء من الحيض قالت بريقها فقصعته بظفرها. 
© وقال الشوكاني هله في ”نيل الأوطار» :)75/١(‏ والحقٌّ أنَّ الماء أصلٌّ في 
التطهير؛ لوصفه بذلك كتاباء وسنة» وصمًا مطلقًا غير مقيد» ولكن القول بتعينه 
وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل» وفرك المني وحَنَّهِ وإزالته بإذخره 
وأمثال ذلك كثير» ولم يأت دليل بحصر التطهير في الماء» ومجرد الأمر به في بعض 
النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاء وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه 
إن متلم: 

ثم اختار الشوكاني وله أن الماء يتعين في كل نجاسة؛ إلا ما جاء فيه نص 


كمسح الخفين بالتراب. 


1۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إلى ابوحنينة» وقد رجّحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية هله وهو ترجيح الشيخ عبد الرحمن السعديء وذلك لأنَّ الحكم هنا 
مرل الما وهن وجو ااا ور وتاك اليو الح دازا ال 


النجسة زالت النجاسة» والحكم يدور مع تا وجودًا ia,‏ 


ر ر 


(۱) انظر: ”نیل الأوطار“ (۱/ »)۷٦‏ و”توضیح الحکام“ (۱/ .)١۷۳-١۷۲‏ 


باب إرَالت النْجَاسَ وَبَيَانِهًا ۳ 


CA‏ َعَن آي هرر ب ال الت حول پا رسو 
2 6 
الدَّمُ؟ قَالّ: «يكفيك ال)ء وَلَا بضرك أثر 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ استخدام مواد منظفة مع الماء 2 غسل دم الحيض. 

قولخ يد «يكفيك الَءٌ), استدل به عل عدم وجوب استخدام مواد حادّة 
منظفة مع الماء» كالسدر» والصابون» وما أشبههماء وقد قال بالاستحباب دون 
الوجوب كثير من أصحاب الشافعي» وأكثر الحنفية» ورجح هذا القول ابن 
خزيمة وله في «صحیحه“ (۱/ .)۱٤١‏ 
© وذهب الشافعي لل إل الوجوب» واستدل بحديث أم قيس ميلقا أنها 
سألت النبي بيد عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال: «حكيو بضلع» واغسليه 
بماء وسدر» آخر جه آبو داود (۳۹۳)» وهو حديث صحيح. 

وقد مال الصنعاني إل ترجيح هذا القول كما في ”سبل السلام“ »)۸٤ /١(‏ 
ورجُحه الإمام الألباني كله في ”الصحيحة“ .)٥٤١ /١(‏ 


قال أبوعبد انه خض اكه لم: الذي يظهس أن التول الأول أرجح والله أعلم. 


2 2 ع 
وحديث: «(يكفيك الماء») ضعيف كما تقدم» ولكن يغلى عله حديث أسماء 


)١(‏ ضعيف. ل يخرجه الترمذي» وقد أخرجه أحمد (۲/ ۰۳٦٤‏ ۳۸۰)» وأبوداود (77605) وإسناده 


ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف مختلط. 


١5‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الذي قبله» فقد سألت النبي بد عن دم الحيض؟ فأجابها بغسله بالماء دون 
السدر» وغيره» وهو مقام الفتوئ» ولو كان يجب عليها ذلك لبينه؛ فإنه لاا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» والأمر ني حديث أم قيس يحمل علل الاستحباب» 
جنعًا بين الأدلة والله أعلم.'') 

وقولة في الحديث: «ولا يضرل أثره». استدل به علل أن بقاء أثر الحيض - 
أعني اللون» لا طعمه» وريحه- لا يضرء ومُرَحَصٌ فيه وقد صح ذلك عن عائشة 
ميطلقاء أخرجه أبو داود (/701): وابن المنذر (؟5/ 5/4 .)١‏ 

وفيه قول آخر: آنه يجب التخلص من آثره» ولو قرضه بالمقراض» وهو فعل 
ابن عمر» وصح عنه كما في ”الأوسط“ لابن المنذر (؟5/ .)١5/8‏ 

قال ابن المنذر ذَلثه: وبالقول الأول أقولٌ» وهو قول عوام آهل العلم من 
فقهاء الأمصار. 

فلت: والحديث وإن كان ضعيمًاء إلا أنه يدل عليه حديث أسماء المتقدم؛ 


فإنه أمرها بغسله بالماء» ولم يفصل بين ما ذهب أثره وما لم يذهب أثره. والله أعلم. 


(۱) وانظر: ”نيل الأوطار“ (۱/ ۷۸-۷۷)» و”سبل السلا“ .)۸٤-۸۳ /١(‏ 


بَابُ رال التَّجَاسَمَّ وَبَيَانِهًا ا 
E‏ عن م 6 
دكر بعض المسائل الملحقة فى الباب 


مسأآلة :]١[‏ كيف تزال النجاسة عن الماء؟ 

تقدم في [باب الماه] آذ الماء إتما يتجس - إذا حلت فيه نجاسة - بالتغيره 
سوا کان قلا أو كد اموع]! هذا كإن الماء ترال تجاسعه بإؤالة التقير» وذللك 
أن يناف غليه القاء الطاهر نح رذهية التثير. 

وقد ذهب الحنابلة» والشافعية» وغيرهم إل ذلك» ولكنهم اشترطوا فيما إذا 
كان الماء دون القلتين أن يذهب التغير» ويبلغ الماء القلتين؛ وذلك بناءً على ما 
هرا اله من أن الك كان هوق لقان تجن نجرد خلرل الفكالة فيد 
وليس كذلك كما تقدم؛ والله أعلم.'") 
مسألة [1]: النجاسة تصيب الثوب» ولا يعلم مكانها من الثوب. 
© ذكر ابن المنذر كله في هذه المسألة ثلاثة آقوال: 

الأول: آنه ينضح الثوب»وهو قول عطاء» والحكم» وحماد» وأحد. 

الثاني: أن يتحرئ ذلك المكان» فيخسله» هكذا قال ابن شبرمة. 


الثالث: وهو أن يغسل الثوب كله» روي هذا القول عن النخعي» وهو قول 


.)۱۳۹٣/۱( و”المجموع؟‎ »)٥۲-۵۱ /۱( غني“‎ ٠” وانظر:‎ )١( 


1 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الشافعي» ومالك؛ ورجّحه ابن المنذر» وهو الراج؛ لأنَّ ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجبء ولا يتم غسل النجاسة في هذه الحالة إلا بغسل جميع الثوب» 
والله أعلم.'") 
مسألة 1["]: هل تشترط النية ب2 إزالة النجاسة؟ 

قال شيخ الإسلام كله ١(‏ 7/ 09): َإِنَ الَْضْدَ فِي إِزَالَةِ النجَاسَةٍ لَيْسَ بشَرْطِ 
غل احا هن الأ الا ولک ينض الْمُتَأَحَرِينَ من أَضْحَابِ الشَّافِعِيٌ 
وَأَحْمَّد ذَكَرُوا وَجْهَا ضَعِيمًا في دَلِكَ؛ لِيَطْرَدُوا قِيَاسَهُمْ في مُنَاظَرَةٍ أبِي حَنِيفَةَ في 
اشْتَرَاطٍ اليه في طَهّارَةٍ الْحَدَثِْء كما أن رر مى وَجُوبَ انه في التّم؛ طَرّدَا 
لقیاسه» وَكِلَا الْمَولَيْنِ مُطَرَحٌ وَقَدْ نص الْأَيِمَةُ عَلَّى أن مَاءَ الْمَطَرِ يُطَهّرُ الْأَرْضَ 
التي يُصِيبُهًا.اه 

وقال في موضع آخر :)٤۷۸/۲١(‏ وَإِنّمَا المَقصود هتا التنبية عَلَىْ 
ال ل e‏ 
الْمَفْصُوفُ وَلكِنْ إن زَا يفل الْعبدِ وني يب عَلَئ ذَلِكَ» وَإِلَا ذا عَدِمَتْ بغي 
0 .اه 


له له 


لم2 
ع 1 


CG: 


مسألة [4]: يسير النجاسة التي يشق التحرز منها. 


ےا شو ٠.‏ 2 ا 
قال شيخ الإسلام مله كما في ”مجموع الفتاوئ؟ (037-15/71): وَأَصْلَّ 
© ورم مر 


ن الكوفيَينَ قد قد عرف تَخْفِيفُهُمْ في الْعَفْوِ عَنْ النَّجَاسَة فَيَعْفُونَ مِنْ 


CR 


ر وهو 


.)١55-١ 58 /7( انظر: ”الأوسط»‎ )١( 


تی سے مر 


بات إزالة الشجاست واي ۱۹۷ 
|| مُغَلَظَةَ عَنْ قَدْرِ الدَّرْهَم البغلي' ''. وَمِنْ أ مُحَمْمَة عَنْ ربع ال م || مد 


000 2 ° »۰ وإ ا ا ا “fo‏ 5 
وَالسَّافِعيُ بِإزَائِهِمْ في ذَلِكَء قلا يَعْفُو عَنْ النَّجَاسَاتِ إِلّا عَنْ أَثَرِ الاسْينْجَاء؛ 


اذا 


قير او 3 ر ° ر ر مر ا ي كح ع e o‏ 3 حم و ص 5 ° 
ررك الدسات EEE‏ إلا من 5م البراقية رموه 
کو وہ ك و 03 e‏ ےر لو 


مع م أنه ينجس روات الْبَعَائِ وَأَبْوَالَّهَاء و َلك فَقَوَلهُ فى التكامات ا 


4. 


وَكَدْوَا أَصَدٌ َقْوَالٍ الأَيِمّةَ الأربعة. 


00 ر 2 ےه يهو بارع ع لسرم 26 
وَمَالِكُ مُتوَسّطُ في نع النّجَاسَةٍ وَفِي قَدْر هَا؛ فَإِنْهُ لا يتقول بِنَجَاسَةٍ الأَرْوَاثِ 
غ ر3 5 کے ف م ماس َه ےه 
اوم وال ًا يُؤْكَلُ لَحْمُفُ وَيَعْفُو عَنْ يَسِير الدَّم وَغَيْرِه. 


5 


وَأَحْمّد كَذَلِكَ؛ فَإِنَهُ مُتَوَسّطّ فِي النّجَاسَاتٍ قََا يُنَجّسٌ الْأَرْوَاتَ وَالْأَبْوَالَ 
وَيَعْفُو عَنْ اير مِنْ النَّجَاسَاتٍِ التي يش 


ر ع 8ك عه 


لوين عن غو عَن يبر رَو ابقل وَالْجمَار وبول الْحْمَاش» وَغير لِك 


يَشْقَ الِاخيِرَازٌ عَنْهَا حَنَى إِنَّهُ في إخدَئ 


مِمَا شن الاحتراز عن ټل في إخدى الروايتين عن ا مِنْ الرَّوْثِ وَالْبَوْلٍ 
فاق a‏ ی كو عبنم او رو و 00 قاض رور 
مِنْ كل حَيَوَانِ طَاهرٍ كما ذَكَرَ ذلك القاضي آبُو يعلى في ”شرح المَذمَّب“ وهو 
مع ذَلِكَ يُوجِبُ اجْتنَابَ النْجَاسَةٍ في الصَّلَاةِ في الْجمْلَةِ مِنْ غَيْر خلافٍ عَنْهُ لَمْ 
ل كسمه يدحول کر ا 
يختلف قول فى ذلك كما اختلفَ أَصَحَاتٌ مَالِكِ.اه 
ا ال et‏ : فاه عن E ١‏ 
قال ابو عبد الک عض أله لہ: ما شق التحرز منه؛ فإنه يعفى عنه؛ لأن من قواعد 


فيا الكت أن (المففة فجي الفسيئ: 


)١(‏ الدراهم البغْلية: دراهم فارسية وتسمئ (وافية) أيضاً (معجم البلاذري)ء والدرهم البغلي مقداره 
(٤1)حبة‏ شعیر =1 ۷۷» ۳ غراما تقريبًا.”تكملة المعاجم العربية» لدوزي» و”معجم لغة الفقهاء“ لقلعجى. 


۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [10]: من وقع على ثوبه ماء لا يدري أنجس آم لاء فهل يسأل عنه؟ 
قال شيخ الإسلام هلثنه :)2017/71١(‏ لآ يَحِبُ غَسْلَّه بَلْ وَلَا يُسْتَحَت عَلَ 
الصَّحِيح» وَكَدَلِكَ لا يُْتَحَبٌ سوال عَنْهُ عَلَى عَلَى الصَّحِبح؛ فَقَد مَرّ عمَرٌ بْنْ 
الْخَصَّابِ مَعَ رَفيِقٍ لَه فَقَطرٌ عَلَى رَفِيقِهِ مَاءٌ مِنْ مِيرّابٍء فقا صَاحِبّةُ: يَا صَاحِبَ 


° ۴ 58 ۳ ك ۴ 0 ص ع لخر 8 ےر ت 
اليزاب اوك طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ؟ فَقَالَ عمَرٌ: يَا صَاحِبَ الْمِيرَابِء لا تخيرة؛ فَإِن 
هَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ. وَل أَعْلَمْ.اه 


أقول: أثر عمر له أخرج مالك (۱/ »)۲٤-۲۳‏ والدارقطني (۱/ ۳۲) معناه 


بسند منقطع» ومع ذلك فالحكم في المسألة كما ذكر شيخ الإسلام, والله أعلم. 


باب الوضوءِ ١4‏ 
ت و و و 
باب الوضوء 


يُضبط (الوضوء) كما يضبط (الطهور)ء وقد تقدم ضبط (الطهور) في أول 
الكاب: 

والوضوء في اللغم: أصله من الوضاءة.» وهي الحسن» والنظافة. 

وشرعا: هو التعبد لله عزوجل بغسل الأعضاء الأربعة عل صفة مخصوصة. 
«الشرح الممتع؟ .)١58/1(‏ 
مسألة :]١[‏ اشتراط النية. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النية شرطٌ لصحة الوضوء» وهو قول مالك» 
والشافعى. وأجمد. وإسحاق» والليث» وأبى عبيدك» وداود» وأبى ثور» وغيرهم» 
ودليلهم قوله : «إنم) الأعمال بالنيات». 
# وذهبت طائفة إل آنه يصح الوضوء» والغسل» والتيمم بلا نية» حكاه ابن 
المنذر عن الأوزاعي» والحسن سن صالح» وحكاه الشافعية عنهماء وعن زفر» 
وقال أبو حنيفة» والثوري: يصح الوضوء» والغسل بلا نيةء ولا يصح التيمم إلا 
بالنية» وهي رواية عن الأوزاعي. 


وقد احْنّجّ لهؤلاء بأدلة لا تدل على المطلوب» أوردها النووي كله في ”شرح 


1۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المهذب“ مع الرد عليهاء وال راجح ہو التول الیل 
مسألة [9؟]: التلفظ بالنية. 

قال شيخ الإسلام له كما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۱۹-۲۱۸/۲۲): 
وَالْجَهْرٌ بلي لا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبٌ باتعَاق الْمُسْلِمِينَ؛ بَل الْجَاهِرُ الي : مقي 
مُخَالِفٌ للشريعة إذَّا فَعَلَ ذلك معدا أله مِنْ الشزع؛ فهو جَاهِلٌ شال ای 
ارو تر روي لسر ارد ورور ال يي 


س 


إا آڏى م مَنْ إلى جَانيهِ برَفْع صَوْيَه أو كَرّرَ ذَلِكَ مر بعد مرو فل ف كك احور 
تع ع کرت رک ل ا ن نييح َك اجاور بلق اتفال ٠‏ 
صا الْخَافِتِ بها سَوَاءٌ كَانَ إماماء أو مَأموماء أو مُتْمَردًا. E‏ بها سرا 
قلا يَجِبُ أَيْضًا عِنْدَ الْأَيِمِّ الْأَرْبَعَةَ» وَسَائِرِ أَيَِةِ الْمُسْلِوِينَ وَلَمْ يَقَلْ أَحَدّ مِنْ 
الأيئة: إنَّ المَمْط بالئيّةِ وَاحِبٌ» لا في طَهَارَةٍ وَكَا في صَلَاقِ وََا صِيَا ولا 


حَج.اه 


(۱) انظر: ”شرح المهذب“ (۱/ .)"٠١-۳۱۲‏ 


6 ه26 کے ٥ے‏ ي انلك > م عو هه کد 7o4 i‏ 0 2 ت دس 
عن ابي يره وه عن رسول اللو 5 قال: «لو أن أشق على أمتي 


0 
رە 22 ەه و رن ر EP‏ 


لامرتهم بالسوًاك م کل وضوءِ) ا مالك ا ا و صححه ابن 


5. 


I a2 


قولخ يَبْكْد: «بالسواك». 
قال النووي هَللَتهُ في ”شرح مسلم"؟ (307): قال أهل اللغة: السّواك بكسر 
السين» وهو يطلق عل الفعل» وعلل العود الذي يتسوك به...» ثم قيل: إن السواك 
مأخودٌ من ساك إذا دلكء وقيل: من جاءت الإبل تساوكء أي: تتمايل هزالًا. وهو 
في اصطلاح العلماء استعمال عود» أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة» وغيرها 
عنهاء والله أعلم.اه 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم السواك. 

ا 2 8 2 2 - تي که 

قال النووي وله في ”شرح مسلم“ :)٠٠١۲(‏ ثم إن السوّاك سنة» ليس بواجب 
في حال مِنْ الأخحْرَّال لا في الصلاةء ولا في عَيْرهَاء بِإِجْمَاع مَنْ يُعْتَدّ به في 
الإِجْمَاعء وَقَدْ حَكَئ الشَيّْخ أَبُو حَامِد الإِسْفَرَاينيٌ» إِمَام أَصْحَابنا الْعِرَاقِيينَ عَنْ 
)١(‏ صحيح. أخرجه مالك ».)55/١(‏ وأحمد (؟/ .)5١‏ والنسائي في ”الكبرئ" (۲/ ۱۹۸-۱۹۷)» 


وابن خزيمة )۱٤١(‏ من طريق ابن شهاب» عن حيد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة به. وإسناده 


V۲‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
دَاوُدَ الظاهِرِيَ أَنّهُ أَوْجَبَهُ لِلصَّلَاق وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُ عَنْ دَاوُدَ وَقَالَ: هُوَ عِنْده 
ا ص رس ص سن ف 007 رز , ا وی ا ره عله 
وَاجِبء لو تَرَكَهُ لَمْ تبط صَلاته وَحَكِيٌ عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ أنه 0 


وَاجِب؛ فَإِنْ تَرَكَهُ حَمْدَا بَطَلَثْ صَلاته وَقَدَ أنَكَرَ أُصْحَاببًا المُتَأَحْرُونَ عَلَى الشّيْخ 


$ 


Ca 


اب خاو وغزره لد EEE‏ 
صَمَّ إيجَابه عَنْ دَاوُدَ لَمْ تَضْرٌّ مُْخَالمَتهِ في إنْعِقَاد الإِجْمّاع عَلَىْ المُخْتَار الَّذِي عَلَيْه 
الوا وه وك ما اس سْحَاقء فَلَمْ يَصِحَّ هَذَا المَحكِيٌ عَنْهُ وَالله أعلّم. 


فاك حديث الباب صرب أن السوال اس بواجي وإتمااهو مسحب وآما 
قول النووي عن داود: إنه لا تضر مخالفته؛ فقد قال الشوكاني في ”نيل الأوطار“ 


:)3۸/1( 


لله ا 


ر ۴ 


وعدم الإعْتِدَادٍ بخلاف داود مَعّ عِلْمِهِ وَوَرَعِه وآخذ جَمَاعةٍ من ١‏ كمه 


o 
\ 
o 


9 عل مات 


الاكاير ب ِمَذْهَبه 4 من ٠‏ التَحَصّبَاتِ التي ا مسد 0 


ص 


N TS 
کنر هدا لجس ف في أَمْل المَداهب» وَمَا اذري ما هو الْبَرْهَانُ / ي قَامَ لِهڙلاءِ‎ 
راک جوا 6و علا الل ا الاد‎ SE 


() وانظر: ”سبل السلام“ /١(‏ ۸۷)ء و”نيل الأوطار“ (١/۸١١)ء‏ و”شرح العمدة" لابن الملقن 
(00۳/۱(. 


باب الوضوءِ ۷۳ 
بعض المسائل الملحيه 


مسألة :]1١[‏ وقت استحيبايه. 


و 


قال النووي كله ني ”شرح مسلم“ :)۲٥۲(‏ د 
الأؤقات. وَلَكِنْ فى حَمْسّة أؤقات أَشَّد إسْتِحْبَايًا: 

5 1 3 ہے غم 0 2 7 وس شار ب 0% ےر 0% o‏ د اي 2 

أحدها: عند الصلاة سَوَاء كان متطهرًا بِمَّاء أو بتراب» أو غير متطهر» کمن 


5 س و 


2 
031 5 و ون س س ےم ب 


الثّانِي: عِنْد الْوْضُوء. 

التّائيِث: عِنْد قِرَاءَة الْقَرْآن. 

الرّابع: عِنْد الاسْتِيقَاظ من التوم. 

الخامس: عند تير الق وعيرة يكون بأفياء منها: ترك الأكل وَالشُرب: 
َمِنّْهًا: أكْل ما لَهُ رَائحَة كَرِيهّة. وَمِّْهًا: طُول السّكُوت. وَمِْهًا: كثْرَة الْكَام.اه 

أما قولة: (مستحب في جميع الأوقات)» فيدل عليه حديث عائشة رشا عند 


6 


النسائي »)٠١/1١(‏ وأحمد 7 ».)١55‏ وابن خزيمة ,)١70(‏ وغيرهم: أن 
النبي 7 قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب»ء وهو حديث صحيح. 


ال 


وأما قولم: (عند الصلاة)» فيدل عليه حديث أي هريرة ضوعنه ف 


#الصيديفي. »11 نزولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). 


(۱) آخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم .)۲٥۲(‏ 


۷٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وأما قولم: (عند الوضوء)» فيدل عليه حديث الباب. 

وأما قولث: (عند قراءة القرآن)» فقد جاء من حديث علي بن أبي طالب مله 
مرفوعًا: ِن العبد إذا تسوك د ثم قام يصلي» قام الملك خلفه» فتسمع لقراءته» 
فيدنو منه حتئ يضع فاه علئ فيه» فا يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في 
جوف الملك» فطهروا أفواهكم للقرآن». 

أخرجه البزار (507) من طريق: فضيل بن سليمان النميري» عن الحسن بن 
RR‏ 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن علي مَك بإسناد أحسن من هذا 
الإسناد» وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله» عن سعد بن عبيده» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» عن علي َي موقوفا. اه 

قلت: فالرّاجح وقف الحديث على علي مَل فإن فضيل بن سليمان ضعيفٌ 
ومع ذلك فقد خالفه الثقات» فرووه موقوقًاء وقد أخرجه موقوفا البيهقي (۱/ ۳۸). 

ويمكن الاستدلال علل استحباب السواك عند تلاوته القرآن بقياسه على 
اللا فان کا مهما اجا ل غر وجا 

وأما قولة: (عند الاستيقاظ من النوم). 

فيدل عليه حديث حذيفة في ”الصحيحين""'': كان النبي ب إذا قام من 
النوم يشوص فاه بالسواك. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤٥(‏ ومسلم (755). 


باب الوضوءِ ۷٥‏ 
وأما قولث: (عند تغير الفم)» فيدل عليه حديث عائشة المتقدم, والله أعلم. 
عائشة ياء قالت: كان رسول الله إذا دخل منزله بدأ بالسواك. أخرجه مسلم 

برقم (69؟). 

مسألة [۲]: 2 آي يد يباشرالاستياك؟ 

© ذهب الإمام أحمد إلى أن الأفضل أن يستاك باليسرئ» وقال شيخ الإسلام: 
وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك وذلك لأن الاستياك من باب إزالة 
الأذئن» وذلك بالسرع]» كما أن إزالة التحاسات >؟الاستجيان وتصوه بالسرياء 

(0, OREN 

وإزالة الآذئ واجبها ومستحبها باليبسرئ. 

© وذهب ابن الملقن إل أنَّ الأفضل الاستياك باليمنئا» واستدل بالحديث: 
«كان يعجبه التيمن في تنعله» وترجله» وطهوره؛ وفي شأنه کله)» قال: وفي قولها: ( 
وفي شأنه كلها يدخل الأخذ. والعطاء» والسواك. ثم استدل على ذلك بزيادة عند 
أن داود )5١55(‏ في حديث عائشة* (ونعله» [وسواكه]»). أخرجها أبو داود من 
طريق: مسلم رخ إبراهيم عن شعبة» واخرج الحديث من طريق: عمر بن 
حفص» عن شعبة بدون هذه الزيادة» ثم قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ, لم 
يذكر (سواكه). 


ذلت: بل رواه أيضًا عن شعبة محمد بن جعفرء وعفان بن مسلمء وبهز بن 


.)١115-1١8/7١("ئواتفلا انظر: ”مجموع‎ )١( 


۱۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أسد» وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى القطان» وسليمان بن حرب» وحجاج بن 
منهال» وعبد الله بن المبارك» وأبو الوليد الطيالسي» وكلهم لم يذكروا قوله: 
(وسواکه)» فهي زيادة ا ون اك 

وقال الإمام ابن عثيمين كله كما ني ”مجموع فتاواه“ :)1١7/1١(‏ والأمر 
ولله الحمد واسعٌ» فيستاك كما يريد؛ لأنه ليس في المسألة نص واضح. اه" 

قال أب عبد اتلد غض اتلد لم: قول شيخ الإسلام مللته كله "وما علمنا أحدًا مرن 
الأئمة حالف في ذلك" فيقال: وهل علم منهم الموافقة ة لأحمد علا ذلك؟ أو هل 
بلغهم قول أحمدء وأقروه؟ 

والأظهر -والله أعلم- استحباب ذلك باليمنئ» ويدل على ذلك حديث 
عائشة يلها في "صحيح البخاري" (540): أنَّ النبي يقد في مرض موته نظر إلا 
سواك في يد عبدالرحمن بن أبي بكر» قالت: فقلت: أعطني هذا السواك يا 
عبدالرحمن. فأعطانيه» فقضمته؛ ثم مضغته ثم أعطيته رسول الله 377 فاستن به» 
وهو مستند إل صدري. 

ومعلوم أن النبي بيد أذ السواك من عائشة بيمينه» ولم تذكر عائشة أنه تقله 
إل اليسرئ» ثم استاك به. 


وأيضًا : فان السواك باليسرئ عل خلاف المعهود» فلو فعله النبي كوا 9 لنقل» 


.)590-5 59 /١9( انظر ”المسند الجامع"‎ )١( 
و -؟؟).‎ /1١ وبنحوه في ”الشرح | لممتع“ (۱/ ۱۲۷)» وانظر: ”شرح العمدة" لابن ال لق‎ )١( 


باب الوضوءِ ۷۷ 
ومع ذلك فالآمر سهل كما قال الإمام العثيمين 5لت والله أعلم. 
مسألة [*1: حكم التسوك بالأصايع؟ 
جاء عن علي بل عند أحمد )١58/١(‏ أنه دعا بكُوز مِنْ مَاءِ فَعَسَلَ كَمَيْه 
وَوَجْهَهُ نَلانَاه وَتَمَضْمَض نَلانَا فَأَدْحَلَ بَعْضَ أَصَابعِهِ في فيد... فذكر الحديث. 
وهو من طريق المختار بن نافع» عن أبي مطر البصري» عن علي مين به. 
والمختار بن نافع ضعيف, وأبو مطر جهله أبو حاتم والذهبي» وتركه 
حفص بن غياث. 


ك1 الله 


وجاء من حديث أنس تله عند البيهقي :)5٠ /١(‏ «يجزئ من السواك 
الأصابع!» وهو من طريق عيسئ بن شعيب» عن عبد الحكم القسملي» عن أنس. 

ومن طريق عيسئ بن شعيب. ثنا ابن المثنى» عن النضر بن أنس» عن أبيه به. 

قال البيهقي عَللَكه: والمحفوظ من حديث ابن المثنئ ما أخبرنا... فساق 
بإسناده من طريق خالد بن خداش» ثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري» حدثني 
بعض أهل بيتي» عن أنس... فذكره بمعناه. 

وقد سماه بعض الضعفاء (ثمامة): أخرجه البيهقي )5١/١(‏ من طريق أبي 
أمية الطرسوسيء عن عبد الله بن عمر الحمالء عن عبد الله بن المثنى به. 

وأبو أمية» قال فيه الحاكم: كثير الوهم. والثاني قال فيه الإمام الآلباني هللته: 


الظاهر أنه الذي في ”تاريخ بغداد“ مي )731/٠١(‏ عبد الله بن عمرو الحمال. ولم 


1۷۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 


ذلت: وعيسئ بن شعيبء هو البصري الضرير» فيه ضعفء وقد اضطرب في 
الاستاد كما اهار البيهقي» وعبد الحكم القسملي نقل البيهقي عن البخاري أنه 
قال: منكر الحديث. 

وجاء الحديث عن عمرو بن عوف عند أبي نعيم» وفي إسناده كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف» وهو متروك. 

وجاء عن عائشة مرا عند الطبراني في ”الأوسط" يِل (77178) وفي إسناده 
عيسئ بن عبد الله» يرويه عن عطاء» عن عائشة. آنکره ابن عدي في ”الکامل“ 
(/ ۱۸۳۹( عل عيسئ» وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.اه 

قال أبوعبد اكد غض الله لمّ: لم يثبت في الاستياك بالأصابع حديث» ومذهب 
المالكية» والشافعية في الأصح عندهمء وكذلك الحنابلة» والحنفية حصول 
الاستياك بالأصابع» وإجزاؤه به عن السنة» والصحيح أنه لا يدخل في فضيلة 
الاستياك الوارد بالأحاديث» ولكن لا بأس أن يحصل ذلك في الوضوء للمبالغة 


في تنظية ا 


)١(‏ وانظر: ”الإنصاف" »)40/١(‏ و”المبدع في شرح المقنع" »)7١/١(‏ و”الشرح الممتع" 
(/ © ”الفواكه الدواني“ .)”85/١(‏ ”رسالة القيرواني؟" (ص١56١).‏ ”مواهب الجليل“ 
(/7”87). ”حاشية البجيرمى علا الخطيب" .)378//١(‏ 


باب الوضوءِ ۱۷۹ 


و وَعَن حُمْرَانَ ان عدْمَانَ وله دَعَا بِوَضُوءٍ فَكَسَلَ كَمَيْه تلات مَرَاتِ كه 
تَمَضْمَضٌء روَا EEE ES‏ 
إِلَ المِرْمَقٍء ثََاتَ مَرّاتِء ثُّمّ البُسْرَئ مثْل ذَلِكَ ثم مَسَحَ راسو ثُّمّ خَسَلَ رِجْلهُ 
التق إلى و 


ا ۴ هس 1 )غ0( 
ل تَوَضَأنَحْوَ وُضُوئِي هَذًا. م متفق عليه. 


E‏ كنك تقول الله 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسأئة :]١[‏ غسل الكفين قبل الوضوء. 
يستحب غسلهما قبل الوضوء بإجاع العلماء نقله ابن المنذر في ”الأوسط" 
»)۳۷١ /۱(‏ والنووي في ”شرح مسلم“ (۳/ ۱۰۷). 
مسألة [۲]: ضابط المضمضة. 
قال النووي وله في ”شرح مسلم“ (۳/ )۱١۷‏ 


2ه سم 


ESED‏ آذ جل لاء في قمه مير يه e‏ دَأنا أكَلهًا: فَأن 


3 
¥ 
3 
o 
e 


يَجْعَل الماء في فيو 9 با يشْترّط إِدَارّته عَلَىْ الْمَشْهُور الَّذِي قَالَهُ الْجْمْهُورء وَقَالَ 
جَمَاعة مِنْ أَصْحَابئا: يُشْتَرَطء وَأَمّا الاسْيِنْشَاق فَهُوَ إِيصَال الْمَاء إلى داخل 
الاش وَجَذبة بالتقس إلى ا 

ولا يشترط في المضمضة مج الماء من الفم» بل يجوز له أن يبتلعه." 


.)575( ومسلم برقم‎ »)١55( )١94( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١74( وانظر: ”النیل“ (۱/ ۲۲۲)» و”شرح العمدة" (۱/ ۳۲۹)»ء و”فتح الباري“‎ )۲( 


(") انظر ”المغني" »)١19/1١(‏ و”شرح العمدة" لابن الملقن .)١159/١(‏ 


۸۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة [۳]: حكم المضمضة والاستنشاق. 
© ذكر النووي مَللَته لتك أنَّ العلماء في هذه المسألة على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: أنهما سنتان في الوضوءء والغسل» وهو مذهب الشافعية» 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصريء والزهري» والحكم» وقتادة» وربيعة» 
ويحيئ بن سعيد الأنصاريء ومالك» والأوزاعي» والليث» ورواية عن عطاء 
وأحمد. 

واستدل هؤلاء بقوله 5 ريد للمسيء في صلاته عند أن علمه: «إذا قمت إلى 
الصلاة فتوضاً كما أمرك الله). وهو حديث حسن. 

قالوا: ولم يذكر الله تعالل في كتابه المضمضة. والاستنشاق. واستدلوا 


بحديث: ١عشر‏ من الفطرة». وذكر منها (المضمضة. والاستنشاق). 


وذكر بعض الفقهاء هذا الحديث بلفظ: «عشر من السنن»)» وقد بين الحافظ 
مله في ”التلخیص؟ أنه م يثبت شت نا الفط والحديت الفط المت كر ر قل رج 
مسلم )۲١١(‏ عن عائشة ياء ولكنه قد انتقد فقد انتقده الدارقطني في ”التبم“ 
وی أن مطحب بن شيبة وؤاه موضر لاعن عاتفة مرفرعاء وآن سلبان التي 
وجعفر بن أبي إياس روياه عن طلق بن حبيب من قوله» ومصعب ضعيفٌ, 
فالصواب في الحديث أنه موقوفٌ من قول طلق بن حبيب. 

وقد استدلوا أيضًا بحديث: «المضمضة والاستنشاق سنة)ء» أخرجه 


الدارقطني /١(‏ 85) عن ابن عباس يداه وهو حديث ضعيفٌ جداء ففي إسناده: 


باب الوضوءِ ۸۱ 
إسماعيل بن مسلم المكي» وهو شديد الضعف» وهذان الدليلان -وإن صِحًَّا- لا 
يفيدان استحباب المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفطرة» والسنة أعمٌّ من أن تكونَ 
واخة أو سشحية: 

المذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوءء والغسل» وشرطان لصحتهماء و 
مذهب ابن أبي ليلل» وحادء وإسحاق» والمشهور عن أحمد. واستدلوا بالآية: 
(فاعي لواو جوک #[المائدة:+]» والأنف. والفم من الوجه. 

المذهب الثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوءء وهو قول أبى حنيفة» 
وأصحابه» وسفيان الثوري. 

المذهب الرابع: الاستنشاق واجب في الوضوء»ء والغسل دون المضمضة» و 
مذهب أبى ثورء وأبى عبيد» وداود» ورواية عن أحمد. قال ابن المنذرجللته: وبه 


4. 


آقول. 

واستدل الموجبون لذلك بحديث أي هريرة ونه 0 في ”الصحيحين»”': «إذا 
توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. ثم لينتثرا» وني لفظ لمسلم: «فليس: 
بمنخريه من الماء). 
ا قال: «إذا توضأت فا ستنثر )2 قالوا: فهذه الأوامر 57 ف الاستنشاق» وأما 


المضمضة فلم يصح فيها أمرّء وأما حديث لقيط بن صبرة: «وإذا توضأت 


.)779( ومسلم برقم‎ ))١557( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۸۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فمضمض)»» فهذه الزيادة فيها كلام سيأتي إن شاء الله حيث ذكر الحافظ الحديث. 

هذ وليعلم أن أهل. .هذا المذحب 1 يقرلا كليم رجرب الايسماق في 
الغسل أيضّاء كما هو ظاهرٌ نفل النووي؛ فإِنَّ ابن حزم قال في ”المحلّئ" (194): 
وقال أحمد بن حنبل» وداود: الاستنشاق» والاستتثار فرضان في الوضوء»ء وليسا 
فرضين في الغسل من الجنابة» وليست المضمضة فرضء لا في الوضوء, ولا في 
الل فن الات وهلا هرال 

قلت: وهذا هو الراجح ذيما يظهر لي -والله أعلم- لأنَّ الأدلة المتقدمة في 
إيجاب الاستنشاق مقيدة بالوضوء. 

وأما استدلال الجمهور بحديث: «توضأ كما أمرك الله»» فيجاب عنه من 
وجهين: 

الوجه الأول: قال أبو محمد بن حزم وله في ”المحلّئا»: وهذا لا حجة لهم 
فيه؛ لأنَّ الله تعال يقول: امن يْطِع أَلسُولَ د َلَاءَ 4 [الساء:٠+]»‏ فكل ما أمر به 
رسول الله يبد فالله تعالم أمر به. 

الوجه الثاني: أنَّ المأمورات الشرعية لم تحصر في دليل واحد» فالأوامر 
متقدمة تضاف إل ما ذكره الله في كتابه قال تعال: # وما اتل الول ف دوه وما 


نکم عند انها € [الحشر:۷]. 


وأما قول الحنابلة: (إنَّ الفم» والأنف من الوجه» فوجب المضمضة› 


باب الوضوءِ A۳‏ 
والاستنشاق). 

جوب هف ,انما آنى اش هو غيل الرجه الخ ما ها و الوا 
وباطن الأنف والفم لا تحصل به المواجهة؛ فليس من الوجه» والله أعلم. 
مسألة [4]: حكم الاستنثار. 

نقل النووي في ”المجموع" ,.)357/1١(‏ وابن الملقن في ”شرح العمدة" 
(5؛» فقال: وصرّح ابن بطال بأن بعض العلماء قالوا بوجوب الاستئثار» وفيه 
تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه.اه 

ذلت: وهو قول أحمد في رواية» وداود» وابن حزم كما تقدم في المسألة 
السابقة» وهدا الول هو الراجح للأدلة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة) 
والله أعلم.'" 
مسألة [ه]: غسل الوجه. 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عن وجوب غسل الوجه؛ لقوله تعالى: 
للد اقمتم إلى الصلوة فاعَي لواو جوک 2 
(۱) وانظر: ”شرح المهذب“ »)۳٣١-۳۹۲/۱(‏ و ”شرح مسلم؟ »)۱٠۹/۳(‏ و”نيل الأوطار“ 

۲۲۲/۷0 و ”شرح العمدة“ (۱/ ۲۹۳)» و”المحلّئ" (7/ 050-59 )» و”المغني" (117/1). 


(؟) وانظر: ”الفتح" »)١171(‏ و”النیل“ (۱/ ۲۲۲)ء و”شرح العمدة" :)557/١(‏ و”المحلّا؟ (00-44/7). 


(۳) انظر: ”شرح مسلم“ »)۱٩۹/۳(‏ و*المغني» »)۱١۱/۱(‏ و#لمحلًّی؟ (۱۹۸)» والتمهيد“ 
0 /۳۱) والاستذکار“ (۲/ ۱۳). 


۱۸٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآكة 41 حَدٌ اموجه 

حدٌّ الوجه: من منابت شعر الرأس إلل ما انحدر من اللحيين» والذقن» و إلا 
أصول الأذنين» وقولنا (من منابت الشعر)ء أي: المعتادء والغالب في الناس» فلو 
كان أجلح» ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلل حد منابت الشعر في الغالب» 
وإذا كان أفرع» وهو الذي نزل شعره على وجهه» يجب عليه غسل الشعر الذي 
وال E‏ 
مسألة [7]: البياض الذي بين الآذن واللحية. 
© ذهب الجمهور إل آنه من الوجه» وهو مذهب الشافعي» وأحمد» وأبي حنيفةء 
وداودء وذلك لأنه تحصل به المواجهة في حقٌّ من لا لحية له. فكان منه في حق 
من له لحية كسائر الوجه. 
© وذهب مالك إلى أنه ليس من الوجه. وعن أبي يوسف: يجب عل الأمرد 
غسله دون الملتحي» والصحيح قول الجمهوم؛ لما تقدم.'") 
مسألة [4]: العدارء والعارض؛ والدَّقن. 

قال ابن قدامت مَلذته في ”المغني" (1/ 2)177: وَيَدُْحْلُ فِي الْوَجْهِ الْعذَالُ وَهُوَ 
اشر الذي َلَى الْعَظْم الّاتي» الَّذِي هُوَ سَمْتُ صِمَاخ الْأَدُنِ وَمَا انحط عَنْهُ الوا 
َد الأَذْنِ وَالعَارِ: وهو ما رل عَنْ حَدٌ الْدَار» وَهُوَ السَعْرُ الَِي عَلَى 


.)198( انظر ”المغنى؟ (111/1) ”المحلّا؟‎ )١( 
.)177 /1( و”المغني؟‎ »)81/ /١( انظر: ”المجموع؟‎ )( 


بَابُ الوضوءِ ۸٥‏ 
اللّحيين. EON OS‏ 
مَجْمَعُ اللَّخيينِ قهذِِ الشعُورٌ لاه مِنْ الج يَحِبُ عَسْلْهَا مَعَه وكَدَلِكَ العو 
الأزبعة وَهِيَ الْحَاحِبَانِ وَأَهْدَابُ الْعبَْينِء وَالْعَنْمََهَه وَالشَّاربُ. انتهئا 7" 
فسباكة ا التحديفت. 

هو الشعر الداخل في الوجه. ما بين انتهاء العدَّار والتَرّعة» قال النووي: سمي 
بذلك؛ لأن الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليتسع الوجه. 

وهذا الشعر فيه وجهان عند الشافعية» والحنابلة» وصحح ابن قدامة مَلثته أنه 
من الوجه. قال: لآن محله لولم يكن عليه شعر؛ لكان من الوجه. فكذلك إذا كان 
عليه شعر كسائر الوجه» وهو الراجح فيما يظير, والله أعلم.'"' 
مسآلة :]1٠١[‏ الصدغ والنزعتان. 

قال ابن قدامت مله في ”المغني“ (۱/ :)١٦۳‏ فَأمّا الصَذْعُ وَهُوَ الشّعْرٌ الّذِي 


مجو 00 


0 2-5 ایی 2 واو RY‏ ف ر و 2 ٠‏ 
بعد انتهاءِ العذار» وهو ما يَحَاذِي رَأسَ الأذنٍ وَيَنَزْلُ عَنْ رَأسها قليلاء وَالنْرْعَتَانِ 


و و ت و مو 0 و 20 ك2 اوه E e‏ 0 و 
م ر ر ہ2 f‏ ار 2 9 لعا وس سيم عدو 5 چو وت 1 8 خم 
وَذكرٌ تعض أصحابنا في الصدغ وَجها اخرّء أنه من الوجه؛ لإنه متصل بالعذارء 
َشْبَهَ الْعَارِضَء وَلَيْسَ بصَحِيح؛ فَإِنْ الربَيّمَ بنْتَ مُعَوّذ قَالَتْ: رَأَيْت رَسُولَ الله كَل 


ررر 


ا ا جر عرو ر ق ےر مر د ۹٥ہ‏ هه 7 52 
توضاء فمَسّح رَأسَه وَمَسَحَ ما أقبّل منه وما أدبّرٌه وصدغيهء وأذنيه» مّرة واحدة. 


و ر 


فَمَسَحَهُ مَعَ الراس: ولم يقل أنه عسَلَهُ 


كع يي وف وت" 


مَعّ الوَجْهِ؛ وَلِأَنْهُ شَعْرٌ مُتصل بِشَعْرِ 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۱/ ۳۷۲). 
() انظر: ”المغني" »)١77/1(‏ و”شرح المهذب» (۱/ ۳۷۳-۳۷۲). 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
0 0 اكير فَكَانَ مِنْ 0 كَسَائِر نَوَاحبهِه وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْقِيّاسِ 
78 مسو چو ت الاجر و 


قلت وفي المسألة وجهان عند الشافعية أيضًّاء والراجح ما رجّحه ابن قدامة» 


ولكن في حديث الربیع ضعف» فقد آخرجه آبو داود (۱۲۹)» وفي إسناده: عبد الله 
ابن محمد بن عقيل؛ والرّاجح ضعفه.'") 
مسأئة [11: هل يغسل باطن الشعور المتقدمة؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (114/1): وَمَذْهِ الشُّورُ كُلَّهَا إن گات 
كَيِبنَهَ لا تَصِفْ الْبَكَرَهَ أَجْرَأهُ غَسْلُ ظاهرهاء ِن كات تَصف اسر وَجَبَ 
عَسْلْها مَعَكُ وَإِنْ كَانَبَعضْهًا كيف وَبَمْضُهَا حَفِيمًاه وَجَبَ غَسْلْ بَشَرَةِ الْحَفِيفٍ مَعَهُ 
وَظَاهِرٍ الْكِيفيء أَوْمَا إِلَيْهِ أَحمَدُ .اه 


ا َ 

فلت: وهذا هو الراجح» وهو ترجیح ابن رجب ولل 

قال هللته: وَمِنْ أصحَابتا مَنْ ذَكَرَ فى الشاربء والعنفقة» وَالحَاجبين» 
وَأَهْدَابِ الحين؛ وَلِحْيَةِ الْمَرْأَق وَجْها آخرَ في وجوب عسل باطنهاء وَإنَ كَانَتْ 
کی ل ھال تست مَاتَحْمَهَا عَادَةٌ» وَإِنْ وجِدَ ذَلِكَ كَانَ نَاورَاء فلا يََعَلَقٌ به بو حك 
N,‏ ذه EEN ILE E‏ 
مر 1 0 0 7 ت ف 9 9 2 8 0 ا ص ۲ 
الندْرَةِ في الْحَاحِبَيْنَء وَالشّاربء وَالْعَنْمَقَةِ عَيْرٌ مُسَلّم بَل الَْادَة ذَلِكَ.اه' 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱/ »)۱٦۳‏ و ”شرح المهذب“ .)2795/١(‏ 
(۲) وانظر: ر شرح المهذب“ (۱/ «(TVVY- ۳۷٠١‏ و”قواعد ابن رجب“ (ص٤).‏ 


باب الوضوءِ AV‏ 
مسألة :]١[‏ إذا غسل بعض هذه الشعورء ثم زالت من وجهه؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)١75 /١(‏ ومتئ غسل هذه الشعورء ثم 
زالت عنه» أو انقلعت جلدة من بدنه» أو قصّ ظفره. أو انقلع؛ لم يؤثر في طهارته. 
وهذا قول أكثر أهل العلم.اه 
مسألة [18]: غسل العينين. 

قال النووي هته في “شرح المهذب" :)7947/١(‏ أما حكم المسألة؛ فلا 
يجب غسل داخل العينين بالاتفاق. انتهئا المراد. 

وفي استحبابه وجهان عند الشافعية» والحنابلة» والأصح عندهم عدم 
استحبابه» لا في الوضوء ولا في الخسل؛ لأن النبي بيد ل يفعله ولا أمر به» وفيه 
ضررٌ. وقد جاء عن ابن عمر بَيمًا أنه كان يغسل عينيه في غسله من الجنابة» وهو 
ثابت عنه كما في ”سنن البيهقي“ /١(‏ ۱۷۷)» ولکنه اجتهاد منه» ولم يوافقه عل 
ذلك أكثر أهل العلم.'") 
مسألة :]1١4[‏ غسل ما استرسل من اللحية. 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية؛ لأنها تحصل بها المواجهة» 
وهو المشهور عن أحد» والشافعي» واستدل بعضهم بقوله ٠‏ : «فغسل وجهه 
إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء».'") 


.)١907 /١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


A۸‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية» وهو قول أبي حنيفةء 
والشافعي في أحد قوليه» ورواية عن أحمد. وذلك لأنه شعر خارج عن محل 
الفرضء فأشبه ما نزل من شعر الرأس عنه. 
وهدا التول هو الراج. وهو ترجيح ابن رجب وله في ”قواعده“ (ص٤)»‏ 
وأما حديثهم؛ فلا يلزم من خرور الخطايا من أطرافها أن يكون عَسّلَّها كما هو 
ظاهرٌ والله أعلم.'") 
مسألة :]٠١[‏ غسل اليدين إلى المرفقين. 
نقل النووي» وابن قدامة» وغيرهما الإجماع عل وجوب غسل اليدين إل 
المرفقين؛ لقوله تعالى: #وَأَيْرِيَكُمَ إِلَ الْمرَافِقٍ € [للاعدة:ه.7") 
مسآلة :]٠١[‏ هل يدخل المرفقان 2 وجوب الغسل؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في الخسل» وهو مذهب أحمدء 
ومالك» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
© وذهب بعض أصحاب مالك» وابن داود» وحكي عن زفر» إل عدم وجوب 
غسل المرفقين مع اليدين؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالغسل إليهماء وجعلهما غايته. 


وأجيب: بأن إلى 4 تأتي بمعنئ (مع)» كقوله تعالى: #وَيَرِدَكْمْ قُرَةَ إل 

(۱) انظر: ”المغني" (1/ »)179-١175‏ ”المجموع" /١(‏ 70374), ”النیل“ (۱/ »)۲۳٤-۲۳۲‏ ”قواعد 
ابن رجب“ (ص٤)»‏ ”الاستذکار“ (۲/ ۱۹). 

9) ”المجموع؟ (۳۸۳/۱)» ”شرح مسلم“ (۹/۳٠٠)ء‏ ”المغني“ (١/١۷١)ء‏ ”شرح العمدة؟ 
(۱/"(. 


وتک لهود:07]» أى: قوتكمء وكقو له تعالما: و اكوا آمو 1 مول ك 
فو ھر ي. مع فو و ٍ 
[النساء: 7 ]» وكقوله تعالى: من اسار إِلَّ لر € [آل عمران:۲٥]»‏ وقد ثبت ف "صحيح 


مسلم“ (2)557 عن أبي خويرة و أن النبي ميد غسل يديه حتئ أشرع في 
العضد» ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق» ففعل النبي ببب مبين للمراد من 
الآية» ذالراجح هو قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة 171]: إذا خلقت له أصبع؛ أو يد زائدة؟ 

قال آبو محمد بن قدامت کله في ”المخني؟ (11/1/1): وإن إن خُلِقٌ لَهُ إصْبَعٌ بع 
رَائِدَُ أَوْ يد زَائِدَة في مَحَلَّ الْمَرْضٍء وَجَبَ غَسْلّهَا مَمَ الْأَصْلي؛ لأنَّا اي 4 
بيت الوؤلول» ون كات تيت في عير محل لَص كَالعضْدٍ أذ المتب, لم 
َْرَ الَأ ذا َك ع الوه 

وَهَذَا قَوْلُ ابْن حَامِدِء وان عَقِيل. 

وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ كَانَ E‏ 3 الْمَرْضٍ غَصَل ما تكاذيه ينها 
ل اصح راا ا الشافِعي في ڏَلِكَ٬‏ كَتَحْوِ مِمًا كرتا 


وَالْأوّلُ 
َإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الَْصْلِيّة مِنُْمَ وَجَبَ غَسْلْهُمَا جَوِيعًا؛ لان غَسْلَ إِحْدَاهُمَا 
٠‏ ر 00 عَنْ عُهدَةِ الْوَاجِبٍ يَقِينا إِلَا بِعَسْلِهِمَاء فَوَجَبَ غَسْلُّهُمَاء كَمَا لَوْ 
تتكس َدَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمُ عيْنَهًا. انتهئ ۹( 


(1) انظر: ”الفتح؟ (۱/ ۳۸۲)» و*المغتي* (۱/ ۱۷۲)» و”المجموع" (97-16). 
(۲) وانظر: ”المجموع؟ (۱/ ۳۸۸)» و ”شرح مسلم“ (۳/ .)١ 1١‏ 


14۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18]: إذا قظعثا دة 

قال أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامت له في ”المغني“ (۱/ ۱۷۳): وَإِن 
قُطِعَتْ يَدْهُ ِن دون الِْرْفقِ» عَسَلَ ما قي مِنْ مَحَل الْقَرض» ون قَطِعَٺ مِنْ 
الْوِرْقَقٍ عَسَلَ الْعَظْمَ الَّذِي هُوَ طَرَفُ الْعَضْدِ؛ٍ لِأَنَّ غَسْلَ الْعَظْمَيْنِ الْمْتَلَاقِييْنِ مِنْ 
الذَّرَاَ وَالْعَضدٍ وَاجِبٌء فَإذَا زَالَ أَحَدُّهُمَا غَسَلَ الْآحَر وَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْقٍِ 
ارقن سقط الْمَلُ؛ لِعَدَم محل إن كان فطع اين قوجَدَ من بوص 
E r E‏ 

وَقَالَ ابْنُ عقيل: يَحْتَمِلٌ أَنْ لا يَلرّمَهُ كَمَا لو عَجَرَ عَنْ القَيام في الصَلاة لَمْ 
يَْرَّمْهُ اسْينْجَارُ مَنْ يمه وَيَعْتَِدٌ عَلَيْه وَٳِن عَجَرَ عَنْ الاجر أَوْ لَمْ يَقَدِرْ عَلَى مَنْ 


0 
r 


تاجوم صَلَّى عَلَى حَسَبٍ حال ادم الْمَاءِ الراب وَِنْ وَجَدَ مَنْ ييَمُمُهُ 
وَلَمْ يَجِذْ مَنْ يُوَضُنّْهُ لَرمَهُ الَيَهُمُ كَعَادِم الْمَاءِ إِذَا وَجَدَ الَرَابَ» وَهَذَّا مَذْهَبُ 
الشَّافِعِيٌ» وَلَا أَعْلَمُ فيه خلاقًا. انتهئا 20 
مسألة [119]: إذا كان تحت أظفاره وسح يمنع وصول الماء إلى ما تحته؟ 
# ذكر ابن قدامة وله في ”المغني“ )٠١١ /١(‏ وجهين عند الحنابلة: 

الأول: أنه لا تصح الطهارة حتئ يزيله؛ لأنه محل من اليد استتر بما ليس من 
خِلْقَة الأصل» سترًا منع إيصال الماء إليه» مع إمكان إيصال الماء إليه» وعدم 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب“ (۱/ ۳۹۳-۳۹۲). 


باب الوضوءِ ۱۹۱ 
الضرر به» فأشبه ما لو كان عليه شمع» آو غيره» وهذا الوجه نصره ابن عقيل الحنبلي. 

الثاني: أنه لا يلزمه إزالته» وتصح ارس أن خلا مر عا فلو ان 
غسله واجبًا؛ لبينه النبي مَييةٍ. 

والوجہ الأول هو الراجح» وقد أمر النبي بد الرجل الذي ترك في قدمه مثل 
الظفر أن يعيد وضوءه. والله أعلم. 
مسألة :]۲١[‏ حكم مسح الرأس. 

أجمع العلماء عل أنَّ مسح الرأس من فروض الوضوءء نقل الإجماع عل ذلك 
غير واحد من أهل العلم» كابن عبد البر» والنووي» وابن قدامة» وغيرهم.'') 
مسألة [١؟1]:‏ كم القدر الواجب 4 مسح الرأس؟ 

قال ابن عبد البر لله في ”الاستذكار“ (۲/ :)٠١‏ وأما المسح بالرأس؛ فقد 
أجمعوا أنَّ من مسح برأسه كله فقد أحسن» وعمل أكمل ما يلزمه» علل أنهم قد 
أجمعوا على أن اليسير الذي لا يقصد إل إسقاطه متجاوز عنه» لا يضر المتوضي .اه 

قلت: وقد اختلفوا في القدر الواجب علل أقوال» قال النووي لله في ”شرح 
المهذب“ /١(‏ ۳۹۹): (فرع) في مذهب العلماء في أقل ما يجزئ من مسح الرأس» 
وقد ذكرنا أنَّ المشهور من مذهبنا -الشافعية- أنه ما يقع عليه الاسمء وإن قلّ» 
وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر ياء وحكاه أصحابنا عن الحسن البصري» 


وسفيان الثوري» وداود» وعن أبي حنيفة ثلاث روايات» أشهرها: ربع الوأسن» 


(1) انظر: ”التمهيد؟ ١/5(‏ )2 و”المجموع؟ (۱/ ۳۹۵)» و”شرح مسلم" (/ »)٠١9‏ و”المغني" (۱/ .)۱۷١‏ 


۱۹۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والثانية: قدر ثلاث أصابع» والثالثة: قدر الناصية» وعن أبي يوسف: نصف الرأس» 
وعن مالك وأحمد» والمزني جميع الرأس على المشهور عنهم» وقال محمد بن 
مسلمة من أصحاب مالك: إن ترك نحو ثلث الرأس جازء وهي رواية عن أحمد. 


واحتج لمن أوجب مسح - جميع الرأس بقوله تعالى: #وامسحوا بر وسک 4 
[امائدة:. قالوا: وبالباء للإلصاق» كقوله تعالل: #وليطوفا بْب الْعَيِيقٍ * 
[الحج:] وأيضًا ثبت عن النبي 1057 أنه مسح على جميع رأسه. وقياسًا على التيمم في 


قوله تعالى: مسحو ا جوھک € [النساء cle:‏ ويجب فيه الاستيعاب. 


واحتج من أجاز المسح بما يقع عليه اسم المسحء بأن قوله: #مَأمْسَحُوأ * يقع 

على القليل» والكثير» وثبت في "صحيح مسلم" )١1/5(‏ (87). عن المغيرة بن 
ا : أن النبي يذ أ مسح بناصيته» وعمامته. فهذا يمنع وجوب الاستيعاب 
ويمنع التقدير بالربع» والثلث» والنصف. وأيضًا فقد صح عن ابن عمر أنه مسح 
عل يافوخه'''» وصمَّ عن سلمة بن الأكوع أنه مسح مقدم رأسه.'") 

وقالوا: قوله تعالن: #وَأمَسَحُوأ وسيك لا نسلم أن الباء ههنا للإلصاق؛ بل 
هي للتبعيض» ونقلوا ذلك عن ب بعض أهل العربية» وقالت جماعة منهم: إذا دخلت 
الباء عل فعل يتعدئ بنفسه كانت للتبعيضء كقوله: #وَامسَحُوأ برمُوسيكم *» وإن لم 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١7 /١(‏ عن معمر» عن أيوبء عن نافع عنه. وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وثبت عند 

ابن أبي شيبة )١7/١(‏ من وجه آخر أنه كان يمسح من وسط رأسه إل مقدمة رأسه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١7/1(‏ حدثنا حماد بن مسعدة» عن يزيد» وهو ابن أبي عبيد» عن سلمة به. 
وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين. 


باب الوضوءِ E‏ 
يتعد فللإلصاق» كقوله تعال: #ولبطوفوأياَيْتِ €. 

وأما قولهم: إنه قد ثبت عن النبي ب أنه مسح جيع الرأس» فقد أجاب عنه 
الشوكاني في ”النيل؟ /١(‏ 47 ؟)» فقال: وَأَجِيب بن المرّاعَ في الْوّجُوبٍ وَأَحَاوِيثِ 
لويم وَإِنْ كَانَتْ أَصَمَّ» وَفِيها 3 وَهِيّ مَقَبُولَة لكِنْ أَيْنَ دلي الْوْجُوب؟ 
وَلَيْسَ إِلَا مُجَرَّدَ أَفْعَالِ وَرُدَ: انها وق َعَتْ بن لِلْمُجْمَل ااك ال جرت 

اا اليه لَيْسَتْ مِنْ د ييل الْمُجْمَلِ وَإِنْ رّعَمّ ذَلِكَ لاد 

ابن الحَاجب في ”مُحْتَصرو» اك وَالكَقِيتَة ا توفت عل ها 
الفِعْلٍ بججيع ارا الْمَمْعُول كما لا يَتَوَقَْ قف في قَوْلِكَ: (ضَرَيْتٌ عَمْرًا) قاي 
#اخرو الطزى لكوع انتزايق لفاغ N‏ 
مُجَرَّدِ الْمَسْح لِلْكُلٌ) أو البَعْضٍ. انتهئ المراد. 

قلت: وأما قباسهم عل التيمم» فلا يستقيم؛ لأنّ النبي يقد قد بين وجوب 
التعميم في التيمم بقوله لعمار يَِلُ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا»» وضرب 
بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسّحّ وجهه وكفيه. 

والشاهد: قوله «إنها كان يكفيك». فدَلَّ علا أنَّ الصفة المذكورة هي المجزئة» 
وأن غيرها ليست بمجزئة» ولا تكفي. 

وقول الشافعي ف هذه المسألة هو الراجح یما دظھں -والله أعلم-. وهو 


10) َ 1 5 


o 


وا 


)١(‏ وانظر: ”المغني» »)175/١1(‏ ”شرح العمدة“ (١/١٠۳)»ء‏ ”السيل“ (١/٤۸)ء‏ ”الأوسط» 
.)*945/١(‏ ”المح“ (۲/ .)٥۳‏ 


١0‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟3]: مسح الرأس بخرقة مبلوله. 
© ذكر ابن قدامة في هذه المسألة وجهين للحنابلة: 

الوجث الأول: أنه یجزئه ذلك؛ لان اللّه تعالى أمر بالمسح. وقد فعله فأجزأه. 
كما لو مسح بیده» آو بيد غيره» ولأن مسحه بيده غير مشترط بدليل ما لو مسح 
کر 

الوجة الثانى: لا يجزئه ذلك؛ لان التي كل 

لوج دي: يجزئه د : ن النبي 777 مسح بيده. 


والراجح هو الوجى الأول وقد ذكر ابن الملقن أنه قول الأوزاعي؛ والنخعي. 


والثوري» وبعض المالكية» ومذهب ا 


مسألة 1 غسل الرأس بدل المسح. 
© إِنْ أمرّ يده على رأسه أثناء الغسل» فيجزئه؛ لأنه قد حصل المسح. وإِنْ لم يمرّ 
يده» ففيه وجهان عند الشافعية» والحنابلة: 

الوجه الأول: أنه لا يجزكه؟ لان الله تعالى آمر بالمسح» والنبي يبد مسح وأمر 
بالمسح. 

الوجه الثاني: أنه يجزئه قياسًا على غسل الجنابة؛ فإنه يجزئه بدون مسح» 
وهذا الوجه عليه أكثر الشافعية. 


وقد رجح الشيخ العثيمين كله القول الأول في ”الشرح | تم" :)١6١/١(‏ 


)١(‏ انظر: ”المغني" (1/ 18-187)» ”شرح العمدة" (۱/ »)۳٤١‏ ”المجموع" ))5٠١ /١(‏ ”تفسير 
السعدى؟. 


باب الوضوءِ ١‏ 
واستدل عليه بقوله يَكِِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) )"١(‏ 


وهو ترجيح الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير [سورة المائدة]ء والدي 


1 


بظھں لی أن التول الثاني أ صح؛ لأنَّ الغاية من المسح هو إصابة الشعر بشيء من 
الماءء وقد حصل ذلك بالغسلء والله أعلم.'") 
مسألة [14]: المسح على العنق. 

e 
عَنْ الي كَل أنَّهُ مَسَحَ عَلَى عَنْقِهِ في في لضو بل ولا روي َل لِك في د ليث‎ 
شي بل الث لشبيحا ل امنا وضز لق ال ي: يمست‎ 
7 عَنْقِه؛ وَلِهَدَالَمْ يَسْتَحِبٌ ذَلِكَ جُنْهُورُ الْعْلَمَاء كَمَالِكِ وَالسَّافِِيٌ‎ 


عبن كم 


5 الهاج "دين 


. 4 2 ف اماه Lo‏ سك ي ومس ۴ 

فِي ظاهر مَذْهَبِهِمْ» وَمَنْ اسْتَحَبه فاعتمّد فيه على أثر يرَوَى عن أبي هرَيرَة وره 2 
- 9 0 عدر ياه عق نر كاك نو 1 تر 1 ٤‏ و ماه 

أو ديت تصحف فل أنه: ١مَسَحَ‏ رَأْسَهُ حتى بلع الْقَذَالَ)" E‏ 


E 


عد وَكَا يُحَارِضُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيتُ ET‏ مَْح الْعنْقِ؛ فو ضوءه 


صَحِيحٌ باتمَاقٍ ق الْعْلَمَاىِ الله أعَلَم. اه 
كلك فمسح العنق في الوضوء من البدع؛ لقوله كِييد: من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس؛ فهو رد). 


(1) أخرجه مسلم برقم (۱۷۱۸)»ء من حديث عائشة مرا 

.)5٠١ /١( ”المجموع شرح المهذب"‎ »)187 /١1( انظر: ”المغني"‎ )١( 

)لم أقف على أثر عن أبي هريرة في ذلك. 

(:) أخرجه أحمد (7/ 070» والبيهقي »)٠١ /١(‏ من طريق: ليث بن أبي سليم» عن طلحة بن مصرف» 
عن أبيه» عن جده؛ به وليث ضعيف». ومصرف مجهول. 


١05‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [60؟]: غسل القدمين إلى الكعبين. 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عن وجوب غسل القدمين؛ إلا عمَّن لا 
يعتد بخلافه كالشيعة» والصحيح أنه وجد خلافٌ شاذ. فقد حكي عن ابن جرير أنه 
قال: هو مخير بين المسح» والغسل. 

قال ابن القيم كله في ”تمذيب السنن“ /١(‏ ۹۸): وأما حكايته عن ابن جرير 
فغلطٌ بيه وهذه كتبهه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه» وإنما دخلت الشبهة؛ 
لأنَّ ابن جرير القائل بهذه المقالة رجلٌ آخر من الشيعة» يوافقه في اسمه واسم أبيه 
وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة» وفروعهم.اه 

وأوجب بعض آهل الظاهر المسح» والخسل جيعًا. 

وقد استدل القائلون بالمسح بقوله تعالى: #وامسحوأ روسكم وَايَمْلَكْمَ * 
[المائدة:5] بقراءة جرٌ اللام. 
وقد أجيب عن استدلالهم هذا بأجوبة: 

أحدها: أن قراءة الجر إنما هي للمجاورة» وهو مشهور عند العرب في 
آشعارهم» وکلامهم» ومنه قولهم: هذا جُحرٌ صب خرب ومنه قوله تعالل: ن 
اف کم عَذَابَيَوْمٍ ليم © [هود:]. 


الثاني: أن السنة بينت ترجيح قراءة النصب» وهي أشهر. 


الثالث: أن قراءة الجر محمولة علل المسح علل الخفين. 


باب الوضوءِ ۹۷ 
الرابع: أن المراد بالمسح الغسل. 


واستدلوا بقول ابن عباس ما أجد فق كعاب اه إلا غسلين ومسحن ٠‏ 


وجا عن اس ها يدل عا هلا ارا رواجت هما د اله عا ا 
صحيحان - بأنهما قد صح عنهما غسل القدمين ٠"‏ فيحمل ما ذكراه عل أنهما 
رادا بمسح القدمين: الخسل الخفيف» أو المسح علل الخفين» ومنهم من قال: إِنَ 
آنا آراد أن اة لا ندل عا الغسل تما دل عا السلس رسرل ا : 
وبعد هذا إن صح تأويل كلام ابن عباس» ونس ب على ما تقدم» وإلا كان 
ما تواتر عن النبي 2 قولاًء وفعلاء وعن الصحابة قولاء وفعلاء مقدمّاء والله أعلم. 


والراجح قول الخمهوس» وهو وجوب غسل القدمين؛ لقوله تعالا: 
راڪم € عل قراءة النصب» وهي الأشهر وكذلك قوله 0 «ويل 


للأعقاب من عانم 9 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق )١9/١(‏ عن ابن جريجء أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة يقول: قال 
ابن عباس: الوضوء مسحتان وغسلتان. وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١9/١(‏ عن ابن علية» عن حميد» قال: كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما. 

أثر أنس ميلك في الغسل عند ابن أبي شيبة (۱/ ۱۹) عن ابن ابي عدي» عن حميد» عن أنس مبلكُ. 
وآثر ابن عباس أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )3١ /١(‏ عن ابن المبارك عن خالد» عن عكرمة» عن 
ابن عباس أنه قرأً: «وأرجلكم” قال: رجع الأمر إل الغسل. وهذان إسنادان صحيحان. 

(:) وانظر: ”المغني" »)۱۸١-۱۸٤ /١(‏ و”المجموع" (570-1417//1). 


۹۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١[‏ معنى الكعبين. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل 
القدم» والساق. 

قال النووي هَل في ”شرح المهذب" :)577/١(‏ هذا مذهبناء وبه قال 
المفسرون» وأهل الحديثء وأهل اللغة» والفقهاء؛ وقالت الشيعة: هما الناتئان في 
ظهر القدمين. فعندهم أن في كل رجل ععبًا واحدّاء وحكاه الخطابي عن أهل 
الكوفة» وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن» قال المحاملي: ولا يصح عنه.اه 

والدليل علل ما ذهب إليه الجمهور قوله تعال: راڪم إل لكين 4 
[المائدة:٠]»‏ وحديث عثمان: «وغسل رجله اليمنئ إلى الكعبين». 

وهذا يدل عل أن في كل قذم كعبين» وكذلك حديث النعمان بن بشير في 
تسئن أبي ذاوة؟ (137). 

وعلقه البخاري» قال: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه» ومنکبه بمنکبه» 
وهذا الذي عليه أئمة اللخةء ولا يعرفون القول الآخر“ 
مسألة [۲۷]: هل يدخل الكعبان 4 غسل الرجلين؟ 
© الخلاف في هذه المسألة كالخلاف الذي تقدم في دخول المرفقين في غسل 


اليدين» فراجعه. ٩‏ 


(۱) انظر: ”شرح المهذب* (۱/ »)٤۲۳- ٤۲۲‏ و"المغني؟ (۱/ ۱۸۹)» و”الفتح؟ (180). 
(؟) وانظر: ”٠ل‏ غني“ (۱/ »)۱۸٩‏ و”المجموع؟ (۱/ »)٤۲۲‏ و ”شرح مسلم“ (۳/ ۱۰۹). 


باب الوضوءِ ١1‏ 
مسألة ۲۸1]: الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ /١(‏ ۸ 6 اى وها له 
مَخُوَرَ الزيّاذة عَل؛ الثلافه وقال إنم القتارك: لا آمن أن kn‏ 
تلو وض عدت ناما لا سي 


( ا يَقنَضِي الْكَرَاهَة وَهَذَا اصح عند السَّافِءية.. .. انتهئ المراد. 


فک وما ذهب إليه أحمدء وإسحاق هو الرأجح؛ لقوله : «فمن زاد على 
الثلاث فقد أساى. وتعدی» وظلم»» أخر جه أبو داود »)۱۳١(‏ وأحمد (۲/ 1۸°(« 
عن عبدالله بن عمرو» وهو حديث حسنء ولقوله يَييْد: «من عمل عملا ليس عليه 


ا 1غ 00 
امرنا فهو ردا . 


.)٤١۸ /١( و”المجموع“‎ .)١195 /١( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۰٠‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ الاقتصار على مرة 2 غسل الأعضاء. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)٤۳۷/١(‏ أجمع العلماء عل أن 
الواجب مرة واحدة» وممن نقل الإجاع فيه: ابن جرير في كتابه ”اختلاف 
العلماء"» وآخرون. وحكئ الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب 
الثلاث» وحكاه صاحب ”الإبانة“ عن ابن أبي ليق» وهذا مذهب باطل لا يصح 
عن أحد من العلماء» ولو صح لكان مردودا بإجماع من قبله وبالأحاديث 
الصحيحة.اه 


ثم ذكر أحاديث منها: حديث ابن عباس ييا في «البخاري"''» قال: «توضأ 
النبي بب مرة مرة». 

فلت: الإجاع لا يصح مع كونه قول أكثر أهل العلم» فقد خالف مالك 
فأوجب الغسلء ولم يوقت مرة, ولا ثلانّاء كما حكاه ابن قدامة في ”المغني" وقال 
الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثاء ثلاثاء إلا غسل الرجلين؛ فإنه 
ينقيهماء والصحیح قول امموس" 


.)١51( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


؟)انظر: ”المغنی“ (۱/ ۱۹۳-۱۹۲). 


بَابُ الوضوءِ اه 
مسآلة [۲]: إذا غسل بعض أعضائه مرة» ويعضها مرتين» وهكذا ؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۱/ :)۱۹٤‏ وإن غسل بعض أعضائه مرة» 
وبعضها أكثر» جاز؛ لأنه إذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض» وني حديث عبد الله 
ابن زيد أن النبي بد توضاً فغسل وجهه ثلانّاء وغسل يديه مرتين» ومسح برأسه 
Ee‏ 
مسألة [۳]: ما حكم وضوئه إِذا زاد على ثلاث؟ 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)٤٤١ /١(‏ إذا زاد علل الثلاث فقد 
ارتكب المكروه» ولا يبطل وضوؤه» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة» وحكى 
الدارمي في ”الاستذكار" عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة» وهو خطأ ظاهر.اه 
مسألة [4]: إذا ذك هل غسل مرتين: أو ثلانًا ؟ 

قال النووي لته في ”شرح المهذب؟ :)55٠ /١(‏ إذا شك فلم يدر أغسل 
مرتين» أم ثلاثا؟ فمقتضئ كلام الجمهور أنه يبنئ على حكم اليقين» وأنهما 
غسلتان. فيأتي بثالثة.اه 

ثم حكئ عن إمام الحرمين وجهين في هذه المسألة» ثم قال: والصحيح أنه يأ 
بأخرى. والله أعلم. 

قلت: وما صححه النووي هو الصحيح؛ لأنّ الشيء لا يثبت بعد عدمه بمجرد 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۸٥(‏ ومسلم برقم (7170). 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" .)57/8/١(‏ 


۰۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الشك» والله أعلم. 


ك للل . ا وو ك لات ا عنام رة 
وَعن علي «بنثه -فِي صِفةٍ وضوء النبي 355- قال: وَمَسَحَ بِرَأسِهِ 


TT RE 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث‎ 


مسألة :]١[‏ تكرار مسح الرأس. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرأس يمسح مرة واحدة فقطء واستدلوا 


2 ل رناة 7 ل 4 : 00 
بحديث الباب» وبحديث عثمان بن عفان» وعبد الله بن زيد في ”الصحيحين". 


# وذهب الشافعيء وأحمد في رواية إلى استحباب تكرار مسحه ثلانًا؛ لحديث: 
أنَّ النبي يد توضاً ثلانًاء ثلانًا.”" وحديث عثمان عند أبي داود :)٠١37(‏ أنَّ النبي 
َب توضأ فمسح عل رأسه ثلانًا. 

ولكنه حديث غير محفوظ كما أشار إلى ذلك آبو داود ني ”سننه“ (۱۰۸)» ثم 
البيهقي ني ”الكبرئ" /١(‏ 57). 


واستدلوا أيضًا بحديث عن على عند الدارقطنى /١(‏ 89)» وهو غير محفوظ 
أيضًّاء في إسناده: أبو حنيفة» وقد خالفه الحفاظ في ذلك. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)١١١(‏ والنسائى »5/8/١(‏ ۷۰)ء والترمذي (5/8: 59) من طريق أبى 
عوانة» عن خالد بن علقمة» عن عبد خير» عن على ميل به. وإسناده صحيح. 
(۲) تقدم تخريج حديث عثمان» وسيأتي تخريج حديث عبد الله بن زيد رشا 


(1) أخرجه مسلم برقم (۲۳۰)» من حديث عثمان بن عفان يولك. 


لاح 22222 رن 
وفي الباب أيضًا أحاديث ضعيفة؛ وواهية» لا يصح منها شيء؛ كما في 
ال 5 * /١(‏ ه5١‏ لاع »)١‏ و”النيل؟". 
والصحبح هو قول اجمهومر» وهو الاقتصار على مسحة واحدة. 
ومو نجع اج الأسادم ابي مجاعيواين القير فوع يوسا من اهل الحلج. 


5 َ 3 کا 8 ر 8 و ع ع ١‏ 
واما حديث أن النبي بيد توضاً ثلانًا؛ فهو مجمل تبينه الأحاديث الأخرئ.' ْ 


)١(‏ انظر: ”المجموع" /١(‏ 577): ”سبل السلام" (1/ 97)» ”المغني“ »)۱۸٠-٠۷۸ /١(‏ ”زاد المعاد“ 
(217/1) ”مجموع الفتاوئ" .)117/71١(‏ 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ی ف ی اغ 


6 وَعَنْ عَبدِللَِ بْنِ رَيْد بْنِ عَاصِم ميقا -في صِفَة الوْضوء- قالّ: : وَمَسَحَ 


رول اللو يك برأسه فأفبل بيديه واد 2 عت 01 
وَفِي لَمَظٍ: بد َا بِمقَدّم رأ تی َب بها ِل كَمَاه نم رَدَهُمَا إِلَى المَكَانٍ 


الي E‏ 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة (1]: كيفية مسح الرأس 
أفادت الرواية الثانية صراحة أنَّ المستحب أن يبدأ الرجل بمقدم رأسه حتىا 
يذهب بيديه إل قفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 


وهذه الرواية تعتبر تفسيرًا للرواية الأولىم» وهي قوله: فأقبل بيديه وأدبر؛ فإن 
الواو لا تفيد الترتيب. 


ويكون المعنوا: فأدبر بيديه إلى قفاه» ثم أقبل بهما إلى مقدمة رأسه. 
ويؤيده: أنه قد جاءت رواية فى البخارى: فأدير بيديه» وأقبل. 


وهذه الكيفية» قال النووي كله في ”شرح المهذب" :)507/١(‏ 0 متفق على 
احمدانيا. 


وقال الترمذي ولل في ”سننه“ (720): وحديث عبد الله بن زيد أصح شيء في 


.)7170( ومسلم برقم‎ »)١185( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)7170( ومسلم برقم‎ »)١185( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


باب الوضوءِ 1۰0 
الباب» وأحسن» وبه يقول الشافعى» وأحمد» وإسحاق.اه 

وهو أيصًا قول مالك» كما في ”الاستذکار“ (۲/ ۲۷). 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ بمؤخرة رأسه» وهو قول الحسن بن 
کے كما ف #الاستذكار» (8/52؟), 

واستندوا إل رواية: فأقبل بيديه. وأدبر» وقد تقدم الكلام عليهاء وبحديث 
الربيع بنت معوذ عند أبي داود )١717(‏ بلفظ: يبدأ بمؤخر رأسه» ثم بمقدمه...)» 
وفيه ضعف؛ ففى إسناده: عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف. 
© ومنهم من قال: يبدأ بناصيته» ويذهب إِلْ ناحية الوجه. ثم يذهب إِلْ جهة 
مؤخر الرأسن: ثم يعود إل ما بدأ منه» وهو الناصية» كما في ”سبل السلام" 
(45/1)» وهذا القائل قصد الجمع بين الروايتين اللتين في الباب» ولا معارضة 


بينهما كما تقدم بيان ذلك. 


۲۰٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


5 
اڭ 
- 


ET‏ وَعَنْ عَبْدِالَه بْنِ عَمْرو ڪيا کک ری 
قم ل يه 1 و 


اد سد وَأَدْحَلَ إِصْبَعَيْه السّبَاحَتَيْنِ''' فِي أَذْنَيْه وَمَسَحَ بإِبْهَامَيِْ ظَا وام ادر ج 


09 ر ر ر هر زفق 
أن ر لمه. 


بو دَاوٌد وَالتّسَايُْ. وَصَحَحَه ابن خرد 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١11‏ هل الأذنان من الرأس؟ 
0 دلّ حديث الباب على أنَّ الأذنين من الرأس» وقد جاء في ذلك حديث مرفوعٌ 
عن النبي 2907 بلفظ: «الأذنان من الرأس»» ولكنه ضعيفٌ من جميع طرقه» وأفضل 
من جمع طرق الحديث الدارقطني في ”سننه"» ثم البيهقي في ”الخلافيات"» والذي 
يظهر أنه لا يرتقي إل الحجية بتلك الطرق» ولكنه قد صح موقوفًا عن جمع من 
الصحابة» وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم. 

قال الترمني وله : وهو قول أكثر العلماء من الصحابة» فمن بعدهم» وبه قال 


الثوري» وابن المبارك وأحمد. 


5 ف الشف (O, 1 ١ Na‏ 
وقال ابن المنذر مللته: ورويناه عن ابن عباس» وابن عمر» وابي موسی » وبه 


(1) في نسخة (أ): (السبابتين». والذي في الأصل موافق لما في ”سنن أبي داود". 
(۲) حسن. أخرجه أبوداود »)٠١١(‏ والنسائي /١(‏ 88)» وابن خزيمة (174) من طريق موسئ بن أبي 
عائشة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده... به وإسناده حسن. 
ولكن لفظ النسائي وابن خزيمة مختصر ليس عندهما اللفظ الذي ذكره الحافظ. 
(۳) ذكر أسانيد هذه الآثار البيهقي في ”الخلافيات“ /١(‏ 01 -). 
وأثر ابن عباس» وابن عمر صحيحانء وأثر أبي موسئ من طريق: الحسن عنه؛ ولم يسمع منه» = 


باب الوضوءِ 1۹۷ 
قال عطاء» وابن المسيب» والحسن» وعمر بن عبدالعزيز» والنخعي» وابن 
سيرين» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومالك» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» 
وأحمد. 

© وذهب الشافعية إلى أنهما عضوان مستقلان؛ ليسا من الرأسء ولا من الوجه. 
© وقال الزهري: هما من الوجهء يخسلان معه» واستدل بدعاء السجود: «سجد 


1 ا : 1 
وجهي للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه» وبصره). ( 


والراجح هو فول الجمهوس؛ لحديث الباب» وأيضًا حديث ابن عباس عند 
الترمذي (07» وغيره بإسناد صحيح: أن النبي ييا مسح رأسه» وأذنيه 
ظاهرهماء وباطنهما. 

وأما استدلال الزهري بالحديث» فقد قال ابن قدامة كلل في ”المغني“ 
:)١١۲/0(‏ وإنما أضافهما إل الوجه لمجاورتهما له» والشيء يسمئ باسم ما جاوره. 

بیغ لك عراب آحر وهر أ ال نى كله شالحده وإ تا المبائرة 
بالوجه» فأطلق السجود علل الوجه؛ لأنه هو المباشر لذلك» فيكون أطلق الجزء» 
وأراد الكل» ويكون الضمير في قوله: (سمعه» وبصره» عائد علل الرأس لا عل 
الوجه. والله أعلم.'") 
= وفي إسناده: أشعث بن سوار» وفيه ضعف. 
)١(‏ أخرجه مسلم »)//١(‏ من حديث علي بن أبي طالب توشته. 


انظر: ”المجموع؟ »)5١5-417/١(‏ ”المغني“ (١/١١١-۲٦١)»ء‏ ”الأوسط» /١(‏ ١٠٤-وما‏ 
بعدها). 


۲۰۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: ما حكم مسح الآذنين؟ 
© ذهب جهور أهل العلم إل استحباب مسح الأذنين؛ لفعل النبي 5 وقد 
حكاه بعضهم إجماعًا كما في ”شرح المهذب“ .)517/١(‏ والصحيح أنه قد خالف 
إسحاق فيما حكاه عنه ابن المنذر» وحكي عن أحمد. 

لكن قال ابن قدامت وله في المغني“ /١(‏ ۱۸۳): والأذنان من الرأس» 
فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي 
عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدًاء أو ناسيك أنه يجزئه» وذلك لأنهما تبع 
للرأس.اه 

قال النووي كله -بعد أن ذكر قول إسحاق-: وهو محجوج بالإجماع قبله» 
وللحديث الذي ذكره المصنف» وال راجح هو قول الخمهوس. 
مسأآلة [۳]: كيفية مسح الأذنين. 

دلّ حديث الباب عل أنه يستحب أن يمسح داخل الأذنين بالسبابتين» 
وظاهرهما بال ہامين. 

وقد صح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب با أنه فعل ذلك» أخرجه ابن أبي 
شيبة /١(‏ ۱۸)» بإسناد صحيح. 


باب الوضوءِ ۲۹ 
وقال ابن المنذر وله ني ”الأوسط؟ ٠ 5 /١(‏ 4): هكذا ينبغي أن يفعل من مسح 


+ 


اذنيه. 

وقال الترمذي كله في ”جامعه“ :)۳١(‏ والعمل عل هذا عند أكثر آهل العلم» 
يرون مسح الأذنين ظاهرهماء وباطنهما. 
مسألة :]٤[‏ هل يجزئ مسح الآذنين عن الرأس؟ 

لا يجزئ مسح الأذنين عن الرس بالإجماع» نقله غير واحد من آهل العلم» 
منهم: ابن حزم في ”المحلىئ“ رقم (۱۹۹)ء والنووي في ”شرح المهذب" 
/١(‏ ة١ة).‏ 


1۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


2 أ 0 ملك َالّ: قر و اع ب 
TS‏ قال رسو ل اله كلة: «إذا استبقظ أحد من 
E a: 1 ۴‏ 2 متف عله M2‏ 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


في هذا الحديث دلالة على استحباب الاستثثار ثلانّا عند الاستيقاظ من نوم 


الليل» وقيدناه ب(الليل)؛ لقوله في الحديث: «يبيت». 


قال الشوكاني لته في ”نيل الأوطار“ (۱/ :)۲۲١‏ قَذ وَقَعَ الاتقاق عَلَىْ عَدَم 


0 الاستتار عِندَ الاستيقاظ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى وجُوبهِ أَحَد وَإِنَمَا شْرعَ؛ لِأنّهُ 
و ور رو د ر أ 
يدهب ما يلص بمَجرَّى التين من الْأوْسَاخء و ا سسا لِنَشَاط 


0 


5 وط ةالطان وَالْحَيْشُومُ أَعْلَىا الْأنفي. 


6ه و روو 


وَقِيلَ: هو الف كلة. 

وَقِيلَ: هُوَ عِظَامٌ رِفَاقٌ ليه في أَقُصَى ا الدّمَاغ. 

وقح في ”اريه في ذه اه : (إذا اسْتيْقظ َحَدّكُمْ منْ متام 
ال ر بالاشیتار بغار إا لوصوب وَفِي وُجُويه يلاف سيأنِي .اھ 

قلت: قد تقدم نقل الخلاف في حكم الاستنثار عند حديث عثمان» فراجعه. 
(۱) أخرجه البخاري برقم (۳۲۹۵)» ومسلم برقم (۲۳۸). وعند البخاري زيادة «فتوضأ» بعد قوله 


«من نومه). 
(0) انظر رقم (۳۲۹۵). 


باب الوضوءِ ۲۱۱ 


شمو olo‏ 2 
حتى 


وَعَنْهُ: «إِذا 6 اظ اده مه قلا يَدَهُ فى الإنَاءِ 
و a‏ وة E.‏ في 


١ 


85 


ناء فَإِنَهُ لا يدري أيْنَ بَانَتْ يَذها EK‏ وَهَذَا َف مُسْلِم. ب 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. 

© ذهب جهور أهل العلم إل الاستحباب؛ وأنَّ النهي عن غمس اليد في الإناء 
قبل غسلها نبي تنزيه» والقرينة الصارفة عندهم عن عن الوجوب ذكر العدد؛ فإِن ذكره 
في غير النجاسة العينية دليل الندبء ولأنه علل بأمر يقتضي الشكء. والشك لا 
يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابًا لأصل الطهارة. 

# وذهب أحد في المشهور عنه» وإسحاق» وأهل الظاهر إل الوجوب؛ لظاهر 
الأمر في حديث الباب» وهو ترجيح ابن حزم والصنعاني» ثم ابن عثيمين» 
وغيرهم» وهذا هو الصحبح» والله أعلم» وذكر العدد لا يدل عل عدم الوجوب» 
وكذا التعليل بالشك لا يدل على عدم الوجوب." 

مسآلة [۲]: هل يشمل هذا الحكم نوم النهار؟ 

© ذهب الجمهور إل تعميم الحكم في نوم الليل»ء والنهار» واستدلوا بقوله: 
«من نومه»» فهو يشمل نوم الليل» والنهار» وقاسوا نوم النهار على نوم الليل. 


.)۲۷۸( أخرجه البخاري برقم (۱۹۲)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)07 45-1750 /1( ”الفتح؟‎ »)۱٤١ /۱( ”المغني“‎ »)۳٤۹ /۱( انظر: ”المجموع‎ )١( 


1۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
0 وذهب آحمد» وداود إل اختصاصه بنوم الليل؛ لقوله في آخر الحديث: «باتت 
ل ا المت أ روق الل 

وفي رواية لأبي داود )٠١1(‏ ساق مسلم إسنادها: «إذا قام أحدكم من الليل». 

وكذا للترمذي (5؟) من وجه آخر صحيح, ولأبي عوانة (7175)) في رواية 
ساق مسلم إسنادها: «إذا قام أحدكم إلئ الوضوء حين يصبح). وهدا الثول هو 
اراج والله أعلم.'") 
مسألة [*1: العلة 2 الأمر بالغسل. 

قيل: إنها تعبدية» ومهذا قال مالكء وأحمدء وابن حزم وغيرهم. 

وقال الشافعي هَلثه: إِنَّ العلة من الأمر هو احتمال تنجس اليد. 

وقال شيخ الإسلام له في ”القواعد النورانية» (71-0): فلعلٌ الشيطان 
ينقل اليد إل أماكن تضر الإنسان أو يأتي بأشياء يلوث بها يد الإنسان تضر به إذا ل 
يغخسل يديه» فعلل ذلك فلا يستبعد أن يكون هذا هو السبب لغسل يد القائم من 
نوم الليل. 

قلت: إِنْ صحت هذه العلة» وإلا فالتول الأول هو الراجح والله أعلم.'") 
مسألة [4]: حكم الماء إذا غمس فيه يده. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)٠١ /١(‏ إذا غمس يده» وهو شاك في 
نجاستها قبل غسلها فلا ينجس الماء» بل هو باق علي طهارته» ويجوز آن يتطهر 


.)١١۲( انظر: ”المغني" (۱/ ١۰٤۱-١٤۱)ء ”المجموع“ (۱/ ۹٤۳)ء ”الفتح“‎ )١( 
.)٤٥-٤٤ /۲۱( ”مجموع الفتاوی؟‎ »)۳٤۸ /۱( و"المجموع؟‎ »)۱٤۱ /۱( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


باب الوضوءِ 1۳ 
به» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةء إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري 
له أنه قال: ينجس إن كان قام من نوم الليل. وحكي هذا عن إسحاق بن 
هرادن جر وار ر ت ج ن الال ا الما 
واليد» فلا ينجس بالشك» وقواعد الشرع متظاهرة علل هذاء ولا يمكن أن يقال: 
الظاهر من اليد النجاسة .ام (1) 
مسألة [ه]: إذا كانت يد النائم مشدودة بجراب» أو نحوه؟ 

قال ابن قدامت ڪل في ”المغني“ (۱/ :)۱٤۲‏ ولا فرق بين كَوْنْ يَدٍ لاتم 
مُطْلَقَة أو مَشدودة بد ِشَيْءِء أَوْ ِي جرّابء أَوْ ون التائم عَلَيْهِ سَرَاوِيلَهُ أو لَمْ يَكَنْ. 
فال او داو شل ایل إا تام ا سَرَاوِيلُ؟ قَالّ: السَّرَاوبل: وغبره 
واج قَالَ الت بلة: «إذَا استيقظ أَحَدَّكُمْ مز ابه قلا بلجل يَدَهُ في الْإنَاءِ حَتَ 
يَعْسِلَهَا نَكَانا'. يعْني أن أن الْحَدِيتٌ عام يجب الخد بِحْمُومِه. 
مسألة [15]: هل يفتقر غسل اليدين إلى نية؟ 
# فيه وجهان عند الحنابلة: 

الأول: أنه لابد من النية؛ لآنه طهارة تعبد» فأشبه الوضوءء والغسل. 

الثاني: أنه لا يفتقر إل نية؛ لأنه ليس تعبديًا محضًاء فقد قال في آخر الحديث: 
«فإنه لا يدري أين بانت يده». وهذا الثول ارج وهو مقتضئا مذهب الشافعية؛ 
لان العلة عندهم هي احتمال النجس» والله عل ٠.‏ 


.)١177( وانظر: ”فتح الباري"‎ )١( 
.)١55-1١ 57 /1( وانظر: ”المغنى؟‎ )( 


51 فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


33 وَعَنْ قبط بن صَررَة ميه» قَالَ: قال وَسُولُ الث يكل: «أسنبغ الوْضُوءَ. 


ص ره ره ê7‏ 01 06 می کر 5 o‏ 
و بيْنَّ الأصَابع وبال في ١‏ لاستنشاق إلا ان تكون صان)). أخر جه ا 


ےم ر رو 


رە (J e‏ 
وصححه 0 حزيمه. 


ا ل ل ا ل 0 
وَلإابى داود فى روَايَةٍ: «إذا توضات فمضمض). 


»501/( وابن ماجه‎ »)۷۹ ۰٨٨ /۱( والترمذي (7288)) والنسائي‎ »)١57( صحيح. أخرجه أبوداود‎ )١( 
من طريق يحيئى بن سليم» حدثني إسماعيل بن كثير» عن‎ »)١18( )١15٠١( وابن خزيمة‎ 
عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه به. وإسناده صحيح, رجاله ثقات.‎ 

(؟) شاذة» أخرجها أبوداود )١44(‏ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد» عن ابن جريج» عن 
إسماعيل بن كثير» به. 

وقد خالف أبا عاصم أربعة من الرواة» فلم يذكروا هذه الزيادة» وهم: 

)١‏ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» رواه عن ابن جريج كما في ”مصنفه" (60)» بدون هذه 
الزيادة. 

.)5١1١ /5( ويحيئ بن سعيد القطان» كما في ”مسند أحمد"‎ )١ 

*) وحجاج المصيصيء كما في ”سنن البيهقي“ .)٥١ /١(‏ 

4) وخالد بن الحارثء كما في ”السئن الكبرئ" للنسائي كما في ”تحفة الأشراف؟ .)١١11/7(‏ 

فهؤلاء كلهم يروون الحديث عن ابن جريج بدون هذه الزيادة؛ فهي تعتبر شاذة» ويؤيد شذوذها 

أن ابن جريج شيخهم قد توبع بدون ذكر هذه الزيادة. 

فقد تابعه: سفيان الثوري» ويحيئ بن سليم الطائفي» وداود بن عبدال رحمن العطار. 

كل هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن إسماعيل بن كثير بدون هذه الزيادة» وانظر تخريج رواياتهم 

في ”المسند الجامع" /١5(‏ /-9). 

وقد جاءت زيادة أخرئ بلفظ: «وبالغ في المضمضة, والاستنشاق؛ إلا أن تكون صاتً)', أخرجها 

الدولابي كما في ”التلخيص" »)1794/١(‏ من طريق: عبدال رحمن بن مهديء عن سفيان الثوري» 


عن إسماعيل بن كثير» به. 
وزيادة: «المضمضة) تعتبر شاذة أيضًاء فقد روئ الحفاظ الحديث عن سفيان بدون هذه الزيادة» 
وهم: 


)١‏ وكيع بن الجراح» كما في ”مسند أحمد" (5/ 20707 وغيره. 


باب الوضوءِ ٥‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ إسباغ الوضوء. 

إسباغ الوضوء يطلق على إيصال الماء إلى جميع أجزاء العضوء وهذا واجب لا 
يصح الوضوء إلا به» وعليه يحمل حديث المسيء في صلاته في ”الصحيحين*' 
عن أبي هريرة بيه مرفوعًا: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل 
القبلة....». واللفظ لمسلم. 

ويطلق إسباغ الوضوء علل إكماله المستحب» ويدل عل ذلك حديث أسامة 
في ”الصحيحين“ ": أنه دفع مع النبي ب من عرفةء فنزل بالشعبء قال: فبال» 
وتوضاء ولم يسبغ الوضوء. 

والإسباغ بهذا المعنئئ مستحب؛ لأنَّ النبي يي قد تركه في هذا الموضع» وقد 


۲) عبدالرزاق الصنعاني» كما في ”مصنفه" (۷۹). 
۳) یحیی بن آدم کما ني ”سنن النسائي“ (۱/ ۷۹). 
)٤‏ محمد بن يوسف الفريابي» كما في ”الطبراني" /١9(‏ 587)» والبيهقي (5/ .)771١‏ 
) أبو نعيم الفضل بن دكينء كما في ”الطبراني" /١9(‏ 585). 
5) محمد بن كثير العبدي» كما في ”مستدرك الحاكم" .)١58-١51//١(‏ 
فكل هؤلاء رووا الحديث عن سفيان الثوري بدون هذه الزيادة. 
بل إنَّ عبدالرحمن بن مهدي بنفسه روئ هذا الحديث عن سفيان بدون هذه الزيادة كما في ”مسند 
أحمد" /٤(‏ ۳۳)» والنسائي في ”الكبرئ" (51 42370 فالزيادة في المضمضة لا تثبت» ولعل الوهم في 
زيادتها من الدولابي كل والله أعلم. 
(۱) سيأ تخريجه إن شاء الله برقم (/70). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١79(‏ ومسلم برقم (7175)) من [كتاب الحج]. 


11 فتح العلام ب2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
ثبت عنه أنه توضاً مرة مرة» ومرتين مرتين» والله أعلم. 
مسألة [1]: تخليل الأصابع. 
© ذهب الشوكاني» والصنعاني إلى وجوب تخليل الأصابع؛ لظاهر حديث لقيط 
ابن صبرة. 
© بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب. 
© ومنهم من خصّه بأصابع الرجلين. 

والصحيح عمومه في أصابع اليدين» والرجلين؛ لعموم حديث لقيط الذي في 
الباب» وصرّح بذلك إسحاق كما في ”د شرح المهذب" /١(‏ 575). 

قال البغوي کاله ف شر شرح السنة" 4/١(‏ 0 وتخليل الأصابع سنة ف 
الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير تخليل؛ فإن انضمت الأصابع بعضها 
إلى بعض. بحيث لا يصل الماء إِللْ باطنها إلا بالتخليل» فيجب حينذاك.اه 

وقال ابن سید الناس کله کما في ”النیل“ (۱/ :)۲٤۳‏ قال أصحابنا: من سنن 
الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهماء وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من 
غير تخليل» فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل» فحينظٍ 
يجب التخليل» لا لذاته» ولكن لأداء فرض الغسل .اه 

قال البسًام في ”توضيح الأحكام“ :)۲٠۸/١(‏ والصارف عن الوجوب دقة 
الماء» ووصوله إل ما بينها بدون تخليل» وبهذا يحصل القدر الواجب» فيبقى 


باب الوضوءِ 11۷ 
الاستحباب علل الاحتياط في ذلك.اه 

قلت: الراجح قول الجمهو؛ لأنَّ الغاية من التخليل هو إيصال الماء؛ وفي 
الغالب أن الماء يصل من غير تخليل إذا كُويْرَ على الرّجْل كما قال السا 
والله أعلم.'') 
مسألة [*1]: المبالغة 4 الاستنشاق. 

قال أبو محمد بن قدامت كله في ”المغنى“ :)۱٤١ /١(‏ وذلك سنة مستحبة 
في الوضوء إلا أن يكون صائماء فلا يستحب. لا نعلم في ذلك خلاقًا. انتهئ. 

وقال النووي كته في ”شرح المهذب“ :0557/1١(‏ المبالغة في المضمضة؛ 
والاستنشاق سنّةٌ بلا خلاف. انتهىا. 

وقال الصنعاني وله في ”سبل السلام" :)٠٠١ /١(‏ والحديث دليل على 
اا ا و اك ع أن الات لمت واج اد ل کات راجا 


لوجب عليه التحريء ولم يجز له تركها.اه 


.)١165-1657 /۱( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


1۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
Ev‏ وَعَنْ عَنْمَان ويل ان الي ي کان يحلل ليه في الوْضوء. ا حه 


4 oa 3 


المَرْمِذِيٌ: Ey‏ ابن حزيمهة. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ إيصال الماء إلى ياطن اللحية. 

# قال النووي له في ”شرح المهذب"؟: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا 
خلاف» ولا يجب غسل باطنهاء ولا البشرة تحته» هذا هو المذهب الصحيح 
المشهور الذي نص عليه الشافعي و وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق 


كلهاء وهو مذهب مالك» وأبى حنيفة» وأحمد» وجماهير العلماء من الصحابة» 
والتابعين» وغيرهم. انتهئ المراد. وممن ثبت عنه التخليل من الصحابة رضوان 


الله عليهم ابن عمر» وابن عباس بيثم كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ .)١7‏ 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي »)۳١(‏ وابن خزيمة )٠١١( )٠١١(‏ واللفظ للترمذي» وفي 

إسناد ما عامر بن شقيق» وفيه ضعف. 

وله شاهد من حديث أبي أمامة: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 17)» وأبوعبيد في ”الطهور“ )۳١۷(‏ 
وفي إسناده أبوغالب واسمه حزوّر مختلف فيه والراجح ضعفه. 

وله شاهد آخر من حديث أنس: أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (400) وفي إسناده إسحاق بن 
عبدالله الأدن التميمي وهو مجهول حال. 

وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد (7/ 775)» وهو من طريق زيد بن الحباب» وعبد الله بن 
المبارك» عن عمر بن أبي وهب الخزاعي النصري» حدثني موسئ بن ثروان» عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز» عن عائشة به وظاهر إسناده الصحة. 

فالحديث صحيح ببذه الشواهد» وما نقل عن بعض الآئمة من أنه لم يثبت فيه حديث؛ محمول 
على أنه لم يثبت بنفسه» وأما مجموعها فلا ينزل عن رتبة الحسنء وني الباب شواهد أخرئ قد 
ذكرنا أحسنهاء وبالله التوفيق. 


باب الوضوءِ 1 
وقد استدل الشيرازي في ”المهذب". و المجد ابن تيمية في ”المنتقىا؟ بحديث 
ابن عباس» أن النبي کا بيد توضأً» وغرف غرفة» وغسل بها وجهه. وهو في البخاري 
برقم .)١5٠(‏ ثم رایت ابن المنذر قد سبقهما إل الاستدلال به كما ف 
«الأوسط“» وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية» 
ولأنه باطن دونه حائل معتاد» فهو كداخل الأنف» والفم. 
© وذهب المزنيء وأبو ثور» وإسحاق إلى وجوب غسل البشرة قياسًا عقن غسل 
اللجتارة, 


1 


٤ 


والراجح هو التول الأول ويدل عليه أيضًا حديث الباب؛ فَإنَّ النبي 
اكتفئ بالتخليل؛ فدل على عدم وجوب غسل البشرة: والله أعلم.'") 

وأما اللحية الخفيفةء فقد قال النووي لته في ”شرح المهذب“ :)۳۷١/١(‏ 
ماه اه دي قي الل ا افر فا رو دل 
مالك» وأآحمد» وداود» قال أصحابناء وقال أبو حنيفة كه لا يجب غسل ما تحتها 
كداخل الفم» قال: وكما سوينا بين الخفيف» والكثيف في غسل الجنابة» وأوجبنا 
غسل ما تحتها فكذا نسوي بينهما في الوضوء, فلا نوجبه. 

قال النووي هَلله: واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: #مَأعْسِنُوا وجوه 4 
[المائدة:7]» وهذه البشرة من الوجه» E‏ ولانه موضع ظاهرٌ من 
الوجاه فاه الح و بالف اكتف فاته بشن اال الا اله كادف عدا 


(۱) انظر: ”شرح المهذب؟ (۱/ .)۳۷١-۳۷٤‏ 


۹ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والجواب عن داخل الفم: أنه يحول دونه حائل أصلي» فأسقط فرض 
المخرق.اه 
مسألة [5؟]: تخليل اللحية الكثيفة. 
© اختلف أهل العلم في تخليل اللحية على أقوال: 

الأول: الوجوب ف الوضوء» والغسل» وهو قول إسحاق» والحسن بن 
صالح» وبي ثور» والمزني. 

الثاني: الوجوب في الغسلء والاستحباب في الوضوء» وهو قول أحمدء 


والشافعيء والأوزاعي» وداود» والطبري» والثوري» وغيرهم» بل هو قول جمهور 
العلماء؛ لأنَّ الغسل يجب فيه غسل جيع الجسد» واللحية منه» وأما الوضوء 


فيجب فيه غسل الوجه» وهو ما يحصل به المواجهةء وأما باطن اللحية فيستحب 
الثالث: ذهب مالك» وأحمد في رواية» وطائفة من أهل المدينة إلى الاستحباب 
في الوضوء» والغسل. 
والقول الثاني هوالراجح. والله و 


.)١59/1( و”المغني"‎ "74 /١( وانظر: ”شرح المهذب"‎ )١( 


باب الوضوءِ ۲۱ 
مسألة [8]: ضابط اللحية الخفيفة: والكثيفة. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية ذكرها النووي في 
”شرح المهذب“ :)۷١ /١(‏ 

الأول: أن ذلك راجع إل عرف الناس. 

الثاني: ما وصل الماء إل تحته بلا مشقة» فهو خفيف, وإلا فكثيف. 

الثالث: أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب؛ فهو كثيف. وما لا؛ 
فخفيف» وهذا الثالث نص عليه الشافعي» وصححه النووي. 
مسألة :]٤[‏ إذا كانت اللحية يعضها خفيف»؛ وبعضها كثيف؟ 

قال الشيرازي كللته في ”المهذب"» :)714/١(‏ فإن كان بعضها خفيمًاء 


وبعضها كثيقًا غسل ما تحت الخفيف» وأفاض الماء علل الكثيف. 


۲۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


6۳۸9 وَعَنْ عَبْدِا بن رَيْدِ مل :ان التي ڪيا آي بني ۾ مذ فَجَعَلَ يَذلْكُ 


وواعتب احنكة الخو كه 0 5 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[1‏ حكم الدالك. 
قال النووي لته في ”شرح مسلم" :23١9/(‏ واتفق الجمهور على أنه يكفي 


في غسل الأعضاء في الوضوءء والغسل جريان الماء على الأعضاءء ولا يشترط 
الدلك» وانفرد مالك» والمزني باشتراطه.اه 


قلت: ولا خلاف ف استحبابه؛ لحديث الباب» والراجح قول المهوس» ولكن 
لو أن مكانًا من العضو لا يصل إليه الماء إلا بالدلك» فيجب دلكهء والله أعلم. 


فائدة. قال الصنعاني وله في ”السبل“ :23٠١7 /١(‏ فَتلَنَا المد هو أقل ما روي 


أنه توضاأً به بنذ وأما حديث أنه توضأ بثلث مُذَ فلا أصل له.اه 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (۳۹/6)» وابن خزيمة )١١8(‏ واللفظ لابن خزيمة» وعند أحمد «توضاًا 
وليس عنده «أتي بثلثي مد». ومدار الحديث على شعبة» عن حبيب بن زيد» عن عبّاد بن تميم» عن 
عمه عبد الله بن زيد» به. رواه كذلك أبو داود الطيالسي عند أحمدء ويحيئ بن زكريا بن أبي زائدة 
عند ابن خزيمة» وكذلك يحيئ بن سعيد القطان عند ابن حبان »2٠١87(‏ ومعاذ العنبري عند 
الطحاوي /١(‏ ۲١)»ء‏ بلفظ: «فدلك أذنيه حين مسحهما). 

وخالفهم محمد بن جعفر عند أبي داود »)۹٤(‏ فرواه عن شعبة بإسناده» ولكن قال: (عن جدته 
آم عمارة) بدل قولهم: (عن عمه عبد الله بن زيد)» ورجح أبو زرعة هذه الرواية في ”العلل“ (۳۹)» 
ولا يبعد أن يكون محفوظًا عل الوجهين» والله أعلم. 


باب الوضوءِ ۳ 


ره > ومو 


ب مرق مه رع 72 و ق ار ضر 1 
و وَعَنْفُ أَنَدُ رأئ النَيك يله يَأَحَذ لِأَذْيّْه مَاءٌ خلاف المَاءِ الّذى أده 


اس 


ا و م 7 تي 0 وام م ه 0 ينها عير غير سب ع 

خر جه السهق > وهو عند مُسْلِم مِنْ هَذَا الوَجْهِ بلفظ: وَمَسَحَ برَأسه بِمَاءِ 
ود O E e e BE‏ 
غير فضل يديه» وهو المّحفوظ. 


ا 


1 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ أخن ماء جديد للأذن. 


© ذهب جمهور أهل العلم فيما حكاه النووي في ”شرح المهذب" /١(‏ 517) 
إل آنه يأخذ ماءَ جديدًا لمسح الأذن» وبهذا قال مالك» والشافعي» وأحمد. وصح 
ذلك عن ابن عمر ولَماء وقد استدلوا عل ذلك بحديث الباب. 


© وذهب الثوريء وأبو حنيفة إِلْ أنهما يمسحان بماء الرأس؛ لأنهما من 


الرأس» وقد صح ذلك عن النبي ب كما في حديث الباب» وحديث ابن عباس 


.)٠١ /١( أخرجه البيهقي في ”سئنه"‎ )١( 

قال الإمام الألباني لته في ”السلسلة الضعيفة" (7/ 5-477 57): اختلف في هذا الحديث على 
ابن وهبء فالهيثم بن خارجة وابن مقلاص وحرملة بن يحيئ - والعهدة في ذلك على البيهقي - 
رووه عنه باللفظ الأول الذي فيه أخذ الماء الجديد لأذنيه. قال وخالفهم ابن معروف وابن سعيد 
الأيلٍ وأبوالطاهر» فرووه عنه باللفظ الآخر الذي فيه أخذ الماء لرأسه لم يذكر الأذنين. وقد صرح 
البيهقي بأنه أصح» ومعنئ ذلك أن اللفظ الأول شاذء. وقد صرح بشذوذه الحافظ ابن حجر في 
”بلوغ المرام“ ولاشك في ذلك عندي؛ لأن أبا الطاهر وسائر الثلاثة قد تابعهم ثلاثة آخرون وهم: 
اتفاق الستة على الرواية أولل بالترجيح من رواية الثلاثة عند المخالفة. اه 

ورواية مسلم في "صحيحه" برقم (5251). 


”3 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الذي تقدم قريبًا. 

وقال أبو بكر بن المنذر عله في ”الأوسط" :)50٠4/١(‏ وغير موجود في 
الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله 37 أخذه لأذنيه ماء جديدًاء بل 
في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة» فمسح برأسه. وأذنيه داخلهما بالسبابتين» 
وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه» فمسح ظاهرهماء وباطنهما.اه 

وقال ابن القيم كله في ”زاد المعاد" :)١945 /١(‏ ول يثبت عنه يديد أنه أخذ 


ليما هاء نديد ءاه 


وهدا القول هو الرأجح. وهو ترجيح: الألبانيء والوادعي» وابن عثيمين رحمة 
الله عليهم. 
مسألة [1]: مسح الرأس بماء غير فضل اليدين. 
© حديث عبد الله بن زيد الذي في الباب بلفظ رواية مسلم يدل عن أن مسح 
الرأس يكون بماء غير فضل اليدين» وبهذا أخذ أحمد. والشافعى» وأبو حنيفة» 
واشترطوا ذلكء وقالوا: لا يجزئ أن يمسح رأسه بفضل يديه وهذا بناء على ما 
اغبوا إلبدمن أن الماء الممتعمل لبس بمظهر. 
© وذهب الحسنء وعروة بن الزبير» والأوزاعي إلى أنه يجزئ أن يمسح رأسه 
بفضل يديه؛ لأنْ الماء الملاصق لليد لم يخرج عن حد الطهورية. 


قال ابن المندر مَلنَكه: ويشبه أن يكون قول مالك؛ لأنه قال: لا أحب ذلك. 


باب الوضوءِ 5 

قال ابن قدامت ذلثه: ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا: إن المستعمل لا يخرج 
عن طهوريته سيما الغسلة الثانية والثالثة.اه 

قال أب و عبد اله عض اله لہ: القول بالإجزاء هو الصحيح والأفضل: أخذ ماء 
جديد؛ لفعل النبي 2295. 

وقد قال أيو يكر بن المنذر کاله ف ”الأوسط“ (4۲/۱): والذي أحب أن 
يأخذ لمسح رأسه ماءً جديدًا؛ فإن لم يفعل» ومسح رأسه بما في يده من فضل الماء 


الذي غسل به دراه ر جرت أن ا 


(۱) وانظر ”المغنی؟ (۱/ ۱۸۱)» و”الأوسط“ (۱/ ۳۹۲). 


۲٦1‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


و 
واس 8 کو ا اقل لد َ ام پو سمس 


و6 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ َل قَالَ: سَمِْت رَسُولَ الله ول يقَولُ: «إنّ 
من ها بي 2-7 و و ھم مّه 
لقان مرا لين مِنْ تر الوْضوءِ فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يْطد غرته 


سمه 


فَليفْعَل. متَمَقٌ عَلَيْه وَاللّفْظ لِمْسْلِم "© 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ المجاوزة 2 غسل اليدين والرجلين على المرفقين: والكعبين. 
© ذهب أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وأصحابهم إِىْ استحباب مجاوزة 
الفرض في الوضوءء وهو مذهب جمهور العلماء. 

واستدلوا بقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. وتحجيله فليفعل). 

قال النووي مَللَهْه: واتفق أصحابنا على غسل ما فوق المرفقين» والكعبين. 
© وذهب الإمام مالك» وأهل المدينة إل عدم استحباب مجاوزة محل 


الفرض» وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام» وابن القيم. 


لاحل اح يي وكيا رجي رو ا قوير رار من الفرس» 
والمراد هنا أن النور يكون في وجوه وأقدام أمة النبي 205 د من أثر الوضوء. انظر: ”الفتح“ .)١١١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (175)» ومسلم برقم (55؟) (070). 
وزيادة «(فمن استطاع منكم... ) مدرج من كلام ابي هريرة» أشار إلى ذلك الحافظ في ”الفتح" 
وجزم بذلك شيخ الإسلام» وابن القيم» ثم الإمام الألباني كما في ”الضعيفة“ (۳/ »)٠١١‏ وغير 
واحد من الحفاظ كما شار إل ذلك المنذري في ”الترغيب"» ويؤيده أن نعيمًا شك في رفع هذه 
اللفظة كما في ”مسند أحمد" (7/ 7775) فقال: لا أدري قوله: «فمن استطاع... » من قول رسول الله 


َلابئَكُ ع 5 ع اد 
يد أو من قول أبي هريرة مَبللك؟. 


باب الوضوءِ ۷ 
واختار هذه الرواية من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل 

الشيخ» والشيخ عبد الرحمن السعديء والشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ الألباني» 

والشيخ مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين» وغيرهم, رحمة الله عليهم أجمعين. 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

)١‏ مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوئ تحتاج إلى دليل. 

)١‏ كل الواصفين لوضوء النبي يَنيددْ ذكروا أنه يَيدْ كان يغسل الوجه؛ واليدين 

إلى المرفقين» والرجلين إلى الكعبين. 

) آية الوضوء حددت محل الفرض: المرفقين» والكعبين» وهي من آخر ما نزل 

من القرآن. 

5) لو سلمنا مبذا؛ لاقتضئ الأمر أن نتجاوز الحد في الوجه إل بعض الشعر من 

الرائن6 وهذا لا سيا غرة فيكون مبياتضاء 

٥‏ الحديث لا يدل علل الإطالة؛ فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعدء 


والمعصم» لا العضد. والكتف. 


5) قوله: «من استطاع...) تقدم أنه مدرج. 


ھا التول هو الرأجح. والله 5 


(۱) وانظر ”توضیح الآحکام؟ (۱/ ۲۲۸). 


۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


6 وَعَنْ عَايْشَةَ ص لا قَالَتْ: كَانَ التي يا يعجبة يعجبه المُنْ في تعلو وَتَرَجُلو 


00 


وَطَهُورِءِ وَفِي شَأَنهِ كُلو. مدق علد( 
3 وَعَنْ أبِي هُرَيْرة ملك فَالَ: فال رول انه کل إا ضام ابو 
ِميَامِيكُم). أخرٌ OS‏ حي" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم التيمن 4 أعضاء الوضوء. 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على استحباب التيمن» وأن ذلك من 
باب الأفضلية لا الوجوب» وممن نقل ذلك ابن المنذر في ”الأوسط" /١(‏ ۳۸۷)» 
وابن عبد البر في ”الاستذکار“ »)۲١/۲(‏ وابن قدامة في ”المغني" »)٠١۳ /١(‏ 
والنووي في ”شرح مسلم“ (۳/ .)۱١۳‏ 

وقد خالف الشيعة كما في ”شرح مسلم؟» وابن حزم كما في ”المحلّئ» 
(» وهو محجوج بالإجماع قبله» فقد نقله ابن المنذر وهو أقدم منه. 

وقال الشوكاني مله في ”نيل الأوطار» :)77/87/١(‏ حديث الباب المقترن 
بالتيامن باللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى 
الندب» ودلالة الاقتران» وإن كانت ضعيفة» لكنها لا تقصر عن الصلاحية 
للصرف. لا سيما مع اعتضادها بدعوئ الإجماع على عدم الوجوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١74(‏ ومسلم برقم (554) (51). 
(۲) صحيح. أخرجه أبوداود »)5١5١(‏ وابن ماجه (2407» وابن خزيمة (11/8) وإسناده صحيح» 


واللفظ لابن ماجه» وعند أبي داود وابن خزيمة إذا لبستم وإذا توضأتم... ( وم يخرج الحديث 
النسائى والترمذي. 


باب الوضوءِ ۲۹ 
وقال الإمام الحثيمين وله ني ”شرح البلوغ؟: هو للاستحباب؛ لأنَّ الله قال: 
#وَأيْدِمَكْمَْ إِلَ الْمَرَاِفِقٍِ 4 االاسة٠]»‏ ولم يرتب» وإنما رتب بين الأعضاء دون 
العضوين اللذين هما في مقام عضو واحد.اه 
تنبية» قال النووي مله في "شرح مسلم؟ (/ *177): ثم اعلم أنَّ من أعضاء 
الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن» وهو الأذنان» والكفان» والخدان. بل يطهران 


دفعة واحدة؛ فإن تعذر ذلك كما في حق الآقطع» ونحوه» قدم اليمين» والله أعلم. 


۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 


e E‏ ن الي ل نصا . فَمَسَحَ بِنَاصِيَيهه وَعَلَىْ 
الا e‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ المسح على العمامة. 
© ذهب أكثر العلماء - فيما نقله النووي» والخطابي» والماوردي - إل عدم 
الإجزاء إذا اقتصر بالمسح علل العمامة» وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبيرء 
والشعبي» والنخعي» والقاسم» ومالك» وأصحاب الرأي» واستدلوا عل ذلك 
بقوله تعالى: #وَامْسَحُوأبِرَمُوسِكُمْ #» والعمامة ليست برأس 
© وذهب جماعة إِلْ جواز المسح على العمامة» والاقتصار عليه» وهو مذهب 
الثوري» والأوزاعيء وأحمد. وأبي ثور» وإسحاق» والطبري» وداود. 
قال ابن المنذر مَللَكه: وممن مسح علل العمامة: (أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وأنس بن مالك» وأبو أمامة)"» وروي ذلك عن سعد بن أبي و قاص» 
وأبي الدرداء» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول» والحسن البصريء وقتادة.اه 
واستدلوا بحديث عمرو بن أمية SS‏ 


رسول الله 5 ا 7 يمسح على عمامته» وخفيه. وبحديث بلال في مسلم (۲۷): أ 


.)87( أخرجه مسلم برقم (17/5؟)‎ )١( 


() الآثار عن عمرء وأنسء وأبي أمامة ثابتة كما في ”الأوسط“ لابن المنذرء وأما أثر أبي بكر ملت ففي 
إسناده: عنعنة ابن إسحاق. انظر: ”الأوسط" 551//١(‏ -558). 


باب الوضوءِ ۳۱ 
النبي 2 مسح علل الخفين» والخمار. 

وفي #مسند احم من حديث ثوبان أن رسول الله ب بعث سرية» فأمرهم 
أنبمسحواعل) العضائب» والتساخية: 

وقد أجاب الخطابي؛ والبيهقي؛ وغيرهما عن هذه الأحاديث: بأنه وقع فيها 
اختصارء والمراد الناصية» والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب» كما في حديث 
المغيرة بن شعبة الذي في هذا الباب» وهذا تأويل مخالف للظاهرء ولا دليل عليه. 


وأما استدلالهم بقوله تعالى: #وَامَسَحُواأ برمُوسكُة 4. فقد أجاب عنه ابن قدامة 
في ”المغني“ (۱/ ۳۸۰)» فقال: باتني ادكه َون الي ل بين كلدم 
الله» مسر له» وقد م مسح التي بل على الْعِمَامَة وَأَمَر بِالْمَسْح عَلَيهَاء هذا دل 
على أن الْمُرَاد بالآية الْمَسْحُ عَلَئ الرَّأْسِء أَوْ حَائِلِهه وَعِمًا بين ذَلِكَ: أن الْمَسْعَ 
في الْعَالِبٍ N ES‏ حال يز الل ويلك 
فلك الا آه 
وهدا القول هو الصحيح. وني النفس شيء من عزو القول الأول لأكثر 
العلماء فقد قال بالقول الآخر أيصًا حماعة كثر كما تقدم» واللةٌ أعل. 
مسألة [؟]: إذا مسح مقدمة شعر الرأس مع العمامة؟ 
دل حديث المغيرة الذي في الباب عل جواز ذلك» وهو قول من تقدم ذكره 
(۱) سيأ تخريجه إن شاء الله برقم (09). 


)١(‏ انظر: ”د شرح المهذب“ /١(‏ ۷ °(« ”المغني“ (۱/ ۳۷۹- .)”٠‏ ”الأوسط" »)551//١(‏ ”النيل" 
(۹/۱). 


۳۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
في ترجيح مشروعية المسح على العمامة. 

وقد قال بجواز ذلك الشافعية أيضًاء وغيرهم ممن منع المسح على العمامة 
مقتصرًا عليهاء ولكنهم يقولون: يجب عليه مسح مقدمة الرأس» وإلا فلا يجزئه. 

وهو وجه عند الحتابلة؛ لأنَّ العمامة نابت عما استترء فبقي الباقي علا 
مقتضئا الأصل كالجبيرة. 

والوجة الثاني عند الحنابلة: عدم الوجوب؛ لأنَّ العمامة نابت عن الرأس» 
فتعلق الحكم بهاء وانتقل الفرض إليهاء فلم يبق لما ظهر حكم. 

ولأنّ وجوبهما معًا يفضي إلى الجمع بين بدلٍ ومبدل في عضو واحد. فلم 
يجز من غير ضرورة» كالخف. وعلل هذا تخرج الجبيرة. كذا ف ”المغني" 
1١‏ لمع كمم). 

والوجم الثاني هو الراجح والله أعلم؛ اا وة غ اة اعا 
فإنبا لا تغطي جميع أجزاء الرأس» ول ينقل أن النبي بي كان يمسح علل بقية 
أجزاء رأسه الذي ليس بمغطئ مع العمامة» فدل علل الاستحباب» والله أعلم. 

ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين مَل في ”الشرح الممتع؟ .)١194 /١(‏ 
مسألة [*]: مسح الأذنين مع العمامة. 

قال ابن قدامة هلله في ”المغني؟ /١(‏ 787): ولا خلاف في أنَّ الأذنين لا 


يجب مسحهما؛ لأنه لم ينقل ذلكء وليسا من الرأس إلا على وجه التبع.اه 


باب الوضوءِ ۳۳ 
قلت: نفئ ابن قدامة هللته الوجوبء ولم ينف المشروعية» والاستحباب. 
فتنبه» ومسحهما مع العمامة مستحب؛ لعموم الأدلة في مسح الأذنين. وهو 
مقتضئ مذهب الشافعي» ومالك, وأبي حنيفة؛ لأنهم لا يرون جواز الاقتصار على 
مسح العمامة. 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط لبسها على طهارة؟ 
قال الشوكاني مله ني ”النیل“ (۱/ :)۲٥۹‏ قال آبو ثور: لا يمسح عل 
العمامة» والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين» ولم يشترط ذلك 
الباقون.اه 


وهذا قول الظاهرية أيضًا. 


قلت: والراجح أنه لا ي؟ يشترط» وهو ترجيح ابن حزم في ”المحلّئ؟ ,))7١7(‏ 
وقال: القياس باطل» وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح علل العمامةت 
والخمار» والمسح علل الخفين» وإنما نص رسول الله 7 في اللباس علل الطهارة 
عل الخفين» ولم ينص ذلك في العمامة» والخمارء قال الله تعالى: المْبَينَ نايس مَا 


رل إِلَبِمْ © [النحل::4]» #أوَمَامنَ رَيّكَ سيا # [مريم:٤٠]»‏ فلو وجب هذا في العمامة» 
والخمار؛ لبينه النبي بيذ كما بين ذلك في الخفين. اه 


مسألة [ه]: هل لها توقيت 4 المسح عليها؟ 


قال الشوكاني كفن في ”النيل“ :)٠٠۹ /١(‏ وكذلك اختلفوا في التوقيت»› 


Y€‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


فقال أبو ثور أيضًا: إن وقته كوقت المسح على الخفين. وروي مثل ذلك عن 
ا ع ي ا 5 1 2 
6 آما آثر عمر بن الخطاب وضته. فقال ابن حزم في ”المحلئ": إنه نادت 
عنة أنه يقول بالتوقيت. 
وقد وافق أبا ثور على ذلك جماعة من الحنابلة» كما في ”المغني" /١(‏ '0717). 
بحد كالمسح على الخفين. 
وهو ترجيح ابن حزم في ”المحلی؟ (۲۰۳)» ثم الشيخ ابن عثيمين كما في 


.)١ا/٠‎ /١ ١( ”مجموع فتاواه»‎ 


باب الوضوءِ o‏ 
STE‏ وه 7 
بعض المسائل الملحقة 


مسآلة :]١[‏ هل يشترط ے2 العمامة آن تكون محنكة» أو ذات ذؤابة؟ 
اشترط ذلك جماعة من الحنابلة كما في ”المغني“ .)١۸١ /١(‏ 
قال النووي كله بعد أن ذكر القائلين بمشروعية المسح علل العمامة: ثم 
شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة» وشرط بعضهم كونها محنكة» أي: بعضها 
تحت الحنك» ولم يشترط بعضهم شيئا من ذلك.اه ”المجموع؟ .)501/١(‏ 
قال المرداوي كله في الإنصاف“ :)٠٤١ /١(‏ قلت: الخلاف في اشتراط 
الذؤابة مع التحنيك ضعيف قل من ذكره والمذهب جواز المسح علل المحنكة 
وإن لم تكن بذؤابة وعليه الأصحاب كما تقدم.اه 
قلت: والصحيح عدم اشتراط ذلك؛ لعدم وجود دليل يدل على الاشتراطء 
وهذا ترجيح ابن حزم كما في ”المح ٠‏ (۲۰۱)» وشيخ الإسلام كما في 
”الاختيارات الفقهية“ (ص5١)»‏ ثم الشيخ ابن عثيمين كما في ”الشرح الممتع" 
(۱۹/۱). 
مسآلة [۲]: إذا نزع العمامة بعد المسح عليهاء فهل ينتقض وضوؤه؟ 
# ذهب الإمام آحمد إل آنه ينتقض وضوؤه كما ني ”المغني“ (۱/ ۳۸۲)» 
وذهب ابن حزم في ”المحلّى؟ )7١19(‏ إلا أنه لا يتتقض وضوؤه؛ وهو الصحي 
واختاره شيخ الإسلام كما في ”الاختيارات الفقهية" (ص2250.» وقال ابن حزم: 


71 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وهو قول طائفة من السلف. 

وهو ترجيح الشيخ مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ 
لعدم وجود دليل عل انتقاض الطهارة» وهو يشبه شعر الرأس إذا مسح عليه. 


مسألة ["]: هل يجزئ أن يمسح الرجل العمامة توضع على رأسه يدون 


- 


عَصب؟ 
© ذهب ابن حزمء وأبو ثور إلى جواز المسح عليه؛ لحديث بلال في ”"صحيح 
مسلم“ )۲۷١(‏ أن النبي بيد مسح علل الخفين» والخمار. 
© وذهب عامة أهل العلم إلى عدم المسح عليهاء وذلك لأنَّ الرخصة جاءت 
بالعمامة» فلا يتجاوزها إلا بدليل» وأما حديث بلال فليس بصريح في ذلك؛ لأنَّ 
العمامة يطلق عليها خمار؛ لأنها تخمر الرأسء ولذلك قال النووي مَل في شرح 
الحديث (7/ /17): يعني بالخمار العمامة؛ لأنها تخمر الرأس. أي: تغطيه.اه 
وقال ابن الأثير لته في ”النهاية“ (۲/ ۷۸): والخمار أراد به العمامة» لأر 
الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها. اه 
فلت: فالخمار يطلق في لخة العرب علل العمامة» وقد كان النبي بني غالب 
لبسه العمامة» فالظاهر أَنَّ المراد بحديث بلال هو العمامة» والله أعلم. 
ويدل على ذلك أن حديث عمرو بن أمية الضمري الذي تقدم» وهو في 


البخاري بلفظ: «(مسح علل عمامته» وخفیه)» جاء في بعض روایاته عند مد بلفظ : 


باب الوضوءِ ۷ 
«الخمار» يدل العمامة. 
ثم ربت حديث بلال عند البيهقي (۲۷۱/۱) بإسناد صحيح بلفظ: 


«(ومسح عل الخفين» والعمامة)» ومخرجه مع مسلم واحد» فلا إشكال بعد 
ذلك» وله الحمد. 


فالراجح هو عدم المسح على ما يوضع علا الرأس كهيئة الخمارء والله أعلم. 
مسألة [14: المسح على القلنسوة. 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ :)٤۷١ /١(‏ وكان الأوزاعي» وسعيد بن 
عبد العزيز» ومالك» والشافعي» والنعمان» وإسحاق» وكل من نحفظ عنه من آهل 
العلم لا يرون ذلك. 

ونقل ابن المنذر عن أنس أنه مسح عل قلنسوته» ولكن في إسناده سعيد بن 
عبد الله بن ضرار» وفيه ضعف» قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقد صح عن أبي 
موسئ الأشعري كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۱/ ۲۲) أنه مسح علل قلنسوته» 
وقال به الثوري» وابن حزم في ”المحلّى؟ »)۲١٠(‏ وشيخ الإسلام في 
”الاختيارات“ (ص٤١)»‏ واختار هذا القول الخال كما في ”المغني" (۱/ .)۳۸٤‏ 


قلت: الذي يظي. -والله أعلم- أنَّ مذهب الجمهور هو الراج لأنَّ 
النصوص ل تأت بالقلانس» وإنما جاءت في العمائم مع وجود الفارق بينهما. 


۳۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٥[‏ مسح المرأة على خمارها. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المرأة لا تمسح على خمارهاء وهو قول مالك 
والآوزاعي» والشافعي» ورواية عن أحمد. وقال به نافع» والنخعي» وعطاء 
وعبد الرحمن بن أبي لين» وغيرهم. 
© وذهب أحمد في رواية» وهو قول ابن حزم إِلْ أنها تمسح» وهومذهب 
الحسن» وقد ثبت عن آم سلمة عند ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲) بإسناد حسن أنها كانت 
تمسح على خمارها. 

قال أبوعبد اله غضس أكدلمٌ: الراجح -والله أعلم- أنَّ المرأة إن شق عليها النزع 
لبر أو لثبوت الخمار» فيشق نزعه» ثم لفه» فلها أن تمسح؛ لأنها شبيهة بالعمامة» 
وهو ظاهر ترجيح شیخ الإسلام 5ه كما ني ”مجموع فتاواه“ (۲۱/ ۲۱۸). 

قال الشيخ ابن عثيمين وله في ”الشرح | تع" :)١1957/1(‏ وعلىْ كل حال 
إذا كان هناك مشقة» إما لبرودة الجوء أو لمشقة النزع واللف مرة أخرئ» 
فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى أن لا تمسح» ولم ترد نصوص 
صحيحة في هذا الباب !1 

فائتة: قال الإمام ابن عثيمين مَللته في ”الشرح الممتع" :)191/-1١97/١(‏ 
ولو كان الرأس ملبدًا بحناء» أو صمغ» أو عسل» أو نحو ذلك» فيجوز المسح؛ 
لأنه ثبت أنَّ النبي وَيْْةُ كان في إحرامه مُلَبّدَا رأسه؛ فما وُضِعَ على الرأس من التلبيد 


(1) انظر: ”الأوسط" »)41/١/١(‏ ”المغني؟ /١(‏ 7"80-1785)) ”المحلّ؟ (٠١۲)ء‏ ”الشرح الممته“ 
(1/ 5و١‏ ). 


فهو تابع له» وهذا يدل علل أن طهارة الرأس فيها شيء من التساهل» وعلل هذا لو 
لبدت المرأة رأسها بالحناء» جاز لها المسح عليه» ولا حاجة إل أن تنقض رأسهاء 


وتخت هذا الحناء. اه 


6 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


رت هداس 0 or‏ ل يل ٠‏ چ ر و ص اا ا و 
عن جَابرٍ بْنِ عبد الله وتا -في صفة حَج النبيٌ 4ه قال 4: «ابدءوا 


سر ل 5 سق لكر رس عسّك 01454 )مه رور ١‏ وه موى ل جم ١‏ 
E TNE LTE NEN LNT NL‏ 
ب بدا الله به . خرب ص بلفظ الامر» وهو ع بلفظ الخ 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم ترتيب أعضاء الوضوء. 
© ف المسألة قولان: 

القول الأول: وجوب الترتيب» وهو مذهب الشافعيء وأبي ثور وأبي عبيد 
وإسحاق: والمشهور هم أده وامعدل نؤلاء بالآيةة +9 إذا فت إل الا 
أغي لوأو جوم € الآية. 
ووجه الدلالت منها من أوجه: 
)١‏ أنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة» 


وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق» ثم عطفت غيرهاء لا يخالفون في ذلك 


‘ne? 


)١(‏ شاذ بلفظ الأمرء والمحفوظ بلفظ الخبر. أخرجه بلفظ الأمر النسائى (777/05) من طريق 
إبراهيم بن هارون البلخي» عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن 
أبيه» عن جابر بن عبدالله به. 

وقد تفرد إبراهيم بن هارون بلفظ الأمر «ابدءوا» وغيره يرويه بلفظ الخبر «أبدأ» أو(نبداً». 

فقد رواه أكثر من سبعة من الأئمة والثقات ودونهم» عن حاتم بن إسماعيلء بإسناده بلفظ 
الخبر» وهم: أبو بكر بن أبي شيبة» وإسماعيل بن أبان» ومحمد بن سعيد الأصبهاني» وإسحاق بن 
إبراهيم» وعبدالله بن محمد النفيل» وعثمان بن أبى شيبة» وهشام بن عمار» وسليمان بن 
وسفيان ويحيئ بن سعيد فرووه عن جعفر بصيغة الخبر» وقد أشار ابن دقيق العيد إِلْ ترجيح 
رواية الخبرء وجزم الإمام الألباني كله بشذوذها في ”الإرواء" (7117/5). ورواية مسلم في 
«صحیحه“ برقم (۱۲۱۸). 


باب الوضوءِ ا٤‏ 
إلا لفائدة» فلو لم يكن الترتيب واجبًا لما قطع النظير عن نظيره؛ فإن قيل: فائدته 
استحباب الترتيب. فالجواب من وجهين» أحدهما: أنَّ الأمر للوجوب عل 
المختار»ء وهو مذهب جمهور الفقهاء. والثاني: أن ن ا کا اج لا 
للمسنون» فليس فيها شيء من سنن الوضوء. 

؟) أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء» وعطفت بعضها عل بعض تبتدئ 
الأقرب» فالآقرب» لا يخالف ذلك إلا لمقصود» فلما بدأ سبحانه بالوجه» ثم 
اليدين» ثم الرأس» ثم الرجلينء دل علل الأمر بالترتيب» وإلا لقال: فاغسلوا 
وجوهكم وامسحوا برؤوسكم. واغسلوا أيديكم وأرجلكو.'" 


۳) هذه الجملة وقعت جوايًا للشرطء وما كان جوايًا للشرط؛ فإنه يكون مرتًا 


0 ج م عي أ 
حسب وقوع الجوابء ولأن الله ذكرها مرتبة» وقد قال النبي 3205: «أَيْدَأً بها ب أ الله 


به» وكذلك فإن جميع الواصفین لوضوئه ب ما ذكروه إلا مرت" 
القول الثاني: استحباب الترتيب» وجواز مخالفة الترتيب» وهو قول 
الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك» وا ضا والمزني» وداود» وهو قول ابن 
المسيب» والحسن» وعطاء» ومکحول» والزهري» ونقله البغوي عن أكثر 
العلماء» واختاره ابن المنذرء واستدلوا بالآية. وقالوا: الواو لا تفيد الترتيب. 
والراجح هو التول الأول؛ لأن (الواو) وإن كانت لا تفيد الترتيب» ولكن 


.)555-555/١1( ”شرح المهذب"‎ )١( 
.)١155/١( ”الشرح الممتع"‎ )0( 


5 فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
الآبة قد أفادت الترتيب بقرائن أخرئ تقدم ذكرهاء والله أعلم. 
OT ۴ 2 5‏ ا %9( 


مسألة 11]: هل تدخل المضمضة؛ والاستنشاق د وجوب الترتيب؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (1/ 171): وَلَا يَحِبُ التَرْتِيبُ بِبْنَهُمَا وَبَيْنَ 
عسل ية قي الْوجَه؛ لِنَهُمَا عن أخرّائف وَلَكِنْ الْمُسْتَحَبٌ أَنْ يَبْدَأَ بهِمَا قَبْلَ الْوَجْه؛ 
5 و2 5-0 علدو 


أن كَل مَنْ وَصَفَ وُصُوءَ رَسُولٍ الله يل كر أنه بدا يهمَا؛ إلا شَّْنَانَادِرًا. 


- 
عه سلس 


ال ل ل 


اين : 


رو 

إِحْدَاهُمَا: تَحِبُه وَهْوَ ظَامِرٌ كلام الْجِرَقِيّ؛ لِأنَّهُمَا مِنْ الْوَجْوه فَوَجَبَ 
عَسْلَهُمَا قبل عَسْل اليد ْن لي وَقِيَاسَا عَلَى سَائِرِ أَجْرَائِه. 

جف NE‏ ف قل E‏ 


لاصيا 0 وا الام نمضي كرب أن مول الله 


- 
وي بتكم 7 


- 


عي "تين بيس أن 


اتی رشوب فقتل کیو انا فم عسل وَجْهَه تلان م عسل اي اد 


ص ا ال وا ١‏ 
تمضمّض واستنشق. رَوَاهِ ابو داود. 


)١(‏ انظر: "شرح المهذب؟ /١(‏ 5 557-4)» ”المغني؟ /١(‏ ١۱۹)ء‏ ”الأوسط؟ /١(‏ 477)» ”الشرح 
تع“ (۱/ .)۱٥٤‏ 
(؟) أخرجه أبو داود برقم )١1١(‏ من طريق حريزء حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي» سمعت 
المقدام بن معدي الكندي به» وعبد الرحمن بن ميسرة» لم يوثقه معتمد» وقد تفرد بجعل المضمضة 
بعد غسل الذراعين» وهذا شذوذ منه؛ فقد خالف جيع من وصف وضوء النبي 4 حيث ذكروا 
المضمضة والاستنشاق في أول الوضوء بعد غسل الكفين. 


باب الوضوءِ er‏ 


ى 
م عه د 


وَلِأن وَجِوبَهُما بِغيْرِ القرانة وَإِنَّما و ال ص عار اله 
E‏ عَلَىْ إرَادَةِ التّرتِيبِ» وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فيهمّا. انتهئل. 


ا 


ىاقول: الرواية الثانية ارجح -والله أعلم- لما ذكره ابن قدامة ولله. 


الحكم المستفاد من الحديث 


ساق المصنف ونه لل ا ا را سار 
اليدين» ويغني عنه حديث أبي هريرة تيضته ميش في ”مسلم؟: أن النبي بيا توضاء فغسل 
يديه حتئ شرع في | لعضد. 


الله 


وقد تقدم ذكر هذه المسألة تحت حديث عثمان مينته. 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني /١(‏ 817) وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبدالله بن عقيل» وهو 


متروك. 


241 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


9 ون بي هبر ل قال: قال رَسْولُ الويكة: «لَاوْصُوءَ لِمَنْ لم يَذْكُر 


8 


بُو دَاوّد وَابْنُ مَاجَهُ بإسْنَادٍ ضَعِيٍ '" 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5187/7)»: وأبوداود (۱۰۱)» وابن ماجه (۳۹۹) من طریق محمد بن 

موسئ المخزومي عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة به. 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة يعقوب وأبيه» وأبوه أشد جهالة منه» وقال البخاري: لا يعرف له 
سماع من أبيه» ولا لأبيه من أبي هريرة. 

ولحديث أبي هريرة طريق أخرئ عند الدارقطني )7١/١(‏ من طريق: یخرن ی 
الظفري» ثنا أيوب بن النجار» عن يحبئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة تيلل.... فذكره. 

قال الدارقطني هلثته: الظفري ليس بالقوي. 

وقال ابن معين: سمعت أيوب النجار يقول: لم أسمع من يحيئ بن أبي كثير سوئ حديث 
واحد» وهو حديث: ت TT‏ 

قال الحافظ ابن حجر ملَنه: فعلى هذا يكون في السند انقطاع؛ إن لم يكن الظفري دخل عليه 
إسناد في إسناد.اه. 

وله طريق ثالثة عند الدارقطني (1/ »)۷٤‏ وني إسناده: مرداس بن محمدء قال الذهبي: لا أعرفه» 
وخبره في التسمية منكر. 

(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي )۲١( )۲١(‏ من طريق أبي ثفال المري» عن رباح بن عبدالر هن» عن 
جدته بنت سعيد بن زيد» عن أبيها. وإسناده ضعيف؛ آبوثفال اسمه وائل بن الحصين» وهو 
مجهول الحالء ورباح أيضًا مجهول الحال» وجدته مجهولة. 

(*) أخرجه الترمذي في ”العلل الكبير؟ )١17-117 /١(‏ وفي إسناده ربيح بن عبدال رحمن بن أبي سعيد» 
قال أبوحاتم: شيخ» وقال أحمد: ليس بالمعروفء وقال البخاري: منكر الحديث. 

وللحديث طرق أخرئ وشواهد. انظرها في ”التلخيص" .)178-177/١(‏ 
والذي يظهر أن الحديث لا يتقوئ بتلك الطرق؛ لأن بعضها شديد الضعف وبعضها غير محفوظ. 
وقد ضعف الحديث البخاري وأحمد وأبوزرعة وأبوحاتم والبزار والعقيلي وغيرهم. 


باب الوضوءِ ۲٤٥‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم التسمية على الوضوء. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء مستحبة» وهو مذهب 
مالك» وأبي حنيفةء والشافعي» وأحد في أشهر الروايات عنه» قال الخلال: الذي 
استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به. يعني إذا ترك التسمية. 
© وذهب إسحاقء وأحمد في رواية إل وجوببهاء وهو قول أهل الظاهرء لكن قال 
إسحاقء وأحمد: إن تركها سهرًا لم تبطل طهارته. وهو اختيار الإمام ابن باز مَللته. 
© وعن أحمد رواية -وقال بذلك جماعة من أصحابه- أنها لا تسقط بالسهوء بل 
عليه الإعادة» كقول أهل الظاهر. 
واستدلوا بحديث الباب» وهو ظاهر اختيار الإمام الألباني هللته. 
© وجاء عن أبي حنيفة في رواية أنها ليست بمستحبة. 
© وعن مالك رواية أنها بدعة» ورواية أنها مباحة. 
فأما من أوجبها فاستدل بحديث الباب» والحديث ضعيفٌ كما تقدم. 
واستدل لمذهب الجمهور بان النبي ب كان يباشر أعماله بالتسمية. 
وهو ترجيح البخاري» وشيخ الإأسلام» والصنعاني» والشيخ مقبل الوادعي» 


والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم؛ وهو الصحبح في المسألة» والله عل 


)١(‏ انظر: ”شرح المهذب" )757/١(‏ ”المغني» )١50 /١(‏ ”الأوسط» /١(‏ 07517 ”الإنصاف" 
(۱/ ۱۲۷-)» ”فتاوئ اللجنة“ .)-۲٠۴۳ /٥(‏ 


۲٤٦‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


6 وَعَنْ طَلْحَةَ ن مُصَرِّفٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّو قَالَ: ا 


يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَة وَالِإسْينْشَاقٍ. أخرّيعَة أو اود باستاو ضيفي 
223 وَعَنْ عَلِيٍّ تبلل -في صِمَةِ الوْضُوء- كم تممص يله وَاسْتَر 0 
اميف ولو E a‏ أوتاود وَالَائي 
aE‏ عن e‏ هل حقى هذه اغرود 13 القن علد ردم 


ق ا ف کت واد ا دل ف عا 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الأحاديث 


مسألة :]١[‏ الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد. 

5 الحديث الأول عل جواز الفصل بين 'المضهضة» والاستشاق» و اح به 
جماعة من الشافعية» ولكن الحديث ضعيفٌ كما تقدم. والأحاديث الأخرئ 
الصحيحة تدل علل الجمع بين المضمضة» والاستنشاق من ماء من كف واحد» 
ونص علل ذلك أحد. وهو مذهب جماعة من الشافعية. 

قال النووي هللته في ”شرح المهذب": والصحيحء بل الصواب تفضيل 
الجمع؛ للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه» كما سبق» وليس لها معارض. 

قال ابن القيم جلث في ”زاد المعاد" :)۱۹۳-٠۹١ /١(‏ ولم يجيء الفصل بين 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود )١79(‏ وني إسناده ليث بن بي سليم ضعيف» ومصرف والد طلحة وهو 

ا 


(۲) صحيح. أخرجه أبوداود »)١١١(‏ والنسائي )18/١(‏ وإسناده صحيح. 
(۳) آخرجه البخاري برقم (۱۹۱)» ومسلم برقم (7170). 


باب الوضوءِ ۷ 


رمه ا ع مو و مر 
a‏ وَعَنْ أَنّسٍ مبلكه قَالَ: رَأَئ لني يل رَجْلاء وَفِي قَدَمِهِ مثل الظَفرٍ لَمْ 


€ ا 


يُصِبْهُ المَاءٌ. فَقالّ: «ازجع ا .١ E‏ أَخرّجَه أبُو دَاوْد وَالنَسَائِقٌ. '") 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم الموالاة. 

قال النووي ملت في “شرح المهذب" /١(‏ 507): التفريق اليسير بين أعضاء 
الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين.اه 
© وأما التفريق الكثير» فاختلفوا فيه على قولين: 


الأول: أنه لا يضر» ولا تجب الموالاة. وهو قول ابن المسيب» والنخعي» 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (۱/ ۹١۳-٠٠۳)ء‏ ”المغني“ (1/ .)17١‏ 
(۲) ضعیف. آخرجه ابوداود (۱۷۳) ولم يخرجه النسائي» وهومن طريق جرير بن حازم عن قتادة عن 
أنس. وجرير بن حازم روايته عن قتادة ضعيفة» روئ عنه أحاديث مناكير. 
وقد ضعفه في روايته عن قتادة أحمد وابن معين» وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة جرير من 
”الكامل؟ مشيرًا إل أنه مما أنكر عليه. 
وجاء الحديث عن عمر في ”"صحيح مسلم“ )۲٤١۳(‏ من طريق: معقل بن عبيدالله الجزري» عن 
أبي الزبير» عن جابر» عن عمرء به. 
وقد ل فاا الع د روا من الان ع آي ار ع كال لع عي 
أحاديث ابن لهيعة. قال ابن رجب: ا کا ا ی هذا الحديث-. 
والراجح وقك هذا الحديث عل عر وله ى #اللخ رة ۹5/57 قال البزار: لا نعلم 
أحدًا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه. 
وقال أبو الفضل الهروي: إنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة» ورفعه خطأء فقد رواه 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن عمر موقوفًا.اه 


€۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والثوري» وأبي حنيفة» والصحيح عند الشافعية» ورواية عن أحمد» وهو قول داود» 
وابن المنذر» ورجُحه الشيخ مقبل الوادعي ولل. 

واحتج هؤلاء بأنَّ الله تعالل أمر بخسل الأعضاء ولم يوجب الموالاة» وقد 
صح عن ابن عمر أنه توضا في السوق» ثم دعي إل الجنازة فدخل المسجدء ثم 
مس غل ا واسجرا أيضًا بحديث الباب: «ارجع فأحسن وضوءك؛, ولم 
يأمره بالإعادة. 

الثاني: أنه يجب الموالاة» وأن التفريق الكثير يضرء وهو قول قتادة» وربيعة» 
والليث» والأوزاعيء وأحمد في المشهور عنه. ومالك» واستدلوا بحديث خالد بن 
معدان عن بعض أصحاب النبي 7 بنحو حديث الباب» وفيه: فأمره النبي 3927 
أن يعيد الوضوء. أخرجه أبو داود »)١7/5(‏ وأحمد (7/ 5 57).» وفي إسناده: بقية بن 
الوليد» ولم يصرح بالتحديث عن شيخ شيخه» وخالد بن معدان كثير الإرسال» ول 
يسم الصحابي؛ فيخشئ من الانقطاع. 

ووجة الدلالت من الحديث: أن النبي بيد أمر بإعادة الوضوء ولو لم تجب 
الموالاة؛ لأمره بغسل اللمعة» والآية دلت عل وجوب الغسلء» والنبي کد بين 
كيفيته» وفسّر مجمله يفِعْلِه وََمْرِِ؛ِ فإنه لم يتوضاً إلا متواليّاه وأمر تارك الموالاة 
بإعادة الوضوءء وهذا القول رجحه ابن عثيمين كله والشيخ يحيئ الحجوري 


حفظه الله وهوالراجح عندناء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ”الكبرئ" /١(‏ 65) بإسناد صحيح. 


باب الوضوءِ ۲۹ 
واختلف أصحاب هذا القول فيما إذا كان التفريق لعذر» مثل انقطاع الماء» أو 
فقده. فذهب مالك. والليث إِلْ أنه إذا ترك الموالاة لعذر لم يضرء ومذهب أحمد. 
ا 
ورجح شيخ الإسلام مله قول مالك» فقال كما في ”مجموع الفتاوئ" 


:)۱۳۷-۱۳١ /۲۱۷(‏ هو الْأَظْهَرُ وَالْأَسْبَهُ E‏ 


وَغَيْرِهِ وَدَلِكَ أن اول الْوْجُوب لا اول إلا الْمُمَرط لا تَتَتَاوَلُ الْعَاجِرَ عَنْ 
الغالة الكل 50 

ان لاکز بي انعا ال ية: أَنّهُ رَأَئ رَجْلَا يُصَلَي وَفِي ظَهُرِ قَدَمِهِ 
لْنْعَةٌ قَذْرَ الدّرْهَم لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فم e ET‏ 


ر کا 3 


هزو فضي عينِ» وَالْمَأمُور بالإعَادَة فرط ؛ لائ كان قادرا عل عسل َلك اللْمْعَةٍ 


ع 


کمَا هو قاور على عسل غَيْرهَا وَِنَما بإِهْمَالِهًا وَعَدَم تَعَاهَدِهٍ لصوي الوضوء 
ما تظيِرَ الَذِينَ کاُوا يصون وَأعَمَابهُمْ تلوح فَادَاهُمْ بأعَلّى صَوْيه 

اويل ل لِلَأَعَْابٍ مِنْ التَاراء وَكُذلِكَ اديت لذي فِي 'صَحِبِح مُسْلِم" عَنْ عُمَرٌ: 
أن َجْلَا تَوَضَّا رك مَوْضع طُفْرِ عَلَْ قَدَوو فَأَبْصَرَهُ الي يل فَقَالَ: «ارْجِمْ 
أضوت رې ثم صلی روا مُسْلِمٌ َالْمَدَمُ كثِيرًا مَايُمَرَطْ امرض 


مِنْ أَهْل الصّلَالِ أنَّا لا تعْسَلُء » ل فَرْضْهًا مَسْحُ 
ظَهْرِهًا عِنْدَ طَائفَةِ مِنْ الشَيِعَة» وَالتَخمِيرٌ َه وَبيْنَ لْعَسْل عِنْدَ طَائَِة مِنْ اْمَُْرِلَة. 


ع 9 م A‏ ا 6 © »۰ Cy‏ ےه 
وَالڏِينَ لم يوجبوا المُوالاة لفق تام المَاء حا واس 


ابن ع 2 ما فَعَسَلَ وَجهه وَيَذَيْك وَمَسَحَ ا دعي لِجَتَارَةٍ ال 


e e‏ الذي رواه ابو داود وَغَيْرْهُ عَنْ الد 


برك استیعَابها؛ حتی قد اعتقَدَ كَثِيرٌ م 


0۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وان 0 0 مهما أسْتَطعَم 4 [التخابن:1]. وَقَالَ النبيّ يكليِ: «إذا 
مركم بار تاوا ما اسشتطعت 1" وَألّذِي لَمْ يُمْكِنْهُ e‏ 
الْصِبَابه أَوْ اغْتِصَابهِ مِنْهُ بَعْدَ تحْصيلهء أو لِكَوْنِ لنب ا الال ا 
ِنْهُ هُوَ وَغَيْرُه- كَالْأَتبُوبء أو الي لم يَحْصْل آ قا الما 
0 
الْحَاضِ وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَسَلَ الْبَاقِيَ يِمَاءِ ا الله مَا اسْتَطَاعَ 
وَقَعَلَ مَا اسْتَطَاعَ مما أَمِرَ به.اه 

قلت: وما رجحه شيخ الإسلام هو الراجح والله أعلم.'") 
مسألة 111]: ضابط التفريق الكثير الذي يناي الموالاة. 

قال النووي كله في ”المجموع“ :)٤٥۳ /١(‏ وني ضبط التفريق الكثير والقليل 
أربعة أوجه» الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور: أنه إذا مضئْ بين 
العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان» وحال الشخص؛ 
فهو تفريق كثير» وإلا فقليل» ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب شدة البرد» ولا 
بتسارعه لشدة الحرء ولا بحال المبرود والمحموم, ويعتبر التفريق من آخر الفعل 
المأتي به من أفعال الوضوءء حتئ لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل لحظة. ثم مسح 
رأسه بعد جفاف الوجه وقبل جفاف اليد فتفريق قليل» وإذا غسل ثلانًا ثلانًا؛ 


)١(‏ انظر: ”المجموع" /١(‏ 505 -550))» ”المغني" »)-۱۹١ /١(‏ ”الفتح“ (١٠۲)ء‏ ”مجموع الفتاوئ" 
(١5؟/‏ ه33 1). 


باب الوضوءِ ۲٥۱‏ 
فالاعتبار من الغسلة الأخيرة» هكذا صرح بمعنئ هذه الجملة الشيخ أبو حامد. 
والبندنيجي» والمحاملل» والروياني» والرافعي» وآخرونء وأهمل المصنف اعتبار 
اعتدال حال الشخص» ولابد منه» كما صرح به الأصحاب» ومتى كان في غير حال 
الاعتدال قدر بحال الاعتدال» وكذا في التيمم يقدر لو كان ماء. 

والوجه الثاني: التفريق الكثير هو الطويل المتفاحش» حكاه صاحب 
”البيان"» وحكاه الشيخ أبو حامد عن حكاية شيخه أبي القاسم الداركي عن نص 
الشافعي في الإملاء» قال أبو حامد: ولم أره في الإملاء» ولا حكاه غيره من أصحاينا. 

والوجه الثالث: يؤخذ التفريق الكثير والقليل من العادة. 

والرابع: أن الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة. حكاهما الرافعي.اه 

والوجه الأول هو الأشهر عند الحنابلة أيضًاء والوجه الثاني هو وجه أيضًا 
للحنابلة» قال الخلال: هو الأشبه بقوله -يعني أحمد- والعمل عليه. واستقرب 


الإمام العثيمين كله الوجه الآول» وقال: العرف قد لا ينضبط. 


وأقول: الذي يظهى -والله أعلم- أنَّ الوجم الثانى أقرب؛ لعدم وجود دليل 
يضبط ذلك بجفاف العضو الذي قبله» والله أعلم. 


قائحة. قال الإمام ابن عثيمين لته في ”الشرح | تع“ (۱/ :)۱٥۷‏ ویستشنیٰ 
من ذلك -يعني وجوب الموالاة- ما إذا فاتت الموالاة؛ لأمر يتعلق بالطهارة» مثل: 
أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماءء كالبوية مثلاء فاشتغل بإزالته؛ 


.)٠١١ /١( الممتع"‎ حرشلا”»)١5٠‎ /١( وانظر: ”المغني" (1/ 197). ”الإنصاف"‎ )١( 


Yo‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فإنه لا يضرء وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر» أو انتقل من صنبور إلى 
آخرء ونشفت الأعضاء؛ فإنه لا يضرء أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق 
بالطهارة» كأن يجد على ثوبه دما فينشغل بإزالته حتئ نشفت أعضاؤه؛ فيجب عليه 
إغادة الوضوء» لآن هذا لا يتعلق بطيارته, اي 
مسألة ["1: تعميم العضو. 

فاق ايخ سوم وله فى #المحل :"101000 ومع ترك مما يلزقه طيئله فق 
الوضوءء أو الغسل الواجبء ولو قدر شعرة عمدًاء أو نسيانًاء لم تجزه الصلاة 
بذلك الغسل والوضوءء حتئ يوعيه كله؛ لأنه م يُصَلٌّ بالطهارة التي أُرَ بهاء وقال 
ايل:: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردًا. 

قال النووي كله في ”شرح مسلم" (۳/ ۲ في الكلام عل حديث عمر في 
الذي ترك في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء» قال: في هذا الحديث أنَّ من ترك جزءًا 


يسيرًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته. وهذا متفق عليه.اه 


باب الوضوءِ Yor‏ 


ر ره 20 ع تي ۶3 ا ا رس # 6 و ررەر 3 0 
و وَعَنْك قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو يكل يَتوَضَّأْ المد وَيَغْتَسِلُ بالصًاع» إلى 


(0) ofr كوت و‎ mo 


الحكم المستفاد من الحديث 


قال الصنعاني كله في ”السبل“ :)٠٠١ /١(‏ وحديث أنس هذاء وحديث 


وقال البخاري کاله ٤‏ "صحيحه" : وكره أهل العلم الإسراف فيه» وأن 


يجاوزوا فعل النبي .اه 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۰۱)» ومسلم برقم (750) (01). 


Yo‏ ب ج دراس اادد بيغ رن 


نر م ٠ه‏ بد 6 i‏ و طا 
GE‏ وَعَنْ عمَرَ ملك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله «مَا هنكم مِنْ أَحَدٍ ينو 


1 


وه و وو رورو وه رع وه يوم ودعو 0 رع وهم 
ا نآ إل فوخت لا ررك که ومةه 
اع ورو الا فت 4 وات ا ااام ل ا ا اا 


ا 


ت شی وَالتريذی» EE‏ «اللهمَ اجْعَلن ص ن التَوَابِينَ وَاجْعَلَنِي مِنَّ 
المتطهريت) 0 


)١(‏ ليس موجودًا في (أ): و(ب) وهي في 7صحيح مسلم". 

(؟) أخرجه مسلم برقم (715). 

(7) أخرجه الترمذي (55) من طريق جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال: حدثنا زيد بن 
حباب» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد الدمشقي» عن أبي إدريس الخولاني» وأبي 
عثمان» عن عمر بن الخطاب به. 
قال الترمذي هللته: خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. وروئ عبد الله بن صالح» وغيره» 
عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر» عن عمر» وعن 
ربيعة» عن أبي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح 
عن النبي ية في هذا الباب کبير شيء. اھ 
وتعقبه الألباني وله في «صحيح أبي داود“ »)١٦۲(‏ فقال: كذا قال» وهو بعيد عن الصواب؛ فقد 
تبين لك مما حررنا آنمًا أن الاضطراب إنما هو في رواية زيد بن الحباب وحده» وأن رواية 
الجماعة- عند مسلم وأبي عوانة والمصنف وغيرهم- سالمة منه؛ فلا يجوز تضعيف الحديث 
لمجرد اضطراب راو واحد فيه» قد وافق الجماعة المتابعين له عل الصواب. ولذلك قال الحافظ 
في ”التلخيص" /١(‏ 155) - متعقبًا كلام الترمذي المذكور-: لكن رواية مسلم سالمة من هذا 
الاعتراض؛ والزيادة التي عنده؛ رواها البزاره والطبراني في ”الأوسط" من طريق ثوبان ولفظه: «من 
دعا بوّضوء فتوضأء فساعة فرغ من وضوثه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول 
الله اللهم! اجعلني من التوابين واجعلتي من المتطهرين... » الحديث. 
قلت: حديث ثوبان هذا سكت عليه الحافظ» وقد أورده الهيغمي في ”المجمع“ (۱/ ۲۳۹) بهذا 
اللفط؛ ثم قال: "رواه الطبراني في ”الأوسط"». و ”الكبير“ باختصار» وقال في ”الأوسط؟: "تفرد به = 


باب الوضوءِ Yo0‏ 


مِسْوَرٌ بن مُوَرع"؛ ولم آجد من ترجه. وفيه آحمد بن سهیل الوراق» ذكره ابن حبان في ”الثقات". وفي 
إسناد ”الكبير“ أبو سعد البقال» والأكثر على تضعيفه» ووثقه بعضهم". 

قال الألباني مَلنه: "ورواه ابن السني أيضا (رقم )7٠١‏ من طريق أبي سعد الأعور عن أبي سلمة 
عن ثوبان مرفوعًا. والأعور: هو البقال» وهو ضعيف مدلس» كما في ”التقريب“". 

ثم ذكر الحافظ أن لفظ رواية البزار عن ثوبان: "من توضاأ فأحسن الوضوء. ثم رفع طرفه إل 
السفاء.:<” الحدية. 

قلت: وهذه الزيادة- أعني: رفع الطرف إل السماء- رويت من طريق أخرئ عن عقبة بن عامر 
أيضا. لكن الراوي لها عنه مجهول؛ من أجل ذلك أوردناها في الكتاب الآخر -يعني: ”الضعيفة»- 
(رقم 75). والشاهد المذكور لا يقويه؛ لما بينا هناك فليراجعه من شاء.انتهى 

قال أبو عبد الله الفضلي عافاه الله: أما زيادة: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين» في حديث عمر فهي شاذة غير محفوظة؛ فقد تفرد بها جعفر بن محمد بن عمران 
الثعلبي» عن زيد بن الحباب» وخالفه عدد من الثقات والحفاظ فرووه عن زيد بن الحباب بدون 
ذكر هذه الزيادة» وهم: 

.)775( و”"صحيح مسلم"‎ )7" /١( أبو بكر بن أبي شيبة كما في ”"مصنفه"‎ - ١ 

۲- بشر بن آدم عند البزار (57 7)» وهو حسن الحديث. 

محمد بن علي بن حرب المروزي عند النسائي في ”الكبرئ؟ »)٠٤١(‏ وني ”الصغرئ" 
.)۱٤۸(‏ 

٤-عباس‏ بن محمد الدوري عند أبي عوانة »)٠١ ٤(‏ والبيهقي في ”الدعوات الكبير“ »)٥۸(‏ وني 
”الصغرئ" »)٠١8(‏ وني ”الكبرئ" (78/1). 

٥٠-أبو‏ بكر الجعفي عند أبي عوانة .)٠٠٥(‏ 

1- أبو كريب عند أبي نعيم في ”المستخرج على مسلم" (085). 

وكذلك قد روئ الحديث جمع من الرواة عن معاوية بن صالح بدون هذه الزيادة» وهم: 

.)١504 /5( الليث بن سعد عند أحمد‎ -١ 

؟-عبد ال رمن بن مهدي عند أحمد (5/ »)١91‏ ومسلم (7775). 

۳- عبد الله بن وهب كما في ”سنن أبي داود" ,.)١79(‏ و”صحيح ابن خزیمة“ (۲۲۲)» وأبي 
عوانة »)5١05(‏ وابن حبان .)١٠١6٠0(‏ 


e‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


الحكم المستفاد من الحديث 
قال النووي وله في "شرح مسلم؟ (7/ 177): يُسْتَحَبٌ لِلْمْتَوَضي أَنْ يَقُول 


وده م2 


OS‏ فريك 1031 نهد أذ لكت عند 


4 - أسد بن موسئا عند النسائي في ”الكبرئ" »)١51١(‏ وابن خزيمة (777)» وأبي عوانة (501). 

5- عبد الله بن صالح كما في ”مسند الشاميين" (١۱۹۲)»ء‏ والبيهقي في ”شعب الإيمان" 
»)۲٤۹۸(‏ وني ”البعث والنشور" (775). 

فتبين مما تقدم أن الزيادة المذكورة في حديث عمر شاذة غير محفوظة. 

وأما حديث ثوبان الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر والإمام الآلباني رحمهما الله؛ فراجعه في 
”الأوسط" »)٤۸۹١(‏ و”عمل اليوم والليلة“ لابن السني (277)» و”تاريخ بغداد" (5/ 579). 

وقد جاء الحديث بالزيادة المذكورة عن ابن عمر وأنس ِيلكما: 

أخرجه البيهقي في ”السئن الصغرئ" »2٠١9(‏ وابن عساكر في ”معجمه" (17060) من طريق 
عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن معاوية بن قرة» عن ابن عمر وأنس به. وهذا إسنادٌ واو؛ 
عبد الرحيم بن زيد العمي متروك» وأبوه ضعيف. 

ونخلص مما تقدم أن الذكر الوارد عقب الوضوء صحيح بدون زيادة النظر إل السماءء وبدون 
زيادة: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين). 


بَابُ الممنح على الخفيئن 0۷ 


ق 


e 
e عن المَِيرَة بْنِ شعبة یه قال : کت م‎ (oo 


لأنْرعَ 5 فَقَالّ: ١دَعهَء‏ و عله طَاهِرَتَينِ ٠‏ فَمَسَحَ عَلَيّهِمًا. فق 
0 00 


له 


و 
ا 4 لض ع 


وللأرئعة عَنْهُ إلا النسنا تيّ: أن التي كل مَسَحَ أَعلَى الخفٌ وَأَسْملَه. وَفِي 


إستاده Ew‏ 
المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ المسح على الخفين. 
قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ :)575/١(‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من 


آهل العلم» وكل من لقيت على القول به.اه 
وقال النووي مَلثئه في ”: شرح المهذب" :)5177/١(‏ ومذهبناء ومذهب العلماء 


كافة جواز المسح على الخفين في الحضرء والسفر.اه 


.0174( )71/54( ومسلم برقم‎ »)7١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
من طريق الوليد بن مسلم‎ )20٠0( والترمذي (91)» وابن ماجه‎ »)١75( (؟) ضعيف. أخرجه أبوداود‎ 
قال: أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به.‎ 
قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث معلولء لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم»‎ 
وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك‎ 
روئ هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي 2 ولم‎ 
يذكر فيه المغيرة. اه. وعليه فهو منقطع ومرسل.‎ 


0۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ثم نقل الخلاف عن الشيعة» والخوارج» وعن أبي بكر بن داود» ورواية شاذة 
عن مالك» ثم قال: وكل هذا الخلاف باطلٌ» مردود» وقد نقل ابن المنذر في كتاب 
”الإجماع" إجاع العلماء عل جواز المسح علل الخف. 

ذلت: وقد تواترت الأحاديث عن النبي َيب في المسح علل الخفين» فقد نقل 
ابن المنذر عن الحسن البصريء أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي ويل 
أنه :2 مسح علل خفيه. 

وقال الإمام أحهمد: ليس في نفسي من المسح شيء» فيه أربعون حديثا عن 
النبي ب. وقال ابن مَندّه: ثمانون رجلا. و قال ابن المبارك: ليس بين الصحابة 
خلافٌ في جواز المسح عل الخفين.'") 

ثم رأيت أثر الحسن البصري في «الأوسط» /١(‏ 477 )» وفي إسناده: محمد 
ابن الفضل بن عطية» وهو كذاب. 

فائتة: قال الشوكاني مده في ”الدراري" :)177-1757/1١(‏ ونقل ابن المنذر 
عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح عل الخفين عن الصحابة اختلافٌ؛ لأنَّ 
كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته» وقد ذكر أحمد أنَّ حديث أبي 
هريرة في إنكار المسح باطلٌ» وكذلك ما روي عن عائشة» وابن عباس» فقد أنكره 
الحفاظ» ورووا عنهم خلافه» وكذلك ما روي عن علي آنه قال سبق الكثات 
الخفين. فهو منقطع» وقد روئ عنه مسلم» والنسائي القول بالمسح عليهما بعد 


() انظر: ”شرح المهذب“ »)٤۷۷ /١(‏ ”المغني“ /١(‏ ۹)» ”توضيح الأحكام" (o-0 /١(‏ 


بَابُ المسنح عَلَى الخفين ۲0۹ 
موت النبي يد انتهئ. 

قلت: أما أثر ابن عباس؛ فقد صم عنه كما في سنن البيهقي /١1(‏ 7177): ولكن 
قد صم عنه القول بالمسح. 

فقد أخرج ابن أبي شيبة )١187 /١(‏ فقال: حدثنا ابن إدريسء عن فطرء قال: 
قلت لعطاء: إن عكرمة» يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين» فقال عطاء: 
كذب عكرمة؛ أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. 

وقال :)١18١7/١(‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن الزبير بن عدي» عن عطاء» 
عن ابن عباس أنه مسح. إسناده الأول حسن» وإسناده الثاني صحيح. 

قال البيهقي: وأما ابن عباس يَلعًا؛ فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي كلل 
على الخفين بعد نزول المائدة» فلما ثبت له رجع إليه.اه 

وأما أثر علي؛ فهو منقطع؛ محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عليًا. 

وأما أثر عائشة؛ ففيه: محمد بن مهاجرء وهو وضَاءٌ قال الحافظ كما في 
التلخيص (717/9/1) وأما ما رواه محمد بن مهاجر» عن إسماعيل بن أبي أويس» 
عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين» عن القاسم» عن عائشة ياء 
ك 

ثم وجدت للأثر عنها طريقًا أخرئ؛ فقد ثبت عنها ب بسا أنها قالت: لأن 
أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. أخرجه ابن أبي شيبة 


»)۱۸٩ /۱(‏ وآبو عبيد في الطهور (745) عن هشيمء قال: أنا يحيئ بن سعيد» عن 


6" فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
القاسم بن محمد» عن عائشة»ء قالت: «لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن 
أمسح عليهما». 

وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

قال أبو عبيد: علل أن بعض» أصحاب الحديث كان يتأوله في المسح عل 
القدمين» ويصدق ذلك حديثها عن النبي 4: «ويل للأعقاب من النار» فهل 
يكون هذا إلا علل الأقدام وهي كانت أعلم بمعنىٰ حديثها. اه 

وقال البيهقي مَللَته: وأما عائشة فإنها كرهت ذلكء ثم ثبت عنها أنها أحالت 
بعلم ذلك على علي تبلل وعلي أخبر عن النبي 7:1 بالرخصة فيه.اه 

تنبية: ومشروعية المسح في السفرء والحضر عليه عامة آهل العلم» وجاءت 
رواية عن مالك بأنه مخصوص في السفرء وكرهه في الحضرء والأحاديث 
الصحيحة المتواترة ترد على هذا القول» وسيأتي بعضها في الكتاب. 
مسألة [9؟]: أيهما أفضل المسح على الخفين؛ أم غسل الرجلين؟ 
© في هذه المسألة أربعة أقوال: 

الأول: تفضيل غسل الرجلين» وهو قول الشافعية» ومالك» وأبي حنيفة؛ 
لمواظبة النبي يَيِْدْ عليه في معظم الأوقات» ولأنَّ غسل الرجل هو الأصل. 

الثاني: تفضيل المسح عل الخفين» وهو قول الشعبي» والحكمء وحماد. 
وأصح الروايتين عن أحمد؛ لأنَّ فيه مخالفة لأهل البدع» وإحياء للسئن» ولأنها 


بَابُ الممنح على الخفين كه 
رخصة. والله يحب أن تؤتىا رخصه كما يحب أن تؤتئ عزائمه. 

الثالث: قال ابن القيم في ”زاد المعاد“ /١(‏ ۱۹۹): ولم يكن يتكلف ضد حاله 
التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح عليهماء ولم ينزعهماء وإن كانتا 
مكشوفتين غسل القدمين» ولم يلبس الخفين ليمسح عليهماء وهذا أعدل الأقوال 
في مسألة الأفضل من المسح. والغسل. قاله شيخناء والله أعلم.اه. 

هدا الول هو الراجح. والله أعلم. 

الرابع: رواية عن أحمد, أنه قال: هما سواء ١7‏ 
مسألة [*]: اشتراط تبسهما على طهارة. 

ی حديث المغيرة الذي في الباب بقوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين»» عل 
شت e‏ 
حديث أبي بكرة الذي سيأتي -إن شاء الله- ولفظه: أن النبي با رخص للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومّاء وليلة إذا تطهر» فلبس خفيه أن يمسح عليهما. 

قال ابن عبد البر كله في ”الاستذكار» (؟/ 2507): أجمع العلماء على أنه لا 
000 

وقال ابن قدامت کله و في ”المغني" (۱/ :)۳٣١‏ لا نعلم في اشتراط تقدم 
الطهارة لمسح الخفين خلاقًا.اه 

وقال الحافظ مَللَنه في ”فتح الباري" :)35١57(‏ والشافعي» والجمهور حملوا 
الطهارة على الطهارة الشرعية في الوضوءء وخالفهم داود» فقال: إذا لم يكن على 


.(11- ° /١( ”المغني“‎ »)٤۷۹- ٤۷۸ /١( ”شرح المهذب؟‎ :رظنا)١(‎ 
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وحلية تجاسة عت اللسن جار اد 
مسألة :]٤[‏ المستحاضة» وصاحب سلسل البول. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /١(‏ 07577: وَِنَ اف 
وَمَنْ به سَلّسٌ الْبَوْلِء وَشِبْهْهُمَاء وَلَبِسُوا خِمَافَاء فَلَهُمْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا. ص علي 
ا اديت تَهُمْ كَامِلَة في حَفَهِمْ .اه 

وهذا القول قاله بعض الشافعية» وأكثر الشافعية يقولون: لا يجوز لها أن 
تمسح في حق فريضة: لا فائتة» ولا مؤداه. 

والصحيح الثول الأول» وهو قول أحمد. وزفر»ء وهو أن لها أن تمسح يومّاء 
وليلة إن كانت مقيمة» وثلاثة أيام ولياليهن إن كانت مسافرة: والله أعلم.'') 
مسألة [0]: إذا لبس خفه اليمنى بعد غسل رجله اليمنى قبل غسل رجله 
اليسرى؛ ثم غسل اليسرى؛ ولبس الخفّ؟ 
© ذهب أحمدب والشافعي» وإسحاق» وخكي عن مالك أنه لا يجوز له المسح 
علا الخفين. 

قال الحافظ مَللته في ”الفتح": لم يبح له المسح عند الأكثر؛ لقو ؛ لقوله 7ة: «فإني 
أدخلتهم| طاهرتين»» فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعًا وقت إدخالهماء وم 
توجد طهارتهما وقت لبس الأول. ولآن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالهاء 


وكذلك الطهارة لا تتبعض؛ فإن الحدث لا يرتفع عن جميع الأعضاءء ولا عن 


.)01١0 /١( وانظر: ”شرح المهذب"‎ )١( 


بَابُ المسنح عَلَى الخفين د 
بعضها إلا بإتمام الوضوء. قالوا: فعليه أن يخلع الخف اليمنئ» ثم يلبسها مرة 
أخرئ بعد تمام طهارته. 
© وذهب أصحاب الرأي» ويحيئ بن آدم» وأبو ثور» ورواية عن أحمد» ورجحه 
ابن المنذر» وابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - إلى جواز المسح؛ 
لأنه قد أدخل كل واحدة من قدميه بعد غسلها. 
قال شيخ الإسلام ملثه كما في ”مجموع الفتاوئ؟ (١؟/ )-7١١‏ وَالْقَوْلُ 
الأول - يعني: المشروعية- هو الصَوَابُ بلا شك واوا جار الْمَسْحُ لِمَنْ تَوَضَّأ 
َم لَبسَهُمَا؛ َكأَنْ يَجُورٌ لِمَنْ تَوَضَّاً فيهمّا بطَريقٍ الْأؤلى؛ فَإِنّ هَذَا مَل 
ا ةَ فيهمَا وَاسْتَدَامَهًا فب هكا رداك العا ةَ حَارِجًا عَنْهّم وَإِدْحَالُ هَذَا 


و و وو ے 0 


قَدَمَيْهِ الْخْف مَمَ الْحَدَثِ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ لا يَنْمَعْهُ وَلَا يَضُرَّه وَإِنَمَا الاغتِبَارٌ 
الاو را را الارئر بار مح صم راسيو 
الْحَدَثِْء وَقَوْلُ الى يله: «إنّي أَدْحَلْتُه] الْحُفَ وما طَاهِرَئَانِ) حَقٌَّ؛ فَإِنّهُ ين أن 
اعا كراد الْمَسْح E‏ تين قَلَهُ الْمَسْحُ» وَهُوَ لَمْ يَقل: 
(إنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَل دَلِكَ لَمْ يَمْسَخ)» لكِنّ لاله اللَفْظِ عَلَيْهِ بطَرِيقٍ الْمَفْهُوم 
َالتَعْلِيل E‏ هَل بَعْضُ الْمَسْكُوتٍ أولئ 
بِالْحُكُم؟ وَمَعْلُومٌ أن ذكْرَ إدْحَالِهِمَا طَاهِرَتيْنِ هُوَّ الْمُحْتَاكُ وَلَيْسَ عَسْلْهُمَا في 


ن ع o‏ 


الْخُمَيْنِ مُعْتَاَا؛ وللا دا عَسَلَهُمَا في الْحّفّ كَهوَ أَبِلَُ؛ وَإِلَّا قي َائِدَة في تزع 


مره و °2° o of sl‏ جى دي ر ٥ھ‏ وو 
الف ثُمَ لَبْسِهِ مِنْ غَيْرِ ِحْدَاثِ شَيْءٍ فيه مَنفَعة؟ وَهَل هَذَا إلا عَبَتْ مَخْض ينره 


€ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
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الشارع عَنْ الأَمْرِ به؟! ولو قال الرّجل لِغَيّره: آذخل مالي وَأهلِي إلى بتي - وَكان 
فِي بَْتِهِ بَعْض أَمْلِهِ وَمَالِهِ 0 
لأخلوة و ا وال وش ١‏ كدر فقوا لار 


مجو ے ہے 


لْمَقَدَّسَةَ € [الاندة:٠۲]»‏ لله تعالّىا: # نامسد لْحَرَام ! إن سا أَسَّهُ اميت #* 


o 


e‏ أ وڳال اا ي ال ا او 
كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ قَدْ دَحَلَ الْحَرّمَ قَبْلَ ذَلِكَ: هَل كَانَ هَؤُلَاءِ يُؤْمَرُونَ بالْخْرُوج 
27 و واو ام وهم ف عوك Tet II‏ د e + e‏ 
ثم الدخول؟ فَإِذَا قِيلَ: هَذَا لَمْ يَقَعْ. قِيل: ES‏ 
لَيْسَ وَاقِعَا فِي الْعَادَِ؛ٍ فَلِهَدَا لَمْ يَحْتَحْ إلى ذِكْرو؛ لِأنّهُ َيْسَ إِذَا فَعَلَ يَحْتَاحُ إِلَى 


حراج ذال هذا ماله ِن باب الْأَولَئ.اه 


[الفتح :۲۷]» ادا قد ر اد 


وصحح هذا القول أيضًا الحافظ ابن القيم وله کاله ! في ”أعلام الموقعين“ 


«(TAY /)‏ وهو الصحيح. والله أعلم. 


مسألة [15: هل يمسح الخفين إذا لبسهما عقب تيمم؟ 
قال این قدامت کلک و في ”المغني“ (۱/ :)۳٣۳‏ قان تي oh‏ م بس الَف لم 
لَهُ الْمَسْحُ؛ نه لَبسَهُ عَلَىْ طَهَارَ غَيّرِ كَامِلَة؛ ولان طَهَارَة ةَ صَرُورَةِ تطآّثْ 
000 
قال شيخ الإسلام مَللَتهُ: وهذا فيمن تيممه؛ لعدم الماء» أما من تيممه لمرض 
كالجريح ونحوه» فينبغي أن يكون كالمستحاضة. قال: وتعليل أصحابنا يقتضيه. 
نقله عنه الزرکشي في شر حه (۱/ ۳۸۲). 


باب المسنح على الخفين 6 
© قال النووي كله في ”شرح المهذب": وإن كان التيمم لفقد الماء» فقال 
الجمهور: لا يجوز المسح, بل إذا وجد الماء وجب الوضوءء وغسل الرجلين؛ 
ونقله المتولي عن نص الشافعي يَيش» وقال ابن سريج: هو كالمستحاضة. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى أن له أن يمسح عل خفيه» كما في ”الإنصاف" 
OED‏ 
مسألة [۷]: إذا لبس خفبين» ثم أحدث» ثم لبس فوقهما خفين» أو 
جرموقين؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)۳٦۳ /١(‏ لا يجوز المسح عليهما بغير 
خلاف؛ لأنه لبسهما علا حدث.اه 

وهو مذهب الشافعية كما في ”شرح المهذب" :»2507/١(‏ ونقل وجها 
ضعيمًا عن الخراسانيين أنه يجوز وشبهوه بترقيع الخفين» وهو قول بعيد. 
مسألة [18]: إذا لبس الخفين ثم أحدث؛ ثم مسح عليهما ثم لبس 
الجرموقين؟ 
© ذهب الحنابلة إل عدم جواز المسح عليهما؛ لأنه لبسهما على طهارة غير 
كاملة» فأشبه المتيمم» وهو وجه عند الشافعية. 
© وللشافعية وجه آخر في تجويز المسح» وهو وجه للحنابلة أيضّاء وهو 


الصحبح؛ لأنه يشمله قوله : «فإني أدخلته) طاهرتين)» ولا نسلم أن المسح 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب؟ »)٥۱۹/۱(‏ ”الإنصاف" (۱/ »)۱۷٤‏ ”شرح الزركشي؟ (۱/ .)١۸۲‏ 


11 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ليس بطهارة كاملة» بل هو طهارة كاملة» ويزيل الحدث» وقد رجّح هذا الشيخ 
ابن عثيمين هلثته في ”الشرح الممتع؟ .)7١1١/١(‏ 
وقال النووي لت في ”شرح المهذب" :)207/١(‏ وهو قول الشيخ أبن 
حامد. ومقتضئ كلام الرافعي» وغيره ترجيحه» وهو الأظهر المختار؛ لأنه لبسه 
١‏ .ان 5 علا العم اه 5 2 
على طهارة» وقولهم: (إنها طهارة ناقصة) غير مقبول. انتهى. 
مسألة [19: المسح على الخف المخرق. 
© في هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: إن ظهر من القدم شيء من الخرق» ١‏ يجز المسح عليهماء 
فيهما كانء أو في أحدهما؛ فإن لم يظهر جاز المسح» وهو قول أحد» والشافعي» 
والحسن بن حي» ومعمر بن راشد. 
الخف» وهو قول الأوزاعي. 
القول الثالث: إن كان الخْرْق يسيرًاء لا يظهر منه القدم جاز المسح» وإن كان 
كثيرًا فاحشّاء لم يجز المسح عليهماء فيهما كان أو في أحدهماء وهو قول مالك. 
القول الرابع: إن كان في حَمّهِ حرق تخرج منه أصبعء أو أصبعان» جاز 


المسح؛ فإن كان ثلاثة أصابع لم يجزئه» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 


.)17 /١( ”الإنصاف"‎ »)777 /١1( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


باب المسنح على الخفين ۷ 

القول الخامس: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهماء وهو قول 
سفيان الثوري» وإسحاق» وابن المبارك» ويزيد بن هارون» وأبي ثور. 

وقال أبو ثور: لو كان الخرق يمنع المسح لبينه النبي . 

وقال سفيان الثوري كما في ”"مصنف عبد الرزاق" (707): امسح عليهما ما 
تعلقت به رجلك» وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة» مشققة» 
مرقعة. 

قال ابن المنذر مَلثنه: وبهذا القول أقول؛ لأن النبي يد لما مسح على الخفين» 
وأذن بالمسح عليهما إذنًا عامّاك مطلقَا؛ دخل فيه جميع الخفاف» فكل ما وقع عليه 
اسم خف؛ فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار. 

وهذا القول قال به الظاهرية؛ ونصره ابن حزم في ”المحلّئ". 

وقال شيخ الإسلام کاله ف «الاختيارات» (ص۱۳): ويجوز المسح عل 

وقد رجّح هذا القول الشيخ مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين 
TEE‏ 


)١(‏ وانظر: الأوسط» (4050-4158/1) «المحلا» (17؟) ”الشرح الممتع؟ (1/ )١151‏ ”المغني؟ 


لاا 


1۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: مسح ظاهر القدم وباطنه. 
دل حديث المغيرة المتقدم على مسح ظاهر القدم» وباطنه. 
© وقد ذهب إلى ذلك ابن عمرء وعمر بن عبدالعزيز» والزهري» ومالك بن 
أنس» وابن المبارك» وابن راهويه. والشافعي. 
ودلّ حديث علي بيلك بي على الاقتصار على مسح ظاهر الخف. 
# وذهب إل ذلك أحمد. والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابف 
وإسحاق» وابن المنذر. 


وهدا التول هو أن أجح؛ ؟ لصحة حديث علي و e.‏ وضعف حديث المغيرة 


2 70 
صن كما تقدم. 


)١(‏ أخرجه أبوداود )١77(‏ من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن 
غل» وإسناده صحييية لكن خول ف خفص بن غيّاك في لفظ الحدزيشم " 
قال الدارقطني في ”العلل (4/ 55-) -بعد أن ذكر رواية حفص بن غياث- قال: وقال عيسئ بن 
يونس ووكيع عن الأعمش فيه: (كنت أرئ أن باطن القدمين أحق بالمسح من أعلاهماء حتئ 
رأيت رسول الله يديد يمسح ظاهرهما) قال: وتابعهما يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل عن الثوري 
عن أبي إسحاق. ثم صحح هذه الرواية التي بهذا اللفظ» ثم ذكر روايات أخرئ تؤيد ذلك. 
)١(‏ وانظر: ”الأوسط» (۱/ »)٤٥ ٤-٤٥۲‏ ”المغني» (117/7/1-/3"1/1). 


باب المسنح على الخفين 4 
مسألة [1]: كم هوالقدر المجزئ 2 المسح؟ 

# ذهب الشافعي وأصحابه» والثوري» وأبو ثور» وداود إل اللإجزاء بكل ما 
يطلق عليه مسح. وإِنْ قلّ. 

© وذهب أحمد إل وجوب مسح أكثر ظاهره. 


قال ابوعبد اتن غض الله لم: لم يأت نص صحيح في تقدير القدر المجزئ من 
المسح» فتعين الاكتفاء بما يطلق عليه المسح» وهو قول الشافعي ومن معه» فهو 
اراج والله أعلم.'") 


مسألة [*1: الاقتصار على مسح أسفل الخف أو أعلاه. 


قال ابو محمد بن قدامت کله جاه و في ”المغني" (۳۷۸/۱): ا نَعْلَمُ أَحَدَ ٤‏ حَدَا قَالّ: 


پجزئه مَس مَسْحُ أَسْفَلٍ الح دين اغ َشْهَبَ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِ وَبَعْصَ 


0 چو 
ا 


صحَاب الشَافِعِيٌّ؛ لانه مسح بَعض م يَاذي الْمَرْضِء اجرف كما ل 


س هو د و أ 200 
وَالمنصوص عن الشافعیء أنه لا يجزته؛ لاأنه ليس محلا لِفْرْض المَسْحء 
كَرْنَا أن النبىّ كَل إِنمَا مَس ظاهرَ الخف» ولا 


.)۳۷۹/۱( ”المغنی“‎ .)557/١( ”الأوسط"‎ 257 /١( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


۷۹ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن المنذر كلقه: لا أَعَلَمُ أَحَدَا يَقُولُ بِالْمَسْح عَلَ الْحْمَيْنِ يَقُولُ: لا 
يُجِزِءمٌ الْمَسْح عَلَْ أَعْلّئا الْحفُ. انتهىا .217 
مسألة [4]: المسح على العقب. 
قال ابن قدامة مله في ”المغني" /١(‏ 7174): وَالْحُكُمٌ في الْمَسْح عَلَىْ عَقِبِ 
الْحُفَ كَالْحُكْم في مَشْح أَسْمَلِه؛ ِأنَهُيْسَ بِمَحَلْ لِمَرْض الْمَسْح فَهُوَ كَأَسْمَله. 
وهذا مذهب الشافعية كما في ”شرح المهذب" .)07١ /١(‏ 
مسألة [ه]: مسح فوق الكعب من الخفء أو مسح باطنه الذي يلي البشرة. 
قال النووي هلله في ”شرح المهذب" :)27١ /١(‏ لو مسح فوق كعبه من 
الخف. أو مسح باطنه الذئ يلٍ بشرة الرجل» لم يجزئه بالاتفاق.اه 
مسألة [5]: مسح الخف بخرقة: أو غسله. 
مسح الخف بخرقة» أو خشبة» وكذلك غسله. حكمه كحكم مسح الرآس» 


.)07١/١( ؛ ”المجموع"‎ /١( وانظر: «اللأوسط»‎ )١( 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الحدث الذي يمسح منه. 


4 
٠ 


دل حديث صفوان عل أن الحدث الذي يمسح منه هو الحدث الأصغر؛ فإنَّ 
جواز المسح مختص به. 

قال ابن قدامت مَلته في ”المغني" /١(‏ 377): ولا يجزئ المسح في جنابة» ولا 
غسل واجب» ولا مستحب» لا نعلم في هذا خلافا. اھ 


الله 


ثم استدل بحديث صفوان ويضته. 

قال الحافظ هلله في «الفتح؟ (707): المسح عل الخفين خاصٌ بالوضوء. 
ولا مدخل فيه للغسل بإجماع.اه 

تنبية: بقي بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث» نذكرها تحت حديث 


على يسه الذي بعده. 


)١(‏ حسن. أخرجه النسائي »)۸٤-۸۳ /١(‏ الترمذي (45)» وابن خزيمة »)۱۹١(‏ من طرق عن عاصم 
ابن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن صفوان بن عسال به. وإسناده حسن. 


VY‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


٨9‏ وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ بيلك قَالَ: ا الي 


ِلْمْسَافِِ وَيَوْمَا وَلَيْله لِْمُقيم يعني في المْح عَلَئ الخُفَيْن-. أ خرجة مل 


الا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: التوقيت للمسح على الخفين. 
دل حديث علي بن آبي طالب» وقبله حديث صفوان» وغيرهما على التوقيت في 
المسح للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 
© وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم» قال الترمذي: والقول بالتوقيت في 
المسح هو قول أكثر العلماء من أصحاب رسول الله 27 والتابعين» ومن بعدهم 
من الفقهاء» مثل الثوري» وابن المبارك والشافعي» وأحهد» وإسحاق. 
© وذهب الشعبيء وأبو سلمة بن عبد الرحمن إل عدم التوقيت للمسح» وهو 
قول مالك» وحكي عن الليث» وهو قول قديم للشافعي» واستدلوا بما يلي: 
)١‏ حديث أبي بن عمارة -وسيأتي-» وفيه: قال: وثلاثة أيام؟ قال: «نعم» وما 
شئت)؛ وهو حديث ضعيف. 
)١‏ حديث أنس -وسيأتي-. وفيه: «ولا يخلعهم| إن شاء إلا من الجنابة). 
۳) أثر عمر بن الخطاب» في فتواه لعقبة بن عامر حين آتاه» وكان مسافراء قال: 
خرجت من الشام يوم الجمعة» ودخلت المدينة يوم الجمعة -يعني الجمعة 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (775) دون قوله: (يعني في المسح على الخفين)؛ فهي من تفسير الحافظ 
وتصرفه. 


بَابُ الممنح على الخفيئن ۷Y‏ 
الثانية-. فدخلت عن عمر بن الخطاب» فقال: مت أولجت خفيك في رجليك؟ 
قلت: يوم الجمعة. قال: وهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة. 

أخر جه ابن المنذر» وغيره» وهو ثابت» ولكن قال ابن المنذر مَللتْه: ومنهم 
من روئ أنه قال: (أصبت)» وم يقل: (السّنّة). 

وحكم الدارقطني في ”العلل“ )١158( )١١١/5(‏ عل هذه الزيادة (السّنََّ) 
بالقلوة وأن الحتقوظ رلنظة (أصيثت)يدورة قياف ال 

فعلل هذا فهي فتوئ من عمر» وهي حادثة عين تحتمل التأويل. 

قال شيخ الإسلام كه كما في ”«الاختيارات“ (ص :)2١5١‏ ولا تتوقت مدة 
المسح ف حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع» واللبس» كالبريد المجهز في 

والراجح هو ال مدهب الأول» وهو ترجيح جيع كبار أهل العلم المعاصرين 
فيما نعلم» والله أعلم. 
مسآلة [۲]: متى يبدا التوقيت؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

اقول الأول يدا ارقت من الل وهذا القول فى عن البحسق 
البصري. 


56 /١( ”المغني"‎ »)٤۸۳ /١( ”المجموع؟‎ ») 8757-0 /١( انظر: «اللأوسط»‎ )١( 


V€‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

القول الثاني : ابتداء التوقيت من الحدث» وهو مذهب الشافعية» والحنفية» 
ورواية عن أحمد. وعزاه النووي في ”شرح المهذب" للجمهور. 

القول الثالث: ابتداء التوقيت من أول المسح» وهذا قول الأوزاعي» وأبي 
ورا فو جه و وااو ا لر ن آ0 ات اا ت 
للمسح. قال النووي: وهو المختار الرّاجح دليلًا. 
الوادعي» والإمام ابن عثيمين» رحمة الله عليهم أجمعين» وهدا الثول هو الراج. 
والله أعلم. 

فائدة. حكى ابن المنذر في ”الأوسط؟ /١(‏ 555) عن الشعبى» وإسحاق» 
وأ رة ولان ب ذارت اند لا يصلي بالمسح؛ إلا هس صلوات» وهذا 
المذهب باطلء والأحاديث الصحيحة جاءت بالتوقيت بالزمان لا بالصلوات. 
مسألة [1: إذا انتهت مدة المسح:؛ فهل تنتقض الطهارة» وكذا لو خلع 
خفيه قبل انتهاءالمدة؟ 
© في هذه المسألة أربعة أقوال: 

الأول: يكفيه غسل القدمين» وهو مذهب الحنفية» والثوري» وأبي ثورء 
والمزني» والأصح عند الشافعية» ورواية عن أحمد. 


»)۲١ /۲( ”تفسير الشنقيطي"‎ »)4 4 5- 5 57 /١( ”الأوسط"‎ )) 5417-57 /١( انظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)١55( ”صحيح سئن أبي داود"‎ »)۳۷١ /۱( ”المغني“‎ 


الثاني : يلزمه استئناف الوضوءء وطهارته السابقة منتقضة» وهو قول الزهري» 


وابن ا ليل» والأوزاعي» والحسن بن صالح» وإسحاق» وهو أصح الروايتين 


الثالث: إِنْ غسل رجليه عقب النزع كَمَاُ وإنْ خر حتى طال الفصل استأنف 
الوضوء» وبه قال مالك» والليث. 


الرابع: لا شيء عليه» لا غسل القدمين» ولا غيره» بل طهارته صحيحة يصلي 
با ما لم يحدث» وهو قول الحسن البصري» وقتادة» وسليمان بن حرب» واختاره 
ابن المنذرء وهو قول داود الظاهري» واحتجوا على ذلك بأنه قد ثبتت له الطهارة 
وطهارته صحيحة؛ فلا تبطل بلا حدث كالوضوء» وآما نزع الخف» فلا يؤثر في 
الطهارة بعد صحتهاء كما لو مسح رأسه. ثم حلقه. 

وهدا الثول هو الراجح؛ لقوة مأخذه. قال النووي: وهو المختار الأقوئ. 

ورجّحه شيخنا الوادعي, والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. ومن نزع أحد 
خفيه» فهو كمن نزعهما عند عامة العلماء؛ إلا الزهري» وأبا ثور“ 
مسألة [4]: هل تشمل الرّخصة للمسافر سفر معصية؟ 
© ذهب الحنابلة» والشافعية إلى أنَّ المسافر سفر معصية لا يمسح علل خفيه 
كمسح المسافر سفر طاعة» أو سفرًا مباخًا» بل يمسح مسح المقيم؛ لأنه عاص» 
فلا يرخص له؛ لثلا يعان علل معصيته» بل قال بعض الشافعية: لا يمسح مطلقا. 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب* (۱/ »)٥۲۷-۰۲۹‏ ”المغني“ (۳۹۷-۳۹۹/۱). 


۷1 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب أبو حنيفةء وابن حزم إلل أنَّ الرخصة تشمل سفر المعصية؛ لعموم 
الأدلة» وهو الرأاجح» والله أعلم. 
مسألة [ه]: من لبس خفيه» ثم أحدث» وهو مقيم» ثم لم يمسح حتى 
سافر. 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (1/ :)۳۷١‏ لا نعلم بين أهل العلم خلافا في 
أذمن 1 يمن حت سافر أنه يتم مسح المسافر» وذلك لقول النبي ب: : ايمسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافرًا. انتهئ. 

وقد عزاه أيضًا النووي في ”شرح المهذب“ )٤۸۸ /١(‏ إل جميع العلماء» وذكر 
أن المزني حُكيّ عنه حلاف هذاء وبين آنه غلط عل المزني. 

وأما إذا لم يحدث» فيمسح مسح المسافر بالإجماع» قاله النووي في ”شرح 
المهذب؟ .)588/١(‏ 
مسألة [15]: من لبس خفيه؛ ثم ابتدأ المسح وهو مقيم؛ ثم سافر قبل مضيبي 
يوم وليله. 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يتم على مسح مقيم» ثم يخلع» هو قول الشافعي» ومالك 
وإسحاق» وآحمد» وداود في رواية عنهما؛ لأنها عبادة اجتمع فيها الحضرء والسفرء 
فيغلب حكم الحضرء كما لو أحرم بالصلاة في سفيئة في البلد» فسارت وفارقت 


(١)انظر‏ ”شر ح المهذب» /١(‏ 6 )”الإنصاف" ٤ /١(‏ ”المحلًّا" (515). 


بَابُ الممنح على الخفيئن ۷V‏ 
البلد» وهو في الصلاة؛ فإنه يتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين. 

الثاني: أنه يتم على مسح مسافر» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» ورواية عن 
أحمدء وداود» قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إل هذا؛ لأنه يشمله قوله 
7 : «ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن». 

قال الشيخ ابن عثيمين 4 کاله رعا رورا قرت وف هذه الضؤرة يما إذا 
مكل تسق مان ا 

والراجح -والله أعلم- هو الثول الأول؛ لأن الرّخصة بثلاثة أيام ولياليهن 
جاءت للمسافر خالصًاء لا لمن جمع بين الإقامة والسفرء فصورة المسألة لا 
يشملها الحديث» وتحتاج إل دليل لإلحاقه بحكم المسافرء والله أعلم. 

تنبية: قال الإمام ابن العثيمين وله كما ني ”مجموع فتاواه“ /١١(‏ ۱۸۷): إن 
كانت قد ان نتهت مدة المسح -يعني مسح المقيم- فلا مسح -يعني إذا سافر- وم 
أر في ذلك خلافا إلا ما ذکره في ”المحلل“ (۲/ ۱۰۹) أنه يتم مسح مسافر. اھ 


مسألة [۷]: إذا مسح مسافن ثم قدم فأقام؟ 


من يوم ليلق تم اقام أو قم أت عَلّى مَسْح مُقِيم وَحَلَمَ وَإِذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ يَوْمَا 
وليلة اغ م أَوْ قَدِمَ حَلَعَ 
وَهَدَا قول الشَافِعِی وَأَضحَاب الرَأي» وَل أَعْلَمُ فيه مُخَالِمَه لِأنّهُ صَارَ مُِيمًاء 


TVA‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
لَمْيَجْرْ لَهُ أن يَمْسَحَ مَسْحَ الْمُسَافِ .اه 


كما في ”شرح المهذب؟ .)54٠ /١(‏ 


بَابُ المسنح على الخفيئن ۲۷۹ 


۹9 وَعَنّْ توْيَانَ ضا ملل قَالَ: بَحَتّ رَسُولُ الله بل سَرِية فَأَمَرَهُمْ أن يَمْسَحُوا 
عَلَىْ العَضَائِبٍ -َيَعْنِي العَمَائِم- والتساخين -َيَعْنِي ENES‏ 
داود» ييه الحَاكِم. 0 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: المسح على الجوارب. 

6 ذهب قوم إل جواز المسح علل الجوربين» وهو مذهب عطاءء والحسن» 
وسعيد بن المسيب» والنخعي» وسعيد بن جبير» والأعمش» والثوري» وابن 
المبارك؛ وأحمد» وإسحاقء وحكئ ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن 


تسعة من الصحابة: علي بن أبي طالب» وعمار» وأبي مسعود» وأنس بن مالك» 


ايلك )۲( 


وابن عمر» والبراء بن عازب» وبلال» وأبي آمامة» وسهل بن سعد ميكل 
واحتج لهم بحديث ثوبان الذي في الباب وقالوا: التساخين تشمل الجوارب. 
قال الخطابي مَلته في ”المعالم؟ /١(‏ 49) في تفسير التساخين: ويقال: إِنَّ أصل 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (5/ ۲۷۷)» ومن طریقه أبو داود »)١547(‏ والحاکم »)۱٦۹/۱(‏ عن پحییٰ 
ابن سعيد» عن ثور» عن راشد بن سعد عن ثوبان به. 
وإسناده صحيح» وقد أعل بأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان» قاله أحمد وأبوحاتم. ولكن 
الصحيح أنه قد سمع منه» فقد أثبت سماعه منه البخاري في تاريخه. 
تنبية: التفسير في الحديث بالعمائم والخفاف من كلام الحافظ» وليس موجودًا في المصادر 
المذكورة. 
(؟) أخرجها ابن المنذر في ”الأوسط" /١(‏ 557 -2» وكلها ثابتة عنهم؛ إلا أثر عمار» وابن عمر» وبلال» 
وسهل ففي أسانيدها ضعف. 


۸۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ذلك کل ما یسخن به القدم» من خف وجورب» ونحوه. اھ 

واحتج بعضهم بحديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود :)٠١۹(‏ أن النبي وا 
مسح علل الجوربين» والنعلين. وهذا الحديث تفرد به عبدالرحمن بن ثروان» 
وأنكِرٌ عليه هذا الحديث» وقد أعله الثوري» وعبدالر من بن مهدي» وآحمد بن 
حنبل» وعلي بن المديني» ويحبئ ابن معين» ومسلم بن الحجاج» وغيرهم كما في 
”المجموع" .)20١ /١(‏ وهذا القول رجّحه ابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والشيخ الألباني» والشيخ مقبل» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 
# وأنكرت طائفة المسح علل الجوربين» وكرهته» وممن كره ذلك ولم يره: 
مالك والأوزاعي» والشافعي» والنعمان» وهو مذهب عطاء» وهو آخر قوليه» وبه 
قال مجاهد» وعمرو بن دينار» والحسن بن مسلم؛ بيد أن الشافعي أجاز المسح 
عل الجورب إذا كان منعلا. 

قلت: التول الأول هو الراجح؛ لدلالة حديث ثوبان الموجود في الباب عليه 
وهو قول من تقدم من الصحابة» وقد صح عن أنس بن مالك» وعلي» وأبي 
مسعود» والبراء» ولا يعرف لهم مخالف:'") 
مسألة [1]: المسح على الجوارب الخفيفة. 
© حكمها حكم الجوارب الصفيقة - أي: المتينة - وهو مذهب أبي يوسف». 
بسانيو | لحني و ايساق و 


(۱) وانظر: ”الآوسط؟ »)٤٠٠١-٤٦۲ /١(‏ ”المجموع؟ ٠-٤۹٩ /١(‏ )» ”المغنی“ (۱/ ٤‏ ۳۷). 
(۲) انظر: ”شرح المهذب" /١(‏ 0۰۰(« وهو ترجيح الشيخ ابن عثیمین کله کہا في ”مجموع فتاواه“ = 


باب المسنح على الخفين ۸۱ 
© ومذهب الحنابلة» وجماعة من آهل العلم عدم جواز المسح على غير 
EN‏ 
مسآلة [۳]: المسح على القفازين» والبرقع. 

قال النووي لله في ”شرح المهذب»" (۱/ :)٤۷۹‏ أجمع العلماء علل أنه لا 
يجوز المسح على القفازين في اليدين» والبرقع في الوجه.اه 
مسألة [4]: المسح على اللفائف. 
© قال شیخ الإسلام ابن تیمیت و كما في مجموع الفتاوئ -١854/7١(‏ 
05 -بعد ذكره مشروعية المسح علل الجوارب- قال: قان قِيلَ: َيَلَرَمُ مِنْ 
ذلك جَوَارُ الْمَسْح عَلَئْ اللَمَائِفِه وَهْوَ: أن يلت عَلَ الرّجْل لَقَاتِفُ مِنْ الْبَرْدء أو 
حَوْفَ الْحِمَاكِ أَوْ مِنْ جرّاح بِهِمَا وَنَحْوَ دَلِكَ. قيلَ: في هَذَا وَجْهَانٍ ذَكَرَهُمَا 
الْحَلْوَانِيّ وَالصَوَابُ نه يَمْسَحْ 18 الناش وهي بالْمَسْح كذ 
وَالْجَوْرَبِ؛ِ فَِنَ تِلْكَ اللَقَائِف إِنّمَا تَسْتَعْمَلُ لِلْحَاجَةٍ في الْعَادَةِ وَفِي تَرعِهًا ضَرَدٌ: 


ر س ر س 
a1 an‏ 


إِمّا إِصَابَة الْبَرْه وَإمًا التأذي بالْحِمًاءء وَإِمًا التأذي بالجُ» ذا جار الْمَّسْح على 
الْحْمَيْنِ وَالْجَوْرَبٍ بِيِْ؛ فََلَئ اللَمَائَفٍ بطرِيقٍ الأؤْل» وَمَنْ ادّعَى فِي شَيْءِ مِنْ دَلِكَ 
ماعا لیس ممه إل عَم الوب ول NS‏ 


الث ف - عَنْ الإِجْمَاعء وَالئَرَاعٌ في ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي مَذْهَبٍ أَحْمَد وَغَيْرِهِ.اه 
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3۷-۱11 /۱( = 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱/ ۳۷۳). 


TAY‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
بعض السائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ المسح على النعلين. 
© قال الإمام أحمد في ”مسنده“ :)4۷١(‏ حدثنا ابن الأشجعي» حدثنا أبي» عن 
سفيان» عن السدي» عن عبد خير» عن علي» آنه دعا بکوز من ماء» ثم قال: آين 
هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائمًا؟ قال: فأخذه» فشرب» وهو 
قائم» ثم توضأ وضوءًا خفيمًاء ومسح عل نعلیه» ثم قال: هکذا وضوء رسول الله 
5 للطاهر مالم يَحْدِث. 

وأخرجه ابن خزيمة »)۲٠١(‏ والبيهقي )۷١ /١(‏ من طريق الآشجعي به. 

وإسناده حسن من أجل السديء وهو إسماعيل بن عبد الرحمن؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الإمام البزار كما في ”نصب الراية“ /١(‏ /18): حدثنا إبراهيم بن سعيد. 
ثنا روح بن عبادة» عن ابن أبي ذئب» عن نافع» أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في 
رجليه» ويمسح عليهماء ويقول: كذلك كان رسول الله ميد يفعل. 

وإسناده صحيح, رجاله كلهم ثقات. 

لكن قال البزار عقبه كما في ”نصب الراية" /١(‏ 2184): لا نعلم رواه عن نافع 
إلا ابن أبي ذئب» ولا عن ابن أبي ذئب إلا روح.اه 

وأشار البخاري إل تعليل هذا الحديث» فقال: باب غسل الرجلين في 
النعلين» ولا يمسح على النعلين. 


باب المسنح على الخفين A۲‏ 

ثم أسند عن عبدالله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله <4 يلبس النعال التي 
ليس فيها شعرء ويتوضا فيهاء فأنا أحب أن ألبسها. 

استدل بهذين الحديثين على جواز المسح على النعلين» وهو فعل علي وابن 
عمر بم وقال به الأوزاعي» وابن حزم» ورجحه الإمام الألباني كلل في ”تمام 
المنة“ (ص١٠١)»‏ وهو قول شيخ الإإسلام كما ني ”الاختيارات“ (ص7١).‏ 
# وذهب الجمهور إل عدم جواز المسح علل النعلين؛ لعدم ورود دليل 
صحيح صريح يدل على المسح على النعلين. 

وقال الحافظ كله في ”الفتح“ :)۱١١(‏ واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء 
بالإجماع علئ أنَّ الخفين إذا تخرقا حتئئ تبدوّ القدمان أنَّ المسح لا يجزئ عليهما. 
قال: فكذلك النعلان؛ لأنهما لا يغيبان القدمين. 

قال الحافظ: وهو استدلال صحيح» ولكنه منازع في نقل الإجماع المذكورء 
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.اه 
وأجابوا عن الأدلة المتقدمة بأربعة أجوبة : 

الأول: أنه كان من النبي ل د في الوضوء المتطوع به» لا في وضوءٍ عن حدث» 
وهو تأويل ابن خزيمة» والبزار» وابن حبان. 

وقد رد الإمام الألباني كله هذا التأويلء وقال كما في 7صحيح سنن أبي داود" 
:)٠١(‏ وليس يظهر لنا هذا المعنئ؛ بل المراد ما م يحدث حدثا أكبرء أي: ما ن 


بب فهو بمح حديك صقوان بن عسال» والذليل غلا ما ذهيتا إليه أمورء 


A٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الأول: أن راوي الحديث نفسه -أعني: عليًا مِِنهُ- قد مسح عل نعليه بعد أن 
بال ثمّ صلَئ إمامّاء وهو أدرئ بمعنئا كلامه. وأعلم بحديثه الك فروئ 
الطحاوي )08/١(‏ من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كُهَيْل عن أبي ظَبْيَانَ: أنه 
رأئ عليًا بال قائمّاء ثمَّ دعا بماء فتوضأء ومسح عل نعليه» ثم دخل المسجد. 
فخلع نعليه ثمّ صلئ. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

قال: وأخر جه البيهقي (۱/ ۲۸۷) من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» به 
نحوه» وفيه آنه صلل الظهر. ثم أخرجه البيهقي من طريق الأعمش» عن أبي 


ظبیان» عن علي.... فذکره مطولا. 


قال أب و عبد أله خض اله ل: يشير الإمام الألباني لله إل حديث المغيرة بن 
أوس الثقفى» أخر جه آبو داود (١٠۱)ء‏ وني إسناده: عطاء العامري» وهو مجهول» 
وأشار إل حديث ابن عباس يلما عند البيهقي »)۲۸٦/۱(‏ وهو معل كما في 
«نصب الراية“ /١(‏ ۱۸۸)؛ فقد رواه البيهقى )75877/١(‏ من طريق رواد بن 
الجراح» عن الثوري» بإسناده عن ابن عباس بلفظ: «توضاً مرة مرة» ومسح على 
نعليه) وخالفه الثقات من أصحاب الثوري؛ فرووه عن سفيان الثوري بلفظ: 
«توضاً مرة مرة» بدون الزيادة؛ فالزيادة شاذة» والله أعلم. 


بَابُ ا ممنح على الخفيين > 
قال مَلنته: الثالث: أننا لا نعلم وضوءًا تصح به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل.! 
الثاني: معنئ (مسح على نعليه)» أي: غسل رجليه في النعل» وهذا تأويل البيهقي. 
الثالث: آنه مسح عل النعلين مع الجوربين» فكان مسحه على الجوارب 
فرصا وعلل النعلين نفلاء وهذا تأويل الطحاوي 
الرابع: أن المسح المقصود به الخسل الخفيف» وهو الرش» وقد جاء في 


بكي مول ما يدل على ذلك» ففي ”سنن النسائي” /١(‏ 85) بإسناد صحیح 


أن ع يل أخذ كما من ماء» فمسح به وجهه؛ وذراعيه ورجليه. 

وني ”مسند أحمد؟ (170) بإسناد حسن: ثم أخخذ بكفيه من الماءء فصكٌ بها 
عل قدميه» وفيهما النعل» ثم قلبها بهاء ثم على الرجل الأخرئ مثل ذلك. 

وهذا التوجيه أشار إليه ابن القيم كله في ”تذيب السنن“ »)97/١1(‏ وشيخ 
الإسلام كما في ”الاختيارات" (ص 5 »)١‏ وهو من أقوئ التوجيهات؛ والصحيح قول 
الجمهوم» والله أعلم. 


کف ال ما كان تحت الكسمي نوما كان فر فعا وس اوا 
الذي يمسح عليه قيده شيخ الإسلام كلل بما إذا كان ثابتا في القدم» ويشق نزعه 


إلا بيد أو رجل. ”الاختيارات الفقهية" ( ص۳١("‏ 


(۱)( وانظر: ”نصب الراية» )۱۸۸/۱ -۱۸4(. ست * سنن البيهقي“ /١(‏ كدكل ”مجموع الفتاوئ“ 
(۲۱١-۲۱ /۲۱(‏ ”المحلَّىا؟ (۲۱۷). 


A1‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


و ع 0 وَعَنْ أَنْسِ -مَرْفُوعًا-: (إذَا 000 وَلْبِسَ 
خَُيْهِ فلْيمْسَح عَلَيْه] وَليُصَلٌ فيهمء ولا يَخْلَعْهُ] إِنْ ضَاءَ إِلَّا مِنَ جَنَابةا. أَخْرَجَهُ 
الدَارََطْييٌ» وَالْحَاكِمُ وَصَحََحَه 17 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
تقدمت مباحث هذا الحديث تحت الأحاديث المتقدمة» وقوله: «وَلَا 
يَخْلَعْهه) إِنْ شَاءَ» مقيد بأحاديث التوقيت كما تقدم. 


ولتم و وَعَنْ أبي بَكْرَةَ لك عَنٍ النِي كللة: نه ححص لِلْمُسَافِرِ تلاكة أيّام 
وَلَيَاليَمُنَ د َة إا طهر فلس حُفيّه: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيّْهِمَا. أَخرَجَةُ 
الدَارَفَطَيٌ» وَصَحَحَهُ ابن خَرَيِمَة 7" 
NES 0‏ 
َالَ: «نَعَمَ) قَالَ: يَوْمَا؟ قَالَ: ١نَحَمَ)‏ قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: وَتَلَانَة؟ قَالَ: 
نعي ا ورف وَقَالَ: لَيْسَ بِالقَويٌ.'"" 


تقدمت مباحث هذين الحديثين تحت الأحاديث المتقدمة. 


عم 


)١(‏ صحيح مرفومًا وموقوفًا. أخرجهما الدارقطني )3١/١(‏ بإسناد ظاهره الصحة؛ والحاكم لم 
يخرج أثر عمر» وإنما أخرج حديث أنس )18١/١(‏ وإسناده عنده شديد الضعف» فإن فيه 
المقدام بن داود بن تليد الرعيني ترجمته في الميزان» قال النسائي: ليس بثقة. 

(0) صحيح بشواهده. أخرجه الدارقطني »)١95/١(‏ وابن خزيمة )45/١(‏ وفي إسناده مهاجر بن 
مخلدء وفيه ضعف» ولكن الحديث له شواهد يصح بها منها: حديث على المتقدم وكذلك حديث 
عوف بن مالك عند أحمد (777/5)» وابن أبى شيبة /١(‏ 177-1170) وإسناده حسن. فالحديث 
صحيح بهذه الشواهد. : 

(۳) ضعیف. آخرجه آبوداود )۱٥۸(‏ وني إسناده عبدال رحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وهما مجهولا 
حال» واختلف في إسناده» قال أبوداود: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي. 


باب تَواقض الوضوءِ AV‏ 


كه َنأ بن تاي َيل قَالَ: كَانَ أَصْحَابٌ رَسول الله كَل عَلَىْ عَهْدِهٍ 
ينتَظِرُونَ العِشَاءَ حَنَّ تَخْفِقَ!' رُعُوسهُمْ م يُصَلُونَ وَل يَتَوَضَعُونَ. أخرّجة أَبُو 
کف قطني بام قار في مُسْلِمِ. 5 

النواقض: جمع ناقضء والنقض في الأجسام: إبطال تركيبهاء وفي المعاني: 
إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها 


فعا وداه 35 0 3 ٠‏ 3 ت $( 
فنواقض الوضوء: هي علل تؤثر في إخراج الوضوء عمًا هو المطلوب منه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ هل النوم ناقضّ من نواقض الوضوء ؟ 
© اختلف الناس في هذه المسألة عل ثمانية مذاهب ذكرها النووي كلل في 
»= شرح مسلم" رقم (5327/5): 

الأوّل: أن التوم لا تقض الْوضوء على آي حال گان وَهَذَّا مَخْكِيٌ عَنْ أب 


مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ» وَسَعِيد بْن الْمُْسَيّبء وَأَبِي مِجْلَ وَحْمَيْد الأغرّج وَشْعْبَة. 


)١(‏ هو تحرك الرأس من النعاس. انظر: ”النهاية". 

)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »27٠٠(‏ والدارقطني (۱/ )۱۳١‏ وإسناده صحيح. 

() أخرجه مسلم برقم (717/5) (2375)» بلفظ: كان أصحاب رسول الله يَلِةٍ ينامون» ثم يصلون, ولا 
يتوضؤون. 


()انظر: ”توضيح الأحكام" /١(‏ »> ”الملخص الفقهي" .)09/١(‏ 


TAA‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
قلت: وأثر أبي موسئ ثابتٌ عنه كما في ”الأوسط؟ لابن المنذر /١(‏ ٤١٠)ء‏ 
وابن أبي شيبة /١(‏ 177)» وإسناد ابن المنذر صحيح» وإسناد ابن أبي شيبة 


ضعيف» واستدلوا برواية مسلم التى في الباب: ينامون» ثم يصلون» ولا 


يتوضۇول. 
الاي: أن الوم ينْقَض الْوْضوء كل حَال» وَهُوَ مَدْمَبٍ الْحَسَن الْبَضْرِيٌ» 


وَالْمُرَنيَ وَأَبِي عَبَيْد الْقَاسِم بْن سلا وإسحاق ب ر بن رَاهویه» FY‏ غریب 


تي 


5-5 315 2 0 چ ا ا f2 r‏ 0 
قال ابن المنذر كلكه: و قول. قال: وروي مَعْنَاهِ عَنْ ابن عبّاسء وَأَنّسء وَأبِي 


قلت: أثر ابن عباس يبلك إسناده ضعيف كما في الأوسط »)١54/١(‏ في 
إسناده کک زياد الهاشمي» وهو ضعيف» وأثر أبي هريرة مية» لفظه: «من 
استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء)» وإسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة 
(۱/ ۱۳۳ والبیهقي (۱/ ۱۹) إلا أنه بين مراده من طريق أخرئ كما في سنن 
البيهقي (۱/ )١1717‏ أن استحقاق النوم بالاضطجاع. وإسناده صحيح» وإثر أنس 


سو 


ميته أخرجه ابن المنذر )٠٤١ /١(‏ بإسناد صحيح. 

واستدل أهل هذا القول بحديث صفوان بن عسال الذي تقدم في [باب 
المسح عل الخفين ]ء وفيه: إلا من غاژط» وبول» ونوم)» فذكر في هذا الحديث 
الأحداث التي ينرّع منها الخف» وهي: الجنابة» والأحداث التي لا بنرع منها 


باب تَواقض الوضوءِ 1۸۹٩‏ 
الخف. وهي: الغائط. والبولء والنوم» فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء؛ 
لاسيما بعد جعله مقترنًا بالبول» والغائط» الَذَيْن هما ناقضان بالإجماع» واستدل 


سه ه 6 


7 0 على هذا القول أيضًا بحديث: (إذا | دا اسقط اأ َحَدَكُمْ مِنْ نومه فليَغيل 
ب[ : يْنَّ بَآنَتَ د واستدل بالقياس عل 


ق ا 


ْلَ أن يُدْخْلَهَا في وَصُوئه؛ فَإنَّه نه لا در 
الإغماء» والجنون. 


70 
ع ع م 


:5 کی رهظ وك ر ر رمق 2 لقتل 
الثالث: ان كثير النوم ينقض بكل حال» وَقليله له ينقض اي وهذا مَذهب 


e 
ع9‎ 0 


الرَهْرِيّء وَرَبيعةء وَالأَورَاعي» وَمَالك» وَأَحْمَد في إِخدَى الرَوايتيْن 
وهؤلاء أرادوا ٠‏ الأحاديث السابقة. 


وَالْقَاعِد لا ينْتقَض وضو e‏ ازن TT‏ 


5 


واحا ما نا هام و ا ےر E‏ ی كن رو ری هاه ل 2 
مُسْتَلقِيًا على قفاه انتقض. وَهَذَا مَذْهَبٍ أبي حَنيفة» وَدَاوْد وَهوّ قول لِلسَافِعِيٌ غريب. 
ر هش اوھ عو مه ره كير وه 5م 2 
ويستدل لهؤلاء بحديث: (إن) الوضوء على من نام مضطحعااء ولکنه 
ا 8 E‏ ب 4 ٠.‏ 
حديث ضعيف» وسياتی إن شاء الله» ونبين هنالك سبب ضعفه. 


او ره 


الخامس: أله لا مض إلا توم الرّاكع وَالسّاجد رُوِيَ هَذَا عَنْ أَحْمَد بْن حَنبل إته. 
السادس: Ea‏ توم الساجد» وروي لاغ داكا 


ت و ى رە كو ال 57 وك ر رە 2 ع ر 
السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حَالء وَيَنْقَض حارج الصّالاة» وَهُوَ 


د لعل 


قَوْل ضَعِيف شافع لته 


000000000 _فتحالعلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

التّامِن: أَنَّهُ ذا ام جَالِسَا مُمَكَنَا مَفْعَدَتهِ مِنْ الْأَرْض ل يُنتَقَضء وَإِلّا تقض 
سَوَاء قَلّ أَوْ كبر سَوَاء كَانَ في الصّلاة أَوْ حَارجِهَاء وَهَذَّا مَذْهَبٍ الشَّافِعِي وَعِنْده 
أن النّْمِ لَمْسَ حَدَنًا في تفْسه وَإِنَّمَا هُوَ كليل عَلَىْ خَرُوجٍ الرّيحء فَإذًا نَامَ غَبْر مُمَكّن 
الْمَفْعَدَة عَلَبَ عَلَىمْ الظَّنّ خرُوجٍ الرّيح فَجَعَلَ الشَّرْع هَذَا الْمَالِبٍ كَالْمُحَقَق 


َأ كي رع 


وَأمًا إا كان مُمَكَنَا فا يَغْلِبٍ عَلَئا الظَّنّ الْحْرُوجٍ وَالْأَضْل بَقَاء الطّهَارَة. 

قال اہو عبد ا عض أ ل: جاء في ”الصحيحين“ عن عائشة اء أا قالت 

ANS‏ 5 ع ۶ 9 من 2 2 4 4 ا ص 

للنبي 7 2: يا رسول الله» أتنام قبل أن توتر؟ قال: «يَا عَايْشَة إِنَّ عيتى تتامّانء وَلَا 
رو E E e‏ ا 
» ولكنه مظنة للحدث. 
ما و اورا و ا 
ولذلك فإن النوم يعتبر ناقضًا للوضوء, كما ذهب إليه أهل القول الثاني. 

وهذا ترجیح ابن حزم ف ”المح » )0۸ 0 والإمام الآلباني في في ”تمام المنة“ 
(ص١٠١1-١١٠).‏ 

وهو الراجح فيما بظيس لي والله أعلم. 

وأما حديث أنس الذي في الباب؛ فإنه قد جاء بألفاظء بلفظ: «تخفق 
)١(‏ قال المزنيء وابن حزم: إنه حدثٌ. وهو خلاف الصواب. ”التمهيد؟ (؟/ 4)» ”المحلَّى؟ (158). 


قال شيخ الإسلام جلث كما في ”الفتاوئ" (71/ :)741١‏ وجمهور السلف والخلف أنَّ النوم نفسه 


باب تَواقض الوضوءِ ۹۱ 
رؤوسهم)» وبلفظ : «ینامون» ثم يصلون, ولا يتوضؤون). 

أخرجه أحمد في ”مسائل أبي داود“ (ص۳۹٤)»‏ حدثنا ابن المثنئاء ثنا 
عبد الأعلل» عن سعيد» عن قتادة» عن أنسء قال: كان أصحاب النبى مل 
يضعون جنومم» فینامون» فمنهم من یتوضاء ومنهم من لا يتوضا. 

وهذا اللفظ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

فتبين من هذه الروايات أن بعضهم نام» وبعضهم نعس» فالذي نام توضأء 
والذي لم ينم لم يتوضاء وذلك لأن قوله (تخفق) معناه: تحرك الرأس عند النعاس 
كما في ”المختار"» وغيره. 

وأما من قيد النوم الناقض بما إذا لم يكن متمكتا من مقعدته» أو كونه راكعًاء 
أو ساجدًا؛ لأنه في حالة التمكن من مقعدتهء أو م يكن راكعًاء أو ساجدًاء فالمظنة 

فيجاب عليهم: بأن المظنة المذكورة قد عارضتها مظنة الحدث من النائم» 
والشارع اعتبر المظنة الثانية» فأوجب الوضوء من النوم كما ني حديث صفوان» 
وعمم الحكم بين القاعد, والراكع» والساجدء وغيرهمء ولم يخص أحدًا عن 
الآخرء وألغئ المظنة التي ذكروهاء فوجب إعمال ما أعمله الشارع» وإلغاء 


ال ** 


)١(‏ انظر: ”شرح مسلم" (7375)» ”نیل الأوطار“ (۱/ ۲۹۷-)» ”الأوسط“ /١(‏ ١٤٠-وما‏ بعدها)» 
”المجموع" (7/ »)-١١/‏ ”المغني" /١(‏ 0 717-). 


”غريب الحديث“ (ق۲/ ۲): وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تبجم على 
القلب» فتقطعه عن معرفة الأحوال الظاهرة» والناعس هو الذي رَهَقَهُ يِفَل فقطعه 

عن معرفة الأحوال الباطنة» وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم» والنعاس 
تزول إشكالات كثيرة» ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. 


مسألة [؟]: الجنون والإغماء. 


ا 
١‏ اَن 


قال النووي كله في ”شرح مسلم“ e EL EO‏ 
ِالْجُنُونِء وَالإِغْمَاء وَالسّكر بِالْحَمْرِ أو التبيذء أَوْ الْبَنج أَوْ الدَّوَاء ينْقض 
الخو قن الكترو سواه كان تك E A‏ 

وقال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)١155 /١(‏ وأجمعوا عل إيجاب الطهارة 
علا من زال عقله بجنون. أو إغماء.اه 

قال او دا غا وذلك لأن زؤال النقل بالأمرو المدكوزة أشد.من 
زواله بالنوم» وقد ثبت في ”الصحيحين" أنَّ النبي بد كان يغمئ عليه في مرض 
موته» ثم يغتسل. 

والغسل عل سبيل الاستحباب لا الوجوب كما سيأتي بيانه في [باب الغسل] 


باب تَواقض الوضوءِ 4۳ 


كلت رسو 37 1 e‏ فک امد 0 الصَّادة؟ َل i‏ 


2 0 e n 3 o ع2 ه‎ E o كه سم‎ ê 
ذلك عرق وَليْسَ بِحَيْضٍ : فإذا أقبلت حَيْضتك فدَعِي الصااة وَإذا أذْبَرّت‎ 
ES 


4 0 


وَلِلْسَخَارِي: :ر م وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إلى أَنّهُ حَدَقَهَا عَمْدَا 7) 


و ا 0 


.)۳۳۳( أخرجه البخاري () ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (3588)» من طريق: أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكر 
الحديث المتقدم. قال هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة» حتئ يجيء ذلك الوقت. وهذه 
الزيادة الظاهر أنها من كلام عروة بن الزبير» ومما يدل عإن ذلك أن الحديث قد رواه جمعٌ عن أبي 
معاوية بدون هذه الزيادة» منهم: یحی بن یحی عند مسلم (۳۳۳)» وإسحاق بن إبراهيم عند 

النسائي (۹١)ء‏ ويعقوب بن إبراهيم عند الدارقطني .)7١57/١(‏ 

قال البيهقي /١(‏ ۳۲۷): وقد روي فيه زيادة: (الوضوء لكل صلاة)» وليست بمحفوظة» يعني 
من قول النبي مد 

وقال ابن رجب في ”فتح الباري" (7/ 77): والصواب أنَّ لفظة: (الوضوء) مدرجة في الحديث» 
من قول عروة» فقد روئ مالك عن هشام عن أبيه» أنه قال: ليس علل المستحاضة إلا أن تغتسل 

غسلًا واحدّاء ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. انتهی. 

وقد ذكر زيادة: «الوضوء لكل صلاة) جماعة وهم: 

-١‏ حماد بن زيد عند النسائى »)۱۸٦-۱۸٠٩ /١(‏ ولیس فيه: «لكل صلاة»» قال النسائی: قد روئ 
هذا ابقر واد هشام بن عروة» ول يذكر فيه: (وتوضئي) غير حماد. وقال الإمام 
مسلم: وفي حديث حماد بن زيد حرفٌ تركناه. اه وهذا معنئ قول الحافظ: وأشار مسلم إلى أنه 
تركها عمدًا. 

- أبو حمزة محمد بن ميمون عند ابن حبان (5 »)١75‏ ولكن رواه البيهقي من طريقه (۱/ »)٥ ٤٤‏ 
بدون هذه الزيادة. 

۳- أبو حنيفة عند الطحاوي /١(‏ ١٠٠)ء‏ ولكن رواه ابن عبد البر في ”التمهید“ (۲۲/ )٠١۳‏ من 
طريقه بدون هذه الزيادة. 

.)841/ الحجاج ب بن أرطاة عند الطبراني (5 ؟/‎ -٤ 


سلس تح العللام 3 مواسة احاديت يلوخ المرام. 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم الوضوء للمستحاضة. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلىن وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة 


واستدلوا بحديث عائشة ها الذي في هذا الباب بالزيادة التى عند البخاري. 


- أبو عوانة عند ابن حبان .)٠١١١(‏ 
5- محمد بن عجلان عند البيهقي »)7544/١(‏ وهذان الأخيران والأول أقوئ من زاد هذه 

الزيادة. 

ولكن قد خالفهم جمعٌ كبير من الثقات» والأئمة» وهم ثمانية عشر رجلاء فرووه بدون هذه 
الزيادة» وهم: مالك بن أنس في ”الموطأ" »25١/١(‏ والبخاري »)۳٠١(‏ ووكيع بن الجراح عند 
أحمد »)۱۹٤ /٦(‏ ومسلم (۳۳۲)» ويحيئ بن سعيد القطان عند أحمد (7/ ,)١95‏ ومعمر بن راشد 
عند عبدالرزاق »)١٠٠١(‏ وزهير بن معاوية عند البخاري »)۳١١(‏ وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عند مسلم (۳۳۳)» وجعفر بن عون عند الدارمي (78)» وأبي عوانة (۳۱۹/۱)» 
وجرير بن عبد الحميد عند مسلم (۳۳۳)» وعبد الله بن نمير عند مسلم (۳۳۳)» وسفيان بن عيينة 
عند البخاري »)۳۲١(‏ والليث بن سعد عند أبي عوانة »)۳٠۹/١(‏ وعمرو بن الحارث عند أبي 
عوانة »)۳٠۹ /١(‏ وسعيد بن عبدالر هن الجمحي عند أبي عوانة »)۳٠۹ /١(‏ وأبو أسامة حماد بن 
أسامة عند البخاري (١٠۳)ء‏ وأيوب السختياني عند أبي عوانة »)۳١۹ /١(‏ وعبدة بن سليمان عند 
النسائي »)١77/١(‏ وخالد بن الحارث عند النسائي »)١75 /١(‏ وعبد الله بن المبارك عند 
النسائي .)185/1١(‏ 

فهذا العدد الكبير من الثقات والأئمة يروون الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
بدون هذه الزيادة» فهذا يدل على أنها ليست محفوظة عن النبي يد وإنما هي من قول عروة 
موقوفًا عليه» فأدرجت في المرفوع فرواها بعض الثقات» والضعفاء على ذلك ظانين أنها من 
المرفوع» والله أعلم. 

ويزداد ما قررناه بيانًا إذا علمنا أن هشامًا قد تابعه الزهري عند مسلم (۳۳۲)ء وغیره» فرواه عن 


عروة بن الزبير أيضًا بدون ذكر هذه الزيادة. 


باب تَواقض الوضوءِ 4٥‏ 

واستدلوا بحديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده عند ابي داود (۲۹۷)» 
وفيه الأمر بالوضوء لكل صلاة. 

ولک ديت کد الضعف؛ في إسناده: عثمان بن عميرء أبو اليقظان» شديد 
الضعف» وشريك القاضي» وهو ضعيف. 

وجاء عن جابر عند الطبراني في ”الأوسط". وفي إسناده: أبو يوسف صاحب 
أبي حنيفة» وهو ضعيفٌء بل أشدء وابن عقيلء والرّاجح ضعفه. 

وجاء عن سودة عند الطبراني في «الأوسط": وفي إسناده: جعفر رجلٌ لا 
يعرف» وشيخ الطبراني مورع بن عبد الله لم توجد له ترجمة.'") 

وبهذا القول يفتي الإمام ابن بازء والإمام العثيمين رحة الله عليهماء 
وللعثيمين قول آخر باستحباب الوضوء, لا وجوبه كما في الشرح الممتع. 
© وذهب عكرمة» وربيعة» ومالك» وابن المنذر إل أن عليها الخسل عند 
انقضاء حيضهاء وليس عليها للاستحاضة وضوء؛ لأن ظاهر حديث هشام بن 
ل ا حبيش الغسل فقط؛ لأنَّ النبي 
بيد قال لها: «فاغتسلي» وصلي»» ول يذكر الوضوءَ لكل صلاة» والأحاديث التي 
فيها الأمر بالوضوء لكل صلاة ضعيفة» لا يثبت منها شية. 


وقال بهذا القول شيخ الإسلام كما ني ”الاختيارات" (ص »)١06‏ والشوكاني. 


(۱) انظر: ”مجمع البحرين" /١1(‏ 95"). 


5305 فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
قال أبوعبد اله غنى اله لّ: هلذا التول أصح والعمل بالقول الأول أحوطء 
وبالله التوفيق. 
تنبيث: معنئا (تتوضأ لكل صلاة)» أي: أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد 


دول وقتهاء أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة؛ فإنها تتوضاً عند إرادة فلي ° 


مسألة [۲]: خروج دم الحيض» والنفاس. 
١ 2 4‏ ےک در ص ست ب ار ے س رو ے 2 11 
ويدل عليه قوله تعالى: ولا رهی ی طهر قدا هر وهر مِنْ حِنَ تمر 
آله 4 [البقرة:775]» وحديث الباب: «وإذا ذهب قدرها -يعني الحيضة- فاغسلي 
عنك الدم» وا 
مسألة [*]: صاحب سلس البول. 
الخلاف فيه كالخلاف في المستحاضة. 


والراجح في هذه المسألة: أنه يتوضأ لكل صلاة؛ لأنَّ خروج البول ناقض 


:)5-5 وما بعدهاء ”المجموع" (؟/‎ )١98/١1( ”الأوسط"‎ .)559-514/8/١( انظر: ”المغني"‎ )١( 
”مجموع فتاوی ابن باز"‎ »)-۳۲٤/۱۱( ”مجموع فتاوئ العثيمين"‎ »)۱٤۹/۱( ”السیل؟‎ 
.0/4/5( 

(۲) انظر: ”المخني» (۱/ ۲۳۳-۲۳۰)» ”الأوسط؟ (۱/ .)٠٠١‏ 


باب تَواقض الوضوءِ 14۹۷ 

وقد جاء عن زيد بن ثابت به بإسناد صحيح عند عبد الرزاق »)٠١١ /١(‏ 
والبيهقي :)۳١۷ /١(‏ أنه أصيب بسلس البول؛ فكان يتوضاً ثم يصلي» وهو يخرج 
منه. 


وقال بذلك أيضًا يحيئا بن أبي كثير» والأوزاعي كما في ”الأوسط».' 


2 0 3 3 7 
فل ومثل ذلك من عنده سلس في خروج الريح. 
وأفتئى بذلك الإمام || 5 5 کاله كها ف ”مجموع فتاواه“ ١ ۹۷ /١ 1١0)‏ 


والإمام ابن باز کله کما في ”مجموع فتاواه“ (۱۰/ ۱۲۰-). 


250 انظر: ”مجموع فتاوئ ابن باز" م كال ”فتح الباري“ ٦(‏ ۳۰( ”مجموع الفتاوئ“ 
(۲۲۱/۲۱)” مجموع فتاوی العثیمین“ (۱۱/ ۱۹۷). 


() وانظر: ”مجموع الفتاوئ" لشيخ الإسلام (71/ 2771١‏ 7570). 


۲4۸ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


رص ه درك م ع سن د وه ى ر بے ۶رہ e‏ 
د وَعن علي بْنِ أبي طالب تبثت قال: كنت رَجلا مَذاء فامّرت ال 
أن كنأل ال EE‏ الرضو 4 فتلق رده اللذط التقارت 0 
افاي بنع المي واكان الالح و الي بم كر الال وة 
۰ ع 1 ع ع 
الياءء وبكسر الذال مع تخفيف الياء» والآوليان مشهورتان» أولاهما افصح» 


ع 


0 


وأشهر. 
والمذي: ما رقيقٌء أبيضء لزج يخرج عند الشهوة» بلا تدفق» ولا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ المذي ناقضّ من نواقض الوضوء. 
دلّ حديث علي المذكور في الباب أنَّ المذي يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء. 
قال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)١5/١(‏ وقد روينا عن (عمر بن 
الخطاب» وعن عبدالله بن عباس» وعن عبد الله بن عمر)» وجماعة من التابعين» 
أنهم أوجبوا الوضوء من المذي» وبه قال مالك بن آنس» وأهل المدينةه 
والأوزاعي» وأهل الشام» وسفيان الثوري» وأهل العراق» وكذلك قال الشافعي» 


(0)في(ب) زيادة: (بن الأسود). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۲)» ومسلم .)۳٠۳(‏ 

)١(‏ أخرج الآثار عن هؤلاء الصحابة بُ ابن المنذر في ”الأوسط؟ (۱/ »)٠١٠-٠۳١‏ وأثر عمرء 
وعبدالله بن عباس صحيحان. وقد أخرجهما أيضًا عبد الرزاق »٠٠٠(‏ و١٠٦))»‏ وأما أثر ابن عمر 
شا ففى إسناده: جندب مولى عبدالله بن عياش» ترجمته في ”الجرح والتعديل؟» وهو مجهول. 


يابا قواش‌الوضوة ‏ ل 44 
وأصحابه» ولستٌ أعلم في وجوب الوضوء منه اختلاقًا بين أهل العلم. انتهئ. 
وقال ابن عبد البر کاله ف ”الاستذكار» 7/5 ١؟-؟‏ 5): وكلهم يوجب 


الوضوء منه» وهي سنة مجمع عليهاء لا خلاف -والحمد لله- فيها.اه 


اذا 


ا 


فائدة, قال الحافظ هلله في ”الفتح؟: وَاسْتدِلٌ بِقَوْلِهِ كَلِِ: «تَوَضأ) عَلَىْ أن 
2 7 ع سمس م ا سس سمه د ی م مه ر 3ے 
الغشل لا پَجبُ بخرُوج المَڏي» وَصَرَحَ بڏلِك في رواب لأبي دَاود وَغَيْرِهه وَهُوَ 
م E‏ ەر او o‏ ٣وو‏ 5 ےر ر 
إجمّاع» وَعلى ان الامرَ بالوضوء منه کالامر بالوضوء من الول كما تقدم 
ِسْتِدْكال الْمُصَنْفِ به في [تاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَضُوء إلا مِنْ الْمَخْرَّجَيْن]» وَحَكَئ 
الصا س ەچ ا از ۶ ا وري بثو E‏ 
لطحاوٍي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بِمَجَرَدٍ خروجه. ثم رَد عليهم د 
شا ° or gg f‏ ا 1 ع ° , م ھە ت e‏ س ساس 2ه 
رَوَاه مِنْ طريقٍ عبد الرَّحَمّن بن أبي ليلئء عن عَلِي قال: سكل النبي 37 عن 
كعك ا و ا ی ا کو و و ر 
الْمَذيء فَقَالَ: «فيه الوضوء وَفِي المَنِيٌ الغشل)"' . فَعُرِفَ بهذا ن حكم الْمَذي 
وس و ره ل هه ھا كوو ب بو و و اوي را وله 25006 
حكم البول» وغيره مِن تَوَاقض الوضوءِ,» لا أنه يوجب الوضوء بِمَجَردِهِ. انتهى. 
مسألة [۲]: هل يجب غسل الذكر والأنتيين مع الوضوء ؟ 

جاءت رواية في ”الصحيحين" في حديث علي أن النبي ميد قال: «توضأء 
واغسل ذكرك). وجاء في ”سنن أبي داود" )7١١(‏ من حديث عبد الله بن سعد 
الأنصاري؛ وهو في ”الصحيح المسند", أنه سأل النبي ببب عن المذي» فقال: 

0 و 

«تغسل من ذلك فرجك» وأنثييّك» وتوضأ وضوءك للصلاة). 


© فمن هذه الأحاديث ذهب الأوزاعى» وبعض الحنفية» وبعض المالكية» 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في ”شرح المعاني" »257/١(‏ وفي إسناده: يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف. 


۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وع العنارلة لوسرب كسل الاكركو لاقي عل المملق. 
© وذهب أكثر أهل العلم» وجمهورهم إل أنه لا يجب أكثر من الاستنجاء 
والوضوء؛ لأنه قد جاء في رواية الإسماعيلي في حديث علي» فقال: «توضأء 
واغسله)» فأعاد الضمير علل المذي» وهو محتمل. 

واستدلوا بحديث سهل بن حنيف عند أبي داود )5١١(‏ وغيره» وإسناده 
عسل قال كنت آل من الملى فة وعداك فت أك مه الاغال 
فذكرت ذلك لرسول الله ب فقال: «إنا مجزئك من ذلك الوضوء» فدَلّ هذا 
الحديث علل أن الواجب منه هو الوضوء فقط, والمقام مقام تعليم» واستفتاءء ولا 
وخر الباق فى N NE N E‏ 
النبي ببب وهدا الول هو الراجح. وهو ترجيح ابن حزم والحافظ ابن حجرء 
والشوكاني» وغيرهم. والله أعلم.'") 
مسألة []: نجاسة المذي. 

أَمْرُ النبي بيد بغسل الدّگر منه» وبنضح الثوب منه -كما تقدم- يدل علا 
نجاسته» وقد تقل على ذلك الإجماعء نقله النووي في ”شرح المهذب" (؟7/ 057), 
والشوكاني في #النيل»(46/1). 

والواقع أنه قد خالف بعض الحنابلة فقالوا بطهارته. ونقل رواية عن أحمد كما 


في ”فتح الباري“ لابن رجب (559)., والصحيح أنه نجس » والله أعلم. 


(١)انظر:‏ ”الفتح" (۲۹) ”لنیل“ (۳۸)» ”الفتح" لابن رجب (559). 


باب تَواقض الوضوءِ ۳۰١‏ 
قصل في ذكر بض الْسّائل امنحقة 

مسألة :]١[‏ المذي إذا أصاب الثوب. 

جاء في حديث سهل بن حنيف المتقدم» فقلت: يا رسول الله» فكيف بما 
يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن تأخلٌ كفا من ماء» فتتضح به ثوبك حيث ترئا 
أنه قد أصاب منه). 

قال الترمذي وله في ”سننه“ )١٠١(‏ عقب هذا الحديث: واختلف أهل العلم 
ني المذي يصيب الثوب» فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الخسل» وهو قول الشافعي» 
وإسحاق» وقال بعضهم: يجزئه النضح» قال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح. اه 

وقول الشافعي هو قول الجمهور كمافي ”شرح المهذب“ (۲/ .)٥٥١١‏ 

قلت: والراجح قول أحد؛ لدلالة الحديث عليه» قال الشوكاني في ”النيل؟ رقم (۳۸): 
ولم يعارض رواية النضح المذكورة ني الباب معارص» فالاكتفاء به صحيح مُجْز. ٠‏ 
مسآلة [۲]: الودي. 

قال ابن المنذر وله في ”الأوسط“ :)۱١١/١(‏ وأما الودي» فهو شيء يخرج 
من الذكر علل آثر البول» والوضوء يجب بخروج البول» وليس يوجب بخروجه 
شينًا إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول. انتهئ. 

وقال الشيرازي مَلنَته في ”المهذب:: وأما الودي فنجسٌ؛ لأنه خارج من سبيل 
الحدثء ولأنه يخرج مع البول» فكان حُكَمُةُ حكمه.اه 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب )4 .(٦‏ 


۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقال النووي وله في ”شرح المهذب" (؟/ 007): أجمعت الأمة علا نجاسة 


المذي» والودي. انتهى. 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1 تقبيل المرأة ولمسها. 


و 


© ذكر النووي كله في ”: شرح المهذب؟ في هذه المسألة أة قوالا: 


القول الأول: ينتقض الوضوء بلمس المرأة سواء کان بشهوة» أو بغير شهوة» 


قال النووي: هذا مذهبناء وبهذا قال عمر بن الخطاب”"'» وعبد الله بن مسعود. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ )73١١‏ وهو من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة ب بن الزبير» عن 
عائشة به. 
وقد قيل: إن عروة هو المزني كما أشار إل ذلك أبوداود في ”سننه“ (۱۷۹)ء وعروة المزني 
مجهول» وقال بعض الأئمة هو عروة بن الزبير» وقد جاء مصرحًا باسمه في مواضع» منها ”مسند 
أحمد» وأعلوه بالانقطاع بين حبيب وعروة بن الزبير» فإنه لم يسمع منه شينًاء وهذا صنيع البخاري. 
yS.‏ 
حزم وغيرهم. انظر: ”التلخيص“ (T° /١(‏ ”» سنن الترمذي“ «(AT)‏ ”العلل للترمذي 
6 ”الجرح والتعديل“ )۷/۳ ٠‏ ”علل ابن أبي حاتم" ( ۰( ”7 سنن الدارقطني" 
(1/ ۱۳۹-۱۸( 7 سنن البيهقي" .)١710 /١(‏ 
(؟) أخرجه البيهقى )١75 /١(‏ بإسناده عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن الزهري» عن 
سالم» عن ابن عمر» عن عمر بها قال: إن القبلة من اللمس؛ فتوضؤوا منها. هكذا روا البيهقي. 


والمحفوظ: عن الزهري» عن سام» عن ابن عمر» من قوله دون ذكر عمر بب فقد رواه مالك = 


بَابُ تَوَاقِضِ الوْضوءِ الك 
وعبد الله بن عمر» وزيد بن أسلم» ومكحول» والشعبي» والنخعي» وعطاء بن 
السائب» والزهرئ» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» وسعيد بن عبد العزيزء 
ورواية عن الأوزاعي. 

واستدل هؤلاء بقوله تعالى: # أو مسك أليَساء € (الساء:٠؛]‏ الآية» وقول الثلاثة 
الصحابة صحیح عنهم. 

القول الثاني: لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقاء وهو مروئ عن ابن عباس - 
وهو صحيح عنه -» وعطاء» وطاوس» ومسروق» والحسن» وسفيان الثوري. 

واستدل هؤلاء بحديث الباب» وهو ضعيفٌ كما تقدم؛ واستدلوا بحديث 
عائشة شا في ”صحيح مسلم؟ (587): أنها افتقدت النبي ميد بالليل. 
فتحسست» فوقعت يدها عل بطن قدميه. وحديثها في ”الصحيحين*": أن النبي 
7 كان يصلي وهي مضطجعة في قبلته» فإذا سجد غمز رجلهاء فقبضتها.. 


- 


الحديث. 
وأجاب هؤلاء عن الآية: بأنَّ المراد بقوله: لآو كَسَسَكمٌ أل € هو الجماع» 


وقالوا مهذاء وإن كانت الملامسة في اللغة تطلق على أعم من ذلك؛ لوجود قرائن 


= في ”الموطأ" »)57/١(‏ ومعمر كما في ”المصنف" )177/١(‏ عن الزهري بإسناده عن ابن عمر 
موقوقًا. 
)١(‏ الأثران صحيحان لهما طرقء انظرها في ”تفسير الطبري"» وابن أبي حاتم في تفسير سورة النساء 
(آية:247)» و”مصنف ابن أبي شيبة؟ »)-1١577/1١(‏ و”مصنف عبد الرزاق» ,)170-117/١(‏ 
والبيهقى (۱/ .)۱۲١‏ 
0 كرجه البقاري برق 889 ومسل بر 619 9 0۷: 


٤€‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تدل على ذلك» وهذه القرائن هي الأحاديث التي تقدم ذكرهاء وقد فسّر الملامسة 
في الآية بأخها الجماع حبرٌ الأمة وتر جمان القرآن: عبد الله بن عباس ميا . 

القول الثالث: إن لمس» أو قبّل بشهوة انتقض» وإلا فلاء وهو رو عن 
الحكم» وحماد» ومالك والليث» وإسحاقء ورواية عن الثوري» وأحمد. 

وهؤلاء جمعوا بين الآدلة المتقدمة مبذا. 

القول الرابع: إن لمس عمدًا انتقضء وإلا فلاء وهو قول داود الظاهري. 

القول الخامس: إن لمس من تحل له. لم ينتقض» وإن لمس من لا تحل له 
انتقضء ذكره ابن المنذرء عن عطاء» وأنكر صحته عنه النووي. 


هذه أشهر الأقوال في المسألة. 


والثول الثاني هو الراجح» وهو رواية عن أحمد. وهو ترجيح ابن جريرء وابن 
المنذر» وابن كثير» والشوكاني» والصنعاني» والألباني» وابن عثيمين» والوادعي» 
وغيرهم» رحة الله عليهم أجمعين. 

وني الآية ما يدل علل أنه أراد بالملامسة الجماع. 


6 


قال الإمام ابن عثيمين خللكه: وبيانه أن الله تعالم قال: تابا ازس ءَامَنُوَأ 

2 وح سس ص ا وه 2 0 لسر 4 صحعسس. عبد ۳ 2 

إذا قمتم إلى الصلوة فاعيلوا وجوهكم وأيريكم إل المرافق وأمسحوا برءوسكم 
وڪم إل لكين الاد[ فهذه طهارة بالماءء أصلية» صغرئ. 


بَابُ تَوَاقِضٍ الوضوءِ م 
ثم قال: #وإن تم جثبا َأطْهَروأ € فهذه طهارة بالماء أصلية كبرئ. 


ثم قال: ون کشم رص أو عل سفر أو جا اح مَنكم من لاط أو لَمسّم السا 
فم ي دوأماءهسَيْمَمُوا 4 فقوله: هَسَيْمَمُواً 4 هذا البدلء وقوله: أو جا دينك 


ےر حرسم 


مَنَالعَايط # هذا بيان سبب الصغرئ. 


وقوله: #أَوَ لَمَسَُمْ آليْسَآهَ 4» هذا بيان سبب الكبرئ» ولو حملناه علن المس 
الذي هو الجس باليد؛ لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرئ» 
وسكت عن سبب الطهارة الكبرئاء مع أنه قال: #وَإِنكُنتَمَ جثبًا فَأطهَرُوا 4. 
وهذا خلاف البلاغة القرآنية. 

وعليه فتكون الآية دالة علل أن المراد بقوله: #أَوَ لَمَسَتُمْ ألِيْسَآ #. أي: 
جامعتم؛ ليكون الله ذكر السببين الموجبين للطهارة: السبب الأكبر» والسبب 
الأصغر والطهارتين الصغرئ في الأعضاء الأربعة» والكبرئ في جميع البدن 
والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط؛ لأنه يتساوئ فيها الطهارة 
الكبرئ» والصغرئ. 


ازاجم أن مس المرأة لا يتفض الواظنوء إلا إذا عر مه شي اتن 


وقد سبق إلى هذا الاستنباط من الآية ابن المنذر في ”الأوسط؟ )17.)178/١(‏ 


(۱) انظر: ”شر شرح المهذب“ (۲/ ۰(« «اللأوسط» )۱۸/۱ -١‏ وما بعدها)» ”المغني" /1١(‏ دهكل 
”النيل" ٤۸(‏ ۲)ء ”الفتاوی“ (۲۱/ ۲۳۲ -80؟)(١51/١ ٠‏ ”الشرح الممتع" (0-۳7/1). 


۹71 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

فائحة: قال ابن المنذر وله ني ”الأوسط؟ :)17٠١ /١(‏ وقد أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن لا وضوء عل الرجل إذا قبّل أمَّهُ أو ابنته» أو أخته 
إكرامًا لهن» وبرّا عند قدوم من سفرء أو مسّ بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة 
شيء إن ناولهاء إلا ما در من أحد قولي الشافعي» ولعت أدري أبعف ذلك عن 


الشافعي» آم لا؟. انتهئ. بتصرف. 


سمه >6 3ے لتك .1 . 1 لس 0 ر رر رقو 
6 وعن آبی هريرة ره ل ل رَسُولُ الله «إذَا وَجَد أحَدَكُمْ في 


2 
ن 

ل e. of‏ م 3 دو 

تطنه شيئاء فأث عَلَيْهِ: أْخَرَحَ مِنْهُ شَيْءٌ آَم لا؟ فلا , يُخرَجَنٌ مِنَ المَسجدِ حَتّى حت ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ اليقين لا يزول بالشڪ. 
قال النووي هلله في ”شرح مسلم" (2389/54): وَهَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ 


صول الإسلام وقاعدة عظيمة من قَوَاعِد الفقه وهي أن ا لْأَشْيَاء يُحَكَم يبَعَائِها 


o يي‎ 


0 


E fT °‏ 3 د مين تود بز “ضير :2 € 

فمن ذلك: مَسالة الاب التي ورد فيها الحدِيث» وهى آن مَن يقن الطَهارَة َك 
في الحَدّث» حُكم ببقائه على الطهارة» ولا فرق بين حصول هَذَا الشك فِي نفس 
الصلاة» وَحْصُوله ارج الصّلاة هَذَا مَدْمَبِنَاه وَمَذَمَبِ جَمَاهِير الْعْلَمَاء مِنْ 


ا 32 ل وا ا ١‏ 


~0 شو رك چ هو رهم فقوو ر تر ر 3 
وَحَكي عن مالك لإذغله روَايتان» إحذاهما: أنه رمه الوضوء إن كان شّكة 


حارج الصّلاة وَل يَْرّمهُ إِنْ كَانَ ني الصَّلَاة وال 
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واي الأول عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ» وَهُوَ وَجْه شَاذْ مخكيٌ عَنْ بض أَصْحَابناء 


of 


8 بِشَيْءٍ . اى . 


.)751( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۹۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقال كه :)۲۹١ /٤(‏ وآما إذا تيقن الحدث.» وشك في الطهارة؛ فإنه يلزمه 
الوضوء بإجماع المسلمين.اه 
مسألة [1]: الريح من نواقض الوضوء؛ وكذا البول؛ والغائط. 
دِلّ حديث الباب علل انتقاض الوضوء بالفساء» والضراطء ويلتحق به البول» 
والغائط؛ لقوله 7: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضاًا. متفقٌ 


الله 


)1( ۶ 
عليه ''' عن أبي هريرة ميلت. 

وقد سئل أبو هريرة ميه كما في ”البخاري“ )٠١١(‏ عن الحدث» فقال: فسا 
أو ضراطٌ. قال أهل العلم: المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين» وإنما فسَّرّهُ 
أبو هريرة بأخص من ذلكء تنبيهًا بالأخف عل الأغلظ. ولأنهما قد تقعان في 
الصلاة أكثر من غير ها“ 

2 ع < 4 1 

فلت: ويدل علل أن الغائط» والبول من النواقض الآية: #أو جاه أحد نكم من 
لْمَبِطٍ #. وحديث صفوان في المسح: «ولكن من غائط» وبول» ونوم). 

ا ا ا جمع أهل العلم عل أن خروج 

وقال أيضًا كما في ”المغني“: :)۲٠١ /١(‏ أجع آهل العلم علل أن خروج 
٤ 2 4 e ٠ | +‏ 2 
الخائط من الدبر» وخروج البول من ذكر الرّجل» وَقبّل المرأق» وخروج المذي» 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)1۹٥٤( )٠١١(‏ ومسلم برقم »)۲٠٠(‏ واللفظ للبخاري. 
() انظر: ”النيل؟ (۱/ ۲۹۱). 


يَابُ فَوَاقِضِ الوَضوءِ م 
وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة» ويوجب 
ارقا 
مسأآلة [۳]: وجود البلة 2 رأس الذكر عقب الاستنجاء والوضوء. 

أخرج عبد الرزاق في ”المصنف“ )٠١١/١(‏ عن الثوري» عن الأعمش»› 
عن سعيد بن جبير وغيره» عن ابن عباس قال: شكا إليه رجل فقال: إني أكون في 
الصلاة فيخيل إلي أن بذكري بللا. قال: قاتل الله الشيطان إنه يمس ذكر الإنسان في 
صلاته ليريه نه قد أحدث» فإذا توضأت فانضح فرجك بالماء» فإن وجدت قلت: 
هو من الماء. ففعل الرجل ذلك فذهب. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثقات. 

وأخرج أيضًا /١(‏ 157) عن الثوري, عن الحسن بن عبيد الله النخعي» عن 
أبي الضحئ قال: رأيت ابن عمر توضأء ثم نضح حتئا رأيت البلل من خلفه في 
ثيابه. 

وعن ابن عيينة» عن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت مسلم بن صبيح يقول: 
رأيت ابن عمر توضأء ثم أخذ غرفة من ماء فصبها بين إزاره وبطنه على فرجه. 

إسناده صحیح» رجاله ثقات. 

وعن معمر» عن أيوب» عن حيد بن هلال» أن حذيفة بن اليمان قال: إذا 
توضأت» ثم خرج مني شيء بعد ذلك» فإني لا أعده بہذه -أو قال: مثل هذه- 
ووضع ريقه على إصبعه. 


.)۳( وانظر: ”الإجماع" لابن المنذر رقم‎ )١( 


11۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه لا يعلم لحميد بن هلال سماع من حذيفة 
به ولكنه يتقوئ بالإسناد التالي. 

وعن ابن التيمي» عن أبيه» أن حذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» والحسن, 
وعطاءء كانوا لا يرون بأسا بالبلل يجده الرجل في الصلاة ما لم يقطر. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» وسليمان التيمي لا يعلم له سماع من حذيفة» 
والأثر ثابت عن حذيفة يل بالطريقين. 

قال اوربك لفن ألم فمل المسلم أن يعمل بما جاه عن هؤلاء الصحابة 


رضوان الله عليهم لإذهاب الوسواس عن نفسه. وبالله التوفيق. 


باب تَواقض الوضوءِ ۳1۱ 
ا ي کي 4 ا 
بعض المسائل الملحقة 


مسآلة :]١[‏ خروج البول» والغائط من غير مخرجيهما. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البول» والغائط ينقضان الوضوء» وإن خرجا 
من غير مخرجهماء سواء كان السبيلان منسدين» أو مفتوحين» من فوق المعدة» 
أو من تحتهاء واستدلوا بعموم الأدلة المتقدمة. 
© وذهب الشافعية إلى أنه إن كان يخرج من تحت المعدة» فهو ناقضٌء وإن كان 
من مخرج فوق المعدة فلا ينقض» ولا دليل علل هذا التفصيل» والراجح قول 
اجمھوےء وهو ترجيح الشوكاني في ”السیل“ (۱/ 4۲).“ 
مسألة [؟]: خروج النادر من السبيلين. 
قال ابن قدامت کله في ا (/3320:: الضرّبٌ التَّانِي: تَادِرٌ كَالدّم 

رالود وَالْحَضَاء وَالَّعِْ قب م َيْقَصُ الْوْصوء أَيْصاء وَبِهدًا قال الثورِي» وَالسَّافِيُ 
رَإشحَاق» وَأَصحَابُ لري وَكَانَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنْ وَأَبُو مِجْلَن وَالْحَكَمْ 
وَحَمَّادُ وَالْأَوْرَاعِيٌ» وَائْنُ المُبَارَكِيَرَوْنَ الْوْضُوءَ مِنْ الذّودٍ يَخْرُخ مِنْ ادير وَلَم 
بوجت مالك الْوْضُوءَ مِنْ هَذَا الصَّرْب؛ٍ ِأنّهُ ناوِنٌ أَشْبَهَ الْخَارِجَ مِنْ غَيْرِ السّبيل» 
و له حارج من اليل شب المَذيَ؛ ولات لا يلو مِن َة علق به منَقِضُ 
الْوْضُوءٌ بهًا. انتهئ. 


دالراجح قول الجمهوس من أنه ينقض الطهارة» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۳۳)» ”المجموع" (۸/۲). 


۳1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
کله کما في ”الشرح الممتع؟ (۱/ ۲۲۱-۲۲۰). وانظر: ”شرح المهذب“ -٠٦/١(‏ 
۷ وقد قال بقول مالك: النخعيء وقتادة» وحماد. 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)١97/١(‏ وهذا قول يحتمل النظرء 
والأكثر من أهل العلم عل القول الأول ولولا أنَّ الدودة لا تخرج إلا بِنَدْوَةٍ من 
غائط» وكذا الحصئ لا يكاد يخرج إلا بِنَدَوَةٍ من بول؛ لكان أصح القولين في النظر 
قول من لا يرئ وضوءًاء فأي ذلك خرج ومعه نَذُوَةٌ من غائط أو بول» ففيه الوضوء. اه 

قلت: ما قاله ابن المنذر هو المعتمدء وهو راجع إِْ قول الجمهور؛ إلا أنه إذا 
فرض خروج شيء جافيء فلا يوجد دليل على انتقاض وضوئه. والله أعلم. 
مسألة 11: خروج الرّيح من دّكر الرَّجُلء أو فرج المرأة. 
© ذهب أحد. والشافعي» ومالك» ومحمد بن الحسن إلى أنه ينقض الوضوء. 
48 وذهب أبو حنيفة إل أنه لا ينقض الوضوء ورجّحه ابن حزم في ”المحلّا" 
(3») وأفتئ به الشيخ ابن باز» واللجنة الدائمة» والشيخ ابن عثيمين» ومال إليه 
الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم. 

قال أب و عبد الله غض اله لم: أما خروجه من الرَّجل؛ فالظاهر عدم حصوله. 
ولا يُعْلّم وجوده» وقد أنكره ابن عقيل الحنبليء وأما المرأة؛ فهو موجود عند 
محف السام ره اس ت ي ادلي آله ل ج الل 
الطهارة» ولا يحكم بنقضها إلا بدليل صحيح. والله أعلم.!') 


)١(‏ انظر: ”المغني" »)7120/١(‏ ”المجموع" (؟/ 5» 8)ء ”الأوسط" (١0//1ا١138-1).‏ ”فتاوئ 
العثیمین“ (۱۱/ ۱۹۷)» ”فتاوئ اللجنة“ .)٠١۹ /٥(‏ 


باب تَواقض الوضوءِ 1۳ 


Gg‏ وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِيْ تم ميلك قَالَ: e‏ الرَجْل 


° 1 


يَمَسٌّ ذَكَرَهُ في الصَّلاقِ أعَلَيْهِ وُضُوء؟ قَقَالَ التي يكِ: «لا. ضع وتاك 


م صن مين اا ي 18 
آخر الاك وه ان © حبّان 8 


وَقال ابْنْ المَدِينِيّ: ماي ن ديب يث بسرّة. 


ا ووت ا 22 E E‏ رہ رت ارو 
كد TS‏ وسا أن ر سول الله کی قال: «من مس ذكره 
ررر 2 3 ا چ ص ر 5 

3 ضا)». ١‏ ا ٣‏ حبّان 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ مَس الأكرء هل يعد ناقضًا من نواقض الوضوء؟ 
© في المسألة أقوال: 
القول الأول: انتقاض الوضوء ر بمس الذكر» وهو و کو غم چن 


(۱) حسن. أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳)» وأبوداود (۱۸۲)» والنسائي »)٠١١ /١(‏ والترمذي »)۸٥(‏ وابن 
ماجه »)٤۸۳(‏ وابن حبان (۱۱۱۹-). 


ومدار الحديث علل قيس بن طلق عن أبيه» وقيس بن طلق الراجح تحسين حديثه» فالحديث 
حسن. 
(0) صحيح. أخرجه أحمد (5//ا50)»: وأبوداود »)۱۸١(‏ والنسائى »23٠١ /١(‏ والترمذي (85)) 
زا ٠ CED O‏ 
وهو حديث صحيح» بعض أسانيده صحيحة» وبعضها دون ذلك» وله شواهد كثيرة. 
وقد صححه أحد» وابن معين» والبخاري» وأبو داود» والدارقطني» والبيهقي» والحازمي» 
وغيرهمء ثم الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. وانظر: ”التلخيص" .)-7١5/١(‏ 


۳1٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الخطاب» وسعد بن أبي وقاص"'» وابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» 
وعائشة"» وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وعروة» والزهري» ومالك 
والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» الشافعي» وأبي ثور» والمزني» واستدلوا بحديث 


سو 


الله 


وجاء فى حديث أبى هريرة مله عند آحمد وغيره» عن النبى کل قال: (من 
أفضى بيده إلى ذكره» ليس دونه ستر» فقد وجب عليه الوضوء). 


القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر» وهو قول علي وابن 


و ا ووا ابن المنذر أيضًا عن ابن عباس» وعمران بن 


)١(‏ يظهر أن سعد بن أبي وقاص بين كان يرئ الاستحباب» وأمر ولده بالوضوء من مس الذكر على 
سبيل الاستحباب» فقد ثبت عنه م عند ابن المنذر (1/ )7١ ١‏ بإسنادٍ صحيح أنه قال» وقد سئل 
عن مس الذكر في الصلاة» فقال: إن علمت أن فيك بضعة- يعني نجسة- فاقطعها. 

() أخحرجها -إلا أثر عائشة يا- ابن المنذر لله في ”الأوسط؟ »)١45 /١(‏ وأثر سعد» وابن عمر 
م صحيحان» وأما أثر عمر» وابن عباس» وأبي هريرة ل ففي أسانيدها ضعف. 

وأما أثر عائشة ثا فأخر جه الحاکم (۱/ ۲۳۳) من طريق الدراوردي» عن عبيد الله العمري» 
عن القاسم» عن عائشة اء قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. قال البيهقي: ورواه أيضًا 
عن أخيه عبيد الله. 

قلت: رواية الدراوردي عن عبيد الله العمري ضعيفة؛ لأنها اختلطت عليه بأحاديث عبد الله. 

وأخرجه الشافعي ني الأم" /١(‏ 75) عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر -قال المزني: 
أظنه عن عبيد الله- عن القاسم» عن عائشة به. ورجاله ثقات؛ إلا أنه حصل في إسناده الشك» 
والآثر بالطريقين حسن. 

(7) أخرجها عنهم ابن أبي شيبة »)-١74 /١(‏ وهي صحيحة عنهم إلا أثر علي؛ ففي إسناده ضعف؛ 
فإن فيه قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف. 


باب تَواقض الوضوءِ ۳1٥‏ 
حصين» وأبى الوا وربيعة» وهو مذهب الثوري» وأبى حنيفة» وأصحابه» 
القول الثالث: استحباب الوضوءء وهى رواية عن أحمد» واختاره ابن خزيمة» 
فقال في صحيحه: باب استحباب الوضوء من مس الذكر. ثم ذكر حديث بسرة 
ياء ثم قال: سمعت يونس بن عبد الأعلل الصدفي يقول: أخبرنا ابن وهب» عن 
مالك قال: أرئ الوضوع من سن الذكر استحبايا ولا أوحبة: 
وثنا علي بن سعيد النسوي» قال: سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس 
إيجابا؛ بحديث عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن أبيه عن النبي 4 
اتباعا بخبر بسرة بنت صفوان لا قياساء وبقول الشافعي أقول؛ لأن عروة قد سمع 


خبر بسرة منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان. 


قلت: جزم أولا ابن خزيمة بالاستحباب» ثم رجع إل الوجوب. وقد رجح 
الاستحباب شيخ الإسلام» وابن عثيمين» وهؤلاء جمعوا بين الدليلين بذلك. 


القول الرابع: يتتقض الوضوء إذا مسّ بشهوة» وهي رواية عن أحمد. ورواية 


(۱) أخرجهاابن المنذر »)۲٠۲-۲٠١ /١(‏ وأثر ابن عباس صحيح» وأثر أبي الدراداء من طريق حبيب 


171 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عن مالك» ورجحه الإمام الألباني في ”تمام المنة“ء وعزاه إل شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ورجحه البسام. 

فما أصحاب القول الأول» فقد أخذوا بحديث بسرة وشواهده» ولم يأخذوا 
بحديث طلق» فمنهم من ضعفه» ومنهم من سلك مسلك السخ» ومنهم من سلك 
مسلك الترجيح. 

وأما أصحاب القول الثاني» فقد أخذوا بحديث طلق, وأهملوا حديث بسرة 
وشواهده» فمنهم من ضعفه» ومنهم من رجح حديث طلقء ومن المعلوم في 
ان الوا الجمع بين الأحاديث هو فرعٌ تصحيحهاء وهو مقدم علل 
الترجيح» والنسخ» وقد علمنا صحة حديث بسرة» وحديث طلق» فوجب الجمع 
بينهما» وهو مسلك أصحاب القول الثالث» والقول الرابع» والقول الثالث أقوى؛ 
لعدم وجود دليل يقيد المس بالشهوة» والله أعلم. 

وأما حديث أبي هريرة وي نوه الذي فيه: «فقد وجب عليه الوضوء). 

فقد أخرجه الشافعي كما في المسند (۱۲/۱)» وأحمد (۲/ ۳۳۳)» والبزار 
٤٤۳ /(‏ والطحاوي »)۷٤ /١(‏ وابن المنذر »)۲٠۸/١(‏ والطبراني في الأوسط 
ا j‏ 
الملك النوفلي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة بي به. وبعضهم ذكره بلفظ 
الأمر: «فليتوضاً). 


قال ابن المثذر: وكان أحمد يقول: قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين 


باب تَواقض الوضوءِ ۳1۷ 
المقبري فيه رجلا يقال له أبو موسئ الخياطء وذكر أحمد يزيد فقال: يروي 
أحاديث مناكير. 

وهذا إسناد شديد الضعف؛ فيزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفه عامة 
الحفاظ» وقال بو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث جدا. وقال البخارئ: 
أحاديثه شبه لا شئء. وضعفه جدا. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ف 
موضع آخر: ليس بثقة. 

وأبو موسي الخياط» هو عيسى بن أبي عيسى» وهو متروك. 

وقد أخرج الحديث الطبراني في ”الأوسط" »)2185٠(‏ و”الصغير" )١١١(‏ من 
طريق عبد الملك بن يزيد» ونافع بن أبي نعيم القاري» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة به. 

فقرن بعبد الملك بن يزيد نافع بن أبي نعيم» وحديثه يحتمل التحسين. 

ويظهر أن اللفظ المذكورء إنما هو ليزيد بن عبد الملك النوفلي؛ فقد أخرج 
الحديث الحاكم )١178/١(‏ من طريق نافع بن أبي نعيم غير مقرون بلفظ: «من 
مس فرجه فليتوضاً). 

وأخرج الحديث ابن حبان )۱١١۸(‏ من طريقهما مقرونين عن سعيد 


المقبري» عن أبي هريرة بلفظ: إذا أفضئ أحدكم بيده إلئ فرجه. وليس بينهما 


1۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ستر ولا حجابب فليتوضأ».""' 

مسألة ۲1]: الانتقاض بالممس بباطن الكف» أم بظاهره؟ 

© ذهب مالك» والليث» والشافعي» وإسحاق إل أنه لا ينقض مَسَّهُ إلا بباطن 
كفم لآن كاه لكلف ا ا ا 

© وذهب أحمد. والأوزاعي» وعطاء» ورجحه ابن حزم» إل آنه لا فرق بين 
ظاهر الكف. وباطنه» واستدل أحمد بحديث أبي هريرة: (إذا أفضئ أحدكم بيده 
إلئ فرجه ليس بينهما سترة» فليتوضاً» أخرجه ابن حبان )١١14(‏ وغيره» وهو 
حديث حسررٌ» وظاهر الكف من اليد 9 

مسألة [*]: هل ينتقض الوضوء إذا مَسَّهُ بذراعه؟ 

# ذهب الجمهور إل أنه لا ينتقض الوضوء؛ لأنَّ الذراع ليست بالة 
للعردولآن الحكم المعلق عل مطلق البد في الشرع لا يفاوق الكوع» يليل 
قطع يد السارق» وغسل اليد من النوم» والمسح في التيمم. 

© وذهب أحمد. والأوزاعي في رواية عنهما إلى أنه ينتقض الوضوء. وصححه 
ا 

(۱) انظر: ”المجموع؟ »)٤۲-٤۱/۱(‏ ”الأوسط؟ (۱/ ۱۹۳-)» ”المغني“ (۱/ »)۲٤٠١‏ «”صحيح ابن 


خزيمة" (۲۲/۱)» ”تمام المنة“ »)٠١۳١(‏ ”الشرح الممتع“ »)-۲۳١ /١(‏ ”توضيح الأحكام" 
۲۹۸/۱۷( ”مجموع الفتاویئ؟ (۲۰/ .)۳٥۸ /۳۵( )٥۲۹ ۰٥۲٤‏ 


.)٠۹۳( و*المحلًی؟‎ »)٤١ /۱( و”المجموع؟‎ »)۲٤۲ /۱( انظر: ”المغني"‎ )١ 
.)5١/1( و”المجموع"‎ »)7 577 /١( انظر: ”المغني"‎ ) 


باب تَواقض الوضوءِ ۳۱۹ 
مسألة :]٤[‏ مَس فرج الغير. 
© ذهب الشافعية» والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء؛ لأنه إذا انتقض بمَس ذكر 
تَفسِهِء قَبِمَسٌ ذكر غيرو أولم» وقد جاء في بعض ألفاظ حديث بسرة: ١من‏ مسّ 
الذكر؛ فليتوضاً). 

قلت: هذه الرواية عند النسائي (1/ 17؟)» وهي ضعيفة؛ فإِنَّ فيها مروان بن 
الحكم» وهو مطعون في عدالته» ومع ذلك فإن الحديث من جميع طرقه بلفظ: «من 
مس ذکره). 
© وقد ذهب مالك» وداود» وابن حزم» وابن عبد البر إل عدم الانتقاض؛ لذن 
الآدلة جات افص عل ذكر المره فة رلا الأضل هر الطبارة و 
يرتفع هذا الأصل إلا بدليل صحيح غير محتمل للتأويل» وقولهم: (إنه أدعئ 
للشهوة)» فيقال: إنه أدعئ إلى الشهوة للملموس لا إل الأامسء فَلِمّ أوجبتم 
NE‏ 
مسألة [ه]: مس المرأة لفرجها. 
© ذهب الشافعي, وأحمد في رواية إل آنه ينقض الوضوء. 
© بينما ذهب أبو حنيفة» ومالك» ورواية عن أحمد إلى أنه لا ينقض الوضوء؛ 
لأن الأدلة جاءت بقرله: «ذكرهاء وبقوله: #فرجه). 


)١(‏ انظر: «المغني؟ /١(‏ 785)» «المحلّئ؟ (177)» ”التمهيد" (۲/ )۲۷١‏ ط/ مرتبة ”المجموع» 
(۷/۲(. 


۹ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأجيب عن ذلك: بأنه قد ثبت عند ابن الجارود (۱۹) بإسناد حسن عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء أنَّ النبي يد قال: «أيها رجل مس فرجَهُ فليتوضأ 
وأيا امرأةٍ مشت فرجها فلتتوضأً»" . 
وتقدم أننا نرئ أن الوضوء على الاستحباب» لا علل الوجوب؛ فيستحب 


لمر أبكنا أن قوف إذا سف جا 


)١(‏ أخرجه ابن الجارود »2١14(‏ والبيهقي )١177/١(‏ من طريق أحمد بن الفرج الحمصيء عن بقية» نا 
الزبيدي؛ نا عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده به. 
وأحمد بن الفرج قد تكلم أهل العلم في روايته عن بقية» وخالفه إسحاق عند ابن المنذر؛ فرواه 
عن بقية» ولم يصرح بالتحديث لا في شيخه. ولا في شيخ شيخه. فإن كان أحمد بن الفرج قد حفظ 
التصريح بالسماع؛ فالحديث حسن. 
وكذلك رواه أحمد (۲۲۳/۲) من طريق عبد الجبار بن محمد الخطابي» عن بقية به. 
وعبد الجبار مجهول الحال. 
قال الترمذي في ”العلل الكبير“ :)١١١ /١(‏ قال محمد: حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر 
هو عندي صحيح.اه 
5) انظر: ”المغني" (۱/ »)۲٤٠-۲ ٤٤‏ و”المجموع؟ .)٤١/١(‏ 


باب نَواقض الوضوءِ م 
بَعْضَ السَائل الملحَقة 

مسألة [1]: مس الدَبّر. 
# ذهب الشافعي وأصحابه» ورواية عن أحمد. وهو قول عطاءء والزهري إلى أنه 
ينقض الوضوء؛ لأنَّ الدّبر يطلق عليه فَرْج. 
© بينما ذهب مالك» وقتادة» والثوري» وأحمد في رواية إِلْ أنه لا ينقض 
الوضوء. 

ورجّح هذا القول ابن حزمء وابن عبد البر» وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل 
عل ذلك. 

وأما رواية: «فرجه» فتبينها الروايات الأخرئ: «ذكره), على أن بعضهم قد 
أنكر إطلاق الفرج عل الدبر"") 
مسأئة [؟]: مس الرَفْمَين: والأئكيّين. 

الرّفْغْ: هو المفصل الذي بين الرّجْلء والبطن» جوار الخصية. 
© وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ مسسّ الرفغين» والأنثيين لا ينقض الوضوء؛ 
إلا الزهري» وعروة» فقد ذهبا إل آنه ينقض الوضوءء» وليس لهما دليل على ما ذهبا 


إليه» وال راجح قول ا 


() انظر: ”المغني؟ (۱/ ٤٤۲)ء‏ ”المجموع؟ »)٤۳/۲(‏ ”المحلز؟ (177)» ”التمهيد؟ )۲۷٤/۲(‏ 
ط/ مرتبة. 


(5) انظر: ”المغني" (757/1)» و”المجموع؟ (۲/ .)٤١‏ 


۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1۳ مس فرج البهيمة. 

© قال ابن قدامت وله ني ”المغني“ 7/١(‏ 57 7): ولا ينتقض الوضوء بمس فرج 
البهيمة. وقال الليث بن سعد: عليه الوضوء. وقال عطاء: من مس قُنْبِ حمار» عليه 
الخو و نس ثب جل لوقيو علي نوما اده قرول رر الا 
وهو أو؛ لأنَّ هذا ليس بمنصوصي علا النقض بهء ولا هو في معنئ المنصوص 
عليه» فلا وجه للقول به. انتهىا .27 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" ))57/١(‏ والرّاجح قول الجمهور. 


سه ساس بنع 2ه 


يتكلم ترجه زر ماف وة شم : ا 
المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل القيء ناقض؟ 

© ذهب عطاءء والزهري» والآوزاعي» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إل أنه 
ناقض من نواقض الوضوء» وصح ذلك عن ابن عمر كما في ”الأوسط؟ 
(1/ 4 2» واستدلوا بحديث آبي الدراداء» وهو في #الصحيح المسندة» أن النبي 
قاءَ» فأفطَرَء قال معدان بن أبي طلحة -الراوي عن أبي الدراداء-: فلقيت 
ثوبان» فسألته. فقال: صدق. وأنا صببت له وضوءه. 


أخر جه أبو داود )2 والترمذي «(AV)‏ وإسناده صحيح» وقد روي 


)١(‏ قال في ”النهاية": القَلّس بالتحريكء وقيل: بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه 
وليس بقيء. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن ماجه )١171(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن ابن أبي 
أخطأ في إسناد الحديث. وقد رجح غير واحد من الحفاظ أن الحديث عن ابن جريج» عن أبيه» 
عن النبي يد مرسل. 
فهو ضعيف؛ لضعف عبدالعزيز والد ابن جريج» ولكونه مرسلا. وقد أعلّ هذا الحديث أحمدء 
وأبو حاتم» وأبو زرعة» والذهليء وابن عدي» والدارقطني. والبيهقي. والنووي» وابن دقيق العيد» 
وابن عبدالهادي» وغیرهم. انظر: ”البدر المنير“ (6/ »)٠٠١‏ ”تنقیح التحقیق“ (۱/ .)۲۸۷-۲۸٤‏ 


€ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بلفظ: «قاء» فتوضا»» وهي رواية شاذة» واستدلوا أيضًا بحديث الباب» وهو 
© وذهب مالكء والشافعي» وأصحابهماء وأبو ثور» ورواية عن أحمد إلى أنه لا 
ينتقض الوضوء بذلكء ورجّح ذلك ابن حزمء وابن تيمية» والألباني» والوادعي» 
وابن عثيمين» وهو الرأجح؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على أن القيء ناقض 
للوضوءء» والأصل الطهارة» ولا ترتفع إلا بدليل صحيح. 

وأما استدلالهم بحديث ثوبان؛ فإن رواية: «فتوضاً» شَادَةٌ. 

وأما قوله في آخره: «صببت له وضوءه)» فليس فيه أنه توضاً؛ لأنه تقيأء وكذا 
ليس فيه أنه كان على طهارة» ولو صم أنه توضأ عقب قيئه؛ لكان مجرد فعل» 
والفعل لا يستفاد منه أكثر من الاستحباب ١7‏ 
مسال 101 اتقاس 

القلس: بفتح اللام» وسكونهاء هو ما خرج من الجوف ملء الفم» أو دونه. 
© ذهب عطاءء وقتادة» والنخعي» والشعبي» والحكم» وحاد» وإسحاق» إل أنه 
ناق للوضوء واستدل لهم بحديث الباب» وهو ضعيف. 
# وذهب الحسن» والزهري» ومالك والشافعي» وآبو ثور» واختاره ابن حزم» 
وشيخ الإسلام, إلى أنَّ القلس لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل 
عل ذلك» والأصل الطهارةء ولا ترتفع إلا بدليل صحيح." 


.)119( و”المحلّا؟‎ »)187-١180 /١( و”الأوسط»‎ »)7 41 /١( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)119( و”المحلَّا»‎ ».)-185 /1١( انظر: «اللأوسط»‎ )0( 


باب تَواقض الوضوءِ Yo‏ 
مسألة [*]: الرّعاف. 
6 ذهب عطاء» والنخعي» وقتادة» والثوري» وأحمد لل أنه ينقض الوضوء. 
وصحّ عن ابن عمر أنه كان إذا رَعَفتَ ذهب فتوضأء ثم رجعء فبنئ ما مضئء ول 
يتكلمء كما في ”الأوسط" .)١79/1١(‏ 

واستَّدِلٌ لهم بحديث الباب» وهو ضعيف. 

6 وذهب طاوس» وسالم» ومكحول» وربيعة» ومالك» والشافعي» وأبو ثور 
-ورجحه ابن المنذر وهو الصحبح- إلى أن الرّعاف لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود 
وقد قاسه بعضهم بدم الاستحاضة وهذا قياس غير صحيح لوجود الفارق. 

# وقد ذهب بعضهم إل التفريق بين قليله» وكثيره. 


وهذا أيضًا غير صحيح» ولا دليل على هذا التفصيل'") 


)١(‏ انظر: ”اللأوسط"(١/1717١-وما‏ بعدها). 


فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


5 


أن رجلا سال الي بلاة: ك 
رر ° 7 ف 3 
الغنم؟ قال: «إن شئت» قال: أتوضا مِن لوم الوبل؟ قَالَ: . آخرجه 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: أكل لحوم الإبل: هل ينقض الوضوء ؟ 

دلّ حديثُ الباب على أنَّ أكل لحوم الإبل يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوءء. 
وقد جاء هذا الحديث أيضًا عن البراء بن عازب مِيلماء أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۸)» 
وأبو داود »)۱۸٤(‏ وغيرهماء وصححه شيخنا الوادعي كله في ”الصحيح 
الس 
© وذهب إل ذلك أحد» وإسحاق» وغيرهما من أهل العلم. 
# وذهب مالك» والشافعي» والثوري» وأبو حنيفة» وغيرهم إل أنه ل يعد 
ناقضًا من نواقض الوضوءء وهذا قول جمهور الفقهاء» واحتج هؤلاء بحديث 
جاب كان اخر الأمريع ترك الوفوةء هما مست الثان, 

واسيب هن هذا اافداكيل أنه قن أَعِلّ كما في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" 
رقم (74), وعلل القول بصحته» فقد قال النووي وه في ”شرح مسلم“: ولكن 


هذا الحديث عام» وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاصٌء والخاص مقدم 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۳٣۰(‏ 


باب تَواقض الوضوءِ ۷ 
عل العام. 

قلت: وكذلك فإن حديث الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل» جاء بعد نسخ 
الأمر بالوضوء مما مست النار» ويدل علل ذلك حديث الباب؛ فإ قوله في لحوم 
الغنم: «(إن شئت» يدل علا تأخر هذا الحديث» أن هذا السوّال وفع بعد نسخ 
الأمر بالوضوء مما مست النار» وكذلك فإِنَّ الأمر بالوضوء من لحوم الإبل ليس 
لكونه مما مسته النار» ولكن العلة تعبدية مَحْضَّةَ والله أعلم. 


ولذلك فالتول الأول هو الراجح وقد ت جمع كبير من العلماء» 
والمحدثين» قال الخطابي: ذهب إلل هذا عامة أصحاب الحديث. وقال ابن 
خزيمة: لم نرّ خلافًا بين علماء الحديث. وقال الشافعي: إن صح الحديث في 
لحوم الإبل قلت به. 

قال البيهقي هَللَتهُ: قد صحّ فيه حديثان. 

وقال النووي كله في ”المجموع؟: القول القديم أنه ينقضء وهو الأقوئ من 
حيث الدليل» وهو الذي اعتقد رجحانه. 

وقد رجح هذا القول البيهقي» والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» والشوكاني» والألباني» وابن باز» والوادعي» والشيخ ابن عثيمين» وغيرهم 

9 ٤ ا‎ e ٤ 
من آهل العلم» رحة الله عليهم أجمعين.‎ 


«(*V- ۳*1 /۱)( ”لیل“ (۳۱۲/۱)» ”توضيح الأحكام"‎ .)-١178/1( انظر: «اللأوسط»‎ )١( 
(0١ /١( ”المغني"‎ »)٥۷ /١( ”المجموع؟‎ 


YA‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: أكل بقية أجزاء الإبل مما عدا اللحم» كالكبد» والكرش»› 
والسنام؛ والأمعاء؛ والمرق. 
© ذهب جهور آهل العلم» وهو المشهور ني مذهب الحنابلة إل نها لا تنقض 
الوضوء؛ لأن النصّ جاء في اللحمء كما في حديث جابر بن سمرة؛ والبراء بن 
عازب» وهذا القول رجّحه الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ ابن باز رحمة الله 
عليهما. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء؛ لأنها في معنئ اللحم» ورجّح 
هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعديء والشيخ ابن عثيمين» وقالوا: وكما أن قوله 
تعالم: #أَوَلَحمَ حِنزِبرٍِ 4 [الأنعام:ه4١]‏ يشمل الأمور المذكورة» فكذلك ههنا. 
والراجح -والله أعلم- هو التول الأول؛ لأنَّ النص جاء باللحم, والعلة 
تعبديةٌ مَحْضَةٌ ولا يحكم علا : شيء بأنه ناقضٌ إلا بدليل صحيح. 
وأما استدلالهم بقوله تعالى: أو لَحَمَّ حِِرٍ 4 فإنهااذل علل تحريم بقية 
أجزاته قرائن» وأدلة أخرئ كقوله تعال: # وَإِنَهْرجس #*. 
وکقوله 5: «من لعب بالتردشیر» فکأنا صبغ يده في لحم خنزیر ودمه». 
«يوشك أن ينزل عيسئ بن مريم» فيكسر الصليب» ويقتل 
ا وا أعلم. )۳( 
)١(‏ أخرجه مسلم (7770)) من حديث بريدة تولته. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/755)» ومسلم »)١105(‏ من حديث أبي هريرة تولته. 


(۳) وانظر: ”المغني“ /١(‏ ٤١٠)ء‏ ”المجموع“ »)٠١ /١(‏ ”فتاوئ اللجنة“ (0/ 7177)» ”فتاوئ الشيخ 
محمد بن إبراهيم" (۲/ »)۷١‏ ”الشرح الممتع“ .)-٠٠١ /١(‏ 


باب تَواقض الوضوءِ ۳۲۹ 
مسألة [۳]: آلبان الإبل. 

© ذهب جمهور أهل العلم» وهو قول أحد في رواية إل أنه لا ينقض الوضوء؛ 
لعدم وجود دليل صحيح علل ذلك» ويؤيد عدم النقض حديث أنس في قصة 
العْرَيِييْنء أن النبي بي أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل» وألبانهاء ولم يأمرهم 
بالوضوء منها. 

© بينما ذهب أحمد في رواية إلى أنها تنقض الوضوء؛ لحديث أسيد بن حضير» 


أنَّ النبي بَنَيِدُ قال: ١مَوَضَّؤُوا‏ من لحوم الإبل» وألبائها» أخرجه أحمد (4/ 07"*). 

ولكن هذا الحديث ضعيفٌ؛ فإنَّ عبد الرحمن بن أبي ليلل يرويه عن أسيدء ول 
يسمع منه» وني إسناده: حجّاجٍ بن أرطاة» وهو ضعيفٌء وقد اختلف عليه في ذكر 
الألبان» ومع ذلك فهذه الطريق غير محفوظة. والرّاجح أن ابن أبي ليلل إنما يرويه 
عن البراء بن عازب؛ كما ذكر ذلك الترمذي كما في ”العلل الكبير» /١(‏ 167- 
»)١61‏ وأبو حاتم كما في ”العلل" لولده (/7). 


فالراجح هو التول الأول وهو ترجيح الشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين» 


0 


رحمهما الله. 


(۱) وانظر: ”المغني" ۱/ 5 »؛» ”المجموع" كم ”الشرح الممتع" /1١(‏ 557 ”فتاوئ اللجنة» 
(/ ۷۷). 


۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0 ل 0 
حمّد 


وَالنَسَائِيُ وَالتَرْهِذِيٌ وَحَسَّنَهُ''". وَقَالَ أَحْمَدٌُ: لا 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ هل على من غسل الميت الغسلء أو الوضوء ؟ 
© قال ابن المنذر مَلنته في كتابه ”الإشراف" كما في ”شرح المهذب" :)۱۸١/١(‏ 
قال ابن عمر» وا ا '؛ والفسج التصرف؛ والنخعي» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاقء وأبو ثور. وأصحاب الرأي: لا غسل عليه. 
O‏ 00 

6 وعن علىي» وأبي هريرة » وابن المسيبء وابن سيرين» والزهري: يغتسل. 
© وعن النخعي, وأحمد. وإسحاق: يتوضاً. 

قال ابن المنذر مَلَكْه: لا شيء عليه ليس فيه حديث يثبت.اه 

2 ۰ ع 

قلق :وما اغضاره اب الحدر قال ابن المارك من أنه ليس عله وضو 
)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أحمد (؟/ 477)» والترمذي (447) وقد رجح وقفه البخاري 

وغيرهم. وانظر ”التلخیص“ (۱/ ۲۳۷). 

تنبية: النسائي لم يخرج الحديث. 
(۲) أخرجه الأثرين ابن المنذر في ”الأوسط" (5/ 59 7)» بإسنادين صحيحين. 


أثر علي مَل أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" /١(‏ ١٠)ء‏ وني إسناده: الحارث الأعور» وقد 
كذبء وأما أثر أبي هریرة ره فإسناده حسنء كما في ”الأوسط" (5/ 6٠‏ ”). 


باب تَواقض الوضوءِ ۳۳۱ 
ولا غسلء كما في ”سنن الترمذي" (497). 

وقال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)٠٠١ /١(‏ وهذا قول أكثر الفقهاء -يعني 
أنه لا وضوء عليه- وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن الوجوب من الشرع» ولم يرد في 
هذا فس ولا هو في معنئ المنصوص.ء فبقى علا الأصلء» ولأنه غسل آدمی» 
فأشبه غسل الحى.اه 

وهدا التول هو الرأجح. أعني أنه: س غ اغا وف“ وضوء. 
مسألة [؟]: هل على من حمل مينًا أن يتوضاً ؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (۱/ ۲۷۹)» بعد أن ذكر حديث أبى هريرة 
الذي في الباب: ولا نعلم أحدًا قال به في الوضوء من حمله. 

وقال الصنعاني كله في ”سبل السلام؟ :)٠٤٤ /١(‏ ولا أعلم قائلا يقول بأنه 

كلبق السديك ا چیو سی 


.)۷( 


YY‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


به 8 ق و ° 1 8 ََ - 5 اك صا 
وَعَنْ عَبْدائُه بْن أبى بكرء أن فى الكتاب الذي كتبه رَسول ال كيا 
ا ر ر ام 2 ەس 01 م ا ع 3 - ا 
لِعَمْرو بْن حَزم: «أن لا يَمَّس القرآن إلا طاهر». رَوَاه مالك مُرْسَلَاء وَوَصَلَهُ 


کاس و و ي رو 
النْسَابَى وَابْن حبان» وهو مَعلول. 


ia 


o 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


اة ا مس الت فلن فير ظهارة 
$ ذهب جهور أهل العلم» ومنهم: الشافعي» وآحمد» ومالك» وأصحاب الراً 
إل عدم جواز مس المصحف علل غير طهارة» وهو قول الحسن» وعطاءء 


وطاوس» والشعبي» والقاسم بن محمد» وقد صح التحرز عن مسه عل غير 


(n 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه مالك في ”الموطأً" )١19 /١1(‏ عن عبدالله بن أبي بكر به مرسلا. 

ووصله النسائي (۸/ »)٥۸-٥۷‏ وابن حبان (19595). 

واختصره النسائي فلم يذكر قوله: «وأن لا يمس القرآن إلا طاهر» وني إسناد الموصول سليمان 
ابن أرقم وهو متروك. 

وقد وقع في بعض الأسانيد سليمان بن داود وهو وهم كما نص علل ذلك جمع من الحفاظ. 

وقد آخرجه عبدالرزاق (۱۳۲۲) عن معمر» عن عبدالله بن ابي بكرء عن أبيه أبي بكر بن عمرو 
ابن حزم مرسلًا. وهذا المرسل له شواهد يحسن بها. 

فقد جاء من حديث ابن عمر عند الدارقطني »)١17١/1(‏ والطبراني (17711) ورجاله ثقات» 
ليس فيه إلا عنعنة ابن جريج. | 

وله شاهد آخر من حدیث حکیم بن حزام» أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۲۲)» والطبراني (7110) 

وفي إسناده: سويد أبوحاتم ومطر الوراق» وكلاهما ضعيف» ولكنهما صالحان للاستشهاد. 

فالحديث حسن بهذه الطرق» لاسيما والمرسل المتقدم قد تلَقَيّ بالقبول كما ذكر ذلك ابن 
عبدالبر وغيره. 


باب نَواقض الوضوءِ rr‏ 
طهارة عن ابن عمرء كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ »)۳١١‏ و”الأوسط“ لابن 
المنذن )١١/۲(‏ وسعد بن أبي وقاص» كما في ”الأوسط» لابن المنذر 
»)۱۹٤ /۱(‏ وسلمان الفارسي» کما ني ”سنن الدارقطني" /١(‏ "171). 

وقد استدل الجمهور بقوله تعالى: و ِل الْمطَهَرونَ # [الراقعة:۷۹]» 
وبحديث الباب: «لا يمس القرآن إلا طاهر». 

قال ابن قدامت مَلثنه: ولا نعلم لهم مخالفَاء إلا داود؛ فإنه أباح مسه» واحتج 
أن النبي ل كتب في كتابه آية إلل قيصرء وأباح الحكم» وحاد مه بظاهر الكف؛ 
لأن آلة المس باطن الكف» فينصرف إليه النهي دون غيره.اه 

د عياف ا السمقيدة بان ال المراف ينا الماقكة] قا دل ا 

ق الآية. 


5-5 


وأما الحديثء فقال الشوكاني لله في «النيل؟ /١(‏ 70"): وَلَكِنَّ الطّاهِرَ 
يطل بالا شْيْرَاكِ عَلَىْ الْمُؤْمِنِء وَالطَاهِرِ مِنْ الْحَدثِ الْأَكبَر وَالْأَصْعَرِ وَمَنْ لَيْسَ 
عَلَ بَدَنِِ نَجَاسَة فَمَنْ أَجَارَ حَمَلَ الْمُشْتَرَكَ عَلَى جَويع مَعَانيه حَمَلَه عَلَيْهَا هنا 


u 2g 


وال الأشرق: رفيا مََاهبُ وَالَّذِي يَتَرجَحُ الل 


OE‏ ر ورت ر 


فيا فلا يعمل بو حت يبيّنَ. 
ثم استدل بقوله كَكْيَدّ: «إن المسلم لا ينجس» عل أنَّ المراد بالحديث: لا 
يمس القرآن إلا طاهر» يعني إلا مؤمن» ورجح هذا الإمام الألباني» والإمام 

ا 


€ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال آہو عبد اک عض ا لہ أما قول ابن قدامة كله (لا نعلم مخالقًا إلا داود)» 
فليس المخالف داود فقط» بل قد خالف أبو رزين» ومحمد بن سيرين كما في 
”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ »)۳١١‏ فأجازا مسه على غير طهارة. 

وأما الحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر) يظهر أنَّ المراد بالطّاهرء أي: السالم 
من الحدثين: الأصغر والأكبر» والقرينة عل ذلك قوله في الحديث في رواية 
عبد الرزاق كما تقدم: «إلا علئ طهر )ء وهذا ظاهرٌ في أنَّ المقصود على طهارة من 
الحدكين. 

وفي رواية ابن المنذر في ”الأوسط" (۲/ :)٠١١‏ «إلا على طهور). 

وكذلك قوله في حديث حكيم بن حزام: ١لا‏ تمس القرآن)». 

وكذلك في مرسل ابن حزم عند الدارقطني كما تقدم: «لا تمس القرآن...). 
والمخاطب في هذين الحديثين مؤمنان» فظهر أن المقصود بقوله: «إلا على 
طهر اء أو «إلا طاهر)ء أي: طاهرٌ من الحدثين. 

قلت: لكن يمكن أن يقال:إن الأمر بالطهارة للاستحباب؛ لحديث: (إنم) 
أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة). 

والقول الأول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الإمام ابن بازء والإمام 
ابن عثيمين» كما في ”الشرح الممتع" ».)5157/١(‏ والشيخ صالح الفوزانء 


وا 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۰۲)» و ”الأ وسط“ (۲/ »)-٠١١‏ ”تمام المنة“ (ص۷١٠)ء‏ ”فتاوئ ابن باز" 
(۱۹/۱۰-). 


لايش الوه 0 
مسألة [۲]: هل يجوز حمل المصحف بعلاقته للمحدث؟ 


6 ذهب الحسن» وعطاء. وطاوس» والشعبي» والقاسم» وأبو وائل» والحكم» 
وحماد» وأحمد» وأبو حنيفة إلى جواز ذلك ؛ لأنّه م يمس المصحف. 


# وذهب الأوزاعي» ومالك» والشافعي إل عدم الجواز. 


والراجح القول الأول والله ف 


مسألة ["]: كتب التفسيرء والفقه. 
5 2 وه 2 و ر و رة وو 9 ا کے چ مير 
قال آبو محمد بن قدامت کلله: وَيَجُورٌ مَس كتب التفسير» والفقهء وغيرهاء 


وَالرَسَائلِء وَإِنْ كَانَ به آيَاتٌ مِنْ الْقَْآنِ بدليل أن التبي 45 كتَبَ إَئ قَيِصَرَ َب 
فيه آيَة؛ وَلَِنَهَا لا بقع عَلَيْهَا اسم مُضْحَفِ حف ول 5 ایت لھا حر مه ائ ۱ 


أن 


مسألة [4]: عادم الماء. 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۱/ 5 :)3١‏ وَإِنْ اخْتَاجَ 0 ال مَس 
الْمُضْحَفِ عِنْدَ عَدَم الاب كه وجار مشة ولو سل الخدت بخن 
ااك ا وت لم جز لَه مَسّهُ به قبل إتمّام وُضُوئِه؛ eT‏ | إل 


(1) ”المغنی؟ (۲۰۳/۱). 
(0) ”المغنى؟ .)5١5/1(‏ 


1 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


23 وَعَنْ عَايِسَةَ بلا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَدْكُمْ الله عَلَى كُلّ أَحيَانِه. 
E‏ لي وَعَلَّفَهُ البُخَارٍ 9 


ماع 5 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال النووي وه في ”شرح مسلم“ (۳۷۳): هذا الْحَدِيثْ أَصْل فِي جَوَاز كر 
الله تَعَالَى بالتشبيح وَالتّمُليل» ولحي وَالتَخْويدء ويها هن الأذكار - يعني 
بغير طهارة - وَهَذًا جَائِر بإِجْمَاع المُسْلِمِينَ. 

وقال النووي 5لت في شرح حدیث ابن عمر (۳۷۰): 
له يبول فَسَلَّىَ فَلَمْ يَرْدَ عَلَيْ. قَالَ أَصْحَابنًا: وَيُكْره أَنْ يُسَلّم عَلَْ الْمُشْتَفِلِ 
ِقَضَاءِ حَاجَة الْبَول وَالْمَائِط؛ فَإِنْ سَلّمَ عَلَيْه كُرهَ لَهُ رَدَ السام قَالُوا: وَيُكْرَه 
لِلْقَاعِدِ عَلَئ قَضَاء الْحَاجَة ة أَنْ يَذْكر الله تَعَالَى بِشَيْءِ مِنْ الْأذْكار. قَالُوا: فَلَا يسَبّح 
الور لحر كص تاي را امبر نل را قطي 
وا ول يكل قايتول الْمُوَذنه قالوا : وَكَدَلِكَ لَايَأتِي بشَيْءِ مِنْ مَذِه الْأذْكَار في 
حال الْجِمَاعَ وَِذَا عَطَسَ فِي هَذِهِ الْأَْوّال يَحْمَد الله تَعَالَىْ في نَفْسه ولا يرك 
به لِسَانهء وَهَذَا الذي دَكَرْئَاهُ مِنْ كَرَامَة الذّكْر فِي حال الْبَؤْلء وَالْجِمَاع هُوّ كَرَامَة 
تنزيه لا تَحْرِيمء قا إنْم عَلَىْ قَاعِله. انتهئ المراد. 

وقولة: (یحمَد اله تال في کسه وَلَا يَحَرّك به لِسَانه)» ليس بصحيح» بل 
يحمد الله بعد أن يتم حاجته» ويتطهرء كما فعل النبي ١‏ حين رد السلام بعد 
تيممه كما في ”الصحيحين“» ولا تصح الحمدلة دون تحريك اللسان. 


عم 


أن 


كد سيك ا او 4 ل 
ن رجلا مر ورسول الله 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۳۷۳)» وعلقه البخاري ني کتاب الأذان» باب .)١۹(‏ 


باب تَواقض الوضوءِ ۷ 


۷9 وَعَنْ أَنْسٍ ميلك أن الي يل احْتَجِمَ وَصَلَ وَلَمْ يَمَوَضَا. أَخْرَجَهُ 
الدَّارَقطييٌ وَلَينَهُ 7" 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[1‏ خروج الدم من الإنسان بالحجامة أوالجروح. 
8 قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط" /١(‏ ۱۷۷): حكم الحجامة كحكم 


الرُعاف» والدم الخارج من غير مواضع الحدث, والوضوء منه غير واجب في 
مذهب مالك» وأهل المدينة» والشافعى» وأصحابه» وپ ثور وغيره» لا ينقض 


ذلك عندهم طهارةً ولا يوجب وضوءًاء غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر 
© ثم قال: وفيه قول ثاني» وهو: أن لا وضوء عليه» ولا غسل أثر المحاجم. 
روي هذا القول عن الحسن» ومكحول. 

© ثم قال: وفيه قول ثالث؛» وهو: أن يتوضاً ويغسل أثر المحاجم. روي هذا 
القول عن ابن عمر"» وعطاء» والحسنء وقتادة» وهو قول أحمد بن حنبل. 


قلت: والراجح هو قول الجمهوس: أنه لا وضوء عليه 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني (1/ )١197-151١‏ وفي إسناده صالح بن مقاتل» وهو ضعيف يرويه عن 
أبيه» وأبوه مجهولء وفيه أيضًا سليمان بن داود القرشي: مجهول أيضًا. 
(؟) أخرجه ابن المنذر »)174/١(‏ وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» ومدلس» ولم يصرح 


۸ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


وأما غسل أثر المحاجم, ذالراجح أنه لا يجب غسله؛ لأنه ليس بنجس على 
الصحيح. كما هو قول الحسن» ومكحول -والله أعلم- وذلك لأن الطهارة لا 
ترتفع عن الشخص إلا بدليل» ولا نعلم دليلًا صحيحًا على نقض الطهارة من دماء 
الحجامة» أو الجروح. 

وأما حديث أبى هريرة طب عند الدارقطنى )١61//١(‏ مرفوعا: «ليس فى 
القطرة. ولا في القطرتين من الدم وضوء؛ إلا أن يكون دما سائلا»» ففي إسناده: 


جما ن افا ن عاو روك ا 8 ب 


باب تَواقض الوضوءِ ۳4 


روعي 


وَعَنْ مُحَاوِيَةَ يل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الو يَئِ: «العَيْنُ وكَاء السو فَإِذَا 
امَتِ العَيتان استطلی الوكاء». ايك وَالطَبَرَانقٌ وَرَاد: «ومن ن 
لوصا وَمَذِ الريَاَهُ في دا الڪَڍِيثِ عند پي داد ِن حي علي د 
قَوَلِه: «اسْتَطْلق الوكاء». وَفي كا الوِسْنَادَيْنٍ ضعف: 


الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديثين أن النوم ناقض من نواقض الوضوء؛ لآنه شبه الدبر - 
وهو الت اقام والعينين بالوكات وعو الط الى برط ب فاا نامت 


والحديثان ضعيفان» وقد تقدم حكم المسألة في أول الباب. 


(۱) قال في ”النهاية“: السّه: حلقة الدبر. وقال: ومعنئ الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظًا كانت 
استه كالمشدودة الموكئ عليهاء فإذا نام انحل وكاؤهاء كنّئ بهذا اللفظ عن الحدث. وخروج 
الريح» وهو من أحسن الكنايات وألطفها. 

(؟) ضعيفء والراجح وقفه. أخرجه أحمد (97/5-/91)» والطبراني )۸۷١ /٠۹(‏ من طريق أبي بكر بن 
أبي مريم» عن عطية بن قيس» عن معاوية به. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف آبي بکر بن ابي مريم» وقد خالفه مروان بن جناح وهو حسن 
الحديث فرواه عن عطية عن معاوية موقوفا عليه أخرجه البیهقي (۱/ .)١١۹-۱۱۸‏ 

ورجح الموقوف ابن عدي والبيهقي وابن عبدالهادي وابن دقيق العيد. 

(7) ضعيف. أخرجه أبوداود .)7١7(‏ 

وفي إسناده: الوضين بن عطاء مختلف فيه والراجح تحسين حديثه. لكنه قد أنكر عليه هذا 
الحديثء أنكره الجوزجاني كما في ”التلخيص“ »)۲٠۸ /١(‏ والساجي كما في ”التهذيب". 

وفي إسناده أيضًا انقطاع؛ فهو من رواية عبدال رحمن بن عائد عن عل وروايته عنه مرسلة» قاله 
أبوزرعة وأبوحاتم. 


€ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وَلأَبِي دَاوٌّد صا عَن ان عباس يل مَرفُوعًا : إن الوضوء عَلَى مَنْ نَم 


مُضْطجعًاا . وفي ! إستاده حف اا 
الحكم المستفاد من الحديث 


يدل هذا الحديث عل أنَّ النوم لا ينقض الوضوء؛ إلا إذا كان مضطجمًّاء وقد 
قال به بعضهم» وقد تقدم الخلاف في المسألة في أول الباب. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود )75١7(‏ من طريق أبي خالد الدالاني» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن 
وهذا إسناد ضعيف وحديث منكر» أنكر على أبي خالد الدالاني» أنكره البخاري. وأحمد. 
وأبوداود وغيرهم. وقتادة سمع من أبي العالية أربعة أحاديث» وليس هذا منها. 
وانظر: ”العلل الكبير» للترمذي »)١59 /١(‏ و”سئن أبي داود" .)7١5(‏ 


باب تَواقض الوضوءِ 4 


69 وَعَنِ ابن عباس مشه أن رسو انه كي ا: «يأتي أَحَدَكُمُ السَيْصَانُ في 


ل 2 و و ته 21 0 


لايو ينځ في معديو َيل له نه خدَت. وَلَمْ يُحْدِث, فَإذَا وَجَدّ ذَلِكَ فلا 
صرف حى سْمَعَ صونًا أو جد ري E‏ 
وَأَضْلْهُ في ”الصَّحِبِحَْن" مِنْ حَدِيثِ عَبْدالطه بن ريد '"' 

ا ه26 رهري 4ه 2 
وَلِمْسْلِمِ عَنْ أبِي هِرَيْرَة تځوه. 
وجا ا ل فا 52 
فت فليقل: كَذّبّت». وَأخْرَجَه ابن حِبانَ بلَمظ: «فليقل في تفيسو. ^ 


ل 


فائدة الأحاديث المتقدمت 
يستفاد من هذه الأحاديث القاعدة الفقهية العظيمة: (اليقين لا يزول 
بالشك)» وقد أشرنا إل ذلك في شرح حديث أبي هريرة وره ينه المتقدم برقم »)٦۷(‏ 
ويستفاد من هذه الأحاديث الحذر من الانقياد لوساوس الشيطان الذي يريد أن 
يعبث بعبادة الإنسان» ويصده عن دين الله» وكم من إنسان انقاد للوسواس؛ فأتعبه 


ذلك حتئْ يحدث ف دين الله» أو نترك العبادة» والعياذ بالله. 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه البزار كما في ”«كشف الأستار“ )۲۸١(‏ وفي إسناده أبوأويس وفيه 
ضعفء ووجد في إسناده اختلاف يسير» والحديث صحيح بشاهديه اللذين بعده. 

(؟) أخرجه البخاري (/177)» ومسلم (751). ولفظه: أنه شكي إلى رسول الله ب الرجل يخيل إليه 
أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريًا). 

() تقدم تخريجه في هذا الباب برقم (/51). 

() في (): (أخرجه الحاكم وابن حبان). 

(5) ضعيف. أخرجه الحاكم ))١75 /١(‏ وابن حبان (5177) وفي إسناده عياض بن هلال وهو 
مجهول. 

تنبيخ: قد أخرجه أيضًا أبوداود »)٠١79(‏ وأحمد (7/ )١7‏ من نفس الوجه. 


فصل في بَعض ما ذُكرَ من نَوَاة قض الوضوء وَل يَذْكرهُ الحافظ جلثه من 


أولا : أكل ما مسته النار. 
اء في #"صحيح مسلم" ,)7017"-76١(‏ من حديث أبي هريرة» وعائشة» وزيد 
ابن ثابت» أن النبي ا يذ قال: «توضؤوا نما مست النار) 


وجاء في ”الصحيحين" عن ابن عباسء أنَّ النبي يَليْةُ أكل كتف شات ثم 
صلّء ولم يتوضاً. وبنحوه من حديث ميمونة» ومن حديث عمرو بن أمية 
الضمري مرن 

قال آبو بكر بن المنذر وله في ”الأوسط“ (۱/ :)۲٠۳‏ اختلف أصحاب رسول 
الله 3ء ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار» فممن روي عنه أنه توضأء أو 
مر بالوضوء منه: (عبدالله بن عمر» وأبو طلحة عم أنسء وأنس بن مالك» وأبو 
موسئا الأشعريء وعائشة» وزيد بن ثابتء وأبو هريرة)"''» ورُوي هذا القول عن 
عمر بن عبد العزيزء وأبي مجلزء وأبي قلابة» ويحيئ بن يعمر» والحسن البصري» 
وأبي ميسرة» والزهري» ومن حجة بعض من قال هذا القول ...» ثم ذكر حديث 
أبي هريرة المتقدم. 

قال: وأسقطت طائفة الوضوء مما مست النارء فممن كان لا يرئ الوضوء 


ل ل سيا -عدا أثر أبي هريرة- ابن المنذر في ”الأوسط" )۲٠٤/۱(‏ بأسانيد 
صحيحة» وأثر أبي هريرة تين َيل أخرجه مسلم (701). 


باب تَواقض الوضوءِ er‏ 
مما مست النار: (أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي 
ابن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبو الدرداء» وابن عباس» وعامر بن ربيعة» 
رای اماما الباھل ای بن کس وهذا قول مالك بن انس فمن تبغه مخ 
أهل المدينة» وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق» وبه قال الأوزاعي 
وأصحابه» وكذلك قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبوثور» وأصحاب الرأي» 
ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار؛ إلا 
الوضوء من لحوم الإبل خاصّة. 

وقال النووي كَلنته في ”: شرح مسلم“ )۲۸٤ /٤(‏ بعد آن ذكر الخلاف المتقدم: 
ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول : ثم أجمع العلماء بعد ذلك 
على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار. 

وقال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱/ :)۲١ ١‏ ولا نعلم اليوم فيه خلافا. 

واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس» وميمونة» وعمرو بن أمية» وغيرهم» 
وكذلك بحديث البراء أن النبي بالا : سئل عن الوضوء من لحوم الغنمء فقال: «لا 
توضؤوا منها)» وقد تقدم. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ (۲/ :)٥۸‏ وروئ البيهقي عن الإمام 
الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي» شيخ مسلم» قال: اختلف في الأول والآخر من 
هذه الأحاديث, فلم نقف عل الناسخ منها ببيان يحكم بهء فأخذنا بإجماع الخلفاء 


)١(‏ أسندها كلها ابن المنذر في ”الأوسط" (۲۲۳-۲۲۱/۱)»ء وكلها ثابتة؛ إلا أثر علي» وأبي الدرداء 
مَبلتما؛ ففى إسنادهما ضعف. 


é٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الراشدين» والأعلام من الصحابة ميم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث 
الرخصة.اه 

وقال ابن المنذر له في ”الأو سط“ :)۲٠٠ /١(‏ وقال بعضهم: باللا عا أن 
الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين» أبو بكر الصديق» وعمر 
ابن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» صلوات الله عليهم» في تر 
الوضوء» وقد ثبت ن ا قال: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي »اھ 
ثانيا : الردة عن الإسلام. 
© ذهب الإمام أحمد إل أنَّ الردة عن الإسلام من نواقض الوضوء؛ لقوله تعالى: 
لین اشرت يطل عمك € الزمر:ه*]» وقوله تعالى: #وَمن يَكَمْر اليم فَقَد حر 
عمل € [المائدة:ه]» وهو مذهب الأوزاعي» ذاى لون 
© بينما ذهب مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي إل أنا لا قفن الوضوء» 
قال النووي: وبه قال جمهور العلماء» واستدل هؤلاء ان الأصل الطهارة» ولا 
يحكم بنقضها إلا بدليل. 

قال ابن حزم لت في ”المحلّئ؟ (2179): فَإنّهُ لَمْ يَأْتِ فَرْآن ولا سه 


5 ف LE BHR Mee Sx s2 Re‏ س 2 4 ا 
الوب ا ا الوه 


.)550 /١1( ”المغني"‎ »)5١5- ا ل ل‎ ٥۷ /7( وانظر: "شرح المهذب"‎ )١( 


باب تَواقض الوضوءِ "t0‏ 


َحْبَاسَهُ السَّلِقَتَ وَلاَ تة ساف وَل حُرْمَةَ الرَجْلِء قَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ َهُمْ أنه 
وق وی عر ته ولاو عر ل جرس و د ل كا 
سرس سر کے انراج ج 1 2 َ 


ن روا قو اه تعاّی: ن اترك إل عأ وى ايرد 4 


0 کی 2 کر :8 کی م مي وو ع تی 8 ی مي امل او بيو 7 رك 3o‏ 
[الزمر:ه7] قَلَنَا: هَذَا على مَنْ مَاتَ كَافِرًا لا على مَنْ رَاجَعَ الإسلام» يبِيْنْ ذْلِكَ قَوَل 


2 
<y HR U‏ دە > > 2> ر ےا کیک کک و 
الله تعالی: #ومن يرتدد من عن دِييْوء فِيمتَ وهو كاز فاؤليك حيطت 


ا 4% [البقرة:10 7]. انتهئ المراد. 

وجوابه عن الآية المذكورة هو جواب الجمهور كما في ”شرح المهذب" 
(۲/ 1-). 

قال أووعبك أتتدغض أله لم: سيأي في [باب الغسل] أنه يجب عل الكافر إذا 
أسلم أن يغتسل؛ فعليه: فالردة تنقض الوضوء. والله أعلم» وهو ترجيح الإمام ابن 
باز له كما في 7دروس مهمة"» والإمام ابن عثيمين كللنه كما في ”الشرح الممتع" 
(foo /1)‏ 0 
ثالتًا : رطوبة فرج المرأة. 
© قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ /١(‏ ۳۹۲): وهل ينقض 


الوضوء؟ أما ما خرج من مسلك البول» فهو ينقض الوضوء؛ لأنَّ الظاهر أنه من 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۳۸). ”المجموع“ (۲/ 575-1). ”الآوسط“ (۱/ ۲۳۷). 


€1 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المثاني» وأما ما خرج من مسلك الذكرء فالجمهور أنه ينقض الوضوءء» وقال ابن 
حزم: لا ينقض الوضوء. وقال بأنه ليس بولاء ولا مناه ومن قال بالنقضء فعليه 
الدليل» بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرئ. 

ثم جَنَحَ الشيخ 5لت إلى ترجيح قول الجمهورء فقال: ونقض الوضوء أسهل 
من القول بنجاسة الرطوبة؛ فإنْ كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البولء أي أن 
المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتهاء وتتحفظ ما استطاعت» 
وتصلي» ولا يضرها ما خرج» وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج وقت 
الصلاة فيجب عليها أن تنتظر حتئ يأتي الوقت الذي تنقطع فيه.اه 

وقال الإمام ابن باز وه كما في ”مجموع فتاواه“ :)17١ /٠١(‏ إذا كانت 
الرطوبة مستمرة في غالب الأوقات؛ فعلل كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة 
الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة» وكصاحب السلس في البول» 
أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان -وليست مستمرة- فإن حكمها 
حكم البول: متا وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة» وفق الله الجميع لما 


پر 

وقال له :)۱١١ /۱٠(‏ كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض 
الوضوء بحق الرجل والمرأة. 

ثم استدل بقول النبي مَنَيِدِ: ١لا‏ تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضاً) 


باب آدَاب قضَاءِ الحاجَتٍ ۳۷ 


باب آداب قضاء الحاجة 


قال الصنعاني مَلتْه: في ”سبل السلام" :)١57 /١(‏ الحاجة كناية عن خروج 


ل 


م ع ع لك لي سه تس شه ساد 
البول» والخائط» وهو مأخوذ من قوله 7 : (إذا قعد أحدكم لحَاجيو)» ويعبر عنه 


5 ° ف 5 چ رة چ ر سو 
اب ال ليت ول ن م رالا ىا 


[باب التَحَلي]ء مأخودٌ من قوله : «إذا دخل أحدكم الخلاء»» وَالترْرٌ مِنْ 


َولِهِ: «البَرَارُ في الموّاردا» الكل مِنْ الْعِبَارَاتِ صَحِيحٌ.انتهئ. 


€۸ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


2673 عن اتس بن مالك مڭ قالّ: كان وَسُولُ الل يل إا دل الحَلاء وَضَمَ 


ر ور 


انمه E‏ الا وهر e‏ 
الحكم المستفاد من الحديث 


إدخال ما فيه ذكر لله إلى الخلاء: 
استحب أهل العلم تنحية ما فيه ذكر الله عز وجل عند دخول الخلا 
واستدلوا بحديث الباب» وهو ضعيفٌ كما تقدم. ولكن يُغني عنه قوله تعالم: 


ر و 2 تميس + بي 


ومن بعظ سیر ال انما هَا من تَقَوَىالْمَلْوبٍ # [الحج .[vY:‏ 
قال الشوكاني كله که : والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعال عن إدخاله 
الحشوش» والقرآن بالاو تا ' قال بعضهم: جرم إدخال المصحف الخلاء 
لغير ضرورة.اه 
وقولنا باستحباب تنحية ما فيه ذكر الله» لا ينافي الترخيص باستصحابه إذا كان 
مكفوتاء أو احتاج إلى إدخاله. 
وقد رخص بذلك سعيد بن المسيب» والحسن» ومحمد بن سيرين» 
وعكرمة» وأمد. واسحاق 5 
)١(‏ منكر. أخرجه أبوداود »)١4(‏ والنسائي (1/ 1178)» والترمذي (1757)» وابن ماجه (707) من 
طريق مام بن يحيی» عن ابن جريج» عن الزهري» عن انس به. 
قال أبوداود: هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن الزهري» عن 
أنس أن النبي ب اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه» والوهم فيه من همام. اه وأعله بذلك أيضًا النسائي 


في ”الكبرئ" (5/ 507)» والدارقطني في ”العلل؟ /١7(‏ 176)» والبيهقي في ”الكبرئ" /١(‏ 44). 
)۲( وانظر: ”المغنى" «(YYA-11۷/۱)‏ ”المجموع" ١؟/ «(VY‏ #الزيل» «(V۸)‏ ”الشرح الممتع" - 


باب آدَاب قضاءِ الحاجَتَ وعم 


ا ج ۲ ا e‏ ق ا لان ا #2 عو 4 
209 ورعن قَالَ: كَانَ ا يي دَخَلَ الخَلَاءَ قَالَ: «اللهُمَ إني أعُوذ بك 
> نا موي م كبايث فس سم عوج هسك (VD‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


«الخّث» والخبائث»» بضم الموحدة في «الخبث»» جمع خبيث» والخبائث 

ورُويَ بإسكان الموحدة «الخُبْثْ)» فمعناه كما قال ابن الأعرابي وله 
المكروه: فإن كان من الكلام؛ فهو الشتم» وإن كان من الملل؛ فهو الكفرء وإن 
كان من الطعام؛ فهو الحرام» وإن كان من الشراب؛ فهو الضار.اه 

وعلْ هذا فالمراد ب«الخبائث») المعاصي» أو مطلق الأفعال المذمومة؛ 
ليحصل التناسب. 

قال النووي کہ کله في شر ح المهذب" (۲/ ۷0): وهذا الذكر مجمع عل 


استحبابه» وسواء فيه البناء والصحراء. اه 


وقال الحافظ ولت في ”الفتح“ :)۱٤١(‏ ومتئ يقول ذلك؟ فمن یکره ذکر الله 
في تلك الحالة يفصل: أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما في 


.)"57/١("طسوألا”.)40/١(‎ = 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١57(‏ ومسلم »)۳۷١(‏ وأحمد (44/۳)» وأبوداود »)١ »٤(‏ والنسائي 


0۹ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
غيرها فيقوله في أول الشروع» كتشمير ثيابه مثلا» وهذا مذهب الجمهور» وقالوا 
إل تفصيل .اھ 

قلت: قول الجمهوس هو الصواب إلا فيمن نسي؛ فإنه لا يستعيذ بقلبه» ولا 
بسا لآن الامتساذة دكي رلا يحض الاب فا 

تنبية: زيادة ابسم الله قبل قوله: «أعوذ بك من الخبث والخبائث»» جاءت 
عند سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة »)١ /١(‏ وفي إسناده: أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن» وهو ضعيف. 


ورواها المعمري كما في ”الفتح" .)١57(‏ من طريق: عبد العزيز بن المختار 


سو 


30 الله 


عن عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس تيضته. 

قال الإمام الألباني عَللَُ: وهى عندي شاذة لمخالفتها لكل طرق الحديث 
عن عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس في ”الصحيحين"» وغيرهما ممن سبقت 
الإشارة إليهم.اه '") 


)١(‏ وانظر: ”تمام المنة" (ص05-/017). 


دقان ق ا۳ 


رمه ص i‏ 31 خبز 1 0 ر o‏ ر عي رہ 
وَعَنْ أَنّسٍِء قال: كان رَسُولَ الله 44 يَدَخل الخلاء» فأخول أنا وَعْلَامٌ 
تخوي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وغ فيستنجي بالمّاء. م متفق عليه 38 


الحكم المستفاد من الحديث 


بَوّبَ البخاري كته في ”«صحيحه“ عل هذا الحديث: [باب الاستنجاء 


6 


بالماعا: 


قال الحافظ ابن حجر مَللئه قللته: أَرَادَ بهَذِه التَرجَمَة جَمَة الرَّدُ على مَنْ كَرِهَه وَعَلَىْ 
عن كوا ُوعه ون ليق وقد وها لذن بي قي بأتصازيد صجبكة عَنْ شق 
ان الْيَمَانه وان عُمَرء واثن الزييْر إنكَارَه. 

قَالَ كلثه: وَتَقَلَ إئْن الثين عَنْ مَالِكَ أنه ؛ نكر اَن کون التي ل سنج 
ِالْمَاءِ Se‏ نَهُ منَمَ الاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ؛ لِأَنّهُ مَطْعُوم.اه 
© وأنكره عطاءء وابن المسيب. 

قلت: الآثار الواردة عن الصحابة أسانيدها صحيحة في «المصنف» 
.)١00-1١155/1(‏ كما قال الحافظ؛ إلا أنه ليس في أثر ابن عمر ميا الإنكارء 
وحديث الباب يرد هذا القول» وكذلك ثبت عن عائشة بسا في ”سنن الترمذي» 
أنها قالت للنساء: مُرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإني استحييهم» وإن 
رسول الله ويد كان يفعله. 


© ولذلك فقد ذهب أكثر العلماء» وجمهورهم إل جواز الاستنجاء بالماء 


.017١( )717/1( ومسلم‎ ))١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


oY‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ويؤيده الحديث في قصة أهل قباء أنها نزلت فيهم هذه الآية: فيد رلت 
يط روا 4 [التوبة:4١٠1]»‏ وكان ذلك بسبب استنجائهم بالماء» وسيأقي تخريج 
اديك اة اء اة هال 


قال الصنعاني وله جلث : والأحاديث قد أثبتت ذلك. فلا حاجة لإنكار ذلك 


۰ /۲( ”المجموع“‎ »)٠١١ /١( ”السبل؟‎ »)۲٠۷ /١( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


يَابْ آداب قضاءِ الحاجَتٍ or‏ 


0 و وَعَنِ المُغِيرَة بن م َيل قَالَ: قَال لي اللي َه «خل الإداوة)» 
e‏ وَارَئا عن فی اج ل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة. 

يستحب لمن ذهب إلى قضاء حاجته أن يبتعد عن أعين الناس؛ لهذا الحديث 
المذكور» وكذلك ثبت عند أبي داود »)١(‏ عن المغيرة بن شعبة بء قال: كان 
رسول الله ميد إذا ذهب المذهب أبعد. ؤثبت عند آحد (۳/ ))٤٤۳‏ من حدیٹ 
عبد الرحمن بن أبي قُرَادء أنَّ النبي بيد کان إذا اتی حاجته أبعد. 

وثبت عند أبي يعلن (0777)»: من حديث ابن عمرء قال: کان النبي ڪل 
يذهب لحاجته إلى المغمسء قال نافع: المغمس عل نحو ميلين من مكة. 

وهذه الثلاثة الأحاديث ذكرها شيخنا الوادعي كله في ”الجامع الصحيح“ 
»)٤4٤/1(‏ وهذا الحكمء وهذا الأدب متفقٌ على استحبابه» كما ذكر ذلك 
النووي في ”شرح المهذب" (۲/ ۷۷). 

هذا وليُعْلّم أن البول» الأمر فيه أسهل» وأخفء فقد ثبت في ”الصحيحين" أنَّ 
النبي ب بال قائمًاء وحذيفة قائمٌ عند عَقبه. 

قال الصنعاني كلل في "سبل السلام" »)01//١(‏ عند شرح حديث الأعرابي 
في بوله في المسجد: وفي الحديث فوائد...» ومنها: أن الإبعاد عند قضاء الحاجة 
لماح ص اوت ا لاص جر كرا 
الشارعء وقد بال 55 يد وجعَلّ رجلا عند عقبه يستره.اه 


.)۷۷( )7754( أخرجه البخاري (7777)) ومسلم‎ )١( 


o٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


5 


SE‏ وَعَنْ أبي هريره ميته لم قَال: ال رَصُولُ الل كل «انَ نّقوا اللّاعتين: الي 


5. 
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أ I‏ 
يحل في طَرِيقٍ النّاسٍء أَوْ في ظِلَهِمْ'. ز روا م 1 ١‏ 
وَرَادَ أبُو دَاوُدء عَنْ مُعَاذِ: «وَالمَوَارِد).'" 
رَلاَخحْمَدَعَنِ ابن عباس : ١و‏ تَقَمَ مَاءِ) . وَفِيهِمًا ضعف ل اس 
وَأَخْرَجَ الطَبَرَائنُ التهْيّ ع تحت الأَشْجَارِ اة و التَهرِ 


الجَارِي مِنْ حَدٍ ديثث با ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1[‏ بعض الأماكن التي لا يجوز التخلي فيها. 
6 قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (١/5؟١73):‏ ولا يجوز أن يبول في طريق 
الناس» ولا مورد ماء» ولا ظل ينتفع به الناس. 


ثم استدل بحديث معاذء وحديث أبي هريرة. 
ثم قال: ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها؛ لئلا تسقط 


(۱) أخرجه مسلم برقم (519). 

(۲) ضعيف. آخرجه أبوداود )۲١(‏ وفي إسناده أبوسعيد الحميري» وهو مجهولء يرويه عن معاذ وم 
يسمع منه. ولكن قوله في الحديث: «وقارعة الطريق والظل» يشهد له الحديث الذي قبله. 

(۳) ضعيف. خر جه أحمد (۱/ ۲۹۹) وني إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف» والراوي عن ابن عباس مبهم 
م يسم ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاث» قيل: وما الملاعن يا رسول الله؟ قال: «أن يقعد أحدكم في 
ظل يستظل فيه» أو في طريق» أو نقع ماء». والظل والطريق يشهد له ما قبله. 

(؛) ضعيف جدًا. أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (7417) وفي إسناده فرات بن السائب» وهو متروك. 


باب آدّاب قضاء الحاحة Yoo‏ 
عليه الثمرة» فتنجس به» فأما في غير حال الثمرة» فلا بأس؛ فَإِنَّ النبي يكلِةِ كان 
أحب ها استثر تر لحاجته هدفء أو حاء ئش نخل .اه 
© وقد ذهب الشافعية إل الكراهة فقط» كما في ”شرح المهذب" (؟/ 81-87), 
والصحيح ما تقدم من أنه لا يجوز. 

قال الإمام ابن عثيمين هلقن في ”الشرح الممتع" (1/ :)٠١7‏ والعلة أنَّ البول 


001 د ۶و 


في الطريق أَذِيّة للمَارّة وإيذاء المؤمنين محرم, قال تعالى: ‏ وَالْذِينَ ودوت 


Alls C3 


المُومییت وموم ت بعر ما اک سیوا فق املو بهتلاوط نامسا € [الأحزاب:۸٠].‏ 
$ وقد رجح النووي التحريم في ”* شرح المهذب" (۲/ ۸۷)ء فقال: وظاهر كلام 
النسف و الأصحات ا فل عا الان ر ما كو د اه ل 
تحريم» وينبغئ أن يكون محرمًا لهذه الآحاديث» ولما فيه من إيذاء المسلمين» 
وف كلام الخطابي وغيره إشارة إل تحريمه.اه 

وقال الشوڪاني ڪه في النيل؟ (47): فَوْلَهُ: 0 ت لو المراد بالطل 
هُنَا عَلَىْ مَا قَالَهُ الْحَطَابِيَ eT‏ الاس الذي يشخذوتة مقياداء وَمَنزلا 


2 تو 


N N RT‏ رُم قَصَاءُ الْحَاجَة فيه ققد قَضى النبيّ 
حَاجَته في حَايش الل گما سلف وله ظِل بلا ؟ O‏ 
تَخْرِيم التَخَلَ في طرق النّاس وَظِلّهمْ؛ لِمَا فبه مِنْ اَذَه المُسْلِمِينَ بتَنْجِيسِ مَنْ 


وس 2 opr‏ 
يمر بو» وَنْتِنِهِ» واستقداره. اھ 


= 


دوم فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0 وَعَنْ جَابر ملل قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا کل «إذَا تََوّط الرَّجْلَانِ فَليتَوَارَ 
كُلْ وَاحِدِ مِنْها عَنْ صَاحِبه ولا لاء ن اله هة ل 
ان السكن: TY‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الكلام أثناء قضاء الحاجة. 
© ذهب الشافعية» والحنابلة إلى كراهة ذلك واستدلوا بحديث أبى سعيد الذي 


تقدم» وقد تقدم بیان ضعفه. 


في ”الشرح الممتع“ :)١ /١(‏ والرٌاجح آنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضائه 
لحاجته؛ إلا لحاجة» كما قال الفقهاء رحمهم اللهء كأن يرشد أحدّاء أو كلمه أحد 


)١(‏ ساقطة من النسخة (أ). 
(') ضعيف. حديث جابر أخرجه ابن السكن كما في ”بيان الوهم والإيهام“ )۲٠١ /٥(‏ من طريق 
مسكين بن بكير» عن الأوزاعي. عن يحبئ بن أبي كثير» عن محمد بن عبدال رحمن» عن جابر بن 
عبدالله به. 
ومسكين بن بكير حسن الحديث له أوهام» وقد خولف في هذا الحديث. 
قال الدارقطني في ”العلل“ /١١(‏ ۲۹۸): وقال غير مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 
مرسلاء وأشبهها بالصواب حديث عياض بن هلال عن أبي سعيد. اه 
وأخرجه أحمد من حديث أبي سعيد في ”مسنده" (7/ 00777 وآبوداود »)۱١(‏ وابن ماجه )۳٤۲(‏ 
وهو من طريق عكرمة بن عمار عن يحيئ بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد به. 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة عياض بن هلال - وقيل هلال بن عياض - والصواب الأول. ولأن رواية 
عكرمة بن عمار عن يحيئ بن أبي كثير مضطربة. 


باب آذاب قضاءِ الحاجَت ۳0۷ 
لابد أن يرد عليه» أو كان له حاجة في شخص» وخاف أن ينصرفء أو طلب ماءء 
فلا بأس.اه 
مسألة [۲]: ذكر الله أثناء قضاء الحاجة. 
© ذهب جهور أهل العلم إل كراهة الذكر أثناء قضاء الحاجة؛ لحديث ابن 
عمر مه ني «مسلم“ :)٣۷۰(‏ أن النبي بي مرّ عليه رجلٌ» وهو يبول» فسلّم عليه 
فلم يرد النبي 5. وأخرج أحمد (5/ 255 وأبو داود (۱۷)» وغيرهما من 
حديث المهاجر بن قنفذ َلك قال: أتيت النبي يد وهو يبول» فسلمت عليه 
فلم يرد علِعَ حتئ توضأء ثم اعتذر إلي» فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا 
على طهر. 

قال النووي هلته في ”شرح المهذب" (89/7): ثم هذه الكراهة التي ذكرها 
المصنف» والآصحاب» كراهة تنزيه» لا تحريم» بالاتفاق» وحكى ابن المنذر 
الكراهة عن ابن عباس" » وعطاء» وعكرمة» وعن النخعي» وابن سيرين قالا: 
لا بأس > 


ےا شو ب ص 2 م 5 باع 
قال ابن المنذر كلل: و ترك الذكر أَحَبّ إل ولا أؤثم من ذكر» والله أعلم. اه" 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠٠١ /١(‏ وابن المنذر في ”الأوسط" »)۳٤١ /١(‏ وني إسناده: قابوس بن 
)١(‏ وانظر: ”المغني" /١1(‏ ۲۲۷)» ”المجموع؟ (۲/ ۸۹-۸۸)ء ”الآوسط؟ (۱/ .)۳٤۲-۳٤۱‏ 


0۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


م ہے ا >1 . 1 مع 5 اھ کلت کو ے۹ ےہ ےد 
ن وَعَنْ أبي قَنَا دة بره قال: قال رَسول اله كلاة: e‏ 
فق 


یمین وهو يبول ولا يَتمَسَّحُ و مِنَ الحلاءِ یویند ولا يت تفس في الإناء». 


م سے مار مھ سے مہ رر 


اا 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم مس الذكر باليمين. 
© دل حديث أبي قتادة المذكور عل تحريم ذلك؛ لأن ذلك هو الأصل في 
النهى» وهذا مذهب أهل الظاهر. 
8 بينما ذهب الجمهور إل أن النهي للتنزيه. 

والراجح ما ذهب إليه أهل الظاهر» وهو ترجيح الصنعاني مَلثه؛ لعدم وجود 
دليل» أو صارف يصرف النهي إلى الكراهة, والله أعلم.'") 
مسألة [؟]: هل تختص الحرمة أثناء البول فقط؟ 

قال الحافظ ابن حجر کاله ف ”الفتح" حديث (151). مُعَلقَا عل قول 
البْخَّاري: قؤله: [اب لا يُمْسِك ذَكْرَهُ بِيَمِينِه إذَا يَالَ]. 

قَالَ: أَشَارَ بِهَذِِ التَّرَجَمّة إِلَئ أَنَ النَّهّي الْمُطْلّق عَنْ مَسٌ الذّكّر بِالْيَمِينِ كَمَا 
فی الات قَبْله م مَحمول و | ا بحالة الل سن مَا عَدَام مَبَاحَاء وال 


(۱) أخرجه البخاري »)۱١۳(‏ ومسلم (۲۹۷). 
(؟) ”سبل السلام" .)٠١١ /١(‏ 


ينف ا ا ع ای اب ار ل توق عر کے ا 
لْحَاجَة في يَلْكَ الْحالة. وتعقبة بُو مُحَمّد ن أبي جَمْرَة بان مَظبَة الْحَاجَة لا 
نَخْتصٌ بِحَالةٍ الإشينجًاء» وَإِنَّمَا حص التهي بِحَالة الول مِنْ جهّة 
الشَّيْء يُخْطَى كمه قَلَمَا مُنِمَ الاسْتِنْجَاء بالْبّوين مع مَس لته حَسَمًا لِلمَادَة. 
إسْتَدَلٌّ عَلَْ الإبَاحة بقَولِهِ يكل لطَلْقٍ بْن عَلِيّ حين سَأَلَهُ عَنْ مَس ذكّره: «إن) هو 
بضعة ينك“ فَدَلّ عَلى الْجَرّاز في كَل حال فَحَرَجَتْ حَالة الْبَْل بِهَذَا 
الْحَدِيث الصَّحِيحء وَبَقِيَ مَا عَدَاهَا عَلَى الإتاحة. انَْهَى. 


0 
أن 


مَجَا 


ىا 
ا ما* 


6 


\ o: 
Un 


م 


قلت: والراجح ما ذهب إليه البخاري هللكه؛ لظاهر الحديث» والله أعلم. 
مسألة ["]: حكم الاستنجاء باليمين. 
© دل حديث أبي قتادة» وحديث سلمان الذي بعده عل تحريم الاستنجاء 
باليميوة لأن ذلك نهو الأصيل فى الي وقن دهي إن ذلك الظاهرية» وين 
الشافعية» ورجّحَ ج ذلك الصنعاني 5 كللته. 
© بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ النهي للكراهة» والتنزيه. 

والراجح التو ل الأول. والله أعلب "ا 
مسألة :]٤[‏ لو استنجى بيمينه» فأنقى» فهل يجزته ؟ 


8 قال الحافظ ولل في ”الفتح“ :)٠٥۳(‏ وَمَعَ اقول بالتحريم» فَمَنْ فَعلَهُ أَسَاءَ 


)١(‏ تقدم تخريجه في [باب نواقض الوضوء]. 


(؟) وانظر: ”سبل السلام" (1/ »)١5‏ ”الفتح" »)١51(‏ ”المجموع" (۲/ .)٠٠۹‏ 


7 فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
وأَجْرَآه وَقَالَ أَهْل الظّاهِر وَبَعْض الْحَتابلّة: لا يُجْزِئ» وَمَحَلَ هَذَا الاختلاف 
حَيْتُ كَانَتْ اليد تبَاشِر ذَلِكَ بِآلَةِ عَيْهَا كَالْمَاءِ وَغَيْرهء آم بعيْر آله فَحَرَام غَيْر 
مُجْزِئ بلا خلاف. وَالْيسْرَئ في ذَلِكَ كَاليَمَْئء والله 


َع 


قلت: الراجح أنَّ الاستنجاء باليمين -مع حرمته- يجزئ؛ لأنَّ العبرة بالإنقاء» 
وقد حصل» وإزالة النجاسة معناه معقول» وليس تعبديا محضّاء والله أعلم. 


ES‏ ادم 


لفن م8 وا ا > n‏ ر 4 إن صن 585 جو ست > عابني ووه ب 
509 :وغ شلقان للك قال؛ ا ا وول اه و أن تيز الا با 
ا ٤ ٤‏ ا 


و بَوْلِء او أن تَسْتَنجِيَ بِاليَمِنِء أو أن ستنجي بأقل ِن ثُلَاثة 
وف ير نر عاو شىة Nags.‏ 
نستنجي برَجِيع أو عظم. رَوَاه مسلم. 


حجار 


(e ۹‏ - 0 6 دس 9 0 م 2 چ الل ار u or‏ 
و وللسبعة مين حديث ابى ايوت الانصارى ونه : «و لا تستقبلوا القملة 


2 3 ره و س 3 50 
بِغَائِطٍ أو يَولٍ وَلَكِنْ شَرّقوا أو عَرّبُوا.'" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم استقبال»؛ أو استديار الكعبة ببول» أو غائط. 
© ذكر الشوكاني كله في ”نيل الأوطار“ في هذه المسألة ثمانية مذاهب» وأقواها 
أربعة: 
الأول: لا يجوز ذلك لا ني الصَحَاريء وَلا في البيَانِ» وهو قول آي ايوب 
الأنصَارِيٌ» الصحَابيٌ» ومُجاهدٍ وإِبِرَاهِيمَ النخعيء والثوري» وَأَبِي تَّوْرِء ورواية 
عن أحدء وهو قول عطاء» والآوزاعي»وهو ترجيح ابن العربي» وابن حزم» وابن 
تيمية» وابن القيم» والألباني» وغيرهم. 
واستدل هؤلاء بيحديث ات ابوت وحديث سلمانء وردوا عل أحاديث 
ع 4 اا م ع 
المعارض بأنها خاصّة بالنبي 3277 وقد أجيب عنهم بأن دعوئ الخصوصية بالنبي 
يِذ لا دليل عليها؛ إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (557). 


)۲( أخرجه البخاري )١55(‏ ومسلم (55؟5) وأحمد (ه/ ه١اة).‏ وأبوداود (4)» والترمذي كي 
اا ۴07 00ا 
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الثاني: تحريم ذلك في الصّحاري دون البنيان» وهو قول مالك» والشافعي» 
وإسحاق» وأحمد في رواية» وهو قول البخاري» ونسبه الحافظ في ”الفتح“ إل 
الجمهورء وقال: هو أعدل الأقوال» ورجّحه ابن المنذرء وابن عبد البرء 
والخطابي» والصنعاني» والوادعي» رحة الله عليهم» واستدلوا على جوازه بالبنيان 
بحديث عبد الله بن عمر في ”الصحيحين"''» قال: ارتقيت يومًا علا ظهر بيت 
حفصة» فرأيت النبي ب يقضي حاجته مستقبل ا مستدبر الكعبة. 

الثالث: الجواز في الصَّحاريء والبنيان» وهو قول عروة بن الزبير» وربيعة» 
وداود الظاهري» واستدل لهم بحديث جابر في ”مسئد أحمد" (7/ 77)) وغيره؛ 
وهو في ”الصحيح المسند" قال: نهى النبي 5 أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل 
أن يقبض بعام يستقبلها. فا الحديت بور اسا كا رة 

وأجيب: بعدم التسليم في تأخره علل الأحاديث الأخرئ المانعة» ولو سلم؛ 
فالجمع بين الدليلين مَقَدّمٌ عل النسخ. 

الرابع: يكرّه في الصّحاريء والبنيان» وهو مَحْكِيٌ عن النخعيء ورواية عن 
أبي حنيفة» وعن أحمد» وأبي ثور وهؤلاء جمعوا ب بين الأحاديث المتقدمة بأنَّ النهي 
في حديث أبي أيوب» وسلمان يُحمل علئ الكراهة» والتنزيه» والصارف هو فعل 
النبي ويد في حديث ابن عمرء وجابر» وحديث جابر الظاهر فيه أنه لم يكن في 
بنيان» وها الثول هو الراجح والله ا 
(ا) أخرجه البخاري برقم (144): وصسلم برقم (35؟) 590). 


0) وانظر: ”نيل الأوطار“ ۳/1 ”لفتح“ »)١55(‏ ”المجموع" »)8١/5(‏ ”السبل" 
.)155-١ 5 /1(‏ ”المغنى"؟ (۱/ ۲۲۰-). 


بَابْ آذاب قضاءِ الحاجت ۳۹۳ 
مسألة [۲]: استقبال» واستدبار بيت المقدس. 


© حكيي عن إبراهيم النخعي» وابن سيرين تحريم ذلك» وقال به بعض 
الشافعية كما في ”الفتح“ »)١٤٤(‏ وقد جاء في ذلك حديث في ”سنن ا داود“ 
»)١(‏ من حديث معقل بن أبي معقل الأسدي» قال: نى رسول الله ب أن 
نستقبل القبلتين ببول» أو غائط. ولكنه حديث ضعيفٌ» ففي إسناده رجل يقال له 
أبو زيد» مجهول. 
© ولذلك فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم تحريم ذلك. وادّعئ الخطابي 
الإجماع على ذلك» وفيه نظر؛ لما تقدم. 
© وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة» ولا دليل على الكراهة:'") 
مسألة [*1]: حكم استقبال الشمسء والقمر. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱/ ۲۲۲): ويكرَّه استقبال الشمسء والقمر 
بفرجه؛ لما فيهما من نور الله تعالل؛ فان استتر عنهما بشيء جاز. اھ 

وهذا القول لا دليل عليه بل قوله ١‏ في حديث أبي أيوب: «ولكن شرقواء 
أو عَربُوااء يدل علل الجواز. 

قال الشوكاني هلله في ”السيل الجرّار؟ :)7١ /١(‏ وأما استقبال القمرين» 
فهذا من غرائب أهل الفروع؛ فإنه لم يدل عل ذلك دليل» لا صحيح» ولا حسن» 


ولا ضعيف» وما روي في ذلك فهو كذتٌ عل رسول الله ع ومن رواية 


(١)انظر:‏ ”الفتح" (5 5 ))١‏ ”2 شرح المهذب" (؟/ ۰ <المُفهم" (1/ (oY‏ 


1€ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الكذابين» وإن كان ذلك بالقياس عل القبلة» فقد اتسع الْحَرْقٌ عل الرّاقِع» ويقال 
لهذا لقاش ما هايا شد رودا 

وأعجب من هذا إلحاق النجوم اترات بالقمرين؛ فان الأصل باطل» فكيف 
بالفرع» وكان ينبغي لهذا القائس أن يُلْحِقّ السماء؛ فإنَّ لها شرقًا عظيمّا؛ لكونها 
مستقرًا للملائكة» ثم يلحق الأرض؛ لأنها مكان العبادات» فحينئظٍ يضيق على 
قاضي الحاجة الأرض بما رحبّت» ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء 
الحاجة.اه 
مسألة 41]: الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. 
# ذهب الشافعي» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور إل وجوب ثلاث مسحات» 
واستدلوا بحديث سلمان الذي في هذا الباب» وبحديث جابر بن عبد الله في ”مسند 
امد“ (۳/ »)٠٠١‏ وغيره» وإسناده صحيح» قال: قال رسول الله كيد «إذا 
استجمر أحدكم» فليستجمر ثلاًا)» وجاء من حديث عائشة» ومن حديث خزيمة 
ابن ثابت عند أحمد (5/ »)03١7/5( )7١7‏ وغيره» وفي كليهما ضعفٌ» ولكنهما 
يقويان ما تقدم. 
#8 وذهب مالك وأبو حنيفة» وداود إلى أنَّ الواجب الإنقاء» فإذا حصل بحجر 
أجزأه» واستدلوا بقوله 7: «من استجمر» فليوتر)» والوتر يحصل بواحدة» 
وبحديث أبي هريرة يَبنك: «ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لا؛ 


/ 1 / . ع 5 ع صَلِابئَهَ ء . 
فلا حرج)» وبحديث ابن مسعود في ”البخاري" -وسياقي- وفيه ان النبى يبيد أخذ 


بَابْ آداب قضاءِ الحاجتّ 10 
منه حجرينء وألقئ الروثة» وقال: إنها ركس. 

والن ل ندا وأما استد لالهم بحديث: «ومن استجمره فليوترا؛ 
NA Ee 1 E‏ لايقل عن ثلاث» ولفظ حديث 
سلمان عند ابن المنذر »)۳٤۹/۱(‏ وغيره قال: «ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة 
أجحار)» وأما حدیث ابن مسعود» فأمره محتمل» فلعله أذ حجرًا ثالثاء كما جاء 
في رواية أنه قال: «ائتني بحجر)» أو اكتفئ بطرف أحدهما عن الحجر الثالث» وأما 
حديث أبي هريرة؛ فهو ضعيف» في إسناده مجهولان: حصين الحميري» 
وأبو سعد ويقال: سعيد» الحبراني» الحمصي. 

وأما قولهم: (المقصود هو الإنقاء»» فهذا شرطٌ» وزاد الشارع شرطًا آخرٌ 
وهو الا يتل عن 3ة أحجارء والله أعلم. 

قال ابن قدامت كته في ”المغني“ :)۲٠۷/١(‏ ومعنى الإنقاء إزالة عين 
النجاسة» وبلتهاء بحيث يخرج الحجر نقيّاه وليس عليه أثر؛ إلا شيئًا يسيراء 
ويشترط الأمران جميعاء الإنقاء» وإكمال الثلاثة» أيهما وَجِدَ دون صاحبه لم يكفي. 
مسألة [ه]: الحجرالكبير الذي له ثلاث شعب» هل يقوم مقام ثلاثة 
أحجار؟ 
© ذهب الشافعيء وإسحاقء وأبو ثور وأحمد في رواية إلى أنه يجزئه الحجر 
الكبير الذي له ثلاثة شعب» ويقوم مقام ثلاثة أحجار» وذلك لأنَّ العلة في أمره 


بثلاثة ثة أحجار لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح علل وجه واحد؛ لأنه إذا فعل 


.)۲٠۷ /۱( ”المغني؟‎ »)-۳٤۹ /۱( ”الآوسط؟‎ »)٠١ ٤ /۲( انظر: ”المجموع“‎ )۱( 


11 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ذلك لا یستفید» بل ربما يزيده تلونًا. 

ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين هلله ثم - هذا القول» وقال: وذلك لأن 
الشرع معاني لا مجرد ألفاظ. 

وقال ابن قدامت كله في ”المغني“: وذلك كما لو فصله ثلاثة صغارً 
واستجمر بها؛ إذا لا فرق بين الأصل والفرع» إلا فصلهء ولا أثر لذلك في التطهير. 
© وذهب أحمد في رواية» وهو قول ابن المنذر إلى آنه لا يجزئه أقل من ثلاثة 
أحجار؛ لحديث سلمان المتقدم. 

فالراجح هو التول الأول والله أعلم. 

قال الحافظ لته في ”الفتح“ :)٠١١(‏ والدليل عل صحته» آنه لو مسح 
بطرف واحد» ورماه» ثم جاء شخص آخرء فمسح بطرفه الآخر؛ لأجزآهما بلا 
و 
مسألة []: حكم الإيتار فيما زاد على الثلاث. 
© ذهب بعض أهل العلم إل وجوبه» كما ذكر ذلك ابن الملقن في ”شرح 
العمدة؟ (۲۹/۱٤۲)ء‏ وهو قول ابن حزم كما في ”المحلّى؟ »)١75(‏ واستدلوا 
بقوله ٦‏ : ومن استجمرء فليوترا. 
# وذهب جهور آهل العلم إل الاستحباب» وجعلوا الصارف حديث أبي 
هريرة المتقدم: «(من فعل فقد أحسن» ومن لاء فلا حرج)» وهو حديث ضعيف 


)١(‏ وانظر: ”المغني" »)۲٠١/١(‏ ”المجموع؟ »)٠١١/۲(‏ ”الشرح الممتع“ »)١١١/١(‏ ”الفتح" 


.)١هك(‎ 


۳۹۷ EE 


کا قد مناه 


والراجح هو الثول الأولء والله أعلم. 
مسألة 7]: الاستنجاء بالروث؛ والعظام. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز الاستجمار بالروثء والعظام» وهو 
قول الشافعي» وإسحاق. وأحمد. والثوري» وغيرهم» واستدلوا بحديث سلمان 
الذي في الباب» وبحديث جابر بن عبد الله في #صحيح مسلم؟ (77): أنَّ النبي 
د ىا أن تمسح بعظم أو ببعر). 
© وذهب أبو حنيفة إل جواز الاستنجاء بهما؛ لأنهما يجففان النجاسة» وأباح 
مالك الاسسجاه بالطاهر منهما: 

والراجح هو قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [8]: هل يجوز الاستنجاء بغير الروث؛ والعظام؟ 
© ذهب جهور أهل العلم -وهو الصحيح في مذهب الحنابلة- إلى أنَّ كل ما 
أنقىٰ من الخشب» والخرق» وما أشبهه يجوز الاستنجاء به» كالحجارة؛ إلا 
الروث» والعظام -لما تقدم- واستدل الجمهور بحديث خزيمة بن ثابت» قال: 
سئل النبي 7 عن الاستطابةء فقال: «بثلاثة أحجار» ليس فيها رجيع)» أخرجه 
أجد( ۳/6 )0 وغیرة 


وفي إسناده: أبو خزيمة» عمرو بن خزيمة» وهو مجهول» ولكن الحديث 


.)5١15 /١( انظر: ”المغني"‎ )١( 
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يشهد له حدیث سلمان» وغیره» فهو صحیح بشواهده. 

قال الجمهور: فلولا أنه أراد الحجرء وما في معناه. لم يستثن منها الرّجِيع؛ لأنه 
لا يحتاج إلى ذكره» ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنئ» واستدلوا بحديث 
سلمان في آخره: «وأن نستجمر برجيعء أو عظم؛» فقالوا: تخصيص هذين بالنهي 
عنهما يدل علئ أنه أراد الحجارة» وما قام مقامها؛ ولأنه متئ ورد النص بشيء 
معقول» وجب تعديته إل ما وجد فيه المعنئ» والمعنئ ههنا إزالة عين النجاسة. 
وهذا يحصل بغير الأحجار» كحصوله بها. 
© وذهب داودء وهو وجه عند الحنابلة إل الاقتصار عل الحجارة؛ لأن 
النصوص جاءت بالحجارة. والتول الأول هو الراج-؛ لما تقدم, والله أعلم.'") 

قائحة. قال ابن قدامة كله و ال )لخد ايكون ها 
يسعجمر به ماه لآن الأتقاء مشثرط ف الاسعجمان» قأما الرّلج» کالزجاج» 
والفحم الرخوء وشبههما مما لا ينقي» فلا يجزئ؛ لأنه لا يحصل منه 
المقصود.اه 

فائتة,: العلة في النهي عن العظم» والروث. 

ثبت في ”«صحیح البخاري“ .٠٥٥(‏ : أن النبي 72:7 قال لابي هريرة 
صرطله : «ابغني أَحْجَارًا أَسْتَنْفِض بها و تأتني بعظم وَلَا بِرَ 


قال لَه: ما بال الْعَظْم وَالرَوْكة؟ قَالَ: e‏ 


.)۱٥١۵( )۳۳١ /۱( و”الفتح“‎ »)۲۱٤-۲۱۳/۱( وانظر: ”المغنی“‎ )۱( 


بَابُ آداب قضاءِ الحاجَت م 
نص َغ الجن فسَأنُوني الرَّفَ مَدَعَوْتُ الهم أن لا روا بعَظم ولا برو 

0 وَجَدُوا عَلَيّْهَا طعا وفي رواية: «طعامًا). 

وفي "صحيح مسلم" »)٤٥١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود: أنَّ النبي كيلو 
قال للجن حين سألوه الزاد: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم. 
وكل بعرةٍ علفٌ لدوابكم؛» قال: «فلا تستنجوا به)؛ فإنهم| طعام إخوانكم). 

وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث تحريم الاستنجاء بمطعومات 
الإنس» ومطعومات دواء بهم؛ لأَنَّ زادهم أعظم حرمةٌ من زاد الجن» ودواءهم 

فائتة. قال النووي ولت في ”المجموع" (7/ 97): لا يجوز أن يبول علئ ما 
منع الاستنجاء به؛ لحرمته» كالعظم» وسائر المطعومات. اه" 

فائتة. قال النووي مله في ”: شرح المهذب“ (۲/ :)٠٠١‏ ولو استنجى بشيء 
من أوراق المصحف -والعياذ بالله- عالمًاء صار كافراء مرتدًاء نقله القاضي 
حسينء والروياني» وغيرهم. 

ذلت: ويلتحق به الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجلء وأما كتب الفقه» وما 


: 5 ر کہ 2 ور 050 
فيه علوم شرعية» فهو محرم حرمة شديدة. ولا يَؤْمَّن عليه من الكفر. 


.)١95( ”الفتح"‎ »)١١9/5( ”المجموع؟"‎ »)7515-171١5 /١( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)٠١١( ”المغني" (7517/1)» ”الفتح“‎ »)١١۹ /۲( وانظر: ”شرح المهذب“‎ )( 
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هذا الحديث يدل 
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E4 


للها : 9 الس كه قَالَ: من آتیٰ الغائط ليست ). روه 


03 
٠. 
م‎ 


الحكع اللستفاد من الحديث 


ع وجوب التستر من أعين الناس» وقد تقدم استحباب 


ابتعاد قاضي الحاجة عن أعين الناس. 


والواجب هو 


ستر العورة حتئ وإن كان قريبًا من الناس؛ لقوله بيد «احفظ 


عورتك إلا من زوجك. أو ما ملكت يمينك). 


أخرجه أبو داود ٠11/(‏ 5)» وغيره» من حديث معاوية بن حيدة بإسناد حسن. 


)*5( ضعيف. وليس هو من حديث عائشة» إنما هو من حديث أبي هريرة. أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 
وفي إسناده حصين الحميري الحبراني» وأبو سعيد الخير» ويقال: أبوسعد. وهما مجهولان.‎ 


ق ۳۷۱ 


(e ۹‏ تیر جار 02 كي ل ا - 8 017 20 َه نين 

و63 وَعَنْها اَن النّيّ ي كان إا خرَجَ مي العَائِطٍ قَالَ: «عُفْرَانك). أَخْرَجَهُ 
0 م ر ت لوعو ل ا و(١)‏ 

الخمسّة.» و صححه ابو حاتم وَالحاكم. 


الحكم المستفاد من الحديث 


استحب أهل العلم أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء عند الخروج من الخلاي 
كما في ”المغني؟ /١1(‏ 779)» و”المجموع" (0175/7. 

ولكن الحديث ضعيفٌ؛ فالظاهر أنه يخرج ساكتا. 

وأما الدعاء بقوله: «الحمد لله الذى أذهب عنى الأذئ,. وعافانىي»), فهو أضعف 
من حديث عائشة مما فقد أخرجه ابن ماجه )70١(‏ من حديث أنس ييلكُ» وفي 


إسناده: إسماعيل بن مسلم المكى» وهو شديد الضعف. 


2232 ضعيف. أخرجه أحمد (ك/رهه١)‏ وأبوداود لل والترمذي 7ع والنسائى في ”عمل اليوم 
والليلة“ (۷۹)» وابن ماجه (۳۰۰)» والحاكم ))١98/1١(‏ وني إسناده يوسف بن أبي بردة روئ 


الوادعى کاله , 


VY‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


4۹^ كي لك م A f‏ ين 
و6 وَعَن ابن مَسْعُودٍ يلك قالّ: أت الي كيا المَائِطَ» فَأَمرَنِي أَنْ آنه بام 
کر E‏ امه ساس 7F go e‏ ر <o f r‏ 
أ أجد ثالثاء فاتيته بروثة EE‏ 


حُجَارِ قَوجَذت حَجَرَيْنِ» ولم 
و 


و 5 ا 5 2 ١‏ سرت و ر لل , 
وَكَالَ: «هَذَا ركسش» آخرَجَة البحَاري. وَزَادَ أَحْمَد وَالدَارَفَطْييٌ: «اتيني 
بَغيْرهًا» 9 


الحكم المستفاد من الحديث 


قولة: «ركس»» فسّرها طائفة من أهل العلم بأنَّ معناه: نجسء لكن قال ابن 
الأثير في ”النهاية»: وهو شبيه المعنى بالرجيع» يقال: ركست الشىء. وأركسته. إذا 


رددته ورجعته.اه 


قال الحافظ ولل ي ”الفتح“ ( : وقيل: الركس الرجيع» رد من حالة 
الطهارة إل حالة النجسء قال الخطابي» وغيره: والأولى أن يقال: رُدَّ من حالة 
الطعام إلى حالة الروث.اه 


قلت: فعلل هذاء فليست العلة فيها -أعنى الروثة- أنها نجسة:؛ بل أشار النبى 
مد إلى أنها رجيع» وقد بين النبي ب آن الرّجيع لا يُستنجئا به؛ لأنه من زاد الجن 


.)١55( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)080 /١( والدارقطني‎ »)55٠ /١( (؟) زيادة ضعيفة. أخرجه أحمد‎ 
ولفظ أحمد: «اثتني بحجراء وني إسنادهما انقطاع؛ فإنه من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن‎ 
فيس» وقد نص الحفاظ أنه لم يسمع منه قاله شعبة وأبوزرعة وابن المديني والبرديجي وغيرهم»‎ 
وعند الدارقطني علة أخرئء وهي أبوشيبة إبراهيم بن عثمان وهو شديد الضعف. لكن أخرجه‎ 
من طريق أخرئ بلفظ أحمد ليس فيها إلا العلة السابقة.‎ 


بَابْ آدَاب قضاء الحاجتّ ۷Y‏ 
كما تقدم. 

ومما يدل علل أن الروثة ليست بنجسة مباشرة عبد الله بن مسعود لهاء ثم 
مباشرة النبی یول لھا بيده الشريفة. 

وأما قوله في بعض الروايات: (إنها رجس)» فهو بمعنى القذر» كما في 
”النهاية“. 
مسآلة :]١[‏ هل يجزئه إذا استنجى بنجاسة؟ 
6 ذهب أحملد. والشافعى إل أنه له يجزئه» واستدلوا بحديث ابن مسعود: «إنها 
رکا وقد تقدم بيان معئاه. 


© وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئه؛ لأنه يجفف كالطاهر. 


وقول أبي حنيفة هو الراجح إن شاء الله» مع العلم بتحريم ذلك» بشرط إنقاء 
الموضعء وإزالة النجاسة؛ لأنَّ هذا هو المقصود بالاستجمار» وذلك يحصل في 
بعض النجاسات دون بعضء كجاد الميتة الغير مدبوغ؛ فإنه ينقي دون أن ينجس 


والله أعلم.'') 


.)7١ 5 /١1( انظر: ”المغني"‎ )١( 


V٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


3 


@ 2 ور ١‏ ال ات جس 0 552 برو سهس ل.؟ 20م 
واكم كدي هرَيرَ ن رَسول اللہ 4 تھی أن يستنجَى بعظمء أو 
لف اي 2م نھ 1 ر2 ےم ر ا ١‏ 
رَوْثِ وََالَ: [١‏ ته لا بُطهُران». رَواه الدارقطنی و ل 


ET 
| رة طوته:‎ 


الحكم المستفاد من الحديث 

مسألة :]١[‏ إذا استنجى بالعظام؛ والروث» فهل يجزئه؟ 
© قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ :)75١5 /١(‏ ولا يجزئ في قول أكثر أهل 
العلم.اه 

وقد استدلوا بحديث أبي هريرة ميث المذكور في الباب» وقالوا: النهي 
يقتضي الفساد» وعدم الإجزاء. 
# ذهب آر اا وشن الال إل أن الها مما مجر إذا صل 
الإنقاءء ورجح هذا الطحاوي في ”معاني الآثار“» وقال: إنما تُهي عن الاستنجاء 
بالعظم» والروثة؛ لآهما طعامٌ للجن» ودوابّهم» لا آنا لا تطهر كما يطهر الحجر. 

وها الترل هو لصحيب لأ إزالة التجاسة معن معقول» وليسن تعيديًا 
محضًاء وقد رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”الاختيارات الفقهية“ 
(ص9). 

تنبية: إذا أنقى بأقل من ثلاث» فاقتصر عليها؛ أجزأه أيضًا مع الإثہ."“ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطنى ١١1/وه)‏ وفي إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب وسلمة بن رجاء 
وكلاهما ضعيف» ولكن الفقرة الأول من الحديث يشهد لها ما تقدم من حديث سلمان» وله شاهد 
من حديث جابر أخرجه مسلم (577) وآخر من حديث أبى هريرة أخرجه أبوداود )^( وإسناده 
حسن. وأما قوله «فإنهما لا يطهران» فضعيفة لا شاهد لهاء والله أعلم. 

(؟) وانظر: ”الاختيارات» (ص9). 


- 


بَابُ آدَاب قضاءٍ الحاجَّ Vo‏ 


4 


59 وَعَنْ أببي هُرَيْرةَ مط قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل «استنرهُوا ِن البول؛ فن 
عام عَذَابٍ القَبْرِ مِنّْه). رَوَاهُ الدَارَقُطييُ 017 
9 وَلِلْحَاكِم «أكْثَر عَذَابِ القَبْرِمِنَ البَؤْل) وَهْوَ صَحِيحٌ الإشتاو" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


6 استدل بحديث الباب عل وجوب التنزه من البول» وقد جاء 5 


لصخ" من حديك ابن عباس أن الت مر شرت فقال: #إنهما 
يعذبان)» وفى الحديث: (إن أحدهما كان لا يستتر من بوله). وفى رواية: (لا 


يستنزه من بوله). 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني )۱۲۸/١(‏ وني إسناده محمد بن الصباح السمان» قال الذهبي في 
”الميزان": لا يعرف وخبره منكر. وقال الدارقطني عقب الحديث: الصواب مرسل. 

)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه الحاكم »)187/١(‏ والدارقطني أيضًا )١18/1(‏ من طريق أبي عوانة 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا به. وإسناده ظاهره أنه صحيح عل شرط 
الشيخين» لكن قال أبوحاتم كما في ”العلل" :)3١81(‏ رفعه باطل. وقال الدارقطني في ”العلل“ 
(/2218) أسنده أبوعوانة عن الأعمشء وخالفه ابن فضيل فوقفه ويشبه أن يكون الموقوف 
أصح. وقد صحح المرفوع البخاري كما في ”العلل الكبير“ للترمذي )٠٤٠١ /١(‏ والدارقطني في 
”السنن؟ /١(‏ ۱۲۸)» فالله أعلم بالصواب. 

وله شاهد من حديث أنس يَنشنه» أخرجه ابن أبي حاتم في ”العلل" (1/ 277 واختلف في وصله 
وإرساله» ورجح أبو حاتم المرسل» ورجح أبو زرعة الموصولء وإسناده صحيح. 

وله شاهد من حديث ابن عباس شتا عند الدارقطني (۱۲۸/۱)» والحاکم »)۱۸٤-۱۸۳/۱(‏ 
وفي إسناده: أبو يحيئ القتات» وهو ضعيف؛ فالحديث ببذه الطرق صحيح» وقد صححه الإمام 
الألباني هله في ”الإرواء" .)۲۸١(‏ 


(7) أخرجه البخاري برقم ))75١57(‏ ومسلم برقم (195). 


۷1 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
8 واستدل الجمهور ذا الحديت علا وجوب الاستتجاء وإزالة الأذئا من 
المخرجين. 

# وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» وهو رواية عن مالك إل عدم وجوب 

مه 9 4 0 4 55 كى اس 3 1 

الاستنجاء» وحكي عن ابن سيرين فيمن صلى بقوم» ولم يستنج» أنه قال: لا أعلم 
به بأسّا» وهذا يحتمل أن يكون فيمن لم يلزمه الاستنجاء» كمن لزمه الوضوء لنوم» 
أو خروج ريح» أو من ترك الاستنجاء ناسيًاء فيكون مواقا لقول الجماعة 


ويحتمل آنه م ير وجوب الاستنجاء كقول أبي حنيفة. 


واستدل الحنفية بحديث ا هريرة: «ومن استجمرء فليوتر» من فعل فقد 


أحسن» ومن لاء فلا حرج»» وهذا الحديث ضعيفٌ كما تقدم» والجمهور علا أن 
المقصود بقوله: «(فلا حرج" الإيتار. 
وقالت الحنفية: هي نجاسة يُكُتَفَئْ فيها بالمسح» فلم تجب إزالتهاء كيسير 
2 ¢ 5 ع ع 
الدم» واجيب بان هذا ترخيص من الشارع» فأوجب إنقاء الآذئ» يسو رة 
قال ابن قدامت كلت: وذلك لمشقة الخسل؛ لكثرة تكرره في محل الاستنجاء. 
قال ابن قدامت كلث: والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل 
العلم. وقال الصنعاني في ”السبل“: ولا يخفى أن أحاديث الأمر بالاستطابة دالة 
علا وجوب إزالة النجاسة.اه 


وقول الخمهوس هو الرأجح بدون شك. 


بَا آدَابٍ قضَاءِ الحاجَتٍ ۷Y‏ 


و ون سراق بن E‏ شو | اله ل في الخلا : 
و ٍِ Î‏ رو 00 
E E E‏ واه البيهُقي بسَتلِ 

َع عِيسَئ بْن يَزْدَادَ عَنْ ابید قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كةِ: «إذًا بَالّ 


رو ر ز2 الي & E as‏ 


حدکم» فلینتر ذکرّه تلات مَرّات) . روا ابن مَاجَه بسَنِد ضعيفي. 


ا 


اكت 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ كيفية الجلوس لقضاء الحاجة. 

حديث سراقة بن مالك ب في كيفية بيان ذلك ضعيف؛ وعليه فكل إنسان 
يجلس في قضاء حاجته عل ما يتيسر له» ويكون أبعد له من النجاسات» 
وبالله التوفيق. 
مسألة [۲]: حكم نتر الذكر. 
© ذهب بعض أهل العلم من الشافعية» والحنابلة» وغيرهم إل استحباب نتر 
الذكر عقب البول» عملا بحديث الباب» وقد تقدم أنه E‏ فالصحيح اَن ذلك 
ا يستحب. ولا يشرع. 
© قال شيخ الإسلام ابن تيمية که کما في ”مجموع الفتاوی“ :)٠١57/55١(‏ 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه البيهقي .2)45/١(‏ والطبراني أيضًا (5705) وفي إسناده رجلان مبهمان» 

ومحمد بن عبدال رحمن: مجهول. وزمعة بن صالح وفيه ضعف. 


(؟) ضعيف جدًا. رواه ابن ماجه (777) وفي إسناده زمعة بن صالح ضعيفء وعيسئ وأبوه مجه و لان» 
وأبوه لا تعلم له صحبة. 


VA‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ا ل د ذلك وكذلك سلت البول بدعة» لم 
يشرع ذلك رسول الله بيده والحديث المروي في ذلك ضعيفٌ لا أصل له 
والبول يخرج بطبعه» وإذا فرغ انقطع بطبعه» وهو كما قيل: كالضرع» إن تركته 
قرّ ون حلبته درٌ. 

قال ابن القيم وله في ”الزاد“ (۱/ ۱۷۳): ولم یکن يصنع شيئًا مما يصنعه 
المبتلون بالوسواس» من نتر الذكر» والنحنحة» والقفز» ومسك الحبل» وطلوع 
الدرج؛ وحشو القطن في الإحليل» ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس.اه 

قال الإمام ابن عثيمين مَلَتهُ: وكل هذا من الوساوس التي لا أصل لهاء 
والدين -ولله الحمد- يَسْرْ. ”الشرح الممتع" /١1(‏ 89). 


باب آداب قضاءِ الحاجَتٍ ۳7۹ 


ر 2 شو ۳۴ ي س رع 6مس و ےرہ 
وَعَنِ ابن عباس بق أن التي ل سََلَ أَهْلَ قُبَاء» [قََالَ: «إنَّ لله يثنِي 
عَلَيْكُم)] الوا إِنَا نتْبِعُ الحِجَارَةٌ المَاءَ. اا e‏ 
"أبي دَاوه" کک ك ابن 2 من حل 50 بر 
ذِكْرِ الحجَارَةٍ.'" 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ الجمع بين الحجارة والماء» وإذا اقتتصر على أحدهما فأيهما 
أفضل؟ 


قال ابن الملقن مله في ”: شرح العمدة" :)٤۸۷ /١(‏ ومذهب جمهور السلف». 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار" (741) وفي إسناده عبدالله بن شبيب وهو واو 
ومحمد بن عبدالعزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف. 

(7) صحيح بشواهده. لم أجده في "صحيح ابن خزيمة“ من حديث أبي هريرة» وقد أخرجه أبوداود 
(55)» والترمذي )۳٠٠١(‏ وني إسناده يونس بن الحارث وهو ضعيفء وإبراهيم بن أبي ميمونة 
وهو مجهول. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني »)١١١765(‏ والحاکم (۱/ ۱۸۷) وفیه 
عنعنة ابن إسحاق» وشاهد آخر من حديث محمد بن عبدالله بن سلام أخرجه أحمد (5/5)» وابن 
أبي شيبة (1/ 197) وني إسناده شهر بن حوشب الراجح ضعفه» وله شاهد صحيح عن الشعبي 
مرسلا أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 2197 وله شاهد من حديث أبي أيوب وجابر وأنس مقرونين 
أخرجه ابن ماجه (700) وفي إسناده عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيف. 

فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إل الصحة» وقد صححه الإمام الألباني في ”الإرواء" )٤٥(‏ 
”وتحقيق السنن" (5 7)) وفي هذه الأجاديف كليا آن سيب اه الله عليهم هو استنجاؤهم بالماء 
فقط» وليس فيها ذكر الحجارة. 


۸۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والخلف» والذي أجمع عليه أئمة الفتوئ من أهل الأمصارء أنَّ الأفضل أن يجمع 
بين الماء» والحجرء فيقدم الحجر أولاء ثم يستعمل الماء» فتخف النجاسة» ويقل 
مباشرتها بيده» ويكون أبلغ في النظافة؛ فإن أراد الاقتصار علل أحدها فالماء 
أفضل؛ لكونه يزيل عين النجاسة» وأثرهاء والحجر يزيل العين دون الأثر» لكنه 
معفؤ عنه في حق نفسه» وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات.اه 


قلت: أما الجمع بين الماءء والحجارة فلا يصح فيه دليل. 

قال الإمام الآلباني کاله : والجمع بين الحجارة» والماء لا يصح عنه 5 
وأخشي' أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين؛ لأنَّ هديه الاكتفاء بأحدهماء 
وخير الهدي هدي محمد کی وشر الآمور محدثاتها.اه”تمام المنة" (ص16). 

وقال شيخنا مقبل الوادعي كه في أحد دروسه: لم يثبت بالجمع بين 
الحجارة» والماء شيء. فسئل: هل يصل الجمع بين الحجارة والماء ِل حل 
البدعة؟ فقال: لا يصل» وخير الهدي هدي محمد بب وإذا استجمر بالحجر 
أجزأه. وإن اكتفئا بالماء» فهو أفضل» وأنقئ.اه 

وأما إذا اقتصر عل أحدهما؛ فالأفضل هو الماء؛ لأنه أطيب» وأطهرء وقد أثنئ 
الله على أهل قباء بسبب تطهرهم بالماء» وقد نصّ على هذا الشافعية» والحنابلة» 


وغيرهم. 


باب آداب قضاءٍ الحاة 8١‏ 
وقال الشوكاني ملل في ”السيل؟ /١(‏ 57): فإن عدل عن الاستجمار إل 
الاستنجاء بالماء» فهو أطيب» وأطين او" 
قال ابن قدامت له في ”المغنى“ :)۲٠۸ /١(‏ وإن اقتصر علل الأحجارء أجزأه 


بلا خلاف بين أهل العلم؛ لما ذكرنا من الأخبار» ولأنه إجماع الصحابة.اه 


.)۲٠۸/۱( و”المغتي“‎ »)٠٠١ /۲( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


FAY‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


فصل في مَسَائِلَ أخْرَى تَدْكرٌ في باب آداب قَضَاءٍ الحاجة 


چ 5 


4 


مسألة :]١[‏ التبول» أو التغوط ‏ المياه الراكدة: أو الجارية. 
تقدم نقل كلام أهل العلم» وحكم المسألة في باب المياه. 
مسألة [91]: التبول 2 الجحر. 
جاء في ”مسند أحمر» (/ ۸۲)» و ”سنن ت داود“ (۲۹)» و”وسنن النسائي" 


ت 


فوته أن ؛ النبي يويد خبئ أن يبال في 


الد 


(۳۳/۱)» من حديث عبد الله بن سرجس ته 
الجحر» وهو من طريق: قتادة» عن عبد الله بن سرجس» وقد نفل سماعه منه 
أحمد ولكن أثبته أبو زرعة كما في ”جامع التحصيل"» والمثبت مقدم علل النافي. 
والحنابلة» وغيرهم علل كراهة التنزيه كما في ”المجموع" »)۸٦-۸١ /١(‏ 
و”المغني“ /١(‏ ٠٠٠)ء‏ لكن قال الشوكاني وله في ”السيل الجرار“ :)٦٦/١(‏ 
مسألة [۳]: حكم البول قائمًا. 

جاء عن حذيفة بن اليمان في ”الصحيحيرن»': 


بال قائمًا. وجاء عن عائشة با أا قالت: من حدثكم أن رسول الله كيد بال 


ع 


5 ر کله 
أنه رأئ رسول الله مد 


.)۲۷۳( ومسلم برقم‎ ))١7 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


بَابْ آدَاب قضاء الحاجتّ ۳۸ 
قائمًا فقد كذب. ما بال رسول الله يبد قائمًا منذ نزل عليه القرآن. أخرجه 
الترمذي برقم (؟١)‏ بإسناد صحيح. 

فتبين من هذين الحديثين أن النبي 777 كان أكثر ما يبول وهو جالس؛ ولذلك 
أتكرت عائشة؛ وكذبث من يقول: إن النبى ويد بال قائمًا. وهذا حسب علمهاء 
وقد أثبته حذيفة» فيدل علا جوازه أيضًاء وإن كان الأكثر هو الجلوس. 

وقد صحّ عن ابن مسعود أنه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائمٌ. وكان سعد 
ابن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائماء وهؤلاء محجوجون بحديث حذيفة 
مطله؛ ولذلك قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ /١(‏ 1"77-): ثبت عن جماعة من 
أصحاب رسول الله ب أنهم بالوا قيامًاء وممن ثبت ذلك عنه: عمر بن الخطاب» 
وروي ذلك عن علي» وثبت ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمر. وسهل بن سعد. 
وروي ذلك عن أنس.ء وأبي هريرة» وفعل ذلك محمد بن الحسنء وعروة بن 
الؤنيو: 

قلت: وهذه الآثار عن الصحابة كلها صحيحة عنهم؛ إلا أثر أنسء وأبي 
هريرة وشا 

قال ابن المنذر كللثه: يبول جالسًا أحب إل للثابت عن النبي يقد أنه بال 
جالسّاء ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه ولا أنبئ عن البول قائما؛ لثبوت حديث 


١ 3 
: E 


(۱) وانظر : ”المجموع“ (۲/ »)-۸٤‏ و”المغني“ (1/ 5-1771 57). 


TA‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قلت: ولكن لا ينبغي له أن يبول في موضع صلب؛ حتئ لا يتطاير عليه البول 
كما ذكر ذلك مالك بن أنس هلله كما في ”الأوسط»" /١(‏ 7”5), وكذلك لا يبول 
مسألة [4]: ارتياد موضع للبول. 

جاء عند آحمد /٤(‏ ١۳۹)»ء‏ وأبي داود (7)» وغيرهما من حديث أبي موسى 

صل قال: مال رسول الله 2 ل د إلى دمث» إل جنب حائط. فبال» وقال: «إذا بال 
- فليرتد لبوله»» ولكن في إسناده رجل مبهدٌ» فهو حديث ف 

قال الشوكاني جَللَهْه: قوله: «فليرتد». أ يطلب ما لت سهل؛ والحديق 
يدل علل أنه ينبغى لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين لا صلابة فيه؛ 
ليأمن من رشاش البول» ونحوه» وهو وإن كان ضعيفًاء فأحاديث الأمر بالتنزه عن 
البول تفيد ذلك.اه 

وقال النووي ولل في ”المجموع؟ (۲/ :)۸٤‏ هذا الأدب متفقٌ على استحبابه. اه 
وكذلك يستحب له أن لا يبول مقابلًا للريح» حتئ لا تَرُدَّ عليه رشاش البول.'") 
مسألة [0]: البول بے المستحم. 

جاء في ”مسند أحمد“ »)٥٦ /٥(‏ و”سنن ابی داود“ (۲۷)» وغيرهما من حديث 
عبد الله بن مغفل و قال: قال رسول الله يَيَ: ١لا‏ يبولنَ أحدكم في مستحمه؛ 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱/ ۲۲۳). 
) انظر: ”المجموع؟ (۲/ .)٩۳‏ 


باب آذاب قضاءِ الحاجَت ۸۵0 
فإنَّ عامة الوسواس منه)» وصححه الإمام الوادعي كله في ”الصحيح المسند". 

وجاء النهي عن ذلك أيضًا من حديث رجل من أصحاب النبي بيد أخرجه 
أحجمد(5/ ١١٠١‏ وهو في ”الصحيح لمن ضا 

قال الترمذي هَل في ”سئنه؟ )77/١(‏ رقم :)75١(‏ وقد كره قومٌ من آهل 
العلم البول في المغتسل» وقالوا: عامة الوسواس منه» ور حص فيه بعض آهل 
العلم» منهم: ابن سيرين» وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل» إذا 
جري فيه. 

قلت: وممن ذهب إل الكراهة مطلقًاء وإن كان يجري: إسحاق بن راهويه. 
وقال بقول ابن المبارك الثوري» وعطاء وابن المنذر -أعني جوازه فيما إذا كان 


له منفذ يجري منه- وکراهته فیما ذا کان مستقرًا لا يجري“ 


وها التول هو ال معنمد» والله أعلم. 

قال الإمام ابن عثيمين كته في «الشرح الممتع" :23١7 /١(‏ أما المستحم 
الذي يستحم الناس فيه» فلا يجوز التغوط فيه؛ لأنه لا يذهب» أما البول فجائز؛ 
لأنه يذهب» مع أن الأول عدمه» لكن قد يحتاج الإنسان إل البول» كما لو كانت 


باقى الحمامات مشغولة. 


(۱) انظر: ”الوسط“ (۱/ ۳۳۲). 


۳۸٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


باب الاغتسًال وحكم الجذُب 


611 


aL a Ss o ad‏ ل فت 
509 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ مل قَلّ: قال رَسُولُ الث وكه: «ال)ءٌ مِنّ 


(۷ رموه ركه كو وي (Vaud‏ 
المّاء) 8 رَوَاه مسلم» وَأصله في ”البخاري". 


صفات المني : 

قال النووي كله في ”شرح المهذب؟ :)١51/7(‏ مَنِي الرجل في حال صحته 
أبيض» ثخين» يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة» ويخرج بشهوة» ويتلذذ بخروجه. 
ثم إذا خرج يعقبه فتور» ورائحته كرائحة طلع النخل» قريبة من رائحة العجين» 
وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض هذه صفاته» وقد يفقد بعضها مع أنه مني 
موجب للغسل. 

ثم قال لل: وأما مني المرأة» فأصفر رقيق» قال إمام الحرمين» والغزالي: ولا 
خاصية له؛ إلا التلذذ» وفتور شهوتها عقيب خروجه. ولا يعرف إلا بذلك.اه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[1‏ خروج المني يوجب الخسل. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)75177/1١(‏ فخروج المني الدّافق بشهوة 


يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة» أو في نوم» وهو قول عامة الفقهاء. قاله 


)١(‏ معناه: الاغتسال من إنزال الماء» فالماء الأول هو الماء المعروف. والثاني المراد به المني. 
(۲) آخرجه مسلم برقم »)۳٤۳(‏ وأصله في ”البخاري" برقم .)١180(‏ 


بَابُ الاغتِسّال وَحكم الجثب ۴۸۷ 
الترمذي» ولا نعلم فيه خلاقًا.'') 
مسألة 1 خروج المني لمرض,» أو إبردة. 
الإبردة: برد الجوف. 
«إذا فضخت الماء» فاغتسل». 
أخرجه أبو داود (707): وهو حديث ضعيفٌ؛ والفضخ: هو شدة الخروج. 
قال ابن قدام جَالته: ويجوز أن يمنع كونه مني لآن النبي ميد وصف المني 
بصفة غير موجودة في هذا.اه 
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الشيخ ابن عثيمين» والإمام ابن باز 
# وذهب الشافعيء وأحمد في رواية إلى وجوب الغسل إذا تيقن أنه منى. 
ورجح هذا القول ابن حرم ف ”المحلر ا“ وهو الصحيح؛ لعموم قوله 2 
«الماء من الماء." 
صاحب ”البيان“ عن النخعي أنه قال: لا يجب عل المرآة الغسل بخروج المني. 
(۱) وانظر: ”المجموع“ (۲/ .)١١۹‏ 


(؟) انظر: ”المجموع؟ (۲/ ۹١۱)ء‏ ”المغتي“ »)۲٦١/۱(‏ ”المحلّئ؟ (17): «مجموع الفتاوئ» 
(59/71)» ”فتاوئ اللجنة" (0/ :"8 ). 


TAA‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ولا أظن هذا يصح عنه؛ فإن صح عنه؛ فهو محجوج بحديث أم سلمة. 

وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إجماع المسلمين على وجوب 
الغسل بإنزال المني من الرجل والمرأة» والله أعلم.اه 
مسألة [۳]: إذا أحس بانتقال المني» فأمسك ذكره. 

إذا مسك ذكره» فلم يخرج منه بالحال» ولا علم خروجه بعد ذلك فلا 
غسل عليه عند جمهور العلماء» وهو رواية عن أحمدء وذهب أحمد في المشهور عنه 
إل أنه يجب الغسلء قال: ولا يتصور رجوع المني. 

والراجح هو التول الأول؛ لقوله يَييِيةُ «الماء من الماء»: ولأنَّ العلماء 
مجمعون عل أن من أحس بالحدث,. كالقرقرة» والريح» ثم لم يخرج منه شيء, لا 
وضوء عليه» فكذلك ههنا. 


وقد رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الشيخ ابن عثيمين.'') 


مسألة :]٤[‏ إذا اغتسل بعد خروج المني» وبعد اغتساله خرج مني آخر؟ 
لقوله يد «الماء من الماء». 
# وذهب مالك» والثوري» وإسحاق» وهو المشهور عن أحمد إلى أنه لا غسل 


عليه» ويكفيه الوضوء. 


.)۲۸١ /١( ”الشرح الممتع"‎ »)١5٠ /1( انظر: ”المغني" (7717//1)» ”المجموع"‎ )١( 


بَابُ الاغتِسّال وَحُكم الجثب ۳۸۹ 
وحكئ ابن المنذر هذا القول عن (علي بن أبي طالب» وابن عباس)'» 
وعطاء» والزهري» وغيرهم. 
© وذهب أبو حنيفة في رواية -وروي عن أحمد- إلى أنه إن كان لم يبل بعد 
الخسل» ثم خرج المني» فلا غسل عليه؛ لأنه بقية المني الذي اغتسل منه» وإلا 
فيجب الغسل» وروي عن أبي حنيفة عكس هذا. 
قال الخلال مَللَته: تواترت الروايات عن أبي عبد الله - يعني أحمد - أنه ليس 


عليه إلا الوضوءء بال» أو م يبل» فعلل هذا استقر قوله. 


قلت وهو الصحيح؛ لذن خروج المني بعد الاغتسال بدون عمل شيء من 
مسببات خروج المني يدل علل أنه بقية المني الأول الذي اغتسل منه» وإنما تأخر 
خروجه لانتشار ذكره» فلما اغتسل» وتقلص ذكره» خرج» والله أعلم» وهذا 
اختيار الإمام ابن بازء والإمام العثيمين رحمة الله عليهما." 


مسألة [5]: إذا اغتسلت المرأة» ثم خرج ماء الرجل منها؟ 


© جاء عن الحسن البصري أنه قال: تغتسل؛ لأنه مني خارج منهاء 
فأشبه ماءها. 


.)١١١ /۲( وابن المنذر‎ »)١19 /١( الأثران أخرجهما ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأثر علي ي ضعيف جدًا؛ لأنَّ في إسناده: الحارث الأعور» وقد كُذّب» وأثر ابن عباس وش‎ 
. إسناده صحيح‎ 
)ء ”المح » (177)» ”مجموع فتاوئ ابن‎ 78/١( وانظر: ”المجموع" (2119/5)» ”المغني"‎ )( 
.)۲۲۱/۱۱( باز“ (۱۰/ ۱۸۸)» ”فتاوی العثیمین“‎ 


۳۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب قتادة» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق إل أنه لا غسل عليهاء وعليها 
الوضوء. 
© وذهب ابن حزم إل أنه لا وضوء عليها ولا غسل. 

والراجح أنه ل غسل عليهاء وعليها الوضوء.'") 
مسألة [15: إذا أتى الرجل امرأته 2 طرف فرجهاء ولم يولج شيتًا من 
ذكره؛ فدبٌ ماؤه إلى فرجهاء فهل عليها الغسل؟ 
© ذهب الزهري» وعطاء» وقتادة إل أن عليها الخسل. 
© وذهب أحمد. وابن حزم إل أنه لا غسل عليها إلا إذا أَمْنَتْه وهو الصحيح؛ لأنه 
لم يحصل الجماع» والله أعله." 


(۱) انظر: ”المغتی؟ (۱/ »)۲۷١‏ ”المح“ .)۱۷٤(‏ 
(0) وانظر: ”المغنى؟ (۱/ »)۲۷١‏ ”المحلر“ .)٠۷١(‏ 


باب الاغسال وحُكم الجثب ۳۹۱ 


وَعَنْ أبي هرَيرَةَ ونر قال : قال سول الله : N‏ ت 
الأرتع'" 22 م جَهَدمَاء ققد وجب ال ل و و E‏ إن ل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ هل يجب الغسل بالجماع بدون إنزال؟ 
دل حديث أبى هريرة ب المذكور عل وجوب الغسل من ذلك» وجاءت 
رواية عند أبى داود :)7١57(‏ «وألزق الختان بالختان» فقد وجب الغسل»» وإسناده 
وأخرج مسلم )۳٤۹(‏ من حديث عائشة ياء قالت: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل). 


وأخرج مسلم (60") من حديث عائشة يَيلها: أنّ رجلا سأل 6 


ع 


الرجل يجامع أهله» ثم يكسل» هل عليهما الخسل؟ فقال النبي يي «إني لأفعل 
ذلك» أنا وهذه» ثم نغتسل). 
فدَلّت هذه الأحاديث علل أن تخييب الحشفة في الفرج موجب للغسلء 
)١(‏ قيل: المراد ب١شعبها‏ الأربع) رجلاها وشفراها. وقيل: يداها ورجلاها. وقيل: ساقاها وفخذاها. 
وقيل: فخذاها وإسكتاها. وقيل: فخذاها وشفراها. والإسكتان هما: ناحيتا الفرج. والشفران: 


طرفا الناحیتین. ”الفتح“ (۲۹۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۹۱)» ومسلم .)۳٤۸(‏ 


14۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وسواء كانا مختتنين» أو لاء وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانهاء أو لم 
يصبه. ولو مس الختان الختان من غير إيلاج؛ فلا غسل عليه بالإجماع» نقله 
النووي» وابن قدامة» والحافظ ابن حجرء وغيرهم. 

وقد ذهب إل وجوب الغسل بمجرد إيلاج الذكر في الفرج كافة العلماء» ولم 
يخالف إلا داود الظاهريء وأما عن الصحابة» فقد جاء عن بعضهم القول بأنه 
عليه الوضوء فقط. جاء ذلك في ”البخاري" (۲۹۲)» عن عثمان بن عفان» وعلي 
ابن أبي طالبء والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وأبي بن كعب ميف . 

وقد جاء عن النبي بيد في ”الصحيحين“ ‏ عن عثمان» وأبي بن كعب» أن 
النبي يد قال: «يغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضأًء ويصلي»ء واللفظ ا 
كعب. 

لع ويؤيد هذه الأحاديث حديث أبي سعيد المتقدم: «الماء من الماء»» لكن 
قال النووي كلل في ”شرح المهذب“ (۲/ :)۱۳۷١‏ والجواب عن الأحاديث التي 
احتجوا بها آنا منسوخة» هكذا قاله الجمهور» وثبت عن ابن عباس برشا جواب 
آخرء وهو: أن معنئ «الماء من الماء». أي: لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن 
ينزل» وأما الآثار التي عن الصحابة رب فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ» ودليل 
النسخ أنهم اختلفوا في ذلك» فأرسلوا إل عائشة برقا فأخبرتهم أن النبي بيد قال: 
إذا جلس بين شعبها الأربع» وجهدها وجب الغسل)» فرجع إل قولها من 
عالق» وعن سهل بن سعد الشاغدق قال سای ای ین عب أن الفتيا الى 


.)۳٤۷( )7457( أخرجهما البخاري برقم (؟95؟) (791)» ومسلم برقم‎ )١( 


باب الاغتِسّال وحكم الجنُب ۹ 


س 


5 


كانوا يفتون: (إنها الماء من الماء»» كانت رخصة رخصها رسول الله 5 كد في بدء 
الإسلام» ثم أمر بالاغتسال بعد» وف رواية: ثم مرا حديث صحيح رواه 
الدارمي» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والبيهقي» وغيرهم بأسانيد 
يحة'' > قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وعن محمود بن لبيد قال: 
سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله. ثم يكسل ولا ينزل؟ قال: يغتسل. 
فتلت إن يا كان لا برئ الضل, شال زب إن ييا نوع عن ذلك قبل أن يموت 
رواه مالك في ”الموطإ؟ )٤۷/١(‏ بإسناد حسن» قوله: (نزع)» أي: رجعء 
ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة» والجمع بينهاء وإلا فالمسألة 
اليوم مُجْمَعْ عليهاء ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور. انتهئ كلام 


وقولة: (إن مخالفة داود لا تقدح في الإجماع)؛ غير صحيح, وقد تقدم تَحَقَبٌ 
الو كا لها مساآلة وصوب السواك ك اجه" 
مسألة ۲1 هل يجب الغسل إذا جامع 2 الدبرء أوالميتة أو البهيمة: ولم 
ينزل؟ 
# ذهب جهور آهل العلم إل أن الإيلاج في فرج المرأة» ودبرهاء ودبر الرجل» 
ودبر البهيمة» وفرجهاء وكذلك فرج المرأة الميتة يوجب الغسل. 


(۱) أخرجه الدارمي برقم »)۷٦٥(‏ وأبو داود برقم »)5١15(‏ والترمذي برقم »23١١(‏ وابن ماجه برقم 
(509)» والبيهقى .)-1١56/١(‏ 
() وانظر: ”المجموع" (115/5-/1717): ”المغني" (71771/1). 


۳4٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© ومنع أبو حنيفة الغسل بإيلاجه في البهيمة» والميتة» بأنه لا يقصد به اللذة» 
فلم يجب كإيلاج أصبعه. 
والجواب عن قوله من وجهين: 

الأول: آنه منتقض بوطء العجوز الشهواء» المتناهية في القبح» العمياء 
الجذماء البرصاءء المقطعة الآطراف؛ فإنه يوجب الغسل بالاتفاق» مع أنه لا 
يقصد به لذة في العادة. 


الثاني: أن الأصبع ليست آلة للجماع» بخلاف الذكر. 


ومنع ابن حزم الغسل من الدبرء والبهيمة» واختار شيخ الإسلام الغسل من 
الوطء في الدبر.“ 
مسألة [*1: هل يجب على الصبي» أو الصبية إذا اول أو آوقة شه الخسل؟ 

قال النووي لته في ”شرح المهذب" (؟/177): وأما الصبي إذا أولج ف 
امرأة. أو دبر رجلء أو أولج رجل في دبره؛ فيجب الغسل عدن المرأة والرجل» 
وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي؛ فعليها الغسل» ويصير الصبي في كل هذه 
الصور جنبًاء وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبيء وكذا لو أولج صبي في 
صبي» وسواء في هذا الصبي المميز وغيره» وإذا صار جنبًا لا تصح صلاته ما لم 
يغتسل» كما إذا بال لا تصح صلاته حتئ يتوضأء ولا يقال: يجب عليه الغسل» 


(۱) وانظر: ”المغني" (۱/ ۲۷۳)» ”المجموع" (185/9-/179)) ”المحلّى؟ (۱۸۷)» مجموع 
الفتاوئ» (91/ 5 555-17). 


بَابُ الاغتِسّال وَحُكم الجثب ۳۹۵ 
كما لا يقال: يجب عليه الوضوءء بل يقال: صار مُحْدِئَاء ويجب عل الولي أن 
يأمره بالغسل إن كان مميراء كما يأمره بالوضوء؛ فان لم يغتسل حتئ بلغ لزمه 
الخسل» كما إذا بال» ثم بلغ يلزمه الوضوءء وإن اغتسل وهو مميز صح غسله. فإذا 
بلغ لا تلزمه إعادته كما لو توضأًء ثم بلغ يصلي بذلك الوضوء.انتهى. 

وقد جاء عن أحمد بن حنبل أنه قال: يجب الغسل. 

لكن قال ابن قدامت كه في ”المغني“ :)۲۷٤/۱(‏ ولیس معن وجوب 
الغسل في الصغير التأثيم بتركه» بل معناه أنه شرطٌ لصحة الصلاةء والطواف» 
وإنما يآثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه» ولذلك لو أخره في غير 
وقت الصلاة لم يأئم» والصبي لا صلاة عليه» فلم يأثم بالتأخير» وبقي في حقه 
شرطًا كما في حق الكبير» وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيًا كالحدث 
الأصغرء ينقض الطهارة في حق الصغير والكبير» والله أعلم. انتهئ بتصرفٍ يسير. 

تنبيث: يجب الغسل على من اول أو ذلك فيه ولو كان ناسيّاء أو مُكرّماء 
e E‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا لف على أكره خرقة او مكيياء كم جام 
# فيه ثلاثة أقوال» وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية: 

الأول: وجوب الغسل عليهما؛ لأنَّ الأحكام متعلقة بالإيلاج» وقد حصل» 


ویشمله قوله اید: "ثم جهدهاء فقد وجب الغسل»» وصححه النووي. 


() ”المغني“ (۱/ ۲۷۳)» ”المجموع“ (۲/ .)١١۲‏ 


۳۹٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: لا يجب الغسل» ولا الوضوء؛ لأنه أولج في خرقة» ولم يلمس بشرة. 
الثالث: إن كانت الخرقة غليظة» تمنع اللذة» م يجب» وإن كانت رقيقة لا 

تمنعهاء وجب. 
قال الإمام ابن عثيمين هللته: وهذا أقرب, والأحوط أن يغتسل.اه '") 
قال أووعيل لعن أثنه لي" التول الأول اقرب والله أعلم. 

E‏ قال الإمام النووي انه ف ”شر شرح المهذب“ (؟/ 3 :)١‏ و جميع 
الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج» ولا 
يشترط زيادة علل الحشفة» ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شئ من الأحكام» 
وهذا كله متفق عليه في - جميع الطرق إلا وجهًا شاذًا -يعني عند الشافعية- ويكفئ 
في بطلانه قوله : «إذا التقئ الختانان وجب الغسل). 

أما إذا قطع الذكر؛ فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شئ من 
الأحكام باتفاق الأصحابء وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغيبه كله دون 
بعضه. وإن كان أكثر من قدر الحشفة» فوجهان مشهوران -يعنى عند الشافعية- 


ا 5 SS‏ . ۳( 
ورجح الاكثرون تعلق الحكم بقدر الحشفة. انتهئ بتصرف يسير. 


.)۲۸۳ /١( انظر: ”المجموع" (1777/5)» ”الشرح الممتع“‎ )١( 
.)۲۷۳ /۱( وانظر: ”المغني“‎ )( 
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وَعَنْ أَنّسِ بلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل -في المَرْأَة رئ فِي مَنَاهَا ما 
فالا فل اتل فل 7212" واو ت 0 شلك كل 
e‏ قَالَ: ١نَحَمْ‏ فَمِنْ أيْنَيَكُونٌ الشَّب؟). 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ حالات رؤية الماء بعد الثوم. 
له ثلاث حالات: 
الأولى: أن يحتلم» ثم يصبح ويرئ الماء علل ثوبه» فيجب عليه الغسل. 
الثانیہ: أن يحتلم» ثم یصبح ولا یری شيتًاء فليس عليه غسل. 
الثالث: أن لا يذكر أنه رأئ شيئًاء ثم يصبح ويرئ الماء على ثوبه» فعليه الغسل. 
وهذه الثلاث الحالات مُجْمَعْ عليهاء ودليلها حديث الباب» وقد جاء بنحوه 
من حديث أم سَلمة ف ”الصحيحين". وفيه: انعم إذا رأت الك 
مسألة [1]: إذا انتبه من النوم؛ فرأى بللا ولا يعلم هل هو مني؛ أو غيره؟ 
© من كان هذا حاله؛ فعليه أن ينظرء ويتحرئ بالشم» وغیره؛ فان غلب عل ظته 
أنه مني» وجب عليه الغسل» وإن غلب على ظنه أنه مذيٌ» فلا غسل عليه وإن لم 


فصحابي الحديث أم سليم فتنبه» وجاء عن أنس عند مسلم )7”١7( )71١(‏ بنحوه. 
(۲) انظر: ”المغني" »)75597/١(‏ ”المجموع" (7/ ؟1١)).‏ 


4۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يظهر له. وم يترجّح له شيء بل بقي علل شک فقال مجاهد» وقتادة: لا غسل 
عليه. وهو قول الحكم» وحاد» ومالك» والشافعي» وإسحاقء وأبي يوسف» 
وأحمد في رواية» كما في ”الفتح“ لابن رجب (۲۸۲)ء وقد أشار ابن المنذر في 
”الأوسط" (65/5) إل ترجيح هذا القول. 

وقال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱/ ۲۷۰): ولان اليقين بقاء الطهارة» فلا 
يزول بالشك»والأول الاغتسال لإزالة الشك. 
© وذهب بعضهم إلى وجوب الغسل عليه» وهو قول عطاءء والشعبي» 
والنخعي» وسفيان» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» واختار ابن رجب كما في 
”الفتح“ (۲۸۲)؛ لأن ذمته قد اشتغلت بالطهارة فلم تبرأ بدون الوضوءء والغسل. 

ويجاب عنث: بأنه اشتغلت بالطهارة عن الحدث الأصغر بيقين» وأما 
الحدث الأكبر فهو مشكوك فيه. والأصل عدمه. والله أعلم. 

وقد رَجَّح عدم وجوب الغسل الشيخ محمد بن إبراهيم في ”فتاواه" 
(23729/5)» والشيخ ابن باز كما في ”فتاوئ اللجنة الدائمة" /٥(‏ ۲۹۱)ء والشيخ ابن 
عثيمين في ”الشرح الممتع“ »)۲۸١ /١(‏ رحة الله عليهم أجعين. 
مسألة ["]: إذا رأى المني ے2 ثوبه» آو فراشه؟ 

قال ابن قدامت کله (۱/ ۲۷۰): فإن رأئ في ثوبه منيّا وكان مما لا ينام فيه 
غيره» فعليه الغسل؛ لأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه» ويعيد الصلاة من 


أحدث نومة نامها فيه» إلا أن يرئ أمارة تدل عل أنه قبلهاء فيعيد من أدنئ 


باب الاغتسال وَحكم الجتب ۳۹۹ 
نومة يحتمل أنه منها. 

ثم قال: فأما إن وجد الرجل مني في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم؛ فلا 
غسل عل واحد منهما؛ لأنْ كل واحد منهما بالنظر إليه مفردًا يحتمل أن لا يكون 
منه» فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه» وليس لأحدها أن يأتم فاجو 
( 


أحدهما جنبٌ يقينَاه فلا تصح صلاتهما. انتهئ بتصرف."' 


فائدة. المذي؛ والودي لا يوجبان الغسل بالإججاع.'") 


.)١57/5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
IEEE ”المجموع“(۲/‎ 0 


۹ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مدت ه e‏ ل 2 ع ےو يم ات 252 1 5 كمس 
65073 وَعَنْ عَائِمَةَ ملا فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللو يله يَعْتَسِلُ مِنْ أَزتع مِنَ 
ت از ته تا ر رھ شض س ا سره ° ا ر ع ص 3 
الجَنَابَةِ» وَيَومَ الجمَعَة» وَمِنَ الحجَامَة» وَمِنْ عسل المَيّتِ. رَواه أَيُودَاود 

4 و ەر () 

وَصَحَحَه ابن خرَيمة. 
49 عن آي هر يلل -ني فص مام بن E‏ 
الي يا أن يغْتيل. E SET‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسآلة :]١[‏ حكم غسل الكافر إذا أسلم. 
6 في المسألة ثلاثة ثة أقوال: 


ا 
ت 


القول الأول: وجوب الخسل مطلقاء سواء كان أصليًا» أو مرتدّاء سواء كان 
جنا أو ل وهو قول مالك» وأمد. وأبي ثور» وابن المنذر» والخطابي» 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (/74)) وابن خزيمة (557) واللفظ لأبي داود. 
ولفظ ابن خزيمة من قوله يَبَدذٌ لامن فعله. وفي إسناد الحديث مصعب بن شيبة» وهو ضعيف. 
وضعف أبو داود حديثه هذاء وعدّه الذهبي في ”الميزان“ )٠٠١ /٤(‏ من مناكيره» وقال أبو زرعة: 
لا يصح هذا. انظر: ”النکت الظراف علا تحفة الأشراف؟ (۱۱/ .)٤۳۹‏ 
(۲) صحيح. أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه“ )1١-94/7(‏ وإسناده صحيحء وفيه «فأمره أن يغتسل 
فاغتسل وصلى رکعتین). 
(۳) آصله في ”البخاري“ »)٤۳۷۲(‏ ومسلم .)۱۷٣٤(‏ 
وفيه: فانطَلَقٌ إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. ففيه أن الشهادتين بعد الغسل. 
فائتة. قال البيهقي في ”سننه“ :)۱۷١/١(‏ يحتمل أن يكون أسلم عند النبي يذ ثم اغتسل 
ودخل المسجد فأظهر الشهادتين جمعًا بين الروايتين. 


ناب الاغتسان و كافجب ١‏ 
واسعذلوا بختيث البابه ويتحديث. قسن د عام عل أبي داود »)۳٥۵(‏ 
والنسائي :223١91/١(‏ أنه أسلمء فأمره النبي ميد أن يغتسل بماء وسدرء وقد 
صححه شيخنا حه في ”الجامع الصحيح“ نه هذا القول» فبوب على 
الحديث: [باب الكافر إذا أسلم يغتسل]ء وقد رجح هذا القول الشوكاني في ”نيل 
الأوطار“ء و”السيل الجرار"» ورجحه الإمام ابن عثيمين. 

القول الثاني: استحباب الغسل؛ إلا إذا كان جُنبًاء فيجب» وهو قول الشافعي 
مله ورواية عن أحمد. رجّحها بعض الحنابلة» منهم صاحب ”الإنصاف"», 
واستدلوا علا الاستحباب بالحديثين المتقدمين» وقالوا: الأمر فيهما 
للاستحباب؛ لأنَّ كثيرًا من الصحابة أسلموا ولم يأمرهم النبي وَييةُ بالغسل. 

وأما غسل الجنابة» وما شابهه» فيجب؛ لأنَّ الإسلام لا يرفع الحدث؛ وكما 
أنه يلزمه لرفع الحدث الأصغر الوضوء بلا خلاف» فكذلك يلزمه لرفع الحدث 
الأكبر الغسل. 

القول الثالث: استحباب الخسل مطلقاء وهو قول أبي حنيفة؛ لقوله تعالل: 


ع سي 50 2 


# قل لَزَنِيِنَ ڪفروا إن ينتهوأ ب مق لرا س [الانفال:۳۸]ء وقوله ل 
اش 


«الإسلام هدم ما كان قبله)» أخرجه مسلم )١7١(‏ عن عمرو بن العاص ووت 


والراجح -والله أعلم- هو التول الأول؛ للأدلة المتقدمة» ولان الكافر لا 
يسلم غالبًا من جنابة تلحقه. وهو لا يغتسلء ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل؛ لأنه 
ليس من أهل العبادات» والعبادة تحتاج إلى نية» ولا تصح من الكافر؛ فأقيمت 


۲ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
a a‏ لا 00010101010 
ظنة دلك مقام حققيقته.» 3 :7 ث» والتقاء الختاني٠‏ مة 

الإنزال. 


وأما قول الشافعية: (أسلم جمعٌ كبير» ولم يأمرهم النبي 5د بالغسل). 
فالجواب أنه لم يأمرهم جميعًا بالغسل؛ لأنه أصبح أمرًا مشهورًا عندهم» أن عن 
أسلم وجب عليه الغسل» وأمر بعض الأمة أمرٌ لجميعها. 

قال الشوكاني وله ني ”السيل“ )٠١١ /١(‏ بعد أن ذكر الحديثين المتقدمين: 
والظاهر الوجوبء ولا وجه لما تمسك به من قال بعدم الوجوب من أنه لو كان 
واجبًا لأمر به النبي ميد من أسلم؛ لأَنا نقول: قد كان هذا في حكم المعلوم 
عندهم» ولهذا فإن ثمامة لما أراد الإإسلام ذهب» فاغتسل» كما في ”الصحيحين» 
والحكم يثبت على الكل بأمر البعضء ومن لم يعلم الأمر بذلك لكل من أسلم لا 
يكون عدم علمه حجة له. انتهى. 

قلت: واستدلال الشافعية على عدم الوجوب؛ لكون النبي تَندْدُ لم يأمر كثيرًا 
ممن أسلموا بالاغتسال ينقض قولهم في وجوبه على الجنب؛ لأنَّ كثيرًا ممن 
أسلموا كانوا بالغين» متزوجينء ول يأمرهم بالغسل. 

فإن قالوا: كان الاغتسال من الجنابة معلومًا لديهم. 

قيل لهم: وكان أيضًا الاغتسال للإسلام معلومًا لديهم, والله أعلم. 

وأما استدلال أبي حنيفة بالآية» والحديثء فقد قال النووي مَللكه في ”شرح 


المهذب" :)١07-1١607/7(‏ وأما الآية الكريمة» والحديث. فالمراد مهما غفران 


باب الاغتستال وَحكم الجدُب ۳ 
الذنوب» فقد أجعوا عل أن الذمي لو كان عليه مَيْن أو قِصاصٌء لا يسقط 
ا 

تنبية: ني حديث عائشة ميا المتقدم في الباب ذكر الاغتسال من الحجامة» 
والحديث ضعيف؛ فلا يعول عليه» وعليه فلا يشرع الغسل من الحجامة» وما 
يروئ عن علي بي أنه قال: الخسل من الحجامة سنة» وإن تطهرت أجزأك. فلم 
نقف له علل إسناد. 

وأما الغسل من غسل الميت فقد تقدم الكلام عليه في [باب نواقض الوضوء] 


)١(‏ وانظر: ”المغني" /١(‏ 27175-171/4)) ”المجموع" ٠۳0‏ ”نيل الأوطار» /١(‏ 5 7-) ”السيل 
الجرار" »)١177 /١(‏ ”توضيح الأحكام" /١(‏ -781)» ”الشرح الممتع" /١(‏ 580-5/85). 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


2013© وَعَنْ بي سَعِيدِ ميلك أن رَسُولٌ الله يل فَالَ: «غُسْلُ الجْمُعَة وَاجِبٌ عَلَى 
کل خیم ف ا )2000 
03 رع سترة بن جنا يلق كاذه كال زول ار ولف ی را بر 
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7 ەر مد 2 م و 
الجُمُعَةٍ فبهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغْسل أفضّل'. رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ 
ار 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم غسل الجمعة. 
© في المسألة قولان مشهوران: 


الأول: الوجوب» وهو قول أبي هريرة» وأبي سعيد» وعمر بن الخطاب» 


)١(‏ أخرجه البخاري (858)» ومسلم (855)., وأحمد (۳/ »)٠١‏ وأبوداود »)۳٤١(‏ والنسائي 
(/ 47)» وابن ماجه (۱۰۸۹) ولم يخرجه الترمذي فتنبه» وإنما أشار إليه عقب الحديث (597). 
(۲) ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)١5‏ وأبوداود (55”). والترمذي (591)» والنسائي (7/ 45) من 
طريق الحسن» عن سمرة بن جندب به. وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة والراجح أنه لم 
يسمع منه إلا حديث العقيقة» وبقية الأحاديث من صحيفة وجدها عند أولاد سمرة» والذي يظهر 
أن ذلك لا يفيده الصحة؛ لعدم معرفتنا لصحة ذلك الكتاب» وسمرة له ولدان: سليمان وسعد 
وكلاهما مجهول. 
وللحديث شواهد من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس» وكلها شديدة 
الضعف لا تصلح لتقوية الحديث. انظرها في ”نصب الراية" (۱/ 4۳-۸۸). 
تنبية: ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث عن سمرة» وإنما أخرجه في ”سننه" )۱٠۹۱(‏ من حديث 
أنس» وفي إسناده يزيد الرقاشي» وهو متروك» وإسماعيل بن مسلم المكي وهو شديد الضعفء. 
وقد توبع إسماعيل عند الطحاويء فبقيت العلة في يزيد, والله أعلم. 


بَابْ الاغتِسّال وَحكم الجثُب 32 
وعمارء حكاه عنهم ابن المنذر في ”الأوسط" (5/ ١-4٠‏ 5).» وهو ثابتٌ عنهم غير 
عمار» وهو قول الظاهرية» ورواية عن أحمد. ونقله ابن المنذر عن الحسن 
البصري» ومالك ب بن اورجه اين حرم ق المح وهو ترجيح القت 
ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي» وغيرهما. 

واستدل هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري بب الذي في الباب» وبحديث 
عبدالله بن عمر يا في ۳ ا «من أتئ منكم الجمعة» فليغتسل). 

وبحديث أبي هريرة بب قال: قال رسول الله کید ل احق علئ كل مسلم أن 
يغتسل كل سبعة أیام» يغسل رأسه وجسده)» متفق عليه" 

وبحديث حفصة بيا: «١علئ‏ كل محتلم رواح الجمعة» وعلئ كل من راح 
الجمعة الغسل)ء رواه أبو داود »)۳٤۲(‏ وهو في ”الصحيح المسند؟. 

الثاني: الاستحباب» وهو قول جمهور آهل العلم» وقال به من الصحابة: ابن 
مسعود» وابن عباس ب كما في ”الأوسط" لابن المنذر (5/ ١‏ 5) وهو ثابت عنهما. 

واستدل الجمهور بحديث سمرة الذي الباب» وبحديث أبي هريرة في "صحيح 
مسلم" (/851) (57): أن رسول الله 7 قال: ١من‏ توضأء فأحسن الوضوء. ثم 
أت الجمعة» واستمع وأنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ. ومن مس 
الحصا فقد لغا)». 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۸۹٤(‏ ومسلم برقم .)۸٤٤(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم »)۸٩۷(‏ ومسلم برقم .)۸٤٩(‏ 


٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

واستدلوا بحديث ابن عمرء وأبي هريرة في قصة عمر مع عثمان حين دخل 
عثمان يوم الجمعة» وعمر يخطب» فأنكر عليه عمر تأخره» فقال عثمان: يا أمير 
المؤمنين» ما زدت على أن توضأت» بعد أن سمعت النداء ثم أقبلت. فقال عمر: 
والوضوء أيضّاء وقد كان رسول الله َب يأمر بالغسل. وفي رواية أبي هريرة: وقد 
علمت أن رسول الله ميد قال: «من جاء منكم الجمعة؛ فليغتسل ). 


الله 


وحديث ابن عمر يشا في ”الصحيحين»'» وحديث أبي هريرة ميت في 
”مسلم“ ٠"‏ واستدلوا عل الاستحباب بحديث عائشة في ”صحيح مسلم“ »)۸٤۷(‏ 
قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي» ويصيبهم الغبار» فتخرج منهم 
الربح» فأتئ رسول الله ب إنسان منهم» وهو عندي» فقال رسول الله 7 : «لو 
أنكم تطهرتم ليومكم هذااء وني رواية: «لو اغتسلتم يوم الجمعة). قالوا: فإذا 
زالت العلة» زال الوجوب. 

ورجح القول بالاستحباب الإمام ابن باز وه كما في ”فتاواه“ ( ٠‏ الكل .)١‏ 

لاا اد اج 
وأما الرد على أدلة الجمهور, فكما يلي : 

أما حديث سمرة؛ فالرّاجح ضعفه. وأما حديث أبي هريرة في ”مسلم": «من 
توضأ يوم الجمعة...)ء فقد قال الحافظ كله في ”الفتح“: يحتمل أن يكون ذكر 


الوضوء لمن تقدم غسله علل الذهاب» فاحتاج إل إعادة الوضوء.اه 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۸۷۸)» ومسلم برقم )۸٤٤(‏ (۳). 
(۲) خرجه مسلم برقم .)۸٤٥(‏ 


حاب الاعتسال وحك الستب ۷ 

وعندي جواب آخرء وهو: أنَّ المراد بإحسان الوضوء» أي: الوضوء الذي مع 
الغسل؛ لأن مسلا قد أخرج حديث أبي هريرة ويل (6۷ (۲۹) من طريق 
أخرئ بلفظ: «من اغتسل يوم الجمعة, ثم تى ...٠ء‏ الحديث» وكلا الإسنادين من 
طريق أبي صالح» وأخرجه ابن خزيمة (۱۸۰۳) بإسناد صحيح من طريق 
المقبري عن أبي هريرة تزه بذكر الغسل لا الوضوء؛ فإن صح هذا التوجيهء وإلا 
فرواية: «من اغتسل» أولى؛ لموافقتها لبقية الأحاديث في المعنئئء ولموافقتها 
حديث سلمان في ”البخاري" (*8817) باللفظ. والمعنئ, والله أعلم. 

وأما استدلالهم بقصة عمر وعثمان يما فقد قال الشوكاني لله في «النيل؟: 
فما أراه إلا حجة علل القائل بالاستحباب» لا له؛ لأن إنكار عمر علل رأس المنبر 
في ذلك الجمع علل مثل ذلك الصحابي الجليل من أعظم الأدلة القاضية بأنَّ 
الوجوب كان معلومًا عند الصحابة» ولو كان الآمر عندهم على عدم الوجوب؛ لما 
عوّل ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره» فأي تقرير من عمرء ومن حضر بعد 
اوو الور ومن هه اا اله زر كان ال ل غ 
منبره» وأخذ بيد ذلك الصحابي» وذهب به إلل المغتسلء أو لقال: لا تقف في هذا 
الجمع» واذهب فاغتسل» فَإنّا سننتظرك. أو ما أشبه ذلك» ومثل هذا لا يجب عل 
من رأئ الإخلال بواجب من واجبات الشريعة» وغاية ما كُلفْنا به في الإنكار علا 


من ترك واجبًا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة» على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أول النهار؛ لما ثبت ني «صحيح مسلم عن حران مول عثمان» أن عثمان م 
يكن يمضي عليه يوم حتئ يفيض عليه الماء» وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر 
عن التأخر؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إن الجمعة» وقد حكئ ابن المنذر عن 
إسحاق بن راهويه أن قصة عمرء وعثمان تدل على وجوب الغسلء لا على عدم 
وجوبه» من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله بمعاتبة عثمان» وتوبيخ مثله على 
رؤوس الناسء ولو كان الترك مباحًا؛ لما فعل ذلك عمر. 

وأما استدلالهم بحديث عائشة: فلا يُسَلَّمُ لهم بأنها إذا زالت العلة زال 
الوجوب» كما حصل في السعيء والرميء قال الشوكاني: وكم لهذا من نظائر» لو 
تبعت لجاءت ف رسالة مستقلة. 

وقال الحافظ ونه في ”الفتح“: د عن حديث عائشة بأنه ليس فيه نفي 
الوجوب. وبأنه سابق على الأمر به» والإعلام بوجوبه. 

قال الشوڪاني وله في ”النيل؟: وبهذا تبين عدم انتهاض ما جاء به الجمهور 
من الأدلة عل عدم الوجوب» وعدم إمكان الجمع بينهاء وبين أحاديث الوجوب؛ 
لأنه» وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلى لفظ واجبء وحقٌّ إلا 
بتعسف لا يلجع طلب الجمع إلى مثله؛ ولا يشك من له أدنئا إلمام بهذا الشأن أنَّ 
أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمها؛ لأنَّ أوضحها دلالة عل 
ذلك حديث سمرة» وهو غير سالم من مقال» وأما بقية الأحاديث» فليس فيه إلا 


.)۲۳۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


باب الاغتِسّال وحكم الجنُب ۹ 


مجرد استنباطات واهية. اھ 


تنبية: حكئ الخطابي» وغيره الإجماع علِن أنَّ الغسل ليس شرطًا في صحة 
الصلاة» وأنها تصح بدونه.اه”النيل" (707/1). 
مسألة [5؟]: هل الغسل لصلاة الجمعة: أم لليوم؟ 
© دل حديث ابن عمر» وحفصة»ء وعمر بن الخطاب» وعائشة مبلق المتقدمة في 
المسألة السابقة لسار ب وي سر 
© وذهبت الظاهرية إل أنَّ الغسل لليوم؛ لا للصلاة» واستدلوا بحديث أبي 
سعید: (غسل يوم الجمعة...٠‏ 

وأحينيهبأن عذا مطلق قدت الرواياكموييعة بآن المراد قبل الضلاة. 
6 وذهب مالك إل أذ شتراط الاتصال بين الاغتسال» والر واح؟ لحديث ابن 
عمر: (من جاء منكم الجمعة, فليغتسل". 
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واجیب عليه بحديث ابي سعيك وس : «(غسل يوم الحمعة...)» واليوم يبدا 


من طلوع الفجر» » وبحديث أبي هريرة صل في ”الصحيحين»”": ۰ من اغتسل يوم 
الجمعةء ثم راح في الساعة الأولئ؛ فكأننا قرب بدنة...)2 و(ثما تفيد التراخى. 


(۱) انظر: ”المغني“ »)۲۲۷-۲۲٤/۳(‏ ”النيل“ /١(‏ 708-700), ”أحكام الجمعة وبدعها" 
(ص؟ 57-5 ), ”الأوسط" (4/ 94 7-)» ”الفتح" (/817) (845). 


(؟) أخرجه البخاري برقم ))88١(‏ ومسلم برقم .)65٠0(‏ 


۰ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ويستفاد من حديث أبي سعيد: ١غسل‏ يوم الجمعة...). على أن الغسل لا 
يجزئ قبل طلوع الفجرء وهو قول مجاهد» والحسن» والنخعي» والثوري» 
وأحهمد» وإسحاق» والشافعي» وغيرهم» وحكِيّ عن الأوزاعي آنه يجزئه قبل طلوع 
الفجر» وهو قول له وجه؛ لأن المقصود من الغسل هو حضور الجمعة علل نظافة 
وطهارة» وهو حاصل لمن اغتسل قبل الفجرء ولكن الأحوط العمل بقول 
الجمهور. والله أعلم.'") 
اة ا فل مخت هلل من ل هة الشيعة قسلة 
© ذهب جمهور أهل العلم إل أنه لا يلزمهم الغسل؛ لأنَّ الجمعة نفسها لا 
تلزمه» وقد صح عن ابن عمر أنه قال: (إنم) الغسل على من تجب عليه الجمعة» 
علقه البخاري في ”صحيحه“ في كتاب الجمعة [باب: .]١١‏ 
© وذهب سعيد بن جبير» ومجاهد» وطاوس» وأبو ثور» وهو وجه للشافعيةء 
أنه يلزمه الخسل» واسُتَدلّ لهم بقوله بلل: «غسل يوم الجمعة واجبٌّ علئ كل 
حتلم فهذا عموم يدخل فيه العبيد» والمسافرون» والنساء» والمرضى. 
وأجيب: بأن هذا مبين» ومقيد بقوله كَلد: «علئ كل محتلم رواح الجمعة 


وعلئ كل من راح الجمعة الغسل». وبحديث ابن عمر» وعمر» وقد تقدم لفظهما. 
وقول ا مهوم هو الراجح » وهو ترجيح شيخنا يحيئ الحجوري حفظه الله. 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (۳/ ۲۲۷)» ”النیل“ (۱/ »)۳١۸‏ ”أحكام الجمعة وبدعها“ (ص٤٠)ء‏ ”المجموع“ 
1/0 "0(. 


اب الاغتسال و كافجب ١‏ 

وإذا أتئ الجمعة من لا تلزمه. فجمهور أهل العلم على استحباب الغسل له» 
وهناك وجةٌ للحنابلة في وجوبه؛ لأنه يشمله قوله 7 : «من أتئ منكم الجمعة 
فلیغتسل» ‏ 

قال شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله في ”أحكام الجمعة“ (ص1٦-۷٦):‏ 
تاعاس وا اا اا وها لاه ا و ا 
مقيمين» أو مسافرين» وأمكنهم الاغتسال بغير مشقة» فالغسل للجمعة عليهم 
واجبٌ» ومن لم يأنها من البالغين» فيستحب له الغسل؛ لحديث: «حق على كل 
مسلم أن يغتسل في كل أسبوع). أما الصبيان» فغسلهم في الجمعة وغيرهاء إنما هو 
للتنظف» وقد حت الله عل التطهر في كتابه» فقال: إن آله يب َوَن ويي 


52201 
اله 


ركه € [البقرة:177]. انتهئ بتصرف يسير. 


5-2 


(۱) انظر: ”المغني“ (۳/ ۲۲۸)ء ”المجموع" (577/5), ”أحكام الجمعة وبدعها" (ص 50). 


۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


مسآلة :]١[‏ هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا نواه؟ 
© قال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)٤١ /٤(‏ قال أكثر من نحفظ عنه من أهل 
العلم: إِنَّ المغتسل للجنابة» والجمعة غسلا واحدًا يجزيه» وروينا هذا القول عن 
ابن عمر» ومجاهد» ومكحول» ومالك والثوريء والأوزاعيء والشافعي» وأبي 
ثور» وقال آحمد بن حنبل: رجو أن یجزیه. اھ 

قلت: أما أثر ابن عمر؛ ففي إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفٌ» مختلطً. 

وقال ابن قدامت له في ”المغني“ (۳/ ۲۲۸): فإن اغتسل للجمعةء والجنابة 
غسلا واحدًا» ونواهما أجزآه» ولا نعلم فيه خلافا. اھ 
© وذهب الظاهرية إلى أنه يجب عليه غسلان» غسل الجنابة» وغسل الجمعةء 
وحجّتهم أنهما واجبان» مستقلان» فكما أنه لا يجمع بين فرضين في الصلاة» وني 
الصوم» وغيرماء وإن نوئ» فكذلك ههنا. 

والصحيح قول المهوم؛ لقوله يد «إنم) الأعمال بالنيات». ولأنَّ المراد من 
غسل الجمعة هو إيقاع غسل في ذلك اليوم مع النية» وبهذا فارق الصوم. 
والصلاةء والله أعلم. 


(1) انظر: ”المجموع" »)٥۳١ /٤(‏ ”المغتي“ (۳/ ۲۲۸)» ”المحلّی» (۱۹۵). 


باب الاغقسال وَحكم الجتب ۳ 
مسآلة [۲]: إذا اغتسل للجمعة» ثم آجنب» أو أحدث؟ 
© قال الإمام النووي كته في ”شرح المهذب“ :)٥١١ /٤(‏ لو اغتسل للجمعةء 
اچ 1 يبطل غسله عندناء وعند الجمهورء وقال الأوزاعي: يبطل» ولو 
أحدث لم يبطل بالإجماع» واختلفوا في استحباب إعادة الغسل» فمذهبنا أنه لا 
يستحب» وحكاه ابن المنذر عن الحسن» ومجاهد, ومالكء والأوزاعي. قال: 
وبه أقول. وَحَكِي عن طاوسء والزهريء وقتادة» ويحيئ بن أبي كثير استحبابه. 
قلت: الراجح أن الجنابة لا تبطل غسل الجمعة» وإن كانت توجب عليه 
غسلًا آخر. وأما استحباب الغسل مرةً أخرئ لمن أحدث. فلا دليل علي 


والراجح أنه ليس عليه إلا الوضوء. والله أعلم.'") 


.)55-50 /5( وانظر: ”اللأوسط"‎ )١( 


٤ا‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


63 وَعَنْ عَلِيّ مل قالّ: کان رَسُول الو که يقرف القَرآنَ ما لم يكن جنا 


ر ١ o‏ عي ا 1 0 کے ص و ت > (5" 
الي" أ» وَهَذَا لَفْظَ التَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَهُ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ. 7" 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: حكم قراءة القرآن للجنب؛ والحائض. 

© ذهب جهور العلماء إل عدم جواز قراءة القرآن للجنب» والحائض» 
والنفساء» واستدلوا بحديث علي المذكور» وبحديث ابن عمر عند الترمذي 
(۱۳۱)» وابن ماجه :)٥٩۹٥(‏ أن النبي 3977 قال: «لا تقرأً الحائض» ولا الجنب 
شیئًا من القرآن)» وهو حديث ضعیف في إسناده: إسماعیل بن عیاش» روایته عن 
غير الشاميين ضعيفةٌ» وهذا الحديث SS‏ وقد 
صح عن عمر موه نه كراهيته» وعن على تم رنوت أنه قال في الجنب: لاء ولا آية. 

© وذهب مالك إلى ترخيصه للحائض؛ لأنّها يطول حدثهاء فربما نسيت 
القرآن. 

# وذهب سعيد بن المسيب إل الجواز» وصح عن ابن عباس آنه كان يقرأ 
ورده» وهو جنب» وهو اختيار البخاري وتء واستدل بحديث عائشة»ء كان النبي 


)١(‏ في (أ): رواه أحمد والأربعة. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد /١(‏ 87)» وأبوداود (779)» والنسائى »)١55 /١(‏ والترمذي »)١557(‏ وابن 
ماجه (695)» وابن حبان (749) وفي إسناده A e‏ وهو ضعيفء. وقد أنكر 
عليه هذا الحديث كما في ”الكامل" و”الميزان"» واللفظ المذكور لأحمد. وعند الترمذي زيادة (عى 
كل حال) بعد قوله: (القرآن). 


ات الاغسال وك ادمان ٥‏ 
يد يذكر الله عل كل أحيانه» ومال إل ترجیحه الشوکاني في ”النیل“ (۱/ »)۳٤۸‏ 
وهو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة [1]: قراءة القرآن للمحدث حدنًا أصغر. 

قال النووي ملق في ”شرح المهذب" (۲/ :)٠١۳‏ أجع المسلمون عل جواز 
قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغرء والأفضل أن يتوضاً لها. انتهئ. 


۲ /۲( ”المجموع؟‎ »)۱۹۹ /١( وانظر: ”المغني“‎ )١( 


٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


کک عب الخذر ري ميلك قَالَ: قَالَ رول الله ک: «إدا أت أَحَذك 


٠ 
م‎ 


هلف ل أكاة ال يزه توما : يته وَضوءًا". رَوَاهُ مُسَلِة7'" رَادَ الحَاكِمُْ ١‏ 
ر عو ه 


أنشط للعو ف 7 


١ 


aA 


و 


فإنه 
ٌِ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع. 
© ذهب الظاهرية» وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود» واستدلوا 
بظاهر حديث أبي سعيدء والأمر يقتضي الوجوب. 
© وذهب الجمهور إل أنَّ ذلك للاستحباب» والصارف للأمر من الوجوب 
عندهم الزيادة: «فإنه أنشط للعودا. 

قال الشوكاني كلل: ويؤيده أيضًا الحديث المتقدم بلفظ: «إنا أمرت 
بالوضوء إذا قمت إلئ الصلاة». انتهئ. 


قلت: أما الزيادة؛ فضعيفة كما تقد وأما الحديث المذكورء فأخرجه 


(۱) خرجه مسلم برقم (۳۰۸). 

(؟) زيادة شاذة. خرجها الحاكم »)٠١١ /١(‏ والبيهقي »)۲٠٤/١(‏ وابن خزيمة »)۲۲١(‏ والبغوي في 
”شرح السنة“ »)۲۷١(‏ من طريق: مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل 
عن أبي سعيد» فذكره» وقد تفرد بها مسلم بن إبراهيم» فقد روئ الحديث عن شعبة ثلاثة بدون 
هذه الزيادة» وهم: أبو داود الطيالسي في ”مسنده“ »)۲۲٠٠١(‏ وخالد بن الحارث عند ابن خزيمة 
(1» ويوسف بن يعقوب عند الطحاوي »)221797/١(‏ وتابع شعبة عليه جمع بدون هذه الزيادة» 
منهم: سفيان بن عيينة» ومحاضر بن المورع» وحفص بن غياث» وزكريا بن أبي زائدة» ومروان بن 
معاوية» وعبد الواحد بن زياد» وابن المبارك» كما في ”المسند الجامع" (١/۱۷۳)»ء‏ فكل هؤلاء 
رووا الحديث عن عاصم بدون الزيادة المذكورة» فهي زيادة شاذة» غير محفوظة. والله أعلم. 


اب الاغتسال وتشكم اتحدت ۷ 
أبوداود (73775)» من حديث ابن عباس بإسناد على شرط الشيخين» وال رأجح هو 
التؤلج ا A e‏ 
مسألة ملحقة: الفسل ببن الجماعين 

قال الحافظ مَلثه في ”الفتم" )وقد اجعرا هل أن العسل ها لا 

قلت: وأما استحبابه؛ فقد قال العظيم آبادي في ”عون المعبود" :)91/٠١ /١1(‏ لا 
خلاف فيه.اه 

ويدل عليه قوله تعالى: #وَإِنَكُتُمَ جثْبًا مَأطْهّرُوا * [اائدة:*]» وأما حديث أبي 
رافع» أن النبي َيب طاف عل نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه» قال: فقلت يا 
رسول الله: ألا تجعله غسلا واحدًا؟ قال: «هذا أزكئ» وأطيب» وأطهر)؛ فإنه 
ضعيفٌ؛ لأنَّ في إسناده:عبد الرحمن بن أبي رافع» وهو لَيّنُ الحديث» وعمته 
سلمى» وهي مجهولة الحال» .وهو يخالف حديث أنس في "الصحبحينة»7: أن 
النبي ل 7 کان يطوف عل نسائه بغسل واحد. والله أعلم. 

قال ابن العربي كلل في ”عارضة الآحوذي» (۱/ ۲۳۲) عقب حديث أبي 
رافع: ولا أعلم أحدًا قال به؛ لأنه لا يصح.اه 

قلت: ولعله أراد القول بالوجوبء وأما الاستحباب فقد قيل به كما تقدم. 


(1) وانظر: ”المجموع" (7/ »)١97‏ ”المغني؟ (۱/ ۳۰۳)» ”النيل؟ (1/ 4 31). 


.)١٠١75( سيأتي تخريجه في الكتاب إن شاء الله برقم‎ )١( 


€۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


ب َه و ال i‏ ا و ل تاا سرام س کراس وي 0 
9 وَلَِرْيَعَةِ عَنْ عَايْضَةَ ا قات : كان سول الله ا ينام و جنب» ين 


عر ا کس e‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [11]: حكم الوضوء للجتب إذا أراد النثوم. 
جاه ف #الصحيحين»7؟ عع ابخ عمر وه آن عدر بن الخطاب و سال 
النبي 7 : أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم» إذا توضاأً». 
وفي رواية لهما: اليتوضاء ثم لينم). 
وفي رواية: «توضأء ا 
)۳( کلت fof‏ 
وجاء في ”الصحيحين" عن عائشة د ا عمّاء قالت: كان النبي کی إذا اراد ان 


N od 
فذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام» واستدلوا‎ © 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود »)7١/(‏ والنسائي في ”الكبرئ» (24057» والترمذي »)١١8(‏ وابن ماجه 
(08) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن اه عن عائشة» به. 
وقد أنكر الحفاظ هذا الحديث علا أبي إسحاق ووهموه فيه» منهم: شعبة» وأحمد. والترمذي» 
وأبوداود» ويزيد بن هارون» ومسلم بن الحجاج» والأثرم» وأبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» 
والدارقطني» وأحد بن صالح المصري. 
قال ابن رجب ولت: اتفق أئمة الحديث من السلف علل إنكاره علل أبى إسحاق. 
انظر ”التلخيص» (1/ 740)» ”الفتم؟ لابن رجب ٠ .)۲۹١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم (7584) (790)) ومسلم برقم (0705. 
(7) أخرجه البخاري برقم (/758)) ومسلم برقم (0705. 


باب الاغقسال وَحكم الجتب 4۹ 
6 وذهب جمهور آهل العلم إل أنه مسيم واستدلوا بحديث الباب وهو 
واستدل أبو عوانة» وابن خزيمة» وغيرهما على عدم الوجوب بحديث ابن 


و 
عباس يَنِلتهًا: «إنا أُمِرْتَ بالوضوء إذا قمت إلىئا الصلاة» 27 


وقول الجمهوس هو الصحيح. والله اع 

تنبيثٌ: جاءت رواية في حديث عمر عند ابن حبان »)١75١51(‏ وابن خزيمة 
:)5١١(‏ «ينام» ويتوضأً إن شاء»» وظاهر إسنادها الصحة» وهي تدل عل أنَّ 
الوضوء ليس للوجوبء وتركنا الاستدلال مها؛ لمخالفتها لما في ”الصحيحين". 

فائتة, ثبت عن النبي ود الخسل قبل النوم» والوضوءء فقد أخرج مسلم في 
«صحيحه“ عن عبد الله بن أبي قيس» قال: سألت عائشة ميا عن رسول الله ورود 
كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام» أم ينام قبل أن يغتسل؟ 
قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما اغتسل» فنام» وربما توضاأًء فنام. قلت: الحمد 
لله الذي جعل في الأمر سعة. 

فهذا يدل عن مشروعية الأمرين» والنعجيل بالغسل أفضل؛ ليرفع الحدث عن 
نفسه. والله أعلم. 


(۱) أخرجه أبو داود (0371775» عن ابن عباس شا بإسناد صحيح. 
(۲) انظر: ”الفتح“ /١(‏ ۱) ”النیل“ (۱/ ۳۳۲). 


° فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


ا ر 
وَعَنْ عَاقِسَة ا قَالَتْ: كان رَسُولُ الله يدا اغْتَسَلَ مِنَ الجتابة يدا 


مر 2 سل يديه ٿه قرع یمین عَلّی شِمَالِه فيَغِْ تع 1 ا باخ الما 
يِل ايتا في سول لخر م عقن عل َي ات حقتات ف اق 


0 e 


7 
19 لها » فِي حََدِيثٍ NS‏ 
صَرَبَ بها الأَرض. وَفِي رِوَايَةِ: فَمَسَحَهًا بالتراب وَفي آخره: تم يته بالونديلء 


وا ا ي )۳( 


فرده. وفيه : وَجَعَلَ يَنْْضُ المَاءً بِيَده. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ صفة غسل الجنابة. 


لغسل الجنابة صفتان: صفة إجزاء» وصفة كمال» فالمذكور في حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري (/75)» ومسلم (717). وزيادة (ثم غسل رجليه) أخرجها مسلم من طريق أبي 
معاوية عن هشام بن عروة» وقد تفرد بها دون أصحاب هشام فهي شاذة. 
قال أبو الفضل الشهيد وله في ”علل الأحاديث في صحيح مسلم“ (ص1۹): وهذا الحديث 
رواه جماعة من الأئمة عن هشام» منهم: زائدة» وحماد بن زيد» وجرير» ووكيع» وعلي بن مسهر» 
وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم غسل الرجلين إلا أبو معاوية» ولم يذكر غسل اليدين ثلاثا في ابتداء 
الوضوء غير وكيع» وليس زيادتهما عندنا بالمحفوظة.اه ورجح ذلك أيضًا ابن رجب مَللَكه كما في 
”الفتح؟ .)۲٤۸(‏ 
وجاءت هذه الزيادة عند أبي داود الطيالسي )١474(‏ وفي إسنادها عطاء بن السائب اختلط 
والراوي عنه حماد بن سلمة وقد روئ عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز» فروايته ضعيفة» والله أعلم. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷7)» ومسلم .)۳٠۷(‏ واللفظ المذكور قرب إل لفظ مسلم. 
(۳) آخرجه البخاري (۲۰۹) (٤۲۷)ء‏ ومسلم .)۳١( )۳١۷(‏ واللفظ قرب إل لفظ البخاري 


اب الاغتسال و حك افجثب ۱ 
عائشة» وميمونة هو صفة الكمالء وأما صفة الإجزاءء فهو تعميم الماء لجميع 
البدن مع النية.'") 

تنبية: تقدم الكلام على حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل في [باب 
الوضوء]. 
مسألة [۲]: حكم الوضوء قبل غسل الجنابة. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)۱۸١/۲(‏ الوضوء سنة في الخسل» 
وليس بشرط ولا واجب» هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة؛ إلا ما حكي عن أبي 
ثور» وداود أنهما شرطاه؛ كذا حكاه أصحابنا عنهماء ونقل ابن جرير الإجماع على 
أنه لا يجب. ودليله أن الله تعال أمر بالغسلء ولم يذكر وضوءًاء وقوله يك لام 
سلمة: «يكفيك أن تفيضي عليك الماء)”", وحديث جبير بن مطعمء قال: تذاكرنا 
الغسل من الجنابة عند النبي ك4 فقال: «أما آنا فيكفيني أن أصب على رأسي 
ثلاناء ثم أفيض بعد ذلك علئ سائر جسدي» » وقوله ي للذي تأخر عن 
الصلاة معه في السفر في قصة المزادتين» واعتذر بأنه جنب, فأعطاه إناء» وقال: 
«اذهب فأفرغه عليك))» وحديث أبي ذر: «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك)0* 2 
وكل هذه الأحاديث صحيحة, معروفة» وغير ذلك من الأحاديث» وأما وضوء 
)١(‏ انظر: ”المغني" (۱/ ۲۹۲)» ”المجموع؟ (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) سيأتي تخريجه إن شاء الله في هذا الباب. 
(۲) آخرجه أحهمد /٤(‏ ۸۱)» بإسناد صحيح» وأصله عند البخاري برقم »)۲٥٤(‏ ومسلم برقم (۳۲۷). 


() أخرجه البخاري برقم »)۳٤٤(‏ من حديث عمران بن حصين ها 
)٥(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله في [باب التيمم]. 


۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
النبي 4 في غسله؛ فمحمول علل الاستحباب» جعًا بين الأدلةء والله أعلم.اه 
قال الحافظ ابن رجب كله که في ”الفتح" (59): ومن حك عن أبي ثور» 
وداود: أن الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الخسل؛ فالظاهر أنه غالط 
عليهماء وقد حکیٰ ابن جرير» وابن عبدالبر» وغيرهما الوجماع عل خللاف 
ذلك. اتن :017 
مسألة [*1: هل يجزئ الغخسل عن الوضوء لصاحب الحدثين إذا نوى رفع 
الحدثين جميعًا؟ 
© ذهب أحمد. والشافعي إِل أنه يجزئه الغسل عن الحدث الأصغر والأكبر إذا 
نواهما؛ لقوله يَِْةْ: «إنم) الأعمال بالنيات»؛ ولأنَّ أكثر من يحدث الحدث الأكبر 
يحدث معه الحدث الأصغرء ولا يكاد يخلو منه أحدء ومع ذلك ل يأمر النبي 725 
بالوضوء مع الغسلء وقال الله عزوجل: #وإن كنم جثبا قاروأ » وقال تعال: 
م 1 عاری سَبِيلٍ َ کی تَعْتِلُوا # [النساء:57]» ف فجعل فجعل الغسل غاية للمنع من 
الصلاة, فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها. 
© وذهب أحمدء والشافعي في رواية عنهما - وهو قول أبي ثور وداود - إل عدم 
اأ الحا والحدت وجا هه فرجيت ليما الطيارتان كمال كان 
مفردين؛ ولأنَّ النبي ميد فعل ذلك. 


© وذهب إسحاقء وبعض الحنابلة إلى أنْ الحدث الأصغر لا يرتفع حتئ يأتي 


.)٩۳ /۲۲( وانظر : ”التمهید“‎ )١( 


بَابُ الاغْتسّال وَحُكم الجتُب ۳ 
فيه بخصائص الوضوء من الترتيب» والموالاة. 

والراجح هو النول الأول» وهو ترجبح شيخ الإسلام والشوكاني» والشيخ 
)1( 


ابن عثيمين رحمة الله عليهم. 


مسألة [4]: هل يجزئه الغسل عن الوضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر 
فقط؟ 


1 


© المشهور عند الحنابلة» وهو وجة عند الشافعية» أنه لا يجزئه؛ لقوله 5 
«إنما الأعمال بالنيات»)» وهو ترجيح الشيخ ابن باز كما في ”فتاوئ اللجنة الدائمة" 
.)۲٦ /٥(‏ 


1 


© وذهب بعض الحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية. إلى أنه يجزئه. وهو قول 
سعيد بن المسيب» وعزاه شيخ الإسلام لجمهور العلماء» وصح عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ,َلك أنه قال: وأي وضوءٍ أتم من الغسل» إذا أجنب الفرج؟» 
أخرجه البيهقي /١(‏ ۱۷۸)» بإسناد صحيح» وبوب البيهقي في ”سننه“: [باب 
الذليل غلا دغول الوضوء ف الغسل»وسقوط قرفن المضمضنة» والاسستفاق]: 
ثم استدل بحديث جبير بن مطعم -وقد تقدم-وبحديث جابر» وهو في ”"صحيح 
مسلم» (۳۲۸): أن النبي بيد قال لقوم شكوا إليه أن أرضهم باردة: «إن) يكفي 
أحدّكم أن يحفن علئ رأسه ثلاث عات وبحديث أم سلمة في «صحيح 
مسلم؟: (إنما يكفيك أن تحني علئ رأسك ثلاث حفنات, ثم تفيضين عليك الماء» 


)١(‏ انظر: ”المغني" (۱/ ۲۸۹)ء ”النيل؟ (۱/ ١۳۷)ء‏ ”الشرح الممتع؟ »)۲٠۸ /١(‏ ”الفتح» لابن رجب 
(559). 


<٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فتطهرين»» وني رواية: «فإذا أنت قد طَهرْتِ». 

قلت: وهذه الأدلة لبست بصريحة:؛ ولكن الظاهر أنها تفيد ذلك؛ أن صاحب 
الحدث الأكبر -الجنب- لا يخلو من حدث أصغرء ومع ذلكء فلم يأمر النبي 335 
في هذه الأحاديث بالوضوء, بل اكتفئ بالغسل» ومثله قوله تعالى: #وَإِنَكُكُمَ جَنْبًا 
هوا وهذا القول هو رواية عن أحمد. قال ابن القيم كله في ”بدائع الفوائد“ 
(5/ 87): وهي الصحيحة دليلًا؛ لأنَّ حكم الحدث الأصغر قد اندرج في الأكبر» 
وصار جزءًا منهء فلم ينفرد بحكم؛ لاسيما وكل ما يجب غسله من الحدث 
الأصغر يجب غسله في الأكبر» وزيادة. انتهى. 

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الإمام السعدي» ثم الإمام ابن 
عثيمين ملق وهو الذي نختاره» والله أعل .° 
مسألة [ه]: هل يجزئ غسل التنظف أو التبرد عن الوضوء؟ 

من نوئ بخسله التنظطف» أو التبرد م يجزئه عن الوضوء؛ لأن النبي ياء يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات» وهو مقتضىئا قول أصحاب المذاهب الأربعة. 

قال الإمام ابن عثيمين مَللته: الاستحمام إن كان عن جنابة؛ فإنه يكفي عن 
الوضوء؛ لقوله تعالى: #وَإِنَ كحم جْنْا مَأصهَرُوا4. وإذا نوئ بذلك رفع الجنابة» 
وتمضمض» واستنشق؛ فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر. 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (۲۸۹/۱)»ء ”المجموع؟ (۲/ ٤۱۹)ء‏ ”الشرح الممتع“ (١/۸٠۳)ء‏ «النيل» 
(1/ 375" ”الفروع" »)75١5 /١(‏ ”الإنصاف" (۱/ »)۲٤۹‏ ”مجموع الفتاوی“ (۲۱/ .)۳۹٩‏ 


تاب الاغتسال و كافجب ٥‏ 

وقال هَلنه: أمّا إذا كان الاستحمام لتنظفيء أو لتبرد؛ فإنه لا يكفي عن 
الوضوء؛ لأنَّ ذلك ليس من العبادة» وإنما هو من الأمور العادية» وإن كان الشرع 
يأمر بالنظافة» لكن النظافة لا علل هذا الوجه. بل النظافة مطلقا في أي شيء 
يحصل فيه التنظيف .اه" 

وقال الإمام ابن باز کله كما في ”مجموع فتاواه“ /٠١(‏ 115): أما إذا كان 
الس يي لور لا يكفيه عن الوضوءء بل لابد من 
الوضوء قبله» أو بعده؛ لقوله مَيَيد: د «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ» متفق على صحته. ولا يعتبر الغسل المستحبء أو المباح تطهرًا من 
الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله: اما آل َامَنْوَأ دا 

قمتَم إلى الصاوة فاعسلوا جوک وَأَيدِيَكُمَ 2 إلى امراف وامسحوا بر وسک 

وَأَيَجْلكُمَْ إل الْكْعَبَيْنِ 4 [لمائدة:ة]. 

قال مِلله: وأما إن كان الغسل عن جنابة» أو حيضء أو نفاس» ونوئ 
المغتسل الطهارتين؛ دخلت الصغرئ في الكبرئ؛ لقول النبي 25: «إنم) الأعمال 
بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوی) متفق علل صحته. اھ" 
مسألة :]٦[‏ هل يجب الد لك على الأعضاء 2 الخسل؟ 
#8 ذهب الجمهور إل أن الدلك سنةء وليس بواجب» يدل علل ذلك حديث 
الباب؛ فليس فيه أن النبي بُ دلك جسده» ويدل عليه أيضًا حديث حديث أم 


(۱) ”مجموع الفتاوی“ (۲۲۹-۲۲۸/۱۱). 
(۲) وانظر: «حاشية البجيرمي“ .)٤١۸ /١(‏ 


٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
سلمة» وأبي ذر» وجبير بن مطعم» وجابر بن عبد الله» وقد تقدمت أحاديثهم» 
وَلآن العتمل فق اللعة لا بسر ترط فيه الدلك. 
© وخالف مالك. والمزني» وأبو العالية» وعطاء» فأوجبوا الدلك» والصحيح هو 
الالال“ 
مسآلة [۷]: الترتيب» والموالاة 2 أعضاء الوضوء ب2 الغسل. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني؟ (1/ ۲۹1): ولا يجب الترْتيبُ ولا الْمُرّالاة 
في أَعَصَاءِ الْوْضوء إذا قل : الْْشل زئ عَنْهُمَا؛ لاما عادتان حلت إخداهما 
في الأخرَئء فَسَقَط حُكْمُ الصّغْرَئه نص عَلَى هَذَا ا 

قال: وَأَكْثْرُ أل الْعِلْم لا يَرَوْنَ تَْريقَ الْغْسْل مُبْطِلا لَه إلا أن رٍَ 
تَعَمّدَ ذَلِكَء َرَئ عَلَيْه أن يُعِيدَ الْعْسَلَ. وَبِهِ قَالَ اللَيْثْ 5000 


د لِأَضْحَابِ السَّافِيٌ» وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلّ؛ لِأَنّهُ غْسْلٌ لا يَجِبُ فيه 
الترتيبٌ» قلا تحب الؤالاة: اشقهرا المراذ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت كله كما في ”مجموع الفتاوئ" :)7957/5١(‏ 
وكذلك ليس عليه فعل الوضوء» ولا ترتيب» ولا موالاة عند الجمهور» وهو 
ظاهر مذهب أحمد.اه 

وما رجّحه ابن قدامة هو الراجح؛ لعدم وجود دليل على وجوب الترتيب» 


والموالاة في هذا الموضع. والله أعلم.'") 


(۱) ”المغني“ (۱/ ۲۹۰)» ”المجموع؟ (7/ 185) ”الفتح؟ لابن رجب (191). 
(۲) وانظر: ”المجموع؟ (۲/ ۱۹۸-۱۹۷). 


اب الاغشسال و كافجب ۷ 
مسألة ۸1]: هل يستحب غسل الجسد ثلاتًا ب2 غسل الجنابة؟ 
© استحب ذلك طائفة من أهل العلم» وهو قول إسحاقء وجماعة من الحنابلة» 
وأصحاب الشافعي» وأبي حنيفة» واستدلوا علن ذلك بالقياس على الوضوء 
وبالحديث: ١ثم‏ حفن علئ رأسه ثلاث حفنات». 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل عدم استحباب ذلك» وهو ظاهر كلام أحمد. 
والخرقي» وصرح به الماوردي من الشافعية» وأصحاب مالك؛ وذلك لعدم 
ثبوت ذلك عن النبي ميد وأما حديثهم المتقدم فالمقصود به في غسل الرأس 
فقط» ولا يفيد ذلك التكرار في جميع الجسد. 
وهذا الثول هو الصحيح.» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الإمام 
الم رخالا 
مسألة [91]: هل يجب إيصال الماء إلى أصول اللحية؟ 
© قال الحافظ ابن رجب وال في ”الفتح“ (۲۷۲): ومذهب الشافعي وجوب 
إيصال الماء إلى باطن اللحية وإن كانت كثيفة في الجنابة دون الوضوء» وعن مالك 
في وجوب ذلك في الغسل روايتان» وأما أصحابنا -يعني الحنابلة- فيجب ذلك 
عندهم في المشهورء ولهم وجهٌ ضعيف أنه لا يجبء. وحكي مثله عن المزني.اه 
قال أمرعل فيضن اقلم النذاسس الدرحب نيصل المناء إلا بشرته كما آل 


.)"07 /1( انظر: ”الفتح" لابن رجب (701)» ”الاختيارات الفقهية" (ص7١)» ”الشرح الممتع"‎ )١( 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وهو ترجيح الإمام العثيمين مَللَنه كما في ”الشرح الممتع" /١(‏ ؟ .07086-1٠‏ 
مسألة1١٠1:‏ متى يغسل قدميه؟ 
$ "” 37 غسل قدميه مع الوضوءء وفي حديث 
ميمونة ميلا أن النبي 2 a EN Nas ES‏ 
يجوز الأمران. 
© قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۲٤۹(‏ وبحسب اختلاف هاتين الحالتينء 
اختلف نظر العلماء» فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في 
الغسل» وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف» فالمستحب تأخيرهماء وإلا 
فالتقديم» وعند الشافعية في الأفضل قولان. انتهئ المراد. 
هكذا قال الحافظ» وعزا إل الجمهور تفضيل التأخير» وظاهر كلام ابن 
رجب وله في ”الفتح“ )۲٤۸(‏ أن الجمهور على استحباب تقديم غسل الرجلين 
مع الوضوء؛ لحديث عائشة ياء فقد عزا القول بذلك للمشهور عند الحنابلة» 
وللمشهورغتد الشافعية: وغواه أيضًا لمالك» وعزاقر لا لأحجد ينه مشير: 
فائدة. قال النووي هلله في "شرح المهذب" :)١195/5(‏ اسن إذا غسل ما 
على فرجه من أذئ أن يدلك يده بالأرضء ثم يغسلها. ثم استدل بحديث ميمونة. 
مسألة :]١١[‏ حكم التنشيف للأعضاء بعد الوضوءء والغسل. 
لم يصح عن النبي بنذ حديث. لا في إثباته» ولا في نفيه» وليس في الباب إلا 
حديث ميمونة المذكور في هذا الباب. 


© فذهب بعض أهل العلم إلى كراهته؛ لأنَّ النبي كيد رد المنديل» ولم 


اب الاغتسال وحكم الجثب ۹ 
پم جه 

وممن كره ذلك الحسن بن صالح» وابن مهدي» وبعض التابعين» ونقل رواية 
عن أحمد أنكرها الخلال» ولم يشبتها. 

وجاءت كراهة ذلك عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبى ليل 
وإبرا هيم النخعي» ومجاهد» وابن ¿ المسيب» وأبي العالية. 
© واستدل بعضهم بحديث ميمونة نفسه على الجوازء بدليل إتيان ميمونة 
بالمنديل» فهذا يدل علل مشروعية ذلك» وكذلك نفض النبى يذ الماء يدل على 
ذلك؛ إذ لا فرق بين نفضه. أو مسحه بمنديل. 

(۲) 5 5 

ابن مالك» والحسين بن علي» وبشير بن أبي مسعود) » والحسن» ومحمد بن 
سيرين» وعلقمة» والأسود. ومسروق» ومالك» وسفيان» وأحمد» وأصحاب الرأي. 


ذكر هذا الخلاف ابن المنذر في ”الأوسط" :»)418-415/١(‏ ورجّح 


الجوازء وهو الصحيح. والله أعلم.'" 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" )518/١(‏ بإسناد صحيح. 
(5) أسند هذه الآثار ابن المنذر في ”الأوسط". وأثر عثمان» والحسين ضعيفان» وأثر أنس» وبشير 
صحيحان» وبالله التوفيق. 


065 وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب (كلا؟). 


a0‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١1‏ إذا أحدث المغتسل أثناء غسله؟ 
© قال ابن قدامت مَل في ”المغني" :)30٠0 /١(‏ فإِنْ أحدث في أثناء غسله. أتمّ 
غسله» وتوضأء وبهذا قال عطاء»ء وعمرو بن دينار» والثوري» ويشبه مذهب 
الشافعي. 
© وقال الحسن: يستأنف الغسل» ولا يصح؛ لأنَّ الحدث لا يناني الغسل؛ فلا 
و وج ان 
مسألة 3 إذا اجتمع موجبان للغسل؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱/ ۲۹۲): ٳڏا اجْتَمََ سيان يُوجبان 


الْعْسْلّء كَالْحَيْضٍ وَالْجَنَابقَ أو التقَاءِ الْختَائَيْنِ وَالإنْرَالِ قَنَوَاهُمَا بطَهَارَتَ أَجرَأه 


رَد 0 


عنهماء قَالَهُ أكثرٌ تر أَمْل الل و ا و ال تاف وَرَبِيعَةه ا 
وَأصحَابت ب الرَّأيء E‏ عن الْحَسَنِء وَالَحَيٌ في 
الْحَائْضٍ الْجُنْبء تَغْتِلُ عُسْلَيْنِ وَلَنَا ن النبي ي لَمْ يكن يتيل من الماع إلا 


0 
ل سكع ت < olo‏ ور 


عُسْلَا وَاحِدَا وَهُوَ يَتَصَمَنْ سَيِْيْنِ؛ إذْ هْوَ لَازِمٌ ورال في غَالِبٍ الْأَحْوَالِ؛ 


وَالسَّافٌِ وَإِسْحَاقُ 


ا 


+ء م ا وھ رەو 


NEE ETS 
وَمَكَذَا الْحَكُمُ إِنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاٿ توج الطَّهَارَةَ الصّغْرَى الوم وروج‎ 


() وانظر : ”«المجموع“ (۲/ ۰( 


باب الاغتسال وحكم الجِنّب ۳۱ 
الحا وَاللَّمْسِء فَنَوَاهًا ِطَهَارَته تف و وا رفع الكدّك: أذ اتجاعة الصلدة 


اجره عَنْ الجُويع. 

كُمَّ قال: وَإِنَْ نَوَتْ الْمَرْأَةٌ الْحَيْضَ دُونَ الْجَنَابََ مَهَلُ يُجزئها عَنْ الْآحَرِ؟ عَلَى 
وَجْهَيْنِ أَحَدْهُمَاء يُجْزِنها عَنْ الْآخَرِ؛ لِأَنَهُ غْسْلٌ صَحِبحٌ نوت به الْفَرْضَء 
ا ا الي ل 
قول التي كلا: : إن لكل امرئ ما نوئ». انتهىا بتصرف. 

وقد رجح الإمام العثيمين كه القول بالإجزاء كما في ”الشرح الممتع" 
.)۱٦1-۱ ٦٥ /۱(‏ 

غائدة. قال النووي له في ”شرح المهذب؟ (۲/ ۱۹۸): يجب إيصال الماء 
إل غضون البدن من الرجل والمرأة» وداخل السَّرَّة وباطن الأذنين» والإبطين» 

بين الإليين» وأصابع الرجلين» ومما قد يغفل عنه: باطن الإليين» والإبطء 

والعكن» والسر فليتعهد كل ذلك» ويتعهد إزالة الوسخ الذي يكون في 
الصماخ.اه 

وقال في ”شرح مسلم" (7/ 73177): وينبغي أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنهاء 
وهي أنه إذا استنجئ» وطهر محل الاستنجاء بالماء» فينبغي أن يغسل محل 
الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛ لآنه إذا لم يغسله الآن» ربما غفل عنه بعد 
ذلك» فلا يصح غسله؛ لترك ذلك.اه 


قائحة: إذا بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء؛ فإن أخذ بللا من شعر رأسه. 


۲ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


ثم غسلهاء أجزأه» وإلارجع وغسلها. ٠‏ 

فائحدة. لا يجب غسل داخل العينين» ولا يستحب» كما تقدم في الوضوء» وقد 
جاء عن ابن عمر ها أنه کان یخسل عینیه في غسله من الجنابة» وهو ثابت عنه 
كما في ”سنن البيهقي“ /١(‏ ۱۷۷)» ولكنه اجتهاد منه» ولم يوافقه على ذلك أكثر 
أهل العلم, وبالله التوفيق.'") 


()انظر ”المغني“ (۱/ ۲۹۳). 
(۲) انظر ”المجموع“ (۲/ ۱۹۹). 


باب الاغتسال وحكم الجثب EY‏ 


€ و 


رَأسِي» أَفأنقضة نقَضْهُ لِعْسْل الجَتابَة؟ وَفِي رِوَايَة: وَالحَيْضَةَ ٠‏ قَالَ: «لاء إن) يَكة 


N EAE‏ روا مل 


ي ر 0 7 ان الى ارطع هع تم هاه 
و6 وَعَن اَم سَلَمَةَ اء قَالَت: قُلت: يا رَسُولَ اش إئي هره آشد شر 


المساتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ نقض المرأة لشعر رأسها 4 غسل الجنابة؛ والحيضة. 
ي جور الا ا اليا اعاعا كف ق ار افر ا 
يصل الماء إل بشرة رأسهاء فيجب عليها نقضه» سواء كانت حائصًاء أو جنبًاء 
ودليلهم هو وجوب إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسم. 

وبعضهم استدل بحديث أبي هريرة الآتي» وهو ضعيفء وقالوا: حديث أم 
ل معيو عل أن الماة بعل ال الشرة ودل عل ذلك ما رواو ميد 
(؟") (51) مع حديث عائشة + لها أنَّ النبي ميد قال لأسماء بنت شكل في 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1770) بزيادة في آخره: ثم تفيضين عليك الماء؛ فتطهرين). 

وأما زيادة: (والحيضة) فهي من طريق: عبدالرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسئ بإسناده عن 
أم سلمة» وقد تفرد بها عبدالرزاق» وخالفه يزيد بن هارون عند مسلم وأحمد. فرواه عن الثوري 
بدون زيادة (والحيضة)» ورواه سفيان بن عيينة وروح بن القاسم أيضًا عن أيوب بن موسئ بدون 
الزيادة. 

هد ارا فا غر سر رد م عا بالك أبن ار ن ب ال راونا 
الألباني. انظر ”الإرواء؟ »)۱١١(‏ ثم وجدت الحافظ ابن رجب ول قد أعلها يا كما ني ”الفتح“ 
(۷(. 


<٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
غسل الحيضء والجنابة: «تأخذ إحداكن ماءهاء فتطهرء فتحسن الطهورء ثم 
تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض الماء عليها». 

وحكي عن النخعي وجُوب نقضه مطلقاء وصح ذلك عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» كما في «”صحيح مسلم“ (١۳۳)ء‏ وأنكرت عليه عائشة مرا 
# وذهب الحسن» وطاوس» وأحد إل وجوب نقضه في الحيضة دون الجنابةه 
واستدلوا علل نقضه للحيض بحديث قصة عائشة في حجة الوداع» أن النبي كلو 
قال لها: «انقضي رأسك. وامتشطي . ٠‏ وفي رواية: «(واغتسلي»» واستدلوا على 
عدم وجوبه في الجنابة بحديث أم سلمة الذي في هذا الباب. 


والراجح ما ذهب | لبى الجمهوم» وهو ترجيح الشيخ ابن بازء والشيخ محمد 
ابن إبراهيم» وأما حديث: «انقضي رأسك». فقد قال الصنعاني: لا يخفى أن 
aS‏ فإغها حرمت بعمرة» ثم حاضت قبل دخول مكة» 
فأمرها َد أن تنقض رأسهاء وتمتشط» وتغتسل» وتهل بالحج» وهي حينئذٍ م 
تطهر من حيضهاء فليس إلا غسل تنظيف» لا حيض» فلا يعارض حديث أم سلمة 
عن 


(۱) انظر: ”المجموع“ (۲/ ۱۸۷)» ”شرح مسلم“ »)۲٥۲-۲۵۱ /٤(‏ ”المغني“ (۱/ ۲۹۸-)»ء ”فتاوئ 
اللجنة" (0/ »)77١‏ ”غاية المرام" (۲/ ۳۲۷). 


باب الاغتسال وَحكم الجنُب 0 
ف ن ب ا الي ال 1 ا 9 2 07 ت 
وَعَنْ عَايَْةَ ميلا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله بلة: «إني لا أجل المَسجدَ 


لِحَائْضٍ وَلَا جُنبا ES eB‏ يي 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم لبث الحائض والجنب 4# المسجد وحكم المرور فيه. 
© في المسألة أقوال: 
القول الأول: أنه يحرم عليه المكث 5 المسجد جالسّاء أو قائمّاء أو متردداء 


ولو كان متوضئًاء ويجوز له العبور» سواء كان لحاجة أو لا وهو مذهب 


العاقية وشك ابن المتدر كل هذا عن (انن مسغوده وابن عباس)" "وميد 


ابن المسيب» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وعمرو بن دينار» ومالك» 


سود 


ادلا ف ل ال :و و رو لارو رک یک له ما ترون ول 
إلاعارى سيل € [الساء:٠٤]»‏ والمقصود بالصلاة مواضع الصلاة» وهي المساجد؛ 


لآن غيون السيل ليس ى الصااة إا عرق مراضها واج ا يحدية عانق 


)١(‏ ضعیف. أخرجه أبوداود (۲۳۲)» ابن خزيمة (۱۳۲۷) وني إسناده جسرة بنت دجاجة مجهولة 
حال» وقال البخاري: عندها عجائب. وقد ضعف الحديث أحد والبخاري والبيهقي وغيرهم. 
قال البخاري: وقال عروة وعباد بن عبدالله عن عائشة: «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر يعني 
نما خالفا جسرة في لفظ الحديث. انظر ”سنن البيهقي“ (۲/ .)٤٤١‏ 

ا ا لي ل وابن جرير في ”تفسيره" (۷/ -٥٤‏ 
)٥‏ وني إسنادهما ضعف» فأثر ابن مسعود ڪول يه فيه انقطاع» وأثر ابن عباس بها فيه: أبو جعفر 
الرازي» وهو ضعيف. 


۳٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المذكور في هذا الباب. 

القول الثاني: أنه يحرم غلية الفكك» والغرورة إلذ أن لذأ سد /ذا مقن 
فيتوضأء ثم يمرء وهذا القول حكِي عن الثوري» وإسحاق» وأبي حنيفة» 
وأصحابه. واستدلوا بعموم الحديث: ١لا‏ أحل المسجد 0 ولا جنب»» 
واستدلوا بحديث أبي سعيد عند الترمذي (۷ ۷ أن البي 4 قال لعلي: «يا 
علي» لا يحل لأحد يجنب ني هذا المسجد غيري» وغيرك)» معناه: لا يحل لأحد 
يستطرقه جنبًا غيري» وغيرك. 

القول الثالث: يحرم المكثء والمرور» ويستباح بالوضوءء وهو قول أحمد. 
اا و ار سر و او ار سوم 
كان أضصحاب رسول الله ن دْ يتحدثون في المسجد. وهم على غير وضوءء وكان 
الرجل يكون جنبّاء فيتوضأء ثم يدخل المسجد» فيتحدث. وإسناده حسن» 
وهشام بن سعد. وإن كان ضعيقًا؛ إلا أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم, قاله 
أبق داود. 

القول الرابع: جواز المكث» والمرور» وهو قول المزني» وداود» وابن 
المنذر» وحكِيّ عن زيد بن أسلم. 

قلت: ويصلح أن يكون مذهب الصحابة الذي تقدم ذكرهم قريبًا في القول 
الثالث؛ لأنَّ الوضوء لا يرفع عنهم الجتابة. 


وقد استدل أهل هذا القول بقوله 5: «إِنٌ المسلم لا ينجس». مع البراءة 


ات الاغتسال و كافجب ۷ 
الأصلية» مع ما ثبت من نوم أصحاب الصّفة في المسجدء ومعلوم أنهم يحتلمون. 

وكذلك المرأة السوداء التي كان لها خباء في المسجدء مع أن المرأة يأتيها 
الحيض» وكذلك مكوث ثمامة» وهو مشرك في المسجد» وهو نجس» يدل على 
جوازه للمسلم الجنب» وهو غير نجسء وهدا الثول هو الراجح» وهو ترجيح 
الشوكاني هلله والوادعي هللته. 

وأما الآية: #وَلَاجُمبا ا عايِق سَِيلٍ 4» فهي عل ظاهرهاء أنَّ الشخص لا 
يصلي وهو جنب؛ إلا أن يكون عابر سبيل» أي: مسافر» فله أن يتيمم» ويصلي. 

وخصص عابر السبيل بالذكر؛ لكونه مظنّة لعدم وجود الماء. 

وهذا التفسير للآية مذكور عن (علي» وابن عباس)"''» ومجاهد, وقتادة 
والحکم» ومقاتل» وابن زيد» وغيرهمء كما في ”زاد المسير" (؟/ .)4٠‏ 

وأما حديث: ١لا‏ أحل المسجد...). فقد تقدم أنه ضعيفٌ» وأما حديث أبي 
سعيد الذي عند الترمذي» ففي إسناده: سالم بن أبي حفصة. وهو ضعيفٌ» بل 
شد وفيه: عطية العوفي» وهو ضعيفٌ» ومدلس» وقد استغرب الحديث البخاري. 

وأما فعل الصحابة» ففعلهم أكثر أحواله أنه يدل على استحباب الوضوءء ولا 
ينافي ذلك ما رجحناه؛ والله أعلم.'") 


)١(‏ أخرج الآثرين ابن المنذر في ”الأوسط" (۲/ »)٠٠۸‏ وابن جرير في ”تفسيره" (۷/ .)١١-٠١‏ وأثر 
ابن عباس با إسناده صحيح» وأثر علي بره إسناده ضعيف؛ فيه ابن أبي ليل وهو سيء الحفظ. 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (؟/ .)١157-17٠‏ و”النيل؟ (۱/ 701). 


۸ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْهَا ا قَالّٺ: كنت ايل اتا وَرَسول الله يلل مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِء 
تختلف أَيْدِينَا فيه مِنَ الجَتاة. مُتَمَقْ عَلَيْه.'' وَرَادَ ابن حِبًان: وتلتقي." 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ تطهر الرجل مع امرآته من إناء واحد. 

قال الإمام النووي كله في ”شرح مسلم“ :)۲٤١ /٤(‏ وأما تطهير الرجل 
والمرأة -يعني زوجته- من إناء واحد؛ فهو جاتر بإجماع المسلمين. 

وقد نقل الإجماع أيضًا الطحاوي, والقرطبي. 


وتعقبهم الحافظ في ”الفتح" (197). بأن ابن عبد البر قد حكئ عن قوم 
الخلاف في ذلك. 


والصحيح قول عامة أهل العلم» ولا يعول على هذا الخلاف الشاذ. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٦۱(‏ ومسلم (۳۲۱) .)٤٥(‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان )١١١١(‏ وإسناده صحيح. 
لكن قال الحافظ لته في ”الفتح“ :)۲٦١(‏ ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح 
أنه سمع القاسم يقول: سمعت عائشة فذكره وزاد فيه: (وتلتقي) بعد قوله (تختلف أيدينا فيه) 
وللإسماعيلٍ من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح: (تختلف أيدينا فيه) يعني حتئ تلتقي. 
وللبيهقي من طريقه: (تختلف أيدينا فيه» يعني وتلتقي) وهذا يشعر بأن قوله (وتلتقي) مدرج. 


باب الاغتسًال وحُكم الجثب 4 


ولا 


3 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ مط فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إنَّ تحت كل شَعرَةٍ 
جناب فاغسلوا الشعى وأنقوا الشرّ رَوَاهُ بو داد وَالتَرْمِذِيّ وَضَعَمَاةُ 07 


وَلِأَحْمَدَ عَنْ عاس إا حه فيه راو مَجْهُول. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم غسل ما استرسل من الشعر. 
© في المسألة قولان: 

الآأول: وجوب غسل ما استرسل منه» وهو مذهب الشافعي» وحماد» ومالك» 
e rT‏ بحديت أبي هريزة: وغائشة الَديْن في الباب» 
وبحديث علي بن ابي طالب تم َب عند أبي داود (59 7) مرفوعا: «من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يصبها الماء» فعل به من النار كذا وكذا)» قال علي: فمن ڈ 
اوت کو قال و ع رفا اليك هن اساد فط بن 
السائب» رواه عنه هماد بن سلمة» وهو ممن روئ عنه قبل الاختلاط» وبعده» فيما 
رجحه ابن المديني» وغيره؛ فالحديث ضعيف؛» وليس فيه تعرض لغسل الشعر 


إنما فيه الأمر بتعميم الغسل للبدنء ومنه بشرة الرأس. وجاء هذا القول عن ابن 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود (5 7)» والترمذي )١٠١5(‏ وفي إسناده الحارث بن وجيه» وهو ضعيف» 
وقد ضعف الحديث غير واحد من الأئمة 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 201٠١١‏ 505) بلفظ: «أما علمت أن على كل شعرة جنابة» وفي إسناده 
شريك القاضي» وهو ضعيف لسوء حفظه. يرويه عن خصيف بن عبدالر حمن ن الجزري وهو 
ضعيف» وهذا يرويه عن رجل مبهم. فالحديث ضعيف. 


6( فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عاس اا شو مل الو ور د 

الثاني: عدم وجوب غسل ما استرسل من الشعرء وهو قول الحنفية» ووجة 
عند الحنابلة» ورواية عن مالك؛ لأنَّ النبي مَكْةُ قال لأم سلمة: «يكفيك أن تحني 
على رأسك ثلاث حثيات»؛ مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسهاء ومثل هذا لا يبل 
الع لمشيو ا لوجب نقضه؛ ليعلم أن 


الغسل قد أتئ عليه. 


وهلا الثول هوالراجج. والله أعلم.'" 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)707/١(‏ وأما الحاجبان؛ فيجب 
شسليماة لآنّ من هتروزة عسل بغرنما عسليساء: وكذا كل شعر من قنرورة 
غسل بشرته غسله؛ فيجب غسله ضرورة أنَّ الواجب لا يثم إلا به.اه 


.)35957( انظر: ”المغني" (۱/ ۳۰۲-۳۰۱)» ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


يَابُ الاغتِسّال وَحُكم الجنب ا 


- تقذ وه را 8 


قصل في مَسائل أخُرى ملحقة في هدا البَاب 
مسألة :]١[‏ من موجبات الغخسل الحيض» والنفاس. 

قال الإمام النووي كته في ”شرح المهذب“ :)١58/5(‏ أجمع العلماء على 
وجوب الغسل بسبب الحيضء وبسبب النفاس» وممن نقل الإجماع فيهما ابن 
المنذرء وابن جرير الطبري» وآخرون.اه 

قالع والدقل علا ذلك قوله مها 19ل تروف عق لبر كذ لهزة 


و GE‏ 
غ حيتت 


و . 5 00 
نوهر من حي مركم اله € [البقرة:۲۲۲]. والنفاس» حيض مجتمع. 


مسألة [9؟]: إذا عريت الولادة من الدم» فهل عليها غسل ؟ 
© في المسألة قولان» وهما وجهان عند الشافعية» والحنابلة. 

قال ابن قدامت هللثه: وعدم وجوب الغسل هو الصحيح؛ فإِنّ الوجوب 
بالشرع» ولم يَرِدْ بالغسل ههناء ولا هو في معنئ المنصوص؛ فإنه ليس بدمء ولا 
مني» وإنما ورد الشرع بالإيجاب ببذين الشيئين» وقولهم: (إنه مظنة للنفاس 
الموجب» فقامت مقامه في الإيجاب)» قلنا: المظان إنما يعلم جعلها مَظَنَهَ بنص» 
أو إجماع» ولا نص في هذاء ولا إجماع.انتهئ بتصرف. 

وما رجّحه ابن قدامة هو الراجح. والله أعلم.'") 


.)۲۷۷ /١1( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)٠٠١١ /۲( وانظر: ”المغني" (۱/ ۲۷۸)» ”المجموع؟‎ )1( 


I‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فائتة. قال الماوردي: وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرًا. '") 
مسأئلة []: الحائض تغتسل للجنايه. 
قال ابن قدامت لثثه في ”المغني" /١(‏ 23778 إِذَا كَانَ عَلَىْ الْحَائْضٍ جَتَابَة 
فلَيْسَ عَلَيْهَا أن تَغْتِلَ حَنَ يَنْقَطِمَ حَيْضْهَاء ص عليه أَحْمَدُ وَهْوَ قَوْلْ إِسْحَاقٌ؛ 
TLNE‏ شَيْنَا مِنْ الْأَحْكَام؛ َإِنْ اغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ في رَمَنِ 


حَيْضِهَاء صَحَّ عَسْلهاء ورال حُكَمْ الْجَتابة نَصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَقالّ: تول الْجتابة 
0 ع و << 3 01 
وَالْحَيْضُ لا يَرُولُ حَنَّ ينْقَطِمَ الدّمُ. قَالَ: وَلَا أَعْلَمْ أَحَدَا قَالَ: لا تَخْتَسِلُ إلا 


7 0 و- 
- داهو سد ده رمو - 0 


غَعَاةة كانه قال: الخيض أكيه . قال 7 ٿم رل عَنْ ذلك وَقَالَ: تاوا ن 
أَحَدَ الْحَدَئَيْن لَايَمْتَمُ ارْتِمَاعَ الآخَرِء كَمَالَوْ اغْتَسَلَ الْمُخْدِتُ الْحَدَتَ الْأَضْعَرٌ.اه 
مسألة [4]: المجنون» والمخمى عليه» هل عليهما الخسل إذا أفاقا؟ 

قال ابن قداضة ولف:: ولا يعت الغثل غلا الخثونه الغ عله إا 
قَاقَا مِنْ غَيْرِ الحتلام, وَل أَعْلَمُ في هذا خلانًا. 


اموت 


2 
ت أن 


قال ابن المنذر كللته: تَبَتَ أن رَسُولٌ الله ية اغْتَسَلَ مِنْ الإِعْمَاءِ. وَأَْجْمَعُوا 
عَلَى أنَّهُ لا يَجِبْ؛ ولان رَوَال العَقل في نَمَو ليس بمُوجب لِلْعْسْلِء وَوُجُودُ 
الْإثرَالٍ مَشْكُوكٌ فيوء فَلَا َرولُ عَنْ اَْقِينِ بالشَّك؛ إن تفن مِنْهُمَا الإْرَالَ فَحلَيْهمَا 
الْعْسْلٌ؛ له کون مِنْ اختلام. اھ و 
(١)”المجموع"‏ (؟/ .)15١‏ 
المغني“ (۱/ ۲۸۰-۲۷۹). 


تاب الاغتسال وتحكم افجثب ۳ 

واغتسال النبي يَنيةُ من الإغماء ثابثٌ في ”الصحيحين؟”١'‏ عن عائشة ميللهًا. 
مسألة [ه]: الجنب إذا أراد أن يأكل. 

أخرج مسلم في "صحيحه" (700)» عن عائشة مَيِكعاء قالت: كان رسول الله 
َب إذا كان جنب فأراد أن يأكلء أو ينام» توضأ وضوءه للصلاة. فهذا الحديث 
يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل» ولا يجب عليه هذا 
الوضوء. 

قال الشوڪاني وله في ”النیل“ (۱/ ۳۳۳): وأما من أراد أن يأكل» أو يشرب» 
فقد اتفق الناس علل عدم وجوب الوضوء عليه. اه" 
مسألة :]٦[‏ غسل العيدين. 

م يصح في غسل العيدين حديث مرفوعٌ عن النبي ب فقد جاء من حديث 
الفاكه بن سعد عند ابن ماجه »)۱۳۱١(‏ وأحمد /٤(‏ ۷۸)ء وني إسناده: يوسف بن 
خالد السمتي» وهو كذابٌء وضَاءٌء وجاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجه 
(098)» وق إستاده خعبارة بن المخلس هوهو شيد الضحفت: بل فد كذب: 
وكذلك حجاج بن تميم» قال فيه النسائي: ليس بثقة. 

وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (/55) من حديث أبي رافع» وني 


إسناده: محمد بن عبيداللّه» قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: في 


(۲) وانظر: ”شرح مسلہ؟ (۳/ ۲۲۱-۲۲۰). 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحديث جدًا. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وفيه أيضًا: مندل العنزي» وهو 

00 

قال البزار كلثثه: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا. وقال ابن 
الملقن في ”البدر المنير": أحاديث غسل العيدين ضعيفة» وفيه آثار عن الصحابة 
ع 

وقد صح عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح عند البيهقي (۳/ ۲۷۸)ء أنَّ 
رجلا سأله عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم» إن شئت. فقال: لاء الغسل الذي 
هوالغسل؟ فقال: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم النحرء ويوم الفطر. 

وصح في ”موطإ مالك“ عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل 
أن يغدو. وأخرجه البيهقي (۳/ ۲۷۸)ء وأخرج الأثرين أيضًا ابن المنذر في 


«الأوسط»" (756057/5). 
© وقد ذهب أهل العلم إلى استحباب الغسل يوم العيد» وممن ذهب إل ذلك: 
عروة» والنخعى. والشعبى» وقتادة» وأبو الزناد وأحمد. ومالك» والشافعى» وابن 
المنذر» وغيرهم» واستدلوا بما تقدم من الأحاديثء والآثار. 

قال اين قدامت عَللَته: ولآنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة» فاستحب الغسل 
فيه كيوم الح ا 
)١(‏ وانظر: ”التلخيص" (؟/ .)١1575-151١‏ 


(؟) انظر: ”التلخيص؟" .)١57 /75١(‏ ”النيل" /١(‏ 07707). 
)١‏ انظر: ”اا غني“ (۳/ ٥۷-۲٥٩‏ ۲)» ”المجموع؟ »)۷-٦ /٥(‏ ”الأوسط" (35967/5). 


يَابْ الاغتِسال وحكم الجثب 0 


مسألة [۷]: غسل الإحرام. 


2 


ثبت عند الدارمی» والترمذي» والدارقطني عن زيد بن ثابت» أن النبى يد 


تجرد لإهلاله. واغتسل () 


وثبت عند البزار كما في ”كشف الأستار" )١١85(‏ من حديث ابن عمر» وهو 
في ”الصحيح المسند" أنه قال: ١من‏ السنة أن يغتسل المحرمء إذا أراد أن يحرم). 

قال النووي هَلثه: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام 
بحج» أو عمرة» أو بهماء وسواء كان إحرامه من الميقات الشرعيء أو غيرهن ولا 
يجب هذا الغسل» وإنما هو سنة متأكدة» يكره تركهاء نص عليه الشافعي في 
”الأم"» واتفق عليه الأصحاب.اه 

والقول بالاستحباب قول أكثر أهل العلم» وهو الصحبح. 

وقد خالف بعضهم كما سيآتي بيانه إن شاء الله في [كتاب الحج]. 
مسألة [18]: غسل دخول مكة. 

أخرج البخاري» ومسلم في "صحيحيهما"”" عن ابن عمر يلما أنه كان لا 
يدخل مكة حتى يبيت بذي طوئء. ثم يصبح. ويغتسل» ويدخل مكة نهارّاء» ويذكر 
عن النبي 3077 أنه فعله. 

قال ابن المنذر كله كما في ”الفتح" (1911): الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ 
عند جميع العلماء» وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم: يجزئ الوضوء.اه 


(۱) سيأ تخريجه إن شاء الله برقم .)17١17(‏ 
() أخرجه البخاري برقم »)١801/5(‏ ومسلم برقم .)١559(‏ 


5515 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


م2 


باب التيمم 


7 5 
لعرلمص: 
دب ° أل عن دو 2 


لغيّ: القصد. قال تعالى: #ول تَيمَموا ألْحَييت مه تَنْفِقَونَ 
[البقرة:/51 7]. 
وقال الشاعر: 
ومحنا أدري انه ك ارا أرب دالخي راي يليني 
أألخير الذي أنابتغيه ام الق ر الى لايا 

وشرعا: هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه. واليدين» بنية التطهر 
للا تو" 

مشروعيتة: هو مشروع بالكتاب» والسنة» والإجاع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: # فلم دوا ماء سَيِمَموأْ صعيدًا طيّبا فأمسحواً 
وجوه وَأَيدِيَكُم يَنَهُ € [الائدة:]. 

وأما السند: فالأحاديث فيه كثيرة» سيأتي بعضها في هذا الباب. 


وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة.'") 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (5/ 7 »)7١‏ ”المغني" ))779١ /١(‏ ”أحكام التيمم" (ص9). 
)١(‏ انظر: ”المغني" »)37٠١ /١1(‏ ”المجموع؟" (۲/ .)۲٠۷‏ 


باب النّيّمُم 5 


تتطين 


و۰ عن جار بن عَبْدِاهِ ما أن التي کل قال : نشت ا ' لَمْ يَعْطهنَ 
أَحَدٌ قَبِلِي: نُصِرْت بِالرّعْبٍ رة هره وَجُعِلَتْ لِي الأزض مَسْجدًا وَطَهُورً. 
ا رَجْلٍ أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاة فيصل وَذَكَرَ الحَدِيتَ ٠”‏ 
تفي حَدِيثِ حُدَيْفَة ملك عِنْدَ مُسْلم: «وَجْعِلّت رتا تا طَهُورًا ذا َم 
نَحِدٍ ال)22.'" 
وَعَنْ عَلِيٌّ [مبلك] عِنْدَ أَحْمَدَ: ١وَجْعِلَ‏ الثرَابُ لي هور“ 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]1١[‏ التيمم 2 السفر. 
أجمع العلماء عل مشروعية التيمم في السفر في الجملة. ”تفسير القرطبي» 
(ه/ 8م ١‏ ؟). 


مسألة [3]: التيمم 2 الحضر. 
© ذهب جهور أهل العلم إل مشروعيته؛ لعموم قوله 7 : «التيمم وضوء 
المسلم...) الحديث» وقوله: «وجعلت لى الأرض مسجدًاء وطهورًا)» وتيممه 


يد عند أن سلَّم عليه الرجل» وغيرها من الأدلة. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم .)٥۲۱(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)٥۲۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (1/ 248 )١198‏ وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه» والراجح ضعفه» 
ولكن الحديث صحيح بشاهديه اللذين قبله. 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب أبو حنيفة إلل عدم مشروعية التيمم في الحضر؛ لقوله تعالل: #أَوَعَلّ 
سر #[النساء:م4]. 

وأجاب الجمهور: بان هذا القيد خرج مخرج الغالب؛ لأنَّ غالب من يعدم 
الماء هو المسافرء والله أعلم. 

فإذا تيمم» وصلَّىِء ثم وجد الماء في الوقت, فلا إعادة عليه عل الصحيح؛ لأنه 
صلاها بطهارة كاملة» وهذا قول مالك» ورواية عن أحمد» خلافا للشافعي» ورواية 


عن أحمد؛ فإنهم رأوا عليه الإعادة.'') 


مسألة [*]: هل التيمم رافع للحدث أم مبيح لما تجب له الطهارة فقطل؟ 
# ذهب جهرر,العلماء إل أذ 0 
للصلاة» ونحوهاء وهو مذهب آحمد في المشهور عنه» وكذلك مالك» والشافعي» 
وغيرهم» واستدلوا بحديث أبي هريرة» وأبي ذر: «الصعيد وضوء المسلم؛ وإن م 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء» فليتق الله» وليمسه بشرته»”''» ومما يستدل 
لهم به: وقوع الإجماع عام أنَّ الماء إذا وَج لا تصح طهارة التيمم. 

قال ابن عبد البر مده في ”الاستذكار" (7/ :)١5‏ أجمع العلماء على أن طهارة 
التيمم لا ترفع الحدث إذا وَحِدَ الماء» بل متئ وجد أعاد الطهارة» جنبًا كان» أو 
مدا اھ 

e EU 


(۱) ”المغنی“ .)۳۱١/۱(‏ 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله في هذا الباب. 


بَابُ التّيّمُم ۹ 
© وذهب أبو حنيفة» وداود الظاهري» وبعض المالكية» ورواية عن أحمد إلى أنه 
يرتفع حدثه» واستدلوا بحديث جابر» وحذيفة» وعلي المتقدمة في الباب؛ فإنَ 
النبي بيذ سمّى الترابء. والأرض طهوراء والطهور اسم متعديء أي: كسب 
غيره الطهارة» ومثل ذلك قوله تعالى: ما يُرِيِدُ أَلّهُ سَجَعَلَ عَلِمِحكُم هَِنْ حَرَج 
ولک ريد لِيَطْهَركُم 4 [انائدة:*]» واستدلوا بحديث أبي هريرة» وأبي ذر: «الصعيد 
الطيب طهور المسلم)ء فهذا ص عن النبي 7 أنه يطهره» وليس لمجرد 


الاستباحة. 


وهدا الثول هو الراجح. وقد رجّحه جمع من الحفاظ» والمحققين» منهم: 
شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”مجموع الفتاوئ" »2577/5١(‏ وابن القيم في 
«زاد المعاد“ »)۲٠٠/١(‏ والصنعاني في ”سبل السلام؟ (١/۱۹۹)ء‏ والشيخ 
عبد الرحمن السعدي في ”المختارات الجلية“ (ص٤۲)»ء‏ والشيخ عبد العزيز بن 
باز» كما ني ”غاية المرام“ (۲/ ١۳۷)»ء‏ والشيخ ابن عثيمين في ”الشرح الممتع“ 
(۱/۱). 

اا ف ن اوو ان رفع الحدث مؤقت إلل أن يجد الماءء أو 
يستطیع استعماله» وعلل هذاء فلا تعارض بين هذا القول» وبين أدلة الجمهورء 
والله أعلم.'") 


فائتة: قال الإمام ابن عثيمين مَلته في ”الشرح الممتع" :)7١5 /١(‏ ويترتب 


() وانظر : ”المجموع“ (۲/ 21١‏ ”أحكام التيمم" (ص١55-5).‏ 


0١‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
على هذا الخلاف: 

أ) إذا قلنا: إنه مبيح» إذا نوئ التيمم عن عبادة» لم يستبح به ما فوقهاء فإذا تيمم 
لنافلةء لم يصل به فريضة؛ لأَنَّ الفريضة أعلم» وإذا تيمم لِمَسٌ المصحفء ل يُصَلَّ 
به نافلة؛ إذ الوضوء للنافلة أعلى» فهو مُجْمَعْ على اشتراطه» بخلاف الوضوء 
لِمَسّ المصحف. وهكذاء وإذا قلنا: إنه رافع» فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به 
فريضة» وإذا تيمم لفريضة» جاز ن يصلي به نافلة. 

ب) إذا قلنا: إنه مبيحٌ» إذا خرج الوقت بطلّ؛ لأنَّ المبيح يقتصر فيه عل قدر 
الضرورة» فإذا تيمم للظهر مثلاء ولم يحدث حتئ دخل وقت العصرء فعليه أن 
يعيد التيمم» وعلل القول بأنه رافع» لا يجب عليه إعادة التيمم» ولا يبطل بخروج 
الوقت. 

ج) إذا قلنا: إنه مبيحٌ اشترط أن ينوي ما يتيمم له» فلو نوئ رفع الحدث فقطء 
م يرتفع» وعلل القول بأنه رافع» لا يشترط ذلكء فإذا تيمم لرفع الحدث فقطء 
جاز. انتهئ. 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط للتيمم نية؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱/ ۳۲۹): لا نعلم خلاقًا في أنَّ التيمم لا 
يصلح إلا بنية» غير ما حكي عن الأوزاعي» والحسن بن صالح» آنه يصح بغير 
نية» وسائر آهل العلم علل إيجاب النية فيه» وممن قال ذلك: ربيعة» ومالك 


والليث» والشافعيء وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذر» وأصحاب الرأي. 


باب التّيّمُم 0١‏ 


والراجح هو قول امهو م» لقوله تعالی: وما روا إلا سبدو أله مخِصِينَ ل أل 
[البيئة:0]» وقوله 0 «إنها الأعمال بالنيات». 


مسألة [ه]: ماذا ب يشترط للتيمم؟ 


© جاء في حديث حذيفة عند مسلم: (إذا لم نجد الماء»» ويقول الله عز وجل: 


ع عرو ھی ر ص - 5 35 S>‏ ر رس ع سر 
#وَإنكُمُ تو وَعَلَ سَصَرٍ أو جك أَحَد يد من الفايط أو لسم السا فلم دوا مام 
مسو يه و ۾ کا کک f‏ 6 لم م ع سد سل ع ررك سه 
فتَيِمَموأ صَعِيدا طيّبا فأمسحوا ع عر 6 دوجو یکم یدیک ن الله کان عقوا عورا € [النساء: :۲ ال ائدة :1[. 


فهذان الدليلان يدلان على اشتراط طلب الماء قبل التيمم» وهو مذهب أحمد. 
والشافعي. 
© وذهب أبو حنيفة» وهو رواية عن أحمد إل عدم اشتراط طلب الماء؛ لقوله 
6 ي لأبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المسلم مالم يجد الماء»)؟ ولأنه غير عالم 
بوجود الماء قريبًا منه» فأشبه ما لو طلب» فلم يجد. 

والثول الأول هو الراجح؛ لدلالة الأدلة المتقدمة على ذلك» وقد دل الدليلان 
المتقدمان أيضًا على أنه يشترط للتيمم إعواز الماء بعد الطلب. 

قال ابن قدامت مَلثثه: ولا خلاف في اشتراطه .7" 
مسألة ["]: صفة طلب الماء. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ ED‏ الطَّلّبِ اَن عل 5 


و 


ی خضرَة أ شع يدل نر ال فده ا وان کان 


ے 
ع 
ا 


إن 


.)071 5-1711 /١1( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


t0۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بقڙبه روه او سء ائه أنَاهُ وَطَلّبَ عِنْدَهُ وَِنْ لم يَكنْ نَظَرَ أَمَامَهُ وَوَرَاءَهُ وَعَنْ 
E‏ 13 
ِالْمَكَانِ سَأَلَهُ عَنْ مِيَاهِه؛ فَِنْ لَمْ يَجِذْء فَهُوَ عاد ون دل على ماي لَِمَهُ قَضْدهُ 
إن کان قريب مَا لَمْ يَحَفْ عَلَ تَفْسِهِ أَوْ مَالِه أَوْ يَخْنَئ فَوَاتَ رُفْقَيِه وَلَمْ يَقْتْ 
الْوَفْتء وَهَذَّا مَذْهَبُ الشَافِعِيٌّ. انتهئ. 

وقال الشوكاني وله في ”السيل الجرار“ /١(‏ ۱۲۸): وأما إيجاب الطلب إل 
آخر الوقت» فلم یدل عليه دلیل» لا من کتاب» ولا سنة» ولا قياس صحیح» ولا 
إجماع. انتهئ. 
مسألة7[1]: هل يشترط لصحة التيمم دخول الوقت؟ 
© ذهب أحمد والشافعي» ومالك إل اشتراط دخول الوقت؛ لأنه ظهارة 
ضرورة» فلم يجز قبل الوقت» كطهارة المستحاضة. قالوا: وإذا كانت نافلة» لم 
يجز التيمم لها في وقت نبي عن فعلها فيه؛ لأنه ليس بوقتهاء وإن كانت فائتة» جاز 
التيمم له في كل وقت؛ لأن فعلها جائز في كل وقت. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح التيمم قبل وقت الصلاة؛ لأنها تبيح الصلاة» 
فأبيح تقديمها على وقت الصلاة» كسائر الطهارات» وروي عن أحمد أنه قال: 
القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتئ يجد الماء» أو يحدث؛ فعلل هذا يجوز قبل 
الوقت: 


قال أب و عبد ال غض اله لم: هذا التول هو الرأجح. 


يَابْ التّيَمُم tor‏ 

وقد رجحه شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوئ" »)٤۳۸ 07 /1١(‏ 
وابن القيم في ”زاد المعاد“ »)۲٠١ /١(‏ وكذا الشوكاني» والصنعاني» والشيخ 
عبدالر من السعدي» والشيخ عبد العزيز بن باز كما في ”غاية المرام“ (۲/ ۴۷۳). 

قال شيخ الإسلام وله: وإذا كان قد جعل المتيمم مطهرًاء كما أن المتوضئ 
مطهرء ولم يقيد ذلك بوقتء وم يقل: إِنَّ خروج الوقت يبطله كما ذكر أنه يبطله 
القدرة عل استعمال الماء؛ دلّ ذلك علِم أنه بمنزلة الماء عند عدم الماءء وهو 
موجب الأصول.اه 

وقال أيضًا: وعلن هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء» ويصليء ما ل 
يحدث,. أو يقدر على استعمال الماء. اھ ”مجموع الفتاوی؟ (۲۱/ .)٠۲١٤۳۸‏ 

وقال الشوكاني كله في ”نيل الأوطار“ :)۳۹۸/١(‏ لم يرد دليل عل عدم 
الإجزاء -يعني إجزاء التيمم قبل الوقت- والمراد بقوله: #إدًا قَمَثْممَ 4 إذا أردتم 
القيام» وإرادة القيام تكون ني الوقت» وقبل الوقت» فلم يدل دليل على اشتراط 
القت" 

قائحدة. إذا تيقن عدم وجود ماء في المنطقة التي هو فيهاء فلا يلزمه الطلب» 
والبحث عن الماء. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب» :)۲٤۹/۲(‏ وقال جماعات من 


(1) وانظر: «المغنى» (0817/1) المح ۴ (۲۴۷). 


0٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحرمين» والغزالي» وغيرهما. قال إمام الحرمين: إنما يجب الطلب إذا توقع 
وجود الماء توقعًا قريبّاء أو مستبعدًا؛ فان قطع بأن لا ماء هناك» بأن يكون في بعض 
رمال البوادي» فيعلم بالضرورة استحالة وجود ماء» لم نكلفه التردد لطلبه؛ لأن 


طلب ما يعلم استحالة وجوده محال. انتهئ المراد بتصرف يسير. 


مسألة :]١[‏ إذا وجد الماء بثمن. 


0 قدامت كاشك.: ,أ‎ ã 
قال ابن قدامت كلثه: وَإِنْ بَذْلَ لَه مَاءٌ لطهارتهء لزمه فبوله؛ لانه قدرَ على‎ 


۳ 


E 00 0‏ يقر عليه» فيذل 
لن الِْنَهَ تَلْحَقُ به وَإِنْ وَجَدَهُ باع من مله في 


مو ضعة اھ ته بطل قش ديد عَنْه ل وموكَة سََرِو 


لَرِمَهُ شِرَاؤُ» وَإِنْ كَانَتْ ياك ب ِيرَة تَجْحِفُ بِمَالِك 0 لزن ا 1 0 


صر و 2 2 بل 8 سرءة ع کور نأض وو ل 
فحتمل إذن وجهين: أحدهما: يلرمه نه وَاجِدٌ لِلْمَاء قاور عَلَيْه 
بكم ووه عمال د كه 6ه Î‏ ما وو 


4 
0 


E‏ ل 
a‏ الْمِقْدَارَ. وَقَالَ الشَّافِعِيٌ : لا يَلْرَمُهُ شِرَاؤُهُ بزِيَادةٍ بيرق وَل 
رة لذلك. ا المراف 


وقول الشافعي عزاه النووي في ”المجموع" (۲/ )٠٠٠١‏ للجمهور. 


0 


قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح | تع“ :)۳١۸ /١(‏ والصواب أنه إذا 


كان واجدًا لثمنه» قادرًا عليه» أنه يجب عليه أن ب يشتريه» والدليل على ذلك قوله 


0 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تعالم: فلم دوا ما فالله اذ ا الماف والماء هذا مرجوف ولا 
ضرر عليه في شرائه؛ لقدرته عليه.اه 7" 

قال ابن القيم لته في ”أعلام الموقعي © (١/:؟):‏ والحلت الأآمة وَاجِدَ 
ثمن الماء برَاجو. اھ 
مسألة [۲]: إذا وهب له الماء» أو ثمنه؟ 

تقدم كلام ابن قدامة ونه في المسألة السابقة 

وقال النووي هلله في ”شر ح المهذب" :)۲٥۳/۲(‏ إذا وهب له الماءء لزمه 
قبوله» هذا هو الصحيح» ال لان الماك لاك و و 
ثمن الماء. لم يلزمه قبوله بالاتفاق -يعني اتفاق الشافعية- ونقل إمام الحرمين 
الإجماع فيه.اه 

قال النووي هلنته في ”شرح المهذب" /١(‏ 701): وأما هبة آلة الاستسقاءء» فكهبة 
ثمن الماء» ذكره القاضي حسين» وإمام الحرمين» والغزالي» والمتولي» والبغوي. 
وآخرونء وأما إعارتهاء فقطع الجمهور بوجوب قبولها مطلقاء وهو الصحيح. اه 
مسألة [م]: لو وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل. 

قال النووي وله که في ”شرح المهذب“ (۲/ :)٠٠١‏ ولو وجد من يبيعه الماء 
بثمن مؤجل؛ فإن لم يكن له مال غائب» لم يلزمه شراؤه بلا خلاف -يعني عند 
الشافعية-» وإن كان» فوجهانء الصحيح: يلزمه شراؤه.اه 


.)711//1( وانظر: ”المغنى»‎ )١( 


وَهذا الوسيان هنا وجياة أرما عمد اة" 


مسألة [4]: من يلتحق بعادم الماء. 
قال ابن قدامت شه في ”المغني“ (۱/ :)۳۱١‏ و وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبيْنَ الْمَاءِ سَبَعٌ 


چم و 2ن 


أو عدوء او حَرِيقٌ» لص؛ َهُوَ كَالْعَادِم ولو کان الْمَاه بِمَجْمَع الفاق حاف 
الْمَرْأةُ عَلَى تَفْسِهًا مِنْهُْ؛ فَهِيّ ادمه وَمَنْ كَانَ في مَوْضِع عِنْدَ رَحْلِه فَخَافَ إِنْ 
ذَهَبَ إِلَئْ الْمَاءِ ذَهَبَ شَيْءٌ مِنْ رَحْلِه أو شَرَدَتْ َابَنَهُ e‏ أو شاف علا 
ألو ّا أو اء عا ياء هر لاوم وَمَنْ كان توف جنا لا عن سب 
يُخَافُ مِنْ مِثْلِهه لَمْ نَجْزِه الصَّلَاةبِالتَيحُم , ال الهراة تضرف بسير: 

قال ابن القيم كله في ”أعلام الموقعين“ :)۲٠۸/١(‏ وألحقت الأمة من 
خاف علل نفسه» أو بهائمه من العطش إذا توضاً بالعادم؛ فجوزت له التيمم وهو 
واجد للماء» وألحقت من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول 
عنه إلى البدل.اه 


د 
هھ 


مسأئة [ه]: إذا وجد الجتب ما يكفي بعض أعضائه: ومثله المحيث حدذ 


8 


أصغر؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المغتي» :0"15/١(‏ َإِذَا وَجَدَ الْجْنْبُ 1 ما يَكْفِي بَعْضَ 
راي 
والزهر 


3 
3 
611 
a 
9 


أَعْضَائِهء لَِمَهُ اميحْمَالَُّ وَيَتيَممُ ِلْبَاقِي. نص عَلَيهِ أحمَد به د ا 


ماع 0 


وَمَعْمَنٌ وَنَحْوَهُ قَالَ طا وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَي الشَّافعِيُ» وَقَالَ 9 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۱/ ۳۱۸-۳۱۷). 


40۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تعكات زوزاته و فكت الزاين وان الْمُئْذِرِ وَالشَافِِيُ فِي الْقَوْلٍ الثاني : E‏ 
وَيَْرْكُةُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَاءَ لا يُطَهَرُه فَلَمْ يَلرَمْهُ اسْيَعْمَالُ كَالْمْسْتَعْمَلِء وتا وله 


تَعَالَى: غلم يدوأ م4 فَتَيَمَّمُوأ 4 وَحَبْرٌ بي دَرٌ شَرَط في التَيمُم عَدَمَ الْمَاء وَمَذَا 


وَاجِدٌَ وَقَالَ الب يكليِ: «إذا دا مركم بار انوا مه ما انطع . انتهىا بتصرف. 
والراجح هو التو لالأولء وهو الذي رجّحه ابن قدامة» ورجحه الشوكاني في 
”النيل"» ونقله عن المجد ابن تيمية» وهو ترجيح النووي في ”شرح المهذب" 
70 )» ورجحه الإمام ابن باز مله كما في ”فتاوئ اللجنة" /٥(‏ ۳۳۷)» 
TS‏ تع (۱/ ۳۲۲)» وقد عزا القول الآخر النووي 
”شرح المهذب“ (۲۹۸/۲) للجمهور» والخلاف في المحدث حدثًا أصغر 
كالخلاف السابق» كما ذكر ذلك النووي في المصدر المذكور. 


مسأآلة :]٦[‏ إذا كان معه ماء قبل الوقت» ففرط فيه؟ 


قال ابن قدامت هللته: إِذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَأَرَاقَهُ قَيْلَ الْوَفْتِء أو مَرّ بِمَاءِ قَبْلَ 


- 


الوَقْتِء فَتَجَاوَرَهُ وَعَدِمَ الْمَاءَ في الْوَفْتِهِ صَلَّ بالَيَهُم مِنْ غَيْر ِعَادةِ وه يول 


0 چو و كت عتم 


الشَّافِيِيُ وَقَالَ الْأوْرَاعِيٌ: إن ن انه يدرك الْمَاءَ في الْوَفْتِ فَلَا 


ê 


2 


ا اظ و e‏ فَأَشْبَهَ 


2 


.)۳۱۸ /۱( وانظر ”المغتي“‎ )١( 


باب التيّمم ۹ 

قال ابن قدامت هلتك وَإِنْ أَرَاقَ الْمَاءَ في الْوَفْتِء أو مَرّ به في الْوَفْتِء قَلَمْ 
يَسْتَعْوِلْه ثم عَدِمَ الْمَاء يَتِيَمَمُ وَيصَلَيء وَفِي الإعَادَةِ وَجْهَانِ.اه 

وهذان الوجهان عند الشافعية أيضَاء والصحيح أنه لا إعادة عليه» وعليه الإثم 
إذا فعل ذلك لغير غرض شرعي. والله أعلم.'') 
مسأآلة [۷]: لو وهب الماء بعد دخول الوقت. 

mm 

تح الْهِبَك وَالْمَاءُ تاق على ملك فَلَوْ تيم مَعَ بَقَاءِ الْمَاء لَمْ يَصِحَّ تيَحُمُهُ وَإِنْ 
yT‏ لَه فهر كما لَوْ أَرَاقَةُ.اه 

والذي رجّحه ابن قدامة هو الأصح عند الشافعية فيما ذكره النووي ي كلل في 
”شرح المهذب“ .)١٠۸/۲(‏ 


.)٠٠۷ /۲( انظر: ”المغني" (718/1)) ”المجموع؟‎ )١( 


51 فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


و وَعَنْ عَمَّارِ : ْنِ يَاسِر مَيلتهًا قَالَ: به بَعثزى بَعَتَنِي النَنّ يك في حَاجَة فَأَجْتَبت, قَلَمْ 
جد القاه عرفت في لصي كما مرا الدَابة ثم تيت الي ية قَذكرت ذَلِكَ 
لَُ. كَثَالَ: «إِنّ) يفيك أَنْ تقول بِيَدَيْك هَكَدًا» ١‏ ٿھ اضرب يديه EE‏ 


ا 


واحدةء 0 مَسَحَ الل ا ا 
ل )۱( 


2 


کے چ بے چ ي 7 2 عن عي ايض ر ت هم مير 
وَفِي رِوَايَة لِلبْخَارِيٌ: وَصَرَبَ بِكَمَيّْهِ الأَرْص وَتَفَحّ فِيهمّاء ثم مَسَحَ بهمَا وَجْهَهُ 


عر 5 
0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ التيمم عن الحدث الأصغر. 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (۲/ :)۲٠۷‏ يجوز التيمم عن الحدث 
الأصغر بالكتاب» والسنة» والإجماع.اه 

قلت: ووجه الدلالة عل ذلك من حديث الباب أنه إن شرع التيمم لرفع 
الحدث الأكبر؛ كان ذلك تنبيهًا عن شرعيته لرفع الحدث الأصغر؛ لأنه أخف. 
فهو أولىء والله أعلم. 
مسألة [9؟]: التيمم عن الحدث الأكبر . 
© دلّ حديثٌ عمار الذي في هذا الباب عن جواز التيمم من الحدث الأكبر, 


(؟) أخرجه البخاري برقم (۳۳۸). 


يَابْ التّيّمُم 5 
ويؤيده الآية التي في المائدة: #وإنكتم جثبًا فَأطهرُوا 04 ثم قال: كم دوا 
تم اس هت عو 


افم اا 4% [الماكدة:5 ]. 
عمر بن الخطاب. وعبد الله بن مسعودء وإبراهيم يم النخعي؛ فإنهم منعوه. د 
والأثران عن عمر بن الخطابء وعبد الله بن مسعود ثابتان في ”الصحيحين». 7" 
وقد احتج عمار بن ياسر على عمر بن الخطاب بهذا الحديثء فلم يتذكره 
عمر» وقال لعمار: نولك ما توليت. 
واحتج أبو موسئ علل عبد الله بن مسعود بالآية» والحديث عن عمار» فاحتج 
ابن مسعود بأن عمر لم يقنع بقول عمارء وأجاب عن الآية بقوله: لو رخص لهم؛ 
لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا. 
والصحيح قول الكمهوم» وبالله التوفيق. 
مسألة [19: بم يسوغ التيمم؟ 
© في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: أنه لا يجوز إلا بالتراب» وهذا قول الشافعي» وأحمد. وابن 
المنذر» وداود. 


وقال النووي لته في ”المجموع؟: قال الأزهري» والقاضي أبو الطيب: هو 


(۱)المجموع؟(۲/ ۰۷ .(T A-1‏ 
(0) انظر تخريج حديث عمار الذي في الباب. 


1۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قول أكثر الفقهاء. واستدل هؤلاء بحديث حذيفة الذي تقدم: «وجعلت تربتها لنا 
طهورًا». وبحديث علي بي: «وجعل التراب لي طهورًا»» فحص النبي ب 
الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: #فَأمَسَحُوأ بجوم وََيدِيَكُم مَنَّهُ € [المندتداء 
وهذا يقتضي أن يمسح بماله غبار يعلق بعضه بالعضو؛ لأن (من) تبعيضية»ويدل 
عل ذلك حديث عمار؛ فإنَّ النبي يي علّمَُ التيمم أن يضرب بيديه الأرض» وفي 
الحديث أنه نفضهماء وفي رواية: «نفخ فيهما). 


القول الثاني: أنه يجوز بكل ما صَعَْدَ ع ظهر الأرض من ترابء أو رمل» 
أو حجر. 

وهذا قول مالك» وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام 
وابن القيم. 

واستدلوا علا ذلك بقوله تعالم: #فْتَممَّمُوأ صعيدا طَيَبّا © [الائدة:1]» والصعيد 
كل ما ظهر على وجه الأرض. 

وبقوله وي جلت لِيّ الأرض مسجدًاء وطهورًا». 

وجاء في حديث أبي أمامة بَبِلُ: «حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة» فعنده 
طهوره. ومسجده). وفي إسناده: سيار الآموي» مجهول حال والحديث عند أحمد 


(35677/6)» وغيره. 


باب التّيّمُم ل 

قالوا: وقد كان رسول الله بيذ يسافر في الأرض الرملية كما في غزوة تبوك 
ولم ينقل أنه حُوِلَ معه ترابٌ» أو صلل بغير طهور. 

وقالوا: حديث عمار يدل على عدم اشتراط التراب؟ لأنه نفضهماء ونفخ 
التراب» ولو كان يشترط لم يفعل يفعل ذلك» وأما الآية التي استدل بها الجمهور؛ إن 
(من) ليست للتبعيضء وإنما لابتداء الغاية» وقد رجّح هذا القول الشيخ السعدي» 
والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 

والراجح -والله أعلم- هو التول الأولء وهو ترجيح النوويء والشيرازي» 
والخِرَّقِيء وابن قدامة» وابن رجب الحنبلي» وابن عبدالبر» والشوكاني» وشمس 
الحق العظيم آبادي» ثم الشيخ يحيئ الحجوري عافاه الله '") 

وأما أدلتهم فهي عامة مخصوصة بأدلة الجمهور» كحديث حذيفة» وحديث 

وأما نفخ النبي 32:7 للغبار؛ فإنما هو لتخفيفه. لا لإزالته؛ لأنه لا يزول بمجرد 
النفخ» أو النفض اليسير» كما هو ظاهرٌ الحديثء والله أعلم.'" 
مسألة :]٤[‏ إذا خالط التراب غيره من الطاهرات؟ 

قال ابن قدامت مَك في «المغني" (1/ 7717 إِذَا سالط الثَرَابُ مَا لا يَجُورُ 
الس به گالتو رة والررْنيخ» وَالْجص» قَقَالَ الْقَاضِي: حُكَمّة حْكم الْمَاءِ إا 


.)٤۷ص( انظر: ”أحكام التيمم“‎ )١( 
.)-۳۲ ٤ /۱( وانظر: ”المجموع؟ (۲/ ۲۱۱)» ”المغني“‎ )۲( 


م فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
حَالَطنْهُ الطَاهِرَاتُء إِنْ كَانَتْ الَْلَبَةَ تراب جار وَإِنْ كَانَتْ الْعَلَبََ للْمْخَالِط لَمْ 


0 


وَقال ان عَقِيل: يَمْنَعْ وَإِنْ كَانَ قَليلا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ؛ أنه يها خضل 

فِي الْعْضْوٍ فَمَنَمَ وُصُولَ الترَاب إِلَيْه .اھ 

قلت: والراجح -والله أعلم- هو قول التاضى؛ لأنَّ الغلبة إذا كانت للتراب» 
فالظاهر أنَّ وجهه سيصيبه ذلك الترابء والله أعلم. 

قال ابن قدامة 5لذ: وَهَذَّا الخلافٌ فِيمًا يَعلَقُ بالْيّدِء فَأمّامَا لا يَعْلَقُ اليد قََا 
مء قد أحمَد قذ نص على أله جور اليم من السُعير؛ وَذَلِكَ لأنه لا صل 


تیر ا (۱)( 
عَلَئ ال يدمه ما يحول بين العبار وها 


(۱) وانظر: «المجموع؟ (۲/ ١۳‏ 60 


ذكر بُعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[1‏ يشترط 4 التراب أن يكون طاهرً . 

إذا كان التراب غير طاهرء فلا يجوز التيمم به؛ لأنَّ الله عز وجل يقول: 
تمصع طِيْبًا 4 والطيب هو الطاهرء وعلل ذلك عامة أهل العلم» كما في 
”المجموع شرح المهذب“ (؟77/7١5).‏ و”الأوسط“ لابن المنذر (۲/ »)٠١‏ 
و#ل 207 
مسآلة [۲]: حمل التراب ب2 السفر. 

قال شیخ الإسلام کت كما في «الاختيارات؟ (ص١3):‏ ولا يستحب حمل 
التراب معه للتيمم» قاله طائفة من العلماء.اه 

وقال ابن رجب لله في ”فتح الباري“ :)۳۳١(‏ وقد استحب الثوري» وأحمد 
حمل التراب للمسافرء كما يستحب له حمل الماء للطهارة» ومن المتأخرين من 
أنكره» وقال: بدعة. 

قال أبوعبد الله غض الله لہ: الظظاهس -والله أعلم- أنه لا يستحب حمل التراب 
في السفر» ولکن إن کان یعلم آنه سیمر» او سیبقی في مکانٍ لیس فيه تراب» ولا 
ماء» ولم يجد ماءً يحمله معه» فالظاهر أن حمله للتراب في هذه الحالة لا بأس به 


والله أعلم. 


2:55 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳]: ترتيب أعضاء التيمم. 
© قال الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في كتابه ”أحكام التيمم“ 
(ص۸۸- وما بعدها): الأفضل أن يقدم مسح وجهه قبل كفيه» والعکس جائز» 
وذهب جهور العلماء إل وجوب الترتيب في التيمم» قال النووي كله في 
”المجموع؟ (575/7): يجب الترتيب في التيمم للجنابة كما يجب للتيمم 
للحدث الأصغر فيمسح وجهه ثم يديه.اه 

وألرأجح أن الترتيب ليس بواجب. 

ثم استدل الشيخ -حفظه الله- بحديث: «ثم مسح بهما وجهه وكفيه)» وهي 
في ”الصحيحين"» وفيهما رواية أخرئ: «مسح كفيه ووجهه). و«(الواو) لا تفيد 
الترتيب» ولكن جاءت رواية: «أن النبي و مسح كفيه» ثم مسح وجهه) وت 
تفيد الترتيب. 

ثم نقل الشيخ حفظه الله عن الصنعاني أنه قال في ”سبل السلام" :)١68 /١(‏ 
ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين» وحديث عمار كما عرفت 
قاضي بأنه لا يجب» وإليه ذهب كل من قال: تكفي ضربة واحدة» وقالوا: والواو 
في الآية لا تناني ذلك وذهب من قال بالضربتين إل آنه لابد من الترتيب بتقديم 
الوجه على الكفين» وتقديم اليمنئ على اليسرئ.اه 

قال: وقال الحافظ ابن حجر كله عندحديث عمار رقم :)٤۷(‏ وفيه أن 


ارب غرم ن ايب 


باب التَيّمم ۷ 
قال الشيخ: وإنما قلنا إن تقديم الوجه علل الكفين هو الأفضل لأمرين: 
الأول: رواية تقديم مسح الوجه علل الكفين أقوى من رواية تقديم مسح 

الكفين على الوجه. حت قال الإمام أحمد كلت فيما نقل عنه ابن رجب في ”فتح 

الباري“ (۲/ :)4١‏ رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين عل 

الوجه غلط. كذا قال» وهى في ”الصحيحين؟. 


هه 
روح سه 


الثاني: أنه ظاهر القرآن في قوله تعالا: # مسوا بوجو وڪم وديک 
يَنَهُ 2 فقدم الله تعالى مسح الوجه قبل الأيدي» وفي حديث جابر عند مسلم في 
صفة حج النبي 5: «أبدأً بها بدأ الله به». انتهئ بتصرف يسير. 

ذلت: وما رجّحه الشيخ حفظه الله هو الراجح -والله أعلم-» وهو قول في 
مذهب أحمد اختاره جماعة من أصحابه كما في ”الإنصاف" /١(‏ 77/5): وهو اختيار 
شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الاو 0 7/۲ ۳ 459 و 
للقول بالوجوب مستند سوئ الآية» وغاية ما تفيده هو الاستحباب كما تقدم» 
وبالله التوفيق. 
مسألة [4]: إذا وجد طينًاء ولم يجد ترابًاء ولا ماءَ؟ 

قال ابن قدامت هَللَته: إذا كان في طين لا يجد تراڳاء فَحَكِي عن ابن عباس أنه 
قال: يأخذ الطين» ويطلي به جسده فإذا جف تيمم به» وإن خاف فوات الوقت 


قبل جفافه» فهو کالعادم. انتهئ المراد. ”المغني“ (۱/ ۳۲۷). 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ا عن ابن عباس» وقرره ابن قدامة هو الرأاجح» وأما الأثر عن ابن 
عباس» فلا يثبت» فقد أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط“ (۲/ »)٤١‏ وني إسناده: 
النضر بن عبد الرحمن» وهو متروك» ومشايخ ابن المنذر مبهمون. 
مسألة [ه]: إذا عدم التراب» والماء. 
© ذهب الشافعي في قول» وأحمد» والمزني» ومالك في رواية» وسحنون» وابن 
المنذر إلى أنه يصلي على حسب حاله» ولا إعادة عليه 
© وقال أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي -وهو قول للشافعي-: لا يصلي حتى 
يقدر على أحدهماء ثم يصلي. 
© وجاء عن مالك رواية أنه قال: لا يصليء ولا يقضي؛ لآنه عجز عن الطهارة» 
فلم تجب عليه الصلاة» لكن قال ابن عبد البر: هذه الرواية منكرة» وذكر عن 
أصحابه قولين» أحدهما كقول أبي حنيفة» والثاني: يصلٍ على حسب حاله» ويعيد. 
وهو قول آخر للشافعي» ورواية عن أحمد. 
يه الذي ذهب إليه أحمد في المشهور من مذهبه والشافعي 
ني قول؛ لحديث عائشة مقا في ”الصحيحين“ ': أنها استعارت من أسماء قلادة» 
فهلکت» فبعث رسول الله يبيد رجالا في التماسهاء فأدركتهم الصلاة» ولم يجدوا 
ماء» فصلوا عل غير وضوء» فلما أصبحوا ذكروا ذلك لرسول الله ميد فنزلت آية 


ا 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۳۳)» ومسلم برقم .)۱١۹( )۳٦۷(‏ 


بَابُ التّيّمُم 4۹ 

وقول الشافعي» وأحمد عزاه الحافظ في ”الفتح" لجمهور المحدثين. 

وقد رجح القول الأول الإمام ابن باز كه في تعليقه على ”الفتح"» والإمام 
العثيمين كله في ”الشرح الممتع“ /١(‏ ۳۲۸)ء وهو الصحيح» وبال التوفيق. 
مسألة [15]: مشروعية النفخ» والنفض. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۱/ ٤‏ ۳۲): فإذا علا يديه ترابٌ كثير» لم يكره 
نفخه. وقال الإمام أحمد: لا يضره فعلّء أم لم يفعل.اه 

يعني نفض اليدين كما قال ابن المنذرء وبنحوه قال الشافعي في ”الام“ 
»)٠١/١(‏ والنفخ والنفض فيهما إنما هو ليقلّ الترابُ الذي حصل في كفيه؛ لأنَّ 
المقصود إنما هو التطهيرء لا التغبير الموجب للتنفير. 

وقد حَفِيَ حديث النفض عل الإمام أبي بكر بن المنذر هَلله. فقال في 
”الأوسط" (5/ .)٠١‏ بعد أن ذكر حديث النفخ» ولم يذكر حديث النفض» قال: 
كما قال أحمد أقول غير أن النفخ أحب إِلي؛ لأنَّ النبي ل نفخ فيهما. اه 

ذلث: وأيضًا النبي بب قد نفضهما كما تقدم في ”الصحيحين"» فيشرع 
الآمران: النفخ فيهماء ونفضهما؛ لتقليل التراب الذي عليهماء هذا هو الصحي. 
والله أعلم. 

وقد صح عن ابن عمر مشا آنه کان یتیمم» ولا ینفض» ولا ينفخ» أخرجه 


(۱) وانظر: ”الفتح" لابن رجب» وابن حجر رقم )7(« ”المجموع" (۲/ *۸-(« ”أحكام التيمم" 
( ص۳٦ .)٦٦-‏ 


6ع فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عبدالرزاق (۱/ ۲۱۱-) بإسناد صحيح. 

وثبت عن عمار عند الدارقطني (6/ »)۱۸٤‏ أنه تيمم» ونفخ في يديه. 
مسألة [10: تعميم المسح على الوجه» والكفين. 

قال ابن رجب لته في ”فتح الباري“ (۲/ :)٥۱-٠١‏ وقد آجمع العلماء عل أن 
مسح الوجه» واليدين بالتراب في التيمم فرض لابد منه في الجملة؛ فإن الله تعال 
یقول: # مسابو جو گم وای یکم ينه € [لماشدهند]. 

ولكن اختلفوا في قدر الفرض من ذلك فأما الوجه» فمذهب مالك 
والشافعي» وأحمد. وجمهور العلماء: آنه يجب استيعاب بشرته بالمسح بالتراب» 
ومسح ظاهر الشعر الذي عليه» وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إل ما 
تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة» آم لاء هذا هو الصحيح. 

قال: وعن أبي حنيفة روايات» إحداها: كقول الشافعي» وأحمد» والثانية: إن 
ترك قدر درهم لا يجزئه» وإن ترك دونه أجزأه» والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه 
أجزأه» وإلا فلاء والرابعة: إن مسح أكثره» وترك الأقل منه» أو من الذراع أجزأه. 
وإلا فلاء وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة» وأبي يوسف. وزفرء وحكئ ابن 
المنذرء عن سليمان بن داود الهاشمي: أنَّ مسح التيمم حكمّه حكم مسح الرأس 
في الوضوء» يجزئ فيه البعض. 


قلت: وبقول سليمان الهاشمي قال محمد بن مسلمة المالكي» ويحيئ بن 


اب التَيّمم ۷۱ 
يحيى النيسابوري» والجوزجاني» كما في ”الفتح“ (۲/ )٥۲‏ لابن رجب» ونصره 


ابن حزم في ”المحلّئ؟ (101/7)» ورجحه الشيخ د يحيئ الحجوري في ”أحكام 


اليم (ص؟). 
ودليلهم عن ذلك أن قوله تعال: #فَامسحوا بوْجُوهِكم € يشمل من مسح 
بعض وجهه. 


والدي يظيس لى أن الراجح هو قول الجمهوم؛ لن الآية قد بينها النبي ا 
بفعله مع قوله لعمار: «إنما يكفيك أن تقول هكذا). 

فيه أن الضفة المذكورة هى_الكافية» وآن غيرها لا يكنى» .وقد امترعب 
النبي 3977 المسح على وجهه. ويديه» وإذا مسح على سائر وجهه. لا يضره. إن لم 
يصل التراب إل بعض أجزائه. 

قال إسحاق بن راهويه: تمر بيديك علل جيع الوجه» واللحية» أصاب ما 
أصاب, وأخطأ ما أخطأ. 

وقد نصّ على هذا أبو المعالي الجويني أيضًا كما في ”فتح الباري" لابن رجب 
(؟/207)» وهذا هو مذهب يحيئا بن يحيئا فيما يظهر؛ لأنه قال: لا يتعمد لترك 
شيء من ذلك؛ فإن بقي شيء منه لم يعد. 

ثم قال ابن رجب مله كلشنه (؟/ 9ه): فأما اليدان» فأكثر العلماء ء على وجوب مسح 
الكفين» ظاهرهماء وباطنهما بالترابء إلى الكوعين» وقد ذكرنا أن بعض العلماء لم 


۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
يوجب استيعاب ذلك بالمسح.اه 


وما تقدم ترجيحه بالوجه هو الراجح أيضًا في اليدين, والله أعلم.'") 


مسألة [6]: التخليل بين أصابع الكفين 24 التيمم. 
# جاء عن بعض أهل العلم إيجاب التخليل. 

ولكن قال الإمام ابن عثيمين 5لق: إثبات التّخليل -ولو سُنَّة- فيه تَظّر؛ لأن 
الل ل شر ااي ل ير ساي 
أقيط بن صبرة وره باك : «آسبغ ا وخلَل بين الأصابع» وبالغ في الامنينشاق»؟ 

أجيب بالمنع؛ لأنَّ حديث لقيط بن صَبرّة في طهارة الماء» ولهذا فة ففي التفس 
شيء من استحباب التخليل في التَيمّم لأمرين: 

أولاً: أنه م يرذ عن النَيٍّ كلله. 

وثانياً: أن طهارة الَيمُم مبنية عل التيسير والشّهولةء بخلاف الماء؛ ففي 
طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب كل البدَنِ» وفي التيمُم عضوان فقط» وفي 

جي اناب ا والكفين غل الراجج بل ساقم عن الشء 

الذي لا يصل إليه المسْح إلا بمشقّة كباطن الشَّعْره فلا يجب إيصال الراب إليه 


ولو كان خفيفاً؛ فيمْسَح الام ف ا 


.)771/1( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)"59/1( (؟)”الشرح الممتع"‎ 


باب النّيّمُم VT‏ 


ا 0 ار 06 م ل ا سر ۵ و ر ا 
ره و ا ° o‏ پا ي ر 0 ١‏ 
للوجه. وَضربة لليّدين إلى Es‏ د الأيمّة وَقَمَهُ '') 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: عدد ضريات التيمم» وحده من اليد. 

# ذهب جهور العلماء إلى أنَّ التيمم ضربة واحدة للوجه» والكفين فقطء لا 
يتجاوز الكفين» وهو قول الشعبي» وعطاءء ويحيئ بن أبي كثير» وقتادة» وعكرمة» 
ومكحول» والأوزاعي» وهو قول أحمد» وإسحاق» وأبي خيثمة» وابن أبي شيبة» 
وداود» وهو قول عامة أهل الحديث» وهو اختيار البخاري» وابن المنذر. 


6 وذهب مالك» واو حنيفة» وهر قول الشافعي» والشعبي» والثوري» 


وأصحاب الرأي» ومن الصحابة: علي بن أبي طالب" وابن عمر» وهو قول سالم 


)١(‏ المرفوع منكر والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني )۱۸١ /١(‏ من طريق علي بن ظبيان» عن عبيدالله 
ابن عمر» عن نافع» عن ابن عمر به. وعلي بن ظبيان متروك. 
وقد خالفه يحيئ القطان وهشيم وغيرهما فرووه عن عبيدالله بإسناده موقوفاء ورجح الموقوف 
الدارقطني والبيهقي وغيرهما. 
وقد روي بنحوه مرفوعًا عند أبي داود (7720) ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي» وهو 
SS‏ 
() أخرجه عبد الرزاق (١/1١7)؛‏ وسنده ضعيفٌ فيه: عطاء بن السائب» مختلط وتلمیذه فيه سمع 
منه بعد الاختلاط» وهو من رواية: أبي البختري» سعيد بن فيروز» عن علي بن أبي طالب» ولم 
يدركه؛ فهو منقطع. وأما أثر ابن عمر؛ فهو صحيح كما تقدم. 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ابن عبدالله» والحسن البصريء ذهبوا إلى أنَّ التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
لليدين إل المرفقين» كما ني ”شرح صحيح مسلم؟ للنووي و”فتح الباري“ لابن 
رجب وقد عزي هذا القول للجمهور. 


واستدل أصحاب القول الأول بحديث عمار مل الذي تقدم. 


قال الحافظ وال ف ”الفتح": ومما يقوي رواية ”الصحيحين" ف الاقتصار 
علل الوجه» والكفين» كون عمار كان يفتي بعد النبي ب بذلك» وراوي الحديث 
أعرف به من غيره.اه 


واستدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن عمر يها الذي في الباب» وقد 


الله 


تقدم أنه منکر» وبما رواه أبو داود (/77)» وغيره من حديث عمار بن ياسر ميثله: 
أن النبي َد حين علّمه التيمم» علْمَه أن يمسح إِلىْ المرفقين. وسنده ضعيف» فيه 
رجل مبهم: قال قتادة: حدثتي محدّث؛: عن الشعبي» عن عبدالرحن بن أبرئء 


عن عمار. 


قال أو عبد انت غص اكدلم: ولحديث عمار إسناد أحسن من هذا عند أبي داود 
(7375. 376)» وفيه: (إِلمْ المرفقين»» ورجال إسناده ثقات» ولكن سلمة بن كهيل 
شك فيه» فقال: لا دري فيه: «إلل المرفقين» أو الكفين». 

وقد أنكر ذلك عليه شعبة» ومنصورء وقد خالفه الثقات» فروايته شاذة ليست 
محفوظة» ومع ذلك فليس في حديث عمار إلا ذكر ضربة واحدة. 


# وهناك قول ثالث: أن التيمم ضربتان للوجه» واليدين إل المنكبين» من أعلل 


اب اليم V0‏ 
اليد. وإلل الآباط» من أسفلهاء وهذا مروي عن الزهريء ثم حكي عنه إنكاره. 
وعدم القول به. وقال به محمد بن مسلمة من المالكية. 

ولهم حديث ضعيفٌ من حديث عمار عند أبي داود (۳۲۰)» وفيه: فمسحوا 
بها وجوههم. وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إِلْ الآباط. 

وهو حدیث مضطرب جدًاء قد بین اضطرابه أبوداود» وضعفه ابن حزم في 
”المحلل“ »)٠٠١(‏ وأعله أبو حاتم» وأبو زرعة. 

وقال ابن رجب لله في ”فتح الباري؟ (57/7): وهذا الحديث منكرٌ جدّاء 1 
يزل العلماء ينكرونه.انتهى. 
© وهناك قول رابع ذكره الشوكاني في ”نيل الأوطار" »)7٠١ /١(‏ عن سعيد بن 
المسيب» وابن سيرين» أن صفة التيمم ثلاث ضربات: ضربة للوجه» وضربة 
للكفين» وضربة للذراعين» قال الشوكاني: لم أقف لهذا القول على دليل. 

قال الشيخ يحيى حفظه الله: والأمر كما قالء أنه لا دليل عل هذا القول» 
وينبغي أن ينظر في ثبوته إلى هذين الإمامين؛ فإنه قول بعيد» لا يليق بمثلهما. اھ 

والصحيح في هذه المسألة هو الثول الأول. 

وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي» والشيخ ابن بازء والشيخ العثيمين 
رحمة الله عليهم أجمعين.37) 
)١(‏ انظر: ”العلل" لابن أبي حاتم (1/ .)5١‏ 


02 وانظر: ”الفتح" لابن رجب «(TEV) (TEY)‏ ”شرح مسلم" 0/ 0۷-0(« ”الفتح“ لابن حجر 
(37751)» ”أحكام التيمم" (ص 44 -05). 


۷1 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


ر 2 68 ر ا کا 2 رانو 4 1ل ساد م 8م #8 ووه 
وَعن أبي هِرَيرَة ميته قال: قال رَسول الله : «الصعيد وضوء المسلم» 


م 
- و 
٠‏ 


ا م ص و 4 ب يوار اا ی نا كاسن 00 0 a,‏ اع قر كو 
° 4 مه شد سم 3م 1ه مس هم ١‏ 
وَصَحَحَهُ ابْنْ القطانِ» لكِنْ صَوَّبَ الاق ا ( 


ا > ب هوو لال هش رو () 
وللترمذي عن بی در نحوه» وصححه. 


٠ 
ذه‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ نواقض التيمم. 
شو ۰ E‏ سرو E‏ ج و 
قال ابن قدامت هلله في ”المغنى؟ :)36٠ /١(‏ وَيَبَطل التَيْمُمُْ عَنْ الْحَدَثِ بكل 
ر وه و :وو ر را و ا 0 0 0 0 ر و ر 
مَا يبطِل الوضوء» ويّزيد برؤية الماءِ المقدور على استعمَالهِ» وخروج الوقتِ» 


وَزَادَ بَعْضُ أَصْحَابنَا ظَنَّ وُجُودٍ الْمَاءِه عَلَىْ ما ذَكَرْئَه وَرَادَ بَعْضْهُمْ ما لَوْ َرَعَ 
ا ا 6 مي ومع وەه كدق ت 2 
عِمَامَهَ أَوْ خفاء وَالصّحيح أن هَذَا لَيْسَ بِمُبْطِل لِتَيَمُم وَهَذَا قَوْلُ سَائِر الْفْقَهَاء؛ 


و ف و - ص امبر نين لګ عن م د 0 
E‏ پک سے ا و عاق چ 8 عه عتم o‏ ر 4 و 2 
لان التيّممَ طهارَة لم مسح فيها عليوء فلا يبطل بنزعه» كطهارَة المَاءِ. 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار» )7١١(‏ من طريق القاسم بن يحيئ بن عطاء 
المقدمي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقد تفرد بوصله القاسم بن 
يحيئ وخالفه غيره فرووه عن هشام عن ابن سيرين مرسلاء وتابع هشامًا آخرون على الإرسال كما 
أبان ذلك الدارقطني في ”العلل“ (۸/ ۹۳). ولكن هذا المرسل يشهد له حديث أبي ذر الذي بعده 
فیصير به حستاء والله أعلم. 

(۲) حسن لخيره. آخرجه الترمذي »)۱۲٤(‏ وأخرجه أيصًا آبوداود (۳۳۲)» والنسائي (۱/ »)۱۷١‏ وني 
إسناده عمرو بن بجدان الرواي عن أبي ذر وهو مجهول» فقد تفرد بالرواية عنه أبوقلابة وم يوثقه 
معتبر. ويشهد للحديث المرسل الذي قبله. 


بَابُ الّيَمُم ۷ 

خم قال: فَأَمَا التَبَمُمْ للْجَنابَة؛ قلا يُْطِلْهُ إلا رُؤْيةُ الْمَاء وَخْرُوجٌ الْوَقْتِ 
وَمُوحِبَاتُ الْغْسْلء وَكَدَلِكَ الَّيَكُمُ لِحَدَثِ الْسَيْضٍ وَالتمَّاس. انتهى بتصرف. 

قال أبوعبد اكد غضى اكد لم أما خروج الوقت؛ فليس هناك دليل على جعله من 
نواقض التيمم» والصحيح أنه لا يعد ناقضًا من نواقض التيمم؛ لأنَّ التيمم طهارة 
ترفع الحدث؛ ومن جعَلَهُ من نواقض التيمم؛ فهو بناءٌ على قولهم: إِنَّ التيمم مبيح 
لا رافع. 

والراجح -كما تقدم- آنه رافع للحدث» علل أنه لا يسلم بأنه يلزم من كونه 
مبيحًا أن ينقض بخروج الوقت,. والله أعلم. 
مسألة [9؟]: هل يبطل التيمم بوجود الماء» وإن كان 2 الصلاة؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يبطل» وإن كان في الصلاة. 

وهذا مذهب أحمد. وأبي حنيفة» ونقله البغوي عن أكثر العلماء» واستدلوا 
بعموم حديث الباب: «فإذا وجد الماء؛ فليتق الله» وليمسه بشرتها. 

قال ابن رشد: وهم أحفظ للأصل؛ لأنه أمر غير مناسب للمشروع أن يوجد 
شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة» وينقضها في غير الصلاة. 

وقد رجّح هذا القول ابن حزم في ”المحإى" (7754). 


الثاني: قال مالك» والشافعى» وأبو ثور» وابن المنذر: إن كان في الصلاةء 


7۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مضئا فيهاء وروي هذا عن أحمد؛ إلا أنه رجع عنه. 

واحتج هؤلاء بعموم قوله 7 : ١الاينصرف‏ حتئ يسمع صوئاء أو يجد ريحًاا. 
وبقوله تعال: #ولَا سطاوا املك © [عمد:]. 

والراجح -والله أعلم - هو الثول الأول. 

وأما استدلالهم بالحديث؛ فقد أجاب عنه شيخنا يحيئ الحجوري حفظه الله 
في ”أحكام التيمم"» فقال: وهذه غفلة؛ فإن صدر الحديث فيه السؤال عن شيء 
بعينه» فأجابهم عليه بعينه» أنه لا يخرج بمجرد الوسواسء حتئ يتأكد من 
الحدث؛ أما وجود الماء للتيمم» فشيء خارج عن الحديث» وناقض زائد على 
نواقض الوضوء. شملته أدلة أخرئ.اه 

وأما استدلالهم بالآية: «إولا يا عملي 4؛ فإِنَّ معنئئ الآية: لا تبطلوها 
بالشرك» والرياء» والمن» وغير ذلك» ثم إنه لا يبطل هو الصلاة» ولكن الصلاة 
تبطل بزوال الطهارة» كما في سائر الأحداث. والله أعلم. 

وقد رجح هذا القول الإمام ابن عثيمين كله والشيخ الفاضل يحيئ بن علي 
الحجوري حفظه الله '') 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱/ »)۳٤۷‏ أحكام التيمم" (ص۹۸-۹۷). 


باب النَّيّمُم ۹ 


۷9 ترم 7 ظ لل ا ر a‏ س TS‏ 
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e SN‏ :- كما صعیدا طت فصا جا الما في الوَقْتِء 


َأَعَادَ أَحَدَُّهُمَا الصَّلَاةَ وَالؤضُوءَ وَلَمْ يُعِدٍ الآحَرُ نَم تيا رَسُولَ اله بي مَذَكََا 
َلك لَه فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «١أُصَبْتَ‏ اي وَأَجْرَأنك صَلاتك». وَقَالَ لأآحر: 


لَك الجر مَرََيْن» E‏ رالنان 5 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ إذا تيمم الرجل» وصلىء ثم وجد الماء بعد خروج الوقت؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱/ ۳۲۰-۳۱۹): تخي كرك أن الْعَادِم 


فی في السَمَر إا صلی بالتيشُم» e‏ 
ا قال أ أبُو بَكْرِ بْنْ الْمُْذِر ا 


ع 
موسا اع 


0 جْمَعَ أَهْلٌ الْعلْم عَلَْ أن مَنْ / تيمم 


نلا إِعَادَةَ عَلَيْه. انتهئ المراد.'" 


و 2 
و ا کے کے ت ا 


وص ثم وَجَدَ الْمَاء بعد خرُوج وَفْتٍِ الصَّلَاق أن 


مسألة [۲]: إذا تيمم» وصلى» ثم وجد الماء قبل خروج الوقت؟ 
© قال ابن قدامت مَللنه في ”المغني" )77١ /١(‏ : وَإِنْ وَجَدَهُ ف في الْوَقْتِء لَمْ يَلْرَمْهُ 


أَيْضًا إِعَادَةٌ سَوَاءٌيَئِسَ مِنْ وجُودٍ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِء أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنهِ وُجُودُهُ فيد 


)١(‏ ضعيفء والراجح إرساله. أخرجه أبوداود (۳۳۸)» ا وقد أعل بالإرسال» 
فرجح الحفاظ أنه من رواية عطاء بن يسار عن رسول الله 205 بدون ذكر أبي سعيد» رجح ذلك 
أبو داود والدارقطني والبيهقي» ومن وصله فقد وهم. 

() وانظر: ”الإجماع" لابن المنذر رقم .)١١(‏ 


A۹‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
رَيهڌا قال اپو سَلَمَ وَالشَعْيّ» وَالنَّحَِي وَالتَوْرِيٌ» وَمَالِكُ وَالشَافييء 
وَإِسْحَاقُء وَائْنُ الْمُئنِ وَأَضْحَابُ ا وَكَالَ عَطَاءٌ وَطَاوْسٌء وَالْقَاسِمُ بْنْ 
مَك وَمَكْحُولٌُ» وَابْنُ سِيرِينَ وَالزّهْريُ وَرَبيعَةُ: يعِيدٌ الصََّاة. 

والراجح ما ذهب إلى اجمهوس من عدم إعادة الصلاة» وقد استدلوا بحديث 
أبي سعيد الخدري المتقدم» وقد تقدم الكلام عليه 

قال ابن قدامت هللته: وَاحْتَحّ ا بان ابن عَمَرٌ تيَكّمَه وَهْوَ يَرّىا ميوت 
الْمَدِيَِ قصَلَى الْعَضْيَ ثُمَّ َحَلَ الْمَدِيتة وَالشَّمْسُ مُرْتفِعَ فلم يذ" ؛ و 
أذ َرْضَهُ كَمَا أمرَ َلَمْيََْمْهُ الإِعَادَهُ كَمَا وو اا اوتا 

وقد نقل النووي عن الأوزاعي استحباب الإعادة كما في ”شرح المهذب" 
220 ولا دليل عبن الاستحباب» بل لا يجوز الإعادة لها؛ لقوله 0 لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين»”"» وهذا ترجيح ابن حزم فلثنه في ”المحلّئ" (715), 
ثم الإمام ابن عثیمین کله في ”الشرح الممتع“ (۱/ ٤‏ 5 ”). 
مسألة ۳1]: أيهما المختار: تآخير التيمم» أو تقديمه؟ 
© في المسألة أربعة أقوال: 

الأول: تأخير التيمم أولى بكل حال» وهو قول عطاء؛ والحسنء وابن سيرين» 
والزهري» وأحمد. والثوري» وأبي حنيفة. 
)١(‏ أثر ابن عمر يلما أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (7/ )5١‏ بإسناد صحيح. 


(؟) أخرجه أبو داود (201/4» والنسائي (7/ ))١١5‏ من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» 
عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة» عن عبدالله بن عمر يلها به. وهذا إسنادٌ حسن. 


اب التَيّمم ۸۱ 
قال ابن قدامت حالكده : لأنه يستحب تأخير الصلاة لل بعد العشاء وقضاء 
الحاجة؛ كيلا يذهب خشوعهاء وحضور القلب» ويستحب تأخيرها؛ لإدراك 
الجماعة» فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أول. 
القاقي: اتسحهباب: التأغير إن رجا وجوه الماء» وإ يتس من وجرد سحب 
الثالث: التقديم أفضل؛ إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت؛ لأنه لا 
الشافعى. 


تعالى: #وسارع وَأ إل مَعْفْرَقَ من ر کہ چ [آل عمران:۱۳۳]» وقوله: #فَاسْتيفوأ 
َلْحَرتِ # [البقرة:48١1].‏ 

وقد ثبت عن ابن عمر يَيلَهًا أنه تيمم» وصلل العصرء ثم دخل المدينةه 
ال 

وثبت عن النبي 2 يد في ”الصحيحين”” ''» عن أبي جهيم» قال: أا وسو 
الله َد من نحو بئر جمل» فلة فلقية رجا : فسَلَّمَ عليه فلم يَرْدّ عليه النبي يلد حت 
أقبل علل الجدار» فمسح بوجهه» ويديه» ثم رد عليه السلام. 


)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة السابقة. 
(؟) أخرجه البخاري «(TV)‏ ومسلم (۹). 


AY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وهدا الثول هو الراجح؛ لما فيه من إبراء الذمة مع ما تقدم ذكره. 

وقد رجح هذا القول الشوكاني كله في ”السيل الجرار؟ »)١74 /١(‏ حيث 
قال: الأوقات المضروبة للصلاة لا تختص بطهارة دون طهارة» فطهارة التراب 
كظهار» الما ق أن كل زاح مهما ى بها الفلاة ف الرقف المضروب لياه 
ومن زعم أن ذلك يختص بالصلاة الموّدّاة بالطهارة بالماء؛ فعليه الدليل» ولا 
دليل أصلا.اه 

وقال ابن حزم هَلثه في ”المحلّئا؟ (١؟/ )٠٠‏ التعلق بتأخير التيمم لعله يجد 
الماء لا معنئا له؛ لأنه لا نصء ولا إجماع على أن عمل المتوضئ أفضل من عمل 
المتيمم» ولا على أن صلاة المتوضئ أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم» وكلا 
الأمرين طهارة تامة» وصلاة تامة» وفرض في حالة؛ فإذ ذلك كذلك» فتأخير 


الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إل أفضل الأعمال بلا معنىا .اه 


قلت: لكن إذا كانت الصلاة مما يستحب تأخيرها؛ فالأفضل أن يؤخر التيمم 
كصلاة العشاء إذا لم يفوت على نفسه الجماعة» وصلاة الظهر عند الإبراد» وجمع 


التأخير للمسافر والله أعلم.'') 


(1) وانظر: ”المغنى؟ (۱/ ۳۱۹)» ”المحلّئا؟ (577). 


باب التَيّمم AY‏ 


619 وَعَنِ ان عباس وبا -في قول له عر وجل : وان کم مھ اوسر ‰%- 


ض وى عه 


قَالَ: إذَا كَانَتْ بالرّجُلٍ الجرَاحَة في سبيل لله وَالفْرُوحُ» فَبْجْيِبُ» فَيَحَافٌ أن 


يكوث إن اغسل: كم N.‏ رَفَطْنِيٌ مَوْقوفَاء وَرَفْعَهُ البرّاقٌ وَصْححَهُ ابْن 
CU‏ 


o2 


خْرَّيْمَة وَالحَاكم. 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ إذا خاف المريض, أو الجريح على نفسه من استعمال الماء ؟ 

قال ابن قدامت هلتك في «المغني» /١(‏ 0775 الْجَرِيحٌ وَالمَرِيضُ إِذَا حَافَ 
عَلَ تَفْسِهِ مِنْ اسْيِعْمَالٍ المَاءِء جار لَه التََمّمهَذَا قَولُ أَكترِ أل الْعِلْم» مِنّْهُمْ: ابن 
عَبَّاسِء وَمُجَاهِلٌ وَعِكْرِمَةه وَطَاوْسٌء وَالنّحَعِيُ وَقَتَادَهُ وَمَالِكُ وَالسَّافِعِيُ وَلَمْ 
يرخص لَه عَطَاءٌ في لمم إلا عند عَدَم المَاء؛ اهر الآيةء ووه ع عَنْ الْحَسَنِ في 
المَجُدُورِ الْجُنْبء ال د من الغا اف 


)١(‏ صحيح موقوفاء والمرفوع ضعيف. أخرج المرفوع الحاكم »)١154 /١(‏ وابن خزيمة (1/7؟) من 
طريق جرير» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وقد تابع جريرًا في رفعه علي بن عاصم في رواية» وسائر الرواة يروونه عن عطاء بن السائب 
موقوفًا ومنهم جرير في رواية وعلي بن عاصم في رواية. 
فالراجح الموقوف» وقد رجح الموقوف أبوحاتم» والدارقطني كما في ”سنن الدارقطني“ 
(28/1)) و”علل ابن أبي حاتم" /١(‏ 16). 
وللموقوف إسناد صحيح عند البيهقي )7١10-77 5 /١(‏ بمعناه بدون ذكر الآية. 


A‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


قال أب و عبد اله غض اله لم الصحيح ما ذهب إليه جمهوس أهل العلر؛ لقوله 
تعالما: # ولا ملوأ أنفسك 4 [انساء:5؟]» وقوله تعالى: رید الله ايك و 


وم يكل 2 


ريد بكم لْعْسَرَ 4 [البقرة:180]» وقوله تعال: #وما ب رفي َلْدينِ مِنْ من 
حرج * [الحج:۷۸]. 


وقوله : (لا ضرر» ولا ضرار». 

وقد صحّ عن ابن عباس كما تقدمء ولا يُعْلَمُ له مخالف من الصحابة 
والمشقة تجلب التيسير والله أعلم. 
مسألة [۲]: ضابط الخوف المبيح للتيمم. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال» ذكرها ابن قدامة رحمة الله عليه: 

الأول: حَحَوْفٌ التَلَفيه وهو رواية عن أحمد. وأحد قولي الشافعي. 

الثاني: أنه نه يبَاح لَه التَيَمُمْ إذَا حاف زِيَادَةَ المَرَضٍ» أو قاط ا ا 
شَيكًا قاحماء أن ألما 5 تمل ٠‏ وَهَذَا ظاهِرٌ مَذْمَبِ أحمد. وَالقَوْلٌ الثاني 
لِشَافِِيٌ» وَقَوْل أَبِي حَنِيقَة. 

الثالث: إِيَاحَةٌ اليه م لِلْمَريض مُطْلَقَاه لِظَاهِرٍ لبَق ملك اك وَحْكِيّ 
عَنْ مَالِكِ. 


اللا جح هر الترل افا 


وقد رجّحه ابن قدامة للكه. فقال: وَهْوَّ الصحيح؛ لِعمُوم قَوْله تَعَالَى: إوإن 


بَابُ التّيّمُم A0‏ 
كنم ھی اول سَمَرٍ 4 وَلِأنَهُ يَجُوزٌ لَهُ الَيَمُمْ إذَ | 
َورَا ف تفي من ص أذ مي اؤ لم یذ الما إل رادو على تمن نله 
قلت: ويدل علل ذلك الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة» وأما القول الثالث؛ 
فليس بصحيح؛ لأنَّ بعض المرضئئ يجد الماء ولا يستضر باستعماله» فلم يجز له 
التيمم» كالصحيح. والآية اشترطً فيها عدم الماء» فلم يتناول محل النزاع. 


.)38/١1( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


A٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْ عَلِيْ يبلك قَالَ 0 "؛ قَسَأََتُ رَسُولَ اشر يكل 
مْسَحَ عَلَىْ الجَبَائر.'" روان تاج بسني راو دا 
۵ وَعَنْ جابر ملك -في الرَجُل الي شي فَهْمَسَلَ قَمَاتَ- «إنَّا كَانَ 


ی ات ر تم ا 7 2د ê BR e A‏ - ع 
جَسَدِو). رَوَاهُ أيُو دَاوَد بِسَنَّدٍ فيه ضَعف» وَفيه اختلاف على رواته. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ المسح على الجبائرء وعصائب الجروح. 
6 في هذه المسألة ثلاثة ثة أقوال: 


الأول: أنه يستعمل الماء لجميع أعضائه القادر على استعمال الماء فيهاء 
ويمسح عل الجبيرة سح وهذا قول الجمهور. واستدلوا بحديث الباب» 
وبالقياس عل الخُف. 


الثاني: أنه يكتفي بالغسل للأعضاء القادر عليهاء ويترك الجبيرة» ولا يمسح 
عليهاء ولا يتيمم عنهاء وهذا قول ابن سيرين» والظاهرية» وو كيده الألباني؛ 


)١(‏ الزند: بفتح المعجمة» وسكون النون» هو أحد عظمي الساعد» وللساعد عظمان كل واحدٍ منهما 
زند. 

(؟) الجبائر: جمع جبيرة» وهي ما يوضع على العظم المكسورة لي: لينجبر» ويلتئم. 

7 کو ف جد أعرجداين جأبجه (/120) وق اد مر رون ارام ر تات ا 

(؛) ضعيف. رواه أبوداود (7127) من طريق الزبير بن خريق» عن عطاءء؛ عن جابر به. 
والزبير بن خريق ضعيف» وقد خالفه الأوزاعي؛ فرواه عن عطاءء عن ابن عباس» وقال في 
رواية: بلغني عن عطاءء وقد بين أبوحاتم وأبوزرعة أن الواسطة هو إسماعيل بن مسلم المكي» 
وهو شديد الضعف. انظر ”العلل“ لابن أبي حاتم .)-75/1١(‏ 


باب التّيّمُم AV‏ 
والوادعي رحة الله عليهما. 

الثالث: أنه يتيمم عن ذلك العضوء وهذا قول الشافعي» ولكنه قال: ويمسح 
عليهاء واستدل بحديث جابر الذي في الباب» وتقدم أنه ضعيف. 

والراجح -والله أعلم- أنه يكتفي بالتيمم عنها؛ فإنَّ التيمم كما ناب عن جميع 
الأعضاء عند عدم القدرة على استعمال الماء فيهاء فكذلك ينوب عن بعض 
الأعضاء عند عدم القدرة على استعمال الماء فيها. 

وقد رجّح هذا القول شيخنا يحيئ بن علي الحجوري حفظه الله في كتابه 
”أحكام التيمم" (ص”40-97). 

ثم ظهس لى أنَّ التول الأول أقرب؛ لصحة ذلك عن ابن عمر يِتلا فعا وقولاء 
فقد صح عنه أنه فعل ذلك كما في ”الأوسط" لابن المنذر (؟/ 5 7)» و”الكبرئ“ 
للبيهقي (۲۲۸/۱)» وصح عنه آنه قال: من کان به جرح معصوب» فخشي عليه 
العنت؛ فليمسح ما حوله ولا يغسله. أخرجه ابن أبي شيبة )15/١(‏ بإسناد 
2 

ولا يعلم لابن عمر بيا مخالف من الصحابة» بل جاء ذلك عن ابن عباس 
لها أيضًا عند ابن المنذر في ”الأوسط" (7/ 5 7)» ولكن إسناده ضعيف. 

ويؤيد صحة قول الجمهور أنَّ الجروح» والجبائر كانت موجودة بكثرة 


عندهم» ولم ينقل أن النبي د أمر بالتيمم عنهاء والجمع بينها وبين الوضوءء 
فبقي أن يقال: إما أن تترك» كما قال أصحاب القول الثاني» أو يقال بالمسح» 


AA‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
وهلا أقرب؛ لأنَّ الصحابة قد عاصروا النبي لاز ففعلهم في مثل هذه المسألة 
التي لا يوجد فيها نص صريح مقدَّمٌ عل غيره؛ والله أعلم. 

وقد رجح قول الجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية كله ثم الإمام 
العثيمي كله © 
مسأآلة [۲]: هل يشترط 2 المسح على الجبيرة لبسها على طهارة؟ 
© أكثر العلماء ء على عدم اشتر تراط ذلك» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل عل 
اشتراط ذلك. 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ؟ /۲١(‏ ۱۷۹): الجبيرة 
يمسح عليهاء وإن شدها عن حدث عند أكثر العلماء» وهو إحدئ الروايتين عن 
أحمد. وهو الصواب.اه 
مسألة هل يستوعب المسح على الجبيرة؟ 

قال شيخ الإسلام کله كما ”مجموع الفتاوئ“ :)١ 728/51١‏ الجبيرة 
يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد؛ لأن مسحها كغسله.اه 

قال الإمام العثيمين كه كما في ”مجموع فتاواه“ /۱۱١(‏ ۱۷۳): یعمها كلها 
-يعني بالمسح- لأنَّ الأصل أن البدل له حكم المبدل؛ مالم ترد السنة بخلافهء فهنا 
المسح بدل عن الغسل» فكما أن الخسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح 


(۱) وانظر: ”المح » (۲/ ۷ و”الأوسط» (756/7), ”مجموع الفتاوئا؟ )۱۸۲-۱۷٦/۲۱(‏ 
»)٤۷ /۱(‏ ”مجموع فتاوی العثیمین“ (۱۷۳-۱۷۲/۱۱). 


باب التّيَمُم ۸۹ 
يجب أن يعم جميع الجبيرة» وما المسح علل الخفين فهو رخصة» وقد وردت 
السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه.اه 

فائدة: المسح على الجبيرة يفارق المسح عل الخف من خمسة أوجه: 

أحدها: المسح علل الجبيرة واجب» وعلل الخف مستحب. 

الثاني: المسح على الجبيرة مشروع في الطهارتين: الكبرئ» والصغرى. 
بخلاف المسح على الخف؛ فهو في الصغرئ فقط. 

الثالث: الجبيرة يمسح عليها حتئ يحلهاء ليس فيها توقيت» والمسح على 
الخف مؤّقت عند الجمهور. 

الرابع: الجبيرة يستوعبها المسح» بخلاف الخف فلا يشترط» على الصحيح. 

الخامس: الجبيرة لا يشترط أن يشدها علل طهارة» وأما المسح على الخف 
فرط لس عا اة 
مسألة :]٤[‏ خلع الجبيرة بعد الوضوءء» والمسح عليها؟ 

قال شیخ الإسلام لله في ”الفتاوی؟ (۲۱/ ۲۱۸): هذا فيه نزاع والأظهر آنه لا 
ينتقض الوضوء كما أنه لا يعيد الغسل؛ لأنَّ الجبيرة كالجزء من العضو والله أعلم. اه 
مسانة 141 إذا كان صا حت الحدك جرح ا اة 
© ذهب أحمد. والشافعي إل أنه يغسل ما أمكنه من أعضائه» ويتيمم 


واستدلوا بالعمومات المتقدمة: انوأ أ ما سطع * [التغابن:١١]»‏ وقوله کید ل 


. ۱ ١( ”مجموع فتاوئ العثيمين"‎ »)۱۷۹-۱۷١ /۲۱( وانظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
«وإذا أمرتكم بأمر» فآتوا منه ما استطعتم)» واستدلوا بحديث الباب» وقد تقدم أنه 
ضعيف» وقد رجح هذا القول الإمام ابن عثيمين 5ء والشيخ يحي حفظه الله. 
# وذهب مالك» وأبو حنيفة إل أنه إن کان أكثر بدنه صحيحًاء عَسَلَه» ولا يتيمم 
عليه» وإن كان آکثر بدنه جریځًاء تیمم» ولا غسل علیه. 

الذي يظس أن التول الأمل أمرجح. والله أعلہ .^ 

تنبية: هذه المسألة مفروضة فيمن ليس علا جرحه عصابة» ولا يمكن 
استعمال الماء على جرحه لا بالغسل» ولا بالمسح؛ فإن كان على جرحه عصابة 
فهي المسألة السابقة» وإن كان يمكنه أن يمسح على الجرح بالماء دون الغسل فقد 
أوجب أحمد مَلَته المسح على الجرح بالماء» ولم يقل في ذلك بالتيمم. 

قال الحافظ ابن القيم كله في ”بدائع الفوائد“ (6/ 1۸) -بعد أن ذكر قول 
أحمد-: وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة» وأنه خير من 
التيمم» وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه» وهو المحفوظ عن 
السلف: من الصحابة والتابعين» ولا ريب آنه بمقتضى القياس؛ فإن مباشرة 
العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك 
العضو بالتراب» ومعلوم أن المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفه. 

قال وله: وقد ذكرت في الكتاب الكبير ”الجامع بين السنن والآثار“ من قال 
بذلك من السلف» وذكرت الآثار عنهم بذلك» وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية 


.)۲۱۹۰۱۷۸ /۲۱( وانظر: ”المغني" (۱/ ۳۳۹)» ”مجموع الفتاوی“‎ )١( 


يَابْ الَيّمم ۹۱ 
كله يذهب إلل هذاء ويضعف القول بالتيمم بدل المسح. اه 

وهذا ترجيح الإمام العثيمين 5ه كما في ”مجموع فتاواه“ .)١۷١ /١١(‏ 

وهو الصحيح. وبالله التوفيق. 

قال شيخ الإسلام كته كما في «الاختيارات الفقهية؟ (ص١3):‏ وقال غير 
واحد من العلماء: ومسح الجرح بالماء أو من مسح الجبيرة» وهو خير من 
التيمم» ونقله الميموني» عن أحمد.اه 

وقال السعدي وله كما في ”غاية المرام“ :)۳۸٤/١(‏ متي قدر علل مسح 
الجرح بالماء؛ وجب المسح» وم يشرع له مع ذلك تيمم» كما قال النبي : 
«وإذا آمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). اھ 

فائتة. قال ابن قدامة رحمة الله عليه في ”المغنى“ /١(‏ ۳۳۷): ما لا يمين 
عَسْلّهُ مِنْ الصّحِيح إلا بِالِمَارِ الْماءِ إلى الْجَريح > حُكمْه حم الْجّريح» قن لم 
Ey sS‏ 
El EEL‏ امم عن گالْجَربح .اھ 


مسأئة [5ا: يم يبداً: بالتیمم»› آو الخسل ؟ 


و ا ف 


قال ابن قدامت لله ني ”المغني“ (۱/ ۳۳۷): إِذَا كَانَ الْجَرِيحٌ 


مُحَير: إن اء قَذَّم اليَمُمَ عَلَى الْخْسْلء وان E E‏ 


ر از رم 8 م اور 5 ق عم ع 6 ر ر 
لِعَدَم مَا يَكفِيهِ لِجَوِيع أَعْضَائِه؛ فَإِنَهُ اه اال الماد و لو أن اله للْعَدَم 


- 


4۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
و شن إل َعْدَ قرَاغ الْمَاء وَههُنَا التَيمُمُ لِلْعَجْرْ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ في الْجَرِيح, 
وهو مْتَحَمَقٌ عَلَىْ كُلّ حَالِ؛ وَلِأَنَ الْجَرِيحَ يَعْلَمُ أن لمم بل عن عسل الجر 
وَالْعَادِمُ لِمَا يكفِي جَعِيعَ أَعْضَائهِ لا يَعْلَمُ القَدْرَ ِي ی لَه إا بَعْدَ اسْتِعْمَالٍ 
الْمَاءِ وَقَرَاغِهِ فَلَْمَهُ تَقَدِيمُ اسْتِعْمَالِهِ اه 
مسألة [7]: إذا تطهر الجريح طهارة صغرىء؛ فهل يلزمه جعل التيمم مكان 
العضو المجروح بالترتيب؟ 
© ذهب بعض الحنابلة» والشافعية إِلْ أنه يجعل التيمم في مكان العضو 
الذي يتيمم عنه. 

قال شيخ الإسلام کل كما في ”مجموع الفتاوئ" :)577/7١(‏ وهذا فعل 
مبتدع» وفيه ضرر عظيمء ومشقة لم تأت به الشريعة» وهذا ونحوه إسراف في 
وجوب الترتيب حيث لم يوجبه الله ورسوله.اه 

وقال كته في ”الاختيارات“ (ص٠۲):‏ والجريح إذا كان محدثًا حدنًا أصغر؛ 
فلا يلزمه مراعاة الترتيب» وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره؛ فيصح أن يتيمم 
بعد كمال الوضوءء بل هذا هو السنة» والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة.اه 

وهذا القول اختاره المجد ابن تيمية وصاحب ”الحاوي الكبير"» وابن رزين» 
وهذا القول مال إليه الشيخ ابن عثيمين في ”الشرح الممتع“ /١(‏ ١۳۲)ء‏ وقال: 
هذا الذي عليه عمل الناس اليوم. 


وقال شيخ الإسلام فلت كما في "مجموع الفتاوئ" (401/11): وإذا توضأء 


بَابُ التّيّمُم 4۳ 
وتيمم» فسواء قدم هذا أو هذاء لكن تقديم الوضوء أحسن.اه 

وقال الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله في كتابه ”أحكام التيمم؟ (ص 40): لا 
دليل عل تقديم الوضوء قبل التيمم» ولا العكسء فله أن يتيمم؛ ثم يتوضأء وله أن 
يتوضأء ثم يتيمم» والأول أحب إلينا. 

واختار هذا القول الشيخ عبد الله أبا بطين» والشيخ محمد بن إبراهيم. 

قلت: وهذا الثول هو الراجح والله أعلم؛ لأنّ كلّا من الوضوءء والتيمم 
طهارة مستقلة لها شروطهاء وأعضاؤهاء والله أعلم.'') 
مقاق اا کان جریا 2 وجهه» أو يده» ولا يستطيع التيمم أيضًا؟ 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم ملت كما في ”مجموع فتاواه" (؟/ 85): إذا كان 
يتضرر بالتيمم» بأن كان الجرح في وجهه» أو كفيه» أو إذا استعمل التيمم تضرر 
من الغبار؛ فإنه يسقط التيمم؛ لقوله تعالى: «َاتقوأالة ما سطع 4 [التغاين:13].اه 
مسألة [9]: إذا خاف من شدة البرد؟ 

قال ابن قدامت هَلثثه في «المغني" (۱/ ۳۳۹): وَِنَ حاف ور شا الف 
ES‏ توه عار وله بان توتسا نيا فيا 
عُضْوًا وَكُلماغَسَلَ شيا سََرَهُ لَِمَهُ دلِكَ» وَإِنَمْ يق تيمم صلی في قول اکر 
مل لل وَكَالَ عَطَاكُ وَالْحَسَن: يَعْتَييلُ» وَإِنْ مَاتَء لَمْ يَجْعَلُ الله لَه عُذْرّاء 


200 وانظر: ”المغنى" اق د 56 و”غاية المرام" 100 - مال ”مجموع الفتاوئ“ 
(١1؟/5575»””‏ ة). 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


و 


و 


وَمُقتَضَئْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُووا '": آنه ا یتیک فإنه نه قَالَ: لَوْ رَحْصْنًا لَهُمْ في 


لَأَوْشَكَ أَحَدّهُمْ إِذَا يَرَدَ عَلَيْه الْمَاءٌ أن يسيم وَيَدَعَه. وتا قول الله تحالى: ولا تفا 


نکم €(اساء:۹) وقوه تعالی: ولا تلقوا ایکا )نر۹۲٠‏ انتهی المراد. 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۳٤٩(‏ ومسلم برقم (۳۹۸). 


بَابْ التَّيّمُم 40 


كع ابن عتانى بولق درن الشث أن لانضان التخل بالشقم ل 


)١ 


صَلَاةَ وَاحِدَة تيمم لِلصااة ا وو الدَارَقَطينٌ ب ِإِسْنَادٍ ضَعِيِ جذا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ التيمم لكل صلاة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الواجب هو التيمم لكل صلاة مكتوبة» واستدلوا 
بحديث ابن عباس» وكثير منهم بنئ ذلك على قوله: إن التيمم مبيح» وليس برافع 
للحدث. والراجح كما تقدم أنه رافع للحدث. 

ومن قال بأنه رافع للحدث يقول بأنه يجوز له أن يصلٍ ما شاء بتيممه حتئ 
تنتقض طهارته؛ ولذلك قال الصنعاني كه في ”سبل السلام" :)5١5 /١(‏ 
والأصل أنه تعالل قد جعل التراب قائمًا مقام الماء» وقد عَلِم أنه لا يجب 
الوضوء بالماء؛ إلا من الحدث» فالتيمم مثله» وإلل هذا ذهب جماعة من أئمة 
الحديث» وغيرهم» وهو الأقوم دليلا. اه 

قال شيخ الإسلام لله كما ني ”مجموع الفتاوئ" /71١(‏ 575 -877): وَقِيلَ: 
بل ایم مم مقام الکاء طلقا تح يد كما متاح اماه وهم بل الَف 
انرا قل ا ا تَبْقَىْ طَهَارَةُ الْمَاءِ بَعْدَهُ وَإِذَا تَبَمَمَ 


ِنَافِلَةٍ صَلَّ به الْمَرِيضَةَ كَمَا أنُّإذَا توَضَّا لِنَافِلَِ صَلَّى به الْمَرِيضَةَ وَهَذَا كو كير 
ل ا 


من أَمْل لْعلْم» EEE‏ التَانيَك وَقَالَ 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني )١186 /١(‏ وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك. 


۹٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
هذا هر القاس وعدا الدَزل هُرَ الصَحِيحء ا اكاب والسنة وَالاعتبار؛ 
قن الله جَعَلَ التَيَمّمَ مُطَهرًا كما جَعَلَ الْمَاءَ مُطَهرّا قال تَعَالّى: ملم دوأ ما 
TS‏ وف واج ونه N‏ 
مَنْ حرچ وکن برا 4 بد لبطهركُم 4 [لمائدة٠]‏ الاي ا 7 30 أن يطهْرَنا 
بالتراب كَمَا يَُطَهُرنَا بالْمَا وَقَدْ تَبَتَ ك في ”الصجيح“ عَنْ عَنْ ال 
«فضلنا عَلَى الاس بِحَمْس: ت ا 

ا شل رم ول ل اعد ليه نیٹ لی الاش شتا ویوا ون ب 
ھر ر ەر 2ه > رو ري کو ر وو دك سم 


جل انرک صا ن کی تین مشر هوه کان ثبت ب 


قومه ا وبعثت بعِنْت إلى التاس ادا وَفِي اصن ملم “عن لق 2 E‏ 
ذل ا یکی ر شر شرن خاو غین 


ل 


ت 


الْأَوْضُ مَشجدا وربا لتا طَهُورًا»» همد بن لا أن الله جَعَل الْأَرْض لأمته طَهُورًا 
00 ال يكل: «الصّعِيدٌ الطيّبُ طَهُورٌ 
المْسْلم وَلَوْ َم يَجدْ المَءَ عَشْرَ سِنِبنَ» فإِذَاوَجَدْته )2 فََمْيِسْةُ شه بَشَرَنَك؛ فَإِنَ 
ذَلِكَ حَْرَاء قال التَرْهِذِيٌ: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. فَأَخبرَ 
الطَيّبَ طَهُورَ الْمُسْلِم وَلَوْ َمْ يَجذْ الْمَاء عَشْرَ سِنِينَ فَمَنْ ة 
يَطَهّرُ مِنْ الْحَدَثِ فَقَدْ حَالَفَ الْكِتَاب وَالسُنَهَ وَإِذَا كَانَ مُطَهّرَا مِنْ الْحَدَثْ؛ٍ نتن 


I‏ بِالتَيهُم مِنْ الْحَدَثِ قَالتيمهُمُرَافٌِ 


ِلْحَدَثِ مُطَهُرٌ لِصَاحِبِه لَكِنْ رَفعٌ موقت إلى أن يقَدِرَ على اسَيَعْمَال الْمَاء؛ نه 
َدَلُ عَنْ الْمَاءِء فَهُوَ مُطَهدٌ ما دَامَ الْمَاءٌ متَعَذّرًا.اه 


مَعَ أن | 


ار ا 


چ 


قصل في مسال أخْرى ملحقة في هدا البّاب 


مسألة :]١[1‏ التيمم لخوف فوات وقتٍ الفريضة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميق هِلنه كما في ”مجموع الفتاوئ" (١؟/ :)57١‏ إذا 
دخل وقت الصلاة» وهو مستيقظ» والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته 
الصلاةء أو كان الماء باردا يخاف إن سخنه» أو ذهب إل الحمام» فاتت الصلاة؛ 
فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد, وجمهور العلماء. 

وقال :)٤۷١ /۲١(‏ آما المسافر إذا وصل إل ماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي 
بالتيمم علل قول جمهور العلماء وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له 
حبلا حتئ يخرج الوقت أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتئ يخرج الوقت فإنه 
يصلي بالتيمم.اه 

قلت: E‏ المسألة قوله تعالن: #هُلَمّ يحدُوأمَآءَ #. وهذا في صورة 
من لم يجد الماء؛ لأنه عاجز عن استعماله قبل خروج الوقت. 
مسألة [۲]: من استيقظ آخر الوقت» وإن اشتغخل بطهارة الماء» خرج الوقت» 
فهل له أن يتيمم؟ 

قال شيخ الإسلام كله كما في «لاختيارات“ (ص١7-١75):‏ ومن استيقظ 
آخر الوقت» وهو جنبٌء يغتسلء وإن خرج الوقت» وكذا من نسيهاء بخلاف من 


استيقظ أول الوقت» فليس له أن يفوت وقت الصلاة» بل يتيمم ويصلي.اه 


۹۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقال ته كما في ”مجموع الفتاوئ؟ :)٤١١ /۲١(‏ وإن استيقظ آخر الوقت» 
وخاف إن تطَهَرَ طلعت الشمس؛ فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس؛ فإن 
عند جمهور العلماء اختلافًا كإحدئ الروايتين عن مالك؛ فإنه هنا إنما خوطب 
بالصلاة بعد استيقاظه» ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ» وكان ذلك وقتها 
في حقه.اه 


قلت: والدليل عل ما ذكره شيخ الإسلام كله حديث أنس في 
”الصحيحين“': أن النبي 7 قال: «من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا 
ذكرها»» وني رواية: «فوقتها أن يصليها إذا ذكرها». 

وهو ظاهر اختيار ابن القيم جلف وعزاه للجمهور کما ف ”مفتاح دار 
السعادة“ (ص572 3). 
مسألة ["1: التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إِلْ مشروعية التيمم؛ لخوف فوات صلاة 
الجنازة» وهو مذهب اللخعي» والحسن»› والزهري» والليث» وسعد بن إبراهيم» 
ويحيى الأنصاري» وربيعة وإسحاق» وسفيان» ورواية عن أحمد والأوزاعي؛ 
وأصحاب الرأي» وهذا القول وجحة شيخ الإسلام كما 5 ”الاختيارات" 
(ص 27١‏ قال: وقد ثبت أنه ينيد تيمم لردٌ السلام. 


قلت: وقد جاء هذا القول عن ابن عباس» وابن عمر» كما في ”الأوسط“ لابن 


.)٦۸٤( أخرجه البخاري برقم (0۹۷)» ومسلم برقم‎ )١( 


بَابُ التّيَمُم 44 
المنذر (۲/ ١۷)ء‏ وكلاهما ضعيف؛ فأثر ابن عباس في إسناده: المغيرة بن زياد 
وقد أخطأ في إسناده؛ فإن الصحيح فيه أنه عن عطاء موقوفًا عليه» وقد جعله هو عن 
عطاء» عن ابن عباس» كما بين ذلك البيهقي في ”السنن؟ (۱/ ١۲۳)»ء‏ وأما أثر ابن 
عمر؛ ففي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي» وهو شديد الضعف. 

وقد استَدِلٌ لهذا القول بالقياس علل من حاف فوات وقت الفريضة. 
© وذهب جاعة من أهل العلم إل عدم مشروعية التيمم لصلاة الجنازة إذا 
وَحِدَ الماء» وإن فاتته الصلاة» وهو مذهب الشافعي» وأبي ثور» وابن المنذرء 
ورواية عن أحمد؛ لقوله تعالى: #قَلَمَ يََدُوأمَه #. وهذا واجد للماء.'') 
مسألة :]٤[‏ التيمم لفوات صلاة العيد» والجمعة. 
© ذهب الأوزاعي» والحنفية إل أنه يتيمم لهما إذا خاف فواتهما. 

ا جما قي ج الل من آنه لآ بيب ليما لأن صا اليد: 
وإن فاتت مع الإمامء فله أن يصليها جماعة ثانية؛ لأنَّ وقتها ممتد إلى زوال 
الشمسء وأمًا الجمعة؛ فإنها إذا فاتته صلّاها ظهرّاء والله أعلم.!") 
مسألة [ه]: إذا نسي الماء ب2 رحله» آو ب2 موضع يمكنه استعماله؛ وض ا 
بالتيمم» ثم وجد الماء؟ 
© ذهب أبو ثورء وأبو حنيفة» ومالك في رواية إل أن صلاته تجزئه» ولا إعادة 
)١(‏ وانظر: ”الأوسط" (۲/ ١۷-١۷)ء‏ ”المغني“ »)٤٠١ /١(‏ ”فتح الباري“ [كتاب الجنائز»ء باب 


(05)]» ”غاية المرام" (۲/ .)٤٤١‏ 
)١(‏ انظر: ”الأوسط" (۲/ ١۷)ء‏ ”المغني" /١(‏ 40 07)» ”الاختيارات" (ص .)75١‏ 


0۰۹۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عليه؛ لأنَّه مع النسيان غير قادر علل استعمال الماء» فهو كالعادم. 
4 وذهب الشافعي» وأحمدء ومالك في رواية إِلم أنه يعيد الصلاة؛ لأنّه واجد 
للماء مفرطٌ في طلبه» وعدم وجوده شرط لصحة التيمم» والصلاة» والشرط لا 
يفوت بالنسيان» وهذا القول هو ترجيح الإمام النووي» فقد نصر هذا القول 
Bea‏ 
مسألة 51]: إذا ضلّ عليه رحله الذي فيه الماء» أو كان يعرف بئرًاء فطلبهاء 
فلم يجدهاء فصلى بتيمم؛ ثم وجدها؟ 

قال ابن قدامة ولت في ”المغني" (7194-714/1): وَإِنْ ضَلَّ عَنْ رَحْلِهِ الّذِي 


م ون ىلو سي ب لع 2 
هَاء فَقَالَ ابن عقيل: يَحْتَمِل 
- َ 4 


س ه ەو ر 


4 اش رك ره اھ کی اضر و 
فيه الْمَاءْء أو كان يَعرف بئرًّا فضاعت عنه؛ ثم وَجَدَ ن 


لخ > 02> 2 ا مه 1ه 2 7 ا ای2( ٢‏ 
يَكونَ كالناسيء وَالصَّحِيحٌ: أَنَهُ لا إِعَادَةَ عَلَيّهه وَهُوّ قَوْلَ الشافِعِيٌ؛ لِأنهُ ليس 


e 


بوَاجِدٍ لِلْمَاكِ ميَدْخُلُ فِي عُمُوم قَولهِ تعاَى: كلم يوأ مَتَيسَمُوأ 4 ولال عير 


مف طء دخلاف الئاس .اه 
مفرط. بجار ف سی 


مسألة ۷1 إذا تيمم جماعة من موضع واحد؟ 


+ 


قال ابن قدامت هَلث في ”المغني؟ /١(‏ 5 77): وَيَجُورُ أَنْ يَتَيَمّمَ جَمَاعة مِنْ 
0 


2ه أمسن ا 
صر بن ع 


E ot ae aE RE o 
مَوضع وَاجلِ بغر خلافِ» كما يجوز أن يَتَوّضأ جَمَاعة ين حوض وَاحِدٍء فا‎ 
تتائرٌ مِنْ الوَجْهٍ وَاليَدَيْنِ بَعْدَ مَسْحِهِمًا بو» ففيه وَجهَانٍ عند الحنابلة» والشافعية.‎ 


.)5777/5( وانظر: ”المغني" (07148/1): ”المجموع"‎ )١( 


باب التّيّمُم ٥۰۱‏ 
والراجح من الوجهين هو المواز؛ لأنّ استعمال التراب لا يفقده طهوريته 
كما هو الراجح في الماء أيضًاء كما تقدم. 
مسألة [18]: إذا كان معه ماء» وخاف العطش ؟ 
قال ابن المنذر ولت: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أنَّ المسافر إذا 
کان معه ماء» وَحَشِيٌ العطشّ أنه يبقئ ماءه للشربء ويتيمم.'") 
مسألة [19]: إذا كان غيره هو المضطر للماء؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميت كلت كما في ”الاختيارات الفقهية“ (ص*٠):‏ 
رجب بال الما المقطرء "المعصوء» وال إل اليب كا وله جهرر 
العلماء.اه 
مسألة :]٠١[‏ إذا نسي الجنابة» وتيمم للحدث؟ 
© ذهب أحمد. ومالكء وأبو ثورء إلى أنه لا يجزته؛ لقوله يَيِيْدْ: «إن) الأعمال 
بالنياثت)ء ولأنبما طهارتان: مختلفتان» وسببهما مختلف. 
© وذهب الشافعيء وأبو حنيفة إلى أنه يجزئه؛ لآن طهارتهما واحدة» فسقطت 
إحداهما بفعل الأخرئء كالبول» والغائط. 
والراجح هو التولالأول. 
وأما قياسهم فهو مع الفارق؛ لأنَّ ما قاسوا عليه حكمهما واحدء وهو 


الحدث الأصغر؛ ولهذا تجزئ نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء. 


.)۲۸ /۲( ”الأوسط؟‎ 07 57 /١( ”المغنى"‎ )١( 


0۰۲ فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 

وما مسألتنا فحكمها مخف ؛ فان فيها حدقا اکر وتخا أصغر» 
والله أعلم. 

وأما إذا تيمم لرفع الجنابة؛ ذالصحيح أنها تجزئه لرفع الحدث الأصغره كما أنه 
إذا تطهر بالماء للجنابة ارتفع عنه الحدث الأصغر أيضًاء كما تقدم؛ على الصحيح 
أيضّاء وانظر المسألة في [باب الغسل]. 
مسألة :]١١[‏ هل يتيمم عن الأغسال المستحبة إذا لم يجد الماء؟ 

قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح | تع" (5/ :)13١1-11١‏ قال شيخ 
الإسلام: جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها؛ فإنه لا يتيمم عنها؛ 
لأن التيمم إنما شرع للحدخكة تقول سالا اا آل نموا ا مسقم إلى 
التلوة فاغاوا و E ETS‏ 3 المرافق وامسحوا بر٤‏ وس کو ڪم 
ل دو 2 13 00 واوا کک ت او ڪل أ ر ر سَمَرِأَوَ جا دمن 
من الخايط او لعستم النساه 0 دو ما کیا صدا طا اا 
بوجوهحكم وأ وَيدِيِكم هَِنْهُ له ري اله لله ليَجَعَلَ ا من حَرَج وَلكن 
ر بريد ليطي E‏ مته عا e‏ کم کک روتک [المائدة:ة]. 

ومعلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير؛ لأنه ليس هناك حدث حتى 
يتطهر منه» وعلل هذاء فلو أن الإنسان وصل إِلْ الميقات وهو يريد العمرة» أو 
الحج» وم يجد الماء» أو وجده وكان بارداً لا يستطيع استعماله» أو كان مريضًاء 


.)755/1١( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


باب التيّمُم o0۰‏ 
فلا يتيمّم بناء على هذاء والفقهاء -رحمهم الله- يقولون: يتيمّم» والصحيح خلاف 
ذلك. انتهئ. 
مسألة 1[؟١1]:‏ التيمم لرفع النجاسة. 
© ذهب أحد إل مشروعية التيمم لرفع النجاسة. 

والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن النجاسة لا يُتَيَمَّم لرفعهاء وأنَّ 
الشرع جاء بالتيمم لرفع الأحداث كما تقدم في الآية المذكورة قريبًا. 

والواجب عليه أن يتخلص من تلك النجاسة بإزالتهاء ما استطاع إلى 


ذناك د 0 


مسألة :]١7[1‏ التسمية على التيمم. 


علل التيمم قياسًا علل الوضوء؛ لقوله : «الصعيد وضوء المسلم»." 


.)٥۲-۳۵١۱ /۱( لمغنی“‎ ۲ »)٥۰۹ /۲( وانظر: ”ا لمجموع؟‎ )١( 
.)٠١5ص( (؟) انظر: ”المجموع" (777/7)» ”الشرح الممتع" (1/ 57 37)) ”أحكام التيمم"‎ 


فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
باب الحيض 
يقال: حاضت المرأة» تحيض حيضًاء ومحيضًا؛ فهي حائضء بحذف الهاء؛ 
لأنه صفة للمؤنث خاصّة. 
والحيض في اللغد: السيلان» من قولهم: حاض الواديء إذا سال. 
وفي الشرع: دمٌ يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة. 
وللحيض أسماء في اللغة» جمعها بعضهم في بيت» وهو: 
حي قاس وراس عمس ضار صَحِكٌ عِرَاكُ فِرَاكُ طَمْتٌ بار 
مسألة [1]: أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة. 


)١‏ دم الحيضء وهو دم طبيعي» خارج علل جهة الصحة» عند بلوغ المرأة» ثم 
ينتاءها في أوقات معلومة. 

۲) دم النفاس» وهو الخارج بعد فراغ الرحم من الجنين» أو نحوه. 

0 دم الاستحاضة» وهو دم فساد ليس بعادة» ولا طبع وإنما يخرج بسبب 


انقطاع عرق. 
مسألة [۲]: الفرق بين دم الاستحاضة:» والحيض. 
قال الإمام ابن عثيمين مَلثه في ”الشرح | تع“ (۱/ :)٤۲۳‏ التمییز بینهما له 


.)۸۲ /۳( انظر: ”شرح المهذب" (5/ 57-751 07» ”تفسير القرطبي“‎ )١( 


أربع علامات: 

الأولى: اللّونء فدم الحيض أسودٌ والاستحاضة أحمرٌ. 

الثانية: الرّقة» فدم الحيض ثُخينٌ غليظٌ» والاستحاضة رقيقٌ. 

الثالثت: الرائحة» فدم الحيض منتنٌ كريه» والاستحاضة غيرٌ متئن؛ لأنه دم 
عرق عادي. 

الرابعث: التَجمّد فدم الحيض لا يتجمّد إذا ظهر؛ لأنه تجمّد في الرّحمء ثم 
انفجر وسال» فلا يعود ثانية للتجمد» والاستحاضة يتجمّد؛ لأنه دم عِرْقٍ. 

وقال كله في ”شرح البلوغ؟: وقيل: إنه لابد أن يتجمد» لكن لا يتجمد إلا 


قائحدة قال ابن قدامة وله في ”المغني“ :)۳۸١ /١(‏ حَلَقّ الل الحَبّْص لجكمة 
ري بيه الْوَكَدِء َإِدَا حَمَلَتْ اذ صرف دَلِكَ الم بإِذْنِ الله إلى تَعْذِيته؛ وَلِدَلْكَ لا تجيض 


و 


حال إا عت الْوَلَدَ لبه الله تَعَالَى بِحِكْمَيهِ لبا يتَهَذَى به الطَّمْل؛ وَلذَلِتَ 


ات نَحِيضُ الْمْرْضِعٌ» فَإِدَا حَلَتْ الْمَرْأةُ مِنْ حَمْلٍ وَرَصَاءء بتي ذَلِكَ الدَمُ لا 


2 س و 


00 كنع فى يكان ف ق 
نل N E‏ ل نی ا 
به الله تََالَى في الطباع. انتهئ بتصرف يسير. 

قائحة أخراي. جاء في ”الصحيحين“ '» عن عائشة يشا أن النبى مَبَددٌ قال في 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۲۹٤(‏ ومسلم برقم (۱۲۱۱) (۱۲۰). 


0۹7 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الحيض: «هذا شيء كتبه الله علئ بنات آدم). 

فهذا يدل على أنَّ الحيض عاءٌ في جميع النساء من عهد آدم الاب خلاقًا لمن 
قال: إنه ابتدأ بالنساء من عهد نساء بني إسرائيل. 
مسألة [*]: أكبر سن تحيض فيه المرأة. 
# ذهب أحمد ني رواية» وإسحاق إلى أن أكثره مسونء وعن أحمد رواية أخرئ 
ستول سنة. 
© وذهب الشافعيء ومالك إلى أنه لا حَدَّ لأكثره. 

ىھ دا التول هو الصحيح. وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» 
والشيخ عبدالر حن السعدي» والشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ مقبل الوادعي» 
والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 

قال شيخ الإسلام كه كما في ”زاد المعاد“ (5/ 577): وليس في الكتاب» 
والسئة تحديد الاس بوقت» ولو كان المراد الأيسة من المخض من لها سرون 
سنة» أو ستون سنة» أو غير ذلك؛ لقيل: واللائي يبلغن من السن كذاء وكذاء ولم 
يقل: #يَيِسْنَ *...» وانظر بقية كلامه كلثته. 

وقال لله کما ني ”مجموع الفتاوی“ (۱۹/ :)۲٤۰‏ ولا حدٌ لسن تحيض فيه 
المرأة» بل لو قدر أنها بعد ستين» أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم؛ لكان 


١ > 
, ES 


.)١۷٤١ /۲( ”المجموع؟‎ »)٤٤٥ /۱( انظر: ”غاية المرام؟ (؟/ 507)» ”المغني"‎ )١( 


باب الحيْض 0۷ 
مسألة [4]: أقل سن تحيض فيه المرأة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أن أقل سن تحيض فيه المرأة (تسع سنين)» وإن 
خرج منها شيءٌ قبل التسع فليس بحيضء بل هو دم فساد. ولا تثبت له أحكام دم 
الحيض» وحجتهم أنه لم يوجد من النساء من حاضت فيما دون هذا السنء 
واستدلوا بقول عائشة بيا: إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة. 
© وذهب الدارمي» وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا حد لأقله» مهدا التول 
هو الراجح؛ لعدم وجود دليل عل تحديد ذلكء وأما أثر عائشة ملا فقد ذكره 
الترمذي بعد حديث »223١١9(‏ ولم يوقف له على إسناد. 

وقد رجح هذا القول الشيخ السعدي.'") 
مسألة [ه]: أقل الحيضء؛ وأكثره؛ وأقل الطهر: وأكثره. 

قال الإمام النووي مَلثه في "شرح المهذب" (۲/ :)۸١‏ أجمع العلماء علل أن 
أكثر الطهر لا حد له قال ابن جرير: وأجمعوا عل أنها لو رأت الدم ساعة» وانقطع 
لا يكون حيضًاء وهذا الإجماع الذي ادَّعاه غير صحيح؛ فإن مذهب مالك أن أقل 
الحيض يكون دفعة فقط» واختلفوا فيما سوئ ذلك: فمذهبنا المشهور: أن أقل 
الحيض يوم وليلة» وأكثره خسة عشرء قال ابن المنذر كل: وبه قال عطاء 
وأحمد. وأبو ثور. وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد: أكثر الحيض 
عشرة أيام» وأقله ثلاثة أيام. قال: وبلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن 


.)9"/7 ”المجموع" (؟/‎ »)70 ١ /7( انظر: ”المغني؟ (1/ /57 5)» ”غاية المرام؟‎ )١( 


0٩۸‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
سبع عشرة. قال أحمد: أكثر ما سمعناه سبع عشرة. قال ابن المنذر مَلله: وقال 
طائفة: ليس لأقل الحيض» ولا لأكثره حَد بالأيام» بل الحيض إقبال الدم 
المنفصل عن دم الاستحاضة» والطهر إدباره. وقال الثوري: أقل الطهر بين 
الحيضتين خمسة عشر يومًا. قال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم. 
وأنكر أحمد. وإسحاق التحديد في الطهرء قال أحمد: الطهر ما بين الحيضتين عل ما 
يكون. وقال إسحاق: توقيتهم الطهر بخمسة عشر باطل. هذا نقل ابن المنذرء 
وحكئ أصحابنا عن أبى يوسف أقل الحيض يومانء وأكثر الثالث. وعن مالك لا 
حَدَ لأقله» وقد يكون دفعة واحدة» وحكيا الماوردي عن مالك ثلاث روايات في 
أكثر الحيض» إحداها: خمسة عشر» والثانية: سبعة عشر» والثالثة: غير محدود. 
وعن مكحول أكثره سبعة أيام» قال العبدري: واختلف أصحاب مالك في أقل 
الطهرء فروئ ابن القاسم أنه غير محدود, وأنه ما يكون مثله طهرًا في العادةق 
غيره: عشرة أيام. 
وقال محمد بن مسلمة: حمسة عشر. وهو الذي يعتمده أصحابه البغداديون» 
وقال أحمد في رواية الأثرم» وأبي طالب: أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا. وقال 
الماوردي: قال أكثر العلماء: أقل الطهر خمسة عشر. 
ثم ذكر أدلة بعض هذه المذاهبء انتهئ. ”المجموع؟" (؟/ 037*8٠١‏ 17.0987 
والراجح من هذه المذاهب قول من قال: لا تحديد لأقل الحيض» ولا 


(۱) وانظر لهذه المذاهب: ”الأوسط“ (۲/ ۲۲۷-))» ”التمهید“ (۲/ .)٤١٤‏ 


باب الحيض 0۹ 
لأكثره. ولا لأقل الطهرء ولا لأكثره. وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبدال رحمن السعديء والشيخ مقبل الوادعي 
رحمة الله عليهم.'') 
مسألة [5]: إذا تغيرت عادة المرأة بنقص, أو زيادةِء آو تقدم» أو تآخر؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: وهو المشهور في مذهب أحمد. أَنَّهُ لابد من تكرر خلاف العادة ثلاناء 
حت يحكم بتغيير العادة» وإن لم تتكرر ثلانّاء فلا تعد ما زاد أو نقصء أو تقدم؛ أو 
تأخر. 

الثاني: قال أبو حنيفة: ما رأته قبل العادة ليس بحيض حتىئ يتكرر مرتين» وما 
تراه بعدها؛ فهو حيضٌ. 

التالث: أنه يكون حيضًا من غير اث شتراط التكرارء وهذا قول الشافعي» ورواية 
عن آحمد» اختارها جماعة من الحنابلة» منهم: ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 


- م 


قال ابن قدامت مَللَته في ”المغني؟ /١(‏ 4 41): وَهَذَا أقوّى عِنْدِي. 

قم فا لان الشَّارِعَ عَلَنَ عَلَى الْحَيْضٍ َحْكَامًاء ولم خد ا 
ا وَالْعْرْفُ بَيْنَ النسَاءِ: أن الْمَرْأَةَ متَى رَأثْ دَمَا يَصْلّحْ أن 
حرق عقا ننه EEE‏ م1 اله اهددري 


لَنْقِلَء وَلَمْ يَجْرْ التَوَاطُوٌ عَلَ كِْمَانِهه مَعّ دْعَاءٍ الْحَاجَةٍ إَِيْه وَلِذَِكَ لَمَا كَانَ بَعْض 


.)791/ 0751-175٠ /١19( ”مجموع الفتاوئ"‎ »)50 4-7٠0 5 /7( وانظر: ”غاية المرام"‎ )١( 


6ه فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
زواج الي کل مَحَهُ في الْخَِيلَة قَجَاءَهَا الدّمُ فَانْسَلَثْ مِنْ الْحَوِيكَة فَقَالَ لَهَا 
لني كله «مَا لَكء أَنفِسْت؟ قَالَتْ: ال أَمَرَها أن تأر وَكَمْ يَسألَهَا الي يكلله: 
هَل وَاقَقَ الْعَادَهَ أَوْ جَاءَ قَبْلَهَا؟ وَلَا هِيّ ذَكَرَتْ ذَلِكَء وَلَا سَأَلَتْ عَنُْ وَإِنَمَا 
الع اة بخرُوج الم فَأََرهَا عَلَِْ الي يله وَكَذَلِكَ حِينَ حَاضَتٌ 
عَائَِةَ في عُمْرَتِهَا في حَجٍَ ة الوَدَاع نما عَلِمَتْ الْحَيِضَة برؤية الدم ا 
تَذْكْرْ عَادَه وََا ذَكَرَهَا لَهَا لي علق وَالظَاهِرُ أَنّهُلَمْ يَأتِ في الْحَادَةِ؛ لِأنَّ عَائِسَةَ 
اسْتَكْرَمَئْه وَاشْتَدَ عَلَيْهَك وَبَكَتْ حي رنه وَقَالَتْ: وَدِدْت أَني لَمْ أكُنْ حَجَجْت 
الْعَامَ. وَلَوْ كَانَتْ تَعْلَمُ لَهَا عَادَةَ تَعْلَمُ مَجِيئَهُ فِيهّاء وَقَدْ جَاءَ فيهاء مَا أنْكَرَنَهُ ولا 
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صعب عليهاء وَلَوْ كَانَتُ الْعَادَةٌ مُعْتبَرَق عَلَا الْوَجَْهِ المَذكور في الْمَذْهَبء ليه 


رو و 


لني ل لاي كا وسعه عير َيَانه؛ إِذْ ذلا يجوز تأخير الان عن رقت 


وم ساسا 


وََرْوَاجُهُ وَغَيْرُهُنَّ مِنْ النْسَاءِ يَحْتَجْنَ إلى بيَانِ ذَلِكَ في كُلَّ وَفْتِء فَلَمْ يَكَنْ ليُغْفِلَ 


2 د 


يانه وَمَّا جَاءَ عَنْهُ عَلِيهِ السَّلامُ ؤكْرٌ الْعَادَق» وََا بَيَانْهَاء إلا في حَنٌّ الْمُسْتَحَاضَةٍ لا 


6 ان رئ الدَمَ في وَفْتِ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ حَيِضَاء ؟ ثم ينقطع عَنْهَا 
عَادَةَ أَضْلًا. اه المراد. 

قال شيخ الإسلام مله :)7574/١19(‏ وكذلك المرأة المنتقلة إذا تغيرت 
عادتها بزيادة أو نقصء أو انتقال» فذلك حيض حتئ يعلم أنه استحاضة باستمرار 
الدم؛ فإنها كالمبتدأة.اه 


قلت فيا التول هو الراأجح. وهو ترجيح الشيخ عبد ال رحمن السعدي» 


بَابُ الحييئض 0۱۱ 
والشيخ ابن عثيمين أيضّاء والله أعلم."" 
مسأآلة [۷]: إذا رآت المرآة يوما دماء ويوما نقاءً» قبل أن تستكمل أيامها 
المعتادة؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أيام الدم يكون حيصًاء وأيام النقاء يكون طهرّا» وهذا قول مالك 
وأحمد» ورواية عن الشافعي» وهذا القول يُسَمَّئْ (التلفيق). 

الثاني: أيام الدمء وأيام النقاء» كلها تكون حيضًاء وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي وهو الرَّاجح عند الشافعية» وهذا القول يُسَمَّئْ (السحب). 


م 


ر د 


الثالث: وجه عند الحنابلة» وة 0 قدامة ف امي ر فقال: ٠‏ 


2 


تایآ ایت إل افر زم ی ر الغ -إِنْ شَاءَ الله-؛ لأن 37 
يَجْرِي مَرَّه وَيَنْقَطِعْ أخرّئء وَفِي إيجاب الْعْسل عَلَى م مَنْ تَطْهُرٌ سَاعَةَ بَعْدَ سَاعَةٍ 
حرج نتفي بقوله سُبْحَانَه: ناجم كد أ لين من حرج * [الحج:800 وَلِْننَا لو 
ا ا تلْتَفِتُ إِلَى مَا بَعْدَهُ مِنْ الدَّمء أفضَئ إِلَئ أَنْ لا 

ان على ذا كود تفط الم أل نيزم طهر إلا أن تود ما 


ی ي ص 


بالكل ان كر نان ن NE O‏ 


وهذا القول رجح الشيخ ابن عثيمين. 


() وانظر: ”المغني“ /١(‏ 870-877). ”غاية المرام" (71-7794/5). ”الشرح الممتع" 
(1/1-(. 


o۱۲‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والراجح -والله أعلم- هو التول ألتاني» إن كانت المرأة تعرف انتهاء حيضها 
بخروج القصة البيضاءء وإن كانت تعرف حيضتها بالجفاف» ولا عادة لها 
معلومة؛ فالعمل عل القول الثالث:(") 
مسألة [8]: علامات الطّمْر. 

لطر علامتان: 

الأولى: خروج القصة البيضاءء وهو ماءٌ أبيضء يدفعه الرّحِم عَقَبَ الحيض» 
وغو خاض]ا د کر من السا 

وصح عن عائشة ببنقاء أا كانت تقول للنساء: لا تعجلنَ حتئ ترين القصة 
البيضاء. أخرجه مالك (١/۹٥)ء‏ وعلقه البخاري في [كتاب الحيض باب 
رقم (۱۹)]. 

الثانية: الجفاف. وذلك في حقٌّ النساء اللاتي لا يخرج منهن القصة البيضاءء 
وذلك بأن تحتشي بقطنة بيضاءء أي: تدخلها محل الحيضء وتخرج ولم تتغير» 
والعلامة الأول أضبط؛ لأنه قد يحصل الجفاف لتأخر خروج الدم» لا لانقطاعه» 
والله أعلم. 
مسألة [9]: هل يأتي الحامل الحيض؟ 
© ف المسألة قولان: 


الأول: أن الحامل لا يأتيها الحيض» وهذا قول جمهور التابعين» منهم: سعيد 


(o /١( ”المجموع" 0/۲(« ”الشرح الممتع“‎ »)٤١۷ /١( وانظر: ”المغني“‎ )١( 


بَابُ الحييض o۱۳‏ 
ابن المسيب» وعطاء. والحسن» وجابر بن زيد» وعكرمة» ومحمد بن المنكدر. 
والشعبي» ومكحول» وحماد. وهو مذهب أحمد. والثوري. والأوزاعي» وأبي 
حنيفة» وأبي عبيد» وأبي ثور» وابن المنذر» وهو ظاهر ترجيح البخاري. 


#5 
دس و د 


واستدل هؤلاء بقوله تعالى: # والمطلقت ربصت اهن لَه درو 4 


ت 


رع د و مج همود عو > 2د جو 


[البقرة:۲۲۸]» وقال في الحامل: اوت الخال آله أن بصن له 4 [الطلاق:٤].‏ 

واستدلوا بقوله 7 لعمر: «مره. فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراء أو 
حا تج الل ا غل عنم الي كما جل ال علا عله 
واستدلوا بقوله يد في السبايا: «لا توطأ حامل حتئ تضع» ولا غیر ذات مل حتیٰ 
تحيض حيضة» ''» فجعل وجود الحيض عَلَمًا على براءة الرحم» واحتجوا بالواقع 
عند النساء» أن الحامل لا تحيض» حتى قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل 
بانقطاع الدم. 

الثاني: أنَّ الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض 
المعروف» المعتادء وهذا قول مالك» والشافعي» والليث» وإسحاقء وأحمد في 
رواية» قيل: إنه رجع إليه» وعن مالك رواية كالقول الأول؛ واحتج هؤلاء 
بالوجود» قال صاحب ”الإنصاف؟: وهو الصواب» وقد وجد في زماننا وغيره أنها 
تحيض مقدار حيضها قبل ذلك؛ ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. 


.)٠٠۷١( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 
.)١١7١( (؟) سيأتي في الكتاب برقم‎ 


:01 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت كلل: والحامل إذا رأت الدم علل الوجه 
المعروف لها؛ فهو دم حيضء بناءً عل الأصل . 

وقال الحافظ ابن حجر كمه في ”الفتح" (71): وما ادّعاه المخالف من أنه 
رشح من الولدء أو من فضل غذائه» أو دم فساد لعلة» فمحتاج إل دليل» وما ورد 
.ذلك عن خينء أو آثر لآ يثيت؛ لأنّ هذا دم بصفات دم الحيض» وفي زمان 
إمكانه» فله حكم دم الحيضء فمن ادع خلافه؛ فعليه البيان.اه 

وقد رجح الشيخ ابن عثيمين َللَته هذا القول» واستدل عليه بقوله تعالى: 
# وسلو تلك عَنِ ألْمَحِيض فل هو أَذى 4 [البقرة:؟01]» فإذا خرج هذا الأذئ» ووجد. 
ثبت حكمه. وقد رَجَّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ 


محمد بن إبراهيم» وغيرهم. 


وهدا التول هو الراجح -والله أعلم-» وأما كون عدة الحامل وضع الحمل» 
فلا ينافي أنه قد يحصل الحيض عند بعض النساءء ولكنها لا تعتد به» وإنما تعتد 
بوضع الحمل؛ لقره تال ا الكمال ی ن کی ا و 
وأما جعل النبي ب استبراء الأمَة بالحيضة؛ فذلك لأنَّ غالب النساء لا يحضن 
أثناء الحمل» وإلا فلو وَجِدَ أمة تحيض آثناء حملها؛ لما اكتفي للاستبراء بحيضة» 
بل لابد من معرفة عدم وجود الحملء والله أعلم.'') 

:)7515( ”المجموع“ (۲/ 87") ”المحلّى؟‎ »)۳١۸( ”الفتح“‎ »)5 4 5-5 47" /١( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


”الشرح الممتع" »)500-405/١(‏ ”غاية المرام" (؟157-707/1). ”مجموع الفتاوئ" 
(89/19؟). 


بَابُ الحيْض 010 
مسآلة :]٠١[‏ إذا عاود المرأة الدم بعد طهرها؟ 

له حالتان: 

الأوتي» أن يعاودعا بحد طهرهاء أثناء:هدزها المعلومة, 
© فذهب أحمد في رواية» وهو مذهب الشافعيء والثوري» وأبي حنيفة» أنه يعد 
حيضًا؛ لأنه صادف زمن العادة» فأشبه ما لم ينقطع» ولأن الله تعالل يقول: 
#وَيسَعَنُوتلَكَحَن الْمَحِيض فُلْ هُوَأَذكى 04 فإذا جد الحيض تعين حكمه. 
© وذهب أحمد في رواية إل آنه ليس بحيض. 


قال ابن قدامت كله: وهو ظاهر كلام الخِرّقِيء واختيار ابن أبي موسئ» 
ومذهب عطاء؛ لآنه عاد بعد طهر صحيح» فأشبه ما لو عاد بعد العادةء وعل هذه 


الرواية يكون حكمه حكم ما لو عاد بعد العادة. 


قلت: والراجح هو التول الأول؛ لما تقدم والله أعلم: 


الثانييٌّ: أن يعاودها الدم بعد العادة. 


فهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها في المسألة [رقم:7]» والراجح أنها تعد 


حيضًاء كما تقدم, إذا كان عل صفات حيضها المعلوم عندهاء والله أعلم.'') 


.)٤١۳ /١( ”الشرح الممتع“‎ »)478 /١1( انظر: ”المغني"‎ )١( 


0,13 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


70 


سه منج > ا 55 يي ررس ° * وي ےك يە 4 

عن عائشة ميعشاء أن فاطِمّة بنت أبى حبیش كانتت تسْتَحَاض» فقال 
رَسول الله 4: «إن دم الحيض دم أسود يعرف. إذا ن دلب سحي عن 
لاه َو 4 الدج ب ررك و 46 هلماع م ع ا 

ة» فإذا كان الآخر فتوضئّي وصلي». رَوَاه أبنو دَاوْد وَالنْسَائِيء وَصححه ابن 

يك ع لا سر له سر و عو ار ١‏ 
حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَاسْتدْكَرَه ابو حا 

عر« - ۹ ET‏ ره ٥‏ 3 ره 0 7 ََ 06 
وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنتِ عمَيّس عِندَ أبي داود: «ولتجلس في مركن فإذا 
و ر ا ر ETT‏ ف ل ق ا 
رات صفرة فوق الاءِ فلتغتسل للظهر والعصرء غسلا واجداء وتغتيل للمغرب 

0 

عا قا ف نل حا برص الم 9 اميف و کے ل کو س ع 2ت 
وَالِعِشاءِ غسلا واجداء وتغتسل للفجر غسلاء وتتوضا فِي) بَيّْنَ ذلك).'" 


E عه 615 كس ياك‎ E E O 
وعن حَمنة بنتِ جَحش قالت: كنت استحَاض حَيضة كبيرَّة شليدة»‎ 


2 
ofr‏ خخ لان ء؟ aE‏ ك و ر 8 f a‏ 
فاتيت النبي 705 استفتيه» فقال: «إن) هي رَكضة من الشيطان. فتحيضي ستة آيام» 


(۱) منکر. آخرجه آبوداود (۲۸7)» والنسائي (۱/ »)۱۸٩‏ وابن حبان »)۱۳٤۸(‏ والحاکم )۱۷٤/۱(‏ 
من طريق محمد بن عمرو» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به. 
قال أبوحاتم كما في ”العلل“ لولده :)۱١١(‏ لم يتابع محمد بن عمرو عن هذه الرواية وهو منكر. 
وأشار إلى إعلاله النسائي أيضًا .)١77 /١(‏ 
فلت المراة أن محمد بن غمرو تفرد هذه الحديث ف .ره السشحاضة إلا التمبيوه وسائر الرواة 
يروونه بردها إل عادتها كما في ”الصحيحين" وغيرهما. 
(۲) معل غير محفوظ. أخرجه أبوداود (7957) من طريق سهيل بن أبي صالحء عن الزهري. عن 
عروة» عن أسماء بنت عميس به. 
قال البيهقي :)١ ٤ /١(‏ هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة» واختلف عليه 
فيه» والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش كما 
مضئ. اه يعني حديث عائشة الذي سيأتي بعد حديث. 


فالظاهر -والله أعلم- أن هذا الحديث غير محفوظ. 


بَابُ الحيينض 0۷ 


عه د 


أو 1 ٿم اغتلي» ذا استثقأتِ قصلي اربع وَعِشرينٌ. أو تاد وَعِشْرِينَ 


ا » قن ذلك يُجزئك كلك فافعلي ک5 شف اناك فن قوت 


ن 


عَلَى أَنْ ري لطر جلي التضر م لي جي روصي اله 
وَالععصرّ جَمِيعًاء 4 وَّخْرِينَ ن المَغْربَ او العِشَاءَ 0 تفتلي 


e‏ مَعَ الصّبح وَتُصَلَينَ: NT‏ اك 
م بن إلي2. روَا الحَمْسَة إلا الاي وَصحكة التريذي» وَحسته البخاري. 8 


ماع 1 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 
مسآلة :]١[‏ كيف تصنع المستحاضة؟ 
المستحاضة علا قسمين: إما مبتدئة» أو معتادة. 
القسم الأول: المبتدئة» وهي التي لم تر الدم قبل ذلكء فلها حالتان: الأولى: 
أن يكو لها تمييز» الثائية: لآ يكون لها تمييز: 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(١؟)‏ ضعيف. رواه أحمد (579/57)»: وأبوداود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه (/2))571 وفي 
إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح ضعفه. 
قال الحافظ ابن رجب هلتته في ”الفتح" (707): وضعفه أبو حاتم الرازي» والدارقطني» وابن 
منده» ونقل الاتفاق عل تضعيفه من جهة عبدالله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تفرد بروايته» 
والمعروف عن الإمام أحد أنه ضعفه ولم يأخذ به» وقال: ليس بشيء. وقال مرة: ليس عندي بذاك 
وحديث فاطمة أصح منه وأقوئ إسنادًا. وقال مرة: في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو بكر الخلال 
أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة» والأخذ به والله أعلم.اه 
وقد أنكره ابن المنذر أيضًا في ”الأوسط" (۲/ .)۲۲١‏ 


o1۸‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

أما الحالة الأولى: وهي أن يكون لها تمييز. 
فأوّلا: معنئ كونا مميزة أن تعرف إقبال حيضها من إدباره؛ وذلك لأن لدم 
الحيض علامات» وقد تقدمت» وأما حكمها؛ فإنها تعمل بالتمييز» فإذا ميزت دم 
الحيض» تحيضت» وإذا أدبر اغتسلت» وصلت. 
© وهذا قول مالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق. 

ودليلهم: حديث فاطمة يفف أبن خیش (إنَّ دم الحيض أسود يعرف). وهو 
ضعيفٌ كما تقدم في الباب. 

واستدلوا بحديث عائشة مرفوعًا: (إذا أقبلت الحيضةء فاتر كي الصلاة وإذا 
أدبرت» فاغسلي عنك الدم. وصَلى) 7" 

وأثر ابن عباس -وسنده صحيح-: أما ما رأت الدم البحراني» فلا تصلي. 
أخرجه ابن أبى شيبة ».)١78 /1١(‏ والدارمى (۸۲۷). 
© وقد خالف أبو حنيفة» وقال: العبرة بالعادة. واستدل بالأحاديث التي فيها 
الإرجاع إلى العادة. 
6 وجواب الجمهور عن استدلال أ ا هوا أن مسألتنا في امرأة مبتدكه» 
ليس لها عادة. 


اا اتا انی الک نے لس ها کی 


.)15( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 


بَابُ الحييض 1 
فال راجح في هذه الحالة -والله تعال أعلم- أنها طالما ابتدأ فيها الدم» وهو غير 

متميز بصفة دم الحيض» أنه لا يعد حيضًاء ولا تترك الصلاة» والصيام» حتئ يظهر 

فيه صفة من صفات دم الحيضء وذلك بقاءً على الأصلء» وهو أنه لا تترك ما 

وجب عليها إلا إذا رأت دم الحيض. مع العلم أنه لا يلزم من المرأة أن تحيض» 
وهذا الذي تقدم آنه ألراجح» هو رواية عن مالك» وهو قول داود» وابن حزم. 

وأما مذاهب العلماء الآخرين في هذه المسألة فهي كما يلي : 

© الرّاجح عند الشافعية هو القول بترك الصلاة» والصيام» يومًا وليلة» ولهم 

قول آنا ترد إل أكثر الحيض خسة عشر يومًاء والمشهور من مذهب أحد العمل 

علل اليوم والليلةء وهذا القول لزفر. 

© ومذهب عطاءء والأوزاعيء والثوري: أنها تجلس عادة نساتها وأقاريها؛ فإِنْ 

لم يكن لها أقارب؛ فإنها ترد إل الغالب من الحيض» وهو ستة» أو سبعة يام» وهو 

رواية عن أحمد. 

© وأما أبو حنيفة فعنده أنها ترد إل أكثر الحيض» وهو عنده عشرة أيام. 

6 وأما مذهب مالك» فعنه روايتان» الأول: ترد إل حمسة عشر يوماء والثانية: 

ترد إلى أقرائها. وهاتان الروايتان هما روايتان عن أحمد؛ إلا أنّ مالكًا يعتبر ذلك في 


الشهر الأول فقطء فأما ما بعده فلا تجلس فيه شيئًاء بل تغتسل وتصلي أبدًا. 


o۰‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
القسم الثاني: المعتادة» وهي التى كانت لها عادة سليمة قبل الاستحاضة» 
والمعنادة لها خالتان: الأو1!: أن لأ يكون لها تميي: الغانية: أن يكون لها تمييز. 


آما الحالة الأوقي»ه وهى المحتادة التى لبس لها تمبيز. 


فالراجح أنها تعمل بالعادة» أي أنها تقعد قدر عادتها المعروفة» وهذا قول 
جمهور أهل العلم» ودليلهم حديث عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش مرفو 
«دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. 


وحديث عائشة بنا ني شأن أم حبيبة مرفوعًا: «امكثي قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك» آخرجه مسلم .)۳۳۶٤(‏ 

وأيضًا حديث أم سلمة مرفوعا: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت 
تحيضهن) . 
8 وخالف الإمام مالك» فقال: لا اعتبار بالعادة» وإنما الاعتبار بالتمييز» فإذا ل 
تكن مميزة استطهرت بعد زمان عدتها بثلاثة أيام» إن لم تجاوز خمسة عشر يومّاء 
وهي بعد ذلك مستحاضة» وليس له دليل في مسألة الاستطهار. 

وما الحالة الثاني: المعتادة التي لها تمييز. 

فهذه إن اتفقت عادتاء وتمييزهاء عملت ماء والحمد لله. 


© وإن اختلفت العادة» والتمييزء ففيها قولان: 


(۱) خر جه ابو داود »)۲۷٤(‏ والنسائي (۱/ ۰۱۱۹ ۱۸۲)» وابن ماجه »)٥۲۳(‏ وهو صحیح بشواهده. 


بَابُ الحييض ١ه‏ 
القول الأول: يقدم التمييز على العادة» وهذا قول مالك والشافعي» وداود» 
وهو رواية عن أحمد. وظاهر كلام الخِرَّقِي. 
واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي فيه: «دم الحيض أسود 
يعرف...)» الحديثء وقالوا: إِنَّ التمييز علامة ظاهرة» بخلاف العادة» فهي زمان 


4. 


وقالوا أيضًا: ربما إذا حصلت لها الاستحاضة تتغير العادة» فتنتقل مثلا من 
أول الشهر إلى آخره» وما دام عندنا علامة مميزة؛ فإنَّ الواجب الرجوع إلى التمييز 
ويستدل لهم أيضًا بقوله تعالل: # وَيِسَنُوتلكَحَن الْمَحِيضٍ فُلَهْوَأَدَىى 4. فعَلّق أحكام 
الحيض بوجود الأذئ. وحملوا أمر النبي 3077 بالرجوع إلى العادة على أنه في غير 

القول الثاني: تقديم العادة عل التمييز» وهو مذهب أبي حنيفة» وأبي عبيك» 
وأحمد في أظهر الروايتين عنه» وإسحاق» وهو وجه عند الشافعية» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ودليلهم: حديث عائشة في شأن فاطمة مرفوعًا: «دعي الصلاة قدر الأيام اله 
وحديث عائشة أيضًا مرفوعا في شن أم حبيبة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك 


حيضتك)». رواه مسلم. 


o۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وحديث أم سلمة: ١لتنظر‏ عدد الأيام؛ والليالي التي كانت تحيضهن) . 

قالوا: ففي هذه الأحاديث رَد النبي 2357 المستحاضة إلى العادة» ولم يستفصل: 
هل هي مميزة؛ أم لا؟ مع أنها يحتمل أن تكون مميزة؛ فلم لم يستفصلء عَلِمَ أا 
ترجع إلى العادة مطلقاء قَمِنَ القواعد المقررة في أصول الفقه: ترك الاستفصال في 
مقام الاحتمالء يرل منزلة العموم في المقال. 

وقالوا أيضًا: العادة قد ثبتت» واستقرتء والتمييز معرض للزوال؛ فالأصل 
بقاء الحيض دون غيره. انتهئ. 

قلت والقولان قويان» والأول أمرجح والله أعلم؛ لأنَّ التمييز أضبط عند 
الام الاد 
مسألة [۲]: المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها ؟ 
# قال الحافظ ابن رجب ملت في ”الفتح» (707): ذهب أبو حنيفة إلى أنها تقعد 
العادة» تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي. 
© ومذهب مالك: أنها تقعد التمييز أبدّاء وتغتسل لكل صلاة. 
© وللشافعي فيها ثلاثة أقوال: 

ادها أا تجا آل الحض: 


00 وانظر: ”المغنى" (۱/ سك ”المجموع" ١؟/ cf TAA‏ 10(« لمحلل“ (559) ”الفتح" 


لابن رجب (707)) ”مجموع الفتاوئ" (378/71-). 


بَابُ الحييض o‏ 

والثاني: تجلس غالبه: ا 

والثالث: -وهو الصحيح عند أصحابه- كقول مالك: أنها لا تجلس شيئًاء بل 
تغتسل لكل صلاة؛ وتصلي. ومذهب أحمد: أنَّ الناسية لعادتبا تجلس غالب 
عادات النساء: ستاء أو سبعًا من كل شهرء ثم تغتسل» وتصلي» وتصوم, هذا هو 
المشهور عنه» وحكي عنه رواية: أنها تجلس أقل الحيضء ثم تغتسل» وتصلي. 
ورواية ثالثة: أنها تجلس عادة نسائهاء أو أقاريهاء ثم تغتسل» وتصلي.اه 

قال أب عبد الله غى الله لم: الذي يظيى أنَّ مذهب مالك؛ والأصح عند 
الشافعية هو الرأجح, والله أعلم؛ لعدم إمكان معرفة وقت الحيضء ولا يجوز ترك 
الصلاة والصوم لأمر محتملء وبالله التوفيق. 


o٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ عاي وها أن آم بيب بنك جځش سكت لى رَسول الله 4ل 
الد فَقَالَ: «امكثي قَدْرَ مَا كََنَتْ تَحْبِسُك حَيْضَئُك ثم الي“ كانت تَعْتَلُ 
لكل صَلَاةِ. د 

دَنِي رِدَائة للبحَرِيَ: 'وَتَوَضّنِي لِكُلْ صَلَاقاء وَهِيَ لأبي دَاوْد وَغَيِْ مِنْ 


E e 
وجه آخر.‎ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث‎ 

مسألة :]١[‏ غسل المستحاضة. 

قال الإمام النووي لته في ”شرح المهذب“» (۲/ :)٥۳٦-٠۴٠١‏ مذهبنا أن 
طهارة المستحاضة الوضوءء ولا يجب عليها الغسل لشىء من الصلوات؛ إلا مرة 
واحدة في وقت انقطاع حيضهاء ومذا قال جمهور السلف والخلف» وهو مروي 
عن: علي» وابن مسعود. وابن عباس» وعائشة. يلم وبه قال عروة بن الزبير» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن. وأبوحنيفة» ومالك» وأمد. وروي عن ابن عمرء وابن 
الزبير» وعطاء بن أبي رباح مَيلم أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاة. 

وروي هذا أيضًا عن: علي» وابن عباس» وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل 
كل يوم غسلا واحدّاء وعن ابن المسيب. والحسنء أنهما قالا: تغتسل من صلاة 
الظهر إل الظهر دائمًا. 


.)16( )775( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
تقدم تخريجها في [باب نواقض الوضوء].‎ )١( 


يَابُ الحييض 6ه 

ودليلنا: أن الأصل عدم الوجوبء فلا يجب إلا ما ورد الشرع به» ولم يصح 
عن النبي 4 آنه مرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيضء وهو قوله كَللة: 
«إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي""''» وليس في هذا ما 
يقتضي تكرار الغسل. 

وأما الأحاديث الواردة في ”سنن أبي داود» والبيهقي"» وغيرهما أن النبي كلل 
أمرها بالغسل لكل صلاة؛ فليس فيها شيء ثابت» وقد بَيّنَ البيهقي» ومن قبله 
ضعفهاء وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" أن ن أم حبيبة 
بنت جحش يلها استيحاضت» فقال لها النبي بَلئِ: «إنم) ذلك عرق فاغتسلي» ثم 
صَلَّي ا فكانت تغتسل عند کل صلا" 
أن تغتسل وتصليء وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا أشك 
أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به» وذلك واسع لها. هذا لفظ الشافعي ولل 
وكذا قاله شيخه سفيان بن عيينة» والليث بن سعد, وغيرهماء والله أعلم.اه 


» قال الشافعى مَوكك: إنما أمرها رسول الله 


قلت: الراجح أنه ليس عليها إلا غسل واحدء إذا أدبرت حيضتهاء وقد تكلم 
البيهقي على روايات الأمر بالغسل عند كل صلاة في ”سننه الكبرئ" /١1(‏ 54 -), 
فأجاد كللنه. 

وأما قول النووي مَلتْه: (وهو مروي عن عليء وابن مسعود» وابن عباس» 
وعائشة) فقد أخرجها ابن المنذر في ”الأوسط" (١/59١2)؛‏ إلا أثر ابن مسعودء 


(1) أخرجه بهذا اللفظ البخاري برقم )©7٠(‏ عن عائشة ِللك. 
(1) جع النووي ولت بين لفظي حديث آم حبيبة بنت جحش» وفاطمة بنت أبي حبيش ويلئمًا. 


o۲٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وني إسناد أثر علي بي: الحارث الأعور» وهو كذاب. وأما أثر ابن عباس» 
وعائشة بم فثابتان» وآما قول علي» وابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير م في 
أنَّ عليها الغسل لكل صلاة فصحيح عنهم كما في ”الأوسط" (1/ 27.0177 
مسألة [؟]: وضوء المستحاضة. 


تقدم الكلام على هذه المسألة في باب نواقض الوضوء. 


.)155-1١5/8/1( وانظر ”اللأوسط"‎ )١( 


بَابُ الحيينض 0۷ 


ل عر هه شم م م ه 0 س و قر ی ا و 2 > هع 
وَعَنْ أمّ عَطِيَةَ لا قَالَتْ: كُنَا لا نَعْدٌ الكَذْرَةَ وَالصّفرَةَ بَعْدَ الطَهْر شَيًْا. 


رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ ين 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مساكة 1111 الكدرة: والصفرة: 

الكَدْرَةٌ: ماء مسح ومتكَدّرٌء وليس بدم, والصّفْرَةٌ: ماء يعلوه الصفرة» كماء 
الجروح. 
© ذهب جمهور العلماء إِلْ أن الكدرة» والصفرة في أيام الحيض من الحيض» 
الوا م 
أنَّ النسوة كُنَّ يرسلن إليها بالدّرْجّة فيها 
ال يا د 


6 وذهب أبق يوسف» واو ثور إل أنه لا يكون حيضًاء؛ إلا أن يتقدمه دم 


ل 


ف الباب» وبما ثبت عن عائشة ضعا 


# والصحيح عند الشافعية آنا في زمن إمكان الحيض» حيض» ولا تقيد 
بالعادة» وهو قول مالك. 


© وذهب الظاهرية» وابن حزم إلل أنهما ليسا بحيض مطلقا. 


229 أخرجه البخاري برقم ”ل وأبوداود )۷(« وإسناد أبي داود أيضًا صحيح» ولیس عند 


o1۸‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والراجح -والله أعلم- هو مذهب الجمهوم؛ لما تقدم من الأدلة» وهذا 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية قللته. ثم الشيخ ابن عثيمين هللته. 

وعليه فإنَّ الصفرة» والكدرة إذا سبقت دمّ الحيضء فلا تترك المرأة الصلاة» 
والصيام حتئ ترئ دم الحيض؛ لقوله كبود: «فإذا أقبلت حيضتكء. فدعي الصلاة» 
فإذا ذهب قدرهاء فاغسلي عنك الدم» وصَلَّيا. 

وهو قول أبي ثور وابن المنذر كما تقدم. 

وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام حيث قال كما في ”مجموع الفتاوى" 
(5؟/ :)737١‏ والصحيح أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود. والأحمرء فهي 


حيض» وإلافلا.اه 7" 


)١(‏ انظر: ”المجموع؟ (؟/ 46 -95"), ”المغني" (1/ 517). ”الأوسط» (؟/ 788-), ”المح ا“ 
(705)» ”الشرح الممتع؟ /١(‏ 575 )) ”غاية المرام؟ (؟/ .)501-36٠‏ 


وَعَنْ أَنْسٍ يبلك أَنْ اليَُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتٍ المَرْأَة لَمْ يُوَاكِلُوهَاء فَمَالَ 
2 اا o‏ دو 52 > ه 0 کے ا 23 
النبي :: «اصتعوا كل شيْءِ إلا النكاح). رَ 

ام و ا ت اق ا و ی ل 86 
6۳۸9 وَعَنْ اة ميا قَالَٺ: کا رَسُول الل ڪيه يامرني فاترر فيباشرني 


و 


عاض دی عا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ جماع الحائضء ومباشرتها. 


قال الإمام النووي لته ني ”شرح مسلم؟ (۳/ ۲۰۹-۲۰۸): قَاعَلَّمْ أن مبَاشّرَة 


0 


ع 
أن 


الْحَائض أَقْسَام: أحدهاء أَنْ يُبَاشِرهًا بِالْجِمَاع فِي الَْرْجِ؛ قَهَدَا حَرَام بِإِجْمَاع 
الْمُسْلِمِينَه نص الْقَرْآن الْعَزِيزء وَالسّنَّه الصّحِيحَة. 

القِسنم التَانِي: الْمْبَاَرّة فِيمَا قَوْق السّرّة وَتَحْت الرُكْبَة بالذَّكِ أَوْ البق 
ل الجقانقة ا ا ل 
بُو حَامِد الإسْفَرَاييني» وَجمَاعَة كَثِيرّة الإِجْمَاع عَلَىْ هَذَاء وأا ما كي عَنْ عَبَيْدَة 
لاني وبر من لا یار کیت تھا شی من قاف میگ کنر تروف 
ولا مَقَبُول وَلَوْ صَم عَنْهُ؛ِ لَكَانَ مَرْدُودًا بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة 
المذگررة في «لصجيڪبن» عبرا في باقر رة التي ب قَوْق الإزّار وَإِذْنهِ في 


n 


.)7017( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ومسلم (۲۹۳). واللفظ للبخاري.‎ »)۳۰١۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 


o۰‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


القِسّم الثَّائِث: الجا فما ين اله والركية في تر القثل. والدثرة 


چ 2م بر 


وَفِيهَا ثَلَانّةَ أوؤجه لِأصَحَابنًا: 


ا صَحَهًا عند جَمَاهِيرهمْ وَأَشْهَرهًا في الْمَذَْمَب: أَنَهَا حَرَا 


ع 


والثاني: نا لَيْسَتْ بِحَرَام وَلكِنْهَامَكرُوَة كَرَامَة تَنزِيه وَهَذَا الْوَجْه أقْوَى 
NEN‏ 


وَالْوَجْه الثَايث: إِنْ كَانَ الْمُبَاشِر يَضبط تَفْسه عَنْ الْمَرْج» وَيثِق مِنْ نفْسه 


هه 
ي ق 031 


ِاجْتِنَابهِ إِمّا لِضَعْفِ شَّهُوّتهء وَإِمَّا ِشِدَّةِ وَرَعه؛ جا وَإِلَا قَلاء وَهَذَا الْوَجْه حَسَنء 


بُو الْعَنّاس الْبَضْرِيٌّ مِنْ أَصْحَاببًا. 


1 


- 


0 ه 


- عو 


قَالَّهُ 


0 
نے کے 


وَمِمَّنْ دَمَبَ إِلَى الْوَجْه الْأوّل O E Ls‏ 


قول كر ملكا مِنْهُمْ: سعيد بن E‏ شرح وَطَاوْسٌ وَعَطَا 


Ey‏ بن يَسَار وَقَتَادَة. ٠‏ وَمِمَنْ دَهَبَ ا ااا كرمَة وَمجَاهد وَالشْعْبيٌ) 


و 
مه 2 م 


والنخعي» ٠»‏ وَالْحَكم ٠»‏ وَالتُوْريٌ: وَالْأَوْرَاعِيٌّ» كد بن ل » وَمَحَمَّد صن 


الْحَسن» وَأَصبَعَ» وَإِسْحَاق بْن رَاهَوَيُه وَأَبُو نَوْ وَائْن اللي داو وقد 


02 


ن هَذَا الْمَذْمَبِ أَقوَئ دَلِيلًا. 


َ 
ًا 


قرا بِحَدِيثِ اسآ (اصتعوا کل شَيْء إل التكاح)» قَالُوا: 
إقتصّار ن كن في مُبَاشَرَته عَلَى ما فَوْق الإزَار فَمَحْمُول عَلَىْ الِاسْتِحْباب» 


وَالله لله أَعْلَّمْ. 


يَابُ الحيئنض امه 


قلت: ويدل علل الجواز قوله تعالى: #دَاعَيرْلُوأ ألِنْسَآة ف الْمَحِيِضِ * [البقرة:۲۲۲]» 
و أن يكون 


0 


ولفظ: # الْمَحِيضٍ *» يحتمل أن يكون اسمًا لمكان الحيضء أ 
مصدرًا للحيض. 

والراجح أن المراد بالآية الأول؛ لأمرين: 

أحدها: أنه لو أراد الحيض؛ لكان أمرًا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية» 
والإجماع بخلافه. 

الثاني: أن الآية عند أن نزلت قال رسول الله 7: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» وهذا تفسير لمراد الله تعالن. 

وقد امكدال القائلون بالتحريم يحديث: أن رجلا قال :يا رسرل اء ما يحل 
لي من امرآتي» وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار»» وهو حديث حسن» وسيأتي 
تخريجه قريبًا إن شاء الله. 

وقد أجيب عنه: بأنه يدل عل حل ما فوق الإزارء ولا يدل على تحريم 
المباشرة؛ إلا بالمفهومء والآدلة التي ذكرناها تدل بمنطوقها على جواز ذلك» 
والمنطوق مقدم على المفهوم. 

والراجح -والله أعلم- هو المواز, وأما إِنْ خاف على نفسه من الوقوع في 
المحرم» فیکره له( 


«(٥4۱1 /۲( ”شرح مسلم" ف ا ل ”غاية المرام"‎ ,))-5١5/١( وانظر: ”المغنى»؟‎ )١ 
.)517-5157/١( ”الشرح الممتع"‎ 


اطا فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: متى يحل للرجل إتيان امرأته الحائض إذا انقطع دمها؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)٤۱۹/۱(‏ وَطءٌ الْحَائض قبل الغشل 
حرام وَإِنْ لفل دما في قول اتر آهل الل قال ابن المنذر كلله: هَذَا 
كَالِجْمَاع مِنْهُمْ .. وَقَالَ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ الْمَرُوذِيٌ: لا أَعْلَمُ في هذا خلانًا. 

قال بُو حَيفة: إن الْقَطَمَ الدّمُ لأَكثرِ الْحَيْضِء حَلّ وَطْؤْمَاء وَإِنْ الْقَطَمَ لِدُونٍ 
لك لم بيخ حت نتير e‏ ا 
الْعْسْل لَايَمْتَعُ مِنْ الْوَط کا 


\ 


1-2 و ص ص« ۴ 


قال ابن قدامت ذلله: وَلَنَا قَوْلُ الله تعالی: ولا کقروشن کی د 


داوق يق Es‏ م ؛ فشر باح ة الْوَطْءِ شرطين: الْقِطَاعَ | الد 


وقد أجاز ابن حزم إتيان الحائض إذا انقطع دمهاء إن تيممت» أو غسلت 
موضع الدم» وإن لم تغتسل؛ لأنَّ هذا كله يطلق عليه طهارة» والله عز وجل يقول: 
#فَإِدًا تَطهرَنَ . فهذا اللفظ عام يَحْعٌّ ما ذْكِرَ. 

والجواب عنة: أن هذا اللفظ مشترك» وقد اختلف أهل الأصول في اللفظ 
المشترك» هل يكون من باب العموم» آم من باب المجمل؟ 

والرّاجح عند المحققين من أهل الأصول أنَّ اللفظ المشترك من الألفاظ 
المجملةء فلا يعمل بها حتى يتبين المراد منهاء وقد بين النبي يَف أنّ المراد هو 


اب افخكن oY‏ 
الغسل» كقوله لأم حبيبة بنت جحش: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم 
اغتسلى». وصلى)». ومثله لفاطمة بنت أبى حبيش. 

فالراجح هو قول الجمهوم» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين» والإمام الوادعي» 
2 2 0000 ل 1 0 
مسألة [۳]: ما حكم إتيان المستحاضة؟ 
© جاء عن ابن سيرين» والشعبي» والنخعي» وهو رواية عن أحد أنهم منعوا من 
ذلك لآنيا أذعز #الحاقض: 
# وخالفهم سائر أهل العلم» فقالوا بالجواز؛ لأنَّ النهي جاء في حنٌّ الحائض» 
قال تعال: # وَيسَكَنُوتلكك عَنِ الْمَحِيض فُلْ هْوَ أَذى فَعْتَْلُوأ لَه في الْمَحِيضٍ #. والأصل 
الإباحة حتئا يأتي دليل على التحريم. 


الد 


(1) وانظر: ”المغني" (1/ »)57١-519‏ ”الشرح الممتع" »)418/١(‏ ”المحلّى؟ (557). 
(5)”المغني؟ (1/ .)57١‏ 


20 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0۳۹9 وَعَنِ ابن عباس وبلا ع عن رسول الله يا -فِي الا 


حَايْضٍ- قَالَ: ايتَصَدَّقُ ديا أَوْنِضْفٍ دِيتَارا. رَوَاهُ الحَمْسَة وَصَحَّحَهُ الحَاكِمْ 


ع 


ي يا تي امراته وهي 
و 


0 5 


وَابْنُ القَطَّانِء وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْقَهُ 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ هل على من أتى امرأته حائضًا كفارة؟ 
قال الإمام النووي که كه في ”شرح مسلم" 6/م١ ١9-5‏ 5): وَإِنْ وَطتَهًا ب 
فى الحاضن + عاوداء عَالما بالخ_ض» وَالتَحْرِيم مُحَتارًاة فا کت وة 
كَبِيرّة» نَصّ الشَّافِعِيَ عَلَ أَنّهَا كبِيرَة» وَتَجب عَلَيِّ التّويَة. 
رفي وْجُوب الْكَمارة قَولانِ لِلشافِيي» -أْصَحَهِمَا وَهْوَ الْجَِيدب 7 
مَالِكء وَأَبِي حَنِيفَة: وَأَحْمَد فِي إِخْدَئ الروَابئيْن وَجَمَاهِير السّلّف :نهدلا كَقَارة 
ومن دَمَبَ إِلَيّْهِ مِنْ السّلّف: عَطَاءء وان أبي مُلَيْكةء وَالشَّعبيُ وَا کن 


ل والزھ هريٰ» و ال نادء وَرَبِيعة) وَحَمّاد بن أبِي ا وات 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۲۳۰)» وأبوداود (7575)» والنسائى »)١57 /١(‏ والترمذي (177)» وابن ماجه 
(750)» والحاکم (۱/ ۱۷۲). ۰ 
وقد توسع أحمد بن شاكر مده في جمع طرق الحديث بما لم يسبق إليه فيما نعلم في حاشيته على 
”سنن الترمذي" /١(‏ 50 5-7 55). 
والظاهر والله أعلم أن الراجح وقفه. وقد صح عن شعبة أنه وقفه بعد أن كان يرفعه» وقال: كنت 
ورجح الموقوف الدارقطني» والبيهقي» ومال إليه النسائي» وضعفه آخرون. انظر ”التلخيص؟ 
(۹۳/۱). 


يَاب الحيئنض oo‏ 
السَّحْتِيَانِيَ» وَسَفيَان الثوري» والليث بن سَعد -َرَحِمَهُمْ الله تَعَالَئ أَجْمَعِينَ- 
وَالقَوّل الثاني؛ وه القَدِيم ا لضعيف: أَنَهُ يجب عَلَيْهِ الكفارَة 


ع راس مره Ww‏ حم 86 وق 2 ر و س کی عن 5 وه r‏ 
وهو مَروي عن ان عباس» وَالحَسَن ٠‏ وسعيد بن جبير» وقتادة» 


2 
0 0‰ 


وَالأَوْرَاعِيٌ» وَإِسْحَاقء وَأَحْمّد فِي الرّوَايّة | 


سے ماص 


وَاحْتَكَفَ مَؤُلَاءِ في الْكَمَارَة قَقَالَ الْحَسَنْء وَسَعِيد: عت رق 


3 


وال الْبَاقونَ: دیتار» أو س ویار عَلَىْ اختلافٍ مِنْهُمْ في الكال ١‏ 2 
5 


يجب فيه الدّيتار» وَنِصف الديتارء هَل الديتار في اول الذّم» وَنِصفه في آخره؟ 


© چ ەر 


و الدّيار في رَمَن الحم وَنِضْفه بَعْد إِنْقِطّاعه؟ وَتَعَلَّهُوا بِحَدِيثِ إن عباس 


من أن تراه دهي بي يض؛ فلیتصدق بدي يئار أو نصف ديتاراء وهر 


وهذا البحث من النووي مختصرٌّء مفيد» كاف إن شاء الله تعالل. 


o٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


سو ےہ ار و ا ر ا 7 o‏ 
وعن بي سَعِيِ هيد به قال: قال رَسول الله يَل: «ألِيْسَ إذا حاضت 
- - و ° )۱( 


تصّل وَلَّمْ تَصَمْ). متمق عَلَيْه في حَدِيثِ. 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الحائض تترك الصلاة والصيام» ثم تقضي الصوم. 

قال ابن المنذر لته في ”الآوسط؟ (۲/ :)۲٠۲‏ أجمع آهل العلم لا اختلاف 
بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها. 

ثم استدل بحديث أبي سعيد المذكور في الباب, ثم قال: 

فأخبر أن لا صلاة عليهاء ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض. 

ثم أجمع أهل العلم عن أن عليها الصوم بعد الطهرء وَتَفَىْ الجميعٌ عنها 
وجوب الصلاة» فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم» وسقط عنها فرض الصلاة 
لاتفاقهم. 

ثم استدل ذلك بحديث معاذة العدوية -وهو في ”الصحيحين“- ٠‏ أنها 
سألت عائشة يا: ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة؟ 

فقالت: أحرورية؟ 

قلتٌ: لست بحرورية» ولكني أسأل. 


بمعئاه. 


(؟) أخرجه البخاري برقم ))751١(‏ ومسلم برقم (57760). 


بَابُ الحييض o۷‏ 

قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله 3977 فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة. انتهى . 
مسألة [۲]: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ؟ 
© في المسألة أقوال: 

القول الأول: عليها القضاء» وهو قول الشعبي» والنخعي» وقتادة» وأحمد. 
وإسحاق. 

القول الثاني: إن أمكنها أن تصليها في أول وقتها؛ فعليها القضاء؛ فإن لم 
يمكنهاء فلا قضاء عليهاء وهو قول الشافعي. 

القول الثالث: لا قضاء عليهاء وهو قول محمد بن سيرين» وحماد بن أبي 
سليمان» وأبي حنفية» والأوزاعيء والظاهرية. 

وهو ترجيح ابن حزم في ”المحلّئى"» قال ولته: برهان قولنا: هو أن الله تعال 
جعل للصلاة وقنّا محدودّاء أوله وآخره» وصح أن رسول الله ياء صَلَّىمْ الصلاةً في 
أول وقتهاء وفي آخر وقتها؛ فصح أن المؤخر لها إل آخر وقتها ليس عاصيًا؛ لأنه 
عليه السلام لا يفعل المعصية؛ فإذ ليست عاصية» فلم تتعين الصلاة عليها بعد 
ولها تأخيرهاء فإذا لم تتعين عليها حتئ حاضت؛ فقد سقطت عنهاء ولو كانت 
الصلاة تجب بأول الوقت؛ لكان من صلاها بعد مُضي مقدار تأديتها من أول 
وقتها قاضيًا لهاء لا مصليّاء وفاسقا بتأخيرها عن وقتهاء ومؤخرًا لها عن وقتهاء 


وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد.اه 


o۸‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال أب و عبد ال غضس الت لم: ها التول هو اراج والله أعلم. 

وقد رجح هذا القول أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية كلته. وعزاه إلى 
ENT‏ 
مسألة [10: إذا طهّرَتْ الحائض 2# آخر وقت الصلاة بمقدار لا يمكنها 
الغسل حتى يخرج الوقت؛ فهل تلزمها تلك الصلاة؟ 
© في هذه المسآلة أقوال: 

الأول: أنها لا تلزمها تلك الصلاة» ولا قضاؤهاء وهو قول الأوزاعي» 
والظاهرية. 

الثاني: إذا طهرّت الحائض» وبقي قدر ركعة» فتجب عليها تلك الصلاة» ولو 
صلّتها بعد خروج الوقت» وهو قول الشافعي. 

الثالث: إن أدركت شيئًا من الوقت ولو دون ركعة؛ فتجب عليها تلك الصلاة» 
ولو صلتها بعد خروج الوقت» وهو قول أحمد. 

والتول الأول هو الراجح» قال ابن حزم وله في ”المحلل؟: برهان صحة قولنا: 
أنَّ الله عزوجل لم يبح الصلاة إلا بطهور وقد حدً الله تعال للصلوات أوقاتهاء فإذا 
لم يمكنها الطهورء وفي الوقت بقية؛ فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة 
التي لم يَحِلّ لها أن تؤديها في وقتها.اه ”© 


.) 00 /77( وانظر: الأوسط» (47/7 417-17 7)» ”المحلَّى؟ (70)» ”الفتاوئ؟‎ )١( 
.)7559( انظر: ”اللأوسط» (7/ 577 58-1 7)» ”المحلًّا؟‎ )7( 


بَابُ الحيئض 04 
مسألة [14: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمسء وقبل طلوع الفجرء؛ 
فماذا عليها أن تصلي؟ 
© ذهب الحسنء وقتادة» وحماد» والثوري» وأبو حنيفة» إل أنها إذا طَهَرَتْ في 
وقتٍ العصر صلَّتِ العصرّء وليس عليها صلاة الظهر» وكذا وقت العشاء» تصلي 
العشاء» وليس عليها صلاة المغرب» وهو قول داود» ورواية عن مالك. 
# وذهب طاوس» والنخعي» ومجاهد» والزهري» ومالك والشافعي» وأحمد. 
والليث» وإسحاق» وأبو ثور» وهو قول جهور العلماء إل آنا تصلي الظهرء 
والعصره و كذ المقربه والعشاء: 

واحتج هؤلاء بأنَ النبي 3 جمح بين الظهرء والعصرء وبين المغرب» 
والعشاء» فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في حال» ووقت العصر وقنًا للظهر في 
حالء فَطَهُرَت امرأة في وقت العصرء كان عليها أن تصلي الصلاتين؛ لأنَّ وقت 
الظهر وقت العصر في حال. 


وقد جاء هذا القول عن ابن عباس» وفي إسناده: يزيد بن أب زياد» وهو 

وعن عبد ال رحمن بن عوف. وفي إسناده مبهمتان. 

وعن أبي هريرة أيضًاء ذكره شيخ الإسلام في ”شرح العمدة“» وعزاه لحرب» 
ولم نقف له على إسناد. وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن عثيمين» 
والشيخ الوادعي -رحمة الله عليهم - هذا القول. 


04 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والراجح -والله أعلم- هو التول الأول؛ وذلك لأنَّ وقت صلاة الظهر قد 
خرج. 

والفرق بين الا ونين أغل الاعذان أن أعل الأعذان كائوا ميخاطين 
بصلاة الظهرء وأما الحائض؛ فإها لم تخاطب بها حت خرج وقتهاء فمن أين لنا أن 
نوجب عليها صلاة الظهرء أو المغرب» وقد خرج وقتهاء والأحوط أن تصلي 
الصلاتين؛ لوجود العذرء والله أعلم. 

قال ابن المنذر مَلثَثْه في «الأوسط" (355/5: وغير جائز أن يوجَب عليها 
باختلافٍ صلاةٌ لا حجةً مع موجب ذلك عليهاء وني قول النبي بَئةِ: ١من‏ أدرك 
ركعة من العصر قبل غروب الشمس؛ فقد أدرك العصر)ء دليل علل أنه مدرك 
ل 


.)17/7( وانظر: ”المغني" (57/17)» ”الأوسط" (1/ 47 7-)) ”المجموع"‎ )١( 


باب الحْض 04١‏ 


وا٤‏ وَعَنْ عَائِعَةَ يقد قَالَتْ: لَمّا جِدْنَا سَرِفَ جضت فَفَالَ التي كله: 
افعلي ما يِفَل الاج َي ن لا تطوفي الت ڪٿ تَطهرِي١.‏ ميق َل في 


الحكم المستفاد من الحديث 


قال الصنعاني ولثنه في ”سبل السلا“ :)۲٠۷ /١(‏ وفيه دليل علل أنَّ الحائض 
يصح منها جميع أفعال الحاج؛ غير الطواف بالبيت» وهو مجمع عليه. انتهى. 

وقال النووي كته في ”شر ح المهذب" (/05": وقد أجمع العلماء على 
تحريم الطواف عل الحائض» والنفساء. 

وأجمعوا أنه لا يصح منها طوافٌ مفروضٌء ولا تطوع» وأجعوا أن الحائض» 
والنفساءء لا تَمْنَعُ من شيء من مناسك الحج؛ إلا الطواف» وركعتيه» نقل الإجماع 


في هذا كله ابن جرير»وغيره. والله أعلم. انتهى. 


.)11١(0١711( أخرجه البخاري (700)) ومسلم‎ )١( 


فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


- 


وعن وین ج ضوعته» | سال النبي : ما يَحِل للرجل مِن امْرَأتِه 


ي 1 as‏ ا عيني ت ۶ ت 2 00 020 
وَهِىّ حَائْض؟ فَقَال: ١مَا‏ فوق الإزّار». رَواه أبُوداود وضعفه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


تقدم ذكر الأحكام المستفادة من هذا الحديث تحت حديث أنس ويل: 


«اصنعوا کل شىء إلا النكاح»» فراجعه. 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه أبوداود )1١(‏ وفي إسناده سعد بن عبدالله الأغطش وفيه لين» وفيه 

انقطاع؛ لأن الراوي عن معاذ عبدال رحمن بن عائذ لم يسمع منه» وفيه بقية بن الوليد وقد عنعن. 

ولکن له طریق آخری عند الطبراني (۲۰/ )۱۹٤‏ عن عبدالر من بن عائذ به» وفيها إسماعيل بن 
عياش وقد روئ عن غير أهل بلده فروايته ضعيفة؛ وعليه فعلة الحديث هي الانقطاع بين ابن عائذ 
وماد 

وللحديث شاهد عن عائشة عند أحمد (7/ 7/7)» وفي إسناده مبارك بن فضالة مدلس وفيه ضعف 
يسير وقد عنعن. 

وشاهد آخر عند أحهمد (۸7)» عن عمر ميه وني إسناده رجل مبهم. 

وله شاهد آخر من حديث عبدالله بن سعد أخرجه أبوداود )7١7(‏ وإسناده حسن. 


فالحديث مهذه الشواهد يرتقى إل الحسن. 


باب الحيئض o۳‏ 


و ن س ت 2 
َنام صلم مها قَالَثْ0"": كَانَتِ التْمسَاءُ تفْعْدُ في عَهْدِ الي يلل غد 
ا رْبعِينَ. رَوَاُ الحَمْسَةٌ إلا النَسَائِيْء وَاللّفْظْ لبي دَاوْد. وَفِي لَفْظٍ لَه وَل 
يَأمُْهَا الي يل بقَضَاءِ صَااة التقاس. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمْ.'"" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ أقل التّفاس. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حدّ لأقل النفاس» وهو قول أحمد» والشافعي. 
ومالكء والأوزاعي» وغيرهم. 
# وجاء عن أبي حنيفة تحديد أقل النفاس بخمسة وعشرين يومّاء وجاء أيضًا 
© وجاء عن الثوريء وأحمد في رواية» أقله ثلاثة أيام. 

والصحيح أنه لا حدّ لأقله. حت أن يعضن النساء تلد ولا يخرج منها دم فهذه 
طاهرٌء ولا يجب عليها الغسل. 


مسألة [1]: أكثر النفاس. 


0 


قال الإمام الترمذي مَللَته مله في ”جامعه" /١(‏ 308): وقد 


ّ 
أ 


جْمَعَ هل الْعلْم مِنْ 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(١؟)‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)700١‏ وأبوداود »)71١1(‏ والترمذي (255/8» وابن ماجه (/55)) وفي 
اناده مسا الآزدية وغ مسهرلة وقد جاءك شواهذ لهذا الحديخ من حدية آس ران ين 
أبي العاص وعبدالله 2 عمرو وأبي هريرة وأبي الدرداء ومعاذ وعائشة. وكلها لا تصلح في 
الشواهد لشدة ضعفها أو لشذوذها ونكارتها. انظرها في كتاب ”الخلافيات" للبيهقي (۳/ ۳۹۹-) 
بتحقيق مشهور. والله أعلم. 


o٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
هاس 5 سا ت دږ ت ص 5 0 > 5 0 چ شر رص سے ی 
صحَاب لي د وَالتابعِينَ» وَمَنْ بَعَْدَهُمْ» عَلَ أن النفْسَاءَ تَدَعٌ الصَّلَاةً أَرْبَعِينَ 


ئ الطهْر قل ذَلك؛ انها تيل وَنْصلّى» كَإِدَا رَآثْ 


مه جه ا هس 


0 5 ن أكْثَرَ مل الْعِلْمِ قَالُوا: ا تَدَعُ الصَّلاة بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ. وَهْوَ قَوْلُ أَكثرِ 
الفقَهاءِء وَهِ يَقَولُ سَُفْيَانَ الَوْريٌ» وَابْنُ م رك وَالشَافِعِيُ» وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقٌ 
َا - 


َيُرْوَئ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ أَنّهُ قَالَ: إِنََّا تَدَعٌ الصَّلَاةَ حَمْسِينَ يَوْما إِذَا لَمْ تر 
الطَهُرَ.اه 


اموت 


- 


ت الدم بعد 


قلت : وجاءت رواية عن أحمدء ومالكء. والشافعيء أ أن ن أكثره ستون يومّاء وفي 
المسألة أقوال أخرئ انظرها في ”الأوسط". وفي ”شرح المهذب"» واستدل 
الجمهور بحديث أم سلمة راء وبأثر ابن عباس مشا عند ابن المنذر (7/ 59 ؟) 
بإسناد صحيح أنه قال: النفساء تنتظر أربعين يومّاء أو نحوه. وقد رجحه الشيخ 
ابن بازء كما في ”فتاوئ اللجنة الدائمة". 

والذي يظهر -والله أعلم- أنها تنتظر حتئ ينقطع الدم» وإن جاوز الأربعين 
والخمسين. والله أعلم. 

وهو ترجيح شيخ الإسلام ك فقد قال كما في ”مجموع الفتاوئ" 
:)۲٤٠١-۲۳۹/۱۹۵(‏ والنفاس لا حد لأقلهء ولا لأكثره فلو قدر أنَّ امرأة رأت 
الدم أكثر من آربعين» أو ستين» أو سبعين» وانقطع؛ فهو نفاس» لكن إن اتصل؛ 


فهو دم فسادء وحينئذ فالحد أربعون؛ فإنه منتهئ الغالب جاءت به الآثار.اه '") 


)-548/5( ”غاية المرام" (؟507/1-/501), ”الأوسط"‎ »)٥۲٤/۲( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)٤١۷ /١( ”المغنى"‎ 


باب الحيْض 00 

فرع: قال ابن قدامة كله في ”المغني“ :)578/١(‏ فإن زاد دم النفساء على 
أربعين يومّاء فصادف عادة الحيض؛ فهو حيضٌء وإن لم يصادف عادة؛ فهو 
استحاضة.اه 

ثم نقل عن أحمد مثل ذلك. 

فرع: قال ابن قدامة هَلنته في ”المغني" :)٤۲۹ /١(‏ وإن ولدت» ولم تر دما؛ 
فهي طاهرٌء لا نفاس لها؛ لأن النفاس هو الدم» ولم يوجد.اه 

وأما حكم الغسلء» فقد تقدم في [باب أحكام الغسل]. 
مسآلة ۳]: إذا عاود النفساء الدم بعد طهرها ب2 مدة الأربعين؟ 

الس سد لمغني" /١1(‏ 570): وَإِنْ 
قَفِيهِ رِوَايَئَانٍ -يعني عن أحمد- إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ مِنْ نِفَاسِهَاء تَدَعٌ لَهُ الصّوْمَ وَالصَّلَاة 
ودا ا عَطَاءٍ 0 ا 0 في لمن فکانَ كالْأَوّل» وَكَما 


24 


ثم رجّح ابن قدامة مَللته أنه دمٌ نفاس, وهو الراجح -إن شاء الله- إن كان الدم 
على صفته المعروفة» وقد جاء عن مالك أنه قال: إن رأتٍ الدمَّ بعد يومين» أو 
ثلاثة؛ فهو نفاسء وإن تباعد ما بينهما؛ فهو حيض. 


والراجح ما تقدم» والله ل 


.)577-7577 ”غاية المرام" (؟/‎ »)57٠ /١( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


04٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: هل كل وضع يثبت به النفاس؟ 

لها أحوال: 

الأولى: أن تضع نطفةء قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ 
75 ) وها لیس بض »ولا نفاس بالاتفاق. 

الثانية: أن تضع ما تم له أربعة أشهرء قال ابن عثيمين: وهذا نفاس قولا واحدًا. 

الثالثت: أن تضع علقة» فالمشهور عند الحنابلة» وهو قول الشافعية» 
والحنفية: أنه لا يُحَدٌ نفاسًا؛ أن الدم يجوز أن يفسده ولا ينشأ منه إنسان» وقال 
بعض أهل العلم -وهو وجةٌ ضعيف عند الحنابلة-: يُعَذَّ نفاسّاء لأنَّ الماء الذي 
هو نطفة انقلب من حالة إلل أصل الإنسان» وهو الدم» فتيقنا أنّ هذا النازل إنسان» 
ورجّحَ الشيخ ابن باز القول الأول. 

الرابعة: أن تضع مضغة قد تبين فيها خلق الإنسان؛ فهذا نفاس عند أكثر العلماء 
وهو مذهب الشافعية» والحنفية» والمشهور في مذهب أحمد. ونص عليه أحمد هللته. 

الخامسة: أن تضع مضغة لم يتبين فيها خلق الإنسان» ففيه وجهان عند 
الحنابلة» قال الإمام ابن عثيمين 5للته: المشهور من المذهب أنه ليس بنفاس» ولو 
رأتٍ الدمء وهو مذهب الشافعية» والحنفية» وقال بعض أهل العلم: إنه نفاس. 
وعللوا بأن الدم يجوز أن يفسد» ولا ينشأ منه إنسان» فإذا صار مضغة لحم؛ فقد 
ق دم نفاس. ورجّح الشيخ ابن باز القول الأول.'١)‏ 


() انظر: ”المغني“ /١(‏ ١١٤)ء‏ ”الشرح الممتع“ /١(‏ ١٤٤)ء‏ ”فتاوئ اللجنة (5/ 518 -)» ”الفتح" 


بَابُ الحيئض 0۷ 
مسألة [5]: حكم النفساء حكم الحائض. 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۱/ :)٤۳۲‏ وَحكم ا ء حُكمُ الْحَائض 
في جَوِيع مَا يَحْرْمُ عَلَيْهَا وَيَسْقَطُ عَنْهَا لا نَعْلَمُ في هَذَا خلاقاء وَكَذَيِكَ تَحْرِيمُ 
َطْيهَا وَحِلٌ مُبَاشَرَتَك وَالاسْتمَْاعٌ ما دُونَ المج مِنهاء وَالْخَِافُ في الكََارة 
بوَطْتَِا وَدَلِكَ لِآنَّ دَمَ اماس هُوَ دم الْحَيْضِء إِنّمَا امْتَتَمَ خرُوجُةُ مُدَة 0 
لِكَوْنِهِ يَنْصَرِفُْ إِلَئ غِدَاءِ الْحَمْل ٠‏ فَإِذَا وْضِعَ الْحَمْلُء وَانْقَطَمَ الْعِرْقُ الّذِي كَانَ 
ف الد حرج ِن افر ينبت حْكمُةُ كَمَا لَوْ حَرَجَ مِنْ الْحَائْضِء َيُعَارِقُ 
القاس الْحَيْص فِي أَنَّ الْعِدَهَ لا تَحْصّلُ به لِأنَهَا َْقَضِي بِوَضع الْحَمْل قَبْلَهُ وآ 
يذل على البَُوعْ؛ لِحُصُولِهِبالْحمْل قَبْلهُ. انتهئ. 
مسألة [5]: هل تتنفس المرأة إذا ولدت بعملية جراحية؟ 

قال الشيخ ابن بازء ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة (0/ :)57١‏ حكمها 
حكم النفساءء إِنْ رأت دمّاء جلست حتئ تطهرء وإن لم ترّ دمًا؛ فإنها تصومء 
وتصلي كسائر الطاهرات. انتهى. 
مسآلة ۷1]: حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة. 
© من أهل العلم من جعله نفاسّاء وهو قول الحسنء ووجة عند الحنابلة» 
والشافعية» وهو قول إسحاق؛ لأنه دم خرج بسبب الولادة» ورجّحه ابن قدامة» ثم 
الشيخ عبد الرحمن السعدي هللته. 


6 ومن آهل العلم من م يجعله نفاسًاء وهو قول عطاء» ووجة عثد اللحتابلة» 
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والمشهور عند الشافعية» ورجّحه ابن المنذر» وقواه الشيخ ابن عثيمين له. 


والراجح أنَّ الدم إذا كان عل صفات دم النفاس» أو الحيضء أنها تترك 
الصلاة» وهو تر جيح شيخ الإسلام کاله فقد قال كما ف ”مجموع الفتاوئ“ 


:)۲٤١ /۱۹(‏ وما تراه من حين تشرع في الطلق؛ فهو نفاس.'") 


الموافق العاش من شیں شعبان لعامم٤۲٤۱ھ‏ 


© © @ 


.)117 /7( ”الأوسط"‎ »)07١ /7( ”المجموع"‎ »)5 55 /١( انظر ”المغني"‎ )١( 


فهرس الأحاديث 4 


ادوا ما بدأ الله به 9--3 3 E‏ 


ف َه م 2 ٍ 
آحلت لنا ميتتانِ وَدَمَانِ QOS O‏ 
إِذَا أىا أَحَدَكْ أَهْلَّهُ a‏ 1111 0000111 


0 
رقو 


إذَابَالَ أَحَدَكُم فير ذَكَرَه ل ا ا ا م ا 
إِذَا تَعَوّطَ الرَّجْلَانٍ ب E‏ 


إِذَا تَوَضَأً أَحَذُكُمْ وَلْبِسَ حَفَيْه اس ا ل ا 
ذا تَوَضََّتَمْ فَابدَهُوا بمَيَامِيكُمْ O‏ 
ِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ السَّمْطَّانَ RS‏ 0 


لس و ل ا 
إذا جَلس بَينَ شعبها الارع ماع تجا جع 6 66141 امامل قو TY assesses‏ 
إا دبع الإِهَابٌ فقد طهر ل 


ذا كَانَ المَاهُ فُلَيَيْنِ لَمْ يَحْمِل الكَبَتَ 0 
ذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْيه سينا او ا 0 


عقت نا تن ع چت أن له 
إِذَا وَقَمَ الذْبَابٌ في شراب أَحَدِكُمْ و E‏ 


ارْجِعْ فَأَحْيِنْ وُضْوءَك E SO O‏ 
أسبغ الوضوءَ 0 000 


استنزهوا من الول yy‏ 
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TT ا‎ 


4 ° 


أغطيت تحنساء ل يمو أحد قل 0 
افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاحٌ 000001 


أَكْثرٌ عَذَاب القَبْر مِنَ البَوْل 0 
انمه ران ا O‏ 


الْذِي يَهْرَبُ في إِنَاءِ الفِضَّةٍ O‏ 
الصّعِيد وَضْوَء الا ا 
العَيِّنْ وَكَاءٌ السَّهِ RES‏ 0 00 
اللهُمَ إن أَعُوذْ بك مِنَ الخُيْثِ وَالحَبَائثِ 0 


المَاءَ من المَاء A E‏ 


آلب عا ها ال صل 0 


ل 1111[ 0000010 


مر ال كل ُمَامَةَ أن يَخْتَِلَ ا 
مويه اا ل 


ره غيم 


امْكْئِي قَدْرَ ما كَانَتْ تَحْبِسُّك حَيْضَنْك OTC‏ 
إن الل وَوَسُوله يناكم عَنْ حُوم الحم 0 22323 


yy يتجسه شىء‎ A 


E ا ا‎ eo 
2 ات ر‎ ¢ 
ET 01 أن ن الي يا آتي بشي مد 7ببببب-“-“ب01000‎ 


ا 0 00 
إن اتی ي يويم الام Yn‏ 
إن Qs ET NG‏ 
إن دم الحَيْض دم سود يعرف 0000 
کک أنَوَضَامِنْ لُخُوم العَتَم؟ E e ea‏ 


eR 


E 
حا‎ 
hi 


0 لذ[ ز ز ز [ E‏ 


ني لا أجل المَسْجِدَ لِحَائْضٍ ا 


IT 


أو نقع مَاءِ 0 


بقث وشو ل اللو له سر 0 
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و ا ع 12 ب 

تفسیر قوله عز وَجَل: #وإن ت وئ أوعَل سَمَر 4 0110 E‏ 
ثم أذخل ب يده فَمَضْمَض وَاسْتَْشَقَ Ea oR‏ 
فرَغَّ عَلَ قَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بشِمَالِه 0000 


امسا 


اقل إن نبو 20 
a‏ 8 


تَمَضْمَض بلا و اسر دنا 0 


حَطينًا الب ل بمت» وهو عَلَا رَاحِلَيْه E‏ 
ووو ا ول 
دبا جلود الميتة رها eshet ieee A ae‏ ماقي 31118 


0 0 
عو ب الور 


دَعْهُمَاء فَإِنّى أَدْحَلتَهُمَا طَاهِرَتَيْن ا 
رایت ر سول اله ا تو ضا تحر وضوئی هدا n‏ ا 


م كه - 7 ال ا 3 قا ر عد عاب م 
ريت رسو ل الله بل فصل بين الحضمَصة وَالاستنشاق E‏ 


- 


0 5 7 ل اا ب ها سس‎ 1 - f 
0 رایت رَسُولٌ الله ية يَمْسح على ظَاهر خفَيه ا ل يي‎ 


مه عه 


رخص رَسول الله ية لِلْمُسافر تاك يام YAT‏ 
شل وول الل كلة عن الكَمر 00000 
و 


0 
0 E و‎ 

طهور إِناء حدكم E E‏ اا 
رت ص و 1 ik‏ فير عي 

علمتا رَسول الله بيه فى الخلاء E‏ 


عسل الْجُمْعَةِ واب على كل مُخْتَلِم مس سس ب ا ا ل 101 


و ر 


\ 


3 - 


گان ن أْصَحَابٌ رَسُولٍ الله ئو يكَِدِ عَلَى عَهْدِه يَنْنَظِرُونَ العشَاءً 


کان ال ب إِذَا تَوَضَما أَدَارَ المّاءَ 
کان الت کا مرا إدا كنا سَفَرَا 


گان الي 5 به التيمْنْ 


A2 ATH 17 AE dı f A2 I 
کان رَسول اللو ب14 إذا دحل الخلاءَ وضع خاتمه‎ 


کول ا ا ا 
وقول r‏ 
رل ا ا 
نَرَسُولُ الله يك يَذْكُرٌ الله على كَل أ 

شون افو يفتيل ون أنع 
1 ل الله ل يَْسِلُ المَنِيٌّ» 
ey‏ 
نشول ال مدع اب 


جنب 
سول الله لادا اغحَسَل م الجَتابة 


O\ 


کان ر 


6 


PE 
كان وَ‎ 
م وو‎ 


لم رج 


6 


- 


كا 


عد الكدذ الكُدوَة وَالصُدرَة بعد العأر شيعا 
م 1 
ن اغتسل اقول ا 
لا إِنَمَا ذَلِك ف 0 
2 


إلى الصلاة ل 


E ا‎ : 


260 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


لبس القران إل طاهة a‏ 
ا يَمَسّنَّ أَحَدَكُمْ ذَكَرَه وينه TOR LS‏ 
اھ ا ا 0 
له إلْمَا يفيك آن تي عَلَى راك 0 
لوحتم م إِهَابَهًا؟ SSeS n‏ 1113 
ول ان شی عَلَىا متي ooo‏ 0 
ما وق الإرّار ا ا 00 
مَا قَطِعَ مِنَ البَهِيمَةٍ وهي حية فهو ميت ل ا ةا 
O E‏ 

من اتی الغَائْطً فَلْيَسْمَيرْ ا 00 
مَنْ : أَصَابَهُ َي 0 رُعَافٌ دام اق طاطم FIT estonia neee‏ 
مِنَ اسن أن لا يْصَلَيَ الرّجُلَ بالتيهُم إلا صَلَاَ وَاحِدَةَ ا ا ا 
مَنْ تَوَصَأَيَوْمَ الجْمُعَةِ قبهَا وَنِعْمَتْ yy‏ ل 
مَنْ غَسّلَ مَيْنًا فليَغْتَسلُ 00 
ا ا اا 0 عن 
َعَم وَمَا شنت TA‏ 
نََانَارَسُولُ الله يك أنْ تَستَفْبلَ القبْلََ بعَائْطٍ 0 
ته وَتنول الشاكلة أن انتيل المز چ E E SN‏ 
هذا كس 0 


فهرس الأحاديث 


ى و 
رر كو ر وو 2 رسعو 
هو الطهور مَاوّم الحل متته eee See O ET eS‏ 


وَالمَوَارِدُ 85ببب ‏ 7 2323# 
وَجعِلَ الثَرّابُ لي طَهُورًا DS‏ 
و اا 1000 
وََا تَسْتَْبِلُوا اقب بعَائْطٍ 0١ص‏ 


وَلِأَضْحَابٍ السّئَنِ: اغْتَسَلَ بَحْض أزوَاج التي بيا في جَفَةٍ 


ولتجد فِي مركن مقف م ممه ممق فعاف senena‏ 


° 


- 6م شي اه 3 2 س £ ت اا 1 م 
وَلِلارْجَعَةٍ عه إلا النْسَائَي: أن النبيّ يك مَسَحَ أعلئ الخف . 


وَلِلْبْخَارِيٌ: لا يَبوكنَ أَحَدُّكُمْ في المَاءِ الذَّائْم ل 


حت سے ی و 


ومس بر اسه وَاحَدَةَ كا ebe e‏ كاه قاو زه ara ere 9: 6106 06 oer ne‏ 
ا 


عن ع ی چ ا ا ا 5ك لله 
وَمَسَحَ رَسُول الله كك براه فاقبّل يديو و 


4 0 
عي کرو ,4.26 . ر 
يَنِي أحَدكم الشيطان في صَّلاتِهِ ل 
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فهرس الموضوعات والمسائل 


ليدم E‏ 
ترجمة مختصرة للحافظ ابن حجر هللته ا ا ا ونا 
قواعد فقهية معتمدة الو ل ا ا و ار ل ل ES E O‏ م Ne‏ 
كاب الطهارة ا ا 0 
باب الميّاه Essensa odes Ran MARS Ea‏ 
e‏ 
مسألة [7]: الماء المضاف إلى طاهر. PO SS‏ 
مسألة [7]: الطهارة بالنبيذ E‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا تغير لطول حبسه بدون مخالطة طاهر» أو نجس حك تسن ا وي 
مسألة :]١[‏ قوله يد: «الجل ميت 111111 o‏ 
Eee En AE E aa‏ 
مسألة [1]: الماء القليل والكثير إذا خالطته النجاسة؟ ز ز ز A‏ 
مسألة [1]: إذا كان الماء قليلاء وخالطته النجاسة» ولم يتغير. 0 
مسألة [7]: هل غَيْرُ الماء مِنَ المائعاتٍ ينجس بورود النجاسة عليه؟ a‏ 


aie mie ES مسألة [5]: الماء المسّمّس.‎ 
E yy فاا‎ 


مسألة [1]: التطهر بماء زمزم؟ CT‏ 
مسألة [1]: حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم. E‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل /اده 
مسألة [1]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟ ننه E‏ 
مسألة [۳]: حكم التبّول في الماء الدائم ا O A A O‏ 
مسألة :]٤[‏ حكم التغوط في الماء الدائم OV O‏ 
مسألة [5]: حكم التبول في الماء الجاري 6[ 1ز[ 1[ [1ذ[1[ز[ز[1[1[ز1[ز1[ز[ |[ 20010 
مسألة :]١[‏ حكم تطهر الرجل بفضل المرأة O‏ 
مسألة [۲]: حكم تطهر المرأة بفضل الرجل OV N‏ 
مسألة []: تطهر الرجل وامرأته من إناء واحد جميعًا. N‏ 
مسألة [5]: الماء المستعمل في الوضوء أو الاغتسال ا 00 
مسألة [1]: حكم الكلب» ولعابه يا 0 
مسألة [۲]: هل الحكم السابق خصوص في كلب دون كلب 1 
مسألة ["1]: حكم الغسل سبع مرات. و ا 
مسألة :]٤[‏ حكم التتريب 0111 1# ز[ [#[ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ [ [ 1 0011 
مسألة [0]: موقع التتريب DS‏ 233 
مسألة [7]: كيفية إضافة التراب 1 
مسألة [۷]: هل يقوم الصابون» والأشنان مقام التراب a‏ 
مسألة [۸]: ما الحكم إذا تعدد الولوغ؟ VE O‏ 
مسألة [4]: إذا ولغ الكلب في ماءِ ليس في إناء. 0005 
مسألة :]١٠١[‏ إذا لعق» أو لحس شيئًا جامدًا VO‏ 
مسألة :]١١[‏ هل ينجس ما في الإناء تبعًا للإناء؟ ا 


مسألة [؟١]:‏ هل يغسل الإناء بالماء الذي فيه. n‏ 


00۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١7[‏ بقية أجزاء الكلب 0 
مسألة :]١5[‏ نجاسة غير لعاب الكلب هل تغسل سبعًا؟ ا 
مسألة :]١5[‏ هل غسل الإناء على الفور؟ ل و وا ا 
مسألة :]١7[‏ إراقة ما في الإناء لاا اس الا ل ا 
مسألة [۱۷]: لعاب الخنزير. as‏ ا VAS‏ 
مسألة [1]: حكم سؤر الهرة yy‏ 
ذكر بض الْسّائل الملحقة O‏ 
مسألة [۱]: سؤر السَبَاع E‏ 211313 
مسألة [۲]: سؤر الحمار» والبغل ay‏ 
مسألة []: سؤر ما يکل لحمه 00 2 
مسألة :]٤[‏ سؤر الخيل 2د272د-خذخذددبدبب N‏ 
مسألة [1]: بول الآدمي ا[ 1 DE‏ 
مسألة [1]: غائط الآدمي. ا ا 
مسآلة [۳]: هل يتعين الماء لتطهير الأرض. a‏ 0 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط حفر الأرضء وإلقاء التراب عند تطهيرها 100 
ا ا SS ORR‏ 00017111 
مَسَائلَ ملحَقَة تَتَعَلقُ بالبَاب yy‏ 
مسألة :]١[‏ أبوال» وأرواث الحيوانات ا OT‏ 
مسألة :]١[‏ ميتة الحوت» والحراد O‏ 
مسألة [۲]: حكم الطحال» والكبد E A‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل 00۹ 


بعض المسائل | للحقة. حم ااا O‏ 
مسألة [1]: ميتة غير الجراد» والحوت. والآدمي 2001332 
مسألة [۲]: ميتة الآدمي 0000 0 E‏ 
مسألة [1]: ميتة ما ليس له نفس سائلة. ل 0 
مسألة [۲]: حكم الطعام والشراب الذي وقع فيه الذباب امو الم 1 
مسألة [1]: العضو المنفصل من حيوان حَي» غير السمك والجرادء والآدمي Ess‏ 
مسألة [۲]: العضو المنفصل من السمك» والجرادء والآدمي O‏ 
مسألة [5]: إذا أبن من الحيوان شعره؛ أو صوفه؟ 510*000 
مسألة [5]: شيئان مستثنيان من عموم الحديث المتقدم. E‏ 
باب الآئية 100000 
مسألة [1]: حكم الأكل» والشرب في آنية الذهبء والفضة. 1 
مسألة [۲]: حكم استعمال الذهب» والفضة في غير الأكل والشرب. 00000 
مسألة []: اتخاذ الآنية من الذهب. والفضة دون استعمال. 2 
مسألة [5]: استعمال الآنية من نفائس المعادن» كالياقوتء واللؤلق والجواهر في الأكل» 
والشربء وغيرهما o‏ 
مسألة [5]: إذا تطهر في آنية الذهبء والفضة» هل يصح وضوؤه؟ IE Ss‏ 
مسألة [1]: دباغ جلود الميتة 1 
مسألة [1]: بواذا يدبغ جلد الميتة؟ ا ا 11[ 1[ [ [ [ 1 O‏ 
مسألة []: هل يطهر الجلد بمجرد الدباغ دون غسله بالماء؟ ١‏ 


مسألة [5]: بيع جلد الميتة. 11111 1[ |5[ ز1 1 1 1 1 1 1 ا 
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مسألة [0]: أكل جلد الميتة. 2 
مسألة [1]: الانتفاع بجلود السّباع. و( >2 
ذكر بَعض اُسَائل الملحَقَة 00 
مسألة :]١[‏ شعر الميتة» وصوفها TT‏ 
مسألة [۲]: قرن الميتة» وظلفها. Ey‏ 
مسألة [۳]: عظام الميتة 229 
مسآلة41]: ييشن الميثة, 1 
مسألة [05]: لبن الميتة» وإنفحتها. 000 
مسألة :]١[‏ حكم آنية الكفار و Tse e‏ 
مسألة []: التضبيب بالفضة ل ل 1 
مسألة ۲1]: التضبيب بالذهب م r‏ وس ا وسو 1 
باب إَالة النّجَاسَة وبَيَانها o‏ 
ال11 التجاسة اة قشم J‏ تأ Wea‏ 
مسألة :]١1[‏ نجاسة الخمر. 2 
باب إرالة النَجَاسة وبَيّانها O‏ 
مسألة [1]: حكم تخليل الخمر ا اا 
مسألة [۲]: إذا تخللت الخمر بنفسها 1[ 1[ ز[ [ A O‏ 
مسألة [۳]: إذا خلل الإنسان الخمر» فهل تصبح الخمر حلالاً؟ ا 
مسألة :]٤[‏ استحالة النجاسة. ا 1[ [ذ[ [ [ [ 1 0 
مسألة [1]: اختلاف العلماء في نجاسة ا حار الأهلي» والبغل. E‏ 
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مسألة [۲]: حكم أكل الحمر الأهلية ل O‏ 
مسألة [۳]: حكم الحيوان الذي لا يؤکل لحمه إذا دكي ا 
مسألة :]١[‏ لعاب الحيوانات. E‏ 
مسألة [1]: کم می الاد O‏ 
ذكر بعض المُسّائل الملحَقَة ل 
مسألة [1]: مني غير الآدمي 30ببب- 2 
مسألة [۲]: رطوبة فرج المرأة ا 


مسألة :]١[‏ تطهير بول الرضيع O‏ 
مسألة [1]: ضابط الغلام الرضيع 2211110 


مسألة [1]: نجاسة بول الرّضيع ار 
مسالة [: نجاسة دم الحيض ا E‏ 


مسألة [۲]: النجاسة تصيب الثوب» ولا يعلم مكانها من الثوب n‏ 
مسألة []: هل تشترط النية في إزالة النجاسة؟ 535571000 


مسألة [15]: من وقع على ثوبه ماء لا يدري أنجسٌ أم لاء فهل يسأل عنه؟ 


117 sens 


مم و 11 
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باب الوضُوم ب ب O‏ 
مسألة :]١[‏ اشتراط النية. O‏ 
مسألة [7]: التلفظ بالنية. E E‏ 
مسألة [1]: حكم السواك E‏ 
بَعَض المسّائل ا للحقة اوس وماد و وه رول لاسا وو او ا 
مسألة [1]: وقت استحبابه 2 
مسألة [5]: في أي يد يباشر الاستياك؟ حم مط مسق و مجو مق ج11 اف مو قط هج 10178 
مسألة [۳]: حكم التسوك بالأصابع؟ O‏ 
مسألة [1]: غسل الكفين قبل الوضوء ماعطا اسع O ESS E‏ 
مسألة [؟]: ضابط المضمضة. 0 
مسألة []: حكم المضمضة والاستنشاق ممع اممو لا ماما لا ا لل را 
مسألة :]٤[‏ حكم الاستنثار. A a‏ 
مسألة :]٥[‏ غسل الوجه. ا A‏ 
ا ا 00000000 
مسألة [۷]: البياض الذي بين الأذن واللحية AE‏ 
مسألة [8]: العِدَّار والعارضء والذَّفَنُ. 1 00101111 
مسألة [9]: التحذيف ا 
مسألة :]٠١[‏ الصدغ والنزعتان. ا 
مسألة :]١١[‏ هل يغسل باطن الشعور المتقدمة؟ الدة اوتتس العو الل مل قو ارا 


مسألة :]١1[‏ إذا غسل بعض هذه الشعورء ثم زالت من وجهه؟ لاا 
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مسألة :]1١1[‏ خسل العينين 00000 
مسألة :]۱٤[‏ غسل ما استرسل من اللحية ei‏ 


مسألة [] إذا خلقت له آصبع» أو بد زائدة؟ a‏ 
ا 6 طعت پد O‏ 
مسألة [14]: إذا كان تحت أظفاره وسح يمنع وصول الماء إلى ما تحته؟ 
مسألة [۲۰]: حكم مسح الرأس. Ty‏ 
مسألة :]۲١[‏ كم القدر الواجب في مسح الرأس؟ 0 
مسألة [۲۲]: مسح الرس بخرقة مبلولة. 8 
مسألة [۲۳]: غسل الرأس بدل المسح لطم سجرب e‏ 
مسألة [5 7]: المسح على العنق O‏ 0 
مسألة :]۲٠[‏ غسل القدمين إلى الكعبين 00398 
مسألة [71]: معنى الكعبين E‏ 
مسألة [۲۷]: هل يدخل الكعبان في غسل الرجلين؟ 200 
مسألة [۲۸]: الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد. e‏ 


مسألة [۲]: إذا غسل بعض أعضائه مرة» وبعضها مرتين» وهكذا؟ ... 
مسألة [1]: ما حکم وضوئه إذا زاد على ثلاث؟ TT‏ 


Ven 


مقو ا 14 


Vesa 


Niessen 


ا 1 


مخ د م15 


ns 


م 1 


EVs 
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مسألة [4]: إذا شك هل غسل مرتين؛ أو ثلامًا؟ 1[ 000010 
مسألة [1]: تكرار مسح الرأس ”22# 
مسألة :]١[‏ كيفية مسح الرأس. ا E‏ 
مسألة [1]: هل الأذنان من الرأس؟ ا 0 
مسألة [1]: ما حكم مسح الأذنين؟ لمم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممم ةم م ل 30 
مسألة [۳]: كيفية مسح الأذنين ا 
مسألة [4]: هل يجزئ مسح الأذنين عن الرأس؟ أي عه او او اموي ا 
مسألة [1]: حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. 1 
مسألة [۲]: هل يشمل هذا الحكم نوم النهار؟ ES RE‏ 11 
مسألة [7]: العلة في الأمر بالغسل ا 
مسألة [5]: حكم الماء إذا غمس فيه يده. ا ا 1 
مسألة [5]: إذا كانت يد النائم مشدودة بجرابء أو نحوه؟ e‏ 
مسألة [7]: هل يفتقر غسل اليدين إلى نية؟ وما اام ار ري 
مسألة [1]: إسباغ الوضوء OE O‏ 
مسألة [؟]: تخليل الأصابع 11 00 
مسألة [۳]: المبالغة في الاستنشاق E N‏ 
مسألة :]١1[‏ إيصال الماء إلى باطن اللحية. اا و امو ما YA‏ 
مسألة [؟]: تخليل اللحية الكثيفة. E‏ 
مسألة []: ضابط اللحية الخفيفة» والكثيفة. TT‏ 


مسألة :]٤[‏ إذا كانت اللحية بعضها خفيف» وبعضها كثيف؟ yy‏ 
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مسألة :]١[‏ حكم الدّلك o‏ 
مسألة :]١[‏ أخذ ماء جديد للأذن. Tees‏ 
مسألة [؟]: مسح الرأس باء غير فضل اليدين ا 
مسألة [1]: المجاوزة في غسل اليدين والرجلين على المرفقين» والكعبين Yess.‏ 
مسألة :]١[‏ حكم التيمن في أعضاء الوضوء. TA ss‏ 
مسألة :]١[‏ المسح على العامة. OEE‏ 
مسألة [1]: إذا مسح مقدمة شعر الرأس مع العمامة؟ O‏ 
مسألة [۳]: مسح الأذنين مع العامة قم ممم مه م ممم م مم مم مم مم ممم ممم ل لإا 
مسألة [4]: هل يشترط لبسها على طهارة؟ ET‏ 
مسألة [5]: هل لها توقيت في المسح عليها؟ ا 
بَعَض المسّائل ا للحقة 10007011110000 
مسألة :]١[‏ هل يشترط في العامة أن تكون حنكة» أو ذات ذؤابة؟ TOs.‏ 
مسألة [۲]: إذا نزع العامة بعد المسح عليهاء فهل ينتقض وضوؤه؟ 1 
مسألة [۳]: هل يجزئ آن يمسح الرجل العامة توضع على رأسه بدون عَصب؟ Y1...‏ 
مسألة :]٤[‏ المسح على القلنسوة معد ا واه او لاي عه او و 
مسألة [0]: مسح المرأة على خمارها. ا 
مسألة [1]: حكم ترتيب أعضاء الوضوء E‏ 
مسألة [۲]: هل تدخل المضمضة» والاستنشاق في وجوب الترتيب؟ VEY.‏ 
مسألة [1]: حكم التسمية على الوضوء EO ES‏ 


مسألة 11]: الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد TY‏ 
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مسألة :]١[‏ حكم الموالاة E‏ 
مسألة [۲]: ضابط التفريق الكثير الذي ينافي الموالاة. 2 
مسألة [۳]: تعميم العضو O‏ 
باب المسح على الخفين مس Ea‏ 
مسألة [1]: المسح على الخفين. O‏ 
مسألة [51]: أمهما أفضل المسح على الخفين» أم غسل الرجلين؟ O‏ 
مسألة []: اشاراط سينا عل طهارة aa‏ م ا و أو 
مسألة :]٤[‏ المستحاضة» وصاحب سلسل البول الجن لاون اوها a‏ 
مسألة [01]: إذا لبس خفه اليمنى بعد غسل رجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى» ثم 
غسل الیسری» ولبس الحف؟ 00 
مسألة [1]: هل يمسح الخفين إذا لبسهم| عقب تيمم؟ E‏ 
مسألة [/1]: إذا لبس خفين» ثم أحدثء ثم لبس فوقهم| خفين» أو جرموقين؟ 33 
مسألة [۸]: إذا لبس الخفين ثم أحدث» ثم مسح عليه) ثم لبس الجرموقين؟ Oa‏ 
مسألة [9]: المسح على الخف المخرق. O aS‏ 
مسألة [1]: مسح ظاهر القدم وباطنه 0000 ا 207 
مسألة [۲]: كم هوالقدر المجزئ في المسح؟ 1119 1 21323 
مسألة [: الاقتصار على مسح أسفل الخف أو أعلاه O‏ 
مسألة [5]: المسح على العقب E‏ 
مسألة [5]: مسح فوق الكعب من الخف. أو مسح باطنه الذي يلي البشرة. ا 


مسألة [7]: مسح الخف بخرقة» أو غسله ا ا E‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل 0۹۷ 


مسألة [1]: الحدث الذي يمسح منه 0 
مسألة [1]: التوقيت للمسح على الخفين 10100000 1111# 
مسألة [9]: مق يبدأ التوقيت؟ E‏ 
مسألة ۳1]: إذا انتهت مدة المسح» فهل تنتقض الطهارة» وكذا لو خلع خفيه قبل 
انتهاء المدة؟ 000110111011 0 0 
مسألة [5]: هل تشمل الو خصة للمسافر سفر معصية؟ E ag‏ 
مسألة [5]: من لبس خفيه» ثم أحدثء وهو مقيم, ثم لم يمسح حتى سافر. a‏ 
مسألة [1]: من لبس خفيه» ثم ابتدأ المسح وهو مقيم» ثم سافر قبل مُضِي يوم وليلة ۲۷٠.‏ 
مسألة [/1]: إذا مسح مسافرٌء ثم قدم فأقام؟ 6[ ز[ [ ز[ [ [ ا 00 
مسألة [1]: المسح على الجوارب O‏ 
مسألة [51]: المسح على الجوارب الخفيفة. 1 00 
مسألة []: المسح على القفازين» والبرقع a‏ ا 
مسألة [5]: المسح على اللفائف امم اس وو لو ا و م ا 
بعض المسّائل ا للحقة O‏ 2 
مسألة [1]: المسح على النعلين وام ا مر ا ا و ا 
بَابِ تَواقض الوضوء E ae‏ 
مسألة [1]: هل النوم ناقضُ من نواقض الوضوء؟ O‏ 
مسألة [7]: الجنون والإغماء ا TO SS‏ 
مسألة [1]: حكم الوضوء للمستحاضة E‏ 


مسألة [۲]: خروج دم الحيض» والنفاس. ا ا اا 
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مسألة7*1]: ضاحب سلس البول a‏ ان السو امود و ل 
مسألة [1]: المذي ناقضٌ من نواقض الوضوء ل 7 
ا[ هل كي غيل الاكرو الأكين مع الوضوذ؟ ebes ai‏ 
مسألة [۳]: نجاسة المذي ا ب 1100 
قصل في ذكر بض السائل المحَقة E‏ 
مسألة [1]: المذي إذا أصاب الثوب. 111 1 0000 
مسألة [؟]: الودي ع ا ا E‏ 
مسألة [1]: تقبيل المرأة ولمسها 0 0 
مسألة :]1١[‏ اليقين لا يزول بالشك. E‏ 
مسألة [۲]: اليح من نواقض الوضوء» وكذا البول» والغائط. OAs ant‏ 
مسألة [6]: وجود البلة في رأس الذكر عقب الاستنجاء والوضوء 221111000006 
بَعَض المسّائل ا للحقة 3ك 
مسألة :]١1[‏ خروج البول» والغائط من غير مخرجيه| Nese‏ 
مسألة [۲]: خروج النادر من السبيلين ب ةد ة دز زد د15 ا 
اله []: خروج الرّيح من ذَكَرِ الرّجُلِء أو فَرْج المرأة 0 
مسألة 13]: مَسٌ الذّكرء هل عد ناقشا من واقض الوضوء؟ 1 
مسألة [۲]: الانتقاض با مس بباطن الكف» أم بظاهره؟ O Ss‏ 
مسألة [”]: هل ينتقض الوضوء إذا مَسَّهُ بذراعه؟ OAs‏ 
مسألة :]٤[‏ مَس فرج الغير 0 
ما سس الا چا ا م ا 
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بعض المسائل الملحقة O‏ 
ا س الد O‏ 
أله 91] سل الث aa N‏ 1 1[ 0000 
مسألة [۳]: مس فرج البهيمة 00 0 0 1215080 
مسألة [1]: هل القيء ناقض؟ ا 1 
مسألة [7]: القلّس 12000 
مسألة []: الرّعاف E O‏ 
مسألة [1]: أكل لحوم الإبل» هل ينقض الوضوء؟ SSS‏ 00 
مسألة [1]: أكل بقية أجزاء الإبل تما عدا اللحمء كالكبد, والكرش. والسَّنامء والأمعاء» 
والمرق 1 
مسألة [۳]: لبان الإبل a‏ 
مسألة :]١1‏ هل على من غسّل الميت الغسل» أو الوضوء؟ N‏ 
مسألة ۲1]: هل على من حمل ميئًا أن يتوضأ؟ E‏ 
آله 11] 1ه الصف عل غ هار 0 
مسألة [؟]: هل يجوز حمل المصحف بعلاقته للمحدث؟ واس ناته ور OSO‏ 
مسألة [7]: كتب التفسيرء والفقه ا ا 1 
مسألة [5]: عادم الماء. ل ا 
مسألة :]١1[‏ خروج الدم من الإنسان بالحجامة. أو الجروح. ماو ل ليا 
قصل في بض ما كر من دَواقض الوْضوء وَل يَذكرهُ الحافظ a‏ 


باب آداب قضاء الحاجة E‏ 


0۷۹ 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة [7]: 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة [؟]: 
مسألة ["]: 
مسألة [5]: 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة [؟]: 
مسألة ["]: 
مسألة [5]: 
مسألة [0]: 
مسألة [1]: 
مسألة [۷]: 
مسألة [۸]: 
مسألة :]1١[‏ 


مسألة [1]: 


مسألة [؟]: 
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الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة م cams‏ 17 
بعض الأماكن التي لا يجوز التخلي فيها E‏ 
الكلام أثناء قضاء الحاجة. O‏ 
ذكر الله أثناء قضاء الحاجة OV‏ 
حكم مس الذكر باليمين. ل[ [ [ [ ا OR‏ 
هل تختص الحرمة أثناء البول فقط؟ TOA‏ 
حكم الاستنجاء باليمين. O o A‏ 
لو استنجى بيمينه» فأنقى» فهل يجزئه؟ مو سوال وال حو فرط مط ا 184 
حكم استقبال» أو استدبار الكعبة ببول» أو غائط. م و او مي جع 
استقبال» واستدبار بيت المقدس ااا 
حكم استقبال الشمسء والقمر. O O‏ 
الاستججار بأقل من ثلاثة أحجار. 0 
الحجر الكبير الذي له ثلاث شعبء هل يقوم مقام ثلاثة أحجار؟ ..... 7760 
حكم الإيتار فيا زاد على الثلاث زؤز[ؤ[ز[ز[ز[|[ز[|[ ز[ ز [ [ [ [ ا اا 
الاستنجاء بالروث» والعظام O aE‏ 
هل يجوز الاستنجاء بغير الروثء والعظام؟ TVs aa‏ 
هل يجزئه إذا استنجى بنجاسة؟ ماسح سو وو ا وو 7171 
إذا استنجى بالعظام» والروث» فهل يجزئه؟ م ا 
كيفية الجلوس لقضاء الحاجة مقط لما م ار ل VV‏ 
حكم نتر الذكر. eens‏ ب جح ند ادو لط فعا و واه فراع وا و يوساو وااو 11/7 
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مسألة [1]: الجمع بين الحجارة والماء» وإذا اقتصر على أحدهما فأمهم| أفضل؟ ا 
قصل في مُسَّائلَ أخْرَى تُذْكَرُ في بَابِ آدَابِ قَضَاءِ الحَاجّة ees‏ 
مسألة [1]: التبول» أو التغوط في المياه الراكدة» أو الجارية A‏ 
مسألة [؟]: التبول في الجحر 39 2703 
مسألة [7]: حكم البول قاتًا. 03000000000000 A‏ 
مسألة [5]: ارتياد موضع للبول AE‏ 
مسألة [0]: البول في المستحم 2*3 
باب الاغتسّال وَحُكم الجنب 00 
مسألة [1]: خروج المني يوجب الغسل A‏ 
مسألة [۲]: خروج المني لمرضيء أو إبردة 00000000000 0 211011111010 
مسألة [۳]: إذا أحس بانتقال المني» فأمسك ذكره. Geil‏ 
مسألة [5]: إذا اغتسل بعد خروج المني» وبعد اغتساله خرج مني آخر؟ كن 
مسألة [0]: إذا اغتسلت المرأة» ثم خرج ماء الرجل منها؟ Ae‏ 
مسألة [1]: إذا أتى الرجل امرأته في طرف فرجهاء ولم يولج شيئًا من ذكره» فدبٌ ماؤه 
إلى فرجهاء فهل عليها الغسل؟ 0 
مسألة 11]: هل يجب الغسل بالجاع بدون إنزال؟ اين 
مسألة [؟]: هل يجب الغسل إذا جامع في الدبرء أو الميتةء أو البهيمة» ولم ينزل؟ .... ”797 
مسالة ۳1]: هل يجب على الصبي» أو الصبية إذا أولجٌ؛ أو أُولِجٌ فيه الغسل؟ PE...‏ 
مسألة [5]: إذا لف على ذَكَرِهِ خَرْقَة أو كيسّاء ثم جامع؟ a‏ 


o۷۲‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: إذا انتبه من النوم» فرأى بللا ولا يعلم هل هو مني» أو غيره؟ ses‏ 
مسألة []: إذا رأى المني في ثوبه» أو فراشه؟ سس وس وما 
مسألة :]١1[‏ حكم غسل الكافر إذا أسلم تسود اوج ااي وماد ب ل و اناد 
مسألة :]١[‏ حكم غسل الجمعة اتن ناس اوس ابلا كي اماو ااه ا ار 11 
مسألة [1]: هل الغسل لصلاة الجمعة» أم لليوم؟ كو امول وو امود E eRe‏ 
مسألة [7]: هل يجب على من لا تلزمه الجمعة غسل؟ ا 
بَعْض المسّائل ا للحقة ا 
مسألة :]١[‏ هل يجزئ غسل الجحنابة عن غسل الجمعة إذا نواه؟ CVT eee‏ 
مسألة [۲]: إذا اغتسل للجمعة» ثم أجنب» أو أحدث؟ OE‏ 
مسألة :]١[‏ حكم قراءة القرآن للجنب» والحائض. E‏ 
مسألة [7]:قراءة القرآن للمحدث حدثا أصثر ل ل 5 
مسألة [1]: حكم الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع 5 
مسألة [1]: حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم ا 
مسألة :]١[‏ صفة غسل الجنابة ا اا 
مسألة [۲]: حكم الوضوء قبل غسل الجنابة. RAS‏ 511 
مسألة [7]: هل يجزئ الغسل عن الوضوء لصاحب الحدثين إذا نوى رفع الحدثين جميعًا؟ 
o‏ 
مسألة [5]: هل يجزئه الغسل عن الوضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط؟ 5 
مسألة [0]: هل يجزرئ غسل التنظف أو التبرد عن الوضوء؟ 0 


فهرس الموضوعات والمسائل 


مسألة [/]: الترتيب» والموالاة في أعضاء الوضوء في الغسل 7 
مسألة [8]: هل يستحب غسل الجسد ثلانًا في غسل الجنابة؟ ل 
مسألة [9]: هل يجب إيصال الماء إلى أصول اللحية؟ 0 
مسألة :]١١[‏ متى يغسل قدميه؟ لاجس اوسن لا ري ا 
مسألة :]١١[‏ حكم التنشيف للأعضاء بعد الوضوء والغسل 2 
ذكربَعْض امُسّائل الملحَقّة oo‏ 
مسألة [1]: إذا أحدث المغتسل أثناء غسله؟ O‏ 
مسألة [1]: إذا اجتمع موجبان للغسل؟ ا 
مسألة :]١1[‏ نقض المرأة لشعر رأسها في غسل الجنابة» والحيضة 500 
مسألة [1]: حكم لبث ال حخائض والجنب في المسجد وحكم المرور فيه. 57 
مسألة [1]: تطهر الرجل مع امرأته من إناء واحد 7 27 
مسألة [1]: حكم غسل ما استرسل من الشعر O‏ 
فصل في مَسَائلَ أخرى مَلحَقَة في هَذَا اباب yy‏ 
مسألة :]١[‏ من موجبات الغسل الحيضء والنفاس. 1017 
مسألة [۲]: إذا عريت الولادة من الدم» فهل عليها غسل؟ ا و 
مسألة [7]: الحائض تغتسل للجنابة ادر erie ea‏ 
مسألة [5]: المجنون» والمغمى عليه» هل عليهما الغسل إذا أفاقا؟ a‏ 
مسألة [0]: الجنب إذا أراد أن يأكل 7بتبب-- 2323013301 
مسألة [7]: غسل العيدين BRIS N SRS OEE‏ 


مسألة [/ا]: غسل الإحرام 000087 1 2771 


"لاه 


CTV aa 


CYV....... 


CYA....... 


a 


a 


a 


CT0....... 


CEN 


EY 
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CO a O E مسألة [۸]: غسل دخول مكة.‎ 
DS OS O et باب التيمم‎ 


مسألة [1]: التيمم في الحضر. إل ل ا ا 


مسألة [۳]: هل التيمم رافعٌ للحدثء أم مبيحٌ لما تجب له الطهارة فقط؟ EAs‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط للتيمم نية؟ OF serean RS‏ 
مسألة [0]: ماذا يشترط للتيمم؟ قم م م ممم ممم م م ممم مم م 60120 
مسألة [7]: صفة طلب الماء. O‏ 
مسألة [۷]: هل يشترط لصحة التيمم دخول الوقت؟ OV‏ 
بَعَض المسّائل | لملحقة CO a‏ 
مسألة :]١[‏ إذا وجد الماء بثمن COO eR‏ 
مسألة [؟]: إذا وهب له الماء» أو ثمنه؟ ا 21200000 
مسألة [8]: لو وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل ا و د م ا ل COV‏ 
مسألة [5]: من يلتحق بعادم الماء OV‏ 


مسألة [0]: إذا وجد الجنب ما يكفى بعض أعضائه؛ ومثله المحدث حدئًا أصغر؟ .لاه ؟ 


مسألة :]٦[‏ إذا كان معه ماء قبل الوقت» ففرط فيه؟ COR‏ 
مسألة [۷]: لو وهب الماءَ بعد دخول الوقت O‏ 
مسألة [11]: التيمم عن الحدث الأصغر سس EFE Re‏ 
مسألة [۲]: التيمم عن الحدث الأكبر ا 


سا ۳ے بو الم ؟ a‏ 0000000 


فهرس الموضوعات والمسائل هلاه 
مسألة [5]: إذا خالط الترابَ غيرُه من الطاهرات؟ NT SEEN RS‏ 
ذكر بض الْسّائل الملحقة ذخ CVO O‏ 
مسألة [1]: يشترط في التراب أن يكون طاهرًا. E yy‏ 
مسألة [؟]: حمل التراب في السفر ل 
مسألة [۳]: ترتيب أعضاء التيمم 0 
مسألة :]٤[‏ إذا وجد طيتاء ولم جد ترابًاء ولا ماءَ؟ O‏ 
مسألة :]٥[‏ إذا عدم التراب والماء RS ad‏ 
مسألة :]٦[‏ مشروعية النفخ» والنفض الجن ل اط وا اا OG‏ 
مسألة [۷]: تعميم المسح على الوجه» والكفين a‏ ل راك 
مسألة [۸] التخليل بين أصابع الكفين في التيمم CVT‏ 
مسألة [1]: عدد ضربات التيمم» وحده من اليد a oy‏ 
مسألة [1]: نواقض التيمم 0 
مسألة [۲]: هل يبطل التيمم بوجود الماء» وإن كان في الصلاة؟ EVER‏ 
مسألة [1]: إذا تيمم الرجل» وصلىء ثم وجد الماء بعد خروج الوقت؟ EVs‏ 
مسألة [۲]: إذا تيمم» وصلى» ثم وجد الماء قبل خروج الوقت؟ VO‏ 
مسالة [۳]: ا المختار: تأخير التيمم» أو تقديمه؟ A‏ 
مسألة [1]: إذا خاف المريضء أو الجريح على نفسه من استعمال الماء؟ EAs.‏ 
مسألة [1]: ضابط الخوف المبيح للتيمم جو E‏ 
مسألة [11]: المسح على الجبائر» وعصائب الجروح ا 


مسألة [1]: هل يشترط في المسح على الجبيرة لبسها على طهارة؟ ل CANS‏ 
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مسألة [5]: خلع الجبيرة بعد الوضوء, والمسح عليها؟ 2 


مسألة :]٥[‏ إذا کان صاحب الحدث جر اء أو مريضًا؟ Aeon‏ 
مسألة [1]: بم يبدأ: بالتيمم» أو الغسل؟ امسا ساكو اا و ا ا 11 71 
مسألة [۷]: إذا تطهر الجريح طهارة صغرىء فهل يلزمه جَعْلَ التيمم مكان العضو 
المجروح بالترتيب؟ ل اللي ل ا 
مسألة [8]: إذا كان جريحًا في وجهه. أو يده. ولا يستطيع التيمم أيضًا؟ 2 
مسألة [4]: إذا خاف من شدة البرد؟ yy‏ 
مسألة [1]: التيمم لكل صلاة OG‏ 7 
فصل ف تشاول أخدى خلكقةٌ ف هذا الاب O‏ 
مسألة [1]: التيمم لخوف فوات وقتٍ الفريضة ب ا ا 


مسألة [۲]: من استيقظ آخر الوقت» وإن اشتغل بطهارة الماءء خرج الوقت» فهل له أن 


يتيمم؟ REKOR KOS SRR Rak‏ ناف 9 81814 ول وها اه داك ۹۷ 
مسألة ["7]: التيمم لخنوف فوت صلاة الجنازة 2 
مسألة :]٤[‏ التيمم لفوات صلاة العيد» والجمعة او لو م م ا وا فافع 
مسألة :]٥[‏ إذا نسي الماء ني رحله» أو في موضع يمكنه استعماله» وصلى بالتيمم» ثم وجد 
الماء ؟ E‏ 


مسألة [۷]: إذا تيمم جماعة من موضع واحد؟ و اليك 


فهرس الموضوعات والمسائل oV‏ 


مسألة [۸]: إذا كان معه ماء» وخاف العطش؟ اك 
مسألة [9]: إذا كان غيره هو المضطر للماء؟ 2 
مسألة :]١١[‏ إذا نسي الجنابة» وتيمم للحدث؟ ا ا 
مسألة :]١١[‏ هل يتيمم عن الأغسال المستحبة إذا لم يجد الماء؟ N‏ 
مسألة :]1۱١[‏ التيمم لرفع النجاسة. لدبب 21111 
مسألة [17]: التسمية على التيمم جيم اس لي ما ا 3 
باب الحجيض الام مفو ل معد ف طم 41 ملع وان 41 141 فلار وام ا قرفال و ONE‏ 
مسألة [1]: أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة اع لل ال وي لق م امم يو OE‏ 
مسألة [۲]: الفرق بين دم الاستحاضة»ء والحيض a‏ 1 
مسألة [؟]: أكبر سن تحيض فيه المرأة OT‏ 
مسألة [5]: أقل سن تحيض فيه المرأة 0 
مسألة :]٠[‏ أقل الحيض» وأكثره» وأقل الطهرء وأكثره. 0 
مسألة [1]: إذا تغيرت عادة المرأة بنقص. أو زيادةٍء أو تقدم, أو تأخر؟ 5 
مسألة [/]: إذا رأت المرأة يومًا دمّاء ويومًا نقاءً» قبل أن تستكمل أيامها المعتادة؟ 5١١...‏ 
مسألة [8]: علامات الطَهْر O‏ 
مسألة [9]: هل يأتي الحامل الحيض؟ ا ا ا م 
مسألة :]٠١[‏ إذا عاود المرأة الدمٌ بعد طهرها؟ OB a‏ 
مسألة :]١[‏ كيف تصنع المستحاضة؟ قم مم ممم م ممم مم ممم 01176000666 
مسألة [۲]: المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز ها؟ OT‏ 


مسألة [1]: غسل المستخاضة. 17س ا ا ور ل م E‏ 
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مسألة [7]: وضوء المستحاضة. O‏ 
مسالة [1]: الكدرة والحفةة OL‏ ا 
مسألة [1]: جماع الحائض»ء ومباشرتها 0 
مسألة [؟]: متى يحل للرجل إتيان امرأته الحائض إذا انقطع دمها؟ 0000000 
مسألة [۳]: ما حكم إتيان المستحاضة؟ OTT‏ 
مسألة :]١1[‏ هل على من أتى امرأته حائضًا كفارة؟ خط ل ل E A‏ 
مسألة [1]: الحائض تترك الصلاة والصيام» ثم تقضي الصوم O‏ 
مسألة [۲]: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها؟ OPV...‏ 
مسألة [۳]: إذا طَهَرَّث الحائض في آخر وقت الصلاة بمقدار لا يمكنها الغسل حتى 
يخرج الوقت» فهل تلزمها تلك الصلاة؟ E O‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمسء وقبل طلوع الفجرء فاذا عليها أن 
تصل؟ 0 
مسألة [1]: أقل التّمّاس ب سود برو ماس و ا م 
مسآلة [!]! أكثر الشاس: NOOR OS‏ 0 ا ا 
مسألة [۳]: إذا عاود النفساء الدم بعد طهرها في مدة الأربعين؟ OE eco‏ 
مسألة [4]: هل كل وضع يثبت به النفاس؟ OE O‏ 
مسألة []: حكم النفساء حكم الحافض و و و ل 0 
مسألة [5]: هل تتنفس المرأة إذا ولدت بعملية جراحية؟ EV‏ 


مسألة [۷]: حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة OE‏ 


فتح العلام 
في دراسة أحاديث بلوغ المرام 


حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة 
تأليف 
أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 


بے دار الحديث يدماج 


الجزء الثاني 
كتاب الصلاة 
الَمَوَاقِيْت - الأَذَّانِ - شُرُوطِ الضَّلاةٍ - سُتْرَة الْمُصَلَّ - الحَثُ عَلَىْ الحْشُوع في 
الصَّلاةٍ - المَسَاجِدٍ - صَِةٍ الصَّلاةِ - سُجُودٍ السَّهُو- صَلاةٍ التطوع 


حتَابْ الصلاة 0 
2 2 ص 97 
كناب الصلاة 


قال النووي وله في ”شرح المهذب" (۳/ ۲): الصلاة في اللخة الدعاءء 
وسميت الصلاة الشرعية صلاة؛ لاشتمالها عليه» هذا هو الصحيح» وبه قال 
الجمهور من أهل اللغة» وغيرهم من أهل التحقيق.اه 

ومنه قوله تعالى: توصل عَليهمَ إن صَلَونَكَ سكن لم * [التوبة:۳٠٠]»‏ وقوله 8 
«إذا دعي أحدكم فليجب؛ فإن كان مفطرًاء فليطعم» وإن كان صائء فليصل» !1 

والصلاة في الشرع هي: أقوال» وأفعال مخصوص مُفْتََحَةٌ بالتكبير» مختتمة 
بال اسای ا ا 
مسألة :]1١[‏ حكم تارك الصلاة. 

أما إِنْ تركها جحودًا؛ فقد أجمع العلماء عل أنه كافرٌء وخارجٌ من الملة. 
© واختلف أهل العلم فيما إذا تركها تكاسلاء وتهاونًا على قولين» وهي من 
أعظم المسائل التي اختلف فيها السلف وينبني على الخلاف مسائل كثيرة معروفة 
عند أهل العلم. 

وأنا ذاكرٌ إن شاء الله القولين مع الأدلة الصحيحة القوية من الجانبين» ثم 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١571(‏ من حديث أبي هريرة تولته. 


(1) وانظر: ”المغني؟ (1/ 0)» ”توضيح الأحكام" (519/1) ”الشرح الممتع" (7/ 0). 


٦‏ فتح العلام ‏ دراسةّ أحاديث بلوغ المرام 

تُرجّح بينهماء والله المستعان. 

الغول الفأول: أن ترك الصلاة تكاسلا كفرٌ أكبر مخرحٌ من الملة. 

وهو قول ابن المبارك» وأحمد. وإسحاق. وحكئ إسحاق عليه إجماع أهل 
العلم» وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث. 
واستدل هؤلاء بما يلي : 
)١‏ قول الله تعال: لن تابا واقاموا اللو وََائَا ألرَكَرءَ نونک في 
لزيد € [التوبة:١١].‏ 


5 خف من بر لف أقاعوا الصاو وَانسدُوا براق قوف ن 
عا [مریہ:٩٥].‏ 
۳) قولث تعالى: ERNE‏ ورت الْمَصَلَينَ © [المدثر:؟4-4]. 


) قولخ بح «بين الرجل وبين الكفر: ترك الصلاة»» أخرجه مسلم (۸۲) عن 
جابر ص 


م 


)٥‏ قولض وید «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها؛ فقد كفر)» رواه 
الترمذي (۲۹۲۱) عن بريدة ووه وإسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند 


.)۷۱( 


0( قولے ود أ: «من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله»» رواه البخاري )٥٥۳(‏ 


كتَابْ الصّلاةٍ ۷ 


الله 


عن بريدة رة . 


) قولت کید "ولا تنازعوا الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله 


2 


تعالىا فيه برهان»؛ متفق عليه”' من حديث عبادة بن الصامت ضل. 
وفي حديث عوف بن مالك مين في "صحيح مسلم" (1805): قالوا: يا 
رسول الله آلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة). 
فهذا يدل علل أن ترك الصلاة كفرٌ بواح. 
6) قول عبد الله بن شقيق: لم یکن اصحاب رسول الله یه یرون شيتًا ترکه کفر 
غير الصلاة. 
)٩‏ قول عمر بن الخطاب يَلنُ: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 


2< الث 


الله 


)٠١‏ وقول ابن مسعود بَيلكُ: من لم يُصَلّ؛ فلا دين له. وقول علي يَيلكُ: من تركها؛ 
فهو كافر. 

القول الثاني: أن ترك الصلاة تكاسلا كفرٌ أصغر ليس مُخْرجًا من الملة» بل 
يكون فاسقاء مرتکبًا لكبيرة من كبائر الذنوب. 

وهو قول المالكية» والشافعية» والحنفية» وأحمد في رواية اختارها بعض 
أصحابه كابن بطة» وابن قدامة» وهو قول الثوريء والمزني» وعزاه بعضهم إلى 


الأكثرين» كالنوويء والحافظ ابن حجرء والشوكاني. 


.)۱۷۰۹( أخرجه البخاري برقم (۷۲۰۰)» ومسلم برقم‎ )١( 


۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
واستدل هؤلاء بما يلي : 


1) قولخ تعال: # إن الله ل يعقر أن شرك يد وَسَفرَ ما دوق لِك لمن 432 # 


.]١١57/5م:ءاسنلا[‎ 


)٩۹۳( قولخ مَبْدْ «من مات لا يشرك بالله شيئًا؛ دخل الجنة)» أخرجه مسلم‎ )١ 


عن جابر طرف . 
۳) قولف وید «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله؛ دخل الجنة)» رواه مسلم 
(7؟) عن عثمان ضيطته. 


) قولخ بيد «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمدًا عبده 
ورسوله وأنّ عيسئ عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلئ مريم وروحٌ منه. وان 
و و و ل 


206 


الثانية شاء)» م ماق عل ١‏ عن عبادة ملك وه 


8 


٥‏ قولة بيد ما من عبد يشهد أنَّ لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله صدقا 


سو 


0( قولف > يد لأبي هريرة ميه : «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا 


2 


الله مستيقتا بها قلبه؛ فبشره بالجنة)» رواه مسلم »)7١(‏ عن أبي هريرة ميله. 


.)۲۸( ومسلم برقم‎ »)۳٤٩٥( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (۱۲۸)» ومسلم برقم (۳۲)ء وليس عند مسلم قوله: (صدقًا).‎ )۲( 


حِتَاب 6 4 
)٠‏ قولخ برد «أسعد الناس بشفاعتی» من قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه)» 


الله 


ae 
حديث البطاقة» وفيه: ا واو ال وای ما ا قة لا | إله إلا‎ (A 


لله. رواه الترمذي (714؟)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جبل. 


€ حديث أبي سعيد الخدري نویه ف الشفاعة» وهو ف اص وفيه: 
عت إن لص الُؤْسُون من لأر ادي تفي يبد تانكم ين اعد بأ 
مُتَاشَدَة لله في اشا الس ال لله و الفا ة لإخوانهم الَّذِينَ في 


و 


ع رک س 


الَا تولو راء کانوا يَصَوَمُون معناء ل ویحخون قال 3 


چو ےو 3و oF‏ 


١ 2‏ 0 بو و د 2 e‏ 
أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفتُم؛ ل 00 


0 م غ86 5 < جد ےت‎ o N 
الدَّارُ إلى ضف ساقیی وی رکبتیو ثم يقولونَ: رَينَا ما بق فیا أَحَذّ ن متا‎ 
رف 2 5 و 8 چ 8 2 ع 5 َه‎ 
به فيقول: ارجعوا فمن في لبه مثقال كر مِنْ خَيْرِ؛ فأخرجوه.‎ 
و د 7 60 :2 22 هه 2 2 ول‎ 
فيخرجون خلقا كثيراء نَم يَقُولُونٌ: ربا لم ذز فيها احا عن آمرتتاء ثم يقو‎ 
َه وه‎ 2-0 


ارْجِعُوا؛ فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبِهِ قال صف ديتار مِنْ َير فأخرجوه. فيُخرجونَ 
حَلْهَا كيرا كم يقُولُونَ: ريا لَمْ َذَّرْ يها ن متا أَحَدَاء م يَقول: ارْجِعوا؛ فَمَنْ 


وَجَذْتُمْ في كَلبهِ َال دومن > َير حرجو َبحْرِجُونَ حَلَْا كيرا َم يَفُولُونَ: 


2 ص 6 00 


رب لَمْ تدر فيا خَيرًا. -َوَكَانَ أو سَعِيدٍ الْحْدْري يَقَولٌ: إِنْ لم انوي بهذا 


الْحَدِيثْ؛ فَافرَءُوا إِنْ شتت : « إن الله لا يَطلمْ يمال دَرَوَ ون تَكُ حَسَئَةٌ فما 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۷٤۳۹(‏ ومسلم برقم (۱۸۳). 


٠١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
ر ا ا 1 ا۶ ررر ا ا و 
ودوت من لد نه را عَظيمًا ¥ [الساء: ٠‏ - فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة. 
وَشََع اليونَ وَشَفَعَ ع ميوت َم نق إلا َم الرَاحعِيَ؛ بض قَبْضَة مِنْ 
اش ضري ا تيان ارح ند كان عي ا فيلقِيهِمْ في تهر في 
اا ال قال له له اا .« خرن كَاللولُوِ في ِقَابِهِمْ حولي 


وى مه شر و2 Ed‏ 


يَعْرِفهُمْ آهل الْجِلَّء َؤْلَاءِ عُتقَاء الله الَِّينَ أدَْلَهُمْ الله الجن بير عَم علوي 


وَلَا خَيْر قَدّمُوه...) الحديث. 


سو ع 0 > معيو س اضر 
)٠ ١‏ حديث عبادة بن الصامت مين أن النبي 0 قال: «(خمس 


افتَرَضْهُنَّ الله تحال : حوره و وَصَلاَهُنّ لِوَفْتِهنَ َنم رَكُوعَهن 
هط 156 لاا ةب له ع قم ذه عن اه 


ھت ِن اء عفر لَه وَإِنْ شَّاءَ عَذَّبَها أخرجه أبو داود (575) بإسناد صحيح. 


)١‏ حديث أبي هريرة ث' مِللنّه. قال: قال رسول الله كيكد: 'إنَّ للإسلام صوئء ومنارًا 
كمنار الطريقء من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيثاء وأن تقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتسليمك على 
بني آدم إذا لقيتهم؛ فإن رَدُوا عليك رَدَثْ عليك وعليهم الملائكة» وإن لم يردوا 
عليك؛ ردت عليك الملائكة» ولعنتهم» أو سكتت عنهم» وتسليمك على آهل 
بيتك إذا دخلت عليهم» فمن انتقص منهن شيئا؛ فهو سهم من الإسلام ت ركه ومن 
تركهن؛ فقد نبذ الإسلام وراء ظهره»» أخرجه ابن نصر المروزي في ”تعظيم قدر 
الصلاة" »)٤١١/١(‏ ورجاله رجال الشيخين» لكن خالد بن معدان رواه عن أبي 


كتَابْ الصّلاةٍ ۱١‏ 


هريرة دوعنه يله وقد قال أبو حاتم: أدرك أبا هريرة» ولم يذكر له سماع منه. 


ذلت: فهو عن شرط مسلمء وقد أخرج أبو يعإن (5071) بعض معناه بإسناد 
صحیح عن ابن مسعود بی قال: قال رسول الله يل اثلاث أحلف عليهن: لا 
يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم لهء وسهام الإسلام ثلاثة: الصوم. 
والصلاة» والصدقة...») الحديث. 
۲ ما رواه نصر بن عاصم الليثي عن رجل من قومه أنه أتئ النبي مد أ فأسلم 
عل أن لا يُصلى إلا صلاتين» فقبل منه. أخرجه أحمد (77*/5) عن وكيع» عن 
شعبة» عن قتادة» عن نصر بن عاصم به» ولو كان ترك الصلاة كفرًا مخرجًا؛ ما 
نفعه إسلامه مع تركه الصلاةء والله أعلم. 

قال اہو عبد اکہ عض ال لہ: الأدلة قوية من الجانبين» ولكن بالنظر فيها نلاحظ 
أن أدلة القول الثاني أقوئ» وتأويلها أعسر؛ ذال راجح هو الثول الثانى. 
وأما أدلة أصحاب القول الأول ؛ فالجواب عنها كما يلي : 
)١‏ قولم تعالى: ##أفَإن تَابْوأ ES‏ وا وڪوه خو نک في اين * 
[العوية:١1]‏ أى: إن الأخرّة في الدين تحصل بالإيمان كما قال تعالى: # إِنَّمَااَلْمَومِسُونَ 
م [الحجرات: 06٠١‏ والإيمان يحصل بالشهادتين؛ لحديث معاذ بن جبل عند أن 
بعثه النبي ڪل يك ال فكرق ذكر الصلذة والركاا د كمال الأخرة ويدل 
عل ذلك أنَّ الزكاة مذكورة مع الصلاة في نفس الآية» وهم لا يقولون: إذا لم يراك 


۱۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ليس ای ایی و د ا و ا ا ا 
الزكاة لا يكفرء وكذلك يقال لهم: ومن ترك الصلاة تكاسلا؛ فَأَحَوَنُه ناقصة؛ 
لوجود الأدلة عن أنَّ تاركها تكاسلا ليس بكافرء والله أعلم. 


سل رووص 4 


1 قول تعال: فسوی مقون اھ | امن اتو € ر4 ۰ هذا وعيد لهم 
بالنار. ولا يلزم وقوعه» بل هم تحت المشيئة كما دلّ عل ذلك حديث عبادة» 
وقوله: إلا من تاب وَءَامَنَ 24 فَذِكْرُ قَوْلِهِ: وام لا يدل علل نهم كفار» بل 
يحتمل أنه أراد كمال الإيمان» أو تاب مع بقاء الإيمان» وَحَمَلَتَا عل هذا التأويل 
الجمع بين الآدلة» والله أعلم. 

۳) قول تعالى: دق [المدثر:؟4] هذه الآيات ف سياق الكافرين» 
لقوله تعاللٰ: اكب يوم الِب € [المش :4 ]ء وقد ذكروا من أعمالهم: ترك إطعام 


المساكين» ولا يدل علل أن ترك الإطعام هو الذي جعلهم من الكفار» والله أعلم. 


4) حديث جابر بين: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» المقصود به كفر 
أصغر» كما قيل ذلك في قوله بد :: «وقتاله کفر)» وقوله: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض)» ومن قال بأن الكفر إذا عرّفَ أَرِيدَ به الكفر الأكبر؛ 
فقوله ليس بصحيح» فقد وجد التعريف والمراد به الكفر الأصغرء كما جاء في 
حديك امرأة ثامت بن قبس .عند أن قالت للنبي بي «أكره الكفر في الإسلام) 


أخرجه البخاري برقم .)٥۲۷۳(‏ 


كتَابْ الصّلاةٍ ۱۳ 
۵ حديث بريدة مله عينته: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفراء 
المراد به أيضًا كفر دون كفرء أي: الكفر الأصغرء جمعًا بين الأدلة» وأما قوله: 
«العهد الذي بيننا وبينهم»؛ فالمراد به المنافقون» كما قال ذلك الطيبي» والمناوي» 
والمباركفوري» والمعتئ: أن العهد الذي بيننا وبين المنافقين هي الصلاةء بمعنئ 
أنها الموجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهدين؛ فكما أنَّ أهل الذمة تُحقَنُ 
لل ا 

)٦‏ حليث بريلة موصته :من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله). لم يأخذ بظاهره 
امك رة فرك البلا أيصًا؛ فإنَّ عندهم من ترك فرضًا واحدّاء أو فرضين لا 
يكفرء هكذا قال كثير منهم» وَأَرَلوا الحديث عل أن المقصود ب:«حبط عمله»» 
آي: حبط عمل يومه» وقيل: المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي 
ترفع فيه الأعمال» وكأنَ المراد بالعمل الصلاة خاصّةء أي: لا يحصل علل أجر 
من صل العصرء وهناك أقوال أخرئ ذكرها الحافظ في شرح الحديث (007), 
ثم قال: وأقرب هذه التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد. 
وظاهره غير مرادء والله أعلم. 

0 


۷) قولخ مد «لا ما أقاموا فيكم الصلاة»» قال الطَّيبِي في ”شرح المشكاة" 
(/3577): قوله: ما أقاموا فيكم الصلاة) فيه إشعارٌ بتعظيم أمر الصلاة» وأ 


(۱) انظر: ”تحفة الأحوذي“ (۷/ ۳۹۹)» ”فيض القدیر“ /٤(‏ ١۳۹)ء‏ ”شرح المشكاة؟ (۳/ .)۸۷١‏ 


١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
تركها موجبٌ لنزع اليد من الطاعة» كالكفر على ما سبق في حديث عبادة بن 
الصامت في قوله: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا).اه 

ومعنى كلام الطيبي هلله: أنَّ ترك الصلاة يُسَوّعْ الخروج علن الإمام كما 
يسوغه الكفر» ويكون حديث عبادة مب مفهومه: أنَّ كل ما سوئ الكفر لا يسوغ 
الخروج على الإمام» وهذا العموم المفهوم من حديث عبادة مقيد بمنطوق حديث 
عوف بن مالك» فيكون المسوغ للخروج هو الكفر البواح» وكذلك ترك الصلاة» 
والله أعلم. 
6) قول عبد الله بن شقيق أخرجه الترمذي (؟5177). وابن أبي شيبة 
»)٤۹/۱۱(‏ وغيرهماء واللفظ للترمذي» وهو صحيح, ولكن معناه: لا يرون شيئًا 
تركه كفر؛ فيحتمل علل أن المراد كفر أصغرء وتنصيصه على الصلاة يدل عل 
عظمهاء وعلل أن تركها أعظم من ترك غيرهاء والله أعلم. 

وعلل التسليم بأنه أراد الكفر الأكبر؛ فلا يكون قول جيع الصحابة» بل قول 
بعضهم» فعبد الله بن شقيق لم يدرك جميع الصحابة. 
٩‏ أثر عمر بن الخطاب بب ثابت عنه» أخرجه مالك (1/ 0-79 25» وابن أبي 
شيبة )٠١ /١(‏ بإسناد صحيح» وكذلك أثر ابن مسعود أخرجه المروزي في 
”تعظيم قدر الصلاة" )۹۳١(‏ (۹۳۷) بإسناد حسن» وأما أثر علي فأخرجه ابن أبي 
شيبة »)٤۷ /١١(‏ وني إسناده: معقل الخثعمي» وهو مجهول» ومن صح عنه 
يحتمل أنه أراد نفي كمال الإسلام والإيمانء ولو سُلَّمَ أنه أراد نفي الإسلام 


كتَابْ الصّلاةٍ ١‏ 
وتكفيره كفرًا أكبر؛ فيكون قو لا لبعض الصحابةء والحجة بالإجماع, والله أعلم.'') 
مسألة [۲]: هل يقتل تارك الصلاة تكاسلا ؟ 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنه يقتل؛ لقوله تعال: #كإن ابوا اماما اة واا 
الوه فَحَلوأسِيكَهّمَ € (الربة:ه]» وقوله 5: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك؛ عصموا مني دماءهمء وأموالهم؛ إلا بحقها. وحسابهم علئ الله 
وبحديث: ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصادة) 0 وحديث الخوارج: 
فقال خالد: ألا أقتله؟ قال: «لا» لعله أن يكون يصلي)”*. دراك برجلة: e‏ 
الذي بيننا وبينهم الصلاة). وقد تقدم بيان معناه. 

© وذهب الحنفية» والمزني» وهو قول الزهري» وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبدالعزيز إلى أنه لا يُقتل» بل يُحبس.ء ويُعزّره حتئ يُصلي» واستدلوا بحديث: 
يرث أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها؛ عصموا مني 
دماءهم, وأموالهم؛ إلا بحقهاء وحسابهم علئ الله)» واستدلوا بقوله ينيد «لا يحل 
دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدئ ثلاث...0”'» فذكرها. 


)١(‏ وانظر: كتاب ”الصلاة" لابن القيم» ”تعظيم قدر الصلاة“ للمروزي» ”منحة الغفار“ لعطاء 
عبداللطيف رسالة الشيخ الألباني في ”حكم تارك الصلاة“ ”المجموع“ (۳/ »)-٠١‏ ”المغني" 
(۳/(. 

(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۵)» ومسلم برقم (۲۲)» من حدیث ابن عمر با 

(۳) تقدم تخریجه قریبًا. 

(:) أخرجه البخاري برقم »)470١(‏ ومسلم برقم .)١55()١١75(‏ 

(5) سيأتي في الكتاب برقم .)١١151/(‏ 


۱٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

والصواب قول الكمهوسم» وأما حديثهم الأول؛ فهو مختصرّء وقد تقدم بتمامه» 
وأما حديثهم الثاني؛ فمفهومه عام وهو مخصوص بأدلة أخرئ تبيح قتل المسلم 
بغير الثلاث المذكورة» وأدلتنا التي ذكرناها من ذلكء والله أعلم.'") 
مسآلة [۳]: من تجب عليهم الصلاة؟ 

تجب الصلاة على كل مسلم» بالغ» عاقل بإجماع المسلمين. 
مسألة [4]: هل تجب الصلاة على الكافر؟ 

أطلق الفقهاء وجوب الصلاة على الكافر» ومرادهم بذلك: مطالبة الكافر قبل 
إسلامه بالصلاة» وقضاؤها إذا أسلم» وهي لا تجب عليه ببذا الاعتبار. 

AT So 2 of | اث‎ 0 


قال ابن قدامت كللته: وَأَما الْكَافِرُ؛ِ فَإِنْ كَانَ م ا 


- 
م 


الْعِبَادَاتِ في حَالٍ كَفْرِو غير حلاف تتلئة وقد قال الله تكال !+ # فل ارين 
كترنا! إن يَنتَهوأيمْفْرَ لَهُم ماهد سَلَفَ > الأنفال:»0 وَأسْلَم في عضر الي بلا 
ا گن الإشلام فَعَفِيَ مركن 

تنبيث: أطلق جمهور الأصوليين وجوب الصلاة» وفروع الشريعة على الكافر» 
ومرادهم بذلك أنهم مخاطبون بهاء وأنهم يعاقبون على تركهاء مع معاقبتهم على 


- 


ترك التوحيد؛ لقوله تعالل: ##مَا کڪ ف سَمَر # فَالوا ر تك ِت الْمَصَلِينَ ولتك يم 


)-1701 /7( ”المغني"‎ »)١7/7( وانظر أوائل كتاب ”الصلاة" لابن القيم مَلته, ”المجموع"‎ )١( 
.)58/7( (؟) ”المغنى"‎ 


كباب الصّلاةٍ ۱۷ 
مد و 27 و ر مح 
الْمسَكينَ 3 ووك اض مَعَ أَخَيضِينَ 1#المدثر:43-ه4]. 


وو وو 


وقوله تعالل: # خذوه فغلوه # راحم صَلُوهُ 04 إلى قوله: إِنَّه کان لا ومن باه 


العظيم * [الحاقة:۳۳-۳۰ ]» وقوله تعالى: وَالَدِينَ ل کک ءاخر ولا 
4 ص نلا سا ص ا ساس سد سجر ع لس سح سام لك 2 جر 3 a‏ 
ولون الس آل حرم آلا للهلا أَلْحَنّ ولا بزنورت ومن ْيَفْعَل ذلك يلق أذ ما 2 يضلعف 


ل نداب يو الْقِبَمَوَ وَكَلْدَ ِو مها مهكانًا © [الفرقان: 4<-14]. 
مسألة [ه]: هل يلزم المرتد ما تركه من الصلوات 2 ردته؟ 
© في المسألة أقوال: 
الأول: يقضي ما تركه قبل ردته وبعدهاء وهذا مذهب الشافعي» وأحمد في 
رواية؛ لأ المرعد أقدٌّ بوجوب العبادات علية::وآفدٌ بذلك» وقذر عل السب إل 
أدائهاء فلزمه ذلك. 
الثاني: لا قضاء عليه فيما تركه حال كفره» وعليه قضاء ما تركه في إسلامه 
قبل رِدَّتِهه وهذا قول أحمد ني رواية» واختارها القاضي» وابن حامد الحنبليان. 
الثالث: لا يقضي ما تركه قبل رِدَّتِهه ولا ما تركه في حال رِدَّتِهه وهذا مذهب 
مالك» وداودء وأبي حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنَّ الأدلة التي تسقط القضاء عن 


الكافر تشمل الأصلي» والمرتد. 
قلت: وهذا القولالثالث هو الصواب» والله ف 


.)٤۹-٤۸ /۲( وانظر: ”المجموع" (7/ 5)» ”المغني“‎ )١( 


۱۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: إذا ارتد المسلم؛ فهل تحبط أعماله التي عملها 2 إسلامه؟ 
# التول الصحبح من قول العلماء أن أعماله لا تحبط إلا إذا مات عل كفره؛ 
رم سا سا 2 بره سا دساو جح Ir‏ م وو رہ ر ص 2 > 

لقوله تعالى: #وم يَرْكَدِدْ هِنَكُم عن ينوه يمت وهو ڪا ايک حصت 
أعمللهم € [البقرة:۷٠۲].‏ 

فالحوط مُعْلقٌ بشرطين: الردةء والموت علا والمعلق بشرطين لا بيت 
بأحدهما» وهذا قول الشافعي» وأصحابه» وأحمد في رواية» وجماعة من أصحابه» 
وهو قول الظاهريةء والله أعلم. 
مسالة ۷1]: هل تجب الصلاة على الصبي ؟ 
© جمهور العلماء عل أن الصلاة لا تجب عليه وهو أصح الروايتين عن أحمد. 
وعنه رواية آنا تجب عل من بلغ عشر سنين. 

واستدل الجمهور عن ذلك بحديث: رفع القلم عن ثلاثة)» وذكر منهم: 
«الصبي حتئ يبلغ».'") 

وقول الجمهوس هو الصواب» وأما حديث: «واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر)ء”" فهو من باب التأديب» والتربية» له لأا واجبة عليهم» والله آل 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (/ 5): ”غاية المرام" (7/ .)١18‏ 
)١(‏ سيأ تخريجه في | لكتاب برقم .)١١85(‏ 
() أخرجه أبو داود (545) (547).: وأحمد (7/ )18١‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ميلتناء 


وهو دي تخسن : 
(4) وانظر: ”المغني" (7/ 59)» ”المجموع" (7/ 5): ”غاية المرام" (7/ .)١19‏ 


كتَابْ الصّلاةٍ ۱۹ 
مسألة [18]: إذا بلغ الصبي بعد أن ضلّى: فيل تلزمه إعادة اتضلاة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل وجوب إعادة الصلاة عليه؛ لأنَّ الى في عَم 
نافلة» ولآنه وجد سبب الوجوب» فيشبه ما إذا صلل قبل الوقت؛ فإنها تلزمه 
الإعادة بعد الوقت» وقاسوها علل الحج. 
© وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه لا يلزمه إعادتها؛ لأنه قد دى وظيفة الوقت 
ول كما أرق وقد الععار هذا القول شيخ الان ان وة ومن اة 

ورجّصحَ هذا القول الشيخ ابن عثيمين» فقال: والرّاجح أنه لا يعيد الصوم, ولا 
الصلاة؛ لأنه صلَّى وصام عم الوجه الذي قد أُمِرَه فسقط عنه الطلب بالفعل» 
ويؤيد هذا أنه يقع كثيرّاء ولم يحفظ عن الصحابة أنهم يأمرون من بلغ في أثناء 
الوقت بالإعادة.اه 

قال النووي هَلتنه: والجواب عن المصلي قبل الوقت أنه غير مأمور به ولا 
مندوب إليه» ولا مأذون فيه» بخلاف مسألتنا. اھ 

والجواب عن قياسهم بالحج: أنَّ الحج غير مأمور به كالصلاة؛ فإنه يضرب 
عل تركهاء والله أعلم» مها التول هو الصواب وبالله التوفيق © 
مسألة [1۹: هل تجب الصلاة على النائم؟ 

قال المرداوي لته في ”الإنصاف“ :)۳٠٤ /١(‏ أما النائم؛ فتجب الصلاة عليه 


.اه 


إجا 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (۳/ ١١-۳١)ء‏ ”المغني“ (۲/ ١٥)ء‏ ”الشرح الممتع“ (۲/ »)75١‏ ”غاية المرام" 
(YT /)‏ 


۲٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ويدل عليه قوله 7 : «من نسي صلاة» أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا 
ذکرها)» ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤهاء كالمجنون. وَمِثْلُ 
النائم السّاهِي. 
مسألة1١٠1:‏ هل تجب الصلاة على المغمى عليه وتلزمه الصلاة إذا أفاق؟ 
© فيها ثلاثة ة أقوال: 
الأول: أنَّ المغمئئ عليه كالنائم» فإذا أفاق صلَّى جميع ما فاته» وهذا مذهب 
أحمد» وطائفة من أصحابه» وجاء عن عمار بيت» وفي إسناده لؤلؤةء امرأة 
مهوا 
الثاني: لا يصلي إذا أفاق إلا ما كان وقتها باقيًاء وهو قول طاوس» والحسن» 
محمد بن سيرين» والزهريء وربيعة» وأبي ثورء ومالك والشافعي» وأحمد في 
رواية» واختارها بعض الحنابلة؛ لأنه فاقدٌ لعقله» وشعوره» فأشبه المجنون» وهو 
مذهب ابن حزم الظاهري. 
وصح عن ابن عمر كما في ”الأوسط" لابن المنذر أنه مرض أيامّاء لم يعقل 
الصلاة» ثم صحّ وعقلء فلم يقض ما فاته. أخرجه من طريقين عن معمر» عن 
أيوب» عن نافع» عنه. 
قال أيوب: ومرض ابن سيرين أيامًا لم يعقل الصلاة فلم يقض ما فاته. 


وتفن اس يه عند ابن المنذر أنه أغمي عليه ؛ فلم يقض صلاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/0917)» ومسلم (1۸6)» عن أنس تيلته. 


كتَابْ الصّلاةٍ ۲١‏ 

الثالث: يصلي إذا فاته خس صلواتء فأقل» ولا يصلي إذا فاته أكثر من ذلك» 
وهو قول أبي حنيفة. 

قال أبوعبد ال غض الله لم: التول الثاني هو الأقرب إلى الصواب» وهو ترجيح 
الشيخ ابن عثيمين» والشبخ ابن باز؛ وذلك لأنّ المغمرئ عليه يفارق النائم بأن 
النائم إذا تبه انْتبََه ولأنه قد يطول أيامّاء وأشهراء والله أعلم.'") 
مسألة :]١١[‏ المجنون هل تجب عليه الصلاة؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲/ :)٠١‏ والمجنون غير مكلف. ولا 
يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه؛ إلا أن يفيق في وقت الصلاة» فيصير كالصبي 
يبلغ» ولا نعلم في ذلك خلاقًا. 

ثم استدل بحديث: (رَفِعَ القلم عن ثلاثة: المجنون حتئ يعقل»...).اه 
مسألة [؟١١1]:‏ هل تجب الصلاة على من زال عقله يشرب المسكر؟ 

قال ابن حزم هلله في ”المحَلّى؟ (707): وأما من سکر حتیٰ خرج وقت 
الصلاة» أو نام عنهاء أو نسيها حتئ خرج وقتهاء ففرض عل هؤلاء خاصة أن 


-ه 


ضرا ا فال الله كفا و ا رو ا وا ی ی 


پڪ 
و 


كلكو وا 
تَهُولُونَ 4 [الساء::4]» فلم يبح الله تعالل للسكران أن يصلي حتئا يعلم ما يقول»وقال 


رسول الله يَائ: «إنه ليس في النوم تفريط إن التفريط في اليقظة, فإذا نسي أحدكم 


)١(‏ وانظر: ”المغني؟ (؟/ )21-5٠‏ ”المجموع" (7/ 7) ”الشرح الممتع" )١/7(‏ ”فتاوئ اللجنة" 
۸/0(. 


۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
صلاة» و نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها)» وهذا كله إحاءٌ متيقن. اه 
مسألة :]1١7[‏ هل تجب الصلاة على الحائض»؛ والنفساء ؟ 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ (۳/ ۸): أما الحائضء والنفساء؛ فلا 
صلاة عليهماء ولا قضاء بالإجماع. انتهئ. 


باب المَواقيت ۴ 
- ا ی 
باب المَوَاقيت 


قال الصنعاني وله في ”سبل السلا“ (۱/ ۲۲۳): والمواقيت جع ميقات» 
وهوالوقت الذي عينه الله لآداء هذه العبادة» وهو القدر المحدود للفعل من 
الزمان.اه 


ت 


٤٤ا‏ عن باهو ن ڪرو بء أن ال بل قَالَ: «وَقت الظهر إذا رَالَتِ 
الشَّمْسٌء وَكَانَ ظِلُ الرّجُلٍ كَطُوِه ما لَمْ ضر وَفَتُ العَضْرِ وَوَقت العَصر َال 
تَصْفَرٌ الشَّمْسُء وَوَقَتْ صَلَاةٍ المَْرِبٍ ما لَمْ يِب الشّفَقَ وَوَقَتْ صَلَاةٍ الِشَاءِ إلى 
° َس ٥‏ را “فم 52 ماعو ته و ی 9 2 
نِضْف اللَيْلٍ الأَوْسَطِ وَوَقَتَ صَلَاةٍ الصَبّح مِنْ طلوع الفَجْرٍ مَا لَمْ تطلع الشمْس). 
E‏ 5 َ َ َ 

NIS‏ حَدِيثِ بُرَيدة في العصر: اوالشمس تبضاء نشا 

ومن حَدِيبْ ان موسَئ: :والس ر مرتفِعة) 


5 5 2 55 ع م 5 ٠.‏ 4 
قبل الشروع في ذكر المسائل المتعلقة بالأحاديث أضيف إل هذه الأحاديث 


حديث جابر ص بيه عند النسائي /١(‏ 50 ” -5605): 


5 
15 


قال: أَحْبَرَنَا يُوسْفُ بْنُ وَاضِحء قَالَ: حَدَّثَنا 


ع 


يعني ابن شهاب» عن رده 


(۱) آخرجه مسلم برقم )٩۱۲(‏ (۱۷۳). 
() أخرجه مسلم برقم (511). 
() أخرجه مسلم برقم (115). 


۲٤‏ عت العافت دحم اعد أحاديث بلوغ المرام 


عَنْ عَطاءِ بن ابي رَبَاح» عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله »أن ¿ جبریل آتی الي عله يَُلَمُهُ 


سكم يي 5 E‏ 0 1 سل کک 3 هه اا ا - 7و ا ر ۶ ل 
مَوّاقيت الصلاةء فتقدم جبريل وَرَسَول الله 357 خلفه» والنا خلف رَسُول الله 


0 
ِّ 
2 


- 2 - 


لِك فَصَلَى الظَهْرٌ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسٌء وَأَنَا مه 
ET‏ حَلْف رَسُول الله يلك 
0 ا ب ان 
GT‏ 
جِبْرِيلُ وَرَسُولُ الله يك حَلْفَه وَالنَّاسٌ لف رَسُولٍ الله يك فَصَلَئ الْعِسَاءَ َم 
أنَاهُ حِينَ انْشَقّ الْمَجْرُ َتَقَدَمَ جبْرِيلُ وَرَسُولُ الله يك حَلْقَهُ وَالنََّسُ حَلْفَ وَسُولٍ 
لله يله َصَلَىْ الْعَدَاكَ تم أنَاهُ الْيَوْم لني حِينَ كَانَ ظِلْ الرّجُل مِثْل حصي 
0 عع لاقي كل الطري ف EE‏ 
شََخْصَيْ فَصَنَمَ كَمَا صَنَمَ بالَْمْس, فَصَلَّى الْعَضْرٌ يي كين الس 
قَصَنَمَ كُمَا صَنَمّ بِالأمسء قَصَلَىْ الْمَغْربَء فَيمْنَا َم قُمناء ثم يمنا ثم قَمَْاء َه 
قَصَتَعَ كَمَا صَنَمَ بالأنس. فَصَلَى الْعِشَاك ثُمَ أَنَاهُ حِينَ امْتَدّ الْمَجْلُ وَأَصْبَحَ 
وَالنُجُومُ بَادِيَةٌ مُشْيكَة قَصَدَمَ كَمَا صَنَمَ بالْأَمْسِ» قَصَلَ الْكَدَاهَه ثم قَالَ: ١مَا‏ بين 
اَي الصَّلَائَيْنِ وَقَثّ). 
هذا حديثٌ حسرٌ» وقد حسّنه شيخنا الإمام مقبل الوادعي هله في ”الصحيح 
ال 


اب المَواقيت ٥‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ وقت الظهر. 
قال النووي لته في ”شرح المهذب» (۳/ :)١١‏ أجعت الأمة على أن أول 
وقت الظهر زوال الشمس. نقل الإجماع فيه خلائق. اه 
وقال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲/ :)٩‏ أحمع آهل العلم عل أنَّ أول وقت 
الظهر إذا زالت الشمس» قاله ابن المنذر كلل وابن عبد البر» وقد تظاهرت 


اع 


مسألة [۲]: كيفية معرفة زوال الشمس. 

قال ابن قدامت هَللَته في ”المغني" (7/ :)٠١‏ ومعنئ زوال الشمس. ميلها عن 
كبد السماء» ويعرف ذلك بطول ظل الشخص.ء بعد تناهي قِصَرِوِء فمن أراد معرفة 
ذلك؛ فليقدر ظل الشخصء ثم يصبر قليلاء ثم يقدره ثانيّا؛ فإن كان دون الأول. 
فلو ذل وإن زاد ولم ينقص؛ فقد زالت.اه 
مسألة ["]: آخروقت الظهر. 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنَّ آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله» سوئ الظل الذي 
يكون عند الزوال» وهو أول وقت العصرء وهو مذهب الشافعي» وأحمدء ومالك» 
والثوري» والأوزاعي» وغيرهم. 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۳/ »)۲٤‏ و”الآوسط“ (۲/ ۳۲۸). 


3 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الكلقي: أن بوقث الفلوير يبد إ1ا اريرقت الحضر دوه قزل عظاء» وطاوسن. 
الثالث: أنَّ وقت الظهر إلى أن يصير الظل مثله وبعده قدر أربع ركعات وقت 

للظهر والعصرء ثم يتمحض الوقت للعصرء وهذا قول إسحاق. وأبي ثورء وابن 

جريرء والمزني. 
الرابع: أنَّ وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» وهو قول أبي 

حنيفة» وقد اختجّ لأبي حنيفة بحديث ابن عمر مقا في ”البخاري“ (۲۲۹۸) أن 

النبي ب قال: «مَكلكُمْ وَعكلُ هل الاين مكل جل اك اعرف ل 

يَعْمَلُ لي مِنْ عُدْوَةَ إلى نِضفٍ النّهَارٍ عَلَى قِيرَاطِ؟ فَعَوِلَتْ الهو ثم قَالَ: مَنْ 

يَعْمَلُ لي مِنْ نِضْفٍ التَهَار إلى صَلَاةٍ الْمَصْرٍ عَلَى قِيرَاطِ؟ فَعَوِلَتْ النصَارَى, 

قَالَ: مَنْ يَمْمَلُ لي مِنْ الْعَضْر إِلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْس عَلَى فِيرَاطَيْنِ؟ كَنتُمْ هم 

فضت الهرة وَالنصَارَوه كقَالُوا: ما کا أك عمل رات عط قال كل 

نَقَصْبُكُمْ مِنْ حَفَكُمْ؟ قالوا: لا. َالَ: دَدَلِكَ مَصْلِي آوټیه مَنْ أشَاب. 
قالوا: فهذا دليل عن أنَّ وقت العصر أقل من وقت الظهرء ومن حين يصير 

ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار» وليس بأقل من وقت الظهرء 

ولع كله 


21 
َ 


چ 


الباب» وهو صنيع جبريل عليه السلام حين صلل بالنبي ب وأصحابه» وفيه: 
«ثم صلئ الظهر حين كان ظل كل شيء مثله). وفيه: «الوقت بين هذين). 


ويدل علل ذلك أيصًا حديث أبي قتادة بل في #"صحيح مسلم" (181) أن أن 
النبي ينيد قال: «أما إنه ليس في النوم تفريط إن التفريط علئ من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الأخرئا). وقد استدل من قال أن وقت الظير عا إل اه 
وقت العصرء بأنَّ النبي َي جمع بين الظهر» والعصر من غير خوفء ولا مطر. 

والجواب عنة: أن هذه رخصة لمن احتاج إلل ذلك» ففي الحديث نفسه: قيل 
لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته.'") 


وأما استدلال أبي حنيفة؛ فقد أجاب عنه ابن القيم كله في ”أعلام الموقعين“ 
»)۳۸١ /۲(‏ فقال: وَيَا لله الْعَجَبُ» أي دَلالَة في هَذَا عَلَىا أَنَّهُ لا يَدْحْلُ وَفْتُ 
لض حن بی الل بقن وترم من نو اللي ماقي امك 
الْعَضْرِ إلى عُرُوب الشَمْس أَفْصَرٌ مِنْ نِضْفٍ النَمَارٍ إَئ وَفْتِ الْعَضْرِء وَهَذَا لا 


رَيتَ فيه.اه 


مہ ر 


اه ت مله في ”المغني" (7/ :)١5‏ وَمَا احج به أ 


لَه فبه؛ لأ لَ: إلَئ صَلَاةٍ الْعَصْرٍ. غلا بكو ند ون افيه وتكائل 
ال موا عي یت ام e‏ 0 


() وانظر: ”المجموع؟ (۳/ .)۲١‏ 


۲۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ أول وقت العصر. 

#8 ذهب جهور العلماء إلل أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر متصلا به 
بأدنى زيادة يزيد بها الظل علل شخصه؛ لحديث جبريل» وفيه أنه صلل بالنبي ت 
وأصحابه العصر باليوم الأول حين كان ظل كل شيء مثله» وباليوم الثاني صلَّوا 
بهم العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم قال: «الوقت ما بين هذين). 

© وذهب ربيعة إلى أنَّ وقت الظهرء والعصر من زوال الشمس. 

© وذهب إسحاقء وابن المبارك إل أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر» 
وبينهما وقتٌ مشترك واستدلوا بحديث جبريل» وفيه: «ثم صلى الظهر لوقت 
العصر بالأمس). 


© وذهب أبو حنيفة إلى أن أول وقت العصر هو مصير ظل كل شيء مثليه. 


والراجح هو قول الجمهوسم؛ لحديث جبريل» وأما قول إسحاقء وابن 
المبارك» فيرده قوله ,2 :في حديث عبدالله بن عمرو يلها الذي في الباب : (ووقت 
الظهر ما لم بحضر وقت العصراء وكذلك حديث أبي قتادة في ”«صحيح مسلم“ 
(181) مرفوعًا: «أما إنه ليس في النوم تفريط. إنا التفريط علئ من لم يصل حتى 
يدخل وقت الصلاة الأخرئ). 

وقد رجّح هذا القول ابن المنذر في ”الأوسط". أعني قول الجمهور. 


وأما قول أبى حنيفة» فقد قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (۲/ :)۳١١‏ وهو 


اب المَواقيت ۲۹ 
قول نالف ضاتحيه الأخباز الغايتة عن رسول الله لك والنظر غير دال عليه ولا 
نعلم أحدًا سبق قائل هذا القول إل مقالته» وعدل أصحابه عن القول به» فبقي 
قوله منفرداء لا معنىا له.اه 

وأما امتدلال إسحاق»واين الميارك بقوله ف حديت جبريل: ١لِوَفتِ‏ العَضْرِ 


بالأمسة: 


م 


فقد أجاب عنه ابن قدامة مَلثنه في ”المغني" (1/ 5 »)١‏ فقال: وقول الي لاة: 
الِوَّقتِ العَضْر بالأمْس». أَرَادَ مُقَارَئَةَ الْوَفْتِء يَْنِي أن ابتدَاءَ صَلااتِهِ الْيَوْمَ الْعَضْرٌ 
مُتَصِلٌ بِوَفْتِ الْتِهَاءِ صَلَاةٍ الظَمْرٍ في الْيَوْم الثاني او مقَارٽ له لاله قَصَدَ به 
يان الْمَوَاقِيتِء ونما تي اول الْوَقْتِ بائيداءِ فِْلٍ الصَلاة» وَبِيَنَ آخرة بالْمَرَاغ 
ِنْهَاه وَقَدْ بَينَهُ قَوْلُ الي صل كلله: ولك ار هلز يخنر N‏ 
انتهئا المراد 7" 
مسألة [ه]: آخروقت العصر. 

لآخرالعصر وقتان: وقت اختياري» ووقت اضطراري. 

فأما آخر الوقت الاختياري؛ فقيل: مصير ظل كل شيء مثليه. قال بذلك 
الشافعي» ومالك. والثوريء ورواية عن أحمد. وعزاه النووي في ”شرح المهذب" 
(/18) للجمهورء واستدلوا بحديث جبريلء ففيه أنه صلّىْ العصر باليوم الثاني 


حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم قال: «الوقت ما بين هذين»» وهذا تر- جيح الشيخ 


.)77/7( ”المجموع"‎ ))١ 5 /۲( وانظر: ”الأوسط" (3779/5)» ”المغني“‎ )١( 


۳٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ابن باز كما في ”فتاوئ اللجنة" (5/ .)١11‏ 

وقيل: آخر وقت العصر الاختياري هو اصفرار الشمسء وهذا القول هو 
المشهور عن أحمد» وهو قول الأوزاعي» وأبي ثور» وأبي يوسف. ومحمد. وأبي 
حنيفة» واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي في الباب» وفيه: 
«ووقت العصر ما لم تصفر الشمس»» وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن مفلح» والشيخ عبدالر من السعدي. 

قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ :)٠١١/۲(‏ وهذا في 
الغالب يزيد عل مصير ظِلٌ كل شيء مثليه» وهذه الزيادة تكون مقبولة؛ لأن 
الحديث في ”صحيح مسلم“» ومن قول الرسول ب ويمكن أن يجاب عن 
Valued loge NE‏ 
إذا صليت وانتَهيّ منها تكون الشمس قد اصفرّت؛ ولاسيّما في أيام الشتاء» وَقِصَر 
وقت العصرء وسواءٌ صَحَّ هذا الجمع أم لم يصحً؛ فإن الأحد يال اد متعين 4 لذآن 
الخد بال اند اعد بال اند والاقطى » والكعل بالنافضى إلغاه كلراكذه وعليه فشول: 
وقت العصر إل اصفرار الشمس. انتهى المراد. 

قال اہو عبد اكد غنى الہ لہ: إذا وجدّت الصفرة قريبًا من مصير ظل الشيء 
مثليه؛ فالأمر سهل» وإلا ذال راجح هو التول الثاني, والله أعلم.”" 


فائتة: قال ابن عبدالبر مَلَته كما في ”المغني" :)١17/7(‏ أجمع العلماء على أن 


.)-۳۳۱ /۲( ”الآوسط“‎ )۲۰ ٦-۲۰۵ /۳( ”غاية المرام"‎ »)١6 /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


باب المَواقيت م 

وأما وقت العصر الاضطراري؛ فهو من بعد الوقت الاختياري إل غروب 
الشمس عند آهل العلم» والدليل علِن أنَّ هذا وقثٌّ للعصر قوله يي «من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر)ء متفق عليه من حديث 


ا 8 ا 0 
بی هریرہ ووت 


وقال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (۲/ ۱۷): ولا أَعَكَمُ في هذا خلاقًا. 


وقال کله في ”المغني“ :)۱١/۲(‏ وَلَا يَجُورٌ تَأخِيرٌ الْعَضْرِ عَنْ وَفْتِ الاختيار 


ب 


5-7 


تبر عر اقم ين الأخبارء روئ شيم وَأَبُو دَاوُد بإسْنَادِهِمَاء عَنْ انس بر 


الك فال سيقت رثول كه رل اتلك صلا الماشن نلك 2د 


م 


الْمُتَافِقِينَ تلك صَلَاةٌ الْمُتَافْقِينَ» يَجْلِسَ أَحَدُهُمْ عت حن إِذَا اصِفَجَتُ الشّمْسُء 


اث بين قَئَيْ شَيْطَانِ أو عَلَى قَرنَيْ شَيْطَانِء فَامَ» ََقَرَ ربا لا يَذْكُرٌ الله فيا 


إلا تيلا" ولو أبيح تأعينكاء ته aN E ETE‏ 


te 


ما 4© 


مات اول وف ارت 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (۲/ :)۲٤‏ آم دُخول وَفْتِ الْمَعْرب 
بعْرُوبٍ الشَّمْس؛ فَإِجْمَاعٌ أل الْعِلْم لا تَعْلَمُ يَينَهُمْ خلاقًا فِيدء وَالْأَحَادِيتُ دَالَةُ 
عَلَيّهِ.اه 


.)١55( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


۳ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر في الأوسط" »)۳۳١/۲(‏ والنووي في 
ر شرح المهذب" 5 07 وغيرهم. 
مسألة 0 آخر وقت المغرب. 
6 ذهب أحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وداود» وابن ¿ المنذرء وأصحاب الرأي إلى 
أنَّ آخر وقت المغرب هو غروب الشفق. 
يغب الشفق»» وأيضًا في حديث بريدة» وأبي موسي أن النبي بيب عل رجلا 
مواقيت الصلاة» فصلى المغرب في اليوم الثاني قبل غروب الشفق» ثم قال: 
«الوقت ما بين هذين). 
وقد قال بهذا القول بعض الشافعية» وصححه النووي هللنه. 
6 وذهب الشافعى» ومالك» والأوزاعی» إل أنه ليس لها إلا زق واحد عند 
مغيب الشمس؛ لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي بذ ني اليومين في وقت 
واحد. 
# وذهب عطاء» وطاوس إل أن وقتها ممتد إل الفجرء وقد تقدم ذكر 


والراجح هو الثول الأول» وأما حدیث جبریل» وما أشبهه؛ فهو محمول عل 


بَابُ المَوَاقيت اك 
لاحاب والاخيار» وكزاغة الاخ" 
مسألة [18]: أول وقت العشاء. 

أجمع أهل العلم عل أنَّ أول وقت العشاء هو غيبوبة الشفق» قاله ابن المنذرء 
والنووي» وابن قدامة» واختلفوا في الشفق ما هو؟ وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
دك 
مسألة [9]: آخر وقت العشاء. 

له وقتان: وقت اختياري» ووقت اضطراري. 

أما الوقت الاختياري؛ ففيه قولان: 

الأول: أنه إلى ثلث الليل» وهو قول مالك» ورواية عن أحد» والشافعي» 
واستدلوا بحديث جبريل» وبحديث بريدة» وأبي موسئء وفي هذه الأحاديث أن 
صلاة العشاء صلَيّتْ في اليوم الثاني في ثلث الليل» ثم قال: «الصلاة ما بين هذين». 

الثاني: أنه إلى نصف الليل» وهذا قول الثوريء وابن المبارك» وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» ورواية عن أحمد رجّحَها جم من أصحابه. ورجّحَ هذا القول 
شيخ الإسلام ابن تيمية كلل ثم الشوكانيء والسعدي» واستدل هؤلاء بحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في الباب» وفيه: «ووقت صلاة العشاء إلى 


تنصف الليل». وبحديث أبي سعيك الخدري عند أحمد (۳/ 0(« وات داود 


.)737 5 /7( ”الأوسط"‎ »)۳٤ /۳( وانظر: ”المغني" (؟/ 5 7)) ”المجموع؟‎ )١( 
.)۳۸ /۳( وانظر: ”المغني" (؟/ 36). «اللأوسط» (070) ”المجموع؟‎ )١( 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
»)٤۲١(‏ وهو في ”الصحيح المسند"» أنَّ النبي ين آخَرَ صلاة العشاء ذات ليلة إل 
نصف الليل» ثم خرج» فصلاهاء وقال: «لولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم. 
وحاجة ذي الحاجة؛ لأَخَّرْتَ هذه الصلاة إلى شطر الليل)» وجاء بنحوه عن جابر 
عند أبي بعلل »)۱۹۳١(‏ وهو في ”الصحيح المسند"» وبنحوه من حديث أنس في 
«الصحر e‏ 

وهلا التول هو الراجح؛ لأنَّ فيه زيادة عل القول الأول» وكما تقدم: من أخذ 
بالزائد؛ فقد أخذ بالزائد والناقصء. ومن أخذ بالناقص؛ فقد ألغىا الزائد. 

وأما الوقت الاضطراري؛ فقد ذهب جمهور العلماء إلل أنه ممتدٌ إن طلوع 
الفجر الصادق» واستدلوا بحديث آي قتادة وه (صحيح مسلم" (3481) أن 
النبي 725 قال: «أما إنه ليس في النوم تفريطء إنا التفريط علئ من لم يصل الصلاة 
حتئ يجيء وقت الأخرئ). 

وقد ثبت عن أبي هريرة يِل في #مصنف ابن أبي شيبة" /١(‏ 4 077 و ”شرح 
المعاني“ للطحاوي /١(‏ ١٠٠)»ء‏ آنه قال -وقد سئل عن التفريط في الصلاة-: أن 
يؤخرها حتئ يدخل وقت الذي بعدها. 

وجاء عن ابن عباس يتما عند ابن المنذر (؟/ 56 7)» أنه قال: وقت العشاء 
إل الصبح. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» وفيه ضعفٌ. ولكن يشهد له قول ابن 
عباس في الحائضء أنها إذا طهرت قبل الفجر صلَّتِ المغرب والعشاءءوفيه 


.)55( أخرجه البخاري برقم (017): ومسلم برقم‎ )١( 


بَابُ المَوَاقيت 
ضعف قد تقدم بيانه في [كتاب الحيض]؛ فالأثر حسنٌ عن ابن عباس مي إن 
شاء الله 

قال الإمام النووي هلله في شرح حديث أبي قتادة المتقدم: فِي الْحَدِيثْ 
ديل عَلَ إمِْدَاد وَفْت كَل صّلاة مِنْ الْخَمْس حَنَى يَدْخل وَقْت الأخرَئ وَهَذَا 
E‏ الضلوات لظ الشقم» ترنها لاتققة ا السو قل دز 
وَفْنَهَابطُوع الشّمْس؛ لِمَفهُوم قَْله ة: ١منْ‏ أَذْرَكَرَكْمَة ِنْ الصّبْح قَبْل أَنْتَطلّع 
الشّمْس قَعَدْ أَدُوَهَ الصّبّح).اه 

وقال الحافظ وله تحت حديث رقم :)0٥۷۲(‏ وعموم حديث أبي قتادة 
مخصوص بالإجاع بالصبح.اه وهذا القول رجُحه شيخ الإسلام» والشوكاني» 
وغيرهما. 

وجاءت عن مالك رواية كما في ”بداية المجتهد"» وبعض الشافعية كأبي 
سيه الامظخري أن رقت العا إل تف الل :غم بظاهر سكيف عبد الله 
ابن عمرو: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل). 

ورجح هذا القول الإمام الألباني كلل ني ”تمام المنة“ء وقالوا: حديث أبي 


3 
4. 


قتادة مخصوصٌ بهذا الحديث كما خصص الفجر من عموم الحديث. 
الجمهور-» وأما ما ذكره أهل القول الثاني؛ فيرُدٌ عليه حديث عائشة في "صحيح 
مسلم“ قالت: اعتم النبي ب3 ذات ليلة بالعشاء حتئ ذهب عامة الليل» فخرج 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
فصلاهاء وقال: «إنه لوقتها؛ لولا أن أشق على آمتى» ° 

وما أحسن استنباط ابن المنذر الذي ذكره في ”الأوسط؟» فقال: ففى قول 
النبي 14: «لولا أن أشق على آمتي؛ لأخرت العشاء الى شطر الليل»» دليل على أن 
لا حرج عن من أخرها إل شطر الليلء وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل؛ 
فصلاته بعد شطر الليل» وإن كان كذلكء ثبت أن وقتها إل طلوع الفجر» ويؤيد 


٣ ےم‎ 


ذلك حديث أبي قتادة مَمَ أَنَّا قَدْ رُوٌيْنَا عن النبي مَِةِ أنه اعتم ذات ليلة بالعشاء 
حتئئ ذهب عامة الليل. انته "٠‏ 

ثم أسند حديث عائشة المتقدم ذكره قريبًا. 
مسألة :1٠١[1‏ أول وقت الفجر. 

أجمع أهل العلم علل أن أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق. 
نقل الإجماع غيرٌ واحدٍ من أهل العلم» منهم: ابن المنذر» وابن عبدالبر» والنووي» 
ان“ قدامة ۰ے في 
وابن قدامه» وعيرهم. 
مسألة :]١١1‏ آخروقت الفجر. 

للفجر وقتان: وقت اختيار» ووقت اضطرار» وعذر؛ فوقت الاختيار مستمر 
إل أن يسفر النهار؛ لحديث جبريل» وكذلك. حديث بريدة» وأبئ موسئا في 
(۱) سيأتي في الكتاب برقم .)١0١(‏ 


.)07 57 /7( وانظر: ”المغني" (7107/7)) ”المجموع؟ (۳/ ۳۹)» ”الأوسط"‎ )١( 
.)7 517 /7( ”الأوسط"‎ »)٤۳ /۳( انظر: ”المغني“ (۲/ ۲۹)» ”المجموع؟‎ )۳( 


بَابُ المَوَاقيت لظ 
«صحيح مسلم"» ويمتد بعده وقت ار إلى طلوع الشمس؛ لحديث أبي 
هريرة ول في ”الصحيحين»» أن النبي با ميد قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح»."'' وقد خالف أبو حنيفة الجمهورٌ في هذا 
الحديث» وقال: من أدرك ركعة» ثم طلعت الشمس؛ فلا يكون مدركا للصبح» 
وأما إذا أدرك ركعة من العصر قبل الغروب؛ فقد أدركها. 

قال ابن المنذر هلله في ”الأوسط" (۲/ :)۳٤۹‏ قد جعل النبي ييه من درك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس» مدركا للصلاتين» وجمع بينهما؛ فلا معنئ لتفريق من فرق شيئين جمعت 
السنة بينهماء ولو جاز أن تفسد صلاة من جاء إل وقت لا تحل الصلاة فيه» لزم 
أن تفسد صلاة من ابتدأها في وقت لا تجوز الصلاة فيه» وليس فيما ثبت عن 
رسول الله ء4 إلا التسليم له» وترك أن يحمل علل القياس» والنظر.اه 

قال الحافظ ابن رجب کله فى في ”الفتح" (01/4): وجمهور العلماء ف أن 
تأخير صلاة الفجر حتئ يبقئ منه مقدار ركعة قبل طلوع الشمس لغير ضرورة غير 
جائز» وقد نص عليه أحمد» وحكي جوازه عن إسحاق» وداود» وتقدم مثله في 


اة الخصر اه" 


(۱) سيأتي في الكتاب برقم .)١05(‏ 
(۲) وانظر: ”المغنی“(۲/ .)١‏ 


۳۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


9 وع آي رة الاين ولك پل قَالَ: گان كَانَ رَسُولُ الله كَل يُصَلَى الحَصرَ 
نم يَرْجِعٌ أَحَدُنَا ay‏ 


م ەر 3 


وو الات وان النّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَا ك 
الاج رت ا ل جاهو بال إل اليا می ا 


رَعِندَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابر: وَالعِمَاءٌ أَحْيَاناء وَأَحْيَانًا: إذَا رَآَهُمُ اجْتَمَعُو 


عل ودا راهم ابوا خر وَالصّبْحٌ؛ كَانَ التي لا يُصَليهَا بعَلَّس. 

وَلِمُسلِم مِنْ حَِيثِ أي مُوسَئا: فَأَقَامَ المَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الفَجْرٌ وَالنَّاسُ 
0 5 

050 وَعَنْ رَافِعِ بن حَدِيج» قَالَ: كنا نُصَلَ المَغْربَ مَعَ رَسُولٍ الله كله 
کک a‏ اوه ينر مو زا كله 1 0 

رَعَنْ اة ما قَالّت: عتم الس ل (ات ت بالوشاي حى 
ذَّهَبَ عَامّةٌ اليل د ثم خَرّجَ فَصَلَاء وَقَالَ: (إِنَهُ ا 


رَوَاهَ مُسْا 00 


so 
\ 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري (47 5)» ومسلم (5417). واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه البخاري (055))» ومسلم (155). 

() أخرجه مسلم برقم (115). 

(4) أخرجه البخاري (0094)» ومسلم (171). 

(5) ساقطة من (أ). 


(5) أخرجه مسلم برقم (518) (719). 


باب مواقي 2 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

ذكر المؤلف كله هذه الأحاديث استدلالا ا علل أوقات الأفضلية لكل 
صلاة» وهاك الكلام عل كل صلاة: 
أولا: صلاة الظهر. 

قال ابن قدامت كلله: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحرء 
والغيم خلاقًا. 

قال الترمذي: وهو الذي اختاره آهل العلم من آصحاب رسول الله ٤ي‏ ومن 
بعدهم. اھ 

قلت: والأدلة عل تعجيلها كثيرة» منها: حديث أبي برزة الذي في الباب» 
وفيه: «كان يصلي الهاجرة حين تدحض الشمس»» وحديث جابر الذي في الباب» 
وفيه: «كان يصلي الظهر بالهاجرة)» وكلاهما اختصره المؤلف:'") 
ثانيا : صلاة العصر. 
© ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تعجيلهاء واستدلوا بأدلة كثيرة منها: 
حديث أبي برزة الذي في الباب» وحديث جابر الذي وفيه: «ويصلي 
العصر والشمس نقية»» ومنها: حديث رافع بن 0 في ”الصحيحين»!" 
وبنحوه في ”مسلم“" عن أنس» قال: كان النبي ب يصلي العصر» ثم تنحر 
(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ .)۳١‏ 


(۲) آخر جه البخاري برقم »)۲٤۸٥(‏ ومسلم برقم (1764). 
() أخرجه مسلم برقم (575). 


3 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الجزور» فتقسم عشر قسم» ڈ ثم نأكل لحما نضيجًا قبل غروب الشمس. 
© وذهب أصحاب الرأي إلى أفضلية تأخير العصر إلى آخر وقتها المختارء 
وروي ذلك عن طاوسء وأبي قلابة» وابن سيرين» وابن شبرمة» وليس معهم 
دليل عل ذلك. والله أعلم."") 
ثالثًا : صلاة المغرب. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲/ :)٤١‏ وأما المغرب؛ فلا خلاف في 
استحباب تقديمها في غير حال العذر» وهو قول آهل العلم من أصحاب رسول 
الله کل ومن بعدهم» قاله الترمذي. 

قلت: ويدل علل ذلك حديث رافع بن خديج الذي في الباب» وحديث جابر 
بي الذي في الباب -واختصره المؤلف-» وفيه: «وكان يصلي المغرب إذا وجبت 
الشمس». 

وحديث سلمة بن الأكوع يبلل في «"صحيح مسلم". اه النبي ميد «كان 
يصلي المغرب إذا غربت الشمس» وتوارت بالحجاب». 

وفعل عغبريل ها ق اوسن ق وفك واحد ولل عل اكد اقاب ديا 

قال ابن المنذر لته في ”الأوسط؟ (۲/ :)۳٦۹‏ أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضلء وكذلك نقول. انتهى. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۳۹)» ”الأوسط" (7/ 07715). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5175). 


باب المَواقيت 4 
رابعا: صلاة العشاء. 
© ذهب الجمهور إل استحباب تأخيرها لمن كان منفردًاء أو لجماعة راضين 
بذلك» ولا يشق عليهم. 

واستدلوا بحديث عائشة با الذي في الباب» وفيه: «إنه لوقتها؛ لولا أن شق 
على آمتي»» وقد جاء بنحوه عن ابن عباس» وابن عمر» وأنس بينم وكلها في 
”الصحيحين؟» وتقدم حديث أبي سعيد ينظ في آخر وقت العشاء. 

ل ل لقوله يَبفدْ: «لولا أن أشق...»: وقوله 


ت 


0 «ومن وَلِيَ من أمر أمتي شيئًاء ذ: فشق فشق عليهم» فا فف علا وعد ذلك 


سو 


ينبغي للإمام أن يراعي اجتماع المصلينء وعدم ذلك؛ لما في حديث جابر مي : 


i 


i 


إذا رآهم اجتمعواء عجَّلٌء وإذا رآهم أبطأواء وآ 

© وقد خكي عن الشافعي أنه ذهب إل استحباب تعجيل العشاء؛ لحديث: 

«أول الوقت رضوان الله...»» وهو حديث ضعيف. سيأتي بيانه إن شاء الله. 
والراجح هو قول الجمهوس.'") 

خامسا: صلاة الفجر. 

ذهب عيور الغلماء ]ل أن الت ها أقغل »وهو قرل أده ومالك 

والشافعي» وإسحاق» واستدلوا بأدلة منها: حديث أبي برزة الذي في الباب» 

وكذلك حديث جابر في الباب -واختصره المؤلف-» وفيه: «والصبح كان النبي 


.)١58/( سيأتٍ إن شاء الله في الكتاب‎ )١( 


.)-759/5( ”الأوسط"‎ »)٤۳- ٤۱ /۲( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


٣‏ فتح العلام ے2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
يَكةِ يصليها بغلس»» وحديث عائشة ¬ وا : «كان رسول الله 357 يصلي الصبح» 
فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن. ما يَعْرفهن أحد من الغلس»)» متفق عليه '") 
© وذهب الحنفية» والثوريء إلى أن الأفضل الإسفار؛ لما روئ رافع بن خديج 


خو أن النبي كيد قال: «اسفروا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم»." 


وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بجوابين : 

الأول: أنَّ المراد به تأخيرها حتئ يتبين طلوعٌ الفجر» وينكشف يقيئّاء من 
قولهم: (أسفرت المرأة)» إذا كشفت وجهها. 

وهذا الجواب نقله الترمذي عن الشافعي» وأحمد. وإسحاقء عَقِبَ الحديث 
المذكور. 

القاقي: أن المراد الأمز يتطويل القراءة كيها سير ا 


وارتضئ هذا الجواب الإمام الألباني مَللَته في ”الإرواء". 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۷۲)» ومسلم برقم .)٠٤٥(‏ 


(1) سيأ تخريجه في هذا الباب إن شاء الله برقم .)١51(‏ 


(۳) وانظر: ”المغني“ (۲/ .)٤٤‏ 


بَابُ المَواقيت ٣‏ 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ م ِل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلة: ذا اشد الحو َأبردُوا 
بالصَّلاة؛ إن شِدَة الحَرٌمِنْ قبح جهَنَمَ!. م متفق عليه. ۰ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر. 


الله 


© ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الإبراد» واستدلوا بحديث أبي هريرة ة طوطته 
المذكور في الباب» وقد جاء أيضًا عن أبي ذر يبل في ”الصحيحين“»" وعن 
أنس» وأبي سعید» وابن عمر وب وثلاثتها في ”البخاري»." 

وقد ادَّعئ الكرماني الإجماع عن عدم الوجوبء وتعقّبه الحافظ في حكاية 
الإجماع بأن عياضًاء وغيره قد نقلوا عن قوم الوجوب؛ لظاهر الأحاديث. 
© وذهب بعضهم إل أنَّ التعجيل أفضل مطلقاء واستدلوا بحديث خبّاب بن 
الآرّت في ”صحيح مسلم" (519)» قال: شكونا إل رسول الله ب حر الرّمْضَاء 
فلم يشكنا. وقالوا في حديث الباب: معني «أبردوا)» أي: اخ a‏ برد النهارء 


وهو أوله» فالمراد به أن يُصَلْى الظهر في أول وقته» وهو عند الزوال. 
وأجاب الجمهور: أن اتاو كاف كيه م وأما حدیث خبّاب؛ 
فقد أجابوا عنه بأجوبة» فمنهم من قال: إنه منسوخ» ومنهم من قال: إن حديث 


.)116( أخرجه البخاري (017)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم (5170). ومسلم برقم 610 ). 
(۳) خر جها البخاري برقم .)٥۳٤( )٥۳۸( )٩۹۰٩(‏ 


:5 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الأجوبةء وهو الذي اعتمده الحافظ ابن حجرء ثم الصنعاني رحمة الله عليهماء أنَّ 
الذي شكوه شدة الرمضاء ني الأكف والجِبّاه» وهذه لا تذهب عن الأرض إلا آخر 
الوقت» أو بعد آخره. 

© ثم اختلف الجمهور بينهم في الإبراد» فمنهم من خصّه بالجماعة» فأما 
المنفرد؛ فالتعجيل في حَقَهِ أفضلء وهذا قول أكثر المالكية» ومنهم من خصَّهُ 
بالبلد الحار» وهو قول الشافعي» ومنهم من خصّه بما إذا كانوا ينتابون المسجد 
من بعد» فلو كانوا مجتمعين» أو يمشون في ظل؛ فالأفضل التعجيل. 

اشتداد الحر مطلقاء وسواءٌ كانوا جماعة» أو آفراداء وسواءٌ كانوا في بلد حارة» أم 
لاء وسواءٌ كانوا مجتمعينء أو متفرقين. 

َنيْدُ بالإبراد. والله أعلم.”") 

مسألة [؟]: الإبراد بصلاة الجمعة 4 شيدّة الحر. 

6 ذهب جمهور العلماء إلى أنْ الجمعة يُستحب تعجيلها في كل وقت بعد الزوال 


من غير إبراد» وحديث الباب مخصوص بالجمعة؛ لحديث سلمة بن الأكوع في 


.(o /۲( و”المغني“‎ «(orT) وانظر: ”فتح الباري“ رقم‎ )١( 


اب المَواقيت 0 


”الصحيحين" قال : كنا نصلي الجمعة مع رسول الله ا 


ون وفي لفظ : كنا نُجَمّعُ مع رسول الله 7 بذ ثم نرجع نتتبع الفيء. 9 


م 


قال ابن قدامت وله : ول يبلغنا أنه أُخَرَهاء بل كان يُحَجَلْهاء حتئ قال سهل 
اوا ی اجه واا ی و ا 
التبكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لها فلو أخُرَها؛ لتأذّئ الناس بتأخير 
الجمعة.اه والحديث الذي ذكره في ”مسلم" ' أيضًاء'" 


عن راقع بن دیج مب كَالَ: قل وَسُولُ اللو كلة: ١أَصْبِحُوا‏ بالصّبْح؛ 


َه اعم لجو رگ yy‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


9 اسل الح ا الخدت ع أن الاسقاربالقيجر أنه :بم الدخول 
فيه بإسفار. 


© وخالفهم الجمهورء فقالوا: الأفضل الدخول في الفجر بغلس -وهو الصواب- 
وقد تقدم بيان أدلتهم» وبيان الرد على الحنفية فيما استدلوا فيه تحت حديث رقم 
.)١61١(‏ 


.)470( سيأتي الحديث في الكتاب برقم‎ )١( 

(1) سيأتي في الكتاب برقم .)41١(‏ 

(۳)وانظر: ”المغني“ (۲/ ۳۷)ء ”الفتح“ لابن رجب (405). 

(4) صحيح. أخرجه أحمد (۳/ »)۱٤۲ 2.15٠ /5( )٤٦٥‏ وأبوداود »)٤۲٤(‏ والنسائی (۲/ ۲۷۲)» 
وومع 9 18 این ماج 0000 این تاد 9 6۹ )ھر تیت مر 


٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


lL‏ ور هر ل 0 راة 2و 2 - 3 را ا ا 
EEN EEA EE‏ من أذرك يه ا لصبح ركعة قبل 
مه ر ےر م و ef‏ 2 ا او وت بره رةه 3 € 
أن تَطلعَ الشّمْسٌ فَقَدْ أذْرَكَ الصَبْحَ» وَمَنْ أذْرَكَ رَْعَةَ مِنَ العضر قبل 

و 


لأس فكد أدرك العضصة مي غ 


2 24 مده سن مم اش ب دوو ا ر ر ص‎ a 
ولمَسلم عن عائشة ميا تخوه» وقال: «سحدة) بَدل (رَّكعة). ثم قال:‎ 


- يي غم - ا 0 
والسجدة لماعي ارك ١‏ 


ا 0 
ا 


أن تغرب 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة [1]: من أدرك من الصبح أو من العصر ركعة قبل خروج الوقت. 
الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة وقد ثُقِلَ الإجماع على ذلك في العصر. 

وأما في الصبح؛ فقد خالف الأحناف» وقد تقدم الرد عليهم؛ فإنَّ حجتهم في 
فلك بان الس إا طعت صار ن رقت عن عن العنلذة فيس وهذا ياملا ؛ 
لمصادمته للنص المذكور في الباب» وكما أنهم أجازوا ذلك في العصر مع أنه 
يصلي إحدئ الركعتين أيضًا في وقت النهي» يلزمهم أن يُجَوَّزُوا ذلك في الصبح: 
هذا الى إنننا شعن النافلة المظلقةة :قأما الفراكضى؛ صل ف كل ررقت بدن 
كو » 1 ع f‏ 1 . 5 : 
الفجرء والعصر في هذه المسألة كحكم الفجرء والعصر.'”" 


(؟) أخرجه مسلم برقم (169). 
(۲) وانظر : ”المغني“ (۲/ »)۳١‏ ”المجموع؟ (۳/ .)٤۷‏ 


باب المواقيت ۷ 
مسألة [۲]: هل يدرك الرجل الصلاة بإدراك ما دون الركعة قبل خروج 
الوقت؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنه يُعدَ مُدْرِكا للصلاة بإدراك جزء منهاء وهذا قول أبي حنيفة» وقول 
للشافعي» ورواية عن أحمد. واستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب» وكذلك 
بحديث أبي هريرة الذي في الباب؛ فقد جاءت في رواية عند البخاري بلفظ: «من 
أدرك سجدة) . 

القاقي: أن لبعد مدركا للصلذة الأيزدراك ركحة كاملة بركوعهاة وسجودها 
وهذا قول الجمهورء وهو رواية عن أحمدء وقول للشافعي» واستدلوا بحديث أبي 
هريرة الذي في الباب» وقد عزاه إل الجمهور الحافظ في ”الفتح“ شرح حديث 
»)٥۷۹(‏ وهو مذهب مالك» واختاره ابن عبد البر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
ترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ السعدي. 
وأما استدلالهم بحديث:«من أدرك سحدة...». 

فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية مَللته كما في ”مجموع الفتاوئ" 
9 ل ورلن هذا شكه لآن المراد بالستحدة ال رك كما قال 
ابن عمر: حفظت من رسول الله ٤‏ سجدتين قبل الظهر» وسجدتين بعدها.”") 


ونظائر ها متعددة. اھ 
قلت: ومع ذلك فدليلهم أخص من دعواهم؛ فإن الدليل يدل على إدراك 


(۱) سياتي في الکتاب برقم )۳٤۱(‏ بنحوه. 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الصلاة بإدراك سجدة» وهم قالوا: يدرك الصلاة بإدراك جزءٍ منهاء والله 
المستعان» وال راجح قول الجمهوس."") 
مسألة [1: إذا ترك الصلاة عمدًا بغير عذر حتى خرج وقتّها فهل له أن 
يقضيها؟ 

9 9 كر 00 9 50000 2 5 
6 ذهب جمهور العلماء إلى أن من آخرٌ الصلاة بغير عذر حتئ خرج وقتهاء يأثم 
إثمًا كبيرًاء وعليه أن يقضيها بعد خروج وقتها؛ لقوله : «فَدَيْنْ الله أحق أن 
بقضى»» وقالوا: إذا كان النائم» والناسي يجب عليهما أن يصلياء مع أنهما 
معذوران؛ فالمتعمد أولى أن يجب عليه القضاء؛ لأنه غير معذور. 
6 وذهب ابن جرع في ”المحلئ". ونقله عن ب من الصحابة» والتابعين إلى أنه 
لا يستطيع القضاء. وهو مذهب الحميدي» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» 
منهم: الجوزجاني» وأبو محمد البربهاري» وابن بطة» وروي عن الحسن, واختاره 
شيخ الإسلام كما في ”الإنصاف؟؛ لأن الله قد جعل للصلاة وقنّا محدودّاء وقد قال 
ال اون د حَدود أله فَقَدَ ظَلَم نَفْسَه * [الطلاق:1]» ولا فرق بين من صلاها 
قبل وقنهاء وبين من صللاها بعد وقتها؛ لأنْ كليهما صلّئ قبل الوقتء وأيضًا فإن 
القضاء إيجاب شرع, والشرع لا يجوز لغير الله تعالل عل لسان رسوله» ولو جاز 
أداؤها في غير وقتها؛ لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى» وكذلك لو 
)١(‏ وانظر: ”المغني" »)18-1١37//7(‏ ”الفتح" (01/4)» ”التمهيد" )١77 /١(‏ ط/ مرتبة» ”المختارات 


الجلیة“ (ص۳۹)» ”فتاوئ محمد بن إبراهيم" (؟/ .)١55‏ 
(1) أخرجه البخاري برقم »)١451(‏ ومسلم برقم )١1١4/(‏ من حديث ابن عباس ولمًا. 


اب المَواقيت ۹ 
صح في غير ذلك الوقت؛ لما كان ذلك الوقت وقتا له. 

واستدل ابن حزم لهذا القول بحديث: «من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر 
أهله د ر فات؛ فلا سبيل إل إدراكه» ولو أدرك» أو أمكن أن 
يدرك لما فاته كما لآ تفورت المنسية أبذا: 

وقد رجّح هذا القول الإمام ابن القيم» ونقله عنه الإمام الألباني في 
”الصحيحة“ /١(‏ ١٠٠-وما‏ بعدها)» واستدل له بحديث أبى هريرة الذي في 
الباب: من أدرك ركعة من العصر...). وفي رواية: ١فلِييِمٌ‏ صلاته). 

قال الإمام الألباني كته في ”الصحيحة“ :)٠٠١/١(‏ ومعنى قوله كيا 
«فليتم صلاته)» أي لأنه أدركها ف وقتهاء وصلاها e‏ وبذلك برئت ذمته» 
وإنه إذا لم يدرك الركعة» فلا يتمها؛ لأنها ليست صحيحة؛ فليست مبرئة للذمة» ولا 
يخفئ أن مثله» وأولى منه من م يدرك من صلاته شيئًا قبل خروج الوقتء أنه لا 
صلاة له» ولا هي مبرئة لذمته» أي: أنه إذا كان الذي لم يدرك الركعة لا يؤمر بإتمام 
الصلاة» فالذي لم يدركها إطلاقًا أولى أن لا يؤمر بها. 

ثم رد الإمام الألباني حه على قياسهم بالنائم» والناسي» فقال: إنه قياس 
خاط بل لعله مِنْ أفسد قياس علل وجه الأرض؛ لأنه من باب قياس النقيض 
عل نقيضه» وهو فاسد بَدَاهة؛ إذ كيف يصح قياس غير المعذور علل المعذورء 


والمتعمد على الساهي» ومن لم يجعل الله له كفارة على من جعل الله له كفارة؟! 


(1) أخخرجه البخاري (0207)» ومسلم (577)» من حديث عبدالله بن عمر وََاء عن النبي يمد به. 


0۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثم نقل الإمام الألباني كلامًا نفيسًا لابن القيم راجعه من المصدر المذكورء 
وهدا الثول هو الراجح. وهو الذي رجُحه شيخنا الوالد مقبل الوادعي كلله. 
وأما استدلال بعضهم بالحديث: «فدين الله أحق أن يقضئا)؛ فهو استدلال 
في غير مكانه؛ لأنه مُطالبٌ بتلك العبادة في الوقت الذي وقَنَهُ الله لهاء فإذا خرج 
ذلك الوقتء لم يَعْد مُطَالبًا مهاء بل يكون قد فرّطَء وَأَيْمَ إثمًا عظيمّاء والله 


الممتععان و ويات لمر و 7 


(1) وانظر: ”المحلّ؟ (719)» ”المجموع؟ »)۷١ /١(‏ ”الصحيحة“ »)٠٠١ /١(‏ ”الفتح“ لابن رجب 
(9/ا6). 


باب المَواقيت ١ه‏ 


فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة [1]: إذا أدرك المكلَّفُ جزءًا من أول الوقت؛ ثم طرأ عليه مانعٌ من 
جنون, أو إغماء» أو حيض, أو نفاس. 
# في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: إذا أدرك جزءًا من أول وقتها؛ فعليه القضاء. وهذا مذهب أحمد. 
الثاني: لا يستقر القضاء إلا بمضى زمن يمكن فعلها فيه. ولا يجب القضاء 
الثالث: أنه ليس عليه القضاء. وهو قول ابن سيرين» والأوزاعى» والظاهرية» 
وابن حزم. وأبي حنيفة» وغيرهم» وهدا التول هو الراجج وانظر ما تقدم 5 
[باب الحيض] من كتابنا هذا. 
مسألة [۲]: إذا أسلم الكافر, أو أفاق المجنون, أو بلغ الصبي قبل طلوع 
الفجر, أو قبل غروب الشمس. 
© في المسألة قولان تقدم ذكرهما في [كتاب الحيض] في مسألة ما إذا طهرت 


الحائض قبل غروب الشمسء أو قبل طلوع الفجرء والراجح أنه ليس عليهم إلا 
صلاة العصرء أو صلاة العشاء. 


o۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1]: من آخر الصلاة عن أول وقتها ثم مات. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲/ :)٤٥‏ وَٳِن أخَرَ الصَّلَاةَ عَنْ أَوّلٍ وَقْتَهَا 
نة فغلهاء قمَات قَبْلَ فِعْلِه؛ لَمْ يكن عَاصِيَا؛ لاه قعل ما يَجُور لَه عله وَالْمَوْتُ 
لَيْسَ مِنْ فِعلِه؛ اد نّم به. اھ 
مسألة :]٤[‏ تعجيل ما يُستحب تأخيرها والعكس. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني» (۲/ :)٤٥‏ ولا يا ا لصَّلَاةٍ التي 
o‏ ِمًا عَلَى فِعْلِ مَالَمْ 
يحرج الْوَفتُه أو يَضِْ عَنْ فِعْل الْعِبَادَة جَوِيعِهًا. 
كم قال خلته: فَإِنْ أَحَرَ غَيْرَ عَازِم عَلَ الْفعْلِ؛ م بدَلِكَ التأخير الْمُقتَنِ 


0 نا 


بالعزم ون الي د أثِم أَيِضًا 


لاح من حمل الصاف فلا رر تارا عن لوقت 


ت 


8 


مسألة [ه]: الذي يصلي الصلاة قبل وقتها. 


قال الإمام ابن قدامت وله في ”المغني؟ (۲/ :)٤٦‏ وَمَنْ صلی قبل الوَفْتِء 


لم تجْرِئْهُ صَلَائهُ في فَوْلٍ كر أل الْعِلْم؛ قؤاة نعلا عَيْدًا د ا 
7 > به قال الزْهْرِيُ کک وَالسَّافِييٌ اراي 0 
اور ير 


0 


ان عباس 1 ا طن العو قبل i‏ 00 د َل 08 


باب المَواقيت or‏ 


وَالشّعْيٌ. انتهئ المراد. 


0 


قال أبوعبد اہ عض اتلد لى: والراجح قول الجمهوم؛ لقوله تعالى: إن السلا 


z2 


کات عل الموّمد منير جككنبا وفوا # [النساء:"١1].‏ 

وأما أثرا ابن عمر»ء وأبى موسئ ملم فآخر جھما ابن المنذر (۲/ ۳۸۳)ء وهما 
ثابتان» وأما أثر ابن عباس» فأخرجه ابن المنذر (۲/ ١٠۳۸)ء‏ وفي إسناده: شريك 
القاضى» وهو فح سیء الحفظ» وسماك يرويه عن عكرمة» وروايته عله 
مضطر بة. 


4 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ع2 


غلم رن آي سيد ال بط ثاله صينت وقرل الل قله برل ل 
بَعْدٌ الصّبْح حَتَى تَطْلعَ الشَّمْسُ وَلَاصَكاة بعد العَضْرٍ حَتَّ فيب الشسرة 


يخ حير اهو ما عير اننيد 


"ولط ل د 


چو ےہ ر ن لس كيد و عاكرى جره عع ]أ إل عات 7 
۷9 وَلَهُ عَنْ عُقَبَةَ بن عَامِرِ: كلاثُ سَاعَاتٍ كَانَّ رَسُولُ الله يله يَنْهَانا أن 
ودر ب ا قا قم سن e MT ١‏ او مه او دعر ا 
SS‏ 
ەه 3 
قوم قَائِمُ الظّهِيرَة > حت تَزولَ السَّمْسٌء وَحين تَصَيف السمْس لِلْغْرُوبٍ.'" 


وَالْحُكْمُ ادن عِنْدَ الشَّافِيٌ مِنْ حَدِيثِ أبِي هْرَيْرَة بسني ضَعِيفِ» وَرَادَ: 


ايوم ا 0 
وَكَذَا لبي داد عن ابي تاد تو اة 5 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 


ذكر الحافظ كلل هذه الأحاديث؛ ليْبَيِّنَ الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء 


.)۸۲۷( ومسلم‎ »)٥۸٩( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (۸۳۱). 

(0) ضعيف جدًا. أخرجه الشافعي كما في ”المسند“ (۱۳۹/۱) ولفظه (نهى رسول الله د عن 
الصلاة نصف النهار حتئ تزول الشمس إلا يوم الجمعة) وني إسناده إبراهيم بن أبي يحيئ وهو 
كذابء وإسحاق بن أبي فروة وهو متروك. 

(:) ضعيف. أخرجه أبوداود )١٠١87(‏ ولفظه: أن رسول الله يد كره الصلاة نصف النهار إلا يوم 
الجمعة» وقال: ١إن‏ جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» وني إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف 
مختلط, وأبو الخليل يرويه عن أبي قتادة ولم يسمع منه. 


اب الْمَوَاقِيت ده 
وهي كما يلٍ: 

الوقت الأول» والثاني: عند طلوع الشمس» حتى ترتفع» وعند غروب 
الشمس» حتى تغيب» وأحاديث الباب تدل علل ذلك» وقد جاء في حديث عمرو 
ابن عبسة في "صحيح مسلم" (815): «فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» 
وحينئذ يسجد هما الكفار»» وكذلك قال في الغروب. 

ويستمر هذا النهي حتئ ترتفع الشمس قيد رمح» أي: في رأي العين» جاء 
مُقيدًا بهذا القيد ني حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود (۱۲۷۷) بإسناد صحيح» 
وعلل هذا فالروايات التي فيها: ١حتئ‏ تطلع). أو: «حتوا تشرق)» أو: ١حتىا‏ تبرزا» 
مُقيدٌ بالارتفاع» كما في بعض الأحاديث. 

قال النووي كله -بعد أن ذكر الروايات في هذا الباب-: قال عياض: وهذا 
كله يَيّنُ أنَّ المراد بالطلوع في الروايات الأخرئ ارتفاعهاء وإشراقهاء وإضاءتهاء 
لا مجرد ظهور قرصهاء وهذا الذي قاله القاضي صحيح. مُتَعَينُء لا عدول عنه 
للجمع بين الروايات.اه 
© وهذا هو الذي قرره الشافعية» والحنابلة» وغيرهم.”") 

الوقت الثالث: حين يقوم قائم الظهيرة حتئ تميل» ويدل على هذا الوقت 
حديث عقبة بن عامر يي الذي في الباب» وكذلك حديث عمرو بن عبسة في 


"صحيح مسلم" 5 وغيره» قال: «ثم صل؛ فان الصلاة مشهو دة» حضورة» 


.)177//5( وانظر: ”المغني" (7/ 077))» و”المجموع؟‎ )١( 


© وقد ذهب جمهور أهل العلم إل أن هذا الوقت من الأوقات المنهي عن 
الصلاة فيها. 

© وخالف الإمام مالك» فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون. 
ويصلون نصف النهار. 


وال راجح قول ا مھوے. 

الوقت الرابع» والخامس: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» ومن بعد 
صلاة العصر. حت تغرب الشمس. 

وهذا قول جمهور العلماءء وقد خالف ابن المنذرء وابن حزم فلم يجعلا بعد 
العصر من الأوقات المنهي عنهاء ونقله ابن المنذر عن بعض الصحابةه 
والتابعين» واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب عند أبي داود (11/4): أنَّ النبي 
7 قال: ١لا‏ تصلوا بعد العصر؛ إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة)» وفي "صحيح 
مسلم“ (۸۳۳)» عن عائشة أنها قالت: وَهِمَ عمرٌء إنما نمئ] رسول الله يد أن 
يتحرئ طلوع الشمسء وغروبها. 

واستدلوا بحديث بلال» أخرجه أحمد (7/ ؟17)» وهو في ”الصحيح المسند". 
قال: لم يكن ينهئ عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان. 


واستدلوا بحديث أنس بن مالك بيت عند ابن المنذر في ”الأوسط» 


اب المَواقيت 0۷ 
(79) والبزار (1۱۳)» بإسناد حسنء مرفوعًا: «لا صلاة عند طلوع 
الشمس. ولا عند غروبماء وصلوا بين ذلك ما شئتماء واللفظ لابن المنذرء 
واستدلوا بحديث أم سلمة» وعائشة يِه أنَّ النبي يَقْْدٌ كان يصل ركعتين بعد 


العصر ل 


والراجح هو قول الجمهوسم؛ لحديث أبي سعيد الذي في الباب» وقد جاء عن 
أبي هريرة» وعمرء وجمع من الصحابة في ”الصحيحين"» وغيرهما. 

وآما أدلتهم: فحديث علي بن أبي طالب بيت له طريقان: الطريق الأول في 
إسنادها: وهب بن الأجدع» وهو مجهول حالء والطريق الأخرئ أخرجها أحمد 
(1/ 320 ). عن إسحاق بن يوسف» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي مرفوعا به. 

وهذا إسناد ظاهره الاحتجاج» ولكن إسحاق بن يوسف قد خالفه الحفاظ 
من أصحاب سفيان» فقد رواه وكيع» وعبد الرحمن بن مهدي. ومحمد بن كثير 
العبدي» وأبو خالد الأحمر» كما في ”المسند الجامع" 2»)5١15 /١7(‏ وأبو عامر 
العقدي كما في ”إتحاف المهرة؟ »)540/١١(‏ وكذلك أبو تُعيم كما في 
”الإتحاف", أيضًا كلهم رووه عن سفيان» عن أبي إسحاق؛ عن عاصم, عن علي 
بلفظ: كان رسول الله 7 يصلي علل إثر كل صلاة مكتوبة؛ إلا الفجرء والعصر. 


و E‏ 
فرواية إسحاق بن يوسف تعتبر شاذة غير محفوظة» والله أعلم. 


.)۸۳۵( )۸۳٤( ومسلم برقم‎ »)۱۲۳۳( )٥۹۰( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وأما أحاديثهم الأخرئ التي استدلوا بها؛ فليس فيها معارضة لأحاديث 
الجمهورء وإنما فيها التنصيص على بعض الأوقات التي شملتها أحاديث 
الجمهورء ولا يلزم من ذلك التخصيص» بل هو من باب التنصيص عل بعض 
أفراد العام» فيزيدها تأكيداء وتنبيهًا. 

وأما صلاة النبي 7 للركعتين بعد العصر؛ ذ 0 
”الصحيحين“"“ عن أم سلمةء أا رأت النبي بيذ يصليهماء فأرسلت إليه 
الجارية تقول له: تقول لك أم سلمة: سمعتك تنهئ عن الركعتين بعد العصر» ثم 
رابك تصلهما: الحديك» وقيه أنه أخيرها أنه فجل عن الركعتين بعد الظهر 
فقضاهماء والشاهد منه قولها: سمعتك تنهئ عن هاتين الركعتين. فأقرها رسول 
لله يد عل النّميء وأخبرها أنها كانت قضاءً» وكان النبي بد إذا صلا صلا 
أثبتهاء فهاتان الركعتان من خصوصيات النبي كبو '") 
مسألة [۲]: هل النهي بعد التو و لت ا ا ل ااك 
بالوقت؟ 

قال ابن قدامت هلثته في ”المغني" (7/ 270): وَالنَّهْيُ عَنْ الصَّلاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ 
متلق بِلٍ لصّلاق فمن لم صل ايح له لمل ون صلی عبرم ومن صل 
الحض فا ا E E‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم .)۸۳٤(‏ 


(۲) وانظر: ”المغنی“ (۲/ 0171 -), ”المجموع" (7/5 ١١ح‏ ”اللأوسط" (؟78/87/7), ”الفتح" (1مم 
0۸۹(. 


باب المَواقيت 0۹ 


يَمْتَمُ الصَّلاةَ بَعْدَ الْعَضْرِء فَأما النَّهيُ بعْدَ الْمَجْرِء فيتعَلَقُ بطْلُوع الْمَجْرِ وَبِهَذَا قَاَلَ 


-_ 


ر اعم مع ا ور نى انرا فل و ا عر 
03 
ا 


رعو روي و له ت ره را و 
ده وحميد بن عبد الرحمّن» وَاصحّات 


2 


وَرُوِيَ نَحْوٌ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِء رالائ اح المرادد 

فهذان قولان لأهل العلم» والأول قول الجمهورء وقد استدلوا له بحديث: 
الا صلاة بعد الفجر؛ إلا ركعتي الفجرا. وهو حديث حسنٌ» وسيأقٍ تخريجه -إن 
شاء الله- وكذلك بحديث حفصة في ”الصحيحین“ '» قالت: كان رسول الله ا 
إذا طلع الفجر لم يُصَل إلا ركعتين خفيفتين. 

واستدل أهل القول الثاني برواية مسلم المذكورة في الباب: «لا صلاة بعد 
صلاة الفجر...٠»‏ وبحديث عمرو بن عبسة وَل عند مسلمء أنَّ النبي يد قال: 
صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتة اسه 

قال اوعد اه عض أنه لم: أما أحاديث الباب؛ فالظاهس أنها لا تدل على النهي 


ت رم هوه رم ر رل مه 


عن الصلاة من بعد طلوع الفجر؛ لأنَّ الأحاديث المطلقة مُقَيّدة بمثل حديث أبي 
سعيد» وعمرو بن عبسة» ولكن قد استفيد تحريم الصلاة من بعد طلوع الفجر من 
أدلة أخرئء كما أشار إليها الجمهورء والله أعلم.'") 

مسآلة [۳]: هل النهي للتحريم» أم للكراهة؟ 

© ذهب بعض الشافعية إل أنَّ النهي للكراهة» وخالف الجمهور» فحملوا 


(1) أخرجه البخاري برقم (1۱۸)» ومسلم برقم (۷۲۳) (۸۸)» واللفظ لمسلم. 
(۲) وانظر: ”المغنی“ (۲/ 055-065 ). ”المجموع؟ .)١117/5(‏ 


و فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
النهي علل التحريم» كما هو الأصل فيه» وهو وجه عند الشافعية أيضًاء رجّحه 
النووي» وقال: الوجه الثاني -وهو الأصح- كراهة تحريم؛ لثبوت الأحاديث في 
النهى. وأصل النهي التحريم. اه 
مسألة [4]: حكم صلاة التطوع 2 هذه الأوقات. 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ (؟/ 0717): لا أعلم خلافًا في المذهب. أنه 
لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب» وهو قول الشافعي» وأصحاب 
الرأي» وقال ابن المنذر كلته: رَحَصَتْ طائفةٌ في ا لصلاة بعد العصر. 
ثم ذكره عن جمع من الصحابة» والتابعين» وقد تقدمت أدلتهم, والرد عليها 
قريباء فراجعه» والصحيح التول الأول؛ للآدلة المذكورة في الباب» والله أعلم. 
مسألة [ه]: صلاة ذوات الأسباب 4# أوقات النهي. 
# قال الإمام النووي وله في ”شرح المهذب“ :)177-117/١/5(‏ قد ذكرنا أن 
مذهبنا أنها لا تكرهء وبه قال علي بن أبي طالب”"» والزبير بن العوامء وابنه””, 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (0717/7)) ”المجموع" (5/ 181). 
(؟) حسن. أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7/ 797) حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: ثنا أحمد بن 
يونس» قال: ثنا زهير» قال: ثنا أبو إسحاق» قال: حدثني عاصم بن ضمرة» أن عليا رضي الله عه 
صلل وهو منطلق إل صفين العصر ركعتين » ثم دخل فسطاطه » فصلل ركعتين » فلم أره صلاها 
بعد. وإسناده حسن. 
(۳) اخ رجه ابن المنذر في الآوسط (۲/ ۳۹۳) حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: ثنا عفان» قال: ثنا حماد» 
قال: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن تميم الداري» أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين » وزعم 


أن الزبير وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن 
الزبير» أما الإسناد إلى الزبير» وتميم الداري فهو منقطع؛ لأن عروة بن الزبير لم يدركهما. 


باب المَواقيت 33 
ر e‏ الا و تعب ادا 3 ele,‏ 57 وقالك أبو 
حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك. 

ووافقنا جمهور الفقهاء في إباحة الفواتت في هذه الأوقات» وقال أبو حنيفة: 
تباح الفوائت بعد الصبح والعصرء ولا تباح في الأوقات الثلاثة؛ إلا عصر يومه. 
فتباح عند اصفرار الشمسء وتباح المنذورة في هذه الأوقات عندناء ولا تباح عند 


أبى حنيفة. 


4 


قال ابن المنذر هلثنه: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح 
والعصرء ونقل العبدري في كتاب الجنائز عن الثوريء والأوزاعيء وأبي حنيفة» 
وأحمدء وإسحاق: أن صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء 
وعند استوائهاء ولا تكره في الوقتين الآخرين» ونقل القاضي عياض في ”شرح 
صحيح مسلم" عن داود الظاهري أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع 


الأوقات» والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات» سواء ما لها 


(۱) آخرجه ابن المنذر (۲/ )۳۹٤‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» أن أبا 
عمر ركعهما. وهذا إسناد صحيح, رجاله ثقات. 

)١(‏ أخرجه ابن المنذر (۲/ )۳۹١‏ قال: وحدثونا عن الرمادي» قال: ثنا الأسود بن عامرء قال: ثنا 
شريك» عن إبراهيم بن مهاجر» عن حبيب» كاتب النعمان بن بشير قال: كان النعمان بن بشير 
يصلي بعد العصر ركعتين. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه شريك القاضي» وإبراهيم بن المهاجرء 
وكلاها فيه ضعف» وفيه شيخ ابن المنذر» مبهم لا يعرف من هو. 

(۳) تقدم تخريج أثره ضم تخريج أثر ابن الزبير. 


(؛) أخرجه ابن المنذر (۲/ ۳۹۳) من وجهين يحسن بهما. 


1۲ فتح العلام 2 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


سبب» وما لا سبب لهاء وهو رواية عن أحد. انتهئ المراد. 


قلت: جمع النووي لله في كلامه هذا كثيرًا من المسائل بوجه مختصر. 

فأما مسألة قضاء الفوائت» فاستدل الجمهور علل جوازها بحديث أنس بن 
مالك مب في ”الصحيحين*: أن النبي بيد قال: «من نام عن صلاة» أو نسيها؛ 
فليصلها إذا ذكرها» 7 

وحديث أبي قتادة في «”صحيح مسلم“ :)1۸١(‏ «(إنا التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتئ يجيء وقت الأخرئ, فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه ها). 

وكما أن خبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين» فيقاس عليه 
محل النزاع مع الأحناف. 

وأما استدلال الحنفية بحديث أبي قتادة أنَّ النبي مد لما نام عن الصلاة» 
ا وات الع اج عامس ا نقد الغ جا ا کی 

وقد أجيب عنه أيضًا: بأن التأخير لأجل المكانء فقد جاء ني ”مسلم“ عن أبي 

دو وك لاش ت 

هريرة طب أن النبى ورو قال: «اقتادوا رواحلکم؛ فإِن هذا منزل حضرنا فيه 
الش لان ٩‏ 

وأما مسألة المنذورة؛ فقد قال بجوازها أيضًا أحمد في المشهور عنه» وهو 


.)185( أخرجه البخاري (64۷)» ومسلم‎ )١( 
.)015/5( (؟) أخرجه مسلم برقم (580). وانظر: ”المغني"‎ 


باب المَواقيت ۳ 
الصحيح من المذهب عند الحنابلة؛ لأنها صلاةٌ واجبةء فأشبهت الفرائض . 
© أما تحريم الصلاة عل الجنازة في الأوقات الثلاثة؛ فهو قول الجمهور. 
واستدلوا بحديث عقبة بن عامر في «”صحيح مسلم“» وهو موجود في الباب. 
5 5 وو و ر ر 2 7 ا ت i2‏ 
قال ابن قدامت هللته: وَذِكرَهِ لِلصّلاةٍ مَقَرُونًا بالذفن دَليل عَلَئْ إِرَادَةٍ صَلَاةٍ 
0 ي ۽ ڪر غ o‏ ړo‏ سر 0 عي :88 ور - 
الجنازة» وَلِأَنْهَا صَلَاةٌ مِن غير الصلوَاتٍ الخمس» فلم يَجِرْ فِعْلَهًا في هَذِهٍ 
ok‏ ر ےا ار 0 0 رت 2 0 ر 4ه ر e‏ 
الأوْقَاتِ الثلاثة» كالنوَافِل المُطلقةء وَإِنْمَا أبيحَت بَعْدَ الصبّح وَالْعَصَرِ؛ٍ لأن 
eT RS‏ پ2 ەر ره وک يوو 1 
مدتهمًا تطولء فالإنتظار بخاف منه عليهاء وهل مدتها تقصر. 
مناه مر ت of‏ کر سد یر 2پ مه cok‏ 
وما المَرَائض فلا يقاس عَلَيَْا؛ِ لأَنْهَا آكَذَ وَلَا يَصِح قِيَاسٌ هَذِهِ الْأقَاتِ 
اہ ع که eK‏ چ ور چ ا ر س هر م 06 e‏ 
الثلائة على الوقتين الْآحَرَيْن؛ لِأن النْهىَ فِيهًا آكَذَء وَرَمَنها أقصر فلا ياف على 
المَيّتِ فيها؛ ولاه هي عَنْ الدفنِ فيها. 
2 ف e‏ و هج سارل ر سے © شار رتور ہے رو یں © في 
وَالصَّلَاةٌ الْمَقَرُونَة بالدّفنٍ تَتَنَاوَكَ صَلَاةَ الْجِتَارَّق وَتَمْتَعُهَا الْقَرِينََ مِنْ الخرُوج 
بالتخصِيصء بخلاف الْوَقتَيْن الْآحَرَيْن وَالله أَعَلّم. 
:0 وقد ذهب الشافعي» وأحمد في رواية إلى جوازهاء قياسًا على الفرائض. 


والراجح هو الول الأول. 


وهو ترجيح الإمام الألباني مله في ”أحكام الجنائز" (ص )"!.)11-17١0‏ 


.)0/5 /0( وانظر: ”غاية المرام"‎ )١( 
.)018/5( وانظر: ”المغني"‎ )( 


ع فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
© وأما ذوات الأسباب الأخرئ؛ فأجازها الشافعى» وأحمد في رواية 
واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 


© خلافًا للمالكية» والحنفية» والرواية الأخرئ عن أحمد. 


والراجح هو ا جواز. 


سببٌ يجوز فِعْلّه في أوقاتٍ النَّهِي كلّهاء الطويلة والقصيرة؛ لما يأني: 

أولاً: أنَّ عمومه محفوظء أي: لم يُخصّضُء والعمومٌ المحفوظ قوئ ين 
العموم المخصوص. 

ثانيا: ع هتاك فرق عمُوم قَوْلِه 0 اتاتضليا إذا ذَكَرَها). 

وقد استدل به الجمهور. 

وقوله: «إذا دحل أحدُكم المسجد؛ فلا مجلس حت يُصِلَيَ ركعتين» 207 

ثالثًا: أنّها مقرونة بسبب. فَيَبْعْدٌ أن يقمَ فيها الاشتباه في مشابهبة المشركين. 

رابعا: أنه في بعض ألفاظٍ أحاديث النَّهي: «لائحرَّوا بصلاتِكُم طَلوعَ السّمسِ 
ولا غروتها". والذي يُصلَّي لسبب لا يُقال: إن متحرٌ. بل يُقال: صَلَى للسّبب.اه 


EF 00 4 “BOS 


.)751( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 
.)181-1١1/9/5( وانظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 


باب المَواقيت فك 
مسآلة :]٦[‏ هل يشمل النهي 2 نصف النهار يوم الجمعة؟ 
© ذهب الحسنء وطاوس» والأوزاعي» والشافعي إل أنَّ النهي لا يشمل 
يوم الجمعة. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة» وأبي قتادة ميلا اللَّدَيْنْ في الباب» وقد تقدم 
أنهما ضعيفان. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة وينه في «صحيح مسلم؟: «من اغتسل» ثم أتئ 
الجمعة ٠‏ فصلَّئ ما قدّرَ له ثم أنصتٌ حت يَفْرّعَ من خطبته... 1" الحدية: 
© وجاء عن جد أذ النهي يشمل يوم الجمعة. 

ورجّح هذا القول جمع من الحنابلة» وهو مذهب أبي حنيفة» ومروي عن 
بعض الصحابة» والتابعين» ورجّحه ابن المنذر؛ لعموم أحاديث الباب. 

قال أو عبد اله خش احير ما ره حتىا يأتي 
الإمام؛ ؛ لحديث بي هريرة ب َل المتقدم. 


وقد عمل بذلك الصحابة يِل في عهد عمر د ل ولم ينكر عليهم كما في 


”مو طا مالك" 2٠١7 /١(‏ و”مصنف عبدالرزاق“ (۳/ ۲۰۸) بإسناد صحيح '") 


.)851/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)40 /5( ”الأوسط"‎ »)۱۷١ /6( (؟) وانظر: ”المغني" (؟/ 070)» ”المجموع؟‎ 


3 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ جير بن موم پيل قا: قا سول اللو يك: «يا بتي َب ماي 
لا طاق بهذا ال ي قصل اله ساعد شاء من ليل وتهاران روا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ هل تُصَلَّى ركعتا الطواف 4# أوقات النهي؟ 

© ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز أن يركع ركعتي الطواف في أوقات النهي. 
# وقال ابن قدامت كته في ”المغني“ (؟/217): وَمِمََنْ طَاف بَعْدَ الصّبْح 
والعضره وصَائ رين ابن حمر وان م اليا AE‏ 
عباس والحسة 0 وَمُجَاهِلٌ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ وَفَعَلَهُ عَرْوَةٌ بَعْدَ 
الصّبْح 1 تلع عَطَاءِ وَالسَّافِيٌ وَأَبِي ؟ ثور. e‏ طَائفَة ذلك مِنهم: 


ً ا 


بُو a‏ ال ey‏ بعمُوم أحَاديث النَهَى. 


عا 1و جر زرا مط ا سول ل قال : (ي) ب بني عَبْدِ مَنَافِء لَا تَمْنَعوا 
أحَدا طَافَ بِهَذًا البيْتِء رمَا في 0 ساعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو تَهاراء رَوَاه الَْثَرَم 
و 


رَالتريذی» ول لیت صَحِيحٌ. ولانه 0 ص سا ين ' الصَّحَابَة؛ أن 


»)۲۸٤ /۱( والنسائي‎ »)۱۸۹٩( وأبوداود‎ »)۸٤ ۸۳ ۰۸۲ 28١ 28٠١ /٤( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١6615( )١665( وابن حبان‎ »)۱۲١ ٤( والترمذي (۸1۸)» وابن ماجه‎ 
وإسناده صحيح» وقد صححه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمهما الله.‎ 
أخرجهما عبدالرزاق (0/ 517-77)» وإسنادهما صحيحان.‎ )١( 


باب المَوَاقِيْت 1 
ی ارات ا ا ی ال ی أن ام الكش وع 
مَخصُوصٌ بِالْقَوَايْتِه وَحَدیشتا لا تخْصیص فيه؛ فَيَكُونْ أَولَى .اه 

r‏ وهذا الذي رجّحه ابن قدامة هو الرأجح, وقد رجّحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية کله فقال كما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۳/ :)۱۸٥‏ 

وَالْحْجْةٌ مَمَ وليك يعني : القائلين بالجواز - مِنْ وجوه: 


2 


0 كح و 2و َم > ا عم ا د e‏ ا ا ° 
ن فَوْلَهُ: لا تمئعوا أحَدا طاف بهذا البَيْتِ وَصَلى ي 
9 رادو 622 
يقَالَ: إِنَهُلمْ يَدْحل في 


أحدها: أن 


ا 0 م ؛ مَقْض 5 ف الْدَفْت؛ مكف تف ؛ أنْ 
ليل أو نهار» عموم مقصود في الوقتِ؛ فكيف يجوز أن 
At‏ ارا 2 0 
ذلك المَوّاقيت الخمسّة. 


و 
08 


و 


ا 8 
فق 


التّاني: أنَّ هَذَا الْعْمُومَ لَمْ يَخْصَّ مِنْهُ صُورَةٌ لا بنصٌّ وَلَا إِجْمَا ود 
التي مَخْصُوصٌ بالنّصّ وَالِإِجْمَاع وَالْعْمُومُ الْمَحْفُوط رَاجِحٌ عَلَى ئر 
الْمَخْصُوصٍ. 

القالقاه أذ اليك :ها وال التق يطوترن وو وتشلرة عند ون حي ا 
إا هيه الكَليل 0161 2101 ةا ا رر و واو 
وَكَدَلِكَ لما فُبِحَتْ مَکة كر طَوَافُ الْمُسْلِوِينَ به وَصَلَاتْهُمْ عِنْدَهُ. وَلَوْ كَانَتْ 
كا لط اق قلي منْهِيا عَنْهَا ني الْأَوْقَاتِ الْحَمْسَةٍ لَكَانَ التي بل يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ته 
عَانّا لِحَاجَةٍ الْمُسْلِمِينَ إل ذَلِكَ وَلَكَانَ ذَلِكَ يُْقَلُ وَلَمْ يقل مُسْلِمٌ أن التي عَلل 
هى عَنْ لِك مَحَ أن الطَوَافَ طرفي التَهَار كت وَأَسْهَلٌ. 


۸“ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الرابع: أن في لَه تَعْطِيلًا لِمَصَالِح ذَّلِكَ مِنْ الطُّوّافٍ وَالصَّلاة. 


وھ ج 


الخامس: أن النَهّيّ إِنّمَا كَانَ لِسَدٌ الذَّريعَةِ وَمَا كَانَ سد الذريعة؛ ائه يفْعَل 


لِلْمَصلَحَة الرَاجحَة. 

الوَجثُ السّادس: أَنْ يُقَالَ: دَوَاتُ الْأَسْبَابٍ إِنَّمَا دعَا إلَيَّْا ڌاع؛ ؛لَمْ تَفْعَلُ لجل 
رضم بجلاف اللو الشطلق لذي لاسب له وجي قتفسة لني اقلا 
E EDT‏ لَهُ السَّبَبْءٍ ؛ وَلِهَذَا قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عمَرٌ: ١لا‏ تَتَحرَّوا 
ِصَلَاتِكُمْ طُلّوعَ الشَّمْسٍ وَلَا عْرُوبَهَاا» وَمَذِه الوجُوه الي كرام دل أَيِضًا عَلَى 
قَضَاءٍ الْقَوَائِتِ فى أَوْقَاتٍِ التَّهَى .اه 
مسألة [؟1: هل يشمل النهي جميع الأماكن ؟ 

استدل الشاقعى بحديث البات علا أن النهى المذكور فى الأحاديث السابقة 
لا يشمل مكة؛ لعموم قوله: ١وصلئ‏ أية ساعة شاء)» وهو رواية عن أحمد. 

خم حديك أى ذرجيلك د لدا ر 0ر8 )+ وره 
أنّ النبي مد قال: «لا يصلين أحدٌ بعد الصبح» حتئ تطلع الشمس» ولا بعد 
العصر. حت تغرب الشمس؛ إلا بمكة, إلا بمكة». 


of 
وهو حديث ضعيف» ني إسناده: عبدالله بن المؤمل» وهو ضعيف» وقد نكر‎ 
عليه هذا الحديث كما في ”الكامل"» و”الميزان"» وشيخه حميد مول عفراء‎ 


الله 


بَابُ المَوَاقِيت ا 

ولذلك فقد ذهب أحمد. وهو الأصح عند الحنابلة» ومالك» وأبو حنيفة» إلى 
أن النهي يشمل مكة. 

وأما حديث جبير بن مطعم؛ فالمراد به ركعتا الطواف» كما في رواية أبي 
داود: ١‏ لَا تَمْتَعُوا أَحَدّا طَافَ بِهَذَاالبَيْتِء وَصَلَّى فِي أي سَاعَةٍ شَاءَ» وهلا التول 
هو الرأجح. والله ان 
مساك 101:مسن صسلى شرطيه كم اذرك الك اتمسااة بذ جماعة فل 
يصليها ‏ وقت النهي؟ 
# في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يُستحب له إعادتهاء أيَّ صلاةٍ كانت» بشرط أن تَقَام وهو في 
لمحف ا ا وهذا قول الشافعي» وأحمد. والحسنء 
وأبي ثور. 

الثاني: إن كان صل وحده» أعادهاء وإِنْ كان صلَّىْ في جماعة» ل يُعِذُهاء وهو 
فرك مالك 

الفاق قال أب فة لا تعاد القبجر ول الخصر ولا المرب لأبا نانك 
فلا يجوز فعلها في وقت النهيء ولا تعاد المغرب؛ لأنَّ التطوع لا يكون بوتر» وقد 
وافقه على منع إعادة المغرب مالك والأوزاعي» والثوري» وغيرهم. 


وال اجح هو التول الأول؛ لحديث يزيد بن الأسود بب قال: صلينا الفجر 


.)٠٠١۲/١( ”غاية المرام“‎ »)٥١١ /۲( وانظر: ”المغني“‎ )١( 


7 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مع رسول الله 357 فلما انصرف إذا هو برجلين لم يصليا مع القوم» فقال: «ما 
منعكم| أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلاء إذا صليتم) في 
و 2 : Cest‏ ع 
رحالكمء ثم أدركتم) الإمام ولم يصَلء فصليا معه؛ فإنها لكما نافلة») > رواه احمد» 
وغيره. 
وقد قال النبي بيذ لأبي ذرٌ -إذا أدرك أمراءً يؤخرون الصلاة عن ميقاتها-: 


«صَلَّ الصلاة لوقتهاء واجعل صلواتك معهم نافلة)» رواه مسلم برقم 0 


(۱) سیأتي تخریجه في الکتاب برقم (۳۹۰). 


(۲) وانظر: ”المغنی“ (۲/ .)٥۲۰-١۱۹‏ 


باب المَواقيت ۷۱ 


ر ة ا 22 iS A‏ 2 ەر 
وَعَن ابن عُمَر مش أن التي ل قال: «لشَمَقَ الحُمْره. رَوَاه 
رع أ و rR,‏ وو 2 هة ر 23 
الدارّقطنيء وَصَحَحَ ابن خزيمَة وغيره وقفه على ابْنِ عمرٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ تعيين الشفق الذي يدخل به وقت العشاء. 
بالإجماع» واختلف أهل العلم في تعيين الشفق على قولين: 
الأول: المراد به الحمرة» وهو قول ابن عمر» وجاء عن ابن عباس بسنل فيه 
فيه وهو قول عطاء. ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والزهري» ومالك 
والثورى» والشافعى» وإسحاق» وأحمد» وصاحبى أبى حنيفة. 
واستدلوا عن ذلك بحديث الباب» وتقدم أنه موقوفٌ» وبحديث عبد الله بن 
عمرو عند أبي داود: «ووقت المغرب ما غب فور الشفق). ورُويَ: 
«ثور الشفق). 
(۱) الراجح وقفه» والمرفوع وهم. آخرجه الدارقطني (۱/ .)۲٠۹‏ 
وتمامه: «فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» وهو من طريق عتيق بن يعقوب» عن مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر به. وعتيق بن يعقوب له بعض التفردات عن مالك وهذا منهاء وقد أخطأ فيه» 
فقد رواه عبيدالله بن عمر العمري وعبدالله بن نافع» عن نافع» عن ابن عمر موقوفا. 
وقد رجح الموقوف البيهقي /١(‏ ۳۷۳)ء والزيلعي في ”نصب الراية“ (۱/ ۲۳۳)» وابن رجب في 
”الفتح“ (۳/ ۱۸۹) وغيرهم. 


تنبية: الحديث لم يخرجه ابن خزيمة» ولم يعزه الحافظ في ”إتحاف المهرة؟ )١١١١١(‏ إلا إل 


۷۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وفورالشفق: فورانه» وسطوعه. وثوره: ثوران حمرته. 

وقد أخرجه ابن خزيمة (7515) بلفظ: «ووقت العشاء إلى أن تذهب حمرة 
الشفق»» ولكن أعلة ابن خزيمة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بهذا اللفظ عن 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (۳/ :)٤١‏ والذي ينبغي أن يعتمد أن 
المعروف عند العرب أن الشفق الحمرةء وذلك مشهورٌ في شعرهم ونثرهم.اه 

اتقات المراده الباض:وعر قرل أنين جلك" وعمر ين عي الحريز: 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» وابن ٠‏ المنذر. 

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير قا عند أبي داود )٤۱۹(‏ -وهو صحيح- 
قال: كان رسول الله جد يصلى العشاء لسقوط القمر الثالثة. 

واستدلوا بحدیث آبي مسعود وي لت عند أبي داود :)۳۹٤(‏ ورایت وغول الله 
ا يصلى هذه الصلاة حين يشود الأف. وهو حديتٌ منكر. 

والراجح هو الثول الأول» وهو ترجيح الإمام ابن بازء والإمام العثيمين رحمة 
الله عليهما. 

وأما حديث النعمان الذي استدلوا به؛ فلا حجة لهم فيه؛ فقد كان النبي 327 
يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلاء وهو الأفضلء والأوى.'") 


)١(‏ أثر أنس ملك أخرجه عبدالرزاق /1١(‏ 209)» وابن المنذر (؟/ 2؛) وإسناده صحيح. 


.)755-10 وانظر: ”المغنى" (؟/‎ )١( 


باب المَواقيت ۷۲۳ 


رم ان سس ا > رو د تسل مدو 
و6 وَعَن ان عباس ملش كال وشو ل الله ة: «الفجر فجرَان: فجر 
يُحَرّمُ الطَّعَام رار 2 فها يخ سم هس عي ووو . السا ا“ الت 

م وتجل فيو فيه الصلاة وفجر تحرم فيه لصلاة أي: صلاة اڪ 
فيه العام رَوَاهُ ابن خُرَيْمَةَ وَالحَاكِمُ وَصحَاه ٠‏ 


ر ٠‏ م 5 يلك > ه رد َر هو 
وَلِلْحَاكِم في حَدِيثِ جابر یه حو وراد في الَّذِي يحرم الطعَام: (إنه 


ركم ەک 4 2 < و شه سه 1 
يذهب مُسْتَطِبلًا فى الأفق). وَفِى الآر: «إنهُ كَذْنَب السرحان».' 


)١(‏ الراجح وقفه والمرفوع خطأ. أخرجه ابن خزيمة »)١١(‏ والحاكم )١4١ /١(‏ من طريق أبي أحمد 
الزبيري عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. 
قال الدارقطني كما في ”التلخيص" :)7148/١(‏ لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن 
ابن جريج ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًاءاه 
وانظر ”سئن الدارقطني» .)١177/17(‏ 
وقال ابن خزيمة في "صحيحه" /١(‏ 185): لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري.اه 
(۲) ضعيف. أخرجه الحاكم )۱۹١ /١(‏ من طريق عبد الله بن روح المدائنيء ثنا يزيد بن هارونء أنبأ 
ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن 
عبد الله» به. 
قلت: وهذا إسنادٌ ظاهره الحسن» ولکنه قد اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه عبد الله بن روح 
المدائني» عن يزيد بن هارون به موصولا. 
وخالفه محمد بن إسماعيل الحساني عند الدارقطني في ”سننه“ (۲/ ١١٠)؛‏ فرواه عن يزيد بن 
هارون بإسناده مرسلاء بدون ذكر جابر بن عبد الله. 
وقد رواه كذلك مرسلا عن ابن أبي ذئبء عبد الله بن وهب کما في ”جامعه“ (۳۲۸)» وأحمد بن 
يونس كما في ”المراسيل" لأبي داود (41)» وابن أبي فديك كما في ”سئن الداقطني" (5185)» 
وعلي بن الجعد» وعاصم بن علي عند البيهقي /١(‏ ۳۷۷)» وصحح إرساله. 


۷٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [1]: صفة الفجرين. 


قال النووي كله في ”شرح المهذب“ (۳/ :)٤٤‏ قال أصحابنا: الفجر فجران: 
أحدهما يُسَمََئْ الفجر الأول؛ والفجر الكاذبء والآخر يُسَمََىْ الفجر الثاني» 
والفجر الصادق؛ فالفجر الأول يطلع مستطيلًا نحو السماء كذنب السرحانء 
-وهو الذئب- ثم يغيب ذلك ساعةء ثم يطلع الفجر الثاني الصادق مستطيرًا 
-بالراء- أي: منتشرًا عراق الاي 

قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني» فب يدخل وقت صلاة 
الصبح» ويخرج وقت العشاء» ويدخل في الصوم» ويحرم به الطعام والشراب على 
الصائم» رَبهِ ينقضي الليل ويدخل النهار» ولايتعلق بالفجر الأول شيء من 
الأحكام بإجماع المسلمين. انتهئ. 


بًاب المَواقيت ۷0 


مة E tv tk Û Al 0 A ES Ml o o‏ 
52 6 وَعَن ابن مَسْعُودٍ مب قال: قال رَسول الله ل: «أفصل الأغال الصلاة 
و ا ر کا ا ا و و ر و د ف es‏ 
في اول وَقَتِهَاا. رَوَاهُ التَرْمِذِي وَالحَاكِمُ وَصَحَحَاه وَأَصْلَهُ في ”الصَّحِيحَيْن" !1 
مع ET CM EES Os,‏ 
وه وَعَنْ أبي مَحْدُورَة بيلك اَن الي ل قَالَ: «أَوّلَ الوَقْتِ رِضْوَانٌُ اش 


سوه ر مل ولج ارصن واف مر قد و و و ر گم () 
وأوسطه رَحمة الل واخره عفو اللا أخرّجه الدارَّقطنى بسند ضعيفي جدا. 

روک . م ە 002 5 5 ورر ب ٥وو‏ 4 م يده مر رعسم م ا 
وللترمذى من حديتث ان عمر نحوه» دول الأوسّط» وهو صعيف 


ع ع 
| 
.7 


0 
فائدة اللأحاديث المتقدمت 
هذه الأحاديك حت عل الصلاة ف أول رقنا 
وقد تقدم الكلام على استحباب تعجيل الصلوات في أول وقتها إلا العشا 
والظهر في يوم الحرء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه الحاكم )۱۸۸/١(‏ من طريق علي بن حفص عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو 
الشيباني عن عبدالله بن مسعود به. ومن طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن 
العيزار به. قال الحافظ كلته في ”الفتح" 0717): اتفق أصحاب شعبة علن اللفظ المذكور في الباب 
وهو قوله: ١على‏ وقتها» وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: «الصلاة 
في أول وقتها» أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه 
لأنه كبر وتغير حفظه.اه وَقَالَ الحافظ بعد أن ذكر طريق عثمان: وتفرد عثمان بذلك» والمعروف 
عن مالك بن مغول كرواية الجماعة» كذا أخرجه المصنف -يعنى البخاري- وغيره. اه 

تنبية: لفظ الترمذي كلفظ الجماعة «الصلاة لميقاتها». انظر ”السئن» (۱۸۹۸) ول يعزه الحافظ 
إلى الترمذي في ”الفتح" و”التلخيص"» وإنما أخرج الترمذي اللفظ المذكور في ”سننه“ )۱۷١(‏ عن 
أم فروة» والحديث ضعيف؛ في إسناده: عبدالله العمري وهو ضعيفء. والقاسم بن غنام وفيه 
ضعفء وأخرجه أبوداود أيضًا (5757). 

)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (1/ 7900-759) وفي إسناده إبراهيم بن زكريا العجلي» حدّث 
بالبواطيل» واتهمه ابن حبان. 

() موضوع. أخرجه الترمذي (177)» وفي إسناده يعقوب بن الوليد المدني» قال أحمد: كان من 
الكذابين الكبار. 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
9 وَعن ابن عُمَر ملف أن رول الله يل قالّ: لا صلا بعد الجر إلا 
ا ا 


وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِالرَرَاقِ: ١لا‏ صَلاة بَعْدَ 
9 وَمِئْلُهُ لِلدَارَقْطيٌ عَنْ ابن عَمْرِو بْنِ الَاص .7" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1‏ التطوع يعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر. 
قال الإمام الترمذي كه -عَقبَ 
أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر؛ إلا ركعتي الفجر. 
قال الحافظ هللته ني ”التلخيص": دعوئ الترمذي الإجماع على الكراهة 
لذلك عجيب؛ فإن الخلاف فيه مشهورء حكاه ابن المنذر وغيره» وقال الحسن 


الحديث :-)5١9(‏ وهو ما اجتمع عليه 


.)5١9( والترمذي‎ »)١717/( وأبوداود‎ »)٠١ 5 /7( حسن لغيره. أخرجه أحمد‎ )١( 
ولم يخرجه ابن ماجه وني إسناده عندهم محمد بن الحصينء ويقال أيوب بن الحصين» وهو‎ 
مجهول. ولكن يشهد له ما سيأتي عند الدارقطني والبيهقي.‎ 
(؟) إسناده ضعيف جدًا. أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه" (7/ “07)» وفي إسناده: أبوبكر بن عبدالله بن‎ 
محمد بن سبرة» وهو متهم بالوضع.‎ 
وني إسناده عبدال رحمن بن زياد الإفريقي» وهو‎ »)٤۱۹/١( حسن لغيره. أخرجه الدارقطني‎ )۳( 
ولكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم» وكذا مرسل سعيد بن المسيب» فقد أخرج البيهقي‎ 
(؟/457) بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ب : لا صلاة بعد النداء إلا‎ 


سحدتین) فالحدیث حسن بشواهده. 


اب المَواقيت ۷۷ 
البصري: لا بأس بهء وكان مالك يرئ أن يفعله من فاتته صلاة الليل» وقد أطنب 
في ذلك محمد بن نصر في ”قيام الليل". 

قلت: والراجح ما ذهب إليه الجمهوس من عدم جواز التطوع في هذا الوقت. 
وأنه من أوقات النهي؛ لحديث الباب. 

وقد أخرج البيهقي (5777/7) بإسناد صحيح عن ابن المسيب أنه رأئ رجلا 
يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين» يكثر فيها الركوع» والسجود» فنهاه. 


فقال: يا أبا محمد» أيعذبنى الله على الصلاة؟ 


قال: لاء ولكن يعذبك عإل حلاف السنة. اه" 


)١(‏ وانظر: ”الأوسط" (۲/ »)٠٠١‏ ”المغني" (۲/ »)٠٠١‏ ”المجموع“ (/ ۷١٠)ء‏ ”غاية المرام 
(ه/ ةلاة). 


۷۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


اس ن 
اس ول الوب التضرء ثم تل بتي . 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


ھت 


مسألة ١ :]1١[1‏ قا الد الراتة تد العضين 
© ذهب الشافعيء وأحمد إلى جواز قضاء السّنَّةَ الرّاتبة بعد العصر واستدلوا 


بحديث أم سلمة» وعائشة في ”الصحيحين" ”"» وغيرهماء أنَّ النبي ب د شغِلَ عن 


)١(‏ صحيح دون قوله: (أفنقضيهما إذا فاتتا). أخرجه أحمد (7/ 715)» عن يزيد بن هارون عن حماد 
ابن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة. وقد خولف يزيد بن هارونء» فقد رواه 
حجاج بن منهال وهدبة بن خالد وأبوالوليد الطيالسي وعبدالملك بن إبراهيم الجدي كلهم عن 
حماد بإسناده» ولم يذكروا قولها (أفنقضيهما... )» وزادوا بين ذكوان وأم سلمة (عن عائشة) 
فالحديث صحيح دون قولها: (أفنقضيهما... ) وهو كذلك في ”الصحيحين" وغيرهما بأسانيد 


صحيحة. 
ثم وجدت البيهقي مَلته قد ضعّف الزيادة كما في ”المعرفة“ (۳/ )٤۲۸-٤۲۷‏ بمثل ما ذكرنا 
فلله الحمد» وانظر تحقيق ”المسند“ /٤٤(‏ ۲۷۷). 

(۲) أخرجه أبوداود )۱۲۸٠(‏ ولفظه: (كان رسول الله ٤‏ يصلي بعد العصر وينهئ عنها). وهو من 
طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ذكوان» عن عائشة. 
ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع» والصحيح في رواية ذكوان هو ما تقدم أنه من 
روايته عن عائشة عن أم سلمة» فالحديث صحيح, لكن عن أم سلمة» وقد أخرجه البخاري 
(۱۲۳۲) ومسلم )۸۳٤(‏ من وجه آخر بمعناه. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم .)۸۳٤(‏ 


باب المَواقيت ۷۹ 
الركعتين بعد الظهرء فقضاهما بعد العصر. 

وأما قول عائشة مما في حديث الباب: «وكان ينهئ عنها» -مع ضعفه- 
فمعناه: أنه كان يفعلها علل الدوام» وينه عن ذلك» وذلك لأن النبي يد داوم 
علا من و ل ان اا فاو آلا وعدا غا به 


© وذهب أصحاب الرآي إل عدم الجواز؛ لعموم النهي. 


والراجح التول الأول؛ لأن دليلهم خاص» والخاص يقضي عل العا» 
والله أعلم. 
مسألة ۲1]: قضاء السنن 2 سائ ر آوقات النهي. 

مذاهب العلماء في هذه المسألة كالمسألة السابقة برقم ]٥[‏ تحت حديث 
(155). وهي: حكم ذوات الأسباب دون الفوائت» والمنذورة» والجنازة» 
مسألة [*1: قضاء سَنَّةٍ الفجر يعد صلاة الفجر. 

جاء في هذا الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث فيس بن عمرو عند أحمد (ه/لاة:). وأبي داود c(۷)‏ 
والترمذي (؟577)» قال: صليت مع النبي بيد الصبح ثم انصرف النبي يي 
فوجدني أصلي» فقال: «مهلا يا قيسء أصلاتان معًا؟» قلت: يا رسول الله إني لم 


.)٥۳۳ /۲( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


۸٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: «فلا إذن». 

وهذا الحديث رجاله ثقات» ولكنه من رواية محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
قيس »ولم يسمع منه» قاله الترمذي» والطحاوي. 

الثاني: ما أخرجه الترمذي (۲۳٤)ء‏ وابن خزيمة (١١١١)ء‏ وابن حبان 
»)۲٤۷0(‏ من طريق: عمرو بن عاصم الكلابي» حدثنا همام» عن قتادة» عن النضر 
ابن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 7: «من م 
صل رکعتي الفجرء فليصله) بعدما تطلع الشمس»» وهذا إسناد ظاهره الحَسّنء 
ورجاله ثقات؛ إلا عمرو بن عاصم؛ فإنه حسن الحديث» لكن قال الترمذي: لا 
نعلم أحدًا روئ هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم 
الكلابي» والمعروف من حديث قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» 
عن أبي هريرة» عن النبي 4977 قال: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن 
تطلع الشمس» فقد أدرك الصبح). 

الثالث: ما أخرجه ابن ماجه »)٠٠١١(‏ عن أبي هريرة به قال: نام النبي 
عن ركعتي الفجرء فصلاهما بعدما طلعت الشمس. وإسناده ظاهره الحُسْنء 
ولكن بَيّنَ الحافظ ابن حجر في ”لتكت الظراف» )48/٠١(‏ أنَّ هذا الحديث 
مختصرٌ» وأنه قطعة من حديث أبي هريرة عند مسلم» وغيره» أن النبي يي نام عن 
الفجر حتى طلعت الشمس» فقام» فصل السَنَة» ثم صل الفجر. 
© وقد اختلف أهل العلم: متئ يقضي ركعتي الفجر إذا نام عنها؟ فذهب 


باب المواقيت 3 
عطاء» وطاوس» وابن جريج» وهو أحد قولي الشافعي إل ما دل عليه حديث قيس 
المتقدم» وهو رواية عن أحمد. 
6 وذهب الأوزاعى» ومالك» والشافعى» وأحمد. وإسحاق» وأصحاب الرأي 
إل أنها يُصَلَّىْ بعدما تطلع الشمس. 

sS 
ae e 

وقد اختار جمهور العلماء تأخيرهاء وذهب أكثرهم إل جوازها أيضًا بعد 


الصلاة قبل طلوع الشمسء وهلا هو المخنام» والله أعلم.'") 


.)١۷۳ /۳۹( ”تحقیق المسند“‎ »)٤۲۳( ”سنن التر مذي“‎ ))07١ /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


قصل في ذکر به بَعض المسّائل المتَعلقَة بالباب 


مسألة :]١[‏ من نام عن صلاة؛ أو نسيها. 

أخرج البخاري» ومسلم عن نس بن مالك ميس أ أن النبي بي قال: «من نام 
عن صلاقء أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها» '') 

وقد وقع الإجماع عل وجوب الصلاة علل النائم إذا استيقظ, أو الناسي إذا 
ذكرٌ؛ إلا أنَّ محمد بن الحسن خالف فيما إذا كان النوم طويلا فاتته فيه أكثر من 
حمس صلوات. فقال: حُكْمُهُ حَكُمُ الإِغْمّاء. يعني أنه لا صلاة عليه 

فالضواب قرول ايو 
مسألة [؟]: وهل يصليها على الفورء أم على التراخي؟ 
© ظاهر حديث أنس المتقدم أنه يصليها على الفورء وهو قول مالك,. وأحمد. 
وأبي حنيفة. 
© وذهب الشافعي إلى أنه يصليها عل التراخي إذا كان لعذر. 

والتول الأول أقى ب 

وأما حديث أن النبي بال :نام عن صلاة الفجر حتئ طلعت الشمسء ثم سار 
لیام صك» :فد هكرت الهلة في الحديث بغول: وإ مثا مرل حضرة فد 


.)585( أخرجه البخاري (/5917)» ومسلم برقم‎ )١( 
.("oإ‎ /۳ وانظر : ”الفتح“ لابن رجب‎ )9( 


باب المَواقيت ا 
الشيطان»؛“ فكان التأخير ليغادر ذلك المكان الذي تكره الصلاة فيه 


ع 


والله أعلم.'") 
مسألة [*1: إذا نسي أكثر من صلاة:» فهل يلزمه الترتيب؟ 
© ذهب إلى اشتراط الترتيب أحمد. وزّفرء وهو قول مالك» وأبي حنيفةء فيما إذا 
كانت الفوائت خْسًّاء فما دون» واستدلوا علل ذلك بفعل النبي ب يوم الخندق؛ 
فإنه بدأ فصلل الظهرء ثم العصرء ثم المغرب» وقالوا: مرتبة في القضاء كما هي 
مرتبة في الأداء» وهذا ترجيح الإمام العثيمين هللته. 
# وذهب الشافعي إل عدم وجوب الترتيب» وهو قول آبي ثور» وداود» ورواية 
عن الأوزاعي» واستدلوا بحديث أنس: «فليصلها إذا ذكرها». 

فهذا الحديث يدل عل أنَّ وقتها حين يذكرهاء وقد ذكرها كلها جملة؛ فيكون 
ذلك وقتها. 

قالوا: والأفضلء والأحوطء والسنةء هو الترتيب بينها كما فعل النبي 327 
وها التول هو الأقرب. والله أعلم» وفعل النبي مد لا يدل على الوجوب." 
مسألة [4]: من نسي صلاق فدكرها وهو د الصلاة الأخرى. 
# صح عن ابن عمر ميا أنه قال: يكمل الصلاةء ثم بصلي الفائتة» ثم يعيد 
(۱) آخرجه مسلم برقم (1۸۰) (۳۱۰). 


9 انظر: ”فتح الباري“ لابن رجب (۳/ .)۳٣۱‏ 


(۳) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب »)٥۹۸(‏ ”المغني؟ (۳۳۸/۲)» ”مجموع فتاوئ العثيمين“ 
۲/۱۳( 


A٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الحاضرة. أخرجه مالك )۱٦۸/١(‏ عن نافع عنه» وبهذا أخذ أبو حنيفة» ومالك» 


ع 


واحمد. 


6 وذهب الحسن» وطاوس» واف يوسف» والشافعي» وأبو ثور» -واختاره 
بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام مَل وصححه الإمام العثيمين- إلى أنه يكمل 
الحاضرة» ثم يصلي الفائتة» ولا إعادة عليه للحاضرة؛ وذلك أن الفائنة وقتها حين 
يذكرهاء وقد ذكرهاء وهو في الصلاة» ويجوز التأخير لعذرء كما أخر النبي ب 
صلاة الفجرء حتى فارق ذلك المنزل» فلا بأس بتأخيرها حتئا يكمل الحاضرة» 
ولا يشترط الترتيب كما تقدم في المسألة السابقة. 

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع علل أن من ذكر فائتة في وقت حاضرةء أو 
صلوات يسيرة» أنه إن قدَّم العصر عل الفائتة أنه لا إعادة عليه للعصر التي صلّاها 
وهو ذاكرٌ للفائتة؛ إلا أنْ يبقئ من وقتها ما يعيدها فيها قبل غروب الشمس. ذكره 
ابن رجب (۳/ (TV‏ 

وهذا الإجماع يدل علل عدم اشتراط الترتيبء والله أعلم.'") 

فرع: اختلف من قال بتقديم الفائتة: هل يقطع الصلاة» أم يتمها نفلًا؟ على 
قولين: 


الأول: أنه يقطعهاء وهو قول مالكء وأحمد. وأبى حنيفة. 


(۱) وانظر: ”الفتح“ لابن رجب (۹۸٥)ء‏ ”المغني“ (۳۳۸/۲)ء ”مجموع فتاوئ العثيمين" 
(۲۲۰/۱۲-)» ”مجموع الفتاوی“ .)۱۰١۹/۲۲(‏ 


باب المَواقيت ۸0٥‏ 
واستثنى أبو حنيفة إذا ذكرها في صلاة بعد مرور مس صلوات» واستثنوا 


كلهم ما إذا كان مأمومّاء فقالوا بقول ابن عمر السابق. 


الثاني: أنه يتمها نفلاء وهو قول الليث» والثوري» وأحد في رواية 17 


.)0918( انظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


ا رك 
باب الأذان 


الأذان في اللغت: هو الإعلام» قال تعالى: 9# وَأذن يى اله ورسولو € [التوية:٠]»‏ 


ر <> ر Ur‏ 


علام» » وقال تعالى: لفقل ءا ذنلحكم عل سواو 4 [الأنبياء:9 »]٠١‏ أ أعلمتكم. 
فاستو ينا في العلم. 
والأذان في الشرع: هو ذكر مخصوص مشروع. المشروع في أوقات 
الصلوات؛ للإعلام بوقتها. 
والإقامت في الأصل: مصدر أقام» وحقيقته إقامة القاعد» أو المضطجع» 
فكأن المؤذن إذا أتئ بألفاظ الإقامة أقام القاعدين» وأزالهم عن قعودهم. 
)۱( 


وشرعا: إعلام بالقيام إل الصلاة بذكر مخصوص. 


مسألة :]١1‏ فضل الأذان. 


أخرج الشيخان في «صحيحيهما“ ٠"‏ عن أبي هريرة بب أن رسول الله 
قال: «لو يعلم الناس ما في النداءء e e‏ 
للاستهموا). وفي «البخاري»*7) عن أن سعيد موفوعا: «فإنه » يسمع صوت 
المؤذن جن» ولا إنس» ولا شيء؛ إلا شهد له يوم القيامة. 
() وانظر: ”المغني“ (۲/ .)٥۳‏ ”غاية المرام؟ (۳/ .)١۳‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم ))5١15(‏ ومسلم برقم (/577). 


) أخرجه البخاري برقم (509). 


يَابْ الأدّان AV‏ 
وني «صحيح مسلم“ عن معاوية مرفوعًا: «المؤذنون طول الناس أعناقا 
يوم القيامة)» وني الباب أدلة أخرئ في فضله الكبير»وبيان الأجر العظيم فيه. 
مسألة [9]: أيهما أفضل: الأذان: أم الإمامة؟ 
# في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة» والشافعية» وهما روايتان عن أحمد. 
والراجح -والله أعلم- أنَّ الإمامة أفضل؛ لأنَّ ذلك هو الذي اختاره الله لنبيه 
بذ والأدلة الواردة في فضل الأذان لا تدل علل أنه أفضل من الإمامة" 
مسألة [۳]: حكم الأذانء والإقامة. 
# قال النووي لته في ”شرح المهذب“ :)۸١ /۳١(‏ مذهبنا المشهور أنهما سنة 
لكل الصلوات في الحضر والسفرء للجماعة والمنفرد» لا يجبان بحال؛ فإن 
تركهما صَحَّتْ صلاة المنفرد والجماعة» وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق 
ابن راهويه» ونقله السَّرْحْسِي عن جمهور العلماء» وقال ابن المنذر كلله: هما فرض 
في حق الجماعة في الحضر والسفر. قال: وقال مالك: تجب في مسجد الجماعة. 
وقال عطاءء والأوزاعي: إِنْ نسي الإقامة أعاد الصلاة. وعن الأوزاعي رواية: أنه 
يعيد مادام الوقت باقيًا. قال العبدري: هما سُنَةٌ عند مالك» وفرضا كفاية عند أحمد. 
وقال داود: هما فرض لصلاة الجماعة» وليسا بشرط لصحتها. وقال مجاهد: إن 
نسي الإقامة في السفرء أعاد. وقال المحاملي: قال أهل الظاهر: هما واجبان لكل 
صلاة» واختلفوا في اشتراطهما لصحتها. انتهئا. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۳۸۷). 
)١(‏ وانظر: ”المغني“ (۲/ .)٥ ٤‏ 


AA‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
ت والراجح مو هله الأفزال ها ی ل ا و ا ي 
الشافعية» والمالكية» من أنهما فرض كفاية» ويدل علل الوجوب حديث مالك بن 
الحويرث في ”الصحيحين""'': «وإذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم. 
وليؤمكم أكبركم». وحديث أنس في ”الصحيحين"”": أنَّ النبي يِذ كان إذا غزا 
قرية» وطلع الفجر استمع؛ فإِنْ وجد أذانًا أمسك. وإلا أغار. واللفظ لمسلم. 


و2 قصت الأذان قال: فأمر النبي َيب بلالا أن يقوم فينادي بالصلاة» وفي 


CG: 


حديث أبي قتادة في ”مسلم“ (181) في قصة نومهم عن الصلاة» وفيه: أ 
بلالا أذّن. فهذا يدل مع غيره على أن النبي بيد م يترك الأذان سفراء ولا حضرّاء 
ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة» وأما كونه فرض كفاية؛ فَلِدْنَ النبي مَكْةُ أمر 
عثمان بن أبي العاص أن يتخذ موَذَنًا -أي: بالمكان الذي هو فيه وأيضًا لم يأمر 
النبي ينيد من لم يحضر الصلاة معه بالأذان- إِنْ صلّى في جماعة أهله. 

وأيضًا أَمْرٌ النبي يَيَذْ لمالك بن الحويرث؛ ووالد عمرو بن سلمة بالأذان إذا 
حضرت الصلاة» وهما سينزلان في قومهما يدل علل أنه يكفي أذان واحد عن 
الجماعة» وهذا الذي رِجحْنَاه هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الشيخ ابن 
عثيمين رحمهم الله. وليس معن قولنا: (فرض كفاية) أنه شرطٌ لِصِحَةٍ الصلاة» بل 
هو واجبٌ مستقل: والله أعل ,60 


.)۳۸۲( آخرجه البخاري (1۱۰)» ومسلم‎ )١( 
”الشرح الممتع"‎ «(AY /) ”المجموع"‎ «(A /T) وانظر: ”المغني" (؟/ ؟ل/ا-). ”غاية المرام“‎ )۳( 
.(A/۲) 


يَابْ الأدَان ۸۹ 

فائتة: قال النووي لته ني ”شرح المهذب“ (۳/ :)۸١‏ قال أصحابنا: فإن 
قلنا: فرض كفاية؛ فأقل ما يتأدئ به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك 
المكان؛ فإن كانت قرية صغيرة» بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم» سقط الفرض 
بواحد. وإن كان بلدا كبيرّاء وجب أن يؤذن في كل موضع واحدء بحيث ينتشر 
الأذان في جميعهم؛ فإن أذن واحد فحسب» سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه 
دون غيرهم. 
مسألة [4]: هل للنساء الأذان والإقامة؟ 

أما تأذينْ النساء للرجال؛ فلا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بهء وهذا لا 
يجوز؛ لأنَّ الأذان يحتاج إل رفع الصوتء والمرأة لا يُشرع لها ذلك والخطاب» 
والأوامر في الأذان جاءت للرجال» وقد حكئئا المتولي وجهًا عن الشافعية 
بالجوازء وعووجة شاد عتدك. 

وأما إذا انفرد النسوة» فهل يُشْرَعٌ لهن الأذانء والإقامة؟ 

فأقول: أما الوجوب؛ فلا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به. واختلفوا: هل 
يستحب لهن ذلك أم لا؟ 
© فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يستحب لهن الأذانء ولا الإقامة» وهو 
قول سعيد بن المسيب» والحسن» والنخعي» والزهري» والثوري» والشافعي في 
قول» وأحمد في روايةء وأبي حنيفةء وأبي يوسف» ومحمدء قالوا: لأنٌ الأذان شرع 


لاجتماع الرجال. 


046 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
© وذهبت طائفة من أهل العلم إل استحباب الإقامة دون الأذان» وهو قول 
مالك» وأحمد في رواية» وداود» والشافعي في المشهور عنه» وبه قطع جمهور 
الشافعية. 


ا ري 
.4 - 


© وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنْ ذلك مشروعٌ في حَقَهنَ» وَحَسَنٌّء وهذا 
القول رواية عن أحمد. وقول للشافعي» وهو ترجيح ابن المنذر» وابن حزم. 

: م ولا لس خخ ا 1 هه 

وقد جاء عن عائشة ضعهًا: انها كانت تؤذن» وتقيم. أخرجه ابن ابي شيبة 
(27377/1)» وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفٌ» مختلط. 

وأخرج ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۳) بإسناد صحيح عن سليمان التيمي» قال: ك 
نسأل أنسّا هل عل النساء أذانُ؟ قال: لاء وإِنْ فعَلْنَء فهو ذكرّ. 

وأخرج أيصًا (۱/ ۲۲۳)» بإسناد حَسَن عن ابن عمر أنه سَيّل: هل علل النساء 
أذان؟ فغضب. وقال: أنا أنبئ عن ذكر الله. مهدا التول هو الراجح. والله أعلم. 

تنبية: استحباب الأذان في حَقَّهِنَ مُقَيّدّ بما إذا لم تَسْمَعْ أذانَ المِضْرءوبما إذا 


لم ترفع صوتباء والله عل 


-1777/1١( ”مصنف ابن أبى شيبة»‎ »)23٠١ /9( ”المجموع"‎ »)٥٥-۴ /۳( وانظر: «الأوسط»‎ )١( 


77)» «المحلّ؟ (770)» «المغني؟ (38/5)» ”غاية المرام؟ (/0728)» ”الشرح الممتع؟ 
AID‏ 


ت سول اله ل ََال: «إنَهَا 


رو yS‏ و هالترمذى وان ا 

قِصَّةَ فَوْلِ بكالٍ فِي أَذَانٍ المَجْر: الصلاة حير ِن التؤم. 
ميم ا o oS SNL af f7 o‏ 

وَلابِن خْرَيْمَةَ عَنْ أَنّسِ» قال: إذا قال المَوّذن في الفجر: حي 


> مرو 


عَلَئ القلاحء قَالَ: الصَّلَاةُ حير من لتم 


° 


وَرَاد أَحْمَدُ في آخره 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (57/5)» وأبوداود »)٤۹٩(‏ والترمذي (۱۸۹)» وابن خزيمة (۳۷۱)» من 
طريق محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه» قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد... فذكره. وإسناده حسن. 

(1) زيادة ضعيفة. أخرجه أحمد (5/ 57)» من طريق ابن إسحاقء قال: ذكر محمد بن مسلم الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن عبدالله بن زيد... فذكر الحديث» وفيه: (فكان بلال يؤذن بذلك 
ويدعو رسول الله کد كد إل الصلاة» فجاء فدعاه ذات غداة إل الفجرء فقيل له: إن رسول الله كد 
نائم» قال: فصرخ باعل صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد: فأدخلت الكلمة في التأذين إلى 
صلاة الفجر). 

وهذه الزيادة ضعيفة؛ لأن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث» ولأنه قد خولف» فقد رواه معمر 
كما في ”مصنف عبدالرزاق؟ »)۱۷۷٤(‏ ويونس كما في ”سنن البيهقي“ )٤٠٤ /١(‏ عن الزهري عن 
سیا رسا با هت الزيادة: 

قال الحافظ في ”الفتح" (105) -بعد أن ذكر الرواية المرسلة-: ومنهم من وصله» والمرسل 
أقوئ إسنادًا.اه 

() صحيح. أخرجه ابن خزيمة »)۳۸١(‏ عن محمد بن عثمان العجليء نا أبو أسامة» عن ابن عون عن 
محمد بن سيرين» عن أنس به. وإسناده صحيحء رجاله ثقات. 

وقد أخرجه أيضًا الدارقطني (١/١٤۲)ء‏ والبيهقي (1/ 577) من طريق أبي أسامة به» ووقع = 


۹۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ أبِي مَحدورَةَ وت : ن التي اة عَلَمَهُ الأَدَانَ َذَكَرَ فيه التَرَجِيعَ. 


خرّجَة مُسا م وَلَكِنْ دَكرَ ا في اَوَلهِ مَرّ ا تيْنِ فَقَطْ. وَرَوَامَ | ER‏ فذکروه 


ا 


(1) 

راس كد > ع < 0 
وَعَنْ أنّس بنك قَالَ: أمِرَ بلال: أَنْ َسْمَعَ الأَدَانَ وَيُويِرَ الإقَامة 
الإقَامَةَ يَعْنِي قَوْلَه: قد قَامَتِ الصلاة. متمق عليه ولم يكر مُسْلِمٌ الاسْيثنَاة. '") 


5 بلالا.‎ E مزالي‎ lC 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١11‏ عدد كلمات الأذان. 
# ذهب أحد» وإسحاق» والثوري» وأبو حنيفة إل أن عدد كلمات الآذان س 


عشرة كلمة؛ لحديث عبد الله بن زيد» وهو أذان بلال. 


= عندها تكرار (الصلاة خير من النوم) مرتين. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۳۷۹)» وأحمد »)٤۰۱/7( )٤۰۹/۳(‏ وأبوداود »)٥۰۲(‏ والنسائي 
»)٥-٤ /٨(‏ والترمذي (۱۹۲)» وابن ماجه (۷۰۹). 
ورواية التربيع في التكبير أرجح لأمور: 
إحدها, أن النسائي أخرج الحديث من طريق شيخ مسلم بتربيع التكبير. 
[لثاناج. وقع عند المذكورين غير مسلم ذكر عدد كلمات الأذان نضّاء وفيه: قال أبومحذورة: إن 
رسول الله ربد علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة. 
إلثالث. ذكر القاضي عياض أنه وقع في بعض طرق الفارسي في ”صحيح مسلم؟ (أربع مرات). 
[لرابع: أن ذلك يوافق رواية عبدالله بن زيد المتقدم في أول الباب. 
(۲) آخرجه البخاري (505))» ومسلم (71). 


() أخرجه النسائي (7/ 37)) بإسناد صحيح. 


يَابْ الأدّان ۹۳ 
© وذهب الشافعي» وطائفة من أهل العلم بالحجاز إل أن عدد كلمات الأذان 
تسع عشرة كلمة؛ لحديث أبى محذورة» وهو كالصفة التى قبلهاء وفيه زيادة 
الترجيع. 
6 وذهب مالك إلى أنه سبع عشرة كلمة؛ لحديث أبى محذورة» ولكن جعل 
التكبير في أوَّلِهِ مرتين فقط» وهذه الرواية قد تقدم أنها مرجوحة. 

وأما القولان السابقان؛ فالراجح أنه يجوز العمل بالكيفيتين» وإن كانت 
+ ۶ / ء۶ ع 
الأول أكثر؛ لحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه أبو داود »26١١(‏ بإسناد 
صحيح -وهو في ”الصحيح المسند“-» قال: كان الأذان على عهد رسول الله 7305 
مرتين مرتين» والإقامة مرةً مرة؛ إلا أنه يقول: (قد قامت الصلاة) مرّتين. 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیت وله كما في ”مجموع الفتاوی؟ :)٦٦/۲۲(‏ 
فالصواب مذهب أهل الحديث» ومن وافقهم» وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك 
عن النبي 4 لا يكرهون شيئًا من ذلك.اه 

ؤقال فضا 1850/9190 نكل واعد هن اکان اله ای ازرد شل 
فسواء رَجَّعَ المؤذن في الأذان» أو لم يَرَجَعٌ» وسواء أفرد الإقامة» أو ثناها؛ فقد 
أحسن» واتبع السنة. اه 

وقال ابن القيم كلل في ”زاد المعاد" (۳۸۹/۲): ثبت عنه يي أنه سن 


ع - و 
التاذين بتر جيع » وبغير ترجيع» وشرع الإقامة مثنىئ » وفرادئ.اه 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۲/ 0۷): وهذا من الاختلاف المباح؛ فإن 
رَجَّمَّ فلا بأس به» نص عليه أحمد. وكذلك قال إسحاق؛ فإنَّ الأمرين كلاهما قد 
صح عن النبي .اه 
قلت: وقد قال بهذا القول أيضًا ابن خزيمة»ورجّحه الألباني» والوادعي» وابن 
عثيمين؛ وقبلهم الشوكاني» والصنعاني» رحمة الله عليهم أجمعين.'') 
مسألة [۲]: كيفية الإقامة. 
© عجرو ال إلا أن اف د بول قد رف إلا قولهة (قى قانيت 
الصلاة)» فتقال مرتين» وهو مذهب أحد» والشافعى» والزهري» وإسحاق» 
الا زاعے »وٹ 3 
واه وراعي» وعيرهم 
الموجود أيضًا في الباب. 
# وذهب مالك إل أن الإقامة عشر كلمات» جعل قوله «قد قامت الصلاة» 
مرة. واستدل بحديث: «ويوتر الإقامة)» وحديثه مقيد بقوله: «قد قامت الصلاة) 
بالأدلة التي ذكرناهاء وبحديث عبدالله بن عمر يتا المتقدم في المسألة السابقة. 
# وذهب ابن المبارك» والثوري» وأبو حنيفةء إل جواز تثنية الإقامة» وجعلها 


سبع عشرة كلمة» واستدلوا بحديث أبي محذورة عند أبي داود (507), وابن 


(1) انظر: المغني" (۲/ 017)» ”الشرح الممتع؟ (7/ ١‏ 5)» ”غاية المرام؟ (۳/ ۹۷). 


باب الأدَان ه04 
خزيمة (۳۷۷)» وغيرهماء بإسناد حسن» أن النبي ا ع الإقامة سبع عشرة 


كلمة» فذكره مثل أذان عبدالله بن زيد» وزيادة: (قل قامت الصلاة) مرتين. 


ع 5 3 
والراجح جواز العمل بالكيفية الأولى» والأخيرة» وإن كانت الكيفية الأول 
أكثر؛ لحديث أنسء وابن عمر المتََدّمَيْنِ في المسألة السابقة» وهو ترجيح ابن 
TET‏ ا e ead‏ 03 
تنبية وفائتة. قال ابن خزيمة كه في «”صحيحه“ :)۱۹٤/١(‏ وهذا من 
جنس اختلاف المباح» فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان» ويثني الإإقامة» 
ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة؛ إذ قد صح كلا الأمرين من النبي بلي فأما 
تثنية الآذان والإقامة فلم يثبت عن النبي ك4 الأمر بهما. اه 
مسألة [۳]: التثويب ب2 آذان الفجر. 
© استدل الجمهور بحديث أنس الموجود في الباب» وبأحاديث أخرئ عل 
استحباب أن يقول المؤذن في أذان الصبح: (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد 
وى اسه لاه 2 00 
والزهري» وأمد. ومالك» والأوزاعي» وإسحاق» والشافعي» وغيرهم. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أن التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول: (حَىّ 


عل الصلاة) مرتين» (حَيٌ على الفلاح) مرتين 


.)٥۳۹-۰٥۳١ /۱( وانظر: ”المغني“ (۲/ ۹٥)ء ”غاية المرام“ (۳/ ۱۰۲( ”لتيل“‎ )١( 
وهو صحيح.‎ »)٤۲۳ /۱( أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۸/۱)» والبيهقي‎ )9( 


11 فتح العلام ب دراسم آحاديث بلوغ المرام 

والراجح هو التول الأولء وما ذهب إليه أبو حنيفة» قال فيه إسحاق: هذا 
شيء أحدثه الناس. وقال أبو عيسئ الترمذي هلتته: هذا التثويب الذي كرهه أهل 
العلم» وهو الذي خرج منه ابن عمر"'' من المسجد لما سمعه.'") 
مسألة :]٤[‏ هل التثويب 2 الأذان الآأول» أم الثاني ؟ 
0 أخرج أحمد (۰۸/۳)» والنسائي »)۱٤/۲(‏ وغیر ما من حديث ا 
محذورة قال: كنت ود في زمن النبي ييف في صلاة الصبح» فإذا قلت: حَيّ علا 
الفلاح» قلت: الصلاة خيرٌ من النومء الأذان الأول. وني إسناده: أبو سلمان» 
مجهول حال. 

وله طريق أخرئ عند أحمد (۳۰۸/۳)» وأبي داود (2501» والنسائي 
(7/5» وغيرهم, أن النبي كيد قال له: «وإذا أَدَنْتَ بالأول من الصبح؛ فقل: 
الصلاة خير من النوم'» وفي إسناده مجه و لان. 

وأخرج البيهقي )571/١(‏ بإسناد حسن عن ابن عمر» قال: كان في الأذان 
الأول بعد (الفلاح): الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم. 

وآخرجه ابن المنذر في ”الأوسط؟ (۳/ ۲۲)» من نفس الوجه عن ابن عمر 
بيا: أنه كان يقول: حي عل الفلاح» حي علل الفلاح» الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم. في الأذان الأول مرتين. يعني في الصبح. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق »)١177(‏ وأبو داود (017)» من طريقين يحسن ببما. 


.(€ /۳( وانظر: ”المغني“ (۲/ ۱ ”المجموع؟‎ )١( 


باب الأَدّان 4 

فأخذ بعض أهل العلم من هذه الآثار أن التثويب في الأذان الأول من أذاني 
الفجر» وذهب إل هذا الصنعاني» وابن رسلان» والإمام الألباني. 

وأما استدلال بعضهم لكونه في الأذان الثاني بحديث تُعيم بن النّكَام عند 
البييهقي »)577/١1(‏ قال: كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة» فنادئ منادي 
رسول الله 257 إن صلاة الصبح» فلما سمعتء قلت: لو قال: (ومن قعد فلا 
حرج)» قال: فلما قال: الصلاة خير من النوم» قال: ومن قعد فلا حرج. فلا 
يستقيم؛ ؛ لأنَّ إسناده منقطع؛ ا ومو ارا هيم التيمي لم يدرك نعيم بن النحام 
كما يعلم ذلك من تاريخ وفاة نعيم» وولادة محمد بن إبراهيم. 

وقد صح حديث نعيم بن النحام من وجه آخر أخرجه ابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني" (7/ /71)» والحاکم (۳/ ۲۹) بإسناد صحيح بلفظ: أَذَنَ مؤذن 
النبي ببب في ليلة فيها برد» ونا تحت لحافيء فتمنيت أن يلقي الله على لسانه (ولا 
حرج)ء فقال: ولا حرج."'' فهذا اللفظ هو المحفوظ؛ وليس فيه موضع الشاهد. 

قال أبوعبد اک خض ای لہ: أصح حديث في هذا الباب حديث أنس مب الذي 
في الكتاب: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي علل الفلاح» قال: 
الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم). 

رظاهر هلا الخدت أن e‏ الثاني؛ لأنه أضاف الأذان إلى الفجرء 


والأذان الأول أضافه النبي بيذ إل الليل بقوله: إن بلالا يؤذن بليل...» 


.)١ ١77( وصححه شيخنا الوادعي مَلته في ”الصحيح المسند"‎ )١( 


۹۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الحديث» ول أجد أحدًا من الفقهاء المتقدمين قيّد التثويب في أحد الأذانين» بل 
يطلقون مشروعية التثويب في أذان الفجر. 

قال الإمام العثيمين مَلَنه في ”فتاواه؟ (؟1١/‏ 185): أما كلام فقهائنا فظاهره 
أنَّ التثويب يكون في أذان صلاة الفجرء سواء كان قبل الوقتء أم بعده.اه 

قال النووي مَللَته في ”شرح المهذب؟ (7/ 47): ثم ظاهر إطلاق الأصحاب 
أنه يشرع في كل أذان للصبح» سواء ما قبل الفجر وبعده» وقال صاحب 
”التهذيب؟: إن ثوب في الأذان الأول؛ لم يثوب في الثاني في أصح الوجهين.اه 


قلت: وأما حديث ا محذورة فضعيف» وقد حمله الإمام ابن باز» والإمام 
العترسين غل أن المراد بالأؤاة الآولء أى: أذان الفجر لآنه أل بالنسية لوقام 
وفي الحديث: «بين كل أذانين صلاة). 

وأما أثر ابن عمر بَيِمًا؛ فليس بصريح ونص ني المسألة؛ لكون الراوي قد 
فسّر الأذان الأول بالصبح -في رواية ابن المنذر- وأذان الصبح يعتبر هو الأذان 
الأول بالنسبة لأذان الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء. 

وقد رجح الإمام ابن باز والإمام العثيمين أن التثويب في الأذان الثانيء 


وبالله ا 


(۱) وانظر: ”تمام المنة" (ص۷٤١)»‏ ”رد المحتار“ (۲/ .)١ ٤‏ ”حاشية الدسوقي“ »)-۳١١ /١(‏ ”شرح 
المهذب» (۳/ 4۲(« #المغت؟ (۲/ 1(« «لإنصاف“ )۱/ «(۸A0‏ ”مجموع فتاوئ العثيمين؟ 
(۱۷۸/۱۲-)» 7”مجموع فتاوئ ابن باز" ٠(‏ ة”). 


باب الأدّان 44 


f. fS Ml oS for‏ كو کے م کت و و ےوہ ر روہ 
وعن ابى جحيفة ونه قال: رايت بلالا يو دل واتتبع فاه» ههنا وَههناء 
سر + 59 


ھر ر سو )١(‏ 


و ر و ا اي 5 
وَإِصبَعَاه فى أَذْنَيْهِ. رَوَاهِ أحمد وَالْتَرْمِذِي وَصَحَحَه. 


)١(‏ صحيح. بدون زيادة: «وإصبعاه في أذنيه). أخرجه أحمد »)۳٠۸/٤(‏ والترمذي (۱۹۷)» وغير ما 
من طريق: عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه به. وهذا إسناد 
صحيح» رجالةُ ثقات» وعبد الرزاق قد تابعه: مؤمل بن إسماعيل عند أبي عوانة (۱/ ۳۲۹)ء وقد 
خالفهما: وكيع» وإسحاق الأزرق» وعبدالرحمن بن مهدي» ومحمد بن يوسف» فرووه عن 
الثوري» بدون زيادة: «وإصبعاه في أذنيه»» أخرج رواية وكيع: مسلم (2207» ورواية إسحاق: ابن 
حبّان (75787)» ورواية عبدالرحمن: أحمد (2708/5)» ورواية محمد بن يوسف: البخاري 
(595). 

قال الحافظ ابن حجر مله في ”التغليق" (۲/ :)۲۷١-۲۷١‏ ورواه جماعة عن سفيان» ولم يذكروا 
هذه الزيادة» لكن رواه بعض أصحاب سفيان عن سفيان» ففصل هذه اللفظة في جعل إصبعيه في 
أذنيه» فر واها عنه: حجاج» عن عون بن أبي جحيفة» به» ورواها الفريابي عن سفيان» قال: حدثت 
عن عون بذلكء ذكره البخاري في ”تاريخه" عن الفريابي.اهه وانظر: ”التاريخ الكبير“ (۷/ »)٠١‏ 
وقد حصل في المطبوع تصحيف. 

وال ابن رجب ملت كما في ”الفتح" (575): وروي وکيع عن سفيان» عن رجل» عن ابي 
جحيفة -كذاء ولعلها: ابن أبي جحيفة- أَنَّ بلالا كان يجعل إصبعيه في أذنيه. 

قال: فرواية وكيع عن سفيان تُعَلّلُ بها رواية عبدالرزاق عنه. قال: ولهذا لم يخرجها البخاري 
مسندة» ولم يخرجها مسلم أيضًاء وعلقها البخاري بصيغة التمريض» وهذا من دقة نظره» ومبالغته 
في البحث عن العلل» والتنقيب عنها يَبل.اه 

وقال يشًا: قال أبو طالب: قلت لأحمد: يدخل إصبعيه في الأذن؟ قال: ليس هذا في الحديث. 
وهذا يدل على أنَّ رواية عبدالرزاق» عن سفيان التي خرجها في ”مسنده"» والترمذي في ”جامعه" 
غير محفوظة.انتهئا المراد. 


قلت: فيظهر أنَّ سفيان أخذ الزيادة من حجاج بن أرطاة» أو رجل مبهم؛ فهي زيادة ضعيفة. 


لابن مَاجَهُ: وَجَعَلَّ إصْبَعَيْ في َيه "' وَلأِي داوْد: لوَئ عُنْقَُ َم َلََ حي 

عل الصلاة يمينا NT‏ د 0 وَأصْلَهُ في ا 3 5 e‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم وضع الأصبعين 2 الأذنين أثناء الأذان. 
# ذهب جهور العلماء إل استحباب وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه أثناء 
الأذان. 

واستدلوا بحديث أبي جحيفة الذي في الباب» قال الترمذي عَقِبَ حديث أبي 
جحيفة: وعليه العمل عند أهل العلم» يستحبون أن يجعل المؤذن أصبعيه في 
أذنيه.اه 

واستدلوا أيضًا بحديث سعد القرظ عند ابن ماجه :)۷۱١(‏ أن النبى بد أمر 


بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه» وقال: «إنه أرفع لصوتك)». 


4. 


وإسناده ضعيف؛ فهو من رواية عبدال رحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ. 


عن أبية) عن جده» عن سعل» به» وعبدالر حمن ضعيف» وأبوه مجهول» وجده 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۷۱١(‏ وني إسناده حجاج بن أرطاة مدلس وفيه ضعف ولم يصرح بالتحديث» 

وقد تفرد ذه الزيادة عن عون بن أبى جحيفة دون عدد كبير من الثقات والحفاظ؛ فهى زيادة 
منكرة» والله أعلم. 

(۲) رواية ضعيفة. أخرجه أبوداود ( ۰ م من طريق قيس + بن الربيع عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه 
به. وإسناده ضعيف؛ لضعف قيس بن الربيع» وقد خالف الرواة عن عون» فلم يذكر أحدٌ منهم 
زيادة: (ولم يستدر) سواه» فهذه الزيادة منكرة. 

() أخرجه البخاري (575)) ومسلم (007). وفيه (فأذن بلال» فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا). 


مجهول الحال. 
وفي الباب أحاديث أخرئ لم يثبت منها شيء كما في ”نصب الراية» 
(378/1”)» و”الفتح" لابن رجب (75)» و”سئن البيهقي" (۱/ .)۳۹٩‏ 
© وقد ذهب مالك إلى أنَّ ذلك واسعٌ إِنّْ وضع. وإِنْ لم يضع. 
4# وذهب إسحاق» والأوزاعي إل استحباب وضعهما في الأذنين في الإقامة 


أيضًا. 


ع ع ع 4 
6 وجاء عن أحمد رواية أنه يضم أصابعه على راحتيه» ويضعهما على أذنيه. 


والراجح هو مذهب الجمھوےء والله أعلم؛ لأن هذا هو الذي جرئ عليه 
العمل من التابعين ومن بعدهم» فقد ثبت ذلك عن ابن سيرين كما في ”مه :: ابن 


أبي شيبة؟ /1١(‏ 111-171), 


وجاء عن سعيد بن جبير» والشعبي بإسنادين ضعيفين كما في ”كتاب الصلاة" 
لأ تو ص ين 
مسآلة [۲]: الالتفات عند الحيعلتين. 
© ذهب جمهور العلماء إلىن استحباب الالتفات في الحيعلتين» يميتًا» وشمال 
وهو قول أحمد» والشافعي» وإسحاق» والأوزاعي» والثوري» وأبي ثور» وغيرهم؛ 


لحديث أبى جحيفة الموجود في الباب. 


.)575( ”فتح الباري" لابن رجب‎ »)۸١ /۲( وانظر: ”الأوسط" (7/ 7177)» ”المغني“‎ )١( 


١٠.١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

وقد أخرج الالتفات صاحبا ”الصحيحين؟» ولم يقل هؤلاء بالدوران؛ إلا أن 
خف وا ا وا ا ا و ابد غلا الوا 
حديث صحيح» فقد جاء في حديث أبي ججحيفة ذِكْرٌ الدّوران في رواية 
عبد الرزاق» عن سفيان المتقدمة, وبَيّنَ الحافظ أنها مدرجة» وجاء من رواية: 
حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف؛ ومن طريق أخرئ فيها: محمد بن عبيد الله 


العرزمى. وهو شديدا ن د كبن 


.)775( ”الفتح" حديث‎ »)١7 /( وانظر: ”المغني" (7/ 85-5 )» ”غاية المرام"‎ )١( 


باب الأَدّان ۳ 


أولا: استقبال القبلت. 
قال ابن النذر ڪاله في ”الأوسط؟ (۳/ ۲۸): أجع أهل العلم عل أن من الستّة 
أَنْ تستقبل القبلة في الأذان. انتهئا .237 


ثانيًا: الأذان قائما. 


ا أ 


أخرج البخاري »)٥۹١(‏ من حديث أبي قتادة مر: أن النبي 2 قال لبلال: 
اقم فأَذّنُ). 
قال ابن المنذر وللت في ”الأوسط؟ (57/7): ولم يختلف آهل العلم في أن من 


السّنَّةِ أن يؤذن وهو قائمٌ؛ إلا من عِلِّ. انتهئا.7) 


ثالثًا: الأذان من مكان مرتفع. 

أخرج أبو داود في ”سننه“ (0۱۹)» عن عروة بن الزبير» عن امرأة من بني 
النجار» قالت: كان بي بيتي أطول بيتٍ حول المسجد. وكان بلال يؤذن عليه الفجرء 
فيان بره فيجلس عل البيت ينظر إل الفجرء فإذا رآه تمطئ» ثم قال: الله إن 
استعينك» واستعديك علل قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. وإسناده 
حسنء في إسناده: ابن إسحاقء وقد صرّح بالتحديث في ”سيرة ابن هشام“ كما في 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ .)۸٤‏ 
() وانظر: ”المغني“ (۲/ ۸۲). 


٠١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
«الإرواء؟ (579). 


لذ أن شرل هذل ورم عا 


قال ابن المنذر كللته: فقوله: (ينزل هذاء ويرقىا هذا) يدل عل أنَّ أذائهما كان 
على منارة» أو على شيء مرتفع. 

قلت: أما المنارة؛ فلم يكن هناك منارة» ولكن على شيء مرتفع. 

وقد استدل أهل العلم ببذين الحديثين على استحباب الأذان من مكان 


E 


جاء عن بعض الحنابلة» والشافعية» أنهم استحبوا أن يقيم من موضع أذانه» 
ونص عليه أحمد» واستدلوا بحديث بلال عند أبي داود (4۳۷): «لا تسبقني 
بآمين»» يعني لو كان يقيم في موضع صلاته؛ لما خاف أن يسبقه بالتأمين. 

واستدلوا بحديث ابن عمر عند أبي داود )01١(‏ بإسناد صحيح, قال: نا إذا 
سمعنا الإقامة توضأناء ثم خرجنا. 

وق ديف ناكل ضعیف» فيه انقطاع؛ ن أبا عثمان النهدي لم يلق بلالا 
ولا الي و وأما حديث ابن عمر فليس بصريح؛ لذن من كان قريبًا من 


.)٠۱۸١( هو قطعة من الحديث الآتي برقم‎ )١( 
۱ /۳( انظر: ”المغني“ (۲/ ۸۳)» ”الآوسط؟ (۳/ ۲۸)ء ”غاية المرام“‎ )۲( 


باب الأَدّان م6٠١‏ 
المسجد يسمع الإقامة» وإِنْ أقام المؤذن داخل المسجد. 

وقد جاء ما يدل بظاهره عل خلاف ذلك» وهو ما أخرجه مسلم في 
”صحیحه“ (7507)): من حديث جابر بن سمرة ناء قال: كان بلال يؤذن إذا 
دحضت» فلا يقيم حتى يخرج النبي 7 فإذا خرج أقام الصلاة حين يرآه. 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ :)٠١١/۳(‏ قال المحاملي في 
”المجموع؟» وصاحب ”لتهذيب“: ولا يستحب في الإقامة أن تكون عل 
موضع عال.اھ 

وقال المرداوي في ”الإنصاف“ /١(‏ ۳۸۹): وقال في ”النصيحة“: السْنة أن 
يؤذن على المنارة» ويقيم أسفل. وهو الصواب» وعليه العمل في جميع الأمصارء 
والأعضان: القن الما 


.)-٠۲۸ /۳( ”غاية المرام“‎ »077-1/١ /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


٠6‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


م ه26 2 5 سو چ ت 5 و 
رَعَنْ ابي مَحذورَة بيلك أن التي لاء آء N‏ 


(Wee 


ابن خزي 
فائدة الحديث 


هذا الحديث يدل على تقديم حسن الصوت بالأذان» ومثله حديث عبدالله بن 


2 


زيد في رؤيته للأذان عند أن أخبر النبي بيد فقال : «إنها لرؤيا حق إن شاء الله قم 


مع بلال. فألقها عليه؛ فإنه أندئ صونًا منك»). 


قال ابن قدامت کلک في ”المغني“ (۲/ 4۰): رَد تَشَاحَ ان في الأَدَان؛ 


وار e‏ ر و ەر ا چو ت را د < cof‏ ع ا # و 

ا في التأذِين» فيقدم مَنْ كان أَعلّى صَوْتا؛ قول 
- ب هو ر 3 ر e‏ 

التي ي لعب الله ِن رَيْدِ: «ألْقِهِ عَلََا بكال؛ فإنه أنذئ صَوا منك'. وَقَدَمَ آبا 


عَلَيْهه وَمَنْ يَرْتضِيهِ الْجِيرَانَ؛ لِأَنّهُمْ أَعْلَمُ بن يبلعْهُم صوته ومن هو أعَف عَنْ 
07 ےم 0ے ا چ 03 ¢ م 3 
النَظَرِ؛ فَِنْ تَسَاوَيَا مِنْ جمِيع الْجِهَاتِ أَفرع بيْتَهُمَاه لأَنَ الي يل قَالَ: ١و‏ يَعْلَّم 


2 


الاس ما في التذاء بالف الْأَوّلِء م عدوا إلا أن سا عله 


كه هده 1 
لاس سِْتَهُمُوا)! 8 


(۱) حسن. آخرجه ابن خزيمة (۳۷۷)» عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» نا سعيد بن عامر» عن همام» 
عن عامر الأحول» عن مكحول» عن ابن محيريزء عن أبي محذورة» أن رسول الله <4 آمر نحوًا 
من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبى محذورة» فعلمه الآذان... الحديث» وإسناده حسن. 


(؟) أخرجه البخاري »)٦٠١(‏ ومسلم (۳۷٤)ء‏ عن أبي هريرة مر 


يه إل ابن ي 20 
بعض المسادل المتحقة 


مسألة :]١[‏ التلحين 2 الأذان. 

أخرج ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ (۱/ ۲۰۷)» بإسناد صحيح عن عمر بن 
عبد العزيز» أنه كان له مؤذنٌ أَذَّدَّ فطرّب في أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز: 
أَذّنْ أذانًا سمحًاء وإلا فاعتزلنا. 

وقد ذكر هذا الأثر البخاري في "صحيحه"» وعلّقَهُ بصيغة الجزم. 

قال الإمام أحمد مله كما في ”غاية المرام" (/ :)١01/‏ كل شيء محدث 
أكرَهة مثل التطريب. 

وقال ابن رجب هَل في «فتح الباري؟ (579/7): والقول في الأذان 
بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين» وكرهه مالك والشافعي أيضاء وقال 
إسحاق: هو بدعة. نقله عنه إسحاق بن منصور.اه 

وقال الشيخ ابن عثيمين كلت ني ”الشرح الممتع“ :)٦۲/۲(‏ الأذان 
المُلَّحّن» المطرب به» أي: يؤذن على سبيل التطريب به» كأنما يجر ألفاظ أغنية؛ 
فإنه يجزئ, لكنه يكره. 

وقال الشيخ علي بن محفوظ في كتابه «الإبداع" (ص176١):‏ ومن البدع 


٠١/7‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
يؤدي إِلْ تغيير كلمات الأذان» وكيفياتها بالحركات» والسكنات» ونقض بعض 
حروفهاء أو زيادة فيها محافظة على توقيع الألحان» فهذا لا يحل إحماعًا في الأذان» 
ولا يحل أيضًا سماعه؛ لأنَّ فيه تشبهًا بالفسقة؛ فإنهم يترنمون» وخروجًا عن 
المعروف شرعًا في الأذان» وني القرآن.اه '") 
مسألة [1]: الكلام 4 أثناء الأذان. 
8 قال ابن المنذر هلله في ”الأوسط" (7/ 57): اختلف أهل العلم في الكلام في 
الأذانه قر صف اذا »«رسين رخص قد الحبين البضرى ودقاب وتعادةة 
وروينا عن سليمان بن صرد'"'» وكانت له صحبة» أنه كان يأمر بالحاجة له» وهو 
في أذانه» وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه» وكان أحمد بن حنبل يرخص في 
الكلام في الأذان. 

ثم ذكر الكراهة في ذلك عن النخعيء وابن سيرين» والأوزاعي» ومالك 
والثوري» والشافعي» وإسحاق. 

قال أبوعبك اه غضس اكد لم: الظاهس أنه إن احتاج إلى الكلام» فلا بأس به؛ لعدم 
وجود دليل يمنع ذلكء ويُشْتَرَطُ عدم الإطالة؛ لثلا يقطع الموالاة عن الأذان» 


والله أعلم. 


)١(‏ وانظر: ”أحكام الجمعة وبدعها" (ص١387-1481)‏ لشيخنا يحيئ الحجوري عافاه الله. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في ”كتاب الصلاة" رقم »25١7(‏ وعنه البخاري في ”التاريخ" 
(/2373» وأخرجه كذلك ابن المنذر في ”الأوسط" (7/ 4 5)» وإسناده حسن. 


م 
ا 
3 
9 
1 


له قال الف مَعَ التب يك العِيدَيْنِء غَيْرَ مَرَةٍ 


ا Ns‏ 
ا رة في التق ن ان عباس ماقا نرو 7 
الحكم المستفاد من الحديثين 

دل الحديثان علل أنه لا يؤذن لصلاة العيدء ولا يقام لهاء ومثلهما حديث 
جابر ضوطته مط في #صحيح مسلم" (8/5)) وفيه: «لا إقامة. ولا نداء. ولا شيء). 

قال النووي ول في "شرح مسلم" (5/ 3738 ): في هذا دليل عل أنه لا أذان» 
ولا إقامة للعيد» وهو إجماع العلماء اليوم» وهو المعروف من فعل النبي كيا 
والخلفاء الراشدين» ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله 
وبعده.اه 

قال الحافظ ابن رجب هه في ”الفتح؟ (401): ولا خلاف بين أهل العلم 
في هذاء ون النبي 4ء وأبا بكر» وعمر» كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة, 
قال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. 

زافق العلماء عا أن الآذاة والاقامة لليدين بدغة ومحدك» وممن قال: 
(إنه بدعة): عبد الرحمن بن أبزئ» والشعبي» والحكم» وقال ابن سيرين: وهو 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۸۸۷). 


)١(‏ أخرجه البخاري (409)) ومسلم (885). من حديث ابن عباس بيا و أخرجه البخاري 


۱1۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
محدث. وقال سعيد بن المسيب» والزهري: أول من أحدث الأذان في العيدين 
معاوية. وقال ابن سيرين: أول من أحدثه آل مروان. وعن الشعبي قالٌ: أول من 
أحدثه بالكوفة ابن دراج» وكان المغيرة بن شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من 
أذن في العيدين زياد. 

وروئ ابن أبي شيبة: نا يحبئ بن سعيد» عن ابن جريجء عن عطاء بن يسارء 
أن ابن الزبير سأل ابن عباس؟ -وكان الذي بينهما حسئًا يومئذ- فقال: لا تؤذن» 
ولا تقم. فلما ساء الذي بينهما؛ أذن» وأقام. 

وقال الشافعي: قال الزهري: وكان النبي بي يأمر في العيدين المؤذن فيقول: 
الصلاة جامعة. واستحب ذلك الشافعي» وأصحابناء واستدلوا بمرسل الزهري» 
وهو ضعيف. 

وبالقياس عل صلاة الكسوف؛ فإن التي يل صح عنه أنه أرسل مناد 
ينادي: «الصّلاة جامعة). 

وقد يفرق بين الكسوف والعيد: بآن الكسوف لم يكن الناس مجتمعين له» بل 
كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم» فنودوا لذلك» وأما العيد فالناس كلهم 
مجتمعون له قبل خروج الإمام. 

وقول جابر: (ولا إقامة» ولا نداء» ولا شيء) يدخل فيه نفي النداء 


ب«الصلاة جامعة».اه 


يَابْ الأدَان ۱۱۱ 


وَعَنْ أبِي قَنَادَه -فِي الحَدِيثِ الطَّويل في نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاة- ثم أذَنَ 
بلال» مَصَلَّى لني يك كَمَا كَانَ يَضْنَحُ كل يَؤْم. روَا نے( 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ هل يُؤَدّن للفائتة» ويقام أم لا؟ 
© اختلف العلماء في هذه المسألة علا أقوال: 

الأول: أنه يُوَذّنَه ويُقَامء وإن كانت الفوائت أكثر من واحدة. يُوَذّن مرة» ثم 
يقام لكل صلاة» وهذا قول أحمد. والشافعيء وأبي ثورء واستدلوا بحديث أبي 
قتادة الموجود في الباب» وبحديث ابن مسعود في ”مسند أحمد» /١(‏ 71/5), 
وغيره» أن النبي بيد يوم الخندق شغله وأصحابه المشركون عن صلاة الظهرء 
والعصرء والمغرب» حتى خرج وقتهاء قال: فصلاها النبي ٠‏ فأمر بلالا فأذن» 
ثم أمره» فآقام» فصلّى الظهرء ثم أمره» فأقام» فصلًى العصرء ثم أمرهء فأقا» 
فصلى المغرب. الحديث» ولكن في سنده انقطاع» أبو عبيدة يرويه عن أبيه ابن 
مسعود» ولم يسمع منه» ولكن قد جاء الحديث عن أبي سعید» وسنده صحيح» 
وليس فيه ذكر الأذان» أخرجه النسائي »)١0/7(‏ وغيره» وهو في ”الصحيح 
المسند"» فالاعتماد على حديث أبي قتادة» وأبي سعيد. 


الثاني: يقيم للفائتة» أو الفوائت» ولا يؤذن» وهو قول مالك» والأوزاعي» 


وإسحاق» وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد» واستدلوا بحديث آي سعيك 


.)181( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


11۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الذي أشرثا إلبه قريباء ولكن يرد عليهم حديث أنى قنادة: 
الثالث: يؤذن لكل صلاة. ويقيم» وهو قول أن حنيفة» واستدل بحديث ات 


قتادة» وَيُرَدُ عليه بحديث أبي سعيد؛ فإن النبي ب لم يؤذن لكل صلاة. 
والراجح -والله أعلم- هو التول الأىل» والأذان للفائتة ليس بواجب؛ لأن 
النبی بد قضی الفوائت كما في حديث أبى سعید بدون أذان ° 
مسآلة [۲]: الأذان للمسافرين. 
# ذهب جهور أهل العلم إل مشروعيته للمسافر» وحكئ ابن المنذر عن طائفة 
أنهم قالوا: ليس على المسافر أذان في جميع صلواته» بل يكتفي بالإقامة؛ إلا الفجر؛ 
قلت: وذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب» وهو ظاهر تبويب ابن 
المنذر» فقد بَوّبَ في كتابه «الأوسط»: [باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر 
للصلوات كلها]ء ثم استدل بحديث أبي قتادة الموجود في الباب» وبحديث 
مالك بن الحويرث» أن النبى ا أمره وصاحبه بالأذان» والإقامة. وأخرجه 
مسلم برقم )1۷٤(‏ (۲۹۳). 


قال الإمام ابن عثيمین کله في ”الشرح الممتع" (۲/ ۳۹): وهما واجبان 


(۱) انظر: ”ال وسط؟ (۳/ ۳۳-۳۲)» ”المغني“ (۲/ ١۷)ء‏ ”المجموع“ (۳/ ١۸)ء‏ ”الفتح“ لابن رجب 
(094). 


(؟) انظر: ”اللأوسط» (”/ /51). 


يَابْ الأدَان 1۳ 
عل المقيمين والمسافرين» ودليله: أن النبي كل قال لمالك بن الحويرث 
وصحبه: «(إذا حضرت الصَّلاةٌ فليؤذّن لكم أحدُكّم» وهم وافدون على الرّسول 
عليه الصّلاة والسَّلامء مسافرون إِلْ أهليهم. فقد أمر الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام أن يُوَذَّن لهم أحدُّهم, ولأنَّ النبي مَل لم يَدَع الأذان ولا الإقامة حَضَراً 
ولا را كان رودن فى اسقاره» ويام بلالا أن يود الراب وجر عا 
الحقسة نز المينا قري ام 

قلت: والقول بالوجوب هو رواية عن أحمد؛ كما في ”الإنصاف» /١(‏ ١۳۸)ء‏ 
وجزم به الشوكاني في ”السيل الجرّار" /١(‏ ۱۹۷)» وصححه السعدي في 
”المختارات الجلية“ (ص۳۷)ء واستظهره الشيخ محمد بن إبراهيم في ”فتاواه“ 
.)1١14/5(‏ 

وبالغ ابن حزمء فقال بشرطيته للصلاة» فإذا تركه أعاد الصلاة» كما في 


”المح“ .)۳٠١(‏ 
والصحيح هو الثول بالوجوب. 


۱٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١[1‏ الأذان راكبًا ب2 السفر. 
ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يؤذن عل البعير» وينزل» فيقيم. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۱۳)» ومن طريقه ابن المنذر (7/ 0-59 0). 
قال ابن المنذر ولثهه في ”الأوسط* (6/ :)0٠‏ سر رسول الله كل الأذانء فإذا 
أتى بالأذان؛ فقد أتئ به» راكبًا أَذَنَ أو نازلا ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبًا 


عن أحد من أهل العلم. 


باب الأدّان ه1١‏ 


وَلَهُ عَنِ ابْنِ عْمَرَ مِبلمًا: جَمَعَ بيْنَّ المَخِب وَالعِشَاءِ بإِقَامَةِ وَاحِدَة'" 
ES IEEE‏ وَلَمْيُنَادِ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا !4 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين 
© في هذه المسألة أقوال عند أهل العلم: 
القول الأول: يؤذن أذان واحدء ويقام لكل صلاة» وهو قول أحمد في رواية» 
والشافعي في القديم. 


واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله الذي في الباب» وبحديث ابن عمر أيضاء 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰). 

(۳) خر جه آبوداود (۱۹۲۸)» من طريق عثمان بن عمر» عن ابن ابي ذئب» عن الزهري» عن سام بن 
عبد الله بن عمر» عن أبيه به. وإسناده صحيح» رجاله ثقات أثبات. 

(؛) رواية ضعيفة. أخرجها أبوداود )١147/(‏ من طريق عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري 
عن سالم عن أبيه به. وتابع عثمان بن عمر عبيدالله بن عبدالمجيد الثقفي عند الدارمي (۱۸۹۱)ء 
وسائر الرواة الذين رووا الحديث عن ابن أبي ذئب لم يذكروا هذه الرواية» منهم يحيئ بن سعيد 
القطان ووكيع بن الجراح» وآدم بن أبي إياسء وشبابة بن سوّارء وحماد بن خالد كما في ”المسند 
الجامع" 5٠ /٠١(‏ )»بل يقولون: ( يسبح بينهماء ولا علل إثر واحدة منهما). 
ويؤيد أن هذه الرواية غير محفوظة؛ حديثٌ جابر المتقدم عند مسلم ففيه إثبات الأذان» 
وبالله التوفيق. 


5 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ورجّحه ابن حزم والطحاوي. 

القول الثاني: يكتفي بأذان وإقامة» ولا يقيم للثانية» وهو قول أبي حنيفةء 
وكأنه أخذ برواية ابن عمر التي تقدم أنها ليست بمحفوظة. 

القول الثالث: يكتفي بإقامتين من غير أذان» وهو قول الشافعي في الجديد. 
والثوري» ورواية عن أحمد. 

واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب» وبحديث أسامة بن زيد ينها في 
”الصحيحين""''» فقد ذكر الإقامة للصلاتين؛ ول يذكر الأذان. 

القول الرابع: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين» وهو قول مالكء والبخاري» 
وصمّ عن ابن مسعود يِب كما في "صحيح البخاري" (1717/0). 

القول الخامس: التخيير بين الصفات التي تقدمت» وهو المشهور عن أحمد. 

قال أبرعبد الله غض أله لم: الراجح هو التول الأول؛ لصحة دليله» وقوة 
مأخذه» ولا يصح القول بالتخيير؛ لأن حجة الوداع كانت مرة واحدة؛ فلابد من 
الترجيح» والله أعلم." 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۳۹)» ومسلم برقم (۱۲۸۰). 


() وانظر: ”فتح الباري“ شرح حديث .)١51/0(‏ 


يَابْ الأدَان ۱۱۷ 


دف وى قرع مدن عه قط رتح اه اعضو ا وود ل 2 عو 
1473 وَعَن ابن عُمَرَ وَعَائِكَةَ يبلق قَالَا: ل ا لا يؤّذن 
- وو ° 2 ° 2 
0 7 ا 0186 7 م يور ل ےو 2 
SS‏ 


2 
7 بر عه 


كال له قتف E‏ مُتَمَنْ عَلَيْه وَفِي آخرو إِذْرَاحٌ. "١‏ 


د ا بلالا أَذَنَ َبْلَ المَجْرِ مره ال يك اَن يرج 


6ه و ر و 4 هجو ١‏ 
َيُنَادِىَ: أَلَا | إن العبْدَنَامَ. رَوَاهُ أبُو دود وَصَمَفَهُ "© 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ الأذان قبل دخول الوقت. 
قال ابن قدامت مله في ”المغني" (5/ 57): الأَدانَ قبل الْوَقْتِ فِي ءَ غَيْرِ الْمَجْرِ 
ا يُجْزِئٌ وَهَذَا لَا نَعْلَمُ فيه خلافًاء قال ابن المنذر هللته: جْمَعَ أَهلُ الْعِلْم عَلَى أَنَ 
مِنْ السّنّةِ أَنْ يُوَذَنَ لِلصَّلَوَاتِ بَعْدَ دُحُولٍ وَفْتِهاك إلا الْمَجْنَ وَلِأَنَّ الَدَانَ شرعَ 
عام بالوَفتِ؛ قلا يُْرَعٌ قبْلَ الوَفْتِ؛ لِتَلَايَذْهَبَ مَقَصُودُة.اه 


1 
ا 


(1) أخرجه البخاري )٦۱۷(‏ (1۲۲)ء ومسلم .)٠٠۹۲(‏ وقول الحافظ (وفي آخره إدراج) هو قوله 
(وكان رجلا... ) الخ وقد بين الحافظ في ”الفتح" أنه من كلام الزهري كما جاء في بعض الرويات 
مصرحًا بذلكء ثم قال: ولا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله» وكذا شيخ شيخه. اه 

(؟) ضعيف مرفوعاء والراجح أنه موقوف على عمر مع مؤذنه. أخرجه أبوداود (01727) من طريق 
حاد بن سلمة» عن آيوب» عن نافع» عن ابن عمر به. 

قال الحافظ في ”الفتح» (570): ورجاله ثقات حفاظ, لكن اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني 
وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبوحاتم وأبوداود والترمذي والآثرم والدارقطني على أن 
حمادًا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب, وأنه هو الذي وقع له ذلك مع 
مؤذنه» وأن حمادًا انفرد برفعه. ومع ذلك فقد وجد له متابع» أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن 
زذي عن أيوب موصو لَاء ولكنْ سعيد ضعيف. اه 


۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
وأما الأذان قبل الفجر, فاختلف أهل العلم فيه : 
© فذهب جمهور العلماء إلى مشروعيته؛ لحديث ابن عمر» وعائشة الَذَيْن ف 
الباب. 
$ وخالف الثوري» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن. فقالوا: بالمنع» واستدلوا 
بحديث ابن عمر با الذي في الباب: «ألا إن العبد نام)» وتقدم أنه ضعيف. 

وقد اسل لهم بحديث مالك بن الحويرث: (إذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن 
لكم أحدكم). 

والجواب: أنَّ هذا الحديث عل عمومه في - جميع الصلوات» حتئ الفجرء ولكن 
قد جاءت الأدلة بإثبات أذان آخر قبل أذان الفجرء كما في حديث ابن عمرء 
وعائقة موكيا قاحديك بن مودو ق الح ان النبي يد قال: 
«لا يمنعن أحدًا منكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمکم» 
ويرجع قائمكم). 

وهذا الأذان ليس للفجرء إنما هو للسبب المذكور في حديث ابن مسعود؛ 
ولهذا فإن طائفة من أهل العلم يقولون بعدم الاكتفاء بهذا الأذان الذي قبل الفجرء 
بل يوجبون أذانًا عند دخول الوقتء وهذا هو الثابت عن النبي بل فم دشب 
إل ذلك: أحمد في رواية» وابن خزيمة» وابن المنذرء وطائفة من أهل الحديث» 
وهو ترجيح ابن حزم» ثم الشيخ ابن عثيمين» وهو الرأجح, خلافًا لما ذهب إليه 


.)1١97( ومسلم برقم‎ ))571١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


يَابْ الأدّان ۱۱۹ 
مالك وأحمدء والشافعي» وأصحابهم؛ من أنَّ الأذان الذي قبل الفجر يكفي عن 
الآذان الآخر الذي عند دخول الوقت. 

وقد استدلوا بحديث زياد بن الحارث الصَّدَائيء قال: مرني النبي کي 
فأذنث للصبح» فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إل ناحية المشرق» 
فيقول: «لا»» حت إذا طلع الفجرء نزل» فبرز» ثم انصرف إل وقد تلاحق 
أصحابه» فتوضأء فأراد بلال أن يقيم» فقال النبي مَل «إنَّ أخا صٌداء قد أَذَّنء 
ومن أذن؛ فهو يقيم)"'. قال: فأقمت. 

رواه أبو داود» والترمذي» وهذا الحديث الذي استدلوا به ضعيف. فيه: 
عبدالر حن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيفٌ.'") 
مسألة [؟]: وقت الأذان الأول. 
ذمن حيو الشافية» والحايلة إلا أن وقت الآذآت الوك مق عك اف 
الليل؛ لأنّه بذلك يخرج وقت العشاء المختار. 

وقد رد هذا القول ابن حزم في ”المحلّئ؟ بكلام قوي» وحاصله بأنَّ هذه 
دعوئ مفتقرة إلى دليل. 


والصحيح ما ذهب إليه بعض الشافعية» وصححه حماعة» منهم: البيهقي» 


(۱) سياتي تخریجه في هذا الباب برقم (۱۹۱). 
(0) وانظر: ”المغني“ »)٦٤-٦۳/۲(‏ ”شرح المهذب“ (۳/ »)۸٩‏ ”المحلل“ (١٠۳)ء‏ ”الأوسط" 


»)۳٠-۴۰ /۳(‏ ”الشرح الممتع“ (۲/ 1۷)ء ”فتح الباري“ »1۲١(‏ ١1۲)ء‏ ”فتح الباري* لابن رجب 
(۳/ £ 0(. 


۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني» وغيرهم» من آنه يكون مُقاربًا لطلوع 
الفجر. 

واستدل هؤلاء بحديث عائشة في ”الصحيحين؟ أنها ذكرت أذان بلال» وابن 
آم مکتوم» قالت: ول يكن بينهما إلا أن ينزل هذاء ويرقئ هذا. 

وقد قيل: إنه من قول القاسم بن محمد. ورجّح الحافظ في ”الفتح“ (5717)) 
أنه من قول عائشة» واستدلوا أيضًا بحديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره ف 


الا اا 


(۱) وانظر: ”الفح“ (1۲۲» 1۲۳)» ”فتح الباري؟ لابن رجب (۳/ »)٥۲۳-۵۲۲‏ ”المغني“ (۲/ »)٦١‏ 
المحلّ؟ (914). 


يَابْ الأدَان ۱۲۱ 


التداءَ ولوا مل ما يول المُوَذْن». ممق عله ٠‏ 
a 9 --‏ 
وَلِلبْخَارِيٌ عَنْ مُعَاوِيَةً. 
5 5 ف o e‏ د - رو و ين > م 4 
وَلِمْسْلِم عَنْ عَم ني فَضْل القَولِ كَمَايَقُولُ المُوَذَنْ كَلِمَةَ كلِمَكَ سوَئ 


َ5ا / الوك 
° إلا بالله. 


الحيَْلَيْنِ) يدُول : لا حَرْلَ وَل 
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المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم القول مثل ما يقول المؤذن. 
© ذهب آهل الظاهر» والحنفية» وابن وهب» إل وجوب إجابة المؤذن» 
واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي في الباب. 
© بينما ذهب الجمهور من أهل العلم إِلْ الاستحباب» واستدلوا بما أخرجه 
مسلم (۳۸۲)» وغیره: أن النبي بد سمع مؤذنّاء فلما كيّرٌ قال: «علئا الفطرة». 


.)۳۸۳( ومسلم‎ )۱ ١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (415) أن معاوية جلس عل المنبرء وأذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر» فقال 
معاوية: الله أكبر الله أكبر» قال: أشهد أن لا إله إلا الله» فقال معاوية: وأناء فقال: أشهد أن محمدًا 
رسول الله فقال معاوية: وأناء فلما أن قضئ التأذين قال: يا أيها الناس: إني سمعت رسول الله 
ميد عن هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتي. 


() أخرجه مسلم برقم (۳۸۵)» ولفظه : (قال: قال رسول الله : إا ال الَوذنّ: لله كبر الله حبك 
قال ا أَحَدّكُمْ: الله کر الله کب نم كَالَ: َالَ: أشهَدُ أَنْ لا إل َه إلا الله لل قَال: أَشْهَدُ آنل اله إلا اله م اک 
َد أن مدا رول اٹ ا: امد أن دا سول الل م اّ: حي عل الصادق قال: لا حول 
ولا فو إلا بالل نم َالَ: حيّ عل القلاح. قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قو إلا بالل تم کا: الله اکر الله َكب 
َالَ: الله اکر الله کی فم قاک: لاإ إلا الله كَالَ: لا إِلَه إلا الله - من قَلْبِهِ- دَحَلَ انها 


0 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
فلما تشهد قال: «خرج من النار»» قالوا: فلما قال رسول الله يد غير ما قال 
المؤذنء عُلِمَ أن الأمر بذلك للاستيحباب. 

واستدلوا علىن ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص : َيل عند مسلم (۳۸7): أ 
النبي 32:7 قال: ١من‏ قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبا غَفِر له ذنبه). 

وهذا الذكر لو قاله الإنسان؛ شغل عن القول بمثل ما يقول المؤذق. 

واستدل الإمام الألباني لله عل أن الأمر ليس للوجوب بما صم في ”موطا 
مالك" )٠١١ /١(‏ عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنهم كانوا في زمان عمر مله 
يصلون يوم الجمعة حتئ يخرج عمرء فإذا خرج عمرء وجلس عل المنبر وأذّن 
المؤذن جلسنا نتحدث» فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتناء فلم يتكلم 
منا أحد. 

قال الإمام الألباني وله في ”تمام المنة“: في هذا الآثر دليل عل عدم وجوب 
إجابة المؤذن؛ لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان» وسكوت 
عقر عليه. اه 

وهذا ترجيح الإمام ابن باز كما في ”مجموع فتاواه“ /٠١(‏ 01 37). والإمام 


العثيمين كما في ”مجموع فتاواه" .)١95/1١5(‏ 


وهدا التول هو الراجج والله أعلم.“ 


.)511( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


بَابُ الأدان ۲۳ 
مسألة ۲1]: هل يقال مثله 2 الحيعلتين؟ 
قال الحافظ ابن حجر ال ظاهر قوله «مثل» أنه يقول مثله في جميع 
الكلمات» لكن حديث عمرء وحديث معاوية يدلان علا أنه يستثنى من ذلك: 
(حيٌّ على الصلاة)» و(حيٌّ على الفلاح)» فيقول بدلهما: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
كذلك استدل به ابن خزيمة» وهو المشهور عند الجمهور. 
© وقد ذهب بعض الحنابلة إل أنه يجزئه أن يقول مثل المؤذنء وأن يقول: (لا 
حول ولا قوة إلا بالله)» ومال إليه ابن المنذر» واختاره الشوكاني في ”الدراري". 
والراجح هو قول اجكمهوس؛ لأن حديث أبى سعيدك 4 درت عمر بن 
الخطاب» وهو ترجیح ابن القيم» والصنعانيء ثم الإمام ابن باز» وال 
مسألة ["1: هل يُتابع المؤذن بالتثويب؟ 
قال الصنعاني كَلثكه: هذا استحسان من قائله» وإلا فليس فيه سنة تعتمد.اه 
قال العبيكان في كتابه ”غاية المرام“ (/ :)١57-١76‏ وقال الشيخ 
عبدالر من بن حسن: والأظهر أنه يقول في التثويب كما يقول المؤذن.اهء واختاره 


(1) وانظر: ”المغني» (۸1/۲): *زاد المعاد» (841/1): السبل» /١(‏ 547)) ”الفتح» (111): 
”فتاوئ اللجنة" (5/ 85)» ”فتاوی العثیمین“ (۱۲/ .)٠۹١‏ 


ع ١‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
قلت: وبذلك أفتى الإمام العثيمين كله كما في ”مجموع فتاواه“ 
(۱5/ ١۱۹)؛‏ لعموم حديث أبي سعيد الذي ني الباب. ويظهر لي آنه يسکت» ولا 
يقول شيئاء كما أن المؤذن لو قال: الصلاة في الرحال. كذلك يسكت» ولا يقول 
شيئًا؛ فإن الألفاظ المذكورة ليست من ألفاظ الذكرء وإذا تأملنا ألفاظ الأذان التي 
أمرنا بمتابعة المؤذن فيها نجدها كلها من الذكرء ولما كان لفظ: (حي على 
الصلاة)» و(حي علل الفلاح) ليسا من الذكر؛ أمرنا الشرع أن نقول مكانها: (لا 
حول ولا قوة إلا بالله). 
مسألة [14: هل يُتابع المؤذن 4 الإقامة؟ 
© استحب طائفة من أهل العلم من الشافعية» والحنابلة» وغيرهم» متابعة 
المؤذن في الإقامة» واستدلوا علل ذلك بقوله : «بين كل أذانين صلاة) فقالوا: 
الإقامة يطلق عليها أذان. وبهذا أفتئ الإمام ابن باز هللته. 
© وقال بعضهم: أما قوله: (قد قامت الصلاة)» فيقول بدلها: (أقامها الل 
وأدامها)» واستدلوا على ذلك بحديث عند أبي داود (/07)» من حديث أبي أمامة 


3 1 و ع 
ميكته» وفي إسناده رجل مجهول. وشهر بن حوشب. 


قال أبوعبد الله غنى اله لى: هذا الذي ذهبوا إليه لا أعلم عليه دليلا صحيحًاء 


صريحًاء والأدلة التى جاءت في إجابة المؤذن. الظاهر منها أنه أراد الأذان» وهو 


0 7 
الله 


ظاهرٌ في حديث عمر بن الخطاب بيه أكثر من غيره؛ فالظاھس انی کا وب 


بَابْ الأدّان ١‏ 
الإجابة ف الإقامت» وبهذا كان يفتي شيخنا مقبل الوادعي هللته. 

قال الشيخ محمد ین إبراهيم کاله كما ”فتاواه“ (؟/ ؟؟١):‏ وعدم 
الاستحباب أولى. 

وقال الإمام العثيمين وله كما في ”مجموع فتاواه“ :)۲١٠/٠١(‏ والراجح 
أنه لا يتابع. -يعني في الإقامة-. 

قال الشيخ يحيى حفظه الله في «أحكام الجمعة“ (ص۲۷۸): والترديد إنما 


يكون عند ألفاظ الأذان ° 


مسألة [10]: هل يُتابع المؤذن نفسه بصوت منخفض ؟ 

قال الشيخ العبيكان في كتابه ”غاية المرام“ (۳/ :)١51١‏ صرّح باستحبابه 
جماعة» وظاهر كلام آخرين: لا يجيب نفسه» قال ابن رجب في القاعدة السبعين: 
الأرجح أنه لا يجيب نفسه. واختاره الشيخ عبد الرحمن السعديء وقال: الصحيح 
أن فلك ل سحب ب كا اد ا الان اقا ودغي ا 
في إجابة المؤذن إنما ينصرف إل السامعين» لا إلمْ المؤذنين» كما هو المفهوم من 
السياق.اه. واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم. انتهئ کلام العبيكان. 

وقال الشيخ يحيى حفظه الله في ”أحكام الجمعة وبدعها": والترديد إنما 


يكون عند ألفاظ الأذان» فإذا أذن» ثم ردد» يكون قد أتئا بألفاظ الأذان متكررة» 


.)171//7( وانظر: ”المغني" (7/ 41)» ”غاية المرام"‎ )١( 


١)‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وهذه بدعة منكرة» وسواء ردد بعد الفراغ, أو أثناء الأذان» كله بدعة.اه 

قال اہو عبد اہ عفر| ن لہ: ليس عندي شك انغ من البدع. والله المستعان. 
مسألة [5]: هل يتابع المسلم المؤذنَ وهو ب2 صلاته؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیت وله كما ني ”مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ ۷۲): إذا 
سمع المؤذن يؤذن» وهو ف صلاة؛ فإنه يتمهاء ولا يقول مثل ما يقول» عند 
جمهور العلماء.اه 

قلت: وقد جاء عن بعض الحنابلة استحباب ذلك» واختاره شيخ الإسلام 
كما ني ”الاختيارات الفقهية“ (ص۳۹)» ورجُحَه الشيخ عبد الرحهمن السعدي. 


سو 


والراجح -والله هو قول الجمهوم؛ لحديث ابن مسعود وه في 
"الصحيحين"2"7 أنَّ النبي يد قال: «إنَّ في الصلاة لشغلًا». 


(¥) 


وهو ترجيح الشوكاني بي ”النيل"» والشيخ ابن عثيمين. 
مسألة [۷]: إذا شغل عن الأذان لعذرمع كونه سمعه؟ 

اد له أن دان المؤذن حتئ ولو سبقه فيبدأ بالكلمات التي سبقه بهاء 
ارتل الف 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۱۹۹)» ومسلم برقم .)٥۳۸(‏ 
)١(‏ وانظر: ”غاية المرام" (9/ .)١557‏ 
(”) وانظر: ”الفتح؟ (511). 


باب الأدّان ۲۷ 
مسألة [18: إذا سمع مؤذنا آخر يؤذن؟ 

قال شيخ الإسلام مَللَكْهُ كما في ”الاختيارات" (ص7”9): ويجيب مؤذنا ثانياء 
وأكثر حيث يُستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي بريد 

وقال العز بن عبد السلام كله كما في ”الفتح“ (111): يجيب كل واحد 


بإجابة لتعدد السبب» وإجابة الأول أفضل .اه 


قلت: وبهذا أفتئ الإمام العثيمين مَلتكه كما في ”مجموع فتاواه" -١197/١1(‏ 
.)١1/‏ 


۲۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


۷9 وَعَنْ عُدْمَانَ بن أبِي الععاص بِبِلكُ» أنه قَالَ: يا رشو الله جعي إِمَام 
قَوْمِيء كَفَالَ: «أَنْتَ إمَامُهُم وَاقتَدٍ أَضْعَفِهِم وَانَخِلْ مُوَدنَا لا يَأَحُذُ عَلَئا دان 


ەر a‏ م ت و (۱) 


أجرًا) جَهُ الحَمْسَة وَحَسنَهُ الَرْهِذِيُ» وَصَحَّحَهُ الحَاكِمْ. 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم أخذ الأجرة على التأذين. 
© ذهب الإمام مد والأوزاعي» وأبو حنيفةء وابن المنذر إل تحريم ذلك. 
واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص المتقدم» ولأنه عبادة» وقربة إلى الله؛ 
فلا يجوز أخذ الأجرة عليهاء قال تعالى: # مَنَكَانَ بريد ألْحَيوة ألديًا وزيتها دور 
لتم آمهم ها وَهْرَ فيا ل حو * أوكي اين : کم ف ارول عار 


ور 


وحبط ماصتعوأفہا وَل ما مكان TS‏ 

ولأنَّ أذانه ليس بصحيح؛ لقوله يي «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ 
فهو رد). 
© ورخص ف أخل الأجرة: مالكه وبعضن الشافعية» وهو زواية عن أجل 
قالوا: لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه» فجاز أخذ الأجرة عليه. 
)١(‏ صحيح. أخرج أحمد (5/ »)7١‏ وأبوداود (2011» والنسائي (7/ 77)» والترمذي (۲۰۹)» وابن 


ذلك. ولفظ الترمذي وابن ماجه مختصرء ليس فيه إلا ذكر الأذان. 


باب الأذان ۲۹ 
والراجح هو التول الأول» وهو ترجيح ابن حزمء والشيخ ابن عثيمين 


ف (0) 


رحمهما الله. 


مسألة [۲]: أخن الرزق على الأذان. 


قد 
2 شرع ب 00 ئ E‏ ام 5 الفيء؛ لانه 
اة ْمَصَالِح؛ E CRE‏ وَإِنْ وج د متطوع به به لَمْ يرق 
غَيرَه؛ لِعَدّم اْحَاجةٍ ج اله اة 


(1) وانظر: ”المغني» (۲/ »)۷١‏ «المحلّا؟ 070 ”شرح المهذب" (171//7)» ”الشرح الممتع؟ 
(؟/55). 


١)‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


۸9 وَعَنْ مَالِكِ بن الحُوَيْرِثِ َيل قَالَ: قَالَ لَنَا الَّنُّ كي: «إذا حَضَرَتِ 
الصّلاه فَليوَدنْ لَكُمْ أَحَدُكُهَا ا 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ أذان الفاسق. 
© ذهب الشافعي» وأصحابه» وهو وجة عند الحتابلة إلى أن أذانه يجزئ» 
ورجح ذلك ابن حزم» واستدل لذلك بحديث الباب: «ليؤذن لكم أحدكم)» قال: 
والفاسق أحدنا بلا شك؛ لأنه مسلمٌء قال: ولا شك في اختيار العدل. وهذا 
ترجيح الإمام ابن بازء والإمام العثيمين. 
© وذهب جمع من الحنابلة إلى أنه لا يجزئ» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشوكاني في «السيل"» واستدلوا على ذلك بحديث: «الإمام ضامنٌ» 


28 .و 
والمؤذن مؤتمن). 


أن ليجل عل الأذان رنعل قاس8 ١‏ الخديك المذكوي ولقوله تغانن: #إن جا 


م ر ا 


قاد سق يبنا فَتَمِيَواً # [الحجرات: 7 ]» والله أعلم. 89 


للا أخر جه البخاري 7ك ومسلم :لاك وأحمد ۳/ «(ET‏ وأبوداود (0/9) والنسائي 
(4/5)» والترمذي »273١5(‏ وابن ماجه (91/4)» واللفظ للشيخينء وأحمد, والنسائي. 


(؟) وانظر: ”المغني؟ (7/ 1۸)» ”المحلّئ؟ (7*77)» ”السيل الجرار" »)7٠١ /١(‏ ”الاختيارات الفقهية» 
(ص۳۷)ء ”فتاوئ اللجنة" (7/ /01)» ”فتاوئ العثيمين؟ (1777/17-). 


يَابْ الأدَان ۱۳۱ 
مسألة [۲]: أذان الصبي . 
# نقل ابن المنذر كله ني ”الأوسط“ (7/ )4٠‏ عن طائفة كثيرة من أهل العلم 
الترخيص في آذان الصبي» ونقل الكراهة عن مالك» والثوري» وكلا القولين رواية 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”الاختيارات“ (ص۳۷): اختلف الأصحاب 
في تحقيق موضع الخلاف» منهم من يقول: موضع الخلاف سقوط الفرض به» 
والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواهء وأما صحة أذانه في الجملة» وكونه جائرًا إذا 
أذن غيره؛ فلا خلاف في جوازه. ومنهم من أطلق الخلاف؛ لأن أحمد قال: لا بأس 
أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق. وقال في رواية علي بن سعيد -وقد 
سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه-: والآشبه أن الأذان الذي يسقط 
الفرض عن أهل القرية» ويعتمد في وقت الصلاة والصيام» لا يجوز أن يباشره 
صبي قولًا واحدّاء ولا يسقط الفرضء ولا يعتد به في مواقيت العبادات» وأما 
الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصرء ونحو ذلك؛ فهذا 
فيه الروايتان» والصحيح جوازه.اه 

ذلت: و هذا الذي رجّحه شيخ الإسلام هو ظاهر ترجيح ابن حزم أيضًاء فقد 
قال في «المحلّئ؟ (777): فإذا أذن البالغ» لم يمنع من لم يبلغ من الأذان بعده. 
وقال أيضًا: وإذا تأدئ الفرض؛ فالأذان فعلٌ خيرء لا يمنع الصبيان منه؛ لأنه ذكر 


لله تعالى» وتطوعٌ وير.اه 


8 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["]: أذان العبد. 

قال ابن المنذر كللته في ”الأوسط" (”/ 57): فإذا أذن عبدء أو مكاتب» أو 
مُدَبّره أجزأً في قول الشافعي» وإسحاقء والنعمان» ويعقوب» ومحمدء وكل من 
نحفظ عنهم من أهل العلم.اه 

فلت: صح عن عمر ف عند ابن المنذر (7/ ١‏ 5)» أنه قال لجلسائه: مَنْ 
مؤؤِنُكُم؟ قالوا: عبيدناء وموالينا. قال: إنَّ ذلك لنقصًا كثيرًا. 

وهذا الأثر محمول علل ذَمّهم؛ لانشغالهم عن هذه الفضيلة» وجعلها عل 
العبيد» والموالي» لا لهم جعلوها علل العبيد والموالي فحسب» والله أعلم. 
مسألة [4]: الأذان والإقامة لمن صلّى 2 بيته. 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: يجزئه آذان المصرء وإقامته» وهو قول مجاهد» والشعبي» والنخعي» 
وعكرمة» وأحمد وأصحاب الرأيء وإِنْ أَذَّنَّ وأقام؛ فحسرٌ. 

الثاني: تجزئه الإقامة» وهو قول مالك» وقال الحسنء وابن سيرين: إن 
شاء أقام. 

الثالث: تجزئ الإقامة إلا في الفجر؛ فإنه يؤذن» ويقيم» وهذا قول ابن سيرين» 
والنخعي. 


الرابع: أن من صلّئ بغير أذان» ولا إقامة يعيد الصلاة» ويجزيه الإقامة. وهو 


يَابْ الأدَان ۳۳ 


ع 


قال ابن المنذر ذلثه: أحبٌ إِيَ أن يؤذن» ويقيم إذا صلَّىْ وحدهء ويجزيه إن 
أقام» وإِنْ لم يؤذن» ولو صلّى بغير أذان ولا إقامة لم يجب عليه الإعادة. انتهئ. 

قال النووي هلله في ”شرح مسلم" (014): وذهب جمهور السلف والخلف 
إل أن الإقامة سنة في حقهء ولا يكفيه إقامة الجماعة» واختلفوا في الأذان. 
انتهىا المراد. 

قلت والذئ. اسعحة ابن المدذر هو الذي تختارءة تحديت مالك بن 
الحويرت الذى ف الاب" 
مسألة [0]: الأذان؛ والإقامة لمن صلّى 4 مسجد قد صَلَّى فيه أهله. 
© ذهب أحمد. والشافعي في قولء وهو قول الزهري» و سعيد بن المسيب» 
وقتادةء إل مشروعية الأذان» والإقامة لمن صل في مسجد قد صل فيه أهله. 
وصح ذلك عن نس عند ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۱)» وابن المنذر (۳/ .)٦١‏ 
© وقالت طائفة: يقيم. رُوِيَ هذا القول عن طاوس» وعطاء؛ ومجاهد, وبه قال 
مالك. والأوزاعي. 
$ وقالت طائفة: ليس عليه أن يؤذن» ولا يقيم» هكذا قال الحسنء ورُوِيَ عن 


الشعبى» وعكرمة» وقال به النعمان» وأصحابه» والثوري» وإسحاق» وأحمد 


(۱) وانظر : ”الآوسط“ (۳/ ۰۸ »)٦۰-‏ ”المغنی؟ (۲/ .)۷٤‏ 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
في رواية. 
© وروي عن طائفة من السلف كراهة إعادتهماء منهم: عبدال رحمن بن أبي ليلل 
وغيره» وحكي أيضًا عن آبي يوسف» ومحمد. 

قال ابن المنذر مَلته: يؤذن» ويقيم أحبٌ إي» وإِنْ اقتصر على أذان أهل 
المسجده فصا فلا إغادة عليه ولا أخت أن يقرت فضل الأذان.ام 


قلت: الراجح التول الأول» وهو الذي استحبّه ابن المنذر» ونستجبه 


5 عع ١‏ 
ا 


)١(‏ وانظر: «اللأوسط» (/2575-51)» ”الفتح" (5/ 5 ؟7) لابن رجب. 


بَابُ الأدّان وم 


وَعَنْ جابر ميل أنَّ رَسُولَ الله کل قال ليلال: «إذَا أَذنت فَتَرَسَلُ وَإذَا 
أَقَمْت فاخدز وَاجْعَل بَيْنَ أَذَرنِك وَإِقَامَتِك قَذْرَ ما يم يَفْرُعْ الآكلُ مِنْ أَكْلدا الشرية: 


00 مر‎ E 2 


رَوَاهُ التَرْهِذِي وَصَعَفَهُ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ صفة التأذين: والإقامة. 

قال ابن المنذر كه في ”الأوسط“ :)١١/۳(‏ هذا عل مذهب الثوري» 
والشافعي» وإسحاقء وأبي ثورء والنعمان» وصاحبيه» وكذلك نقول -يعني بما 
دل عليه حديث جابر - وكيف ما جاء بالأذان» والإقامة أجزأ.اه 
مسآلة [۲]: الفصل بين الأذان والإقامة. 

استحب أهل العلم للمؤذن أن يفصل بين الأذان» والإقامة 

وندل علي سحديك جابر برخ سمرة فى ف 0 «كان بلال يؤذن إذا 


دحضت الشمس» »ثم لا يقيم حتئ برئ النبي 2 » فإذا دخل النبي ا أقام 
الصلاة حين يراه). 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي »)٠۹١(‏ وفي إسناده عبدالمنعم بن نعيم الأسواري ويحيئ بن 
مسلم البكاء وكلاهما شديد الضعف. 
وله شاهد من حديث أبى هريرة وآخر عن على» وكلاهما شديد الضعف» لا يصلح الاستشهاد 


به» وقد ضعفه الإمام الألباني كله في ”الإرواء؟ (۲۲۸). 


(؟) أخرجه مسلم برقم (505). 


هن فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
واختلف أهل العلم في صلاة المغرب : 

© فذهب الشافعيء وأبو حنيفة» إلى آنه لا يتنفل قبل المغرب» ولا يفصل بين 
الآذان» والإقامة. 


ع 


والراجح ما ذهب إليه أحمل من استحباب السنة قبل المغرب بدليل حديث 
أنس في ”الصحيحين”7"» أنَّ المؤذن كان إذا أَذّنْ المغرب قام الصحابة» فابتدروا 
السواري يصلون. 

ولحديث عبد الله بن مغفل في ”"صحيح البخاري" (1187): أنَّ النبي 16 
قال: «صلوا قبل المغرب»». قالها ثلانّاء وقال في الثالثة: «لمن شاء».!") 


5 


١ 


.)۸۳۷( ومسلم برقم‎ »)٦۲١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
5 /۲( وانظر: ”المغني“‎ )١( 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة 11]: الأذان على طهارة. 
© ذهب عطاءء ومجاهد» والأوزاعي» إل أنه لا يؤذن إلا متوضى» واستدل لهم 
بحديث الباب. 
© وذهب جمهور أهل العلم إل ترخيص الأذان بغير طهارة» قالوا: والأفضل أن 
يكون عل طهارة؛ لحديث المهاجر بن قنفذء أن النبي بي قال: «إني كرهت أن 
أذكر الله إلا على طهارة)." 
واختلفوا في أذان انح 
© فذهب إسحاقء وأحمد في رواية إلى أنه لا يجزئ. 
© وذهب الجمهور إلى إجزائه» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» وقد 
كان النبي مَنَيْدْ يذكر الله على كل أحيانه» كما في "صحيح مسلم”"' من حديث 


. اش (4 
عائشة علقم 7 : 


ص 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)۲٠١(‏ وفي إسناده معاوية بن يحيئ الصدفي وهو ضعيف» ورواه 
الزهري عن أبي هريرة وم چ منه» والراجح وقفه علل أبي هريرة» فقد رواه ابن وهب عن يونس 
عن الزهري عن أبي هريرة موقوفًاء والموقوف ضعيف أيضًا للانقطاع المذكور. 

(؟) أخرجه أبو داود برقم (11) بإسناد صحيح. 

(۳) تقدم في الكتاب برقم .)۷٤(‏ 

() وانظر: ”الأوسط“ (۳/ ۳۸-۳۷)» ”المجموع" 1۰0/۳(« ”المغني" (۲/ 14-۷). 


۳۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مر 
ص م عع بوم 


و عن د ئن الخارت جاك فال قال ورل اه له اومن أذن فهو 


9 6 لاي من حَدِيثْ عبدالله : بن 0 ا ل أن رَأَيته -يعزى الأدَانَ- 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ من الذي يتولى الإقامة؟ 
© ذهبت طائفة من أهل العلم إل أنه يمستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان» 
وهذا مذهب الشافعي» وأحمد. واستدلوا بحديث زياد بن الحارث المتقدم. 
© وقال مالك» وأبو حنيفة: لا فرق بينه» وبين غيره» واستدلوا بحديث عبد الله 


ابن زيد المتقدم في الباب. 


والراجح التول الأول؛ لأنَّ هذا هو صنيع المؤذنين -منهم: بلال- عل عهد 
البي کا © 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (۱۹۹)» وني إسناده عبدالر حن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف. 
(۲) ضعيف جدًا. أخرجه أبوداود (2117)» وفي إسناده محمد بن عمرو الواقفي أبو سهل البصري وهو 


(۳) وانظر: ”المغني“ (۲/ .)۷١‏ 


يَابْ الأدّان ۳۹ 


۹9 وَعن عَنْ أبي هريره ميلك قَالّ: قَالَ وَسُولٌ الله ككلة: «المُوَّدْنَ أمْلّكُ بِالأَدَانِ 

وَالإِمَامُ مَك بالإَامة. روَا ابن عى وَضعفَه. 

64 وَلِلنَِقِيٌ توه عَنْ علي مِنْ ولو 
الحكم المستفاد من الحديث 


76 


أن وقت ابتداء الأذان إليه؛ لأنه هو الأمين علا الوقت. والموكول بارتقابه» وعلى 
أنَّ الإمام أملك بالإقامة» فلا يقيم المؤذن إلا بعد إشارة الإمام بذلك. 


استدل أهل العلم بهذا الحديث» وبأثر علي على أنَّ المؤذنٌ أملك بالأذان» أى: 


في ”الصحيحين"”": أنَّ بلالا كان يأني النبي يَيْيْةُ قبل صلاة الفجرء وهو مضطجمٌ 


)١(‏ ضعيف غير محفوظ. أخرجه ابن عدي (17717/14) من طريق يحيئ بن إسحاق السيلحيني عن 
شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
وإسناده ضعيف لضعف شريك القاضي» وبه ضعفه ابن عدي. 
وقد خولف يحيئا بن إسحاق في لفظ الحديث» فأصحاب شريك يروونه عنه بإسناده بلفظ: 
«الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» ورجح ذلك الدارقطني في ”العلل" ,))١1958/1١١(‏ والبيهقي 
(/19). 
)١(‏ صحيح. أخرجه البيهقي )١19/7(‏ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظه أنبأ أبو بكر بن إسحاقء أنبأ 
محمد بن غالب» أنباً أبو عمر الحوضي» وعمرو بن مرزوق» ومسلم بن إبراهيم قالوا: أنبأ شعبة» 


عن منصور قال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن أبي عبد الرحمن ن السلمي» »عن علي رضي الله 
عنه... فذكره. 


وهذا إسنادٌ صحيح, رجاله ثقات. 
() أخرجه البخاري برقم (145) (187)» ومسلم برقم (775) (075717. 


١٠‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
على شِقَهِ الأيمن» فيؤذنه بالصلاة» ثم يقيم. 
وكذلك حديث جابر بن سمرة في #صحيح مسلم""': أن بلالا كان لا يقيم 


ا )۲( 
حتىا يخرج النبي يِب 


۱ © ر ےہ چ ر ااا سورهم 7 
۱۹۹8 وَعَنْ أنّس مله قَالَ: قَالُ رَسُول الله عَلنِ: «لا برد الدعَاءٌ بَيْنّ الأدَانِ 


ر ر نض شير وده رج (م0 
حزيمه. 


وَالإقَامَة'. رَوَاهُ النَسَائِقٌ» وَصَحَّحَهُ ابْنْ 
الحكم المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث دلالة علا أنَّ الوقت بين الأذان» والإقامة من أوقات الإجابة. 
فينبغي لكل مسلم أن يحرص عل هذه الأوقات» ويسأل الله العظيم من 
فضله» وإذا كان في صلاة؛ فَلْيَدُعٌ في سجوده؛ فقد قال النبي 7: «أقرب ما يكون 


ا فأكثروا من الدعاء فيه)ء أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ عن أبي 


هريرة وه ؛ فيجتمع في ذلك سببان من أسباب الإجابة» والله المستعان. 


.)505( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) وانظر ”سبل السلام" (559/1). 

(۳) صحیح. أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة" (51) (58) (59)» وابن خزيمة (8575()5570) 
)٤۲۷(‏ وهو حديث صحيح» له طرق» وبعض أسانيده صحيحة. 


يَابْ الأدّان ٤١‏ 


ص ےچ راک عي 


و45 وَعَنْ جابر ملك أن رَسُولَ الله يلل قَالَ: «مَنْ قَال حِينَ يَسْمَعْ الندَاء: 


کے ر ب سس 7 اي ا وھ م ت ت م e CO‏ 
اللهمّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ الام وَالصَّلَاةٍ القابِمَةء آتِ حَمَدّا الوّسيلة والفضيلة 
o7‏ ص سكي ره 1 00 ةم مہ ا ساهو ١‏ ج 
وَابِعثْه مَقَامًا عَحْمودًا الذي وعَدته» حلت له شفاعَتي يوم القیامت. اجه 


الأريعة لز هه 00 


قولخ يبد «من قال حين يسمع النداء». 
ظاهره أنه 0 ذلك في حال سماع النداء» ولكن بِيِّن حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص و بلقا في "صحيح ا 90 ذلك بعد النداء؛ ففيه: ١إِذا‏ 
e‏ عت خض شار سل بامقرل لم صنواعزة E‏ 
صَلَّى الله عليه بها عَشرَاء ثم سلوا الله لي الوسيكة؛ فَإِنَّهَا ميل ي اَن لا تنبغي رأ 


كُونَ اا هي قَمَنْ سال لي الْوَسِبلَة حَلْتْ لَه 


şo 


ا 


لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله 8 أن 


سس رار 
الشفاعة». 
قولج يد «اللهم رب هذه الدعوة التامة). 


قال الحافظ ابن حجر كلل: والمراد ا دعوة التوحيد» كقوله تعالى: #له, 


سج معو مر 


دَعَوةٌ لَلَىَّ © [الرعد: 4 »]١‏ وقيل لدعوة التوحيد: تامة؛ لان الشركة نقص. 
وقال الحافظ ابن رجب مَللَنُه كلثته: المراد بالدعوة التامة: دعوة الأذان؛ فإنها 
)١(‏ هذا الحديث ليس موجودا في المخطوطتين» ووجد في بعض النسخ المطبوعة. 


(؟) صحيح. وهو في ”صحيح البخاري" .)5١54(‏ وأخرجه أبوداود (2279. والنسائي (77/5-/17؟)) 


١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
دعاء إلى أشرف العبادات» والقيام في مقام القرب» والمناجاة؛ فلذلك كانت دعوة 
تامة» أي: كاملة لا نقص فيهاء بخلاف ما كانت دعوات أهل الجاهلية.اه 
قولف : «والصلاة القائمة) . 

قال الحافظ ابن رجب هلله: أي: التي ستقوم» وتحضر. 

فائدة: قال الحافظ ابن رجب هته في «فتح الباري" (577/7): وإذا قيل: 
كيف جعل هذه الدعوة مربوبة» مع أن فيها كلمة التوحيد» وهي من القرآن» 
والقرآن غير مربوب» ولا مخلوق؟ أجيب عن هذا بوجوه: 

منها: أن المربوب هو الدعوة إلى الصلاة خاصة» وهو قوله: (حَىّ عل 
الصلاةء حي علل الفلاح)» وليس ذلك في القرآن» ولم يرد به التكبير والتهليل› 
وفيه بعد. 

ومنها: أن المربوب هو ثواماء وفيه ضعف. 

ومنها: أن هذه الكلمات من التهليل» والتكبير هى من القرآن بوجه» وليست 
منه بوجه. كما قال كَلِ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع, وَهَنَّ من القرآن: سبحان 
الله والحمد الله. ولا إله إلا الله والله أكبر)"' '» فهى من القرآن إذا وقعت في أثناء 
القرآن» وليست منه إذا وقعت في كلام خارج عنه؛ فيصح أن تكون الكلمات 


الواقعة من ذلك في ضمن ذلك مربوبة. انتهئ المراد. 


)١(‏ أخرجه أحمد في ”المسند“ »)۲١ /٥(‏ من حديث سمرة بن جندب رظن وهو حديث صحيح» 
وأصله في ”مسلم؟ برقم (۲۱۳۷) (۱۲). 


باب الأدّان ۳ 
قولة: «حلّت له شفاعتي». 

قال ابن رجب شه (۳/ :)٤۷١‏ وليس المراد هذه الشفاعة الشفاعة في فصل 
القضاء؛ فإن تلك عامة لكل أحدء ولا الشفاعة في الخروج من النار» ولابد؛ فإنه 
قد يقول ذلك من لا يدخل النار» وإنما المراد -والله أعلم-: أنه يصير في عناية 
رسول الله 7 بحيث تتحتم له شفاعته؛ فان كان ممن يدخل النار بذنوبه شفع له 
في إخراجه منهاء أو في منعه من دخولهاء وإن لم يكن من أهل النار؛ فيشفع له في 
دخوله الجنة بغير حسابء أو في رفع درجته في الجنة.اه 


ع ١‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
فصل في بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالاذان 


مسألة :]١[‏ رفع الصوت 2 الآذان. 
قال العبيكان في كتابه ”غاية المرام (7/ 170): ورفع الصوت بالأذان ركن؛ 
ليحصل السماع» ما ١‏ يؤذن لحاضر» فبقدر ما يسمعه» قال ف ”الإنصاف": 


قلت: ويدل عنىْ ذلك حديث ابي سعيد في "صحيح البخاري" (509): أنه 
قال لابن بي صعصعة: «أراك رجلا تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في غنمك, أو 
باديتك» فارفع صوتك في التأذين؛ فإنه لا يسمع مدئ صوت المؤذن جِنٌّ ولا إنس 
ولا شيء؛ إلا شهد له يوم القيامة». 
مسألة [1]: الرّدّةَ بطل الأذان. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲/ :)۸٤‏ وَالرَدَة تبطِل الأَذَانَ ِن وُحِدَتْ 
تائه؛ د ن وحِدَتْ بَعْدَهُ قَقَالَ الْقَاضِي: قياس قَولِهِ في الطَّهَارَ E‏ 
وَالصَحِيح أنه ا ا لديا وَُحِدَتْ ينك كافيه a O‏ 
بط شَيْءٌ مِنْ مُبْطِلَاتِه ابه سَائِرَالْعِبَادَاتِ إِذَا وْجِدَتْ بَعْدَ فَرَاغِ ناد 


5. 


5-5 


باب الأَدّان م١‏ 
مسألة [*1: هل يجوز للرجل أن يؤذن ويبني على أذان غيره؟ 
© ذهب الشافعي» وهو مذهب الحنابلة إلى أنه لا يبني» وإذا لم يستطع المؤذن 
الأول إكمال أذانه؛ فإنه يستأنف الأذان من أوله. 
© وذهب أبو ثورء وأصحاب الرأي إِلْ جواز البناء. 

قلت: وها الثول هو الصحيم؛ لأنَّ عبادة الأذان لا ينبني صحة آخرها عل 
صحة أولهاء وليست عبادة مرتبطة بعضها ببعضء ولكن يُشترط أن لا يطول 
الفصل. والله أعلم.'") 
مسألة [4]: لا يصح الأذان إلا مرتبًا. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۲/ :)۸٤‏ وَلَا يَصِحٌ الَْذَانَ أن إلا متا 
المَفْصوة ونه تل بعَدَّم ارب وَهُوَّ الإِعْلَامُ؛ فَإِنَّهُ إذَالَمْ 0 بَاء لَمْ يَعْلَمْ 
هان وَلَنَه شِع في الأضل مُرَن وَعَلَمَهُ ال يك أبَا مَحذُورَةَ / ر 


6 


0 
8 


¢ 
؟ لال 
وه 1ه 


كو 


ا 


ر 


رتنا .اه 
وقال الإمام ابن عثيمين مَلقته في ”الشرح الممتع؟ :)1١/1(‏ والدّليل: أنَّ 

الأذان عبادة وردت عل هذه الصّفة؛ فيجب أَنْ تَمْعَلَ كما وردت؛ لقول النبي كللة: 

امن غيل عملا لبس عليه أمرنا فهو رام 

مسألة [ه]: قول المؤذن: الصلاة 2 الرحال. 


جاء في #اا ت عن ابن عمر مقًا: أن 


يأ 
sC‏ 

C 
N 
5 


.)85 /7( وانظر: ”الأوسط" ("/ 50)» ”المغني"‎ )١( 


.)591/( أخرجه البخاري برقم (555)» ومسلم برقم‎ )١( 


١.‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
المؤذن إذا كانت ليلة باردة» أو ذات مطر في السفرء أن يقول:«ألا صَلَوا 
في رحالكم). 

قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ iS OD‏ للتنويع 
5 لسك وَفي «صجيح ل ا لد جارد 0 دات 0 :0 دات ريح). 
وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَئ أن كلا مِنْ الثلائّة عَذّرٌ فى التآخر عَنْ الْجَمَاعَة. 


چ 


وَتَقَلَ إبْن بَطَّالٍ فيه الإجْمَاعء لَكِنّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ السَّافعِية فعية أن الرّيح عَذَّرٌ في 
الَّبْل فَقَطْ. وَظَاهِر الْحَدِيث إِختِصَاص الثَلَانّة باللَيْل لكِنْ في ”السّئّن" مِنْ طريق: 
ابن إسْحَاقٌ» عَنْ نَافِع في هذا الْحَدِيث: «فِي اللَيْلّة المَطِيرَة وَالعَدَاة القرّقا. 

وَفِبهَا بإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث أبِي الْمَلِيح عَنْ أبيه: َه مطِروا يَوماء 
00 .0 
فرخص لهم). 

وَلَمْ أرَ في سء ِن الأحَادِيث الترخص بِعْدَرِ الرّيح في النْهَار صَرِيحَاء لكِنَ 
القياس يقتَضي إِلْحَاقَه وقد َقَلَهُ إن الرّفعَة وَجْهًا. انتهئ. 
قوله 4 الحديث: «فى السَّفْر). 

ظاهره اختصاص ذلك في السفر» ولكن قد صح عن ابن عباس أنه أمر 

e 3 7 û sll “ke‏ ڪل 00 )01 ا 
المؤذن بذلك في الحضرء ثم رفعه إل النبي 5 متفق عليه ٠‏ وبهذا أخذ 
الجمهورء ولم يقيدوه بالسفر." 


.)619( أخرجه البخاري برقم (574)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)175( ”الفتح"‎ )0( 


بَابْ الأدّان ١‏ 
مسألة [15]: موضع قول المؤذن: «صلوا 4 رحالكم». 

ثبت في موضع قولها ثلاث كيفيات: 

الأولى: بدل قوله: حي عل الصلاة؛ لحديث ابن عباس في ”الصحيحين“') 
جلى عل التي فقال ليوف إذا قلت أشهد أن محمد وسر اه قاذ قا 
حَيّ على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكرواء فقال: فعله من هو 
غير حف» إن التجمعة 2ن .وإق گرفت آو ارچک شرن ف ان 
والدحض. 

الفافيةه بحد 'ثراغة .زع الكذان الحديث الى صمر فى #البشارية 00 أن 
رسول الله َ3 كان يأمر موذنًا يؤذن» ثم يقول على أثره: «ألا صلوا في الرحال» في 
الليلة الباردة» أو المطيرة في السفر. 

وآخرج مسلم (1۹۷) )۲٤(‏ إسناده» ولم يسق لفظه. 

الثالثة: أن يقولها بعد الحيعلتين» قبل فراغه من الأذان. 

أخرجه النسائي (7/ »)١5‏ فقال: أخبرنا قتيبة» ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» 
عن عمرو بن أوسء يقول: أنبأنا رجلٌ من ثقيف» أنه سمع مؤذن النبي بيذ ني ليلة 
مطيرة في السفرء يقول: حَيٌّ على الصلاة» حَيٌ على الفلاح» وا سالك 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


وأخرجه أحمد (5/ “/7”), حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج, أخبرني 


.)149( أخرجه البخاري برقم (/57)» ومسلم برقم‎ )١( 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
عمرو بن دینار به» فذكره» وقد صحح الحديث شيخنا الإمام مقبل الوادعي وله 
في ”الصحيح المستد؟. 
مسألة 71]: مقاتلة أهل بلد تركوا الأذان. 

قال العبيكان في كتابه غاية المرام" (7/ 85): فإِنْ ترك الأذان» والإقامة أهل 
بل قاتلهم الإمام» أو نائبه» حتئ يفعلوهما؛ لآنهما من أعلام الدين الظاهرة. 
فقوتلوا علْ تركهماء كصلاة العيد» وإذا قام هما من يحصل به الإعلام غالباء 
أجزاً عن الكل» وإن كان واحدًاء نص عليه. 

قال الشيخ ابن إبراهيم كَلله: ثم هل هو في تركهما معًا؟ اختاره ابن نصر 
لكون إغارة النبي بلا وعدمها علل الأذان» ولم تذكر الإقامة.اه '") 
مسألة [148]: متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة؟ 


قال الحافظ ابن حجر هته في ”الفتح“ (رقم:25737: وَقَالَ مَالِكِ فِي 


4 


2 


«الْجْوَط": لم أَسْمَعْ في قِيام الاس جين مام الْصَّا 0 ة بحَد مدو إلا اني | رى 
ذلك على طَاقّة النّاس؛ 0 اليل وَالْحَفِيفَ. 


تفرع الام وَعَنْ أنّس أَنَّهُ كَانَ يَقُوم ذا قَالَ 552 قَدْ قَامَتْ الصّللاة. رَوَاهُ إن 


)١(‏ انظر: ”كشاف القناع" /١(‏ ١۲۷)ء‏ ”الإنصاف" .)508/١1(‏ ”الإفصاح" »223١8/١1(‏ ”الشرح 
الممتع" (؟/ 57)» ”فتاوئ ابن إبراهيم" (7/ .)١١5‏ 


باب الأدان < 
نارو کی ان لأشورون طريق» أي ان ع اعاب 


عبدالله» وَعَنْ سعيد بن ت قَالَّ: إِذَا قَالَ الْعُودن: الث 0 وَجَبَ لميا 


عن اع تي وو سس 


وَإذا قال: حى على الصلاة . عُدَلَتْ الصّفُوفء وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَه 
وَعَنْ أبي حَتِيفَة: يَقُومُونَ إِذَا قَالَ: حي على الْمقلاح. فَِدَا قَالَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلاة. 
كَبّرَ الإِمَامء وَأَمًا ما إِذَا لَمْ يَكَنْ الإِمَام في الْمَسْجد؛ فدهت الجمهور الا 


يفون 2 ور انيرا الكرات, 


- 


4 
2 
3 


2 ٠. 5 ۰ ۳ a 3 

قلت: أما إذا كان الإمام خارج المسجد؛ فالراجح ما ذهب إليه الجمهوسم؛ 
لحديث أبي قتادة في ”الصحيحين"”"': أن النبي بد قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتی تروني. 

وأما إذا كان في المسجد فالرأجح ما ذهب إليه مالك كل؛ لعدم وجود دليل 


على التحديد» واله ا 


.)1١5( ومسلم‎ »)٦۳۷( أخرجه البخاري‎ )۱( 
ONES OS 


١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
باب شروط الصلاة 


الشرط 4# اللغة: هو تعليق وجود شىء؛ بوجود آخر. 

و2 الاأصطلاح: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود 
لذاته. تقدم معنا بعض شروط الصلاة» وبعضها لم يتقدم. و يذكر المؤلف لها 
حا لر ازوف 
الشرط الأول: الإسلام. 


وهذا شرط من شروط صحة الصلاة بإجماع أهل العلم» والدليل عليه قوله 


حل مه لخر 
م 


5 ر ل E‏ دوم >A‏ ےو e‏ 
تعالن: # وما مِتَعَهُمَ أن تَقْبلَ مِنْهُمٌ نفمنتهمٌ إلا أنه ڪفروا يال 


ورس ول € [التربة:٤ .]٥‏ 
الشرط الثاني : العقل. 

فالمجنون لا تقبل صلاته؛ لأنه لا يعقل ما يقول» وقد قال النبي 2 ١رَفِعَ‏ 
القلم عن ثلاثةء ومنهم: المجنون حتى يعقل). 
الشرط الثالث: التمييز. 

فالصبي الذي لا يميز لا تصحٌّ صلاته» وهذه الشروط الثلاثة مُُجْمَعٌ عليها في 
الصلاة. 


.)١١85( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


الشرط الرابع: دخول الوقت. 
وقد تقدم الكلام عليه» والدليل قوله تعالى: #إنَّ ألصَلَوهَ كانت عَلَ الْمَؤّمِنِينَتَ 
ككنبًا َوَفوَ كا 4# [النساء10]» وهو شرع م مُجْمّعْ عليه. 
الشرط الخامس: الطهارة. 
3 ڪل . 9 ب ب foe‏ ال و ق له 
لقوله 77: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا» 2 وقو 
أيضًا: «لا تقبل صلاة بغير طهورء ولاصدقة من غلول». "° 


وهذا الشرط مُجمع عليه أيضًا. 


الله 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1750)» ومسلم برقم (775) عن أبي هريرة تولته. 
(1) أخرجه مسلم (۲۲۲)» عن ابن عمر شا 


10۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


LL. 2252 1‏ 1 1 رع 5 إل کاش دک کر وده 
۷9 عَنْ عَلِيّ بن طلْقٍ َلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إذَا قسَا أَحَدُّكُمْ في 


کی انزف نوه اه رع r‏ رج او لق د و نح لي اخ الا عر عد ا ا 0 
الصلاة فلينصرف. وليتوضاء وليَعِدٍ الصلاة».رَوَاه الخمسّة وَصَححه ائن حبان. 


ذه 
م فه 


(e ۹‏ 2 0 ا لا e‏ 01 تش 32 ۴ 0 ت ۶ر و ءَ 
549 وَعَنْ عَائِضَةَ علا قَالَت: قَالٌ رشول اھ چ فمن أصابه قر آو 
و ,#2 0 ر و دس نا رر ب ۶ 2 or‏ 1 7 وت 510 1 
رعاف» أو مذي فليَنصرف فليتوضاء ثم لِيبن علئ صلاته. وهو فى ذلك لا 


رص و ر و ن و را رہ ر و ەر( 
يتكلم).رَوَاه ابن مَاجَهء وَضعفه أاحمد. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ إذا أحدث المصلي 2 صلاته؛ فهل عليه الإعادة؛ أم يجوز له البناء؟ 
قال النووي مَلذ في "شرح المهذب" (5/ 75): إِنْ أحدتٌ المصلي في صلاته 
باختياره» بَطْلَتْ صلاته بالإجماع» سواء کان حدثه عمدًاء أو سهواء سواء علم أنه 
في صلاة» أم لا. 
وقال ابن سيرين كما في ”مصنف ابن أبي شيبة" بإسناد صحيح :)١95/7(‏ 
أجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف.اه 
© واختلفوا فيما إذا سبقه الحدثء فتوضاً ولم يتكلم» هل يجزثه البناء» أم عليه 
الإعادة؟ عل قولين: 
)١(‏ ضعيف. رواه أحمد »)85/١(‏ وأبوداود (2365» والنسائي في ”الكبرئ" (0/ 4 22-77 والترمذي 
۱۱۲ وابن حبان (۲۲۳۷) وفي إسناده مسلم بن سلام الحنفي» وهو مجهول الحال» 
تنبية: ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث. 


(0) هذا الحديث مكرر» تقدم تخريجه في [باب نواقض الوضوء]ء وهو زيادة من (أ)» ولم يذكر 
في (ب). 


باب شُرُوطٍ الصّلاةٍ ١0‏ 

الأول: أنَّ له أن يبني» جاء ذلك عن علي بل بإسناد حسن» وصح ذلك عن 
ابن عمر با في الرعاف» كما في ”سنن البيهقي“ »)۲٥٦/۲(‏ وهو مذهب 
الشافعي في القديم» ورواية عن آحمد» وهو مذهب الأوزاعي» وأبي حنيفة» وهو 
قول جماعة من التابعين» وقد استدلوا بحديث عائشة بيا: «من أصابه قيء أو 
رعاف...؛ فليبن علا صلاته) . 

الثاني: أنَّ عليه الإعادة وهو مذهب الشافعي في الجديد» والمشهور من 
مذهب أحمدء وهو قول مالك وآخرين» وجاء عن المسور بن مخرمة» أخرجه 
البيهقي (۲/ ۷٠٠)ء‏ من رواية الزهري عنه» ولم يسمع منه» واستدلوا بحديث 
علي بن طلق الذي في الباب. 

قال أبوعبد الله غنى الله لم: الأقرب -والله أعلم- هو الثول بالإعادة؛ لأنه 
استدبر القبلة» ولعدم وجود دليل صحيح عل البناءء وأما حديث عائشة؛ 
فضعيف وقد تقدم الكلام عليه في (نواقض الوضوء) برقم .)7١(‏ 

والأصل عدم البناء» وكما أنه لا يصح له البناء إذا أحدث باختياره» فكذلك 
إذا سبقه الحدث؛ لعدم وجود الفارق بينهما من حيث زوال الطهارة» وكما أنه إذا 
تكلم لا يجوز له البناء؛ لأنه ارتكب مبطلًا من مبطلات الصلاة -وهو الكلام- 
فكذلك إذا استدبر القبلة فقد ارتكب مبطلًا من مبطلات الصلاة» فلماذا يُقرّق 
a‏ 


)١(‏ وانظر: ”شرح المهذب" »)۷1/٤(‏ ”سنن البيهقي“ (7017-707/9)» ”مجموع الفتاوئ» 
(910/ 18 1). 


١6‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


4 


۹ ل ل a‏ م ون 2 وق r‏ عم ام 
14۹4 وَعَنْ عَائِمَةَ با عن الي بل قَالّ: «لا يقل الله صَكَاةَ حَائْض إلا 
2 | 4 عام & (ND ogg‏ 

بخار). رَوَا ENN‏ سَائِي» وَصححه ابن خريمة. 


ل نك 56 0ه يرن ٦‏ کی ےب که و ےر کر ب 
وَعَنْ ن جار ا 8 ET‏ 
ك و 


ته 6 


e‏ ل (إِذًا كَانَ 75 سَابعًا عطي م رة مھا ا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)۲٥۹ 15١‏ وأبوداود .)55١(‏ والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه 
(566»)» وابن خزيمة /١(‏ ۳۸۰). 
ورجح الدارقطني أنه منقطع بين ابن سيرين وعائشة» وأن رواية الوصل غير محفوظة. انظر 
”نصب الراية" (797/1) و”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" رقم .)0١5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (771), ومسلم .)27301١(‏ واللفظ للبخاري. 
م في (أ): (في). 
(4) أخرجه البخاري (709)» ومسلم (015). 
(0) ضعيف مرفومًا وموقوفًا. أخرجه أبوداود (740)» من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن 
محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة به. 
وعبدالر من ضعيف» وقد خالفه الحفاظ. قال أبوداود عقب الحديث: روئ هذا الحديث مالك 
ابن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن 
محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمةء ل يذكر أحد منهم النبي بر3 قصروا به على أم سلمة. اه 
قلت: والموقوف أيضًا ضعيف؛ لأن أم محمد بن زيد مجهولة. 


باب شُرُوطٍ الصّلاةٍ هه١‏ 
تنبيث: ذكر الحافظ هذه الأحاديث إشارة إل: الشرط السادس» وهو: ستر 
العورة» وقد عبّر الفقهاء بهذا التعبير (ستر العورة في الصلاة). 
والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله كما في ”الاختيارات" (ص 57): 
والله أمر بقدر زائد عل ستر العورة في الصلاة» وهو أخذ الزينة» فقال: «خذوا 
زينتكم عند كل مسجد)»ء فعلّقٌ الأمر باسم الزينة» لا بستر العورة إيذانًا بأن العبد 
ينبغي له أن يلبس أَزْيّنَ ثيابه» وأجملها.'") 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 


مسألة [1]: حكم ستر العورة. 
# في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأفق» أن مر العروة شرط نمع فرط فض الصا وها رل موود 
العلماء» واستدلوا على ذلك بقوله تعالم: ل ځدوا زیت عندکلّ مسل € [الأعراف:51]» 
وبحديث عائشة» وجابر اللَلَيْنْ في الباب» وفي حديث جابر: ”إن كان واسمًا؛ 


فالتحف به. وإن كان ضَيّعَا؛ٍ فاتّررْ به)» فلابد من الاتزار. 


قال الإمام ابن عثيمين مَللَته: وإذا كان واجبًا في العبادة» فكل واجب في 


العبادة هو شرعاً لضمنفياء قإذا تركه الإتسان عمد يطل عذه العيادة راع 
قلت: وكذلك من المعلوم في كتب الأصول أن الأمر بالشيء يستلزم النهي 


(1) وانظر: ”الشرح الممتع" (۲/ »)۱٤١‏ و”مجموع الفتاوئ" .)1١4/55(‏ 


١6‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
عن ضده. فالأمر بستر العورة يستلزم النهي عن كشفهاء والنهي يقتضي الفسادء 
كما هو مقرر في علم الأصول. 

واستدلوا بما قاله ابن عبد البر وله كما في ”المغني“ (۲/ :)۲۸٤‏ احتج من 
قال: (الستر من فرائض الصلاة) بالإجماع علل إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على 
الاستتار به» وصلَّى عريانًاء قال: وهذا أحمعوا عليه كلهم.اه 

وقال شیخ الإسلام ابن تیمیت که کما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۲/ :)١۱١١‏ 
لا تجوز الصلاة عرياتًا مع قدرته علل اللباس باتفاق العلماء. 

القول الثاني : هو شرط مع الذكر دون السهو. وهو قول إسحاق» وبعض 
المالكيةء وهذا التفصيل ليس عليه دليل. 

ا افا اذب ال واج ف فار حل كوف الور 
صَحَّثْ صلاته سواء تعمد أو سهاء وهذا ترجيح الشوكاني هلثه. 

وقد استدل له الشوكاني بحديث سهل بن سعد ميلك في ”الصحيحين»”" 
قال: كان الرجال س مع النبي يد عاقدي ارف على أعناقهم» كهيئة 
الصبيان» وقال للنساء: ”لا ترفعن رؤوسكن حتئ يستوي الرجال جلوسًا). 

وبحديث عمرو بن سلمة في ”البخاري" :)57١7(‏ آنه کان يصلي بقومه في 
برذة ضغيرة) تكان ]5 جد اتتاصكه هو ناي ن عور ضر فلت امرأة» 


(۱) أخرجه البخاري برقم (؟755)) ومسلم برقم .)55١(‏ 


باب شُرٌوط الصّلاةٍ /ا ١‏ 
وأجاب الشوكاني عن أدلتّ الجمهور: بأنها لا تفيد أكثر من الوجوب. 
والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهوم؛ لما تقدم» وأما أدلة الشوكاني؛ 

فحديث سهل ليس بصريح؛ فإن فيه خشية انكشاف العورة فقطءوقد قيل أيصًا: 

إنما ني النساء عن ذلك؛ لثلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئًا من 

عورات الرجال بسبب ذلك عند نهبوضهن. 
قال الحافظ مَله: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل.اه 
وأما حديث عمرو بن سلمة؛ فيجاب عنه بأنّ الظهور اليسير من العورة مع 

عدم القصدء لا يضر والله أعلم.'") 

مسألة [1]: حد العورة من الرجل. 
قال ابن المنذر كله ني «الأوسط»: لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على 

الم من ن الصا اا رال ي ا 

© وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن عورة الرجل ما بين السرَة والركبة. 
واستدلوا عل ذلك بحديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» أن النبي 

قال: «إذا رَوَجَّ أحدكم خاوِمَّةُ عبدَه. أو أجيرَةُ؛ فلا ينظر إلئ ما دون السرّة 

وفوق الركبة)» وفي رواية: «فإنَّ ما تحت السّرّة إلئ الركبة من عورته). 
وهذا الحديث أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۷)ء وأبو داود (2595» والدارقطني 

»27570/١(‏ والبيهقي »)35١97/7(‏ وغيرهم» وهو من رواية: سَوّار بن داود» عن 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب* (۳/ ۷١١)ء‏ ”المغني؟ (۲/ ۲۸۳)ء ”فتح الباري“ (١١۳)ء‏ ”فتح الباري» 
لابن رجب (۲/ »)٠١۹-۱۵۸‏ ”غاية المرام“ (۳/ ۲۹۰-)» ”الشرح الممتع“ (۲/ .)١٤١۷-٠٤١‏ 


10۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
عمرو بن شعيب به» وسوار بن داود الرّاجح أنه حسن الحديث إذا لم بخالف» فقد 
قال الحافظ في ”التقريب“: صدوق له أوهام. وهو إن شاء الله كما يقول» وهذا 
الحديث قد ذكره الذهبي في ”الميزان“ مُشِيرًا إل أنه قد ضع بسببه. 
وهذا الحديث, الظاهر أنه ضعيف لأمرين : 

الأمر الأول: أن سَوّار بن داود قد اضطرب في ألفاظه. فتارة يرويه بلفظ: 
«عبدهء أو أجيرهاء ولا ذكر للأمة» وتارة: «عبده أمتهاء وتارة يرويه بجعل 
الخطاب للسيد» أن لا ينظر إل عورة عبده» أو أجيره. وتارة يجعله خطابًا للأمة. 
أن لا تنظر إلى عروة السيد. 

الأمر الثاني: أن الأوزاعي كلل قد جوَّدَ الحديث» وأتقن لفظه» فقد قال 
البيهقي في ”السنن الکبرئ“ (۲/ :)۲۲٠‏ آخبرنا أبو علي الرُوذباري» نا محمد بن 
بكرء ثنا أبو داود» ثنا محمد بن عبد الله بن ميمونء ثنا الوليد» ثنا الأوزاعي» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. عن النبي ڪل كد قال: : (إذا زوج أحدكم عبده 
أمته. أو أجيره؛ فلا ينظرن إلئ عورتها!. وهذا إسناد صحيح إِلْ الأوزاعي. 

بين الأوزاعي في روايته أنَّ الخطاب للسيد أنْ لا ينظر إلى عورة أمته» ول 
يذكر التحديد في عورتماء فهذه الرواية هي المحفوظة بدون شك؛ لإمامة 
الأوزاعي» وضعف سَوّار بن داود» فكيف تكون زيادة واو محفوظة؟! 

رقف جاه الخدت فن آي أرب الاتضاوى بلنظ» ال اله وفرق 


ال ركن من العر رفآ شرج ألدار قط 7 (۴١‏ وساف صحف جد ف 


باب شُرُوطٍ الصّلاةٍ ١‏ 
سعيد بن راشد المازني» السماك» قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: 
متروك::وقيه أيضا: عاد ين كثيره وهو مشروك: 

واستدل الجمهور أيضًا بحديث علي بن أبي طالب م أنّ النبي يلي قال 
له: ١لا‏ تكشف فخذك, ولا تنظر إلئ فخذ حَيَّ. ولا ميت'. أخرجه أبو داود 
»)"١54(‏ وابن ماجه »)١570(‏ من رواية ابن جريج» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي بل وله علّتان: 

الأولى: أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب بن أبي ثابت» فقد قال في رواية أبي 
داود: اٹ عن حبيب» قال ابن المديني: رأيته في كتب ابن جريج (أخبرني 
إسماعيل بن مسلم). 

قلت: هو المكي» متروك. 

وقال أبو حاتم الرازي كما في ”العلل لابنه (۲۳۰۸): لم يسمع ابن جريج 
هذا الحديث من حبيبء إنما هو حديث عمرو بن خالد الواسطي, فأرئ أن ابن 
جريج أخذه عن الحسن بن ذكوان» عن عمرو بن خالد» عن حبيب. 

الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه؛ قاله 
أبو حاتم» والدارقطني. 

واستدل الجمهور بحديث: «الفخذ عورة). وهذا الحديث جاء عن ابن 


عباس» ومحمد بن جحش» وجرهد. 


۱1۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

أما حديث ابن عباس؛ فهو من رواية أبي يحي القتات» عن مجاهد» عن ابن 
عباس» وأو یحی القتات ضعيفء وقد قال أحمد: روئ عنه إسرائيل أحاديث 
ماكب عدا كتير 

قلت: وهذا الحديث من رواية إسرائيل عنه: كما في ”مسند أحمد» /١(‏ 716), 
و”سئن الترمذي"؟ (7747). 

وأما حديث محمد بن جحشء فأخرجه أحمد من رواية العلاء بن عبدال ر حمن» 
عن أبي كثير مولى محمد بن جحش» عن محمد بن جحشء به» وإسناده ضعيف؛ 
لجهالة حال أبي كثير» بل قال بعضهم: إنه لا يعرف إلا في هذا الإسناد؛ فيكون 
مجهول عين. 

وأما حديث جرهدء فقال الحافظ وله في ”تغليق التعلیق“ (۲/ :)۲٠۹‏ إنه 

وقال في ”فتح الباري": وقد ضعَّمّه المصنف -يعني البخاري- في ”التاريخ 
الكبير؟؛ للاضطراب في إسناده» وقد ذكرت كثيرًا من طرقه في ”تغليق التعليق". 

وقال في ”التغليق" بعد أن ذكر كثيرًا من طرقه: ولو ذهبث أحكي ما عندي من 
طرق هذا الحديث؛ لاحتمل أوراقًاء ولكن الاختصار أول» والله أعلم. 

قلت هذه التلوتة الأحاديف تدل غزة أن للحديت أصلةه وكر لا مغالتعيا 
للأحاديث الصحيحة التي ستأتي -إن شاء الله- لحَسَّنَّاه والذي يظهر ضعفّه 


والله أعلم. 


باب شُرُوط الصّلاةٍ ۱۱ 
© وذهب طائفة من أهل العلم إل أنَّ الفخذ ليس بعورة» وهو قول ابن أبي 
ذئب» وداود» والطبري» وأحمد في رواية عنه» رجّحها طائفة من متأخري أصحابه. 
والاصطخري من الشافعية» وحكاه بعضهم رواية عن مالك. 

واستدل أهل هذا القول بحديث أنس يلك في ”الصحيحين"”"2» أن النبي الا 
لَمّا سار إل خيبر» حَسَرٌ الإزار عن فخذه. هكذا رواية البخاريء وفي رواية 
مسلم: انحسر. قال أنس فيهما: حتوا إني لأنظر إلى فخذ نبي الله يِه وإنّ ركبتي 
لتمس فخذ نبي الله ر 

ولا يصح أن يقال في هذا الحديث إنه انحسر من غير إرادة النبي ب 
روا الکاری كلعل اجس اه ر الك ر اا من غر فد لطا 
النبي به ولا يصح أن يقال: إنه لم يعرف بانكشاف فخذه؛ لأنَّ الإنسان يشعر 
بانکشاف فخذه إذا انکشف» ولان آنسًا قد آخبر آن ركبته كانت تمس فخذ النبي 
ورواية البخاري لا تنافي رواية مسلم؛ إذ يمكن أن يُقال: حسر الإزار 
فار 

واستدل هؤلاء أيضًا بحديث عائشة يشا في «صحیح مسلم؟ »)۲٤١۱(‏ 
قالت: كان النبي د مضطجِعًا في بيتي» كاشقًا عن فخذيه» أو ساقيه» فاستأذن أبو 
بكرء فأذن له» فدخل» ثم استأذن عمر» فذن له» فدخل» فلما دخل عثمان» سی 


ثیابه» ثم قال: «ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة). وقد أخر جه الطحاوي 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۳۷١(‏ ومسلم برقم »)٠١١(‏ من [كتاب الجهاد]. 


۱۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث باوغ المرام 
في ”مشکل الآثار“ (۲/ »)۲۸٤-۲۸۳‏ بإسناد صحيح» بل من الوجه الذي أخرجه 
مسلم بلفظ: كاشقًا عن فخذيه» ولم يشك. 


وهدا الول هو الراجح -أعني أنْ الفخذ ليس من عورة الرجل-» ولكن 
ينبغي أن يُعْلّمَ أن الفخذ يجب سترها في الصلاة» كما يجب أن يجعل عل عاتقيه 
شيتًا من ثيابه؛ لحديث جابر بن عبدالله يا الذي في الباب: «إذا كان واسعًا؛ 


فالتحف به وخالف بين طرفيه. وإن كان ضيقا؛ فاتزر به). 


قال شيخ الإسلام ابن تيميت لله: ولا يجوز أن يصل الرجلٌ مكشوف 
الفخذين» سواء قيل هما عورة» أو لاء ولا يطوف عريانًاء بل عليه أن يصلي في ثوب 
واحذ» ولابد من ذلكه إن كان ضيقا اتزر به»:وإن كان واسمًا الشف به كما آنه 
لو صل وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء» وأما صلاة الرجل 
باديّ الفخذين, مع القدرة على الإزار؛ فهذا لا يجوزء ولا ينبغي أن يكون في ذلك 
خلافء ومن بنئا ذلك علل الروايتين في العورة» كما فعله طائفة؛ فقد غلطواء ولم 
يقل أحمد ولا غيره أنَّ المصلي يصلى عل هذه الحال» كيف وأحمد يأمره بستر 
المنكبين! فكيف يبيح له كشف الفخذين؟ فهذا هذا. انتهئا.'") 
مسألة [*]: حد العورة من المرأة. 

قال ابن المنذر هلتك في ”الأوسط" (0/ 14): أجمع أهل العلم علئ أنَّ المرأة 


02 انظر: ”المجموع" 174/۳(« ”المغنى" )۲/ )ل ”الفتح" لابن رجب (۲/ ۱۹7-1۹۰( 
”الأوسط" (51//0)» «الفتاوئا" .)١١57/77(‏ 


بَابْ شُرُوط الصلاة E‏ 
الحُرّة البالغة» عليها أن تَحَمّرَ رأسها إذا صلَّتء وعلن أنها إِنْ صلَّتء وجميع 
رآسها مكشوق أن ملاتا فانسدة: :أن عليها إعادة الصلذةاء 
۶ ع ع 0 ¢ 0 سے اع و 

وقال أيضًا /٠(‏ 1۹): وأجمع أكثر آهل العلم علل أن للمرأة الحرَّةٍ أن تصلعَ 

ذلت: قوله (أكثر أهل العلم) يشير إل وجود مخالف» والمخالف هو: أبو 
بكر بن عبدال رحمنء التابعي» كما في "شرح المهذب؟ (۳/ ۱۹۹)ء ولم يعد ابن 
قدامة بخلافه فقال في ”المغني" (7/ 3777): ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم.اه 
واختلف أهل العلم في القدمين, هل يجب سترهماء أم لا؟ 
6 فذهب الجمهور إل وجوب سترهماء وما عورة» واستدلوا بحديث أم 
سلمة الموجود في الباب» وقد تقدم الكلام عليه» واستدلوا بحديث ابن عمر: (لا 
ينظر الله إلئ من جر ثوبه خيلاء»» فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ 
قال: «يرخين شبرًااء فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال: «فيرخينه ذراعاء لا 
يزدن)» أخرجه الترمذي »)۱۷۳١(‏ وهو حديث صحيح. 
© وذهب الثوري» والمزني» وأبو حنيفةء إل أن القدمين ليسا بعورة» وهو 
اختيار شيخ الإسلام» وصوّبه صاحب ”الإنصاف". 

وأما حديث آم سلمة الذي استدل به المخالف؛ فضعيف» ومع ذلك ففيه 
تغطية ظهور القدمين؛ لقوله: «سابغا يغطي ظهور قدميها» وهي إذا سجدت 
انكشفت قدماها من الباطن. 


1٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
وأما حديث ابن عمر بيا: «يرخينه ذراعًا)» فهذا إنما هو الجلباب الذي 
تلبسه المرأة إذا خرجت من بيتهاء وأما داخل بيتها؛ فلا يجب عليها لبسهء 
والمعروف من النساء عدم تحري تغطية القدمين أمام المحارم»وم باك ذاين 
صحيح» صريح يوجب عليها تغطية قدميها. 
وهذا القول رجّحه الإمام ابن عثيمين هلله وهو الصحيح والله أعلم.'") 
وأما تغطية الكَمّينِ؛ فعامة أهل العلم عن أنه لا يجب سترهما في الصلاة؛ لعدم 


ورود دليل پو جب ذلك» خلاقًا لأبى بكر بع خد ال حمن. ورواية عن أحمد. 


واختارها الخِرّقى. 
وأما بقية بدن المرأة الحرّة؛ فقد قال الإمام أحمد: اتفق عامتهم علل الدرع» 
HAT‏ 


مسألة [4]: عورة الأمة. 

قال الخِرقِي مَللَته: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة. 

قال ابن قدامتة مَلثَُ: هذا قول عامة أهل العلم لا نعلم أحدًا خالف في هذا 
إلا الحسن؛ فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت. أو اتخذها 
الرجل لنفسه؛ واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلَّتء ولم يوجبه» ولنا أنَّ عمر بن 


)١(‏ وانظر: ”شرح المهذب؟ (/ »)١179‏ ”غاية المرام» (/ »)71١‏ ”المغني" (۳۲۸/۲)» ”الشرح 
الممتع" (7/ 181). 
(1) انظر: ”شرح المهذب؟ (۳/ ۱۹۹)ء ”المغتي* (۲/ ۰۳۲۸ .)١۳١‏ 


باب شَرُوط الصلاة 10 
الخطاب يل كان ينهئ الإماء عن التقنع» وقال أبو قلابة: إنَّ عمر بن الخطاب 
كان لا يدع أمة تقنع في خلافته» وقال: إنما القناع للحرائر. وضرب أمة لآل نس 
رآها متقنعة» وقال: اكشفي رأسك. ولا تشبهي بالحرائر.اه 
وهذا الذي عزاه لعمر ثابتٌ عنه كما في ”المُصَتَمَيْن»» و”الأوسط؟. 

8 وقد ذهب عديون العلجاء إل أن غورة ال من ا ل رة راسا 
نحديث عمرو بن شعیت» ا ا النبي بد قال: «إذا زوج أحدكم 
عبده أمته» أو أجيره؛ فلا ينظر إلىا * شيء من عورته؛ فإن ما تحت السرّة إلى ركبته 
من العورة)» وهلا الخدت د كما تقدم بيان ذلك في [عورة الرجل]ء 
ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إِلْ أنَّ عورتها ما لا يظهر عادة عند الخدمة» 
وعفف الظليب للشراء» وهو رواية غن أحرده سيك قال؟ لآ بأسن أن يقلت الرجل 
الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب» ويكشف الذراعين» والساقين» وهذا قول 
بعض أصحاب الشافعي» وهدا التول هو الراجح. والله أعلم. 

© بينما ذهب ابن حزم إلى أن الأمة عورتها كعورة الحرّة دون أي فرقٍ» وهذا 
غير صحيح؛ فالصواب وجود الفرق بينهما؛ لما ثبت ني ”الصحيحين“ ' عن أنس 
أن النبي بد لما تروج صفية بنت حيي قال المسلمون: إن حجبها؛ فقد تزوجهاء 


س رم 


وإن لم يحجبّها؛ فهي مما ملكت يمينه. وقال تعال: #قل اريك وتاك وشا 


ج - 
- ع > 4 >< ٣ک‏ > 


المي منين تنيت عَليِنَ من لبن ذَلِكَ أ ن أن يعرف فلا دوذ € [الأحزاب:9ه]» قال 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)٤۲۱۳(‏ ومسلم (۸۷) من [كتاب النكاح]. 


7 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
جماعة من المفسرين: أي يعرفن بأمبن حرائر. 

ومع ذلك فقد قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ (۲/ :)٠١١۳‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ذلثه: إِنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصّلاة 
والسَّلام» وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بالل كن نجي اقرع 
مسق التساغ اللاتي لا يرجون نكاحاء قال تعال فيهن: فاش یھر جاح أن 


200 


يصع اى عبر مرحت َة € [النور:0]» يقول: وأما الإماء التركيّات 
الحسَان الوجوه فهذا لا يمكن أبداً أن يَكّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة 
والسَّلام ويجب عليها أن تستر كلّ بدنها عن التّطر» في باب التّظر. 

وعلّل ذلك بتعليل جيّّدِ مقبول» فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما 
يُخاف منه الفتنة بخلاف الصّلاة؛ ولهذا يجب عل الإنسان أن يستتر في الصَّلاة 
ولو كان خاليًا في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله» لكن في باب النّظر إنما يجب المّستر 
حيث ينظر الناس. 

قال: فالعِلَّة في هذا غير العلَّة في ذاكء فالعلّة في النّظر: خوف الفتنة» ولا فرق 
.ينذا بيخ السا 0 والتساء الإماء. وقوله صحيح بلا شك» وهو الذي 
يجب المصير إليه.انتهئا.'") 


مسألة [ه]: انكشاف شىء يسير من العورة من غير قصد. 


NE 


ها 


© ذهب الإمام أحمد» وأبو حنيفة إل أن الصلاة لا تبطل؛ لحديث عمرو بن 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۳۳۳-۳۳۱/۲)» ”مجموع الفتاوئ؟ »)-٠٠۹/۲۲(‏ ”الشرح الممتع" 
(15/5)» ”شرح المهذب“ (۳/ ۱۹۹). 


بَابُ شَرُوط الصلاة ۷ 


سلمة حين كان يصلي بالناس» وتنكشف بعض عورته» كما في «”صحيح البخاري“ 


۲(7( 
© بينما ذهب الشافعي» وأحمد في رواية إلى البطلان؛ لأنه حكم تعلّقٌ بالعورة» 
فاستوئئ قليله» وكثيره كالنظر. 

والراجح هو التولالأول. 


وهو اختيار شيخ الإسلام لله وعزاه للجمهور. وهو ترجيح الشيخ ابن 


3 ييُدُتعال )١(‏ 
ع . لمعل 


قنبيقه ]ذا خف الأشانة شكا مو رر مداه رطلث اک عر غلا 
ملحت العا 
مسألة [5]: انكشاف شيء فاحش من العورة. 

أما إذا كان متعمدًا؛ فصلاته باطلة عند حمهور العلماء» وأما إذا كان غير 
متعمدٍ؛ فإنْ طالّ الزمان» ولم يستر عورته؛ فصلاته باطلة» وإن أعادها سريعًا بعد 
أن انكشفت؛ فلا تبطل صلاته» وهو مذهب طائفة من أهل العلم» وصححه الإمام 


دو (۳) 


٠ a °‏ الله 


)١(‏ وانظر: ”المغني“ (۲/ ۲۸۷)ء ”الشرح الممتع“ (۲/ »)۱١۷‏ ”غاية المرام؟ (۳/ ۳۲۳)» ”مجموع 
الفتاوی“ (۲۲/ ۱۲۳). 
)١(‏ وانظر: ”الشرح الممتع“ (۲/ .)٠١۷‏ 


() وانظر: ”المغني" (۲/ ۲۸۸)ء ”غاية المرام“ (۳/ ١٠)ء‏ ”الشرح الممتع“ »)١١۸/۲(‏ ”مجموع 
الفتاوی“ (۲۲/ ۱۲۳). 


۱۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۷]: الستر يما يصف البشرة» أو يجسم العضو. 

قال الإمام آبو محمد بن قدامت کله فی ”المغنی“ (3877/5): وَالْوَاجِبُ 
مر شوو ف 816 a‏ ل و ا لت OES a‏ 6 جه رن ع و 
السَتر بِمّا يَسْتر لون البَشْرَةِ؛ فإن كان خفيفا يَبينَ لون الجلد من وَرَائه» فيعلم بَيَاضه 


SS‏ اسار ا ا بِدَلِكَء وَإِنْ كَانَ يَسْثْر لَوتَما 


یر 0 1 ورو 


تيمت المتبيعا ين لاد أذ NES NO‏ 
e‏ 00 
مسألة [18]: وضع الإنسان على عاتقه شيئًا 4 الصلاة. 
6 ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب ذلك وهو قول ابن المنذر» 
واستدلوا بحديث أبي هريرة الموجود في الباب: لا يُصلين أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شىء). والنهى يقتضى الفساد. 

قال: وإذا كان ضصَيّفَاه فلا يجب عليه؛ لحديث جابر: «وإن كان ضيقا؛ فاتزر 
به). وهذا القول رجحه الإمام ابن باز ات وقبله ابن حزم» والشوکاني» وهو 
ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هللته. 
6 وذهب هور العلماء إل أن ذلك سنة» ولیس بواجب» واستدلوا بقوله في 
حديث جابر يَيلكُ: «وإن كان ضيقا؛ فاتزر به» وقالوا أيضًا: إن ستر العاتقين ليس 
من أجل أن العاتقين عورة» بل من أجل تمام اللباس» وشد الإزار؛ لآنك إذا لم 
تشده ربما ينسلخ ويسقط» وهذا القول رجّحه الشيخ السعدي» والشيخ 


.)١7٠١ /7( وانظر: ”شرح المهذب؟‎ )١( 


باب شتُرُوط الصّلاةٍ 4 
ابن عثيمين. 

والراجح -والله أعلم- هو التول الأول.7") 

راجح والله أعلم هو التو( کس 

مسألة [9]: هل يجب تعميم الثوب على المنكبين؟ 

قال ابن قدامت هلله في «المغنى؟ (۲/ :)۲۹٠‏ ولا يجب سَثْرُ الْمَنْكِيَيّن 
lz‏ 0 اه - رو 8 کے او ا 2ه e‏ ود و 
جَویعھمًاء بل بجُزئ سِترٌ بَعْضِهمًاء وَيجْزِئ سَترُهمًا بثوّب خفيفٍ يَصِف لون 
٥ر‏ چ 97 5 ق رمه ص ر 2 ا 3 
البَشَرّةة لآن وخوت م ِالْحَدِيثِء وفظة: ١لا‏ يُصَلِي الرَّجَل في التَّوْبِ 
الواح لَيْسَ على عَاتِقَهِ م من شَيْءا وَهَذَا يَقَعٌ عَلَىْ مَا يَعْمُ َعُمُ الْمَنْكِييْن وما لا 
اسن 
مسآكة 0163 هل يحركه أن يجعل على عاتقه حبلا آو خبطا 
# ذكر ابن قدامة مَل في هذه المسألة قولين عند الحنابلة» ثم قال: وَالصَّحِيحٌ 
آنه لا بجر لن التي ي قال اإذَا صَلَّى أَحَدّكُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدِء يحالف بين 
طَرَقَيْهِ عَلَئا عَاتَقَيها .اه 

قلت: وكذلك في الحديث: «منه شيء)» و(من) للتبعيض» يعني من الثياب. 

وقال الإمام ابن ا حدثنا لا 
الل 0 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۲۸۹)» ”الشرح الممتع" (؟/ »)١115‏ ”غاية المرام" ))"١19/(‏ ”مجموع 
الفتاوئ" (57/ .)١١5‏ 


() وانظر: ”المغني“ (۲/ ۲۹۱). 


۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[‏ إذا لم يقدر على ستر عورته» فهل يصلي قائمّاء أم قاعدً ؟ 
قال ابن قدامت هِللثه: وجملة ذلك أنَّ العادم للسترة لا تسقط عنه الصلاق لا 
نعلم فيه خلاقًا.اه. 
© وقد اختلف أهل العلم فيما إذا لم يجد السترة: هل يصلي قائمّاء أم قاعدًا؟ 
فذهب أحمد. والأوزاعي» وأصحاب الرأي إلى أنه يصلي قاعدًاء وبه قال عطاء 
وعكرمة» وقتادة» وجاء عن ابن عمر كما في ”الأوسط"». ولا يثبت؛ لأن في إسناده: 
عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي» وهو شديد الضعف» قالوا: ويومئ بالركوع» 
والسجود. 


© وذهب مالكء والشافعي»ء وابن المنذر إلى أنه يصلي قائمًا بركوع» وسجود؛ 
لحديث عمران بن حصين ڪيه في ”البخاري“: «صلّ قائا؛ فإِنْ لم تستطع 
فقاعدًا»» قالوا: وهذا مستطيع للقيام من غير ضرر» وهذا قول مجاهد» وها 
التول هو الصحيح» وينبغي له أن يصلي في مكان يستتر به عن أعين الناس» وذلك 
لقوله تعالم: #وقوموا بِنَهكَدمْتِينَ * [البقرة:174]» وللحديث السابق» والستر هنا ساقط 
عنه؛ لقوله تعالى: لا یکت آنه تنا اک نعي » [البقرة:185]» فيقوم لوجود 
مقتضئ القيام» ويصلي عاريًا؛ لسقوط مقتضوا الستر» وهو العجز." 

تنبية: قال ابن قدامة وله (۲/ :)۳٠١‏ وإِنْ صلَّىْ العريان قائمّاء وركى» 
)١(‏ سيأتي في الكتاب برقم (577). 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (7/ ١1*-17")ء‏ ”الأوسط» (78/6). 


بَابُ شَُرُوط الصّلاةٍ ۱۷۱ 


ار 


قال ابن قدامت جَللَنه: إن لخ بون لاما قلخ رولك ا » سَتِرَ عورته؛ 


لِقَوْلٍ التي كلِ: «إِذَا كَانَ التّوبُ وَاسِعًا؛ٍ فَالْتَحِفْ بك وَإِنْ کان ضَيقًا فَائَرْرُ بداء 


2 


وَهَذَا ا ضَيّقٌ وَفِي ”المُسَئَدِ؟ عَنْ ابْنِ عمَرَ عَنْ عَنْ النِيّ يه أو عَنْ عُمَرَ قال : 


چ لو 


١لا‏ يَشْتَمِل أَحَدَكُمْ اشْيَالَ اليو ينوسح وَمَنْ كَانَ لَه تَوْبَانِ لازز ویرت 


d2 


م ع كات ليتر ثم صل N‏ وَاحِبٌ و متف عل 
وُجُوبِهِ متأكدّ وَسَثْرَ الْمَنْكِبَيْنِ فيه مِنْ الْخِلافٍ وَالتَحْفِيفِ مَا فيه» قَلَا يَجُورُ 


1 


قلت: وهذا قول عامة أهل العلم» غير رواية شاذة عن أحمد." 


مسألة :]١[‏ إذا لم يجد إلا ما يستر بعض عورته؟ 


- 


قال ابن قدامت كللته: قن لَمْ جد إلا ما يسر بعد م 
ار ة بِعَيْرِ خالان؛ فَإِنْ كَانَ لا يَكْفِي إلا 
ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5705), وهو أيضًا عند أبي داود »)٦۳٥(‏ وإسناده صحيح. 
(5) انظر: ”المغنى؟ (۲/ ۳۱۷). 
(۳) المغنی“ (۳۱۸/۲). 


V۲‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١54[‏ إذا وجد العريان جلدًا طاهرً ؟ 


قال ابن قدامت کاله : وَإِذَا وَجَدَ الْعْرْيَانُ جِلدًا طاهرًاء ae COE‏ 


کی خير چو ب 


عل ار شا نة ان س 


يَضْرَهُ؛ فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى سَتْرِهًا ثوب a‏ 


عمو 


عَوْرَتَهِ بطَاهِرٍ لا ب 
مسألة :]٠١[‏ إذا وجد طيئًا يطلى به جسده؟ 

© الظاهر عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه ذلك؛ لأنه يجفء ويتناثر عند الركوع. 
والسهودة ولآن فدمفةة دة 


© واختار ابن عقيل الحنبلل» وبعض الشافعية أنه يلزمه. 


ئه ال دَلكَ؛ ل له 


د له ديه 


St 
0 


و 0 


مرك مه 
5 


يسْتَهل أن کر ِن العا ني بق كه لسر 
اله التي تَلْسَفْفُ وَإِنْ وَجَدَ من يَبِيحه كوبا بَمن مدْلهء أو يُوَجُْهُ بأَجْرَةَ ملي أو 


زياد يََابَنْ الاس بِعمْلِهَاء وَقَدَرَ عَلَى ذَلِكَ الْعِوَضء لَزِمَهُ قَبُوله وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة 


.)071١5 /5( ”المغنى"‎ )١( 
.)0"1١5 /5( ”المغنى"‎ )0 


بَابْ شُرُوطٍ الصّلاةٍ ۱۷۳ 
کے ر و اک و A‏ قاع قوق o E N RAS. E Ra‏ ا 
لا يتغابّن الناس بوثلهَاء لم يلزمه» كما قلنا في شِرَاءِ المّاءِ للوضوء. انتهى. 
مسألة 17[1]: إذا وجد العريان ثوبيًا نجس ؟ 

© ذهب الإمام أحمدء ومالكء والمزني إلل أنه يصلي فيه؛ لأن ستر العورة آكد من 
إزالة التجاسة. 

6 وذهب الشافعيء وأبو ثور إل آنه يصلي عرياتاء ولا يعيد؛ لأا مقرة لحسة: 
فلم تجز له الصلاة فيها. 


© وقال أبو حنيفة: إن كان جميعه نجسًا؛ فهو مَحَيرٌ. 


والراجح هو التول الأولء والله أعلم ثم وجدت شيخ الإسلام ولل ير جحه 
وبالله التوفيق.'") 
مسألة [18]: هل يصلي العُرَّاة جماعة؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنهم يصلون جماعة» ويكون إمامهم وسطهمء وهو قول أحمد وقول 
للشافعي» وبه قال قتادة. 

الثاني: أنهم يصلون فرادئ» وهو قول مالك والأوزاعي» وأصحاب الرأيء 
وزاد مالك: وإِنْ كانوا في ظُلمة صَلَّوا جماعة» ويتقدمهم إمامهم. وهو قول عن 


الشافعى. 


4 


.)3710 ”المغنى؟ (؟7/‎ )١( 
.)٤۲۹ /۲۱( وانظر: ”المغني" (۲/ ١۳۱)ء ”مجموع الفتاوی؟‎ )١( 


\V٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قلت: الراجح -والله أعلم- هو التول الأول» ولا يلزم أن يكون إمامهم 
: 0 )00 
وسطهم. بل يتقدمهم. ويغضون أبصارهم عنه. 
مسألة [115]: إذا كان مع أحد العراة ثوب. 
۹ د حر 1 ل #F‏ يه عه GUM f‏ 
قال ابن قدامت ح: فإن كان مع العرَاة واجد له ثوب لزمته الصلاة فيه؛ 
ل ا عل ال فان أعارة وضلا عُرْيَانَاء لَمْ تَصِحَّ صَلَاتهُ؛ لتركه الوحت 
او ی و ل ف 


2 سمه سل سل جه أ سه 


نا 
#وتعاونوا عل ألرَ لتقو 4 [لمائدة:1]» وَلَا يجب عَلَيّهِ ذَلِكَ. 
قا تاذ لله ليه صن هه واعة كد راحب وله EN‏ 
ل: فإذا بذله لهم صلى فيه وَاحِد بعد واجل» ولم تجز لهم الصلاة عرَاة؛ 


8 7 اس 56 هه 5 ت - 8 8 2 5 ت 
نهم قَادِرُونَ عَلَ السّثْرِء إلا أَنْ يَحَافُوا ضِيقَ الْوَفْتِه مَيُصَلُون عْرَاة؛ إلا الوَاجد 


الذى فى النزيه OOD‏ 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۳۱۹). 


باب شُرُوط الصلاة ۷٥‏ 


5012 وَعَنْ عَايرِ بْن رَبِعَةَ ميلك قَالَ: كُنَا مَعَ التي لله فى لَيْلَدِ مُظْلمَة 


َأَمْكَلَتْ عَلَيَْا القبْلكُ فَصَلَيْنَاء لكا لقت الف إا تخر صلع إلى َي لقال 
فر لَتْ: ينما مَل e‏ ا الترمذي وضعفه 3 


ا 10 1 1 ر 
رع 5 هِرَيْرَةَ جنر قال: قال رَسُول الله عَكِنْهِ: «ما د َيْنَ المَشْرِقٍ 
وَالمَغْرت فل ذاه الترَوِزيٌ وَكَرَاه الشكارئ 01 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


ذكر الحافظ هذين الحديثين إشارة إِلْ: الشرط السابع؛ وهو: استقبال 
القبلت. 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي (755) (7401)» وني إسناده أشعث بن سعيد السمان وعاصم بن 
عبيدالله» الأول متروك» والثاني ضعيف أو أشد» وقد تابع أشعتٌ عمرٌ بن قيس الملقب ب (سندل) 
عند الطيالسي )١٠٤١(‏ وهو متروك مثله» فلا تنفع متابعته» وتصحف في ”المسند؟ إلى (عمرو) 
فظن الإمام الألباني كله أنه الملائي» والصواب ما ذكرناه كمافي ”سنن البيهقي“ (۲/ .)١١‏ 

وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبدالله عند الدارقطني (۲۷۱/۱)» والبيهقي (۲/ )۱١‏ 
وهو شديد الضعف لا يصلح في الشواهد؛ فإن له ثلاث طرقء أحدها: فيها محمد بن سالم» وهو 
حالء وأعلها البيهقي بأنها غير محفوظة. 

?¥( صحيح. أخرجه الترمذي (5) وفي إسناده شيخه الحسن بن بكر» وهو مجهول الحال» 
وعبدالله بن - جعفر المخرمي يرويه عن شيخه عثمان بن محمد الأخنسي» وهو ثقة» ولكن ضعف 
ابن حبان روايته عن عثمان. 

والجواب عن هاتين العلتين: أن الحسن بن بكر قد تابعه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (۲/ 07757 
وأما تضعيف ابن حبان فلا يقبل؛ لأن عامة الآئمة يطلقون توثيقه» وابن حبان متشدد في الجرح» 
ومع ذلك فله شاهد مرسل من مراسيل أبي قلابة» وموقوف صحيح عن ابن عمر كما في ”سنن 
البیهقی“ (۲/ .)٩‏ 


۱۷٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١[‏ استقبال القبلة. 

استقبال القبلة شرطً من شروط صحة الصلاة؛ إلا في حالتين» وذلك بإجماع 
أهل العلم» نقل الإجماع ابن حزمء وابن رشدء والنووي» وغيرهم؛ لقوله تعالى: 

>4 د ص ےد ص حو 3ے 2 بر وو ر 

فول وَجْهَلك سَظرَ مسج د الحراو وَحَيَتُ ماهد فولوا وجوھ کی سطره © [البقرة:44١]»‏ 
والحالتان هما: صلاة النافلة عل الراحلة في السفر» وصلاة المطلوب الخائف.' 
مسألة [؟]: هل يستقبل عين القبلة: أو جهتها ؟ 

أما من عاين الكعبة؛ فيجب عليه استقبال عينها بالإجماع» نقله ابن عبدالبر في 
”التمهيد" /١1(‏ 5 22» وابن قدامة في ”المغنى" (۲/ 06000 


وأما من لم يشاهدها؛ فجمهور العلماء على أنه يجب عليه الجهة؛ لقوله تعالى: 


5 


فول وجُهت سَطرٌ لْمَمْجِدٍ ألْحَرَاوِ #. أي: جهته» ولحديث ني هريرة الذي ف 
الباب» ولأنَّ استقبال عينها للبعيد غير مستطاعء وخالف الشافعي في قول» 
فأوجب استقبال عينهاء وال راجح قول اجمهوس. 

قال ابن رجب هلله في ”الفتح" (7595/5): وقد أجمعت الأمة على صحة 
الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة» مع العلم بأنه لا يمكن أن يكون كل واحد 
منهم مستقبلًا لعينها بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خط مستقيم لوصل إن 
الكعبة على الاستقامة؛ فإن هذا لا يمكن إلا مع التقوس ولو شيئًا يسيرّاء وكلما 


كثر البعد قلّ هذا التقوس» لكن لابد منه» ومن حكيئ عن الإمام أحمد رواية 


.)۲٠۷ /١( وانظر: ”المغني" (۲/ ۹۲)» ”شرح المهذب“ (۳/ ۱۸۹)» ”بداية المجتهد“‎ )١( 


بوجوب التقوس لطرفي الصف الطويل فقد أخطأء وقال عليه ما لم يقله» بل لو 
سمعه؛ لبادر إلل إنكاره والتبري من قائله» وهو خلاف عمل المسلمين في جميع 
الأمصار والأعصار.اه 


قال شیخ الإسلام کلت كما في ”مجموع الفتاوئ" :)3١9/77(‏ فَمَنْ تَوَهّمَ 
ن الْمَرْضَ أَنْ يَقَصِدَ الْمُصَلَي الصَّلَاةَ في مَكَانٍ لَوْ سَارَ على خط مُسْتَقِيمِ وَصَلَ 
إلى عَيْنِ الْكَحْبَةِ فَقَدْ خط 2 روت لصا إلى الْعيْنِ بِهَذَا وَأَوْجَبَ هَذَا 


سے جنيع عر ب عن 


َقَدَ أخطأء وَإِنْ كَانَ هَذَا قَدْ قَالَهُ قَائِلَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ؛ هذا التزل قي كانت 


ا 


نَصّ الْكِتَابٍ َالسُنَِ وَإِجْمَاعَ السَلَفٍء بل وَإِجْمَاعَ الْأََةء إن الأمة ميمه عَلَى 
فك و ا ا س 
مُصَاعَفَة ِن گان الصف م ENT‏ ف 
مسألة 1+1]: من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد. 

قال ابن عبد البر هلله في ”التمهيد" (11/ 4 0): وأجمعوا علا أنه من صلَّى إن 
غير القبلة هن غير اجنهاة له غلا ذلك أن صلاتة غير شجزنة غنه» عليه إعادقا 
إِلْ القبلة» كما لو صلى بغير طهارة.اه 
مسألة41]: من صلَّى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد ثم تبين له ذلك. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


ا ق أن داح تسوهه ولس علية إغاقه هذا كرك شهور العلماءة 


.)197 /7( ”شرح المهذب"‎ »)3١١/7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۱۷۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بحديث عامر بن ربيعة» وجابر بن عبد الله للذين تقدّماء وهما ضعيفان» 
وقالوا: إنه قد أتئئ بما أُمِرَ به» وهو في حالة عدم معرفة القبلة الواجب عليه هو 
الاجتهاد» قال تعالا: انما أسْتَطعَم 4 [التغابن:*1]» وهو قد أدّئ ما عليه. 

القول الثاني: أنَّ عليه الإعادة؛ لأنَّ الاستقبال شرطٌء وقد فات» وهو قول 
الشافعي في قولٍء وعنه قولٌ كقول الجمهور» وهو قول الطبري. 

القول الثالث: أنَّ عليه الإعادة ما دام الوقت باقيّاء وهو قول مالكء 
والأوزاعي. 

والراجح -والله أعلم- هوالتولالأول. 

قال ابن عبد البر في ”التمهيد": النظر في هذا الباب يشهد أن لا إعادة على من 
ف إلا ر اك وان ي لا اما عا لآق ف عا ارت 
وأدّى ما افترض عليه من اجتهاده بطلب الدليل عل القبلة» حتئ حسب أنه 
مستقبلهاء ثم لما صلل بان له خطؤه» وقد كان العلماء مجمعين على أنه قد فعل ما 
أبيح له فعله» بل ما لَرْمَهُ ثم اختلفوا في إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أخطأ 
القبلة» وإيجاب الإعادة إيجاب فرضء والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا مدفع 
ا 

وقد رجح عدم الإعادة شيخ الإسلام ابن تيمية كله كما في ”مجموع 


°(.)۲۲٤ /۲۱( الفتاوی“‎ 


(۱) وانظر : ”التمهید“ (۱۷/ »)٥ ٩-١‏ ”المغني“ (۲/ (١١۲-١١١‏ ”شرح السنة" (777/5). 


بَابُ شُرُوطٍ الصّلاةٍ ۱۷۹ 
مسألة :]٥[‏ من انحرف عن القبلة يسيرًاء ثم تبين له ذلك. 

قال البغوي لله في ”شرح السنة“ (۳۲۹/۲): أما إذا بان آنه كان منحرفا 
يمنةء أو يسرةء والجهة واحدة؛ فلا إعادة عليه بالاتفاق.انتهىا. 

قال ابن رجب وله که ن في ”الفتح“ (۲/ 5 : وقال مجاهد فيمن مال عن 
القبلة: لا يضره؛ ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الحسن فيمن التفت في 
صلاته: إِنْ استدبر القبلة؛ بطلت صلاته؛ وإِنْ التفت عن يمينه» أو شماله؛ مضت 
صلاته. وروي عن حميد بن عبد ال رحمن أنه أعاد صلاة صلاها في مسجد قيل له: 
إِنَّ في قبلته تياسرًا. ومذهب مالك: أنه إِنّْ علم في الصلاة أنه استدبر القبلة» أو 
شرّقء أو غرّب؛ قطع وابتداً الصلاة» وإن علم بذلك بعد الصلاة؛ أعاد في الوقت» 
وأن علم أنه انحرف يسيرًا؛ فلينحرف الى القبلة ويبني . ذكره في ”تمبذيب المدونة". 
ومذهب أحمد: أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» لم تختلف نصوصه في ذلك؛ ول 
يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلافاء وإنما ذكره القاضي أبو يع ومن بعد 
وأخذوه من لفظ له محتمل» ليس بنص ولا ظاهر» والمحتمل يعرض علا كلامه 
الصريح» ويحمل عليه» ولا يعد مخالمًا له بمجرد احتمال بعيد» ولكن الشافعي له 
قولان في المسألة» وأما أحمد فلم يختلف قوله في ذلك» وقد صرح بمخالفة 
الشافعي فيه. قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: بين المشرق والمغرب قبلة» ولا 
يبالي مغرب الصيف ولا مغرب الشتاءء إذا صلى بينهما فصلاته صحيحة جائزة» 


إلا أنا نستحب أن يتوسط القبلة» ويجعل المغرب عن يمينه» والمشرق عن 


a‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يساره» يكون وسطًا بين ذلك» وإن هو صلل فيما بينهما وكان إل أحد الشقين 
أميل؛ فصلاته تامة إذا كان بين المشرق والمغرب» ولم يخرج بينهما. ونقل عنه 
جماعة كثيرون هذا المعنىا.اه. 
مسألة [5]: إذا بان له يقينًا الخطأء وهو 2 الصلاة؟ 
48 هذه المسألة مبنية عل مسألة الإجزاء ممن صلل مجتهدًاء فتبين أنه صلَّى إىا 
غير القبلة. 

وقد تقدم أنْ رَجَّحْنًا قولّ الجمهورء أنه يجزئه» فإذا قلنا بذلك» وعلم الخطأ 
أثناء الصلاة؛ فإنه يستدير إلى جهة الكعبة» ويبني عن ما مضئ من صلاته؛ لأنَّ ما 
و یا ا ا 

ويدل علل هذا القول حديث آهل قباء حين تحولوا في الصلاة إلى القبلة» وبنوا 
عل ما مضئ من صلاتهم؛ والجامع بين الصورتين أنَّ كلا منهما قد فعل ما يجوز 
لشفل 


وهو قال ا ال ١‏ تج لاعن الغط ارحب غلا عة 


Ub 


.)۱۱۳ /۲( وانظر ”المغني“‎ )١( 


بَابُ شَُرُوطٍ الصّلاةٍ ۱۸۱ 


6۰9 وَعَنْ اھر بن رَبیعة ل فَال: رَأَيْت رَسُولٌ الله ية يلي على رجاه 


ا 2ل ار ° و - )1١(‏ م 2 2ع ۳ م يصتعة فى 
یت تو جهت نه. متفق عليه. راد د البخاري: يو م بِرَأسِهِ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعْه 


وَلابي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنّسٍ: وَكَانَ إِذَا سَاكَرٌ فَأرَاَ أن يمَطَوّعَ استفب 


بتَاقَيِهِ ابلك مكبر ثم صلی حَْتُ كَانَ وَجْهُ ركَايه. وَإِسْتادهُ حَسَنْ 9 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ صلاة النافلة على الراحلة 4 السفر. 

ل ع 
ا تقصّرٌ فيه الصلاة أن يصلي التطوع علل دابته» وراحلته» حيث توجهت 
به» يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع» ويتشهد» ويسلم» وهو جالس 
على دابته» وني محمله. انتهی. 

فت ويدل عليه أعاديت الباب» وقوله تال یتما ولوا َه و آل * 
[البقرة:8١١]»‏ وهذه الآية نزلت في ذلك كما في "صحيح مسلم" )017٠١(‏ (77), من 
حديث عبد الله بن عمر راء واختلفوا في السفر القصيرء» فذهب الجمهور إل 


.07١1( ومسلم‎ »)٠١97( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١٠١91/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() حسن. أخرجه أبوداود »)١775(‏ قال: حدثنا مسدد» حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود» حدثني 
عمرو بن أبي الحجاج» حدثني الجارود بن أبي سبرة» حدثني أنس بن مالك به» ووقع عنده: 
«(وَجَهَةُ ركاب وإسناده حسن» وقد حسنه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمهما الله تعالى. انظر: 
”تحقيق سنن أبي داود“ »)١٠٠١(‏ ”الصحيح المسند" (117). 


۱۸۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
جوازهء وخالف مالكء والراجح قول الجمهوم؛ لعموم الأدلة.'") 
مسألة ۲1]: صلاة النافلة على الراحلة 4 الحضر. 
© ذهب إلى جواز ذلك أبو يوسف. وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية» 
والطبري. 

والراجح ما ذهب إليه جمهوس العلماء من كون ذلك خاصًا في السفر؛ لأنَّ 
الأدلة جاءت في السفره والرّخصة لا تتجاوز إل غيرها.'") 
مسآلة [۳]: قبلة المصلي على راحلته. 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ (223090: وَاسْتدِلَ بقَوْلِهِ: ١حَيْثْ‏ 
كَانَّ وَجْهه) عَلَى أنَّ جهّة الطّريق تَكُون بَدَلَا عَنْ الْقِبْلّ حَنََ ا 
عَنْهَا عَامِدًا قَاصِدًا لعَيْرِ حَاجَة الْمَسِير؛ إِلَّا إِنْ كَانَ سَائِرَا في غَيْر جهّة الْقبْلَ 
فَانْحَرَفَ إِلَى جهّة الْقبْلَة؛ َإِنَّ لِك لا يَضْرْهُ عل الصّحِيح.اه 77" 
مسألة [14]: كيفية الركوع؛ والسجود على الراحلة. 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (1/ 417): وَحَكُمُ الصَّلَاةٍ عَلَىْ الال أل 
يومئ بالركوع وَالسّجُودِ وَيَجْعَلُ السّجُودَ أَحْمَضَ مِنْ ¿ الرگوع» قال جَابرٌ: بَعنْنِي 
رَسُولُ يكل في حَاجَة فَجِيْت وَهُوَ يُصَلَّي عَلَى رَاحِلَيهِ نَحْوّ الْمَشْرِقِ» َالشُجُوة 


.)47 /7( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)171-17*0 /5( ”الاستذكار"‎ »)٠١91/( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


(۳) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۹۸). 


باب شَرُوط الصلاة ۸۳ 
أَخمَض مِنْ الرُكوع. رَوَاهُ بو دَاوْد' ''.اه. 

فلت: وقد تقدم في كلام ابن عبد البر ولك أنَّ هذا قول عامة أهل العلم. 
مسألة [ه]: هل يستقبل القبلة 2 أول النافلة؟ 
6 ذهب أحمد في رواية عنه» وهو وجه عند الشافعية إلى وجوب ذلك» واستدلوا 
بتحديث أنس الذي في الباب: 
6 وذهب جمهور العلماء» وهو رواية عن أحمد إلى عدم وجوب ذلك؛ لأن الأدلة 
المتكاثرة في ذلك جاءت بدون تقييد الاستقبال في بداية النافلة» وحديث أنس 
فعلّء والفعل لا تزيد دلالته علا الاستحباب. 

والراجح هو قول الخمهوم» والله أعلم.'") 

وقد رجّح قول الجمهور أيضًا ابن القيم في ”زاد المعاد" »)477/1١(‏ والشيخ 
السعدي» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم.'" 
مسألة [5]: إذا كان على الراحلة محمل واسع؛ فكيف يصلي؟ 
6 في هذه المسألة روايتان عن أحمد. وهما وجهان عند الشافعية. 

قال ابن القيم كله كما في ”بدائع الفوائد“ (6/ :)٠٠۹‏ الذي أوجب هذا أن 
الصحابة لم يكن سفرهم ولا حَجَهم في المحامل» وإنما حدث في زمن الحجاج؛ 
(۱) آخرجه ابو داود برقم (۱۲۲۷)» وهو عند أحمد أيضًا (7/ 797)) وإسناده حسن. 


.)48 /57( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)774 /7( وانظر: ”شرح المهذب"‎ )0 


۸٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
فالصلاة فيها دائرة الشبه بين الصلاة في السفينة» والصلاة على الراحلة» فمن راعى 
شبهها بالسفينة أوجب الاستقبال؛ لأن المحمل بيت سائر في البر كما أن السفينه 
بيت سائر في البحرء ومن راعئ مشقة الاستدارة على المصلي والبعير أسقط 
الاستقبال» وهو الأقيس. والله أعلم.اه 

قلت: والراجح هو مشروعية الصلاة في المحامل كالصلاة عل الراحلة» كما 
رجحه ابن القيم؛ والله أعلم.'') 
مسألة [۷]: الماشي ب2 السفرء هل له أن يتنفل؟ 
© ذهب إل جواز ذلك عطاءء والشافعي» وأحمد في روايةء واحتجوا بأن الصلاة 
أبيحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة في السفرء وهذا المعنئ موجود في 
الماشي» ولأنه إحدى سير المسافرء ا الصلاة فيها كالأخرئ. 
© وذهب أحمد في المشهورء ومالك» وأبو حنيفة» وأهل الظاهر إل عدم 
الجواز؛ لأنه م ينقل» ولا هو في معن المنقول» ولان قوله تعالى: سيت ماك 
Rf‏ وجوهَكٌ سطره 46 [البقرة:44١]‏ عام ترك في موضع الإجماع بشروط موجودة 


ههناء فيبقئ وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم. 


وهدا التول هو الراجج والله آل" 


.)71"7 /9( وانظر: ”المغني" (494/7): ”شرح المهذب"‎ )١( 
.)9 /7( وانظر: ”المغني*‎ )( 


باب شرُوط الصّلاةٍ ۸0٥‏ 
مسألة [8]: صلاة الفريضة على الراحلة. 

نقل طائفة من أهل العلم الإجماع على عدم الجوازء ومنهم: ابن بطالء 
وعياض» والنووي» وابن الملقن. 

ويدل عل ذلك حدیث عامر و ول الذي في الباب." 
مسآلة [۹]: إذا اشتد الخوف» وكان مطلويًا ؟ 

قال ابن قدامت مَلتعه في ”المغني" (7/ 97-97): إذَا اشْتَدَ الْخَوْفُ» بَحَيْتُ 3 
يتَمَكَنُ مِنْ الصَّلاةٍ إلى الِْبْلَدِ قله أن يُصَلَيّ عَلَى حَسَبٍ حَالِه رَاجِلَا وَرَاكًِا إلى 
الْقِبْلَِ إن أَمْكَنَء أو إلَئ غَيْرِهَا إِنْلَمْ يمْكِنْ وَإِذَا عَجَرَ عَنْ الرّكُوع وَالسّجُودٍ أَوْمَا 
بِهمّاء وَيَنْحَنِي إلَئ السّجُودٍ أَكْثَرَ مِنْ الرّكُوع عَلَىْ قَدْرٍ طَاقِهه لقول الله تعالى: 


> ص2 


% قان حِفْسمْ فجَالَّا أَوَ رَكُبَانًا # [البقرة:۲۳۹]. 


وقال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)٤۲ /٥(‏ کل مَنْ أَحْمَظٌ عَنْهُ مِنْ أهْل 


(۱) وانظر: ”الفتح“ (۰۹۷ »)١‏ ”إکمال المعلم“ (۳/ ۲۸)» ”شرح العمدة" لابن الملقن (۲/ .)٤۸١‏ 

(۲) أخرجه مالك »)۱۸٤/١(‏ ومن طريقه البخاري .»)٠٥١١(‏ وقد اختلف في رفع هذه الجملة 
ووقفهاء ورجح الحافظ المرفوع كما في ”الفتح“ .)۹٤۳(‏ 

(”) وانظر: ”شرح المهذب؟ (9/ .)77١‏ 


١85‏ فتح العلام ةْ دراسي أحاديث بلوغ المرام 


العِلّم يَقْوْلُ: إِنَّ المطلّؤب يُصَلَ عَلَى دَابت كَذَلِكِ قَالَ عَطَاءُ بن ابي رَباح» 


ع 


وَالأَوْرَاعِيٌ» والشَافِعٌ» وَأَحْمَدُ وَأَبُو نوْر. 

مسا 1 ال إا كان اا عدي بشاكما قواته: 

© جاء عن أحد رواية آنه يصلي عل حسب حاله» كالمطلوب سواء» وروي 
ذلك عن شرحبيل بن حسنة» وهو قول الأوزاعي. 

0 ر لا يصلي؛ إلا صلاة آمن؛ 


لأنّ الله تعالل قال: ¥ كان جِمْمّمْ الا أو رانا € فَشَرَطَ الخوفء وهذا غير 


ا 


با ان م ااا 


.)٤۲ /٥( «لأوسط“‎ )٤ /۲( وانظر: ”المغني“‎ )( 


بَابُ شَُرُوطٍ الصّلاةٍ ۸۷ 


وَعَنْ أبي سَعِيدِ ميلك أن الي کيا كَالَ : «الأَرْض كلها مَسْحِدٌ إِلَّا المَقبرَةَ 
وَالحَم). رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ E‏ 


6۸9 وَعَنِ ابن عْمَرَ متا قَالَ: تَهَئ الي يله أنْ يُصَلَئْ في سَبْع مَوَاطِنَ: 


المَركلة وَالمَجَرَّرَق وَالْمَقيدة وَقارعة الطَرِيقٍ وَالحَمَّام وَمَعَاطِنِ الول وفوف 


أ 


عق يق وتان وو E‏ 
ر ت هھ ہے ج 3 a‏ و و 
EIR‏ َد العَتوي ونت قال: مخت رسول الله لو تول 


تی ان 


لوا ای الو رالاعا 


)١(‏ صحيح. آخرجه الترمذي (۳۱۷)» وغيره» وهو من طريق: عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» 
عن أبي سعيد. 
وقد اختلف في إسناد الحديث على عمرو بن يحيئ» فرواه عنه السفيانان مرسلًا بدون ذكر أبي 
سعيد» ورجح ذلك الترمذي» والدارقطني» والبيهقي» ورواه عنه جماعة موصولاء وهم: محمد بن 
إسحاق» وعبد الواحد بن زياد» وحماد بن سلمة» وعبد العزيز الدراوردي» وعبد الله بن عبدالرحمن 
أبو طوالة» وغيرهم؛ فرووه عن عمرو بن يحيئ موصولا بذكر أبي سعيد. 
وقد رجّح الموصول ابن المنذر» والشافعي» وابن حزم» وابن دقيق العيد» وقال شيخ الإسلام: 
صححه الحفاظ. قال: ومن ضعفه لم يستوعب طْرقّه. 
قله لای طهر س الحديق علا الرجييدة للكرةادن رواة مرضو له بولكن عمارة بدغرية 
رواه عن يحيئ بن عمارة موصولاء ولم يختلف عليه فيه» فرواه ابن خزيمة (0747» عن بشر بن 
معاذء ثنا بشر بن المفضلء ثنا عمارة بن غزية» عن يحيئ بن عمارة؛ عن أبي سعيد به. 
فالخلاصة: أنَّ الحديث صحيح» وانظر: ”تحقيق المسند" (111/84)» ”المسند الجامع» 
١185 /5(‏ ). ”التبيان" (”7/ 188). 
)١(‏ ضعيف جدًا. رواه الترمذي (0757» وفي إسناده زيد بن جبيرة» وهو متروك. 
() أخرجه مسلم برقم (1/7). 


۸۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ الصلاة 2 المقبرة. 
© ذهب أحد» وأبو ثور» وابن حزم» وغيرهم إل عدم الجوازءوإلل بطلان 
الصلاة. 

واستدلوا بحديث اي سعيد المتقدم في الباب» وبحديث عائشة ميا في 
اسآ النبي 357 قال: «لَعَنَ الله اليهود. والنصارئ, اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدا. 

وبحديث جندب ميل في "صحيح مسلم" (07): أن النبي يد قال: «ألا 
وإن من كان كانوا يتخذون قبور أنبيائهم» وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنباكم عن ذلك»» وبحدیث ابن عمر ياء قال: قال 
رسول الله 7 : «اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم» ولا تتخذوها قبورًا)» رواه مسلم 
(۷۷۷). 
4# وذهب جمهور العلماء إل كراهة الصلاة في المقبرة» وإذا صلَّىا؛ فصلاته 
صحيحة» وهو رواية عن أحمد, واستدلوا بحديث: «وجعلت لي الأرضن مسجدًاء 
وهو ةا 3 

والجواب: أنَّ هذا حديث عامٌ ولا يعارض الأدلة الخاصة المتقدمة» بل هذا 


.)511( أخرجه البخاري برقم (515)؛ ومسلم برقم‎ )١( 


)١(‏ تقدم تخريجه في [باب التيمم]. 


بَابْ ششُرُوط الصّلاةٍ ۱۸۹ 
الحديث العام مخصوصٌ بالأحاديث المتقدمة؛ فالصواب هو التول الأول» وهو 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين» 
والوادعي رحمة الله عليهم.'') 

فائدة: قال شيخ الإسلام ونه (۱۷/ :)٥١ ۳١-٠١۲‏ اماي تی عتا يتا 8 

فيه مِنْ الَسَبهِ بالمْتَحِذِينَ الْقَبُورَ مَسَاجِدَ ِن کان المُصَلَّ قَدْ لا يَقْصِدُ بقصد الصَّلَاةَ 
أجل قَضِيكَةِ يَلْكَ البقعَة ل ی کیک کی یہ تک بن بش ید ی 
عَنْهُ كمَا يَْهَّىْ عَنْ الصَّلاةٍ المُطْلَقَةِ وَةٍ ْتَ الطنُوع وَالُْرُوبٍء وَإنْ َم يَْصِدْ فَضِيلة 
َلك الْوَقْتِ؛ِ لِمَا فيه مِنْ التَّشَبّهِ بِمَنْ يَقَصِدٌ قَضِيلَة ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهُمْ المُشْرِكُونَ 
هيه عَنْ الصَّلَاةٍ فِي هَذَا الزَّمَاذِ كَتَهْيهِ عَنْ الصَّلَاةٍ فِي ذَلِكَ المَكَانٍ.اه 


وقال لله في (۳۲۱/۲۱): وَكَدَلِك تَغْلیل الي عَنْ الصَّلَاةٍ في المَقَبرَة 
بَجَاسَة التراب هو ضَعِيفتُ؛ فَإِنَّ النَيّ عَنْ المَقْبَرَةِ مُطلقاء وَعَنْ انّخَاذِ الْقَبُورٍ 


مَسَاجِدَ وتخو ذلك مما بن أن اهي لما فيه مِنْ مَظِئَة الشّرْكِ وَمُشَابهَةٍ 


ME CUED 


فساقة 9ه هل تشترمق به القرة تمده الو رة 
© اختار بعض الحنابلة أنه لا يحرم الصلاة في المقبرة حتى يتعدد فيها القبورء 
من ثلاثة فصاعدًا. 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (578/17)» ”غاية المرام" (/ 077): ”الأوسط" (۲/ »)۱۸١-۱۸٤‏ ”شرح 
المهذب» (۳/ »)۱٥۸‏ ”فتح الباري“ لابن رجب (۲/ ۳۹۹)» ”مجموع الفتاوی؟ (۲۱/ 5 70). 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
$ ورد هذا القول طائفة من الحنابلة» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال 
كما في ”الاختيارات“ (ص٤٤):‏ وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين 
لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًاء 
وليس في كلام أحمد. وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم, وتعليلهم. 
واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور» وهو الصواب» 
والمقبرة کل ما قبر فیه» لا آنه جمع قبر.اھ 
مسألة [*]: صلاة الجنازة 4 المقبرة. 
© ذهب إلى مشروعية الصلاة في المقبرة على الجنازة جمهور العلماء» وهو 
مذهب الحنابلة» واستدلوا بحديث أبي هريرة بيلك في ”الصحيحين""' '» وجاء عن 
غيره» أن النبي بد صلی عل قبر بعدما ذُفِنَ. 
6 وذهب أحمد ني رواية إل آنا لا تصح؛ لأا صلاة» فيشملها النهي المتقدم» 
وهو قول الشافعي» وإسحاق. 

قال الإمام ابن عثيمین لته في ”الشرح الممتع“ (۲/ :)۲۳۷-۲۳١‏ وما دام 
أقد قبت أن رسون الله 2 عل القن غا ری بن آن صلا غاا جات 
مدفونة» أو عل جنازة غير مدفونة؛ لأن العِلَّة واحدةء وهي أن هذا الميّت الذي 
يُصلَّئ عليه كان في المقبرةء وعَمَلُ الناس علل هذاء أنه يُصلى علل الميت» ولو قبل 
الدّفن في المقبرة. انتهى.” 


.)0140( سيأتي تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 
.)55٠5 25٠٠ و”فتح الباري“ لابن رجب (؟/‎ »)٥٠٠١-٠۲ ٤ /۳( (؟) وانظر: ”غاية المرام“‎ 


باب شروط الصّلاةٍ ١4١‏ 

ومما يدل علا الجوازء ما أخرجه عبد الرزاق (١//ا٠5)»‏ ومن طريقه ابن 
المنذر في ”الأوسط" (۲/ ١۱۸)»ء‏ عن ابن جريج» قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر 
OE a a‏ عل NL E‏ 
والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة» وحضر ذلك ابن عمر» وإسناده صحيح. 
مسألة :]٤[‏ الصلاة 2 الحمام. 
© ذهب طائفة من أهل العلم إل التحريم» والبطلان» وهو مذهب أحمد» وأبي 
ثور» والظاهرية» واستدلوا بحديث أبي سعيد الموجود في الباب. 
# وذهب الجمهور إل الكراهة فقط» واستدلوا بقوله 355: «وَجعِلت لي 
الأرض مسجدًاء وطهورًا. 

والراجح التو لالأولء وهو ترجيح الشوكاني» والسعدي» وابن إبراهيم» وابن 
عثيمين» وأما دليل الجمهور؛ فهو عام مخصوصٌ بدليلنا.'') 
مسألة [4]: الصلاة 4 الحش. 

الحُش: بضم الحاءء» وفتحهاء هو المكان المتَّحَذُ للغائط» والبول. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۲/ :)٤۷١١‏ ولا أعلم في منع الصلاة فيه 
نصّا؛ إلا أنه قد منع من ذكر الله تعالى فيه والكلام, قَمَنْمُ الصلاةٍ فيه أولى» ولأنه 
إذا منع من الصلاة في هذه المواضع؛ لكونها مظان للنجاسة» فهذا أولى؛ لأنه 
بني لها.اه 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (17/ 578)» ”غاية المرام" /٠(‏ ه"اه-07”5). 


۱۹۲ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 

ذلت: أخرج عبد الرزاق في ”مصنفه" (1585»)» عن ابن عباسء أنه قال: لا 
تصلين إل حش» ولا ني الحمام» ولا في المقبرة. وإسناده صحيح» لولا عنعنة 
حبيب بن أبي ثابت» قال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالقًا من 
ال 

قال الإمام ابن عثيمين مَللَنه: فلا تصح الصلاة فيه» لأنه نجس خبيث» 
ولأنّه مأوئ الشياطين» والشياطين خبيثة» فأحبٌ الأماكن إلى الشياطين أنجس 
الأماكن» قال تعالى: ## لَْيئَتٌ إِلْحَيدْينَ والْحَبشُور إلْحَبِيسَتٍ # [النور:*؟]» وهذا من 
حكمة الله؛ فالمساجد بيوت الله ومأوئ الملاتكة» أما الحشوش؛ فهي مأوئ 
الشياطين» فلهذا یشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن يقول: «أعوذ بالله من 
الخُْثِ والحَبَائث)» فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوئ 
الخبائث مكانًا لعبادة الله» وكيف يستقيم هذاء وأنت تقول في الصّلاة: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» وأنت في مكان الشياطين؟!. انتهئن ”الشرح الممتع" 
(TV /۲)‏ 

وقال شيخ الإسلام حه كما في ”الفتاوی؟ :)٥١٠١-٠۲ ٤ /۲١(‏ والحشوش 
محتضرة؛ فهي أولل بالنهي من أعطان الإبل. اه 
مسألة [5]: الصلاة 4 المزيلة» والمجزرة» وقارعة الطريق. 


فى عر س يو ء۶ 
المَرْبّلة: هي الموضع الذي يُجِمّعْ فيه الزْبْل» وهو السرجين: (أرواث 


.)07"0 /( وانظر: ”غاية المرام"‎ )١( 


بَابْ ششُرُوط الصّلاةٍ ۹۳ 
البهائم). 

والمَجْرَرَة: الموضع الذي يَذْبَحُ القصابون» وشبههم فيه البهائم. 

وقارعَة الطَّرِيّْق: يعني التي تقرعها الأقدام» وهي الجادة المسلوكة التي 
تسلكها السايلة. 

وهذه الثلاثة المواضع جاء النهي عن الصلاة فيها في حديث ابن عمر مَينقاء 
وقد تقدم أنه ضعيفٌ» وقد أخذ به بعض أهل العلم من الحنابلة» وغيرهم. 

قال ابن قدامت كللنه: وَلَم يذ كرما الخْرَقيّ؛ يمل أنه جور اللا فيهّاء 

8 7 > ه وم 3 
وُو قول كت أَهل الْعِلَم؛ لِعْمُوم قَولِهِ عَلَيِْالصَّلَاُ وَالسَّلَامُ: ١جَعِلَتْ‏ لي الأزرض 
مشا وهر صَحِيحٌ متمق عليه واستشنیٰ E‏ ف e e‏ وَالْحَمَّامَ وَمَعَاطِنَ 
الإبل بِأَحَادِيتَ صَحِيِحَةٍ حَاصَّةَ قَفِيمًا عَذَا ذَلِكَ يبه يبْقَى عَلَ الْحُمُوم. امهيا وقول 

00 

مسألة [۷]: معاطن الإبل. 
© اختلفوا في تفسير العطن, فقال الشافعي: هو الموضع الذي تناخ فيه الإبل 
إذا رويت. 


# وقال أحمد: هو المكان الذي تقيم فيه الإبل» وتأوي إليه. 


والظاهر أنها تشمل المعنيين» وجوّد ابن قدامة ما ذهب إليه أحمد. وقال: لأنه 


.)57/7 /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۹٤‏ فتح العلام ب4 دراسم آحاديث بلوغ المرام 
جعله في مقابل مُراح الغنم. 

# وقد ذهب طائفة من آهل العلم إل تحريم الصلاة فيهاء وبطلانهاء وهو قول 
أحجمد. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني» والسعدي» وابن عثيمين. 

© بينما ذهب الجمهور إل أن الصلاة مكروهة فيهاء وتصحٌ» واستدلوا 
بحديث: «وجُيلت لي الأرض مسجدًاء وطهورًا». 


والراجح الثول الأول» وحديثهم عاد وأدلة القول الأول أحاديئهم خاصّدٌ 
وهي حديث البراء في ”مسند أحمد" /٤(‏ ۲۸۸)ء وغيره» أنَّ النبي ينيد قال: ١‏ 
a ee EE‏ ا 
يقتضي الفساد.'") 
مسألة [8]: الصلاة ‏ مواضع نزول الإبل؛ وبروڪها بے غير مباركها. 

قال الحافظ ابن رجب هَل في ”الفتح؟ (7/ 5 57): فليس المنزل الذي تنزله 
في سيرها عطنًا لهاء ولا تكره الصلاة فيه» والنبي بل إنما كان يعرض بعيره ويصلي 
إليه في أسفاره؛ ولم يكن يدخل في أعطان الإبل فيعرض البعير ويصلي إليه فيهاء فلا 
تعارض حينئذٍ بين صلاته إل بعيره» وبين نبيه عن الصلاة في أعطان الإبل كما 


توهمه البخاري ومن وافقه. والله أعلم.اه 


(۱) تقدم في الكتاب برقم .)۷١(‏ 
3 وانظر: ”المغني" (۲/ €۹ |۷( ”غاية المرام" (۳/ «(o\‏ ”فتح الباري“ لابن رجب 
c١ /۲(‏ ۳ ) ”الشرح الممتع“ (۲/ ۲۳۸). 


بَابُ شُرُوط الصلاة ۱0 

وقال شيخ الإسلام ملنته كما في ”مجموع الفتاوئ" (70/ 575): ولهذا نبي 
عن الصلاة في أعطانها؛ للزوم الشيطان لهاء بخلاف الصلاة في مباركها في السفر؛ 
فإنه جائز؛ لأنه عارض.اه 

وقال ابن القيم وله في ”أعلام الموقعين" :)”977/١(‏ ولما كانت أعطان 
الإبل مأوئ الشيطان؛ لم تكن مواضع للصلاة» كالحشوش» بخلاف مباركها في 
السفر؛ فإِنَّ الصلاة فيها جائزة؛ لأنَّ الشيطان هناك عارض.اه 
مسألة [19: الصلاة 4 سطح الكعبة. 

أما إذا وقف على طرفهاء واستدبر باقيهاء فقد قال الإمام النووي مَللته في 
”شرح المهذب“ (۳/ ۱۹۸): وإن وقف علل طرفهاء واستدبر باقيهاء لم تصح 
صلاته بالاتفاق؛ لعدم استقبال شيء منها. اھ 


ےم س 


ويدل عليه قوله تعال: فول وَجُهلت سَطر أَلْمَسَجِرٍ الْحَرَامٍ #. وهذا مولي 
وجهه إل مکان آخر. 

وأما إذا وقف في وسط السطح, وأمامه شيء من الكعبة: 
© فذهب الحنابلة إلى جواز النافلة دون الفريضة» وهو ترجيح شيخ الإسلام 
ابن تيمية هلثته كما في ”الاختيارات" (ص 5 5). 


© بينما ذهب الجمهور إل جواز الصلاة فوقهاء فريضة كانت» أو نافلة؛ 


لحديث بلال المتقدم؛ فقد دلّ عل جواز استقبال بعض البيت. 


١45‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
واختلف الجمهور فيما بينهم: هل يُشترط أن يكون بين يديه شاخص -إذا 

صل عل ظهر البيت- أم لا؟ 

© فذهب جمهور الشافعية» وبعض الحنابلة» ومالك في رواية إلى اشتراط ذلك 

وقالوا: لا تصحّ صلاته إذا لم يكن بين يديه شيء. 

© وذهب بعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وأبو حنيفة» وداود» ومالك في 

رواية إل عدم اشتراط ذلك. 


هذا الثيل] قربه وقد رجّحه ابن قدامة» فقال: والأولا أنه لا يشترط كون 
شيء منها بين يديه؛ لأنَّ الواجب استقبال موضعهاء وهوائها دون حيطاههاء بدليل 
ما لو الهدمت الكعبة صحَّتٍ الصلاة إل موضعهاء ولو صلى عل جبل عال 
صخت الصلاة إل هوائهاء كذا ههنا. انتهى. 


ت َه 0600 
وقد رجح ابن حزم ما رجحناه. 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب“ (۱۹۹-۱۹۸/۳)ء ”المغني" (۲/ ١١٤)ء‏ ”غاية المرام“ (۳/ -٥٤١‏ 
٦‏ © ”المحل" (570). 


بَابْ شُرُوط الصلاة 1۹۷ 
e 8‏ 2 كت 2 i‏ 
فصل في دكر بعض المسائل الملحقه 


مسألة :]١[‏ الصلاة ل مرابض الغنم. 

في ”الصحيحين؟7' عن أنس بي أن النبي يَيذْ كان يصلي في مرابض الغنم 
قبل آن يبثئ المسجد» وني ”صحيح مسلب“ عن جابر بن سمرة أنَّ النبي يل 
مالا وچ ای ف مرا ال قال نحو 

قال الحافظ ابن رجب ولته: وقد روي الرخصة في ذلك عن ابن عمرء وأبي 
ذرء وأبي هريرة» وجابر بن سمرة» وابن الزبير» وغيرهم» وهو قول العلماء 

وقال ابن المنذر هللته: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة 
الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي؛ فإنه قال: لا أكره الصلاة في مراح الغنم إذا 
انسلا وااو ارا 
مسأآلة [۲]: الصلاة 2 مواضع البقر. 

قال ابن رجب کله في ”الفتح“ (۲/ 5 57): وأما مواضع البقر؛ فغير منهي 
(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۳۲)» ومسلم برقم .)٠١( )٥۲٤(‏ 


(؟) أخرجه مسلم برقم .)۳٣۰(‏ 
) انظر: ”فتح الباري" لابن رجب (7/ 17 5)» و”الأوسط" (۲/ ۱۸۷). 


۱۹۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
عن الصلاة فيه عند أكثر العلماء» ومنهم: عطاء» ومالك» وابن المنذرء واستدل له 
بقول النبي يَكِدِدْ: «أينم) در كتك الصلاة؛ قَصل» فهو مسجد). اه 

ثم ذكر حديثين في النهي والإباحة» وكلاهما ضعيف. 
مسألة 1*[1: الصلاة 4 الأماكن التي يأوي إليها الشيطان. 

قال الإمام النووي هلله في #شرح المهذب" (7/ 1377): الصلاة في مأوئ 
الشيطان مكروهة بالاتفاق» وذلك مثل مواضع الخمرء والحانة» ومواضع 
المكوس» ونحوها من المعاصي الفاحشة» والكنائس» والبيع» والحشوش» 
ونحو ذلك؛ فإن صلي في شيءٍ من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا ثوبه؛ صت 
صلاته مع الكراهة؛ لحديث أبي هريرة بيش قال: عَرَستا مع نبي الله كيا فلم 
يستيقظ حت طلعت الشمس» فقال النبي ي4 «ليأخذ كل رجل برأس راحلته؛ 
فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان»» وذكر الحديث. رواه مسلب" 
وغيره. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام و كما في ”مجموع الفتاوئ" :)17/7١(‏ وما عرض 
الشيطان فيه» كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة؛ كرمَت فيه الصلاة.انتهئ. 
مسألة [4]: الصلاة 4 الأرض المغصوية. 
© قال الإمام النووي مَللَنه في "شرح المهذب" (7/ 15): الصلاة في الأرض 


المخصوبة حرام بالاتفاق.اه 


(۱) آخرجه مسلم برقم (1۸۰) (۳۱۰). 


بَابْ شُرُوط الصلاة ۱۹۹ 
قلت: واختلف العلماء فيما إذا صلّئا: هل تصحٌّ صلاته أم لا؟ 

© فذهب أحمد في رواية إلى أنها لا تصحء وهو أحدٌ قولي الشافعي؛ لأنَّ الصلاة 

عبادة أَبِيّ بها عم وجه منهي عنه» فلم تصح كصلاة الحائض. 

© وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الصلاة تصحٌ ويأثم المصلي؛ لأنَّ جهة المعصية 

غير جهة الطاعة» وهذا قول مالكء. والشافعي» وأحمد في رواية» وذلك كما لو 

صِلَّْ وهو يرئ غريقًا يمكنه إنقاذه» فلم ينقذه» أو حريقًا يقدر عل إطفائهاء فلم 

يطفئهاء وأما قاعدة: النهي يقتضي الفساد. فذلك فيما إذا كان النهي متوجهًا إلى 

العبادة نفسهاء أو إن شرطهاء لا لأمر خارج عنهاء والله أعلم.'") 

مسألة [ه]: الصلاة إلى القبر. 

© الخلاف في هذه المسألة كالخلاف السابق في مسألة: [الصلاة في المقبرة]ء 

والصحيح هو النحريرء والبطلان؛ لحديث أي مرثد. وقد ثبت عن عمر طرفت أنه 

نبئ أنسًا ية أن يصلي إل القبر. أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۹) بإسناد 

06 

چ 

مسألة [15: الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها. 

© ذهب بعض الحنابلة إلى بطلان الصلاة إذا صلّى إل موضع منهي عنه. 

6 وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة؛ لعدم وجود دليل يدل على النهي عن 


() وانظر: ”المغنی“ .)٤۷٩/۲(‏ 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (۲/ »)٤۷۳‏ ”فتح الباري“ لابن رجب (۲/ ۳۹۹-۳۹۸). 


وو فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ذلك» ولا عل بطلان الصلاة» وهدا التول هو الصحيج وهو الذي رجّحه ابن 
قدامة» ولكن يستثنئ من ذلك القبر» وقد تقدم الكلام علل ذلك.' 
مسألة [۷]: الصلاة على سطوح المواضع المنهي عن الصلاة فيها. 

قال ابن قدامت ماش في ”المغني“ (۲/ :)٤۷٤‏ وَإِنْ صَلَى عَلَىْ سَطْح الْحْشّ 
و الْحَمَّام و3 عَطَنِ الإبلء أو غَيْرِهَاء قَدَكَرَ الْقَاضِي اَن كمه حکم الفضان 
407 الهَوَاءَ تَابعٌ لِلقرار» يبت فيه حُكمُّة. وَالصَّحِيحُ -إِنْ شَاءَ الله فصر 
النَِّي عَلَئ ما تنَاوَلَُ ونه لا يَُدَئ إِلَئ خَيْرِ؛ أن الْحْكْمَ إِنْ كَانَ تبي فلْقَِاسُ 
فيه مُمْتَيم وَإِنْ عُلَلَ» فَإِنَمَا تَعلّلَ بِكَوْنِهِ مَظنَهٌ لِلنَجَاسَةٍ سه ولا يُتَحَيْلُ هَذَا في 
ااه 


0 


وما صححه ابن قدامة هو الصواب. والله أعلم. 
مسألة [18]: الصلاة داخل الكعبة. 
© ذهب جمهور العلماء» ومنهم: الشافعي» والثوري» وأبو حنيفة إلل أن الصلاة 
تصحٌّ داخل البيت» سواء كانت فريضةء أو نافلة» واستدلوا بحديث بلال في 
”الصحيحين“: أن النبي بي صلا في الكعبة» وما جاز في التَفْل جار في 
الفريضة. وثبت عن عائشة ياء أنها قالت: ما أبالي صليت في الحجر أو في 
الكعبة. أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 47 5) بإسناد صحيح. 


.)757/5( وانظر: ”المغني" (؟/ /87)» ”الشرح الممتع؟‎ )١( 
.)1759( (؟) أخرجه البخاري برقم (/791)) ومسلم برقم‎ 


بَابُ شُرُوطٍ الصّلاةٍ e‏ 
© وذهب أحمد. ومالك إل جواز النفل المطلق دون الفريضة» والوترء 


واستدلوا بالآية: #وَحَْتُ ما كُحْرَ موَلُواْ وجوه مَطرَمُ 4: والمصلَّي فيها غير 
مستقبل لجهتهاء 99 هذا شيخ الإسلام كما في ”الاختيارات". 


والراجح -والله أعلم- قول الجمهوم؛ لأنَّ الأصل أن ما شّرعَ في النافلة شرعَ 
في الفريضة؛ إلا ما ص بدليل» وأما الآية؛ فهي عامة تشمل الفريضة» والنافلة 
AES laa ES‏ أبنا ]1 اكع وإن لم يكن إلى 
كلهاء فإلىن بعضهاء وهذا القول رجّحه الإمام السعديء والإمام ابن عثيمين 
رحمة الله عليهما 7 
مسألة [9]: الصلاة 2 الكنيسة. 
0 ال 

الأول: الجواز مطلقاء وهذا القول رواية عن أحمد» وروي عن أبي موسئ. 
كما في ”الأوسط" لابن المنذر (۲/ »)۱۹١‏ ولكنه لم يصح عنه» ففي إسناده: فرج 
ابن فضالة» وهو ضعيفٌ. وهذا القول رجّحه ابن حزم في ”المحلن"» واستدلوا على 
ذلك بقوله : «وجيلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)» وبحديث أبي سعيد 
الذي فيه: «الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة» والحام)ء وقد نقل ابن المنذر 


الترخيص عن الحسن» والشعبي» والأوزاعي» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم. 


20 وانظر: ”المغني" )۲/ «(€V1-€۷0‏ ”شر شرح المهذب“ 144/۳(« ”الشرح الممتع" «Yor /Y)‏ 
”غاية المرام" (/ 55 0). 


Y۲‏ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: الجواز فيما إذا لم يكن فيها صورٌء وإلا فَتكرّه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميت كه في ”الاختيارات" (ص 5 5): والمنصوص 
عند أحمد» والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي 
فيها التصاوير؛ فالصلاة فيهاء وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة» وهذا هو 
الصواب الذي لا ريب فيه» ولا شك.اه 


قلت: وقد صح عن عمر أنه قال: إنا لا ندخل كنائسكم؛ لما فيها من 
التصاوير.وجاء عن ابن عباس بها وفي إسناده: خصيف الجزري» وهو ضعيف. 

الثالث: الكراهة مطلقاء وهو قول أصحاب الشافعيء ورواية عن أحمد. 
وذلك أنه لا تكاد تخلو كنيسة من الصورء ولأنها مكان يعبد بها غير الله؛ فهي 
مأوئ للشياطين. 

الرابع: المنع من الصلاة فيهاء وهو قول مالك» فقد كره الصلاة فيها؛ 
لنجاستها من أقدامهم ولما فيها من الصورء وقال: لا يرل بها إلا من ضرورة. 
وظاهر كلام مالك هو التحريمء كما يُشْعِرٌ بذلك تعليله» وكلامه في ”المدونة 
الكبرئ" .)41-9٠ /١1(‏ 

والذي يظيس لي أنَّ الراجح هو التول الثالث» وهو الكراهة مطلقًاء وهي أشد 


كراهة عند وجود الصورء وأما ما نُقِل عن السلف من ترخيصء فقد قال ابن 


رجب وله كما في ”فتح الباري“: وأكثر المنقول عن السلف في ذلك قضايا أعيان» 


باب شُرٌوط الصّلاةٍ ١‏ 
لاعموم لهاء فيمكن حملها عل مالم يكن فيه صور. 

وأما كون الصور التي فيها منكرٌ؛ فيحرم السكوت عليه؛ فقد قال ابن رجب: 
... ولعل الفرق أن صور البيّع» والكنائس تقر ولا يلزم إزالتهاء كما يقر أصل 
البيع» والكنائس» بخلاف الصور التي في بيوت المسلمين؛ فإنه يجب إزالتهاء 
و 
مسألة :]٠١[‏ الصلاة إلى النار. 

قال ابن رجب لته في ”فتح الباري“ (577/7): وقد كره أكثر العلماء 
الصلاة إل النار» منهم: ابن سيرين» كره الصلاة إل تنور» وقال: هو بيت نار. وقال 
سفيان: يكره أن يُوْصَح السّرَّاج ني قبلة المسجد. 

ثم قال مَلتكه: ووجه الكراهة: أن فيه تشبّهًا بعْبّادٍ النَّرٍ في الصورة الظاهرة» 
فكره ذلك» وإن كان المصلي يصلي لله» كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس 
وغروها؛ لمشابهة سجود المصلي فيه سجود عباد الشمس لها في الصورة» وكما 
َكْرّهُ الصلاة إل صنمء وال صورة مصورة.اه 
مسألة :]11١[‏ صا الرخل ممست وجه غدره. 

قال الإمام النووي لته في شرح دی( 09 واا استقبال المصلي وجة 
)١(‏ وانظر: «اللأوسط» ۱۳/۲( ”المغني" (۲/ »)٤۷۸‏ ”أحكام آهل الذمة“ »)۷١١-۷١۲(‏ ”فتح 

الباري“ لابن رجب (۲/ »)٤۳۷‏ ”شرح المهذب“؟ (۳/ »)٠١۸‏ ”غاية المرام" (7/ ))0١5‏ ”مجموع 


الفتاوئ“ (۲۲/ ١١١)ء‏ ”المحل؟ »)٤۳۸(‏ ”مصنف عبد الرزاق“ »)٤١١/١(‏ ”مصنف ابن أبي 
شيبة“ (۲/ .)۸٩‏ 


ع.* فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
غيره» فمذهبناء ومذهب الجمهور كراهته» ونقله القاضى عياض عن عامة أهل 
العلم رحمهم الله تعالى. 

قلت: وقد أفتى بذلك أيصًا شيخ الإسلام ابن تيمية كله في ”اقتضاء الصراط 
الم 00/7 
مسآلة :]1٠۲1‏ الصلاة 2 موضع الخسف» والعذاب. 
6 قال الإمام البخاري کاله ف "صحيحه" : [باب الصلاة ف موضع الخسف» 
والعذاب].ء ويُذْكَرٌ عن على -رضوان الله عليه- أنه كره الصلاة بخسف بابل. 

ثم استدل البخاري على ذلك بما أسنده عن ابن عمر ياء قال: قال رسول 
الله 27 في الحجْر: ١لا‏ تدخلوا علئ هؤلاء المعذبين؛ إلا أن تكونوا باكين؛ فإن م 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم: لا يصيبكم ما أصابهم)"''.اه 

قلت: أما أثر على؛ فقد ثبت عنه كما بين ذلك الحافظ ابن رجب» والحافظ 
ابن حجر بإسنادين» أحدههما فيه شعت والآخر تخس وقد كره الإمام أحمد 
الصلاة في أرض الخسف تبعًا لعلي بن أبي طالب بينه. 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”الاختيارات“ (ص٥٤):‏ ومقتضى كلام 
الآمدي» وأبي الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف» وهو قوي» 


وتش أخين: لا یصلى فیه. اھ 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)٤۳۳(‏ وهو عند مسلم أيضًا برقم (۲۹۸۰). 


باب شُرُوط الصلاة ٥‏ 


والراجح القول الأولء والله أعلم. 
مسألة [17]: الصلاة خلف النائم. 
# قال الإمام الطبراني كله ني ”الأوسط“ (5757): حدثنا محمد بن الفضل 
السَّقَطِيء قال: حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي» قال: حدثنا شجاع بن الوليد» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 375: (نهيت 
أن أصلي خلف المتحدثين» والنيام). 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا شجاع بن الوليد. 
تفرد به سهل بن اج 

قلت: هذا إسناد حسررٌ» رجاله كلهم ثقات؛ إلا محمد بن عمروء فهو مُخْتَلَفٌ 
فيه» والراجح تحسين حديثه إذا لم يخالف. 

وأما شيخ الطبراني» فترجمته في ”تاريخ بغداد" (7/ »)١07‏ و”سؤالات الحاكم 
للدارقطني“ (١١٤١)ء‏ قال الدارقطني: صدوقٌ. وقال الخطيب: ثقة. وقد حسته 
الإمام الآلباني في ”الإرواء؟. 

ثم وجدت له شاهدًا من مراسيل مجاهد: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )۲٠۷‏ 


عن إسماعيل ابن علية» عن ليث» عن مجاهد رفعه: لا تتم بنائم ولا متحدث. 


.. االله 


وفيه مع إرساله ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» وهو يزيد حديث ابي هريرة وره 


0 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قوة» والله أعلم. 
© وقد ذهب إِلىْ كراهة الصلاة إِلمْ النائم طائفة من أهل العلم» منهم: أحمد. 
وإسحاق؛ لدلالة الحديث السابق» وعلل ذلك بعض أصحاب أحمد بأنه لا يوم 
أن يكون من النائم ما يشغل المصلي. 
© وذهب الشافعية» والإمام البخاري إل الجوازء واستدلوا بحديث غائشة؛ أن 
النبي ب كان يصلي إليهاء وهي معترضة بين يديه 

وأجيب عنة؛: بأن الحاجة دعت إليه لضيق البيت» أو آنه لبيان الجواز. 

قال الحافظ ابن رجب ولله: وإذا خالفء وصلَّا؛ فلا إعادة عليه في ظاهر 
مذهب أحمد. وإسحاق» وهو قول جمهور العلماء» وعن أحمد أنه يعيد الفريضة.اه 

ت :العا جو دون شه ولا رييراك أعلم.'" 
مسألة :]1١4[‏ الصلاة خلف المتحدث. 

قال ابن رجب لته في ”الفتح“ (۲/ :)1۹١‏ وأما الصلاة خلف المتحدث؛ 
فقد كرهها أكثر العلماء» قال ابن المنذر ك: روينا عن ابن مسعود» وسعيد بن 
جبير أنهما كرها الصلاة إل المتحدثين» وبه قال أحمد» وأبو ثور» ورخص فيه 


قله اما ی ابن مسعرد وراك فيو حنل ان أن 9۷/7 اتاد 


.)0٥۱۲( ومسلم برقم‎ »)۳۸٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)- ۰ /۲( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )0( 


بَابُ شَرُوط الصلاة 1۷ 


وأما الراجح فهو ما ذهب إليه الجمهوم؛ لدلالة الحديث السابق الذي في 
المسألة السابقة. 


وعلل أحمد الكراهة بأنَّ المتحدث يشغل المصلي إليه» ولا إعادة عل من صلا 
إل معدت عند الجنيو 3 


(۱) وانظر: ”الفتح“ لابن رجب .)٦1۹۲-٦۹۱/۲(‏ 


0 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


ر TT‏ نے ع 4 - ام 

رَعَنْ ابي سَعِيدِ بب قَالَ: قَالَ رَسول الله َلِ: «إذَا جَاءَ أحدكم 

س ر of e‏ 2 0 رهم © و 2 

المَسْجِدَ فَلَيَنْظل فإِنْ رَأى في تَعْلَيْه أذى ااي مضه وَلَيُصَل فِيه)ا . أخرجَة 
aa‏ 


ود 


9 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ملك قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله له: «إذَا وَطِىَ َحَدٌكُمْ الأ 


بِحُفَيْهِ قَطهُورُه] الثَرَاتُ)! ةا جه أ بو داود» وَصَحَحَه ابن عبان 0 


6 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسأآلة :]١[‏ حكم طهارة البدن» والثوب؛ والمكان. 
© أشار الحافظ ابن حجر مل ذه الأحاديث إل: الشرط الثامن من 
شروط صحة الصلاة»وهو: طهارة البدن» والثوب» والمكان. 
© وقد ذهب إلى اشتراط ذلك جمهور العلماء. 


ر 


واستدلوا بأحاديث الباب» وبقوله تعال: # وتاب فَطْهْرٌ4© [الدثر:٤]»‏ وبحدیث 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)٠٠١(‏ وابن خزيمة (۷۸7)ء من طريقين عن أبى نعامة السعدي» عن 
أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدري به. وإسناده صحيح. 
(۲) سقط هذا الحديث من (أ). 
(۳) صحیح لخیره. أخرجه أبوداود (385)) وابن حبان .)۱٤١ ٤(‏ 
وقد اختلف في الحديث علل الأوزاعي علل ثلاثة أوجه» وأرجحها رواية عمر بن عبدالواحد 
والوليد بن مزيد عنه قال: أنبئت عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» فذكره. رواه أبوداود برقم 
.)۸٥(‏ 
وهناك وجه آخر يحتمل أن يكون محفوظا وهو ما رواه يحيئ بن حمزة وهو ثقة عن الأوزاعي 


بَابْ شُرُوط الصّلاةٍ ۲۰۹ 
أسماء بنت أبي بكر قاء 3 النبي يد قال في دم الخيض يصبي القوت: اتخنة 
وَتَفْرصْه وَتَنْضَحُه ؟ ثم م تُصَلَّي فيدا. 

وهذه الأدلة تدل على اشتراط الطهارة في الثوب» وأما أدلتهم في اشتراط 
الطهارة في البدن. فأحاديث الاستنزاه من البول» وأحاديث الاستنجاءء 
والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن» وأما أدلتهم في 

شتراطها في المكان» فقوله تعالى: #وَحَهِد كا ِل إِبوهمَ وَإِسْمعِيلَ أن طَهُرَا بَيْقَ 
لاطايقين وَالْمَكفِينَ وَالبكع السُجو ع #[البقرة:ه١1].‏ 

وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد. فقال النبي 0 ِن هذه المساجد 
لا تصلح لشيء من البول» ولا للقذرء إنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة 
القرآن»')» ثم أمر بذنوب من ماء» أَمْريِقَ عليه. 

ویدل إجالا عل جیع ما تقدم قوله تعالى: #حُدُوأ زیت عند کل مسر 
[الأعراف:٠].‏ 
© وقد ذهب مالك في رواية عنه إل أن إزالة النجاسة سنةء لكن قال النووي: 
وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات» أصحهاء وأشهرها: أنه إِنْ صلا عالمًا 
بها لم تصح صلاته» وإن كان جاهلاء أو ناسيّاء صَحَّتٌ. 
© وذهب أحمد في رواية عنه غير مشهورة إل أنَّ ذلك واجبٌ» وليس بشرطء 
ورجّح ذلك الإمام الشوكاني ببحث قوي كما في ”النيل؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم »)۲۸٥(‏ من حديث أنس بن مالك باڭ. 


۲1۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وأجاب عن أدلة الجمهور: بنا لا تفيد أكثر من الوجوب» واستدل لعدم 


لكن قال الإمام ابن عثيمين كل: ولكن بلا شك القول الراجح هو قول 
الجمهور لآن هذا الراجب خاص باللا ةركل ما وجب ف الجا فان قران 
مبطل لها إذا كان عمدًا. ثم استدل عل ذلك بحديث: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا؛ فهو رذااه 

قلت: ومن القواعد الأصولية المقررة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن 
ضده» وان النهى يقتضى الفساد» وأما حديث أبى سعيد الخدري الذي استدل به 
بالتجاسة جاهلا باه أو ثاسيًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت كته كما في «الاختيارات؟ (ص57): ومن 
ضلة بالنجائنة اسان أى جام فاد إعادة عايب عاك طا هن الاما لكن ما 
كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطناء أو ناسيّاء لا تبطل 
العبادة به.اه 


ولهذا فالراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور» وهو ترجيح ابن حزم» 


وشيخ الإسلام» وابن القيم» وابن باز» وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين.'') 


)١(‏ وانظر: ”شرح المهذب"؟ (9/ ؟؟7١).‏ ”المحلى" (747): ”المغني" (7/ 550-575): ”نيل 
الأوطار“ (۲/ »)-٠۳۳‏ ”الشرح الممتع" (2-719/7» ”الإنصاف" /١(‏ 545)» ”غاية المرام“ = 


بَابْ شُرُوط الصّلاةٍ 1١‏ 


مسألة 1؟]: إذا رأى نجاسة على بدنه أو ثيابه يعد أن صلّى ؟ 


ت 
- 28 


عق ا ر ر ۶ 
قال ابن قدامت ل واف رَأئ عليه نَجَاسَةَ فی بدنه» آو ثيّابهء لا 


0 - کو ع 0 


يَعْلَّمُ: هَلْ كَانَتْ عَلَيْهِ في الصَّلَاقِ أَوْ لا؟ فَصَلَاتَهُ صَحِيِحَة؛ لَأَنْ الْأَصْلّ عَدَمُهَا في 


مھ 0 


الصَّلَاقِ وَإِنْ عَلِمَ أنَهَا كَانَتْ في الصَّلَاق لَكِنْ جَهِلَهًا حَنَّى فَرَغّ مِنْ الصَّلَاق فيه 


عل رت ا ھا کے a‏ و اسه م Ao‏ 0 ر 0 عم ع 3 
رِوَاَئَانِ: إِحْدَاهُمَا: لا تَفسْدُ صَلَاتهُ هَذَا قَوْلُ ابن عمَر» وَعَطًاءِ وَسَعِيدِ بن 


و 


7 - 


الْمُْسَيِبء وَسَالِم وَمُجَاهِبِ وَالشَّعْبِيٌ» وَالنَحَعِيّ» وَالزَهْرِيٌ» وَيَحْيَ الْأَنَصَارِيٌ 
وَإِسْحَاقٌ وَابْنِ خير E‏ أبِي قِلَابَدَ وَالسَّافِعيٌ؛ لِأنها 
لَهَارَةٌ مُشْتَرَطَةٌ ِلِصَّلَاقِ قَلَمْ َسْقَطْ بِجَهْلِهَاء كَطَهَارَةِ الْحَدَثْ. وَقَالَ رَبِيعَة وَمَالِتٌ: 


اکان فى ارقي 9 


وقد رجّح ابن قدامة القول الأول» واستدل له بحديث أبى سعيد الذي في 
الباب؛ فإِنَّ فيه قصة» وهي: أن النبي بلب كان يصلي بأصحابه» فخلع نعليه» فلما 
رأئ ذلك القوم خلعوا أنعلتهم» ثم قال لهم رسول الله بحب عقب الصلاة: «إِنَّ 


ك 


جبريل أتاني. فأخبرني أنَّ فيهما قذرًا -أو قال: أذئ- فإذا جاء أحدكم المسجد...) 


الحديث. 


4 


3 


ثم قال: وَلَوْ كَانتْ الطَّهَارَةُ قَرْطَاء مَعَ عَدَمِ الْعلْمٍ بها » لَرِمَهُ اسْتِئْنَافَ الصَّلاق 


سے ۶ 


وَتقَارِق طَهَارَةَ الْحَدَّثِ؛ لابا آكذ؛ انها لا يمى عن يسر هَاء وَتَخْتَص بالْبدَنِ. اه 


.(-4/۳( 


(۱) وهو ثابت عنه بإسناد صحیح کما ني ”مصنف عبدالرزاق؟ (۱/ ۳۷۲)» و”الأوسط؟ لابن المنذر 
OT)‏ 


11۲ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
وقد - النووي القولّ الأول أيضَاء وعزاه للجمهورء كما ف ”شرح 
المهذب“ (۳/ .)٠١١‏ 


ف التو ل الأول هو الرأجح؛ لحديث ابي سعيد» وهو ترجیح شيخ الإسلام 
كما في المسألة السابقة» وابن القيم» والسعدي» وابن عثيمين» وابن إبراهيم» 
وغيرهم. 

وما عزاه ابن قدامة لمالك من القول بأنَّ عليه الإعادة خلاف المشهور عنه 
بأنه يوجب الإعادة في الوقت فيما إذا نسي طهارة الحدث, وأما طهارة الخبث 
فالمعروف في مذهبه عدم الإعادة» وإن كان في الوقت. والله أعلم.'") 
مسألة []: إذا حيس إنسان 4 مكان نجس ؟ 

قال الإمام النووي مَللكه في ”شرح المهذب" (۳/ :)٠١٤‏ فإذا حبس إنسان 
في مكان نجس» وجب عليه أن يصلي» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة؛ إلا أبا 
حنيفة؛ فإنه قال: لا يجب أن يصلي فيه. دليلنا حديث أبي هريرة بلك أنَّ النبي 
قال: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)» رواه البخاري» ومسل" 
مسآلة :]٤[‏ إذا سقطت عليه نجاسة وهو يصلي؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني» (7/ 5717): وَإِذَا سَقَطَتْ عَلَيْه نَجَاسَة 4 
رَالَتْ عَنْهُ أو أَرَالَهَا في الْحَالِء لَمْ بطل صلاته؛ لان ال بل لما عَلِمَ بالنَجَاسَةٍ 


() وانظر: ”المغني“ (۲/ »)٤٦٦‏ ”مجموع الفتاوی“ (۲۲/ 5 --)» ”غاية المرام" (۳/ 0-0۰). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم «(VYAAN)‏ ومسلم برقم ۷).),) وانظر: ”مجموع الفتا وی“ (۲۲/ .)٠١۷١‏ 


باب ششُرُوط الصّلاةٍ 1۳ 
تم صَلَاتهُ وَلِأَنَ النجَاسَة يُحْقَى عَنْ يِه هَعْفِيَ عَنْ يبر 
رَمَتِهَاء كَكَشْف الْعَوْرَق وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِِيٌ.اه 
مسألة [ه]: لو حمل قارورة فيها نجاسة محبوسة فيها ؟ 

قال ابن قدامت وڪله في ”المغني“ (؟/458): وَلَّوْ حَمَلَ 0 ا 
مَسْدُودَة لَمْ صح صَلاته وَقَالّ بَعْصُ أَضحَاب الشَّافِعِيٌ: لا تَفْسّْدُ صَلَائَه؛ أن 
النَجَاسَةَ لا تَخْرّحُ مِنْهَاء فَهِيّ كَالْحَيوَانِ. وَلَيْسَ بصّحِيح؛ لاله حَامِل لِتَجَاسَة عَير 
عا فتهان 3 نتيهاء اأنيذها اد N‏ 

والذي رجُحه ابن قدامة رجُحه الإمام ابن عثيمين لله في ”الشرح الممتع“ 
(T/۲)‏ 
مسألة []: إذا وَضيعٌ على الأرض النجسة بساط ؟ 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (7/ :)١97‏ وإذا كانت الأرض نجسة» 
بيط عليها بساط صلَى عليه» وهذا قول طاوس» والأوزاعي» ومالك 
والشافعي» وإسحاقء وقال أحمد: إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوبء ولا يرئ 


بولاء ولا عذرة بعينه؛؟ فجائز. 


27 رجّح الجواز ابن قدامة كله في ”المغني“ (۲/ »)٤۷۸‏ وقد أفتئ بعض 
أهل العلم مع الصحة. والجواز بالكراهة» لكن قال الإمام ابن عثيمين هللنه: 
ولكن الصحيح أنها لا تكره؛ لأنه صلل علن شيء طاهر يحول بينه وبين 
النجاسة.اه”الشرح الممتع" (؟/ 775). 


۱٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: إذا وضع على النجاسة تراب أو بناء؟ 

قال ابن المنذر مَلثغه في ”الأوسط" (7/ 197): ولا أعلم أحدًا يمنع أن يُصَلَ 
على موضع نجاسة بُنِيَ عليها بناء» أو صَيرَ عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب 
المصلي» وحكم قليل الحائل الذي يحول بين المصلي» وبين النجاسة» وحكم 
كثيره سواء.اه 
مسألة [8]: الصلاة 2 النعال. 

قال ابن رجب وه في ”فتح الباري“ (۲/ ٤‏ ۲۷): والصلاة في النعلين جائزة لا 
اختلاف بين العلماء في ذلك.اه 

وقال أيضًا -بعد أن ذكر بعض الأحاديث في ذلك-: وهذا يدل علل أن عادة 
النبي بي المستمرة الصلاة في نعليه» وكلام أكثر السلف يدل علل أن الصلاة في 
النعلين أفضل من الصلاة حافيّاء وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسئ خلعه نعليه 
عند إرادة الصلاة» وقال لهُ: أبالوادي المقدس أنت ؟!° 

وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة» وأنكر 
الربيع بن خثيم على من خلع نعليه عند الصلاة» ونسبه إلى أنه أحدث - يريد: أنه 
ابتدع- وكان النخعي» وأبو جعفر محمد بن علي إذا قاما إلى الصلاة لبسا نعالهما 
وصليا فيهاء وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال» منهم: أبو هريرة وغيره. 


وقال أصحاب الشافعي -ونقلوه عنه-: إن خلع النعلين في الصلاة أفضل؛ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)۳۸٦/١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ »)٤۱۸‏ بإسناد صحيح. 


باب شرُوط الصّلاةٍ 11٥‏ 
لما فيه من مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليهما. ووافقهم عن ذلك 
القاضي أبو يعلي» وغيره من أصحابنا.اه 

قلت: وما ذهب إليه الجمهوس هو الراجح -أعني أنَّ الأفضل هو الصلاة في 
النعال-؛ لقوله 7: «خالفوا اليهود؛ فإنہم لا يصلون في نعاهم» ولا خفافهم). 
أخرجه أبو داود (507)» من حديث شداد بن أوس» وهو في ”الصحيح المسند؟. 

ولولا أله ثبت أن النبي بي صلی حافيًا كما في ”مسند أحمد؟ (785): من 
حديث أبي هريرة -وجاء عن غيره- لكان القول بالوجوب أقرب؛ لظاهر حديث 
شداد. والله أعلم. 
مسألة [14]: أين يضع نعليه إذا لم يصل بهما؟ 

إذا كان يصلٍ وليس عن يساره أحد؛ فله أن يضع نعليه بين رجليه» أو عن 
يساره. وإذا كان عن يساره أحدّء فيضعهما بين رجليه» فقد ثبت في ”سنن أبي 
داود" (500)» من حديث أبي هريرة وَل عن النبي يد قال: «إذا صل أحدكم» 
فخلع نعليه» فلا يؤذ با أحدًاء ليجعلهما بين رجليهء أو لِيُصَلّ فيها". 

وأخرج أبو داود (15) بإسناد صحيح عن عبد الله بن السائب» قال: رأيت 
البي 7 يصلي يوم الفتح» ووضع نعليه عن يساره. 

وأخرج ابن أبي شيبة (۲/ »)٤۱۸‏ بإسناد صحيح عن أبي سعيد» قال: بينما 
رسول الله 7 يصلي» فخلع نعليه» فوضعهما عن يساره. وانظر: ”شرعية الصلاة 


٦‏ فتح العلام ‏ دراست آحاديث بلوغ المرام 
بالنعال“ لشيخنا مقبل کله (ص۱۸١-۱۹)»‏ ضمن ”مجموعة رسائل؟. 
مسألة :]٠١[‏ تطهير نجاسة أسفل النعل. 
قال ابن رجب لله في ”الفتح“ (۲/ ۲۷۷): وقد اختلف العلماء في نجاسة 
أسفل النعل ونحوه: هل تطهر بدلكها بالأرضء أم لا تطهر بدون غسلء أم يفرق 
بين أن يكون بول آدمي أو عذرته؛ فلابد من غسلها وبين غيرها من النجاسات» 
فتطهر بالدلك؟ علل ثلاثة أقوال» وقد حكيا عن أحمد ثلاث روايات كذلك» 
والقول بطهارتها بالدلك اختيار كثير من أصحابناء وهو قول قديم للشافعي» 
وقول ابن أبي شيبة» ويحيئ بن يحيئ النيسابوري» وقال ابن حامد من أصحابنا: 
تطهر بذلك. والقول بالفرق بين البول» والعذرة قول أبي خيثمة» وسليمان بن 


داود الهاشمي.اه 


قلت: الراجح أنها تطهى بالدلك؛ إلا إذا لم تذهب النجاسة» فيغسلها بالماء. 


بَابُ شَُرُوط الصّلاةٍ 1 


: إن كُنَا لتَكَلّمْ في الصَّلاةٍ عَلَى عَهْدٍ 
e‏ ع ا لت # ففرا عل الوت 
اة الوط وا و ت 4 فَاَمرنًا بالسگوتِ» وَنهيتا عَنِ الكلام. متمق متفر 
عَلَيْوه وَاللَفْظ لِمْسْله9) 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
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مسألة :]١[‏ حكم الكلام 4 الصلاة متعمدا. 

قال ابن المنذر ملت في ”الأوسط" (8/ 735): أجمع أهل العلم علل أن من 
تكلم في صلاته عامدًا لکلامه» وهو لا يريد إصلاح شيء من رها ان صا 
فاسدة. انتهى. 

قلت: ويدل على ذلك حديثا الباب. 
مسألة [1]: من تكلم 2 صلاته متعمدًا لإصلاح الصلاة. 
6 ذعي سيون العلمك إلا أن الصلاة تبطل» واستدلوا بحديثي الباب» مع قوله 


ڪال 


ل :من نابه شيء في صلاته؛ فليسبح). ولو كان الكلام مباحًا لمصلحتها؟ لكان 


(۱) خرجه مسلم برقم .)٥۳۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (١٠١٠)»ء‏ ومسلم (074). وليس عند البخاري قوله: (ونمينا عن الكلام). 


1۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
أسقلة رامن 
© وذهب الأوزاعي إلى عدم البطلان» وهو رواية عن مالك وأحمد؛ لحديث 
ذي اليدين. 

والجواب عنة: أنَّ الترخيص في الكلام في تلك الحالة ليس بسبب كونه من 
مصلحة الصلاة» ولكن لكون النبي يد كان ناسيّاء ظانًا أنه قد أتم الصلاة» ومثله 
الصا ظا أنه قَصّرّت الصلاة» وأل راجح ما ذهب إليه الجمهوس."") 
مسألة ["]: من تكلم ناسيًا أنه 2 صلاة. 
© ذهب مالكء والشافعي» وأحمد في رواية» إلى أنَّ الصلاة لا تبطل؛ لأنَّ النبي 
تكلم في حديث ذي اليدين» ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذ تكلم 


ِ‫ کو کو 
جاهلاء وما عر فيه بالجهل عَذْرَ فيه بالنسيان. 


اذا 


C 


© بينما ذهب النخعى» وقتادة» وأصحاب الرأي» وأحمد في رواية إل أن صلاته 
تبطل؛ لعموم أحاديث الباب. 

والراجح التو لالأولء وقد عزاه النووي ا" 
مسألة [4]: من تكلم ظانًا أن صلاته تمت. 


إن تكلم هذا بالسلام؛ لم تبطل الصلاة. 


.)٠۹۰ /٥( وانظر: ”الأوسط" (7/ 5 71)» ”المجموع" (5/ 86)» ”غاية المرام“‎ )١( 
.)4 575 /5( وانظر: ”شرح المهذب؟ (4/ 85)» ”المغني"‎ )١( 


باب شُرُوطٍ الصّلاةٍ 1 

قال ابن قدامت وله : لم تبطل الصلاة رواية واحدة.اه 

قلت: ولم يخالف في هذا أيضًا أبو حنيفة؛ لأنَّ النبي بي وأصحابه فعلوه ثم 
باعل سلا 
© وأما إن تكلم بغير السلام؛ فالجمهور من أهل العلم عل أنَّ الصلاة لا تبطل 
بذلك؛ لحديث ذي اليدين. 
© وأما أحمد فعنه ثلاث روايات: رواية كقول الجمهورء ورواية كقول أصحاب 
الرأي بالفساد مطلقاء ورواية يقول فيها: إذا كان الكلام مما تتم به الصلاةء أو في 
شيء من شأن الصلاة لم تفسدء وإِنْ تكلم بشيء من غير أمر الصلاة؛ فصلاته 
باط 

تنبيث: اشترط بعض أهل العلم في كلام الناسي» والجاهل» آنه لا يفسد 
الصلاة إذا كان يسيرًا؛ فإن كَثْرَ وطالٌ» فسدت الصلاة» وهو قول الشافعي» وبعض 
الحنابلة» وقال بعض الحتابلة: لا فرق بين القليل والكثير في ظاهر كلام أحمد؛ لأنَّ 
ما عي عنه بالنسيان استوئ قليله وكثيره» كالأكل في الصيام» وهذا قول بعض 
الشافعية. 


م 
0 و 
5 


قلث: وها التول -أعني ا أقرب. والله د" 


.)447/7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۳۸١( وانظر: ”شرح المهذب؟ (5/ 86)» ”المغني؟ (7/ 51 4)» ”المحلل؟‎ )0( 
.)5 59 /7( وانظر: ”المغني"‎ )( 


Y۰‏ فتح العلام 2 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٥[‏ من تكلم 2 الصلاة جاهلا بتحريمه. 

دل حديث معاوية بن الحكم الذي في ”صحيح مسلم“ عل أن من تكلم 
جاه فلا شي ءَ عليه» وصلاته صحيحة» وهذا مذهب الشافعي» وأصحابه. 
راغ من الحا“ 
مسألة [5ا: من تكلم بكلام واجب. 
ونحوها تقصد غافلاء أو نائمّاء أو يرئ نارًا يخاف أن تشتعل في شيء» ونحو هذاء 
© فذهب بعض الحنابلة» وبعض الشافعية إِلْ البطلان. 
بينه ابن قدامة. 

قال أب و عبد ال غ اتن لم: الأصل أن الكلا ممن مبطلات الصلاة» ولا نخرج 


(1)انظر: #المغي» (5-25/9 4). 
(5) وانظر: ”المغنى؟ (؟7/ 59-558 5). 


بَابُ شَُرُوط الصّلاةٍ ۲۲۱ 


وَعَنْ أبِي هْرَيرةَ مل تال قال رَسُولُ الل يكله: «التَسْبِيحٌ لِلرّجَا 
حون 6.6 و 2 مهمو كه > سوه َه 
وَالتَصَفِيق لِلنْسَاء». مُتَمَقْ علي رَادَ مُسْلِمٌ: «في الضّلاق» .'") 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [11: إِذَا أكى المصّلي يزكر مشروع دك ر اة وهر 
كالتسبيح وما أشنبهّه ؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية ذلك؛ لحديث الباب» ولحديث سهل بن 
سعد في ”الصحيحين" '': ١من‏ نابه شيء في صلاته. فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت 
إليه). 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: من أفهم غير إمامه بالتسبيح» فسدت صلاته؛ لأنه 
خطاب آدميء فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام. 

والراجح قول ال ممهوم؛ لعموم قوله 5ٌ: «من نابه شيء." 
مسألة [۲]: التصفيق للنساء. 

قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب" :)۸١ /٤(‏ ذكرنا أن مذهبنا 
استحباب التسبيح للرجل» والتصفيق للمرأة إذا نابهما شيء» وبه قال همده 
وداود» والجمهورء وقال مالك: تسبح المرأة أيضًاءاه 
(۱) آخرجه البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم .)٤۲۲(‏ 


(۳) وانظر: ”الأ وسط“ (۳/ ۲۳۹)» و”المغنی“ (۲/ .)٤٥٤‏ 


YY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وقد احتج مالك بقوله ت :: «من نابه شيء في صلاته» فليسبح؛ فإن| التصفيق 
للنساء». وقال: هذا فيه ذم للتصفيق أنه من شأن النساء وليس فيه الإباحة بذلك. 

ورد عل قول الإمام مالك بأنَّ حديث سهل قد أخرجه البخاري )7١95(‏ في 
رواية بلفظ: ١من‏ نابه شيء, فليسبح» ولتصفح النساء». وكذلك حديث أبي هريرة 
ل الذي ني الباب رَد عليه. 
مسألة [*]: كيفية تصفيق النساء 2 الصلاة. 

قال الحافظ ابن رجب هھ کاله ف في ”الفتح" (7/ :(TA*‏ : وتصفيق المرأة هو أن 
تضرب بظهر كفها على بطن الأخرئ, هكذا فسره أصحابناء والشافعية» وغيرهمء 
قالوا: ولا تضرب بطن الكف عل بطن الكف؛ فإن فعلت ذَلِكَ كره. وقال بعض 
الشافعية» منهم: القاضي أبو الطيب الطبري: تبطل صلاتها به إذا كان على وجه 
اللعب؛ لمنافاته صلاتها؛ فإن جهلت تحريمه. لم تبطل.اه 

قال أب و عبد أنه عض أله ل: ولا كراهة» ولا بطلان في التصفيق ببطن اليد عل 
بطن الأخرئ؛ لعدم وجود دليل علل ذلك» وقد آفتی بہذا الإمام ابن عثيمين ول 
في ”الشرح آل د 
مسألة 4[1]: هل تسبح المرأة إذا كانت مع النساء ؟ 

قال ابن رجب هته في ”الفتح" (77/4/7): وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك 


رجال» فأما إن م يكن معها غير النساء» فقد سبق أن عائشة سبحت لأختها أسماء 


بَابُ شُرُوط الصلاة 0 
في صلاة الكسوف؛ فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة» وهو مأمون ههناء 
فلا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة في صلاتهاء ويكره أن تسبح مع الرجال. انتهئا.'") 
مسألة [5]: الفتح على الإمام. 

© ذهب جهور العلماء إل مشروعيته استدلالا بحديث الباب» وكذلك 
بحديث ابن عمرء أن النبي د صلّى صلا فقرأ فيهاء قبس عليه فلما انصرف 
قال «أصليت معنا؟» قال: نعم. قال: «فما منعك أن تفتح علي»» أخرجه آبو 
داود (۹4۰۷)» والطبرانی (۱۲/ ۳۱۳)» ورجح أبو حاتم في ”العلل“ (۲/ ۷۷) أنه 
من مراسيل عروة» لكن يشهد له حديث المسور بن يزيد المالكي بنحوه عند أبي 
داود (/ا40)» وابن خزيمة »)۱٦٤۸(‏ وغيرهماء وفي إسناده: يحيئ بن كثير 
الكاهلي» وهو ضعيفٌ؛ فالحديث بمجموع الطريقين لا بأس به. 

# وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تبطل بالفتح علل الإمام» واستدل علل ذلك 
بحديث علي عند أبي داود (408).» قال: قال رسول الله 2 «لا تفتح على 
الإمام)» وهو حديث تالفٌء في إسناده: الحارث الأعورء وهو كذاب. 

© وذهب ابن حزم إلى جواز الفتح على الإمام في الفاتحة دون غيرهاء واستدل 
عل ذلك بحديث: ١‏ تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: ١لا‏ تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».'") 


.(AT) انظر حديث عائشة في "صحيح البخاري“ رقم‎ )١( 
.)۲۷۰( سیآتي تتخریجه في الکتاب برقم‎ )١( 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

والجواب على استدلالة: أنَّ دليله في مسألة القراءة» ومسألتنا على الفتح علا 
الإمام لاعلئ القراءة» وقول الجمهوس هو الصوابء إلا أن يخطئ في الفاتحة؛ فيجب 
الرد عليه كما جزم بذلك جماعة من أهل العلم؛ لأنَّ الخطأ في الفاتحة تحة يبطل 
الصلاة» ولذلك فان النبي يد عند أن زاد ركعة خامسة قال للناس: (إنما أنا بشر 
اس کا تسین فاا سیت؛ فد کرو نا ٠‏ فار بنذ بره عند أن أخطأ خط بطل 
الصلاة من المتعمد» وأما عند أن التبست عليه آيةء قال: «ما منعك أن ته تفتح علي»» 
وفي رواية المسور: «هلًا ذكرتنيها». 


وقد رجّح الإمام ابن عثيمين أن الفتح واجتٌ الفاتحة» فحن ف 


6 


a 


مسألة [15]: فتح المصلي على غير إمامه. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۲/ :)٤ ٠۰-٤٥۹‏ يكره أن يقتَحَ مَنْ هُوَ في 
الصااة على من هو في صا اخرَئ٬‏ او عَلي مَن ليس في صاوء لان ذَلِكَ يَشْغَلهُ 
عَنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ قَالَ الي يلِ: «إنَّ في الصَّلاة لشغْله”"” وَقَدْ سيل أَحْمَدُ عَنْ 


ع يه 07 0 ا ي؟ قَقَالَ: كيف 


داه سرس ص 


(۱) سیأتي تخریجه في الکتاب برقم .)۳۲٤(‏ 
(۲) انظر: ”المغني" (7/ 08-404 4)» ”الشرح الممتع" (/ 075 ”المحلًی* (۳۷۹)ء ”غاية المرام؟ 


.)۳۸-۱۳7 /٥( 


ال 


باب شُرٌوط الصّلاةٍ 0 
َرْآنْ وَإِنّمَا قَصَدَ قِرَاءَتَهُ دُونَ خطاب الْآدَمِيٌ بِغَيْرق وَلا بَأسَ أَنْ يَفْنَحَ عَلَى 
اال ا ق ا 
مسآلة [۷]: ذكر الله لأسباب خارج الصلاة. 

وذلك کمن عطس؛ فحمد الله» آو رى عجبًاء فسبح الله» أو قبل له: وَلِدَ لك 
غلام. فقال: الحمد لله. أو: احترق دكانك. فقال: لا إله إلا الله. ونحو ذلك من 
قراءة القرآن وغيره. 
# فقد ذهب أبو حنيفة في مثل هذا إلى أنه تبطل الصلاة؛ لأنه كلام آدمي. 
© وخالفه جمهور العلماء» فقالوا بصحة الصلاة؛ لأن هذا الكلام جنسه مشروعٌ 
في الصلاة؛ لقوله 3:7 في حديث معاوية بن الحكم: (إِنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنها هو التسبيح. والتكبير» وقراءة القرآن). 

وني ”الصحيحين“ من حديث سهل بن سعد الساعدي ميل أن النبى مد 
تأخر عن الصلاة في بني عمرو بن عوف» فتقدم أبو بكر الصديق» فجاء وقد صل 
بهم أبو بكر» فذهب ليتأخر للنبي ب فأشار إليه النبي د أن مكانك. فرفع يديه 


أبو بكر فحمد الله وأثنئ عليه ثم تأخر وتقدم النبي ويد فآتم الصلدة ^ 


.)501/ وانظر: ”المغني" (؟/‎ )١( 


A‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


9 ون شري ٿن لاله بي شخ عن آي دل رت لا 
ر ين ره 03 ور ت 

يُصَلَيء وَفِي صَدْرِهِ أَزِيز زيزٍ المرجّل مِنَ البَكَاءِ. AE‏ 
E‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم البكاءء والتأود» والأنين» والنحيب 2 الصلاة. 
© قال النووي وله في ”"شرح المهذب" /٤(‏ ۸۹): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن 
بان منه حرفان بطلت صلاته» و إلا فلا وبه قال أحمد.» وحكاه ابن المنذر عن أبئ 
ثور» قال: وقال الشعبي» والنخعي» والمغيرة» والثوري: يعيد الصلاة. قال 
العبدري: وقال مالك» وأبو حنيفةء وأبو يوسف» ومحمد: إن كان لخوف الله 
تعالل» أو خوف النار؛ لم تبطل صلاته» وإلا فتبطل .اه 

قلت: أما إذا كان البكاء» والنحيب من خشية الله» غلبه ذلك» ولم يتكلفه؛ 
فجمهور العلماء على مشروعيته» وأما إذا كان لغير حاجة؛ فجمهور العلماء عل 


أنه إن انتظم منها حرفان» بطلت صلاته. 


)١(‏ قال ابن الأثير مَلدَته في ”النهاية": الورجّل هو بالكسر: الإناء الذي يُغلل فيه الماء» وسواء كان من 
حديد» أو صفر» أو حجارة» أو خزف» والميم زائدة» قيل: لأنه إذا نصب كأنه أقيم على أرجل. 

)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (4/ 2755 وأبوداود (5 40)» والنسائي »2١7/(‏ والترمذي في ”الشمائل" 
۳۲) وابن حبان )۷٥۳(‏ من طرق عن حَماد بن سلمة» عن ثابت البُناني» عن مطرف بن عبد الله 


اب“ الشخب »ع أسه به. وإسناده 
بن يوب عنابية بدا صحیح 


بَابُ شُرُوط الصّلاةٍ ۲۷ 
6 وذهب بعض آهل العلم إل آنه یکره له ذلك ولكن لا تبطل الصلاة. وإن 
اتنظم منها حرفان؛ لأنَّ هذا ليس من جنس الكلام؛ فلا يصح قياسه عل الكلام. 


وهذا هو الصحبح» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كلت» وقول أبي 


5 ريشو 5 8 4# ےا شو 0 
يوسف ذلنته. ورجحه شيخنا مقبل الوادعى هللته. 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب" (5/ ٥‏ ”المغني" (۲/ ۳ ”مجموع الفتاوی“ (۲۲/ 017١‏ ). 


YA‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 

مسألة :]١[‏ الضحكت 2# الصلاة. 

قال ابن المنذر ملت في ”الأوسط" (”/ 5 75): وأجمعوا أن الضحك في الصلاة 
يفسد الصلاة.اه 

كذا أطلق ابن المنذر مَلنَُ. والمعلوم من مذهب الشافعية أنه يبطل إذا بان منه 
حرفان» وهو وجة عند الحنابلة» لكن قال صاحب ”الإنصاف" (7/ 170): وعن 
الإمام أحمد أنه كالكلام» ولو لم يبن حرفين» اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: إنه 
الأظهر. وجزم به ی ”الكافي؟» و”المغنى". وقال: له نعلم فيه خلاقاء وقدمه ف 
”الشرح“» وحكاه ابن هبيرة إجماعاء وأطلقهما في ”الفروع“» و”الفائق".اه 


5 ا 00 / 5 ۰۶ ۶ 

قلت: عبارة شيخ الإسلام كما في ”الاختيارات“ (ص4٥):‏ والأظهر أن 
الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية؛ فإنها تنافي الخشوع الواجب في 
الصلاة» وفيها من الاستخفافء والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة» فأبطلت 
لذلك. لا لكونها كلامًا.اه 


ذلت: وقد صحّ عن جابر بن عبد الله» أنه قال: من ضحك في الصلاة؛ فليُعِد 
الصلاة» ولا يعد الوضوء. ولا نعلم له مخالقًا من الصحابة» وقد روئ الدارقطني 
الحديث عن جابر مرفوعا بلفظ: «من ضحك منكم في صلاته؛ فليتوضاًء ثم ليعد 


الصلاة)» وف إسناده: محمد بن يزيد بن سئان الرهاوي» وأبوه» وهما ضعيفان» 


کک ۲۲۹ 
انظر: DEAF‏ ۷۲ 


3 4. 


والراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه شيخ الإسلا مابن تميق ول وقد فرق 
ابن قدامة بين القهقهة» والضحك المجرد من القهقهة» فنقل الإجماع على أن 
القهقهة تبطل» فقال: ولا نعلم فيه مخالمًا. 

وأما الضحك. فاشترط أن يبين منه حرفان. والله أعلم.'') 
مسألة [۲]: التبسم 2 الصلاة. 
© ذهب عامة العلماء إلى أنَّ التبسم لا يفسد الصلاة» وخالف ابن سيرين» وابن 


حزم» فقالا: إن اليس يبطل الصلاة. والراجح قول اجمھوس؛ لعدم وجود دليل 
يدل علل البطلان. انظر المصادر السّابقة 


.)٤١١ /۲( وانظر: ”شرح المهذب" (5/ 84). ”المغني"‎ )١( 


Y۰‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وَعَنْ عَلِيٌّ من قَالَ: كَانَ يي مِنْ رَسول الله يله مَدْحَلَانِء فَكُنْت إِذَا 
رور ر ر 9 كام وا وو راض 6 (N)‏ 
أتبته وهو يُصلي تَنَحْنَحَ لي. رَوَاه النسَائيٰ وان مَاجَه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم التنحنح 2 الصلاة. 
© ذهب الشافعى» وأحمد في روايةء ومالك في أحد قوليه إل أن النحنحة إن 
أبانت حرفين؛ فهي كالكلام. 
6 وذهيبه أبو يواضقة وأحمد في رواية» ومالك في أحد قوليه؛ واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية إل أنها ليست مبطلة للصلاة» وكرهوا النحنحة بلا حاجة؛ 
وذلك لأن المحَرَمَ هو الكلام» والنحنحة لا تدخل في مسمئا الكلام أصلا؛ فإنها 
لا تدل بنفسهاء ولا مع غيرها من الألفاظ على معنئاء ولا يسمئ فاعلها متكلمّاء 
وإنما يفهم مراده بقرينة» فصارت كالإشارة. 

وھا التول هو اراج وهو ترجیح الوادعي» والسعدي» وابن عثيمين 

ا 000 
رحمة الله عليهم. 


.)۳۷۰۸( ضعيف. أخرجه النسائي (7/ 7١)»؛ وابن ماجه‎ )١( 
قال الحافطة و #التلعييية 6100 )رقال ابوس :هذا تلفق مہ رکال نے‎ 
وقيل: تنحنح. قال: ومداره على عبدالله بن نجيء قال الحافظ: واختلف عليه؛ فقيل: عنه عن علي»‎ 
وقيل عن أبيه عن علي وقال يحيئ بن معين لم يسمعه عبدالله من علي» بينه وبينه أبوه. اه‎ 
قلت: وأبوه نجي الحضرمي مجهولء تفرد بالرواية عنه ولده ولم يوثقه معتبر» وأما عبدالله بن‎ 
نجي فوثقه النسائي» وقال البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث.‎ 
(0-۰ /5( ”المغني" (1/ ۲ ”غايةالمرام“‎ »)1۲۲-٦۱۹/۲۲( وانظر: ”مجموع الفتا وی“‎ )0 


باب شتُرُوط الصّلاةٍ 0 


فصل في ذكر به بَعض الْسّائلالملحَقَة 
مسألة [1]: حكم التّفْخ 2 الصلاة. 
كره أهل العلم النفخ في الصلاة. 
# واختلفوا: هل يبطل الصلاة» أم لا؟ على ثلاثة أقوا 
الأول: أنه يبطل الصلاة إذا بان منه حرفان» وهو قول أحمد. والشافعي» 
ومالك» والثوري» وصح عن ابن عباس أنه قال: من نفخ في صلاته؛ فقد تكلم. 
وهو في ”مصنف عبدالرزاق (۲/ ۱۸۹)»ء وابن أبى شييةة 1/50 
الثاني: آنه لا يبطل الصلاةء وهو قول النخعي» وابن سيرين» ويحيئ بن أبي 
كثير» وأحمد في رواية» وإسحاق» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنَّ النفخ 
ليس يكلام؛ SS‏ و”سئن أبى داود“ »)۱۱۹۴٤(‏ 
وغیر ها عن عبدالك بن غمرو بن العاص: أ ن الى ا في سجوده في صلاة 
الكسوف في الركعة الثانية بكئ» وقال: «أف» أف» رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا 
فيهم...) الحديث. 
الثالث: إن كان النفخ يسمع؛ فهو كالكلام, وإن لم يكن يسمع؛ فلا يبطل 
الصلاةء قال ابن قدامة كله بعد أن نسب هذا القول لأبى حنيفة: فإن أراد ما لا 
يسمعه الإنسان من نفسه؛ فليس ذلك بنفخ» وإِن أراد ما لا يسمعه غيره؛ فلا 
يصح؛ لأنَّ ما أبطل الصلاة إظهارٌه أبطلها إسرارٌه؛ وما لاء فلاء كالكلام.اه 


۳۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: ما يخلب على المصلي» كالعطاس» ونحوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیت وله کما ني «مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ :)٦۲۳‏ 
فأما ما يغلب علل المصلي من عطاس» وبكاءء وتثاؤب؛ فالصحيح عند الجمهور 
أنه لا يبطل» وهو منصوص أحمد وغيره» وقد قال بعض أصحابه: إنه يبطل» وإن 
كان معذورًا كالناسي.اه 

فائتة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ملثثه: فاللفظ على ثلاث درجات: 

أحدها: أن يدل على معنئ بالوضعء إما بنفسه. وإما مع لفظ غيره» ك: (في) و: 
(عن)» فهذا الكلام مثل: يد» و: دم» و: فم» و: خد. 

الثاني: أن يدل على معنئ بالطبع» كالتأوه» والأنين» والبكاء» ونحو ذلك. 

الثالث: أن لا يدل على معنئ» لا بالطبع ولا بالوضعء كالنحنحة. 


الفتاوئ» (57/ 575-516). 


»)۲٤١ /۳( ”الآوسط؟‎ »)٦۲۰ »٦۱۸/۲۲( و”مجموع الفتاوی“‎ »)٤٥۲ /۲( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)1 41-5557 /60( ”غاية المرام"‎ ء)۸٩‎ /٤( و ”شرح المهذب“‎ 


بَابْ شُرُوط الصّلاةٍ ماب 


وَعَنِ ابن عُمَرَ با [قال] : قلت لبلال: كيف ريت التي کل يرد 
عَلَيْهُمْ حِينَ يُسَلّمُونَ عَلَبْهُ وَهُوَ يُصَلَّي؟ E U‏ 
دَاوٌدء وَالتَرِّذِيُ وَصَحَحَهُ 9) 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1: الرَّدُ على السّلام كلام . 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الردَّ عل السلام كلامًا يبطل الصلاة» وهو قول 


مالك» والشافعي» وأمد. وإسحاق» وغيرهم. 


واستدلوا علئ ذلك بحديث جابر في «”صحيح مسلم؟ .»)٥٤١(‏ قال: بعثني 
رسول الله 39:7 في حاجة» فرجعت وهو يصلي عل راحلته» ووجهه إلى غير القبلة» 
فسلمت عليه» فلم يرد عِلِيّ فلما انصرف قال: (إنه لم يمنعني أنْ أردّ عليك إلا أني 
كنت أصلي). 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(۲) صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (470». والترمذي »)۳٣۸(‏ وني إسناده هشام بن سعد وهو 
ضعيف. 
وله طريق أخرئ عند أحمد (7/ »23١‏ وفيه أن ابن عمر سأل صهيبًا وفي إسناده احتمال الانقطاع؛ 
لأن سفيان قال: فقلت للرجل: سلم زيد بن أسلم: أسمعه من ابن عمر؟ فسأله؛ فقال: أما إني قد 
سمعته وكلمته.اه 
وله شاهد من حديث صهيب عند أبي داود )٩۲١(‏ وني إسناده نابل صاحب العباء وهو 
مجهول. فالحديث صحيح بهذه الطرقء والله أعلم. 


وقد أخرج مسلم (040) عن جابر بن عبدالله مَتلمًا: أنه سلم علل النبي بد وهو يصلي فأشار 
إليه بيذه. 


€ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

وبحدیث ابن مسعود في ”الصحیحین“') آنه قال: يا رسول الل كنا نسلم 
عليك في الصلاة» فترد عليناء فقال: «إنَّ في الصلاةً لشغْلًا). 
6 وكان سعيد بن المسيب» وقتادة» والحسن. لا يرون بذلك اشا وكأنهم م 
تبلغهم الأدلة» والله أعلم. 

22 ۴ 

وال راجح قول امهو 
مسألة ۲1]: الرد على السلام إشارة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى استحباب أن يرد المصلٍ على السلام بالإشارة 
واستدلوا بالأحاديث المذكورة في الباب. 

.يه 2 5986 کا ب 8 3 5 ن ڪل 3 .2 

قال ابن المنذر كللته: فاستحب خلاف ما سنه رسول الله 3275 لآمته. 

قلت: وقد اسيَدِلٌ له بحديث أبي هريرة يلك َبل: «من أشار بالصلاة إشارة تفهم 
عنه؛ فلَيّعِدِ الصلاة»)» رواه أبو داود (5 45). 

وهو خديث ضَحيفٌ+فيه: ابن إسحاق »مدل » وقد عنعن 

وقال أبو داود: هذا الحديث وهم. 

وقال أحمد: لا بث يثبت إسناده» ليس بشي ء. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١١99(‏ ومسلم (/017). 


9) انظر: ”المغني؟ (؟/ )45١‏ ”شرح مسلم» (54). «الأوسط» (/501). ”شرح المهذب؟ 
.)٠١5/:(‏ 


باب شَرُوط الصَلاة 0 

قل والحديث في ”الصحيحين" بلفظ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) 
بدون الزيادة المذكورة؛ فهي زيادة منكرة» والصحيح ما ذهب إليه اجمھوے. 

وقد ثبت عن ابن عباس مشا عند عبد الرزاق (۲/ ۳۳۷)»ء وابن أبي شيبة 
»)۷٤/5(‏ أنه سلم عليه موسئ بن جميل» وهو يصلي؛ فقبض ابن عباس بيده. 

وأخرج ابن أبي شيبة (۲/ )۷٤‏ فقال: حدثنا حفص» وأبو معاوية» عن 
الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» قال: ما كنت لأسلم على رجل وهو يصلي» 
زاد أبو معاوية: ولو سلم علي لرددت عليه. 

وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وأخرجه ابن المنذر (/ .)701١‏ 

وهذا محمول علل أنه قصد الرد بالإشارة؛ فقد ثبت عنه عند ابن المنذر 
(9/ 157) أنه قال: لا ترد عليه حتئ' تنقضى صلاتك. 

وقد روئ أيضًا جابر يبن عن النبي بَكِِ أنه سلم عليه وهو يصلي؛ فرد عليه 
النبي كك بالإشارة. أخرجه مسلم .)١775(‏ 

والصحيح ما ذهب إليه ارس 
6 وقد ذهب النخعى إل أنه يرد بنفسه. 
6 وذهب قوم إل أنه يرد بعد الصلاة» منهم: عطاءء والنخعي» والثوري» وهذا 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


القول لا باس بهء والأفضل ما ذهب إليه الجمهوس من أنه IT‏ 


مسألة ۳]: هل يكره السلام على المصلي؟ 
© ذهب عطاءء وأبو مجلز» والشعبي» وإسحاق إلى كراهته؛ لأنه ربما غلط 
المصلي, فرد كلامًا. وتقدم آنمًا الأثر عن جابر َلك في اختياره لترك ذلك. 
© بينما ذهب أحمدء والشافعي» وأصحابهماء ومالك» وغيرهم إل عدم 
الكراهة. 

وهدا الثول هو الصحيح. 

قال النووي مَلدَتْه: وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. 

وقد ثبت عن ابن عمر شا باسناو صحیح عند ابن المنذر (7/ )750١‏ أنه مر 
برجل قائم يصلي» فسلم عليه ثم قعد» فرد عليه المصلي السلام» ورجع الدار 
فقال: إن المصلي لا يتكلم؛ فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي؛ فأشر بيدك ولا 
تتكلم. وهو عند عبد الرزاق (0777/7)» وابن أبي شيبة (7/ 4 )1١‏ بنحوه.'") 
مسألة [4]: الإشارة 2 الصلاة بغير السلام. 

قال ابن المنذر لله في ”الأ وسط؟ (۳/ :)٠٠١‏ وقد سن النبي بي الإشارة في 
الصلاة في غير موضعء من ذلك إشارته إلى الذين صلوا خلفه قيامًا أن اجلسواء 
وأوماً إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أن امضه. اه 


.)١78 /5( وانظر: ”المغنٍ " (؟/ 470)» ”الأوسط؟ (”/ 750517-705)) ”غاية المرام"‎ )١( 
.)٠١6 /5( ”شرح المهذب"‎ »)5751١ /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ شُرُوط الصّلاة ۷ 

قلت: وفي ا من حديث أم سلمة أن جاريتها الت النبي ل 
عن الركعتين بعد العصرء فأشار بيده» فاستأخرت. 

وأخرج ابن المنذر بإسنادٍ صحيح عن ثابت» عن أبي رافع قال: كان يجيء 
الرجلان إل الرجل من أصحاب رسول الله كَِْةِ وهو في الصلاة» فيشهد أنه على 
الشهادة» فيصغي لهما بسمعه. فإذا فرغا يومئ برأسه أي نعم. 

ولذلك فقد ذهب الجمهور إل جواز الإشارة للحاجة» وخالف أبو حنيفة» 


ع 1 
واستدل بالحديث السابق» وقد تقدم أنه EE‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم .)۸۳٤(‏ 
(؟) وانظر: ”نيل الأوطار" (؟/ 757 7). 


۳۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ص ۶ لصي بتع 0 0 r‏ عسي عب ل بن ٠‏ .عبن ور ره م 
ع اق 5155 وولف EAA‏ 


هدي م كرك سل ست سه سس|) شرك سس ا و 2ه )١(‏ 
رد - فإذا سَجَد وَضعهاء وَإِذا قامَ . متفق عليه. 


٠ 


2ه 2 عن قروم ok e A A a E E a‏ 
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ به قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «اقدلُوا الأمنوّديين في 


ی ا مرو ع کے و ا 2 OIE 2o‏ 
الصلاة: الحية. والعقرت». أخر جه الاربعة» وه - كه ابْنَ حبان. 


ےه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة 1[ حمل الصبي 2 الصلاة. 


© ذهب جهور العلماء إل جوازه» وهو قول الشافعي» وأبي ثور» واستدلوا 
بحديث أبى قتادة الذي في الباب» وخالف أبو حنيفة» فقال بفساد صلاته. 


والراجح قول اپوس" 


مسألة [9]: المرأة ترضع صبيها. 
© قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (۲۷۸/۳): واختلفوا في المرآة ترضع 


صبيهاء فقال الأوزاعي مرة: قطعت صلاتا. وقال مرةً: إن كانت من ضرورة؛ فلا 

.)0 57( أخرجه البخاري (017))» ومسلم‎ )١( 

(۲) صحیح. آخرجه آبوداود (۹۲۱)» والنساتی (۳/ .)٠١‏ والترمذي (۳۹۰)» وابن ماجه (564؟7١)»‏ 
وابن حبان (۲۳۰۲)» وأخرجه أيضًا أمد (۲/ ۲۳۳ 65 »)٤۷٥ ٤۷۳‏ كلهم من طريق يحيئ 
ابن أبي كثير» عن ضمضم بن جوس» عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح» وقد صرح ابن أبي كثير 
بالسماع في بعض طرق أحمد. 

(۳) وانظر: ”الأوسط“ (۳/ ۲۷۷). 


باب شرو ط الصلاة ۲۳۹ 
بأس به. وقال أبو ثور: إِنْ لم يتكشف ثديها؛ فصلاتها تامة.اه 

۰ ٣٤ 5 © 0 4. و‎ 4. 

قلى: قول ابی ٹوس أقرب» وهو قول الحسن والنخعي كما في ”فتح الباري“ 
لابن رجب .)2١7(‏ والله أعلم. 
مسألة ["]: قتل الحية: والعقرب أثناء الصلاة. 

قال الإمام الشوڪاني اه ازل في ”نيل الأوطار“ (۲/ :)٤١‏ والحديث يدل 
عل جواز قتل الحية» والعقرب في الصلاة من غير كراهة» وقد ذهب إلى ذلك 
إبراهيم النخعي .اه 

قلت: والراجح ما ذهب إليه اوي وهو الجوازمن غر کراهت وقد صح 
ذلك عن ابن عمر ميا كما في «مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ .)۹١‏ 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (۳/ :)۲۷١‏ وكره قتل العقرب في الصلاة 
النخعيء ولا معنئ لقوله مع أمر رسول الله ٤ي‏ بقتله» ثم هو بنفسه قول شاذ لا 
نعلم أحدًا قال به.اه'") 
مسأآلة :]٤[‏ قتل القمل» والبراغيث 2 الصلاة. 
© ذهب الإمام أحمد» وإسحاق إل جوازه. 

ار بحديث الباب بجامع الآذية والانشغال عن الصلاة» وهو ثابت عن 


معاذ مط عند ابن أبي شيبة (۲/ ۰۳1۷ ۳۹۸). 


.)۳۹۹ /۲( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


Y6‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


3 5 و 5 و 


والراجح التول الأول -والله أعلم-؛ لأنها ربما تؤذيه» وإذا أَخَرَ قتلها شغلته 
عن ااا 


(۱) وانظر: ”الآ وسط؟ (۳/ ۲۷۷)» ”الفتح؟ لابن رجب /٦(‏ ۳۹۸). 


باب شُرُوط الصلاة 4م 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 
مسآلة :]١[‏ العمل 2 الصلاة من غير جنس الصلاة. 
نقل جماعة من أهل العلم الإجماعَ على أن العمل الكثير المتوالي في الصلاة 
يبطلهاء وممن نقل الإجماع: الحافظ ف ”الفتح" (۱۲۱۱()» وصاحب ”الشرح 
الكبير" .)17١6 /١(‏ وصاحب ”المبدع" /١(‏ 585). 
© ثم اختلف أهل العلم في ضابط الكثير الذي يبطل الصلاة على أقوال» ذكر 
النووي في ”شرح المهذب" أربعة أوجه في مذهب الشافعية» وهي: 
)١‏ القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة» والكثير ما يسعها. قال النووي: وهذا 
عب اغا 
۲) كل عمل لا يحتاج إلى يديه جميعّاء قليل» وما احتاج كثير. 
© القليل ماتلا بطع الناظن إليه أن فاعله ليدنق الطلاف» والكلين ما بطر أنه 
ليس فيها. 
03 وهو الصحيح المشهور. وبه قطع المصنف يعني الشيرازي- والجمهور 
أنَّ الرجوع فيه إلى العادة» فلا يضر ما يعده الناس قليلاء كالإشارة برد السلام» 


وخلع النعل» ورفع العمامة ووضعهاء ولبس ثوب خفیف» ونزعه» وحمل صغير 
ووضعه» ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه» وأشباه هذاء وأما ما عدَّهُ الناس كثيراء 


كخطوات كثيرة متوالية» وفعلات متتابعة؛ فتبطل الصلاة.اه 


YE‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

والراجح في تعيين الكثير هو ما صححه النووي» وهو الذي عليه جمهور 
الحنابلة» وأما تقدير الشافعية العمل الكثير بثلاث حركات متوالية؛ فليس عليه 
دليل» وقد صم عن النبي 277 خلع النعال» وحمل البنت في الصلاة» والصعود عل 
المثبر» والهبوط مته؛ وهذا يظهر منه أنه أكثر من ثلاث حركات :17 

فائتة: قال الإمام ابن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع" (7/ 08-107 07: 
والحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إل خمسة أقسام: 

)١‏ واجبة. ۲)مندوبة. ”) مباحة. 5) مكروهة. ©2) محرّمة. 

والذي يبطل الصلاة منها هو المُحرّم؛ فالحركة الواجبة: هي التي يتوف 
غلا صك الاد رالحر ةا الدوة ہے ال ت فت علها كال الضاة 
والحركة المباحة هى الحركة اليسيرة للحاجة» أو الكثيرة للضرورة» والحركة 
المكروهة هى اليسيرة لغير حاجة» والحركة المحرمة هى الكثيرة المتوالية لغير 
ضرورة. انتهئ باختصار. 

وقد ذكر له أمثلة لكل قسم منهاء فراجعها. 
مسألة [7]: عمل القلب 2 الصلاة هل يبطلها؟ 

3 ُ 0 م الل ما م ل صلاللة. ٠).‏ 
6 ثبت في ”الصحيحين" عن أبى هريرة دوعنه.» قال: قال رسول الله عيود: (إذا 


)١(‏ وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (1/ 9"87-177) ”شرح المهذب؟ (5/ "91) ”الشرح الممتع" 
.(€A* /)‏ 


(۲) آخرجه البخاري برقم (1۰۸)» ومسلم برقم (۳۸۹). 


بَابُ شُرُوطٍ الصّلاةٍ 0 
أذَنَ المؤذنٌ بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطٌء حنئ لا يسمع التأذين» فإذا سكت 
المؤذن أقبل؛ فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكرء حتئ لا يدري كم 
صلئ, فإذا وجد ذلك أحدكم؛ فليسجد سجدتين وهو جالس). 

وني ”مسند آحمد؟ (۳/ »)٤۲۷‏ من حديث أبي اليسر بإسناد صحيح مرفوعا: 
«منكم من يصلي الصلاة كاملة» ومنكم من يصلي النصف» والثلث» والربع» 


والخمس»» حتى بلغ العشرء وعنده «(TTI »۳۱۹ /٤(‏ بنحوه بإسناد حسن عن 


سو 


الله 


عمار بن ياسر ووت . 
وقال الإمام البخاري في "صحيحه" في [كتاب العمل في الصلاة]: باب تفكر 
5 5 7 ر ع 
الرجل في الشيء في الصلاة. وقال عمر: إني لأجَهز جيشي» وأنا في الصلاة. 


ثم استدل بحديث ابي هريرة | لمتقدم. 


قال الحافظ ابن رجب هلله في ”فتح الباري؟ (5/ 575): والمقصود من 
تخريجه في هذا الباب: أن الشيطان يآتي المصلي» فيذكره ما م يكن يذكره» حتئ 
يلبس عليه صلاته» فلا يدري كم صلاء وأنَّ صلاته لاتبطل بذلك» بل يؤمر 
بسجود السهو؛ لِشَّكَّهِ في صلاته» وقد حكوا غير واحد من العلماء الإجماع علا 
ذَلِكَء ومنهم من قال: هو إجماع من يعتد به. وهذا يشعر بأنه خالف فيه من لا يعتد 
به» وقد قال طائتفة قليلة من متأخري أصحابنا والشافعية: إنه إذا غلب الفكر عل 
المصلي في أكثر صلاته» فعليه الإعادة؛ لفوات الخشوع فيها. 


ثم ذكر الخلاف أيضًا عن أبي زيد المروزي الشافعي» وابن حامد الحنبلي. 


٤٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

قال الك ا عل هذه الأقواك كلها ا 
مسألة [1۳: إذا عمل 4 الصلاة عملا زائدا من جنسها. 

قال شمس الدين ابن قدامت وله في ”الشرح الكبير“ :)۷١١ /١(‏ الزيادة في 
الصلاة تنقسم إل قسمين: زيادة أقوال» وزيادة أفعال» وزيادة الأفعال تتنوع 
نوعين» أحدها: زيادة من جنس الصلاة» مثل أن يقوم في موضع جلوس» أو 
يجلس في موضع قيام» أو يزيد ركعة» أو ركتا؛ فإن فعله عمدًا؛ بطلت صلاته 
إحماعاء وإِنْ كان سهوّاء سج له قليلًا كان أو كثيرًا؛ لقول رسول الله 4: (إذا زاد 
الرجلء أو نقص؛ فليسجد سجدتين»» رواه مسلم.”'2اه المراد. 

قال الإمام ابن عثيمين كته في ”الشرح الممتع“ (۳/ :)٤٦٤‏ الظاهر أن 
المراد بالقعل ها ذكرة الم لف ونه قرول (قاما أو خود ار (ركرغا آر 
(سجودا)؛ لأن كلمة (فِعْل) هذه مجملة. 

وقوله: (قياماً) (قعوداً) (ركوعاً) (سجوداً) هذه مبيّة؛ فالظاهر أن هذا هو 
المراد» وأنه لو رَّادَ فِعْلاً غير هذه الأفعال الأربعة كرّفع اليدين مثلا في غير مواضع 
الَف فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلّف. فلا تبطل الصلاة بعمده؛ ولا يجب 
السجود لسهوه.انتهى. 


ذلت: ولم أر من أبطل الصلاة؛ بزيادة فِعْل لا يغير هيئة الصلاة» كرفع اليدين. 


.)45( )01/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


باب شَرُوط الصلاة ٥‏ 
مسألة :]٤[‏ من قرأ الفاتحة مرتين. 

قال الشيرازي كته في ”المهذب“ (5/ :)4١‏ فإن قرأ فاتحة الكتاب مرتين 
عامدًا؛ فالمنصوص أنه لا تبطل صلاته؛ لأنه تكرار ذكرء فهو كما لو قرأ السورة 
بعد الفاتحة مرتين» ومن أصحابنا من قال: تبطل؛ لأنه ركنٌ زادّه في الصلاة» فهو 
كالركوع والسجود.اه 

قال النووي هَللكه في "شرح المهذب" :)41١/5(‏ فإن قرأ الفاتحة مرتين سهوًا 
لم يضرء وإن تعمد؛ فوجهان: الصحيح المنصوص: لا تبطل؛ لأنه لا يخل بصورة 
الصلاةء والثاني: تبطل كتكرار الركوع» وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين عن أبي 
الوليد النيسابوري من متقدمي أصحابنا الكبار» تفقه علل ابن سريج» وحكاه 
صاحب ”العدة“ عن أبي علي بن خيران» وبي يحيىئ البلخي» قال: وحكاه الشيخ 
أبو حامد عن القديم» والمذهب أا لا تبطل» وبه قال الأكثرون» وكذا لو كرر 
التشهد الأخيرء والصلاة عل رسول بل عمدًا لا تبطل؛ لما ذكرناه» قال المتولي 
وغيره: وإذا كرر الفاتحة» وقلنا لا تبطل صلاته» لا يجزيه عن السورة بعد 
الفاتحة.اه 
مسا افا اتسمل العقير هق غير حفس الصثلاة سهوًا: ا وشهلا حلن شيل 
الصلاة؟ 

قال ابن رجب وه في ”فتح الباري“ 0/ :)۳۸٤‏ فأما الناسي والجاهل؛ 


فأكثر أصحابناء والشافعية أن عمله الكثير يبطل كَعَمْدِوِه ومن الشافعية من قال: 


٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
فيه وجهان» أصحهما: لايبطل كالكلام» وكذلك حكئ بعض أصحابنا رواية عن 
أحمد. أنه لايبطل عمل الساهي وإن كثر. وقال: هي أصح. واستدل بما فعله النبي 
يك في خبر ذي اليدين» حين سلم ساهيّاء ثم لما ذكرٌ بنئ على صلاته.اه 

كلك الل جن الطلان 1 قرب» ويدل عليه أيضًا حديث معاوية بن الحكم 
السلمي عند أن عطس في الصلاة» فتكلم جهلا, والله أعلم. 
مسألة [5]: القراءة من المصحف لي الصلاة؟ 
© ذهب إل جواز ذلك ابن سيرين»ء والحسن» وعطاء» والحكم» وعائشة بنت 
طلحة» وصح ذلك عن عائشة وأنس وينتنا. 

قال ابن أبي شيبت هللته (778/17): حدثنا ابن علية» عن أيوبء قال: 
سمعت القاسم» يقول: كان يؤم عائشة عبد يقرا في المصحف. إسناده صحيح» 
رجاله رجال الشيخين. 

قال: وحدثنا يحيئ بن بن آدم» قال: حدثنا عيسئ بن طهمانء قال: حدثني ثابت 
البناني» قال: كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه. فإذا تعايا في آية» 
فتح عليه. وإسناده صحيح, رجاله ثقات. 
© وذهب بعض أهل العلم إل كراهة ذلك» وهو قول النخعي ومجاهد وحماد 
وقتادة وأبي عبد الرحمن السلمي. 

والصحيح هو التول الأول؛ لأنه عمل يسير لحاجة» وقد فعله الصحابة رضوان 


الله عليهم. 


بَابُ شَرُوط الصلاة ۷ 


مسألة [۷]: الأكل والشرب 2 الصلاة. 


6 


قال ابن المنذر لله في ”الأوسط؟ (۳/ ٤۹-۲٤۸‏ ۲): أجمع أهل العلم علل أن 
المصلي ممنوع من الأكل والشربء وأجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم أن 
عل من أكلء أو شرب في الصلاة عامدًا الإعادة. 


6 


6 قال: وقد اختلفوا في الشرب في التطوع: فْرُويَ عن ابن الزبير» وسعيد بن 
جبير أنهما شربا في الصلاة التطوع» حدثونا عن يحيئ بن يحيئ قال: ثنا هشيم» 
عن منصور» عن أآبي الحكم» قال: رأيت ابن الزبير يشرب الماء» وهو في الصلاة. 

قال: ورُوي عن طاوس أنه قال: لا بأس به. وقال إسحاق: إِنْ فعله في 
التطوع؛ فلا إعادة عليه وتَرَكةُ أَسْلّم. 

ثم قال ابن المنذر مَللَته: إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدًا؛ فعليه 
الإعادة» وكل من حُكِيَ عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيا ِنْ ثبت ذلك عن 
ابن الزبير» والذي رَوَْ عن طاوس ما ذكره ليث.اه 

3 و ۰ ۶ ع 

قلت: أثر ابن الزبير ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن المنذرء وأبو الحكم لم أعرفه. 
وأثر طاوس أيضصا ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم» الراوي عنه» والرأجح ما 
مسآلة 1۸1]: الأكل والشرب 2 الصلاة ناسيًا. 


# قال ابن المنذر لله في ”الأوسط؟ (۳/ :)۲٤۸‏ واختلفوا فیمن أكل» أو شرب 


۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
في الصلاة ناسيًاء فكان عطاء يقول: إذا شرب في الصلاة ناسيا؛ اتم صلاته» وسجد 
سجدق السهوء وإن شرب عامدًا؛ أعاد.اه 

ثم رجح ابن المنذر ما ذهب إليه عطاء» واستدل عليه بحديث ذي اليدين» 
فقاس الاكل. والشرب عل الكلام» واستدل عليه أيضًا بنسيان الصائم» فقاس 
عليه نسيان المصلى» وهو مذهب الشافعى» وأحمد. 
# وخالف الأوزاعى» وأصحاب الرأي» فقالوا بالبطلان» وهو وجه للشافعية 


فبعا إذا أكل كتيرًا. 
والراجح الثول الأول. والله أعلم.'") 


مسألة [19]: بقايا الطعام ب2 الفم. 
قال ابن قدامت هله في «المغنى؟ (437/7): إِنْ ترك في فيه ما يذوب» 


معد 
| 


كالسّكّر فذاب منه شيء» فابتلعه؛ أفسد صلاته؛ لأنّه أكُلُ وإِنْ بقي في أسنانه» أو 
في فيه من بقايا الطعام يسيرء يجري به الريق لم تفسد صلاته؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز منه.اه 

وهذا الذي قرره ابن قدامة هو مذهب الشافعية أيضًا كما في ”شرح المهذب" 


.)4:-84/:5( 


.)40 /5( وانظر: ”المغني؟ (7/ 477)» ”شرح المهذب؟‎ )١( 


باب شَرُوطٍ الصّلاةٍ ۲۹ 


الشرط التاسع: النيخ. 
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع علن أنَّ الصلاة لا تجزئ إلا بالنية» 
8 1 اد . 22 

منهم: ابن المنذرء والشيرازي» وغيرهما. 
والدليل عل اشتراط النية قوله تعالل: وما اوا إل یدوا | له لصي له ال 

[البينة:ه]» وقوله : «إنها الأعمال بالنيات»» والنية هى: القصد والإرادة. 

مسألة :]١[‏ حكم الجهر بالنية. 

للشريعة إذا فعل ذلك معتقدًا أنه من الشريعة؛ فهو جاهل. ضال د يستحق التعزير 
وقال في (770/77): وأما الجهر بالنية» وتكريرها؛ فبدعة سيئة ليست 

مستحبة باتفاق المسلمين؛ لأنها لم يكن يفعلها رسول الله ي ولا خلفاؤه 


الواشدون.اه 


.)۲۷١ /۳( و”المغني" (۲/ ۱۳۲)» ”شرح المهذب*‎ »)7١ /8( وانظر: ”الأوسط"‎ )١( 


٧0۰‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: حكم التلفظ بالنية دون جهر. 

قال شیخ الإسلام له کما في «مجموع الفتاوی“ (۲۲/ :)۲۳١‏ ولكن تنازع 
العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية سرًا أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء: 

فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد: يستحب التلفظ بها؛ 
لكونه أوكد. 

وقالت طائفة من أصحاب مالكء وأحمد» وغيرهما: لا يستحب التلفظ بها؛ 
لآن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله 4 ولا عن أصحابه» ولا أمر النبي كَل 
أحدًا من أمته أن يتلفظ بالنية» ولا عَلَّمَ ذلك أحدًا من المسلمين» ولو كان هذا 
مشهورًا مشروعا لم يهمله النبي 4 وأصحابه» مع ن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة. 

وهذا القول أصح الأآقوال» بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدينء أما في 
الدين؛ فَلأَنّه بدعة» وأما في العقل؛ فَلِأَنّهِ بمنزلة من يريد أن يأكل طعامًا فيقول: 
نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريك أن اغا م ل فأضعها في فمئ» 
فأمضغهاء ثم أبلعها؛ لأشبع.اه 

قلت: القول بان التلفظ بها بدعة هو التول الصواب والله أعلم. 
مسألة [۳]: محل النية. 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیت وله كما في «مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ :)۲١١‏ 


نية الطهارة من وضوء» أو غسل» ف تيمم» والصلاة. والصيام» والحج» والزكاة» 


باب شرُوط الصّلاةٍ ۲٥۱‏ 
والكفارات» وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إل نطق اللسان باتفاق أئمة 
الإسلام» بل النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم» فلو لفظ بلسانه غلطًا 
بخلاف ما نوئ في قلبه؛ كان الاعتبار بما نوئ» لا بما لفظ» ولم يذكر أحدٌ في ذلك 
خلاقًاء إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعئ قللته َرّجَ وجهًا في ذلكء وَغَلّطَهُ 
فيه أئمة أصحابه» وكان سبب غلطه أن الشافعي قال: (إن الصلاة لابد من النطق 
في أولها»» وأراد الشافعي بذلك التكبير الواجب في أولهاء فظن هذا الغالط أن 
الشافعي أراد النطق بالنية» فَخَلطَهُ أصحابٌ الشافعي جميعهم. انتهئ. 

ذلت: وهذا الغالط الذي غَلِطً في كلام الشافعي هو أبو عبد الله الزبيري» ذكر 
ذلك صاحب ”الحاوي"» ونقله عنه النووي في ”شرح المهذب“ (۳/ ۲۷۷)» 
ونص كلام الشافعي بتمامه: إذا نو حجًاء أو عمرةً أجزاًء وإن لر يتلفظ» وليس 
كالصلاة» لا تصح إلا بالنطق. 
مسألة :]٤[‏ محل النية من الصلاة. 

أجمع العلماء على أن نية الصلاة تكون عند التكبير. 
ثم اختلفوا: هل يُشترط مقارنتها للتكبير أم لا؟ 
© فذهب الشافعيء وابن المنذر إلى وجوب مقارنة النية للتكبير» لا بعده. ولا 
قبله. 
© وذهب أحمد. وأبو حنيفة إل جواز تقديمها بالزمن اليسير. 


© وذهب ابن حزم إلى وجوب تقديمها على التكبير متصلة به. 


YoY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیت وله کما في «مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ ۲۲۹): 
والمقارنة المشروطة قد تَقَسّرُ بوقوع التكبير عقيب النية» وهذا ممكن لا صعوبة 
فيه» بل عامة الناس إنما e‏ هكذاء وهذا أمر ضروري» لو كُلَّقُوا تَرْكَه؛ 
لكجرواعنه. 

وقد تَمَسّرُ بانبساط آخر النية على آخر التكبير» بحيث يكون أولها مع أوله. 
وآخرها مع آخره» وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كمال النية في أول الصلاة» 
وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة» وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر 
التكبير» وهذا تنازعوا في إمكانه. 

فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن» ولا مقدور للبشر عليه فضلًا عن 
وجوبه» ولو قيل بإمكانه؛ فهو متعسرء فيسقط بالحرجء وأيضا فمما يبطل هذا 
والذي قبله: أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره؛ فيكون قلبه مشغولا 
بمعنىا التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار النية» ولآن النية من 
الشروطء والشروط تتقدم العبادات» ويستمر حكمها إلى آخرها كالطهارة» 
والله أعلم. انتهى. 

قال أبوعبد اند غض أله لم: يتبين من هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام هلثنه 
أن النية تكون قبل تكبيرة الإحرام متصلة بهاء كما قال ابن حزم؛ بحيث لا يخلو 
جزء من التكبير من تمام النية» وهذا هو ال راجح والله أعلم. 


بَابْ شُرُوط الصلاة Yor‏ 
أحمد. وأبي حنيفة» ونقله ابن حزم عن مالك جواز تقدمها بالزمن اليسير» وهذاهو 
الراجج ويشترط أن لا يقطعها. 

واختلفوا ب2 تقدمها على العبادة بالزمن الكثير: 

© فذهب أكثر أهل العلم إل عدم الجواز. 

© وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إل الجواز ما لم يفسخهاء واختاره جماعة من 
الحنابلة كما في ”الإنصاف"» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مذهب الحنفية» 
وأبي يوسف» وهدا القول هو الصحيح؛ لله حت اا كا ويشمله قوله 
يد: «إنما الأعمال بالنيات». 


تنبية: إذا نوئ الصلاة قبل أدائها بزمن يسير» أو كثير» وما زال مستصحبًا لها 
ذكرّاء صَحَّت صلاته باتفاق العلماء. قاله شيخ الإسلام كما في ”"مجموع الفتاوئ" 
.(TYTA/YY)‏ 
مسألة :]١1‏ استصحاب النية 2 الصلاة. 

قال ابن قدامت هللته في ”المغنى؟ (7/ :)١1375‏ وَالْوَاجِبُ اسْتِضْحَابُ كم 


ر 
اک ام على م س) ‏ ر قوی > ےا کہ ہے ےار ر ےہر ٥ہ‏ ٥و‏ 
النية دون حَقِيقتِهَاء بمَعنى أنه لا يَنوي قطعهَاء وَلو ذهل عنهاء وَعزّت عنه في 


7. 


ر 
أ 
ع 
2 


(1) وانظر: ”المغني؟ (17/7)) ”المجموع؟ (۳/ ۲۷۸-۲۷۷)» ”مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ ۲۲۹)ء 
”المح » (765)» «الإنصاف" (۲۱/۲)ء ”الأوسط؟ (۳/ ١۷)ء‏ ”الشرح الممتع؟ (۲/ ۲۹۰- 
۱). 


of‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
اصَلاق َم رز ذلك في ياء أن التَحَرّرَ مِنْ هَذًا غَيْرُ مُمْكِنِء وَلِأَنَ اليه لا 
نر حقيقتها في آنا اا5 وليل الصو عبرو وذ روي عَن التي كل أل 
قَالَ: «إذًا انيت الصلاة أَديرَ القبطان» وله حصاصض: ذا ي التَنْوِيبٌ قبل 
ا شينف يفول اک کل اوک كذاء حك يطل أ حَدَكُمْ لا 
يري کي صلى. ممق E‏ 


مسأآلة :]٦[‏ هل يُشترط 2 النية تعيين الصلاة؟ 


8 


© ذهب جمهور العلماء إل اشتراط تعيين الصلاة بعينها؛ لقوله 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ). 


© وذهب الشافعية» وبعض الحنابلة إل أنه يكفيه أن ينوي فرضّ الوقتء وإن م 


ور كو 


هه م 


والراجح القول الأول؛ لأنه إذا كان قد نوئ فرض الوقت؛ فإنه يكون قد نوئ 
عينخ الصلاة خالا أو ماضياء ويكون مستصحبًا لها حكماء وهذا جائز كما 
تقدم. 
مسأآلة ۷1]: هل يُشترط نية الفرضية؟ 
6 للشافعية» والحنابلة وجهان في اث شتراط الفرضية» ومعنى ذلك أن ينوي أن 
يصلى الظهر فرضًاء لا نافلة. 
() أخرجه البخاري برقم »)١1771(‏ ومسلم برقم (۸۳)» من [كتاب المساجد] عن أبي هريرة مو 
(۲) وانظر : ”المغني“ (۲/ ۱۳۲)» ”المجموع؟ (۳/ ۲۷۹). 


باب شرُوط الصّلاةٍ مه 
والصحیح آنه لا ي يُشترط؛ لأنَّ تعيين الفريضة يُغني عنها؛ لكون الظهر مثلًا لا 
نو ل 
مسألة [1۸: حكم قطع النية؛ والتردد 4 قطعها. 
قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۲/ :)۱۳٤-۱۳۳‏ وَإِذا دحل في الصَلاة 


بني متَرددَة بين تاتا و طحا لم تَصِحَ؛ أن اله عَرْمٌ جَازِم وَمَعَ م التَرَدّدِ لا 
يَحْصل الْجَرْمُ ون تلبس بها بده es‏ وَالْخْوُوجَ مِنْهًا؛ 
بطَلّث» وَبهدًا قال الشافعي» وقال بو حَرِيعَة 9 لا تبُطل بِذَلِكَ؛ ِأنّهَا عِبَادَةٌ صح 


شا د حر عن 0 ل سمس اه ت ر 0 - 3 هط 0 

ا کو ب ١ر‏ ور اک کہ وہ ا رة 4 ل د ر 

وا و ا ا ا ای شلم پروي 
ا 


معو 0 0 ص 14 ن 
الْخْرُوجَ مِنهَاء وَلِأنَ النية ا في كع تمادو ا 
ََسَدَثْ؛ لِدَّمَابِ شَرْطِهَاء وَقَارَقَتْ الْحَجَّ؛ فَإنَّهُ لا يَحْرْجُْ مِنْهُ ِمَحْظُورَاته وَل 


ِمُفْسِدَاتِك بخِلَافٍ الصَّلَاةٍ 1 إن تَرَدَدَ في قَطْعِهَاء I‏ 


رر 


دحل فيها بني ا متیقتة قاد توول بالسَّكٌ وَالتَرَدّدِ كَسَائِر الْعِبَادَاتِ. وَقَالَ الْقَاضِي: 
NS‏ مَهَ الي شَرْط وَمَعَّ التَرَدْدِ لا 
کون مُسَْدِيمًا لَهَا فَأَشْبَهَ ما لَوْ نوَئ قَطْعًَا. اه 

قال أب و عبد أل عض أله لم: ما قرره ابن قدامة في هذا الكلام هو الصوابء وأما 


مسألة التردد؛ فالصحيح ما ذهب إليه ابن حامل» وهو وجةٌ عند الحنابلة» من أن 


.)۲۷۹ /۳( انظر: ”المغني" (۲/ ۱۳۲)» ”المجموع“‎ )١( 


۲0٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
النية لا تنقطع بالترددء وقد صحح الإمام ابن عثيمين هذا القول؛ وذلك لأنَّ 
الأصل بقاء النية» والتردد لا يبطلها '') 
مسألة [19]: تحويل النية من فريضة إلى فريضة أخرى أثناء الصلاة. 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۲/ :)۱۳١‏ ودا أَْرَمٌ بمَرِيصَةٍ 0 ری 
تَفلَهَا إل فَريضَة أخرّئاء بَطَلَثْ الأول ؛ لأنّه قَطمَ يتهاء وَكَمْ تَصِحّ اانه لاله َه 
يَنْوِهَا مِنْ أَوَلِهًا.اه 

قلت: وهو مذهب الشافعية بغير خلاف بينهم.'") 
مسألة1١٠1]:‏ تحويل النية من فريضة إلى نافلة مطلقة. 
© إذا كان الوقت واسعًاء والتحويل لغرض صحيح. مثل أن يحرم منفردّاء ثم 
تحصل جاعة؛ فيصح تحويل النية إلى نفل علل الأصح من مذهب الشافعية 
الاب ولك ن فة الف هة هم الا راد علا ذلك نيه الفرضية 
والتعيين» فإذا ألغئ نية الفرضية والتعيين» بقي نية الصلاة» وهي النافلة» مهدا 
التول هو الصحبح» وقد رجُحه الإمام ابن عثيمين هللته. 
0 وأما إذا كان التحويل لغير غرضٍ صحيح؛ فالأصح عند الشافعية» والحنابلة 
عدم الصحة» وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلىن الصحة مع الكراهة» وهدا 
الثول أقرب؛ لِمَا تقدم» وأما الكراهة فلكون الفريضة مقدمة عل النافلة» ولكونه 


.)591/5( وانظر: ”الإنصاف"» (5/ 77)» ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)۲۸١ /۳( انظر: ”شرح المهذب“‎ 9 


بَابُ شُرُوط الصّلاةٍ 0۷ 
أسرع إلى إبراء الذمة. 

وقد رجّح هذا القول الإمام ابن عثيمين هلله وقال في ”الإنصاف؟: إنه 
الصحيح في مذهب الحنابلة .© 
مسألة :]١١1‏ تحويل النية من فريضة إلى نافلة معينة كالوترء والنافلة 
المعينة إلى نافلة مطلقة. 

قال الإمام ابن عثيمين مَلثه: إذا انتقل من تفل معيّن إلى تفل معيّن؛ فالحكم 
كما لو انتقل من فرْض إلى فرزضء فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء إلى الوترء 


3 


فالرَاتبة معيّنة والوتر معيّنة» بطل الأولء ول ينعقد الثاني؛ لأن الانتقال من معيّن إل 


معيّن يُبطل الأول ولا ينعقد به الثاني سواء أكان فريضة أم نافلة. 

وإن انتقل من فَرض معيّنء أو من تفل معيّن إلى تفل مطلق؛ صم وهذه 
الضورة الرابعة لكن برط ف الفرفن أن يكون الوقف مسا واا 0 
المعيّن اشتمل علل نيتين: نيّة مطلقة» ونيّة معيّنة» فإذا أبطل المعيّتة بقيت 
الط 

فتكي سا ققدم أن تر الاد الط إل هة اول ا6 ج 
لا يصح؛ لأنَّ نية التعيين سواء للفريضة أو النافلة تحصل أثناء الصلاة» ولا تصح 
الفريضة» ولا النافلة المعينة إلا بتعيينها من بداية الصلاة» والله أعلم. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ »)۱۳١‏ ”شرح المهذب“ (۳/ ۲۸۷)» ”الشرح الممتع“ (۲۹۸/۲)» 
الانصاف“ (۲/ .)۲٤‏ 


(۲) ”الشرح الممتع“ (۲/ ۲۹۸-۲۹۷). 


Yo/‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1[؟١]:‏ إذا حرم بصلاة قبل الوقت, أو أحرم بفائتة فتذكر أنه قد 
آداها ٩‏ 
قال الإمام النووي لله في ”شرح المهذب“ (۳/ ۲۸۷): إن كان عَالمًا 
- مين و ر سر 7 تر 110 و مه ر 
بِحَقِيْقةٍ الحَال؛ اصح البَطْلَان؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ» وَإِنْ جَهِل» وَظَنَّ دُخول الْوَفْتِ 
لينم الْعِقَادُهَا تََلَاء وَبِهِ قَطَمَ المصَنفٌ وَالأَكتَرَوْنَ. 
قلت: وهذا هو مدهب الحتابلة أيضًا 7 
مسألة :]١1[‏ إذا شك هل نوى الصلاة فرضاء أو نفلا ؟ 


قال این قدامت في ”المغني“ (۲/ :)٠۳١‏ وان کتک نوها رکا او 


قي 


£ 


ا يَذْكْرَ أنه تَوئ الفَرْض قَبَلَ أنْ يُخْدِتَ عَمَلَا.اه 


(۱) انظر: ”المغني“ (۲/ ٥‏ ) لانصاف“ (۲/ ٤-۲۳‏ ). 


بَابْ سترةٍ المُصلى 01 


باب سترة المصلى 
سُثرَة المصّلي: هي ما يجعله المصلي أمامه؛ لمنع المرور بين يديه. 
أ ل ا و CEL‏ ر 
3 عَنْ أبي جُمَيْم بن الحَارثٍ بك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يةِ: الَو يَعْلَمُ لكر 


1 
لكا أ“ > عه 


ين يدي المُصَلَي ا5ا عليه ن الثم لكان 
و دا متلق عليه . وَاللَمْظُ لِلْبْخَار و 9 


م عه 


کد قو ,كم 2 و سرس 
قف أربعين» خيرا له من أن يمر 


- 
سس هه 


د م ساه ا ەر (۲ 
ووقع في البزار من وَحِهٍ اخر: «أرعين خريفا». 


)١(‏ أخرجه البخاري »2)2١١(‏ ومسلم (22017. واللفظ متفق عليه» وأما زيادة (من الإثم) فليست في 
”البخاري" ولا في ”مسلم؟. 
قال الحافظ في ”الفتح" :)5٠١(‏ زاد الكشميهني - أحد رواة البخاري - (من الإثم) وليست هذه 
الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبدالبر: لم يختلف 
عل مالك في شيء منه. وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونهاء ولم أرها 
في شيء من الروايات مطلقًاء لكن في ”مصنف ابن أبي شيبة" (يعني من الإثم) فيحتمل أن تكون 
ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من 
الحفاظ بل كان راوية. اه 
(؟) أخرجها البزار كما في ”مسنده" (717/87) عن أحمد بن عبدة الضبي عن سفيان بن عيينة عن أبي 
النضر مول عمر بن عبيدالله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم به. 
والمحفوظ عن أبي النضر في ”الصحيحين" وغيرهما أنه قال: لا أدري أقال: أربعين يومًا أو 
شهرًا أو سنة. رواه عن أبي النضر كذلك مالك والثوري وغيرهما؛ ولذلك فهذه الرواية (أربعين 
خريمًا) تعتبر شاذة» وقد جعل بعضهم المخالف بها سفيان بن عيينة» وهذا لا يصح» فقد قال 
الحافظ في ”الفتح": لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن 
عبينة عن أبي النضر على الشك.اهء فتعين أن الخطأ ممن دون سفيان بن عبينة» والله أعلم. 


۲۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسآلة :]١[‏ حكم المرور بين يدي المصلي. 

دل حديت الاب غل تحر المرور بين بدي المصل؛ ولذلك قال أبن 
عبدالبر كله في ”التمهيد“ :)۱٤۸ /۲١(‏ لا حلاف بين العلماء في كراهية المرور 
بين يدي المصليء والإثم على المار بين يدي المصلي فوق الاثم على الذي يدعه 
يمر بين يديه» وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالمّاء والمار أشد إِثمّا إذا تعمد 
ذلك. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. اھ 

وقال ابن حزم تنه كما في ”مراتب الإجماع“ (2"0): واتفقوا على كراهية 
المرور بين المصلى وسترته: وأنَّ فاعل ذلك آثم.اه 

قال ابن رجب ونه ني ”الفتح“ :)٥٠١(‏ وحكاه الترمذي عن أهل العلم» وقد 
حمل إطلاق هؤلاء للكراهة علل التحريم؛ فإنَّ متقدمي العلماء كانوا يستعملون 
ذلك كثيرًا.اه 


7 ۰ ٠ 1 5 

قات وهو واضح في كلام الإمامين ابن عبد البر» وابن حزم؛ فإن كليهما نقل 
الإجماع على الإثم أيصًاء والمكروه لا إثم فيه؛ إلا أن يكون كراهة تحريم. 
مسآلة [۲]: هل يحرم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة؟ 


© جمهور الحنابلة» وكذا الحنفية على التحريم؛ لعموم حديث أبي جهيم. 


6 وذهب بعض الحنابلة» والشافعية إلى أنه يكره ولا يحرمء واستدلوا بحديث 


بَاب سترة المصلي ۲٦۱‏ 


ابن عباس» والمطلب بن أبي وداعة وهما حديثان ضعيفان» وسيأتي ذكرهما في بيان 
حكم السترة. 

والراجح هو التول الأول وقد صححه ابن رجب ول ٩‏ 
مسألة [*1]: حد القرب الذي يمنع المارمنه إذا صان يدون سترة. 

قال ابن رجب وله في ”فتح الباري" (7/ 387): وني قدر القرب الذي يمنع 
المرور فيه وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: أنه محدود بثلاثة أذرع؛ لأنها منتهئ المسنون في وضع السترة. 

والثاني: حده بما لو مشئ إليه لدفع المار أو غيره» لم تبطل صلاته. وجاء في 
حديث مرفوع من حديث ابن عباس: تقديره بقدر قذفة بحجرء أخرجه 
۳ ا 

وحكي عن الحنفية أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي 


خاضة,اننهيا الطراد 7 


)١(‏ وانظر : ”الفتح“ (۲/ (AY‏ لابن رجب. 

(۲) أخرجه أبو داود برقم »)۷١٤(‏ وضعفه؛ فقد وهّم أبو داود فيه محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة» 
الصحيح فيه أنه موقوف على عكرمة؛ فوهم بعض الرواة برفعه. والمرفوع من طريق هشام » عن 
أبيه» عن يحيى» عن عكرمة» عن ابن عباس به. والموقوف من طريق أبى داود الطيالسى» عن 
هشام. عن يحيئ» عن عكرمة به. 

(7) وانظر: ”الإنصاف؟» (7/ 97). 


مسألة [14]: حكم المرور بين يدي المأمومين 
اموه الشيخان”'' عن ابن عباس وَلَماء قال: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى م أن 
و يَوْمَئٍِ قَذْ َامَزْتْ الاختلام ورشول اله كله بُصَلَي بالتاس بو بست ال > 


جدَارِء فَمَرَرْتُ بَيْنَ يدي بَعْض الصف ََرَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعٌ وَمَحَلْتُ في 
الصف قَلَمْ ينْكِرْ ذَلِكَ عَلَيّ أَحَدّ. واللفظ للبخاري. 


<. 


$ o 


قال ابن عبد البر مَك كما في ”الفتح" (491): حَدِيتُ بن عَبّاس هَذَا د 


كَانَ أحَدُكُمْ يُصَلَّي اا يدع أَحَدا يمر ن يدي" ۽ قان 
ج لف بهو ره 


ذَلِكَ مَخْصُوص بالإمَام وَالْمُتْمَرد كَأَنَا الْمَأْمُومُ قلا يَضُرّهُ مَنْ مر بَيْنَ يَدَيْا 
لحديث انويع امن هذاه قَالّ: وَهَذًَا كلَّهُ لا خلافٌ فيه بين | ا ا 


م له 


3 
E 
ما‎ 
0 


© م 


ا 


حدیث ای عبد اذ کان 


ثم نقل الحافظ الخلاف عن الحكم بن عمرو الغفاريء قال: فَهَذَا يُعَكُرُ عَلَى 
ما تقل مِنْ الاتَقَاقٍ.اه 

قلت: أثر الحكم الغفاري عند عبد الرزاق (۲/ ۱۹-۱۸)»ء وإسناده صحيح. 
3 وقد منع ذلك أيضًا أحمد في رواية عنه» وقال سفيان: لا يعجبني ذلك. 
# وذهب الشافعية إل الكراهة. 

ا ر ای مرا یت عباس جل 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1/5)» ومسلم برقم (5 60). 


.)5757( ذكره بالمعنئاء وسيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 
”الفتح" (5972) لابن حجر.‎ »)26192-5١5 /5( )597( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )( 


يَاب سترةٍ المصلي 0 


وعن عائشة يننا قالت: سل النبي 725 -في غزوة تبوك- عن سَترَةٍ 
0 


0 2 0 ورا تك 5 5 
المُصَلَي؟ قَقَالَ: «مثل مُوَحْرَةٍ الرّخْل). أَخْرَجَهُ مُمْلة '' 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ مقدار طول السترة. 
© جاء عن أحمد أنه قال: طولها ذراع. وبه قال عطاءء والثوري» وأصحاب 


0 


الوائ» 


© وروي عن أحمد أنه قدر عظم الذراع -يعني من الرسغ إلى المرفقين- وهو 
قزل انق رالغاي 

أن هذا عل تل 0 لا التََحْدِيدِ؛ 
أنَ الي يي قدَرَهَا بِآخِرَةٍ الرّخْلِء وَآخِرَةُ الرّخْل كح تخقلت ف ا ر 


ع سرک و 


كنا ذكون ذِرَاعَاء وَتَارَةَ تكون أقَل مِنة» فَمَا قَارَبَ راء كن الِاسْيتَارٌ بو 


قال ابن قدامت كلله: وَالظَاهِرٌ 


ن غا 


و الله E‏ 


(0٠ ٠( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۸٩ /٥( انظر: ”المغني“ (۳/ ۸۲)» و”الأآوسط“‎ ) 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فصل في ذكر بُعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ مقدار عرض السترة. 


a 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۳/ ۸۳): أا ها في الْخِلّظٍ دَق لا 


رت ر 


عد له دلي فَِنَّهيَجُورُ أنْ تَكونَ َقِبَةَ كَالسّهُم وَالْحَرْبَةِوَعَلِيِظَةٌ كَالْحَائِط .اھ 


قال ابو عبد أل عض أله لہ: ينبغى أن تكون متميزة يراها من أراد المرور. 
مسألة [؟]: مقدار ما بين المصلي» وبين سترته. 
© ذهب جمهور العلماء إل أنه يجعل بينه وبين السترة ثلاثة أذرع؛ لأن النبي 
ا حين دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» وكان ابن عمر يفعل 
ذلك كما في 7"صحيح البخاري" )0٠7(‏ من حديث بلال موت 
e‏ 
أقل ما يكون بين المصلي» وبين سترته ممر شاة؛ لحديث سهل بن سعد تم ل في 
#الصبحيي 18" كان بخ مضل رسول الله ق وين الجدار مر شاة 

قال ابن رجب مَله: قال القرطبي: وقد حمل بعض شيوخنا حديث ممر الشاة 
على ما إذا كان قائمّاء وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد. كذا وجدته. 


وينبغي أن يكون بالعكس؛ فإن الراكع والساجد يدنوان من السترة أكثر من القائم 


باب سترة المصّلي 
كما لا يخفئ.اه 


والراجح هو قول الجمهوم» وذلك علئ سبيل الاستحباب لا الوجوب؛ لفعل 


ال اا ب هوه[ ل ال 


KCD /0( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (5ة) ”فتح الباري“ لابن حجر (595)) «اللأوسط"‎ )١( 
.)۸٤ /۳( ”المغنى؟‎ 


3 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


چ ع ر ی ا يي ر ر 0 i‏ امن 2 9 iG‏ م0 
وعن سَبْرَةَ بْن معبَدِ الجهني نك قال: قال رَسَول الله : اليستتر 
ر 3ه فر ع 


حدکم فى صَلَاتِه وَلَو يِسَهُم). أ الحاكم. 


24و 


اكت 


000 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: حكم سترة المصلي. 
© ذهب طائفة من أهل العلم إل الوجوب» نقله ابن العربي في ”عارضة 
الأحوذي“ (۲/ »)٠١١‏ عن الإمام مد وهو خلاف المشهور عنه» وإنما قال 
بالوجوب بعض أصحابه كما في ”الإنصاف“ »)٠١١/۲(‏ وقال بالوجوب أبو 
عوانة في «”صحيحه“ (۲/ :)٤۷‏ وهو ظاهر تبويب ابن خزيمة. 

ورجّحَ هذا القول الإمام الألباني» والإمام الوادعي رحة الله عليهما. 
واستدل هؤلاء الأئمت بأدلت؛ منها: 

حديث الباب» وهو ضعيف, ويغڼي عنه حديث ابن عمر في ”البخاري“ 
(445)»: ومسلم (2)201: أنَّ النبي يِذ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة 
فتوضع بين يديه. 

وحديث ابن عمر طبلا عند ابن خزيمة :)86١١(‏ الا صل إلا إل سعرة ولا 
تدع أحدًا يمر بين يديك» وبين السترة)» وهو حديث صحيح. 
(۱) ضعيف. أخرجه الحاكم (۱/ »)٠٠۲‏ وأخرجه أيضًا البيهقي (۲/ )۲۷١‏ من طريقه» وني إسناده: 


عبدالملك بن الربيع بن سبرة» وهوضعيف» ضعفه ابن معين وغيره. وقد سقط من إسناد الحاكم 
كما يتبين من ”سئن الب ليدهقي 5 


اتا مسترة المضلي ۲۹۷ 

واستدلوا أيضًا بحديث أبي ذر: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل...) الحديثء قالوا: فالسترة تحافظ على الصلاة من القطع؛ ومالا 

يتم الواجب إلا به فهو واجبء ومنها حديث سهل ؛ بن أبي حثمة عند أبي داود 
(145) وغيره بإسناد جيد أنَّ النبي بد يد قال : (إذا صِلَّىمْ أحدكم إلئ سترة» فليدن 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته). قالوا: ومحافظة النبي تيد عم السترة 
حضرًا» وسفرًا يدل على الوجوب. 
# وذهب جهور العلماء إل استحباب الصلاة إل سترة» وجعلوا الصارف 
لخادت السات من الو ب ا الا حاب عقر اللعادية» اميا عدي 
ابن عباس في ”البخاري“» وقد تقدم لفظه. وفيه: والنبي 755 يصلي إلى غير جدار. 

وقد أجيب على الجمهور: بأن نفي الجدار لا يدل على نفي وجود سترة 
أآخرئ» فاستدل الجمهور برواية عند ابن خزيمة (۸۳۸): والنبي بي يصلي إل غير 
شي ء يستره. 

وهذه الرواية من طريق: عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيفٌ جدًا. 

واستدلوا بحديث الفضل بن عباس عند ف داود (۷۱۸)» والنسائي 
(9/ 4 قال أثانا وسول الله #لقه وفحن فق باد ا ونا غا فا ن 
صحراء ليس بين يديه سترة» وحمارة لناء وكلبة تعبثان بين يديه. 

وهو حديث ضعيف؛ في إسناده: عباس بن عبيدالله بن العباس» وهو مجهول 


حالء» يرويه عن عمه الفضل د بن عباس» ولم یدرکه؛ فهو منقطع» قاله ابن حزم» 


۲۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ووافقه الحافظ في ”التهذيب". 

واستدل الجمهور أيضًا بحديث ابن عباس عند أبي يعلى (577 5). قال: 

جئت آنا وغلام من بني هاشم على حمار» فمررنا ب بين يدي النبي ٤‏ وهو يصلي» 
فنزلنا عنه» وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرضء فدخلنا معه في الصلاة» فقال 
پا أكان بين يديه عََرّة؟ قال: لا. 

وهذا الحديت افرع ما مل به الجر لذن رساك قات ولك 
الحديث ل يَسْلَمْ؛ فإنه من رواية علي بن الجعدء عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
يحيئ الجزار» عن ابن عباس»ء وعلى بن الجعد وإن كان ثقة ثبنًا إلا أنه قد خولف: 

فقد رواه محمد بن جعفر» وعفان بن مسلم كما في ”مسند أحمد" ((/7151), 
عن شعبة» وهما أثبت في شعبة» فلم يذكرا زيادة: أكان بين يديه عنزة؟» وخالفاه في 
الإسناد؛ فجعلاه عن شعبة» عن الحكم» عن يحيى الجزار» عن صهيب البصري» 
عن ابن عباس به. 

ورواه عفان مرة بمثل ما رواه علي بن الجعد بدون الزيادة» كما في ”مسند 
أحمد" (1/ 755)» وكذلك عبد الوهاب الثقفي كما في ”المسند" أيضًا .)٠٠١ /١(‏ 

وكذلك فإن يحيئ الجزار لم يسمعه من ابن عباس» إنما سمعه بواسطة أبي 
الصهباء البكري» وعند أن رواه بالواسطة لم يذكر الزيادة 51 0). 

وكذلك رواه الحسن العرني» عن ابن عباس عند البيهقي (۲/ ۲۷۷)»ء 
والطبراني )١١۷٠۳(‏ بدون الزيادة» والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس مرا . 


فهذه الزيادة في النفس منها شيء» وكذلك في الحديث أنهم مروا بين يدي 
النبي ية عل حمارء فلو لم يكن بين يديه سترة؛ لقطعت الصلاة كما سيأتي. 


ا ا ا 

تنبية: نقل ابن قدامة في ”المغني“ (۳/ )۸٠‏ عدم الخلاف علل استحباب 
السترة» وهذا لا يناني القول بالوجوب؛ لأنَّ فيه زيادة عل الاستحباب» ولو قصد 
عدم الوجوب؛ لكان النقل غير صحيح لما قدمناه من وجود الخلاف. 
مسألة [۲]: السترة 2 مكة. 
© فيها قولان: 

القول الأول: أنَّ حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان» وهو قول 
الشافعي» وأحمد في رواية» ورُوي عن ابن عمر'"'» واختاره البخاري في 
«”صحيحه“» واستدل بحديث آبي جحيفة» أنَّ النبي صل بالبطحاء -وهو 
أبطح مكة- في حجته إلى عنزة. 

القول الثاني : ن مكة يجوز الصلاة فيها إل غير سترة» والمرور بين يدي 
المصلي فيها من غير كراهة» وهو قول طاوسء وعطاءء وأحمد. وجاء عن ابن 


الزبير'"'» ومحمد بن الحنفية» واستدل الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي 


.)٤۹۳( ”الفتح؟ لابن رجب‎ )41-4 /7( )8٠١ /6( وانظر: ”المغني»‎ )١( 
.)0501( وإسناده صحيح عنه. أخرجه أبو نعيم في ”كتاب الصلاة" كما في ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


(۳) ذكره ابن رجب في ”الفتح" (22501» وفي إسناده عنعنة ابن جريج» عن غير عطاء؟ فالأثر ضعيف لا يثبت. 


V۰‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وداعة» أن النبى بيذ صلى ركعتين ني حاشية المطاف» ليس بينه وبين 
الطواف أحد. 

وهذا الحديث من رواية ابن جريج» عن كثير بن كثير» عن أبيه؛ عن جده 
المطلب» ورجاله ثقات. 

ولكن رواه ابن عيينة عن كثير بن كثير» عن بعض أهله» عن جده» قال ابن 
عيينة: وكان ابن جريج أخبرنا عنه» فقال: حدثنا كثير عن أبيه» فسألته؟ فقال: ليس 

قال ابن رجب مَلَْه: فقد تبين من رواية ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية ابن 
جريجء ولكن يصير في إسناده من لا يعرف.اه 

وعليه فالحديث ضعيفٌ» وال راجح التول الأول."" 
مسألة ["]: الدنو من السترة. 

وبوّبَ ابن خزيمة في "صحيحه": [باب الأمر بالدنو من السترة]» ثم ذكر 
حديث سهل بن أبي حثمةء أن النبي ب قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة؛ فليدن 


منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب »)٥٩۱(‏ ”المغني“ (۳/ .)۸٩‏ 
(۲) وانظر: ”المغنی“ (۳/ ۸۳). 


وعن 5 در رست َال شرل الله ل اطم صادة ال 
الْمُسْلِم - إذَا لَم كن ل كله ملل دوه لرَّحْلٍ - المَرآة وَالحَِرُ وَالكَلَبُ 
الأسو 5 الخريت» وفية: #الكلت الامئوة شَيْطَان). أخرّجَةُ مُسْلة”") 


وَلَهُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د ملل َوه دون الكل ." 


ي ل 


)١(‏ الحديث ذكره الحافظ في أوله بالمعنى. 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)01١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)٥۱۱(‏ وفیه ذكر الكلبء وليس فيه تقييده بالسواد. 
(:) الراجح وقفه على ابن عباس. أخرجه أبوداود »)۷٠۳(‏ والنسائي (۲/ »)٦٤‏ من طريق شعبة عن 
قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. وهذا إسناد ظاهره الصحة»ء إلا أن شعبة قد خولف في 
رفعه» فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام» عن قتادة بإسناده موقوقا. 
قال يحيئ القطان في رواية شعبة بالرفع: أنا أفرقه. وأخاف أن يكون وهما. 
وقال أحمد: شعبة رفعه وهشام لم يرفعه» وكان هشام حافظًا. 
وقال في موضع آخر: لعل وقفه أشبه. 
قال أبوعبدا ل عض أله لم: الراجح وقفه لأمور: أحدها: أن شعبة نفسه قد رواه موقوقًا. ذكر ذلك 
ابن رجب في ”الفتح" فقال: وكذا وقفه غندر عن شعبة. الثاني: أن سليمان التيمي تابع قتادة فرواه 
عن جابر بن زيد موقوفا. أخرجه عبدالرزاق (۲/ ۲۸). الثالث: أن عكرمة وعبيدالله بن أبي يزيد 
المكي تابعا جابر بن زيد فروياه عن ابن عباس موقوفا. أخرجه عبدالرزاق (۲/ ۲۸-۲۷). الرابع: 
أن هشامًا وسعيدًا أرجح في قتادة من شعبة كما في الملحق من ”: شرح العلل؟. 
انظر ”فتح الباري“ لابن رجب (۲/ ۲٠۳-۷٠۷)ء‏ ”شرح العلل“ (۲/ 1۹۸-14۷)ء والبيهقي 
۲۷٤ /(‏ و”العلل“ لابن أبي حاتم (505). 


۷۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]1١[‏ ما هو الذي يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنه لا يقطع الصلاة شيء» وهذا قول الجمهورء واستدلوا عل ذلك 
بحديث أبي سعيد الخدري: «لا يقطع الصلاة شيء؛ وادرأوا ما استطعتم)» رواه 
ا وهو حديث خف فيه: مجالد بن سعيد الهمداني» وهو تعفن 
واستدلوا بحديث ابن عباس في ”الصحيحين" 
حماره» وبحديث عائشة في ”الصحيحين“"» أن النبي ب کان يصلي إليهاء وهي 


معترض بين ا و صح عن علي» وعثمان» وابن عمر مين . 


8 أنه ھر وين يلاق الصف عل 


الثاني: أنه يقطع الصلاة ثلاثة أشياء: المرأة» والحمار» والكلب الأسود. 

وهذا قول أنس بن مالك» وابن عمر» وهو صحيح عنهماء وقال به عطاء 
والحسن» وابن جريج» وابن خزيمة» وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث أبي ذر» 
وأبي هريرة اللَدَيْن ني الباب. 

وهذا القول رجُحه شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن حزم. 

الثالث: يقطع الصلاة الكلب السود والمرآة الحائض» وهو قول ابن 
)١(‏ سيأتي تخريجه في آخر الباب برقم (۲۲۸). 


(۲) أخرجه البخاري برقم »)۷١(‏ ومسلم برقم .)٥١٤(‏ 
(7) أخرجه البخاري برقم ))0١1١(‏ ومسلم برقم (015). 


بَابُ سسُترة الْمُصلي ۷۲ 
عباس» وروي عن عطاء. 
الرابع: يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط» وهو قول أحد» وإسحاق» 
واستدل هؤلاء بإخراج المرأة» والحمار» بالحديثين المتقدمين في قول الجمهور. 
قال أب و عبد انه فى الله لم: الراجح هو التول الثاني؛ لظاهر الأدلة المذكورة» 
وتأويلها بقطع النقصان خلاف الظاهر منهاء وأما حديث عائشة في نيامها بين يدي 
رسول الله يد فلا يدل عل المراد؛ لأنَّ كلامنا عل المرور لا عل الوقوف بين 
يدي المصلي» وأما حديث ابن عباس يَيلمًا؛ فمروره كان بين يدي بعض الصف 
وعذالا يشير لأنّ سترة الإمام سترة لمن خلفه: 90) 
مسألة [؟]: هل مرورالمرأة أمام المرأة يقطع الصلاة؟ 
# تقدم أن الجمهور يرون بعدم قطع الصلاة بالكلية؛ فهم في هذه المسألة من 
باب أولى؛ لايرون أن مرور المرأة أمام المرأة يقطع الصلاة. 
© وأما القائلون بأن مرور المرأة أمام الرجل يقطع صلاته؛ فاختلفوا في هذا 
المسألة؛ فمنهم من يقول: إن مرورها أمام المرأة يقطع الصلاة؛ لأن الأصل عموم 
التشريع» واختار هذا القول الإمام ابن باز ڪه كما في مجموع فتاواه »)۹١ /١١(‏ 
والإمام العثيمين 5ه كما في ”مجموع فتاواه“ (۱۳/ ۸٠۳)»ء‏ وكما في كتابه ”لقاء 
الباب المفتوح“ (رقم: ۷۸ ص 9). 


وقال بعض آهل العلم: جاء في الحديث: «يقطع صلاة الرجل)؛ وقد يختص 


(۱) وانظر: ”الأوسط“ (5/ ۰ -)» ”المغني؟ (۳/ ۹۷-)» ”الفتح" لابن رجب .)0١5(‏ 


VE‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مرور المرأة أمام الرجل بحكمة لا تتعدئ إلى المرأة أمام المرأة» وهو اختيار 


شيخنا الإمام الوادعي لته كما في ”الشفاء في أسئلة نساء المكلا“» مهدا التول 


6 


بظير ل أنه أقرب؛ لما تقدم ذكره؛ والله أعلم. 
مسألة ["]: سترة الإمام سترة لمن خلفه. 


قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۳/ :)۸١‏ إا تبت هَدَا؛ إن سترة الام 


چ 2ه 


E SS‏ كر أَهل الْعِلْمء » كَذَلِكَ قال ابن 


و 


اهل الْلْم: هک 
لَ ابو الرتاو: كل مَنْ أذركت مِنْ فُقَهَاءِ المديئة الّذِينَ يتتَهّئ إل قَوْلِهِم: 
معد بن الج عرو إن الرقثر» وَالقاسم بن متب 0 بک بن 


or‏ 2 ر وبه ر عرهلم إن ىبر سمه و م ګر 
عَنْدِ الرَّحْمَنْء وَحَارِجَةٌ بْنُ زَيدِه وَعْبَيْدُ لله بْنْ عَبْدِ الله بن عتبة وَسَايْمَان ن يسار 


o 4 0و‎ 


راو 5 م واه ل وس 
وَعَيرْهُم يقولون: سترة الإمَام سَتَرَة لِمَنْ حَلفَة. 
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- ع ات نة ‏ و کے - fi‏ د 9ه ب 2 E‏ 
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابن 0 وَبِهِ قَالَ النْحَعِيٌ وَالْأَوْرَاعِيٌّء وَمَالِكُ 


وَالشَّافِنُ» وَ غَيْرَهم؛ ولك لان التي ي صل إلى سُتْرَق وَلَمْ يَأمْرْ أَصْحَابَهُ 


بتَضْبٍ سُيْرةٍ أَخْرَئاء وَفِي حَدِيثِ عَنْ ابْنٍ عَبّاسِء قَالَ: قلت رابا على حِمَارٍ 


1١6 


7 


ان الي ل ُي پاناس پو ال بر جار كرت بدي تخض أفل 


الصَّفء فَبَرَلْتء فَأَرْسَلْت اتان تتم فَدَحَلْت فِي الصَّفه فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَىَ أ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق »)١18/7(‏ وابن المنذر في ”الأوسط" »)١٠١17/5(‏ وفي إسناده: عبدالله العمري» 


وهو ضعيف. 


- 


يَابُ سترة المُصلي 7o‏ 


و متف عليّه. 00 


رة و و و كو ر ٣ه‏ رو ره قر 
وَمَعنىئ قولهم: سترة الما سترة لمن لف أنه مَتّى لَمْ يَحُل بَيْنَ الإِمَام 
سره شي ء ية َم الصَّلاةَ قَصلاة ا 


eo 
َيْنَ امام وَسترته فطع صَلَاتهُ وَصَلَاتَهُمْ اه‎ 


مسألة [4]: إذا مرّمن وراء السترة» أو من مكان بعيد؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۳/ ۱۰۲): وَمَنْ صلی إلى سُتْرَق فَمَرّ صِنْ 
وَرَائِهَا م يَقَطَعٌ الصَّلَاة؛ لَمْ تَنْقَطِعْ» وَإِنْ مَرّ مِنْ وَرَائِهًا غيْرُ مَا يَقَطَعْهَاء لَمْيُكْرَهُ؛ لِمَا 
رین الأڪادیث» ون ريي وينما ss‏ 
إن كان ًا ا يَفْطمها yT‏ و ي ولا أَعْلَمُ أَحَدَا 


ِن اهل الْعِلّم حَدَ الْبَعِيدَ مِْ ذَلِكَ وَلَا الْقَرِيت» إلا أن 
وَبَيْنَ الذي يفطم الصّلَاة ذه بحَجرء لَمْ يَقْطَعْ الصَّلاة. 


ل :ولا يكن تقد لِك مَوْضِع م السجُوو؛ ؛ كَإِنَ كَوْلَهُ 


٤‏ 0 ےم ر 
ا e‏ 


عكر 


ل ا تم کن بین بتي ا الرَّحْلِء قطع صَلَائَه الْكَلْْ الأسودا» يدل 
3 ورو : 


ن مَا هوّ ل را ل 
عدن مضع اف وَالصَّحِيحٌ انا ذلك بَا إِذَا م كشو ال وَدَفَعَ الماك 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ص 


ين يديد لا تبط صا ل أن التي لله مر رَ بدَفع الْمَارٌ بيْنَ يديو تيد بدلا 


E 


الإِجْمَاع بم 0 7 0 إِذَا مَشَئ إِلَيْهِ لَمْ تَبْطّْل صَلَائكُ وَاللّفْظ في 
ال ا ا عل ِطْلَاقِهِمَا وَقَدُ تَقيّدَ أَحَدَهُمَا بِدَلَالَة 


E 


.)1١8-1١7 /9( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


باب سترة المصلي VY‏ 


ا بو 0 ل 5 ا د به بل و از ا ر ت 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرِيّ ميث قال: قال رَسول اللو 44: «إذا صلى 


روه چ 7 ه رمغعوو ر 0 


E 6‏ تار بين ب > 2 
حَدَكُمْ إلى شَيْءِ يَسْتْرَهُ من النّاسٍ» فا د أحد أن يحتاز بين يَديهِ فليدفعه. » فإن أبَى 


اكت 


ا 


9 


فلیقاتلف إن هُوَ شَيْطانا. 


و 


متف عَلَيه. )1( 
وَفِي رِوَايَةِ: ١فَإِنَّ‏ معَهُ القرينَ». 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

قولث في حديث أبي سعيد: .قن ابی ' فَليقَاتِله). 

قال ابن رجب في ”فتح الباري" (0504): قال أصحاب الشافعي: يدفعه دفع 
الصائل بالأسهل فالأسهلء. ويزيد بحسب الحاجة. وإن أدئ إِلى قتله؛ فمات منه. 
فلا ضمان فيه كالصائل. وحكئئا القاضي أبو يعى» ومن تابعه من أصحابنا عن 
أحمد في قتاله روايتين 

إحداهما: يقاتله» وذكروا نصوصًا عن أحمد تدل عليه؛ وفيها: أنه كان يدفع في 
الثائية دفعًا شديذا حت ! ريما رهيا بالمار, 

والثانية: لا يفعل؛ فإنه قال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي: يدرأ ما 
استطاع» وأكره القتال في الصلاة. 


قال: وقال ابن عبد البر في ”التمهيد" في قوله: «فليقاتله»: المراد بالمقاتلة: 


.)004( أخرجه البخاري (504)» ومسلم‎ )١( 


(۲) هذه الرواية لمسلم (007) من حديث ابن عمر يشا 


۷۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المدافعة» وأظنه كلامًا خرج علل التغليظ» ولكل شيء حَدّ. قال: وأجمعوا عل أنه 
لا يقاتله بسيف ولا بخاطفة ولا يبلغ معه مبلغا تفسد به صلاته. 

وَحْكِي عن أشهبء أنه قال: يرده بإشارة» ولا يمشي إليه؛ لأن مشيه إليه أشد 
من مروره بين يديه؛ فإن فعل» لم تبطل صلاته إذا لم يكن عملا كثيرًا. 

قال: وقد كان الثوري يدفع المار بين يديه دفعًا عنيمًا. 

قال: وقال ابن عبد البر في ”الاستذكار": فإن دافعه مدافعة لا يقصد ا قتله» 
فكان فيها تلف نفسه؛ كانت عليه ديته كاملة في ماله. وقد قيل: الدية على عاقلته. 
وقيل: هي هدر على حسب ثنية العاض.اه 

والقول الأخير قال به ابن حزم كما في ”المحلن" .)۲٠۹۲(‏ 

قولث في حديث أبي سعيد: ت هَُ شَيْطانٌ). 

قال ابن رجب لته في ”الفتح؟ (509) (777/7): وقد اختلف في معنا 
فقيل: المعنى أن معه الشيطان المقترن به» وهو يأمره بذلك» وهو اختيار أبي 
حاتم» وغيره» ويدل عليه حديث ابن عمر: «فإن معه القرين». وقيل: المراد أن 
فعله هذا فعل الشيطان» فهو بذلك من شياطين الإنس» وهو اختيار الجوزجاني» 
وغيره. انتهى. 

قلت: الراجح الثول الأول؛ لحديث ابن عمرء ومن أجل ذلك ذكر الحافظ 


ابا سر المصلى ۷۹ 
مسألة [1]: حكم المدافعة من المصلي للمار بين يديه. 
# قال ابن رجب لته في ”فتح الباري“ (504) بعد أن ذكرٌ الحديث: وظاهره 
الوجوب» وقد وقع في كلام ابن عبد البر ما يقتضيه» وأنه لا يعلم فيه خلافاء ووقع 
في كلامه أيضًا ما يقتضي أنه على الندب دون الوجوب» وهو قول كثير من 
أصحابنا والشافعية» وغيرهم. 

ثم قال: وفي كلام بعض المالكية ما يقتضي وجوب الدفع» إذا كان للمار 
مندوحة عنه.» وكان المصلي قد تعرض لذلك في ابتداء صلاته. اھ 

قلق الظاه أن متهي اللجميور هو الاستعدان» واي ا ذه اله 
الظاهردة وغيرهم وهو الوجوب.'") 
مسألة [1]: إذا عبر من بين يديه؛ وتجاوز فهل يرد ؟ 
8 ذهب حتيون العلماء |01 أنه لخيرة؟ لله مروو الخ وساء هن ابم عورف 
وسالم» والحسن خلاف ذلك» وهؤلاء الثلاثة لم يصح عنهم ذلك؛ فإنَّ في إسناد 
أثر ابن مسعود رجلا مبهمّاء وله إسناد آخر فيه: ابن إسحاق, مدلّسٌ وقد عنعن 
في موضع الرجل المبهمء وأثر سالم في إسناده: عبدالله بن عمر العمري» وهو 
ضعيفٌ؛ وأثر الحسن فيه مبهمٌ» والصحيح قول الجمهوس.'"" 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (/ 97)» ”المحإى" (5097؟). 


(0) انظر: «الأوسط" (5/ 45-940). ”مصنف عبد الرزاق“ (۲/ .)٠١‏ ”مصنف ابن أبى شيبة" 
(۱/ ۲۸۲ ”الفتح“ لابن رجب (1/1/5ا5) (0:09). 


A۰‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*]: هل يرد البهيمة إذا مرت بين يديه؟ 

صح من حديث عبدالله بن عباس ميا عند الحاكم »)5014/١(‏ وهو في 
”الصحيح المسند: أن شاة أرادت أن تمر بين يدي رسول الله ب فساعاها 
النبى يد حت ألزق بطنه بالحائط» ومرت من ورائه. 

ورواه أحجمد (۲/ ٩۱۹)ء‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص کوشا بنحوه» 
بإسناد حسن. 

فاستدل آهل العلم بهذا الحديث علل أن البهيمة أيصًا ترد عن المرور؛ فإن ل 


لت (۱) 
ا . 


ترجع صنع كما صنع النبي 7 


(۱) وانظر ”المغني“ (۳/ .)٩۳‏ 


- 


بَاب سترةٍ المصلي ۲۸۱ 


2 


فَعَنْ أي * هْرَيرَة 0 أن رشو لله يك قَالَ: «إذًا ذا صل 2 
Tog‏ 5 مو ره ل ۴ ای ا مي عب ا 


5 يَضره من مر بين يَديه) ا اة وصح از حجان و 
02 ا خخ 8 SS‏ 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: الاستتار بالخط لمن لم يجد سترة. 
© ذهب إلى ذلك أحمدء وإسحاقء وأبو ثورء والأوزاعي» وغيرهم. 
6 ومنع من ذلك مالك والشافعيء وأبو حنيفة» والليث» وابن عيينة» وغيرهم» 
وقالوا: لا يجزئ. وهو الصواب؛ لضعف الحديث الدال عليه“ 
مسألة [9]: الاستتار بالشىء الذي لا ينتصب. 
6 ذهب أحمد. والأوزاعي؛ وهو قول سعيد بن جبير إلى أنه يعرضها عرضًاء 
ويصلي إليها. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (7559/7). وابن ماجه (457).» وابن حبان (75771). ومدار طرقه عل 
إسماعيل بن أمية» وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا كثيرّاء ومع ذلك فشيخه مجهولء فلو 
سلم من الاضطراب لبقيت الجهالة» فأنَى له الحسن» بل هو حديث ضعيف. 
قال النووي هلتك في ”الخلاصة“ :)٥٠١ /١(‏ قال الحفاظ: هو ضعيف؛ لاضطرابه» وممن 
ضعفه: سفيان بن عيينة فيما حكاه عنه أبو داود. وأشار إل تضعيفه أيضًا الشافعى» والبيهقى» 


وصرح به آخرون. اه وضعفه أيضًا أحمد كما في ”الفتح" لابن رجب رقم (۰ 0۰(. 
(5) وانظر: ”المغنو ("/ 8م)ء «الأوسط" (0/ .)45-941١‏ 


YAY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


والراجح التول الأول؛ لقوله مني «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم». 


.)٩١ /٥( انظر: «الأوسط»‎ )١( 


باب سّترَةٍ المُصّلي ۸۳ 
3 لي *» ف 52 و س دع 
فصل في دكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة [1]: الاستتار بالبعير؛ والحيوان. 
© ذهب أحمد إلى مشروعية ذلكء وفعله ابن عمرء وأنس» وحكي عن الشافعي 
أنه لا يستتر بالدابة» والصحيح ل اغبا لت غورف #اا ا 
ان التي ا صل إلا بعر“ 
مسألة ۲1]: هل يجعل السترة أمام وجهه» أم يميل عنها يسيرًا ؟ 

أخرج أحمد »)٤/1(‏ وغيره من حديث المقداد بن الأسود بين قال: ما 
رأيت رسول الله 4 صلل إل عود» أو إل عمود. أو إل شجرة؛ إلا جعله على 
حاجبه الأيمن» أو الأيسر» ولا يصمد له صمدًا. أي: لا يستقبله بجعله وسطًا. 
وهذا الحديث ضعيفه» أو أشده فيه الوليد بق كامل» ضعيف» والمهلب: بن 
سجر وضياعة فت المقداد وغنا سعيرلان: 

وقد استدل به بعض أهل العلم على استحباب ذلكء ولكن الحديث ضعيفٌ 


كما عرفت» وظاهر أحاديث السترة المتكاثرة أنه يجعلها أمامه تلقاء وجهه. 


ع 


والله أعلم.'" 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (510)» ومسلم برقم (001) (44؟). 
)١(‏ وانظر: ”ا لمغني" (؟/ 85)» ”الأوسط" (0/ 87). 
(۳) انظر: ”المغني“ (۳/ ۸۷). 


۸٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


الصلاة شىء وادرء وا ما استطعته». خر جه أو داو 
الحديث استدل به الجمهور كما تقدم على أنه لا يقطع الصلاة شيء» وقد 


(1) في المخطوطتين: (وادرأ ما استطعت)» وفي ”سنن أبي داود" بالجمع. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود »)2١9(‏ وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف» وقد 
اضطرب في رفعه ووقفه. 


باب الحث على الخشوع في الصَلاة ۸٥‏ 
ا E‏ ا 4 
باب الحث على الخشوع فى الصلاة 


قال ابن القيم كله في ”مدارج السالكين“: الخشوع قيام القلب بين يدي 
الب بالخضوع» والذل» والجمعية عليه. اه 
© وقد ذهب جمهور العلماء إل أن الخشوع سن وادعئ النووي الإجماع علا 
عدم وجويه. 
© والواقع وجود الخلاف» فقد ذهب ابن حامد الحنبلي» وأبو حامد الغزالي إلى 
أنه إن غلب عليه عدم الخشوع فيها؛ فعليه الإعادة» وهو ظاهر اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

وقد ذكر ابن القيم لهذا القول حججًا قوية» ثم ذكر أن الجمهور استدلوا عل 
عدم الوجوب بحديث أبي هريرة مَل عن النبي ب قال: «فإذا قضي التثويب 
أقبل الشيطان حتئا يخطر بين المرء ونفسه. يقول: اذكر كذاء واذكر كذاء حتئا يظل 
الرجل ما يدري كم ص فإذا وجد ذلك أحدكم؛ فليسجد سجلدتين وهو 
ا 0 

قالوا: فأمره النبي 2 في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتئ لم يدر 
كم صل بن يسجد سجدتي السهوء ولم يأمره بإعادتماء ولو كانت باطلة؛ لأمره 


بإعادتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١1771(‏ ومسلم برقم (87) من [كتاب المساجد]. 


۲۸٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ثم ذكر ابن القيم حجبًا أخرئ لأهل هذا القولء ثم رجح قول الجمهورء 
وهو ترجيح ابن رجب أيضّاء وهو الراجح. والله أعلم.'") 
فائتة. قال الشوكاني في ”فتح القدير»؟ (/ “57/7): وادّعئا عبد الواحد بن زيد 
إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته» حكاه النيسابوري في 


تفسيرء:اتنهوا المراد. 


2 


قلت: ويدل علل هذا القول حديث أبي اليسر» وعمار بن ياسر» اللذَيْنِ تقدم 


ذكرهما في مسألة: [عمل القلب في الصلاة]ء فراجع ذلك. 


2 وانظر: ”مجموع الفتاوئ“ «oo /Y۲)‏ 11۲(« ”فتح الباري“ لابن رجب (۱ «(VE‏ ”فتح الباري“ 
لابن حجر (151)» ”مدارج السالكين؟ /١1(‏ 07725177-). 


بَابُ الحث على الخشُوع فِي الصّلاةٍ YAV‏ 
عن ا 2 ر ەر ود ع سم و ا 

2" عَنْ أبي هُرَيْرَة ملك قَالَ: تَهَئ رَسْولُ اللهِ يك آن بصي الرجل مُختَصِرَ 

ب متفق عليه N‏ 


ومَعتاه: آن يجڪل يده علي خاصرته. 
وَفِي ”البَخَارِيَ عَنْ عَائِسَةَ ميلا: اَن ذَلِكَ فِعْلُ اليَهُود. 7") 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ معنى الاختصارء» وحكمه. 
قال ابن رجب هله في ”فتح الباري" (57/8/7): والاختصار فَسَّرّهُ الأكثرون 
بوضع اليد على الخاصرة في الصلاةء وبذلك قن فَسَّرَّهُ الترمذي في ”جامعه"» وعليه 


يدل تبويب النسائي...) ومبذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة» وأهل غريب 
الحديث» وعامة المحدثين والفقهاء. وهو الصحيح الذي عليه الجمهور.اه 


5 ف ا مس ك/) > اة م دح 
قال الحافظ ابن حجر مَللته: وهذا هو ال ين تمسيره» وَحكى 


الْهَرَوِيّ فِي الْعَرِيبَيْنِ أَنْ الْمرَادَ بِالاخْتِصَارٍ قِرَاءَة آي أو آييْن مِنْ آخر السُورَة 
ن يَحَذِف الطْمَأنِية. وَهَدَانٍ الْقَوْلَانِ وَإِنْ كَانَ أَحَدهمًا مِنْ آلاختصار 


مُمْكِنَاء لَكِنَّ روَاية فتك و كني امير ألا 
يت ا 00 


39 


2 


ا 


ر أن ۳ ير 


ن يَحَذْفٌ الاَية 


.)055( أخرجه البخاري (۱۲۱۹)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (7140/8) عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلى يده في خاصرته» وتقول: إن‎ )١( 


۸۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لْعَرَاِنَ: وَحَکیٰ | 8 لْخَطَابِي أَنْ م ادان بمسك بيده ع أَيْ: عَضَّا ا ۶ عَلَيْهَا 
في الصَّلَاقٍ وَأَنْكْرَ هَذَا ابن لْعَرَبِيٌ في «شَرْح التزوذِي" بكم REY‏ 


رَوَئ أو دَاوٌدء وَالنَسَائِقٌ.اه ثم ذكر حديث ابن عمر الذي تقدم ذكره. 


م 


وخر 


قال ابن رجب مله بات جلننه (5/ ١3ة):‏ وحكئ ابن المنذر كراهة الاختصار على هذا 


الوجه عن ابن عباس»» وعائشة» ومجاهد» والنخعي» وأبي مجلز» ومالك» 


والأوزاعى» وأصحاب الرأي» وهو قول عطاء» والشافعى» وأحمد أيضًا. اه 


ذلت: وقد ثبت عند أبي داود (407): عن زياد بن صبيح» قال: صليت إل 
الصلاة وقد كان النبى ٥‏ ینهی عنه» وإسناده صحيح. 


3 


لال لي لبر 
وأما أثر ابن عباس ففيه ضعفٌ» وقد ذهب إل التحريم الظاهريةء والشوكانيء 
والمباركفوري» وشرف الحق آبادي» وهدا التول هو الصواب؛ لعدم وجود 
5 00 
صارف للنهي عن حقيقته» وهي التحريم. 


.)8650( وانظر: ”الأوسط» (۳/ 7717)» و”النيل"‎ )١( 


بَابُ الحَثّ عَلَى الخشتُوع فِي الصّلاة ۸۹4 
1 ا رَسُولَ الله قَالَ: (إِذَا قدّمَ العَشَاءُ فَابْدءُوا به َبلَ 
أن مصَنُوا المَغْرِبَ». ميقي ان 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ تقديم الطعام إذا تاغل الصلاة. 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: استحباب تقديم العشاء» والطعام عل الصلاة» سواء كانت الحاجة 
شديدة» أو خفيفة» وهو قول جماعة من الصحابة» منهم: ابن عمرء وأبو الدرداء 
وابن عباس» وهو ثابت عنهم» وجاء عن غيرهم» وهذا قول أحمد في المشهور عنه» 
وإسحاق» والثوري» وابن المنذر» قالوا: ويكره تقديم الصلاة في مثل هذه الحالة 
على الطعام. 

الثاني: يبدأ بالصلاة؛ إلا أن تكون نفسه شديدة التَوَقَان إن الطعام» وهذا 
مذهب الشافعي» وابن حبيب المالكي. 

الثالث: يبدأ بالصلاة؛ إلا أن يكون الطعام خفيفًاء نقله ابن المنذر عن مالك. 

الرابع: يبدأ بالصلاة؛ إلا أن يكون الطعام يخاف فساده. وهذا قول وكيع» 
رواه الترمذي في ”جامعه" عنه» قال ابن رجب: وفي هذا القول بُعْدٌ وهو مخالفٌ 


لظاهر الأحاديث الكثيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري الاك ومسلم (0017). وعندهما زيادة: «ولا تعجلوا عن عشائكم». 


۹۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الخامس: وجوب تقديم الطعام علل الصلاة مطلقاء وهو قول الظاهريةه 
واستدلوا بحديث الباب» وما أشبهه من الأحاديث. 

والراجح هو الثول الأولء والصارف للأمر من الوجوب إل الاستحباب 
حديث عمرو بن أمية الضمري في ”الصحيحين"”": أن البي كلق دعي إل 
الصلاة» وهو يحتز من كتف شاة» فقام» وطرح السكين» وصلّى. ° 
مسألة [۲]: إذا قدم الصلاة على الطعام. 

قال ابن رجب وله في ”فتح الباري“ / :)٠١‏ ومتى خالف» وصلَا 
بحضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ فصلاته مجزئة عند جميع العلماء المعتبرين» وقد 
حكئ الإجماع على ذلك ابن عبدالبر» وغيره» وإنما خالف فيه شذوذ من متأخري 
الظاهرية» لاينا بكلانهم الإجماعٌ القديم.اه 
مسألة [*1: هل يقدم الطعام إذا خشي خروج وقت الصلاة؟ 

قال ابن رجب هَللَنْه في ”الفتح؟ :23١9/54(‏ فأما الوقت؛ فلا يرخص بذلك 
تفويته عند جمهور العلماء» ون عليه أحمد» وغيره» وشت طائفةٌ فرخصت في 
تأخير الصلاة عن الوقت بحضور الطعام أيضًاء وهو قول الظاهرية» ووجة 


وال دقل موري 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۸)» ومسلم برقم (0700). 
() وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب .)۱١۷-٠٠١/٤(‏ 


بَابُ الحثّ عَلَى الخشتُوع فِي الصّلاة ۲۹۱ 
E‏ 000000000 
ی قَالَ رَسُولٌ الله يك «إذَا قَامَ أحَدّكُمْ ففي الصّلاةٍ 


فلا كم يَمْسّح الحَصَىا إن E‏ اجهه». الا بإسْنَادٍ مَ صَحِيح.”' وَزَادَ 


2 
.رو )۲( 


احمد: ا 5 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١[‏ حكم مسح الحصى 2 الصلاة. 


س 


قال الحافظ ابن حجر مَللَهُ في ”فتح الباري" :)١57١#9/(‏ وک الث 6 لنووي 


7. 


إتَقّاق لْعْلَمَاءٍ عَلَىْ كَرَامَةِ مَسْح الْحَصَئ وَغَيْره في الصَّلاقٍء وَفِبِهِ نَظَرٍ فَقَدْ حَكَئ 
لْخَطَابيٌ في ”الْمَعَالِم" عَنْ مَالِكِ أنه لَمْ ير به بأساء وكان يقعله فاه لَم له 
لْحَبرٌ وَأفْرَط بَعْضُ أَمْل الظّاهِرء فَقَالَ: إِلَهُ حَرَامٌ إا راد عَلَىْ وَاحِدَةٍ لِظَاهِرِ 


ت 


آلنهي» و م مرق بین ما دا وای أو لاء مم أَنّهُ لم يقل بؤْجُوب الْخْشُوع وَلَْنِي 


)١(‏ صحيح دون قوله: «فإن الرحمة تواجهه». أخرجه أحمد (5/ )١6١‏ (177/0). وأبوداود 
(445)» والنسائي (25/1)» والترمذي (۳۷۹)» وابن ماجه »23١71(‏ وني إسناده أبوالأحوص 
رجل مجهول تفرد بالرواية عنه الزهري ول يوثقه معتبر. 

ولكن للحديث طريق أخرئ عند أحمد ستأتي» وليس فيها «فإن الرحمة تواجههاء وله شاهد أيضًا 
سيأتي من حديث معيقيب بدون التعليل أيضًا. فالحديث صحيح بدون الزيادة المذكورة. 

(؟) أخرجه أحمد (177”/0)» وفي إسناده محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل وهو سيئ الحفظ» وهذه 
الطريق تقوي الطريق المتقدمة» وهذه الزيادة يشهد لصحتها الحديث الآتي. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۷٠۱۲)ء‏ ومسلم .)٥٤٩(‏ ولفظه: ذكر النبي َة المسح على الحصئ فقال: 
«إن كنت لابد فاعلا فواحدة» واللفظ لمسلم. 


۹۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
يَظْهَرُ أن عل كَرَاهِيته المُحَافَظة عَلَئا لْخْسُوع أَْ لأا يكر الْعَمَلُ في آلصَّلَاةٍ.اه 
والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة ما ثبت عن النبي 117 في التحرك في 
الصلاة بما هو أكثر من مسح الحصئء كحمله أمامة بنت زينب إذا قام في الصلاة» 
ووضعها إذا سجد» وصعوده على المنبر» ونزوله عنه» ومساعاته للشاة ححا الرق 


بطنه بالحائط» فهذا يدل علل أن النهي للكراهةء والله أعلم. 


بَابُ الحث على الخشُوع فِي الصّلاةٍ 4۳ 
وَعَنْ عَائِمَةَ ميا قالّث: سَأَلْتُ رَسول الله ية عَنِ الاليمَاتِ في 


و ب ور 9 ی رر و نوو 8 اس مر رق 2 e‏ 
الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يَختَلِسه الشيّطان من صلاة العَبد). رَوّاه البخار 


رم کو و ت لاه ع ا ج ا م To EE E‏ و 
لمي (عَنْ أنْسِ) 0 «إيَاكَ وَالِإلتِقَاتَ فى الصّلاق كانه 
سيره سي 


ملكة فان کا بذ قفي التطوع.1" 


أن 


معنى قولة: «هوّ اختلاس يَخْتَلِسَه الشَّيْطَانُ مِنْ صلاة العَبْدِاء يعني | 

الشيطان يسترق من العبد في صلاته التفاتة فيهاء ويختطفه منه اختطافًا حتئ يدخل 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم الالتفات ب2 الصلاة. 
# ذهب جهور العلماء إل كراهة الالتفات في الصلاة بالعتقء ما لم يستدبر 
القبلة؛ فإن استدبرها بطلت صلاته.» وهذا قول عطاء» وسعيد بن جبير» ومالك» 
والآوزاعي» وأحمد. وإسحاق» وابن ٠‏ المنذر» وأصحاب الرأي 

وقال الإمام ابن أبي شيبت کله (۲/ :)٤١- ٤١‏ حدثنا أبو خالد الأحهمر» عن 
E ea‏ 
يلتفت إذا صلل». 
)١(‏ أخرجه البخاري .)75١1(‏ 


(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي (2)284)» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وفيه انقطاع 


4٤‏ فتح العلام ِْ دراسمّ أحاديث بلوغ المرام 

وحدثنا عبد السلام بن حربء. عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» عن 
عبد الملك بن ميسرة» عن زيد بن وهب» أن عمر بن الخطاب» رأى رجلا صلل 
ركعتين بعد غروب الشمس» وقبل الصلاة فجعل يلتفت» فضربه بالدرة حين 
قضيئ' الصلاة» فقال: «لا تلتفت لا تعب الركعتين». 

حدثنا حفصء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان «يكره الالتفات 
في الصلاة». 

حدثنا حفص» عن الآعمش» عن عمارة» عن أبي عطية قال: قالت عائشة: 
«الالتفات في الصلاة خلسة يختلسها الشيطان». 

حدثنا غندر» عن ابن جريج» عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة» يقول: (إذا 
صليت فإن ربك أمامك وأنت مناجيه؛ فلا تلتفت» 

وهذا الأسانيد كلها ثابتة إل الصحابة المذكورين َنم ويزيد بن عبد الرحمن 
الدالاني في إسناد أثر عمرء مختلف فيه» وحديثه يحتمل التحسين إذا لم يتفرد. 
وحديث الباب غاية ما يدل عليه الكراهة. 


فالصحيح قول الجمهوس.'") 


(۱) وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 5٠١‏ -)» ”الأوسط" (7/ 45). 


بَابُ الحثّ عَلَى الخشتُوع فِي الصّلاة 40 
مسألة 5[1]: الالتفات لحاجة. 

قال الحافظ ابن رجب وه: فأما الالتفات لمصلحة الصلاة» كالتفات أبي 
بكر لما صفق الناس خلفه وأكثروا التصفيق؛ فلا ينقص الصلاة» ويدل عليه قول 
النبي بَ: «من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه"''» وكذلك 
التفت النبي 355 إلى من صلل خلفه» لما صلل بهم جالسًا وصلوا وراءه قيامًاء وقد 
روي عن النبي 4 أنه كان يلتفت في صلاته لمصلحة غير مصلحة الصلاة» فروئ 
سهل بن الحنظلية» قال: ثوب بالصلاة -يعني: صلاة الصبح-» فجعل رسول الله 
يه يصلي» وهو يلتفت إلى الشعب. حَحَرّجّه أبو داود'''» وقال: كان أرسل فارسًا إل 
الشعب من الليل يحرس. وهذا فيه جمع بين الصلاة والجهاد.اه 
مسألة 1 النظر يمينا وشمالا أثناء الصلاة يدون التفات. 

قال الحافظ ابن رجب مَللَته: وقد روي عن النبي بك أنه كان يلحظ في 
صلاته» فروئ الفضل بن موسئ. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عن ثور بن 
زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس. أن النبي َك كان يلحظ يميئًا وشمالاء ولا يلوي 

خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذيء وقال: غريب. 
(۱) أخرجه البخاري »)1۸٤(‏ ومسلم »)٤۲۱(‏ عن سهل بن سعد رل. 


() أخرجه أبو داود برقم (417)» فقال: حدثنا الربيع بن نافع» حدثنا معاوية يعني ابن سلام» عن زيد» 


أنه سمع أبا سلام» قال: حدثني السلولي هو أبوكبشة» عن سهل بن الحنظلية به. وإسناده صحيح» 


0 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

ثم خرجه من طريق وكيع؛ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن بعض 
أصحاب عكرمة» أن النبي بي كان يلحظ في الصلاة - فذكر نحوه.اه 

قلت: رواية وكيع أرجح؛ فالصحيح في الحديث الإرسال. 

وقال الإمام الترمذي كله كما في ”العلل الكبير“ :)4۸/١(‏ ولا أعلم أحدًا 
روئ هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند مسندا مثل ما رواه 
الفضل بن موسئ.اه 

وسئل الإمام الدارقطني كما في ”سؤالات البرقاني“ )٤۸(‏ عن حديث 
الفضل بن موسى» فقال: ليس بصحيح. 

قال الإمام ابن آبي ث شیبت وله في ”المصنف» (۲/ :)٤١‏ حدثنا هشیم قال: 
yy‏ رأيت أنس بن مالك» يتشرف إل الشيء 
ينظر إليه في الصلاة. 

حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حميد» عن معاوية بن قرة قال: قيل لابن عمران بن 
الزبير: إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت ولم يتحرك. قال: لكتًا نلتفت ونتحرك. 

إسناده الأول صحيح» وخالد هو ابن مهران الحذاء» وإسناده الثاني حسن. 

آل او عة اي اقلم ليبن :فق الأدلة الشرعية مايدكم النظر يمينا وشمالا 
بدون التفات» وقد نص كثير من آهل العلم عل مشروعية ذلك» ولا شك أن النظر 
إل موضع السجود أفضل؛ لأنه أحضر للقلب» وأقرب للخشوع. 


باب الحث على الخشوع فِي الصَلاة ۹۷ 


و2 َه )١(‏ 
متفق عليه. 


له 


وَفِى رواية: «أو تحت قَدَمه). 
المسائل والآحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ البصاق جهة القبلة. 


ا ي 
a‏ 


قولخ 5 32: «فلا يصن بيْنَ يَدَيَُاء فيه تحريم البزاق إل القبلة في الصلاةء وقد 


م 


ثبت عند ابن خزيمة »)4۲١(‏ وابن حبان 2»)١779(‏ وغيرهما من حديث حذيفة 


و ت 


الله 2 لات .. و a‏ و êt‏ سام ا اا ےو ر ol‏ 

نيشته: أن النبي 775+ قال: (مَن تفل تجاه القبلة جاء يوم القِيامَة وتفله بين عينيه). 
وجاء من حديث السائب بن خخلاد أنَّ رجلا أمَّ قومّاء فبصق في القبلة» فلما 

فرغ قال رسول الله 100: ١لا‏ يصلي لكم...) الحديثء وفيه: «إنك آذيت الل 

ورسوله» أخرجه أبو داود »)٤۸۱(‏ وأحمد (07/5)» وهو حديث حسرٌ لغيره. 
قال الحافظ ابن حجر لله في شرح حديث أنس (517): وهذا التعليل 

يدل على أن البزاق في القبلة حرامٌ» سواء كان في المسجد أم لاء ولاسيما من 

المصلى.اه 


.)001( ومسلم‎ »)١7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١17( (؟) هذه الرواية في البخاري‎ 


۲۹۸ فتح العلام ‏ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 

وقال ابن رجب وله في ”الفتح“ :)٤٠٥(‏ وهذا الحديث دال علل كراهة أن 
يبصق المصل في قبلته التى يصلى إليهاء سواء كان في مسجد أو لا؛ فإن كان في 
مسجد تأكدت الكراهة بان البزاق في المسجد خطيتة؛ فإن كان في قبلة المسجد 
كان أشد كراهة.اه 

ومراده بالكراهة كراهة تحريم» وهو ظاهرٌ لمن تأمل كلامه» وقد ذهب بعض 
آهل العلم إل تحريم البزاق إِلْ القبلة في الصلاة» وخارج الصلاة» في المسجدء 
وغير المسجدء واستدل عل ذلك بالأحاديث المطلقة. والصحيح أنه لا يحرم إلا 
إذا كان في الصلاة» أو المسجد. 

قال الحافظ ابن رجب عَلتَته في «الفتح" (500): وإنما يكره البصاق إلى 
القبلة في الصلاة» أو في المسجدء فأما من , بصق إلى القبلة في غير مسجدء. فلا يكره 


له ذلك.انتهئ. 


قلت: وهو الصواب؛ لأن الروايات المطلقة تقيدها الروايات المقيدة بالصلاة 
كما في حدیث انس ورس 
مسآلة [۲]: بصاق المصلي عن يمينه. 

قول ميد « ولا عن يَمِينها» فيه النهي» والتحريم للمصلي أن يبصق عن يمينه» 
وقد بوب البخاري في ”"صحيحه": [باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة]. 


قال الحافظ اين رجب کاله ف في ”الفتح" (؟١5):‏ وقد يفهم من تبويب 


بَابُ الحثّ عَلَى الخشتُوع فِي الصَلاة ۲۹۹ 
البخاري اختصاص كراهة البصاق عن اليمين حال الصلاة» وهو قول المالكية 
والأكثرون على خلاف ذلكء قال معاذ: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وروي 
كراهته عن ابن مسعود» وابن سيرين. 

فلت ار عاف وان مم أخرعيما عبد الرزاق :426/13 )ب وهيا ثافان 
عنهماء > وآثر ابن مسعود أصح الس ب سر 
اليمين خارج الصلاة بما جاء في ”البخاري“ »)٤١١(‏ عن أي هريرة ميل ملك : «ذإنّ 
عن يمينه لکا وهو خارج ”الصحيح" عن حذيفة بلفظ: «فَإنَّ كاتب الحسنات 
عن يمينه)» وهو صحيیح» موقوف عليه» أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 27504 
وعبدالرزاق /١(‏ 477). والدي يظين لى أن الصراب ما ذهب إليه النالكيةة 
والبخاميء أنَّ النهي عن ذلك خاصٌ بالصلاة؛ للقيد المذكور في حديث أنس» 
وأبي هريرة» وغيرهماء وهو قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة). والله أعلم. 
مسألة ["]: بصاق المصلي عن يساره» وحكم البصاق والتنخم 2 المسجد. 

قوله يله «وَلَكِنْ عَنْ شاله أوْ تَحْتّ قَدَهِداء فيه جواز بصقء وَتَنَخْم 
المصلي عن يساره» أو تحت قدمه اليسرئ 
© واستدل بعض العلماء بهذا الحديث -أعني قوله يِيكد: «أو تحت قَدَّمِوا- عل 
جواز التنخم في المسجدء لكن بشرط أن يدفنه» وقال به أحمد في رواية عنه» وأبو 


عبيد كما في ”الفتح" لابن رجب (۲/ .)۳٤۳‏ 


۹ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك في المسجدء 
قال ابن رجب: وهذا هو أكثر النصوص عن أحمد. 

قليف و اضر القولّ الأول القاضي عياضٌء والقولٌ الثاني الإمامٌ النووي رحمة 
الله عليهماء واستدل الإمام النووي علل ذلك بحديث: «البصاق في المسجد 
خطيئة» وكفارعا دفنها)» متفق عليه عن أنس ٠.‏ 

قال الحافظ ابن رجب لته في ”الفتح“ :)٤٠١(‏ وهذا يستدل به من يقول: 
إن البزاق لا يجوز في المسجد مع دفنه» كما لا يجوز لأحد أن يعمل ذنبًا» ويتبعه 
بما يكفره من الحسنات الماحية.اه 


قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ :)٤٠١(‏ قَالّ الْقَاضِي عِيّاض: إِنَّمَا 


اسن کے ف ا 
5 


رس 0-7 ل ا e2‏ سے ٥١‏ کے ہس ےم ا ےر ت ر ا ور 
يكون خطية إذا لم يدفنه» أا مَنْ اراد دفنه» فاا. وَردَه النووي فقالّ: هو خلا 


( 


صريح الْحَدِيثِ. 


2 


ن هتا عْمُومَيْنِ تَعَارَضَاء وَهُمَا 


ا 


قال الحافظ هللته: قُلْت: وَحَاصِلٌ الترّاع 
قوله: «البرّاق في المسجد خطيئة)» وَقَوله: «وليبْصق عن يَسَاره أو تَحْت قَدّمداء 
َالئَوَوي يَجْمَّل الأول عَامّاء وَيَخْسَ التَانِي بمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ في الْمَسْجد 
وَالْقَاضِي بِخِلَافِهء يَجْعَل الثاني عَامّاه وَيَخْص الْأَوّل بِمَنْ لَمْ يُرِدُ َفْنهَاء ود وَاَقَ 
الْقَاضِي جَمَاعَةٌ مِنّْهُمْ: إْن مَكَي في ”التثقيب" وَالْمَرْطْبيٌ في ”المُفْهِم" وَغَيْرهماء 
وَيَشهّد لَهُمْ ما رَوَاهُ أَحْمّد بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث سَعْد بْن أَبي وَقاصٍِ مَرْفُوعَا 


(۱) سيأتي في الکتاب برقم .)۲٥۳(‏ 


بَابُ الحثّ عَلَى الخشتُوع فِي الصّلاة - 
قَالَ: «مَنْ تَنَكمَ في المَسجد فَليْعَيْبُ نخَامته أن تم چ این ا ن 


6 مو 


ق N‏ نِي بِإِسْنَادٍ حَسَن 


ص ٠‏ 6 ر ر راع ر قال ay‏ 
مِنْ حَدِيث أبي أَمَامَةَ مَرْفْوعَاء و قَالَ: ١مَنْ‏ تَتَََعَ في المَسْجد فَلَمْ يَدفِنهُ و سنق وَإِنْ 


دس 2 


م مر I‏ ەە هس 00 5 
ل َلَمْ يَجِعَلهُ سَيْئَة إلا بقَيْدِ عَدَم الدَفْن. 


وَنّحوه حدیث E‏ د فُوعًا قَالَ: ا 
اشر e‏ م 0 به وَبتَرَكِهًا کنر دار تها. 


a 


روئ سويد بن منْصُود عَنْ أبي يته فن الجر ا فاا 
ك حَتَى رَجَمَّ إل مَنْزله فَأَحَدٌ شعلَة مِنْ تارء د 


5 


١‏ حت دَفَتهاء ته فل نشد د ري ل بتتب ا ك 


رت ¢ 0 ۶ 2 7 رز :8 زر کے بر 8 رک ۶ ت 5 ع 5 


ےد 
e‏ 


(۱) آخرجه أحهمد (۱۷۹/۱)٬قال:‏ حدثنا ابن أبي عديء عن ابن إسحاقء ويعقوب» حدثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن محمدء قال يعقوب: ابن أبي عتيق عن عامر بن سعد» حدثه 
عن أبيه سعد به. 

وهذا إسناد حسن» وابن إسحاق قد صرح بالسماع. 

)١(‏ أخرجه الطبراني برقم »)۸٠۹۲(‏ وفي إسناده: أبو غالب حزور» الراجح ضعفه» ولا بأس بقبول 
روايته عن أبي أمامة؛ لأنه أكثر عنه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 0371-77 بإسنادين منقطعينء لا بأس بتحسين الأثر بهماء وليس 
عنده زيادة: «الحمد لله الذي لم يكتب....). 


e‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الثوبء ولو كَانَ فى المَسجدء بللا خالاف. وَعِنْد أبى داو من حَدِيث عبد الله بن 
ل کو ےا ركه کل کے کول کہ اوەر وه ےھ ب 

الشخيرء أنه صَلَى مَع التي ج فَبَصَقّ تحت قدَمه اليْسْرّى» ثم دلكه بتغله.'") 
إشتاده صجيح» وَأصله في «مُسلِم“» والظاهر أ 


ع 


ّدم انتهی. 


6 


ن ذلك كان فى المسجدء فيوّيد ما 


قلت: فالحافظ في هذا البحث يؤيد ما ذهب إليه القاضى عياض. 


ت 
و ب ر رو ہو و 


لكن قال الشوكاني لته في ”نيل الأوطار“ (۸9۸): فيؤيد ما تقَدم ويويد 
َْلَ النَوَوِيّ تَصْرِيحُة كله في الْحَدِيثٍ الْمََّقٍ عَلَيِْ بن الَْرَاقَ في الْمَسْحِدٍ 
حَطِييَةٌ وان ها كفَارَةٌ اء قن لَالتَهُ عَلَىْ كَنْبٍ الْحَطِيئَةِ بمُجَرَّدِ الَْرَّاقٍ في 
الْمَسْجِدٍ ظَاهِرَةٌ غَلةَ الظَهُور» وَلكِتََا رول بالدَفْن وَتبقَى بِعَدَم.انتهئ. 

قلت: الذي قاله النووي» وأيذة الشوكاني هو الصواب؛ لذن حديث ا 
«البصاق في المسجد خطيئة» نص في ذلك وتأويله مستبعدء وأما الأدلة التي 
ساقها الحافظ فدونك بيانها: 

فأما حديث سعد بن أبي وقاص: ١من‏ تنخم في المسجد؛ فليغيب نخامته)؛ 
له لأ يفيت الجوازة لآن الشرط الأييل عا ذلك كما يقال من عض اله 
فليستغفره. فليس فيه إباحة للمعصية. 


وأما حديث أبي أمامة؛ فاللفظ المذكور لفظ الطبراني» وأما غير الطبراني 


.)00 5( أخرجه أبو داود (547) بإسناد صحيح» وأصله في ”مسلم" برقم‎ )١( 


بَابُ الحثّ عَلَى الخشتُوع فِي الصّلاة س 
فيرويه بلفظ: «التفل فى المسجد سيئة» ودفنه حسنة). 
وفي إسناده: أبوغالب»؛ والرّاجح ا ومع ذلك فهو وحديث أبى ذر الذي 
بده لا ينآفيان حديث انس بل يتحملان عل! حديث أنس؛ فإغبما يذلان عل أن 
النخاعة إذا لم تدفن سيئة» ومعناهما أن السيئة ما زالت موجودة؛ لأنها لم تدفن. 
وحديث أنس يدل على ذلك أيضًاء فتأمل» ويؤيد عدم جواز التفل» والتنخم 
في المسجد حديث: (فإنْ عجلت به بادرة» فليقل بثوبه هكذااء أخرجه مسلم 


2 


(۳۰۰۸) عن جابر وول 


فأرشد النبي مد إن التنخم في الثوب. والله أعلم. 


.م فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قرام لِعَاهِعَةَ مها سَتَرَتْ به جَانْبَ بَبْتهَاء قَمَالَ لها 
الس يل «أميطى عَنَا قِرَامَكَ هَدا؛ فاه ٤‏ لا تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لي في صَلاتِي). 


0 


4 رامقا عا | حَدِيئِهًا في قِصَّد أنِْجَاِيّ بي جَهُمء وفيه: ١َإِنََا‏ لهي عَنْ 


L1 م‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

قال الإمام الصنعاني كله في ”سبل السلام“ :)۳١١ /١(‏ وفي الحديث دلالة 
على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب» 
مبادرته ب إل صيانة الصلاة عما يلهى» وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها. 

وقال أيضًا: وفيه كراهة الصلاة علل المفارش» والسجاجيد المنقوشة» 
وكراهة نقش المساجد ونحوه. 

وقال أيضًا: ولا دليل فيه علل بطلان الصلاة؛ لأنه م يرو أنه ي أعادها. اه 
(۱) هو ستر رقیق من صوف ذو آلوان. 


.)٥۹٥۹( )۳۷٤( آخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (777): ومسلم (2007. ولفظه عند البخاري: إن النبي ١‏ صلا في خميصة لها 
أعلام» فنظر إل أعلامها نظرة فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأنوني 
بإنبجانية أي جهم» فإنما أهتني آنقًا عن صلاتي»» والخميصة قال في ”النهاية“: هي ثوب خڙ أو 
صوفِ معلم» والأنبجانية: كساء من صوف لا علم له. وإنما خصّ أبا جهم بالخميصة؛ لأنه كان 
أهداها له كما في بعض طرق الحديث خارج ”الصحيحين“» وطلب منه ثوبًا غيرها؛ ليعلمه أنه لم 
يرد هديته استخفافا به. 


باب الحث على الخشوع في الصَلاة م 
ARR‏ جاب بن سَمْرَةَ َلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 لبهي أفوام 
يرفَعُونَ أبْصَارَهُمْ إلى السَاء في الصَّلَاة؛ أو لا ترج إِلَبْهمْ. رَوَاهُ مُسْلة.'") 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسآلة :]١[‏ حكم رفع البصر إلى السماء 2 الصلاة. 

قلت: حديث الباب قد أخرجه أيصًا البخاري »)۷٠١(‏ ولكن من حديث 
آنس» وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة عند مسلم (579)» ومن حديث صحابي 
مبهم أخرجه أحمد (7/ 4١‏ 5))» وإسناده صحيح,» وهو في ”الصحيح المسند؟. 

وهذا يدل علل تحريم النظر إل السماء في الصلاة؛ ولهذا قال الحافظ ابن 
حجر کله فی في ”الفتح“ :)۷٠١(‏ وعلل هذا؛ فالفعل المذكور حرام. 

وقال النيل" (۲/ :)۱۹١‏ وَالظَاهر أن رَهْمّ المَصَرِ إِلَىا 
السّمَاءِ حَالَ الصَّلاةٍ حَرَامٌ لِأَنَّ الْعْقُوبَةَ بِالْعَمَى لا تَكُونْ إلا عَنْ مُحَرّم؛ 
ل : تَبَطُلٌ الصّلا 

وقال الصنعاني مَللَنْه: ال ا 

قلت: ومذهب الجمهور هو الكراهةء قال ابن بطال كما في ”الفتح“ :)۷٠١(‏ 
أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة. 

وهو كراهة تحريم عند من تقدم» وهو الراجح. وقد رجّحه الإمام ابن عثيمين 


کاله هلله في ”الشرح الممتع". 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۲۸(‏ 


ت 


لصااة به 
به 


5م فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
بَعْضْ المسّائل الملحَقَة 


مسألة :]1١1[‏ موضع نظرالمصلي 4 الصلاة. 

قال الحافظ ابن ڪثير ڪه في تفسير قوله تعال: # فد ر ئ تقلت وك 
فى الما ا و دل ا ا ا م © [البقرة:٤٤٠]:‏ 
وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده 
كما ذهب إليه الشافعي» وأحمد. وأبو حنيفة» قال المالكية: لقوله: #هَوَلُ وَجَهَلَت 
سَظرَ الْمَسْجِرٍ الْحَرَامِ #. فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع 
من الانحناء.اه 

وقد استدل المالكية أيضًا بحديث خبّاب في «البخاري" (0771)» أنهم كانوا 
يعرفون قراءة رسول الله بيد باضطراب لحيته. 

واستدل الجمهور بأنه ينظر إلمن موضع سجوده بحديث أبي هريرة عند 
الحاكم (۲/ ۳۹۳)ء والبيهقي (۲/ ۲۸۳): أن النبي يد كان إذا صلی رفع وا 
إلا السماء تور عيناة ينظر عهناء وعيقاء خد زل عله هد أفلح امور 4# 
اَن هم في صَكَاْمْ م حَششِعُونَ #[المؤمنون:1-؟]» فطأطأ رأسه» ونكس في الأرض. وهذا 
الحديث الرّاجح أنه من مراسيل ابن سيرين» وقد رجح المرسل البيهقي. 


والنووي» والذهبي» وابن كثير» وابن رجب. وغيرهم. 


بَابُ الحثّ عَلَى الخشتُوع فِي الصّلاة ۳.۷ 

واستدل الجمهور أيضًا بحديث عائشةء أن النبي بإ لما دخل الكعبة ما 
خلف بصره موضع سجوده. أخرجه الحاكم »)٤۷۹ /١(‏ والبيهقي (5/ ))١158‏ 
وهو من رواية عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد التميمي» ورواية الشاميين 
عن زهير منكرة» وهذا منهاء وقد أنكره أبو حاتم. 

قلت: لم يصح في هذه المسألة شيء صريح يُعتمد عليه وينظر المصلي إلى ما 
كان إل الخشوع آقرب» وهو موضع السجود. والله أعلم. 

قال ابن عبد البر وله في ”التمهيد“ (۱۷/ ۳۹۳): قال مالك: يكون نظر 
المصلي أمام قبلته. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي: يستحب 
ن يكون نظره إل موضع سجوده. وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إل موضع 
السجود» وفي الركوع إل موضع قدميه» وفي السجود إلى أنفه» وفي قعوده 
إل حجره. 

قال: وهذا كله تحديد لم يثبت به أثر» وليس بواجب في النظرء ومن نظر إلى 
موضع سجوده كان أسلم له وأبعد من الاشتغال بغير صلاته إن شاء الله» وبالله 
ين 
مسألة [9؟]: تغميض العينين 4 الصلاة. 

قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح“ :)۷٠١(‏ وأما تغميض البصر في 


الصلاة» فاختلفوا فِيه: فكرهه الأكثرونء منهم: أبو حنيفة» والثوري» والليث» 


(۱) وانظر: ”الفتح“ لابن رجب» ولابن حجر رقم (7257)» ”النيل" (7/ 190). 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


۳۰ 
وأحمد. قَالَ مُجَاهد: هو من فعل اليهود.اه 
لف وقد وحص فيه البدسةه وركذا ابن سيرين فيما إذاكان ركتر الالنفات: 

وقال ابن القيم مَلنَكه: لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة. 

ثم قال: والصواب أن يقال: إن كان فَنْحْهُما لا يخل بالخشوع فهو أفضل» 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوع؛ لما في قبلته من زخرفء وتزويق» أو غيره مما 
يشوش قلبه. فهناك لا يكره التغميض قطعًاء والقول في استحبابه في هذه الحال 
أقرب إلى أصول الشرع» ومقاصده من القول بالكراهة.اه 

قال أبوعبد أل عض أله ل: الصحيح قول امهو -أعني الكراهة- إلا في حالة 
الانشغال بالزخارف» والتزويقات؛ فلا يكره التغميض. والله أعلم.'') 


»)۷٥١( ”الفتح؟ لابن رجب‎ »)۲٠۱ /۲( وانظر: ”المغني" (7977/7)) ”مصلف ابن أبي شیبة“‎ )١( 
.)1١7 "توضيح الأحكام؟ (؟/‎ 


بَابُ الحثٌ عَلَى الخشُوع فِي الصّلاةٍ ۳.۹ 


بحضرَة رة طعا ولا هو يدافعة | الأخيتان» 07 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الصلاة بحضرة الطعام» أو مع مدافعة الأخبثين. 


© في هذا الحديث كراهة الصلاة مع وجود الطعام» أو مدافعة الأخبثين» وهما: 
البول» والغائط» وقد تقدم الكلام على تقديم الطعام على الصلاة. 


والخلاف في تقديم الصلاة علل الخلاء كالخلاف هنالك. 
48 فذهب الظاهرية إلى البطلان. 


© وذهب الجمهور إلى الكراهة؛ إلا أن يودي به الحال إل أن يفوت الطمأنينة 
في الصلاة؛ فصلاته باطلة. 


والكراهة في مدافعة الأخبثين أشد من الكراهة عند حضور الطعام؛ لأنَ 


الانشغال بذلك أكثرء والله أعلم. 


.)050( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


١م‏ 
وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ ملك أن ال يل قَالَ: «التَتَاوْبُ مِنَ الشَّيْطَانِ َد 
دک لظم م اسْتَطاعَ). روه مُسْلِم وَالتَرْمِذِيٌ: وَرَّادَ: «في 


ا 

2 
3 

— 

1( 
ام« 

5 

1١ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال ابن قدامين کاله في ”المغني“ (۲/ ۳۹۹) : وَإِذَا تثاءَ ب في الصلاة ا 
أَنْ يَكْظِمَ مَا اسْتَطَاع؛ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ سحب لَه ان يصع يده على فيه؛ لِقَوْلٍ رَسُو 
رر روو ر 
نے یق أ 0 


الله يكلة:.... -فذكر حديث الباب- وَفى روَايَة قال: «إِذًا 2 


تثاءت احد 
و ره 7 م ان فاو يه 
يده على فِيه؛ فإن الشيطان يدخل) .اه 

والحديث الثاني أخرجه مسلم أيضًا (٥۲۹۹)»ء‏ من حديث أبي سعيد» وعنده 
رواية من حديثه: «فى الصلاة»). كزيادة الترمذي. 

0 أن يصدر صوئًا عند التثاؤب» ففي ”البخاري“ (۳۲۸۹)ء عن أبي 


0 


هريرة وره مرفوعًا: « فإنَ أحدكم ! إذا قال: ها. ضحك الشيطان». 


(۱) آخرجه مسلم برقم »)۲۹۹٤(‏ والترمذي (۳۷۰)» وزيادته بنفس إسناد مسلم. 


بَابُ الحثّ عَلَى الخشتُوع فِي الصّلاة ۳۱۱ 
فصل في ذکربه بعض المسّائل الملحقة بالباب 


مسألة :]١[‏ التروح 4 الصلاة. 
© كرهه عطاء» والنخعي» ومالك؛ لما فيه من تحريك اليد» والعبث في الصلاة» 
ورخص فيه ابن سيرين؛ والحنيق» وقال أحد» وإسحاق: بكره ذلك إلا أن يأى 
الأمر الشديدء أو الغم الشديد. وهذا الثول هو الصواب؛ لأنّه إذا أصابه العم 
الشديد لم يستطع أن يخشع في صلاته.'") 
مسألة [5]: المراوحة بين القدمين. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲/ ۳۹۰): ویستحب أن فرج بین قدميه» 
ويراوح بينهماء يعتمد على هذه مرة» وعلى هذه مرة» ولا يكثر ذلك .اھ 

قلت: ما الاستحباب فیحتاج إل دليل» والظاهس أنه لا بأس به كما نقله ابن 
المطوغىو مالك راجت وإسحاف: وقال هو أرقا 0 


مسألة ["]: التفريج بين القدمين. 


7 عه 
5 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۲/ Ee :)۳۹٩‏ 0 حدئ 
بالأخرَئ في حَالِ قيامه؛ لا روئ الأثرَم عن عي ِن عبد الوَحْمَنِ ٍ ؛ قَالَ: كنت 


م 


3 ق أل 


ئ رَجلَا يُصَلَيه قَدْ صَفّ بَيْنَ قَدمَيْه و 


دا 


.)77726 /”( وانظر: ”اللأوسط»‎ )١( 
.)777/7( (؟) انظر ”اللأوسط»‎ 


1۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


ن 
o Fo 0‏ اسم 


ههه لم ِو 
بالأخرّىء فَمَالَ أبي: لَقَد أَدْرَكْت فِي هَذَا الْمَسْجِدٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجْلَا مِنْ أُصْحَابِ 
ee‏ 


۹ و ا ل 


د ت کارت وا اع ان انتهىا. 


E OS 


قائحة: قال ابن قدامة مه: يكره أن يترك شيئًا مِنْ سد سَتَنِ الصلاة. ال 
0 مو 20 ر3 ع 2 وو 0 
العَبَتْ كَلَهُه وَمَا يَشْعَلَ عَنِ الصَّلَاة وَيَذْهَبُ بِحْسْوْعِهًا. 


,)195-759460 ۰۳۹۱ /۲( ”المغنى"‎ )١( 


باب المسَاجد ۳1۳ 


باب المساجد 


9 عَنْ عَايِعَةَ مها قَالَتْ: أمَرَ رَسُولُ الله كل ببناءِ المَسَاجِدِ فِي الدُورِ وَأَنّْ 
ES‏ روه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُد وَالتَرَمِذِيٌ وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ '') 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
لالات ع ر 
أولهما: استحباب بناء المساجد» ويدل عليه حديث عثمان فى 


”الصحيحين»”" مرفوعا : امن بنىا مسجدًا لله تعالوا , بن الله له في الجنة مثله). 


وجاء عن غيره خارج ”الصحيح“» وإذا م يكن في القرية مسجد فبناؤه فرض 


كفاية؛ لأنَّ الجماعة واجبة» وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب. 


قال ابن رجب كله في ”فتح الباري“ (۲/ :)٥٠١‏ وبناء المساجد المحتاج 


.)٥۹٤( ضعيف مرسل. أخرجه أحمد (5/ 71/4)» وأبوداود (504)» والترمذي‎ )١( 

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (7/08) (7/59). وأبويعل (/5794) وابن خزيمة »)١795(‏ وابن حبان 
(175)» كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 

ورواه عن هشام هكذا موصولًا ثلاثة: (عامر بن صالح الزبيري وهو متروك ومالك بن سعير 
وهو لا بأس به» وزائدة بن قدامة وهو ثقة). 

وقد رواه وكيع وعبدة بن سليمان وسفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه مرسلاء أخرجه عنهم 
الترمذي (545) (2047).: ورجح إرساله وهو كما يقول؛ لأن من رواه مرسلا أرجح وأتقن» 
والله أعلم. 


() أخرجه البخاري برقم (500)» ومسلم برقم (0۳۳) بنحوه. 


اس فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
إليها مستحبٌ. وعدّه بعض أصحابنا من فروض الكفايات» ومراده: أنه لا يجوز 
أن يُخْلَئ مصرٌّء أو قريةٌ يسكنها المسلمون من بناء مسجد فيها. انتهى. 

قاتا الأمر عطقف الساجة يره و اتف مه والطهير 
واجبٌء قال تعالى: # وَحَهِد نا إل رهجم وسيل أن طهر بى لاطابفين وَالْعكيِينَ 
n E‏ 


2 < م رود 


وقال تعال: # في سوب أَذْنَ أله أن نترفع ويد يرحكر فببا أسمة, © [النور:*]. 


وني ”الصحيحين“ ‏ عن أبى هريرة أن امرأةٌ كانت تَقَجٌ الست فا مانت 
سأل النبى بيد عن قبرهاء فصل عليها بعدما دفتّت. 


(۱) سيأتي تخریجه في الکتاب برقم .)٥٤٩(‏ 


باب المسَاجد ۳10 


e 


وَعَنْ أبِي هُرَيََْ لك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله كل «قَاتلَ الله الود انّكَذُوا 
قور َيِه مَسَاجِدا مَل عَلَيْهه وَرَادَ مُسْلِعٌ: «وَالتَصَارَئ)».١")‏ 


وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِمَةَ مِلكا: «كَانُوا إذَا مَاتَ فِيهمُ الرّجُلُ الصَّالِحُ 
ا عَلَى كَبْرِو مَسْجدًا' وَؤِيو: «أُولَيِكِ شِرَارٌ الكَلْقَ». 7" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


يدل الحديثان على تحريم بناء المساجد على القبورء أو بناء القبور في 
المساجد» وللشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني كله كتاب مفيد في ذلك 
سمّاه: ”تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد"» جمعَ عددًا من الأحاديث» 
وتكلم عن هذه المسألة» فأفاد وأجاد لته ونقل عن المذاهب الأربعة تحريم 
ذلك» وزاد الإمام أحمد عل التحريم بطلان الصلاة» وهو الصحيح. وراجع الكتاب 
الا كيرا 

وقال شيغ الإسلام وله كما في ”مجموع الفتاوی“ :)-۱۹٤/۲۲(‏ اتف 


2 ئ 17 ل 


الائمة أنه لا مَسْجِدٌ عَلَ قبر؛ لان E E‏ قال : ِن من کان ملك كَانُوا 
يَتَخِدُونَ 0 مَسَاجِدٌ آل اا دوا لقتو مَسَاجِدٌ؛ إن ني أنْهَاكُمْ عن ذَلِكَا 


أل لايور قر 4 ميت في مَسْجِدِ؛ فَإِنْ كَانَ المَسْجِدُ قَبْلَ الدَّهْنِ غير إِمّا بتَسْوٍ بتَسويّة 


أ - 


القَبْره وَإِمَا شه | ن كَانَ جَدِيدَاء وَإِنْ كَانَ المَسْجِلٌ ؟ بنِيَ بَعْدَ الْقَبْرِ؛ فَإِمّا أن يَرَالَ 


إل 


(؟) أخرجه البخاري (5710)» ومسلم .)٥۲۸(‏ 


م فتح العلام 2 دراست آحاديث بالوغ المرام 


المَسْجِدٌُ وا أن رال صُورَةٌ الَْيْرءِ فَالمَسْجِدٌ الّذِي عَلَئْ الْقَبْر لا يُصَلَئْ فيه 
فرص ولا تفل؛ فاه مهن عَنه. اھ 


o 0 595 2‏ 0 0 6 ل م ىو 0 
وقال لله في (/ا5/ :)11١‏ بل الْمَسَاجِدُ الْمَبيّةُ على قبور الْأنْبيَاء 

وَالصَّالِحِينَ لا تَجُورٌ الصَّلَاةٌ فِيهَاء وَبنَاؤُهَا مُحَرَّمٌ كما قد نص على ذَلِكَ غَيْرُ 

وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ؛ لِمَا اسْتَقَاض عن الي كي في الصَّحَاح وَالسّئّن وَالْمَسَانِيدٍ أنه 


2 مه ناه ع بوسر و رع 00 - 6 e‏ لت بد مه عو 6 
قال: إن مَن كان قبلكم كانوا يتحدون القبورَ مساجد» ألا فلا تتخذوا القبورَ 


وَقَالٌ في مَرَضِ مَوْتِهِ: الَعنةٌ الله عَلَىْ الْيَهُودٍ وَالتَصَارَئ اتخَذُوا قَبُورَ ر أَبِيَائِهمْ 


وهس 7 


مَسَاجِدَ) يُحَذَّرُ مَا فَعَلُواء قَالَتْ عَائَِةُ: TOD‏ ولج كر أن تقد 
مَسْجِدًا. وَكَانَتْ حَُجْرَةٌ ال بي حَارِجَةَ عَنْ مَسْجِدِو» قَلَمّا كَانَ في إمْرَةٍ الْوَلِيدِبْنِ 
عَيْدِ الْمَلِكِ كَنَبَ إلى عْمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزٍ عَامِلِهِ عَلَى الْمَدِيَةِ النبوية أن يريد في 
المي وى حر زاج الي تكله وَكَانَتْ شَرْقِيّ الْمَسْجِدٍ وَقَبْلتَكُ 


قَرَادَمَا في الْمَسْجِدِء فَدَحَدَّتْ الْحُْجْرَة إِذْ ذَاكَ في الْمَسْجِلِء وَبَنَوْهَا مُسَنَمَةَ عَنْ 
تنكف ا ف ع ا 


باب المساجد ۳1۷ 


زاج اق © ر ەر شار ص ي ا 0 و۶ 
e e‏ 


بسَارِيَة مِنْ سَوَارِي المَسْجِدٍ... ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ دخول المشرك مساجد المسلمين. 

© أما بالنسبة للمسجد الحرام؛ فالجمهور على منع الكفار» والمشركين من 
دخوله؛ لقوله تعالما: #قلا يَقَرَنوأ ألْمَسْحِدَ ارام بَعَدَ عَامهمَ دا التريةندحاء 
وخالف أبو حنيفة» فأجازه لأهل الكتابين. 

# وأما بالنسبة للمساجد الآأخرئ؛ فذهب مالكء والمزني» وهو المشهور عن 
أحمد إلى منع المشركين من دخولهاء واستدلوا على ذلك بقوله تعال: لأُوْكَيِك مَا 
كن َهُمَ أن يَدَحْلُوهآ إلّا حيفيست 4 [البقرة:115]» وهو قول عمر بن عبد العزيز. 
© وذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى الجوازء وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية» 
اختارها جماعة من أصحابهء وهو اختيار البخاري في ”صحيحه“» واستدلوا عل 
ذلك بحديث الباب» وبحديث أنس ذا يل في ”البخاري" (57). قال: دخل وجل 
عل جمل» فأناخه في المسجد ثم عقله» ثم قال: أيكم محمد؟» ورسول الله متكئ 
بين ظهرانيهم ... الحديثء وفيه أنه أسلم. وبحديث المسور بن مخرمة» ومروان 


في «صحيح البخاري“ )۲۷۳١(‏ في قصة صلح الحديبية» فلما أسلم أبو بصير بعث 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم (1755). 


۳1۸ ا أحاديث بلوغ المرام 
المشركون رجلين يأتيان به» فرده 0" 7 فلما بلغ ذا الحليفة قتل أحدهماء 
وفرّ الآخرء حتئ دخل مسجد النبي بب ... الحديث» وغيرها من الأحاديث» 
هدا التول هو الصواب» وهو اختيار شيخنا مقبل الوادعي لله 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: لأوْلَيِكَ مَاكنَلَهُمْ أن ¿ ید وها إا کاپقرکے چ 
فليس لهم فيها مأخذ؛ لأن الآية كما قال ابن كث کن ول إن مذو غا من ا 
للمسلمين آنه سيظهرهم علل المسجد الحرام» وعلل سائر المساجد» وأنه يذل 
المشركين لهم حتئ لا يدخل المسجد الحرام أحدّ منهم إلا خائقًا يخاف أن 
يؤخذء ويعاقبء أو يُقتل إن لم يسلم» وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع 
المشركين من دخول الحرم» وأوصئ رسول الله بَةٍ أن لا يبقئ بجزيرة العرب 
دان ران ا اموه والتضارع] متياءوة الد وال اد 


قلت: فهذا المعنى هو الصواب في الآية e‏ 
الحديبية على الصحيح» وقد تقدم في الحديث أن الك ف من آي بصيرء 
ودخل المسجد. وكان ذلك بعد صلح الحديبية» e‏ 


ثم رأيت ابنَ حزم رجّح هذا القول أيضًاء'") 


مسألة [۲]: : وهل يشتر ل إن السلمين نظا دخوكهم ؟ 


© اشترط ذلك الشافعية» وجماعة من الحنابلة. 


22 وانظر: ۰ الباري“ لابن حجر» وابن رجب (559). ”المح » (599). ”تفسير القرطبي" آية: 
انما المشر و مض 4. 


بَابُ المسّاجد ۳۱۹ 
© وذهب جمع من الحنابلة إل عدم اشتراط ذلك» وهو الصحيح؛ لحديث أبي 


بصير الذي تقدم» وحديث لمن ع اين 


مسألة [1۳: هل يجوزأن يُظهروا بعض شعائرهم 2 المسجد ؟ 

قال ابن رجب كله في ”فتح الباري“ (7/ 5/87): واتفقوا على منع الكفار من 
إظهار دينهم في مساجد المسلمين. لا نعلم في ذلك خلاقًا. انتهئ. 
مسآلة :]٤[‏ هل يلتحق مسجد المدينة بالمسجد الحرام؟ 

قال ابن رجب وله في ”الفتح“ (579): فأما مسجد المدينة؛ فالمشهور 
عندناء وعند الشافعية أن حكمه حكم مساجد الحل» ولأصحابنا وجه أنه مُلحقَ 
بالمسجد الحرام؛ لأنَّ المدينة حرمٌ وهذا بعيد؛ فإنَّ الأحاديث الدالة عل الجواز 
إنما وردت في مسجد المدينة بخصوصه» فكيف يمنع منه» ويخص الجواز 


بغيره؟!اه. 


.)559( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


YY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


of fz رقو ا ۴ عرد ال رت رة ے2 » اه‎ CET 
وبلق أن خوبلة م ا ا ا‎ 


DY oa E ا ا ااي د 7( ص رهاس > فو م‎ Te 
وفيه من هو خير منك. متفق عليه.‎ ٠ فقال: قد كنت أنشد (فيه)‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


دل حديث الباب علخ جواز إنشاد الشعر في المسجد» وعارضه حديث 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي بيا نب عن إنشاد الشعر في 
المسجد. أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۹)» وأبو داود .)١ ١1/94(‏ 


قال الحافظ ابن رجب كله في ”الفتح“ :)٤٥١(‏ وجمهور العلماء عل جواز 


أشعار الجاهلية» وما لا يليق ذكره في المسجد.انتهئا المراد. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 


(۲) آخرجه البخاري (۳۲۱۲) »)٤٥۳(‏ ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 


باب المسّاجد م 


م8 < بير 2 5 7 > معو - 
9 وَعَنْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ سَمِعَ رَجُلَا نشد صله في 


سه a‏ ر ا ل o2‏ 020178 م 2 0 2 م 2م ضاير ° )5 
المَسجدٍ فليّقل: لا رَدها الله عليك؛ قَإِنَّ المَسَاجِدَ لم تبْنَ لِهَذَاا. فل 


الضالىي: : قال ابن الأثير: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان» وغيره. 
وقال المناوي في ”فيض القدير“ :)01//١(‏ ويختص أصالةً بالحيوان» 
والمراد هنا شىء ضاع .اھ 
وفي ”فتاوئ اللجنة الدائمة" (7/ 587): الضالة تشمل المتاع» والحيوان» 
والأتسان: 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ حكم إنشاد الضالة. 
# نص جع من أهل العلم علل كراهة إنشاد الضالة. 
© ونصٌ ابن حزم في ”المحلّئ؟ (١۳٠٥)ء‏ والصنعاني في ”سبل السلام“ على 
وهو الصحيح؛ لدلالة حديث الباب» 0 
جده عند أحمد (۲/ ۱۷۹)» ِ داود :22١74(‏ أن النبي بي نب أن تَنْشَدَ 


.)054( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


i‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟]: حكم قوله: لا ردّها الله عليكت؟ 

صرّح ابن حزم بالوجوب كما في ”المحلّ» (007)» وقال المناوي في ”فيض 
کک E e‏ ا 


لت اللا تهاب اين لان قد فت في ايح ملة (۹ )ا من 
حديك يريد إن رجلا قال: من دعا إِلىْ الجمل الأحمرء فقال النبي 207: ١لا‏ 
وَجَدتٌ إن تيت المشاجد 0 فيقث بيت لَه فلم يأمرهم النبي ينيد أن يقولوا ذلك؛ 
ول غ الايفغيات والله أعلم. 
مسألة []: حكم تعريف الضالة 2 المسجد. 

قال المناوي كله في ”فيض القدير“ :)١۷ /١(‏ وألحق جع -منهم الحافظ 
العراقي- بإنشاد الضالة تعريفها؛ ولذلك قال الشافعية: يعرفها عل باب 
المسجد.اه وهو قول جماعة من الحنابلة كما ني ”توضیح الأحکام؟ (۲/ .)٠١١‏ 


باب المسَاجد ۳ 


ت 


19 وَعَنْك أن ول الله و يله قَالَ: «إذا رايم من يبي أو باع في المَشج 


8 1 01 ھەر س ا ت س ذه 0 ۾ ك کے ر 
تقولوا: لا أَرْبَحَ الله تِجَارَتك)». رَوَاهُ النَسَائِيٌ» وَالتَرْمِذِيٌ E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم البيع والشراء 2 المسجد. 
# قال ابن رجب كله في ”الفتح“ (۲/ :)٠٠١‏ وحكى الترمذي في ”جامعه“ 
قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد. والكراهة قول 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وهو عند أصحابنا كراهة تحريم» وعند كثير من 
الفقهاء كراهة تنزيه» وللشافعي فَولّ: أنه لا يكره بالكلية. وَهْرَّ قَوْلِ عَطَّاء وغير» 
وفرق مالك بين اليسير والكثير» فكره الكثير دون اليسير» وحكي عن أصحاب 
أبي حنيفة نحوه.اه 

والصحبح هو النحردر؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» عند أحمد 
۷/9 وآبي داود (۱۰۷۹): أن النبي بيد هى عن البيع والشراء في 


2 1 )۲( 
المسجد» وهو ترجيح الصنعاني» والشوكاني. . 


)١(‏ ضعيف. أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة؟ »)١175(‏ والترمذي »)۱۳۲١(‏ من طريق محمد 
ابن عبدال رحمن بن ثوبان عن أبي هريرة. 
وقد اختلف في وصله وإرساله كما ذكر ذلك الدارقطني في ”العلل“ )٦٤/۱١(‏ رقم )۱۸۷١(‏ 
وصوّب الدارقطني أنه من مراسيل محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان. فالحديث ضعيف لكونه مرسلا. 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ 0787 ”النيل" (551)» ”السبل" (0771/1). 


٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: هل ينعقد البيع إذا بيع 4 المسجد؟ 
© نقل العراقي» والماوردي الإجماع على انعقاد البيع كما في ”نيل الأوطار" 
(١1/ه‏ » وهذا الإجماع لا يصح.ء فقد قال ابن رجب كما في ”فتح الباري“ 
.»)٥۲١ /۲(‏ واختلف ااا م 

وقد استدل بعضهم علل انعقاد البيع بقوله 7: «فقولوا لا أربح الله 
تجارتك)» ولکن قد تقدم أ ا النهي يقتضي الفساد؛ 
فالظاهر هو فساد هذا البيع» وعدم انعقاده» والله أعلم. 
مسآلة [۳]: ذكر البيع والشراء 2 المسجد. 

إه كان ذلك غل ربعه الاقاضة فق حديف الدنياء تكرعة الحدابلةه بور خصه 
أصحاب الشافعي. 

واستندوا إن حديث جابر بن سمرة» قال: كان النبي 57 يصلي الفجرء ثم 
يجلس حتئ تطلع الشمس» وكانوا يأخذون ني أمور الجاهلية» فيضحكون» 
ويتبسم. رواه مسلم (11/0). 

وهذا الحديث ليس بصريح في المراد» بل يحتمل أخهم يتذكرون ما من الله 
عليهم به من الإسلام» وترك أمور الجاهلية» وهذه عبادة وقربة. 

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة من الكراهة؛ لحديث: «إنا بَيَتِ المساجد 
لات 


.)۳۸۳ /۹( وانظر: ”المغنی“‎ )١( 
(oY /۲( وانظر: ”الفتح“ لابن رجب‎ 9 


بَابُ المسّاجد Yo‏ 


عَنْ حَكِيم بْنِ حِرَام قيلت قَالَ: َال رَسُول الله يَئ: «لا تقام الحدود في 
م ° 7« 5 ر ر ا يد م 5 ١‏ 
المساجل. رلا بستقاد فيها). رَوَاهُ ا وَأَبُو دَاوْد بِسَيدٍ ضَعِيفٍ .' : 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم إقامة الحدود 2 المساجد. 

© ذهب الجمهور إل كراهة ذلك. 

# وذهب بعض الحنابلة إلى التحريم» وصرّح بذلك الصنعاني» والشوكاني» 
واستدلوا بحديث الباب» وبحديث: (إنمها بنيت المساجد لم بنيت له). 

ê‏ وكان ابن أبي ليلل يقيم حد الجلد في المسجد. 

© وقال مالك: لا بأس بخفيف الأدبء ولا بأس بضرب الخصم فيه إذا تبين 


لدده. نقله صاحب «تهذيب المدونة“. 
قلت: حديث الباب يدل على تحريم ذلك؛ لأنْ E‏ 
والأصل في النهي التحريم. والله أعلم.'") 


.)85-86 /7( حسن. أخرجه أحمد (7/ 5 577 )» وأبوداود (540 4)» وأخرجه أيضًا الدارقطني‎ )١( 
وله طريقان: إحداهما فيها العباس بن عبدال رحمن المدني وهو مجهول» والثانية فيها انقطاع بين‎ 
زفر بن وثيمة وحكيم بن حزام. وللنهي عن إقامة الحدود شاهد من حديث ابن عباس أخرجه‎ 
الحاكم (4/ 7719) وفي إسناده سعيد بن بشير وفيه ضعف.‎ 
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر يَتَلتماء أخرجه ابن ماجه (27305))» وفي إسناده: ابن لهيعة»‎ 
وهو ضعيف مختلط؛ فالحديث حسن بشواهده.‎ 
”توضيح‎ »)5١5 /7( ”النيل" (1۳۹)» ”فيض القدير"‎ »)۳۷٤/۲( (؟) وانظر: ”الفتح“ لابن رجب‎ 
.)١١۷ /۲( الأحکا“‎ 


بم فتح العلام 2 دراست آحاديث بالوغ المرام 


وعن عائشة يشا قالت: أُصِيبَ سَعْد يوم الخندقٍ فضَرّبَ عليه رَسُول 


الله ع + حَيْمَةَ في المَسْجِدِء ليعودَه مِنْ قریب. م متفی عله © 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

في الحديث دلالة عل جواز اتخاذ الخيمة في المسجد للمريض» وكذا 
للمعتكف» والمحتاج. 

قال ابن رجب وله في ”فتح الباري“ :)٤٩۳(‏ كره أحمد للمعتكف أن يضرب 
خيمة ونحوها في المسجدء. إلا لشدة البرد» ورخص فيه إسحاق إذا كان قصده أن 
نقله عنهما إسحاق بن منصور في ”مسائله“. ومن رخص في ضرب الأخبية 
ونحوها في المساجد -كما دلت عليه الأحاديث في هذا الباب- قال: هى لا تتأبد» 
فلا تكون ممنوعة» بخلاف ما يتأبد كالغراس والبناء؛ فإنه لا يجوز. وقد نص أحمد 
عل منع الغراس في المساجد» وهو قول مالك» وقال أصحاب الشافعي: يكره. 
وحكي جوازه عن الأوزاعي.اه 

قال أبوعبد أله غض الله لى: الصواب في هذه المسألة هو جواز ضرب المت 
للحاجة كما فعل النبي ت وأما الغراسء والبناء؛ فيمنع منه كما قال أحمد. 


ومالك؛ لأنَّ فيه تصرف بالوقف بما لم يبن من أجله» والله أعلم. 


.)17579( أخرجه البخاري (5717)» ومسلم‎ )١( 


باب المسّاجد ۷ 
Sr RA‏ الحبقة 
يَلْعبُونَ في المَسْجِرٍ 3 ل 6 7 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال وه ف سبل السلا (0759/1: قد يَيّنَ في رواية 


ا ° ۳ ا سه 
وَفِي رِوَايَةِ له لم" : يَلَعَبُونَ ف في المَسْجِدٍ بالْحِرَابٍ. 
وَفِي رواية للبخاری وَکان يوم عي 


هذا يدل عل جَرَاز مل ذلك في المَشڇد في يوم مسر 


0 


7 اس © 


وَقَدْ حُكِيّ أَنَ لَعِبَهُمْ كَانَ حَارِجَ المَسْجِدِء وَعَائِشَةَ كَانَفْ في المَسْجِدٍ. وَهَذَا 


ره و ر و ر E‏ 5 7 عر 018 ت ر و و ك صن ۽ 
ُو با كيت في بخض طرق الْحَدِيثِ هَدَاء أن عمَرَ أنكرٌ عليهم لعِبّهُمْ في 
2 


المَسْجِدِء قَقَالَ لَه الت كلله: 00 *“ وَفِي بَْض ألْفَاظِه أنَهُ كله قال لمر 


ا رو و ٠‏ م 
١‏ اليَهُودُ أنَّ ِي دِينِنا فشحَة 


5 
.سمه ر 8 ay‏ ر 0 


فُسْحَة وني بُِدْت بِحَِيفية متَمْحَةٍ وكان عمرَ بَنى 


.)۱۷( )۸٩۲( أخرجه البخاري (5 55): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم ))40٠0(‏ وهي عند مسلم أيضًا برقم (895) .)١9(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم )۸٩۹۲(‏ (۱۸). 

(؛) أخرجه البخاري برقم »)40٠0(‏ وهي عند مسلم أيضًا (895) .)١19(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۸۹۳)»ء من حديث أبي هريرة و 

(7) أخرجه أحمد »)١١7/57(‏ والحميدي (75605)» واللفظ لأحمد. وهو حديث حسن. 


۸ ات أحاديث بلوغ المرام 


عَلَْ الأضل فِي تَنْزِيه المَسَاحِدِء لَه ل اَن العم راسد يتافِي قَاعدَةَ 
/ شَرِيعتِهِ بي من التَسْهيل وَالتَيْسِي وَهَذَا يَذْقَُ قَوْلَ الطَبَرِيٌ: إن يعْتَفَرللْحَبّشٍ ما 
ەو 2 هم 


لا يُخْتَمَرُ لِعَيْرِهِم فَبَْرٌ حَيْتْ ورد ويدف قول مَنْ قَالَ: ِنْ اللَعِبَ بِالْحِرَابٍ لَيْسَ 
ل ا سام ع الْخْرُوبء وَالِاسْتِعْدَادِ لِلعذو؛ 


6 - 


قفي دَلِكَ المَصْلَحَةُ الي تَجْمَمْ م عَامَة المُتْلِعِين وَيَحْتَاحٌ إِلَيّهَا فِي إِقَامَةِ الديْنِ؛ 
اج فا ف الا 


س خر .نے 


تنبيث: قال الصنعاني هلله /١(‏ 775-777): هَذَاء وَأَمّا نَظَرٌ عَائْسَةَ إلَيْهُمْ 
وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَهِيَ أَجْبَبة قَفِيِ دََالةَ عَلَى جْوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةٍ إلى جُمْلَة التاس مِنْ 
دون تقصيل لأَفْرَادِهِمْ 3 تَنَظْرَهُمْ إذَا خَرَّجَتْ لِلصَّلَاةِ في المَسْجِد و 
الْمُلَاقَاةِ نى الطَّرَقَاتِ.اه 


بَابُ المسّاجد ۳۲۹ 


€ أبن .28 بيو مينر 6س 2 ٠‏ ين :8 0 r‏ 
E E 570‏ ا ف الج کات تا 


و 


ہہ ر س ىع ° 5 م ب ١‏ 
فتحدث عندى.... الحديث. فق كا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
في هذا الحديث دلالة عل جواز ضرب الخيمة في المسجد للحاجة» وكذا 
, ءِ مر 
عل جواز النوم قي المسجد للرجل» وللمرأة إذا امنت الفتنة» وقد بوب عليه 
البخاري: [باب نوم المرأة في المسجد]. 
ثم بوب بابًا آخر: [باب نوم الرجال في المسجد]ء واستدل على ذلك بنوم 
أصحاب الصّفَة في المسجد: وبحديث سهل بن سعد» وهو في ”الصحيحين»”"/ 
أن عليًا قال في المسجد فجاءه النبي بد يقول: «قم أبا تراب» قم أبا تراب». 
وبحديث ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي 
ل وهو في ”الصحيحين». 7" 
قلت: : وقد صح عن النبي بب من حديث بلال ب مط عند أبي داود :)۰٥۵(‏ 


قال الحافظ ابن رجب لت: واعلم أن النوم في المسجد على قسمين: 


)١(‏ أخرجه البخاري (479) واختصره الحافظ وتصرف في لفظه. ولم يخرجه مسلم. 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)٤٤٩(‏ ومسلم برقم .)۲٤۷٩۹(‏ 


وعم فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
أحدهما أن يكون لحاجة عارضة مثل نوم المعتكف فيه» والمريضء والمسافر 
ومن تدركه القائلة» ونحو ذلك» فهذا يجوز عند جمهور العلماء» ومنهم من حكاه 
إجاعًا...» قال: والقسم الثاني: أن يتخذ مقيلاء ومبيتا عل الدوام» فكرهه ابن 
عباس» وقال مرة: إن كنت تنام فيه لصلاة؛ فلا بأس. وهذا القسم أيضًا على 
نوعين: أحدهما: أن يكون لحاجة كالغريب» ومن لا يجد مسكنًا؛ لفقره» فهذا هو 
الذي وردت فيه الرخصة لأهل الصفة» والوفود» والمرأة السوداء» ونحوهم. 

للك وهذا قل أجازة الجمهوو. 

قال: والثاني: أن يكون ذلك مع القدرة على اتخاذ مسكنء فهذا كرهه أحمد. 
وإسحاق» ومالك» ورخص فيه طائفة» منهم: الشافعي» ورواية عن أحمد. واختاره 


الأثرم. انتهئ بتصرفٍ واختصار. 


قلث: وهو قول القوري» والبخاري؛ وقد عا الشوكان. في #الثيل» الجواز 


2 (1) 
ظا اج 


.)555( ”النيل"‎ »)٤٥۸- ٤٥٦ /۲( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


باب المسَاجد ۳۳۱ 


9 وَعَنْ اس ي ابه قال: و قا رول الله لاة: «المراق في المَسْحِدٍ حَطِيئَة 


ر ر ٥9ے‏ و ا 0 


وَکفارتها دفتها). متف 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
جدرانه. ولا ينهئ عن البصاق في المنديل داخل المسجد بالإجماع. 


وقد تقدم الكلام على هذا الحديث ني [باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


تحت الحديث الثامن» فراجعه. 


)١(‏ في المطبوع: (البصاق). 
(؟) أخرجه البخاري (6١5)؛‏ ومسلم .)٥٥۲(‏ 


۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


و2 وَعَنْهُ لك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي ١لا‏ تَقَومُ السَاعَة حب يباه اناس 
في المَساجي» .ا Oy‏ 00 


م ون لمعه الاش ا . کا عد 1 )م ڪل 5ه م ير 
553 وَعَن ابن عاس وشا قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «مَا أُورتٌ بكشييدِ 


رر 6 سر ع ل سر 0 الك اشن 
المساجلاة أخرجة الو ارت وصح ان خان 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


دل الحدفان عا ك اه غر المساحدووآن ذلق مم عاكنات السافة 


وأول من زخرف المساجد هو الوليد بن عبد الملك الأموي. 


وزخرفة المساجد فيه إسراف» وتبذير» وإشغال للمصلى عن صلاتهء وتقليد 
لأعداء الإسلام» فقد قال ابن عباس عقب حليثه المذكور: لترخرفنها كما 


زخرفت اليهود» والنصارئ. ثم هو أيضًا من المحدثات والبدع. 


»)۷۳۹( وأبوداود (59 5)» والنسائی (۳۲/۲)» وابن ماجه‎ »)١75 /7( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن خزيمة (۱۳۲۳)» من طرق عن حاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن انس به.‎ 
وإسناده صحيح.‎ 

(؟) صحيح. أخرجه أبوداود (5 5)» وابن حبان »))١715(‏ من طريق محمد بن الصباح» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن سفيان الثوري» عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس به. 
وإسناده صحيح. 


باب المساجد 7 


9 وَعَنْ نس ميلك قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يل «عُرضَت عَلَيّ جور آي 
و 


حى القَذَاة ٠‏ يخر ِجَهَا الرّجْل مِنَ المَسْجلِ.. رَوَاه ابو داود وَالتَرْمِذِي» وَاسْتَعْرَيَةُ 


Esa 
وَصَحَحَه ابن خرَيمة.‎ 


فائدة الحديث 


فيه فضيلة تنظيف المسجد» ويغني عنه حديث المرأة السوداء التي كانت ق 
المسجد. وقد أشرنا إليه في أول الباب. 


)١(‏ القذئ: هو أذئ العين» المسمئ بالعَمّصء وَالرَّمَص. لسان العرب. 

(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود (571)» والترمذي (7917)» وابن خزيمة (۱۲۹۷) من طريق ابن جريج 
عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن أنس به وتمامه: اوعرضت عل ذنوب أمتي» فلم أرَ ذنبًا 
أعظم من سورة أو آية حاو سارت رارض حي لوا لد البطليا سي بن 


6 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


و 


حمر عر ع ا متف علي 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم صلاة ركعتين عند دخول المسجد. 

© استدل أهل الظاهر بحديث الباب عل وجوب صلاة ركعتين عند دخول 
المسجد قبل الجلوسء وتابعهم عل ذلك الإمام الشوكاني في ”النيل؟» واستدلوا 
أيضًا بحديث جابر في ”الصحيحين"”: أن النبي ميد كان يخطب يوم الجمعة: 
فدخل رجلٌ» فجلس. فقال له النبي : «أصليتَ يا فلان؟» قال: لا. قال: «قم» 
فاركع ركعتين). 

© وقد حمل الجمهور هذه الأدلة على الاستحباب» واستدلوا على ذلك بحديث 
عبدالله بن بسر عند أبي داود )١١١4(‏ وغيره: أنَّ النبي كَيْةُ رأئ رجلا يتخطا 
رقاب الناس يوم الجمعة» فقال: «اجلس؛ فقد آذيت»» وبحديث أبي واقد الليثي 
في ”الصحيحين"7"» أنَّ ثلاثة نفر دخلوا المسجد, فجاء اثنان إلا النبي لل وأدبر 
الثالث» فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الثاني» فجلس 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۳)» ومسلم .)۷۱٤(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (4۳۰)» ومسلم برقم .)۸۷٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم (55)) ومسلم برقم (111/5). 


باب المسّاجد ro‏ 

وقد أجيب عن هذين الحديثين: بأنه لم يذكر فيهما أنهم لم يصلوا؛ فلا يصلح 
أن تضرف الأوامر المنقدمة لأمر محعمل.. 

واستدل الجمهور على الاستحباب بحديث: «خمس صلوات في اليوم 
والليلة»» قال: هل علَِ غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تطوع). 

وأجيب عنة: بأنه كان في ول التشريع؛ فإنه قد حصل مأمورات» وواجبات 
شرعية غير الأمور المذكورة في هذا الحديث. 

ولحيب يجواب أخي ؤهوة أن الحديث إنما يدل على عدم وجوب صلاة 
أخرئ في يومه وليلته تتكرر عليه بدون أي سببء وأما إذا كان هناك سببٌ؛ فليس 
في الحديث ما ينفيه» كصلاة الجنازة» وصلاة العيدين» وصلاة الكسوف» وصلاة 
النذر على قول بعض أهل العلم في بعضها. 

واستدل الجمهور على الاستحباب بحديث أبي هريرة يَل» عن النبي کی 
أنه دخل المسجدء فاحتبئ» ولم يصل ركعتين» لكن قال الحافظ ابن رجب ولله: 
وهذا الحديث غريب جدًاء ورَفْعُهُ عجيبء ولعله موقوفٌ» والله أعلم. 

ذلت: القول بالوجوب أقرب» وهو قول شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله وعفا 
عن ثرظهر لى أنَّ التول بالاستحباب أقرب؛ لما تقدم ذكره من الأدلة» ولأن في 
إجماعهم عل أنه لا يلزم من دخل المسجد محدنًا أن يذهب ويتوضاً دليلًا عن 


عدم الوجوب. 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

ويدل على ذلك أيضًا: حديث الأعرابي الذي دخل المسجد. وعقل جمله. 
ثم جعل يسأل النبي ية عن الإسلام. 

ففي الحديث أنه جلس وجعل يسأل النبي كَل ولم يأمره النبي كلل 
بالركعتين. متفق عليه عن أنس» وعن طلحة بن عبيد الله را 

ويدل على ذلك أيضًا: ما أخرجه مسلم (877) عن أبي رفاعة مَل قال: 
انتهيت إل النبي ٤‏ وهو يخطب» قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريب» جاء 
یسال عن دینه» لا يدري ما دینه» قال: فأقبل علي رسول الله ياي وترك خطبته حتئ 
انتهئ إلي» فآتي بكرسي» حسبت قوائمه حديدًاء قال: فقعد عليه رسول الله كلد 
وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتئ خطبته» فأتم آخرها. وليس في الحديث أن 
النبي ية أمره أن يصلي ركعتين. 

ویدل علی ذلک آیضًا: ما خر جه ابو داود (۱۱۱۸)» وغيره عن عبد الله بن 
بسر يتش قال: جاء رجل يتخطئ رقاب الناس يوم الجمعة, والنبي بَلَِةٍ يخطب» 
فقال له النبي 355: «اجلس فقد آذيت». ولم يأمره النبي ب4 بالركعتين. 

ويدل على ذلك أيضا: ما أخرجه سعيد بن منصور في ”سننه؟ (1557) تفسير 
قوله تعالى: وک عابر سيل [النساء:47]» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
عن هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من 
أصحاب رسول الله ءي يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء 
الصلاة. 


باب المساجد ۷ 

قلت: إسناده صحيح» وهشام بن سعد» وإن كان ضعيف الحفظ؛ إلا أنه أثبت 
الناس في زيد بن أسلم. قاله أبو داود. 

ويدل على ذلك أيضا: أنه لا يشترط لتحية المسجد نية؛ فأي صلاة صلاها 
حين يدخل المسجد من فريضة ونافلة؛ تجزته عن تحية المسجد. 

وأيضًا: فإن من صلل نافلة؛ أجزآته عن تحية المسجد ولو لم ينو؛ فلو كانت 
واجبة؛ ما أجزأت النافلة عن الفريضة بدون ئة 7 
مسألة [؟]: هل يجب على من دخل المسجد» وهو محدث أن يتوضاء أو 
يغتسل إن كان جِنْبًا ؟ 

قال الحافظ ابن رجب وله في ”فتح الباري“ (۲/ :)٤ ٦۳‏ هذا م يوجبه أحد 
من المسلمين .اه 

وأخرج سعيد بن منصور في ”سننه" كما في تفسير سورة النساء من ”تفسير ابن 
کثیر“ تفسیر قوله تعال: إلا عاری سيل * [النساء:5]» عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» قال: رأيت 
رجالا من أصحاب رسول الله بل يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا 
وضوء الصلاة. 

وهذا إسناد صحيح. 


.)٥١۲ /7( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5 5 4)» ”الفتح" لابن حجر (5 5 4)» ”نيل الأوطار"‎ )١( 


۳۸ فتح العلام ب دراسم آحاديث بلوغ المرام 

فائدة. من خرج إلى جوار المسجد لحاجة؛ ثم رجع خلال زمن قصيرء فلا 
تلزمه الصلاة؛ لقوله يد في حديث جابر في البخاري :)١١170(‏ ومسلم )۸۷٥(‏ 
(59): «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يبخطب؛ فليركع ركعتين» وليتجوز 
فيهم|». واللفظ لمسلم. 


والشاهد في قوله: «إذا جاء والله أعلم. 


بَابُ المسّاجد ۳۹ 


مسألة :]١[‏ حكم الملاعنة 2 المسجد. 

جاد فق ديت سل بن تمد وا ي #الص یي أن التي لا لاعن 
بين عويمر» وامرأته في المسجد» وقد بوب عل ذلك البخاري في ”«صحيحه“» 
فقال: زبات القضاء واللعان فق السجدين الرسال واللساء]. 

قال ابن رجب له في ”الفتح“ (۲/ ۳۷۲): ولا خلاف نعلمه بين العلماء في 
جواز الملاعنة في المساجد بين الرَوْجَيْنِ المُسْلِمَيْن» وإنما اختلفوا: هل ذلك 
مستحبٌ. أو واجبٌء أو مباح؟ فأوجبه الشافعي في قولٍ له. واستحبه في قوله 
الآخرء وأكثر أصحابناء ومنهم من قال: هو جائز غير مستحب.اه 

والقول بالجواز هو الأقرب؛ وأما فعله ٠‏ » فقد لاعن بينهما في المسجد؛ 
لأنه كان حينذاك في المسجد. والله أعلم." 
مسألة [۲]: القضاء 2 المسجد. 
# أجازه شريح» والحسن» والشعبي» ومحارب» وأحد» ومالك وإسحاق 
وأبو حنيفة» والثوري. 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)٤۲۳(‏ ومسلم برقم )۱٤۹۲(‏ (۳). 
(؟) وانظر: «الفتح؟ (477). 


f‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


# وكرهه الشافعي» وعمر بن عبد العزيز» وأبو حنيفة في رواية. 


والراجح التول الأول؛ لعدم وجود دليل على الكراهة, والله أعلم.'") 
مسألة [9]: دخول المسجد باليمنى؛ والخروج باليسرى. 

استحب أهل العلم أن يدخل الرجل المسجد مُقدّمًا رجله اليمنئاء وأن 
يخرج مُقدّمًا رجله اليسرئء والدليل علل ذلك ما أخرجه البيهقي (؟/447): 
والحاكم »)۲۱۸/١(‏ عن أنس بن مالك مء قال: «من السنة إذا دخلت 
المسجد ان تدا بر جلك الب ودا حر جك أن بدا جلك الس 


قلمت: ورجاله ثقات؛ إلا أن فيه أبا طلحة الراسبي» قال البيهقي ولله: ليس 
بالقوي. وقال الدارقطني: يُعتبر به. ولكن قد وتّقه غیرهماء فقد قال أحمد: شيخ 
ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو خيئمة: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن 
عدي: لم أرَ له حديثًا منكرّاء وأرجو أنه لا بأس به. وقال البزار: ثقة. وقال 
البخاري: ضَعَّفَهُ عبد الصمد بن عبد الوارث. 

فمثلُ هذا الرجل لا ينزل حديثه عن الحسنء وقد بوب الإمام البخاري في 
#صحيحه"» فقال: [باب التيمن في دخول المسجد وغيره]ء وكان ابن عمر يبدأ 
برجله اليمنئ» فإذا خرج بدأ برجله اليسرئ» ثم استدل بحديث عائشة مرفوعا: 
0 بن 


(ET) وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 
.))6 550 ”الفتح"‎ )5( 


باب المسّاجد ا 
مسألة :]٤[‏ دعاء الدخول إلى المسجد» والخروج منه. 

أخرج مسلم في 7"صحيحه" (1/17)» من حديث أبي حميدء أو أبي أسيد» قال: 
قال رسول الله 27: «إذا دخل أحدكم المسجد؛ فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك, وإذاخرج؛ فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك). 

وأخرج أبو داود (577) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَيقمًا: أن 
النبي 7:77 كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم). قال: «فإذا قال ذلك قال الشيطان: حففظ 
مني سائر يومه)» وقد حسَّتة الإمام الوادعي مَللَته في ”الصحيح المسند". 
مسألة [ه1]: الخروج من المسجد بعد الأذان. 

أخرج مسلم في ”"صحيحه" (105)) عن أبي الشعثاءء قال: کنا قعودًا ف 
المسجد مع أبي و المؤذن» فقام ول من المسجد يمشيء فأتبعه 
أبو هريرة بصره حت خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصئ أبا 
القاسم يكلب 

قال الترمذي هله -عَقِبَ هذا الحديث من ”سئئنه؟ (5 :-)5١‏ وَعَلَىْ هذا 


العم عِنْدَ أل الْعِلْمِ مِنْ أَضْحَابٍ الب لك وَمَنْ يَعْدَهُمْ أ اا ادي 


2 € 


Sls 


6 


م 
و 


ومر لاد م 


م 


َْ ل 


وَيروّى عن إِبْرَاهِيمَ النحعِي أنه قال: رح ما لم يأخذ الْمُرَذْن ذ فى الإقَامَة. قال 


الترمذي: وَهَدَا عِنْدَنَا لِمَنْلَهُ عَذْرٌ في الْحَرُوجٍ مِنْهُ.اه 


وقد صرّح الشوكاني ذَلتكه في ”النيل" بالتحريم."") 
مسألة [5]: المرور 2 المسجد بدون صلاة. 

بوب البخاري وله ني «صحيحه“: [باب المرور في المسجد]» ثم استدل عل 
ذلك بحديث أبي موسئ -وهو في «الصحيحين 7" - أن النبى كيد قال: «من 
مرّ في شيء من مساجدناء أو أسواقنا بتبْل؛ فليمسك علا نصاهاء لا يعقر 

وقد جاء في النهى عن اتخاذ المسجد طريقًا أحاديث مرفوعة» ولكنها 


23 


4 


ولذلك جاء عن أحمد» وإسحاقء ومالك الترخيص في المرور بغير صلاة» بل 
صح ذلك عن جمع من الصحابة» منهم: ابن عمر» كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ 
٠١ /١(‏ :"). 
مسألة [۷]: الحدث 4# المسجد -أعني الفساء والضراط-. 
$ وت البخاري کاله ي «”صحيحه“: [باب الحدث ف المسجد]ء ثم استدل 
بحديث أبي هريرة بء أن رسول الله بيذ قال: (إنَّ الملائكة تصلي على أحدكم 
ما دام ف مصلاه الذي صلی فیه» ما لم يحدث» تقول: اللهم اغفر له» اللهم 
)١(‏ ”نيل الأوطار» (591). 


(؟) أخرجه البخاري برقم (507)) ومسلم برقم (5515). 
انظر: ”الفتح" لابن رجب (558-551//59). 


بَابُ المسّاجد E‏ 
ارحمه)”"» وقد رخص في الحدث في المسجد جاعة منهم: الحسن» وعطاء 
وإسحاق» وقال أصحاب الشافعي: والأولى اجتناب إخراج الريح فيه؛ لقول النبي 
: فان الملائكة تتأذئ ما يتأذئ منه بنو آدم) 5 


0 و 


فلت: الظاهس هو الجواز؛ مالم يؤذء والأولى ما قاله أصحاب الشافعيء 
والله أعلم.'" 
مسألة [8]: الصلاة بين سواري المسجد. 

جاء في النهى عن ذلك حديثان: 

افا حت ا بو اس طن ابن ناكد :0019153 زان وة 
»)١5700(‏ قال: كنا نُنْهَئْ أن تَصْفتّ بين السواري عل عهد رسول الله يا وَنُطْرَدُ 
عنها طردًا. 

وني إسناده: أبو مسلم هارون بن مسلم» وقد قال فيه ابن المنذرء وأبو حاتم: 

والثاني: حديث أنس عند أحمد (7/ )17١‏ وأبى داود (71/7) عن عبدالحميد 
ابن محمود» قال: صليت مع أنس يوم الجمعة» فدفعنا إل السواري» فتقدمنا 
وتأخرناء فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله د. وإسناده صحيح. 


(1) أخرجه مسلم برقم (014) (74): من حديث جابر بن عبد الله يَلا. 


() وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (559/5). 


ع عم فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وقد دل هذا الحديث علل كراهية صلاة المأمومين بين السواري؛ لما يحصل 
6 وقد كره ذلك الشافعية» والحنابلة» وغيرهم» وهو الصحيح. 
6 ورک ن ذلك ابن رین ارا واا وان ¿ المنذرء وأما الإمام 
والمنفرد؛ فقد أجازه أيضًا من كره ذلك للمأموم» وكوب البخاري في "صحيحه": 
[باب الصلاة بين السواري في غير جاعة]. 
ثم استدل عليه بحديث ابن عمرء أنَّ النبي ميد دخل الكعبة» قال: فسألت 
بلالا حین خرج: ما صنع رسول الله 7 ؟ قال: جعلَ عمودًا عن يساره» وعمودًا 


وو ر اد را ا 


مسألة [19: حضور ام جد لمن أكل البصلء والثوم؛ والكراث» ولم يذهب 
الريح. 


ا ال لي ا 
8 ى أنه نبى م أكل البصل والثوم أن يقرب المسجد» وفي بعض الروايات: 
«فليعتزلنا». أو «ليعتزل مسحدنا). 

وني بعضها: «فلا يصلين معنا). 


وفي بعضها: «وليقعد في بيته)» وذكر «الكراث» في رواية جابر عند مسلم فقط. 


.) 20) 6( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


يَابْ المساجد م 
6 وقد ذهب جمهور العلماء إل كراهة حضور المسجد بعد أكل هذه الأشياء 
المذكورة. 

قال ابن رجب وله في ”الفتح“ /٥(‏ ۲۸۸): وظاهر كلام أحمد: أنه يحرة؛ فإنه 
ع ع 2 
قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إن اكل وحضر المسجد أثمّ. وهو قول ابن جرير 
أيضَاء وأهل الظاهر وغيرهم. 

ج ق 4 1 

ثم قال مَلنْتْه: ودخول المسجد مع بقاء ريح الثوم محرم» وهو قول طائفة من 
أصحابناء وابن جرير» وغيرهم من العلماء.اه 


لک والقول بالحريرهو الصواب؛ لظاهر الأحاديث المتقدمة. 
ا ادهل احق ا تش اا 
قال ابن رجب لله في ”فتح الباري“ :)۲۹١ /٥(‏ وقد ذكرنا أنَّ هذا الحكم 
دی ال کل مأكول لهرافحة كريهة #الفعل وغيرهة وآن أحدانصّ عاذ 
قال الحافظ ابن حجر ههه في ”الفتح" (8557): ونقل ابن التين عن الإمام 


مالك: إن كان يظهر ريحه؛ فهو كالثوم. وقيّده عياض بالجشاء.اه 
ذلت: الفجل يظهر ريحه عند الجشاء فقطء فمن كان يعلم من نفسه أنه 
يتجشأء ويتكرر منه ذلك؛ فلا يأكله» ويلتحق بما تقدم» ومن كان يعلم من نفسه 


أنه لا يتجشأء أو يخرج منه على ندور؛ فيجوز أكله. والله أعلم. 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١١[‏ بائعوالسمت. 

قال اين وجب قللة: و الق صخا مالك يدة كل من له رافحة كريهة يعاذا 
بهاء كالحُرَاثِ» والوّاتٍ. 

ثم قال: وفيه نظر؛ فإن هذا أثر عمل مباح» وصاحبه محتاج اليه» فينبغي أن 
يُؤمر إذا شهد الصلاة في جماعة بالغسل» وإزالة ما يتأذئ برائحته منه» كما أمر النبي 
بك من كان يشهد الجمعة من الأنصار الذين كانوا يعملون في نخلهم» ويلبسون 
الصوف» ويفوح ريحهم بالغسل. انتهى المراد. 

قائحة. جاء في ”سنن ابي داود؟ (7877), و”مسند أحمد؟ »)۲٤۹ /٤(‏ 
وغيرهماء عن المغيرة بن شعبة أنه أكل ثومّاء ثم جاء ليصلي مع النبي 0:7 فوجد 
النبي 3005 ريح الثوم» فلما قضئ الصلاة قال النبي 3:05: «من أكل ثوما؛ فلا 
يُصليّنَ معناا» قال: فأتيته» فقلت: يا رسول الله» إني لي عذرًا. قال: فأخذث يده 
فأدخلتها في كَمّي» فوجد صدري معصوبًاء فقال: «إِنَّ لك عذرًا) . 

وهو حديث ظاهره الصحة» ولكن الإمام الدارقطني له رجح في ”العلل“ 
۷ 6 ) آنه من مراسیل آبی پردة بن أبى موسئ. 

فائدة [خراع: البصلء والثوم المطبوخ جائرٌ؛ لما أخرجه أبو داود (۳۸۲۷)ء 
والنسائي في ”الكبرئ" (5381)» من حديث معاوية بن قر عن أبيه قرّة بن 
إياس» أن رسول الله بإ هى عن هاتين الشجرتين» وقال: «من أكلهما؛ فلا يقربن 
مسجدنااء وقال: ١إن‏ كنتم لابْلٌ آكليها؛ فأمیتو هما طبسًا)» يعني :البصل» والثوم» 
والحديث في ”الصحيح المستد. 


- 


بَابْ صفح الصّلاةٍ م 


رم و 7 ص 
باب صفة الصلاة 


9 ع أى عُرَيَْةَ ملك أنَّ الت كله قَالَ: «إذَا قَمْت إل ! الصلاة قا 
ڪن ابي هريره ڪب آن التي كلل ل: «إذا قمت إلى و فأسبغ 
الوصو نم استقبل القبلة فكب نم اقرا ما تسر مَك مِنَ القرآن ثم ارك حَنَ 


4 


0 حت ا تعد قي ثم اسجد حت تَطْمَيْنَ ستاجدًاء ثم رفع 


60 


- 1 و ها 8 غم عير - 
خد حَتَّى تَطْمَينَ جَالِسَا َم جد حَنَّى تَطْمَيْنَ سَاجدًاء ثم افعَل ذَّلِكَ في صَلَاتِك 


وار ¢ چ 
. آخر 


ت س 1 
كلهًا) e‏ 
دإيوه ا مه e‏ 3 2 ا ا (۲ 
وَلِابْنٍ مَاجَهُ يِإِسْنادٍ مُسْلِمِ: ١حنى‏ تطمّيّن قائ . 
2 ۳ 
وَمِدْلُهُ في حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حبان ان 


وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَد: ١هأَقِمْ‏ صُلْبَك حَتَى 10 تزجع العِظام) !4 


2 2 2ه ل وى عه 


َي وَأَبِي دَاوْد يِن حَڍِيثِ رفاعة بن رَافِع: «إِنَّهَا لَنْ م َم صَلَاةٌ أحَدِكُمْ حى حا 

3 و س و 5 م م6 رجو سم 
يسبع الوْضوءَ ك أَمَرَهُ الله الى ڈ ثم يکر الله له تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُني عَلَيْو 0 

جا لكان E‏ ل a‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري »)555١(‏ ومسلم (791), وأحمد (۲/ ۳۷٤)ء‏ وأبوداود (2)86557» والنسائي 
»))237١5/7(‏ والترمذي »)۳٠۳(‏ وابن ماجه »)٠٠٦١(‏ واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري قريب منه. 

() أخرجه برقم .)1١75(‏ 

() أخرجه أحمد (5/ 095٠‏ بإسناد حسن, ولم أجدها عند ابن حبان. 

(:) أخرجه أحمد (5/ 5٠‏ 3)» بزيادة إلى مفاصلها). وإسناده حسن. 

)٥(‏ صحیح. أخر جه النسائي (۲/ ۲۲۹-۲۲۰)» وأبوداود (/80) و (801)» بإسناد صحيح. 

(5) زيادة ضعيفة. أخرجه أبوداود (851» وفي إسناده يحيئ بن علي بن يحيئ بن خلاد» وهو 
مجهولء. وقد تابعه عليها شريك , بن أبي نمر عند الطحاوي )777/١(‏ ومع ذلك فلا تتطمئن - 


E۸‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


قران ونا شا ا 


وده 


FT 
وَلَبِي دَاود: کک‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 


مسألة :]١1[‏ حكم القيام لصلاة الفريضة. 


القيام لصلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة على كل مستطيع» بدلالة 
الكتاب» والسنة» والإجماع. 


أما الكتاب: فقوله تعال: ##وَفُوْمُوأ نه قَتَمِتِيتَ € [البقر:۲۳۸]. 


وأما البييتي: : فحديث عمران بن حصين كه يلما في "صحيح البخاري“» أن النبي 


قال: صل قائ)؛ فإن لم تستطع فقاعدًا؛ فإنلم تستطع فعلئ جنب). 


= النفس لتحسينها؛ لآن عامة الرواة الذي رووا الحديث عن علي بن يحيئ بن خلاد لم يذكروا هذه 
الزيادة. 
)١(‏ أخرجه أبوداود (8654)» بإسناد حسن. 
(۲) آخرجه ابن حبان (۱۷۸۷) بإسناد حسن» ورواية أبي داود» وابن حبان من طريق: محمد بن عمرو 
ابن علقمة» وقد تفرد بذكر «أم القرآن». 
وخالفه: إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» ومحمد بن إسحاق» ومحمد بن عجلان» وداود بن 
قيسء وعبدالله بن عون» وشريك بن أبي نمرء ويحيئ بن علي بن يحيئ بن خلاد. كلهم رووا 
الحديث بلفظ: «ثم اقرأ ما تسر عليك من القرآن) أو بمعناه. 
وقد ذكرت مصادر هذه الروايات في رسالة لي في تخريج حديث المسيء في صلاته» يسر الله 


بطبعهاء والتفع بها. 


بَابْ صفت الصّلاةٍ ۳4 

وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم» منهم: ابن عبد البر في 
”التمهيد" »)۱۳۸/١( .)۱١١/١(‏ والنووي في ”شرح المهذب" (558/75)., 
وغيرهما. 
مسألة [۲]: حكم القيام لصلاة الفريضة من العاجز. 

قال ابن المنذر ولل في ”الإجماع“ (۸۳): وأجعوا عل أنَّ فرض من لا يطيق 
القيام أن يصلي جالسًا.اه 

قلت: ويدل عليه حديث عمران بن حصين المتقدم في المسألة السابقة» ومن 
ا ا اطا قله اجر عامل "لما روا أده وقيرة من محدينة 
أنس» وعبد الله بن عمرو بن العاص بيا -وكلاهما في ”الصحيح المسند“» 
وآلفاظهما متقاربة- مرفوعا: (إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده. قال الله 
عز وجل لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحًا مقي فإذا شفاه غسله. 
وطهره. وإذا قبضه غفر له. و رحمه). 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «حتى أطلقه. أو أكفته إلى اما دیق 
عمران بن حصين عند البخاري :)١١١5(‏ امن صل قات؛ فهو أفضل» ومن 
صائ قاعدا؛ فله نصف أجر القائم». فهو محمول عند الجمهور علل صلاة النافلة 
لمن كان مستطعيًا للقيام» والله أعلم. 


مسألة [*1]: حكم القيام لصلاة النافلة. 


1 


ثبت في ”"صحيح مسلم" ( ۰))» عن عائشة ڪي نشا قالت : كان رسول الله 


دوم فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
يصلي ليلا طويلا قائمّاء وليلًا طويلًا قاعدًا. 
قال النووي وله -ني شرحه :-)۷۳١(‏ وفيه جواز التنفل قاعدًا مع القدرة 
وقال ابن عبد البر ونه في ”الاستذكار“ (5/ 7389): وقد أجمع العلماء على 


جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة.اه 


قلت: ولكنه إذا صلل قاعدًا مع القدرة علل القيام؛ فله نصف أجر القائم؛ 
لحديث عمران بن حصين عند البخاري: «من صلئ قائ) فهو أفضلء ومن صلئ 
قاعدًا؛ فله نصف أجر القائم» ومن صائ نائ) -يعني مضطجمًا- فله نصف أجر 
القاعد). 

وأخرج مسلم (7/75)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ياء قال: 
حُدَّنْتُ أنّ رسول الله كه قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة)» قال: فأتيته» 
فوجدته يصلي جالسّاء فوضعت يدي على رأسه. فقال: «مالك يا عبد الله بن 
عمرو؟» قلت: حُدَّنْتٌ يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعدًا على نصف 
الصلاة»؛ وأنت تصلي قاعدًا. قال: «أجل» ولكني لست كأحد منكم). 

وأما إذا كان يشق عليه القيام؛ فأجرهُ كاملٌ كما تقدم ويُستفاد من الحديث 
اران من خصوصيات النبي يكِْدُ أنه إذا صلا قاعدًا؛ فأجره كامل بخلاف 


غيره» فله نصف الأجر» وقد جزم بهذا النووي» وغيره. 


بَابْ صفت الصّلاةٍ "o۱‏ 
مسألة [14]: حكم تكبيرة الإحرام. 
© ذهب جمهور العلماء إِلْ أن تكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة» واستدلوا 
عل ذلك بحديث أبي هريرة الذي في الباب» وفيه: 0 ثم استقبل القبلة» فكبّراء 
واستدلوا بحديث علي خو ات ج أن النبي ينيد قال: «تحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم) أخرجه أبو داود (51)» والترمذي (7)» وغيرهما. 
© وذهب الحنفية إلى أنها شرطٌ من شروط صحة الصلاة» بدليل إضافتها إن 
الو ل ا 

قال ابن قدامت کله واو غاا ل أجزاء الشيء اف الوك يد 
الإنسان» ورأسه. وأطرافه. 

وقد قيل: إنها سنة. قال ابن المنذر مَلته: لم يقل به أحدٌّ غير الزهري. 

قال الحافظ ابن حجر مَللَُ: وقد نقله غيره عن سعيد بن المسيب» 
والأوزاعي» ومالك ول يثبت عن أحد منهم تصريحًاء وإنما قالوا فيمن يدرك 
الإمام راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع.اه 

وقد نص علل ذلك ابن قدامةء فقال: وقال سعيد بن المسيب» والحسن» 
والزهري» وقتادة» والحكم» والأوزاعي: من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة 


الركوع.انتهى. 


o‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
O TT‏ 

مسألة [ه]: صيغة التكبير. 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ ذلك لا يجزئ؛ إلا بالتكبير» وذهب أبو حنيفة» 

وعامة أصحابه إلى أنه يجزئ بكل اسم لله على وجه التعظيم» كقوله: (الله عظيم)» 

أو (كبير)» أو (جليل)» و (سبحان الله)» و (الحمد لله)» و (لا إله إلا الله)» ونحوهء 

وقال بهذا: الحكم» وجاء عن الشعبي بإسناد فيه مجهول. 


والراجح ما ذهب إليه الجمهوس؛ لقوله يد «تحريمها sS‏ 
المسيء في صلاته: «ثم استقبل القبلة. فكيراء وكان الي کي 5 يفتتح الصلاة 
بقوله: «الله أكبرا» ولم يُنقل عنه عدولٌ عن ذلك حتئ فارق الدنيا. 
© ثم ذهب الشافعي إل أنه يجوز بقوله: (الله الأكبر) بالتعريف؛ لأنَّ الألف 
واللام لم تغيره عن بنيته» ومعناه» وإنما أفادت التعريف. 
© وذهب ابن حزم إلى أنه يجزئ التكبير مضافًا إن أي اسم من أسماء الله 
كقوله: (الرحهمن أكبر)» (العظيم أكبر)» ونحوه. 

والراجح ما ذهب إليه غيرهماء وهو آنه لا بجزئ إلا قوله: (الله أكبر)؛ لأنه هو 
الثابت عن النبي ب ولم يُنقل عنه خلافه» فقد ثبت عند ابن ماجه (۸۰۳)» من 
حديث آبي حید» بإسناد صحيح» قال: كان رسول الله 4 إذا استفتح الصلاة 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لانن رجب» ولابن حجر »)۷۳٤(‏ ”المغنی“ ۱۸/1(« )۲/ ۱ ”شرح 
المهذب“ (۲۹۱/۳). 


يَابْ صف الصّلاةٍ or‏ 
استقبل القبلة» ورفع يديه» وقال: «الله أكبر). 

وأخرج البزار (577)» عن علي بلك أن النبي بيد كان إذا قام إلى الصلاة 
قال: «الله أكبر» وجّهتٌ وجهى...) الحديث. 

قال الحافظ کا : وإسناده عل شرط مسلم. 

n اش‎ 
TT 

وثبت عتد النسائى (5؟/ 17)) وغیره من حديث ابن عمر؛ آنه ستل عن صلاة 
رسول الله ب فقال: «الله أكبر كلما وضع» الله أكبر كلما رفع)» وهو في 
”الصحيح المسند". 

وني ”"صحيح مسلم“ عن عائشة مود نیا قالت: قال رسول الله ي: «من عمل 
عا لین غل ارا فهو رد 

وهذا قول أحمد. ومالك» ورجّحه ابن القيم» وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وقال ابن قدامت كلثه: وقول الشافعى عدولٌ عن المنصوص» فأشبه ما لو 
قال: الله العظيم. وقولهم: (لم تغير بنيته ولا معناه) لا يصح؛ لأنه نقله عن التنكير 
إل التعريف. وكان متضمنًا لإضمارء أو تقدير» فزال؛ فإن قوله: (الله أكبر) 


التقدير: (من كل شيء)» ول يَرِدْ في كلام الله تعالن» ولا في كلام رسوله 5 من ولا 


"of‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
في المتعارف في كلام الفصحاء إلا هكذا؛ فإطلاق لفظ التكبير ينصرف إليها دون 
غيرها كما أنَّ إطلاق لفظ التسمية ينصرف إلى قول: (بسم الله) دون غيره» وهذا 
يدل غل] أن غيرها لبس فا لها اه" 
مسألة [5]: تنكيس صيغة التكبير. 
sS‏ ولا يصح احبر إلا مرت 
ت 


نَكْسَهُ لم يَصِح؛ لا له لا يون كيرا .اه 


وهو مَذَهِبٌ الشَّافعيّة أيضًا كما في ”شرح المهذب؟ (7/ 1917). 


$ 


مسألة 0]: اللحن 2 التكبير. 
قال ابن قدامت مَلنَكه ذ س ES‏ 
ت المَد؛ کک NT‏ 
آل؟) فَيَجْعَلَهَا اسْتَمَهًا 


مء 


00 دَ أَلِمَا َيصِيرَ جَمْعَ كبر وَهُوَ لطبل 
NET‏ . بده وَإِنْ قَالَ: (الله أك وََعْظَمُ ا 
ممع هت E ° NL‏ ر rR‏ 
EE‏ 


مسألة [18]: التكبير بغير العربية. 


قال ابن قدامت کله : ولا يجزئه التكبير بع بعَيْر العرَبِيّة مَعَ درتو عَلَيْهَا وَبِهَذَا 


ت 


N TTT قال الشَافِعِيٌ»‎ 


أبو حَنِيَة: يَجُزئة؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَىا: 


22 وانظر: ”المغنى" (۲/ 1۷(« ”فتح الباري“ لابن رجب «(VTT (VT)‏ ”التلخيص“ (۱/ 4۲(« 
TORE OE‏ 


بَابْ صفْتٍ الصّلاةٍ oo‏ 
وکر اسم رو قصل #[الاعل:10]» وَهَذَا قَذ کر اشم رَبّه. وتا ما تَقَدَمَ مِنْ النصوص» 
وان الي ل لم يدل عَنْهَاء وَهَذَا يَخْصٌ مَا ذَكَرُوا. اه 

043 * 

وقول الجمهور هو ال رأجح. وهو عدم الإجزاء. 
مسألة [19: إذا كان أخرساء أو عاجرًا عن التكبير. 
© ذهب الشافعية تبعًا للشافعي» وبعض الحنابلة إلى أنه عليه أن يحرك لسانه 
بما يقدر عليه» واستدلوا بقوله -: «وإذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم». 
بقلبه؛ لأن الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه» فإذا عجز عنه لم يلزمه تحريك 
لسانه في موضعه كالقراءة. 

قالوا: وإنما لزمه تحريك لسانه بالتكبير مع القدرة عليه ضرورة توقف التكبير 
عليهاء فإذا سقط التكبير سقط ما هو من ضرورته» كمن سقط عنه القيام» سقط 
عنه النهوض إليه» وإن قدر عليه ولأن تحريك اللسان من غير نطق عبت لم يرد 
الشرع به فلا يجوز ني الصلاة» كالعبث بسائر جوارحه. 

وهلا الثول ارج والله أعلم. 

.4 * 2 7 مه ا شر 5 

وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية هلته. 

(۱) وانظر: ”شرح المهذب؟ (۳/ ۳۰۱)» (۳/ ۲۹۳)» ”المغني“ (۲/ ۱۲۹). 


(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷)» عن أبي هريرة مرلت. 
(۳) وانظر: ”شرح المهذب" (/ 7945)» ”المغني" (7/ »)17٠١‏ ”الإنصاف" (۲/ ۹). 


دوم فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :1٠١[‏ تكبيرة الإحرام أثناء القيام. 

قال الإمام النووي مله في ”المجموع" (7/ 317): يجب أن يكبر للإحرام 
قائمًا حيث يجب القيام» وكذا المسبوق الذي يدرك الامام راكعًا يجب أن تقع 
تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه؛ فإن أتئ بحرف منها في غير حال 
القيام لم تنعقد صلاته فرضًا بلا خلافء وف انعقادها نفلا الخلاف السابق قريبًا في 
فصل النية» هذا مذهبناء وهو رواية عن مالكء والأشهر عنه أنه تنعقد صلاته 
فرصا إذا كبر» وهو مسبوق» وهو نصه في ”الموطا“ و”المدونة؟. اه 

وقال ابن قدامت مَلثنه في ”المغني" (1/ :)17٠١‏ وعليه أن يأتي بالتكبير قائمًا؛ 
فإن انحنئ إل الركوع بحيث يصير راكمًا قبل إنهاء التكبير لم تنعقد صلاته؛ إلا أن 
تكون نافلة؛ لسقوط القيام فيها .... ولو كان ممن تصح صلاته قاعدًا كان عليه 
الإتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه.اه 

قلت: وما ذهب إليه هذان الإمامان هو الصواب» وهو مدهب الجمهوسء 
وكلام ابن قدامة أضبطء فتأمله. 
مسألة :]١1١[‏ متى يكبر المأموم؟ 

قال الإمام ابن قدامت كله في ”المغني“ (۲/ :)۱۳١‏ ولا يكير الما اموم حَنَ 
قرع إمَامُهُ من التکبير. وَقال بو حنيفة: يكير مَعَهُ كما يرك مَعَُ. وَلَنَا: أن الي 
ا: إت جُیل الام لوم بی دا ربوا" متمق علب وال روع ِل 


2 


2 


١ 


(۱) انظر: ”المغني؟ (7/ »)11١‏ ”المجموع" (1/ 7947)» ”فتح الباري“ لابن رجب (۷۳۲» ۷۳۳). 
۳) سیأتي في الکتاب برقم (۳۹۱). 


و ار ا ہے و ر ہو اک کد ی کاود لا يو اود رسع چو ر 
ذلِك؛ فإنه إِنمَا يركع بعده, إلا انه لا تفسّد صلاته ا رع معه؛ لانه قد دخل في 
. رو ن ی و يز کی ر یرن 0 6 ل 2 
الصلاة» وَمَهَنًا بخلافه؛ قان كبر قبل إِمَامِهِ» لم ينعقد بيره» وعليه استئتاف 


التَكبيرِ بَعْدَ تكب الإمَام. انتهئ. 


قلت: وما رجّحه ابن قدامة هو قول الجمهوم» وهو الصحيح. 
مسألة751١]:‏ النطق بالتكبير. 

اشترط الشافعية» والحنابلة للتكبير أن يُسْمع نفسه إلا أن يكون به عارش من 
صمم» أو غيره» فياتي به بحيث لو كان سميعًاء وقالوا: الكلام لا يكون بدون 
صوت» والصوت ما يتأت سماعه. وأقرب السامعين إليه نفسه. فمتئ لم يسمع لم 
يعلم أنه أتئ بالقول. 

قال المرداوي وال في ”الإنصاف“ (۳۹/۲): واختار الشيخ تقي الدين 
الاكتفاء بالإتيان بالحروف. وإِنْلم يسمعهاء وذكره وجهًا ني المذهب 

ثم قال مَلثكه: والنفس تميل إليه.اه 

ويعني بالشيخ تقي الدين: شيخ الإسلام ابن تيمية كل. 

وقد رجّح هذا القول الإمام ابن القيم مَللَتْه في ”أعلام الموقعين" (7/ 2785 


وهو الأقرب. والله أعلم."") 


(۱) وانظر: ”المغني؟ (۲/ ۱۲۸)» ”المجموع؟ (۳/ ۲۹۰). 


oA‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١18[1‏ الجهر بالتكبير للإمام؛ والمأموم؛ والمنفرد. 

قال الإمام النووي ونه في ”المجموع؟ (۳/ :)۲۹٤‏ يستحب لاإمام أن يجهر 
بتكبيرة الإحرام» وبتكبيرات الانتقال؛ لِيَسْمِعَ المأمومين» وأما غير الإمام فالسنة 
الإسرار بالتكبير» سواء المأموم والمنفرد» وأدنئ الإسرار أن يَسْمِعَ نفسه إذا كان 
صحيح السمع» ولا عارض عنده من لَعَطِ» أو غيره ... .انتهى بتصرف. 

وقال ا r‏ ومام اَن ly‏ 
بالتکبیر بِحَيْتْ يَسْمَمٌ المَأمُومُون لُِكَبَرُوا؛ فَإِنَّهُمْ لا يَجُورُ لَهُمْ التَكْبيرُ إلا بَعْدَ 
تكُبيرِو؛ فَإِنَ لم يمْكِنةُإسْمَاعَهُمْ جهَرَ بَْضُ المَأمُومِينَ ليُسْمِعَهُمْ أو لمع من 

ا يَسْمَعٌ الإِمَامَ؛ لِمَا کک صَلَّى بتا رَسول اله کلف وَأ بو کر حلم 
قَإِذًا كبَرَ رَسُولٌ الله که کر ابو رِ؛ لِمُسوِعَا. ممق عَلَيّهِ.اه 

قلت: حديث جابر انفرد به مسلم (41)» وهو في ”الصحيحين"' من 
حديث عائشة بَنناء وقد صحح الإمام ابن عثيمين وله وجوب الجهر علل الإمام 
ا 

أولاً: : لفعل النبي 6 يد فإنه نه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إل أن 
يُبَلمَ أبو بكر التكبير لمن خلف النبي عليه الصلاة والسلام. 

ثانيًا: لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير» وما لا يتم 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۱۲)» ومسلم برقم .)٩٩( )٤۱۸(‏ 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۳0۹ 
مسألة :]١4[‏ تبليغ التكبير إذا لم يُسُمِع الإمام. 

استحب العلماء تبليغ التكبير من بعض المأمومين إذا لم يسمع الإمام 
واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله» وعائشة م اللَذَيْنِ تقدَّما في المسألة السابقة» 
واتفقوا عل عدم مشروعيته لغير حاجة. 

قال شيخ الإسلام مله كما في ”مجموع الفتاوئ" (507/71): لا يشرع 
الجهر بالتكبير خلف الامام الذئ هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة؛ فإن بلالا ل 
يكن يبلغ خلف النبى < هو ولا غيره» ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين» 
لكن لما مَرِضَ النبى ب صلل بالناس مرة وصوته ضعيف» وكان أبو بكر يصلي إل 
جنبه يسيع الناس التكبير» فاستدل العلماء بذلك علل أنه يشرع التكبير عند 
الحاجة» مثل ضعف صوته» فأما بدون ذلك» فاتفقوا علل آنه مكروه غير مشروع» 
وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله علل قولين» والنزاع في الصحة معروف في 
مذهب مالك» وأحمد» وغيرهماء غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها.اه 

وقال ابن عابدين كته في ”الرد المختار“ (۲/ :)۱۷١‏ وني ”حاشية أبي 
السعود؟: واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلعم الإمام صوته» مكروه. 

وني ”السيرة الحلبية“: اتفق الأئمة الأربعة علل أن التبليغ حينئل بدعة منكرة. 


انتهئ المراد. 


يدم فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠١1‏ من أدرك الإمام راكعاء فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة 
الانتقال؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنه تجزئه تكبيرة الإحرام» وتنعقد صلاته» وخالف: 
ابن سيرين» وحماد بن أبي سليمان» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعمر بن عبد 
العزیز» فقالوا: لا تجزئه» حتى يكبر تكبيرتين. 
قال ابن رجب كلته: وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد. ولا يصح هذا 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۲/ ۱۸۳): ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة 
عن زيد بن ثابت» وابن عمرء ول يُعرّف لهما مخالفٌ من الصحابة» فيكون ذلك 
إجماعاء ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد» وأحدهما ركنٌ؛ فسقط به 
الآخرء كما لو طاف الحاج طواف الزيارة -الإفاضة- عند خروجه من مكة» أجزأه 


عن طواف الوداع. 


ولك الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهوم؛ لاسيما وأكثرهم يرون 
استحباب تكبيرات الانتقال» وأما أثر ابن عمر» وزيد بن ثابت» فأخرجهما ابن أبي 


عيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» وميمون بن مهران» والنخعي» وغيرهم. 


2 
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قال ابن رجب كلله: فعلل قول الجمهور: إذا كبر تكبيرةً واحدةٌ فله أربعة 


أحوال: 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۳۹۱ 

إحداها: أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح؛ فتجزئه صلاته بغير توقف. 

الحالة الثانية: أن ينوي تكبيرة الركوع خاصةً» فلا تجزئه عند الأكثرين» قاله 
الثوري» ومالك. ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث» واحتج بأن النبي كله 
قالّ: «تحريمها التكبيرا» وهذا لم يحرم بالصلاة؛ فإن كان ساهياً عَن تكبيرة 
الإحرام» فقالٌ مالك في ”الموطأ": تجزتئه. وَهوّ رواية حنبل عَن أحمد. ولا تجزئه 
عند الثوري» وهو المشهور عن أحمد. ومذهب الأكثرين. 

قال أب و عبد أله عض أله ل: وهو الصواب؛ لقوله مَنَِد: «إن) الأعمال بالنيات». 

التحالة الغالكة: أن كويهما معاء فيه قولان: 

أحدهما: تجزئه» حكى عن أبى حنيفة» ومالك» وأبى ثور» وَحكى رواية عن 
أحمد. اختارها ابن شاقلا. 

والثاني: لا تجزته؛ وَهوّ المشهور عند أصحابناء وقول الشَافِعى وإسحاق. 

قال اہو عبد الہ عص اللّد لم: الأقرب أنها تجزئى» والله أعلم. 

الحاليّ الرابعة: أن لا ينوي شيئاء بل يطلق النية» فهل تجزته أم لا؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: لا تجزته حتئ ينوي بها الافتتاح؛ فإنه قد اجتمع في هذا المحل 
تكبيرتان: إحداهما فرضء فاحتاج الفرض إل تمييزه بالنية» بخلاف تكبير الإمام» 


أو المنفرد» أو المأموم إذا أدرك الإمام قبل الركوع؛ فإنه لم يجتمع في حقه 


i‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
تكبيرتان في وقت واحدٍ. وهذا القول حكيّ عن أبي حنيفة» وهو قول الثوري» 
ومالك» وإسحاق» ونقله ابن منصور وغير واحدٍ عَن أحمد. 
والثاني: تجزئه وإن أطلق النية. نقله ابن منصورأيضًا عَن أحمد. ونقله أيضًا 
5 ومهناء وأبو طالب عَن أحمد. وقال: ما علمنا أحدًا يت 
يشير إل الصحابة والتابعين- وعلل بأنَهُ خرج من بيته وهر يريد الصلاة. -يشير 
إل أن نية الصلاة موجودة معه بخروجه إل الصلاة- فلا يكبر للصلاة إلا بتلك 
النيةء ولا يكبر للركوع إلا مِن دخل في الصلاة» فأما من لَّم يكن دخل فيها فإنما 
يكبر لدخوله في الصلاة أولاء ولا يضره عدم استحضاره لهذه النية عند التكبيرة؛ 
لأن تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير جائرٌ عنده. وللشافعي قولان في هَذْهِ 
المسألة.اه 


(1) 


قال أب عبد الغ اله لم: وال راجح أنها تدده والله أعلم. 


مسألة [15: إذا أدرك الإمام 4 ركن كر 


(۱) وانظر: ”المغنى" )۲/ «(IAT-1۸1‏ ”الفتح" لابن رجب شرح حديث (؟7 الل ۷۳۳ ٤‏ ۷۳)» 


”مصنف ابن أبى شيبة؟ /١1(‏ 57 57-1 7). 


باب صفت الصّلاة ۳۹۳ 


قولخ يبيد ني الحديث: « ام سر عك ين القرانة: 


سيأتي الكلام علل قراءة الفاتحة وغيرها -إن شاء الله- عند الحديث رقم 


.)۷۰( 


مسألة [11]: حكم الركوع. 
الركوع ركن من أركان الصلاة بالكتاب» والسنة» والإجماع» أما الكتاب؛ 


I‏ 5 ررس بور و ضح 


فقوله تعالم: #بتأدها الذد EE‏ :۷ وأما السنة؛ 
فحديث الباب: ا م ار كع > حت طم رَاكِعَااء وأما الإجماع؟ فقد نقل الإجماع عل 
وجوبه غير واحد من أهل العلم» منهم: ابن عبد البر في ”التمهيد“ /٠١(‏ ۱۸۹)» 
والنووي في ”شرح المهذب؟ (۳/ »)۳۹١‏ وابن قدامة في ”المغني" (7/ .)١59‏ 
مسألة [148]: حكم الاطمئنان 2 الركوع. 

© ذهب جمهور العلماء إلى أن الاطمئنان في الركوع ركنٌ من أركان الصلاة 
واسعدلوا محدديك البان: 1 ثم اركع حت مَطْمَيردٌ رَاكِعَااء وبحديث أبي مسعود 
البدريء أن النبي يلد قال : ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع, 
والسجود). رواه أبو داود (5 5) وهو في ”الصحيح المسند"» ومعنئ الاطمئنان: 
أن يمكث إذا بلغ حدّ الركوع قليلاء بحيث يمكنه أن يأتي بالذكر الواجب. 


© وذهب أبو حنيفة إل أن الطمأنينة غير واجبة؛ لقوله تالا اڪ 


وَأَسْجَدُوا 4. ولم يذكر الطمأنينة. 


6 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت ملله: والآية حجة لنا؛ لأنَّ النبي اة فسّر الركوع بفعله» 
وقوله؛ فالمراد بالركوع ما بينه النبي كله" 
مسألة :1١19[‏ حكم الاعتدال من الركوع . 
© ذهب الجمهور إل وجوب الاعتدال بعد الركوع؛ لحديث الباب: (ڈ ثم افع 
حَنَّى تَعْتَدِلٌ احا وذهب أبو حنيفة» وبعض أصحاب مالك إلى عدم وجوبه؛ لأنَّ 
الله تعالى لم يأمر بهء وإنما أمر بالركوع» والسجود. والقيام» فلا يجب غيره 
والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة :]۲١[‏ حكم الطمأنية فيه. 
© ذهب الجمهور إل وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع؛ لحديث 
الباب: اثُمَ ارَمَعْ حت تَطْمَيْنَّ رَافِكَا وخالف أبو حنيفة» ومالك في رواية» فقالوا 
بعدم وجوبه؛ لقوله E e E‏ سَجَدُوا 24 ولم يأمر بالقيام» والصحيح 
وا 
مسألة :]1١[‏ حكم السجود. 
السجود واجبٌ. وركنٌ من أركان الصلاة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالن: ركمو واس ج دو 4. 
(۱) وانظر ”المغني“ (۲/ ۱۷۷)» ”المجموع“ (۳/ .)٤٠١‏ 


.)ة١؟‎ /9( وانظر: ”المغني" (7/ 06 ) ”المجموع"‎ )١( 
والمصادر السابقة.‎ »25٠١ /7”( وانظر: ”المجموع"‎ )( 


بَابْ صفت الصّلاةٍ ۳10 
وأما السنت: فحديث الباب: «ثم اسجد حتئ تطمئن ساجداة. 
وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلمء منهم: ابن عبد البر في 
”التمهيد“ »)۱۸۹/٠١(‏ وابن قدامة في ”المغني“ .)١97/7(‏ والنووي في 
”المجموع“ (۳/ .)٤١١‏ 
مسألة [۲۲]: حكم الطمأنينة فيه. 
© ذهب الجمهور إل وجوب الطمأنينة في السجود؛ لحديث الباب: «ثم اسجد 
حت تطمئن ساجدًا)» وخالف الحنفية. 
والراجح قول الجمهوم» وقد تقدمت الأدلة في الطمأنينة في الركوع.'") 
مسألة [؟]: حكم الجلوس بين السجدتين» والاطمئنان فيه. 
© ذهب جمهور العلماء إلن وجوب ذلك» وخالف أبو حنيفة» ومالك فقالا: 
ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: يكفي أن يرفع رأسه مثل حدّ السيف؛ لأنَّ هذه 
وعن أبي حنيفة» ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إل القعود أقرب 
منه. قال النووي: وليس لهما دليل يصح التمسك به. 


a‏ والصواب قول الجمهوم؛ لحديث الباب: «ثم ارفع حتئ تطمئن 
ا 


.)197 /7( ”المغني"‎ :)5٠١ /7( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)5 5٠ /7( ”المجموع"‎ »)7١ 5 وانظر: ”المغني" (؟/‎ )۲( 


دم فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4؟1: حكم السجود الثاني والطمأنينة فيه. 
الكلام في حكم السجود الثاني» والطمأنينة فيه كالكلام في السجود الأول؛ 


NC 


E 5‏ + ا 3 م ا ر e‏ ر تھ 
لے ول اية أبى داودء والنسائى: «ثمّ يكير الله تعالى» ويحمده 
وی رو ان داو ي ی 7 ىو 


4 


قال ابن حزم هلله في «المحلّئ؟ (759): التحميد المذكور» والتمجيد 
المذكور هو قراءة أم القرآن» برهان ذلك قول رسول الله مَلئِدِ: «إذا قال العبد في 
صلانه: #الكمّد َه ست الصتييت *. قال الله تعالئ: حمدني عبديء وإذا قال: 


ا ميث ير كِب 4 قال: مجدني عبدي). اھ 


قلت: وفيه: «وإذا قال: آي ر 4. قال الله: أثنئ على عبدي». 


(۱) وانظر: ”المغني“ (701/7-)» ”المجموع" (۳/ .)٤٤١‏ 


يَابْ صفت الصّلاةٍ ۳۷ 


٣9‏ وڪن أبي حُمير الشاهري ولك قال: رات رسو اللو وَل إا کر جَعَلٌ 
و و مَنْكِبَيْو ودا ركع امن يديه من رتیه تم هَصَرٌ ظَهْرَهُ فَإذَا رََمَ 
رأقة إقتوي عت يتوه فق نكر ر مَكَانكُ فَإذَا سَجَدَ وَضَعَيَدَيْهِ غَيْرَ مرش ولا 
قَابِضِهِماء وَاسْتَقبَلَ بِأَطْرَافٍ أَضَا رج الفبلة ورا جلى في الركعين جل 


َل لو لكا قصب ال ا في الال خيرة قَدَمَ رِجْلَهُ 


أ 


\ \ 


8 


المسائل E FERE‏ المستفادة من الحديث 

قولة: ثم هصر ظهره. في ”غريب الحديث“ لابن الأثير: آي ثناه إل الأرض. 
وأصل الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. 

وقال الخطابي كه كما في ”الفتح“ (۸۲۸): أي: ثناه في استواء من غير 
تقويس.اه 

قولة: كل فقار. 

قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ (۸۲۸): الفقار» بفتح الفا 
والقاف» جمع فقارة» وهي عظام الظهر» وهي العظام التي يقال لها خرز الظهرء 
قاله القزاز. اه 

تنبية: سيأتي -إن شاء الله- الكلام على كثير من مباحث هذا الحديث» 
وسأتكلم هنا على ثلاث مسائل. 


)١(‏ في (أ): (حذاء). 
(؟) أخرجه البخاري (/67). 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


۳1۸ 
مسألة :]١[‏ حكم وضع اليدين على الركبتين. 


في حديث الباب» أن النبي بد كان يضع يديه على ركبتيه» وقد أمر بذلك 
النبی بد كما ثبت في ”الصحیحین“ ' عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص» قال: 
3 غ ع 1 وم 
فقال: كتا نفعله» فنهينا عنه» وأمرنا أن نضرب بالأكف عل الرْكب. 
وثبت عن عمر بن الخطاب وولده عبد الله أنهما كانا يضعان اليدين على 


م 


الركبنين كما في #نصتف ابن أبي شيبة» (1/ 45 1). 
قال این رجب جاده في ”الفتح" شرح حديث (4۰⁄): دکر أكثر العلماء أ 


التطبيق کان شرع أولاء ثم نسح حكمه» واستدلوا بحديث سعدء وما في معناه. 


ل 


وقال هلثته: وأكثر العلماء علن أن وضع اليدين عل الركبتين في الركوع من 
سنن الصلاة» ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق...» وذهب طائفة من أهل 
الحديث إلى المنع من التطبيق» وإبطال الصلاة به ؛ للنهي عنه كما دل حديث 
سعدء منهم: أبو خيثمة زهير بن حرب» وأبو إسحاق الجوزجاني. 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة -فيمن طبق ولم يضع يديه على ركبتيه-: أحب إلي 
أن يعيد. وهي رواية عن أحمد أخذ بها بعض أصحابه. 
قال ابن رجب: فعلى قول هؤلاء يكون وضع اليدين على الركبتين في الركوع 
من واجبات الصلاة» وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل علل ذلك؛ فإنه روي 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۹۰)» ومسلم برقم (0170). 


باب صيفت الصلاة ۳۹۹ 
عن جماعة أنهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع. وممن روي ذلك 
عنه: سعد بن أبى وقاص ١١‏ أموانن سو وا مر رجاهت وعطاة 


وقال: هو أدنئ ما يجزئ في الركوع.اه 


ت 


قال اہو عبد اک عض اک لہ: استدل الجمهور على عدم الوجوب ب بان ن النبي ا 


1 


2 


ف 


١ 


والظاهى -والله أعلم- أنَّ حديث المسيء في صلاته لم يستوعب جميع 
الواجبات» فما صح الأمر به في حديث آخر فبنبخي أن يحمل على الوجوب أيضّاء 
والأوامر الشرعية بعد حديث المسيء ما زالت تَنْرلء وتُشْرَع» ثم وجدت الأمر 
بذلك ثابت في حديث المسيء في صلاته عند أحمد (5/ 2025٠‏ وأبي داود 
(60) وابن خزيمة (/2091) وار ا شيبة ٤٤ /١(‏ ۲)» والطبراني (5575)) 
والبيهقي (۲/ ٤‏ ۳۷)» يإسناد حسن عن رفاعة بن رافع بن بلفظ: «وإذا ركعت 
فضع راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك) وبنحوه؛ فقول من أوجب وضع 
اليدين عل الركبتين أقرب إلى الصوابه والله أعلم. 

ثم إن الشافعية» وجمهور الحنابلة يقولون: إِنَّ أقل ما يجزئ في الركوع 
الانحناء» بحيث يمكنه مس ركبتيه» فما هو الدليل عل هذا إِنْ كان وَضْمُ اليدين 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )70١ /١(‏ من طريق رجل من أهل المدنية» عن ابنة سعد عن أبيها. وهذا 

إسناد ضعيف؛ فيه رجل مبهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )701١/١(‏ من طريق الضحاك» عن ابن مسعود يَلُ. وهذا إسناد ضعيف 
منقطع؛ لأن الضحاك بن مزاحم لم يدرك ابن مسعود ميلك 


ام فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عل الركفيى من السف ؟1! 
مسألة [1]: استقبال القبلة بأطراف الأصابع 4 السجود: وغيره. 

قال البخاري كله في «صحيحه“: [باب يستقبل بأطراف رجليه القبلةء قاله 
أبو ميد عن النبي :]. 

وني حديث أبي حميد دليل على استحباب هذا العمل في الصلاة. 

قال ابن رجب ولله: وابن عمر كان يفعله» وكذلك الإمام أحمد» ونص عليه 
الشافعي» وخالف فيه بعض أصحابه» وقالوا: يضع أصابع رجليه من غير تحامل 
عليهاء وردّه عليه صاحب ”شرح a U aa‏ 
للأحاديث الصحيحة ولنصٌ الشافعي.اه 

قلت: أثر ابن عمر أخرجه ابن سعد في ”الطبقات"؟ )۱٥۷ /٤(‏ بإسناد حسن» 
آل ابن عمر كان بُحِبُ أن يستقبل القبلة بكل شيء منه. -إذا صل - حتىا كان 
سشيا بإببامه القيلة: 

وكذلك بين السجدتين؛ فقد ثبت عنه عند النسائي (۲/ ۱۸۷)» آنه کان يقول: 
من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنئاء واستقباله بأصابعه القبلة. 

وفي ”مصنف عبد الرزاق" (17757/7) عن الثوري» عن ابن عجلان» عن 
محمد بن يحيئا بن حبان قال: «كان ابن عمر يحب أن يعتدل في الصلاة حتئ 


أصابعه إلى القبلة» وإسناده صحيح. 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۳۷۱ 

وفي ”مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 755) بإسناد صحيح قال ابن عمر: إذا سجد 
أحدكم فليستقبل القبلة بيديه؛ فإنهما يسجدان مع الوجه. 
مسألة [*]: كيفية الجلوس 2 التشهد الأول» والأخير. 

قال الحافظ ابن رجب وله ني شرح حديث أبي حید رقم (۸۲۸): وقد دَلّ 
الحديث عل أن النبي بيه كان يجلس في التشهد الأول مفترشاء وفي التشهد الثاني 
متوركا....» ثم قال: وقد أخذ بهذا الحديث في التفريق بين الجلوس في التشهد 
الأول» والآخر في الصلاة فقهاء الحديث كالشافعي» وأحمد. وإسحاق» ثم 
اختلفوا: فقال الشافعي: يتورك في التشهد الذي يعقبه السلام بكل حال سواء 
كانت الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدان؛ لأن التشهد الذي يسلم فيه يطول 
بالدعاء فيه فيتورك فيه؛ لأن التورك أهون من الافتراش. وقال أحمد وإسحاق: إن 
كان فيها تشهدان تورك في الأخير منهماء وإن كان فيها تشهد واحد لم يتورك فيه 
بل يفترش. 

فيكون التورك للفرق بين التشهدين» ويكون فيه فائدتان: نفي السهو عن 
المصلي» ومعرفة الداخل معه في التشهد: هل هو في الأول أو الثاني؟ 

ثم قال ابن رجب ولله: وذهب طائفة من أهل العلم إل أنه يفترش في جميع 
التشهدات» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» والحسن بن صالح» وابن المبارك...› 
وقال طائفة: يتورك في جميعهاء وهو قول مالكء. وكذا قال في الجلوس بين 


السجدتين» وجميع من سبق ذكره من العلماءء قالوا: إنه يفترش فيه. 


م فتح العلام 2 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
ثم قال: وقال ابن جرير الطبري: كل ذلك جائز؛ لأنه يروئ عن النبي كلد 
فَيْحَيّر المصل بينه» فيفعل منه ما شاء. ومال إل قوله ابن عبد البر.اه 
قال أب و عبد أل عض أله لم: قول أحهمد» وإسحاق هو الصواب في هذه المسألة؛ 


لحديث أبي حميد الذي في هذا الباب» والله أعلم. 


مسألة [4]: كيفية جلوس المرآة 2 التشهد الأول والأخير. 
# قال الإمام البخاري كلل في «”صحيحه“: باب سنة الجلوس في التشهد. 
وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجلء وكانت فقيهة.اه 

قال حرب الكرماني: نا عمرو بن عثمان: نا الوليد بن مسلمء عن ابن ثوبان» 
عن أبيهء عن مكحولء أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل إلا إنها 
تميل عل شقها الأيسرء وكانت فقيهة. 

وهذا قول مالك» والأوزاعي» والشافعي» وهو رواية عن النخعي» وروي عن 
نافع» أن ابن عمر کان يأمر نساءه أن يتربعن في الصلاة وروي من وجه آخر عن 
صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمرء أنها كانت تتربع في الصلاة. 

وقال زرعة بن إبراهيم» عن خالد بن اللجلاج: كن النساء يؤمرن بأن يتربعن 
إذا جلسن في الصلاة» ولا يجلسن جلوس الرجال علا أوراكهن, يتقئ ذلك عن 
المرأة» مخافة أن يكون الشىء منها. خرّجه ابن أبى شيبة. 


# وقال الإمام أحمد: تتربع في جلوسها أو تسدل رجليها عن يمينها. والسدل 


بَابْ صفْت الصّلاةٍ رس 
عنده أفضل. وهو قول النخعي والثوري وإسحاق؛ لأنه أشبه بجلسة الرجل» 
وأبلغ في الاجتماع والضم. وحمل بعض أصحابنا فعل أم الدرداء على مثل ذلك» 
وأما الإمام أحمد فصرّح بأنه لا يذهب إِْ فعل أم الدرداء. 

وروئ سعيد بن منصور بإسناده» عن عبد ال رحمن بن القاسم» قال كانت 
عائشة تجلس في الصلاة عن عرقيها وتضم فخذيهاء وربما جلست متربعة. 

وقال الشعبي: تجلس كما تيسر عليها. وقال قتادة: تجلس كما ترئ أنه أستر. 

وقال عطاء: لا يضرها أي ذلك جلست» إذا اجتمعت. قال: وجلوسها عل 
شقها الأيسر أحب إلى من الأيمن. وقال حماد: تفعل كيف شاءت.اه 

ال وعدا ی اكول جس كا رجن الرجل» تقول عليه الصلذة 
والسلام: «(صلوا كما رأيتموني أصلي». 


Vé‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


كا ىن 22 ع اة 2 اس ه س 2 عه ر o‏ -ه وه 
الصلاة قال: «وجهت حي 7 قوله: «من المسلمين. 
ويم عه لس و ع 


تعن لى ةمي 16 + د وول ال بك إا کے لالدو كت 


7200 


هة قبل أن يقرأ فَسَألْته فَقَالَ: أَقُولٌ: «اللهمّ بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ خَطَابَايَ 5) 
بَاعَدْت بَيْنَ المَمْرِقٍ وَالمَغْرِبٍء اللهمَ نَقَنِي مِنْ حَطَاَايَ كن ينقَ النَوْبُ الأَنييض 
مِنَ الدََّسِء اللهم لني مِنْ حَطَايَايّ بالَاء وَالتَلج وروا مْتَقَقْ عليه" 

ف سه فلك اله كان ول سُبْحَائَكَ اللهمّ ود تر كه بادك 


اسمك» ل د روه ميم بيد مقط وَالدَارَ قطي 


معي 1 ا €3 
مَوصولا وَمُوقوفا. 


.)۷۷۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) هذا وهم من الحافظ كلثه؛ فليست هذه الرواية عند مسلمء ولا عند غيره» بل عند أبي داود‎ 
وابن حبان (107/1/1) (1777/7): أن ذلك في الصلاة المكتوبة. وإسناد ابن حبان صحيح.‎ »)7271( 
.)0٥۹۸( ومسلم‎ »)۷٤٤( (؟) أخرجه البخاري‎ 
أخرجه مسلم برقم (749) (07)» من طريق عبدة بن أبي لبابة عن عمر» ولم يسمع منه؛ فهو منقطع‎ ):( 
كما قال الحافظ» ومسلم أورده عرضًا لا قصدًا.‎ 
وأخرجه الدارقطني (۳۰۰-۲۹۹/۱) بإسناد صحيح عنه وله عنه طرق في ”مصنف ابن أبي‎ 


شيبة" وغيره. 


- 


باب صفت الصلاة Vo‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ دعاء الاستفتاح. 


قال ابن رجب وله في ”الفتح“ ٤٤ »۷٤۳(‏ ۷): وحديث أبِي هْرَيْرَةَ استدل به 
من يقول: إنه يستحب استفتاح الصلاة بذكر قَبْلَ الشروع فِي القراءة» وَهُوَ قَوْلُ 
أكثر العلماء» ثُمّ اختلفوا: فَقَالَ كثير منهم: يستحب استفتاح الصلاة بقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعالئ جدك. ولا إله غيرك)» صح 
هَذَا عن عمّر ُن الْخَطَّابء روي عَنْهُ من وجوه كثيرة» وعن ابن مَسْعُود'' أ وروي 
عن أبي بكر الصديق"» وعثمان بْن عَفَانَا"» وعن الْحَسَنْء وقتادة والنخعي» 
وَهْوَ قَوْلِ الأوزاعي» والثوري» وأبي حنيفة» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق في 


روّايّة» وقد رَوى في ذَلِكَ أحاديث مرفوعة من وجوه متعددة» أجودها: من 


ال 
.اه 


حَدِيْث أبي سعيد» وعائشة 

)١(‏ ضعيف. أخرجه عبد الرزاق (۷7/۲)» وابن أبي شيبة (۱/ »)۲۳١‏ وابن المنذر )١574(‏ من 
طريق خصيف الجزري» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود به. وإسناده ضعيف؛ خصيف الجزري 
ضعيفء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق )۷٦/۲(‏ عن ابن جريج» قال: حدثني من أصدق» عن أبي بكر» وعن عمرء 
اسمك» وتعالل جدك, ولا إله غيرك. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ شيخ ابن جريج مبهم» وهو منقطع؛ لأن 
مشايخ ابن جريج لم يدركوا أبا بكر وعمر يَلتنًا. 

وأخرجه ابن المنذر )١171(‏ من طريق مكحول عنه يَيل. ومكحول لم يدرك أبا بكر تولله. 
وأخرجه ابن أبى شيبة )772١/١(‏ من طريق ابن عجلانء قال: بلغنى أن أبا بكر مَيلت... فذكره. 
وهذا إسناد منقطع. فقد يتقوئ بهذه الطرق عن أبي بكر ميلك 

(۳) ضعيف. تقدم تخريجه في الذي قبله. 

(:) ضعيف. أخرجه الترمذي (57 )١‏ من طريق حارثة بن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة رشا به. = 


۳۷٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

قال أب عبد اتلد غضض اک لہ: وأجود منها حديث أنس عند الطبراني في ”الدعاء“ 
(5*) قال: حدثنا ل 0 
الفضل بن موسئ السيناني» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك. يِل قال: كان 
رسول الله 45 إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك. وتعالئ جدك. ولا إله غيرك». 

وزكريا بن زحمويه روئ عنه أبو زرعة وعبد الله بن أحمد كما في ”تعجيل 
المنفعة“» وذكره ابن حبان في ”الثقات“» وقال: كان من المتقنين. وبقية رجاله 
ثقات معروفون. 

وأخرجه الطبراني من طريق أخرئ في الدعاء" (505)» من طريق عائد بن 
شريح» عن عن انس مرت به» وعائذ بن شريح ترجمته في ”ميزان الاعتدال". قال 
أبو حاتم: في حديثه ضعف. وقال ابن طاهر: ليس بشيء. 

والحديث بطرقه قد يتقوئ إل الحسن» ولا تطمئن النفس إل ذلك اطمئنانًا 
کاملا. 

قال ابن رجب کاله : وَقَالَ الإمام أحمد: الھب فال عات عرو قد روي 


فيه من وجوه لست اك فاگ حدر عا وأبي )0 


= وهذاإسناد واو؛ حارثة بن أبي الرجال متروك. 
وأخرجه أبو داود )۷۷١(‏ من طريق طلق بن غنام» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء» عن 
عائشة به. قال أبو داود: تفرد به طلق» وقد روئ جماعة قصة الصلاة عن بديل» ولم يذكروا ذلك 
فيه.اه وقال البيهقي في «المعرفة» /١(‏ 007): ليس بمحفوظ. 
(١)ضعيف.‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 


بَابُ صِفْحّ الصّلاةٍ VV‏ 
فصرح بأن الأحاديث المرفوعة ليست قوية» وأن الاعتماد عَلَْ الموقوف 
عَن الصَّحَابَة لصحة ما روي عن عمَر. 
قال: وذهب طائفة إل الاستفتاح بقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً...» وممن ذهب إل الاستفتاح ذا: الشَافِعِيّ» وأصحابه 
e‏ شا م ا E‏ . 3 
إسحاق في رواية» وروي عن علي انه کان يستفتح به من وجه منقطع . 
وظاهر كلام الشَافِعِيٌ» وبعض أصحابه أله يستفتح به كله الإمام وغيره وَقَالَ 
كثير من أصحابه: يقتصر الإمام عَلَىْ قوله: وأنا من المُسْلِمِين. 
وجهي. وَهُوَ قول أبي يوسف» وإسحاق في رِوَايّة» وطائفة من الشافعية» ومنهم: 
أبو إِسْحَاق المروزي» وطائفة قليلة من أصحابناء وقد ورد فِي الجمع بَيْنَهُمَا 
أحاديث غير قوية الأسانيد. 
قال ابن رجب كَلته: وَقَالَ أحمد في روايّة الميموني: ما أحسن حَدِيْثْ أبي 
لک و 2 
هرّيرّة فِي الاستفتاح. 
قال ابن رجب كله: وذهبت طائفة قليلة: إلى أن من ترك الاستفتاح عمداً 
أعاد صلاته» منهم: ابن بطة وغيره من أصحابناء وربما حكي رِوَايّة عن أحمد. 
قال ابن رجب كَلثه: وذهب مَالِكَ إل أَنَّهُ لا يشرع الاستفتاح فِي الصلاة» بل 


يتبع التكبير بقراءة الفاتحة» واستدل لمن ذهب إل هَدًا القول بظاهر حَدِيْث انس 


۳7۸ فتح العلام ‏ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
الذي خرجه البخاري ههنا. -يعني حديث: كان النبي بيد يستفتح الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين-. انتهئ كلام ابن رجب هللته. 

قال أو عبد اغف انه لى: قول الجمهوس هو الصوابء أعني أن دعاء الاستفتاح 
مستحبٌٍ وليس بواجب؛ لأنه لم يصح عن النبي بنذ الأمر به. بل إنه كان يستفتح» 
وم يأمر الصحابة بذلك حتئ سأله أبو هريرة تبنت. 

وأما قول مالك: إنه لا يستفتح. فترُدٌه الأحاديث المتكاثرة في الاستفتاح. 

وأما حديثه؛ فالمراد منه أن النبي بيد كان يسر البسملة ولا يجهر بها ني 
الصلاة الجهرية» والمختار في الأدعية آنه ينوع» فيقراً بهذا تارة» وبذلك أخرئ» 
وما صح عنه أنه استفتح به في صلاة الليل جاز أيضًا في المكتوبة» والعكس. 

وذكر المؤلف من أدعية الاستفتاح ثلاثة أنواع» وهناك أنواع أخرئ راجعها 
في ”صفة الصلاة" للعلامة الآلباني هللته. 
مسألة [؟]: دعاء الاستفتاح 4 الرواتب والنوافل المطلقة. 
# مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية استحباب ذلك» كما يستحب في 
الفريضة. 

وفي النافلة التي تتعدد ركعاتبا كصلاة الضحئ وصلاة الليل فيها وجهان عند 
الحنابلة هل يكتفي فيها بالاستفتاح في الركعتين الأوليين» أم يكررء والأصح 
عندهم الاكتفاء بذلك» وهو الصحيح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه في صلاة 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۳۷۹ 
الليل أنه استفتح في كل ركعتين» بل ظاهر النقل عنه أنه كان يستفتح في أول 
الغرلةة عدي 7 

مسألة [*1: إذا لم يستفتح المأموم حتى شرع الإمام 2 القراءة. 

© مذهب الحنفية عدم الاستفتاح؛ لأنه قد ذهب موضعه. 

© ومذهب الشافعية الاستفتاح مطلقاء وإن شرع الإمام في القراءة» في السرية 
والجهرية. 

$ ومذهب الحنابلة أنه يستفتح في السرية دون الجهرية» وهو الأقرب؛ لأنه في 
الجهرية مأمور بالإنصات» وفي غير الجهرية لا بأس أن يستفتح؛ إلا أنه إذا خشي 


أن يركع الإمام فينبغي له أن يقرأ الفاتحة.'") 


() ”المجموع شرح المهذب“ (۳/ »)۳٠۸‏ ”مطالب أولى النهئ" )5777/١(‏ ”الموسوعة الفقهية 
الكويتية“ .)٠١ /٤(‏ 


() انظر ”الموسوعة الفقهية الكويتية» .)٥١ /٤(‏ 


ورم فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


ري ميرو 2ه 2 َي ره © > م NE e‏ 36 ر ت ر 2 0 
وَنحوه عن أبي سَعِيدِء مَرفوعا عند الخمسَة» وفيه: وكان يقول بَعد 


َه عو 2 ب o‏ هماه ت 
التكبير: «أعوذ بالله السّمِيع العَليم مِنَ الشيّطان الرّجيم» من هَمْرْو وَنفخي. 


OP SN 
.) ونعثه‎ 


0 


() قال ابن الأثير كله في «جامع الأصول“ :)۱۸١ /٤(‏ جاء في متن الحديث تفسير هذه الأشياء 
فقال: (نفخه: الكبر)» وذلك لأن المتكبر ينتفخ ويتعاظم ويجمع نفسه ونمّسهء فيحتاج إلى أن 
ينفخ. وقال: (نثه الشعر)ء لأن الشعر مما يخرج من الفمء ويلفظ به اللسانء وينفثه كما ينفث 
الريق. (وهمزه) : وقال: وهمزه المُوتّة» والموتة: الجنون» لأن المجنون ينخسه الشيطان» والهمز 
والنخس أخوان.اه 
(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (۳/ »)٥۰‏ وأبوداود (71/5)» والنسائي (7/ »)١77‏ والترمذي (47 25)» وابن 

ماجه »)۸٠ ٤(‏ وليس عند النسائي وابن ماجه ذكر الزيادة في الاستعاذة. 

وقد ضعف هذا الحديث يحيئ القطان, وأحمد. وابن خزيمة» وأبوداود» ورجح آنه من مراسيل 
الحسن. 

وله شاهد من حديث جبير بن مطعم مَيِلكُ عند أحمد (5/ 85)» وأبي داود (775)» وابن ماجه 
)۸٠۷(‏ وغيرهم من طرق عن شعبةء أخبرني عمرو بن مرة أنه سمع عاصمًا العنزي» يحدث عن 
نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» به. وعاصم مجهول. 

وله شاهد من حديث ابن مسعود مَيلكُ: أخرجه أحمد (۳۸۲۸)» وأبو يعلل »)٥۳۸١(‏ والبيهقي 
50 من طريق عطاء بن السائب» عن آبي عبد الرحمن السلمي؛ عن ابن مسعود, به. 

وأخرجه الطيالسي (١۳۷)ء‏ والطبراني (۲٠4۳)ء‏ والبيهقي (۲/ )۳١‏ من طريق حماد بن سلمة» 
عن عطاء به موقوفا. 

وله شاهد من حديث أبي أمامة يَل: أخرجه أحمد )٠٠۳/١(‏ من طريق يعلى بن عطاء» عن 
شيخ من آهل دمشق» عن أبي آمامة به. وعنده: (وشرکه)» بدل: (ونفثه). 

وهذا إسنادٌ ضعيف» فيه شيخ مبهم مجهول. والحديث بمذه الطرق قد يتقوى إل الحسن» وقد 
حسنه الإمام الألباني وله في ”الإرواء“ .)١٤۲(‏ 


بَابُ صِفْحّ الصّلاةٍ ۳۸۱ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم الاستعاذة. 

© ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة» وهو قول ابن حزم» وبعض 

الظاهرية» وحكِيٌ عن الثوري» وعطاء» وهو قول ابن بطة من الحنابلة» واستدلوا 


ا 


بقوله تعال: % إا قرات ا ا ن قاس اه من ألسَيطن اريم 1€النحل ]0 والأمر 


© وذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب. 

وقولهم أرجح. وأصح؛ لأنه قد ورد عن النبي بد أنه كان يقرأ الآيات في 
خطبه ولم يرد أنه كان يستعيذ كما في خطبة الحاجة» وعندما أرسل رسالة إل 
هرقل كتب رسالة وفيها آية من آل عمران» وليس في الرسالة كر الاستعاذة 7" 
مسألة [؟]: هل يستعين 4 كل رحعة ؟ 
© ف المسألة قولان: 

الأول: يستحب في كل ركعة» وهو قول ابن سيرين» والحسن» والشافعي» 
وأحمد في رواية» وهو قول ابن حزم الظاهريء وهو الأصح عند الشافعية؛ لعموم 
قوله تعالمى: 8 إدا رات لفان سود الله منَالتَّيِط نيصر 4. 

الثاني: أنه يختص بالركعة الأولم» وهو قول عطاء والحسن» والنخعي» 


والثورى» وأبى حنيفة» وأحمد في رواية عنه» واستدلوا بحديث الباب» وقد يستدل 


.)7178/7( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (5/ 0787 ”المجموع" (1/ 9 ”المحلّىا؟‎ )١( 


AY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
لهذا القول بآن المصلي لا يزال في ذكر وصلاة» فأشبه من سجد للتلاوة؛ فإنه لا 


يعيك الاستعاذة بعل سجوده للتلاوة. 


والراجح الثول الأول؛ لظاهر الآية» ومن عمل بالقول الثاني؛ للمعنئ الذي 
ذكرناه؛ فنرجو أن يكون له وجةٌ والله أعلم.'') 
مسأئة 1"1: هل يُسِيرٌ بالتعوذ: أم يجهر؟ 
© قال ابن رجب هل في ”الفتح" (0"87/5): والجمهور على أنه يُسِرٌ في 
الصلاة الجهريةء وهو قول ابن عمرء وابن مسعود'"'» والأكثرين» ورُوي عن أبي 


هريرة الجهر به» وللشافعي قولان» وعن ابن أبي ليلل: الإسرار والجهر سواء. اه 


وقول الجمهوس هو الصواب؛ لأنَّ الأصل بأذكار الصلاة» وأدعيتها هو الإسرار؛ 
إلاما خصّه الدليلء والله أعلم. 


مسألة [4]: الاستعاذة قبل القراءة. 


0 


0 ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الاستعاذة بعد القراءة؛ لقوله تعالى: فإذا قرت 


> عيونت 


ان اسن معد باه من َلشَّيِطن الربَصِر #. وهؤلاء هم: داود الظاهري. وحكي عن 


ابن سيرين» والنخعي» وروي عن أبي هريرة مين وفي إسناده: إبراهيم بن أبي 


(۱) انظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 9"417)» ”المجموع؟ (/7179)» ”المحلّى؟ (71/8/7)) مصنف 
عبد الرزاق“ (۲/ .)-۸٤‏ 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة »)٤١١ /١(‏ وني إسناده سعيد بن المرزبان» وهو ضعيف ومدلس» 
وقد عنعن» وفيه عنعنة هشيم أيضًا. 


بَابُ صِفْحّ الصّلاةٍ AY‏ 
5 ا 2# 0 4 ىع )١(‏ 

يحيئاء وهو كذات. وقال ابن كثير: وهو غريت. 

© وذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعاذة قبل القراءة» وأن معنى قوله تعالل: 

فَإَِا قرت 4 أي: إذا أردت القراءة» مثل قوله: #إإدًا كُمَمُمَ إِلَ ألصَلَوة مأَعْسِلُوا # 


[المائدة: ]» أي إذا أردتم القيام. 


واستدلوا بحديث الباب» وهدا الثول هو الصواب» ورجّحه ابن حزم؛ لنقل 
القراءة خلقًا عن سلف علن هذا النحوء والله أعلم.'") 

تنبيك وفائتة: ذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يتعوذ في الصلاة المكتوبة» بل 
يفتتح بعد التكبير بقراءة الفاتحة من غير استعاذة» ولا بسملة» واستدلوا بظاهر 
حديث أنس: كان النبي بب يفتتح الصلاة ب: # الكنة ره ب الستيرت » 
[الفاتحة:؟]. 
ويجاب عنة بأنة: 

إنما أراد أنه يفتتح قراءة الصلاة ب: #الكنَد َه نت الصلوييت 0# وافتتاح 
القراءة ب: #آلكمَد سَّهِ ب اتيت € إما أن يراد به افتتاح القراءة بالفاتحة كما 
يقوله الشافعيء أو افتتاح الصلاة الجهرية بكلمة: #آلْصَنَدُ # من غير بسملة كما 


يقوله الاو 


(۱) وانظر: ”«نصب الراية“ (۱/ ۳۳۹). 
وانظر: ”المجموع“ (۳/ ۲۷۹)» ”المح » (۲/ ۲۷۸)» مقدمة ”تفسير ابن كثير“. 
(۳) انظر: ”الفتح“ لابن رجب /٤(‏ ۳۸۷). 


عم فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: صيغة الاستعاذة. 

يجوز للمسلم أن يستعيذ بقوله: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم) كما في حديث الباب. وبقوله: (أعوذ بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّحِيم) لظاهر 
قوله تعالی: ‏ قدا فرت اقسود به ِن ليطن الیم € [النحل:8]» وكلاهما 

قال الإمام ابن آبي شيبيّ ني که (۱/ ۲۳۷): حدثنا حفص» »عن الأعمش» »عن 
إبراهيم» عن الأسود. قال: افتتح عمر الصلاة» ثم كبر» ثم قال: (سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك. اغود باللّه من الشيطان 

حدثنا حفصء عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر» کان يتعوذ يقول: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» أو «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم). 

إسناده الأول صحيح, رجاله رجال الشيخين. وإسناده الثاني صحيح؛ لولا 

وقال الإمام عبد الرزاق کته (۲/ )۸٤‏ عن ابن جريج قال: سألت نافعاء 


اغود بك من الشيطان الرجيم»» وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين. 


يَابْ صف الصّلاةٍ ۳۸0 

فائتة: قال الإمام عبد الرزاق (۲/ :)۸٤‏ عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله قال: "همزه: المؤتة. يعني: الجنون» ونفخه: الكبرء 
ونفثه: الشعر". 


وهذا إسنادٌ صحيح. رجاله رجال الشيخين. 


۳۸٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بالوغ المرام 


وعن عَائَشَةٌ ملعا قَالَتْ: كَانَ شوك لله لا يَسْتَفْتِحُ الصَّلَا سا لصلاة بال < 
وَالقِرَاءَةِ: بإالكند لَه ب تیت € وَكَانَ إِذَا رَكَعَّ لَمْ الم مه 37 


291 ين o‏ 3 7 0 لَمْ يَسْجْدْ حَتَى يَسْتَوِيَ قَائِمًا. 


رت 


4 + ر‎ oT 
وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنّ السَّجَودٍ لم يسح حتى يستوي جَالِسًا. وكان يقول في كل‎ 
رن الح واد يفرش رالرى يِب انی وان هئ عَنْ عفْية‎ 
العا وت أذ ير الل فاه افوا ای ود غيم شه‎ 


بالتشليم. ا خَرّجَهُ مسل و 1 ld‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قولها: كان يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب #ال ندوب الت یرت 4 


الأدلة متواترة پان بأن النبي ك2 0 يد كان يستفتح صلاته بتكبيرة ة الإحرام, وهى هي ركن) 
وقد تقدم الكلام عليها. 


ىن 
.1 
( 
1 
ا 
0 
1 
ا 


وأما قولها : والقراءة ب: i‏ 
”الصحيحين»” 0 وحديث ا 


كسمي 
¢ 
ا 
(is.‏ 
e‏ 


9 حرج E E E O‏ 
العلة التي شار إليها الحافظ» ولكن للحديث شواهد يصح بهاء وسنذكرها إن شاء الله عند التعليق 
عل كل فقرة. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا برقم (7171). 

(۳) آخرجه مسلم برقم »)٥۹٩(‏ بلفظ : کان رسول الله کد إذا نمض من الركعة الثانية استفتح القراءة 
ب(الکند اكيت #4 ولم يسكت. 


اب صفة الصّلاةٍ AV‏ 

قولها: وكان إذا ركع لى يشخص رأسه. ولم يصوبه. 

معنى: (يشخص)» أي يرفع» ومعنى: (يصوبه)» ق يخفضه» ومثل هذا 
الحديث حديث أبي حميد في ”البخاري" -وقد تقدم-: ثم هصر ظهره» ويستفاد من 
ذلك استحباب استواء الظهر عند الركوع من غير تقويس. 

قولها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع.... إل قولها: جالسًا. 

هو بمعنئ حديث المسيء في صلاته» وقد تقدم. 

معلوم هذا بأدلة أخرئ متواترة. 

قولها: وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى. 

يشهد له ما صح عند ابن المنذر في ”الأوسط" (7/ »)١91١‏ عن ابن عمر مَيلقاء 
قال: إِنْ من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرئ. وتنصب اليمنئ. 

هو الإقعاء في الصلاة» والإقعاء نوعان: 
ويضع يديه عل الأرض» وقد جاء النهى عن هذا في حديث أبى هريرة عند أحمد 
.)"١/(‏ والبيهقى (7/ .)١١١‏ وغيرهما: «نهبئ عن إقعاء كإقعاء الكلب»» وهو 
حديث صالح في الشواهدء والإقعاء بهذا التفسير هو قول أبي عبيدة» وأبي عبيد 
والبيهقي» وابن الصلاح» والنووي» وهذا الإقعاء كرهه أهل العلم؛ للحديثين 


۳۸۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المتقدمين» ويدل عليه قوله کید 0 ا «ليس لنا مثل السوء. مثل الذي يعود في هبته 
کالکلب يقيء» ثم یعود ني قیئهء فیأکله». 

قال الترمذي كله في ”سننه“ (۲/ ۷۳): والعمل عل هذا عند أكثر أهل 
العلم» يكرهون الإقعاء. 

الثاني: أن ينصب قدميه» ويمس إليتيه عقبيه» وهذا التفسير للإقعاء فسّره ابن 
الأثير كما في ”النهاية“» وهو قول جماعة من أهل العلم» وكره هذا الإقعاء جمهور 
العلماء» بينما ذهب الشافعي» وجماعة من المحدثين إل مشروعية الإقعاء بهذه 
الصورة» وقد صح هذا عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
عمر كما في ”سنن البيهقي“ (۲/ ۱۲۰)» بل قال ابن عباس كما في ”صحيح مسلم“ 
(00)» و”سنن البيهقي*» وغيرهما: هي السنة. 

وهدا الثول هو الصواب 

وأما حديث علي الذي استدل به الجمهور عند الترمذي (۲۸۲)ء وغيره: «يا 
علي لا تقع بين السجدتين)» ففي إسناده: الحارث الأعور» وقد كذب» ومع ذلك 
فليس بصريح؛ لاحتمال أن يريد الكيفية الأخرئ» والله أعله." 

قولها: وكان ينهئ أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. 


أخرج الشيخان''' من حديث أنس بن مالك يبل قال: قال رسول الله كَلدلُ: 


e 


(۱) سياتي في الکتاب برقم (4۲۱). 
اراك 0 100 ال ا ل نق البيهقي» (15/9), 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۳۸۹ 
١اعتدلوا‏ في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). 
قال ابن رجب کاله في شرحه لهذا الحديث رقم (۸۲۲): وني النهي عن 


۴ ِء مر 


ثم ذكر حديث الباب - ومن حديث البراء عن النبي ميد قال: «إذا سجدت» 
فضع كفيك» وارفع مرفقيك»”''» وقد ذكر الترمذي أنَّ العمل على هذا عند أهل 
العلم يختارون الاعتدال في السجود» ويكرهون الافتراش كافتراش السبع» وهذا 
يشعر بحكاية الإجماع عليه» وهو قول جمهور العلماء. اه 

قلت: وظاهر النهي التحريم. 

قولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم. 


الأدلة متواترة على ذلك. 


(۱) سیأتي في الکتاب برقم (۲۹۰). 


۰ ۳۹ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


وَعنِ ابن عمَرٌ وبا َه ملم أن الت بلا كان يرع يديه ف لو م افتتحَ 
2 ا 0 
الصَّلَاة وَإِذَا كبَرَ كبر لكوع وَإذَاَكَمَوَأسَهُ مِنَ الرُكُوع. مُق 
َفِي حَدِيثٍ أَبِي حُمَيْلِ عِنْدَ ابي داود: يرق TT‏ 
نک EE‏ 
تتاو م عَنْ مَالِكِ بْنِ الحْوَيْرثِ» تيل َو حَِيثِ ابن عمَرَ لكِنْ قَالَ: 
6 
تاي هما روح آذ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسأآلة :]١[‏ حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. 
قال ابن رجب مُلتَنه: رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروعٌ» وهذا كالمجمع 
عليه» قال ابن المنذر لته: لم يختلف أهل العلم أنَّ رسول الله يل كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة. 
يصح عن مالك.اه 


(۱) أخرجه البخاري (9/70)» ومسلم (۳۹۰). 

(۲)صحيح. أخرجه أبوداود »)۷۳١(‏ قال: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلدء 
ح وحدثنا مسدد» حدثنا يحيئ - وهذا حديث أحمد - قال: أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر» 
أخبرني محمد بن عمرو بن عطاءء؛ قال: سمعت أبا ميد الساعدي» في عشرة من أصحاب رسول 
الله ج منهم أبو قتادة» قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يِِ... فذكره مطولًا. وإسناده 
صحيح. رجاله ثقات. 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۳۹۱). 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۳۹۱ 

ثم قال مَلله: والرفع في افتتاح الصلاة سنةٌ مسنونة» وليس بركن» ولا فرض 
عند جمهور العلماءء ولا تبطل الصلاة بتركه عند أحد منهم» وحكي عن 
الحميدي» وداود» وأحمد بن يسار من الشافعية: أنه تبطل الصلاة بتركه» وروي 
عن علي بن المديني ما يشبهه» ون الرفع واجب» لا يحل تركه» ونقل حرب» عن 
إسحاق ما يدل على بطلان الصلاة بترك الرفع عند تكبيرة الإإحرام» ونه واجب» 
وَهرّ قول أبي بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني. وقال ابن خزيمة: هو ركن مِن 
أركان الصلاة» حكاه الحاكم في ”تاريخ نيسابور" عن خاله أبي علي المؤذن -وأثنئ 
عليه- أنه سمع ابن خزيمة يقوله. 

ثم قال ابن رجب: واستدل الأكثرون على أنه غير واجب بأنَّ النبي ككل 1 
يعلمه المسيء في صلاته كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة» ولو كان حكم الرفع 
حكم التكبير لعلمه إياه. انتهئ من ”الفتح" (1/170). 


قلت: وقول الجمهوس هو الصواب؛ لان النبي ينيد لم يأمر به. 


مسألة [؟]: متى يرفع يديه؟ 

له ثلاث حاللات: 

الرفع مع التكبير؛ لحديث ابن عمر تًا الذي ني الباب» وله رواية عند 
البخاري (۷۳۸): «يرفع يديه حين يكبرا» كذلك في حديث مالك بن الحويرث 
بل عند النسائي (۸۸۰) بإسناد صحیح» آن رسول الله 45 کان إذا صلل رفع يديه 


حين يكبر حيال أذنيه» وإذا أراد أن يركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. وني 


4۲ فتح العلام ب دراست أحاديث بلوغ المرام 


«صحيح مسلم“ )٤١١(‏ عن وائل بن حجر وبة: أنه رآئ النبي ية رفع يديه حين 
دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه وقد ذهب إل هذا أحمد» والشافعى» وابن المدينى» 

الرفع قبل التكبير؛ لحديث ابن عمر ها ني «صحیح مسلم“ (۳۹۰) (۲۲): 
«رفع يديه حتئ يكونا حذو منكبيه؛ ثم كبرا» ولحديث أبي حميد الذي في الباب» 
وقال بهذا إسحاقء وأحمد في رواية» واختاره بعض الشافعية» وبعض الحنفية» 
وذهب جماعة من الحنابلة إلى التخيير بين هاتين الكيفيتين. 

الرفع بعد التكبير؛ لحديث مالك بن الحويرث يل في #صحيح مسلم" 
(۳۹۱): کان رسول ٤‏ إذا كبر رفع يديه...الحديث. وفي لفظ عنده: إذا صلل 
کبر» ثم رفع یدیه. 

قال الحافظ لته في ”الفتح“ :)۷٠١(‏ ولم أر من قال بتقديم التكبير على 
الرفع. 

قال الإمام الألباني كله في ”تمام المنة“ (۱۷۳): قلتٌ: بلل» هو قول في 
مذهب الحنفية وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به. اه 
مسألة ["]: رفع اليدين عند الركوع؛ وعند القيام منه. 

دلْتْ أحاديث الباب علئ الرفع في هذين الموضعينء وبهذا قال جمهور 


العلماء» وخالف أهل الكوفة» ومنهم: الحنفية. 


(۱) وانظر: «صفة الصلاة؟ (۱/ ۱۹۸-۱۹۳). 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۳4۳ 

قال ابن رجب كله في شرح حديث ١٣۷۳ء‏ ۷۳۷): وأكثر الصحابة 
والتابعين على الرفع عند الركوع» والرفع منه أيصًا. 

ثم قال: وهو قول عامة التابعين» وقول عامة فقهاء الأمصار. اه 

وقد احتج أهل الكوفة على مذهبهم بحديث البراء بن عازب عند أبي داود 
:)۷٤۹(‏ أن رسول الله بد كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. وبحديث 
ابن مسعود عند أبي داود (۸٤۷)ء‏ والترمذي :)۲٥۷(‏ آنه قال: ألا أصلي بكم 
صلاة رسول الله كَك؟ فصلّى» فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. 
والجواب عن أدلتهم: 

أما حديث البراء؛ ففي إسناده: يزيد بن أبي زياد» وهو سيء الحفظ» وقال ابن 
عيبنة؛ كما في ”المغني" لابن قدامة (؟/ :)١9/5‏ حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن ابن 
أبي ليل» ولم يقل: ثم لا يعود. فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به» فيقول: ثم لا 
يعود. فظننت أنهم لقنوه.اه 

قال الحافظ ابن حجر هَللته في ”التلخيص» ٠٠ /١(‏ 5): واتفق الحفّاظٌ عن 
أن قوله: (ثم لم يعد) مدرحٌ في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. 

قال: وقال الحميدي: إنما روئ هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد. وقال عثمان 
الدارمي» عن أحمد بن حنبل: لا يصح. وكذا ضعفه البخاري» وأحمد. ويحيئ» 


١ 


والدارمي» والحميدي» وغير واحد. وقال يحيئ بن محمد بن يحيى: سمعت 


EE‏ فتح العلام ب4 دراسم آحاديث باوغ المرام 
أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهي؛ قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا 
يقول فيه «ثم لا يعودا., فلما لقنوه تلقن» فكان يذكرها. انتهئ المراد. 

وأما حديث ابن مسعود؛ فقد قال ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقال أبو حاتم: 
هذا خطأ. وقال أحمد. ويحيئ بن آدم: هو ضعيف. وَضَعَّفَهُ البخاريء وقال أبو 
داود: ليس هو بصحيح. وقال الدارقطني: لا يثبت:'") 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (7/ 175): ولو صحًا؛ِ كان الترجيح 
لأحاديثنا؛ لخمسة أوجه..... ثم ذكرهاء فراجعها. 
مسألة 4[1]: رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. 
© صح عند البخاري (۷۳۹)» والنسائي (۳/ ۳)» من حديث ابن عمر» أن النبي 
«كان إذا قام من الركعتين رفع يديه». وقد أعلّه بعضهم بما لا يقدح فيه وقد 
صححه البخاري» والنسائي» والاختلاف في وقفه ورفعه إنما هو في طريق نافع» 
وأما طريق سالم فليس فيها اختلاف في رفعه. 

وقد صمّ أيضًا من حديث أبي حميد عند أبي داود (70) وغيره» مرفوعا: 
«وکان إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتئ يحاذي بهما منكبيه» كما كبر عند 
افتتاح الصلاة»» وهذا الحديث قاله أبو حميد في عشرة من الصحابة. 
© وقد ذهب إلى الرفع في هذا الموضع جمع من المحدثين» والفقهاء منهم: 


البخاريء والنسائي» وأحمد في رواية» وأبو بكر بن إسحاقء وقال: لم أر من أئمة 


.)507 /١( وانظر: ”التلخيص"‎ )١( 


بَابْ صيفت الصلاة ۳40 
الحديث أحدًا يرجع إل معرفة الحديث إلا وهو يستعملها. 

وقد ذهب إلى هذا أيضًا ابن المنذر» ومن أصحاب الشافعي: أبو علي الطبري» 
والبيهقي» والبغوي» وغيرهم من المتأخرين» ورجّحه جماعة من الحنابلة. 
© وقد خالف الجمهور في هذه المسألة» فقالوا بعدم استحباب الرفع في هذا 
الموضع» والصواب التول الأول.'") 
مسألة [15]: رفع اليدين عند القيام من السجود. 
© ذهب جمهور العلماء إلى عدم الرفع في هذه المواضع» واستدلوا بحديث ابن 
عمر في ”البخاري" (7720): أنه قال بعد أن ذكر الرفع عند الركوع» والقيام منه» 
قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. 
© وذهب طائفة إلى استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود» منهم: ابن 
المنذرء وأبو علي الطبري الشافعي» واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود في 
”سننه" (۷۲۳): حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشميء حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد» قال: حدثنا محمد بن جحادة» حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر» عن 
[وائل بن علقمة]'''» عن وائل بن حجرء قال: صليت مع رسول الله َك فكان إذا 
كبّر رفع يديه قال: ثم التحف. ثم أخذ شماله بيمينه» وأدخل يديه في ثوبه» قال: 
فإذا أراد أن يركع أخرج يديه» ثم رفعهماء وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع 
(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب (۷۳۹). 


(؟) كذا في ”سنن أبي داود" وهو وهمء والصواب (علقمة بن وائل)» كما نبه عل ذلك الحافظ في 
”التهذيب". 


۳۹٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
يديه» ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه» وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع 
يديه» حتئ فرغ من صلاته. 

قال أيو داود جَللته: روئ هذا الحديث همام» عن ابن جحادة» لم يذكر الرفع 
مع الرفع من السجود. 

قلت: وإسناد حديث أبي داود صحيح على شرط مسلم» وعبد الوارث بن 
سعيد أرفع رتبة من همام بن يحيى» فزيادته صحيحة» مقبولة. 

وقد أخرج الحديث ابن أبي عاصم في ”الآحاد والمثاني" (275714» والطبراني 
في ”الکبیر“ (۲۸/۲۲)» من طريق: عبد الوارث بن سعيد به. 

ورواية همام أخرجها مسلم في "صحيحه" (501). 

وقد صح رفع اليدين بين السجدتين عن أنس بن مالكء وعبد الله بن عمر 
كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (1/ .)71/١‏ 

وصح ذلك أيضًا عن طاوسء ونافع» وأيوب» وجاء عن الحسنء وابن 
سیرین کما في ”المصنف“ (۱/ ۲۷۱). 

وهدا التول هو الصواب؛ لصحة الحديث فيه» ولكن لا یداوم عل هذا 
ارق بل عله ااا قا ينه وبين قول ابح عمر في «البخاري»: وكان ل 
يفعل ذلك في السجود؛ فإنَّ ابن عمر لازم النبي مَل ما وائل بن حُجْر فإنما مكث 


10 ىع‎ 
lê 


.)۷١١-۷٠١ /۲( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (۷۳۹)» ”صفة الصلاة“‎ )١( 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۳۹۷ 
مسألة [53: رفع اليدين عند كل خفض ورفع. 


المسألة السابقة. 


© وذهب بعض أهل ار رو الرقم في ي ورقم) وهر 
رواية عن أحمد. هلها بعض أصحابه علل الجوازء وقد جاء في ذلك أحاديث 
متعددة ذكرها ابن رجب في ”الفتح“ (۷۳۹)» وذكر عللهاء فراجعها. 
وأحسن تلك الأحاديث حديثان : 

أولهما: حديث مالك بن الحويرث عند النسائي في ”الكبرئ“ »)1۷١(‏ من 
طريق: ابن أبي عدي» عن سعيد بن بي عروبة» عن قتادة» عن نصر بن عاصم. 
عن مالك بن الحويرث مرفوعاء وفيه: «وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. 

تئ يحاذي بهما فروع ديه ثم أخرجه النسائي من طريق: عبد الأعلن» عن 

سعيد بن أبي عروبة مثله» وأخرجه من طريق: معاذ بن هشام الدستوائيء عن أبيه. 
عن قتادة به مثله. 

وأكثر طرق هذا الحديث ليس فيها زيادة الرفع عند السجود, والرفع منه» فقد 
رواه جمع عن سعيد بن أبي عروبة بدون الرفع عند السجود. واقتصروا على الثلاثة 
المواضع المشهورة» وهم: محمد بن جعفر» وإسماعيل بن علية» ويزيد بن زريع 
كما في ”المسند الجامع" »)759/١5(‏ وابن أبي عدي عند مسلم.ء والبيهقي»› 


۳4۸ فتح العلام ب4 دراسم آحاديث بلوغ المرام 

ورواه جمع عن هشام الدستوائي بدون زيادة الرفع عند السجود» والرفع منه» 
وهم: عبدالصمد بن عبد الوارث» وأبو عامر العقدي» ويزيد بن زريع كما في 
”المسند الجامع“ »)۲۹/٠١(‏ وكذلك معاذ بن هشام عند ابن حبان كما في 
”إتحاف المهرة“ (۱۳/ ۸۹). 

ورواه شعبة» وهمام بن يحيئ. وأبو عوانة» وحماد بن سلمة» كلهم عن قتادة 
بدون ذكر الزيادة» كما في ”المسند الجامع" (1'.)059/15) 

وكذلك روئ الحديث أبو قلابة» عن مالك بن الحويرث» فلم يذكر الزيادة 
ف جميع مصادر الحديث» ومنها (صحيح مسلم"؛ فزيادة الرفع عند السجود. 
والرفع منه في هذا الحديث الأقرب أنها شادّة» والله أعلم. 

ثانيهما: حديث وائل بن حجر في ”مسند أحمد" (72157/5)» وغیره» آنه صلل 
مع النبي 327 فكان يكبر إذا خفضًء وإذا رفع» ويرفع يديه عند التكبير. وفي 
إسناده: عبد الر هن اليحصبي» وهو مجهولٌ. 

ثم رأيت له إسنادًا آخر بمعناه عند الدارقطني (۱/ ۲۹۱) من طريق هشيم 
وجرير» عن حصين بن عبد ال رحمن» قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة» 
قال: صلينا في مسجد الحضرميين؛ فحدثني علقمة بن وائل» عن أبيه» أنه رأئ 
رسول الله ية يرفع يديه حين يفتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا سجد. وإسناده 
ظاهره الصحة على شرط مسلم. 


.(-Af /١9( و”معجم الطبراني"‎ » 5 ٠( وانظر ”تحقيق المسند"‎ )١( 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ 44 
فالراجح قول الجمهوم في هذه المسألة» وهو عدم الرفع في كل خفضء ورفع؛ 
إلا فيما تقدم, والله أعلم. 
مسآلة [۷]: حكم رفع اليدين عند الركوع» والرفع منه. 
قال ابن رجب كله في ”الفتح“ (۷۳۹): ولم يوجب الرفع عند الركوع» 
والاعتدال منه» ويبطل الصلاة بتركه إلا شذوذ من الناس من أصحاب داودء 
ونحوهم.اه 
مسألة [18: إلى أين يرفع يديه؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: إلى المنكبين» وهو قول جمهور العلماء؛ لحديث ابن عمرء وأبي حميد. 
الثاني: إل فروع الأذنين» وهو قول آهل الكوفة» منهم: النخعي» وأبو حنيفة» 
والثوري» وقول أحمد في رواية عنه رجّحها الخلّال» ودليلهم حديث مالك بن 
الحويرث عند مسلم» وقد تقدم» وحديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود (7575) 
بإسناد صحيح» وهو في ”الصحيح المسند". 
الثالث: منهم من قال: هما سواء؛ لصحة الأحاديث بهماء وهو رواية عن أحمد 
اختارها الخِرّقِيء وأبو حفص العكبريء وغيرهماء وقال ابن المنذر: وهو قول 
بعض آهل الحديث» وهو حسن. 


قلت: وهذا التول الثالث هو الصواب وانظر ”فتح الباري؟ لابن رجب (۷۳۸). 


مسألة [19]: هل يضم أصابعه عند الرفع» آم يفرقها؟ 


قال ابن قدامت له في ”المغني“ 9/6 و شتكن أن 1 يمد أَصَابعَةُ 


1 


ا لِمَا رَوَئ أَبُو هْرَيْرَ 


م ماهم 
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مع قل ا ا ااب » قال أحُمّد EDE EAE‏ 
0 وَهَذَا اشن 0 اة وَهَذَا التَْرِيقُ وََرَقّ أَصَابِعَهُ وَلَِنَ 
قي ارق کر ارت رها ممل قى الشرء الْوَاحِدِء ولا تفريق فيه. اه 


ام 


مسألة :1٠١1‏ كيف ترفع المرأة يديها ؟ 


قال ابن رجب ملت في ”فتح الباري“ (۷۳۸): واختلفوا في المرآة كيف ترفع 
يديها في الصلاة؟ فقالت طائفة: ترفع كما يرفع الرجل إل المنكبين. روي عن أم 


الدرداءء أنها كانت تفعله' '"» وهو قول الأوزاعي والشافعي. وقالت طائفة: ترفع 


(١)صحيح.‏ أخرجه أبو داود (07/), قال: حدثنا مسدد» حدثنا يحيئ» عن ابن أبى ذئب» عن سعيد 
ابن سمعان» عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وإسناده صحيح, رجاله ثقات. ٠‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۹)ء وني إسناده: يحيى بن اليمان وهو ضعيف» وقد وههموه في الرواية 
المذكورة» والمحفوظ باللفظ المتقدم كما ذكر ذلك الدارمي» ونقله عنه الترمذي» وبالله التوفيق 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۱/ »)۲٤۰‏ وني إسناده: عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون» له ترجمة في 


”الجرح والتعديل؟» و”التاريخ الكبير"» و”الثقات"» وهو مجهول الحال» َس يؤثر توثيقه عن غير 
ابن حبان. 


بَابُ صيفة الصّلاةٍ ا 
إل ثدييهاء ولا تزيد على ذَلِكَء وهو قول حماد وإسحاق. وروي نحوه عن حفصة 
بنت سيرين'» أنها كانت تفعله. وقال أحمد في رواية عنه: ترفع يديها في الصلاة» 
ولا ترفع كما يرفع الرجلء دون ذَلِكَ. ونقل عنه جماعة أنه قالّ: ما سمعنا في 
المرأة؛ فإن فعلت فلا بأس. قال القاضي أبو يعلن: ظاهر هذا أنه رآه فعلا جائرًاء 
ولم بره مسنونًا. وقال عطاء: ترفع دون رفع الرجل» وإن تركته فلا بأس.انتهئ 

قال أبوعيك اأف غ الي الراب ما ذهب إل الشافس » والأوزاعي؛ لأنّ 
الشرع عام للرجال» والنساء. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ »)۲٤١‏ وإسناده صحيح. 


t۲‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ وَائِل بْنِ حجر ب ملك قال : صَلَيت مَعَ الي يله فَوَضَعَ يَدَهُ اليم 


ل وا دل ر Od‏ 5 


ص 


)١(‏ زيادة (على صدره) منكرة. أخرجه ابن خزيمة (517/4) من طريق مؤمل بن إسماعيل نا سفيان عن 

عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به. 

ومؤمل بن إسماعيل ضعيف سيئ الحفظء وقد تفرد بزيادة: (على صدره)» فقد رواه جمعٌ عن 
سفيان الثوريء ولم يذكروا هذه الزيادة» وهم: عبد الرزاق عند أحهمد »)۳١۷ /٤(‏ وعبد الله بن 
الوليد عند أحمد /٤(‏ ۳۱۸)»ء وبحيئ بن آدم» وأبو نعيم الفضل بن دكين عند أحد أيصًا »)٠۸ /٤(‏ 
ومحمد بن يوسف الفريابى عند النسائى (۳/ ١٠)؛‏ فعلل هذا تعتبر زيادة مؤمل بن إسماعيل 
منكرة» ويؤيد ذلك أيضًا أن جميع الحفاظ الذين رووا الحديث مع الثوري عن عاصم لم يذكروا 
هذه الزيادة» وهم بضعة عشر راويًا. 

وقد جاءت هذه الزيادة: (الوضع علل الصدر) في حديث هَلْب الطائي ئی» أخرجه أحمد (7577/0). 
حدثنا يحيئ بن سعيد» عن سفيان» حدثني سماك بن حرب» عن قبيصة بن هلب» عن أبيه» قال: 
رأيت النبي بَكِةٍ ينصرف عن يمينه» ويساره» ورأيته قال: يضع هذه على صدره» وصف يحيى: 
اليمنئ على اليسرئ فوق المفصل. 

قلت: قبيصة بن هلب مجهولء وقوله في الحديث: (رأيته قال: يضع هذه على صدره) أظنها 
مدرجة. وأنها من كلام بعض الرواة» وأظنه أحمد بن حنبل يحكيها عن يحيئ بن سعيد» فقد رواه 
الإمام أحمد أيضًا (77177/5): حدثنا وكيع» ثنا سفيان بإسناده. فلم يذكر هذه الزيادة» بل قد رواه 
محمد بن بشار» عن يحيئ بن سعيد بإسناده» فلم يذكر هذه الزيادة» أخرجه الطوسي (775)» 
رفا بويد ذلك آذ شت وراد وأبا الأحوص. وشريكًا كلهم رووا الحديث عن سماك بن 
حرب بدون هذه الزيادة» وإِنْلم تكن هذه الزيادة مدرجة؛ فهي غير محفوظة. 

وأحسن ما في هذا الباب هو مرسل طاوسء أخرجه أبو داود (109)» بإسناد صحيح عنه» قال: 
کان رسول الله ب يضع يده اليمنئ على يده اليسرئ» ثم يشد بينهما عل صدره» وهو في الصلاة. 
وهذا المرسل ليس هناك ما يصلح لتقويته. 

والخلاصة من هذا البحث المتقدم أنَّ حديث الباب صحيح دون قوله (علن صدره)؛ فهي زيادة 


بَابُ صِفْحّ الصّلاةٍ ۳ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى. 

أخرج البخاري في ”"صحيحه" »)1/5٠(‏ من حديث سهل بن سعد بَيِلُ» قال: 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنئ علل ذراعه اليسرئ في الصلاة. 

وأخرج مسلم في ”«صحيحه“ »)٤١١(‏ من حديث وائل بن حجر في صفة 
صلاة رسول الله 3 وفيه: "ثم وضع يده اليمنئ على اليسرئ). 

قال الترمذي مَللَته في ”سئنه" (7567): العمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي 4ء والتابعين» ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله 
في الصلاة.اه 

قال ابن رجب كله في ”فتح الباري“ :)۷٤١(‏ وهو قول عامة الفقهاء في 
الأمصار» منهم: الثوري» وآبو حنيفة» والحسن بن صالح» والشافعي» وأحهمد» 
وإسحاقء وأبو عبيد» وأبو ثور» وغيرهم.اه 

قال ابن المنذر مَللَُ: وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا 
يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالاء ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال 
السنة» أو نسيهاء أو لم يعلمها حجة على من علمهاء وعمل بهاء فممن روينا عنه أنه 
كان يرسل يديه: عبد الله بن الزبير» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وابن 


هع فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

قلث: وهو رواية عن مالك» أخذ مبا جاعة من أصحابه» .وهو قول الليث ين 
سعدء كما في ”شرح ابن رجب"» وقال الأوزاعي: من شاء فعل» ومن شاء ترك 
وهو قول عطاء» وحكي رواية عن أحمد» كما ني 7ث شرح ابن رجب؟. 

وأثر ابن الزبير الذي ذكره ابن المنذر أخرجه في «الأوسط" (7/ 97)» من 
طريق ابن بي شيبة» وهذا في ”مصنفه“ (۱/ »)۳۹٩۱‏ بإسناد صحيح عنه. 

والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهوم العلماء.'") 
مسألة [؟1: أين يضع يديه؟ 

قال ابن رجب هلله في ”الفتح“ :)۷٤١(‏ واختلف القائلون بالوضع: هل 
يضعهما على صدره» أو تحت سرته» أو يخير بين الأمرين؟ علل ثلاثة آقوال» هي 
ثلاث روايات عن أحمد» وممن روي عنه أنه يضعهما تحت سرته: علي» 
وأبوهريرة» والنخعي» وأبومجلزء وهو قول الثوري. وأبي حنيفة» ومالك. 
وإسحاقء وروي عن علي أيضًاء وعن سعيد بن جبير» أنه يضعهما علىْ صدره» 
وهو قول الشافعي» وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابه: يضعهما تحت 
سرته. وحكئ ابن المنذر التخيير بينهماء قال الترمذي في ”جامعه": رأئ بعضهم 
أن يضعهما فوق سرته» ورأئ بعضهم أن يضعهما تحت سرته» كل ذَلِكَ واسع 
عندهم.اه 


قلت: الأثران عن علي» وأبي هريرة في وضع اليدين تحت السرة لا يثبتان؛ 


.)-۳٠١ /۳( ”المجموع؟‎ ))75٠0( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


بَابْ صفْت الصّلاةٍ 0 
ففي إسنادهما: عبدال رحمن بن إسحاق الكوفيء قال النووي: وهو ضعيف باتفاق 
أئمة الجرح والتعديل. 

والأثر عن علي في الوضع علٍ] الصدر لا يثبت أيضًاءٍ ففي إسناده مجهولٌ» 
والأمر في هذه المسألة واسع؛ لعدم صحة الدليل فيه» وهو ترجيح شيخنا مقبل 
الوادعي هللته. 

والأقرب وضعهما أعلا من السرة؛ لما رواه النسائي (؟5/ ))١77‏ من حديث 
وائل بن حجر بإسناد صحيح: أنَّ النبي ل وضع يده اليمنى عل كفه اليسرئ» 
والرسغ والساعد. وإسناده صحيح» ومثل ذلك إنما يتأت عادة فيمن جعل يديه 
أعلا من السرةء والله أعلم. 


(۱) وانظر ”الأوسط؟ لابن المنذر (۳/ )۹٤-۹۳‏ ”المجموع؟ (۳/ )۳١١‏ ”مصنف ابن أبي شيبة“ 
(۰/۱). 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى وضع اليد اليمنئ عل اليد اليسرئ بعد الركوع» 
واستدلوا بعموم حديث سهل بن سعد المتقدم» وبحديث وائل بن حجر عند 
النسائي (۲/ »)٠٠١‏ قال: رأيت النبي 445 إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على 
ا 

الا تات أبي حميد -وقد تقدم-: «حتی یعود كل فقار إل مکانه)» 
وبحديث رفاعة بن رافع عند أحمد» وفيه: «حتى ترجع العظام إلى مفاصلها)» وقد 
تقدم أيضًا في أول الباب» وهذا القول هو رواية عن أحد» فقد سأله ولده صالح 
عن ذلك» فقال: أرجو أن يكون الأمر واسعًاء وهذا القول اختاره الشيخ ابن 
إبراهيم» والشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» وغيرهم رحمة الله عليهم. 
© وذهب أحمد في رواية» وهو مذهب الشافعية» وعزاه البسام كله في ”توضيح 
الآحكام“ لجمهور العلماء إل إرسال اليدين بعد الركوع» وحجتهم في ذلك عدم 
تنصيص أحد من الصحابة على ذلك مع كثرة من وصف صلاة رسول الله 357 
وكل من وصف الصلاة بالتفصيل» وذكر وضع اليمنئ على اليسرئ» يذكره قبل 
الركوع» ولا يذكره بعد الركوع» قالوا: والعموم الذي في الأحاديث المذكورة لا 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۷ 
يصلح أن يحمل أيضًا عل القيام بعد الركوع بعد وجود أحاديث مبينة مفصلة 
لفعل رسول الله 5:7 ولم يذكر فيها ذلك بعد الركوع» وقد جاء ذلك من حديث 
وائل بن حجر نفسه عند أبي داود (277)» وغيره بإسناد صحيح, قال: قلت: 
لأنظرن إل صلاة رسول الله بلي فقام» فاستقبل القبلة» فرفع يديه حتئ حاذتا 
أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» ووضع يديه على 
ركبتيه» فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك» فلما سجد وضع رأسه 
بذلك المنزل من يديه...» الحديث. 

فأنت ترئ أنَّ وائل بن حجر ذكر موضع اليدين قبل الركوعء وأثناء الركوع» 
وآثناء السجود» وسكت على حالهما بعد الركوع مما يدل على أنه ليس لهما حالة 
تخالف ما عليه هيئة الإنسان قبل الصلاة» وإلا لذكرهاء وكذلك يدل علا أن مراده 
بالحديث: «إذا كان قائمًا)» أي: قبل الركوع, بدلالة حديثه هذا الذي فصّل فيه ما 
أحمله بذلك الحديث. 

وأما استدلالهم بحديث: «حتئ يعود كل فقار مکانه)» وبحديث: ١حتى‏ 
ترجع العظام إلى مفاصلهاا فليس لهم فيهما مأخذ؛ لأنَّ المراد منهما تمام 
الاطمئنان بعد الركوع» والاعتدال حتى يعود عظام الظهر إلى حاله السابق قبل 
الركوع» وكيف يكون المراد منهما أن يضع اليمنئ على اليسرئ بعد الركوع؛ ولم 
يأتِ ذلك قبل الركوع في حديث المسيء في صلاته من جميع طرقه. 


وبعد هذا البحث؛ ذالأقرب عندي إلى الصواب قول من قال بالإرسال بعد 


°۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الركوع» وهو ترجيح الإمام الألباني كللة» واختيار شيخنا الإمام مقبل الوادعي 
هلله والله أعلم."") 
مسألة [۲]: كيفية وضع اليمنى على اليسرى. 

أخرج النسائي ملف (۲/ )٠٠١‏ بإسناد صحيح عن وائل بن حجر بب قال: 
رأيت رسول الله 4 إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه علل شماله. وأخرج أيضًا 
(/ ؛» بإسناد صحيح عن وائل بن حجر قال: ٠...‏ ثم وضع يده اليمنئ على 
كفه اليسرئ» والرسغ» والساعد). 

وتقدم حديث سهل بن سعد في ”البخاري؟: کان الناس يؤمرون أن يضع 


الرجل اليد اليمنئ على ذراعه اليسرئ في الصلاة. 


(۱) وانظر: ”مسائل أحمد“ لابنه صالح (۲/ ۵ ۲۰). ”الفروع؟ (۱/ »)٤۳۳‏ ”شرح المهذب" (7/ /510)) 
”الشرح الممتع" (7/ ))١57‏ ”توضيح الأحكام" (۲/ ۲ ”غاية المرام“ .)۲١۸ /٤(‏ 


باب صفت الصّلاة ۹ 


ر م ie ٥:‏ ان 3 عسوت 8 يوا ا ا 

ناكم عن ا ن ن الصامت ورت ل: قال رَسول الله : «لا صلاة لمن 
ا 2 ۴ o2‏ ۱ 
يقرأ بام الفَرآنِ». می عل © 


ا سس ام ٣‏ 2 ا ا 01 ووم E ۰ f e‏ 
وَفِي رِوَايةء لابن جبان» والدارقطنيّ: (لا تجزئ صلاة لا يقرا فِيها بفاتِحَةٍ 
۲ 
الیتاب».' 
٣ 0 o4‏ رر م رق ت 
ي أخرّئ ا ابي داد وار شدى» وان حاك: العلكم تفرءون 


- عن مخض ير 


ک؟) ُْنَا: نَحَمْ. قَالَ: ١لا‏ تَفْعَلُوا إلا بقَاتَحَةٍ لكتاب؛ نه لاصَلاة لِمَنْ 
ا 


ت 


0 
6 ميوت 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم القراءة بفاتحة الكتاب. 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنَّ قراءتها ركنٌ من ركان الصلاة» وواجبٌ 
من واجباتهاء واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت» وأبي هريرة المذكورين في 


الباب. 


© وذهب أبو حنيفة إِلى أنه يجزئ قراءة آية من القرآن من 1 موضع كان؛ -وهو 


رواية عن أحمد خلاف المشهور عنه- لقوله تعال: # فاقوا ما رنه € [المزمل:٠]»‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)۷٩٩(‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ 
(۲) خرجها الدارقطني (۱/ ۳۲۲-۳۲۱) بإسناد صحيح. وأما رواية ابن حبان فأخرجها (۱۷۸۹) من 
حديث أبي هريرة تنك بإسناد حسن» ولم يخرجها عن عبادة. 
(۳) صحیح. آخرجه أحمد (۵/ ۳۲۲-۳۲۱)» وأبوداود (۸۲۳)» والترمذي (۳۱۱)» وابن حبان 
»)۱۷۸١(‏ بإسناد حسن وفي الإسناد محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره. 
وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي ب أخرجه أحمد »)٠١ /٥(‏ بإسناد صحيح. 


1٠‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقوله يد للمسيء في صلاته: «ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن». 

ويجاب عنة: بأنه قد جاء في بعض ألفاظه: «ثم اقرأ بأم القرآن» وبما شاء الله 
أن تقرأ». وأما الآية فهي مُجْمَلةَ مين بالأدلة المتقدمة, والله أعلم. 

وقول الجمهوس هو الصواب "° 
مسألة ۲1]: هل تجب قراءة الفاتحة 4 كل ركعة؟ 
© ذهب الجمهور إلى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» واستدلوا بحديث 
المسيء في صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" . 
© وذهب النخعيء والثوريء وأبو حنيفة إلى أنها لا تجب إلا في الركعتين 
الأول لما رُوي عن علي بي أنه قال: اقرا في لأُوليبْنِ وسَبَّحْ في 
إوحات:# وم قرول العوان رو اعم كلاف کک 
© وعن الحسن أنه إن قرأ في ركعة أجزأه؛ لقوله تعالى: #فَاكرءوأ ما يسَرَمِنَهُ 4. 
© وعن مالك: إِنْ قرأ في ثلاث ركعات أجزأه؛ لأنها في معظم الصلاة. 
© وفي المسألة أقوال أخرئ. 

اا ا“ 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (۲/ »)۱٤٩‏ ”المجموع“ (۳/ ۳۲۷). 


0) أثر على بن أخرجه ابن أبی شيبة (۱/ ۳۷۲)ء وابن المنذر (۳/ ١٠٠)ء‏ وفي إسناده: الحارث 
اللأعور» وقد كذب. 


(۳) وانظر: ”المغنی“ (۲/ »)٠١۷- ٠١١‏ ”المجموع؟ (11/۳"(. 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۱ 
مسألة ["]: قراءة المأموم للفاتحة. 
6 في هذه المسألة ثلاثة ثة أقوال: 

القول الأول: أنْ لا يقرأ المأموم شيئّاء سواء كان ذلك في الصلاة السّرية» أو 
الجهرية؛ لحديث: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة»'' '. وهذا القول حكاه 
ابن المنذر» عن الثوري» وابن عيينة» وجماعة من أصحاب الكوفة» وهو مذهب 
أبي حنيفة. 

القول الثاني: أن المأموم يقرأ في السرية» ولا يقرأ في الجهرية؛ لقوله تعالى: 
ودا ری الق ران امعو لہ الوا ا ك ترون € [الأعراف:04]» وقوله 
2 «وإذا قرأ فانصتوا)» وهذا القول حكاه ابن المنذر عن الزهري» ومالك» 
وأمد. وإسحاق. 

القول الثالث: أنَّ المأموم يقرأ في الصلاة السرية» وبالفاتحة في الصلاة 
الجهرية؛ لعموم أحاديث الباب» وحكئ ابن المنذر هذا القول عن ابن عون, 


والأوزاعى» وأبى ثور» وأصحاب الشافعى» وهو مذهب البخاري. 


قال امرعين الخ الله لن: هذا الكرل الخو هر الصرابي» لدلالة أحاديك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (8650)» وغیره» من حدیث جابر بن عبدالله اء وني إسناده: جابر بن يزيد 
ل 
القراءة» a »۳٤٥( ei‏ ضعيف» وصورّب البيهقى وقفه كما في جزم E‏ 
(ص609١1-١150١).‏ 


۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الباب عليه» وأما دليل القول الأول فهو ضعيف» جاء من طريق: جابر الجعفي» 
وهو كذابٌء ومن طريق أخرئ مرسلة» قال الحافظ ابن كثير في ”تفسيره“: جاء 
هذا الحديث من طرقٍ لا يصح شيء منها عن النبي كَلةِ. 

وأما أدلة القول الثاني فهي عامة» وأدلتنا خاصة» ولا تعارض بين عام 
وخاصء وقد رجّح القول الثالث شيخنا مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين 
رحمة الله عليهما 7 
مسآلة :]٤[‏ متى يقرا المأموم الفاتحة؟ 

قال الإمام البخاري كه في جزء ”القراءة خلف الإمام“ (ص١117):‏ حدثنا 
صدقة» قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال: قلت 
لسعيد بن جبير: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم» وإن سمعت قراءته» إنهم قد أحدثوا 
مالم یکونوا يصنعونه» إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتئى 
يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب» ثم قرأ #وأنصتواً € [الأعررف: 41504 وقال 
الحكم بن عتيبة: ابدره واقرأه. 

حدثنا موسئ» قال: حدثنا حماد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» قال: 
للإمام سكتتان؛ فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب. 


وزاد هارون حدثنا أبو سعيد» مولى بني هاشم قال: حدثنا حماد» عن محمد بن 


)١(‏ وانظر: «اللأوسط» (۳/ ۱۰۸-۱۰۲ ”المجموع“ (۳/ »)۳٣١‏ ”المغني" (2))177/7 ”تفسير 
ابن كثير؟. 


باب صفح الصّلاةٍ ۳ 


سو 


5 الله 


عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» تينه. 

حدثنا موسئ, قال: حدثنا حماد» عن هشامء عن أبيه» قال: يا بني اقرءوا فيما 
يسكت الإمام» واسكتوا فيما جهرء ولا تتم صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
فصاعداء مكتوبة ومستحبة. 

قلت: أسانيده حسنةء والإسناد الآخر صحيح. 

وفي جزء ”القراءة خلف الإمام؟ للإمام البيهقي لله ( ص١٠ :)-٠١‏ 

بإسناد صحيح عن مكحول: اقرأ بها يعني بالفاتحة فيما جهر به الإمام إذا قرأ 
بفاتحة الكتاب وسكت سراء وإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركنها 
عل حال. 

ثم سند بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد قال: كان رجال أئمة يقرءون 
وراء الإمام. ويإسناد صحيح عن الحسن» أنه كان يقول: اقرا خلف اللإمام في كل 
صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك. وبإسناد صحيح عن الشعبي: اقرأ خلف الإمام في 

وبإسناد صحيح عن الأوزاعيء قال: يحق على الإمام أن يسكت سكتة بعد 
التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة وسكتة بعد قراءة فاتحة الكتاب؛ ليقرأ من خلفه 
بفاتحة الكتاب» فإن لم يمكن قرأ معه بفاتحة الكتاب إذا قرأ مهاء وأسرع القراءة ثم 


4. 


استمع. 


2 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

قال: وقرأت في كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري مَللَته حكاية عن الحسن 
وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. وما لا أحصي من التابعين» وأهل العلم أنه 
يقرا خلف الإمام وإن جهر قال: وقال مجاهد: إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد 


الصلاة. وكذلك قال عبد الله بن الزبير.اه. 


قال أب و عبد أ عض أله لہ: يتبين من هذه الآثار أن المأموم يقرأ الفاتحة متئ 
تيسر له ذلك؛ سواءٌ قرأها مع الإمام» أو قبله أو بعده فكل ذلك مشروع» وأحسنها 
أن يقرأ مع الإمام فيجمع بين القراءة والاستماع» ثم يليه أن يقرا بعد إكمال 
الإمام» وأما القراءة قبله فنختار تركها. 
مسألة [ه]: قراءة الفاتحة مرتبة غير ملحون بها. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲/ :)٠١ ٤‏ ا تي بقِرَاءَةٍ الْفَاتَحَةٍ 
مرب دو غير لون فيا لخا بجيل الم فان 
أَوْ لَحَنَ لَحْنَا يُحِيلٌ المَْتاء مِثْلّ أَنْ يَكْيِرَ كَافَ لإِيَاكَ 4 َو يضم اء «أَنَعَمْتٌ 4 
أو يفتَحَ الف الَوَضل في «اهيتا)» لَم يَْتَدَبقِرَايِ إلا أن يَكُونَ عاجرا عن غير 
هذا ذَكَرَ الْقَاضِي نَحْوّ هَذَا في ”الْمجَرّدِ". وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِِيٌ a.‏ 

قال شيخ الإسلام هلله كما في "مجموع الفتاوئ" (77/ 78"): عَامةُ الْخَلْتٍ 
من الْعَامَةِ وَالْخَاضَّةٍ 4 يَْرَهُونَ الْمَاتِحَةَ قرَاءَةَ َجْزِئٌ بها الصّلَاة؛ فَإِنَّ اللّحْنَّ الْحَِيّ 
وَالنَّخْنَ الزئ لاتجيل العذترا لا بطل الصادة اه 


(۱) وانظر: ”المجموع“ (۳/ ۳۹۲). 


باب صفت الصّلاةٍ 0 
وقال هللثه في (7/ :)705٠‏ وما مَنْ لا لا قم َر ِرَاءَةَ الفَاِحَة؛ فلا يصلو ا 


2 


إا ن هو مل قلا يُصَلَْ حَلْفَ الْألمع الي يبدل حَرَْا بِحَرفء إلا حرف الضّادٍ 


7 ا 7 ا ا ا ف ھە ت ري د و و ره 
لي سير ا 


2 8 


و RT‏ 5 الثانى: تَصِح. 5 7 Ty‏ 
السَّمْع شَيْءٌ وَاحِدٌَء وَحِسٌ أَحَدِهِمًا مِنْ جنْس حِسٌ الْآخَرِ؛ لِتَشَابْهِ المَخْرَجَيْنِ 
e‏ الد دل الم الف لِلْهُدَئء وهر الَذِي يَفْهَمُهُ المُسْدَ ام 


اله اد E‏ فک ا پال حل وَهَذَا بخِلافٍ الْحَرْقَيْنِ 3 
5 2 ْنا وَمَخْرَجاء وَسَْعَا كيدل الرَاِ يِه نهدا لا يَْصْلُ به 
مَقَضُودُ القداءة.اه 

مسألة [5]: الموالاة 2 الفاتحة. 


معناه: عدم الذ ٠‏ الآبات بالفاصا الك . 
م بین الا یات ر م 


ا ° 


هه 
حمّك: إا مرت به آي رَحْمَةٍ سَأَلَ» 


مه 3 


َإِذَا مَرَتْ به آيةٌ عَذَابِ اسْتَعَادً. وَإِنْ كَثْرَ ذَلِكَ اسْتائف قِرَاءَتَهَاه إلا 


ST‏ كَالمَأمُوم يَشْرَعٌ في قِرَاءَةٍ الْمَاتَحَة يَسْمَعٌ قِرَاءَةَ الإِمَام 


۹ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


قَيْنْصِتٌ لَه فَِذَا سَكَتَ الإِمَامُ أَتَمّ قَرَاعتَهاء وَأَجْرَأنَهُ. أَوْمَاً إِلَيْهِ أَحْمَدُ. وَكَذَلِكَ إِنْ 
كَانَ السَّكُوتٌ نسْيَاناء أَوْ َْمَاء أَوْ لِانْقَالِهِ إلَى غَيْرهَا غَلَطَا لَمْ يَبَطلء فَمَبَئى كر 
7 )00 


أت بِمَا بقِيّ مِنْهًا؛ فَإِنْ تَمَادَئ فِيمَا ُو فيه بَْدَ ذِكْرِوء أَبُطَلَهَاء وَلَرْمَه استتافها. اه 
مسألة []: التلفظ بالفاتحة. 

جاء في ”البخاري" عن خباب بن الأرَت أنه سُّئل: كيف كنتم تعلمون قراءة 
رسول الله 5 في الظهرء والعصر؟ فقال: باضطراب لحيته. 

قال الحافظ ابن رجب كله )۷٠١٠(‏ -بعد أن ذكر هذا الحديث» وأحاديث 
أخرئ بمعناه-: وني هذه الأحاديث دليل علل أن قراءة السرٌ تكون بتحريك اللسان 
والشفتين» وبذلك يتحرك شعر اللحية» وهذا القدر لابد منه في القراءة والذكر 
وغيرهما من الكلام» فأما إسماع نفسه فاشترطه الشافعي. وبعض الحنفية» وكثير 
من أصحابناء وقال الثوري: لا يشترط» بل يكفي تصوير الحروف» وهو قول 
الحرقي من الحنفية» وظاهر كلام أحمد. 

قال أبو داود: قيل لأحمد: كم يرفع صوته بالقراءة؟ فقالٌ: قال ابن مسعود'": 
من أسمع أذنيه فلم يخافت. فهذا يدل علئ أن إسماع الأذنين جهر» فيكون السر 
دونه. وكذا قال ابن أبي موسئ من أصحابنا: القراءة التي يسرها في الصلاة يتتحرك 


اللسان والشفتان بالتكلم بالقرآن, فأما الجهر فيسمع نفسه ومن يليه.اه 


.)709 /7( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


(١؟)‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 757) بإسناد صحيح. 


بَابُ صيفة الصّلاةٍ ۷ 
والصواب أنه لا يشترط أن يسمع نفسه. وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» 

وابن القيم» وقد تقدم نحو هذا عند مسألة النطق بتكبيرة الإحرام.'") 

مسألة [18]: قراءة الفاتحة يغير العربية. 

© ذهب الجمهور إلى عدم جواز القراءة بغير العربية؛ لقوله تعالى: # إناجعلتة 


لھ ع اسه سس 


راع رَبِيًا # [الزخرف:*1» وقوله: # بلسانِعر سین 4 [الشعراء:198]. 

© وذهب أبو حنيفة إلى الجواز» وقال بعض أصحابه: لمن لم يحسن. واستدل 

بقوله تعالى: اندر يِوَمَنْبلمَ 4 [الأنعام:14]» قال: ولا يُنذر كل قوم إلا بلسانهم. 
دالصواب قول الجمهو؛ لأ القرآن إذا غُيّرت ألفاظه» وخرج عن نظمه لم يكن 

قرآنّاء ولا مثله» وإنما يكون تفسيرًا له. أما الإنذار» فإذا فسَّره لهم كان الإنذار 


باله ر دون ال 


(۱) وانظر : ”المغني“ (۲/ ٤١٠۱ء‏ ”المجموع“ (۳/ .)۳۹٤‏ 
(؟) وانظر: ”المغني" (۲/ »)۱٥۸‏ و ”المجموع؟ (۳/ ۳۸۰-۳۷۹). 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


6۷ وَعَن اتس وط اَن التي کي رابا بكر وء عَمَرَ كَانُوا يَفتتَحُونَ الصَّلاةَ 
ال کد ت ارت 4# متفق و 5 E‏ )۱( 


چا واو و ب ا ا ا ا 
راد مُسْلِم: لا يذ كرون ن هكين تير * فِي أوَلٍ قِرَاءَةٍ وَلَا في آخرهًا. 


° 


وَفِي رِوَايَةِ لِأَحَمَّدَ وَالتََائِيُ وَائْنٍ a ET DS‏ 
دع وا ع كور يي ر ت 8 + ز4) 
لير # » وَفِي أخرّئ لابن خَرَيْمَة: كانُوا يُيِرّونَ. 


هذا يحمل التي في روَايةِ مُسْلِمِه خلا لِمَنْأعَلًَّا 
ا 


: 1 ر٤‏ أن ر رو و وت 
لير 4 مُه اال e‏ كَآإِنَ * قَالَ: آمِين. وَيَقول كلما 
سَجَدَء وَإِذَا قا مِنَّ الجُلوس: ا ولاش وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنّي 


5 o 
2 


و ا و ر 7 دور )6 
it TT‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹). 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۳۹۹) وقد أعلها بعض آهل العلم بما لا يقدح فيهاء وانظر كلام الحافظ ابن 
حجر في ”فتح الباري“ .)۷٤۳(‏ 

() أخرجها أحمد (۳/ »)۲۷١‏ والنسائي (۲/ »)٠١١‏ وابن خزيمة )٠٠١ /١(‏ واللفظ لأحمد» وهي 
رواية صحيحة على شرط الشيخين. 

(4) أخرجها ابن خزيمة (/51) وإسناده ضعيفء فيه سويد بن عبدالعزيز» وهو شديد الضعف. 

ولها طريق أخرئ عند الطبراني (174) وني إسناده ابن أبي السري والراجح ضعفه. 
(5) رواه النسائي (7/ »)2١75‏ وابن خزيمة (444) وإسناده صحيح.ء لكن قوله (فقرأً بسم الله الرحمن 


الرحيم) شاذة تفرد بها تعيم التجمر ول يذكرها سائر الرواة عن أبي هزيرة الذين رووا هذا 
الحديث عنه. انظر ”نصب الراية" (1/ 07775-556. 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۹ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة [1]: الإسرارء أو الجهر بالبسملة. 
© هذه المسألة مما كَثْرَ فيها النزاع بين الفقهاء. حتئ' ألفوا فيها مصنفات» 
فممن أفردها بالتصنيف: ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي» وابن 
عبد البر» وآخرون. 

وسأذكر في هذه المسألة أصح. وأشهر ما عند الفريقين من الآدلة: 

فما القائلون بالإسرار بالبسملة فاحتجوا بحديث آنس المذكور في الباب» 
وبحديث أبي هريرة يِل في «صحيح مسلم“ (١۳۹)ء‏ عن النبي ب قال: «قال 
الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله تعال: حمدني عبدي»»ء واحتجوا بحديث أبي هريرة ميه في 
”"صحيح مسلم" (019): أن النبي 3077 كان إذا قام في الركعة الثانية استفتح القراءة 
ب: #الكند ين اكيت 24 1 

واستدلوا بحديث عائشة د يتما في «”صحیح مسلم“(۹۸٤):‏ أن النبي کي اا 
يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب: #الْصَنْد َرَت الحتييت *#» وقالوا: هذا هو 
عمل كبار الصحابة» كما حكاه أنس عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وذكره ابن 
المنذر عن علي» وعمار» بإسناد فيه: شريك القاضي» وهو سيء الحفظ. وذكره 


عق أبن مسعود» بإشتاد فيه: سعيذ ين الفرؤيان» وهو فيعيفت. 


۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأخرج عبد الرزاق (۲/ »)۸٩‏ وغیره بإسناد صحیح» عن ابن عباس وشا أنه 
قال: الجهر ب: لضي لر ايقن اير قراءة الأعراب. وأخرج ابن أبي شيبة 
0 ا سن عن آلا سود ن بيده قال ايت حاف ع ميجن 
صلاة» فلم يجهر ب: اران ير . 
وأما القائلون بالجهر ب: #لإضواتٍ اين ير € فاستدلوا بحديث أبي هريرة 
بيه الموجود في الباب» واستدلوا بحديث أبي هريرة يَيل: (إذا قرأتم فاتحة 


الكتاب, فاقرءًوا نيصر ؛ فإنها إحدئ آياتها» 7 


واستدلوا بحديث أنس بن مالك يولك أنه سّئل عن قراءة رسول الله يد 


فقال: كانت مدا ثم قرأ: يني ليقن ير 04 يمد نےکر € ويِمُد ا 4 
05 لایر 4. 

واستدلوا بحديث أم سلمة أنها قالت: كانت قراءة النبي يييد...؛ فوصفت: 
#بني ل قن اير > حرفاء حرفاء قراءة بطيئة» وفي رواية: كان يصلي في بيتهاء 
فيقرأ: اناير €» إل آخر الفاتحة. 

وللقائلين بالجهر أحاديث كثيرة مرفوعة» ولكنها كلها مردودة» فهي إما 
موضوعة, أو واهيةء أو ليست محفوظة» انظرها في ”نصب الراية» /١(‏ 0"ا- 


.) 0 


(۱) سيأتي في الکتاب برقم (۲۷۳). 


بَابُ صِفْحّ الصّلاةٍ ۱ 

واستدلوا بما أخرجه البيهقى في ”سننه“ »)٤۸/۲(‏ والطحاوي في ”معاني 
الآثار“ )٠٠١ /١(‏ عن عبد الرحمن بن أبزئء» قال: صليت خلف عمر بن 
الخطاب» فجهر ب: E‏ #. وهوثابت عنه. 

وأسند البيهقي »)٤۸/۲(‏ عن علي بن ابي طالب من طريق: الشعبي» قال: 
رأيت على بن أبي طالب» وصليت خلفه» فسمعته يجهر ب ل كر #. 

وفي إسناده رجلان لم أقف على من وثقهما. وأسند البيهقي (۲/ »)٤۸‏ بإسناد 
حسنء عن عبد الله بن عمر أنه كان يفتتح أم الكتاب ب: ابن اران اير . 

وهو عند ابن أبي شيبة »)517/١(‏ بإسناد صحيح» بلفظ: كان إذا افتتح 
الصلاة قرا لبن اران ري 4. 

وأخرج ابن المنذر في ”الأوسط“ (۱۲۷-۱۲۹/۳)» بإسناد صحيح عن 
عكرمة» قال: كان ابن عباس يستفتح القراءة ب: # بشو آم يَف ير 2# ويقول: 
إنما هو شيء استرقه الشيطان من التاس. 

وصح عن عبد الله بن الزبير عند ابن أبي شيبة» وابن المنذرء والبيهقي» أنه 
كان يجهر بهاء وصح عند البيهقي أنه قال: ما يمنعهم منها إلا الكبر. 

واستدلوا بأثر معاوية بن أبي سفيان» أنه صلل بالناس بالمدينة صلاة» فجهر 
فيها بالقراءة» فبداً ب: لآق اَن اير €. لأم القرآن» ولم يقرأ بها للسورة التي 


بعدها حتئ قضئ تلك القراءة» ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاةء فلما 


۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
سلم ناداه من شهد ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة 
أم نسيت؟ فلما صلل بعد ذلك قرأً: # يولي ين َير €» للسورة التي بعد أم 
القرآن» وكبر حين يهوي ساجدًا. 

أخرجه الحاكم /١(‏ 7777)» من طريق: أبي بكر بن حفصء عن أنس مولت 
فذكر القصة. 

وقال هؤلاء في حديث أنس الذي في ”الصحيحين": المحفوظ فيه رواية 
”الصحيحين؟: كان النبي ل يستفتح الصلاة ب: #الصنْد نه َب اتيت 2# 
قالواة وهراة أتنى أن النبى #للة كاذ بعد القرادة مسورة القافحة) وليس هر اده فى 
قراءة البسملة» أو الجهر بها. 

قالوا: ويؤيد ذلك ما صحّ عن سعيد بن زيد أنه سأل أنس بن مالكء كما في 
مسند أحمد؟ »))١77/7(‏ و”سئن الدارقطني؟ :)7”١77/١(‏ أكان رسول الله ككل 
يقرا لبن اران ایر 4؟ أو #الكنَد نه الككييت *8؟ قال إنك لتسألنى عن 
شيء ما أحفظه. أو ما سألني عنه أحد قبلك. قالوا: والروايات الأخرى وَهَمٌ من 
الرواة؛ لهم ظنوا ذلك معني الحديث» فرووه بالمعنى. 

قال اہو عبد الہ عض الہ لہ: القولان قویان کما ترئ» لکن الأقرب إل 
الصواب هو الثول الأول» وهو قول جمهور العلماء. 


قال ابن رجب كله في ”فتح الباري“ :)۷٤٤ »۷٤۳(‏ وإلل ذلك ذهب أكثر 


يَابْ صف الصّلاةٍ YY‏ 
أهل العلم من أصحاب النبي كَل منهم: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» 
وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك» 
وأحمد» وإسحاق» لا يرون أن يجهر ب:# وال اين َير ٠#‏ وحكى ابن المنذر 
هذا القول عن سفيان» وأهل الرأي» وأحمد» وأبي عبيد. 


ثم قال: وحكاه ابن شاهين عن عامة أهل السنة. 


قال: وهو السواد الأعظم. قال النخعي: ما أدركت أحدًا يجهر ب:# تيل 

وأما رد القائلين بالجهر لحديث أنس ويلك بأنه غير محفوظ إلا لفظ 
”الصحيحين"» فغير صوابء فالروايات الأخرئ التي فيها التصريح بنفي الجهر 
بالبسملة رواها جمع عن شعبة» ورواها مع شعبة جمع عن قتادة» ورواها مع قتادة 
جمع عن أنس كما بِيِّنَ ذلك الحافظ ابن حجر مَلثه في ”الفتح". 

وعلن التسليم أنها رُويت بالمعنئ؛ فقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن رجب 
مله في ”فتح الباري" 

فقال: والجواب عن ذَلِكٌ: أن مَا ذكروه من اختلآف ألفاظ الرواية يدل عَلَئ 
أنهم كانوا يروون الحَدِيّث بالمعنئء ولا يراعون اللفظء فإذا كَانَ أحد الألفاظ 
محتمللاء والآخر صريحًا لا احتمال فِيهه علم أنهم أرادوا باللفظ المحتمل هو ما 
دل عَلَيْهَا اللفظ الصريح الَّذِي لا احتمال فيه وأن معناهما عندهم واحد وإلا 


٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
لكان الرواة قد رووا الحَدِيث الواحد بألفاظ مختلفة متناقضة» ولا يظن ذَلِكَ بهم 
مَعَ علمهم» وفقههم» وعدالتهم» وورعهم؛ لاسيما وبعضهم قَدَ زاد في الحَدِيْتْ 
زيادة تنفي كل احتمال وشك» وهي عدم ذكر قراءة البسملة في القراءة» وهذه 
زيادة من ثقات عدول حفاظ» تقضي عَلَْ كل لفظ محتمل» فكيف لا تقبل؟ 
لاسيما وممن زاد هذه الزيادة الأوزاعي, فقيه أهل الشام» وإمامهم» وعالمهم. 

قال: والذي رَوَئْ نفي قراءة البسملة من أَصْحَابٍ حميد هُوّ: مَاِكْء ومالك 
مالك في فقهه» وعلمه» وورعه» وتَحرّيه في الرواية» فكيف ترد روايته المصرحة 
بهذا المعنى برواية شيوخ ليسوا فقهاء لحديث حميد بلفظ محتمل؟ فالواجب في 
هذا ونحوه أن تجعل الرواية الصريحة مفسرة للرواية المحتملة؛ فإن هذا من اب 
عرض المتشابه على المحكم, فأما رد الروايات الصريحة للرواية المحتملة فغير 
جائز» كما لا يجوز رد المحكم للمتشابه. انتهئ المراد. 

وأما استدلالهم على رد الحديث بقول أنس: إنك لتسألني عن شيء ما 
أحفظه. أو ما سألني عنه أحد قبلك. فقد أجاب عنه الحافظ ابن رجب مَللثه في 
”الفتح“ 

فقال: فالمراد: مَل كَانَ يقرأ البسملة فِي نفسه. أم لا؟ قَلَمْ يكن عنده مِنْهُ 
علم؛ لأنه لَمْ يسمع قراءتهاء فلا يدري: هَل كَانَ يسرهاء أم لا؟ وأيضًا فقد شك 
الرّاوي: مَل قَالَ: لا أحفظه. أو: ما سألني عَنْهُ أحد قبلك؟ فالظاهر أَنَّهُ إنما قَالَ: 


ما سالتی ع اد قبلك. كما رواه شعبة وغيره عن قتادة» كما تقدم» وعلى تقدير 


اب صفة الصّلاةٍ ٥‏ 
أن يكون قَالَ: مَا أحفظه. فيجوز أن يكون نسي ما أخبر به قتادة وغيره من قبل 
ذلك» ويكون قَالٌ ذَّلِكَ عِنْدَ كبره» وبعد عهده بما سئل عَنْهُ. قَالَ ابن عبد البر: من 
حفظ عنه حجة عَلَىْ من سأله في حال نسيانه. والله أعلم.اه 

وأما استدلالهم بحديث تُعيم بن المجَمّره عن أبي هريرة الذي في الكتاب» 
فقال الحافظ ابن رجب وله: وسعيد» وخالد -يعني سعيد بن أبي هلال» وخالد 
ابن يزيد اللَدَيْنْ في سند حديث أبي هريرة- وإن كانا ثقتين»لكن قال أبو عثمان 
البرذعي» عن أبي زرعة الرّازيء أنه قال فيهما: ربما وقع في قلبي من حسن 
حديثهماء قال: وقال أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة» 
وابن سمعان. يعني مدلسة عنهما. 

قال الحافظ ابن رجب مُللَكْه: ثم هذا الحديث ليس بصريح في الجهرء إنما 
فيه أنه قرأ البسملة» وهذا يصدق بقراءتها سِرَّاء وقد خرّجه النسائي في [باب ترك 
الجهر بالبسملة]» وعلى تقدير أن يكون جهر بِهّاء فيحتمل أن يكون جهر بها ليعلم 
النّس استحباب قراءتها في الصلاة» كما جهر عَُمَّر بالتعوذ لذلك» وأيضًا فإنه 


قَالَ: قرأ نماك كفل 1 َير € ثم قرأ بأم القرآن» وهذا دليل عَلَئا أنها ليست من أم 
القرآن» وإنما تقرأ قَبْلَ أم القرآن تبركًا بقراءتهاء وأيضًا فليس فِي الحَدِيْتْ تصريح 
بأن جنيع مَا فعله أبو هُرَيْرَةَ في هذه الصلاة نقله صريحًا عن النَيّ بل وإنما فيه أن 


صلاته أشبه بصلاة النّ يله من غيره.اه 


وما حديثهم الثاني عن أبي هريرة ره مَيل؛ فالراجح أنه موقوف علا أبي هريرة» 


3 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وسيأت بيانه إن شاء الله في هذا الباب. 


وأما حديث أنس بَيَلُ؛ فهو في «البخاري" (0057)» من طريق: عمرو بن 


الله 


عاصم» عن مام عن قتادة» عن نس نوست . 

قال ابن رجب ھم کاله ف في ”الفتح": فتفرد عَمْرِو بن عاصم عن همام بذكر 
البسملة فِي هَذَا الحَدِيْتْء وقد روي عن شعبة» عن همام بدون هذه الزيادة» خرجه 
أبو الحسين بن المظفر فى ”غرائب شعبة“. 

قال: وعلل تقدير أن تكون محفوظة» فليس في الحَدِيْث التصريح بقراءته في 
الصلاة» فَقَنْ يكون وصف قراءته فى غير الصلاة» ويحتمل -وَهُوَ أشبه- أنْ يكون 
أَنَسء أو قتادة قرأ: # وار اَن اَم 4 عَلَمْ هَذَّا الوجه» وأراد تمثيل قراءته 
بالمد» ولم يرذ به حكاية عين قراءته للبسملة.اه 

وأما حديث أم سلمة» فقال الحافظ ابن رجب كلثه: وني لفظ الحديث 
اختلافٌ في ذكر البسملة» وإسقاطهاء وفي إسناده أيضًا اختلاف» فقد أدخل الليث 
وصحح روايته الترمذي وغيره. وقال النسائي: يعلى هذا ليس بالمشهور. 


قت : هو مجهولء تفرّد بالرواية عنه: ابن أبي م مليكة» ولم يوثقه معتبر» وقد 


قيل: إِنَّ قراءة الآيات في حديث أم سلمة إنما هو من حكاية ابن جريج لحديث أم 


ت ل 


سلمة» وقولها: كان النبي بي يقطع قراءته آية آية. كذلك قاله النسائي» وأبو داود 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۷ 
السجستاني حكاه عنها أبو بكر بن أبي داود في كتابه #المصاحف"». وكذلك قاله 
الإمام أحمد في رواية ابن القاسم عنه. وقالوا: ابن جريج هو الذي قرأ: (ملك). 
وليس ذلك في حديث أم سلمة.انتهئ» قاله ابن رجب. 


قلت: وأكثر روايات الحديث بلفظ: كانت قراءة النبي كي وليس فيها: (في 
الصلاة)؛ إلا في رواية عمر بن هارون» وهو كذاب» ورواية حفص بن غياث عند 
الطحاويء ولا يُعتمد عليها؛ لمخالفته لمن هو أحفظ منه. 

وأما آثر عمر بن الخطاب ته فقال ابن رجب هللته: وأما المروي عن عمر 
فقد ثبت عنه في 7"صحيح مسلم""'' من حديث أنس أنه لم يكن يجهر بهاء فلعله 
جهر بها مرة ليبيّن جواز ذلك» وخرّج ابن أبي شيبة »)51١/١(‏ بإسناد جيد عن 
الأسودء قال: صليت خلف عمر سبعين صلاة» فلم يجهر فيها ب: # ب واقو اين 
لير #. 

وأما أثر ابن عمر اء فقال الحافظ ابن رجب هَلثه: وليس عن ابن عمر 
تصريح بالجهره بل بقراءة البسملة. 

وأما قصة معاوية ميه مع من معه من الصحابةء فقد أجاب الزيلعي في 


»0 5 چ راو راا رر و دو موو 
e‏ 


)١(‏ تقدمت روايته لذلك في أحاديث الباب. 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


و 


وَقَالَ النَسَائِي: لَيّنُ الْحَدِيثِء لَيْسَ بِالْقَوِيٌ فيد. وَقَالَ الدارَفطنيٰ: ضعيف لينوه. 


ae 


وَكَالَ ابْنُ الْمَدِينيٌ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَبِالْجْمْلةِ قَهُوَ مُخْتَلَفْ فيه فاا بقبل ما تمر د 
بو مع انه هقد اضْطَرَبَ في إِسْنَادِه وَمَنَِهه وَهُوَ يض مِنْ أَسْبَابٍ الضَّعِْ. 
الو القاقي: أن زط الكديث الابت أن لا يكون شاذاء ول معلا وها 


- 


چ 


> اورت ت ا کے و چ ر ب لاه عر رة د 2 
شاد مُعَلل؛ فَإِنْه مُخالِف لِمَا رَوَاهُ الثقات الأثبّات عَنْ أَنَسٍِء وَكَيْفَ يروي انس 
ا کے کوس ت ر ور o‏ ر 
مِثْل حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ هَذَا مُحْتَجّا به وَهْوَّ مُحَالِف لِمَا رَوَ اه عن التي ي وَعَنْ 
0 ا + مس و ور کے و م 2ه سم ع اه و ەر ص 
خلفائه الرَّاشِدِينَ» وَلمْ يَعْرّف عَنْ أَحَدٍ مِنْ آَصَحَابٍ أنّس الْمَعْرُوفِينَ بصحيته أنه 
ےر ما ا 


ب ٥و‏ اا د عرق ر اچ ر ۰ 
تقل عنه مثل ذلك وَمِما يَرَدُ حَدِيث معَاوية هذا 


ص 


1 
ادا 


۰ 


ل 


ات 


سا كان مُقِيمًا بِالْبَصْرَق 


ا مو ا ے 2 
6 


وَمُحَاوِيةُ لما قَدِمَ الْمَدِيئة لَم يَذْكْرْ أَحَدٌ عَلِمَْا ن أنضّا كا ن مع بل الظَاهِرٌ أَنَّهُلَم 


8 عي “خم و‎ a I بر ي و ا‎ 1 e 
الْوَجة الثالث: اَن مَْحَبَ أَهْل الْمَدِيئةِ قَدِيمَاء وَحَدِينا رك الْجَهُرٍ بها َم‎ 


aK 


درَكُت الْأَئِمَةَ 


و 


م لا یری راتا ضا قال روث ابي أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السّبعَةِ: 


0 


0 


0 1 کک‎ a ون‎ r 


کاو و کک ا و چا س وف ا عفان ر for fo SL‏ 0 
وما پستفتحون القَرَاءَة إلا ب: E‏ 
4 ف ا 
محمل» وهذا 

2 


هل الْمَديئة سناد صجیح آل گا جر بها إلا َي يل وه 
عمل بتار آنه 8 هُمْ عَنْ أَوَلِهِمْ فک و عل معاي 9 E‏ 
هَذَا بَاطِلٌ. 


د 


باب صيفت الصّلاةٍ ۹ 


م 


۾ 0 


الوجة الرابع: 
مَعْرُوفا مِنْ أَمْرِِ عِنْدَ أَهْل الشام الذي د صحبوه» ولم ينقل ينقل ذَلِكَ عَنْهُمُء بل 
الشَّاويُوتَ كلهم ُلتَاوْمُ وَُلَمَة ا 0 فك ا 

الوجة الخامس: Ss‏ فَلَوْ سَوِمَ لنب لل 


يجهر جُهر بالبسمَلَة لَمَا تر 4 ڪي پنکر عليه رَعينه انه لا ُي يُصلي» وَهَذْهِ الْوْجُوهُ 


موسي أو مُعَيَدَ عَنْ وَجْههِ. انتهئ المراد. 


ع منج 


e ES 


وهناك جواب آخر للحافظ ابن رجب ولک : 


قال 2 ”الفتح؟: وليس هَذَا الحَدِيْت مرفوعًاء وإنما فيه إنكار من كَانَ حاضرًا 
تلك الصلاة من المهاجرينء وإنما حضر ذَلِكَ قليل منهم؛ فإن أكابرهم توفوا قبل 
ذَلِكَ» فغاية مَذَا أن يكون موقوقًا عَلَىْ جماعة من الصَّحَابَة» فكيف ترد به الرواية 
المرفوعة» وليس فيه تصريح بإنكار ترك الجهر بالبسملة؟ بل يحتمل أنهم 
أنكروا ترك قراءتها في الجملة. 

ثم قال: وعلل كل حال؛ المضطرب إسناده وألفاظه لا يجوز أن يكون 
ماركا لآ اديت ان الك اضر وق ددا الات عد ا ن 


عثمَان بن خثيم» ولیس بالقوي؛ ترك حديثه يَحْيّىْ القطانء وان مهدي. اھ 


قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام كله ستة أوجه في الجواب عن أثر معاوية ميلك 


بنحو كلام الزيلعى. وابن رجب رحهة الله عليهماء کما في ”مجموع الفتاوئ“ 


6 فتح العلام 2 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
3/55 -). 

والقائلون بالجهر هم: الشافعي» وأصحابهء وأبو ثور» وروي عن الليث بن 
سعد» وذكر ابن عبد البر جماعة ممن كان يرئ الجهر باء منهم: مكحول» وعمر 
ابن عبد العزيز» ومحمد بن كعب القَرَظيء قال البيهقي: رُوينا الجهر بها عن فقهاء 
مكة: عطاء» وطاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير. 

وقال الإمام أحمد في رواية مهنا: عامة هل المدينة يجهر بهاء الزهري» وربيعة» 
وذكر ابن عباسء وابن الزبير. 

قال الحافظ ابن رجب مَللَُ: وأما ما ذكره الخطيب في كتابه «الجهر 
بالبسملة من الآثار الكثيرة في المسألة؟» حتئ اعتقد بعض من وقف عليه أنه قول 
الجمهور, فغالب آثاره» أو كثير منها معلولٌ لا يصح عند التحقيق» وكثير منهم 
يروي الجهر. والإسرار.اه 

قال ابن رجب كلله: وروي عن طائفة أنه يُخَيّر بين الجهر والإسرار» ولا 
يكره الجهر» وإن كان الإسرار أفضل» وحكي هذا عن ابن أبي ليلل» وإسحاق» 
ورجُحه طائفة من آهل الحديث» ومنهم من قال: الجهر أفضل. 

ل و عا راان الاس ااا خر لر به وتكره الجير بها 


عند جمهور القائلين بالإسرار» وهو ترجيح الإمام الألباني» والإمام ابن باز 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۳۱ 
والإمام الوادعي» والإمام ابن عثيمين» رحة الله عليهم.'') 

فائدة مهمت: قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوىئ“ 
(58/77): وَمَعّ هَذًا فَالصَّوَابُ أَنَّ مَا لا يُجْهَرُ به قَد يُشْرَع الْجَهْرُ به لِمَضْلَحَةٍ 
رَاجِحَة؛ قَبْشْرَعٌ ومام ا لِمِثْلٍ تَعْلِيم العائومين» وشو النضلين أن 
يَجْهَرُوا بِالْكَلِمَاتِ رة ياتا وَيَسُوعٌ أيْضًا أنْ يَتْرّكَ الإنْسَانُ الْأفْضَلَ لتَألِيفٍ 
7 وَاجْتِمَاع الْكَلِمَة حَوْفًا مِنْ التََفِيرِ عَمّا بض E‏ لني کا ناء 
البيْتِ عَلَىْ قَوَاعِد إبْرَاهِيمَ؛ لِكَوْنِ فُرَيْشٍ كَانُوا حَدِيئِي عَهْدٍ املق 2 


ا 006 


وف ر و 3 e‏ رق ادح بو در دم 
تنَفِيرَهُمْ بذَلِكَ وَرَأى أن مَصلَحَةَ الجْمَاع والاثتلاف مُقَدَمَ مَصَلَحَة البتاء 


عَلَىْ قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ» وَقَالَ ائ مَشعُود -َلَها أَكْمَل الصَّلَاةٌ خلف عَتْمَانَه وَأَنْكَرٌ 
عََيْهِ فقيل لَهُ ني دَلِكَ- فَقَالَ: الْخِلَافٌ شَرّ. وَلِهَدَانَصّ الْأَئِمّهُ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ عَلَى 


0 


ذَلِكَ بِالْبَسمَلَتَ وَفِي وَصل الور وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا فيه العُدُولُ عَنْ الأَفضل ل 


تر 
2 


الا الول 2 اديا ا ري أو لتَعْرِيفِهِمْ السّنَدَ وَأَمْثَالٍ ذلك 


)١(‏ وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب »)۷٤٤ »۷٤۳(‏ ”نصب الراية“ (۱/ 077-771 ”الأوسط" 
)٥ /۳(‏ ”مصنف ابن أبي شيبة" ١ /١(‏ )» ”مصنف عبدالرزاق“ (۲/ ۸۸ )2 7 سنن البيهقي“ 
0/0 


TY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
َمَنْ ابي هير مل قَالَ: قَالَ رَسُول لمر يلة: «إذا الَا 
فَاقَرَءُوا سم الله الرّحْمَن الرّحِيم؛ فَإنَّهَا إخدَئ آياتِهَاا. رَوَاهُ الدَارَفَطي» و 

َ 1 )١( همع‎ 

و كمد 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ هل البسملةآية من الفاتحة؟ 
© ف المسألة قولان: 

الأول: أنها آية من الفاتحة» وهو مذهب الشافعي» وابن المبارك'", 
وإسحاق» وأبي عبيد» وأحمد في روايةء واستدلوا بحديث أبي هريرة ميلك الذي في 
الباب» -وقد تقدم أن الرّاجح وقفه- وبحديث أم سلمة أن النبي مد قرأ في 
الصلاة: نے اتر ان یر 0# وعدّها آيةء و الکن مب انس یوت ) اثنتین» 
وهذا الحديث أخرجه ابن المنذر» وغيره» وني إسناده: عمر بن هارون» وهو 
كذاب» والمشهور في حديث أم سلمة غيرٌ هذا اللفظ. وقد تقدم. واستدلوا على 
ذلك بأن الصحابة أثبتوها في المصاحف. ول يثبتوا بين الدفتين سوئ القرآن. 

الثاني: أنها ليست من الفاتحة» ولا آية من غيرهاء ولا يجب قراءتها في 
الصلاة» وهو رواية عن أحمدء وهي المنصورة عند أصحابه» وهو قول أبي حنيفة» 
)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه الدارقطني (۳۱۲/۱) مرفوعًا وموقوقًاء ورجح في ”العلل“ (۸/ )٠٤۹‏ 

الموقوف» والذي وهم في رفعه هو عبدالحميد بن جعفر. 


)١(‏ هذا نقل ابن قدامة عنه. ونقل عنه شيخ الإسلام أنه يقول بالقول الثاني» كما في ”الفتاوئ" 
۳/۲( 


باب صيفة الصّلاة e‏ 
ومالك. والأوزاعى. 
و عل هذا القول حديث ي ا في #صحيح مسلہ؟ (۹0). 


عن النبي 5 0 د قال: «قَالٌ الله تَعَالَا: 5 فسمثكت قَسَمْتَ الصَّلَاةَ بيني وَين عَبْدِي نِصَفَيْنٍ 


00 


وَلِعَبِِْي ما سال قا قال العند «الصئة, شوم تنيت 4 قَالَ الله تَعَالَ : حَمِدَنِي 


عَبْدِي. ذا قال: اخسن ایر € قال الله تَعَالَئا: نت عَلَنَ عَبْدِي. وَإِذا قال: 


3# ميِكِ ور آل 44 قَال: جحَدَنِي عَبْدِي. ركان م ال عَبْدِى. ذا قَالَ: 


0 تيون تيه لز ستوب عله e‏ قَالَ: هَذَا 
لعبدی ولعبدی م سَأل). 


فلو كانت للبوار اين آي € آية من الفاتحة؛ لعدّهاء وبدأ بهاء وم يتحقة 


التنصيف؛ لن آبات العاف كرون أريقا وس نا ت ا ا و 
ماكك نا« سنقق اليف 


قال ابن قدامت كلته: وأما إثباتها بين السّوّرٍ في المصحف؛ فللفصل بينها؛ 
ولذلك أفردت سطرًا عا حدتها.اه 


قلت: ويدل عليه حديث ابن عباس عند أبي داود'' ' بسند صحيح عن ابن 


عباس بء قال: كان النبي #8 لا يعرف فصل السورة حتئ تنزل عليه: لإي اله 


<٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


لمن اليم 4 وجاء من وجه آخر عند الحاكم ‏ بنحوه. 


قلت: التول الثانى هو الصوابء وهذا الحديث يدل علن أنها آية تنزل للفصل 
بين السور» وهو قول أحمد في المشهور عنه» وعبدالله بن المبارك» وذكر أبو بكر 
الرازي أن هذا مقتضئ مذهب أبي حنيفة عنده. 

وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ملنثه» بل صرح بترجيحه في بعض المواضع»› 
خلافًا للأوزاعي» ومالك» وبعض الحنفية الذين يقولون: ليست من القرآن؛ إلا 
في سورة النمل. 

تنبيث وفائتة. فاتحة الكتاب هي سبع آيات باتفاق أهل العلم؛ لقوله تعالى: 


رصح ها مه 


وَلِقَدَءَانسَكَ سَبَعَامْنَ الْمَتَانِ وَألْمَرَءّات )» ولكنهم اختلفوا في تعيين الآية السابعة: 
فعد الكوفي والمكي # ني اه تيم ير € آية من الفاتحة» ولم يعدوا قوله 
تعالل: # مط لن َنَت عَم وبالعكس المدنيان والبصري» والشامي. ذكر هذا 
السخاوي وله في كتابه: ”مال القراء وإكمال الإقراء" .)١9٠ /١(‏ 
قلت: أراد بالكوفي عاصماء وحمزة» والكسائي, وأراد بالمكي ابن كثير» وأراد 
بالمدنيين نافعاء وأبا جعفرء وأراد بالبصري أبا عمروء وأراد بالشامي ابن عامر, 


ا 5 1 
رحمة الله عليهم أجمعين.'" 


۱ /١( أخرجه الحاكم في ”المستدرك"‎ )١( 


(0) وانظر ”المغنى" (7/ ,)١55-1١61١‏ ”المجموع" )/ «(TT‏ «مجموع الفتاوی“ (۲۲/ )-٤۳٤‏ 
8/55" -). 


باب صيفت الصلاة 0 


وَعَنْهُ كَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو ية إذَا فرع من قَرَاءَة م الرآن رَقَمَ صَوَْه 
وَقَالّ: «آمِينَ). رَوَاهٌ الدارقطبيّ و سنه وَالحَاكِمُ وَصَحَحَهُ الا ابن 
وَلابي داؤد وَالتَرْمِذِيٌ مِنْ حَدِيثِ يث وال بن حجر نحو 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم التأمين. 

استحب أهل العلم التأمين للإمام» والمأموم» والمنفرد؛ للحديثين 
المذكورين في الباب» ولحديث أبي هريرة ل في ”الصحيحين“" مرفوعًا: «إذا 
أمّنَ الإمامُ فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غَفِرٌ له ما تقدم من ذنبه). 

قال ابن رجب هلله في ”الفتح" (0780: مَل هذا الحديث علا أن الإمام 
والمأمومين يؤمنون جميعًاء وهذا قول جمهور أهل العلم» وروي عن أبي بكر 
وعمرء وابن عمرء وأبي هريرة"''» وقال عطاء: لقد كنت أسمع الأئمة يقولون على 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (۱/ ١۳۳)ء‏ والحاكم (۱/ ۲۲۳) وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم 


ابن زبريق» قال النسائي: ليس بثقة» وقال أبوداود: ليس بشيء» وكذبه محدث حمص محمد بن 
عوف الطائي. 

(۲) صحيح. أخرجه أبوداود (9477)» والترمذي )۲٤۸(‏ من طريق سفيان» عن سلمة» عن حجر بن 
عنبس الحضرمي» عن وائل بن حجر به. ولفظه: كان رسول الله فيد إذا قرأ: «إولا الضَّالِين» 
قال: (آمين» ورفع بها صوته. واللفظ لأبي داود» وإسناده صحيح. 

() أخرجه البخاري برقم (85/)» ومسلم برقم .)51١(‏ 

) أثر ابن عمر وأبي هريرة با عند عبد الرزاق )-۹٦/۲(‏ بأسانيد صحيحة» وكذلك أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن الزبير بإسناد صحيح. وأما أثر أبي بكر وعمر ا فلم أقف عليه. 


٣‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
إثر أم القرآن: آمين. هم آنفسهم» ومن وراءهم» حت إن للمسجد للجة. ومذا قال 
الثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعيء وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو عبيد» وهو رواية المدنيين عن مالك واختيارهم.اه 

ثم نقل ابن رجب عن الإمام مالك أنه قال: الإمام لا يؤمن. وهو اختيار جماعة 
من أصحابه» واستدل على ذلك بحديث: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم» 


ولا الضالينء فقولوا: آمين» ”7 
قال ابن رجب مَللته: ولع لها يدل غلا أن الإمام لا يؤمنء بل فيه دليل 


على اقتران تأمين المأمومين بتأمين الإمام.اه 

قال اوعد 0 ال لم: والصارف للأمر: «فأمنوا» من الوجوب إل 
الاستحباب أن ن النبي 6 تيد لم يأمر المسيء في صلاته بذلك» وكذلك واجبات 
الصلاة تكون في حق الإمام» والمأموم» والمنفرد» فلمًا لم يأمر النبي 3:07 بذلك 
الإمام والمنفرد؛ دلَّ على أنَّ ذلك للاستحباب والله أعلم. 
مسألة [11]: حكم الجهر بالتأمين. 
© فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: يجهر بها الإمام» ومن خلفه. وهو قول عطاءء والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمد. وإسحاقء وابن اع شيبة» وعامة أهل الحديث. 

واستدل بعضهم بقوله: (إذا أَمّن الإمام فأمنوا»» فدل على سماعهم لتأمينه 


1 


(۱) أخرجه مسلم برقم ٩ ٤(‏ من حديث ابي موسي ميلته. 


اب صفة الصّلاةٍ ۷ 
الثاني: يخفيها الإمام ومن خلفه. وهو قول الحسن» والنخعي» والثوري» 
ومالك» وأبى حنيفة وأصحابه. 
واستدل بعضهم برواية شعبة في حديث وائل: «وخفض بها صوته) أخرجه 
الترمذي برقم (/275)» وقد خالفه سفيان الثوري كما في رواية الباب» فرواه بلفظ: 
(ورفع بها صوته). 
وهذا اللفظ هو المحفوظء. ووهم شعبة في روايته كما نص عل ذلك 
eT‏ )0 
البخاري» وأبو زرعة وغيرهما. 
الثالث: يخفيها المأموم» ويجهر بها الإمام» وهو قول الشافعي. 
والصواب هو التول الأول 
مسألة ["1]: معنى آمين. 
© ذهب جمهور العلماء إل أن معناها: (اللهم استجب). 
© وقد ذكروا أقوالًا أخرئ في معناها.” 
مسألة :]٤[‏ كم لغة ب (آمين) ؟ 
قال النووي كله في ”شرح المهذب“ (۳/ :)۳۷١‏ وأما لغاته؛ ففي (آمين) 
)١(‏ انظر: ”سنن الترمذي". 


(۲) وانظر ”فتح الباري“ لابن رجب (۷۸۰). 
(۳) انظر: ”شرح المهذب“ (۳/ .)۳۷١‏ 


e‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لختان شهو رتان» د حي ماء وأشهرهماء وأجودهما عند العلماء: (آمین) بالمد» 
وبتخفيف الميم» وبه جاءت روايات الحديث» والثانية (آمين) بالقصر» وبتخفيف 


الميم حکاها ثعلب وآخرون.اه. 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ متى يؤْمَّن المأموم؟ 

قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح“ :)۷۸٠(‏ ويكون تأمين المأمومين 
مع تأمين الإمام» لا قبله ولا بعده» عند أصحابناء وأصحاب الشافعي» وقالوا: لا 
يُستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا؛ فإِنَّ الكل يؤمنون عل دعاء 
الفاتحة» والملائكة يؤمنون أيضًا على هذا الدعاء» فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام 
والمأموم؛ ل ا «فإن 
الملائكة تقول: آمينء والإمام يقول: آمين)"'» فعلل باقتران تأمين الإمام 
والملائكة» ويكون معنا قوله: «إذا أمن الإمام فأمنوا)» أي: إذا شرع في التأمين» 


أو أراده ة اه 


الشيخين. 


باب صفت الصّلاة ۳۹ 


وَعَنْ عَبْدِاله ن أبي اوی اء قَاّ: جَاءَ رَجُل إلى الي كيف قَقَالَ: 
لي 1 اد [0 اخااين تلع E‏ . فقالّ: «سبْحَانَ الل 


وَالحَمْد لى ولا إل إلا ا واه ا FEET‏ إلا باش اللي العَظِيما 
أَحْمَدُ 


الكنية O‏ وَالتسَاقٌ؛ وَصَحَّحَهُ ابن حِبَانَ وَالدَارَقَطيَ 


الحا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


دلّ هذا الحديث عل أنَّ من لم يستطع أن يحفظ من الفاتحة» أو غيرها شينًا؛ 

فإنه يأتي بالأذكار الواردة فيه. 

وإذا كان يحفظ من القرآن» شيئًا فيلزمه أن يأتي به» ولا يعدل إل هذه الأذكار 
إلا عند عدم قدرته على قراءة شيء من القرآن؛ لقوله في هذا الحديث: لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شيئًا. ولقوله تعالى: #8 فاقوا ما يسر من لقان [المزمل:0٠]»‏ 
ولحديث المسيء في صلاته» وقد تقدم في أول الباب. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان يحفظ آية كررها سبعًاء وإن كانت 


آيتين كررها ثلانّاء ومرةٌ» وهكذا. 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد ۰۳٥۳ /٤(‏ 707), وأبوداود (۸۳۲)» والنسائي »)١57/5(‏ وابن حبان 
(۱۸۰۸)» والدارقطني (۱/ ۳۱۳)» والحاکم )۲٤۱/۱(‏ كلهم من طريق إبراهيم بن عبدالر من 
السكسكي» وهو ضعيف» ولكن تابعه الفضل بن موفق عند ابن حبان )۱۸٠١(‏ وهو ضعيف 
أيصًاء فالحديث حسن بالطريقين» والله أعلم. 


6 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ولا أعلم دلي عل هذاء وقد قال النبي ١‏ : «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم»"' فإذا لم يستطع الذكر أيضًاء لزمه القيام بقدر قراءة الفاتحة عند أحمد. 


والشافعي» وهو الصحيح خلاقًا IR‏ 


() أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷)» عن أبي هريرة مرل. 


(۲) انظر: ”المجموع“ (۳/ ۳۷۹). 


باب صفت الصلاة ا 


ام :2.6 رس ساو ب و 
209 وَعَرْ أبى قَتَادَةَ ملك قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله ب يُصَلَي بنا فيقرَاْ في الظَهْرِ 


وَالعَضْرِ -فِي الرَّكْعََيْن الأأوليبن- لع ري ده ا 
RE‏ ثرا ف اللخ َيَيْنِ''' بِقَاتِحَةٍ الكتاب. مُتَمَقٌ عَلَيْه "ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقم 

مسألة [1]: الجهرء والإسرار بالقراءة 4 الصلوات الخمس. 

قال الإمام النووي كله في ”المجموع؟ (۳/ ۳۸۹): السنَةٌ الجهر في ركعتي 
الصبح» والمغرب» والعشاء» وفي صلاة الجمعة» والإسرار في الظهرء والعصرء 
وثالثة المغرب» والثالثة» والرابعة من العشاء» وهذا كله بإجماع المسلمين مع 
الأحاديث الصحيحة المتظاهرة علا ذلك 9 
مسألة [1]: من صلَّى منفردًاء فهل يَجْهّرُ فيما يُجْهَّر فيه؟ 
# قال النووي لله في ”شرح المهذب“ (۳/ ۳۸۹): وأما المنفرد؛ 0 له 
الجهر عندناء وعند الجمهورء قال العبدري: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا 
حنيفة» فقال: جهرٌ المنفرد» وإسراره سواء. 

دليلنا: أنَّ المنفرد كالإمام في الحاجة إل الجهر للتدبرء كَسُنَّ له الجهر 
(1) في (أ): (الآخرتين). 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٥۹(‏ ومسلم .)٤٥١(‏ 
55 وانظر: ”الفتح" لان رجب (۷10). 


e‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
كالإمام» وأولل؛ لأنه أكثر تديرًا لقراءته؛ لعدم ارتباط غيره به» وقدرته على إطالة 
القراءة. انتهئا المراد. 
© ومذهب أشن حنيفة هو مذهب طاوسء. وأحمد؛ فإنهما قالا: إن شاء جهرء 
وإن شاء لم يجهر وكره الجهر للمنفرد بعض الحنابلة. 

وقول اموه الصا" 
مسألة ["]: المأموم يسر بالقراءة. 

قال النووي مَلَنْه في ”المجموع" (۳/ :)۹١‏ وأحمعت الأمة علل أن المأموم 
يْسَنَّ له الإسرار ويُكره له الجهرء سواء سمع قراءة الإمام أم لاء قال صاحب 
”الحاوي؟: حَدٌ الجهر أن يُسمع من يليه وَحَدُ الإسرار أن يُسْمِعَ نفسّه» ودليل 
كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن الحصين ت يشا أن رسول الله ي صلل 
الطير» فتجعل وجل يقرأ خلفه #سَبّح أسْمَرَيْكَ ْمَل 4 [الأعل:١]»‏ فلما انصرف قال: 
«أيكم قرأ)؟ أو: (أيكم القارئ»؟ فقال رجل: أنا. فقال: «قد ظننت أن بعضهم 
خالجنيها». رواه اين ومعني خالجنيها: جاذبنيهاء ونازعنيها.اه 
مسألة [:]: المرأة هل تجهر بالقراءة؟ 

قال النووي لته في ”المجموع“ (۳/ :)۹١‏ وأما المرأة» فقال أكثر 
أصحابنا: إِنْ كانت تصلي خالية» أو بحضرة نساءء أو رجال محارم؛ جهرت 
رمه سيوف فياك ا ف أجنبي؛ أسَرَّت.اه 


.)۷٦١( رقم‎ »)٤۳۹ /٤( انظر: ”المجموع؟ (۳/ ۳۹۰-۳۸۹)» ”الفتح“ لابن رجب‎ )١( 
.)۳۹۸( خرجه مسلم برقم‎ )۲( 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ 6 
مسألة :]٥[‏ هل يجهر بالفائتة» أو يسر؟ 

قال النووي كه في ”المجموع؟ (۳/ :)۳۹١‏ واما الفائتة؛ فإن قضى فائتة 
الليل بالليل جهر بلا خلاف» وإن قضى فائتة النهار بالنهار أَسَرَّ بلا خلاف» وإن 
قضى فائتة النهار ليلاء أو الليل نبارّاء فوجهان -يعني عند الشافعية- أصحهما عند 
الشافعية: أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر» صححه البغوي» 
والمتولي» والرافعي. والثاني: الاعتبار بوقت الفوات» وبه قطع صاحب 
«الحاوي".انتهئ المراد. 

قال أبوعبد الكدغض اكد لى: | الرا راجح أنَّ الاعتبار بوقت الفريضة الأصلي» ولهذا 
فان النبي بيذ لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس»ء صلّاها بعد طلوع 
الشمس» وجهر بالقراءة؛ لقول أبي قتادة بيه في «صحيح مسلم؟ :)1۸١(‏ فصنع 
كما كان يصنع كل يوم. 
مسأآلة :]٦[‏ الجهر والإسرار 2 الصلوات الأخرى. 

قال النووي لته في ”المجموع؟ (۳/ :)۳۹١‏ أما صلاة العيدء والاستسقاء 
والتراویح» وخسوف القمرء هيسن فيها الجهر بلا خلاف» وأما نوافل النهار فسن 
فيها اللإسرار بلا خلاف» وأما السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق 
أصحابناء ونقل القاضي عياض في ”شرح مسلم“ عن بعض السلف الجهر في سنة 
الصبح» وعن الجمهور الإسرار كمذهبنا.اه 

وقال ابن رجب كله في ”الفتح“ (۷۷۷): وأما غير ذلك من التطوع؛ 


فالأكثرون علا أنه لا يجهر فيها بالقراءة -ر يعني التطوع بالنهار- ورخصيف طائفة ف 


٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الجهر في التطوع بالنهار إذا لم يؤذ أحدّاء وهو قول النخعي» والثوري» وإسحاق» 
ولأصحابنا وجةٌ أنه لا بأس به. انتهئ' باختصار. 

والصواب قول الخمهوم؛ لأنه لم يرد عن النبي مد الجهر فيهاء والله أعلم. 
مسألة [7]: حكم الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه. 

قال الحافظ ابن رجب لته في ”الفتح“ :)٤۳۹-٤۳۸/٤(‏ والجهر فيما 
يجهر فيه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عند جمهور العلماء» وحكي عن ابن أبي ليل 
أنه تبطل الصلاة بتركه» وهو وجه ضعيفٌ لأصحابنا إذا تعمد ذلك. انتهى من 
الفتح رقم .)۷٦١(‏ 

والصواب قول اج جمھوس؛ لعدم وجود دليل علل الوجوب. 
مسألة [1۸: إذا جهر 2 موضع الإسرارء أو العكس ناسيًا. 
© فيه أقوال: 

الأول: ليس عليه شيء» ولا يسجد للسهو» وروي عن أنس بط" وعلقمة؛ 
والآسود. أنهم فعلوا ذلك ولم يسجدوا للسهوء وهو قول الأوزاعيء والشافعي» 
وأحمد في أصح الروايتين عنه. 

الثاني: أنه يسجد للسهوء. وهو قول النخعيء. والثوري» وأبي حنيفة 
وإسحاق, وأحمد في رواية. 


فاتك تقال مالك إن تطاول 'ذللك. سعد للسيوة ولك أرما عليه ف 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ “77)» وفي إسناده: سعيد بن بشير» يرويه عن قتادة» عن أنس» مختلف 
فيه» والراجح ضعفه. 


بَابْ صفت الصّلاةٍ 0 
ال سا 

والصواب الثول الأول؛ لحديث أبي قتادة في الباب: ويسمعنا الآية أحيانًا. 
فهذا السهو وافق مكانًا يجوز فيه الجهر أحيانًا.''' 
مسألة [9]: أدنى الجهرء ومنتهاه. 

قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح“ :)٤۳۸ /٤(‏ وأدنى الجهر أن يسمع 
من يليه» هذا قول أصحابناء والشافعية» وغيرهم» وقد سبق عن ابن مسعود» قالّ: 
من أسمع أذنيه فلم يخافت» وهو يدل علل أن أدنى الجهر: أن يسمع نفسه» روئ 
وکیع»› ن شقان عم شعت بن أب الشعثاء؛ عن الأسود بن هلال» عن ابن 
مسعود» قالّ: لم يخافت من أسمع ا 

ومنتهى الجهر: أن يُسمع من خلفه إن أمكن ذَلِكَ من غير مشقة» وقد كان 
عمر بن الخطاب يَسْمعْ قراءته في المسجد مَنْ خارجّه .انتهى. 
مسألة :]٠١[‏ إسماع الآية 2 السرية أحياتًا. 
© دل حديث أبي قتادة عل استحباب ذلك؛ لأنٌ النبي بيذ كان يفعل ذلك 
وقد جاء ذلك أيضًا من حديث البراء بن عازب عند بعض أصحاب الست" 


قال: كان النبي 45 يصلي بنا الظهر» فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان» 


»)۷۷۸( وانظر: ”المجموع؟ (۳/ ۳۹۱-۳۹۰)ء ”الفتح“ لابن رجب (٤/٦۸٤-۸۷٤)ء رقم‎ )١( 
.)۲۹۹ /۳( ”الأوسط“‎ 

.)777/1١( إسناده صحيح؛ رجاله ثقات مشهورونء وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۳) آخرجه ابن ماجه برقم (۸۳۰)» والنسائي ))١77”/7(‏ وإسناده صحيح. 
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والذاريات. وقد قال بذلك الشافعى» وأحمد. 
© وكره ذلك الحنفية. 
© وقال بعض أهل العلم: لعل ذلك كان من غير قصدٍ بسبب الاستغراق في 
القراءة» والصواب ما ذهب إليه الشافعى؛ واحمل.”") 
مسألة :]1١[‏ حكم قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب 4 الركعتين الأوليين. 
6 ذهب جمهور العلماء إل الاستحباب» واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت 
فلك أن النبي 3277 قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وظاهره الاكتفاء 
بها في الوجوبء وجاء عن أبي هريرة بن في "الصحيحين" ''» قال: في كل صلاة 
يقرأ فما أسمعنا رسول الله كلا أسمعناكم» وما أخفئ عتا أخفينا عنكم» وإن لم 
تزد على أم القرآن أجزأتكء وإن زدت؛ فهو خير. 

واستدلوا بما رواه أبو داود (7/47): وابن خزيمة »))١775(‏ بإسئاد حسن عن 
جابر بن عبدالله ميلقا أن النبی د قال للفتئ: «كيف تصنع يا ابن أخي إذا 
صليت؟» قال: أقرأ بفاتحة الكتاب». وأسأل الله الجنة» وأعوذ به من النار» وإنى لا 
أدري ما دندنتك» ودندنة معاذ. فقال رسول الله ب «إني ومعاذ حول هاتين». 
© وقد نقل بعضهم عدم الخلاف في الاستحباب» والصحيح أنَّ هناك من 
أوجب القراءة بعد الفاتحة» قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ (07657: 


(۱) وانظر : ”الفتح“ (۷۷۸) (€AO- fA /٤(‏ لابن رجب. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۷۷۲)» ومسلم برقم .)۳۹٩(‏ 


وادّعئ ابن حبان» والقرطبي» وغيرهما الإجماع ع عدم وجوب قدر زائد عليهاء 
وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة» ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر» وغيره» 
ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر عل ذلك. اه 


قلت: أما عن الصحابة؛ فقد أورد ابن المنذر الوجوب عن صحابيين» كما في 
”الأوسط؟ ("/ :)٠١ ١‏ 


أحدهما: عثمان بن ابي العاص» وسنده صحيح» ولفظه: «لا تتم صلاة إلا 


بفاتحة الكتاب» وثلاث آيات فصاعدًا). 


أخرجه ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة» قال: أخبرنا سعيد الجريري» عن 
عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصين» أن عثمان بن أبي العاصء قال... 
فذكره. ثم رأيت ابن أبي شيبة )77٠ /١(‏ أخرجه من طريق ابن علية عن سعيد 
الجريري بإسناده بدون ذكر عثمان بن أبي العاصء وهذه الرواية أرجح؛ لأن ابن 
علية سمع من الجريري قبل الاختلاط» وأما حماد بن سلمة؛ فقد سمع منه قبل 
الاختلاط وبعله. 


وكذلك أخرجه البيهقي في ”جزء القراءة خلف الإمام" (775) من طريق بشر 
ابن المفضا عن الجريري» بإسناده بدون ذكر عثمان بن أبى العاص. وبشر سمع 
من الجريري قبل الاختلاط. 


وعليه فالأصح أن الأثر عن عمران بن حصين تيا وليس عن عثمان بن 


الله 
ر 
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وثانيهما: عن عمر بن الخطاب مرت ولفظه: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب» وشىء معها. 

وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )۳٠١ /١(‏ وفي إسناده: عباية بن ربعي» وهو ابن 
رداد لته بو حاتم» فقال: شيخ. 

وقد استدل من ذهب إل الوجوب بزيادة: «فصاعدا) عند مسلم برقم )۳۹٤(‏ 
(۳۷)» من حديث عبادة بن الصامت بي بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب فصاعدًا)» وهذه الزيادة شاذة» شدَّ بها معمرٌء قال الإمام البخاري في 
«جزء القراءة“ :)٤(‏ وعامة الثقات ل يتابع معمرا في قوله: فصاعدا مع أنه قد أثبت 
فاتحة الكتاب وقوله: فصاعدا غير معروف ما أردته حرفا أو أكثر من ذلك؟ إلا أن 
اکر من دار 

قال البخاري كل: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمراء وأن 
عبد الرحمن ربما روئ عن الزهريء ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن 
هذا من صحيح حديثه أم لا.اه 

ع و 

واستدلوا بحديث امن سعيك ی ”سنن أبى دا وغيره: أمرنا أن نقرا 


كافك لكان يدها سند 
والجواب عن هذا: أن الأمر محمول عل الاستحباب» والصارف له عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (۸۱۸)» وإسناده صحيح. 


باب صيفت الصّلاةٍ ۹ 


الوجوب حديث الفتئ المتقدم.'") 


مسألة [؟11]: قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة 4 الركعتين الأخريين. 
6 ول حديث اض قتادة الذي في الباب على عدم قراءة شيء بعد الفاتحة في 
الركعتين الأخريين. 
قال الحافظ ابن رجب هته في ”الفتح" (7/5 417/5 -4178): وقد ذهب أكثر 
العلماء إل القول بذلك» وآنه لا يزيد في الركعتين الأخريين» والثالثة من المغرب 
على فاتحة الكتاب» وروي نحو ذلك عن علي» وابن مسعود» وعائشة» وأبي 
هريرة» وجابر» وأبي الدرادء'''» وعن ابن سيرين» قال: لا أعلمهم يختلفون أنه 
يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 
وقد دل على ذلك أيضًا: حديث سعد" في الحذف في الأخريين وقد تقدم في 
مواضع من الكتاب. 
© وروئ مالك“ عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه كان إذا صلل وحده يقرأً ني الأربع 
جميعاء في كل ركعة بأم القرآن وسورة. 
© وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" ۳۸۹-79( ”الفتح“ (٦٥۷)ء‏ ”الآوسط“ (۳/ ۱-۰( 
)١(‏ هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة رَضِيّ الله عَنهم» كلها ثابتة عنهم» وهي عند ابن أبي شيبة 
(۱/ ۳۷۰)» وعبد الرزاق (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) يشير إل حديث سعد بن أبي وقاص ,َل عند أن قال لعمر مية: إني لأركد في الأوليينء وأحذف 


في الأخريين. يعني في صلاة العشاء. أخرجه البخاري (1705)» ومسلم برقم (5017). 
(:) أخرجه في ”الموطا" »١ /١(‏ وإسناده صحيح. 


دوع فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الركعات كلهاء ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد. وأكثر أصحابنا قالوا: لا 
يستحب. رواية واحدة. 


0 


من المغرب بعد الفاتحة: 3# وبنا لا ترح كلُوينا بعَدَإِدٌ هدَيْتَنَا 4 [آل عمران:4] 17 


© وقد استحب أحمد ذلك في رواية. 

قال القاضي أبو يعلل: يحتمل أنه استحبه؛ لأنه دعاء؛ فإنه قال في رواية الأثرم: 
إن شاء قاله. قال: ولا تدري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء. وقد تقدم من 
حديث أبي سعيد الخدري ما يدل علن أن النبي بي كان يقرأ في الركعتين 
الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين» وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم 
عن أن هذا كان يفعله أحيانًا لبيان الجوازء فيدل على أنه غير مكروه» خلافا لمن 
كرهه. والله أعلم.اه 

قال أب و عبد أل غض اكد لم: قول الجمهوس هو الصواب؛ لحديث أبي قتادة؛ فإن 
ظاهره الاستمرار بخلاف حديث أبي سعيد؛ فإن ظاهره عدم ذلك» ومع ذلك 
فيجوز قراءة شيء بعد الفاتحة؛ لحديث أبي سعيد المذكور» ولعموم حديث: 


و 
«أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر). 
والأفضل الاقتصار عل الفاتحة, والله أعلم.'") 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ »)۳۷١‏ وإسناده صحيح. 


9 وانظر : ”المجموع“ (۳/ .)۳۸١‏ 


بَابُ صيفة الصّلاةٍ ٤٥١‏ 
مسألة [17]: المسبوق بركعتين من الرباعية؛ هل يقرأ 4 الركعتين 
الأخريين غير الفاتحة؟ 
© ذهب الشافعية -كما في ”شرح المهذب" (۳/ ۳۸۸-۳۸۷)- إل استحباب 
قراءة شيء مع الفاتحة؛ لثلا تخلو صلاته من قرآن غير الفاتحة» وهو رواية عن 
أحمد. ووجه عند الحنابلة» وهو مذهب الحنفية. 
© وذهب أحمد في رواية ِل أنه يقتصر على الفاتحة. 

وقد رجّح هذه الرواية المجد ابن تيمية» ومال إليه ابن رجب هَلثه. وهو وجة 

قال أب عبد أله غنى اتلد لى: هذه المسألة مبنية عل الاختلاف فيما يدركه 
المسبوق: هل هو أول صلاته؛ أو آخرها؟ 

والراجح في هذه المسألة أنَّ ما أدركه المسبوق مع الإمام؛ فهو أول صلاته 
وما قام يقضيه؛ فهو آخر صلاته. 

وعلا هذا فال راجح هو التول الثاني» والله أعلم.'') 
مسألة :]1١4[‏ لوابتداً المصلي بالسورة قبل الفاتحة. 
© قال النووي هلله في ”شرح المهذب" (2288/7): لو قرأ السورة» ثم قرأ 
الفاتحة؛ أجزآته الفاتحة ولا تحسب له السورة علل المذهب» وهو المنصوص في 


”الأم"» وقطع به الأكثرون.انتهئ المراد. 


.)۲۲۱-۲۲۰ /۲( وانظر: ”الإنصاف»‎ )١( 


t0۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١5[‏ لوترك الإمام السورة 4 الأوليين ؟. 

قال النووي ولتك في ”المجموع“ (۳/ ۳۸۸): قال الشيخ أبو محمد الجويني 
في كتابه ”التبصرة": لو ترك الإمام السورة في الأوليين؛ فإن تمكن المأموم فقرأها 
قبل ركوع الإمام حصلت له فضيلة السورة» وإن لم يتمكن لإسراع الإمام» وكان 
يود أن يتمكن فللمأموم ثواب السورة» وعلى الإمام وبال تقصيره؛ لحديث أبي 
حريرة يتل أن رسو الله #لفؤاقال: لون لک ان أَصَابوا فلك وَإِنْ الخطاوا 
فلکم وَعَلَيْهُم ا رواه البخاري» قال: وربما تأخر المأموم بعد ركوع الإمام 
لقراءة السورة» وهذا خطا؛ لأن المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا هوئ الإمام 
للركوع» فلا يجوز أن يشتغل عن الفرض بنفل. اه 
مسألة :]1١1١[‏ تطويل الركعة الأولى على الثانية. 
© استحب طائفة من أهل العلم تطويل الركعة الأول على الثانية» ومنهم: 
الثوري» وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن الحسن»وطائفة من أصحاب الشافعي» 
واسعدلوا تحديف اس قتادة. 
© وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أنه لا يطيل سوئ الركعة الأول من 
الفجر؛ لأنه وقت غفلة» ونوم» ويسوي بين الركعتين في سائر الصلوات. 
© وقال مالكء والشافعي: يسوي بين الركعتين الأوليين في سائر الصلوات. 


۶ 


قال ابو عبد ا عض ال لم: الأفضل ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لحديث 


.)595( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


يَابْ صفت الصَلاة t0۳‏ 
أبي قتادة» والله أعلم. 
مسألة 171]: تطويل الركعة الثالثة على الرابعة. 

قال ابن رجب كله في ”الفتح“ :)٤٠١ /٤(‏ الأكثرون علل عدم الاستحباب» 
ومن الشافعية من نقل الاتفاق» ومنهم من حكئ لأصحابهم فيه وجهين.اه 

ولک الصواب هو غ ا پاتا ب 
مسألة [۱۸]: كيف يصنع الأخرس الذي لا يستطيع القراءة؟ 
© ذهب الشافعية إل أنه يجب عليه أن يحرك لسانه؛ لذن القزاءة مده تتضمن النطق. 
وتحريك اللسان» فسقط ما عجز عنه. ووجب ما قدر عليه» وذهب إل هذا 
القاضي أبو يعلى من الحنابلة. 
# وذهب جهور الحنابلة إلل آنه لا يجب عليه تحريك لسانه» بل يجب عليه 
القيام بقدر الفاتحة فحسب. 

وهذا الول هو الصواب؛ لأنَّه لا فائدة من تحريك لسانه» وهو ترجيح شيخ 
الإسلام وابن القيم» وابن رجبء وانظر ما تقدم عند تكبيرة الإحرام من العاجز, 


00 1 


.)٤۱۹-٤۱۸/٤( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 
.)00-59/7( وانظر : ”المجموع“ (۳/ ۳۹۲-٩۳۹۰)ء ”الإنصاف"‎ )۲( 


6 فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ملك قَالَ: کا زر قيا رول الل كك في 
الظهْرِ وَالعَضْرِء كَحَرَّرنا قَِامَهُ في الرَكْعتيْنِ الأُولَييْنِ مِنَّ الظَهْرِ كَذرَ: « ال + 
نزي 2 وَفِي ا رين قَدْرَ النطني من ذلك: وَفِي الأُولَييْنِ مِنّ العَضْر عَلَا 
فر الارن ين القن وَالأَخْرَيَيْنِ عَلَْ النَضْفِ مِنْ ذَلكَ قل 7 


عه م 2 
3 وَعَنْ لمان بن يسَار قَالَ: كَانَ فُلَان يُطِيلُ الأوييْن مِنَ الظّم 


رو د 0 1 ر 
ويخفف العصرَ في المَغْربٍ بقِضًا َارٍ المُمَصّلٍ وَفِي العِشَاءِ ء بِوَسَطِهِ وَفِي 
الصُّبْح بِطِوَاله TT‏ وَرَاءَ أَحَدِ أَشْبَهَ صَلَاة بَرَسُولٍ الله ل 


ف کے لام إن س 26> - ع 


103 وَعَنْ جير بن ميم می قَالَ: سه سمحت رسو الله کل يقرا في المَغرب 
بالطو و E‏ )5( 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حزب المفصل وتعيينه. 
© سمي حزب المفصل بهذا الاسم؛ لكثرة الفصول فيه بين سوره» واختلف 
أهل العلم من أين يبدأ حزب المفَصَّلء والجمهور على أنه يبدأ من [ق] أو 


[الحجرات]ء واتفقوا علل أنه ينتتهي بسورة [الناس]. 


)١(‏ في (أ): (الآخرتين). 

(؟) أخرجه مسلم برقم (407). 

(۲) حسن. أخرجه النسائي (۲/ »)١78-1717‏ بإسناد حسن على شرط مسلم. 
(4) أخرجه البخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم .)٤٦۳(‏ 


باب صفت الصّلاةٍ 00{ 
© واختلفوا في تعيين طواله وقصاره ووسطه: 

فالمشهور عند الحنفية: أن طواله من [الحجرات] إلى [البروج]» ووسطه من 
[البويج] 1 [البينة]ء وفضاره من 1 البينة] إذا سوورة [العاتن ]: 

والمشهور عند المالكية: أن طواله من [الحجرات] إلى [النازعات]» ووسطه إلى 
اال ا 

والمشهور عند الشافعية: أن طواله من [الحجرات] إلى [عم]ء ووسطه إلى 
اال ا واا ااا 

والمشهور عند الحنابلة: أن طواله من [ق] إل [عم]ء ووسطه إلى [الضحى]» 
وقصاره إل [الناس]. 


ذلث: جاء في تعييخ خزب المفصل حديث ضعيف» وهو: 

ما أخرجه أحمد .)١51١77(‏ وأبو داود .)١797(‏ وابن ماجه )١750(‏ 
وغيرهم من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عثمان بن عبد الله بن 
أوس الثقفي» عن جده أوس بن حذيفة» قال: كنت في الوفد الذين أتوا النبي كَل 
أسلموا من ثقيف. من بني مالكء أنزلنا في قبة له» فكان يختلف إلينا بين بيوته» 
وبين المسجدء فإذا صلل العشاء الآخرة انصرف إليناء ولا نبرح حتى يحدثناء 
ويشتكي قريشاء ويشتكي آهل مكة» ثم يقول: «لا سواء» كنا بمكة مستذلينء 
ومستضعفين» فلا خرجنا إلئ المدينة كانت سحال الحرب عليناء ولنا) فمكث 


٤0٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
عنا ليلة لم يأتنا حتئ طال ذلك علينا بعد العشاءء قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول 
الله؟ قال: «طرأ علي حزب من القرآن» فأردت أن لا أخرج حتئ أقضيه'» قال: 
فسألنا آصحاب رسول الله بي حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ 
قالوا: نحزبه ثلاث سور» وس سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة 
سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من قاف حتى يختم. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» وجهالة حال 
عثمان بن عبد الله بن أوس. 

قلت: والحديث وإن كان ضعيقًا؛ إلا أن أكثر أهل العلم أخذوا بالتحديد 
الوارد فيه» والله أعلم. 
مسألة [۲]: القراءة 2 صلاة الظهر. 
© ذهب إسحاق» وطائفة من الحتابلة إلى أنه يقرأ بوسط المفصل؛ لحديث 
جابر بن سمرة في "صحيح مسلم" (570): كان النبي مَنْدٍ يقرأ في الظهر ب: سيج 
سم وَيْكَ الْذَهلَ 4. وفي العصر نحو ذلكء وني الصبح أطول من ذلك وأخرج 
الترمذي (۳۰۷) عن جابر بن سمرة بإسناد حسن» أن النبي بي كان يقرا ني 
الظهرء والعصر ب: # والسماء دات بروج €» ا والسماء وألارق€» وشبههما. 

وأخرج البزار كما في ”كشف الأستار“ )٤۸۲(‏ من حديث آنس بإسناد 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (7/ 57)» و”الفواكه الدواني" »)57١ /١(‏ و”تحفة المحتاج في شرح المنهاج" 
.»)٥١ /۲(‏ ”الموسوعة الكويتية“ (۳۳/ .)٤۸‏ 


صحيح أن النبي بُ كان يقرا في الظهرء والعصر ب: سَيّح أسمّ رَيْكَ الْكَمْلَ 4. 
وهل أتلك حَرِيتُ ألْعَيئِيَةٍ 4» وهذان الحديثان في ”الجامع الصحيح؟ لشيخنا كله 
(۲/ 10۳-€ 00). 

وذهب جاعة إل أنه يقرأ بطوال المفصل» وهو قول الثوريء والشافعية 
وبعض الحنابلة» واستدلوا بحديث أبي سعيدء وأبي هريرة مقاء اللَذَيْن في الباب» 
وبحديث البراء بن عازب عند النسائي (7/ »)١77‏ قال: كتا نصلي خلف النبي بلا 
الظهر» فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان» والذاريات. 

# وقد استحب بعض أهل العلم القراءة بقدر ثلاثين آية» وهم النخعي» 


والثوري» وأمد. وإسحاق. 
قال أبوعبد اكد غض أل ل: والخلاف في المسألة إنما هو في الأفضل. 
والظامى أن الأفضل أن يعمل بهذا تارة» وبذاك أخرئ والله أعل © 


مسألة [۳]: القراءة 2 العصر. 

© ذهب أحد إلى أنه يجعلها على النصف من الظهرء ودليله حديث أبي سعيد 
ولت الذي في الباب. 

© وذهب الشافعية إلى أنه يقرأ بوسط المفصلء واستدلوا بالأحاديث المتقدمة 
في المسألة السابقة. 


.0759( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


£0۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب النخعيء والثوري» وإسحاق إلى أنه يقرأ بقصار المفصل. 

والراجح ما ذهب إليه أحمد هفالشاضي."" 
مسألة 41]: القراءة 2 المغخرب. 
6 قال ابن رجب مَللَنه: : وذهب أكثر العلماء إل استحباب تقصير الصلاة ة في 
المغرب» وحكى الترمذي أن العمل عند أهل العلم علل القراءة في المغرب بقصار 
المفصل» وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه» وممن استحب ذلك: ابن المبارك 
والثوري» وأحمد» وإسحاقء وقال: كانوا يستحبون ذلك.انتهی بتصرف. 

قلت: : ويدل على هذا حديث أبي هريرة ره بي الذي في الباب» وحديث رافع بن 
خديج في ”الصحيحين"» قال: کا نصلي المغرب مع النبي لق ثم ينصرف أحدناء 
وإنه ليبصر مواقع نبله.'") 
وبرحديث جبير بن مطعم اا ف الباب» وبرحديث أم الفضل ف e‏ 
آن النبي ا كنيد قرأ فيها بالمرسلات. 

فال غ الاتشاى المتري أن تكد القرانة مهاه ره 


.)57 5 /5( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 
.)٠١١( تقدم في الكتاب برقم‎ )0( 
.)٤٩۲( ومسلم برقم‎ »)۷٦۳( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


بَابُ صفح الصّلاةٍ £0۹ 
بأس بالتطويل أحيانًا. 
وقد نص علل ذلك الشافعي» وأحمد» ولكن ينبغي أن لا يث يق غلا البامرمين 
بذلك. والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: القراءة ب2 العشاء. 
© ذهب جمهور العلماء إل استحباب القراءة فيها بوسط المفصل. 
ودليلهم حديث أبي هريرة مَل الذي في الباب» وحديث معاذ يلك: «إذا 
أثمت الناس؛ فاق رأ ب: المي سوَصَْنه 4 و لإسَيّح أَسْمَوَيكَ الََْلَ 4 و لدا نى 4. 
© وذهب النخعىء وإسحاق إلى أنها تكون مثل الظهر. 
TT‏ 
مسألة [5]: القراءة 2 الفجر. 
© ذهب جمهور العلماء إل استحباب القراءة في الفجر بطوال المفصل» و 
قول مالك» والثوري» والشافعى» وأحمد. وإسحاق. 
ودليلهم حديث أبن هريرة طبه الذي في الباب» وحديث أبي برزة ره في 
#الفرسيييي :0" ربوكان يقرا بالسايره لم الاه 
(۱) انظر: ”فتح الباري“ لابن رجب .)٤١١ ٤۳۱-٤۲۹ /٤(‏ 
(۲) وانظر: ”الفتح“ لابن رجب »)٤٤۹- ٤٤۸ /٤(‏ رقم (779). 


(۳) تقدم في الکتاب برقم .)۱٤١(‏ 
)٤(‏ وانظر: ”الفتح“ .)٤٥۷- ٤٥٦ /٤(‏ 


۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: قراءة سورة تامة. 
قال ابن رجب هلله في «فتح الباري؟ (0769): والأفضل القراءة بسورة 
تامة بالاتفاق.اه 
مسألة [8]: القراءة يبعض السورة من أولهاء أوآخرهاء أو وسطها. 
© قال ابن رجب وله في ”الفتح؟ (5/ 575): وأكثر العلماء على أنه لا يكره 
قراءة أوائل السَّوّره وأوساطهاء وخواتيمها في الصلاة» وعن أحمد أنه يكره القراءة 
من أوساط السور دون خواتيمهاء وعنه أنه يكره القراءة من أواخر السور» ومن 
أصحابه من حملها على كراهة المداومة.اه 
لت: الصواب قول الجمهوم؛ لقوله تعالى: # فأقرءوأ ما يسر من اران 
[الزمل:٠٠]»‏ وقوله 5 : «ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن). 
مسألة [۹]: الجمع بين السورتين 2 ركعة. 
6 قال ابن رجب جللكه کاله في ”الفتح“ :)٤۷١ /٤(‏ وأكثر العلماء علا أنه لا يكره 
ISE‏ : )00( 
الجمع بين السور في الصلاة المفروضة» وروي فعله عن عمرء وابن عمر » 
وعمر بن عبد العزيز» وعلقمة» وهو قول قتادة» والنخعي» ومالك وعن أحمد في 


كراهته روايتان» وكرهه أصحاب أبي حنيفة.اه 


فالا و عة ایالم الراب ول ايرس للادلة السايقة آنه 


)١(‏ لم أجد أثر عمرء وآما أثر ابن عمر فأخرجه عبدالرزاق (۲/ »)-٠٤۸‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۳۹۸) من 


طرق عة 


بَابْ صفْتٍ الصّلاةٍ ۱ 
مسألة :]٠١[‏ ترداد السورة 4 الركعتين. 

أخرج أبو داود (817) عن رجل من جهينة» أنَّ النبي يد صلّى بهم الفجرء 
فقرأ: ««إإدًا وُلزِككِ الْأَرْسُ زِْرَاهَا24 في الركعتين كلتيهماء وقد نص أحمد عل 
وان ا 
مسألة :]١١[‏ قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف. 

قال ابن رجب وله في ”الفتح“ (418/5): الأكثرون عل أنَّ ذلك غير 
مكروه» وغن أحد رواية أنه يُكره إن تعمد ذلك.اه 

ال عدا ا اغ یو ا یي ودل عله حدیت ا 
ابن اليمان في ”صحيح مسلم“ (۷۷۲): أنه صلّى مع النبي بيد صلاة الليل» فقرأً 
النبي بريد سورة البقرةء ثم سورة النساء» ثم آل عمران. 


)١(‏ ”الفتح" (5/ 519) لابن رجب. 


1 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ للك قار كان وَشول الله ية يقرا في صا المج ص 


1 ؛ وهل أتَّوا عَلَا الإِنْسَان. ع‎ NOR IN 


5 لاط )۲( 
بَرَانِيُ من حل ديت يث ابن مسعود: ر يديم م ذَلِكَ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١[‏ : حكم قراءة هاتين السورتين 2 فجر يوم الجمعهة. 

6 قال ابن رجب كلته في ”الفتح" (841): وقد اختلف العلماء في قراءة سورة 
معينة في صلاة معينة» فكرهته طائفة» وحكى عن أبى حنيفة» ومالك» ولم يكرهه 
الأكثرون» بل استحبوا منه ما رُوي عن النبي كيا 


# وممن استحب قراءة سورة #المَ © [سورة السجدة] و: #هل أقَ * في صلاة 
الفجر يوم الجمعة: الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو خيثمة» وابن أبي 


شيبة» وسليمان بن داود الهاشمى. والجوزجاني» وغيرهم من فقهاء الحديث» 


.)880( أخرجه البخاري (891))» ومسلم‎ )١( 
ضعيف. أخرجه الطبراني في ”الصغير" (487) من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي الأحوص‎ )١( 
عن ابن مسعود به. وفي الطريق إلى عمرو من لم توجد له ترجمة.‎ 
بإسناد ظاهره الصحة من نفس الوجه. بدون قوله (يديم ذلك)‎ »)۸۲٤( وقد أخرجه ابن ماجه‎ 
ومع ذلك فهو معل؛ فإن الراجح في حديث ابن مسعود أنه من مراسيل أبي الأحوصء فقد رواه‎ 
الناس عن أبي الأحوص مرسلاء وقد رجح ذلك البخاري وأبوحاتم والدارقطني.‎ 


انظر: ”العلل“ لابن أبي حاتم »)۲٠٤/١(‏ و”العلل“ للدارقطني (977)» و”العلل الكبير" 
(۷۹/1). 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ع 
وهذا هو المروي عن الصحابة؛ منهم: علٌِ» وابن عباس» وأبو هريرة.اه 

قال أبوعبد ال غضس أل لم: الصواب ما ذهب إليه الجمهوس» والله أعلم. 
مسألة 11]: هل يُستحبٌ المداومة 2 قراءتهما ؟ 
# قال ابن رجب كله في ”الفتح“ :)۸۹١(‏ ثم اختلفوا: هل يبستحب المداومة 
عل ذلك في كل جعة؟ فقال بعضهم: لا يستحب ذلك» بل يستحب فعله أحياتاء 
وهو قول الثوري» وأحمد -ني التشهور عتدد» و انان وغ اه ي فن 
المداومة عليه اعتقاد الجهال وجوبه» وأن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها زيادة 
سجدة:؛ أو أنها ثلاث ركعات» ونحو ذلك مما قد يتخيله بعض من هو مفرط في 
الجهل. 
© وقال الأكثرون: بل يستحب المداومة عليه» وهو قول الشافعي» وسائر من 
سَمَينَا قوله» وهو ظاهر ما نقله إسماعيل بن سعيدٍ الشالنجي عن أحمد؛ فإنه قالّ: 
سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة؟ فقال: نراه حستاء أن تقرأ: # الم * 
زی * [السجدة:١-۲]»‏ و: #هل اق عل الْإِضْسْن 1#الإنسان:1]» ورجحه بعض أصحابناء 
وهو الأظهر. 

وكان السلف يداومونء قال الأعرج: كان مروانء وأبو هريرة يقرءان في صلاة 


وقال الشعبي: ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا #تَزِيلُ و: هَل 


5 فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
ی 4 [الإنسان:١].‏ 

خرّجه ابن أبي شيبة» واعتقاد فرضية ذلك بعيدٌ جدًاء فلا يترك لأجله السنة 

قال ابوعبد أنلّدغض أله لم: أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ١4٠١‏ - 
»١‏ وفي إسناده: جابر بن يزيد الجعفى» وهو كذاب. 

والأظسر في هده ال مسال هو استحباب المداومة علا ذلك؛ لظاهر حديث أبى 


هريرة؛ إلا أن يحصل مشقة علل المأمومين فيترك» والله أعلم. 


بَابُ صفت الصّلاةٍ 30 


َ رز 9 م‎ es 4 Ml 1S o 
وَعَنْ حُدَيْفة بل الّ: صَلَْتُ مع الي َل فما رث به آي وَحْمَةٍ إلا‎ ۵ 


EO SA OR EE 


N e 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1[‏ سؤال الرحمة؛ والاستعاذة من العذاب أثناء القراءة. 

قال الإمام النووي ملت في ”شرح المهذب" (517-577/5): قال الشافعي» 
وأصحابنا: يُسَنَّ للقارئ في الصلاة» وخارجها إذا مرّ بآبة رحمة أن يسأل الله تعالمى 
الرحمة» أو آية عذاب أن يستعيذ به من العذاب» أو بآية تسبيح أن يسبح. 

قال: وكل هذا يُستحب لكل قارئ في صلاته» أو غيرهاء سواء صلاة الفرض» 
والنفل» والمأموم» والإمام» والمنفرد؛ لآنه دعاء» فاستووا فيه كالتأمين» ودليل 
هذه المسألة حديث حذيفة.... - ثم ذكر حديث الباب -» وعن عوف بن مالك 
لله قال: قمت مع رسول الله 445 ليلةء فقام» فقرأ سورة البقرة» ولا يمر بآية رحمة 
إلا وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوّذء ثم ركع...» الحديث رواه 
أبو داود» والنسائي”"» ثم نقل النووي عن الحنفية كراهة ذلكء. ورد عليهم 
بمخالفتهم للأدلة» ولجمهور العلماء.انتهئ 

لك ومذهي اللحتابلة امتحباب ذلك ف النافلة دوة القريضة؟ أن الأدلة 


,)557( والترمذي‎ »)۱۷١ /۲( صحيح. أخرجه أحمد (5/ 373857)» وأبوداود (۸۷۱)ء والنسائي‎ )١( 
.)۷۷۲( وإسناده صحيح وأصله في مسلم برقم‎ »)١7251( وابن ماجه‎ 
أخرجه أبو داود برقم (۸۷۳)» والنسائي (۲/ ۱۹۱)» وإسناده حسن.‎ )١( 


7 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


جاءت في النافلةء وهذا اختيار الصنعاني» وهو الصواب. 


في الذعان نقوز ا ا لَكُمْ. رَوَاُ مُسْلِةٌ7") 
وَعَنْ عَادِمَةَ مق قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللو يله يمول في رُگوعِو 
وَسْجُودِه: ١سمبْحَانَك‏ اللهمَ [رَينا] "' وَبِحَمْدِكء الهم اغفر لي.. ممق عليه 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسآلة :]١[‏ حكم أذكار الركوع» والسجود. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: الاستحباب» وهو قول حمهور العلماءء ومنهم: الشافعي» ومالك» 
والثوري» وغيرهم» واستدل هؤلاء بحديث المسيء في صلاته؛ فن النبي بيد 1 
a‏ 

الثاني: الوجوب» وهو قول أحمدء وإسحاق» قالوا: فإن تركه عمدًا بطلت 
صا 0 1 که مھا رجت غا ان ب و سج داسو 

الثالث: ركن لا يسقط في عملِ» ولا سهو كي رواية عن آحمد» وهو قول 
)١(‏ وانظر: ”المغنى" (۲/ ۲۳۹). 
aa‏ 


() زيادة من ”الصحيحين؟. 
(5) أخرجه البخاري (۸۱۷)» ومسلم .)٤۸٤(‏ 


بَابْ صفْت الصّلاةٍ ۷ 
داود» ورجّحه الخطابي» وهو قول 0 بن يحيئ» وعلي بن ديتار» من أثمة 
المالكيةء ويستدل لهم بقول الى مذ في الصلاة: «إنما هي التسبيح» والتكبير» 
وقراءة القرآن»» وكذلك سك الله الصلاة تسبيحًا كما سماها قرآنًاء فدلٌ عل أن 
الصلاة لا تخلوا عن القرآن» والتسبيح. 

قال أب و عبد اله خض اله لم: الأقرب إل الصواب هو التول الثاني؛ لحديث ابن 
عاس إلى ف الاب رل ن راو م ا" 
الفالك؟ لآنه قل ورد في #الضحبيحيه»21: أن النبي بيذ نسي التشهد الأولء 
وتكبيرة الانتقال» وجبر ذلك بسجدتي السهوء ا و 
والله أعلم.'" 
مسألة ۲1]: ما هو الذي يجزئ عن الوجوب؟ 
© قال ابن رجب كله في ”الفتح“ :)٠١ /١(‏ وعلل القول بالوجوب» فقال 
أصحابنا: الواجب في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود: سبحان ربي 
الأعلل» لا يجزئ غير ذلك. وقال إسحاق: يجزئ كل ما رُوي عن النبي بي من 
تسبیح» وذکر» ودعاء وثناء. 

قال ابن رجب 5لته: وهو قياس مذهبنا في جواز جميع أنواع الاستفتاحات» 
والتشهدات الواردة في الصلاة.اه 

قال أب و عبد ال غضى الله لم: قول إسحاق هو الصواب. والله أعلم. 


.)۳۲۰( سياتي في الکتاب برقم‎ )١( 
.)5١5 /7( رقم (7915)» ”المجموع؟‎ )120-4 /٩( وانظر: ”الفتح“ لابن رجب‎ 9 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۳]: الدعاء 2 الركوع . 

دل حديث عائشة الذي في الباب على استحبابه» وبوب عليه البخاري في 
"صحيحه": [باب الدعاء في الركوع]» وهو قول أكثر العلماء» وقال مالك: يكره 
الدعاء في الركوع دون السجود؛ لحديث ابن عباس الذي في الباب. 

قال أب عبد اكد غضى اک لہ: الأصل في الركوع هو الثناء» والتعظيم» ولا بأس 
بالدعاء بما ورد في حديث عائشة وَيلعاء بل يُستحبٌٌ كما قال الجمهور 37 
مسآلة :]٤[‏ قراءة القرآن 2 الركوع» والسجود. 

دلّ الحديث الذي في الباب -أعني حديث ابن عباس يشا علل النهي عن 
ذلك» ومثله حديث علي ِل في "صحيح مسلم" (580))» قال: خهاني رسول الله 
قله أن أقرا القرآن راكعاء أ وساجدا. 


وذهب اک العلماء إل كراهية القراءة الركوع» والسجود. ومنهم من 
e‏ 


6 


وهل الكراهة للتحريم, أو للتنزيه؟ 
3 فيه خلاف» وحكئ ابن عبد البر الإجماع عل أنه لا يجوز. 
6 ومذهب الشافعى» وأكثر الحنابلة أنه مكروه. 
قال أو عبد اه ضس اكد لم: الصواب هو النحرير؛ لأنه هو الأصل في النهي. 


.)۷۹٤( وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب‎ )١( 


قال این رجب کاش : وهل تبطل به الصلاة» أو ل فيه وجهان لأصحابناء 
والأكثرون علل أا لا تبطل بذلك وللشافعية وجة: إِنْ قرأ بالفاتحة خاصّة بطلت 


صلاته؛ لأنه نقل ركنًا إل غير موضعه. اه 


.)591/5( انظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


2 

22 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ لك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إا قاح إلى الصلاة يكير 
ااه حِنيَْكَمْ ثم يَقُولُ: استوع ال لِمَنْ وده ين يهطل 
من الركُوع» ٿم يول وَهْوَ قَائِمٌ: (رَبَنَا وَلَّكَ الحَمْدَا نُمَ يُكَيّرٌ جين يَهْوِي سَاجدًاء 
2 س ۹ 7 شماه 22 or‏ و 5 
ٹم یکر جین برقع راس ت يك عن يشَجد م كبر جين برف م قعل درك 
ES‏ 


و 


a ٠‏ ا ر وس س سے ری 
في الصلاة كلهاء وَيكَبْرٌ حِين يَقُومٌ من التي ”ا بَعْدَ الْجُلُوسٍ. 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١1[‏ حكم تكبيرات الانتقال. 
@ ذهب جهو العلماة إلا أن تكيرات ال مم 
عمدًاء ولا سهرًاء وحجتهم في ذلك أن النبي بي ل يأمر المسيء في صلاته بها. 
# وذهب الإمام أحمدء وإسحاق» إل أن هذه التكبيرات واجبة» من تركها عمدًا 
بطلت صلاته» ومن ترکها سهوا؛ فلا شيء عليه» ويسجد للسهوء واستدلوا عل 
الوجوب بقوله 17: ١صلُوا‏ كما رأيتمون أصلي» وبأنَ النبي 2 آمرَ بها المسيء 
في صلاته كما في ”سنن أبي داود" »)۸٥۷(‏ والنسائي (۲/ »)۲۲٣‏ وغير هما من 
حديث رفاعة بن رافع؛ وإسناده صحيحء واستدل الإمام أحمد لسقوطه بالسهو بأنَّ 
النبي ينيد نسي التشهد الأول؛ فأتم صلاته» وسجد للسهوء وقد ترك بتركه التشهد 
التكبيرة للجلوس له؛ فدل علا أنها تسقط بالسهوء ويجبرٌ بالسجود له. 


)١(‏ في (أ): (الثنتين). 
(۲) آخرجه البخاري »)۷۸٩۹(‏ ومسلم (۳۹۲) (۲۸). 


بَابْ صيفت الصّلاةٍ ا 
وقد حكي عن أحد رواية أن هذه التكبيرات من فروض الصلاة لا تسقط 


4. 


رواية آخرئ آنا فرص في حق غير 


قال اغراك ل الراب ما دحب إل اة ساق وال آمل ° 
تنبيث: الحُكم السابق يشمل الإمام» والمأموم» والمنفرد» ويشمل قول: 
(سمع الله لمن حمده» بدل التكبير. 
مسألة [۲]: جمع الإمام بين التسميع والتحميد. 
الثوري» والأوزاعى» والشافعی» وأمد. وأبى یو سف» ومحمد. 
التحميد؛ لحديث أبي هريرة بب في ”الصحيحين" ''' مرفوعًا: إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن هده فقولوا: اللهم» رينا ولك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غَفِرَ له ما تقدم من ذنبها. 
قال أبوعبد اتكدغض الك لم: التول الأول هو الصواب. والله أعلم. ©" 
تنبيث: حكم المنفرد في هذه المسألة المذكورة كحكم الإمام. 
(۱) وانظر: ”الفتح“ لابن رجب »)۷۸٤(‏ ”المجموع" (۳/ ۳۹۷). 


(؟) أخرجه البخاري برقم (795)) ومسلم برقم .(٤ ۰٩(‏ 
(؟) وانظر: ”الفتح" (017/45. 


2 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1]: هل يقول المأموم: سمع اللّه لمن حم ده أم يقتصر على 
التحميد؟ 
6 ذهب مالك» والثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأحمد. إل أن المأموم لا 
يقول: سمع الله لمن حمده. بل يقتصر على قوله: ربنا ولك الحمد؟؛ لحدية أب 
هريرة نوعنه يلك في ”الصحيحين»”: «وإذا 0 فقولوا: ربناء ولك 
الحمد)» ومثله حديث لين موسى د َك في "صحيح مسلم" (6 €(« وجاء عن 
6 وذهب عطاء» وأبن بردة؛ وابن سيرين» والشافعی» وا المأموم 
5 ع و 
يجمع بين التسميع» والتحميد؛ لعموم قوله 1005: «صلوا كا رأيتموني أصلى). 
قال أبو عبد الك فى الله لم: التول الأول هو الصواب؛ لأنَّ النبي يي في مقام 
التعليم» ل يأمرهم إلا أن يقولوا: «ربنا لك الحمد»» ول يأمرهم بأكثر من ذلك" 
مسألة :]٤[‏ كيفية التحميد. 
له ربع كيفيات» كلها في ”الصحيحين“؟» أو أحدهماء وهي: «ربنا لك الحمد» 
«ربناء ولك الحمد)» وبزيادة: «اللهم) في الصيغتين» وكله جائرٌء وأفضله عند 
مالك» وأحد بزيادة الواو» وذهب الثوري» والكوفيون إل أن الأفضل بدون الواو. 


والراجح التول الأول؛ لان زيادة الواو تتضمن و ونا تقديره: 


.)5١6( أخرجه البخاري برقم (795)) ومسلم برقم‎ )١( 
وانظر: ”الفتح" (7297) لابن رجب.‎ )١( 


باب صفت الصّلاةٍ ۷۳ 


را اك رتك الخد روهت ولك 7 


مسألة :]٥[‏ موضع قول: رينا ولك الحمد» وقول: سمع الله لمن حمده. 
قال ابن قدامت كله في ”المغني؟ (؟/189): وَمَوْضِعٌ قَوْلِ: «رَبنَا وَلّكْ 


الحَمْدَا فِي حَقَّ الإمَام وَالْمدْمَرِدِ بَعْدَ الاعْتِدَالٍ مِنْ الرّكُوع؛ لِأَنّهُ في حَالٍ رَفْعِِ 


+ 
اچ 


يُشْرَعٌ في حقو قَوْلْ: ١مَمِعَ‏ الله لِمَنْ وده فَأمًا الْمأمُومُ قَفِي حَالٍ رَفْعِهِ؛ِ لِأنَ 
<o‏ س ع 4 4 2700 7 1 7 ر ت 2 و امك 5 0 
َوْلَ الي َئِ: «إذَا قَالَ الْإِمَامُ: مَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَ ققولوا: رَينَا وَلَّكِ الحَمد» 
م کي لم ليده ام 0 2 ر 2 ر ر ۹ ِْ 2 ف 2 مه 
يقتضي تَعْقِيبَ قَوْلِ الإمَام قَوْلَ الْمَأْمُوم وَالْمَأْمُومُ أذ فِي الرّفع عَقِيبَ قَوْلٍ 
الإمام: سَيِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَيَكُونْ فَولَه: رَبَناوَلَك الْحَمْدُ حيتي وال أَعْلَمُ.اه 
مسألة [5]: محل تكبيرات الانتقال. 
© ظاهر حديث أبي هريرة يدل علل أن تكبيرات الانتقال تقال عند الانتقال من 
الركن السّابق» وقبل الدخول في الرّكن الذي بعده» وهذا مذهب الحنابلةه 
والشافعية» وغيرهم. 

وني ”مصنف ابن أبي شيبة" :)١005 /١(‏ حدثنا ابن إدريس » عن عاصم بن 
كليب » عن أبيه » قال : كان عبد الله بن يزيد الخطمي إذا رفع رأسه من الركعة 
هوئ بالتكبيرة » فكأنه في أرجوحة حتى يسجد. 

حدثنا يعلل » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود » قال : كان عمر إذا 
رفع رأسه من الركوع » قال : سمع الله لمن حمده » قبل أن يقيم ظهره » وإذا كبر 


(۱) وانظر: ”الفتح" لابن رجب (729475)» ”المغتي“ (۲/ ۱۸۸). 


V٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


حدثنا وكيع » عن سفيان » عن مغيرة » عن إبراهيم » قال : كبر ونت تهوي » 


ونت ترکع .اھ 


ال اد هد اکن اه هذا اساد صح رجالها قات 


باب صفت الصلاة V0‏ 


َعَن ابي سمي الخُذري م قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يل إِذَاوَهَمَ رَأْسَهُ مِنَ 
الركوع قَالَ: «اللهمَ رَبَنَا لَك الحَمْد مِلءَ السَّمَوَاتِ وَيِلءَ الأَرْضء ل ا 
کو افر ار انی ا عا ا وک ك ع ا 
لا ماي ل أعطَيْتَ وََا مُمْطِيَ 0) مَتَمْتَّء وكا يَنْقَعُ ذا الج منك البجذ). 
ار 

الحكم المستفاد من الحديث 


هذه الزيادة في هذا الحديث على قوله: «ربنا لك الحمد) مستحبة» وهو 
مذهب الشافعى» ورواية عن أحمد. 
لأنه مأمورٌ بها في قوله 7 : «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك 
الحمدا قد عل أ لا يُشرع في حقّهم سواه. 

والصواب الثول الأولء وهو الاسحباب في حقٌّ الإمام» والمأموم» والمنفرد؛ 
لأنّه ؤكُرٌ مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكارء وهو مذهب إسحاق أيضًاء'") 


تنبية: للركوع» والسجود. والاعتدال من الركوع أذكار متعددة وردت عن 
النبي ينكد راجعها في ”صفة الصلاة" للعلامة محمد ناصر الدين الألباني لإثتله. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (//41) وليس عنده لفظ «اللهم» في أوله. 
(1) وانظر: ”المغني" (۲/ »)۱۸٩‏ ”فتح الباري“ لابن رجب (۷۹۸). 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ر 0 0 0 006 و 
وعن ابن عباس راء قال: قال ر سول الله كد أت أن N‏ 
و 00007 ا و ر 2 - 0 رده 2 
سبعة اع على الحبهة -وأشار بيد بیو و إلى انفه- وَاليَدِيْنِ والو کین اطراف 
القدمين). مُتَفَقٌ ع1" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: حكم السجود على الأعضاء السبعة. 

لا خلاف في أنْ السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل. 

الأول: يجب السجود على جميعهاء وهو أحد القولين للشافعي» ورجّحه كثير 
من أصحابه» والصحيح المشهور عن أحمد. وعليه أصحابه وأكثرهم لم يَحْكِ عنه 
خلافاء وهو قول مالك» وإسحاق» ورقر» وځکي عن طاوسء واستدلوا بحديث 
ابن عباس اء الذي في الباب» والأمر للوجوب. 

الثاني: إنما يجب بالجبهة فقط» ولا يجب بغيرهاء وهو القول الثاني 
للشافعي» وحكي رواية عن آحمد» وهو قول آبي حنيفة» وصاحبيه» واحتجوا بقوله 
(سجد وجهي ٠...‏ 

وهذا ندل غلا أن السجرة عا اليجه ولان الساجد عل الرجه با 


سِاحداء وإذا وضع غير الوجه عل الأرض ی بذلك ساجدًا. 


(۱) آخرجه البخاري (۸۱۲)» ومسلم )٤۹٩(‏ (۲۳۰). 


بَابْ صفت الصّلاةٍ ۷V‏ 

قال ابوعبد اكد غض أن لہ: التول الأول هو الصواب؛ لدلالة الحديث عليه 
وأما حديث: «(سجد وجهي...٠.‏ 

فسجود الوجه لا ينافي سجود ما عداه» وإنما أضاف السجود إليه؛ لأنّهِ أشرف 
الأعضاء السبعة: والله أعلم.'") 
مسألة [1]: حكم السجود على الأنف. 

و 

© في حديث الباب: «أمرت أن أسجد علئ سبعة أعظم: الحبهة»). وأشار بيده 
إل أنفه» ولمسلم في رواية: «الجبهة والأنف»» فاستدل بهذا وذاك من يقول: يجب 
السجود علل الأنف مع الجبهة. 

وهو قول مالك» وأحمد ني رواية عنهماء وإسحاق» وأبي خيثمة» وأبي بكر بن 
ای و کے قرلا الشافى: 

وجاء في المسألة حديث صريح عن ابن عباس يها عند الدارقطني 
)۳٤۸/۱(‏ والحاكم »)717١ /١(‏ مرفوعًا: ١لا‏ تقبل صلاة لا يمس فيها الأنف ما 
يمس الجبين). 

ولكن الصواب في هذا الحديث أنه من مراسيل عكرمة» صوَّبَ ذلك أبوداود. 
والترمذي» والدارقطني» وغيرهم. 


قال ابن رجب: وروي معناه عن طاوسء والنخعي» وسعيد بن جبير. 


.)809( )115-115 /0( ”الفتح؟ لابن رجب‎ »)- ١95 /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۷7۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وقد جاء عن ابن عباس اء كما في ”سنن البیهقی؟ (۲/ »)٠١ ٤‏ أنه قال: «إذا 

ع ع ع م 
سجد أحدكم؛ فليضع أنفه على الأرض؛ فإنكم قد أمرتم بذلك».اه 
6 وذهب كثير من العلماء إلى د السجود عل الأنف يعن غير واجب» 
وروي عن الحسن» والشعبي» والقاسم» وسالمء وهر قول الشافعي» وسفيان»» 
ومالك» وأحمد في الرواية الثانية عنهما. 

وحَمَلَ من قال بذلك حديث ابن عباس يلها على الاستحباب دون الوجوب» 
وال لأتمعد الأعفاء المامرر بالحرة غليها سحا ورلن كان الأ مها 
لكانت ثمانيًا. 

واستدلوا بحديث جابر بنش كما في ”فوائد تمّام* »)۳٤١(‏ قال: رأيت النبي 
ية سجد بأعلل جبهته عل قصاص الشعر. 

وهو حديث ضعيف؛ في إسناده: أبو بكر بن أبي مريم» وهو شديد الضعف. 
أعضاء باعتبار أنَّ الأنف» والجبهة كالعضو الواحد؛ لاتصاله به وعدم وجود 
الفاصل بينهماء والله أعلم. 

وقد رجح هذا القول الإمام الشوكاني للك فقال: وبهذا البيان يتضح لك أنَّ 
رواية ذكر الجبهة مع الإشارة إلا الأنق ليان أذ السجرد عل الجهة لا بكرن 


بَابُ صفحّ الصّلاةٍ ۷۹ 
تام كاملًا؛ إلا بوضع الأنف معهاء ومع هذا فقد أغنانا عن ذلك ذكرهما معًا في 
الأحاديث كما أشرنا إليه» وقد اجتمع في السجود عل الجبهة» والأنف البيان 
للسجود المأمور به في القرآن المعلوم وجوبه بالضرورة الشرعية بالقول والفعل» 
فكان ذلك كافيًا ني فرضية السجود علل تلك الأعضاء من غير انضمام أمر الأمة 
بذلك» فكيف وقد ثبت كما ذكرناه لك.اه”السّيل؟ (1/ ۲۱۷) .° 

تنبيث: قال ابن رجب هلله في ”الفتح؟ (5/ :)1١8‏ ولو اقتصر علئْ السجود 
عن أنفه دون جبهته؛ لم يجزئه عند أحد من العلماء ممن أوجب السجود عل 
الأنف غير أبي حنيفة» وهي رواية عن الثوري» رواها عنه حسّان بن إبراهيم. اه 

قال ابن المنذر ولل كما في ”المغني“ (۲/ ۱۹۷): لا أعلم أحدًا سبقه إل هذا 
القول. يعني أبا حنيفة. 
مسأآلة [۳]: مباشرة الساجد بأعضائه الأرض. 
© ذهب جمهور العلماء إلى استحباب مباشرته بأعضائه الأرض. 

وكرهوا أن يفصل بين جبهته» أو أنفه» أو يديه فاصل متصل بالمصلي» قالوا: 
وإذا فعله؛ فصلاته صحيحة» مجزئة» وَتَرَكَ الأفضل. وأجازوه بوجود العذر. 
© بينما ذهب الشافعي إلى أنه لا يجزئه أن يسجد على كور عمامته» ولا عل 


طرف ثوبه المتصل به» حتئ يكشف عن بعض محل سجوده» وهو قول له في 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (7/ »)١957‏ ”الفتح" )-١18/5(‏ لابن رجب. 


۸۹ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


قال ادر غيل آل عض ا 1 الراجح قول اجمهوس؛ قياسًا عل الت 
والركنيو: وغل الققائين: وقد علق التخاري فق صح عن الحسن: أنه قال: 
كان القوم يسجدون عل العمامة» والقلنسوة» ويداه في كمّه. 

ثم استدل بحديث أنس بن مالك ويلك قال: كُنَا نصلي مع النبي كَل فيضع 
أحدنا طرف الثوب من شِدَّة الحر في مكان السجود فيسجد عليه. 
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وهو في #صحيح مسلم" أيضًا برقم (570). 


.)-777/7( وانظر: ”المغني" (7/ /191)» ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


550 وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بيقاء قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الل يكِ: (إذا سَجَدْتَ فَضَعْ 
كَمَيْكَ وَارمَعْ مرْقَقيِكَ. ين 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1[‏ حكم التفريج بين اليدين ب2 السجود. 

قال الحافظ ابن رجب كله في ”فتح الباري“ :)۸٠۷(‏ وني استحباب 
التجافي في السجود أحاديث كثيرة» م يخرج البخاري منها غير هذا -يعني حديث 
ابن بحينة- والقول باستحبابه قول جمهور العلماء وذكر الترمذي أن العمل 
عندهم عليه» وهذا يشعر بأنه إجماع منهم. 

ثم قال ابن رجب كلن: فان أطال السجود ولحقته مشقة بالتفريج» فله أن 
يعتمد بمرفقيه على ركبتيه» وقد روئ ابن ل صالح» عن 
أبي هريرة» قال: اشتكىا أصحاب رسول الله كل م مَشَقَةَ السجود عليهم إذا تفرجواء 
فقال: «استعينوا بالركب) حَرَّجَه الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذي» وهذا لفظه» 


واد بن حبان في "صحيحه" والحاكه'” 4 ورؤاة التورئ» وابق عيينة» وق رها غن 


.)446( أخرجه البخاري (/801)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (595). 

(۳) آخرجه آحمد (۲/ ۳۳۹-)» وأبو داود (۹۰۲)» والترمذي (۲۸7)» وابن حبان (۱۹۱۸)» والحاکم 
(۹/۱). 


AY‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
سمَي» عن النعمان بن أبي عياش» عن النبي 4 مرسلاء والمرسل أصح عند 
البخاري وأبي حاتم الرازي والترمذي والدارقطني وغيرهم» ورخص فيه عمر بن 
عبد العزيز والأوزاعي ومالك في النافلة» وكذلك قال بعض أصحابناء وأصحاب 
الشافعي» والمنصوص عن أحمد في رواية حرب أنه لا يفعل» بل يجافي» ومتئ كان 
التجاني يَضُرٌّ بمن يليه في الصف للزحام؛ فإنه يضم إليه من جناحه» قاله 
الأوزاعي. انتهئ المراد بتصرف. 
مسألة [1]: رفع المرفقين عن الأرض 4 السجود. 

أمر النبي َي -كما في حديث البراء رف برفع المرفقين» وعليه فيجب على 
الساجد أن يرفع مرفقيه عن الأرض» ولا يضعهما علل الأرض؛ فان ذلك من فعل 
بعض السباع. 

وفي ”الصحيحين" عن أنس بيلك ن النبي بز و قال: «اعتدلوا في السجود. ولا 


ببسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). 


وقد تقدم الكلام عل ذلك عند حديث عائشة ينا المتقدم برقم .)۲٠١(‏ 


باب صفت الصّلاة AY‏ 


وَعَنْ وَائِلٍ بن حُجْرٍ ميلك اَن الي بلا: كَانَ إِذَا رَكَمّ فرّحَ بِيْنَ أَصَابِعِه 


و )0 


ع حك ی ع و 


وَإِذَا سَجَدَ صم أصَابعة. رَواه الحَاكم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ كيفية وضع الأصابع 4 الركوع والسجود. 

دل حديث الباب على أنَّ المصلي يفرّج أصابعه في الركوع. ويضمهاء ويبسطها 
في السجود. وقد استحب ذلك أهل العلم كما في ”المغني؟» و”شرح المهذب» 
وتقدم أن السدية e‏ 

وقد جاء التفريج بين الأصابع في الركوع في حديث أبي حميد عند أبي داود 


عو 


(71)» والبيهقى (7/ 85)» وفي إسناده: ابن لهيعة» وهو ضعيفٌ» مختلط. 
كأنه قابض عليها. 


1 و 1 5 
وي إسناده: فليح بن سليمان» وجاء قي حديث المسىء قي صلاته 
”الطبراني“: «فأثبت يديك على ر كبتيك). 


€ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم /١(‏ 2775 ۲۲۷) من طريق هشيم بن بشير» عن عاصم بن كليب» عن 
علقمة بن وائل» عن أبيه به. 
وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين هشيم وعاصم. قال أحمد: لم يسمع من عاصم شيئًا. انظر 
”تبذيب التهذيب“ و”جامع التحصيل“ . والحديث له طرق عند أصحاب الت وغيرهم عن 
علقمة» وله طرق عن وائل» ولیس عندهم هذا اللفظ الذي أخرجه الحاكم وغيره من 


EAS‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وهذا اللفظ محتمل» وهو أقرب إل كونه مُمَرّْجًا بين أصابعه» والله أعلم. 


وأما في السجود؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة /١(‏ 774)) بإسناد صحيح عن ابن 
عمر ياء أنه قال: إذا سجد أحدكم؛ فليستقبل القبلة بيديه؛ فإنهما يسجدان 


e ۳‏ . : )0 
واخرج ذلك أيضا عن الحسن» وابن سيرين» وسالم» والقاسم» وغيرهم. 


(۱) وانظر: ”المغني» (۲/ ۲۰۱)» ”المجموع؟ (۳/ .)٤١١‏ 


باب صف الصّلاةٍ A0‏ 
٥م‏ 6 ê‏ ا و ب ت 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١[‏ موضع اليدين 2 السجود. 

جاء في حديث ابي حميد في ”سنن ابي داود“ »)۷٣٤(‏ وغيره: (ووضع كفيه 
حذو منكبيه). 

o‏ 8 ده 

وهذه الرواية من طريق: فليح بن سليمان» وهو ضعيف. 

وهذه الرواية اعتمدها الحنابلة» والشافعية» واستحبوا وضع اليدين حذو 

وقد صح في حديث وائل بن حُجر في #صحيح مسلم" :)5١01(‏ فلما سجد 
وضع وجهه بين كفيه. 

وفي ”سنن النسائى" (۳/ ): «فلما سجد وضع رأسة بذلك المنزل من 
بين يديه). 

م e A‏ ا 

وي رواية: «قريبتان من a‏ وهذا أولى؟؛ لصحة الحديث ف ذلك» وقد 


ع 2 1 ع ع u‏ 4 ع 
عمل به أحمد قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله سجدء ويداه بحذاء أذنيه.'") 


20 أخرجه أحمد ۱1/4"( باسناد صحيح» وصححه الإمام الوادعى ف ”الصحيح المسند“ 
.)١١2897(‏ 


(5) انظر: ”المغني" (7/ »)7١١‏ ”المجموع؟ (7/ 1١‏ "5). 


A٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: هل يلزمه السجود على جميع العضوء أم يجزئ بعضه؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲/ :)٠٠۲-۲۰١‏ وَالْكَمَال في السجُودِ 
عَلَئ الْأَرْض أن يِضَعَ بويع بعأن كمه و 
اهْمَصَرّ عَلَى بَحْض بَاطِنْهِمَاء أَجْرَأه قَالَ أَحْمَدٌ: إن وَضَعٌ مِنْ اليَدَيْنِ بِقَدْرِ الْجَبْهَقَ 
جْرَأهُ وَإِنْ جَعَلَ ظَهُورَ كمَيِ إل الأْضء وَسَجَدَ عَلَيْهُمَاه أؤ سَجَدَ عَلَى أَطْرَافٍ 
صَابع يدي قفار احبر آله جره لأت أيرَ بالشّجُودِ عَلَى الْيَديْنِ وَقدْ سَجَدَ 
عَلَيْهمَاء وَكَدَلِكَ لَوْ سَجَدَ عَلَى طَهُورِ َدَميْهِ فإِنَهُ قد سَجَدَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ و 
يَخُلُو مِنْ إِصَابَةِ بَمْضٍ أَطْرَافٍ قَدَمَيْهِ الأَرْضَء فَيَكُونَ سَاجِدًا عَلَ أَطْرَافٍ قَدَمَيْه 


رم هو ررق 78 0 ok?‏ ر ہہ ف ر 0 2 
وَلَكِنْهُ ييكون تاركا للأفضّل الأخسَن؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الأَحَادِيثِ فى ذَلِكٌ.اه 


ا 


صَابِعِهِ عَلَىْ الأضء وَيَرْهَعَ مِرْفمَيُه؛ فَإن 


0١ 


ا 


ا 


قال ابن رجب وله في ”الفتح“ )١١٠١-٠٠١ /٥(‏ رقم :)۸١١(‏ وقال القاضي 
أبو يعللٰ: يجزئه آن يضع من يديه وجبهته عل الآرض شيًاء وإن قل» ومن 
أصحابنا من حكئ الإجماع على ذلك. 

ثم بِيّنَ ابن رجب هله عدم صحة الإجماع» وأن هناك من أوجب السجود على 
جميع اليدين. 

ثم قال: ومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه» ونص عليه في ”الأم" أنه 
لو سجد على بعض جبهته کره» وأجزأه. ولأصحابه وجة: لا يجزئه حتئْ يسجد 
على جميع الجبهة.اه 


باب صفت الصلاة AV‏ 


5013 وعَن اة سا قالت: ربت رشول اله له يُصَلي فتريعًا. رَوَاهُ 


اتسائ وَصَحَحَهُ ائْنْ ان 


سيأتي الكلام عليه -إن شاء الله- في آخر باب صلاة المسافر» والمريض. 


2»558/١( وابن خزيمة (۱۲۳۸)» والحاكم‎ »)۲۲٤/۳( ضعيف معل. أخرجه النسائي‎ )١( 
من طريق أبي داود الحفري عن حفص عن حيد عن عبدالله بن شقيق عن عائشة‎ ) ۷٣١ 
تا به.‎ 

وقد أعل هذا الحديث النسائي والمروزي. قال النسائي عقب الحديث: لا أعلم أحدًا روئ هذا 
الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم.اه 
قلت: أما التفردء فلم يتفرد به أبو داود الحفري» فقد تابعه محمد بن سعيد بن الأصبهاني 
الملقب ب(حمدان) وهو ثقة» كما في ”المستدرك“ (١/۸١۲)؛‏ ولذلك فإن محمد بن نصر جعل 
الخطأ من حفص بن غياث. 

قال ابن نصر المروزي كلت في ”قيام الليل“ (ص٤۱۸):‏ أخطاً فيه حفص» وحديث الصلاة 
جالسًا رواه عن حید عن عبدالله بن شقیق غير واحد كما رواه الناس عن عبدالله بن شقیتق ول 
ولا ذكر للتربع فيه... وانظر كلامه بتمامه في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" للإمام الوادعي رقم 
.)٥۱0(‏ 


EAA‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وَعَن ابن عباس ورا للها أن ال ل كان 1 ِيْنَّ السّجَدَتَيْنِ: «اللهمَ 
اغفڙ لي وَارْحَمْنِي راهني وَعَانِنِي IEE ETT‏ 
ا لأبي دَاود Ey‏ الحاكم. 00 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١1‏ ما يقول بين السجدتين. 
قال ابن رجب عَللَنْه: روي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس 


ياء منهم: مكحول» والثوري» وأصحاب الشافعي .اه 
قلت: وقد أخرج ابن ماجه (/891))» وابن خزيمة (585), وأبق داود €٤(‏ ۸۷)» 
والنسائي (۳/ »)۲۲٢‏ وغيرهم من حديث حذيفة بن اليمان» أنه ذكر صفة صلاة 
رسول الله وب » قال: ثم رفع» فقال: «رَبٌ اغفر ليا نحوًا مما سجدء وهو 
قال ابن رجب كلشه: واستحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة؛ فإنه أصح 
عنده من حديث ابن عباس» وقال: يقول: «رب اغفر لي)» ثلاث مرات, أو ما 
شاء. ومن أصحابه من قال: يقولها مرتين فقط. ومنهم من قال: يقولها ثلاثا 


(۱) ضعیف. رواه آبوداود »)۸٥۰(‏ والترمذي (7585)» وابن ماجه (/84)» والحاکم (۱/ )۲٣۲‏ وني 


إسناده حبيب بن أبى ثابت مدلس وقد عنعن» وفيه كامل بن العلاء أبوالعلاء التميمى» وقد نكر 
عليه هذا الحديث كما في ”الكامل" لابن عدي» وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 


بَابْ صفْت الصّلاةٍ ۸۹ 
حديثه: أن جلوسه بين السجدتين كان نحوًا من سجوده. 

وروي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس» منهم: مكحول. 
والثوري» وأصحاب الشافعي. وقال إسحاق: كله جائز» وعنده: إن قال ما في 
حديث ابن عباس لم يكرره. وإن قال: «رب اغفر لي» كرره ثلانًا. انتهئ كلام 
ابن وخب 

لا عدا اللدلي: العراييما ذهب إليه اياك أنه يقول: قرت اخفر 
لي)» ويكررها ما شاء» ويجعل الجلوس بين السجدتين نحوًا من سجوده. كما في 
حديث حذيفة» وكما في حديث البراء ملل في ”الصحيحين"7'"» قال: رمَقتٌ صلاة 
رسول الله 7:7 فوجدت قیامه» فرکوعه» واعتداله بعد رکوعه» وسجوده. 
وجلومه بين السجدتين قريبًا من السواء. 

وهذا ترجيح شيخ الإسلام مَلنه كما في ”مجموع الفتاوئ" -8401//١5(‏ 
۸( 
مسألة [؟]: حكم الأذكار بين السجدتين. 

قال ابن رجب مله (5/ 1775-177): وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند 
أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود» وآنه واجب تبطل الصلاة 
بتركه عمدّاء ويسجد لسهوه. وَرُوي عن أحمد أنه ليس بواجب. قال حرب: 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۸٠١(‏ ومسلم برقم »)٤۷١(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) وانظر: ”الفتح“ لابن رجب وله رقم (۸۲۰-۸۱۸). 


۹۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مذهب آحد آنه إن قال؛ جاز» وإن لم يقل؛ جازء والآمر عنده واسع. وكذا ذكر أبو 
بكر الخلال» أن هذا مذهب أحد» وهذا قول جهور العلماء» وحكي عن أبي 
حنيفة أنه ليس بين السجدتين ذكر مشروع بالكلية. وعن بعض أصحابه أنه 
يسبح فيه.اه 

ال او غك ا غ الك ل الراب قو الجبيوير؛ لأنّ ذلك هنو الذئ يدل 
عليه فعل النبي 1707 


بَابْ صف الصّلاةٍ ۹۱ 
ا لك f‏ 5 كي ا 1 ام a‏ 
وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ميلك ائه رائ الب يل يُصَلّيء فَإِذَا كان في 


2 
وتر مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْمَض حت ب يَستَوي قَاعِدًا . روَا البخاري 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 

مسألة :]١[‏ حكم جلسة الاستراحة. 
© فيها أقوال: 

الأول: استحبابهاء وهو قول الشافعي» وهو قول إسحاق في رواية» وطائفة من 
أهل الحديث» منهم: ماد بن زيدء وهو قول أحمد في رواية عنه» ذكر الخلّال أن 
قول أحمد استقرٌ عليهاء واختارها الخلال» وصاحبه أبو بكر بن جعفر. 

واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث الذي في الباب» وبحديث أبي حميد في 
”مسند أحمد؟ »)٤۲٤ /٥(‏ و”سنن بي داود“ (۷۳۰)» وابن ماجه ))3١51(‏ 
والبيهقي (۲/ »)١١۳‏ وغيرهم» قال في صفة صلاة رسول الله <4 بعد السجدة 
الثانية: ثم یکبر» ويجلس على رجله الیسرئ» حتی یرجع کل عظم منه إل موضعه. 
وقد قاله أبو حميد بمحضر عشرة من الصحابة» رضوان الله عليهم. 

الثاني: عدم الاستحباب» وهو قول أحمد في رواية» وهو المشهور عند 
الحنابلة» قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم -يعني على عدم الجلوس- وقد 


عزاه ابن رجب إل الأكثرين. 


(۱) رواه البخاري برقم (۸۲۳). 


۹۲ فتح العلام ب دراسم آحاديث بلوغ المرام 

وحجتھم 2 ذلك: أن هذا هو المروي عن الصحابة» منهم: عمر» وعلي» 
وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس ملم وقال النعمان بن أبي عياش: أدركتٌ 
غير واحد من أصحاب رسول الله ِء فكان إذا رفع من السجدة الأخيرة -أول 
ركعة والثالثة- قام كما هوء ولم يجلس.”'' وهذا يدل علخ أنهم علموا أنَّ ذلك ليس 
من سئن الصلاة مطلقًا. 

الثالث: أنها تستحب لمن كبر» وثقل بدنه» وشق عليه النهوض معتمدًا على 
ركبتيه من غير جلسة» وهو قول بعض الشافعية» والحنابلة» ورواية عن إسحاق. 

ل وع هر ارا اا الاد هر اناما 
جاء عن الصحابة» فأثر عمرء وعلى» لا يثبتان؛ فإِنَّ في إسنادهما: عيسئ بن أبي 
عيسئ الحنّاط» وهو متروك» وأما أثر ابن مسعود؛ فهو صحيح. 

وأما أثر ابن عباس» وابن عمر؛ فهما صحيحانء ولكنهما ليسا بصريحين؛ 
ا ا «كانا يقومان عن صدور أقدامهما»» وأما أثر النعمان بن أبي عياش؛ 
فإسناده حسن» ولكن قد خالفهم صحابة آخرونء فأثبتوا جلسة الاستراحة» ومن 
علم حجة عن من لم يعلم؛ والله أعلم 7" 
مسألة [7]: كيفية جلسة الاستراحة. 


تقدم في حديث أبي حميد ما يدل عل أنه يجلس مفترشَاء وبهذا أخذ الشافعي. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۹٩ /١(‏ وابن المنذر (7/ ))١965‏ وإسناده حسن. 
(۲) وانظر: المغنی“ (۲/ 1۲ ۲-)» ”الفتح“ لابن رجب «(ATT)‏ ”الفتح" لابن حجر (۸۲۳). 


بَابُ صفح الصّلاةٍ 4۳ 
وأحمد ٤‏ رواية» وفي رواية عنه أنه يجلس عل إليتيه» والتول الأول أصح؛ لدلالة 
لخديف عا 


مسألة ["]: موضع تكبيرة الانتقال إذا جلس للاستراحة. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲/ 10( انلك كرون ائْتَدَاءٌ تكبيرة 
مَعَ اقدَاءِ رَفْع رَأَصِهِ مِنْ الشّجُودِ وَالْتهَاؤهُ عِنْدَ اغيدَالِ قَائِمَا؛ لِيكُونَ مُسْمَوْعِب 
بِالتَكبيرٍ جَمِيعَ الرُكْنِ الْمَشْرُوعَ فيد» وَعَلَئ هَذَا بَقِيه التَكيراتِء إلا مَنْ جَلَسَ 
جل الاشتراحة؛ له پهي كيه عند الَْاِ جُلُويِ كم يَْهَضُ لِْقِيام بير 
کک وتال ابو الْحَطَاب : ينمض مكيرًا وَلَْسَ بصَحِيح؛ إن يفضي إلى أن يُوَالِيَ 
يْنَ تَكبرتِيْنِ في رُكْنِ وَاحِدٍ لَمْ يِذ الشَرْعٌ بجَمْعِهِمَا فيه.اه 


¥ 


$ 


مسألة [4:]: هل ينهض يعد جلوس الاستراحة معتمدًا على يديه أم 


قدميه؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يقوم معتمدًا عل يديه» وهو قول الزهري» ومكحول» وعمر بن 
عبد العزيزء والأوزاعي» ومالك» والشافعي» وإسحاق, وأحمد في رواية» ودليلهم 
حديث مالك بن الحويرث عند النسائي (۲/ 47 27)» قال في صفة صلاة رسول الله 
آلا أحدثكم عن صلاة رسول الله 4؟ قال بو قلابة: فكان إذا رفع رأسه من 
السجدة الثانية في أول الركعة استوئ قاعدًاء ثم قام» فاعتمد علل الأرض. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۲۱۳). 


۹٤‏ فتح العلام ب دراسم آحاديث بلوغ المرام 
والحديث في البخاري أيضًا برقم (4 87)» ولفظ النسائي أصرح. 


الثاني: أنه ينهض علل صدور قدميه» وهذا القول صح عن ابن مسعود» وابن 
عمرء وابن ل ل ا 
وأبي سودت وعد و ا غ کيا ج قال ابن رحب وف 
التهوض غلا صدور القذمين أحاديث مرفوعة أسانيدها ليست قوية.اه 

من تلك الأحاديث: حديث أبي هريرة تم بلك عند الترمذي (۲۸۸)» قال : كان 
النبي 55 في الصلاة ينهض على صدور قدميه. وفي إسناده: خالد بن إلياس» وهو 
متروك» ومنها: حديث وائل بن حجر عند النسائي (۲۰۹/۲)» قال: ريت رسول 
الله 35 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه. وهو 
ضعيفٌ» في إسناده: شريك القاضي» وقد حُولِفَء فرواه غيره مرسللاء وهو أصح. 

ومن ذلك: حديث ابن عمر ياء عند ابي داود »)٩۹٩4۲(‏ قال: «نمهئْ رسول 
اله لا أن يعتمد الرجل عل' يديه إذا مض في الصلاة»؛ وهو حديث شاد شد به 
محمد يق غبدذالملك الغ الغ والحفاظ يرووته عن عبد الرؤاق يلفظ: 3 أن 
يجلس الرجل في صلاته. وهو معتمد علا يديه). أو بمعناه» وقد وهمه 
البيهقي وغيره. 

وجاء عن علي بن أبي طالب ينظ كما في ”مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ 207946 
و”الأوسط" لابن المنذر (۳/ ١٠٠)ء‏ أنه قال: من السنة في الصلاة المكتوبة 


إذاغمض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض؛ إلا أن يكون 


بَابْ صيفت الصّلاةٍ 40 
ا كبيرًا لآ يستطيع. وفي إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي مُتَمْقّ 
عا ضبعفة: 

قال أو عبد اغف ا لہ: الصواب التول الول ^ 


فائتة: قال ابن رجب هلق في «الفتح؟ (5 87): والأكثرون علا أنه لا تلازم 
بين الجلسة والاعتماد» فقد كان من السلف من يعتمد» ولا يجلس للاستراحة» 
منهم: عبادة بن نسي» وحكاه عن أبي ريحانة الصحابي» وهذا مذهب أصحاب 
الشافعي» وأحمد؛ فإن أصحاب الشافعي» قالوا: يعتمد» سواء قلنا: يجلس 
للاستراحة أو قلنا: لا يجلس. وقال أصحاب أحمد: لا يعتمد» سواء قلنا: يجلس» 
أو قلنا: لا يجلس.اه 


قلت: وهذا يُقرّي الاحتمال في أثر ابن عمرء وابن عباس ميلم اللَذَيْنِ 
تقدّما فى مخلسة الاسدراحةة. فإ القابت عنهما أعها كانا يشان عل صدوز 


رجب كللته. 


() وانظر: «المغني؟ (۲۱۳/۲-٤۲۱)ء‏ الفتح“ لابن رجب رقم (855).: «السئن الكبرئ» 
(؟/ 3 .)١‏ 


۹1 فتح العلام ْ دراسمّ أحاديث بلوغ المرام 


عن م 8 و ¢ ي سا او ن چ ر م وو عن # ا 
وَعَنْ أَمّسِ بن مَالِكِ ميلك أَنَ الي كله قَنَتَ شَهْرَاء بَعْدَ الرُكُوعء يَدْعُو 
ا 


عَلَ أَحْياءِ من ياء العَرب تم تركه. متمق عليه ٠‏ 


ع وا جد عر قار كه ان اة 0 
وَلإاحمّد وَالدارَ قطي تَحوه مِنْ وجه آخر وَرَادَ: 


وَأَمَّا ذ في الصّبْح فَلَمْ يَرَلْ 


1١ 
3 


5573 وَعَنْكُ أن الى يكلله: كَانَ لا يَقَنْتُ إلا إِذَا عا لِقَوْمء أَوْ دَعَا عَلَّى 


ےم رو ا 02 


صححه ابن خرَيمة 


۹۷4 ون سنو بن ارق الأشجيي م شه قال: قُلْت لأبي: ا اث ك ود 
ل مر 


م 
& 


تلت رَسُولِ الله 6 SS‏ 


- 
ع 


ل ا ين 


روو 2 


في القَجْر؟ قَالّ: أ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٩۸٩۹(‏ ومسلم (1۷۷) .)۳۰٤(‏ 
(؟) زيادة منكرة. أخرجه أحمد (7/ »)١77‏ والدارقطني (۲/ ۳۹) وغيرهما من طريق أبي جعفر الرازي 
عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك به. وإسناده ضعيف؛ لأن أبا جعفر الرازي الراجح ضعفه» 
ومع ذلك فقد خالف الثقات الذين يروونه عن أنس بدون هذه الزيادة» فهي زيادة منكرة. قال ابن 
رجب في ”الفتح" :)٠٠١7(‏ وهذا منكر. اه 
تنبية: الذي عند أحمد والدارقطني ذكر الزيادة فقط ولم يذكرا غيرها كما يوهمه قول الحافظ: 
(نحوه» وزاد). 
() صحيح لغيره. أخرجه ابن خزيمة (170) من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس. ومحمد بن عبدالله سمع من سعيد بعد الاختلاط كما في ”مقدمة الفتح". 
ويشهد لصحة الحديث ما أخرجه البخاري (5575) من حديث أبي هريرة بلفظ: (كان إذا أراد 
أن يدعو لأحد أو يدعو عل أحد قنت بعد الركوع) بعرعلة ارم خريطة (5]) بإلبناد مسيم 
ولو ذكر الحافظ حديث أبي هريرة لكان أجود. 
(5) صحیح. آخر جه آحمد (۳/ »)٤۷۲‏ والنسائي (7/ 4 »)275١‏ والترمذي (507)» وابن ماجه )١75١(‏ 
من طرق عن أبي مالك الأشجعي» عن أبيه به. وهو صحيح على شرط مسلم. 


بَابُ صفح الصّلاةٍ ۹۷ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١1‏ القنوت 2 النوازل. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشرع القنوت في الصلوات إذا نزل بالمسلمين 
نازلة؛ لثبوت ذلك عن النبى يي كما في أحاديث الباب. 

قال الرافعي مَللَكه: مقتضئ كلام أكثر الأئمة أنه لا يُستحب القنوت في غير 
قال: ومنهم من يُشعر كلامه بالاستحباب. 

قال النووي هلثكه: قلتٌ: وهذا أقرب إل السنة؛ فإنه ثبت عن النبى كلا 
القنوت للنازلة» فاقتضئ أن يكون سنّةه وممن صرح بأن الخلاف في الاستحباب 


صاحب ”العدة؟» قال: ونص الشافعي في ”الم“ علل الاستحباب مطلقا. اه 


مسآلة [۲]: 2 أي الصلوات يقنت؟ 

© قال أحمدء وإسحاق: يقنت في الفجرء وهو المشهور عند المالكية؛ لحديث 
أنس بب الذي في الباب» فقد جاء في بعض الروايات في ”الصحيحين" '. تقيبده 
بصلاة الفجر. 

© وجاء عن بعض أهل العلم أنه يقنت في المغربء والفجر؛ لأنهما صلاتا جهر 
في طرفي النهار» وقد جاء عن أنس في ”البخاري" (5 »23٠١‏ وعن البراء عند مسلم 


(۱) وانظر: ”شرح المهذب" (7/ 595). ”المغنى" (؟7/ 5/5-/5/81). 
(؟) أخرجه البخاري برقم »)23٠١١(‏ ومسلم برقم (/ا/51). 


۹۸ فتح العلام ِْ دراسمّ أحاديث بلوغ المرام 
:(VA)‏ ن النبي ي کی يد كان يقنت ف المغرب والفجر. وقال به اتو الخطاب 


8 


© وذهب الشافعية وبعض المالكية إل أنه يقنت في الصلوات كلها؛ لما ثبت في 
”الصحيحين“ ' عن أبي هريرة» أنه قال: لأقربنّ بكم صلاة رسول الله بك فكان 
يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهرء والعشاء الآخرة» وصلاة الصبح... 

وثبت في ”مسند أحمد" (701/1), و”صحيح ابن خزيمة" (714)) وغيرهمء 
بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس تيلا قال: قنت رسول الله بك شهرًا متتابعًا 
في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والصبح» في دبر كل صلاةء إذا قال: 
«(سمع الله لمن حمده» من الركعة الأخيرة يدعو عليهم» علي حي من بني سليم» عل 
رعّل» وذكوان» وعصيّةء ويؤمن من خلفه» أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام 

قلت: قول الشافعية هو الصواب» وهو ترجيح الشوكاني في ”نيل الأوطار“ 
وذكر بعض الصلوات في أحاديثهم لا يدل علل آنه لم يقنت في غيرهاء وإنما يستفاد 
منها المحافظة علل القنوت فيها أكثر من غيرها ") 
مسأآلة [۳]: موضع القنوت. 

جاء في حديث ابن عمر ناء ف في ”البخاري" (9 500 ) : أن النبي يَُِفَنَتَ بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (/1/1)» ومسلم برقم (51/5). 


0) وانظر: ”شرح المهذب“ .»)٠١٦-٠٠١/۳(‏ ”المغني" .)٥۸۷-٥۸٦/۲(‏ ”شرح السنة" 
٠١-۲٤۳ /1(‏ ۲)». ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ .)٠١/۳١(‏ 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ 4 
الركوع» وكذلك من حديث أبي هريرة يبل في ”الصحيحين"' '» ومن حديث 
خفاف بن إيماء الغفاري في «صحيح مسلم؟ (1۷۹)» وأكثر روايات حديث أنس 
في ”الصحيحين؟ أنه بعد الركوع» وجاءت بعض الروايات في حديث أنس أنه قبل 

قال ابن رجب كله في ”فتح الباري“ (7/ :)۲۷١‏ وقد أنكر الآئمة عل عاصم 
روايته عن أنس القنوت قبل الركوع» قال أحهمد: خالفهم عاصم كلهم. يعني: 
خالف أصحاب آنس. ثم قال: هشام» عن قتادة» عن أنس» أن النبي بي قنت بعد 
الركوع. والتيمي» عن أبي مجلزء عن أنس. وأيوب» عن محمد: سألت أنسًا. 
وحنظلة السدوسي عن أنس: أربعة أوجه. وقال أبوبكر الخطيب في كتاب 
”القنوت": أما حديث عاصم الأحولء عن أنس؛ فإنه تفرد بروايته» وخالف الكافة 
من أصحاب أنس» فرووا عنه القنوت بعد الركوع» والحكم للجماعة على 
الواحد. وقد حمل بعض العلماء المتأخرين حديث عاصم عن أنس في القنوت 
قبل الركوع على أن المراد به: إطالة القيام» كما في الحديث: «أفضل الصلاة طول 
القنوت».اه 


قلت: وهذا المحمل قرره ابن القيم في ”زاد المعاد“ء وأشاد به. وفي حديث 
عاصم الأحول إشارة إل ذلك؛ فقد قال عاصم: سألت أنس بن مالك عن 
القنوت» فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قال: فإن 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


ممه فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوعء فقال: «كذب إنما قنت رسول الله كلل 
بعد الركوع شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه. يقال لهم القراء». متفق 
عليه» واللفظ للبخاري:'") 

وقال البيهقي كلت في ”السنن الكبرئ؟ :)۲٠۸/۲(‏ ورواة القنوت بعد 
الركوع أكثر» وأحفظ. وعلل هذا درج الخلفاء الراشدون ي في أكثر الروايات 
عنهم» وأشهرها. اھ 

قلت: وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ القنوت بعد الركوع» وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد» وهو الصواب. 

وثبت ذلك عن أبي بكر الصديق» وعمر بن بالخطاب» وعثمان بن عفان» 
وعلي بن أبي طالب بم كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (؟/ 717)) و”الأوسط» 
لابن المنذر /٥(‏ ۲۰۸)»ء و”الكبرئ" للبيهقي (؟/ .)31١‏ 
© وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن القنوت قبل الركوع؛ بعد فراغه من القراءة» 
إلذ أن أبا حيفة يقول: يكبر ويقكت».وقال ماللك: يقنت مرخ غير تكبير: 

وقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قنتوا قبل الركوع؛ ففي 
«مصنف ابن أبي شيبة“ ثبوت ذلك عن ابن عباس والبراء ياء ولكن جاء فيه أن 
ذلك في صلاة الصبح. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »23٠١57(‏ ومسلم برقم (/ا/51). 


بَابُ صِفْحّ الصّلاةٍ ۵۰۱ 

وثبت أيضًا عن عمر بيلك بإسناد صحيح أنه قنت في صلاة الصبح قبل 
الركوع. أخرجه عبد الرزاق (7/ »)2٠١9‏ والبيهقي (؟5/١١75).‏ 

وثبت أيضًا عن على وأبى موسى وأنس ويم عند ابن المنذر في ”الأوسط» 
)5١9-708/6(‏ أنهم قنتوا قبل الركوع في صلاة الصبح. 

وثبت عن ابن مسعود ووه ية أنه قنت قبل الركوع في الوتر . أخرجه الطبراني في 
الكبير )4١76(‏ بإسنادٍ صحيح. 


قال أبوعبد اكد خض اتلد لم: من أخذ ذه الآثار عن الصحابة رضوان الله 
عليهم» وقنت قبل الركوع لاأ ننكر عليه» ولا سيما في صلاة الصبح» كما هو وارد 


الله 


في عامة الآثار المذكورة عدا أثر ابن مسعود ووه 
والدي نخناسم» هو: التنوت بعد ال نکرع؛ للأحاديث المتقدمة» وبال التوفيق 
تنبية: الذين قنتوا قبل الركوع من الصحابة ثبت عن بعضهم أنه كبر قبل أن 
يقنتء ثم كبر عند ركوعه. 
ثبت ذلك عن غمر بن الخطاب والبراء بن عازب عتد عبد الرزاق 
)٠ 4/8‏ واد e‏ س 


عامر الثعلبي» وفيه ذ ا 


(۱) وانظر: j‏ خني" (؟/ «(oAY-o0۸|\‏ ”المجموع" 36 ”الحاوي“ (۲/ 10€(« ”الموسوعة 
الکویتية“ (۳۲/ »٥۷‏ و٦٦‏ -)» ”شرح المعاني“ (۱/ .)١٤١‏ 


0.۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٤[‏ مداومة القنوت 2 صلاة الصبح لغير نازلة. 
© ذهب جهور أهل العلم إل عدم مشروعيته. 

واستدلوا بحديث طارق بن أشيم الذي في الكتاب» وبقوله: (أي ت 
محدث)» وبحديث أنس الذي في الكتاب: «قنت شهرّاء ثم تركه»» واستدلوا أيضًا 
بحديث: كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا عليهم. 

وقد عزا هذا القول لأكثر أهل العلم الإمامٌ الترمذي عَقِبَ حديث طارق بن 
أشيم المذكور. 
ذلك. 

واستدلوا بحديث أنس بن مالك الذي في الباب: «فأما الفجرء فلم يزل يقنت 

تئ فارق الدنيا)» وقد تقدم أنه حديث منكر. 
واستدلوا بآن هذا فعل آبى بكر وعم وعكنان ولق كما ق اسن الوق 
5 ¢ 2 وو 

)۰۸/۲ ۲(« وهذا لا يثبت عنهم؟ لان في إسناده: العوام بن حهمزة» وقد أنكر عليه 
هذا الحديث كما في ”الكامل؟» و”الميزان". 


والصواب ما ذهب إليه الجمهوسء والله أعل. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ٥‏ ) ”المجموع" (0°/۳). 


بَابْ صفْت الصّلاةٍ 0۳ 
E‏ يي 
تعض المسائل الملحلية 


مسألة :]١[‏ رفع اليدين 2 القنوت. 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: استحباب رفع اليدين» وهو مذهب أحمد. وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» والصحيح من مذهب الشافعية. وثبت الرفع بعد الركوع عن عمر بن 


الخطاب وابن عباس بلقا كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ .)١١‏ 


واستدلوا بعموم الأدلة التي فيها الحث علل رفع اليدين في الدعاء منها: 
حديث سلمان بَيلكُ: «إنَّ الله حبي كريم؛ يستحبي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما 
ف غائ 00 
صعراء سين ". 

واستدلوا بحديث آنس بن مالك هء قال: لقد رأيت رسول الله يقد كلما 
صلئ الغداة رفع يديه يدعو عليهم. يعني على الذين قتلوهم. 

الثاني: : عدم رفع | ليدين» وهو قول مالكء والأوزاعي» ويزيد بن أ بي مريم. 

فال أو عة اق راق اع اللقرل الكيل» تحديت 'أنس الملاكون نقد 


أخرجه أحمد .)١5107(‏ فقال: حدثنا هاشم» وعفانء قالا: حدثنا سليمان بن 


(۱) سأي تخريجه في الكتاب برقم .)١55٠(‏ 


0٠€‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
المخيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك» فذكر الحديث مُطوٌلاء وفيه: قال أنس: 
لكر ا شيء قط وَجُدَه عليهم. > فلقد رأيت رسول الله 
8 يِذ كلما صلَّىْ الغداة رفع يديه فدعا عليهم. .. وهذا إسناد صحيح على شرط 
وقد رواه حماد بن سلمة» عن ثابت مُختصرًاء أخرجه أحمد (17865). ولا 
يقال إن عبادين سلا عاف سايناة يق المقيرة ل 'ثابك؟ لأنه اص الحديف» 
ولم يذكر القنوت من أصله. والله أعلم. 
فهذه الزيادة زادها ثابت البناني على بقية الرواة» وسياق الحديث يدل علئ أنها 
محفوظة لمن تأمل ذلك. والله أعلم. 
وقد أخرج الحديث المذكور أيضًا عبد بن حميد »)١7177(‏ من طريق: هاشم 
ابن القاسم به» وأخرجه أيضًا أبو عوانة (5/ »2)5١-5٠‏ والبيهقي في ”الدلائل" 
(/37594)؛ من طريق: عفان بن مسلم به."") 
مسألة 1[؟]: تأمين المأمومين. 
تقد حديث ابن عباس ليما عند أحمدء وأبى داود» وابن خزيمة» 
والبيهقي» أن البي كله د قنت شهرًا متتابعًا. ..» الحديث. وفيه: ويؤمن من خلفه. 
وَكَنِ اسْتدلٌ آهل العلم بهذا الحذيث عل استحباب تامين المأموميق عند 


)١(‏ وانظر: ”شرح المهذب“ (۳/ ۰۷ ه). 


بَابْ صيفت الصّلاةٍ 0۰0 
دعاء الإمام» وقد بوب ابن خزيمة كلل علل ذلك فقال :)۳١١ /١(‏ [باب القنوت 

في الصلوات كلهاء وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت]. وقال ابن 
قدامة كله في ”المغني؟ (۲/ :)0۸٤‏ إذا أخذ الإمام في القنوت أَمّنَ من خلفه. لا 
نعلم فيه خلافا. اھ 


0ه فتح العلام 2 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

ت سس اه ا ل کا اہ f‏ 2 
9 وَڪَن الحَسَن بن علي لقا قا: عَلَمَني رَسول الله کي لمات أَفُولهُنَ 
في فوت الوٽر: «اللهمَ المڍني فين مُت واي فين ايت ولي فين 
وليت بار لي في أَعْطَيْتء وَقِنِي شَرّ ما قَضَيْتء فَِنك تَْضِي ولا يُضَى 
عَلَيْك وَإنَهُ 


وإنه 


5 


لايذل ف مَنْ وَالَيْتء بار کت 57 وَتَعَاليَت). رَوَاه r‏ 


)١(‏ صحيح؛ دون قوله (2 قنوت الوتر). الحديث مدار طرقه علل بريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء 
عن الحسن بن علي وشا به. 

وهو حديث صحيح» رجاله ثقات» إلا أنه اختلف علل بريد ني زيادة: «في قنوت الوتر). 

فقد روئ الحديث بدون تقييد: «في قنوت الوترا: 

.)١١۳١( ومن طريقه أخرجه البزار‎ »)۱۲۷٥( شعبة بن الحجاج. عند الطيالسي عنه‎ -١ 
وابن خزيمة‎ »)١1/71/( من طريق يحيئا بن سعيد القطان عنه. وعند أحمد‎ .)١7/77( وعند أحمد‎ 
من رواية محمد بن‎ )4١7( وابن حبان (2455» وابن أبي عاصم في ”الآحاد والمثاني"‎ .»2045( 
جعفر عنه. وعند أبى يعلل (7777) من رواية عبد الملك بن عمرو عنه» وعند أبى طاهر السلفى‎ 
في ”الطيوريات" (044): لاوا (۷6 ۷ مق رواب عبد الله ين إدريين عله وغد الوا‎ 
في ”الذرية الطاهرة" (174) من رواية حجاج بن محمد المصيصي عنه.‎ 

؟- الحسن بن عبيد الله النخعي» وهو ثقة؛ فقد رواه عن بريد بن أبي مريم بإسناده بلفظ: 
«وعقلت عنه الصلوات الخمسء وكلمات أقولهن عند انقضائهن»: أخرجه الطوسي في ”مختصر 
الأحكام" (45). وابن الأعرابي في ”معجمه (57554). والطبراني في ”الكبير (۸٠۲۷)ء‏ 
والدولابي في ”الذرية الطاهرة" (175)» وأبو نعيم في ”الحلية" (8/ 774) من طرق عن أبي صالح 
محبوب بن موسئ الفراء» عن أبي إسحاق الفزاري. عن الحسن بن عبيد الله» عن بريد به. وزاد 
الطوسي وابن الأعرابي والدولابي في روايتهم: قال بريد: فدخلت عل محمد بن علي الشَّعبء 
فحدثته بهذا الحديث» عن أبي الحوراء» عن الحسن» فقال: صدق» هن كلمات عَلَمْناهن أن 
نقولهن في القنوت. 

۳- العلاء بن صالح التيمي في رواية» وهو حسن الحديث. وروايته عند البيهقي في الكبرئ" 
(1/ ۲۹۷)» وفي الدعوات“ (١۳٤)ء‏ وفي الصغرئ" (570)) بإسنادٍ صحيح إليه» وعنده زيادة: قال 
بريد قال: فذكرت ذلك لمحمد بن الحنفية فقال: إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر 
في قنوته". 


باب صيفت الصّلاةٍ 0۰۷ 


= وروى الحديث مقيدًا بقنوت الوتر: 

-١‏ أبو إسحاق السبيعي» وقد رواه بالعنعنة» ولم يصرح بالسماع في جميع الطرق» وروايته عند 
الدارمي »)١7775(‏ وأبي داود »)2١575(‏ والترمذي (574)» والنسائي في ”المجتبئا" (7/ »)۲٤۸‏ 
وفي ”الكبرئ" »)١5557(‏ وأبي يعلل (1۷۸7)» وابن خزيمة »23١95(‏ وابن الجارود (۲۷۳) 
وغيرهم 

؟- يونس بن أبي إسحاق» وهو حسن الحديث» وقد يهم. وروايته عند أحمد (21714)» وابن 
خزيمة (ه69١١1)‏ وابن الجارود «(TVY)‏ وابن نصر المروزي في كتابه ”مختصر قيام الليل“ 
(ص۳۲۱)» وغیرهم. 

۳- الحسن بن عمارة» وهو متروك» وروايته عند عبد الرزاق (۳/ 11۷(« والطبراني 
(۷۱۱). 

5- العلاء بن صالح في رواية كما في ”الدعاء" للطبراني (/75). 

6- شعبة في رواية عمرو بن مرزوق عنه» عند الطبراني في ”الكبير“ «(TV°¥V)‏ وفي ”الدعاء“ 
(744) وقد شذ عمرو بن مرزوق؛ فقد رواه الحفاظ من أصحاب شعبة عنه كما تقدم بدون ذكر 
القنوت. 

5- الحسن بن عبيد الله النخعي في رواية كما في الدعاء" للطبراني (55/) بلفظ: عند انقضاء 
الوتر. وهي رواية مرجوحة؛ لأن شيخ الطبراني فيه ضعف» والراجح عنه من رواية الثقات عدم 
ذكرها كما تقدم. 

قال ابن خزيمة في صحیحه“ (۲/ »)٠١١-٠١۲‏ وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي 
إسحاق» وأبو إسحاق لا يُعْلّم: أسمع هذا الخبر من بريدء أو دلسه عنه؟ اللهم إلا أن يكون كما 
قال بعض علمائنا: إن كل ما رواه يونس عمن روئ عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع 
أبيه ممن روئ عنه. 
مخالفة النبى بي ولست أعلمه ثابنًا). 

وقال ابن حبان - كما في ”إتحاف المهرة" (5/ 545)-: الم يقل شعبة في حديثه: «(قنوت الوتر. 
وهو أحفظ من مائتين مثل أبى إسحاقء وابنه» فليست هذه اللفظة محفوظة؛ لأن المصطفئ كل 
قبض والحسن بن علي ابن ثمان سنين» فكيف يعلمه المصطفى 4 قنوت الوتر» ولا يعلمه لهؤلاء 
الصحابة المهاجرين؟).اه 


0ه فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


عي ا يتن الور ل سر اح س0 سا هي ليه 1 2 
وراد الطبرانى والهقى: «ولا يعر من اديت ° 
زا انان م وجه لخر فى لخر ااوَصَلرا الله عل الل 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم القنوت 2 صلاة الوتر. 


© في هذه المسألة أقوال: 


الأول: أنه يقنت في الوتر في السنة كلهاء رُوي هذا القول عن ابن مسعود”", 
وقال به الحسن» والنخعي» وهو مذهب إسحاقء وأبى ثورء وأحمد في رواية» وهو 


وسو الله ا يقول في آخر وتره: «اللهم» إن أعوذ برضاك من سخطك. 


= قلت: فيظهر لي والله أعلم أن الحديث صحيح بدون زيادة (في قنوت الوتر)؛ فإنها شاذة» والله 
أعلم. 

)١(‏ زيادة صحيحة. أخرجه الطبراني »)77١١(‏ والبيهقي »)۲٠۰۹/۲(‏ وهي كذلك عند أبي داود 
:.)١575(‏ وقد أخرجوها من طرق عن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء» عن 
الحسن بن علي ياه وإسنادها صحيح. 

(۲) ضعيف. أخرجه النسائي (۳/ ۸٤۲)»ء‏ من طريق عبدالله بن علي» عن الحسن بن علي. 

وإسناده ضعيف؛ لأن عبدالله بن علي إن كان هو ابن الحسين بن علي» فهو منقطع» لأنه لم يدرك 
جده الحسن بن علي» وإن كان غيره فهو مجهول لا يعرف. 

() أخرجه عبدالرزاق (7/ »)١١١‏ وفي إسناده: أبان بن أبي عياش» وهو متروك» ثم وجدت له إسنادًا 

آخر صحيحًا عند الطبراني (41564). 


يَابْ صف الصّلاةٍ 0۰۹ 
وبمعافاتك من عقوبتك» واا بك ك ل اس ا عليكء أنت كما أثنيت 
على نفسك)» خر جه ابو داود »)۱٤۲۷(‏ وهو في ”الصحيح المسند“ لشيخنا له 
برقم (/4101). 

الثاني: أنه يقنت في النصف الثاني من رمضان» وهذا صح عن ابن عمر مَيلقاء 
فقد أخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر بإسناد صحيح عن نافع» قال: كان ابن عمر 
لا يقنت إلا في النصف. يعني من رمضان. 

وجاء هذا القول عندهما عن علي بن أبي طالبء وفي إسناده: الحارث الأعور 
وأخرجه ابن خزيمة »223٠١(‏ عن أبي بن كعب بحضرة عمر بإسناد صحيح. ثم 
تبين لي أن زيادة القنوت مدرج من كلام الزهري» وأصل الحديث عند البخاري 
( » وغيره بدون زيادة القنوت» وقد عزاه للزهري من قوله ابن نصر 
المروزي في كتاب الوتر (۷۲). 

وهذا قول جاعة من أهل العلم» منهم: ابن سيرين» والزهري» ومالك 
والشافعي» وأحمد في رواية. 

الثالث: آنه لا يقنت في الوتر مطلقاء وهو قول طاوس» وحکاه ابن وهب عن 
الإمام مالك» وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر ناء أنه كان لا 
يقنت في الفجر»ء ولا في الوتر» فكان إذا سئل عن القنوت؟ قال: ما نعلم القنوت؛ 
إلا طول القيام» وقراءة القرآن. 


قال أبوعبد اتن غض اله ل: الذي تخام» عدم التنوت؛ لان حديث الحسن 1 


٠ه‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
تثبت فيه زيادة: «في قنوت الوتر)؛ ولأنه لم يشبت عن النبي يذ القنوت في الوتر مع 
مداومته عَلَيْه السَّلامُ لقيام الليل» وحديث علي يُحمل على ظاهره. بأنَّ هذا الدعاء 
يقال قبل التسليم. 

وقد بوب عليه ابن أبى شيبة في ”مصنفه". فقال: [باب ما يقول الرجل في آخر 
وتره] ومن قنت في الوتر كما فعل بعض الصحابة فلا ينكر عليه» وبالل التوفيق ° 

تبي 1 يبت حدبث عن الي 6 أنه قدت في الوتر» جزم بذلك الإمام 
أحمد» وابن خزيمة» وابن المنذر» والبيهقي» وغيرهم» وهذا يدل علل عدم القنوت 
في الوتر كما رجّحناهء والله أعلم.'") 

تنبية آخد: القائلون بالقنوت» مذهبهم في رفع اليدين» والتأمين» ومحل 
القنوت كما تقدم في قنوت النوازل. 
مسآلة ۲1]: هل 4 دعاء القنوت دعاء مؤقت مخصوص. 
© نص كثير من أهل العلم أنه ليس في دعاء القنوت دعاء مؤقت» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة. 

وثبت عن ابن عباس يلما كما في ”"مصنف ابن أبي شيبة" (؟/ )7٠١‏ أنه قال 
في قنوت الوتر: «لك الحمد ملء السماوات السبع» وملء الأرضين السبع» وملء 
)١(‏ وانظر: ”الأوسط" (7060/0-). ”المصنف" لابن أبي شيبة (5/ 35-9806 ”المغني" 

»)۲٤/٤( ”المجموع" (55/5). ”البحر الرائق" (٤/٤۲)ء ”دائع الصنائع"‎ »)08٠0/5( 


”الموسوعة الكويتية» (95/ 51-). 
() انظر: ”التلخیص“ (۲/ ۱۸). 


باب صفت الصّلاةٍ ۵۱۱ 
ما بينهما من شىء بعد أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبدء كلنا لك عبد, لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 


قال أبوعبد اہ خض اک لہ: ولم أجد أحدًا من أهل العلم القائلين بمشروعية 
القنوتء يرون فيه دعاءً مؤقتاء لا يتجاوز فيه» وعليه فمن دعا بغير حديث الحسن 
ابن علي قا فلا بأس عليه في ذلك» والله أعلم» ولكن ليس من السنة الإطالة في 
هذا الدعاء» وليس من السنة ترتيله كما يرتل القرآن» فضلا عن تمطيط الدعاء 


والتغني فيه وباله التوفيق ٠.‏ 


»)٦۲-١۹ /۳۶( ”الموسوعة الكويتية"‎ ء)۱۷١‎ /١( وانظر: ”المغني“ (۲/ ٤0۸)ء ”شرح مسلم“‎ )١( 
حاشية ابن‎ ”ء)۱۹١‎ /١( “ةنودملا”.)٠١‎ /١( ”المبسوط“‎ ء)٤١‎ /٠و‎ "١۸ /١( ”البحر الرائق“‎ 
.)٠٥۴۳ /۲( ”الحاوي“‎ »)٩ /۲( عابدین؟‎ 


0۱۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


للقي عَنِ ابن عَباسٍ مقا قَال: كَانَ وَسُولُ الله يكل مُعَلمنَا دعا 


ب و.غعه )١(‏ 


دعو به في القَنُوتٍ مِنْ صَلَاةٍ الصَبْح. وَفِي سَنِدٍ هو ضعف. 


الحكم المستفاد من الحديث 
استدل بهذا الحديث من ذهب إل استمراز القنوث في ضلاة الصبح: 


صلاة الفجر. 
والحديث ضعيف منكرء فلا يصلح للاستدلال به على المسألتين» والعمل 
بذلك من البدع» والله أعلم. 


(۱) ضعيف. أخرجه البيهقي (۲/ ۲۱۰) من طريق عبدالر حن بن هرمز» عن بريد بن أبي مريم» عن ابن 
عباس به. 
قال الحافظ في ”التلخيص": عبدال رحمن بن هرمز ليس هو الأعرج» ويحتاج إل الكشف عن 
حاله. اھ 
الحوراء» عن الحسن بن علي باللفظ المتقدم» فقد شد بالإسناد والمتنء والله أعلم. 


باب صفت الصَلاة 0۳ 


1 02527 12 o ل أ ار له‎ 115 E تي ل‎ 16 r 
وَعن أبي هرَيرَة برت قال: قال رَسول الله 1: «إذا سجد آخدكم فلا‎ 


برك كا يَبْركُ البعير» وَلْيِضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبيَيْدا. أَخْرَجَهُ التَكاية (') 


o 


ا 


ل ين 


وهو أقوّئ مِنْ حَدِيِثْ يثِ وَائِل بْنِ حَجْرٍ: 
أت ال :إا جد َع شب ل يدن جه الأزبط: ”" 
ن اول شَاهدًا ق حدیث ابن عم ياء حه ابن م ة) ودکره 
البَحَارِي مَعَلقا موقو 


(۱) ضعيف. أخرجه أبوداود »)۸٤٩(‏ والنسائی (۲۰۷/۲)» والترمذي (3519)»: ومدار طرقه عن 
محمد بن عبدالله بن الحسن الملقب ب (النفس الزكية) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
وهو حديث قد أعله غير واحد من الأثمة. قال البخاري: محمد بن عبدالله لا يتابع عليه» ولا 
اموس على ارادام لا. وقال حمزة الكناني: منكر. وقال الترمذي: : غريب. وقال ابن 
رجب: : لا يك يستثكت» وأورده الذهبي في ”ميزان الاعتدال“. وقال المناوي في ”فيض القدير“: أعله 
البخاري والترمذي والدارقطني بتفرد محمد بن عبد بن الحسن. 
(887) من طريق شريك. عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن وائل بن حجر رَضِيّ الله عَنه به. وفي 
إسناده شريك القاضي وهو سيئ الحفظء وقد تفرد به كما قال الدارقطني» وخولف في إسناده. 
قال الترمذي لته في ”العلل الکبیر“ (۱/ ۲۲۱): وروئ همام بن يحيئ عن شقيق عن عاصم بن 
كليب شيئًا من هذا مرسلاء لم يذكر فيه وائل بن حجرء وشريك بن عبدالله كثير الغلط والوهم.اه 
وقال الحازمي في ”الاعتبار“ (ص177١)‏ بعد أن ذكر الرواية المرسلة: وهو المحفوظ. 
(') المرفوع والموقوف معلان. أخرجه ابن خزيمة 1717) من طريق الدراوردي عن عبيدالله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» ويقول: كان رسول الله 2 يفعل ذلك. 
وقد اختلف على الدراوردي في رفعه ووقفه» وصوب الدارقطني الموقوف ورجح ذلك البيهقي 
كما في ”الفتح" لابن رجب (84/0). وقد أعله البيهقي بعلة أخرئ فقال كما في ”السئن" 
:23١-١/5(‏ والمشهور عن عبدالله بن عمر في هذا ما أخبرنا... وساق إسناده من طريق - 


0\٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسأئلة [: ماذا يقدم المصلي عند سجوده: أيديه: أم رحبتيه ؟ 


ابن حجر : يه الذي في الباب» وقد تقدم بيان ضعفه» وقد جاء حديث بمعناه» 
من حديث سعد بن أبي وقاص'''» وفي إسناده متروكان» وضعيف, وجاء عن أبي 
هريرة يل وني إسناده مته وأصح ما عندهم مرسل عاصم بن كليب الذي 
في الباب في تخريج حديث وائل» وقد صح هذا القول عن عمر بن الخطاب موي 
كما في "مصنف ابن أبي شيبة؟ /١(‏ 577): و”الأوسط" (/ 116). 


6 وذهب مالك» والأوزاعي؛ وأحمد في رواية» وهوقول الحسن إلى تقديم 
ين علل الركبتين» وجاء عن ابن عمر وشا ذلك» وصلته البخاري في 


”صحیحه“؟» واستدلوا بحديث أب هريرة فوته ول الذي في الباب. 
3 وذهب مالك في رواية عنه إلى هما سواء» وقال قتادة: يضع أهون ذلك عليه. 


= أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه» فإذا رفع فليرفعها فإن اليدين 
تسجدان كما يسجد الوجه. ثم قال: والمقصود منه وضع اليدين في السجود لا التقديم» والله تعالل 
أعلم.اه 
قلت: وهذه الرواية عن ابن عمر هي المحفوظة؛ لأن الدراوردي قد تكلم في روايته عن عبيدالله 
ابن عمر وهذه الرواية أصح. والله أعلم. ورواية البخاري المعلقة في كتاب الآذان» باب .)١7/(‏ 
(۱) آخرجه ابن خزيمة (۳۱۹/۱)ء وني إسناده: إبراهيم بن إسماعيل بن يحيئ بن سلمة بن كهيل» 
یرویه عن آبیه» عن جده» وهو ضعیف» وأبوه وجده متروكان. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۳ /١(‏ وفي إسناده: عبدالله بن سعيد المقبري» وهو متروك» وقد اتهم. 


باب صفت الصّلاةٍ 0\0 

قال أبوعبدالكهغض الك لى: لم يصح في المسألة حديثٌ؛ فالأمر واسمٌ» والأقرب 
إل السَّنّة تقديم اليدين على الركبتين؛ لحديث أبي هريرة يَيظُ: «ثم يُكَبّر حين 
مرت ساج رالرى ا الباق هه المعالة ولبحديك البراءين 
عازب: كان لا يحني أحدّ مَِا ظهره حتى يقع النبي ب ساجدًاء ثم نقع سجودًا 


TITY 
5 بعتم وهو وطق ان"‎ 


.)7585( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 


00 وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ »)4٠‏ ”المغني" (1/ )١44-147‏ ”الأوسط؟ (9/ 153-178). 


1ه فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 


| خا 0 ا ر سد د , . س ی م د ر 
64 وَعَن ابن عُمَرَ بش أن رَسُولَ الله َك كان إذا قَعَدَ لِلتَسَهَدٍ وَصَعَ يَدَهُ 
السرى عل ركه السرئء وال عل البكة !4 وعقد 093" واس" 
40 رَبإِصْبَعِهِ السَّبَابقَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.”"" 


وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: وَقَبَصَ أَصَابعَهُ كُلََّا وشا شار الي تَلِي الإبِهَامَ. 


.3 .3 تو 


(0) في (ب): (ثلاثة). 
(۲) قال الحافظ ابن حجر مَلدَته في «التلخيص»: وصورتها أن يجعل الإمهام معترضة تحت المسبحة.اه 
وقال الإمام الصنعاني كله في كتابه ”سبل السلام“ في شرح حديث الباب: واعلم أن قوله في 
حديث ابن عمر: (وعقد ثلاثا وخمسين) إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود 
الحساب» وهي أنواع من الآحاد» والعشرات» والمئين» والآلوف. 
أما الآحاد: فللواحد عقد الخنصر إل أقرب ما يليه من باطن الكف» وللاثنين عقد البنصر معها 
كذلك» وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك» وللأربعة حل الخنصر»ء وللخمسة حل البنصر معها 
دون الوسطئ» وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل» وللسبعة بسط البنصر إل أصل الإيهام مما 
يلي الكف. وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلكء وللتسعة بسط الوسطئ فوقها كذلك. 
وأما العشرات: فلها الإبهام والسبابة» فللعشرة الأول عقد رأس الإبهام علن طرف السبابة» 
وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة» والوسطئء وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام 
عكس العشرة» وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من السبابة» على ظهر الإبهام إلى 
أصلهاء وللخمسين عطف الإبهام إل أصلهاء وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس 
الأربعين» وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من السبابة ورد طرف السبابة إلىن 
الإبهام» وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلهاء وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإيهام. 
وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام» وضمها بالإبهام. وأما المثين فكالآحاد إل تسعمائة في 
اليد اليسرئ» والألوف كالعشرات في اليسرئ.اه 
() أخرجه مسلم برقم .)١١5()١١19( )08٠0(‏ 


اب صفة الصّلاةٍ 0۱۷ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

في هذا الحديث بيان صفة وضع اليدين أثناء التشهد. 

وقد جاء في ذلك أحاديث أخرئ: 

منها: حديث عبد الله بن الزبير في ”مسلم؟ (017/4) أيضَاء قال: كان رسول الله 
يي إذا قعد يدعوء وضع يده اليمنئ على فَحْذِه اليمنئ» ويده اليسرئ عل فخذه 
اليسرئ» وأشار بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطئ» ويلقم كمه 
اليسرئ ركبته. 

ومنها: حديث وائل بن حجر ووه في ”سنن ابي داود“ (٣۷۲)»ء‏ والبيهقي 
اا وغيرهما: «ووضع يده اليسرئ على فخذه اليسرئ» ووضع مرفقه 
الأيمن على فخذه اليمنئ» ثم عقد الخنصرء والبنصرء ثم حلق الوسطئ بالإيهام» 
وأشار بالسبابة». 

واللفظ للبيهقي» وهو حديث حسن. 


قال النووي لله في ”شرح مسلم“ (0۷4): وقد أَجْمَعَ الْعْلَمَاهِ عَلَىْ 
سْتِحْبَابٍ وَضْعهًا عِنْد الرُكْبَةَ أو على الركبة» وَبعْضهمْ يَقُول بِعَطّْفٍ أَصَابعهًا 
علي الي كبقع م م ا «ویلقم كه اشرق ذككدة والحكمة ع وَضعهًا 
عِنْد الرُكبَة مَنْعها مِنْ الْعَبّثْء وَأَمّا قَؤْله: «وَوَضَعٌ يده اليم عَلَى فَخِذه الْيُمْنَا؛ 
فَمُجْمَعٌ عَلَ إسْتِحْبَابه. اه 


0۱۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١[‏ حالات أصابع اليد اليمنى. 

لها حالتان: 

الأولى: أن يقبض الأصابع كلهاء ويشير بالسّبابة» وعليه يدل حديث ابن عمر 
َيلمّاء الذي في الباب. 

الثانية: أن يقبض الخنصرء والبنصرء ويضع الإبهام على الوسطئء مُحَلًَا يها 
حلقة» ويشير بالسبابة» وعليه يدل حديث وائل بن حجر المتقدم» وحديث عبد 
الله بن الزبير» ويحتمل في حديث عبد الله بن الزبير أن يضع إبهامه على الوسطئ 
بدون تحليقء والله أعلم. 

تنبيث: ذهب بعض أهل العلم إلىن تخصيص رفع السبابة عند التشهد -أعني 
عند قوله: أشنيد أن لذ ك إلا آله وهذا قول الشافية» والبحتنية وهو قرل ل 
فا 
مسألة [۲]: لو كانت سبابة اليد اليمنى مقطوعة. 
© قال النووي هَللته في ”شرح مسلم": ويشير بِمُسَبّحيِهِ اليمنئ لا غير» فلو 
كانت مقطوعة, أو عليلة لم يَشِرْ بغيرهاء لا من الأصل باليمنئ» ولا باليسرئ.اه 

قلت: وما ذكره النووي هو مذهب الحنابلة أيضّاء وهو الصحيح. 


© وقد ذهب المالكية إلى استحباب رفع الأصبع اليسرئ." 


.)٠٠١ /۲۷( ”الموسوعة الكويتية؟‎ )١( 
.)٠١١ /۲۷( (؟) ”الموسوعة الكويتية؟‎ 


باب صفت الصّلاة 1ه 
اق ل يي 
تعض المسائل الملحلية 


مسألة :]1١[‏ موضع البصر ب4 التشهد. 

قال النووي هلذكه: والسّنّةٌ أن لا يجاوز بصره إشارته»وفيه حديث صحيح في 
”سنن أبى داود؟. انتهی . 

قال آبو عبد أله عض أل لہ: يشير النووي كلف إل حديث عبد الله بن الزبير 
عند بي داود (4۹۰)» والنسائي (۳/ ۳۹)» وغيرهماء وفيه: «وأشار بالسبابة» ولا 
يجاوز بصره إشارته4» وهو حديثٌ حسرة. 
مسألة [3]: تحريتك الإصبع 4# التشهد. 
# ذهب بعض أهل العلم إل تحريك الإصبع» وهو قول بعض الشافعية 
والمالكية واستدلوا بما جاء في حديث وائل بن خجر بَبِلُ» في صفة صلاة رسول 
الله 3005 قال: «ثم رفع إصبعهء فرأيته يحركها يدعو با)» أخرجه البيهقي 
(19/9): وغيره. 
النبي بد في التشهد ذكر الإشارة» ولم يذكر التحريك» بل ثبت عند أبي داودء 


والنسائى بإسناد ظاهره الحسن عن عبدالله بن الزبير» أن النبى يبيد كان يشير 


o0۰‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


بإصبعه إذا دعا ولا یحرکها. 


ء مت 
وأما حديثهم؛ فقد أعل بالشذوذ» تفرد بالزيادة المذكورة: زائدة بن قدامة» 
وخالفه جع من الرواة» فلم يذكروهاء وقد أشار إل شذوذها ابن خزيمة» 


وال 5 لد 


7. 


(۱) أخرجه أبو داود برقم (489)» والنسائي (۳/ ۳۷) من طريق: زياد بن سعد» عن محمد بن 
عجلان» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه» به» وقد خولف زياد بن سعد» فرواه مع عن ابن 
عجلان بدون زيادة: «ولا يحركها»» وهم: الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر» وسفيان بن عبينة» 
ويحيىا بن سعيد. ورواه عثمان بن حكيم» ومخرمة بن بكير» عن عامر كذلك بدون الزيادة 
المذكورة. 

وقد ضعف هذه الزيادة ابن القيم» والإمام الألباني رحمة الله عليهماء وانظر البحث المتقدم في 
”صفة الصلاة“ ( ص .)۸٥۳-۸٥۲‏ 

(۲) وانظر ”الموسوعة الكويتية“ (۲۷/ ١١٠)ء‏ ”مواهب الجليل“ (۲/ ١٠٠)ء‏ ”البشارة في شذوذ 

التحريك وثبوت الإشارة". 


بَابْ صفح الصّلاةٍ 0١‏ 


101 وَعَنْ باك بن مَشعُود ب ِلك قَالَ: التَقّتَ إَِيْنَا رَسُولُ الله يكل َال : 
ذا صلی أَحَدُكُمْ فليقَل: التَحِبّاتُ لل وَالصَّلَوَاتُ» وَالطَيّبَاتُ السام َلك بها 


التي ل الله ورات السََّامُ 7 وَعَلَّا عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ أَشهَد 


o ت‎ 


ن 2 o2‏ ر 22 ص ٣‏ ت ل 
إلا الف اسهد أ ُحَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسْولَهُ ثم ليتَحَير مِنَ الدعَاء أغجبه إِليّهه فيدعوا. 


بعر 
م ر 


نلا 


امد 


و 


)( ل«‎ ar o 
ممق عليه وَاللفظ للْبْخَارِيٌ.‎ 
ولا ار ا‎ 


4 


وَلحَمَّدَ: أن الي اة عَلَّمَهُ التَشَهّدَ 0 E‏ ا 


.)407( أخرجه البخاري (871)» ومسلم‎ )١( 
زيادة شاذة. ا ”الکبری“ (۱۲۰۰)» من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش‎ )۲( 
تفرد ابن عيينة بقوله: (قبل أن يفرض علينا‎ :)۲۸۷ /٤( قال ابن عبدالبر في ”الاستذكار“‎ 
التشهد).اه‎ 
قلت: قد رواه جماعة كثر بدون هذه الزيادة» فرواه عن الأعمش أبومعاوية وزائدة بن قدامة‎ 
ويحيئ بن سعيد وشعبة ويعلل وأبونعيم وحفص بن غياث وعبدالله بن نمير وأبو أسامة وابن‎ 
فضيل ووكيع وابن إدريس وغيرهم بدون الزيادة. وانظر مصادر رواياتهم في ”المسند الجامع"‎ 
.(00/۱۱( 
ورواه عن منصور بدون الزيادة: زائدة وشعبة وجرير بن عبدالحميد كما في ”المسند الجامع"‎ 
.)0۳/۱۱( 
وقد تابع الأعمش ومنصورًا على عدم ذكر هذه الزيادة جامعٌ بن أبي راشدء وحمادٌ بن أبي‎ 
: 500 ١ ا‎ . 
سليمان» وحصين بن عبدالرهمن» وآبو هاشم يحيى بن دينار» والمغيرة بن مقسم وغيرهم كلهم‎ 
فتبين نها زيادة‎ )٥۳۷ /١١( رووه عن شقيق بن سلمة بدون هذه الزيادة كما في ”المسند الجامع“‎ 
شاذة بدون ريب» والله أعلم.‎ 
وفي إسناده خصيف بن عبدال رحمن ن¿ الجزري» وهو سيئ الحفظ›‎ »)۳۷١ /۱( ضعيف. أخرجه مد‎ )۳( 


وفيه انقطاع فإن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود يرويه عن أبيه ول يسمع منه. 


o۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


رو 4 ا ا وروت هم قر 
م لم عَنِ ابْنِ عَبَا سي ميلقا قَالَ: كان رَسُول الله 4 يعلمتا التشهد: 
«التَّحَِّاتَ د الصَّلَوَات الطيبًا لطبمات ث لله - إل؛ عه 00 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[1‏ حكم التشهد الأول. 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنه مُستحبٌ» واستدلوا بحديث عبد الله ابن بحينة في 
”الصحيحين*": أن النبي 7 نساه» فجبره بسجود السهوء ول يرجع إليه 

# وذهب الثوري» وأحمد ني ظاهر مذهبه» وإسحاق» وأبو ثور» وداود» وغيرهم 
إل وجوبه» وآنه إن ترکه عمدًا بطلت صلاته» وإن تركه سهرًا سجد للسهو» 


وحكاه الطحاوي عن مالك. 


واستدلوا بحديث ابن مسعود عند النسائى (7/ 778): وغيره» أنَّ النبى ر 

قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين» فقولوا:التحيات لله...)» وهو حديث صحيح» 
58 ع و 

واستدلوا بمداومة فعل النبي 7:77 مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي)» وحديث 


ابن بحينة يدل على سقوطه بالسهوء ويجبره بالسجدتين. 


قال أبوعبد الكدغض الله لم: هذا التول هو الصواب. والله أعلم. 9" 


(۱) أخرجه مسلم برقم (507). 
)١(‏ سيأتٍ في الكتاب برقم .077١(‏ 


(۳) وانظر: ”فتح الباري“ )١717-١55/60(‏ لابن رجبء ”المغني" (؟7511/1)» ”المجموع" 
ول ١‏ هة). 


بَابُ صيفت الصّلاةٍ ۳ 
مسألة [۲]: حكم التشهد الآخير. 
@ عب ك مم العلباء إلا أن المد الا خر مو أركان الصاف وهر فرك 
الحسن» ومكحول» ونافع» والشافعي» وأحمد في ظاهر مذهبه» وإسحاق» وأبي 
ثور» وداود» وحكي عن مالك. 

واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم في المسألة السابقة» وبقوله في حديث 
الباب: «كنا نقول قبل أن يقرض علينا التشهد). وقد تقدم أنها زيادة شاذة 
وبحديث أبي موسئ عند مسلم )٤١ ٤(‏ مرفوعًا: (إذا كان أحدكم عند القعدة؛ 
فليكن من أول قول أحدكم: التحيات لله...). 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنه سنّة لا تبطل الصلاة بتركه» منهم: النخعي. 
وقتادة» وحماد. والأوزاعي» وهو المشهور عن مالك» وهو رواية عن أحمد» 
واستدلوا بحديث ابن بحينة كما في المسألة السابقة. 
© وقال طائفة من أهل العلم: هو واجبٌ تبطل الصلاة بتركه عمدّاء ويسجد 
لسهوه» وهو قول الزهري» والثوري» وحكي عن الأوزاعي؛ وهو رواية عن أحمد. 

واستدلوا بالآدلة السابقة للوجوب. 

واستدلوا بأنه يسقط لسهوه. ويجبر بسجدتي السهو: بحديث عبد الله 


ابن بحينة» وهو قول أبى خيثمة» وابن أبى شيبة. 


قال أو عبد انغ الت ل: هذا التول الأخير هو الصواب والله أعل .^ 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب /٥٩(‏ ۱۹۹-۱۹۷)» ”المغتي“ (۲۲۹/۲). 


o٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1۳: المختار من صيغ التشهد. 

أكثر العلماء اختاروا تشهد ابن مسعود بيه واختار الشافعي» والليث تشهد 
ابن عباس ياء واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب ميل ولفظه: «التحيات 
لله الزاكيات لله الطيبات» الصلوات لله السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبر كاته» السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله). أخرجه مالك في ”الموطإ" ))4١ /١(‏ وإسناده صحيح. 

قال أبعبد الله غض اله لم: كل ما صم عن النبي با من التشهدات؛ فإنه 
يجزئ» وقد حكىئ بعضهم الإجماع عل ذلك والواقع وجود خلاف شاذء 


والمخناس عندي: أن يقول بهذا تارة وبذاك أخرئء والله أعلم.'") 


مسألة [4]: هل يقول: السلام عليك أيها النبي» أم: السلام على النبي؟ 
أخرج البخاري (7776) حديث ابن مسعود في التشهد, وفي آخره: قال ابن 
مسعود: وهو بين ظهرانيناء فلما فض قلنا: السلام. يعني: على النبي. 
قال الحافظ ابن حجر هلله في شرح حديث :)87١(‏ كَذَا وَقَمّ في 
المُخَارِيَه وَأخرَجَه ابو عَوَائة في ”صجيحه“ وَالسّرَاجء وَالْجَوْرَقِي وَأَبُو عَم 
لضاني َا من طرق متعددة إلى أبي تعنم شيع الاي فب يلفط: 
«قَلکا ص ا السام عل الي بِحَذْفٍ لفظ: (يعنِي)» قَالَ المي ت ”شرح 


الْمِنْهَاج" بعد أَنْ ذَكَرَ هَذْهِ الرَوَاية مِنْ عند أبي عَوَانَ وَحُْده: إِنْ صَمَّ هَذَا عَنْ 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب )۱۸۱-۱۷۸/٥(‏ رقم الحديث .)۸۳١(‏ 


ابا صِفة الصَلاة 0 
الصَحَابة دل عَلَى أن الْخْطًاب في السام بعد موت التي يا عَيْر وَاجب» فَيقًال: 
السّلام عَلَى النّيّ. قُلْتُ: قَدْ صَحَّ بللا رَيْب وَقَدْ وَجَدْت لَه مُتَاعًا قَويا. قَالَ 
الصَّحَابَة كَانُوا يَقُولُونَ -وَالنَيّ 
كه حي - : السّلام عَلَيْك أَيْهَا اليه فَلَمَا مَاتَ قَالُوا: السام عَلَى الي وَهَذَا 


2 
» أَنْ 


عبد ا ا جُرَيْج» أخبرني غَطَاء 
إِسْنَاد 5 انتهئ كلام الحافظ. 

قال ابوعبد اش غض أشّد لم: والذي ذهب إليه أكثر العلماء أن يقال: السلام 
عليك أيها النبي» وهو الصواب؛ لأنَّ هذا هو الذي علمئاه رسولناء ونبينا محمد 


يد فلا نعدل عنه. 


ونا جاه عن بض لدا ققد اتيم خزوهم من العربداية وقد ليك عن 
عمر بب في ”موط مالك" /١(‏ 40) وغيره: أنه كان يُعَلَّم الناس التشهد عل 
المنبرء ويقول فيه: السلام عليك أيها النبي. وهو بمحضر من الصحابة ولم ينكره 
أحدّء والله أعلم. 
مسال ا6 ونادة التسهية كيل تهت 

جاءت زيادة التسمية قبل التشهد في حديث جابر وتء عند النسائي 
(؟/75)» وابن ماجه (2)407» والبيهقي »)١5١/7(‏ وغيرهم» وهو حديث 
کل وزیا فا كان رای ابمويع نابل زواداعى أبن الین تجا عن جار 


-سَلَكَ الجاده- وزاد فيه التسمية» وقد رواه: الليث بن سعد» وغيره عن أبى 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۰ ۲ المجموع؟ (6/ هه: -). 


22 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الزبير» عن سعيد بن جبير» وطاوس» عن ابن عباس ياء فذكر حديث الباب» 
وليس فيه التسمية. 

وحديث جابر ي قد أعلَهُ البخاري» والنسائي» والدارقطني» والترمذي» 

بن المنذر» وغيرهم» وعلل هذا فلا يسَمَّىٰ في بداية التشهد» بل يُبّدَأْ بالتحيات» 
ويؤيد ذلك حديث أبي موسئ عند مسلم :)5٠5(‏ (إذا كان أحدكم في القعدة؛ 
فليكن من أول قوله: التحيات لله..). 

وفي ”صف ابن أبي شيبة (554/1؟): حدثنا ابخ فضيل» عن داود بن أبي 
هند» عن أبي العالية» قال: سمع ابن عباس» رجلا يصلي» فلما قعد يتشهد قال: 
الحمد لله التحيات لله قال: فقال ابن عباس وهو ينتهره: «الحمد لله إذا قعدت» 
فابدأ بالتشهد بالتحيات لله). إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

وآخرجه عبد الرزاق (۲/ ۱۹۸) عن الثوري» عن داود بن ابي هند به. 

هذا وقد e‏ إسنادٍ صحيح عند مالك (4۱/۱)» 
وعبد الرزاق (۲/ ۱۹۸) آنه کان يزيد في آول التشهد قوله: «(بسم الله). 
مسألة [5]: إذا نقص المصلي بعض ألفاظ التشهد. 

في ”الموسوعة الفقهية الكويتية؟ )"5/١17(‏ ما نصّه: 
© ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريمًا أن يزيد في التشهد حرقاء أو يبتدئ بحرف 


قبل حرف. 


بَابْ صفْت الصّلاةٍ 0۷ 

قال أبو حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروها؛ لأن أذكار 
الصلاة محصورة. فلا يزاد عليها. 

ثم أضاف ابن عابدين قائلا: والكراهة عند الإطلاق للتحريم. 
© ويكره كذلك عند المالكية الزيادة على التشهد. واختلفوا في ترك بعض 
التشهد. فالظاهر من كلام بعض شيوخهم عدم حصول السنة ببعض التشهد. 
خلافا لابن ناجي في كفاية بعضه. قياسا على السورة. 
© وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام» وقالوا: إن لفظ المباركات والصلوات» 
والطيبات والزاكيات سنة ليس بشرط في التشهدء فلو حذفها كلها واقتصر عى 
الباقي أجزأه من غير خلاف عندهم. 

وأما لفظ: «السلام عليك...» إلخ فواجب لا يجوز حذف شيء منه. إلا 
لفظ: «ورحمة الله وبركاته»). 

وفي هذين اللفظين ثلاثة أوجه: 

أصحها عدم جواز حذفهما. 

والثاني: جواز حذفهما. 

والثالث: يجوز حذف «وبركاته»» دون: «رحمة الله). 

وكذلك الترتيب بين آلفاظها مستحب عندهم علل الصحيح من المذهب» 


فلو قدم بعضه على بعض جازء وفي وجه لا يجوز كألفاظ الفاتحة. 


o۸‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
والحنابلة يرون أنه إذا أسقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات المروية 
صح تشهده في الأصح. وني 4 واوا أو حرفا عاد الصلاةء لقول الأسود: فكنا 
نتحفظه عن رسول الله ب كما نتحفظ حروف القرآن. انتهی . 
قال أب و عبد اله غضس اله لم: أصح الأقوال في المسألة ما ذهب إليه المنابلع من 
أنه لا يجوز إسقاط لفظة من التشهد, مما لم تسقط من جميع التشهدات» وآنه إذا 
أسقط لفظة قد سقطت من بعض التشهدات الثابتة عن النبي بي أن تشهده 


م 


بَابْ صفح الصّلاةٍ 04 


05 وَعَنْ فَضَالَةَ ِن عيَيدِ لله فَالَ: سَمِعَّ رَسُولُ الله بك رَجُلَا يَدْعُو في 
صلاته» E‏ َم صل على التي ا َقَالَ: جل هَذَا كم دعاب 
قَقَالَ: ١إذَا‏ صَلَ أَحَدُكُمْ ليدأ ِتَحْوِيِدٍ''' رَبّهِ وَالثَنَاءِ عَلَيْه ی ا 
کل يدعو ب شَاءً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَائك وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ وَائْنُ حِبَانَ 
وَالحَاكِم. 
059 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِيّ مِللك» قَال: قَالَ بَشِيرٌ بن سَعْدِ: يا رَسُولَ 
ای أَمَرَنَا الله أَنْ نُصَلَّيَ عَلَيْك َكيف صي عَلَيْك؟ فَسَكَتَ 7 «قولوا الله 
ما سيم ست 
وَعَلَْ آلٍ نحي ک بَارَكْت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ. إنّك حَوِيدٌ جد 
وَالسَّلَامْ كى] عَلِمْتَمْ روا مش 

وَرَادَ ابن خُرَيِمَةَ فيه: مكيف تُصَلِي عَلَيْك إِذَا نحن صَلَيْنَا عَلَيْك في 
اد٩‏ 


- 


42 


0 


)١(‏ وقع في المخطوطتين: (بتمجيد)؛ والمثبت هو الصواب كما في مصادر الحديث. 

(0) صحيح. أخرجه أحمد .)١18/5(‏ وأبو داود .)١581(‏ والنسائي »)٤٥-٤٤/۳(‏ والترمذي 
»)۳٤۷۷(‏ وابن حبان »)١950(‏ والحاکم (۱/ ۲۳۰)» من طرق عن حيوة بن شريح, عن أب 
هانئ الخولاني حميد بن هانئ» عن عمرو بن مالك أبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبيد به. وإسناده 
صحیح» رجاله ثقات. a.‏ 

() أخرجه مسلم برقم (505). 

(:) حسن. أخرجه ابن خزيمة برقم »)12١١(‏ وهو في ”مسند أحمد" »2١1١9/5(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري» عن أبي مسعود الأنصاري به. وإسناده حسن» وابن إسحاق قد صرح بالسماع. 


o۰‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة [1]: حكم الصلاة على النبي 1:7 4 التشهد الأخير. 
6 في هذه المسألة ثلاثة ثة أقوال: 

الأول: آنا ركن من أركان الصلاة» لا تصح الصلاة بدونها عل كل حال» وهو 
قول الشافعي» وأحمد في رواية عنه» واستدلوا بالأمر با في حديث فضالة» وأبي 
مسعود. 

الثاني: تصحٌّ الصلاة بدونها مع السهو دون العمدء وهو رواية عن أحمد. 
وإسحاق. 

الثالث: الاستحباب» وتصح الصلاة بدونها بكل حال» وهو قول أكثر 
العلماء منهم: أبو حنيفة» ومالك» والثوري» والأوزاعي» وأحمد وإسحاق في 
رواية عنهماء وداود» وابن جريرء وغيرهم» واستدلوا بحديث ابن مسعود 
المتقدم: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)» يعني بعد التشهد. 

واستدلوا بحديث قَضَالة بن عبيد؛ إن النبي د م يأمر من صلّئء ول يصل 
عليه بالإعادة» حيث لم يكن يعلم ذلك وقد أمر المسيء في صلاته بالإعادة؛ فدلّ 
عا أن لف راي 

واستدلوا بحدیث اَن النبي ب قال و «ما تقول في الصلاة؟» قال: 


أتشهد. وأسأل الله الجنة» وأعوذ به من النارء أا إني لا أحسر دندك: ولا دندنة 


بَابْ صفْتَ الصّلاةٍ 28 
معاذء فقال النبي : «حوها ندندن)» جاء عن رجل من أصحاب النبي ا 
وهو في ”الصحيح المسند" ٠ .)١571(‏ 

وأما الأمر بها في الحديث الآخر؛ فلا يدل على الوجوب؛ فإنه إنما أمرهم عند 
سؤالهم عنه» وهذه قرينة تحرج الأمر عن الوجوب علل ما ذكره طائفة من 
الأصوليين؛ فإنه لو كان أمره للوجوب لابتدأهم به» ولم يؤخره إل سؤالهم مع 
حاجتهم إلى بيان ما يجب في صلاتهم؛ فإِنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز؛ فدلًّ علل أنه اكتفئ بالسلام عليه عن الصلاة. 

قال أب و عبد أل غنى اله لم: التول الثالث هو الصواب» وال أعلم» وقد ثبت عن 
ابن عمر تفا أنه كان يوالي التشهد بالتسليم. أخرجه عبد الرزاق )۲٠٤/۲(‏ 
e‏ 
مسألة [1]: هل الصلاة على النبي 1:7 تكون 24 التشهد الأول أيضًا؟ 
© ذهب أحمدء وإسحاقء وأبو حنيفة» والشافعي في قول» والثوري» وعزاه ابن 
رجب إل أكثر العلماء» إلى أن الجلوس الأول يُقتصر فيه على التشهد ولا يزيد 
عليه الصلاة على النبي ميد واستدلوا بحديث ابن مسعود ميل عند أحمد 
(56”)» وأبي داود(445).» والترمذي(٣٣۳)»‏ وغیرهم» آن رسول الله 44 كان 
إذا قعد في الركعتين الأوليين كأنه علل الرضف. ولكن الحديث ضعيف؛ فإنه من 
طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 


(۱) آخرجه ابو داود برقم (۷۹۲). 
(9) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب 5ه /٥(‏ ۱۹۹-۱۹۷)ء رقم الحديث .)۸٠١(‏ 


0۳۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بما جاء عن أبي بكر الصديق ينل أنه كان إذا جلس في الركعتين كأنه 
STS‏ 
سلمة بن تميم لم يسمع من أبي بكر ة. والثانية: فيها رجل مبهم. 
# وذهب الشافعي ني الجديد» وهو الأصح عند الشافعية إلل أنه يُشرع للمصلي 
أن يصلي على النبي بيد في التشهد الأول. 

وقد استدل بعضهم لهذا القول بحديث عائشة عند أبي عوانة (5746): أنَّ 
النبي مَنيدذ كان يصلي من الليل تسع ركعات» لا يجلس فيهن إلا عند الثامنةء 
فيدعو ربّه. ويصل على لبي ثم ين ينهضء ولا يسلمء ثم يصلي التاسعة» فيقعده ثم 
يحمد ربّه» ويصل عام نبيه يييْد ويدعوء ثم يسلم تسليمًا يُسْوِعْنا. وإسناده 
صحيح. وأصله في ”مسلم" بغير هذا اللفظ. 

قال أبوعبد اكد غنض اله لہ: الأقرب -والله أعلم- الثول الأول؛ لأنَّ البي كَل 
أمر بالصلاة عليه» ولم يعين التشهد الأول أو الأخير» وقد أجمعوا على مشروعيته في 
الأخير دون الأول» وحديث فَضَالَّة يؤيد ذلك؛ فإن فيه بعد الصلاة ذكر الدعاء؛ 
وهذا في التشهد الأخير. 

ثرظهى لى أن الإتان بى في النشهدين أقرب؛ لحديث عائشة بَيلْهًا في قيام 
الليل» الذي تقدم ذكره؛ ولأن قول الصحابة: (قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف 
نصلي عليك)» يشمل التشهد الأول والأخير؛ فإن السلام حاصلٌ في التشهدين؛ 
فكذلك الصلاة في التشهدين.(1) 


.)810( ”الفتح؟ لابن رجب (0/ 1817-17) برقم:‎ »)55١ /( وانظر: ”المجموع؟‎ )١( 


باب صِفمّ الصّلاةٍ o‏ 


ی س و 04 ل و ل ات 7 سدم ياس ر3 
وَعَنْ اي هرَيْرَةَ يبن قال: قال رَسول الله 5: «إذا تشهد أحدكم 
و ا ن ن ب َء 2 رت سے ° ۹ 
ليذ بالل ِن أزتع» بقول: ES‏ 
اقب وَمِنْ نة المَحْيا الات وَمِنْ شر نة البح الدَجًال». م م ا 


06 يم 8 


e‏ دكم و مِنَ التََهَدٍ الأخير). 
018 وَعَنْ بي بر الصديتقی ب أنه قل سول اله ي: عَلَمْني َء 


وني کي ا قل لله ي فلن تبي څل کیره اجن لأ 1 
3 م 


نت» فَاغْفِرٌ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِك وارحمني» 59 أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ . متفق 
2 


^ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ الدعاء يعد التشهد. 

قال الحافظ ابن رجب كله في ”الفتح“ (187/5): الدعاء في التشهد 
الأخير قبل السلام مشروعٌ بلا خلاف.اه 

فلت: وقد اختلفوا في حكم الاستعاذة من الأربع» فذهب بعض أهل العلم إل 
وجو اء حكي ذلك عن طاوس» وقال به بعض آهل الظاهر. 

قال ابن رجب كله: وحكى بعض أصحابنا وجهًا لهم بمثل ذلك. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (284). ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ» بل أخرجه (//18) من قوله بإ لا 


من آمره» فالحدیث باللفظین انفرد به مسلم (0۸۸) (۱۲۸) (۱۳۰). 
(۲) خر جه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم (۲۷۰۵). 


or‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب جهور العلماء إل استحباب الاستعاذة من الأربع» وصرفوا الأمر في 
حديث أبي هريرة من الوجوب إل الاستحباب» والصارف عندهم حديث ابن 
مسعود» وحديث الفتئ اللذان تقدًّما في [حكم الصلاة عل النبي لاء وهنا 
الثول هو الصواب» والله آعل 
مسأالة [۲]: الدعاء بما ليس 2 القرآن. 

قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح“ /٥(‏ ۱۸۹-۱۸۸): وقوله ثم َير 
من الذعَاء ا إل فيدذعو) يستدل به علل آنه يجوز الدعاء في الصلاة بما لا 
يوافق لفظه لفظ القرآن» وعامة الأدعية المروية عن النبي 4 في صلاته كذلك» 
وقد سبق في الباب الماضي بعض ذلك» وهذا قول جمهور العلماء» خلافا لأبي 
حنيفة» والثوري في قولهما: لا يدعو في صلاته إلا بما يوافق لفظ القرآن؛ فإن 
خالف بطلت صلاته. اھ 


.)۸۳١( وانظر: ”الفتح" لابن حجر (2)/5'0 ولابن رجب‎ )١( 


باب صيفت الصّلاةٍ o0‏ 


۹۵ وَعَنْ وَائل بن حَجْرٍ يبل فَالَ: صَلَيْت مَمَ الي لله فَكَانَ يُسَلَمُ عَنْ 


وه يَمِينه: «السلام ميك ل الله وبر گاته» وَعَنْ شِمَالِه: «السلام َي ا 
الله). رَوَاهُ ه أَبُودَاوٌد بِإسْنَادٍ صَحِيح 7 


ىه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم التسليم. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أن التسليم ركنٌ من أركان الصلاة» واستدلوا 
بحديث على بء قال: قال رسول يَْدُ: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»””. 


)١(‏ معل. أخرجه أبوداود (4417)» والطبراني في ”الكبير" أيضًا (؟7/ 45) من طريق موسئ بن قيس 
الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه فذكره. 
قال الطبراني عقب الحديث: هكذا رواه موسئ بن قيس» عن سلمة قال: (عن علقمة بن وائل) 
وزاد في السلام (وبركاته).اه 
قال أبوعبدالله وفقه الله: هذه إشارة من الطبراني أن موسئ بن قيس لم يحفظ الحديث على وجهه. 
وموسئ بن قيس حسن الحديثء وقد خالفه سفيان الثوري عند أحمد (6/ »)۳١١‏ والطبراني 
(55/70) وشعبة بن الحجاج عند الطحاوي )514/١(‏ والطبراني (77/ 250 والبيهقي 
0 وكذلك العلاء بن صالح عند الطبراني (77/ 50). ثلاثتهم رووا الحديث عن سلمة 
ابن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر بلفظ: (ويسلم عن يمينه ويساره) وليس فيه لفظ 
السلام. فروايته شاذة» والله أعلم. 
تنبية: زيادة (وبركاته) على الشمال في حديث وائل جاءت في بعض النسخ من ”سنن أبي داود" 
وقد أثبتها جمع من العلماء منهم ابن عبدالهادي وابن دقيق العيد والحافظ في ”التلخيص" والنووي 
وابن قدامة وذكر الحديث بدونیا جمع» منهم: عبدالحق الأشبيلي في ”الأحكام الوسطئ" وابن 
الأثير في ”جامع الأصول؟ والحافظ ابن حجر في ”نتائج الأفكار“ والزيلعي وابن رجب في ”الفتح؟. 
وهذا أقرب؛ لأن البغوي رواه من طريق أبي داود» ورواه الطبراني من طريق موسئ بن قيس 
بدونهاء والله أعلم. 
(5) أخرجه أبو داود (2514).: والترمذي (۳)» وابن ماجه (۲۷۵)» وأحمد (۱۲۳/۱)» وفي إسناده: = 


o۳٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وهو حديث حسنٌ -إن شاء الله-» واستدل ابن حزم على ذلك بحديث ابن مسعود 
في سجود السهوء وفيه: «فليتم صلاته» ثم يسلم, ثم يسجد سجدتين). 
بفعل كل منافٍ لها من أكل؛ أوشربء أو كلام؛ أو حَدَثِْء وهو قول الحكم. 
وحاد» والثوري» وأبى حنيفة وأصحابه» والأوزاعى» وإسحاق. 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: (إذا أحدث أحدكم» 
وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يُسلم جازت صلاتهاء خرّجه الترمذي ))5١08(‏ 
وفي إسناده: عبد ال رمن بن زياد الإفريقى» وهو ضعيفٌء وقد اضطرب في إسناده. 

قال ابن رجب هَله: ورفعه منكرٌ جدَاء ولعله موقوفٌ؛ والإفريقي لا يُعتمد 
على ما ينفرد به.انتهى. 

واستدلوا بقول ابن مسعود بعل ذكره التشيد: إذا قلت هذا فقد قضيتٌ 
ضلاتك» إن شعت شئت أن تقوم؛ ؛ فقم» وإن شئت شئت أن تقعد؛ فاقعد. وهذا لا يدل علا ما 


2 


ذهبوا إليه» بل مراد ابن مسعود يَِلُ: فقد قضيتَ صلاتكء وبقي عليك التسليم» 


ويدل على ذلك أنه قد ثبت عنه أنه قال كما في ”الأوسط" (7/ 77) لابن المنذر: 
الصلاة تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم. 


= عبدالله بن محمد بن عقيل» مختلف فيه» والراجح ضعفه» ولكن الحديث حسن يشهد له فعل 
النبي برب فقد كان يفتتح الصلاة بالتكبير» ويختمها بالتسليم» وداوم علل ذلك حتئ توفاه الله. 
ويشهد له حديث عائشة بيا في «صحيح مسلم؟ :)٤۹۸(‏ كان النبي ب يستفتح الصلاة 
بالتكبير...قالت: وكان يختم الصلاة بالتسليم. 


بَابْ صفْت الصّلاةٍ 0۷ 

والصواب هو قول الخمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [1]: هل تجب التسليمة الثانية؟ 

قال ابن رجب هلله في «الفتح» :)75١5-1١7/5(‏ والقائلون بالتسليمتين 
أكثرهم علئ أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه» وصحت صلاته. وذكره ابن 
المنذر إجماعا ممن يحفظ عنه من أهل العلم. وذهب طائفة منهم إلى أنه لا يخرج 
من الصلاة إلا بالتسليمتين معّاء وهو قول الحسن بن حي وأحمد -في رواية عنه- 
وبعض المالكية وبعض أهل الظاهرء واستدلوا بقوله (:: «تحليلها التسليم)؛ 
وقالوا: التسليم هو ما عهد منه فعله. وهو التسليمتان» وبقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» وقدكان يسلم تسليمتين. ومن ذهب إل قول الجمهورء قال: 
التسليم مصدرٌ. والمصدر يصدق على القليل والكثير» ولا يقتضي عددًاء فيدخل 
فيه التسليمة الواحدة» واستدلوا بأن الصحابة قد كان منهم من يسلم تسليمتين» 
ومنهم من يسلم تسليمة واحدة ولم ينكر هؤلاء عل هؤلاء» بل قد روي عن جماعةٍ 
منهم السايمقات» والسليمة لوجيف كدل على أنهم كانوا يفعلون أحيانًا هذاء 
وأحيانًا هذاء وهذا اجماع منهم على أن الواحدة تكفي.اه 

فال أبرغيل ادع اشلن: قول طيوس هر الصواب» وقد ضكت الشتليمة 


الله 222 


عن اتس ايم حدر ة وعائشة و 


() وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب (517/0)» ”المغني" (740/5): ”المحلّئ؟ (0/7") 
#المجموع؟ (9/ .)48١‏ 
(؟) وانظر: ”المغني" (۲/ »)۲٤۳‏ ”الأوسط" (7/ *7577)» ”المجموع؟ (۳/ .)٤۸۲-٤۸۱‏ 


o۳۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["]: صفة التسليم. 
6 ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ صفة التسليم: «السلام عليكم ورحمة الله)» عن يمينه 
وشماله» وقد جاء في ذلك أحاديث: 

منها: حديث جابر بن سمرة في ”مسلم" (571)» قال: كنا إذا صليئا مع رسول 
الله کید قلنا: «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللها وأشار بيده 
إل الجانبين» فقال النبي 7: «علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل 
و 
شمس...)» الحديث. 

ومنها:. حديث ابن عمر کوشا 5 ”مسند أجمل» (/57691). و”أبى یع“ 
(01/55): و”سئن النسائي" (9/ 77): وغيرهم: أنه سئل عن صلاة النبي يد 
كيف كانت؟ قال: «الله أكبرا. كلما وضع ورفع» ثم يقول: «السلام عليكم ورحمة 
الله)» عن يمينه» «السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. 

ومنها: حديث عمار بن ياسر ڪه في ”سنن ابن ماجه" (41)) وهو في 
”الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين“» قال: كان رسول الله مد يُسلم عن 
یه وع ساره حت" برف امن ده «السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة الله). 

قال ابن رجب هلته: ولو اقتصر على قوله: «السلام عليكم)؛ أجزأه عند 


جمهورهم؛ ولأصحاب أحمد فيه وجهان. انتهئ. 


باب صيفت الصلاة o۳4‏ 

قال أب عبد ال خض أله لم: أما الإجزاء؛ فإنه يجزئه» ولكنه ترك الأفضل؛ 
وذلك لأنه يشمله قوله مَيَكْدٍ: «تحليلها التسليم». 

وقد صح عن علي كما في #مصنف عبد الرزاق» (7/ 23519» أنه اقتصر عليها 
في الجانبيخ: 

قال ابن رجب مَلتَكه: وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى: «السلام 
عليكم ورحمة الله)» ويقتصر في الثانية علل: «السلام عليكم)» وروي عن عمار 


ال ( 


بء وغيره» وقد تقدم حديث ابن عمر ناء المرفوع بموافقة ذلك. اه 

قلث: آراد يحديت ابن غمر فا ما آخرجه جد )6٨۳‏ والساق 
0 ۳)» من طريق: عبد العزيز الدراوردي» عن عمرو بن يحيئ المازني» عن 
محمد بن يحيئا بن حبان» عن عمه واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر مِينقاء عن 
صلاة رسول الله ا فقال: (اللّه أكبر»» كلما وضع ورفع. ثم يقول: «السلام 
علیکم» ورحمة الله)» عن يمينه» وعن يساره: «السلام عليكم»» وهذا إسناد ظاهره 
الصحة. 

ولكن قد رواه أحمد (۷) والنسائي (6/؟5).: وأبو يعلا (1/58ة)؛ 


وغيرهم من طريق: ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن يحيى بإسناده.» فذكر 
الحديثء. وزاد في الشمال: «ورحمة الله). 


)١(‏ ثبت عن عمار يلل في #"مصنف ابن أبي شيبة“ (۱/ ۲۹۹)» أنه سلم عن يمينه وشماله: «السلام 


عليكم ورحمة الله). 


04۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

وأخرجه الطبراني (177211) بإسناد صحيح من طريق: خالد الواسطي» عن 
عمرو بن يحيئا كذلك بزيادة: «ورحمة اللّه)؛ فالظاهر أن زيادة: «ورحمة الله) 
محفوظة» وقصر الدراوردي. 

قال اين رجب حَاشته: وقالت طائفة: يزيد مع ذلك: (وبركاته)» ومنهم: 
الأسود بن يزيد كان يقولها في التسليمة الأوإل؛ وقال النخعي: أقولهاء وأخفيهاء 
واستحبه طائفة من الشافعية» وقد خرّجٍ أبو داود من حديث وائل بن حجر.... 
فذكر حديث الباب.انتهئ. 


الله 


بمحفوظ؛ فعلل هذا فلا يزيد: «وبركاته). 

تنبية: جاءت أحاديث مرفوعة عن النبي يبه أنه كان يسلم تسليمة واحدة» 
ولم يثبت منها شيء» وقد جزم بذلك بعض الحفاظ والآئمة» منهم: أحمد. وابن 
المديني» والأثرم» وابن حزم» والعقيلي» والبزار» وابن عبد البر» والنووي» وابن 


)0 
القيم» وابن رجب. وغيرهم... . 


22 وانظر رسالة ”"كشف اللثام ف ضعف حديث التسليمة الواحدة ووجوب الإتمام"» وانظر: ”فتح 
الباري“ لابن رجب )0 / ۲*۸« ¥10(« ”المغنى" 862 ”المجموع" )/ «(EVA‏ ”صب 
الراية“ (۱/ ۳۴٤)ء‏ ”نظم المتناثر“ (۱/ ۹۸)ء ”فتح الباري“ (۸۳۸). 


باب صيفت الصلاةٍ ١ه‏ 
ا يي 
تعض المسائل الملحلية 


مسألة :]١1‏ متى يُسلم المأموم؟ 
© استحب أهل العلم أن يُسلم المأموم عَقِبَ الإمام مباشرة» وبوّبٌ البخاري 
في "صحيحه": [باب: يسلم حين يسلم الإمام]» وهو قول أحمد» وإسحاق» 
والشافعي» واستدل عليه البخاري بحديث عتبان بن مالك» قال: صلينا مع رسول 
الله يك فسلمنا حين سلّم. 
4 وقال القاضي أبو الطيب الطبري كله -من الشافعية-: إذا سلَّم الإمام؛ 
فالمأموم بالخيار: إن شاء سلم بعده» وإن ثناء اسعدام الجلوس للتعوة» والدعاء» 
وأطال ذلك» وعلل ذلك بأنه قد انقطعت قدوته بالإمام بسلامه. 

وهذا مخالفة لنص الشافعي» وعامة أصحابه» وللمأثور عن الصحابة. 

قال البخاري 5ه في «صحيحه“: وكان ابن عمر يستحب إذا سم الإمام أن 
يسلم من خلفه. 


قال ابن رجب ذالته: روئ وكيع بإسناده عن مجاهد قال: سألت ابن عدن 


3 


ا0 


قلت: يُسلم الإمام وقد بقي شيء من الدعاء أدعوء أو أ 


(١)انظر:‏ ”الفتح" لابن رجب /٥(‏ ۲۲۰)» حديث رقم .(ATA)‏ 


07 فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: هل يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين: أم 
التسليمة الأولى فقط؟ 
# قال ابن رجب ولله: والأولل للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من 
السنليضيرية فإن سل به تيه الأ رل جاز علد من يقر إن ااب غير 
واحيةة اناور أن الإمام قد خرج من صلاته بتسليمته الأول ولم جز عند من 
يرئ أنَّ الثانية واجبة» لا يخرج من الصلاة بدونها.اه”") 
مسألة (۳]: إذا سلَم المأموم مع تسليم إمامه. 
© قال ابن رجب هلله في ”الفتح؟ :)۲١١ /١(‏ ولو سلَّم المأموم مع تسليم 
إمامه؛ ففي بطلان صلاته لأصحابنا وأصحاب الشافعي وجهان» والآصح عندناء 
وعندهم أنه لا تبطل صلاته» كما لو قارنه في سائر الأركان» سوئ تكبيرة الإحرام 
ومذهب مالك البطلان. انتهئ. 

قلت: والأصح عدم البطلان. 


مسألة [4]: إذا سلَّم المأموم قبل تسليم إمامه. 

قال ابن رجب للته: وإِنْ سلّم المأموم قبل سلام إمامه؛ لم يَجُزْه وبطلت 
صلاته ِن تعمد ذلك» ول ينو مفارقته عل وجه 4 يجوز معه المفارقة إلا عند من 
يرئ أنَّ السلام ليس من الصلاة» ويخرج منها بانتهاء التشهد, أو بدون تشهد عند 
من يزكا أن التشهد الأخير شن اذه 


.)5؟١ ”الفتح؟ (ه/‎ )١( 
.)۲۲۲ /0( ”الفتح"‎ )( 


بَابُ صفح الصّلاةٍ 0 
مسألة [5]: الالتفات عند السلام. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (/3437: ويُسَنٌ أن يلتفت عن يمينه في 
الا الا رل هن ساون اة كا جات النيثة ف ايت إن محري 
وسعد» ووائل بن حجر» وجابر بن سمرة» وغیرهم. انتهی. 
مسألة :]١[‏ حكم رد المأموم على سلام الإمام؛ وكذا على سلام المأمومين. 
© جاء في هذه المسألة حديثان: 

الأول: ما أخرجه مسلم في 7صحيحه" »)57١(‏ من حديث جابر بن سمرة» 
قال: كُنَا إذا صلينا مع رسول الله كلا فقلنا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام 
عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله بَلِ: ١عَكَامَ‏ تومئون 
بدبُم كلها أَابُ َل شنسء إِنيَِي أحَدُم أ َع َه على مذو ل 


0 


الثاني: ما أخرجه أبو داود »2٠١١١(‏ وابن ماجه (4۲۲)» من حديث سمرة» 
قال: آمرنا رسول الله 4 أن نرد عن الإمام؛ وأن نتحابٌ» وأن يسلم بعضنا على 
o o 4‏ 4 
بعض. وهو من طريق: الحسن عن سمرة» وقد اختلف في سماعه منه» والراجح 
قال الحافظ ابن رجب كله: وقال إسحاق: لا اختلاف بين أهل العلم في 


الردغل الإناة ]14 سل كماسلم .اد 


o٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

قلت: ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن سلام المأمومين يكفيهم عن الرد 
على الإمام» فقد بوب البخاري في 7"صحيحه": [باب من لم يرد السلام على الإمام» 
واكتفئ بتسليم الصلاة]. 

وهو قول أحمد في رواية» ويحيئ بن سعيد الأنصاريء والنخعي. 

ا د ا 

واستدل عليه البخاري )۸٤١(‏ بحديث عتبان بن مالك بي لما دعا النبي 
ء4 ليصلي في بيته؛ فجاء النبي 45 فقال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟)» فأشار 
إلي المكان الذي يحب أن يصلي فيه. قال: فقام» فصففنا خلفه» ثم سلم وسلمنا 
حين سلم. وأصله في الصحيحين. 
© وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المأموم يرد السلام» واختلفوا على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: يرد قبل السلام. وهو قول ضعيف. 

ومنهم من قال: يرد بعد السلام. 

ومنهم من قال: ينوي بتسليمه الرد على الإمام مع نيته الخروج من الصلاة. 
وها التول أقرب من الذي قبله» وهو قريب من قول من قال: يكتفي بتسليمه ولا 


يرد عل الإمام. 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب (8794: »)85٠‏ ”المغني" (7/ ,)701-75٠‏ «مصنف ابن أبي 
شيبة“ (۱/ ۳۰۷)» ”مصنف عبد الرزاق“ (۲/ ۲۲۳). 


جو 


مَكْتُوبَةِ: دلا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه لَه المُلكُء وَلَهُ الحَمْدٌ وهو على كل 
نَيْءٍ قَدِيرٌ اللهمّ لا مَانِعَ ) أ غطَيْتء وَلَا مُعْطِي ل مَتَعْتء ولا يَنْقَعٌ ذا الجَدّ مك 


91 و وار کے ا E‏ کے سا رد 2 عو ا 
وَعنٍ المغيرَةٍ بن شعبة ووت أن النبي 37 كان يَقول في دَيْرٍ كل صَلاةٍ 
ا ° 


وَعَنْ سَعْدِ بْنٍ أبِي وَقَّاصٍ بي أن وَسُولَ الله بك گان عرد بهن دير 
ل صلق الهم ني أعُوذ بك ين الخ وعو يك مِنَ الجن وَأعُو ك ِن 
أن ارد إلَى َردّلِ الحم وَأعُودُ بك مِنْ فة الذنياء وَأَعُودُ يك مِنْ عَذّابٍ القبره. 
وغ كزجان ولك تال: كان وقول انه كلك إذا ا ا ا 
اسْتَغْفَرَ الله تَلَاناء وَقَالَ: لله ا أنت السَّلَامُ وَمِنك السَّلام تَبَارَكْتَ يا ذا الجَكّالٍ 
وَالِكرَام) 0 

39 وغن أب کر ره بب عَنْ رَسُولٍ الله كلك قَال: «مَنْ سبح لله در کل 


صَلَاةٍ نان وَتَكَائِينَ وَحَيِدٌ الله نََانا وَتَكَائِينَ» وَكَبَرَ الله اانا وتلاثينَء َلك يسع 
سياه Ec‏ اس سر 2 آل ا 2 0 1 0 ر رمعم 
وَتسْعونَ» وَقَالَ تَمَ الِانَةِ لا إِلْهَ إلا الله وَحَدَّه لا شرِيك له له الملكء وَلَهَ الحَمْد 
ر و و 2 o‏ ¢ ده 20 a‏ ای عا الس انايد 26 ل 8 ع ع پک 
وهو علئ كل شىءٍ قدير» غففرت خطاياه. وإن كانت مثل زَيَدٍ البَحر). رَوَاه 


.)097( أخرجه البخاري (5 85)» ومسلم‎ )١( 
.)78557( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


() أخرجه مسلم برقم .)09١(‏ 
(:) أخرجه مسلم برقم (091). 


o‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


2 


د ر ا E‏ 0 
512 اوی روا خر :١‏ أن التَكبيرَ أَرْبحٌ وَتَلَائُونَ] 
س3 ¢ 
وَعَنْ مُعَاِ بْنِ جب [: ب أ رشو اله لاء ال لَهُ: «أُوصِيكَ با 


كى 72 2ه قور و و ۶ 3 o‏ 


و 
مُحَادُ: لا تَدَعَنَّ ر كَل صلا أن مول ل: ا أعِني عَلَى عَلَىْ ذكْرك وَشْكْرِك وَحْسْنٍ 
عِبَادتِك). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوّد وَالنَسَائِيُ بسَنَد قَوِي. 


08 وَعَنْ أبي أَمَامَةَ د بلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كلة: من قرأ آي الكرسي دير 


كُل صَلاةٍ متو ل شين حول ال إل المَوْتُ». رَوَاهُالنَسَائِيء وَصَحَّحَهُ 


0 م 5 
ابن حِبَّانَب'*) 


وَرَاد فيه الطبرانِيّ : اوقل هُوَ الله أَحدٌ) © 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (047) من حديث كعب بن عجرة تَين. 
(؟) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 5 5 7), وأبوداود »)٠١۲۲(‏ والنسائي (۳/ »)٥۳‏ وإسناده صحيح. 
(:) أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة“ (١٠٠)ء‏ وأخرجه الروياني (/7؟١)»‏ والطبراني (؟7575) 
من طريق محمد بن حمير» عن محمد بن زياد» عن أبي أمامة به. وهذا الإسناد يحتمل التحسين؛ 
إلا أن في النفس شيئا من تفرد محمد بن حمير بهذا الحديث؛ فإنه ممن لا يحتمل تفرده به؛ ولذلك 
قال الدارقطني في ”أطراف الغرائب والأفراد" (50/7): تفرد به محمد بن حمير. 
وأورد الذهبي هذا الحديث في ترجمته من ”ميزان الاعتدال" (/ 2077 وذكر أنه تفرد بهذا 
الحديث» وكأنه يشير إل نكارته. وضعف الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية كله كما ني ”مجموع 
الفتاوئ؟“ (۲۲/ .)٥١۸‏ وقد حسن الحديث الإمام الألباني لته في ”الصحيحة“ (4۷۲)ء والإمام 
الوادعي كانه في ”الصحيح المسند" (51/8). 
تنبية: لم يخرج ابن حبان الحديث في ”"صحيحه" لكن قال المنذري في ”الترغيب": أخرجه ابن 
حبان في ”كتاب الصلاة“ وصححه. فلعل له كتابًا مفردًا في ذلك كما نبه عن ذلك الإمام الألباني 
ملت في "صحيحته" (91/7). 


(5) أخرجه الطبراني برقم (72017) وفي إسناده محمد ب بن إبراهيم بن العلاء الحمصي وهو متهم. 


بَابُ صفح الصّلاةٍ 0۷ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة [1]: حكم الأذكار عقب الصلاة. 
© قال الحافظ ابن رجب عَللكُه فى في ”الفتح" (5 85): وجمهور أهل العلم على 
استحبابه» وقد رَويَ عن علي» وابن عباس» وابن الزبير» وغيرهم» وهو قول عطاء» 
والثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وغيرهم» وخالف فيه طائفة قليلة من 
الكرفسن. ات الكراة, 

والصواب قول الجمهوم» ويكون الذكر بما ثبت عن النبي 915 
مسألة [۲]: الدعاء عقب الصلوات. 

روئ الترمذي )٣٤۹٩(‏ عن أبي أمامة و أن ن النبي از شق أي الدعاء 
أسمع؟ فقال: جوف الليل الآخرء ودْبْرَ الصلوات المكتوبات. 

قال الحافظ ابن حجر هته في ”نتائج الأفكار؟" (؟/ 777): له علل: 
إحداهاء الاتقطاعء قال عباس الذوري في ”تاريخ عن يحيئ بن معين: لم يسمع 


عبدالرحمن بن سابط من أبي أمامة. ثانيتها: عنعنة ابن جريج. ثالثتها: الشذوذ؛ 
فإنه جاء عن خمسة من أصحاب أبي أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة 
عن عمرو بن عبسة» واقتصروا كلهم على الشق الأول من الحديث.اه 

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على استحباب الدعاء عَقَبَ 


الصلوات المكتوبات. 


0۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال شيخ الإسلام ابن تيميت كه كما في ”مجموع الفتاوىئ“ 


ەب o,‏ 7 0 5 إلى و امه 53 
9 وا ب طَاِفَة أخرّئ مِنْ أُضْحَابٍ الشَّافِعِيٌ وَغَيْرِِ الدَعَاءَ 


1-9 


ا علخ أن قن تولك الذغاة ل بكر عا 


- ° 


مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ؛ فَهُوَ مُخْطِمٌ باتمَاقٍ َعْلَمَاءِ؛ فَإنَّ هَذَا لَيْسَ مَأمُورَا ب لا أَمْرَ 


وم 


- 


ه 
إِيِجَاب وَلَا أَمْرَ اسْيَحْبَابٍ فِي هَذَا الْمَوْطِنِء وَالْمُنْكِرُ عَلَ التَارِكِ أَحَقَ بِالإنْكَارٍ 
مه بل الْمَاعِلُ أَحَقٌ بالإنْكَارِ َإِنَ الْمُدَاوَمَةَ عَلَ مَا لم يَكَنْ ابن يكل داوم عليه 
فِي الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ لَيْسَ مَشْرُوعًاء بل مَكرُوةٌ. 

ثم قال: وَل دَعَا الإمَامُ وَالْمَأَمُوم أَحْيَانا عَقِيبَ الصَّلاة لامر عَارض لَمْ يُعَدَ 
هَذَّا مُخَالِعًا لسن كَالَّذِي يُدَاوِمُ عَلَ ذَلِكَ. 

وقال أيضًا کما ني ”مجموع الفتاوئ“ (۲۲/ :)٥۱۸-۵۱۷‏ وَبِالْجْمْلَةٍ 5 
شَيَْانِ: أَحَدُهُمَا: دُعَاءُ الْمُصَلَي الْمُثْمَردٍ كَدْعَاءِ الْمْصَلَي صَلَاةَ الاسْتَخَارَقِ 
وَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِء وَدْعَاءُ الْمُْصَلّي وَحْدَهُ إِمَامَا كَانَ أَْ مَأْمُومّاء وَالثَانِي: 
اء الام وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعَاء فَهَذَا النَانِي لا رَيْبَ أَنَّ التي ب لَمْ يَفعَلْهُ في 
عَْابٍ الْمَكُْوَاتِء كَمَا كَانَ يَفعَلُ الْأَذْكَارَ الْمَأنُورَة عَنْهُ؛ إذْ َو فَعَلَ دَلِكَ لََلَهُ 


ا 
ا 


7 01 یي 


م 2 5 ia E SS Re SE‏ 
عَنْهُ أَضْحَائَه ثُمَّ التَابعُونَ الْعَلَمَاءٌء كما قلوا ما هو دون ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا كَانَ 
ووو و و چ بس ت د E‏ 
العلماء المتأخرُون فى هَذا الذعاءِ على أقوّال 


وقا و د ذلك 0 از اده ر َلك طا 
متهم من يستجب ذلك عقيبَ الفجر والعصرء كما ذكرٌ ذلك طائفة مِن 
ا و 


صْحَابٍ أَبِي حَنِبِفَةَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَغَيْرهِمْ وَلمْ يَكُنْ مَعَهُمْ في ذَّلِكَ سَنَدٌ 


باب صفمّ الصّلاةٍ 2:4 


رن ا و اراک نفا الل 5 ها 
وَمِتَهُم مَنْ اسْتَحَبَّهُ أَدبَارَ الصَّلَرَاتِ كُلّهَ وَقَالَ: لا يُجْهَرُ بو إلا إذَا قُصِدَ 


كن قل لل نوم م e‏ كا ٠‏ لون تقوو و ر 
التعليم. كما ذكرٌ ذلك طائفة من أصحاب الشافعي» وغيرهم» وَليس مَعَهُمْ في 


و o2‏ 
س 8 َه ۶ 


OSES LANE E NES 


الإِجَابَء وَهَذَا الي ذَكَرُوهُ قد اعتبرَةُ الشَّارِعٌ في صُلْبٍ الصَّلَاقِ قالدعَاءُ في 
آخِرِهَا قَبَلَ الْخْرُوج مَشْرُوعٌ مَسنون بالستة الْمُتَوَاتِرَة وَباتَقَاق الْمُسْلِمِينَ. 


قال: وَانْحْنَاسَبَةٌ الاعْتبارِيّةُ فيه ظَاهِرَة؛ فَإِنَّ الْمْصَلَيّ ينَاجِي رَبَّهُه فَمَا دَامَ في 


الصَّلاةٍ لَمْ يَنْصَرِفْ؛ فَإِنَه يْنَاجِي َيه فَالدَعَاءُ حِيئَئِذٍ مُنَاِبٌ لِحَالِِء ما إِذّا الْصَرَفَ 
ى الاس مِنْ مُنَاجَاةٍ الله لَمْ يَكَنْ مَوْطِنَ مُنَاجَاةٍ لَه وَدُعَاءِ وَإِنّمَا هُوَ مَوْطِن ذِكْرِ 
لَهُ وََنَاءٍ عَلَيْهِه قَالْمْنَاجَاةٌ وَالدَعَاءٌ حِينَ الإِقبَالِء وَالتَّوَجُهِ إِلَيْهِ في الصَّلاقٍ أَمَا 


ر £ 


غَالٌ الإنْصِرَافٍ مِنْ ذَلِكَ؛ قَالعَمَاءٌ والدكر اله رَکَمَا E‏ مَنْ استحَب 


أ ك0 8 ر 3 et ORT‏ و ت م :- 
عَقِب الصَّلاةٍ مِنْ الدعَاءِ ما لَمْ ترذ به السُنَّهُ فَمِنْهُمْ طَائِمَة تقَابلٌ هَذِهِ لا يَسْتَحِبُونَ 
2 ر و 55006 و تر نحن ر رو لق ا ره ەه عو هھ امه 0 - 
القعُود المَشْرُوعَ بَعْدَ الصَّلَاق وَلَا يَسْتَعِْلُونَ الذكرٌ المَأثورَء بل قد يكرهون 


ا رار ہے دو برو ومو + > رکه وار ا و 
ذلك» وينهون عنه» فهؤلاءِ مفرّطون بالنهي عن المَشروع» وَآولئك مَجَاوزون 


س 


لْآمْرَ بِعَيْر الْمَشْرُوعء وَالدّينُ إِنَّمَا هُوَ الْأَمْرُ ِالْمَشْرُوع دُونَ غَيْر الْمَشْرُوع.اه 


00۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


بعض المسّائل الملحقة 


مسألة :]1١[‏ رفع الصوت بالذكر. 
© ذهب بعض أهل العلم إل رفع الصوت بالذكر عَقِبَ الصلاة» واستدلوا 
بحديث ابن عباس ,تق في ”الصحيحين»”""» قال: إن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة كان عل عهد رسول الله يود 

وك رواية: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله کا ميد بالتكبير. واستدلوا 
بحديث المغيرة بن شعبة الذي في الباب» وبنحوه عن ابن الزبير في ”مسلم" 
(545)» وبحديث ثوبان الذي في الباب» وهذا قول بعض أهل الظاهر. 
© وذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالى: 

اي ته ر وَخْيمَّةً 4 [الأعراف:ه٠۲]ء‏ وقوله تعالل: ادوا ریک 

َصرعاوحُفَيَةَ ‏ [الأعراف:100» وقول النبي ب لمن جهر بالذكر من أصحابه: (إنكم 
لا تدعون أَصِمّ ولا غائيًاا. 

وقال ابن خزيمة مَلَتْه: باب رفع الصوت بالتكبير والذكر. 

ثم ذكر الحديث السابق. 


وقال أبو عوانة كلل باب ذكر الآخبار التي تبين قول النبي بي عقب تسليمه 


.)087( أخرجه البخاري برقم (841) (8657)» ومسلم برقم‎ )١( 


بَابُ صِفْحّ الصّلاةٍ 00١‏ 
من التشهد. وإعلامه من يخفئ عليه فراغه من الصلاة بالتكبير. 

ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم. 

وقال ابن الأثير مَللَههُ في ”جامع الأصول": الجهر بالذكر بعد الصلاة. 

وقال أيو داود مَللَكْه: باب التكبير بعد الصلاة. 

وقال النسائي مَللَنْه: التكبير بعد تسليم الإمام. 

وقال البخاري عمَلَته: باب الذكر بعد الصلاة. 

چ 5 ET‏ 3 ر 

وقال ابن دقيق العيد مله في ”الإحكام" :)37١ /١(‏ فيه دليل عَلَىْ جوَازِ 
:مله 5 چ ا 5 ر نګ و ادو e ea‏ ته 
الْجَهْر بالدَكْرِ عَقِيبَ الصّلَاق وَالتَكْبِيرٌ بخْصُوصِهِ مِنْ جُمْاة الذكر. قال الطْبري: 
۴ فى س ےه لان اله ل 0 Ro‏ م a OR‏ س 
فيه الإباتة عن صِحَةٍ فِعْل مَنْ كان بعل ذلك من الأمراءء يكبر بعد صلاتهء ويكبر 
ع 6ه OE‏ جم e‏ 0 0 ب 8 ا ی ت ا 
مَنْ خلفة. قال غيره: وَلْمْ أجد مِنْ الفقهَاء مَنْ قَالُ هَذَا إلا مَا ذكْرَهُ ابْنْ حبيب في 
امه 4 و ا ال 4 ا عرو 1 نين لصب 2ه 2 
الْوَاضِحَةٍ: كَانَوا يَسْتَحبُونَ التكبيرٌ في العَسّاكر وَالبعوثِ إِثْرَّ صَلَاةٍ الصبّح وَالْعِشَاءِ 


- 


َكبيرًا عَالِيَا لات مَرّاتِ. وَهُوَ قَدِيجٌ وِنْ شأ الاس» وَعَنْ مَاِكِ أَنَّهُ مُحْدَتُ. 
قال ابن رجب مَللته: وذكرديعتني: أبا يعل - عن أحمد نصوصًا تدل علا أنه 
كان يجهر ببعض الذكرء ويُسرٌ الدعاء» وهذا هو الأظهر.اه 
ل رع ايا ها آل اوي اال جر عضن الان 
ون الأذكار الى ثبت أن التى كلل جهر اء وما عدا ذلك قر به بقاء عا 


الأصل في الأذكارء وهو الإسرارء كقول الجمهورء والله أعلم.'") 


.)6575 45 ١(مقرب‎ »)۲۳۹-۲۳۵ /٥( وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب‎ )١( 


o0۲‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


ار ي صي رَوَاهُ البخاري 
الأحكام المستفادة من الحديث 
تقدّمتُ مباحث الحديث ضمن المسائل المتقدمة. 
ويُستفاد من هذا الحديث أيضًا أنَّ جميع ما تقدم من المسائل تشمل الرجال» 
والنساء؛ لعموم هذا الحديث. 


وقدا ساد ستثنى بعض آهل العلم بعض المسائل» فقالوا: لا تفعلها المرأة» وهي: 
رفع اليدين حذو المنكبين» والتورك» والمجافاة في السجود» خشية أن تنكشف 
العورة. 

الراب أا تل ها الح لآن الكساف الغورة آم مرن فل ر 
السئن من أجله. والله أعلم. 


.)571( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


باب صيفت الصّلاةٍ وه 


65043 وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن ميك فَالَ: فَالَ لي الئَيُّ يل: «صَلٌ كَا)؛ فَإِنْ 
ر تَسْتَطِعْ فعََى جَنبٍ'. رَوَاهُ البُخَارِيُ 50 
09 وَعَنْ جَابر ملل أن التي کلب قَالَ لِمَرِيضٍ e‏ 


ر ف 


بھا- وال ١صَلّ‏ عَلَىْ الأض إن SR‏ إلا اوم واجعل سجو 


ت 


َه > مه 


0( ر 2 2 11 عل ا ° 
أخحْمَض من ركوعك» ‏ روَا TT‏ بُو حاتم وَقَفَهُ. 


سيأتي الكلام علل هذين الحديثين في آخر صلاة المسافر والمريضء إن شاء 


الله تعال. 


يأب صفق الصلالآ بحمد 


.)١١11( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) هذا الحديث والذي قبله ليسا موجودين في المخطوطة الظاهرية. 

(۳) الراجح وقفه. أخرجه البيهقي (17077/7) بسند ظاهره الحسنء لكن قال أبوحاتم في ”العلل“ 
2/1 هذا خطأء إنما هو عن جابر موقوف. وقال أيضًا: ليس بشيء هو موقوف. 


00٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


باب سجود السهووغیره 

مسآلة :]١[‏ حكم سجود السهو. 
© ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه» منهم: أحمد» ومالك» والثوري» وإسحاق» 
وأبو حنيفة» وغيرهم» وخصّه مالك» وأبو ثور بما قبل السّلام. 

واستدلوا بحدیث ابن مسعود ل عند مسلم (01/5) (45): (وإذا زاد 
الرجل» أو نقص؛ فليسجد سجدتين قبل أن يسلّم)» وبحديث ابن مسعود بل في 
”الصحيحين""'': ١فليتحر‏ الصواب؛ فليتم عليه؛ ثم ليسجد سجدتين». 
© وخالف الشافعي وأصحابه» وأصحاب الرأي» فقالوا: هو سُنَّةّ. قال شيخ 
الإسلام: وليس مع من لم يوجبها حجّة تقارب ذلك. يعني أدلة الجمهور." 
مسألة 1؟]: من ترك سجود السهو نسيانًا. 
© إِنْ تركه نسيانًاء ثم ذكره قبل طول الفصل؛ سجد للسهو متئ ذكره عند 
جمهور العلماء. 
© خلافًا للحسن, وابن سيرين حيث قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد. 
© ولأبي حنيفة» حيث قال: إن تكلم سقط عنه سجود السهو. 


.)774( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


(۲) وانظر: ”مجموع الفتاوئ؟ (۲۸/۲۳)ء ”فتح الباري“ لابن رجب (016/5))» ”المغني؟ 
(T/1)‏ 


باب سُجُود السو وغيرو 000 
وقول الجمهوس هو الصواب. 
وأما قول الحسن» وابن سيرين؛ فيرده حديث ذي اليدين -وسيأتي- وأما قول 
أبي حنيفة؛ فيرده حديث ذي اليدين» وحديث ابن مسعود, وسيأتي أيضًا في الباب. 
© وأما إن نسي السجود» وذكر بعد طول الفصل؛ ففيه قولان: 
الأول: أنه لا يسجد للسهوء وهو قول أحمد في رواية» والشافعي في رواية» وهو 
قول مالك إذا كان السجود قبل السلام» وكثير من أصحاب الشافعي» وأحمد. 
الثاني: أنه يسجد للسهوء وإن طال الفصل» وهو قول مالك فيما إذا كان 
السجود بعد السلام» وأحمد» والشافعي في رواية عنهماء واختاره شيخ الإسلام 


طاو 


ابن تيمية كلثته. 
قال أبو عبد انه غفى الله لم: التول الأول أقرب -والله أعلم-؛ لأنَّ البي كَل 
أمر بالسجدتين قبل السلام» أو بعده. 
وجاء عنه أنه سجد -مع قرب الفصل- ولم يأت عنه حديث في أنه سجد للسهو 
بعد طول الفصل. 
وكما أنه لا يبني إذا نسي ركعةء وذكرها بعد طول الفصل» فكذلك السجدتان 
للسهوء هذا والقول الثاني فيه قوة أيضًا. 
واختلف القائلون بعدم السجود: هل تبطل الصلاة آم لا ؟ 


© فذهب الأكثر منهم إلى عدم البطلان. 


06 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ê‏ وذهب أحمد في رواية إلى البطلان» وهو قول الحكمء وابن شبرمة» ومالك» 
فيما إذا كان السجود قبل السلام. 

والصواب هو عدم البطلانء والله أعلم. 
واختلف القائلون بعدم السجود أيضًا 2 تحديد طول الفصل: 
© فذهب أحمد في رواية اختارها الخِرّقِي إلى أن طول الفصل حده إذا خرج من 
الو 
# وذهب الشافعي» وجماعة من الحنابلة إل آنه يرجع في طول الفصل» وقصره 
إل العرف» هدا التول 5 

ويستفاد أيضًا بقرب الفصل من صنيع النبي 7 فكلما كان قريبًا من صنيعه 


3 1 2 5 ا 
متط قي ا ھا وا ی ال ا 


مسألة [۳]: هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو عمدًاً؟ 

© إن كان السجود قبل السلام؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى بطلان الصلاة 
وهو قول مالك» وأبي ثور» والثوري» وأحمد في رواية؛ وذلك لأنه واجبٌ في 
الصلاة؛ فهو من واجبات الصلاة. 

© وعن أحمد رواية أنها لا تبطل» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة؛ لآنهما لا 
يريان وجوب السجود للسهو. 


0 وانظر: ”المغني" )۲/ «(ETT‏ ”مجموع الفتاوئ“ «(TY N‏ ”الفتح" لابن رجب 
(5/ كام حلااه). 


باب سنُجُودٍ السّمو وغيره /اده 
والصواب هو التول بالبطلان. والله أعلم."") 

© وأما إن كان السجود بعد السلام؛ فجمهور العلماء عل أن صلاته لا تبطل؛ 

لأنه واجبٌ خارحٌ عن الصلاةء فأشبه وجوب الجماعة» والأذان» والإقامةه 

والسترة؛ فإن هذه الأمور لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا. 

© وذهب أحمد في رواية إلى البطلان» ومال إليها شيخ الإسلام مِلنه؛ لأنه تعمد 


ترك واجب يجبر النقص الحاصل في الصلاة بسبب السهو؛ فهو في حكم من ترك 
واجبًا من واجبات الصلاة عمدًاء وتعمده ترك الواجبات يدل على تعظيم شعائر 


الله» وعل مشاقته لأوامر الله والنبی 4 يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


فهو رد)» وھا التول ل والله ا 


.)١۲ /۲۳( ”مجموع الفتاوی؟‎ »)٤۳۲ /۲( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (017/5) ”المغني"‎ )١( 
”الفتح" )5/ /ااهة).‎ «(TY AA) وانظر: ”مجموع الفتاوئ“‎ )۲( 


o0۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


5509 عَنْ عیاش ان بُحينة وينه أن النبيّ ئي صَلَئْ بهم الظَهْر فَقَامَ في 
الركعتين الو وَلَمْ يَجْلِسء قَقَامَ الاس مَعَهُ حَنَّى إِذَا قَضَئ الصلاة وانتظر 
الذي اقيق E‏ مسجد سجدین؛ قل آن یسل م لہ کک 
السَّبْعَةٌه وَهَذَا اللَفْظُ للْبْخَارِيٌّ 27 

۴ و 


وَفي 0 5 سَجَِدَةٍ و 

مَا نسي مِنَ الجلُوس 7 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم من نسي التشهد الأول من الفريضة. 

قال ابن رجب وله في ”الفتح“ :)٤٤١ /٦(‏ وقد أحمع العلماء عل أن من ترك 
التشهد الأول من الصلاة الرباعيةء أو المغرب» وقام إلى الثالثة سهرًا؛ فإنَّ صلاته 
صحيحة» ويسجد للسهو» وقد زُوي عن حَلْقٍ من الصحابة بأنهم فعلوه.اه 
مسألة [1]: إن نسي التشهد من صلاة التطوع» فقام إلى ثالثة؟ 
© قال الحافظ ابن رجب ول: فإن كانت صلاته نافلة» وكان نوئ ركعتين» 
ثم قام إلى ثالثة غبارًا؛ فهو مخير: إن شاء أتمها أربعّاء وهو أفضل؛ لأنَّ صلاة أربع 
بالنهار لا كراهة فيهاء وبذلك يصون عمله عن الإلغاء» فكان أول» وإن شاء رجعء 
وتشهد» وسجد للسهوء هذا قول أصحابناء وجمهور العلماء. ومن الشافعية من 


)١(‏ آخرجه البخاري (۸۲۹)» ومسلم (010)» وأبوداود »223١5(‏ والنسائي »)١9/7(‏ والترمذي 
(۳۹۱)» وابن ماجه ,.)١7١5(‏ وأحمد (0/ 50 7). 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (01/0) (65). وهو عند البخاري أيضًا برقم .)١1770(‏ 


باب سُجُود السو وغيْره 04 
قال: الأفضل أن يرجع؛ لئلا يزيد علل ركعتين» وروي عن مالك: الأفضل الرجوع 
مالم يركع في الثالثة. وعنه: مالم يرفع رأسه من ركوعهاء ثم يكون المُضي أفضل. 
ومتئ أتمها أربعًا؛ فعند أصحابنا: إن كان قد تشهد عقب الركعتين؛ لم يسجد. وإلّا 
سجد» وحكي عن مالك» والأوزاعي» والشافعي: يسجد؛ لتأخيره السلام عن هذا 
التشهد.اه 

وقال الماوردي مَللَكْه في كتاب «الحاوي" (۲/ ۲۱۸): لا خلاف بين العلماء أنه 
يجوز أن يتمها أربعًا ويجوز أن يرجع إل الثانية ويجوز أن يكمل الثالثة ويسلم.اه 

قال أب و عبد أله خض أله لم.: الوجه الثالث فيه نظرء ولا إجماع فيه؛ فإنه لا يجوز 
التنفل بوتر في النهارء والمختار أنه يتمهاء ولا يلزمه سجود السهوء أو يرجع 
ويسجد للسهوء وهذا اختيار بعض الحنابلة. 

قال الحافظ ابن رجب ولت: وإن كان ذلك في صلاة الليل؛ فإنه يرجع» ولا 
يتمها أربعًاء ويسجد للسهو» نص عليه أحمد؛ فإن أتمها أربعًاء ففي بطلان صلاته 
وجهان بناء على الوجهين في صحة تطوعه بالليل أربعًا. وحكي عن مالك 
والشافعي أنَّ الأفضل أن يمضي فيها. وقال الأوزاعي» ومالك في رواية: إِنْ كان 
قد ركع في الثالثة؛ لم يرجعء وإِلّا رجع.... انتهئ. 

قال أب عبد التدغس الله لم: الصواب أنه يمضي» ولا سجود عليه وإذا رجع 
سجد للسهوء والله أعلم.(1) 


»)۲۱۸/۲( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (5/ 2555-555.» ”الحاوي الكبير“ للماوردي‎ )١( 
.)۳۲۷ /۳( «لإنصاف“ (۲/ 4۳)» ”الأوسط“‎ 


01۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


0 بي ُرَيرةَ بلك قَالَ: صلى الي ية إخدئ صَلَائي العَشِيّ 
ر نم فام إلى حَسَبة في مُقَدْمِ المَسْجِدِء فَوَضَعَّ يَدَهُ عليه ؛ وَفي 


عو ب ت 2 ۶ 
القوم بو بكر وَعْمَرُ قَهَابَا أن تقاف وخرج سَرَعان الّاس» فقالوا: فصرّت 
ل ّا“ ِ چ و 
ول ر ی ا يَدَيْنِ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو أنسيت آم قصِرَتِ؟ 
مکی 00 - مح 8 عل 0 a3‏ و 
قل ر ر 


َقَالَ: «لَمْ أنْسَ وَلَمْ تقْصَرْ» فال بء قد تییت» صلی کین ف سل م كبر 


جکر لَكِنْ ِلَفْظ : َقَانُوا. 


وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: r‏ ا 9 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: إذا سلّم المصلي قبل إتمام الصلاة؛ فهل يبني أم يعيد؟ 


قال ابن رجب جاده انه في ”الفتح“ (۱۲۲۷)» :)٤٩۱/7(‏ وق ا اليك 


)١(‏ زيادة من المطبوع. و”"صحيح البخاري". 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۲۹)» ومسلم .)0٥۷۳(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (01/7) (49). 

(:) قوله: (فأومئوا) شاذة. أخرجها أبوداود »)٠١٠١(‏ من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة به. قال أبوداود: ول يذكر (فأومئوا) إلا حماد بن زيد. 

قلت: تفرد مها حماد بن زيد ولم يذكرها سائر الرواة عن أيوب ولا سائر الرواة عن ابن سيرين ولا 

سائر الرواة عن أبي هريرة. فهي شاذة: والله أعلم. 

(5) رواية ضعيفة. أخرجها أبوداود »)٠١١١(‏ وفي إسناده محمد بن كثير الصنعاني» وهو ضعيف. 


باب سُجُودٍ السو وغيئره ١ه‏ 
من جميع طرقه علا أنَّ من سلم من نقص ركعة فأَرْيّد من صلاته» ناسيّاء ثم ذكر 
قريبًاء أنه يبني على ما مضئ من صلاته. ولا يلزمه إعادتباء وهو قول جمهور أهل 
العلم. انتهئ. يعني: ويسجد للسهو. 

قال: واختلفوا: هل يُشترط للبناء على ما مضئا من الصلاة أن يذكر مع قرب 
الفصلء آم لا يشترط ذلك؟ بل يبنئ» ولو ذكر بعد طول الفصل على قولين: 
أحدهما: لا يبني إلا مع قرب الفصل؛ فإِنْ طال الفصل بطلت الصلاة؛ واستأنفهاء 
وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحد» وأبي خيثمة» وسليمان بن داود 
الهاشمي. الثاني: يبني ولو طال الفصلء وهو قول مكحول» والأوزاعي» ويحيى 
الأنصاري» والحسن بن حيء ونّقل عن أحمد ما يدل عليه» وقال الليث: ي يبني مالم 
ينتنفض وضوؤه. انتهر؛ المراد. 

قال أبوعبد اكّدغض الله لم: البناء بعد الخروج من الصلاة علِن خلاف الأصل؛ 
لأنَّ الأصل هو الإتيان بركعات الصلاة متوالية» فإذا جاء دليل بالخروج عن هذا 
الأصل اقتصرنا على ما جاء» ولم نتجاوزه» وإذا نظرنا ني حديث ذي اليدين الذي 
في الباب» والذي أخرجه مسلم (014) عن عمران بن حصين» وجدنا أن الفصل 
م يَطُل؛ ولذلك فالتول الأول هو الصواب والله أعلم. 
مسألة [۲]: إذا خرج المصلي من صلاته ناسيًاء فتكلم» فهل يبني» آم يعيد ؟ 
© ذهب النخعي» والثوري» وأصحاب الرآي إل أنه إذا تكلم أعاد الصلاقق 


وقالوا: حديث ذي اليدين منسوخ. 


0۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
# وذهب الشافعي» ومالك» وأحمد في رواية إلى أنه يُتم» ون تكلم؛ لأنه ناسٍ» 
قا ا 
وذهب أحمد» وإسحاق إلى أنَّ الإمام إِنْ تكلم وهو يرئ أنه قد أكمل صلاته: 
ثم علم أنه ل يكملها يتم صلاته» ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أنَّ عليه بقية 
من صلاته؛ فعليه أن يستقبلها. 

قال بكي ادن اله لية إذا تكلم المصيل »سوام كان إمامه أو ماموقاه أو 
متقرداء وهو يظن أنَّ الضلاة قد تمت؛ فيبني عل 'صلاته» كم يسجد للسهو بعد 
التسليم كما صنع النبي ب ولا يجوز للمأموم أن يخرج من صلاته إِنْ علمَ أن 
الصلاة ل تتم» بل ينبه الإمام بالتسبيح. 

والقول الثاني» والثالث ليس بينهما تعارض لمن تأمل» وهو الصوابء والله 
أعلي ولا دیل غل فيع هديك في البديد 7 
مسألة [*1: حكم التكبير لسجود السهو. 

قال ابن رجب كله (7/ :)54٠١‏ والعمل على هذا عند أهل العلم, أنه يكبر في 
كل سجدة تكبيرة للسجود» وتكبيرة للرفع منه» وبه قال عطاء والشافعي» وأحمد» 
وغيرهم» ولا فرق في ذلك بين سجود السهو قبل السلام» وبعده» ومن الشافعية 
من قال في السجود بعد السلام: يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يسجد للسجود.اه 

قلت: الصواب قول الحمهوس أنه: لا يكبر تكبيرة إحرامء كما في حديث ذي 
اليدين» والله أعلم. 


.)5 71 /5( وانظر: ”المغني" (7/ 51 4)» ”سنن الترمذي" (7/ 4 44-1 7)» ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


6 


باب سجود السو وغيرو 0۳ 


9 وَعَنْ را بن حُصَيْن , للك اَن التي کل صلی بهي فَسَهَا فَسَجَدَ 


2 e 
سجدين» نم تشهد روه لوقه وَالتَرْمِذِيٌ ويه وَالْحَاكِم‎ 


لام ث مايه )١(‏ 
وصححه. 


)١(‏ صحيح دون قوله (ثم تشهد) فإنها شاذة. 

أخرجه آبوداود (۱۰۳۹)» والترمذي (۳۹۵)» والحاکم (۳۲۳/۱)» من طريق محمد بن 
عبد الله الأنصاري» عن أشعث بن عبدالملك الحمراني» عن محمد بن سيرين» عن خالد الحذاء» 
عن أبي المهلب عن عمران. 

وهو حديث صحيح. إلا أن قوله: (ثم تشهد) شاذة» شذ بها أشعث بن عبدالملك الحمراني» 
كما ذكر ذلك الذهلي» والبيهقي» فقد رواه غيره عن ابن سيرين بدون ذكر التشهد» ورواه جمع عن 
خالد الحذاء بدون ذكر هذه الزيادة» وقد ضعف هذه الزيادة الذهلي» وابن عبدالبر وابن المنذر 
والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم. 

قال ابن رجب وله في ”فتح الباري“ (۱۲۲۸): وعندئ؛ أن نسبة الوهم إل الأنصاري فيه أقرب» 
وليس هو بذاك المتقن جداني حفظه» وقد غمزه ابن معين وغيره. 

ويدل عليه: أن يحيئ' القطان رواه عن أشعثء. عن ابن سيرين» عن خالد. عن أبي قلابة» عن 
أبي المهلب» عن عمران في السلام خاصة»ء كما رواه عنه الإمام أحمد -: ذكره ابنه عبد الله عنه في 
(مسائله). 

فهذه رواية يحيئ القطان - مع جلالته وحفظه وإتقانه -» عن أشعث. إنما فيها ذكر السلام 
فقط. 

وخرجه النسائي» عن محمد بن يحيئ بن عبد الله» عن الأنصاري» عن أشعثء ولم يذكر 
التشهد. 

فإما أن يكون الأنصاري اختلف عليه في ذكره» وهو دليل على أنه لم يضبطه. وإما أن يكون 
النسائي ترك ذكر التشهد من عمد؛ لأنه استنكره. 

وقد روئ معتمر بن سليمان» وهشيم» عن خالد الحذاء حديث عمران بن حصين» وذكرا فيه: 
أن البّيّ بك صلل ركعةء ثم تشهد وسلمء ثُمٌ سجد سجدتي السهوء ثم سلم. 

فهذا هو الصحيح في حديث عمران, ذكر التشهد في الركعة المقضية» لا في سجدتي السهو.اه 


0٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ التشهد بعد سجدتي السهو. 

أما إذا كان السجود قبل السلام» فقد قال ابن رجب هَللته: لا يتشهد فيه عند 
أحد من العلماء؛ إلا رواية عن مالك رواها عنه ابن وهبء ورٌوي عن ابن مسعود 
من وجه فيه انقطاع» ومُختلف في لفظه. وفي رفعه ووقفه. 
© وأما إذا كان بعد السلام» فقال بالتشهد جمع من العلماء منهم: الثوري. 
والليث» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحاب الرأي» والحنابلة» واستدلوا بحديث 
غهران الذى في الباب: 
© وذهب إلى عدم التشهد ابن سيرين» والحسنء وقتادة» وابن المنذرء 
والجوزجاني» وعلّقه البخاري في «صحيحه“ عن أنس بن مالك» وهو ظاهر اختيار 
البخاري» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كله ثم الإمام السعدي» والإمام 
الوادعي رحمة الله عليهماء وهو الصواب.“ 
مسألة [۲]: التسليم بعد سجدتي السهو. 

أما إذا كان السجود قبل السلام؛ فإنه يعقبه السلام من الصلاة» فلا يحتاج إلى 
تسليم آخر» ولا خلاف في هذا. 

وأما إذا كان السجود بعد السلام؛ فقد ثبت في حديث ابن مسعود بب في 
”الصحيحين"» وحديث عمران بن حصين في ”"صحيح مسلم". 


.)7597 /0( ”الفتح" لابن رجب (5/ /ا/51): ”غاية المرام"‎ ») 5177-571١ /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


باب سُجُودٍ السو وغيئره ٥ه‏ 

وفي الباب أيضًا: أن النبي بز سلج بعك سجن الهو لن بعد التب 
وبهذا قال جمهور العلماء» خلافًا لما روي عن الحسن» وعطاء: أنه لا تسليم 
a‏ 

تنبية: أخرج أبو داود »)23١١١(‏ والبيهقي ني ”الكبرئ" (7/ 0705 من 
طريق حماد بن زيد» عن أيوب» وهشامء ويحيئ بن عتيق» وابن عون. عن محمد. 
عن أبي هريرة بء عن النبي بي في قصة ذي اليدين : أنه كبر وسجد. وقال 
هشام -يعني ابن حسان-: كبر ثم كبر» وسجد. 

قال آبو داود روئ هذا الحديث أيضا حبيب بن الشهيد» وحيد» ويونس» 
وعاصم الأحول» عن محمد عن أبي هريرة» لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن 
زید» عن هشام» آنه کبر» ثم كبر وسجدء وروی حماد بن سلمة» وأبو بكر بن 
عياش» هذا الحديث عن هشام لم يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيدء أنه كبر» 
ثم كبر.اه 

وقال البيهقي کاله هَلنته: تفرد به حماد بن زيد عن هشام وسائر الرواة عن ابن 
و ا 
ابن زيد هلتته. اه 

قال أبوعبد ادغ اله لم: الأقرب أنه لم يحفظهاء وإنما أخطأ بذكرها؛ حيث 


لم يذكرها سائر الرواة؛ فهي زيادة شاذة» كما إشار إلى ذلك أبو داود هِللنه. 


.)817/8- وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (5/ لاغ‎ )١( 


055 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ أَبِي سَعِبيدٍ الخُذْرٍ 

أَحَدُكُمْ في صَلاتهه فَلَمْيدْرِ كَمْ صَلَّى نلاا آم أربعًا؟ كيرح السك وَين عل ما 

استيقَنَء م جد ستجدین قبل أن يله ِن گان صَلَْ حَمْسًا شَفَعْنَ صَلَائَُ 

وَإِنْ كَانَ صَلَّى نما كَانَاتَرَغِي] لِلشّيْطَانٍ». رَوَاهُ مُسْلِه ”2 

وَعَنِ ان مَسْعُود يله قَالَ: صَلَ رَسُولُ اله کل قا صلم قي له 

رَسُولٌ ال أَحَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ شَيْء؟ قَالَ: «وْمَا ذَاكَ؟) قَانُوا: صَلَيْت كَذَاء قَالَ: 

تی رجلیو واشتقب القبلة قَسَجَد دين فم صلم ثم آقبل عََيْنَا بوَجهِه فَقَالَ: 

«إِنَّه لَوْ حَدَتَ في الصَّلَاةٍ ب کی ایا بی وکن ا آا ر آنسی کا تشز بو 

نيت ف كروني ا م عليه 
اف رار 0 E‏ م 


وَلِمُسلم: أن الي ل سج سَجْدتي السَهُو بعد السلام وَالكلام. ° 


ت 


قَال: قَالَ رَسُولٌ الله ي: «إذا شك 


31 
عت 


<. 


A (n 


و 
a‏ 


2 


9 را وَأبِي داود e‏ عبدالله بْنِ جعفر مَرفوعا: 
ااه ا ا ر و محل امه 
(مَن شك في صلاته فليسجد سّحجد ين عماسم وَصَحَحَهُ ابن خُرَيِمَة 0 


.)01/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »))50١(‏ ومسلم (01/7). 

(۳) أخرجها البخاري برقم .)٤١١(‏ 

(4) أخرجه مسلم برقم (01/5) (46). 

(5) ضعيف. أخرجه أحمد »)73١5 /١(‏ وأبوداود »)٠١۳۳(‏ والنسائي (۳/ »)١‏ وابن خزيمة )۱١۳۳(‏ 
وإسناده ضعيف» فيه مصعب بن شيبة: ضعيف. وفيه عبدالله بن مسافع وعتبة بن محمد بن 


الحارث» وهما مجهولان. 


باب سُجُود السو وغيْره 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]1١[1‏ كيف يصنع المصلي إذا شڪ 2 صلاته؟ 
© في المسألة أقوال: 

الأول: أنه يبني على اليقين مُطلقَاء سواءٌ كان إمامّاء أو منفرداء وسواءٌ غَلَّبَ 
عل ظَنَهِ أمرٌ أم م يغلب» وهو قول مالكء والشافعيء وأحمد في رواية» واختارها 
كثير من الحنابلة» واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري يِل الذي في الباب. 

الثاني: إذا كان إمامًا؛ فيتحرئ الصوابء. ويبني عليه؛ لحديث ابن مسعود» 
ون كان منفردًا بنئا عم اليقين؛ لحديث أبي سعيد الخدريء وهذا مذهب أحمد في 
رواية. قيل: إنه المشهور عن أحمد, واختارها الخِرَّقِيء وبعض الحنابلة. 

الثالث: إِنْ لم يغلب على ظنه شيء بنئ على اليقين» وإِنْ تحرئ وغلب على ظنه 
شيء بنئ عليه» وني الحالة الأول يسجد قبل السلام» وفي الثانية يسجد بعد 
السلام» وهذا قول النخعي» والثوري» وأبي حنيفة وأصحابه» وأحمد في روايةء 
ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الإمام ابن عثيمين هلله. وثبت عن ابن 
مسعود أنه قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر: ثلانًا صل أم ثتتين فليبن عل 
أوثق ذلك» ثم يسجد سجدتي السهو. أخرجه عبد الرزاق (۲/ »)٠١‏ ومن طريقه 


ابن المنذر (۳/ )۲۸۱١‏ بإسنادٍ صحيح. 


قال أب و عبد اله غض الله لم: وهو الصواب في المسألة؛ لأنَّ فيه إعماللا لجميع 


الأدلة» وأصحاب القول الأول أهملوا حديث ابن مسعود» وبعضهم تأوله على 


01۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
خلاف ظاهره» وأصحاب القول الثاني خحصصوا حديث ابن مسعود بلا دليلء 
والله أعلم. 

فائحة. قال الحافظ ابن رجب كله في ”الفتح“ (١۱۲۳):وقد‏ دلت هذه 
الأحاديث علل أن من شك في عدد صلاتهء فإنه ليس عليه إعادتهاء ولا تبطل 
صلاته بمجرد شكه؛ بل يسجد سجدت السهو بعد بنائه على يقينه أو تحريه» وهو 
قول حمهور العلماء. 

وروي عن طائفة» أن من شك في صلاته فإنه يعيدها. رواه همام بن منبه وابن 
سيرين» عن ابن عمر'"'. وهو خلاف رواية ابنه سالم ومولاه نافع وعبد الله بن 
دينار ومحارب بن دثار وغيرهم؛ كلهم روواء عن ابن عمرء أنه يسجد ولا 


0 
ا ا 


6ه م 


وقد سبق عن ابن عمر رواية أ کر آنه لا مسجد 


وذكر عطاءء انه سح ابن عباس يقول: إن نسيت الصلاة المكتوبة فعل 
لصلاتك. وأنه بلغه عن ابن عمر وابن عباسء أنه إذا شك أعاد مرة .اه 


فائدة أخراع. قال ابن رجب هللنه (5/ :)5١6‏ من وسوس في صلاته» وم 


يشك في عدد صلاته؛ فلا يسجد عند جمهور العلماء» وحكاه بعضهم إجماعا.اه 


(۱) وانظر: ”مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۸-۷). 

(؟) أخرج ابن المنذر في ”الأوسط" (۳/ ۲۸۲) عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص 
القول بالإعادة حتئا يحفظ صلاته» وأسانيده إليهم صحيحة. 

() أخرجه ابن المنذر في ”اللأوسط" )18١/(‏ بإسناد صحيح. 
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مسألة ۲1 كيف يصنع من قام إلى خامسة 2 صلاته؟ 


كو د 
8 


قال این قدامت وان في ”المغني" (۲/ )٤۲۹-٤۲۸‏ ): فَإِنَهُ 


o 


م ! 
في الرُبَاعِيّ أو إلَئ الرَّابعَةٍ في الْمَغْربٍء أَوْ إِلَى الثَالئَِ في الصّبْح؛ لَرِمَةُ 

ائ سی ماک تيش قَِنْ كَانَ قَدْ تَسَهّدَ عَقِيبَ الرَّكْعةٍ P۴‏ 

صَلَائكُ سَجَدَ لِلسّهْو نَم يُسَلّمُ وَإنْ كَانَ تَشَهُدَه وَلَمْ يُصّل على التي ية صل 
علي م سج لهو ولم وَإذلَمْ يكن نهد مهد سج ِلسَهُوه كم سَلّه 
إن م ذز تی قرع ِن الصَّلَاق سَجَدَ سَجْدئَيِْه عَقِيبَ ذِْرِو َه وَصَلَائهُ 

صَحِيحَة وَبِهَذَا قَالَ عَلْقَمَةُ وَالْحَسَنْ وَعَطَاء وَالرَهْري وَالنَّكَمُ» وَمَالِفُ 


2 خب چ ا ا ر o‏ 
وَالليث» وَالشافعي» وإسحاق» وابُو ثور. اھ 


0 
نه مَتى 
ه 


00 


ثم ذكر عن أبي حنيفة قولًا ليس عليه دليل. 

فلت: ما قاله ابن قدامة هو الصوأب» وهو قول الجمهورء إلا أن سجود السهو 
يكون بعد التسليم» ولا يكون بعده تشهد على الصحيح من أقوال آهل العلم» 
وسيأتي الكلام على محل سجود السهو قريبًا إن شاء الله. 

تنبيث: هذا الحكم يشمل ما إذا زاد ركنا غير القيام» كالركوع» والسجود. 
والقعود. 
مسألة ["]: من شك فا ضلاتة: كم زال شكه وتيقن؟ 


قال ابن رجب مله کاله في ”الفتح" (5959/5): لو شك في شيء من صلاته» ثم 


0۷۰ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
زال شكه قبل السلام» وتبين أنه لم يزد في صلاته ولم ينقص» فهنا يستحب السجود 
ولا يجب» نقله ابن منصور عن أحمد» وإسحاق. وقال أصحابنا: الصحيح من 
مذهبناء ومذهب الشافعي أنه لا يسجد إلا أن يكون قد فعل قبل زوال شكه ما 
يعدو افد كوف 1/371 فال و ااا د ا 
السجود إنما يُشرع من زيادةٍ» أو نقصء أو تجويزهماء ولم يوجد شيء من ذلك. 
وهذا قول سفيان الثوري. انتهئ. 

آل اوهو اقرش اللودنيينا لتب االكفر هر الغراب »ينال خليه ار 
حديث أبي سعید ب : « قن گان صلی كَمْسَا شَفَعْنَ شفع له صَلَانَه...) الحديث؛ فإنه 
يدل على بقاء الشك» ويفهم منه آنه إذا زال الشك؛ فلا سجود, والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ محل سجود السهو. 

قد تقدم الكلام عل محل سجود السهو في مسألة الشك» والتحري. 
© وقد اختلف آهل العلم ني محل سجود السهو للزيادة» والنقص» وللشك 
عل أقوال: 

القول الأول: أنَّ جميع السجود بعد السلام» وهو مذهب الحسن» والنخعي» 
وابن أبي ليل» والثوري» وأصحاب الرأي. وَاسْتولٌ لهم بحديث ثوبان: «لكل 
سهو سجدتان بعد ما يسلم)» وهو حديث ضعيفٌء وسيأتي الكلام عليه إن شاء 


الله تعالل» ويجزئ عندهم أن يسجدها قبل السلام. 


باب سُجُود السو وغيرو ۵۷۱ 

القول الثاني: أن جميع سجود السهو قبل السلام» وهو قول مكحول» 
والزهري» وربيعةء والأوزاعى» والليث» والشافعى» واستدلوا بحديث ابن بُحينةه 

القول الثالث: إن كان من نقص؛ فالسجود قبل السلام» وإِنْ كان من زيادة؛ 
فالسجود بعد السلام» وهو قول مالكء والشافعي في القديم» وأبي ثور وأحمد في 
رواية» وإسحاق في رواية. 

واستدل هؤلاء على النقص بحديث ابن بحينة. وقاسوا عليه كل نقص في 
الصلاة من واجباتهاء واستدلوا عل الزيادة بحديث ذي اليدين» وبحديث ابن 
مسعود» وقاسوا عليه كل زيادة يبطل عمدها الصلاة. 

القول الرابع: سجود السهو كله قبل السلام؛ إلا في موضعين: من سلم من 
نقص ركعة تامة» أو أكثر؛ لحديث ذي اليدين» وإِنْ شك الإمام في عدد الركعات 
فتحرئ؛ لحديث ابن مسعود» وهذا هو ظاهر مذهب أحمد» وعليه عامة أصحابه» 
وهو قول سليمان الهاشمي» وأبي خيثمة» وابن المنذر. 

هذه الأقوال هي أشهر الأقوال في المسألة» وقد رجّح القول الثالث شيخ 
الإسلام ابن تيمية له ثم الإمام ابن عثيمين هللته. 

قال أبوعبد اكد غض أله لى: الحالات التى جاءت عن النبى مَندُدٌ يجب علينا 


أن تابه فها فا5ا صل العفو ق قبرها قباذكر أغل القرل انالك ترجب 


oV‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

تنبيث: نقل ابن عبد البر» والماوردي عدم الخلاف في الإجزاء عند أهل 
العلم بين سجود السهو قبل السلام وبعده وإنما الاختلاف عندهم في الأَولى» 
والأفضل. 

قال ابن رجب كلله: وكذلك صرح بهذا طوائف من الحنفية» والمالكية: 
والشافعية» ومن أصحابنا كالقاضي أبي يعلل» وبي الخطاب» وغيرها. 

قال: وأنكر ذلك طوائفٌ من أصحابناء والشافعية» وقالوا: إنما الاختلاف في 
محل سجود السهو في وجوبه عند من يراه واجبّاء وفي الاعتداد به وحصول السنة 
عند من يراه سُنَه. وهذا ظاهر على قواعد أحمدء وأصحابه؛ لأنهم يفرقون في بطلان 
الصلاة بترك سجود السهو عمدّاء بين ما محله قبل السلام» وما محله بعد السلام؛ 
فيبطلون الصلاة بترك السجود الذي محله قبل السلام دون الذي محله بعده» ولو 
كان ذلك علل الآولوية لم يكن له آثر في إبطال الصلاة.اه 


د ذكر أن هذا وجه عند الشافعية. 

فلت: الصواب أله قد وجد خلاف عند بعضهم في الإجزاء» لا في الأفضلية: 
وهو ترجبح شيخ الإسلام ابن تيمية هلثته أعنى: أنه اختار عدم الإإجزاءء ولكن قد 
را ا من الصحابة» سجدوا فيما حقه قبل السلام» سجدوه بعد السلام: 


من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة )۳١/۲(‏ بإسنادِ صحيح عن الضحاك بن 
قيس ينل أنه صلّئ بالناس الظهرء فلم يجلس في الركعتين الأوليين» فلما سلم 


باب سُجُود السو وغيْره 0۷۲۳ 

وأخرج ابن المنذر (۳/ ۹٠)ء‏ والطحاوي )55١/١(‏ بإسناد صحيح» عن 
سعد بن أبي وقاص بيه وفيه أنه ترك التشهد الأول» ثم سجد سجدتين» وهو 
جالس بعد ما سلم. 

وأخرج الطحاوي )55١/١(‏ بإسناد صحيح عن ابن الزبير أنه قام في 
الركعتين الأوليين من الظهرء فسبحنا به فقال: سبحان الله ولم يلتفت إليهم» 
فقضئ ما عليه» ثم سجد سجدتین بعد ما سلم. 

وأخرج ابن أبي شيبة (۲۹/۲) بإسناد صحيح عن أبي هريرة والسائب 
القاري أنهما كانا يقولان : السجدتان قبل الكلام وبعد التسليم. 

قال اہو عبد اہ عض أله لم: فالدي يظي. أن من صنع كما صنع هؤلاء 
الصحابة» فسجد فيما حقه قبل السلام بعد السلام» أو فيما حقه بعد السلام قبل 


السلام أنه يجزئه؛ والله أعلم.'") 


.)-۱۷ /۲۳( ”مجموع الفتاوی“‎ ».)54١ /5( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


:لاه فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


mR 


3 


و الما ن ةو ه أن شرل ا ل قال : «إذاشك أحدىئ 
َقَامَ في الرَّكْعَتَيْنء اسم قات لاقو ِن لم يسيم قا 


د ه شهى روس o‏ مض 0 5 ا ا اش 
فلس ولا سھو علا وواه او اود وان ماحة وَالدارقطي» واللفظ ل بماد 
9( 


<. 


\ 


x 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسأآلة :]١[‏ من قام ولم يجلس للتشهد الأول» فله ثلاث حالات. 

الحالة الأولى: أن يتذكر قبل أن يستتم قائمّاء فقال الجمهور: له أن يرجع. 
وقال أحمد: يجب أن يرجع. ا هو الصواب؛ لذن الجلوس واجبٌّء وم 
يتلبس المصلي بركن آخر. 


3اكتسيف يهنا . أخرجه أبوداود »)٠١17(‏ وابن ماجه (۱۲۰۸)» والدارقطني (۱/ ۳۷۸) وني إسناده 

جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك» وقد ا 

وله طريق عند الطحاوي فرواه في ”شرح المعاني" )55٠ /١(‏ عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي 
عامر العقدي» عن إبراهيم بن طهمان» عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن آبي حازم» عن المغيرة بن 
شعبة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ رجاله كلهم ثقات. 

وقد شكّك الزهيري -وفقنا الله وإياه- في صحة الإسناد في تحقيقه ل”بلوغ المرام" (صا4)» 
فقال: "إنني في شك كبير من ذلك؛ لآن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل» ومن 
كنب التراجم بلاحظ أهم يلكرون حابر بن يزيد التعتقي ف شيوخ ابن طهمان» .وق #لاميك المقيرفة 
بينما لا نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرًا للمغيرة بن شبيل» ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرًا لابن طهمان» 
فإذا أضفنا إن ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفيء علمنا أن خطأ وقع في هذا السند إما من 
الناسخ أو من الطابع» وذلك بسقوط الجعفيء وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا 
يرجع والله أعلم". 

قال أبوعبد أله: ما قاله الزهيري وجيه عندي» ونسأل الله لنا وله السداد والثبات. 


باب سُجُود السو وغيْره هلاه 
الحالة الثانية: أن يتذكر بعد أن يستتم القيام» وقبل القراءة. 
قال ابن رجب كلتثه: فيه قولان: الأول: لا يجوز أن يجلس» وحكي عن 
علقمة» والضحاك وقتادة» وهو قول أبي حنيفة» والأوزاعي» ومالك» والشافعي» 
وأحمد في رواية» وممن كان لا يجلس إذا استتم قائمًا: سعد بن أبي وقاصء وعقبة 
ابن عامرء وابن الزبير”''» وغير واحد من الصحابة. الثاني: أن له أن يرجع مالم 
يشرع في القراءة» وهو قول النخعي» وحاد» والثوري -مع قوله بكراهة الرجوع- 
ورُوي نحوه عن الأوزاعي أيضًّاء وهو قول أحمد في المشهور عنه عند أكثر 
أصحابه» ووجهٌ لأصحابه» ووجة لأصحاب الشافعي» واستدلوا بأن القراءة هي 
المقصود الأعظم من القيام من لم يأت به فلم يأت بالمقصود من القيام» فكأنه ل 
يوجد القيام تامّاء وفي هذا نظر.اه 
قلت: التول الأول هو الصوابء وقد رجّحه الإمام ابن عثيمين» ويدل عليه 
حديث ابن بُحينة الذي في أول الباب» وحديث عقبة بن عامر» آنه صلل بالناس» 
فقام ولم يجلسء فقال الناس: سبحان الله! فلم يجلسء ثم قال: هي السنة. أخرجه 
ابن حبان »)۱۹٤١(‏ وإسناده صحيحء وهو في ”الصحيح المسند"» وجاء عن 
واتار واف و كاك عن ال :"ولط 
(۱ الآثار عن الثلاثة الصحابة م ثابتة: انظرها في الأوسط (۳/ ۹٠۳)ء‏ وشرح المعاني »)٤٤١ /١(‏ 
والسنن الکبری للبیهقی (۲/ ۳۳۸). 
(۲) حدیث معاوية أخرجه الطبحاوي (44/1)» والدارقطتي (۱/ »)۳۷١‏ وإسناده ضعيف؛ لجهالة 


يوسف القرشي» ولكن يشهد له حديث ابن بحينة» وحديث عقبة؛ فهو صحيح بشواهده. 


(؟) حديث المغيرة بره هو الذي في الكتاب. 


0۷٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الحالة الثالثة: أن يتذكر بعد قيامه» وشروعه في القراءة؛ فلا يجوز له الرجوع 
عند جمهور العلماء» وخالف الحسن» فقال: يرجع مالم يركع» والصحيح ما ذهب 
إليه الجمهوم؛ للأدلة المتقدمة.“ 
مسآلة [۲]: هل تفسد الصلاة إذا رجع؟ 
قال ابن رجب وله في ”الفتح“ :)٤٤٤ /٦(‏ وحكئ ابن عبد البر عن جمهور 
القائلين بأنه لا يرجع إذا تمَّ قيامه» أنه إذا رجع لم تفسد صلاته؛ لأن الأصل ما 
عبر ...قر 3 ع 
فعله. وَتَرَك الرجوع له رخصة؛. وحكئى عن بعض المتاخرين أنه تفسد صلاته. 
قال: وهو ضعيفٌ. كذا قال» ومذهب الشافعي أنه إن رجع عالمًا بالحال بطلت 
صلاته» والجمهور علل كراهة الرجوع» وإن لم تفسد به الصلاة عند من يرئ ذلك. 
وإنما حكى الخلاف في كراهته عن أحمد.اه 


.)5 47-547 /5( وانظر: ”المغني" (7/ 470-419 )» ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


باب سُجُودٍ السّهو وغيئره 0V‏ 
مسألة :]١[‏ إذا نسي المصلي ركنا 4 صلاته؛ ثم ذكره بعد أن فات محله؟ 
© قال ابن قدامت مَلنَته في ”المغني" (7/ 577): مَنْ قَامَ و 
وَلَمْ يَجْلِسُ لِلفَضْل بَيْنَّ السَّجْدَتَيْن قدا قد ت توك ركدن: جَلْسَةَ الَضْلِء وَالسَّجْدَة 
الاك قلا لوه ا أعذفها: أن يذكر قبل الشروع في الْقِرَاءق فَيلْرَمَهُ 
الرُجُوعٌ. وَهَذَا َوْلُ مَالِكِء وَالشَافِيي وَلا 0 فيه مُخَالِفَاه فَإِذَا رَجَمَ؛ فَإنَّه 
يَجْلِسٌ جَلْسَةَ الْمَضْلء َه O‏ م قوم NE‏ 
وَكَالَ بَمْضُ أَصْحَابٍ الشَافِِيٌ: لا يَحْتَاجُ إلَى الْجُنُوسِ؛ لِأنّ الْمَضْلَ قَدْ حَصَلَ 
بالقِيام. وَلْيْسَ بصَّحِيح؛ لان الا راجب وَل نوس عا الْقِيَامُ كُمَا ا 


6 


ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ يَظْنُ نَّهُ سَجَدَّ سَجْدَئَيْنِ وَجَلَسَ جَلْسَةَ الاسْتِرَاحَة لَمْ يَجْزٍِ 
عَنْ جَلسَةٍ المَصْل؛ لاتا َيه فاا تنوب عَنْ الْوَاحِبٍء كَمَا لو ب ر سد چن 
اكوا كه لازي وك الخدم ا 
الاعْتَدَالٍ عَنْهُ؛ فَإنَهُ إِنْهُ يَرْجِع إِلَيْهِ مَتى دذکره قبل الشْرُوع فی اق الك NE‏ 
ياي په ثم با بعد لِأنَّ مَا أَنَى به بَعْدهُ عَيْرُ مُحْتَدٌ به؛ لِقَوَاتِ التّرتيب. الْحَالُ 
الثاني: تَرَكَ رُكْنَا؛ إِمّا سَجْدَةٌ أ رُكُوعَاء سَاهياء ثُمَ ذَكَرَُ بَعْدَ الشرُوع فِي قِرَاءَةٍ 
ەر ت ا ر ەرو ت 7 و5 ر هر ا TS‏ 
الرَّكعَةٍ التي تلِيهاء بَطَلَتْ الرَكعة التي ترك الركنَ مِنْهَاء وَصَارَتْ الَتِي شَرَعَ في 
ا انوا اد E n O‏ 


© وَقَالَ الشَّافِعيُ: إذا ذَكَرَ الرّكْنَ الْمَيْرُوكَ قَبْلَ الوْصُولٍ إِلَى مَحَلَهُ مِنَ الرَكعَة 


0۷۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
اليه قور NEE ONE‏ 
عَنْ الشَافعِيٌ وَقرّه... 

© وَقَالَ مَالِكَ: إِنْ ؟ ردقل ناك ادل بل اوور الى امراف 
عمد بلرَكمَةٍ الأولّئا» وَإِنْ دَكَرَ عد َفع وَأ سه مِنْ رُكُوع الانية ألمَى الأول. 
0 الم وَالْأَورَاعِىٌ : مَنْ سي سَجْدة» 8 دکرهاء سشج 
في الصلاة مَتَىْ مَا ذَكَرَهًا. وهو قول أصحاب الرأي. انتهئ كلام ابن قدامة ما 


59١ 


5 


3ِ 


4. 


ا 550 


قال أبوعبد الدّدغض الله لم: قول الشافعي هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يفرّق 
بين ما إذا شرع في القراءة» أو لم يشرع. 

قال الشيخ ابن عثيمين ولت في ”الشرح الممتع" (7/ 601): وهذا القول 
هو الصحيح» وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محلّه لاشتراط 
الترتيب» فكل رُكن وَقَمَ بعد الرّكن المتروك؛ فإنه في غير محلّه لاشتراط الترتيب 
بين الأركان» وإذا كان في غير محله؛ فإنه لا يجوز الاستمرار فيه» بل يرجع إل 
الركن الذي تركه كما لو : نسي أن يغسل وجهه في الوّضُوءء ثم لما شرع في مسح 
رأسه دَكَرَ أنه م يغسل الوجه» فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده؛ فإن 
وَصَلَّ إل محل مِن الرّكعة الثانية؛ فإنه لا يرجع؛ لأن رجوعه ليس له فائدة» لأنه 
إذا رَجَعّ فسيرجع إلى نفس المحل» وعلل هذا؛ فتكون الركعة الثانية هي الأرل» 


بَابْ سجود السسّهو وغيئره 04 
م ع 
ويكون له ركعة ملفقة من الأول ومن الثانية.اه 


وهو ترجيح الإمام السعدي كله كما في ”المختارات الجلية“ (ص۸٤).‏ 


تنبيث: المأموم إذا نسي ركنا؛ فلا يرجع له سواءٌ ذكره قبل القراءة» أم 
بعدهاء بل يتابع الإمام» ويلغي ركعته الأولى» ويجعل الثانية مقامهاء ثم يقضيها 
بعد تسليم الإمام؛ لقوله وك «إنيا جُعل الإمام ليؤتم به. 
مسألة [1]: إذا نسي ركنا أثناء الصلاة: ثم ذكره بعد السلام؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إِلْ أنه يعيد ركعة كاملة سواء كان السهو في آخر 
ركعة» أو كان قبل ذلك؛ بشرط ألا يطول الفصل. وهذا القول رواية عن أحمد. 
واختارها بعض الحنابلة. 
3 ومذهب الشافعيء وأحمد في رواية آنه يرجع إل الموضع الذي السيه فيب 
عليه إذا ذكره قبل طول الفصل. 

قال الإمام ابن عثيمين هته ني ”الشرح الممتع" (7/ 2)2508: لا يلزمه أن 
يأتي بركعة كاملة» وإنما يأني بما تَرّكَ وبما بعده؛ لأن ما قبل المتروك وَقَمَ في محلّه 
صحيحاًء فلا يُلزم الإنسان مرَّة أخرئء أما ما بعد المتروك» فإنما قلنا بوجوب 
الإتيان به من أجل الترتيب...» وهذا القول هو الصحيح.اه 


۶ 


قال أب و عبد أل عض أله ل: أما إن كان الركن المنسى في الركعة الأخيرة؛ فإنه 


يأتي به وبما بعده فحسبء ولا يلزمه ركعة كاملة» وأما إن كان في غير الركعة 


O°‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الأخيرة ذالظاهس أنه يكون كترك ركعة كاملة؛ فيلزمه أن يزيد ركعة بعد السلام إذا 
لم يطل الفصلء ثم يسجد للسهوء وبالله التوفيق.'") 
مسألة [19]: هل يسجد المصلي للسهو إذا نسي تكبيرة الانتقال؟ 
© في المسألة قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن عليه السجود. وهو قول عطاءء والشافعي» والحنفية. 
والحجة لهذا القول أن النبي بي أمر بتكبيرات الانتقال كما في حديث المسيء في 
صلاته. 

القول الثاني: لا يسجدون لها سجود السهوء وهو قول الحكم, وأبي ثور 
وإسحاق» وكأن هؤلاء رأوا ذلك من السنن التي لا توجب سجود السهو. 

قال أبوعبد الله غض اله ل: تقدم معنا في صفة الصلاة أن الرأجح هو وجوب 
تكبيرات الانتقال؛ لأن النبي جي أمر بهاء وعلل هذا فمن نسيها؛ فعليه سجود 
السهوء والله أعلم.'") 


مسألة [4]: من قال موضع: سمع الله لمن حمده؛ الله أكبر» والعكس من 
ذلڪ؟ 


© قال الإمام مالك هلتته: إن رجع واستدرك فلا سجود عليه» وإلا فيسجد 


ااي 


.)١1١17/5( وانظر: ”الشرح الممتع" (7/ 2008-5017 ”شرح المهذب"‎ )١( 
.)70 5 /”( (؟) وانظر: ”اللأوسط»‎ 


بَابْ سُجُودِ السّهو وَغيْره 0/1 
6 وقال بعض آهل العلم: لا سجود عليه للسهو» وهو قول النخعي» والشعبي» 
والقاسم. 

قال أب و عبد اله ضس اله لم: الصحيح أن عليه سجود السهو؛ فإن استدرك قبل 


أن يفارق المحل؛ فلا سجود عليه“ 


.)۲۷١ /١( وانظر: ”الأوسط" (7/ 5 70)» وانظر: ”مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي‎ )١( 


oA‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
لك وَعَنْ عُمَرَ بل عَنِ التي کل قالّ: ليس على مَنْ حف الإمام سَهو؛ 
قَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعلَيْهِ وَعَلَى مَنْ حَلقَهُ». رَوَاه لبرّارُء وَالبَيِهقِيُ بسَيَدِ ضَعِيٍ .017 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ إذا سها الإمام؛ فعلى المأموم أن يسجد معه. 

قال ابن قدامت هلله في «المغني" (589/1): وَإِذَا سَهَا الإِمَامُ؛ فَعَلَى 
المأموم ابع ته في السود IRE‏ مَرَدَ الإِمَامُ بِالسَّهُو. وَقَالَ ابن 
الا ات ل وَذَكَرَ إِسْحَاقٌ أنه 
ِجْمَاعٌ أَهل الْعِلْمِ سَوَاءٌ كان السْجُود قبل السام َو َعْدَه؛ لِقَوْل رَسول الله کلا:: 
1 جَعِل الإِمَامُ لِيوْتَمّ به ذا سد فاسْجدوا» وَلِحَدِيثٍ ابْنٍ عَمَرّ الذي 
رَوَيْنَاةُ.' '' وَإِذَا كَانَ الْمَأمُومُ مَسْيُوقَاه قَسَهَا الإمَامُ فِيما لَمْ يُدْرِكْهُ فيه؛ فَعَليْهِ متَابَعته 
فِي السّجُودِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ السَّلام أَوْ بَعْدَهُ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عَطَاءِ وَالْحَسَنِ 
وَالنَحَعِيّ» وَالشَّْبيٌّ» وَأَبِي نَوْرِه وَأَضْحَابٍ الرَأَي. وَقَالَ ابن سِيرينَ» وَإِسْحَاقٌ: 
يقي َه يَسْجُدٌُ. وَقَالَ مَالِكُ وَالْأَوْرَاعِيٌ» وَاللَّنْتُ وَالسَّافِنُ في الشّجُودٍ قَبْلَ 


عن ا ی 


السَّلَام كَمَولِنَاه وَبَعْدَهُ كَمَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ. ووي لك عن خد ره أو بكر في 
”راد الْمُسَافِرٍ»؛ فغل حار من الصَّلاق قل يَْبِعْ الإِمَامَ فيه .اهم 
قال أب وعبد ال غف أل لم: التول الأخي ر هو الصواب في المسألة -والل أعلم-؛ 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه البيهقي (۲/ )٠١‏ تعليقاء ورواه الدارقطنى موصولًا /١(‏ ۳۷۷). وفي 
مادا اين معت رع تبني N gE‏ 
)١(‏ يعني حديث عمر تا َل الذي في الباب. 


اب سُجُودِ السّهو وغيئره مه 
لأنَّ الإمام قد تحلل من صلاته بالتسليم؛ فالمتابعة متعذرة لوجود الحائل» وهو 
السلام» ولو ا المسبوق بطلت صلاته» وهذا هو ترجيح الإمام ابن عثيمين 
له في ”الشرح الممتع“ (۳/ .)٠٥١١‏ 
مسآلة ۲1]: هل على المأموم سجود سهو إذا سها ے2 نفسه؟ 
ذهب جهور العلماء إل أن المأموم لا سجود عليه في مثل هذه الحال؛ 
لحديث عمر الذي ني الباب» ولقوله : «إنا جيل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه». 
© وذهب مكحولء وخكي عن ابن سيرين إلى أنه يسجد للسهوء وهو قول داود 
الظاهري» وابن حزمء ورجّحه الصنعاني» واستدلوا بعموم الأدلة في سجود 
السهوء وهي تشمل الإمام» والمأموم» والمنفرد. 

قال أبوعبد اكد غض اتلد لم: التول الأول هو الصواب. 

قال الإمام ابن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع" (7/ 5 51): وذلك لأن 
النبي 45 قال: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عليه)؛ ولأن سجود السّهو 
واجبء وليس برٌّكن» والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام» وذلك 
في عدّة صُور: منها: لو قام الإمامُ عن التشهدٍ الأول ناسياً سَقَطَ عن المأموم. 
ومنها: لو دخل المأمومٌ مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية سَقَط عن المأموم التشهّد 
الأول؛ لأنَّ التشهّد الأول يقع لهذا المأموم في الرّكعة الثالثة للإمام» ومعلوم أن 
الإمام لا يجلس في الرّكعة الثالثة؛ فيلزم المأموم أن يقوم معه» فيسقط عنه واجب 


oA“‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
من واجبات الصلاة» فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم مِن أجل المتابعةه 
فسجود السّهو واجب؛ فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة» وبناءَ على هذا 
التعليل: لا سجود علل المأموم إذا لم يفته شيء من الصلاة؛ فإن فاته شيء مِن 
الصّلاةء ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه؛ لزمه سجود السّهو إِنْ سها سهواً يوجب 
السجود؛ لأنه إذا سَجَدَ لم يحصّل منه مخالفة لإمامه.اه 

وقال الإمام الألباني كله في ”الإرواء" (۲/ :)۱١١‏ نحن نعلم يقي أنَّ 
الصحابة الذين كانوا يقتدون به بل كانوا يسهون وراءه سهوًا يوجب السجود 
عليهم لو كانوا منفردين» هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره» فإذا كان كذلك؛ فلم 
يُنقل أن أحدًا منهم سجد بعد سلامه يي ولو کان مشروعًا لفعلوه» ولو فعل 
لنقلوه» فإذا لم ُنقل؛ دل عل أنه لم يُشرع» وهذا ظاهرٌ إن شاء الله تعال. اه 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۲/ :)٤٤١‏ فان سها المأموم فيما ينفرد به 
من القضاء؛ يسجد» رواية واحدة؛ لأآنه قد صار منفردًاء فلم يتحمل عنه الإمام» 
وهكذا لو سها فسلّم مع إمامه؛ قام» فأتمّ صلاته» ثم يسجد بعد السلام كالمنفرد 


000 
سواء.اه 


مسألة [*]: إذا سها الإمام ولم يسجد سهوا أو عمداء أيسجد من خلفه؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن المأمومين يسجدون» وهو قول ابن سیرین»› والحكم» 


.)519( وانظر: ”المغنى؟ (7/ 484 -)» ”المحلَّئا؟‎ )١( 


باب سُجُود السو وغيْره 0۸0 
وفتادة» والأوزاعى» ومالك» والليث» والشافعی» وأبى ثور» وأحمد ی رواية» 
ا 
وجب عليه» وذلك أن كل مؤد فريضة وما وجب عليه» فلا يزول عنه إلا بأدائه. 
القول الثاني: أنهم له يسجدون» وهو قول الحسن» وعطاء» والنخعي» 
والقاسم» وسالمء وحماد» والثوري» وأصحاب الرأي» وأحمد في رواية» وقول عن 
إسحاق» وقال به بعض الشافعية» منهم المزني» وأبو حفص بن الوكيل. 
قال هؤلاء: وذلك لأنه إنما وجب السجود علل المأمومين متابعة للإمام؛ فإذا 


وعنلًا الثول أقربف؛ لأن سجود السهو إنما يكون جبرانا لسهو حصل متهم: 
ولل يحصل منهم السهوء ولا سجد إمامهم حتئ تحصل المتابعة» والله أعلم.'") 


07377 /"( ”الأوسط؟»‎ .)"5٠ ”البيان في مذهب الشافعي" (؟/‎ »)١97 /7( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( ”الحاوي“‎ 


5م20 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


سے ماه ر 2 ص ا ie‏ و ر E‏ ر هر 
وَعَنْ وتان بي عن النبي لب قال: «لكل سهو سجدتانِ بعد ما 


ور كو رم فاعغوق مق وور راض ت O e‏ 
يسَلم). رَوَاهِ أبُو دَاوَد وَابْن مَاجَهُ بِسَندٍ ضعيفي. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ تعدد السهو. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲/ :)٤۳۷‏ إِذَا سَهَا سَهُوَيْنِ أو أَكْثْرَ مِنْ 
چنس» كَمَاهُ سَجْدَتَانِ لِلْجَمِيع» لا نَعْلَمُ أَحَدَا حَالَفَ فِيه.اه 

ومعنى قولة: (مِنْ جنس واحِدٍ) أنَّ كليهما قبل السلام» أو بعد السلا 
ويدل عل هذا حديث ابن بُحينة الذي في ول الباب؛ فإن النبي بيا سها عن 
التشهد الأول» وبسهوه عنه سها أيصًا عن الجلوس للتشهد» وعن تكبيرة انتقال» 
ومع ذلك سجد سجدتين فقط. 

قال ابن قدامت هَلثثه في ”المغني؟ (1/ /577): وَإِنْ كَانَ السَّهُوٌ مِنْ جِنْسَيْنِ 
َكَدَيِكَ حَكَاهُ ابْنُ الْمُئْذِرٍ َوْلَا لِأَحْمَد وهو قول أكتر أل الْعِلْم مِنْهُمْ: 
النََّصيُ» وَالتوْرِيُ» وَمَاِكٌ وَاللَيْتُ وَالشَّافِيُ وَأَضْحَابُ الرّأي. وَذَكَرَ أبُو بَكْرِ 


2 ري ٤ر‏ وور 2 or 1 2 o‏ و مه i‏ 4 8 م 
فيه وَجَهَيْنَ: أحدهمَا ما ذَكْرْنًا. وَالثانى» يَسْجِدَ سَجودَين. وَقَالَ الأورَاعِىٌ وَابْنْ 


مہ م 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (۱۰۳۸)» وابن ماجه (۱۲۱۹)» من طريق زهير بن سالم العنسي عن 
ثوبان به. 
قال الدارقطني عن زهير: حمصي منكر الحديث» روئ عن ثوبان ولم يسمع منه. اه 
وعليه فالحديث ضعيفء وقد أعله بعض أهل العلم بإسماعيل بن عياش» وليس كذلك. فإنه 
قد روئ هذا الحديث عن شامي» وروايته عن الشاميين مستقيمة. 


باب سجود السهو وغيرو 0۸V‏ 
ر رەو 


حَازِم وَعَبْدٌ الْعَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَةَ: إذَا كَانَ عَلَيْه سجُودَانِء أَحَذهُما قبل السام 


لكك يمدق سه ا ای ا ؛ قول الي لاء الكل مهو مسَجدَتَان).اه 


ا 


0 


قلت: والصواب ما ذهب إليه المهوم؛ لقوله 4 e‏ ؛ فليسجد 
سحدتين 2١‏ أخر جه مسلم (؟لاه) (غ94), عن ابن مسعود ونه وع » وأما حديثهم؛ 


دي لد 
مفصعيف. 


9 ل و ا 0 ر ا ا 
قال ابن قدامن حَاللدُه: فِي إسناده مَقَال» ثم إن الْمَرَادَ به يكل سَهْوٍ فِي صَّلاقٍ 


٣‏ رذ کر تهر قاج في لط افوا أنه اسم جنس» فَيَكُونْ المَقْدِيرُ: 
E NS‏ 


س 


OAA‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
بَعْض الْسَائل الملحَقَة 


مسألة :]١11‏ هل يشمل سجود السهو صلاة النافلة؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲/ :)٤٤۳‏ وَحكم التافلَة حُكُمُ الْفَرْضٍ 
في سْجُودٍ السَّهْوِه في قَوْلِ عَامَّة أل الْعِلَم؛ لا تعْلَمٌ فيه مُحَالِقًاء إلا أن ابْنّ سِيرِينَ 
َالَ: لا يُشْرَعٌ فِي النَافِلةِ. وَهَذَا يُخَالِفَ عَمُومَ فول الي كل: «إذا تي َحَدّكُمْ 


م 


َليَسْجُدْ سَجْدَئَيْنِاء وَقَالَ: «إذا نَيِيَّ َحَدُكُمْ عَرَادَ أو تَقَصَ كَلْيَسْجُدْ سكين 
ولم يِقَرْقُ ف وَلِأَنَهَا صَلَاةدَاتْ وُكُوع وَسْجُودِ؛ قَيَسْجُ لِسَهْوِهَا كَالْمَرِيضصَةٍ .اه 

وأخرج ابن المنذر في ”الأوسط؟ (۳/ )۳۲١‏ بإسناد صحيح عن ابن عباس 
يلها قال: إذا أوهمت في التطوع؛ فاسجد سجدتين ١".‏ 
مسألة [7]: هل يسجد للسهو 4 صلاة الجنازة؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (7/ 5 5 5): وَلَا يُشْرَعٌ السَّجُودُ لِلسَّهْوِ في 
صَلَاةٍ جِتَارَةِ؛ لِأَنّهَا لا سْجُودَ في صَُلْبِهَ قَفِي جَبْرِ ها أَولَىء وَلَا في سجُودٍ تِلَاوَةِ 
انه َو شَرِعَ؛ لَكَانَ الْجَبْرٌ رَائِدًا عَلَْ الأضلء وَلَا في سُجُودِ سَهْو. نَصَّ عَلَيْه 
أَحْمَدُ وَقَالَ إِسْحَاقٌ: هُرَ إِجْمَاءٌ؛ لِآنّ ذَلِكَ يُقْضِي إِلَى التَّسَلْسْل وَلَوْ سَهَا بَعْدَ 
لكرواكرر E‏ 

ونقل ابن المنذر عن قتادة أنه يعيد سجدتي السهو .“ 


.)۳٠۳ /۲( ”البیهقي“‎ »)۳۲٣ /”( ”الأوسط"‎ »)07١ /5( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 
.)73757 7/799 وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 077). ”الأوسط" لابن المنذر‎ )5( 


باب سُجُود السو وغيرو 0۸۹ 
مسألة ["]: هل يسجد لترك المستحب؟ 
© ذهب الشافعي» وأصحاب الرآي» وأحمد في رواية إل مشروعية السجود عن 
ترك المستحب» واتفقوا علل آنه لا يجب» وعن أحمد رواية بعدم مشروعيته» وهذه 
الرواية هي الصواب في المسألة؛ لعدم وجود دليل فيما نعلم عن النبي ب أنه 
سجد للسهو لترك بعض سنن الصلاةء والله أعلم .° 
مسأآلة :]٤[‏ المسبوق الذي يدرك وترا من صلاة الإمام» هل عليه سجود 
سهو لجبر ما فاته مع الإمام؟ 
:0 أخرج ابن المنذر وله في ”الأوسط؟ (۳/ )۳٠١‏ من طريق عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» قال: أخبرني نافع» قال: «رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره 
والإمام في شفعء فإذا سلم قام فأوف ما بقي عليه» ثم سجد سجدتي السهوا. 
وأخرج أيضًا (7077/7) من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج, عن عطاء. 
عن أبي سعيد الخدري» وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك قال ابن جريج: 
وأخبرت بعدما مات عطاء أنه يأثر حديث ابن عمرء عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
ان دوجي الا دى 
قال أور سيق اقيط ألق ليه الأسائيد ا صحيحة البهماء وهي ى #صف 
عبد الرزاق» (؟/ .)5١١‏ 


قال الإمام ابن المنذر كل: وروي ذلك عن عطاء» وطاوس» ومجاهد» وقال 


.)٥١١ ء٤٥٠١‎ /۳( ”الإنصاف" (5/ ۱۱۹-۱۱۸)» ”الشرح الممتع“‎ »)٤۳۳ /۲( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


0۹۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
إسحاق: نرئ أن يفعل بهذا اتباعا لهو لاء. 

قال: وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهوء هذا 
قول أهل المدينة» وأهل الكوفة» والشافعى وأصحابه.» وروي ذلك عن أنس بن 
مالك» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومحمد بن سيرين» واحتج محتجهم 
بحديث أبي هريرة ثم أسنده وه عنه» أن رسول الله ءي قال: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تأتوها وأنتم تسعون, ولكن ائتوها وأنتم تمشون, وعليكم السكينة» فا أدركتم 
صلوا وما فاتكم فأتموا). 

ثم أسند كله عن المغيرة بن شعبة» قال: «تخلف رسول الله 45 وتخلفت 
معه» وذكر الحديث» فلما انتهينا إل القوم» وقد قاموا إلي الصلاة» وصل مهم 
عبد الرحمن بن عوف» وقد ركع بهم ركعة» فلما أحس بالنبي 4 ذهب ليتأخر 
فأوماً إليه فصلي بهم» فلما سلم قام النبي ب4 وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. 

قال أبو بكر بن المنذر: وببذا نقول» وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا 

قال أبو بكر: ودل حديث المغيرة على أن على المأموم إذا جاء إِىْ الإمام 
فدخل معه في صلاته» أن يقتدي به ويفعل كفعله. ومن ألزم من فعل هذا الفعل 
سجود السهو إنما يلزمه سجود العمد؛ لأن فاعله قاصد إل دخوله معه» لا ساهيًا 


لفعل فعله.اه 


ل اغد غي ك ا المديي أن اسو عايب وديف المثيرة 


باب سُجُودٍ السو وغيئره ٥۹۱‏ 
المتقدم نص في المسألة» ولعل ابن عمر وأبا سعيد وتا لم يبلغهما الحديث» 
والله أعلم. 
مسألة [50]: من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل 2 صلاة 
تطوع كم د كر فكيف يصع ؟ 
© قال الإمام ابن المنذر كله في ”الآوسط؟ (7/ 5 77): اختلف أهل العلم في 
المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة تطوع: 

فقالت طائفة: يلغي ما صلل من التطوع» ويتم ما في صلاته» ويسجد سجدتي 
السهو: 

نسي أنس ركعة من صلاة الفريضة حتئ دخل في التطوع ثم ذكر. فصلل بقية 
صلاة الفريضة» ثم سجد سجدتين وهو جالس» وبه قال الحكم» والأوزاعي» 
وقال الأوزاعي: لو ذكر بعد أن ركع ركعتين» أتم ما بقي من صلاته» ولا يعتد 
بركعتي التطوع. 

وقالت طائفة: إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف» كذلك قال 
الحسن البصري» وحماد بن أبي سليمان. 

وقال مالك: إذا ذكر ذلك وقد تنفل بركعتين» أحب إل أن يبتدي إذا تطوع 
بين فريضته. 

وفيه قول ثالث: وهو أن ما عمل في النافلة إن كان قريبا رجع إلى المكتوبة» 
فأتمها وسجد للسهوء وإن كان قد تطاول ذلك وركع فيها ركعة بطلت المكتوبة 


۹۲ فتح العلام ‏ دراست آحاديث بلوغ المرام 
وعليه أن يعيدهاء هذا قول الشافعى. 

وقد روينا عن النخعيء أنه قال: إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته 

قال ابو عبد أل غض أله لم: الصحيح في هذه المسألة قول من قال: يلغي 
التطوع» ويتم ما بقي من صلاته كما فعل النبي 357 في قصة ذي اليدين. 

وأثر أنس مب الذي ذكره ابن المنذرء خرجه عبد الرزاق (۲/ )۳١۷‏ من 


طريق معمرء عن قتادة» عن أنس به. ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف. 


فصل 
د الد جد مم ر شرل ا :ا ا 
قت ول أقرأيت ويك 4. رَوَاهُ مضل" 
e.‏ ار الخو وقد 


رکه ا ت 1 بك اا ° و 5 2( 
رَأَبِتَ رَسُول الله ي يسجد فيها. روه البَارئ." 


وَعَنة اَن الي ية سج بِالنَجْم. رَوَاهُ البْخَارِءَ 53 
09 وعن أثل بْن نَّابتِ ميل قَالَ: + دأ نبي كل النَجْمٌ » قَلَمْ يَسْجِدْ 


فيهّاء و متف عليه. )8 


كه ا 
9 ورعن الد ن مدان یله قَالَ: فُصُلَْتْ سُورَةُ الحَجٌ بِسَجْدَئيْنِ رَوَاه 
أ )6( 
بُو دود في ”المَرَاسيل؟. 1 
رر و ۴ه ر اكه .4 ره و و ر ر 
.14.) وَروا خد لري عضول من حدیثِ عفن عام وا امن 


م جذ لايق 


و ده قلا يَقَرَأَمَاا DF; g2‏ 
ضعف . 


). وسئده 


.)01/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)١١79( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري برقم .)1١1/١(‏ 

() أخرجه البخاري »)۱٠۷۲(‏ ومسلم (//01). 

(0) ضعيف. أخر جه أبوداود في ”المراسیل“ (۷۸) بإسناد حسن عن خالد بن معدان» وهو ضعيف؛ 
لكونه مرسلا. 

(7) ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)١15١‏ والترمذي (01/8)» وهو ضعيف؛ لأن في إسناده ابن لهيعة: 
ضعيف مختلط. ومشرح بن هاعان وهو ضعيف لاسيما في روايته عن عقبة وهذا منها. 


0۹٤‏ فتح العلام ب دراسم آحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ عْمَرَ يبلك قَالَ: يا أيُهَا الس إِنّا تَمُرٌ بِالسّجُودء فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ 


و 
خن ت 


صَابَء وَمَنْ لم سج فلا أ علق ل ا فا لله لَمْ قرض 
السجُوة إلا أن َسَاء. وهر في #لمُوطًاه.“ 


وَعَن ابن عْمَرَ مما قَالَ: كَانَ التي ل يقرا عتا الفُرآن قدا مر 


0 


ا 


بالس جد کے وسجل و سد ا هه الو اود بسنل فيه 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم سجود التلاوة. 
# ذهب الحنفية إل وجوب سجود التلاوة» واستدلوا عل ذلك بقوله تعالى: 
فما هم لا ومون + ودا ودا فرئ عل م لمران ادود # االانشقاق:۲۰-٠۲]»‏ وقوله تعالل: 
کاس وارر ویوا 3% [النجم:۲٦].‏ 
© وذعب ختيوو العلماة إل أف م ممح وابعدلراا علا آله لیس راجب 
بحديث زيد بن ثابت الذي في الباب» وبحديث عمر كذلك. 

وأجابوا عن أدلة الحنفية: بأنَّ الآية الأول في ذم الكفار في تركهم السجود 
إعراضاة وتكرًا والآية الثائية الملصوة ميا حتسن السجوة؟ قشل سجرد 


(1) أخرجه البخاري )1١1/7(‏ وهو في ”الموطأ" )3١7/١(‏ وإسناده عند مالك منقطع. 

(0) ذكر التكبير ضعيف منكر. أخرجه أبوداود »)١517(‏ وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري وهو 
ضعيفء وقد تفرد بذكر التكبير» فالحديث عند الحاكم )7١77 /١(‏ من طريق أخيه عبيدالله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر بدون ذكر التكبير» والحديث أيضًا في ”الصحيحين" بدون ذكر التكبير. 
أخرجه البخاري (١۷٠٠)»ء‏ ومسلم (01/5). فزيادة التكبير منكرة. 


ناب سود اوو و نرد 0۹0 
الصلاة» ولو ان المقصود مها سجود التلاوة فقط؟ فيكون الأمر 


للاستحباب» والصارف له عن الوجوب حديث زيد بن ثابت ت ضيه الذي في 


الاب | 
مسألة [۲]: عدد سجدات التلاوة 2 القرآن. 
© في المسألة أقوال: 

الول الأول: حمس عشرة سجدة» وهو قول إسحاقء وأحمد في رواية» وبيعض 
الشافعية» RR‏ 
(۱۰0۷): أد مسرن الله يبد أقر أه همس عشرة سجدة» منها ثلاث في المُفَصَّلء 
وفي سورة [الحج] سجدتان. وهو حديث ضعيف. في إسناده: عبد الله بن منين» 
مجهول عين» والحارث بن سعيد مجهول حال. 

القول الثاني: أربع عشرة ستحدة؛ وهو المشهوز غتد الحتابلة» والشافعية؛ 
وهو قول أصحاب الرأيء ولكن أبا حنيفة أسقط الثانية من [الحج]» والباقون 
أسقطوا سجدة ص * ووافق أبا حنيفة الوسر 

القول الثالث: إحدئ عشرة سجدة» وهو قول مالك» والشافعي في رواية» 
وجاء عن بعض التابعين» وهؤلاء أسقطوا الثانية من [الحج]. والثلاث التي في 
المُمَصَّلء وهي سورة [النجم, والانشقاق» والعلق]. 


واستدلوا عن سقوط سجدات المُفَصَّل بحديث أبي الدراداء عند ابن ماجه 


.)7115 /5( ”المغني"‎ »)5١ /5( وانظر: ”المجموع؟‎ )١( 


215 فتح العلام ‏ دراست آحاديث بلوغ المرام 
(23054» قال: سجدت مع النبي يَكِةٍ إحدئ عشرة» ليس فيها من المُفْصّل شيء. 
وهو حديث ضعيف؛ فيه انقطاع» والساقط رجلٌ مبهم» واستدلوا بحديث ابن 
عباس ياء عند أبي داود :)١507(‏ آن النبي بيد ۾ يسجد في شيء من المُمَصَل 
منذ تحول إل المدينة. وهو حديث ضعيف» فيه: الحارث بن عبيد الإيادي» ومطر 
الورّاق» وكلاهما ضعيف. 


واستدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة (5/7) بإسناد صحيح, عن أبي بن كعب 


الله 


ونه أنه قال: ليس في المفصل سجود. 

قال أب و عبك انه غضس اله لہ: القول الأول هو الصوابء أعني أَنَّ عدد السجدات 
مس عشرة سجدة» وقد أجمع العلماء عل السجود فيما عدا الثانية من الحج» 
وسجدة #ص » والثلاث التي في المفصل. 

قال ابن حزم وله في ”المح“ (257): فأما السجدات إلا: # ال * 
نيل . فلا خلاف فيها. 

ثم ذكر الخلاف في السجلة الثانية من [الحج]ء ونقل الاتفاق على ذلك أيضًا 
الطحاوي ني ”شرح المعاني" .)077٠ /١(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ :)٠١71(‏ وقد أجمع العلماء على 
آنه يسجد في عشرة مواضع» وهي متوالية؛ إلا ثانية [الحج]ء وض ).اه 
كلت: فهذه عشر سجدات مُجمع عليهاء وسجد فيها الصحابة» وأما سجدة 


##ص #؛ فهي ثابتة كما في حديث ابن عباس يتما الذي في الباب» ولكنها ليست 


باب سُجُود السو وغيرو 0۹۷ 
متأكدة كغيرها؛ لحديث أبي سعيد عند أبي داود »)١51١(‏ قال: قَرَاً رَسُولٌ الله 


كلك وَهْوَ عَلَى الْمثبّر ص 4. ؛ قَلَما بَلَعَ السَّجدَةَ نَرَلَ فاا ود الاس ف 


ر سے ا نے 


لا کان ك رَد الناس لِلسجُودء فال الي جلاة: 
ر و ن ےک 


إا هي تَوبة د ي وني رأيتكم تشزنتم م لِلسّجُوواء فَنَرَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا. 

وأما سجدات المفصّل الثلاث؛ فلا ينبغي أن يُختلف في مشروعية السجود 
فيها؛ لضعف أدلة المانعين من ذلك كما تقدم» ولصحة الأحاديث في السجود كما 
في حديث أبي هريرة» وابن ن عباس بإ اللََّيْنِ في الباب. 


سس 


وقد ثبت عن عمر وابن مسعود کوشا السجود ف لدا |السماء أَنْمَقَّتَ4. 


أخرجهما ابن أبي شيبة (؟/ 1) بإسنادٍ صحيح. 


ىه 


وأما سجدة [الحج] الثانية؛ فقد صح عن جمع من الصحابة السجود فيهاء 
وهم: عمر بن الخطاب» وعلي» وابن عمرء وأبو الدراداء» وأبو موسئ. وابن 
عباس ب وصح عن عبدالله بن عمر ياء أنه قال: لو سجدت واحدة كانت 
الآخرة أحب إِليّ. وصح عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: أدركت الناس منذ 
سبعين سنة يسجدون في [الحج ] سجدتين. 

ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالفء. والله أعلم» وهناك أقوال أخرئ في 
ا 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (4/ 57)» ”الفتح" (7/ »)001١‏ ”المغني؟ (۲/ »)-٠١١‏ ”مصنف ابن أبي شيبة“ 
(؟/١١)»‏ ”الأوسط» (7657/6-)), ”مصنف عبد الرزاق“ (۳/ .)۳٤۳-۳۳٣‏ 


0۹۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة ۳1]: موضع سجدة سورة فصلت. 
# قال الإمام ابن المنذر كله في كتابه ”الأوسط“ :)۲٦۸/١(‏ اختلف أهل 
العلم في الآية التي يسجد فيها من حم السجدة» فقالت طائفة: يسجد في الأول 
منهما لن تر إِيا ااه بدو * [فصلت: 0م] الآية روي هذا القول عن ابن 
عمر: وابن عباس. 

حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا عبد السلام» عن 
الحجاجء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يسجد في الأول من الحم". 

حدثنا علي» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا عبد السلام» عن الحجاج» عن عطاء 
عن ابن عباسء أنه كان يسجد في أول الآيتين من الحم". 

mm 
عبد الله يسجدون بالأولى» وقال الأعمش: «أدركت إبراهيم» وأبا صالح» وطلحة»‎ 
وزبيداء يسجدون بالآية الأول من حم السجدة» وقاله مالك بن نس» والليث بن‎ 


سعد. 

© وقالت طائفة: السجدة فيها عند قوله: ال وهم لا مور انصلت: مم الآية 
روي عن ابن عباس أنه قال ذلك» وهذه الرواية أثبت من الرواية الأخرئاء وروي 
ذلك عن سعيد بن المسيب» وابن سيرين» والنخعى» وأبى وائل» وبه قال سفيان 


باب سُجُودٍ السو وغينره 244 
حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن سعيد الزبيدي» عن فطر» 


عن مجاهد» أن ابن عباس» كان يسجد في الآخرة من حم وهم لا مور ن % 


١ 


[فصلت: 5*8 الآية ". انتهئ. 
قال ابوعبد أتّد غض أتلّد لہ: الرواية عن ابن عمر وابن عباس مقا بالقول 
الأول لم تثبت عنهما؛ فهي من طريق حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 
والرواية الثانية عن ابن عباس بالقول الثاني إسنادها صحيح رجاله ثقات» 
وسعيد الزبيدي» هو سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الزبيدي» وهو ثقة» وثقه 
أبو داود وغيره. 
فالصواب ق المسألت لت: التول الناني؛ لصحة لصحة ذلك عن ابن عباس وھا 
والله أعلم. 
مسألة 41]: هل يكبر لسجود التلاوة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إِلْ أنه يكبر لسجود التلاوة عند الخفض» وعند الرفع» 
واستدلوا بحديث ابن عمر مقا الذي في الباب. 
© وذهب أبو حنيفة في رواية إلى أنه يكبر إذا سجد» ولا يكبر إذا رفع» وهو 
اختيار بعض الحنابلة. 


© وذهب أبو حنيفة» ومالك في رواية عنهما إلى أنه لا يكبر مطلقًا. 


وهذا التول هو الصواب» وهو ترجيح الإمام الألباني» والإمام الوادعي 


© وعن مالك كلل رواية: أنه يكبر إذا كان في صلاة.7") 

مسألة [ه]: التسليم بعد سجود التلاوة. 

© ذهب إلى مشروعيته بعض أهل العلم» منهم: أبو قلابة» وابن سيرين» 
وإسحاقء وأحمد في رواية» وقاسوه عل سجود السهو. 


والحسن» وسعيد بن جبير» والشافعى» وأحمد في رواية» ومالك. 


وهدا الثول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على مشروعيته» والله أعلم." 


))8١ /7( ”المجموع" (5/ 59)» ”التمهيد؟‎ »)۳٠۹ /۲( انظر: ”الأوسط" (5/ 7107)» ”المغني“‎ )١( 
.)١57 /5( ”غاية المرام" (0/ 204)» ”الشرح الممتع"‎ 
.)7717 /7( ”الأوسط" (0/ 71/9). ”المغنى"‎ ») 8١ /57( (؟) انظر: ”التمهيد"‎ 


باب سجود السهو وغيرو ٦۰۱‏ 
اي اي ويه a‏ 
بعض المسائل الملحقة 


مسانة[1]“ هل تشترظ الظهارة تسحود لاوةه 
© ذهب جمهور العلماء إلى الاشتراط» ددا سجود التلاوة صلاة» وحكئ 
البخاري عن ابن عمر ها تعليقا: أنه كان يسجد علل غير وضوء» وهو قول 
الشعبي» وسعيد بن المسيب» واختاره البخاري» وابن حزم» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» ورجحه الإمام الوادعي» والإمام العثيمين» والإمام ابن باز 
رحمة الله عليهم أجمعين. 

وهو الصواب؛ لأر سج الثلاوة لمن وة 
مسألة 91]: هل يشترظ استقبال القبلة 4 سجود التلاوة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى اث شتراط ذلك أيضًا؛ لأنها عندهم صلاة. 
© وذهب الذين لم يعدوها صلاة إلى آنه لا ي يشترط ذلك» منهم: الشعبي» 
راوع و غد اجن ر کے ت و حه و الا ال ان 
عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحة الله عليهم. 

هدا التول هو الراجح انظر المراجع السابقة. 


() وانظر: ”المغني“ (۲/ ۸١)ء‏ ”الفتح“ (١۷١٠)ء‏ ”المحلل* (207): ”الشرح الممتع" (5/ 1785): 
”المجموع" (5/ 57). 


۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*]: هل يسجد المستمع لسجود التلاوة؟ 

استحب أهل العلم للمستمع أن يسجد. 

قال ابن قدامت مَلثه: لا نعلم فيه خلاقًا. 

قلت: ويدل عليه حديث ابن عمر في ”الصحيحين""''» قال: كان النبي كلد 
يقرأ عليئا السورة فيها السجدة» فيسجد» ونسجد معه» حت ما يجد أخدنا موضعًا 
لجبهته. وكذلك حديث أبي سعيد : عبط في سجدة #إص 24 وقد تقدم. 
واختلفوا: هل يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ أم لا؟ 
© فذهب الشافعي» وهو المشهور عند أصحابه إلى أنه يسجد؛ لوجود 
الاستماع. 
© وذهب أحمد. وأصحابه إلى أنه لا يسجدء وهو اختيار بعض الشافعية. 

واستدلوا بحديث ابن عمر بقاء المتقدم؛ فان الصحابة كانوا يسجدون 
لسجود النبي بده وبوّب عليه البخاري في ”"صحيحه"؟: [ اهن سعد لد 
القارئ]» وذكر عن انق تعر نا تيف الجن م آنه قال لتميم بن حذلم -وهو 
غلام- فقرأ عليه معد طقال اي فآنت إمامئا فيها: 

واستدلوا بحديث زيد بن ثابت» أنه قرأ على النبي يد سورة النجمء فلم 
يسحد فيهاء وقالوا: وذلك لأنَّ زيدًا لم يسجد. وهذا متجتمل» وامهدلوا بمرسل 
عطاء بن يسار عند البيهقي (7/ 7175) بإسناد صحيح عنه أنَّ غلامًا قرأ عند النبي 


.)01/5( ومسلم برقم‎ ))٠١1/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


باب سُجُود السو وغيْرو e‏ 
ا سجدة» فانتظرَ الغلام سجود ال ا 0 فقال: يا رسول الله : 
قرأت السجدة» فلم تسجد؟ فقال النبي 9 او د كنت إماماء فلو سحدتٌ سحدث 


معك). 


قال أبعبد اتن غض الله لى: الأقرب قول أحمد؛ لمجموع ما استدل به هو 
وأصحابه. والله أعلم.'") 
مسآلة :]٤[‏ هل يسجد السامع الذي سمع» ولم يقصد الاستماع؟ 
© ذهب أحمد. وأصحابه إل أنه لا يسجد. وصحّ ذلك عن عثمان بن عفان» 
وابن عباس» وعمران بن حصين» وسلمان الفارسي بي وهو قول مالك 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هللته. 
# وذهب النخعي» وسعيد بن جبير» وأصحاب الرآي» وإسحاق إلى أنه يسجدء 
قال الشافعي: لا أؤكد عليه السجود, وإِنْ سجد؛ فَحَسَن. 

قال أو عبد الہ شس آله ل امراب همااذهب إلنه لصفل ومالك لأنّ أدلة 
السجود جاءت في حق القارئ» والمستمع. 

ولا نعلم دللا في حَقّ السَّامِع الذي لا يقصد الاستماع» وتأيد ذلك بقول 
أربعة من الصحابة صح عنهم» ولا يُعلم لهم مخالفٌ من الصحابة رضوان الله 

(¥) 

2 


(۱) وانظر : ”المغني“ (۲/ »)۳١‏ ”المجموع“ .)٥۸ /٤(‏ 
(۲) وانظر: ”الأوسط“ (5/ ۲۸۲-۰)» ”المغني“ (۲/ »)۳٣١‏ ”غاية المرام“ .)٥۳١١ /٥(‏ 


ع.+ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: + هل نشتر ط لسجود المستمع أن يكون التّالي ممن يصلح 


للإمامة؟ 


قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۲/ :)۳٣۷‏ وي لقاع اود الْمُسْتَمِع أَنْ 
يَكُونَ التَاِي مِمَّنْ يَصْلْحْ أَنْ يَكونَ لَه مام ؛ فَإن كَانَ صَبِياء أَوْ امْرَأَة فلا سشج 
السّامِعٌ رِوَايَةَ وَاحِدَةَ إلا أن يكُونّ مِمَّنْ يَصِح لَهُ أَنْ يأ 0 
إِذَا سَعَ الْمَرْأَة: قَنَادَةُ وَمَالِكٌء وَالشَافِييٌ وَإِسْحَاقٌ. وَقَالَ التَحَعِيّ: هي 
EG‏ 


ثم استدل بمرسل عطاء الذي تقدم.'") 


مسألة [5]: هل للمستمع أن يرفع رأسه من السجود قبل القارئ؟ 
© في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة» وصوّبَ صاحب ”لإنصاف“ جواز 
الرفع قبل القارئ» وهذا أظهر؛ لآنها ليست إمامة» إنما هي شبيهة بها؛ ولذلك 
يجوز للمستمع أن يسجد ولو كان أمام القارئ» أو عن يساره» والله أعلم." 
مسألة [17: هل يقوم الركوع مقام السجود؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ ۹/9 و يَقُومُ م لكوع مام 
السجُود قال او حَنْيَة: قوم مَقَامَهُ اسْتِحبَابا؛ لِقَولِهِ تعَالَى: #وَكرَّراكعًا وأناب 4 
ص٤‏ وَلَنَا: أَنّهُ ُجُودٌ مَشْرُوعٌ» فا يَقُومُ مَقَامَهُ الرُكُوعٌ كَسُجُودٍ الصَّلَاق وَالية 


.)7585/6( وانظر: ”اللأوسط»‎ )١( 
.)۱۹۰ /۲( وانظر: ”الإنصاف“‎ )۲( 


باب سجود السو وغيئره 0 


2 ل َال 2 دي هي At‏ 06 5-2 
الْمُرَادُ بِهَا السّجُودُ؛ لأنَّهُ قَالَ: #وَكرٌ 4 وَلَا يُقَالٌ للرَاكِع: حَرٌَ وَإِنَّمَا روي عَنْ 


-_ 





031 


دَاوٌد عَلَيْهِ السلا السجود لا الركوع إلا آنه عبر عن بالركوع. اه 

والصواب ما قرره ابن قدامة مَلنثه. وعلل ذلك ههور العلماء. 
مسألة [168: إذا قرأ السجدة على الراحلة 4 السفر؟ 

قال ابن قدامت ولت في ”المغني“ (۲/ :)۳۷١‏ وَإذا كان عَلى الرَّاحِلَةَ في 
السَّمَرِِ جَارٌ أَنْ يُومِيَ بِالسّجُودٍ حَيْتْ كَانَ وَجْهُفُ كَصَلَاةٍ الَافِلةِ. فَعَلَ ذَلِكَ: 
(عَلِيُ» وَسَعِيدُ بْنُ َيْدِهِ وَائْنُ عُمَرَ وَائْنُ الزيِْ)!'' وَالنَحَعيُ وَعَطَاءٌ وَبِهِ قَالَ 


ا ب الرّأيء وََاتَعْلَمُ فيه خلاقًا.اه 


e 


E LE 
مسألة [۹]: السجود للتلاوة 2 الصلاة.‎ 

© ذهب الجمهور إل مشروعيته في الجهرية. 

© وكرهها مالك في رواية» وفي رواية عنه أنه كرهها في السرية دون الجهريةء 
وقد كرهها في السرية بعض الحنابلة» والحنفية. 

© وذهب بعض الحنابلة» والحنفية إل مشروعيتها في السرية أيضًاء وهو قول 
الشافعي وأصحابه» واستدلوا بحديث ابن عمر يشا عند أبي داود (801): أن 
النبي 3 ١‏ سجد في صلاة الظهر. وهو حديث ضعيفٌ في إسناده انقطاع» والساقط 
)١(‏ أثر ابن عمر يلها إسناده صحيحء وأثر علي مَل ضعيف جدًا؛ في إسناده ثوير بن أبي فاختة» وهو 


تروك وار این ایر #ذلاك.ضعيك جِذاق إسنادة كوي یاوآ سید بن زد ضف چا 
في إسناده جابر الجعفى» وهو متروك. انظر ”الأوسط“ »)۲۷١ /٥(‏ وابن أبي شيبة (۲/ .)٤‏ 


5+ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


ج فول 


قلت: أما في الجهرية؛ فالسجود مشروع» ا لحديث ا هريرة في 


”الصحيحين؟ أنه سجد مع النبي 5 في: لإا السماء أنتَقّتَ) في صلاة العتمة. 


وأما في السرية: فالدي يظهس لي هو الكراهة؛ لما يحصل من تهبويش على 
المأمومين» وم يثبت عن النبي 5 أنه سجد للتلاوة في الصلاة السرية» ولو ثبت 


١ 5 
اقلا‎ 


مسألة :]٠١[‏ من لم يجد موضعا للسجود. 

قال ابن بطال كه كما في ”الفتح“ :)۱٠۰۷۹(‏ لم أجد هذه المسألة إلا في 
سجود الفريضة» فقال عمر: يسجد على ظهر أخيه» وبه قال الكوفيون» وأحمد. 
وإسحاق» وقال عطاء» والزهري: يؤخر حتى يرفعواء وبه قال مالك» والجمهورء 


وإذا كان هذا في سجود الفريضة؛ فيجري مثله في سجود التلاوة.اه 


أل اوعدا غر ا ليه ار عر جن الطاب ارچ آنآ شب 
(۱/ ۲۱۵)» بإسناد صحيح» وقد عزا هذا القول ابن حزم في ”المحلّئ؟ (40 ؟) إل 
أبي حنيفة» والشافعيء وداود الظاهريء ورجّحه قاتلًا: أمرنا الله تعالل بالسجود. 
ولم يخص شيئًا نسجد عليه من شيء #وَمَاكانَ ريك سيا # امريم:24]. ثم ساق أثر 


عمر بإسناده. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۳۷۱)» ”النيل" (705/5) رقم(*١١1).‏ 


اب سُجُود السو وغيرو ۷ 
ثم قال: وروينا عن الحسن البصري» وطاوس: إذا كثر الزحام؛ فاسجد على 
ظهر أخيك. وعن مجاهد: اسجد علل رجل أخيك. 


ثم قال: ولا يعرف في هذا لعمر وء من الصحابة ملش مخالف .اه 


قال اہو عبد آل غ الہ لہ: الصواب -والله آعلم- آنه إن کان یعلم آنه سیجد 
موضعًا للسجود إذا تأخر؛ فإنه يتأخرء ثم يسجد علل الأرضء وإِنْ لم يجد؛ فإنه 
يسجد على ظهر أخيه أو رجله. والله أعلم. 
مسألة :]1١١1‏ هل يُستحب 4 السجود للتلاوة أن يقفء ثم يخر ساجدً ؟ 
© استحب بعض الحنابلة» والشافعية للساجد للتلاوة أن يقوم» ثم يسجد عن 
قيام» واستدلوا بقوله تعان: #حَرُوأ سجَدا ویک € اريم:+0» وبقوله: « مَيَخِرُونَ 
دقان ینکر # [الإسراء:١1].‏ 
© وذهب جماعة من أهل العلم من الحنابلة» والشافعية» وغيرهم إل عدم 
استحباب ذلكء وقالوا: إذا قرأ وهو قائم؛ سجد» وخر ساجدّاء وإذا قرأ وهو 
قاعد؛ فيسجد عن قعود» والخرور في اللغة بمعنى السقوط» وهو يحصل من 
القائم» والقاعد» ويدل عل ذلك أن كعب بن مالك كان جالسًا حين بسر بالتوبة 
فلما سمع الصوت قال: فخررت ساجدًا. وهدا القول هو الصواب. 

قال الإمام النووي لله في شرح المهذب"؟ (5/ 560): قلت: ولم يذكر 


الشافعي, وجمهور الأصحاب هذا القيام» ولا ثبت فيه شيء يعتمد عليه مما يحتج 


A‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
به فالا ضار تر كة؛ لأنه من خطلة الميحدثاث. 

وقال الإمام ابن باز ك وأعضاء اللجنتّ الدائمت كما في ”الفتاوئ“ 
:)٠٠٠ /۷(‏ لا نعلم دليلا على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة.اه 
مسألة :]1١[1‏ ما هي الأذكارالتي تقال 4 سجود التلاوة؟ 

جاءت بعض الأدعية عن النبى حل في سجود التلاوة» ولكنها معلة وضعيفة: 

منها: ما أخرجه أبو داود »)2١5١5(‏ والترمذي )٥۸۰(‏ وغیرهما من حدیث 
عائشة ياء قالت: كان رسول الله بيه يقول في سجود القرآن بالليل» يقول في 
السجدة مرارًا: («سجد وجهى للذى خلقه. وشق سمعه وبصره. بحوله وقوته). 

قال الإمام الدارقطني هلنته في ”العلل“ :)۳۷٠١(‏ يرويه خالد الحذاءء 
واختلف عنه؟ فرواه هشيم» ومحبوب بن الحسن» عن خالد. عن أبى العالية» 
عن عائشة. 

وخالفهما ابن علية؛ فرواه عن خالد الحذاء» عن رجل لم يسمه» عن أبي 
العالية» عن عائشة. وهوالصواب.اه 

ذلت: وفي ”جامع التحصيل": قال أحمد: خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية. 

ومنها: ما أخرجه الترمذي (01/4) من طريق الحسن بن محمد بن عبيد الله 


ابن ابي يزيد» قال: قال لي ابن جريج: يا حسن, أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن 


ابن عباس» قال: جاء رجل إل النبي كَلْدِه فقال: يا رسول الله» إني رأيتني الليلةه 


باب سُجُودٍ السو وغيئره 4 
وأنا نائم کأني أصلي خلف شجرة» فسجدت» فسجدت الشجرة لسجودي» 
فسمعتها وهي تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجرّاء وضع عني بها وزرًاء 
واجعلها لي عندك ذخرّاء وتقبلها مني کا تقبلتها من عبدك داود). 

قال الحسن: قال لي ابن جريج: قال لي جدك: قال ابن عباس: فقرأ النبي كلل 
سجدة» ثم سجدء فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن 
قول الشجرة. 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لجهالة الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد» وقال 
العقيلٍ: لا يتابع على حديثه. وقال الذهبي: لا يعرف. 


وقد ضعف الحديث العقيل» وغيره. 

قال أب عبد الله غض أله لم: وإذا كان لم يغبت حديث عن النبي كله في 
تخصيص دعاء لسجود التلاوة؛ فيقال فيه كما يقال في سجود الصلاة. والله أعلم. 

قال ابن المنذر كله ني ”الأوسط؟ (777/5): وكان أحمد بن حنبل يقول في 
سجود القرآن ما يقول في سجود الصلاة» وقال إسحاق: ليقل ما جاء عن النبي 
«(سجد وجهي للذي خلقه» وشق سمعه وبصره ... إل الخالقين»» وارب 
ظلمت نفسي؛ فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».اه 


قلت: الدعاء الأول الذي ذكره إسحاق كلل ثابت عن النبي بلا في سجود 
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الصلاة كما في «”صحيح مسلم“ عن علي بن أبي طالب ورت. 


1۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١3[‏ هل يسجد للتلاوة إذا قرآها بعد صلاة الصبح والعصر؟ 
© قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (5/ 777): اختلف أهل العلم في 
السجود بعد صلاة العصر حتئ تغرب الشمس. وبعد الصبح حتئ تطلع الشمس: 
فكرهت طائفة أن يقرأ السجدة في هذين الوقتين. كره ذلك مالك بن أنس. وقال 
أحمد: لا يسجد إذا قرأ السجدة بعد الصبح» وبعد العصر ولا يعيدها. 

وقال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس. 

وقال أبو ثور: إذا قرأ سجدة بعد العصرء أو بعد الفجر لم يسجد فيهاء وقد كان 
ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم, ب يعني القصاص يسجدون بعد الصبح. 

وروينا عن كعب بن عجرة: أنه قرئت عنده السجدة قبل طلوع الشمس؛ فلم 

وروينا عن أبي أمامة: أنه كان إذا رأئ أنهم يقرءون آية» أو سورة فيها سجدة 
«كان TT‏ رآهم» ر يعني القصاص» يسجدون بعد الصبح» قال 


طلحة بن مصرفء عن المسيب بن رافع» أن كعب بن عجرة» قرئت عنده السجدة 


باب سجود السو وغيره 3 
قبل طلوع الشمس» فلم يسجد حتى طلعت الشمس» ثم سجد. 

قال أبوعبد أنّدغضش الله لم: أثر ابن عمر صحيح» رجاله رجال الشيخين» وأثر 
كعب بن عجرة ضعيف؛ في إسناده حجاج بن أرطاة» وفيه ضعف. 

ثم قال ابن المنذر جَلدته: وكان أهل الشام يقرءون السجدة. 

وكان سعيد بن المسيب ينهئا عن سجلدة القرآن بعد العصر حتئ تغرب 
أنه قال: إذا قرأت القرآن فأتيت علئ السجدة فاسجد أي ساعة كانت» ولا 
تختصرن السجدة » من يقرأ القرآن فيسجد فيها. وقرأ الحسن البصري سجدة بعد 

وممن روي عنه أنه قال: يسجد بعد صلاة العصر» وقبل طلوع الشمس: 
عطاء» وسالم» والقاسم» وعكرمة» وكان النخعي يقول: إذا قرأ السجدة بعد الغداة» 
أو بعد العصر سجد إذا كان وقت صلاة. 

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان في وقت صلاة» فلا بأس. 

وقال الشافعي: من قرأ سجدة بعد العصرء أو بعد الصبحء أو بعد الفجر 
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وقال أصحاب الرأي في السجدة يقرؤها بعد العصر قبل أن تغيب الشمس» 


١ب‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وبعدما صلل الفجر قبل أن تطلع الشمسء قالوا: يسجدها.اه 

قال أبو عبد أ عض اله لم: أما قراءة السجدة في هذا الوقت؛ فلا بخى أن 
يختلف في جوازه؛ إذ لا دليل يدل على المنع من ذلك. 

وأما السجود في هذين الوقتين؛ ذالدي يظهر لى أن لا بأس بذلك؛ لأنها ليست 
بصلاة» وإنما هو سجود تلاوة؛ ولأن ذوات الأسباب مخصوصة من النهى الوارد 
في ذلك» ولكن إن وافق قراءة السجدة وقت بزوع الشمس» ووقت غروہا؛ 
فالأقرب هو كراهة السجود في ذلك الوقت؛ لأنه وقت يسجد فيه الكفار للشمس» 
وقد كره الشارع مشابهتهم في الصورة» ومن سجد لم نستطع أن نؤثمه؛ لأنه سجود 
عارض لسبب. 
مسألة :1١4[‏ هل يسجد الماشي إذا قرأ السجدة؟ 
6 من أهل العلم من قال: : يومئ ! بماء. ءَ. وهو قول الأ سودي وعلقمة. وعطاء 
ومجاهد. 

قال أبوعبد أنّدغض أشّد لم: وهدا القول أقرب؛ لأنه ليس بمسافر» ولا هو عل 
راحلته. وليس هناك دليل على الإيماء في حالة المشي, والله أعلم. 


وفي "صحيح مسلم" ( 0٠‏ عن إبراهيم بن يزيد التيمي» » قال: كنت قرأ على 


باب منُجُودٍ السّهو وَغيره 5 
أبى القرآن في السَّدَّةء فإذا قرأت السجدة سجدء فقلت له: يا أبت» أتسجد في 
الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله ية عن أول مسجد 
وضع في الأرض؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» 
قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون عاماء ثم الأرض لك مسجد فحيش| أدر كتك 
الصلاة فصل). 
مسأئة :]١5[‏ هل تسجد الحائض إذا قرأت السجدة؟ 
© ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها لا تسجد؛ لأنها قد تركت ما هو أعظم من 
ذلك: الصلاة» وهو قول عطاء والزهري» وقتادة» وسعيد بن جبير» والنخعي» 
والحسن. وهو مذهب مالك» والثوري» والشافعى» وأصحاب الرأي. 
6 وجاء عن عثمان ڪي صل أنه قال: تومى إيماء» وهو من طريق قتادة عن سعيد 
ابن المسيب» عن عثمان. ورواية قتادة عن سعيد بن المسيب فيها ضعف؛ لأنه 
يدلس عنه كثيرٌاء وقد عنعن في هذا الأثر كما في ”مصنف ابن أبى شيبة“ (۲/ »)١١‏ 
و”الأوسط» لابن المنذر(٥/‏ ۲۸۳). 

قال اہو عبد اک عض الله لم: الصحيح أنَّ لها أن تسجد؛ لأنها ليست بصلاة كما 


تقدم» وهو مقتضئ قول من قال: لا تشتر ط الطهارة لسجود التلاوة. 


6 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0 ا كَرَةَ ملك أن الث اة كَانَ نَ ذا جَاءَه أمرٌ سره حر سادا لله 
TS |‏ 


ال 4 رَفَعَ ا وَقَالَ ِن جبریل آتاني» فر فُسَحَدت للم شكرًا»). 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمْ "ا 
وَعَنِ البَرَاءِ بن عَازِبٍ يبلك أن التي ا بعت علي إلى اليم -كَذَكرَ 


الحَدِيتٌ- قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌ [مبلك] بإِسْلَامهمْ قَلَمًا بو ده 


سَاجِدًا. رَوَاه البيْهَقِىُ. وَأَصْلَّهُ في ”البْخَارٍيٌ». 0" 


))1795( وابن ماجه‎ »)۱٥۷۸( والترمذي‎ »)۲۷۷٤( وأبوداود‎ »)٤٥ /٥( ضعيف. أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق بكار بن عبدالعزيز» عن أبيه» عن أبي بكرة. وإسناده ضعيف؛ لأن بكارًا ضعيفء وأباه‎ 
مجهول الحال» وذكر ابن عدي هذا الحديث في ”الكامل" في ترجمة بكار.‎ 

(؟) ضعيف. رواه أحمد »)١91١/1(‏ والحاكم »220٠0/١(‏ وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما في 
”العلل" للدارقطني (191-79477/4) رقم (//51)» ورجح الدارقطني قول سعيد بن سلمة 
والدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو - يعني - عن عبدالواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن عوف 
عن جده عبدال رحمن بن عوف به. وهذا الإسناد ضعيف لجهالة عبدالواحد بن محمد. 

() حسن. أخرجه البيهقي (79/7) من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر عن إبراهيم بن يوسف عن 
أبيه عن أبي إسحاق عن البراء به. وإسناده ضعيف. فيه أبوعبيدة بن أبي السفر وإبراهيم بن يوسف 
ابن أبي إسحاقء كلاهما ضعيف. 

وأصله في ”البخاري" (5749) -وليس فيه ذكر قصة الإسلام والسجود- من طريق شريح بن 
مسلمة عن إبراهيم بن يوسف به. وكأن البخاري انتقئ له هذا الحديثء والزيادة المذكورة» تابع 
أبا عبيدة عليها يحيئا بن عبدال رمن الأرحبي عند الطبري في ”التاريخ" )١91//5(‏ وفيه لين» 
فبمجموع الطريقين يحسن الحديث» والله أعلم. 


باب سُجُود السو وغيرو 11٥‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم سجود الشكر. 
© ذهب إلى مشروعية سجود الشكر الشافعي» وأحمد وأصحابهماء وإسحاق» 
وأ ور وابن المنذر» وغيرهم» وذلك عند تجدد النعم أو مجيء خبر يسرء 
واستدلوا عل ذلك بأحاديث الباب» وبحديث كعب بن مالك مته عند البخاري 
»)٤٤۱۸(‏ ومسلم (7159)» حين بُشّر بالتوبة» فخرٌ ساجدًا شكرًا لله تعالن على 
ذلك. 
© وذهب النخعيء ومالك» وأبو حنيفة إلى كراهته؛ لأنَّ النبي بيد كان ني أيامه 
الفتوح» واستسقئ فسقيء ولم ينقل أنه سجدء ولو کان مستحبًا؛ لما تركه. 
لاع ا ی ر وو اج دال 
للأدلة المتقدمة ولو تركه في بعض الأحيان» وفعله في بعضها كان أقرب إل فعل 
النبي ينف والله أعلم."") 
تنبيث: أحكام سجدة الشكر مثل أحكام سجود التلاوة عند أهل العلم 
القائلين مها. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۲/ ۳۷۱)» ”الأوسط“ /٥(‏ ۲۸۷). 


١‏ فتحالعلام لك دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
بَعض المسّائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ هل يسجد للشكر ب2 الصلاة؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۲/ ۳۷۲): ولا يَسْجُدُ لِشَّكْرِ وَهُوَ في 
الكاقي أن قي الخد انس N‏ فَِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتَهُه إلا أَنْ يَكُونَ َاسِياء 
أو جَاهَِا بتَحْرِيم ذَلِكَ؛ٍ فلا يُبْطِلَْاء لِأَنّهُ عَمَلَ غَيْرُ يي فَأَشْبَة ما لَوْ رَّادَ سْجُوْدَا 
في الصَّلَاةٍ سَهُوًا. انتهئ. 
مسألة [1]: هل يُشرع السجود مجردًا بلا سبب؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت که في ”مجموع الفتاویئ؟ -٥٠۲/١١(‏ 
207 فإن السجود لا يكون إلا على الوجه المشروع» وهو السجود في الصلاة» 
وسجود السهو. وسجود التلاوة» وسجود الشكر على أحد قولي العلماء» وأما 
السجود عقيب الصلاة بلا سبب؛ فقد كرهه العلماء» وكذلك ما يفعله بعض 
المشايخ من سجدتين بعد الوتر لم يفعله أحد من السلف ولا استحبه أحد من 
الأئمة.... وأما السجدتان؛ فلا أصل لهماء ولا للسجود المجرد بلا سبب» 


وقالوا: هو بدعة.اه 


بَابُ صلاة التّطوع 1۷ 


باب صلاة التطوع 
re‏ عن رَبِيعَة بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَوىٌ + َلك قَالَ: قَالَ لك اللي د «سل) 
َقُلْت: سالك مراكقتك فى الجَة كَقَالَ: «أوَ غَيرَ دَلِكَ؟) كَقُلْت: هُرَ داك قَالَ: 
«فَأَعِنى عَلَا تف تفيمك بكثْرَةٍ ا Te‏ مسلم. 5 
الحكم المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث حث عل تكثير التََمْل لله بالصلاة» ومثله قوله مَنَيِدُ: «إنك لن 
تسجد لله سجدة؛ إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة)» أخرجه مسلم 
»)٤۸۸(‏ من حديث ثوبان» وأبى الدرداء ضونما. 


وهما في ”الصحيح المسند" لشيخنا كلل برقم (/58) .)71/١1(‏ 


.)484( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


11۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وكام وَعَنِ ابن عَمَرَ مش قَالّ: حَفظت من التي كلا عَشْرَ شر رَکعاتِ: رکعتين 

قَبَلَ الظلّمِْ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَبَيْنِ بَعْدَ المَغْربٍ في بِبتِه وَرَكْعَبَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ 
في بيه وَرَكْعتينِ قبل الضّلِح. MT‏ 
وَفِي رِوَايَةِ لَهُمًا : وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجَمُعَةٍ في ته 
لم: كانَ إذا طَلَع الجر ل e‏ 


قبل الكداق رَوَاهُ لكا دع 19 


53 وَعَنْهَا فا قَالَتْ: لم ين التي ي عَلَى شَيْءِ م من التوَافِل أَسَدَتَحَاهُدًا 
مله علا رَكعَتي الفَجْرِ. متف عله ° 

وَلِمُسْلِم: «رَكْعَنَا الفَجْرٍ حَيْرٌ مِنَ الذنيا وما فِيهَاا.'' 
كك دعن أ] عي آم زين مه الت سوت رسو اللو كه يعون : 


وداه 


ام مل التي عر رك في نور ربل بی بي لَه بهن بَيْتْ في الجَنَوا. رَ 
مُسْلِة." وَفِي رِوَايَةٍ : ١تَطُوُعًا».‏ 


(1) أخرجه البخاري ».)١١80(‏ ومسلم (۷۲۹). واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه البخاري »)٩4۳۷(‏ ومسلم (۷۲۹). وهي بالمعنى. 

() أخرجه مسلم برقم (۷۲۳) (۸۸). من حديث حفصة مِيلهًا. 
(:) أخرجه البخاري برقم (۱۱۸۲). 

(5) أخرجه البخاري ))١١79(‏ ومسلم (175) (45). 

(7) أخرجه مسلم برقم (1770). 

(۷) آخرجه مسلم برقم (۷۲۸). 


بَابُ صلاة التّطوع 14 
رمدي نحو وَرَاد: ١أرْبََا‏ قَبْلَ الظهر وَرَكْعَتَيْنِ بَعدَهَا وَرَكْعتيْنِ بعد 
المَغرِب وَرَكَُتَيْنِ بَعْدٌ العِشَاءِ وَرَكْعَمَيِْ قَبْلَ صَلَاةٍ المَجْر).''' 
الحكم المستفاد من الأحاديث المتقدمت 

دلت الأحاديث المتقدمة عل تأكد استحباب الرّواتب التي مع صلاة 
الفريضة» وهي: أربع قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعل العشاء» وركعتان قبل الفجر» وَسَمَيَتَ (راتبة)؛ لاستمرارهاء 
ودوامهاء وسنة الظهر القبلية (أربعٌ) و(اثنتان)» وأكثرٌ فِعْل النبي 3255 أربع كما 
يظهر من الأحاديث» والله أعلم. 

وقد أجمع العلماء على استحباب هذه النوافل» وخالف الحسن في سنة الفجرء 
فقال بوجوبها. 

والراجح اسعباها؛ لفعل النبي َج ولقوله: «حمس صلوات في اليوم 


سو 


والليلة»» قال: هل علِعَ غيرهن؟ قال: «لاء إلا أنْ تطوع)"» لخدت مادو 


سر 


«فأخبرهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم؛ والليلة '» وآكدٌ هذه 
الركعات ركعتا الفجر؛ لحديثى عائشة يلها اللَّذَيْن في الباب. 


(1)ؤيادة صحيحة. أخرجه الترمذي (418)» وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل» ولكن للحديث طريق 
أخرئ صحيحة عند عبد بن حميد في ”المنتخب" .)١1907(‏ 


الله 


(۲) أخرجه البخاري (57)» ومسلم »)١١(‏ عن طلحة بن عبيذالله تينته. 


(۳) آخرجه البخاري برقم (۱۳۹۵)» ومسلم برقم (۱۹). 


٭ 1 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١[‏ وقت رواتب الصلاة. 

6 قال ابن قدامة ولقة: كل شد قبل الصلاة فوقنها من دخول وقنها إل فغل 
الصلاة» وكل سُنَةٍ بعدهاء فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها.اه 


© وذهب الشافعية إلى أن السنَة القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة. 


والصواب التول الأول» وهوقول بعض الشافعية Î‏ 


.)١١-1١١ /5( وانظر: ”المغني" (7/ 55 0)» ”المجموع"‎ )١( 


بَابُ صلاة التّطوع 1۲۱ 
وة عَنْها : امَنْ حَاقَ عَلَى ريع بل الظهرِ وبع َعْدَهَا حَرَّمَهُ الله 
تَعَالَى عَلَىْ الثّار).' 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه فضيلة المحافظة على أربع قبل الظهرء وأربع بعدهاء ومن عمل بهذا 
الحديث؛ فإنه يشمله أيضًا الأجر. 


والثواب الحاصل في الحديث الذي قبله وزيادة» والله أعلم. 


,)555-555 /7( صحيح. أخرجه أحمد (5/ 705" 2»)577 وأبوداود (1559). والنسائي‎ )١( 
من طُرّقٍ عن: عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة. وقد‎ »)١١70( والترمذي (471)» وابن ماجه‎ 
رواه عن عنبسة أربعة:‎ 

[لأول: حسّانَ بن عطية» عند أحمد» والنسائي»وهو تقد فقية» وهذه الطريق صحيحة» وهي أصح 
مدق الحديث. 

[لثاناج. مكحولء عند أبي داود, والنسائي» وقد قيل: إنه لم يسمع من عنبسة. قاله جماعةٌ من 
الحفاظه وقد أثبته دُحَيم الشامي» وهو أعلم بحديث الشام. 

إلثالث. عبد الله بن المهاجر الشعيثي» عند أحمدء والترمذي» وابن ماجه» والنسائي» وهو 
8 

[لرابع: القاسم بن عبد الرحمن الشامي عند الترمذيء والنسائي» وهو حسنْ الحديث. 

فالحديث صحيح بدون شكء والله أعلم. 


فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مر 0 ل الث ٣‏ . م1 لس 0 ذش انهه نادي م )ا زر 0ر ٤‏ 2 َه رك 
وَعن ابْنِ عمَرَ مبنتناء قال: قال رَسُول الله : «رَجم الله امرآ صلى أربَعا 
7 م رسع 565 عم کو و له وش رتو و ر 
قبل العصرا. رَوَاه احمّد وابو داود والترمڏي» وحسنه. وائن خزيمه» 


ع 1 
وصححه. 


الحكم المستفاد من الحديث 


استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث عل استحباب التطوع بأربع قبل العصر. 
والحديث ضعيف كما بيناه؛ فعليه فلا يستحب التقييد بأربع» بل يشرع التنفل 


بين الأذان والإقامة؛ لحديث: «بين كل أذانين صلاة)» وبالله التوفيق. 


.)57١( والترمذي‎ »)١71/١( وأبوداود‎ »)١١1//5( ضعيف. أخرجه أحمد‎ )١( 
وفي إسناده: محمد بن مسلم بن مهرانء قال فيه الدارقطني وابن معين: لا بأس به وقال فيه‎ 
أبوزرعة: واو» ولينه ابن مهدي» وقال الفلاس: روئ عنه أبوداود الطيالسي مناكير. انظر ”تبذيب‎ 
التهذيب".‎ 
والحديث المذكور من رواية أبي داود الطيالسي عنه» وقد أنكره ابن عدي فأورده في ”الكامل"»‎ 
والذهبي في ”الميزان"» فالحديث ضعيف لا يثبت.‎ 


بَابُ صلاة التّطوع ۳ 


ون عبان بن مقف ارد ِل قَالَّ: قَالَ رَصُولُ الله يكل ١صَلُوا‏ 


قبل المغرب» 2 قبل المغرب» م قال فی الغالعة: 07 0 كَرَاهِيَة أن 


يتَخِدّهَا الئاس سُنةُ. رَوَاهُ البْخَادِي 037 
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وَفِي رِوَايّة ابن حبَّانَ: أن التي ية صَلَّ قبَلَ المَغْرب رکعتین ۰ 
53 وَلِمْسْلِم عَنْ أنْس: ٿا نُصَلِ رَكْعَتِيْنِ بعد غُرُوبٍ الشَّمْسٍء وَكَانَ الي 
SS 6 e 67‏ 


الحكم المستفاد من الأحاديث 
َلَْتِ الأحاديث علل استحباب التطوع بالركعتين قبل المغرب. 


وقد صِحّ عن أنس عند الشيخين”'': أن الصحابة مَيِلَمُء كانوا يبتدرون 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١1/87(‏ بلفظ: «قبل صلاة المغرب». 

)١(‏ أخرجها ابن حبان )١0/8/(‏ عن ابن خزيمة» عن عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث» حدثنا 
أبي قال: حدثني أبي: حدثنا حسين المعلم» عن عبدالله بن بريدة» عن عبدالله المزني أن رسول الله 
صلل قبل المغرب ركعتين ثم قال: «صلوا قبل المغرب... » فذكره كرواية البخاري. 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة» إلا أن الزيادة التي من فعل رسول الله بيد في ثبوتها نظرء فقد 
أخرج الحديث أحمد (5/ )٥‏ عن عبدالصمد ا بدون هذه الزيادة. 
وأخرج الحديث البخاري )١1147(‏ وابن خزيمة )١1784(‏ من طريق أبي معمر عبدالله بن 
عمرو» وآخرجه آبوداود (۱۲۸۱)» من طريق عبيدالله بن عمر» وأخرجه أحمد (5/ 58). عن 
حسين بن محمد بن ببرام المروذي وعفان -أربعتهم- رووا الحديث عن عبدالوارث عن حسين 
المعلم بإسناده بدون الزيادة المذكورة. فهي زيادة غير محفوظة. والله أعلم. 
() أخرجه مسلم برقم (875). 
(4) أخرجه البخاري برقم »)1۲١(‏ ومسلم برقم (۸۳۷). 


1٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
اعرا اقا ا 

وفي ”البخاري“ (٤۱۱۸)ء‏ عن عقبة بن عامرء قال: إِنّا كتا نفعله عل عهد 
رسول الله . 

يعني : صلاة ركعتين قبل المغرب. 
© وقد ذهب إلى استحباب هاتين الركعتين: أحمد» وإسحاق» وبعض الشافعية. 
وهو الصواب» وليس لمن كره هاتين الركعتين حُجّة مقبولة. 


© وقد ذهب إل الكراهة مالك» والشافعي .° 


.)575( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


الحكم المستفاد من الحديث 

استدل أهل العلم بهذا الحديث علل استحباب تخفيف ركعتي الفجر» حتى 
إِنَّ الإمام مالك قال: أما آنا فلا أزيد عل أم القرآن. يعني لحديث عائشة المذكور. 

قال ابن المنذر مَلتته: أما الاقتصار عل قراءة أم القرآن؛ فلا أحسّنه» ولا إعادة 

2 ۶ ع 508 ِء 

عل من فعل ذلك. وأَحِبٌ أن يقرأ فيهما بما روينا أنْ النبى كَل كان يقرأ به 
ويخففهما أَحَبٌ إلي؛ لاتباع السنة.اه 

لا وا ا ا قل ايو هر الفيرابي» ويقرا مح القادة بشء 
من القرآن» ويخفة 00 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۷۱)» ومسلم )۷۲٤(‏ (4۲). 
(۲) انظر: ”الأوسط“ (05/ ٥‏ ) ”المغني“ (۲/ »)٥ ٤١‏ ”المجموع؟ /٤(‏ ۲۷). 


0 فتح العلام ل دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


و۱٣٣6‏ وَعَنْ بي هُرَ هريره ون 0 في رَكْعَتَي الفَجْرِ: فل د 
الككلفروت 4 كل هو *. رَوَاهِ مُسلم. 


الحكم المستفاد من الحديث 


استحب أهل العلم أن يقرأ في ركعتي الفجر بالسورتين المذكورتين. 


1 


وكذلك بما آخرجه مسلم (۷۲۷)» وغيره» من حديث ابن عباس ويلماء أن 
النبي يبيد كان يقرأ في ركعي الجر ق الاأرل مهما البقرة: ## فووا ءامكا بال 


مارد تَا البقرة eT:‏ وفي الآخرة منهما : #قلَ اهل الككب »* [آل عمران:54]. 


و 


ويك روايه: وفي الأخرئ: i‏ مما يله وآ ف E‏ آل عمران:07]» 
وهذه الرواية أرجح من التي قبلها؛ لأنه رواها خمسة من الثقات» وهم: مروان بن 
معاوية الفزاري» وعيسئ بن يونس عند مسلم (۷۲۷)ء وزهير بن معاوية عند أبي 


داود (17:65 )6 وعبدالله بن تمير» ويعل) بن عبید عتد آحد(۱/ ۲۳۱۰۲۳۰). 


وأما التى قبلها فتفرد مها أبو خالد الأحمرء وهو حسن الحديث لا يقوئ على 


مخالفة الخمسةء والآية المشار إليها هى قوله تعال: # فَلمًاً َس سی مم 


f a ra‏ ا 
الْكْفْرَ قَالَ مَنّ أتصسارى إِلَ أله © [آل عمران:٠٠]‏ الاية. 


.0775( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


بَابْ صلاة الب لتُطوع ۷ 
وَعَنْ عَائِكَةَ يها قَالَتْ: كَانَ الي يل إا صل رَكَْتّي القَجْر اضْطَجَمَ 


4 


شقه الأيمَنِ. 7لار 8 


ام 


رع 


وَعَنْ أبِي هْرَْرَة للك قال: قا رَسُولُ اللو ول «إذا صَلَّ أَحَدُكُمُ 
لعي قَبْل صَلاةٍ الصَبْح قَليَضْطّجعْ عَلَى جَنْه الأَيِمَنِا ا ادا واو ارت 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 
© كره جماعة من أهل العلم هذا الاضطجاع» ومنهم: الأسود» والنخعي» 
والحسنء وسعيد بن جبير» وصمّ عن ابن عمرء وابن مسعود. وهو مذهب مالك. 


وعزاه عياض للجمهور. 


(1) أخرجه البخاري برقم »)١١75(‏ وأخرج مسلم نحوه (775) (177) ضمن حديث أطول. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (7/ »)5١5‏ وأبوداود »))2١771(‏ والترمذي »)57١(‏ من طريق عبدالواحد 
ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة» ولكن 
عبدالواحد بن زياد قد تكلم في روايته عن الأعمشء وهذا الحديث مما أنكر عليه. 

قال ابن القيم ونه في ”زاد المعاد“ (۱/ )۳٠۱۹‏ سمعت ابن تيمية يقول: هذا حديث باطل وليس 
بصحيح وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بهاء والأمر بها تفرد به عبدالواحد بن زياد وغلط فيه.اه 

وقال الذهبى كله في ”الميزان“: احتجا به في ”الصحيحين“ وتجنبا تلك المناكير التي نقمت 
غل فر خا ايت اد ٠‏ 

وقال الإمام مد كله كما في ”مسائل ابن هانئ؟ :)٠١١ /١(‏ ليس هو أمرًا من النبي 4 إنما هو 
فعله .اھ 

وقال البيهقي في ”السنن؟ ("1/ 55): رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي e‏ أبي هريرة 
حكاية عن فعل النبي بل لا خبرًا عن قوله. ثم قال: وهذا أولم أن يكون محفوظًا. اه 


TA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
8# وذهب الشافعى» وأحمد وأصحامما إل استحباب هذه الضجعة بعد ركعتى 
يضطجعون بعد ركعتي الفجر. 

وها التول هو الصواب؛ لأن النبى يذ فعلها كما في حديث الباب» وأما من 
كرهها؛ فليس لهم حجة في ذلك» ولعل بعضهم لم تبلغهم الأدلة» وبعضهم حملها 
علل أن ذلك لمن كان متعبًا من القيام» وهذا لا دليل عليه. 
تصح صلاة الفجر إلا بها. وهذا قول مردودٌ منكرٌ؛ لأنّ حديث الأمرلم يصح كما 
تقدم» ولو صمَّ فمن أين له بطلان الصلاة؟!."") 
مسألة [؟]: الاضطجاع 2 المسجد. 

قال الحافظ ابن حجر ولل في ”الفتح“ :)۱۱١١(‏ وَذَمَبَ بَعْض السَّلّف إِلَئ 
إسْتِحْبَابهًا في الْبَت دُون الْمَسْجده وهو مَحْكِيّ عَنْ إن عَمَرء وَقَوَاهُ بض 


و 


2 6 م ا کس اد ۴او ل على E‏ ےم ر ا e o‏ 
شيوختا باه لم ينقل عن النبي َل أنه فَعَلَهُ في الْمَسْجد. وَصَحّ عَنْ ابن عمّر أَنَهُ 


٠ 
- 


2 ور و ا و ا ف 9ر 20 e‏ 


ولت أ 31 5 عدت 4 
5 : آثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ »)۲٤۸‏ بإسناد صحيح عن ابن 


(۱) انظر: ”المغني“ (۲/ »)٥ ٤۲‏ ”المجموع؟ /٤(‏ ۲۹)»ء ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ »)۲٤۹-۲٤۷‏ 
”مصنف عبد الرزاق“ (۳/ .)-٤۲‏ 


بَابُ صلاة التّطوع 4 
رش 5 06 مد و و E,‏ را اجوز ار لقاع رهس رهس 
وَعَن ابن عُمَرَ باه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «صَلَاة اللَيْلٍ مفتى مثتى. 
ذا حَشِيَ أَحَدَُكُمُ الصَّبْحَ صَلَ رَكْعَةَ وَاحِدَق تور لَهُمَا قَدْ صَلَّا. تق عَلَيْهِ 01١‏ 
ey‏ اللَيْلٍ واتار منتى مَثنَئا». وَقَالَ 
القن ET‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ كيفية التطوع بالليل والنهار. 
© اختار جمهور العلماء التطوع ب: ركعتين ركعتين في الليل» أو في النهار؛ 
لحديث ابن عمر اء الذي في الباب» قالوا: وهو صنيع النبي ب في النهار» وي 
غالب أحواله بالليل. 
© وأما التطوع بأكثر من ركعتين بالليل؛ فكرهه الجمهور» ومنهم من قال بعدم 
مشروعيته» والصواب ما ذهب إليه النخعى» وأبو حنيفة» وابن المنذر» وابن نصر 
المروزي» وهو مشروعية ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري (445))» ومسلم (0744. 
(؟) زيادة «والنهار» شاذة. أخرجه أحمد (756/5). وأبوداود (25960))» والنسائي (570//9), 
والترمذي »)٥۹۷(‏ وابن ماجه (۱۳۲۲)» من طريق علي بن عبدالله البارقي الأزدي عن ابن 
عمر؛ به. 


وإسناده صحيح إلا أن زيادة «والنهار» شاذة» شذ بها علي البارقي» وخالف قريبًا من خسة عشر 
رجلاء قاله ابن قدامة وابن رجب. 


وقد حكم عليها بالشذوذ أكثر الآئمة كما قال الحافظ ابن حجر في ”الفتح“ منهم النسائي وابن 
معين وأحمد وغيرهم. 


° فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

ويدل عليه ما ثبت في "صحيح مسلم" »)۷٤١(‏ عن عائشة مقا أن النبي کو 
قر بتسع» وعنده أيضًا (72557) أنه أوتر بسبع» وفي ”مسلم؟ أيضًا © أنه أوتر 
ج 
8 وأما التطوع بالنهار؛ فقد أجاز التطوع بأكثر من ركعتين جمعٌ من أهل العلم» 
وهو مذهب الحنابلة» وإسحاق» والأوزاعي» وأصحاب الرأي؛ فقد أجازوا 
التطوع بأربع» لا يسلم إلا في آخرها. 

وقد ثبت عن ابن عمر راء بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة (۲/ ٤‏ ۲۷)» أنه 
كان يتطوع بالنهار أربعاء أربعًا. 

قال الإمام ابن عبد البر هلله في ”التمهيد" /١7(‏ 55 ؟7): حدثنا خلف بن 
قاسم» قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء المقدسي ببيت المقدسء قال: 
حدثنا أبو محمد مضر بن محمدء قال: سألت يحيئ بن معين عن صلاة الليل 
والنهار» فقال: صلاة النهار أربعاء لا يفصل بينهن» وصلاة الليل ركعتين. فقلت 
له: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنئ مثنىا. فقال: بأي 
حديث؟ فقلت: بحديث شعبة» عن يعلل بن عطاء» عن علي الآزدي» عن ابن عمر 

لله أن النبي بَكِةٍ قال «صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ» فقال: ومن علي الأزدي 
مسن ع ا ا 
أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن. وآخذ بحديث علي الأزدي لو كان 


.)0514( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


ت 


بَابُ صلاة التّطوع اه 
حديث علي الأزدي صحيحًا؛ لم يخالفه ابن عمر. قال يحيئ: وقد كان شعبة ينفي 
هذا الحديثء وربما لم يرفعه. 

وقد روئ أبو داود )١7170(‏ من حديث أبي أيوبء أنَّ النبي يه قال: «أربعٌ 
قبل الظهر لا يسلم فيهن» تفتح هن أبواب السماء)» وني إسناده: عبيدة بن معتب» 


6 


وهو ضعيف 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ »)٥۳۸- ٥۴۳۷‏ ”الفتح" لابن رجب رقم .))4١ »۹٩4۰(‏ 


۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


اده : قَالَ رَسول الله يلِ: «أَفْصَلٌ الصَّلَاة بعْدَ 


ل وه 0 ه ر ده هد »م 2ه وام 0 
على كل عمسم من احب ان وتر بخمس فليفعل» ومن احب ان وتر ثلاث 
فلیفعل» ومن حب 1 يوتر رَ بوَاحِدَةٍ فَليَفْعل34 ووه الأريقة عة إلا التزيذي» بي 
ا E‏ 


En a‏ روه المَرْمِذِيٌ و سنه ؛ رالتساف» الاي 
Marg r”‏ 
و صححه. 

ع ا 9 * ر 75 يل غات اس N < A 2 e‏ 
6۸4 وَعَنْ جَابر وبل E‏ 
القابَة كَلَمَْخْرّخْ» وَقَالَ: «إني حَشِيتُ أنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الوثرًا. رَوَاهُ ابن حِبَانَ 9) 


امت 


.)١١1571( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أبوداود ».)١577(‏ والنسائی (۳/ ۲۳۸)» وابن ماجه (۱۱۹۰)» وابن حبان 
3 واه إسناده الصطة» اللكن ربعم النساتي وقد كما ف #السن الكبرئ د رقال الانط 
في ”التلخيص“ (۲/ ۲۹): وصحح أبوحاتم والذهلي والدارقطني في ”العلل“ والبيهقي وغير واحد 
وقفه وهو الصواب. اه 

(۳) حسن. اخرجه النسائي (۳/ ۲۲۹)ء والترمذي »)٤٥٤( )٤٥۳(‏ والحاکم (۱/ ۳۰۰) وإسناده 
حسن رجاله ثقات إلا عاصم بن ضمرة فإنه حسن الحديث. 

(:) ضعيف. أخرجه ابن حبان (75105) وفي إسناده عيسئ بن جارية» قال النسائي: منكر الحديث» 
وقال ايخ معيو د دمغتي راا هی ا الت ی رک ا ا أنه 


ملم بور فليس تا 0 دَاوْد بِسَنَدِ لَيّنِ وَصَحَّحَهُ الحَاكِم. '" 


وله شاه صَعِيف عن ابي هُرَيرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ E‏ 


)١(‏ صحيح لغيره؛ دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم». 
أخرجه أحمد (79/ 557). وأبوداود .)١51(‏ والترمذي (557).» وابن ماجه ))١١54(‏ 
والحاكم )"077/١(‏ من طريق عبدالله بن راشد الزوفي عن عبدالله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة 
به. وإسناده ضعيف لجهالة عبدالله بن راشد وابن أبي مرة» وقال البخاري: لا يعرف لبعضهم 
قلت: لكن الحديث صحيح من حديث أبي بصرة» أخرجه أحمد (1/ ۷)ء والطحاوي في ”مشكل 
الآثار" (4597) بلفظ: إن الله زادكم صلاة وهي الوترء فصلوها فيا بين صلاة العشاء إلى صلاة 
الفجرا وإسناده صحيح. 

)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد (۲۰۸/۲)» من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. 
ولفظه: (إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي الوترا» وحجاج ضعيف ومدلس ولم يصرح 
بالتحديث» ولكن الحديث صحيح بشاهديه اللذين قبله. 

(۳) ضعیف. آخرجه آبوداود »)۱٤۱۹(‏ والحاکم (۱/ ٠-۳۰٠‏ ۳۰) وني إسناده أبوالمنيب عبيدالله بن 
عبدالله العتكي فيه ضعف» وقد نكر عليه هذا الحديث كما في ”الكامل“ و”الميزان؛. 

(4) ضعيف. أخرجه أحمد (۲/ »)٤٤١‏ وني إسناده الخليل بن مرة» قال البخاري: منكر الحديث. 
ومعاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة شيئًا. قاله أحمد كما في ”«نصب الراية“ (۲/ .)١١١‏ 


٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ فضيلة صلاة الليل والوتر. 

3 من أعظم القربات إلل الله صلاة الليل والوترء قال تعال: # وَمِنَ i‏ 
كويد يف ثافاة لك عَم أن يبْحَكَكَ بعتا تت انا 0 ححمووًا # [الإسراء: ]. 

ويدل عل فضل هذه العبادة حديث أي هريرة» وحديث خارجة بن حذافة» 
وشواهده التي في الباب» وقد حافظ النبي 7 على الوتر سفرًا وحضرّاء وكان إذا 
فاته من الليل قضاه في النهار؛ لفضيلة هذه العبادة. 

نسآل الله عزوجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للمحافظة عليها. 
مسألة [۲]: حكم الوتر. 
© ذهب أبو حنيفة إل وجوب الوتره واحْتجٌ له بحديث أبي أيوب بلك الذي 
في الباب» وبحديث علي ون وإسناده حسن» -وسيأتي إن شاء الله-: «أوتروا يا 
أهل القرآن؛ فن الله ونر بحب الوتر». 

وبحديث خارجة بن حذافة» وعمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» وحديث 
بريدة بي وكلها مذكورة في الباب. 

وبحديث ابن عمر بَيِدةا: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًااء رواه البخاري 
»)٤۷۲(‏ ومسلم »)۷١١(‏ وبحديث أبي سعيد -وسيآتي-: «أوتروا قبل أن 


تصبحوا) . 


© وذهب جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم إلا أن الوتر سن 
متأكدة. 

واستدلوا عل عدم وجوبه بحديث طلحة بن عبيدالله بب في 
”اصح ين“ أن النبي يده قال: «حمسٌ صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل 
عع غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تطوع». 


وبحديث ابن عباس يت في الصحيحين"”"» أن النبي بيد بعث معادًا إلى 
اليمن» فقال له: «فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأخبرهم أنَّ الله افترض عليهم حمس 
صلوات في اليوم, والليلة». 

وصح عن عبادة بن الا السك وا اا -رجلٌ بالشام- يقول: 
إذ الوق وا OE sass OE SE‏ 
مس صلوات کتبھن الله علئ العباد. من أتئ بهن لم يضيع منهن شيئًا جاء وله عند 
الله عهد أَنْ يدخله الجنة. ومن ضيعهنّ استخفافًا بحقِهنَ؛ جاء ولا عهد له إِنْ 
شاء علي زان شا غر ا 

رواه مالك »)١7/١(‏ وأبو داود »)٤٤٤٥(‏ والنسائي »)۲٣۰/۱(‏ وهو 
حديث صحيح. وهو في ”الصحيح المسند" (014). 


واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب : ميل الذي في الباب» وبحديث ابن عمر 


.)١١( أخرجه البخاري برقم (55)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١9( (؟) أخرجه البخاري برقم (1795)) ومسلم برقم‎ 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
جوش آن النبي ب کان بُوتر عل راحلته. متفق عليه“ 
© وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ”الاختيارات؟ إل أنَّ الوتر واجبٌ 
على من قام من الليل؛ لحديث ابن عمر: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترااء 
ولحديث: «أوتروايا أهل القرآن». 

قال أب و عبك الله غص أله لہ: الصواب قول الجمهوم؛ لِمَا تقدّم من الأدلة» وال 
ا 
مسألة [۳]: أقل الوترء وأكثره. 

قال الإمام النووي وله في ”شرح الما 0-0 ف س أن 
مها ار قله ركا وآكرو حدما عشرة و3 و اوت عرق وما بين ذلك 
جائز» وكلما قرب من أكثره كان أفضل» وبذا قال جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين» فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر إلا بثلاث ركعات 
موصولة بتسليمة واحدة» كهيئة المغرب. قال: ولو أوتر بواحدة» أو بثلاث» 
لن ا بص اي المراد 

وقد اسيل لأبي حنيفة بحديث أبي سعيد مرفوعًا: نبي عن البتيراء: أن 


يصلى الرجل ركعة واحدة يوتر بها»» أخرجه ابن عبد البر /١7(‏ 705)» وهو 


L1 


٠ 3‏ ع a‏ ۰ مو 
حديث صعيف. فيه: عثمان بن محمد بن ربيعة» قال العقيل: الغالب على حديثه 


(1) وانظر: ”المجموع؟ »)7١-١19/4(‏ ”الفتح" لابن رجب (5/ .)711-7٠١‏ 


بَابُ صلاة التّطوع ۳۷ 
الوّمُم. قال ابن رجب: وقبله في الإسناد من لا ُعرف» وقد رُوي مرسلاء خرّجه 
سعيد بن منصور من حديث: محمد بن كعب القرظي مرسلا. 

واستدل الجمهور بحديث ابن عمر وَتلَماء في ”الصحيحين""": «فإذا خِفْتَ 
الصبح؛ فأوتر بواحدة)» وبحديث ابن عمر يما في مسلم (1207) مرفوعا بلفظ: 
«الوتر ركعة من آخر الليل»» وبحديث عائشة في مسل أن النبي يد كان 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعةء يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة)» 

وقد صحّ ين حم من الصحابة نهم كانوا يوترون بركعة» ولا يُعلم لهم 
مُخَالففٌ. والصواب قول المھوم " 
مسألة :]٤[‏ الوتر بركعة ليس قبلها شيء. 
# قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (5/ 185): وقد اختلف أهل العلم في 
الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيءء كان صل العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر 
بركعة» فقالت طائفة: ذلك جائرٌء وروي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله 
أنهم فعلوا ذلك» فممن رُوي عنه فعل ذلك: (عثمان بن عفان» وسعد بن 
مالك ومعاوية بن أبي سفيان» وقال ابن عباس -لما قيل له: إِنَّ معاوية فعل 
ذلك- قال: أصابء إنه فقيه. وروي ذلك عن أبي موسئ الأشعريء وابن عمر 
(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۱۳۷)» ومسلم برقم .)۱٤١( )۷٤٩(‏ 


(1) أخرجه مسلم برقم (775). 


(۳) انظر: ”المغني“ (۲/ »)٥۷۸‏ ”المجموع“ /٤(‏ ۲۳-۲۱)» ”الفتح" لابن رجب »)١98/5(‏ ”النيل" 
(۲۰۸/۲) ”الآوسط“ /٥(‏ ۱۷۷). 


1۸ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


وابن ال وسعيد بن المسيب. 


)١(‏ أثر عثمان: صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ )7١5‏ ومن طريقه ابن المنذر )۱۷۸/٥(‏ عن ابن 
جريج قال: أخبرني يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيد» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي» عن 
عثمان بن عفان به. إسناده صحيح, رجاله ثقات. 

وله طرق أخرئ في ”مصنف عبد الرزاق" (/ 4 70-5)) و”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ ۲۹۲)» 
وابن المنذر في ”الأوسط" .)١7/9-1١1/8/5(‏ 

آثر سعد: صحیح: خر جه عبد الرزاق (۳/ ۲۱- ۲۲)» من طرق عن سعد بن أبي وقاص» منها: 
أخرج عن الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الر حن السلمي» أن سعدا کان وتر 
بركعة. 

وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 
وقاص» عن سعد نحوه. وإسناده صحیح» رجاله ثقات. 

وله طرق أخرئ في ”مصنف عبد الرزاق" /٠(‏ 4 70-5)) و”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ ۲۹۲)» 
وابن المنذر في ”الأوسط" (17/9-11/8/5). 

أثر معاوية وابن عباس بين صحيح: أخرجه البخاري (71775)) وعبد الرزاق )۲٤/۳(‏ وابن 
أبى شيبة (؟/ 7597)» وابن المنذر .)١۷۹ /٥(‏ 

أثر أبي موسئ صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 174) عن علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد» 
عن عاصم الأحولء عن أبي مجلز أن أبا موسئ كان بين مكة والمدينة فصلل العشاء ركعتين» ثم 
قام فصلل ركعة أوتر بها. إسناده صحيحء رجاله ثقات. 

أثر ابن عمر: صحيح: أخرجه ابن بي شيبة (۲/ ۲۹۲) حدثنا هشيم» قال: أخبرنا أبو بشر» عن 
ابن شقيق» عن ابن عمر» قال: صلاة الليل مثنئ مثنئ» والوتر واحدة. 

إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

وأخرجه ابن المنذر /٥(‏ ۱۷۸) عن على بن عبد العزيز قال: ثنا أبو النعمان عن حاد» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يوتر بركعة. وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات أئمة. 


أثر ابن الزبير ضعيف: أخرجه ابن المنذر /٥(‏ ۱۷۹) من طريق قزعة بن سويد» عن ابن أبي = 
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قال: وممن كان يرئ هذا جائرًا: أحمد. وأبو خيثمة» وأبو أيوب» وهذا على 
مذهب الشافعى» وكان مالك يكره ذلك. 

ن 0 م م مكيب 8 

قال ابن المنذر: والذي نحب أن يصلي الرجل ركعتين» ركعتين» ثم يوتر 
بواحدةووإن أوثر بوراحدة لس قليا فى ناز لو دلت :اھ 

قلث: وقد كره ذلك أيضًا أحمد في أكثر الروايات عنهء واستنيخ إسحاق» 
وسفيان صاحب العذر كالمرضء. والسفرء والتأخر. ونحو ذلك. 

والصواب ما ذهب إليه الجمهوس» وقد صح عن الصحابة الذين ذكرهم ابن 
المنذرء ولا يُعلم لهم مُخالف» ويدل عليه حديث: «الوتر ركعة من آخر 
e‏ 

E‏ قال ابن رجب لله في ”الفتح“ :)-۲٠٦/١(‏ وقول النبي ئي في 
حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنئ مث: مثنى»فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدةءتوتر له ما قد صلئ» يدل على أن هذه الركعة الواحدة جعلت مجموع ما 
صلل قبلها وترّاء فيكون الوتر هو مجموع صلةة الليل الذي يختم بوترء وهذا قول 
إسحاق بن راهويه» واستدل بقول النبى جيا: «أوتروا يا آهل القرآن»ء وإنما أراد 
صلاة الليل. وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة» وما قبله فليس منه. وهو 
قول طائفة من أصحابناء منهم: الْجِرَقِيء وأبو بكر وابن أي موسر وفي كلام 


= مليكة, عن ابن الزبير به. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف قزعة بن سويد. 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" لابن رجب .)١19197/5(‏ 


مع فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
أحمد ما يدل عليه» ومن أصحابنا من قال: الجميع وتر. 

ثم ذكر ابن رجب وله أنه وجه عند الشافعية» وعندهم وجه: أن الجميع وتر. 

قال: ويشهد له قول اش إسحاق» وغيره: أقل الوتر ركعة» وأكثره إحدی 
عشرة ركعة. وفي بعض كلام الشافعي إيماء إليه. 

قال ابن رجب: وفي ”شرح المهذب": الصحيح المنصرص - يعني عند 
الشافعي في ”الأم و”المختصر؟ - أن الوتر يسما جُدًا. 

قال ابن رجب: وينبغى أن يكون الاختلاف في تسمية ما قبل الركعة الأخيرة 
وترّا مختضًا بما إذا كانت الركعات مفصولة بالتسليم بينهاء فأما إن وتر بتسع» أو 
بسبع» أو بخمسء أو بثلاث» بسلام واحد؛ فلا ينبغي التردد في أن الجميع وتر. 
انتهئ بتصرف. 

وقال هلله (5/ :)١١0‏ وخرّج الإمام أحمد. وأبو داود من حديث معاوية بن 
صالح» عن عبدالله بن أبي قيس» قال: سألت عائشة: بكم كان رسول الله كَل 
يوتر؟ قالت: بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشرء وثللاث» وم 
يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة» ولا بأنقص من سبع وكان لا يدع ركعتين قبل 
الفجر. ففي هذه الرواية أن مجموع صلاة الليل تسمئ وترّاء وأنه كان يوتر بثلاث 
عشرة سوئ ركعتي الفجرء ولعلها أدخلت في ذلك الركعتين بعد صلاة العشاء 


حو ای ساق ال وایات عا اھ 


قال أبوعبد الله غنى اله لم: الظاهس أنَّ الوتر هو مجموع صلاة الليل إذا 
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و وأما حديث: «فإذا خشيت الصبح؛ فأوتر بواحدة)» ففيها محذوف 
تقديره: فأوتر ما مضئ من صلاتك بواحدة» كما صرّح به في الرواية الأخرئ 
المتقدمة» وهو ظاهر اختيار الإمام ناصر الدين الألباني كلل في كتابه «صلاة 
التراويح؟. 

مسألة [ه]: إذا أوتر يثلاث» فهل يفصل بينهن:؛ أم يوصل ؟ 

# قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب“ :)۲٤/٤6(‏ ذكرنا اختلاف 
أصحابنا في الأفضل من ذلك» وأن الصحيح عندنا: أنَّ الفصل أفضلء وهو قول 
ابن عمر» ومعاذ القارئ”'» وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» ومالك وأحمد. 
وإسحقء وأبي ثورء وقال الأوزاعي: كلاهما حسن. وقال أبو حنيفة: لا تجوز إلا 


قال أب عبد الله غنض اله لم: الصواب قول الجمهوبر» وهو جواز الوصل 
والفصلء والفصل أفضل؛ لحديث ابن عمر تيلا: «مثنئ» مثنئء فإذا خشي 
أحدكم الصبح؛ صلّى واحدة توتر له ما قد صلَّاء وحديث: «الوتر ركعة من آخر 
الليل»ء والله أعلم. 

وكثير ممن أجاز الوصل يختارون أن يكون بتشهدين» وصح ذلك عن ابن 
مسعود' ''. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوتر بثلاث موصولة يكون بتشهد 


)١(‏ حسن. أخرجه عنهما ابن المنذر )١178/0(‏ بأسانيد صحيحة. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 77) بإسناد صحيح. 


14۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
واحد» وهو وجه عند الحنابلة» والشافعية» وروي عن عطاء» وصح عن أبي هريرة 
ميته أنه قال: لا توتروا بغلاث» تشبهوا بالمغرب» ولكن أوتروا بخمس .. وقد 
رُوي مرفوعاء قال ابن رجب: وفي رفعه نكارة. 

قال أب عبد اک غفی اتلد لى: الميخناس أن يكون بتشهد واحدء وهو اختيار الإمام 
الوادعي» والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ لما صح عن عائشة في 
”الصحيحين؟» أن النبي ب كان يوتر بخمس لا يجلس إلا ني آخرها. 

وهو ظاهر حديثها في الثلاث: كان يصلي أربعًاء فلا تسأل عن حسنهن» 
ا ان لعل نادير لله أعلم 200 

قائحدة. قال ابن رجب لته في ”الفتح؟ :)3١١/57(‏ وأجاز أحمد وأصحابه. 
وإسحاق» أن يوتر بثلاث موصولة» ون يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. 
وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة» ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي ركعة» ثم يسلم؛ لما جاء 
في حديث عائشة المتقدم» وجعلوا هذه النصوص تخص عموم حديث: «صلاة 
الليل مثنئ مثنئ». وقالوا -في التسع» والسبع» والخمس-: الأفضل أن تكون 
بسلام واحد؛ لذلك. فأما الوتر بسبع» فنص أحمد على أنه لا يجلس إلا في آخرهن, 
ومن أصحابنا من قَالَ: يجلس عقيب السادسة بتشهد. ولا يسلم. وقد اختلف 
ألفاظ حديث عائشة في ذلك.اه 

ودل اع مااي له جا 


()انظر: ”الفتح“ لابن رجب (١۹4۹)ء‏ و”روضة الطالبین“ (۱/ ۳۲۸)ء ”الإنصاف؟ (۲/ ١١١)ء‏ ”شرح 
الهداية“ (؟/ هلاه). 
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سا 8 ae‏ الله ا ر ا ل اا ل و 00 
وعن عائشة يشا قالت: ما کان رسول الله 4 يزيد فى رَمَضان ولا فى 
ر 5 
ت ° رع _- 2 اش م عه ى و ا 0 
o‏ 17 1 ر و 3 ف تي SES o‏ ا چ 
غيره على إحدى عشرَة ركعة» يصلي اربَعاء فلا تسال عن حسنهن وطولي ¢ 
وام 5 عور م مع قن 16 وکو 0 8 o ag‏ 
ر 7 ٍِ 
55 5ا ا فر ر 2 ر و 


2 ا 3 572 ذه 1 ن 
قالت عائشة: قلت: يا رَسُول الله 
Pe‏ ر 52 71 ر 
تتامَانِ ولا ينام قلبي». متف عليه 
ر ا ق ر کی ا و ما كف ا بهد . .سه يو 
وَفِي رِوَايَةٍ لهما عنها: كان يصّلي مِنَ الليل عشرّ رَكعاتِ» ويوير 
بِسَجْدَق ویر كم رَكْعَتَى الفَجْرء قَتلْكَ ثَكَاتَ عَهْرَة ") 
مهس مي ه ول 2 ا ر 7 52 رس ا اين 8 اخ ه رع 
و وا الت کان ر شرن اه ل بض من الل تلات ع رک 


ا ET E SOE‏ 
يور من ذلك بخمسء لا يَجلس فِي شيء إلا فِي اخرها. 


الأحكام المستفادة من الأحاديث 
اختلفت الروايات المتقدمة في عدد ركعات النبي ميد من الليل» وفي 


”الصحيحين"”' ' عن ابن عباس يََِماء قال: كان النبي يَنييذْ يصلى من الليل ثلاث 
عشرة ركعة. وأخرج البخاري )١١79(‏ عن مسروق» قال: سَأَلْتُ عَاتِسَةٌ مللمء 


هم ق قي ص 


0 م ی ا © ر و ر 
عن صَلَاةٍ رَسُولٍ الله 71 بالليّل؟ فقالت: سَبْع وََسْعْ وَإِحَدَى عشرّة سِوَى رَكعَتِي 
الفجر. 

.)۷۳۸( ومسلم‎ »)١١51( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١١5٠0(‏ ومسلم (۷۳۸) (۱۲۸) واللفظ لمسلم. 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۷۳۷). ولم يخرجه البخاري. 

(5) آخرجه البخاري برقم (۱۱۳۸)» ومسلم برقم .)۷٦٤(‏ 


E‏ ا بلوغ المرام 

وقد جمع أهل العلم بين الروايات أن صلاة الي يڊ ید كانت لا تزيد عل 
إحدئ عشرة ركعة» ومن ذكرها ثلاث عشرة» فعدَّها مع ركعتي الفجر كما في 
بعض الرواياتء أو عَدَ منها الركعتين الخفيفتين كما في روايات أخرئا. 
صلاة التراوسح. 

حديث عائشة المتقدم: «ما كان يزيد في رمضان» ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة»» كان جوايًا لأبي سلمة بن عبد الرحمن حيث سأل: كيف كانت صلاة 
رسول الله 5 في رمضان؟ وفيه رد عن من ذهب إل استحباب صلاة التراويح 
بثلاث وعشرين ركعة» أو بست وثلاثين ركعة» أو بأربعين ركعة» ثم يوتر» فكل 
هذه تحديدات لا دليل عليها. 

وقد استدل القائلون بأنها عشرون ركعة بدون الوتر بحديث ابن عباس ميكماء 
عند البيهقي (547/7).: قال: كان رسول الله بَئِةِ يصلي عشرين ركعة» والوتر. 
وهو حديث ضعيفٌ جدّاء في إسناده: إبراهيم بن عثمان أبو شيبة العبسي» و 
متروك» واستدلوا بما أخرجه البيهقي (547/7) من طريق: يزيد بن خصيفة عن 
السائب بن يزيد» قال: كانوا يقومون عل عهد عمر بن الخطاب وة في شهر 
رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا يقرءٌون بالمئين» وكانوا يتوكؤون عل عِصِيِّهم 
في عهد عثمان بب من شدة القيام. وهذا إسنادٌ ظاهره الصحة. 

قال الإمام الألباني لته في ”صلاة التراويح“ (ص۹٤-١٨):‏ لكن له علة» 


بل عللٌ تمنع القول بصحته. وتجعله ضعيفًا مُنْكَرَا وبيان ذلك من وجوه: 
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الأول: أنَّ ابن خصيفة وإن كان ثقة؛ إلا أنه تفرد بما لم يروه الثقات» وهذا الأثر 
مع هذا a‏ ا ن ا روھ یا و 
وابن خصيفة» واختلفا عليه في العدد. فالأول قال عنه: »)١١(‏ والآخر قال: 
»)۲١(‏ والرًاجح قول الأول؛ لأنه أوثق منه» فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه ثقة 
ثبتّ» واقتصر في الثاني على قوله: ثقة. 

الثاني: أن محمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد؛ فهو لقرابته 
للسائب أعرف بروايته من غيره» وأحفظ؛ فما رواه من العدد أولل مما رواه عنه 
مُخالِفُه ابن خصيفة» ويؤيده أنه موافقٌ لحديث عائشة - يعني الذي في الباب -. 
انتهئ كلام الشيخ كته بتصرفيء واختصار. 

وللأثر عن عمر يَلء طريق أخرئ عند البيهقي (497/7) وغيره» من 


طريق: يزيد بن رومان» عن عمر» وهو منقطع؛ لن يزيدًا لم يدرك عمر بن 


وقد جاء ذلك أيضًا عن على مَل كما في ”سنن البيهقى؟ »)٤۹٦/۲(‏ من 
طريقين: 

إحداهما فيها: أبو الحسناء» مجهول. ويروي عن علي» وهو لا يروي عنه إلا 
بواسطة. 


والثانية فيها: حماد بن شعيب» ضعيفٌ جذّاء يرويه عن عطاء بن السائب» 


وهو مختلط. 


65 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
وجاء عن أبي بن كعب َيِل وفي إسناده انقطاع» وطريق أخرئ فيها ضعفٌ, 
ونكارة. 
وجاء عن ابن مسعود وع ميل بإستاد منقطع. 
وقد أبان هذه الآثار بعللها الإمام الألباني كله في كتابه ”«صلاة التراويح“ 


.)۷۱-٤۸ص(‎ 


ل ٤‏ الليْل قد أو ر رول الل كل وانتهی وره 
إِلَى السّحَر . متَفَقٌ عَلَيْهِمًا.'") 


الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث مشروعية صلاة الليل في أوله. وفي أوسطه. وني آخره» 
فكله مشروع.ء والأفضل في آخره لمن أمن النوم» وفوات وقت الوتر. 


وسيآتي الكلام عل وقت الوترء ووقته المفضلء وبالله التوفيق. 


(1) أخرجه البخاري (445)» ومسلم (0755. 


بَابُ صلاة التّطوع 1۷ 

اا ا جو ب o7‏ ي ل i fi“‏ - 1 بك ڪان 
وَعَنْ عَبڍالله بن عَمْرو بن العَاص اء قَالَ: قَالَ لي ر شول الف كلة: 
يا بَا لا َكُنْ ِل فان کان يفوم مِنَ اليل رك قيا اللَيْل». م مق عله 


الحكم المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث الحث علل قيام الليلء والاستمرار عليه» وعلل فعل 


جميع الطاعات. 

قال الحافظ ابن حجر مَلنته في شرح الحديث: وفيه استحباب الدوام على ما 
اعتاده المرء من الخير من غير تفريط» ويستنبط منه كراهة قطع العبادة» وإن لم 
تكن واجبة.اه 

قلت: وقد ثبت عن النبي ميد أنه قال: «أحبٌ العمل إلى الله تعالئ أدومه 
وإن قل 2 


23 وَعَنْ عَلِنّ مل فَالَ: فَالَ رَسُولُ الل يكله: «أوْيرُوا يا أَهلَ القَرْآن و 


ا کے کو ی E‏ 
حزيمه. 


لله ور يحب الور .رَوَاهُ الحَمْسَة وَصَحَحَه ابن 


الحكم المستفاد من الحديث 
فيه الحث علل قيام الليل» والوتر» وعلى استحباب ذلك استحبابًا مُوَّكَدَاه وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١١017(‏ ومسلم )١١99(‏ (186). 
(1) أخرجه البخاري (0871)» ومسلم برقم (۷۸۲)ء من حديث عائشة مرا 


() حسن. أخرجه أحمد(١/ ))١٠١‏ ا 


واد بن ماجه )١١79(‏ وابن خزيمة(/ا” )١‏ من طريق عاصم بن ضمرة عن علي تين جلك به» وإسناده حسن. 


TEA‏ فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنٍ ابن عَمَرٌ مما أن إلى يل قال : لرا آخِرَ صَلَاتَكُمْ اللي 
وترًا) ادن 
2 وَعَنْ طَلق بن علي ونه قال : تمت رن ا ا ول لا وتران 


في لَيْلَا لوانتت و E‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة [1]: من أوتر ةك أول الليل» ثم قام» فأراد أن يتنفل» فكيف يصنع ؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: ينقض وتره؛ فيصل 5 أول تهجده ركعة» ثم يوتر في آخر 
صلاته» حكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان» وعلى» وسعد» وابن مسعود» وابن 
عمرء وابن ¿ عباس» وعمرو بن ميمول» وابن سيرين» وإسحاق» وهو قول بعض 
الشافعية» ورواية عن أحمدء واستدلوا بحديث ابن عمر وَيا: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترّااء والصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر كلهم صح عنهم القول 
بذلك؛ إلا سعدًا ففي إسناده: إبراهيم بن مهاجر. وهو ضعيف. 


القول الثاني: لا ينقض وتره؛ بل يصلى ما شاء شفعًاء وهو مذهب الشافعى» 


.075١1( أخرجه البخاري (/44)» ومسلم‎ )١( 

(۲) حسن. آخرجه آحمد /٤(‏ ۲۳)» وأبوداود »)١5479(‏ والنسائي (۳/ ۲۲۹)» والترمذي »)٤۷۰(‏ 
وابن حبان (444 7)» ومداره علل قيس بن طلق وهو حسن الحديث» وفي الحديث: قال قيس بن 
طلق: زارني أبي يومًا ني رمضان» فأمسى عندنا وأفطرء فقام بنا تلك الليلة وأوتر» ثم انحدر إل 
مسجده فصلل بأصحابه» حتئ إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: وتر بأصحابك؛ فإني سمعت رسول 
الله بد يقول... فذكر الحديث. 


3 


باب صلاة التّطوع 4 
ومالكء وأحمد. وأبي ثورء وعزاه القاضي عياضء ثم الحافظ ابن رجب إلى أكثر 
آهل العلم» وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق» وسعد» وعمار بن ياسر» 
وابن عباس» وعائذ بن عمروء وعائشة» وطاوس» وعلقمة» والنخعي» وأبي 
عمروء وأبي مجلزء والأوزاعي. واستُدِلٌ لهذا القول بحديث طلق بن علي الذي 
في الباب: ١لا‏ وتران في ليلة». 

والصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر قد صم عنهم القول بذلك كما في 
”الأوسط". ».)-١9477/0(‏ و”مصنف عبد الرزاق“ (۳/ ۲۹)» و”مصنف ابن أبي 
شيبة“ (۲/ ١۲۷)؛‏ إلا أثر أبي بكر؛ فهو من رواية سعيد بن المسيب عنه» ول 
يدركه؛ فهو منقطعء وإلا أثر سعد؛ فإنه من طريق إبراهيم بن مهاجرء وهو 


5 
مو 5 


قال أب و عبد ائه عض اله لم: التول الثاني هو الصواب؛ لعدم وجود دليل علا 
النقض» وحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّااء محمول على الاستحباب؛ 
والأفضلية؛ لأن النبي بي قد صح عنه أنه صلل ركعتين بعد الوتر كما في #"صحيح 
مسلم" وغيره والله أعلم.'") 

فأقدت هذه المسألة المتقدمة تدل علا أن الصحابة كانوا يرون جواز التنفل 
من الليل بما شاء دون التقييد بعدد معين» وهذا هو قول عامة أهل العلم وإِنْ كُنَا 


نختار أن كتفي بإحدئ عشرة ركعة؛ لأن ذلك هو فعل النبى لد والدليل عل 


(۱) وانظر: ”الأ وسط؟ »)۲۰۰-۱۹٦/۰(‏ ”المجموع؟ »)۲٤ /٤(‏ ”الفتح" لابن رجب (5/ 7550). 


0۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مشروعية ما تقدم قوله 7: «صلاة الليل مثنى مثنىاء فإذا خشيت الصبح. فأوتر 
بواحدة)'» وقوله ٤‏ : «يا بتي اف لا ترا اا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ 
وَصَلَّى» أيه سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لبْلء أو تَهّار».“ 

وأخرج أبو داود (۱۲۷۷)» بإسناد صحيح عن عمرو بن عبسة» قال: قلت: يا 
رسول الله أي اليل أ سْمَعْ؟ قَالَ: اجَوْفُ اللَيْلٍ الجر قَصَلَّ مَا شِْتَ؛ قن الصّلاة 
ملهو کر ی تاي ال ام انویر کی تلع اشا فزتق فير 
مح أو رُعيْنِا» وقوله 1: اني على َفيك بكرو السجُود. 

وخبئ النبي بد عن الصلاة في خمسة أوقات؛ فدلّ عل أن غير هذه الأوقات 
يصلي العبد فيها ما شاء» وكما آنه شرع للعبد التنفل من بعد ارتفاع الشمس إلى 
الظهر دون التقيد بعدد؛ لحديث عمرو بن عبسة» مع أن النبي بد | يثبت يشت عنه أنه 
صلَّئ في هذا الوقت بأكثر من ثمان؛ فالأمر كذلك في صلاة الليلء والله أعلم. 
مسألة [9؟]: حكم الركعتين بعد الوتر. 

أخرج مسلم في ”صحيحه؟ (747) عن عائشة يلا أنَّ النبي مَييْدٌ صلّئ من 
الليل تسع ركعات جلس في الثامنة» ولم يسلم ثم جلس في التاسعة» وسلمء ثم 
عد ركسي وهو قاع 

وأخرج من وجه آخر (۷۳۸) )۱۲١(‏ عنها: أن النبي بي كان يصلي من الليل 
ثمان ركعات» ويوتر» ثم يصلٍ ركعتين» وهو قاعدء فإذا أراد أن يركع قام فركع. 


(1) أخرجه البخاري برقم (4۹۰)» ومسلم برقم »)۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر ا. 
(0) تقدم في الكتاب برقم .)١55(‏ 


بَابُ صلاة التّطوع >0١‏ 

وأخرج أحمد (5/ )31١‏ بإسناد حسن عن أبي أمامة مر أ أن النبي يبد كان 
يضليهما بعد الوت وهو جال يقرأ فبهما: #إدًا ذلرك الْأَرْسٌ زرا ا رة 
ولف يتأاً اأكفروت € وهو في ”الصحيح المسند" .)٤۹٥(‏ 


0 الدارقطني > من حديث ثوبان مول قال: قال رسول الله 


يد «إنَّ هذا السفر جه وثقل» فإذا أوتر أحدكم؛ ذ فليصل ركعتين؛ فإن قام من 
لو ان es ccc‏ لمسند“ لشیخنا کله 
برقم (۱۹۰). 


فمن هذه الأدلة ذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب هاتين الركعتين بعد 
الوتر منهم: كثير بن ضمرة» وخالد بن معدان» والحسنء وأبو مجلزء وجماعة من 
الحتابلة. 

وبالغ بعضهم فعدَّها من الرواتب» ومن أهل العلم من رخص فيهاء ولم 
يكرههاء وهو قول الأوزاعيء وأحمد» ومنهم من كرههاء وهو قول مالك» وخكي 
عن الشافعي. 

قلت: الراجح هو الاسحباب؛ للأدلة المتقدمة» وقد صح عن ابن عباس ميلقا 
أنه صلاهماء وآفتئ بهما. أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۸۳)» ويستحب عدم 
المداومة عليها؛ لأن النبي بيد لم يداوم عليهاء بل فعلها أحيانا وقال: «اجعلوا 
آخر صلاتکم باللیل وتر 


.)۲۹۳-۲۹۲ /٩( وانظر: ”الفتح؟ لابن رجب‎ )١( 


10۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


دع وترم ماله A a‏ 
وَعَنْ أَبَيٌّ بْن كعْب وك قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله ک4 يوتر باسح اسمريك 
م 24 ل ص ت ع ا a2‏ ۶ دض 2ه ابيع لام ع 
آل ۰€ ر قل يتا الككتفروت 0*4 ر لفل هو الله کد 4. رواه خمد وَأَبُودَاود 
وَالنْسَائْقٌ وَرَّادَ: لال اللي ا 


و 
9 و of A‏ دنع ع 5 ae‏ اا دا کک ی .مضه 
ولابي داود والترمِي نحوه عن عائشة ياء وفيه: كل سورَة في ركعَة» 


رو ود دوو 


وني الأخيرة فل هو اة كد 4 وَالمُعَوٌدتَيْن ”7 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ ما يقرأ 2 الوتر؟ 


قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب“ (5/ 77): مذهبنا أنه يقرأ بعد 


Ie > 
3 2 له‎ 


الفاتحة في الأولى: #سَيّح* وف الثانية: #قل يتأيها الكيروت € وف الثالثة: 
)١(‏ صحيح دون الزيادة. أخرجه أحمد (0/ 177)» وأبوداود »)١577(‏ والنسائي (۳/ .)۲۳٣-۲۳۰‏ 
وهو حديث صحيح. 
وأما الزيادة التي للنسائي فهي من طريق عبدالعزيز بن خالد وهو لينء وقد تفرد بهذه الزيادة 
فهي شاذة إن لم تكن منكرة. 
)١(‏ صحيح لغيره؛ وزيادة المعوذتين منكرة. أخرجه أبوداود (5 »)١57‏ والترمذي (577). 


وفي إسناده: خصيف الجزري سيئ الحفظ› وعبد العزيز بن جريج فيه ضعف» ولم يسمع من 
عائشة مها 


وقد أنكر زيادة المعوذتين: أحمد» وابن معين والعقيلي وغيرهم. 

وجاء هذا الحديث أيضًا من طريق: يحبئ بن أيوب» عن يحبئ بن سعيد. عن عمرة» عن عائشة 
يفا به. أخرجه ابن المنذر (5/ 5 »)27١‏ الدارقطني (۲/ »)٤‏ والبيهقي (۳/ ۴۷). 

وأنكره الإمام أحمد ففي ”البدر المنير؟ (5/ 770) سئل عنه فقال: من يحتمل هذا؟!» وقال مرة: 
كم قد روئ هذا (الحديث) عن عائشة من الناس ليس فيه هذا. وأنكر حديث يحيئ خاصة.اه 


بَابُ صلاة التّطوع 10۳ 
اول هو اله کر 4 مرة والمعوذتين» وحكاه القاضئ عياض عن جمهور 
العلماء» وبه قال مالك» وأبو داود» وقال أبوحنيفة» والثوري» وإسحاق كذلك؛ 
إلا أنهم قالوا: لا قرأ المعوذتان, وحكن عن آحد مله وتفله الترمذى حن أككر 


العلماء من الصحابة ومن بعدهم.انتهئ المراد. 


قال اہو عبد الہ عض اک لہ: الصواب عدم قرا 5 اللعوذثين؛ لعدم صحة 
الحديث فيه» وقد وقع في بعض الروايات» بيان أن كل سورة في ركعة؛ ففي رواية 
النسائي (۳/ ١۲۳)ء‏ وابن المنذر (۲۰۳/۰)» في حديث أبي بن کعب و 
واللفظ للنسائي: «كان رسول الله 7 يقرا في الركعة الأولئ من الوتر بسبح اسم 
ربك الأعلى» وف الثانية بقل يا أا الكافرون» وف الثالثة بقل هو الله أحد». 


:> فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
عض المسائل المحَقة 


مسألة :]١[‏ ماذا يقال بعد صلاة الوتر؟ 

استحب أهل العلم أن يقول بعد صلاة الوتر: سبحان الملك القُدُوسَء ثلاث 
مرات؛ لما أخرجه أحمد (7/ ٠7‏ 5)؛ وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبزئ» عن 
النبي ر كان يوتر ب: #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الل € و لفل يكأم] الكليروت 4 
و#لٌ هو آله اد فإذا سس قال: #سبحان الملك القدوس» سبيخان الملك 
القدوس» سبحان الملك القدوس)» ورفع با صوته. 

وهو حديث صحيح» وقد صححه شيخنا مقبل الوادعي وله کته في ”الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين؟ برقم .)۸٩١(‏ 


لابن جا 0 ع ET‏ 


| 12 مع ١‏ ار وله دس ة كس ع ىن ف CF‏ 
وعنه قال: قال رَسول الله : «مَّن نام عن الوتر أو نييه فليصّل إذا 
أضبَح أو ذَكرَه. رَوَاهُ الكَمْسَةٌ إلا لتساك 9) 

ر 4 2ج م و ا ره ضام وه بيو ر* م 3 
ر ارت ل ل ر ا ن ع و و 
آخْرٍ اللبْلٍ َليُوتِر وله وَمَنْ طَِعَ أن قوم آخِرَهُ فَليُوَرُ خر اللي إن صَلَا 
كم ره ر ر م عد معي 
اللَيْل ES E‏ 
۳۷ وَعنِ ان عُمَرَ ملا عن الس یا كَلَ: (إذَا طَلَمَ المَّجْرٌ قد دَهَبَ كل 
صَلَاة ليله وَالوئِ فووا قَبْلَ طلُوع الفَجْرِ) الى 


0-4 


ذه 
ة اخر 


.)۷١ ٤( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن حبان (40 7) من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد.‎ 
وإسناده ظاهره الصحة لكن قال البيهقي: رواية يحيئ بن أبي كثير أشبه» يعني الرواية التي في‎ 
”مسلم" باللفظ السابق؛ لأنها من رواية يحيئ عن أبي نضرة عن أبي سعيد.‎ 
.)۱۱۸۸( والترمذي (555)» وابن ماجه‎ »)١57١1( صحيح. أخرجه أحمد (7/ 4 5 )» وأبوداود‎ )( 
وإسناد أبي داود صحيح. وعند غيره فيه عبدال رحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.‎ 
.)700( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 
الراجح وقفه دون قوله: «فأوتروا قبل الفجر» فهي مرفوعة.‎ )5( 
أخرجه الترمذي (559)» وقد تفرد سليمان بن موسئ بهذا اللفظ وأبان الحافظ ابن رجب في‎ 
”الفتح" (778/5) أنه أدرج الموقوف في المرفوع» وأن الصحيح عن ابن عمر قوله: إذا كان‎ 
الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر؛ فإن رسول الله يبد قال: «أوتروا قبل الفجر). اه‎ 
= الرواية التي فصل المرفوع من الموقوف؛ فقال:‎ )١1١ /0( وقد أخرج ابن المنذر في ”الأوسط"‎ 


8 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ وقت صلاة الوتر. 
© ذهب جهور العلماء إل أن أول وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاءء 
واستدلوا عل ذلك بحديث خارجة بن حذافة» وأبي بصرة» وقد تقدّما في الكتاب 
6 وللشافعية وجة أنه يدخل وقته بدخول وقت العشاء؛ فيجوز علا ذلك فعله 
قبل صلاة العشاء ولهم وجة آخر: أن وقته يدخل بعد العشاء» وصلاة أخرئ - إن 
كان وتره بركعة - وإن كان بأكثر من ركعة صح فعله بعد صلاة العشاء. 
والصواب ما ذهب إليه الجمهوس من أهل العلم؛ لدلالة حديث أبي بصرة» 
وخارجة. والله أعلم. 
وأما آخروقت الوتر: 
© فذهب الأكثرون إلى أنه يخرج وقته بذهاب الليل» وطلوع الفجرء فإذا طلع 
الفجر صار فعله قضاءً» وما دام الليل باقيا؛ فإن وقته باقي» وهو قول الشافعي. 
î 0 7‏ 0 : 0 
وأحمد في المشهور عنهماء وقول أبي حنيفة» والثوري» وروي عن عمر ٠‏ وابن 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: ثنا حجاجء قال: قال ابن جريج: حدثني سليمان بن موسى, قال: 
حدثني نافع» أن ابن عمر» کان يقول: «من صل من الليل فليجعل آخر صلاته وتراء وكان رسول 
الله ية أمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل» والوتر» فإن رسول الله ب قال: «أوتروا 
قبل الفجر). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۸۸) من طريق الحسن» عن عمر رَضِيٌّ اللهُ عَنْهه فهو ضعيف منقطع؛ 
لأن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب صينت. 


بَابُ صلاة التّطوع 10۷ 
عم ر''» وأبي موسئا'"'» وأبي الدرداء'''» وسعيد بن جبير» وعطاءء والنخعي. 
واستدل هؤلاء بأحاديث كثيرة منها: حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًاا. 
وحديث: (إذا خشيت الصبح؛ فاوقر بواحدة ‏ ؛ وبحديث أبي سعيد الذي في 
الباب: «أوتروا قبل أن تصبحوا)» وبحديث ابن عمر: «بادروا الصبح بالوترا 
آخرجه مسلم برقم .)۷٥١(‏ 

6 وذهب طائفة من أهل العلم إلل أن الوتر لا يفوت وقته حتی بے صَلَىْ الصبح» 
صح ذلك عن علي» وابن مسعود”” » وهو قول أيوبء وحميد الطويل» والقاسم بن 
محمدء ومالكء والشافعي في القديم» وأحمد في رواية عنه» وإسحاق» وني حديث 


أن بصرة الغفاري: «ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح»ء وممن رُوي عنه أنه 


اور بعد طلوع الفجر: (عبادة بن الصامت» واو الدرداء» وحذيفة» وابن عمر» 


وابن مسعود» وابن ¿ عباس» وعائشة). 


() أثر ابن عمر ثابت عنه كما في رواية حديث الباب» وكما في روايته للأحاديث المرفوعة بهذا 
المعنى. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (۳/ )٠١‏ عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى 
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أبى موسي الأشعري فسألوه عن الوتر؟ فقال: ١لا‏ وتر بعد الأذان»» فأتوا عليًًا فأخبروه» فقال: 
القد أغرق التزع» وأفرط في الفتياء الوتر ما يينك وبين صلاة الغداة وهذا إسناد حسن. وأخرجه 
ابن المنذر )۱۹١ /٥(‏ من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه البيهقي (579/7) من طريق زهير» عن 
أبى إسحاق به. ا 

© أخرجه عيد الرزاق )١١/(‏ عن ابن جريج» قال: أخبرت عن أبي الدرداء... فذكره. وإسناده 

(4) تقدم في الكتاب برقم (5 70). 

IES 

() أخرجها كلها -عدا أثر حذيفة مه - ابن المنذر في ”الأوسط“ (0/ 197-)» وأثر أبي الدرداء لم - 


0۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال أبوعبد | کہ عض الک لہ: الصواب التول الأولء وهو قول اجتمهوس» وأما 
حديث أبن بصرة الغفاري: «إلئ صلاة الصبح»؛ فالمقصود: إلن وقت صلاة 
الصبح» كما جاء ذلك في بعض طرق بلفظ: «إل طلوع الصبح»» وهي من طريق: 
ابن لهيعة» ويؤيدها حديث خارجة» وبمذا التأويل تجتمع الأدلة. 
وأما فعل الصحابة» فقال ابن عبد البر: يُحتمل أن يكونوا قالوه فيمن نسيء أو 
نام عنه» دون من تعمده. 


قلت: وهي وقائع عين فعلوهاء يُحتمل أن يكونوا صَلَّوهُ قضاءً» أو رأوه وقنًا 
اضطراريًا لمن شغل أو نام» وهذا المحمل أحسن» والله أعلم. 
مسألة [1]: من صلى الوتر وكان قد نسي أن يصلي صلاة العشاء؛ أو نسي 
بعض شروطها؟ 
# ذهب جمهور العلماء إل آنه يصلي العشاء ثم يعيد الوتر؛ لأنه صلاه قبل 
دخول وقته» وهو قول مالك» والشافعي» والأوزاعي» وآحمد» وأبي يوسف. 
ومحمد. 

6© وذهي أبورعفينة إلا آله تول إعاة عله ان ركع يدر ل رقت 
العا ريخب أن بكرن بعد اة العام بالك لا بالات فاا صك قل 
= يثبت؛ فإنه من طريق أبي قلابة» عنه. وأبو قلابة م يسمع من أبي الدرداء؛ لآنه مات مبكرًا في خلافة 
عثمان برل وبقية الآثار أسانيدها صحيحة» أو حسنة. وانظر: ”مصنف عبد الرزاق“ (۳/ »)٠١‏ 


وكذلك ”مصنف ابن أبى شيبة“ (۲/ .)۲۸١‏ 


.)-19٠0 /0( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 174-77*5)» ”المغني" (079/7) ”الأوسط"‎ )١( 
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بَابْ صلاة التَّطُو 04 
العشاء ناسيًا أجزأه. 


والصواب ما ذهب إليه الجمهومء والله أعلم.'") 
مسألة [۳]: من صلى العشاء مع المغخرب جمع تقديم» فهل يدخل وقت 
الوتر بعد صلاة العشاء أيضًا ؟ 
# الجمهور من أهل العلم عل أن وقت الوتر يدخل بصلاة العشاء وإِنّ 
صلّاها جمع تقديم؛ لعموم حديث أبي بصرة» وخارجة بن حذافة ناء وقد تقدما 
برقم (709). 
© وذهب أبو حنيفة» والمالكية» وبعض الشافعية إِلْ أنه لا يدخل وقتها حتئ 
يدخل وقت العشاء. والصواب ما ذهب إليه الجمهوس .7" 
مسألة [4]: هل يقضي الوتر إذا فاته؟ 
© قال الحافظ ابن رجب هلله في «الفتح؟ (7/ 417-757 7): وقد اختلف 
العلماء في قضاء الوتر إذا فات» فقالت طائفة: لا يقضيء وهو قول أبي حنيفةء 
ومالك» ورواية عن أحمد. وإسحاقء وأحد قولي الشافعي» وحكاه أحمد عن أكثر 
العلماء» وييروئ عن النخعي أنه لا يقضي بعد صلاة الفجر. وعن الشعبي. وقالت 
طائفة: يقضي. وهو قول الثوري» والليث بن سعدء والمشهور عن الشافعي» 
ورواية عن أحمد. 


.)079/7( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 775)» ”المغني"‎ )١( 
مع الحاشية.‎ )٠١ /٤( وانظر: ”المغني" (7/ 074)» ”الشرح الممتع“‎ )1( 


1 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن رجب: واستدل من قال: لا يقضي الوتر بأن النبي كَِةٍ كان إذا نام أو 
شغله مرض أو غيره عن قيام الليل صلل بالنهار ثنتي عشرة ركعة. خرجه مسلم 
من حديث عائشة؛ فدل علل آنه كان يقضي التهجد دون الوتر.اه 
واستدل القائلون بالقضاء بعموم حديث: «من نام عن صلاة» أو نسيها؛ 
فليصلها إذا ذكرها» أخرجه البخاري برقم (091)» ومسلم (584) عن أنس 


َي بل قد صرَّح في حديث أبي سعيد بصلاة الوتر كما في الباب. 


قال ابن رجب: وممن رُوي عنه الأمر بقضاء الوتر من النهار: علي" » وابن 
عو وعطاء» وطاوس» ومجاهد» والحسن» والشعبي» وحاد» وهو قول 
الشافعي في الصحيح عنه» وأحمد في رواية» والأوزاعيء إلا أنه قال: يقضيه نهاراً 
وبالليل؛ ما لم يدخل وقت الوتر بصلاة العشاء الآخرة» ولا يقضيه بعد ذلك؛ لثلا 
يجتمع وتران في ليلة. وعن سعيد بن جبيرء قالّ: يقضيه من الليلة القابلة. وظاهر 
هذا آنه ا ف ل لان رتت الل فا شئ اهال ا با عار ن 
”الفتح" لابن رجب. 


قال ابو عبد ال عض اله لہ: يقضيه من النهارء ويشفعه؛ لفعل النبي 327 وهو 
قول من نفئ قضاء الوتر» فتَنَبه» والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه عنه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۱) من طريق نعيم بن حكيم » عن أبي مريم » قال : جاء 
رجل إل على » فقال : إني نمت ونسيت الوتر حتئ طلعت الشمس ؟ فقال : إذا استيقظت وذكرت» 
فصل. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة حال أبي مريم» وهو الثقفي المدائني. 


(؟) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (۲/ ۰ بإسناد صحيح. 
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بَابُ صلاة التّطوع ا 
مسألة [ه]: أفضل أوقات الوتر. 
© ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ الوتر قبل النوم أفضل» وهو وجةٌ عند 
الشافعية» وصحّ عن جماعة من الصحابة» أنهم كانوا يوترون أول الليل. 

وقد أوصى النبي ب أبا هريرةء وأبا الدرداء أن يوتروا قبل النوم كما في 
الصحيم» 20 
© وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوتر آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه أن 
يقوم» ومن ليس كذلك؛ فالأفضل في حقه أن يوتر قبل النوم. 

واستدلوا بحديث جابر الذي في الباب» وهو عمل جمع من الصحابة» وهدا 
التول هو الصواب. والله أعلم. 

وقد ثبت عن أبي بكر الصديق بش أنه كان يقوم ويوتر في أول الليل» وكان 
عمر ينه يقوم ويوتر في آخر الليل؛ فقال النبي يَئةِ: «أخذ هذا بالحزم -وني 
رواية: بالوثقىا- وأخذ هذا بالقوة). 

أخرجه أحمد (9/ 770) عن جابر ييل وفي إسناده عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وفيه ضعف. 

وأخرجه أبو داود »)١575(‏ وابن خزيمة )١١85(‏ عن أبي قتادة يله بنحوه. 


»)۷۲۲( من حديث أبي هريرة مَل وأخرجه مسلم‎ »)77١1( ومسلم‎ »)١117/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


من حديث أبى الدرداء ميلت. 


»)۱۷١ /٩(‏ وفيه يحيئ بن سليم الطائفي» وفيه ضعف. 
وجاء من مراسيل سعيد بن المسيب» أخرجه عبد الرزاق (7/ 5 .)١‏ 
ومن مراسيل محمد بن يوسف. أخرجه كذلك عبد الرزاق (”/5١)؛‏ 


فالحديث بهذه الطرق صحيح. والله أعلم '") 


.)7١/5( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 57 58-1 7)» ”المجموع"‎ )١( 
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بَابُ صلاة التّطوع 1 


مسألة :]١[‏ الوتر على الراحلة. 

# قال الإمام النووي مَلنَُ في ”شرح المهذب" :)75١/5(‏ مذهبنا أنه جائز على 
الراحلة في السفرء كسائر النوافل» سواء كان له عذر أم لاء وبهذا قال جمهور 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم؛ فمنهم: علي بن أبي طالب'' » وابن عمر'". 


وابن ا وعطاء» والثوري» ومالك» وأمد. وإسحاق» وداود. 
© وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز إلا لعذر. 


دليلنا حديث ابن عمرء أن النبي بي كان يوتر على راحلته في السفر. رواه 
البخاري» ومسلم. اھ 


فلك قر ل انيوس هر الصوابت 2 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه عبد الرزاق (۷۹/۲٥)ء‏ وابن أبي شيبة (١۲۳۲/۱)ء‏ وابن المنذر 
(557/5) من طريق ثوير بن أبي فاختة» عن أبيه» أن عليًا بنك كان يوتر على راحلته. وهذا إسنادٌ 
ضعيفٌ جدًا؛ لأن ثوير بن أبي فاختة متروك. 

() أخرجه البخاري برقم »)١٠١95(‏ ومسلم برقم .)۷٠١(‏ 

() ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة »)77١/١5(‏ ومن طريقه ابن المنذر (0/ 417 7) من طريق عباد بن 
منصور» عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أنه أوتر » وقال : الوتر عل الراحلة. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ 
لضعف عباد بن منصور. 


(:) وانظر: ”الفتح" لابن رجب (7/ 7577-174). 


114 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
039 وَعَنْ عَائِمَةَ ا قَالّث: كان رَسُولُ الله بكلله يُصَلّي الضُحئ أربعًا 


رواه مسل 00 
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وَيَزِيدٌ مَا شَاءَ الل و 


ر ر ٥ے‏ ار #2 ف كات > و 7 ص o‏ 

9 وله عَنْهَا: نما سُيلّث: هَل كَانَ رَسُولُ الل کل يُصَلَّي الضُكوا؟ قَالَتْ: 
من 

ري م بر يي ف ل E‏ الا 

E ES‏ الله 44 يَصَلَيِ سبْحَةَ الضحئ قطء وَإِنِي 


وف بن اند ل a Oe E SE a‏ 
53 وَعَنْ زي بن أرفم تينت. أن رَسُول الله 357 قال: «صلاة الآوابين حِين 
و 


الجمع بين ألفاظ حديث عائشة : 


قال الحافظ ابن حجر لته في ”الفتح“ (۱۱۷۷): وَقَبِ اختَلف العْلَمَاءٌ في 


2 


ذَلِكَء قَذَهَبَ إن عَبْد الْبَرَ وَجْمَاعَة'' إِلَى تر ی الان درن ها 

(۱) آخرجه مسلم برقم (۷۱۹). 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۷۱۷). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۷۱۸)» وأخرجه أيصًا البخاري .)١١10//(‏ 

(9) قال ابن الأثير كته: وهى أن تحمئا الرمضاء - وهى الرمل - فتبرك الفصال من شدة حرها 
جرا ااا ` ٠‏ 

.)۷٤۸( لم یخرجه الترمذي» بل آخرجه مسلم‎ )٥( 

0) نقل ابن رجب ولت في ”شرح العلل“ (۲/ »)۸٩١‏ عن أحد» والأثرم» وابن عبدالبر أنهم ردوا رواية 
رواية مسلم بالمخالفة لحديثها بالنفي» وهذا فيه نظر؛ لإمكان الجمع بي بين الروايات» وقد رواه 
قتادة» ويزيد الرشكء كلاهما عن معاذة» عن عائشة راء به. 


\ 
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تفرد به مُسْلِم» وَقَالُوا: ِن عَدَمَ رُؤْيتِهَا لِلَلِكَ لا يَسْتَلْزِمُ عَدَم ألوفُوع» قيقد 

من الصحابة آلا ث؛ وَدَهَبَ آحَرُونَ إلى الْجَمْع هما e‏ 
لني عَلَ الْمدَاوَمَةً. وَدَهَبَ عِيّاضِ وَغَيْره إِلَى أن قَوْلَهَا: (مَا صَلَاهَا) مَعْنَامَا: مَا 
رأيته يُصَلّهَاء وَالْجَمْع تة وَبَْنَ قَولِهَا: (كَانَ يُصَلَهَا أَرْبمًا) انها حبرت في 


الإنكار عَنْ مُسَاهَدَتَهاء وَفِي الإثباتِ عَنْ عَيْرَا. اه بتصرف» واختصار. 


ع 


قال أب و عبد ال غضس اله لم: توجيةٌ عياض هو الصواب ا.لخناس» والله أعلم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم صلاة الضحى. 
© فيها أقوال: 

الآول: استحبابهاء قال النووي كله في ”شرح المهذب" (5/ :)5٠‏ وهو 
مذهبناء ومذهب جمهور السلف. وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة.اه 

ويدل عليه حديث أبي ذر مَل في ” حح (۷۲۰)» وبریدة يله 
بفحوه .فق #نستك آخير» (9/ 84 آن نابي 4 قال: 2 اك سام من 
أحَكُمْ ا َكَل ر تَسْبيِحَةٍ دك و i E‏ وَل فليا دة 
َكل تَكبِيرَةٍ صَدَكَة وَأ مر بالمَعروف صَدَقَة وَنْهِيٌّ عَنْ المنكر صت ويُجُزئ مِنْ 
ذلك رَكْعَتَانِ يركعه] من الضحي». 


ويدل عليه حديث عمرو بن عبسة ونه ره في «صحیح مسلم؟ (۸۳۲): أن النبي 


0 فتح العلام ل دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


م 


قال بعد هيه عن الصلاة ة حتى ترتفع الشمس: ١نم‏ صَلّ؛ فَإنَّ الصََّاةَ مَشْهُودةٌ 
عَنصُورَةٌ حب ستل الل بالرّمح1. 
ل عن أبي هريرة له قال: أؤْصَاني حَليلي يكل يتلاب 


5-1 
0 
° 4 


ابصيّام : َه ام ِن كل شه وَرَكَُتَيْ الضحواء وَكا ام حم عم وده 
وأخرج مسلم (۷۲۲)ء عن أبي الدرداء» عن النبي د مثله» وفيه قال: لن 


أدعهن ما عشت. واستدلوا بحديث زيد بن أرقم في «”صحیح مسلم“ :)۷٤۸(‏ 


of 7° o fî > 


«(صلاة الاوابين حين ان الفضال»: 


الثاني: ذهب بعض آهل العلم إل أعا له شب ر تشرع؟ إلا لسبب» واحتجوا بأنه 
إلا لسبب» واتفق وقوعها وقت الضحي» واختار هذا القول ابن 
القيم کله 


4 و 21 ع ق 2 
الثالث: لا تستحبٌ أصلاء قال ابن حجر كلله: وصح عن عبد الرحهمن بن 


عوف أنه لم يصلهاء وكذلك ابن مسعود مرف . 

(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۱۷۸)» ومسلم برقم (۷۲۱). 

)١(‏ أثر عبد الرحمن بن عوف ضعيف. أخرجه عبد الرزاق (7/ )8١‏ عن رجل» عن شعبة» عن سعد 
ابن إبراهيم؛ عن أبيه» عن جده» عن عبد الرحمن بن عوف» قال: ما رأيته صلاها. وإسناده ضعيف؛ 
شيخ عبد الوزاق یم ل م 

أثرابن مسعود صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ٠6‏ 5) قال: حدثنا وكيع » قال : حدثنا شعبة» 
عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» قال: لم يخبرني أحد من الناس أنه رأئ ابن مسعود يصلي 
الضحا. 

حدثنا وكيع » قال : حدثنا الأعمش » عن أبي الضحئ » عن مسروق » قال : كنا نقرأ في المسجد 
فيثبت الناس في القراءة بعد قيام ابن مسعود» ثم نقوم فنصلي الضحىئ» فبلغ ذلك ابن مسعود» = 


بَابُ صلاة التّطوع 1۷ 

الرابع: يستحب تركها تارة» وفعلها تارة» ولا يواظب» وهو رواية عن أحمد. 
وذلك لأن النبي بال 15ل يوالب علبهاء وقددضح عن ابي عريرة وراك أنهاقال: ما 
رأيت النبي بيا يصلي الضحى قط إلا مرة. أخرجه أحمد (1/ 57 5). 

الخافس؛ تحب ضاكا والمؤاظة غليها ف البيوت: 

السادس: أا بدعة» صح ذلك من رواية عروة» عن ابن عمر» وصح عن أبي 
كرذهلك رای اا رن ال کال اک وی ما 
رسول الله بد ولا عامة أصحابه. أخرجه النسائي في ”الكبرئ" (5178) بإسناد 
سد : 

قال أب و عب انه غ اله لہ: الصواب قول الجمهوس» أعني التول الأول؛ لما 
اياده وعدم مداومة النبي د لا يدل عل عدم الانسنابة بعد أن 
حثٌ عليهاء وأوصئز بالمحافظة عليهاء وإنما ترك المداومة عليها خشية أن 
تفرص عل الناس» كما ذكرت ذلك عائشة مَلتهًا. 

وأما قول ابن عمر: بدعة. فقال النووي كلن: ويتأول قوله (بدعة) على أنه لم 
يبلغه الأحاديث المذكورة» أو أراد أنَّ النبي كَل لم يداوم عليهاء أو أنَّ الجهارة في 
لاس 


قال أبوعبد اكد غض اتلد لم: قول ابن عمر يَيلهًا: (بدعة) يُحمل عل أنه أراد 


فقال: عباد الله لم تحملواء عباد الله مالم يحملهم الله إن كنتم لا بد فاعلين ففي بيوتكم. 
وهذان الإسنادان صحيحان» وتبين بالرواية الثانية أن ابن مسعود كان يكره أن يظن الناس 


وجوبها. 


3 فتح العلام ‏ دراسةّ أحاديث بلوغ المرام 
البدعة اللغوية» وهي أن مداومة الناس عليهاء وإن كان مستحبًا؛ فان ذلك لم يثبت 
عن النبي ب ويؤيد ذلك أنه صح عنه كما في ”مصنف عبد الرزاق" 


(۳/ ۷۹-۷۸) آنه قال: ما أحدث الناس أحبٌ إِلَّ منها. 


وقال ابن القيم كله في ”الزاد“: وقال ابن عمر مرةً: ونعمت البدعة. وقال 
الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة 
اذ O,‏ 
مسألة [۲]: وقت صلاة الضحى. 

عامة أهل العلم على أن وقتها من ارتفاع الشمس إل زوالها؛ لحديث عمرو 
ابن عبسة في "صحيح مسلم“ (۸۳۲۲): «ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس» 
ثم صل؛ فإنَّ الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح». 


مسألة []: وقتها المختار. 


سو 


استحب آهل العلم أن تكون في وقت اشتداد الحر؛ لحديث زيد بن أرقم وره 


المذكور في الباب.!*) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ٠0‏ 5) بإسنادٍ صحيح. 

(؟) هو معنئ ما ذكرناه عنه من مصنف عبد الرزاق» ولم أجده باللفظ المذكور. 

(؟) وانظر: ”فتح الباري“ للحافظ ابن حجر »)١1175(‏ ”زاد المعاد" »)5350-1"51/1١(‏ ”المجموع" 
(5/>”-١ة),‏ 

(:)انظر: ”المجموع" (77/5)» ”المغني" (7/ ٠وه).‏ 

.)٥٥١ /۲( ”المغني“‎ »)۳١ /٤( انظر: ”المجموع"‎ )5( 


0 لوسرل الله كه ١مَنْ‏ صَلَّْ الضُحَئ اَي 
را في الجنَةا وای وا 


a‏ مكل تشولٌ اللا کا ي فصان ال 


ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ. رَوَاهُ ابن حَبّان في ”صجيحه؟. 


0 
1 8 
د 

6 

0 

4*2 

0 ءا 

Oot 

0 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ عدد ركعات الضحى. 
© الأشهر في مذهب الحنابلة أنَّ أكثرها ثمان ركعات؛ لأنَّ هذا هو أكثر ما ورد 
عن النبي يده كما في «الصحيحين"” " من حديث أم هانى مما تناء ولهم رواية أن 
أكثرها اثنتا عشرة ركعة؛ لحديث أنس الذي في الباب» وهذان القولان وجهان في 


مذهب الشافعية أيضاء والأكثرون علا أن أكثرها ثمان ركعات. 
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© وذهب طائفة من أهل العلم إل أنه لا حدً لأكثرهاء منهم: أبو جعفر الطبري» 


وبه جزم الحليمي» والروياني من الشافعية» وهو قول السود بن يزيد. 


هدا التول هو الصواب؛ لحديث عائشة مرا في «صحيح مسلم؟: كان النبي 
ية يصلى الضحى أربعًاء ويزيد ما شاء الله . ولحديث عمرو بن عبسة في ”مسلم؟ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)٤۷۳(‏ وفي إسناده موسئ بن فلان» أو ابن حزة» وهو مجهول» 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن حبان )٠١۳١(‏ من طريق المطلب بن حنطب عن عائشة بباء ولم يسمع 
منهاء فهو منقطع» وهو مخالف لحديثها المتقدم. فالحديث ضعيف. 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)١۱٠١۳(‏ ومسلم برقم (80) من [كتاب صلاة المسافرين]. 


۷۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
ع ع 2 د سر ارد ر ©٠‏ رار اک را و ك 2 مه 
(۸۲) أيصًا: « ثم صَل؛ فإِنَّ الصَّلاة مَشْهودّة خضورة حَنَّى يَسْتَقِلٍ الظل بِالرَمُح1. 
وهذا القول رجّحه الشيخ ابن عثيمين هللته.'") 
تنبيث: أمّا أقل الضحئا؛ فركعتان عند عامة أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة 
ا (وركعتي الضحى...). وقد تقدم» وحديث فين ذر أيضًا -وقد تقدم-: 
«ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحئ». 
آخره)» من حديث نعيم بن ا وأبى الوا وهو حديث صحیح» وقد 
عبد الرزاق الصنعاني» وأبى داود» والترمذي. وابن حبان» والبيهقى. والبغوي» 
وغيرهم؛ فإنهم أوردوه في صلاة الضحئ. واختار بعض أهل العلم أن المراد به 
ركعتا الفجر» وسنتهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ف "زاد المعاد“. 


قلت: ويشبهه حديث جندب بن عبد الله في "صحيح مسلم" (/191): (من 
صلَّى الفجر؛ فهو في ذمة الله؛ فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء؛ فإنه من يطلبه من 
ذمته بشيء يدركه. ثم يكبه علئ وجهه ني نار جهنم). وينبغي للمسلم أن يحافظ 
عن الأمرين؛ لينال الفضيلة المذكورة؛ فيحافظ عل سنة الفجر مع فريضتهاء 


.)-1"9 /0( ”المجموع" (5/ 077 ”غاية المرام"‎ »)١11/5( انظر: ”الفتح"‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (587/6) (7817/5)» وأبو داود (22784» والنسائي في ”الكبرئ" (577) (45717) 
(0)©) وهو حديث صحيح. 

() أخرجه أحمد (5/ 4٠‏ 25)» والترمذي (570)» وإسناد أحمد منقطع» وإسناد الترمذي حسن» ووقع 
عند الترمذي الشك في الصحابي: أهو أبو الدرداء» أم أبو ذر. 


3 


بَابُ صلاة التُّطوع ۷۱ 
ويحافظ عن أربع ركعات من الضحئ في أول النهارء والله المستعان. 

فائدة أخرى: حديث: «من صِلَّى الفجر في جماعة» ثم قعد يذكر الله تعالئ 
حتئ طلعت الشمس» ثم صلی ركعتين كتبت له أجر حجّة» وعمرة تامة)» أخرجه 
الترمذي (287) من حديث أنس يش وفي إسناده: أبو ظلال هلال بن أبي هلال» 
وهو إل الضعف الشديد أقرب» وأخرجه الطبراني في ”الأوسط" »)٥0۹۸(‏ عن 
ابن عمر بء وني إسناده: الفضل بن موفق» وهو ضعيف» وأخرجه الطبراني في 
”الكبير“ )۷۷٤١(‏ من حديث أبي أمامة» وفي إسناده: عثمان بن عبدالر من 
الحراني» وهو ضعيفٌ. وله إسناد آخر في ”الكبير" أيضًا (7744)» وقرن بأبي 
أمامة عتبة بن عبد السلمي اء وني إسناده: الأحوص بن حكيم» وهو ضعيفٌ, 


سيء الحفظ. والحديث بهذه الطَرّق يرتقي إلى الحْسْنِ إن شاء الله والله أعلم. 


VY‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
عض الْسًائل اللحقة 


مسآلة :]١[‏ التنفل المطلق. 

قال این قدامت ځ هلله في ”المغني" (؟/ 000): فأمًا النوافل المطلقة؛ ؛ فتشرع 
في الليل كله» وني النهار فيما سوئ أوقات النهي» وتطوع الليل أفضل من تطوع 
النهار.اه 

ويدل عليه حديث عمرو بن عبسة عند مسلم» وأبي داود» وغيرهماء وقد 
تقدمت ألفاظه. فراجيعها 7 

فائتة: صلاة التسابيح لم يثبت فيها حديث» وقد جزم بذلك غير واحد من 
الحُفَّاظ منهم: الإمام أحمد. والعقيلي» وأبو بكر بن العربي» وابن الجوزي. 
والمزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهم» وأحسن طرقها: حديث ابن عباس 

ع وو 
عند آبي داود (۱۲۹۷)» وغيره» وقد تفرد به موسئ بن عبد العزيز العدني» وانكر 
عليه كما في ”الميزان“» وأعلّه ابن المديني بالوقف عل عكرمة كما في ”إتحاف 
المهرة“ .)۸۲۸١(‏ 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”التلخيص“ E ANT‏ 


وإن کان حديت ابن عباس يقرب من قرط الحسن؛ إلا آنه شاذ؛ لشذة القردية 


.)-۳١١ /1( وانظر: ”المجموع" (5/ 47)) و”روضة الطالبين"‎ )١( 


بَابُ صلاة التّطوع ۷۳ 
فيه» وعدم المتابع» والشاهد من وجه معتبر» ومخالفة هيئتها لهيئة باقى 
الضارات اف 


مسألة [؟]: هل للمصلي أن يتنفل بأكثر من ركعتين متصلة؛ بدون 


تفييد عدد ؟ 


© قال الإمام ابن عبد البر شه في كتابه ”التمهيد" /١1(‏ 55 ؟): 


كد ا ا ۰ کر و ت ٥‏ ر لاسر e E‏ 
واختَلف الْفْقَهَاهُ في صَلَاةٍ التطوع اليل والتهار؛ فقال مالك» والليث ب“ 


سَعْدِء وَالشَّافِعِنُ» وَابْنُ ا ذاو لشفت AN O‏ صلاةالليل 


2 م سمه 


وَالتَهَارِ م مدر مَثنئ. وهو ول أبي ؟ ثور وَأَحْمَدِ : بن حَنبّل. 


ىه 


بُو حَنِيفَة والشوري: صل باليّل والتهار إن ږ شت رَكُعَتَيْنِ وَإِنَ شِنْتَ 
و سِنًا أَْ تَمَانيًا. وَقَالَ الٿورئ: صل ما شت بعد ان تقد في كَل رَكعتين. 


ج ل هم 4 


ما عتم عير 5 2 
وهو فول اس ن ي 
وَقَالَ الأَورَاعِي: صلاة اللي مَك مشر وصلاة ة التهار وهو ول 


م م 


إِنْرَاهِيمَ النَحَعِيّ ذَكَرَ ابْنُ أبي عَرُوبَةَ عَنْ أبي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: صَلَاةُ الليْل 


e‏ ا رَكَعَاتِ إن شَاءَ لايس إلا في آخرهن. 


+ دع‎ 
e 


لَ أَبُو بَكْرِ الْأَثْرَمُ: سَمِحْتُ أب عَبْدِ الله يَْنِي أَحْمَدَ ن ڪنل يسال عَنْ 


صَلَاةٍ اللَيْل وَالتَمَار فى الَافِلة؛ فَقَالَ: أمَا اَذ 


2*5 7 


َه د صر ا کے فی بے س ا ا 


قلا بَأسّ وَأَرْجو أن لا يَضَيَّ عَلَيْه. فدَكَرَ لَهُ حَدِيتٌ يَعْلَى بْنِ عَطاءِ عن علي 


لَذِي أ 


.)5 5- 57 ”اللآلىئ المصنوعة» (؟/‎ »)١5-1 /7( وانظر: ”التلخيص"»‎ )١( 


۷٤‏ ا أحاديث يلوغ المرام 
الأَزْوِيٌ؟ قَقَالّ: لو گان دَلِكَ الْحَدِيتٌ يَنْبْتُ» وَمَحَ هَذّا حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ 
اله 45 كان مصَلِي رَْعتينِ في تَطَوُعِهِ بالتهار رين قبل الظهْرِ وَرَعْعََينِ عدا 
وَالْمَجْر وَالْضْحَا وَإِذَا صَكَلَ الْمَسْجِدَ صَلَ وَكْعبَيْنِ فَهَدَا أَحَبُ َي ون صل 
ربعا ققد رُوِيَ عَنَ ابن عْمَرَ أنه َانَ بصي ازا بالتهار. 


0 > معو عبر عبد نيز 


+523 ال‎ 3 2 10 i «7 Fo IL 
وَقَالَ ابْنْ عَوَنٍ: قال لي تافِع: ما تَحْنُ فَنْصَلَي بِالتّمَارٍ أَرْبَعَا فذكرتة‎ 


بُو عْمَرَ: قَولَهُ لله: ١صَكَاةٌ‏ اليل مت م 4 كاتا لسرا 
نه قال لَه ي رَسُولٌ الل كيت نُصَني بالليْل؟ قَعَالَ: در ور قال 
انرجا NE UE‏ 
فَلَيْسَ فيه فيه ذليل غلا غذاة وسكت غ ا جار ان کون مل وچاد ان کون 
بَخِلافِ وَهَذَا أَصْلُ عَظِيمٌ مِنْ أَصُولٍ الِْقْهِ َصَلاة التَّارِ مَوْقُوقَةٌ عَلَى دَلَائِِا: 
من اليل على أنه ا باش رض جَمِيعًا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عن التي 
له أَنَّهُ قَالَّ: «الصّلاة مشت مَثنَىا ده َشَهُدٌ في كُلَ رَكْعَمَيْنِا لَمْ يَحْصّ لَيْلَامِنْ نار 


چ ده 2o‏ 3 و ت 


حَدَكنا عَيْذُ اللّه : ال 0 


ور 


ابن الْمتََى حَدَّئَنَا مُعَادْ حَدَئَنَا شُْبةٌ عَنْ حَيْدِ َب ْنِ سَْدٍ عَنْ نس : إن أبى أ انس عن 
عبد الله بن نافع عَنْ عب ابن الْحَارِث عن الْمُطلِبٍ عَن الي كل قَلَ: «الصّلا 


م 0س کو ت بي م o2 o‏ 
منتى منتى يُتشَهُدُ في كُلَ رَكْعَتَيْنِا اه ووا الت عدر 


= »)۱١۷ /٤و‎ ء۲۱١۱‎ /۱( وأحمد في ”المسند“‎ »)١٠١١( ضعيف. أخرجه ابن المبارك في ”الزهد“‎ )١( 


يَابْ صّلاة 0 0 


ال شَعْبَةَ في إِسْنَادِهِ. 

ثم استدل بحديث علي البارقي الأزدي عن ابن عمر: «صلاة الليل والنهار 
مثنئ مثنئ )ا وقد تقدم أنه غير محفوظ. 

ثم قال: وَدَكَرَ مَالِكٌ فِي «الْمْوَعَا أَنّهُ بََمَهُ أنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: 
صله اليل والتهار مت مَنتّى يُسَلَمْ في كُلَ رَكْعَتيْنِ فهَذِِ قو ابن عُمَرَ وَهوَ 


رَوَكا عَنِ الي 6 (صَلاة اليل مشت )» وَعَلِمَ كك وَقَهِمَ مراده» وح 


_ 


E ت‎ 


مَالِكِ هَذَا وَإِنْ كَانَ مِنْ بلاغَاتِهِ فَإِنَّهُ مُتّصِلٌ عَنِ اب عْمَرَ رَوَاهُ ان وَهُب قال : 


- 


° 


حزق كنزو :إن شارك كز كيو E‏ ِن الْأَسَحّ أن مُحمد بنَ 


ا 


َب الرّحمن بْنِ تَوْبَانَ حَدَنَهُ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَّ عْمَرَ يَقولُ: اصَلَاةٌ اللَْلٍ وَالتّهَارِ مت 
متا يَْني التَطوْعَ. 

َِنَ الدّليل أَيُضًا عَلَئ أنَّ صَلَاة النَّارٍ مَنتى مَثْتَى كَصَلاةٍ اليل سَوَا 
ل الله بل كَانَ يُصَلٍ قَبْلَ الظَفْرِ رَكْعيَيْنِ وَبَعْدَهَا وَكْعتَيْنِ؛ بقن الكت 
رَكْعَبَيْنِ وَبَعْدَ الْمَعْرِبٍ رَكْعَتَيْنِء وَرَكْعَتِي الْمَجْرِ وَكَانَ إِذَا قم مِنْ سَفَر صَلَّىْ في 
الْمَشجد ركعتين قبل أن يدخل بيه يته وَصَلَاةٌ الْفِطر وَالْأَضْحَئ خا والاسسقاء. 


م 


1 


ك 


وَقَالَ: 'إِذا ذا مكل أ َحَدَكُمُ المَسْجِدٌ َليرْكَعْ رَكُعََيْنا وَمِثْلَ هَذًَا كَثِير .اه 


= وأبوداود .)١١97(‏ والترمذي (785), وابن خزيمة »)١7177(‏ والمروزي كما في ”مختصر قيام 
الليل" (ص/177١)»‏ والنسائي في ”الكبرئ" (/71: و55 »)١5‏ والطبراني (۱۸/ ١۲۹)ء‏ والدارقطني 
)٤۱۸/1(‏ والبيهقي (۲/ )٤۸۷‏ وغيرهم» وني إسناده: عبد الله بن نافع بن أبي العمياء» وهو 
مجهول الحال» وقد اختلف في إسناد هذا الحديث فمنهم من جعله عن الفضل بن عباس» ومنهم 
من جعله عن المطلب بن ربيعة بن الحارث» وعلل كل علة الحديث هو جهالة الرجل المذكور. 


ا قا ق 
ون اطا لان المندن (ه/ 205 وكاة تحاف دن وَاهَويه يقول: 


"الذي تَخْتَارُ لَهُ أَنْ تَكونَ صلاتة الیل منتى مت » إلا الْوتَر؛ قن لَه أَحَكَامًا 
ا رئا صا اهار تار أن بُصَلى قبل ار ربعا وبل الحَضر زيح 


وَضَحْوَةَ أَْبعَاء لِمَا جَاءَ» عَنِ ابْنِ مَسْعُود وَعَلِيٌٍّ » وان عُمَرَ مِنْ وَجْهِ وَاحِدِ؛ فَإِنْ 
صلی الا وكين وين وَسَلَمَ گان جار 

ەل آخر: يمون صَلاةَ الل وَالتَّهَارِيُجْزِيكَ التََهُدُ في الصَّلاة إلا 
کون لَك حَاجَةٌ تمل مَكَذَا َا راهيم وَقَالَ عَطء كذَلِكَ. 


أن 


° و آذ 


ا 


20 ا 


وَقَالَ الأورَاعِيٌ: الرَجُل فِي سَعَةِ مِنْ صَلَاةٍ اهار 
وَِنْ فَصَلَ بَحْضَهَا ببَحْضٍ بَعْدَ أن يَتَشَكدَ في كُل ُنَيْنِ.اه 
وقال النووي ملت في ”المجموع" (5/ 54): قال أصحابنا: التطوع الَّذِي لا 


° 


سَبَبَ لَه وَلَا حَصْرٌ لَه وَلَا لِعَدَدِ رَكَحَاتِ الْوَاحِدَةٍ مِنه لَه آن ينوي عَدَدا وه أن 


ينوي بل يتر على نة الاق ادا شرع في تطوع وَلَم ينو ددا َه أن يلمي 
ركع وله آن يزيد بَجْعَلَهَا رَكْعَتَيْنِ أَوْ ََانَا أَوْ عَشْرًا أو ماه او الَا او عَيرَ َلك 
ولو صلی عَدَدَا لا يَعْلَمُه ثُمٌ سَلّمَ صَحَّ بلا خلاني اتَمَقَ 
الشَافِعِيّ كله في الإملاءِ. 


34 


لاس ر 


E a 


وَرَوَئ لبقي بستاو ن آبا ذر مل صَلَ عَدَدَا كَثِيرك قَلَمَا سَلَّمَ قَالَ لَه 
احتف بن فيس 5 کش هلله: هَل تذري: انصرَفت علا د دا 
2 


أَدْرِي فَإِنَّ الله يَدْرِي إن سَمِعْتُ حَلِيلِي أَبا قاسم E‏ 


باب صلاة ال لتُطوع VV‏ 
إن سَمِعْتٌ بلي أا اقام کيا ية يَقُول: ١مَا‏ مِنْ عَبْلٍ يسجد لله سجدة الا رفع الله 


ع 


2 
صر‎ w7 


بهَا دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنْهُ بهَا خَطِييةًا وَرَوَاهُ الدَارِمِيٌ في ”مُسْنَد» بِإسْتادٍ صَحِيح إلا 
رجلا اختلفوا فی عَدَالته. 

قال ابو عبد أل عض أله لہ: بالنظر إل فعله عليه الصلاة والسلام؛ فإن عامة ما 
ورد عن النبى بلا من الأحادیث فيه آنه کان يصلى ركعتين رکعتين» وورد في صلاة 
الليل أنه صلَّى عليه الصلاة والسلام أربعًا متصلة» وخْسًاء وسبعًاء وتسعًاء کما 
تقدم بيان ذلك. 

وأما في النهار فلم يك يثبت عنه صريحاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى أكثر من 
ركعتين متصلة بسلام واحدء ولکن ثبت عن ابن عمر میا بإسناد صحيح كما 
تقدم أنه كان يتنفل بأربع متصلة في النهار؛ وعليه فلا بأس بذلك كما فعل هذا 
الصحابي الجليل تبنه. 

وأما التنفل بأكثر من أربع متصلة في النهار؛ فنختار تركه» ومن عمل ذلك 
قياسًًا على ما جاء في الليل؛ فلا نستطيع أن نحكم على صلاته بالبطلان. 

وأما الحديث الوارد عن أبي ذر د ميلكُ؛ فإنه من طريق هارون بن رئاب» عن 
الأحنف بن قيس» عن أبي ذو ويلك قال ابن عساكر كما في ”معجم الشيوخ" 
(؟501): منقطع» هارون بن رتاب لم يدرك الأحنف بن قيس .اه 

والتنفل بالنهار لا يكون بالوتر؛ فالنبي بي لما كان يقضي ما فاته من الليل في 


النهار كان يصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة. وكذلك في حديث سجود السهو» 


۷۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
قال: قال رسول الله عَكةِ: «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدر كم صلئ ثلاثا أم 
أربعاء فليطرح الشك وليبن علئ ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن 
کان صلی خمسا شفعن له صلاته» وإن كان صلئ إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان) 
أخرجه مسلم )017/١(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «شفعن له صلاته» يدل عل عدم مشروعية 
التنفل بالنهار وترًا. 

وحديث ا ذر المتقدم تقدم أنه ضعيف» وكذلك ما أخرجه عبد الرزاق 
(۳/ ٤٠ء‏ وابن ابي شیبة (۲/ ۲۳۲)» والبیهقي (۳/ )۲٤‏ من طريق قابوس بن 
أبي ظبيان» عن أبيه» قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد فركع ركعة» فقيل له: 
فقال: إنما هو تطوع فمن شاء زاد» ومن شاء نقص» كرهت أن أتخذه طريقا. فإنه 
أيضًا ضعيف؛ فإن قابوس بن أبي ظبيان ضعيفء وأبو ظبيان لا يعلم له سماع من 


الله 


فائدة: صلاة الحاجة. أخرج الترمذي »)٤۷۹(‏ وابن ماجه )۱۳۸١(‏ من 
و 


5 ب >f ٣‏ ل 2 ”لاه م ج © a O‏ 7 ا 
حديث عبدالله بن أبى أوف را : أن النبى 0 قال: «مَن كانت له إلى الله حاجة. 


ت 0 
عه > ا عمسم قن سس جاسم ا ۽ اوہ م كو م م 2 وم 7 ور رع 2 وه 
١‏ 6و ( م ٠‏ َة 2 8 


وه وه 


ره و ره و عر 8 ع هه 1 5 عر 7 95 

على الل وَليَصَل على النبي ي ثم ليقل: لا إله إلا الله الحَلِيم الكريم. لا إل إ 
u‏ م o‏ و س ت و ۹ وو ل ا ا س 
الله العَّلي العظيم سَبْحَان الله رب العّرش العظيم الحَمُد لله رب العالمِينَ» 
مع - عر ت عع حامر ا ی ی ر ا رع موك اي ل ري 5 
أسألك موجبات رَحْمَتِك وَعرَائِمَ مَغْفِرَتِكء والغنيمة ِن كل بر» والسلامة من 


باب ت ب 


0م عه س سم 


00 حم رامين 

زهو ضعيك جذاداق إشتاده: آبو الوررقاء قاتن ين عبد الرهن قال أحد: 
متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: منكرٌ الحديث. 

فائدة: صلاة التوبة. روئ أبو داود .2١071(‏ والترمذي )5٠7(‏ عن علي بن 
أن 7 عن أبي بكر الصديق تَينتاء مرفوعًا: ١مَا‏ مِنْ رَجَلٍ يُذْذْبُ دَنْبَا» ؛ يَقَومُ 
طهر فم يُصَلَي كُّمَ يَسْتَْفِرٌ الله إلا غَفَرَ لهك َم َرأ مذو الكية: «ط والب إ5 
فَمَلُوا و كيك رتراس دروا لله € [آل عمران:17*0]) . 

وفي إسناده: أسماء بن الحكم الفزاري» وهو مجهولٌ» تفرد بالرواية عنه علي 
ابن ربيعة الوالبي» ولم يوثقه سوئ العجلي» وابن ¿ حبّان» وقال الترمذي: لا نعرف 
لأسماء بن الحكم حديثًا غير هذا. واستنكر البخاري حديئّه هذاء كما في 
”الميزان". 

فائكة: صلاة الطهارة. يُستحبٌ لمن توضأ أن يصلي ركعتين بخشوع؛ إن 
ذلك من أسباب غفران الذنوب» ودخول الجنةء ثبت ذلك في ”الصحيي. »© 
عن عثمان» وأبي هريرة اء وأخرجه مسلم (۲۳۲) من حديث عقبة بن عامرء 
وأحمد (5/ 705) من حديث بريدة» وأبو داود )٩۹۰٥(‏ من حدیث زید بن خالد 


الجهنى. 


1 


.)۲٤٥۸( )۲۲۲( ومسلم برقم‎ »)۱۱٤۹( )159( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


A *‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
والحديثان الأخيران في ”الصحیح المسند؟ لشیخنا وله .)١١۷( )٠١۹(‏ 
فائتة: التنفل بالصلاة بين مغرب وعشاء. 

م يثبت حديث في فضيلة التنفل في هذا الوقت بعدد معين» وقد بينا بعض علل 
الأحاديث الواردة في ذلك في شرحنا على منتقئ' الأخبار» ولكن ثبت فيه حديثان 
أحدهما: ما أخرجه أحمد (77759). والترمذي »)7178١(‏ والنسائي في 

”الكبرئ؟ »)۸۲٤١(‏ وغيرهم يإسناد صحيح عن حذيفة مي قال: سألتني أمي: 

منذ مت عهدك بالنبي ؟ قال: فقلت لها: منذ كذا وكذاء قال: فنالت مني 

وسبتني» قال: فقلت لها: دعيني» فإني آتي النبي بي فأصلي معه المغرب» ثم لا 
أدعه حتى يستغفر لي ولك» قال: فأتيت النبي بي فصليت معه المغرب» فصلى 
النبي 45 إلى العشاءء ثم انفتل فتبعته» فعرض له عارض فناجاه» ثم ذهب فاتبعته 
فسمع صوتي» فقال: «من هذا؟)» فقلت: حذيفة» قال: ١ما‏ لك؟)» فحدثته بالآمرء 
فقال: «غفر الله لك ولأمك). ثم قال: «أما رأيت العارض الذي عرض لي 
قبيل؟)» قال: قلت: بلل» قال: «فهو ملك من الملائكة لم ببط الأرض قط قبل هذه 
الليلة» استأذن ربه أن يسلم علي» ويبشرني أن الحسنء والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة» وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة». 


والحديث الثاني: ما أخرجه أبو داود (۱۳۲۱) بإسناد صحيح عن أنس بن 


سر 
خرصي ميو 


مالك في هذه الآية: * نتجاق جنويهم عن المصايع يَدَعُونَ رَبَّهُمْ حَوَوًا وطمَعًا 


بَابُ صلاة التّطوع ۸۱ 
ا رتهم ينقفو * [السجدة: 15]» قال: «كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء 
يصلون). 

فالتنفل بين المغرب والعشاء مشروع بدون تحديد عدد يعتقد فيه الفضيلة» 
ويدل على ذلك أيضًا أن الشرع نبئ عن الصلاة في ثلاثة أوقات؛ فما عدا ذلك من 


الأوقات له أن يتنفل من الصلاة ما شاء؛ فتأمل ذلكء وبالله نستعين. 


وممن نص علل مشروعية التنفل في هذا الوقت أنس بن مالك ووس وأبو 
الشعثاء» وسعيد بن جبير» وشريح» والحسن بن مسلم. كما في #مصنف ابن أبي 


(AYO 
وممن كره التنفل في هذا الوقت الحسين بن على بته» وطاوس» ومجاهدى‎ 
»)۱۹۷ /۲( وکان ابن عمر لا يصلیها إلا ني رمضان کما في ”مصنف ابن ابی شيبة“‎ 


انظ #مصتفةغبد الرزاق» (/ + :-), 
و 1 


AY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


صلاة الاستخارة 


ا ەر - 
: باب الدعاءِ عند الاستخارَة 


ع6. 
تر 
1ك 
جم 
حم 
ې 
س 
is:‏ 
اق 
ماع (n‏ 
عأ 
8 
5-5 
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م" 
Ca‏ 
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تبن عد الهأو مضتبء حك عبد لوحن بن أبي وليه ع 


6 م 


م 3 سه ۱ 2 
محمد بن المنكدر» عن جابر ته قال: 
4 و 


مي مي 


كان الي بل يُعلَمُنَا الاسْيَخَارَةَ في 
الأثور كلهاء كالشرو ةيالق إا كم بالأم رينم :اله 


ذه 


د أمْتخِيرٌكَ بِعِلْمِكَ وَأستَقدِرُك بِقدْرَتِكَ كه وَأَسْنُكَ مِنْ مَضْلِكٌ المَظِيمء فَإِنّكَ 


يا 


- 
وه سم عر 
0 


تَقْدِرُ وَلا قد وعم و غلم ونت َأ الوب للم إن كنت عَم أن َد 


الأمر حيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشي وَعَاقبة أمْرِي ال في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجله - 


ت 


م 


َاقَدْهُ لي وَإِنْ كُنْتَ بَعْلَمُ أنَّ مَذَا الأمرَ سر لي في ديني وَمَعَاشي وَحَاقِبة أَمْرِي - 
ا قَالَ: في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فاضرفة عَنَي وَاضرفني عَنْهُ وَاقَدَرْ لي الحَيْرَ 
حَيْتْ كَانَ ثم رصني پوه وَيُسَمّي حَاجَتَه'. 
مسألة :]١[‏ مشروعية صلاة الاستخارة. 

قَالَ الإمَامُ السّوكاني كله في «التّيل» (تابُ صَلاةٍ الاسْتخَارة): "وَالْحَدِيتُ 
.1 عَلَْ مَفْرُوعِيّةَ صَلَاةٍ الِإسْيِخَارَةٍ وَالذّعَاء عَقِيبَهَا وَلَا أَعْلَمُ في ذَلِكَ 
خلاقًا".اه 


سق 

وقال الحافِظ ابن حجر لله في ”الفتح“ OD‏ قينا ت شح 
الترودي: وَلَم َرَ مَنْ قَالَ وب الِاسْتِخَارَةِ لِوَرُودِ الْأَمْر بها وَلِتَشْبيهِهًا بتعلیم 
السُورَة مِنَ الَْرَآنِ كما اسْتَدَلَ بوثل ذَلِكَ في وجُوب التََهّدِ في الصَّلَاة لِوَرُودٍ 
لامر به في قَوْلِه: «فليقل»» وَلِتَشْبيههِ بتعلیم ال من الْمَرْآن. ِن قيل: الْأمز 
تَعَلّقَ بالَّرْطء وَهُوَ قَولّه: «إذَا هَمَ أَحَدّكُمْ بالْأمْرِ) قُلنَا: وَكَدَلِكَ في التَّشَهدِ ِنَم 
يۇق پو من صلی ربكن ارق ون اْتركَافيما كر أن اله جز ِن 
الصّلاة كَيُوْحَدُ الْوُجُوبُ مِنْ كَوْلِهِ: (صَلُوا ك) رَأَيُمُوني لي وَل عَلَی ٠‏ 
وجوب الِإسْتِخَارَةِ ما دل عَلَ عَدَم وُجُوبٍ صَلَاةٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْخَمْسِ فِي حَدٍ حدذيك 
هل علي عَيْرَا؟ قاّ: د إ لاء إلا أن تَطوّع». 


ت 


أن 


قال الحافظ کاله :وها ِن صَلّحَ للاستدلال به على عدم وجوت رَكعتي 
الاير لعن لاجد من نيذلا بعل جرب فعا انيخا تكن 


¢ 2 


فهموا نَ الْأَمْرَ فيه لِأِْرْسَادِ فَعَدَلُوا به عَنْ سْئَنِ الْوْجُوبء وَلَمَا كَانَ مُه شما غا 


کر الله وَالتَُّوِيض إِلَيْهِ كَانَ مَنْدُوبَا وَاللَّهُأَعْلَمُ".اه 
مسألة [9؟]: وقت الدعاء 2 صلاة الاستخارة. 

قال شيخ الإسلام لله كما في ”مجموع الفتاوی؟ (۲۳/ ۱۷۷): "يجوز 
ا م في صَلَاةٍ الإسْتِخَارَةٍ وَعَيرمَا: قبل السلام No‏ جل السام 
فْصَل؛ قان التي بل أَكتَرٌ دُعَائْهِ كَانَ قَبْلَ السّلامء وَالْمْصَلَي قَبْلَ السّلام لَمْ 
يَنْصَرِفْ؛ فَهَذَا أَحْسَنُ وَآَللَهُ تعَالَ أَعْلَهُ".اه 


o 
د‎ 


A٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

وَقَالَ الحافِظ ابن حجر وله في ”الت“ (785): "مُوَ ظاهِرٌ في تَأَخير 
الذّعَاءِ عَنِ الصَّلَاق فَلَوْدَعَا به في أثناء الصّلاة الختمل الإجزاء وَيَحْتَولُ التَرتيبَ 
َل تَقدِيم الشّوُوعٍ في الصَّلاةٍ 3 الدعاف َنَّ مَوْطِنَ الّعَاءِ ني الصَّلَاةٍ السجود 
أو الّمَهُد. وَقَالَ ابن أبِي جَمْرَةً: الْحِكْمَةٌ في تَقْدِيم الصَّلَاةِ عَلَى الذّعَاءِ أن الْمُرَاد 


بالاستخار ا لع ين حيري ال E‏ قتا ع إأن 00 باب 


4ن 


فلت راد الحديث: «إذا م أحدكم بالأمر َليَرْكَمْ رَكُعبَيْنِ ثم 0 تقول 
الله ي ا أستخير ك أن الدعاء عقب الصلاة» ومن دعا قبل التسليم كما أشار 
شيخ الإسلام 5ل؛ فله وجه» ولا ينكر عل من فعله. 
مسألة 1*[1: بأي الأمرين يأخذن المصلي بعد الاستخارة؟ 

قال الإمَامٌ الشوكاني كله في «التيل؟ بات صلا السار "قال 
الو TS‏ .اھ 


شاو اص خب 


ستاو بل نی نتخیر ترد غار رأ ت E‏ 
کون مُسْتَخِيرًا لِهَوَاهُ وَقَدْ يَكُونُ غَيْر صَادِقٍ في طل الجر وف الحري هن 


يي 


3 
ا 


لْعلْم وَالْقَدرَةِ وَإَِْاتِهمَا للَِّ نَعَالَ» فَإِدا دق في براق لك ا من الخزل وَالدرة 
وَمِنْ اختیاره لِتَفسو".اه 


صلاة الاستخارة A0‏ 


قال الحافظ ابن حجر وله ني ”المنْح" (587): "ويستدل لَهُ-يعني: قول 


a ا‎ 


النووي- بحَدِيث اس عداو ا «إِذَا هَمَمْتَ بر تخر رك سْمًا ف 


4 


- 


انظر إل الَّذِي سبق في قَِْكَ؛ كَنَ اْكبرَ فيواء وَهَدَا لَوْتبَتَ لكَانَ هُوَ اْمُخْتَمَ 
ِن سَنَدَهُ وَاوٍ جدًا"'' وَالْمُحْتَمَدُ أَنَّهُ لا يَفْعَلُ مَا يَنْشَرِحُ بو صَدْرُهُ مما كَانَ لَهُ فيه 


ee Ne ا‎ 


r3 ت‎ 


«وَلا حول 1 َِ a‏ 


إِ 


وقال العز بن عبد السلام: يفعل بعد الاستخارة ما اتفق له". 


قال ابو عبد انه عض انه لہ: ما ذكره النووي من أنه يفعل ما ينشرح له صدره 
أقرب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البر ما اطمأنت إليه النفس؛ والإثم ما حاك 
اا 0 لسن ولما ا 
لذلك؛ فدعيا زيد بن ثابت : قال وید Ed‏ يراجعاني e‏ الله 


)١(‏ سيأتي سبب وهائه وضعفه في كلام الشوكاني الآتي في المسألة اللاحقة. 

(؟) صحيح لغيره. أخرجه أبو يعإى »)۱۳٤۲(‏ وابن حبان (85) من طريق ابن إسحاقء قال: حدثني 
عيسئ بن عبد الله بن مالك» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري يبلت قال: سمعت النبي ي يقول: «إذا أراد أحدكم أمرا فليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك» وأستقدرل بقدرتك» وأسألك من فضلك؛ فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم» وأنت 
علام الغيوب» اللهم إن كان كذا وكذا -من الأمر الذي يريد- لي خيرًا في ديني» ومعيشتيء وعاقبة 
أمري» ولا فاصرفه عني» واصرفني عنه» ثم قدر لي الخير أينم| كان» لا حول ولا قوة إلا بالله). 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ عيسئ بن عبد الله بن مالك مجهول الحال» والحديث صحيح بشاهده عن 

جابر بو الذي ذكرناه في الكتاب. 


> فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
صدري لذلك. 

وكذلك لما قاتل أبو بكر الصديق بره مانعي الزكاة» فراجعه عمر ميه في 
ذلك فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عناقا؛ كانوا يؤدونها إلى رسول الله 355 لقاتلتهم على منعها. 


الله الله 


قال عمر ڪوته: : فوالله ما هو إلا أن رآيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر وره 
بالقتال؛ فعرفت أنه الحق .اه 
مسألة [14]: حكم تكرار صلاة الاستخارة. 

قال الإمَامُ الشتوكاني ولل في ”التيل“ (يَابُ صَلاةٍ الاسْيخّارة): "وَمَأ 
NT‏ لاه قَالَ الْعرَاقِنٌ: الظَّامِرٌ الاسْتِحْبَابُ. وَقَدْ وَرَدَ في 
حَِيثِ تَكْرَارٍ الاسْتِخَارَةٍ سَبْعَاه رَوَاهُ اْنُ الس مِنْ حَدِيثِ أَنّسٍ مَرْفُوعًا بلَفْظ: 


ذا حتفت بتر اهز رك ذه بع مَرّاتِء كم أنظر إل الّذِي يَسْقٌ إلَى قَْبك 


2 


م 


َإِنَّ اتير فيوا» قَالَ النَوَوِيّ في «الْأَذْكَارِ؟: إِسْنَادهُ غَرِيبٌ؛ فيه مَنْ لا أَعْرفهُمْ. قَالَ 
الْعِرَاقِيٌ : و بَعْضَهُمْ مَعْرُوفٌ بالضَّعْفٍ الشَّدِيدِ وَهُوَ !: راهيم بن 
الا ن اضر بن نس : ْنِ مَالِكِء وَقَدَ ذَكَرَهُ في فى ”الْضعَفَاء؟ الْعْقَيْلِقُ» وَابْنُ جِبَّانَ 


o ° 


وان عي وَالار ډوی: 
َال العَْيِْيُ: يُحَدَّتْ عَنْ الثقَاتِ بِالْبَوَاطِيل. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عڍي» وَقَالَ ابن 
ا : سی گان يدور بالشام د ُحَدَتْ عَنْ الثقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ لَايَجُورُ كُرُه إلا 


عَلَى سَبيل الْقَدْح فيه وَقَدَ الك ل سَعِيدٍ الْمَوْصِلِيٌ فَقَالَ: حَدَدَ: إِبْرَاهيم 


صلاة الاستخارة AV‏ 


7 و ی و هي 


ابن حِبّانَ بن النَجّارٍ حَدََنَا أبي عَنْ أبيد النجار» عن َس فكانه A.‏ وسماه النجارَ 


-ه سے 
2 


لِكَوْنْه مِنْ بَنِي النجّارٍ. قَالَ الْعرَاتِيُ : فَالْحَدِيتْ عَلَئ هَذَا سَاقِطٌ لا حجَة فيه. 


E‏ زر أن الى بل كَانَ إِذَا دَعَا دَعَا اء لِلْحَدِيثِ 


سے مه لا 


و 


الصَحِيح ؛ وَهَذَا وَإِنْ 5 گان لْمُرَادُ بهِتَكْرَارَ الدّعَاءِ في الْوَفَْتِ الْوَاحِدِء فَالدَّعَاءٌ | 


لضّاة 1 


ت سر الصّاة لَه كر الل اة لَه كَالِإسْتِسْقاءِ".اه 


E 


ِي 


ل ادا ك الك لم وسعدل هلا مشروعية تكرار الامققارة بحديف 
عبد الله بن الزبير في "صحيح مسلم" (11737) لما أراد أن يعيد بناء الكعبة» قال: 
لو كان أحدكم احترق بيته» ما رضي حتئ يجده؛ فكيف بيت ربكم؟ إن مستخير 
ربي ثلاثاء ثم عازم على أمري. فلما مضئ الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. 
مسألة [4]: دعاء الاستخارة يكون يعد صلاة ركعتين: 

قال الحافظ ابن حجر وله في E‏ "قو قوله: «فلير كع رَكُعَتَيْن ا 


E‏ ےم 


کک بي أت کت ال صل نه للق ا يُمْكِنُ الْجَمْعْ 
0 الْمْرَادَ أنَهُ لا يَقْمَصِرٌ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ للتنصيص عَلَى الرَّحْعَتَيْنِه وَيَكون 
ذِكْرُهُمَا عَلَى سَبيل اليه باذ عَلَئ الأخلى؛ فَلَوْ صَلَى أكتر من رَكْعتَْنِ أَجرا. 
ا ترط ذا أَرَادَ َأيُسَلَم هن كل رَكْعَتيْن لبحصل مشت زكعتين: 
ولا يجزئ َو صَلَّ أَرْبعا ملا بتَسْلِيمَة وَكَلَامُ الووي يعر بالإْجُرَاء". اھ 


eR 


وقال الإِمامُ الشّوكاني مله ذ في ”الثيل" فاك كاذ U CE‏ 


م 


هه 


«ليركع رَكْعََيْنَ' فيه أن ن السنة في الاستِخارَ ق كونها رَكَعتيْن فلا تَجْزِئٌ ال 


“AA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الَْاحِدَة وَهَلَ بُجْرى في دَلِكَ أن يُصَلَي أَرْبَعَا أو أَكثَر بتَسْلِيمَةٍ E‏ 
يُجْرِئٌ دَلِكَ لِقَوْلِهِ في حَدِيثِ أبِي أَيُوبَ: صل ا ب ال تك كال قر 
نها ا ضر الرَيادة عَلَى الرَّكْعمَيْنِ وَمَفَهُومُ م الْعَدَدِ في قَوْلِهِ: افير كَعْ رَكْعَتَيْنِا 
يس بحُجُة على َل الجُمُْور".اه 

قال اہو عبد الک عض الہ لہ: حدیث أبی أيوب حديث ضعيف, أخرجه أحمد 
(5/ 57).» وابن خزيمة (۱۲۲۰)» وابن حبان (5050)» والطبراني (۳۹۰۱)» 
والحاكم /١(‏ 715)» والبيهقي )١51/1(‏ من طريق الوليد بن أبي الوليد. عن 
أيوب بن خالد بن أبى أيوب الأنصاري» عن أبيه» عن جده أبي أيوب. به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ أيوب بن خالد فيه ضعف» اة خالد ر بن ابت یوب 

وعليه فيعمل بظاهر حديث جابر يَينُ» فيصل ركعتين» ثم يدعو عقبهاء وأما 
الركعة الواحدة فلا يجزئ الاستخارة بعدهاء وإذا زاد على الركعتين؛ فلا نستطيع 
مسألة [5]: هل يشرع جعل الاستخارة عقب ركعتين من الرواتب؟ 
© قال الْإمَامُ الشّوكاني له في "اليل" (بَابُ ر ا 
َبْر الْمَِيضَةَ فيه أنّهُ لا يَحْصلٌ التّسَئْنُ بوْقُوع الذّعَاءِ بَمْد صَلاةٍ الْمَريضَةء وَالسّئ 
الرَاتبةء وَتَحِيّةَ الْمَسْجِلِء وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التوافل. وَقَالَ النَوَوِيَّ فِي ”الْأَذْكَارِ: إن 
يَحْصُلُ التَسَنْنُ ذلك وَتُعْقّبَ باه بي نما م مَرَهُ بذَلِكَ بَعْدَ خصُولٍ الْهَمّ لمر 
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قدا صلی راب أ فَرِيضَةً تم هَمَ بِأَمْرِ بَْدَ الصّلَاةٍ أوْ في أَنْنَاءِ الصَّلَاة لَمْ يَحْصُلْ 
ذلك الإنيَانَ بالصَّلاةٍ الْمَسْنُونَة عِنْدَ الاسْتِحَارَةٍ 

ES‏ لرَاتبةِ وَنَحْوِهَا نُمّ صَلَى مِنْ 

و . وو و 


عَيْرِ ني الاسْتِخَارَةِ وَبَدَا لَهُبَعْدَ الصَّلَاةٍ الْإنَْانَ بدُعَاءٍ الاسْتَِخَارَةٍ فَالظاهِرٌ حُصُولُ 
ذلك" .اھ 
قال الحافظ ان حجر کله فی في ”الفتح“ (308): "وَقَالَ اللَوَوِي ف 


«لأذگار“ لو دَعَا بذعَاء N‏ عَقَبَ رَاتبة صَلاة ا متا أو غَيْرِهَا مِنَ 


التوافل ا0 


0 


فصر على رَكْعَبَيْنِ او ج كذ اطلق فة 


ممع 


ل إن ع لك الصَلاة بعينِها وَصلاة الاسيخارة مع اجزاء 


م2 


¢ 


نط و أن 
بخلافِ ما دا لَمْ ينو وَيُمَارِقُ صَلَاةَ تَحِيّة الْمَسْجِدِ؛ٍ لن نّ الْمُرَادَ بها شَعْل الْبفعةٍ 


ااه 


و 


س 


بالدعاءء وَالْمَرَادُ بِصَلاةٍ الاسفحارة أن يَقَعَ E‏ عقا أو فيا وعد الإِجْرَاءٌ 


+ 


لا الصَّلَاةِ؛ لِأنَّ ظَاهِرَ الْحَبَرٍ أن تَقَحَ الصّلَاةٌ وَالدَّعَاءٌ 


قال 5 دا ر الي اللا درا اع + رو ا هان 
عقب كل ركعتين من غير الفريضة» ولكن الأمر على ما ذكره العراقي مَللَته؛ فلا 
يشرع حتئا ينوي ذلك؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 


فهئرس أَحَادِيث بُلوغ المرام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


إِذَا اشتَدَ الحَدّ فَأَبْردُوا بالصَّلاةٍ ل 


5 
2 


لمر اه واو ك إل 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله Resa ea ns‏ 
5 مار عر ل رام ات 

إذا جَاءَ أحذكم المَسْجِد O A‏ كر ل لود ور دك ا O‏ 


ع ل ا ون عر وو 


ذا حَضَرَتٍ الصَّلاه َوَن لَك 
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فَصلْ فيما يُسْتَحَب للمُؤَذّن في أَذَانه 00 
بَعَض المسّائل ا للحقة EV es‏ 
مسألة [1]: التلحين في الأذان o‏ 000000 
مسألة [1]: الكلام في أثناء الآذان. ا 0 
مسألة :]١[‏ هل يُوَذّن للفائتة» ويقام؛ أم لا؟ 0 


مسألة 1؟7]: الأذان للمسافرين 00000 


هرس الْمَوضُوعَات وَالْمسَائل 


7۰۷ 
المسّائل ا ملحقة E‏ 

مسألة [1]: الأذان راكبًا في السفر Ere EE‏ 
مسألة [1]: الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين E‏ 
مسألة [1]: الأذان قبل دخول الوقت ا 
مسألة [؟]: وقت الأذان الأول 007 21 
مسألة [1]: حكم القول مثل ما يقول المؤذن 0ط 
مسألة [7]: هل يقال مثله في الحيعلتين؟ سيره وي ار وو او 
مسألة [۳]: هل يتابع المؤذن بالتثويب؟ نا 
مسألة :]٤[‏ هل يتابع المؤذن في الإقامة؟ E‏ 
مسألة :]٥[‏ هل يتابع المؤذن نفسه بصوت منخفض؟ Aa‏ 110 
مسألة [1]: هل يتابع المسلمٌ المؤذنَ وهو في صلاته؟ o‏ 
مسألة [۷]: إذا شغل عن الأذان لعذر مع كونه سمعه؟ ع 
مسألة [8]: إذا سمع مؤذنا آخر يؤذن؟ ا 
مسألة [1]: حكم أخذ الأجرة على التأذين ا 
مسألة [7]: أخذ الرزق عل الأذان. O a‏ 
مسألة :]1١[‏ أذان الفاسق. E‏ 
مسألة [؟]: أذان الصبي 00000 
مسألة ["7]: أذان العبد. ز ز ز [ ز ز ز ز ‏ ا 
مسألة [5]: الأذان والإقامة لمن صلَّئا في بيته 0 
مسألة []: الأذان» والإقامة لمن صلی في مسج قد صلئ فيه أهله Pit‏ 


۷۰۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١[‏ صفة التأذين» والإقامة ا ل ل ا 
مسألة [؟]: الفصل بين الأذان والإقامة E‏ 
مسألة [1]: الأذان على طهارة ل ل ا E‏ 
مسألة [1]: من الذي يتول الإقامة؟ 232313313231000 
فصل في بَعْض الْسَائل الأخرَى التي تعلق بالذان E‏ 
مسألة [1]: رفع الصوت في الأذان. 00000 
مسألة [؟]: الرٌدةٌ تبطل الأذان 000 
مسألة [71]: هل يجوز للرجل أن يؤذن ويبني عن أذان غيره؟ ا 
مسألة [5]: لا يصح الأذان إلا مرتيًا ل 
مسألة [5]: قول المؤذن: الصلاة في الرحال 0000 


مسألة [1]: إذا أحدث المصلي في صلاته» فهل عليه الإعادة» أم يجوز له البناء؟ .. 
مسألة :]١[‏ حكم ستر العورة. n‏ 
ا ا O‏ 


مسألة ااا E‏ 


مسألة [5]: عورة الأمة ف ود 9 ا عاد فق SURES‏ 8 فا تاد و لوا 6ق 87 بق ا ا جف :8 قد 7 8 بق ا ا 8ب قا ا اد 84 


مسألة [5]: انتكشاف شيء يسير من العورة من غير قصد. اي 


۸. 


١5. 


١56. 


١66. 


١11 


111. 


فئرس الموضوعات والمسائل ۷۰۹ 


مسألة [1]: انكشاف شيء فاحش من العورة ا 
مسألة [۷]: الستر بما يصف البشرة» أو يجسم العضو. A‏ 
مسألة [۸]: وضع الإنسان على عاتقه شينًا في الصلاة sess RE‏ 
مسألة [4]: هل يجب تعميم الثوب علا المنكبين؟ 0 000000 
مسألة :]٠١[‏ هل يجزئه أن يجعل عل عاتقه حبلا أو خيطًا؟ ا ا 
مسألة :]١1[‏ إذا لم يقدر على ستر عورته؛ فهل يصلي قائمّاء أم قاعدًا؟ 00 
مسألة :]١7[‏ إذا لم يجد إلا ما يستر عورته» أو منكبيه؟ E‏ 
مسألة [۱۳]: إذا م يجد إلا ما يستر بعض عورته؟ E a‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا وجد العريان جلدًا طاهرًا؟ eee‏ اماه ام اا 
مسألة :]١5[‏ إذا وجد طيئًا يطل به جسده؟ N‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا أَعْطِيٌ سترة؟ Ss‏ 00ظ«1 
مسألة [/117]: إذا وجد العريان ثوبًا نجسًا؟ نزكزد02 ا 
مسألة [14]: هل يصلي العْرَّاةٌ جماعة؟ E‏ 
مسألة [1۱۹]: إذا كان مع أحد العُراة ثوب. VE‏ 
مسألة :]١[‏ استقبال القبلة. 79ب 22 
مسألة [؟]: هل يستقبل عين القبلة» أو جهتها؟ E RRS‏ 
مسألة [۳]: من صلل إل غير القبلة من غير اجتهاد n‏ 
مسألة :]٤[‏ من صَلَّئْ إلى غير القبلة بعد الاجتهاد ثم تبين له ذلك. ese‏ 
مسألة [6]: من انحرف عن القبلة يسيرّاء ثم تبين له ذلك. 0000000000 


مسألة [1]: إذا بان له يقيًا الخطأء وهو في الصلاة؟ AE‏ 


دللا فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١1[‏ صلاة النافلة على الراحلة في السفر. Aes‏ 
مسألة [۲]: صلاة النافلة علل الراحلة في الحضر نا 
مسألة [1]: قبلة المصلي على راحلته و ل ا 
مسألة :]٤[‏ كيفية الركوع» والسجود علل الراحلة AT‏ 
مسألة [5]: هل يستقبل القبلة في أول النافلة؟ ووس نكو اوسن مستتو و انا 
مسألة [1]: إذا كان عل الراحلة محم واسمٌ» فكيف يصلي؟ chen‏ 
مسألة [17]: الماشي في السفرء هل له أن يتنفل؟ A cose‏ 
مسألة [۸]: صلاة الفريضة علل الراحلة. 0 0 10000000[ 
مسألة [9]: إذا اشتد الخوفء وكان مطلويًا؟ AO E‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا كان طالبًا للعدوء خائَقًا فواته a‏ 
مسألة [1]: الصلاة في المقبرة ا 0000000 
مسألة [7]: هل يُشترط في المقبرة تعدد القبور؟ مو ل لو لع اا 
مسألة [”]: صلاة الجنازة في المقبرة. 2223 
مسألة [5]: الصلاة في الحمام N‏ اا ام ماق وم 11 
مسألة [0]: الصلاة في الحش. 0 000000 
مسألة [5]: الصلاة في المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق. لمع م ف مد وي للا 
مسألة [1]: معاطنٌ الإبل. اا ا 
مسألة [4]: الصلاة في مواضع نزول الإبل» وبروكها في غير مباركها. ١0‏ 


مسألة [4]: الصلاة في سطح الكعبة ا 0000000 


فهئرس المَوضوعَات وَالمسائل ۷۱۱ 


فصل في ذكر بض ض امسَائْل املحَقَة ا 
مسألة [1]: الصلاة في مرابض الغنم 1 
مسألة [۲]: الصلاة ني مواضع البقر. O aT‏ 
مسألة [۳]: الصلاة في الأماكن التي يأوي إليها الشيطان. VAs‏ 
مسألة [4]: الصلاة في الأرض المغصوبة ا 
مسألة :]٠[‏ الصلاة إل القبر OS SS SS‏ 
مسألة [5]: الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها. رن ha‏ 
مسألة [۷]: الصلاة عل سطوح المواضع المنهي عن الصلاة فيها. Yes‏ 
مسألة [۸]: الصلاة داخل الكعبة ا 
مسألة [9]: الصلاة في الكنيسة. 9 
مسألة :]٠١[‏ الصلاة إل النار. 0 
مسألة :]١١[‏ صلاة الرجل مستقبلاً وجه غيره و0000 0 22*35 
مسألة 151]: الصلاة في موضع الخسف. والعذاب E 0 ie‏ 
مسألة :]1١1[‏ الصلاة خلف النائم O‏ 
مسألة :]١5[‏ الصلاة خلف المتحدث. 0 0000000 
مسألة :]١[‏ حكم طهارة البدن» والثوب» والمكان. لل ل 30 
انه 1111 ذاو اله معان هر ردقه ار كاتميعد أنه ا FN essa‏ 
مسألة [۳]: ذا حبس إنسان في مكان نجس؟ ا 01 
مسألة :]٤[‏ إذا سقطت عليه نجاسة وهو يصلي؟ 0 
مسألة [0]: لو حمل قارورة فيها نجاسة محبوسة فيها؟ م N‏ 


مسألة [5]: إذا وضع على الأرض النجسة بساط؟ E‏ 


1۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۷]: إذا وضع علل النجاسة تراب» أو بناء؟ 5 
مسألة [۸]: الصلاة في النعال 1ب 2 
مسألة [9] : أين يضع نعليه إذا لم يصل بهما؟ a‏ 
مسألة :]٠١[‏ تطهير نجاسة أسفل النعل 0 
مسألة [1]: حكم الكلام في الصلاة متعمدًا واو د م ا او 1011 
مسألة [۲]: من تكلم في صلاته متعمدًا لإصلاح الصلاة و و او 
مسألة ["]: من تكلم ناسيًا أنه في صلاة 00000000 
مسألة [4]: من تكلم ظَانًا أن صلاته تمت اه 
مسألة [5]: من تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريمه 0 
ل 000000 
مسألة [1]: إِذَا أن المصَلَي بِذِكْر مَشْرُوع لِيُذَكْرَ إِمَامَهُ أو غَيْرّهِ كالتّشبيح» وما أَشْبَهَه؟ 
لغ ا 1 
مسألة [7]: التصفيق للنساء ا ا ا ا 
مسألة [۳]: كيفية تصفيق النساء في الصلاة. TTS‏ 
مسألة [5]: هل تسبح المرأة إذا كانت مع النساء؟ اد لط Gs‏ 
مسألة [0]: الفتح على الإمام ا 
مسألة [5]: فتح المصلي على غير إمامه ااا 
مسألة [۷]: ذكر الله لأسباب خارج الصلاة ل ا 


مسألة [1]: حكم البكاء» والتأوه» والأنين» والنحيب في الصلاة. Ys‏ 


هرس الْمَوضُوعَات وَالْمسَائل 


7” 

فصل في ذكر بض ض امسَائْل املحَقَة ا 
مسألة 11]: الضحك في الصلاة. 1 اا 
مسألة [7]: التبسم في الصلاة. 20 
مسألة :]1١[‏ موا امام 0 
فصل في ذكر بَعض ض امْسَائل املحَقَة ESS‏ 
مسألة [1]: حكم الخ في الصلاة 00 
مألة] 10 ما بقلب طن لمصرا كا بط ان دوه 1 
مسألة [1]: الرَّدٌ على السّلام كلامًا 00 
مسألة [۲]: الرد علل السلام إشارة. ا 
مسألة [7]: هل يكره السلامٌ عل المصلي؟ a‏ 
مسألة [4]: الإشارة في الصلاة بغير السلام 8 3 23*00 
مسألة [1]: حمل الصبي ني الصلاة م 
مسألة [1]: المرأة ترضع صبيها 1 1 زذز 1 1 22 
مسألة [7]: قتل الحية» والعقرب أثناء الصلاة ا 
0 ] دز احيرا E‏ مومس عه بواتحمائي السو لي 
فصل في ذكر بض ض امسَائْل املحَقَة ل i O‏ 
مسألة [1]: العمل في الصلاة من غير جنس الصلا 000000 
مسألة [۲]: عمل القلب في الصلاة هل يبطلها؟ 7 
مسألة [۳]: إذا عمل في الصلاة عملا زاتدًا من جنسها. Efe‏ 
مسألة :]٤[‏ من قرأ الفاتحة مرتين yy‏ 


مسألة [5]: العمل الكثير من غير جنس الصلاة سهوّاء أو جهلاً هل يبطل الصلاة؟ 54 ١‏ 


۷1٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٦[‏ القراءة من المصحف في الصلاة؟ O O‏ 
مسألة [۷]: الأكل والشرب في الصلاة م ا O‏ 
مسألة [۸]: الأكل والشرب في الصلاة ناسيًا SSS SSA‏ 
مسألة [9]: بقايا الطعام في الفم. TESS‏ 
مُلحَقُ في باب شروط الصلاة E O‏ 
مسألة [1]: حكم الجهر بالنية ا E‏ 
مسألة [۲]: حكم التلفظ بالنية دون جهر TO a‏ 
مسألة [۳]: محل النية. O O‏ 
مسألة [5 ]: محل النية من الصلاة ولسوا ابا م امو ل ا 
مسألة :]٥[‏ استصحاب النية في الصلاة 0 
مسألة [7]: هل يُشترط في النية تعيين الصلاة؟ الم TE ene‏ 
مسألة [۷]: هل يشترط نية الفرضية؟ OC‏ 
مسألة [8]: حكم قطع النية» والتردد في قطعها O‏ 
مسألة [۹]: تحويل النية من فريضة إل فريضة أخرئ أثناء الصلاة TOs‏ 
مسألة :]٠١[‏ تحويل النية من فريضة إل نافلة مطلقة Os‏ 


مسألة :]١١[‏ تحويل النية من فريضة إل نافلة معينة كالوتر» والنافلة المعينة إل نافلة 
مطلقة. 00 SSS‏ 1 [ 1 1[ 0 
مسألة :]١7[‏ إذا أحرمٌ بصلاة قبل الوقتء أو أحرم بفاتتة فتذكر أنه قد أداها؟ ....../70 


مسألة :]١1‏ إذا شك هل نوئ الصلاة فرضًاء أو نفلة؟ ل 1 


هرس الْمَوضُوعَات وَالْمَسَائل 


مسألة [1]: حكم المرور بين يدي المصلي TT‏ 


مسألة [؟]: هل يحرم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة؟ 
مسألة []: حد القرب الذي يمنع المار منه إذا صل بدون سترة. 0 
مسألة :]٤[‏ حكم المرور بين يدي المأمومين لظ 
مسألة :]١1[‏ مقدار طول السترة O‏ 
قصل في ذكر بض الْسّائل الملحَقّة 2520 
مسألة [1]: مقدار عرض السترة. O‏ 
مسألة [1]: مقدار ما بين المصلي» وبين سترته 0 


مسألة :]١[‏ حكم سترة المصلي. e‏ 
مسألة [۲]: السترة في مكة E O‏ 


ا ن ال E‏ 


مسألة [۲]: هل مرور المرأة أمام المرآة يقطع الصلاة؟ e‏ 


مسألة [۳]: سترة الإمام سترة لمن خلفه E‏ 


مسألة [11]: حكم المدافعة من المصلي للمار بين يديه 0 
مسألة [؟]: إذا عبر من بين يديه» وتجاوزء فهل يرد؟ n‏ 


مسألة [7]: هل يرد البهيمة إذا مرت بين يديه؟ ا ”7 
مسألة [1]: الاستتار بالخط لمن لم يجد سترة. O a‏ 


مستألة [7]: الأسدار بالشن ع الذى لا يصب ا 


TV 


TAN sats 


1 


111 


71 


TV 
TNE 
TAY ease 


TAN eases 


4k‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


قصل في ذكر بَعضٍ المسَائل الملحَقَة E‏ 
مسألة [1]: الأسخار بالبعيرء والحيوان ا 
مسألة [۲]: هل يجعل السترة أمام وجهه. أم يميل عنها يسيرًا؟ 20 
باب الحث عَلَى الخشوع في الصّلاة 21111111 
مسألة :]١[‏ معنى الاختصار» وحكمه ل 0 
مسألة [1]: تقديم الطعام إذا فرّبَ على الصلاة. 15000 
مسألة 1؟]: إذا قدم الصلاة على الطعام. 000 
مسألة 1 : هل يقدم الطعام إذا خشي خروج وقت الصلاة؟ o‏ 
مسألة [1]: حكم مسح الحصئ في الصلاة بواجت مانن مو ورد ميس مانو 
مسألة [1]: حكم الالتفات في الصلاة ESER‏ 
مسألة [7]: الالتفات لحاجة 11007 ز[ + [ |[ [ز[ز[ ز ز1ذزذز 1 O‏ 
مسألة [7]: النظر يمينا وشمالا أثناء الصلاة بدون التفات. ار 
مسألة :]1١[‏ البصاق جهة القبلة 000 
مسألة [۲]: بصاق المصلي عن يمينه. اك 
مسألة بصاق المصلي عن يساره» وحكم البصاق والتنخم في المسجد. .. 


مسألة [؟]: تغميض العينين في الصلاة. 0000 
مسألة [1]: حكم الصلاة بحضرة الطعام, أو مع مدافعة الأخبثين ا 


3 


584 


TFA 


Ts 


140.... 


T4۸ .... 


FIs 


*V.... 


فهئرس المَوضوعَات وَالمسائل 1۷ 


فصل في ذكربَعْض المْسائل الملحَقّة بالبَاب ل 
مسألة [1]: التروح في الصلاة 22*09 
مسألة [7]: المراوحة بين القدمين. ا ا ا 
مسألة ["]: التفريج بين القدمين. 0 
باب المسّاجد 1 0 
مسألة 11]: دخول المشرك مساجد المسلمين. نال طاو ا ا ا 
مسألة [1]: وهل يُشترطٌ إذن المسلمين في دخولهم؟ O‏ 
مسألة ۳1]: هل يجوز أن يُظهروا بعض شعائرهم في المسجد؟ eo‏ 
مسألة [4]: هل يلتحق مسجد المدينة بالمسجد الحرام؟ IQs‏ 
مسألة [1]: حكم إنشاد الضالة 11[ اا 
مسألة [1]: حكم قوله: لا ردّها الله عليك؟ 0 
فسالة ["]: حكم تعريف الضالة في المسجد 1[ ا 
مسألة 11]: حكم البيع والشراء في المسجد. 1-7--ز + -22111 
مسألة [۲]: هل ينعقد البيع إذا بيع في المسجد؟ 1[ 00 
مسألة [۳]: ذكر البيع والشراء في المسجد ا ا اا ا 
مسألة [1]: حكم إقامة الحدود في المساجد PTE sess‏ 
مسألة [1]: حكم صلاة ركعتين عند دخول المسجد TEE senin an‏ 


ما عل بقل من دغل المسجده وهر مدت أن ترا أو خا اة کان 


oy 


٠ 


1۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ملْحَقُّ في مَسَائل أَخْرَى تَتَعَلَقَ بامسّاجد a‏ 
مسألة [1]: حكم الملاعنة في المسجد 0090090 1011 
مسألة [۲]: القضاء في المسجد. ا 
مسألة [۳]: دخول المسجد باليمنئ» والخروج باليسرئ. E‏ 
مسألة :]٤[‏ دعاء الدخول إل المسجد» والخروج منه. yy‏ 
مسألة [0]: الخروج من المسجد بعد الأذان yy‏ 
مسألة [7]: المرور في المسجد بدون صلاة 00- 
مسألة [۷]: الحدث في المسجد -أعني الفساء والضراط-. r‏ 
مسألة [1۸]: الصلاة بين سواري المسجد ET‏ 


Fess 
TE 
1 اام‎ 


خوط ا 111 


مسألة [4]: حضور المسجد لمن أكل البصلء والثوم» والكراثء ولم يذهب الريح. 


مسألة :]٠١1‏ هل يلتحق بما تقدم الفجْل؟ 1غ 
مسألة :]١1[‏ بائعو السمك. 0 0 0 51157000 


بَاب صفة الصلاة oy‏ 
مسألة [1]: حكم القيام لصلاة الفريضة yy‏ 
مسألة [۲]: حكم القيام لصلاة الفريضة من العاجز 7 
مسألة [۳]: حكم القيام لصلاة النافلة 
مسألة [5]: حكم تكبيرة الإحرام 11330398 21373 
مسألة [5]: صيغة التكبير. اك 
مسألة [1]: تنكيس صيغة التكبير لت 
سا [/1]: اللحق ف التكبير 000 0 0 0 


|e 


اخ 1 716 


TOs 


فئرس الموضوعات والمُسائل ۷۱۹ 


مسألة [۸]: التكبير بغير العربية 81ب 232 
مسألة [4]: إذا كان أخرسّاء أو عاجرًا عن التكبير الم اس E‏ 
مسألة :]١١[‏ تكبيرة الإحرام أثناء القيام ا اا 
مسألة :]١١[‏ متئ يكبر المأموم؟ م ل و ا ا 
مسألة :]١7[‏ النطق بالتكبير O‏ 223 
مسألة [11]: الجهر بالتكبير للإمام» والمأموم» والمنفرد 19 1 1 خظ2 
مسألة :]١5[‏ تبليغ التكبير إذا لم يُسْمِع الإمام O‏ 
مسألة :]٠١[‏ من أدرك الإمام راكعًاء فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال؟ 
سا O‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا أدرك الإمام في ركنٍ غير الركوع؟ متت رمه ا 1 
مسألة [11]: حكم الركوع 1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ OT‏ 
مسألة [14]: حكم الاطمئنان في الركوع. 7 اراس 
مسألة [19]: حكم الاعتدال من الركوع. ب *#*212 
مسألة :]۲١[‏ حكم الطمأنية فيه E‏ 
مسألة :]۲٠[‏ حكم السجود E‏ 
مسألة [۲۲]: حكم الطمأنينة فيه. 208 
مسألة [۲۳]: حكم الجلوس بين السجدتين» والاطمئنان فيه 0 0 0 O‏ 
مسألة [75]: حكم السجود الثاني والطمأنينة فيه O‏ 
مسألة [1]: حكم وضع اليدين على الركبتين 2 


مسألة [۲]: استقبال القبلة بأطراف الأصابع في السجود» وغيره 00 


V۰‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [7]: كيفية الجلوس في التشهد الأول؛ والأخير م ل ا 1 
مسألة [5]: كيفية جلوس المرأة في التشهد الأولء والأخير 0 
مسألة [1]: دعاء الاستفتاح ا و ل اي ل و 1 
مسألة [۲]: دعاء الاستفتاح في الرواتب والنوافل المطلقة. ا NA‏ 
مسألة [7]: إذا لم يستفتح المأموم حتئ شرع الإمام في القراءة مما ع ا 
مسألة :]١[‏ حكم الاستعاذة E‏ 
مسألة [؟]: هل يستعيذ في كل ركعة؟ AN a o‏ 
مسألة [1]: هل يُسِرٌ بالتعوذ» أم يجهر؟ 99ب غ22 
مسألة [5]: الاستعاذة قبل القراءة اسم اس ا 
مسألة [5]: صيغة الاستعاذة. 9و AE‏ 
مسألة [1]: حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرا :08 ش12 
مسألة [1]: متئ يرفع يديه؟ الم سس E‏ 
مسألة [”7]: رفع اليدين عند الركوع» وعند القيام منه O‏ 
مسألة [5]: رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول ا ا 
مسألة [0]: رفع اليدين عند القيام من السجود. ا 
مسألة [7]: رفع اليدين عند كل خفض ورفع 0 00 
ا ق ا ا مط لد الو TO‏ 
مسألة 1 إلى أين يرفع يديه؟ O O‏ 
مسألة [۹]: هل يضم أصابعه عند الرفع» أم يفرقها؟ E‏ 
مسألة :]٠١[‏ كيف ترفع المرأة يديها؟ E‏ 


هرس الْمَوضُوعَات وَالْمسَائل 


هضف 
مسألة [1]: حكم وضع اليد اليمنئ على اليسرئ ااا 
مسألة [1]: أين يضع يديه؟ ا 1000غ2ظ1 
بَعَض المسّائل ا للحقة ا 
مسألة [1]: وضع اليد اليمنئ على اليسرئ بعد الركوع 2 
مسألة [1]: كيفية وضع اليمنئ عل اليسرئ. انس سوسس ماسوو اسمس ا ارا 
مسألة [1]: حكم القراءة بفاتحة الكتاب. CES‏ 
مسألة [۲]: هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ يو O O‏ 
مسألة [۳]: قراءة المأموم للفاتحة CO‏ 
مسألة [5]: متئ يقرأ المأموم الفاتحة؟ 2 
مسألة [0]: قراءة الفاتحة مرتبة غير ملحون بها CE‏ 
مسألة [5]: الموالاة في الفاتحة 221308 
مسألة [/]: التلفظ بالفاتحة 5 
مسألة [۸]: قراءة الفاتحة بغير العربية و2 
مسألة 11]: الإسرارء أو الجهر بالبسملة CIO‏ 
مسألة :]١[‏ هل البسملة آية من الفاتحة؟ امامو شان FT oR‏ 
مسألة [1]: حكم التأمين O‏ 1 
مسألة [۲]: حكم الجهر بالتأمين E O OE a‏ 
مسألة [؟]: معنئ آمين امج ا E ARR A‏ 2001 
مسألة [4]: كم لغة في (آمين)؟ SRDS OREGON‏ 


V۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


بعض الْسَائل الملحَقَة E‏ 
مسألة :]١1[‏ متئ يؤمّن المأموم؟ ا ا ل ا 
مسألة [1]: الجهرء والإسرار بالقراءة في الصلوات الخمس. E‏ 
ا ا ق ا E as‏ 
مسألة [۳]: المأموم يسر بالقراءة 008 1 2111313 
مسألة :]٤[‏ المرأة هل تجهر بالقراءة؟ O‏ 
مسألة [5]: هل يجهر بالفاثتة» أو يسر؟ Oy‏ 
مسألة [7]: الجهر والإسرار في الصلوات الأخرئ. 2 
مسألة [۷]: حكم الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه oy‏ *#*ظ1ؤ 
مسألة [8]: إذا جهر في موضع الإسرارء أو العكس ناسيًا. 11989 1 212133131 
مسألة [9]: أدنئ الجهرء ومنتهاه O‏ 
مسألة :]١١[‏ إسماع الآية في السرية أحيانًا. EO‏ 
مسألة :]١١[‏ حكم قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين. EVs‏ 
ما1 1 فا شي دمن القرآن يعد القاعة فق الر كن الا رين CE‏ 
مسألة [177]: المسبوق بركعتين من الرباعية» هل يقرأ في الركعتين الأخريين غير 
الفاتحة؟ و00 0 000 1353 
مسألة :]١5[‏ لو ابتدأ المصلي بالسورة قبل الفاتحة OS‏ 
مسألة :]٠١[‏ لو ترك الإمام السورة في الأوليين؟ م 
مسألة :]١71[‏ تطويل الركعة الأولى علئ الثانية ا اد 
مسألة [11]: تطويل الركعة الثالثة على الرابعة OT‏ 


مسألة [14]: كيف يصنع الأخرس الذي لا يستطيع القراءة؟ 0 


فهئرس المَوضوعات وَالمسائل 


مسألة :]١[‏ حزب المفصل وتعيينه e aoa SSS Re‏ 
مسألة [7]: القراءة في صلاة الظهر. 211111000000000 


مسألة [7]: القراءة في العصر ا O‏ 
مسألة [5]: القراءة في المغرب ا O‏ 
مسألة [5]: القراءة في العشاء EN ng‏ ا 


مسألة [1]: القراءة في الفجر. اك 
مسألة [/ا]: قراءة سورة تامة 5 


مسألة [8]: القراءة ببعض السورة من أولهاء أو آخرهاء أو وسطها 


مسألة [9]: الجمع بين السورتين في ركعة ع يبه ووه هن لذ وبق ووه ها 


مسألة [1]: حكم قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة 0-0 
مسألة [؟]: هل يُستحبٌ المداومة في قراءتهما؟ 00 


مسألة :]١1[‏ سؤال ال رحمة» والاستعاذة من العذاب أثناء القراءة.... 


مسآلة []: الدعاء في الركوع 0000١01095‏ 
مسألة [5]: قراءة القرآن في الركوع» والسجود e‏ 
مسألة [1]: حكم تكبيرات الانتقال 
مسألة [۲]: جمع الإمام بين التسميع والتحميد o‏ 


aS 


5 


aS 


ا 


ا 


11 


10 


11 


1۷ 


۸ 


۸ 


۷۰ 


V٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۳]: هل يقول المأموم: سمع الله لمن حمده» أم يقتصر على التحميد؟ VY...‏ 
مسألة :]٤[‏ كيفية التحميد. CVT O‏ 
مسألة :]٠[‏ موضع قول: ربنا ولك الحمد» وقول: سمع الله لمن حمده. EVN as‏ 
مسألة [7]: محل تكبيرات الانتقال. E ener cre Ans‏ 
مسألة [1]: حكم السجود عل الأعضاء السبعة. 1 
مسألة [۲]: حكم السجود علل الآنف E SR‏ 
مسألة [7]: مباشرة الساجد بأعضائه الأرض 0 000000000 
مسألة [1]: حكم التفريج بين اليدين في السجود. ا ا 
مسألة [۲]: رفع المرفقين عن الأرض في السجود الاو وم الج ا ا ا 
مسألة [1]: كيفية وضع الأصابع في الركوع والسجود. 2 
قصل في ذكر بَعض السائل المحَقة RO TT‏ 
مسألة [1]: موضع اليدين في السجود ا 
مسألة 71]: هل يلزمه السجود على جميع العضوء أم يجزئ بعضه؟ 54 
مسال [1]: مايقول بين السجدتن CARGOES OREO GEES‏ 
مسألة [7]: حكم الأذكار بين السجدتين ا 
مسألة :]١11[‏ حكم جلسة الاستراحة. 11[ 01 120101000 
مسألة [؟]: كيفية جلسة الاستراحة دوسا مداه وح وم لوا ولق لد مت لوم و لابقع 
مسألة [7]: موضع تكبيرة الانتقال إذا جلس للاستراحة 2 
مسألة :]٤[‏ هل ينهض بعد جلوس الاستراحة معتمدًا علل يديه» آم قدميه؟ Fossa‏ 


ميمآلة 1١1]:القيوت‏ فق التوازل. 2 


هرس الْمَوضُوعَات وَالْمسَائل 


مسألة [؟]: موضع القنوت. Ses aaa‏ 
مسألة [5]: مداومة القنوت في صلاة الصبح لغير نازلة. 0 


مسألة [1]: حكم القنوت في صلاة الوتر. ا 


مسألة [؟7]: هل في دعاء القنوت دعاء مؤقت مخصوص 5000 


مسألة [۲]: تحريك الإصبع في التشهد. O‏ 
مسألة :]١[‏ حكم التشهد الأول E‏ 
مسألة [۲]: حكم التشهد الأخير E‏ 
مسألة [: المختار من صيغ التشهد yy‏ 


مسألة [5]: هل يقول: السلام عليك أيها النبي» أم: السلام عل النبي؟ 


مسألة [0]: زيادة التسمية قبل التشهد. 15200 


مسألة []: إذا نقص ا ف ألفاظ الث ل 


IAs معو‎ 


م ل 67 


ON eee لع‎ 


ON 


0000 


هضف فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١[‏ حكم الصلاة علل النبي | في التشهد الأخير م ع م ا FEN‏ 
مسألة ۲1]: هل الصلاة علل النبي [ تكون في التشهد الأول أيضًا؟ O‏ 
مسألة :]١[‏ الدعاء بعد التشهد O‏ 
مسألة [۲]: الدعاء بما ليس في القرآن. Baines SÎ‏ 
مسالة :]١[‏ حكم التسليم ا ا 
مسألة [۲]: هل تجب التسليمة الثانية؟ OT SDE MONG‏ 
ك E‏ 

بض السائل الملحقة GE O‏ 
مسألة [1]: متئ يسلم المأموم؟ ل O‏ 
مسألة ۲1]: هل يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين» أم التسليمة الأولى 
فقط؟ RRS RE‏ 1000000 
مآلة 71 و بايد إمامه. دوفو حا 1 
مسألة [4]: إذا سلّمَ المأموم قبل تسليم إمامه O‏ 
مسألة [0]: الالتفات عند السلام 10000 1 222311 
مسألة :]٦[‏ حكم رَد المأموم عل سلام الإمام» وكذا علل سلام المأمومين ET oes‏ 
مسألة [1]: حكم الأذكار عقب الصلاة. 5 
ك GEV‏ 

بَعْض المسَائل الملحَقَة 1[1[1[ز1[1[1[ [ [ [ O‏ 


مسأل 1۱1 رفم الصوت بالذکر esasan SSRIS RSS‏ 14 6 


هرس الْمَوضُوعَات وَالْمسَائل 


باب سجود السهو وغيره O E‏ 
O E N‏ 
مال ا مح ترك سجوه السهو تسيانا: yy‏ 
مسألة [۳]: هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو عمدًا؟ o‏ 
مسألة :]١[‏ حكم من نسي التشهد الأول من الفريضة. a‏ 
مسألة [1]: إِنْ نسي التشهد من صلاة التطوع, فقام إلى ثالثة؟ ا 
مسألة [1]: إذا سلَّم المصلي قبل إتمام الصلاة؛ فهل يبني أم يعيد؟ 0 


مسألة [1]: إذا خرج المصلي من صلاته ناسيّاء فتكلم» فهل يبني» أم يعيد؟ 


مسأل 1۴ يتك الكبير لسجرة السهز 2121000 


مسألة 11]: التشهد بعد سجدتي السهو. له 
مسألة [1۲: التسليم بعد سجدتي السهو N‏ 
مسألة :]١[‏ كيف يصنع المصلي إذا شك في صلاته؟ a‏ 
مسألة [۲]: كيف يصنع من قام إلل خامسة في صلاته؟ Re E‏ 
مسألة [7]: من شك في صلاته» ثم زال شكه» وتيقن؟ 0 
مسألة [54]: محل سجود السهو yy‏ 
مسألة [1]: من قام ولم يجلس للتشهد الأولء فله ثلاث حالات. 20 
مسألة [۲]: هل تفسد الصلاة إذا رجع؟ ES‏ ”923 
بعض المَسَائل الملحَقَة 200 
ا اتی المع رکا ن ماک کوب ان ات 
مسألة [۲]: إذا نسي ركتا أثناء الصلاة» ثم ذكره بعد السلام؟ yy‏ 


مسألة [۳]: هل يسجد المصلي للسهو إذا نسي تكبيرة الانتقال؟ ا 


VV 


O00 
O00 
O00 
065 
o0۸ 
موه‎ 
07۰ 


601١ 


0۷۹ 
oV 


0۷1 


OVV 
0۷۹ 


0۸° 


1۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [4]: من قال موضع: سمع الله لمن حمده. الله أكبر» والعكس من ذلك؟ .... ٥۸٠‏ 
مسألة [1]: إذا سها الإمام؛ فعلل المأموم أن يسجد معه ONY esses‏ 
مسألة [؟]: هل على المأموم سجود سهو إذا سها في نفسه؟ له 
مسألة []: إذا سها الإمام ولم يسجد سهوا أو عمداء أيسجد من خلفه؟ 0 
مسألة [1]: تعدد السهو ا 
بَعَض المسّائل ا للحقة OARS E RSD ESS‏ 
مسألة :]١[‏ هل يشمل سجود السهو صلاة النافلة؟ SEE‏ و ا اا 5 
مسألة [۲]: هل يسجد للسهو في صلاة الجنازة؟ ل ع ONAN Ss‏ 
مسألة [۳]: هل يسجد لترك المستحب؟ ل ا N‏ 
مسألة [5]: المسبوق الذي يدرك وترا من صلاة الإمام» هل عليه سجود سهو لجبر ما 
فاته مع الإمام؟ OER‏ 
مسألة [5]: من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع ثم 
ذكر؛ فكيف يصنع؟ ا رطم الما لسو لقاو و الو الو الت ار للم و الألكنة 
فصل ا 0 
مسألة :]١1[‏ حكم سجود التلاوة. خأ E‏ 
مسألة [17]: عدد سجدات التلاوة في القرآن. 0000-7 1 ا 2 
مسألة [۳]: موضع سجدة سورة فصلت. AA‏ 


هرس الْمَوضُوعَات وَالْمسَائل 


مسألة :]١[‏ هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ 0000000 
مسألة ۲1]: هل يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ TT‏ 


مسألة [73]: هل يسجد المستمع لسجود التلاوة؟ مق ا ا SA‏ و 
مسألة :]٤[‏ هل يسجد السامع الذي سمع» ولم يقصد الاستماع؟ e‏ 


مسألة [5]: هل يُشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح للإمامة؟ 


مسألة [1]: هل للمستمع أن يرفع رأسه من السجود قبل القارئ؟ e‏ 


مسألة [4]:السجود للتلاوة في الصلاة “10 ز [ز[ز[ؤ[ زؤز ز ز[ 1 0/0111 


مسألة :]1٠١1[‏ من لم يجد موضعًا للسجود O O‏ 
مسألة :]1١1[‏ هل يُستحب في السجود للتلاوة أن يقف. ثم يخر ساجدًا؟ E‏ 


مسألة [17]: هل يسجد للتلاوة إذا قرأها بعد صلاة الصبح والعصر؟ 0 
مسألة :]١5[‏ هل يسجد الماشى إذا قرأ السجدة؟ 57101711000 


مسألة :]١5[‏ هل تسجد الحائض إذا قرأت السجدة؟ اك 
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11 
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V۰‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: وقت رواتب الصلاة ف ف نه قحو aoa ian mesê‏ تدر 4 عاد 


مسألة [1]: حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ا 
مسألة [1]: الاضطجاع في المسجد دب 2030301111 


مسألة [11]: كيفية التطوع بالليل والنهار. 00 
مسألة :]١[‏ فضيلة صلاة الليل والوتر Ty‏ 
مسألة [۲]: حكم الوتر O‏ 
مسألة [”]: أقل الوتر» وأكثره 01100 


مسألة 11]: من أوتر في أول الليل» ثم قام» فأراد أن يتنفل» فكيف يصنع؟ 


مسألة [۲]: حكم الركعتين بعد الوتر 98 7بب1 1 2303 
مسألة [1]: ما يقرأ في الوتر؟ DT‏ 


ص وه 


مسألة [1]: ماذا قال بعد صلاة الوتر؟ O‏ 


مسألة [1]: وقت صلاة الوتر. 0 0 211110113111 
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مسألة [۲]: من صلل الوتر وكان قد نسي أن يصلي صلاة العشاء» أو نسي بعض 


مسألة [۳]: من صلل العشاء مع المغرب جع تقديم» فهل يدخل وقت الوتر بعد صلاة 


العشاء أيضًا؟ « زؤزآ[زؤز[ز ز[ ؤ ؤ ؤ ز E‏ 


1 


درس ا رغاد ن 


مسألة :]٤[‏ هل يقضى الوتر إذا فاته؟ 20300779090000 
مسألة [5]: أفضل أوقات الوتر. 230133000003098 
بعض المسائل الملحقة ل 


مسألة [1]: حكم صلاة الضحى ل ل 
مسألة [۲]: وقت صلاة الضحى. gy‏ 


مسألة [۳]: وقتها المختار. O‏ 
مسألة :]١1[‏ عدد ركعات الضحئى. E‏ 
بَعض الْسّائل الملحَقَة 000000 
مسألة [1]: التنفل المطلق. ا ل ل ا ا 


مسألة [۲]: هل للمصلي أن يتنفل بأكثر من ركعتين متصلة» بدون تقييد عدد؟ 


صلاة الاستخارة ooo‏ 107100 
مسألة :]١[‏ مشروعية صلاة الاستخارة 0000 
مسألة [۲]: وقت الدعاء في صلاة الاستخارة O‏ 


مسألة [”7]: بأي الأمرين يأخذ المصلي بعد الاستخارة؟ 


مسألة [7]: هل يشرع جعل الاستخارة عقب ركعتين من الرواتب؟ e‏ 
فهرس أَحَادِيث بلوغ المرّام ا 000 
فهرس الموضوعات والمسائل O‏ 
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فتح العلام 
ل دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة 


داليى 


أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 
ل دار الحديث بدماج 


الجزء الثالث 
تابع كتاب الصلاة 


صَلاة الجَمَاعَة وَالإِمَامَةٍ - صَلاةٍ المُسَافِر وَالمَرِيضٍ - صَّلاةٍ الجُمْعَةِ - صَلاةٍ الحَوْفٍ 


بم ين - 7 5 - > ا ر 
ملاو وني - صَلاة لقوق ادو الانشيشقاء- اللتامر كات انا 


كاب الصّلاة 8 
كناب الصلاة 
8 7 8 2 و 7 3 ٣‏ 
باب صلاة الجماعة والإمامة 


ا ee‏ 
۵ عَنْ عَبْدِاله بن عُمَرَ لقا أَنَّ رول اله ية قَالَ: ١صَلَاةٌ‏ البجَ)عَةٍ فصل 


اچ ی ي 


9 بن ون م و o2‏ اليك 
دن ا يسبع وَعِشرينَ دَرَجَة). متمق عَلَيّهِ. 


الجمع بين هده الأحاديث: 

ذكر أهل العلم أقوالًا في الجمع بين قوله: ١سبْع‏ وَعِشرِين4) والخمس 
وَعِشْرِينَ)» أقواها ثلاثة أقوال: 

الأول : ذكر النبي 56 َي في كل وقت ما أعلمه الله» وأوحاه إليه من الفضل» 
له ا اه و ا أن صلاة الجماعة تفضل عل صلاة 
2 2 
الفذ بخمس وعشرين» والعدد لا مفهوم له عند كثير من العلماء» ثم أوحي إليه 
زيادة علل ذلك. 
(1) في ”النهاية» ااا 
)١(‏ أخرجه البخاري (555)» ومسلم (500). 


() أخرجه البخاري (55)» ومسلم (559). 


(؛) أخرجه البخاري برقم (545). 


٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
التاني: صلاة الجماعة يتفاوت ثواما في نفسهاء وذلك بإقامة حقوقهاء 
وخشوعها. 
الثالث: صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها بما تقترن به من الخشوع» والمشي إل 
المسجدء. وكثرة الجماعة فيه» وكون المشي على طهارة» والتبكير إل المسجده 
والمسابقة إلى الصف الأول .. 


وهذا القول استظهره الحافظ ابن رجب كلثه» وهو يشمل القول الذي قبله 
وزيادة. 
ثم وقفت على قول رابع 4 الجمع بينهما: 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاویئ“ (۲۳/ ۲۲۲): وقد جع 
وَاصَّلَاةٍ في الْجَمَاعَةِ وَالْمَضْلٌ: حَمْسٌ وَعِشْوُونَ وَحَدِيتٌ السَبعَةِ وَالِْمْرِينَ 
د فا نمدا وَصَلَاتَةُ في خا ا ببنَّهُمَا؛ِ قَصَارَ الْمَجْمُوعٌ 
ا 

قاتحدة, قال الحافظ ابن رجب كله في ”الفتح“ :)١ /٤(‏ والمراد بهذه 
الأجزاء والأضعافء والدرج معنئ واحد - والله أعلم - وهو أن صلاة الفذ لها 
ثواب مقدّر معلوم عند الله تزيد صلاة الجماعة على ثواب صلاة الفذ خمسة. 


وعشرين» أو سبعة وعشرين.اه. 


..)1٤۷ »1٤٥( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (/1598157)» ولابن حجر‎ )١( 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ۷ 


سه ور ەر ے و كر 5-7 24 ر ت ر or‏ 
49 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يلك أن رَسُولَ الله يل فَالَ: «وَالَّذِي تفي بيو لَقَدْ 
سا 6 0 td‏ 2 چو و سور ٥‏ ىل بو ك2 يا م سور م 8 يهاي 
هممت ان ١‏ بحطب فيحتطب. ثم امر بالصلاة فيؤدن لهاء امر رجلا ديؤم 
02 و و 527006 - ع 9 عر > عع ور ته ه وو توه ع 
الناسء ثم ا لف إلى رجال لا بث ون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم والذى 
که رهاو ور وہ پور 2 وچ ر يح 2ه هسه )0١(‏ ضيه 6 ل 
نفيي بيده لو يعلم أحدهم آله تد عرفا تسیا او رما 5 لشهد 


ر ەو ازاف بو و 4 ا ا يهم 12 ١‏ ا د I7‏ 
وعنه عه ل ل رسو الله : «اثقل الصلاة على المنافقين: صلاة 


العِشَاءِ وَصَلَاة المَجْرِء ولو يَعْلّمُونَ مَا فيه) لَأَتوْهَ] وَلَوْ حَبْوًاا.مْتَمَقٌ عَلَيْهِ 71" 
فائدة. قال الحافظ ابن رجب هلله في شرح هذا الحديث: وإنما تَقََتْ هاتان 
الصلاتان فِي المساجد عَلَْ المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات؛ لأن 
المنافقين كما وصفهم الله في القرآن: # ودا قاموأ إل الصلوة قاموا كسا راون 
الاس ولا يذکروت أله إل ليك 1 اء ٠٠١‏ » والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآه 
الاس فإذا لَمْ يشاهدوه تَقْلَ عليه العمل» وقد گان الي ب يُصلّي هاتين 
الصلاتين فِي الظلام؛ فإنه كان يغلس بالفجر غالبًاء ويؤخر العشاء الآخرة» ولم 
يكن في مسجده حينئذ مصباح...» وأيصًا؛ فالمشي إل المساجد فِي هذين 
الوقتين أشق؛ لما فيه من المشي في الظلَّم .اه 
)١(‏ العرّق: هو العظم إذا كان عليه لحم. والمرماتين: تثنية مرماة» قيل: ما بين ظلفي الشاة من اللحم» 
وقيل: سهم يتعلم به الرماية» وقيل غير ذلك. انظر: ”الفتح". 


(۲) أخرجه البخاري (5454))» ومسلم (101). 
() أخرجه البخاري »)٦٥۷(‏ ومسلم .)505()590١(‏ 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


64 وَعَنْهُ قَالَ: أ آتی التي ل رَجُل أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَ سول الث لَيْسَ لِي قَايِدٌ 
جه لع الس 


يَقُودُنِي إلى المَسْجِدِ رخص لَك قَلَما وَل دَعَاهُ كَقَالَ: "هَل تَسْمَعٌ التداءَ 
بالصَّلاةٍ؟ قَالَ: نَحَمْ قَالَ: «فَأَجِبْ). 0 


53 وَعَنِ ابن عَبّاسٍ ميلقا عَنِ التي ي قَالَ: ١مَنْ‏ هع الَّدَاء لم يَأتِ قا 


ا 2 6 : سے 0 عبني 0 جاه . ا ا ص 
ةله إلا مِنْ عذر). رَوَاهُ ابن مَاجَهُْ وَالدَارَفَطْنِيٌ وَابْنْ حِبَانَ وَالحَاكِمُء وَإِسْنَادْهُ 
ا 4 وه »ر ol‏ ا اي اليف 

شرط مسلم» لكِن رَحِحَ تعضهم وقفه. 


۹ © راض ماس م ى 5ه ل اذه و ر راس رو ٠‏ يات - ني اه ده 
50 وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَد يبلك أنّهُ صَلَّْ مَمَ رَسول الله ل صَلَاةَ الصبح» 


.)5817( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
وابن‎ 62555 /١( والحاكم‎ »)57١ /١( (؟) الراجح وقفه. أخرجه ابن ماجه (۷۹۳)» والدارقطني‎ 
من طريق هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 23١ 15( حبان‎ 
به. وإسناده ظاهره الصحة» ولكن أكثر أصحاب شعبة يروونه موقوفًا على ابن عباس» ورجح‎ 
الموقوف جماعة من الحفاظ منهم: أحمد وغيره.‎ 
قال الحافظ ابن رجب له: وخرجه أبو داود مرفوعًا أيضًا من روَايّة أبى جناب الكلبى عَن‎ 
مغراء» عن عدي بن ثابت» به. وأبو جنابء ليس بالقويء» وقد اختلف عَلِيه أيضًا فِي رفعه ووقفه.‎ 
وروي أبو بكر بن عياش. عَن أبي حصين. عَن أبي بردة» عَن أبي موسئء عن التي ک4 قَالَ:‎ 
«من سمح النداء فارغاً صحيحا فَلّمْ يجب فلا صلاة لَهُا. خرجه الْحَاكِم؛ وصححه.‎ 
وقد اعتلقة عل أبي كر ا ف ر ورواه قيس بن الربيع» عن ¿ ابي حصين‎ 
ورواه مِسْعّر وغيره عَن أبي حصين موقوفًا. والموقوف أصح. قَالّه البيهقي وغيره. انظر:‎ 
”الفتح" لابن رجب [باب (۲۹) من کتاب الأذان].‎ 


2 الفرائص: جمع فريصة. وهو اللحم الذي بين الكتف والصدر. «لسان العرب". 


بَابُ صلا الجمَاعَة والإمَامٍَ ۹ 
ع أ له 207 5 - ام 2م ەر 2 و -ه _ 2-0 ر رو 
قال: «فلا تفعلق إذا صليت) فِي رحالِك] ثم أدركتم امام وَلم يُصَل فصَليًا معه؛ 


ت 
2 ار 


0 ا ر Cee‏ رب لأس مدق لاس ار 0 > وک .ا ١‏ 
فإنها لكم تافلة روه خمد واللمظ له والثلائة وَصَحَحَه ابْنُ حِبَانَ وَالتَرمِذِي'" 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم صلاة الجماعة. 
© في هذه المسألة أربعة أقوال: 

القول الأول: واجبة عينيا عن كل رجلء وهو قول الحسنء وعطاءء وأحمد. 
وأبي ثورء وإسحاقء والأوزاعيء والثوري» والفضيل بن عياض» والبخاري» 
وعامة فقهاء الحديث» منهم: ابن خزيمة» وابن المنذر» ورجح ذلك شيخ 
الإسلام كللنه. 

واستدل أهل هذا القول بأحاديث أبي هريرة التي في الباب» وبحديث ابن 
مسعود به في «صحیح مسلم؟ (2205)» قال: من سرّه أن يلقئ الله تعال غدًا 
مسلمًا؛ فليحافظ عل هؤلاء الصلوات حيث يُنادئ بِهنٌ؛ فإِنَّ الله تعال شرع لنبيكم 
سنن الهدئء وإنبن من سنن الهدئء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا 
المتخلف في بيته؛ لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضلاتم» ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادى بين 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد .)١5١1-1١0/4(‏ والنسائي (۱۱۲/۲)» وأبوداود »)٥۷٩( )٥۷٥(‏ 

والترمذي (۲۱۹)» وابن حبان ».)١5055( )١0555(‏ من طرق عن يعن بن عطاءء قال: سمعت 


جابر بن يزيد بن الأسود السوائى» يحدث عن أبيه ... ذكره. وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 
وص ححه شيخنا الوادعي 5ه ني ”الصحيح المسند؟ برقم .)١٠١١(‏ 


فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الرجلين حتى يقام في الصّفْ. 


7 دعو م 


واستدلوا بقوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّكلزة فَلَنَقُمَ طايكة 


مہم مَك € [انساء:؟0٠]‏ الآية» ولو لم تكن واجبة؛ لرَّخصٌ لهم فيها حالة الخوف. 
ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها. 


> 
ع 
4 


القول الثاني: واجبة عينيا على كل رجل؛ ولا : تصحٌّ الصلاة إلا بالجماعة. 
وهو قول داود الظاهري» وابن حزم» وبعض الحنابلة» واستدلوا بحديث ابن 
عباس ياء الذي في الباب» وبحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». 
القول الثالث: أنها فرض كفاية» وهو الصحيح من مذهب الشافعية» وعليه 
جمهور المتقدمين من أصحاب الشافعي» وبعض الحنابلة» وهو قول جماعةٍ من 
الحنفية» والمالكية» واستدل أهل هذا القول على آنا فرض كفاية بحديث أبي 
الدرداء: ١ما‏ من ثلاثة في بدوء ولا حَضَرٍ لا ثقام فيهم الصلاة؛ إلا استحوذ عليهم 
الشيطان» فعليك بالجاعة؛ فإنا يأكل الذئب من الغنم القاصية)» واستدلوا 
بحديث ابن عمر» وأبي هريرة م في تفضيل صلاة الجماعة عل صلاة الفَد. 
القول الرابع: أنها سنه مؤكدة» وهو قول مالك وأبي حنيفة» ووجة عند 
الشافعية» واستدلوا عل أا سنة بحديث التفضيل لصلاة الجماعة عل صلاة 


ال وبحديث يزيد د بن الأسود الذي في الباب. 


قال ارك ا اقل الل الأول هو الصواب» لقرة دل وقد تأول 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ١‏ 
المخالف هذه الأدلة بتأويلات مُتَكَلَّمَة لا دليل عليها. 

وأنا القر ا کو اس ااه تیر اقول سيت ووی ديك 
التفضيل بين صلاة الرجل في الجماعة» وصلاته منفردًا في بيته» وسوقه. وأما 
حديث ابن عباس ببنا؛ فهو موقوف عليه» وأما حديث: «لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجدا؛ فهو حديث قبع شك ومع التسليم بصحة الحديثين» 
فيكون النفي للكمال لا للصحة جمعًا بينها وبين حديث التفضيل. 

وأما القول بأنه فرض كفاية؛ فيرده حديث الأعمئئ؛ فإنَّ النبي كيد م يرخص 
له في التخلف» وكذلك لا دليل عل حمل الأدلة الموجبة لحضور الجماعة على 
ذلك وأما حديث: «ما من ثلاثة في بدو...٠؛‏ فهو حديث فغيفت: اکر خه ار داود 
برقم (۷٤٥)ء‏ وفي إسناده: السائب بن حبيش» وفيه ضعف» ومع ذلك فهو يدل 
على الوجوب العيني. 

وأما حديث التفضيل فإنما يدل عل صحة صلاة المنفرد» وذكر الفضيلة لا 
يدل على عدم الوجوب. 

وأما حديث يزيد بن الأسود؛ فهي واقعةٌ عين تحتمل التأويل» فقد كانوا في 
سفر؛ لأنَّ هذه الصلاة كانت بمسجد الخِيّف بوتي كما في ألفاظ الحديث؛ 
فيحتمل أنهم ما علموا وجوبها على المسافرء أو كانت رحالهم بعيدة» فَظَنَا أنهما 
)١(‏ أخرجه الدارقطني ».)57١ /١(‏ والحاكم »)757/١(‏ والبيهقي (۳/ »)٥۷‏ وني إسناده: سليمان بن 


داود اليمامى» وهو ضعيف جدًا. 


وقد ضعفه الإمام الآلباني كله ني ”الضعيفة“ برقم (۱۸۳). 


۱۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
لن يدركا الجماعة مع النبي بي ولا ترك الأدلة القوية في وجوب الجماعة 
لدليل محتملء والله أعلم.'") 
مسألة [؟]: هل تجب صلاة الجماعة 4 المسجد؟ 
© عن أحمد في هذه المسألة روايتان» واختار كثير من أصحابه أنه يشرع أن 
تَصَلَىْ الجماعة في البيت. 
© وذهب بعض أصحابه إلى وجوبها في المسجدء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» وابن رجبء والشيخ ابن بازء والسعدي» والشيخ ابن عثيمين» 
رحمهم الله تعالى. 

وهدا التول هو الصواب؛ لحديث الأعمئ» وحديث الهم بالتحريق» ولما 
رواه مسلم في 7"صحيحه" (5 14) عن ابن مسعود يِل قال: «من سره أن يلقئ الله 
غدا مسلماء فليحافظ عل هؤلاء الصلوات حيث ينادئ ببن؛ فإن الله شرع لنبيكم 
ية سنن الهدئ» وإنهن من سنن الهدئ» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المتخلف في بيته» لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من 
رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد, إلا كتب الله 
له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» وبحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتئ به يهادئ بين 
)١(‏ وانظر: ”المغني" /٠"(‏ -)» ”المجموع" (5/ 189)» ”الفتح" لابن رجب (5/ /1-)» ”الفتح" لابن 


حجر [باب (۲۹) من كتاب الأذان]ء ”الأوسط" (5/ ١75‏ -).» ”عبد الرزاق" ٤۹٦ /١(‏ -)» ”شيبة“ 
(0/۱-(. 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۳ 
الرجلين حتى يقام في الصف». 

وأخرج ابن المنذر (5/ )١175‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر بَيِنْقاء قال: كنا من 
فقدناه في صلاة العشاء والفجر؛ أسأنا به الظن.“ 
مسألة [19]: إذا صلى الفريضة» ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونهاء فهل 
يعيدها؟ 
© ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى استحباب إعادة الفريضة» أيّا كانت» وهو قول 
الحسنء وأبي ثورء وأحمدء والشافعي» وإسحاق» وغيرهم» واستدلوا على ذلك 
بحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب. 
© وذهب مالكء والثوريء والأوزاعي إلى استحباب إعادة الصلوات كلها؛ إلا 
المغرب» حتئ لا يتنفل بوتر. 
4 وذهب أبو حنيفة إل أن الفجرء والعصر» والمغرب لا تعاد. 
© وذهب ابن عمر مش » والنخعي إل أنَّ الصبح» والمغرب لا تُعاد. 


قلت: والصواب هو التول الأىل؛ لحديث يزيد بن الأسود؛ فإنه عام شل 
يع الصنلوات 7 

فائتة: قد يظن أن حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب يتعارض مع حديث 
)١(‏ وانظر: ”المغني“ (۳/ ۸)ء ”الفتح“ لابن رجب (554)» ”غاية المرام» (5/ 08-597 ”الشرح 

الممتع" /٤(‏ ۲۱۱)» ”مجموع الفتاوئ" (71/ 5 780-). 


(؟) أخرجه عبدالرزاق (؟/ 577) بإسناد صحيح. 
() انظر: ”المغني" (7/ 019)» ”الشرح الممتع" (5/ 3577). 


۱٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ابن عمر بها عند أبي داود (01/4)» والنسائي (۲/ :)١۱٤‏ أن النبي ٤يد‏ قال: «لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين»). 

وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام كه كما في ”مجموع الفتاوئ" 
(/ ۲۰) فقال: أَمّا حَدِيتٌ ابْنٍ عُمَرَ فَهُوَ في الإعَادَةِ مُطْلَقَا مِنْ غَيْرِ سَبَبء وَلَا 


ت 


دقو رتوو 


7 ن هذا مهي عنْه ونه یکره 0 مِنْ غَيْرِ سَبَ 
حي را و سور رساك دري عَدَدْ مين كَانَ يُمْكِنٌ الإِنْسَانَ 


أن E‏ ات والعص ماله e‏ فل هذا لا ون 


مه 


کرات واا دیف ان ا هو إِعَادة مُمَيَدَةٌ بِسَبّبٍ اقْتضَئ الإِعَادَ 
وله ل صل في رال ا e‏ 
ENE Ta‏ 


0 58 را اد ا يو مَعَهُم.أه 


4 


أن 


مسألة [4]: إذا أعاد المغرب» فهل يشفعها يركعة؟ 
© ذهب أحمد. والشافعيء وإسحاق إلى أنه يشفعها حتئ لا يتطوع بوتر» وجاء 
ذلك عن علي ضبنت مله ول يثبت يشت عنه؛ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/77/7)» وفي إسناده 
الحارث الأعور» وقد كذب. 

وجاء عن حذيفة بيه أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷٦/۲(‏ وعبد الرزاق 
»)-٤۲١ /1(‏ بإسنادين أحدهما: فيه جابر الجعفي» وهو متروك. والثاني: فيه ليث 


ابن ابي سليم» وهو ضعيف مختلط. 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ٥‏ 
# وذهب أحمد ني رواية» واختارها بعض الحنابلة إلى أنه يصليها كما هي بدون 
أن يشفعهاء وهو قول الشافعية. 

وهدا التول هو الصحيح. ويدل عليه حديث يزيد بن الأسود صل وصحح 
هذا القول الإمام ابن عثيمين ؤلتته.'") 
مسألة [5]: هل تجب الإعادة؟ 
# ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب الإعادة» وهو قول بعض الحنابلة» وذهب 
عامة أهل العلم إلل أن الإعادة مستحبة غير واجبة؛ لقوله بيا في حديث يزيد بن 
الأسود: «فإنها لكما نافلة».7") 
مسألة [51]: إذا أعاد الصلاة» فأيهما فرضه؟ 
© ذهب أحمدء وإسحاقء والشافعي» والثوري» وغيرهم» إل أنَّ الأول هي 
فرضه؛ لحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب» وثبت هذا القول عن ابن عمر 
راء كما ني ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ »)٥۷۲‏ وأخرجه أيضًا عن علي مَل ول 
يثبت عنه؛ ففي إسناده الحارث الأعور» وقد كذب. 
8 وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء» والشعبي إلى أنَّ الثانية فرضه» وقد جاء 
في ذلك حديث في ”سنن أبي داود“ (0۷۷)» من حديث يزيد بن الأسود» ولفظه: 


١فصَل‏ معهم تَكَنْ لك نافلة وهذه مكتوبة)» وهو حديث ضعيفٌ؛ فيه: نوح بن 


.)٠٠١ /٤( ”المجموع؟‎ »)۲۲۲ /٤( ”الشرح الممتع؟‎ »)07 ١ /7( وانظر: ”المغني‎ )١( 
.)۲۲۳ /٤( انظر: ”المغني؟ (7/ 0177)) ”المجموع؟‎ )5( 


۱٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
رھ بجيو ل ولد خالفه الثقات في لفظ الحديث والصحبح التول الأول 
مسألة [۷]: اختلاف نية الإمام والمآموم ب2 التنفل والافتراض. 
# قال الإمام النووي وله في ”شرح المهذب“ :)۲۷١ /٤(‏ ذكرنا أن مذهبنا 
جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر» وحكاه ابن 
المنذر عن طاوس» وعطاءء والأوزاعي» وأحمد» وأبي ثور» وسليمان بن حرب. 
قال: وبه أقول. وهو مذهب داود. 

وقالت طائفة: لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل» ولا خلف 
فرض آخر. قاله الحسن البصري» والزهري» ويحيي بن سعيد الأنصاري» 
وربيعة» وأبو قلابة» وهو رواية عن مالك. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخرء 
ويجوز النفل خلف فرض. وَرُوي عن مالك مثله. واحتج لمن منع بقوله كَللة: 
١إنها‏ جعل الإمام ليؤتم بها.اه 

قال أب عبد اک عض اک لہ: الصواب قول من يُجيز صلاة المتنفل خلف 
المفترضء والعكسء وصلاة المفترض خلف إنسان في فريضة أخرئء ويدل عى 
جواز صلاة المتنفل خلف المفترض حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب» 
وحديث أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد بعدما صل البي كَل فقال النبي 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۲/ .)٥۲۲‏ 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۷ 
3 «من يتصدق علئ هذاء فيصلي معه..."'' الحديث. 

ويدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل حديث معاذ أنه كان يصلٍ 
خلف النبي ب العشاء» ثم يرجع إل قومه فيصلي به" 

وحديث صلاة الخوفء أنَّ النبي ميد صلّى بطائفة من أصحابه ركعتين» ثم 
سل ثم صلَّئ بطائفة من أصحابه ركعتين» ثم سلّم !7" 

وهذه الآدلة تدل على جواز اختلاف نية الإمام» والمأموم؛ وعليه فتجوز 
صلاة المفترض خلف مفترض في صلاة أخرئ. 

وأما الجواب عن حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهاء فهو: أن المراد ليؤتم به 
في الأفعال الظاهرة أعني الأركان. لا في النية؛ ولهذا قال : «فإذا كبّر؛ فكبرواء 
وإذا رکع؛ فاركعواء وإذا سحد؛ فاسحدوا...) الحديث. 

ثم رأيت شيخ الإسلام كلل يرجح ذلك كما في مواضع كثيرة من ”مجموع 
لفتاوئ". منها (۲۳/ ۰-۳۸۳ ٤۷‏ ۲-» ۲۹۲) حت إنه أجاز صلاة العشاء خلف 
من يصلي التراویح کما في (۲۳/١۳۸)ء‏ وأجاز صلاة الفجر أن تصلّى خلف من 
يصلي الظهر على مذهب الشافعي» وآحمد في الرواية الأخرئ كما في 


4 
6 


5 وم 00 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 0), وأبو داود (01/4) بإسناد صحيح. 

(؟) هو قطعة من الحديث الآتٍ برقم (2795). 

(7) أخرجه أحمد (5/ 19. 594)» وأبو داود (/5؟١)»‏ والنسائى .)٠١7/7”(‏ من حديث أبى بكرة 
ميلك وإسناده حسن. ۰ ۰ 

(:) وانظر: ”المجموع" (5/ ))71075-0١‏ ”المغني" (7/ /58-71)) ”الأوسط" (5/ ١8‏ 21 


۱۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة [1]: الجماعة الثانية 4 مسجد قد صَلِيَ فيه. 

© ذهب جاعة من أهل العلم إل كراهة ذلك وهو قول سالء وأبي قلابق 
حكاه بعضهم عن سعيد بن المسيب» والحسن»› والنخعي» والضحاك. 
والقاسم» والزهري» والليث» والأوزاعي» والثوريء وأبي حنيفة» ومالك» وحكاه 
الى غو ان 0 محر وقد جاء عن ابن مسعود أنه جاء إِلْ 
أخرجه عبد الرزاق »)٤0۹/۲(‏ وهو من طريق: حماد بن أبى سليمان» عن 
إبراهيم» وفي روايته عله ا كما ف ”التهذيب»» وأخرج ابن أي شيبة 
(۲/ ۳۲۲) عن الحسن» أنه قال: كان أصحاب محمد َويد إذا دخلوا المسجد. 
وقد صلی فیه» صلوا فُرادئ» وفي إسناده: أبو هلال محمد بن سليم الراسبي» 
مُختلفٌ فيه» والرّاجح ضعفهء وأخرج الطبراني في ”الأوسط" (/5591) من حديث 
أبي بكرة بلك أن النبي بي أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاةء فوجد الناس 
قد صلواء فمال إل منزله» فجمع أهله» فصلى بهم. وهو حديث ضعيف. في 
إسناده: معاوية بن يحيئ' الأطرابلسى الدمشقى» وهو حسن الحديث له مناكيرء 


وهذا الحديث منها كما في ”الكامل" و”الميزان". 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 1 

قال ابن رجب هَللَهه: وذهب أكثر العلماء إل جواز إعادة الجماعة في 
المساجد في الجملة» كما فعله أنس بن مالك» منهم: عطاء» وقتادة» ومكحول» 
وهو قول إسحاق» وأبي يوسف» ومحمد» وداود» واختلف فيه عن الحسن» 
والنخعي» فرُوي عنهما كالقولين» وهي رواية عن أحد. اه 

واستدل هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري بب قال: جاء رچ وقد صلی 
رسول الله کی فقال: أيكم يتجر عل هذا؟ فقام رجلٌ فصل معه. أخرجه أحمد 
»)١ /۳(‏ وآبو داود »)٥۷٤(‏ واللفظ لآحمد» وهو حديث صحيح. 

وهدا التول هو الصواب؛ لصحة دليله» وهو اختيار الإمام ابن بازء والإمام 
العثيمين» والإمام الوادعي رحة الله عليهم. 

وأما أهل القول الأول فدليلهم ضعيففٌ» واستند أهل ذلك القول إلى أنَّ هذا 
العمل يكره؛ لكونه ذريعة لتخلف بعض من يخرجون عل الآئمة» فلا يرون 
ا ار حاف خرف 

ويجاب عنه: بأنَّ فضيلة الجماعة لا تَْرّكُ لمثل هذا الأمرء والله أعلم. 

تنبيث: الخلاف المتقدم فيما إذا كان للمسجد إمام راتبٌء وأما إذا لم يكن 
للمسجد إمام راتبٌ؛ فلا يكره إعادة الجماعة فيه عند أحد من العلماء؛ خلا 


الليث بن سعد؛ فإنه كره الإعادة فيه أيضًا. قاله الحافظ ابن رجب كلله. اه © 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" (T/0‏ لابن رجب» ”المغني" (۳/ 1°(« ”تمام المنة“ (صه 6 ١‏ -). ”فتاوئ 
اللجنة" (/ا/ »)73١9‏ ”فتاوئ العثيمين" /١0(‏ 85-). 


۲۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: من فاتته الجمعة؛ فهل يصلي الظهر جماعة 2 المسجد؟ 

© كره بعض أهل العلم أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد؛ لأنَّ في إظهار ذلك 
افتئانًا على الأئمة» ويتستر به أهل البدع إلل أن يتركوا الجمعة» ويصلوا الظهر في 
المسجد كسائر الأيام» وممن كره ذلك: الحسنء وأبو قلابة» وهو قول أبي حنيفة. 
# وكرهه أحمد إذا كثروا. 


سوا م لك I‏ 2 
6 وَرُوِيتِ الرخصة فيه عن ابن مسعود» وإياس بن معاوية » وهو قول 


الشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

قلت: وها التول هو الصواب» ولا تترك فضيلة الجماعة لفعل أهل البد 
والله أعلم." 
مسألة [1۴ إذا صلوا جماعة أخرى» فهل يبتدئون بالسنة الراتبة أم 
القرضن؟ 
© أكثر أهل العلم علل أم يبتدئون بالسنة الراتبةء ثم يصلون الفرض جاعة» 
وصح عن أنس يبطأه أنه فعل ذلك" » وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفةء 
وأحمد في رواية. 


)١(‏ أثر ابن مسعود لم أجدهء وأما أثر إياس بن معاوية فأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ١١٠)عنه‏ بإسناد 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" (75/5-/717) لابن رجب كلثنه. 
") أخرجه ابن أبی شيبة (۲/ ۳۲۱)» وعبد الرزاق (۲/ ۲۹۱)»ء وابن المنذر (5/ )7١0‏ من طريقه. 


وإسناد ابن أبي شيبة صحيح» وإسناد عبد الرزاق حسن. 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ "١‏ 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى الابتداء بالفريضة» وهو قول الشعبي» 
والنخعيء. وعطاءء والثوري» والليث» وأحمد في رواية» واستثنئ الحسن ركعتي 
الفجرء ورُوي هذا القول عن ابن عمر يِتلا بسند ضعيفيء فيه رجل مبهم. 

قال أب وعبداكه غنض اكد لم: التول الأول هو الصحيح. ولكن إن خشي أن يأتي 
أناس آخرون, ويقيمون جماعة» وهو يصلي الراتبة؛ فلا بأس أن يبدؤوا بالفريضة» 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: ”الفتح؟ /٤(‏ ۲۸-۲۷) لابن رجب ولته. 


۲۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


3 وَعَنْ أبي هْرَيرةَ ملك قال: قال رَسُولُ الله وكل: دنا جُعِلَ الإمَام يؤت 
بو فإذا كبر کر فکمروا ولا تکیروا حرا كبر وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُوا ولا تَرْكَعُوا حَنَّ ١‏ 
يرک وَإِذا لضن 2 ولوا" الو واد اليد َإِذَا سَجَدٌ 
فَامْجُدُواء وََا تَسْجُدُوا حَتَى يَسْجُدَ ودا من كان ا قیاماء وَإِذَا صَلَى 
اعدا كصلا E‏ رَوَاةُ أَبُودَاوٌدا''» وَهَذَا لَفْظَك وَأَضْلَهُ في 


الک 00 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقىٌ 


مسألة :]١[‏ هل يشترط لصحة الجماعة أن ينوي المؤتمون الائتمام؟ 

لا حلاف عند الشافعية والحنابلة في اشتراط ذلك» وهو الصحيح؛ لحديث 
«إنما جعل الإمام ليؤتم بهاء وحديث: (إنما الأعمال بالنيات)» ثم رأيته مذهب 
N COT‏ 


)١(‏ صحيح دون بعض الزيادات. أخرجه أبوداود (507)) من طريق مصعب بن محمد عن أبي صالح 
عن أبي هريرة به. وإسناده حسن؛ لآن مصعبًا حسن الحديث» وقد خالفه الأعمش وسهيل وزيد 
ابن أسلم» فرووا الحديث عن أبي صالح بدون ذكر الزيادات: «ولا تكبروا حتى يكبر» «ولا 
تركعوا حتى يركع) «ولا تسجدوا حتى يسجد)» وروئ هذا الحديث عن أبي هريرة جمعٌ بدون هذه 
الزيادات» وهم: أبوسلمة وهمام والأعرج وعجلان وأبوعلقمة وأبو يونس مولى أبي هريرة 
وغيرهم. وانظر: ”المسند الجامع" /١51(‏ 5 ) وما بعدها. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (777)» ومسلم برقم )5١4(‏ بدون الزيادات المتقدمة. 

(۳) وانظر: ”المجموع؟ /٤(‏ ١٠۲)ء‏ ”المغني“ (۳/ ۷۳)ء ”الإنصاف" (۲/ ١٠)ء‏ ”المدخل لابن الحاج 
المالكي“ (۲/ »)۲۷١‏ ”شرح مختصر خليل للخرشي“ (۲/ ۳۸)» ”الدر المختار مع حاشية ابن - 


بَابْ صلاة الجمَاعة والإمَامٍَ ۳ 
مسألة ۲1]: هل يُشترَّط أن ينوي الإمام الإمامة؟ 

© المشهور عند الشافعية أنه لا يُشترط» وبه قال مالك وأحمد في رواية» 
وآخرون. 

# وذهب الأوزاعيء والثوري» وإسحاق إل وجوب النية» وهو رواية عن 


ع 


احمد. 


# وقال أبو حنيفة وصاحباه: إِنْ صلى برَجُل ل تيجب النية» وإنْ صلّئ بامرأة 


4. 


وجبب. 


فال أو غناك خی ا لب الغراب هو ااترل الله لما اعربه ملم في 
#صحیحه“ »)۱١١٤(‏ من حديث آنس بن مالك می قال: كان رسول الله كَل 
يُصلي في رمضان» فجئت» فقمت إل جنب وجاء رجلٌ آخرء فقام أيضًا حتئ كنا 
E‏ 


کاله 600 


مسألة [*1: إذا نوى الإمام الإمامة ولم ينو المأموم الائتمام؟ 
قال الإمام ابن عثيمين هَللَكه في ”الشرح الممتع“ (7/ :07٠١‏ الصورة 
الخامسة: أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم» كرجل جاء إل جنب رجل» وكبر» 


= عابدين؟ /١(‏ 5 57)» ”البناية شرح الهداية" (؟/ .)١57‏ 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ »)۲٠۳ /٤6(‏ ”المدخل لابن الحاج المالكي" (۲/ »)۲۷٤١‏ ”شرح مختصر خليل 
للخرشي" (۲/ «(A‏ ”الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (۱/ «(ET‏ ”البناية شرح الهداية“ 
(/). 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
فظن الأول أنه يريد أن يكون مأمومًا به» فنوئ الإمامة» وهذا الرجل لم ينو 
الائتمام» فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام» ولا للمأموم؛ لآنه ليس هناك 
جماعة» فالمأموم لم يأتم بالإمام» ولا اقتدئ به. والإمام نوئ الإمامة» لكن بغير 
أحدء فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة.اه 
مسألة [14]: إذا أحرم منفردًاء ثم نوى الائتمام 2 الصلاة؟ 
© في هذه المسألة خلافٌ عند الشافعية» وهما روايتان عن أحمد. في الصَّحَةٍ 
وعدمهاء والصواب الجوازء وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين لته 
مسألة [0]: إذا أحرم منفردًاء ثم نوى الإمامة؟ 
# ني هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد, الرواية الأولل: جواز ذلك بالتفل 
دون الفرض» واختارها أكثر أصحابه. 
© والرواية الثانية: جواز ذلك في التفل والفرض» واختار ذلك ابن قدامة 
وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

والتول التانى هو الصواب؛ لأن النبي َي ثبت عنه أنه صلى النافلة منفردًاء ثم 
جاء خلفه من يأتم به فأمهم'"'» وما جاز في النافلة؛ جاز في الفريضة» ومن فرق 


فعليه الدليل» وقد رجح هذا القول الإمام ابن عثيمين هللته.'" 


(١)انظر:‏ ”الإنصاف» (؟5/ 75)» ”ا لمجموع" (5/ 20 ”الشرح الممتع" (؟/ ۰۱( 
() سيأتي الحديث في ذلك في الكتاب برقم (07917. 
(۳) وانظر: «لإنصاف“ (۲/ 2372-57 ”الشرح الممتع" (؟/707). 


بَابْ صلاةٍ الماع والإمَامٍَ ۲٥‏ 

فائدة. سكل شيخ الإسلام عمًا إذا أدرك الرجلٌ مع الإمام بعض الصلاق 
وقام ليأتي بما فاته» فأتم به آخرون» هل يجوز أم لا؟ فأجاب: إذا أدرك مع الإمام 
بعضًاء وقام يأتي بما فاته» فآتم به آخرون؛ جاز في أظهر قولي العلماء. "مجموع 
الفتاوئ» (77/ 387). 
مسألة [5]: إذا انفرد المؤتم وصلى منفردًا ؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”الْمُقَنِع": فإنْ أحرم مأموماء ثم نوئ الانفراد لعذر؛ 
جارٌ. قال المرداوي: بلا نزاع. 

ثم قال المرداوي: العذر» مثل: تطويل إمامه» آو مرض» أو خوف نعاسء أو 
شیئ يفسد صلاته» أو عل مال» أو أهل» أو فوات رفقَة» ونحوه. 

ويدل علل الانفراد لعذر حديث معاذ حين طول بأصحابه» فانفرد الرجلء 
وإ كان الانفراد بلا عذرء ففيها روايتان عن أحمد» وهما وجهان عند الحنابلة 
وهما: الصَّحَةٌّ والبطلان» والأقرب إلى الصواب هو الصّحّةء ويأثم على ترك 
الجماعة إِنْ كان فرضًاء والله أعلم.'") 
مسألة [۷]: إذا تابع إمامًا ولا ينوي الائتمام؟ 
© في هذه المسألة وجهان عند الشافعية» والأكثرون علل عدم البطلان» وهو 


الصحيح. ولكن تفوته فضيلة الجماعة» ان كانت واجبة عليه يأثم لتركهاء 


(۱) وانظر: ”الإنصاف“ (۲/ ۲۹-۲۸)»ء ”الشرح الممتع" (7:07/5-/901). 


۲٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
والله أعلم.“ 
مسألة [18]: حالات المأموم مع الإمام. 


الا و اا و ال 6] القوات, 
الحالت الأولى: المتابعت. 

وهي المأمور بهاء والمشروعة عند جميع أهل العلم؛ لقوله 7 : «إنا جيل 
الإمام ليؤتم به» كما في الحديث الذي في الباب» ومعنى المتابعة: أن يشرع 
المأموم في أفعال الصلاة فور شروع الإمام»بدون موافقة. 
الحالت الثانيت: الموافقت. 

ومعناها: أن يركع المأموم مع إمامه» ويسجد معه» ويرفع معه. 

قال ابن قدامت كلثنه مَعَهُ في قَوْلٍ أَكثَرِ أَهْل الْعِلْم وَاسْتَحَبّ 


أَفْعَا 


0 .4 مه راشيو ٠. ۲ ٠‏ 
ثم استدل ابن قدامة لله بحديث البراء بن عازب في ”الصحيحين" '» وفيه: 


کے ر ,وه م د و یل سا م 
لم يَحْنِ أَحَدَ مِنا ظَهْرَهُ حَنَا يَقَمَ رَسُولُ الله لل سَاجِدَاء ثُمَّتَقَعُ سجُودًا بَعْدَه. 


وبحديث ابي مُوسَئ في "صحيح مسلم" ))5١5(‏ وفيه: «فإذا ركع فَارْكعوا؛ 
مو مه ه سمس 


قن الما يَركَعْ قبلَكم وَيَرفَعٌ قبْلَكُمْ يلك بتلكَ) .اه 


.)53١١/5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)41/5( أخرجه البخاري برقم (590)» ومسلم‎ )١( 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۲۷ 

وجاءت رواية عن الإمام مالك بموافقة الجمهورء وقد ذهب ابن حزم 
الظاهري إلى بطلان صلاته إذا وافق إمامه» وقال به بعض الحنابلة» وقول اتمهوس 
هو الصواب؛ لذن التحريم جاء في حق المسابق كما سيأتي» ويفهم منها مشروعية 
المتابعة» والموافقة» ولكن الائتمام الكامل لا يحصل إلا بالمتابعة» فلذلك كره له 
الموافقة, والله أعلم.'") 

تنبيث: ما تقدّم من كراهية الجمهور للموافقة إنما هو في الأفعال الظاهرة» 
كالركوع» والسجود» والقيام» والقعود» وأما الأفعال التي ليست بظاهرة» وكذلك 
الآقوال في الصلاة؛ فيشرع فعلها مع الإمام» وقبل الإمام؛ ما خلا تكبيرة الإإحرام» 
والسلام؛ فإنه يقولها بعد الإمام» وقد تقدّم حكم من كير أو سلَّمَ قبل إمامه في 
موضعه. 
الحالة الثالثة: السبق. 

وهو أن يركع المأموم» أو يسجدء أو يقوم, أو يقعد قبل إمامه» وهو مُحرَّمٌ 
عند عامة أهل العلم» بل عدّه بعضهم من الكبائر. 

ويدل على تحريمه حديث أن هريرة في ”الصحيحين»”" 3 النبي يد قال: 


ال 0 


وحذيث أنس ف ”مسلء» (475) أن النبي بب قال: «إني إمامكم فلا 


.)157-171/5( وانظر: ”المغني" (۲/ ۲۰۸)» ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 
.)571( (؟) أخرجه البخاري برقم (5191)» ومسلم برقم‎ 


۲۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تسبقوني بالركوع» ولا بالسجود» ولا بالقيام» ولا بالانصراف)» وني ”سنن أبي 
داود“ (1۱۹)» عن معاوية بك أن النبي بيد قال: «لا تبادروني بالرکوع» ولا 
بالسحود...» الحديث» وإسناده حسن. 


مسألة [9]: إذا سبق المأموم إمامه متعمدًا؟ 
هذه المسألة لها صور: 
الأولى: أن يسبق إمامه بركنين أو أكثر متعمدًا. 
© فمذهب الشافعية» والحنابلة» والظاهرية هو بطلان صلاته بغير خلاف عندهم. 
الثانيت: أن يسبق إمامه بركنٍ كامل بأن يركع» ثم يرفع قبل ركوع إمامه. أو 
ون رن د ضري سرام 
48 فوجة للشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة هو بطلان الصلاة» وهو 
مذهب الظاهرية أيضًا. 
© وللحنابلة وجة بعدم البطلان» وهو وجة عند الشافعية. 
الثالثة: أن يسبق إمامه إلى الركن» ثم يتبع الإمام فيدركه في ذلك الركن قبل 
أن يتمه. 
© فمذهب أكثر العلماء أنها لا تبطل» ويعتد بها إذا اجتمع مع إمامه فيما بعده 
قاله ابن رجب. 


© وعن أحمد رواية أنَّ صلاته تبطل» وقيل: إنه ظاهر مذهب أحمد. وهو وجه 


بَابْ صلاة الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ ۲۹ 

NNE AN E E وهو روف‎ A E 

الإمام السعدي» والإمام ابن عثيمين رحة الله عليهما؛ لأآنه ارتكب ما حرّمَ عليه 

متعمدًاء وذلك يُبطل الصلاة؛ فإِنَّ النهي يقتضي الفساد وَفِغْلُ المحظور عمدًا في 

الصلاة يُوجب بطلانماء إذا كان المحظور عائدًا إلل ذات الصلاة» أو شرطهاء 

وهلا التول هو الصواب» وهو الصواب أيضًا في الصورتين الَاَيْنِ قبلها والله أعلم. 
واختلف الحنابلة» والشافعية في هذه الصورة الثالثة: هل يجب عليه أن يعود. 

فيأتي بالركن بعد الإمام» أم لا؟ 

© فأكثر الحنابلة» وبعض الشافعية أوجبوا عليه الرجوع» وقالوا: إن لم يرجع 

متعمدًا؛ تطلت صلاته» وإن كان ساهيّاء أو جاهلاء لم تبطل. 

© وذهب أكثر الشافعية» وبعض الحنابلة إلى أنه لا يلزمه الرجوع. 

# وبالغ بعضهم فقالوا: إن عاد؛ بطلت صلاته؛ لأنه يزيد ركنا متعمدّاء وهذا 


1 ل ٣‏ 00 
ج والله أعلم. 
مسألة :]١[‏ إذا سبق المأموم إمامه ساهيًا؟ 
قال الحافظ ابن رجب هلله في «الفتح" :)١57“/5(‏ ولو سَبَّقَ الإمامّ سهوًا 
تى أدركه إمامه. اعنّدَ لَهُ بذلك عند أصحابناء وغيرهم» خلاقًا لزفّر.اه 


2 


قلت: والواجب عليه إذا ذكر أن يرجع إل الركن الذي سبق الإمام منه حتئ 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲۱۰-۲۰۹/۲)ء ”الإنصاف“ (۲/ ۲۲۹-)ء ”المجموع* /٤(‏ ۲۳۸-۲۳۷)» 
”الفتح" لابن رجب (5/ “57 »)١‏ ”الشرح الممتع" »)-۲١۸ /٤(‏ ”غاية المرام" (5/ .)١59‏ 


٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يتابع إمامّه» والله أعلم. 
الحالت الرابعت: الفوات. 
وهو أن يفوت المأموم بعض الصلاة» ويسبقه الإمام» والفوات إما أن يكون 
لعذرء كنعاسء أو زحام, أو غفلة» أو عجلة في الإمام» وإما أن يكون لغير عذر. 
فأما إِنْ کان لعذر» فله ثلاث حالات: 
الأولى: أن يسبقه الإمام بركن واحد. 
قال ابن قدامت مَللَكه: يفعل ما سبق به» ويدرك إمامه» ولا شيئ عليه» نص 
عليه أحمد. وهذا لا أعلم فيه خلاقًا.اه 
الثانيت: أن يسبقه الإمام بركعت كاملةت: أو أكثر. 
قال این قدامت لله ث: يتبع إمامه» ويقضي ما سبقه الإمام به» وقد نص عليه 


03 د 
أحمد جللته. 


قلت: وهو قول الجمهورء وذكر الحافظ ابن رجب وله عن الثوري أنه قال: 
يصلي ما سبقه» ثم يتابع. قال: وهذا قول غريب. 
الثالثت: أن يسبقه الإمام برڪنبن» فآڪٽر دون الرڪعتَ ڪاملت. 
©© فمذهب الإمام أحمد هو الإلغاء» ولا يعتد بتلك الركعة» ثم يقضي ركعة بعد 
الصلاة. وذهب الشافعي هَللكه إلى آنه يصلي ما سبقه» ثم يتابع الإمام» وهو قول 
أحمد ني المزحوم» واختار قول الشافعي جماعة من الحنابلة» منهم: ابن قدامة كلف 


واستدل للشافعي بفعل النبي ٠‏ بأصحابه في صلاة الخوف حين أقامهم خلفه 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۳١‏ 
صفين» فسجد بالصف الأول والصف الثاني قائم حتى قام النبي 2 إلى الثانية» 
فسجد الصف الثاني» ثم تبعه» وكان ذلك جائرًا للعذر» فهذا مثله. 
© وذهب مالكء. والأوزاعي إل أنه يصلي ما سبقه إذا علم أنه سيدرك الإمام في 
السجود» وإن علم أنه لن يدركه حتى يقوم» فيلغي الركعة. 

قال أبوعبد أللّد: قول الشافعی هو الصواب؛ لحديث صلاة الخوف. 

قال ابن قدامتة هلته: والْأَوْلَى في هذا -والله أعلم- ما كان على قياس فعل 
النبى بيد في صلاة الخوف؛ فإِن ما لا نص فيه يرد إل أقرب الأشياء به من 
المنصوص عليه.اه 
وأما إن كان تخلف المأموم لغير عدر: 

فإن كان تخلفه بركنين فأكثر؛ فاتفق الشافعية» والحنابلة عل بطلان صلاته» 
وإن كان تخلفه بركن واحدٍء ففيه وجهان عند الشافعية» والحنابلة» والأصح عند 
الحنابلة البطلان» والأصح عند الشافعية عدم البطلان. 


قال أبوعبد أكلّه غض أثلّد لم: لا دليل عل التفريق بين ركنء أو ركنين» بل إذا 
تخلّف متعمدًا في ركن؛ فقد ارتكب ما حُرّمَ عليه» كما لو تخلف في ركنين؛ لقوله 
«إنها جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه»» فالصواب هو البطلان» وهو 


ترجيح الإمام ابن عثيمين هلله "") 


-٠٤٤/٤( ”الإنصاف" (۲/ ۲۳۲-)» ”الفتح“ لابن رجب‎ »)7517-1711١/7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۲١١٣-۲۲۳۰ /٤( ”المجموع؟‎ »)-۲٦٤ /5( ”الشرح الممتع"‎ ٩ 


۳۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[‏ هل يُتابع الإمام على ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة؟ 

قال ابن رجب لته في ”الفتح“ :)۲۸٤ /٤(‏ وأدخل بعضهم متابعته في ترك 
بعض أفعال الصلاة المسنونة» كرفع اليدين» فقال: لا يرفع المأموم يديه؛ إلا إذا 
رفع الإمام. وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة» والجمهور عل خلاف ذلك ون 
المأموم يتابع إمامه فيما فعله» ويفعل ما تركه من السئن عمدَاء أو سهوًاء كرفع 
اليدين» والاستفتاح» والتعوذ. والتسمية» وغير ذلك فيما لا يفعله بعض الأئمة» 


معتقدًا له» فكل هذا يفعله المأموم, ولا يَقتَدِي بإمامه في تركه.اه 


وأما قوله 7 : «إنا جيل الإمام ليؤتم به)» فالمراد به الأفعال الظاهرة» 
كالركوع» والسجود» والقيام» والقعود كما بينه بقية الحديث» والله أعلم. 

قأئحة: قال الحافظ ابن رجب وه: ومما يدخل في ائتمام المأموم بإمامه أنه 
لا يتخلف عنه تخْلقًا كثيرًّاء بل تكون أفعال المأموم عَقَبَ أفعال إمامه حتى 
السلام.اه ”الفتح“ .)۲۸١ /٤(‏ 
مسآلة :]۱۲١[‏ إذا ارتكب الإمام ما يبطل صلاته» فما حكم صلاة المأموم؟ 

قال شيخ ¿ الإسلام كله کہ كما ف ”مجموع الفتاوئ“ :(ToY /YT)‏ 
َلَوْ أخطاً أَوْ نَسِيَ؛ لَمْ يُوَاحَذْ بدَلِكَ الْمَأْمُومُ كَمَا في ”الْبُخَارِيٌ' ا 0 


َالَ: «َيِمتُكُمْ يُصَا نَ لَكُمْ وَلَهُمْ؛ ن أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُم وَإنْ أخطئو 


بَابْ صلاة الجمَاعَة والإمَامَت ۳ 
ع 

0 و وو ي ر ەو‎ 0 u f A SE Nye oe 

وعليهم) ؛ فَجَعِلَ خخطأ الإمَام عَلَىْ نَفسِهِ دُونَهُمْ وقد صلی عمر ويره مِنْ ۰ 

0 الك تچ ع ی 5 ار ره روه ١‏ ِء OETA‏ 

الصَّحَابَة ميلم وَهْوَ جنب نَاسِيا لِلْجَنَابَتَ فأَعَادَ وَلَمْيَأمْرْ الْمَأْمُومِينَ بالإعَادة "'. 


5 


وَعَدَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعْلَمَاء كَمَالِكِ وَالشَافِىٌ» وَأَحْمَد في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ 
ذلك و قعل الما ما شع عِندةُ وهو عند الْمأموم يُطِلُ الصّلاة مكل أن 
يَفْتصِدَ وَيُصَلَيَ وا يَتوَضَّأ أو يَمَسّ ذَكَرَه أو يرك الَْْمَلَة وَهُوَ يََْقِدُ أن صَلَاَه 
نَصِحّ مَمَّ ذَلِكَه وَالْمَأْمُومُ يَحْتَقِدُ أَنّهَا لا نَصِحّ مَمَ دَلِكَ فَجُمْهُورُ الْعْلَمَاءِ عَلَ 
صحَّة صلاة الْمَأَمُوم كما هو 2 مالك ين في أطي الرَوَايتَيْنِ ل في 


ن دمو رور 
۰ 


أنصهمًا عنه» وهو د الْوَجْهَيْنِ ¿ في مَڏهَب الشافِعِيّ اتاد E‏ ور وَل 


ر آن الاما ملي رفوو فتعتناة والقائر ب عرز عات المائوة؛ 
لَمْ يَطَالِبْ الله ا م باتعَاقٍ الْمُسْلِمِينَ بخلافٍ ما 


- 


ذا عله أن ّي بلا وْضُوءِ؛ فَل: ی لَه أن يلي حَلْقَه؛ فَإِنَّ هذا ليم 000 
وضوءٍ 1 : يس د ر 
ِت رلم نة اللا اهن باد شر قَفِي الإِعَا د يْرَاعٌ .اه 


وقال مله في (۲۳/ :)۳۷۸-۳۷١‏ مَذِوِ الْمَسَألة لَهَا صُورَتَانِ إحداهما: أن 
لا يعرف الْمَأمُوم أن إِمَامَه قعل ما بطل الصلاة؛ مهتا يُصَلّي المَأمُوم حل 
اتاق اسل وَاأيَة اأربعة وَعَبْرهِمْ وَليْسَ في هَدَا خلا مُتَقَدَمُ 
حَالَفَ بَعْضُ الْمُتَعَصَّبِينَ مِنْ 0 َرَعَمَ أن الصَّلَاةَ حَلْفَ الْحَنَنِيٌ لا تَصِحُ 


علس ° 0 
| 


وَإِنَ أتئ بِالوَاجِبَاتِ؛ لأنه 


- 


؛ أَدَاهَا وَهُوٌ لا يَحْتِقِدُ وَجُوبَهَاء وَقَائِل هَذَا الْقَوْلِ إِلَى أَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (194) عن أبي هريرة توطته. 
)١(‏ أخرجه مالك »254/١(‏ والبيهقي /١(‏ ) بإسناد صحيح. 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
ستاب كما ستاب آهل البَع أَخْوَجٌ مِنْهُ إلى أن يُعْتَدَ بخلافه؛ قَإِنّهُ ما زَالَ 
الْمُسْلِمُونَ عَلَئْ عَهْدِ التي كلا ب عه لقابو يلي بعْضُهُم خض وار َة 
ا يُمَيْرونَ بَيْنَ الْمَمْرُوضٍ ا د الصَّلامَ الشَّرْعِية ولو كا کان 
الْعِلَمُ بهذا وَاجِبًا؛ لَبَظَلَتْ صَلَوَاتَ O‏ ِن 
كَثيرًا مِنْ ذَلِكَ فيه نرَاعٌ وََدِلَةُ ذَلِكَ فيه وأکتر ما من اأ لل اط 
الخلاف وَهُوّ لا يز زم باح القَوَْيْنِ؛ َإِنْ كَانَ الْجَرْمُ بأَحَدِهِمَا وَاحِبًا قَأَكيرَ الْخَلْقٍ 
ہے 22 ہ f‏ تعر م شه چ وو ەر رسيي 

لا ر يُمْكِنْهُمْ الْجَرْمُ بدَلِكَ وَهَذَا القَائل تفه نفسه لیس مه َع إلا تفلي بضر اا 
طولب باولة شَرْعِيَة تذل على صِحَةِ قَوْلِ إمَامِِ دُونَ غَيْرِه لَعَجَرَ عَنْ ذَلِكَ؛ وَلهَذَا 


و25 و ەر 


لا يعد بخِلاف مِثل هَذَا فَإنَّهُ يْسَ مِنْ أَهْل الِاجْتهَاد. الور ة الكافيت: ان ييه 
أ د امام عل ما ل يوع عند مِثْل: أذ يَمسٌ دَكَرَكُ أز الثاة لكر 


ع ا 
ەه رە F2 of‏ 1ج ور کے 


ا 
او يحتجم» او صد أو يَتقََأ نَم يُصَلَيَ بلا وُضْويٍ قله الصو فا نرَاعٌ 


ل وس و 


ا ر فاح الْقَوْلَيْنِ: ا نَصِحّ صَلَاةٌ لْمَأمُوم؛ لا نه يعتقد بُطلانَ صلاة إمامه. 


يه و 


كما قال دَلِكَ مَنْ قَالَهُ مِنْ أُصْحَاب أَبِي حَنِيفَةه وَالشَّافعيٌ» وَأَحْمَدء وَالْقَولُ الثاني: 
نَصِحّ صَلَاةٌ الْمَأمُوم؛ وهو قول جُتهور السَلق وهو مدهب مالك» وهو ازل 


× دو رک و 2 2 ° يرع ر هدي ودعو و َه عاض 
لحر في مَذكَب الشافِعيء وَأحْمَده بَل وَأَبِي حَيِبَة وَأَكْيَرٌ نُصُوص أَحْمّد عَلَى 


dé 
rf 


هذا الي لي اميه وَغَيْرِهِ عَنْ عَنْ التي يلل آنه ۾ قال 

ەر ےه 0ر ° o or ro‏ 2 
ايُصَلُونَ لَكُمْ قن أصَابُوا قَلكُمْ وَلَهُمْ وَِنْ أَحْطنُوا قَلكُمْ وَعلَيْه»» فَقَد يبن كلذ أن 
تحط الام لا عد إلى الْمَأمُوم؛ وَلِأَن الْمَأمُوم يعد اَن ما قعل الام سائ 


م 


سیر ا مل او هس ىا 


20 و اممو ر رر رہ E”‏ 52 
> أنه لا إثم عليه فيمَا فعل؛ فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد, وهو يَعْلَمُ أن هَذَا قَدَ 


ع 


باب صلاة الجمَاعت والإمامت 
C‏ کو ور رە 3 2 " 3 


o 

عفر الله له لَهُ حَطَأهُ هَهُوَ يَحْتَقدُ صِحَةَ صَلاتِه وَأَنَّهُ لا يَنَمُ إِذَا لَمْ يُعِدْهَاء ب او حك 
وشل OE A‏ كان ادا 11 كان الات تنه 
هَذَاءِ لم يَجز لَه بعص مِه» كل ل ينهدهء وإد ن الإمّام قد فعل 
اتج E O‏ اس 

E GT NEE 

رر ه 


ا اا في الْأَفْعَالِ الظّاهِرَة. وَقَوْلُ الا 


3 


- 


سر عبر 


الإمام. E‏ الام 5 فَعَلّ مَا وَجَبَ عَلَيّْه و 
عفر لَه م له ؛ لأَجْل ذَلِكَ» وو ما الإِمَام 
مل الإمام طا واعقد الامو جَوَارَ ماب فلم كما شل الشلكرة 
حَلْف الي يكل لکا سَلَمَ من اين سَهْوًا مَمَ عِلْمِهمْ باه انما صلى رَكعتينء 
وَكها أقكله A CC I PD‏ بة حلف التي 
که كا صل بهم حَمْسًا فَتَابَعُوهُ مَعَ عِلْمِهمْ باه صل حَحَمْسًا؛ لاعْتِقَادِهِمْ جَوَارَ 
ذَلِكَ؛ فَإِنَهُ تصح صله 5 العأثوم في عَذِه الالء فَكَيْفَ إِذَا كان المُخطى هو 
الأقاف وكدة وقد لنت كل فلن ان الإقة او عن حا نه ص صلا 
الْمَأمُوم ذالم يَاِعْك وَلَوْ صَلَ حَمْما لَمْتبِطْل صَلَاةُ الْمَأمُوم إَِا َمْ يتاه قَدلَ 
ذَلِكَ عَلَئ أن ما عله الام طا لا يرم فيه ُطْلَانُ صَلاةٍ الْمَأمُومء 7ا2 ا 
مسألة :]1١1[‏ هل صحة صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام؟ 

قال شيخ الإسلام لله (۲۳/ :)-۳۷١‏ الاس فيه عَلَئ تَلَانَة أقْوَالِ أَحَدها: 
له لا تباط ببَْهُمَاء وَأَنَ كُلّ امْرِئ يُصَلَ لِتَفْسِِ وَكَائِدَةُ الانيمَام في تَكْثِيرِ التَوَابِ 


عجرن دير عاك او لاج رك 0 6ه 7 و بس اه ےه و ر ره 7 
بِالجَمَاعَةَء وَمَذَا هو العَالِبٌ عَلَىمْ أصل الشافعئء لكِنْ قد عورضً بمَنْعِه اقتِدَاءٌ 


۳٦‏ فتح العلام £ دراست أحاديث بلوغ المرام 


ارت می وَالرَّجُل بِالمَرَْة وَإِِطَالُ صَلاة المُؤْتَمٌ کک له: کالکافر 


وَالمُحْدِثْ وَفِي هَذِِ المَسَائِل كَلَامْ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَُ وَمِنْ الْحْجَةِ فيه قول التي 
كلل في الأَبئَةِ: «إنْ خسوا َلَكُمْ وَلَهُمْ وَإنْ 1 فلكم وَعَلَيْهِمْ). والقؤل 
التّانِي: أَنّهَا مُنْعَقِدَ فص لإا وفرع عَلَيْهَا مُطْلَقَا فاه کل حل حَصَلّ في صَلاةٍ 
الما يَسْرِي إِلَى صَلَاةٍ المَأمُوم؛ وله جي «الْإِمَامٌ صان وَعَلَىْ هَذَا 


0 


0 بِالمُّحْدِتِ النَّابِي لِحَدَيْه يُعِيدٌ كمَا يُعِيدُ إِمَامُفُ 


ے ے 
ع عو 
ع2 0 ل م 2 


الْحَسَن: e‏ الت لقص طَهَارَتِه لك عه والفؤل التّالث: م 
منعقدة بصلاة الإا لَكِنْ إِنّمَا يَسْرِي النَقَصُ إِلَى صَلَاةٍ 0 مَعَ عَدَم العذر 


6 
٠‏ ل عي 


ن لا 


اء وك م م العذر فلا ي يسري الق إا کان الإمام يعتقّد هارن 0 


58 


في الإِمَامَقَ وَالمَأَمُومُ ا في الاما ردان مَالِكِء وَأَحْمَد وَغَيْرهِمَاء 


وَعَلَيْهِ يَتَّلُ مَا يُؤْثرٌ عَنْ الصَّحَابَةِ في هَذِو المَسْأَلَده وَهُوَ أَوْسَطٌ الْأَقَوَالٍ كَمَا ذَكَرْنا 


ت 
3 


في لس صِفَة الإمَام التاقص أن حُكَمَه مَعَ الْحَاجَةٍ ة حالف حْكمَةُ مَعَ عَدَم 
الْحَاجَةَ فَحْكُمْ صَلَاتِ گحکم نَفْسِوء وَعَلَى هَذَا أيْضًا يَنْبَتِي اقيِدَاءُ الْمُؤْتَمٌ بِإِمَام 
فد ترك ما يتقد يَْقِدُهُ المَأمُومٌ مِنْ قَرَائْضٍ الصَّلَاةٍ إذَا كَانَ الإِمَام مت 


ع 9 


ذل برضا ين خو النّجَاسََاتِ رلا مِنْ مَس الدّگر وَنَخْو دَلِكَ؛ ِن اعَتَقَادَ 


لإمَام هَُا صِحَّةُ صَلَاتِهِ كَاغتِقَادِهِ صِكَتَهَا مَعَ عَدَم الْعِلَم ِالْحَدَثِ وَأَوْلَى؛ فَإِنَهُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 3585)» وأبو داود (2214» والترمذي )7١1(‏ من حديث أبي هريرة ميل 
وأخرجه أحمد (0/ )75١‏ من حديث أبي أمامة َل وهو حديث حسن. وفي كلا الحديثين زيادة: 
«والمؤذن مؤتمن) ۹ 


باب صلاة الجماعت والإمامت ۳۷ 


هُنَاكَ تَحِبُ عَلَيْهِ الإِعَادَةٌ وَهَذَا 0 ب الله ا عن وتلق دروي 


ن شرل الله E‏ قال 
yS‏ 


5 - 


الإمَامَ ذا أخطاً كَانَ دَرْكُ حَطَيه عَلَيْهِ لا عَلَىْ المَأَمُومِينَ» فَمَنْ صَلَ مُعْبَقدَ 


2 
ماس 8 


مارت وَكَانَ مُحْيِناء أو جُنباء أو كَانَتْ عَلَيّْه تَجَاسَةٌ وَقَلّْنَا: عَلَْهِ الإعَادةٌ 


ع اد ل 00 5 ا ررد مو 
لِلِنَجَاسَةٍ كُمَا يُعِيدٌ مِنْ الْحَدَثِء فَهَذَا الْإِمَامُ مُخْطِْ في هذا الايد فيَكُون حَطوُهُ 


- 
ع عر 000 


عليه فیعید صَلاتَهُ وام المَأمُومُونَ فَلَّهُمْ هَذِهِ الصَّلاه وَكيِسَ عَلَيْهِمْ مِنْ حط شَبْى 


مقعم ky « Ao SE A‏ انير E IR‏ 
كما صرح به رَسول الله يِه وَهَذَا نص فِي إِجْرَاء صَلَاتِهِمْ وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الإِمَامُ 


o2 
ا‎ 5 0 


بعص قَرَائْضٍ الصَّلاة بتأويل أخطاً فيه واوا اقم ا 
ا 5 مي i‏ ی 0% کر اص اس ا o‏ كا E0‏ و ١‏ ا 
َو يَحْتَجِمَ وَيُصَلَي 56 اللشهاةة و يُصَلَيّ وَعَلَيْه e‏ 


عِنْدَ المَأْمُوم وَنَحْو کرت قَهَذَا الإِمَامُ أ 


ع 


0 


من 


¢ 
اا 


خا أذ يكرت شخ إذ كم يكن 
مُصِيبًا؛ فتکون هَذِهِ الصا ماموم وَلَيْسَ عَلَيّه من حط مامه شَيَّ. اه 


۳۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


م 


9 وَعَنْ بي سَعِيدٍ الخَدْرِيٌ ميلك أن رَسُولَ الله بي رَأى فِي أَصْحَابه 


مضه 
شرا مَقَالَ: اموا انوا وَلْيَآنَمَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُم). رَوَاُ مُسْلِه 217 
الحكم المستفاد من الحديث 


قال الإمام الصنعاني كله في ”سبل السلام“ (۲/ Er :)٥١‏ «انتَمَّوا پي)» 


o£ 


أي E‏ بأفعَالي» r‏ بِكُمْ م بَعْدَكَمْ ا بأَفعَالِكُمْ على َفعَالِي. 
تاكيك كا فاخ اذ دور تباغ مَنْ خَلّفَ الْإِمَامِ مِمَّنْ لَا يَرَاه وَلَا يَسْمَعْكُ 
اهل الصف الثاني يَقْتَدُونَ بِالْأَوّلِء وَأَهْل الصّف الثَالِث بالثاني. وَنَحْوهِ أو بِمَنْ 
بلغ عَنه. اھ 

ذلت: وقد بالغ الشعبي في هذه المسألة. 

قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح“ /٤(‏ ۲۳۷): قال الشعبي: إذا انتهيت 
إن الصف الآخرء ول يرفعوا رؤوسهم» وقد رفع الإمام فاركع؛ فن بعضكم أئمة 
بعض . وهذا قول غريب» والجمهرر غا ١‏ خلافه وآن الاعتبار بالإمام وحده في 


إدراك الركعة بإدراك ركوعه.اه 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۳۸(‏ 


بَابْ صلاة الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ 4 


- 


ES ۹‏ 50 شه >2 . 20س دع © إل يان ۹3ے ولي 
73 وَعَنْ رَيْدِ بْن نَابتِ ميل قَالَ: احْتَجرٌ وَسُولُ اللو ل حَجْرَةٌ بخَصَفَة 


ار ا 
مَصَلَىْ فيهَاء قَتتبّم | یو رال جافرا يلود ملاو .. الحدِيث» وَفِيهِ: «أفضل 
صَكَاةالمَزْءِ في َي إلا لمحُْوبة». تق ليو 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ صلاة المأموم خلف الإمام؛ وبينهما حائل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميت مَلنته في ”"مجموع الفتاوئ" (77/ 077 5): وَأَمَا 

ا م حف الإا حارج الممْجِدٍء أَوْ في المَسْجِدِء وَبَيْتَهُمَا حَائْلٌ؛ فَإِنْ 

كانت اصرف صا جَارٌ باتَمَاقٍ اله مق وَإِنْ كَانَ هما طرق أو تهر تَجْرِي 
و 


فيه السّمْن فيه قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِء هُمَا رِوَايَئَانِ عَنْ أَحْمَدَ: أَحَدْهُمَا: المَنع كَقَوْلٍ 
أبي حَنِيفَةً. وَالتَانِي: الجوَارٌ كَقَوْلٍ الشَّافِِيٌ . انتهئ المراد 

قال ابن قدامت لته في ”المغني" (47/7) بعد أن ذكر الرواية الثانية: وَهُوَ 
الصجيح عِنْدِيء وَمَذْهَبُ مَالِك وَالسَّافعِيٌّ؛ جه لا نص فِي مَنْع ذَلِكَ وَلَا 
ِجْمَاعَ» ولا هُوَ في مَعْنَئ َلك لاه ا يَمْنَعُ الاقيدَا؛ فَإنَ ا ذلك ها 
يَمَْعٌ ارو يده أو سَمَاَ الصَّوْتِء وَلَيْسَ هذا بِوَاحِلٍ مِنْهُمَا ... 

وعزا هذا القول النووي للأكثرين كما في ”شرح المهذب؟" .)72١9/4(‏ 


)١(‏ الخَصْنفٌ: هو ضم الشيء إلى الشيء» والمراد: شيء منسوج من الخوص» وهو ورق النخل. انظر 
”النهاية“» و”لسان العرب". 
(۲) أخرجه البخاري (۷۳۱)» ومسلم (۷۸۱). 


١‏ فح العلا دراس احاديت يلق المراء. 
قال أبرعبد اكد غنى اله لم: أما وجود الحائل مع اتصال الصفوف فلا يمنع 
الاقتداء بلا إشكالء ويدل عليه حديث الباب. 
وأما إذا وَحِدَ ما يمنع اتصال الصفوف كالسيل؛ فالصحيح ما صححه ابن 
قدامة» وأما إن كان الفاصل طريقًا فيصلون في الطريق» ولا تصح صلاتهم مع 
الفصل بالطريق إلا إذا عجزوا عن الصلاة فيه» والله أعلم» وهو ترجيح شيخ 
الإسلام كله كما سيأتي. 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 3 
راو ع ا يا 5 
بعض المسائل الملحفه 


مسألة :]١[‏ صلاة المأمومين أ مؤخرة المسجد ولم تتصل الصفوف 
إليهم. 

سل شيخ الإسلام ابن تيمية مَل كما في ”مجموع الفتاوئ" (508/177): 
عَمّنْ يُصَلَي مَعَ الإمَام» وََنَُ وبينَ الإمَام حَايلُ» بِحَيْتْ لا يَرَاكُ وا يَرَئ مَنْ يرَا: 
هَل صح صلاته؟ م لا؟ 

أجَاب: الْحَمْدُ لله نَعَمْ تَصِحٌ صَلَاتهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعْلَمَاءِِ وَهُوَّ الْمَنْصُوصٌ 
الصّرِبحٌ عَنْ أَحْمَد؛ فَنَّهُ نص عَلَ أَنَّ لبر لَايَمْتَمُ الاْيدَاء وَالسنَةٌ في الصفُوفِ 
أن يوا الأول الأول وَيتَرَاصُونَ في الضّف؛ فَمَنْ صَلَّىْ في مُوَّخر الْمَسْجِدٍ مَمَ 
حل ما يلي الما كات لان عزوق َه أَعْلَمْ.اه 

ذلت: ولا حلاف في مذهب الشافعي» وأحمد في صحة الصلاة إذا كان الإمام 
والمأمومون في مسجد واحدء ويمكنه الاقتداء به بمشاهدةء أو سماع, والله أعلم» 


١ û" Sls 2‏ 00 
ونقل بعض الشافعية في جوازه الإجماع. 


.)707 /5( وانظر: ”المغني" (7/ 5 5)» ”المجموع"‎ )١( 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: صلاة المآمومين خارج المسجد. 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیت ولل كما في ”«مجموع الفتاوی؟ (۲۳/ :)٤٠١‏ 
إا امتا المج بالصمُوفي؛ صَفُوا حَارجَ المشجديء فَِذَا انَصََتْ الصّقُوفُ حبكل 


- 
أي 


فى الطزقاق والكنزاقه حكن علا وان ادك 
الْآحَرِ طَرِيقٌ يَمْشِي الاس فِيه؛ لَمْ تَصِحّ صَلَاتَهُمْ في أَظْمَرِ فَوْلَيْ الْعْلَمَاى وَكَذَلِكَ 
ا و 
لتَكُبِيرَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةِ؛ فَإِنّهُ لا نَصِحّ صَلَائهُمْ فِي أَظْمَرِ فَوْلَيْ الْعْلَمَائِ وَكَذَتَ مَنْ 
صَلَ في حَابُوتِهِ وَالطَرِيقُ ی خَالِ؛ لَمْ َصِحّ صَلَاته وَلَيْسَ آ لَهُ أنْ يَفْعْدَ في الْحَانُوتِ 
وَيَنْنَظِرَ انَصَالَ الصّمُوفٍ بوه بل عليه أن يَذْهَبَ إِلَى المسْجدٍ فَيَسْدٌَ الأول الأول 

وَنه أَعْلَم.اه 

قال الشيخ ابن عثيمين مث في ”الشرح الممتع" (5/ :)-57١‏ والقول 
الثاني» وهو الذي مشئ عليه صاحبُ ”المقنع؟: أنه لابْدٌ من انَصالٍ الصَّفُوفء وأنَّه 
لا يَصِحّ اقتداءٌ مَن كان خارجَ المسجدٍ إلا إذا كانت الصٌّفُوفُ منَّصلة؛ لأن 
الواجبَ في الجماعةٍ أن تكون مجتمعةً في الأفعال» وهي متابعة المأموم للإمام» 
والمكانء وإلا لقلنا: يَصِحّ أن يكون إمامٌ ومأمومٌ واحد في المسجد ومأمومان في 
خيد #بيتها ون السج د اة ومامومان الخراة فى خجرة بيثها وبين النسجد 


ساف ومأمرعاة الغراة بينهما ورين المسجة مانا فل جره الو قنك أن 


0 


هذا توزيعٌ للجماعة» ولاسيّما عل قول من يقول: إلّه يجب أن تُصلَّئ الجماعةٌ في 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۳< 
المساجد. 

فَالصّوابُ 4 هذه المسألة: أَنَّهِ لابْدَّ في اقتداء مّن كان خارجٌ المسجدٍ مِن 
اتصال الصّفوفِ؛ فإنْ لم تكن متّصِلة؛ فإنَّ الصّلاة لا تَصِح.اه 

تنبيث: قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب“ :)۳٠۹/٤(‏ يشترط 
لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام» سواء صَلَّيَا في المسجدء أو في 
غيره» أو أحدهما فيه والآخر في غيره» وهذا مُجمع عليه. قال أصحابنا: ويحصل 
له العلم بذلك بسماع الإمام» أو من خلفه. أو مشاهدة فعله» أو فعل من خلفه. 
ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور.اه 
مسألة ["]: هل للإمام أن يكون أعلى من المأموم؟ 
© كره جماعة من أهل العلم أن يكون الإمام أعلى من المأموم» وهو مذهب 
أحمدء وكثير من أصحابه» وقال به مالك» والأوزاعي» وأصحاب الرآي» وسواء 
أراد التعليم» آم لم يرذ ذلك. 

واستدلوا بما أخرجه أبو داود (9۹۷)ء عن حذيفة ية أنه أمَّ الناس في 
المدائن عل دكان» فأخذ آبو مسعود بقميصه» فجبذه» فلما فرغ من صلاته» قال: 
ألم تعلم أنهم كانوا يُنْهَون عن ذلك؟ قال: قد ذكرت حين مددتني. وإسناده 
صح 


© وذهب الشافعيء وأحمد في رواية إلى جواز ذلك إذا أراد التعليم» واستدلوا 


٤٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
بحديث سهل بن سعد في «الصحيحين"' في صلاة رسول الله ينيد عل المنبر 
وفيه: ١إنا‏ صنعت ذلك لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي). 

اا انه ا 
مسألة [4]: علو المأموم على الإمام. 
6 ذهب جمع من من أهل العلم إن جواز ذلك» وهو قول أحمد. والمشهور من 
مڏذهبه» وبه قال الشافعي» والثوري» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وصح عن أبي هريرة أله صلّى مأمومًا في سطح المسجد. أخرجه ابن أبي 
شيبة (۲/ ۲۲۳)» وعبدالرزاق (۳/ ۸۳)» وعلّقه البخاري في ”الصحيح“ [باب 
(۱۸) من كتاب الصلاة]. 

وقال مالك: لا تصح صلاته إذا صلَّئ الجمعة فوق سطح المسجد بصلاة 
الإمام. وفي سائر الصلوات عنه روايتان: الجوازء والكراهة» وهي آخر الروايتين عنه. 

والصواب التول الأول» ولا نعلم دليلًا على المنع من ذلك" 
مسألة [5]: الصلاة على ما وضع على وجه الأرض مما ينقل. 

قال ابن رجب وله في ”الفتح“ (۲/ ٤٤١‏ )ط/ الغرباء: الصلاة على ما وضع 
على الأرض مما يتأبد فيهاء أو ينقل عنها كمنبر وسرير ونحوه» يجوز ذلك عند 
0 اربع البخاري برك 04190 وسسالم برقع 08840: 


(۲) انظر: ”المغني“ (۳/ .)٤۸-٤۷‏ 
40 وانظر: ”المغني" (7/ ٤‏ فتح الباري“ لابن رجب (باب/ ۱۸/ کتاب الصلاة). 


بَابْ صلاة الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ ٥‏ 
أكثر العلماء. قال أبو طالب: سألت أحمد عن الصلاة عل السرير الفريضة 
والتطوع؟ قال: نعم» إذا كان يمكنه مثل السطح. وقال حرب: سالك إسحاق عن 
الصلاة على السرير من الخشب؟ قال: لا بأس به. 

وروئ حرب بإسناده» عن الأوزاعي, أنه لم ير بأسا بالصلاة على الأسرة 
وأشباهها, وليس في هذا اختلاف بين العلماءء إلا خلاف شاذ قديم. روئ 
أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا أبو بكر بن عياش» عن إسماعيل بن سميع» عن علي 
بن أبي كثير» قال: رأئ عمار رجلا يصلي علل دابته» فمده من خلفه. فقال: هاهنا 


صل في القرار. ولعل هذا المصلي كان إماما لقوم يصلون تحته.اه 


ذلت: علي بن أبي كثير» لم أر له توثيقًا من معتبر؛ فهو مجهول الحالء 


والله أعلم. 


6.5 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


)9 #8 راص هاس AT‏ ر #0 2م سمس OT at‏ ا ا ال 
و٤‏ وَعَنْ جابر ميه قال: صَلى مُعَاذْ بأَصْحَابِهِ العِشَاءَ فَطُوّلَ عَلَيّهمْ فَقَالَ 
و 


0 


3 ااه - و َء ر2 e‏ 2 ر 0 ا5 ره 
النبي عَلِ: «أتريد أن تكونّ یا معَاذ فتانا؟ إذا أت الناس فاقراً ب ن ران 
ر رم ے 2 


وضدلها و سبح سر ريك لمل 4 و اقرا باس ريك چ اوالل لدا یی 4 مف متف عليه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ تخفيف الصلاة. 

ا sS‏ 
(5759) من حديث أنس وَل قال: كان رسول الله يبيد أخحفٌ الناس صلاة في 
تمام. واللفظ لمسلم. 

قال ابن القيم ونه في ”زاد المعاد“ (۱/ :)۲٠٤١-۲۱۳‏ قالتّخفيف ا 

جمٌ إلا ما فَعلَهُ الي يله وَوَاظَب عَلَيْ لا إلى شَهوَة الْمَأمُومِينَ؛ َإنهُ َم يَكُنْ 
اهرهم بار ت م يُخَالِفُه وََدْ عَلِمَ أن مِنْ وَرَائِهِ لكي وَالضَعِيف وَذَا الْحَاجَق 
َاَلْذِي فَعَلَهُ هْوَ النَحَفِيفُ الَّذِي أَمَرَ ر به فَِنْهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتهُ أَطْوَلَ مِنْ 
َلك بِأَضْعَافٍ مُضَاعَمَة فَهِيَ حَفِيمَةٌ السب إلى اطول متها وَمَدْيْهُ الِْي كَانَ 
وَاظَبَ عَلَيْهِ هُوّ الْحَاكِمُ عَلَى كل مَا تَتارَّعَ فيه ۾ الْمُتَنَازِعَونَ ويدل عَلَيْهِ مَا رَوَ 


ع2 


النْسَائِيٌ وَعَيْرَهُ عَنْ ابن عمَرٌَ ميلا قَالَ كَانَ رَسُولَ الله ع يا ْنا بِالتَخْفِيِ 0 


.)17/( )510( ومسلم‎ »)7١0( أخرجه البخاري‎ )١( 


om 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ۷ 


عع 
i‏ 


4 ا 3 ف ساكو لين ١‏ ال کے ر 
: [الضّافاتِ]'''. فَالْقِرَاءَة ب: [الضَّافَاتِ] مِنْ التَخْفِيفٍ الذي کان يمر ب و 
عَلَمُ.اه 


قال الحافظ ابن رجب مَلنته في ”الفتح" (35094/5): فالصلاة الْتَى كان ال 


٠ 


¥ 


كك 


کے ت 


اة يُصَلَّيها بالناس هِيّ التخفيف الَّذِي أمر بِهِ غيره» وإنما أنكر عَلَْ من طَوَّلَ 
تَطويلَا زائدًا عَلَْ ذَلِكَ؛ِ فَإِنَّ مُعَااَ بن جبل كَانَ يصلي مَعَ الي يل بالمدينة صلاة 
العشاءء وكان الي يله يُوَحرُها كيرا كما سبق ذكره فِي [المواقيت] ثم ينطلق 
قوف في ب سلا قصل به وقد اسح حع رر القرة فيا هر اللي 
انكر 12 عاق ويقيد لينف عر تابن قرع ذال كان تشوك e‏ 
3 


a 0 E 6‏ ر ر 5 
بالتخفِيّف» وَإِن کان ليؤمتا بالصافات. خرَجَه ارمام حُْمّد. وَالنْسَايِّىء وَابْنْ 


ر A A E‏ ا ی 
خرَيْمَة فى ”صحيحه“. والمراد: أن التخفيف المأمُور به هو ما كان يفعله. اه 


وقد سبق إل هذا البيان شيخ الإسلام ابن تيمية كله كما في ”مجموع 
الفتا وی“ (۲۲/ .)٥۹۷-٥۹٦ 0۷٥‏ 
مسألة [۲]: إعادة الصلاة ليؤم غيره؟ 

جاء في بعض طرق حديث الباب في ”الصحيحين؟ أن معادًا ب كان يصلي 
مع النبي 30:75 العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. ومثله ما ثبت عن 
النبي يَِةُ أنه صلّى بأصحابه صلاة الخوف مرتين كما سيأتي إن شاء الله في بابه. 


قال شيخ الإسلام ذه كما في ”"مجموع الفتاوئ" (77/ 078-187 أَظْهَرٌ 


)١(‏ أخرجه النسائي (؟/ 45)) وأحمد (757/7)» وابن خزيمة ))2١11١7(‏ وإسناده صحيح. 


۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
9 506 ر و ململ ¢ ا E o‏ 4 6 ر و 
الْأَفوَالٍ جَوَارٌ هَذَا كله لَكِنْ لا ينبغي أن يُصلي بِعَيْرهِمْ انيا إلا لِحَاجَة أو مَصْلَحَةٍ 


ثل أَنيَكُونَ لَيْسَ هَُاكَ مَنْ يَضْلْحُ للإمامة عبر أ هو اح الْحَاضِرِينَ بالإمَامَة؛ 


ا د 


2 ۴ر 0 ا مه 08 2 8 0 00 r e‏ 
نه أ ys‏ 


1 و ر را تر دورو او که ډوو ۴ و پچ 3 ِ- 

إلى هجرّة ما حرم الله وَرَسُولةٍ َه ق ثبت في ”الصجيح؟ عَنْ 
کو ےر 000 هع 8 o‏ 

الي ج أنه قَالّ: «يوم لموم فر َرَؤهُمْ م لكاب الله؛ فَإِنْ كَانوا فِي الْقِرَاءَةٍ سَوَاءً 
و o‏ 4“ هم ھە ر3 و 


م بالسنة؛ فن كانوا في الستَة سَوَاءً دمم هجْرَةٌ؛ فَإِنْ اوا في هجر 
رمه +256 وون #6 
سَوَاءً فَأَقدَمُهُمْ سنا 


َقَدمَ الي بك لْمَضِيلَةِ في الْعِلْم بالكتاب وَالسنَِ فَإنْ اسْتَوَا في 0 


- 


0 


بالسَبي إلى الْعَمّل الصالح» وَقُدَّمّ السّابِقُ باختياره وهو الها على من س 
ِحَلْقٍ الله لَه وَهُوَ الْكَبِيرٌ السّنٌ» وَقَدْ تَبَتَ في ”الصَّحِيِحَيْنِ" عَنْ لني يك أنه ق 


الْمْسْلِمْ مَنْ سلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لانو وبري e‏ 
ن ٤‏ سَبَقَ إِلَئ هَجْرِ السّينَاتِ بِالتَوبَةِ مِنْهًا فَهُوَ أَقَدَمُهُمْ هِجْرَة َيْقَدُمُ في 
الإِمَامَقَ قدا حَضَرٌ مَنْ هُوَ أحَقٌ بالإمامَة وَكَانَ َد صلی فَرْصه؛ ِن يوْمَهّمْ كما أ 
الي يك لِطَائِمَةِ بَعْدَ طَائمَةٍ مِنْ أَضْحَابهِ مرَتين» وما کان ماد يُصَلَي ثم يَوْمُ قَوْمَهُ 
اهل قبَاء؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَحَقَهُمْ بالإمَامَةٍ 


وت 


ع 
- ساعة ٠‏ عو ا جه ° 0K,‏ ل ين و ی 4 1 
صحيحه » وَمَا نُبَتَ مِن الاحكام بالْكِتّاب والسنة لا يَجَورْ دَعوّئ نَسْحْهِ بأمُور 


.)79/( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


باب صلا ا والإمامة ۹ 
انز ن ر TT‏ 
اور 2 و 27 2 ° ر ر م ي 

SS‏ ق 
ِالإِمَامَةٍ كه ذا مذ َيْرُهُ عَلَىا الْجِنَارَةٍ مره نيه آَنْ يُعِيِدَهَا مَعَهُمْ تبَعَا كُمَا يُعِيدُ 


الْمَرِيضَةً يضَةً تبعَاه مكل أَنْ يُصَلَّيَ في ينه كم تي مَشجدًا فيه إِمَامٌ رَاتِبٌ فَيُصَلَّي مَعَهُه؛ 


۳ سے 


ع 


إِنَ هَذَا مَشْرُوعٌ في مَذْهَبٍ الإِمَام لحي ا 
عَلَىْ الْجِبَارَة؛ فَلَهُ أَنْ يُصَلَيَ عَلَيْهَا بَعْدَ غَيْرِى EE‏ فاته 
الصَّلَاكُ هَذَا مَذْمَبُ فَقَهَاءِ الْحَدِيثِ قَاطِبَةَ كَالسَّافِيٌ» وَأَحْمَد وَإِسْحَاقّ وَغَيْرهِمْ 
وَمَالِكُ لا يَرَئ الإعَادَةَ وَأَبُو حَنِيمَةَ لا يَرَاهَا إلا لِلْوَِي» وَأَمَا إِذا صَلَّئم هُوّ عَلَى 
الْجِتَارَةِ نّم صَلَّا عَلَيَْا غَيْرُهُ فَهَل لَهُ أن 

مَذَهَبٍ Î‏ الوه لان الكاية هل وضوة ل 


يَعِيدَهًا م مَ الطَائفَة الثانبة؟ فيه وَجهان في 


عد 


0 بريه أن يدها ها. وَهُوَ الصَّحِيحٌ؛ َإِنَ التي بك لما صَلَ على قَبْر 
صلی مَعَهُ مَنْ كَانَ صَلَّى عَلَيْهَا أَوَلَاه وَإِعَادَةٌ صَلاةٍ eT‏ 
الل 00 ل وَعَلَىْ هَذَا: فَهَل يوم عَلَىْ الْجِتَارَةٍ 


مَرَتيْن؟ عَلَ رِوَايتَيْنِ وَالصَّحِيحٌ أَنَلَهُ ذلِكَ» َا له أَعْلَمُ .اه 


a‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


32ل عن ا ة ميا -في قَصَةٍ صَلاةِ رَسول الله لاء بال 
قَانَتْ: فَجَاءَ حَنَّ جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أبي بَكْرء فَكَانَ يُصَلَّي E‏ 


قائمًاء يقتدي أَبُو بكر بصَّلاة النَيّ كلل وَيَفْتَدِي الت 


N) oq و‎ 


6 
24 
0 5 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ كيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد. 
© ذهب بعض أهل العلم إل عدم جواز ائتمام المأموم خلف الإمام القاعد 
وهو قول محمد بن الحسن» والحسن بن حيء ومالك في ظاهر مذهبه» والثور 
في رواية عنه» وجاء في ذلك اك مون فن فا الي ا 
يَعَدِي جَالِسّااء وني إسناده: جابر الجعفي» وهو كذَّابٌ. 


.« n 


© وذهب عامة أهل العلم إل جواز ائتمام المأموم وصلاته وراء الإمام 
الجالس» واختلفوا: هل يصلي وراءه جالسّاء أم قائمًا على قولين: 

القول الأول: أنَّ المأموم يُصلٍ قائمّاء وإِنْ قعد إمامّهء وهذا قول المغيرة» 
وحماد» دأبي حنيفة» والثوري» وابن المبارك. ومالك» والشافعي» وأبي ثور» 
واعتمدوا علل أفيسةء أو عمومات مثل قوله : «صل قات؛ فن م تستطع 


فقاعدًا»» وتبعهم على ذلك طائفة من المحدثين» كالحميدي, والبخاريء وادَّعَوا 


.)٩٥( )٤۱۸( أخرجه البخاري ()» ومسلم‎ )١( 


باب صلا الجمَاعة والإمَامٍَ ١‏ 
نسخ أحاديث الأمر بالجلوس بصلاة النبي 7 في مرض موته قاعدًاء والناس 
خلفه قيامّاء ولم يأمرهم بالجلوس كما قرره البخاري» وحكاه عن الحميدي. 

القول الثاني: يُصِلَّي القادر عل القيام خلف الإمام الجالس جالسّاء هذا هو 
المروي عن الصحابة» ولا يعرف عنهم اختلاف في ذلك. 

وممن روي عنه ذلك من الصحابة: 5 بن حضير» وقيس بن قهد. وجابر 
ابن عبدالله» وأبو هريرة» ومحمود بن لبيد» ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك» 
بل كانوا يفعلون ذلك في مساجدهم ظاهرًا» ولم ينكر عليهم عملهم صحابيٰء 
ولا تابعي. 

وهو قول الأوزاعيء وحماد بن زيد» وأحمدء وإسحاق, وأبي خيثمة» وسليمان 
الهاشميء وأبي بكر بن أبي شيبة» وابن المنذر وابن خزيمة» وغيرهم. 

واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة ميلك في ”الصحيحين"”'' مرفوعا: (...» 
E hells‏ قعودًا أجمعين). 

ا ار ا 

وما اذعاءٌ السخ؛ فليس بصحيح؛ لأنَّ النسخ لا يُرجع إليه إلا إذا لم يمكن 
الجمع بين الدليلين. 

قال ابن رجب کله ویدل عل أن الأمر بالقعود غير منسوخ أن النبي د 


علّله بعلل لم تنسخ» ول تبطل منذ شرعت» منها: أنه علّله بأنَّ الإمام إنما جُعل 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۲۲)» ومسلم برقم .)٤۱۷(‏ 


o۲‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
إمامًا؛ ليؤتم به» ويُقتدئ به في أفعاله. وقال: «وإذا كبّر؛ فكبروا.... وإذا صلی 
جالسّاء فَصَلَوا جلوسًا أجمعون'. وما قبل الصلاة جالسًا لم سخ منه شى 
فكذلك القعود؛ لأنَّ الجميع مرتّب عا أنَّ الإمام يؤتم به» ويُقتدئ به. 

ومنها: أنه جعل القعود خلفه من طاعة الأمراء» وهو من طاعته» كما في 
مسند أجل»17) من حديث ابن عمرء وفيه قال: «فَإنَّ من طاعة الله أن تطيعوني» 
ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم, فإذا صلوا قعودًاء فصلوا قعودًا). 

وفي رواية: «ومن طاعتى أن تطيعوا أئمتكم)» ومنها: أنه جعل القيام خلف 

ثم ذكر حديث جابر في ”صحيح مسلم“ "بهذا المعنى. 

وأما الجواب عن جلوس النبي ا ف مرض موته» وصلاة من خلفه 
قائمين» فمن وجهين: 

أحدهما: أنَّ المؤتمين بأبي بكر اثتموا بإمام ابتداً بهم الصلاةء وهو قائم؛ 
فيقال: إن ابتداً بهم الإمام الصلاة جالسّا؛ صلوا وراءه جلوسّاء وإن ابتدأ بهم 
قائمّاء ثم اعتل فجلس؛ أتموا خلفه قيامّاء وهذا جواب الإمام أحمد» وأصحابه. 


الثاني: أن تحمل أحاديث الأمر بالقعود علل الاستحباب» ويُحمل القيام 


.)۷٤۹( أخرجه أحمد (۲/ ۹۳) بإسناد صحيح» وهو في ”الصحيح المسند؟ للشيخ نه‎ )١( 
.)517( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۳ 
الذي في مرض موته على الجوازء وهذا الحمل وجة للحنابلة. 

قال اب و عبد أل عض أ لم: وهذا الوجه الثاني اقرب عنديء والله أعلم. 

تن و 

تنبية: الآثار المتقدمة عن الصحابة: أسيد بن حضيرء وجابر» وأبى هريرة» 
وقيس» كلها أخرجها ابن أبي شيبة »)۳٠١/۲(‏ وعبد الرزاق (۲/ »)٤٦١‏ وابن 
المنذر في ”الأوسط" )7١١7/5(‏ بأسانيد صحيحة. 

تنبيث آخر: يظهرء والله أعلم: أن الخلاف السابق فيما إذا كان جلوس الإمام 
عارضًا لمرض طارئ, وأما إن كان الإمام مقعدّاء لا يستطيع القيام باستمرار» 
فيظهر وجوب القيام على المأمومين في هذه الصورة» وكثير من الفقهاء يرون أن 
الإمام المقعد باستمرار لا يصلح لإمامة الأصحاءء وهذا غير صحيح» بل تصح 


إمامته» ولكن يصلي المأمومون خلفه قيامّاء والله أعلم.'") 


.)-70 /7( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (1۸۹)» ”المغني؟‎ )١( 


لل ار 
52 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يبلل أَنَ الي يك قَالَ: ١‏ ١د‏ أمَ أحذكم التاس قَلْيْحَقْفْ؛ٍ 


0 
ل هم معو 


ان وَالكبِيرَ والصفيف وذ الحاجة, ذا قل وك نلق كبن 
شاعا متف عا 
الحكم المستفاد من الحديث 
يستفاد من هذا الحديث وجوب التخفيف في الصلاة على الناس. 


0000 عن أبي مسعود الأنصاري مرظ: أن ا ف ظط 
إمامه إلى النبي 34 ينيد فغضب النبى يبيد وقال: (يا أيها الناس» إن منكم منفرين» 
فأيكم أمَّ الناس فليوجزا أخرجه البخاري برقم (40)» ومسلم برقم (555). 


وتقدم في شرح الحديث رقم(٤۳۹)‏ بيان التخفيف المأمور به» وبالله التوفيق. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۰۳)» ومسلم .)٤٦۷(‏ 


باب صلاة الجمَاعَة والإمَامَت 36 


5 © لاس 5 E‏ م © و ° ص ا ا 
309 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: قال أبي 4 تتكم ين علد الي ا حقاء 
و e‏ ر َو 6 2 


َقَال: «إذا حَصَرَتِ الصلاة فَليُوَذْنْ أحَدذكم و کک 
فلم NS‏ مني» َقَدَمُونِي 9 
البَْاري وأبوداود والتسائ." 


2 ووه 


۹ا وع ا توه قال: قال رس ا كلله: يو القَوْءَ ا 
وا انا وَعن أبي مَسْعودٍ مره قال: لله : «يؤم القوم أقرؤهم 
لِكِتَاب الله تَعَالَئاء ِن اوا في اراو سء اَم باسني ِن اوا في الس 
سَوَاءً فَأَقَدَمُهُمْ هحرف قن گانوا ذ في اهُجرَة سَوَاءً ادمه سِل) - وَفي روَايّة: 


«تا» - وَكَايَؤمِّنَّ الرّجُلُ الرّجُلَ في سْلْطَانِه ولا يعد في يته لی کرم می إل 
پإذنه». روا مش 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ الأحق بالإمامة. 
© ذهب طائفة من أهل العلم إِلْ تقديم الأفقه» وهو قول عطاءء والثوري» 
ومالك والأوزاعي» والشافعي؛ لأنه قد يَنُوبُه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه 
إلا بالفقه؛ فيكون أولى. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلى تقديم الأقراً علل الأفقه» وهو قول ابن 
(۱) أخرجه البخاري برقم .)٤۳٠۲(‏ وأبوداود (286)» والنسائي (؟/ .)81١-8٠١‏ 


(۲) قال النووي: قال العلماء: التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. 
() أخرجه مسلم برقم (517/7). 


٥٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
سيرين» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وابن المنذر» ون أحمد علل أنه 
يدم الأقراً إذا كان يعرف ما تحتاج إليه الصلاة من الفقه» وكذلك قال كثير من 
المحققين من أصحابه» وحكوا مذهبه علل هذا الوجه. 
واستدل هؤلاء بحديث عمرو بن سلمة» وأبي مسعود اللدَيْنِ في الباب. 
وأخرج مسلمٌ أيضًا (7177)» عن آبي سعيد مرفوعًا: (إذا كانوا ثلاثة؛ فليؤمهم 


أحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤهم). وفي حديث مالك بن الحويرث في 


”الصح مین“ : «فليؤذن لكم أ حدكم. وليؤمكم أكث ركم قر آنا أنا»» وهذه النصورص 
في محل النزاع. 
ع 6 2 
عن 2 
كفي هر قرا القبيحانة: 


ةا عع أن كرون اين كب را من أبي بكر؛ لأنَّ المراد بالأ لذ 
ال اک ا واو کر الان که تو هة کس ع 
ذلك» وامتاز ابو بكر بالعلم» والفضل. 

وأجاب الإمام أحمد: بان الي ل يد أراد بذلك التنبيه على خلافته. 


01 


وقد تأول الشافعي الأحاديث المتقدمة التي نصَّتْ على تقديم | لاك غ 
أن النبي ب إنما خاطب أصحابه» وكان أكثرهم قرآنًا أكثرهم فقهًا؛ فن قراءتهم 
كانت علماء وعملة. 


(۱) تقدم تخریجه في الکتاب برقم (۱۸۸). 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ 0۷ 
وأجيب عن هذا بوجهين: 

أحدهما أنَّ هذا خطابٌ عامٌ للأمة كلهاء فلا يختص بالصحابة. 

الثاني: أنه فرق بين الأقرأء والأعلم بالسَّنَِه وقدم الأقرأ عليه. 

قال أبوعبد اتدغض اتن لى: التول الثانى هو الصواب» ويجب علا القارئ أن 
يتعلم أحكام الصلاة والإمامة» والله أعلم.'') 
مسآلة [۲]: إمامة الغلام الذي لم يحتلم . 
© في المسألة أربعة أقوال: 

الأول: الجواز في الفرض. والنافلة» وهو قول الشافعي» وإسحاقء وأبي ثور 
وأحمد في رواية. 

الثاني: الكراهة في الفرضء والنافلة؛ لأنه غير مكلف» وهو قول النخعي» 
وعطاء» والشعبي» ومجاهد» ومالك» والثوري» وأصحاب الرأي. 

الثالث: يؤمهم ف التّقل دون الفرض؛ لأن عبادة الطفل تقع اف روي عن 
الحسن» وهو قول أحمد في رواية. 

الرابع: يؤمهم في الفريضة إذا م يكن معهم شَيّى من القرآن؛ لموضع الحاجةء 
وهو قول الزهري» والأوزاعي. 

تال أبوعبد ادغ ال لم: التو ل الأول هو الصواب؛ لحديت عمرو بن سلمة 
الذي في الباب.”") 


(۱) انظر: ”الفتح“ لابن رجب (1۷۸)» ”المغني" (9/ .)-١١‏ 
(۲) وانظر: ”الفتح“ لابن رجب /٤(‏ ۱۷۰-)» ”المجموع؟ .)۲٤۹ /٤(‏ 


0۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["]: إمامة العبد. 
# كرهها جماعةٌ منهم: أبو مجلزء والضحاك» ومالكء وقال: إلا أن يكون من 
خلفه أعراب لا يقرؤون. 
وذهب أكثر العلماء إل ترخيص ذلكء منهم: الشعبي» والنخعي» والحسن» 
والثوري» والشافعيء وأحمد. وإسحاقء وغيرهم. 

وهدا الثول هو الصواب؛ لعموم حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله), 
ولحديث أبي ذر مَك في #7صحيح مسلم؟ (2158» قال: أوصاني خليلي يكلدِ: «أن 
اسمع» وا وإِنْ كان عبدًا نجدّع الأطراف» وأن اسان الصلاة لوقتها؛ فإِنْ 
أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك» وإلا كانت لك نافلة». وصح 
عن أبي ذر» وحذيفة» وابن مسعود ية أنهم صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي 
أسيد» وصح عن عائشة اء آنه کان يؤمها غلامها ذکوان. 
مسألة :]٤[‏ إمامة الرجل ب2 بيته» ومسجده. 
© ذهب أكثر العلماء إلل أن الرجل لا يقدم عل رب البيت» وإمام المسجد؛ إلا 
بإذنه؛ لحديث أبي مسعود في الباب. 

وص عن أي ففية مزل آي أسيته قال: ييف عله فل ر اماك 
قدغوت اقا اماب وميك الله للك فه «غبد الله بن مسعودة وأبو ذو 


(1) وانظر: ”الفتح" لابن رجب .)١77/5(‏ ”المغنى» (۲۷-۲۹/۳)» ”ابن أبى شيبة؟ (۲/ ۲۱۷)» 
”الأوسط" (5/ .)-١60‏ 


باب صلاة الجمَاعَت وَالإِمَامَحَ 0۹ 
وحذيفة» فحضرت الصلاة» فقلت: يتقدم بعضكم. فقالوا: لاء تقدّمْ أنت أحق.7) 
وظاهر هذا أنه لا يتقدم أحدٌّ وإن أَذْنَ؛ لأنه أحق بالإمامة» وهو قول إسحاق. 
وجاء فيه حديثٌ عند الترمذي (7”05) وأبي داود (0945) من حديث مالك 
ابن الحويرث مرفوعًا: ١من‏ زار قومًا فلا يؤمهم. وليؤمهم رجل منهم» وي 
إسناده: أبو عطية» قال ابن المديني: لا يعرّف. 
والصواب ما ذهب إليه الجمهومء والله أعلم. 
راا اجى ل ا ا a‏ 
مسألة [ه]: إذا جاء الإمام الراتب؛ وقد تقدم أحث» فهل له تأخيره؟ 
© في المسألة قولان: 


الأول: عدم جواز التأخير» ونقله ابن عبد البر إجماعاء وحكاه بعض الحنابلة 


الثاني: الجواز» وهو قول الشافعى» وأحد الوجهين عند الحنابلة» وهو قول 
ابن القاسم المالكي. 


قال اہو عبد الہ عض الہ لہ: الصواب هو اجواز؛ لان البى بيد فعلَ ذلك مع 
)١(‏ صحيح. أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۱۷)» وابن المنذر /٤(‏ ۲۳۳) من طريقين عن أبي 


نضرة» عن أبي سعيد مولل أبي أسيد ب وهو أثر صحيح. 


(۲) وانظر: ”المغنی“ (۳/ ۲۹۰۲۷). 


2 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ولكن ذلك يكره ني حقّ غير النبي 47011 لِمَا يحدث في القلوب من نفور 
وكراهية» إلا أن يكون عند قوم كلهم يحبون إمامته» ولا يجد أحد في نفسه من 


. و , 3 ل ۶ ١‏ 
ذلك شِيئًا؛ فيكون جائرًا لِمَا تقدَّمء والله أعلم."") 


.)171-110 /5( انظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


بَابْ صلاة الجمَاعَة والإمَامَتَ 1 
a3‏ 2 07 


02 لابن مَاجَهُ مِنْ حَديث جابر وره «ولا توم امراق رجلا ولا اعرا 
مُهَاجِرّاء وَلَا قاجرٌ مُؤْمِنًاا. وَإِسْنَادُهُ وَاهِ 17 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ إمامة المرأة الرجل. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۳/ ۳۳): وأما المرأة؛ فلا يصح أن يتم بها 
الرجل بحالء في فرضء ولا نافلة» في قول عامة الفقهاء» وقال أبو ثور: لا إعادة 
على من صلی خلفها.اه 

قال رعق اق الأول ارا ی اي رديت الات ضيفت 
ولكن بُغني عنه قوله : «لن بُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ٠‏ والمؤتمون يولون 
أمرهم إمامهم.'" 
مسألة [1]: إمامة الأعرابي 

الأعرابي هو من لم يهاجر إل الأمصار من أهل البادية. 


# وقد رخص ني إمامة الأعرابي جع من أهل العلم» منهم: الثوري» والشافعي» 


5 جدًا. أخرجه ابن ماجه (١۸٠٠)»ء‏ وني إسناده: عبدالله بن محمد العدوي وهو متروك 
(؟) أخرجه البخاري برقم (4470)» من حديث أبي بكرة وبلكه. 


() وانظر: ”الشرح الممتع" (5/ 717-1717)) ”المجموع“ .)٠٠١ /٤(‏ 


1۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وأحمد في المشهور عنه» وإسحاق. 


6 وكره إمامته أبو مِجْلَرَه والشعبى» والحسن» وعطاء» ومالك وأحمد في رواية. 


قلت: والراجح جواز إمامة الأعرابي بغيره» ولا دليل عل كراهة ذلك؛ إلا أن 
يكون لا يُحسن القراءة» ولا يفقه أحكام الصلاة؛ فلا يؤمهم. والله أعلم.'') 


مسألة ["]: إمامة الكافر. 


6 ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا تصح الصلاة خلفه» سواء أظهر كفره. أ 
ره 

© وذهب أبو ثور والمزني إل أنه إن أسرّ بكفره ولم يَعلم المأموم بكفره إلا 
بعد الصلاة؛ فلا إعادة عليه. 


مسألة [4]: إمامة الفاسق. 
© فيها قولان: 

الأول: لا تصح الصلاة خلفه. وهو مذهب أحمد في رواية» وقال بعضهم: إنه 
المشهور من مذهبه. 

الثاني: تصح الصلاة خلفه» وهو مذهب الشافعي» وأصحاب الرأي» وكثير 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" لابن رجب .)-1١59/54(‏ 


انظر: فني» (۳/ ۳٣-۳۲‏ الب ع 0۱/0(« ”الإنصاف" (۲/ 01-10۰(« ”الشرح 
الممتع" (5/ »)7٠١‏ ”غاية المرام" (5/ .)١4٠‏ 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 1 
من المالكية» وأحمد في رواية اختارها جماعة من أصحابه؛ وعزاه شيخ الإسلام 
إل الجمهور. 
هدا الثول هو الصواب؛ لذن من صخت صلاته» صخت إمامته» إلا ا حص 

الدليل» ولان النبي بيد أمر أبا در بالصلاة خلف أئمة الجور كما تقدم. 

والصحابة ص و کارا رن ف اتر ی ا وغ الام رف 
ا وقد صدّب هذا القول الإمام ابن باز» والإمام العثيمين» والإمام الوادعي 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتا وئ“ (۲۳/ :)٣١ ٤-٣٥۲‏ ولو 
عَلِمَ الْمَأْمُومُ أنَ الإمَامَ مُبْتيعٌ يَدْعُو إلَى بِدْعَتِهء أَوْ قَاسِقٌّ ظَاهِرٌ الْفِسْقِء وَهُوَ الِمَامُ 
الراتب TT‏ إلا حَلْفَكُ كاِمَام الْجْمْعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالم 


١ 


یں 


مام في 
صَلَاةٍ الْحَج بِعرَقَةَ وَتَحْو ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْمَأمُو م يُصَلَّي حَلْفَهُ عِنْدَ عَا عَامَةِ السَّلَفِ 


وَالْخَلَفٍِء وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمّد وَالشَّافِِيٌ؛ وَأبِي حَزِيفَة کک لهذا تاوا في 
الْعَمَائِد: إِنَّهُيُصَلَي الْجُمْعَةَ وَالْعِيدَ لف كُلَ إِمَام برا كَانَ 


يَكُنْ فِي الْمَرْيَ إِلّا إمَامٌ وَاحِدٌ؛ فَإنََّا تُصَلََا حَلْقَهُ د قَإِنْ الصَّلَاةَ فى 
جَمَاعَةٍ حير مِنْ صَّلَاةٍ الرّجُل وَحْدَه وَإِن گان الاما 


ع 


ع 
i‏ 


هَذَا مَذَهَبٌ جَمَاهير العْلمَاء: أحْمَّد بن حَنبل» والشافِعِيٰ» وَعَيْرهمَاء بل 
کر ر ا ر 7 °7 ا 6 
الجمّاعة واجبة على الأعيان ِي ظاهر مدهب احمّد» ومن تَرَكَ ا 


وَالْجَمَاعة لف الإمَام الاجر فهو مُبْتعٌ عِنْدَ امام أَحْمَد وَغَيْرِه مِنْ اة الستق 


عع فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
َم ر ر ر ر ت 0 7 و ا عي 
كما ذَكَرَه في رِسَالَةٍ عبدوسء وَابْنِ مَالِكِء وَالعَطْارٍ وَالصَحِيحَ أنه يصَليهًا ولا 


4 


ور ل عه az‏ ا ا ال ا 00 
SS‏ 


يُعِيدُوَ» كَمَا كَانَ ابن عُمَرَ يُصَلَو لف الْحَجًاج E TOY » ٠‏ 
حَلّف الْوَلِيد بْنِ عقبَة وَكَانَ يَشْرَبُ الحم 0 
+ قي َالَ: أَزِيدُكُمْ؟ قَمَالَ ابْنُ مَمْعُودِ: مَا زِلْنَا مَعَك مذ اليَوْمَ في زِيّادَةٍ.”" وَلِهَذَا 


- 


ع د ل ع 
رَفعوه إلئ عثمّان. 


- 
ا و 


1 د 0 ا 
TT‏ كي اش شل 5 3 
e‏ 

تب إِمَامًا لِلْمُسْلِمین؛ فاه ست EL‏ 


شت الزیر حى رب 0 كن هجره حتى 
ع راك E‏ ترك الصااة حافه وضلا حاف غه 


0 


ا ف ال 


يه 


او و 2 


َيْرَ ذَلِكَ حت يوب يعرل» أو ينهي الس عَنْ مل دنه ول هدا إا ترك 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۸) بإسناد صحيح. 


اخ خه ٠‏ شبة كما فی ”الاستیعات“ )٠١١ ٤ /٤(‏ بإسناد منقطع» وأصله فى ” « 
خرجه عمر بن شبة كما في يعار بإسناد منقطع» وأصله في «صحيح مسلم 
090ل .)١‏ 


) أخرجه البخاري برقم (5945). 


باب صلاة الجمَاعت والإمامت 1٥‏ 
E 8‏ و e‏ ي ا ت ع f2 a‏ ا 
الصلاة خلنةه كان فيد ملك و يَقْتِ الْمَأْمُومَ جَمُعَةٌ و جَمَاعَةَ» وَأَمَّا إذا كان 


رقو س ر تا جايو 
٠‏ 


28 3 و 34 
ا العائرم yT‏ يترك الصلاة خلفهم إلا 
مسألة :]٥[‏ الصلاة خلف مستورالحال. 


و 


قال 3 ik‏ کاله كما ف 0 الفتاوئ 2" إفقة 6 7 


بذعَة ر 1 باقاتق الْأَيِمَةِ الْأَربعةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ ا اال م 3 


0 


شَرْطٍ الإنيمَام أن يعْلَّمَ الْمَأمُومُ اعْتقَاد إمَامِهء وَلَا 


5 


ل کا ر اکان 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (4/ 757)» ”الشرح الممتع؟ (5/ 0005-04 «مجموع الفتاوئ» 
(or /Y)‏ 


5 فتح العلام بے دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


o مرج‎ 2 r A a 55 تك‎ for” 
لو وَعَنْ آتس وينه أن النبيّ 4 قال: «رصوا صفوفکمٰ وقاربوا بينهاء‎ 


5 كين / لسن كو سن اگ رش ر ےو 0 
وحاذوا بالاعناق». رَوَاه أتوداود وَالنسَائَىء وَصححه ابن حبان. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم تسوية الصفوف. 

تسوية الصفوف واجبة» ويأثم من قصّرٌ في ذلك؛ لحديث الباب» ولقوله : 
العُسَونَ صفوفكم أو ليُحَالِمَنَ الله بين وجوهكم""" . وقوله: «استووا ولا تختلفوا؛ 
فتختلف قلوبکم)." 

قال الحافظ ابن رجب وه في الفتح (۷1۸): وقد توعد علل ترك تسوية 
الصفوف بالمخالفة بين الوجوه» وظاهره: يقتضي مسخ الوجوه وتحويلها إلى 
صور الحيوانات أو غيرهاء كما قالّ: «أما يخشئ الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه رأس حمار - أو صورته صورة حمار». وظاهر هذا الوعيد: يدل على 


تحريم ما توعد عليه.اه 


وقد بوب البخاري هَللَكه في #صحيحه": (باب إثم من لم يتم الصف). ثم 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (/5717)» والنسائى (7/ 47)» وابن حبان :))7١77(‏ من طرق عن أبان بن 
يزيد العطارء ثنا قتادة» عن أنس بن مالك به. وإسناده صحيح» رجاله ثقات» وهو في ”الصحيح 
المسند“ لشيخنا كه .)٠٠١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۷۱۷)» ومسلم برقم (4777)» من حديث النعمان بن بشير فا 


الله 


بَابْ صلاة الجمَاعَة والإمَامٍَ ۷ 
استدل بحديث أنس بن مالك» أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم 
عهدت رسول الله 4:؟ قال: «ما نكرت شيا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف». 
مسألة ۲1]: حث الإمام على تسوية الصفوف. 

يُستحَبٌ للإمام أن يحث على تسوية الصفوف» ويأمر بذلك؛ لأنَّ البي 36 
كان يفعله» ويُستحَبٌ له أن يتلفظ بالأقوال التي كان رسول الله ١‏ يقولهاء وإِنْ 
أت بمعناها؛ فلا بأسء مالم يفعله رغبة عن أقوال النبي 37:5 والله أعلم. 
مسألة [*]: كيفية تسوية الصفوف. 

ذكر النبي ينيد كما في حديث الباب أنَّ التسوية تحصل بالمحاذاة بالأعناق» 
وفي حديث آخر ذكر عليه الصلاة والسلام أنَّ التسوية تحصل بالمحاذاة بين 
المناكب كما في ”سنن أبي داود" (577)» من حديث ابن عمر يَيلقا: أن الي ڳا 
قال: «حاذوا بين المناكب»» وإسناده صحيح. 

وكذلك بين النبي يلد أن e‏ والتراص: هو التلاصق 

مع التسوية» قال نس بن مالك بب كما في ”البخاري“ :)۷۲١(‏ فكان أحدنا يلزق 
منکبه بمنکب صاحبه» وقدمه بقدمه. 

وثبت عن النعمان بن بشير نها آنه قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب 
صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» وکعبه بکعبه. آخرجه آبو داود »)٦٦۲(‏ 


وإسناده حسن . 


1۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ المقارية بين الصفوف. 

أمر النبي :ب بالمقاربة بين الصفوف» وهذا الأمر أقل أحواله أنه يفيد 
اتاب ذلك. 

قال بعض أهل العلم: وذلك يحصل بأن لا يفرق بينهما تفريق كثير بحيث 
يمكن دخول صف آخر بينهما. قاله صاحب ”المرقاة"» وتبعه صاحب ”عون 
المعبود"» وبالله التوفيق. 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 54 


بَعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ الأحق 2 الصف الأول. 


2 
2 ۴ 9 ر ت 


قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۳/ 0۷): ال نة أن يَمَدَّمَ في الصف الأول 


أ المَضل وَالسّنٌ وَيَلِي الإِمَاءَ أَكْمَلْهُمْ وَأَفْصَلَُهُمْ. قَالَ أَحْمَدُ: يَلِي الْإِمَامَ 
ل اران و SS‏ لا 


09 


مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَفول: الِيَلني مِنْكُمْ أولُو الأخلام 


سابع بوه 


ر شر في فق عرف وو و 4 
وَالنهَىء ثم الَذِينَ ونه ثم الَذِينَ يلوت ا 


ص 


مسألة [1]: هل الصبيان يصفون مع الرجالء أم يختصون بصف مؤخر؟ 
جاء حديث يتعلق بتأخير الصبيان إلى صف متأخر عقب الرجال» وهو ما 
أخرجه أحمد (757845). وأبو داود (1۷۷)» وغيرهما من طريق شهر بن حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري يِل لقومه: ألا أصلي لكم 
صلاة رسول الله 4 فصف الرجال» ثم صف الولدان خلف الرجال» ثم صف 
النساء خلف الولدان. 
وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من طريق شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 


وقد اعتمد كثير من الفقهاء علل هذا الحديث؛ فقالوا بتأخير الصبيان إل صف 


.)٤۳۲( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


7 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
منفرد عقب صف الرجال» وهو قول جمهور الشافعية» والحنابلة» والحنفية» وهذا 
القول لم يثبت دليله. 


والصحيح أن الصبيان يدخلون مع الرجال في الصفوف» وهو قول المالكيةء 
وبعض الشافعية» ويدل على ذلك حديث ابن عباس ياء في الصحيحين: «أقبلت 
راکبًا علیٰ حار آتان» وآنا یومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله 4 يصلي بمنی» 
فمررت بين يدي بعض الصف» وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت في الصف فلم 
ينكر ذلك علي». 

وأخرج البخاري (۱۳۲۱) عن ابن عباس بفا: آن رسول الله بيا مر بقبر قد 
دفن ليلاء فقال: «متئ دفن هذا؟» قالوا: البارحة» قال: «أفلا آذنتموني؟) قالوا: 
دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام» فصففنا خلفه. قال ابن عباس: وأنا 

وقد بوب البخاري كل علل هذا الحديث: باب صفوف الصبيان مع الرجال 
في الجنائز. 

وني ”الصحيحين“ عن أنس ب قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي 
اث وأمي أم سليم خلفنا. 

قال ابن رجب هلله في «فتح الباري" (0771): واستدل أيضًا بحديث أنس هذا 


علل أن الصبي يقوم في صف الرجال من غير كراهة.اه 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ۷۱ 

وقال ابن الملقن كلل في كتابه ”الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؟ (؟/ 0177): 
فيه أن للصبي موقفًا في الصف. وبه قال الجمهور. 

قال النووي هته في "شرح مسلم": وهو الصحيح المشهور من مذهبناء وعن 
أحمد كراهته في الفراتضء والمساجد.اه 

قال أبوعبد أله عض انه لہ: الصحيح أن الصبي الذي يحسن الصلاةء ويصلي 
صلاة صحيحة أن له حقا في الدخول في الصف مع الرجال كما تدل عليه 


4 


الآحاديث المتقدمة» والله أعلم. 

هذا وإفرادهم في صف واحد فيه مفسدة؛ فإنهم يلعبون في الصلاة 
ويتخاصمون فيهاء ودخولهم مع الرجال في الصفوف يبعد هذه المفسدة عنهم.'") 
مسألة 181: هل يؤخر الصبي الذي يحسن الصلاة من الصف الأول إذا 
سبق إليه؟ 

روئ النسائي في ”سننه“ (۸۰۸) بإسناد صحيح عن قيس بن عباد قال: بينا أنا 
في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني» وقام مقامي 
فوالله ما عقلت صلاتي» فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال: (يا فتئ» لا 
يسؤل الله؛ إن هذا عهد من النبي ا إلينا أن نليه»» ثم استقبل القبلةء فقال: «هلك 
أهل العقد ورب الكعبة» -ثلاثا- ثم قال: «والله ما علیهم آسی» ولکن آسیٰ على 


من أضلوا» يعنى بأهل العقد: «الأمراء). 


.)01/١ /1( وانظر: ”الدر المختار مع حاشية ابن عابدين"‎ )١( 


۷۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال المرداوي کله ف ”الإنصاف" (۲/ 7865)ط/ إحياء التراث: الذي قطع به 
الإمام ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين: جواز تأخير الصبي عن الصف 
الفاضل» وإذا كان في وسط الصف» وقال: صرح به القاضي» وهو ظاهر كلام 
الإمام أحمد» وعليه حمل فعل أبي بن كعب بقيس بن عباد. اه 

قلت: وذهب بعض الحنابلة إل عدم تأخيره كما في ”الإنصاف". 

قال الإمام العثيمين مَللَته في ”الشرح الممتع" (7/ :)١8-1١1/‏ في هذا نظرْء 
بل نقول: إِنَّ الصبيان إذا تقدّموا إل مكان؛ فهم أحقٌ به مِن غيرهم؛ لعموم الآأدلة 
غلا ا لهو الح رالا بود ا هرق 
فيها عباد الله فإذا تقدّم الصبئٌ إل الصف الأول -مثلا- وجَلسَ فليكنْ في مكانه. 
ولأننا لو قلنا بإزاحة الصّبيان عن المكان الفاضل» وجعلناهم في مكان واحد أدئ 
ذلك إل لعبهم؛ لأنّهُم ينفردون E‏ إذا دخل الرّجالُ بعد أن 
صف الجماعة هل يُرجعونبهم» وهم في الصلاة؟ وإن به 0 
عل مَنْ خلقّهم من الرّجَالء ثم إنَّ تأخيرهم عن الصّففٌ الأول بعد أن كانوا فيه 
يؤدّي إل محذورين: 

المحذور الأول: كراهة الصبى للمسجد؛ لأن الصبى عوإن كان صب لا 
تحتقره» فالشيء ينطبع في قلبه. 

المحذور الثاني: كراهته للرَّجُل الذي أشره عن الصّفٌ. 


فالحاصل: أنَّ هذا القولٌّ ضعيف؛ أعني: القول بتأخير الصّبيان عن أماكنهم: 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ۷۳ 
وأما قوله : «ليلني منكم أولُو الأحلام والثهئا» فمراده -صلوات الله عليه 
وسلامه- حت البالغين العقلاء علل التقدّم؛ لا تأخير الصّغار عن أماكنهم.اه 

قلت: ويدل على عدم تأخيره» أن الصحابة قدموا عمرو بن سلمة الجرمي 
يصلي بهم وهو ابن ست سنين» أو سبع» وكان أكثرهم قرآناء فكيف يؤخر من كان 
هذا حاله عن الصف الأول؟!. 

وقال عبد الرحمن بن القاسم النجدي مله في ”حاشيته على الروض 
المربع" :)7”41١/1(‏ قال بعض الأصحاب: الأفضل تأخير مفضولء وكذا تأخير 
صبي. واختاره الشيخ؛ وقطع به ابن رجبء لقصة عمر'' '» وقال أحمد: يكره أن 
يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام. وقال في ”الفروع": وظاهر 
كلامهم في الإيثار بمكانه» وفيمن سبق إلى مكان, ليس له ذلك. أي: تأخير صبيان 
لبالغين لاتحاد جنسهم» وقاله الحافظ وغيره» واختاره القاضي وغيره» وهو 
مذهب الشافعي» وعليه عمل الناس» وصوبه في ”الإنصاف" وقطع به المجد 
وغيره» وصرحوا بعدم الإيثار. 

وقوله: «ليلني...٠‏ الحديث» لا يتم الاستدلال به علل إخراجهم من صفوف 
الرجال البالغين» إنما فيه تقديم البالغين» أو نوع منهم» وإذا كانوا قرأ ففيهم أهلية 
لذلك» واحتمال: أن يكونوا ول فيعمل بالأحوط» وتقديمه فعل لا يدل على فساد 
)١(‏ ضعيف. يريد به ما آخرجه ابن أبي شيبة )٤١١/١(‏ من طريق إبراهيم النخعي» أن عمر بن 


الخطاب بي كان إذا رأئ غلامًا ني الصف أخرجه. وهو ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن إبراهيم 
النخعي لم يدرك عمر بن الخطاب مينه. 


V٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
خلافه فإن الصبي إذا عقل القربة» كالبالغ في الجملة» وقد قدم عمرو في الإمامة وهو 
ابن ست أو سبع سنين» ففي المصافة أولى وقد يكون صبي أقرأ من مكلف ولا ينضبط. 

وقوله: إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 4 وأحاديث «من سبق إلئ مكان فهو 
أحق به) والايقم أحدكم أخاه من مجلسه)”'': ونحو ذلك؛ مطلقة؛ وحديث 
أبي مالك» فيه شهرٌء ويحمل فعل عمر وقول أحمد, عن نقرة الإمام'" مالم يكن 
أقرأً؛ لكونه أولى بالإمامة عند الحاجة إليه للاستخلافء ولو كان تأخيرهم أمرًا 
مشهورًا؛ لاستمر العمل عليه كتأخير النساء» ولنقل كما نقلت الأمور المشهورة 
نقلا لا يحتمل الاختلاف» وقال الحافظ على قول ابن عباس (وأنا فيهم): فيه أن 
الصبيان مع الرجال» وأخبم يصفون معهم., لا يتأخرون عنهم.اه 

فال ابر غي لضي آل ل: الأفضل للصبيان الذين يحستون الصلاةة أن لا 
يجلسوا خلف الإمام» وأن يتنحوا إل جوانب الصف. فإذا سبق أحدهم إلى 
الصف الأول خلف الإمام» وهو يحسن الصلاة والطهارة» ويحفظ من القرآن؛ 
فإن وجد من هو أفضل منه أو مثيله من كبار السن البالغين في الصف الأول؛ 
فينحئ إل أحد جانبي الصف الأولء. ويؤتئ بالآخر مكانه؛ لأنه أحق 
بالاستخلاف إذا احتاج الإمام إلى استخلافه. 

وليس في حديث أبي بن كعب ية أن النبي بيا أمرهم بتأخير الصبيان الذين 
(۱) ضعیف. آخرجه آبو داود (۳۰۷۱) من حديث أسمر بن مضرس» وفيه أربعة مجاهيل» يروي 

أحدهم عن الآخر» فهو مسلسل بالمجاهيل؛ فهو شديد الضعف. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5779)؛ ومسلم برقم (۲۱۷۷) عن ابن عمر يشا 
() يعني بذلك: نقرة القفاء وهي التي في مؤخرة الرقبة» عنى بذلك أن يكون مسامتا للإمام. 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۷٥‏ 
يحسنون الصلاة» وإنما هو فعل فعله أبي بن كعب بَيلك. وهو اجتهادٌ منه» ومن 
فعل كفعله فلا ينكر عليه ولكن يظهر أن تنحيته إلى جانب الصف أولل» والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ التعاون على تسوية الصفوف. 

قال الإمام عبد الرزاق (۲/ :)٤١‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني نافع» مول 
ابن عمر قال: كان عمر يبعث رجلا يُقَوُمُ الصفوف. ثم لا يكبر حتی یأتیه» فیخبره 
أن الصفوف قد اعتدلت. 

قلت: ورجال إسناده ثقات؛ إلا أن نافعًا لم يدرك عمر يبلل والأثر صحيح 
بالطريق التالية: 

قال الإمام عبد الرزاق 5ه (؟/58): وعن معمر» عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر قال: كان عمر لا يكبر حتئ تعتدل الصفوف,. يوكل بذلك رجالا. 
وإسناده أيضًا صحيح. 

وقال الإمام عبد الرزاق (59/7): عن هشامء عن مالك بن أبي عامر» عن 
عثمان بن عفانء أنه كان يقول في خطبته» قل ما يدع أن يخطب به: «إذا قام الإمام 
فاستمعوا وأنصتواء فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل الذي يسمعء فإذا 
أقيمت الصلاة فاعدلوا الصفوف» حاذوا بالمناكب» فإن اعتدال الصف من تمام 
الصلاه تم لا يكر حي بان رجال قد وكلهم اللسوية االميقرك: ييخيروقة أنه قل 
استوت» فیکبر. 

فلت: وإسناده أيصًا صحيح» رجاله رجال الشيخين. 


فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


۷٦ 
ر ب او ەر اد الي ع و‎ 
E ی و قال وول الل كله‎ 


نع و 213 
1 لم. 


الحكم المستفاد من الحديث 

فقه الحديث: 

قال الإمام النووي هلله في شرح الحديث: أما صفوف الرجال فهي على 
عمومهاء فخيرها أولها أبدَاء وشرها آخرها أبدَاء وأما صفوف النساء فالمراد 
بالحديث: صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجالء وأما إذا صلين متميزات لا 
مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولهاء وشرها آخرهاء والمراد بشر 
الصفوف في الرجال والنساء: أقلها ثواباء وفضلاء وأبعدها من مطلوب الشرع» 
وخيرها بعكسه.انتهىا المراد. 

وقال أيضًاه واعلم أنَّ الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث 
بفضله» والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام» سواء جاء صاحبه متقدمًاء أو 
متأخراء وسواء تخلله مقصورة ونحوها آم لاء هذا هو الصحيح الذي يقتضيه 
ظواهر الأحاديث» وصرح به المحققون. 

وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إل 


طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوها؛ فإن تخلل الذي يل الإمام شيء فليس بأول» 


.)45٠( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۷۷ 
بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر. وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء 
الإنسان إلى المسجد أولاء وإن صلا في صف متأخر. وهذان القولان غلط 
صريحء وإنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه؛ لثلا يغتر به والله أعلم .انتهئ. 
فائتة. يستفاد من حديث الباب أن صفوف النساء إذا كن مع الرجال في 
مسج وا دز خا من الجدرة ف من اخر عاق و الع ال هخ 


ثم الذي آمامه» والله الموفق. 


۷۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١[‏ أيهما أفضل: ميمنة الصف أم ميسرته ؟ 

أكثر العلماء على أن ميمنة الصفوف أفضلء وجاء في ذلك حديث عن عائشة 
لما عند أي داود (5/ا5): أن النبي ا قال: إن الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف). 

ولكنه مُعَلُء أعلَّه البيهقى في «سننه» (8/ »23١‏ فقال: كذا قال - يعنى 
الراوي - والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبى يَلَِِ: «إن الله وملائكته يصلون على 
الذين يصلون الصفوف). 

ویغنی عنه حدیثها في ”الصحيحير»': «كان النبى ب يعحبه التيمن...) 


وني حديث البراء ميه في ”مسل“ (۷۰۹): «کتا إذا صلينا خلف النبي 125 


أحببنا أن نكون عن يمينه) 


.)5١( تقدم الحديث في الكتاب برقم‎ )١( 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ والإمَامٍَ ۷۹ 


رم إن 2 ب حول زر د ات > م ٢‏ 2 
و 6 وَعَنِ ان عباس لاء قَالَ: صَلَيْت مَحَ وَسُولٍ الله يك ذّاتَ ليل قَقَمْت 
er‏ يه 8 و 


ا ا کا )۱( 
عن يَسَارِهِ فأخذ رَسَو الله 2 له برَأسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمينه. متفق عله 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [11]: موقف الواحد من الإمام. 
# ذهب عامة أهل العلم إِلْ أنه يقف عن يمينه بحذائه سواء. حتئ قال ابن 
رجب ول: هو كالإجماع من آهل العلم. 

والدليل حديث ابن عباس ياء الذي في الباب» وروي عن سعيد بن 
المسيب قال: يقيمه عن يساره» وروي عن النخعي أنه قال: يقوم خلف الإمام ما 
بينه وبين أن يركع الإمام؛ فإِنْ جاء أحدّء وإلا تقدم إلى يمين الإمام. 

والصحيح قول الجمهومء والله أعلم.'"ا 
مسألة [۲]: إذا صلى المأموم عن يسار الإمام؟ 
مي خيرن العلماك ]1 أن الصاذة صح وکر س كا ال 
وهو مذهب الشافعي» ومالك» وأصحاب الرأي 
© وخالف أحمد وأصحابه فقالوا ببطلان صلاته إلا أن يكون عن يمين الإمام أحد. 

والصواب قول المحمهوس؛ لحديث ابن عباس وشا الذي في الباب والله أعل." 


.(V1( أخرجه البخاري (777): ومسلم‎ )١( 
.)٥٩٤( انظر: ”المغني" (7/ ۳ ”الفتح" لابن رجب (5/ 7)۱ شرح مسلم“‎ )۲( 
.)۱۹۷-۱۹٦/٤( ”الفتح“ لابن رجب‎ (٥۱-۰ /۳( وانظر: ”المغني»‎ )۳ 


25 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


دك هك Î sc Rl‏ 2 مع f‏ 
و٣‏ وَعَن اس وی قالّ: صلی رَسول الہک فَقُمْت وَيَتِيمٌ حأ 4 وام سليّم 


و فشي 


لا متمق عَلَيْهِه وَاللَمْظُ للْبْخَارِيٌ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ موقف الاثنين من الإمام. 
© ذهب ابن مسعود ض' و إل أن نَّ أحدهما يقوم عن يمينه» والآخر عن شماله 
وفعل ذلك مع الأسود. وعلقمة. 

قال النووي َللَتْه: هذا مذهب ابن مسعود» وصاحبيه» وخالفهم جميع العلماء 
من الصحابة» فمن بعدهم إل الآن» فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه 
صقا لحديث جابر» وجبّار بن صخرء وقد ذكره مسلم في ”صحيحه" "في آخر 
الكتاب في الحديث الطويل عن جابر .انتهئ من ”شرح مسلم" (015). 

والحديث الذي أشار إليه فيه أنَّ جابرًا قام عن يمين النبي بي وجاء جيار 
فقام عن يسار رسول الله ج فأخذ النبي يد بيديهما جميعًاء وردّهما إن خلفه. 


ويدل على ذلك أيضًا حديث أنس الذي في البابء والله أعلم.'" 


.)59/( أخرجه البخاري (۷۲۷)» ومسلم‎ )١( 


(؟) انظر "صحيح مسلم" رقم (۰ ۳*۱( 
(۳) وانظر : ”الفتح“ لابن رجب (۲۹۸/۲). 


بَابْ صلاة الجمَاعة والإمَامٍَ ۸۱ 
مسألة [۲]: موقف التلاثة فأكتر من الإمام. 

قال الإمام النووي كله في ”شرح مسلم؟ »...:)٥۳٤(‏ وأجمعوا إذا كانوا 
ثلاثة» أنهم يقفون وراءه.انتهئ المراد. 
مسألة ["]: موقف المرأة من الإمام. 

قال ابن قدامت مَلثه في ”المغني» ("/ 07): وإِنْ أمّ امرأ» وقفت خلفه؛ لأنَّ 
أم أنس وقفت خلفهما وحدها؛ فإِنْ كان معهما رجلٌ؛ وقف عن يمينه» ووقفت 
الا فيا رن كان مها وان ركنا خلقب ررقت الا عاي 


ع 


لحديث أنس. 


قال: وإِنْ وقفت معهم في الصف في هذه المواضع؛ لم تبطل صلاتهاء ولا 
صلاتهم. انتهئ باختصار وتصرف. 

قال شيخ الإسلام مَلنكه كما في "مجموع الفتاوئ" (7؟/ 2747-7940): وَهَل 
تبط صَلَاةٌ مَنْ يُحَاذِيهًا؟ فيه قَوْلَانِ لِلْعْلَمَاءِ في مَذْهَبٍ أَحْمَد وَغَيْرِو أَحَدُهُما: 
تبطُلُ. كَقَْلٍ بي حَديفَة وَهُوَ اختبارُ أبي بَكْرء وَأبِي حَفْصٍ مِنْ أَصْحَابٍ 
وَالتّانِي: ل تَبَطلُ. كَقَوْلِ مَالِكِء وَالنَّافِي» وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِفِ وَالْقَاضِي 
وَغَيْرمَاء مَعَتَرْعِههمْ في الرّجُل الاقف مَعَهَا: مَل يَكُونُ ذا أمْ ا؟ وَالمَنْضُوصٌ 
عَنْ أَحْمّد يُطْلَانُ صَلَاةٍ مَنْ يَلِيهًا في الْمَوْقِ.اه 


- 


حمد. 


ا 


۸۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ إذا صلى المأمومون أمام الإمام؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: لا تصح الصلاة» وهو قول أحمدء وأبي حنيفة» والشافعي؛ لقوله يبيد 
(إنا جعل الإمام ليؤتم به)» ولأنه بحتاج في الاقتداء إل الالتفات وراءه؛ ولأنه 
خلاف هدي النبي ٤‏ وقد قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا. 

الثاني: تصح الصلاة» ويكره له ذلك» وهو قول مالك» وإسحاق؛ لأنه لا 
يمنع الاقتداء. 

الثالث: اختار شيخ الإسلام أنه لا تصح إلا لحاجة» كما يحصل في الجمعة 
والعيد» وما أشبهه, قال: وَهُوَ قَوْلٌ في مَذْمَبٍ أَحْمَد وَغَيْرو وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقوَالٍ 
وَأَرْجَحْهَاه وَدَلِكَ أن تَر لدم على الام غَاينّهُ أن يَكُونَ وَاجبًا مِنْ وَاجِبَاتِ 
الصَّلَاةٍ في الْجَمَاعَةِء وَالْوَاجِبَاتٌ 56 سقط بِالْعْذِْ وَإِنْ كَانَثْ وَاجِبَةَ في أَضْل 
الصَّلَاةِ فَالْوَاجِبُ فِي الْجَمَاعَةٍ أَوْلَى بالسُمَوط؛ وَلهذا يَسْمَط عن الْمُصلي ا 
يَعْجِرٌ عَنْهُ مِنْ الْقِيَام وَالْقِرَاَق وَاللْبَّاسِء وَالطَّهَارَقه وَغَيْر دَلِكَ. اه 

واختار هذا القول الحافظ ابن القيم» ثم الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله وهو 
الصحيح في المسألة, والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني» (1/ 07)» ”الشرح الممتع؟ /٤(‏ ۳۷۲)» ”مجموع الفتاوئ؟ (۲۳/ 5 ٠‏ 5) ”إعلام 
الموقعي:» (/). 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ۸۲ 


05 كم وَعَنْ أبِي بَكرَة له ائه انتهي لى التي يلك وَهْرَ رَاكِمٌ ركع قبل أن 
صل إلى الصف قال له ال يكلل: «رَادَكَ الله جرصاء وَلَا تعد). رَوَاهُ 


را 


-ه 


و يش ( )چ هو على ور وروم عو كرهظ وه دي ننه ه.* () 
البخاري» 'وزاد ابوداود فيه: فركع دون الصف» ثم مَشى إلئ الصف. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسأئة [1]: من أدرك الإمام راكعاء فهل تعد له ركعة؟ 
© في هذه المسألة قولان: 
٤‏ ع ور 57 8 i‏ 2 ۶ 

الأول: أنها تعد ركعة» وهذا قول عامة أهل العلم» بل قال الإمام أحمد: إنه ل 
يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا. 

وقد صح الاعتداد بذلك ركعة عن بعض الصحابةء وهم: ابن مسعود» وابن 
عمر» وزيد بن ثابت ب » وجاء عن غيرهم» وقد جاء في ذلك أحاديث صريحة» 
ولكنها ليست صحيحة» وهي: 

حديث أبي هريرة بيه عند أبي داود »)۸٩۳(‏ وغيره مرفوعًا: ١إذا‏ جئتم إلئ 
الصلاة ونحن سجود؛ فاسجدواء ولا تعدوا شيئاء ومن أدرك الركعة؛ فقد أدرك 
الصلاة)» وفي إسناده يحيئ بن أبي سليمان المدني» قال البخاري: منكر الحديث. 
وحديث أبي هريرة بب عند ابن خزيمة )٠١۹١(‏ وغيره مرفوعًا بلفظ: «من أدرك 
ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه؛ فقد أدرك الصلاة»» وفي إسناده: يحيئ 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۷۸۳). 
(؟) أخرجه أبوداود (585)», وإسناده صحيح. 


A6‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
ابن حميد ضعيف, وقد تفرّد مهذا اللفظء والحديث في ”الصحيحين"» وغيرهما 
بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة»). 


وأصح أدلة الجمهور حديث أبي بكرة الذي في الباب» وقد قيل: إنه ليس فيه 
دلالة؛ لأنه ليس فيه أنَّ أبا بكرة لم يَدْ ركعة» لكن قال الحافظ ابن رجب لل: 1 
يكن حرص أبي بكرة عل الركوع دون الصف؛ إلا لإدراك الركعة» وكذلك كل 
من أمر بالركوع دون الصفء ولو لم تكن الركعة تدرك به؛ لم يكن فيه فائدة 
بالكلية؛ ولذلك لم يقل منهم أحد: إِنَّ من أدركه ساجدًا؛ فإنه يسجد حيث أدركته 
السجدة» ثم يمشي بعد قيام الإمام حتئا يدخل في الصف. 

ثم قال: وهذا أمرٌ يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث» والآثار الواردة في 
الركوع خلف الصف. فقول القائل: (م يصرّحوا بالاعتداد بتلك الركعة)» هو من 
التَّعنّته والتشكيك في الواضحات. 


القول الثاني: أنها لا تَعَدٌ ركعة» وهو قول ابن المديني» والبخاري» وابن 
خزيمة» والظاهرية؛ وذلك لأنه فاته مع الإمام القيام» والقراءة» وفي حديث عبادة 
اله 


طوش : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


وقد أخرج البخاري في ”جزء القراءة“ (ص۳۷)» من طريق: ابن إسحاق» 
حدثني الأعرج» عن أبي هريرة» قال: لا بجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن 
يركع. وإسناده ظاهره الحَسُن. وقد جاء عن أبي هريرة من طريق: عبد الرحمن بن 


إسحاق المديني» عن سعيد المقبري» عن أبى هريرة» أنه قال بالاعتداد بها ركعة. 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ۸٥‏ 

قال ابن رجب ولله: وأما المروي عن أبي هريرة قد اختلف عليه فيه» وليس 
عبد الرحمن بن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق. 

ثم ذكر نصوص بعض العلماء في تقديم عبد الرحمن بن إسحاق على محمد بن 
إسحاق» ثم قال: وأيضًا فأبو هريرة لم يقل: (إِنَّ من أدرك الركوع فاته الركعة؛ لأنه 
م يقرأ بفاتحة الكتاب) كما يقوله هؤلاء إنما قال: (لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام 
قائمًا قبل أن يركع)» فعلّلَ بفوات لحوق القيام مع الإمامء وهذا يقتضي أنه لو كبر 
قبل أن يركع الإمام ولم يتمكن من القراءة» فركع معه؛ كان مُدركًا للركعة» وهذا لا 
يقوله هؤلاء» فتبين أن قول هؤلاء مُحدث,. لا سلف لهم به.اه 

وقال الإمام الألباني مَللَكْهُ في ”الصحيحة": وهذا لا يُخالف الآثار المتقدمة» 
بل يوافقها في الظاهر؛ إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائمّاء وهذا من عند أبي هريرة» 
ولانرئ له وجهّاء والذين خالفوه أفقه منه» وأكثرء ورضي الله عنهم أجمعين.اه 

قال أب و عب انه غ اكه لم: الصواب قول الحمهوس» وهو أنَّ إدراك الركوع يُعتبر 
إدراكًا للركعة؛ والله أعلم.'') 
مسآلة [۲]: إذا شك هل ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه أم بعد رفعه؟ 

لا يُحتَدُ بتلك الركعة عند جمهور العلماء؛ لأنَّ الأصل عدم ذلكء واليقين لا 
اول الك" 
)١(‏ وانظر ”فتح الباري" لابن رجب (8/6-) ”الصحيحة" )-50/١(‏ رقم (7579) ”المغني" 


87/9 1). 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" (0/ ٠‏ لابن رجب. 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1۳: هل يُشترط 2 إدراكه للركوع آن يطمئن فيه قبل أن يرفع 
الإمام رأسه؟ 

© أكثر العلماء قالوا: لا يكون مُدركا للركعة إلا إذا كبّر وركع قبل أن يرفع 
إمامه رأسه» ولم يشترط أكثرهم الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه» واشترط بعض 
الحنابلة الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه. 

# وذهب بعضهم إل أنه يدرك الركوع بإدراكه تكبيرة الإحرام» وهو قول 
عبدالر حن بن أبي ليلل» والليث» وزفر. 


قلت: الصواب قول الممهوس» وهو أنه يدرك الركعة بالركوع» ولا يشترط أن 
يطمئن مع إمامه. ولكن يجب عليه أن لا يرفع رأسه حتئ يطمئن بنفسه. 
والله أعلم.'") 
مسألة 4[1]: الركوع دون الصف. 
© صح عن بعض الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف. ثم يمشون إلى 
الصف» إذا أدركوا الإمام في ركوعه» وهم: عبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن الزبير َء وجاء عن أبي بكر الصديق بين بسند منقطع» وفعله 
جمع من التابعين» منهم: عروة» ومجاهد. وأبو سلمة» وسعيد بن جبير» وعطاء» 
وفي هذه المسألة حديث عبد الله بن الزبير مَل عند الطبراني في «الأوسط» 


(۷۰۱۲) بإسناد صحیح» أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجدء والناس ركوع؛ 


.)١۳ /٥( وانظر: ”الفتح“‎ )۱( 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ AV‏ 
فليركع حين يدخل» ثم يدب راكمًا حتئ يدخل في الصف؛ فإنَّ ذلك السّنّة. 
وصححه الإمام الآلباني كله في ”الصحيحة“ (۲۲۹). 

وقد قَيّدَ جمع من أهل العلم جواز ذلك بما إذا كان قريبًا من الصف. وهم: 
القاسم» والحسن» والزهري» والشافعي» والليث» والأوزاعي, وأحمد في رواية» 
وحكِيّ عن مالك. 
# وذهب طائفة من آهل العلم إل المنع من ذلك» وهو قول النخعي» وحكيّ 
عن الحسن» وهو قول أحمد في رواية» وهو ظاهر اختيار البخاري» وثبت عن أبي 
هريرة بإسناد حسن أنه قال: إذا دخلت والإمام راكع» فلا ترکع حتی ١‏ تأخذ 
مصافك من الصف. ورُوي مرفوعًاء وَوَقُفُهُ أصح. 

واستدل من قال بالمنع من ذلك بحديث أبي بكرة: «زادك الله حرصّاء 
ولا تعد). 
© وذهب ر بعضهم إل أنه إن كان منفردًا لم يركع حت يدخل الصفء وإِنْ كان 
معه غيره ركعوا دون الصف» وهو قول إسحاق» وأبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد في 
رواية» وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة. 

قال ابو عك الفاغ آله لن: الصوات :هر التول باطواز إذا كان قريبا من الصف؛ 
لحديث عبد الله بن الزبير» وأما إذا كان بعيدًا من الصف. فلا؛ لأنه يحتاج إل عمل 
كثير ينافي الصلاة» وفعل الصحابة يُحمل على أنهم كانوا قريبين من الصفوف. 


وهو صريحٌ في أثر زيد بن ثابت» وأما حديث أبي بكرة؛ فيحمل قوله: «ولا تعداء 


AA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
لل _ لل ڪا اک کل 
آي: إل الإسراع» فيوافق الحديث الآخر: (إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تأتوها وأنتم 


تسغون:.. الحديف: والله علي" 


(۱) وانظر: ”الفح لابن رجب (۷۸۳)» ”المغني“ (۳/ »)۷۷-۷١‏ ”الصحيحة" (179). 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ۸۹ 


رص هاسع o‏ ر صم الل رو ل سا ر ر وک ور ار 
و 6 وَعَن وَابصَة بن معب ميل أن رَسُول اللہ ٩‏ رَآی رجلا يصَلي خلف 


يس . خ ا لاه سه رم ع4 بسر 3 ين امي ەر لعو لس اک 4 8 عر م2 
الصّف وَحَدَهء فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمّدء وأبوداود والترمذی» وحسته» 


ساس (MDI Sgr‏ 
وصححه ابن حبان. 


م 


ريوع ا عقي A E OO‏ عا عه :الها ا 86 ماع دس 6 لأسي راق 
578 وَلَهُ عَنْ طَلّق تبن : «لاصلاة لمنفردٍ خلف الصف» »وَزَادَ الطبراني 


4 
6 


8 نش ا ۶ n‏ رە ° 3 2 )0( 
في حَدِيثِ وَابِصَة: «آلادخلت مَعَهم آو اجتررت رجلا؟). 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1[‏ صلاة الفن خلف الصف. 
© في المسألة قولان: 
الأول: الصحة» وهو قول الشافعي» وابن المبارك» والليث» واستدلوا 
بحديث أبي بكرة السابق. 


الثاني: البطلان» وهو قول الحسن بن صالح» والأوزاعي؛ وأمد. وإسحاق» 


ووكيع» وابن المنذر وأكثر أهل الظاهر وغيرهم. واستدلوا بحديث وابصة وعلي 


-17١19/( صحيح. أخرجه أحمد (3578/5)» وأبوداود (1۸۲)» والترمذي (۲۳۰)» وابن حبان‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 2١ 

)١(‏ صوابه: (علي بن شيبان) كما في التخريجء والمثبت في ”البلوغ" يُعتبر وهّمًا من الحافظء والله أعلم. 

() صحيح لغيره. أخرجه ابن حبان (۲۲۰۲) من حديث علي بن شيبان» وني إسناده عبدالررحمن بن 
علي بن شيبان وهو مجهول الحال. والحديث صحيح بشاهده الذي قبله. 


(4) ضعيف جدًا. أخرجه الطبراني (؟7/ )١57-١565‏ وفي إسناده السري بن إسماعيل» وهو متروك بل 
وب 
قد كکذبت. 


۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ابن شيياك ال في الباب. 


قال أبوعبد الك غض اكه لم: التول الثانى هو الراجح وأما حديث أبي بكرة» 
فقد 0 عنه شيخ الإسلام مَلننه كما في ”مجموع الفتاوئ" (۲۳/ ۳۹۷)» فقال: 


وى 


وام يث أبي بَحرَة فَلَيْسَ فيه أَنَهُ صَلَى مُثْمَرِدَا حَلَفَ الصّفٌ قَبْلَ رَفع الإمَام 
e yT‏ اا 


هو َي أن قف وَحْدَة كم يجي أخَدُ مَبْصَافَهُ في الْقِيَام؛ إن > هَذَا جَائْرٌ ر باتمَاقِ 
اا لیف 5 sS‏ التهِيّ بقولِه: فو لا تعدا ا أ ل ه بإِعَادَةٍ 


الرَّكْعَةِ كَمَا في حَدِيثِ الْذ؛ نه E‏ بإِعَادَةٍ الصَّلَاقٍ وها مين مَس وَذَلِكَ 


مُجْمَلٌ» حَنَّ لو در انه صرح في حَدِيثِ أبِي بِكَرَةَ بِأنّهُ مَحَلَ في الصَّف بَعْدَ 
رو عي سس دس 


اعيدال ي الام كما جوز ر ذلك a‏ د الْقولَيْنِ في مَذهَبٍ ا وَغَيْرِهِ؛ لكان 
سَايِعًا في مثْل هَذَا دُونَ مَا أَمَرَ فيه بالإِعَادَةِ قدا لَه .اھ 

مسآلة [۲]: إذا دخل 2 الصف بعد أن رفع الإمام رأسه؟ 

© ذهب الإمام أحمد في رواية إن بطلان صلاته؛ إلا أن يكون جاهلاء وهو 
المشهور عنه» واختار ذلك الخْرَقّي. 

© والرواية الأخرئ عن أحمد بصحة الصلاة» وهو مذهب مالك» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» وهذا قري | لى الصواب؛ لذن الركوع دون الصف مشروع؛ 


لحديث عبد الله بن الزبير الذي تقدم» وقد شرع لإدراك الركعة» ومعلوم أنه إن 


(۱) وانظر : ”الفتح“ /٥(‏ ۱۷)» لابن رجب. 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَمَ ۹۱ 
ركع دون الصف في آخر ركوع الإمام؛ فإنه لن يتقدم حتئ يرفع رأسه. وليس هناك 
دليل على إبطال صلاته إذا تقدم بعد ركوعه» وإن رفع الإمام رأسه» وكذلك ليس 
في حديث أبي بكرة التصريح بأنه دخل في الصف. وما زال النبي 775 راكعًاء بل 
هو محتملء والله أعلم.'") 
مسألة ["1]: ماذا يصنع من لم يجد من يصف معه؟ 
4# إذا استطاع أن يُقارب بين المأمومين حتئ يجد مكانًا فيدخل فيه؛ فعَلٌء وإن 
لم يستطع واستطاع أن يدخل إل يمين الإمام بدون إساءة إِلىْ المأمومين؛ فعل 
ذلك» وقد رخص في ذلك جمهور الحنابلة. 

وأما إذا لم يستطع ذلك؛ لِبَعْدِ الإمام» أو المشقة» فهل له أن يجذب بعض من 
في الصف آم لا؟ 
6 كره ذلك جماعة من آهل العلم» وهم: أحمد. ومالك» والأوزاعي» وإسحاق» 
ف أبو حنيفة» وداود» واستحب ذلك الشافعي» وهو الصحيح عند الشافعية 
وحكاه ابن المنذر عن عطاء والنخعي. 

قال أب عبد اكد غض الله لم: الأظيس أنه عهوز جيم إن كان الصف لا ينقطع» 
وذلك بتقارب المأمومين» وسد الفُرْجَةء وأما إن لم تسد الفرجة؛ فلاء والله أعلم. 
وذهب شيخ الإسلام إل عدم الجذبء بل قال: يصلي منفردًا للحاجة إلى 


ذلك» واختاره الشيخ ابن عثيمين. وها التول هو الصحبد؛ فإنه لا تَقَوّتُ الجماعة 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۳/ ۷۷). 


۹۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
من أجل المصافة مع آخر؛ فقد أمر الشرع بالمحافظة على الجماعة في صلاة 
الخوف» مع تفويت أمور أخرئ واجبة متعلقة بالجماعة» وهي المتابعة؛ 
فههنا كذلك. 

ويحمل حديث وابصة وعلي بن شيبان بيا عل من وجد قدرة على الدخول 
في الصف؛ فقصر ولم يدخل» أو صلل بصف منفرد قبل تمام الصف الأول» 
والله أعلم. 
© بينما اختار الإمام ابن باز» والإمام الوادعي رحمة الله عليهما أنه ينتظر حتئ 
يأتيه إنسان آخر يصافه؛ فإن انتهت الجماعة صلَّىْ منفردًاء وذلك فيما إذا لم يستطع 


الانضمام معهم '!) 


مسآلة :]٤[‏ من الذي تصح مصافته» وتزول الفردية به؟ 

كل من صحّث صلاته جازت مصافته» وتزول الفردية به؛ إلا المرأة؛ فإنه لا 
يجوز مصافتهاء ولكنها إذا صَّثْ مع الرجل زالت الفردية علِن الصحيح. 

قال ابن قدامت مله في ”المغني" (7/ 07): ومن وقف معه كافرٌء أو من لا 
تصح صلاته؛ لم تصح مصافته؛ ار و ا اد وب ماب 
اوقل سار اا رجلا صا ما 

ولك اروت دار م ت أو ومان الرل ت ص اوت 
مع متوضى؛ كان صقا لما ذكرنا. انتهئ المراد. 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" 44/6 ”غاية المرام“ ١‏ لم ”مجموع الفتاوئ" 
۹۹/0 )». ”فتاوئ اللجنة" (8/ .)١٠١-5‏ 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 1 
مسألة [15]: إذا ابتدأ الصلاة منفردًا فجاء آخر فصف معه ومازال قائمًا 
قبل أن يركع ؟ 

قال شيخ الإسلام هلله -ضمن كلامه على حديث أبي بكرة يله -: ...» فقد 
أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مُدرِكًا للركعة؛ فهو بمنزلة أن يقف 
وحده» ثم يجيء آخر فيصافه في القيام؛ فإنَّ هذا جائرٌ باتفاق الأئمة.انتهئا من 


”مجموع الفتاوئ“ (۳/ /1؟). 


:1 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ر عسي الك >0 . >؟ 00" 8 لے د“ 3 ا نه 
5308© وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ َك قَالَ: قَالَ الي ل «إذَا َعَم الإَامة امشو إلى 
سه > ات ا و اا 2-2 ر کن E‏ ەر رە 0 2 ضر ی ر 
الصَّلَاةٍ وَعَليْكُمْ السَّكِيئَة وَالوَقَالٌ وَلَا تسرعواء ف) أدرَكتم فصّلواء وَمَا فاتكم 
00 


Dz ثب‎ r of وله‎ . 
E ENS فأتمواة كس‎ 


م 


0 


$ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم الإسراع 2 المشي إلى الصلاة. 

قال الحافظ ابن رجب هته في ”الفتح" (7/ 07177): وقد أجمع العلماء على 
استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة» وترك الإسراع والهرولة في المشي؛ لما في 
ذلك من كثرة الخطا إلى المساجد.اه 
© وقد رخص بعض أهل العلم بالإسراع إذا خشي أن تفوته الركعة» أو تكبيرة 
الإحرام» منهم: الأسود. وعبد الرحمن بن يزيد» وسعيد بن جبير» وإسحاق» 
ومالك» وأحمد في رواية» قال أحمد: ما لم يكن فيه عجلة تقبح. 
© بينما ذهب الجمهور من أهل العلم إلىن عدم الإسراع بكل حال» وهو قول 
بعض الصحابة» والتابعين» وقال به الثوري» وأحمد في رواية. 

وهدا الثول هو الصحيح والله ا 

فائدة. سئل شيخ الإسلام كله عن الإسراع ممن خشي أن تفوته 


.)507( أخرجه البخاري (575)» ومسلم‎ )١( 
.)٥٦۸-0٦۷ /۳( وانظر: ”الفتح“ لابن رجب‎ 


بَابْ صلاة الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ 1 
صلاة الجمعة؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا خشي فوت الجمعة؛ فإنه يسرع حتئ يدرك منها ركعة 
فأكثر» وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة؛ فهذا أفضل» بل هو السنةه 
والله أعلم.اه 
مسآلة [۲]: هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته؛ أم آخرها ؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنَّ ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته؛ وما قام يتمه هو آخر صلاته: 
وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» وعمر بن عبدالعزيز» ومكحول» وعطاء 
والزهري» والأوزاعي» ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية. واستُرلٌ لهم بحديث 
الباب: «ما أدركتم؛ فصلواء وما فاتكم؛ فأتموا»» وقد ثبت عن علي بَيِلُ كما في 
”مصنف ابن أبي شيبة“ القول به من طريقين يقوي أحدهما الآخر. 

الثاني: أنَّ ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» وما قام يقضيه هو أول صلاته: 
وهو قول الحنفية» وأحمد» ومالك في رواية عنهماء وهو قول الثوريء وَاسْدُلٌ لهم 
برواية: وما فاتکم؛ فاقضوا» وصح هذا عن ابن عمر وابن مسعود ا كما في 
”مصنف ابن أبي شيبة؟: و”الأوسط؟ لابن المنذر. 

قال الإمام ابن المنذر هَلله: وبالقول الأول أقول» وذلك أنهم مجمعون لا 
اختلاف بينهم أن تكبيرة الافتتاح تكون في أول ركعة من الصلاة» ويلزم من خالفنا 
أن يقول: إن الذي يدركه مع الإمام أول صلاته ؛ لآن التكبيرة الأولى تفتتح 


15 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الصلاة» وغير جائز أن يجمعوا علئ أن التكبيرة الأول التي يفتتح بها المصلي 
الصلاة في أول ركعة؛ ثم يقلب ما أجمعوا عليه أنها أولى فتجعل آخره ؛ لأن الآخرة 
غير الأولم» ومن زعم أنها أول ركعة في افتتاح الصلاة وهي آخر ركعة في باب 
القراءة» فقد جعل الأول آخرة» والآخرة أولى. 

ويقال لمن خالفنا: ما تقول في رجل أدرك مع الإمام من المغرب ركعتين ؟» 
فإن زعم أنهما الركعتان الآخرتان» قيل له: فلم أمرته بالجلوس في الركعة التي 
يقضيها وهي عندك أولىء والأولى لا جلوس فيها ؟ وفي أمر كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم بالجلوس في هذه الركعة والتسليم فيها بيان أنها الثالثة» إذ لا جلوس في 
الأول من صلاة المغرب ولا تسليم له.اه 

قال أبوعبد الله غض الله لم: التول الأول هو الصوابء وهو ترجيح الإمام 
العثيمين مَلثته. وأما رواية: ”وما فاتكم؛ فاقضوا»., فالمراد بالقضاء الإتمام» كما 


بينته الرواية الأخرئ» وكما جاء ذلك في قوله تعالى: #فَادًا هَصَيْسُم 


سے ت 2 2 ه دي 
مي کڪم فاڏڪروا أله [البقرة:٠٠۲].‏ 


سے ص سس سومج 


وقوله: مادا يتم الصارة اذ ڪڪ روا الہ 4 [النساء:١١1].‏ 


عر ماد 


> ارمع ع ات ل لا 1 ل ع ان 2 ١‏ 
وقوله: فَإِذَا فَضِيدَتٍِ الصَلُوة فانتش واف الأرض * heka‏ 


»)۳۰۹/۳( ”المغني“‎ »)١5١/١5( وانظر: ”الفتح؟ لابن رجب (577)» ”فتاوئ العثيمين"‎ )١( 
.)377 5 ”ابن ابی شيبة" (؟/‎ »)۲۳۸ /٤( ”الأوسط"‎ 


بَابْ صلاة الجمَاعَة والإمَامٍَ ۹۷ 
a‏ آل م 8 ل 
بعض المسانل اللملحفه 


مسألة :]١[‏ المسبوق بركعتين» هل يقرا سورة مع فاتحة الكتاب 2 
الأخريين؟ 


# في المسألة قولان مبنيان على المسألة السابقة: 

الأول: أنه لا يقرأ؛؟ إلا ب: #الكنة َه بت الكدتييرت * [سورة الفاتحة]»ء وهو قول 
سعيد بن المسيب» والحسن» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول» وعطاء 
والزهري» والمزني» وإسحاق» وداود» ومكحول» والأوزاعي» وابن الماجشون؛ 
لأنها في حقّ المأموم ثالثةء ورابعة» والمشروع فيها قراءة الفاتحة. وهو قول علي 
نو كما تقدمت الإشارة في المسألة السابقة. 


الثاني: أنه يقرأ مع الفاتحة بما تيسر من القرآن؛ صح هذا عن ابن عمر وابن 
مسعود يتا كما في مصنف ابن أبي شيبة» والأوسط لابن المنذر» وهو قول 
مجاهد» ومحمد بن سيرين» ومالك» والثوري والشافعي» وأحمد. وذلك لثلا 
تخلو الصلاة من قراءة شيء غير الفاتحة» ولأنها قضاء وهي تعتبر في حَقه أول 
صلاته. 


ع 


قال اہو عبد الہ عض الہ لہ: الصواب هو التول الأولء قال ابن عبد البر: وهو 


۹۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قياس مذهب من يقول: إِنَّ ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته.اه 

ولا بأس إذا كان في صلاة الظهر أن يقرأ؛ فقد أخرج مسلم (557)» عن أبي 
سين أنه 13 لقان يترا فى الاخرية هن الظير قر خسن عهرة آله والله أعلم.'") 

تنبيث: من تمكن من قراءة شيء مع الفاتحة فيما أدركه مع الإمام؛ فإنه يجزئه 
ولايقرأ في الأخريين حتئ عند القائلين بذلكء قال ابن رجب: ولم أجد لأحمد, ولا 
لغيره من الأثمة نضا صريحًا أنه يقرأ ب: #الكَبد م #» وسورة فيما أدركه خلف 
الإمام» ثم يعيد ذلك فيما يقضيه. انتهئ المراد." 
مسألة [1۲: بم تدرك الجماعة؟ 
© فيها قولان: 

الأول: أنَّ الجماعة تُدرك بإدراك المأموم الإمام قبل أن يسلمء ولو بشيء 
يسير» وهذا قول أحمد في المشهور عنه. والشافعي وأصحابه. والحنفية» وهو قول 
أبي وائل» ويدل على هذا القول حديث أبي هريرة الذي في الباب: «ما أدركتم؛ 
فصلواء وما فاتكم؛ فأتموا». 

اكقاقين: أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة كامات وهو قرل مالك واحد فق 
رواية» ووجة عند الشافعيةء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو قول عطاء 
واستدلوا بحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة»”"» قالوا: 


(۱) وانظر : ”الفتح“ لابن رجب (5175)» ”ابن أبي شيبة" (۲/ ٤‏ ۳۲)» ”الآوسط؟ /٤(‏ ۳۲۸). 
() انظر: ”الفتح“ لابن رجب (۳/ .)٥۷۸ 0۷۷ 0۷1-0۷٩‏ 


الله 


(۳) أخرجه البخاري برقم »)0۸٠(‏ ومسلم برقم )1٠۷(‏ من حديث أبي هريرة طو. 


بَابْ صلاة الجمَاعة والإمَامٍَ 14 
المراد به إدراك الجماعة» فقد جاء في رواية في «”صحيح مسلم؟: «من أدرك ركعة 
من الصلاة مع الإمام؛ فقد أدرك الصلاة). 

ال اوعدا ا اران قريان: والقرل الكقل أقرب إل الراب 
وأما حديثهم؛ فالمراد به إدراك الوقت قبل خروجه كما جاء في حديث أبي هريرة 
خو في ”الصحيحين*" و قاری يلظ «من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح»» ومثله في العصر. 

وأما زيادة: «مع الإمام» في رواية مسلم؛ فهي زيادة غير محفوظة. 

فقد أخرجها مسلم (21017» من طريق حرملة عن ابن وهب» عن يونس» عن 
ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مره 

ثم أخرج من طريق: ابن عيينة» والأوزاعي؛ ومالك , ب ا ويونس من 
رواية ابن المبارك عنه» وعبيد الله بن عمر» بدون الزيادة. 


قال الإمام مسلم مَلته: لم يذكروا قوله: «مع الإمام». 


“ا 1 | 5 
ذلت: ورواه عن الزهري أيضًا: شعيب بن أبي حمزة» ويحيئ بن سعيد ويزيد 


ور 
ابن الهادء وابن جريج» وقرّة بن عبد الرحمن» بدون هذه الزيادة.'") 


.)50/( أخرجه البخاري برقم (01/4)» ومسلم برقم‎ )١( 

(1) انظر: ”المسند الجامع؟ (17/ 156)» ”غاية المرام؟ (57/5)» ”الشرح الممتع" (7541/5)) 
”الفتح“ لابن رجب (۳/ ۰٥۲-)ء‏ رقم (۸۰٥)ء‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۲۳/ ۲٥۷-۲٣۵‏ 00د 
(TY‏ 


١٠١‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۳1]: إذا وافق التشهد الأوسط للمسبوق التشهد الأخير للإمام 
فهل يتابعه 4 الدعاء؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكتفي بالتشهد, ولا يتابعه في الدعاء» وهو قول 
الحسن» وأحمد. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتم مع الإمام ويدعوء وهو قول عطاء 
ديظيس أن هذا أقرب؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام 
لت په ٩‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا تشهد الإمام 2 موضع ليس للمسبوق فيه تشهد ؟ 

قال الحافظ ابن رجب وله (۳/ :)٥۸١‏ فإن كان تشهد الإمام في وتر من 
صلاة المأموم؛ فإنه يتابعه في جلوسه بغير خلاف» وهل يتشهد معه فيه» أم لا؟ على 
قولين: 

أحدهما: يتشهد معه» وهو قول الحسن» وابن المسيب» وعطاءء ونافع» 
والزهري» والثوري» وأحمد قال: أحبٌٍ إل أن يتشهد. 

والثاني: لا يتشهد» وهو قول النخعي» ومكحول» وعمرو بن دينارء 
والأوزاعي» قال النخعي» والآوزاعي: يسبح» ويكتفي به. اھ 

قلت: الصواب التول الأول؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم بهاء والله أعلم. 


(۱) وانظر : ”الفتح“ (۳/ .)٥۸١‏ 


باب صلا الجمَاعَة والإمَامٍَ ۱ 
مسألة [15]: هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن 
يقدموا أحدًا يؤمهم؟ 
© في هذه المسألة قولان: 
الأول: الجواز» وهو قول عطاءء وابن سابط» ورواية عن أحمد.» ووجه 
الثاني: المنع» وهو قول الحسنء ورواية عن أحمد» ووجة للشافعية. 


قال اب و عبد آله عض الت ل: التول الثاني اقرب إلى الصوابء والله أعلم؛ لأنهم 
قد أدر كوا الجماعة. 

والنبي 7 سب مع المغيرة بن شعبة بركعة» فلمًا سلم عبد الرحمن بن عوف 
قام النبي ب والمغيرة» فصليا ما سبق به» وم يؤم النبي ب المغيرة بن شعبة""» 
02 


وخير الهدي هديه مَيِيد. 

مسألة [5]: هل يتابع المسبوق إمامه 4 سجود السهو؟ 

© ذهب مالك إلى أنه لا يلزمه المتابعة» ووافقه الأوزاعي» والليث. 

# وخالفهم الجمهورء فقالوا بالمتابعة؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم بها. 
وقول الجمهوس هو الصواب. والله أعلم.'"ا 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (717/4) »))8١(‏ من حديث المغيرة توطته. 
(۲) وانظر: ”الفتح" لابن رجب ("/ 86ه0). 
(۳) انظر: ”الفتح" (7/ ۴۳٥۲)ء‏ رقم(080). 


1۰۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: هل يُتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر ب2 إتمام الصلاة؟ 
# ذهب مالك» وأحد في رواية إل أنه لا يلزمه المتابعة» بل له أن يصليها قصرًا. 
# وخالفهم الجمهور» وهو قول أحد في رواية» فقالوا بالمتابعة للحديث 
المتقدم. 

قال أبوعبدائكه غض انه لہ: إن کان نوئ الإتمام؛ لزمه الإتمام» وإن كان نوئ 
القصر؛ فله أن يقصر؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 

وكما يجوز لمن فاتته الفجر أن يصليها خلف من يصلي الظهر فكذلك ههناء 
والله أعلم.'") 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" (0/ 2701 رقم(080). 


باب صلا الجمَاعَة والإمَامٍَ ۳ 

رام اه ل i‏ ل 8 ل E‏ 2 0 ر 
6۸4 وَعَنْ أي بن كَعْب ميلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيِ: «صَلَاةٌ الرّجُلٍ مَعَ 
الرجْلٍ اذك O‏ وَصَلَائَةُ مَعَ الرّجْلَيْنِ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِِ مَعَ لجل 
ما کان ار فهر اش إل الله عر ر روه زاوف وَالتْسّاٌ: وفك 


0 


ابن حبّان 


الحكم المستفاد من الحديث 
فيه فضيلة الجماعة» والاجتماع» ويؤيده حديث ابن عباس ميلا عند 


الترمذي )۲٠١١(‏ مرفوعا: «يد الله مع الجماعة)» وهو في ”الصحيح المسند؟ برقم 
)°( للإمام الوادعى اه . 


مسألة :]١[‏ ما هو أقل الجماعة؟ 


قال ابن رجب وله في ”الفتح“ (5/ "01): لا نعلم خلاقًا أنَّ | قن 


- 
َه 


باثنين إذا كانا من أهل التكليف» ولو كان المأموم e‏ فعر: 


0 


أن زواية آنا تتحقد به النافلة دون المكثرية؛ والجمهود عا أما تتعقد به مطلقاء 


)١(‏ أخرجه أبوداود (555).» والنسائي (7/ 5 »2٠١ 0-٠١١‏ وابن حبان »273١57(‏ وفي إسناده أبو بصير 
رجل مجهول. 
وفي الباب حديث قباث بن أشيم يَلُ: أخرجه ابن سعد (۷/ ١١٤)»ء‏ والبخاري في ”التاريخ 
الکبیر“ (۷/ ۱۹۲)» وابن أبي عاصم (475).» والبزار ».)57١(‏ والطبراني (۱۹/ ۰۷۳ و٤۷)»‏ 
والحاكم (7/ 574)» من طرق عن يونس بن سيفء عن عبد الرحمن بن زياد» عن قباث بن أشيم 
الليثي بب أن رسول الله 4 قال: «صلاة الرجلين أحدهما مع الآخر أزكى عند الله عز وجل من ٠‏ 
صلاة ثانية د تترئ» وصلاة ثانية يؤمهم أحدهم أزكئا عند الله عز وجل من صلاة مائة تترئ)» وهذا 
إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأن عبد الرحمن بن زياد مجهولء ومن قَوّئ الحديث بالطريقين فله وجة. 


غ١٠١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

ويدل علل انعقادها باثنين صلاة ابن عباس ,يلا مع النبي ,ند في صلاة 
الليل» وكذلك حذيفة» وابن مسعود» وكلها في ”الصحيح". 

وحديث ا سعيد: «من يتصدق علئ هذاء فيصلى معه؟) فقام ب 
فمدمئ () 

وتنعقد بالصبي كما قال الجمهور؛ لأنَّ ما صحّ في النافلة» صم في الفريضة» 
والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)٥‏ وأبو داود (01/5) بإسناد صحيح. 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ٥‏ 


يق الا ۴> لان سل 02 55 بشم ٦۴‏ ہے ےا ر وکو رو 
9ن َم وَرَقَةَ موها: أن النبيّ عي أَمَرَهَا أن توم أهل دَارِها. رَوَاهِ أبوداود. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم صلاة النساء جماعة بينهن. 
# في هذه المسألة أقوال: 

الأول: الاستحباب» وهو قول عطاء» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» 
وإسحاق» وأبي ثور» وأحمد ني رواية واستدلوا عل ذلك بحديث أم ورقة الذي 
في الباب» وبما جاء عن أم سلمةء وعائشة أنهن كن يَومَنٌ النساء» وأثر أم سلمة له 
طريقان يحسّن ما كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ ۸۹-۸۸)ء وآثر عائشة له 
ثلاثة طرق يحَسّن بها كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ ۸۹)» و”مصنف 
غبدالرزاق(9/ 151). 

الثاني: الكراهة مع الإجزاء» وهو قول الحنفية» وأحمد في رواية. 

الثالث: الجواز في التطوع. وهو قول الشعبي» والنخعي» وقتادة. 

الرابع: المنع» وهو قول الحسن» وسليمان بن يسار» ومالك. 


.)5٠5/5( وأخرجه أيضًا أحمد‎ »)۱٦۷١( ضعيف. أخرجه أبوداود (097).» وابن خزيمة‎ )١( 
وغيرهم؛ ومدار طرقه على الوليد بن عبدالله بن جميع» وهو حسن الحديث» ولكنه اضطرب في هذا‎ 
الحديثء فتارة يرويه عن عبدال رمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة» وتارة يرويه عن جدته عن‎ 
أم ورقة» وتارة يرويه عن عبدالرحمن بن خلاد وجدته عن أمها عن أم ورقة» وتارة يرويه عن جدته‎ 
عن أبيها. وعبدال رمن بن خلاد» وجدة الوليد كلاهما مجهولء فالحديث ضعيف. والله أعلم.‎ 


۱۰٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال اہو عبد الہ عض ان لہ: التول الأول هو الصواب» وهو ترجيح ابن القيم 
مَللَنه في ”أعلام الموقعين" (7/ 227201 فقد قال بعد أن ذكر حديث أم ورقة» وأثر 
عائشة» وأم سلهة: "ولو لم یکن ف المسألة إلا عموم قوله : «تفضل صلاة 


صر 
١6‏ 


8 ا أن لا تکل الجماعة في حق النساء؛ لذن التكلف في ذلك 
لم يكن معهوداء والله أعلم.'") 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۳/ ۳۷)» ”المجموع" .)١19/5(‏ 


بَابْ صلاة الجمَاعَة والإمَامٍَ ¥ 
ge‏ 0 وه ا 
بعض المسائل الملحقه 


اة ا 6 صنت رأة اتسا قاين ترد ة 
# جاء في أثر عائشة ياء آنا كانت توم النساء» فتقوم وسطهنء وكذلك في أثر 
أم سلمة» وكلاهما صالح للحجية بطرقه» وقد أخذ بذلك أهل العلم. 

قال ابن قدامت مَلته: لا نعلم خلافًا بين من رأئ لها أن تؤمهن أنها تقوم 
سن 


0 
١ 


قلت: والواقع وجود الخلاف» فقد خالف ابن حزم في ”المحلى“» فقال بأنها 
تتقدم كما يفعل الرجال. 

قال او عات غ اق ای با مهن ف وسظ العف كما فعلت 
عائشة وأم سلمة ها وإن تقدمت كما يصنع الرجال فلا ينكر ذلك والله أعلم.'") 
مسآلة ۲1]: وقوف المرآة مع الرجال ب4 الصف. 

وقوف المرأة مع الرجال في الصف لغير ضرورة خلاف السنة» وغير مشروع» 
واختلفوا في بطلان من صلئ بجوار المرأة عل قولين: 


(۱) وانظر: المغنی* (۳/ ۳۸)ء ”لمحا“ (۹۱٤)ء‏ ”مصنف ابن أبى شيبة؟ (؟/ 895-44 )) ”مصنف 
عبد الرزاق" (65085-). 


الأول: أنَّ صلاته لا تبطل. 

وهو قول الشافعي» ومالك وجماعة من الحنابلة» وعزاه النووي للجمهور. 

الثاني: أنها تبطل. 

وهو قول أبي حنيفة» وجماعة من الحنابلة. 

واختار ابن قدامة كلل القول الأول» وهو الدي خنام». والله أعلم.'") 
مسآلة ۳]: صلاة المرآة منفردة خلف صف النساء 2 جماعة النساء. 
© في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة: 

فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف. 

ومنهم من قال: إِنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صف. 

واختار الشيخ ابن عثيمين لته القول الأول" 
مسألة :]٤[‏ خروج المرأة إلى جماعة الرجال 2 المسجد. 
8 عامة أهل العلم عل جواز الخروج إلى المسجد لِتْصلَيّ جماعة مع الرجال. 
8 للا ل ات 
بخروجها؛ حتى جاء عن عائشة بنا كما في ”الصحيحين“ " أا قالت: لو يعلم 


(۱) وانظر : ”مجموع الفتاوی“ (۲۳/ »)۳۹٩‏ و”المغني“ (۳/ »)٤۱‏ ”المجموع“ /٤(‏ ۲۹۹). 
(۲) انظر: ”فتح الباري“ لابن رجب /٤(‏ ۲۹۷)» ”الشرح الممتع“ /٤(‏ ۳۸۷). 
(7) أخرجه البخاري برقم »)۸1٩۹(‏ ومسلم برقم .)٤٤٥(‏ 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 45 
رسول الله يبيد ما أحدث النساء؛ لَمِتَحَهُنَّ المسجد كما مُنْحَتُ نساء بنى إسرائيل. 
# وجاء عن بعض أهل العلم أنه رخص للعجاتز دون الشابات؛ لما يحصل من 
فتنة بخروجهن» وهو قول الشافعي» ومالك في رواية» وجمع من الحنابلة. 
6 وجاء عن بعضهم أنه رخص لها في الجمّع دون سائر الصلوات» وهو قول 

قال اہو عبد اک عض اک لم: الدي نخنام» جواز خروجها إلى المسجد إذا لم 
تحصل فتنة» وصلاتما في بيتها خير لهاء كما في الحديث: «وبيوتهن خير هن)» وهو 
قول عامة أهل العلم, والله أعلم.'') 
مسألة [ه]: هل يجب عليها استتكذان زوجها ؟ 

قال ابن رجب هَل في ”الفتح" /٥(‏ ۳۱۸): لا نعلم خلافًا بين العلماء أنَّ 
المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجهاء وهو قول ابن المبارك» والشافعي» 
ومالك» وأحد» وغيرهم. لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه 
بخروج المرأة من غير منع. 

ثم ذكر قصة عاتكة بنت زيد أنها كانت تخرج بعلم عمر» وكانت تقول: 


لج إلا أن تمنعني. فلا يمنعها © 


)١(‏ انظر: ”فتح الباري" لابن رجب /٥(‏ ۳۰۸-)» رقم (لاكم-). 
(۲) أخرجه مالك (۱۹۸/۱) بإسناد منقطع» وأخرجه أحمد )5٠ /١(‏ من وجه آخر بإسناد منقطع 
بنحوه؛ فالقصة ثابتة من الطريقين» وأصلها في ”البخاري“ برقم )۹٠١(‏ من غير تسمية عاتكة مرا 


۱1۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [كا: هل للزوج أن يمنع امرأته من الخروج» أم لا ؟ 
© فيها قولان: 

الأول: أنه لا يجوز له المنع» وهو قول عمر» وابنه عبد الله» وقال به ابن 
المبارك. ومالك وغير واحد. 

الثاني: حكى عن الشافعى» وقاله القاضى أبو يعلل من الحنابلة. 
فيه عند كول «إذا استأذنت ا امرأته إلى a‏ 
متفق عليه عن ابن عمر ضينمًا. 

قال الحافظ ابن رجب مَلته: وهذا لابد من تقييده بما إذا لم يَخَفَ فتنة 
أو ضررًا. 

ا ا 5 e‏ 

قلت: وني المسألة قول ثالث» وهو الكراهة» قال به بعض الحنابلة. 

تنبيث: إذا خرجت المرأة إن المسجد؛ فيجب عليها أن تخرج غير مُتطيبة» 
ولا مُظهرة زينتها؛ لقوله 37: ١ولكن‏ لِيَخْرَّجن تَفِلّات)؛ أخرجه أبو داود (574) 
عن أبي هريرة» وهو في ”الصحيح المسند“ »)۱۲۷١(‏ ولقوله کید : «إذا شهدت 
إحداكن العشاء الآخرة؛ فلا تمس طيبااء أخرجه مسلم (4547) عن زينب 


EET‏ ايلك 
الثقفية ميعنهًا. 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۸٦٥(‏ ومسلم برقم (5557). 
وانظر: ”الفتح“ /٥(‏ ۳۲۰-۳۱۹). 


اب صادة النحمَامن والؤمامة ۱۱ 


for”‏ . 5ك 50 كه يرن 26 2.15 ا سكس رسن روق ر روہ 
53 وَعَنْ مس وبللك: أن الي له اشتخلف ان أ مَکتوم» يوم الناس» وهو 


ىه 
7 


2 ري فق 2ف ب ع ی د ١‏ 
عمّى. راه سید ر : 


حه لان بان عن عة ڭا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم إمامة الأعمى. 


قال ابن قدامت ملف في ”المغني" (/ 38-71): وَأمّا الْأَعْمَئ فا نَعْلَمُ في 


041 


صِحَةٍ إِمَامَتِهِ خلافًاء إلا ما كي عَنْ أنّسء أَنَهُ قَالَ: مَا حَاجَتَْهُمْ إِلَيْهِ. وَعَنْ ابن 


۹و 0 لمرو تع 6 هو عن ارد ره ع 0 a‏ م 2 وى > هن 
نه قال: كيف أوْمُهمْ وهم يَعدِلونني إلى القبلة؟!» والصجيح عن ابن 


ت 


عباس 


° 


6n 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (7/ »)١177‏ وأبوداود (045)» من طريق عمران القطان» عن قتادة» عن 
أنس به. واللفظ لأبي داود. وإسناده ضعيفء عمران القطان فيه ضعفء وقد خولف في الإسناد» 
فرواه همام بن يحيئ عن قتادة مرسلًا بدون ذكر أنس. أخرجه كذلك ابن سعد في ”الطبقات" 
(٠٠١ /٤(‏ قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة قال: استخلف النبي كَل ابن آم 
مكتوم مرتين علل المدينة» وهو أعمئ. والحديث حسن بشاهده الذي بعده. 

(۲) حسن. أخرجه ابن حبان (7175) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حدثنا أمية بن بسطام» قال: 
حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا حبيب المعلم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة برا به. 
وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات؛ إلا أمية بن بسطام؛ فإنه حسن الحديث. 

وله شاهد من مراسيل الشعبي: أخرجه ابن سعد )٠٠١ /٤(‏ قال: أخبرنا وكيع بن الجراح» 
قال: استخلف رسول الله 4 عمرو ابن أم مكتوم يوم الناس» وكان ضرير البصر. وهذا إسناد 
حسن إلى الشعبى هللثه؛ رجاله ثقات» إلا يونس بن أبى إسحاق؛ فإنه حسن الحديث. وانظر 
«الإرواء؟ (۲/ ۳۱۲-۳۱۱). 


1۱۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


$ 


هر ٠‏ فض و ر ع پیش رکا ر م 
عمی» وَعِتبَانَ بْن مَالِكِء وَقتادَة وَجَابِرُ.اه ثم ذكر حديث 


انس اللي ف الاب 
فلت ار اس وان عاس وق أعرجيما ابن المتذر فى #الأرسط» 
»)٠١١ /6(‏ وأثر أنس فيه: زياد النميري» ضعيف. وأثر ابن عباس فيه: عبد الأعى 
ابن عام التعليى »وهو ضعيف أيضًا: 
قال ابن المنذر كته في ”الأوسط“ (5/ 5 :)١5‏ وإباحة إمامة الأعمئ كالإجماع 
ع 5 1 ع se‏ ع ١‏ د ۶ 
من آهل العلم» وقد روينا عن ابن عباس انه آمهم وهو اعمی» ولیس في قول أنس: 
(ما حاجتهم إليه) نيا عن إمامة الأعمئ» فيكون اختلافا. اه 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ۱۳ 


م ت 


و٣‏ وَعَنِ ابن ء عَمَرَ ميلا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: E‏ 


انا حف مَل قا لا إل إِلّا اللك». رَوَاهُ الدَارَفطْيُ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ الصلاة خلف المبتدع»؛ ومستور الحال. 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیت ولل كما في #مجموع الفتاوئ" (77/ :)701١‏ 
ور يَجُورُ لِلرجُلٍ أَنْ يُصَلَيّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَء وَالجِمُعَة وَغَيْرَ ذَلِكَ حَلْفَ مَنْ لَمْ 
يَعْلّمْ مِنْهُ بذْعَدَ وَلَا فِسْقَاء باتمَاقٍ الْأَيِمَةِ الأزبعةٍ وَغَيْرهِمْ مِنْ أَثِمّدِ المُسْلِمِينَ 
ولس من رط الاتمَام اَن يَعْلَمّ المَأمُومٌ اعْتقَادَ مايه وَل اَن يَمْتَحِته یول 
ey‏ ا رض حلت مَنْ يَعْلَمُ أنَّهُ قَايِقٌ 
و مُبْتدِعٌ؛ قَفِي صِحَةِ صَلَاتِه قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ في مَذْهَّبٍ أَحْمَدَ وَمَالِكِء وَمَذْمَبُ 
الشَّافِجيٌ» وَأَبِي حَنِيفَةَ الضَّحَةُ. انتهئ المراد. 

قلت: والتول بالصحة هوالصواب. ما م يكفر ببدعته» والخلاف المذكور هو 
ما لم يؤد به إل ترك الجمعةء والجماعة. 

قال شیخ الإسلام کله کما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۳/ :)٠۳‏ وَلِهَذدًا قَالْوا 


> 2ه 


في الْعقَائِد: نه يُصَلّي الجُمْعَة وَالْعِيدَ حَلْفَ كُلَ إِمَام برا كان او فَاجِرّاء وَكَذَّلِكَ إذَا 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (57/7) وفي إسناده عثمان بن عبدالر من الوقاصي» وهو متروك 
بل قد كذبه بعض الحفاظ» وله طريق أخرئ عنده (057/75) فيها: أبو الوليد المخزومىي» وهو 


غ١١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
لَمُ يكن في الْقَرَية ية إلا إمَامٌ وَاحِدٌ؛ َإِنّهَا تَصَلَّئمْ حَلْفَهُ الجمَاعَاتُ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ في 
جَمَاعَةٍ خيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ الرّجْلٍ وَخدَه وَإِنَْ كَانَ الإِمَامُ فَاسِقَاء هَذَا مَذْمَبُ جماهير 
الْعُلَمَاءِ: أَحْمَدَ بْنِ حَْبّلء وَالشَّافِيُء وَغَيِْمَاء بَلْ الجمَاعَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَىْ الْأَعْيَانِ 
N NT E E‏ الام الْمَاجِرِ؛ كَهُوَ 
مُبتَدِعٌ عِنْدَ الإمَام أَحْمَدَ وَغَيْرِو مِنْ أَيِمّةِ السنَةِ.اه 

وقال لله (۲۳/ :)٠٤١‏ وَأَمًا إذَا أمْكّنَ فِعْلُ الجُمُعَةِ وَالجَماعَةٍ حَلْف البرّ؛ 
هو أو مِنْ فِعْلِهَا حَلْفَ المَاجِرِء وَحِبْئَئِذٍ قدا صل حَلْف القَّاجِرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ فَهُوَ 
مو مَوْضِعٌ اجتِهَادٍ لِلْعْلَمَاءِ. اه 


قلت: وتقدم نقل الخلاف في ذلك» والصواب صحة صلاته مع الكراهة 


م و ره 


قال شيخ الإسلام ته (۲۳/ ٤١‏ ): وَأمًا الصلاة خلفَ م مَنْ فر بيذعتو 
يأف الهو كاه كا في كذ صق الجفعة َلك عن 5 إن 
يَكْفْرُ أَمْرَ بالإعَادَةِ؛ لأنّها صَلَاةٌ حَلْفَ كَافِْ لَكِنْ هَذِهٍ المشألة متعلََة َير َمل 
لْأَهْوَاءِ وَالنَّاسُ مُضْطَرِبُونَ في هَذِِ المشألة» وَحَقِيْقَة الأَمر في دَلِكَ: أن الْقَو 
َد يَكُونٌ كُفرّا مَبُطْلَنُ الْقَْلُ بتَكْفِيْرِ صَاحِب وَلكِنَّ الشَخْصٌ المُعبّنَالَذِي قَالَهُ لا 
ُسْكَمْ كُفْرِ حى تقوم عليه احج التي مر ركا اه 


م 


أن 


Co 


قلت: من أصبح كافرًا ببدعته» وثبتت عليه الشروط, وانتفت الموانع» فلا صح 
الصلاة خلفه» والله أعلم. 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ 1٥‏ 


ر ~~ 0ہ ص )ل ر ال 2 > ور قرو مح ل 
و٣6‏ وَعَنْ عَلِيْ مل قال قال رَسُول ا لله : «إذا آتى أحدكم الصلاةء 


وَالإِمَامُ عَلَىْ حَالٍ فلم أنه به تع کا کے : الإما م . رَوَاه الترمذى باستاد ضعيف. 


ع 


الحكم المستفاد من الحديث 


د اسهد 


قال الإمام الصنعاني كله في ”سبل السلام" (5/ 77): وَفِي الحديف دلالة 
على أنه ل تحب علا من لحقٌ ِالإِمَام 


2 


8 0 


۶ و ا ی م 2مس 
ن يَنْضَمَّ إِلَيْه في آي جُزءِ کان مِنْ أَجْرَاءِ 


اَن 


الصلاةق طق كَانَ الإِمَامُ قَاتِمَاء أَوْ رَاكِعَا؛ انه 4 ل يما أَذْرَكَهُ ١‏ مَعَهُ كما سَلَّفَء فَإِذَا 


تعر 


كان قاع اما اماه ننه شوو ويك دووف لك اه 


)١(‏ صحيح لغيره. أخر جه الترمذي (511), وتي إسناده حجاج بن أرطاة» فيه ضعف» وهو مدلس 
وقد عنعن» ولكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا' فهو 
صحيح بشاهده. والله أعلم. 


۱١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة بالباب 


مسألة :]١[‏ ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة. 
# قال ابن رجب كلت في ”الفتح“: ولا نعلم خلاقًا أنَّ إقامة الصلاة تقطع 
التطوع فيما عدا ركعتي الفجر.اه 
ثم ذكر الخلاف ف ركعتي الفجر» > وذکره الشوكاني ف لتا" بأوسع مما 

ذكره ابن رجب. 

والصواب من تلك الأقوال: أنه لا يجوز له الدخول في ركعتي الفجر بعد 
الإقامة» سواء كان في المسجدء أو في البيت بحديث أبي هريرة ب في "صحر 

2 1 ¢ 

مسلم" ١ ١(‏ أن النبى ب قال: (إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة). 

قال الشوكاني هَللكه: وهو قول أهل الظاهرء ونقله ابن حزم عن الشافعي» 
وعن جمهور السلف. وكذا قال الخطابي» وحَكئ الكراهة عن الشافعي» وأحمد. ثم 
مسألة [9]: إذا أقيمت وهو ے تطوع؛ فهل يستديمه أم يقطعه؟ 
8 في المسألة أقوال: 


الأول: أنه يتم» قال ابن رجب: وهو قول الا کر ب منهم: النخعي» والثوري» 


بَابْ صلاة الجمَاعَتّ والإمَامٍَ 1۷ 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» حلا للنهي على الابتداء دون الاستدامة. 

الثاني: يقطعهاء وهو قول سعيد بن جبير» وأهل الظاهر» وحكي رواية عن 
أحمد» قال ابن رجب وله: وهي غريبة. 

الثالث: إن أدرك الجماعة أتمهاء وإِنْ خشي أن لا يدركها؛ قطعهاء وهو قول 
أحمد في رواية. 

الرابع: إِنْ أدرك مع الإمام الركعة الأولىم؛ أتمهاء ولا فيقطعهاء وهو 


كول سالك 


قال أبوعبد | ته عض أل ل: قول الإمام مالك هو الأقرب عندي إلى الصواب» 
والله أعلم. 
مسألة [*1: الأعذار المبيحة لترك الجماعة. 
ت الآول: المرض. 

قال ابن المنذر دلله: ولا أعلم اختلاقًا بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلف 
عن الجماعات من أجل المرض.اه 

ل 
عائشة د للها: أن النبي بيد قال ن مرن مر اروا باكر فصل بالا 


ay‏ ل 


)١(‏ وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب (5/ 97) رقم (2577» ”نيل الأوطار" (485): ”المجموع" 
(077/:5). 


1۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
النبي ي يهادّئ بين رجلين» وقد قال ابن مسعود: ولقد كان الرجل يهادّئ بين 
رجلين حتئ يقام في الصف .اه 
؟-الثاني: المطر والطين. 

دليله: حديث ابن عمر في ”الصحيحين": أنه قال: إن رسول الله کد اي 
له ومطر يقول: ايه 
«في الليلة الباردة» أو المطيرة في السفر). 

وفي ”الصحيحين؟ عن ابن عباس وِيللما: 0 الجمعة أن يقول: 
«صلوا في بيوتكم). ثم قال: قد فعل ذلك رسول الله 5 يد وإن الجمعة عزمة 
عليكم» فكرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين» والدحض. 
"- الثالث: إذا حضر الطعام. 

وقد تقدم ذكر الأحاديث في ذلك في [باب الخشوع في الصلاة]. 

قال ابن رجب كله: وحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عذرًا في ترك 
صلاة الجماعة» فيقدم تناول الطعام» وإن خشي فوات الجماعة» ولكن لابد أن 
يكون له ميل إلى الطعام» ولو كان ميلا يسيرًاء صرح بذلك أصحابنا وغيرهم» فأما 
إذا لَمْ يكن لَّهُ ميل بالكلية إلى الطعام» فلا معنئا لتقديم الأكل عَلَّى الصلاةء وقالت 
طائفة أخرئا: يبدأ بالصلاة قَبّلَ الأكل؛ إلا أن تكون نفسه شديدة التوقان إلى 
الطعام. وهذا مذهب الشَّافِعِيٌ» وقول ابن حبيب المالكي» واستدل لَهُ ابن حبان 
بالحديث الَّذِي فيه التقيبد بالصائم» وألحق بهو كل من كَانَ شديد التوقان إلا 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۱۱۹ 
الطعام في الصلاة؛ لأنه يمنع من كمال الخشوع» بخلاف الميل اليسير. وقالت 
طائفة أخرئ: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيقا. حكاه ابن المنذر عن 
مَالِكِء وهذا يحتمل أَنَّهُ أراد أن الخفيف من الطعام يطمع مَعَهُ في إدراك الجماعة, 
بخلاف الطعام الكثير فيختص هَدًا بالعشاء» وهذا بناء عَلَْ أن وقت المغرب 
وقت واحد» كما هو قَوْلٍ مَالك» والشافعي في أحد قوليه» ونقل حرب عن 
متاق د بدا ااه إلا في حالين» أحدهما: أن يكون الطعام خفيفا اموالقاق: 
ا RS‏ 
ينه أمر بتقديم العشاء عَلَْ الصلاة حيث كَانَ عشاؤهم خفيفًاء كما كَانَتْ عادة 
الطيكانةه وا في عهد الي يق ْم يتداول أمره غير ما َر معهود في زمنه. 


! 
ا 


ا را رن ا عن الوقت بحضور الطعام 


م 


يَضَاء وَهُوَ قَوْلِ بعض الظاهرية» ووجه ضَعِيف للشافعية» حكاه المتولى وغيره.اه 
4- الرابع : إذا احتاج إلى الخلاء. 

لحديث عائشة يننا المتقدم في [باب الخشوع في الصلاة] مرفوعًا: ١لا‏ صلاة 
بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان»» وفي ”سئن الترمذي" )١57(‏ من حديث 
عبدالله بن الأرقم صل عن النبي د «إذا أقيمت الصلاة» وأراد أحدكم الخلاء؛ 
فليبداً بالخلاء). 


۲۰ فتح العلام ‏ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
۵-الخامس: الخوف الشديد. 

كأن يخشي: عدوا يريد قتله» أو الاعتداء عليه: أو يخاف من السلطان أن 
5- السادس: السفر. 

كأن تقام الصلاة وهو يريد السفرء ويخشئ أن ترحل القافلة ولا يلحقها؛ فله 
ترك التحماغة؛ لآن عليه هركا فخلفه عن الفافلة, 
-السابع : أن يكون قيما بمريض يخاف ضياعه . 

لأنَّ حفظ الآدمي آكد من حرمة الجماعةء وني ”البخاري“ (۳۹۹۰) عن ابن 
عمر بَيمًا: أنه ذكر له أنَّ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريًا مرض في يوم 
جمعة» فركب إليه بعد أن تعالل النهار واقتربت الجمعة» وترك الجمعة. 


-الثامن: شدة النعاس. 


ادا 


لحديث عائشة ينلا عند البخاري (۲۱۲)ء ومسلم (2787): أن النبي مد 
قال: ١إذا‏ نعس أحدكم وهو يصلي؛ فليرقد حتئ يذهب عنه النوم؛ فإنَّ أحدكم إذا 


4-أكل البصل, والكراث, والثوم. 
ويدل عل ذلك حديث جابر ف ”الصحيحين" أن النبي عد قال: من أكل 
ثوماء أو بصلاء أو كرانًا؛ فليعتزل مسحدنا)» وفیهما عن ای وابن عمر صلم 


بنحوه. 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَمَ ۲۱ 


ولات ددرا ا فاا لك د له الما 


كقبياف ا الجبافةه ر الج ما م الا جا عك روه 
الأعذار العامّة» كالمطر» والطين» والبرد الشديد» بل يجب عل الإمام أن يصلي 
بمن حضر» وقد بوب البخاري في ”صحيحه“؟: [باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ 
وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟]» ڈ ثم ذكر حديث ابن عباس يلما عند أن 
جلس علل المنبر يوم الجمعة» وأمر مؤذتّه أن يقول: «الصلاة في الرحال»)» وقد 
تقدم الحديث. 

قال ابن رجب كله في ”الفتح“ /٤(‏ 917): يعني بهذا الباب: أن المطر والطين» 
وإن كَانَ عذرًا في التخلف عَن الجماعة فِي المسجد؛ إلا أَنّهُ عذر لآحاد النّاسء 
وأما الإمام فلا يترك الصلاة لذلك في المسجد» ويصلي جماعة فِي المسجد بمن 
حضر» وكذلك يوم الجمعة لا يترك الخطبة وصلاة الجمعة في المسجد بمن 
حضر فيه إذا كانوا عددًا تنعقد بهم الجمعة» وإنما يباح لآحاد الاس التخلف عن 
الجمعة والجماعات فِي المطر ونحوه إذا أقيم شعارهما في المساجد؛ وعلل هَذا 
فلا يبعد أن يكون إقامة الجماعات والجمع في المساجد في حال الأعذار 
كالمطر فرض كفاية لا فرض عين, وأن الإمام لا يدعهماء وَهُوَ قريب من قَوْلٍ 
الإمام أحمد في الجمعة إذا كَانَتْ يوم عيد: أَنَّهُ يسقط حضور الجمعة عمن حضر 
العيد» إلا الإمام ومن تنعقد به الجمعة؛ فتكون الجمعة حينئذ فرض كفاية» والله 


أعلم» ولا شك أن التي يل كَانَ لا يترك إقامة الجمع في المطرء ويدل عليه: أنه 


(۱) انظر: ”الفتح“ لابن رجب ٤-11 ٤(‏ 1۷)» ”البیان“ (۲/ ۳۷۲-۳۷۰). 


۲۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
لما استسقى للناس عَلَىْ المنبر يوم الجمعة» ومطروا من ذَلِكَ الوقت إِىْ الجمعة 
الأخرئ؛ أقام الجمعة الثانية في ذَلِكٌ المطر حَتّى شكي إليه كثرة المطر في خطبته 
يومئذ» فدعا الله بإمساك المطر عن المدينة.اه 

تنبية آخر: الأعذار المتقدمة هي عذر أيضًا في ترك الجمعة؛ إلا العذر 
الثالثء وبالله التوفيق. 


اب ضللاة اسار والمريظن ددن 


باب صلاة المسافر والمر فشن 


9 عن عة م قث ا ا ن ت صلا 
SS‏ قق عله 

وَللْبُخَارِيّ: كُمّ حَاجَرٌ فَفْرِضَتْ أرْبَعَاء 0 صَلَاةٌ السّفَرِ عَلَْ الأوّلِ.”" زَادَ 
اح 30 و روا شع هال ره اط 


وَعَنْ حَاففَةَ مقا أن التي که كان يَقْضْرُ في السّفَر ييه وَيَصُومْ 
ا لي ان غل ال 


1 


o ساس‎ 


وه لاشو ا 6 کو نه 7° daro g2‏ )0( 
مِنْ فِعْلهاء وقالت: إنه لا شق علي. أخر جه البيْهقِي. 


.)585( ومسلم‎ »)٠١90( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) خرجه البخاري برقم (۳۹۳۰). 

() صحيح. أخرجه أحمد (7/ »)۲٤١‏ من طريق الشعبي عن عائشة» وقد قال بعض الحفاظ: إنه لم 
يسمع منهاء ولكن أثبت سماعه منها أبوداود كما في سؤالات الآجري» فالحديث صحيح إن شاء 
الله» والله أعلم. 

(؛) أخرجه الدارقطني (7/ 189) وفي إسناده سعيد بن محمد بن ثوابء قال ابن حبان عنه في ”الثقات" 
مستقيم الحديث. وبقية رجاله ثقات. 

وله طريق أخرئ عنده فيها طلحة بن عمروء وهو متروك» وطريق أخرئ ليس فيها ذكر الصوم؛ 

وفيها المغيرة بن زياد الموصلٍ مختلف فيه» والراجح أنه حسن الحديث له مناكير. ومع ذلك فقد 
قال شيخ الإسلام كلله: (هو كذب عل رسول الله يَنيدُ). وأعله البيهقي بالوقف. وقال ابن القيم 
وَلثه: لا يصح. وقال الحافظ ابن حجر كلله: صحته بعيدة. انظر ”التلخيص" (۲/ )٤٤‏ ”زاد 
المعاد" /١(‏ 550-5515). 

(5) أخرجه البيهقى (”/ )١57‏ فقال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن على الرازي الحافظه أنبأ زاهر بن أحمد» 
ا و یرال اورت ثنا محمد بن يحيئ؛ وإبراهيم بن مرزوق» ومحمد بن عبيد الله قالوا: ثنا 
وهب بن جريرء ثنا شعبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت تصلي 
في السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي, إنه لا يشق علي. وهذا إسناد 
صحيح عنهاء رجاله ثقات معروفون. 


١‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنِ ابن عُمَرَ بق قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كليِ: «إنَّ الله الى ثحب أن 
سے جه ا 


وه 4 و سرع نل 
تود FE‏ ذكطة كيكو أن 1 تو معصيته) ب ل 


بان ١‏ وف روا كا بحب أَنْ ْنَا عَرَائِهُةُ) " 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم قصر الصلاة ب2 السفر. 

© ذهب جماعة من أهل العلم إل وجوب القصرء وهو قول الحنفيةء والظاهرية» 

وحماد» والثوري» ومالك ف رواية» وخحكِي عن قتادة» والحسن. وعمر بن 

عبد العزيزء واحعجواعل' ذلك بأدلة: 

)١‏ حديث عائشة نيا الذي ني الباب. 

۲) حديث ابن عباس يتنا في مسلم (1۸۷)» قال: فرض الله الصلاة على لسان 
نبيه ب صلاة الحضر أربعًاء وصلاة السفر ركعتين» وصلاة الخوف ركعة. 

۳) عن عمر بن الخطاب بي قال: صلاة الجحمعة ركعتان» وصلاة الفطر 


»)۳٥۹۸( )۲۷٤۲( وابن حبان‎ »)46٠0( صحيح لغيره. أخرجه أحمد (۱۰۸/۲)» وابن خزيمة‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن حرب بن قيس» عن نافع» عن ابن عمر به. ورجال الإسناد ثقات إلا حرب‎ 
ابن قيس» فقد روئ عنه ثقتان» وقال عمارة بن غزية: كان رضا. فلا بأس إن شاء الله بتحسين‎ 
حديثه. وللحديث شاهد يصح به عن ابن عباس ييلنًا:‎ 

أخرجه الطبراني /١١(‏ 771) برقم )١11880(‏ فقال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستريء ثنا 
الحسين بن محمد الذراع» ثنا حصين بن نمير» ثنا هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس به 
بلفظ: «كما يحب أن تود تی عزائمه» وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 

(؟) هذه الرواية هي عند ابن حبان بالرقم الثاني المتقدم» وهو لفظ حديث ابن عباس الذي ذكرناه 

قريبًاء فهي رواية صحيحة» والله أعلم. 


يَابُ صلاة المسَافِرٍ والمُريض ١)‏ 
ركعتان» وصلاة الآضحى ركعتان» وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان محمد يٍَِ. رواه همد والنسائي» وابن ماجه. 
4) أثر ابن عباس وَيلققاء عند ابن المنذر (9847/4): آنه قال من صل ف السفر 
أربعاء فهو كمن صلٌّ في الحضر ركعتين. 
٥‏ أثر ابن عمر ياء عند ابن المنذر /٤(‏ ۳۳۳)» أنه قال: صلاة السفر ركعتان» 
من خالف السنة كفر. 
© وذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب القصرء واستدلوا علل ذلك بقوله 
تعالی: # وا صم فی الذرض لیس علیک ناح أن نَفصروأ ون الصو إن حف أن فيكم 
دن كقروا € [النساء:١١٠].‏ 
فهذه الآية تدل علل أن القصر مباح» ومن لازمه أنَّ الإتمام جائرٌ أيضَاءِ وذلك 
لأن نفي الجناح يدل علل الإباحة. 
وقد خا اال الو اوا اراد ای ا اهاه 
قصر هيئة الصلاة» لا قصر عددهاء وهذا الجواب لا يصح؛ لما أخرجه مسلم في 
”صحيحه“ برقم (1۸7) من حديث يعلل بن أمية» أنه سأل عمر بن الخطاب عن 
هذه الآية» فقال: كيف وقد أمن الناس؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت مه 


فسآلت رسول الله 4 عن ذلك؟ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا 


(۱) آخرجه امد »)۲٥۷(‏ والنسائی (۳/ ١۱۱۱ء‏ ۰۱۱۸ ۱۸۳)» وابن ماجه :»)٠١77(‏ من طريق: 
عبدالر من بن أبي ليلل» عن عمر» وهو منقطع؛ لأن عبدالر من لم يسمع من عمر ب وقد جاءت 
رواية عند ابن ماجه )٠١75(‏ بذكر الواسطة (كعب بن عجرة)» وهى رواية غير محفوظة» وقد 
أعلها أبو حاتم كما في ”العلل“ (2285» والدارقطني في ”العلل“ .)٠١١(‏ 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

صد قا فهذا الحذيث يدل دلالة صريحة عل أن قضر علد الضلاة مما خر مرا 

بالآية؛ لأنَّ قصر العدد هو الذي استمر في حالة الأمن» لا قصر الهيئةء والله أعلم. 
وأجيب عن استد للال الجمهور مبذه الآية با اكه دليل عليهم؛ لان النبى 


قد قال عند أن سأله عمر: «فاقبلوا صدقته)» والأمر يقتضي الوجوب. 


وأجاب الجمهور: بأنَّ الأمر للندب؛ لأنه وقع جوابًا لسؤالهم؛ ولأنَّ الآية 
تدل على عدم الوجوب؛ لقوله فيها: ملس عَليَكْ ناح 4. 

والحبب طن انف ل ال هرر د ا ابا دت غا ا اهي وقد 
SL YES as‏ 

وأجاب الجمهور علل ذلك بما سيأي إن شاء الله عند الجواب علل أدلة 
الان رال 

واشقداق ال جهو رعا أن القضر غين واتعب يديك عاففة اللذى فق الباب: 
أن النبي بُ كان يقصر في الصلاةء ويتم. وهو حديث باطل» واستدل الجمهور 
أيضًا عل عدم الوجوب: بإتمام عائشة» وعثمان؛ ولا يُعلم أنَّ أحدًا من الصحابة 
كو هزر صلاعيها بالبطلانه بل کارا ارو عق مدان 

وكال اخ عيه اقب ولللة ف #العدهينة» وق اع الجعيور من الققياء غلا 
أنَّ المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين» فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي 
أربعَاء فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل فرضه إل أربع» كما أنَّ المقيم إذا 


ابأ صلاة المسَافِر وَامُرريض ۷ 
دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنتين» وهذا واضح لمن تدبر وأنصف.اه 

واستدل الجمهور عل أن القصر غير واجب بقوله يد «صدقة تصدق الله 
بها عليكم)؛ فسمّاها صدقة» والصدقة والرخصة لا يجب العمل بها. 


وقد رد الجمهور على أدلة القائلين بالوجوب بما يلي : 
)١‏ حديث عائشة: اريت الصلاة ركعتين ركعتين...2). 


أجيب عنه بأجوبت أحسنها إجابة الحافظ في ”فتح الباري؟. 


قال هلله (250): وَالَذِي يَظهّر لي -وَبهِ تجتوع الأدلة السّابقة- أن 


الصَّلَوّات فُرِضَتْ ليْلّة الإشْرّاء رَكْعَتَيْن رَكْعتَيْنِ إِلّا الْمَغْرب» كُمَّ زِيدَثْ بعد 
الْهِجْرّة عَقِبِ الْهجْرّة إِلّا الصّبّْحء ثم بَعْد أَنْ إسْتَفَرَ فَرْض الربَاعِيّة مف مِنْهًا في 
السَّمَر عِنْد زول الآيّة السَّابِقَة وَهِيَّ قَوْله تَعَالَى: افليس عَلِيَكْءْ ناح أن نقَصروأ ون 
لصوو #. 

قال: فَعَلَىْ هَذَا المُرَاد بِقَوْلٍ عَائِسّة: ا صَلاة السَّفّر)ء أَيْ: باعتبارِ ما آلّ 


م 


اق 


َه 6 ° 3 1 کار چ 2ك 5 قد ر زه رام E‏ 
إِلَيْهِ الآمْر مِنْ التخفيف. لا أنهًا استمَرّت منذ فرضّتء فلا يَلرّم مِنْ ذلك أ 
0 عير د 7 عد * 

عزيمّة. انتهئ بتصرف. 


قلت: ويؤيد ما قاله الحافظ حديث أنس بن مالك الكعبي عند أبي داود 


aA 


»)۲٤۰۸(‏ والنسائي /٤(‏ ۱۹۰)» وآحمد »)۳٤۷ /٤(‏ وغیرهم مرفوعا: «إِن الله 


وضع شطر الصلاة عن المسافر» وإسناده حسن» فهذا الحديث يدل علل أن القصر 


۲۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
تخفيف حصل بعد أن كانت على المسافر أربعًاء كالمقيم, والله أعلم. 

)١‏ أثر ابن عباس صتمًا. 

قال ابن قدامت لت في ”المغني": وَقَوْلُ ائنٍ عَبّاسٍ مِثْلُ قَوْلِهَاه وَلَا يَبْعُدُ أن 
يَكُونَ أَحَدَهُ مِنْهَا؛ فَإِنَهُلَمْ يَكنْ في زّمَنِ فَرْضٍ الصَّلاةٍ في سن مَنْ يَعْقَلُ الْأَحْكَام 
وَيَعْرِفُ حَفَائِقَهَا وَلَعَلَهُ لم يَكَنْ مَوْجُودَاء أو كان ف ضا ف ال ال رد فیا 
من 4 جد 6 A a‏ افد 02 a f‏ ا 
فإِنْهَا فرضَت بمّكة ليله الإِسْرَاءِ قبل الهجْرَةٍ بثلاثِ سَِنِينَ» وَكَانَ ابن عباس جين 
مَاتَ التب ڪه ان لات عَشْرَةَ سَنَدّ وَفِي حَلِيئِهِ مَا أنَقِقٌ عَلَى تَرْكِد وَهُوَ قَولَهُ: 


و 
و ,يي 8 ا 


وَالْخَوْفُ رَكْعَة. وَالظَاهِرٌ أنه آَرَادَ مَا أَرَادَتْ عَابْسَةُ مِنْ ابتدَاءِ الْمَرَْضِء فَلِدَّيِكَ لَمْ 
كن وتل أن يكرة ذلك اجدهانًا من ابن عباس ا بدلا أن اة 
الخوف ليست مفروضة ركعة واحدة» وسيآتي بيانه إن شاء الله في صلاة الخوف. 
5 ع و a‏ کو ووه كرب ادر مو يه 0 2 
۳) قال ابن قدامت کله: وقول عمَرً: ا ان 
فَضلهًا عر ناقِصَةٍ الْمَضِيلََ وَلَمْ يرد أَنَهَا غَيرُ فصو رة ال كعات لا حلاف ما 
دَلْتْ عليه الي َه وَالإِجْمَاعٌ؛ إِذْ الحليقف لا هو ف فِي الْقَضْرِ ر وَالِإِتَمّام .اه 


قل ومع ذلك فهو منقطع كما تقدم. 


5) أثر ابن عباس بَيِلتماء من طريق: الضحاك بن مزاحم عنه. والضحاك لم يلق 


يَابُ صلاة المسَافِرٍ والمُريض ۱۲۹ 
ابن عباس؛ فهو منقطعٌ”''» ضعيفٌ. 

0) أثر ابن عمر مَْثّماء عند ابن المنذر إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية معمر 
عن قتادة» ولكن آخرجه ابن عبد البر في ”التمهید“ /٤(‏ ۳۷۳)» بإسناد صحيح» ثم 
قال: الكفر ها هذا عفر النعمةه ولبس بكفر ل عن اليلة كان قال: ك ىة 
التأسي التي نعم الله علل عباده بالنبي ك4 ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته» 
کما ني امتثال عزیمته .اھ 
# ثم اختلف القائلون بعدم وجوب القصر في حكم الإتمام علل أقوال: 

الأول: الإتمام أفضل» وهو قول للشافعي. 

الثاني: قول من يسوي بينهماء كبعض أصحاب مالك. وهو قول سعيد بن 
المسيب» وأبي قلابة الجرمي» كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲/ .)٤ ٥١‏ 

الثالث: قول من يقول: القصر أفضل» كقول الشافعي الصحيح» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 

الرابع: قول من يقول: الإتمام مكروه كقول مالك في إحدئ الروايتين» 
وأحمد في الرواية الأخرئ. 

قال شيخ الإسلام مَللَكه كما في ”مجموع الفتاوئ" (75/ 4): وأظهر الأقوال 
قول من يقول: إنه سُنََّ -يعني القصر-. وإِنَّ الإتمام مكروه.اه 


(1) في إسناده أيضًا: حميد بن علي العقيل» يرويه عن الضحاكء قال البخاري في ”التاريخ": مرسل. 
وحميد فيه ضعفء وصحّ عن ابن عباس بمعناه في ”الأوسط" لابن المنذر .)١۴۳ /٤(‏ 


۳۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قلمت: وهذا هو الذي اختاره الإمام ابن عثيمين مِللكه وهو الذي نراه أقرب إلى 
الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة 51]: ما هي الصلوات التي تُقصر؟ 
قال ابن قدامت له في ”المغني" (7/ 37١‏ ): قَالَ ابن المنذر: 
الْعِلْم عَلَئ أَنْ لا يُفصَرَ في صَّلَاةٍ الْمَِْبٍ وَالصّبْح» وَأ الْقَضرَ نه هر في 


الرَاعِيّة. اه 


س مەم 


قلت: ويدل علا ذلك حديث عائشة مقا الذى فى الباب “ 
مسألة ["]: هل يترخص 2 سفر المعحصية بقصر الصلاة: أم لا ؟ 


© ذهب الشافعى» وأحمدء ومالك إل جواز القصر في كل سفر؛ إلا سفر 


mr 


#هَمَنِ أَصَطرٌ عَيْرَ بَاعْ ولا عاو لاثم عليه € [البقرة:17]. 

وذهب الأوزاعي» والثوري» والمزني» وأبو حنيفة إلى أنه يقصر في كل سفر» 
حتئ في سفر المعصية؛ لعموم الآدلة القاضية بالقصر لمن سافرء وأما قوله تعالل: 
عير بَا ولا عَادٍ #. فقال شيخ الإسلام: قوله #عَيْرَ بَاعْ # حال من اضطرء 
(۱) وانظر: ”المغني" (/ ».)-١77‏ ”المجموع" /٤(‏ ۳۳۷-)» ”التمهيد" (5/ 780)) ”مجموع 


الفتاوئ" (4/55). ”الأوسط" (7/54-). ”ابن أبي شيبة“ »)٠٥١/۲(‏ ”عبد الرزاق“ 
.)٥0/۲(‏ 


(TTY /٤( وانظر: «المجموع؟‎ )۲( 


بَابُ صلاة المسَافِر وَامْريض هن 
فيجب أن يكون حال اضطراره» وأكله الذي يأكل فيه غير باغ» ولا عادِ؛ فإنه قال: 
رمم عليه )» ومعلوم أن الإثم إنما ينفئ عن الأكل الذي هو الفعل» لا عن 
نفس الحاجة إليه» فمعنئا الآية: (فمن اضطرء فأكل غير باغ» ولا عادٍ)» وهذا يبين 
أنَّ المقصود أنه لا يبغي في أكله» ولا يتعدئ. ْ 

وهدا الثول هو الصواب» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية هَللَنْه. 

فائتة: ثبت عن ابن مسعود يبلك أنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج, أو 
جهاد. أخرجه ابن أبي شيبة (557/7)» وعبد الرزاق (7/ 077)» وابن المنذر 
(4/ 056 بإسناد صحيح. وخالفه غيره من الصحابة منهم ابن عمر» وابن عباس 
وسا كما في المصادر المتقدمة بإسناد صحيحء وعزا ابن المنذر إل عامة أهل 
العلم مشروعية ذلك» وهو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ هل تُشترط النية 4 القصر؟ 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیت ولل كما في ”مجموع الفتاوئ" (75/ -1١‏ 
١‏ وَالْعْلَمَاء مُتَنَازِعَونَ فِي المُسَافِرِ: هَل فَرْضَهُ الرَّكْعَتَانِ؟ وَلَا يَحْتَاحُ قَصْرَهُ إلى 
نة؟ آَم لا يقر إلا بنية؟ على قولَيّن: 

الأوّل: قَوْلُ أَكْترِهِمْ كَأَبِي حَِبقَةَ وَمَالِكِ وَهُوَ أَحَدُ الَْوْلَيْنِ في مَذْهَبِ 
أَحْمَدَ» اختاره أبو بكر وَغَيْرَهُ. 


و10 1 3 3 ا ET fot‏ 3 ی ەر 8 ي 
وَالتَّانِي: قول الشافِعيّ» وهو القول الآخَرٌ فِي مَذْهَبٍ أَحْمَدَ اختارة 


.)117-11١ ”المجموع" (757/5): ”مجموع الفتاوئ" (5؟/‎ »)١١15 /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۳۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الْخِرَقِي وَغَيْرُهُ. 

وَالْأَوَلُ هُوَ الصَّحِبِحُ الذي تَدُلُ عَلَيِْ سُنَةُ الي يل فَِنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ بأَضْحَابه 
وَكَا يُعلِمُهُْ قَبَلَ الدّحُولٍ فِي الصَّلاةٍ نه يَفْصُرٌء وَكا يَأمُرْهُمْ بي الَْضْرِ وَلِهَذَا لما 
سَلَّمَ مِنْ رَكْعََيْن نايا قَالَ لَهُ ذو الْيَدَيْنِ: أَقَصْرَتِ الصَّلامُ 00 نّسِيت؟ فَقَالَ: «لَمْ 
انس ول فصر کال :با كد يبيث. وفي رول الو کان کی لحز بره 
وَلَمْ يقل : از ت مَرْنَكُمْ أَنْ تَْوُوا الْقَضْرٌ. كك تاح لم 
E‏ أنّهُ يَجْمَعْ 
الاو فَعْلِمَ أَيْصّا أن الْجمْع لا يقر يقر إلى أن ينوي حِينَ الشروع في الأولىء 
كَقَوْلٍ الْجمْهُور وَالْمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ يُوَافِقٌ ذَلِكَ. انتهئ. 


ام 


ر 
.0 


حت يَقَضِيٌ الصَّلام 


ال رعا غ ا وه شيخ الاس ق هذه المسالة خو 


و 
الصحيح. وبحثه مفيد» ليس عليه مزيد."' 


.)018 /4( ”الشرح الممتع"‎ »)-١119 /( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ صلاةٍ المسَافِرٍ والمريض ۲ 
بعض المسائل الملحققة 


مسألة :]١[‏ إذا صلى المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر؟ 

ِنْ عَرَف بالقرائن أنَّ هذا الإمام مسافر؛ نوئ القصرء أو أنه مقيم؛ نوئا 
الإتمام. 
# وأما إذالم يعرف: فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينوي الإتمام؛ لأنه هو 
الأصل في الصلاة. 
# واختار بعضهم أنه ينوي القصر؛ لأنه هو الأصل في صلاة السفر. 

والذي يظيس: أنه يطلق النية بنية الإمام» وهو قول بعض الشافعية» والحنابلة 
والله أعلم. 
مسآلة [۲]: مسافر صلى خلف مقيم» ثم فسدت صلاته» فهل يعيدها تامة 
أم يقصرها؟ 
8 قال الإمام النووي هلله في ”شرح المهذب" (7308/5): فرعٌ: في مذاهبهم 
في مسافر اقتدئ بمقيم» ثم أفسد المأموم صلاته؛ لزمه إعادتها تامة» وبه قال 


مالك» وأحمد. ورواية عن أبى ثور» وقال الثوري» وأبق حنيفة» واو ف 


.)١١5( ”المجموع" (5/ لاه 7 ”الضياء"‎ ٥ /۳ وانظر: ”المغني"‎ )١( 


١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
رواية: يقصر.اه 

قال أبوعبد أله غض الله لى: الصواب أنه دتصر؛ لأنَّ الإتمام إنما كان متابعةً 
للإمام» فإذا انفرد رجع إِنْ أصلهء والأصل في صلاة المسافر القصرء 
والله أعلم.'') 
مسألة ["]: إذا نسي صلاة ے2 حال إقامته؛ وذكرها 2 حال سفره؟ 

نقل الإمام أحمد. وابن المنذر الإجماع علن أنه يصليها تمامّاء صلاة المقيم» 
وخالف ابن حزمء فقال: يصليها قصرّا لأنَّ ذلك وقتها؛ لحديث أنس في 
”الصحيحين"'': «من نام عن صلاة» أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها»» وقد قال 
بعض أهل العلم: إن الحديث دليل على ابن حزم؛ لأنه قال: «فليصلها»» والضمير 
عائدٌ إلى الصلاة التي فاتته» وهي أربع ركعات» وغاية ما يدل عليه الحديث أنَّ 
ذلك الوقت يكون وقتها. 

وقد رجّح القول الأول الإمام ابن عثيمين كلثنه. "° 
مسألة :]٤[‏ إذا نسي الصلاة 2 حال سفره» وذكرها بے حال إقامته؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: يصليها تمامّاء وهو قول أحمدء والأوزاعي» وداود» ورواية عن 


.)١7١ /7”( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 

.)585( أخرجه البخاري (/041)» ومسلم‎ )١( 

() انظر: «المغني؟ (7/ »)١5١‏ ”المحل» (۱۷٥)ء‏ ”الشرح الممتع“ (4/ 547)» ”اللأوسط» 
(T/0‏ 


ابا صلاة المسَافِر وَامُرريض نان 
الشافعي» ورجّحه ابن حزم» واستدل على ذلك بحديث أنس المتقدم» وأما غير 
فقالوا: يِتِمّها احتياطًا. 
الثاني: يصليها قصرّاء وهو قول مالكء. والثوري» وأصحاب الرأي؛ 
والشافعي في القديم» وهو قول الحسن؛ وحماد؛ لأنَّ الصلاة التي نسيها ركعتان» 
وفي الحديث المتقدم: «فليصلها - أي: الصلاة المنسية - إذا ذكرها». 
قلت: الأقرب -والله أعلم- أنى ينمها؛ لأن الأصل فيها هو الإتمام» وإنما 
قصرت في حال سفره تخفيًا عليه وقذ ذهب السفر؛ فترجع إلى أصلهاء 
والله أعلم.'') 
مسألة :]١[‏ إذا دخل وقت الصلاة» وهو مقيم» ثم سافر؛ فهل له أن يقصر؟ 
ي ارال ا ل 
تَحْمَظ عَنُْ مِنْ أَهْلٍ ِْم اَن 
وَأَضْحَابٍ الرَّأَي؛ لِأنهُ سَائْرَ َل روج وَقْتَهَاه أَشْبَهمَالَوْ سَائرَ َبْلَ وجُويهًا. اه 
وذكر ابن قدامة خلاقًا للحنابلة المتأخرين. 


اَن 


قصرماء ودا 1 مَالِكُء وَالْأوْرَاعِيٌ» وَالسَّافِِيٌ 


مسألة [5]: إذا صلى المسافر خلف المقيم؟ 
© إذا صلَّئْ المسافر خلف المقيم؛ فإنه يصل بصلاة المقيم؛ فيِيمّها؛ لحديث: 
(إنما جعِل الإمام ليؤتم بها وسواءٌ أدرك الصلاة كاملة» أو ركعة» أو أقل من 


)١(‏ وانظر: «المغنى" (/ ».)١57‏ ”اللأوسط" (/۳) ”المحلى" (011)» ”الشرح الممتع" 
»)١ ٤۳ /٤(‏ ”«ضياء السالكين“ (ص١٠١٠).‏ 


م١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ركعة» وهذا قول الجمهورء وصحّ ذلك عن ابن عمر» وابن عباس مَك . 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنه إذا أدركهم جلوسًا في آخر الصلاة؛ صلَّىا 
ركعتين» وهو قول الحسن. والنخعيء والزهريء وقتادة» ومالك. 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنه إن أدرك ركعتين؛ أجزأته» وهو قول طاوس» 
والنخعي. وقد تقدم النقل عن مالك» وأحمد في رواية في آخر شرح الحديث رقم 
2٠0(‏ أنه يجوز للمسافر أن ينوي القصر في هذه الحالة» ولا يلزمه الإتمام. 

قال أب عبد لخن ال لم: الصواب قول الجمهوير» ولكن إن نوئ القصر فيما 
إذا أدرك ركعتين أو أقل أجزأه ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة 7]: إذا صلى القيم خلف السافرة 

نقل ابن المنذرء وابن عبد البر» وابن قدامة عدم الخلاف في أنَّ المقيم يِه 
صلاته» ولا يقصرها» وصح عن عمر ب أنه صلل بالناس» وهو مسافر» ثم قال: 
أُتَمُوا صلاتكم. فإنّا قومٌ سّفْرٌ. وثبت ذلك أيصًا عن ابن عمر ياء أخرجهما 


عد الرقاق :90 6 اا 


(۱) انظر: ”المغني“ (۳/ 57 ١‏ -)» ”المجموع" (5/ 51 7) ”الأوسط" (0737//5). 
)١(‏ وانظر: ”المغنى" (7/ 57 ».)١‏ ”ضياء السالكين" .)١١١(‏ 


بَابُ صلاة المسافر والمريض ۲۷ 
قراخ صای رکحتین: رواش .۰ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

معنى الحديث: 

قال السندي كله في حاشيته عل ”مسند أحمد؟ كما في ”تحقيق المسند» 
( رذع )تظاهره أن هذا المقداز ية الق لكن أصل هذا التحديث فا 
يظهر ما جاء عن أنس في حجة الوداع أنه صلّى بذي الحليفة ركعتين» فالمراد أنه 
إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال بنية سفر طويل صلل ركعتين. اه 

قال الحافظ ولل في ”الفتح“ :)٠١87(‏ وحكىا النووي أن أهل الظاهر ذهبوا 
إل أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم» وأبو 
داود من حديث أنس قال: كان رسول الله <4 إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو 
فراسخ قصر الصلاة. وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. وقد حمله من 
خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصرء لا غاية السفر. ولا يخفى 
بُعْد هذا الحملء مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحبئ بن يزيد 
راويه عن أنس قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة» وكنت أخرج إِلْ الكوفة -يعني 
من البصرة- فأصلٍ ركعتين ركعتين حتئ أرجع» فقال أنس:...» فذكر الحديث» 
فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفرء لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. 


.)1941( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۱۳۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة» بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منهاء 
ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ؛ فإن الثلاثة 
أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر.اه 

مسألة :]١[‏ متى يبدأ 4 القصر؟ 

# قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ :)۱٠۸۹(‏ قال إبْن المنذر: أَجْمَعُوا 
عَلَى أن لمن بريد السَمّر أن يضر إذّا حَرَجَ عَنْ جويع يبوت اة التي يرج 
مُقَارَقَة جوع ايوت وَذَمَبَ بَعْض الْكُوفِيينَ إلى أ 7 إِذَا أَرَادَ السَّمَر يُصَلَي 
رَكْعَْنِوَلَوْ گان في مَنزله وَمِنَهُمْ مَنْ قَالَ: إذَا رَكِْبَ قَصَرّ ِنْ شَاءَ. وََجََحَ ابن 
لوال أنه ا و ق الوت وَاخْمَلَهُوا فیمًا قبل 
دَلِكَء فَعَلَيّْهِ الإتمَام على أَصل ما كان عَلَيّْهِ حَتَى يَْبْت أَنْ لَهُ الْقَضْرء قَالَ: وا 


#ذن اا چ ع 2 2 6 8 0 ل و ١‏ 
ee‏ 


أَعْلّم 
وقد ثبت عن علي بن أبي طالبء وعلّقه البخاري في "صحيحه". باب (5) من 
كتاب تقصير الصلاة» أنه كان في سفرء فقصر بأصحابه» وهم يرون البيوت» ثم 
رجع من سفره فقصر بهم وهم يرون البيوت. أخرجه عبد الرزاق» وابن المنذر وغيرهما. 
وثبت عن ابن عمر يَيَثقاء أنه كان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة من 
طريقين يشهد أحدههما لان 


.)70 4-10١ /5( وانظر كلام ابن المنذر في ”الأوسط"‎ )١( 
.)1417* (؟) وانظر: ”ضياء السالكين" (ص 850 )» ”عبد الرزاق" (7/ 079)» ”نصب الراية" (؟/‎ 


بصلی ز تن رین حت 
و وَعَن ابن عَبّاسٍ تاء قا لَ: أَقَامَ الى ا ED E‏ 
يَقَصُرُوَفِي لَفْظٍ : بِمَكَة يَسْعَةَ تشع عَشَرَيَوْمًا: ووه البُكَارِي 9 


و ا 


تجن ل الكدينة ممق عَلَيْهه وَاللَمْظْ لِلْبْخَارِيٌ. 


ت سمه 0 سعىى. (Of lor‏ 2 ر ون ص > مج (ه) 
وَفِي رِوَايَة لآبي داود: سبع عشرّة > وفي اخرّئ: خمس عشرة. 


ل ا که مقرخ 3 
و عن عِمُرَان بن حصين مول يبلك : تَمَانرَ نِي عشرة. 


.)191( ومسلم‎ »)٠١81( أخرجه البخاري‎ )١( 
ساقطة من (ب).‎ )۲( 
.)٤۲۹۸( )۱۰۸۰( آخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
أخرجها أبوداود (1770)» بإسناد ظاهره الصحة»ء ولكن رواية البخاري أصح.‎ ):( 
وقد جمع البيهقي بينهما بأن يكون من قال سبعة عشر يومًا لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج.‎ 
قال الحافظ: وهو جمع متين.‎ 
ضعيفت معلولت. أخرجه أبوداود (١۱۲۳)ء من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن‎ )5( 
عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس.‎ 
الإرسالء فرواه من وجه آخر بإسناد صحيح عن محمد بن إسحاق‎ )١6١ /7( ورجح البيهقي‎ 
حدثني الزهري فذكره مرسلًا. ثم قال: هذا هو الصحيح مرسل.‎ 
ثم قال: ورواه عراك بن مالك عن النبي بيد مرسلاء ورواية عكرمة عن ابن عباس أصح من‎ 
ذلك كله والله أعلم. اه يعني بذلك رواية البخاري المتقدمة.‎ 
قلت: وقد روي من طريق عراك بن مالك» عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس فذكره.‎ 
وإسناده ظاهره الصحة:» وقد اختلف في إسناده كما أشار البيهقي قريبًا‎ )١7١ /7( أخرجه النسائي‎ 
إلى أنه قد روي عن عراك مرسلاء فلا يقوئ هذا على معارضة رواية الصحيح. والله أعلم.‎ 
وني إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.‎ )١174( ضعيف. أخرجه أبوداود‎ )7( 


5 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ي 


وله عن جَابر وڭ: ام بوك عِشْرِينَيَوْمايَفْضْرُ الصّلاة. روان ثمَاتٌ 
في 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ إذا أقام المسافر يبل فهل يقصر أم يتم ؟ 
© هذه المسألة تعتبر أصعب مسائل هذا الباب» وقد اختلف العلماء فيها 
اختلافًا كثيرّاء ونذكر هاهنا أشهر الأقوال في المسألة: 

القول الأول: إذا عزم علل إقامة خسة عشر يومًا؛ أتم الصلاة» ثبت هذا عن 
ابن عمر مشا بمجموع بعض الطرق كما في ”الأوسط" (5/ 3755)» وابن أبي 
شيبة (7/ 2505» وقال بهذا القول أصحاب الرآي» والثوري» وهو قول المزني من 
الشافعية. 

القول الثاني: إذا عزم علل إقامة اثني عشر يومًا فأكثر؛ أتم الصلاة» ثبت هذا 
القول عن ابن عمر اء كما في ”الأوسط“ »)٠١ /٤(‏ بإسناد حسن» وكان هذا 
آخر أمره» كما بينه نافع» كما في الأوسط. وهو قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة) 
والأوزاعي. 
)١(‏ الراحج إرساله. رواه أبوداود )١7725(‏ من طريق معمر» عن يحيئ بن أبي كثير» عن محمد بن 

عبدال رحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبدالله به. ثم قال: غير معمر يرسله لا يسنده. 

وإسناده ظاهره الصحة» ولكن الحديث معل بالإرسال» فقد رجح الدارقطني ف ”العلل“ 


الإرسال كما ذكر ذلك الحافظ في ”التلخيص" (۲/ »)٩۹٤‏ وذلك أن على بن المبارك وغيره من 
الحفاظ رووا الحديث عن يحيئ» عن ابن ثوبان مرسلا. 


ابأ صلاة المسَافِرٍ وَامّريض ا 

القول الثالث: إذا عزم علل إقامة تسعة عشر يومًا؛ أتمّ» وإن كان دونها قصرء 
صح هذا عن ابن عباس ياء وقال به إسحاق بن راهويه. 

القول الرابع: إذا عزم على إقامة عشرة أيام؛ أتَمَّ وهو قول الحسن بن صالح» 
ومحمد بن علي. وثبت هذا القول عن ابن عمر ياء كما في ”الأوسط"» وجاء عن 
ابن عباس ناء كما في ”الأوسط؟» وني إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

القول الخامس: إذا عزم على إقامة أربعة أيام؛ أتمّ وإن كان دوبها؛ قَصَرٌ 
وهذا قول ابن المسيب في رواية» والشافعي؛ ومالكء وأبي ثورء إلا أن الشافعي لا 
يعد منها يوم الدخول» ويوم الخروج. 

القول السادس: إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام؛ أتمَّ» وهو قول أحمد. 
وداود» وعن أحمد رواية إن عزم عل (١؟)‏ صلاةً؛ أتمّ» وهذه الرواية لا تبعد عن 
الرواية الأولى» واختارها ابن المنذر. 

القول السابع: أنَّ المسافر لا يزال مسافرًاء وإِنْ أقام في بلد؛ مالم يستوطن 
ذلك البلدء أو ينو به إقامة مطلقةء وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
لله ورجّحه الإمام ابن عثيمين كلله» وقد استند شيخ الإسلام لهذا المذهب 
علل بعض الآثار» وهي ما ثبت عن ابن عباس اء بإسناد صحيح عند ابن المنذر 
(/۹١۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۳٠٤)ء‏ عن ابن عباس له أنَّ أبا جمرة الصْبّعِي 
قال له: إِنَّا نُطيل المقام بالغزو في خراسان» فکیف ترئ؟ قال: صل رکعتین» وإِنْ 


أقمت عشر سنين. وصمَّ عنه عندهما أيضًا أنه قال: إِنْ أقمت في بلدة خمسة أشهر 


$ 


6 


۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
فاقصر الصلاة. 

وصح عن أنس بن مالك ويك أنه أقام بنيسابور سنةه أو سنتين يُصلَّي 
ركعتين. أخرجه ابن المنذر (5/ »)77١‏ وابن أبى شيبة (7/ 505)» وإسناده 

وثبت عن سعد بن أبي وقاص أنه أقام بعمان شهرين يقصر الصلاة» أخرجه 
أيضًا ابن المنذر» وابن أبي شيبة» وثبت عن عبد الرحمن بن سمرة أنه أقام بكابل 
شو أو شق ی بل رک اچرچ ازع أبن کے ٤/07‏ 058 و تیت عن این 
عمر اء أنه أقام بأذربيجان سه أشهر يقصر الصلاة» حسه الثلج. أخر جه 
البيهقى. 

قال أب و عبد ال غض ال ل: هذه المسألة ليس فيها نص صريح يُعتمد عليه 
ولكن أقرب هد« الأقوال إلى الصواب -والله أعلم- هو الثول السادس؛ وذلك لأنَّ 
المسافر إذا عزم على الإقامة أصبح مُقيمًا. 

ومما يدل عل ذلك أنَّ النبي ميد رخص للمهاجر إقامة ثلاثة أيام في بلده. 
أخرجاه في ”الصحيحين»”' من حديث العلاء بن الحضرمى» ولو كانت إقامة 
المهاجر أربعة أيام» أو أكثر لا تجعله مُقِيمًا لما حرم عليه البقاء. 

3 عه د د 
وقوله: (رخص) يدل علا أن هذه تعتبر إقامة» ولكنه رخص فيهاء وعلى هذا: 


فمن أقام فهو مقيم» والمقيم عليه أن يُّتمّ الصلاة» ولكن صم عن النبي 32905 في 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۹۳۳)» ومسلم برقم .)۱۳١۲(‏ 


بَابُ صلاة المسَافِر وَامْريض ٤‏ 
ايح أن أقام في حجة الوداع أربعة أيام» وهو يقصر الصلاة؛ فإنه وصل 
مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة, ثم أقام بها إل صبيحة الثامن» فهذا يدل علل أن 
من عزم علل إقامة أربعة أيام فحكمه حكم المسافرء فإذا زاد عل هذه المدة 
فحكمه حكم المقيم علل الأصل» والله أعلم. 

وهذا القول رجّحه الإمام ابن باز مَللثه. وهو اختيار الشيخ يحيئ حفظه الله. 

وأما القائلون بتحديد خمسة عشر يومّاء فليس عندهم ما يعتمد عليه إلا أثر ابن 
عمر ياء وقد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك» وأمًا رواية: «أقام بمكة خسة عشر 

وأما القاتلون بتحديد تسعة عشر يومّاء فاستندوا إل حديث ابن عباس اء 
الذي في الباب» وليس لهم فيه دلالة؛ لأنَّ الظاهر من الحديث أنَّ هذه الفترة 
أقامها النبي 3077 غيرٌ عازم على إقامتهاء بل وقعت اتفاقًا من غير قصد. 

وأما القائلون بتحديد عشرة أيام؛ فحجتهم حديث أنس الذي في الباب» وهو 
في ”الصحيحين"» وفيه زيادة: (قلت لأنس: كم أقمتم بها؟ قال: عشرًا)» لكن قال 
الإمام أحمد. وغيره: ليس لحديث اس وجه؟ إلا أنه حسب أيام إقامته ع ف 


(۱) آخرج البخاري برقم »)۱٩۸۵(‏ ومسلم برقم (10؟١)»‏ من حديث ابن عباس وَِتلققًا: ن النبي ييا 
وأصحابه قدموا صبيحة رابعة» مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة. الحديث 
وني ”صحیح مسلم؟ (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بَلك: أن النبي باد توجه إل منئ في اليوم 
الثامن يوم التروية. 


غ١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ فلا يستقيم من حيث اللغة؛ لأنَّ من عزم 
إقامة سنة مثلاء أو سنتين» أو أكثر؛ فإنه ليبس بضارب في الأرضء وقد قال الله 
تعالى: وا صي ف آلأرض کلیس لگ جاح أن نتسوأ وِنَ ألصّكزة 4 وهذا لا يعد 
ضاربًا ني الأرض» شرعًاء ولا لغةء ولا عَرْفًا. 

وأما الآثار المذكورة؛ فقد جاء عن ابن عباس يشا التحديد بتسعة عشر يومًا 
كما في ”البخاري"» وجاء عن ابن عمر يَيَثاء التحديد باثني عشر يومّاء فهذا يدل 
غلا أنَّ الآثار المذكورة عنهما ليس المراد بها أخهم عزموا عل إقامة تلك المدة بل 
ذلك في حقٌ من لم يعزم على الإقامة. 

وكذلك سعد بن أبي وقاصء قد ثبت في ”الصحيحين""'' عنه أنه عند أَنْ وَلِيَ 
الكوفة» وأقام بها كان يصلي تمامّاء فهذا يدل عل أنه في تلك الواقعة لم يَعَزِم على 
الإقامةء وكذلك الآثار الأخرئ تحمل عل أنهم لم يعزموا على الإقامة» وهذا 
يحصل في الجهاد؛ فإِنَّ المجاهد إنما يريد أن يفتح تلك البلدة» ثم ينصرف» ومما 
ينبه عليه أن أثر أنسء وعبد الرحمن بن سمرة من طريق الحسن عنهماء وقد عنعن 
وهو مدلس. 

ولَيُعْلّم أيضًا أن شيخ الإسلام ابن تيمية مله قد تردد في المسألة في بعض 
المواضع» فقد قال كما في ”مجموع الفتاوئ" :)١7/75(‏ إذا نوئ أن يُقيم بالبلد 
)١(‏ أخرج البخاري برقم (0700» ومسلم برقم (507): أنَّ أهل الكوفة شكوا سعدًا ملك إن عمر 


بلك حتىا ذکروا آنه لا یحس يصلى» فقال سعد: والله» إني لأصلي بهم صلاة رسول الله ّى لا 
أخرم عنهاء أركد ني الأوليين» وأخف في الأخريين. فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. 


ابا صلاة المسافر والمريض ١:‏ 
أربعة أيام فما دونها؛ قصر الصلاة» وإِنْ كان أكثر ففيه نزاعٌ» والأحوط أن يتم 
الصلاة. اد“ 
مسآلة [۲]: إذا آقام ببلدٍ لحاجة يتوقعها قبل أريعة أيام؟ 

قال النووي ونه في ”شرح المهذب* /٤(‏ 270): أمّا إذا أقام في بلد لانتظار 
حاجة يتوقعها قبل أربعة أيام» فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يقصر إل ثمانية عشر 
يومًا. وقال أبوحنيفة ومالك وأحمد: يقصر أبدًا. وقال أبو يوسف ومحمد: هو 
مقيم.اه 

قال أبوعبد أشّد عض أل لہ: الصواب قول مالك» وأحمدء وعليه تحمل الآثار 
الواردة عن الصحابة في القصر في أكثر من أربعة أيام» التي تقدم ذكرها في المسألة 
السابقة» والله أعلم. 
مسألة ["]: صلاة الملاح 2 السفينة. 

إنْ كان له مسكن يسكنه في البر؛ فحكمه حكم المسافر بدون إشكال» 
واختلفوا فيما إذا كانت السفينة مَسْكَنَةُ ومعه أهله» وليس له مأوئ في البر. 


6 فذهب أحجمد. وعطاء إل أنَّ حكمه حكم المقيم؛ فيتم» وهو اختيار شيخ 


-1١80( ”المغني؟ (/ 140 )» ”الفتتم؟‎ ء)-۴١١‎ /٤( وانظر: ”المجموع» (4/ 014 ”الأوسط»‎ )١( 
”مجموع الفتاوئا" (5؟/28 ۷(« ”الاختيارات‎ »)-۹۰٩ ”ضياء السالكين" ( ص‎ (1٩۸۱ 
.)٠٤٤ /٤( الفقهية“ ( ص ۷۳)ء ”الشرح الممتم؟‎ 


١.‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
# وذهب الشافعي» ومالك» ومحمد بن الحسن» وأبو ثورء إل أنَّ له القصر؛ 
أنه مسافره لكن قال الإمام الشافعي: أَحِبٌ له أن يم احتياطًا. 

قال أب عبد اتلد غنى اكه لم: الصواب أنَّ له القصر؛ لأنه ما زال مسافرًاء ولا 
شك أنَّ له بلد إقامة» وإِنْ أتمها احتياطًا كما قال الشافعي؛ فهو أفضلء 
والله أعلم.'") 
مسألة [؛]: إذا مر ببلدة له فيها أهل؛ ودار؛ فهل يتم» أم يقصر؟ 
# في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: أنه يتم» صح هذا القول عن ابن عباس ياء فقد أخرج 
عبد الرزاق (7/ 215)» بإسناد صحيح عن ابن عباسء أنه قال: إذا قدمت على 


أهل لكء أو ماشية؛ فأتم الصلاة. وهذا قول أحمد. وعنه رواية أنه قال: يتم؛ إلا أن 


يكون مارًا. 
القول الثاني: إذا أراد أن يقيم بها يومًا وليلة؛ أتمّء وإلا قصرء وهو قول 
مالك. 


القول الثالث: إذا أقام بها أربعة أيام؛ يتم» وإلا فيقصرء وهو قول الشافعي» 
قال أبوعبد اتكدغض اكد لم: الصحيح -والله أعلم- التول الأعلء وإِنّ مرّ مرورًا 


ولم يمكث ذالأقرب أنه يقصر› وبال ا 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (7/ ».)١18‏ ”الأوسط" /٤(‏ ۳۹۸)ء ”الضياء“ (ص۱۱۸). 
(؟) وانظر: ”المغنى" (7/ »)١6 1١‏ ”الأوسط» (5/ 7375) ”الضياء" (ص7١٠١).‏ 


باب صَلاة المسافر والمريض ۷ 
مسألة [5]: إذا شرع 2 الصلاةء وهو مسافرء ثم آقام» وكذا العكس؟ 

قال الإمام آبو محمد بن حزم وله في ”المحل“ (515): ومن ابتدأ صلاة 
وهو مقيم» ثم نوئ فيها السفرء أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوئ فيها أن يقيم أتم في 
كلا الحالين. برهان ذلك ما ذكرناه من أن الإقامة غير السفرء وأنه لا يخرج عن 
حكم الإقامة مما هو إقامة؛ إلا ما أخرجه نَصَّء فهو إذا نوئ في الصلاة سفرًا فلم 
يسافر بعد» بل هو مقيم» فله حكم الإقامة» وإذا افتتحها وهو مسافر؛ فنوئ فيها 
الإقامة؛ فهو مقيم بعد لا مسافر؛ فله أيضًا حكم الإقامة؛ إذ إنما كان له حكم 
السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة» فإذا بطلت تلك الحال 
ببطلان نيته صار في حال الإقامة» وبالله تعالى التوفيق.اه 

وهذا الذي قرره ابن حرم هو مذهب الحنابلة كما في ”المغني“ (۳/ ۲ 02١‏ 
والشافعية كما في ”"شرح المهذب" (5/ 23057 بل قال النووي: بل نقل الشيخ 
أبو حامد وغيره إجماع المسلمين على هذا.اه 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


513 ورعن اس مَل قَالَ: كَانَ َسُولُ اللو يكل ذا ارْتَحَلَ قبل أن تريغ الشّمْسٌ 


۶ صر ر o‏ 


ار اله إلى وَفْتِ الق EE‏ بجعا ؛ قان زَاعَتِ الشمس قبل أن 
يرَحِلَ صَلَّا الور نه رَكِبَ. ميق علي 01 


: 9 7 2 2 
وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِم فِي الْأَرْبَعِينَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح: ظابة لضع العم 1 


رم 2 090 
27 


ر 


ر 


وَِأبِي نُعَيْم في دي مُسْلِمِ: كَانَ إِذَا كَانَ في سَمَر) الت ال هذا 
2 
الظَهْر وَالعَضْرٌ جَمِيعَاء نم ارَْحَل .7" 


.07١ 5( ومسلم‎ »)١١1١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق حسان بن‎ )١١17( (؟) زيادة (والعصر) غير محفوظت. أخرجه الحاكم كما في «الفتح»؟‎ 
عبدالله الواسطي عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك به.‎ 
لكن في ثبوتها نظر - يعني زيادة (والعصر) - لأن البيهقي‎ :)١١17( قال الحافظ في ”الفتح"‎ 
أخرج هذا الخدية عن الحاكوييذا الإسناذ نقرونا برواية الي :داود عن قنيية وقال: إن لفظهما‎ 
سواء إلا أن في رواية قتيبة (كان رسول الله د )ا وفي رواية حسان (أن رسول الله بَيدْ) .اه‎ 
عن حسان الواسطي بإسناده بدون‎ )١1١11( قلت وكذلك فإن البخاري أخرج الحديث برقم‎ 
زيادة (والعصر). قال الحافظ في ”الفتح": كذا فيه (الظهر) فقطء وهو المحفوظ عن عقيل في‎ 
الكتب المشهورة. اه‎ 
من طريق جعفر الفريابي عن إسحاق بن راهويه عن شبابة بن‎ )۲۹٤ /۲( معل. آخرجه آبونعیم‎ )۳( 
سوار ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس فذكره.‎ 
قال الحافظ في ”التلخيص": في ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق بن راهويه. وقال في ”الفتح“:‎ 
أعِلّ بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة» ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق وليس ذلك بقادح‎ 
فإنما إمامان حافظان.اه‎ 


بَابُ صلاةٍ المسَافِرٍ والمريض ١.‏ 


4159 وَعَنْ مُعَاذٍ ملل قَالَ: حَرَجْنا مَمَ الي يل في َرْوَةِ بوك فَكَانَ يُصَلَي 
02 زا 5 ب ۶ o‏ 
الظَهْرَ وَالِعَصْرَ جَمِيعَاء وَالمَغْربَء وَالعِشَاءَ جَوِيعًا. رَوَاُ مُشْلِةٌ '") 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ الجمع بين الصلاتين 2 السفر. 
أحمع أهل العلم علل أن الجمع يكون في صلاة الظهر مع صلاة العصر» وني 
صلاة المغرب مع صلاة العشاءءولا يجمع بين غيرهاء نقل الإجماع النووي 
وغيره. 
# واختلفوا في جواز الجمع المذكور في السفر على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جواز الجمع بين الظهرء والعصر. وكذلك المغرب والعشاء 
سواء كان جمع تقديمء أو جمع تأخير» وهذا قول جمهور العلماءء منهم: أحمد» 
والشافعي» ومالك» وجماعة من الصحابة والتابعين» واستدلوا بحديث أنس ميل 
الذي في الباب» وكذلك حديث معاذ. وفي ”الصحيحين"”'" عن ابن عمر ميش 
قال: كان النبي من إذا أعجله السير في السفر أَخََرَ صلاة المغرب حتىم يجمع 
= بحر القراطيسي» والحسن بن محمد الصباح. هؤلاء الأربعة رووه عن شبابة بإسناده بلفظ: (كان 
النبي ب إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم 
يجمع بينهما). ويظهر أن هذه الرواية هي المحفوظة» والله أعلم. 


.07١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


.07١7( ومسلم‎ »)٠١9١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۱0۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بيتهاة وين العشاء حين يكيب الشتق, وق الباى أحاديك أخرئ. 

القول الثاني: جواز جمع التأخير دون جمع التقديم» وهو قول أحمد في رواية» 
وابن حزم» وروي عن مالك؛ لأن أدلة جمع التقديم لا تخلو من ضعفي. 

القول الثالث: لا يجمع في السفرء لا جمع تقديم» ولا تأخير» وهو قول 
الحسن» وابن سيرين» والنخعي» وأصحاب الرأي؛ لأنَّ لكل صلاة وقنًا محدودًا؛ 
فلا يجوز أن يصلٍ الصلاة خارج وقتها المحدود لها. 

قال أبوعبد الله غنى الك لم: الصواب هو التول الأولء وأما جمع التقديم؛ فهو 
ثابت في ”الصحيح””"2 أن النبي بيد مح قبل ذهابه إل عرفة بين الظهر» والعصرء 
وما ثبت وجاز في يوم عرفة؛ جاز في غيره. 

وأما قول أصحاب الرأي؛ فهو قول باطل؛ لأنَّ أدلة المواقيت عامّة» وأدلة 
الجمع خاصّة ولا تعارض بين عام وخاصء بل العام يُخَّصَّ بالنص الخاص» 
والله أعلم.'" 
مسألة [1]: هل يجمع المسافر النازل؛ أم هو خاص بالسائر؟ 
© ذهب مالك هلله إلى أنَّ المسافر يجمع إذا كان على سير؛ لحديث ابن عمر 
ياء المتقدم في المسألة السابقة. 
# وأما إذا كان نازلا؛ فلا يجمع» بل يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر ميله. 


(۲) وانظر: ”المجموع“ (٤/١۳۷)ء‏ ”المغني“ (۳/ ۱۲۷)» ”الفتح“ »)۱٠٠۸(‏ ”نيل الأوطار“ 


.)۷۱( 


بَابُ صلاة المسَافِر وَامُريض ١‏ 
يد بمّئاء وهو قول الليث. 
م قال: خر جنا 8 رسول الله E‏ ف غزوة تبوك» فكان e‏ الصلاة» 
الصلاة» ثم خرج فصلل الظهر والعصر جيعاء ثم دخل» ثم خرج» فصلل المغرب 
والعشاء جميعًا. 

قال ابن عبد البر كَلته كما في ”الفتح؟ :)١١17(‏ فِي هذا أوْضّح ليل عَلَىْ 
ارذ عَلَىْ مَنْ قَالَ: لا يَجْمَع إلا مَنْ جَدَ بِهِ السّيّ. وَهُوّ قَاطِع للِالتِبّاس.اه 

وقال الشافعي وله في «الأم»: َوْلّهِ: دَحَل) ثم خرّج. لکول إل وا 2 
َللْمْسَافِرِ أَنْيَجْمَعَ نَازِلَا وَمُسَافرًا.اه 

والصواب قول الجمهوس» وما استدل به مالك يدل عل جواز الأمرين؛ لا عل 
عدم جواز الجمع للنازل» والله أعل." 
مسألة ["]: هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين؟ 
© الخلاف في هذه المسألة كالخلاف المتقدم في مسألة النية للقصرء كما ذكر 

والراجح عد ماشتزاط النيّ» وراجع ما تقدم ذكره في المسألة المذكورة.'"ا 
(۱) أخرجه مسلم برقم )٠١(‏ من [كتاب الفضائل]. 


(۲) وانظر : ”المجموع؟ /٤(‏ ۳۷۳)» ”الفتح“ »)١١١١(‏ ”الشرح الممتع“ .)٠١١ /٤(‏ 
(؟) وانظر: ”المغني“ (۳/ »)۱١۷‏ ”المجموع“ ٤ /٤(‏ ۳۷)ء ”الشرح الممتع“ .)٥١١ /٤(‏ 


0۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: هل يُشترط الترتيب بين الصلاتين 4 الجمع؟ 

اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين الترتيب؛ لأنه هو الذي فعله رسول 
الله 7 وقال: «صلوا كما رأيتموي أصلي»» ولو بدأ بالثانية لم تصح. ويجب 
إعادتها بعد الأولى جامعًا. 

قال النووي كله ٤ /٤(‏ ۷): ولو صلل الأوللء ثم الثانيةء فبان فساد الأول؛ 


فالثانية فاسدة أيضًاء ويعيدهما جميعًا جامعًا.اه 


و مدهب خر الا ذهب ن الا إلا :أن علد 


0 


الأول سك وبعيذهاء و أمااضلاته العانية ف 


مسألة [5]: هل يُشترط الموالاة بين الصلاتين 4 الجمع؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیت ولل كما في ”مجموع الفتاوئ" (5 ؟/ 07): 
فصارت الأقوال للعلماء في اقتران الفعل ثلاثة: 

ادها آنه لا يجب الاقتزاق: لا ى برقت الأوؤر» ولا الغائيةة كما قد تصن عليه 
آحمد كما ذكرناه في السفر» وجمع المطر. 

وافقاقي: أنه جب الاقران ن رقت الأرل دون الثانية. 

وهذا هو المشهور عند أكثر أصحابه المتأخرين» وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ 


فإن كان الجمع في وقت الأول اذ شترط الجمع» وإن كان في وقت الآخرّة؛ فإنه 


,)51١/4( ”الشرح الممتع“‎ »257١/5( وانظر: ”الإنصاف" (70/1”), ”غاية المرام“‎ )١( 
.)717 5 /5( ”المجموع"‎ 


بَابُ صلاة المسَافِر والريض لفو 
يصلي الأول في وقت الثانيةء وأما الثانية فيصليها في وقتها؛ فتصح صلاته لهاء وإن 
أخرّهاء ولا يأئم بالتأخير» وعلل هذا تشترط الموالاة في وقت الأول دون الثانية. 

والثالث: تشترظ الموالاة فى المرشعين كنا ب يشترط الترثيت 

با وجا ن ب الهاي ر عور ذلك أنه ع ا ا 
الغائية؛ أثم؛ وإن كانت وقعت صحيحة؛ لأنه لم يكن له إذا أَثرَ الأول إلا آن يصلي 
الثانية معهاء فإذا لم يفعل ذلك كان بمنزلة من أَخََرّها إلى وقت الضرورة» ويكون 
قد صلّاها في وقتها مع الإثم. 

قال: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال؛ لا في وقت الأول ولا في وقت 
الثانية؛ فإنه ليس لذلك حد في الشرع» ولآن مراعاة ذلك يسقط مقصود 
الرخصة.اه 

قال أبوعبد الله غضش لله لم: والتول الأول هو الصواب» كما صححه شيخ 
الإسلام» وهو ترجيح شيخنا الفاضل أبي عبد الررحمن الحجوري حفظه الله. ٠”‏ 

2: اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع 

عند ابتداء الصلاة الثانية» وبعضهم شرط وجود العذر من ابتداء الصلاة الأولى» 
وهذا بناء علا ا* شتراط النية» وقد تقدم أنها لا تشترط؛ فالصحيح أنه لا بُ يُشترط وجود 
العذر إلا عند الصلاة الثانية» والله أعلم.'") 


(۱) وانظر: ”المجموع" )/۷0"(. 
(۲) وانظر: ”المغني" (7/ ) ”الشرح الممتع" (5/ ةلاة). 


١6‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
69 وَعَنِ ابن عَبّاسٍ يبنا قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يكة: «لا تَفَصُرُوا الصَّلَاةَ في 
كَل 02 ا اد ٤ي‏ وك إلى عُسْفَانَ». رَوَاهُ اللا بِإسْنَادٍ صعیف» 


والس مزر كذ أحرعة اتح 0 أن 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ ما ضابط السفر الذي يقصر به المسافر؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال» منها 
القول الأول: أنَّ ضابط ذلك خروج مسيرة ثمانية وأربعين ميلاء وهو قول 
الحسن» والزهري» ومالكء والليث» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور. 
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس يَلثمًا الذي في الباب» وتقدم أنه شديد 


الضعف. 
وصح هذا القول عن ابن عباس» وابن عمر مر . 


القول الثاني: إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن» وهو قول الشعبي» 
والنخعي» والثوريء وأبي حنيفة. 


)١(‏ جمع تريد» والبريد: أربعة فراسخ. والفرسخ: ثلاثة أميال. والميل: ستة آلاف ذراع. وقيل: أربعة 
آلاف ذراع. 
(1) المرفوع ضعيف جدًا والموقوف صحيح. 
أخرج المرفوع الدارقطني /١(‏ ۳۸۷) وني إسناده عبدالوهاب بن مجاهد بن جبر» وهو متروك 
بل كذبه الثوري. والموقوف أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (4/ 47 7) بإسناد صحيح عنه. 


بَابُ صلاة المسَافِر وَامُريض ٥‏ 
وقد احتج لهم بحديث ابن عمر لثما ف ”الصحيحين": دلا تسافر امرأة 
ثلاثًا؛ إلا ومعها ذو حرم 
القول الثالث: مسيرة يوم تام» وهو قول الأوزاعي» وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسنء وابن ن المنذر» وثبت هذا القول عن ابن عمرء وابن ¿ عباس ميلم وقال به 
وقد احتجّ لهم بحديث أبي هريرة ييل في ”الصحيحين": "لا تسافر المرأة 
. 4 م 
مسيرة يوم؛ إلا ومعها ذو محرم). 


4. 


ال و ا ر ك رطا و ف ا ر ر ار 
فيه الصلاة» وهو قول داود الظاهري» وطائفة من الحنابلة. 

واختاره ابن قدامة في ”المغني"» فقال: ولا أرئ لما صار إليه الأئمة حجة؛ 
لأنّ أقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف» وقد رُوي 
ف صصص 
يكن في قولهم حجة مع قول النبي 2 وفعله» وإذا لم تثْ تثبت أقوالهم امتنع 
إل التقدير الذي ذكروه لوجهين: 

أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي بل التي رويناهاء ولظاهر القرآن؛ لأنَّ 


e ل‎ 


ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض؛ لقوله تعالى: # وَإِدَاصرَبُ في الرضٍ فليس 


.)1778( ومسلم برقم‎ ))١٠١85( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۳۳۹( آخرجه البخاري برقم (۱۰۸۸)» ومسلم برقم‎ )۲( 


١6‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لیک جاح ان 16 قَصَروأ ون َلصّلَوْوَ . وقول النبي 25 : ايمسح المسافر ثلاثة أيام)» 
جاء لبيان أكثر مدة المسح؛ فلا يصح الاحتجاج به هاهناء وعلل أنه يمكنه قطع 
المسافة القصيرة في ثلاثة أيام» وقد سمّاه النبي 39:7 سفرّاء فقال: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم؛ إلا مع ذي محرم). 

الثاني: أنَّ التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد لاسيما 
وليس له أصل يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه» والحجة مع من أباح القصر لكل 
مسافر؛ إلا أنْ ينعقد الإجماع على خلافه.اه 

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كله فقال كما في ”مجموع 
الفتاوئ“ :)٠١ /۲٤(‏ وهذا قول كثير من السلف والخلف» وهو أصح الأقوال في 
اف رر ات ك ا ي وا 
ويبرز للصحراء.انتهىا المراد. 

وقال في (75/ ٠‏ 5): كل اسم ليس له حد في اللغة» ولا في الشرع؛ فالمرجع 
فيه إل العرف. فما كان سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع 
الحكم» وذلك مثل سفر أهل مكة إل عرفة؛ فإن هذه المسافة بريد» وهذا سفر 
ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة» والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام» 
وهو ربع مسافة يومين وليلتين» وهو الذي قد يسمئ مسافة القصرء وهو الذي 
يمكن الذاهب اليها أن يرجع من يومه.اه 


وقال که كما في :)٤۸- ٤۷ /۲١(‏ فلو كانت المسافة محدودة؛ لكان حدها 


بَابُ صلاة المسَافِرٍ ريض اف 
ار اجيف كن الضوات أن ال ين مح بسا تل حاف فيكون 
مسافرًا في مسافة بريد» وقد يقطع أكثر من ذلك» ولا يكون مسافرًا. اه 

قال اہو عبد اتن غض الك لم: التول الرايع هو الصواب» وهو اختيار ابن القيم 
أيضًاء ورجّحه الإمام ابن عثيمين. 

إلا أننا نجزم أنَّ الضرب في الأرض بمقدار مسيرة ليلة يعتبر سفرًا؛ وعليه فإنَّ 
مسافة نصف يوم كذلك تعتبر سفرًا؛ لأنّ من ذهب هذا المقدار ورجع استغرق 


1 0 ا 2 00 راطو اه ٠.‏ ل 0 ١‏ 
يومه كاملاء وقد سمعت شيخنا مقبلا الوادعى للك يفتى بذلك» وبالله التوفيق "° 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" )٠١ /٤(‏ ”الأوسط؟ )-۳٤١/٤(‏ ”المغني“ )1١9-1١8/7(‏ ”الفتح" 
)»3١8(‏ ”ابن أبى شيبة» (7/ 57 5)» ”عبد الرزاق"» (؟/ 84 07-). 


0۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


3ك وَعَنْ اير ولك قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله يك حير َي الَِّينَ إذَا أَسَاءُوا 
0 


استغفرواء وَإِذا ا خُرّجَهُ الطَبرَاننُ فِي الْأَوْسَطٍ بِإِسْنَادٍ 


00) ورك مهسيس ب هيم‎ 2 E 
صعي » وَمُوَ في مُرْسَلٍ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ عِنْدَ البَيِهَقِيٌ مُحتَصَرَ‎ 


الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من هذا الحديث أنَّ القصر للمسافر أفضل من الإتمام» والحديث 
ضعيف» ولكن يغني عنه مداومة النبي 227 وخلفائه على القصرء وتقدم الكلام على 
حكم القصر في أول الباب. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (1005) وفي إسناده ابن لهيعة» ضعيف مختلطء والراوي 
عنه عبدالله بن يحيئ بن معبد المراديء لم توجد له ترجمة» وأبوالزبير ل يصرح بالسماع أو التحديث 
من جابر. فالحديث ضعيف. 

(؟) ضعيف. أخرجه البيهقي في ”المعرفة" (4/ )١04‏ من طريق الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيئ عن 
ابن حرملة عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا بنحو حديث جابر. وإسناده ضعيف جدًَا؛ لأن ابن 
أبي يحيئ متروك قد كذب. والحديث في ”مسند الشافعي" /١1(‏ 017)» ثم وجدثٌ له طريقا أخرئ 
إلى ابن المسيبء أخرجه ابن أبي شيبة (559/7) عن حاتم بن إسماعيل» عن عبدال رحمن بن 
حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب...» فذكره» وهذا إسناد حسن إل سعيد فتبقئ العلة بالإرسال. 


بَابُ صلاة المسَافر والمريض 0۹ 


بَعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ حكم صلاة الجماعة على المسافر. 


يجب على المسافرين أن يصلوا جماعة» إذا لم يشق عليهم؛ لقوله تعالى: #وَإِدًَا 
كنت في كَأقَمَتَ لهم ألم بك ا ا ا الال 
الاء:۲٠٠]»‏ وصلاة الخوف كان النبي 7 َي يصليها في غزواته» وذلك في السفر» وني 
”الصحيحين“ عن مالك بن الحويرثء أنَّ البي مَِْدٌ قال لهم: «فَإِذَا حَضَرَتْ 
الصّلاه ليود لَكمْ أحَدكُمْ ثم لِيوْمَكُمْ يرك . 

وقد ذهب إلى وجوبها عل المسافرين الإمام ابن عثيمين هلله كما في 
”مجموع فتاواه“ /١١(‏ كل «(T1‏ وكذا الإمام ابن باز کاله كما في ”مجموع 
فتاواه؟ ١-79 /١7(‏ 5 )» وهو مقتضئ قول من استدل بالآية المتقدمة على وجوب 
الجماعة على المقيمء والله أعلم. 
مسآلة [۲]: هل يجمع بسبب وجود المطر؟ 
© أما بين المغرب» والعشاء؛ فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الجمع» 
وصح ذلك عن ابن عمر وجاء عن أبي سلمة بن عبدال رحمن أنه قال: إِنَّ من السنة 
إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. رواه الآثرم» وهو قول مالك 


.)0 5( )17١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


6 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
والشافعي» وأجمد وغيرهم. 
© وذهب أصحاب الرأي إل عدم مشروعية الجمع في المطرء والصواب هو 
القول الأول» ويدل عليه حديث ابن عباس في "صحيح مسلم" '''» قال: جمع النبي 
5 بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء بالمدينة في غير خوف. ولا مطر. وني 
رواية لمسلم برقم :)017١5(‏ امن غير خوفيء ولا سفرا. 
فمفهوم الحديث أنَّ الجمع يُشرع عند الخوفء والسفرء والمطرء والله أعلم. 
وأما بين الظهرء والعصر؛ فمنع الجمع بينهما مع الحنفية: مالك وأحمد. 
وذهب إل مشروعيته الشافعي» وأصحابه» وجمع من الحنابلة» وهو الصواب؛ 
لحديث ابن عباس المتقدم» والله 


تنبية: قال ابن قدامة كله في ”المغني“ (۳/ :)٠١١‏ والمطر المبيح للجمع 
هو ما يبل الثياب» وتلحق المشقة بالخروج فيه» وآما الطّل» والمطر الخفيف 
الذي لا يبل الثياب؛ فلا يبيح» والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه» وكذلك 
البرد.اه 
مسألة [*]: هل الطين والوحل عدرٌ 4 الجمع؛ أم لا؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنَّ ذلك عذرٌ يبيح الجمع» وهو قول مالك» ووجةٌ عند الحنابلة. 


.)0 5( )17١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۳۳-۱۳۲ /۳( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


اب اة الساقر والریشن اكز 

الثاني: وأن قلاف لان يبيح الجمع» وهو قول الشافعي» ووجة عند الحنابلة. 

قال أب ر عبد اله ضس أله لم: الذي يظيس أن ذلك عذرٌ في الجمع؛ لأنَّ المشقة 
في الطين» والوحل أشد منها في المطرء وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين مَللته ولو 
ترك ذلك خروجًا من الخلاف؛ فهو أفضلء والله أعلم.'') 
مسآلة :]٤[‏ هل الريح الشديدة 4 الليلة الباردة عذْرٌ 4 الجمع؟ 
© ذهب بعض الحنابلة إلى أنه يُعتبر عذرًاءِ لوجود المشقة» وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز. 
#8 ومذهب الشافعية» وجماعة من الحنابلة أنه لا يُعتبر عذرّاء ويشهد للقول 
الأول حديث ابن عمر راء في ”الصحيحين“ أن مؤذن النبي َددْ كان يقول: 
«صلوا في رحالكم), في الليلة المطيرة» أو الليلة ذات البرد. وقد رجّح الإمام ابن 
عه القول الأول 90 
مسألة [0]: هل يجمع 4 المطر؛ وما ذُكِرَ بعده جمع تأخير؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني» 33/0 ): فَأَمًا الجمع لِلْمَطَّ نما 
يُجْمَعُ في وَفْتٍ الأولّىل؛ لِنَ السَلَف إِنَّمَا كَانُوا يَجْمَعُونَ في وَفْتٍ الأولّئء وَلأنَ 
أخيرَ الأوكئ إلى وَفْتٍ الَاذية ان زوم المَشَّقَقَ وَالْخْرُوج في الظلْمَة...» 
وَْتَمَايَزُولُ الْعُذْرُ قَبْلَ خروج وَقْتِ الأولى. فيطل الجمع وَيَمْتَنِع .اه 


(1) وانظر: ”المغني؟ (70/ 5-178 11)» ”الشرح الممتع" (008-5807/5). 
)١(‏ وانظر: ”المغني" /٠(‏ 175)» ”المجموع" (5/ 0787 ”الشرح الممتع" (00//5). 


1۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


5 ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميخ مَلْتْه كما في ”مجموع الفتاوئ" (5 55/7): 
وكذلك جع المطرء السنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب» حتئ اختلف 
عل وجهين» وقيل: إن ظاهر كلامه أنه لا يجمع. وفيه وجه ثالث: أن 
الأفضل التأخير» وهو غلطٌء مخالف للسنة والإجماع القديم.اه 
مسآلة :]٦[‏ هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ 
© في المسألة قولان: 
القول الأول: الجواز» وهوقول عطاء» ومالك» وأحمد. وبعض الشافعية. 
فال اوكا ق الراب لرل الال ري لأن المريض عدره أشن من 
عذر المسافر» وعذر المطر؛ ولذلك قال النووي كله ني ”شرح المهذب؟: 
وهذا الوجه قوي جداء ويْسْتّدل له بحدیث ابن عباس قال: جمع رسول الله 
ل بالمدينة من غير خوفء ولا مطر. رواه مسلم"» ووجه الدلالة منه أن هذا 
الجمع إما أن يكون بالمرض»ء وإما بغيره مما في معناه» أو دونه» ولأنَّ حاجة 
: تسر ليذ 
المريضء. والخائف اكد من الممطور.اه. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


(۲) وانظر: ”المغني" )۳/ 1۳°(« ”المجموع" «((TAT/‏ ”الشرح الممتع" (:/ *مهة). 


بَابُ صلاة المسَافِر وَامْريض ۳ 
مسألة [7]: الجمع لغير عذر. 
6 ذهب الجمهور إل عدم الجواز» وهو مذهب مالك» والشافعى» وأمد. 
وحملوا حديث ابن عباس المتقدم علل أن ذلك كان لعذر» كمرض أو غيره» ومنهم 
ع ع ¢ ¢ م اي 
من تأوله بأنه جمع صوريء بأن يكون أخرّ الصلاة الأول إلى آخر وقتهاء والصلاة 
الثانية قدّمها إل أول وقتهاء وهناك تأويلات أخرئ» وكلها تأويلات باطلة. 
قال النووي ننه ل ر شرح شرح مسلم؟: وَدَهَبَ ا من ٠‏ الْأئمّة اط جَوَاز 
الجمْع فِي الْحَضَر لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لا يَنَخِذَهُ عَادَة وَهُوَ قَوْل ابن سِيرِينَ» وَأَشْهَبِ 
ات #ازلهه 2ك الخطان هر اندالب والشافث الور هر اكات 
الشَّافِعِيٌ عَنْ بي إسْحَاق الْمَرْوَزِيٌه عَنْ جَمَاعَة مِنْ أُصْحَاب الْحَدِيثء وَاخْتَارَه 
ان ادن و ده طهر رل ان عا ارادا 


وََا غَيْره وَالله أَعْلَم .اه 


ا حرج امه َم بعلل برض 


5 1 «. .4 * .4 ا 5 
قلت: وهو قول ربيعة» وابن شبرمة» وهو الصواب» وهو ترجيح شيخنا مقبل 


الوادعي وله کاله . 8 


(۱) وانظر: ”المغني" (۳/ ¥(« ”الفتح" «(o)‏ ر سو شرح مسلم" (0/ 6 المنهاج. ”المجموع" 
.("A€/)‏ 


1٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


لا ماه 2 لړ س م ا 00 > 52 و ب اا 
572 وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصَيْن يبل قَالَ: كَانَتْ بي بَوَايِيئ('': قَسََلْتٌ الي يل 


عَن الصَّلَاقِ فَقَالَ: ١صَل‏ قَات؛ فان لم تَسْتَطِعْ مَتَاعِدَا؛ َإِنْ م تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبَا 


۷9 وَعَنْ جَابرٍ يلك قَالَ: عَادَ الي يه مَرِيضًا َل على وتادور رَمَئ 
بها وَقَال: «صضل 7 الأزض !إن اسْتَطعغت» ولا اوم اء وَاجعَل جو 

َخْفَضٌ مِنْ رُكُوعِك'. رَوَاه َي وَصَحّحَ أَبُوحَا د" 

وَعَنْ عَايْسَةَ ملعا قَالَتْ: رَأَيْت لي 2 بعلي متَرَيُعَاء رَوَاه الاي 
ت 1 صَحَحَهُ الحَاكِمْ. و(:) 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة 11]: إذا لم يستطع المريض أن يُصلي قائما ؟ 
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع علل أنه يصلي قاعدًا؛ لحديث عمران بن 


حصين الذي في الباب» وممن نقل الإجاع علل ذلك النووي» وابن قدامة.!*) 


)١(‏ قال الحافظ لته في ”الفتح؟: البواسير جمع باسور» يقال بالموحدة» وبالنون» أو الذي بالموحدة 
ورم في باطن المقعدة» والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء مادام فيها ذلك الفساد. 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)١١١۷(‏ 

(۳) تقدم تخریجه برقم (۳۱۹). 

() تقدم تخریجه برقم (۲۹۲). 


.)١٠١ /٤( ”المجموع؟‎ .)٥۷١ /۲( انظر: ”المغني“‎ )( 


بَابُ صلاة المسَافِر وَامّريض لل 
مسألة [9؟]: إذا استطاع مع المشقة الشديدة أن يقوم؟ 
© جمهور العلماء على أنه يصلى قاعدًا أيضًاء والمشقة الشديدة» أو زيادة المرض 


من الأعذار في ترك القيام في الصلاة؛ لقوله تعال: لا يكلف آله تفا إل 


فسا إ 


وُسَعَهسَا 4 [البقرة:185] وقوله تعال: کو ما جل کک فی الد من حر - 
وق حت ان وا ى المج إن النبي ميد جحش شقه 
الأيمن؛ فصلل قاعدًاء والظاهر أنه لم يعجز عن القيام بالكلية» ولكنه شق عليه 
القيام» وهذا قول أحمد» والشافعي» ومالك» وإسحاق. 
© وعن أحمد رواية أنه يصلى قائمّاء ونقله عياض عن الشافعى» وهو خلاف 
المشهونغند الشافعية؛ فإنٌ المشهورغندهم أنه يقول بالقول الأول: 
والصواب قول الخمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة 1۳]: إذا ابيتدأ صلاته قائماء ثم عجز عن القيام أثناء الصلاة؟ 
قال الإمام النووي مَلتَنْه: إذا افتتح الصلاة قائمّاء ثم عجز؛ قعد وبنئ عليها 
بالإجماع» نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد» وغيره.اه 
تالح E‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۷۸)» ومسلم برقم .)5١١(‏ 


(۲) وانظر: ”المغنی“ (۲/ ١د‏ ”الفتح" (۷). 
05 وانظر: ”المجموع" (5/ |( 


E‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [4]: من قدر على القيام» وعجز عن الركوع؛ والسجود؛ فهل 
يسقط عنه القيام؟ 


© لا يسقط عنه القيام عند جمهور العلماء» وهو قول أحمد. والشافعي» ومالك؛ 
لأنه قادر عليه» ويركع» ويسجد حسب طاقته. 
© وقال أبو حنيفة: لا يلزمه القيام. 

قلت: الصواب قول الجمهوم» ويومئ برأسه في الركوع وهو قائم» ثم يومئ 
برأسه في السجود وهو جالس» ودليل الجمهور حديث عمران الذي في الباب.""' 
مسألة [10: إذا كان يصلي قاعدًا لعذر؛ ثم استطاع القيام أثناء الصلاة؟ 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ :)۳۲١ /٤(‏ وإِن افتتحها قاعدًا للعجز, 
ثم قدر على القيام؛ قامَ» وبنئ عندناء وبه قال أبو حنيفة» وأبو يوسف» والجمهور» 
وقال محمد: تبطل صلاته.اه 

قال اورصق ادش ال ليه الميراب قل اطبهوسي ولا دلبل غلا البطلاتة 
والله أعلم. 
فسألة 141 القيام على متكا كاتعصا وشبيها: 

قال القاضي عياض لته في ”شرح مسلم“ (۳/ :)۱٤۹‏ وأما الاتكاء عل 
العِصِيٌّ؛ لطول القيام في النوافل» فما أعلم آنه اختلف في جوازه» والعمل به إلا ما 


رُوي عن ابن سيرين في كراهة ذلك» وقول مجاهد: ينقص من أجره بقدر ذلك. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ »)٥۷۲‏ ”المجموع" (717/5). 


باب صَلاة المسَافر والريض ۷ 
هو من باب قوله: «(صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم). 
© واختلف فيه في الفرائض لغير ضرورة» فمذهب مالكء وجمهور العلماء أنه 
لا يجوزء وأنه لا يجزئ من القيام» ومن اعتمد على عصيء أو حائط اعتمادًا لو 
زال سقط؛ فسدت صلاته» وكأنه ل يقم فيهاء وأجاز ذلك جماعة من الصحابة 
والسلف. منهم: أبو سعيد الخدريء وأبو ذرء وغيرهم. وأما الضرورة» وعند 
العجز عن القيام؛ فيجوز» وهو أولل من الصلاة جالسًا. قاله مالك وغيره.انتهى. 

قال أب و عبد أله غض اله لم: أما في النافلة؛ فقد ثبت عن جاعة من الصحابة 
والتابعين فعل ذلك» فقد أخرج مالك في ”الموطأ" عن محمد بن يوسف. عن 
اماب ين يزيد آنه قال أفر درن الخطاب أ ين هيه وميا الذاري أن 
يقوما للناس بإحدئ عشرة ركعة؛ قال: وقد كان القاريئع يقرأ بالمئين حتئ كنا 
نعتمد عل العصي من طول القيام؛ وما كنا ننصرف إلا في فروع''' الفجر. وهذا 
إسناد صحيح جدًا. 

والذي خناس؛ عد مالاعنماد؛ ويدل عليه حديث جابر ك الذي في الباب» 
وهو ضعيف» ولكن يغني عنه حديث آنس بن مالك ول في ”الصحيحين؟”": أنَّ 
النبي 19 يد دخل المسجدء وحبلٌ ممدود بين ساريتين» فقال النبي يي «ما هذا؟)» 
قالوا: حبل لزينب تصلي» فإذا كسلت» أو فترت تعلقت به. فقال النبي يل 
)١(‏ فرع كل شيء: أعلاه. ومنه حديث قيام رمضان: «فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر». أَي أَوَائِله 


ره عر ل تبه ماع 
وَأول ما يبدوا ويرتفع مِنهُ. وفروع أَذَْيْهِ أي أعاليهما. 
(؟) أخرجه البخاري برقم »)١١10٠0(‏ ومسلم برقم (7/5)» من حديث أنس ملت 


۱3۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
«حلوه لِيْصل أحدكم نشاطهء فإذا كسل» أو فتر؛ فليقعدا» وهو فعل جابر ابن 

وأما في الفريضة لضرورة» فقال الشوكاني لته في ”النيل“ :)۸٥۲(‏ وقد ذَكْرَ 
A ° 5-2 2‏ ر يام ع e‏ ۲ € ر 2 سے چ ء0 ور 5 
جَمَاعَة مِنْ الْعَلَمَاء أن مَنْ احْتَاجَ فِي قِيَامِهِ إلى أن يَتكِىَ عَلَى عضَّاء أو عكاز أَوْ 


- 


يَسْتَيِدَ إل حَائِطِء أو يمي على أَحَدٍ جَانِبَيُه؛ِ جَارَ لَه ذلك وَجَرَّمَ جَمَاعة مِنْ 


ا 


8 الشَافِعِيّ بالاو وَعَدَم جَوَازِ الفَعُودٍ مَعّ إمْكَانِ ليا مع الاعَتِمَاد 
مه اولي والادرعي» وكا قال الوم ابن قَدَامَةَ الْحَنْبِيُ» وَقَالَ الْقَاضِي 

خسنو من کاب الشَّافِعِيٌ: لا يلرم N El‏ 

قلت: وظاهر نقل القاضي عياض أنَّ مالكًا لا يقول بوجوب الاعتماد علا 
العصا إذا كان قادرًا عم القيام بها. 
© وأما مذهب الشافعية» والحنابلة فهو لزوم الاعتماد. 
© وذهب ابن حزم في ”المحلّئ" (507) إلى بطلان الصلاة. 

والذي يظيى لي -والله أعلم- أذىل'ايعنمد» بل يصلي قاعدًا؛ لحديث عمران» 
وإِنْ اعتمد؛ جاز له ذلك» وأما القول بالبطلان فلا يصح. والله أعلم.2"7 
مسألة [7]: إذا عجز المريض عن الصلاة قاعدًا, فكيف يصلي ؟ 


© ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلي على جنبه؛ لحديث عمران بن حصين الذي 


.)86657( ”النيل"‎ ٤ /7( ”المجموع؟"‎ »)5١5( ”المحلا"‎ »)01/١ /7( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


باب صَلاة المسّافر والمريض 4 
في الباب» قالوا: فإذا عجز عن الصلاة على جنبه؛ صلی مستلقيًا. 


2 


وذهب أبو ثور» وأصحاب الرأي إل أنه إن عجز عن الصلاة قاعدًا؛ صلى 
مستلقيًاء واستدلوا بحديثِ لا صل له كما في ”نصب الراية“ (۲/ ١١۱۷)ء‏ ولفظه: 
«يصلي المريض قائ)؛ فإن لم يستطع فقاعدًا؛ فإن لم يستطع فعلئ قفاه يومئ إيماءً؛ 
فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منها» قال الزيلعي 25ثه: حديث غريب. وهذا 


اصطلاحه فيما لا أصل له. 


مسألة [48]: إذا صلى المريض قاعدًا وعجزعن الركوع والسجود: أيرفع 
لرأسه شيئا يسجد عليه أم يومئ إيماء؟ 


© قال الإمام ابن المنذر هلله في «الأوسط" (71/4/5-): فيها لأهل العلم 
قولان: 

أحدهما: أن يومي إيماء» ولا يرفع إِلْ وجهه شيئا يسجد عليه» روي هذا 
القول عن ابن مسعود» وابن عمر» وجابر بن عبد الله» وسئل أنس عن صلاة 


المريض فقال: يسجدء ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئا. 


ثم أسنده عن ابن مسعود بيه بإسناد فيه زيد بن معاوية العبسي» وهو 


مجهول الحال. وعن ابن عمر بأسانيد صحيحة» وعن جابر بن عبد الله ميماء 


الله 


بإسناد رجاله ثقات» فيه عنعنة أبى الزبير» وأسنده عن أنس به بإسناد 


.)۳٠١/٤( ”المجموع“‎ »)٥۷۳ /۲( انظر: ”المغني"‎ )١( 


١‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 

قال ابن المندر جَللَمه: وقال عطاء: يومى برأسه إيماء» ويجعل السجود أخفض 
من الركعةء وقال سفيان الثوري؛ في المريض الذي لا يستطيع السجوه علا 
الأرض يومي إيماء» وقال مالك: إذا لم يستطع السجود لا يرفع إلي جبهته شيئاء 
ولا ينصب بين يديه وسادة» ولا شيئا من الأشياء» وكان أبو ثور يقول: وإن صلل 
المريض قاعدا ولم يقدر على السجود أومئ إيماء» وإن رفع إل وجهه شيئا فسجد 
عليه أجزأه ذلك» والإيماء حب إلى. 

وقالت طائفة: لا يرفع إِلْ وجهه شيئا يسجد عليه» وإن وضع وسادة على 
الآأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله» هذا قول الشافعى. 

وقد روينا عن أم سلمة: أنها كانت تسجد عن مرفقة من رمد كان بهاء وروي 
عن ابن عباس: أنه رخص في السجود على المرفقة الظاهرة» وروينا عن أنس: أنه 
کان إذا ادك سجد غلا مرفقة. 

7 ۰ ال‎  * ۰ 2 

ثم أسنده عن أم سلمة نينثا بإسناد حسن» وعن ابن عباس من طريقين يحسن 
بهماء وعن أنس مش بإسناد صحيح. 

قال ابن المندر كللثه: وقال أحمد: في المريض يسجد على شيء رفعه إل جبهته 
يومى برأضفب لحديث أم سلمة» وابن عباس» وكذلك قال إسحاق. ويجزي عند 


أصحاب الرأي السجود عل الوسادة أو المرفقة إذا وضعت بالأرض.اه 


ابا صلاة المسَافِرٍ وَامّريض ۷۱ 

قال أب عبد أله غفى أله لم: المحبح آنه بومى إيماء» لأنه الثابت عن النبي 2 
في حال سفره. ولم يثبت عن النبي بيا رفع المرفقة» والوسادة ونحو ذلك:'") 
مسألة [1]: هل لمن شكى عينيه أن يصلي مستلقيًا إذا أمره الطبيب بذلكت 
للحفاظ على عينيه؛ ومعالجتها ؟ 
# قال الإمام ابن المنذر كته في ”الأوسط“ :)۳۸١ /٤(‏ واختلفوا في المرء 
يعالج عينيه» فقالت طائفة: لا يجزيه الصلاة إلا قائما إذا أمكنه القيام روينا عن 
ابن عباس» آنه لما كف بصره قال له رجل: إن صبرت سبعًا لا تصلي إلا مستلقيا؛ 
داويتك ورجوت أن تبرأ عينك» فأرسل ابن عباس إل عائشة» وأبي هريرة» 
وغيرهم من أصحاب النبي كَل فكلهم يقول: أرأيت إن مت في هذه السبع كيف 
تصنع بالصلاة؟» فترك معالجة عينيه فلم يداوها. 

ثم أسنده عن موسمئ بن هارونء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا أبو معاوية, 
عن الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح» وهو 
في ”«مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ .)۲۳٠‏ 


كلت وقد كره ذلك عبيد الله» وأبو وائل» ومالك» والأوزاعی. 


© وذهب إلى مشروعية ذلك جابر بن زيد» وأصحاب الرأي» وهو قول قريب؛ 


ل 


»0 ا مو ر > 
وقوله تعالى: o‏ الان من حر 


.)71/5 /١1( وانظر: ”ابن أبي شيبة"‎ )١( 


۱۷۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ولقوله بَلدِ: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 
مسألة ٠١1‏ 1: هل تصح الصلاة إذا صلى مستلقيًا مع القدرة على الصلاة 
على جنب؟ 
ظاهر مذهب الشافعية أنها لا تصحء فقد قال إمام الحرمين» والغزالي» 
وغيرهما: هذا الخلاف في الكيفية الواجبة» فمن قال بكيفية لا يجوز غيرها.اه 
قلت: وهو قولٌ في مذهب الحنابلة» كما في #الإنصاف؟. 
وقال صاحب ”الشرح الكبير": عدم الصحة أظهر. 
وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين. 
© والقول الثاني في مذهب أحمد -وهو المشهور- أنها تصح الصلاة؛ لأنه نوع 
استقبال» ويشبه الاضطجاع. 
قال أبوعبد اله غض الله لم: التول الأول هو الصواب» وهو ترجيح ابن قدامة 
كلته» فقد قال في ”المغني“: والدليل يقتضي أن لا يصح؛ لأآنه خالف أمر النبي 
د ني قوله: «فعلیٰ جنب). انتهئ المراد. ° 
مسآلة :]١١[‏ هل يضطجع على جنبه الآيمن» أم الأيسر؟ 
قال ابن قدامت لته في ”المغني» (۲/ :)٥۷٤‏ إذا ثبت هذا؛ فالمستحب أن 
يصلي عل جنبه الأيمن؛ فإِنْ صلَى على الأيسر جاز؛ فإن النبي 5 ل يُعيّنْ جنا 


() وانظر: ”المجموع“ »)۳١۷/0‏ ”المغني“ (۲/ »)٥۷٤‏ ”الشرح الممتع“ »)٤١١-٤٦٥/٤(‏ 
«لإنصاف“ (۲/ ۲۹۷). 


بَابُ صلاة المسافر وا لمريض ۷۳ 
بعينه» ولأنه يستقبل القبلة على أي الجنبين كان.اه 

قلث: وهو مذهب الشافعية» والمالكية» و 
مسألة :]1١7[‏ إذا لم يستطع أن يومىْ برأسه؟ 
# مذهب الشافعية» والحنابلة أنه يومئ بطرفه. فعند الركوع يخفض طرفه 
قليلاء وعند السجود يُغمض عينه» وهو قول الحسن, وزُفر. 
© وذهب أبو حنيفة إل أنَّ الصلاة تسقط عنه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية كله وحكاها رواية عن أحمد» وهو قول عند المالكية. 
وذهب بعض آهل العلم إل أنه تسقط عنه الأفعال» ويصلي بقدر استطاعته» 
فينوي بقابه الأفعال» ويأتي بالآقوال» وهو قول بعض الحنابلة» كما في ”الإنصاف" 
وقال به المالكيةء والشافعية» والحنابلة» عند العجز عن الإيماء بالطرف. 

فكيدا التول الثالث هو الصواب» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين مَلنه؛ لقوله 
تعالى: دنهم نلعم 4 [التغاين:17]» و اللّه آل" 
م0653 كيفية ا تاوس کو سنا جانا 


اختار طائفة من أهل العلم آنه يجلس متربعًا» وهو قول مالك» والثوري» 


والليث» وأحمد. وإسحاقء وأحد قولي الشافعي» وغيرهم؛ لحديث عائشة الذي في 


.)7١5/5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


) وانظر: ”المغني“ (۲/ »)٥۷١‏ ”المجموع" »)-۳١۷ /٤6(‏ ”الشرح الممتع“ (2)519/5)» ”الإنصاف" 
4۸/۲« ”مجموع الفتاوی“ (۲۳/ ۷۳-۷۲). 


V٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الباب. وممن ثبت عنه التربع في الصلاة من الصحابة: ابن مسعود» وابن عمر» 
وابن عباس ملم كما في ”مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ ))7١9‏ و”الأوسط" لابن 
المنذر /٤(‏ ١١٤)ط/‏ الفلاح. 
© واختار طائفة من أهل العلم أن يجلس مفترشّاء وهو قول أبي حنيفة» وزُفر» 
والقول الثاني للشافعي. 

قال أبوعبد الہ عض ا لہ: م یثہت يثبت في الكيفية حديثٌ؛ فيجلس كيف شاءء كما 
قال بذلك أبو حنيفة في رواية» وذكره ابن قدامة عن ابن المسيب» وعروة» 
والخلاف المتقدم في الأفضل» والمختار؛ فة 
مسألة [114: إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائمًا إذا ترك الجماعة 
وصلَّى 4 بيته؟ 
© للحنابلة وجة: أنه يلزمه القيام» وتسقط عنه الجماعة؛ لأنَّ القيام رك 
والجماعة واجبة؛ فالقيام مقدَّمٌ. 
© والوجه الثاني عند الحنابلة: أنه مُحَيرٌ بين الأمرين. 

قال ابن قدامة مَللَته: واحتمل أنه مخير بين الأمرين؛ لأننا أبحنا له ترك القيام 
المقدور عليه مع إمام الحي العاجز عن القيام» مراعاةً للجماعة» فهاهنا أولل» 
ولأنّ الأجر يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام» وهذا أحسن» وهو 


مذهب الشافعى.اه 


.)٥٦۸ /۲( ”المغني“‎ »)71١ /5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


باب صلاة المسَافِر وَامُرريض نذا 

قلت: ولكن الذي نص عليه الشافعي هو أفضلية الصلاة منفردًا مع القيام» 
وهو قول جمهور أصحابه» والذي نختاره له هو حضور الجماعة؛ لحديث ابن 
مسعود يَبِككُ» في "صحيح مسلم؟: ولقد كان الرجل يُوْتَى به يُهادَئ بين الرجلين 
حتى يُقام في الصف. ولان النبي بيا خرج» فصلّى مع الناس قاعدًا في مرض 
مونه. 

ولا يجب عليه حضور الجماعة» فقد قال ابن المنذر كما في ”الفتح" لابن 
يجب 100۸/9 ولا أعل غلا بين آهل العلم أن للدريضن أن بعلت غن 
الجماعات من أجل المرض.اه 


والذي اخترته هو قول بعض الشافعية» والحنابلة ١7‏ 


.)5178/5( وانظر: ”المغني" (7/ 01/7)» ”المجموع؟ (5/ 717)» ”الشرح الممتع؟‎ )١( 


ك/ا١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
باب صلاة الجمعة 


الم ع1 عن 1 ا لان 9 
٣‏ عن عداو پن عُمَر» وبي هْرَيْرَةَ وبل أنهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللو كل يفول 
على أعواد مثبره-: الينتهينّ وام عَنْ وَذْعِهم الات ا اشع 
1 2 ىو (۱) 
قُلُوبِهِمء ثم ليَكُونْنَ مِنَّ العَافِلِينَ'. رَوَاهِ مُسلم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسأئة [1]: حكم صلاة الجمعهة. 

قال الحافظ این رجب هه کاله في ”الفتح“ :)۳۲١ /٥(‏ صلاة الجمعة فريضة 
من فرائض الأعيان علن الرجال دون النساءء بشرائط أخرء هذا قول جمهور 
العلماء» ومنهم من حكاه إجماعًا كابن المنذرء وَشَذَّ من زعم أنها فرض كفاية من 
الشافعية» وحكاه بعضهم قول للشافعي» وأنكر ذلك عامة أصحابه» حتى قال 
مالكٍ: أن الجمعة سنة. وحلها ابن عبد البر علل أهل القرئ المختلف في وجوب 


الجمعة عليهم خاصة» دون آهل الأمصار.اه 


(۱) خرجه مسلم برقم .)۸٦٥(‏ 


باب صلاة الجمُعة ۳۷ 


ا . ET e‏ د كٍِ 
قلت: الصحيح بدون مرية أن الجمعة فرضٌ واجبٌ على كل رجل مسلم» حر 
بالغ» ذكرء مقيم. 


وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلكء. ويدل عن ذلك حديث الباب» 
وحديث طارق بن شهاب الذي في آخر الباب. 

وحديث أبي الجعد الضمري عند أبي داود ».)٠١87(‏ والنسائي (7/ 88)» 
والعرملاى 843 )انراز مانس 0189) و ؤاهى زم 45-8 ): أن وسول الل 
ميد قال: امن ترك ثلاث جُمّع تهاونًا طبع علئ قلبهاء وإسناده حسن .200 
ا من سسلى كين لسن قةامذر:وكرك الحيحة قو حكن 
© من أهل العلم من يقول: لا تجزئه الصلاة» وإن لم يدرك الجمعة؛ فيعيد 
الظهر مرة أخرئء وهذا قول الثوريء والشافعيء وأحمد. 
© وقال الحنفية: إذا صلل الجمعة انتقضت الظهر. 
وقال أبو ثور» والشافعي في القديم: بصلي مع الإمام الجمعة وتكون له نافلة. 

ال عدار ا ادل ای م اعرا لأنه لكا صلا ظهدًا بغير 
عذر؛ فهو عمل مردود عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رداء وعليه فعمله باطل مردود عليه» فإن أدرك الجمعة؛ وإلا فعليه 
الإعادةء وبالله التوفيق " 


.)١7/5( وانظر: ”الأوسط"‎ )١( 
.)١١8/5( ”المجموع" (547/5)» ”الأوسط"‎ »)757 ١ /7( ”المغني"‎ )( 


۷۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: هل يجب حضور الجمعة على كل من كان ب2 القرية من 
المقيمين» وغيرهم؟ 

قال الحافظ ابن رجب كله في ”فتح الباري" (5/ ٠7‏ -): وهذا الذي في 
القرية» إن كان من أهلها المستوطنين بها؛ فلا خلاف في لزوم السّعي إلى الجمعة 
له وسواء سمع النداء» أو لم يسمع» وقد نص علل ذلك الشافعي» وأحمد» ونقل 
بعضهم الاتفاق عليه. 

قال الحافظ ابن رجب مَلتَه: وإن كان من غير أهلها؛ فإِن كان مسافرّاء يُباح 
له القصرء فأكثر العلماء على أنه لا يلزمه الجمعة مع أهل القرية» وحكيّ عن 
الزهريء والنخعي أنه يلزمه تبعًا لأهل القرية» وروي عن عطاء أيضًا أنه يلزمه. 
وكذا قال الأوزاعي: إِنْ أدركه الأذان قبل أن يرتحل؛ فليجب.اه 


قال ابو عبد | کیہ خض اہ لہ: التول الثاني أقرب إلى الصواب فيما إذا كان نا ناز 


و 


وآما إن كان عل ارال فلا تب عله يدل عله وله تعال: ۽ انا النن 


ءَامَنْوَا ًا ووك لِلصَّلَوةَ من يَوْوِ ألْجْمْعَةٍ دَأَسْموأ إِلَ ذكْر أله ودروا ألم 4 [اجسة:» 
فعمومها يشمل المسافر المذكور. 

قال الحاشظ ابن رجب و وإن كان المسافر فد نوئ إقامة بالقرية تمتعه 
من قصر الصلاة» فهل يلزمه الجمعة؟ فيه وجهان لأصحابناء وأوجب عليه 
الجمعة في هذه الحال: مالك وأبو حنيفة» ولم يوجبها الشافعي وأصحابه.اه 


قال أب و عبد أله غض أله لم: مذهب مالك ومن معه هو الصواب؛ لعموم الآية 
المتقدمة» وعموم حديث الباب» والله أعلم. 
مسألة 4[1]: من كان يسكن خارج القرية؛ أو المصرء هل يلزمه حضور 
الجمعة أم لا؟ 
# قال الحافظ ابن رجب كله في ”الفتح“ :)٤٠٤ /١(‏ هذا مما اختلف فيه 
العلماء» فقالت طائفة: لا تلزم من كان خارج المصرء أو القرية الجمعة مع أهله 
بحالء إذا كان بينهم وبين المصر فرجة» ولو كانوا من ربض المصر. وهذا قول 
الثوري» وأبي حنيفة وأصحابهء إلحاقًا لهم بأهل القرئ؛ فإنَّ الجمعة لا ثقام 
عندهم في القرئ. وقال أكثر أهل العلم: تلزمهم الجمعة مع أهل المصرء أو 
القرية» مع القرب دون البعد. ثم اختلفوا في حد ذلك: 
© فقالت طائفة: المعتبر إمكان سماع النداء» فمن كان موضع الجمعة بحيث 
يمكنه سماع النداء لزمه» وإلا فلا. هذا قول الشافعي» وأحمدء وإسحاقء واستدلوا 
بظاهر قول الله تعال: إا ووت لِلصَكَوة هنوم لْجْمْعَةَ َأسْعَواإِكَ وك هه [الجمعة:ة]» 
ورج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي كلا: ١ا‏ 
على من سمع النداء)» وروي موقوفاء وهو أشبه. اھ 

قال أبوعبد اكّد: الحديث المذكور أخرجه أبو داود برقم .)١ ٠557(‏ 

ثم قال: روئ هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا عل عبد الله بن عمرو. 


ولم يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة.اه 


۸۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
2 و ع 1 
قلث: والموقوف لآ ثبث؟ قإنه من 'طريق أبن سلمة بن ثبية» عر عبد الله بن 

هارون» عن عبد الله بن عمرو به. واو سا وشيخه مجهولان. ولكن هدا 

الثول هو الصوأب؛ للآية المذكورة» وما سواه من الأقوال ليس عليها دليل. 
قال ابن رجب مَللَتْهُ: وقالت طائفة:تجب الجمعة علل من بينه وبين الجمعة 

فرسخ» وهو ثلاثة أميال» وهو قول ابن المسيب» والليث» ومالك» ومحمد بن 

الحسن» وهو رواية عن أحمد. 
قال: ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القول» والذي قبله؛ لأن الفرسخ 

هو منتهئ ما يسمع فيه النداء غالبًا. 
قال: وقالت طائفة: تجب الجمعة على من بينه وبينها أربعة أميال» وروي عن 

ابن المنكدرء والزهري» وعكرمة» وربيعة. 
وعن ربيعة أيضًا: تجب على من إذا نودي لصلاة الجمعة» وخرج من بيته 

ماشياء أدرك الجمعة. 
قال: وقالت طائفة: تجب عل من أوَاه الليل إلى منزله» قال ابن المنذر: رُوي 

ذلك عن ابن عمرء وأبي هريرة» وأنس» والحسن» ونافع» وكذلك قال عكرمة» 

والحكم» وعطاءء والأوزاعي» وأبو ثور» وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب» 


وسليمان بن داود الهاشمي» وفيه حديث مرفوعٌ عن أبي هريرة» ذكره الترمذي» 


وَييّنَ ضعف إسناده وأن أحمد أنكره أشد الإتكار.اه 


باب صلاة الجمُعة ۸۱ 

قال أب عبد أكّد: أما حديث أبى هريرة المذكور؛ فضعيفٌ جدًا أخرجه 
الترمذي برقم (2201» وفي إسناده: عبد الله بن سعيد المقبري» وهو متروك» وفيه: 
معارك بن عبّادء وحجّاج ابن نصير» وكلاهما شديد الضّعف. ثم رأيت حجاج بن 
نصير قد تابعه مسلم بن إبراهيم عند البيهقي (7/ )١177‏ فبقيت العلة في الآخرين. 

وأما الآثار المتقدمة عن الصحابة» فأثر أنس من طريق: معمر عن قتادة» وهى 
زواية ضعيفة: وأثر أبى هريرة فبه: أيوب بن عتبة: وهو ضعيففت» وأثر اين عمر 
إسناده صحيح. 

قال أبوعبد أكّد: وفي المسألة أقوال أخرئاء والتى ذكرناها هي الأشهرء 
والصواب -فيما يظهر لي - هو قول مريعق: تجب علا من إذا نودي لصلاة الجمعة» 
وخرج من بيته ماشيّاء أدرك الجمعة. لآن الله عز وجل لم يلزم الناس بالسعي 
للجمعة؛ إلا عند سماع النداء قال تعال: اما الین امَنوَا إِدا ْدِىَ لِلصَلَرة ين 
يور الختمة َسَمَوا إل د لل ودروا َي * الجسعة:ه]» فإذا كان لا يدرك الجمعة 
بعد سماع النداء؛ فكيف يلزم بحضورها.'") 


مسألة [ه]: هل تجب الجمعة على الأعمى ؟ 


© ذهب جمهور العلماء إل وجوا علل الأعمى القادر علل الإتيان» وهو قول 


مالك» والشافعى» وأحمد. وأبى يوسف. وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه. 


)١(‏ وانظر: «الأوسط" لابن المنذر (75/5-)» ”ابن أبي شيبة“ »)-٠٠١/۲(‏ ”عبد الرزاق“ 
(؟/ 0١6‏ ). ”البيهقى؟ (8/ 17/7). 


A۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
والصواب ما ذهب إليه الجمهوم؛ لأن النبي َيب لم يرخص للأعمئ في ترك 
الجماعة؛ فالجمعة من باب أول» ولألّه يشمله عموم الآية» وعموم حديث الباب» 
والله أعلم. 
مسألة [5]: حكم البيع بعد أذان الجمعة؟ 
قال الله عز وجل: # يكبا لِينَ امَنْوَأ ا وى لِلصَكَرةَ من يَوَوِ الْجْمْعَةِ 
فأَسَعَوَأ إل ذال وذرقا ليم * [الجمعة:9]) فهذه الآبة نص صريح ف تحريم البيع 
بعد سماع النداء يوم الجمعةء والمراد به النداء الثاني الذي كان علل عهد النبي 
إذ لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام غيره» وهو حين يجلس الخطيب 
على المنبر. هذا هو الصحيح» وعليه أكثر العلماء. 
وعن أحمد رواية: أن التحريم يحصل بالآذان الأول» وهو قول إسحاق» 
والآصح عند الحنفية. وعن أحمد رواية بتحريم البيع بالزوال» لا بالنداء» وقال 
بذلك الثوري وإسحاق في رواية. 
الحسن» وعطاء» وأيوب» والضحاك» والشعبى» ومكحول» وعمر بن عبد العزيز. 
وحکیٰ القاضي إسماعيل عمن ١‏ يسمه أنه يقول: مكروه. لقوله تعالى: 


کیک بلک 4 ورد ذلك بقول تعالی: وک تولو تک أنتهوا حرا لسك ). 


وهل يفسد البيع آم لا؟ 

فيه حلاف بين آهل العلم: 
# فقال بعض آهل العلم: إن البيع فاسد» وهو قول القاسم» وربيعة» ومالك 
والليث» والثوري» وأحمد» وإسحاق. وهذا هو الصحيح؛ لأنه عمل مخالف للشرع 
منهي عنه؛ فاقتضئ النهي الفساد. 
# وقال بعض أهل العلم: لا يفسد البيع» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» 
والعنبري» وبعض المالكية:'') 
مسألة ۷1]: هل يشمل النهيي البيعَ 2 حال المشي وهما ساعيان إلى 
الجمعة؟ 
# ذهب بعض أهل العلم إل أن النهي لا يشمل البيع في حالة المشي؛ لأنهما 
ساعيان» وهذا قول الشافعية» وبعض الحنفية» وبعض المالكية؛ لأنه قد سعى إل 
ذكر الله» ولم يشغله البيع عن السعي. 
© وذهب الحنابلة وبعض المالكية» وبعض الحنفية إل المنع؛ عملا بعموم 
الآية المتقدمة: يتأي ألَدبنَ ءامنوا ذا نوف للصَّلَوْوَ مِن بَوْوِ ألْجَمَْعَةَ فَأسْعَوَأ إل 
ذال ودروا ليم € [الجمعة:ة]. 

الل فة الل سارل اول ك 


)١(‏ وانظر: ”المجموع؟ (587/4)» ”فتح الباري“ لابن رجب (0/ 470-47)» ”الموسوعة 
الكويتية" (9/ 0-177 57). 


(7) وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (4775/5)» ”الموسوعة الكويتية" (171//9؟). 


A٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [8]: ما حكم بيع من لا تلزمه الجمعة كالعبد والمسافر والمرأة؟ 
© إذا باع المذكورون بعد أذان الجمعة؛ فبيعهم صحيح؛ لأنهم لا تلزمهم 
الجمعة» وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد. وه والصحيح. 
© وذهب أحمد في رواية إلى أن العبد والمسافر لا يجوز لهما البيع بعد النداء.'") 
مسألة [9]: ما حكم عقود المعاملات الأخرى غير البيع بعد نداء الجمعة؟ 
8 ذهب الحنفية والشافعية» وبعض الحنابلة إلى أن النهي يشمل جميع العقود؛ 
لأنها تشغل عن السعي للجمعة. 
# وذهب المالكية إلىن تخصيص ذلك بعقود المعاوضات» لا النكاح» والهبةه 
والخلع» والصدقة ... ونحوها. وهو مذهب الحنابلة. 

وهذا التول أقربٍ؛ لظاهر الآبة» ولكن المسلم مأمور بالسعي للجمعة: فلا 
يجوز له أن يشتغل بشاغل عن السعيء والله أعلم.'" 


.)۲۲۷ /٩( ”الموسوعة الكويتية“‎ »)٤١ /١( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 
.)۲۲٠١ /۹( (؟) ”الموسوعة الكويتية"‎ 
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نكل وْعن صلمة زن الأكر للك قَالَ: © ا ي مح رَسول الله يكل الجْمْعَةَ 


و دسم : كن ُجَمّعْ مَعَهُ إذَازَالَتِ الشَّمْسٌُء ثم تزجع نيع القيْء.' 


ممه لف o‏ فى e RS‏ و وس 
e‏ 


فی 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ أول وقت الجمعة. 


قله ذهب ر الال ا ا لت ال هر رول العم لايل 
صلاة الظهرء وصلاة الظهر تبدأ بزوال الشمس بالإجماع» والذي هو معذور في 
ترك الجمعة؛ فإنه يصلي الظهر. 

واستدلوا عل ذلك بحديث أنس في ”صحيح البخاري ي“ أن النبي كله يِذ كان 
يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقد بوّبَ عليه البخاري في "صحيحه": [باب 
وقت الجمعة إذا زالت الشمس]» قال: وكذلك يروئ عن عمرء وعلي» والنعمان 


.)077( )850( ومسلم‎ »)٤۱٦۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7١1( )87٠( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


(5) الرواية في #"صحيح مسلم" (804). 
(5) أخرجه البخاري برقم (5 .)4١0‏ 


۱۸٩‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ابن بشير» وعمرو بن حريث. 

ذلت: وهي آثار صحيحة؛ وقد بِيّن من وصلها الحافظ ني ”التغليق". 
© وذهب أحمد. وإسحاق» إل جواز إقامة الجمعة قبل الزوال» واستدلوا 
بحديث سلمة بن الأكوع؛ وسهل .ين سعد اللَذَيْن ف الباب»واسدلوا بحديف 
جابر بن عبد الله في «صحیح مسلم“ (۸0۸)» قال: كتا نصلي الجمعة مع النبي كلا 
ثم نرجع إل نواضحناء فنريحها حين تزول الشمس. 

واستدلوا بأثر عبد الله بن سيدان» عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» أنهم كانوا 
يصلون الجمعة قبل نصف النهارء أو عند انتصافه. 

قال وهيل اقيض اولوق ل ابوس هر اضرا 

وأما حديث سلمة بن الأكوع: فالمقصود منه نفي الظل الكبير الذي يصلح 
للاستظلال به كما في الرواية الأخرئ: ١ثم‏ نرجع نتتبع الفيء). 

وأما حديث سهل بن سعد: فليس فيه إشكال؛ فإنه أطلق علل الأكلة غدائ 
وعلل الاستراحة تلك قيلولة» باعتبار أصلهاء لا أنها فِلّثْ في وقتها. 

وأما حديث جابر: ففيه التعجيل الشديد بالصلاة بعد الزوالء ولا ينافي ذلك 
أن کف ا ا ن ول ایر تم رقت 
الزوال وقبله بقليل» وبعده بقليل. 

وعلل التسليم؛ فإنما يستفاد من الحديث جواز التعجيل اليسير قبل الوقت؛ 


بَابُ صلاة الجمُعَةَ ۷ 
بحيث تقع الخطبة» أو بعضها مع الصلاة في الوقت. والله أعلم. 

وأما أثر عبد الله بن سيدان: فلا يصح. ولا يثبت يثبت؛ فإنه مجهول العدالة» وقال 
البخاري: لا يتابع على حديثه. يعني حديثه المذكور. 
© وقد اختلف القائلون بجواز فعلها قبل الزوال في أول وقتها؛ فالمشهور في 
SS‏ 
السادسة؛ لحديث أبي هريرة د بل في ”الصحيحين“»' أن النبي يد قال: «من من راح 
في الساعة الأولئ...» ومن راح في الساعة الخامسة...٠‏ الحديث. 
© وقال بعض الحنابلة: يجوز فعلها من بعد صلاة الفجرء وأنكر هذا القول ابن 
وجب يله وقال: وهذا القول خُلرٌ من فال كيف يجوة إقاية الجمعة ىوقت 
صلاة الفجر.... إلخ. 

ra‏ سياس ا الحمية تن ووذ متهن 
زاحنا مقيماة فإن اثز اانه سعوة ل إبقاةةة غيل اللامن سلنة العرادق» وقيه 
ضعفٌء وأثر معاوية في إسناده: سعيد بن سويد وهو مجهول.'" 
مسألة [۲]: آخروقت الجمعة. 

کل اتن رت ا(6 0 واا اح رنت الجة فيو ار رقت 
الظهرء هذا هو قول جهور العلماء» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» والحسن بن 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۸۸۱)» ومسلم برقم (۸0۰). 


(۲) انظر: ”المغني* (۳/ ۲۳۹)» ”المجموع؟ (5/ »)01١‏ ”الفتح" لابن رجب (417/0-)) «أحكام 
الا 


A۸‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
حي“ ومالك ف رواية» والشافعي» وأمد. وعبد العريز بن الماجشون.... ونقل 


ابن القاسم» عن مالكِء أن آخر وقتها: غروب الشمس.اه 


قال أبوعبد الله غض الله لم: قول الجمهوس هو الصواب؛ لحديث أبي قتادة في 
"صحيح مسلم" )1۸١(‏ أنَّ النبي كي قال: «أمَا إِنَهُ ليس في التَوم تفريط إن 
التفريط على مَْ لَمْ يُصَلَّ الصّلَاةَ حَبَّى يَجِيءَ وَفْتْ الصّلاةٍ الْأُخْرَئاء فهذا 
الحديث نص عل أن صلاة الجمعة يتتهي وقتها بدخول وقت صلاة العصرء 
والله أعلم. 
مسألة [*1: إذا خرج وقت الظهرء وهو ل صلاة الجمعة؟ 

قال النووي مَل في ”المجموع" (5/ 2)21: إذا خرج وقت الظهر وهم في 
صلاة الجمعة» فمذهبنا أنها تفوت الجمعة ويتموما ظهرّاء وقال أبو حنيفة: تبطل» 
ويستأنفون الظهر. وقال عطاء: يتمها جمعة. وقال أحمد: إن كان صل منها ركعة؛ 
أتمها جمعة» وإن كان أقل؛ يتمها ظهرًا.اه 

قال أب و عبد آله غض اله ل: الصواب قول من قال: يتم الصلاة إن كان قد صلَّى 
ركعة. وأما إذا لم يدرك ركعةً قبل خروج الوقت؛ فإنه لا يصليء ويأثم إثمًا كبيرًا إن 
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سن جح 9 عن 0 َي ا دار 5 2 ما چ 7 
E‏ جَابر: أَنْ التي كَلهِ كَانَ يَحْطّْبُ قَائِمَاه فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الام 
قانقتل الاس إِلَيْهَ حَنَّى لَم يَْقَ إلا انْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِه.”") 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ 
# ني هذه المسألة أقوال» منها: 

الأول: تنعقد بأربعين رجا وهو مذهب الشافعى» وأحمد في المشهور عنه» 
وإسحاق» ورواية عن مالك» واستدلوا بأن أسعد بن زرارة أول من جمع مهم في 
نقيع الخضمات. وكانوا أربعين رجلا.''' واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله عند 
الدارقطنيء أنه قال: مضت السّنَةَ أن في كل أربعين فصاعدًا جمعة. وهو حديث 
شديد الضعفء وسيآت في الكتاب. 

الثاني: تنعقد بخمسين رجلاء روي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء وهو رواية 

الثالث: تنعقد باثني عشر رجلاء وهو قول ربيعة» وَاسْتّدِلٌ له بحديث جابر 
المتقدم في الباب. 

الرابع: تنعقد بأربعة» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه» والأوزاعي» ومالك 


(؟) أخرجه أبو داود »)٠١79(‏ وابن ماجه (۱۰۸۲)» وابن خزيمة (17/75) بإسناد حسن. 


۱۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والثوري في رواية عنهماء والليث. 

الخامس: تنعقد بثلاثة» وهو قول ابن المبارك» والأوزاعي» والثوري» وأبي 
ثور» وأحمد في رواية» واختار هذا القول الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين رحمهما 
الله» واستدلوا على ذلك بآن أقل الجمع ثلاثة» وبحديث أبي الدرداء: ١ما‏ من ثلاثة 
في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا كان قد استحوذ عليهم الشيطان). 

أخرجه أبوداود (/051) وفي إسناده: السائب بن حبيش» وهو مجهول الحال. 

السادس: أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة» وهما اثنان» وهو قول الحسن بن 
صالح» وأبي ثور» وداود الظاهري» وځکي عن مکحول» وهو اختیار ابن حزم» 
والصنعاني» والشوكاني» والألباني» والوادعي» واستدلوا عل ذلك بحديث طارق 
بن شهاب: «الجمعة حق واجبٌ علئ كل مسلم في جماعة» والجماعة تحصل 
بائنين» وقالوا: لا دليل على التحديد بأكثر من ذلك. 

قال أبوعبد اله غص اكه لم: التول الأخي رهو الصواب؛ لما تقدم؛ وأما استدلال 
القائلين بأربعين» وكذا باثني عشر فهي وقائع حصلت اتفاقًا من غير قصد. وأما 
التحديد بأربعة» وثلاثة؛ فليس عليه دليل» والله أعلم.'") 

فائتة, الجمعة لا تَصِلَّمْ إلا ججاعة» ولا تصح من منفرد كما دل عل ذلك 
حديث طارق بن شهاب» وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي» والحافظ ابن 
رنحب وحة الله غاديه © 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب (5/ 4 07)» ”أحكام الجمعة" (ص58)» ”المغني“ (/ :١ح‏ 
«المجموع؟ /٤(‏ ) «فتاوئ اللجنة" (8// 6١؟)‏ (// 728 .)١‏ 
(۲) انظر: ”الفتح“ .)٥۲۸ /١(‏ ”المجموع؟ ٠۸ /٤(‏ 6). 


باب صلاة الجمُعَة ۹۱ 


عي بين 0 ارز 06 e‏ 2 بل سارت ر ٣ ر٥ ٥‏ رر ہے 8 e‏ 
و33 وَعَن ابن عُمَرَ يلما ل: قال رَسُول الله يَئدِ: «مَن أدرّك ركعة مِن صَلاةٍ 


و 
و ص عر لبه عر ا o‏ ت > مم لض د قو سار ر o‏ 3 
الجمعة وغيرهًا فليضف إليها أخرّئ. وقد تمّت صلاته). رَوَاه النْسَائِىٌء وَابْنْ 


- ع 


مَاجَدُ وَالدَّارَقْطِيٌ» وَاللّفْظْ لَكُ وَِسْنَادهُ صَحِيحٌ لكِنْ قَوّئ أَبُوحَاتِم إِرْسَالَهُ 7" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ 
© في المسألة أقوال: 
الول الاو أن اللجبحة درك بإدزاك الخظة :ومن فاته اة اا 
ظهرًاء وهو قول طاوس» وعطاء» ومجاهد» ومكحول» وسعيد بن جبير» وقالوا: 
الخطبة بد عن الركعتين» وقد رُوي هذا القول عن عمر بن الخطابء ولا يثبت؛ 


فإنه منقطع؛ فقد أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۲۳۷)» وابن ا شيبة (۱۲۸/۲) من 


»)۱۲ /۲( وابن ماجه (۱۱۲۳)» والدارقطني‎ »)۲۷٤/۱( معل غير محفوظ. أخرجه النسائي‎ )١( 

كلهم من طريق بقية بن الوليد ثنا يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر به. 

قال أبوحاتم في ”العلل“ (591): هذا خطأ المتن والسند, إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن 
أبى هريرة عن النبى ب : «(من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها» وأما قوله: من صلاة الجمعة») 
اا ارت ق اا 

وقال الدارقطني في ”العلل“ :)۲٠١/۹(‏ ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده ومتنه» 
والصحيح قول ابن المبارك ومن تابعه يعني عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
بدون ذكر الجمعة. اه» وللحديث طريق أخرئ عند الدارقطنى »)١17/7(‏ وقد أعلها الدارقطنى 
بالوقف كما في ”التنقيح" ٠ .)١777/1(‏ ۰ 
تنبية: تقدم كلام أبي حاتم في إعلال الحديث» فقول الحافظ (قوئ أبوحاتم إرساله) وهَم؛ 
فإني لم أجد ذلك عنه» وإنما وجدت كلامه المتقدم. 


1۹۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


سو 


الله 


طريق عمرو بن شعيب» عن عمر به. وهو لم يدرك عمر تونله. 
القول الثاتي: أن الجمعة تدرك بإدراك الإمام قبل التسليم» وهو قول 
الحكم» وحاد» وأبي حنيفة وأصحابه» وداود» وابن حزم» وغيرهم» واستدلوا 
بحديث أبي هريرة: ١ما‏ أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتهوا» متفق عليه. 
اففوق القادكه أن الجمعة تدرك دراك رك نوهو قزل أك العلا 


منهم:الحسن» والنخعى. والزهري» والأوزاعى» والليث» والثوري» ومالك» 


والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وقد استدل هؤلاء بحديث الباب» وبعموم حديث 
ع هريرة في ”الصحيحين": (من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة)» وقد 
صح هذا القول عن جاعة من الصحابة» وهم: ابن عمر» وابن مسعود» وأنس 
رل ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

وهذا القول رجّحه الإمام الألباني» والإمام ابن بازء» والإمام ابن عثيمين» 
وغيرهم رحمة الله عليهم» وهو اختيار شيخنا يحيئ حفظه الله في كتابه ”أحكام 
الجمعة“» وهو الصواب؛ لعموم حديث ا هريرة المتقدم. 

فإن قيل: إِنَّ حديث أبي هريرة المقصود به إدراك الركعة من الصلاة قبل 
خروج وقتها؟ 

قلنا: هذا هو الظاهر من حديث أبي هريرة» والأمر في مسألتنا كذلك؛ فإنَّ 


المسبوق ينتهي عليه وقت الجمعة بانتهاء صلاة الجمعة» فيكون مُذْرِكًا لها 


.)801( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 


بإدراك ركعة» والله أعلم» وهذا هو قول الصحابة كما تقدم» وهم أعلم بالشرع 
متاء وبالله التوفيق. 

تنبية: إذا فاتت القوم الجمعة صلوا ظهرًا بالإجماع» نقله ابن المنذر في 
”الأوسط" »)٠١١ /٤(‏ وخالف ابن حزم فقال: يصلون جمعة» وهو قول محدث» 
مخالف للإجماع قبله. ومخالف لفعل الصحابة.'") 

فأئحة: قال الحافظ ابن رجب ولل في ”الفتح“ (5/ 07/8): وذهب عطاءً إلى 
أن من حضر الخطبة فقد أدرك الجمعة» فلو أحدث بعد حضوره الخطبة»ء فذهب» 
فتوضأء ثم رجع وقد فرغ الإمام من صلاة الجمعة» أنه يصلٍ ركعتين؛ لأنه قد 
حضر الخطبة. نقله عبد الرزاق» عن ابن جريج عنه. وخالفه جهور العلماء 
فقالوا: يصلى أربعًا.اه 

قلت: والصواب قول الجمهوم» والله أعلم. 
مسألة [79]: إذا أدرك المسافر من صلاة الجمعة التشهد؟ 
© من أهل العلم من قال: يصلي أربعًا ظهرًا؛ لآنه صل خلف مقيم» وهو قول 
الأوزاعي» والثوري». وأمد. والشافعي. 
# وقال إسحاق: يصلي الظهر ركعتين؛ لأنه مسافر فيقصر. 

قال أ وعبد الک غض ان لہ: الدي ظھں أنه عخوز لم أت ينوي الإتمام؛ لأنه 


0 وانظر: ”الفتح" لاہن رجب (/ 6۲۹)» «الأوسط“ 0/ 1۹۹( ”أحكام الجمعة“ (ص۱۲۷)» 
”عبد الرزاق» (۳/ ٤‏ ۲۳)» ”ابن أبى شيبة“ (۲/ .)۱١۸‏ 


1۹٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
م ا ی وا ا ا ی ای ا را م رک 
والله أعلم. 
مسألة [1۳: إذا ذكرالمصلي أثناء صلاة الجمعة أنه لم يصل الفجرة 
© قال بعض أهل العلم: يتم الجمعة» ثم يصلي الصلاة الفائتة» وهو قول 
الشافعي» وهو الصحيح في المسألة؛ لأن المصلل مشغول بصلاة قد ضاق وقتهاء 
وبخروجه عنه يذهب عليه وقتها. 

وهذا القول مقتضر؛ قول الجمهور. 
# وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: ينصرفء ويصلي الغداة» ثم إن أدرك الجمعة. 
وإلا صل ظهرًا. 


.)1٠١ا//5( ”الأوسط»‎ )١( 
.)١78/5( (؟) وانظر ”اللأوسط»‎ 


باب صلاةٍ الجمعَت 1 


مضه ل و مودي 7058 ه ويرن جره د 5 5غ کے وه دو 22 
ينكلو و جار تن ت » أن النبي 77 كان يَخطب قائمًا ثم يجلسء ثم 
يَقَومُ فبَحْطّبُ قَائِمَاء فَمَنْ تبَآك أنه كَانَيَخْطْبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَّبَ.أَخْرَجَهُ مُمْلة.7) 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم الخطبة قائما . 

قال الحافظ ابن رجب هته ني «الفتح" (0/ 575): واختلف العلماء في 
الخطبة جالسًاء فمنهم من قال: لا يصح. وهو قول الشافعي» وَحُكي رواية عن 
مالك» وأحمد. وقال ابن عبدالبر: أجمعوا عا أن الخطبة لا تكون إلا قائتمًا لمن قدر 
علل القيام. ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الأكثرين على أنها تصح 
من الجالس» مع القدرة علل القيام» مع الكراهة» وهو قولُ أبي حنيفة ومالك» 
والمشهور عن أحمد وعليه أصحابه» وهو قول إسحاق أيضًاءاه 

قال أب ر عبك الله غنى الله لم: الصواب قول الجمهوس» أعني استحباب القيام» 
وكراهة الجلوس؛ لمداومة النبي بد عل ذلك وهذ لا يفيد أكثر من تأكد 
الاستحباب. والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: حكم الجلوس بين الخطبتين. 
© ذهب الشافعي وأصحابه إن وجوبها؛ لمداومة النبي 2:5 على فعل ذلك. 
© وذهب أكثر العلماء إل الاستحباب» وعدم الوجوب» وهو الصواب؛ لما 
تقدم في المسألة السابقة." 
(۱) آخرجه مسلم برقم .)۳٥( )۸٦۲(‏ 


(؟) وانظر: ”المجموع" (6/5١ه).‏ ”عبد الرزاق“ (”/ »)١80‏ ”ابن أبى شيبة" (7/ .)١١7‏ 
(۳) وانظر : ”المغني“ (۳/ ١۱۷)ء‏ ”المجموع“ .)١٠١ /٤(‏ 


۱۹٩‏ فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 
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يي ر3 بهم - 3 و ا اس مل ام مه ع وره > جه 
ما تعد فإن خير الحديثٍ كتاب اللو وخير اهدي هدي حمل وشر 
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عو ل سر 


١ ° و2 ° سين 2 چ اس‎ ê 
الأمور مُحْدثاتهًا وكل بدعه ضلالة». رَوَاهُ مُسْلِم.'‎ 


خب لين © و 
۰ | 


Ea‏ أذ م ۲( ا َه عتاائن 18م کمچ ھر 0 ی 
o‏ ': كَانَتْ خطبة النْبىٌ كل يَوْمَ الجَمُعَة: يَحْمَدُ 
a ma‏ ا ر و 
ثم يقول على أثر ذلك - وقد علا صوته. 


ار و به 

لله ويثني عليهء 
2 دنه قور رھ رھ ارو چیو 2 کو ره ونا 6 ص س ع عو 
وَفِي رِوَاية له : ١مَنْ‏ يَهِدٍ الله فلا مضل له وَمَنْ بُضلل فلا هَادِي له». 
یا ر 

كو و وعلط EF AE‏ 

وَلِلِنسَائِي: «وكل ضلالة في النارا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: حكم خطبة الجمعة. 
8 اهب يور العلماة إ1] أنبااشرط لضاكة الع واسدلوا غلا ذلك ر 


م ےر سا ماخر هم 
| 


تعالل: سوأ إل د آنه ودرا اَي وبقوله ١‏ : «صلوا كا رأيتموني أصلي» مع 
مداومة النبي :2 علل ذلك» وقال بعضهم : خطبتا الجمعة بدل ركعتي الظهرء والبدل 
يأخذ حكم المبدل منه. 


.)871/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)55( )851/ أخرجها برقم‎ )١( 
.)55( )851/( أخرجها برقم‎ )5( 


(:) صحيح. أخرجه النسائي (7/ »)١89‏ بإسناد صحيح» وقد تكلم فيه بعض المتأخرين بما لا 
يقدح فيه. 


باب صلاة الجمُعة ۹۷ 
# ثم اختلف الجمهور: هل الخطبتان شرط أم تجزئه خطبة واحدة؟ 

فذهب لل الأول: أحجمد وهو المشهور من مذهبه» والشافعى وأصحابه. 
وذهب إلى الثاني: مالك والأوزاعي» وإسحاق» وأبو ثور» وابن ¿ المنذر» وأصحاب 
الرأي» وأحمد في رواية. 

وذهب الحسن» وابن سيرين» وداود» وابن حزم» والجويني» وعبدالملك 
المالكي» ومالك في رواية 0 0-0 وجوب الخطبة وإلى أنها مستحبة استحبايًا 
شديدًا؛ لمداومة النبي 9 ری 

وقد رجّح الإمام الشوكاني هذا القول في ”نيل الأوطار"؛ فقال: وَقَدُ عَرَفتَ 
َي مأ ماغل لا فيد لْوْجُوب. 

وقال أيضاه وَاسْتَدَلُوا أَئِضًا بقولِهِ : املراك] ‏ ا أصَلي»» وَهُوَ مَعَ 
كَوْنِهِ غَيْرٌ صَالِحَ 00 به عَلَْ الْوٌجُوبٍ لِمَا قَدَمْنَا في أَبْوَابٍ صِفَةِ الصََّاةٍ 
ليس فيو إلا الْأمرُ بقاع الصَّلَاةٍ عَلَئ الصّمَةٍ التي كَانَ يُوقِعَُا عليه وَالَخْطْبَُ 


O‏ وزرا لاق ر الصلاة غاية الأمر أَنّهُ مُتَرَدّدبَيْتهَا وَبيْنَ الْخَطْبَ 
رم و 


وَقَدَ وَقَعَ الاتقاق عَلَْ وُجُوبٍ الصلاة وَالتْرَاع في وَجوب الخطةة فلا ينض 


هذا الدَلِيلٌ ال وا 


۱۹۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقال ابن حزم وله في ”المحلّى“ (0۲۷): ومن لهذا الْمُقْدِم أن الله تعالن 
أ راودالا الما كور فعا اة يل آرن الاو اعا ا انف افاس ن 
اله تعال إنما قال: إا ووت لصاوو من بَوْوِ الْجْمْعَةَ فاسعوا إل راه € ثم 
قال عز وجل: 3٤ا‏ يت لز نقد زوفي الأو انتا ين شل آله 
وَأَدْكْيوأ أله كَير] * الجمعة:50» فصح أن الله إنما افترض السعي إلى الصلاة إذا 
نودي لهاء وأمر إذا قضيت بالانتشار وذكره كثيرًا؛ فصح يقينا أن الذكر المأمور 
بالسعي آله هى السلا وذكر اله تعال .فيها بالتكبيرء: والقسيسه والتميحيدة 
والقراءة» والتشهد لا غير ذلك.اه. 

قلت: يظهر لي -والله أعلم- أنَّ الصحيح قول الجمهوس» أن الخطبة شرط لصلاة 
الجمعة؛ فإن لم تقم الخطبة؛ فلا يصلوا الجمعة» وإنما يصلون ظهرّاء لأنه لم يعهد 
عن النبي مَل وأصحابه صلاة جمعة بدون خطبة» ويدل على ذلك أن الصحابة 
رضوان الله عليهم» لما وافق يوم الجمعة يوم العيد» وصلوا العيد مع ابن الزبير» 
ثم لم يخرج عليهم لصلاة الجمعة؛ صلوا الظهر وحداناء ولم يصلوا الجمعة. 

فقد أخرج أبو داود )1١1/١(‏ بإسنادٍ صحيح عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
صل بنا ابن الزبير في يوم عيدء في يوم جمعة أول النهار» ثم رحنا إلى الجمعة» فلم 
يخرج إلينا فصلينا وحداناء وكان ابن عباس بالطائف, فلما قدم ذكرنا ذلك له 


قال اسا ال 


(1) وانظر: ”المجموع؟ (5/ 5 )0١‏ ”المغني" (6/ 11/7)» ”المحلّىا؟ (0717). 


باب صلاة الجمُعة ۱۹۹ 
مسألة [1]: الحمد والثناء على الله 4 الخطبة. 

نقل ابن رجب وله لوا ا ا ترجه 
© وقد اختلف أهل العلم في وجوب الحمد في الخطبة: فذهب الشافعية 
والحكابلة إن أن الححد رك" من كاتا را اد ع 
ذلك مع حديثٍ ضعيفٍ وهو: ١كل‏ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله؛ فهو أجذم)».''' 
الإسلام» وابن حزم» والسعدي؛ فإ: نهم قالوا: يكفي في الخطبة ما يقع عليه اسم 
الخطبة عَرفاء ومال إل ذلك الشيخ ابن عثيمين هللته. وهذا التول e‏ 

002 

الصواب؛ أن فعل النبي بيد لا يدل إلا علل الاستحباب والله أعلم. 

س کيل و 
مسألة ۳]: الصلاة على النبي 3777 2 الخطبة. 


© ذهب الشافعية» والحتابلة إلى اث شتراط ذلك» وجعلوا ذلك ركتا من أركان 


رم و ا 


4 
الخطبة» واستدلوا بقوله تعالى: ## وَرَفَعا لَك دک 4 [الشرح:؛]» وقالوا: معناه: لا أذكر؛ 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۸٤١(‏ من طريق قرة بن عبدالر حن المعافري» عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة به» مرفوعاء وقرة بن عبدال رحمن ضعيفء وقد خالفه الثقات» فرووه عن الزهري 
مرسلاء منهم: يونس» وعقيل» وشعيبء وقد رجح أبو داود الإرسال» وكذلك الدارقطني كما في 
”سئنه» (۱/ ۲۲۹). 

() وانظر: ”المحلّى؟ »)٥۲۷(‏ ”لاختیارات“ (ص۷4)» ”المجموع" (5/ 019:077)» ”بدائع 
الصنائع" /١(‏ ۰ <”الإنصاف" (3577/5)) ”مدونة الفقه المالكي“ .)0737/١(‏ 


٧۰۰‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
إلا درت مي. 
© وذهب المالكية» والحنفية إل عدم الوجوب» واختاره ابن حزم» وابن القيم» 
والسعدي» ومال إليه ابن عثيمين» هدا التول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل 
عل الوجوب» ودليلهم لا دلالة فيه عل ما استدلوا به؛ فإِنَّ معناه: أنَّ الله رفع 
ذكره» وقذْرَه ول يُعلم أحد قال بأنه يجب أن يذكر النبي د كلما ذكر الله 
عزوجل. والله أعلم.'') 
مسألة [4]: هل يجب على الخطيب الموعظة 4 الخطبة؟ 
© ذهب إل وجوب ذلك الشافعية» والحنابلة» وأكثرهم علل أنه لا يتعين في 
الموعظة لفظ: (تقوئ الله)» بل يقوم مقامه أي وعظٍ كان مما هو في معناى 
واشترط جماعة منهم لفظ: (تقوئ الله). 
© وذهب الحطية والمالكية |1( أغبا سن ويجركة كل ماايظلق عليه خطبة» وإن 
لم يشتمل على الأمر بتقوئ الله تعال» وهو ظاهر اختيار ابن حزم 

قال الإمام النووي مله في "شرح المهذب" (5/ 077): قد ذكرنا أنَّ أركانها 
عندنا خمسة, وبه قال أحمد. -يعني الثلاثة المتقدمة والدعاء للمسلمين» وقراءة 
شيء من القرآن-. 


(۱) وانظر: ”المجموع“ /٤(‏ ۲۲٥۱۹۰١)ء‏ ”غاية المرام“ (۷/ ١۱۸)ء‏ ”الإنصاف“ (۲/ »)۳١١‏ ”مدونة 
الفقه المالکی“ (۱/ »)٥۳۷‏ ”البیان“ (۲/ .)٥۷۳‏ 


)0 وانظر: ”«خطبة الجمعة“ (ص75١-)‏ للحجيلان» ”الإنصاف" ١‏ لحكل ”المجموع" 
(5:/ 0-)» ”ليان“ (۲/ ۳-0۷۱ 0۷). 


باب صلاة الجمُعة 1 
قال: وقال الأوزاعي» وإسحاق» وأبو ثورء وابن القاسم المالكي» وأبو 
يوسف» ومحمد» وداود: الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة. وقال أبو حنيفة: 


یکفيه آن يقول: سبحان الله» أو باسم الله أو الله أكبر.اه 


قلت" وما ذهب إليه الأوزاعى» وإسحاق» ومن معهم هو الصواب» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ملت والله أعلم. 
مسألة [ه]: قول الخطيب: (أما بعد)» بعد الحمد والثناء. 

دلّ حديث الباب عل أن النبى بي كان يقول هذه الكلمة في حُطَّبدء وقد بوب 
البخاري في #"صحيحه": [باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد]. ثم ذكر في 
الباب ستة أحاديث عن النبى يبد في ذلك. 

قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح“ :)٤۸٤ /٥(‏ ا واوا اديت 
كلها عل أن الخطب كلهاء سواء كانت للجمعة» أو لغيرهاء وسواء كانت عل 
المنبر» أو علل الآأرض» وسواء كانت من جلوس» أو قيام؛ فإنها تبتداً بحمد الله 
والثناء عليه بما هو أهله» ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج إل ذكره من موعظة» أو ذكر 
حاجة يحتاج إلى ذكرهاء ويفصل بين الحمد والثناء» وبين ما بعده بقوله: (أما 
بعد)» والمعنئ في الفصل ب (أما بعد) الإشعار بأن الأمور كلها وإن جلت 


المهمات تبع له من أمور الدين والدنيا.انتهئ المراد. 


Y۲‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: رفع الصوت 2 الخطبة. 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۳/ ۱۷۸): د أن يرفع صوته 
لِيَسْمِعَ الناس.اه. ثم استدل بحديث جابر الموجود في الباب. 

وقال شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في ”أحكام الجمعة؟ (ص1907١):‏ قال 
النووي في ”شرح مسلم“» والشوكاني في ”النيل“ رحمهما الله: فيه أنه پُستحب 
للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» ويرفع صوته» ويجزل كلامه» ويظهر الغضب» 
والفزع؛ لأنَّ تلك الأمور إنما تكون عند اشتدادها. قلت: نعم» لكن لا ينبغي أن 
يتكلف رفع الصوت فوق طاقته» فلربما بح صوته» وتعب, وبعد أن يتعب من رفع 
الصوت يكون مُعرّضًا لكثرة اللحن» وسوء التعبير» وعدم استحضار الأدلة ... 
انتهئ المراد من كلامه. 
مسألة [7]: هل يشترط 2 خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية؟ 
© أما مع عدم القدرة على اللغة العربية» أو عدم فهمها إن كان عند أعاجم 
فيجوز الخطبة بغير اللغة العربية عند أهل العلم؛ وقد نص على ذلك جمع من 
الشافعية» والحنابلة. 
© وأما مع القدرة علئ اللغة العربية؛ فجعلها الشافعية والحنابلة من شروط 
صحة الخطبة» في الأصح في المذهبين. 
© ويوجد وجه عند المذهبين بصحة الخطبة» ولو كانت بغير العربية» وهذا 


ع 


أرب مع الكراهة؛ لأن القصد هو إبلاغ الخير والوعظ للناس» وقد قال تعالى: 


وَمَآأرَسَلمَامِن رَسُولٍ إِلَابِنِسَان وم بيت لم 4. 

هذا وما يتعلق بالآيات القرآنية؛ فلا يجوز أن تقرأ بغير العربية؛ لأن القرآن 
أنزل باللغة العربية» ولكن لا بأس أن يفسر الآيات بغير العربية» والله أعلم.'') 
مسألة [148]: هل تُشترط الطهارة للخطبة؟ 
6 اث شترطها الشافعي في الجديد. وهي رواية عن أحمد. 
© والرواية الأخرئ عن أحمد وهي الأشهر: أنه لا يشترط» وهو قول الشافعي 
في القديم» وهو قول مالك» وداود» وأبي حنيفة» مهدا التول هو الصواب؛ لعدم 
وجود دليل علل الاشتراط والله أعلم.'") 
مسألة [9]: جلوس الإمام على المنبر إذا رقاه حتى يفرغ المؤذن من الأذان. 

أخرج البخاري في #"صحيحه" (415) عن السائب بن يزيد قال: إِنَّ التأذين 
الثاني في يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم 
الجمعة حين يجلس الإمام. 

قال الحافظ ابن رجب مَللَهه في شرح هذا الحديث: وجلوس الإمام على 
المنبر يوم الجمعة إذا رَقَىْ المنبر حتئا يفرغ من الأذان سنة مسنونة» تلقتها الأمة 
بالعمل بهاء خلفًا عن سلف. 

ثم قال: ولا خلاف أنه غير واجب.اه 


.)٥۷۳-٠١۷١ /۲( ”الإنصاف" (7/ 92810) ط/ إحياء التراث» ”المجموع" (5/ )» ”البیان“‎ )١( 
.)۱۷۷ /۳( وانظر: ”المجموع" (4/ 010) ”المغني؟‎ )1( 


00 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لقم وَعَنْ عَكَارِ بن يَايِر وبل قال: سيعت رسود اف يلل يَدُولٌ: «إنّ طول 


0 


صااة الرّجُلِ» وَقِصَرَ خطبيه مَيِنّة مِنْ فقهوا. رَوَاهُ ملم "1١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

تتمة الحديث في "صحيح مسلم": ١فأطيلوا‏ الصلاة واقصروا الخطبة؛ وإنَّ من 
البيان لسحرًا». 

قال النووي مَلدَُّ: وليس هذا الحديث مخالقًا للأحاديث المشهورة في الأمر 
مكيف ال ل ار الف الى عدن خا الا نة 
بالنسبة إلى الخطبةء لا تطويلا يشق على المأمومين. اه 

وقال ابن قدامت كه في ”المغني“ (۳/ ۱۷۹): ويستحب تقصير الخطبة؛ 

قال: وقال جابر بن سمرة: كنت أصلي مع النبي بي فكانت صلاته قصداء 
وخطبته قصدًا. رواه مشلا 

Le ۰ و‎ 4. 

قلث: وهذاهو قول الجمهورء أعى استخاب تتضيز الخطبة: 
وقد ذهب ابن حزم إل عدم جواز تطويل الخطبة» والظاهس. هو قول 
الجمهوم؛ إلا إن شق عل الناس بالتطويل» والله أعلم. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۸٦٩(‏ 
() انظر: "صحيح مسلم؟ رقم (875). 


031 


ءانا لی 4 ا ال إلا عَنْ لِسَانٍ رَسُولٍ الله يك يَقَرَؤُهَا كل جْمُعَةٍ عَلَى المثبر 
إِذَا حَطَبَ النّاسَ. رَوَاةُ مُسْلِه.7') 


الْيحد 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ استحباب قراءة القرآن 2 الخطبة. 

فيه استحباب الإكثار من قراءة القرآن في الخطبة» واستحباب الخطبة 

قال النووي عَلنَنه: قال العلماء: سبب اختيار#ق * أنها مشتملة على البعث» 
والموتء والمواعظ الشديدة» والزواجر الأكيدة» وفيه دليل للقراءة في الخطبة» 
وفيه استحباب قراءة #ق ٠‏ أو بعضها في كل خطبة. اه 
مسألة [1]: هل قراءة شيء من القرآن شرط لصحة الخطبة؟ 
6 ذهب إل أذ شتراط ذلك الشافعي وأصحابه ف المشهور ر عنهم» والإمام أحمد 
ي الرواية المشهورة عنه» وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه» وعليها 
أكثرهم» واستدلوا بفعل النبي بد كما ني حديث الباب» وكما سيأتي من حديث 


ع ايلك 
جابر بن سمرة وشا . 


.)٥۲( )۸۷۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۲۹٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
© وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك سنةء وليس بواجب» وهو قول 
المالكية» والحنفية» ووجة عند الشافعية» ورواية عن أحمد اختارها بعض 


أصحابه» وهو اختيار ابن حزم» وابن القيم» والشوكاني» والسعدي. 


وھا التول هو الصواب» والله أعل ٠‏ 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ »)٥٠٠٠٠١۲۲ /٤(‏ ”الإنصاف“ (۲/١٣۷-۳٣۳)ء‏ ”مدونة الفقه المالكي“ 
»)٥۳۷ /١(‏ ”«خطبة الجمعة“ (ص )-١٠ ٤١‏ للحجیلان» ”البیان“ (۲/ .)٥۷۳١-١۷١‏ 


بَابُ صلاة الجمُعة 1۷ 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ إذا قرا الخطيب بسورة فيها سجدة» فهل ينزل ويسجد, أم لا ؟ 
# منع مالك من ذلك وقال: هي تطوع؛ فلا يشتغل بها أثناء الخطبة. 
© وخالفه جمهور العلماء» فقالوا بمشروعية سجود التلاوة. 

واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ييل في ”سنن أبي داود؟ :)١51١(‏ أن 
النبي 397 قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة [ص]ء فلما جاء السجدة» نزل 
فسجد» وسجد الناس معه. 

وإسناده صحيح» وصححه الإمام الوادعي کاله ٤‏ ”الصحيح المسند» 
.)5١07(‏ 


الله 


وصح عن عمر بن الخطاب يي في «البخاري" )1١1/1(‏ أنه قرأ بسورة 


فب اوس رالراب" 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۳/ (۱۸۱-١‏ ”المجموع؟ /٤(‏ 0۱۷). 


۲۹۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


وَعنِ ابن عَبَّاسِ کوشا قال : ال رشو ل الله : من كل و م ا ا 
ا ر ر م 


وَالإمَامُ يَخْطْبُ فَهُوَ كَمََلِ الجر e‏ وَالْدقَ ينول له نت لست له 
7 رَوَاهُ اد بِإِسْادٍ ل اس به 


5 ام 
اص :4 فا 
| تحير مَرفوعا: 


«إذا لك لصاجبك: ا يوم وه الجمعة ةِوَالِمَامُيَخْطْبُ ة قل رت 


(۱) رر وږو 


> وهو يمسر حَيِيت أبي هُرَيْرَةَ في 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم الكلام أثناء الخطبة. 
# ذهب جاعة من أهل العلم إل تحريم الكلام أثناء الخطبة» وهو مذهب أحمد 
في المشهور عنه» ومالك والأوزاعيء وأبي حنيفة» وهو قول الشافعي في القديم» 
وقال به من التابعين: عطاء» ومجاهد» وعزا ابن رجب هذا القول إل الأكثرين» 
واستدلوا بأحاديث الباب» وبحديث أبي هريرة أن آبا ذرٌ سأل أبي بن كعب في 
الخطبة عن سورة متئا نزلت؟ فأعرض عنه؛ فلما انتهت الخطبة» قال أَبِي لأبي 
ذر: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فقال النبي 3946: اصق قوق الباب 
أحاديث أخرئ في الإنصات إلى كلام الخطيب. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (1/ »)77٠١‏ وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني» وهو ضعيف» ولكن قوله 

ولق ف ت اص بن دة کیت یھ لای دولا فاه ار آي 


داود )١11(‏ بإسناد حسن من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص را 


(۲) أخرجه البخاري »)٩4۳٤(‏ ومسلم .)۸٥۱(‏ 


بَابُ صلا الجِمُعَةَ 5 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى كراهة ذلك» ول يقولوا بالتحريم» وهو 
الجديد من مذهب الشافعي» والصحيح عند الشافعية» وخكي رواية عن أحمد. 
وبه قال عروة» وسعيد بن جبير» والشعبي» والنخعي» والثوري» وداود» واستدلوا 
ببعض الأحاديث التي فيها كلام بعض الناس للنبي بب وهو علل المنبرء كالذي 
سأل الاستسقاء والذي سأل عن صلاة الليل والذي جاء يسأل عن دينه» وغيرهم. 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الأحاديث بأنها مخصوصة 


بالكلام مع الخطيب للحاجة جمعًا بين الأدلة» والثول الأول هو الصوابء 


والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: متى يجب الإنصات؟ 
# ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الإنصات يجب بشروع الإمام في الخطبة» وهو 
المروي عن عمر بن الخطاب بب بإسناد صحيح”» أنهم كانوا ينصتون له إذا 
# وقد ذهب طائفة من آهل الكوفة إل آنه يجب بخروج الإمام» وهو قول 
الحكم» وأبي حنيفة. 

قال أبوعبد اكد غض اله لہ: التول الأىل هو الصواب؛ لقوله بني حديث أبي 
هريرة: «والإمام بخطب»." 


.)5194/65( وانظر: ”المجموع؟ (54/ 6 ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب الأذان. 
(") وانظر: ”الفتح" لابن رجب .)00١/6(‏ 


۲1۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳]: متى ينتهي النهي عن الكلام 2 الخطبة؟ 
© ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين» ويجوزون 
الكلام مع نزوله» وبين الصلاة والخطبة. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ النهي يمتد إلى الدخول في الصلاة. 

ل عد اغ اقا ول اشم رای لیت أ عريرة 
السابق» والله أعلم. 
مسألة [4]: حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام. 
© منع من ذلك الأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب مالك» وبعض الشافعية 
والحنابلة» وقالوا: هو سكوت يسير يشبه سكوت الإمام للتنفس. 
6 وذهب طائفة من الحنابلة» والشافعية» إلى جواز الكلام في ذلك الوقت» 
وهدا التول آم لحديث أبي هريرة السابق: «والإمام يخطب'. وني حديثه الآخر 
في "صحيح مسلم": ١ثم‏ أنصت إذا تكلم الإمام...), ومع ذلك فالأولى أن يسكت 
إذا لم يحتج إل الكلام, والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: الإشارة 4 الخطبة. 

من احتاج إلى الكلام في الخطبة؛ فلا يتكلم» وله أن يشير قال ابن رجب وله 
في ”الفتح" (4/ 595): ولا خلاف في جواز الإشارة بين العلماء؛ إلا ما حكي عن 


.)٥۰٩۲ /٥( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 
.)5٠٠١ /5 ”المغني"‎ 5 ٤ /0( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


باب صَلاة المع 1 
طاوس وحده -يعني أنه كره ذلك- ولا يصح؛ لأنَّ الإشارة في الصلاة جائزة» ففي 
حال الخطبة أولى.اه 

وثبت عن ابن عمر شا کما ني ”مصنف عبد الرزاق» (7/ 570) أنه كان 
يشير في الخطبة» وهو كذلك عند ابن أبي شيبة (۲/ »)۱١١‏ وأخرج أيضًا ذلك عن 
مجزأة بن زاهر الأسلمي يبلك بإسناد صحيح أنه رأئ رجلا يتكلم يوم الجمعة 
ارا 
مسألة [1]: إذا تكلم الخطيب بالبدعة والفسوق؟ 
© قال ابن رجب كله في ”الفتح“ (5/ *20): فأما إن تَكَلَّم بکلام محرم» 
كبدعة» أو كَسَبّ السّلفء كما كان يفعله بنو أمية» سوئ عمر بن عبد العزيز 
-رحمة الله عليه-» فقالت طائفة: يلحق بالخطب وينصت له» رُوي عن عمرو بن 
مُرَّة وقتادة. 
© قال: والأكثرون عل خلاف ذلك منهم: الشعبي» وسعيد بن جبيرء 
وأبو بردة» وعطاء والنخعي» والزهري» وعروة» والليث بن سعدٍء وهو الصحيح؛ 
فان الله تعالٰ یقول: ٭ ودا رات دی حوضو نے ٤ایا‏ اعرش عنم ی موصو في 
حَدِيثٍ غَيوِ 4 [الامام:٠]‏ الآيةء وما كان مُحرَّمًا حرم استماعه والإنصات إليه 
ووجب التشاغل عنه» كسماع الغناء» والآت اللهو» ونحو ذلك» ولعل قول 


عمرو بن مرة» وقتادة في كلام مباح» لأ في محرم. اھ 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۳/ )١ ٩۸‏ ”الأوسط" (4/ 76) ط/ الفلاح. 


1۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
شيخنا مقبل الوادعي هلقنه.'") 
مسألة [7]: هل للمستمع للخطبة أن يصلي على النبي ميد إذا ذُكِرَه 
© في المسألة قولان: 
القول الأول: أنه يصلى على النبى ول ٤‏ نفسه» وهو مذهب مالك» وأحمد. 
ع و 
افا وای وم رانلا یت «البخيل من ذكِرت عنده فلم يصل 
ع و 2 هه 
عل وحديث: ١رغم‏ أنف رجل ذكرتث عنده» فلم يُصَل عليً»””". قالوا 
وعموم الأمر بالإنصات مُقيّد ببذه الأدلة) وهو يصل في نفسه» فلا ينافي الإنصات. 
قالوا: وتخصيص عموم أحاديث النهي عن الكلام أول؛ لأن عمومها ضعيفٌ, 
فقد خصص في الكلام مع الخطيب» وخصص بصلاة تحية المسجد» وفيها 
الصلاة علل النبي 4 وخصص بالكلام الواجب» كتنبيه الصريرء أو تنبيه الغافل 
القول الثاني: أنه يُنصتء ولا يُصلى علل النبى بيد وهو اختيار الثوري» 
وأبى حنيفة» ومحمدء والليث» ومالك ف رواية» والشافعی» واستدلوا بعموم 
)١(‏ وانظر: ”عبد الرزاق" (7/ 7577)» ”الأوسط“ /٤(‏ ١۷)ط/‏ الفلاح» ”التمهيد" /١9(‏ 4 -). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2372557)» والنسائي في ”الكبرئ" »)8١٠١(‏ وأحمد (1775) من حديث الحسين 
ابن علي مَينتقاء وفي إسناده: عبدالله بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي» روئ عنه أربعة» ووثقه ابن 
yy‏ 


() أخرجه الترمذي (7556)» من حديث أبي هريرة طوضنه ملت بإسناد حسن» وحسنه الإمام الوادعي وله وه 


في ”الصحيح المسند" (1787). 


بَابُ صلاة الجمُعَةَ ۳ 
أحاديث النهي عن الكلام» وهو اختيار شيخنا مقبل الوادعي هلله. 

قال بو عبد اک غضس الله لم: القول الأول أقرب إلى الصواب؛ لما تقدم والله أعلم 
وهو اختيار الإمام ابن باز كله وحكم الحمد في العطاس كحكم الصلاة. 
مسألة 1۸1: من تكلم متعمدًا 4 الخطبة» فهل يصلي جمعة:؛ أو ظهرً ؟ 

جاء عن عكرمة» وعطاء الخراساني» أنهما قالا: من لغا فلا جمعة له. 

وبنحوه قال الأوزاعي. والمراد أنه يفوته ثواب الجمعة» وبذلك فسّره عطاء 
وابن وهب. 

وقال إسحاق: يخشى عليه فوات الأجر. وبذلك قال عطاء. 

وقال الحسن» والزهري: يصلي ركعتين. 

وقال الثوري: يستغفر الله» ويصلي. 


قال الحافظ ابن رجب مَللَته: ولاايصح عن أحدٍ خلاف ذلك والله أعلم. 


يعنى: أنه يصلى الجمعة, لا الظهر. 
قال الحافظ ابن عبد البر مله في ”التمهيد" :)77/١9(‏ على هذا جماعة 
الفقهاء من أهل الرأي والأثر وجماعة أهل النظر لا يختلفون في ذلك وحسبك بهذا 


اسا و اغا ا 


0 وانظر: ”الفتح" لابق رجب )0 / 4۷ »(€4A-‏ «خطبة الجمعة“ (ص 277 «البيان؟ 56 
”مدونة الفقه المالكى" (28/1) ”الفروع" (7/ 16 ”فتاوئ اللجنة» (// /ا5 ؟7). 
9 وانظر : ”الفتح“ لابن رجب /٩(‏ 57 م-) 


۲1٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9]: من لم يسمع الخطبة؛ لبعده» أو صممه» فهل ينصت؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: يذكر الله في نفسه» ويقرأ القرآن» وهو قول علقمة» وعطاء» 
وسعيد بن جبير» والنخعى» والشافعى» والثوري» وأحمد» وإسحاق. 

القول الثاني: آنه ينصت» ولا يتكلم بشيء» وهو قول الزهري» والآوزاعي» 
ومالك وأبي حنيفة. 

القول الثالث: لا يجب عليه الإنصات مطلقاء بل بباح له الكلام» وهو قول 
عروة بن الزبير» وطائفة من أصحاب الشافعى» وأوما إليه أحمد. فقال: يشرب 
الماء إذا لم يسمع. واختاره القاضي أبو يعى. 

قال اہو عبد اہ عض ان لہ: أمر النبي ب بالإنصات» ولم يخص من سمع 
الخطيب» وعدم التهويش علل غيره» وعلل هذا؛ فالظًاهر أن له أن يذكر الله ني 


1 ع 
0 


نفسه» ولا يلزمه الانصات» وإن أنصت؛ فحسنء والله أعلم.'") 
مسألة :]٠١[‏ حكم تشميت العاطس» ورد السلام. 
© في المسألة أقوال: 
القول الأول: الجواز» وهو قول الحسن» والشعبي» والنخعي» والحكمء 


)01( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (48/0:-) ”المغني" (۳/ 14۷(« و”التمهید“ ۷/۱۹(« 
”الأوسط" (5/ 4/)» ”ابن أبى شيبة" (7/ .)١717‏ 


باب صلاة الجمُعة ٥‏ 
وقتادة» والثوري» وإسحاقء وأحمد في رواية» وهو قول الشافعى في الجديد» وبعض 
الشافعية» وذلك لوجوب الرد» فهو مخصوص من الإنصات. 

القول الثاني: عدم جواز ذلك» وهو قول عطاء» ومالك» والأوزاعي» 
وأصحاب الرأيء وأحمد في رواية» وهو قول الشافعي في القديم» وبعض الشافعية» 
واستدلوا بعموم أحاديث الأمر بالإنصات» وعدم الكلام. 

القول الثالث: يحرم على من يسمع الخطبة» ويباح الرد على من كان بعيدًا لا 
يسمع» وهو قول أحمد في رواية» واختارها بعض أصحابه. 

e 
الشافعية؛ وذلك لن الذي سكم كان ين ك آنل سل فلم ي ول :الف‎ 
وخلاف العاطين ذفان فلك ا قلي عله‎ 
0 
هل يجب الإنصات على من كان 2 المسجد قبل أن يجلس؟‎ :]1١١1 مسألة‎ 

قال این رجب کله کاله في ”الفتح" (5/ 5 :)0١‏ فأما من دخل المسجد في حال 
الخطبة» فقالت طائفة: إنما يمتنع عليه الكلام إذا جلس» وأخذ مجلسه. وما دام 
يمشى؛ فله أن يتكلمء ويكلم من معه. وهذا قول الزهري» وفتادة» والثوري» 


)62 وانظر: «لإنصاف“ (۲/ 61 ”البيان؟ (۲/ 6۹4( «خطبة الجمعة“ (ص9١77)‏ للحجيلان» 
”المغنی“ (۳/ ۱۹۸-)» و”التمهید“ (۱۹/ ۳۸-۳۷)» ”الأوسط" (5/ ١٠8)ط/‏ الفلاح. 


۲1١‏ فتح العلام 4 دراس آحاديث بلوغ المرام 


۶ وې 


والشافعي» وعموم قوله: «إدا قلت لصاجبك: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعةٍ وَالإمَامُ يَخْطْبُ 
فَقَدَ لَعَوتَ) يشمل القائم» والقاعد» والماشي. اه 

وما اخنام» أبن مرجب هو المخناس عنديء والله أعلم. 
مسألة :]١111‏ شرب الخطيب الماء أثناء الخطبة. 
# ذهب إل إباحة ذلك جمع من أهل العلم» ومنهم: طاوسء ومجاهد. 
والشافعي. 
8# وذهب بعضهم إل المنع من ذلك» وهو قول مالك والأوزاعي, وأحمد. بل 
بالغ الإمام الأوزاعي؛ فقال: تفسد جمعته. 

قال ابن المنذر مَله: لا بأس به؛ لأن الأشياء علل الإباحةء ولا نعلم حجة 
تمنع منه» والوقوف عنه أحسن في الأدب. 

قال العبدري: قول الأوزاعي مخالف للإجماع.اه 

قلت: والصحيح هو الثول الأول؛ لعدم وجود دليل يدل على منع ذلك 


وبالله العوفيف 0" 


.)٤٤۸ /٤( و”الإنصاف" (7/ 795)» ”المجموع؟‎ »)8١ /4( ”الأوسط"‎ )١( 


بَابُ صلاة الجِمُعَة 1۱۷ 


و وَعَنْ جَابر مب قا es‏ قََالَ: 
«صَلَنَتَ؟) قال ل قال اهم فَصَلّ رَكْعتَيْنِا. 4 ين 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ تحية المسجدء والإمام يخطب. 
© كره جماعة من أهل العلم أن يصلي الداخل ركعتين حال خطبة الخطيب» 
وقالوا: الاستماع واجبٌ؛ فيُقَدّم على السنة. 

وممن كره ذلك الثوري» ومالكء والليث» وأبو حنيفة. 
بينما ذهب طائفة من أهل العلم إل مشروعية الصلاة حال الخطبة 
واستحبوا ذلك مع التخفيف. 

واستدلوا بحديث الباب» وهم: أحمد» والشافعي» وإسحاق» وابن المنذر. 

وثبت عن أبي سعيد'" أنه لم يرضٌ أن يجلس حتئ صلی رکعتین. 

وهدا التول هو الصواب» وهذا يدل علل تأكد استحباب تحية المسجد كما 


تقدم في آخر باب الا ا 


(۱) آخرجه البخاري (4۳۱)» ومسلم .)٥٥( )۸۷٥(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي )5١١(‏ بإسناد حسن. 


() وانظر: ”المغني" (7/ 197). 


۲۱۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة [۲]: هل يركع الخطيب تحية المسجد قبل الخطبة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل عدم مشروعية ذلك؛ لأنَّ النبي ميد والخلفاء بعده 
م يُحفظ عن أحدٍ منهم أنهم كانوا يصلون تحية المسجد قبل الخطبة» بل يدخلون 
إلى الخطبة مباشرة» والله أعلم. 
© وذهب بعض الشافعية إل أنه يصلي. 

وقد ضعف النووي هذا القول في ”الروضة"» وقال: غريب» وشاذ» ومردود. 


ھور ضعبف کما يقول» والله ف 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ /٤(‏ ۲۹٥)ء‏ ”الإنصاف“ (۲/ ۳۹۲)ء ”روضة الطالبین“ (۲/ ۳١)ء‏ ”الفروع“ 
(/ 3777 )). ”المنتقى“ للباجى /١(‏ ۱۸۹)» ”«خطبة الجمعة“ (ص‌۲۹۳). 


ا ا الجمعة سو رَه 
SS‏ 
52 وَلَهُ عَنِ النْعْمَانِ بن تشير ما _ لتك قال: كان يقري العِيدَيْنء وَفِي الجُمْعةٍ: 


ب لس سرك الل 4 و #هل َتنك حَدِيث الْعنشية # 7" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم قراءة السور المذكورة 2 صلاة الجمعة. 
استحبٌٍّ أهل العلم القراءة في صلاة الجمعة بالسُّور المذكورة. 
في الأول: [سورة الجمعة]ء وفي الثانية: [سورة المنافقين]» أو ني الآولى: 


و 2 هج هده 


سورة #أسَيّح أَسْمَرَيْكَ الْأْعلى *. وفي الثانية: لهل أتلك حدِيث اة 4. 

مسألة [1]: يتولى الصلاة من يتولى الخطبة. 

© ذهب عامة أهل العلم إل أنَّ الصلاة يتولّاها الذي يتوم الخطبة» وهو مذهب 
أحمد والشافعى» والأوزاعى» والثوري» وأصحاب الرأي؛ ويجزئ عندهم أن 
يصلي بالناس من ٺم يخطب. 

© ولكن اختلفوا: هل د يشترط أن يكون ممن حضر الخطبة» أم لا؟ وفي ذلك 


.)81/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)817/( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


۹ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أنه يشترط أن يكون ممن حضر الخطبة» وهو قول الثوري» 
وأصحاب الرأيء وأبي ثور. 

والثانية: أنه لا يشترط» وهو قول الأوزاعي» والشافعي. 

قال أب عبد ال: والتول الثاني هو الصواب -والله أعلم-؛ لأنه تصح منه 
الجمعة؛ فتصح منه الإمامة. 
مسألة [8]: الخطبة تُقَدَمُ على الصلاة. 
© ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنَّ تقديم الخطبة عل الصلاة شرطٌ من 
شروط صكَّتهاء وأنها لو أُترَت عن الصلاة؛ فإنها لا تصح. 

وقد قال بذلك الحنفية كما في ”بدائع الصنائع" /١1(‏ 289)» والمالكية كما في 
”مدونة الفقه المالكي“ /١(‏ ۷١٥)ء‏ والشافعية كما في ”المجموع" .)5١5/5(‏ 
والحنابلة كما في ”الإنصاف" (۲/ .)۳٦۸ /۲( )۳۹١‏ 
© وقال في «لإانصاف“ مبيتًا عدم الخلاف في ذلك عند الحنابلة: ويشترط 
تقدمها على الصلاة بلا نزاع. 

قال أبوعبد اكد غنى اكد لى: ويدل علا ذلك مداومة فعل النبي 35 لها قبل 
الصلاة» وهو القائل: #من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهى رده. 


0 
ER 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۳/ ۱۷۸-۱۷۷)» ”الأوسط“ /٤(‏ ۸۳). 


بَابُ صلاة الجِمُعَمَ ۲۲۱ 
مسألة [14]: الخطبة لا تكون إلا بعد دخول وقت الصلاة» كالصلاة. 
© ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إل أنه ي برط ف عة الجا أن تكون 
بعد دخول وقت صلاة الجمعة؛ فإن وقعت» أو جزء منها قبله م تجزئ» وقد قال 
بذلك الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وقال به ابن حزم أيضًا. 

قال اہو عب اک خض الہ لہ: ول ا ل و دالا 
والنداء لا يجوز إلا عند دخول الوقت» وفي ”البخاري“ (4۱۲)ء عن السائب بن 
يزيد ضَيلتمًا: أن الأذان يوم الجمعة أوله حين يجلس الإمام عل المنبر » كان ذلك 
عل عهد رسول الله 4 وأبي بكر» وعمر ... . الحديث. 

ولكن كونها لا تصح إذا حصل جزء منها قبل الوقت موضع نظر؛ لأنه قد 
حصل بعضها في الوقت, والأظيس دحنهاء والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”المجموع؟" (5/ »)٥۲۲ 45١5‏ ”الفروع؟ (۲/ ۹٠)»ء‏ ”بدائع الصنائع“ /١(‏ ۸۹٥)ء‏ ”خطبة 
الجمعة" (ص05-). 


0 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


eT ns. ed 
00 س‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد 2 يوم واحد. 
© في المسألة أقوال: 

القول الأول: يسقط وجوب الجمعة عل أهل القرئ دون أهل البلد. 
والمصر» وهو قول الشافعي وأصحابه» واستدلوا بأثر عثمان في ”صحيح 
البخاري" (001/1)» أنه قال: يا أيها الناس» إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» 
فمن أحبٌّ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي؛ فلينتظر» ومن أحبّ أن يرجع؛ فقد 


(۱) حسن لغیره. آخرجه آحمد /٤(‏ ۳۷۲)» وأبوداود »23١70(‏ والنسائي (7/ »)١945‏ وابن ماجه 

(03))» وابن خزيمة )١575(‏ من طريق إياس بن أبي رملة عن زيد بن أرقم. وإياس مجهول. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة يله : أخرجه أبوداود (۳)» وابن ماجه »)۱۳١١(‏ وفي 
إسناده اختلاف ورجح الدارقطني وأحد آنه من مراسيل أبي صالح. انظر: ”العلل“ »)۱۹۸٤(‏ 
”التلخيص" (7/ .)٠٠۹۹‏ وفي ”صحيح البخاري" (0017) عن عثمان بن عفان مَل أنه خطب 
العيد يوم جمعة ثم قال: يا أيها الناس» إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر 
الجمعة من أهل العوالي فلينتظر» ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. 

فالحديث حسن بهذه الطرقء والله أعلم. 

تنبيث: ابن خزيمة لم يجزم بصحته» بل قال: إن صح الخبرء فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة 
بعدالة ولا جرح. 


بَابُ صلا الجِمُعَمَ 0 
أذنت له. 

القول الثاني: إذا صَلَّوا العيد لم تجب بعده صلاة حتئ يصلي العصر» فيسقط 
عنه وجوب الجمعة؛ والظهر» وهذا قول عطاءء وذكر أنَّ ذلك صنيع ابن الزبير 
وقال به إبراهيم النخعي» ونقل عن الشعبي» وهو من طريق مجالد عنه» وفيه 
ضعف» واختاره الشوكاني. 

القول الثالث: يسقط وجوب الجمعة عن أهل البلدء ولكن ينبغي للإمام أن 
ل 
بأحاديث الباب» وصحّ عن عمر بن الخطاب ص وه » نه بإسناد صحيح عند ابن المنذر 
لا ل ا ا سر 
بيه كما تقدم» وعن علي بب كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟» وثبت عن ابن 
الزبير» وابن عباس بإسناد صحيح كما في ”المصنف" أيضًاء واستدلوا عل أن 
الإمام ينبغي له أن يصلي الجمعة بحديث أبي هريرة َل الذي في الباب. ففيه 
قال ونا مجتعون :وهو إن كاة مرس فإنه يشمن له.حديث الان بن بير 
بيا في «”صحيح مسلم؟ (۸۷۸)ء قال: كان النبي بي يقرأ في العيد والجمعة ب: 
9 سبج سم ريك لمل 4 وهل تلك حديث الْمَئِيَةِ 4» قال: وإذا اجتمعا في يوم؛ قرأ 
بهما أيضًا في الصلاتين. 

القول الرابع: لا تسقط الجمعة مطلقاء وهو قول مالك» وأبي حنيفة. 


قال أبوعبد اللد: قول ا ف مجلم هو الصواب؛ لأدلتهم المذكورة. 


٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وقد اختلف أصحاب أحمد: هل يجب علل الإمام إقامة الجمعة» أم لا؟ 

على قولين» والصواب عدم وجوبها؛ لحديث ابن الزبير وابن عباس ولأثر عمر 
يم والله أعلم. 

وأما استدلال الشافعية بأثر عثمان؛ فليس لهم فيه دلالة» بل الظاهر أَنَّ عثمان 
يقول بالرخصة كقول غيره من الصحابة» ورأي أصحاب العوالي أحق بهذه 


الرخصة من غيرهم للمشقة الحاصلة عليهم؛ فخصّهم بالذكره والله أعلم.'') 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (5/ 547)» ”المغني" (*/ 57 ؟).» «اللأوسط» (584/4). ”مجموع الفتاوئ" 
(584/75). و”مصنف عبد الرزاق" (7/ 7207). و#مصئف ابن أبي شيبة؟ (؟/185-). 


بَابْ صَلاة الجمعَت 18 
عَنْ أ 
وي او روهسم 
ا 


بي هِرَيْرَ رَه لے قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلله: «إذا ل 
ا 0 a‏ )00 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ استحباب سنة الجمعة» وعدد ركعاتها. 

فيه استحباب السنة الراتبة بعد الجمعة» وقد جاء في ”الصحيحين" عن | 
عمر باه أن النبي يَُِ كان يصليها في بيته ركعتين. 
© وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين على أقوال: 

القول الأول: أنه مُحَيرٌ بين الركعتين» والأربع» وهو قول النخعيء وأحمد 
رواية» وثبت عن ابن مسعود طوسته َب بإسناد صحيح أنه كان يصلي أربعًا. 

القول كاف إن سل 1 فق المسحدة صل أريكاء وإن سداق البيضة مل 
ركعتين» وهو قول إسحاق. 

القول الثالث: الإمام يصل في البيت ركعتين» والمأموم في المسجد أربعاء 
وهو قول أبي خيثمة» والجوزجاني. 


القول الرابع: قال الشافعي: ما أكثر المصلٍ من التطوع بعد الجمعة؛ فهو 
أحب إلىي. 


۲۲٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
القرق تکام صل آربخ أوسا وغو قول اد وای دة و اوري 
القول السادس: يصلي ركعتين» ثم يصلي أربعًاء ثبت ذلك عن علي» وابن 

عمر» وأبى موسى» اسای صحيحة» وقال به مجاهد» وعطاء» وحميد بن 

عبد الرحمن» والثوري. 
قال ابو عبد أله غض أل ل: بعض الأقوال المتقدمة تتداخل» والاأقرب في هذه 

المسألة: أنه مخير بين ركعتين» وأربع؛ لأنه هو الذي ثبت عن النبي كَل 


والله أعلم.'") 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ 010)» ”التمهيد" لابن عبد البر »)١1١/١5(‏ ”الأوسط“ لابن 
المنذر (5/ .)١76‏ 


فلا تَصِلَهًا بِصَلَاةٍء حَتَى تتكلمَ أو تخرّج؛ فَإِنَ رَسُولَ الله ب أَمَرَنَا بذَلِكَ: أن لا 
کک ر پس تر که ب ډور رر ووه 00 
نوصل صلاة بصَلاةٍ حتى ند أو تَخرج. رَوَاهِ مسلم 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة 1[1]: الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام؛ أو تحول. 


قال الإمام النووي كَلثته في ”شرح مسلم": فيه دلِيل لِمَا قَالَهُ أَصْحَابئا أ 
لَافِلّة الرَاتِبَة وَغَيْهَا يُسْتَحَبَ أَنْ يَتَحَوّل لَهَا عَنْ مَوْضِع الْفَرِيضَة إِلَئ مَوْضِع 
آخَرء وَأَفْضَله النَحَوّل إلَئ بَيتهه وَإِلَّا فَمَوْضِع آخر مِنْ الْمَسْجد أَوْ غَيْره؛ ليكثر 
مَوَاضِع سُجُوده وَلِتَْفٌصِل صُورّة الدَافلّة عَنْ صُورَة الْمَريصة. 


وَكَوْلَةة (خن کله دیل علا 
انتهئا المراد. 

قلت: وقول النووي: (لِيَكثر مَوَاضِع سُجُوده)» هذه عِلَّةَ ليس عليها دليل» 
ولكن العلة هى ما ذكره كه من انفصال النافلة عن الفريضة» ولذلك يحصل 
ذلك بالكلام» والتحول. 


4 


نَ الْمَصْل بَيْنهِمَا يَحْصّل بِالْكلام أَيْضًا. 


ا 


وقال ابن رجب وله في ”الفتح“ :)٥١١ /٥(‏ وأما مكان الصلاة بعد الجمعة؛ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۸۸۳). 


۲۲۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
يكْرّهء أم لا؟ ذهب الأكثرون إِلْ أنه لا يكره» ولكن يؤمر بالفصل بينهاء وبين 
صلاة الجمعة» ومذهب مالك أنه يكره للإمام أن يصليٍ بعد الجمعة في المسجد. 
ولا يُكره للمأموم إذا انتقل من موضع مصلاه. انتهئ بتصرف. 


قلت: امراب قل اووس والله أعلم. 


لطن كن ا هريره صل قَالَ: كان رمتو ل اش كله ١مَنِ‏ اْتَسَل» كم م الي 
أ < 00 م 
أنْصَتّ حَبَّى يَفْرْعَ | مام مِنْ خطبته ٿه ُصلي مَعَهُ 

ا ر رہ9 ره سم 34 - 2 0 

غفر له ما بيه وبين الحمعة الأخرَ ئ وَفضل د لاثة آيّام» . روه مشا 03 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


تقدم كثير من مباحث هذا الحديث. 

وقوله: «فَصَلا ما 0 لَه يدل عل استحباب التنفل قبل خروج الإمام 
يوم الجمعة. 

قال النووي مَللَته: وهو مذهبناء ومذهب الجمهور. 

قلت: وأما تحديد النافلة قبلها بأربع» أو إنكار التنفل مطلقا؛ فليس عليه 
دليلء والله ا 


.)861/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)861( شرح مسلم"‎ 2” )١77١( وانظر: ”نيل الأوطار»‎ )١( 


باب صلاة الجمُعة ۲۹ 


ره ٤‏ 5 اط سلا مر ره E‏ 1 
Ey‏ أن رَسُولَ الله كَل ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ فَقَالَ: «فيه سَاعَة لا 
و مو 


چ o‏ م 7ے ن ضرا ف ص 
يُوَافِقَهَا عَبْد مُسْلِم وهو يم يُصَلَّي يَسْأَلَ الله َر وَج سنا إلا أعْصَاه إاه»» 
ر 6 ام e‏ ت ج 2 ص ا ° ا ت اا 7 7 
ES,‏ وَفِي روَايّة لِمُسْلِم: ١وَهِيَ‏ سَاعَةٌ حَفِيفَة.7") 


ض م 8 و e‏ و و 
6٤٤49‏ وَعَنْ بي برْحةَ عَنْ أبيه ميه قَالَ: ايحت سرد ل الله ج يقول: «هى ما 


- 


رقم وقار هام ص و م 3 e‏ 0 عبر 0 غم هرج 5 هي مه 
َيْنَ أن يَحِلِسٌ الإِمَام إلى أن ّي الصّلاة». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَجَحّ الدارقطبي أنه 
مِنْ قو < 

قَوْلِ أبِي بُزدَ 


ys 

وَجَابِرِ عند أبي داود وَالنسَائِي: أنها ما بَينَ صلاة العصر إلى غروب 
چ 2 
الشمس. 


(۱) أخرجه البخاري »)٩۳٥(‏ ومسلم .)۸٥۲(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱١( )۸٥۲(‏ 
(۳) معل» والراجح وقفه على آبي بردة. آخرجه مسلم )۸٥۳(‏ من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن 
أبي بردة عن أبيه به. 
وقد انتقد هذا الحديث الإمامٌ الدارقطني فقال وله في ”التتبع": هذا الحديث لم يسنده غير 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة» وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله» ومنهم من بلغ به أبا 
موسئ ولم يسنده» والصواب من قول أبي بردة منقطع. كذلك روئ يحيئ بن سعيد القطان عن 
الثوري عن أبى إسحاق عن أبى بردة» وتابعه واصل الأحدب رواه عن أبي بردة قوله.اه 
وزاد في ”العلل“ (۷/ :)۲٠١‏ وكذلك رواه معاوية بن قرة ومجالد عن أبى بردة قوله.اه 
وقد ارتضئ شيخنا الوادعي 35 إعلال الدارقطني كما في تعليقه على ”التتبع". 
(:) الراجح 4 الحديثين الوقف على عبدالله بن سلام. 
أما حديث عبدالله بن سلام: فأخرجه ابن ماجه )١١74(‏ من طريق الضحاك بن عثمان عن سالم 
أبي النضر عن أبي سلمة عن عبدالله بن سلام قال: قلت ورسول الله َي جالس: إنا لنجد في - 


۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وَقَدِ اختلِف فِيهًا عَلَى أكثْرَ مِنْ أَرْبَعِينَ فَوْلًا أَمَْيْنَهَا في "شَرْح البْخَارِيّ". 


كتاب الله ني يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئًا إلا قضئ له 
حاجته. قال عبدالله: فأشار إل رسول الله ببب أو بعض ساعة. فقلت: صدقت أو بعض ساعة. 
قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعات النهار». قلت: إنها ليست ساعة صلاة» قال: «بلى إن 
العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة). 

وظاهر إسناده الصحة. لكن قال ابن رجب هلته: ورواته كلهم ثقات» ولكن له علة مؤثرة» وهي 
أن الحفاظ المتقنين رووا هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بريد في ذكر ساعة 
الإجابة» وعن عبدالله بن سلام في تعيينها بعد العصرء كذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة. خرجه من طريقه مالك في ”الموطأ" وأحمد وأبوداود والترمذي 
وصححه. اه ”الفتح" (910). 

وقال الحافظ ابن حجر ملت في ”الفتح" (970): ويحتمل أن يكون القائل: (قلت: أي ساعة...) 
عبدالله بن سلام» فيكون مرفوعًاء ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفًا وهو الأرجح 
لتصريحه في رواية يحيئ بن أبي كثير بأن عبدالله بن سلام لم يذكر النبي مَل اه 

وأما حديث جابر تبلله: 

فأخرجه أبوداود »)۱٠٤۸(‏ والنسائي (۳/ »)٠٠٠-۹۹‏ من طريق الجلاح مول عبدالعزيز عن 
أبي سلمة عن جابر مرفوعًا بلفظ: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعةء لا يوجد مسلم يسأل الله شيًا إلا 
آتاه الله عزو جل» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. 

والجُلاح آبوكثير: حسن الحديث» لكن قد خالفه من هو أثبت منه» فرواه موسئ بن عقبة عن 
أبي سلمة عن عبدالله بن سلام موقوفًا عليه. آخرجه عبدالرزاق (۳/ .)۲١۲‏ 

قال ابن رجب: وعندي أن رواية موسئ بن عقبة الموقوفة أصحء ويعضده أن جماعة رووه عن 
أبي سلمة عن عبدالله بن سلام» ومنهم من قال: عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبدالله بن 
سلام.اه 

تنبية: لفظ الحديثين كما تقدم: «آخر ساعات النهار» «آخر ساعة بعد العصر» فاللفظ الذي 
ذكره الحافظ «ما بين العصر إلى غروب الشمس» لعله ذكره من حفظه فوهم فيه» والله أعلم. 


بَابُ صلاة الجمُعَةَ ۳۱ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ تعيين ساعة الجمعة المستجابة. 
# اختلف في هذه المسألة اختلافًا كثيرًا كما في ”الفتح“ للحافظ ابن حجر ولل 
وأقوئ تلك الأقوال قولان: 
الأول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضوا الصلاة» واستدلوا بحديث 
أبي موسئ الذي في الباب» وقد تقدم ما فيه» وقد قال بهذا القول ابن عمر» وأبو 
بردة» والحسن» وأبو العالية» والشعبي» وغيرهم. 
الثاني: هي آخر ساعة بعد العصرء واستدلوا بحديث جابر» وعبد الله بن 
سلام اللَذَيْن في الباب» وصح هذا القول عن عبدالله بن سلام» وأبي هريرة» وجاء 
عن عبدالله بن عباس من طريقين يحسّن بهماء كما في ”مصنف ابن أبي شيبة". 
و”عبدالرزاق“» وهو قول طاوس» وعطاء» وغيرهم» وقد رجّح الإمام الشوكاني 
هذا القول» وقال: والقول بأنها آخر ساعة من اليوم هو أرجح الأقوال» وإليه ذهب 
الجمهور من الصحابة'”"'» والتابعين» والأئمة.انتهئ المراد. وهذا التول هو 
الصواب. والله أعلم.'" 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ “47 )١‏ بإسناد صحيح؛ لولا أن فيه عنعنة هشيمء ومغيرة. 
(1) يدل على ما قاله الشوكاني: ما أخرجه ابن لحر الوا سس الاي 
سلمة بن عبدالرحمن أن ناسًا من أصحاب النبي مَل 5 اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم 
الجمعة. ؛ قتفرقوا و يختلفوا أنها آخرساعة من يوم الجمعة. 


(۳) انظر: ”الفتح" للحافظين (9720). ”النیل“ (۱۲۰۶)» ”الأوسط» -1١١/5(‏ ”ابن أبى شيبة" 
(/ ۱۳( ”عبدالرزاق“ (۳/ .)-۲٦۰‏ 


۳۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
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6013 وَعَنْ جابر ملل قَالَ: مَضَتٍ السّنَهُ أنَّ في كُلّ أَرْبعِينَ مَصَاعِدًا جُمْعَةً. 


سح 


ضاير 8 س م2 بن 5 000( 
رَوَاه الدَارَقَطِيٌ بإسنادٍ ضعيفي. 


الحكم المستفاد من الحديث 


دل هذا الحديث عا أن الجمعة إنما تقام بأربعين فصاعدًاء وقد استدل به من 


اشترط ذلك. 


وقد تقدم ذكر هذه المسألة مع بيان الراجح فيها تحت حديث رقم (477). 


(1طشيك هذا أخرجه الدارقطني (7/ 5-1 )» وني إسناده: عبدالعزيز بن عبدال رحمن البالسي. 
قال النسائي: ليس بثقة. واتهمه أحمد بوضع الحديث. 


بَابْ صلاة ١١‏ ا ۳ 


و وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ مبللك: أنَّ النّيّ كله كَانَ يَسْتَغْفِرٌ لِلْمُؤْمنِينَ 
وَالمُؤْئَاتِ فِي كُلّ جُمُعَة. رَوَاء البرَارُ بستاو ن 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم الدعاء للمؤمنين 4 الخطبة. 
e #‏ 
والمالكية» والحنفية» حتئ قال صاحب ”الإنصاف»: وهذا بلا نزاع. .اھ» یعنی ف 
# وقد بالغ الشافعية في ظاهر مذهبهم فقالوا: إِنَّ ذلك ركرنٌ من أركان الخطبة» 
واختاره النووي. 

قال اب و عبد أل غص أل لم: لم أر أحدًا من المتقدمين منع من ذلك» وهو وقت 
يستجاب فيه الدعاء» ويجتمع فيه المسلمون» وقد دعا النبى مي في الاستسقاءء 
وسيأتي أيضًا حديث عمارة بن رويبة» وسهل بن سعد اء في المسألة التالية» 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه البزار )۳٠۸-۳٠۷ /١(‏ وني إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب» 
وولده خالد وهو ضعيفء وفي إسناده أيضًا خبيب بن سليمان بن سمرة يرويه عن أبيه وكلاهما 
مجهول. 

فالحديث شديد الضعف إن لم يكن موضوعاء فقول الحافظ (بإسناد لين) فيه تساهل بيّن» ثم 
وجدت الحديث من غير طريق السمتي» فقد أخرجه الطبراني »)۷٠۷۹(‏ من طريق: محمد بن 
إبراهيم بن خبيب بن سلمان بن سمرة» عن جعفر بن سعد بن سمرة» عن خبيب بن سليمان بن 
سمرة» عن أبيه» عن سمرة» به. وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل. 


٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


وهما يدلان أيضًا على مشروعية الدعاء» وبالله التوفيق. 


وأخرج عبد الرزاق )7١7/7(‏ عن ابن جريج» عن ابن شهاب قال: كان 
النبي 75 يدعو على المنبر يوم الجمعة فيؤمن الناس. 

وهو مرسل يتقوئ بما تقدم» وقد روي موصو ل ولم يثبت؛ فأخرجه البيهقي 
)22١ /(‏ من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة به. ولا يثبت مرفوعا. فإن قرة بن عبد الرحمن فيه ضعف». وتفرد بوصله. © 
مسألة [1]: حكم رفع اليدين 4# الدعاء 4 خطبة الجمعة. 

أخرج مسلم (41754) عن عمارة بن رؤيبة ييلك» أنه رأئ بشر بن مروان على 
المنبر رافعًا يديه» فقال: «قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله بَئِةٍ ما يزيد 


علا أن يقول بيده هكذاء وأشار بإصبعه المسبحة»). 


وأخرجه اض داود »)۱۱١٤(‏ ولفظه: وهو يدعو في يوم حمعة)» وأخرجه 
الدارمى ,.)١551(‏ ولفظه: «يدعو علا المنبر»)» وابن خزيمة 1 ولفظه: 
(فرفع يديه في الدعاء»» والبيهقى (”/ »,٠‏ ولفظه: «يرفع يديه في الدعاء). 

وأخرج أبو داود »)25١١5(‏ وغيره» عن سهل بن سعد ميلك ال ها وآيت 


رسول الله ی شاهرًا يديه قط يدعو على منبره» ولا على غيره» ولكن رأيته» يقول: 


هكذاء وأشار بالسبابة وعقد الوسطئ بالإمهام. وفي إسناده عبد الرحمن بن معاوية» 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" ».)257١/5(‏ ”الفروع“ (۲/ »)١١۹‏ ”الإنصاف“ (۲/ ١۳۷)»ء‏ ”خطبة الجمعة“ 
للحجيلان“ (ص۲۷۳)» ”أحكام الجمعة" (ص0777). 


بَابُ صّلاة الجِمُعَة كذ 
أبو الحويرث» وهو ضعيف» ويشهد له الحديث الذي قبله فيما يتعلق بخطبة 
الجمعة 
وأسند ابن أبي شيبة )١517/7(‏ بإسناد صحيح عن الزهري قال: رفع الأيدي 
وبإسناد صحيح عن ابن سيرين قال: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن 
وأسند من طريق ليث بن أبي سليم» عن طاوسء أنه كان يكره دعاءهم الذي 
يدعونه يوم الجمعة» وكان لا يرفع يديه. وليث ضعيف. 
وأسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: رفع الإمام يوم 
الجمعة يديه على المنبر» فرفع الناس أيديهم» فقال مسروق: قطع الله أيديهم. 
وأسند في موضع آخر /۱٤(‏ ۷۷) بإسناد صحيح عن الزهري» قال: رفع 


قال أبو عبد أله ضس أله لہ: يستفاد من الأدلة السابقة أن رفع الأيدي للدعاء في 


خطبة الجمعة ليس من السنةء بل هو من البدع والحدثات. 

ويستثنئ من ذلك الاستسقاء فقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك مَيلت: أن 
رجلاء دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاءء ورسول الله عب 
قائم يخطب» فاستقبل رسول الله E‏ قائماء ثم قال: يا رسول اللّه» هلكت 


۲۳٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله 5ي يديه» ثم قال: 
«اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا». . ۱ 
مسألة ["1: حكم التأمين. 

الذين تقدم عنهم أنهم يقولون بمشروعية الدعاء يقولون بمشروعية التأمين 
للمستمعين» وقيده بعض الحنابلة بكونه سرّاء وهو قول المالكية.'") 
مسألة [4]: حكم تخصيص صلاة الجمعة بالقنوت. 

قال ابن أبي شيبة وله في ”المصنف؟ (۲/ ۱۳۸): حدثنا حسين بن علي» عن 
زائدة» عن أشعث بن آي الشعثاء» عن نافع» قال: لم يكن عبد الله بن عمر وء 
يقنت في الفجر والجمعة. وهذا إسناد صحيح, رجاله ثقات. 

وأسند ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ كراهة ذلك عن طاوس» ومكحول» 
والنخعي» وعمر بن عبد العزيز. 

وأسند عبد الرزاق (7/ )١95‏ الكراهة عن الزهري» وقتادة» والحسن» 
وعطاء بن أبي رباح. 

قال أب عبد ال: هذا التبوت وا a‏ 


)١(‏ انظر: ”الفروع“ (۲/ ١٠٠)ء‏ ”خطبة الجمعة" للحجيلان" (ص١4):‏ ”الموسوعة الفقهية 
الكويتية“ .)-١٠١ /١(‏ 


باب صلاة الجمُعة ۷ 


00 أ لي ب كا في البق يل‎ e 


الحكم المستفاد من الحديث 


يساد من الحديث استحبات التذكير بقراءة القران: :وهكذا الأحاديث 


النبوية» وقد تقدم ذكر حكم ذلك. 


)١1(‏ حسن. أخرجه أبوداود )١١١١(‏ بإسناد حسن بلفظ (كانت صلاة رسول الله يَيدٌ قصدًا وخطبته 
قصداء يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس). وأخرجه مسلم (657) إِلْ قوله قصدًا دون ما بعده. 
وأخرجه مسلم برقم (877) من نفس الوجه عن سماك عن جابر بن سمرة بلفظ (كانت للنبي 
ب خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس). فلو ذكر الحافظ هذا اللفظ من صحيح 
مسلم لكان أولى» والله أعلم. 


۳۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ا رق بن شهَابٍ مب أذ ول الله يل قالّ: «الجُمُعة حَقَ وَاحِبٌّ 
علئ كل مسلم في جاعةٍ له بعة: ككلوك راشا وصبي» وَمَرِيض). رَوَاه 
a‏ لَمْ يَسْمَعْ م طَارِقٌ مِنَ لني كلله.37) 


1 ل سر ع سه 8 ٤‏ )۲( 
خَرّجَهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايّة طَارِقٍ المَذْكُور ء عَنْ أبي مُوسَئ. 

رف بو عيرم ليف 52 . 54 عرو 7 د لش تنه ا قر وو 
٤‏ وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ با قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكة: الَيْسَ عَلَئ مُسَافرٍ جَمُعَة. 


a yT 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين‎ 


مسآلة :]١[‏ من صلى الجمعة من المعذورين» فهل تجزئه عن صلاة الظهر؟ 


قال النووي وله في ”المجموع؟ :)٤٩١ /٤(‏ المعذورون إن تركوا الظهرء 


(۱) صحيح. أخرج أبوداود 6 560 وإسناده صحيح» وقل صححه شيخنا کاله ف ”الصحيح 
المسند" (011)» وطارق بن شهاب وإن لم يكن سمع النبي ٤‏ فقد رآه وأدركه فهو صحابيء 
ومراسيل الصحابة مقبولة» والله أعلم. 

(5) زيادة (عن أبي موسى) شاذة. أخرجه الحاكم (۲۸۸/۱) وتفرد بزيادة (عن أبي موسئ) عبيد بن 
محمد العجل» فرواها عن إسحاق بن منصورء وزادها. وخالفه أصحاب إسحاق بن منصور 
فرووا الحديث بدون هذه الزيادة» فهي زيادة شاذة» وقد حكم عليها بالشذوذ البيهقي ثم الإمام 
0 في ”الإرواء" (”/ 0ه). 

e‏ ا 
آخرون» ومع ذلك فقد خولف» فقد رواه عبیدالله بن عمر وغیره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. 
وقد رجح وقفه البيهقي وغيره. انظر ”سنن البيهقي“ (۳/ »)۱۸٤‏ والاوسط“ .)١9/5(‏ 


بَابُ صّلاة الجمُعَة 0 
وصلوا الجمعة؛ أجزأتهم بالإجماع» نقل الإجماع فيه ابن المنذرء وإمام الحرمين» 
وغيرهما. انتهىا. 
مسألة [۲]: هل تجب الجمعة على النساء؟ 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)١7/5(‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أنْ لا جمعة على النساءء وأجمعوا على أنبن إذا حضرن الإمام» فصلين 
معه» أن ذلك يجزئ عنهن .اه 

قلت: ويدل على ذلك حديث طارق بن شهاب الذي في الباب ”° 
مسألة [۳]: هل تجب الجمعة على العبيد؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه ليس عليهم جمعة» وهو قول الجمهور؛ لحديث طارق بن شهاب 
الذي في الباب. 

القافيه أن الجمعة ولجبة غل الد الذي يودي الضريية» وهر قرل الخ 
وقتادة» والأوزاعي. 

الثالث: أن الجمعة واجبة علل العبدء ولكن لا يجوز له الذهاب إذا لم يأذن له 
سيده» وهو قول داود الظاهري» وأحمد في رواية؛ لعموم الآية: لذا توو لصوو 


مِن تو الْجْمعَة فَأسَمَوأ إل ذال ودا ليم # [الجمعة:9] الآية. 


(۱) وانظر: ”المجموع" راك ”الفتح" لابن رجب (ه/ ١‏ تت . 


6٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ال آرت اغ ای دیف طارق بن شنهات تصن فى ميس التزاءة 
فالصواب قول الجمهوسم» ولولا حديث طارق؛ لَرَجَحْنَا القول الثالثء والله أعلم."") 
مسألة [4]: هل تجب الجمعة على المسافر؟ 
$ ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المسافر لا تجب عليه الجمعة» وصح عن ابن 
عمر بَبِدناء بإسناد صحيح أنه قال: ليس على المسافر جمعة. وصح عن عبد الرحمن 
ابن سمرة أنه أقام بكابل شتوة» أو شتوتين يصلي ركعتين» ولا يجمع. وصح عن 
آنس أنه آقام بنيسابور سنة» أو سنتين يصلي ركعتين» ولا يجمع. أخرجهما ابن أبي 
EOS‏ 
# وحكي عن الزهري» والنخعي» وعطاء أا تجب عليه الجمعة كالجماعة 
وهو قول الأوزاعي» وبعض الظاهرية. 

والصواب هو قول الجمهوم؛ لحدیث جابر بن عبد الله في «صحیح مسل“ 
أنَّ النبي يبد يوم عرفة صل الظهر» وجمعها مع العصرء وقد كان يوم عرفة يوم 
الجمعة» ول يُصلها البي يا جعة. 

واستدل لهذا القول بحديث ابن عمر قا الذي في الباب» وهو حديث 
ضعيفء والراجح وقفه على ابن عمرء ولا يُعلم لابن عمر مخالفٌ من الصحابة» 
والله أعلم. 
(1) انظر: ”الأوسط" »)18-1١1//5(‏ ”المجموع؟" (4/ 585)» ”المغني" (7/ 111). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 


قال شيخ الإسلام مَلنه كما في ”مجموع الفتاوی“ (17287/75): وَالصَّوَاتٌ 


ف م 6 و ادر ت جا اها ق ر 3 ° چ - . 
بلا ريب هو القول الأول وَهُوَ: أن ذَلِكَ لَيْسَ بِمَشْرُوع لِلمُسَافِرِ؛ِ فإن رَسُولَ الله 
ل كَانَ يُسَافِرٌ أَسْهَارًا رَه قَدْ اغتَمَرَ ثلاث عْمَر سِوّئا عَمْرَةِ َيِه وَحَجَّ حَجةَ 
1 ا فو رہ ر ان ع 3 ° ر عا رعاى رويرهة رقو هم ك 2 
الْوَدَاعَ وَمَعَهُ ألوف مُوَلَفَ وَعَرَا أكرَ مِنْ عِشْرِينَ عَرَاق ولم ينقل عنه أحد قط أنه 
ر ٠‏ و و و سل س ب ع > ور م ر ب چ - 

ا 8 4 و 


25 ر ° 5 2 ر رة 2 کے . 2 tt û‏ 
سْفَارِ» وَيَوْمَ الجمَعَةٍ يصَلي رَكعَتَيّن كسَائر الأيام» ولم ينقل عنه أحد قط أنه 


ت سے ا جره ع الم او برل ما ا ا كو طقاس 2 ع ماص رز ول a E‏ 
خطبَ يوم الجمُعَة وَهوّ مُسَافِرٌ قبل الصلاة لا وهو قائِم على قدمَيْهِ ولا على 
- 1 ص ٠ E‏ چ 5 ع 1 كي کک ب ر 
رَاجِلَتِهِ كُمَا كَان يَفْعَلْهُ في خطبّة العِيدء ولا على مِنبَّرٍ كَمَا كان يَخطْبٌ يَوْمَ 
r 20‏ © » 2 0م م ا ر خم وم 

خيّانًا يَخطبٌ بهم في السفر خطبًا عارضة فينقلوتَها كَمَا في 
ص 1 ين 5 o7‏ ی دقوع 242 عد او > ر رەر وو 2 


2 و 2و 5ه 


م أنَّهُلَو 


ا 


الجِمَعَةَ وَقَدَ كان 


ع 
هو عر ف باو ےر رر 


قبل الصلاة ؛ بل ولا تقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة وم 


A AA e a a E E ا ل قد اهن‎ 

غير العادة فجَهرٌ وخطب؛ لنقلوا ذلكء وَيَومَ عرّفة خطب بهم» ثم نزل فصلى بهم 

0 3 

ر 90 ۳ چو ر 2 ام وو له کے 6 

ركعتينء ولم يفل أَحد انه جَهَنَ وَلَمْ تكن يَلْكَ الْخُطَبةٌ لِلْجْمْعَة؛ نَا َو كَانَتْ 
کے 1 


س و 


لِلْجْمْعَةِ؛ لَخَطَّبَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْم مِنْ يام الْجُمَع» وَإِنّمَا کل اك 

تنبيث: المسافر إذا كان نازلًاء وسمع نداء الجمعة؛ ولا مشقة عليه بالحضور. 
الظاهر أنه يلزمه حضورهاء ويشمله عموم قوله تعالى: اا ال ءامنا إا ودی 
وة من بوم لَجُمْعَةَ اسحا ل ذ کر آنه وَدَووأ ليم [الجمعقنه].'") 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۳/ ١۲۱)ء‏ ”الأوسط" /٤(‏ ۱۸-)» و”ابن أبى شيبة» (7/ 5 »2٠١‏ و”عبد الرزاق“ 
«(1V۲ /۳(‏ ”فتح الباري“ لابن رجب (0/ (٦‏ 


۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة :]٥[‏ ما حكم السفر يوم الجمعة؟ 
© أما قبل الزوال» فجمهور العلماء على جواز السفرء وهو قول أحمد» ومالك 
والحسن» وابن سيرين» وهو قولٌ للشافعي» وصح عن عمر بن الخطاب ك أنه 
قال: إن الصلاة لا تحبس عن سفر. يعني يوم الجمعة. أخرجه الشافعي كما في 
«المسند؟ (576)» وابن المنذر (71/5). 
# وكره السّفر يوم الجمعة طائفة من أهل العلم» منهم: سعيد بن المسيب» 
ومجاهد وصح عن عائشة دبا وهو قول للشافعي» قال النووي: الأصح عندنا تحريمه. 
SS #‏ لأنه مأمور 
بحضور الصلاة؛ لقوله تعال: 5ا وى لِلصَّلَوْوَ ين يَوْوِ لْجُْمْعَةَ فَأَسْمَواأ إل دك 
أله دروأ ألْسَيم *. 
© وخالف أبو حنيفة» والأوزاعيء فقالا بجواز السفرء مالم يحرم بالصلاة. 
قال أبوعيد اتشدغض الله ل الصواب قول الجمهوس في كلا الحالتين: قبل الزوال 
وبعده؛ ولكن ينبغي أن يقيد بسماع النداء» لا بزوال الشمس؛ لأنَّ الجمعة تجب 
بسماع النداء» وقد نبِّه على ذلك الإمام ابن عثيمين هللته. 
تنبية: وجوب حضور الجمعة بعد سماع النداء مخصوص بما إذا احتاج إلى 
السفر في ذلك الوقت» وبمن يستطيع صلاة الجمعة في مكان آخرء فلكليهما أن 
يسافرا ولو بعد النداء» والله أعلم. وقد نبِّه عن ذلك الإمام ابن عثيمين ذللثه في 
«الشرح الممتع». 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (5/ 544)» ”الأوسط" /٤(‏ ۲۳-۲۲)» ”غاية المرام“ (۷/ »)٤۹-٤۸‏ ”الشرح 
الممتعم“(٥/‏ ۲۷-) و”عبد الرزاق“(۳/ )٠٠١‏ و”ابن أبي شيبة“ (۲/ )٠١١‏ و”البيهقي“ (۳/ ۱۸۷). 


باب صلاة الجمُعة 1 


1 


ل 0 لقا بر أل 4 ل متش 0 م الو سس 0 نرت 
ET‏ و اتروع قال: کان رَسول الله 5 إذا اشتوی على 


0 


- 


الْمِبْبَرِ استَقبَلنَاهُ بوَجُوهِنًا م ال فل 


و اعد ن خحديك الْبَرَاءِ عِنْدَ ابن )۲( 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


ماع 3 


إِسْنادٍ ضَعِيفِ. 


مسألة :]1١[‏ حكم اتخاذ المنير: والخطبة عليه. 
قال الإمام النووي کاله ف ر شرح شرح مسلم؟ ف الكلام عل بعض الأحاديث 
(157/5): وفيه استحباب اتخاذ المنبر» وهو سنة مُجَمَعْ عليها.اه 
وقال صاحب ”المبدع" مَللته ان کله (۲/ :)١6١‏ واتخاذه سنة مُجمع عليها. 
فلت: والأدلة علل اتخاذ المنبر كثيرة جدًا تبلغ حد التواتر» والخطبة علا 
المنبر أيضًا سنة مجمع عليها؛ فقد قال النووي كته في ”المجموع“ :)٥۲۷ /٤(‏ 
أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر 
قلت: وإذا لم يوجد منبرء أو تساهل؛ فخطب قائمًا عل الأرض؛ فالخطبة 
صحيحة» ولا ينقصها شيء من واجباتهاء والله أعلم. 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي (004) وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية؛ وقد كُذَّب. 
(؟) ضعيفء والراجح إرساله. أخرجه ابن خزيمة كما في ”إتحاف المهرة" (7/ 441) من طريق علي بن 
غراب» عن أبان بن عبدالله البجلي» عن عدي بن ثابت» عن البراء به. وأخرجه أيصًا البيهقي 
(/198) من طريق ابن خزيمة به. وقد أعله ابن خزيمة والبيهقي؛ فإن علي بن غراب تفرد 
بوصله» وقد رواه ابن المبارك ووكيع والنضر بن إسماعيل عن أبان عن عدي مرسلًا بدون ذكر 


البراء» ورواية النضر ليس فيها الرفع» بل موقوف على بعض الصحابة. وانظر: ”مصنف ابن أبي 
شيبة" (؟1/5١١)»‏ و”المراسيل" لأبى داود (5 0). 


Y٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5؟]: استقبال وجه الخطيبء واستقبال الخطيب الناس. 

قال ابن رجب وله في ”فتح الباري“ (577): وذكر الترمذي أَنَّ العمل علا 
ذلك عند آهل العلم من الصحابة وغيرهم» يستحبون استقبال الإمام إذا خطب» 

و ع 

قال: وهو قول سفيان» والشافعی» واحمد» وإسحاق. وقال ابن المنذر: هو 
كالإجاع.... وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون فيه. والأكثرون على إنهم إنما 
يستقبلوه في حال الخطبة» وهو قول أحمد. وقال إسحاق: يستقبلونه إذا خرج. 

قال ابن رجب: أما استقبال الإمام أهل المسجدء واستدباره القبلة؛ فمجمع 
عليه أيضَاء والنصوص تدل عليه أيضًا؛ فإنه يخاطبهم ليفهموا عنه أيضًاء وذلك 
كله سنة» فلو خالفها الإمام؛ فقد خالف السنة» وَصَحَّت جمعته» ولأصحاب 
الشافعي وجه ضعيف: أنها لا تصح. والله أعلم.اه 

قال ابو عبد أله عض أل لہ: أما المسألة الأول؛ فقد استدل عليها البخاري 
بحديث أبى سعيد يِل وهو في ”الصحيحين“' قال: جلس النبى بل عل 
المنبر» وجلسنا حوله. وأما المسألة الثانية؛ فالراجح ما ذهب إلى الجمهوم» والله 
أعلم» خلاقًا لما ذهب إليه بعض الشافعية. 

وقد صح استقبال المستمع للخطيب عن أنس بيت كما في «مصنف ابن أبي 
شيبة؟ (۲/ ۱۱۸)» وجاء عن ابن عمر عند عبد الرزاق (۳/ ۲۱۷)» وني إسناده 


عبد الله العمري» وهو GE‏ 


.(1۳( (| ٠ ٥۲( ومسلم رقم‎ »)۹۲١( انظر: «”صحيح البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۳-۲۲ /٤( ”الآوسط؟‎ »)٤۹۹٩ /٤( وانظر: ”المجموع“‎ )۲( 


باب صلاة الجمعَت 1 


1010 وَعَن الحكم بن حزن ملك قل قيهن الجئعة م الي ب ق 
متو کنا - 


کنا عل عَضَا او قوس TO‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم الاعتماد على القوس والعصا. 
# ذهب جهور العلماء إل استحباب ذلك» واستدلوا بأحاديث أصحها حديث 
الحكم بن حزن الذي في الباب» وكره الحنفية ذلك» ولا دليل لهم على ذلك. 

وقد حمل ابن القيم حديث الحكم بن حزن» وشواهده عل أنَّ ذلك كان قبل 
اتخاذ المنبر» ولا دليل له على هذا المحملء بل الظاهر من حديث الحكم بن 
حزن أنَّ ذلك كان متأخرّاء لأنَّ الوفود التي وفدت كانت في الأعوام الأخيرة: 
والله أعلم.'" 
مسألة [؟]: الاعتماد على السيف. 
© ذهب جمهور العلماء إل مشروعية الاعتماد عل السيف» كالسوط والقوس» 
وذهب الحنفية إل استحباب ذلك في البلاد التي فحت عنوة دون البلاد التي 


(۱) حسن. رواه آبوداود (۱۰۹7) عن سعید بن منصور» حدثنا شهاب بن خراش» حدثني شعيب بن 
رزيق الطائفي» قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله لاإ يقال له: الحكم بن حزن يبلك 
فذكره ضمن حديث طويل. وإسناده حسنء رجاله ممن يحسن لهم. 
(0) وانظر: ”المدونة الكبرئ" (ص2556)» ”المجموع" (٤/۲۸٥)ء‏ ”الفروع“ (۲/ »)١١۹١‏ ”«خطبة 
الجمعة" للحجيلان (ص ه77 -/77717), 


٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن القيم مَل في ”زاد المعاد" /١(‏ 579): ولم يحفظ عنه أنه اعتمد عل 

سيف» وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد عا السيف دائمًا؛ فمن فرط جهله. 
قال اہو عبد الہ عض أله لم: أما تخصيص السيف بالاعتماد عليه كما أشار ابن 

القيم؛ فلا دليل علل ذلك» بل هو من البدع» ولكن لو اعتمد عليه وفاقا من غير 


قصدء أو لعدم وجود العصا؛ فلا بأس بذلك. والله أعلم. 


وانظر المراجع السابقة. 


بَابُ صلاة الجمُعَة ٤۷‏ 
فصل في ذکر به بعض المسّائل اللحقة 


مسألة :]١[‏ سلام الخطيب إذا صعد المنبر. 
للع ساء فق هله السيالة الحادرك» مداه ديك جار و عد إن ماه 


)١٠١ 9‏ وغيره» أن النبي بد أكان إذا صعك الم سلم. وفي إسناده: ابن لهيعة» 
وهو ضعيفٌ» مختلطً. وقال أبو حاتم في ”العلل؟ :)7١ 5 /١(‏ حديث موضوعٌ.اه 


قلت: فلعله أدخل عل ابن لهيعة من قِبّل بعض الكذابين» والله أعلم. 

وجاء من حديث ابن عمر طش أخرجه البيهقي 27١5 /٠(‏ وفي إسناده: 
عيسئ بن عبد الله الأنصاري» يرويه عن نافع» عن ابن عمر» وهو ضعيف بل هو 
منكر الرواية عن نافع» وهذا الحديث مما أنكر عليه كما في ”الكامل؟ لابن عدي» 
وني الباب مرسل من مراسيل الشعبي» أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ »))2١١5‏ وفي 
إسناده: مجالد الهمداني» وهو ضعيفٌ» ومرسل آخر من مراسيل عطاءء وإسناده 
مخ كما ى اام عين الرواق 71# 1039)» والتعديك بيده الملرق لا تمض 
للحجية. والله أعلم. 

وأما حكم المسالة: فقد ذهب أحد. والأوزاعيء والشافعي إلى استحباب 
السلام من الخطيب إذا صعد المنبر» ومنع من ذلك أبو حنيفة» ومالكء وقالوا: 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يكفيه السلام الذي عند خروجه. 

قال اہ عبد اتن غض اله لم: والأقرب -والله أعلم- هو اسحباب ذلك؛ إلا أن 
يكوة قد سلم عفد وله (السجد مبلاكا أسمع الناش كلهم قاذ تحب له 
ذلك والله أعلم.'") 
مسألة [9؟]: حكم الحبوة والإمام يخطب. 

جاء في النهي عن ذلك أحاديث لم يصح منها شيء, منها: حديث معاذ بن 
أنس» أن النبي بُ بى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أخرجه أبو داود 
»)۱۱۱١(‏ والترمذي »)٥۱٤(‏ وني إسناده: ابو مرحوم» وسهل بن معاذ» وکلاههما 

وجاء الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه ابن ماجه »)١١۳۶١(‏ 
وني إسناده: بقية بن الوليد» وهو مدلس» وقد عنعن» وشيخه عبد الله بن واقد 
مجهول» ورواية بقية عن مشايخه المجهولين ليست بشيء كما نص علل ذلك 
بعض الحفاظ. 

وأما حكم المسألة: فقد ذهب أكثر أهل العلم إل إباحة الاحتباء والإمام 
يخطب» ولم يكرهوا ذلك» ذكر ذلك العراقي كما في ”نيل الأوطار“» وصح عن ابن 


عمر يلا أنه كان يحتبى كما في ”مصنف ابن أبى شيبة؟ (7/ 7.)119") 


() وانظر: ”المغني“ (۳/ ١١١)ء‏ ”ابن أبي شيبة“ (۲/ ١١١)ء‏ ”عبدالرزاق“ (۳/ ١۱۹)ء‏ ”المجموع" 
0۷/0(. 


وانظر: ”نيل الأوطار“ »)٠١٠١(‏ ”أحكام الجمعة“ (ص۷۸١).‏ 


بَابُ صلاة الجِمُعَةَ ۲۹ 
مسألة ["]: تحول الناعس من مكانه قبل الخطبة أو أثنائها. 

جاء في المسألة حديثان مرفوعان» أحدهما: حديث ابن عمر يَينثاء عند أبي 
داود »)١١119(‏ والترمذي »)٥۲١(‏ وغيرهماء أن النبي بيجي قال: «إذا نعس 
أحدكم في مجلسه يوم الجمعة؛ فليتحول منه)» وني إسناده: محمد بن إسحاق» 
مدلس» وقد عنعن» ولم يصرح بالسماع» أو التحديث. 

ثم وقفت على تصريحه بالسماع في ”مسند أحمد" (251417)» ولكن ابن 
المديني كله قد أنكره علل ابن إسحاق كما في ”التهذيب»» فقال: لم أجد لابن 
إسحاق إلا حديثين منكرين -فذكر هذا الحديث مع حديث آخر-.اه وأعله 
بالوقف أيضًا الإمام أحمد كما في معرفة السنن والآثار (؟/ .)07١‏ 

قال البيهقي كلق فى *الکبری؟ /١(‏ ۷ ): ولا يثبت رفع هذا الحديث» 
والمشهور عن ابن عمر من قوله. ثم أسنده من طريق الشافعي عن ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفًا. 

وجاء من حديث سمرة بن جندبء, أخرجه الطبراني في الكبير (54657): 
والبيهقي (۳/ ۲۸۳) وغيره» وني إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي» وهو شديد 
الضعف. وأخرجه برقم 217٠١7(‏ و5١٠١72)‏ من طريق خبيب بن سليمان بن 
سمرة» عن أبيه» عن سمرة به. وخبيب» وأبوه مجه لان. 

وقد استحب جماعة من أهل العلم لمن أصابه النعاس أن يتحول عن مكانه؛ 


سو 


للأدلة المتقدمة مع أثر ابن عمر يَلا. وأفتئ الإمام أحمد بالتحول لمن نعس أخدًا 


0٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


بأثر ابن عمر يلما كما في ”مسائل أبي داود؟ (۱/ .)۸٩‏ 


وأقرل: الاستحباب حكم شرعي» ولا يثبت إلا بدليل صحيح. ولكن من 
نعس قبل الخطبة» فأراد التحول e‏ واه اع © 
مسألة :]٤[‏ حكم التبكير يوم الجمعة. 
سوا م ا الشيخان عن أبي هريرة 
أن النبي بيد قال: «من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة» ثم راح في 
الساعة الأول فكأن) قرّب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية» فكأن) قرب بقرت 
ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنم) قرّب كبشًا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعق 
فكأنم) قرّب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة, فكأن) قرّب بيضة, فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر). 
وقد اختلف العلماء: متى تبدأ هذه الساعات؟ 
© فذهب مالك» وطائفة من أصحاب الشافعي إل أنَّ هذه الساعات تبدأ من 
بعد زوال الشمس» واستدلوا بقوله في الحديث: «ثم راح)» والرّواح يكون بعد 
زوال الشمس. 
© وذهب الثوري» وأبو حنيفة إل آنا تبدأً من طلوع الشمس» ورجُحه 
الخطابي» وابن حبيب المالكي» وقالوا: ما قبل ذلك يعتبر وقتا لصلاة الفجر. 


.)1١1-١١”ص( وانظر: ”أحكام الجمعة" للشيخ يحيئا‎ )١( 


باب صلاة الجمُعة ۱ 
اليوم يبدأ بطلوع الفجر» وني الحديث: (إذا كان يوم الجمعة كان علئ أبواب 
المسحد ملائكة يكتبون الأول فالأول...»" 


ال ارات الم ال اب لقره رها ° 

تنبية: استدلال المالكية بأنَّ الرّواح لا يكون إلا بعد زوال الشمس غير 
مسلّم» وقد أنكر الأزهري ذلك» وغلط قائله» فقد يستعمل ذلك فيما قبل الزوال» 
ولو سُلَّم بأنَّ حقيقة الرّواح بعد الزوال؛ وجب حمله هنا عل ما قبله مجارّاء ومن 
الأدلة عل حمله عل ذلك: حديث سهل بن سعد في ”الصحيحين:: ما كنا نقيل» 
TE E‏ 7 
مسألة :]٥[‏ حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى كراهة ذلك؛ لحديث عبد الله بن بسر عند أبي داود 
وغیره أنَّ النبى يقد رأئ رجلا يتخطىا الرّقاب» فقال: «اجلس؛ فقد آذيت» 9©) 
# وذهب ابن المنذر إل تحريم ذلكء قال الشوكاني: وحكئ أبو حامد في 


تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم» وقال النووي ف ”زوائد الروضة“: 


(۱) أخرجه البخاري برقم (4۲۹)» ومسلم برقم )7١5(‏ من [كتاب الجمعة]. 

(۲) وانظر: ”الفتح" لابن رجب /٩(‏ ۴‰ ”المجموع؟ .)65٠ /٤(‏ 

(۳) تقدم في الكتاب برقم (١١٤)ء‏ وانظر: ”المجموع؟ ..)٥٤١ /٤(‏ 

(4) أخرجه أبو داود )۱۸ ١‏ 0 وإسناده حسن» وقد حسنه الإمام الوادعي وله في ”الصحيح المسند“ 
(/امه). 


YoY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

ل او عة ای اا لاف اندلا یی هر الصواين: 

والصارف للحديث إل الكراهة هو حديث عقبة بن الحارث» أن النبي الا 
صلّى العصرء ثم قام» فتخطئ رقاب الناس إل بيته.... الحديف ° 

ولكن إذا حصل منه أذية شديدة للقاعدين؛ فلا يؤمن عليه أن يقع في الإثم» 
والله أعلم.'") 
مسألة ["]: متى يمنع التخطي؟ 

قال ابن رجب كله (5/ 4٠‏ 5): وأكثر العلماء على كراهة تخطي الناس يوم 
الجمعة» سواء كان الإمام قد خرج, أم لم يخرج بعد» وقالت طائفة: لا يكره 
التخطي؛ إلابعد خروجه. منهم: الثوري» ومالك والأوزاعي في روايف ومحمد 
ابن الحسن» ولهم في ذلك حديث ضعيف من حديث أرقم بن الأرقم المخزومي 
مرفوعًا: «الذي يتخطّئ الناس يوم الجمعة ويفرّق بين الاثنين بعد خروج الإمام 
كالجار قصبه إلئ النار)”'". وني إسناده: هشام بن زيادء أبو المقدا» 


هه 
ى ك 


ضعفوه.انتهئ من الفتح بتصرف. 


فال أبوعبد التدغس الله لى: قول الحمهوس هو الصواب؛ لعموم قوله: #اجلس؛ 


ت 


فقد آذيت»» فعلل ذلك بالأذية» وهي تحصل قبل خروج الإمام وبعده. 


.)601١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)0 57-5 577/5( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ 47 54) ”نيل الأوطار" (5/ 078)» ”المجموع"‎ )۲( 


(7) الحديث أخرجه أحمد (7/ ١077‏ 5). 


مسألة [۷]: إذا وجد فرجة يصل إليها بالتخطي؟ 

قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح“ :)٤٤١ /١(‏ فإذا وجد فرجة لا يصل 
إليها إلا بالتخطي؛ ففيه قولان: أحدهما: يجوز له التخطي حينئزِ» وهو قول 
الحسن» وقتادة» والأوزاعي» والشافعي» وغيرهم. والثاني: أنه يكره» وهو قول 
عطاء» والثوري. وعن أحمد روايتان كالقولين.انتهئا المراد. 

قال أي عبد الله غض الله لى: الذي يظهى -والله أعلم- هو كراهة ذلك؛ إلا أن 
يحتاج إلى ذلك الموضع» كمن لا يجد موضعًا يجلس فيه» وما أشبهه." 
مسألة [1۸: تخطي الرقاب للحاجة. 

قال الحافظ ابن رجب والئه: مت احتاج إل التخطي لحاجة لاب منهاء من 
وضوءء أو غيره» أو لكونه لا يجد موضعًا للصلاة بدونه» أو كان إمامًا لا يمكنه 
الوصول إِلْ مكانه بدون التخطي؛ لم يكره» وقد سبق حديث عقبة بن الحارث في 
قيام النبي اة من صلاته مسرعًا يتخطئ رقاب الناس.اه '") 
مسألة [9]: التفريق بين اثئين. 

في ”البخاري" )41١(‏ من حديث سلمان الفارسي مُه قال: قال رسول الله 

امَنْ اعْتَسَلٌ يَوْمَ الحمعة و لط با اطع ِن طُه َم اَن ا 
مع ا و ال 


.)657/5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)0655/5( وانظر: ”المجموع"‎ )0( 


Yo‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عفر لَه ما بيه وَين الجمُعَة الأخرّى.. 

قال الحافظ ابن رجب كله :)4٠١(‏ مما يدخل في التفريق بين اثنين: 
الجلوس بينهما إن كانا جالسين» أو القيام بينهما أن كانا قائمين في صلاة؛ فإن كان 
ذلك من غير تضييق عليهماء ولا دفع» ولا أذئ» مثل أن يكون بينهما فرجة؛ فإنه 
يجوز بل يستحب؛ لأنه مأمور بِسّدّ الخلل في الصف. إلا فهو منهي عنه إِلّا أن 
يأذنا في ذلك. وروئ عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. أن رسول الله َكِةٍ قال: 
«لايحل للرجل أن يفرق بين اثنين؛ إلا بإذهم))"''. خرّجه الإمام أحمد» وأبو داود. 
والترمذيئ. وقال: .حديث حسرٌ. فإن كان الجالسان بينهما قرابة» أو كانا يتحدثان 
فيما يباح» كان أشد كراهة.اه 
مسألة :1٠١[‏ إذا ازدحم المصلون 4 المسجد» ولم يستطع بعضهم أن يسجد 
على الأرض» فكيف يصنع ؟ 

قال الإمام النووي لله في ”شرح المهذب“ :)٥۷١ /٤(‏ أما إذا حم عن 
السجود» وأمكنه السجود عل ظهر أخيه؛ فقد ذكرنا أنَّ الصحيح من مذهبنا أنه 
يلزمه ذلك» وبه قال عمر بن الخطاب» ومجاهدء والثوريء وأبو حنيفة» وأحمد. 
وإسحاق» وأبو ثور» وداود» وابن المنذر» وقال عطاء» والزهري» والحكمء 
ومالك: لا يجوز ذلك» بل ينتظر زوال الزحة؛ فلو سجد لم يجزئه. وقال الحسن 
البصري: هو مُخَيرٌ بين السجود عن ظهره. والانتظار. وقال نافع مولى ابن عمر: 


يوميع برأسه:انتهي/ الهراد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ۲۱۳)» وأبو داود »)٤۸٤٥(‏ والترمذي (717257): وإسناده حسن. 


باب صلاة الجِمُعَةَ ٥‏ 

قال اورضيل الدطل القدلي: آثر عمر أخرجه ابن أب قنيية (8:/1؟) بإسناد 
محم ف راف هاه انالك آنَ الفصل ]ذا عل آنه مسجد مركا السجوه 
إا تالحر انه ا عر كما فان مالكو كانه تدوع قر أ أن رجلة عا 


هو قول الجمهورء والله أعلم. 


صلاة الخوف» ففي كلا المسألتين وجدت الحاجة» والله أعلم. 

مسألة :]11١[‏ إذا زحم المأموم عن الركوع والسجود حتى هلم الأمام من 

صلاة الجمعة؟ 

# قال الإمام النووي لله في شرح المهذب (5/ 0175): مذهبنا أن المأموم 

المزحوم تفوته الجمعة» ويتمها ظهرّاء وبه قال أيوب السختياني» وقتادة» ويونس» 

وأبو ثور» وابن المنذر. وقال الحسن» والنخعى» والأوزاعى» وأبو حنيفة» وأحمد: 
۾ هء 8 

يصلى الجمعة. وقال مالك: أحب أن يتمها أربعًا.انتهى. 


ع 


المأموم عن متابعة الإمام كان لعذر كما في صلاة الخوف. 

مسألة [:الصلاة ے2 أكتر من مسجد» آعني صلاة الجمعه. 

6 ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الصلاة في أكثر من مسجد في بلد واحد؛ 
لأ ضا الجمعة شرع فها الجدماع المسلميق» وتعدد المساجد يودي إلا 


التفرقة» قالوا: ولم يُعلم أن النبي 7 وأصحابه كانوا يتفرقون في أكثر من مسجد 


۲0٦‏ فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
بل الثابت أنهم كانوا كلهم يجتمعون في مسجد النبي بريد 
© وقد استثنئ الحنابلة احتياج أهل البلد إلى تعدد المساجد؛ لكون البلد كبيرًا. 
# وقد ذهب من تقدم ذكرهم إلى أنها إن أقيمت جمعتان في بلد واحد من غير 
حاجة أنَّ إحدئ الجمعتين باطلة» واختلفوا فيما بينهم في أي الجمعتين تبطل. 
6 وذهب عطاءء وداود الظاهري» وابن حزم إلمْ جواز تعدد صلاة الجمعة في 
أكثر من مسجد من بلد واحد؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» واستدل ابن حزم على 
ذلك بقوله تعال: ڌا ووت لصاوو مِن يَوْوِ الْجْمَعَةَ َأسْعَوَأ إل ورال ودروا 
آَم 4 فلم يقل الله عزوجل: في موضع» ولا موضعين» ولا أقل» ولا أكثر وما 
کان رک دسا € امريم:4*]» وله كلام جيد في ”المحلّىا؟ فراجعه. 

قال أبوعبد الله غض اد لم: هذا التول هو الصواب» مع أنَّ الأفضل هو 
الاجتماع في مسجد واحد؛ إلا لحاجة» ومما ينبه عليه أن الإمام إذا ألزم الناس أن 
يجتمعوا في مسجد واحد؛ وجب عليهم ذلك؛ إلا أن يشق عليهم. والله أعلم.'') 
مسألة :]١1[‏ إذا احتاج المستمع للخطبة إلى الخروج لرعافي أو قضاء 
حاجة؟ 

قال أبو محمد بن حزم ذَلثته في ”المحلّئا؟ (077): ومن رعف والإمام 
يخطب» واحتاج إل الخروج؛ فليخرج» وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى 


الخروجء ولا معنئ لاستئذان الإمام» قال الله عز وجل: وما جع کک في اَن 


انظ #الم 09 001١‏ الا 6 ۲0 


بَابُ صلاة الجمُعَةَ ۷ 
ينحرج * النج:00» وقال تعالا: ليد يڪم اشر لبيد بم انر 
[البقرة:٠۸٠]‏ ولم يأت نص بإيجاب استتئذان الإمام في ذلك» ويقال لمن أوجب ذلك: 
فإن لم يأذن له الإمام؟ أتراه يبقئ بلا وضوء. أو هو يلوث المسجد بالدم أو يضيع 
ما لا يجوز له تضييعه من نفسه. أو ماله. أو أهله. ومعاذ الله من هذا؟!.اه 
مسألة :]١4[‏ إقامة الجمعة 2 السجن. 

قال ابن رجب وله في ”الفتح“ :)۳١١ /٥(‏ ولهذا لا تقام الجمعة في السجن» 
وإن كان فيه أربعون» ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء» وممن قاله الحسن» 
وابن سيرين» والنخعي» والثوري» ومالك» وأحمد» وإسحاق» وغيرهم.انتهی. 

قال آبوعبك ال طف اقلم قد الف ابن حزم فقال: ويصليها المسجوتون. 
وقولم أصوب» والله أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك والله أعل .^ 
مسألة :]٠١[‏ لبس الثياب الجميلة» والحسنة يوم الجمعة. 

قال الحافظ ابن رجب كفه: ولا خلاف بين العلماء نعلمه في استحباب 
لبس أجود الثياب لشهود الجمعة. والأعياد.اه ”الفتح“ .)١۷١ /٥(‏ 

قلت: وقد استدل أهل العلم عل ذلك بحديث عمر يبل في 


"الصحييخين 7#" أنه قال للنى صقو: لو اشتريت خُلَهٌ غطارد» فلبسقها للوقد 


.)077( وانظر: ”المحلّئ؟‎ )١( 
.)۲۰۹۸( ومسلم‎ »)4٤۸( )۸۸7( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 


Yo/۸‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
والجمعة. وني رواية: والعيد. 
مسألة [15]: السواك؛ والطيب يوم الجمعة. 
© استحب أهل العلم أن يتسوك الرجل» ويتطيب يوم الجمعة؛ لحديث سلمان 
المتقدم في المسألة [۹]ء والأحاديث التي في معناه في الباب. 
أبي سعيد الخدري مل في ”الصحيحين""" » عن النبي ينيد قال: «غسل يوم 
ا يستنَّء وأن يمسّ طيبًا إنْ وجد). وقد خالفه 
عامة آهل العلم» قارا باساب" 
مسألة 17[1]: كم أذان لصلاة الجمعة؟ 
أخرج البخاري في "صحيحه" (417) من حديث السائب بن يزيد ميل قال: 
E NES es‏ 
ومعنى قوله: (الثالث)»ء أي: باعتبار تسمية الإقامة أذانًا؛ فالثابت عن النبى 
357 وأبي بكرء وعمرء أنهم كانوا يؤذنون أذانًا واحدًا. 
وهذا هو الذي ينبغي العمل به» فخير الهدي هدي النبي و 
© ومع ذلك فقد ذهب أكثر العلماء إلى العمل بما زاده عثمان يَبلكُ» واستدلوا 


.)655( أخرجه البخاري برقم (885)) ومسلم برقم‎ )١( 


(1) انظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ /81) ”المحقّئ؟ (07) (117/8). 


باب صلاة الجمُعة 0۹ 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي). 


والراجح عدم العمل به وقد صحّ عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة (؟/ )١5٠‏ 
آنه قال في هذا الأذان: بدعة. 

وأخرج عن الحسن البصري أنه قال: محدث. وإسناده صحيح؛ لولا عنعنة 
هشيم. ولانرى الإنكام عل من أخذ بقول عثمان يله ولكن نرئ أنه ترك سنة 
النبي كَِةِ والخليفتين من بعده مَمًا. 


بيجم 
گے 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


باب صلاة الخوف 


عَنْ صَالِح بْنِ خوّاتٍ مب كُ عَمَنْ صَلَّى مح التي ل يوم دات الرقَاع 
ضذة الكزفة أن 9 (صَفّثْ)"' مَعَهُ وَطَاتَِةَ وجَاءَ العَدُوٌ. قصل بِالَّذِينَ مَعَهُ 


2 


ركع له قت انما والأووارانيي 1 لقني TR‏ ا 


م ب 7 وا اا 8 8 
الطَئفَة الأخرئاء قَصَلَّى بهم الرَكعة يي بيت ف بت جَالساء وَأتمُو الأتفسهب 
a4‏ ا 0 ت ت سا م 0 3 ع ی کی ءا 8 و 29 ا 
ثم سَلم بهم. متمق عليه وَهَذَا لَفْظ مُسْلِم"'. وَوَقَمَ في المَعْرِقَةِ لابْنِ مَنْدَه عَنْ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال الحافظ ابن رجب وله في شرح الحديث رقم (445): وقد ذهب كثير 
من العلماء إل استحباب صلاة الخوف على ما صلى النبي 55 بذات الرّقاع في هذا 


)١(‏ في (أ) و(ب): (صلت) والمثبت هو الصواب كما في ”الصحيحين". 
(۲) آخرجه البخاري »)٤۱۲۹(‏ ومسلم .)۸٤۲(‏ 
() أخرجها ابن منده كما في ”الفتح“ من طريق أبي أويس» عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» 
وقد خالفه مالك كما في ”الصحيحين؟» فرواه عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عمن 
صلل مع النبي ت فجعل الصحابي مبهمّاء فرواية أبي أويس غير محفوظةء وقد وهمه في ذلك 
أبوزرعة كما ني ”العلل“ لابن أبي حاتم .)٠۲(‏ 
والظاهر أن الصحابي المبهم هو سهل بن أبي حثمة» فقد روئ البخاري من طريق القاسم بن 
محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة مثل حديث الباب» والله أعلم. وانظر ”الفتح" 
(9؟١5).‏ 


يَابُ صلاة الخؤف م 
الحديث. قال القاسم بن محمد: ما سمعت في صلاة الخوف أحب إِليّ منه. وبه 
يقول مالك» والشافعي» وأآحمد» وأبو ثورء وداود. والثوري في رواية» وحكاه 
إسحاق عن أهل المدينة وأهل الحجاز. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وحكاه 
الترمذي عن إسحاق» وَصَرَّحَ إسحاق في رواية ابن منصور عل أنه يجوز العمل 
به» ولا يختاره عل غيره من الوجوه؛ إِلّا أنهم اختلفوا: هل تقضي الطائفة الركعة 
الثانية قبل سلام الإمام» أو بعده؟ فعند الشافعي» وأحمد. وداود: تقضي قبل سلام 
الإمام» م يسلم بهم وهو رواية عن مالك ثُّمّ رجع عنهاء وقال: إنما يقضون بعد 
سلام الإمام. وهو قول أبي ثورء وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابناء 
ذكره في كتابه ”الشافي»؛ ونص أحمد علل أن هذه الكيفية تَصَلَّْ وإن كان العدو في 
جهة القبلة.اه 

قال أب و عبد أله غض اله لہ: الصواب قول الشافعي» وأحمد؛ لظاهر الحديث 
المتقدم, والله أعلم. 

وأما اختيار أحمد لهذه الكيفية في حالة كون العدو في القبلة؛ فقد حمل جمع من 


الحنابلة ذلك على ما إذا لم يمكن أن يصلي مهم صلاة عسفان لاستتار العدو. 


E‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


6 وَعن ان عمَرَ ملف ا قَالَ: غَرَوْت مَحَ رَسُولٍ الله 4 قبل تَجْيِ» فَوَازَيْنا 


ا ا لم 8 ولاش اس بل ڪات 5 ۹ ا et‏ 
اعدو فصاففتاهم فقَام رشول الله ا قصل با قَقَامَت طائقة ممه وَأَفيَلَتْ 


N‏ رک رتت بے 8 وشو ر ر ا و ع را ر کے 
طَائِفَةَ عَلَىْ العَدُوٌ وَرَكَمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَئَيْنَء ثم انصَرَفوا مَكَانَ الطَائِمَةٍ 
5 2 عيبيو ر ETE)‏ ار سرس ع 0 2 ر کر بے ر وة چ 
الى لم انصل» فجاءوا تر بهم ركع وسجد ال 7م 
هنهم فَرَكُمَ لِنَقيِهِ رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ممق عَلَيهِء وَهَدًا اللَمْظ للبار e‏ 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ (؟45): وَظَاهِره نم اكوا 
۶ + چون و ف ا و 


ديد وَاحَدَة وَيَحْتَمَل انهم أَتَمُوا عَلَى التَّحَاقْب وهو ألرَّاجِحٌ مِنْ 
قن اليد وَل َيَسْتَلَزِم تضييع الجواشة اللتطارية: وَإِفْرَاد امام وذ 


رع ف رو 


ا "بر خريك از تشكرفه و لنظه: ته سَلَمَ قَقَامَ هَوٌ ع( 


حل غيل یی ي 


ي e‏ ا تر ثم ذَهَبُواء وَرَجَمَ أُولَيِكَ إلى 


ن و کر 
مھ قَصَلَوا لمهم رَكْعَة َم E‏ 
وَخْلَ وو 02 الملا ألما 5 لت يد رە تي هس 22 
وَظاهره أن الطائفة الثانية» وا © ثم 


و3 
4 


22 - 2 ےا د عي يه 0 مقو 5 ع‎ E 
تعدهاء وَوَقَعَ في الرافعي تبعا لغيره ِن كتب الفِقهٍ أن في حَِيثِ إن عمَّر هذا آن‎ 
SEG LS الطايقة التاية تأخوث جات الطايتة ا‎ 


.)874( أخرجه البخاري (447))» ومسلم‎ )١( 

8 رجه ايو داود 011530 عن طريق 1 ميت الجورو عن أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله بن 
مسعود» وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لسوء حفظ خصيفء. ولأنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» ولكن 
الحديث في الشواهد» فلا يضر. 


باب صلاة الخوؤف ۹۳ 
أَلطَّائِمَةٌ الثانبة ا ولم قف على ذَلِكَ فِي شَيْءِ م ارق وَبِهَِهِ الكيفية 
خد الْحَتَفِيهُ وَاخْتَارَ آلكَيْفِيّة لني في حَدِيثِ إن مَسْعُود أَشْهَّبء وَالْأَوْرَاعِيُ. 
اننهيا المراد: 

قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح" (457): واختلف العلماء في صلاة 
الخوف علل الصفة المذكورة في حديث ابن عمر» وما وافقه» فذهب الأكثرون إل 
أنها جائزة وحسنة» وإن كان غيرها أفضل منهاء هذا قول الشافعي في أصح قوليه» 
وأحمد. وإسحاق. وغيرهم. 

وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيها من الأعمال 
المباينة للصلاة من استدبار القبلة» والمشي الكثير» والتخلف عن الإمام» وادعوا 
نها منسوخة» وهو أحد القولين للشافعي. ودعوئ النسخ هاهنا لا دليل عليها. 

وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي 
لا فضل لبعضها عل بعض» وهو قول إسحاق» نقله عنه ابن منصور» ونقل 
حرب عن إسحاق: أن حديث ابن عمر» وابن مسعود يُعمل به إذا كان العدو في 
غير جهة القبلة. وكذلك حكئ بعض أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل 
بحديث ابن عمر على ذلك. 

وقالت طائفة: هي أفضل آنواع صلاة الخوف» هذا قول النخعي» وأهل 
الكوفة» وأبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن سفيان» وَحكيّ عن الأوزاعي» 


ع فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقد رجح ابن عبد البر القول الأخير؛ لموافقته الأصل بأنَّ المأموم لا 
ينصرف من الصلاة إلا بعد انصراف الإمام. 

قال أب و عبد اله غض الله لم: والراجح هو قول الأكثرين من أهل العلم؛ أعني 
التول الأول والله أعلم ٠.‏ 

قائحة. قال الحافظ ابن رجب كلت :)4٤۲(‏ وقد قال أصحابناء وأصحاب 
القاقي ل ضارا صلاة عرق علا فى حديك ابن عهر فى غير عوق» لمم 
صلاة المأمومين كلهم؛ لإتيامهم بما لا تصح معه الصلاة في غير حالة الخوف من 
المشن والمّخَلّف عن الإمام. انتهئ المراد. 


.)178 /7( لابن حجر ”النيل؟‎ )۹٤۲( وانظر: ”الفتح؟‎ )١( 


بَابْ صّلاةٍ الخؤف 5 


5113 وَعَنْ جابر ملك قَالَ: شَهِدْت مَعَ رَسُولٍ الله يل صَلَاةً الْكَوْفِء قَصَفَفْنا 

َي حف حلت رضول »الم يا لب َكب الي ل كر 
جَویعاء ته رک م ورَكَعْنَا جحِيعَاء نّم َع رأة ِينَ الركُوع وَرَفَعْنَا جَويعَاء َم الْحَدَرَ 

ا َالَف الذي يليه وَأقَامَ الصّف المُوّخَرَ في نَحْر العَدُرٌ قَلَمًا قَضَئْ 

السّجُود قَامَ الصَّفت الَذِي يليه ... فَذَكَرَ الحَدِيتٌ. رَوَاهُ مُسْلِهُ. 

وَفِي رِوَايَةٍ نم جد سج عه الصف الأول قََمًا اموا سج الصف الثاني 


رو 


و 5 تاچ ی 0 

تالص الول وَتَقَدَم لحنت الثاني. .. وَذْكْرَ مثله. 

دي ا و د ل ا 8 (N n‏ 

وَفِي أوَاخره: ثم سَلمَ النبي 755 وَسَلمْنا رَوَاهِ مُسْلِمْ. 

0 وار زد عي لي قا از بۇ ِنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ7") 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 


قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح“ (4 45): وقد ذهب أكثر العلماء إل 


صحة الصلاة على وجه الحَرْس على ما في حديث أبي عياش الزرقي» وما وافقه 


.)850( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
من طريق منصور» عن مجاهد» عن أبي عياش الزرقي‎ )١777( صحيح لغيره. أخرجه أبوداود‎ )۲( 
به. وقد أعل البخاري هذا الحديث بالإرسال ورجح آنه من مراسيل مجاهد كما ني ”العلل الكبير“‎ 
للترمذي.‎ )٣۰۱/۱( 
قال ابن رجب وله في ”الفتح“ في (باب صلاة الخوف): وكذلك صحح إرساله عبدالعزيز‎ 
.)455( النخشبي وغيره من الحفاظ... ثم نقل عن أبي حاتم وأحمد تصحيح الحديث. ”الفتح"‎ 
قلت: الحديث صحيح. وإن كان الراجح إرساله؛ للشاهد الذي قبله عن جابرء والله أعلم.‎ 


5 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
من رواية جابر» وابن عباس» وحذيفة» والصلاة هذه الصفة» والعدو في جهة 
القبلة إذا لم يخش لهم كمين؛ حسن؛ فإنَّ أكثر ما فيها تأخر كل صف عن متابعة 
الإمام في السجدتين» وقضاؤهما قبل سلامه» وتكون الحراسة في السجود خاصّة 
هذا قول الشافعي وأصحابه» وللشافعية وجه آخر: أنهم يحرسون في الركوع 
اجره رفع ف رر الان لنت انعا مايال ع 


باختضان. 


وقد ذكر ابن رجب في ضمن كلامه أن أبا حنيفة رُوي عنه أنه لا يجوز الصلاة 


مهاء ولا يجوز إلا عل حدیث ابن مسعود. وما وافقه كما سبق. 


بَابْ صّلاةٍ الخؤف ۷ 


لای من وجو اتر عن جاب ملك أ الي يك صان رة بن 
ےا - عن 07 4 )اشر ا 

َصْحَابِهِ رَكْعََيْنِ E‏ ُه صلی بآحَرِينَ ٠‏ ار رَكَُتَيْنِ ف ثم سَلمَ. ١‏ 

E‏ لا داود» عن ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


قال الحافظ ابن رجب وئه في ”الفتح" (455): وصلاة الخوف على هذه 
الصفة: أن يصلي الإمام أربع ركعات» وتصلي كل طائفة خلفه ركعتين» لها 
صورتان: إحداهما: أن يسلم الإمام من كل ركعتين» فهو جائز عند الشافعي 
وأصحابه. 

واختلفوا: هل هي أفضل من صلاة ذات الرقاع؟ على وجهين لهم» وكذلك 
اختار الجوزجاني هذه الصلاة على غيرها من أنواع صلوات الخوف؛ لما فيها من 
تكميل الجماعة لكل طائفة» واختلف أصحابنا في ذلك: فمنهم من أجازها في 
صلاة الخوف دون غيرهاء وهو منصوص أحمدء وهو قول الحسن البصري أيضاء 
واختاره طائفة من أصحابنا. 

ومن أصحابنا من قال: هي مُخرجة عل الاختلاف عن أحمد في صحة ائتمام 
)١(‏ حسن لغيره. أخرجه النسائي (۳/ ۱۷۸) من طريق حاد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر به. 

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن وجابر» ولأن رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها ضعف. 

ولكن الحديث حسن بشاهده الذي بعده. 


(؟) حسن. أخرجه أبو داود (/5؟7١)‏ قال: حدثنا عبيد الله بن معاذء» حدثنا أبى» حدثنا الأشعث» عن 
الحسن» عن أبى بكرة به. وهذا إسناد حسن. 


۲۹۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المفترض بالمتنفل» كما سبق ذكره. ومنع منها أصحاب أبي حنيفة؛ لذلك.اه 

و عا ا ادل مي وهر خراز خئلاة الخوقف 
بالكيفية المتقدمة؛ لدلالة أحاديث الباب عليهاء ولا دليل مع من منع من هذه 
الكيفية» والله أعلم. 

قال ابن رجب هَللَنه: والصورة الثانية: أن لايسلم الإمام» ويكون ذلك في 
سفرء فينبني على أنه: هل يصح أن يقتدي القاصر بالمتم في السفر؟ والأكثرون على 
أنه إذا اقتدئ المسافر بمن يتم الصلاة فأدرك معه ركعة فصاعدًا؛ فإنه يلزمه 
الإتمام؛ فإن أدرك معه دون ركعة» فهل يلزمه الإتمام؟ قال الزهريء وقتادة 
والنخعي» ومالك: لا يلزمه. وهو رواية عن اچ وال هون عنه: أنه يلزمه 
الإتمام بكل حال» وهو قول الثوري» وأبي حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» 
والليث» والشافعي» وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يلزمه الإتمام» وله القصر بكل 
حال» وهو قول الشعبي» وطاوس» وإسحاق. 

فعلى قول هؤلاء: لاتردد في جواز أن يصلي الإمام أربع ركعات في السفرء 
وتصلي معه كل طائفة ركعتين» وعلل قول الأولين: فهل يجوز ذلك في صلاة 
الخوف خاصة؟ فيه لأصحابنا وجهان» ومن منع ذلك قال: ليس في حديث جابر 
تصريح بأن النبي كَل ميسلم بين كل ركعتين» بل قد ورد ذلك صريحًا في روايات 
متعددة» فتحمل الروايات المحتملة علل الروايات المفسرة المبينة.اه 


ع 


قال ابوعبد ألنّدغض أشّدلم: مراده بحديث جابر ما أخرجه مسلم في 7"صحيحه" 


يَابْ صلاة الخؤف 4" 
)۸٤۳(‏ من طريق: أبي سلمة» عن جابر» فذكر الحديث» وفيه: فصلل بطائفة 
ركعتين» ثم تأخرواء وصلل بالطائفة الأخرئ ركعتين» وكان للنبي ئي أربع 
رکعات» وللقوم ركعتان. 

وظاهر الحديث ليس فيه نفي التسليم» ولا عدمه؛ فالأولل حمله على حديث 
جابر» وأبي بكرة اللَّذَيْنِ في الباب كما قال بعض الحنابلة كما تقدم, والله أعلم. 


وعلل هذا فهذه الصورة الثانية لا يعمل ا. 


۷۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


503 وَعَنْ حُدَيْفَةَ لك أن التي ية صلی صَاة الحَوْف بهولءِ ركع 


وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَة وَلَمْ يَقَضُوا. رَوَاهُأَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَالْسَاقيّ وَصَحَحَة ان حبّان. 


0 وَمِْلهُ عِنْدَ ان خُرَيْمَة عَنِ | ابن عباس وا 


# 


56 وعم ارم عمو ولق ل ا الوک و عل 


ي وَجْد كَانَ رَوَاهُ البزَارُ بِِسَْادٍ ضعيفي." 


المسائل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 
دلت الأحاديث المذكورة عل جواز الاقتصار في صلاة الخوف عل ركعة 
وقال الحافظ ابن حجر كله :)4٤٤(‏ ولم يقضوا» وَمَذَا كَالصَّريحَ في 


إقَتِصَارِهِمْ عل ركعة رَكعَة: 


)١5407( وابن حبان‎ »)١1/7( والنسائي‎ .2١17557( حسن. أخرجه أحمد (5/ 785), وأبوداود‎ )١( 
كلهم من طريق الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم عن حذيفة به. وثعلبة بن زهدم‎ )75175( 
والراج جح عدم ثبوت صحبته» وهو اختيار البخاري ومسلم والعجلي وغيرهم. وعلل هذا فهو‎ 
من طريق صحيحة عن مُخْمل بن‎ »)۳۹١ /( مجهول الحال» ولكنه قد توبع. فقد أخرج أحمد‎ 
دماث» عن حذيفة به. ومخمل بن دماث مجهول العين» فالحديث بطريقيه حسن» ويتقوى‎ 
بحديث ابن عباس الذي بعده.‎ 

(۲) صحیح. أخرجه ابن خزيمة )١755(‏ حدثنا محمدء وأبو موسی قالا: حدثنا یحییٰ بن سعیده 
حدثنا سفيان» حدثني أبو بكر بن أبي الجهمء عن عبيد الله بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس به. 
وإسناده صحيح, ولم يسق لفظه» بل أحال لفظه عل حديث حذيفة. 

وأخرجه النسائى (”7/ )١79‏ من نفس الوجه وذكر لفظه. 

(7) ضعيف جدًا. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار" (11/8) بلفظ: ١صلاة‏ المسايفة ركعة)» وني 

إسناده محمد بن عبدالر حن البيلماني وهو متروك» وأبوه» وهو ضعيف. 


بَابْ صلاةٍ الخؤف ۷۱ 


03 ° 


چ 5 ع سے ا 4 عر جر 0 - 52 ل ار عو {f o‏ ب سه 
ثم قال: وَيَسْهَدَ له ما رَوَاه مُسْلِمء وَأَيُو دَاوْدء وَالنْسَائِيَ مِنْ طريق: مُجَاهِد عَنْ 


- 


ا ا ا ا a‏ إا كه و E‏ ەر 
إن عباس قال: فرص الله الصلاة على لِسَانِ نيكم في الحَضَر أَرْبَعَاء وَفِي السّفْرِ 
دخ ديه ينه وَفِي أَلْحَوْفٍ ا 


مه عر ا ا هه سام 2 7 رو س سار ه 
قال: وَبِالِإفِتِصَارٍ في الحَوْفٍ عَلَى رَكُعَةٍ وَاحِدَةٍ قول إسْحَاقء وَالتْوْرِيٌ وَمَنْ 


عو og or‏ ص 


تبِعَهْمَاء وَقَالَ به أبُو هْرَيْرَة» وَأَبُو موسَّئ الأشعَريٌ 8 وَغَيْرٌّ وَاحِدِ مِنْ التابعين» 


- 


وَمِنْهُمْ مَنْ قي ذَلِكَ بِشِدَّة لْحَوف. 


قال: وَقَالَ الجنهور: قَصْرٌ لْخَوف قَضر هَيْئَةِ لا قَصْرٌ عَدَِء وَتَأَوَّلُوا رِوَايّة 

أ و ا 52 0 فه ره ت ےو 

ماهد هذه على أن المَرَادَ به ركعة مَعَ الومام؛ ولس فيه في الثانيّة» وَقالوا: 
و مه ا ع 0 ت 


يُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ فَؤْلهِ في الْحَدِيثِ السّابِقٍ: «لَمْ يَقُضُوااء أَيْ: لَمْ يُعِيدُوا آلصّلَاةَ 
بَعْدَ آلْأَمْنء وَاله أعْلَّمْ.اه 
5 4 ريشو ٠‏ رع > ل o‏ 
قال الشوكاني مَللْته ني ”النيل؟ (؟/ :)17١‏ وَيَرَدُ ذْلِكَ قَوْلَّهُ في حَدِيثِ ابن 
of 19‏ ص 2 م ت 20 عر ی ادر 5 : اس 
عباس : «وَلَمْ يتقضوا رَكْعَةَ). وَكَذَا قَوْلَهُ في حَدِيثِ حُدَيْمَةَ: «وَلَمْ تقضوااء وَكَذَا 
ري امود ١‏ دو و را ضر 
وَأمًا تأويلهم قوله: «لمْ 


يَقُضُوا بن الْمُرَاد مِنه: لَم ب ا الاه غد الْأَمْن؛ فَبَعِيدٌ جَذَا .اه 


َوْلَهُ في حَدِيث ابن عَبَّاسِ الثاني (وَفِي الْحَوْفِ رَكْعَةَ) 


قلت: القول بأنه يجوز الاقتصار علا ركعة هو الصواب؛ لقوة أدلته» وقد عزا 
هذا القول ابن رجب ملل فى 5 في ”الفتح" )۹٤٤(‏ لل الحسن» وطاوس» ومجاهد» 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/541)» وأبو داود 41 17)» والنسائي (7/ .)١59‏ 


اراي عرس واي المصل ركم e A NEE‏ 
ركعة: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 577) بإسناد صحيح, وأما أثر أبي هريرة تيل فلم أجده. 


V۲‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وسعيد بن جبير» والنخعي» والضحاكء» والحكم» وقتادة» وحماد» وإسحاق» 

ومحمد بن نصر المروزي» وهو رواية عن أحمد اختارها جماعة من أصحابه. 
واختار هذا القول ابن القيم وه كما في ”زاد المعاد" 2»)-01١/١(‏ وعزاه 


أيضًا إل ابن عباس وجابر لتق ٩‏ 


كيفية صلاة المغرب في الخوف : 

قال الحافظ ابن حجر هلله في «الفتح؟ (454): لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءِ مِنْ 
لْأَحَادِيثِ الْمَرُويّةِ في صَلَاةٍ أَلْحَوْفٍ تَعَرّض لكَيْفِيََّ صَلَاةٍ الْمَغْرِبِء وَقَدْ 
o£‏ رك ور ا ر ةسه ره سوهمس € ٍِ م26 م 0 
كوا عل اله ااا فصر وار غل اور اهال ار كن 
اة اة و الكن اھ 

قلت: وقد ذهب أحمد. ومالك» والأوزاعي»وسفيان» والشافعي ٤‏ أحد قوليه 
إل أنه يصل بالأولى ثنتين» وبالثانية ركعة» وذهب الشافعى في قوله الآخر إلى العكس. 

تنبية وفائتة. نقل ابن رجب هلله عن طائفة من أهل العلم أنهم يقولون 
بجواز الاقتصار على ركعة في الخوف» وقد تقدم ذكرهم» ومنهم: محمد بن نصر 
المروزيء قال: حتئ قاله في صلاة الصبح, مع أنْ ابن حزم وغيره حَكُوا الإجماع 
عن أن الفجرء والمغرب لا ينقص عن ركعتين» وثلاث في حضرء ولا سفر. وم 
يفرّق هؤلاء -الذين ذكرهم- بين حضر ولا سفرء وهذا يدل على أنهم رأوا قصر 
الصلاة في الحضر للخوف أشد القصرء وأبلغه» وهو عود الصلوات كلها إل 


ركعة. وحكى رواية عن أحمد.اه 


.)141/( أثر ابن عباس تقدم ذكره قريبّاء وهو في مسلم برقم‎ )١( 


بَابْ صّلاةٍ الخؤف ۷۳ 


ر ےا ا ا و اك که رھ کار و ر 
59 وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: ليس في صَلَاةٍ الكَوْفٍ سَهُوٌ). أَخْرَجَهُ الدَّارَفُطْنٌ 


١ 
00 5 


۰ 
اس کج 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ سجود السهو ب2 صلاة الخوف. 

الذي عليه أهل العلم أن سجود السهو يكون أيضًا في صلاة الخوف؛ وذلك 
لضعف حديث الباب؛ فإن سها الإمام سجد» وسجد معه من كان معه عند 
الي 

وأما إن كان معه طائفة قد انصرفوا؛ فإن كان سهو الإمام قبل مفارقتهم له؛ 
سجدوا للسهو عند إتمام صلاتهم؛ وإِنْ كان سهو الإمام بعد مفارقتهم؛ فلا سجود 


شف 
غ 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه الدارقطني (28/7) وفي إسناده عبدالحميد بن السري» وهو ضعيف» 
وحديثه هذا مما أنكر عليه» بل حكم عليه أبوحاتم بالوضع كما في ”الجرح والتعديل" (5/ .)١5‏ 
(؟) انظر: ”المغني" (7/ 5 ٠‏ 37)) ”المجموع؟ .)5١١/5(‏ 


V٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


ک لا و 


لة [1]: : هل يعمل بصلاة الخوف بعد موت النبي بيده 
# ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ صلاة الخوف خاصّة بالنبي لإ وهو قول 
أبي يوسف» والمزني» ومحمد بن الحسن» والحسن بن زياد واستدلوا علل ذلك 
بقوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ ف لهم أَلصَكَلَؤة # [النساء:؟١٠]‏ الآية. 
ورد عليهم عامة العلماء بان ذلك الطاب يكتمل الآمة مة تبعا لنبيها مد و 


ا صَلابنهة ١(‏ 
الصحابة قد فعلوها بعد موت النبى م © 


ذه 


مسألة 11]: هل تُصَلَّى 2 أيامنا هذه؟ 
قال الإمام ابن عثيمين كه في ”الشرح الممتع" (5/ 584): إذا دعت 
الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو؛ فإنهم يصلون صلاة أقرب ما 
تكون إل الصفات الواردة عن النبى له إذا كانت الصفات الواردة عن النبى جلا 
لا تنأتىا؛ لقول الله تعالم : اا E‏ ما سطع € [التغابن:۹٠].‏ اه 
ا ا سل تصلى شئلةة انقوف 2 النحكين ام ولك كاه ف السق + 
قال أبو محمد بن قدامت مَللَه: صَلَاةُ الْخَوْفٍ جَائِرَةٌ في الْحَضَرِء إا أختيج 
إلَى ذَلِكَ بنْرُولٍ الْعَدُوٌ قرا مِنْ الْبَلَدِه وب قَالَ الْأَورَاعِيٌ» وَالشَافِيُ» وَحْكِيَ عَنْ 


.)7 01" /8( انظر: ”المغني" (7/ 7547)» ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


بَابُ صلاة الخؤف ۷٥‏ 
مَالِكِ أَنَّهَا لا تَجُورُ في الْحَصر؛ NE EY‏ > وَصلاة 
الْحَضَرِ أَرْبَعَا؛ وَلِأَنَ اليّيّ بل لَمْ يَفْعَلْمَا في الْحَضَرٍ. E E‏ 
َقَولِتاء وَلَتاء قول الله تعالّی: ودا كت فيم كَأقَمَّتَ yT‏ 
عام في كل حال ورك الي يل فِعْلَها في الْحَصرِ إِنَمَا ان لِه عَنْ فعلهَا في 

اک ا ل نارای آه ا ا 
الخوف في الحضر ١”‏ 
مسألة [4]: كيفية الصلاة إذا صلى يه ريما 

قال ابن قدامت لته في ”المغني» (۳/ ٥١‏ ۳۰): إا صلی ب بهم الرباعية صَلَاةَ 
الْخَوْفِه قرَقَهُمْ َيِه قَصَلَّ بِكُلٌ طَائِفَةِ رَكْعتَيْنِ وَمَل رة الطَئمةُ الأولئ 
في التَسَهَدِ الأول أؤ حِينّ يَقُومُ إلى التالة؟ على وَجْهَيْن: آي فاه 
ِل الثَالئَه. وَهْرَ قَوْلُْ مَالِكِء وَالْأَورَاعِيٌ. وَالثَانِي؛ فِي التَّكَهّدِ؛ مدرك الطَّائمه 
الثاني جَحِيعَ الرَكْعَةٍ الثالكةء ولأ الِانتِظَارَ في الجلوس حف عَلَى الإمام ولاه 
ىتَم اما اتاج إلى قرَاءة الشورة في الرَكَعة الال وهو ادف ال 
0 جَايِرًا.انتهىا 

ا التول الأول؛ موافقة لحديث سهل ؛ ين أن حثمة الذى في 

أول الباب» والله أعلم. 


.)6۹/0 ”المجموع"‎ ١ 0-6 /١( ”المغني»‎ :رظنا)١(‎ 


۲۷٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٥[‏ هل يصلي بے شدة الخوف» وعند التحام القتال؟ 
© ذهب الجمهور إل أنه يصلي كيفما أمكنه» راكبًاء أو راجلاء مستقبل القبلة» أو 
غير مستقبلهاء يومئ بالركوع» والسجود؛ لقوله تعالى: « إن حِفْمّمْ وِجَالَا أو 
رَكُبَانَا ‏ [البقرة:789]» وقال ابن عمر اء کما في ”البخاري“ (5575): فإِنْ كان 
خوف أشد من ذلك؛ صلوا رجالاء قيامًا عل أقدامهم» وركباناء مُستقبلي القبلة» 
وغير مستقبليها. 
© وذهب أبو حنيفة» وابن أبي ليلل إلى آنه لا يصلي مع المسايفة» ولا مع 
المشي؛ لأن النبي بي يُصل يوم الخندق. 
واب یما تون اد دات كان قبل ارول لوه النعر 0 
مسألة []: ما حكم حمل السلاح 2 الصلاة؟ 
# ذهب جهور العلماء إل استحباب حل السلاح؛ لقوله تعال: #وليأخدوا 
أَسَلِحَتهُمْ € [السء:۲٠٠]‏ الآيةء وقالوا: الأمر ليس للوجوب في الآية؛ لأنه لو وجب 
لكان شرطًا في الصلاة» ولأنَّ الأمربه للرفق مهم والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب. 
قال ابن قدامت وشه: ويحتمل أن يكون واجبّاء وبه قال داود» والشافعي في 
Rm‏ 


إرادة الوجوب» وهو قوله تعال: ولا جاح ایگ إن کا بك ای من ٤‏ 


.)577 /5( وانظر: ”المغني" (7/ 037117-11 ”المجموع"‎ )١( 


بَابْ صّلاةٍ الخؤف ۷۷ 
او کشم م ا ی أن ضعو أَسلِحََک) [الساء:۲. ٠‏ ونفي الحرج مشروطا بالأذئى 
دليل على لزومه عند عدمه فأما إن كان بهم أذئ من مطرء أو مرض؛ فلا يجب 
بغير خلاف بتصريح النص بنفي الحرج فيه.اه 

قال أب و عبد اله ف اله لہ: التول بالوجوب هو الصواب» وال أعل .^ 


مسألة [۷]: هل يدن ويقام 2 صلاة الخوف؟ 


الله 


أخرج مسلم في ”«صحیحه“ »)۸٤۳(‏ من حديث جابر تنشله...» فذكر صلاة 
الخوف» وفيه: افتُودي بالصلاة» 

قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح" (155): وذكره في الحديث دليل 
عل أنَّ صلاة الخوف ينادئ لها بالأذان» والإقامةء كصلاة الأمن» ولا أعلم في هذا 
خلاقا؛ إلا ما حكاه أصحاب سفيان الثوري في كتبهم عنه» أنه قال: ليس في صلاة 
الخوف أذان. ولا إقامة في حضرء ولا سفر.اه 
مسألة [14]: كيف يصلي المطلوب؛ وهل الطالب يصلي صلاة الخوف؟ 

قال الحافظ ابن رجب ولل في ”الفتح" /١(‏ ۲۲): وقال ابن المنذر: أجمع 
آهل العلم علل أن المطلوب يصلي على دابته - كذلك قال عطاء بن أبي رباح» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد. وأبو ثور - وإذا كان طالبا نزل فصلل بالأرض. 

قال الشافعي: إلا في حالة واحدة» وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين» 
وينقطع الطالبون عن أصحابهم» فيخافون عودة المطلوبين عليهم» فإذا كانوا 


.)۳۱۱-۳۱۰ /۳( وانظر: ”المغنی“‎ )١( 


۷۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماءً. انتهى. 

وممن قال: يصلي على دابته ويومئ: الحسن والنخعي والضحاك وزاد: 
أنه يصلي على دابته طالبا كان أو مطلوباً. وكذا قال الأوزاعي. 

واختلفت الروايت عن أحمد: هل يصلي الطالب على دابته» أم لا يصلي إلا 
عل الأرض؟ علا روايتين عنه» إلا أن يخاف الطالب المطلوب» كما قال 
الشافعي» وهوقول أكثر العلماء. 

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: أما المطلوبء فلا يختلف القول فيه أنه 
يصلي عل ظهر الدابة» واختلف قوله في الطالب فقالوا عنه: ينزل فيصل على 
اللأرض» وإن خاف علل نفسه صلل وأعاد» وإن أخر فلا بأس. 

والقول الآخر: أنه إذا خاف أن ينقطع عن أصحابه أن يعود العدو عليه» فإنه 
يصلي على ظهر دابته» فإنه مثل المطلوب لخوفه. وبه أقول. انتهى. 

وما حكاه عن أحمد من أن الطالب إذا خاف فإنه يصلٍ ويعيد» فلم يذكر به 
نصا عنه» بل قد نص علل أنه مثل المطلوب. 

قال 2 روايت أبي الحارث-: إذا كان طالبا وهو لا يخاف العدو» فما علمت 
أحدا رخص له في الصلاة علل ظهر الدابةء فإن خاف إن نزل أن ينقطع من الناس» 
ولا يأمن العدو فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس» فإنه في هذه الحال مثل 
المطلوب. 


بَابْ صّلاةٍ الخؤف ۷۹ 

ونقل هذا المعنئ عنه جماعة» منهم: أبو طالب والأثرم. 

وله أن يصلٍ مستقبل القبلة وغير مستقبلها عن حسب القدرة. وفي وجوب 
استفتاح الصلاة إل القبلة روايتان عن أحمد: فمن أصحابنا من قال: الروايتان مع 
القدرة» فأما مع العجز فلا يجب رواية واحدة. 

وقال أبو. بكر .غنيك العزيز عكس ذلك» قالّ: يجب مع القدرة» ومع عدم 
الإمكان روايتان. وهذا بعيدٌ جدًا - أعني: وجوب الاستفتاح إِلىْ القبلة مع 
العجز»ء ولعل فائدته إيجاب الإعادة بدونه.اه 

قال أفرعيد الہ عض الہ ل مذهب الشافعى» وأحمد هو الصحيح في المسالةّء 
أعني أن الطالب إذا خاف من العود عليه» صلئ على دابته صلاة الخوف. 

وأما استقبال القبلة عند استفتاح الصلاة» فالأحوط أن يستقبلها إذا قدر على 
ذلك» ويظهر آنه ليس بواجب؛ كما لا يجب في صلاة النافلة على الراحلة في 


السفرء والله أعلم. 


۸۰ فتح العلام ‏ دراست أحاديث بلوغ المرام 
باب صلاة العيدين 


9 ع عَافشة اهف ک٥‏ ° ۔ کا رع 5 بے اش ا او رر و بيو يتاي 
عن عائشة بيا قالت: قال رَسول الله :: «الفطر يوم يفطر الناس» 


وک 2 رە رو كه ت De A”‏ 
وَالأضحئ يَوْمَ يُضَحَي الناس). 5 


الحكم المستفاد من الحديث 


© اختلف العلماء في معنئ الحديث علا أقوال ذكرها الشوكاني كه في ”نيل 
الأوطار" (7/ 715)» وأحسن تلك الأقوال هو قول الخطابي لله حيث قال: إِنَ 
لحا مَرَفُوعٌ عَنْ الاس فيا كان سَبيلة الاجُتهاد فَلَوْ أن قَوْمَا اجتَهَدُوا قَلَمْ َرَوا 
اْهلال إلا بعد الثلاثين؛ فلم يفطرُوا حى استَوقوا الْعَدَتَ مُه تبَتَ عِنْدَهُمْ أن 
الَّهْرَكَانَيِسْعا وَعِشْرِينَ؛ قن صَوْمَهُْ وَهِطرَهُمْ مَاضٍ لا شَيْءَ عََْهمْ مِنْ وزْرِ أو 
عَيْبِ َكَدَلِكَ فِي الْحَجٌ إِذَا أخطؤا يَوْمَ عَرَقَة؛ لَيْسَ عَلَيْهُمْ ِعَادَة اه 


(۲) . ۰ 8 4 0 ا‎ e 3 5 


اذا 


)١(‏ حسن من حديث أبي هريرة. حديث عائشة أخرجه الترمذي )6١7(‏ من طريق يحيئا بن اليمان» 
عن معمر عن محمد بن المنكدر» عن عائشة به. 
ويحيئ بن اليمان ضعيف. وقد أخطأ في إسناده؛ فإن جماعة من الثقات يروونه عن محمد بن 
المنكدر» عن أبي هريرة» وهذا هو المحفوظ. وحديث أبي هريرة بهذا السند منقطع؛ لأن محمد 
ابن المنكدر لم يلق أبا هريرة مين. 
ولكن لحديث أبي هريرة إسناد آخر حسن» أخرجه الترمذي (191) وزاد: «والصوم يوم 
تصومون» وقد حسنه الإمام الوادعي» والإمام الألباني رحمة الله عليهما. 
(۲) وانظر : ”الفتح“ لابن رجب (۸/ .)٤٦۳‏ 


بَابْ صلاة العِيدَيْن لك 


اذا 


2 ره ي & 0 خا رچ ا ت ف و ر لس 
53 وَعَنْ أبى عمير بْن أنّس» عن عمومَة له من الصحَابَة أن رَكيًا جاءوا 
وم 


َشَهِدُوا أَنّهُمْ رَأَوَا الهلال بالأمسء فَأمَرَهُم الي يله أن يُفْطِرُوا وَِذَا أَصْبَحُوا أَنْ 


رمع م ر اة ر 2ور ری ر 0 2 ١‏ 
يَعْدُوا إلى مُصَلَاهُمْ. رَوَاُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْد - وَهَذًَا لَفْظَهُ - وَإِسْنَادْهُ صَحِيحٌ !') 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[1‏ وقت صلاة العيد. 

ينتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس؛ لحديث الباب» ولفظه عند أحمد: 
«فجاء ركب من آخر النهار». 
وأول وقته فيه خلاف: 
© فذحب جت راساب الرأيئ» برهو أحد الوجهين غند الشافعية إل أن أول 
وقته إذا ارتفعت الشمسء وذهب وقت الكراهة. 
© وذهب مالك» وهو الوجه الثاني للشافعيةء أن وقته إذا طلعت الشمس» وإن 
لم يزل وقت النهي. 

فال أبوعبن اأدغى اك لر: التول الأول هو الصواب؛ لحديث عبد اله بن بسر 
عند أبي داود »)١١70(‏ وهو في ”الصحيح المسند" (001): أنه خرج يوم فطرء 
أو أضحئء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه من الصلاة» وذلك 
حين التسبيح: 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد .)٥۸-٥۷ /٥(‏ وأبوداود »)١١51/(‏ من طريق شعبة» عن جعفر بن أبى 
وحشية» عن أبي عمير بن أنس به. وإسناده صحيحء رجاله ثقات. 


YAY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

والسبحة يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس إل قبيل زوالها عند استقلال الظل 
بالرمح.'") 
مسألة [؟]: إذا علم الناس أن يومهم عيدٌ أثناء ذلك اليوم؟ 

قال الحافظ ابن رجب وه (41۸): وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء 
النهار؛ فإن علم به قبل زوال الشمس؛ خرجوا من وقتهم» وصلوا صلاة العيدء 
وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار» فقال أكثر العلماء: يخرجون من الغد 
للصلاة» وهو قول عمر بن عبد العزيز» والثوري» وأبي حنيفة» والأوزاعي. 
الةو اقا و دوا الهاو وابغدلوا يما وزها ابو عميريع الس 

فذكر حديث الباب بلفظ: «فجاء ركب من آخر النهار»» وهذا اللفظ عند أحمد 

قن قال رات طا اطول تمل مد ذلك كا ر قي اة 
إذا فاتت» وهو قول مالك» وأبي ثور» والشافعي في قول له» والقول المشهور عنه: 
أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد؛ خرجواء وصلوا في بقية اليوم؛ 
وإلة لخو إلا العد. اله المراة: 

قال أبوعبد 1 دّد: الصواب قول اكمهوس؛ لحديث أبي عمير الذي في الباب» 
والله أعلم.'" 


(۱) وانظر: ”الفتح" لابن رجب (458). 
(0) وانظر: ”الفتح" لابن رجب (41۸)» ”التمهید“ »)۳٦۰ /۱٤(‏ ”نیل الأوطار“ (7؟/ 517). 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ا 


63 وَعَنْ أنْسٍ ويلك قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله كه لا يدو يوم الفطر حى يأل 


و 70000 ر روو ر 0 
وَفِي رواب مُعَلَقَةِ وَوَصَلَهًا أَحْمَدُ-: وَيَأْكُلْهُنَ أَفْرَادًا 
الحكم المستفاد من الحديث 


© ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب الأكل قبل الخروج يوم الفطرء وهو قول 
أبي حنيفة» والثوري ومالكء. والشافعي» وأحمد. وغيرهم. 
وقال ابن قدامت هلثنه: لا نعلم فيه خلاقا.اه 
© لكن قد ذُكِرَ عن ابن مسعود يَِللُ”". والنخعيء التخيير: من شاء أكل» ومن 
شاء؛ لم يأكل. 
والصواب ما ذهب إلى اججمهوس؛ لورود الأدلة في ذلك. 
الخروج ليس بواجبء وهذا حقء وإن أراد أنه ليس هو الأفضل؛ فالجمهور على 
خلافة: والستة تدل غليهاو © 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4017). 
() أخرجها البخاري عقب الحديث السابق معلقة بلفظ «يأكلهن وترًا؛ ووصلها أحمد )١777/9(‏ 
باللفظ الذي ذكره الحافظ وإسنادها حسن. 
7) أثر ابن مسعود وبل أخرجه عبدالرزاق (۳/ »)۳٠۷‏ وابن المنذر (54/ 7555)» وفي إسناده: 


عبدالكريم بن أبي المخارق» وهو شديد الضعف. 
(:)انظر: ”المغني“ (۳/ ١۹-۲۵۸‏ ۲)ء ”الفتح" لابن رجب (8/ 555) (467). 


YA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


وم م 26 د اذ ره 
EIT GA‏ ن أيه يلما قَالَ: كَانَ رَسُول الله 144 لا يَحْرُحُ يَوْمَ الفطر 
عل يطعم ولا يطعم وم الأ ی يصلى. زوه أحمد وَالترمِذَئ 


د 21 
وَصَحَحَه ابن حبان. 


الحكم المستفاد من الحديث 


للأحاديث المذكورة. 


قال الحافظ ابن حجر ولت في ”الفتح“ )۹١٤(‏ -بعد أن ذكر الأحاديث 


الا وف اع ك اعا ةا وت عادد 
وقد بوب تَ البخاري کاله كي ”صحیحه“: [باب الأكل يوم النحر]ء واستدل 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (5/ 273207): والترمذي (057)» وابن حبان (۲۸۱۲)» وفي إسناده ثواب بن عتبة 
وهو ضعيف» ولكنه قد توبع عند أحمد (5/ 0701 والدارمي )١٠١(‏ وغيرهماء تابعه عقبة بن 
عبدالله الأصم الرفاعي» وهو ضعيف.و لكنه يصلح في المتابعات؛ وعليه فالحديث حسن. 

وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في ”الأوسط" (555) قال: (من السنة ألا تخرج 
يوم الفطر حتئ تطعم ولا يوم النحر حتئ ترجع). ورجاله ثقات إلا إسحاق بن عبدالله التميمي 
الأذني» فقد روئ عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات» فهو مجهول الحال. 

وله شاهد من مراسيل سعيد بن المسيب. أخرجه مالك /١(‏ ۱۷۹) عن الزهري عن سعيد قال: 
إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. 

وأخرجه الشافعي في ”الأم" (1/ 7777) عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر. وإسناده صحيح 
إلى سعيد بن المسيب. 

فالحديث ببذه الطرق يرتقي إلى الحسنء وله طرق أخرئ لم أذكرها لشدة ضعفها. 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ۸0٥‏ 
بحديث البراء بن عازب» أن خاله ذبح قبل الصلاةء وقال: يا رسول الله» إني 
عرفت اليوم يوم أكل» وشرب» وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي...» 


الحديث. 


قال الحافظ: وَكَوْلَهُ في حَدِيتٍ الْبَرَاِ: ١ن‏ الوم يوم أل وَشرب» ولم يميد 

فا و ا ا ا ضعت قا وو نض عرق 
الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلهُ مِنْ مُعَايَرَوَيوْم الِْطر لِيَوْم البَحْر مِنْ إسْيِحْبَابٍ الْبدَاءَةٍ بالصَّلَاةٍ 
يوم انحر قَبْلَ الأكل.اه 

قال أو عبد أله عض أل ل: حديث بريدة الذي في الباب يرتقى بشواهده إلى 


ع 


4 


۸٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0 5 ت و اد o‏ ع 6 o‏ 9 ت 
3 وَعَنْ أَمٌ عَطِيَهٌ مها قَالَتْ: أَيرْئَا أَنْ تُخْرِج العَوَاتِنَ لص في 
العيدين: هدن الر ودعو التشليين وَيَشْترَ ل الخرئض المصلن.متقق عله 07 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم صلاة العيد. 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: آنا فرض كفاية» وهوالظاهر من مذهب الحتابلة» وقال به 
بعض أصحاب الشافعي» واختاره الإمام ابن باز وله 

واستدلوا علل أا فرض بحديث أبي عمير المتقدم» وحديث أم عطية 
المذكور» واستدلوا على أنها ليست بفرض عين بأنه لا يُوْذْن لهاء ولا يقام 
كالملر ات الخمس. 

القول الثاني: أنها سنة مؤكدة» وهو قول مالكء والشافعيء وأكثر أصحابه. 
وعزاه النووي للجمهورء واستدلوا على عدم وجوبه بالأحاديث التي فيها أنَّ 
الواجب على المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. 

القول الثالث: أا فرض عين» تجب علئ كل مسلمء وهو قول أبي حنيفة» 
وأحمد في رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» وهو قول للشافعي كما في 


”مختصر المزني»» وَأَوَّلَهُ أصحائه بتأويلات. 


بَابْ صلاة العِيدَيْن AY‏ 

وهذا القول اختاره الشوكاني» والسعديء وابن عثيمين رحمة الله عليهم» وهو 
الا ات آي ع ار ا 

وأما استدلالهم بفرضية الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فليس في ذلك 
نفيٌ لما وجب لسببء وإنما فيه نفيٌ لفرضية صلاة أخرئ في كل يوم بدون سبب» 
والله أعلم.'') 
مسألة [؟]: ما حكم صلاة العيد للمرأة؟ 

ظاهر الأمر في حديث أم عطية» وكذلك في حديث أبي عمير يدل على وجوب 
الخروج للمرأة لصلاة العيد» وقد قال شيخ الإسلام في ”الاختيارات": وقد يقال 
بوجوبها على المرأة. 

وقد نقل القاضي عياض وجوبه عن ابي بکر» وعلي» وابن عمر م 

قال الحافظ ابن حجر كه: والذي وقع لنا عن أبي بكر» وعلي» ما خرجه 
ابن أبي شيبة» وغيره عنهما قالا: حقٌ عل كل ذات نطاق الخروج إل العيدين. 

لوو وقرللة ا ر چو دخات 

قال: وروئ ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عمرء أنه كان يُخْرِحٌ إل العيدين من 
استطاع من آهله» وهذا ليس صريحًا بالوجوب.اه 

قال أبوعبد الغ أله لم: أثر أبي بكر سنده منقطمٌ» وأثر علي فيه: الحارث 


)۱( وانظر: ”الفتح“ لابن رجب «EYT/N)‏ ”المجموع" /٥(‏ ۳(« «الاختيارات"»”كتاب الصلاة» لابن 
القيم» ”فتاوئ اللجنة“ (۸/ ۲۹۰). 


۸۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الأعور, وقد ب 

ولذلك قال الحافظ ابن رجب ذلثته في ”الفتح؟ (9/0): وهذا مما لا يُعلم به 
قائل» أعني وجوب الخروج على النساء في العيد.اه 

TS‏ مع كعلقمة» وإسحاق» وأحمد في 
رواية» ومنهم من قال: مكروة بعد النبي 9 0 لظهور الفتن» وهو قول النخعي» 
والأنصاريء والثوريء وابن المبارك» وأحمد في رواية» ومنهم من خض للعجائز 
دون الشواب» رُوي عن النخعي» وهو قول أصحاب الرأيء ونقله حنبل عن أحمد 
ومنهم من استحبه للعجائز ومن ليس من ذوات الهيئات وهو قول الشافعي.“ 

تنبية: البعد الذي يلزم صاحبه فيه حضور العيد كالبعد الذي يلزم صاحبه 
حضور الجمعة عند أكثر أهل العلم. وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في باب صلاة 
الجمعة 
مسألة ["]: حكم التكبير 4 العيدين. 

اتفق العلماء عل مشروعية التكبير في عيد الأضحئ, وعيد الفطر؛ إلا رواية 
عن أبي حنيفة» والنخعي: أنه لا يكبر في عيد الفطر» وبالغ داود الظاهريء فقال 
بوجوب التكبير في عيد الفطر. 

قال شیخ الإسلام له كما في ”مجموع الفتاوئ" (371/75): أمّا الدَكْبِيرٌ 


(۱) انظر: ”المصنف“ (۲/ .)۱۸١‏ 
9 وانظر : ”الفتح“ لابن رجب /٩۹(‏ ۳۹)»ء ”المغني“ (۳/ 153115). 


بَاب صلاة العِيدَيْن 1۸۹4 
انه نَهُ مَشْرُوعٌ في عِيدٍ الأضحئ بِالِاتمَاقٍ. وَكَذَّلِكَ هُوَ مَشْرُوعٌ في عِيدٍ الْفِطر: عِنْدَ 
مالك رَالشَافِعِيّ ا ١‏ در ذلك الطَّحَاوِي 5 لبي حنيفة مه وَصحَابه. 
وَالْمَْهُورُ عَنْهُمْ خلافةُ لكِنّ التَكبيرَ فيه هُوَ الْمَأَنُورُ عَنْ الصَحَابَة رِضوَان الله 
عَلَيْهِمْ 0 فيه أَوْكَدُ مِنْ جهڌ ان الله أَمَرَ به بقَوْلِهِ: «وَلتُحيئوا ليده 
وکیا اله لك ادنگ ولمم کوت € ولخي فيه: وله 
رُؤْيَةِ الْهَالٍ وَآخِرٌه الْقِضَاءْ اليد وهو َرَاعٌ امام مِنْ الْخطَبَةٍ عَلَى الصّحِيح. 
التَكبِيرٌ في النّحْر فَهُوَ أَوْكَدُ مِنْ جِهَةٍ أنه يُشْرَعٌ أَذبَارَ الصَّلَوَاتِ 

قلت: ويدل على مشروعية التكبير حديث أم عطية الذي في الباب» ففيه زيادة: 
«يكبرن مع الناس» كما في ”الصحيحين؟. 


وقوله تعالل: #ولٽڪ روا ۰ € [البقرة:٥۱۸].‏ 


آل َه 


وقوله تعال: #وأذكر ف يسا مَعَدٌوداتٍ © [البقرة:۲۰۳]. 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


بعض المسّائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ وقت التكبير 4 عيد الفطر. 
# ذهب عامة العلماء إل أنه ينتهي بصلاة العيد» واختلفوا: متئ يبدأ وقت 
التكبير» فذهب الشافعي وأصحابه. والحنابلة» إلى أنه يبدأ بظهور هلال شوالء 
وغروب شمس رمضان» وهو قول سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبي 
سلمة» وزيد بن أسلم» واختار ذلك شيخ الإسلام وله 
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يبدأ من عند العُدُوٌ إلى المصلّئء منهم 
مالك» والأوزاعي» وقد عزي هذا القول للجمهور» وليس بصحيح» والصواب 
هو القول الأول؛ لأنَّ الله عز وجل ذكر التكبير بعد انتهاء صوم رمضان؛» وذلك 
بدا من غروب الشمسنه والله أعلي :”37 
مسألة [۲]: وقت التكبير ب2 عيد الأضحى. 

قال الحافظ ابن رجب واه في ”الفتح“: [كتاب العيدين» باب:٠٠]ء‏ وذكر 
الله في هذه الأيام نوعان: أحدهما: مقيد عقيب الصلوات. والثاني: مطلق في سائر 
الأوقات. فأما النوع الأول: فاتفق العلماء علل أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" »)5١/5(‏ ”الأوسط" »)٠٠١ /٤(‏ ”المغني“ (۳/ ١٠٠)ء‏ ”مجموع الفتاوئ» 
1/0(. 


بَابُ صلاة العِيديين ۹۱ 
في هذه الأيام في الجملة» وليس فيه حديث مرفوع صحيح» بل إنما فيه آثار عن 
الصحابة ومن بعدهم» وعمل المسلمين عليه. اه 
# وقد اختلف في أول وقت هذا التكبير علل أقوال» أقواها قولان: 

القول الأول: أنَّ أول وقتها من صبح يوم ت هذا القول عن علي» 
وابن مسعود؛ وابن عباس ييل وجاء عن عمر يَيلُ وفي إسناده: الحجاج بن 
أرطاة» وهو مدلس» وقد عنعن» وهذا قول أحمد. es‏ وأصحاب 
الرأي وغيرهم» وعزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور. 

القول الثاني: أنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحرء لأنَّ الحُجاج مشغولون 
قبل ذلك بالتلبية» وهذا القول جاء عن ابن عمرء وفي إسناده: عبد الله بن عمر 
العمري» وهو ضعيف» وروي عن عمر بن عبد العزيز» وهو قول مالك» 
والشافعي في المشهور عنه. 

قال أبو عبد اكد غض اک لہ: 3 الثول الأول لحديث أنس في 
”الصحيحين"'' '» وابن عمر في ”مسلم"'' أنهم كانوا يوم عرفة يَعْدُون إلى عرفة» 
لس يسا 
شيخ الإسلام ملل كما في ”الفتاوئ" (5 ”/ .)717١‏ 
مسألة ["1]: آخر وقت التكبير 4 الأضحى. 
© ذهب أحمد. والشافعي في قولء إلى آنه يتتهي في صلاة العصر من آخر أيام 


.)١785( ومسلم برقم‎ »)١759( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۲۸٤( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


۹۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
التشريق» وصحّ هذا عن ابن عباس» وعلي» وجاء عن عمر بَِل» وفيه: حجاج بن 
أرطاة. وهو قول الثوري» وإسحاق» وعزاه ابن رجب» وشيخ الإسلام لاق 
العلماء» وصححه شيخ الإسلام كلل واختاره الإمام ابن باز. 

© وذهب مالكء. والشافعي في المشهور, إل أن التكبير يستمر إل صلاة الصبح 
من آخر أيام التشريق» وهو قول عمر بن عبد العزيز» وجاء عن ابن عمر بإسناد 
© وذهب أصحاب الرأي وجماعة من أصحاب ابن مسعود بيلك إل أن التكبير 


سو 


يستمر إلى صلاة العصر من يوم النحر» وصح هذا عن ابن مسعود مرست. 

قال أبوعبد الله غش الله لى: التول الأول هو الصوابء إلا أنه لا يقيد انتهاؤه 
بصلاة العصرء ولكن بغروب الشمس» وتقييده بصلاة العصر باعتبار التكبير 
المقيد؛ لقوله تعالى: #وَأَدَْكُرُوأ أله ي أَيَامٍ مَعَدُوداتٍ €» وقوله 7 : «أيام 
التشريق أيام أكل» وشربء وذكر لله"''» وهذا يشمل جميع أيام التشريق» فمن 
قطع التكبير قبل انتهاء هذه الأيام؛ فعليه البرهانء والله أعلم.'") 

تنبية: تقدم أنَّ ابن رجب نقل الاتفاق عن مشروعية التكبير عقب الصلوات 
في عيد الأضحئء وقد نقل الإجماع أيضًا النووي ونه في ”المجموع“ .)١۲ /٥(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في 7"صحيحه" برقم »)١١141(‏ من حديث نبيشة الهذي مينته. 


)١(‏ انظر للمسألتين السابقتين: ”الأوسط» »)۳٠١-۳۰١ /٤(‏ ”المجموع؟ /٥(‏ ١ء‏ ۳۹)ء ”المغني؟ 
(۳/ ۲۸۸ ”الفتح“ لابن رجب [باب (۱۲) من کتاب العیدین]ء ”ابن أبي شيبة" (؟/ .)١56‏ 


بَابْ صلاة العِيدَيْن اا 
مسألة :]٤[‏ هل يكبر عقب النوافل؟ 
6 ذهب أبو جعفر الصادق» والشافعي في أحد قوليه وهو الأشهر» واختاره ابن 
المنذن أنه يكير عقب التوافل» كما يكبر عقب الفر اتضن. 
98 وذهب أكفر العلماء لا التكبير عقب الفراتضن فقط4 لأنّ هذا هو القانت عن 
الصحابة. 

قال أبوعبد الله غش أله لم: تقدم أن لا دليل على تخصيص التكبير عقب 
الفرائض» فكذلك النوافل» والله أعلم. 
اة اوا من ضے اترک وحده شيل يكثر؟ 
© فيه قولان: 

الأول: لا يكبر» وهو قول الثوري» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية. 

الثاني: يكبر» وهو قول الشعبي» والنخعي» والأوزاعي» والثوري في روايةه 
ومالك» والنخعى. والشافعى. وأحمد. 

قال أبو عبد أله عض أله لى: الحكم في الرجل منفردًا كحكمه في الجماعة 
«rf a‏ )( 


(۱) وانظر: ”الآوسط؟ »)۳٠۸ /٤(‏ ”الفتح" لابن رجب [باب )١1(‏ من كتاب العيدين]» ”المجموع" 
(/ ۹). 


(۲) وانظر: ”الفتح" لابن رجب [باب (۱۲) من کتاب العيدين]ء ”الأوسط؟ /٤(‏ 1-0( 


۹٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسأئة []: هل يكبر المسافرة 
© ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المسافر يكبر أيضّاء وخالف أبو حنيفة» فقال: 
لا يكبر؛ إلا إذا اقتدئ بمقيم» ولااليل على ما ذهب إليس.'") 
مسألة []: تكبير النساء. 

ما ناا مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب ملف في ”الفتح" [باب )١7(‏ من 
كتاب العيدين]: ولا خلاف أن النساء يُكبَّرنَ مع الرجال تبَعَا إذا صلين معهم 
جماعة» ولكن المرأة تخفض صوتا. اه 

وأما إذا صلَيْنَ منفردات في جاعةء فقال مالك وأحمد والثوري في رواية 
عنهما: يُكبَّرنَ. وقال أبو حنيفة» وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن. 

قال أب عبد اله عض أل ل: الشرع عام» والحكم للنساء كالحكم للرجالء 
وقد تقدم الحكم للرجال." 
مسألة 1۸1: إظهار التكبير 2 الخروج إلى العيدين 2 الأمصار. 

قال ابن رجب له في ”الفتح“ [باب (۱۲) من كتاب العيدين]: وهو إِجاعٌ 
من العلماء لا يعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر. -يعني في إظهار التكبير عند 
الخروج إلى العيدين-. 

ثم قال: وعن النخعيء وأبي حنيفة: أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية» وروي 


(۱) وانظر: ”الأوسط؟ /٤(‏ ۳۰۷)» ”الفتح“ لابن رجب [باب (۱۲) من كتاب العيدين]. 
(۲) وانظر: ”الأوسط“ .)۳۰۷-۳۰٦۹/٤(‏ 


بَابُ صَلاة العِيدَيْن 40 
عنهما موافقة الجماعة. انتهئا باختصار. 
مسألة [9]: صيغة التكبير ے2 العيدين. 
منهم من اختار أن يقول: (الله أكبر, الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر» وله 
الحمد). 

ثبت هذا عن علي» وابن مسعود. وجاء عن عمر بإسنادٍ فيه: الحجاج بن 
أرطاة. 

وهذا قول النخعي» والثوري» وأحمد» وإسحاق» والنعمان» ومحمد بن 
الحسنة: 
© ومنهم من قال: يكبر ثلانًا (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر)ء وهذا قول مالك 
والشافعي» والحسن. 
4 ومنهم من قال يقول: (الله آکبرء الله آکبر کبیرًاء الله أكبر تكبيراء الله أكبر 
وأجلء الله أكبر ولله الحمد)» وصح هذا القول عن ابن عباس تَينتنًا. 
© وجاء عن ابن عمر مَيتَمًا: (الله أكبرءالله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير)» وفي إسناده: عبدالله بن 
عمر العمري» وهو ضعيفٌ. 
© وجاء عن سلمان الفارسي مَِشْت: (الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر كبيرًا). أخرجه 
عبدالرزاق بإسناد صحيح» قاله الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ .)۹۷١(‏ 


01 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
6 وذهب بعض أهل العلم إل عدم التوقيت» والتحديد في ذلك. 

وهو قول الحكمء وحماد» وجاء عن أحمد أنه قال: هو واسع. 

وق "تفسين القوطي 4: قال ابى المتثرة وكاق هاللف لا يجن فيه حذا. 

قلت: وهدا التول هو الصواب في المسألة» والله أعلم. 


فائتة. قال الشافعي مَلثته في ”الأم" (3777/1): وَالتَكبِيرٌ كما كَبّرَ رسول اللَّهِ 


يلاه * ه20 كو وه عرو ركه كو بره 4 يه 2 
في الصلاة: الله أكبر. فيبداً الإمَامٌ فيقول: الله أكبر الله أكبرٌ الله أكبْرٌ حتى 


ع ا ا ر 
يُقولها ثلاثا. وَإِن زَادَ تكبيرًا فحسن. 

جع 4 E‏ و کیو ی و و ی ا ° 7 عر ء راع 1 

وَِن رَادَ فقال: الله أكبر كَبيرًا وَالْحَمْد لِلهِ كثِيرًا وَسْبَحَانَ الله بكرّةً وَأْصِيلاء 
کو هرو رس ووو کک ,كر واه اھ ر رهم ے ر ہے ا دا 
الله أكبر ولا تَعْبد إلا الله مُخْلِصِينَ له الدَيْنَ وَلَوْ كه الكافِرُونء لا | 
ہے ھا کی سے حب جك ع 9 عي يد أن ب وص ع قب امل عا ع اع و کی 
وَحده صَدق وعده وَنْصَرَ عبده وَهَرْمَ الاحزاب وحده» لا إ 
0 

ا : ت د ا کو د 4 0€ رور ر كار 

نَسْقا وَإِنْ اقتصَّرّ على وَاحِدَةٍ أَجْرَأتَهُ وَإِن بَدَأ بشَّيْءٍ من الذكرٍ قبل التكبيرٍ أو لم يَأْتِ 


بالتكبير قلا كَفَارَةَ عليه.اه 


قلت: إن قالها بدون تحر لهاء أو تفضيل؛ فلا بأس بذلك» وإن اقتصر على ما 


جاء عن الصحابة؛ فهو أحب إلينا. 


فائتة أخراع. قال الحافظ ابن حجر هلئته: وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ۹۷ 


ذلك لا أصل لها.اه 


قلت: ومن ذلك ما يزيده بعضهم من الصلاة علل النبي لاء في هذا الموضعء 
ويكررون ذلك» ولم يفعل ذلك السلف» ولم يستحبه العلماء في هذا الموضع.' 

تنبية: التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع» بل ذلك من البدع» 
النبئن ا وأصحابه لمم وفي الحديث: من عمل عملا ليبس عليه أمرنا 


: ۳( 
فهو ردا. 


مسألة :]٠١[‏ المسبوق 2 الصلاة متى يكبر ؟ 
8 ذهب حهور العلماء إل أنه يكبرٌ بعد أن يقضى ما سبقه. 
6 وذهب الحسنء ورُوي عن عطاء أنه يكبّر ويقضي. وعن مجاهد» ومکحول: 


يكبر» ثم يقضيء ثم يكبرء وهذان القولان بعيدان, والله أعلم.'" 


»)٤١ /٥( ”ابن أبي شيبة؟ (118-151//5)» ”المجموع"‎ ,)" ٠0-٠ /5( وانظر: ”اللأوسط"‎ )١( 
.)۲۹۰ /۳( ”المغني“‎ 

(؟) انظر: ”فتاوئ اللجنة" (8/ .)-751١‏ 

(۳) وانظر: ”الأوسط“ .)۳۰۹-۳۰۸/٤(‏ 


۲۹۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنِ ابن عُمَرَ ما قَالَ: کان رَسول الله يك واو بکر و e‏ 
4 ا ا م اہ وک که )١(‏ 
العيدين قبل الخطبة. متقق عَلَيْه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ صلاة العيدين قبل الخطبة. 

الد ها ا ا المد اا قو جا ءالخ ان ان 
عباس» وجابر وغيرهماء في ”الصحیحین“"» وغيرهما. 

قال ابن قدامت ظللثه في «المغني؟ (7376/5): لا تَعْلَمُ فيه خلافا بَيْنَ 
الْمَسْليِين: لاعن بن أ وَرُوِيَ عَنْ عَثْمَانَ» وَائْنِ ازير هما فحلا 1 
يَصِحَّ ذَلِكَ عَنْهُمَاه وا يُحْتَدُ بخلاف بني مي اله لبوق بالإجماع اي 
0 وَمْخَالِفَ لِسُنَةِ رَسُولٍ الله بك الصَّحِبِحَةَ وقد انكر عَلَيّْهِمْ فِعْلهُمُ وَعَدَ 

a E 


+ 


ل أما الأثر عن عثمان ففى ”نيل الأوطار“ :)۱١۸١(‏ 
قال العراقي: لم أجد له إسنادًا. وقال أبو بكر بن العربي: يقال: إِنَّ أول من قدمها 


عثمان» وهو كذب لا يلتفتون إليه ".اه 


.)88/( أخرجه البخاري (457)» ومسلم‎ )١( 
.)685( )884( انظر: ”البخاري" رقم (457) (/40))» ومسلم رقم‎ )١( 
ا عقا اورجه ابن أبي شيبة مب اران المنذر في ”الأوسط" (5/ 237175 من طريق‎ (۳ 


ا کو من 


دال شالك ال اول و شط الاك قثال: عُنْمَان بْنُ عَفَانَ صَلَى بالنّاسِء - 


باب صلاة العِيدَيْن 1 
وأما الآثر عن ابن الزبير فأخرجه ابن أبي شيبة (؟/ )17٠١‏ بإسناد صحيح. 
قال العراقي كله كما في ”النيل“ :)۱۲۸٤(‏ وأما فعل ابن الزبير فرواه ابن أبى 


شيبة» وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عباس» ولعل ابن الزبير كان يرئ 


ذلك 0 
بن الزبير ملك مجتهد أخطأ؛ لأنه خالف هدي النبى 3257 وخلفائه 
الراشدين. 


وقد جاء عن عمر بت أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة» ففي ”مصنف ابن أبي 
شيبة" )17١/5(‏ عن عبدة بن سليمان » عن يحيئ بن سعيد » عن يوسف بن 
عبدالله بن سلام» قال: كان الناس يبدءون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة حتى إذا كان 
عمر» وكثر الناس في زمانه» فكان إذا ذهب يخطب ذهب جفاة الناس» فلما رى 
ذلك عمر؛ بدأ بالخطبة حتى ختم بالصلاة. 

قلت: إسناده ظاهره الصحة» لكن قال العراقي كما في ”النيل“ :)۱١۸١(‏ وهذا 
الأثر وإن كان رجاله ثقات؛ فهو شاذ. مخالف لما ثبت في ”الصحيحين“ عن عمر 


من رواية ابنه عبدالله» وابن عباس» وروایتهما عنه اول .اھ 


تم حَطْبَهُمْ قَرأئ نَاسَا كَثيرًا لَمْ يُدْرَكُوا الصَّلاه فَمَعَلَ ذَّلِكَ. وهذا إسناد” ضعيف؛ لأن الحسر 
لم يدرك عثمان يبه ثم وجدت له طريقًا أخرئ: أخرجه عبد الرزاق (7/ 785) عن ابن عيينة 
عن يحيئ بن سعيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن عثمان به. ولعله فعل ذلك نادرًا؛ لما 
رآه من المصلحة في إدراك الناس الصلاة» أو يكون ما ثبت عنه في ”الصحيحين" أرجح من هذاء 
والله أعلم. 

)١(‏ قلت: ويؤيد شذوذه أن عبدة بن سليمان قد خولف في إسناده؛ فقد خالفه ابن عيينة فرواه عن يحيى 
ابن سعيد» عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن عثمان به. وتقدم تخريج أثر عثمان قريبًا. 


م فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

فائتة: قال الحافظ ولل في ”الفتح“ [باب (۷) من كتاب العيدين]: واختلف 
في أول من غيّر ذلك» فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في 
أنه مروان» كما تقدم في الباب قبله» وقيل: بل سبقه إلى ذلك عثمان. وروئ ابن 
المنذر بإسناد صحيح إل الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة 
عثمان» صلل بالناس ثم خطبهم. يعني علل العادة» فرأئ ناسًا لم يدركوا الصلاة 
ففعل ذلك» أي: صار يخطب قبل الصلاة""» وهذه العلة غير التي اعتل بها 
مروان؛ لأن عثمان رأئ مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة» وأما مروان فراعئ 
مصلحتهم في إسماعهم الخطبة» لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون 
ترك سماع خطبته؛ لما فيها من سب من لا يستحق السبء والإفراط في ملح 
بعض الناس. فعلل هذا إنما راعئ مصلحة نفسه. ويحتمل أن يكون عثمان فعل 
ذلك أحيانًا بخلاف مروان فواظب عليه؛ فلذلك نسب إليه» وقد روي عن عمر 
مثل فعل عثمان» قال عياض ومن تبعه: لا يصح عنه. وفيما قالوه نظر؛ لأن 
عبدالرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعًا عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن يوسف بن عبدالله بن سلام. وهذا إسناد صحيح» لكن يعارضه 
حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده» وكذا حديث ابن عمر؛ فإن جمع 
بوقوع ذلك منه نادرًا وإلا فما في ”الصحيحين" أصح.ء وقد أخرج الشافعي عن 
عبدالله بن يزيد نحو حديث ابن عباس» وزاد: حتئ قدم معاوية» فقدم الخطبة.'") 
(؟) أخرجه الشافعي في ”الآم" /١(‏ 775) عن إبراهيم بن أبي يحيئاء عن داود بن الحصين» عن 


عبد الله بن يزيد الخطمي به. وهذا إسنادٌ تالف؛ إبراهيم بن أبي يحيئ قد كذبء, وداود بن 
الحصين لم يدرك أحدًا من الصحابة وبل . 


بَابْ صلاة العِيدَيْن 1 
فهذا يشير إل أن مروان إنما فعل ذلك تبعًا لمعاوية؛ لأنه كان أمير المدينة من 
جهته» وروئ عبدالرزاق عن ابن جريج» عن الزهري قال: أول من أحدث الخطبة 
قبل الصادة ى اليد معاوية . وروئ أبن المنذر عن ابن سيرين: أن أول من قعل 
ذلك زياد بالبصرة. قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان؛ لأن 
كلمن درواة وزياف کن عام ما تتحما: غلا أنه امذا فلك وعم غباله 
والله أعلم.اه 
مسأآلة [۲]: حكم خطبة العيد. 

قال الشوڪاني شه في ”نيل الأوطار“ (۱۲۹۹): وقد اتف الموجيون 


لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته. ولا أعلم قائلًا يقول بوجوبها.اه 


قلت: والدليل على أستحيانها وعدم وجولها : فعل النبي ا فقد داوم 
عليهاء ول يأمر مهاء والله أعلم. 
مسألة ["]: كم خطبة بعد صلاة العيد؟ 
© دل حديث ابن عمر الذي في الباب على أن الإمام يخطب خطبة واحدة؛ 
لقوله: «قبل الخطبة»» وجاء ذلك أيضًا من حديث ابن عباس ويَلماء في 
”الصحيحين"» ومن حديث أبي سعيد» وجابر فيهما أيضًا' ''» وهذا القول اختاره 


شيخنا الإمام الوادعي مَلَته. والإمام ابن عثيمين ذللته. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7/ 7585) عن ابن جريج به» وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن ابن جريج قد عنعن» 
والزهري لم يدرك معاوية رضي الله عنه. 


۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
# وقد ذهب عامة العلماء إل آنه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس» 
واستدلوا علل ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص بب عند البزار (۷٥1)ء‏ وحديث 
جابر بيه عند ابن ماجه (۱۲۸۹)ء وفي كليهما أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يخطب خطبتين يوم العيد» يفصل بينهما بجلسة» وكلاهما شديد الضعف؛ فالأول 
في إسناده: عبد الله بن شبيب» شيخ البزار» وهو واوء وفيه من لم يعرف» والثاني في 
إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي. وهو شديد الضعف. وفيه: أبو بحر 
عبدال رحمن بن عثمان البكراوي» وهو ضعيف. 

واستدلوا بأثر موقوف عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه» أخرجه الشافعي في 
الم (۱/ ۲۷۳) عن إبراهيم بن محمد» عن عبد الرحهمن بن محمد بن عبد الله» عن 
إبراهيم بن عبد الله» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: السنة في التكبير يوم 
الأضحئء والفطر علل المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب» وهو 
قائم على المنبر بتسع تکبیرات تتری لا یفصل بینھا بکلام» ثم یخطب» ثم یجلس 
جلسة. ثم يقوم في الخطبة الثانية» فيفتتحها بسبع تكبيرات تترئ لا يفصل بينها 
کپ 

وهذا أثر واه؛ لأن إبراهيم بن أبي يحيى هو الأسلمي» وهو متروك وقد 
كذب» ثم إن الأثر أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۹۰) عن وکيع» عن سفيان» عن 
محمد بن عبد ال رحمن القاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بلفظ: من السنة أن 


يكبر الإمام على المنبر في العيدين تسعا قبل الخطبة» وسبعا بعدها. 


بَابْ صلاة العيديين 0-0 

وهذا إسناد صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن» صوابه: عبد الرحمن بن محمد 
ابن عبد الله بن عبد القاري» وهو ثقة» ترجمته في الجرح والتعديل. وهذا اللفظ لا 
يستفاد منه خطبتان» وقوله: وسبعًا بعدها. يحمل علا أنه في آخر الخطبة» 
والله أعلم. 

وقد أخرجه عبد الرزاق أيضًا (؟/ ٠9؟)‏ عن معمرء عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد القاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أنه قال: 
«يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن يخطب تسعا حين يريد القيام وسبعا في». عالجته 
عل أن يفسر لي أحسن من هذا فلم يستطع - فظننت أن قوله -: حين يريد القيام 
في الخطبة الآخرة. 

قلت: وهذا اللفظ أيضًا لا يستفاد منه الجزم بخطبتين؛ فإنما هو من ظن 
الراوي» والله أعلم. 

واستدلوا بالقياس علل الجمعة» وهو قياس مع الفارق» ولا قياس أيضًا في 
الأمور التعبدية المحضة. والله أعلم. 


قال أيعبد اكد غض الله لم: التول الأول هو الصواب؛ لان النبي بَا لو كان 


و E‏ 
يخطب خطبتين؛ لَنقَلَ ٳليناء وخير الهدي هدي رسول اله کو ٩‏ 


)١(‏ وانظر: ”المغني» (۳/ ۲۷۹)» ”المجموع؟ (5/ 0377 «المحلّئى؟ (057)» ”الشرح الممتع؟ 
(ه4/ .)١9١‏ 


عم فتح العلام 2 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١[‏ حكم الاستماع لخطبة العيد. 
# روئ آبو داود »)١٠١١(‏ والنسائي (۳/ »)۱۸٩‏ من رواية عطاءء عن عبدالله 
ابن السائب» قال: شهدت مع رسول الله ياء العيدء فلما قضئ الصلاة قال: «إذ 
نخطب؛ فمن أحب أن يجلسء فليجلسء ومن أحب أن يذهب. فليذهب). 

وقد رجّح أبو داود إرساله» وصوّب إرساله أيضًا أحمد. وابن معين» 


وأبو زرعة كما في ”الفتح" لابن رجب (/417). 
فهذا الحديث يدل على عدم وجوب حضور الخطبة» والاستماع لها. 
واختلفوا فيما إذا حضر: هل يحرم عليه الكلام, أم لا؟ 
# فذهب الحنابلة في المشهور في مذهبهم إل أنه يحرم الكلام كخطبة الجمعة. 
وذهب بعض الحنابلة» وهو مذهب الشافعية وغيرهم إلى عدم تحريم الكلام 
في خطبة العيدء وهدأ هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التحريم» ولكن إذا 


هوش علل غيره بالكلام؛ فيحرم من هذه الجهة» وهذا ترجيح الإمام ابن 


5 کا 000 


(1) وانظر: ”المغني" (7/ 371/9)» ”الإنصاف" (7/ 5 ٠‏ 5)» ”المجموع" (0/ 77). 


باب صلاة العِيدَيْن 18 
مسألة [؟]: بماذا يستفتح خطبة العيد؟ 
# ذهب كثير من الفقهاء إلى استحباب استفتاح خطبة العيد بالتكبير» واستدلوا 
بقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين 
تسعا قبل الخطبة» وسبعا بعدها. 

أخرجه ابن أبي شيبة (؟/140١)‏ عن وكيع. عن سفيان» عن محمد بن 
عبد الرحمن القاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به. وهذا إسناد صحيح» 
ومحمد بن عبد الرحمن» صوابه: عبد الررحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» 

قلت: : لاقلة تنك يده وقول القابغى + (فن السنة) ذا 
يفيد الرفع» بل هو موقوف عليه» والثابت عن النبي 2 أنه كان يستفتح جميع 
خطبه بالحمدء والثناء. 

قال الحافظ ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ :)٤٤١ /١(‏ وكان يفتتح خطبه 
كلها بالحمد» والثناء» ولم يُحمَظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد 
بالتكبير.اه 

ثم نقل عن شيخ الإسلام ترجيح افتتاح خطبة العيد بالحمد. 


.م فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


سه دي 3 َمًا: أن التي لا صَلَى يَوْمَ م العيدِ رَكْعَتَيْنِ ل 
TT‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ صلاة العيد ركعتان. 

قال النووي مَللَته في ”شرح المهذب" :)١7/5(‏ صلاة العيد ركعتان 
بالإجماع» وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات» وسننها وهيئاتها كغيرها من 
الصلوات» وينوي بها صلاة آلحيد. اه" 
مسألة [1]: التنفل قبل صلاة العيد» ويعدها. 

فاق اف فن حر اد ف ان لار غ اه اقل 
کی ا یھ ر ا © >هم سم ف ت قر ت 2 
الكوفيون يصْلون بَعّدهًا لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلها لا بَعدهاء والمدنيون 
لا قبلا ولا بَعْدهًَا. 


قال الحافظ: وَبِالْأَوّلٍ قَالَ الْأَوْرَاعِي وَالتَوْرِي وَالْحَتَِيََ ا قَالّ 


ره £ 


اح الْبَصْرِيّ» وَجَمَاعة» رَبالثالِِ قال الزّهْرِيُ» وان جَرَيْج» و وَأحمّد l9.‏ 
مالك ا ف ال وَعَنْهُ 5 المَسشجد روایتان. وال السَافِعِیّ ف في ”لت 


)١(‏ أخرجه البخاري (454))» ومسلم »)۸۸٤(‏ وأبوداود »)1١54(‏ والنسائي (7/ »)١97‏ والترمذي 
("5)» وابن ماجه (۱۲۹۱)» وأحمد (۱/ .)۳٤١‏ 


(۲) وانظر: ”المغنی“ (۳/ ۲۹۸). 


باب صلاة العِيدَيْن 1 


و 


بَعْد أَنْ رَوَئ حَدِيث إبن عَبّاس حَدِيث الْبَاب ما نَضّه: وَهَكَذَا يُحَبَّ لِلْإِمَام 


َأ 


فل لها ولا بُعْدهاء وما المَأمُوم فَمُحَالِف لَهُ في ذَلِكَ.اه 


قال ابوضيف لظن الال وقول اعبات وين شي هر لواب ف اللساله زالله 
أعلم؛ لدلالة حديث الباب عليه» ومرادهم بنفي التطوع نفي راتبة للعيد قبلهاء أو 
بعدهاء وليس مرادهم نفي التنفل المطلق» وما أحسن كلام الحافظ حيث قال: 
والحاصل أنَّ صلاة العيد لم يثبت شت لها سة قلها ولا بعدهاء خلاقا لمن فاسها غلا 
الجمعة» وأما مطلق النفل؛ فلم يث يثبت فيه منع» بدليل خاص إلا إن كان ذلك في 
وقت الكراهة الذي في جميع الأيام» والله أعلم. اھ ”الفتح“ .)۹۸۹٩(‏ 


۳۹۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


01 وَعَده ا ا IEE‏ 


اف ل ق لار 


م 

3 

1١ 
سا‎ 


8 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ هل يؤذن لصلاة العيد ويقام؟ 

قال الحافظ ابن رجب كله :)41١(‏ واتفق العلماء علل أن الأذان والإقامة 
للعيدين بذغة ونبحدك» وممن قال: (إنه بدعة): عبد الرحمن بن أبزئء» والشعبي» 
والحكم. وقال ابن سيرين: وهو محدث. وقال سعيد بن المسيب» والزهري: 
أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية”". وقال ابن سيرين: أول من أحدثه آل 
مروان. وعن الشعبي» قَالَ: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج» وكان المغيرة بن 


شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من أذن ف العيدين زياد.اه 


قال أبوعبد الدغض الله لم: روئ مسلم (885)» عن جابر بن عبدالله ميلقا أنه 


قال: لا إقامة» ولا نداء» ولا شىء. وهذا يدل علا نفى الأذان والإقامة» كما هو 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود ))١١151‏ وإسناده صحيحء والحديث في ”البخاري" بنحوه (457) وهو 
كذلك في ”مسلم" (885). 
() أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )١79‏ عن وكيع» عن هشامء عن قتادة» عن ابن المسيب» قال: أول من 
أحدث الأذان في العيد معاوية. 
وهذه الرواية رجالها ثقات؛ إلا أن رواية قتادة عن ابن المسيب فيها ضعف؛ لكونه كان يكثر 
التدليس عنه. 
ولكن قد رواه عن معاوية أيضًا الزهري كما ذكر ابن رجب وء وهو منقطع؛ لكون الزهري | 
يسمع من معاوية مي؛ فيتقوى الأثر بالطريقين إلى الحسن. 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ۹ 
فل عا العلا 

ويدل علل نفي قولهم: (الصلاة جامعة)» كما هو قول الجمهور» خلافا 
للشافعى» وبعض الحنابلة» وقد تقدمت هذه المسألة في كتاب الأذان من هذا 
الكتاب» ولله الحمد. 


۳1۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


۷۷9 وَعَن ابي سَعيدِ ويلك قَالَ: كَانَ الي يِل لا يصَني قَبْلَ المد ك قدا 


مهم رر )۱( 
جَعَ إلى مَنْزِلِه و صَلَى رَكْعََيْنِ. رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ. 


الحكم المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث أن صلاة العيد ليس لها سنة راتبة قبلهاء وليس لها سنة 
راتبة بعدها أيصًا كما تقدم بيان ذلك في حديث ابن عباس مشا برقم »)٤۷٥(‏ وأما 


حديث أبي سعيد المذكور فهو ضعيف» ولو صح؛ فقد مله طائفة من العلماء على 


النفل المطلق من الضحئ. وهو ليه والله أعلم. 


4 وَعَنْهُ قَالَ لكان الي كل يَخْرُجٌ يَوْمَ الفطر وَالأَضْحَئ إِلَئا المُصَلَ 


E ar 2‏ ده سا 6 4 ره 7 0 7 
وول شيءٍ يبدا بو الصلاة ثم يرف ا َابلَ التاس - والتاس عَلَى صْفُوفِهمْ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
شيف أن الصلاة قبل الخطبة» وقد تقدم الكلام على ذلك» وفيه أنه يُستحبٌ أن 
يخطب الناس قائمًا مقابلًا لهم بدون منبر» وقد بوَّبَ عليه البخاري في "صحيحه": 
[باب الخروج إل العيدين بغير منبر]. 
وفيه: أن الخطبة تكون بعد الصلاة» وقد تقدم ذلك. والله أعلم. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه »)١791(‏ وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف فيه 


والراجح ضعفه والجملة الأول من الحديث صحيحة بشواهدها منها حديث ابن عباس المتقدم. 
(؟) أخرجه البخاري »)٩٥٩(‏ ومسلم .(AA4)‏ 


باب صلاة العيديين ل 


ب و کي د ا بره 
۹9 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَه قَالَ: قال ت e‏ 


6 e 
في الفطر سَبْعٌ في الأولىا وَحَمْسٌ في الآخرة وَالقِرَاء ءة يَعد‎ 
© أَبُودَاوٌدء وَتَقَلَ الدَرْمِذِيٌ عَنَ البُخَارِيٌ تَصجيكة.‎ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث‎ 
عدد التكبيرات ب2 صلاة العيد.‎ :]١11 مسألة‎ 
في المسألة أقوال» أقواها قولان:‎ © 
القول الأول: يكبر في الأول سبعًاء وني الركعة الثانية خحمسّاء وكلاهما قبل‎ 
القراءة» وهذا قول جمهور العلماء» وروي عن جمع من الصحابة» والتابعين.‎ 
ثم اختلف هؤلاء: هل يحسب من السبع تكبيرة الإحرام آم لا؟‎ 
فمنهم من قال: تحسب التحريمة من السبع» وهو قول مالك» وأمد» وصح‎ 6 
ذلك عن ابن عباس يَْماء كما في ”مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 1077)» وهو ظاهر‎ 
و”مصنف عبد الرزاق؟‎ .)۱۸١ /١( فعل أبي هريرة نه كما في ”الموطإ؟‎ 
ولليث» والآوزاعى قولان كالمذهبين.‎ 
وفي إسناده عبدالله بن عبدال رمن الطائفي» وهو ضعيف.‎ »)١١5١1( حسن لغيره. أخرجه أبوداود‎ )١( 


وله شاهد من حديث عائشة: أخرجه أبوداود »)١١5٠0(‏ وابن ماجه .)١7/0(‏ وأحمد (7/ ال 
والبيهقى (/ 38107) وفي إسناده ابن لهيعة. فالحديث حسن بطريقيه. وانظر ”الإرواء" (579). 


۳1۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قلت: حديث الباب يحتمل القولين» وما فعله ابن عباس اء هو ظاهر 


اختيار شيخ الإسلام» واختاره الإمام ابن باز رة الله عليهما. 


ويظيس لى: أن تكبير الإحرام لا تدخل في السبع التكبيرات؛ لأن حديث الباب 
ظاهره في ذكر تكبير آخر غير تكبيرة الإحرام. 

القول الثاني: يكبر خمسًا في الأول» ومنها تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الركوع» 
بمعنىا أنه يقرأ بعد أن يكبر أربع تكبيرات» وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة» ثم يكبر 
أربعًا بتكبيرة الركوع. 

وهذا القول صح عن ابن مسعود» وثبت عن ابن عباس في رواية عنه» وصح 
عن ابن مسعود أنه أفتئ بذلك بحضور حذيفة» وأبي موسئ» كما في ”الأوسط؟ 
»)۲۷١ /(‏ وهو قول النخعي» والثوريء وأهل الكوفة.'") 
مسألة [۲]: هل يرفع يديه مع التكبيرات أم لا ؟ 
© ذهب أحمد. والشافعيء والأوزاعيء وأبو حنيفة إلى أنه يرفع يديه؛ لأنها تشبه 
تكبيرة الإحرام؛ لكونبها كلها في حالة القيام» وجاء عن عمر كما عند البيهقي 
(۳/ ۲۹۳)» أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وفي إسناده انقطاع» 
وفيه أيضًا ابن لهيعة وهو ضعيفء ومدلس. واستدل هؤلاء أيضًا بأنه قد ثبت عن 
ابن عمر مشا أنه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة؛ فيقاس عليها صلاة العيد. 
)١(‏ وانظر: ”الأوسط" /٤(‏ ۲۷۳)» ”الفتح“ لابن رجب »)۸٥-۸۳/۹(‏ ”المغني“ (۳/ »)-۲۷١‏ 


”مصنف ابن أبي شيبة“ (۱۷۲/۲-١۱۷)ء‏ ”نيل الأوطار“ (۱۲۸۹)» ”مجموع الفتاوى“ 
۲/ ۲۲۰) ”فتاوی اللجنة“ (۸/ ۲۹۱)ء ”مصنف عبد الرزاق“ (۳/ ۲۹۱). 


باب صلاة العِيدَيْن 1 
© وذهب مالك. والثوري إلى أنه لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنه لم يثبت 

عن النبي يد الرفع فيما سوئ ذلك» وهذا التول أقرب» وهو اختيار شيخنا الإمام 
الوادعي مد وما جاء عن ابن عمر ميا إنما هو موقوف عليه» ثم هو في الجنائز؛ 
ولا قياس في العبادات المحضة ١!‏ 
مسألة [*1: هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكر؛ أم يوالي بينها ؟ 
6 ذهب الشافعية» والحنابلة إل أنه يفصل بينهما بذكر, : ثم اختلفوا ما يقال: 
فمنهم من قال: يقول: (الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا)» ومنهم من قال: يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
© وذهب مالكء والأوزاعىء وأبو حنيفة إل الموالاة بينهاء فإذا كبر وقف 
يسيرًا بغير ذكر يأخذ نفسّاء ثم يكبّرء وهكذاء وهدا التول هو الصواب؛ لعدم ورود 
ذكر عن النبي ب في هذا الموضع وهو اختيار ابن القيم هلله ورجّحه شيخنا لإفقله. '") 
مسآلة :]٤[‏ حكم التكبيرات. 

قال ابن شداخ هلك" والتكبيرات» والذكز هما س ولس يواج رلا 
تبطل الصلاة بتركه عمدًَاء ولا سهوّاء ولا أعلم فيه خلاقا.اه 

قلت: أما الذكر بينهما؛ فليس بمشروع كما تقده." 


(۱) وانظر: ”المغنی؟ (۳/ ۲۷۲). 
(۲) وانظر: ”المغنی“ (۳/ ٤١‏ ۲۷)ء الیل“ (۱۲۸۹)ء ” الأوسط“ .)۲۸١ /٤(‏ 


(۳) وانظر : ”المغنی“ (۳/ .)۲۷١‏ 


:1م فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه1]: من نسي التكبير وشرع 2 القراءة؟ 
© منهم من قال: يعود للتكبير» ثم يقرأء وهو قول مالكء وأبي ثورء وقول 
للشافعي» ووجة للحنابلة. 
# وذهب بعض آهل العلم إل آنه لا يعودء وهو قول للشافعي» ووجة للحنابلة. 
قلت: والتول الثاني أرجح؛ لأنها سنة فات محلهاء والله أعلم 237 
مسألة [5]: من شك بے عدد التكبيرات؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۳/ :)۲۷١‏ وإذا شك في عدد التكبيرات؛ 
بنئ على اليقين؛ فإن كبّره ثم شك: هل نوئ الإحرام, أم لا؟ ابتدأ صلاته هو ومن 
خلفه؛ لأنَّ الأصل عدم النية؛ إلا أن يكون وسواسّاء فلا يلتفت إليه.اه 
مسألة [۷]: متى يقال دعاء الاستفتاح؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إل أنه يقال عقب تكبيرة الإحرام» وهو قول 
الشافعي» ورواية عن أحمد. 
© وذهب بعضهم إلى أنه يستفتح عقب التكبيرات كلهاء وهذا قول الأوزاعي. 
ورواية عن أحمد. 
قال أب عبد الله: الصواب التول الأول؛ لأنَّ الاستفتاح شرع ليستفتح به 
الصلاة» فكان في أولها كسائر الصلوات» وبهذا قال ابن قدامة كلثته.'") 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۳/ ۲۷۵). 
(۲) وانظر : ”المغنی“ (۳/ ۲۷۳) ”الأوسط“ /٤(‏ ۲۸۱). 


بَابُ صلاة العِيدَيْن 1 
۾ وَعَنْ أبِي وَاةٍ قي اللي مرلن ت ل قَالَ: كَانَ الي يك يقرأ في الأَضحَى والفطر 
ب:«ق 4 وَطأقريتِ 4. أخرجَة ملم ”" 
الحكم المستفاد من الحديث 
يستحب أن يقرأ في ركعتي العيد بهاتين ¿ السورتين المذكورتين في الحديث. 
وقد اختار القراءة بهاتين السورتين الشافعي هللته. 
واختار أحمد القراءة ب: سيج اسر ريك &» ولإهل أتلك حرِيث لمشت 4؛ لذن 


ذلك ثبت أيضًا عن النبى وي كما ني «صحيح مسلم؟ (۸۷۸)» عن النعمان بن 


بشير» وكما في ”مسند أحمد" (0/ /ا)» عن سمرة بن جندب ويم . 


قلت: وبأيهما قرأ؛ فقد أصاب السنة, والله أعلم.'") 


.)841( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۹۹ /۳( وانظر: ”المغني“‎ )۲( 


۳۱٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


48 وَعَنْ جابر مل قَالَ: كَانَ رَسُول الله يله إذَا كَانَ يوْمُ اليد حالف 


الطَرِيقٌ. أَخْرَجَهُ البُحَارِي 7") 
لو اس - تر 2 
52 وَلِأَبي دَاوْد عَن ابْنٍ عْمَرَ نَسْوهُ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]1١[‏ حكم محالفة الطريق # يوم العيد. 

قال الحافظ ابن رجب عَللته (85): وقد استحب كثير من أهل العلم 
للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إل العيد أن يرجعوا في غيره» وهو قول 
مالك» والثوري» والشافعيء وأحمد. ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره. 
القيرة الهراف: 

قال الحافظ ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ )549/١(‏ -وهو يذكر 
الاختلاف في بيان الحكمة من ذلك-. قال: قَيْلَ: لِيْسَلَمَ عَلَّى أَهْل الطريقَيْن. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (9857). وقد اختلف في صحابيه» فقيل عن جابر» وقيل عن أبي هريرة. 
ورجح البخاري أنه عن جابر» ورجح أبومسعود الدمشقي أنه عن أبي هريرة» وهو ترجيح 
البيهقي أيضًا والتركماني وابن رجبء وذكر أن أحمد أشار إن ذلك ورجح ذلك أيضًا الإمام 
الألباني هلتته في ”الإرواء" (7/ 5 .23١ 5-٠١‏ وانظر ”الفتح" (487) لابن رجب وابن حجر 
(؟) الراجح وقفه على ابن عمر. أخرجه أبوداود )١١61١(‏ من طريق عبدالله بن عمر العمري عن نافع 
عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف من أجل العمريء وقد قال أحمد: لم أسمع هذا قطء وقال أيضًا: 
العمري يرفعه» ومالك وابن عيينة لأ يرفعانه - يعني يقفانه على ابن عمر من فعله. 
قال ابن رجب: وقد رواه وكيع عن العمري موقوفًا. 
فالراجح في الحديث الوقف على ابن عمر يَلمًا. وانظر ”الفتح" لابن رجب (487). 


بَاب صلاة العِيدَيْن 1۷ 
وَقِيلَ. لِيَنَالَ بَرَكَتَهُ الْمَريقَانٍ. وَقِيلَ: لِيُظْهِرَ شَعَائرَ السام في سَائر الْفِجَاج 
وَالطَرْقِ. وَقِيِلَ: لِيَغِيظ الْمَُافِقِينَ برؤْيَتهِمْ عِرَةَ الإشلام وَأَهْلَه وَقِيَامَ شَعَاثرو. 
وقي : لتكت شَهَادَةٌ لبقاع؛ ن الذاهبَ الا الْمَسْتحن د والمصل: إحدئ ل 
وت جرع ا . وَقِيلَ -وَهْوَ الْصَحْ-: 
نه لِدَلِتَ كله وَلَِيْرهِ مِنْ اْحِكم التِي لا يَخْلُو فعْلَهُ عَنْهَا اه 


۳۱1۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

اعد ه ص للك ا کر 1 بك لان لل ص اسك برو سه ا 
قلقو وَعَنْ أنّس مله قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله يلل المَدِيتة وَلَهُمْ يوْمَانِ يَلْعَبُونَ 
فيهمًا فَقَالَ : «قل آ بَدَلَكُمُ الله به] حَيْرَا منه]: يَوْمَ الأضحى وَيَوْمَ الفطرا. ا 


و ا ٥ e‏ - 000( 
بُودَاوّد وَالنّسَائِيُ بإِسْنَا CTE‏ 


تت 


2 ١ 


ماح 


الحكم المستفاد من الحديث 

قال المغربي وله في ”البدر التمام؟ (5/ 4 4): في الحديف ةلالةاعزة أن السروية 
وإظهار النشاط والحبور في العيدين مندوبٌ» وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله 
لعباده؛ إذ في إبدال عيدي الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة عل أنه يفعل في العيدين 
المشروعين مثلما تفعله الجاهلية في أعيادهاء وإنما خالفهم في تعيين الوقت.اه 

قال الصنعاني كله في ”السبل“: ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس 
بمحظور» ولا شاغل عن طاعة .اه 

قلت: وني ”الصحيحين“ عن عائشة مشا أن با بكر دخل بيتهاء والنبي 

7 مضطجعٌ» وعندها جاريتان تغنْيان» وتضربان بالدف» فقال أبو بكر: أبمزمور 
الشيطان في بيت رسول الله يَةِ. فقال رسول الله بَكِ: «دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام 
عيد)» وفي رواية: 'إنَّ لكل قوم عيدّاء وهذا عيدنا». 

قال الحافظ ابن رجب كله (؟401): قوله: «وهذا عيدنا» يريد أن إظهار 


السرور في العيد من شعار الدين» وحكم اليسير من الغناء خلاف الكثير.اه 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)١١75(‏ والنسائي (7/ 2180-117/4)» وإسناده صحيح كما قال الحافظ 


.)895( أخرجه البخاري برقم (4544) (407)» ومسلم برقم‎ )١( 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ۳۱۹ 
ق و م ا 
بعض المسانل الملحفه 


مسألة :]١[‏ حكم ضرب الدف من الرجال. 

قال الحافظ ابن رجب وله :)4٥۲(‏ وقد وردت الشريعة بالر خصة للنساء؛ 
لضعف عقولهن بما حرم على الرجال من التحلي والتزين بالحرير» والذهب» 

عو 
أيام السرور» وإن سمع ذلك الرجال تبعًا؛ ولهذا كان جمهور العلماء عل أن 
منه» هذا قول الأوزاعى. وأحمد. وكذا ذكر الحليمى وغيره من الشافعية» وإنما 
كان يضرب بالدفوف في عهد النبي 4 النساء» أو من يشبه ببن من المخنثين» وقد 
أمر النبي بء بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت.اه 

قلت: ويدل عل تحريم ضرب الدف في حق الرجال قول أبي بكر في الحديث 
المتقدم: «أبمزمور الشيطان في بيت رسول اللهما» وأقرّه النبى ميد عن ذلك» وإنما 
أباحه للنساء بسبب أنها أيام العيد كما في الحديث. 

قال ابن رجب كله :)4٥۲(‏ وقد افر أبا بكر عل تسمية الدف مزمور 
الشيطان» وهذا يدل عل وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع.اه 

ويدل على تحريمه في حق الرجال أيضًا دخوله في عموم حديث أبي عامر 
الأشعري في ”البخاري" (20410): «ليكونن ني أمتي أقوام يستحلون الحرء 


۳۲۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والحرير» والخمرء والمعازف»» والدف من المعازف» والله أعلم. 
مسألة [1]: حكم الدف ل حق النساء. 

الأول: أنه يرخص فيه مطلقًا للنساء» زُوي عن أحمد ما يشهد له واختاره طائفة 
من أصحابه. 

الثاني: إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوهاء وهو مروي عن عمر بن 
عبدالعزيز» والأوزاعي» وهو قول كثير من الحنابلة» أو أكثرهم. 

الثالث: أنه لا يرخص فيه بحال» وهو قول النخعى» وأبى عبيد» وطائفة من 
أصحاب ابن مسعود مَيضته. 

¢ hk 4 5 75 4 ٠. 0. و‎ 4. 

قلت: التول الثاني هو الصواب؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة قبلها؛ لأن 
الأحاديث التى فيها الرخصة للنساء بضرب الدف جاءت في المسرّة. وما أشبههاء 
والله أعلم.'") 
مسألة 1["]: الدف إذا كان مجلجلا. 

قال ابن رجب ذلننه ”الفتح" (407): وليس الغناء والدف المرخص فيهما في 
معن ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك 


الطباع وتبيجها إل المحرمات» بخلاف غناء الأعراب» فمن قاس أحدها على 


.)407( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


باب صلاة العيدين ل 
الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصلء فقياسه 
وقال كه أيضاً: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع 
الأعاجم؛ فمحرم مُجمع علل تحريمه» ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من 
ذَلِكَه ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به؛ فقد كذب وافترئ. اه 
مسألة :]٤[‏ الغناء المهيج للطباع. 
قال الحافظ ابن رجب كله في ”الفتح“ :)۹٥۲(‏ وأما الغناء المهيج للطباع» 
المثير للهوئ؛ فلا يباح لرجل ولا لامرآة فعله» ولا استماعه؛ فإنه داع إل الفسق» 
والفتنة في الدين» والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إل الصور الجميلة؛ 
فإن الفتنة تحصل بالنظر وبالسماع؛ ولهذا جعل النبي 4 زنا العينين النظر» وزنا 
الآذن الاستماع. اه 


)١(‏ وانظر: كتاب ”تحريم آلات اللهو والطرب؟ للألباني كللنه. 


YY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


E 


ر ج وھ و e‏ و کی سے كوس 2 خا و ا ی اص کو ع 2 
وَعَنْ علي يلك قَالَ: مِنَّ السُنَة أن يَخْرجَ ِل العِيد مَاشِيًا. رَوَاهُ المَرَهِذِي 


7. 


ل سدس مو )١(‏ 
حسنله. 


الحكم المستفاد من الحديث 
استحب أهل العلم الذهاب إلى المصلّىئ مشاه وأن لا يُركب إلا من عذرِء أو 
حاجة» قال الترمذي عقب حديث الباب: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل 
العلم» يستحبون أن يُخْرَجَ إلى العيد ماشيًا. ...اه '") 
قلت: ويدل عل استحباب المشي قوله يَيةّ: «ديَارَكُم تكتبُ أتَاركُما. وقوله: 
«كل خطوة يخطوها إلئ الصلاة صدقة). والله أعلم.'" 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي (:*51): وفي إسناده الحارث الأعور: وقد كُذَّبِء وفيه: شريك 
القاضي. وهو سيئ الحفظ؛ فتحسين الترمذي فيه تساهل. 

.)777 /5( وانظر: ”المغني" (7/ 577)» ”الأوسط"‎ )١( 

() وانظر: ”اللأوسط» (777/5). 


بَابْ صلاة العيديين لذ 
ES‏ قهري اللا 1846م 4س روہ ر کو . اسه 000 و2250 
وَعن أبي هِرَيرَة تيك: أنهم أصابهم مَطْرٌ في يوم عِيلِ فصلى بهم النبي 


اش ع سه ٠‏ له سر اتم عو ل ١ f o‏ 
لا صلا الف الجا ر ارود ا ١‏ 


ع 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسأئة :]١[‏ أين تُصلى صلاة العيد؟ 

دل حديث الباب علل أنَّ صلاة العيد تُصلَّىْ في المسجد إذا احتيج إل ذلك 
من مطرء أو بردٍ شديد ونحوه. 

وحديث الباب؛ وإن كان ضعيمًا؛ فيغني عنه قوله تعال: وما جع مرن 
لين مِنْحَرَج * الحج:0/8» وقوله 3:17 ١إنَّ‏ الدين يسرا. 

وأما إذا لم يَحْتَحْ إلىن المسجد؛ فالجمهور يستحبون أن تكون الصلاة في 
المصلّى؛ لمداومة النبي بل عل ذلك. 
© وخالف الشافعيء فقال: إِنْ كان المسجد واسمًا يسعهم؛ فيصلون فيه؛ لأنها 
أحب الأماكن إل الله. 
# ورد عليه الجمهور بأنَّ النبي ب ترك مسجده مع ما فيه من الفضيلة. 


والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 


)١(‏ م ضعيف. أخرجه أبوداود (مكطدطا/ل وفي إسناده عيسىئ بن عبدالأعل الفروي وهو مجهول» 
وعبيدالله بن عبدالله بن موهبء وهو مجهول الحال؛ فالحديث ضعيف لا يثبت. 


(؟) وانظر: ”المغني" (7/ 51)) ”سبل السلام". 


Té‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


فصل في ذكر مسانل ملحقة في هذا الباب 


مسألة :]١[‏ التعجيل بصلاة العيد. 

# ذهب مالك» وربيعة إل استحباب تعجيل صلاة العيد» سواء الفطرء أو 

الأضحئا؛ لحديث عبدالله بن بسر المتقدم في المسألة رقم ]١[‏ تحت حديث 

(/ا8). 

وذهب الجمهور إل استحباب تأخير الفطر شيئًا حتئ يتمكن الناس من 

إخراج صدقة الفطرء وإدراك الصلاة» وتعجيل عيد الأضحئا حتئ يرجع الناس 
وتفصيل الجمهور لا دليل عليه» ولكن لو عمل به مراعاةً لحاجة الناس؛ فلا 

بأس» والله علو" 

مسألة [1]: من فاتته صلاة العيد مع الإمام؛ فكم يصليها؟ 

© ذهب أكثر العلماء إل أنه يصليها ركعتين» ويكبر تكبير الإمام» وهو قول 

عطاء» وابن سيرين» ومجاهد» وعكرمة» والنخعي» والحسن»› ومالك» والشافعي» 

وأحمد. والأوزاعى» وأبى حنيفة» وغيرهم؛ إلا أن عطاء» والأوزاعى» وأحمد ف 


.)1717/ /9( انظر: ”الفتح" لابن رجب (47/8)» ”المغني"‎ )١( 


بَابْ صلاة العِيدَيْن 18 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنه يصليها أربعًاء ثبت ذلك عن ابن مسعود""» 
وهذا قول الشعبي» والثوري» وأحمد في رواية» وكأنهم قاسوها على الجمعة. 
قال أبوعبد اكد غض الله لم: التول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الله تعلق شرع صلاة 
العيد ركعتين» فما هو دليلهم أَنَّ من فاته الصلاة مع الإمام صلّاها أربعًا؟!.7) 
مسألة [10: إذا أدرك الإمام وقد صلى؛ وهو 2 الخطبة؟ 
اختار بعض أهل العلم أنه يجلس يسمع الخطبةء ثم إذا فرغ صلّىء وهو قول 
الأوزاعي» والشافعي» وأبي ثور» وأحمد. 
6 واختار الليث أنه يصلي والإمام يخطب. 
وللشافعية وجهان فيما إذا كان ذلك في المسجد: 
8 فمنهم من قال: يصلي التحية» ويؤخر صلاة العيد إل عقب الخطبة. 
$ ومنهم من قال: بل يصلي العيد» وتجزئه عن تحية المسجد. 
قلت: والوجه الثاني أقرب و أولى» والله أعلم. 
وأما إذا كان في المصلّىا؛ فالمختار ما قاله أحمد. والشافعي» ومن معهماء 
والله أعلم.'" 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۸۳)» بإسنادين: أحدهما منقطع» والثاني: فيه حجاج بن أرطاةء وهو 
ضعيف» ومدلس» ولم يصرح بالسماع؛ فالآثر حسن بالطريقين. 


(۲) وانظر: ”الفتح" لابن رجب”[باب (750) من كتاب العيدين]. 


(۳) وانظر: ”الفتح" لابن رجب [باب (70) من كتاب العيدين]. 


م فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه لا ب يشترط» وهو قول مالكء والشافعيء وأحمد في رواية» وهو قول 
أكثر العلماء. 

الثاني: أنه يُشترط» وهو قول أبي حنيفة» وإسحاقء وأحمد في رواية» وكأنهم 
قاسوة غلا الجمعة, 

والتول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل علل اشتراط ذلك 

والله أعلم. 
مسألة [ه]: هل يُصلي 4 البيت من له عذرعن الخروج إلى المصلى؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام. 
© وذهب الثوري» وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا. 
# وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي. 

والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [15]: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟ 
8 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لا يصليهاء وهو قول جمهور الحنابلة» ورواية عن أحمد» وهو 


(۱) وانظر: ”الفتح" لابن رجب [باب (750) من كتاب العيدين]. 
(۲) وانظر: ”الفتح" لابن رجب [باب )۲١(‏ من کتاب العیدین]. 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ¥ 


القول الثاني: أنه يصليهاء وهو قول مالك» والشافعى وأصحابهماء وأحمد في 
رواية اختارها بعض أصحابه. 


والتول الأول أصح؛ لأن النبي مََْدْ م يُنقل عنه أنه صلّاها في سفره كما في 


حجة الوداع» وكما في فتح مكة؛ وغيرهما. 


وهذا القول رجّحه الإمام ابن عثيمين ذلثته.'") 


(۱) انظر: ”الإنصاف" (7/ »)٤ ١0-4‏ ”غاية المرام؟ (0/ 5946 ”شرح ابن رجب“ [باب (۲٥(‏ من 


۲۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


باب صلاة الكسوف 


عَن المُخِيرَةٍ بْن شُحْبَة ميل قالّ: انْكَمَمَتِ الشَمُس عَلَىْ عَهِْ رَس 
لله يكل َو مَاتَ إِبْرَاهِيمُ» (قَمَالَ النَّاسٌ: الْكَسََّتِ السَّمْسٌ لِمَوْتٍ إبْرَاهِيم)”"2 
قال رَسُولُ الله 45 ١‏ ِن ا وَالقَمَرَ آيتان من آيَاتِ الله لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ 
وَفِي رِوَايَة اتكارئ. ب َنجَلي 7 


0 


اا ك و وړ 5 رس ا O E‏ 
hE CS‏ ا ي 


م 


0% 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ حكم صلاة الكسوف. 
# ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة؛ لأن النبي بيد أمر مهاء وصلاهاء 


ولم يقولوا بوجوبها؛ لحديث: ١خمس‏ صلوات في اليوم والليلة...) » الحديث. 


)١(‏ الكسوفء والخسوف هو ذهاب نور الشمس» أو القمر» أو ذهاب بعضه. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() أخرجه البخاري (57 42٠١‏ ومسلم (415). وليس عند مسلم قول الناس» ولا عند البخاري 
١حتى‏ تنكشف)». 

() أخرجه البخاري برقم .)٠٠٦١(‏ بلفظ «حتى ينجلي» وهو كذلك في (أ). 

(5) أخرجه البخاري برقم (50 .)٠١‏ 

() تقدم تخريجه في أوائل الصلاة. 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ۳۲۹ 
ولأن النبي ي قد قرن بالأمر بهاء الأمر بالصدقة» والعتق» وليس واحد منهما 
واجِبًا؛ لأن النبي <4 ۾ يرد عنه فعله يوم كسفت الشمس فدل على عدم الوجوب. 


© وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الكسوف» وهو قول أبي عوانة في 


”صحيحه“» وحكى عن أبى حنيفة» وقال به بعض الحنابلة. 


قلت: وهذا التول اقرب -والله أعلم-؛ للأمر بذلك من النبي بي وأما 
إيجاب الخمس الصلوات في اليوم والليلة؛ فليس فيه دلالة علِن أنَّ صلاة 
اللأموك ا ر را الوصو عن دوك ران الو لحيو عليه 
والعتق؛ فإن النبي 755 لم يفعل ذلك يوم الكسوف؛ فدل على عدم الوجوب» وما 
الصلاة ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام بادر إليهاء وأمر مباء والله أعلم» ورجّح الإمام 
ابن عثيمين هللته أنها فرض عل الكفاية 7") 
مسألة [1]: وقت صلاة الكسوف. 

يبدأ وقتها بحصول الكسوفء. وينتهى وقتها بانجلاء الشمس.ء أو القمر؛ 
لحديث المغيرة» وأبي بكرة اللَّدَيْنِ في الباب» والعمل عل هذا عند أهل العلم. ”© 

فأئخة مهمت: قال شيخ الإسلام لَه كما 5 ”مجموع الفتاوئ“ 
۷7 و تین آن مع قول ال له دلا بَخْيِئَان لِمَوْتٍ أحَدٍ 
)١(‏ انظر: ”الإنصاف“ »)٤١١/۲(‏ ”الفتح“ (١٤٠٠)ء‏ ”المغني“ (9/ 073720 «صحيح أبي عوانة" 


.)۲۳۷ /٥( ”الشرح الممتع“‎ 4 /۲( 
.)۳۳١ /۳( ”المغني“‎ »)٥ ٤ /٩( انظر: ”المجموع؟‎ 


۰ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
وَكَا لِحَيَاتِهِ 1 أيْ: لا يَكُونْ الْكسُوفُ مُعَلََّا بِالْمَوْتِ؛ فَهُوَ تَْيُ الْعِلَ الْمَاعِلَةَ كما 
في الْحَدِيثِ الْآحَرِ الَذِي في ”صحجِيح مُسْلِم" عَنْ ان عباس عَنْ رِجَالٍ مِنْ 
انار أَنَّهُمْ كَانُوا عند الي بكلل؛ إِذْ رُعِيَ بسَجْم فَاسْيتَاَ فَقَالَ: «مَا كُنكُمْ ولون 
لهذا الْجَاهِِيَه؟» فَقَالُوا: كنَا تَقُولٌ: وُلِدَ اللَيْلة عَظِيمٌ ر قات عَظيم. َقَالَ: (إنَهُ 
لا يُرْمَئ بها لِمَوْتِ أَحَدِ وَكَا ِحَيَاتدِ وَلَكِنَّ الله ذا قَضَئ بِالْأَمْرِ سبح حَمَلَة 
اعرش وَدَكَرَ الْحَدِيتَ فِي مُسْمَرقٍ السّمْعء قَتقَى الي يل أن يَكُونَ الرّميّ بها 
أجل أَنّهُ قَدْ ولِدَ عَظِيمٌ أَوْ مَاتَ عَظِيمٌ؛ بل لأَجْل الشَّيَاطِينِ الْمُسْتَرِقِينَ السَّمْمَ 
في ك الْحَدِيئِين ون أن مرت الاس وحباتهم لا يكو سا لكشوف الشنّس 
وَالْقَمَِ رلا الرَّمْيّ بالنّجْم؛ وَإِنَ كَانَ موت بَعْض التاس قد يقتَضي حدوت أَمْرِ في 
السَّمَوَاتِ كَمَا تَبَتَ في ”الصّحاح": «إنَ الْعَرْشََ عَرْشَ الرَّحْمَنِ امْيزَّ لِمَوْتِ سَعْدٍ 
بن مُعَاذِاء وَأَمّا كَوْنْ الكُسُوفٍ أَوْ غير د يحون سيا لِحَادثٍ في الْأَرْضٍ مِنْ 
عَذَابٍ يَقْئَضِيٍ مَوْنَا أَوْ غَيْرِه َهَذَا قَدْ أَنْبتَُ الْحَدِيتُ تَفْسّهُ وَمَا أَخبرَ به الي ل لا 
ای كن موف له رفت دوه يكو ف عبت لا كو موف الس 
الإبْدَاِ وَمَنْ اذَعَى خلاف ذَلِكَ من المفقهة أو لادء قَلِعَدَم عِلْوه بالْحسَاب؛ 
لها ُن الْمَعْرِقة بمَامَضَئ مِنْ الْكْسُوفٍ وَمَا يَسْتَفلُ كَمَا يُمكِنُ الْمَعرقّة با 

م 0 


CECE تقيراوة‎ 


تك والقّمْس والقَمر با € سمه وگال تعال: «التنش والقيد 


بَابْ صلاة العِيدَيْن هه 


ور وک د عر 


0 * [الرمن:5]» وَقَالَ تَعَالَى: 7 هِوَألْدِى جَعَلَ السَّمس ضيا وَالْفَمرَ ثورا قرم 


سج مر ا 


زل لنعلموا عدد السِنِين نَوَالْحِسَابَ # [يونس:ه]» وَقَالَ: لونک عن الْأَهِلَةِ قل 


هىّ مَوَاقِيتٌ لِلنّاس وَأَلْحَّ 4% [البقرة:۱۸۹]» ومر ھ نا صَارَ بَعض العامة إِذَا 5 
قَدْ أَصَابَ فِي حَبَرِه عَنْ الْكَسُوفٍ 0-6 
التوع؛ َإِنَّ مَذَا جَهْلٌ؛ إِذ الْحَبَرَ الأول بِمَنْركةِ | 


3 
0 
1 
3 
0 
C 


ال 6 5 ادى وتا 0 1 5 أَجْرَئ الله به العَادة لا يحرم أبدّاء 
وَبمَنزلَة حبرو أن | ل تَغرّبٌ آخرٌ النْهَار وَأَمْئَالٍ ذْلِك فَمَنْ عَرَفَ مَنزْلَةَ الشَمْسر 


َالْقَمَر وَمَجَارِيَهُمَا عَلِمَ ذَِكَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِلّمًا قَلِيلَ الْمَنَْعَقِ قدا كَانَ 

َهُ أَجَلٌ مُسَمَّى لَمْ يْنَافٍ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَجَلِهِ يَجْعَلَهُ الله سَببًا لِمَا يقضيه مِنْ 

عاب عبرو لعن يعدت ال في كلك الوفي أز يقير من بل البو كاه 
وقال هلته كما في ”مجموع الفتاوئ" (225594/575): وَفِي روَايَةِ فِي 


3. 


م کے لر بور ەه ر وا2 ي رصق ر د 
”الصحيح": «ولكنهم] آیتان من آیاتِ الله یخوف به عباده)» وَهَذا بیان منه ٤‏ 


ت 


کور رر و کو و ت ا اشر کے و ا ایو را م جو د دهم 
أنهمًا سَبَبَ لنزولٍ عذاب بالناس؛ فإن الله إنمًا يخوف عباده يما يخافونه إذا عصوه 


3 يم ر 


وَعَصَوًا رُسُلَهُ وَإنَّمَا يَخَافُ النَّاسُ مما يَصُرُّهُمْ فَلَوْلَا إِنْكَانُ حُصُولٍ الضّرّرِ 


رحس و سه ص نه سس لوح ر 


03 ەر هم عي اک عم ييل ليو اغا اه ص ص 
بالناس عند الخسوف؛ ما كان ذلك تخويفاء قال تعالى: وء انا ثمود الاق مبصرة 


ع دس هد 51 


فظلموا ہا وما سل يالات 3 عونا € [الإسراء:ة0]» وَأَمَوَ الى يك بمّا يزيل 


2 ت س م ر مضت 75 ا ر ب ° ه ت ر قي 
احرف آمَرّ بالصلاق والدعاء والاستغقارء وَالصدقة والعثق؛ حت يُكْشَفَ ما 
بالتاس» وَصَلَى بِالْمُسْلِمِينَ في الْكُسُوفٍ صَلَاةً طَوِيلَة. 


ھ 


FY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
جد واد E‏ ل 02 ي اھ عير واي - به م e‏ 
وَعَنْ عَائْشَةَ يَبثنا: أن النبيٌّ آئة جَهَرَ في صَلَاةٍ الكسُوفٍ بِقِرَاءَتهه فَصَلَى 


0 
0 
أ 


ەر رس 1 د رة ەر ا و اف (N E‏ 
رَبَعَ رَكعَاتٍ فِي رَكعتين» وَارْبَعَ سَجَداتٍ. متفق عليه» وَهذا لفظ مسَلم. 


امك 


د ا و ا حو ا رن 2 050 
وَفى روا له: فبَحَث مَنادِيًا نادى: الصلاة جامعة. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الجهر 2 صلاة الكسوف. 
© اختلف أهل العلم في كسوف الشمس: هل يُسَرٌ بالقراءة» أم يُجهر؟ 
على قولين: 

الأول: الإسرار بالقراءة» وهو قول الشافعي» ومالكء وأبي حنيفة» والليث» 
واستدلوا علل ذلك بحديث ابن عباس في ”مسند أحمد" (۱/ ۲۹۳)ء قال: صلیت 
خلف النبي بي الكسوف» فلم أسمع منه حرقاء وفي إسناده: ابن لهيعة» 
وهو ضعيف. 

واستدلوا بحديث سمرة بن جندب ويل عند أحمد (0/ :)١4‏ بمثل حديث 
ابن عباس» وي إسناده: ثعلبة بن عباد» وهو مجهول. 

واستدلوا بحديث عائشة فا في ”سنن أبي داود“ (۱۱۸۷)»ء قالت: حزرت 
قراءة رسول الله بَلِةِ في الكسوف. فرأيت أنه قرأ سورة البقرة. وظاهر إسناده 


.)0( )401( ومسلم‎ »)٠١75( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤( )۹۰۱( خرجه مسلم برقم‎ )۲( 


بَابْ صلاة العيديْن E‏ 
ا اي وي 

واستدلوا بحديث ابن عباس ميلا الذي في الكتاب: «فقام قيامًا طويلًا نحوًا 
من قراءة سورة البقرة). 

الثاني: الجهر بالقراءة» وهو قول أحمد» وإسحاق» وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن» وداود» وابن المنذر» وابن خزيمة» واختاره شيخ الإسلام وابن القيم» 
واستدلوا بحديث عائشة ا الذي في الباب. 

مهدا التول هو الراجح» وأدلة أصحاب القول الأول ضعيفةء وأما حديث 
عائشة؛ فهو مُعَارَضّش بحديثها في ”الصحيحين“» وابن إسحاق لا يُحتَحٌّ به إذا 
خالف. ويمكن أن يأرل هو وحديث ابن عباس الذي بعده بأنهم كانوا بعيدين» 
فلم يسمعوا قراءة النبي 3577 والله أعلم. 

وأما في كسوف القمر فلا إشكال بينهم أنه يجهر؛ لأنها صلاة ليلية.'") 
مسألة :]١[‏ كيف يُنادَى لصلاة الكسوف؟ 

قال ابن کح ف م 9 وله أن تاق لا الصا ا ل 
روي عن عَبْدالله بن عَمْرِوء قَالَ: ا كفت الس ع عد د رَسول الله اة نودي 
بالصّلَاةٌ جَامعة. می علي ولا يسن لها دان وَلَا إقَامَة e‏ 
بعَيْرِ أَذَانِ وَلَا إقَامَةٍ لاتا مِنْ غير الصّلَوَاتِ الْحَمْسٍ فَأَشْبَهَتْ سَائِرَ النوَافِل. اه 1" 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (0/ 07)) 7 شرح السنة“ /٤(‏ ۳۸۲)» ”المغني“ (۳/ .)١۲١‏ 


(0) انظر: ”البخاري" رقم (55 ٠‏ ۱)» ومسلم رقم (۰ .)4١‏ 
() وانظر: ”المجموع؟" (5/ 44). 


Y€‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنِ ابن عباس ها الّ: انْكَسَمَتِ الس على عَهْدِ رَسُولٍ ل 
صلی مام اما طويلاء نَحوًا مِنْ قرَاءَِ سُورَة البَقَرّ كم رَكَعَ رُكُوعَا طويلاء كم 

رَهَمّ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاء وهو 0 القيام الأول ركع رُكُوعًا طَوِيلاء وَهُوَ 0 
سَجَدَ ثَمَّ قَامَ قِيَامَا طَوِيلاء وَهُوَ دُونَ القِيّام الأوّلِء ق ثم ركع 


رُكُوعًا طَوِيلاء وَهُوَ دُونَ الركوع الأول نم رفع َقَامَ قِيَامًا طَويلَاء وَهْوَ دُونَ 


- 


يه 


- 6 ها زوم وه 2 کې رور و ٢‏ م2 6 چ ر 4 
القيام الأول» سم ركع ركوعا طویلا وهر دول الركوع الآول» م سَبحد؛ دم 
اماو وه a a‏ وكا فو ا E Es TEE‏ عو كك ل ا 1 1 
الْصَدَفَ: وقد الجلت"" اشم فيخَطب الناس. مكقق عليه واللفظ للتسخارع 1 


ا م س ر و ا اندي : 


4 


5 
أ 


AR 


05 


- 
جن .ب 


٩ دك‎ E 


(۱) في (ب): (تجلت). 
)١(‏ أخرجه البخاري »))٠١67(‏ ومسلم (401). 
عباس به. وحبيب مدلس» ولم يصرح بالتحديث» وقد أعل البيهقي وابن حبان الحديث بسبب 
ذلك. 
أصح من هذه الرواية. أخرجها الشيخان عن عائشة وابن عباس. 
الشافعنٌٌ وأحمد والبخاريء ثم شيخ الإسلام وابن القيم. وانظر: ”زاد المعاد" /١(‏ 407). 
(:) ذكره مسلم في "صحيحه" عقب الحديث السابق» كما ذكره الحافظ وبنفس اللفظ. وقد أخرجه 
أحمد )٠١١ /١(‏ من طريق حنش بن ربيعة» [ويقال ابن المعتمر] عن علي موقوفًا. وحنش بن ربيعة 


ضعيف. فالأثر ضعيف. 


باب صلاة العِيدَيْن o‏ 


66 وَلَهُعَنْ جابر ملل :صلی ت للد 
532 وَلِأَبِي ذاوْد عَنْ أي بن كَمْب ويله: صَلَئ هَرَكُمَ حمس رَكَحَاتٍ وَسَجَدَ 


إن 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ كم عدد الركوعات 4 صلاة الكسوف؟ 
© في المسألة أقوال: 

الأول: ركوعان في كل ركعةء وهذا قول الشافعى» ومالك» وأحمد» وإسحاق» 
الخو ا هذا هو الثابت عن النبي :4 في صلاة الكسوف» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام, وابن القيم» والصنعاني» والشوكاني» وعليه الفتوى عند علمائنا 
المعاصرين. 

الثاني: يجوز ركوعان» وثلاثةء وأربعة في كل ركعة» عمللا بالأحاديث الواردة 
ق ذلك» وهذا القول روي عن أحمد. وأخذ به بعض الحنابلة» والشافعية» ومن 
المحدثين: ابن خزيمة» وابن المنذرء والخطابي» وغيرهمء وقد تقدم أنَّ 
)١(‏ معل غير محفوظ. أخرجه مسلم برقم .)23١()404(‏ من طريق عبدالملك» عن عطاء» عن جابر 


به مطولاء وعبدالملك هو ابن أبي سليمان له أخطاءء وقد أشار البيهقي بالمعرفة إِلْ توهيم 
عبدالملك في هذا الحديث. 


قلت: وهو مخالف لأحاديث الصحيحين. وقد أعله جماعة من الحفاظ كما تقدم. 
)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه أبوداود »)2١١187(‏ وفي إسناده أبوجعفر الرازي وهو ضعيف. وقد خالف 


أحاديث ”الصحيحين“» فحديثه منكر» والله أعلم. 


۳۳٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الأحاديث لم يثبت منها إلا ركوعان في كل ركعة. 

الثالث: يصلٍ ركعتين كما يصلي الجمعة والصبح» يعني ركوع في كل ركعة» 
وهذا قول النخعيء والثوري» وأبي حنيفة. وقد اسيَدِلٌ لهم بحديثين: أحدههما عن 
النعمان بن بشير في ”سنن أبى داود“ »)١۱۹۳(‏ والآخر عن قبيصة بن المخارق في 


”مسند أحمد“ »)٦١ /٥(‏ وني إسنادهما انقطاع» واختلاف في الإسناد. 


قآل | ووعيق التدغن اقدلب: السواب هوالتول الأول 0 
مسألة [۲]: حكم الجماعة ب2 صلاة الكسوف. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ صلاة الجماعة في الكسوف مستحبة؛ لفعل النبي 
وذهب مالك» وأبو حنيفة إلى أن كسوف القمر لا يُصلل فيه جماعةء بل 
يصلون في بيوتهم فرادئ» وذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن إل أن الجماعة 
و از ااب ول اجر" 
مسألة [19: حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف. 

قال النووي هلله في ”شرح المهذب؟ (08/5): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا 
استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف» وبه قال جمهور السلف» ونقله ابن المنذر 


عن الجمهور» وقال مالك» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. وأحمد في رواية: لا تفرع لھا 
الخطبة.اه 


.)58 /1/( وانظر: ”المجموع؟ (0/ 57)» ”المغني" (17/ 207079 ”غاية المرام"‎ )١( 
.)514 /1( انظر: ”المغني" (57/ 7877)» ”غاية المرام"‎ )1( 


بَابُ صلاة العِيدَيْن ۷ 

قلت: وحُجَّةٌ من قال: (لا تشرع) أنَّ النبي كَيْْةُ إنما خطب ليعلم الناس أن 
الكسوف آية» وأنها لا تحصل لموت أحدء ولا لحياته وما أشبه ذلك» وهذا معلوم 
لا يحتاج إليه اليوم. 

وحُجّة الجمهور أنها خطبة مقصودة بحمدء وثناء» وموعظة» وتذكير» وغير 
ذلك» وهذا هو الراجج ولكن لا دليل علل كونها خطبتين؛ فإنَّ البي كيه ل 
يخطب إلا خطبة واحدة؛ فالصواب أنبا خطبة واحدة» وهو ظاهر كلام الشوكاني» 
والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ الإطالة 2 صلاة الكسوف. 

استحب أهل العلم إطالة صلاة الكسوف؛ فيطيل قيامها وركوعها وسجودها. 
© وقد خالف في إطالة السجود كثير من الشافعية» وبعض الحنابلة» كما في 
#شرح مسلم"» و”الإنصاف". 
© وأما القيام بعد الركوع الثاني» والجلوس بين السجدتين» فذهب الجمهور 
-وادْعِيَ إجماعًا- إلى أنه لا يطيل فيهماء والواقع وجود خلاف يسير من بعض 
الحنابلة» وغيرهم» فقالوا بإطالتهما. 

ورجّح هذا الإمام ابن عثيمين هله وقد جاء في ذلك حديث جابر ره في 
"صحيح مسلم" (405)) وفيه: (ثم ركعء فأطال» ثم قام» فأطال» ثم سجداء 
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص يا في ”مسند أحمد“ »)1٤۸۳(‏ وغيره 


وفیه: اثم ركع» فلم يكد رفع» ثم رفع» فلم يكد يسجد ثم سجد» فلم يكد يرفع؛ 


۳A‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ثم رفع» فلم يكد يسجدء ثم سجدء فلم يكد يرفع» ثم فعل في الركعة الأخرئ مثل 
ذلك»» وفي إسناده: عطاء بن السائب» وهو مختاط» ولكن قل روىئ عنه هذا 
الحديث شعبة» وسفيان كما في مصادر خرف کیا في ”تحقيق المسند“ »)٦1٤۸۳(‏ 
وقد رويا عنه قبل الاختلاط 7" 
مسألة [0]: ماذا يقول المصلي عند رفعه من الركوع الأول ؟ 
قال النووي مَلتكه: يُستحبٌ أن يقول عند رفعه من كل ركوع: (سمع الله لمن 
حملهہ» ربنا لك الحمد... إلخ)» ثبت ذلك في ”الصحيحين“ من فعل رسول الله 
ونص عليه الشافعي في ”الأم"» و”مختصر البويطي“» والمزني والأصحاب .اه 
ا ٠.‏ ب« (۲( A‏ 3 عع 
قلت: ثبت ذلك من حديث عائشة في ”الصحيحين" ''» وقد قال بذلك أيضًا 


الحنابلة وغيرهم.'" 


مسألة [15]: حكم القيام الثاني وقراءة الفاتحة فيه؛ والركوع الثاني من 
كل ركعة. 

قال الشوكاني كله في ”نيل الأوطار“: ولابد من القراءة بالفاتحة في كل 
ركعة؛ للأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة.اه 

وقال النووي مَل في ”شرح مسلم" (401): واتفق العلماء على أنه يقرأ 
الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة؛ واختلفوا في القيام الثاني» فمذهبناء ومذهب 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (5/ ٠‏ 01-65)» ”المغني" (7/ ۳۲۳)»ء ”الإنصاف" (511//7-). 


() انظر: ”البخاري" رقم (5: »)١ ٠‏ ومسلم رقم ١(‏ 2)220. 
(9)انظر: ”ا لمجموع“(٥/‏ ۲ ”المغني“ (۳/ TTY‏ 


مالك» وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة؛ إلا بقراءتها فيه» وقال محمد بن 
مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني.انتهئ المراد. 

قلت: ويّفهم من كلام النووي أنَّ القيام الثاني» والركوع الثاني من كل ركعة 
تو راا عندهم» وعند المالكية. 
© وقد ذهب الحنابلة إلى أنَّ القيام الثاني والركوع الثاني من كل ركعة يُعتبر سنة» 
والقيام الأول» والركوع الأول هما الركن. 

والأقرب -والله أعلم- هو المذهب الأول؛ لأنَّ النبي كَيِةْ أمر بالصلاة» وبين 


2 و 
كيفيتها بفعله» وهو القائل: «صلوا كا رأيتموني أصلي».'") 


.)57١/7( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


0 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة [1]: إذا أدرك المأموم الإمامّ وقد فاته الركوع الأول ؟ 
© ذهب الشافعي وأصحابه. وهو وجةٌ للحنابلة أنه لا يكون مُدرِكًا للركعة 
الأولن» بل إذا سلَّم الإمام؛ قام فزاد ركعة كاملة بقيامين» وركوعين. 
© وذهب جماعةً من الحنابلة إلى أنه يكون مُدْرِكًا للركعة. 

والصواب هو الثول الأولء وقد رجّحه الإمام ابن بازء والإمام العثيمين 
رة ال علبي 0 
مسألة [؟]: صلاة الكسوف ب2 أوقات النهي. 
8 منع من ذلك: الحنفية» والمالكية» وأحمد في رواية. 
© وأجاز ذلك: الشافعية» وأحمد في رواية» واختارها جماعة من أصحابه. منهم: 
شيخ الإسلام ابن تيمية هلله وغيره. 

وهلا التول هو الصواب؛ لأنَّ صلاة الكسوف تُصَلَّىْ لسبب» وقد تقدم أنَّ 


ذوات الأسباب تُصلَّى في أوقات النهي على الرّاجح. انظر: (باب المواقيت من 
كتاب الصلاة). 


.)57١/7( ”المغني" (5/ 07707 ”الإنصاف"‎ »)5١/6( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


بَابْ صلاة العيديين ذا 


59 وَعَنِ ابن عباس وھا قا: ما هَبَتِ رب قط إلا جنا التي كله على دكب 6 
َكَالَ: «اللهم اجَعَلَهَا رَحْمَةَ وَلَا تَجْعَلْا عَذَابًَا'. رَوَاهُ الشَّافِعيٌُ وَالطبرًاني. 


الحكم المستفاد من الحديث 
خر الات شعت بهذا كما يتاه وعلية قل يدف بالدغاء المتكرو قي 
عند هبوب الريح. 


ولكن ثبت في ”صحیح مسلم“ »)۱١( )۸۹٩(‏ عن عائشة وشا وف الستر؟ 


م ع 7 سو ول کاب 
عن أبي بن كعب» وأبي هريرة وغيرهما وب أن النبي 2 كان يقول: «اللهم» إني 


و و 
أسألك خيرهاء وخير ما أمرث به وأعوة بك من شرها وشرما أمرت به) 9 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الشافعي كما في ”المسند“ )٠۷١ /١(‏ وني إسناده إبراهيم بن أبي يحيئ وهو 
كذاب. وأخرجه الطبراني في ”الكبير؟ )7١5-71/1١(‏ وفي إسناده الحسين بن قيس أبوعلي 
الرحبي وهو متروك. 

(؟) حديث أبي بن كعب ب أخرجه الترمذي (23757)» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة" (9475)؛ 

وحديث أبي هريرة مَل أخرجه أبو داود (202091» وابن ماجه (7017/171)» وإسناده صحيح» 
واللفظ لأبي بن كعبء. وحديث أبي هريرة بلفظ الأمر. 


€۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


9 ©/ اماه دو f‏ م و هھ س چوک کا 
لو٤‏ ۹٤ا‏ وعنه ڪوسته: انه صلی فی ر رلا ست ست رَكَعَاتِء وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِء وَقَالَ: 


مَكَذًَا صَلَاةٌ الآيَاتِ . رَوَاهُ البَِهَقِيٌّ. 


53553 وَذَكَرَ الشَّافِعِيُ عَنْ عَلِيّ مل مله دون آخر.”"" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


ما تة 1ا هل صلی ف الآيات غير كموق الشمس والقمرة 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

افقوق: الأول اع لزل درن غيرها من الآبانعه وهو المشهور غدل 
الحنابلة» وهو 2 إسحاق» وأبي ثور واستدلوا بفعل ابن عباس» وعلى مَنم» وجاء 
عن حذيفة - وله ستل منقطع . 

القول الثاني: يأ لكل آية تخويف؛ لحديث أبي موسئ بين في 
”الصحيحين؟ أن النبي ‏ قال: «هذه الآيات يرسلها الله يخوف بها عباده. فإذا 
رأيتم شيئًا من ذلك؛ فافزعوا إلئ ذكر الله ودعائه» واستغفاره»"» وهذا قول أبي 
حنيفة» وابن حزم» وأحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام. 

ال اا نا تسا ل ك الي رال وهر ماب مالك 


(۱) صحیح. آخرجه البیهقی (۳/ »)۳٤۳‏ وهو في ”مصنف عبدالرزاق" أيضًا (7/ .)3١١‏ وإسناده 


(۲) ضعيف. أخرجه الشافعي بلاعًا كما ني ”سنن البيهقي“ (۳/ )۳٤۳‏ فهو منقطع ضعيف. 
(۳) أخرجه البخاري برقم »)۱٠٥۹(‏ ومسلم برقم .)٩۱۲(‏ 


بَابْ صلاةٍ العيدَيْن انفكا 
والشافعي؛ إلا أنَّ الشافعي يرئ مشروعية الصلاة عل الانفراد حتئا لا يكون 
الناس في غفلة» والصحيح قول مالك؛ لأن هذا هو الثابت عن النبي يي ولم يقل 
أنه صلَّئ لِمَا سوئ هاتين الآيتين» وقد وُجِدَّ في زمنه الريح الشديدة؛ وقد جاء عن 
عمر بن الخطاب بل أنه حدثت في عهده زلزلة» فلم يُصَلٌ. 

قال ابن أبي شيبت هلنته (۲/ :)٤۷۳‏ حدثنا ابن نمير» عن عبيدالله» عن نافع 
عن صفية بنت أبي عبيد» قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتئ اصطفقت 
السَّرّره فوافق ذلك عبدالله بن عمرء وهو يصلي» فلم يدرء قالت: فخطب عمر 
الناس فقال: أحدثتم» لقد عجلتم. قالت: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت؛ 
لأخرجن من بين ظهرانيكم. وإسناده صحيح. 
مسألة [1]: إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرى؟ 

ذهب أكثر أهل العلم إل أنها إن اجتمعت مع فريضة؛ قَذّمت صلاة الكسوف؛ 
ما ۾ بُخش فوت وقت الفريضة. وإِنْ اجتمعت مع نافلة؛ قُدَّمت عليهاء وإِنْ كانت 
تراويح أو وترّاء وإن اجتمع مع جنازة؛ قُدّمت الجنازة؛ لأنّ الإسراع بها مأمور به« 


ri TE 
ويعحمبى دعر‎ 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (5/ 06 ”الشرح الممتع" (9/ 75 مع الحاشية. 


۲ وانظر: ”الإنصاف؟ (۲/ ١۳١٤)ء‏ ”المغني“ (۳/ ١۳۳)ء‏ ”المجموع؟ .)٥١ /١(‏ ”بداية المجتهد“ 
(4۳/۱-). 


باب صلاة الاستسقاء 


0 


ك 2 3 هه 0 10 سه چ يالل ا 00 ع 
و۹٤6‏ عن ابن عباس مف قال: حرج الت يلل مُتَوَاضِعَاء متَبدلَاء مُتسَشّعَا 


a‏ > ع > )١(‏ +7 آم ر رہ م د 10 و ا 
مترسلاء متضرعا ؛ فصلى رَكعتين» كما يصّلي في العيدِ» لم يَخطبٌ خطبتكم 
من ١‏ ر ر ا 2 ماقا قو 8:6 a‏ ويد نو ع 02022 
هذه. رَوَاه الخمسّة.ء وَصححه الترمذِى. وابو عوانة وَابْن حبان. 


6 وَعَنْ عَائَِةَ متها قَالَتْ: شَكَا النَّاسٌُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل فُحُوط المَطَر 


تین 


كت .عم | وق شعو a‏ 
فأمَرَ بونبر» فوضع له بالمصلی > ووعد الناس يَوما يَحْرَجِون فيه» فخرّجَ جين 


ص ا o‏ 0 ل ا ا 0 
يدا حاجب الشمسء فقعَد على المنبر» فكبرَ وَحَمِد الل د قال: «إنكم شكوتم 


ا ي 


عن 8 عير 5 وى 2 عر رعاو روه هو و ر ر رکو و و ق 20 
جدب ديار کم» وقد أمركم الله أن تدعوه. ووعدكم أن يستجيب لكماء ثم قال: 


رخ ور ت 8 يي هم 7 ر 0 ك ۴ 21100 0 قر قر 
«الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِيِنَ الرَّحْمَن الرَّحِيمء مَالِكِ يَوْم الدّينء لا إِلَه إلا الله يفعَل مَا 
و EN‏ کر ا فد 7 0 هه 00 
يريد اللهمّ أنتَ اله لا له إلا أنت: نت العَنيّ وَنَحْنٌ الفقرَاء» أنزل عَلَينَا العَيْتّ» 


)١(‏ التبذل: هو ترك التزين» والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. وقوله: (متخشعًا) أي 

مظهرًا للخشوع. وقوله: (مترسلًا) أي غير مستعجل في مشيه. 
وقوله: (متضرعا) أي مظهرًا للضراعة؛ وهي التذلل عند طلب الحاجة. انظر: ”النهاية“» و”شرح 

أبي داود والترمذي". 

(؟) ضعيف. أخرجه أحمد /1١(‏ 770): وأبوداود (١١٠١)ء‏ والنسائي (۳/ ۳١٠)ء‏ والترمذي (508) 
(659)» وابن ماجه »)١177(‏ وأبوعوانة (؟/ )١717‏ وابن حبان (7877)» من طريق هشام بن 
إسحاق بن عبدالله بن كنانة» عن أبيه» عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لآن هشام بن إسحاق 
مجهول الحال» وأبوه لم يسمع من ابن عباس. قال أبوحاتم: إسحاق بن عبدالله» عن ابن عباس 
مرسل. 

(۳) في (ب): (في المصلل). 


اب صلاة الأ تستماء 6 


وَاجْعَلُ ما أَنْوَلْت عَلَيْنَا وة وَبَكَاهًا إلى جين» 


کو o‏ 22 ر ت چ چ o‏ 7 
اض إِنْطيْه نم رن ا التاس ظهْرَه ويك ردا 77 رَافِع يَدَيْه ثم 


على النّاَسِ وََرَلَ ٠‏ فَصَلَ رَكْحبَيْنِا تأنشا الل ا شات فرعته ورقف 


وو 3 600 


مُطَرَت وا نوها زفة و قال : عَرِيبُء وَإِسْنَاده جَيْد 


و 
8 


ا 


9 وَقِصَّةُ التَمْويل في ”الصّحِبح" مِنْ حَدِيثِ عَبْدا بن ريد وَفِي: وجه 
إلى القِبكة يَدْعُوء ثم صَلَّئ رَكْعتَيْنِ جَهَرَ فِيهمَا بالقرَاءة .7" 

لت ا | مُزسل أبي جَعْمَرٍ البَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لَِتَحَوَّلَ 
الط 2 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[1‏ مشروعية صلاة الاستسقاء. 
© ذهب عامة أهل العلم إل شرعية صلاة الاستسقاء؛ للأدلة المتكاثرة الدالة 


عليهاء منها الأحاديث المذكورة في الباب. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود )١١1177(‏ قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيل» حدثنا خالد بن نزار» حدثنى 
القاسم بن مبرور» عن يونس» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة به. وإسناده حسن؛ خالد 
ابن نزار» والقاسم بن مبرور كلاهما ممن يحسن له. 

(؟) أخرجه البخاري »2٠١75(‏ ومسلم (645). وليس عند مسلم (جهر فيهما بالقراءة). 

(؟) حسن. أخرجه الدارقطني (57/7) مرسل ووصله الحاكم (١/37777)؛‏ فقال: حدثنا أبو جعفر 
عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصور في دار أمير المؤمنين المنصور إملاء» ثنا محمد بن 
يوسف بن عيسئ بن الطباع» حدثني عمي إسحاق بن عيسئء ثنا حفص بن غياث» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر... فذكره. وظاهر إسناده الحسن. 


۳٤٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
8 وخالف أبو حنيفة» فقال: لا تشرع؛ لأنَّ البي يد إ: نما استسقئا في خطبة 
الجمعة 

لمات امه افسمهووة .أن دليله لا يناني الأدلة التي تدل على شرعية 
ال 
مسألة ۲1]: صفة صلاة الاستسقاء. 
© قال العيني مَلتَهُ في "عمدة القاري" (7/ 5 ") مُعلَقًا عل حديث ابن عباس 
ياء السّابق: فيه دلالة علل أنه يكبر كما يكبر في العيدين» وإليه ذهب الشافعي» 
وهو قول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول»ومحمد بن جرير 
الطبري» وهو رواية عن أحمد. 

قال: وذهب حهور العلماء إل أنه يكبر فيها كسائر الصلوات تكبيرة واحدة 
للافتتاح» وهو قول مالك والثوريء والأوزاعي» وإسحاق» وأحمد في المشهور 
عنه» وأبي ثور» وأبي يوسف. ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة» وقال 


داوة؛ إن شاء كبر كتكبير العيد» وإن شاء كبر تكبيرة واحدة.اغ 


قل ع ن ادر ديه عدت ب 
زيد» وعائشة يِتلا فإدهما لم يذكرا أنَّ النبي يد كبر كتكبير العيد وأما حديث ابن 
عباس؛ فقد تقدم أنه ر 00 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۳/ .)۳۳١‏ 
(۲) وانظر : ”المغنی“ (۳/ .)۳۳٣‏ 


تاب ضلاة الاسشتقاء ۳۷ 
مسألة [*1]: هل الخطبة قبل الصلاة؛ أم بعد الصلاة؟ 

© ذهب جماعة من أهل العلم إل أن الخطبة قبل الصلاة» وهو قول الليث» وابن 
المنذر» وأحمد في رواية» وجاء عن بعض التابعين؛» وصح عن عبد الله بن الزبير 


َل واستدلوا بحديث عائشة» وابن زيد ناء اللَذَيْنِ في الباب. 
© وذهب أحمدء ومالك» والشافعي إِلْ أنَّ الخطبة بعد الصلاة» وقال ابن عبد 
البو وظليه شفاعة الققهاء. 

واستدلوا بحديث ابن عباس ربياه الذي تقدم. وفيه ضعفٌ» وبحديث أبي 
هريرة في ”مسند أحمد؟ (۳۲۹/۲)ء وفيه: «فصلّى» ثم خطب»» وني إسناده: 
النعمان بن راشد» وهو ضعيف: 

وصح عن عبد الله بن يزيد أنه صلَّئ بالناس الاستسقاءء فصلّئ قبل الخطبة» 
وفي القوم زيد بن أرقم» والبراء بن عازب» وهو في "صحيح البخاري" .)٠١77(‏ 
© وذهب أحمد ني رواية عنه إل التخيير؛ لوجود الأدلة من الطرفين. 

قال او عك آلف غ الال المواب هر تدي البق على العلا كما فغل 
النبي 317 وأدلة الجمهور ضعيفة.'') 
مسآلة :]٤[‏ كم خطبة لصلاة الاستسقاء ؟ 
# ظاهر أدلة الباب أن النبي لإ خطب خطبة واحدة» وهو مذهب أحد» وعليه 
أكثر أصحابه» وهو قول عبد الرحهمن بن مهدي» وأبي يوسفء ورجّحه الزيلعي. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۳/ ۳۳۸)» ”الفتح“ (۱۰۲۲)» ”الأوسط“ لابن المنذر .)۳٠۱۸/٤(‏ 


۳۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
# وذهب مالك والشافعي» وأحمد في رواية إن أنها خطبتان؛ لحديث ابن 
عباس ناء وقد تقدم أنه ضعيف»ء وتقدم أيضًا أن العيد ليس فيه إلا خطبة.!') 
مسألة [ه]: سے لے اة الاستسقاء؟ 

قال ابن قدامت مَللَته في ”المغني" (*/ ۳۳۷): وَلَيْس لِصَلاةٍ الاسْتِسْقَاءِ وَفت 
معي إلا أنَّهَا لا تفْعلُ فِي وَفْتِ النَّْى بِعَيْرِ خلاف؛ لِأنَ وَفتَهَا مُتَِّسمٌ قلا حَاجةَ 
إلَئ فِعْلِهًا في وَفْتِ النَفّيء وَالْأَوْلَئ فِعْلّهًا في وَفْتِ الْعِيد؛ لِمَا رَوَتْ عَائْسَة أن 
رَسُولٌ الله يك َرَج جين بدا حَاجِبُ اا TE‏ 
مسألة [5]: هل يُؤَدّنُ وَيُقَامُ لصلاة الاستسقاء؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (/ ۳۳۷): ولا يسن لها ادان ول إِقَامَة 
ولا تعلم فيه خللاقًا.اه 

ونقل ابن بطال الإجماع أيضًا علل أنه لا ودن لهاء ولا يقام» وقد ذهب بعض 


أهل العلم إلل آنه يقال فيها: (الصلاة جامعة)» والصواب قول الآخرين: أنه لا 


2 


١ 


5 


2 


د لها بشيء. 


مسألة 0[1]: تحويل الرداء. 

مه چ شو ٠‏ عل ب +2 عير م ده و د 
6 قال ابن قدامہ الله في ”المغني" (۳/ (Tt‏ بستحت تحويل الرداء 
لِلْإِمَام وَالْمَامُوم» فِي قَوْلٍِ أكثر أل العلم. 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (7/ 57١‏ ). ”اللأوسط؟ (5/ ٤‏ ۳۲)» ”المغنى" (9/ 73794 20757 ”نصب الراية» 
17/9 5). 
)١(‏ وانظر: ”غاية المرام" (/1/ 0178). 


ك ۳۹ 
بو حزيفة 7 يسن لاله دُعَاءٌ قا يُسْتَحَبُ تَحْوِيلٌ الردَاءِ فيه كَسَائِرِ 


سو ر 62 وم 


الْأَدْعِية. وستة 01 لله كَلهِ أَحَقَ أن تتبَع» وَحْكِيَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيبء 
تَحْوِيلَ الرّدَاءِ مُخْتَصٌ بِالإِمَام دُونَ الْمَأمُوم؛ ول 
0 لِأَنَّهُ نْقِلَ عَنْ التي 4 دُونَ أَصْحَابد 

لا: اَن مَافَعلَهُ الي ڳلا تبت في حَقٌّ َيِه مَالَمْ يق عَلَ اتِصَاصِه به دلي .اھ 

قال أب و عبد ال عض اكد لم: الأقرب -والله أعلم- اختصاصه بالإمام دون 
المأموم؛ لأنه لم ينقل أن أصحاب النبي بُ حولوا أرديتهم ولا أن النبي بلا 
أمرهم بذلك. 

وما جاء في ”مسند أحمد“ »)٤١ /٤(‏ وني ”المختارة“ للضياء (۳۲۷)» «وتحول 
الناس معه)» فهي زيادة تفرد ا ابن إسحاق؛ فقد روئ الحديث بالزيادة 
المذكورة عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عباد بن تميم» عن 
عبد الله بن زيد» به. 

وابن إسحاق شذ بذكره لهذه الزيادة؛ فقد روئ الحديث عن عبد الله بن أبي 


بكر» مالك» والثوري» وابن عيينة» كلهم رووا الحديث بدون الزيادة المذكورة. 


الزيادة. كما في ”المسند المصنف المعلل“ °.)-۲٤٤/١١(‏ 


.)۸۹٤( وانظر: 2 شرح مسلم"‎ )١( 


۳0۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة 1[ صفة التحويل. 


o 


قال ابن قدامت کله في ”«المغني؟ (7/ 4١‏ 7) : وَصَِةُ تَقْلِيبٍ الردَاء : أن يَجِعَل 
مَا عَلَى الْيَمِينِ عَلَىْ الْيَسَارِِ وَمَا عَلَىْ الْيَسَار َل الْيمِين» رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبَانَ : 
عَنْمَانَه وَعْمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِء وَحِشَام : بن إسْمَاعِيلَ» وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو 


وء ر 


ن حزم ومالك وا الشافِعِيٰ يول پو ثم رَجَع َقَالَ: و اع سل 


قال أب و عبد اک غضی اک لہ: الأقرب قول الجمهوم» والله أعلم. 


مسألة [9]: هل يجهر بالقراءة 2 صلاة الاستسقاء؟ 


5 


ثبت في حديث عبد الله بن زيد -وهو في الباب- أن النبي لي جهر بالقراءة في 
صلاة الاستسقاء. 

وقال الحافظ ملت في ”الفتح" :)٠١75(‏ ونقل ابن بطال أيضًا الإجماع عليه.اه 
مسألة :]٠١[‏ استحباب صلاة العيد 4 المصلى. 

قال الإمام ابن رجب کله في ”فتح الباري“ :)۲۹٤ /١(‏ الخروج لصلا 
الاستسقاء إل المصلل مجمع عليه بين العلماء» حتئ وافق الشافعي عليه مع قوله: 
إن الأفضل في العيد أن يصلَّى في الجامع إذا وسعهم؛ وذلك لأن الاستسقاء 
يجتمع له الخلق الكثير» فهو مظنة ضيق المسجد عنهم» ويحضره النساء 
والرجالء وأهل الذمة» والبهائم» والأطفالء فلا يسعهم غير الصحراء.اه 


قلت وقد دلت آحاديث الباب عل امتحباب كون صلاة العيد في المصرم. 


ات اة الأ تماد ۳٥۱‏ 
قل ر ا 8 ر ا 
بعض السائل الملحقة 


مسآلة :]١[‏ إذا استسقى الناس فلم يسقواء فهل يكررون صلاة الاستسقاء؟ 
© مذهب الحنابلة» والمالكية» والشافعية: أنهم إن سُقّواء وإلا عادوا في اليوم 


الثانيء والثالث. وقال إسحاق: لا يخرجون إلا مرة؛ لأن النبي بيا م يخرج إلا مرة. 


ا أن 


کاش ع ب عر 5 2 ا چ E‏ 
قال ابن قدامت هلثنه: وَلَنَا أن هَدًا بلغ في الدعَاء وَالتَصرْع» وقد جا عن 
کے لآ یال ا الله حت الل ف الدّعَاء)7) وكا الث وه يئد* 
النبي ع أنه قال: (إن الله يبحب الملحين ِي الدعاء) 2( 6 النبي م یخرج 
e‏ ا E‏ ا af‏ 
ثانیا؛ لاستغنائه عن الخروج بإِجَابَتِه أول ل مرق وَالْحْرُوحُ في اة الأو ك1 
مما بَعْدَهَا؛ ورود السْنَة به.اه 

قال ابو عبد ال عض ال لہ: ما رجُحه ابن قدامة هو الصوابه والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: إذا عزم الناس على الخروج؛ فسقوا قبل أن يخرجوا ؟ 

َه 03 ۾ شو س ۹ سس ا و ع 

قال آبو محمد ابن قدامت کله: رَٳِن تأَهَبُوا للخروج؛ فسقوا قبل خرو جهم» 
ع چ ل O, M2 ٥.,7‏ 
لم يَخْرّجواء وشّكرٌوا الله عَلَى نِعْمَتِه وَسَأَلُوه المَزِيْدَ مِنْ فضله.اه 

قلت: وكذلك إذا خرجواء وسقوا قبل أن يصلواء والله أعلم.'" 
)١(‏ أخرجه العقيلي في ”الضعفاء" (5/ 557)» وابن عدي في ”الكامل“ (۷/ )۲٠۲١‏ عن عائشة راء 

وقي إسناده: يوسف بن السفر وهو متروك. وقال ابن عدي في هذا الحديث وغيره مما رواه 

يوسف: بواطيل كلها. وانظر: ”الضعيفة" للإمام الآلباني كللته (/771). 


() وانظر: ”المغني“ (۳/ .)۳٤۷‏ 
(۳) وانظر : ”المغني“ (۳/ .)۳٤۷‏ 


YoY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ماوع س ك ن ND‏ زم الجُمُعَق الي ل اة 


بطب قَقَالّ: يا رَسُولّ الله هَلَكَتٍ الأَمْوَال وَانقَطَعَتِ السبل فَادْع الله يغيشتا رفع 
يديه ثم قَالَ: «اللهمّ أعِثْنَ اللهمَ أغِثَْاا مَذَكَرَ الحَدِيتَ وَفِيهِ الذَعَاءُ ِِمْسَاكًِا. 
ا 

الأحكام المستفادة من الحديث 


فيه استحباب استسقاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة كما فعل النبي ج قال 
E‏ 

قال ابن قدامت كله في «لمغني“ لاد وَِذَا کد الْمَطَرٌ بِحَيْتْ 
صرب أو هاه الشوؤه دعر الله تكال: أن يُحَفْفَهُ وَيَضْرِفَ عَنْهُمْ e‏ 
وَيَجْعَلَهُ في أَمَاكِنَ تَنْمَعُ وَلَا نَضُرٌ كَذُعَاء الي .اه 

قلت: يُشير إل ما جاء في حديث أنس الذي في الباب؛ فإِنَّ فيه أنَّ رجلا قام في 
الجمعة الثانية» فقال يا رسول الله: هلكت الأموال» وانقطعت السبل؛ فادع الله 
يمسكها عنا. فقال النبي : «اللهم» حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
والصُرّاب»ء وبطون الأودية» ومنابت الشجر». 

قال النووي مَلَكْه: وفيه استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل» والمرافق 


إذا كثر وتضرروا به» ولكن لا : ِ تشرع له صلاة» ولا اجتماع في الصحراء .اه 


.)841( ومسلم‎ »))2٠١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳٤۸ /۳( انظر: "شرح مسلم" (845)» ”المغني“‎ )١( 


ات اة الاتقا or‏ 


سقق 416 کرم ال ےا ا a e‏ 06 عه 
eS‏ 


o 2-2 ياسع‎ 


oot CII. IS‏ و املظ > شم كر همه 


0 


قال أبو محمد بن قدامت مَل في ”المغني" (/47): وَيُسْتَحَب أن 


ِالْعبّاس عَم الي وكللة. ثم ذكر حديث الباب. 


¢ 


ا : وَرُوِيَ أَنَ مُعَاويَةَ حرج يَسْتَسْقِيء فَلَمّا جَلّسَ عَلَى الْمِنْبرِ قَالَ: أَيْنَ 


يَزِيدٌ بْنُ الْأَسْوَدِ الْجِرَشِيٌ؟ فَقَامَ يَزِيلُ فَدَعَاه مُعَاوِيةء فَأَجْلَسَهُ عِنْدَ جلي ته 


- 


o 


6 


و 
ت م6 د 


قال : ال نا نَسْتَشْفِعٌ إِلَيّك بِحَيْرِنَا 
يديك. فرَفع e‏ تعَالی» فثارت في الْعَرْبِ ا الرس وَعَبَّ 


0 
0 


وَأَفْضَلئًا: بيه تن الأشوق يا بريد ارْفَعْ 


ر کو بوي ca na & oo o r E F(Z‏ 
لها ريح» فسقوا حَتئ كادوا لا يبلغون مَنازلهم» واستسقى به الضحاك مرة 


مه 


اخرّئ.اه 


فلت: أثر معاوية مع يزيد أخرجه الفسوي في ”المعرفة“ (۲/ )۳۸١‏ بإسناد 
صحيح» واستسقاء الضحاك بن قيس الفهري بيزيد أخرجه الفسوي أيضًا في 


المعرفة بإستاد حسن. 


.)1٠١٠١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


o 
وَعَنْهُ ميك قَالَ: اَصاہتا - وَنَحْنْ مَعَ رول الل کل مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ نو‎ 201 


ع رو 000 000 کو ر 2 َه ل رموه 29 
حَتى أَصَابَه مِنَ المَطر» وقال: إنه حَدِيث عَهِدٍ بِرَيهِ). رَوَاه مسلم. 


الحكم المستفاد من الحديث 


قال الإمام النووي هلله في شرح الحديث: مَعْنَْ ١حَسَرَا:‏ كُشَفَ أَيْ: 


هو € 
أن 


که كَشْففَ عض بَدّنه» وَمَعْرٌ | احديث عهد يريا أَيْ: بتكوين رنه ِیاه معناه 
الْمَطّر رَحْمَة وهي فريبة العَهُد بحَلت الله تَعَالّى لها؛ ميرك بهاء رفي هذا 
الْحَدِيث دَليل لَِوْلٍ أَصْحَابًا: إِنّهُ يُسْتَحَبَ عند أل الْمَطّر أن يكشف عير عَوْرَته 
ليتالّه المطرء كرا بِهَذًا.اه 

قلت: وقال بذلك أيضًا الحنابلة كما في ”المغني“ »)۳٤۸/۳(‏ ولكن مع 


ضعف الحديث؛ ا کک والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (64). وفي إسناده جعفر بن سليمان الضبعيء وقد أنكر عليه هذا الحديث 
كما في ”الكامل" و«الميزان". 


تات اة الاستتقاء 00 


الحكم المستفاد من الحديث 


يي أن يُقال: «اللهمٌ صَيْبًا نَافِعًاا عند نزول المطر؛ لهذا الحديث. 
ولحت أن ثقال بعد المطر فطرقا بفضل الله ورحمه لحديف زك بن غالب 
الجهني في ”الصحيحين"”"» أن النبي بي قال لهم بعد مطر: «قال الله تعالى: 
أصبح من عبادي مؤمن بيء وكافر فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك 
مؤمن بيء كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذاء وكذا؛ فذلك كافر بي 


د اه 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )٠١7(‏ ولم يخرجه مسلم. 


.07١( أخرجه البخاري برقم (855)» ومسلم برقم‎ )١( 


دوم فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ا “موا :2 5 يي جل صر سر o ٠‏ ف 2 ر 
60 وَعَنْ سَعْدِ يبلل أن الي ية دَعَا في الاسْيِسْقَاءِ: «اللهمّ جَدْلمَا سَحَابَاء 
و ا ا لع م تدع عو N‏ لقا دي را" دف لامر 
كثيفاء قصيفاء دلوقاء ا تمطرنا منه رَذاذاء قطقطاء سحلا ٠‏ با ذا 


الجَكالٍ وَالإِكرَام . . رَوَاهُ أو عَوَانَة في ”"صَحِيجو". !"ا 


الحكم المستفاد من الحديث 


الحديث ضعيف؛ فلا ينبني عليه حكم» ويدعى في الاستسقاء بما ثبت عن 
النبى مَندّدْ كما في حديث أنس المتقدم: «اللهم أغثنا»» أو بما دعا به رسول الله 
يبيد في حديث عائشة المتقدم في أول البابء أو بما تبسر من الأدعية المشروعة. 


وفي الباب أحاديث أخرى: 
صنهها: حديث كعب بن مرة» أو مرة بن كعب ضيلته: «اللهم اسقنا غيثا مغيثاء 


مريئا مريعاء طبقا غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضارا أخرجه أحمد 2)١18٠١55(‏ 


)١(‏ القصيف: هو المتزاحم لكثرته. والدلوق: هو خروج الماء من السحاب. والضحوك: ذو البرق. 
(0) الرذاذ: قليل المطر. والقطقط: أقل منه. وقوله (سجلًا) مصدر سجلتء أي يصب الماء من 
السحاب صيًا. 
() موضوع. أخرجه أبوعوانة )١١9/5(‏ وفي إسناده شيخه عبدالله بن محمد بن عبدالله الآنصاري 
المدني أبومحمد. وشيخه عمارة بن زيد الأنصاري» وقد سقط من المطبوع» وهو مثبت في 
”إتحاف المهرة". 
الأول لم أعرفه» ثم وجدت ترجمته في ”الميزان"» و”اللسان" بنسبة (البلوي). 
قال الدارقطني: يضع الحديث. وقال الذهبي: روئ عنه أبو عوانة في "صحيحه" في الاستسقاء 
خبرًا موضوعًا. والثاني قال فيه الأزدي: يضع الحديث كما في ”الميزان" و”اللسان". وقال الحافظ 
في ”التلخيص": أخرجه أبوعوانة بسند واو. 


ات عله الا تستماء o۷‏ 
والطيالسي »)١595(‏ وعبد بن حمید (۳۷۲)» وابن ماجه (۱۲۹۹)» وغيرهم من 
طريق سالم بن أبي الجعد» عن شرحبيل بن السمط» عنه. وهو منقطع؛ لأن سالمًا 
م يسمع من شرحبيل بن السمط. قاله أبوداود كما في جامع التحصيل. 

وصنها. حدیث جابر بن عبد الله ياء قال: تت النبي ياء بواکي» فقال: 
«اللهم اسقنا غيثا مغيثاء مريئا مريعاء نافعا غير ضار» عاجلا غير آجل)» قال: 
فأطبقت عليهم السماء. آخرجه أبو داود »)١١١۹(‏ وابن خزيمة »)١5157(‏ وأبو 
عوانة (۲۹۲۷)» والحاکم (۱۲۲۲)» والبيهقي (/ 54 ”) من طرق عن محمد بن 
عبيد» حدثنا مسعرء عن يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله به. 

وأسند البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر 
فنسخناه. ولم يكن هذا الحديث فيه ليس هذا بشيء», كأنه أنكره من محمد بن 
عبيد» قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: فحدثناه يعن أخو محمدء ثنا مسعر عن يزيد 
الفقير مرسلا.اه 


وقد رجح المرسل أيضًا الدارقطني في العلل (77/5)؟ فقال: يرويه مسعرء 
واختلف عنه؛ فرواه جعفر بن عون» ومحمد بن عبيد» عن مسعرهء عن يزيد الفقير» 
عن جابر» أتت هوازن النبي كد وغيرهما يرويه عن مسعر» عن يزيد الفقير» 
مرسلاء وهو أشبه بالصواب.اه 

وصنها: حدیث ابن عباس» عند ابن ماجه (۱۲۷۰)» قال: جاء أعرابی إل 


النبي ٠‏ فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع» ولا يخطر 


o۸‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لهم فحل» فصعد المنبر» فحمد الله ثم قال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا 
مريعا غدقا عاجلا غير رائث» ثم نزلء فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا 
قد أحيينا. الحديث أخرجه ابن ماجه؛ من طريق عبد الله بن إدريس» عن حصين؛ 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس به. 

ورواه ابن أبي شيبة /١١(‏ 4494) من طريق زائدة» عن حصين» عن حبيب بن 
أبي ثابت به مرسلا. بدون ذكر ابن عباس. 

وأخرجه عبد الرزاق (7/ 89) عن ابن جريج» قال أخبرني حبيب بن أبي 
ثابت» فذكره مرسلا. بدون ذكر ابن عباس. 

قال الحافظ ابن رجب هته في «الفتح؟ (7584/5): وهو أشبه. يعني 
المرسل.» 

قال أبو عبد اله عض أل لم: فبمجموع الأحاديث المذكورة يثبت الدعاء 


المذكور عن النبي يا ويدعا به. 


تات صلاة الأ تستماء 0۹ 


رام ه26 ور ههه 2N‏ مر ىك ال کل ۹ ا سس o‏ 20002 
و وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ َيل أَنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «حَرَجَ سيان علي السلا 
م 2٥‏ م کے 5 8 E‏ اش امو وااو عا ون رساو ا ا 1 5 
َسْتَسْقِيء فَرَأى نَمْلَة مُسْتَلقِيّة على ظهرمَا رَافِعَة قَوَايَمَهَا إلى السَّء تقول: اللهمّ إنا 


کل م خلقك لك با غا ك سقاك فال ١‏ حا فق مش ر : 


2 ر ت عو ار کا ر بے ار - ١‏ 
غَيْركُمْ). رَوَاه أَحْمَدٌ وَصَحَّحَهُ الحَاكِم '' 


الحكم المستفاد من الحديث 


قال الصنعاني كله في شرح هذا الحديث من ”سبل السلام": فيه دلالة على 
الاستسقاء» وأن لها إدراكًا يتعلق بمعرفة الله ومعرفة بذكره» وبطلب الحاجات 


منه» وفي ذلك قصص يطول ذكرهاء وآيات من كتاب الله دالة عل ذلك» وتأويل 


)١(‏ ضعيف. لم يخرجه أحمدء وقد أخرجه الحاكم /١(‏ 777-17705) والدارقطني أيضًا (55/5) من 
طريق محمد بن عون مول أم يحيئ بنت الحكم» عن آبيه» قال: حدثنا ابن شهابء أخبرني 
أبوسلمة» عن أبي هريرة» به. 

ومحمد بن عون وأبوه كلاهما مجهولء وأبوه قال البخاري فيه: (عن الزهري مرسل). 

قلت: وكلام البخاري مقدم على التصريح الذي في الإسناد؛ لأنه من طريق مجهول. 

وقدروي الحديث عن الزهري موقوقًا عليه بإسناد صحيح. 

أخرجه عبدالرزاق (/ 47-44) عن معمر عن الزهري موقوقًا عليه من قوله» ولعل هذا هو 
الصواب» ويكون المرفوع منكرًا. 

وللمرفوع طريق أخرئ عند الطحاوي في ”المشكل" (8175)» والخطيب /١7(‏ 16) وفي إسناده 
محمد بن عُرّيز وسلامة بن روح وكلاهما فيه ضعف. فالحديث ضعيف. 


تنبية: أخرج أحمد الحديث ف ”الزهد“ (ص١1١١).»‏ من طريق: زيد العمي» عن أبي الصديق 
الناجي من قوله» وزيد ضعيف» وأبو الصديق لم يسنده. 


۳1 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المتأوّلين لها لا ملجاً له.اه 


ل قوله: (وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء) غير صحيح؛ لان 
الحديث ضعيف» وليس فيه دليل علل ما ذكر؛ ولان النبي كال :م يفعل ذلك» وقد 
قال الشافعي كلته: ولا آمر بإخراج البهائم. ”الأوسط" (711/5). 


ات صلاة الأ تستماء ۳٣۱‏ 


205 وَعَنْ أنْسٍ ميلك أن الي يكل اسْتشقَئ فَأمَارَ بظهْرِ كمي إلى السّمَاء. 


الحكم المستفاد من الحديث 

قال النووي لته في شرح الحديث: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة 
في كل دعاء لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه» ويجعل ظهر كفيه إلى 
السماء» وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله؛ جعل بطن كفيه إلى السماء» واحتجوا 
هذا الحديث .اه 

قلت: وهو اختيار جماعة من الحنابلة» وذهب جاعة منهم إل أنه يرفع يديه 
ببطونهاء ويجعل ظهور الكفين إل الآأرض كالأدعية الآخحرئ» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية هللته. 

قال كما في ”الإنصاف": صار كفها نحو السماء؛ لشدة الرفع» لا قصدًا له 
وإنما كان يوجه بطونهما مع القصدء وَأَنَّه لَوكَانَ قَصَدَُ؛ فَعَيْرّهِ أو وأشهر. 

قال: ولم يقل أحدّ ممن يرئ رفعهما في القنوت: إنه يرفع ظهورهماء بل 
برا اه 

فلت: وكلام شيخ الإسلام كلام قوي» وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث 
العليية والافناء 7 


.)695( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)57 57 /7( انظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


۳۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
عض الُسّائل الملحَقة 


مسآلة :]١[‏ خروج آهل الذمة للاستسقاء. 
© قال الإمام ابن عبد البر كه في ”التمهيد“ :)٠۷١١ /١۷(‏ واختلف العلماء 
في خروج أهل الذمة إل الاستسقاء؛ فأجاز ذلك بعضهم» وممن ذهب إلى ذلك: 
مالك» وابن شهاب» ومكحول» وقال ابن المبارك: إن خر جوا عدل بم عن مصلل 
المسلمين. وقال إسحاق: لا يؤمروا بالخروج» ولا ينهوا عنه. وكرهت طائفة من 
آهل العلم خروج آهل الذمة إل الاستسقاء منهم أبو حنيفة والشافعي 
وأصحابهما. وقال الشافعي فإن خرجوا متميزين لم أمنعهم.اه 

قال ابن قدامت ملع في ”المغني" (7/ 54 7): لا يُسْتَحَبٌ | حراج اهل ا الذَّمَّة؛ 
رلك 1ن316]ه الذيع كتزوزيو نار رينم قنور كود بية وكين لجيه ون 
أَغِيتٌ الحُسْلِحُونَ قَرتُمَا قَانُوا: هَذَا حَصَلّ بِدُعَاِئَا وجا وَإِنْ خَرَجُوا لَمْ يُمْتَعُوا؛ 
لاهم يَطُلْبُونَ أَرْرَاقَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ فَلَا يُمْتَعُونَ مِنْ ذَلِكَء وََا يَبْعْدُ أَنْ يُحِيبَهُمْ الله 
تَعالى؛ لاه َد ضَمِنَ أَرْرَاقَهُمْ في اذاه كما ضور ران اله من ووا 
بالائْفِرَادٍ عَنْ المُسْلِمِينَ؛ ار 7 
قَوْمَ عَادٍ اسْتَسْقَواء فَأَرْسَلَ الله عَلَيْهُمْ ربكا صَرْصَرًاء فَأَهْلْكَنْهُم؛ قَإِنْ قبل: فَبَنبَخي 


اب صلاة الاستسنقاء 51 
هو ١‏ ' .من شض 5 م رت رم 42 اص َ 0 
َنْ يُمْتَعُوا الْخْرُوجَ يَوْمَ يَخْرُحُ المُسْلِمُونَ؛ لِتَلَا يَظُنُوا أن مَا حَصَّلٌ مِنْ السّقيَا 
ره معو 


بدُعَاتِهِمْ. قُلنَا: وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَتَفْقَ نُرُولُ الْعَيْثِ يَوْمَ يَخْرَجُونَ وَحْدَهُمْ فيكون 
َعْظَم لفتتتهم وَرُبَمَا افكّنَ عَيرْهُمْ به ا 
مسألة ۲1]: خروج النساء ب2 صلاة الاستسقاء. 

قال الإمام ابن عبد البر كه في ”التمهيد“ :)۱١١ /١۷(‏ وکلهم کره خروج 
النساء الشواب إل الاستسقاء» ورخصوافي خروج العجائز. اه 

قال أب و عبد اله غضس اكد لم:لم ينقل عن النبي كَل أنه أمر بإخراج النساء كما 


صنع في العيد؛ ذالأقرب إلى السنق عدم خروجهن. والله أعلم. 


.)7117/5( وانظر ”الحاوي الكبير" (؟015/5)» ”الأوسط"‎ )١( 


1 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم لباس الحرير. 

دل حديث الباب عل تحريم لبس الحرير عل الرجال» وكذلك الأحاديث 
ال گر تن الات ف غل ق وقد نقل الإجماع على تحريمه غير واحد 
من أهل العلم» منهم: ابن عبد البر» والنووي» وابن قدامة» وابن تيمية» وغيرهم» 
وقد وَجِدَخَلافٌ فا كما في ”الفتح و”النيل»." 
مسألة [۲]: حكم الصلاة 2 لباس الحرير. 
# ذهب جهور آهل العلم إل آنا تجزئ» وعن أحد روايتان» ومذهب آهل 
الظاهر أنَّ الصلاة فيه غير مُجزئة» وتلزم الإعادة» وهو اختيار كثير من الحنابلة» 
)١(‏ الجرّ: هو الفرج» أي: يستحلون الفرج الحرام, عنئ به الزنا. 
() حسن. أخرجه أبوداود (25079» بإسناد حسنء وأصله في ”البخاري" برقم (200450) معلقًا 


مجزومًا به. وهو موصول من طرق كثيرة. انظر ”تغليق التعليق" (0/ .)-١١/‏ 


(0) انظر: المغني" (7/ 5 0**)) ”المجموع؟ (4/ 4"0)» ”التمهيد؟ (15/ »)١47‏ ”النيل؟ (۱/ »)٥۹٤‏ 
"غاية المرام؟ (507/5). 


باب الاس تك 
وقول الجمهوس هو الصواب؛ لأنْ تحريم الحرير ليس عائدًا إل الصلاة بنفسهاء 
بل هو محرم في الصلاةء وفي غير الصلاة» والله أعلم. 
تنبيث: حكم لباس الثوب المغخصوب والمشترئ بالمال الحرام كحكم 


١ :‏ عمدو 
الحرير في التحريم» وفي كونه تجزئهُ الصلاة عند الجمهور مع الإثم» ولكن تحريم 
هذا عام ني حى الرجال والنساء. 


.)۳۷١( وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب‎ )١( 
.)۳۷١( وانظر: ”الفتح“ لابن رجب‎ )( 


كس فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


5١:19‏ وَعَنْ حُدَبْنَة ملل قال: نھ ر سول الله ل أن نَشْرَبَ في آنبة الذَمَب 
الس الحرير وَالدَيبَاج ا ان ع روا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ حكم الجلوس على الحرير. 
# ذهب جهور العلماء إل تحريمه؛ لحديث خذيفة. الذي في الباب» ولأن 
الافتراش من اللبس» ففي ”الصحيحين“" عن أنس و أنه قال: فقمنا إل 
خمير نذا لدان E‏ 

وهذا التحريم في حق الرجالء وأما النساء؛ فيباح لهن الجلوس عليه كما يُباح 
و ل م ل ع الو ا 
© وذهب ابن الماجشون. وبعض الشافعية» ونقله النووي عن أبي حنيفة إلى 
(۱) أخرجه البخاري برقم .)0٥۸۳۷(‏ 


.)٦٥۸( ومسلم برقم‎ »)۳۸١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)0٥۸۳۷ /٠١( ”الفتح“‎ »)٥۹۹٩ /۱( انظر: ”ا لمجموع" (5/ 575 )» ”نيل الأوطار"‎ )۳( 


لد و لطر لتر ر إلا مضع 
و 


ب أو ذ أزتع. فى عله وال E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حُكمٌ عَلم الحرير 4 اللّوب. 

# قال الإمام النووي كه في شرح حديث عمر الذي في الباب: وَفِي هَلِهِ 
الرُوَايَة إتاحة الْعَلّم مِنْ الْحَرِير في الوب إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَْ أَرْع أَصَابع» وَهَدًا 
ْنَا وَعَذْهَبٍ الُجنهورء وَعَنْ مَالِكَ روَاية بِمَنِْهه وَعَنْ بض أَصْحابه روَايّة 
اة الْعَلَم بلا تقدِير بازع أصَابعء بل قَالَ: يَجُوزء وَإِنْ عَظُمَ. وَهَدَانِ الْمَوْكَانِ 
مَرْدُودَانٍ بِهَذَا الْحَدِيث الصّريحء وَاللهُ أَعْلّم .اه 


قال أب عبد أله غض أله لم: قول الجمهوس هو الصوابء والعَلّمُ ھو: وشم 
الثوب. وَرَقَمُةُ بالحرير» وذلك كالطراز والسجاف."" 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲۸٥)»ء‏ ومسلم .)٠١( )۲٠۹۹(‏ وليس عند البخاري (أو ثلاث أو أربع). 
وقد انفرد مها مسلم من وجه آخرء وأعله الدارقطني بالوقف ودافع عن الحديث الإمام الوادعي 
مله والشيخ ربيع عافاه الله في تعليقهما على ”التتبع". 
(۲) انظر: ”القاموس“» و”النيل؟ (507/1). 


فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


فع العلا 2 دراسي احاديث يلو ارم 
وَعَنْ َس َيل: أن الذي يك رخص عدار حْمَنِ بن عَوْفِه وَالْبَيْرٍ في 


2< چ 0 5غ 
قويص الحرير في سَفَر مِنْ < حِكَةٍ گات بهما. ممق ق عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ حكم لباس الحرير لمرض كالحكة. 


6 قال الإمام الشوكاني 5 هلله في ”نيل الأوطار" /١(‏ :5 والحديث يذل 


على جواز لبس الحرير لعذر الحكة» والقمل عند الجمهورء وقد خالف مالك في 


© وقد ذهب بعض أهل العلم إل أنَّ لباسه جائز للحربء واستدلوا بهذا 
الجديغه والظاض أن العلةاق لبن الحرير هو البحكةه لا لكونيما فى غروة 


والله أعلم.'") 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۱۹)» ومسلم (70175). 
() وانظر: ”الفتح“ (۲۹۱۹)» ”المجموع؟ (6/ »)٤٤١‏ ”المغني“ (۲/ .)١١٠١‏ 


يَابُ اللبّاس ۳۹ 


9 وڪن علي بل قَالَ: كَسَانِي اللي له حُلَهٌ راء فَكَرَجْتٌ فيا 


انت العَصَبَ في وجه فَسَقَقتها بين نِسَائِي. ممق علي وا لظ ملم 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: حكم الثوب المنسوج بالحرير مع غيره. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الحكم للأغلب؛ فإِنْ كان الأغلب حريرًا؛ فهو 
محرم» وإِنْ كان الأغلب الصوفء أو القطن ونحوه؛ فهو مُباح» واختلفوا إِنْ كانا 
متساويين: فذهب بعضهم إِلْ التحريم تغليبًا لجانب الحظر على جانب الإباحة» 
وذهب بعضهم إل الإباحة؛ لأنَّ الأصل هو الإباحة» والتحريم جاء في الثوب 
الخالض هكا عورا 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى التحريم» وعزاه الحافظ في ”الفتح" إلى ابن 
عمرء وابن سيرين» وبعض المالكية» ونصره ابن دقيق العيد» والشوكاني بالقيد 
المتقدم» وهو (موضع أربع أصابع). فهذا المقدار جائز؛ لحديث عمر المتقدم» 
مانا قر امور للمزانية تسريف عن 

وحديث علي الذي في الباب يرد علل تفصيل الجمهور؛ لأنَّهِ حرمها مع أنها 
مخلوطة بالحرير» ول يقل: إذا كان الحرير أقل؛ فهي مباحة» وما أشبه ذلك." 
)١(‏ السيراء: هو المضلع بالحرير كما في ”الفتح". 


.)۲۰۷۱( أخرجه البخاري (2850)» ومسلم‎ )١( 
.)٠٠۷ /١( ”نيل الأوطار“‎ »)۳١۷ /۲(“ينغملا”»)٤۳۸‎ /٤(“عومجملا”»)0۸۳۸(“حتفلا”‎ : وانظر‎ )۲( 


۳۷۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۲1]: الجبة المحشوة بالحرير. 
© ذهب إلى جوازها الشافعي وأصحابه» وهو قول بعض الحنابلة» وحْجُّهم أن 
الحرير غير ظاهر؛ فلا يحصل الفخر والخيّلاء. 
© وذهب إلى التحريم بعض الحنابلة» وهو وشا عند الشافعية» وهذا الول 
أفرب؛ لأنّه يُحَذ لابسًا للحرير» ويدخل في عمومات الأحاديث التي فيها النهي عن 
دلشوؤان السهان ”© 
مسألة ["1: ثياب الخر. 

قال الحافظ ابن حجر ته في ”الفتح“ (0۸۳۸): وَالْأَصَح في تَفْسِير الْحَرّ 
ی ای خرير ولخصهاين و ی د ا ي کر 
وَضُوف أَوْ نَسُوه. وَقِيلَ: أَضْله إشم دَابّة يقال لَهَا الك سمي التَوْب الْمُنّخَذ مِنْ 
وره حر لِنُعُوميهء م طق عَلَئ مَا يُخلط بالحَرِير؛ لِنعُومةِ الْحَرير. 

ثم قال: وَعَلَى هَذَا قلا يَصِحّ الاسْتِدَْال بِلْبْسِهِ عَلَىْ جَوَّاز َس ما يُخَالِطهُ 
الحَرير ما لَمْ يتَحَقَى أن الْحَرْ الَّذِي لَبِسَهُ السّلف كَانَ مِنْ الْمَخْلُوط بالْخَرير 
وَهُ أَعْلّم .اه 

فلت: قد صح لبسه عن جمع من الصحابة» منهم: أنس» وعسزاقة الین 


.)٤١١ /۳( ”المغني“ (۲/ ۷٠۳)ء ”غاية المرام؟‎ »)٤۳۸ /٤( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


باب الاس ق 
ابن علي» وعائذ المزني» وأبو هريرة» وعائشةء وابن الزبير» وغيره .° 

وعلل هذا فالأظهں أن هذه الثياب ليس فبها حرير» وإلا لما لبسها صحابة 
النبي ب وإن كان فيها حرير» فلعل الحرير كان قلي دون أربع أصابع» 


والله أعلم. 


.)۲۲۷ /٤( انظر: ”مصنف ابن أبى شيبة“ (۸/ ١١٠)ء ”نصب الراية“‎ )١( 


۷1 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


صر و rd rd‏ 
بن حم و 2 زل ۳۶ے o E‏ و س چ ن 
د ابي مُوسی برت آن رَسول ال < قال: «أجل الذهب والحرير 


ت 5 5 
03 ر وار رر و 2 هرر 8ھ مک ا EE‏ 


لإناثِ أمّتِي؛ وَحَرْمٌَ على ذكُورِهًا . رَوَاه أحمّد وَالنْسَائِي وَالْترَمِذِي وَصَححه. 
الحكم المستفاد من الحديث 


فيه تحريم لباس الحريرء والجلوس عليه للرجال» وإباحة ذلك للنساءء وفيه 
تحريم الذهب مطلقًا للرجال» وإباحته للنساء. 

وينبغي التنبيه علل أن بعض الفقهاء ألحق الذهب بالحرير في جواز العَلَّم 
بالثوب منه فيما دون أربع أصابع» وقاسه على الحرير. 


وهذا قياس فاسدٌ مُعَارَضُ بالنصوص الدالة على تحريم الذهب للرجال 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه أحمد (5/ 7454 5٠1‏ )» والنسائي (8/ »223١‏ والترمذي (۱۷۲۰)» وهو 
من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسئ» وروايته عنه مرسلة كما في ”جامع التحصيل”"» وقد 
جاء في بعض طرق الحديث ذكر الواسطة (عن رجل عن أبي موسىئ) فتبين أن الساقط رجل مبهم» 
فالحدیث ضعیف» وله شواهد يحسن بها: 

منها: حديث علي بن ابي طالب عند أبي داود (25051» والنسائي (۸/ (۱٣۰‏ وابن ماجه 
»)۳٥۹۰(‏ وغیرهم وهو حدیث اختلف في إسناده» ولکن رجح الدارقطني ني ”العلل“ )۳۹٤(‏ منها 
طريقًاء وهذه الطريق فيها أبوأفلح الهمداني وهو مجهول الحال. 

ومن شواهده: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (/3691) والطحاوي 
(/۲) وني إسناده عبدالر من بن زياد الإفريقي وهو ضعيف» وعبدالر من بن رافع وهو 

ومن شواهده: حديث زيد بن أرقم أخرجه ابن أبي شيبة في ”مسند“ كما في «تصب الرايةة 
(3575/5)» وفيه ثابت بن زيد بن أرقم ضعيف»ء وأخته أنيسة بنت زيد بن أرقم مجهولة. 

فالحديث حسن بهذه الشواهد. 

وله شواهد أخرئ لم أذكرها؛ لأنها شديدة الضعف. انظر: ”نصب الراية" (5/ 5 7570-57), 
و”تحقیق المسند“ (۳۲/ .)۲١۸-۲۵۷‏ 


باب الاس اندها 
عموماء و قليله وکثیره» كحديث الباب. 

وحديث ابن عباس عند مسلم (۲۰۹۰)» أن رسول الله مَل رأئ خاتما من 
ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحه» وقال: «يعمد أحدكم إل جمرة من نار فيجعلها في 
يده»» فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله : خذ خاتمك انتفع به قال: لا 
والله» لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله عل. 

وفي ”الصحيحين" عن البراء بن عازب و يشا ن النبي ية نه عن سبع: وذكر 
منها: التخة بالذهب. وفيهما عن أبي هريرة : بو أن رسول الله وَل هى عن خاتم الذهب. 
مسألة :]١[‏ مسألة: شد الأسنان وتضبيبها بالذهب للرجال؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز؛ لآن ذلك يراد للمداواة والعلاج» لا للبس 
والزينة» وهو قول الحسن» والنخعي» وموسئا بن طلحة. وثابت» والمغيرة بن 
عبد الله» وأبى جمرةء والزهري» وشريك» وحفص بن غياث» ومحمد بن الحسن» 
والشافعى» وأحمد. والمالكية. 

قال و شّد: الصحيح التول الأفل» والأفضل اتخاذها من الفضة» ولا 
يجوز تلبيس الذهب» أو تضبيبها للرجال من أجل الزينة» وبالله ا 


ء)٠٠٠‎ /۲( ”الحاوي الکبیر“‎ »)-١117//17( ”التمهيد"‎ »)7٠١ /( انظر: ”مصنف ابن أبى شيبة"‎ )١( 
.)١7١ /١1١( ”البحر الرائق» (711/8)» ”الموسوعة الفقهية الكويتية"‎ 


1 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


E‏ عِمْرَالَ بن حُصَيْنِ مب أن التي كل قال : إن الله بحب إذَا أل 
دعمته 


e‏ و ا 
/ عبده نعمَة ان ری أذ 


ِو نِعْمَة أن يَرَئ أَثْر نِعْمَيهِ عَلَيِْا. رَوَاهُ البيْهقي ٠".‏ 
الحكم المستفاد من الحديث 


قال الإمام الصنعاني مَل في "سبل السلام؟ (۲/ ۱۷۷): في هَل e‏ 


د سے 
ا 


لاله ان الله تَعَالَئ يُحِبُّ مِنْ الْعَيْد إِظْهَارَ يِحْمَيهِ في مَأَكَلِه وَمَلْبَسِه؛ فَإنَّهُ كر 
لِلنَّعْمَةٍ فِعْلٌِ وَلِأَنَهُ إِذَا رَآهُ الْمُحْتَاحُ في هَيعَةِ حَسَبَةٍ قَصَدَهُ؛ لِيتَصَدَّقَ ع وَبَذَادَةٌ 
تھے مول رفا نتفر بیان الخال َناَك وَلِسَان حَالِي بِالشَّكَايَة ا 


وَقِبلَ: وَكَمَاك شَاهِدَ مَنْظَرِي عَنْ مَخْبَري. اھ 


)١(‏ حسن. أخرجه البيهقي (۳/ ١۲۷)»ء‏ وأخرجه أيضًا أحمد )٤۳۸/٤(‏ من طريق روح بن عبادة 
حدثنا شعبة» عن الفضيل بن فضالة» عن أبى رجاء العطاردي به. 
وإسناده حسن» رجاله ثقات إلا الفضيل بن فضالة؛ فإنه حسن الحديث. 


بَابُ اللبّاس 2 
و وَعَنْ عَلِي ملڭ: أن ر رَسُولَ الله يل هى عَنْ لبس القَسّيّ وَالمُعَصمًر". 
5 


و 62 وَعَنْ َالو بن عرو مب َالَ ئ علي التي کي وبين مُحَصْفَرَيْنِ 
قَقَالَ :مك مرك بهذا و 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم لبس الثياب المعصفرة. 


8 ذكر الحافظ ابن رجب كله في هذه المسألة أقوالًا: 


الأول: الكراهة. قال: روي عن ع وا وابن أ و 


وهو قول الزهري» وسعيد بن جبير» ومالك» وأحمد» ورخصوا فيه للنساء» وحکكی 


() القسي من ثياب الحريرء والمعصفر هو المصبوغ بنبات العصفر» ولونه أحمر. 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۰۷۸). 

(؟) أخرجه مسلم برقم (۲۰۷۷) (۲۸). 

(5) ضعيف: أخر جه ابن أبي شيبة (۸/ ۱۸) من طريق تميم الخزاعي» قال: حدثتنا عجوز لناء قالت: 
كنت أرئ عمر إذا رأئ على رجل ثوبا معصفرا ضربه» وقال: ذروا هذه البراقات للنساء. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة المرأة الراوية عن عمر بَِنْكُ؛ فإنها مبهمة لا يدرئ من هي»ء والراوي عنها 
جور 

)٥(‏ لم قف علل إسناد أثر عثمان مينته. 

(7) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ۱۸۳) عن وکيع» عن فضيل» عن نافع آن ابن عمر رئ علل ابنِ 
له معصفراء فنهاه. وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

)لم أقف على إسناده. 


۳۷٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
ار ع را ع جرا وی اا ھا ن بف رن 
الثاني: الرخصة مطلقًا للرجال والنساء» ثبت ذلك عن طلحة بن عبيد الله" » 
۳( £ 0© 00 َ | ِ 
وجابر » وابن عمر » وائس » وعن أبي وائل» وعروة» وموسئ بن طلحة» 
والشعبيء وأبي قلابة» وابن سيرين» والنخعي» وغيرهم» وهو قول الشافعي. 


الثالث: كراهة المشبع منه» وهو قول عطاء.» وطاوسء. ومجاهد. وَحْكِيَ عن 


مالك» وأحمد أيضًا. 


ب وقد ذهب الشوكاني هلله حَاشْنْ کله إل التحريم» وهو قول الإمام ابن عثيمين ملت 


وهو الصواب؛ لدلالة حديث عليء وابن عمرو اللَذَيْنِ في الباب على ذلك» بل 


الكفار؛ فلا تلبسها», ولعله قول بعض أهل القول الأول. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (// ۱۷۹) عن عبید الله بن موسیٰ» عن عمرو بن عثمان» عن موسئ 
م سحي سد ار 
اا ل ا ل سه إسناده 
حسن» رجاله ثقات» إلا أبا الزر بير؛ فإنه حسن الحديث» وحيد هو ابن عبد الرحمن ن الرؤاسي» وهو 
وأبوه ثقتان 

() حسنء أخرجه ابن أبي شيبة (0057/7) حدثنا حميد» عن أبيه» عن أبي الزبير» قال: كنت عند ابن 
عمر فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرمء فقال: في هذين علي بأس ؟ قال: فيهما طيب ؟ 
قال: ل قال: فلا بأس به. إسناده حسن» رجاله ثقات» إلا أبا الزبير؛ فإنه حسن الحديث» وحميد 
هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي» وهو وأبوه ثقتان. 

(:) أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 0/) عن معمر» عن عبد العزيز» قال: رأيت علا أنس بن مالك ثوبين 
موردين قد مسهما العصفر. وإسناده صحيح. رجاله ثقات. 


باب الاس لض 

وقد استدل علل الجواز بأن النبي يي كان يصبغ بالصفَرَة كما في 
”الصح حين"”'' عن ابن عمر ييلئمًا. 

ولا حجة في ذلك؛ فإن المراد به صبغ الشعر» وكلامنا في مسألتنا على صبغ 
الثياب بالعصفرء وأما الآثار الواردة عن الصحابة؛ فلعله لم يبلغهم النهي» ولعل 
ابن عمر بلغه بعد ذلك النهي؛ فمنع منه. والله أعلم. 

وأما ما يتعلق بلبس المعصفر للنساء فهو مشروع في حقهن عند عامة أهل 
المعصفرات» كما في ”مصنف ابن أبى شيبة“» و”مصنف عبد الرزاق". 

وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد ياء قالت: رأيت 
ستا من زواج النبي 45 يلبسن المعصفر. 

ويدل علل مشروعية لبسه للنساء: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرف 
عند أحمد (25861).» وأبي داود (5077) قال: هبطنا مع رسول الله يلد من ثنية 
فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفرء فقال: «ما هذه الريطة عليك؟). فعرفت 
ما كره؛ فأتيت أهلى وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه» ثم أتيته من الغدء فقال 
«يا عبد الله ما فعلت الريطة؟). فأخبرته فقال: (ألا كسوتها بعض أهلك؛ فإنه لا 


پاس به للنساء)». وإسناده س 


.)١11/( ومسلم برقم‎ ))١557( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
»)-۱۷۷ /۸( (؟) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب کله (۲/ ۲۲۲-۲۲۱)» ” مصنف ابن أبي شيبة“‎ 


”مصنف عبد الرزاق“ .)۷١/١١(‏ 


VA‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: حكم التزعفر للرجل. 

أما بالنسبة لتزعفر الرجل في جسده؛ فعامة العلماء علل تحريمه» وفي 
الصحيحين عن أنس وة قال: هى النبي بيا أن يتزعفر الرجل. 

قال ابن عبد البر كله في ”التمهيد“ :)۸٦ /۲١(‏ وهو معناه عند مالك وأكثر 
العلماء تخليق الجسد وتزعفره.اه 

وقال مله في «التمهيد" (؟7/ :)١187‏ حملوا هذا علا الثياب وغيرهاء وأما 
الجسد فلا خلاف علمته فيه -يعني: في النهي عنه-» والله أعلم.اه 
© وأما بالنسبة لتزعفر الرجل في ثيابه: فأجازه جماعة من أهل العلم للرجل غير 
المُحرم» وهو قول مالك وأحد» وهو ظاهر اختيار البخاري» وعزاه ابن عبد البر 
لأكثر السلف» وثبت عن ابن عمر أنه كان يلبسه كما في ”الموطأ». واستدل هؤلاء 
بآن النبي كك نمئ الرجل المحرم عن لبسه؛ فدل على أن غير المحرم يجوز له 
لبسه. كما في الصحيحين عن ابن عمر تنا 

ويدل عليه أيضًا حديث يعلى بن أمية مء قال: جاء رجل إلى النبي ياء وهو 
بالجعرانة» عليه جبة وعليها خلوق -أو قال أثر صفرة- فقال: كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرتي؟... الحديثء وفيه قال: «أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر 
الصفرة -أو قال أثر الخلوق- واخلع عنك جبتك. واصنع ني عمرتك ما أنت 
صانع في حجك» متفق عليه» واللفظ لمسلم» ولم يذكر في الحديث أنه زجره عن 


التزعفر. 


بَابُ اللبّاس ۳۷۹ 
6 ومع من ذلك الإمام الشافعي الف آلا بعموم الحديث المتقا م. 


© وكره ذلك أحمد في رواية» والحنفية. 


والأقرب أن يحمل الحديث على النهي عن التزعفر بالجسدء كما ذكره ابن 


عبد البر؛ جمعًا بين الأحاديث. والله أعلم.'') 


مسألة ["]: حكم لباس الأحمر. 


8 ذكر الحافظ ابن رجب كله في هذه المسألة أيضًا أقوالًا: 


الأول: الرخصة» ذكره عن ابن المسيب» والشعبي» والنخعي» والحسن» 
وعلي بن حسين» وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يلبس بُرْدَا أحمر. وفي 
"صحيح مسلم" »2750١79(‏ أن أسماء بنت أبي بكر أرسلت إِلىْ ابن عمر تقول له: 
بلغني أنك تحرم مياثر الأرجوان» فقال: هذه ميثرتي أرجوان» والأرجوان: 
الشديد الحمرة. 

وقد اسيَّدِلٌ لأهل هذا القول بحديث أبي جحيفة» والبراء ا في 
”الصحيحين“ ٠‏ أنبما رأيا النبي يكف في حل حمراء. 

الثاني: الكراهة» وهو قول طاوس» ومجاهد» وعطاء» والحسن» وابن 
سيرين» وهو مذهب أحمد. 


»)05/١5( وانظر: ”التمهيد؟ لابن عبد البر کله (۲/ ۱۸۰-)» (۲۱/ ۸۲)» ”شرح النووي"‎ )١( 
”شرح العمدة“ (ص۳۸۱).‎ »)۳۳۹ /٤( ”الفتح" (0847» و0857)) ”المجموع؟‎ 


(؟) حديث أبي جحيفة أخرجه البخاري برقم (575)» ومسلم برقم »)٥٠۳(‏ وحديث البراء: أخرجه 


۳۸۰ فتح العلام ‏ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 

الثالث: الكراهة فيما هو شديد الحمُرَّة» وروي ذلك عن مالك وأحمد. 
ورجّحه كثير من الحنابلة. 

وقد استدل القائلون بالكراهة بأنَّ النبي ميد نب عن المعصفر؛ فالأحمر 
ندعل فق ذلك مى باب آو1ا» واتعدلوا عل ذلك مكيف البوافي عاب عبد 
البخاري (2)28854)» وفيه النهي عن المياثر الحَمّرء واستدلوا علىن ذلك بحديث 
علي بن أبي طالب عند أحمد (477) )١١77(‏ بإسناد صحيح أنه قال في ضمن 
حديث طويل: «ونهانا عن القسي» والميثرة الحمراء»» وعند أبي داود )4٠5٠0(‏ 
بإسناد صحيح: «نبي عن مياثر الأرجوان). 

وحملوا حديث أبي جحيفة» والبراء عل أنها لم تكن حمراء خالصة» بل كانت 
مخططة بألوان أخرئ. 

وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام هته فقال كما في كتاب ”شرح الصلاة 
من شرح العمدة“ (ص۳۷۸-): فقد نهى ب4 عن المياثر الحمر»ء وذلك يقتضي أن 
تكون الحمرة مؤثرة في النهي» والحديث عام في ١‏ لمياثر الحمر» سواء كانت 
حريرًا أو م تكن» ولو كان المراد بها الحرير؛ فتخصيصه الحمر بها دليل علل أنَّ 
الأحمر من الحرير أشد كراهة من غيره» وذلك يقتضي أن يكون للحمرة تأثير في 
الكراهة» ثم أحاديث علي في بعضها: «عن القسي» والميثرة الحمراء»» وفي 
بعضها: «عن القسي والمعصفر)» وفي بعضها: «عن مياثر الأرجوان». وهي كلها 
دليل علل أن المياثر هي الحمرء وإن لم تكن حريراء وأنَّ مناط الحكم حمرتها لا 


جرد كرما خريا.وذلك أن الأرجوان هوا الأخر العديد البحمرة كأن افشقاقة 


باب الاس N‏ 
من الأرج» وهو توهج رائحة الطيب؛ لأنَّ الأمر يسطع لونه؛ ويتوقد كما تسطع 
الرائحة الزكية في الأرائج» قال أبو عبيد: الأرجوان الشديد الحمرة» والنهرمان 
دونه في الحمرة» والمفدم المشبع حمرة» والمضرج دونه. ثم المورد بعده. ثم قول 
علي: «نمئ عن لبس الميثرة الحمراء» بدل قوله: «المعصفر» دليل علا أن 
المعصفر إنما نهاه عنه لحمرته» فتارة يعبر عنها باسمه الخاص» وتارة يعبر عنه 
بالاسم العام الذي هو مناط الحكم. 

قال: وأيضًا إن النبي بيا إذا هى عن المعصفرء فغيره من الأحر المشبع أولل 
بالنهي منه؛ إذ ليس في المعصفر ما يكره سوئ لونه» وليس هو بآشدها حمرة» فغيره 
من الأحمر الذي يساويه في لونه» وبريقه» أو يزيد عليه؛ أولى أن ينهئ عنه» والتفريق 
بينهما تفريق بين الشيئين المتماثلين» وذلك غير جائزء وأيضًا فإن هذا اللون 
يوجب الخيلاء والبطر» والمرح» والفخر؛ فكان منهيًا عنه كالحرير» والذهب؛ 
ولهذا أبيح هذا للنساء كما أبيح لهن الحرير» والذهب» فأما الخفيف الحمرة مثل 
المورد ونحوه فقد ذهبت بهجته. وتوقده» وصار قريبًا من الأصفر؛ فلا يكره 
والأحاديث التي جاءت في الرخصة في الأحمر محمولة على هذا؛ فإنه يسمئ أحمر, 
وإن كانت حمرته خفيفة» وعلى ما يكون بعضه أحمر مثل البرود التي فيها خطوط 
حمرء وهذا معنئ قولهم: حلة حمراء. 

قال: وهل هذه كراهة تحريمء أو تنزيه؟ فيه وجهان ... . 


ثم ذكر وجهين في مذهب أحمد. والأصح في مذهب أحمد كراهة التنزيه.'") 


(۱) وانظر : ”فتح الباري“ لابن رجب لته (۲/ ۲۲۱-۲۲۰)» ”زاد المعاد" (1717//1). 


YAY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


019 وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ ابي بكر ميا 0 اتج سل الله عاك 
مو لدم 


مكفوفة الجَيْب وَالككَيْن وَالمَرْجَيْنِ بالڌيباج. روه الؤذازة: 


ع ومو 


وَأَضْلَهُ في ”مُسْلِم' و كَانَتْ عِنْدَ عَايْسَةَ حَتَّى قُبِضَتْء فَقَبَضْتْهَاء وَكَانَ الى 
يََْسْهَاء فَتَحْنُ تَعْسِلْهَا لِلْمَرْضَئ تَسْتَشْفِي يهًا. 
وَرَادَ البُخَارِيٌ في ”الدب المُفرَدِ": وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلَْفْدِ وَالْجَمْعَةٍ.'"" 
مفردات الحديث: 
قولها: (مكفوفة): يعني جُعِلَ لها كُنَّةه بضم الكافء وهو ما يُكنفٌ به 
جوانبهاء ويُمْطّف عليهاء ويكون ذلك في الذَيْلء وفي الفرجين؛ وفي الكمين. 
قولها: (الجيب): هو مدخل الرأس من القميص» ونحوه. 
قولها: (لبنة): هو بكسر اللام» وإسكان الباء» وهي رقعة في جيب القميص. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة [11]: جواز لبس ما فيه حرير يسير. 


كان موضع أربع أصابع فما دون؛ لحديث عمر المتقدم في الباب» والله أعلم. 


)١(‏ الفرجان: هما الشقان اللذان في أسفل الجبة. 

(؟) أخرجه أبوداود (5055) وني إسناده المغيرة بن زياد وهو ضعيف, وأصله عند مسلم )5١059(‏ 
بلفظ: (فأخرجت جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج» فقالت: هذه 
كانت عند عائشة... فذكرت الحديث. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد" (/5 7) بإسناد صحيح. 


بَابُ اللبّاس للمقا 
رق و م ف ع 
بعض المسائل الملحفه 


مسألة [1]: حكم لباس ما فيه تصاوير ذوات الأرواح. 
© في المسألة أقوال: 

الأول: الرخحصة» وهو قول أحمد في روايةء وسليمان بن داود الهاشمي» وأبي 
خيثمة زهير ابن حرب» واستدلوا بحديث: إلا رق في ثوب). 

الثاني: الكراهة» وهو قول مالك» والثوري» وبعض الحنابلة. 

الثالث: التحريم» وهو قول الشافعية» وأحمد في رواية» وبعض الحنابلة» وعزاه 
النووي للجمهورء واستدلوا بالأدلة المتكاثرة في تحريم صور ذوات الآرواح» 
دهذا التول هو الصواب بدون هِريّة. 

وأما حديث: «إلا رق في ثوب»؛ فهو محمول علِن ما إذا كانت مقطوعة 
الرأس» أو صورة من غير ذوات الأرواح. 

ومال شيخ الإسلام کاله في ”شرح الصلاة من العمدة" (ص795-) إلى 
تضعيف هذه الزيادة» وإلل كونها مدرجة من الراوي» وليست من كلام النبي 3277 
فقال مَلتته: يبين ذلك: أن حديث الاستثناء مبهم محتمل؛ إذا سيق بلفظه عن بسر 


ابن سعيد» عن زيد بن خالد الجهني. عن أبي طلحة الأنصاري يبل أن النبي کيا 


Af‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
قال: ١لا‏ تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» قال بسر بن سعيد: ثم اشتكئ زيد؛ 
فعدناه» فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة 
زوج النبي كَلِدِ: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه 
حين قال: إلا رقما في ثوب. 

فهذه الزيادة م يقلها زيد كما قال ول الحديث» وإنما خفض به صوته حتى 
سمعها عبيد الله دون بسر بن سعيد؛ فلعله قالها من عنده؛ ولم يرفعها في حديث 
عن النبي كلد وكثيرا ما يدرج المحدث في حديثه زيادة يحسب المستمع أنها 
مسوقة عمن حدث عنه. 

يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم الستور من جلة المستشنى منه» وقد صحت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها من جملة التي قصدت بالحديث» وبأن 
الملائكة لا تدخل بيتا هي فيه» وقد روئ غير واحد الحديث عن أبي طلحة دون 
هذه الثنيا. 


وان كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله <4 فالمراد بهاء والله أعلم ما 
رقم من الصور التي لا روح فيها أو كان يوطاً ويداس من الصور في الثياب كما 
جا ا ا خادیے آل ر 

وقد روئ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل علل أبي طلحة الأنصاري 
يعوده فوجد عنده سهل بن حنيفء قال: فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فيه 


تصاوير. فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير. وقال فيه النبي 45 ما قد 


باب اللبّاس 2 
علمت. قال سهل: أو لم يقل إلا ما كان رقما في ثوب. قال: بإى» ولكنه أطيب 
لنفسي. رواه مالك وأحمد والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 

فهذا الحديث قد قال فيه ابن عبد البر: هو منقطع غير متصل؛ لأن عبيد الله بن 
عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف, ولا أبا طلحة» ولا حفظ عنهماء ولا له عن 
أحدهما سماع ولا له سن يدركهما به. ولا خلاف أن سهل بن حنيف مات سنة 
ثمان وثلاثين بعد شهود صفين» وصل عليه علي يش وكبر عليه ستاء وليس كما 
قال ابن عبد البر. 

فهذا الحديث يقتضي أن أبا طلحة علم أن النبي بي استشنى الرقم في الثوب» 
ولیس فيه آنه سمعه منه فيجوز أن يكون المستثنئ ما كان من الثياب يوطأ 
ويداس» أو أن تلك التصاوير لم تكن صور ما فيه روح» كما فسرته سائر 
الخدت 
مسألة [۲]: حكم لبس المرأة لباس الرجل» والعكس. 

ثبت في ”سنن ابي داود“ )٤۰۹۸(‏ وغيره عن ابي هريرة ميل أن النبي ڳا 
«لعن الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل»؛ وحسنه الإمام 
الوادعي كله في ”الصحيح المسند“ (١٠١٠)ء‏ وني ”البخاري“ )0۸۸١(‏ عن ابن 


عباس فا لحن رسول الله له المدقبهات من التساء بالرسال»والمتشيهين من 
الال السا 


(۱) وانظر: ”فتح الباري؟ لابن رجب (۲/ ۲۱۱)» ”المغني“ (۲/ ۳۰۸)ء ”شرح مسلم؟ .)۲۱۰٤(‏ 


52 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال الشوكاني ملَنْه في ”النيل“ :)553-340/١(‏ وَالْحَدِيتْ ل عل 
َحْرِيم تَشَبُ الَّاءِبالرّجَالِء وَالرّجَالٍ بالسَاءِ؛ لان اللَعْنَ لا يَكُونْ إلا عَلَى فِغْل 
تكنلل ققت العنيرة وال CR ERI‏ السا 
قلق لوك وإقها نكم فكذا عخدة التهرن. وكلد الأعاويك ر عب و 


قال النَوَوئٌ في ”الرَّوْضَة": وَالصَّوَاتُ أن تَسَبهَ النسَاءِ بالرّجًا جَالِء وَحَكْشَهُ حَرَامٌ 
للحديث يثِ الصجيح .اهم 
مسألة [۳]: حكم إسبال الثياب إلى تحت الكعبين. 
أخرج الشيخان''' عن ابن عمر يتا مرفوعًا: ١لا‏ ينظر الله إلئ من جر ثوبه 
خيلاء)» وأخرجا عن أبي هريرة : ين 
وأخرج مسلم (5 )٠١‏ عن أبي ذرٌ يي مرفوعا: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم. ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم : المسبل. والمناق والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب». 
وأخرج البخاري (۷۸۷٥)ء‏ عن أبي هريرة مء عن النبي بب قال: «ما 
تحت الكعبين من اللإزار ففى النار». 
© ذهب جمهور العلماء إل تحريم إسبال الثياب إذا كان خيلاء» بل عدوه من 
الكبائر؛ للأحاديث المذكورة» وغيرها مما هو في معناهاء وقالوا: إذا أسبله لغير 
ا کیو مکوت وامقدلوا عله ذلك يان أبا بكر قال للنبي مَيْيِْ: إن إزاري 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)٥۷۸۳(‏ ومسلم برقم .)۲۰۸٥(‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)٥۷۸۸(‏ ومسلم برقم (۲۰۸۷). 


باب الاس N‏ 
يسترخي؛ إلا أن أتعاهده. فقال له: «إنك لست ممن يفعله خيلاء» أخرجه البخاري 
»)0۷۸٤(‏ من حدیث ابن عمر ضينهًا. 
© وذهب أحمد في رواية» واختارها بعض الحنابلة إل تحريم جر الثوب» ون م 
يكن خيلاء» وهو اختيار شيخ الإسلام لله كما في ”اقتضاء الصراط المستقيم“ 
(ص١7١)‏ وإليه مال الحافظ ابن حجر» واستدلوا عل ذلك بحديث جابر بن 
سليم في #سئن أبي داود" (5084): وأحمد (0/ 77, 14): أنَّ النبي يقد قال له: 
١إياك‏ وإسبال الإزار؛ فإِنَّ إسبال الإزار من المخيلة)» وصححه شيخنا الوادعي 
كله في ”الصحیح المسند“ .)١۹٩(‏ 

قال الشوكاني مله في ”نيل الأوطار“ :)٠٤١ /١(‏ وقد عرفت ما في 
حَدِيثِ الْبَابٍ مِنْ قَوْلِِ بل لأبي بَكْرٍ: «إنّك لست يْنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ خيكاء»» وَهْوَ 
تريح بان منَاطً التَّحْرِيم الْخيَكَاء ؛ الإشبال كد يكون للحبات» وقد يكرن 
َيه َد ِن حمل كول نما مِنَ المَخِبلة في حَدِيثِ جَاپر بن سيم على أنه 
حَرَجّ مَخْرَجَ الْخَاِبِ؛ يون الْوَعِيد المَذكُورُ في حَدِيثِ اباب متَوَجُهًا إلى مَنْ 


چت وه 


فَعَلَ ذَلِكَ اختيالاء وَالْقَوْلُ أن كل إِسْبَالٍ مِنْ الْمَخِيلَةِ أخدًا بظَاهِرٍ حَدِيثِ جَابرٍ 


م 


1 شو 2 e‏ ر 3ه ررر ا 
ابن سايم ترده الصَرُورَةٌ؛ فإن كُلّ أَحَدٍ يَعلمُ أن ِن الاس من شيل إرَارَه م عَدَم 
ا ا نا َقَدَمَ مِنْ قَوْلِهِ ک4 لبي بكر ما عرفت .اه 
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قال ابو عبد اله عض انه لہ: هذا كلامٌ نفيسٌ من الإمام الشوكاني هللته» ولكنّ 
النبى يَْدُ اعتبر هذا الغالب» وهذه المظنة -أعنى أنَّ إسبال الثوب مظنة الخيلاء 


AA‏ فتح اا 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
في الغالب» وحرّم الإسبال- - فقال لجابر بن سليم تيضته ل: «إياك وإسبال الإزار)» وفي 
"صحيح مسلم" (5/ أنه قال لعبد الله ابن عمر يشا ثما: «ارفع إزارك»» وذلك 
عند أن رئ فيه استرخاء» ول يسأله النبي کا :عن استرخاء ثوبه: ا 
لا؟ بل فهم الصحابة أخهم مأمورون بالرفع مطلقًا؛ ولذلك شكا أبو بكر للنبي 87 
استرخاء ثوبه» ولو فهم أنَّ ذلك للخيلاء فقط؛ لما سأل النبي َي 

وإذا عَلِمَ هذا؛ فإسبال الثوب خيلاء كبيرة من الكبائر» وإسباله لغير خيلاء؛ 
محرءٌ ومعصية» ونسأل الله أن يشرح صدورنا للحق» والحمد لله 


مسألة :]٤[‏ إسبال الثياب ب2 حق النساء. 


قال النووي مَللَته في ”شرح مسلم" :)5١860(‏ وأجمع العلماء على جواز 
الآسيال للساء» وقد عن النبي بي اللإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعَاء 
والله أعلم.اه 

قلت: يشير النووي كله إل ما أخرجه أبو داود .251١14(‏ والنسائي 
(۲۰۹/۸)» وأحمد )١5101١1(‏ بإسناد صحيح عن أم سلمة مَيكثا: أنها قالت: يا 
رسول اللهء فكبف بالنساء؟ ققال: لابرخين شيرًاةء قالت: قلتك: إذا يتكشف 


عنهن؟ قال: «فذراع لايزدن عليه . 


ييف الحكواق الإسبال شمل ]سبال القميضن »و الازار» والسزاريل» لآن 
كلها يشملها قوله: «ثوبه» في الأحاديث المتقدمة. 


(۱) وانظر: ”الفتح“ »)٥۷۹۱-۰٥۷۸۷(‏ ”النیل“ /١(‏ 00 #7 شرح مسلم" (5/ *(. 


باب الاس ۳۸۹ 
وأخرج أحمد (۲/ ١۱۱۰ء‏ و۱۳۷( وأبو داود (5045) بإسنادٍ حسن عن ابن 
عمر بَيِمّاء قال: «ما قال رسول الله جَلِةِ في الإزار» فهو في القميص». 
وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود .)5٠95(‏ وابن ماجه (75107), 
والنسائي (۸/ ۲۰۸) من طريق عبد العزيز بن ابي رواد» عن سالم» عن بيه عن 
النبي 4 قال: «الإسبال في الإزار» والقميص» والعمامة» من جر منها شيئا خيلاء 


لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقد قال ابن أبي شيبة كما في سئن ابن ماجه: ما أغربه. 


قلت: تفرد عبد العزيز بن أي رواد بقوله: «الإسبال في الإزار» والقميص» 
والعمامة». وغيره من الرواة يروون الحديث» عن سالمء وعن ابن عمر بدون ذكر 
هذا الزيادة» وإنما اقتصروا على آخر الحديث: «من جر ثوبه خيلاء...). 

فقد روئ الحديث عن سام جماعة بدون الزيادة المذكورة» وهم: عمر بن 
محمد» وموسى بن عقبة» والزهري. 

وروئ الحديث عن ابن عمر جماعة» واقتصروا عل قوله: «(من جر ثوبه 
خيلاء...)» وهم: نافع مولاه» وعبد الله بن دينار» وزيد بن أسلمء وجبلة بن 
سحيم» ومحارب بن دثار» ومحمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان» ومحمد بن عباد بن 


E 8‏ 
جعفر» ومسلم بن يسار» ومحمد بن زيد» ومسلم يناق. 


فائدة. روئ آبو داود (1۳۸) وغیره» عن أبى هريرة» قال: بينما رجل يصلى 


مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله 4: «اذهب فتوضاً»» فذهب فتوضاأء ثم جاء» ثم 


.)-١ /١١( انظر مصادر رواياتہم في ”المسند المصنف المعلل“‎ )١( 


۳۹۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قال: «اذهب فتوضاً)» فذهب فتوضاء ثم جاء» فقال له رجل: يا رسول الله ما لك 
أمرته أن يتوضأء ثم سكت عنه. فقال: 'إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله 
تعالئ لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره». وهذا الحديث ضعيف؛ فإنه من طريق 
أبي جعفر» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة به. 

وأبو جعفر المذكور» رجل من أهل المدينة» مجهولء تفرد بالرواية عنه 
يحيئ بن أبي كثير» ول يوثقه معتمد على توثيقه؛ فهو مجهول العين. 
مسألة [5]: حكم السدل. 

جاء في النهي عن السدل أحاديث» وهي: حديث أبي هريرة ي في ”سنن 
أبي داود؟ (۳٤1)ء‏ هئ النبي بيذ أن يسدل الرجل ثوبه. وفي إسناده: الحسن بن 
ذكوان» وهو ضعيفٌ» وذکر الحدیث في ترجته من ”الکامل“ لابن عدي» وکأنه قد 
اکر غل وله طرق أخرعا ف اد أت 00 1 ل بن مان 
وهو ضعيف» وجاء من حديث ابن مسعود ميل عند البيهقي (۲/ »)۲٤۳‏ وي 
إسناده: بشر بن رافع» وهو شديد الضعف» وفيه انقطاع؛ لأنَّ أبا عبيدة ل يسمع من 
أبيه» كما نص علا ذلك الحفاظ. 
وقد اختلف أهل العلم في تفسير السدل علل أقوال: 

فمنهم من فسّره بالإسبال المتقدم ومنهم من فسّره بوضع الرداء علل الرأس» 
ثم يرميه من جانبيه من وراء ظهره» ومنهم من فسّره باشتمال الصَّمَّاء الذي سياتي» 


وهو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل» ومنهم من قال: هو أن يطرح ثوبا 


باب الاس ۹۱ 
عل كتفيه» ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرئ. 
وهذا التفسير الأخير هو الأصح عند الحنابلة» وعزاه شيخ الإسلام لعامة 
العلماء. فقال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد في تفسير السدل بأنه: طرح الثوب على 
الكتف. ولا يرده عل الكتف الأخرئ. قال: وهذا الذي عليه عامة العلماء.اه 
قلت: والتفسير الأول هو الأصح عند الشافعية. وأنكر شيخ الإسلام له 
تفسير السدل بالإسبال فقال كله في ”الاقتضاء؟: وأما ما ذكره بو الحسن الآمدي 
وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره» فيكون 
هو إسبال الثوب» وجره المنهي عنه؛ فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان 
الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر» وهو محرم علل الصحيح» 
كن لبن هو السندل: 
6 وقد ذهب إل كراهة السدل: النخعي» ومجاهد» وعطاء» والثوري» 
والشافعي» والحنابلة» وصح عن علي ب كراهة ذلك . 
ورخص فيه: مكحول» والزهري» والحسن» وابن سیرین» وعطاء» وابن 


المنذر» وصح عن ابن عمر لاء أنه كان يسدل في الصلاة . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 27515)» وابن أبي شيبة (27559/5)» وابن المنذر /١(‏ ۸٥)ء‏ والبيهقي في 
Eas a tents E EE AE DE ST FOS‏ أن 
عليًا رأئ قوما يصلون. وقد سدلواء فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. وهذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )75١‏ من طريق الثوري» عن عطاء بن السائب» عن محارب» قال: 
رأيت ابن عمر يسدل في الصلاة. وهذا إسناد صحيح» والثوري روئ عن عطاء قبل الاختلاط. 
وقد صح عن ابن عمر يَش خلاف ذلكء فأخرج ابن أبي شيبة (7059/5) عن وكيعء قال: - 


۳4۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
قال ابن المنذر كله كما في ”شرح المهذب*: لا أعلم في النهي عن السدل 
خبرًا يثبت» فلا نبي عنه بغير حجة. اھ 
ا الحديث فيه ضعف» ولكن قد كره ذلك الصحابة؛ 
لأنه من فعل اليهود. 


مسألة [5]: اشتمال الصماء. 


(1) 


أخرج البخاري »)۳٦۸( )۳٣۷(‏ من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة ميش 
ومسلم (۲۰۹۹)ء من حديث جابر وبك أن النبي بيد هى عن اشتمال الصماء. 
قال الحافظ ابن رجب كه -بعد أن ذكر أحاديث في تفسير الصماء عن 
التابعين» وبعضها عن الصحابة-: فحاصل ما دلت عليه الأحاديث في لبسة 
الصماء هو أن يلبس ثوبًا واحدّاء وهو الرداء؛ فيشتمل به على بدنه من غير إزار» ثم 
يضع طرفيه علل أحد منكبيه» ويي منکبه الآخر وشقه مکشوقاء فتبدو عورته 
منه» وبذلك فَسَّرَ الصّمّاء أكثر العلماء» ومنهم: سفيان الثوري» وابن وهب» 
وأحهد» وابو عبيدة واكك العلماءة"”. 
قال ابن رجب: قال أبو عبيد: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب: أن 
يشتمل الرجل بثوبه» فيجلل به جسده كله. ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده.اه 
= حدثنا فضيل بن غزوان» عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه كره السدل في الصلاة» مخالفة لليهود. وقال: 
إهم يسدلون. وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا. 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (7/ »)178-1١1/1/‏ ”المغني" (7417//7)) ”الأوسط" (0/ /اه-)» ”النهاية" لابن 
الأثير» ”ابن أبى شيبة" (؟/ 709 -)» ”الاقتضاء" (ص79١-).‏ ”عبد الرزاق" /١(‏ 55 3). 


(۲) وصح هذا التفسير عن أبي سعيد الخدري ,َيِل كما في البخاري .)087٠(‏ 


بَابُ اللبّاس 4۳ 

وهذا التفسير أخذ به الشافعية كما في ”شرح المهذب؟. 

قلت: وعلل التفسير الأول؛ فتبطل الصلاة إذا انكشفت العورة. 

وأما التفسير الآخر فقالوا بكراهته؛ لاله لا يدري لعله يصيبه شيء يريد 
الاحتراس منه» وأن يتقيه بيده؛ فلا يقدر على ذلك. 

قال ابن رجب مَللَْه: وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على 
تفسير أهل اللغة حسرٌ جدًا؛ فن النبي بيلك قد يتكلم بكلام من كلام العرب 
يستعمله في معنئ هو أخص من استعمال العرب أو أعم منه ويتلقئ ذلك عنه حملة 
شريعته من الصحابة ثم يتلقاه عنهم التابعون ويتلقاه عنهم أئمة العلماء ... إلخ. 

قال ابن رجب هلثه: ولو صلَّى وهو مشتمل الصماء» ول تبدٌ عورته؛ لم تبطل 
صلاته عند أكثر العلماء» ومنهم من قال ببطلانهاء وهو وجه لأصحابنا. 

کل دع ا وکات من فا وی مسل لازاه أو يليان 
امرأة» أو بثوب فيه تصاوير؛ فإنه يأثم» وصلاته صحيحة عند الجمهور» وهو 
الصواب؛ لأنَّ النهي ليس عائدًا لذات الصلاة بل لأمر خارج عنهاء والله أعل .° 
مسألة [۷]: الصلاة 2 ثوب واحدٍ و2 ثوبين. 

قال الحافظ ابن رجب كله :)۳۷١(‏ وقد أجمع العلماء عل صحة صلاة من 


صلل في ثوب واحل» وستر منكبيه.اه 


95 وانظر: ”الفتح" لابن رجب (۲/ ١4١86-1ا)‏ ”المجموع" (۳/ «(۷٦‏ ”الفتح“ لابن حجر 
)1۷ و١5‏ ه). 


۳4٤‏ فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 


# وأما الصلاة في ثوبين فأكثر العلماء علل استحباب ذلك» وجاء عن عللء 
ع ِ 3 
وجابر» وبي بن کعب» وابن عباس» وخالد بن الوليدء وأنس بن مالك مر 
أخهم كانوا يصلون في الثوب الواحد, وَحَمِل فعلهم ذلك علل بيان الجواز. 
وأخرج عبد الرزاق »)١۸/١(‏ وابن المنذر )٥١ /٥(‏ من طريقه» عن معمر» 
عن أيوب» عن نافع قال: رآني ابن غمر أصلء في ثوب واحد فقال: ال أكسك 
ثوبين؟» فقلت: بلل. قال: «أرأيت لو أرسلتك إل فلان أكنت ذاهبا في هذا 
الثغوب؟»2 فقلت: لا. فقال: «الله أحق من تزين له -أو من تزينت له-» وإسناده 


وقد 0 عل استحباب ذلك حديث أي هريرة ولت كه ف #المخيص ا أن 
رجلا سأل النبي 357 عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أوكلكم يجد 


0 
وأثر أبي بن كعب مَِشتُ: ضعيف. أخ رجه ابن أبي شيبة /١(‏ 717) من طريق أبي نضرة» عن أبي 
ابن كعب به. وهو منقطع؛ أبو نضرة لم يدرك أبي بن كعب؛ لأن أبيّا مات في خلافة عمر بن 

الخطاب ضيلت. 
e‏ 
وأثر أنس بن مالك يَبل: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ )۳١۲‏ بإسناد صحيح. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (/70)» ومسلم برقم (015). 


باب الاس 9 
ثوبين؟!»؛ ولذلك قال عمر ابن الخطاب وبس كما في «صحيح البخاري“ 
( :]دا وش الله فاوسعواء صلی رعل في إزار ورداء» في.إزار وقميض» في 
إزار وقباء» في سراويل ورداء» في سراويل وقميصء في سراويل وقباء» في تبان 
وقباء في تبان وقميص . 
مسألة 1۸1 كفت الثوب والشعر. 

أخرج الشيخان”" عن ابن عباس لاء أن النبي بد قال: ات أن أسحجد 
على سبعة أعظم... وأنْ لا أكفت ثوباء ولا شعرًا). 
© فأما كفت الثوب؛ فكرهه مالك فيما إذا كان للصلاة» سواءٌ كفته في الصلاة» 
أو قبلهاء ولا يُكره عنده إذا كفته لأمر غير الصلاة» ثم بقي على حالته مكفوتا في 
الصلاة. 
© وبرّب البخاري في "صحيحه": [باب لا يكف الثوب في الصلاة]. وظاهره أنَّ 
الكراهة إنما هي في أثناء الصلاة» قال الحافظ ابن حجر: وهو قول الداودي. 
وذهب الجمهور إل الكراهة في الحالتين: قبل الصلاة» وأثناء الصلاة» منهم: 
الأوزاعي» والليث, وأحمد, وأبو حنيفة» والشافعي» وغيرهم. 

أا ال ن ا رجت لالش رقت السعر رو ك اه مور عند 
أكثر الفقهاء» وحرّمه طائفة من آهل الظاهر وغيرهم» واختاره ابن جرير الطبري» 
)١(‏ وانظر: ”فتح الباري" أيصًا (۲/ .»)۳٠٠( )١۷٤‏ ”الأوسط" .»)١١ /١(‏ ”ابن أبي شيبة“ (۱/ »)۳٠١‏ 


«عبد الرزاق“ (۱/ .)٤۹‏ 


(۲) تقدم الحديث في الکتاب برقم (۲۸۸). 


۳۹٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وقال: لا إعادة عل من فعله لإجماع الحجة وراثةَ عن نبيها ا أن لا إعادة 
عليه.اه 

قال ور ا لر لعا عن السب روخص قدهالك إذا كان 
قبل الصلاة لمعنئ غير الصلاة.اه 

قلت: وني النهي عن كفت الشعر حديث ابن عباس في ”صحيح مسلي؟ 
:)٤۹5(‏ آنه رأئ عبد الله بن الحارث يصلي وهو معقوص الشعرء فقام يحله» فلما 
انصرف قال: مالك وشعري؟ قال: إني سمعت رسو الله 5 يقول: «مثل هذا مثل 
الذي يصلي وهو مكتوف). 

والصواب ب2 المسألتين: أنه يُكره الكفت في الصلاة» سواء كان مكفونًا من 
قبل الصلاة» أم كُفِتَ في أثنائهاء ويدل عليه فعل ابن عباس بنا مع عبدالله بن 
الحارثء فالظاهر أن شعره كان معقوصًا من قبل الصلاة» ولا يشمل النهي من 


كان جه طويلا فكفته؛ ليقصره ويام ه علن ذلك الحال دائمّاء والله أعلم.'") 


ترمد اكدكاب الصلاة يو ممالثلاا. 


أملوافق: /0/4 9ل 


.)541:497( ”شرح مسلم"‎ )١17/8-1717//5( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


كاب الجتَاِز ۳4۷ 
E 0‏ ء۶ 
كناب المجفادز 


الجنائز: جمع جنازة» بفتح الجيم» وكسرها لغتان مشهورتان» كما في ”شرح 
المهذب". 
۷ عن ا هريره بب قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَكةِ: «أكيْروا ذكر اذم 


اللَذاتِ: المَوْتِ). رَوَاهُ التَرّمِذِي وَالتسَاقيّ وَصََحَة ان حبانَ. 


الفائدة والأدب المستفاد من الحديث 
فيه الحث علا تذكر الموثت»: ويحصل بتذكر الموت والإكثار من ذلك فوائد 
كثيرة» منها: الاجتهاد في الطاعة» والبعد عن المعاصي» والإخلاص في الأعمال. 
والابتعاد عن الكبر» والعجب» والحسد» والخوف من الله والاستعداد للقائه 
وغير ذلك. 


)١(‏ كذا الرواية -بالذال المعجمة- ومعناه قاطع اللذات. 

(؟) حسن لغيره. أخرجه الترمذي (7707)» والنسائي (4/ 5)» وابن حبان »)۲۹۹٩-۲۹۹۲(‏ من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الحسن» ولكن قد 
اختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني في ”العلل“ (۱۳۹۷) المرسل» وكذلك الإمام مد 
في ”مسائل أبي داود" (ص .)١977( )5 ٠4‏ وله شاهد من حديث ابن عمر يَيَْقاء أخرجه الطبراني 
في ”الأوسط" (017/77)» والبيهقي في ”الشعب" »23١90/(‏ وني إسناده: أبوعامر القاسم بن محمد 
الأسدي وهو مجهول الحالء له ترجمة في ”الجرح والتعديل" (17/ »)22١١9‏ وفيه أيضًا: عبدالله بن 
عمر العمري» وهو ضعيفٌ سيئ الحفظء وتصحف في ”الأوسط” إل عبيدالله. فالحديث حسن 
بمجموع الطريقين -أعني المرسل مع حديث ابن عمر يشا -. 


۳4۹۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

وني ”البخاري“ ‏ عن عبد الله بن عمر يَْقاء قال: أخذ النبي بي بمنكي 
وقال: «يا عبدالله بن عمرء كَنْ ني الدنيا كأنك غریب» أو عابر سبیل»؛ فان ابن 
عمر با يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
وخذمن صحتك لهرمك» ومن حياتك لموتك. 


.)١57/( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


كاب الجتَاِز ۳۹۹ 


: َال رَسول الله لة: جتن اگم زک ذز 


ىه اه 
احينى 


0 ن لا بد م ان هآ 
نَتِ الوَفًا e‏ ا 


ما گات الحَيَاةَ حيرا لي» نوفني 


ت 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسآلة :]١[‏ حكم تمني الموت. 


قال النووي لله في ”شرح مسلم“ :)۲0۸٠(‏ فيه التَصريح بكرَاهَة تَمَنّي 


37 2ه ماه 


فَاقَقَ ا مک من ع أ تنو لك + 


بره وه به 8 عرسم َه 
المّوت لِضر نزل به مِن مَرَض» أو 
2 ور ا o6 A‏ يال ا 5 س 2 
مساق الدنياء فَأَمّا إِذَا حاف ضَرَّرًا في دينه. أو فِتْنة فيه» فلا كَرَامَة فِيه؛ لِمَمهُوم هَذَا 
الْحَدِيث وَغيره 0 الثاني خلائق مِنْ السّلف عند خوف الفتئة في 


أَدْيَامِمْ وَفِيهِ أنه 0 حالف وَلَمْ يه شور عاي ج حَاله في 0 ا 00 


للقضاء.اه 


قلت: هكذا قال النووي بالكراهة» والنهي حقيقته التحريم» ولا نعلم صارفًا 
(250)» والإمام الألباني في ”أحكام الجنائز" (ص232» ولا يُعارض الحديث 


قوله تعالى عن يوسف |55 : ون مَسَلِما وَأَلَحِقَِ بأَلصَللِحِينَ © [يرسف:١‏ 1۰[ فان 


.)۲۹۸۰( أخرجه البخاري (5701)» ومسلم‎ )١( 


المراد منه أن يثبته على الإسلام» وأن يتوفاه عليه كما هو ظاهر. 


وقد جاء في ضمن حديث طويل في ”مسند أحمد؟”١'‏ من حديث معاذ بن جبل» 
وابن عباس بل أن النبى بد قال: «وإذا أردت بعبادك فتنة» فاقبضنى إليك 
غير مفتون). 

فهذا يدل عل ما ذكره النووي من جواز الدعاء با وت إذا خاف الفشت على 
مدنى» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7587/1) (747/0)» وهو حديث حسن بشواهده وطرقه. 


حتاب الجتائِْز 3 


e‏ ور ال 75 ع" 2 ا 1 ه ورو #۸ صر ا برض 
و 62 وَعَن بريد لك أن الس ية قَالَ: «المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقٍ الجبين». رَوَاه 


ا 

رر 
يو د ت 3 IIE‏ 
الثلاثة» وصحكحَه ابن حبان. 


قال السّتدي هلثنه: قيل: هو لما يعالج من شدة الموت؛ فقد تبقئ عليه بقية 
من ذنوب» فيشدد عليه وقت الموت؛ ليخلص عنهاء وقيل: هو من الحياء؛ فإنه 
إذا جاءته البُشرئ مع ما كان قد اقترف. حصل له بذلك خجلء وحياءٌ من الله 
تغالب كعرق لذلك جبينف وقبل: يحتمل أن عرق الجين علامة جلت لمورت 
المؤمنء وإِنْ لم يعقل معناه. اه" 

قلت: والتول الأول أقرب» وهو علامة لحسن الخاتمة» وقد تتخلف عن 
البتعضء ولا يدل ذلك على سوء خاتمته» والله أعلم. 


() وهو حديث صحيح. 
تنبيث: الحديث لم يخرجه أبوداودء وأخرجه ابن ماجه مع من تقدم. 


(؟) ”حاشية سنن النسائى" .)017١5/5(‏ 


۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ ا زر سمه 2 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم التلقين وكيفيته. 


قال الإمام النووي لأذكله في شرح الحديث: مَعْنَاهُ: مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْت 
الاو وا ا ا ركو ادر كيه ككا فى 'الكديث: من كان آخخر 


ذه - 


كلامه لا إِلَه 0 الله ف حل ل الجتة“ بهذا ال 1 اا 00 


چ تج 


ساسا د ا قَانُوا: وَإِذَ ب ت 


1 


4 


يُكَرّر عَلَيِْ إلا أنْ يتَكَلّم تعْده بکلام آخر» فعا ال رش CEE‏ 


وَيَتَضَمّن الْحَدِيث الْحُضُور عِنْد الْمُحتضر لِتَذْكِيرِو وَتَاِيسه وَإِعْمَاض عَينَيْه 


ب ا عير اج 6 سا كه ۳ 
والقيام بحقوقه. وَهَذَا مُجْمَع عَلَيّْه اه ' 


)١(‏ حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم (417)» وأبوداود »)۳١١۷(‏ والنسائي »)٥ /٤(‏ والترمذي 
(915)» وابن ماجه .)١540(‏ وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم برقم (417)» وابن ماجه 
».)١55:5(‏ ولم يخرجه بقية الأربعة. 

)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۳)». وأبو داود )71١١57(‏ من حديث معاذ بن جبل مَل وإسناده حسن» 
وحسنه الإمام الألباني وله في ”الإرواء“ (1۸۷). 


(۳) وانظر: ”المغني* (۳/ .)۳٣۳‏ 


كاب الجتائِز لاف 

قلت: والتلقين يحصل إما بالتذكيرء أو التعريض» أو يأمره بأن يقولهاء ولا 
كراهة في ذلك؛ فقد ثبت عن النبى َد أنه دخل علل رجل من الأنصارء فقال: «يا 
خال. قل: لا إله إلا الله...» الحديث أخرجه أحمد (/ ,)١167‏ وهو صحیح» وقد 
صححه الإمام الوادعي لته في ”الصحيح المسند“ (۳۷). 
مسألة [۲]: تلقين الكافر. 

. ١ ٠ mm & Ha وا‎ 

إذا مرض الكافر؛ استجب الذهاب إليه» ودعوته إلى الإسلام بأن ينطق 
بالشهادتين كما فعل النبي 2 مع عَمّه أبي طالب كما في ”الصحيحين“» ومع 
الغلام اليهودي الذي كان يخدمه» فمرض» فعاده النبي ب فقال له: «أسلم)» 


فأسلم» فخرج النبي 2 وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»." 


.)7١ وانظر: ”أحكام الجنائز" (ص‎ )١( 
الله‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))177٠0(‏ ومسلم برقم (5؟) من حديث المسيب بن حزن تينته. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (1757) من حديث أنس بن مالك مينته. 


£ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ مَعْقِل بن يَسَارِ ميلك أن الت لا قَالَ: «اقرَءُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ يس2. 


رر وغو رو دقر نه دع e‏ رو (0 
رَوَاه أَبُودَاوَد وَالنْسَايِىٌ» وَصَحَحَهُ ابْنَ حبان. 


٠ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم قراءة سورة آيس] عند المحتضرء وعلى الميت؟ 

استحبٌ بعض الفقهاء أن يقرأ عند الميت وهو في الاحتضار بهذه السورة» 
أعني سورة [يس]ء وبعضهم استحب ذلك بعد موته. 

ولكن تقدم أن الحديث ضعيفٌ؛ فهذا العمل لا يُشرعء بل يُعَدَ من البدع, 


والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود ,)93117١(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ »)٠١۷١( )٠٠۷١(‏ وابن 
حبان (۳۰۰۲). 
وفي إسناده رجل يقال له (أبوعثمان) وهو مجهول يرويه عن أبيه عن معقل» وأبوه مجهول 
أيضّاء وفيه أيضًا اضطراب. فربما رواه أبوعثمان عن أبيه عن معقل مرفوعاء وربما وقفه» وربما 
أسقط أباه ورواه عن معقل مباشرة؛ فالحديث ضعيف. 


كَتَابْ الْجِنَائِز ٥‏ 
و ا ا 0 
بعض المسائل الملحفه 


مسألة :]١1‏ المريض ماذا يغلب: جانب الرجاء» أم جانب الخوف؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغليب جانب الرجاء؛ لحديث جابر ميك 
في "صحيح مسلم“ (۲۸۷۷) قال: سمعت النبي مَلةٍ قبل موته بثلاث يقول: (لا 
يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظَّن بربه تبارك وتعالئ»؛ وني ”الصحيحين» © 
عن أبي هريرة مَل عن النبي يد قال: «قال الله تعالئا: أنا عند ظن عبدي بي...) 
الحديث. 
© وذهب بعضهم إل التسوية بين الرجاء» والخوفء واسيِلٌ لهم بحديث أنس 
ابن مالك يبلك عند الترمذي (4۸۳)ء أن النبي بي دخل عل شاب وهو في 
الموت. فقال: ٠كيف‏ تجدك؟! قال: والله. يا رسول الله إِنّي لأرجو الله وأخاف 
ذنوبي» فقال رسول الله 757: «لا يجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن؛ إلا 
أعطاه الله ما يرجوء وأْمَّنَهُ ئما يخاف). وني إسناده: سيار بن حاتم» وهو ضعيفٌ. 
يرويه عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن آنس» ولجعفر مناكير. 

وقال الترمذي كله عقب الحديث: وقد روئ بعضهم هذا الحديث عن 


ثابتِ» عن النبي ية مرسلا. 


۹ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

ب و او فن فا اجا ارف ا او ا ا 
أهما اجتمعاء ولكن كان الرجاء آقوئ» فلا يخالف ما تقدم» والصواب هو قول 
اليه 
مسأئة [1]: توجيه ال محتضر إلى القبلة. 
© استحبٌ كثير من أهل العلم» أو أكثرهم توجيه المحتضر إل القبلةء على 
اختلافٍ بينهم: هل يوجه مستلقيًا؟ أم على جنبه الأيمن؟ وعلى هذا أكثرهم. 

واستدلوا بحديث: «قبلتكم أحباء وأموائاة2؟ وهذا الحديث ليس بصريح» 
إنما المراد به في اللحد. 

واستدلوا بحديث عبدالله بن أ قتادة عند الحاكم /١(‏ 1757-)» والبيهقي 
۳۸١ /(‏ أن البراء بن معرور ثُوفّيء وأوصئ أن يُوَجَّهَ إل القبلة لما احتضرء 
فقال النبي بَنيْدٌ: «أصاب الفطرة». 

والحديث محتمل أنه أراد أن يوجه إل القبلة في قبره؛ لِمَا تشعِر ذلك كلمة 
(أوصئا)؛ ومع ذلك ففي إسناده: نُعيم بن حماد. وهو ضعيفٌ» وهو كذلك مرسل؛ 
لأنَّ عبدالله بن أبي قتادة تابعي وقد روئ بنفسه القصة» ول يسندها. 

قال الإمام الألباني كه في «أحكام الجنائز": وأما قراءة سورة [يس] عنده» 
وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث» بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها. اه" 


(1) وانظر: ”المغني" (/ 770)) ”المجموع؟ .)1١8/0(‏ 


(0) حديثٌ ضعيف» سيأتي تخريجه إن شاء الله تحت حديث رقم (/00). 


(۳) انظر : ”المجموع“ (0/ »)١١5-116‏ ”المغني“ (۳/ 7714)) ”أحكام الجنائز" (ص١١).‏ 


كِتَابْ الجِنَائِز ۷ 
ا : مَخَلَ رَسُولُ اللو كل عَلَ أبي سَلَمَةَ مل وَكَدْ 
شی بِصَرْهُ كَأَغْمَضَهُ نُّمَّقَالَ: «إنَّ الرّوحَ إِذَا فض اتَبَعَهُ البصَراء قَضَحَِّ ناس مِنْ أَمْلِ 
َقَالَ: ١لا‏ ئَذعُوا عَلَى أَنْفيِكُمْ إَِا َيه من المَايكَة وم على ما كوو ن 
ثَالَ: «اللهمّ اغْفِرٌ لِأبِي سَلَمَة وَارْهَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيينَ وَافسَح لَهُ في قَبْرو 


رَه فيي وَاخُلفهُ في عَقيوا ووَاه ملم "1١‏ 


الأحكام المستفادة من الحديث 

قال الإمام النووي لته في شرح الحديث: فيه دليل على استحباب إغماض 
الميت» وأجمع المسلمون على ذلك» قالوا: والحكمة فيه أن لا يقبح بمنظره لو 
ترك إغماضه.اه 

واستحب أهل العلم أيضًا أن يشد لحييه بعصابة عريضة» يربطها من فوق 
رأشدة لأن الميت إذ كان طتعوت الحتديق را قل قش خف يبرد بقي 
مفتوحَاء فيقبح منظره» ولا يؤمن دخول الهوام فيه» والماء في وقت غسله.'") 

قلت: وفي الحديث استحباب الدعاء للميت عند موته؛ ولأهله. وذريته بأمور 
الآخرة» والدنياء قاله النووي كه 
مسألة :]١[‏ وضع سيف أو حديد على بطن الميت؟ 

هذا العمل ليس من السنة» ولكن ما وضع على بطن الميت مما ذكر» أو من 


.)47١0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1١ 7١ انظر: ”المغنی“ (۳/ 1 ) ”المجموع" (ه/‎ )( 


°۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الطين» أو الزجاج؛ إذا كان لغرض صحيح كحمايته من أن ينتفخ ويجيف؛ فلا 
بأس به. وممن قال بذلك الشعبي والشافعيء وابن المنذر رحة الله عليهم.'') 
ل 55 ص اليس oi‏ 
272 وَعَنْ عَايِمَةَ ملها: آن التي ڪيه جين توفي سجي ببڙد جبرة. مف عَلَيْه. 
الأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ تسجية الميت. 

قال النووي کاله ف شر سرح مسلم؟ EY)‏ (: عا 85 جَمِيع بَدَنه» 
ل : بِكَسْر الْحَاءء وَقَنْح الْبَاء الْمُوَحَدَة وَهِيَ ضَرْب مِنْ بُرُود اليَمَن» وَفيه: 
سْتِحْبَاب تَسْجيّة الْمَيِّت وَهْوَ مُجْمّع عَلَيْهه وَحِكُمّته: صِبَانّته مِنْ الِانكِسّاف. 
وَسثر حورته المتغيرة حَنْ الأعيرة: 

قال افا Sa NSN TE‏ امت وطيفه لخر 
تخت رِجْلَيْه؛ ليلا يَنُكَشْف عَنْهُ عله الوا : تكُون التّسجيّة بَعْد تَْع ابه التي توفي فبهًا؛ 
ا ب يتَغير يَدَنهِ ِسَبَِهَا .اه 

قال ابن قدامت حالكه کله: ولا ترك | لت ال َر ض؛ ل نه سرع لفسّادو» 


.)77١/0( ”الأوسط»‎ )١( 
.)457( ومسلم‎ »)١151( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۹۸ /۳( ”المغني“‎ »)۱۲۳ /٥( وانظر: ”المجموع“‎ )۳( 


ڪتاب الجٽائز ۹ 


ماع 8 


2253 وَعَنّْها: أن با بكر مب قبل الي لا بَعْدَ مَؤْتِه. رَوَاُالبْخَارِي. ” 
الأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١11‏ تقبيل الميت. 
هذا الحديث يدل على مشروعية تقبيل الميت» وجوازه. 


قال النووي کله فى ”شر شرح المهذب“ :)١717/5(‏ يجوز لأهل الميت» 
وأصدقائه تقبيل وجهه» ثبتت فيه الأحاديث» وصرّح به الدارمى ف ”الاستذكار؟". 


وا حيس في «الأمالى».7") 


.)01١9( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) وانظر: ”المغني* (۳/ ۳۹۰). 


E‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


و٣٣69‏ وَعَن ابي هُرَيْرَةَ بل عن التي يا قل : تفس المُومِن مُعَلقة َيه حم 


ac 


يُقضَوا عَنْهًا واه اخمد والريرى وعم 
اك ااا ادت 


قال النووي کله في معناه كما في ”د شرح المهذب" :)١157/5(‏ اليا 
N N sS‏ 
بسنت لاسا إن كان علق وكامو ارهن قراغ 

قلت: وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين عِظّمٌ الدَّيْنَ والتحذير من التساهل فيه 
ب ا 
ابن عمرو بن العاص ييا وجاء نحوه عن أبي قتادة تٍ َب في ”مسلم" أيضًا برقم 
(۱۸۸0). 

ولذلك قال أهل العلم: ينبغي أن يسارع أولياء الميت بقضاء دين ميتهم» فإذا 
ا ا ا ی ا کی ا ا 
أن يحتالوا ویتحملوا عن میتهم الین كما جاء في ”البخاري“ (۲۲۸۹) 


ا 


عن سلمة بن الأكوع بك أن النبي بد ترك الصلاة عل رجلء فتحمل د 


)١(‏ رواه أحمد (؟/ »)٤١٥ »55٠‏ والترمذي .)۱٠۷۹(‏ وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما أبانه 
الدارقطني في ”العلل (4/ 707) ورجح طريق سفيان الثوري» عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن 
أبي سلمة» عن أبيه. عن أبي هريرة. وهذه الطريق ضعيفة لضعف عمر بن أبي سلمة» ولكن 
للحديث طريق أخرئ. أخرجه ابن حبان (١١٠۳)ء‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن 
عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة. 


كاب الْجتَائِزِ 4١‏ 
أبو قتادة؛ فصلّى عليه النبي ينيد وإذا تحملها الأولياء» ورضي الغرماء؛ برئت 
اله 

وما عحديث: الان بردت عله جلدها ؟ فهو حديت سفت فة عبدا 
ابن محمد بن عقيل» وهو ضعيفٌ» وقد تفرد بهذه الزيادة.'" 

قال ابن قدامت مَلنَنه في ”المغني؟ (7/ /778-17717): ويستحب المسارعة إلى 
تفريق وصيته؛ ليعجل له ثوابها بجريانها على الموصئ له. 

فلت: والدّين مُقَدَمٌ عل الوصية بالإجماع» نقل الإجماع غير واحد من أهل 
العلم كالترمذي» والنووي» وابن قدامة» والقرطبي» وغيرهم. 

قالوا: وقدم الله الوصية بقوله: يِن بَحَدِ وَصِيَةَ بُوْصٍ يآ أَوَ e‏ 
افع ن الاه وا غي ارا ااي ف قى 


الغالب» ويطالب به؛ فقدّم الوصية ليهتم بهاء والله أعلم. 


.)655( سيأتي تخريجه في الكتاب إن شاء الله برقم‎ )١( 
.)۳۹۸-۳۹۷ /۳( ”المغني“‎ »)١7 5-١71 /0( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة [1]: إذا أقر ل مرض موته بدين لشخصء فهل يُقبل إقراره؟ وأيهما 
يقدم: أهذا الدين؛ أم الدين الذي هو معروف عنه 2 صحته؟ 

قال القرطبي وله في تفسير سورة النساء (6/ :)81١-/٠١‏ وأجمع العلماء على 
أن إقراره بدينٍ لغير وارثِ حال المرض؛ جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. 

قال: فإن كان عليه دين في الصحة ببينة» وأقر لأجنبي بدين» فقالت طائفة: 
يبدا بدين الصحة» هذا قول النخعي» والكوفيين» قالوا: فإذا استوفاه صاحبه؛ 
فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير 
وارث. هذا قول الشافعي» وأبي ثور» وأبي عبيد» وذكر ابو عبيد آنه قول آهل 
المدينة» ورواه عن الحسن.اه 

قلت: والتول الثاني هو الصواب؛ لأنَّ كلا من الدَييَيْنِ حقّ ثابت في ذمته» ولا 
دليل على تقديم أحدهماء والله أعلم. 


كناب الجِتَائِز اذك 


و۷٣‏ وَعَنِ ان عباس بيه ان التي ڪي مال في الي سقط عَنْ رَاحِلَي 
رو و و 


قَمَاتٌ: اغسبلوة ٥ء‏ ودر و کفنوه في توبَيّن». 
ee‏ وال ما 


ا تير 1 ا ساب م د موتاتا 000 م ا عه 
ندري نجرد رَسُولَ الله ک4 كما نجر لجر تاتا آم لا ل؟. .. الحديث. الت 


فن شا )۱( 


مد ب اي مز و أخص خم بي کل وک لنم صر 
83 وَعَنْ أمّ عَطِيةٌ ملا قَالَتْ: دَحَل عَلَينَا الي كلل وحن سل ابنهُ فقَالَ: 
«اغسلتها لا أو حَمْسًا أَوْ أكْثرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ راي ذلك بءِ وسذر وَاجْعَلْنَ في 
ا ا 


«أشعرتها إئاه». ممق عَلَيْه 0 
وَفِي رواية : «ابدَأنَ بمیاینهاء وَمَوَاضِع م الوضوء منها». ° 


سي o) CÎ, EZ 2° GT A CAY ef‏ 
وَفِي لَفْظِ للْبْخَارِيٌ: فَصَفَرْا شَعْرَهَا تَكَانَهَ فرُونِ فَألقيْنَاهَا مها“ 


.)11١5( ومسلم‎ ))١776( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق محمد بن إسحاق» حدثني يحيئ بن‎ »)۳۱٤۱( (؟) حسن. رواه أحمد (57/ 2275717 وأبوداود‎ 
عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة» تقول... فذكره» وإسناده حسن» وفي‎ 
E الحديث أ+ برعا ار رح الي لسارو‎ 

يدرئ من هو -: اغسلوا رسول الله يبد وعليه ثيابه» فقاموا فغسلوه وعليه ثیابه ر 
() أخرجه البخاري ))١1707(‏ ومسلم (979). 
(؛) أخرجه البخاري »)١5717/(‏ ومسلم (974) (57) (47). 


.)٤۱( )۹۳۹( خرجه البخاري برقم (۱۲۹۳)» وبنحوه في ”مسلم“‎ )٥( 


٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم غسل الميت. 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ /٥(‏ ۱۲۸): وغسل الميت فرض كفاية 
بإجماع المسلمين» ومعنئ فرض كفاية: أنه إذا فعل من فيه كفاية سقط الحرج عن 
الباقين» وإن تركوه كلهم؛ أثموا كلهم. 
© وقد تعقبه الحافظ على نقل الإجماع» فقال في ”الفتح" :)١707(‏ وقد نقل 
النووي الإجماع ع أنَّ غسل الميت فرض كفاية» وهو ذهول شديد؛ فإِنَّ الخلاف 
مشهوى عن التالكية دين أن القرطيي رم ف ر مسل آنه ست ولک 
الجمهور على وجوبه. 

قلت: والصواب قول الجمهوم؛ لحديث ابن عباس» وحديث أم عطية اللذين 
في الباب» والله أعلم. 
مسألة [۲]: كم هو الغسل الواجب 2 غسل الميت؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الغسل الواجب مرة واحدة يُعمم بها جميع البدن؛ 
لحديث ابن عباس الذي في الباب: «اغسلوه بهاء وسدر). 
© وذهب الحنفية» والمزني» وأهل الظاهر إل وجوب ثلاث غسلات؛ لقوله 


يد في حديث أم عطية: «اغسلنها ثلاثاء أو خمسًا...») الحديث. 


قلت: وقول الجمهوس هو الصواب؛ لحديث ابن عباس المذكور؛ فإنه لم يأمره 


كِتَابْ الجِنَائِز ٥‏ 
بثلاث» وهو متأخر على حديث أم عطية» ويحمل قوله: ١اغسلنها‏ ثلانًا...», علا 
الاجا" 
مسألة ۳]: هل يجرد من ثيابه عند غسله؟ 
# في المسألة قولان: 

الأول: أنه يجرد من ثيابه إلاما يستر العورة» وهو قول أحمد في رواية» وأخذ مها 
كثير من أصحابه» وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة» وقال به من التابعين: ابن 
سيرين» والدليل عل هذا ما جاء في حديث عائشة مَيِلهًا: كما نُجَرّد موتانا. وقالوا: 
هذا أمكن لغسل الميت» ورجح هذا ابن قدامة. 

الثاني: آنه يجلل بثوب» أو قميص ينفذ منه الماء» ثم يدخل يده من تحت 
الثوب» ويخسله؛ لان النبي بل لم يجرد من ثيابه» وهذا قول الشافعي وأصحابه» 
وأحمد في رواية. 

والراجح هو التول الأول؛ لِمَا تقدم» وظاهر الحديث أنَّ ما فُعِلَ بالنبي كَل 
خاصٌ به. والله أعلم.'") 
مسألة [4]: صفة غسل الميت. 

يبدأ الغاسل» فيلف على يده خرقة» فينقي ما به من نجاسة» ويحني الميت 
حنيا رقيقاء لا يبلغ به قريبًا من الجلوس؛ لأن في الجلوس أذية له» ثم يمر بيده على 
بطنه يعصره عصرًا رفيقا؛ ليخرج ما معه من نجاسة؛ لثلا يخرج بعد ذلك؛ ثم بعد 


(۱) وانظر: ”الفتح“ »)٠۲١۳(‏ ”المغني“ (۳/ ۳۷۸). 
(۲) وانظر: ”المغنی» (۳/ ۳۹۸). 


٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
غسل النجاسة يبدأ فيوضيه وضوءه للصلاة» فيغسل كفيه» ثم يأخذ خرقةء فيبلهاء 
ويجعلها علل إصبعه» فيمسح أسنانه» وأنفه حتئ ينظفهماء ويكون ذلك في رفت 
ولا يدخل الماء فاه» ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم» وهو مذهب أحمد. 
والنخعيء والثوريء وأبي حنيفة» ومن التابعين: سعيد بن جبير؛ لأنَّ المضمضة 


ورك 2 


والاستنشاق متعذرة في حق الميت» وقال الشافعي وأصحابه: يمضمضه. ويتشقة 
كما يفعل الحي» دالأقرب هو التولألأدل» ثم يغسل وجهه» ويتم وضوءه» وذلك 
لحديث أم عطية: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها)» ثم إذا وضأه بدا 
بغسل رأسه ولحيته» ثم يغسل جانبه الأيمن من باطنه وظاهره» وذلك بأن يغسل 
الباطن» ثم ينحي الميت على جنبه الأيسر؛ فيغسل الأيمن من ظاهره» ثم يغسل 
الجانب الأيسر كذلك من باطنه وظاهره. 
# وقال جماعة من الشافعية» والحنابلة: يبدأ بالباطن الأيمن, ثم الباطن الأيسرء 
ثم يغسل ظاهره الأيمن» ثم ظاهره الأيسر. 

«الأفل أقربه» وهو قول جاعة من الشافعية؛ لقرله كلإ «ابدان بميامنهاا» 
ويكون الماء مخلوطًا بالسدر في جميع الغسلاتء أو ما يقوم مقامه من المنظفات» 
كالصابونء والأشنان» ويُجتنب الصابون المعطر في حق المحرم؛ لقوله 397 
١اولا‏ تسوه طيبًاا'' '» فإذا كانت الغسلة الأخيرة؛ خلط مع الماء كافورًا؛ لحديث أم 


عطية: «واجعلن في الأخيرة كافورًا»» وهو قول ال جمهوس» وهو الصواب. 


(۱) هو قطعة من حديث ابن عباس با الآتي في الكتاب برقم .)٥۲۷(‏ 


كتابْ الجتائِز ۷ 
© وذهب النخعيء والكوفيون إل أنه يَجْعَل في الكفن -أعني الكافور- ولا 
وتحث أن يقبله كلاناء أن حيكاه ى كر من ذلك وو إن الاجا ا 
ذلك؛ لحديث أم عطية» ثم بعد فراغه من غسله يُنشفه بثوب, ثم يكفنه.'") 
مسأئة [ه]: غسل الميت أكثر من سبع غسلات. 
© قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح؟ (213761:: وَلَمْ أَرَ في شَيْء مِنْ 
الروَايّات بَعْد قَوْله: ١سَبعًاا‏ التي بأكثرَ مِنْ ذَلِكَ؛ إِلّا في رِوَايّة لأبِي اود وَأ 
سِوَامَاء فَإمًا: e E‏ أَكْثّر مِنْ 


00 


5١ 


جه 2 
ا ے کر کت 0 


عن آَم عطية تااثاء إلا قَحَمْسّا إلا فاس قَالَ: َرَأينَا أن أكثر مِنْ ذَلِكَ سَبّع. 
وَكَالَ الْمَاوَرْدِيٌ: الزّيَادَة عَلَىْ السَّبْع سَرّف. وَقَالَ إئْن الْمُنذِر: بَلَعَنِي أَنْ جَْسَد 
الا يرجي بِالْمَاء؛ فا أحِبٌ الزّيَادة عَلَ لِك .اه 


قلت: الرواية التي ذكر الحافظ أنها في أبي داود. هي أيضًا في ”صحيح 
البخاري" برقم :)١١159(‏ و”«صحیح مسلم“ (۳۹()۹۳۹)؛ فالعجب من الحافظ 
كيف غفل عنهاء والزيادة على السبع مكروهة؛ إلا إذا احتاج؛ لظاهر حديث أم 
عطية» والله أعلم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۳/ ۳۸۲-۳۷۲)» ”المجموع" .)-۱۷١ /٥(‏ 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15: عصر بطن الميت أثناء الغسل؟ 
© قال الإمام ابن المنذر مله في ”الأوسط؟ (5/ 774): واختلفوا في عصر بطن 
الميت فكان ابن سيرين» والنخعي» والحسن البصري» ومالك يقولون: يعصر 
بطن الميت» قال بعضهم: عصرا خفيفاء وكان سفيان الثوري يقول: يمسح مسحا 
رقيقا بعد الغسلة الأولى» قال الشافعي: يمر يده على بطنه إمرارا بليغا ليخرج شيئا 
إن كان فيه. 
© وقال أحمد. وإسحاق: يمسح بطنه مسحا رقيقا خرج منه شيئا أولم يخرج. 
© وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم أنه أوصئ أنه لا يعصر بطنه» وكان أحمد 
ابن حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية قال: فإنه تلين في الغسلة الأولى. 

قال أبو بكر: ليس في عصر البطن سنة تتبع» وقد رواه من ذكرنا ذلك عنهم 
من آهل العلم» فإن آمر الغاسل يديه إمرارا خفيفا على بطنه ليخرج شيئا إن كان 
هناك فحسن» وإن ترك فلم يفعل ذلك» فلا بأس به.اه 

قال أب و عبد الل: ما اخناس أبن انس هو ال خا عندي» والله أعلم. 
مسألة [7]: إذا خرجت نجاسة بعد غسل الميت؟ 
© ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يوضَأء ويعاد غسله إلى تمام سبع إن احتيج 
إل ذلك» وهو قول ابن سيرين» وأحمد. وإسحاقء واستدلوا بحديث أم عطية: «أو 


أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»» وهو قول للشافعى. 


كاب الجتائِز ۹ 
# وذهب الثوري» ومالك» وأبو حنيفة إل آنه يكفيه الوضوءء» وغسل موضع 
التجاست وهر قول القاقي. ويحكدهي أن العنانة لأ فزيل آثز الفسل» كما أن 
الجنب الحي إذا أحدث أعاد الوضوء, ولا يعيد الغسل» فكذلك الميت. 

قال أب عبداكه غض الله لم: الظاهر أنه لا يلزم إعادة الغسل» ويكفيه ما ذكره 
أصحاب القول الثاني» والأفضل أن يعاد غسله كما ذكر أصحاب القول الأول؛ 
لحديث أم عطية با.٠‏ 
مسألة ۸1]: استخدام الماء الحار. 
© ذهب أبو حنيفة إل تفضيل الماء الحار في غسل الميت؛ لأنه ينظف أكثرء 
وخالفه الجمهوره فقالوا: يغسل بالماء البارد؛ لأنَّ الحار يؤدي إل استرخاء جسم 
الميت» ومقصودهم بالبارد. أي : البرود المعتاد» وقالوا: يستخدم الحار إذا احتيج 
إليه لإزالة الأوساخ التي ربما لا تزول بالماء البارد. 


وقول الجمهوس هو الصواب؛ فالنبي يَييدْ لما أمر بغسل ابنته لم يأمرهم أن 
يغسلوها بالماء الحار» وهذا يدل عل أنهم غسلوها بالماء المعتاد والله أعلم.'") 
مسألة [1]: المرأة الحائضء؛ والجنب إذا توفيا» كم يُعْسَلا ؟ 

قال النووي وله في ”المجموع؟ :)٠١١ /٥(‏ مذهبنا أنَّ الجنب» والحائض 
إذا ماتا؛ غلا غسلا واحدّاء وبه قال العلماء كافة؛ إلا الحسن البصريء فقال: 


.)51١9/5؟( وانظر: ”المغني" (7/ ۰ ”تنقيح التحقيق"‎ )١( 
.)۳۷۸ /۳( وانظر: ”المغني“‎ )( 


۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يغسلان غسلين. قال ابن المنذر: لم يقل به غيره.اه 

ا 2 ق ۴ کله 0 

قلت: والصواب قول الخمهوس» لعدم أمر النبي ميد بغسلهما مرتين.'' 
مسألة :1٠١1‏ هل يضفر شعر الميتة؟ 

قال ابن قدامت هلثثه في ”المغنى؟ (/ “97): وَجْمْلَة ذَلِكَ أن شَعْرَ المبة 
كع اقرف ننه د و ر چ 3 1 6ه العم ووه عق )4 مور 
يغسّل» ون كان مَعقوصا؟ بفض » لم غسل» لم صعر ثلاثة درول» قرنيهاء 
ا ن اف » راشان وا ااا ول 
ok‏ ف of‏ 07 1 ا رعس ٥‏ وہ . ر > 6ه 
الأورَاعِيء وَأصَحَاب الرّأي: لا يَصَمْر وَلَكِنْ يَرْسَل مَحَ خديْها. اه 

قال اہ و عبد الک عض اہ لہ: والصواب قول ا جمھوے -وھو الأول -؛ لحديث أم 
عطية المذكور في الكتاب. 


(۱) وانظر : ”المغنی؟ (۳/ ۳۸۱)ء ”الأوسط" (5/ 5٠‏ 3). 


كاب الجِنَائِز ١‏ 


بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ هل يُختن الميت إذا لم يكن مختونًا؟ 

© ذهب الحنابلة إل تحريم ختان الميت؛ لأن فيه قطع جلدة من الميت» لا 

حاجة إل قطعهاء وفيه كشف للعورة بدون حاجة. ولا نزاع بين الحنابلة في تحريم 
5 55 2 . ۴ 5 20 

مسأآلة [۲]: هل يؤخن من شعره» وأظفاره؟ 

6 استحب جماعة من أهل العلم أن يقصّ شاربه. ويؤخذ شعر إبطيه إذا احتاج 

إل ذلك وممن قال بذلك: سعيد بن المسيب» وابن جبير» والحسن. وأمد. 

وإسحاق» وجماعة من الشافعية. 

© وكره ذلك جماعة من أهل العلم» منهم: مالك» وأبو حنيفة» والثوري» 

والمزني» وابن المنذر» وجماعة من الشافعية؛ لآنه قطع شيء من الميت» وأجزاء 

الميت محترمة» قالوا: ول يُنقل ذلك عن النبي 375 وأصحابه. 


فال أو عي الوك أل لت ادل الیل ری لان سين الميك: 


,)7077/0( ”الإنصاف" (559/75). ”الشرح الممتع“‎ .)187-١187 /5( انظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)719//( ”فتاوئ اللجنة"‎ 


۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وتحسين كفنه» وتحسين قبره مطلوبٌ شرعًا كما هو معلوم من الأدلة» وكما 
أنه يُخْمَّضء ويربط لِحْيّاه إذا مات حتى لا يقح منظره» كذلك إذا كان شعره 
طويلاء أو أظفاره طويلة؛ فينبغي أن تقص حت يحسن منظره» وهذا ترجيح 
الإمام ابن عثيمين ذلقته.'") 

مسألة ["1]: هل يؤخن من شعر العانة؟ 


e2 


# قال ابن قدامت کله في ”المغنی“ (۳/ :)٤۸۳‏ وَأمًا 
؟ م ار 6 8 د 4 o‏ 2 کی و 
الْخِرَقِيٌ أنَهَا لا تؤْحَدَ لِبَرَكِهِ ذِكْرَهَاء وَهُوَ قَوْلُ ابن سِيرِينَ وَمَالِكِء وبي حَنيمَة؛ 


أنه يُحْتَاحُ في أَحَذًِا لا كشن الْعَوَرَة وَلَمْسِهَاء وَمَنْكِ الْمَِّتِه وَذَلِكَ مُحَرَّمْ 


كا الاك فَظَاهرٌ كلام 


7 
وس o‏ 
03 ا ١‏ م 


لا عل لير اجب وَلِأنَ الْعوْرَة مَسْتُورَة يسْتَعْنَ بسَثْرِهَا عَنْ إزَالتًا. 


NEES‏ خَدّمَا مَسْنُون وَهُوَ قَوْلْ الْحَسَنْء وَبَكْر بْن عَبْدِ الله 
و ميل بن جبير» وَإسحاق؛ لا ٤‏ سَعْدَ بن ابي وَقَاص جر عَانَة مء ولاه عر 


إزَالَتهُ مِنْ السّنَة فَأَشْبَهَ الشّاربَ. 
وَالْأَوّلُ أَوْلَء وَيُقَارقُ الشَّارِبُ الْعَانهَ؛ لاه ظَاهر يما 


في أَخَذه إِلَى كَشْفٍ الْعَوْرَ 3 وَلَا مَسَّهًا.انتهىا المراد. 


فی ا 


وما رجّحه ابن قدامة هو الراجح فيما بظيرء والله أعلم.'" 


.)587 /7( ”الإنصاف" (5/ 478)» ”المغني"‎ »)18١ /5( انظر: ”المجموع؟‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)۲٤۷‏ وعبدالرزاق (7/ 4707 ) من طريق: أبي قلابة» عن سعد ر به 
وأبوقلابة م يدرك سعدًا؛ فهو منقطع» والأثر ضعيف لا يثبت. 

0) وانظر: ”الإنصاف" (578/7)» ”المجموع" (5/ .)181-18٠‏ 


كتاب انجتائيز 1 
مسألة 51]: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء» أو عدم القدرة على استعماله؟ 
© مذهب الشافعية» وأكثر الحنابلة أنه ييمم؛ لذن التيمم قائمٌ مقام الماء عند 
العجز عنه. 
© وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا ييمم» وهو قول الأوزاعي في مسألة أخرئ. 
ومقتضاه أن يقول بذلك هاهنا. 

والأفل أقرب» وهو اختيار ابن حزم في ”المحلّئ؟ (0+9). 27 
مسألة [0]: هل يشرع للجنب والحائض أن يغسلا الميت؟ 
© كره ذلك بعض آهل العلم» ونقل ذلك عن الحسنء وابن سيرين. 
$ ولم يكره ذلك أكثر أهل العلم منهم: علقمة» وعطاء» وإسحاق» وابن المنذر» 
وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» والحنفية؛ لعدم وجود دليل يدل على الكراهة» 
ولأن المقصود هو التطهير» وهو حاصل بالجنب والحائضء ولأنه لا يشترط في 
الغاسل الطهارة. 
#8 وكرهه مالك للجنب دون الحائض؛ لإمكان الجنب أن يتطهر. 

قال ابر عك ال غين اله لم الأفرب عدم كرأهة ذلك» ولا علم دليلا يذل 
علل الكراهة " 


(1) وانظر: ”المجموع" (11/8/5) ”الإنصاف" (۲/ .)٤۸١‏ 


)١(‏ وانظر: ”الأوسط" (0/ 037729 ”شرح منتهئا الإرادات" /١(‏ 55 037» ”الموسوعة الفقهية الكويتية" 
(6۳/۳۹(. 


<٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: هل يصح تغسيل الصبي للجنازة؟ 


8 مذهب الحنفية والحنابلة الجوازء وهو مقتضىئا أقوال المالكية والشافعية» 


وهو الدي يظلير؛ لأنه تصح إمامته للناس» ويصح إذانه؛ فيصح منه هذا العمل» 
والله أعلم. 

© وعن أحمد: رواية بعدم صحته؛ لأنه فرض كفاية؛ فلا يقوم به إلا من يصح 
منه الفرضء وهذا مردود بما ذكرناه من صحة إمامته؛ فقد أمَّ عمرو بن سلمة 
الجرمي الناس ني عهد النبي بي وهو ابن سبع سنين. رواه البخاري» وقد 


تقدمت المسألة في باب الإمامة 17 


مسألة [0]: هل يُعَسسّل الجنين؟ 

أما إذا استهل الجنين صارحًا فيغسل بالإجماع, نقله ابن المنذر. 
© وأما إذا أسقط قبل الأربعة الأشهر؛ فلا يغسل عند الجمهور؛ إلا شيئًا روي 
عن ابن سيرين» وقال به بعض الحنفية. 
© وأما إذا أسقط لأربعة أشهرء وما فوق ذلك؛ ذالأصح من قولي العلماء أنه 
© وذهب بعض أهل العلم إِلْ أنه لا يغسل» وهو قول المالكية» وبعض 
الوا 


يغسل» وهو قول الحنفية» والحنابلة» والشافعية. 


.)0717 /ا/01)) ”مواهب الجلیل“ (۲/ ۲۲۳)» ”المغنى" (؟7/‎ /١( وانظر: ”حاشية ابن عابدين"‎ )١( 
”المغني“ (؟/057). ”الموسوعة الفقهية الكويتية“‎ .)١١١/۲( وانظر: ”روضة الطالبين"‎ )0( 
.)٥۹٤ /۱( ”حاشية ابن عابدین“‎ »)57”/1( 


كَتَابْ الجتَاِز ٥‏ 
و وَعَنْ عَائِعَةَ ميلا فَالَتْ: كُفّنَّ رَسُولُ الله يكل في لاة آثرَاب بيضِ 
م عه و. )( of‏ ت 0 002 
سُحُولِيّة '' مِنْ كرُسْب' '" لَيْسَ فِيهًا قَمِيِصٌ وَلَا عِمَامَة. مُتَمَقْ عَلَيّه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم تكفين الميت. 

نقل النووي الإجماع في ”شر إح المهذب" »)۱۲۸/٥(‏ عل أن تكفين الميت 
فرض كفاية. 

قلت: ويدل علل الوجوب حديث ابن عباس المتقدم: «وكفنوه في ثوبيه). 
وحديثه الذي سیأتي برقم :)٥۳۲(‏ «وكفنوا فيها موتاكم). 
مسألة [؟]: ما هو أقل ما يجزئ 4 الكفن؟ 
© ذهب جهور العلماء إل أن أقل ما يجزئ هو ثوب واحد. 
© قال بعض الشافعية: ما يغطى عورته. 
© وقال الحنابلة وجماعة من الشافعية: ما يغطى جسده. وهذا الثول أقرب؛ 
لحديث خباب بن الأرت في البخاري“ »)۱۲۷١(‏ ومسلم (450) في قصة 


مصعب بن عميرء أن النبي ٤‏ أمر بمصعب بن عمير أن يكفن ببردته» وتجعل 


)١(‏ روي بضم المهملتين جمع سحل» وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن» ويروئ بفتح 
لكيه a‏ 

() الكُرسُّف -بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة- هو القطن. 

(7) أخرجه البخاري ».)١175(‏ ومسلم (4541). 


٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مما يلٍ رأسه. ويجعل على رجليه من الإذخر. 
48 وذهب بعض الحنابلة إلى وجوب ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة» وهذا غير 
)0 

مسألة 2:1۳ كم يكفن الرجل استحبابًا ؟ 
© جمهور العلماء عل استحباب ثلائة أثواب -لفائف- ليس فيها قميص» ولا 
عمامة؛ لحديث عائشة مشا الذي في الباب. 
© وذهب أبو حنيفة إِلْ استحباب إزار» ورداء» وقميص» وقد اسيل له 
بحديث ابن عمر يما أنَّ ابي ييف كمّنَ عبد الله بن أبي بقميصه. 

ورد عليه بأنَّ ذلك كان تكرمة لولده عبد اللهء حيث طلب ذلك من النبي 
ومع ذلك فليس فيه ذكر الإزارء والرداء. والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [4]: 4 كم تكفن المرأة استحبايًا؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تكفن في خمسة أثواب» ثم اختلفوا في نوع 
الثياب» فمن قائل: قميص» ومكزوه ولفافة» ومقنعة وثوب يُشَدٌ به فخذاها. ومن 
قائل: إزارء e‏ وخمارء ولفافتان. وقيل غير ذلك. وقد جاء في ذلك حديتٌ في 
”سنن أي داود“ )۳۱١۷(‏ من حديث ليلل بنت قائف الثقفية» ولكن ف سنده: نوح 
ابن که عر مرا ولاك اال چوا ن کا سک اال کن ی 


(۱) وانظر : ”المغني“ (۳/ .)۳۸٩‏ ”المجموع“ /٥(‏ ۱۹۱). 
(۲) وانظر : ”المغنی“ (۳/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 


ثلاثة أثواب -لفائف- تدرج فيها إدراجّاء وهو ترجيح الإمام الألباني له في 
”أحكام الجنائز“ (ص (٦٥‏ .° 
مسألة [0]: تكفين الصبي. 

قال این قدامت کاک في ”المغني“ (۳/ ۳۷ ): قال ا ا کن الصّبِيٌ في 


خزقَة» وَإِنْ كُفُنَ في ثَلَاَةِ قلا سء وَكَدَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُء وَنَحْوٌهُ قَالَ سَعِيدُ بْنُ 
ايار وَأَضْحَابُ الرَّأيء وَغَيْرَهُمْ لا خلاف بَْنَهُمْ في أَنَ نْبا 


جز ون کمن في اة فاد باس؛ ل 
مسأالة :]١[‏ صفة التكفين. 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۳/ :)۳۸٤‏ وَالْمُسَْحب نوخد اخسن 
I E E‏ م يبْشَط الثازية اآتي َلِيهًا في الْحْسْن وَالسّعةٍ 
لاء وَيَجْعَل فَوَْهَا حَنُوطا وَكَافُورَاء م يبسَطُ َوَْهُمَا الله ثم يُحْمَلُ المي 
مَستورًا بثۇب» فيوضَعْ فِيهًا مُسْتَلْقِاهِ لِأَنّهُ أمْكَنُ لإدْرَاجِهِ فيهاء وَيُجْعَلُ مَا عِنْدَ 
رَأسِهِ أكْيرَ هما عِنْدَ رِجْليْه وَيْجْعَل مِنْ الطب عَلَى وَجْهد وَمَوَاضع سجُودي 
وَمَعَابيِه.... ثم يثنِي طَرَفَ اللَقَاقَةِ الْعْليَا عَلَى شق الاين ثم يرد طَرَقَهَا الآَحَرَ 
عَلَْ شِقَهِ الْأَيْسَرِ وَِنَّما اتلك ف ا إِذا وضع 


وه 


نه ذكر فأشبة الرّجُلّ .اه 


ب ەر ع 


عَلَى يَمينه ِي الْقَبْرِ تُّمَّيَفْعلُ بالانية والثالة كَذَلِك» ثم يَجْمَع ما فصل عِند راه 
وَرجْلَيُه فير على وَجْههِ وَرجْلَيُه وَإِنْ حاف انْتِسَارَهَا؛ٍ عَقَدَمَاء وَإِذَا وضع في 
الْمَْرِِ حَلَهَاه وَلَمْ يَحْرِقٌ الْكمَنَّ. انتهئ باختصار وحذف. 


(۱) وانظر : ”المغنی“ (۳/ ۳۹۱)» ”الأوسط“ (057/0"). 


۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


م e‏ 1 2 
عَنِ ان عمَر بلا قال : ما توي عذال بن أي جَاء ابن إلى رَسول الله 


و 


تاھ م 2 4 7 ر و دوه مه م مه (۱) 
يك فقال: أعطنى قميصك أكفنه فيه فأعطاه. م: متفقٌ عَلَيّه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ التكفين بالقميص. 

فيه دلالة عل مشروعية التكفين في القميص. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني" (5/85/7): التَكفين فى القميص» 
وَالْمِبْرِ وَاللَمَافَةِ عَيْرُ مَكْرُووء وَإِنَّمَا الْأَفضَلٌ الأول - يعني بثلاث لفائف - وَهَذَا 
7 000 اس قرع > م 
جَائْرٌ لا كَرَامَةَ فيه فَإِنَّ الي يله لبس عَبْدَ الله بْنَ أب فَمِيصَهُ لَمّا مَاتَ. رَوَاهُ 


ا ري فَيؤْرَرُ بالْميرَرِ وَيُلْبَسُ الْقَمِيص» د مف ب ِاللّمَاقَةِ بَعْدَ ذّلِكَ .اه 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۹۹)» ومسلم .)۲۷۷٤(‏ 


كناب الجِتَائِز ف 


4 


o‏ يك 1ك 0ك 5 وات 1 . باس 4 وض ملاو ور د ار 
َعَنِ ابن عباس بل أن الّيّ ل فَلَ: «السُوا مِنْ يكم الَاض انها 
o7 ©‏ ا ع رکو صر روه دن 20 2 ر 5 ی 2 
من خير یابکم وکفنوا فیها مَوتاكم). رَوَاه الحَْمْسَة إلا النْسَائَئٌء وَصَحَحَه 


الترْذِیٌ ° 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم التكفين بالثياب البيض. 
استحب آهل العلم أن يكون لون الكفن أبيض؛ لهذا الحديث المذكورء 
وقال النووي لله في شرح حديث عائشة :)4٤١(‏ قولها (بيّض) دليل 


لاستحباب التكفين في الأبيض» وهو مُجمع عليه.اه 


(۱) حسن. آخرجه امد (۱/ »)۲٤۷‏ وأبوداود (۳۸۷۸)ء والترمذي (445)» وابن ماجه »)۱٤۷١١(‏ 
كلهم من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. وإسناده حسن. 
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب: أخرجه أحمد »)۲١ /٥(‏ وغیره» وفیه ضعف» ولکنه 


يقوي حديث ابن عباس. 


عع فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


بر جرد ا له ا 12 يع 4 إن س ر وره ۶ و 
509 وع جابر ويل قال: قال رَسُولٌ اللو يله* وا کف أحدكئ اکا 


ES 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث‎ 


مسألة :]١[‏ تحسين حفن الميت. 


قال النووي مَلثثه في شرح الحديث: وَفِي الْحَدِيث الأمر بإِحْسَانٍ الْكَمَن قَالَ 
a a E a ed lel‏ انما المكاد: 


5 


2 ی و ر رة ر رە و ۹ ار ا 
نظافته» وَنقاوّه» وَكثافته» وستره» وَتوّسّطه. وكونه ين جنس لبّاسه شي الحياة 


جک مو رس ممم 
اا من لا احق .اھ 
مِنه» ولا احقر 


هه 


أ 


.)457( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجتائْز ۳١‏ 


9 وَعَنْهُ قَالَ: گان الت کل يَجْمَعُ بَيْنَ الرَجَْيْنِ مِنْ لى حي في توب 
ده بردمو 2ه ”5 


وَاحدِ تم د و : أيهم أكثر أخذا لِلْقرآن؟» فيقدمة في اللخف 0 كنا وَل 
ق لت 2 )0( 
يُصَل عَلَيهِم. واه ال لار 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ إذا ضاق الكفنء أو قلت الأكفان ؟ 
1 


قال ابن قدامت هلله 353 هذ ق 


وَجَعَل عَلَىمْ رِجْلَيْهِ > شب حَشِيضاء أَوْ وَرَقًا. 
ثم استدل بحديث مصعب بن عمير مل . !"ا 
كم قال: فَإِنْ لَمْ يَجِدَ إلا مَا يَسْثْرُ الْعَورَة سَتَرَهَاه لاتا هه في السّمْرِ بدَلِيل 
5 0 ی ا سوم له ى مهس بي - - 5 
اة الحا فان كر القت وقلت الأكمان كم ال لان والثلاكة فى الثوّت 
َالِ كَمَا صْعَ بِقَْلَ أَحد. اه 7 
مسآلة [۲]: هل ينزع ما على الشهيد من ثياب وغيرها ؟ 
قال النووي ونه في ”المجموع“ /٥(‏ ۲۹۷): مذهبنا آنه پزال ما عليه من 
حدید» وجلود. وجبة محشوة» وكل ما لبسن من عام لباس الناس» ثم 
(۱) أخرجه البخاري برقم .)۱۳٤۳(‏ وفيه: (وقال: «آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم في 
دمائهم). 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
() ”المغنى" (۳/ ۳۸۸-۳۸۷). 


۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
بالخيار: إن شاء كفنه بما بقي عليه مما هو من عام لباس الناس» وإن شاء نزعه 
وكفنه بغيره» وتركه أفضل كما سبقء وقال مالك» وأحمد: لا ينزع عنه فروء ولا 
خف. ولا محشوء ولا بير وليه في نزع شيء» ولأصحاب داود خلاف 
كالمذهبين» وأجع العلماء علل أن الحديد والجلود ينزع عنه. اه 

ذال أبوغيد ا قظن اقبلي: وقول العافعية قال بح الحابك خا اب قرل 
مالك. وأحمد. واختاره الإمام الآلباني هِللكه؛ لحديث جابر الذي في الباب: وأمرّ 
ا 


نقل البغوي في ”شرح السنة" الاتفاق على عدم غسله .)۳١١ /٥(‏ 


:ولكق ثقل الفروي» وابخ قذامة التقلاف عن »فين ين السب والخين: 
وعامة أهل العلم عل عدم جواز غسله» واستدلوا عل ذلك بشهداء أحد؛ فإنَّ 
اني ميد لم يغسلهم كما في حديث جابر الذي في الكتاب» وحديث جُلَيْييْب 
بلك أن النبي بيد دفنه ولم یغسله» آخرجه مسلم )۲٤۷۲(‏ عن أبي برزة مب 


وقصة حنظلة ر بن أبي عامر أنه غسلته الملائكة. أخرجه ابن حبان (0؟ ٣‏ عن 


عبدالله بن الزبير مشا بإسناد حسن» وهو في ”الصحيح المسند“ )٥۷٥(‏ وهدا 
التول هو الصحيح. والله ال 


.)1١ص( ”أحكام الجنائز"‎ ») 57/١ /7( وانظر: ”الإنصاف" (۲/ 47/5 )» ”المغني"‎ )١( 


.)5 7177 /7( وانظر: ”المجموع" (5/ 3555)» ”المغني"‎ )١( 


ڪتابُ الجتائز rr‏ 
مسآلة :]٤[‏ هل يَُسّل إذا كان جنبًا ؟ 

© ذهب طائفة من أهل العلم إل تخسيله» وهو قول الحنابلة» وأبي حنيفة» 
وقول للشافعي» واستدلوا عل ذلك بأنَّ حنظلة لما كان جُنبًا غسلته الملائكة. 

© وذهب جاعة من أهل العلم إلى عدم تغسيله» وهو قول مالك» والشافعي في 
أحد قوليه» وهو رواية عن أحمد» وهذًا الثول هو الصواب؛ لأنَّ النبي يد م يغسل 
شهداء أحد» ول يستثن من كان جُنباه وم يستفصل في ذلكء وقد رجّح هذا القول 
الإمام ابن عثيمين ذلتته.'") 

مسألة [ه]: هل يصلى على شهيد المعحركة ؟ 

# ذهب جهور العلماء إل المنع من الصلاة عليه» واستدلوا بحديث جابر بن 
عبد الله مَيلتمًا الذي في الكتاب. 

© وذهب الثوريء وأبو حنيفة» والمزني» وإسحاق إل آنه يصلل عليه» واستدلوا 
عل ذلك بأنَّ النبي ٤ذ‏ ورد عنه أنه صلل عل حمزة مع e‏ 
واستدلوا بحديث عقبة بن عامر يبلك في ”الصحيحين" ”" أن النبي يد خرج قبل 
موته بأيام فصن على شهداء أحد صلاته على الميت» ثم صعد المنبر.... الحديث» 


ايلك ع 


واستدلوا بحديث شداد بن الهاد م أن أعرابيا أسلم؛ ثم قتل في المعركة» فصلل 

.)1777 /5( انظر: ”المغني" (7/ 79 5)» ”الإنصاف" (؟/ 577 )» ”المجموع"‎ )١( 

)١(‏ جاء من عدة أوجو أن النبي بيد صلل عل حمزة مع شهداء أحدء وهي أحاديث ما بين موضوع» 
ومتكر. انظر: ”البدر المنير" (0/ 57 00-7 7)» ”تنقيح التحقيق" (۲/ .)١۳۸-٦۳۳‏ 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
عليه النبي ع وهو عند النسائي 60/50 بإسناد صحيح» وصححه شيخنا 
الوادعي مُلنه في ”الصحيح المسند" (4 517). 

وقد رد الجمهور غا' هذه الأدلة بأن حديث صلاته عا جزة ضعيف؛ متك 
قال الشافعي مَلثه كما في ”الفتح" (17741): جَاءَتْ الْأخبار كَأَنهَا عِيَانَ مِنْ وجوه 
متوَاترَة أن اليّي بل لَمْ يُصَلَّ عَلَئ قَتْلَئ أده وما روي أله صل عَلَيْهِمْ وكير 
عَلَىْ حَمْرّة سَبْعِينَ تكبيرّة لا يَصِحٌ» وَقَذ کان ينبي لِمَنْ عَارَصَ بدَلِك مَذِهٍ 
الْأَحَادِيث الصَّحِيحة أَنْ يَسْتَحِي عَلَى نفْسه. قَالَ: وَأَمّا حَدِيث عقبّة بن عَامِر؛ فَقَد 
وَقَمَ في تَفْس الْحَدِيث أن ذَلِكَ كَانَ بَعْد َمَانَ سِنِينَ» يَعْنِي وَالْمخَالِف يَقُول: لا 
صلی عَلَ الْقَْر ذا طَالَتْ الْمدَّة. قَالَ وَكَأنَهُ كل دعا لهم وَاسْتَغْفَرَلَّهُمْ جين عَلِمَ 
E 5‏ مُوَدُعَا 1 بذَلِكَ.اه 

وقد ول الجمهور حديث عقبة بنفس تأويل الشافعيء بِأنَّ المقصود أنه دعا 
لهم كدعائه للموتئ» ويدل علل هذا التأويل أنَّ الصلاة عن القبر لا تقع بعد هذه 
المدة عند المخالفين كما تقدم من كلام الشافعي» وكذلك ظاهر الحديث أنَّ 


۶ م 
الدعاء كان في المسجد. والصلاة تكون عند القبر. واما حدیث شداد؛ فقد اجيب 


عنه بأنه مرسل» وليس بصحيح. بل هو حديث صحيحٌ» متصل. 


© وقد ذهب الإمام أحمد إلى مشروعية الصلاة على الشهيد. وظاهر كلامه أن 
الترك أفضل؛ لفعل النبى بيذ في غالب الشهداءء ودليل الجواز حديث شداد بن 
الهاد. 


كِتَابْ الجِنَائِز ۳٥‏ 
© وقد ذهب إلى التخيير الحافظ ابن القيم في ”تبذيب السئن" (5/ 598), 
والإمام الألباني في ”أحكام الجنائز" (80)» وهدا الثول هو الصواب في هذه 
المسالةوو الله أعلہ. ٠‏ 
مسألة [5]: الصبي الشهيد. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني» (9/ :)67٠١‏ وَالْبَالِعُ وَغَيرُهُ سوا وَيهَذَا 
0 وَأَبُو يُوسُّفء وَمُحَمَدٌ وَأَبُو نَوْرِ وَائْنُ الم وَقَالَ أَبُو حَنيفَة: لا 
2 يت حُكُمٌ الشَهَادوَ لِعَيِْ الْبَلِغْ؛ أنه َمْسَ مِنْ أَهْل لقتال ولتا: أنه مُسلم فيل في 
عدر المُشركينَ بقتالهم أَشْبه الْبَلِع. 

ثم قال: وَالْحَدِيتُ عَامّ في الْكُلٌء وَمَا ذَكَرَهُ -يعني أبا حنيفة- يَبِطْلُ 
النَسَاءِ. اه 

يعني أنَّ النساء لسن من أهل القتال» ومع ذلك فيثبت لها حكم الشهادة إذا 
فتلت في المعركة. 


فا ع او ابت مر الي ومر قول الجهزر عرد إل التروء ی کاله 
كما في ”شرح المهذب" (777/6). وقال: دلبلا آنه مَُسْلِمْ 15 في معتركِ 


- لمزأة.اه 


المشْرِكيْنَ بِسَبَبٍ قتالهم» أب البالِع وَا 


م 
لمرأة. 


)١(‏ وانظر: ”شرح السنة (777/6)» ”المجموع؟ (0/ 714)» ”المغني“ (۳/ »)٤٦۷‏ لإنصاف» 
(۷0-۷٤ /(‏ ”الفتح“ .)۱۳٤۳(‏ 


فصل في ذكر بض ض المسّائل الملحَقّة 


مسأئة :]١[1‏ من مات 4 أرض المعركة بسبب دابة؛ أو سقوط؛ أو عاد عليه 
سلاحه؟ 
6 قال النووي كلت في ”شر ح المهذب" (5537/5): مذهبنا أنه لا يغسل» و 
يصلى عليه. وكذا لو وَجِدَ ميتاء ولا أثر عليه 
# وقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد: يغسل» ويصلل عليه. 

قلت: بوقد قال بقول الشافعية بعضى الحتابلة' وهر :روانة عن آجد وقال به 
ابن حزم في ”المحلن؟ (017): وهو أ قرب إ إلى الصواب؛ لأنه قتل» أو مات في معترك 
المشركين بسبب قتالهم» وقد فل والد حذيفة يشا يوم أحد خطا من المسلمين» 
ولم يستثنه النبي يو ية من شهداء أحد بغسله» والصلاة عليهء والله أعله 20 
مسألة [1؟]: من جرح ب2 أرض المعركة؛ ثم حمل ومات بعد ذلك ؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۳/ :)٤۷۲‏ وَظَاهرٌ كلام الْجِرَقِيٌّ أَنهُ من 
طَالَتْ حَيَاتهُ بَعْدَ حَمْلِه؛ِ عْسَّل» وَصُلَيٌ عَلَيْهه وَإنْ مَاتَ في المُْبَرَكِ أَوْ عَقِبَ 

حَمْلِه لَمْ يُعَسَّلْء وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهه وَنَحْوٌ هَذَا قَوْلُ مَاِكِء قَالَ: إِنْ اکل أو شرب 

أو بَقِيَ يَوْمَيْنِ أو تَكَائَهَ عْسّلَ . وَقَالَ أَحْمَدٌُ في مَوْضِع: إن تَكَلَّم أو اک أَوْ شَربَ؛ 


.)51/57/7( وانظر: ”المغنى" (/ 5175-5777 ): ”الإنصاف؟‎ )١( 


کاب الحتافق نظك 
صُلّ عَلَيِْ. وَقَوْلْ أُضْحَابٍ أَبِي حَنِيفَةَ نَحُوٌ مِنْ هَذَا وَعَنْ أَحْمَدَ أَّهُ سْيِلَ عَنْ 
المجرٌوح إِذَا ب تي في المُغْترَكِ يوْمًا إلى الليّل ثم مَاتَ؟ لداع أن لضا علد 
وَقَالَ أَضْحَابُ الشَّافِِيٌّ: إِنْمَاتَ حَالَ الْحَرْبٍ لَمْ يُكَسَلَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْه وَِلَا فََا. 
َالصحِحٌ: اليد طول الْصْلِء أو الأكل؛ أن الأخل لا يحون إلا ين ذي حبَاة 
شتير طول الْقَضلِ ل عى لِك ودبت تار في كبر من المواضع؛ 


راا الک َكَلَامُوَالشّرْبُ» وَحَالة الَْرْب» قلا يصح السَحْديد بكَيْءِ مِنْهّا.اه 
قال أبوعبد کیہ خض اک لہ: الذي صححه ابن قدامة كله اختاره المجد ابن 

تيمية» وصححه ابن تميم» وقال صاحب ”الإنصاف": وهو عين الصواب» وقد 
رجّح هذا الإمام ابن عثيمين مَلته» وهو الصحيح إن شاء الله والله أعلم. 

ويدل على الصلاة عليه» وتغسيله إذا طال الفصل ما هو مشهور في السيرة أن 
سعد بن معاذ تأخر موته بعد أن رُمِيَ في غزوة الخندق أيامّاء فغسّله النبي 227 
وصلَئ عليه. 

ويدل على عدم اعتبار الكلام أن عمرو بن أقيش استشهد بأحُد. ويل إلى 
أخته جريحًاء فأتاه سعد بن معاذ» فقال: أقاتلت غضبًا لله ولرسوله. أم لقومك؟ 
فقال: بل لله ولرسوله. فمات؛ فدخل الجنةء ولم ينقل أن النبي بد استشناه من 
شهداء أحد بالغسلء والصلاة؛ والله أعلم.'") 


)١(‏ أخرجه آبو داود )۲٥۳۷(‏ من حديث أبي هريرة وره ية بإسناد حسن» وهو في ”الصحيح المسند“ 
(۳۹۳(. 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (۳/ ١۷٤)ء‏ ”الإنصاف؟ (۲/ ٦۷٤-۷۷٤)ء‏ ”المجموع؟ »)۲١١ /٥(‏ ”الشرح 
الممتع" (0/ .)0/١‏ 


E۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۳]: من قټل من البغاة؟ 
# ذهب أكثر العلماء إل آنه يصلل عليهم» ويغسلون» وهو قول أحمد. 
والشافعي» ومالك» وداود وأصحابهم؛ إلا أنَّ مالكًا قال: لا يُصِلَّي عليهم الإما» 
وأهل الفضل. 
8 وذهب أبوحنيفة إل أنهم لا يغسلون ولا يُصَلَّىْ عليهم. 

والصواب هو التول الأول؛ لأنهم بُغاة وليسوا بشهداء.'") 
مسآلة :]٤[‏ إذا قتل البغاة رجلا من أهل العدل الذين يقاتلون مع الإمام؟ 
© الأصح عند الشافعية أنه يغسل» ويصلل عليه» وهو قول مالك» وأحمد في 
رواية. 
© وذهب بعض الشافعية» وأبو حنيفة إِلىْ أنه لا يغسل ولا يصلل عليه» وهو 
الأصح عن أحمد. 

والتول الثاني هو الراجح؛ وقد صمح هذا القول عن عمار تب يله كما في ”سنن 

البيهقي“ »)۱١ /٤(‏ وصح عن زيد بن صوحان أنه أوصئ بذلك في معركة صفين» 
وم ينكره علي يبلك" 
مسألة [5]: المطعون والمبطون:؛ والغريق» وصاحب الهدم. 

قال ابن قدامت الک له في ”المغني" (*/ دلاة): و الشَّهِيدُ بير قتل» 
كَالمَبْطُونِ وَالمَطْعُونِء وَالْعَرِقِء وَصَاجب لهذ وَالنْقَسَاءِ؛ َإِنَهُمْ سلون 


.)51 0 /7( انظر: ”المجموع" (57177/5)) ”المغني"‎ )١( 
.)٤۷ ٤ /۳( ۲۹۷)ء ”المغني“‎ /١( انظر: ”المجموع؟‎ ) 


ay 
وها متمق عل وَصلی على سعد بن شان وهو هيد وَصَلَئ المُسلِمُونَ‎ 
E 


مسأآلة :]٦[‏ من قتِل ظلمّاء أو قيّل دون ماله؛ أو نفسه أو أهله؟ 


ما 


1 


© قال ابن قدامت هله في ”المغني" (/ 870): فَأَمّا مَنْ َيِل ظُلْماء أو 
دُونَ مَالِِء أَوْ دُونَ نَفْسِهِ وَأَهْلِه قَفِيه رِوَايَئَانِ: 

ِخْدَاهُمَا: يُعَسّل. اخَارَهَا الخال وَهْوَ قَوْلُ الْحَسَنْء وَمَذْهَبُ الشَّافِعِي 
وَمَاِكِ؛ لأنَ رُنْتهُ دُونَ رُثبَِ الشَّهِيدٍ ذ في الْمُغَْرَكِ قَأَشْبَهَ الْمَبْطُونَءٍ وَلِأَنَّ هَذَا لا 
يل قل ون ل جز لحا مهدا الجنقرة. 

وَالكَانبَةٌ لول بص علق وَعْوَ قَزْل الشحئ؛ َالْأَوْرَاعٌِ» وَإسْحَاقَ 

في الْخْسْل؛ لاله يل شهدا أَشْبَهَ شَهِيدَ الْمُمْتَرَكِ قَالَ الت ككلله: ١مَنْ‏ قَيِلَ دُونَ 


ماله فهو شهيد» 6 


قال أو عبد اک خض اک لہ: الصواب أنه يُصلَّى عليه؛ لان النبي بل إنما رك 
الصلاة عل شهيد يد المعركة» وأما غيره من الشهداء فيبقون عل الأصل» وهو 
وجوب الغسلء والصلاة عليهم. والله أعلم. 


(۱) سيأتي في الكتاب برقم (55 0). 
(1) سيأتي الحديث في الكتاب برقم .)١١95(‏ 


و فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة []: التكفين؛ ومؤن التجهيز. 

قال النووي ملته في #شرح المهذب" (5/ 189): تكفين الميت» وسائر مؤنة 
تجهيزه يحسب من رأس ماله؛ سواءٌ كان موسرّاء أو غيره. 

ثم ذكر أن هذا مذهب عامة أهل العلم؛ إلا خلاس بن عمروء فقال: من ثلث 
التركة. وقال طاوس: إن كان المال قليلا؛ فمن الثلث» وإلا فمن رأس المال. 
دليلنا: حديث المحرم؛ فإن النبي ي م يسال: هل أوصى بالثلثء أم لا؟.اه 
مسألة [8]: كفن الزوجة. 
© الأصح عند الشافعية أنه على الزوج» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وذلك لأن 
الزوج تجب عليه النفقة» والكسوة؛ فوجب عليه تجهيزهاء وقد قال النبى د 
لعائشة: «لو مت قبلى هيأتك. ودفتتك»' وني رواية: «وكفنتك)» وهذا القول 
رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. 
6 وذهب الشعبى» ومحمد بن الحسن» وأمد. وروي عن مالك» أن كفن 
الزوجة من مالها؛ فإن لم يكن لها مال؛ فعلل أوليائهاء وذلك لأن الزوج كان ينفق 
عليها مقابل الخدمة» والاستمتاع» وقد انقطع ذلك بموتها. 

قلت: الول الأول هو الصواب؛ لما تقدم» والزوج تجب عليه النفقة إذا كانت 
امرأته مريضة مع كونا لا تخدمه» وكذلك إذا كان مسافرًاء ونحو ذلك" 


.)015( هو قطعة من الحديث الآتي برقم‎ )١( 
.)585- 5/86 ”المغنى" (7/ /51 5 ).» ”الإنصاف" (؟/‎ )» 0١ /5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


كتاب الجتائِز 6١‏ 


لو٣‏ رَعَن علي ب بلك قال : سمغت التي لا يقو لُ: ١لا‏ تُعَالُوا ذ في الكمَن؛ فَإِنَّه 
ا ES‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم المغالاة 2 الكضن. 

فيه كراهة المغالاة في الكفن» وقد كره أهل العلم الإسراف فيه. 

والحديث وإن لم يصح؛ فقد دل على النهي عن ذلك حديث المغيرة بن شعبة 

برلل أن النبي بيا قال: TS‏ 
وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال».'") 

وهو دليل يدل على : تحريم ذلك إذا وصل إل حد الإسراف» والتبذير» 


والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود )7١55(‏ من طريق عمرو بن هاشم الجنبي بي مالك» عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن الشعبي عن علي به. 
وإسناده ضعيف لضعف عمرو بن هاشم» ولانقطاعه» فإن الشعبي لم يسمع من علي إلا حديثًا 
واحدًا وهو ني ”البخاري“ »)1۸١١(‏ كما ذكر ذلك الدارقطني في ”العلل“ /٤(‏ ۷٩)ء‏ ثم رجعت إل 
القول بإثبات سماع الشعبي من علي بب لغير الحديث المذكور؛ فقد وقفنا على عدد من الآثار؛ 
فيها تصريح الشعبي بالسماع من علي مي» وعليه فعلة الحديث مقصورة على الضعف المذكور. 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۷۲۹۲)» ومسلم برقم (091). 


3 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


غ اة وا آن ل له قال لَها: لو مُت قَبْلِى فَعَسَلتك).. 


الحديت NT‏ مجه و ڪه ابن a‏ 


بخ ن ا و وره الا ۶ 2 ١ے‏ ال ۴ہ ر ه 52 وبس وس سيت 
وق اشعاة ياك كتتن يلقل آذ قابلهة بيلق 2 


لله . رَوَاهُ الدَارَفَطْينٌ .7" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ من هو الأولى ب2 غسل الميت؟ 
أولى الناس في غسل الميت وَصِيهُ إن كان أوصئء ثم يُقدَّم الأقرب فالأقرب 
إلى الميت. 
قال الشيرازي لته في ”المهذب“ كما في ”المجموع" :)١19/5(‏ فإن كان 
الميت لا زوجة له؛ الاس خا الأب 7 الجدء'ثو الآبق» لابق 
وقال کلت كما في 0 (177/5): وإن ماتت امرأة» ولم يكن لها 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (7/ ۲۲۸)» وابن ماجه »)١575(‏ وابن حبان (50/57)» وإسناده حسن؛ فإن 
في إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث كما في ”سيرة ابن هشام" (5/ 5157) وكما في 
”دلائل النبوة" (/1/ »)١179-174‏ ولكن في سند ”دلائل النبوة" ضعف. وقد تابع ابن إسحاق 
صالح ابن كيسان كما في ”مسند أحمد" (7/ )١55‏ لكن فيه: «فهيأنك ودفنتك» والتهيؤ يدخل فيه 
الخسل» فالحديث صحيح» وقد صححه الإمام الألباني هلنته في ”الإرواء" (7/ 1 
(۲) ضعيف. أخرجه الدارقطني (۲/ ۷۹) وفي إسناده: عبدالله بن نافع المدني» وهو شديد الضعف» 


وفيه عون بن محمد الهاشمي» وأمه أم جعفر» وكلاهما مجهول الحال» ولكن عبدالله بن نافع 
المدني قد توبع عند البيهقي (7/ 747) فتبقئ علة الحديث في عون وأمه. 


حَتَاب اُجتائِز 4 
زوحٌ؛ غسلها النساء» وأولاهن ذات رحم» ثم ذات رحم غير محرم» ثم 
الأجنبية.انتهى المراد. 

وقال صاحب ”الإنصاف" :)55١/7(‏ وأما الآقارب فأحق الناس بغسلها 
أمهاء ثم أمهاتها وإن علت» ثم بنتها وإن نزلت» ثم القربئ» وعمتهاء وخالتها 
سواء؛ لاستوائهما في القرب والمحرمية» وكذا بنت أخيهاء وبنت أختها على 
الصحيح من المذهب.انتهئ المراد. 
مسألة [؟]: هل للمرأة أن تغسل زوجها ؟ 

نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ للمرأة أنْ تَغسّل زوجها. وقال أحمد: ليس فيه 
اختلاف بين الناس. ونقل الإجماع أيضًا النوويء» وابن قدامة» ويدل عليه حديث 
أسماء بنت عميس الذي في الكتاب» وكذلك حديث عائشة في ”مسند أحمد" وغيره 
اماد سء قال الم ير الله عي 


الا وثبت عن آبي بكر وره لك أنه غسلته | مرأته اسا ق 


.)07/( هو قطعة من الحديث المتقدم برقم‎ )١( 
2070 /0( وابن المنذر‎ »)5٠١و‎ ۰٤٠0۹ /۳( وعبدالرزاق‎ »)۲٤۹ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )5( 
والبیهقي (۳/ ۳۹۷)» وله طرق:‎ 
أحدها: فيها محمد بن أبي ليلل» وهو ضعيف سيئاء الحفظ.‎ 
والثانية: فيها انقطاع: من طريق ابن أبي ملكية» عن أبي بكر» وم يسمع منه.‎ 
والثالتت: فيها انقطاع أيصًاء من طريق: إبراهيم النخعي» عن أبي بكر» ولم يدركه.‎ 
فالأثر حسنٌ بهذه الطرق» والله أعلم.‎ 
.)٤٦١ /۳( ”المغني“‎ »)۱٤۹ /٥( وانظر : ”المجموع؟‎ )۳( 


£٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

مسألة ["1]: هل للرجل أن يغسل امرأته؟ 

© ذهب جهور العلماء إل الجوازء واستدلوا بحديث عائشة المذكور في 

الكتاب. 

© وذهب أبو حنيفة» والثوري» وأحمد في رواية عنه إلى عدم الجواز؛ لأنَّ الموث 

فرقة تُبيح للرجل أختهاء وأربعًا سواهاء فَحرّمت النظرء واللمس كالطلاق. 
قال ابن قدامة كَلَته رادا عليهم: ما قَاسُوا عَلَيّهِ لا يَصِحٌ؛ لِأنهُ يَمْتَمُ الزَّوْجَةَ 

مِنْ النَظَرِ وَهَذَا بخِلافِهء وَِأَنهُ لا فرق بيْنَ الزَوْجيْنِ إلا بَقَاءُ الْعِدَ فذق ول أل لياه 


و ممه 


بدَليلء مَا لَوْ مَاتَ تَ المُطَلّقٌ كلكا انه َه لا يجوز لها عَسَلَه مَعَ الْعِدَة .اھ 


- 


الفا اال را 8 
مسألة :]٤[‏ إذا طلق امرآته ثم مات آحدهما؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني» (*/ 577): فَإِنْ طلَّق امرَاَئهُ نّم مَاتَ 
أَحَدُهُمَا في الْعِدَة وَكَانَ الاق رمي قَحْكْمْهُمَا حُكُمُ الزَوْجَيْنِ َبّلَ الطّلاق؛ 
لاتا روج تعد لوقا وتر وَيرٿُهَاء وَيْبَاحُ لَهُ وَطُؤمَاء وَإِنْ كَانَ ايء لم بجر 


لِنَّ اللَمْسَ وَالنّظَرَ مُحَرَّمٌ حَالَ الْحَيّاق فبَعْدَ الْمَوْتِ 


.)١59/0( ”المجموع؟"‎ ») 57١ /7( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كَتَابْ الجتَاِز ۵ 
ق يح 8ه د 
بعض المسائل الملحققة 


مسأئة :]١[‏ هل يجوز للرجل أن يُحَسّل امرأة غير زوجته؟ 
© ذهب أكثر العلماء إل عدم الجوازء قاله ابن قدامة» وسواءٌ كانت المرأة 
محرمًا له» أو أجنبية. 
© وذهب الحسنء ومحمدء ومالك, والأوزاعي» والشافعية إل جواز تغسيل 
الرجل لذات محرم عند الضرورة. قال الأوزاعي كما في الأوسط: يصبوا عليها 
صبًا. 

قال أب و عبد ائه غضس أله لہ: التول الأول هو الصحيح» وأما إذا اضطروا لذلك 
فسيأتي بيان ما هو العمل في المسألة التي بعدها. 
مسألة [۲]: إذا مات الرجل بين نسوةٍ أجانب» والعكس ؟ 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: بيَمّم» وهو قول سعيدء وعطاء في رواية» والنخعي» وحماد» ومالك 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر» وهو الأصح عند الشافعية» وأحمد في رواية» 
واختاره الإمام ابن باز هلثته. 


الثاني: يسل من فوق القميص» وهو قول الحسن» والزهري» وقتادة» 


(۱) وانظر: ”المغني* (۳/ »)٤٦۳‏ ”المجموع؟ (۵/ »)۱١۱‏ ”الأوسط* (717"5/5). 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
والنخعي» وعطاء في رواية» وإسحاق» وبعض الشافعية» وهو رواية عن أحمد. 
واختاره ابن حزم. وجاء عن ابن عمر يما أنه قال: ترمس بالماء. أخرجه ابن أبي 
شيبة (7/ 54 7)» وفي إسناده مطر الوراق» وفيه ضعف. 

الثالث: يُدفن بدون غسل وتيمم» وهو قول الأوزاعي» وعطاء في رواية. 

قال أبوعبد| ل عض انت لہ: الراجح التول التاني؛ للقدرة عل استعمال الماء من 
فوق القميصء وقد قعل ذلك برسول الله بن فيفعل في غيره للضرورة» 
والحاجة, والله أعلم.'") 
مسألة 91]: هل للمرأة أن تُعَسّل الصبي ؟ 

قال ابْنْ المُتذر هلله: أَجْمَعَ كُل مَنْ يُحْمَظُ عَنْهُ مِنْ آهل الْعِلم عَلَى 
الْمَرْأَة تَعَسّلُ الصَّبيّ الصَّغِيرٌ اه 

فلت: وتبعه في نقل الإجاع النووي» وابن قدامة» ثم اختلفوا في تعيين سن 
الصبيء فَقَالَ الْحَسَنُ: تَغْسِلَُه ذا كَانَ قَطِيمّاء أَوْ فَوْقَه. وَقَالَ الْأَورَاعِيٌّ: ابْنُ زع 


عم 
ھت 


بوي ل 
َوْ حَمْسِ وال حا وا E‏ وقال إسحاق: 
ابن ثلاث إلى حمس. وَقَالَ أُصْحَابٌ الرّأي: تَكَسّله مَالَمْ يتكلم وَقَالَ الشّافِعيه: 


تُعَسَلَه مَالَم يَبلُْ حَدَا يُشْتَّهَى. 
وهذا التول أقرب» وَاللة أَغْلّم9) 


)١(‏ انظر: «المغني؟ (/ 575)» ”المجموع؟ (0/ )١157-١51١‏ ”المحلّ؟ (11)» ”فتاوئ اللجنة“ 
(8/ 75”)» «الأوسط" (0/ ۳۳۷)» ”ابن أبى شيبة" (7/ ٤۸‏ ۲)ء ”البیهقی“ (۳/ ۳۹۹). 

(0) انظر: ”المغني“ (”7/ 555)» ”المجموع'(5/ ,)١57‏ «الأوسط"(778/0). ”ابن أبى شيبة» 
(9/راه؟). 


كَتَابْ الجتَاِز ۷ 
مسأآلة :]٤[‏ هل للرجل أن يغسل الصغيرة؟ 
6 كره بعض آهل العلم ذلك» منهم: سعيده والزهري» وأحمد. وأجرئ النووي 


الخلاف السابق في هذه المسألة أيضًا. 


6 لا كا اجر وهو الصوابء وحَدَ الصغيرة ما تقدم 
وهر 


عند الشافعية أن لا تبلغ حدًا تَشْتَهَى فيه فإذا بلغت هذا الحد؛ فلا يغسلها إلا 
الا 
مسآلة [ه]: إذا كان الميت خنثى مُشكلاء فمن يغسله؟ 
قال النووي له في ”شرح المهذب“ :)۱٤۸-٠٤١ /٥(‏ إذا مات الخنثئ 
المشكل؛ فإِنْ كان هناك محرم له من الرجالء أو النساء؛ غسله بالاتفاق. 
# وإن لم يكن له محرم منهما؛ فإن كان الخنثئ صغيرًا؛ جاز للرجال والنساء 
حميعًا غسله بالاتفاق» -وإِنْ كان كبيرّاء فذكر النووي قولين للشافعية: أحدهما: 
ييمم. قال: وأصحهما: الغسل من فوق ثوب باتفاق الأصحاب. انتهئ بتصرف. 
قلت: والقول بالتيمم هو قول الحنابلة والحنفية» والصحيح أنه يغسل من فوق 
القميص» وكذلك في الصورة الأول إِنْ كان المغسّل رجلا من محارمه؛ ذالأقرب 
أنه يغسله من فوق القميص.ء والله أعلم.'") 


.)١6؟ ”المجموع" (ه/‎ 6٥ /7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


(1) وانظر: ”حاشية ابن عابدين" (1/ :)١١115-117‏ و”الروضة" (؟/ 5 »)2٠١‏ و”المغني" (0177/5). 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: هل يغسل المسلم الكافر؟ 
# قال الإمام النووي كلل لته في ”شرح المهذب“ :)٠١١ /١(‏ مذهبنا السا 
غسله» ودفنه» واتباع جنازته» ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأيء وأبي ثور. 
# وقال مالكء. وأحمد: ليس للمسلم غسله» ولا دفنه. ولكن قال مالك: 
يوَارَئْ.اه 
للع وال خد اكا بدوارات ول ماو جك هر امراب لر ا 
0 ولا تصل عل أَحَر د مت 0 :4 وعند أن مات عمه أبو 
طالب لم يغسله» ولم يدفنه» ولکن قال لعلي وره لل: «اذهبء قوَاره)»' '؟ وعند أن قتل 
يوم بدر جماعة من المشركين أمر بهم» فشجبوا إل طوي من أطواء بدر"." 
مسآلة ۷1]: هل يجزئ تغسيل الكافر للمسلم؟ 
© مذهب الشافعية» وسفيان» ومكحول صحة ذلك. 
© وذهب أحمد وأصحابه إلى عدم صحته؛ لأنه عبادة» وليس الكافر من أهلهاء 
وها التول هو الصحيح» ولا يسقط الوجوب عن المسلمين بفعل الكافر» كما لا 
a TT‏ 
E E‏ وهو حديث حسن» وهو في ”الصحيح المسند“ للإمام 
الوادعي مله برقم (1557). 
(1) أخرجه البخاري برقم (12917)» ومسلم برقم (7/170) من حديث أبي طلحة مَينته. 


(؟) وانظر: ”المغني" (/ 717 5). 
(:) انظر: ”المغني" (7/ 55-5765 5)» ”المجموع" (5/ 50 .)١‏ 


كباب الجتَاِز 4 
مسألة [1۸: إذا كان المسلم متزوجًا ذميةء فمات أحدهما؟ 
8 فلت: هو مبني عل الخلاف السابق؛ ولذلك قال ابن قدامة كله في ”المغني“ 
- 0 ل 11 ا ار 3 o7‏ 5 € ر َ4 ا 
0 ۳ ): وإن كات الزوجة ذِمية» فليس لها عسل رَوجها؛ لأن الكافر لا يسل 
ا ا عستي 02 ر 1 0 سا وق ودس م 0۴ر نا مه 
الْمَسْلِمَ؛ لان النية واجبة یی الغسل» وَالكافِرٌ ليس ين أهلهاء ولیس لِزوحِهَا 
ار و 0 2 رس م د مر 8ض 97 ع سنا وت 7 
عَسْلَهَاء لأن الْمُسْلِمَ لا يَعْسّل الكَافِن وَلَا يََوَلى دَفَه وَلِأَنْهُ لا مِيرّاث بَيْنَهُمَاء وَلَا 
ا ا تي 8 َه 3 8 عع 2 يز نيز ا ی ع 5 
مُوَالَاة وَقَدْ انْقَطَعَتْ الرّوْجِيّة بِالمَوْتِء وَيَتَخَرّحُ جَوَارُ ذَلِكَ بِنَاءَ عَلَى جَوَاذِ غَسْل 
الْمُسْلِم الْكَافِرَ.اه 
مسألة [9]: هل للمرأة أن تغسل الرجل من محارمها؟ 
© ذكر النووي هله في ”المجموع" (21331/65). أنْ الشافعية يقولون: يجوز 
للنساء المحارم غسله» ومن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانبء والزوج؛ 


لا ف حقه كالرجال.اه 


قلت وما ذكره النووي کته هو مذهب المالكية» Os‏ 


(۱) وانظر: ”الشرح الصغیر“ (۱/ »)٥٤٤‏ و ”شرح منتهی الإرادات“ (۱/ .)١٤١‏ 


e‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0 . الله .« I mM‏ ام ٤رر‏ م اا ر مدع + 
وَعن بُرَيدة تونته -فِي قصة الغامدية التي أمَرَ النبي 725 بِرَجِوِهًا فِي 


ا ثم أَمَرَبِهَا فَصَاعَ عَلَيْهَا وَدُفَتْ E‏ 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


اة ١1‏ هل تصلی على القتول حذاء أو قصاضَاة 

# قال النووي کله في «ژ شرح المهذب" :)۲١۷ /٥(‏ يغسل ويصلل عليه عندناء 
وذلك واجب» وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب" » وجابر بن عبدالله' ". 
وعطاء» والنخعي» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرآي. 

# وقال الزهري: يُصَلَى علل المقتول قصاصًا دون المرجوم. 

© وقال مالك مللته: لا يصلى الإمام عل واحد منهماء وتصلي عليه الرعية.اه 


کت ا سوا آله اسا غا وسل ورا کا قال کروی يفال 


.)۲۳( )۱٦۹٥( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح» أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۷٥)ء‏ وابن المنذر (5/0 61) e‏ > من طريق 
الشعبي» عن علي ورت. 

(۳) آخرجه ابن أبى شيبة (۳/ »)٠١‏ وابن المنذر (5057/5) من طريق أشعث بن سوار» عن أبى 
ال ا ا ا ا ٠‏ 


کاب الستائز ٤١‏ 
كلكا وغ کار یں ف و ل ی ےک جل کل شما باش 
TS‏ ۰ 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ فی فقتل تف قيال صلی که 


© قال النووي ملل في ”شر ح المهذب" (7517/5): من قتل نفسه» اوق 
الغنيمة؛ يخسل ويصلل عليه عندناء وبه قال أبو حنيفة» ومالك» وداود. 


# وقال أحمد: لا يصّلي عليهما الإمام» وتصلي بقية الناس.اه 

قلت وممن قال بالصلاة عليه الحسن» والنخعي» وقتادة. 
# وذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي إلى ترك الصلاة عليه لعصيانه. 
وحديث الباب يدل عل قول أحمدء ولكن ذلك على سبيل الزجر وإلا فلو صلّئ 
عليه كقول الجمهور؛ فلا بأس.'") 


(5) وانظر: ”5 ر (90/8). و”اللأوسط" (0/ 08 5). 


oY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مبللك -في قِصَّدَ المزأو ابي كانت تق المسجد مسأل 
عَنْهَا النبيّ كلل زايا" مَانَثْ فَقَالَ: «أفلا كنم وني ؟« 0 مدرو 
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مر ا فال : اللو عل قر رها ا قل علا و a‏ ا 0 


ر ر ت 


وفيت 3 كال إن الور وء ظَلْمَةٌ َلَئ أَمْلِهَا وَإِنَّ لله ينوَُهَا لَه 
بصَلاتي عَلَيْهُمَ). 7" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ الصلاة على القبر. 

# ذهب إل مشروعية الصلاة علل القبر جمهور العلماء» وهو مذهب أحمد. 
والشافعي» والظاهريةء واستدلوا بحديث أبي هريرة َيِه الذي في الباب» وقد 
جاء في الصلاة علل القبر عن ابن عباس تناه في ”الصحيحين"”''» وعن أنس ويلك 
في ”مسلم“*» وعن غيرهم خارج ”الصحیح“» وسواءٌ كان قد صل عليه أم لا 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري (1730). ومسلم (405). 

(۳) من مراسيل ثابت آدرجت 2 المرفوع. أخرجها مسلم (407) من طريق أبي كامل الجحدري عن 
حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة به. قال الحافظ في ”الفتح" (/55): هي زيادة 
مدرجة في هذا الإسناد» وهي من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد» 
وقد أوضحت ذلك بدلائله في کتاب ”بیان المدرج؟. 

(5) آخرجه البخاري برقم »)۱۲٤۷(‏ ومسلم برقم .)٩٥٤(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم (405). 


كتَابْ الجِتَائِز ن 
وهدا التول هو الد 
© وثبت عن عائشة مَيفاء أها صلت على قبر أخيها عبد الرحمن بعد ما دفن. 
أخرجه عبد الرزاق (018/7)» وابن أبي شيبة (2518/7)» وابن المنذر 
)٤۱۲ /٩(‏ بإسناد صحيح. وثبت عن ابن عمر اء أنه صلل علل أخيه عاصم بعد 
ما دفن بثلاثة أيام. أخرجه ابن المنذر (5/ )5١7‏ بإسناد صحيح. 
© وذهب أبو حنيفة» ومالكء والثوري» وقبلهم النخعي إلى عدم الصلاة على 
القبر» وادّعوا اللخصوصية» ولا دليل علل هذه الدعوئ؛ إلا أن أبا حنيفة استشنى pe‏ 
من ذُفِنَ بغير صلاة» فقال: يُصلّى عليه ما بين دفنه إلى ثلاثة ياء .° 
مسألة [9]: ما هو الحد الذي يُصَلَى فيه على القبر 9 
© اختلف الجمهور ني الحد الذي تجوز الصلاة فيه على القبر» فمنهم من قال: 
إل شهر» وهو قول أحمد وأصحابه. 

واستدلوا بحديث أن النبي کا ذُ صلّئ علل قبر أم سعد بن عبادة بعد شهرء 
وهو حديث ضعيفٌ؛ أخرجه الترمذي عن سعيد بن المسيب مرسلاء وهو قول 
إسحاق أيصاء قاله الترمذي. 
)١(‏ انظر: ”المغني" (۳/ »)٤ ٤٤‏ ”المحلّی* (۵۸۱)» ”الفتح“ (۱۳۳۷)» ”الأوسط؟ (41-411/0), 


و ”عبد الرزاق“ (۳/ »)٥۱۹‏ وار بن ابي شيبة“ (۳/ .)٣۱‏ 
(0) أخرجه الترمذي برقم »)۱١۳۸(‏ والبیهقي »)٤۸/٤(‏ وابن سعد (/ 310-7154)» من طريق: 
قتادة عن سعيد بن المسيبء به. 
وهو مع إرساله فيه عنعنة قتادة» وهو يدلسء لاسيما عن سعيد بن المسيب إذا عنعن كما في 
”التهذيب". 


to‏ ا ي 
کانت بعد شهر. 

قال هِللنه: حدثنا يحيئء قال: ثنا أبو الربيع» قال: ثنا حماد» قال: ثنا أيوب» عن 
ابن أبى مليكة» قال: قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهرء فقالت: أين قبر أخى؟ 
فآتت فصلت عليه. وهذا إسناد صحيح. رجاله ثقات أثبات. 
© ومنهم من قال: يُصَلَئْ عليه أبدًا. واختاره ابن عقيل الحنبل» وهو قول 
© وقال بعضهم: يَصَلَئ عليه مالم بل جسده. 
© وقال أبو حنيفة: يصلِ عليه الولي إلى ثلاث. وقال إسحاق: يصلي عليه 
الغائب إلى شهرء والحاضر إلى ثلاث. 
© وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلل أن ذلك يختص بمن كان من أهل 


الصلاة عليه حين موته. 


کال 0 
9 


وهذا القول رجّحه الشيخ الإمام ابن عثيمين وه 


ء)٨۸١( انظر: ”المغني“ (۳/ ١٥٤)ء ”الفتح“ (۳۷١۱)ء ”الإنصاف" (۲/٦١٥)ء ”المحل“‎ )١( 
.)5١7 و«الأوسط» (ه/‎ 


تاب الجتائِز 0 


لے ا ال سي ايلة 0 2 لاہ 12م سكس 7 620 ا 
042 وَعَنْ حُدَيْمَةَ يبله: أن التي کي كان ينهي عن التي ا 0 


Mar 


وَالتَرْمِذِيّ وَحَسَّنَه 


و٣٤‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ :أن نَ الي يل تع النّجَاشِي في اليوْ الذي مَاتَ 


فيو وَحَرَجَ بهِمْ إلا المُصَلَء قَصَفّ بهِمْ» وكير حلي ًا متَققٌ ليوب" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم نعي الميت. 
قال الحافظ ابن حجر كلل :)٠٠٤٠(‏ إن النعي ليس ممنوعًا كله» وإنما 
هي عمًا كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يُعلِن بخبر الميت علل 
أبواب الدورء والأسواق.اه 
وقال النووي كله في ”شرح المهذب" :)35١77/5(‏ والصحيح الذي تقتضيه 
الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها: أن الإعلام بموته لمن لم يعلم؛ ليس 


بمكروه؛ بل إِنْ قُصِدَ به الإخبار؛ لكثرة المصلين؛ فهو مستحب. وانما يُكره ذِكْرُ 
المآثرء والمفاخرء والتطواف بين الناس بذكره ببذه الأشياءء وهذا نعي الجاهلية 


)١(‏ قال ابن الأثير في ”النهاية": يقال: نعئ الميت ينعاه نعيّاء ونِعيّاء إذا أذاع موته. وأخبر به وإذا ندبه. 

(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 3785)) والترمذي (487)» من طريق حبيب بن سليم العبسي» عن بلال 
ابن يحيئ العبسي» عن حذيفة به. وإسناده ضعيف. فحبيب مجهول الحالء وبلال بن يحيئ لم 
يسمع من حذيفة. وانظر تحقيق ”المسند" (77710). 

(۳) آخرجه البخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم (401). 


0٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
المنهي عنه. فقد صحت الأحاديث بالإعلام؛ فلا يجوز إلغاؤهاء ومهذا الجواب 
أجاب بعض آئمة الفقه» والحديث المحققين. والله أعلم.اه 

فلت: كلام النووي كلام جيد جدّاء ومما يدل علل الإعلام حديث أبي هريرة 
المتقدم: «أفلا کنتم آذنتموني»)؛ وفي حديث ابن عباس بَيَلماء في ”البخاري“ 
)١140(‏ في رجل آخر قال: ١ما‏ منعكم أن تعلموني). 

٠. کل . ۶ و ع لطا ان‎ e ١ ا‎ fT 

وأما نعي الجاهلية؛ فيدل على عدم جوازه قوله 277:: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه؛ فهو ردا. ومع ما في ذلك من الفخرء. والمباهاة المعلوم تحريمها من 
أدلة كثيرة» والله أعلم. 
مسألة [؟]: الصلاة على الغائب. 
# في المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: مشروعية الصلاة علل الغائب» وهو قول أحمد» والشافعى» 
واستدلوا بحديث أبى هريرة الذي في الكتاب. 

القول الثاني: عدم مشروعيتهاء وهو قول آي حنيفة» ومالك» وادّعوا 
خصوصية ذلك بالنبى يد 

القول الثالث: يُصلى عليه إن كان في أرض لم يصل عليه فيها أَحَدٌء وهذا 
القول اختاره جماعة من الحنابلة» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» واختاره بعض 


الشافعية» كالخطابى. والرويان» وهو ظاهر تبويب أبى داود» فقد بوب ف س 


كَتَابْ الجتَاِز ۷ 
[باب في الصلاة عل المسلم يموت في بلاد الشرك]ء وهو ظاهر اختيار ابن القيم 
في ”زاد المعاد"» ونصر هذا القول الإمام الألباني» وهو ترجيح شيخنا مقبل 
الوادعي رحمة الله عليهماء وهو الصواب. والله أعلم.'") 

فائتة: قال الحافظ ابن حجر مَلَته: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن 
ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من 
الشافعية آنه قال: يجوز ذلك» ولا يسقط الفرض. 
مسألة ۳1]: إذا غرق الميت» وأكلته الحيتان» أو أكلته السباع» فهل يُصَلَّى 
عليه صلاة الغائب؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُصَلَّىمْ عليه صلاة الغائب؛ لان النبي بلا عند 
أن توفي النجاشي صلَّئْ عليه صلاة الغائب للحاجة إل ذلك؛ لأنّه تفي في أرض 
المشركين» ول يُصَلّ عليه ومقتضئ ذلك جوازه في من أكلته السباع 29 
مسألة [4]: حكم الصلاة على الميت. 

نقل النووي ته الإجاع علل وجوب الصلاة علل الميت» قال: إلا ما كي 
عن بعض المالكية أنه جعلها سنة وهذا المروي عن بعض المالكية مردود.اه ”ا 

قلت: ويدل علل الوجوب قوله َد في النجاشي: ِن آخا لكم قد مات» 


فقوموا فصلوا عليه)» رواه مسلم (469), من حديث عمران بن حصير وھا 


.)1١١-١1١8ص( ”أحكام الجنائز"‎ ١ 017” /0( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)0049/7( (؟) انظر: ”الإنصاف؟‎ 
.)۱۲۸ /٥( وانظر:‎ »)۲۱۲ /٥( ”المجموع؟‎ )۲( 


£0۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وقوله: «صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم)»» قالوا: من هو؟ قال: «النجاشي»» 
أخرجه ابن ماجه )١07017(‏ بإسناد صحيح من حديث حذيفة بن أسيد يَبل» وهو 
في ”الصحيح المسند" برقم (7597) للإمام الوادعي مللته. 

واستدلوا على الوجوب بقوله 7 : «(صلوا على صاحبكم)» أخرجه البخاري 
(۲۲۸۹)» عن سلمة بن الأكوع» وأخرجه أحمد /١(‏ ۲۹۷)» والنسائي )٠١ /٤(‏ 
وغيرهماء عن أبي قتادة يله وهو حديث صحيح .° 
مسألة [15]: حكم الصلاة على الصبيان. 
وجوب الصلاة عليه» ونقل ابن المنذر كله الإجماع فيه» وحكئ أصحابنا عن 
سعيد بن جبير أنه قال: لا يُصَلَّىْ عليه مالم يبلغ. وخالف العلماء كافة» وحكئ 
العبدري عن بعض العلماء أنه قال: إن كان قد صَلَىْ صل عليه» وإلا فلا. وهذا 
أيضًا شَاذ مردود.اه 

وقد استدل من قال بالوجوب بأنه يدخل في عموم الآدلة» وإذا ثبت 

8 ¢ 3 8 ص ع 

# وذهب ابن حزم إلى أن الصلاة على الصبي مالم يبلغ سنْهء وإن ترك فلا بأس» 
وهو اختيار الإمام الألباني كله في ”أحكام الجنائز“» واستدلا بحديث عائشة» وهو 


في ”سنن أبي داود“ (۳۱۸۷)ء قالت: مات إبراهيم ابن النبي كي وهو ابن ثمانية 


(۱) وانظر: ”الانصاف“ (7/ 57 5). 


كاب الجائِز 0۹ 
عشر شهرّاء فلم يُصَّلَّ عليه رسول الله يا. وإسناده ظاهره الحسن» فيه: محمد بن 
إسحاق» وقد صرح بالتحديث» ولكن قال الحافظ ابن القيم في ”زاد المعاد“: نقل 
عم ع ناخد آا قال دی مك چدا :رر این آسخاق: 
فالصواب هو قول الخمهوم» والله أعلم. 

وقد ثبت عن النبي َد أنه صلل عل صبي من صبيان الأنصار. أخرجه مسلم 
(51757) عن عائشة متها )١(‏ 
مسألة [5]: اتصلاة على السقط. 

الأولى: أن يخرج بحياة مستقرة» فيستهل» أو يتحرك؛ فهذا يُصَلَى عليه بغير 
خلاف» نقل ذلك ابن المنذر» وغيره من أهل العلم. وأخرج ابن أبي شيبة 
228/7 بإسنادٍ حسن عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة عا الأطفال قال: «لآن 
أصلى علا من لا ذنب له أحب إلى). 

الثانية: أن يخرج قبل بلوغه أربعة أشهر؛ فلا يُصَلَىْ عليه» قال العبدري: بلا 
خلاف. قال النووي: يعني بالإجماع. 

الثالثة: إذا بلغ أربعة أشهر فما فوق» ولم يستهل» فذهب سعيدء وابن سيرين» 


)١(‏ انظر: ”أحكام الجنائز“ (ص۷۹-٠۸)»‏ ”المجموع" (5/ 751) ”المحلّئ؟ (04) ”زاد المعاد؟ 
.)١ 8" /1(‏ 


3E‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
وأحمد» وإسحاق» وداود إلل أنه يغسل» ويصلل عليه؛ لأنه قد تفخت فيه الروح» 
كما في حديث ابن مسعود في ”الصحیحین؟')» وهو يعتبر مينًا؛ لأنَّ روحه قد 
فارقت الجسد» وهو قول الشافعي في القديم» وجماعة من أصحابه. وهذا هو 
الوارد عن الصحابة ميم فقد ثبت عن ابن عمر اء آنه صلى على مولود لم 
يستهل. أخرجه ابن المنذر (0/ ؛ ٠‏ 4) بإسناد صحيح. 

وثبت عن المغيرة بن شعبة مَيلتُ. أنه قال: السقط يصإ! عليه» ويدعىا لوالديه 
بالعافية والرحة. أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)۳١١۷‏ وعبد الرزاق )0171١/7(‏ 
باسناد صحیح» وقد روي مرفوعًا. 

وقد ذكر الدارقطني كلت الخلاف فيه كما في ”العلل“ .)۱١١۸(‏ وثبت عن 
أبي هريرة يبت أنه كان يقوم علل المنفوس من ولده الذي لم يعلم خطيئة؛ فيقول: 
اللهم أجره من عذاب القبر. أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ١١۳)»ء‏ وعبد الرزاق 
.(orT /)‏ 
وذهب الحسن» وإبراهيم» وعطاءء والزهري» ومالك والأوزاعي» 
والشافعي في الجديد. وأصحاب الرأي. إل أنه لا يغسل ولا يصلل عليه. 

والصواب هو التول الأولء وهو ترجيح الإمام الألباني» والإمام الوادعي 
رعة الشاعلنيها 7 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۲۰۸)» ومسلم برقم .)۲۹٤۳(‏ 


() انظر: ”المجموع؟ (708/0)» «المغني؟ (/408)» المحلّى؟ (0۹۸)ء ”ابن أبي شيبة“ 
(/ 107 ")» ”عبد الرزاق" ("/ 071). 


كاب الجِنَائِز 1١‏ 


م r‏ ل e‏ 7 ° َي عم ره 2 - 8 من 0 
و٣٤6‏ وَعَنِ ان عباس وبا قالّ: سيعت التي ڪيا يقُول: ١مَا‏ مِنْ رَجَلٍ مُسْلِم 


يَمُوتُ يوم عَلَْ تاره أَرْبعُونَ رَجُلَا لا شر کون بالل شنا إلا شفعَهم اله فيه 


رَوَاُ مُسْلِم. 00 
افك الماد من اقجدية 


فيه استحباب تكثير المصلين على الجنازة» وفي "صحيح مسلم" أيضًا برقم 
)۹٤۷(‏ عن عائشة» وأنس ياء مرفوعًا: «ما من ميت تصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه). 


5 و2 0 ر ر ا ر 
قال النووي که : مللته: وَفِي حَدِيث آخر: «ثلاثة ثة صفوف»» َوه اصحاب السئن. 

9 5 - 52 م , اس هوه of‏ 5 ص ر E‏ 
قال القاضى: فيل: هَذْهِ الاحاديث خرّججت اجوة لِسَائِلِينَ سَالوا عن ذلك. 


ا هَذَا كام الْقَاضِيء وَيَحْتَوِل أَنْ يَكون التي 


م 
ا 


كل أخبر بقبول شَفَاعة مائة فَأَخْبرَ به ثم بول شَفَاعَة أَرْبَعِينَ» ثُمَّنَكانّة ضْفُوف. 


r 


40 


ay‏ بور قفا لل هذا مَفْهُوم عَدَد ولا يتج به 
ماهير الْأَصُوَلينَ مَل يَارَم ون الإخبار عن كول شفاعة مات لثم قبول ما ون 
2 ا 5 2 E‏ و چ 3 2 0 

ذلك» وكذا في الاربعين مَع ثلاثة صفوف» وَحِيئئِذٍ كَل الْأَحَادِيثْ مَعمّول بها 


ر اہ و عي 06 اقاوية فيش وين 18 و ر 7 
وَيَحصل الشفاعة بأقل الامْرَين من ثلاثة صفوف. وَأرْبَعِينَ.اه 


فلت: حديث الثلاثة الصفوف أخرجه أحمد (2 ؟/11١):‏ وأبو ذاود (15*): 


.)45/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


1 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وغيرهماء من حديث مالك بن هبيرة» ولفظه: ١ما‏ من مسلم يموت فيصلئ عليه 
ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» وفي إسناده عنعنة ابن إسحاقء وقد تفرد 
بالحديث؛ فهو حديث ضعيفٌ» فحديث ابن عباس في الباب هو أقل عدد فيه 
الفضل المذكورء والله أعلم. 

فائدة. حديث مالك بن هبيرة المتقدم» استدل به بعض أهل العلم على 
استحباب جعل الصفوف ثلاثة» وقال بذلك مالكء وأحمد» والشافعية. إلا أن أحمد 
كره أن يجعل في صف واحدٍ رجلا. 

وقد استدل عل ذلك أيضًا بما وراه الطبراني )۷۷۸١(‏ عن أبي أمامة ميت 
قال: صلا النبي وله عل جنازة» ومعه سبعة ثفر؛ فجعل ثلاثةٌ صِفَاء اثنين صِفَاء 
رالو وإسناده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة» ضعيفء ولا يصلح أن يقوئ هذا 
الحديث بحديث مالك بن هبيرة؛ فإن حديث مالك بن هبيرة مء فيه ذكر 
الفضيلةء وهذا الحديث فيه فعله 4 بواقعة من الوقائع» والله أعلم. 

قال أب و عب أنه غضى الله لم: يظهر لي -والله أعلم- أن المراد من حديث مالك 
ابن هبيرة لو كان ثبت» هو الحث علل تكثير المصلين أن يبلغوا ثلاثة صفوف» 
وأن الصفوف بنفسها ليس لها الفضيلة المذكورة في الحديث» فعليہ فلا تعب 
تكلف جعليا ثلاث صفوف» ولو كان العدد قليلا؛ لعدم ثبوت دليل عل ذلك 
والله أعلم. 


)١(‏ ”أسنئ المطالب في شرح روض الطالب" (١/۳۲۳)ء‏ ”المجموع“ »)٠٠١ /١(‏ ”المغني“ 
»)57١ /(‏ ”التمهيد" (5/ 3279)» ”الفتح" لابن رجب (5977/5). 


كَتَابُ الْجَتائِز ۳ 


9 وَعَنْ سَهُرَة بن جُنْدْبٍ يبلك فَالَ: صَلَيْت وَرَاء الي كل عَلَى امْرَأةمَانَتْ 
في نِمَاسِهَاء قَقَامَ وَسَطَهًا. و 1 00 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ موقف الإمام من الجنازة. 
# في هذه المسألة أقوال: 

الأول: يقف عند رأس الرجلء» ووسط المرأة» وهو قول الشافعي» وجمهور 
أصحابه» وأحمد في رواية» وإسحاقء ورواية عن أبي حنيفة» وأبي يوسف. 
واستذلوا ييحديثك الكتاب» وبحديث أنس عند أبي داود )7١95(‏ بإسناد صحيح» 
أنه صلل علل جنازة رجل» فقام عند رأسه» ثم صلل عل جنازة امرأة» فقام عند 
عجيزتهاء فقال له العلاء بن زیاد: هکذا کان رسول الله 4 يفعل؟ قال: نعم. 

الثاني: يقف عند صدر الرجل» ووسط المرأة» وهو قول أحمد. وأبي يوسف 
في رواية عنهماء وقول بعض الشافعية» واستدلوا أيضًا بما تقدم. 

الثالث: عند صدر الرجل والمرأة» وهو قول أبي حنيفة. 

الرابع: عند وسط الرجلء ومنكبي المرأة» وهو قول مالك» والأوزاعي» 
وسعيد بن عبد العزيز. 

والصواب هو التول الأولء وهو ترجيح الإمام الألباني» والإمام الوادعي 
رحة غالا 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۳۲)» ومسلم .)۹٦٤(‏ 
(۲) وانظر: ”المجموع؟ »)۲۲٠ /٥(‏ ”المغني» (7/ 507)) ”أحكام الجنائز“ (ص۱۳۸-)» ”الأوسط“ 
/٥(‏ 4۱۸). 


€ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: إذا كانوا جماعة - أعني الموتى -؟ 
© أجاز أهل العلم أن يُصلى عليهم صلاة واحدة» وذهب الجمهور إلى أن 
الرجال» أو الصبيان يجعلون مما يلي الإمام والنساء من وراء ذلك مما يلي القبلة. 
مما يلى القبلة. 

والصواب قول اجمهوس» وفي ذلك عتديكان: الأول: ما أخر جه اتو داود 
(۹۳)» والنسائي »)7١/5(‏ عن عمار مول الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم 
f ١ <,‏ ا كازى 1 )ام 
كلثوم وابنهاء فجعل الغلام مما يلي الإمام» فانكرت ذلك» وفي القوم ابن عباس» 
وأبو سعيد الخدريء وأبو قتادة» وأبو هريرة» فقالوا: هذه السنة. وإسناده صحيح» 
والثاني: ما أخرجه النسائي »)۷١ /٤(‏ عن ابن عمر اء آنه صلل علل تسع جنائزء 
فجعل الرجال يلون الإمام» والنساء يلين القبلة» فصفهن صفمًا واحدًا. وإسناده 
صحيح. وكلاهما في ”الجامع الصحيح" لشیخنا که (۲/ .)١١ ١‏ 


سو 


وثبت أيضًا عن عثمان يهل عند عبد الرزاق (7/ 574)» وابن أبي شيبة 


(1) 


)۳۱١ /۳(‏ بإسناد صحيح. 

تنبية: ظاهر صنيع الصحابة أنهم صفوا الجنائز واحدة خلف الأخرئ مما 
يلي القبلة» وهو مذهب الجمهور» وذهب أبو حنيفة» وبعض الشافعية إلى أنه 
يوضع الجميع 7 واحدًا رأس كل واحد عند رجل الآخرء ويجعل الإمام 


(۱) انظر: ”المغني“ (۳/ .)٤٥۳‏ ”المجموع" (5/ 555). (508/5). وعبد الرزاق (557"/79)) 
”الأوسط" »)57١/0(‏ وابن أبى شيبة ("/ 5 ١‏ ”7). 


كَتَابْ الجتَاِز ٥‏ 
جميعهم عن يمينه» ويقف عند رأس الآخر منهما إِنْ كان رجلاء أو عجيزته إن كان 
امرأة» والصواب قول الجمهوم؛ لأنه عمل الصحابة؛ والله أعلم.'") 
مسألة []: هل يسوي بين رؤوسهم: أم يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل؟ 
رواية. 

قال ابن قدامت الکه: وهو اختيار القاضي» وقول إبراهيم» وأهل مكة» 
ومذهب أبي حنيفة؛ لأنه يروئ عن ابن عمر أنه كان يسوي بين رؤوسهم.اه 

وأثر ابن عمر مشا عند عبد الرزاق (۳/ 5717)» وفيه عنعنة ابن جريج. 
© وعن أحمد رواية أنه يصف النساءء فيجعل وسط المرأة مقابلًا لصدر الرجل» 
وذهب مالك» وسعيد بن جبير إل وضع رأس المرأة عند وسط الرجل. 

قلت: والتول الأول اقرب الأقوال؛ لأنه فعل الصحابة» والثاني لا بأس به فإذا 
سوئا بين الرؤوس قام عند رأس الرجلء أو وسط المرأة إن كُنَّ نساء فقطء وإذا 


فعل بالقول الثاني؛ فلا إشكال. 


.)555 /0( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


a‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


° 5 7 ا‎ 1 6 E 5 e لا‎ CK E 
وع عَانكَة ويا قالت: وا لَقَدْ صلا رَسُولُ الل يل عل اني يَبْضَاءً‎ 3 
)۱( 5 ےه ر 4 و‎ ۴ 
في المسجد. رواه مسلم.‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ أين يصلى على الجنائز؟ 
© استحب أهل العلم أن يُصلَئ على الجنائز في مصلل خاص بذلك عند المقبرة 
إن تيسر» أو في مكان آخر» وعلل ذلك أدلة كثيرة منها: حديث أبى هريرة ل في 
صلاته على النجاشي» وفيه: فخرج بهم إل وجاء عن ابن عمر راء في 
”البخاري“" أن البهود جاءوا إل النبي بيك برجل منهم» وامرأة زنياء فأمر بهماء 
فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد. 
ومنها: حديث عائشة ميا الذي في ”مسلم» أنها أمرت أن يمر عليها بجنازة 
سعد بن أبي وقاص إل المسجد لتصلي عليهاء فأنكر الناس ذلك» وقالوا:ما كانت 
الجنائز يُدتّمل بها إلى المسجد. فقالت عائشة مَِلمًا: ما أسرع الناس إل أن يعيبوا ما 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (91/7) )1١1(‏ من طريق الضحاك بن عثمان» عن أبي النضرء عن أبي سلمة» 
عن عائشة به. وقد أعل الدارقطني هذا الإسناد. وذكر أن مالكًا وعبدالعزيز الماجشون رووا 
الحديث عن أبي النضر عن عائشة مرسلا بدون ذكر (أبي سلمة) وصوب الإرسال. وأقره شيخنا 
في تعليقه على ”التتبع" ولكن الحديث صحيح من طرق أخرئ عند مسلم وغيره بلفظ: (ما صلل 
رسول الله يبيد عل سهيل بن البيضاء إلا في المسجد). 


(0) تقدم في الكتاب برقم (57 0). 


(۳) خرجه البخاري برقم (۱۳۲۹). 


تاب الجتائِز ۷ 
لا علم لهم به» وما صلل رسول الله 7 على سهيل بن البيضاء إلا في جوف 
فهذا الحديث فيه دلالة علل أن أكثر صلاة النبي 3977 للجنائز في خارج 
ا 0 
مسألة [۲]: هل تشرع الصلاة على الجنازة 2 المسجد؟ 
56 ذهب ههور العلماء إل مشروعية ذلك وجوازه» واستدلوا بحديث عائشة 
الذي في الكتاب. 
وثبت عن ابن عمر رقا بإسناد صحيح عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن 
عمر م صَلَّىَ عليه في المسجد. 
وأخرجا أيضًا بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير» أنه قال: ما على صُلَّيّ أبي 
وآخرج ابن بي شيبة بإسناد حسن إل المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: 
وا 1 .4 
صلي علل آبي بكر وعمر تجاه المنبر. 
وهو منقطع؛ لأن ابن حنطب لم يدرك الصحابة» وهو صحيح بالطرق التي قبله. 
رواه أذ (4)4848/9 وغيوه من حديث أنى غريرة يلق أن ال کی قال: امن 


لى علئ جنازة في ال جد؛ فلا شيء له»» وهذا الحديث من طريق: ابن ابي 


.)١ ٠ وانظر: ”أحكام الجنائز" (ص”‎ )١( 


۸ فتح العلام 2 دراستة أحاديث بلوغ المرام 
ذئب» عن 8 بن نبهان مول التوأمة» عن أبي هريرة به» وصالح مول التوآمة 
کا مختلط ولكن روئ عنه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط؛ فَحَسَّنَ بعد بعض آهل 
العلم هذا الحديث من أجل ته و الاترب هر هه لان الا انگرون 
وضعفوه؛ فان صالحًا مول التوأمة تفرد به» ولم يرو الحديث من وجه آخر غيره؛ 
لذلك أعل الحديث وضعمّه جمعٌ من الحفاظ» منهم: أحمد» وابن حبان» وابن 
المنذر» والبغخوي» والخطابي» والبيهقي» وابن عبد البر» وغيرهم. 

ومن حسَته من أهل العلم أولوه؛ للجمع بينه وبين حديث عائشة برشا 
فقال بعضهم: «فلا شيء لها يعني: فلا شيء عليه» كقوله تعالى: لون اسا 
۴ € [الاسراء:۷]. 

وبعضهم قال: «فلا شيء له يعني زائدًا علن أجر صلاة الجنازة لمزية 
المسجدء وهذا الجواب ارتضاه الإمام الألباني في ”أحكام الجنائز". 


وعلل كل فالصواب هو قول الجمهوس» والله أعلم. 7" 
مسألة 1*1: هل تُشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟ 
© ذهب عامّة مه أهل العلم إل اث شتراط الطهارة لصلاة الجنازة. 
6 وخالف الشعبي» وابن جريرء فقالا: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة» مع 
إمكان الوضوءء والتيمم؛ لأنها دعاء. 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (7/ »)57١‏ ”المجموع" ))7١17/0(‏ ”الصحيحة" رقم (7101)» ”عبدالرزاق" 
(/ 2577)» ”ابن أبى شیہة“ (۳/ 5515 )» ”الأوسط" (0/ .)5١6‏ 


كباب الجائِز 4 
واسدل الجرر عا افراط الطمارة أا دع صا كما ف محديث 
الكتاب» وكما قال تعال: # صل علج حر مهم بات بدا 4 [التوبة:٤۸]»‏ فسماها 
صلاةًء وقال الي ا : «صلوا على صاحبکم)» وقال: «من صلئ على 
جنازة)'» وغيرها من الأدلة. 


خو 02 


والصلاة تشرط لها الطهارة؛ لقوله تعالع: إإدًا ُمَثُمَ إِلَ أ 
وجوه [لائدة:] الآية» وقوله تيد «لا يقبل الله صلاة بغر طهور».“ 


مج 
مم 


)١(‏ سيأتٍ في الكتاب برقم (5 00)» واللفظ المذكور في بعض طرقه. 
() انظر: ”المجموع“ /٥(‏ ۲۲۳). 


e‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


٤ 


فظو دم رعق وه ف ەر 7( 
يكبرهاء رَوَاه م لم والاربعة. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة 11]: عدد تكبيرات الجنازة. 

قال النووي وله في ”شرح المهذب؟ (5/ :)77١‏ قال ابن المنذر هَللَتهُ: ثبت 
أن النبي 4 كبر أربعًاء وبه قال عمر بن الخطاب» وابن عمر» وزيد بن ثابت» 
والحسن بن علي» وابن أبي أوفء والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وابن عامر, 
ومحمد بن الحنفية» وعطاء» والثوري» والآوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» وقال ابن مسعود» وزيد بن أرقم: يكبر حْسًا. وقال ابن عباس» وأنس بن 
مالك» وجابر بن زيد: يكبر ثلانًا. وعن ابن سیرین نحوه» وقال بکر بن عبد الله 


(۱) أخرجه مسلم برقم (401)» وآبوداود (۳۱۹۷)» والنسائي /٤(‏ ۷۲)» والترمذي (۱۰۲۳)» وابن 
ماجه .)۱٥۰0۵(‏ 


(۲) صحيح. أخرجه عبدالرزاق (۳/ )٤۸١‏ عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» 
عن عبدالله بن معقل عن علي به. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )١ ٤‏ وابن المنذر في ”الأوسط" (05/ 5777) من طريق إسماعيل به. 
وأصله في ”البخاري" (5 ٠0‏ 5) بلفظ: إن علي بل كبر عل سهل بن حنيف فقال: إنه شهد بدرًا. 


كَتَابْ الجِنَائِز ۷۱ 
المزني: لا ينقص من ثلاث تكبيرات» ولا يزاد على سبع. وقال أحمد: لا ينقص من 


أربع» ولا يزاد ع سبع» وعن ن ابن مسعود: يكبر ما يكبر الإمام. وقال علي مبنه: 
کر اا 


قال أبوعبد أله غضس الله لم: جميع آثار الصحابة المذكورة أخرجها ابن المنذر 
في ”الأوسط؟ (475-479/60). وكلها آثار ثابتة» ما بين صحيح» وحسن» 
وأكثرها صحيحة؛ إلا أثر ابن أبي أوف» ففي إسناده: إبراهيم الهجري» وهو 
ضعيفٌ ثم وجدت له طريقَا أخرئ صحيحة عند البزار (۸/ ۲۲۷)»ء والبيهقي 
(5/ 075» وإلا أثر الحسن بن علي؛ فإنه منقطع. 

وقد صح عن علي أيضًا كما في ”الأوسط" (0/ 477), أنه كبر على أبي قتادة 
سسا وجاءت رواية عنده أنه كبر عليه سبعًاء ولم تثبت تثبت؛ فهي من طريق موسئى بن 
عبد الله بن يزيد» والظاهر أنه لم يسمع من علي مين وهو مخالف للرواية 
ا 

وقد ثبت بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل َيل أنه كبر خمسًا كما في مصنف 
ابن أبي شيبة (؟/ ٠7‏ "7). 


الله 


نفعل: أربعًاء وخْسًا؛ فجمع الناس على أربع 
وينبغى التنبيه علل أن من ذكر من الصحابة أنه يقول بالثلاث» والخمس إنما 


صح دن فعلهم لا من قولهم. 


۷۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر بإسناد صحيح عن عبد خير الهمداني» أنه 
قال: کان علي و يكبر على أهل بدر ستاء وعلل أصحاب رسول الله لا خسّاء 
وعلى سائر الناس أربعًا. 
قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)۲٠١ /١(‏ وقد كان لبعض الصحابة 
وغيرهم خلافٌ في أن التكبير المشروع خس» آم آربع» م غير ذلك» ثم انقرض 
ذلك الخلاف» وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة» ولا نقص.اه 
قلت: أكثر الأحاديث الواردة عن النبي بيد في ذلك فيه أربع تكبيرات»› 
كحديث أبي هريرة يَن» في قصة النجاشي» وحديث ابن عباس في الصلاة على 
القبر وغيرهما'''» ولكن قد ثبت عن النبي يَبةِ أنه كبّر خمسًا كما في حديث زيد بن 
أرقم الذي في الكتاب» فلا بأس بالعمل بهاء بل يستحب أحيانًاء وهو قول ابن 
حزم» وقال أحمد» وإسحاق» وبعض الشافعية: إذا كبر الإمام حْسًا؛ فيتابع» وهذا 
يدل علخ أنهم يرونها ثابتة» والله أعل ." 
مسألة [؟]: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات؟ 
© ذهب الثوريء ومالك وأبو حنيفة» والشافعي إلى أنَّ المأموم لا يُتابع الإمام 
عل ذلك» وهو رواية عن أحمد» وجاء عن أحمد رواية أشهر أنَّ المأموم يتابع إمامه 
في الخامسة» وهو قول إسحاق» وبعض الشافعية» وعن أحمد رواية ثالثة أنه يتابعه 


(1) تقدم الحديثان في الكتاب برقم (50 0). 


() وانظر: ”المغني" (۳/ »)551١‏ ”المجموع" (37721/0). ”الأوسط" (0/ 570 -) ”مصنف ابن أبي 
شیبة“ (۳/ ۲۹۹-)» ”عبد الرزاق“ (۳/ .)٤۷۹‏ 


كاب الجتائِز VY‏ 
إل سبع تكبيرات؛ لثبوت ذلك عن الصحابة» ولا يتابعه في أكثر من ذلك. 

والصواب هو الثول الثاني: أنه يتابعه إلى الخامسة» ولا يتابعه في أكثر من ذلك؛ 
لأنَّ ذلك ثابت عن النبي كَِكة. 

وأما أفعال أصحابه في الأكثرء والأقل؛ فلا حجة فيها؛ لمخالفتهم لصحابة 
آخرين؛ ولأنّ الحجة في المرفوعء لا في الموقوف» والله أعلم ٠.‏ 
مسألة ["]: حكم تكبيرات الجنازة. 

قال النووي هَل في ”شرح المهذب" (5/ 770): التكبيرات الأربع أركانٌ لا 
تصح هذه الصلاة إلا بهن» وهذا مُجُمَّع عليه. اه 

يعني بعد وجود الخلاف في عدد التكبيرات» ثم انقرض الخلاف. 

وقال صاحب ”الإنصاف؟ (۲/ :)٤۹۸‏ بلا نزاع.اه» يعني وجوما. 

قلت: وكأنهم أخذوا الوجوب من كونه بيانًا لهيئة الصلاة المأمور بها بقوله: 
«(صلوا عل صاحبکم) مع قوله ٦‏ : «صلوا کا رأيتموني أصلي» ‏ والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ هل يرفع يديه 2 التكبيرات؟ 

أجمعوا على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى» نقله ابن المنذر وغيره. 
© واختلفوا في غيرها من التكبيرات هل يرفع» أم لا؟ على قولين: 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" »)77١/0(‏ ”المغني" (7/ 517 5)؛ وما بعدها. 
)١(‏ تقدم في الكتاب برقم (۳۱۷). 


V٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الأول: أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة» وهو ثابت عن ابن عمر اء أخرجه ابن 
أبي شيبة (۳/ »)۲۹٩‏ وعبدالرزاق (7/ »)57١‏ وقال به عطاء» وسالم» والزهري» 
وعمر بن عبدالعزيز» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذرء 
وغيرهم. 

وقد رُوي أثر ابن عمر مرفوعًا إلى النبي ا ولكنه وََمّ» شل برفعه: عمر بن 
شبة» ورجّح الدارقطني وقفه كما في ”العلل؟ (۱۲/ )۳٤۸‏ (۲۱/۱۳). 

الثاني: أنه لا يرفع يديه في ما سوئ الأولىم» وهو قول الثوري» ومالك في 
رواية» والحسن ابن صالح» وأصحاب الرأيء وهلا التول أمرجب لعدم الدليل 
على الرفع» وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي ذَلتثه. والله أعلم.'") 


.)575/0( ”الأوسط"‎ »)٤۱۷ /۳( انظر: ”المجموع" (0/ 377 )». ”المغنی“‎ )١( 


رم هد سم الله 26> 7 د يات کے و 7 ,| دين 4 ہے ودار 
13" وَعَنْ جَابر ميلك فَالَ: كَانَ وَسُولُ اللو يكل يُكَيَر عَلَ جََائَِا زجحا وَيَقرَأ 
6 تھ چ ر ا ٤‏ 17 ر س ا و a‏ - )۱( 
بفاتِحَةٍ الكتاب فِى ال رة الاولى. رَوَاه الشافعى بإسنادٍ ضعيفي 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى ؟ 
# ذهب جمهور العلماء إل عدم قراءته» بل يقرأ الفاتحة مباشرة» وهذا هو ظاهر 
حديث جابر» وابن عباس اللذين في الكتاب» وحديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف الذي سيأ إن شاء الله. 
© وذهب الثوريء وأحمد في رواية إل أنه يستفتح. 
والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'" 


قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (577/5): لم نجد في الأخبار التي جاءت عن 


النبي 4 أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة» كما قال بعد أن افتتح 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الشافعي كما ني ”المسند“ (۱/ )۲٠۹‏ وني إسناده إبراهيم بن أبي يحيئ» وهو 
كذاب» فقول الحافظ بإسناد ضعيف فيه تساهل» وفي إسناده أيصًا: عبدالله بن محمد بن عقيل» 
وفيه ضعف. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1770) بلفظ: «لتعلموا». 

() وانظر: ”المغني" (9/ .)51١‏ 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الصلاة المكتوبة قولاء ولا وجدنا ذلك عن أصحابه» ولا عن التابعين. وقد كان 
الثوري» وإسحاق بن راهويه يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأول من 
الصلاة علل الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالل جدك» 
ولا إله غيرك» وذكر ذلك لأحمد. فقال: ما سمعت. قال أبو بكر: ولم أجد ذكر 
ذلك في كتب سائر علماء الأمصارء فإن قاله قائل فلا شيء عليه» وإن تركه فلا 
شيء عليه.اه 

قلت: الأقرب أنه لا يقوله» ويخشئ عليه إذا قاله أن يدخل في الإحداث في 

الدين» والله أعلم. 

مسألة [؟]: ما حكم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ؟ 

# في المسألة قولان: 

الأول: وجوب قراءة الفاتحة» وهو قول أحمد. والشافعي» وإسحاق» وداود؛ 
لحديث عبادة ملك : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”', ولحديث ابن عباس 


رشا الذي في الكتاب» وحديث أبى أمامة م المشار إليه آنة 


الثاني: ليس في صلاة الجنازة قراءة قرآن» وهو قول ابن عمرء وأبي هريرة 
وصح عنهما كما في ”الأوسط“» وقال به جماعة من التابعين» وهو قول الثوري» 
والأوزاعي» ومالك» وأبي حنيفة» وحجتهم أنها دعاء للميت فلا تشترط فيه 
قراءة» وذهب شيخ الإسلام هللته إلى أن قراءتها سنة. والصواب هو التول الأول؛ 


.)۲۷۰( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 


ڪتاب الجتَاِز ۷ 
للأدلة المذكورة: والله أعلم.'") 
مسألة [*1: حكم قراءة سورة بعد الفاتحة. 
© جاء في المسألة حديثء وهو ما أخرجه النسائي (۱۹۸۷) من طريق الهيثم 
ابن أيوب» عن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي» عن طلحة بن عبد الله بن عوف» 
قال: صليت خلف ابن عباس علل جنازة» فقراً بفاتحة الكتاب» وسورة وجهر 
حتئ أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده فسألته» فقال: سنة وحق. 

فهذه الرواية فيها زيادة: (وسورة». زادها الهيثم بن أيوب» وهو ثقة» وتابعه 
على ذكرها محرز بن عون عند أبي يعإن (75771)» وهو حسن الحديث» وسليمان 
ابن داود الهاشمي» وإبراهيم بن زياد» عند ابن الجارود .)٥۳۷(‏ وها ثقتانء 
ومحمد بن جعفر الوركاني» وعبد الله بن عون الهلالي عند ابن المنذر »)٤۳۷ /٥(‏ 
وهما ثقتان. 

وقال البيهقي كله في ”الكبرئ؟ :)۳۸/٤(‏ ورواه إبراهيم بن حمزة» عن 
إبراهيم بن سعد» وقال ف الحديث: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. وذكر السورة فيه 
غير محفوظ.اه 

قال أبوعبد اللّه: الأمر كما قال الإمام البيهقي فذكر السورة غير محفوظ؛ فقد 
روئ الحديث عن إبراهيم بن سعد جماعة بغير ذكر السورة» منهم: الإمام الشافعي 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (7/ »)51١‏ ”المجموع" (5/ 957) «اللأوسط" (578/5) «”مجموع الفتاوئ" 
.(V€/)‏ 


۷۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
كما في ”المسند" (01/4)» ومنصور بن أبي مزاحمء عند ابن حبان (0701/7. 

وروئ الحديث عن سعد والد إبراهيم جماعة بدون ذكر الفاتحة: 

منهم: سفيان الثوريء. عند البخاري ,)١770(‏ وأبي داود (۳۱۹۸)» 
والترمذي (ا”١٠).‏ وابن المنذر (57”87/5). وابن الجارود »)٥١١(‏ 
والدارقطني (۲/ ۷۲)» والحاکم (۱/ »)۳۸١‏ والبيهقي /٤(‏ ۳۸)» وغیرهم. 

وكذلك شعبة» عند البخاري .»)١١٠١(‏ والنسائي (۱۹۸۸)» وابن الجارود 
٥‏ والبیهقي /٤(‏ ۹). 

وله طريق أخرئ عن ابن عباس بدون ذكر الفاتحة: أخرجه الشافعي في 
”المسند" (20/1» ومن طريقه البيهقي /٤(‏ ۳۹) عن ابن عيينة» عن محمد بن 
عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد» قال: سمعت ابن عباس ا يجهر بفاتحة 


الكتاب علل الجنازة» ويقول : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. 


قال أب عبد اک خض ال لہ: تبين من البحث المتقدم أن إبراهيم بن سعدء 
اختلف عليه في ذكر السورة مع الفاتحة» فعنه 5 روايتان: رواية بذكرهاء ورواية 
بعدم ذكرهاء وقد روئ الحديث أميرا المؤمنين في الحديث: الثوري وشعبة فلم 
يختلفا في روايتهما عن سعد والد إبراهيم في ذكر الفاتحة فحسب بدون ذكر 
السورة» وهذه الرواية هي المحفوظة بلا تردد. لاا سيما وقد ثبت عن ابن عباس 


من وجه آخر الاقتصار على الفاتحة كما تقدم» والله أعلم. 


وبناء على ما تقدم؛ فلا يقرأ بعد الفاتحة شيء» ويقتصر علل قراءة الفاتحة» 


كاب الجتائِز ۷۹ 
وهو قول جمهور الفقهاء» وعن الشافعية وجه بقراءة سورة بعد الفاتحة» والأقرب 
عد مقراءتها؛ لعدم ثبوت دليل يدل عليها.'") 

مسألة :]٤[‏ الإسرار 2 القراءة والدعاء. 


1 0 س ٠‏ 5 ص ٠٠‏ ل ع ال ا ر 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (7/ :)51١‏ وَيُسِرٌ الْقرَاءَةَ وَالدعاءَ في 
ات - کو خب تو > هم مس 6ه 6خ 8 شح 2 رم 00 مو > همع 
صَلَاةٍ الجتارَة لا تعلم بَيْنَ أهل العلم فيه خلافاء ولا يقرا عدا 


وقد رُوِيَ عَنْ ابن عباس أنه جَهَرَ بفاتِحَةٍ الكتاب. قال 


تور چ 
.اه 


هه 


() وانظر: ”الإنصاف" (74/7)» ”المجموع“ (777/5) ”الموسوعة الفقهية الكويتية" 
(۲۰/ ۲۹۱) ”مجموع الفتاوی“ (۲۲/ .)۲۷٤‏ 


EN‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ا للف ٦‏ رو 2 بد ل ٦‏ 7 
عزف ین عالت وھ ال عل ولھ ع ا 


ت ر 


فَحَفْظْت ن دعائه: «اللهم اغفز ل وَاركيهة وعافه. اف نه وَأكرِم ر 


وَوَسّعْ مُدْحَلَه ا بالاء وَالتَلَج وَالمَرَ3ِ ENE‏ - )| الوب 


0 
م مر 27 > ومع 


الأبيئض يض من الدنس؛ ا دارا خيرا من دارو اهاد خيرًا من ا ل 


هي 5 a,‏ 2 ا ل 3 بن ا ° 7غ) 
الحنة» وقه فتنة القبر وعذات النار). رَوَاه ممسلم. 


0012 و ره بالق 2 Û 2 a‏ ل يلش Az‏ 
وعن 5 هرَيرَة ميضته قال: كان رَسُول الله مد إذا صَلئ على جنارَةٍ 


رچ e‏ سے لی سے ر سم مم 7 ا - عبر “يحض د ی ر 0 
يقول: «اللهم اغفر لحيناء وميتناء وشاهيناء وغائبناء وصغيرناء وكبيرٍنا وذكرناء 


1 
ا ص 
0 بعه 


ونا الله مَنْ أ حيَيته خيَيْته نا حيو عَلَى الإسنلاې ل لاون 


۶ و ەر س )و تيم 0 ا‎ o 
92 لاد تخرمتا اجره ولا نضلا بعد . راه مشا الا‎ 


)١(‏ في المخطوطتين: (نقيت)» والمثبت من ”«صحيح مسلم؟. 
() أخرجه مسلم برقم (957). 
() في (أ): (تفتنا». 
(:) حسن بشواهده. لم يخرجه مسلم, بل أخرجه أبوداود (01؟7), والترمذي (5؟5١٠2)),‏ والنسائي في 
”عمل اليوم والليلة" »23١80(‏ وأحمد (؟/2778))» كلهم من طريق يحيئ بن أبي كثير» عن أ 
سلمة» عن أبى هريرة به. 
قال أبوحاتم في ”العلل /١(‏ 705): هذا خطأء الحفاظ لا يقولون (أبوهريرة)» إنما يقولون 
أبوسلمة أن النبى يود 
وأخرجه ابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة" (١۸٠۱)ء‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
قال أبوحاتم في ”العلل" (1/ 1701) لا يقول أبوهريرة ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متقن» 
والصحيح أنه مرسل 


وللحديث شواهد: فقد جاء من حديث والد أبي إبراهيم يم الأشهلي ومن حديث أبي قتادة ومن = 


كتابْ الجِنَائِز ۸۱ 


283 ورَعَنْهُ يبلك أن اَی کي قَالَ: «إذَا صَلَيتم علا لفقت «الخلشوا 2 


9 I ١ رَوَاه‎ ٠ ( الدعَاءً‎ 


حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن سلام: 

أما حديث والد أبي إبراهيم الأشهلي فهو من طريق الأوزاعي وهشام الدستوائي» وأبان العطار 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه» أخرجه أحمد »)٠۷١ /٤(‏ والترمذي 
»)٠١(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ .)٠٠۸١( )۱١۸٤(‏ 

قال البخاري: أصح شيء فيه حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه» ولوالده صحبة. اه 

قلت: لكن أبوإبراهيم مجهول. 

وأماحديث أبي قتادة فهو من طريق مام عن يحيئ بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
به. أخرجه أحمد (708/6) (0/ ۲۹۹4)ء والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ .)٠١85(‏ 

وهذا إسناد ظاهره الصحة»ء لكن الذي يظهر أنه معل» فإن أكثر الرواة عن يحيئ بن أبي كثير 
يروونه عنه عن أبي سلمة مرسلاء أو عنه عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه» ولذلك قال الحافظ 
ا E CR‏ 
عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه عن النبي 16 

وأنا حديت او ادر العای ق کیل الى ول 040 بور 
ابن عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة» به» وقد أخطأ فيه عكرمة بن عمار 
عن يحيئا بن أبي كثير» والصواب مرسل. قاله الترمذي (۳/ »)۳٠١‏ وقال الدارقطني في ”العلل“ 
)”١8/15(‏ -بعد أن ذكر الخلاف المتقدم-: والصحيح حديث يحيئ عن أبي إبراهيم الأنصاري» 
عن أبيه؛ وعن يحيئ عن أبي سلمة مرسلًا. وأما حديث عبدالله بن سلام فهو من طريق محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة؛ عن عبدالله بن سلام. 

أخر جه النسائي ني ”عمل اليوم والليلة“ )۱٠۸۲(‏ ومحمد بن عمرو في حفظه شيء» فيحتمل أنه 
وهم أيضًا في الحديث والصواب إرساله» ويحتمل أيصًا أنه حفظ الحديث؛ لأنه سلك غير 
الجادة. والحديث يرتقى ي إل الحسن إن شاء الله بمرسل أبي سلمة مع حديث الأشهلي وعبدالله بن 
سلام. والله أعلم. 

(۱) حسن. آخرجه آبوداود (۳۱۹۹)» وابن حبان (72017/7) (/701/1)» وفي إسناده محمد بن إسحاق» 

وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان في الموضع الثاني؛ فالحديث حسن. 


AY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
حديث آخر فيه صفة صلاة الجنارة: 

قال النسائي كله في ”السنن الصغرئ“ (۱۹۸۹4): أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا 
الليث» عن ابن شهاب» عن ابي أمامةة أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن 
يقرأ في التكبيرة الأولئ بأم القرآن خخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة). 
قلت: إسناده صحيح» وهو مرسل صحابي» وقد وصل كما سيق بعده. 

وقال البيهقي ولت (4:/ 0-19 5): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أبو 
إسماعيل بن أحمد التاجرء أنبأ محمد بن الحسن العسقلاني» ثنا حرملة بن يحيئ» 
ثنا ابن وهب» أخبرني يونس ابن يزيد» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف» وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم ومن أبناء الذين شهدوا بدرًّا 
مع رسول الله لاء أخبره رجال من أصحاب النبي 4 في الصلاة علل الجنازة أن 
يكبر الإمام» ثم يصلي على النبي 55 ويخلص الصلاة -يعني على الميت- في 
التكبيرات الثلاث. ثم يسلم تسليمًا خفيفًا حين ينصرفء. والسنة أن يفعل من 
وراءه مثل ما فعل إمامه. 

قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمعء فلم ينكر ذلك 
عليه. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على 
ابن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة. 


قال البيهقي كللنه: ورواه الحجاج بن أبي منيع» عن جده عبيد الله بن أبي 


كَتَابْ الجِنَائِز ۸Y‏ 
زياد الرصافي» عن الزهريء عن أبي أمامة» عن رجل من أصحاب النبي بي وفيه 
ذكر الفاتحة بعد التكبيرة الأول .اه 

قال اہو عبد آل عض آل لہ: إسناد البيهقى الأول صحيح رجاله ثقات 
معروفون» وإسناده الثاني فيه: محمد بن سويدك» وهو مجهول الحال» وإسناده 
الثالث لم يذكره كاملاء والموجود منه حسنٌ رجاله ثقات؛ إلا عبيد الله الرصافي؛ فإنه 
حسن الحديث» فالحديث بهذه الطرق صحيح بل بالطريق الأولى فقطء والله أعلم. 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

مسألة :]١[‏ ما يقال بعد التكبيرة الثانية؟ 

ذكر أهل العلم أنه بعد التكبيرة الثانية يصلي عل النبي 3# واستدلوا بحديث 
أبي أمامة المتقدم» واستحبوا أن تكون كالصلاة ل ويجزئ أن 
يصل عل النبي ميد بأدنئ كيفية» وهي: اللهم صل على محمد 

كوا امه وه ٠‏ کل مه اث اه مه 
مسألة [۲]: ما حكم الصلاة على النبي 3777 بعد التكبيرة الثانية؟ 
# ذهب الشافعيةء والحنابلة إل وجوبها؛ لحديث: «صلوا كما رأيتمون 
أصلي»). ولحديث أبي أمامة المتقدم. 


فلت ويؤيده أن هذا بيان للواجب» وهو الصلاة على الميت. 


.)٤٩٥ /۲( انظر: ”المجموع" (5/ 715)» ”المغني" (7/ 517)» ”الإنصاف“‎ )١( 


A٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الحنفية» والمالكية» والمروزي من الشافعية» ووج ضعيف عند 
الحنابلة إل الاستحباب فقط» والتول الأول ا لما تقدم» وهو نفس الدليل 
الذى امخدلرا به هلا وجروب التكيرات" 
مسألة []: ماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة؟ 

ذكر أهل العلم أنه يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة» واستدلوا عل ذلك 
حديية أي أمامة بن سهل المتقدم. 
مسألة [14]: حكم الدعاء للميت بعد الثالثة. 

ذهب أهل العلم من المالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم إل وجوب 
الدعاء للميت» واستدلوا بحديث أبي هريرة ورن الذي في الكتاب: (إذا صليتم 
على الميت» فأخلصوا له الدعاء».» وهو حديث حسن.ء قالوا: وأقل ما يجزئ في 


الذعاء هو ما يطلق علية (دعاء) 9 


Na 


مسألة [ه]: الدعاء يأدعية النبى ئ 


دلّ حديث أبي هريرة: «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء»» عل أنه 
يدع للميت بما تيسر من الأدعية بالمغفرة» والرحمة» والوقاء من النار» وما 
أشبهه» وعلل آنه لا يتعين في ذلك دعاء» ونقل النووي الاتفاق عليه. 


)١(‏ انظر: ”المجموع" »)٠١١ /١(‏ ”المغني“ (۳/ ١٠٤)ء‏ ”الإنصاف“ »)٤۹۹/۲(‏ ”الموسوعة 
الكويتية“ .)۲١ /۱١(‏ 


(؟) انظر: ”المجموع" (5/ 717)» ”المغني“ (۳/ )٤۱۳‏ (۳/ ١۲٤)ء‏ ”الإنصاف» (۲/ »)٤۹١‏ ”الشرح 
الممتع“ /١(‏ ١١٤)ء‏ ”مدونة الفقه المالكي" /١(‏ ۷۹٥)»ء‏ ”الموسوعة الفقهية“ .)١١ /٠١(‏ 


ريشو اه 30 006 ر ع 
قال الشوكاني ممه في ”النيل؟ (7/ 5١‏ 7): قَوْلَهُ: «فأخلصوا لَه الدعاءَ» فيه 


7 
کاو رر 


لیل عل اه ل حن دعا رص و هله الأدعة الراردة واه نش 
PS ON RE TOR rE‏ 
المَعَاصِي أحْوَ الاس إلى دُعَاءِ إخوَانه الْمُسْلمين وَأَفقَرْهُم إلى سمَاعتهم. اه 

قلت: والأفضل أن يدعو بالأدعية الثابتة عن النبى بي كحديث عوف بن 
مالك الذي في الباب» وما أشبهه. 

تنبيث: الدعاء للميت لا يتعين أن يكون في الثالثة» بل يجوز وقوعه في 
الرابعة» وفي الثانية أيضًا بعد الصلاة عل النبي 357 ويدل على ذلك حديث أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف المتقدم» وهو قول الحنابلة. وذهب الشافعية إل تعينه» 
والراجح الأول.'" 
مسألة :]٦[‏ بماذا يُدعى للصغير؟ 

قال النووي مه في #شرح المهذب" /٥(‏ ۲۳۸): قال أصحابنا: فإن كان 
E OT‏ اقتصر على حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا...٠‏ إلى آخره» 
وضم إليه: اللهم» أجل فرظا لأبويه. وس وذخراء وعظة. واعتبارًا وشفيعاء 
وَثقل به موازينهماء وافرغ الصبر علل قلومماء ولا تفتنهما بعده. ولا تحرمهما 
أجره.اه 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (5/ ٦‏ (. 


)١(‏ وانظر: ”الإنصاف" (۲/ »)٤۹٥‏ ”النیل؟ (۲/ »)۷٤۳‏ ”المجموع“ (7577/5). ”ابن أبي شيبة» 
(41-۹1/۳). 


A‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وذكر أصحاب المذاهب الأخرئ نحوه. وذكروا أنه يؤنث الضمائر في حق 
الغراة وله أن يذكرها بضييكة التذكير عا #0 السخص او ايت ار ال 
مسألة [7]: حكم الدعاء بعد الرابعة. 
الدعاء بعد الرابعة غير واجب بلا خلاف عند الحنابلة» والشافعية. 
© ولكن ذهب الشافعية إِللْ استحبابه» وهو قول أحمد في رواية» وجماعة من 
الحنابلة. 
© وذهب جماعة منهم إلى أنه لا يدعو فيه بشيء» وهو رواية عن أحمد. 
© ومذهب المالكية: أنه إن أحب دعاء وإن أحب ل يدع. 
والصواب التول الأول؛ لحديث أبي أمامة بن سهل المتقدم» ولفظه عند ابن 
أبي شيبة (597/7): قال: حدثنا عبد الأعلى. عن معمرء عن الزهريء قال: 
سمعت أبا أمامة» يحدث سعيد بن المسيب قال: «من السنة في الصلاة علئ الجنازة 
أن يقرأ بفاتحة الكتاب» ثم يصلي علئ رسول الله 5 ثم يخلص الدعاء للميت حتئ 
يفرغ» ولا يقرأ إلا مرة واحدة, ثم يسلم في نفسه)» وهذا إسناد صحيح.'") 
مسألة [48]: هل يدعو بعد الخامسة؟ 
# ل يأت نص صريح عن النبي ب في الدعاء بعد الخامسة» فقال بعض 
الفقهاء: يسلم بعدها بدون أن يدعو. 


.)-77 /١15( و”الموسوعة الفقهى الكويتية"‎ »)5 ١7 /*( وانظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)515/7( ”المغني" (1/ 517 )» ”الإنصاف"‎ »)۲۳۹ /٥( وانظر: ”المجموع“‎ )۲( 


كَتَابْ الجتَاِز A۷‏ 
© وعند الحنابلة احتمال أنه يدعو قياسًا عل الرابعة» وهذا أقرب؛ لعموم 
الحديث المتقدم: ١ثم‏ يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ)» والله أعلم. 
مسألة [19]: السلام وحكمه. 

قال النووي لته في ”شرح المهذب؟ (5/ 547 5515-7): ذكرنا أن الصحيح 
في مذهبنا تسليمتان» وبه قال أبو حنيفة» وقال أكثر العلماء: تسليمة واحدة. حكاه 
ابن المنذر عن علي بن آبي طالب» وابن عمر» وابن عباس» وجابر بن عبدالله» 
وأنس بن مالكء وواثلة بن الآسقع» وأبي هريرة» وعبدالله بن أبي أوف» وبي 
أمامة بن سهل بن حنيف» والحسن البصري» وابن سيرين» وسعيد بن جبيرء 
والثوري» وابن عبينة» وابن المبارك» وعيسي بن يونس» ووكيع» وعبدال رحمن بن 
مهدي, وأحمد. وإسحاق َيِل . 

قلت: أما آثار الصحابة ل ؛ فصحّت عن بعضهم كابن عمر» وأبي أمامة بن 
سهل بن حنيف» وواثلة بن الأسقع يبء كما في ”الأوسط" لابن المنذر 
(5/ 55-555 5)» وأما أثر علي مَلَت؛ ففي إسناده حجاج بن أرطاة» وفيه ضعف. 
وأثر ابن عباس ميا في إسناده إبراهيم بن المهاجرء فيه لين» وأثر أبي هريرة ورت 
فيه والد أبي العنبس» وهو مجهول الحال. وأثر جابر بن عبد الله ميقا في إسناده 
الفضل بن مبشرء وفيه ضعف. وأثر ابن أبي أوفى في إسناده عطاء بن السائب» وهو 
مختلط» روئ عنه الجراح والد وكيعء وفيه لين. 


.)6057 وانظر: ”الإنصاف؟ (؟/‎ )١( 


AR‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وآما أحاديثهم فقد استدلوا بحديث أبي هريرة وء أن رسول الله اة صل 
عل جنازة» فكبر عليها أربعًاء وسلّم تسليمة واحدة. أخرجه الحاكم (/ »)۳٠١‏ 
وعنه البيهقي »)٤۳ /٤(‏ وني إسناده: أبو بكر بن أبي دارم» وهو كذاب» وله إسناد 
آخر عند الدارقطني (۲/ ۷۲)ء وفيه: الحسين بن عمرو العنقزي» قال بو حاتم: 
ينه يتكلمون فبه. وقال أبو ؤرعة: كان لا بصدق. وقال آبر ذاود: کتبت عنه ولا 
اعات ع وقية إبزاغيم بخ [سماعيل بون البصييرة 0 که ا ن #راج 
رجال الدارقطني" لشيخنا هللته. 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۸٠۳)ء‏ ومن طريقه ابن المنذر في ”الأوسط" 
(5577/5) من وجه أصح عن 5 هريرة موقوفاء وهو الصواب» ومع ذلك؛ 
فالموقوف أيضًا من طريق كثير بن عبيد التيمي» عن أبي هريرة به. ولم يوثقه 
محتمد غ[ ١‏ توثيقة: 

وأما القائلون بتسليمتين؛ فاستدلوا بحديث ابن مسعود كما في ”سنن البيهقي“ 
(5/ 57 )» ورجاله ثقات؛ إلا حماد بن أبي سليمان» فهو حسن الحديث؛ فالحديث 
حسن» ولفظ الحديث: قال ابن مسعود: ثلاث خلال کان رسول الله بل يفعلهن 
تركهن الناس» إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة. 

وقد حسّنه الإمام الألباني هللته في ”أحكام الجنائز"» وسمعثُ شيخنا لله 
يحسنه» أو يحتج به. 


وظاهر حديث ابن مسعود أنه ينكر على من لا يسلم كتسليم الصلاة» وهذا 


كاب الجتَائِز ۸۹ 
يدل علئ أن الصحابة لم يجمعوا عل تسلمية» والتول بأذى سل متسليمنين أمجح. 


0 
١ 


وقد رجّحه ابن حزم في ”المحلّئ" قياسًا علا بقية الصلوات. والله أعلم.'") 
مسأآلة :]٠١[‏ حكم التسليم. 

حكم التسليم في صلاة الجنازة كحكمه في بقية الصلوات» أعني آنه ركن» 
وهو قول المالكية» والشافعية» والحنابلة» والركن هو التسليمة الأولى. 

وأما التسليمة الثانية؛ فمستحبة» ويدل على ذلك حديث علي مَيتُ مرفوعا: 
١تحريمها‏ التكبير. وتحليلها التسليم)" ''. وهو حديث حسنٌ وعليه العمل.'" 
مسألة :]١١1‏ أركان صلاة الجنازة. 

تقدم من أركانها الأربع التكبيرات» وقراءة الفاتحة» والصلاة على النبي 3277 
والدعاء للميت, والتسليم» وبقي ركنٌ سادسء. وهو القيام؛ لأنها صلاة مفروضة» 
والقيام في الفريضة واجبٌ كما تقدم في صفة الصلاة» وهذا قول أكثر الشافعيةه 
والحنابلة» بل قال ابن قدامة مَلثَُ في ”المغني": ولا يجزئ أن يصلي علل الجنازة 
وهو راكبٌ؛ لأنه يفوت القيام الواجبء وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» وأبي 
ثور ولا أعلم فيه خلاقًا.اه 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۳/ »)٤۱۸‏ ”الأوسط؟ »)-٤٤٤ /٥(‏ ”ابن أبى شيبة“ (۳/ ۷١۳)ء‏ ”عبد الرزاق“ 
)/ 4(« ”المح » (0۷(. ٠‏ 

9 تقدم تخريجه في [كتاب الصلاة]. 

(۳) انظر: ”المجموع؟ /٥(‏ ۲۳۹)»ء ”المغني" (7/ »)57١‏ ”الإنصاف" (7/ 549)» ”الموسوعة الفقهية 
الكويتية»؟ .)١18/1١5(‏ 


۹۹ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وبقي ركنٌ سابع» وهو النية؛ لحديث: (إنه| الأعمال بالنيات». 
مسألة 1[؟١]:‏ شروط صلاة الجنازة. 

قال المرداوي وله ف ”الإنصاف" (7/ :)0٠٠‏ ب ا لصلاة الجنازة ما 
يُشْتَرَطُ للصلاة المكتوبة علل ما تقدم؛ إلا الوقت.اه 

ومن الشروط الخاصة بالجنازة حضور الجنازة بين يدي المصلي في حال 
عدم غيبة الميت. 

واشترط الحنفية وضعه على الآرض. أو قريبًا منهاء ولم يشترط ذلك 
ال 5 


مسألة :]١"[‏ : هل د يشترط لصلاةة الميت تقدم غسله ؟ 


ماسو 
00 


قال النووي لله في ”شرح المهذب“ /٥(‏ ۲۲۲): قال أصحابنا: 
لصحتها تقديم غسل الميت» وهذا لا خلاف فيه. اه يعني عند الشافعية. 

وقال صاحب ”الإنصاف" (۲/ E :)٥٠١‏ اا المت بماء» أو 
تيمم لعذر» أو عدم.اه 

قال اوعد ألّد: اه ا ا 
(۱) انظر: ”المجموع؟“ /١(‏ ۲۲۲)ء ”المغني“ (۳/ ١٠٤)ء‏ ”الإنصاف“ »)٤۹۸/۲(‏ ”مدونة الفقه 


المالکی“ .)٥۷۷ /١(‏ 
(0) وانظر: ”شرح المهذب" (5/ 377)» ”الموسوعة الفقهية الكويتية" .)50-١9/15(‏ 


كَتَابْ الجتَاِز ۹۱ 
مسألة :]1١4[‏ إذا سيق الرجل ففاتته بعض التكبيرات؟ 
© في المسألة قولان: 

القول الأول: وجوب قضاء ما فاته» ثم يسلم» وهو قول الشافعي» ومالك 
وأبي حنيفة وأصحام» وهو رواية عن أحد اختارها بعض أصحابه» وقال به من 
التابعين: ابن المسيب» وعطاء» وابن سيرين» والنخعي» والزهري» وقتادة 
رقیری اشارا بدو ما ادرک تسلا وما اتک کار ۰ 

القول الثاني: استحباب القضاءء ويجوز له الانصراف مع الإمام» وهو قول 
الحسن» وأيوب» والأوزاعي» وأحمد في المشهور» وجاء عن ابن عمر ياء من 
وجهين يحسن بهماء وجه فيه عنعنة ابن إسحاق» ووج فيه عبد الله بن عمر 
العمري: (أنه لا يقضي). 


والرأجح هو التول الأول» وهو ترجيح ابن حزم في ”المحلّى؟؛ للحديث 
المتقدم ذكره والله أعلم.'") 
مسألة :]١6[‏ كيفية قضائه. 
© فيه قولان: 

الأول: يقضيه متواليًاء وهو مذهب احمد» وحماعة من أصحابه» وحماعة 


.)801( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 


:)77( انظر: ”المغني" (۳/ 5 47)» ”المجموع؟ (5/ "47 7)) ”الأوسط؟ (0/ 48 4): ”المحلّىا؟‎ )١( 
.)٠١٠١ /۳( ”ابن أبى شيبة؟‎ 


۹۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
من الشافعية. 

الثاني: يقضيه علل صفته» ويآتي بالآذكار بينهماء ويخفف» وهو قول جماعة 
من الحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية؛ لحديث أبي هريرة المتقدم: «ما أدركتم؛ 
فصلواء وما فاتكم؛ فأتموا». وها الثول هو الصحيح. 

وقال المجد ابن تيميت كلل بعد أن حكى القولين في مذهبه: ومحل الخلاف 
فيما إذا خشي رفع الجنازة» أما إن علم بعادق» أو قرينةٍ أنها تترك؛ فلا تردد أنه 
يقضي التكبيرات بذكرها على مقتضئ تعليل أصحابنا.اه '') 
مسألة151: إذا أدركه بش الثالثة مثلاء فهل يبدا بالفاتحة أم يدعو 
للميت؟ 
© ذهب أحمد ذللته إل أنه يبدأ بالدعاء للميت متابعة للإمام» فإذا سلم؛ كبر 
وقراً الفاتحة. 
وذهب الشافعي كلت إل أنه يبدأ بالفاتحة» ويصلي علل الترتيب المعلوم؛ لأنه 
يمكنه أن يأتي بما تقتضيه ترتيب صلاته مع المتابعة. 

قلت: وقول الشافعي 5 وأصج ويؤيده ما تقدم في باب الجماعة والإمامة» 
أنَّ ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته؛ وأنَّ ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته: 
والله أعلم.'") 


)0:00-65٠05/75( ”الإنصاف"‎ )551١/5( انظر: ”المغنى" (9/ 570-575) ”المجموع"‎ )١( 
.)37( © ”المحل‎ 
.)577 /١( انظر: ”المغني" (7/ 5785 )» ”الأذكار“ للنووي‎ )( 


حاب الجتائِز ۳ 
مسألة :]١71‏ إذا أدرك الإمام بين التكبيرتين» فهل يكبر» أو ينتظر حتى 
يكبر ويكبر معه؟ 
© فيها قولان: 

الأول: يكبر عند وصوله» وهو قول الشافعي» والأوزاعي» وأبي يوسف» 
ورواية عن مالك» ورواية عن أحمد. واختاره ابن حزم. 

الثاني: ينتظر حتئ يكبر» ويكبر معه» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» 
وإسحاق» ومحمد بن الحسن» ورواية عن أحمد» ورواية عن مالك. 

قال أب عبد اک ضس اک لہ: قوله ميد «ما أدركتم؛ فصلواء وما فاتكم؛ فأتموا) 
يدل عل التول الأول وهو الصواب. ° 
مسألة [118]: إذا جاء المسبوق بعد التكبيرة الأولى» فشرع 2 الفاتحة» فكبر 
الإمام الثانية؟ 
© لو كبّر المسبوق» ثم كبر الإمام الثانية قبل أن يشرع المسبوق في الفاتحة» 
فنقل النووي عدم الخلاف عند الشافعية أنه يكبر الثانية» وتسقط عنه الفاتحة» 
وهو مذهب الحنابلة أيضًا. 
# وأما إن كان في أثنائها؛ فأكثر الشافعية علل أنه يقطعهاء وتسقط عنه» وعندهم 
وا ا ا ويتمها بعد التكبيرة الثانبة. 


)١(‏ انظر: ”المغني» (”/ 4785): ”المجموع؟ (0/ 785)» «المحلّى؟ (777): ”ابن أبي شيبة“ 
). 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وذكر ابن قدامة كله في ”المغني“ أنه يقطع القراءة كالمسبوق في بقية 
الصلوات إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة. 

قال أبوعبدائكه غس اله لم: يقرأ الفاتحة حتئ يتمهاء ثم يكبر» ویخفف حتیٰ 
يدرك الإمام» والله أعلم.'') 
مسألة1191]: لو تأخرالمأموم عن التكبير حتى كبر الإمام التكبيرة التي 
بعدها يغير عذر؟ 

قال النووي كله في ”شرح المهذب* :)۲٤١ /١(‏ لو تخلف المقتدي» فلم 
يكبر التكبيرة الثانية» أو الثالثة» حتئ كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر؛ 
بطلت صلاته» صَرَّح به الشيخ أبو محمد الجويني» وإمام الحرمين» والغزالي» 
وآخرون من الخراسانيين قالوا: لأن القدوة في هذه الصلاة لا تظهر إلا بالموافقة 
في التكبيرات» وكأنه تخلف بركعة.اه 
مسائة 1۲١1‏ من تسي التكبيرة الرابعة: وسلم من ثلاث؟ 

ثبت عن نس بن مالك ملك أنه سلَّم من ثلاث» فقيل له في ذلك» فاستقبل 
القبلةء فزاد تكبيرة» ثم سلّم. آخرجه عبد الرزاق »)٤۸٩/۳(‏ عن معمر» عن 
قتادة» عنه» وني رواية معمر عن قتادة ضعف» ولكنه قد توبع» فقد قال الحافظ في 
”التغليق“ (۲/ )٤۸١‏ بعد أن ذكر رواية عبدالرزاق: وكذلك رواه عبدالوهاب بن 


عطاء ف ”الجنائز“ له» عن سعيد» عن قتادة. 


.)7 51 /5( انظر: ”المغني" (7/ 575 )» ”المجموع؟"‎ )١( 


كتَابْ الجِتَائِز ٥‏ 
وقد علق البخاري الأثر في "صحيحه" من طريق: حميد عن أنس. 
فص الأثر إن شاء الله» والعمل عليي.'") 
مسألة 1١؟]:‏ جعل الصفوف ثلاثة. 
© استحبٌ جاعة من الفقهاء أن تجعَلَ الصفوف علل الجنازة ثلاثة صفوف. 
واستدلوا بحديث مالك بن هبيرةء أن النبي بيا قال: من صلى عليه أمةٌ من 
المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف؛ فقد أوجب»» آخرجه أحمد" وغيره. 
وهذا الحديث مداره على محمد بن إسحاق» ولم يصرح بالتحديث في جميع 
مادو الحديفة قير ديت شحف 
ومع ذلك فليس فيه صراحة باستحباب الثلاثة صفوف» وإنما المراد به فضل 
من و عله اة عن اسان برد ا رف كر مراف لجات ان 
عباس» وعائشة اللَدَيْن تقدّما في الكتاب تحت حديث »)٥٤۳(‏ فراجعهما. 
ولا ينبغي أن يتكلف جعل ثلاثة صفوف والعدد قليل لا يصلح لذلك. 
وأما حديث أبي أمامة أن النبي بلا صلّى عل جنازة ومعه سبعة» فجعل ثلاثة 
خلفه» واثنين خلفهم» واثنين خلفهما؛ فهو حديث ضعيفٌ» أخرجه الطبراني 
»)۷۷۸٥(‏ وي إسناده: ابن لهيعة» وقد تفرد به. 


(۱) انظر: ”الفتح“ (۳/ )۲١۷‏ [ باب (15) من كتاب الجنائز ]. 


(۲) تقدم تخریجه تحت حدیث .)٥٤۳(‏ 


٤۹٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲۲]: حكم تسوية الصفوف. 

تسوية الصفوف في الصلاة عل الجنازة حُكُمُّه كَحُكم تسوية الصفوف في 
الصلوات المكتوبة» وهو الوجوب؛ لأنه يشمله حديث: «لتسون صفوفكم, أو 
ليخالفن الله بين وجوهکم»'» وحديث: «استووا ولا تختلفوا؛ فتختلف 
قلوبکم»» وحديث: لاسووا صفوفكم؛ فان تسوية الصفوف من تمام الصلدة)“ 
وغيرها من الأحاديث. والله أعلم. 
مسألة [9؟]: من هو الأولى بالصلاة على الميت؟ 
هه ار خد ر مهاه أن أو الثامن بالفيلاة غليه عو من أوصرايه إن كات 
أوصئاء ثم الأمير» ثم أقرباؤه» واحتج بأن جماعة من الصحابة أوصوا ببعض 
الناس أن يصلوا عليهم. 
© وذهب كثير من أهل العلم إل تقديم الأميرء ثم الأقرباءء وهو مذهب 
الجمهور» وعن الشافعي رواية بتقديم الولي» وهو قول أبي يوسف» واستدل 
الخميزر وحديظ: 9لا يؤمر الرجل الرجلّ في سلطانه)”' » وعند أن توْفيث أم 
كلثوم بنت علي, وابنهاء صلّْ عليهما سعيد بن العاصءوهو الأمير مع وجود ابن 
عباسء وأبي سعيدء وأبي قتادة» وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة والتابعين. 


نل و 


وقال البخاري کله ٤‏ ”صحیحه“ ٤‏ [كتاب الجنائز باب:(1 0)]: قال 
)١(‏ تقدم تخريجه في [كتاب الصلاة]. 
(؟) تقدم تخريجه في [كتاب الصلاة]. 


() أخرجه البخاري برقم (7/77)» ومسلم برقم (4777)» من حديث أنس ميلته. 
(:) تقدم تخريجه في الكتاب برقم (/79). 


كاب الجتائِز ۷ 
الحسن: أدركت الناس» وأحقهم علل جنائزهم من رضوهم لفرائضهم 

0 وهذا فيه إشارة من البخاري إل تقديم الأقرأ لكتاب الله؛ لحديث: 'يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله»» وهذا التول ا ولكن ذلك بعد الوصيء 
والأمير والله أعلم.'") 
مسألة [4؟1: هل يغسل أطفال المشركين ويصلى عليهم ؟ 

قال ابن عبد البر مَّلثَته في «التمهيد؟ (5/ 797) ط/ مرتبه: ذكر المروزي 
وغيره أنَّ أهل العلم بأجمعهم قد ات تفقوا على أنَّ حكم الأطفال في الدنيا حكم 
آبائهم؛ مالم يبلغواء فإذا e‏ 

قلت: ويدل عليه حديث الصعب بن جثامة ول في ”الصحيحين*» أن النبي 
مدي شكل عن ذراري ا يبيتون فيصيبونهم معهم؟ فقال: ١هم‏ منهم). 
9 أن النبي د سّئل عن أطفال المسلمين؟ فقال: «هم من 
آبائهم»» وسئل عن أطفال المشركين؟ فقال: «هم من آبائهم)» فقیل: بلا عمل؟ 
قال: «الله أعلم بم كانوا عاملين» قال جماعة من أهل العلم: أي: هم من آبائهم 
في أحكام الدنياء فعلل هذا: فلا يغسلونء ولا يصَلَّىْ عليهم. 

قال ابن عبد البر كله في ”التمهيد“ /٦(‏ ۳۹۳): وكذلك أطفال الحرب 


(۱) تقدم في الکتاب برقم (۳۹۸). 


(۲) انظر: ”الفتح" 21750 ”المغني" و مح -لا١ة).‏ 
(۳) سيأتي في الکتاب برقم (۱۲۷۰). 
)6 خر جه أبو داود برقم «(V1۲)‏ وأحمد «(A /Y»‏ وإسناده صحيح» وصححه شيخنا کہ ف 


”الصحيح المسند“ .)٠١١١(‏ 


۹۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
حكمهم حكم آبائهم في جميع أحكامهم؛ إلا ما حصّت السنة منهم ومن نسائهم ألا 
يُقتلوا في دار الحرب؛ إلا أن يُقَاتِلوا.اه '') 

مسألة [15]: حكم الطفل الحربي المشرك يكون أسيرًا بين المسلمين. 

© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنَّ حكمه حكم والديه إِنْ كان معه منهما أحد» وهذا قول الأكثر» 
ومنهم: أحمد والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم» وحماد بن أبي سليمان» ورواية 
عن الثوريء قالوا: وإلا يكون حكمه حكم مالكه. 

الثاني: أنَّ حكمه حكم والديه؛ وإنْ لم يكن معه منهما أحد» حت يصلي» وهو 
قول الشعبي» وابن عون» ومالك» وأبي ثور» وحجتهم أنه باق على أصله حتى 
يخرج عن ذلك. 

الثالث: يكون حكمه حكم مالكه؛ أي: من المسلمين» وإِنْ كان معه أحدٌ 
والديه» قالوا: والملك هاهنا أولل به من النسب» وهو قول الأوزاعي» وبعض 
المالكيةء وبي عبيد» ورواية عن الثوري. 

و والأقرب من هذه الأقوال هو الثول الأولء والله أعلم» ويدل عليه 
الخداة المتقدمان ق المشالة السابفة» وغل هنا فد بقارن ولا صلا 
عليهم إِنْ كان معهم أحدٌ والديهم: وإلا فيغسلواء ويُصلٌ عليهم؛ لحديث: «كل 
مولود يولد علئ الفطرة)» وقد استدل به الإمام أحمد كللته.'") 


.)001/ /7( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)601/ /7( (؟) وانظر: ”التمهيد» (5/ 191-/7917) ”الفتح" ۷7 ”المغنى"‎ 


كاب الجتَاِز ۹4۹ 


22 َه و ا 4 ه‎ . ٣ ص ااه‎ - (oo 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َطل عن الي كله قَالَ: «أَسْرعُوا بالجتَارَة؛ فَِنْ َك‎ 9 
ساس بيد مهوي ا لم‎ 4 rr مير ددهو سس 1 ےم‎ 


صايخة تبر لتأثرتها تيو وَإِنْ نك سِوّئ ذلك فشر تَضَعُونَهُ عَنْ 
كَاكم). مي ا )00 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسآلة :]١[‏ حكم الإسراع بالجنازة وكيفيته. 

قال النووي كته في ”المجموع“ :)۲۷١ /٥(‏ واتفق العلماء عل استحباب 
الإسراع بالجنازة؛ إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت» أو تخيره» أو نحو 
فيُتأن» قال الشافعي والأصحاب: المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ودون 
الخبب.اه 

وقد نقل ابن قدامة أيضًا عدم الخلاف في الاستحباب» وقد ذهب ابن حزم إلى 
الوجوب؛ لظاهر قوله: «أسرعوا بالجنازة)» وهو ترجيح 7 الألباني» وهو 
الصحيح؛ لعدم وجود صارف عن الوجوب» وقد أنكر أبو بكرة ميه عل من أبطأ 
بباء وقال: لقد رأيتنا عن عهد رسول الله يذ نكاد أن نرمل بها رملا. sg‏ 
الحديث أيضًا علئ أنَّ الإسراع دون الرمل؛ وهو قول عامة أهل العلم.7) 


.)۹٤٤( ومسلم‎ »)۱۳۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد /٥(‏ ۳۷» ۳۸)» وأبو داود (۳۱۸۲)» والنسائي (5/ 247 »)٤۳‏ وإسناده صحيح» وقد 
صححه شيخنا الوادعي لن ني ”الصحيح المسند“ .)١١١١(‏ 

(۲) وانظر: ”فتح الباري“ »)١۳٠١(‏ ”أحكام الجنائز" (ص٤4)»‏ ”المغني“ (۳/ »)۳۹۰-۳۹۶٤‏ = 


0۰۹ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: نقل الجنازة إلى بلد آخر. 
© قال النووي كته في كتابه ”الأذكار“ :)٤١۳ /١(‏ إذا أوصى أن ينقل إل بلد 
آخر لا تنفذ وصيته؛ فان النقل حرام علل المذهب الصحيح المختار الذي قاله 
الأكثرون» وصرّح به المحققون.اه 

ذلت: وقال جماعة من الشافعية بالكراهة فقط. 

قال ابن قدامت وه في ”المغني“ (۳/ :)٤٤١‏ ولا ينقل الميت من بلده إل 
بلد آخر؛ إلا لغرض صحيح, وهو مذهب الأوزاعيء وابن المنذر.اهف وانظر 
بقية كلامه. 

وسئل الزهري هلله كما في ”الأوسط؟ (5/ 515) بإسنادٍ صحيح عن نقل 
الميت إلى بلد آخرء فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاصء وسعيد بن المسيب من 
العقيق إلى المدينة» فدفنا مها.اه وقال ابن عيينة: مات ابن عمر ههناء يعنى: بمكة؛ 
فأوصئا ألا يدفن مهاء وأن يدفن بسرف. 

وأجاز ذلك الحنفية» وقيد بعضهم الجواز بالميل والميلين» وأجازه أحمد في 

وممن كره نقل الميت عائشة ملفا حيث قالت: لو حضرت عبد الرحمن - 
تعني أخاها- ما دفن إلا حيث ماتء وقالت: أكثر ما أجد فيه من شن أخي أنه لم 


يدفن حيث مات.أخرجه عبد الرزاق (//011)» ومن طريقه ابن المنذر 


.)۲۷١/٥( ”المجموع“‎ 


كَتَابْ الجتَاِز ۱ 
(0/ 475) بإسناد صحيح. 

تنبيث: إذا كان نقل الميت من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام؛ فقد أجازه أهل 
العلم» وأفتئ بذلك الشيخ ابن باز مَلَته» ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة. 

وإذا كان نقله لغرض صحيح؛ فلا بأس. 

وقد بوب البخاري كله في صحيحه: (باب من أحب الدفن بالأرض 
المقدسة). واستدل بقصة موسئ اللا عند أن حضره الموت؛ فسأل الله أن يدنيه 
من الأرض المقدسة رمية بحجر. 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ (۱۳۳۹): واختلف في جواز نقل 
الميت من بلد إل بلد؛ فقيل: يكره لما فيه من تأخير دفنه» وتعريضه لهتك حرمته. 

وقيل: يستحب» والأولل تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك 
غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة» وتختلف الكراهة في ذلك؛ فقد تبلغ 
التحريم. 

والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي عى 
استحباب نقل الميت إل الأرض الفاضلة كمكة وغيرهاء والله أعلم.'') 
مسألة [*1: ما حكم حمل الجنازة إلى المقبرة؟ 

هو فرض كفاية عند أهل العلم؛ لقوله 7 في الحديث: «أسرعوا بالجنازة)» 


)١(‏ انظر: ”فتاوئ اللجنة" (48/ »)55١‏ و”الأوسط" (5/ 575)» و”عبد الرزاق" (0117/7)» و”حاشية 
ابن عابدين" (57/ »)٤۲۸‏ و”المجموع؟ (5/ 2707 و”الموسوعة الفقهية الكويتية" (١؟/ .)٠١‏ 
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ولأنه لا يتم دفنه إلا بحمله» وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب. 

والسنة أن يحملوه على أعناقهم؛ لحديث الباب: (فشر تضعونه عن رقابکم). 

ولحديث أبي سعيد في ”البخاري“ :)۱۳۸٠١(‏ (إذا وضعت الجنازةء واحتملها 
الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قال: قالت: قدموني...٠‏ الحديث. 

وأما حملها بسيارة» أو عربة فخلاف السنة» إلا أن يحتاج إلى السيارة؛ لبعد 


المقبرة بُعْدّا يشق عل الحاملين ذلك البعد؛ فلا بأس إن شاء الله» والله أعلم.'") 


(۷ /5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


كِتَابْ الجِتَائْز ۴ 
بود “قز ٢‏ س 6 
بعض المسانل الملحفه 


مسألة :]١[‏ من يحمل الجنازة؟ 

قال النووي وله في ”شرح المهذب* :)۲۷١ /١(‏ قال الشافعي في FP‏ 
والأصحاب: لا يحمل الجنازة إلا الرجال» سواء كان الميت ذكرّاء أو أنثئء ولا 
خلاف في هذا؛ لأنَّ النساء يضعفن عن الحمل وربما انكشف منهن شيء لو حملن.اه 
مسألة [۲]: كيفية حمل الميت. 

ذكر أهل العلم أن الميت يحمل على سريرء أو لوح» أو محملء وقالوا: أي 
شيء حمل عليه أجزأء ولكنهم استثنوا ما كان فيه إهانة للميت؛ فلا يجوز حمله به. 

قال ابن حزم وله في ”المح“ (109): ويحمل النعش كما يشاء الحامل» 
إِنْ شاء من أحد قوائمه, وإِنْ شاء بين العمودين» وهو قول مالكء والشافعي» 
وأبي سليمان'''» وقال أبو حنيفة: يحمله من قوائمه الأربع.اه 

قلت: ولكن مذهب الشافعي وأصحابه تفضيل الحمل بين العمودين 
ومذهب أحمدء وإسحاق» والثوري» وغيرهم تفضيل التربيع كما قال أبو حنيفة» 
وذهب مالك» وداود الظاهري إلى أنهما سواء في الفضيلة» وهو ظاهر ترجيح ابن 
حزمء وهو الأقرب الله أعلم.'") 


)١(‏ أبو سليمان هو: داود بن علي الظاهري. 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۳/ »)٤ ٠۳‏ ”المجموع" (5/ ۷( 


0۰€ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ق 


9 رَعَْهُ ِلك قالّ: قال رول الله لةِ: «مَنْ سهد الجتارةَ حى يُصلّى عليه 
52 ر و و بن ر 5 ل 7 
فله یراط وَمَنْ 0 عن َذفَنَ كَلَهُ قِيرَاطَانِ) قِيلّ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ١مثْل‏ 
0 
وَلِمَسْلِم: ١حتى E‏ وضع في اللَحْر». ‏ 
وَللْبْخَارِيٌ: «مَنْ تَبِعَ جتَارَة مُسْلِم ينا وَاحْتِسَابَاء وَكَانَ مَعَهَا حَنَّى يُصَلَى عَلَيْها 
2 ق ا تير وره 8 2 5 معو 2 
ويُفرَعَ مِنْ دفْهَا قَإِنَّهَُرْجِعُ بقِيرَاطَيْنِ كل قِيرَاطٍ مِذْلَ حر" 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ فضيلة اتباع الجنازة. 

في حديث الباب الحث العظيم علئ اتباع الجنازة» وفضيلة ذلك بأن من تبعها 


١‏ : 1 8 3 ع 
حتئ يصلي عليهاء ويدفن؛ يرجع بقيراطين» كل قيراط مثل جبل أحد من الأجر 
وأصل القيراط جزء من الدينار والدرهم» وهو يساوي نصف عشر الدينارء 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۳۲١(‏ ومسلم .)۹٤٥(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (454) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة به. وخالف عبدّالرزاق عبدٌالأعلى فرواه عن معمر بإسناده بلفظ: (حتئ يفرغ منها) 
وهذه الرواية توافق رواية الجماعة عن أبي هريرة» فقد رواه كذلك جمع» منهم الأعرج وأبوصالح 
وخباب وأبوسلمة ومحمد بن سيرين والحسن وسالم البراد ونافع بن جبير وأبوسعيد المقبري 
وغيرهم كما في ”المسند الجامع" (117/ 17-) ورواه كذلك جماعة من الصحابة» فإما أن تحمل 
رواية عبدالرزاق على وضعها في اللحد مع الفراغ من الدفن» وإما أن تكون رواية شاذة» والله أعلم. 


(۳) أخرجه البخاري برقم .)٤۷(‏ 


كاب الجتائز 2 
ونصف سدس الدرهم» وذكر القيراط في الحديث تقريبًا للفهم؛ لّمنَا كان الإنسان 
غرف القبراطله ومجمل العمل ق ااه راا ا فاد ا 
النبي ب بأنه كالجبلين العظيمين."") 

قال النووي مله في "شرح المهذب" (0/ 7071): قال الشافعي والأصحاب: 
يستحب للرجال اتباع الجنازة حتئ تدفن» وهذا مُجِمعٌ عليه؛ للأحاديث 
ال 


0 الا ساب عل فا راذعا من د تطیع حله» وتجهیزه» وقبره؛ 
فإنّ هذا فرض كفاية كما تقدم؛ وني ”الصحيح": ١حق‏ المسلم علئ المسلم 


۰ ۰ ۲ 
ست»» وفیه: «وإذا مات» فاتبعه» "° 


مسألة [9؟]: ما هو متعلق القيراطين؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ القيراط الأول يحصل لمن صلَّى عليهاء سواءٌ 
تبعهاء أم لم يتبعها؛ لأنَّ أكثر ألفاظ الحديث تدل علخ ذلك. 

© وذهب المحب الطبريء وغيره إلى أنَّ القيراط الأول يحصل لمن حضر 
معها من أول الأمر إلى أن يصلي عليها؛ لظاهر الحديث: «من شهد جنازة حتى 
يصلئ عليها». وفي بعض الروايات عند مسلم (455) (05): «من خرج مع جنازة 
من بيتها حتى يصلي عليها»» ونحو ذلك» ولكن جاءت رواية فيها: «من صلى 


.)17377( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)١575( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


237 فتح العلام ‏ دراسنٌّ أحاديث بلوغ المرام 
على جنازة؛ فله قيراط». وني بعض روايات الحديث: «من صلى على جنازة ولم 
يتبعها؛ فله قيراط)» أخرج الروايتين مسلم في ”صحيحه" برقم (455)؛ فتُحمل 
عل أنَّ المراد بالاتباع» أي: للصلاة» لا أنَّ القيراط لا يحصل إلا بالاتباع مع 
الصلاة جمعًا بين ألفاظ الحديث. والله أعلم. 

وأما القيراط الثاني» ففي حديث الباب: «حتى تدفن»» وظاهره أن حصول 
القيراط الثاني متوقف علل فراغ الدفن» وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم» 
وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد؛ لرواية مسلم التي في الباب» قال النووي: 
والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن؛ لرواية البخاري» ومسلم في هذا 
الحديث: «من تبعها حتىئ يفرغ من دفنها؛ فله قيراطان»» وفي رواية مسلم: احتى 
يفرغ منها". أو يتأول رواية: ١حتئ‏ توضع في اللحدا أنَّ المراد وضعها مع الفراغ» 


وتكون إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها القبر. اه 


(۱) انظر: ”الفتح“ (۱۳۲۵)» ”شرح المهذب“ (۵/ ۲۷۸). 


ڪتاب الجتائِز شد 


8 وَعَنْ سَالِمِ عَنْ أبيه لقا :نه رای الي لا وَأَبَا بَكْرِ وَعْمَرَ يَمْشُونَ أَمَام 
الجتارّة. رَوَاهُ الكَمْسَةٌ وَصَحَّحَهُ ابن حِبَانَه وَأعَلَهُالنَمَائيٌ وا اا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ أين يكون المتبع للجنازة؟ 

© أجاز أهل العلم أن يمشي أمامهاء أو خلفهاء أو عن يمينها وشمالهاء 
واختلفوا في الآأفضلء فذهب جمهور العلماء إن تفضيل المشي أمامها؛ لحديث 
ابن عمر المذكور في الكتابء ولأنَّ الشفيع يتقدم المشفوع له. وثبت عن جمع من 
الع الول اناه اب ناس افيه ان عد را رو 
علي وابن الزبير يهم كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“» و”الأوسط؟ لابن المنذر. 
وثبت في ”مصنف ابن أبي شيبة“ عن أبي صالح. أنه قال: كان أصحاب محمد كَل 


يمشون أمام الجنازة حتئ إذا تباعدوا عنها؛ قاموا ينتظرونها. 


)١(‏ ضعيف مرسل. أخرجه أحمد (۸/۲)» وأبوداود (7114))» والنسائي (2057/5» والترمذي 
(۱۰۰۷) (۱۰۰۸)» وابن ماجه »)۱٤۸۲(‏ وابن حبان (505 517-70 0720 من طرق عن سفيان بن 
عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به. قال النسائي مَللَته: هذا خطأء والصواب مرسل. وقال 
الترمذي: هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سام عن أبيه نحو 
حديث ابن عيينة» وروئ معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري: أن 
النبي مذ كان يمشي أمام الجنازة» وأهل الحديث كلهم يرون أن المرسل في ذلك أصح. 

قلت: وعلل هذا فالصواب في الحديث أنه من مراسيل الزهري» وقد جاء الحديث عن أنس» 
أخرجه ابن ماجه »)۱٤۸۳(‏ والترمذي »)٠١٠١(‏ وحكم عليه البخاري وأحمد بالوهم والخطأ. 
”مسائل أبي داود" للإمام أحمد .)١970(‏ 
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© وذهب جماعة من الفقهاء إلى تفضيل المشي خلفهاء وهو قول الأوزاعي» 
وإسحاق. وأبي حنيفة» وابن حزم. 

واستدلوا بظاهر قوله كَيَوِد: "من اتبع جنازة...2» والاتباع يكون بالمشي 
خلفهاء واختاره الألباني. 
6 وذهب ماعة لل أن ذلك سواء» وهو بالخيار» وهر قول ار والبخاري» 
والثوريء قال أنس: أنتم مشيعون؛ فامشوا بين يديهاء وخلفهاء وعن يمينهاء وعن 
شمالهاء_ علته البخارى ق اصحيحنة 07 

فلت وهذا التول أقرب» والله أغعني"” 
مسألة [۲]: الركوب ب4 اتباع الجنازة. 


© ذهب جاعة من أهل العلم إل كراهة الركوب في اتباع الجنازة» وهو قول 
كير مع الشاقغية واللتحتابلة. 


6 


د 


8 


واستدلوا ببحديث ثوبان ف #ستن الترمذي» (؟9١١):‏ أن النى 255 رأ 


اناا ركويًا ف جنازة» فقال: (ألا تستحيون. إن ملائكة الله على آقدامهم» وأنتم 


علئ ظهور الدواب»» وفي إسناده: أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 


7 


١ 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في [كتاب الجنائز] من ”"صحيحه" باب: »)20١(‏ ووصله ابن أبي شيبة 
0 ۲۷۸))» وعبدالوهاب بن عطاء الخفاف في ”كتاب الجنائز" كما في ”التغليق" (؟/ 570)» من 
طريق: حميد» عن أنس؛ فهو صحيح. والله أعلم. 

)١(‏ وانظر: ”الفتح" (1715)» ”المغني“ (۳/ ۳۹۷)ء ”المجموع؟ /٥(‏ ۲۷۹)»ء ”مصنف ابن أبي شيبة" 
(9/ 728 ؟). «الأوسط» (0/ .)-78٠١‏ 


كِتَابْ الجِنَائِز 215 

وقد روي موقوفا علل ثوبان بإسناد صحيح رواه ابن أبي شيبة (/ ۲۸۰)» 
وابن المنذر )۳۸١ /٥(‏ بنحوه» ورجح البخاري الموقوف» ذكره الترمذي عقب 
الحديث. 


# وقد ي ق ااا ا العرارع شي ي وهذاالترل اة 
والدليل عل أفضلية المشي أن هذا هو فعل النبي بيذ وأصحابه. والدليل عل 
جواز الركوب قوله عليه الصلاة والسلام: «الراكب خلف الجنازة» والاشي حيث 
شاء منهاء والطفل يصلى عليه»ء أخرجه الترمذي .)23١71(‏ والنسائي )١957(‏ 
وغيرهماء وإسناده صحيح.» وقد رجح بعضهم وقفه. ويظهر أن رفعه محفوظ 
أيضّاء والله أعلم. وثبت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة (۳/ ۲۷۹) عن أبي بكرة 
للك أنه كان فى جدازة عبد الرحمن بخ سمرة عل بغلة له" 
مسألة 1۳: الركوب عند الرجوع من المقبرة. 

قال ابن قدامت کله ني ”المغني“ (۳/ ۳۹۹): فاا الرُكُوبِ فِي الرّجُوع و 
لا باس به. قَالَ 5 إن الي طم نَم جِتَارَةَ ان التّحْدَاح مَاشْيا 


ر ی ا ر 6 
وَرَجَعَ عَلَى فَرّسٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ والتَرْمِذِي. 

وقال النووي هَلته: واتفقوا على أنه لا بأس بالركوب في الرجوع.اها 
(۱) انظر: ”المجموع“ /٥(‏ ۲۷۹) ”المغني“ (۳/ ۳۹۹) ”الإنصاف“؟ (۲/ .)١١۷‏ 


(؟) أخرجه مسلم برقم (2455» والترمذي برقم »23١١5(‏ واللفظ للترمذي. 
() ”المجموع“ /٥(‏ ۲۷۹). 
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OE‏ ل ا کاٹ“ یا ع اا الکا 1ه کے ےا“ 


0) f و62‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم اتباع النساء للجنازة. 
# قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)۲۷۸/١(‏ هذا الذي ذكرناه من 
كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبناء ومذهب ماهير العلماء» حكاه ابن المنذر 
(MW. f FF (YD)‏ 000 ت 

عن ابن مسعود» وابن عمر » وأبي امامة » وعائشة > ومسروق» والحسن»› 
والنخعي» والآوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وبه قال الثوري» وعن آبي الدرداء 
والزهري» وربيعة نهم لم ينكروا ذلك» ولم يكرهه مالك إلا للشابة.اه 

قلت: وذهب ابن حزم ِل الجواز أيضَاء وذهب بعض الحنابلة» وبعض 
الشافعية إلى التحريم» وهو ظاهر مذهب الأوزاعي؛ فإِنَّ ابن المنذر قال: وكان 
الأوزاعي يرئ منع النساء الخروج مع الجنائز. 

۹ ا 0 0 5 8 0 ع ا 

قلت: أما من قال بالتحريم؛ فاستدلوا بقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. 

وأما من قال بالكراهة؛ فاستدلوا بقولها: ولم يعزم علينا. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (۹۳۸). 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۳/ »)٤٥۷‏ وابن أبي شيبة (7/ 7585)» وني إسناده: ليث بن ابي سليم وهو 
ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)۲۸٤‏ بإسناد حسن» وفيه: أنه طرد بعض النسوة من الجنازة. 

9) أخرجه عبدالرزاق (۳/ »)٤٥١‏ بإسناد صحيح عنهاء قالت: لو أن رسول الله بل رأئ النساء اليوم؛ 
نهاهن عن الخروج» أو حرم عليهن الخروج. 


كاب الجِتَائِز ١ه‏ 
وأما من قال بالجواز فقد استّدِلٌ لهم بحديث أبي هريرة عند أحمد (7/591) 
(471) أن النبي مَنيدذْ كان في جنازة» فرأئ عمر امرأة فصاح بهاء فقال النبي 
َي «دعها يا عمر؛ فإنَّ العين دامعة» والنفس مصابة» والعهد قريب»» وهو من 
طريق: محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي هريرة» ولم يسمعه منه» فقد رواه عن 
سلمة بن الأزرق عنه كما في بعض الطرق» وسلمة بن الأزرق مجهول. 
والأقرب من هذه الأقوال قول الجمهومء أعني القول بالكراهة» وهو اختيار 
ابن المنذرء والله أعلم ١".‏ 
فائدة: جاءت أحاديث تدل على تحريم الاتباع ولكنها لم تصح وم تثبت» وهي: 
١)حديث‏ على عند ابن ماجه »)۱٥۷۸(‏ أن النبى کا قال لنساءٍ: «ارجعن 
مأزورات» غير مأجورات». وفي إسناده: إسماعيل بن سلمان الكوفي» وهو 
متروكء وفيه أيضًا: دينار أبو عمر الأسدي» كذبه الخليل» وقال البخاري: 
كان کا وک من شو المكفار ين أ غبيد النقفى الككذان» 
”) حديث عبدالله بن عمروبن العاص عند أحمد (؟748/5١)»‏ وأبي داود (۳۱۲۳) 
والنسائی /٤(‏ ۲۷)» أن النبى بيب قال لفاطمة في ضمن حديث طويل: «لو 
كنت بلغت معهم الكدّئ -المقبرة- ما دخلت الجنة حتئ يدخل جد أبيك), 


1 ع 
وفي إسناده ربيعة بن سيف المعافري» ضعيف» وأنكر عليه هذا الحديث. 


(۱) انظر: ”الأوسط؟ (۵/ ۳۸۷)ء ”الإنصاف“ (۲/ ۱۸١-۱۹١)ء‏ ”المغني“ (۳/ »)٤١١‏ ”شرح مسلم“ 
(4۳۸). 


o1۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


۷9 وَعَنْ أبى سَعِيد ميلك أَنَّ رَسُولٌ اله ية قَالَ: إا رايم الجتارة فقومو 
و 


فمن تبعَها فا لس حت توصح). مق عليه 

المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ القيام لمن رأى الجنازة. 
© ذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب القيام لمن مرت به جنازة حتئ 
تخلفه» أو توضعء وهو قول أحمد في رواية» وإسحاقء وابن الماجشونء وابن 
حبيب» وبعض الشافعية» واختاره ابن حزم» والنووي» واستدلوا بحديث أبي 
سعيد المذكور في الكتاب» وبحديث عامر بن ربيعة» وهو في ”الصحيحين“ 
مرفوعًا: «إذا رأيتم الجنازة؛ فقوموا حتئ تخلفكم أو توضع"» وقد صح العمل 
بذلك عن جمع من الصحابة منهم: أبو مسعود البدري» وأبو سعيد» وقيس بن 
مجن رودو وجيت ب E‏ 
فقالا: إن رسول الله 377 مُرَّ عليه بجنازة» فقام» قيل: إنها يهودية» فقال: «أليست 
نفسًّااء والحديث في ”الصحيحين». !"ا 
© وذهب طائفة من أهل العلم إل أنَّ القيام لها منسوخ» واستدلوا بحديث علي 
(۱) آخرجه البخاري (۱۳۱۰)» ومسلم )٩٥٩(‏ (۷۷). 


(۲) آخرجه البخاري برقم (۱۳۰۷)» ومسلم برقم (۹0۸). 


البخاري برقم (۱۳۰۹) (۱۳۱۳). 


كباب الجِتائِْز o1۳‏ 
ابن أبي طالب في «صحيح مسلم“ (41۲)ء أن النبي بب قام للجنازة ثم قعد. 
وهو قول الشافعى» ومالك» وأبى حنيفة» وأحمد في رواية» وهى الأشهر عند 
أصحابه» وقالوا: هذا هو آخر الأمرين من فعل النبى ب وقد جاء الحديث 
المذكور بلفظ الأمر بالقعود عند أحمد (7577)» وابن حبان .)7١57(‏ وغيرهما. 
وهي رواية شاذة؛ لأنها من طريق: محمد بن عمرو بن علقمة» وهو صدوق 
يخطى» وقد خالفه: يحيئا بن سعيد الأنصاري كما في "صحيح مسلم"» وهو ثقةٌ 
ثبت» فروئ الحديث بلفظ الخبرء ثم رواه مسلم من وجه آخر أيضًا بلفظ الخبر. 
وقد أجاب أهل القول الأول على حديث علي بأن المشهور المحفوظ في 
الحديث هو لفظ الخبرء والفعل» وذلك لا يفيد النسخ» بل يمكن العمل 
بالحديثين» ويحمل الأمر علا الاستحباب» وهدا هو الصواب. والله لكين 
مسألة [؟]: إذا تبع الجنازة» فهل يجلس قبل أن توضع ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجلس حتئ توضع؛ لحديث أبي سعيد 
وهو قول أحمد وأصحابه» وإسحاق» والأوزاعي. وصحّ هذا عن جمع من 
الصحابة» وهم: ابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد» والحسن بن علي» وابن الزبير» 
وغيرهم» وقال به من التابعين: النخعي» والشعبي» فكل هؤلاء كرهوا القعود قبل 


(۱) انظر: ”الأوسط" /١(‏ ۳۹۲)» ”المجموع" »)۲۸٠ /١(‏ ”المغني“ .)٤٠٤/۳(‏ ”الإنصاف" 
(۲/ ۵۱۸-۱۷ ”المحلّی“ .)٥۹۱(‏ 


0٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أن توضع الجنازة. 
© وذهب بعض أهل العلم إن أن ذلك منسوخ أيضًا بحديث علي المتقدم» وهو 
قول الشافعي» وجماعة من أصحابه» ومالك» والحميدي» وغيرهم» وصح ذلك 
عن علي بنش وعن ابن عباس يتما أعني عدم القيام» واستدلا بأنه آخ رالأمرين 
من فعل النبي يد 

قال أب و عبد ائه غضس اله لم: التول الأول أمرجح؛ لما تقدم في المسألة السابقة: 


6000 
علم. 


اع 
07 


والله ا 


(1) وانظر: ”الأوسط" (0/ 741)» ”المجموع" /٥(‏ ۲۸۰)ء ”الفتح؟ (1710)» ”التمهيد؟ (5/ 710-) 
ططارهر قب اليد LL‏ 


كَتَابْ الجِنَائِز هه 
29۸9 وَعَنْ أبِي إِسْحَاقٌ» أَنَعَبْدَا بْنَ ريد وبل ذل المَيّتَ مِنْ قبل رِجلي 
القَبْرِ وَقَالَ: هَذَّا مِنَ السَّةِ. أخرّجَة أَبُودَاود.'' 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ كيفية إدخال الميت القبر. 
© قال النووي هلته في ”شرح المهذب" (5/ 2355): قد ذكرنا أن مذهبنا: أن 
المج ENE a‏ 
ع ن ر ۶ 
# وقال أبو حنيفة: يوضع عرضًا من ناحية القبلة» ثم يَدُخل القبر معترضًا. 
وک ابن المتذر غن ابن غمر» وأنس بن مالك وغيد اللهيخ يزيد الخطي 
الصحابي» والشعبي» والنخعي مثل مذهبناء وهو مذهب أحمد. واختاره ابن 
المنذر» وعن على بن أبى طالب بش وابنه محمد» وإسحاق بن راهويه كمذهب 
أبي حنيفة» وقال مالك كلل: كلاهما سواء. وعنه رواية كمذهبنا. اه 
و ع ع 08 
قلت: وذهب ابن حزم إلى أن ذلك سواءء؛ فكيفما أمكن أذخل. 
وأما الآثار التي ذكرها ابن المنذرء فأثر ابن عمر فيه جابر الجعفي» 


وار وہ 


وهو متهم 


)١(‏ صحیح. أخرجه آبوداود (۳۲۱۱)» ثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق به» وهذا 


تدليسة» والله أعلم. 


1ه فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وأما لد أن وعبد الله بن يزيد» وعلي فكلها ثابتة كما ف ”الأوسط" 


(ه/ .(to-toY‏ 
قال امرك أ غ آله لم يجوز إدخالة عل ما تسر ولكى الأنضل أن 


بل مو قل رل انر لقرل عيد الل بن يزيد كما في الكناياء إن ذلك من 


السنة. وقول الصحابي: (من السّنَّة)» له حكم الرفع عند المحدثين» والله أعلم.'") 


(1) وانظر: ”المغني؟ (/) ”المح » (71)» «الإنصاف" (2019/7» ”ابن أبي شيبة“ 
م ات 


كَتَابْ الجتَاِز ۷ 
چ ٠.‏ ل 8 بن ال يه 
فصل في دكر بعض المسائل المتعلقة بالدفن 


مسألة :]١[‏ حكم دفن الميت. 

قال النووي ونه في ”شرح المهذب“ :)۲۸١ /١(‏ دفن الميت فرض كفاية 
بالإجماع. 

قلت: ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في 7صحيح مسلم؟ (1715) في 
قصة الذي قتل الحية» وقتلته» فقال النبي 7: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم)» وقوله 
في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم). 

1 اع : (0) اع کل ۰ 

وفي ”البخاري؟: «وآمر بدفنهم بدمائهم» » وامر النبي 2275 بسحب جثث 
المشركين يوم بدر إل بئر من آبارهاء وأمر عليًا أن يواري أباه'''» فإذا كان هذا في 
حق الكافر؛ فالمؤمن من باب أولى, والله أعلم. 
مسآلة [۲]: حكم الدفن 2 المقبرة. 

قال النووي لله في ”شرح المهذب“ /٥(‏ ۲۸۳-۲۸۲): يجوز الدفن في 


البيت» وفي المقبرةء والمقبرة أفضل بالاتفاق .اه 


.)0175( تقدم الحديث في الكتاب برقم‎ )١( 


(۲) تقدم تخريج الحديثين تحت حديث .)٥۳۷(‏ 


1ه فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

واستدلوا عل أن المقبرة أفضل أن ذلك هو صنيع النبي بي فقد كان يدفن 
أصحابه بالبقيع» واستدلوا عل الجواز في البيت بان النبي بي وصاحبيه دنا ني 
حدر فا وق ع ا .سمي الول بجو ا الف ن الت إل جهرر اللا 
کما ني «فتح الباري“ .)٤٤۲(‏ 


قلت: ومع القول بالجواز في غير المقبرة؛ فلا يخلو من كراهة؛ لأنها قد 
تتعرض للامتهان» ولما فيه من عَزْلِهِ عن المقبرة التي هي محل زيارة المسلمين» 
ودعائتهم للموتئ فيهاء والله أعلم. 

ثم إنَّ القول بالجواز -فيما يظهر لي - إنما هو فيما إذا كان في غير البيت» وأما 
في الببت فلا يجوز؛ لأنَّ النبي يي نبئا أنَّ تخد البيوت مقابر. 

قال الحافظ الذهبي كلت كما في ”السير“ (۸/ :)٠-۲۹‏ وقد هى اليا أن 
يبن علل القبور» ولو اندفن الناس في بيوتهم؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئًا 
واحدّاء والصلاة في المقبرة منهي عنها نبي كراهية» أو نهي تحريم» وقد قال ل: 
«أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة)» فناسب ذلك ألا تتخذ المساكن قبورًاء 
وأما دفنه في بيت عائشة - صلوات الله عليه وسلامه - فمختص به» كما خص 
ببسط قطيفة تحته في لحده. وكما خص بأن صلوا عليه فرادئ بلا إمام» فكان هو 
إمامهم حيًا ومينّاء في الدنيا والآخرة» وكما خص بتأخير دفنه يومين» ويكره تأخير 
أمته؛ لأنه هو أُمِنَ عليه التغير بخلافناء ثم إنهم أخروه حتئئ صلوا كلهم عليه داخل 
بيته» فطال لذلك الأمر؛ ولأنهم ترددوا شطر اليوم الأول في موته حت قدم أبو بكر 


كِتَابٌ الجِنَائِز 5 


الصديق من السنح؛ فهذا كان سبب التأخير.انتهى ."ا 


مسألة ۳]: من يتولى الدفن؟ 

قال النووي له في ”: شرح المهذب" (5/ 238/8): قال الشافعي والأصحاب 
رحمهم الله: الْأَوْلَئ أن يتول الدفنَ الرجال» سواء كان الميت رجلا أو امرأة 
وهذا لا خلاف فيه» وعللوه بعلتين: 

إحداهما: التي ذكرها المصنف أنَّ الرجال أقوئ وأشد بطسًا. 

لقف أن المر اة لر رلت دلت آدئ إل اتناف بن ااه“ 
مسألة :]٤[‏ من هو الأولى يدفن الميت؟ 


ذكر آهل العلم أن أولى الناس بالميت أرحامه؛ لقوله تعال: اواولا السار 


دج و 


اوعض [الأنفال:0/]. 

فأول النامى بشن الحيت: بوه وجده وإن علاء ثم ابنه» وابن ابنه وإن سفل» 
ثم إخوانه. ثم أبثاغ إخوانه» ثم أعمامه. ثم أبتاء أعمامه» ثم الأقرب فالأقرب. 
8 واختلفوا في أيهما يقدم في دفن ذات الزوج: محارمهاء أم زوجها؟ 

والأشهر عند الحنابلة تقديم المحارم» وهو قول بعض الشافعية» واختاره ابن 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (0/ 787)» ”الفتح" لابن حجر (5777)» ”المغني" (7/ 5١‏ 5)) ”أحكام الجنائز" 
(ص725١).‏ 


.)019/7( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


”اه فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب كثير من الشافعية إلى تقديم الزوج» وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنه 
يجوز له غسلهاء فكان أولى في الدفن» وكلا القولين له وجة» والتول الأول أقرب؛ 
لظاهر الآية» وعمومها. 

وقد قدم بعض أهل العلم في دفن المرأة من لم يقارف -يجامع- في الليلة 
السابقة -وإن كان أجنبيا- عل من قارفء وإن كان مَحرَّمَاهِ لحديث أنس في 
”البخاري؟ )١186(‏ في دفن بنتِ لرسول الله يد فقال النبي مَتَيد: اأيكم لم 
يقارف الليلة؟2». فقال أبو طلحة: أنا. قال: «فانزل في قبرها»» فنزل» فقبرها. 

وقد نص عل ذلك ابن حزم» والشوكاني» والألباني» والوادعي» وغيرهم» 
وهدا هو الصواب» ويكون ول تقدم» ويخصص ما تقدم أيضًا 
الوصيء فإذا أوصئ الميت أن يدفنه إنسان؛ لصلاحه. أو علمه. أو ورعه؛ نفذت 
وصيته» والله ا 
مسألة [0]: تعميق القبر» وتوسيعه. 

استحب أهل العلم أن يُعَمَّقَ القبر» وأن يوسع من جوانبه» وفي الباب حديثان 
صحيحان: 

أحدهما: حديث هشام غافي أن النبي َي قال في يداد ارو 
وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين» والثلاثة في القبر). 

وثانيهما: حديثُ رجل من الأنصار أنَّ النبي يَدُ حرج في جنازة فكان يقول 
العو اس بو رت امن ل اورا لا © 


.)۲۹۰ /٥( ”المجموع؟‎ »)٤۳۳ /۳( انظر: ”الإنصاف" (7/ 014)» ”المحلّئ" (080) ”المغتي“‎ )١( 


كناب الجِتَائِز قد 


والنسائي »)۸٣ /٤(‏ وهو صحيح '") 


والثاني عند أبى داود (۳۳۳۲) بإسناد صحيح وقد صحح الحديثين الإمام 
الألباني هَلشته في ”الإرواء" (47/ء 4 5 /ا) وصحح الثاني أيضًا شيخنا مقبل الوادعي 
کاله في ”الصحيح المسند" .)١5/175(‏ 


قال أهل العلم: وأقل ما يجب في الحفر هو ما يمنع ظهور الرائحة» ونش 
السباع» واختلفوا في الأفضل: فعن آحمد رواية: إل الصدر. وعنه رواية: قامة» 
دا وک اور اا وع كدو ر دك ل له قال ماح 
”الإنصاف": هو الصحيح من المذهب.اه 


قلت: وهو ظاهر مذهب مالكء وهو اظهر الأقوال» والله أعلم.'") 
مسألة [11: حل عقب الكفن ي القبر. 
ذكر أهل العلم أن العقَدَ التي عَقَدَ ها الكفن تَحَل في القبر؛ لأنَّ المقصود من 


(۱) آخرجه آحمد »)۲٠-۱۹ /٤(‏ والنسائي /٤(‏ ۸۳) من طريق: حيد بن هلال» عن هشام بن عامر» به 
وحميد بن هلال قال فيه أبو حاتم: لم يلق هشام بن عامر.اه 
قلت: قد جاء أنه صرح بسماعه من هشام بن عامر عند أحمد (5/ »)٠١‏ فيحتمل أنه قد سمع منه» 
ويحتمل أنه لم يسمع كما قال أبو حاتم» ويكون التصريح بالسماع وهم من بعض الرواة» ولكن قد 
عرفت الواسطة كما في ”مسند أحمد" (5/ )٠١‏ بإسنادين صحيحين عنه» أحدهما: عن أبي الدهماء» 
عن هشام بن عامر. والآخر: عن سعد بن هشام, عن أبيه. 
وأبو الدهماء اسمه قَرْفَة بن بُهيس» وهو ثقة» من رجال مسلم» وسعد بن هشام ثقة» من رجال 
الشيخين. قال الحافظ في ”أطراف المسند" (0/ 577): والظاهر أن حميدًا سمعه من أبي الدهماء 
ومن سعد بن هشام» ثم سمعه من هشام نفسه. 
(۲) انظر: ”الإنصاف“ (۲/ »)٥۲۰‏ ”المجموع؟ /٥(‏ ۲۸۸)» ”الأوسط" (5/ 5 50). 


o۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
تلك العقد أن لأيطلق الكقرد عرد الميت» وقد ذهيت هذه العلة: 

قلت: وإن تركت ولم تحل؛ فلا أعلم في ذلك بأسّاء والله أعلم.'") 
مسآلة [۷]: وضع الميت 2 القبر مستقبلا القبلة. 

أخرج بو داود (۲۸۷۵)» والنسائي (۷/ »)۸٩‏ من حديث عمير والد عبيد 
حديثًا فيه ذكر الكبائر» وني الحديث قال: «واستحلال البيت الحرام» قبلتكم 
أحياءً؛ وأموانًا»» وهو من طريق: يحيئ بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان» عن 
عبيد بن عمير» عن أبيه» فذكره» وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ عبد الحميد بن سنان 
مجهول» تفرد بالرواية عنه يحيئ بن أبي كثيرء ول يوثقه معتبر» بل قال البخاري: 
في حديثه نظر. وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته من ”الميزان"» ويحيئ بن أبي 
كثير مدلسء ولم يصرح بالتحديث. 

وقد ذكر الإمام الألباني له لهذا الحديث شاهدًا عن ابن عمر اء كما في 
”الإرواء" (25450)» فحسّنه به وحديث ابن عمر ميقا أخر جه البيهقي (۳/ )٤١۹‏ 
من طريق: أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي» عن ابن عمر ناء فذكره» وفيه ذكر 
الكبائر» قال: «وإلحاد بالبيت الحرام» قبلتكم أحياءً وأمواتا» وأبوب بن عتبة 
ضعيفٌ» وقد خولف, فقد خالفه زياد بن مخراق» وهو ثقة فروئ الحديث عن 
طيسلة» عن ابن عمر اء موقوقا عليه» وليس فيه ذكر: «قبلتكم أحياءً وأموانًا». 


قد رجح المو قوف الامام الآلبانى كله فى ”الصحيحة"» (/7894).» وعا! هذا؛ 
وفدارجح الموعوف اه مام الا لياق 295 ي 2 و 


(1) انظر: ”المغني" (7/ 75 )» ”المجموع" (0/ 5 )7١‏ ”البيهقي" (5/ 017 5). 


كَتَان الحتافة قالات 
فالخدیت ضعت 0 يثبت» ورواية زياد بن مخراق عند البخاري في «الأدب 
المفرد“ (۸). 

وقد استدل جماعة من أهل العلم بالحديث المذكور على توجيه الميت إلى 
القبلة في القبر» وهو لا يثبت كما تقدمء لكن ذكر ابن حزم مَلثعه في ”المحلّئ؟ أنَّ 
هذا عمل المسلمين من عهد التبى 255 ٠‏ إلن يومنا هذاء وعليه؛ فهذا يُغني عن 
الحديث المتقدم؛ لضعفه. 

قلت: ويمكن أن يستدل عل توجيه الميت المسلم في القبر إل القبلة بحديث 
الصلاة على القبر؛ في الصحيحين وغيرهماء عن عدد من الصحابة؛ فإنه لا يصى 
على القبر؛ إلا مع توجيهه إل القبلة» وهذا واضح بين. 

ولكن هل توجيهه إل القبلة عل سبيل الوجوب» آم الاستحباب؟ 
© ذهب الشافعية» وأكثر الحنابلة إل الوجوب. 
© وذهب بعض الحنابلة» والقاضي أبو الطيب من الشافعية إلى الاستحباب» 


وهو اختیار ابن حزم وله 


والثول بالوجوب هو الصواب؛ لأن هذا العمل جرئ عليه عمل المسلمين» 
وصار من شعائر قبور المسلمين» أعني أن تكون موجهة إلى القبلة والله أعلم» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي؛ فليس مني) مت متفق عليه عن 


2 اش () 


(1) انظر: ”المجموع" (0/ 47؟)» ”الإنصاف" »)07١/7(‏ ”المحلّئ؟ (117) (515). 


oY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18: على أي جنب يوضع الميت 2 القبر. 

قال ابن حزم مَل في ”المحلى" (115): ويجعل الميت في قبره على جنبه 
اليمين» ووجهه قبالة القبلة» ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة» ويسارهاء وعلل هذا 
جرئ عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله 5 إن يومنا هذاء وهكذا كل مقبرة 
علا ظهر الأرض.اه 

وقال صاحب ”الإنصاف" :)57١/7(‏ وضعه في لحله عل جنبه الأيمن 
مستحبٌ بلا نزاع.اه 

وقال النووي کله في ”شرح المهذب؟ /٥(‏ ۲۹۳): واتفقوا علا أنه يُستحبٌ 
ان تطكة فل جية الأبدو» لز أضيحة علا نجه الآببس تقل القبلة# بعاز 
وكان خلاف الأفضل .اه 
مسألة [19]: دفن الجنازة 4 أوقات النهي. 

تقدم في باب المواقيت حديث عقبة: «ثلاث ساعات كنا ننهئ أن نصل فيهاء 
أو أن ندفن فيهن موتانا» الحديث, فهذا الحديث فيه النهي عن ذلك. 

وقد جزم بعدم الجواز ابن حزم, ثم الإمام الألباني كله ونصٌ أحمد على 
الكراهة» وأوّله النووي على من تعمد ذلك» والصواب عدم الوازء والله أعلم. 
أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فقد نَل الإجماع علل جواز الدفن فيها. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 007)» ”المحلن" ,.)0٠0(‏ ”أحكام الجنائز“ (ص١۷٠-١۷١)»‏ ”الإنصاف" 
(؟/0577). 


كتاب الجتَاٍِز o10‏ 


629۹ وَعَن ابن مر مر ء عن النبي کيا كَالَ ا 


رعو 
ع ۴ 0 ل > | ١‏ مھ 2 ا ڪا ع 1 ر ماعو سا 2 
ُقَولُوا: بشم الله وَعَلَ مِلَِّ رَسُولٍ لله علا . ا جَهُ أَحْمَد وَأَبُودَاوْد وَالنْسَانِيٌ» 


وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَه وَأَعَلَّهُ الدَارَقْطيٌ بالوَفْ 7" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١1‏ ماذا يقال عند دفن الميت 2 قبره؟ 


استحب أهل العلم للذي يتولى الدفن أن يقول هذا الذكر المذكور في حديث 


الباب عند وضعه العيت ف القبر 7 


,)7717( الراجح عن ابن عمر وقفه» وصح مرفوعًا عن غيره. أخرجه أحمد (۲/ ۲۷)» وأبوداود‎ )١( 
من طريق همام بن يحيئ عن قتادة عن‎ »)71١١( والنسائي ني ”الکبری؟ (۱۰۹۲۷)» وابن حبان‎ 
أبي الصديق الناجي عن ابن عمر به مرفوعا.‎ 

قال البيهقي كله (:/ 50): الحديث تفرد برفعه همام بن يحيئا بهذا الإسناد وهو ثقة» إلا أن 
شعبة وهشام الدستوائي روياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر. اه 

ورجح الدارقطني الموقوف كما في ”العلل" »)5٠١ /١7(‏ و”نصب الراية" (707/17). 

قلت: ولكن الحديث قد صح من حديث البياضي بيلك أخرجه الحاكم (57/1”): حدثنا 
أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن الصفار ثنا أبوإسماعيل محمد بن إسماعيل ثنا سعيد بن أبي مريم 
وابن بكير قالا: ثنا الليث بن سعد حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حازم 
مول الغفاريين قال: حدثني البياضي عن رسول الله يبيد أنه قال: «الميت إذا وضع في قبره» فليقل 
الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 1007). 

وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات كلهم من رجال الشيخين إلا محمد بن إسماعيل أبا إسماعيل 
الترمذي وهو ثقة حافظ وهو من رجال الترمذي والنسائي» وإلا أبا حازم مولى الغفاريين وهو ثقة» 
وثقه أبوداود وابن عبدالبر» وأما ابن الهاد فهو يزيد بن عبدالله بن الهاد. 

() وانظر: ”الإنصاف» »)07١/5(‏ ”المجموع؟ /٥(‏ ۲۹۲). 


05 فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
تنبيث: ما يفعله بعض الناس من الأذان والإقامة عند دفن الميت من البدع 
المنكرة التي لا أصل لها في دين الله عز وجلء وقد قال النبي يَإِلة: «من أحدث في 


أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 


كِتَاب الجتائْز 01 


9 وَعَنْ عَاِضَةَ ملكا أن َسُولَ الله يكل كَالَ: «كَسْرٌ عَظْمِ المَيّتِ كَكَسْرِه 


ار ُودَاوّد بِإسْنَادٍ ء ين 


)5( Ky sl Ê 
' عدي عوك ثِ آم سَلَمَة ًا «في الإثم.‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ تحريم إهانة الميت بكسرء أو قطع أو نحوذلكت. 

دلّ الحديئان عل حرمة المسلم في حال موته كحرمته في حال حياته؛ إلا أنَّ 
الميت لا يمائل الحي في الدية إذا تَعْدّيَ عل بعض أعضائه e‏ 
ذلك أيضًا حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري في ”البخاري"؟ :)۲٤۷٤(‏ أن اچ 
يذ نمئ عن النهبئ والمُثلة. والمثلة هي تقطيع بعض أجزاء الميت» وقد نى 
النبي بي عن ذلك حتئ في حق الكفار كما في حديث بريدة في ”مسلم؟: «اغزواء 


م 


6 


ارايو ولي احرج o‏ لاوا باو اله طرق 
عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة به. وسعد ضعيف لسوء حفظه» وقد تابعه محمد بن 
عمارة عند الطحاوي في ”المشكل“ )٠٠۸/۲(‏ لكن قال البخاري كله في ”التاريخ“ )٠٠١ /١(‏ 
بعد أن ذكر الحديث من رواية محمد بن عبدالرحمن عن عمرة عن عائشة موقوقًا؛ قال: ورفعه 
سعد بن سعيد وحارثة عن عمرة عن عائشة عن النبي 325 :. وروئ سليمان والدراوردي عن سعد 
ولم يرفعاه. 
قال أبوعبدالله - هو البخاري - وغير مرفوع أكثر» ورواه عروة والقاسم عن عائشة قولها.اه 
فال راجح - والله أعلم - هو وقف الحديث عل عائشة. 
(0) ضعيف. أخرجه ابن ماجه )۱٦۱۷(‏ وني إسناده عبدالله بن زياد مجهول» قال البوصيري في 
”الزوائد": ولعله عبدالله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين. 


o۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ولا تغلواء ولا 0 وأيضًا قول النبي 0 ِن دماء کم» وموالكم» 
وأعراضكم عليكم حر ع الحديث يشمل الحيء » والميت» وكذلك قوله 
e ie‏ مومت عبر ما أاڪتسبوا ققد أحتملوا 


وح سا کر مل < 


بھتنا وإ وَإِثّما صبِيسًا #[الأحزاب:8ه]. 

وعلل هذا فلا يجوز تقطيع أجزاء الميت» أو كسر عظم من عظامه» كما لا 
يجوز ذلك من الحي. 
مسألة [۲]: إذا ماتت المرأة وجنينها حي ؟ 
كي اعد درهوالمسهوزعيك أصعابه- إل آن ارال طا عله با 
يدخلن أيديهن في فرج الميتة» ويخرجن جنينهاء وذلك إذا علمن حياته؛ قالوا: 
وإن لم يوجد نساء؛ لم يسط الرجال عليه» بل تترك أمه حتئ يتيقن موته» ثم تدفن. 
وهو قول مالك» وإسحاق. 
© وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنَّ الأم تُشَقّ بطنهاء ويُخرج الجنين؛ لاله 
إتلاف جزء من الميت؛ لإبقاء حي» ولان حياته تتوقف علل ذلك» وهذا وج عند 
الحنابلة» واختاره ابن حزم» وهذا هو الصحيح في هذه المسألة إن لم تستطع 
الوا اش اج ا فل أا ال اهي اا را ا و ج 
الميت أولل من ترك نفس معصومة لتموت» وذلك يدخل تحت القاعدة الفقهية 


.)١7571/( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (51)) ومسلم برقم ».)١171/9(‏ من حديث أبى بكرة عيلته. 


كتَابْ الْجَنَائِز ۹ 
المقررة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» وهي: (دفع المفسدة الكبرئ 
بارتكاب أخفهما)؛ أي: عند تعارضهماء والله أعلم.'") 

تنبيث: المسألة المذكورة فيما إذا عَلِمّت حياة الجنين» وبلغ ستة أشهرء فأما 
إذا كان دون ذلك؛ فلا تشق بطنها عند جمهور العلماء؛ لأنّ هذا السن لا يعيش معه 
الجنين إذا خرج» والله أعلم.'") 
مساآلة ۳1]: إذا كان الميت له سن من الذهب؟ 

جاء في ”فتاوئ اللجنة الدائمة“ برئاسة الإمام ابن باز وله ما َصّه: "إن قدر 
على نزعها قبل الدفن» ولم يترتب على نزعها ضرر عليه؛ فإنها تنزع؛ فإن دفن ولم 
تنزع فلا ينبش لنزعها. قال أحمد في الميت تكون أسنانه مربوطة بذهب: إن قدر 
علا نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه» وإن خاف سقوط بعضها تركه".اه 

وبهذا أفتئا الإمام العثيمين ذلقه. لكنه ذكر أنَّ الورثة إن أرادوا أخذ الذهب 
فلهم حفر القبر» وأخذ السن بعد أن يبل الميت؛ لأن النبي بي هئ عن 
إضاعة الماك 99 
مسألة :]٤[‏ إذا بلع الميت قبل موته جوهرة؛ فهل ثشق بطنه؟ 
8 ذهب الشافعية إلى أن الجوهرة إِنْ كانت لغيره يشق عن بطنه» وتخرج» وإن 


() انظر: ”المغني“ (۳/ »)٤۹۷‏ ”المجموع“ »)۳١١ /٥(‏ ”الإنصاف؟ (۲/ ١١٠٠ء‏ ”المحلًى؟ »)1٠۷(‏ 
«الأوسط؟ (0/ 55"). 

() انظر: ”المجموع" ))70١/0(‏ ”المغني" (/ /591). 

(۳) انظر: ”فتاوئ اللجنة" (۸/ »)۳١۹‏ ”فتاوئ العثيمين" /١11/(‏ 88). 


o‏ فتح العلام ‏ دراست أحاديث بلوغ المرام 
كانت لنفسه؛ فوجهان عندهم في الشق» وعدمه» فوجة القول بالشق: أا أصبحت 
ملكا للورثة» ووجة القول بعدم الشق: أن الميت استهلكها في حياته. 

وعند الشافعية قولٌ آخر: أنه لا تشق بطنه مطلقًاء بل تجب قیمتها في ترکته» 


وهو وجةٌ عند الحنابلة» وعنهم وجةٌ كالقول الأول للشافعية. 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (5/ 03701-17:0): ”المغني“ (۳/ ۹۸٤)ء‏ ”الإنصاف" (219/5). ”المحلا" 
(505). 


كَتَابْ الجتَاِز د 
و ا عي وه و 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ إذا سقط 4 القبر ما له قيمة؛ فهل ينبش لأخذه؟ 

قال ابن قدامت وَلتعه في ”المقنع؟: ون وقع في القبر ما له قيمة تُِسَء وأَخد.اه 

قال المرداوي كله في ”الإنصاف“ )٥۲۸/۲(‏ مُعلَقًا عليه: هذا المذهب 
مطلقًاء وعليه الأصحابء وعنه -يعني أحمد- المنع إِنْ بُذِلَ له عِوَضْهُ.اه 

وقال النووي وله في ”شرح المهذب* :)٠١ /١(‏ إذا وقع في القبر مالّ؛ 
ْسّء وأَخْرِجء سواء كان خاتمّاء أو غيره» قليلاء أو كثيرّاه هكذا أطلقه 
ميان 0 
مسألة 1[؟]: بعض الأغراض الشرعية لنبش القبر ؟ 

من الأغراض الشرعيتّ 4 نبش القبر عند أهل العلم: أن يدفن الميت في 
أرض مغصوبة» أو يكون الكفن مغصوبًاء ولم يرض صاحب الحق بالقيمة» بل 
رك اروا ج ها لأعادة ال لهاد" 

ومن الأغراض الشرعيت 2 نبش القبر: إصلاح القبر إذا وهئ» أو خشي 
تهدمه علل الميت» أو ما أشبه ذلك. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة 


(1) وانظر: ”المغني" (/ 449). 
() انظر: ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (۳۲/ .)٠٠۲‏ 


oY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
(۳/ ۳۸۹) قال: حدثنا أبو أسامة» آنا إسماعيل» آنا قيس» قال: رمئا مروان طلحة 
يوم الجمل بسهم في رکبته فمات» فدفناه عل شاطئ الكلاء» فرأئ بعض أهله. أنه 
قال: ألا تريحوني من هذا الماءء» فإني غرقت. ثلاث مرات يقولهاء قال: فنبشوه. 
فاشتروا له دارا من دار آل أبي بكرة بعشرة آلاف فدفنوه فيها. 

وهذا إسنادٌ صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

قلت: ويمكن أن يستدل لذلك أيضًا بحديث جابر بن عبد الله مِِلئما في 
”«صحيح البخاري“ )١١٠١(‏ قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل» فقال: ما 
أراني إلا مقتولا في ول من يقتل من أصحاب النبي بيا وإني لا أترك بعدي أعز 
علي منك» غير نفس رسول الله 45 فإن علي دينا فاقض» واستوص بأخواتك 
خيراء فأصبحناء فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر» ثم لم تطب نفسي أن أتركه 
مع الآخرء فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. 

ومن الأغراض الشرعية لنبش القبر: أن يدفن الميت بغير تكفين» أو بغير 
تغسيل» أو بغير صلاة» أو يدفن لغير القبلة» وقد اختلف أهل العلم في هذه 
المسائل» وسيآتي الكلام عليها إن شاء الله عقب دراسة الحديث رقم (055). 
مسأآلة ۳1]: جعل علامة على القبر ليعرف. 

جاء عن النبي 7 أنه وضع حجرًا عند قبر عثمان بن مظعون؛ ليعرفه. 
اعد ابو ؤاوه05 SN ee lp‏ 


عبدالله بن حنطب» والمطلب روايته عن الصحابة مرسلة؛ فتكون روايته عن النبي 


تابا الجتائز نهد 
بيد معضلة» وقد جاء الحديث عند ابن ماجه »)١071(‏ عن أنس ييل وني 
إسناده: زينب بنت نبيط مجهولة الحال. 

وقد قال جمع من الفقهاء: لا بأس بالتعليم على القبر؛ لهذه الأحاديث» وهو 
قول أصحاب المذاهب الأربعة. 

قلت: أما ما يفعله الناس من وضع حجر علل الرجل» وحجرين علل 
قبر المرآة؛ فهو من البدع» وآما إذا أراد إنسان أن يتعلم على قبر بعلامة ما 
وم يقترن بذلك محظورٌ شرعىٌ؛ فلا بأس إن شاء الله» وخناس عدم ذلكء 


N 31‏ 
والله | لمستعان. 


() انظر: ”المغني“ (۳/ »)٤١١‏ ”المجموع“ /١(‏ ١۲۹)ء‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (۳۲/ .)٠١١‏ 


0 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


25773 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ بِيلكُ قَالَ: الحَدُوا ِي لَحْدَاء وَانْصِبُوا عَليّ 
الَِّنَتَضْبًاء كَمَا صّنْعَ برَسُولٍ اللو يكلة. رَوَاُ مُسْلة 7" 


e‏ وه نحو هة وَرَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُعَنِ الأزرض قَذْرَ ر شبر. 


2 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
فا فة لا الكحك وال ت القن 


قال النووي مَللته في ”المجموع" (ه/ /ا38؟): أجمع العلماء أن الدفن في 


د 


اللحد. وفي الشقّ جاتزان» لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها؛ فاللحد 


أفضل: وإنْ كانت رخوة تتهار؛ قالشق أفضل .اه 


قلت: أما دليل الجواز للأمرين؛ فهو حديث أنس مل عند ابن ماجه 


(0601)» قال: لما توفي النبي كد كان بالمدينة رجلٌ يلحدء وآخر يضرح» 


.)455( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
وابن حبان (25775)» من طريق الفضيل بن‎ »)5٠١ /7( (؟) ضعيفء الراجح إرساله. أخرجه البيهقي‎ 
سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فذكره.‎ 
قال البيهقي 35ه: كذا وجدته ثم ساق بإسناده من طريق عبدالعزيز الدراوردي عن جعفر بن‎ 
محمد عن أبيه مرسلًا.‎ 
قلت: فهذا البيهقي يرجح المرسلء والأمر كذلكء فإن الفضيل بن سليمان ضعيف»‎ 
والدراوردي ثقة فروايته هي المحفوظة. والله أعلم.‎ 


کاب الحتافة o0‏ 
تب چ چ ووو 
فقالوا: نستخير ربناء» ونبعث إليهماء فايهما سبق تر کناه» فارسل إليهماء فسبق 


صاحب اللحد؛ فلحدوا للنبى يد 


وهو حديث حسرٌ لغيره في إسناده: مبارك بن فضالة» وهو مدلس» وفيه 
ضعف يسير» وقد صرح بالسماع» وله شاهد مرسل عن عروة. أخر جه مالك 
(۱/ ۲۳۱) وابن آبی شیبة(۳/ ۳۲۲)» وعبد الرزاق (۳/ 27/5 ). 


وله شاهد آخر من مراسيل القاسم بن محمد: أخرجه عبد الرزاق 


(577/7).» وابن أبي شيبة (7/ 777) بإسنادٍ صحيح إليه. 


وأما تفضيل اللحدء وهو قول أكثر العلماء؛ فلحديث الكتاب» أن النبي لإا 


ارا ا ولعت الخد وال لر او وهو ايت ج ا 


ايلك 000 


عن جريرء وابن عباس وون . 
بل قد كره جماعة من أهل العلم الشََّّه وهو المشهور عند الحنابلة» وهذا 
الظاس؛ لحديث جريرء والله أعلم.'") 


)١(‏ أما حديث جرير فأخرجه أحمد (5/ /اه “ا 7209), من ثلاثة أوجه: 
أحدها: فيه عثمان بن عمير أبو اليقظان» وهو شديد الضعف. 
الثاني: فيه أبو جناب يحيئا , بن أبي حية الكلبي» وهو ضعيف كثير التدليس. 
الثالث: : فيه الحجاج ب بن أرطاة» وهو مدلس» وقد ضعف. 
وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود (۳۲۰۸)» والترمذي )١١55(‏ وغيرهماء وفي إسناده: 
علي بن عبد الأعلل بن عامر الثعلبي» وأبوه» وكلاهما ضعيف» والحديث بمجموع هذه الطرق 
حسن. 
(1) وانظر: ”الإنصاف؟ (۲/ »)٥۲۰‏ ”المجموع؟ (/ ۲۸۷)» ”المحلًّی“ (01/5). 


o۳٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

لبيك اللحد: .هو الشق في جائب القبره وتجعل سجهة القبلة» :والشق+ أو 
الصَرِيُحُ: هو الحفر في وسط القبر كهيئة النهر له جانبان. 
مسألة ۲1]: تغطية اللحد باللين. 
# استحب آهل العلم تغطية اللحد باللبن كما فعل بالنبي بيده وأجازوا 
التغطية بالحجارة» والقصب» والخشب» وكره جماعة من أهل العلم الخشب» 
منهم: أحمد وله. 

قال النووي له في ”المجموع؟ /١(‏ ۲۹۳): إذا وضعه في اللحد على الصفة 
السابقة فالسنة أن ينصب اللبن علل المنفتح من اللحد بحيث يسد جيع المنفتح 
و فرج بقطّع اللبن ونحوه» ويسد الفَرّج اللطاف بحشيش أو نحوه. وقال 
جماعة من أصحابنا: أو بطين. والله أعلم.اه 

وأما إن قبر الميت في ضريح -وهو الشق- فيوضع الميت فيه» ويسقف عليه 
اللبن ونحوهاء وتكون موضوعة على الأرض وضعًا ويرفع السقف قليلا بحيث لا 
يمس الميت» ويجعل في شقوقه قِطّع اللبن» أو الإذخرء أو ما أشبهه. ”المجموع" 


2007 ا‎ 0١ 


مسألة ["1: الحد الذي يرفع إليه القبر. 
ذكر بعض أهل العلم أنَّ الحد الذي يرفع القبر إليه هو ما يبلغه إذا أعاد 


التراب إليه» ولا يزيد على ترابه الذي خرج منه» وكرهوا الزيادة عن ذلك؛ إلا أن 


.)07١/7( ”المحلّئ؟ (01/7) ”الإنصاف"‎ »)۲۹۳ /٥( انظر: ”المغني" (7/ 574 )» ”المجموع"‎ )١( 


كَتان الحتافة o۷‏ 


أن 


7 


وقد جاء في حديث جابر في ”سنن أبي داود" (771757): خبئ رسول الله م 
يبنئ على القبرء أو يزاد عليه» أو يعجصص. وهو من طريق: ابن جريج عن سليمان 
ابن موسئ» وأبي الزبير» عن جابر» وإسناده ضعيف؛ لأن ابن جريج لم يصرح 
بالتحديث. وسليمان بن موسئ لم يسمع من جابرء وأبو الزبير لم يصرح بالسماع 
من جابر» والحديث في ”صحيح مسلم" وغيره من طريق: ابن جريج» عن أ 
الزبير» عن جابر» وعندهم التصريح بالسماع» ولكن ليس فيه: وأن يزاد عليه. 
وقال أبو داود: وزاد سليمان بن موسئا: وأن يكتب عليه. 


5 و 
فلك وسليمان لم يسمع من جابر كما تقدم» وابن جريج م يصرح بالتحديث» 
وأكثر طرق الحديث لبس فيها ذكر هذه الزيادة 7 


.)001/1 /7( انظر: ”الإنصاف" (7/ 077)» ”المجموع" (0/ 7597): ”النيل"‎ )١( 


oA‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
فَصْل في ذكر بَعض الْسّائل المحَقَة 


مسألة :]١[‏ ستر الميت عند إدخاله القبر. 

قال النووي مَلَههُ في ”شرح المهذب" (5/ 515): قد ذكرنا أن مذهبنا 
استحبابه في الرجل؛ 50 وقال أبو -حنيقة؛ ومالك» وأحد: يُستحبٌ في قبر 
المرأة دون الرجل. وحكئ ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد'''» وشريح أنهما كرها 
ذلك في قبر الرجل.اه 


eR 


قال أب و عبد أل: وبقول مالك» وأحمد يقول إسحاق وابن المنذرء والظاهر أن 
فعل ذلك من أجل ستر الميت» والمرأة تحتاج إل ذلك؛ لذلك قال ابن قدامة كله 
في ”المغني": لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا. اه 

وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: وضع قطيفة تحت الميت. 
© جمهور أهل العلم على كراهة هذا العمل؛ لأنه لم يثبت يثبت عن النبي ج4 آنه فعله 


5 دفن أحد من أصحابه. 


)١(‏ أثر عبدالله بن يزيد مَل أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 777) بإسناد صحيح. 
(؟) وانظر: ”المغنى" (7/ ١‏ 57)» ”اللأوسط" (501//0). 


حاب الجتائِز 5 
وأما ما جاء في "صحيح مسلم" (4717) عن ابن عباس بلقا قال: «جعل في 
قبر رسول الله 357 قطيفة حمراء». فقد قيل: إن شقران مول رسول 755 وضعها في 
قبره» وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك, فدفنت مع رسول الله 355. أخرج ذلك 
البيهقي )٦۷۲۲(‏ من وجه آخر ضعيف عن عبد الله بن عباس يا 
فهذا شيئ فعله شقران للمعنئ الذي ذكرء ولم يفعله أحدّ غيره من الصحابة» 
بل ثبت عن ابن عباس ياء وهو راوي الحديث المتقدم أنه كره ذلك» أخرجه 
عنه ابن المنذر (8/ 507) بإسنادٍ صحيح. 
© وقد ذهب أحمد في رواية» والبغوي إلى جواز هذا العمل» والأقرب هو المنع 
منه» والله أعلم. 
مسأئة []: إذا أعادوا التراب إلى القبر» فهل يجعلوه مُسَئَّماء أم مُسطّحًاو 
# ذهب أحمد. والثوري» ومالك» وأبو حنيفة إلى ترجيح التسنيم» بمعنئ أن 
يُجْعَلَ التراب مائلًا كالسنام» واستدلوا بقول سفيان التمار كما في ”"صحيح 
البخاري“ (۱۳۹۰): رأيت ة قبر النبي تيد مسنمًا. وهو قول بعض الشافعية. 
وأخرج ابن أبي شيبة (/ 5 77) بإسنادٍ صحيح عن الشعبيء أنه قال: رأيت قبور 
٠ 0500‏ 
وذهب الشافعي وأصحابه» -وقال النووي: وهو مذهب مالك وداود- إلى 


ا 


ترجيح التسطيح؛ لحديث علي مَيل: بعثني النبي ك2 أن لا أدع قبرًا مشرفًا إلا 


(۱) وانظر: ”شرح مسلم“ (۷/ »)۳٤‏ ”الأوسط" (557/5). 


056 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
سويته. وحديث فضالة ر قال: كان النبي ب يأمر بتسويتها. وكلاهما في 
"صحيح مسلم" (915) (91). 

واستدلوا يما أخرجة أبؤ نذاوة (+0)999 وغيره عن طريق: غمرؤ بخ غثمان 
ابن هانئ» عن القاسم بن محمدء قال: دخلت على عائشة» فقلت: يا أمه. اكشفي 
لي عن قبر رسول الله بذ وصاحبيه يَِلتًا. فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفة» 
ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

وعمرو بن عثمان مستور الحال. 

وقد رجّح الإمام الشوكاني وله في ”النيل“ الثول الثانى؛ لحديث علي. 
وفضالة» وهدا الدي يظيرء والله أعلم. 

وأما قول سفيان التمار» فقد قال الحافظ ابن حجر مَلنَتْه: وقول سفيان التمار 
لا حجة فيه كما قال البيهقي؛ لاحتمال أنَّ قبره ية م يكن في الأول مسنمًا. 

ثم ذكر حديث القاسم بن محمد المتقدم. 

ثم قال: وهذا كان في خلافة معاوية» فكأنها كانت في الأول مسطحة, ثم لما 
حدار الى في إمازة عير بن عبد العزيز عل الملينة من وول الوايك ين 
عبد الملك صيروها مرتفعة.اه 


قال الحافظ ابن حجر َلله: ثم الاختلاف في ذلك أيهما أفضل؟ لا في 


كِتَابْ الجِنَائِز ۱ 
أضنل التو ااه 
مسألة [14: رش الماء على القبر عند الفراغ. 

قال ابن قدامت وله في ”المقنع“: ويْرَّش عليه الماء. قال المرداوي: وكذا 
قال الأصحاب.اه 

وقال الشيرازي يقلله في "المهذبة: وثرش غليه الماء؛ لما روئ جابر أن 
النبي بيذ رش على قبر ابنه إبراهيم الماء. ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره؛ 
فلا يُعرف.اه 

فلت: حديث جابر ضعيف جدَّاء أخرجه الشافعي في ”الام“ (۱/ ۲۷۳)» ومن 
طريقه البيهقي في ”السنن“ (۳/ ١١٤)ء‏ و”المعرفة (۳/ 1۸۷) من مراسيل أبي 
جعفر الصادق» وني إسناده: إبراهيم بن آبي يحيئ» وهو كذابء ولكن يُستحبٌ 
الرش على القبر للمعنئ الذي ذكروه. والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: حكم الدفن 4# التابوت. 

قال النووي كله في ”المجموع“ /١(‏ ۲۸۷): وهذا الذي ذكرناه من كراهية 
التابوت مذهبناء ومذهب العلماء كافة» وأظنه إجاعًاء قال العبدري كلته: لا أعلم 
فيه خلاقًا. يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة.اه.'" 
)١(‏ انظر: ”المغني" (۳/ »)٤۳۷‏ ”المجموع؟ (0/ 791)» ”الفتح" (17940). 


() انظر: ”الإنصاف" (۲/ »)٥۲۳‏ ”المجموع" (195/5). 
(۳) وانظر: ”الإنصاف“ (۲/ .)٥۲۱‏ 


o۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


سو و ê‏ ے 7 o o2‏ 
هاه غ الله . مل رعو هھ ااا ۳ اک تنه اس قو ےچ ي اق ت 
0 عنه مينت: نه رَسول الله يه أن يجّصص القبرء وَأن يقعد 
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مسألة [1]: الجلوس على القبر. 
# قال النووي كله في ”المجموع" (717/5): قد ذكرنا أنْ ذلك مكروه 
عندناء وبه قال جمهور العلماء» منهم: النخعيء والليث» 3 حنيفة» وأحمد» 
وداود» وقال مالك: لا يكره.اه 

قال أب وعبك أله غضس أنه لم: الأدلة تدل علل التحريم» كحديث جابر المذكور 
في الكتاب» وحديث أبي هريرة في ”مسلم" (4۷۱) أن النبي ید قال: «لأن 
مجلس أحدكم على جمرة؛ فتحرق ثیابه؛ فتخلص إلى جلده» خير له من أن يجلس 
على قبرا. 

وفي ابن ماجه )١1571(‏ عن عقبة بن عامر بك أن النبي بي قال: ن 
امشي على جرةء او سيفب او اخصف نعلي برجليء أحبٌ إليّ من أن أمشي علئا 
قبر مسلم» وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي» أو في فى السوق»» وإسناده 
صحيح» وقد صححه الإمام الوادعي ولت في ”الصحيح المسند؟ برقم (417). 


وقد حمل الشوكاني الكراهة على على التحريم» فجزم ATE‏ 


.)91١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتَابْ الجِتَائِز 3 
التحريم كما في ”نيل الأوطار"» والظاهر أن مراد الفقهاء هو كراهة التنزيه؛ لأن 
هذا هو الأصل في إطلاق الفقهاء» وقد بين ذلك النووي في ”شرح المهذب"”, ثم 
رأيته في ”شرح مسلم“ يذكر أن النهي عن القعود للتحريم» وأن ذلك هو مذهبهمء 
يعنى الشافعية. 
2 00 2 ۳ . + 
هريرة» وابن مسعود. وابن عمر » وسعيد بن جبير» ورجحه الشوكاني» وقال 
الشيرازي» والمحاملي: لا يجوز. وظاهس هله العبامة هو الحردرء وهدا هو الحق 
الذي لا مِرْيَةَ فيه» وعليه فتوئ الإمام الألباني» والإمام ابن باز» والإمام ابن 
عثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله عليه" 
مسالة [۲]: البتاء على القبر» وتجصيصه. 
# ذهب جهور العلماء إل كراهة البناء على القبرء أو تجصيصه» كما ذكر ذلك 
النووي وله في ”شرح مسلم؟» ثم قال: وأما البناء؛ فإن كان في ملك الباني؛ 
فمكروة وإِنْ كان في مقبرة مسبلة؛ فحرام» نص عليه الشافعي» والأصحابء قال 
)١(‏ أثر ابن عمر أخرجه وكيع كما في ”المح“ )٥۷۸(‏ بإسناد صحيح» وأما أثر أبي هريرة فأخرجه ابن 
آبي شیبة (۳/ ۳۳۹) بإسناد حسن» وأخرجه عبدالرزاق (۳/ )٥۱۱‏ من وجه آخر بإسناد منقطع؛ 
لأنه من طريق: زيد بن أسلم» عن أبي هريرة» ولم يسمع منه. 
وأما اثر ابن مسعود فأخرجه عبدالرزاق (۳/ »)١۱١‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۳۳۸)» وله ثلاث طرق 
في کل منها ضعف» وهو ثابت بمجموعهاء وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۳۸) بإسناد حسن عن أبي 
بكرة. 


تنبية: ظاهر الآثار عنهم التحريم؛ لأمهم فضلوا وطأ الجمر على وطئ القبر. 
)١(‏ انظر: ”المجموع" (5/ 717)» ”الإنصاف" (7/ 078). ”المحلّئ" (01/8). 


:0 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الشافعي في الأم": ورأيت الأئمة بمكة يهدمون ما يبنئ» ويؤيد الهدم قوله كَلةِ: 
«ولا قبرًا مُشْرِقًا إلا سويته).اه 

قال أبوعبد اتكدغضى اكد لم: والأدلة تدل على التحريم» كحديث جابر المذكور 
في الكتاب» وحديث علي الذي ذكره النووي. 

وجزم الشوكاني وله بالتحريم مطلقًا. 

وقال ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ :)٥١٤١ /١(‏ ولم يكن من هديه يا تعلية 
القبور» ولا بناؤها بآجرء ولا بحجر ولبن» ولا تشييدهاء ولا تنظيفهاء ولا بناء 
القباب عليهاء فكل هذا بدعة مكروهةء مخالفة لهديه كلاة. اه. 

وقال في تفصيل الشافعية: لا دليل عليه.“ 
مسألة ["]: المشي بين القبور بالئعال. 

أخرج ابو داود (۳۲۳۰)» وأحمد (0/ 87) من حديث بشير بن الخصاصية 
يبلله: أن النبي بيد رأى رجلا يمشي بين القبور» وعليه نعلان» فقال: «يا صاحب 
الن وك الى كه 

وهو حديث صحيح» وقد صححه شيخنا في ”الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين"» وبَوّبَ عليه: [تحريم المشي بين القبور بالنعال]. 
48 وقد ذهب إلى التحريم ابن حزم في ”المحلّئ" (078)» ولكنه خصّ التحريم 
بالنعال السَّيِتِيّةه وهي التي فيها شعرء وهذا جمود منه مَلثته» ونصٌ الشوكاني أيضًا 


.)۷۷٤ /۲( وانظر: ”شرح مسلم؟ (۹۷۰)» ”نیل الأوطار“‎ )١( 


كاب الجتائز 0 
على عدم الجواز مطلقاء وهو قول الإمام ابن باز والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. 
56 وذهب جمهور العلماء إلمْ الجوازء وقال بعضهم: مع الكراهة. واختاره الإمام 
العث كاه . 

واستدلوا بحديث انس وره - في ”الصحيحين» 7 أن النبي ا قال: «إذا 
وضع العبد في القبر» وتولَّئ عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم). 

وهذا الحديث ليس صريحًا؛ فلا ينبغي أن يُصرّف به الحديث السَّابق؛ لأنه 
ليس فيه أنهم يمشون بها بين القبور» بل يحتمل أنهم كانوا في طرف المقبرة» فلما 
9 : ا ا 00 


مسألة [14: التغوط على القبور. 


فد 
أن 


ن ذلك كمثل من يتغوط 
e‏ 

قال 2 لإنصاف“ (00/۲): ولا يجوز التَخَلَي عليه عل الصحيح من 
المذهب.اه 


وقد بَوّبَ شيخنا وله في ”الجامع الصحيح؟: [تحريم المشي» والجلوس- 


يعني على القبر -» والتغوط في المقبرة]. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر مَيطته. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۳۷۲)» ومسلم برقم (۲۸۷۰). 
وانظر: ”شرح المهذب*» /٥(‏ ۳۱۲)» ”النیل؟ (؟/ /الا/ا) ”المغني" (7/ 5 01). 


فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


045 0000000 قتحالعلام خ دراسة أحاديث بلوغ امرام 
9 وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَببعةَ مل أن لني قل صل عل فا ني تطوو. 


أن اقب فَحَتَ عَلَيْهِ كات حَبَيَاتٍِ وهو اة رَوَاه الدَارَفَطينٌ.7') 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ حكم الحثو على القبر ثلانًا. 

© استحبٌ كثير من الفقهاء ذلك؛ اعتمادًا منهم على الحديث المتقدم وقد تقدم 

بيان ضعفه» وعلل هذا فلا يشرع هذا العمل؛ لعدم ثبوت دليل عليه والله أعلم. 
55 3 ۶ ع a4 E E o‏ 250 
تنبيمٌ: صح عن علي بن أبي طالب آنه حثى في قبر يزيد بن المكفف ولكن 


وهو محمول علا أنه دَفَنَ مع الدافنين» والله ا 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (777/7) وفي إسناده القاسم بن عبدالله العمري متروك» وعاصم 
وجاء الحديث عن أبي هريرة عند ابن ماجه )١675(‏ من طريق سلمة بن كلثوم؛ عن الأوزاعي» 
عن يحيئا بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وفيه سلمة بن كلثوم وإن کان محتجًا به» إلا 
أن الدارقطني قال عله في ”العلل": شامي يهم كثيرًا» ويحيى شن أب كثير مدلس» وم يصرح 
بالتحديث. وقال أبوحاتم في ”العلل“ :)٤۸۳(‏ هذا حديث باطل. 
وجاء من مراسيل جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ببب أخرجه الشافعي كما في ”المسند" 
(/25© ولكن الراوي عن جعفر هو إبراهيم بن أبي يحيئ وهو كذاب. فالحديث ذه الطرق 
لايصلح للحجيّة. 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۳۱)» وعبدالرزاق (۳/ )٥۰۱‏ بإسناد صحيح. 
(۳) انظر: ”الأوسط“ (65/ ۱ ”المغني؟ (۳/ »)٤۲۹‏ ”المجموع؟ /٥(‏ ۲۹۳). 


ڪتاب الجَتَاِز ا 


چ 


ار | چو اپ ے بو چ وه رر وې ر 
خيكم وَسّلوا له التّثبيت؛ فإنه الآن يسأل». رواه أبُودّاود. 
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عَلَيّهِ وَقَالَ: «اسْتَغفْرٌوا 


- 2 حَهُ الحَاكِمُ 2000 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الاستغفار للميت عقب الدفن. 
فيه الحث علا الاستغفار للميت» والدعاء له بالتثبيت عقب دفنه» وذلك لأنه 
في تلك الحال يسال كما في هذا الحديث؛ فهو في حاجة إل المعونة بالدعاء. 
ويُستحبٌ تذكير الناس بذلك إِنْ كانوا غافلين حتئ يدعوا للميت كما فعل 
النبي فيي 
وفيه أنَّ الميت ينتفع بالدعاء من المؤمنين» وقد جاءت أدلة تدل عل أنه ينتفع 
أيضًا بالصدقة» وبالصيام الواجب» والحج الواجب عنه. 
مسألة [۲]: قراءة القرآن لروح الميت عند القبورء ووضع المصاحف هنالك. 
قال شيخ الإسلام ابن تیمیت کته في ”مجموع الفتاوی“ :001١/75(‏ 
والأئمة قد تنازعوا في القراءة عند القبر» فكرهها: أبو حنيفة» ومالك وأحمد في 
(۱) حسن. آخرجه أبوداود (۳۲۲۱)» والحاکم (۱/ ۳۷۰)» من طريق هشام بن يوسفء عن عبد الله 


ابن بحير» عن هانئ» موللْ عثمان» عن عثمان بن عفان به. وإسناده حسن, وقد حسنه شيخنا الإمام 


الوادعي كله في ”الجامع الصحيح“ (7/ 3577) وذلك من أجل هانئ مولى عثمان؛ فإنه حسن 
الحديث» وبقية رجال الحديث ثقات. 


0۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
أكثر الروايات» ورخص فيها في الرواية الأخرئ عنه هو وطائفة من أصحاب أبي 
حنيفة وغيرهم» وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك 
وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها أحد من السلف. بل هي تدخل في معنئ "اتخاذ 
المساجد علل القبور" وقد استفاضت السنن عن النبي ية في النهي عن ذلك حتى 
قال: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا). 
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال: «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أباكم 
عن ذلك)» ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 
ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن» فإذا اتخذ القبر لبعض 
ذلك كان داخلا في النهي» فإذا كان هذا مع كونهم يقرءون فيها فكيف إذا جعلت 
المصاحف بحيث لا يقرأ فيها؟ ولا ينتفع بها لا حي ولا ميت» فإن هذا لا نزاع في 
النهي عنه. ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف فإنهم كانوا أعلم بما 
يحبه الله ويرضاه وأسرع إلى فعل ذلك وتحريه.اه 

وقال نه في ”مجموع الفتاوئ؟ :)٤١ /۳١(‏ ولا قال أحد قط من علماء 
الأمة المتبوعين: إن الصلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها عند غيره؛ بل القراءة 
عند القبر قد اختلفوا في كراهتها فكرهها أبو حنيفة» ومالك والإمام أحمد في 
إحدئ الروايتين. وطوائف من السلف. ورخص فيها طائفة أخرئ من أصحاب 
أبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم. وهو إحدئ الروايتين عن أحمد. وليس عن 


الشافعى في ذلك كله نص نعرفه.اه 


كاب الجتائِز ۹ 
قال أب عبد اک عض اتلد لى: القراءة عند القبور من البدع والحدثات» ولم يفعله 
النبي كلك وأصحابه يِب وما نقل عن ابن عمر شقا أنه أوصى أن يقرا عند رأسه 
بعد دفنه بفاتحة الكتاب؛ فلم يثبت عنه» فقد أخرجه الخلال وغيره» كما في كتاب 
”الروح؟ لابن القيم (ص١٠)ء‏ وهو من طريق عبد الرحمن بن العلاء بن اللّجِلاجء 
عن أبيه» عن ابن عمر به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فعبد الرحمن بن العلاء مجهولء 
وأبوه مستور الحال. 
مسألة [19: حكم إهداء ثواب العبادات للموتى. 
أما العبادات المالية فيجوز إهداء ثواءها عند عامة أهل العلم» كالصدقات» 
والزكوات» والكفارات» والديات» وما أشبه ذلك» وكذلك العبادات المالية 
البدنية كالحج» والعمرة» والآضاحي. 
© وأما العبادات البدنية» كالصلاة» والصيام» وقراءة القرآن» وما أشبه ذلك؛ 
فذهب بعض أهل العلم إلى جواز إهداء ثواءها قياسًا علل ما جاء في الصدقة» وما 
جاء في الصوم عن الميت. وهذا القول قال به أحمد. وأكثر أصحابه» والحنفية» 
وبعض الشافعية» والمالكية. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك» وهو قول الشافعي» وأكثر 
أصحابه» وهو قول أكثر المالكية» وبعض الحنابلة؛ لأنه لم يأت عن النبي بي ولا 
عن أصحابه النيابة في الصلاة» وقراءة القرآن» والصيام غير الواجب. ويدل على 
ذلك حديث الباب؛ فقد أمر النبي بَلِةٍ الصحابة أن يستغفروا للميت» ولم يأمرهم 


أن يهدوا له ثواب العبادات. 


00۰ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

واستدل الشافعي بقوله تعال: # وَأن لس لضن لما سَمّن » فليس له من 
عمل غيره؛ إلا ما دل عليه الدليل» ودل الدليل على انتفاع الميت من الصدقات» 
والدعاء» والحجء والعمرة» وقضاء الصوم الواجب. وأما غير ذلك فليس لنا دليل 
على لحوقه بذلك. 

وإلل القول الأول مال شيخ الإسلام ابن تيمية مدت ولكنه قال: ومع هذا فلم 
يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرءوا القرآن يهدون 
ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم بل كان عادتهم كما تقدم -يعني: 
الدعاء والصدقة فحسب- فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه 
أفضل وأكمل والله أعلم.اه 

قال أوعبد اله عض أله لہ: الصحيح أنه لا يشرع إهداء الثواب في العبادات 
البدنيةء لعدم ورود ذلك عن النبي ب4 وأصحابه» ولأن الإنسان لا يستطيع أن 


يتصرف ني حسناته» وینقلها لمن شاءء وأما ماله فله أن يجعله لمن شاء.'') 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ ۳۲۲)ء »)١١ /١(‏ ”الموسوعة الكويتية“ /٠١(‏ 01). 


كتَابْ الجتَاِز ٥۵۱‏ 
O OTE‏ 
فصل في دكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ إذا دفن الميت من غير غسل» أو إلى غير القبلة؟ 
© قال النووي لله في ”المجموع؟ :)٠١ /١(‏ ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا ذُقِنَ 
من غير غسل» أو إل غير القبلة؛ يجب نبشه؛ ليُغسلء ويوجه للقبلة؛ ما لم 
يتغير» وبه قال مالك» وأحمد. وداود» وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بعد إهالة 
التراب عليه.اه 

ذل اوعد لشن ا ول م م الاي لَأنّ الأمور المتكورة 
واجبة؛ فلا تسقط بدفنهء والله أعله .© 
مسألة 91]: إذا دفن اكيت من غير ان تُصدى عليهة 
© ذهب أحمد في رواية إلى أنه ينبش ليصل' عليه» وهو مذهب المالكية؛ لأنَّ 
ذلك واجبء كما لو دفن من غير غسلء» وهذا فيما إذا كان لم يتغير» وأما إذا تغير 
فلا ينبش قولًا واحدًا. 
© وذهب في الرواية الثانية عنه إلى أنه يصل عليه في قبره» ولا ينبش» وهو 


مذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن النبي يد صلّئ على القبر» وهذا أقرب؛ لأنها 


)١(‏ وانظر: ”المغني" ١١/6‏ ه). 


00 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
و 610 


موضع حاجة» فجاز ذلك» واختار هذا الإمام ابن باز كله 
مسألة ["]: إذا دفن الميت من غير أن يكفن فهل ينبش ليكفن ؟ 
© مذهب الحنفية» ووجه للشافعية» وللحنابلة: أنه لا ينبش؛ لأن القصد 
بالکفن ستره» وقد حصل ستره بالتراب» وهذاالتول أقرب» والله أعلم. 
# وللشافعية والحتابلة وجدة أنه ينبش؛ لآن التكفين واجب: فأشبة الغسل 7 
مسألة [؛]: دفن الميت 4 قبر قديم. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني" 47/8 4): وإن تيقن أنَّ الميت قد بلي 
وصار رميمًا؛ جاز نبش قبره» ودفن غيره فيه» وإن شك في ذلك؛ رجع إل آهل 
الخبرة؛ فإن حفر فوجد فيها عظامًا؛ دفنها» وحفر في مكان آخرء نصّ عليه أحمد. 
واستدل بأنّ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي.اه 

وهذا الذي عليه الحنابلة هو مذهب الشافعية أيضًا كما في ”شرح المهذب“ 
»)۲۸١ /(‏ والمالكية» والحنفية كما في ”الموسوعة الفقهية"» وفي ”فتاوئ نور 
علل الدرب“ للعثيمين كلته: قال: يجوز الدفن في المقبرة القديمة عند الضرورةت 


راذا س ووجدت جد باد غاا الع ااه 


)١(‏ انظر: ”المغنى“ »)٠٠١/۳(‏ ”فتاوى اللجنة“ (8/ »)5٠١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية“ 


(۰/(. 
(۲) انظر: ”المغنى“ (۳/ »)٠٠١‏ ”حاشية ابن عابدين“ /١(‏ ١٠٠)ء‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ 
.)۱/١(‏ 


(۳) وانظر: ”الانصاف“ (۲/ ۲۷٥)ء‏ ”الموسوعة الفقهية“ .)١۳ /٤١(‏ 


حاب الجتائِز ا 
مسألة [50]: هل يقبر المشرك بمقبرة المسلمين؛ والعكس ؟ 

قال النووي هلله في المجموع" (0/ 180): اتفق أصحابنا رحمهم الله أَنْ لا 
يدفن مسلم في مقبرة كفار» ولا كافر في مقبرة مسلمين.اه 

وقال ابن حزم هلله في ”المحلّئ؟ (587): عمل أهل الإسلام من عهد 
رسول الله بي أن لا يُدفن مسلم مع مشرك. اھ 

ثم استدل بحديث بشير بن الخصاصية مب قال: كنت أمشي مع النبي كَل 
فمرّ على قبور المشركين» فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًاا» ثم مرّ عن قبور 
المسلمين» فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا». والحديث أخرجه أبو داود 
(۳۲۳۰)» وأحمد /٥(‏ ۸۳)» وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا هلله برقم 


4 


.)۱۸۱( 

مسألة []: إذا ماتت امرأة ذمية؛ وهي حامل من رجل مسلم؛ ومات 
جنينها؟ 

4 00 . 

6 اختار بعض أهل العلم أن تدفن بين مقبرة المسلمين» ومقبرة النصارئ» وهو 
شيبة» والبيهقى أنه دفنها في مقبرة ليست مقبرة النصارئء ولا المسلمين» وفي 
إسناده انقطاع» سليمان بن موسئ لم يدرك واثلة تبنت والأثر من روايته عنه. 

# وجاء عن بعض الشافعية أنها تدفن في مقبرة المسلمين» وجاء عن عمر يلل 
أنه دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها وَلَدُ مُسْلِمِ في مقبرة المسلمين. أخرجه ابن 


:6ه فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
أبي شيبة» وابن المنذر والبيهقي» وفي إسناده رجل مبهمٌ. 
6 وقال الزهري» وعطاء: تدفن مع أهل دينها. 
.4 4ك .4 8 ۴ ۰ ٠. 5 53 ٠‏ 

6 وقال بعض الشافعية: تدفن في طرف مقبرة المسلمين. وقال النووي: هذا 
حسن. واختار هذا القول ابن حزم في ”المحلئ؟. 

3 و م 34 کو 2 ع و2 

قلت: إن أمكن القول الأولء وإلا عمل بالقول الأخيرء والله أعلم. 

قال آهل العلم: ويجعل ظهرها إل القبلة» على جانبها الأيسر؛ ليكون وجه 
الجنين إل القبلة علل جانبه الأيمن؛ لأن وجه الجنين إل ظهرها.“ 
مسألة [۷]: إذا مات رجل ب2 سفينة» وهم 2 البحرء فكيف يصع به؟ 

إذا رجوا آن یجدوا موضعًا یدفنون فيه قبل تغیره؛ أخروه» وقد صح أنَّ أبا 
طلحة بيه مات في سفينة» فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير. أخرجه ابن سعد 

وأما إِنْ خشوا تغيره قبل أن يجدوا له مدفئًا في جزيرة» أو بلدة» فقال أحمد 
وأصحابه: يغسل» ويكفن» ويصلل عليه؛ ثم يثقل بشيء» ويلقئ في البحر. وهذا 
قول عطاء» والحسن. وقال الشافعي: يُربط بين لوحين» فيحمله البحر لل 
الساحلء فربما وقع إل قوم بدفنونه» وإِن ألقوه في البحر لم يأثموا. 
)١(‏ انظر: ”الإنصاف" »)01١/7(‏ ”المغني؟ (/ 017) ”المجموع؟ (5/ 380)» ”المحلّا؟ »)٨۸۲(‏ 


”سنن البيهقي" (5/ »)٥۹-٥۸‏ ”ابن أبي شيبة؟ ("/ 00 7)» ”عبد الرزاق" (7/ 07/8). «الأوسط»" 
E 78)‏ 


كتَابْ الجِتَائِزِ ا 

قال ابن قدامت مَللَتْه: والأول أولى؛ لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه» 
وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير» والهتك» وربما وقع على الساحل مهتوكاء 
عريانًاء وربما وقع إلى قوم من المشركين.اه 

قلت: وما ذكره ابن قدامة مَلتكه هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [8]: إذا وَجِدَ بعض أجزاء الميت» فكيف يُصئع ؟ 
© قال النووي لله في "شرح المهذب" (5/ 23555): إذا وجد بعض الميت؛ 
ذكرنا أنَّ مذهبنا أنه يصلّى عليه» سواء قلّ البعضء أم كثر» وبه قال أحمد. 
6 وقال داود: لا يصلّئا عليه مطلقًا. 

9 فاع ا لق م ا ا 0 و 5 ىو م 

0 وقال أبو حنيفة: إن وجد أكثر من نصفه؛ غسّل وصلى عليه» وإن وجد 
النصف؛ فلا غسلء ولا صلاة. 
© وقال مالك: لا يُصَلَئ على اليسير منه.اه 

قال أبوعبد أله غض أللّد لى: أما مذهب داود الظاهري فهو الصلاة كما ذكر 
وينوي عند الصلاة: الصلاة علل بدن الميت وروحه كاملاء وإِنْ وُجِدَ جزءٌ آخر 
ودا و 

واختلفوا في الصلاة عليه علل قولين والأقرب عدم تكرار الصلاةء والله أعلم. 


.)1۸1-0٥۵ /5( ”المجموع؟"‎ ١ /7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


00٩‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
© وقد بالغ ابن حزم هلله في هذه المسألة» فقال: يصلَّئ علل أي جزء من 
المبت. حتئ ولو كان الشعرء أو الظفر. 
8 وخالفه عامة أهل العلي ا الله أعلم.'') 
مسألة [9]: إذا وَجِدَ ميت لا يُدْرَى أمسلم هوء أم كافر؟ 
قال ابن قدامت هَللَته في ”المغني" (۳/ :)٤۷۸‏ وَإِنْ وجِدَ ميت فَلَمْ يُعْلَمْ 
أَمْسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ؟ نُظِرَ إل الْحَكَامَاتِ: مِنْ الْخِنَانِء وَالْيَابِء وَالْخِضَاب؛ٍ قَإِنْكَمْ 
يکن عليه علامة وَكَانَ في دَارٍ الإشلام عسل وَصُلَي علي وَإ ل 
الْكُفِْ َم يُعَسّلْء وَلَمْ يُصَلٌ عَلَيْه. نص عَلَيْه آَحْمَدُ؛ٍ لأنّ الأضل أن مَنْ 
دَارِ قَهُوَ مِنْ أَهْلِهَاء ينْبْتُ لَهُ حَكْمُهُمْ مَالَمْيَقَمْ عَلَئ خلافه دَلِيلٌ .اه 
قلت: وما ذكره ابن قدامة وله هو قول حهور الفقهاء؛ خلاقًا لبعض المالكية 
الذين قالوا: يترك الغسل والصلاة مطلقًا.7") 


کان في 


مسألة :1٠١1‏ إذا اختلط موتى مسلمون يموتى مشركين ؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني» (۳/ :)٤۷۷‏ فَإِنِ احا مالسل 
ای جعم با و انك ؛ ت عا ذا رل ايك لشاف 


))080( ”المجموع؟ (0/ 7500-7054 ”المحلّئ؟‎ »)٤۸۱-٤۸۰ /۳( وانظر: ”المغتي“‎ )١( 
.)١١١ /۲( ”الإنصاف"‎ 


(؟) ”الموسوعة الفقهية" /١7(‏ 57). 


كباب الجِتَائِز لش 
وَكَالَ أبُو حَنيَةٌ: إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أكترَ؛ صَلَّْ عَلَبْهِمْ ولا لاء لن اعبار 
بالأكتر.اه 

30 و .4 2 ي 

قلت: والصواب قول الجمهوم: أنه يَصَلَي عليهم» وينوي المسلمين كما قال 
أحمد. مرة واحدة» وهذا اختيار الإمام ابن باز مَللته كما في ”فتاوئ اللجنة" 
.(V0 /۸)‏ 
مسألة :]1١[‏ أين يُدفن الشهيد؟ 

ع 425 وس 
ذكر أهل العلم أن الشهيد يدفن حيث قتل» واستدلوا علل ذلك بحديث جابر 
فا ع ¢ لايك ع م ع 4 

َل عند أحمد (۳/ »)۳٠۸‏ يإسناد صحيح» أن النبي 5 أمر بقتلل أخد أن يُرَدُوا 


إلى مصارعه. 


.)١75 انظر: ”المغني" (7/ 7 5 )» ”أحكام الجنائز" (ص‎ )١( 


o0۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


علا الميث قيره؛ وانصرف الناس عنه 


528 ل 3 io‏ ا ل بے #۶ ےا اتم 
الله لات مَرَّاتِء يا فالان: فل ري الله وَدِينِي الإسلام. ويي محمد . روَا 


00 
سعيد بن مَنصور موقو 


2 أا و 7 0( 
متسر ةلمرا ةوغر دِيثِ أَبِي أَمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلَا. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١1‏ تلقين الميت بعد الدفن. 
© استحب كثيرٌ من الفقهاء من الشافعية» والحنابلة تلقين الميت بعد الدفن» 
اعتمادًا منهم على الحديث المتقدم» وقد تقدم أنه باطل؛ ولذلك فالعمل به 


من البدع. 


50 سئن ابن منصور؟ مفقودة» ولم أجد له إسناداء وهو قول تابعي لا حجة فيه. وفي البدر المنير 
/٥(‏ ۳۳۸-): قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني: ابن حنبل -: فهذا الذي تصنعونه إذا دفن 
الميت! يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة» اذكر ما فارقت عليه؛ شهادة أن لا إله إلا الله.؟! 
فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك» وكان 
أبو المغيرة يروي متنه عن أبي بكر بن أبي مريم» عن أشياخهم أخبم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش 
يروي به. يشير بذلك إلى حديث أبي أمامة السالف. 

)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الطبراني في ”المعجم الكبير" (۷۹۷۹)» و”الدعاء" )۱١١١(‏ من طريق محمد 
ابن إبراهيم بن العلاء الحمصي الزبيدي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبدالله بن محمد 
القرشي عن يحيئا بن أبي كثير عن سعيد بن عبدالله الأزدي عن أبي أمامة به. وهذا إسناد تالف؛ 
سعيد الأزدي وعبدالله القرشي: مجهولان» ومحمد بن إبراهيم الحمصي يسرق الحديث» 
وإسماعيل ابن عياش يروي عن غير أهل بلده وهي رواية ضعيفة. فهذا الحديث باطل موضوع. 


كاب الجتائِز ۹ 
6 وقد كرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك» وغيرهم. 

قال الصنعاني لله في ”سبل السلام“: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه 
حديث ضعيفٌ» والعمل بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله.اه 

قلت: وقد جزم العز بن عبد السلام بأن ذلك بدعة كما في ”كشف الخفاء" 
(۱۹/1)» وكذلك الإمام الألباي في ”أحكام الجنائز“ (ص۱۸"). 

وقال ابن القيم كه في «زاد المعاد" /١(‏ 077): ولم يكن يجلس يقرأ عند 
القبر» ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. قال أحمد: ما رأيت أحدًا يفعله إلا 


1 )00 
أهل الشام.اه. 


)١(‏ انظر: ”المجموع" /٥(‏ ۳۰۳). و”الإنصاف» (5؟/ 785)ط/ إحياء التراث» ”مجموع الفتاوئن" 
(؟/5؟55). 


07۰ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


ليكذهه َعَنْ يبه إن الحصَيْب لسري صل 06: كَل رَسْولُ لل 6 
0 شک عَنْ وكَارَة الفتور كَرُودوقا: رَوَاهُ مُسْلِمٌ» زَّادَ التَرْمِذِيّ: َم 


ر ےر ۲ 
تذكر الآخرة). 


رَادَ ائْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ان مَسْعو: «وَنرَهَدُ في الدَنيً».” 


008 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ميلك أَنَّ وَسُولَ الله ل لَعَنَ زَائِرَاتٍ القَبُورٍ. أَخْرَجَهُ 


المَرْهِذِيّ وَمَ 3 صَحَحَه ابْنْ حبان. 


ص 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]1١[‏ حكم زيارة القبور. 
أما بالنسبة للرجال؛ فقد قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ (۱۲۸۳): قال 


)١(‏ زيادة من المطبوع وهي كذلك في ”مسلم". 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (41/1)» والترمذي )١٠١55(‏ وزيادة الترمذي صحيحة على شرط مسلم. 
() زيادة ضعيفت. أخرجه ابن ماجه )١51/1(‏ وفي إسناده أيوب بن هانئ وهو ضعيفء وفيه أيضًا 
عنعنة ابن جريج» والحديث صحيح لغيره لشاهده الذي قبله دون الزيادة المذكورة. 
(:) حسن بشواهده. أخرجه الترمذي ».223١57(‏ وابن حبان (۳۱۷۸) واللفظ لابن حبان» ولفظ 
الترمذي «زوارات»» وفي إسناده عمر بن أبي سلمة بن عبدال رحمن وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث ابن عباس ملا عند أبى داود (7715) والترمذي (770) وغيرهما وفيه 
زيادة «والمتخذين عليها المساجد والسرج» وني إسناده أبوصالح مولى أم هانئ وهوضعيفء وقال 
ابن حبان: لم يسمع من ابن عباس. 
وله شاهد من حدیث حسان بن ثابت بب بلفظ «زوارات القبور) عند ابن ماجه )١151/5(‏ وفي 
إسناده عبدال رحمن بن بهمان مجهول وعبدال رحمن بن حسان بن ثابت مجهول الحال. فالحديث 
بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى الحسن إن شاء الله تعالن دون قوله: «والمتخذين عليها المساجد 
والسرج». وقد حسنه الإمام الآلباني هله في أحكام الجنائز". 


حَتان الحتافة 51 
التوَوي كا للعتدرق» والخازوق :برها : را على أن زارة الور لجال 
جَايرَة. كَذَا أَطْلَقُواء وَفيه نَظَر؛ لِأنّ ابن آي شَيْبَة وَغيْرهِ رَوَئ عَنْ إن سِيرِين» 
و اک وی رھ ا ی ی ا 


روه 


رّرْت قَبْر إبتتِي”"". فَلَعَلَ مَنْ أَطْلَقَ أَرَادَ بالانَقَاقٍ مَا إسْتمَرٌ عَلَيِْ الَْمْر بَعْد مَؤْلَاي 
ان مَؤْلَاءِ لم له التاسخ» وَاَنْهُ أَعْلّم. وَمُقَابل هذا قَوْل ابن حَزْم: إن زيَارَة 
القبور وَاجِبَة» وَلَوْ مَرّة وَاحِدّة في الْعْمْر؛ لِوَرُودٍ لامر به .اه 

قلت: والصارف للأمر من الوجوب إل الاستحباب أن الأمر وقع بعد 
الحظرء ووقوع الأمر بعد الحظر من الصوارف للأمر عن ظاهره. والله أعلم. 
© وأما بالنسبة لزيارة النساء؛ فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فذهب 
آهل العلم أ بن يدخلن في الإذن المذكور في حديث بريدة: «فزوروها». 
ومحله إذا ميت الفتنة» واستدلوا على الجواز أيضًا بحديث أنس ملك في 
”الصحيحين؟”" أنَّ البي كليو مرّ عل امرأة تبكي عند قبرء فقال: «اتق الله 
واصبري»» وموضع الدلالة منه: أنه 7 لم ينكر على المرأة قعودها عند القبرء 
وتقريره حجّة. 

واستدلوا أيصا بحديث عائشة متا عند الحاكم بإسناد صحيح ,)717/77/1١(‏ 
أنها أقبلت ذات يوم من المقابر» فقال لها ابن أبي مليكة: يا أم المؤمنين» من أين 
)١(‏ انظر الآثار المذكورة في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ ٠٠٤)ء‏ وأثر الشعبي في إسناده مجالد 

الهمداني» وهو ضعيفء والآثار المذكورة محمولة على الزيارة البدعية» أو الشركية. 
() أخرجه البخاري برقم ))١1807(‏ ومسلم برقم (4557). 


o۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أقبلت؟ قالت: من قبر عبدالر من بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله 
< هى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» ثم أمر بزيارتها. 

ار ا راج( م ر ع و ی 
القبور. واستدلوا علل الجواز بحديث عائشة بيا في «صحيح مسلم؟ :)4۷٤(‏ 
کف أقول # نض إل المتيزفه قال + فول السام علَئ َل الَيَارٍمِْ المُؤْنِينَ 
وَالمَسْلِمِينَ ویرحم الله الْمسْتَقَدِمِينَ 37 والمساخرين وإ إن شَاءَ الله بكم 
للاحِقونً). 
© وذهب أكثر الحنابلة» وجماعة من الشافعية إِلْ الكراهة» واختلفوا: هل 
الكراهة للتحريم» أم للتنزيه» فذهب بعض الحنابلة إلى التحريم» وهو رواية عن 
أحمد» وهو وجةٌ للشافعية» ورجّح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» واستدلوا بحديث: 
«لعن الله زواراتِ القبور)» وبحديث أم عطية بينا: «نبينا عن اتباع ۰ ول 
يعرم علينا)» وبحديث عبدالله بن عمرو يلاه أن النبي بي قال لفاطمة مرا َنًا: «لو 
كنت بلغت معهم الكدّئ؛ ما دخلت الجنةا» وچو فم منكرٌ كما تقدم. 


© وذهب جماعة من الشافعية» والحنابلة إل الكراهة فقط. 


وأقرب الأقوال هو التول الأول وأما حديث: «لعن الله زواراتٍ القبور)؛ فهو 
منسوخ» وهو الذي فهمته عائشة ياء وحمله بعضهم على المكثرات من الزيارة؛ 
لقوله: «رَوَّارَات)؛ لما قد يؤدي من التبرج» والمخالفات الشرعية» والمحمل 
الأول أقرب؛ لذن الحديث جاء باللفظين: «زائرات»» «وزوارات»» وهذا يدل على 


كِتَابْ الجِتَائِز ۳ 
أن صيغة المبالغة ليست مقصودةء والله أعلم. 

قنبية: الزيارة المشروغة فى سق الرجال» والساء: ما كانت للتذكرة وللدعاء 
لأموات المسلمين» وأما إذا كانت مصحوبة بدعاء الأموات» وتعظيمهم» واتخاذ 
القبور مساجد؛ فهذه زيارة ليست مشروعة» بل قد تكون بدعية» وقد تكون 
شركية» بحسب ما يكون في قلب الزائر وفعله. وقد تكون الزيارة معصية إن 
اقترنت بمعاص» وذنوب. 
مسألة [19]: زيارة قبر الكافر. 

ذكر هل العلم أن ذلك مشروعٌ للاعتبار» واستدلوا بحديث أبي هريرة مب 
في "صحيح مسلم؟ (9475) أن النبي بي قال: «استأذنت ربي أن استغفر لأمي؛ 
فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها؛ فأذن e‏ 

تنبية: لا يُشرع السّفر إلى بلد من أجل زيارة قبر أحد. حتئ قبر النبي ب 
فلا يُشرع السفر من أجل زيارة قبره ٠‏ بل يُسافر من أجل الصلاة في المسجد 


النبوي» ومن ثم فلا بأس عليه إن زار القبر النبويء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (؟/ 075)» ”المجموع" (5/ ))77١‏ ”الفتح“ (۱۲۸۳)»ء ”أحكام الجنائز“ 
(ص۲۲۹)» ”شرح مسلم“ »)4۷٤(‏ مجموع الفتاوئ؟ (5؟/ 7888-)» ”المغني" (0117//7) 
(/ “077)» ”ابن أبي شيبة" (7/ 40 ”07) ”عبد الرزاق" (7/ 079). 


.)0757/5( انظر: ”الإنصاف»‎ )١( 


01 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


02 وَعَنْ أ سَعِيدِ الخذريّ ميلك. قالَ: لَعَنَّ رَسول الله كلد النائحة 
0 حير صر ١‏ 
وَالْمُسْتوعَة E ١‏ 


ع اہ ار م اد 0 رسع ر َ« ر مله 
۷9 وڪن عُمَر ويلھ عن التي كله قَالَ: «الميّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِه ب نيح عَلَيْها. 


و 


E 
ور وروم شش‎ ٢ے‎ 
وَلَهُمَا نَحْوٌهُ عن المُغِيرَة بن شُعْبة مل‎ 9 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث‎ 

مسألة :]١[‏ تعريف النياحة وحكمها. 

النياحة: هي رفع الصوت بتعديد محاسن الميت» وشمائله» ويصحبه البكاء 
غالبًا» وقد لا يصحبه. وأما حكمها؛ فقد قال النووي كلت في ”شرح مسلم“ 
(4): فيه دليل عَلى تحريم النياحة وهو مُجْمَّع عَلَيّْه. اه 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود )72١7/(‏ من طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده 

عن أبي سعيدء به. 

وإسناده ضعيف» محمد بن الحسن ضعيف» وأبوه ضعيف» وجده ضعيف ومدلس لا سيما عن 

0 


(۳) آخرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم )٩۹۲۷(‏ (۱۷). 
(5) أخرجه البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم (4۳۳). وعنده زيادة: «يوم القيامة). 


كَتَابْ الجتَاِز 2 
ذكر هذا الكلام تحت حديث أبي مالك الأشعري طبس TI‏ 


تي اص o‏ 


«التائحة إا لم تثب قبل مَوتها فام يوم القيَامة م وَعَلَيهَا سبال مِنْ قَطران» وزع مِنْ 

جربا وهذا يذل عا أن النياحة من كبائر الذنوب» ومثله حديث أبى هريرة 

بك في ”مسلم" (37): «انْتَتَانِ في النَّاسِ هُ) بهم كُفْرٌ: الطَعْنُ في السب 
رعو 


ذه 


والاحة حَةَ عَلَىْ المَيِّتِ). 


ولكن ذكر الشوكاني وله في «النيل“ (۲/ )۸٠٠‏ أن بعض المالكية حكى 
2 
عنهم أن النياحة ليست بحرام» قال: وَامْعَدَل يما أ خرجَه مُسْلِمٌ 970) عَنْ آَم 


عَطِيَهَ ميلا قَالَتْ: لما ئرَلَثْ هَذْو الكية: ابتك عل آن لا شر باو سا 4 إلى 


2 مو غير ن . دسحو . 0-8 ال و ا o‏ 
قوله: وولا عصنك ی مروف 4 [الممتحنة:٠٠]»‏ قالت: كان مله النباحة» قالت: 
روه 7 


سول الله: إلا آل فُلانِ؛ نهم كوا أسحَدّوني في الجاهلة فَلابدً لي 


اا ا ا 


3 
+ أن 


E 


عم 


ا َقَالَ رَسُولٌُ الله كله: إلا آل فلان). رفا ماف ال حص ا 
عَطِيةَ في آل فَُانٍ حَاضَّةَ قَمَا الدَّلِيلُ عَلَىْ حِلٌ ذَلِكَ لِعَيْرهَا في غَيْرِ آل قُلَانِ؟ 
وَلِلشّارعَ أَنْ يَخْصّ مِنْ الْعُمُوم مَا شَاءَ.اه 
إشكال في حديث الباب : 
قال الإمام الألباني كه في «أحكام الجنائز“ (ص١٤-١٤):‏ ثم إِنَّ ظاهر 
هذا الحديث مُشكل؛ لأنَّهِ يتعارض مع أصول الشريعة» وقواعدها المقررة في مثل 


2 ا وا رع 


قوله تعالى: وول زر وازره وزد ى 4 [الأنعام:74١].‏ 


9 وقد العاف للها ق الجراب عن ذلك غل اة أقرال ن فا ال الراب 


0533 فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


الأول: ما ذهب إليه الجمهورء وهو أنَّ الحديث محمول علخ من أوصئا 
بالنوح عليه» أو لم يوص بتركه» مع علمه بأنَّ الناس يفعلونه عادة؛ ولهذا قال 
عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفاته» لم 
يكن عليه شيء. والعذاب عندهم بمعنئا العقاب. 

والآخر: أن معنئ: ١يعذب)»‏ أي: يتألم بسماعه بكاء أهله» ويرق لهم ويحزن. 
وذلك في البرزخ» وليس يوم القيامة» وإلئ هذا ذهب محمد بن جرير الطبري 
وغيره» ونصره ابن تيمية» وابن القيم وغيرهماء قالوا: ليس المراد أن الله يعاقبه 
ببكاء الحي عليه» والعذاب أعم من العقاب كما ني قوله: «السفر قطعة من 
العذاب»» وليس هذا عقابًا عل ذنب» وإنما هو تعذيب وتألم. 

قال الألباني ملل وقد يؤيد هذا قوله في الحديث «في قبره»» وكنت آميل إل 
هذا المذهب برهة من الزمن» ثم بدا لي أنه ضعيف؛ لمخالفته للحديث السابع 
-يعني حديث المغيرة بن شعبة المذكور في الكتاب- الذي قيِّدَ العذاب بأنه يوم 
القيامة)ء ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا؛ ولذلك فالراجح عندنا 
مذهب الجمهورء ولا منافاة عندهم بين هذا القيدء والقيد الآخر في قوله: في 
قبره» بل يضم أحدهما إل الآخرء وينتج أنه يعذب في قبره» ويوم القيامة» وهذا 


١ & ٠ 
العا اد‎ EO 5 


.(YVA /۸) وانظر: ”مجموع الفتاوى" 0/ 7°(« و”تبذيب السنن“‎ )١( 


ڪتاب لجنا ۷ 
O 2‏ 
073 وَعَنْ س ب مضه ل قَال: شَهِدْتٌ بنتا 2 2 تدذفن» وَرَسُول اللو كك 


oor 


جَالِسٌ عند القبر» قَرَأَيت عبتيو تَذْمَعَانِ. رَوَاهٌ البْسَاري. 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة [1]: حكم البكاء على الميت. 

دل حديث الباب على جواز البكاء على الميت. 

وني ”الصحيح“ عن أنس ووي أن ل الله 8:7 كان يجود بنفسه 
بين يدي رسول الله ب فقال النبي 7 2: «تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول 
إلاما يرضي رياه وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»» متفق عليه 

ون لصح" عن جار و أن عنبعه فاطمة کت عل آم فال 
النبي #يي: «تبكين أو لا تبكين» ما زالك الملدنكة تظله بأجتتها حا رفعسمومة: 

وني ”الصحيحين““ عن عبد الله بن عمر وش أن النبي بي عاد سعد بن 
عبادة» فبكئا. وبكئ من حوله. 

وني ”الصحيح“ عن أسامة بن زيد يَظَقاء أنَّ ولدًا لابنته رُفِمَ إليه» ونفسه 
تقعقع» ففاضت عينا رسول الله ميد ثم قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١1785(‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۱۳۰۳)» ومسلم برقم .)۲۳۱١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري برقم »)۱۲٤٤(‏ ومسلم برقم .)۲٤۷۱(‏ 
(5) آخرجه البخاري برقم ٤(‏ ۱۳۰)» ومسلم برقم .)4۲٤(‏ 


0 فتح العلام 2 دراستة أحاديث بلوغ المرام 
عباده)”''» والأحاديث كثيرة في هذا الباب. 

ويشترط أن لا يصحب البكاء نياحة» ولا ضرب للخدود» ولا شق للجيوب» 
ولات لحر ول اة عة 

والبکاء جائز» سواء قبل موته» أو بعده. ولكن لا ينبغي أن يُبكئ عليه بعد 
ثلاثة أيام؛ لحديث عبد الله بن جعفر عند آبي داود »)٤۱۹۲(‏ والنسائي 
(۸/ ۱۸۲)» وغيرهماء أن النبي بل آمل آل جعفر لاتا أن يأتيهم ثم تاهب 


فقال: ١لا‏ تبكوا علئ أخي بعد اليوم».'") 


.)977( ومسلم برقم‎ ))١١85( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.) 5/177 /7( انظر: ”المجموع" (0/ 207017 ”أحكام الجنائز“ (ص۳۲-۳۱)» ”المغنى"‎ )١( 


3 1 و ا 


خرجه ابْنْ مَاجَه» وَأَضْلَهُ في مُسْلِم 


ع 


7 
C۹ 
Ca 

$ 
i 


2 
تضطروا».‎ 
E E اليل‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم الدفن بالليل. 


© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يدفن بالليل؛ إلا من ضرورة» وهو مذهب 
الحسن البصريء ورواية عن أحمد ذكرها في ”الإنصاف". وهو مذهب ابن حزم» 
واختاره الإمام الألباني» واستدلوا بحديث الباب. 

قال الإمام النووي مَللَنه في ”: شرح مسا وَقَالَ TT‏ 
وال و وَاسْتَدَلُوا بان 
ليل هن غير غَيْر إِنُكَار'" ا وَبِحَدِيثِ ال ار وجل ِي کان يق 
المشجدة ری الیل دة یا وَسَالَهُم التي ڪل عَنْه؟ قالوا: توفي لي 


-ه 


َدََنََّهُ ِي اللَيْلء قَقَالَ: : n‏ آدْنتُمُونِي ؟2”" فَالُوا: كَانَتْ ظُلْمَة. وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِمْ. 


أ 


حلي لا ال ا ا ني 
وأصل الحديث في ”مسلم" (41) بلفظ (أن النبي 1-017 يا خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه قبض 
كوو هن عر داز ري جر النبي د أن يقبر الرجل بالليل حتئ يصلن عليه إلا أن 
يضطر إنسان إلى ذلك» وقال النبي 0 ١إذا‏ كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)). 

() دفن أبي بكر يبلك ليلا ثابثٌ في "صحيح البخاري؟ برقم (/1781)» من حديث عائشة ييلهًا. 
(؟) تقدم في الكتاب برقم .)01٠(‏ 


0۷۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ِاللّيْلء وَإنَمَا تهَئ لِتَرْكٍ الصّلاةء أ لِقِلَةِ الْمْصَلَينَ أو عَنْ إِسَاءَة الْكَمّن أو عَنْ 
المَجَمُوع كما سَبَقّ.اه 

قلت: ويدل عل جواز الدفن في الليل حديث جابر مي عند أبي داود 
»))١۳(‏ قال: رئ ناس نارًا في المقبرة» فجاءواء فإذا النبي بَكِدٍ في القبر» وهو 
يقول: «ناولوني صاحبكم»» وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. 

وقد حسّنه شيخنا الإمام الوادعي كله ني ”الجامع الصحیح“ (۲/ »)۲٠۳‏ 
وبَوّبَ عليه: [باب جواز الدفن ليلا]. وبوّبَ عليه كذلك أبو داود في 
”سننه“ بذلك. 

وقد دفن النبي يد ليلا في ليلة الأربعاء: أخرجه ابن المنذر من طريقين 
بحن ها 

وممن دفن لياا: فاطمة ياء كما في البخاري (5750): ومسلم (19/59). 


وعند ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن الزبير يما أنه دفن عائشة ملعا ليلًا. 


لاع اد و ای ر أل 13 


)١(‏ انظر: ”شرح مسلم؟ (۳٤4)ء‏ ”أحكام الجنائز“ (ص٦۱۷-)ء‏ ”لإنصاف“ (۲/ ١۲٥)ء‏ ”المغني" 
(۳/ ۳ 0(. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: صنع الطعام لأهل الميت. 
استحبت أهل العلم أن د يَصْبَع لأهل الميت طعامًا؛ لأنهم شارا بمصيبتهم» 


وقد قال تعالى: #وتعاووا أ عل ١‏ 1 وَالتّقُوَىئ 4% [المائدة: 7 ]» وقال النبي 5 اوی «والله ف 
عون العبد ما كان العبد فى عون ا 
وني الصحيحين“ " عن عائشة وا آہا كانت إذا مات الميت من أهلهاء 


فاجتمع لذلك النساءء ثم تفرقنَ إلا أهلها وخاصّتهاء أمرت ببرمة من تلبينة» 
معي 


٠ 3 0‏ و 0 و م 
فطبخت» ثم صنع ثريد» فصبت التلبينة عليهاء ثم قالت: كَلنَ منها؛ فإني سمعت 


رسول الله ل يقول: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن». ° 


»)۱٣۱۰( وأبوداود (۳۱۳۲)» والترمذي (4۹۸)ء وابن ماجه‎ »)٠۰٥ /۱( ضعيف. أخرجه أحمد‎ )١( 

وفي إسناده خالد بن سارة وهو مجهول الحال. 
وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس عند ابن ماجه )۱١۱١(‏ وأحهمد /٦(‏ ۳۷۰) وني إسناده 

أم عون بنت محمد بن جعفر والراوي عنها هي أم عيسئ الجزار وكلتاهما مجهولة» فالأظهر أن 
الحديث ضعيف. والله أعلم. 

(؟) أخرجه مسلم (7599)» من حديث أبي هريرة توطته. 

(”) أخرجه البخاري برقم »)04١11/(‏ ومسلم برقم .)57١5(‏ 

(:) انظر: ”الإنصاف" /١(‏ 5 01)» ”المجموع" (0/ 037711 ”المغني" (7/ 597). 


oV‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 71 الاجتماع 2 بيت الميت للطعام. 


كره أهل العلم الاجتماع في بيت الميت للطعام؛ وعدوه من البدع. 


1 و 


وأخرج ابن ماجه »)١517(‏ عن جرير بن عبد الله رنه آنه قال: كنا نرئ 
الاجتماع إل آهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة. 


وفي إسناده: هشيم بن بشير» مدلس» وقد عنعن» وقد تابعه نصر بن باب عند 
ع 1 > 3 ا 
أحمد (21405. ولم يفعل شيئا؛ لانه متروك» بل قد كذب. 
١‏ 1 1 هك 2 ۰ ا ڪيه . / 5 4 
وعلل هذا؛ فالحديث ضعيف» ولكن يغنى عنه قوله 3515: «من أحدث في 


أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد)» وكذلك فيه أذية لأهل الميت» وتكليف لهم.' 


(۱) انظر: ”الإنصاف" (۲/ »)٥۳٤‏ ”المجموع“ (۰/ ۳۲۰)ء ”أحکام الجنائز“ (صض‌۲۱۱-۲۱۰)» 
”المغنی“ (۳/ .)٤۹٩‏ 


كتَابْ الجِنَائِز قنك 


بَعض المسائل الملحقة 


مسافة 91 كفوية اهل اليش 

استحتٌ أهل العلم أن يمري الناس أهل الميت» وبعناه: يُسلى علبي بامرهم 
لو ل سس Gg‏ 
به المقصوه ون آنا بما ثبت عن النبي 0 es‏ 
فاه في ”الصحيحين»”": (إِنَّ لل ما أَحَذَ وَلهُ ما أَطّئء وَكُلَ شَيّءِ ِنْدَهُ أجل 
مُسَمّى؛ فَلتَصبِرْ وَْمَحْتَسبْ). 

وحديث أم سلمة في «صحيح مسلم“ مرفوعًا: لل غَفِرٌ لأبي سَلَمَة 


مه سل م سير 


فرفاه م ااي ي ّ 2 اس كيه كس شمر 
از رج في اهدي واخ في عقيو في الَْابرِين» وَهْفْ نا وهار 


0 


4 


6 
1١ 


$ 


اي شان ارو نر بيه 

وتجوز التَعْزيَة قبل الموت» وبعده» ما دام يحتاج إل ذلك وده الشافعى» 
وأحمد إلى ثلاثة أيام» وذهب الثوري» ا التعزية قبل الدفن لا بعده» 
فور كلاف سريف ا بن إياس د للك أن رجلا توفي ولد له يُحِبّهه فذهب النبي 
يبد فقال له: «ألا يسرك أن لا تأ بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك...») 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(0) تقدم في الكتاب برقم (077). 


2 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحديث أخرجه النسائي (5/ »)2١١8 27١7‏ وإسناده صحيح» وصححه شيخنا 
الإمام الوادعي كه في ”الصحيح المسند" برقم .)١ ٠۸١(‏ 

وأما التحديد بثلاثة أيام؛ فليس عليه دلِيلٌ صحيحٌ صريح؛ ولذلك فقد ذهب 
جماعة من الحنابلة» وهو وجة عند الشافعية إلى عدم التحديد بثلاثة أيام» ورجّح 


ذلك الإمام الألباني» فقالوا: يُعَرّيه ما دام محتاجًا إن ذلك وهدا التول هو 


الصواب» والله أعلم .”3 
تنبيثٌ: الاجتماع في بيت الميت للتعزية لا دليل عليه» وهو من المحدثات» 
ويعزيه انتما وجده» سواء ف المسجد» أو ف المصلئاء أو ف المقبرة» أو ف 


از ۳ 


)١(‏ انظر: ”المجموع“ /١(‏ ۷٠۳)ء‏ ”الإنصاف“ (۳۸/۲٥)ء‏ ”المغتي“ (۳/ ٥۸٤)ء‏ ”أحكام الجنائز" 
(ص .(١ ٠‏ 
(؟) انظر ”أحكام الجنائز" (ص .)751١77١‏ 


0 اه 
22 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُريْدَةَ عَنْ بيه ميم قَالَ: كَانَ ونا كل بعلم 


ذا خَرَجُوا ِل المَقَابر [أَنْ يَقُونُوا]”": «السَّامْ عَلَى 1 ليان المَؤْمِنِينَ 


43 


وَالمُسْلِمِينَ» ونا إن شَاءَ الله تَعَالَى بكم حقو أسأل ل لَنَا وَلَكُمُ العَافِية . 
ND N oy‏ 

رَوَاه لم. 

2803 وَعَنِ ابن عباس بيه قَالَ: مر رَسُولُ الله كك بقبُورٍ المديتق أل 
علي بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «السّلَامُ عَلَْكُمْ يا َل القُورء يعفر الله لتا ولك نتم كفنا 


چ ک3 ين 


وحن بالا واه الترمدي» وقال: حس" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١1‏ الدعاء للموتى من المسلمين عند زيارة القبور. 

يستفاد من حديثي الباب: استحباب الدعاء للميت بذلك الدعاء الذي علمه 
النبي ب أصحابه» وقد سألته عائشة كما في «”صحيح مسلم“ :)٠١۳( )4۷٤(‏ 
كيف أقول؟ تعني في المقبرة» قال: «قُولي: السّلَامُعَلَئ أَهْلٍ الدّيَارٍ مِنْ المُؤْمِينَ 


0 س ر0 ن 0 و 7 م 5 ا ر ت 8 ا ن و 
وَالمَسْلِمِينَ وَيَرَحَمِ الله المسْتَقدِمِينَ منا وَالمَسْتَآخْرِينَ» وإِنا إن شاءً الله بكم 
سر ور 
للاجقون). 

وعند مسلم (41/5) »)2٠١7(‏ عن عائشة يَلتهًا: أن النبي كيد كان يخرج إل 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (41/0). 
() ضعيف. أخرجه الترمذي (57 )١ ٠‏ وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف. 


0۷٦‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أتاكم ما توعدون» غدًّا مؤجلون» 
إنا إن شاء الله بكم لاحقون). 

ويُسْتَقَادُ من هذه الأحاديث: أنَّ قراءة الفاتحة: أو القرآن عند القبور لأرواح 
الموتئ من البدع والمحدثات. 


وأمّا دعاؤهم» وطلب الحاجات منهم؛ فهو بال تعال قال تغال: 


عم کک REG‏ 


قال من بغرا ين دون آل فن ا ميب 


عراس 2 


20 چ ص ے لے سرح ےم 3 و 
ا ألْقَيِلمَةِ وهم عن دعايهمر 


ع 


ور 


علو *# ودا حشر الاس انوأ هم أعداء al E‏ 


ڪتاب الجَتَاِز ¥ 


مك ه كج > اشم .6 5 . >1 ري 5 يد يان. :82:64 مس مج وى 
213 وَعَنْ عَايِسَةَ فا قَالَتْ: قَالَ وَسُولُ الله يكيةِ: «لَا تسيُوا الأموَاتَ» فَإنَّهُمْ 


(۱ 


e 
8 
4 
ع‎ 
ت‎ 
3 


سم ےا ال ہے د ل ہے کے د ا ر کے 
روع ال مذ عن القويزة ولق تنوف لكين قال نووا الكغياي 081 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


النبي ١‏ في البلد الحرام» في الشهر الحرام في يوم النحر: «إِنَّ دمَاَكم» وَأَموَالَكَم؛ 
رع عَم حرف كز يذيكم هذّدني شر ذه ي يكم ذه 


ال 


متفق عليه عن أبي بكرة ورت . 
97 تشن من ذلك جرح المجروحين من الرواة» وأهل البدع» والأهواء. 


وقد تَقَلَ الإجماع علل ذلك غير واحد من أهل العلم» منهم: النووي» والحافظ 


(۳) e 
ابن حجر» والشوکاني» وغیرهم.‎ 


(۱) خرجه البخاري برقم (۱۳۹۳). 

(۲) صحيح. أخرجه الترمذي )١987(‏ حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبوداود الحفري» حدثنا 
سفيان» عن زياد بن علاقة» عن المغيرة مرفوعًا ١لا‏ تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء». وإسناده 
صحيح رجاله ثقات» وقد صححه الإمام الوادعي لله في ”الصحيح المسند“ .)١١١١(‏ 

(۳) انظر: ”الفتح“ (۱۳۹۳)» ”نيل الأوطار“ (۹١١٠)ء‏ ”شرح مسلم“ »)۹4٤۹(‏ ”رياض الصالحين“؟. 


فهرس أحاديث بلوغ المرام ۹ 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


رید اَن تَحُونَ ا مُحَاذْ َنا؟ 0 
آي الي لا برل کت نَفْسَهُ 01000000 
آنل الاد عَلَى المَُافِقِينَ E‏ 
ل 000 
أَحَدَ عَلَيْنَارَسُولُ الله يكل أن لا توح ESE ORAS‏ 100000 
إذَا أت أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ 1 
إا ام دكم الاس فَلْيْحَقْفْ و ا 


کے س ا 


إِذَا حَصَرَتٍ الصَّلاةٌ فيدر أَحَدُكُمْ ا 


0 06 


ر 2و به r‏ و 

إذَارَأَيتُمُ الجتَارَةَ قَقَومُوا 0000101011 000000 
إِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ قَامْشُوا إِلَئ الصَّلاةٍ ماسو اليا 
إِذَا صَلَى أَحَدَُكُمُ الجَمْعَةَ ل ل م ل مم ل ع ا #88 


إذَا صَلَيتُْ عَلَ المَيّتِ فَأَخلِصُوا O N O o‏ 
إذا تلك ا E O‏ 


إا كن أحذكم ااه فلحي كمه 1 000 


اصبَعوا لآل جَعْمَر طَعَامًا م 5 


aS‏ هوقو 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


CO O O أفلا كنتم اذنتموني؟‎ 


0. 


فام ال يكل تسْعَةَ عَشَرٌ يُومَا يَقَص 
قم بوك عِشْرِينَ يَوْمَا يَقَصْرٌ الصَّلامَ 
2 ا 

اقرَءُوا عَلّی مَوْنَاكُمْ يس ل 
أَكيْرُوا ذكْرَ مَاذْم اللَذَّاتِ 00 
يم © يوس 1 

البَسُوا مِنْ ثيَابِكُمٌ اليَيّاضَ ا 
ر ٠.‏ 5 ےر o‏ 

التكبير في الفطر سبع ل SAKE a SA‏ 


و ره 


الجمعَة حَقَ وَاحِبٌ 52700 


الفطر يوم يفطر الناس 50 


اللهُمَّ اجَعَلْهَاوَحْمَةَ ا 
الله اغفا لك 


و ەە 0% س یہ 
ا ك 


فهرس أحاديث بلوغ المرام ۸۱ 


OS کک‎ ۱ 


SOE 
0 ْنَا أن نُخْرِجَ العَوًا ا‎ 
0 ا‎ 0 0 a هركا نول الله عله أن لا نرضا ضلدة‎ 

مير > 3 
لل 1[ 000 0 


0 yy 
0 اا ا ا‎ 
0000 َد الي لا اشحف ابي ام موم‎ 
E اَن الت کل اسْتَسْقَا‎ 
O اَن الت لا أَمرَهَا أن تَوْمَ أَهُلَ دَارِهَا‎ 
00 اَن الي كله جَهَرَ في صَلاةٍ الكُسُوفٍ‎ 
O انال ا ی و‎ 


جم 


امسا 


أن 


A 


A 


A 


A 


ا 


A 
امسا‎ 


انمت ال عَلَْ عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل قصل 


ن التي کل صلی عَلَئا عُمْمَانَ 520 


أن التي ياء صَلَئ يَوْمَ العِيدٍ n‏ 


ن الت بل كان فى الخطبة n‏ 
أن ال ل كان طب قَائِمًا O‏ 


ن التي اة گان ينه عَنِ التي e‏ 
ن التي يا عى التَجَاشيّ a‏ 
نَّ وَسُولٌ الله وك رَأَئ رجلا يُصَلَي e‏ 
ن شرل 1 ل راترات لر yT‏ 
نَوَسُولَ الل يك ّى عَنْ لبس القَسّيّ e‏ 
لخن 0 
ن فَاطِمَةَ لها أَوْصَت أَنْ يُعَسّلَهَا عَلسٌّ 2 


ن لني يلل صَلَىْ صَلَاةَ الْحَوْفٍ 29000 


2 4° زات مت‎ 6 E 
00 أن النبىّ كك كان يَخْطْبٌ قَائمًا‎ 


أن الک“ عله كان ده اوه .< 
ل لبي ڪي ن يَسْتغفر لِلمَؤٌمِنِينَ Roa Ea alae Oe E ES EKE na Se E‏ 


6ك لي د ر ِ 
أن النبئّ مَل كان يَقَرَأأفى صَلَاةِ الجمَعَة اك 


أن التي كل كَانَ يَقَصُرٌ في السَّمَرِ N oooy‏ 


0۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ذال وله ا طا م اکان ا a‏ 


a SL 0‏ 
إنما جعل الرمام ل به 000 ۲۲ 


فهرس أحاديث بلوغ المرام لاف 


إِنَّهُ يث عَهْدِ برب 0 

نه رای التي ي وبا بكر وَعَمَرَ O O O‏ 
ئه صل فِي رَلرَلَة ِت رَكَمَاتِ 10000 ET‏ 
ري ا 


وه 


هم أكثر أخذًا لِلْقَدآنِ؟ ادب 223 
تقَدَمُوا انوا پي A O O‏ 


عو 


- 
له 


م اتر يها فلي عليه EP Ee ERE‏ 
حرج التي لا م متو اضعاء متبذ لا OE SS aa a‏ 
تَرَجَ سُلَيمَانُ عَلَيْه السََّامْ يقي O‏ 


03 


رجهم الي ل في عزوو 0 
رتا مع رول الله اة مِنَ المَدِيئة 1[ 1 00001 
ر متي الَِّينَ إذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَوُوا VE eae‏ 
خير صفوف الو جال اونما aanlnaalrameaanêhs aaa‏ 0100000 
رايت التي ل يُصلي مرا a‏ 
رُصُوا صَفُوفَكَمْ 0 
ادك الله حرْصًاء ولا تعد DS‏ 


کهذت مح رول اله ل صلا الكَوْني TO acacia hesa‏ 
شَهِذْنًا الجَمْعَة م مع التي لله EC SA‏ 


ON‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


صَلَاةٌ الجَمَاعَةِ أفْصل مِنْ صلاة المد E‏ 
N Ee‏ 
صَلَاةٌ الرّجْل مَعَ الرَّجْل داورو E E‏ ا 
صَلاة رَسُولٍ الله يك بالتاس وَهُوَ مَرِيض 0 


صَلُوا عَلَى مَنْ قَالَ ا ! 
as‏ ا ا E ea a‏ 
لَى رَسُولُ اللو یاف فَقَمْت وَيتِيمٌ حَلْقَه 1118 NE‏ 


صَلَيّت حف ابن عَبّاس عَلَى جَتَارةٍ CO‏ 


ر 


ean AE e aa a n A 0 


موك 


صَلَيّت وَرَاءَ الي لله ا 0 0 


< 
م 
5 


غَرَوْت مَعَ رَسُولٍ الله اء قبل نَجْدٍ ااا 
قَأمَرَهُمُ الي يا أن يُفُطِرُوا 00000 
انا O‏ 
قَصَلَّى بهم الئَّي كلل صَلَاةَ اليد في المَسْجِدٍ 0 
فيه سَاعَةٌ ا يُوَافَِهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ 11 000 
َد أَندَلَكُمُ الله لله بهِمّا حَيْرًا 1110 000001 


گان الس ل لا يُصلى قبل اليد E‏ 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 5218 
گان النبي ل رج يوم الفطر ل 
کان الت لا يَفْرَأ فى الأضكوا 0 


E E e 


ا الله ل لا خر يوم الفطر E‏ 
كَانَرَسُولُ الل يك لا يَعْدُو يوم الفطر o‏ 
کان رول اللہ کیا یکیو على جَائِنا أَرْبَعًا n‏ 51/0 
کان رَسول الله لا یکیرما O‏ 
كَانَ رَسُولُ الله ول وَأبُو بكر وَعْمَرُ O O‏ 
كَانَيَْرَاَ في العِيدَيْنِ وَفِي الجمُعَةٍ ل ا 
كانوا #لخعرة إذا شؤىئ قل المكك دده 0 
ساني التي يا لَه سير 0 
كَسْرٌ عَظْمِ الميّتٍِ كَكسْرِهِ حي E O‏ 
كُمَّنَّ رَسُولُ الله وَل في اة تة اواب 0 


وس و 


كُنَا نُصَلَّي مَعَ رَسُول الله كل الجُمُعَة A‏ 


گنت هينم عن زيارة القبور O O‏ 
اما لاخر اواك GEER‏ ااا وا و 1 


ا Rs Ee N‏ اق كط قل 61/17 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


لا تقض واالصاة اا 0 
لاصَلاةً لمنقرد حلف الصف o‏ 
لا يَتَمَيينَ أَحَدُكُمٌ المَوْتَ O‏ 


تقول الله A E‏ سس لم E‏ 
لََنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَه إلا الله 1300700100 
کی د ي 


A 1 o7 ل ه كك‎ a ET 
1 ما توفی عَبْدَاسُهِ بْنُ أي جَاءَ انه إلى رَسُولٍ الله لله و‎ 
ا عن هر و‎ 


7 55 6 ¢ 
ليكو مِن أَمتِي أَفْوَامٌ 00020996 1230 


لَيَْتَهِيّنَ أقَوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجَمْعَاتِ ا 00 
ما أحذت ق 4 إلا عَنْ لِسَانِ رَسول الله لا 1 0000111 
تا كذ تق »ول كذ امد لفق 1 1 101000011 


مَا مِنْ رَجُل مُسلم يموت ل ا 
تر عير د 
ما مَتَحَكمًا أن تصّليا مَعَنَا؟ oo‏ 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 0۸۷ 
ين الل أن يَخْرُجَ إلى العيد مَاشِيَا O‏ 


رة و ورم 
من يوم الجمعة Da‏ ا 


مَنْ سمح النَدَاء َل يَأتِ E‏ 
مَنْ اء أن يُصَلَيٌ فَليِصَلٌ ا 
مَنْ سهد الجِتارَةَ حى يُصَلَ عَلَيَْا E‏ 
نَفْسُ المُؤْمِنٍ مُعَلَقَةٌ دين بن ا E O‏ 
SS‏ 0 

RG E ل وقول‎ 


تھی رول اله فو ان أبس الکرير قاع ۳1V aS ARS SIMS SSSR SSS aS‏ 


يَ مَابَيْنَ أن يَجْلِسَ الإِمَامُ o‏ 


E SR ss E 

a E‏ ر ص 24 س ا ا و 
وَاللَهِ لقد صَلئ رَسُول الله يَكنْةِ على ابنى بَيْضَاءًَ 12000 
وَفِي رِوَايَةِ: ابِدَأَنَ بِمَيّاميًِا ا I‏ 


TEE e وفِي رواب‎ 
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فهرس الموضوعات والمسائل 


بَابَ صّلاة الجماعة وَالإمّامَة 0 
مسألة [1]: حكم صلاة الجماعة 9“بببب0000 0 203030 


مسألة ["]: إذا صلل الفريضة»ء ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونهاء فهل يعيدها؟ .. 
مسألة [5]: إذا أعاد المغرب» فهل يشفعها بركعة؟ ا E‏ 
مسألة :]٥[‏ هل تجب الإعادة؟ 7 [آ [ زؤ [ RR‏ 


مسألة [7]: إذا أعاد الصلاة» فأيهما فرضه؟ 0 


ا ا الجاع الا ى ا قد افيه a‏ 
مسألة [۲]: من فاتته الجمعة؛ فهل يصلى الظهر جماعة في المسجد؟ CT‏ 


مسألة ["]: إذا صلوا جماعة أخرئء فهل يبتدئون بالسنة الراتبة» أم الفرض؟ 20000 


1١. 


1١6 


1١6 


3 


3 


0۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [0]: إذا أحرم منفردّاء ثم نوئ الإمامة؟ EE‏ 
مسألة [1]: إذا انفرد المؤتم وصلئ منفردًا؟ -- زد زد زد O‏ 
مسألة [/1]: إذا تابع إمامًا ولا ينوي الائتمام؟ O‏ 
مسألة [۸]: حالات المأموم مع الإمام. 0 
مسألة [4]: إذا سبق المأموم إمامه متعمدًا؟ 239 
مسألة :]1١1[‏ إذا سبق المأموم إمامه ساهيًا؟ O E‏ 
مسألة :]١١11[‏ هل يتابع الإمام على ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة؟ es‏ 
مسألة [1۱۲]: إذا ارتكب الإمام ما بيبطل صلاته» فما حكم صلاة المأموم؟ YY...‏ 
مسألة [1]: هل صحة صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام؟ 0000 
مسألة :]١[‏ صلاة المأموم خلف الإمام» وبينهما حائل PO o‏ 
بض المسائل الملحقة E O‏ 
مسألة :]١[‏ صلاة المأمومين في مؤخرة المسجد ولم تتصل الصفوف إليهم. a‏ 
مسألة [۲]: صلاة المأمومين خارج المسجد 1-9 10 231 
مسألة [1]: هل للإمام أن يكون أعلى من المأموم؟ ا 6 
مسألة :]٤1‏ علو المأموم علل الإمام. O‏ 
مسألة [5]: الصلاة على ما وضع علل وجه الأرض مما ينقل. CEs‏ 
مسألة :]١[‏ تخفيف الصلاة ا E‏ 
مسألة [۲]: إعادة الصلاة ليؤم غيره؟ 09 3 2121211 
مسألة [1]: كيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد e‏ 


مسألة [1]: الأحق بالإمامة. 000 0131133 
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مسألة [1]: إمامة الغلام الذي لم يحتلم سر ا E‏ 
مسألة [7]: إمامة العبد ا 0ببببددذزذ 0111111 
مسألة [5]: إمامة الرجل في بيته» ومسجله. 0000000 
مسألة :]٥[‏ إذا جاء الإمام الراتب» وقد تقدم أحد فهل له تأخيره؟ مله مط ies‏ 
مسألة 11]: إمامة المرأة الرجل. 00000000000 E‏ 
مسألة [11]: إمامة الأعرابي 00001 
مسألة [۳]: إمامة الكافر. E SS SS‏ 
مسألة [5]: إمامة الفاسق. TT‏ 
مسألة [5]: الصلاة خلف مستور الحال اه 
مسألة :]١1[‏ حكم تسوية الصفوف E‏ 
مسألة [؟]: حث الإمام على تسوية الصفوف. 77007ب 21210112121 
مسألة [۳]: كيفية تسوية الصفوف 2121*300 
مسألة [5]: المقاربة بين الصفوف. 1 
بَعَض المسّائل ا للحقة O O O‏ 
مسألة [1]: الأحق في الصف الأول 1 1 1[ 00000 
مسألة [۲]: هل الصبيان يصفون مع الرجال» أم يبختصون بصف مؤخر؟ ses‏ 


مسألة ۳1]: هل يؤخر الصبى الذي يحسن الصلاة من الصف الأول إذا سبق إليه؟ ۷٠.١‏ 


مسألة :]٤[‏ التعاون علل تسوية الصفوف ا 
بعض المسائل الملحقة O‏ 


مسألة [1]: أيهما أفضل: ميمنة الصف أم ميسرته؟ 10089 


0۹۲ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: موقف الواحد من الإمام VO‏ 
مسألة [۲]: إذا صلل المأموم عن يسار الإمام؟ 2غ 
مسألة [1]: موقف الاثنين من الإمام ل ل اا 
مسألة [1]: موقف الثلاثة فأكثر من الإمام 01000000000 
مسألة [۳]: موقف المرأة من الإمام 1 ز 1 211111131#33131 
بعض السّائل الملحَقّة E‏ 
مسألة :]١[‏ إذا صلل المأمومون أمام الإمام؟ E‏ 
مسألة :]١1[‏ من أدرك الإمام راكمًاء فهل تُعَدٌ له ركعة؟ AY‏ 
مسألة [۲]: إذا شك هل ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه» أم بعد رفعه؟ NO as‏ 
مسألة []: هل يشترط في إدراكه للركوع أن يطمئن فيه قبل أن يرفع الإمام رأسه؟ ..7/ 
مسألة [5]: الركوع دون الصف N‏ 
مسألة [1]: صلاة الفذ خلف الصف a‏ 
مسألة [۲]: إذا دخل في الصف بعد أن رفع الإمام رأسه؟ a‏ 
مسألة [۳]: ماذا يصنع من لم يجد من يصف معه؟ 1 
مسألة :]٤[‏ من الذي تصح مصافته» وتزول الفردية به؟ 5 


مسألة [0]: إذا ابتداً الصلاة منفردًا فجاء آخر فصف معه ومازال قائمًا قبل ن یرکع؟۳٩‏ 


مسألة :]١[‏ حكم الإسراع في المشي إل الصلاة E‏ 
مسألة [1]: هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته» آم آخرها؟ Qo‏ 
بعض المسائل الملحقة E E‏ 


مسألة [1]: المسبوق بركعتين» هل يقرأ سورةً مع فاتحة الكتاب في الأخريين؟ ٩۷.....‏ 
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مسألة [۲]: بم تدرك الجماعة؟ 0 1 000011 


مسألة ["]: إذا وافق التشهدٌ الأوسطٌ للمسبوق التشهدّ الأخيرٌ للإمام» فهل يتابعه في 


مسألة :]٤[‏ إذا تشهد الإمام في موضع ليس للمسبوق فيه تشهد؟ ووش ا 
مسألة [5]: هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن يقدموا أحدًا 


يؤمهم؟ 1 
مسألة [1]: هل يتابع المسبوق إمامه في سجود السهو؟ 0009 
مسألة [۷]: هل يتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر في إتمام الصلاة؟ ١‏ 
مسألة :]١[‏ ما هو أقل الجماعة؟ 1 1 00000 
مسألة :]١1[‏ حكم صلاة النساء جماعة بينهن al o‏ ب غ23 
بَعَض المسّائل ا للحقة EV ss SE SS‏ 
مسألة [1]: إذا صلَّتِ المرأةٌ بالنساء فأين تقوم؟ O‏ 
مسألة [۲]: وقوف المرأة مع الرجال في الصف O‏ 
مسألة [7]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء ار ١‏ 
مسألة [4]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد E e‏ 
مسألة [6]: هل يجب عليها استئذان زوجها؟ RR‏ ااا 
مسألة :]٦[‏ هل للزوج أن يمنع امرآته من الخروج» أم لا؟ E‏ 
مسألة :]١[‏ حكم إمامة الأعمئ N‏ 
مسألة [1]: الصلاة خلف المبتدع» ومستور الحال 10 


0۹٤‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 


بَعْض الْسَائل الملحَقّة بالبَاب ا ااا 0 
مسألة [1]: ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة 1 51[ 1[ E E‏ 
مسألة [؟]: إذا أقيمت وهو في تطوع؛ فهل يستديمه أم يقطعد؟ 0 
مسألة [*]: الأعذار الميبيحة لترك الجفاعة E‏ 
باب صَلاة المسَافر والمريض 0 1 000 
مسألة :]١[‏ حكم قصر الصلاة في السفر TT‏ 
مسألة [؟]: ما هي الصلوات التي تقصر؟ E e‏ 
مسألة [1]: هل يترخص في سفر المعصية بقصر الصلاة» أم لا؟ 1 
مسألة [4]: هل تشترط النية في القضر؟ 000001111 
بعض الْسَائل الملحَقَة E‏ 
مسألة [1]: إذا صلل المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر؟ سنن 


مسألة [۲]: مسافر صلل خلف مقيم» ثم فسدت صلاته» فهل يعيدها تامة» أم يقصرها؟ 


o 
Eke مسألة [۳]: إذا نسي صلاة ني حال إقامته» وذكرها في حال سفره؟‎ 
NF ots إذا نسي الصلاة ني حال سفره» وذكرها في حال إقامته؟‎ :]٤[ مسألة‎ 
(0... مسألة [5]: إذا دخل وقت الصلاة» وهو مقيم» ثم سافر» فهل له أن يقصر؟‎ 
مسألة [5]: إذا صلن المسافر خلف المقيم؟ و ا‎ 
O مسألة [7]: إذا صلَّى المقيم خلف المسافر؟ ا‎ 
مسألة [1]: متئا يبدأ في القصر؟ د زد د د131351313 0 ا‎ 


مسألة :]١1[‏ إذا أقام المسافر ببِلدِء فهل يقصرء آم يتم؟ E‏ 
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مسألة [11]: إذا أقام ببلدٍ لحاجة يتوقعها قبل أربعة أيام؟ ١‏ 
مسألة []: صلاة الملأح في السفينة. 0000 
مسألة [5]: إذا مرِّ ببلدة له فيها أهل» ودار» فهل يتم» أم يقصر؟ موطتوو ا اط ا 1 
مسألة [5]: إذا شرع في الصلاة» وهو مسافرء ثم أقام» وكذا العكس؟ ١‏ 
مسألة [1]: الجمع بين الصلاتين في السفر. لطس ونان سوسس وكا 
مسألة [۲]: هل يجمع المسافر النازل» آم هو خاص بالسائر؟ NOs‏ 
مسألة [۳]: هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين؟ O‏ 
مسألة [4]: هل يشترط الترتيب بين الصلاتين في الجمع؟ 0 
مسألة [5]: هل يشترط الموالاة بين الصلاتين في الجمع؟ يي O‏ 
مسألة [1]: ما ضابط السفر الذي يقصر به المسافر؟ ا O‏ 
بَعَض المسّائل | للحقة ااا اا 
مسألة [1]: حكم صلاة الجماعة على المسافر 0 
مسألة [۲]: هل يجمع بسبب وجود المطر؟ O‏ 
مسألة ["]: هل الطين والوحل عذرٌ في الجمع. أم لا؟ E‏ 
مسألة [5]: هل الريح الشديدة في الليلة الباردة عذرٌ في الجمع؟ 0 
مسألة [0]: هل يجمع في المطر» وما ذَكِرٌ بعده جمع تأخير؟ ا 
مسألة [1]: هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ 1 
مسألة [۷]: الجمع لغير عذر 111[ [ز[ [ [  [‏ 0 
مسألة :]١[‏ إذا م يستطع المريض أن بصلي قائمًا؟ ln O‏ 


0۹٩‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: إذا ابتدأ صلاته قائمّاء ثم عجز عن القيام أثناء الصلاة؟ TT‏ 
مسألة :]٤[‏ من قدر علل القيام» وعجز عن الركوع» والسجود» فهل يسقط عنه القيام؟ 
ل 
مسألة [5]: إذا كان يصلي قاعدًا لعذر ثم استطاع القيام أثناء الصلاة؟ 1١3‏ 
مسألة [1]: القيام على مُتَكَأْ كالعصاء وشبهها ااا 
مسألة [77]: إذا عجز المريض عن الصلاة قاعدّاء فكيف يصلي؟ O o‏ 
مسألة [۸]: إذا صلل المريض قاعدًا وعجز عن الركوع والسجود: أيرفع لرأسه شيئا 
يسجد عليه» أم يومئ إيماءً؟ O‏ 


مسألة :]٠١١[‏ هل تصح الصلاة إذا صلل مستلقيًا مع القدرة على الصلاة عن جنب؟ ١77‏ 


مسألة :]١١[‏ هل يضطجع علل جنبه الأيمن» أم الأيسر؟ VT essai iat‏ 
مسألة [1۱۲]: إذا م يستطع أن يومئ برأسه؟ طاو مقط او اط ال ا 
نعالة E‏ و ل ا اا ا 
مسألة :]١4[‏ إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائمًا إذا ترك الجماعة» وصلّى في بيته؟ 
E RR o‏ 
باب صلاة الجمعة E‏ 
مسألة :]١1[‏ حكم صلاة الجمعة 0 0 
VV LS N EL a‏ 


مسألة ۳1]: هل يجب حضور الجمعة علل كل من كان في القرية من المقيمين› 
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وغيرهم؟ E‏ 
مسألة :]٤[‏ من كان يسكن خارج القرية» أو المصرء هل يلزمه حضور الجمعة, أم لا؟ 
1 
مسألة [5]: هل تجب الجمعة علل الأعمى؟ O‏ 
مسألة [1]: حكم البيع بعد أذان الجمعة؟ A‏ 
مسألة [/1]: هل يشمل النهيّ البيعَ في حال المشي وهما ساعيان إلى الجمعة؟ ...... ١87‏ 
مسألة [۸]: ما حكم بيع من لا تلزمه الجمعة كالعبد والمسافر والمرأة؟ AY...‏ 
مسألة [9]: ما حكم عقود المعاملات الأخرئ غير البيع بعد نداء الجمعة؟ tT‏ 
مسألة [1]: أول وقت الجمعة. 1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 1 100 
مسألة [7]: آخر وقت الجمعة. 0 
مسألة ["]: إذا خرج وقت الظهرء وهو في صلاة الجمعة؟ 110011111010098 
مسألة [1]: ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ AO‏ 
فسألة اة تدرك س الج م مم مم م ممم 0 141 
مسألة [۲]: إذا أدرك المسافر من صلاة الجمعة التشهد؟ VAs sta‏ 
مسألة [۳]: إذا ذكر المصلي أثناء صلاة الجمعة أنه | يصل الفجر؟ ys‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الخطبة قائمًا QO e‏ 
مسألة [۲]: حكم الجلوس بين الخطبتين. E O N‏ 
مسألة [1]: حكم خطبة الجمعة ك2 
مسألة [۲]: الحمد والثناء علل الله في الخطبة Oeics‏ 


مسألة []: الصلاة عل النبى يد في الخطبة O‏ 


0۹۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [5]: هل يجب عل الخطيب الموعظة في الخطبة؟ او ل 1 
مسألة :]٠[‏ قول الخطيب: (أما بعد)» بعد الحمد والثناء. ees‏ 
مسألة [7]: رفع الصوت في الخطبة. 1000000000000 1 1 1 1 0101131 
مسألة [۷]: هل يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية؟ a‏ 
مسألة [۸]: هل تشترط الطهارة للخطبة؟ yy‏ 
مسألة [4]: جلوس الإمام على المنبر إذا رقاه حتئ يفرغ المؤذن من الأذان. YY...‏ 
مسألة :]١1[‏ استحباب قراءة القرآن في الخطبة. مط ل ولط لط قط لأ واو يا ل 
مسألة [1]: هل قراءة شيء من القرآن شرط لصحة الخطبة؟ 1111101116 
بعض المسّائل ا للحقة ا ا ا ا 
مسألة []: إذا قرأً الخطيب بسورة فيها سجدة» فهل ينزل ويسجد أم لا؟ VV...‏ 
مسألة [1]: حكم الكلام أثناء الخطبة 0-7 * TOA‏ 
مسألة [؟]: متا يجب الإنصات؟ 9 غ2 
مسألة [1]: متئ ينتهي النهي عن الكلام في الخطبة؟ 10 
مسألة :]٤[‏ حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام. yT‏ 
مسألة [5]: الإشارة في الخطبة. ا ا 0 
مسألة [1]: إذا تكلم الخطيب بالبدعة والفسوق؟ 1 0 
مسألة [۷]: هل للمستمع للخطبة أن يصلي عل النبي يقد إذا دور ع 
مسألة [8]: من تكلم متعمدًا في الخطبة» فهل يصلي جمعة» أو ظهرًا؟ م 
مسألة [4]: من لم يسمع الخطبة؛ لبعده» أو صممه؛ فهل ينصت؟ ا E‏ 


مسألة :]٠١[‏ حكم تشميت العاطس» ورد السلام IE SN‏ 
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مسألة :]١١[‏ هل يجب الإنصات علا من كان في المسجد قبل أن يجلس؟ Eee‏ 
مسألة [؟١]:‏ شرب الخطيب الماء أثناء الخطبة اا 
مسألة [1]: تحية المسجدء والإمام يخطب. د اا 
مسألة [۲]: هل ير كع الخطيب تحية المسجد قبل الخطبة؟ ا 
مسألة 11]: حكم قراءة السّوّر المذكورة في صلاة الجمعة. econo‏ 
مسألة [7]: يتول الصلاة من يتول الخطبة O‏ 
مسألة [1]: الخطبة تَقَدَمُ عن الصلاة 00 
مسألة :]٤[‏ الخطبة لا تكون إلا بعد دخول وقت الصلاةء كالصلاة Tees‏ 
مسألة [1]: حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد. YY.‏ 
مسألة [1]: استحباب سنة الجمعة» وعدد ركعاتها O‏ 
مسألة [1]: الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام» أو تحول. I‏ 
مسألة [1]: تعيين ساعة الجمعة المستجابة. as‏ ا 
مسألة :]١[‏ حكم الدعاء للمؤمنين في الخطبة. ا 
مسألة [۲]: حكم رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة. Es‏ 
مسألة [۳]: حكم التأمين 000 
مسألة [4]: حكم تخصيص صلاة الجمعة بالقنوت ا ااا 
مسألة :]١[‏ من صلل الجمعة من المعذورين» فهل تجزئه عن صلاة الظهر؟ ين 
مسالة [۲]: هل تجب الجمعة علل النساء؟ ا ل ال ا ار 
مسآلة [۳]: هل تجب الجمعة علل العبيد؟ ا ا 


مسألة [4]: هل تجب الجمعة علئ المسافر؟ 6 1 1 1[ ز ز[ [ة[ؤ[ ةز[ة[ز[ [ [ [ [ [ E‏ 


مسألة [5]: ما حكم السفر يوم الجمعة؟ 0 *#ظ«2 
مسألة :]١[‏ حكم اتخاذ المنبر» والخطبة عليه ERT‏ 
مسألة [۲]: استقبال وجه الخطيب» واستقبال الخطيب الناس EE‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الاعتماد علل القوس والعصا SÊ‏ مب ل 
مسألة [1]: الاعتماد عام السيف ا لمان SRE‏ ا وم ا 
فصل في ذكر بَعْض امْسَائل الملحقة _ 0 
مسألة :]١[‏ سلام الخطيب إذا صعد المنبر اسار ا الوا 1 
مسألة [۲]: حكم الحبوة والإمام يخطب ER‏ 
مسألة [7]: تحول الناعس من مكانه قبل الخطبة» أو أثنائها. امس 1 
مسألة :]٤[‏ حكم التبكير يوم الجمعة. 0006 O‏ 
مسألة :]٥[‏ حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. ا 
مسألة [1]: متئ يمنع التتخطي؟ ل ع ل 1 
مسألة [۷]: إذا وجد فرجة يصل إليها بالتخطي؟ 0 
مسألة [۸]: تخطي الرقاب للحاجة. 11 1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ OE‏ 
عا 1۹1 التفريق بن اثنيخ O O‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا ازدحم المصلون في المسجد, ولم يستطع بعضهم أن يسجد على 
الأرض» فكيف يصنع ؟ DD‏ 0 000000 
مسألة :]١1١1[‏ إذا زحم المأموم عن الركوع والسجود حتئ سلَّم الإمام من صلاة 
الجمعة؟ E O‏ 1 
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مسألة [17]: إذا احتاج المستمع للخطبة إل الخروج لرعافء أو قضاء حاجة؟...7557 
مسألة :]١5[‏ إقامة الجمعة في السجن. 000778 اا 
مسألة [15]: لبس الثياب الجميلة» والحسنة يوم الجمعة. OV‏ 
مسألة [17]: السواك» والطّيب يوم الجمعة O‏ 
مسألة EYI‏ لصلاة الجمعة؟ ON sS‏ 
باب صلاة الخوف ys‏ 00 
مسألة :]١1[‏ سجود السهو في صلاة الخوف VY sess‏ 
بَعَض المسّائل | للحقة ا ار ا ب ا 
مسألة :]١1[‏ هل يعمل بصلاة الخوف بعد موت النبي 3505؟ ا ا 
اا هل ای اماه E‏ 
مسألة []: هل تُصلَّىْ صلاة الخوف في الحضرء أم ذلك خاص في السفر؟ ....... ۲۷٤‏ 
مسألة [4]: كيفية الصلاة إذا صلَّئ بم أربعًا لمعا اام 
مسألة [5]: هل يصلي في شدة الخوفء وعند التحام القتال؟ اممو عا و FV‏ 
مسألة [1]: ما حكم حمل السلاح في الصلاة؟ ل ادكه امون سواسو اي ار 
مسألة 3]: هل يؤدَّن ويقام في صلاة الخوف؟ مط هج لاو نموا 1/7 
مسألة [۸]: كيف يصلي المطلوب» وهل الطالب يصلي صلاة الخوف؟ رن 
باب صلاة العيدين 0 
مسألة [1]: وقت صلاة العيد. 0[ [ز[ 1[ 00 
مسألة [5]: إذا علم الناس أن يومهم عيدٌ أثناء ذلك اليوم؟ ب ا 
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مسألة [؟]: ما حكم صلاة العيد للمرأة؟ AVS‏ 
مسألة [۳]: حكم التكبير في العيدين O O DD‏ 
بض المسائل الملحقة 0 0000000 
مسألة :]١[‏ وقت التكبير في عيد الفطر. Ty‏ 
مسألة [؟]: وقت التكبير في عيد الأضحئ الامو ولة O SE‏ 
مسألة [7]: آخر وقت التكبير في الأضحئ O e‏ 
مسألة [5]: هل يكبر عقب النوافل؟ OT SSS SO‏ 
سالك 81 نمع قل O TT‏ ل 
مسألة :]٦[‏ هل يكبر المسافر؟ O‏ 
مسالة [۷]: تكير النساء. E‏ 
مسألة [8]: إظهار التكبير في الخروج إِلىْ العيدين في الأمصار E‏ 
مسألة [9]: صيغة التكبير في العيدين I‏ 
مسألة :]٠١[‏ المسبوق في الصلاة متى يكبر؟ Rs‏ 7141/7 
مسألة [1]: صلاة العيدين قبل الخطبة. TOA E‏ 
مسألة [۲]: حكم خطبة العيد OT‏ 
مسألة [۳]: كم خطبة بعد صلاة العيد؟ طن اا ل ال ا 
بَعَض المسّائل | للحقة 09 E‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الاستماع لخطبة العيد. ا 
مسألة [1]: بماذا يستفتح خطبة العيد؟ ام ةا مو مق طق ع لاة اق له اط قط ل PO‏ 
مسألة [1]: صلاة العيد ركعتان ا 
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مسألة [۲]: التنفل قبل صلاة العيد» وبعدها O‏ 
مسألة :]١[‏ هل يؤذن لصلاة العيد ويقام؟ 06 e‏ 
مسألة [1]: عدد التكبيرات في صلاة العيد 0 


مسألة :]٤[‏ حكم التكبيرات. ا 000 


مسألة [0]: من نسي التكبير وشرع في القراءة؟ 5 
مسألة [5]: من شك في عدد التكبيرات؟ O‏ 


مسألة [۲]: حكم الدف في حق النساء 0000 


مسألة [۳]: الدف إذا كان مجلجلا a‏ 


فصل في ذكر مسائل ملحقة في هَذَا البَاب 0 
مسألة [1]: التعجيل بصلاة العيد. ا O‏ 
مسألة [1]: من فاتته صلاة العيد مع الإمام» فكم يصليها؟ م 
مسألة 1 إذا أدرك الإمام وقد صلل وهو في الخطبة؟ 500000 


مح و 1 


111 


1 


اي 


LE 


TYE seen 


TO e 
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مسألة 43]: هل يُشغرظ لصلاة العيد عدد؟ 000 


مسألة [1]: حكم صلاة الكسوف O‏ 
مسألة [۲]: وقت صلاة الكسوف 1000 2113*313 


مسألة [1]: الجهر في صلاة الكسوف. 0 


مسألة [1]: كم عدد الركوعات في صلاة الكسوف؟ 0 
مسألة []: حكم الجماعة في صلاة الكسوف د00 
مسألة [۳]: حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف o‏ 12000 
مسألة :]٤[‏ الإطالة في صلاة الكسوف. O‏ 
مسألة [5]: ماذا يقول المصلي عند رفعه من الركوع الأول؟ 0000 
مسألة [7]: حكم القيام الثاني» وقراءة الفاتحة فيه» والركوع الثاني من كل ركعة. 


مسألة 7 إذا أدرك المأمومٌ الإمامَ وقد فاته الركوع الأول؟ ا 00 
مسألة [۲]: صلاة الكسوف في أوقات النهي ال ب 
ااا غل صل و الا افك سرف القمس والقب؟ e‏ 
مسألة [۲]: إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرئ؟ o‏ 
باب صلاة الاستسقاء ل 


مسألة :]١1[‏ مشروعية صلاة الاستسقاء O‏ 


7 


FY 


YTo.. 


YTV.. 


FTA... 


TTA.. 


E 


E 


E 


A 


TET oe 
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مسألة [؟]: صفة صلاة الاستسقاء. 000 


مسألة [1]: هل الخطبة قبل الصلاة» أم بعد الصلاة؟ 5 


مسألة [1]: حكم لباس الحرير. اك 


مسألة ]۲[ حكم الصلاة في لباس الحرير SE SLRS ESASA‏ 


مسألة [1]: حكم الجلوس على الحرير yy‏ 
مسألة [1]: كم عَلّم الحرير في القُوب ”2 


0 


TE Vesa 


TEV sss 


TUE sees 
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مسألة :]١[‏ حكم لباس الحرير لمرض كالحكة 0 
مسألة [1]: حكم الثوب المنسوج بالحرير مع غيره. مط لك ل الو ا 1 
مسألة [؟]: الجبة المحشوة بالحرير. Oy‏ 
ما۳1 باب ال 00081 0 ”232*320 
مسألة [5]: مسألة: شد الأسنان وتضبيبها بالذهب للرجال؟ VY sss‏ 
مسألة [1]: حكم لبس الثياب المعصفرة ا 
مسألة [1]: حكم التزعفر للرجل. ولق ال ا sS‏ ا 
مسألة [1]: حكم لباس الأحمر. 0 
ما[ واو لبس ما فيه وير سين AT‏ 
بَعَض المسّائل | للحقة A‏ 
مسألة :]١1[‏ حكم لباس ما فيه تصاوير ذوات الأرواح. واوا ا AY‏ 
مسألة [؟]: حكم لبس المرأة لباس الرجل» والعكس. و ل ا 
مسألة [۳]: حكم إسبال الثياب إل تحت الكعبين ا 
مسألة [5]: إسبال الثياب في حق النساء. 000000 1 AD‏ 
مسألة [5]: حكم السدل ا0 ااا O‏ 
مسألة [7]: اشتمال الصماء COT‏ 
مسألة [17]: الصلاة في ثوب واحدٍ وفي ثوبين. جو فاخا قمعو TOF eseh‏ 
مسألة []: كفت العوب والشعر E‏ 
كتاب الجتائر O DS‏ 1 0 
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مسألة [1]: حكم التلقين وكيفيته. 212131110 


مسألة [۲]: تلقين الكافر i E‏ 
مسألة [1]: حكم قراءة سورة [يِس] عند المحتضرء وعلل الميت؟ 54 
بَعَض المسّائل ا لملحقة O‏ 
مسألة 11]: المريض ماذا يغلب: جانب الرجاء» أم جانب الخوف؟ مسد نع ما EB‏ 
مسألة [7]: توجيه المحتضر إل القبلة 0000 #*2# 
مسألة 11]: وضع سيف أو حديد على بطن الميت؟ OV‏ 
مسألة :]١[‏ تسجية الميت 20 
مسألة :]١[‏ تقبيل الميت معدو lesen‏ 
بض المسائل الملحقة ا 0000000001 
مسألة [1]: إذا أقر في مرض موته بدينٍ لشخص. فهل يُقبل إقراره؟ وأيهما يقدم: أهذا 
الدين» أم الدين الذي هو معروف عنه في صحته؟ لجار lee‏ 
مسألة [1]: حكم غسل الميت 0 1100000 
مسألة [۲]: كم هو الخسل الواجب في غسل الميت؟ eme‏ 
مسالة [۳]: هل یجرد من ثيابه عند غسله؟ CO‏ 
مسألة :]٤[‏ صفة غسل الميت O‏ ا 
مسألة [5]: غسل الميت أكثر من سبع غسلات. 2 
مسألة [7]: عصر بطن الميت أثناء الغسل؟ ESS‏ و ا 11 
مسألة [۷]: إذا خرجت نجاسة بعد غسل الميت؟ CNAs‏ 


مسألة [4]: استخدام الماء الحار E‏ 2 
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مسألة [4]: المرأة الحائفضء والجنب إذا توفياء كم يُعْسَلا؟ Voges‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يضفر شعر الميتة؟ ا 
بَعَض المسّائل ا للحقة 2 
مسألة [1]: هل يختن الميت إذا لم يكن مختونًا؟ ا 
مسألة [۲]: هل يؤّخذ من شعره» وأظفاره؟ CT‏ 
مسألة [۳]: هل يؤخذ من شعر العانة؟ TT‏ 
مسألة [4]: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء» أو عدم القدرة على استعماله؟ YY...‏ 
مسألة :]٠[‏ هل يشرع للجنب والحائض أن يغسلا الميت؟ O‏ 
مسألة [1]: هل يصح تغسيل الصبي للجنازة؟ حسم ب و ةا 


مسألة [1]: هل يُعَسّل الجنين؟ TESS ERAS‏ 


مسألة [۲]: ما هو أقل ما يجزئ في الكفن؟ از زذز 3 2*2 
مسألة ["]: في كم يكفن الرجل استحبابًا؟ 105 1 CT‏ 
مسألة [4]: في كم تكفن المرأة استحبابًا؟ 0 
مسألة [0]: تكفين الصبي وي م سو ا ا ا ا 
مسألة [7]: صفة التكفين. ا 


مسألة [1]: التكفين بالقميص ا ا ا ا ا 


مسألة [1]: حكم التكفين بالثياب البيض. 0[ CT‏ 
مسألة [1]: تحسين كفن الميت ا 000000 


مسألة [1]: إذا ضاق الكفنء أو قلَّت الأكفان؟ ل 
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مسألة [۲]: هل ينزع ما علل الشهيد من ثياب وغيرها؟ 5 
مسألة [1]: هل يُكَسَّلُ شّهِيْد المعركة؟ 1 
مسألة :]٤[‏ هل يُعَسَّل إذا كان جنًا؟ ESSERE‏ 
مسألة [6]: هل يصلل علل شهيد المعركة؟ 1 0 ااا 
مسألة [7]: الصبي الشهيد 2 
فصل في ذكر بَعْض الْسَائل الملحَقّة 0 
مسألة :]١1[‏ من مات في أرض المعركة بسبب دابة» أو سقوطء أو عاد عليه سلاحه؟ 
ل لل لس و ا 
مسألة [1]: من جرح في أرض المعركة» ثم حمل ومات بعد ذلك؟ Ess‏ 
ا ف ی م الا ل 
مسألة :]٤[‏ إذا قتل البغاة رجلا من أهل العدل الذين يقاتلون مع الإمام؟ Eos‏ 
مسألة [0]: المطعون والمبطونء والغريق» وصاحب الهدم. م EAS‏ 
مسألة [5]: من قتل ظلمّاء أو قتِل دون ماله أو نفسه؛ أو أهله؟ 00 
مسألة [/]: التكفين» ومؤن التجهيز 1 8123113 
مسألة [۸]: كفن الزوجة و00 ا ا CE‏ 
مسألة :]١[‏ حكم المغالاة في الكفن اموت مود ما لووط اا او امل لوي 1 16 5 
فسألة [1] اهن هو الآواة لق غمل النيت؟ ما و ا 2 
مسألة [؟]: هل للمرأة أن تغسل زوجها؟ ا 
مسألة ۳1]: هل للرجل أن يغسل امرأته؟ ا 


مسألة [5]: إذا طلق امرأته ثم مات أحدهما؟ 89 #*#*2ؤ2 


3 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


بعض المسّائل | للحقة ا ا ا اا ل ا CED‏ 
مسألة [1]: هل يجوز للرجل أن يُعَْسَّل امرأةً غير زوجته؟ 1 1 1 11100111 
مسألة [؟]: إذا مات الرجل بين نسوةٍ أجانب» والعكس؟ و EE‏ 


مسألة [5]: هل للرجل أن يغسل الصغيرة؟ VT SEs‏ 
مسألة [0]: إذا كان الميت خنثىئا مُشكلاء فمن يغسله؟ EVs‏ 


مسألة [1]: هل يغسل المسلم الكافر؟ لمي اموا و1 واو و ل و 1 1 


مسألة [۸]: إذا كان المسلم متزوجًا ذمية» فمات أحدهما؟ دمو Eames‏ 
مسألة [9]: هل للمرأة أن تغسل الرجل من محارمها؟ Ena RON‏ 
مسأل :]١1‏ هل يصل عل المقدول حدا أو قضاصًا؟ E‏ 
مسآلة [1]: من قل نفس فيل تمل عليه؟ ا 000 
مسألة :]1١[‏ الصلاة عل القبر N‏ 
سآلة[ا] ماهر العد الذى نضا دعل الف ؟ esse‏ 
مسألة [1]: حكم نعي الميت. a‏ 5 
مسألة [؟]: الصلاة علا الغائب. [1[1[ز[1[1[1[ [ ا CO‏ 


مسألة [7]: إذا غرق الميت» وأكلته الحيتان» أو أكلته السباع» فهل يُصَلَىْ عليه صلاة 
الغائب؟ ان COV essai ES‏ 
مسألة :]٤[‏ حكم الصلاة علل الميت E‏ 
مسألة [5]: حكم الصلاة على الصبيان. 
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مسألة [7]: 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة [7]: 
مسألة [7]: 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة [7]: 
مسألة [7]: 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة [؟]: 
مسألة [7]: 
مسألة [5]: 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة [؟]: 
مسألة [7]: 
مسألة [5]: 
م 
مسألة [۲]: 
مسألة [۳]: 
مسألة [5]: 


مسألة [0]: 


الصلاة علل السَمَط O‏ 
موقف الإمام من الجنازة. ا ل ل ل 
إذا كانوا جماعة - أعني الموتئا -؟ CE‏ 
هل يسوي بين رؤوسهم» آم يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل؟ ٤٦٥...‏ 
أين يصلل عل الجنائز؟ 2 
هل تشرع الصلاة على الجنازة في المسجد؟ م ل 1ع 
هل تتمرط الطيارة لغلاة الجناز:؟ 2000000 
عدد تكبيرات الجنازة CE‏ 
إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات؟ 21000 
حكم تكبيرات الجنازة ا لاطو د و و رمه ااام لله املا ل A‏ 
هل يرفع يديه في التكبيرات؟ ا 
هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولل؟ اس VEGAS‏ 
ما حكم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولل؟ 0 21 
حكم قراءة سورة بعد الفاتحة VWs ta aA‏ 
الإسرار في القراءة والدعاء ا 
ما يقال بعد التكبيرة الثانية؟ اه 
ما حكم الصلاة على النبي يبد بعد التكبيرة الثانية؟ ا مو عي ار 
ماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة؟ ا ا 
حكم الدعاء للميت بعد الثالثة N‏ 
الدعاء بأدعية النبي كيد ا ا 


1۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: بماذا يدعئ للصغير؟ ا ل و ا E‏ 
مسألة [۷]: حكم الدعاء بعد الرابعة 2000000 
مسألة [۸]: هل يدعو بعد الخامسة؟ CA‏ 
مسألة [9]: السلام وحكمه ا 1210000 
مسألة :]٠١[‏ حكم التسليم EAs‏ 
مسألة :]١١[‏ أركان صلاة الجنازة. CAN‏ 
مسألة [؟1١]:‏ شروط صلاة الجنازة. أ EO‏ 
مسألة :]١1[‏ هل يُشترط لصلاة الميت تقدم غسله؟ اطاط سحا ا م بي 101 
مسألة :1٠٤[‏ إذا سبق الرجل ففاتته بعض التكبيرات؟ O‏ 
مسألة :]١5[‏ كيفية قضاته 98 COE‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا أدركه في الثالثة مثلاء فهل يبدأ بالفاتحة» أم يدعو للميت؟ ا 
مسألة :]١177[‏ إذا أدرك الإمام بين التكبيرتين» فهل يكبر» أو ينتظر حتئ يكبر ويكبر 
معه ؟ ا 
مسألة [18]: إذا جاء المسبوق بعد التكبيرة الأولى» فشرع في الفاتحة» فكبر الإمام 
الثانية؟ ا 
مسألة :]١19[‏ لو تأخر المأموم عن التكبير حتئ كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير 
عذر؟ 1 
مسألة [*1]: من نسي التكبيرة الرابعة: وسلم من ثللاك؟ 00000000 
مسألة :]۲١[‏ جعل الصفوف ثلاثة ets NES‏ 3ك 


مسألة [۲۲]: حكم تسوية الصفوف 98ب 2121 
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مسألة [۲۳]: من هو الأول بالصلاة علل الميت؟ 00 


مسألة [5 7]: هل يغسل أطفال المشركين ويصلل عليهم؟ o‏ 
مسألة [15]: حكم الطفل الحربي المشرك يكون أسيرًا بين المسلمين. .... 
مسألة :]١1[‏ حكم الإسراع بالجنازة وكيفيته. 000000 


مسألة [۲]: نقل الجنازة إل بلد آخر NERE OER‏ 
مسألة [۳]: ما حكم حمل الجنازة إلى المقبرة؟ ا 00000 


فسألة [9]: كيفية حنل المبيت. ل 
مسألة :]١[‏ فضيلة اتباع الجنازة 00 
مسألة [7]: ما هو متعلق القيراطين؟ O‏ 
مسألة [1]: أين يكون المتبع للجنازة؟ o‏ 
مسألة [7]: الركوب في اتباع الجنازة 000 
مسألة ["7]: الركوب عند الرجوع من المقبرة ا 
مسألة :]١[‏ حكم اتباع النساء للجنازة O‏ 
مسألة [1]: القيام لمن رأئ الجنازة 11 111717101101 


مسألة [1]: كيفية إدخال الميت القبر 2208 


فصل في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالدفن 00 
مسألة :]١[‏ حكم دفن الميت ل 


اا 


CIN 


Nan: 


OR Yeas 


OY owes 


مع 06 


O0°V...... 


11٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: حكم الدفن في المقبرة 00000 21113131 
مسألة []: من يتولى الدفن؟ O O‏ 
مسألة [5]: من هو الأول بدفن الميت؟ 00 
مسألة [0]: تعميق القبر» وتوسيعه. OTL‏ 
مسألة [7]: حل عَقَدِ الكفن في القبر ا 0100000001 
مسألة [۷]: وضع الميت ني القبر مستقبلا القبلة OTT‏ 
مسألة [8]: على أي جنب يوضع الميت في القبر واساوواط اط ريه a‏ و 4 311 
مسألة [4]: دفن الجنازة في أوقات النهي OTE ees emane‏ 
مسألة [1]: ماذا يقال عند دفن الميت في قبره؟ ا و 
مسألة :]١[‏ تحريم إهانة الميت بكسر» أو قطع» أو نحو ذلك انا ولط 67 
مسألة [؟]: إذا ماتت المرأة وجنينها حي ؟ 100000 
مسألة [7]: إذا كان الميت له سن من الذهب؟ وه اماق لمارا او عع E RSS‏ 
مسألة [4]: إذا بلع الميت قبل موته جوهرة؛ فهل تشق بطنه؟ 00 
بَعَض المسّائل | للحقة O Ss‏ 
مسألة [1]: إذا سقط في القبر ما له قيمة؛ فهل ينبش لأخذه؟ ل 
مسألة [؟]: بعض الأغراض الشرعية لنبش القبر؟ a‏ 
مسألة [”]: جعل علامة علا القبر لِيُعْرَّف. O‏ 
مسآلة [1]: اللحد والشّقٌ في القير ا 
مسألة [۲]: تغطية اللحد باللبن. OT‏ 
مسألة [۳]: الحد الذي يرفع إليه القبر O‏ 
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فصل في ذكر بَعْض الْسّائل الملحقة ieee‏ 00000 
ما[ ]: تر الم عند إدخالة الف OA‏ 
مسألة [۲]: وضع قطيفة تحت الميت OA a‏ 
مسألة [۳]: إذا أعادوا التراب إل القبر» فهل يجعلوه مُسَنَمَاء أم مُسطَّحًا؟ ......... 0۳۹4 
مسألة :]٤[‏ رش الماء على القبر عند الفراغ OE a‏ 
مسألة [5]: حكم الدفن في التابوت. 2 
مسألة [1]: الجلوس علا القبر ET‏ 
مسألة [۲]: البناء عل القبر» وتجصيصه ET‏ 
مسألة [۳]: المشي بين القبور بالنعال 0 


:]٤[ مسألة‎ 


Q EO O SSS التغوط علا القبور.‎ 


مسألة [1]: حكم الحثو علئ القبر ثلانًا a‏ 
مسألة [1]: الاستغفار للميت عقب الدفن. انوا امعد اا Va‏ 
مسألة [۲]: قراءة القرآن لروح الميت عند القبور» ووضع المصاحف هنالك. ...../4ه 
مسألة [7]: حكم إهداء ثواب العبادات للموتئ لج لطا الس وجا ا اق 
فصل في ذكربَعْض الْسَائل الملحَقّة OO‏ 
مسآلة [1]: إذادفق الميت مرخ غير غسل» أو ]ل غير القبلة؟ E oR‏ 
اا ا اک د أذ لما عليه SOE‏ 
مسألة []7 ]ذا دفن الميت من غير أن يكفن شفهل نش لیکفن؟ o‏ 
مسألة :]٤[‏ دفن الميت في قبر قديم. OO‏ 
مسألة :]٥[‏ هل يقبر المشرك بمقبرة المسلمين» والعكس؟ OOF.‏ 


415 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: إذا ماتت امرأة ذمية» وهي حامل من رجل مسلمء ومات جنينها؟ ..... اوه 
مسألة [۷]: إذا مات رجل في سفينة» وهم في البحر» فكيف يَصنّع به؟ O‏ 
مسألة [8]: إذا وُجِدَ بعض أجزاء المبت» فكيف يصٌنع ؟ OOO‏ 
مسألة [4]: إذا وَجِدَ ميت لا يُدَرَئ أمسلمٌ هوء أم كافر؟ لمم م 680600066 
مسألة 1+1]: ]ذا اخدلط موق مسلمون موی مشر کین؟ الحو OO Vane‏ 
اله ERI‏ الشهيد؟ GOV e‏ 
مسألة 11]: تلقين الميت بعد الدفن O e E ESSE‏ 
مسألة :]١[‏ حكم زيارة القبور O‏ 
مسألة [7]: زيارة قبر الكافر O‏ 
مسألة :]١[‏ تعريف النياحة وحكمها. 80 
مسألة [1]: حكم البكاء على الميت E‏ 21*31 
مسألة [1]: حكم الدفن بالليل سنن سن سوس O esse ITSO‏ 
مسألة 11]: صنع الطعام لأهل الميت ا ا اك 
مسألة [۲]: الاجتماع في بيت الميت للطعام OVY sss‏ 
بَعَض المسّائل ا للحقة OVS‏ 
مسألة [1]: تعزية أهل الميت مقس ا لسو اي ل اراق 
مسألة 11]: الدعاء للموتئ من المسلمين عند زيارة القبور. OVO sss.‏ 
مسألة [1]: حكم سب الأموات. ل ا ل اه 
فهرس أحاديث بلوغ المرام OV‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل 000 


فتح العلام 
في دراسة أحاديث بلوغ الحرام 


حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة 


داليى 
أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 


2 دار الحديث بدماج 


الجزء الرابع 
الزكاة -الصيام 
صَدَقَة لطر - صَدَقَةِ انوع - قَسْم الصَّدَقَاتِ - كاب الصَبَام - صم التطوع وَمَا هي 
عَنْ صَوْمِهِ - الاعْتِكَافَ وَقِيَامُ رَمَضَانَ 


كَتَابْ الرّكاةٍ 7م 
4 3 له 1 
كتاب المزكاة 


الوكاة لفت الدماء والريادة 

وتأتي بمعنئ الطهارة المعنوية» وهي صلاح القلب. 

قَمِنَ الأول قولهم: (زكا الزرع: إذا كثر ريّعه). 

ومن الثاني قوله تعالل: وولا فصل آنل لک ونه مارک منگر ناسر ادا 
و لَه يرق من اء 4 © [النور:٠۲].‏ 

والآيات في هذا المعنئ كثيرة. 

وتعريف الزڪاة شرعا: هي لأخذ شيء مخصوص» من مال 


.)5 /5( انظر: ”"شرح المهذب" (5/ 5 0-87 3737), ”المغني"‎ )١( 


٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 


۸ عَنِ ابن عباس وب صلليًا: أن التي كله حت مادا ا مك إلى لمن -فذكر 
الحَدِيتٌ- وَفِيهِ: «أنَّ الله قد افترَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في نوله ِن غَبَاتِهِم 


چ ا مر كله و ر كوي( هع ١‏ 
ترد في فقرائهم». متمق عليه وَاللْفْظ للْبُخَارِيٌ. '") 


E \ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم الزكاةء وحكم من أنكرها. 

الزكاة فرض» وركنٌ من أركان الإسلام» وهي واجبة بكتاب الله تعالء 
وبالسنة» وإجماع المسلمين. 

أما 2 القرآن: فآيات كثيرة» منها: قوله تعالما: #وءانوأ البَكَوِدَ #. ومنها قوله 
تعال: ( نالتاش > 

ثبت عن علي بن ابي طالب وي لف أنه قال : هي الزكاة المفروضة. 


۰ 


وثبت عن أبن مسغرة وابن عباس فقا آن المراد بالاية ما يعيره الئاس 
بعضهم بعضاء كعارية الدلوء والقدر» والفأس» a‏ 

وأما بالسنة: فأحاديث كثيرة» منها: حديث ابن عباس مَيْماء الذي في الكتاب. 
)١(‏ أخرجه البخاري (17465), ومسلم (19). ولكن في رواية البخاري: «علئ فقرائهم» بدل «في» 

وهي أيضًا في ”مسلم". 


() انظر الآثار المذكورة بأسانيدها في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ ۲۰۲)» ”البيهقي“ /٤(‏ ۱۸۳)» 


زه 7 ابن جرير". 


كتَابْ الزّكاةٍ ۷ 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على ذلك. 
وأما من أنكر فرضية الزكاة؛ فهو كافرٌ مالم يكن جاهلا؛ لأنه أتكر ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة."") 
مسألة [؟]: من منعها بُخلا لا جحودًا ؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل أنه يُحَذَّ فاسقّاء مُرتَكِيًا لكبيرة من الكبائر» واستدلوا 
بقوله ب كما في حديث أبي هريرة يِل في 7صحيح مسلم" (481): ما مِنْ 
صَاحِبٍ ذَهَبِ وا ص لا ُي ينها حَقَهَا إلا َا كان يومُ الْقِيَامَةٍ صْفْحَتْ لَه 


رفوو س دوو 


صدَايځ يِن تاي أخوي ليها في ار جهنم > فیکوی بھا جنب وجبینه» وظهره 


24 
اس ل ل 


کل بَرَدَتْ أء عيدت في يوم کان مِفدَاوُ حَمْيِينَ لف سق حٌى يُقْضَئ بَْنَ 
العِبَاِ فيرَى 1 ما إلى الْجِنَد وَإِمًا إِلَ الَارٍ) 
© وذهب بعض أهل العلم إِلْ تكفيره» نقله ابن رجب كما في ”جامع العلوم 
والحكم" (ص57١)»‏ عن سعيد بن جبير» ونافع» والحكم» قال: وهي رواية عن 
أحمد اختارها بعض أصحابه» وهو قول ابن حبيب من المالكية. 

وقد ادل هدا القرل قرا 2 26626 1 0 
لا هَل وْسبلَهُمَ € [التوبة:ه]. 

وني الآية الأخرئى: 3% نگنا مين € [التوبة:١1].‏ 


واستدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة (/ )١١5‏ بإسناد صحيح عن ابن مسعود 


(1) انظر: ”المغني" (5/ 0)» ”المجموع" (0/ 777): ”المحلّوا؟ (/579). 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ميل أنه قال: من لم يؤد الزكاة؛ فلا صلاة له. وبإسنادٍ صحيح عنه أنه قال: ما مانع 
الزكاة بمسلم. ْ 

واا اوو ار حديث أبي رور بل دل علا أن مانع الزكاة تحت 
المشيئة» قالوا: قَُحْمَل الآية عل أن المقصود به تمام الأحرة وكمالها بإيناء 
الزكاة. 

وأما أثر ابن مسعود فخرج مخرج الزجر: يعني ما يصدر هذا العمل من 
المسلم الكامل الإسلام. والله أعلم. 

وقول الجمهوس هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [*]: ماذا يصنع الإمام بمن منعها يُخلا؟ 
# ذكر أهل العلم أنَّ الإمام يأخذها منه قهرّاء وقال الجمهور: يُعَزّره عن منعها. 
وقال إسحاق» وأبو بكر بن عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله. وقد اسيل لهذا 
القول بحديث بهز ابن حكيمء عن أبيهء عن جَدَّه: «من أعطاها مؤتجرًا بها؛ فله 
أجره» ومن منعها؛ فإنا آخذوها وشطر ماله. عزمة من عزمات رَبَنَاه لا يحل لآل 
محمد منها شيء). 
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة, منها - وهو جواب بعضهم - : 

)١‏ أنَّ الحديث لا يثبت» فقد قال ابن حِبَّان مُكِرًا لهذا الحديث -قال في بهز-: 


ولولا حديثه: «فإِنَّ آخذوها وشطر ماله»؛ لأدخلته في الثقات. وأشار 


(1) انظر: ”المغني" (8/4)» ”المجموع؟" (5/ 5 "81). 


كِتَابْ الزّكاةٍ ۹ 
الشافعي إل عدم ثبوته. 
۲( أجاب جمع من العلماء عل الحديث بأنه منسوخ» ويؤيد ذلك عدم عمل 
ا ل ل ولم يَرِدْ أنَّ الصحابة 
وقول الخمهوس هو الصواب -والله أعلم- وهو أن الإمام يَعَزّْره ويعاقبه. ولا 
يأخذ نصف ماله» كما فعل الصحابة طول 
وأما إن كان الذي منعها طائفة لهم شوكة. ومَّنَعَة؛ فيقاتلهم الإمام حتئ 


SS 


وهذا عليه إجماع الصحابة» ويدل عليه قوله تعالى: #تإن تَابْوا وأمَامُوا ألصَلرة 


I‏ رق بحن 


AE 
صَلابلَه َ ا 3 0 ع0 0 هه‎ 0 
وقوله 5375: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله. وآن محمدا‎ 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم»‎ 
"1. وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم علئ الله تعالئ»"‎ 
إذا أخذ الإمام الزكاة قهرًا؛ فهل يؤجر عليها صاحبها؟‎ :]٤[ مسألة‎ 
قال شيخ الإسلام کاله كما ف ”مجموع الفتاوئ“ (۲۲/ ۹۰( وقد اختلف‎ 


أصحابنا في الإمام إذا أخذ الزكاة قهرًا هل تجزئه في الباطن؟ علل وجهين» مع آنا 


(1) انظر: ”المغني» /٤(‏ ۷-)» ”المجموع» (0/ 4 880). 


٠١6‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لا تستعاد منه: أحدهما: لا تجزيه؛ لعدم النية مع القدرة عليها. والثاني: أن نية 
الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة 
عليهم» والأول أصح؛ فإن النبي 4 كان يأخذها منهم بإعطائهم إياهاء وقد صرح 
القرآن بنفي قبولها؛ لأنم ينفقون وهم كارهون» فعلم أنه إن أنفق مع كراهة 
الإنفاق؛ م تقبل منه» كمن صلل رياءً. 

وقال لله في (۲۲/ ۱۹): فمن أقام الصلاة» وآنئ الزكاة نفاقًاء أو رياء؛ فإِنَ 


۰ الظاهرء ولا بقل منه ني الباطن قال الله تعالن: «دَلِكَ تم رهوا ما 


3< ہے رر و > 


ارلا َعَمْلَهُمَ #[عمد:؟]؛ وقال: '# وما متعهم أن تَقَبَلٌ م د نفقلتهم 


4 


>A‏ ع 


ب الصاو إلا وَهُمٌ حساك وَلَاِمْفِفُودَ إلا وَهُمَ 


<> کر دو ے د 


كرهُونَ * [التوبة:04]» وقال تعالى: وبل لمصَلرت ال همعن صلاتمم ساهو ۴+ 


4 E 


لذن هم يروت :+« ويمتعون الْمَاعونَ € [الاعون:٤-۷]»‏ وقال تعال: ودا اموأ إل 
آلکلوة قاموا كسا اوت الاس ولا یذ کوت فلإ کیا 1#النساء:؟4١].‏ اھ 

ثم قرر شيخ الإسلام ك أنه لا إعادة عليه إذا تاب. 
مسألة [ه]: هل تجب الزكاة على الكافر؟ 

أما وجوبها بمعنئ أنه يُطالّب بها إذا أسلم؛ فقد أجمع أهل العلم أنها لا تجب 
عليه بهذا الاعتبار» كما قال ذلك ابن حزم وء وأما من أطلق وجوبها من أهل 


العلم؛ امراف أن الا ا هلا تركها مع معاقبته على الكفرء وهذا هو الأصح 


من قلي أهل العلم» ویدل عليه قوله تعال: ما ڪن سمر َالورَنكُوت الْمْصَينَ 
ولوك نطوم الکن ٭ و ڪا وض مآ لای ون # وکا كدب وم لن #۴ حى اتتا لقن + 
عه سَفَعَةَ ألْشَيفِعِينَ © [المدثر:؟48-4]. 

وقوله تعالى: ال کفروا ووا عن سیل آنه زذْتَهُم عَذَابًا صوق آلْعَدَابٍ يمَا 


ادأ يُفْسِدُوت 4 [لنسل:140» فالكافر يؤاخذ على سائر المعاصي مع كفره بالله 
والله أعلم. 
مسألة :]٦1‏ هل تجب الزكاة على المرتد ؟ 
قال النووي لله في ”شرح المهذب* /١(‏ ۳۲۸): إن وجب عليه زكاة قبل 
رِدّتِه؛ لى تسقط عنه بالرّدَة عندنا باتفاق الأصحاب. وقال أبو حنيفة: تسقط .اه 
قلت: والذي اختاره الشافعية هو أحد القولين في مذهب أحد» وهو الصواب؛ 
لأنَّ هذا حقٌّ للفقراء أوجبه الله في ماله حال الإسلام فمن أسقطه فعليه الدليل." 
وأما وجوبها على المرتد حال ردته؛ فالمشهور عند الحنابلة» والشافعية: عدم 
وجوبها عليه؛ لأنَّ حكمه حكم الكافر الأصلي؛ لأنَّ الأدلة التي جاءت في ذكر 
الكافرين تشمل الأصلي والمرتد؛ إلا ما حص بدليل آخر» وهدا هو الصحيج 


ع 


والله أعلم.'" 


(1) انظر: ”الإنصاف" (/ 0)» ”المغني؟ (5/ 14)» ”المجموع؟ (7378/0): ”المحلّىا؟ (314). 
(۲) انظر: ”الإنصاف“ (۱/ 755-17560)., 
(۳)انظر: ”المجموع" (/ ۳۲۸). لإنصاف“ (۳/ »)٥‏ ”المغنی“ /٤(‏ ۲۷۵). 


۱۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: هل تجب الزكاة ب2 مال الصبي» والمجنون؟ 

قال النووي وله في ”شر شرح المهذب" :)۳۳١ /٥(‏ مذهبنا وجوما في مالهما 
وبه قال الجمهور» وحكئ ابن المنذر وجوبها في مال الصبي» عن عمر بن 
الخطاب» وعلي» وابن عمر» وجابر» والحسن بن علي» وعائشة» وطاوس» وعطاء 
وجابر بن زيد» ومجاهدء وابن سيرين» وربيعة» ومالك» والثوري» والحسن بن 
صالح» وابن عيينة» وعبيد الله بن الحسن, وأحمد. وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي 
ثور» وسليمان بن حرب يَيِكُم. وقال أبو وائل» وسعيد بن جبير» والحسن 
البصري» والنخعي: لا زكاة في مال الصبي. وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي 
حتئ يصلٍ ويصوم رمضان. وقال الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز: في ماله 
الزكاة» لكن لا يخرجها الولي» بل يحصيهاء فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي عن 
نفسه. وقال ابن أبي ليل: فيما ملكه زكاة» لكن إن أداها الوصي ضَمِنَ. وقال ابن 
شبرمة: لا زكاة في ذهبه» وفضته» وتجب في إبله» وبقره» وغنمه. وقال أبو حنيفة: 


لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات.اه 


قال بو عبد e‏ لو اولي د ایو لحد ای عاش 


0 


الذي في الكتاب» ففيه: «صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم؛ فترد في فقرائهم)» 


4 eb 


وهذا صريح أنَّ هذا واجبٌ» وحقٌ في المال من کل مال غني» سواء كان صبيّاء أو 


كيرا أو مجنوئّاء وقد جاء من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 


كا از كاو ۱۳ 
مرفوعًا: «من وَلِيَّ يتي له مال؛ فلیتجر له» ولا یتر که حتی تأكله الصدقة).' ولکنه 
حديث ضعيفٌ» فيه: المثنئ بن الصباح» وهو ضعيفٌ. آو آشد» ويغني عنه حديث 
ابن عباس المتقدم. 

وقد احتج المانعون من ذلكء أو القائلون بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي» 
والمجنون بحديث: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم: «الصبي حتى يبلغ» والمجنون 
حتوا يعقل» .7" 

واجات الجتمهوره أن الركاة حن فق المالة فليس ال علاقة فى التكليفت: 
وعدمه؛ لدلالة حديث ابن عباس المتقدم على ذلك» وهذا القول هو الثابت عن 
الصحابة» أعني قول الجمهور كما نقل ذلك ابن المنذر عنهم. 

وأقوال الصحابة يَنَث, الذين ذكرهم ابن المنذر أخرجها عبد الرزاق 
»)7١-57/5(‏ وابن أبي شيبة (7/ 59 »)١60-١‏ والبيهقي (5/ /1١8-1١٠١)؛‏ إلا 
أثر الحسن بن علي وكلها ثابتة محتجٌ بها 

تنبيثٌ: جاء عن ابن مسعود يبك أنه قال: من ولي يتيمًا؛ فحص عليه 
السنين» فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإِنْ شاء زكّىئ» وإِنْ شاء ترك. 
أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» والبيهقي. وفيه علّتان: إحداهما: ليث بن أبي 
سليم ضعيفٌ مُختلطٌ» والثانية: انقطاعٌ بين مجاهد» وابن مسعود. 
(۱) سيأتي في الكتاب برقم (0957). 


.)١١85( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 
.)1۳۸( انظر: ”المجموع" (0/ 7701)» ”الإنصاف" (/ 5)» ”المغني" (4/ 14): ”المحلّى؟‎ )( 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [8]: هل يجب على العبد زكاة ب4 ماله؟ 
© ذهب آكثر العلماء إل آنه لا يجب علل العبد زكاة في ماله» ثم اختلفوا: هل 
تجب الزكاة عل السيد في ذلك المالء أو لا؟ على قولين: 

الأول: أنَّ عل السيد الزكاة في مال العبد» وقالوا: لأنَّ الملك حقيقة للسيد. 
وليس للعبد ملك» وبعضهم قال: له ملك ضعيف» وهذا قول أحمد» والشافعي في 
رواية عنهماء وهو قول سفيان» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

الثاني: ليس فيه زكاةء لا على العبد» ولا عل السيد» وهو قول الزهري» 
وقتادةء ومالك» وأبي عبيد؛ ورواية عن أحمد» والشافعي» وحجَّتّهم أن السيد قد 
مَلَكَهُ العَْدَ؛ فليس ملكا له» وليس للعبد فيه ملك تام. وقد ثبت هذا القول عن ابن 
عمر» وجابر تًا كما ني الأموال لأبي عبيد» ولابن زنجويه» وكما في مصنف ابن 
© وذهب عطاء» وأبو ثور» ونقله ابن حزم عن الحسن» وطاوس» بأسانيد 
صحيحة» ونقله عن عكرمة. وسالمء وابن أبي ذقب» وداود الظاهري وأصحابه» 
ذهب هؤلاء كلهم إل آنه يجب علل العبد زكاة في ماله؛ لآنه يملك ماله» وهو 
مسلم تشمله الأدلة في وجوب الزكاة. 

قال او عة اف غر الم تيجب الركاة ف مال الغبده سواه قلناة (إنه يمك 
ماله» أو لا يملكه). 


ڪتَاب الرّكاةٍ ١‏ 
والأقرب قول من قال: إنه يملك ماله؛ لحديث: «من باع عبدًا له مال؛ فماله 
للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع). والله أعلم.'") 
مسألة [9]: هل تجب الزكاة على المكاتب 24 ماله ؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تجب الزكاة فيه؛ لأنه ملك لم يستقر» ولم يوجبوه 
عل السد» لآن السك ليس لفعق ق التضرف مال المكاتب: 
وثبت هذا عن جابر بء كما في الأموال لأبي عبيد» وابن زنجويه. 
© وذهب أبو ثورء والظاهرية إل وجوبه علل المكاتب؛ لألّه ملك له» وكيف 
يقال: له التصرف فيه. ويمنع من كل أحدء وليس هو ملكا له. 
قال ابن حزم هُللنه: فليت شعري! في أيّ الأصول وجدوا مالا محكومًا به 
لإنسان» ممنوعًا منه كل أحد سواهء مطلقة عليه يده في بيع» وشراء» ونفقة» 


وكسوة» وسكنئ» وهو ليس له؟ 


قلت: والصواب التول بوجوب | كة عل المكاتب ف ا 


)١(‏ انظر: ”المجموع" /٥(‏ ١۳۳)ء‏ ”المغني؟ »)٦۹ /٤(‏ ”المحلًا؟ (778). «الأموال" (571)» ”ابن 
أبى شيبة» (7/ 151). 


(5) انظر: ”المجموع؟ (5/ ٠‏ 7)» ”المغني" (4/ 077) ”المحلّئ؟ (*77)» ”الأموال؟ (410). 


3 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة1 ٠‏ ال مال المنسوب إلى الجنين» هل تجب فيه الزكاة إذا خرج حيا 
ثم حال عليه الحول؟ 


ع2 
حًا 


# ذهب أكثر الشاقعيةة والح اة إل آنه لا تجب عليه فه الزكاة أن الج لا 
يتيقن حياته» ويُوتّق ا؛ فلا يحصل تمام الملك» واستقراره؛ فعلل هذا يبتديء 
حولًا من حين ينفصل. 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى أنه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه 
الحول؛ لأنّه يحكم له بالملك في الظاهرء حتئ إنه يمنع منه بقية الورثة» وهدا 
التول هو الصواب» والله عل .“ 
مسألة :]١1١[‏ هل يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقتها ؟ 

قال النووي وله في ”شرح المهذب" (5/ 7”7”5): ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا 
وجبت الزكاة» وتمكن من إخراجها؛ وجب الإخراج عل الفور؛ فإنْ أَخَرّها أثمى 
وبه قال مالك» وأحمد» وجهور العلماء» ونقله العبدري عن أكثرهم» ونقل 
أصحابنا عن أبي حنيفة أنها على التراخي .اه 


و ت 


وقيد ابن قدامة مذهب أبي حنيفة بما إذا لم يطالب» وحُجَّةُ الجمهور أن الله 


أمر بالزكاة بقوله: "إوءانوالركوة &» والأمر المطلق يقتضي الفور. 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)١57/5(‏ هَاهُنَا َرِيئه تَقَنَضِي الْمَوْنَ وَهُوَ 
ا ا 


نَ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ لِحَاجَةِ الَْقَرَاءِهِ وَهِيّ تَاجِرَّةٌ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوْجُوبُ» تَاجِرّاء 


.)07170 /0( انظر: ”الإنصاف" (7/ 5)» ”المجموع"‎ )١( 


كتَابْ الركاةٍ نا 
وَلِنمَاعِبَادَةٌتتَكررُ َم يَجْرْ يرا إلى وَْتٍ وْجُوبٍ لاء كَالصّلَاةٍ وَالصّوْم. 
ثم قال: فَأَمَا إذَا كَاَتْ عَلَيْهِ مَمَ مَضَرّةٌ في تَعْجِيل الإخرّاج» N,‏ 

2 2ه 


قل مجيءِ الساعِي» وي د ا e‏ بتقسه اها السَّاعِي ف 5 ده أخرئنء 


و س 


فله تخیر هاء ت عليه أحمد. 


تأَخِيِرُهَا؛ لِقَوْلٍ التي يكلله: الاح لاف وجار ا 
الْآدَمَ لِذَّلِكَء فَتَأَحيدُ الزَّكَاةٍ أَوْلَئا. اه 
مسألة ۲1 إذا وجبت الزكاة» وتمكن من آدائهاء تم مات قبل أن 
يخرجها؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

الأول: أعبا تجب ف ماله» وهو قول عطاء» والحسن. والزهري» وقتادة» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور. ومالك» وابن ٠‏ المنذرء وداود؛ لأنَّ الزكاة 
0 ف المال؛ لحديث ابن عباس الذي ف الكتاب» قالوا: فيخرج هذا الحق قبل 
الوصية» وقسمة التركة. 

۰ 2ه 

الثانی: إن اوصی ہا؛ أخرجّت. وإلا فلا تلزم الورثة» وهو قول ابن سيرين» 
والشعبى» والنخعى» وحماد» والثوري» وغيرهم» وهو قول أصحاب الرأي؛ لان 
المال انتقل بموته إلى الورثة. 


(۱) سيأتي في الكتاب برقم .)41١(‏ 


۱۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الثالث: تخرّج من ماله قبل الوصاياء بحيث لا تتجاوز الثلث» وهو قول 
الليث» والأوزاعي. 

ا ف کو اعاب ن هلاخ ئ الال فلا وط تة 
والله أعلم. 
مسألة :]١1[‏ إذا مضت عليه سنون لا يؤدي الزكاة؛ ثم أراد إخراجها ؟ 

قال النووي ملت في ”شرح المهذب" (77237/5): إذا مضت عليه سنون ولم 
يؤد زكاتها؛ لزمه إخراج الزكاة عن جميعهاء سواء علم وجوب الزكاة» أم لاء وسواء 
كان في دار الإسلام» آم دار الحرب» هذا مذهبنا. 

قال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة 
أعوامًاء ثم ظفر بهم الإمام؛ أخذ منهم زكاة الماضي في قول مالك» والشافعي» 
وأبي ثور. 

قال: وقال أصحاب الرأي: لا زكاة عليهم لما مضئ. وقال أصحاب الرأي: 
لو أسلم قوم في دار الحرب, وأقاموا سنين» ثم خرجوا إلى دار الإسلام؛ لا زكاة 
عليهم لما مضئء والله أعلم.اه 

الد اعد من قال و جو ها د ملا ف الال رلا قط بالكل ر 
بالجهل» ومن ادَّعئ سقوطه بأحدهما؛ فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح علل ذلك 
والله أعلم. 


.)١ 50 /5( انظر: ”المجموع" (0/ 7735-)» ”المغني"‎ )١( 


كَتَابْ الزّكاةٍ 1 
مسألة :]1١4[‏ إذا تلفت الزكاة قبل وصولها إلى الفقير؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: لا تسقط عنه» وهو قول الزهري» والحكم» وحاد» والثوري» 
وأبي عبيد» وحجتهم أنه حق متعين على رب المال تلف قبل وصوله إل مستحقه؛ 
فلم يبرأ منه بذلك. كدين الآدمي» وهو مذهب الحنابلة. 

الثاني: إِنْ كان لم يفرط؛ فَيُنظر في بقية ماله؛ فإِنْ كان فيما بقي زكاة؛ أخرج 
عنهاء وإن لم يكن بَقِيّ؛ فتسقط عنه. وإنْ كان فرط؛ فلا تسقط مطلقاء وهذا قول 
الشافعي. 

الثالث: يزكي ما بقي؛ إلا أن ينقص عن النصاب؛ فتسقط الزكاة» فرّطء أم لم 
يفرط» وهو قول أصحاب الرأي. 

الرابع: يزكي ما بقي بقسطه» وإن لم يبق إلا عشرة دراهم» قاله مالك. 

قال ابو عبد ال ضس اله لہ: التول الأول أقرب؛ لأنه حق تعلقت به ذمته» ول 
يصل إل مستحقه» وهو ترجيح أبن حزم. 

وأفتئ بذلك الإمام ابن بازء» وعبدالرزاق عفيفي» وابن غديان كما في ”فتاوئ 
اللجنة الداكمة» (8-51//9 ١0‏ 5). والله أ 

تنبيث: هذه المسألة هي فيما إذا تلفت الزكاة بيد صاحبهاء أو وكيله. أما إذا 
تلفت بيد السلطان, أو الساعي؛ فلا ضمان عليه فيما يظير.؛ لأنه قد أخرجها إلى 
محل شرعي؛ فبرئت عهدته» والله آعلم. 


.)۱۸۷ /۳( ”المحإل'" (577)» ”ابن أبى شیبة“‎ »)١5/8 /5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


۲٠‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١5[‏ هل يُشترط النية 4 إخراج الزكاة آم لا؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني" (5/ 88): مَذْهَبُ عَامَةِ الفقَهَاء 


سرو 


قال: لا جب لَهَا النيّة؛ لانھا دير کک 


03 ەت او 


فى أَدَاءِ الزَّكَاقِ إِلَامَا كي عَنْ الْأوْرَاعِيٌ أنه 
ٍ و 0 مو و ور راي وزع كبر وەه و3 3 
تجب لها النيةء كسًائر الديون» ولهذا يخرجها ولي البتيم» وياخذها السلطان من 


از 


.وى 
9 
2 


- له 
8 ص و 
4 


بعس 2و 20 ع0 ايه ر يورت لمي رغ ی ا ا 
وَلَنَا فول النبيٌ كَلِِ: «إن) الأغمال بالنيّاتِ). وَأَدَاوُهَا عَمَلء ولأتها عبادة نوع 


إل فَرْض وَتَفْلء فَافتَفَرتْ إِلَىا لبه كَالصَّلَاق وَتَمَارِقُ قَضَاءَ الدَيْن؛ فَإِنَّهُ لَيِسَ 
و و - د “2 و 7 و 8س و و 2 
بعِبَادَة وَلِهَذَا يَسْقْط بِإِسْفَاطٍ مُسْتَحِفَو وَوَلِيٌ الصَِّيٌ وَالسلطًان يَنْوبَانِ عِنْدَ 
الْحَاجَةَ فَإِدَا تَبَتَ هَذَاء فَإِنَّ اله أن يَعْتَقَدَ أَنّهَا رَكَاتكُ أَوْ رَكَاةٌ مَنْ يُخْرِحُ عن 
قن مقن فقا عورم ال لمق يك ررد كا و i E‏ زا 
كَالصَّيٌ وَالْمَجُْونِ وَمَحَلَهَا الْقَلْبُ؛ لن مَحَلَ الِاعْتِقَادَاتٍِ كُلَها الْقَلْبُ.اه. 


.)58/( وانظر: ”المحلا"‎ )١( 


كاب از كاو ۲١‏ 


ا 


2 وَعَنْ أَنْسٍ بلك أَنَّ با بكْر الصدَّيقَ يلك كَتَبَ لَهُ: کک 
التي كَرَصَهَا رَسُولُ اله #45 عَلَئ المُسْلِحِينَ وَالِّي َمَرَ اله با وله «في ارج 
شري من الإيل ت دونه العنم ای شخ ا کو نقيفر 
إلى حمس وَثلاثينَ ففِيها بت < اض أنتى ١"‏ (قإن لم تكن قان لبون د 
بلقت يسا ولي ّى شي ارون ها نت لوي أن وذ بلقت ينأ 
ا إلا مش ا وه الجَمَلِ ٠‏ فَإذَا بَلَعَتْ وَاجِدَة وَسِينَ مين إلى 
حمس وسين قَفِيهَا دع بلق مذ ن ا تِسْعِينَ فَفِيهَا يننا 
لَبُونِء فَإِا بَلَعَتْ إخدئ وَتِسْعِينَ ت إلى عِشْرِينَ وَمِانَةِ قفِيهَا حِقَتَانِ روک الجَمَلِ» 
فَإِذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وان ِي کل أرب بعِينَ بنْتَ لَبُونِ وَنِي كُلَّ حَمْسِينَ حِقَة 
ون يكن ارين اإبل لس فيه صَدَكهُ 5 إلا أَنْ يَشَاءَ رَيًُّا. 

وَفِي صَدَقَةِ العم في سَائِمَيهَاا "إن كانت ازب إن عفري تماقو كام 
إِذا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِانَةٍ إلى مِائتَيْنِ َفِيهَا شَانَانِ فَإِذَا رَادَتْ عَلَى مِائتيْنِ إلى 
انا فیا لاٹ شيا فإذا راٺ على اث تفي كَل ال شاق دا اي 


سََائْمَةٌ اال ا د ا شاه شا واجدة فليس فيها صَدَقَةَ 50 


ير 


)١(‏ هي التي استكملت سنة ودخخلت في الثائية. 

(۲) هذه الجملة ليست موجودة في ”البخاري“» وهي عند أبي داود )١971(‏ وغيره بإسناد الصحيح» 
وهي بمعناها في البخاري .)١515/(‏ 

واللبون: هو الذي استكمل السنتين ودخل في الثالثة. 

© الحِقّة: هي التي استكملت ثلانًا ودخلت في الرابعة» وسميت حقة؛ لأنها في هذا استحقت أن 
E‏ 

(؛) هي التي استكملت أربع سنين. 

(0) السائمة: هي التي ترعوا في المباح؛ لا من نفقة صاحبها. 


۲۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


هه 03 co‏ ےا م f7‏ و ر ê‏ < م دعس سه 8 
رَبهاء ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مخْتمع خشيّة الصدقة. وما كان من 
ا وقلع رس دام رشقم ل 6 هن ی ووو و لدي ع لوق ی م و 
خليطين فإنه] يَتَرَاجِعَانٍ بَينه] بِالسُوِيّة ولا يخرّج في الصدقة هرمَة ٠‏ ولا ذات 
عم (؟) دمي ههه ع(") رك 52 ريرك و مي نوي ووو و 9 

عوار » [ولا تبس ] إلا ان يشاء المصدق» وفى الرقة: ربع العشر؛ فإن لم 
ريع 8 مسو ا 


a (°‏ سس يك كوس يس س دي رق ده ركس ريه لله ركه 
تكن ' إلا يَسْعِينَ وَمِانَة فلِيّسَ فِيها صَدَقَة إلا أن يَشاءَ رَبَهَا وَمَنْ بلغت عِنده مِن 


- م ع + ام ره 9 مسو ر ر ر وسو e‏ ر و ا سو 
الإبل صدقة الحذعة وليسّت عند جذعة وعنده حقة» فإنها تقبّل منه الحقة. 
ر 


8\1 


ا ا 


0 2 ر م ی س E‏ 0 8 ھە E‏ ەرو سم ر ہو 
a 50‏ | 0 2 م 1 2 2 | * » ۴ مه 
ويجعل معها شاتين إِنْ استيسرتا له» أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة 
2 
ال لت ف ال ف ا ا ي وا 
جهو ولد _- و ٠ -_ ٠. 2 9 ٠‏ ويحعية 
l0 2‏ 5 


وم 2 
1 


ما رع > 4 KIS, o‏ 2 (ه) 
ق عشرين دره] أو شاتين». رَوَاه البخاري. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ زكاة الإبل» والخنم» والبقر. 
أجمع أهل العلم عل وجوب الزكاة في بيمة الأنعام» وهي الثلاثة الأصناف 
المذكورة» ونقل الإجاع غير واحد من آهل العلم» منهم: ابن عبد البر» والنووي» 


وابن قدامة» وابن حزم. وغيرهم. 


ودلّ عل ذلك حديث أنس يلك الذي في الكتاب» وكذلك حديث معاذ للك 


الآتي في الكتاب أيضًاء وكذلك قوله مَنَد: «ما من صاحب إبل» ولا بق ولا غنم 


)١(‏ الكبيرة التي سقطت أسنانها. 

(0) أي: المعيبة. 

9) زيادة من المطبوع. و"صحيح البخاري". 

(:) في (أ) و(ب): (يكن)»؛ والمثبت من ”البخاري". 


(5) رواه البخاري مغرَّفَاء انظر أطرافه في .)١55/(‏ 


كِتَابْ الرّكاةٍ ا 
لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانتء وأسمنه. تنطحه بقرونهاء 
وتطؤه بأخفافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاهاء حتئا يُقضئا بين الناس». 
أخرجه البخاري :.)١570(‏ ومسلم (440)» عن أبي ذرٌ مَل وأخرجه 
مسلم (۹۸۷) (۹۸۸) بنحوه عن أبي هريرة» وعن جابر يشا 0 
مسألة [۲]: المتولد من الغنم والظباء. 
6 في المسألة ثلاثة ثة أقوال: 
الأول: فيها الزكاة» وهو مذهب أحمدء سواء كانت الظّباء هي الإناث» أو 
الذكوى, 
الثاني: إِنْ كانت الإناث غنمًا وجبت فيها الزكاة» وإلا فلاء وهو مذهب 


مالك» وأبى حنيفة. 


الثالث: لا زكاة فيها فاا وهو قول الشافعى» وداود» وهذا هو آلراجح؛ لان 
الأصل عدم وجوب الزكاة في جنس من الحيوانات إلا بدليل صريح» ولا دليل 
عل ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة ["]: : هل د يشترط 4 زكاتها أن تكون سائمة؟ 


6 ذهب جمهور العلماء إل اث شتراط السّوم في الزكاة» واستدلوا بحديث اس 


)١(‏ انظر: ”التمهيد» (7/ »)-٠١١‏ «المحلّى؟ (740) ”المغني" (4/ 0٠١‏ 7*0 ۳۸)» ”المجموع» 
(۰/ ۳۳۸( ”الإجماع" لابن المنذر .)1١17(‏ 


(؟) انظر: ”المجموع" (0/ 7704)) ”المغني" .)۳۷-۳١ /٤(‏ 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الذي في الكتاب» وفيه: «وفي صَدَقَةٍ الغتم ت سَائِمَيَهًا إِذَا كَانَتْ أَرءَ بت اليا 
عِشْرِينَ وَمِاَةِ شَاوٍ: شَاداء وبحديث بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جَدّه: «ني کل 
سائمة إبل في أربعين: بنت لبون...“ الحديث مرفوعًاء وهو حسن» وقاسوا 
البقر على الإبل» والغنم. 
© وذهب مالكء والليث» وبعض الظاهرية إن عدم اشتراط ذلك» واستدلوا 
ببعض الأدلة المطلقة في إيجاب الزكاة بدون تقييد بالسّوم. 
© وذهب بعض الظاهرية إلى اشتراط ذلك في الغنم» والبقر دون الإبل» 
وبعضهم شرط ذلك في البقر فقط. 

والصواب هو قول الحمهوم؛ لظاهر الأدلة المتقدمة, والله أعلم.'") 
مسألة [4]: فإذا كانت سائمة بعض الحولء؛ وبعضه غير سائمة؟ 

من أهل العلم من قال: العبرة بالأغلب؛ فإن كانت أكثر العام سائمة؛ ففيها 
الزكاة» وإن كانت أكثر العام معلوفة؛ فلا زكاة فيها. وهذا قول الحنابلة» والحنفية» 
وبعض الشافعية. وهدا الثول هو الصواب؛ فالنادر لا حكم له. 

وقال بعض الشافعية: يعتبر بما يقوم به البدن؛ فإن علفت ما يقوم البدن 
بدونه» كاليوم واليومين؛ فلا تزال سائمة؛ وإن علفت ما لا يقوم البدن بدونه 
صارت معلوفة. 


(۱) سيأتي في الكتاب برقم (/08). 
(5) انظر: ”المغني» (4/ 217 ۰۳۲ ۳۸)» ”المجموع؟ (۵/ ۳۵۷)» ”المحلّى؟ (71/8). 


ڪتَاب الرّكاةٍ 

قال أبوعبد أله غض اند لم: وإن تساوئ الأمران وجبت الزكاة أيضَّاءٍ لأنه 
يطلى علبها ساقي نولآنه أحظ لفق ام 37 
مسألة [5]: نصاب الإبل» والواجب فيها. 

يجب في حمس من الإبل شاة من الغنم» وكذلك أيضًا فيما زاد عن حمس إلى 
أن تتم له عشر من الإبل؛ ففيها: شاتان من الغنم -الضأن أو الماعز -. 

وكذلك فيما زاد حتئ تتم له حمس عشرة؛ ففيها: ثلاث شياه. 

وكذلك فيما زاد حتئ تتم له عشرون؛ ففيها: أربع شياه. 

وكذلك فيما زاد حتئ تتم له حمسة وعشرون؛ ففيها: بنت مخاض أنثىاء 
وهي التي بلغت سنة» واستكملتهاء ودخلت في الثانية؛ فإِنْ لم يكن عنده بنت 
مخاضء وعنده ابن لبون ذكرء وهو الذي بلغ سنتين» واستكملهاء ودخل في 
الثالثة؛ فإنه يجزئ عنه» وليس عليه معه شيئ . 

وكذلك فيما زاد على مس وعشرين» حت تتم له ستة وثلاثون؛ ففيها: بنت 
لبون» وهي التي استكملت سنتين» ودخلت في الثالثة. 

وكذلك فيما زاد علل ستة وثلاثين حت تبلغ ستة وأربعين؛ ففيها: حِقَّة 
وهي التي استكملت ثلاث سنوات» ودخلت ني الرابعة. 


وكذلك فيما زاد على ذلك» حتى تبلغ إحدى وستين؛ ففيها: جذعة» وهى 


(۱) انظر: ”الحاوي الکبير“ (۳/ »)۱۹١‏ ”الموسوعة“ (۲۳/ »)۲٠١‏ ”الروضة“ (۲/ ۷٤ء‏ ۱۹۲). 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
التي استكملت أربع سنوات» ودخلت في الخامسة. 

وكذلك فيما زاد حتئ تبلغ ستة وسبعين؛ ففيها: بنتا لبون. 

وكذلك فيما زاد حتئ تبلغ إحدئ وتسعين؛ ففيها: حقّتان. 

وكذلك فيما زاد حتى تبلغ مائة وعشرين؛ ففيها أيضًا: حِمّتان فإذا زادت 
على عشرين ومائة؛ ففي كل أربعين: بنت لبون» وفي كل حمسين: حِقَة باعتبار 
الإبل كلهاء ففي إحدئ وعشرين وماثة: ثلاث بنات لبون. 

وکات ا ا رن ل رن را ها خا لرن رة 

وڪنلك فيما زاد عل ذلك حتئ تكون له أربعون ومائة» ففيها جتان وبنت 
و 

وكذلك فيما زاد عل ذلك حتى تكون له مسون ومائة؛ ففيها: ثلاث حقاق. 

وكذلك فيما زاد عل ذلك حتئ تكون له ستون ومائة؛ ففيها: أربع بنات 
ون 

وكذلك فيما زاد علل ذلك» حت تكون له سبعون ومائة؛ ففيها: ثلاث بنات 
لبون وحِقّة. 

ومكذففف فيما زه ه[! ذللك سے تكوق له قماتون وسافة؛ ففيها: هان يهنا 
ون 


وكذلك فيما زاد على ذلك» حت تكون له تسعون ومائة؛ ففيها: ثلاث 


کات الركاة ۷ 
حقاق» وبنت لبون واحدة. 

وكذلك فيما زاد عل ذلك» حتئ تكون له ماتتان؛ ففيها: أربع جقاق» أو 
حمس بنات لبون. 

وهكذا يستمر على هذا الحساب فيما زاد على ذلك» وليس عل من معه أقل 

والأحكام التي تقدم ذكرها بعضها مجمع عليهاء وبعضها مختلف فيهاء 
وسأذكر المختلف فيها مما تقدم لبيان وجه الاختلاف والترجيح وما عداها 
فمجمع عليه كما نقل ذلك ابن حزم» وابن عبد البر» والنووي» وابن قدامة 
)1( 
وعيرهم. 
مسألة [5]: إذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين؟ 

تقدم أن عليه فيها بنت مخاض أنثئ؛ فإِنْ لم تكن؛ فابن لبون ذكرء وهذا قول 
عامة أهل العلم؛ إلا ما روي عن علي بب أن فيها حمس شياو وهو من طريق: 
عاصم بن ضمرة» عنه» قال: فإذا زادت عل حمس وعشرين؛ ففيها: بنت مخاض. 
وقد رُوي عن علي مرفوعا. 

وقد أنكر أهل العلم ثبوت المرفوع» والموقوف. وعاصم بن ضمرة يروي 
عن على منكرات» كما في ”الكامل»: و”الميزان". 


)١(‏ انظر: المحلّئ؟ (5174)» ”التمهيد“ (۷/ )-٠١‏ ط/ مرتبةء ”المغني“ (17/5-)» ”المجموع" 
.(٤ ١, /0(‏ 


۲۸ فتح 0 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال النووي لته في الحديث المرفوع: متفقٌ عل ضعفه» ووهائه» وضعّفَ 

اين المقلو لمر قرف فقال: أجعوا عل أن ني خس وعشرين بنت مخاض» ولا 

يصح عن علي ما رُوي عنه فيها.اه '") 

مسألة 17: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة؟ 

© ذكرنا أن فيها ثلاث بنات لبون» وهو مذهب أكثر أهل العلم» ومنهم: 

الأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» ورواية عن أحمد» ورواية عن مالك ڪڪ 


بحديث انس و ل الذي في الباب» وبنحوه كتاب آل فهرين الطاب" 


# وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الفرض لا يتغير حتئ يبلغ مائة وثلاثين؛ 
ففيها: حِقَّة وبنتا لبون» وهذا قول أبي عبيد» ورواية عن مالك؛ لأنَّ الفرض لا 
يتغير بزيادة واحدة كسائر الفروض. 
# وذهب النخعي؛ والثوري؛ وأبو حنيفة إلى أنا إن زادت عل عشرين وماثة؛ 
ستؤنفت الفريضة في كل حمس: شاةء إل أن تبلغ خمسين؛ ففيها: < حقة إل الحقتين 
المتقدمتين» وهكذا في كل خمس: شاه إلل أن تبلغ الخمسين؛ ففيها: جقة أخرئ» 
وهكذا. واستدلوا بکتاب عمرو بن حزم» ففیه ما یدل عل ما ذكرواء وهو حديث 
مرسلء ومع ذلك قال ابن قدامة مَللَه: وأما كتاب عمرو بن حزم فقد اختلف في 
صفته» فرواه الأثرم في ”سننه» مثل مذهبناء والأخذ بذلك أولى؛ لموافقته 
الأحاديث الصحاح.اه 


.)31/5( ”المحلًّا؟‎ ١ 40 5( ”الفتح"‎ »)5٠٠ /05( انظر: ”المغني" (17/5)» ”المجموع"‎ )١( 
سيأتي اللفظ المراد منه قريبًا.‎ )١( 


كَتَابْ الزّكاةٍ ۲۹ 

واحتجّ هل هذا القول بما أسنده ابن حزم (5/ 5 07 بإسناده عن علي ملك 
قال4 اعا مرن وما مات ار لوو لكان اراق 

وهذا الآثر قد أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٠٠١‏ أيصًاء وهو من طريق عاصم 
ابن ضمرة عن علي» وله عن علي يبلك بعض التفردات. 

وهذا القول عن علي نلك ليس بصريح في مذهبهم, ولو سُلَّم بأنه أراد 
مذهبهم؛ فالحجة في قول النبي 3077. وعِعٌ قد خالفه أكثر منه من الصحابة» وأجل 
منه» کأبي بکر» وعمر» وعثمان م . 

وقد استدِلّ لأهل القول الثاني بما رواه بو عبید في ”الأموال* پإسناد صحيح 
عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريء قال: إِنَّ في كتاب صدقة النبي يكل وني 
كتاب عمر في الصدقة: (إِنَّ الإبل إذا زادت علئ عشرين ومائة؛ فليس فيها دون 
العشر شيء» حتى تبلغ ثلاثين ومائة). 

وهلا خوت مر وف آ غفا وه مد ن عد اليج فان الا بت ع 
كتاب النبي يذ هو الذي في حديث أنس عن أبي بكر الصديق» وهو المذكور في 
الباب» وإسناده صحيح, وأما الذي في كتاب عمر؛ فقد أخرجه أبو داود )٠١۷١(‏ 
بإسناد صحيح عن ابن شهابء قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ب الذي كتبه في 
الصدقة» وهي عند آل عمر بن الخطاب» قال: آقرآني إياها سالم بن عبد الله بن 
عمرء فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله 


وسالم ابنى عبد الله بن عمر» وذكر الحديث» وفيه: «وإذا كانت إحدى وعشرين 


و فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ومائة؛ ففيها: ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة.ء فإذا بلغتها؛ ففيها: بنتا 


لبون وة 


E 


0 


قال ابن حزم عَللَتهُ: وهذا خير مما أتونا به» وهذا في كتاب عمر حقاء لا تلك 
المكذوبة.اه 

قال أب عب اكد غض اكد لم: ذالصواب هو التول الأول» وقد نصره ابن حزم» 
ودافع عنه بكلام جيد كما في ”المحلّا؟. 207 
مسألة [1۸: إذا بلغت الإبل حدًا يستوي فيه بنات اللبون والحقاق 
ڪال مائتين؟ 
© ذكرنا أن له آن بُخرج خمس بنات لبون أو أربع جقاق» وهذا القول هو قول 
الشافعي في الجديد» وهو الأصح عند الشافعية» وهو مذهب أحد» والأصح عند 
أصحابه. 
© وذهب الشافعي في القديم» وهو قول بعض أصحابه» وهو رواية عن أحمد إلى 
أن عليه أربع حقًاق؛ لأا أنفع للمساكين» والله يقول: طول تِيَمَمُوا لحت مِنْهُ 
تُنَفِفُونَ وَلَسَكُمكَاخِذِيهِ إل أن تصوأ فيد € [البقرة:10؟] الآية» وحَمَلَ ابن قدامة الرواية 


التي عن أحمد بأن المقصود أن عليه أربع جقاق بصفة التخيير. 


قلت: والصواب هو التول الأول؛ لأنَّ ذلك يشمله قوله يو «ففي كل 


أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة)» بل جاء ذلك صريحًا في كتاب النبي كلد 


(1) وانظر: ”المحلّئ؟ (1۷6)» ”المغني" (5/ »)7١‏ ”المجموع؟ (5/ ٠٠‏ 5): ”الأموال" (ص۳٠٠-).‏ 


كا از كاو ۳١‏ 

الذي كان عند آل عمر ابن الخطاب» ففيه: «فإذا كانت مائتين؛ ففيها أربع جقاق» 

اوس ينات لبون 51 

مسألة [19]: هل يتعين عليه إخراج الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل؟ 
قال ابن قدامت هله في ”المغني؟ (4/ 16): فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ الشَّاةٍ بَعِيرَاٍ لَمْ 

يُجْزِنُه سَوَاءٌ كَانَتْ قِيِمنْهُ أَكثَرَ مِنْ قِيِمَةِ الشَّاةِ أَوْلَمْ يَكْنْء وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ 

وَدَاوَد. قال السَّافِعِي وََضْحَابُ الرَّأي يُجْرِتَة البَعِيرُ عَنْ الْعِشْرِينَ : ادوا 


2 


قال: ويتخرج مل َلك إدَا كَانَ الْمْخْرَحُ هما يُجْزِئْ عَنْ حَمْس وَعِشْرِينَ؛ 


چ و o‏ 


ِأنّهُيُجْزِئُ عَنْ حَمْس وَعِشْرِينَ» وَالْعِشْرُونَ دَاخِلَةٌ فيهّاء وَلِأَنَ ما أَجْرَأَء ڪن الکئير 
3 


اا .اه 


قلت: أما إذا كان المخرج يُجزئ عن خس وعشرين؛ فالأظير أنه يُجزئ عمًا 

وأما إذا كان دون ذلك؛ فالأظه أنه لا يُجزئ؛ لأنَّ الشارع نصّ على الشاة» 
وإنما أجزناه فيما إذا كانت تجزئ عن خمس وعشرين؛ لأن الشارع قد اعتبرها في 
عدد أكبر؛ فجازت في العدد الأصغر إذا طابت نفسٌ صاحب المالء والله أعلم.'") 
مسألة :]1٠١[‏ إذا لم يكن عند صاحب المال بنت مخاض؟ 

ذكرنا أنه يُخرج ابن لبون ذكر؛ لحديث أنس الذي في الكتاب» وهو قول 
الجمهورء وخالف أبو حنيفة» فقال: إِنْ لم تكن عنده بنت مخاض؛ فإنه يؤدي 


.)5١١ /0( انظر: ”المغني" (5/ 777)» ”المجموع؟"‎ )١( 
.)-796 /5( ”المجموع"‎ »)١55 5( وانظر: ”الفتح"‎ )0( 


۳۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قيمتهاء ولا يؤدي ابن لبون ذكر. 
قال ابن حزم مَلثته: وقول أبي حنيفة خلاف لرسول الله كيا وأصحابه ميق ٠.‏ 
تنبية: لا يُجزئه إخراج ابن لبون ذكر ومعه في ماله بنت مخاض أنثئا؛ لظاهر 
الحديث المتقدم» وأجاز أبو حنيفة إخراجه علل وجه القيمة." 
مسألة :]۱١[‏ إذا لم يكن معه بنت مخاض» ولا ابن لبون؟ 
ذكر أهل العلم أنه يلزمه الشراء» وهل يلزمه شراء بنت مخاضء أم ابن لبون؟ 
على قولين: 
© ذهب أحمد. ومالك إل أنه يلزمه شراء بنت مخاض؛ لأنهما استويا في العدم؛ 
فلزمته بنت المخاض كما لو استويا في الوجود» والحديث محمول على وجوده 
للرفق به» وإغناء له عن الشراء» ومع عدمه لا يستغني عن الشراء» فكان شراء 
الأصل أولم» وهذا قول بعض الشافعية. 
# وذهب الشافعي» وهو قول الأكثر من أصحابه إل أنه يشتري أيهما شا 
ويحزته قالوا: والأفضل بنث مخاض؛ لأنها الأصل 9 
مسأآلة [۱۲]: إذا كان عنده خمس إبل ضعافٍ لا تساوي شاة؟ 
© ذهب الشافعيء وأبو يوسف إلى أنه يجزئه أن يخرج بعيرًا منها. 


(۱) انظر: ”المحلّئ؟ (517/4) (71-77/5). ”المجموع* »)٤١١ /١(‏ ”الحاوي الکبیر“ (۳/ ۷۹> 
و٩‏ ). 


() انظر: ”المغني" /٤(‏ ۱۷)ء ”المجموع“ »)٤١١ /١(‏ ”الحاوي الکبیر“ (۳/ ۷۹). 
(۳) انظر: ”المغتي“ /٤(‏ ۱۷)» ”المجموع؟ .)٤١١ /٥(‏ 


كَتَابْ الزّكاةٍ انض 
© وذهب مالك. وداود» وابن حزمء وغيرهم إلى أنه لا يجزئه إلا شاة» وهو 
الصوابء إلا أن يكون أحد الخمسة مما يجزئ عن زكاة حمس وعشرين من الإبل؛ 
كابنة مخاضء. أو ابن لبون ذكر؛ فلا بأس به ويجزته إن شاء الله كما ذكر 
الشافعي؛ لأنه إذا أجزأ عن العدد الأكبر؛ أجزأ عن الأصغر'") 
مسألة :]۱١[‏ إذا وجب عليه سن من الإبل؛ فأخرج سينا أعلى منه؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ /٤(‏ ۱۸): وإن أخرج عن الواجب سنا أعلن 
من جنسه» مثل أن بُخرج بنت لبون عن بنت مخاض» وحِقّة عن بنت لبون أو 
بنت مخاض» أو أخرج عن الجذعة ابنتي لبون أو حِقَبَيْنَ؛ جاز لا نعلم فيه 
حلاقا. اھ 

وقال ابن حزم وله في ”المحلًٰ» :)۲١ /١( )1۷٤(‏ وأجازوا كلهم إعطاء 
أفضل مما لزمه من الأسنان إذا تطوع بذلك. 
عا 1141 من روحت غلية مين وققده قا ماقهة 
© ذهب كثير من العلماء إلى أنه يعطي پا فوقهاء أو دونهاء ويجبر النقص 
بشاتين» أو عشرين درهمّاء وهذا قول أحمد» والشافعي» وأبي ثورء وداود. 
وإسحاق في رواية» وهو قول النخعي, واستدلوا بحديث أنس الذي في الكتاب» 
وهو مختصرء وهو في ”صحيح البخاري" أتم؛ فإن أعطئا سِنًا فوقها؛ أعطاه 


الاي اوا اغ س دونها؛ أعطا الساعي جيرًا. 


(۱) انظر: ”المحلی“ (۹/ ۲۲)ء .)1۷٤(‏ 


۳٤‏ فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الثوريء وأبو عبيد» وإسحاق في رواية إلى أن الجُبران بشاتين» أو 
عشرة دراهم؛ لأنَّ نصاب الغنم أربعون شاه ونصاب الفضة مائنا درهم؛ فكانت 
الشاة تعدل خمسة دراهم. 
© وذهب مكحولء والأوزاعي» وأصحاب الرأي إِْ أنه يخرج قيمة السن 
الواجب وجوبًا. 


© وذهب مالك إلى أنه يلزم رب المال شراء ذلك السّن. 


قلت: والتول الأول هو الصواب بدون ريب؛ لدلالة حديث أنس عليه» ولكن 
إذا أحب أن يشتري كما قال مالك؛ فلا بأس عندهم» وأما من قال بعشرة دراهم 
فدليلهم مفهوم» ودليلنا نص في محل النزاع؛ فوجب تقديمه؛ والله أعلم ١"‏ 
مسألة :]١5[‏ من عدم السن الواجبة:؛ والتي تليها؟ 
© ذهب الشافعي قللته إلى أنه يخرج السن التي بعد التي تليهاء ويكون الجبر 
بأربعين درهماء أو أربع شياه. 

قال ابن قدامت عَلثه: وأومأ إليه أحمد. وذلك لأنَّ النص معقول المعنوا؛ فإن 
الجبر بشاتين» أو عشرين درهما كان لنقص سنة» فإذا كان النقص ستتين؛ كان 
الجبر بالضعف.اه 
6 وذهب بعض الحنابلة» وابن المنذر» وابن حزم إل آنه لا يجوز زيادة غل 


جبران واحد كما ثبت في الحديث المذكور في الكتاب» وم يذكر النبي ميد في 


i 


أ 


(1) انظر: ”المغني" »)۲٠-۲۵ /٤(‏ ”المجموع؟ (0/ :)5٠١‏ ”المحلّئ؟ (5/ 077 (31/5). 


كَتَابْ الزّكاة ۳0 


الانتقال إلى سن بعد ويجب عليه شراء السن الواجب. 


قلت: والتول الأول أظهر. والله آعل .۹ 
مسألة [115]: نصاب زكاة الغنم؛ والواجب فيها. 

ليس على صاحب الغنم زكاة حت تبلغ عنده أربعين شاة» فإذا بلغت أربعين؛ 
ففيها: شاة» وكذلك فيما زاد» حتى تبلغ عشرين ومائةء فإذا زادت واحدة على 
عشرين وماثة؛ ففيها: شاتان» إلى آن تبلغ مائة ئتين» فإذا زادت واحدة علل مائتين؛ 
ففيها: ثلاث شياه. إلى أن تبلغ ثلاثماتة» وهذا كله مجمع عليه قاله ابن قدامة 
كلك ثم | 1 سی خاد نا روي عن معاد ولا ينبت يثبت عنه؛ فإنه منقطع . 

وإذا زادت الغنم عل ثلاثماثة؛ ففي كل مائة: شاه ومعناه أنَّ جميع المالء 
ينظر كم فيه من المثات؛ فعليه في كل مائة: شاةء فالثلاثمائة عليها ثلاث شياهء 
والثلاثمائة والخمسون عليها ثلاث شياه» إلل أن تبلغ أربعمائة؛ ففيها: أربع شياه» 
وعلل هذا فيكون الوقص ما بين الما ا 
وتسعون» وهذا القول يدل عليه حديث انس طن يته الذي في الكتاب» وحديث 
كتاب النبي ب الذي عند آل عمر بن الخطاب» واللفظ فيه أصرح مما في حديث 
ا ففيه: «فإذا زادت على ثلاثمائة وواحدة؛ فليس فيها شيء حت تبلغ أربعائة 
شاة؛ ففيها: ربع شياه). 


© وذهب النخعي» والحسن بن صالح» وأحمد في رواية إل أنها إذا زادت عل 


(۱) انظر: ”المغني* (4/ 71)» ”المجموع" (0/ ١8‏ 4)» ”المحلّى؟ (5/ 77). 


۳٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثلاثمائة واحدة؛ ففيها أربع شياه» ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خسمائة؛ فيكون 
في كل مائة: شاة؛ لأن النبي ٠‏ جَعَلَ الثلاثمائة حدًا للوقص وغايةً له» فيجب أن 
يتعقبه تغير النصاب كالمائتين» وهذا قياس يرده قول النبي: «فإذا زادت على 
ثلاثهائة؛ ففي كل مائةٍ: شاة»» واللفظ الآخر الذي تقدم والصواب هو قول 
الجمهوم» والله أعل. 
مسألة [1۱۷]: العيوب التي لا تؤخن 2 زكاة الماشية. 

جاء في حديث أنس المذكور في الكتاب: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمةء ولا 


ذات عوارء ولا تيس؛ إلا أنْ يشاء المصدق». 


الهرمت: هي الكبيرة السّن» التي قد سقطت أسنانهاء وذات العوار: بفتح 
العين» أي: ذات العيبء والتيس هو: فحل الغنم. 

قال الحافظ ابن حجر هلله :)١1500(‏ (الْحُصَدّق) أُختلف فى ضَبْطِه 
َالأكتر عَلَى أنّهُ بالتَمْدِيدِ - يعني تشديد الصاد - وَالْمُرَادُ: الْمَالُِ ذا غار 


- 


0 وره ليد آم حا قوس لد ما بي رضن ج ف عرس ef‏ وه 
أبي عبيد» وتقدير الحَدِيث: لا تؤخذ هرِمَة ولا ذات عيب أصلاء عي 


اليس وَهْوَ َخل الْمََم؛ إلا يرضًا الَْاليك؛ لكَونِه يَخَاح إل قفي أَخذه بغر 


و 


اختيّاره إِضرَار به وَاللهُ له أعلم. 
قال: وَعَلَىْ هَذَا فَالِإِسْيئَْاء مُختَصٌ بالثالثِ» وَمِنْهُمْ مَنْ ضَبَطَهُ بتخفيف 
الصّادء وَهُوَ السَّاعِيء وَكَأنْهُ يُشِيرٌ بذَلِكَ إلى التفويض إِلَيِّ في اجْتِهَادِه؛ لكونه 


.)٠١۳ /۳( انظر: ”المغني" (5/ 39"4): ”المجموع" (5/ 18-517 5)» ”ابن أبي شيبة"‎ )١( 


كتاب الرّكاةٍ ۳۷ 


يَجْرِي مَجْرَئ الوکيل؛ د فلا يتصرف بعيْر المَصلحة فيتقيد بما تقتضيه الْقَوَاعِدُ 


ي ,ي 
ا 


وَهَذَا قَوّل الشافِعِيّ فِي الْبَوَيْطِيٌ. ول و دات عَوَاِ ن 
م التقدة أن ذلك أنكنا لِلْمَسَاكِينِء فَيََحذَهُ عَلَى التَظر. ا 
SS‏ جَوِيع مَا ذُكرَ قَبْلَهُ قَلَوْ كَانَتْ نَتْ الْعَتَم 


eal 6 ع‎ 


كلها مَعِيبَة متا أو تَيُوسَاء أَجْرَهُ أن يُخْرِجَ مِنْهَاء وَعَنْ الْمَالِكِيَة: يَلَرَمُ الْمَالِكَ أَنْ 


رم ےر 


5 ° 


بشتر ی شاة مُجْرِكَة؛ م بظاهِرٍ هدا الكذيقه وف روا ا عِنْدَهُمْ 


قلت: وهناك اختلاف آخر في ضبط (الْمُصَدّق)» فذهب أبو عبيد إلى أنها 


eR 


ع 


بتخفيف الصاد» وفتح الدَّال المشددة» أي : صاحب المال» وك الخطّابي بان 
أكثر الزواة يقيطوته يعخفيف:الضاد» وكنير الدال المشددة» أي : الاي وقد 


عع و 


وقال ابن قدامت كله في المغنى“ :)٤١-٤١ /٤(‏ وعلى هدا لا يأخذ 


رور 


eR‏ وهو الساعِي» 


لكر ة مِنْ الْمَرِمَاتِء وَدَاتَ e‏ َالِهَاء ر ين اوس ا مَالِكُ 
0 0 4 و 


ی ن خذ هذه تلاك ٿه خير ل وأنفع افراع فل فل 


۳۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [118]: ضابط العيب الذي يمنع الإجزاء 2 الزكاة. 

قال الحافظ لله في ”الفتح“ (5 50 :)١‏ وَاخْتَلِف فِي صَبْطِهَاء فَالأكتر عَلَى أنه 
ها بت به الرّد في الْببْع» وَقِيلَ: مَايَمْتَمُ الإجرّاء في الأضحية.ام 017 
مسآثة [115]: هل ياخذ الحصدق اكاخطن وائر: والأخرنة؟ 

الماخض: هي التي قاربت الوضع. وال ھی آل فد رضحت وهی تربی 
ولدهاء يعني قريبة العهد بالولادة. والآكولة: أي السَّمينة. 

وهذه الثلاث لا تؤخذ في الصدقة؛ لأنها من الكرائم» وقد قال النبي 3975: 
«وإِياكَ وكرائم أمواللهم». وأخرج عبد الرزاق (5/١1-؟١)‏ بإسناد صحيح عن 
عمر ب أنه قال: إني لا آخذ فيه الأكولة» ولا فحل الغنمء ولا الرُبّىء ولا 
الماخضء ولكني آخذ العَنّاق» والجذعة:. والتَيّة. انتهئ المراد. 

وأما إذا كانت كلها كرائم؛ فإنه يأخذ منها.'") 
مسألة :]۲١[‏ هل تجزئ الخال 2 الزكاة؟ 

السّخال: هي الصّغار من أولاد الغنم» وهي مالم تبلغ أن تكون جَذَعَةَ وهي 
الجدي من أولاد المعز» والخروف من أولاد الضأن. 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ :)٤۷ /٤(‏ ا لا تؤخذ في الزكاة» ولا 
نعلم فيه خلافا. اھ 


(E /5( وانظر: ”المجموع؟"‎ )١( 
.(-0 /5( ”المجموع؟"‎ ٤ /٤( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


كَتَابْ الزّكاةٍ ۳۹ 
وقال ابن حزم ملت في ”المحلّئ؟ (71/7) (778/0): أجمعوا عم أن لا يؤخذ 
خروفء ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاء. 
مسألة [111]: ما هو السنٌ الذي يُجِرَْئْ إخراجه 2 الغنم؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الذي يُجرئ هو الثَنِي من المعز» والجذع 
من الضأن. وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» واستدلوا بما جاء عن سعر بن 
ديسمء قال: أتاني رجلان على بعير» فقالا: إنا رسولا رسول الله 45 إليك لتؤدي 
صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة» أو ثنية. وبما جاء عن 
ENE Ns e e‏ 
الات وال من الس 
وحديث سعر بن دیسم آخرجه أآحمد (۳/ »)-٤٠٤‏ والنسائي /٥(‏ ۲۳)» وني 
إسناده: مسلم بن شعبة» مجھول» وحديث سويد بن غفلة ذكره ابن قدامة» وم 
أجده باللفظ المذكورء وإنما وجدته في مصادره عند أحمد /٤(‏ ١٠)ء‏ وأبي داود 
(1014)» والنسائي (0/ :)7١‏ وغيرهم بلفظ: فقال: إِنَّ في عهدي أن لا آخذ من 
راضع لبن» ولا يجمع بين مفترقء ولا يفرق بين مجتمع. وأتاه رجلٌ بناقة كوماء. 
فأبئ أن يقبلها. الحديث. وفي إسناده ميسرة أبو صالح» مجهول الحال. 
لَ أَبُو حَنِيِمَةَ في دى الروايتين عنه: لا ب زئ إلا 
اله مها خا لِأَنَّهُمَا نَوْعَا جنْسء فَكَانَ الْمَرْضُ مِنْهُمَا وَاحِدَاء كََنْوَ 
والبقر. 


قال ابن قدامت كلله: رقا 


اع الإبل 


2) 0 


3 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقال ةوقال مالك تجزئ e‏ وع جنْسء فَكَانَ المَرْض 
وَاحدًا. 

قلت: وقد تقدم عن عمر صل أنه قال: ولكنى آخل العَتاق» والجذعة» 
والثنية. وهو صحيح عنه. 

قال آبو عبيد لته في ”الأموال“ (۳۹۷): وهذا هو الذي عليه الناس اليوم؛ إلا 
أن مالك بن أنس كان يختار أن تؤخذ الجذعة من الضأن. والثنية من المعزء 
يشبهها بالأضاحىء وهذا فيما نرئ مذهبٌ حسن.اه 

0 و ۰ ع 

قلت: وهذا القول هو ظاهر اختيار ابن حزم؛ فإنه أجاز إخراج كل ما يطلق 
عليه شاة» وهدا التول هو الصواب» والله ف 

تنبية: اختلف الفقهاء. وأهل اللغة في ضبط سن الجَذَّعَة والثنية» والأصح 
علد الشنافعية أن الجلاعة ما بلغت ست ومعلف ف الثاية والديةما بلغت سنمي 
ودخلت في الثالثةء سواء في ذلك الضأنء أو المعز» والأصح عند الحنابلة أنَّ 
الجذع من الضأن ما بلغ ستة أشهرء والثني من المعز هو ما له سنة.'") 

کان رط فى الشاة الراجية فق .زكاة الآبل تقس القروط ف الشناة 
الواجبة في زكاة الغنم. 


)١(‏ انظر: «المغني؟ (44/5)» «الأموال؟ (ص791-795)» ”المجموع" (0/ 91 8). «المحلوا» 
١7/ا5).‏ 


.)59/5( ”المغتي؟‎ »)۳۹۷ /٥( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


کاب الركاة ٤١‏ 
مسألة ۲۲1]: هل يُجزئ إخراج الذكورة 

أما في الإبل» فذكر أهل العلم أنه لا يجزئ إخراج الذكور فيها؛ إلا إذا وجبت 
عليه بنت مخاض» ولیست عنده» وعنده ابن لبون؛ فانه یجزئ عنه. 

وأما في البقر» فأجاز أهل العلم إخراج الذكر أو الأنئئ إذا كان النصاب 
ثلاثين» وأما إذا بلغ أربعين؛ فليس فيها إلا مُسِنَة أنثئ. 
0.3 وأما الغنم» فذهب كثير من آهل العلم إل أنه لا تجزئ إلا أ: نثئاء» وهو قول 
الشافعية بغير خلاف عندهم» وهو قول أكثر الحنابلة قياسًا علل الإبلء ولان 
الا يتن ييا أكثر: 
© وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ الذكر يُجرئ» وهو قول ابن حزم؛ لأنَّ النبي 
ا قال: «في أربعين ن إلى عشرين ومائة شاة: شاةاء والشاة تطلق على الذكر 
والأنثئاء ولآن النبي ا هى عن أخذ التيس في الزكاة» وقال: «إلا أن يشاء 
المصدق». فعلى رواية تشديد الصاد يفهم منه أن الذكر يجزئ» وهرا هو الصوابء 
والله أعلم. 

تنبي: الشاة التي تخرج عن الإبل يجزئ أيضًا كونها ذكرّاء وقد قال بذلك 
جمهور الشافعية» وجماعة من الحنابلة» وكان يلزمهم أن يجعلوا الحكم فيهما 
واحدّاء والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (2540//0 877) ”المغني؟ (5/ 415 )4١‏ ”المحلّى؟ (111) ”الإنصاف" 
.(o-o1 /)‏ 


٤۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["5]: إذا كان التَّصَابُ كله ذكورً ؟ 
أما في مسألة الغنم» فجمهور الشافعية» والحنابلة على أنه يجزئ إخراج الذكر 
عنهاء واستدلوا بحديث الباب» بقوله: «ولا تيس إلا أن يشاء المصدق»» كما 
تقنامت الأهارة ال ذلك 
وأما في مسألة البقر والإبل» فوجهان» والصحيح عند الشافعية» والحنابلة 
الإجزاء» وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى عدم الإجزاء. وهدا الول هو 
الصواب؛ لأر ما اورجه ال ورسوله ب لا يخر عنه إلا بدليل صحيح» وعلى 
هذا؛ فالواجب هو الإناث في الإبل؛ إلا ابن لبون إذا لم يكن عنده بنت مخاض» 
وإلا في ثلاثين بقرة؛ ففيها: تبيع» أو تبيعة» كما سيأتي إن شاء ان 
مسألة [4؟1: إذا كان مع صاحب الماشية عشرون من الضأن؛» وعشرون من 
المعز؟ 
قال ابن قدامت ملت في ”المغني" (5/ :)5١‏ لا تَعْلم خاافا بن اهل اليم في 
ا صم نوع الْأَجْنَاسٍ بَعْضِهَا إل بَمْضِء فِي إِيِجَابٍ الزَّكَاتِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرٍ: 
أَجْمَعَ مَنْ ن تَْفَظُ عَنْهُ مِنْ أل الْعِلْمٍ عَلَى صضَمَّ الضَأَنِ إلى الْمَعْرٍ. إِذَا تَبَتَ هَذَا؛ 
انه خر الرَّكَاةَ من مِنْ اَی الأنواع اک سوا دعت E‏ إلى ذلك أن ل 
الْوَاجِبُ ا الَوعَيْن مُوجبًا لوا جل أو لَمْ تدع الاج جَةَ إلى 
ان بكرن كل واد حِدٍ مِنْ النَوْعيّْنِ يَجِبُ فيه فَرِيضَة كَامِلَة. وَقَالَ عِكْرِمَة 
ومالك وَإِسْحَاقٌ: يُخْرِحُ مِنْ كر الْعَدَدَيْنْ؛ فَِنْ اسَْوَيَا أَخْرَجَ مِنْ أَيّْهِمَا شَاءَ. 


.)577 /0( انظر: ”الإنصاف" (/ "01)» ”المجموع"‎ )١( 


كاب الركاة 


وَقَالَ الشَّافِعِىٌ : الْقيَاسٌ أن ياد من كَل نوع مَا يَخْصّهُ يَخْصَّهُ. وَاختَارَهُ ابن الْمُنْذِرِ.اه 


: والصواب ما ذهب إلبہ الحنابلق من أنه يجزئ من أي النوعين شاء 
سواء كان الضأن والمعز متساويين» أو متفاوتين في العدد. وهذا هو اختيار ابن 
حزم لله 
إلا أنَّ الحنابلة قالوا: يخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من 
النوعين» فإذا كان النوعان سواء» وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشرء ومن الآخر 
خمسة عشر؛ أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف,. وهكذا ينظر إلى نسبة 
الشقص» فيخرج بحسبه» وأما ابن حزم فيرئ الإجزاء مطلقًا بدون هذا التفصيلء 
قراب اليه والله أعلم. 
قال ابن حزم مَلتكه -رادًا عن قول مالكء والشافعي-: وهذا قول بلا برهان, لا 
من قرآن» ولا من سنة صحيحة» ولا رواية سقيمة» ولا قول صاحب» ولا قياس» بل 
الذي ذكروا خلاف للسنن المذكورة» وقد اتفقو اعلى جمع المعزئ مع الضأن. وعلل 
أن اسم غنم يعمهاء وأن اسم الشاة يقع على الواحد من الماعز ومن الضأنء ولو أن 
رسول الله به علم في حكمها فرقا؛ لبينه كما خص التيس» وإن وجد في اللغة اسم 
التيس يقع علل الكبش؛ وجب أن لا يؤخذ في الصدقة إلا برضئ المصدقء. 
والعجب أن المانع من أخذ الماعزة عن الضأن أجاز أخذ الذهب عن الفضة 


والفضة عن الذهب وهما عنده صنفان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا.اه '") 


.)31/1( انظر: ”المحلّىا؟‎ )١( 


٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۲٠[‏ هل تحسب السخال من التصاب؟ 
© کح غنيور العلباء إذا أن E‏ الماشية ولا يوذ 
منهاء واستدلوا عل ذلك بما جاء عن عمر بن الخطاب بلك بإسناد صحيح. أن 
سفيان بن عبد الله الثّقفي قَدِمَ عليه من الطائف» فقال: يا أمير المؤمنين» شكوا إلينا 
أهل الشاءء فقالوا: تَمْتَدُوا علينا بالبّهم» ولا تأخذونه؟ قال: فاعْتَدٌ عليهم بالبهم» 
ولا تأخذه حتئ يعتد عليهم بالسخلة يريحها الرّاعي على يديه» وقل لهم: إِنّا ندعٌ 
لكم الرَبَّء والوالدة» وشاة اللحم» والفحل» ونأخذ منكم العَنّاق» والجَدَّعَة 
والثنية» وذلك وسط بيننا وبينكم. 
أخرجه مالك .)7550/١(‏ وعبد الرزاق ١/١١-١١)ء‏ وأبو عبيد 
(ص 076 )» وابن أبي شيبة (/ »)2١75‏ والبيهقي (5/ »223١١-٠٠١‏ وغيرهم. 
قالوا: ولا يُعْلَّم لعمر مخالف له من الصحابة. 
© وذهب الحسن. والنخعيء إل أنه لا زكاة في السّخال حتئ يحول عليها 
الحولء ولا تعد عن أصحاب الماشية قبل ذلك» وهذا القول نصره ابن حزم في 
”المحلّى" وذكر أنَّ عمر قد مُحولفء واستدل على ذلك بقول ابن عمرء وعلي» 
رفير عا ولق من انتقاذها لأ قاذ اغا ج يول الحرل وکال بان اة 
من أهل الطائف خالفوا في ذلك كما في أثر عمر تَيكتُ. 
قال: والظاهر أن فيهم صحابة؛ لقرب العهد بالنبي لا 


واستدل أيضًا بحديث انس و يه الذي ف الكتاب» وفيه : «وفي کل ارہ بعين إلى 


كباب الرّكاةٍ 0 
عشرين وماثة شاة: شاقة. 

قال: والسّخال لا يطلق عليها شاة. 

وقال ابن حم عله فق ال وَيَضَاء ققد اجا عل أن لا يوعد 


و ۶ 


روف رَلاَ جَڏيٰ في الْوَاحِبٍ فِي الزَّكَاةٍ عَنِ الشَّاء؛ فََكَرُوا ا 


ت 
* 


e 


Kz‏ ر مم قد N‏ س 
ولا لَه حَُكْمْ الشَّاىِ فَمِنْ الْمُحَالٍ أَنْ يُؤْحَدَّ مِنْها ركاه فلا تجوز هي في الز 5 
يعبر تص في ديك 


0 و‎ E 


قال: وَأَيِضَا فإن رَّكَاةَ مَاشِيَة لَمْ يَحُل عَلَيْهَا حَوْلُ لَمْ يَأتِ به فُرْآن وَلاَ سن 
وَلَاإِجْمَاع. 

قال أبوعبداتكه غنى اكد لم: ريات عن الني 2 أنه أمر سّعاته أن يجعلوا 
للسخال حولًا خاصضًا بهاء ولا يعدوها مع الكبارء ولو أمرهم بذلك؛ لتقل وأيضًا: 
الك و ن ا حوبي لك ا و 
أفنى بس عس ب َيل ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة هو ألحق إن شاء الله تعال» 
والله أعلم. 

وقد رجّح هذا القول الإمام ابن بازء والإمام العثيمين ته وبالله التوفيق."' 

تنبية: حكم الفصلان - صغار الإبل - والعجول - صغار البقر - نفس حكم 


السّخال في المسألة المذكورة. 


.)1 5 /8( انظر: ”المغنى؟ (5/ 55 )» ”الأموال» (070-)» ”المحلّى؟ (71/7)» ”ابن أبى شيبة»‎ )١( 


٦‏ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
E E N e‏ 
قولين: 

أو ان الحرل خب من سيق ماك الخال كا الصا هذا 
القول رواية عن أحمد. وهو الصحيح عند الحنابلة» وهو قول الشافعي» وأبي ثور 


الثاني: يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات» وهو قول مالك» ورواية 
عن أجد ”1 

E EE E aa 
وَهُمْ قَدْ حَالَمُوهُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْسِهَاء َم ير ابو حَنيمة وَالسَّافِعِيٌ أَنْ تَعَدَ‎ 
الأَوْلادْمَمَ الأَمَّمَاتٍ إلا إِذا كَانَتْ الأمَهَاتُ نِصَّابَاء وَلَمْ يل عُمَرْ ذلِتَ‎ 

قال أبو عدا عض ا لہ: ا 
ولكن هو ظاهر كلامه مَبكُ؛ لأنه قد علم عن الصحابة مرل أنهم یشترطون حو لان 
الحول كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

وعليه فكلامه محمول عل ما إذا كان هناك نصاب» وأما إن كانت السخال 
مكملة للنصاب فالذي دظه أنه يبدأ حساب الحول من حين الكمال والله أعل." 


)١(‏ ”المغني" (5//ا5). 
(0) انظر: ”المحلّا؟ (31/5) (0/ 31079 ). 


كاب الركاة ٤۷‏ 
مسألة [١؟]:‏ من ملك ميخالا؛ أو فصلانًا؛ أو عجولا عامًا كاملا ؟ 
قال ابن حزم وله کاله في ”المحلّا» (0/ (VY‏ َك 2 


ایر شت ا 
272 اه و 


عُجُولاً أ فضْلانًا سََةٌ كَامِلَةٌ؛ِ فال ا e‏ ن كل ذلك 
يُسَمّى عَتَمّاء وَبَقَرَا وَإبلا.اه 
مسألة [۲۷]: هل يجزئ أن يُخرج القيمة 2 زكاة الماشية؟ 
# ذهب طائفة من العلماء إل عدم الجران الا بجي لآن النصوصض 
جاءت بالإخراج من جنسها؛ إلا في الإبل في أقل من خمس وعشرين؛ فيجب عليه 
من الغنم» وهذا قول الأكثر» ومنهم: أحمد» والشافعي» ومالك» وداود. 
© وأجاز أبو حنيفة أخذ القيمة» وأجازه الثوري في الغعروضء وهو ظاهر اختيار 
البخاري» فقد بوّبَ في "صحيحه": [باب العرض في الزكاة]ء قال: وقال طاوس: 
قال معاذ م لأهل اليمن: اتتوني بعرض ثياب خميص» أو لبيس مكان الشعيرء 
والذرة» أهون عليكم» وخير لأصحاب النبي 45 بالمدينة. 

وقد رد ابن حزم لله علل هذا الأثر» وحكم عليه بالصعف» والنكارة» أما 
الضّعف؛ فَلِدَنَ طاوسًا لم يلق معادًا مء وأما النكارة؛ فَِدَنَ معادًا خالف 
التضوضن هذا الأثر. 

قال: وحاشاه أن يخالف النصوصء ويزعم أنَّ ذلك خير للصحابة مما جاء به 


37 00 
الله ورسوله. 


(1) انظر: ”المجموع؟ (0/ 574)» ”الفتح" :)١414/(‏ ”المحلّىا؟ (11/5). 


31 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسأئة [18]: هل تَؤثِرٌ الخلطة 4 زكاة الماشية؟ 


قال این قدامت کاله في ”المغني" :)٥-١٠/0‏ الخلطة في السَّائِمَةٍ م 


ال الرجلین كمال الر جل الراحد فی الر کات سواء كانت خلطة أعيان» وه أن 
لالب وي سحو مريت 2 ا ور ر ا 
تكون الْمَاشِيَة مشتركة بَينْهمَاء لكل وَاحِدٍ منهمًا نصِيب مَشاع» مثل أن يَرِنا نِصَابًا 


ے 
01 2 


أو يَشْترِيَاكُ أو يُوهَب لَهُمَاء قَيبْقِياهُ بحَالِه أو خَلْطَةَ أُوْصَافِه وَهِي أَنْ يَكُونَ مَالُ 
كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مُمَيّراه فَخَلَطَا وَاشْتَرَكَا في الْأَوْصَافٍ التي تَذُكُرْمَاء وَسَوَاهٌ 
اويا في لسر أو تلماه مِثل أن يَكُونَ لرَجل شاك وَلِآحَرَ عة ونون أو 
كروك ل خا دون اق يق واو قال ند نينا 
قول عَطَاءِء وَالْأَوْرَاعِيٌ» وَالشَّافِيٌ وَاللَيْثِ وَإِسْحَاقٌ. وَقَالَ مَالِكُ: إ 


O o E‏ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ اوري و 


س 


نَوِْ وَاحْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ أبُو حَرِيفَة: ا ٿر لها بحَال؛ لن مِلْكَ کل وَاجدِ 


5 
eR 


1 


بي 


0 


عل او عر عم فر 


دُونَ النَصَابِء فَلَّمْ يَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاهٌ كَمَا لَوْ لَمْ يَخْتَلِط بَِيْره. ولي نة فيا ل 
اختَلّطًا فِي نِصَابَينِ: أن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمْلِكُ أَرِْعِينَ مِنْ الْغَنم؛ قَوَ ف جت عله 
اء لِقَوْلِهِ علَيْهِ السّلَامُ: «في أَرْبَعِينَ شا شَّاة. 


ي لا 


DE e a 
ره م ايمس 0 00 آذه عو عبن 0 0 ور‎ 2 r2 و م‎ 
متفرق» رلا ر بي نجتيي َب الك وما کان من خليطين؛ فإنه]‎ 


2 
0 


ََرَاجَعَانِ يَبْنه] بالسَّويّةا. وَلَا يَحِيِءٌ التَرَاجَعْ م إلا على قَوَِْا في خلطة الْأَوْصَافٍِ. 


o2‏ 2< 8 عر روم وس ذو 2 2 ام ا ر ےا ين 50 - د رع هي 
ور لا يحمع بين مرق e‏ هدا إا كان لِجَمَاعَة؛ قإن الْوَاحِدَ يَضْمٌ 


كَتَابْ الرّكاةٍ ۹ 
ماله بَعْضَةُ إل يخضنء وَإنْ كان فى أماكن:انتهوا الهراة, 


قلت: وقد ذهب ابن حزم إلى قول أبي حنيفة» وعزاه أيضًا إلى الثوري. 
وشريك» والحسن بن حي» وحملوا قوله 0 «ما كان من خليطين» عل 
الاشتراك بالعين بدون تميز» وذهب الجمهور إلى أنه عام يشمل اختلاط الأعيانء 
واختلاط الأوصاف» وقول الجمهور أقرب» والله أعلم» وهو ترجيح الإمام ابن 
2 کا 00 
مسآلة ۲۹1]: ضابط اختلاط الأوصاف. 

اعتبر أهل العلم في الاختلاط اتحاد المرعئ» والمراح» وهو المبيت» 
والمسرح» والعقرية وزاد جاع اتحاد. القفخا وواتحاد الراعى» واناد 
المعتلب:» 

قال أبوعبد اہ عض اہ لہ: ضابط اختلاط الأوصاف ل يأت فيه نص صحيح» 
وعلى هذا فيرجع إل اللغة» فما كان يطلق عليه مختلط في اللغة؛ فهو ضابط 
اختلاط الأوصافء وإِن لم تجتمع الأمور التي ذكروهاء والله أعلم.'") 
مسألة :]۳١[‏ هل يشترط 2 خلطة الأوصاف أن تكون ب2 جميع الحول؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (5/ 00): ويُعتَبر يعبر اختِلاطْهُمْ ا جوع 
الْحَول؛ قن تَبَتَ لَهُمْ حُكْمُ الانْفِرَادٍ في بَعْضِه؛ٍ رَكَوَا رَكَاةَ الْمُتْمَرِدِينَ» وَبِهَذَا قَالَ 


.)181( انظر: ”المجموع؟ (0/ 577 -)» ”المحلّىا؟‎ )١( 
”المجموع" (5/ غ-ه7"0ة).‎ )١ /7( انظر: ”المغني" (5/ 07)» ”الإنصاف"‎ )۲( 


0۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
السَّافِيُ فِي الجديدء وَقَالَ مَالِكُ: لا يعبر اختِلاطُهُمْ في أَوَّلِ الْحَوْلِ؛ لِقَوْل 
الي ثلة: ١لا‏ يُجْمَعْ بَيْنَ متَمَرّقِ ولا بَُرَقُ بَيْنَ تع '. . يَعْنِي فِي وَفْتٍ أخلٍ 
ال 


19 


عم 106 ل ی ّ قا اه قو عت م ؟ وهم 5 
لابن 00 


الْقَرَدَ في آخر الْحَوْلِء وَالْحَدِيتْ مَحْمُولُ عَلَى الْمُجْتَمع في جَمِيع الْحَوْلٍ اه 
قلت: وقول مالك أقرب إلى الدليل المذكورء وهو قول الشافعي في القديمء 
والله أعلم. 
فسآكة [1م1؛ إذا كافت ساكمة الرّجُل متفرقةة 
إذا كانت متفرقة في بلدان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ فتجمع بلا 
خلاف عند العلماء» وأما إذا كان بينهما مسافة قصر؛ فذهب أحمد في رواية إلى أنها 


(۲) f 2 focal ANT 
لا تجمع» والرواية الأخرى عنه أنها تجمع وهو قول عامة أهل العلم وهو الصواب.""‎ 


مسآلة ۳۲1]: الاختلاط 2 غير الماشية. 

قال ابن قدامة ذلثنه (5/ 50-74): وَإِنِ اختاطوا في غَيْرٍ السَائِمَة. گالدَمَب» 
وَالْفِضَةَ وَعرُوضٍ التَجَارَقَ َالْرُوعَ؛ والثمًار؛ تور خلْطبهُمْ شیاه كان 
حَكَمُهُمْ حم المُنْمَردِينَ وما تر أَهْل للم E EY‏ 


ركه الْأَعْيَانِ وتر في غَيْر الْمَاشِيَق ادا گان بينَهُمْ نْصَابٌ يَسْتَركُونَ في 


E 1‏ 5 وَهَذَا قَْلُ إسْحَاقٌَء وَالْأَوْرَاعِيٌ في الْحَبٌء وَالثُمَر. 


41 


C+ 


(۱)انظر: ”المجموع“ .)٤۳۷ /٥(‏ 
() ”المغني" (5/ 57 -255)» ”الفتح" ٠(‏ ه١).‏ 


كَتَابْ الزّكاة ١ه‏ 


عو 


قال وَالْمَذْهَب الأول 
ا رر چ تر و E‏ 2 ا واس اس 007 02 و 

o 2 7 6‏ کر چ o‏ 0 لاه e 1 006 ٠‏ 
الخُلْطَةَ لا وتر في عَيْرٍ الْمَاشية؛ لِقَوْل الي يكنه: «وَالْحَلِِطَانِ مَا اشْتَرَكَا في 
ر ر و uz‏ رە ص E‏ 5 ەر ره س ف 8 تعر 
الحوض والفخل والراعي». وقول الي ب: اا بين متفرق» خشية 

6 وو لال اع ل ب قر إن عون KE‏ كات 0 
الصَّدَقَاء إِنّمَا ون فِي الْمَاشِيَة؛ لِأَنْ الرَّكَاةَ كل يعني او و الخو 

وَسَائرٌ الأَمْوَالٍ نَحِبُ فيا فيما راد على التصاب بجسابهء فا ار رَ لجمعها.اه 


6 


ا 


ن 


<. 


قلت: وما رجّحه ابن قدامة هو الصحيح وقد رجّحه الإمام ابن عثيمين ولل 
ولكن حديثه الأول الذي استدل به لا يث يثبت» أخرجه الدارقطني (۲/ »)٠١ ٤‏ عن 
سعد بن أبي وقاص ,لت وفي إسناده: ابن لهيعة» وقد تفرد به. 
مسألة [*"]: الأوقاص 2# الماشية. 

الوقص: بفتح الواوء والقاف. ويجوز إسكانها: هو ما بين الفريضتين عند 
الجمهور» واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضًا 
# وفي مسألة الأوقاص قولان: 

الأول: لا شيء في الأوقاص. والزكاة على النصاب فقط دون العفوء وهو 
مذهب أحمد. والشافعي في الجديد. ومالك في رواية» وأبي حنيفة» وأبي يوسف. 
وداود» وهو قول أكثر العلماءء قاله ابن المنذر. 

الثاني: الزكاة على النصاب وما زاد» وهو مذهب الشافعي في القديم» ومالك 


٠.‏ چ 27 : a‏ ل له علق 
في رواية» ومحمد بن الحسن» وزفر» ويظهر آثر الخلاف فيمن له مثلا تسع من 


o۲‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الإبل» فتلف أربعة بعد الحولء. وقبل التمكن من الأداء حيث قلنا: إنه شرط في 
الوجوت» وحبت عليه شاة يلا خلاف: ركذا إن قلناة التمكن شرا في الضنات: 


وقلنا: الوقص عفوء وإن قلنا: يتعلق به الفرض؛ وجب خمسة أتساع شاة. 


قلت: وقول الجمهوس هو الصواب والعمل عليه» والله أعلم."") 


(۱) انظر: ”المجموع“ /٥(‏ ۳۹۳)» ”شرح سنن النسائي“ للاأثيوبي (۲۲/ .)۷١‏ 


کاب از كاو ۳ 
۸4 وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبلٍ يبلك أن التي کل َعتَهُ إلَى اليَمَنء فَأَمَرَ 


0 ر م ا 
مِنْ كل تَلَائِينَ بَقرَةَ تَبيعًا أو تر بقاري كل ١‏ لع لوت لفن كل حَالِمٍ دينارٌ 


أن عذكة جك "1171 اللكنقة» والنقط وكففته وققة اخريزئ وهار انرا 
و ( 


أن 


ب 
يَأخذ 


اختلافٍ في وَضْلِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنّ حبَانَ وَالحَاكِم. 


)١(‏ التبيع: هو الذي استكمل سنة» والمسنة: ما استكملت سنتين. 

)١(‏ معافر: هي قبيلة باليمن تنسب إليها الثياب المعافرية. 

(۳) حسن بشواهده» دون قوله: (ومن كل حالم... ). أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۰)» وأبوداود ,)١51/5(‏ 
والنسائي (0/ 757-575)» والترمذي (577)»؛ وابن ماجه »)١107(‏ وابن حبان (58/5)»: والحاكم 
۳۹۸/1)» كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ به. 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة. ولكنه قد أعل بالإرسالء قال الترمذي في ”السئن": وروئ بعضهم 
هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي بيد آنه بعث معادًا... 
وهذا أصح.اهء ورجح الدارقطني أيضًا المرسل كما في ”التلخيص". وانظر من رواه مرسلا: 
”تحقيق المسند» ("/ 5٠‏ "). 

ا كذا قال الحافظ» والذي في العلل (986) أنه رجح رواية الأعمشء عن أبي وائل» عن 
مسروقء عن معاذ بيت وكذا رجح ذلك البيهقي (9/ 191). 

وله طريق أخرئ عن معاذ: أخرجها أحمد (5/ :)51٠‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن سلمة 
ابن أسامة عن يحيئ بن الحكم أن معادًا قال بعثني رسول الله... فذكره مطوَّلًا. وإسناده ضعيف؛ 
لآن سلمة مجهولء وشيخه مجهول الحال» ولم يدرك معاذا كما قال الحافظ في ”التعجيل". 

وله طريق أخرئ: أخرجها مالك في ”الموطأ" )١09 /١(‏ عن حميد بن قي قيس المكي عن طاوس 
أن معاذ بن جبل أخل من ثلاثين بقرة تیا ومن أربعين مسنة» وأتي بعا دون ذلك فاب أن يأخل منه 
شيئًاه وقال: لم أسمع من رسول الله تند فيه شينًا حت ألقاه فأسأله .. 

ورجاله ثقات. ولكن طاوسًا لم يلقّ معدا لكن قال الشافعي: طاوس عام بأمر معاذ وإن لم يلقه 
لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًاء وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلاقًا. 

ثم وجدت له طريقًا أخرئ: أخرجه أبو عبيد (*497)» وابن زنجويه (۱۰۵» »)۱٤٥٤‏ من طریق 
الأعمشء عن إبراهيم» عن معاذ. وهذا إسنادٌ منقطعٌ؛ لأن إبراهيم لم يدرك معاذا بين وهو يقوي 
ما تقدم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ تصاب البقر وزكاتها . 
قال الخرقِي كللنه : وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ تَلَائِينَ مِنْ الَْقَرِ سَائِمَةَ صَدَ 
فاق ابن فام 6 و حمل ذلك أنه لا زكاة فيمًا دون الان م ال فى 
قَوْلِ جُمْهُورٍ الْعْلَمَاء وَحْكِيَّ عَنْ سَعِيدِ ن المُسَيّب» وَالزهْرِي أ 
کل حمس سا 5 لِأنّهَاعَدَلَتْ بالإيل في الْهَدِي وَالْأَضْحِية فكَدَلِكَ في | الرَّكَاة. 


4 


ا 


ثم استدل ابن قدامة مله على ترجيح قول الجمهور بحديث معاذ المذكور 


قال الخِرقِي هلله وَإدَا مَلَكَ التَلائِينَ مِنْ الْبَقَرِ N a‏ 
تبِيعٌ أ و بيع ل تسع وَتَلانْينَ َإِذَا لت ا قَفِيهًا 0-6 إلى تشع 


2 م 


وَحَمْسِينَ فَإِذَا بَلَعَتْ م د سسنَينَ؛ فَفِهًا تعَانِ إِلَئ يسع وَسِنَينَ بلقت طني 


\ 


وله شاهد من حديث ابن مسعود يِل أخرجه أحمد »)5١١/١(‏ والترمذي (577)» وابن ماجه 
ل ل ار ل 0 
فالحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن بل ير تقى إل الصحة» وقد صححه الإمام 
الألباني» بل وأكثر العلماء المتقدمين والمتأخرين ن. انظر: ”الإرواء» را و”تحقيق المسند“ 
.)57١84()550١0)990(‏ 

تنبيث: الطرق الأخرئ للحديث التي ذكرنا وحديث ابن مسعود ليس فيه ذكر الجزية (ومن كل 
حالم... إلخ) فهي زيادة ضعيفة. 


كِتَابْ الزكاةٍ 00 


ع1 


آذه 


قَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَة قدا َادَتْ؛ ؛ قي * لاثينَ بيع وَفِي كُلَ أَرْبعِينَ مستة. 


قال ابن قدامة قللكه: الَِّيعُ: الَّذِي لَهُ س وَدَكَلَ فِي التَانيَق وَقِيلَ لَهُ ذلك 
لاه يبع أمّه. A‏ ایی تَا سَتَتَانِ وَهِيّ النيّة ولا فرص في البثّر غَبْدهُمَا: 
وما ذَكَرَ الْخِرَقِيّ هَاهْنا قَالَ قال تر هل ليلم Ns‏ وَالنَحَييٌ» وَالْحَسَن 
ومالك؛ واللت: وَالتْوْريٌه وَابْنٌ المَاجِسُونْء وَالشَّافَيُ: وَإشْحاف» وأو عَبَيْده 


4 o 
4 َو‎ 


عو موق لاعن رعو 2ه اله 
ممع سس 


كلك وذهب این جير وان e‏ نصاب البقر خحمسون بقرة» ففيها 
بقرة» وحجتهما أن ما دون ذلك مختلف فيه» أما الخمسون ففيها إجماع متيقن. 
والصواب هو مدهب الجمهوس» وهو ترجيح أئمة العصر» كالألباني» وابن باز» 
له 0 
وابن عثيمين» والوادعي رحمهم الله 
مسألة []: حكم الجواميس. 
قال الخرقِي كلثه: وَالْجِوَامِيس كغيرها من البقر. 
قال ابن قدامت هلثته: لا خلاف فِي هذا تَعْلَمُ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: 


م ۴ر 


oF o 2.4‏ ا 1 
من يُحْفَظ عَنْهُ ِن َل العم على هَدَاء ولان الجوَاهيس مِنْ ن أنوَاع ابقر .اه" 


.)٠١١ /۲( ”ا لمحل“ (1۷۳)» ”التلخیص*‎ »)5١5 /5( انظر: ”المجموع؟"‎ )١( 
.)170-1 5 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


05 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["]: يقر الوحش 
ا + م م 9 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (5/ 0 07): ا 07 -يعني عن 


78 
0 


ا ا وق ال ف : 
لا تسَمّى بَقرًا بدونٍ لإا بتر ارش ولان وجو صاب ينها 


مَوْصُوفًا بِصِمَةٍ السَّوْم حَوْلًَا لا وَجودَ لَه وَلِأَنَهَا حَيَوَانَ لا 37 نَوْعَهُ فى 
> و 


الا ة وَالْهَدي» فلا تحب فيه ارك :42 كالسا نا بت د بهِيمَةٍ انعا 


مہ ےر 


200 


قا تَجبُ فِبهَا الرَكَاَ كَسَائِرِ الْوْحُوش. 
مسألة [4]: المتولد من البقر الوحشيء والأهلي. 
# فيها ثلاثة ة أقوال: 

الأول: وجوب الزكاة فيهاء سواء كانت الإناث وحشية» أو إنسية» وكذا 
الفحول» وهذا مذهب الحتابلة. 

الثاني: إِنْ كانت الأمهات أهلية؛ وجبت الزكاة وإلا فلاء وهو قول مالك؛ 
وأبي حنيفة. 

الثالث: لا زكاة فيهاء وهو قول الشافعي» وقد رجح ابن قدامة كه هذا القول 
بكلام لا بأس به. 

وخا ااه الجر را ول عا لاقل ل م 
صريح. والله أعلم.'") 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 70). 


كباب الرَّكاةٍ o۷‏ 


شا ا و ی 9 ۸ ر ےو ,یک و 5 1١)‏ 
ولابي داود: (لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم). 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ أخن الزكاة من أصحاب الأموال عند ديارهم ومياههم. 
يدل الحديث المتقدم علل أن السعاة يذهبون إل أصحاب الأموال» فيأخذو ن 


زكاتها عند ديارهم» وأموالهم» وقد جرئ العمل عل هذا في زمن النبي كيب ثم 
الخلفاء بعده. 


م 


والأدلة متواترة في ذلك منها: حديث أبي هريرة ره عنه في ”الصحيحين" » أن 
النبي ل :بعت عمر ولك عا ! الضدقة " 


وفيهما”" عن أبي حميد الساعدي: آن النبي ا بح رجا می الازک يقال 


ف والأدلة في هذا الباب متكاثرة» والله أعلم.”*) 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰)» وأبوداود »)١591١(‏ وإسناده حسن. والراوي عن عمرو بن 
شعيب هو محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند أحمد »)۲٠١/۲(‏ والبيهقي (5/ )1١١‏ 
وقد تابعه أسامة بن زيد الليثي عند أحمد (؟/ »)180-1١85‏ وعنده اللفظ المذكور «في مياههم». 
وأسامة فيه ضعف. 

(1) سيأتي في الكتاب برقم (5 81). 

(؟) ”البخاري" برقم (470)) و”مسلم؟ برقم (۱۸۳۲). 

(؛) انظر: ”المحلّا؟ (3947). 


0۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: هل يجزئ إخراج الصدقة إلى السلطان الجائر؟ 
© ذهب عامة آهل 8 إل أا تجزئ؛ لحديث ابن مسعود في 
”الصحيحين“؟» إن النبي 2 قال: «إِتها کون بَعِي مره تكروتها»» 
اليف يا وقول النة ها 1017 اء كا ل: امُوَدُونَ الحَقَّ الّذِي عَلَيَكُم وَتَسْأَلُونَ الله 
الَّذِي لَكُم»: وحديث وائل بن حُجر في "صحيح مسلم؟ (1847)» قال: سمعت 
دسل اة ا وجل سالد ارات إن کات غلا مرا تر ا سح وسالر نا 
حمَّهم؟ فقال: «اسْمَعُوا وَأَطِيْعُوا فنا عَلَيْهم مَا حُمُلُواء وَعَلَيْكُم مَا حَمَلتُا. 
وقد ثبت عن جمع من الصحابة الأمر بإخراجها إلى السلطان الجائر» ثبت ذلك 
عن سعدء وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي سعيد تَيث. أخرجها عنهم عبد الرزاق 
(57/5). وابن أبي شيبة (/ .)١157‏ 

قال الشوكاني خلته في «النيل»: وَحَكَْ الْمَهْدِيٌ فِي «الْبَخْر؟ عَنْ الْعِيْرَق 
وَأَحَدٌ قَوْلَيْ الشَّافِعِيٌ: نّهُ لا يَجُورٌ دَفُعٌ الزَّكَاةٍ إل الظّلَمَق وَلَا يُجْزِئء وَاسْتَدَلُوا 
بعَوْلِهِ تَعَالَئ: «إلا يَتَالُ حَهَدى الطَلِمِينَ 4 [البقرة:٤٠٠»‏ ويجاب : بأنَ هَذِهِ الاي - عَلَى 
نسْلِيمٍ صِحَةٍ الاسْيدَْالٍ بهَا عَلَىْ مَحَلّ التراع - عُمُومُهَا مُخَصّصٌ بالْأَحَادِيثِ 
الْمَذَُكُورَة فِي الْبَاب.اه 
مسألة ۳]: أيهما أفضل: دفع الزكاة إلى الإمام أو إخراجها بنفسه؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


.)۱۸٤۳( أخرجه البخاري برقم (707)) ومسلم برقم‎ )١( 


ڪتَاب الرّكاةٍ 04 

الأول: أنَّ الأفضل أن يُخرجها بنفسه» وهو مذهب أحمدء والحسنء 
ومكحولء وابن جبير» وميمون بن مهران» والثوري» وطاوس» وعطاء» والشعبي» 
وأبي جعفرء والنخعي» وبعض هؤلاء يقيد ذلك بما إذا كانوا أهل جَورِء والحجّة 
لأهل هذا القول أنه إذا أخرجها بنفسه يكون على يقين من وصولها إلى مستحقهاء 
وربما أعطاها بعض أقاربه؛ فتكون صدقة» وصلة. 

الثاني: دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضلء» وهو مذهب الشافعية» وقال به 
الشعبي» ومحمد بن علي» وأبو رزين» والأوزاعي» وبعض الحنابلة» وبعض من 
قال بهذا القول يَحُمٌّ الحكمء حتئ ولو كان الإمام جائرًا. 

ومنع مالك وأبو حنيفة» وأبو عبيد أن يخرج الإنسان بنفسه الأموال 
الظاهرة» كالمواشي» والزروع؛ لقوله تعال: خد من آموي صدفة تطه رهم وركيم 
با € [التوية:٠٠٠]»‏ ولأنَّ أبا بكر ب َب قاتلهم على منعهم الزكاة. 

قال ابن قدامة هلثه: وَلَنَا عَلَىْ جّواز دفعها ِتَقْسِدِ أَنّهُ دَهَمَ الْحَقَّ إلى مُسْتَحِقَهِ 
الجائز تَصَرَّفة؛ فأَجْرَأه كَمَا لَوْدَقَمَ النَيْنَّ إلَى غَرِيدِك وَكَرَكَاةٍ الْأَمْوَالٍ الْبَاطِنَدَ 
ا دوعي الرَّكَاق فَأَشْبَهَ الع ا ذل غ ومام أَخدّما؛ 
ولا جلاف فيد وَمُطَالبَة بي بكر لَّهُمْ بهَا؛ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يُوَدُوهَا إلى أَمْلِهَاء وَلَوْ 
أَدَوْهَا إِلَى أَمْلِهًا َم يُقَاتِْهُمْ عَلََْاء لان ذَلِكَ مُخْتَلَتْ فِي إِجْرَائِه. انتهئ المراد. 


قال اہو عب اہ عض اله لم: الصواب أنَّ الإمام إذا كان عادلًا يضم الزكاةً في 
فواضعهاة أن الاأفقنن أن تنط. 1 ا ا و آنا ذا كان ب ل آنا 


1٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بنفسه؛ إذا لم يطالب الإمام بهاء والله أعلم. 


رعو 5 


قال شيخ الإسلام لله كما في "مجموع الفتاوئ؟ :)6١/70(‏ أَمّا مَا يَأَحَذٌَه 
ولاه الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْعْشْرِ وَرَكَاةٍ الْمَاه ل ل 
ذَلِكَ مِنْ صَاحِبهِ إذَا كَانَ الإمَامُ عَادِلَا يَضْرِفَهُ في مَصَارِفِهِ الشَرْعِيّة باتمَاقٍ الْعلَمَاءِ؛ 
َإِنْ كَانَ ظَالِمًا لا يَصْرِفَهُ في مَصَارِفِهِ الشَّرْعِية؛ ينبي لِصَاحِبهِ م 
یی ہل ضرفا هو إلى متشه إن أثرة علو فوا إلا | لظَالِم بِحَيْتُ آ 
يَدْفَعْهَا ليه لَحَصَل لَه د صَررُ؛ فَإِنّمَا نَجْرِئُهُ في هَذِهِ الصُورَةِ عِنْدَ أكتر اأ لعلمَاءِء وَهُمْ 
فِي هَذِهٍ الْحَالٍ کک کول الْيِيمِ» وَنَاظِرِ الوق إا فصوا قال 


و فِي غَيْر مَصارفه. اھ 


(1) انظر: ”المغني" (5/ 45-917). 


كاب الزّكاةٍ ٦۱‏ 


1 َع أبي هريره ميلك قال : ال لله E‏ : اليس على المُسْلِم في 


09 


2 ا چ‎ ne وو عد‎ > o7 
کو ولا شە صد َوه کک‎ 


01 


ا لِم: الَيْسَ في العبْدِ صَدَكَة قة إلا صدا اأ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ هل 2 الخيول زكاة؟ 

SEE 
مُطْلقَاء وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر“» والشعبيء»‎ 
والنخعي» وعطاء» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز» والحكم» والثوري»‎ 


٠‏ يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحمد. وإسحاق» وأبي ثور» وأبي خيثمة» 


قال النووي وله هلله في ”شرح المهذب“ /٥(‏ ۳۳۹): مذهبنا 


وأبي بكر بن ا شيبة» وحكاه غيره عن عمر بن الخطات* والآوزاعي» 
ومالك» والليث» وداود» وقال حماد بن أبى سليمان» وأبو حنيفة: يفرق» فتجب 
الزكاة فيها إن كانت ذكورًا وإناثاء وإن كانت ذكورًا متمحضة؛ فلا زكاة عل 


المشهور» وعنه رواية شاذة بالوجوب» ويعتبر فيها الحول دون النصاب» قال: 


.)۹۸۲( وأخرجه أيصًا مسلم‎ .)۱٤٩٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۹۸۲) (۱۰). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (5/ 5 ") بإسناد حسن. 

(:) أخرجه أبو عبيد في الأموال (17*57)» وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري» وفي حفظه ضعف. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)١97‏ وإسناده صحيحء وأخرج أيضًا هذا القول عن ابن عباس وما 
بإسنادٍ صحيح. 


1۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ومالکها بالخیار» إن شاء أعطیٰ من كل فرس دينارًا» وإن شاء قومها وأخرج ربع 
عشر قيمتها. واحتج بحديث جابر عن النبي ي آنه قال في الخيل السائمة: ١في‏ 
كل فرس دينار»» واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة المذكور هنا -يعني حديث 
الباب-» وهو في ”الصحيح" كما سبق» وف المسألة أحاديث أخر. والجواب عن 
حديث جابر: أنه ضعيفٌ باتفاق المحدثين» قال الدارقطني: تفرد به غورك, - وهو 
الحضرمي - وهو ضعيف جدًاء واتفقوا علل تضعيف غورك.اه 

وقد استدل من قال بأنه لا زكاة فيه بما روئ أحمد »)١54 /١(‏ بإسناد صحيح 
عن حارثة بن مضربء قال: جاء ناسٌ من أهل الشام إلى عمرء فقالوا: إِنّا قد أصبنا 
أموالاء وخيلاء ورقيقًاء ونُحِبَّ أن يكون لنا فيها زكاة وطهورء قال: ما فعله 
صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد ب وفيهم علي» فقال علي: هو 
حسرٌٌ إِنْ لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. 

قال ابن قدامت له : حَدِيتُ عمَرَ حُجَةٌ عَلَيْهُمْ مِنْ وجُوو: 

اخدها: و ما فَعَلَهُ صَاحِبَايَ)) يه يني التب ل وَأَبَا بَكرء وَلَوْ كَانَ وَاجبا؛ 
كا 5 


الثّالِتْ: فول عق (هَوَ حم عق إن كم كن يور يه يُؤْحَدُونَ بها مِنْ بَعْدِكَ)؛ 


سما زی إن ادوا باء وَجَعَلٌ خشتة مَمْرُوطَ بِعَدَمِ أَحَذِجِمْ بي َيل على أ 8 


€ 3 همه 
| 


خَدَهُمْ بِدَلِكَ غَيْرٌ جَا جَائز. 


ىه 


كات الركاء 
الرَابع: اسْتِسَارَةٌ عْمَرَ أَصْحَابَهُ في أَخَذِيء وَلَوْ كَانَ وَاحِبَاء لَمَا احْتَاج إلى 
الِاسْتِشَارَةِ. 
الخامس. أنَّهُ لم ير علي َْذِه أحَدٌ سوَئ عَلِيٌّ بهذا الشَّْط الَذِي ذكَرَهُ وَلَوْ 
كَانَ وَاحِبًا لَآَشَارُوا بِ. انتهئ المراد. 
والصواب قو هوم 
مسألة 11؟]: هل على السيد ے2 عبيده زكاة؟ 
دل حديث أبي هريرة يِل الذي في الباب أنه ليس فيهم زكاة» وذكر ابن 
الملقن في "شرح العمدة" (0/ 5 2) أنَّ هذا قول العلماء كافة» والله أعلم. 
مسألة 1"]: هل 2 الحمير زكاة؟ 
قال الشوكاني مَلثنه: ولا أعرف قائلًا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في 


ا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (58-55/5). 
”النیل“ (۳/ ۳۹). 


فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


کل سا َة إيل: في أَربعِينَ ينت 
مُوْتَجرًا بها لَه أَجْرْهَاء وَمَن معا إا آذ 

لا حل لآل حَمّدٍ مِنهًا شَيْءٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ مد وودد العا وصح الحاو 

وُعَلق الكافي ا0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


10 ا 0 ار ع 
وقوله: «فإنا آخِذومًا وَشطرٌ مَالِهِ...) إن صحت؛ فهي محمولة على التهديد. 
وعدم إرادة ظاهرهاء أو أن هذا الحكم منسوخغ؛ فإِنَّ الصحابة لم يرد عنهم أنهم 
فعلوا ذلك في عهد أبي بكر الصَّدَّيق مع الذين منعوا الزكاة» وقد تقدم أنَّ جمهور 


اللا ل قر لرن كه راك التوفيق: 


»)۳۹۸/۱( والحاکم‎ »)۱۷-۱١ /٥( وأبوداود (151). والنسائي‎ »)٤ »۲ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
کلهم من طریق بہز بن حکیم به.‎ 
وإسناده حسنء وقد قال ابن حبان هله في بهز بن حكيم: لولا حديثه: «فإنا آخذوها وشطر‎ 
لأدخلته في الثقات» وهو ممن أستخير الله فيه.‎ » . 
وقد دافع عنه الذهبي في ”تاريخ الإسلام"» وقد حسن الإمام الألباني كلل هذا الحديث في‎ 


«الإرواء» (۷۹۱). 


كناب الزّكاة 1٥‏ 


سو سد سا م 


53 وَعَنْ عل و قالّ: قال رَسُولُ الله يكلِ: «إذًا كَانَتْ لك مانا وركم - 
alo 27 00 cof frre‏ نے چ م 
وعال لها الخول.* یا ی رای ولس غلك في حَئّ! يَكُونَ لك 


:ع > ونا 


عشرون د ديار وَحَالٌ عَلَيْهَا الحَوْل فَفِيهَا يضف ديار م رَد ساب ذلك 


م 
- 
عو 


رايس في مَالِ رَكَاةٌ حَبَّ يَحُولٌ عَلَيْه الول . رَوَاهُ أَبُودَاود وَهوَ حَسَنْ وَقَدٍ 
اختلف في رفيو 

المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ وجوب الزكاة 2 الذهب والفضة. 


دل علل وجوبا الكتاب» والسنةء والإجماع. 


ىا 
2 
3 


نا الككابه: تقول کال عزوا اريت کرو آل 
مدقتو ماق يل م سيل الله مَبَسَرَهْم يِحَدَابٍ الي * [التوية:4". 


)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أبوداود (0617)). من طريق سليمان بن داود المصري ثنا ابن 
وهب ثنا جرير بن حازم وسمّئ آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي 
مطته به. 

وهذا إسناد ظاهره الصحة» ولكن الراجح وقفه» فقد رواه الحفاظ عن أبي إسحاق موقوفًا. 

قال الحافظ في ”التلخیص“ :)۳۳۷-۳۳١/۲(‏ وقال ابن حزم: هو عن الحارث» عن علي 
مرفوع» وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفء كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق 
عن عاصم موقوفًا. قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. اه وللمرفوع علة أخرئ قادحة» قال 
الحافظ في ”التلخيص؟: نبه ابن المواق على علة خفية فيه وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي 
إسحاق» فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن 
ابن عمارة عن أبي إسحاق... فذكره. 

قال ابن المواق: الحمل فيه ع سليمان شيخ أبي داود, فإنه وهم في إسقاط رجل.اه 

قلت؛ والحسن بن عمارة متروك أو كذاب» فالحديث شديد الضعف» والله أعلم. 
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4 ب 55 ااه 5 هاس ا واه 3 عن 2 
وأما السئىئ: فحديث الباب» وقوله 3255: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 


و 


بودي ًا حَفََّا لا 5ا گان بوم اة صُمَحَت له صَفَائِحُ من تا دحوي عليه 


8 فقوو ر تقو ابر و 


في تار ر جهن > فیکوی بھا جنب وَجَبِينة وَظَهْرُه کا بردت أعِيدَثْ لَه في يوم 
گان TT‏ الف EAE ET‏ ا 
هريرة وره 

وكذلك حديث أنس ضرا نيه في ”البخاري“ المتقدم في الكتاب. 

وأجمع العلماء عل وجوب الزكاة في الذهب. والفضة» نقله ابن المنذر» وابن 
قدامة» وغيرهم.'' 
مسألة [1]: كم نصاب الفضة» وكم يجب فيها ؟ 

ی الاو نصاب الفضة مائتا درهم. 

قال ابن قدامت هلله في المغني": نصاب الفضة مائتا درهم»ء لا خلاف في 
ذلك بين علماء الإسلام, وقد بَينَنْهُ السنة التي رويناهاء والحمد لله.اه 

قلت: يعني حديث أنس الذي في ”البخاري“ء وهو المذكور في أول الكتاب» 
وحديث أبي سعيد في اصح" الین ی دون خي أواق صدقة)» 
والواجب في الفضة إذا بلغت التّصاب هو ربع العُشْرِء بلا خلاف. 


ع 


(۱) انظر: ”المختي* /٤(‏ ۲۰۸)» ”المجموع؟ (5/ 5). 


.)0957( سيأق تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


.)-١5/57( ”المجموع؟"‎ ».)- 7١9 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كِتَابْ الزّكاةٍ ۷ 
مسألة ["]: نصاب الذهب والواجب فيه. 


قال ابن قدامت كلل و في "المغني' (52177/5: أَجْمَعَ أَهْل 


قال این قدامن مله کاله :يْضَاتُ الذَهْبِعِشْرُونَ وِتْقَالا ون غَيْر اغيبار يمتها إلا 


- 


ٍِ 


مَا حُكِيّ عَنْ عَطَاءِ وَطَاوْسٍء وَالزْهْرِ ي وَسْلَيْمَانَ بْنِ حَرْبء وَأَيُوبَ السَّحِيَانقٌ 
ص ل عي 


نهم َانُوا: هُوَ مُعْتَبرٌ بِالْفِضَة فما کان قیمته ماق تي درم یه لکا وَل َء 
لاه لَه يبت عن التي كلا تَفْدِيرٌ في نِصَابِ قََبَتَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى الْفِضَّةٍ .اه 


ال وغد اف الم شر صاب الذهب يعشريق دارا جا ف 
حديث علي المذكور في الكتاب» وتقدّم أن الراجح وقفه» وجاء من حديث 
عائشة» وابن عمر يم أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۱)» عن عبید الله بن موسئ» ثنا 
إبراهيم بن إسماعيل» عن عبد الله بن واقدء عن ابن عمرء وعائشة» أنَّ النبي كَل 
كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار» ومن الأربعين دينارًا دينارًا. وإسناده 
ضعيفٌ؛ لأنَّ إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن مجمع- قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال أبو تُعيم: لا يُساوي فلسين. وقال البخاري: كثير الوهم. وقال النسائي: 
ضعيفٌ. وقال أبو حاتم: كثير الوهم» ليس بالقويء بکتب حدیثه» ولا حتج به. 
وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين 


1۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ع و 
عندهم. وقال أبو داود: ضِعيف: متروك الحديق» سبعت يخير! يقوله. 


قلت: لم يذكر ابن عدي الحديث المذكور في ترجمته» والرجل قد استشهد له 
البخاري» فروئ له تعليقاء ذكره المزّي في «تمذيب الكمال“» والذهبي في 
”الميزان"؛ فالأظهر أن مثله لا بأس أن يصلح بالشواهد, والمتابعات. 

ولك شاهد من حديث: عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جدهء أخرجه أبوعبيد 
(۱۳)» والدارقطني (۲/ 47)» وفي إسناده: عبدالكريم بن أبي المخارقء وابن 


أبي ليلل» والأول شديد الضعف» والثاني ضعيف. 


وله شاهد آخر من حديث: محمد بن عبدالله بن جحش عند الدارقطنى 


4 


»)4٩ /(‏ في إسناده: عبدالله بن شبيب» وهو واه. 


وله شاهدٌ من طريق: محمد بن عبد ال رحمن الأنصاري, أخرجه أبو عبيد في 
«الأموال؟ :)١١١(‏ حدثنا يزيد» عن حبيب بن أبي حبيب» عن عمرو بن هرم» 
عن محمد بن عبدالرحمن الأنصاريء أنَّ في كتاب رسول الله ل وني كتاب عمر 
في الصدقة أنَّ الذهب لا يؤخذ منه شيء حتئ يبلغ عشرين دينارّاء فإذا بلغ عشرين 
ديئارًا؛ ففيه نصف ديثار ... . 

وهذا إسناد صحيح مرسلء قال الإمام الآلباني هللكه: ولكنه في حكم المسند؛ 
لأنّ الأنصاري أخذه عن كتاب رسول الله يبد وكتاب عمر وللكُ. ثم قال: 
فالحديث صحيح من هذا الوجه؛ لأنَّ التابعي نقله عن كتاب النبي مني إن عمرو 


ابن حزم المحفوظ عند آل عمرو؛ فهي وجادة من أقوئ الوجادات» وهي حجة. 


کا ا كاو 34 

3 و 3 5 ع 

ذلت: وثبت عن بعض الصحابة القول بما يوافق هذه الأحاديث» منهم: 
علي بن أبي طالب كما تقدم» ومنهم: عمر بن الخطاب كما في ”الأموال“ لأبي 
عبيد »)١١71/(‏ وفي إسناده: يحي بن أيوب الغافقى» وحديثه يحتمل التحسين» 
ومنهم: ابن مسعود كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (17/ »)17١‏ بإسنادٍ لا بأس به. 

55 8 01 ع 5 ۴ و 2 

ذلت: وعامة أهل العلم على ما أفتئ به هؤلاء الصحابة الذين لا يُعرف لهم 
مخالف من الصحابةء وعل تلك الأحاديث التى ترتقى إل الحجية إن شاء اله؛ 
الصواب» والله حسبنا ونِعُمَ الوكيل. 

وقد رجح هذا جع من علمائنا في هذا اليوم» وعلل رأسهم الألباني» وابن باز 
والوادعي» وابن عثيمين رحة الله عليهم أجمعين.'') 

تنبية: مقدار تضاب الذهب» والفضة بالجرامات, 

ذكر جماعة من العلماء أن نصاب الذهب بالجرامات يُساوي (80) جرامّاء 
وان تصاب اة بالج امات سارى (5۹6)جراا 

فيكون الدينار يساوي أربع جرامات وربعًا »)٤۰۲٥(‏ والدرهم يساوي (۲۰۹۷۵) 


جرامًاء قريبًا من ثلاث جرامات» وهذا التقدير ارتضاه الإمام العثيمين كلل" 


(۱) انظر: «لأموال“ (ص۹١٠-)»ء‏ ”نصب الراية“ (۲/ ۳۹۹)ء ”المغني“ /٤(‏ ١٠۲-)ء‏ ”الإرواء“ 


امم ”المجموع" ۱/0-). 


(؟) انظر: ”الشرح الممتع" (5/ »)2٠١1"‏ ”فتاوئ العثيمين" /١18(‏ "97)) ”توضيح الأحكام" (۳۱۸/۳- 
29). 
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وفي ”فتاوئ اللجنة الدائمة" (9/ 705) تقدير الذهب بواحد وتسعين جرامًا 
وثلاثة أسباع جرام» وكان ذلك برئاسة الإمام ابن باز» ونائبه العفيفي» وعضوية 
ابن غديان» وابن قعود. 

قلت: والأخذ بالأقل أحوطء وأبرأ للذمة» والله أعلم. 
مسألة [4]: هل 42 الأوراق النقدية والعملة المعدنية زكاة؟ 

قال البسام في ”توضيح الأحكام" (7/ :)7١9‏ والآن بعد أن اختفئ النقدان 
سن الات والففة من ى الاس و مها السام[ بزالقمفة الورق 
النقدي» أجمعت المجامع الفقهية علل أن الحكم منوط بالورق النقدي» بجامع 
الثمنية بينهماء فصار الحكم للعملة الحاضرة» بكل ما يقوم به النقدان» من الزكاةء 
والديات» وأثمان المبيعات» وأحكام الرباء والمصارفة» وغير ذلك.اه 

للك ود ع ا ا ما ادل 
نصاب الذهبء أو الفضة» ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين» وذلك 
نظرًا إل اختلاف سعرها باختلاف الأوقات» والبلاد "° 
مسألة [50]: هل يضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى عدم ضم أحدهما بالآخرء ولو كان النقص يسيراء 
وهو مذهب آحد» والشافعي» والحسن بن صالح» وأبي عبيد» وأبي ثور 
وغيرهم. 


)١(‏ انظر: ”فتاوئا اللجنة الدائمة» (9/ /01؟). 


كتَابْ الزّكاةٍ ۷۱ 
:0 وذهب الحسن» وقتادة» والأوزاعي» والثوري» ومالك وأصحاب الرآي ! 
ضم أحدهما إلى الآخر» وهو رواية عن أحمد, ثم اختلفوا في كيفية الضمء وحجتهم 
أن كلا منهما ثمن من الأثمان» فأشبها أنواع الجنس الواحد. 

قال أب عبد اتلد غض الہ لہ: الصواب هو التول الأول؛ لقوله ينيد «ليس فيها 
دون خمس أواق من الورق صدقة)» ولأنَّ كلا منهما مال له نصاب يختص به» فلا 
يضم أحدهما إِلْ الآخر كأجناس الماشية» وقد رجّح ذلك الإمام ابن 
عثيمين للك 07 
مسألة 51]: الواجب 2 الذهب والفضة. 

قال ابن قدامت ڪه في «المغني" 86 ذا كت الفح عاق 
ا o‏ 
اَن زَكَاة النَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ رُبْحُ عَشْرهًا.اه 

ويدل عل ذلك حديث الباب» وحديث أنس الذي تقدم في الكتاب» وفيه: 
«وفي الرقة: ريع العشرا» والأحاديث المتقدمة في نصاب الذهب:”") 
مسألة ۷1]: هل يعتبر نصاب الذهب والفضة بالوزن» آم العدد؟ 

قال النووي لله في ”شرح المهذب" :)١9-1١87/5(‏ مذهبناء ومذهب 


العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد» وحكئ 


.)١5-11" /75( ”مجموع الفتاوئ"‎ ))7١11١-7٠١ /5( انظر: ”المجموع" (18/7)» ”المغني"‎ )١( 
.)17/-1١7/5( وانظر: ”المجموع؟‎ )5( 


V۲‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
صاحب ”الحاوي“ وغيره من أصحابنا عن المغربي» وبشر المريسي المعتزلي أن 
الاعتبار بمائتي درهم عددًا لا وزناء حتئ لو كان معه مائة درهم عددًا وزنها 
مائتان؛ فلا شئ فيهاء وإن كانت مائتان عددًا وزنها مائة؛ وجبت الزكاة» قال 
أصحابنا: وهذا غلط منهما؛ لمخالفته النصوص والإجماع؛ فهو مردود.اه '") 
مسآلة ۸1]: هل 2 المخشوش زكاة؟ 

قال النووي ولل في ”شرح المهذب“ /٦(‏ ۱۹): ذكرنا أن مذهبنا آنه لا زكاة 
في المغشوش من ذهب ولا فضة» حتئ يبلغ خالصه نصابًاء وبه قال جمهور 
العلماء» وقال أبو حنيفة: إن كان الغش مثل نصف الفضة:, أو الذهبء أو أكثر؛ 
فلا زكاة حتئ يبلغ الخالص نصابًاء وإن كان أقل؛ وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه 
نصابًا. قال الماوردي: وفساد هذا القول ظاهرء والاحتجاج عليه تكلف. ويكفي 


5. 


(YD) ww 


في رده قوله : «ليس في دون خمس أواق من الورق صدقة) .انتهى. 

قال الإمام ابن عثيمين مله في ”الشرح الممتع" :23١7/57(‏ إن كان في 
الذهب خلطٌ يسير؛ فهو تبعٌ لا يضره؛ لأنَّ الذهب لابد أن يُجعل معه شيء من 
المعادن لأجل أن يقويه. ويصلبه. وإلا لكان لَينًا.اه 
مسألة [9]: ما زاد على النصاب من الذهب والفضة:؛ هل فيه زكاة ؟ 
© في المسألة أقوال: 

القول الأول: أنَّ ما زاد؛ ففيه زكاةة وإِنْ كانت الزيادة قليلة: وكلما زاد 


.)1١9-١1١ 5 /5( وانظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 


.)0957( )094( سيأت تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


كاب الركاة 070 
فبحسابه» وهذا القول ثبت عن علي ه» باسناد حسن» وجاء عن ابن عمر بسند 
منقطع؛ لأنّ خالدًا الحذاء يرويه عن ابن عمرء ول يسمع منه» وهو قول جمهور 
العلماء» ومنهم: عمر بن عبد العزيز» والنخعي» ومالكء والثوريء وابن أبي ليل» 
والشافعي, وأحمد. وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذرء وآخرون» واستدل بعضهم 
بحديث علي الذي في الكتاب: «فما زاد؛ فبحساب ذلك»». وقد تقدم أن الرّاجح 


وقفه. 


. 


واستدل عل ذلك أبو عبيد بحديث أبي سعيد الخدري وط أن النبي يل 
ال الع فا رن س آراق عق ودل ع أ الخ وما راد ف ماركا 
ولم يأت عن النبي 2 آنه جعل فيها أوقاصًا لا شيء فيها. 

القول الثاني: لا شيء في زيادة الدراهم» حتئ تبلغ أربعين؛ ففيها درهم» ولا 
شيء في زيادة الدنانير» حتى تبلغ أربعة؛ ففيها درهم» أو ربع عشرها. 

وهذا القول جاء عن عمر بن الخطاب» أخرجه آبو عبيد في ”الأموال“ من 
طريق: يحب بن أيوب» عن حيدء عن أنس» أن عمر أمره بذلك. 

وهذا الأستاة يحتمل التحسين. 

وقال بهذا القول: سعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» والحسن» والشعبي» 


ومكحول» والزهري» وعمرو بن دينار» وأبو حنيفة. 


قلت: وقد جاء في هذا المذهب حديث شديد الضعف» أخرجه الدارقطني 


V٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
(4/5)» من حديث معاذ بلك مرفوعًا: «إذا بلغ الورق مائتين؛ ففيها خسة 
دراهم» ثم لا شيء فيهاء حتئ يبلغ أربعين درهمًا)» وفي إسناده: أبو العطوف 
الجراح بن منهال» متروك» وعبَادَة بْنُ 5 يرويه عن معاذ. ولم يلقه. 

القول الثالث: ذهب طاوسٌ إلى أنها إذا زادت على مائتين؛ فليس فيها شيء. 
حتئا تبلغ أربعمائة» ثم كذلك حتئا تبلغ ستماثة» رُوي هذا عن طاوسء وقد تقدم 
أنه من القائلين بالقول الثاني. 

قال أبو عبيد: لا نعلم أحدًا وافق طاوسًا على هذاء ولا عمل به. 

وقال أبوعبيد: وأما القول الذي يروئ عن عمر» والحسنء وابن شهاب؛ فإنه 
عندي علل تأويل الأواقي: أنه لما جاء في الأثر: «إنه ليس في أقل من خمس أواق 
شيء)» ثم فيها خمسة دراهمء رأوا أن في كل أوقية درهماء ولم يروا في الكسور شيئًا؛ 
إذلم يكن لها ذكرٌ في الحديث. 

قال: وقد يحتمل قول عمر بن الخطاب: في كل أربعين درهما: درهمٌ» وفي كل 
أربعة دنانير: درهمٌ. أن يكون إنما أراد أن يفهم الئاس الحساب» وأن يعلمهم أن 
في كل أوقية درهماء وهو مع هذا يرئ أن ما زاد على المائتين» وعى عشرين دينارًا؛ 


فيه الركاة بالبحييات: 


قل و ع ا الاو ار وعتر فيان أكنة العضير 


كتاب الرّكاةٍ ۷0 


كالألباني» وابن بازء والوادعي» وابن عثيمين رحمهم الله.'") 


مسآلة :]٠١[‏ هل يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ 


رو عير 


قال ابن قدامت كَلثنه yy‏ لاخدال 
احتِيارٌ بي بکر؛ ل أن أَنْوَاعَ الْجنْس لا يَجُورُ إِخْرَاجٌ أَحَدِهِما عَنْ الْآَحَرِ إذَا كَانَ 
َكَل في الْمِقْدَارِ فَمَعّ اتِلافٍ الجنس أؤْلَئ. وَالتَانيَةُ: يَجُوزُ وَهْوَ أَصَحّ إِنْ شَاءَ 
الشف لن الْمَقْصُودَ مِنْ أَحَدِهِمًا يَحْصلْ بإِخْرَاجٍ الآخر؛ فیجزئ کأنواع الجن 
وك أن الْمَقْصُودَ 7 جَدِيعًا الثَمَييهٌ وَالتََّسُلُ بها إلَ الْمَقَاصِد وَهُمَا 
ی يشتركان فيوعل السواي.. 


€ 


ا 


ذلت: وما صححه ابن قدامة هو الصحبح؛ لما ذكره» ودليل المخالف محل 
نزاع» والله المستعان. 


مسألة [3: هل يجرئ إخراج النقود الورقية والمعدنية عن الذهبء 


والفضة؟ 


قال الإمام ابن باز وله : له حرج في إخراج زكاة الذهب» والفضة عملة ورقية 


بما تساوي وقت تمام الحول؛ لا راجاق ا" 


0 انظر: «الأموال» (ص هلاه -). ”المغنى" 10/6(« ”المجموع" 66 ”مجموع 
الفتاوی“ .)١۲-١١/۲١(‏ 


(؟) ”فتاوئ اللجنة" (9/ 550-769). 


۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


فصل في ذکر به عض الْسّائل الملحقة 

مسآلة :]١[‏ من كان عليه دين ينقص النصاب الذي عنده» هل عليه 
زكاة آم لا ؟ 
# ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أن الذّين يمنع الزكاة» وهو قول عطاء 
وسليمان بن يسار» وميمون» والحسن» والنخعي» والليث» ومالك» والثوري» 
والأوزاعي» وإسحاق, وأحمد. وأبي ثورء وأصحاب الرأيء والشافعي في القديم» 
وحجتهم في ذلك أنَّ من هذا حاله يعتبر فقيرًاء والزكاة تؤخذ من الأغنياءء وكذلك 
كيف تؤخذ منه الزكاة» وهو يصلح أن يكون مصرقا للزكاة» واستدلوا بأثر عن 
عثمان بن عفان يبل أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكمء فمن كان عليه دينٌ؛ 
فليقضه» وزكوا بقية أموالكم. وهذا الأثر ثابت عن عثمان ب قالوا: ولا 
يُعلم له مخالفٌ. 

وفي ”مصنف ابن أبي شيبة» (7/ »)١54177‏ و”سئن البيهقي" )۱٤۸ /٤(‏ بإسناد 
صحيحء عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» وابن عمر مم في الرجل يستقرض» 
فينفق على ثمرته» وأهله. قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه. ويزكي ما 
بقي» وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة» ثم يزكي ما بقي. 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنَّ دَيئَهُ لا يمنع وجوب الزكاة عليه» وهو مذهب 


الشافعي في الجديد, وحماد» وربيعة» والظاهرية» وحجتهم أنه مال مملوك له بلغ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )١95‏ بإسناد صحيح. 


كاب الركاة VV‏ 
النصاب» وحال عليه الحول؛ فوجب فيه الزكاة. 

وهذا القول رجّحه ابن حزم بكلام قوي. وهو اختيار الإمام ابن باز» والإمام 
ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 

قال الإمام ابن عثيمين هَللَه: وأما أثر عثمان؟ فإننا نسلم أنه إن كان على 
الإنسان دين حال» وقام بالواجب» وهو آداؤه؛ فليس عليه زكاة؛ لأنه سيؤدي من 
ماله» وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء عل الزكاة؛ لأنَّ الزكاة لا تجب إلا إذا 
حال الحول» والدين سابق» فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة» ونحن نقول 
لمن اتقئ الله وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك؛ إلا فيما بقي» أما إذا لم يف ما عليه 
وماطل؛ ليتتفع بالمال» ثم نقول: هذا الدين الذي عليك يسقط عليك الزكاة؛ فهذا 
لا يتطابق مع الأثر. 

قال: فإن قال قائل: فكيف يكون مُرَكْيّا وله أن يأخذ الزكاة؟ فنقول: ليس فيه 
غرابة» لو كان عند الإنسان نصابء أو نصابان لا تكفيه المؤنة» لكنهما يبقيان 
عنده إل الحولء. فنقول: نعطيه المؤنة» ونأمره بالزكاة» ولا تناقض.اه 

وأما قولهم: (إنه فقير)؛ فالغني في قوله 77: «تؤخذ من أغنيائهم» هو من 
ملك النصاب. 


قلت: وقد استدل الإمام ابن عثيمين كله علل ترجيح القول الثاني بأن النبي 
كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة بدون استفصال مع أن الغالب أن 


أهل الثمار عليهم ديون؛ لأنْ من عادتهم السّلفء قال: ولأن الدين يجب في 


۷۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الذمة» والزكاة في العين؛ فالجهة مختلفة. واستدل أيضًا بعموم الأدلة؛ فإنها تشمل 
المديون وغيره» وهدأ هو الصواب. والله أعلم. 

تنبية: ذهب بعض أهل العلم القائلين بأنّ الدين يمنع الزكاة بأنه لا يمنعها 
إذا كان المال من الأموال الظاهرة» وإليه ذهب الزهريء وابن سيرين» ومالك» 
والأوزاعي» ا م 
عبد الرحمن السعدي هَللته. والصواب أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاء سواء كان 
الال ظاهاء أو باط 7 
مسألة [1]: هل على صاحب الدين أن يزكي عن دينه ؟ 

له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون الذي عنده الدين معترقًا باذلا له. 
© ففيه أقوال: 

الأول: أنَّ عليه الزكاة عن كل عام إذا قبضهاء ولا يلزمه قبل ذلك» وهذا 
مذهب الثوريء وأبي ثورء والحنابلة» وأصحاب الرأي؛ لأنّه في ملكه» وإن كان 
غائبًاء ويزكيه إذا قبضه؛ لاحتمال أن يصبح صاحب الدين معسرًا. 

الثاني: أنَّ عليه الزكاة عن ماله في كل عام بوقته» وهذا مذهب طاوسء 


والنخعى. والحسن. وميمون بن مهران» والزهري» وفتادة» وحماد» والشافعی» 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 2515-5757 ”المحلل“ (2)21165)» ”الشرح الممتع" (5/ 0-177 5)) ”مجموع 
الفتاوی؟ /۲١(‏ ۱۹)» ”ابن أبي شيبة“ (۳/ ۱۹۳)» ”عبد الرزاق؟ (5/ 41)» ”البيهقي" .)١5//5(‏ 


كَتَابْ الرّكاةٍ ۷۹ 
وإسحاق» وأبي عبيد» وصح هذا عن عمر» وعثمان» وابن عمر» وجابر بب كما 
في كتاب ”الأموال؟ و ”مصنف ابن أبي شيبة؟. 

الثالث: يزكيه إذا قبضه لعام واحد» وهو مذهب سعيد بن المسيب» وعطاء» 
وأبى الزناد» ومالك. 

الرابع: ليس عليه في دينه زكاة» وهذا قول عطاء» وعكرمة» والظاهرية» وروي 
عن عائشة ياء من وجهين يُحسَّن بهما كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟» وحجتهم 
ا ف وی چ ا وک ع 

قال اہو عبد آل عض اہ لہ: التول الثاني هو الصواب. وهو ترجيح الإمام ابن 
باز» والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهماء وذلك لأنه وإن كان غائبًا؛ فهو مال 
ويملكه؛ فوجب عليه فيه الزكاة» والله أعلم. 

الحالي الثانية: أن يكون الدَيْنَ عند معسرء أو جاحدء أو مماطل. 
© فذهب طائفة من أهل العلم إلل آنه ليس عليه زكاة» وهو قول قتادة» وأبي 
ثورء وأهل العراق» وإسحاقء وأحمد في رواية» وذلك لأنه يشبه ما ليس مملوكا 
له» وهذا قولٌ للشافعي» واختاره الإمام ابن باز هلثنه. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل أنه يزكيه إذا قبضه لِما مضئء وهو قول 
الثوري» وأبي عبيد» ورواية عن أحمد» وقول للشافعي» وصحّ هذا عن علي بن أبي 
طالبء وعبدالله ابن عباس ورن 


۸٠۰‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

© وذهب بعضهم إلى أنه إذا قبضه رَّكَاهُ لعام واحد» وهذا قول مالك» وعمر بن 

عبدالعزيز والحسن والليث والأوزاعي واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين هللته. 

ماله مدخر له؛ فيجب عليه فيه الزكاة» إلا أنه 5 حق المعسر» والجاحد» 

والمماطل يتأخر في تزكيته حتئا يقبض ماله ثم يزكيه؛ لاحتمال عدم القدرة على 

ماله وعلن هذا فالراجح هو قول علي بن أبي طالب ميلك ومن قال بقوله» وبال 
00 

التوفيق. 

مسألة ["1]: المال المغصوب أو المسروق» هل على مالكه زكاة؟ 

© ذهب جمع من آهل العلم إل أنه لا زكاة فيه» وهو قول قتادة» والليث» 

والثوري في رواية» وأحمد في رواية» وهو القول القديم للشافعيء قالوا: فإذا قبضه 

يستقبل به حولا. 

6 وذهب أحمد ف رواية إل أن فيه الزكاة» وهو مذهب أبى عبيك» وداود» 

والثوري في رواية؛ لأنْ ملكه عليه مستقر» ونماءه له متئ قدر عليه. 

© وذهب مالكء وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد. 
والراجح -والله أعلم- أن فيه الزكاة؛ لما تقدم و 

)١(‏ انظر: ”المغني" (4/ »)۲۷٠-۲۹۹‏ ”الأموال" (/1/ 2097-5 ”المحلل؟“ (٤1۹)ء‏ ”مصنف ابن أبي 


شيبة؟ (/ 177)» ”الشرح الممتع" (5/ )9"١‏ ”فتاوئ اللجنة الدائمة؟ (9/ .)١41‏ 
(5) انظر: ”المحلَّئ؟ (590)» ”المغنى؟ /٤(‏ ۲۷۲)» «الأموال“ (ص۰۹۳-٤۹٥).‏ 


كاب الركاة ۸۱ 

فائدة عن دين إلماشية. قال أبوعبيد مَللَته في كتاب «الأموال" (ص545): 
الصدقة لم تكن تؤخذ من ديون الماشية» ولا تنازع المسلمون في ذلك قط.اه 
مسال ا هل تجو تصاتحي الديق أن يعهل الدين زكاة حكاند؟ 
6 ذهب إل جواز ذلك: الحسن» وعطاء» ونصرَ قولّهم ابن حزم لله» وذهب 
الجمهور إل عدم الإجزاء. 

قال بو عبيد وه -بعد أن ذكر قول الحسن وعطاء-: ولا أعلم أحدًا يعمل 
به» ولا يذهب إليه من آهل الأثرء وأهل الرآي.اه 

ورجّح أبو عبيد قول الجمهور؛ لأن سنة رسول ر في الصدقة عن خلاف 
هذا الفعل؛ لأنه كان يأخذها من الأغنياء» فيردها علل الفقراء» ولأنه مال غير 
موجود. قد خرج عن يد صاحبه على معنا القرضء والدَيْنء ثم يريد تحويله بعد 
ذلك بالنية. 

قال: ولا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدَّين الذي قد يئس منه؛ 
فيجعله ردءًا لماله يقيه به إذا كان منه يائسّاء ولا يقبل الله إلا ما كان خالصًا له. 
الدي اخنامه في المسالت؛ إلا أني لا أحكم عن من فعل ذلك بأنه مانع للزكاة» 
والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: «الأموال" (ص050). ”المح“ (5944)» «فتاوئ اللجنة“ /١١(‏ “77)» ”فتاوئ العثيمين" 
VY /۱۸)‏ ام ”أعلام الموقعين" (9/ 7١‏ 7-). 


۸۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٥[‏ هل على مهرالمرآة وصداقها الذي 2 ذمة الزوج زكاة؟ 
© قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاویئ“ :)٤4- ٤۷ /٠١(‏ هَلِْهِ 
2 و ر .ول ا و عر قن د 5 E‏ ا ٣‏ صر ےق 
المَسْأَلَة فِيهَا لِلِعَلْمَاءِ أقوّال: قيل: يجب تزكيّة السَّنِينَ الْمَاضِيَة سَوَاءٌ كان الزوجٌ 
مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًاء كَأَحَدِ الْفَوَْيْنِ في مَذْهَبٍ الشَّافِِيٌ وَأَحْمَد وَقَدْ نَصَرَهُ طَائفةٌ 
مِنْ أَضْحَابِهمًا. وَقِيلَ: يَجِبُ مَعَّ يَسَارِو وَتَمَكََْا مِنْ قَبْضِهَاء دُونَ مَاإِذَا لَمْ يُمْكِنْ 
تَمْكِينهُ مِنْ الْقَبْضٍ كَالْقَوْلٍ الْآَحَرِ في مَذْهَيهِمَا. وَقِيلَ: تَبُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ. كَقَوْلٍ 
مَالِكء وَقَوْلٍ في مَذْهَبٍ أَحْمّد. وَقِيلَ: لا تَحِبُ بِحَالٍ. كَقَوْلِ أبِي حَرِيفَة وَقَوْلٍ في 
ا 
6 وذهب ابن حزم إل أنه ليس فيه زكاة؛ إلا أن يكون المهر مالا معينًا يجب فيه 
الزكاة» فعليها زكاته. 

ل ابو بدا عض اا که كحكم الدين؛ لأنه دين ف ذمة الزوج» 
والله أعلم. 
مسآلة :]٦[‏ هل على المؤجر ب4 إجارته زكاة؟ 

لو استأجر إنسان من إنسان محلاء أو عقارًا لمدة عامين مثلاء فهل عل 
المؤجر الزكاة» أم لا؟ لها حالتان: 

الحالت الأولى: أن لا يقبض المال في مجلس العقد ويقبضه عند انتهاء العامين. 


)١(‏ انظر: ”المغني“ /٤(‏ ۲۷۷)» ”المجموع؟ (1/ 7)» «المحلّى؟ (197): ”فتاوئ العثيمين» 
۸0( 


کاب الركاة ۸۲ 
© فذهب أحمد وأصحابه إلى أنَّ حكمها حكم الدين. 
© وذهب مالك. وأبو حنيفة إل أنه لا يزكيها حتئ يقبضهاء ثم يحول عليها 
الحول عنده. 

والراجح ما ذهب إليى أحمد؛ لأنَّ المؤجر يملك المال من حين العقد 
يدلبل 3]401ااقرضه قامس ارق اه ر ا ا و 

الحالة الثانية: أن يقبض المال. 
© فذهب أحد إل أنَّ عليه زكاة جميع المال إذا حال الحول» وهو مذهب 
الشافعي وأصحابه. 

ولكن اختار كثير من الشافعية أنه يقدم زكاة المال الذي قد ملكه ملكا 
مستقرّاء وهو إجارة العام الأول» ويؤخر زكاة بقية المال حتئ يحول الحول 
الثاني» فيخرجه مع زكاة المال كاملا للحول الثاني. 

فمثلا: إذا كان معه في كل عام مائتا درهم» فيخرج في العام الأول خمسة 
دراهم» ويؤخر الخمسة الأخرئ» فيخرج في العام الثاني خمسة عشر درهما. 
© بذعي مالك وار ع أن الكجزة إنبااتصعق بانتماء مده اجار 


وعلل هذا فلا زكاة عليه عندهم» وإن قبض المال. 


والصواب ما ذهب هه مد والشافعىء والاحتراز الذي ذكره الشافعية من 


A٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عمل به؛ فلا بأُس» ومن ترکه فهو أفضل» والله أعل. 
مسألة ۷1]: هل على الرجل ب2 ماله المرهون زكاة؟ 

ذكر أهل العلم أن عليه فيه الزكاةء وقالوا: يؤدي من غيره إذا كان له ما يؤديه؛ 
وإلا فيخرج من ذلك المال الذي عند المرتهن» ولا يلزمه أن يعوضه؛ لأنه لم 
يخرج ما أخرجه منه بباطل وعدوان» فيقضئ عليه برده» وإنما أخرجه بحق 


00 3 00 
مفترض إخراجه. 


.)-777 /5( انظر: ”المغني" (5/ 2517/1 437 7)» ”المجموع؟‎ )١( 
.)١59 /5( انظر: ”المحلل“ (1۹۱1)» ”المغني"‎ )١( 


كباب الرّكاةٍ ۸٥‏ 


o2 


2 


سے نے 


لو وللتريذِي عن ابن عْمَرَ وها من استَمًاد مالا قلا ر 
لس وَالرَاجِحُ 0 


5 


١ 


$ 
04١ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ : هل یشتر ط بش الزكاة أن يحول الحول على المال؟ 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عل أنَّ الماشية» والذهبء والفضة؛ لا 
ا f) e ١‏ 
زكاة فيها حتئ يحول عليها الحول, منهم: ابن قدامة» والنووي. 


مسألة [۲]: هل يعتبر وجود النصاب ب2 جميع الحول؟ 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ :)۲٠-٠۹ /١(‏ مذهبنا ومذهب مالك 
وأحمد» والجمهور: أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه» ويعتبر فيه 
الحول كالذهب» والفضةء والماشية وجود النصاب في جميع الحول؛ فان نقص 
النصاب في لحظة من الحول؛ انقطع الحول؛ فإِنْ كمل بعد ذلك؛ استؤنف الحول 
من حين يكمل النصاب. 


)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه الترمذي »)1۳١(‏ من طريق عبدالر حن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» 
عن ابن عمر مرفوعًا به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدال رحمن بن زيد» وقد رواه الترمذي بعده من 
طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفًا ثم قال: وهذا أصح. ورواه أيوب وعبيدالله بن عمر 
وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوقًا. 

قلت: فالراجح هو وقفه على عبدالله بن عمر وهو ترجيح الدارقطني والبيهقي أيضًا. انظر: ”البدر 
المنير" (60/ /55). 
(1) انظر: «المغني" (4/ 77)» المجموع" (0/ 071 ”المحلّىا؟ (710). 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره» ولا يضر 
نقصه بينهماء حتئ لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهماء 
أو أربعون شاة» فتلفت في آثناء الحول إلا شاة» ثم ملك في آخر الحول تمام 
المائتين» وتمام الأربعين؛ وجبت زكاة الجميع» والله أعلم. اه 
قلت: وقول ال حمهوس هو الصواب» وقول أبي حنيفة ظاهر الفسادء لا يحتاج إل 
التكلف في رده. 
مسألة [۳]: إذا باع ماله: ماشية أو ذهبًاء أوفضة قبل حَوَلآن الحول 
بمثلها؟ 
© ذهب أحمد. ومالك إل أنه يتم حوله. ولا يستأنف؛ لأنها نوع واحد. 
8 وذهب الشافعي» وداود إل آنه یستأنف حولا آخر» ونصره ابن حزم. 
© وأما أبو حنيفة فوافق أحمد» ومالكا في الأثمان» ووافق الشافعي» وداود في 


الماشية. 


0 


وقد رجح الإمام العثيمين مَللَههُ قول أحمد. ومالك» وهو الأقرب فيما بظهر لى؛ 
لأنه باع بمثله؛ فصار كأنه لم يخرج من ملكه. ولان القول بعدم وجوب الزكاة 


عليه يؤدي إل فتح باب التحيل» والله أعلم.'") 
مسألة [14]: من باع ماشيته مثلا قبل الحول فرارًا من الزكاة؟ 


© في المسألة قولان: 


.)40 /18( ”المحلَّئ؟ (189)» ”فتاوئا العثيمين؟‎ »)١15 /5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


كَتَابْ الزّكاةٍ ۸۷ 

gE Igo SEET 
والأوزاعي» وإسحاق» وابن الماجشون» وأبي عبيد.‎ 

الثاني: تسقط عنه الزكاة» ويأثم لنيّه» وهذا قول الشافعي» وداود وأصحابه» 
وأبي حنيفة» ورجّحه ابن حزم وهو الصواب؛ لأنه لا يملك نصابًا وقت حلول 
الزكاة» ويأثم عل صنيعه» والله المستعان. 
مسألة [50]: حكم المال المستفاد أثناء الحول. 

إن استفاد مالا كمّل النصاب - ولم يكن عنده قبل ذلك نصاب - انعقد عليه 
الحول من حينئذ فإذا تم حولٌ؛ وجبت الزكاة فيه» وأما إِنْ كان المال المستفاد قد 
أقبوات :زلا ماف تعاب واثله القت 
الحالت الأولى: أن يكون المستفاد من نمائه كنتاج السائمت. 
© فجمهور العلماء كما تقدم يضمونه إل أصله» فيعتبرون حوله بحوله» بل قال 
ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. والواقع وجود الخلاف» وقد تقدمت المسألة. 
الحالت الثانيت: أن يستفيد مالا من غير جنس ما عنده. 
48 فهذا له حكم نفسه» فلا يضم إل ما عنده من حولء ولا نصابء بل إن 
كان نصابًا؛ استقبل به حولًا كاملاء وزكّاهء وإلا فلا شيء فيه» وهذا قول 


جمهور العلماء. 


قال ابن عبد البر: عل هذا جمهور العلماء» والخلاف في ذلك شذوة ولم يعرج 


.)389( ”المحلّى؟‎ »)- ١5 /5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


A۸‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عليه أحد من العلماءء ولا قال به أحد من أئمة الفتوئ.اه 

وفي قوله: (والخلاف في ذلك شذوذ) إشارة إلى قول من قال: يزكيه حين 
يستفيده» وقد ثبت هذا القول عن ابن عباس ا كما في ”مصنف عبد الرزاق" 
(57/5)» و”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ ١١٠)ء‏ واستحب ذلك الزهري» كما في 
”مصنف عبد الرزاق» (5/ 7 7)» ولا دليل علا هذا القول. 
الحالت الثالثت: آن يستفيد مالا من جنس نصاب ما عنده. 

وقد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل» مثل أن يكون عنده أربعون من 
الغنم مضئ عليها بعض الحولء فيشتري أو يوهب له مائة» فهذا لا تجب فيه 
الزكاة حتى يمضي عليه حولٌ أيضّاء وبهذا قال أحمد» والشافعي» وقال أبو حنيفة: 
يضمه إلى ما عنده في الحول» فيزكيهما جميعًا عند تمام حول المال الذي كان عنده؛ 
إلا أن يكون عِوَّضًا عن مال مُركّئ؛ لأنه يضم إل جنسه في النصاب؛ فوجب ضمه 
إليه في الحول كالنتاج» ولأآنه إذا ضم في النصاب وهو سبب؛ فضمه إليه في الحول 
الذي هو شرطً أولم. وقال مالك كقول أبي حنيفة في السائمة دفعًا للتشقيص» 


وكقول أحمد. والشافعي في الأثمان؛ لعدم ذلك فيها.اه 

قلت: وقول أحمدء والشافعى هو الصواب» وهو قول الظاهرية؛ لأنّ المال 
أصلا لا زكاة فيه حتئ يحول عليه الحول» فمن أين لهم أن يخرجوا المال 
المستفاد من هذا الحكم ولأنَّ هذا قول الصحابة» منهم: علي» وابن عمر» وهو 


ابت عتما و چاه عن این كر زعا عند این ا شيرق وغبد الرؤاقودقبهما 


کاب از كاو ۸۹ 
ضعف؛ فأثر أبي بكر مي فيه عند ابن أبي شيبة رجل مبهم» وعند عبد الرزاق» 
فيه انقطاع» وأما أثر عائشة ميشا؛ ففي إسناده عند ابن أبي شيبة حارثة بن أبي 
الرجال» وهو شديد الضعف. 

وأما مسألة تشقيص الماشية فيمكن أن يخرج منها بتقديم الزكاة» ويكون 
ذلك الماع و اك الان" 
مسألة [5]: هل الزكاة تجب بش الذمة أم 2 عين المال؟ 
© فيه قولان: 

الأول: أنها تجب في الذمة» وهو قول الشافعي في القديم» ورواية عن أحمد. 
وهو قول الظاهرية؛ وذلك لأنَّ إخراج الزكاة من غير (النصاب) من جنسه جائز 
بلا خلاف» ولو وجبت في عينه؛ لامتنع تصرف المالك فيه؛ لأنَّ ماله أصبح 

الثاني: أنها تجب في عين المال» وهو قول الشافعي في الجديد» وهو الأصح 
عند أصحابه» وهو رواية عن أحمد» وهي الظاهرة عند جماعة من الحنابلة؛ 
لحديث: «في أربعين شاة شاة» «فييا سقت السماء العشر...)» وغير ذلك من 
الألفاظ الواردة بحرف (في) وهي للظرفية» وإنما جاز الإخراج من غير 


قلت: قال صاحب ”زاد المستقنع“: وتجب الزكاة في عين المال» ولها 


(1) انظر: ”المغني" (4/ 4 /1-)» ”المحلّى؟ .)1۸١(‏ 


۹۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تعلق بالذمة. 

قال الإمام ابن عثيمين كله (7/ 5): فالقول الذي مشا عليه المؤلف قولٌ 
جامعٌ بين المعنيين» وهو أنها تجب في عين المالء ولها تَعَلَقّ في الذمة» فالإنسان 
في ذمته مُطَالبٌ بهاء وهي واجبة في المال» ولولا المال لم تجب الزكاة؛ فهي 

فائدة هذ[ إلتلاف: لو كان عند رجل نصاب كأربعين شاة» فلم يؤد زكاتها 
حرم عالغلية سول رة فان فل إن الركاة ق العيوة ضليه قا عن الحول 
الأول ولا خب عله ن الخول: الباق 43 لآنَ ماله “قد تقض عن النصباب» وإن 


قلنا: إنها تجب في الذمة؛ وجبت عليه شاتان, والله أعلم.'") 


(1) انظر: ”المغني" (5/ »)١5٠‏ ”المجموع" (5/ /99/1)» ”المحلّى؟ (575). 


كَتَابْ الزّكاة ۹۱ 


فصل في ذکر به بعض المسّائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ هل يُشترط 4# الزكاة إمكان الأداء؟ 
© في المسألة أقوال: 

الأول: أنَّ إمكان الأداء شرطٌ في الضمان لا في الوجوبء وهو قول الشافعي 
وهو الأصح عند الشافعية. 

القاقيه أن إمكان الأداء لبس شرطًا فق الضمان» ولاق الوجوب» وهو مذهب 
أحمد. 

الثالث: قال أبو حنيفة: إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن يطالبه الإمام» أو 
الساعي. 

ارات قال بعدى القافية) ا بض وان طول 

الخامس: أنَّ إمكان الأداء شرطٌ في الوجوبء وهو قولٌ للشافعي» ومذهب 
مالك. 

كل ی امجرت ف اندم اول ال واا عاتن 
النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة» وليس ذلك عن تفريط منه؛ فالصواب 


التول الأىل: آنه لا يضمن» فيكون إمكان الأداء شرطًا في الضمان كما قال 


۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الشافعي» وهو رواية عن أحمد. وهو قول إسحاق» وأبي ثور» والحسن بن صالح» 
ار 
مسألة [9]: إذا تلفت الزكاة على العامل؛ فهل يضمن ؟ 

أما إن كان فرّط في حفظهاء أو تعدئ فيها فتلفت؛ فهو ضامن عند أهل العلم؛ 

لآن يله ضار ت يدا دة فمل الفعات. 
© وأما إن لم يحصل منه تفريط» أو تعدي فلا ضمان عليه؛ لآن يده يد أمينه 
وقد قال تعالى: ما عل الحسنیت من سیل 04 ويعطئ نصيب عمله عند 
الجمهور. وخالف أبو حنيفة؛ فقال: لا يعطئ نصيبه؛ لآن لم يوصل الزكاة إلى 
محلها. والصحيح قول الجمهوس.'") 

فائتة. العامل على الصدقة ليس له أن يبيع نكما قينا ا 
مسألة ["1: إذا مات صاحب المال» وانتقل المال إلى الوارث؛ أيبنى الحول أم 
يستأنف؟ 

قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب“ :)"٦۳ /١(‏ إذا مات في أثناء 

الحول وانتقل المال إل وارثه» هل يبني على الحول؟ فيه قولان» وهما مشهوران» 
أصحهما باتفاقهم: لا يبني» بل يستأنف حولا من حين انتقل إليه الملك» هذا 
(1) انظر: ”المجموع؟ (/ ۳۷۷)» ”المغني" (5/ 4 »)١4‏ ”المحلّئ؟ (11/1). 

(0) انظر: ”المجموع" (7/ 22١75‏ ”مغني المحتاج" »)١١9/7(‏ ”بدائع الصنائم“ »)٤٤/۲(‏ 


”الموسوعة الكويتية“ (۲۹/ .)۲۳١‏ 
() انظر: ”المجموع" (75/ 175)» ”الموسوعة الکویتية" (۲۹/ .)۲١١‏ 


كت بْالرّكاةٍ ۴ 
نصه في الجديد, والثاني وهو القديم: أنه يبني على حول الميت؛ لأنه يقوم مقامه في 
الرد بالعيب» وغيره.اه 


قلت: الخلاف المذكور علل مذهب الشافعية» والراجح أنه يستأنف حولًا 


جديدًاء وهو مقتضئ قول الجمهور ٠"‏ 


مسألة [4]: هل تتكرر زكاة الأموال من الماشية؛ والأثمان 4 كل عام؟ 

قال ابن حزم كله في ”المحلل“ (1۷7): والزكاة تتكرر في كل سنة في الإبلء 
والبقر» والغنم» والذهبء والفضة» بخلاف البر» والشعير» والتمر؛ فإنَّ هذه 
الصاف اذا ركت فلا وكاة فيا يعد ذلك أبداه وإنما ك عزن صقا 
وَكَيْلهاء وَيْبْسٌ التمرء وَكَيْلِ وهذا لا خلاف فيه من أحد؛ إلا في الحلّي 
والعوامل اله 


(۱) انظر: ”بدائع الصنائع“ (۲/ »)٥۳‏ ”الفواکه الدواني“ (۲/ .)۷۸١‏ 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
3 وَعَنْ عَلِيٌّ مطل قَالَ: لَيْسَ فِي البَقّر العَوَامِل صَدَقَة. رَوَاهُ أبُودَاود 
O, E e a‏ 
وَالدارَفطيي, وَالراجح وقفه أيضا. 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ هل 2 البقرء والإبل العوامل صدقة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إِلْ أنه ليس فيها زكاة» واستدلوا بحديث الكتابء وبأنه 
قد صح عن علي» وجابر يَينثناء بأنه ليس فيها زكاة» ولا يعلم لهما من الصحابة 
ا 
© وذهب مالك إل أن فيها زكاةء وهو قول مكحول» وقتادة» ورواية عن الليث 
رواها عنه ابن وهبء. واستدلوا بعموم الأحاديث التي فيها إيجاب الزكاة على 


الإبل» والبقر؛ فليس فيها تخصيص العوامل من غيرها. 


قلت العراب ن المسآلة أن العوامل إن كانت معلوفاه ولييت سائمة كما 
هو الأغلب فيها؛ فليس فيها زكاة كما تقدم» وأما إن كانت عاملة» وهي سائمة؛ 
ففيها الزكاة؛ لعموم الأدلة. 


)١(‏ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أبوداود »2١1917(‏ والدارقطني »23١7/7(‏ من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق» عن الحارث وعاصم بن ضمرة» عن علي مرفوعا به. وهذا الإسناد فيه 
ضعف؛ لأن زهير ابن معاوية روئ عن أبي إسحاق بعد التغير. 

قال البيهقي :)١١7/5(‏ رواه غيره عن أبي إسحاق موقوفًا. اه 
وممن رواه موقوقًا الثوري ومعمر كما في "مصنف عبدالرزاق" »)2١14/5(‏ وأبو بكر بن عياش 
كما ني ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ »)٠١١‏ فالأثر ثابت عن علي موقوفًاء والمرفوع ضعيف. 


كاب الرَّكاةٍ ۹0 
والدي يظيس أن الصحابة قالوا: ليس فيها زكاة؛ لأنْ العوامل لم تكن سائمة 
عندهم؛ ولذلك فإنَّ جماعةٌ من أهل العلم يذكرون أثر عليء وجابر في مسألة 


اشتراط السّوم في زكاة الإبل» والبقر, والله أعلم.'") 


Ê ۹‏ ال ا د م ل چ ی کي لتق 3 سو يه ع 
ج67 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد دالو بن ڪوشا آن رَسول 


لي قا: «مَنْ ولي بی لَه مال لجز لَه ولا ركه حى 
ود مووي يغ رچوے وور“ ےآ ني 0 
الَرَمِذِيٌ وَالدَارَفطَيٌ» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ > وله شاهد مرسّل عند الشافعی. 


ر م 
.7 


رد 
وو موان رض 
تأكله ١‏ قَة). رَوَاه 


الحكم المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالة عل وجوب الزكاة في مال اليتيم» وقد تقدمت هذه 


المسألة في أوائل [كتاب الزكاة]. 


.)0١9.5760ص( ”الأموال"‎ »)١7 /5( ”المغنى"‎ .)١60-1١ 5 انظر: ”التمهيد" (ا/‎ )١( 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (2)551. والدارقطني »)23١9/7(‏ وفي إسناده المثنئ بن الصباح» وهو 
ضعيف أو أشدء وقد أعل بأنه موقوف عل عمرء قال الدارقطني في ”العلل“ (۲/ :)٠١۷-٠١١‏ 
رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر» ورواه ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمرء ول يذكر ابن المسيبء ورواه حماد بن زيد» 
عن عمرو بن دينار» عن مكحولء عن عمرء ولم يذكر فيه عمرو بن شعيبء ولا ابن المسيبء قال: 
ورواه المثنئ بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ثم قال: وحديث عمر 

فالراجح أنه موقوف على عمرء وأثر عمر له طرق يصح بها عند أبي عبيد (ص۱۲٦)»‏ 
وعبدالرزاق ٦۸ /٤(‏ -)» وابن أبي شيبة شيبة (۳/ .)٠١١‏ 

وأما المرسل الذي ذكره الحافظ» فأخرجه الشافعي كما في ”المسند" /١(‏ 4 77) من طريق ابن 
جريج عن يوسف بن ماهك» مرسلا وفيه مع إرساله عنعنة ابن جريج. 


15 فتح العلام ‏ دراست أحاديث بلوغ المرام 


1١ 


أ أذ 


بي ا ا 
بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللهُمَ صل عَلَيْهم». ممق E‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
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مسألة :]١[‏ الدعاء لصاحب الصدقة. 

دل الحديث علل استحباب الدعاء لمن جاء بالصدقة» وقد أمر الله تعالى نبيه 

ا بذلك بقوله : وص ھم صلوتك سگ هم € [التر:۲. ۰[ 

قال الأثيوبي في ”شرح النسائي" (۲۲/ :)٠١١‏ اختلف في حكم الدعاء 
ل ذنب: الجميون إل أن الدعاء لذاقم_الزكاة ف مسا ولي 
بواجب» وذهب آهل الظاهر إل أنه واجب» قال النووي: وبه قال بعض أصحابناء 
حكاه أبو عبد الله الحناطي» واعتمدوا الآمر في الآيةء قال الجمهور: الأمر في حقنا 
للندب؛ لان النبي ي بعث معادًا وغيره لأخذ الزكاةء ول يأمرهم بالدعاء. 


انتهىا المراد. 


وقول اجتمهوس اف والله أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم .)1١18(‏ 


034.1 وَعَنْ عَلِي بل أن اعباس بت سال التي 8 في تَمْجِيلٍ صَدََعه بل 
ان تجل» فرص لَه في دَلِكَ ررمي رالتائ © 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بعد سبب الوجوب. 

قال البغوي كله في ”شر شرح السنة“ :)٠١۷۷(‏ واختلف آهل العلم في تعجيل 
الزكاة قبل تمام الحول» فذهب أكثرهم إل جوازه» وهو قول الزهري» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد. وإسحاق؛ وأصحاب الرأي. وقال الثوري: أَحِبُ 
أن لا تعجل. وذهب قوم إل أنه لا يجوز التعجيل» ويعيد لو عجل» وهو قول 
الحسن» ومذهب مالك. قال: واتفقوا علن أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (1۷۸)» والحاكم (7/ 0777 وأخرجه أيضًا أحمد (1/ 5 :»23١‏ وابن 
ماجه »)۱۷٩١(‏ والدارقطني »)۱١۳/۲(‏ والبيهقي )١١١/5(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن 
زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة 
حال حجية بن عدي. 

وقد رواه الترمذي (1۷۹)»ء من طريق إسرائيل عن حجاج فقال: (عن حجر العدوي) وقال 
(الحكم ابن حجل). قال الترمذي: ورواية إسماعيل عندي أصح. اه 

قلت: وحجر العدوي استظهر الحافظ أنه هو نفسه حجية بن عدي» وإلا فهو مجهول. 

قلت: وهذه الطريق معلة سواء كان هو نفسه أو غيره. فقد رواه منصور عن الحكم عن الحسن 
ابن مسلم بن يناق عن النبي ببب مرسآاء ورجح رواية الإرسال أبوداودء والدارقطني كما في 
”التلخيص" (7177/7)» و”العلل" للدارقطني (۳/ ۱۸۷) رقم (١١)ء‏ وكذلك البيهقي كما في 
”الكبرئ" »2١١١/5(‏ وقد رجّح أبو حاتم وأبو زرعة المرسل على طريق أخرئ كما في ”العلل" 
لابن أبي حاتم (177). 


۹۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
النصاب» ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثر.اه 

قلت: ووافق مالكًا عن عدم جواز التعجيل ربيعة» والليث» وداود الظاهري» 
ونصر ذلك ابن حزم هللته. 


وقد استدل الجمهور على جواز تعجيل الزكاة بحديث الباب» وبحديث أبي 


هريرة يلك أنّ العباس منع الزكاة» فقال النبي يَيِِ: «أما العباس فهي علي ومثلها 
اا ا 

فقالوا: معناه: أن النبي بيب قد تعجل منه صدقة عامين» كما جاء ذلك في 
ل صحيح إلى أبي 


البختري عن علي ي له بنحو حديث أبي هريرة ميشه وفيه: «أما علمت يا عمر أنَّ 
عم الرجل صنو أبيهء إنا كنا احتجنا فاستلفنا العباس صدقة عامين»» ورجاله ثقات 


إلا أنه منقطع؛ لأنَّ أبا البختري لم يدرك عليًا يبل كما في "جامع التحصيل؟. 

وقالواء سقوق الا رال اجار تفال جا فاا عل درن اا 
المؤجلةء وحقوقهم» كالنفقات وغيرها. 

وقد أجاب القائلون بعدم جواز التعجيل عن حديثهم بأنه ضعيف. 

وأما حديث أبي هريرة يِل الذي في ”الصحيحين" فليس فيه التنصيص على 
ما ذكرواء بل يحتمل أن النبي بيد تحكّل الصدقة عن عمه العباس كما هو ظاهر 
اللفظء ويؤيد ذلك أنَّ عمر بن الخطاب لم يكن ليقول: (منع العباس)» وهو قد 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۱٤٩۸(‏ ومسلم برقم (۹۸۳). 


حتَابُ الرَّكَاةٍ 14 
قدمهاء ولكان النبي ملي سیخبره أن العباس قد قدمها؛ فلا يأخذ منه. أو لاعتذر 


العباس بأنه قد قدم الصدقة. 


وأجابوا على القياس على ديون الناس: أن الذي واجتٌ في الذمة من حين 
أخذه. وآما الزكاة فلا تجب إلا بحلول الحول» فقياس ما لم يجب علل ما قد 


قالوا: وأولى أن يقاس تعجيل الزكاة قبل وقتها علل تعجيل الصلاة قبل وقتهاء 
والصوم قبل وقته. 


قال ابن حزم كلتك تَسْأَلْهُمْ: أَوَجَبتْ الرَكاة قبل الْحَوْل أَمْ لَمْ تَجِبْ؟ فَإِنْ 
و ا 


قَانُوا : لم تَجِبٌ. 5 e‏ 


عو - 


ومن تطوع فلم يود r‏ . ون قالواء قد وَجََثْ قلا فالواجب إجباز من 
NE EE‏ 

قال: وَتَسْأَلّهُمْ: كَبْفَ الْحَالُ إِنْ مَاتَ الَّذِي عَجَّلَ الصَّدَقَةَ قَبْلَ الْحَوْلِء أَوْ تل 
کک م بن انطرةا قل العزل وخر خراعن الطمات الي 


سه 


بها ن نيلها بال عا كن لا يفا ومن 
ل وَإِبْطَا 0 كان لوج وكل 36لا فثر ك 


ے 
4 صح أن 


قال أب و عبد اله غص اله لہ: التول بجواز التعجيل أظه؛ لحديث أبي هريرة 


وعلي اللذين تقدماء وما ذكره ابن حزم مُعَارَّض بالحديث. 


06٠‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ل 1 ١‏ 
رحمة الله عليهم أجمعين.'') 


(1) انظر: ”المغني" (4/ 74)) ”المحلّئ؟ (197) ”مجموع الفتاوئ" .)۸١ /۲٠(‏ 


كَتَابْ الزّكاة 6١‏ 


۹ وَعَنْ جَابِرِ یه عن رَسُولٍ الله يك قَالَ: لیس فیا دون حمسي آواق 
۰ مِنَ الورق دق وَلَبْسَ فیا دون حمس ذوو" من الإبل Ww‏ ولیس ف دون 
حَمْسَةٍ أَوْسَاق مِنّ التّمْر صَدَقَةَا E‏ 
25533 وله" مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ببلك: الَيْسَ فيا دُونَ َة وسقي“ يِن 
تمر ولا حب صَدَقًَا. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه 50 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ النصاب الذي تجب فيه الزكاة 4 المزروعات» والثمار. 


¢ 


# ذهب أكثر أهل العلم إل أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع» والثمارء 
حتئ تبلغ خمسة أوسق. 

قال ابن قدامت هَلثه: ولا نعلم أحدًا خالف؛ إلا مجاهداء وأبا حنيفة» ومن 
تابعه» قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله 4: «فيا سقتِ 


الساء العفيا ارلا ةلا ت لرل قلا مر له سات 


الأواق: جمع وقيةء والوقية: تساوي أربعين درهمًا. 

0) الذود: اسم لجماعة الإبل» قال ابن الأثير: ما بين الثنتين إل التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى 
العشر: 

() أخرجه مسلم برقم (480). 

(:) أخرجه مسلم برقم (91/4) (5). 

(0) في (أ) و(ب): (أوساق). 

(5) أصله أخرجه البخاري »)۱٤٤۷(‏ ومسلم (۹۷۹). 

(0) سيأ تخريجه في الكتاب برقم (/091). 


۰۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال: ولنا قوله : «ليس في دون خسة أوسق صدقة» متفق عليه» وهذا 
خاض يجب تقديمه» وتخصيص عموم ما رووه به. 

ثم قال: وإنما لم يعتبر الحول؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقاته» واعتبر 
الحول في غيره؛ لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال. اه 

فائدة. الوسق يساوي ستين صاعا بالإجماع» نقل الإجماع ابن المنذرء 
والتووي: وطير هه 
مسألة 1[؟]: مت تعتيو الخمية الأوسو 

قاق ان قداسق كلق: وَتَمْتة الكئسة الأؤشق بعد اة في الْحْبُوبء 
وَالْجِمَافٍ في التَمَانِ فَلَوْ كَانَ لَهُ عَشَرَةُ أَؤسْقٍ عِنََا لا يَجِيْءٌ مِنّْهُ حَمْسَةُ ست 
ياء لَمْيَجِبْ عَلَيه شي لاله حال وْجُوب الإخرَاج فضي الات حال © 
مسألة ["]: هل يعتبر النصاب بالكيلء أم بالوزن؟ 

ذل دیف آي منعينه وجاين المتقدماة فى اباب ف كر الأرسن :عل أن 
النصاب مُعتبرٌ بالكيل لا بالوزن» وعلل هذا أكثر أهل العلم. 

والكيل المعتبر هو كيل أهل المدينة؛ لحديث ابن عمر رتا عند أبي داود 
2070 وهو في ”الصحيح المسند" 072717 أنَّ النبي يِذ قال: «المكيال مكيال 


أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة» !4 


6 


.)551/ /5( انظر: ”المغني" (5/ 151-»)» ”المجموع"‎ )١( 
.)501/ /5( انظر: ”المجموع"‎ )0( 

(۳) انظر: ”المغني“ (177/5). 

.)٤٥۸/١( ”المجموع؟‎ »)۱١۸ /٤( انظر: ”المغني“‎ ) 


كناب الزّكاة ١١١‏ 


و۷ وَعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِالِ عَنْ أبيهء عَرِ کي قَالَ: ف سفت لاء 
وَالميُونٌ أَوْ كَانَ ثري الك وف ت سي بالتضح 55 العشر). 2 
البُحَارِي.”") 


6-2 


7 م وه .سد ر وار 8 ي ع 6 ماع 
ولابي دَاوَّد: (أو کان بعلا العشرء وفيا سيقي بالسّوَاني”" أو النضح نصف 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ مقدار الزكاة 4 الثمار والمزروعات. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)۱١٤ /٤(‏ ال فما سق بغير 
تة كا کی ي 0000008 

ەه وو 4 د و9 م ا 

في أَرْض مَاؤهَا قريب يِن وَجْهِهَاء فصل اليه عروق الشجر» فيستغني عن سَقي» 
وَكَذَلِكَ مَا كَانَتْ عُرُوفَهُ تَصِل إلئ كَهْرِ أَوْ سَاقِي وَنِضْفُ الْعْشْر فِيمَا سّقِيّ بِالمُوَنِ 
ےر ےر ار “oz‏ ر ر ر ور 2 5 7 52 س 
کالدوالي والنواضح» لا تَعْلَمّ في هَذَا خلافاء وهو قول مالك وَالثوريٰء 
7 5 رك م مه 0 2 2 a‏ ص ا 5-6 
وَالشافعي» وَأصحاب الرأي» وعيرهم» وَالأصل فيه قول النبي 395: (فی] سّقفت 
السَاء والعيون: .,#اأه. وذكر تيت الاب 
(۱) هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي كأن يكون جوار : نهر أو بركة أو ما أشبه ذلك» وهو معنئ 


(البعل) ف رواية أبي داود. 


(؟) أخرجه البخاري برقم .)١5/17(‏ 
() السواني جمع سانية» وهي الدابة التي يسقئ عليها. 
(4) صحيح على شرط مسلم. أخرجه أبوداود )١5957(‏ بإسناد عل شرط مسلم. 


٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقد ثبت الفتوئ بما تضمنه حديث الباب عن عدد من الصحابة بر منهم 


ايلك 0 


عمر» وعلي» وجابر بن عبد الله» وابن عمر طرش 
مسألة [؟]: إذا سقاه بالسواني نصف العام؛ والنصف الآخر بماء السماء؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (22377/5): فَإِنْ سُقِيَ نِضْف السَّنَةِ يِكلْمَقَ 
٠‏ بعر كلق كفيو دة أزباع العْضْر وَهَدَا قَوْلُ مالك وَالشَافِِيٌ؛ 
لزي وَلَا تَعْلمُ فيه فيو مُحَالِقا؛ لِأنَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ وُجَدَ في جَمِيع 
ل لسََّةِ لَآَوْجَب مُقَتَضَاه فَإِذَا وْجِدَ في نِضْفِهًا؛ أَوْجَبَ نِضْفَهُ.اه 


ذلت: أما الخلاف فقد وُجدء ذكره النووي عن بعض الشافعية أنهم أوجبوا 
العشر كاملاء والراجح قول الجمهوس.”" 
مسألة [#]: إذا سَقِي بأحدهما أكثر من الآخر؟ 

قال ابن قدامت مَللَنه في ”المغني" :)١١5/5(‏ ون سي يَ بِأَحَدِهِمَا مر ق 
الآحَرِ؛ أَعثْبرَ أَكتَرَهُمَا فَوَجَب مُقَنَضَاهُ وَسَقَطَ حُكُمْ لخر عل عله اسهد 
رر 


قا ا ا و ت چ رور چ ا ف ی ق س 
وهو قول عطاءِ» والثوري» وَأبِي حَنيفة» وَأحَد قولي الشافعي» وَقال ابن حامر 


وه م بير 


يُؤْحَذٌ بِالْقِسْطٍ. وَهُوَ الْقَوْلُ الثاني للسَّافِعِيٌ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا نِضْمَيْن؛ أحَدَ بِالْحِصََّ 


كيك إذا كان اک ا َيِه وجا َوَلٍ: أن اعتمَارٌ 
فقدار الكتقي» وعاد مات وفلر ها شرت ف 6 سك 3 وعدن كان 
)١(‏ وانظر: ”ابن أبي شيبة“ (۳/ ۱٠٤١‏ -)» ”عبد الرزاق“ .)٠١١ /٤(‏ 


(۲) وانظر: ”المجموع" (ه/ ؟5:ة). 


كناب الزّكاة ٠0٥‏ 


ogo 


الْحْكم لِأَغْلَّب مِنْهُمَا كالسَوْم في المَاث جل لا غلبا إيجات 


3 
03 6 م 


الْعْْرِ اخْتِيّاطاء نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ في رِوَايَة عَبْد الله؛ 0 الْعْشِْ 
ونما سقط بوْجُود الْكَلْمَق E‏ ا ينق عَلّى الْأضْلء كلاد 
الْأَصْلَ عَدَمُ الكُلْمَةِ في الذککر قلا ب e‏ فيه» وَإِنْ اختلفَ 


السّاعِيء وَرَبّ اْمَالٍ في أَيّهِمَا سُقِيّ به كت َلْمَوْلُ قَوْلُ وَبّ الْمَالِ بغَيْريَِين؛ 


ر 


2 ك5 ل يويره > 516 7 ت اه 
قلت: وقد رجّح الإمام ابن عثيمين كله ما قرره ابن قدامة.'") 
مسألة [4]: هل تجب الزكاة فيما زاد على النصاب؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (6/ ۱0۹): ولا وَقص فِي نِصَابٍ الْحُْبُوبٍ 
الما ل مهما راد عَلَى النّصَابِ؛ أَخْرَجَ مِنْهُ بالْحِسَابٍء قَبُخْرِجُ عُشْرَ جَِيع ما 
عِنْدَهُ؛ قَإِنَهُ لا ضَرَّرَ فِي تَبْعِيضِي بخِلافٍ الْمَاشِيَة شِية؛ فَإِنَّ فِيهًا ضَرَرَاء عَلَئا ما تَقَدّم.اه 
قال النووي كَلننه في ”: شرح المهذب" (65/ 6455 -ه>ة): وتجب فيما زاد عل 
النصاب بحسابه» بإجماع المسلمين» نقل الإجماع فيه صاحب ”الحاوي“» 
وآخرون» ودليله من السئة قوله يل: «فيم| سَّقَتِ السياء العشر...٠‏ الحديث؛ والله 


تعالى أعلم.اه 


(١)انظر:‏ ”المجموع" (ه/ 1537 ”الشرح الممتع" (5/ 67 ). 


۱۰٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


29 ر ده عَنْ أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ وَمُعَاذِ وء أن التي ي قَالَ لَهُمَا: ١لا‏ 
أحُذا في الصّدَقَة إِلَا مِنْ هذه الأضتاف الأزبعة: اشير وَالجنْطة ولريب 


وَالتَّموَا وَوَاُ الطََرَائنُ وَالْحَاكِم 237 
03 وَلِلدَارَفُطْيٌ عَنْ مُعَاذٍ بيك: أا لاء وَالبطّيحُ وَالّمَانُ وَالقَصَبُ» 


ل جه و 2 


قد عَمَا عه رَسول الله كلا وإستاده صعيف 


)١(‏ صحيح موقوفًا. أخرجه الدارقطني (48/7)» والحاكم »)501١/١(‏ والبيهقي »)۱۲١ /٤(‏ من 

طريق آبي حذيفة النهدي عن سفيان» عن طلحة بن يحيئ» عن ابي بردة» عن أبي موسئ ومعاذ به. 

وطلحة بن يحيئ مختلف فيه والراجح تحسين حديثه» ولكن أبا حذيفة النهدي في روايته عن 
الثوري ضعف» وقد خحولف في إسناده: 

فرواه عبيدالله بن عبيدال رحمن الأشجعي عن سفيان الثوري بإسناده عن أبي موسئ ومعاذ أنهما 
حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. أخرجه يحيئ بن آدم في 
”الخراج" (/2077)» والبيهقي في ”السنن" (5/ »)١75‏ وعبيدالله الأشجعي من الأثبات في سفيان» 
فروايته أرجح, فالراجح في هذه الطريق الوقف. ورواه وكيع أيضًا عن طلحة بن يحيئ بإسناده 
موقوقاء ول يذكر (معادًا). أخرجه ابن أبي شيبة (/ 1728 )» ولكن للحديث طريق أخرئ. 

E‏ محا عد الرجي ريدي رتنا تيان عن عبر ييز ازاز > بكي 
ابن موهب - عن موسئ بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي نيد أنه إنما أخذ الصدقة من 
الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وهذا الإسناد صحيح. رجاله رجال الشيخينء إلا أن موسئ بن 
طلحة لم يلق معاذًاء لكنه يرويه وجادة, قال الإمام الألباني مللثه: وهي من أقوئ الوجادات لقرب 
العهد بصاحب الكتاب. 

قلت: وظاهره أيضًا أنه موقوف كالذي قبله. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۸/۳) من نفس 
الوجه موقوفا؛ فقال: حدثنا وكيع » عن عمرو بن عثمان » عن موسئ بن طلحة ؛ أن معاذا لما قدم 
اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة » والشعير » والتمر » والزبيب. وانظر: ”الإرواء“ »)۸٠١(‏ 
تحقيق ”المسند" (85/ 0-814 81). 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (41//7) وفي إسناده إسحاق بن يحيئ بن طلحة التيمي وهو 

روک ر ب عا بی تان العاف رد هرت لطاع عرس بی کا بی مدا 


كتَابْ الزّكاةٍ ١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من المزروعات» 
والثمار؟ 
© في هذه المسألة أقوال منها: 

الأول: أنَّ الزكاة تجب في التمر» والزبيب» وفي كل الحبوب التي تقتات: 
وتدّخرء ولا زكاة في الخضروات. والفواكه» وهو قول الشافعي» ومالك وأبي 
یو سف» ومحمد. 

الات تجب الزكاة فق كل ما يكالة ويتغر من التحوية» والثمان» وهو 
مذهب أحمد. فيدخل في ذلك من الحبوب: الحنطة» والشعيرء والذرة» والأرزء 
والذعو وغير القه ويتعل فى الما الثمره والرب» واللرق والس 
والبندق» وغيرها. 

الثالث: تجب الزكاة في أربعة أصناف فقط» وهي: التمر» والزبيب» والحنطة» 
والشعير» وهذا قول أحمد في رواية» وهو قول موسئ بن طلحة» والحسن» وابن 
سيرين» والشعبي» والحسن بن صالح» وابن المبارك» وأبي عبيد» والثوري» 
وصحّ عن ابن عمرء وأبي موسئء ومعاذ بَلم» واستدلوا بحديث الكتاب» وآثار 
الصحابة المذكورة. 

الرابع: تجب الزكاة في التمر» والحنطة» والشعير» ولم يذكر الزبيب» وهو قول 


و 


۰۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الخامس: أنّ الركاة ” تجب في كل ما أخرجته الأرض؛ إلا الحطب» والقصب 
الفارسي» والحشيش الذي ينبت بنفسه. وهو قول أبي حنيفة» وزُفر» وقول داود 
الظاهري بنحو قول أبي حنيفة؛ إلا أنه قال: ما كان موسَّقَاء فلا زكاة فيه حت يبلغ 


خمسة أوسقء ومالم يكن موسّقَاءِ فتجب الزكاة في قليله» وكثيره. 


قال اہو عب اک خض اكد لم: أما من عمَّمّ في كل ما يخرج من الأرض؛ فاستدل 
بعموم قوله تعال: وكا اتا کم من الْأَرْضٍ € [البقرة:170]» وبحديث ابن عمر 
بيشا: «فيها سقتٍ السماء العشرا. وأما من قال في كل ما يُقتات ويُدّخر؛ فحجّتهم 
القياس علئ ما ورد فيه النصوصء وهذا قول له حظه من النظر؛ لأنه في بعض 
البلدان لا يقتاتون الأربعة المذكورة في حديث الباب؛ ففي بعض البلدان أقواتهم 
الأرزء وفي بعضها أقواتهم الذرة» وفي بعضها لهم أقوات أخرئء وعليه فما 
سيعطئ الفقراء من أموال الأغنياء» ولا تلزم الأغنياء ني ذلك المكان زكاة واجبةه 
وهذا فيه ما فيه؟!. 

وأما ابن حزم فاستدل على مذهبه بحديث جابر المذكور في الكتاب: «وليس 
فيها دون خمسة أوسق من تمرء ولا حب صدقة)» قال: والحبٌ في اللغة يُطلق على 
الشعيره والين: 

والأقرب في هذه المسألة هو قول مالك والشافعي؛ لما تقدم ذكره. 

وأما حديث الباب فالأقرب أنه موقوفء ثم يتأول الموقوف عل أنهم في ذلك 


الوقت ما وجدوا إلا هذه المزروعات,. والله أعلم. 


كَتَابْ الزّكاةٍ ۱۰۹ 

وقول ابن حزم في الحب دعوئ تحتاج إل بينة» والمعروف أنَّ الحبّ يُطلق 
غ ما هو آم مما دک وال اع 

تنبية: جاءت أحاديث توجبٌ الزكاة في الذرة» ولكنها لا تثبت» منها: 
حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص عند ابن ماجه »)۱۸٠١(‏ وفي إسناده: محمد 
ابن عبيد الله العرزمي متروك وإسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلده. وفي 
روايته عن غير أهل بلده ضعف. 

ومنها: مرسل مجاهد عند البيهقي (1719/5)» ومع إرساله فيه: خصيف 
الجزري سيء الحفظء وعتاب الجزري مختكف فيه. 

فائدة: قال شيخ الإسلام مَلنه كما في ”مجموع الفتاوئ" (75/ :2٠١‏ قال ابن 
المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم عل أن الزكاة تجب في تسعة 
أشياء: في الإبل» والبقرء والغنم» والذهبء والفضة؛ والبر» والشعير» والتّمر 


والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة.اه 


() انظر: ”المغني* »)-٠١١ /٤(‏ ”المجموع" (5/ 507) ”الأموال؟ (ص 4 *77) ”المحلًى؟ »)٦٤١(‏ 
”ابن أبى شيبة“ (۳/ ۱۳۸)ء ”الحاوي الکبیر“ (۳/ ۲۳۸). 


۱۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسا ا وقت وحوت الإيضاة: 

قال النووي ملت في #شرح المهذب" (5/ 510): قال الشافعي والأصحاب 
َيم: وقت وجوب زكة النخلء والعنب بدو الصلاح» ووقت الوجوب في 
الحبوب اقكداداهاء أ 

وقال ابن قدامت أيضًا (5/ :)17١-179‏ وَوَفَتَ وُجُوبٍ الرَكاة في الْحَبٌ إِذَا 
اشْتَدَّه وَفِي الثْمَرَةِ إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَئا: تَجِبُ رَّكَاةُ الْحَبٌّ يَوْمَ 
حَصاده؛ قول الله ا کاو انوا ق یوم حصكاديء © [الأنعام:141]» وَقَائْدَةٌ 
الْخِلَافِ أَنّهُ لَوْ تَصَرّفَ فِي الثَمَرَةَ أو الْحَبٌ قَبْلَ الْوُجُوبِ» لا شَيءَ عَلَيْه لاله 
EON CS a‏ 


و رەو 


تَصَرَّفَ فِيهًابَعْدَ الْوْجُوب؛ لَمْ تَسْقَطْ الزَّكَاُ عَنْهُ كما لو فَعَلَ ذلك في السَايِمَة. اه 


قلت: وخالف ابن حزم في الحب» فقال: تجب الزكاة في البر» والشعير عل 
من ملكهما قبل دراسهماء وإمكان تصفيتها من التبن» وكيلهماء سواء ملكهما 
بشراء أو هبة أو زراعة» ولا تجب عليه إلا بعد تصفيتها؛ فإن صفئ الحب فالزكاة 


عليه» وإذا باعها قبل تصفيتها؛ فليس عليه زكاة» وهى على المشتري بعد تصفيتها. 


کات الركاة ۱۱۱ 
رك الجمهرر آنه ملك تاا من التي أر الي عد اف اده وان كان ما 
زال في الزرع؛ فتعلق به الوجوب. 


والصحیح قول المھوس. 


مسألة [۲]: متى يجب إخراج الزكاة؟ 

قال النووي لله في ”المجموع" (577/5): قال الشافعي والأصحاب: لا 
يجب الإخراج في ذلك الوقت بلا خلاف -يعني عند بدو الصلاح واشتداد 
الحب- لكن ينعقد سبيًا لوجوب الإخراج إذا صار تمرّاء أو زبيباء أو حا مصفئ. 
ويصير للفقراء في الحال حق يجب دفعه إليهم بعد مصيره تمرّاء أو حبّاء فلو 


أخرج الرطبء أو العنب في الحال؛ لم یجزئه بلا خلاف. اھ" 


مسألة [+]: هل عليه إخراج الزكاة أكثر من مرة من محصول واحد؟ 

قال النووي لته في ”شرح المهذب“ (5/ 558-5517): قال أصحابنا: إذا 
وجب العشر في الزروع» والثمار؛ لم يجب فيها بعد ذلك شيء. وإ بقيت في يد 
مالكها سنين» هذا مذهبناء وبه قال جميع الفقهاء؛ إلا الحسن البصريء فقال: على 
مالكها العشر في كل سنة؛ كالماشية» والدراهم» والدنانير. قال الماوردي: وهذا 
خلاف الإجماع» ولأنَّ الله تعالى علّىَ وجوب الزكاة بحصاده؛ والحصاد لا يتكرر؛ 
فلم يتكرر العشر.اه 


.)349( وانظر: ”المحلًا؟‎ )١( 
.)45 /8( (؟) وانظر: ”المغنى؟ (5/ 180-11/4): ”الإنصاف"‎ 


11۲ فتح العلام ے2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: هل يضم القمح إلى الشعير؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إِلم أن القمح لا يُضم إلى الشعير في الزكاة» بل يخرج 
من كل منهما إذا بلغ النصاب بمفرده» وهذا مذهب عطاء» ومكحول» 
والآوزاعي» والثوري» والشافعي» وأحمد» والحسن بن صالح» وأبي حنيفة» وابن 
6 وذهب مالك» وأحمد في رواية إل أن القمح» والشعيرء والسّلت يضح بعضها 
إل بعض» و(السشلت) ضرب من الشعير ليس له قشرة. 


6 وذهب طاوس» وعكرمة» والليث» وأبو يوسف إل ضم الحبوب مطلقا. 


قلت: الصواب هو التول الأول؛ لأنَّ كلا منهما جنس آخرء فأشبه الماشية؛ 
فإن الإبل لا تضم إلى البقرء ولا إلى الغنم» ولا يضم كل منها إل الآخر بالإجاع» 
وبالله التوفيق."") 
مسألة :]١[‏ هل يضم التمر إلى الزبيب؟ 

قال ابن حزم ملت في ”المحلئا" (5/ 767): وكلهم متفق على أن لا يجمع 
التمر إلى الزبيب.اه 

وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر كما في ”المجموع" (5/ 5 .)5١‏ 
مسألة [51ا: هل يضم التمر إلى البر أو الشعير؟ 


قال ابن حزم هَلثه في ”المحلوا؟ (0/ 307): ولا خلاف بين كل من يرئ 


(1) انظر: ”المحلّئى؟ (145) ”المجموع؟" (0/ 017-). 


کا از كاو 1۳ 


الزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدًا -لا في أقل- في أنه لا يجمع التمر إلى البر» ولا 


مسألة 101: هل تُضم أنواع البر مع بعضهاء وكذا الشعيرء والتمرء 
والزييب؟ 


قال ابن قدامة ملت في ”المغني" (5/ ٠‏ 5): ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في 
ضم أنواع الأجناس بعضها إل بعض في إيجاب الزكاة.اه ١"‏ 
مسألة [18]: هل تضم ثمرة المحصولين؟ 
© إذا كانت ثمرة المحصول الأول في عام» وثمرة المحصول الثاني في عام آخر؛ 
فلا تضم لتكملة النصاب كما ذكر ذلك أهل العلم» وأما إن كانت ثمرة المحصول 
الأول» وثمرة المحصول الثاني في عام واحدء فأكثر الحنابلة والشافعية على أنها 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى آنا لا تضم» بل يؤدي من كل محصول 
إذا بلغ النصابء وإذا لم يبلغ النصاب كل واحد منهما بمفرده؛ فليس فيه زكاة» 
وهذا القول اختاره ابن حزم» وهو أقرب. والله أعلم.'"' 
مسألة [9]: إذا باع المحصول بعد بدو الصلاح؛ فعلى من زكاته ؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة علِن البائع صاحب الزرع؛ إلا أن يشترط 


ارات لا 0 
(۲) انظر: ”المجموع؟ (5/ 504)» ”المغني" (4/ »)۲٠۷‏ ”الإنصاف» (۳/ 817)» ”المحلّئ؟ (131). 


١15‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


علا ١١‏ لبر وهو مذهب أحمد. والشافعي» والثوري» والأوزاعيء والليث» 


والحسن» وغيرهم. 
© وذهب ابن حزم إلى أن الزكاة على المشتري بناء عل مذهبه: أن الوجوب لا 


وعم 


يتعلق بِبّدُوٌ الصلاح» بل بمصيره حا يمكن كيله. 


ا ا لا ی 
مسآلة :]٠١[‏ إذا وهب المحصول لإنسان قبل بدو الصلاح؟ 

ذكر أهل العلم أن الزكاة علل الموهوب له» وعلل من أصبح مالكًا لها؛ لأنَّ 
وجوب الزكاة إنما يكون عند بدو الصلاح» وقد بدا صلاحهاء وهي في ملكه؛ 
فوجبت عليه فيها الزكاة, والله أعلم.'") 
مسألة :]1١[‏ هل مؤنة العمل تخرج من المحصول ثم يزكى لما بقي؟ 

جاء عن عطاء أنه قال: يسقط مما أصاب النفقة؛ فإِنْ بقي مقدار ما فيه الزكاة؛ 
زگّی» وإلا فلا. وصح هذا القول عن ابن عمرء وابن عباس بنش كما في "مصنف 
ابن أبي شيبة“ (۳/ »)٤١‏ و”سنن البيهقي“ »)١ 5/8 /٤(‏ وهو قول للحنابلة. 

قال ابن حزم ولل: أوجب رسول الله بي في التمرء والبرٌء والشعير الزكاة جملة 
إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدًاء ولم بسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع» 
واک ال ف بجر إنقاط کح رة اه تال ویر تن رر ل۷ س 


()انظر: ”المغني* »)۱۷١ /٤(‏ ”المجموع؟ (0/ 558)» ”المحلّئ؟ (149). 
(5) انظر: ”المغني؟ (4/ 177)» ”المجموع؟ (0/ 110). 


کاب از كاة 10 
ثابتة» وهذا قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابنا. اه 
مسألة 11[1]: إذا استأجر إنسان أرضًا فزرع فيهاء فعلى من الزكاة؟ 

قال النووي وله في ”شرح المهذب" (6/ 077): مذهبنا أن ع عل 
المستأجر الزارع» وبه قال مالك» وأبو يوسف. ومحمدء وأحمد» وداود» وقال أبو 
حنيفة: يجب عل صاحب الأرض. ولو استعار أرضًا فَرَرَعَها؛ فَعْشر الزرع على 
المستعير عندناء وعند العلماء كافة» وعند أبي حنيفة روايتان أشهرهما هكذاء 
والثانية رواها عنه ابن المبارك أنه علي المعير» وهذا عجب.اه 


قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئل؟ (5؟/ 5 ه-): وَأَمًا الْعْشْرٌ: 


چو ٥ہ‏ ووو 


فهو عند جمُهور العلمَاءء كَمَالِكِء وَالشافعِيٌء وَأَحْمَّد وغيرهم» على من ّت 


الزَّرْعٌ عَلَىْ مِلْكِدء كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: ١‏ يَتأيُهَا الذي َاممْوَا أنَفِفُوا من طَيبَّتٍ ما 


ے س > و رہ جر د سر | رص ل مج كم 0 00 7 2 
سَبْنم ومکَا اکا لَكم من الأرض * البقرة:777]» فالأول يَتَضَمَّنْ رَكَاةَ التَجَارَق 


0 
م مع 


وَالثاني يَتَصَمِّنْ رَكَاةَ مَا أخرّجَ الله لَنَا مِنْ الأزضء فَمَنْ أخرّجَ الله لَهُ الحَبّ فَعَلَيه 
اوو ت دع of‏ | 14 عجو 12( 5 وه 1 
الْعْشْرٌء فَإِذَا اسْتآجَرَ أَرضًا ليزرعها فالعشر على المُستأجر عند هَولاءِ العلمَاءِ 
لل رةه ع و لفكتو شي E‏ 
كلهم, و ل عند أبي يوسف» ومحمل. واو حَنيفة يقول: العشر على المؤجر. 
عر ا ا ر م اق خخ ا چ 2 ف ا ا orl‏ ت شی چ تھ ا ا م 
وَِذا رَارَعَ أَرضًا عَلَىْ النضّفٍ فمّا حَصَّل لِلمَالِكٍ فعَليْهِ عشره» وَمَا حَصَلَ لِلعَامل 
د و عو 3 
ر ووو رت و ے کے 3 ر ر ت و رر و ۶ ر و 2 0۶ 
فعلیه عشره» على کل واحل منهمًا عشر ما أخرجه الله له» وَمَن أعِيرَ أزضاء أو 


م 


مْطِعَها 


ع8 
2 


هت ko‏ به سه or‏ عم عر جا جا دقان ا 80 و دك مور غير 
و كانت موقوفة على عينه» فازدرَعَ فيها زرعا؛ فعليه عشره. وَإِن اجَرَها؛ 


أ 


.)1819/( انظر: ”المحلّىا؟‎ )١( 


۱۱١‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الع عل الكشتاجر: ون رارعهاء العش ر ءاد 

وقال له كما في ”مجموع الفتاوئ“ :)٥۲ /٠١(‏ وَالْعْْرُ عَلَّى مَنْ يَمْلِكُ 
الزّرْعَ فَإِذَا زَاوَعَ لماح قَفِي صِحَةَ الْمُرَارَعَةٍ قَوْلَانِ لِلعَمَاءِ فَمَنْ اغْتَقَدَ جَوَارَ 
الاك عَةِ أَكَدَ تصِيبَهُ وَأَعْطا الفاح تَصِيبه وَعَلَىْ كُلّ مِنّْهُمَا رَكَاةُ ييي وَمَنْ 
١‏ م المزارعة؛ جل رن 5 کک َإِذَا كَانَ هو الْمَلّاحَ؛ 

سْتكقٌّ الزَرْعَ كُلَكُ وَكَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ إلا أَْرَةُ الأؤضيء وَالرَكَاةُ حِييكِذ عَلَ 
الماح 0 EES‏ 
المقلّاح. عر على الْمَلّاح. قَالَ: لَيْسَ لِلْمَالِتِ في الزّْع شَيْء. وَلَا 


ر 
ر 
هة 


المُقطم وَلَا غَيْرُهُمًا. فَمَنْ ظَنَّ أن لْعْشْرَ على الماح مَعَ جَوَازِ المُقَاسَمَة؛ فَقَدْ 
حالف إِجْمَاعَ المُسْلِمِينَ.اه 

قلت: والصواب قول الجمهوس» والله أعلم. 
مسألة ۳ من كان يزرع 2 آرض عليه فيها الخراج لبيت المال» فهل 
عليه زكاة أيضًا ؟ 


قال النووي كله في ”: شرح المهذب" (5/ 57 5-): مذهبنا: اجتماعهماء ولا 
يمنع أحدهما وجوب الآخرء وبه قال جمهور العلماء» قال ابن المنذر: هو قول أكثر 
العلماء» ممن قال به: عمر ابن عبد العزيز» وربيعة» والزهرئ» ويحيئ الأنصاري. 
ومالك» والأوزاعي» والثوري» والحسن بن صالح» وابن أبي ليل» والليث» وابن 


المبارك» وأحدء وإسحاق» واو يد وداود» وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر مع 


كَتَابْ الزّكاةٍ ۱۷ 
الخراج. واحتج بحديث يُروئ عن ابن مسعود مرفوعا: «لا يجتمع عشر وخراج في 
أرض مسلم». 

ثم ذكر النووي وله أن هذا الحديث باطلّ» مُجمَعٌ عل ضعفه» انفرد به يحي 
ابن عنبسة» عن أبى حنيفة» عن حماد» عن علقمة؛ عن ابن مسعود مرفوعا. 

قال البيهقي مَللَه في ”معرفة السئن والآثار": هذا المذكور إنما يرويه أبو 
حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم من قوله» فرواه يحيئ بن عنبسة هكذا مرفوعاء 
ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف؛ لروايته عن الثقات الموضوعات» 
قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا أبو سعيد الماليني عنه.اه 

ذلت: وقد حكم عليه بالوضع أيضًا الدارقطني؛ وابن حبان كما في ”لسان 
الات هال الج ول اخ لاا ان وجا عله فا هر الئل عل 
إسقاط أحدهما؟! 

قال شيخ الإسلام له -بعد أن قول الجمهور-: وَأصل مَؤُلَاءِ لكر 
کک وَلِهَذَا كَانَ عندَهم ب E‏ ا 


هَل الرَكاق وَالحَرَاح حى الأزض» مشق أل المي فَهُمَا 
ين بسَيَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ فَاجْتَمَعَا كَمَا و فل مُسْلِمًا حَطَأ فَعَلَيْهِ اديه 


ا 


١‏ ومستحقه 
ا 


8 


لهل م وَكَمَا لَوْ قَتَلَ صَيْدَا مَمْلُوكا وَهُوَ مُحْرِمٌ؛ فَعَلَيّهِ الْبَدَلْ 
لمَالِكهِ وَعَلَيِْ الْجَرَاءُ حَمًا لله وَأَبُو حَريمَة يَقُولُ: الْعْْرُ حَقٌّ الْأرّضء فَلَا يَجْتَمِعْ 


ت 


ا 3 حت به الْجْمْهُورُ : أن نَالْخَرَاجَ يَجِبُ في الْأَرْض الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ 


1۱1۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ع ر ر ي ل سه 6ه 4م ره 

تزرَعَ سَوَاء زرعت ا ما الْعْشْرُ قا يَحِبُ إلا في الزّْع. اديك 
الْمَرْفُوعٌ : اک َجْتَِعْ اْعشرٌ وَالْخََا اج كَذِبٌ بانََاقٍ أل الْحَدِيثٍ.اه 


0 


مسألة :]١4[‏ : هل يجب إخراج ج الزكاة من عبن المال الذي وجبت فيه 
الزكاة, أم لا ؟ 

قال الإمام أبو محمد بن حزم وله في ”المحلى؟ :)1٦٤(‏ لا خلاف بين أحد 
من الأمة ”من زمننا إل زمن رسول الله - قَ أن من وت عليه ؤكاة بن أو 
شعير» أو تمر» أو فضة» أو ذهبء أو إبل» أو بقرء أو غنم» فأعطئ زكاته الواجبة 
عليه من غير ذلك الزرع» ومن غيرذلك التمرء ومن غيرذلك الذهب» ومن غير 
تلك الفضة» ومن غير تلك الإبل» ومن غير تلك البقر» ومن غير تلك الغنم؛ فإنه 
لا يمنع من ذلك» ولايكره ذلك له» بل سواء عطي من تلك العين» أو مما عنده 


و فیرها ارما رئ أوهها أوهيه أد نا لنطرفن: اليو الها 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (ه/ ا ؟). 


1 8 2 1 ° 4 شر - وو - 04 
دوا ووا الت َإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثلتَ قَدَعُوا الرُبْعَ». رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا ابْنَ 


ماج و2 حَحَهُ ابْنْ حِبَّانَ وَالحَاكِم. و 2( 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة 11]: معنى الخرص»؛ والحكمة منه. 


قال الحافظ ابن حجر هلك :)١581(‏ وَالْخَرْص بِمَتْح الْمُعْجَمَة وَحْكِيَ 


كَسْرهَاء وَِسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُهْمَلّة: هْوَ حَزْرُ مَا عَلَى البَّخْل مِنْ الرُطَبٍ تَر 
کی الذي عَنْ بَْض أَهْل الْعِلْم أَنَتَفْسِيرَ ير أن المَارَ ذا أذْركَتْ مِنْ الطب 
اا الل ا اك 
ذا وَكَذًا رَبيباء وَكَذَا وَكَذَا تَمْرَاه قيحصيه وينظر مَبْلْ الْعْشْ فیشبتة عا 7 
يلي بيهم وَين الثمارة إا اوت ااا أخدّ 2 لر رتوت 
الحَرْص التَّؤيعَة عَلَئ أَرْبَاب الثَمَار في التََاوْلِ مِنّْهاء وَالْبَيْع م مِنْ رَمُوِمَاء وَإِيثّار 


الأهْلء وَالْجِيرَانء وَالْمَقَدَاء؛ أن ِي مَْعِهِمْ مها تَضْبِيقًا لا يَحْفَئا .اه 


»)٤٤۸ /۳( وأحمد‎ »)1٤۳( والترمذي‎ »)٤١ /٥( والنسائي‎ ».)١705( ضعيف. أخرجه أبوداود‎ )١( 
كلهم من طريق خبيب بن عبدالر حن الأنصاري» عن‎ »2407/١( وابن حبان (۳۲۸۰)» والحاكم‎ 
عبدال رحمن بن مسعود بن نيار» عن سهل بن أبي حثمة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبدالرحمن‎ 
٠ ابن مسعود.‎ 
بإسناد صحيح من طريق يحيئ بن سعيد الأنصاري عن‎ »)507-507 /١( وقد أخرج الحاكم‎ 
بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعثه إل خرص التمرء فقال: إذا أتيت‎ 
أرضًا فاخرصها ودع لهم ما يأكلون. فالراجح في الحديث الوقف على عمر باللفظ المذكورء‎ 


والله أعلم. 


۲۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: حكم الخرص. 
© ذهب جمهور آهل العلم إل مشروعيته» واستدلوا بحديث الباب» وبحديث 
أبي حيد الساعدي ني ”الصحيحين“': أن النبي بيد حرج إل تبوك» فلما جاء 
وادي القرئ إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي 5 لأصحابه: «اخرصوا» 
وخرص رسول الله 3707 عشرة أوسقء فقال لها «أحصي ما يخرج منها)» فلما رجع 
قال للمرأة: «كم جاء حديقتك؟) قالث: عشرة أوسق كخراضص رسول الله 26 

واستدلوا بحديث جابر يِب عند أبي داود »)۳٤٠٥( )۳٤۱٤(‏ قال: لما أفاء 
الله عن رسوله خيبر» فأقرهم رسول الله يد كما كانواء وجعلها بينه» وبينهم» 
فبعث عبد الله بن رواحة»فخرصها عليهم. 

و رواية: فخرصها عبدالله بن رواحة أربعين ألف وسق» وزعم أن اليهود 
لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق. 

وقد حسّنه الإمام الوادعي له في ”الجامع الصحیح“ (۲/ .)١۲۷‏ 
# وذهب إل عدم مشروعيته الشعبي» والثوري» وأصحاب الرأي. 

قَالَ الخَطابي كلله: أَنْكَرَ أُصْحَاب الرّأي الْحَرْصِء وَقَالَ بَعْضهم: إِنّمَا كَانَ 
يَفْعَلٌ تَحْوِيقا للْمُرَارِعِينَ؛ لملا يَحُونُوا لا يلرم به الْحُكم؛ ِأنّهُ نَحْمِين وَغْرُور أو 
كَانَيَجُورُ بْلَ تَحْرِيم ارا وَالْقِمَارٍ 


کر اتی 
e‏ 


و وَتحََبَهُ الْخَطَاييٌ: بآن تَخْرِيم الْرَيَا وَالْمَيْسِرٍ مُتَقَدّم وَالْحَرْص عول به في 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۱٤۸١(‏ ومسلم برقم )١١(‏ من [كتاب الفضائل]. 


كاب الركاة ۱۲۱ 


ا ص اا رت ث oq‏ ص م .9 8 ° of‏ 58 ه26 
حا الب يَلةِ حَتَى مات ثم أبُو بكر وَعمَر فَمَنْ بَعْدَهُمْ و ينقل عَنْ أحَد 
فى. ل ت سيمخ ق ركو م هوك هه 16 . سكس ete‏ ي ويو و 
منهمء وَلا من التابعين تركه إلا عن الشعبي» قال: واما قو إنه تخمين وغرور؛ 
فليس كَذَلِكَء بل هو إِجْتهاد في مَعْرِفَةِ مِقدَارٍ التَمْرِ وَإِذْرَاكِهِ بِالْحَرْص الذي هو 
62 قد 


َوْحّ مِنْ المَقَادِير. انتهئ المراد.'") 


ولام 


5 س شو و ا : 


که وەت م ع 6 قر س واا هن سا ةس وو و مع و 4ر 
02 ىك o gS‏ 


و الذ إن كاه 8 ٠‏ ما ار کان کا ویر سن ص و 
مسحب :ي إن تعلق به حق لِمُحجور مُثلاء أو ل ۆه عير مو دمئين : یجب 


ا 


1 


لِحِفْظ مَالٍ الْعَيْر.اه '") 


مسآلة ۳1]: هل يترك لأصحاب النخل شىء ليأكلونه ولا يمخرص 
عليهم ؟ 
قال الحافظ ابن حجر لته في ”الفتح“ )۱٤۸١(‏ بعد أن ذكر حديث سهل بن 
أبي حثمة الذي في الباب: وَقَالَ بِظَاهِرِه اللَيْثْء وَأَحْمَد وَإِسْحَاقء وَغَيْرَهُمْ. وَقَهِمَ 
دوعو عدم , - CE‏ او و 0 رعو ړو رر سم 8 كه 
منه أبُو عبّيد في كتاب ”الامُوَال" أنه القدر الذِي ياكلونه بِحَسَّبٍ احتياجهم إليه 
E‏ ر و o4‏ ا o‏ 0 قر اع کین 
فقال: ترك قذر اختياجهم. وَقال مَالك» وسفيان: لا يترك لهم شيء. وهو 
رو و اا ت ع به ار ت ا وے ر تا هس 6 ويه 
ت تاس 2ه عي ےک اع يوي و ر ر ٥ے‏ کے ی ی rogo‏ عير ممع 
بِالحَدِيثْء وَهوَّ قَدْر المؤئة» ولقد جَرَْنَاهُ فَوَجَدَنَاهُ كلك فى الأغلَب مما يؤكل 


رُطبًا. انتهئ كلام الحافظ. 


.)1581( "حتفلا”)١(‎ 
.)٤۷۸ /٥( ”المجموع؟‎ )۱۷۳ /٤( وانظر: ”المغني"‎ )1( 


۲۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فلت: وما ذهب إليه الشافعي» ومالك هو الصواب» وهو مذهب أصحاب 
الرأي» وقد خالفوا مذهبهم هنا في الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يوجد له 
مخالف,. وقد تقدم أن أثر عمر أنه يترك لهم قدر ما يأكلونء ولا يُعلم له مخالف. 
وأما حديث سهل , بن أبي حثمة» فقد تقدم أنه ضعيف» وظاهر حديث أبي حميد. 
وحديث جابر اللذين تقدما أنه لم يترك لهم قدر ما يأكلونء والله أعلم.'") 
مسألة [4]: إذا تلف النخل بعد آن خرص؟ 
قال ابن المنذر وله : أجمع آهل العلم علل أن الخارص إذا خرص الثمرة» ثم 
أصابته جائحة» فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ. وقال ابن قدامة كل: لا نعلم 
فيه خلاقًا. 
قلت: قد خالف ابن حزم والراجح فول الجمهوم» وكذلك الزرع إذا تلف بعد 
ُد صلاحه؛ فلا شيء على صاحبهاء والله أعلم. 5 
مسألة [ه1]: هل يكفي الخارص الواحد» آم لا بد من اثنين؟ 
قال الحافظ ابن حجر ونه في ”الفتح“ :)١٤۸١(‏ وهل يكفي خارص واحد 
عارفٌ ثقةء أو لابد من اثنين؟ وما قولان للشافعي» والجمهور علل الأول.اه 
قلت: ويدل علئ قول الجمهور إرسال النبي بيد عبدالله بن رواحة عل 
اليهود» وإرسال عمرٌ سهلٌ بن أبي حثمة كما تقدم» والله أعلم. 


.)۲۷۷ /٥( ”المحلّی*‎ »)٤۷٩ /٩( ”المجموع؟‎ »)۱۷۷ /٤( وانظر: ”المغني*‎ )( 
.)٠١١( ”المحلّر“‎ »)۱۷١ /٤( انظر: ”المغنى؟‎ )5( 


کاب الركاة ۳ 


۹ ® ر ےو ت 8 ع عر د ص بعر رم ر و د 0 أ لخر ع 
اوا وَعَنْ عتاب بن اسيل میت قال: أَمَرَ رَسُولَ الله يَكِ: أن خرص العِتَبٌ 


۰ 


دريو هر و 1 ا A e a‏ ايل 5 200 
كما يَخرّص لنخل وَتؤخذ زر نه ربيبا. رواه لخمسّة. وفيه 4 : 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل يخرص العنب كما يخرص النخل ؟ 
3 راطو اه چ 2 تبي عه 2 8 إن “سوه 
قال الحافظ ابن حجر لته في ”الفتح“ :)۱٤۸١(‏ وَاختلف أَيْضًا هل يَخْنَص 


4 
ے o‏ 
o‏ 2ه و 3 


بالتخْل» أو يُلْحَق به الِتبء أَوْ يَهُمّ كل ما يَنَِعُ به رَطِيَا وَجَانا؟ وَبالأرّلِ قَالَ 
شُرَيْح الْقَاضِيء وَبَعْضٌُ أَمْل الظاهِرء وَالثَاني قَوْل الجمْهُورِء وَإِلَمْ الَّالثِ نَحَا 
البَخَارِيٌ.اه 

فال أورعيناك عن ال ل الي ين -والله أعلم- هو تخول العنب في 
القرض»؛ لآن كثرر امع أصبحاب الأعناب بحرن با وبأكلرن منيا قبل 'تتحويلها 


إل زبيب. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود »)31١5( )١07(‏ والنسائي (0/ 94 »2٠١‏ والترمذي (2554» وابن ماجه 
(281))» من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عتاب به. والانقطاع الذي أشار إليه 
الحافظ هو ما قاله أبو داود عقب الحديث: سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا. 

قلت: وقد اختلف فيه عل الزهري» فرواه محمد بن صالح التمار وعبدالرحمن بن إسحاق 
-وفيهما ضعف- عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب» وخالفهما أكثر أصحاب الزهري 
فرووه عن الزهري مرسلاء منهم مالك وعقيل ومعمر وابن جريج» ورجح الإرسال الدارقطني 
وأبوزرعة. انظر ”الإرواء“ (۳/ ۲۸۳). 


تنبية: الحديث لم يخرجه أحمد. 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وني ”سنن البيهقي“ /٤(‏ ۱۲۲) بإسناد صحيح عن الزهري» قال: سمعت أبا 
أمامة بن سهل بن حنيف يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب» قال: مضت السنة 
أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتئ يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال 
الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب. 

هذا وننبه علِن أن العنب الذي لا يأتي منه زبيب ليس فيه زكاة على الصحيح 
خلاقًا للجمهور؛ لأن النبى بويد أوجب الزكاة في الزبيب. 

وإليه يميل الإمام العثيمين 5ه كما في ”مجموع فتاواه“ .)١١ /٠۱۸(‏ 


قال كلثته: والأحوط أن يزكيه 7" 


.)-05/55( وانظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


كاب الرَّكاةٍ 0٥‏ 


و وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عَنْ أبيه عن جد بي : أن ا 


سی کے .ی 


وَمَعَهَا 8 لاء وَفِي يد ابَْتِهًا فقال لها: «أنَعْطِينَ رَكَاةَ هَذَظ؟) 
قَالَتْ: لاء قَالَ: «َيَسدك ك أَنْ يُسَوٌرَك الله به يوم لقِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نار؟ فَألقَنهُمًَا. 
ODE ES a‏ 

رَوَاه الثلاثة» وإسناده هوي . 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)٠١١۳(‏ والنسائي /٥(‏ ۳۸)» من طريق خالد بن الحارث» عن حسين 
المعلم. وأخرجه الترمذي (1۳۷)» من طريق ابن لهيعة» كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده به. 

وقد خر جه أحمد (۲/ ۱۷۸)» أيضًا من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. 

قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنئ بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحوهذاء والمثنئ بن 
الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث» ولا يصح في هذا الباب عن النبي ب شيء. وقد 
اعترض عل كلام الترمذي بإسناد أبي داود والنسائي؛ فإنه إسناد صحيح إل عمرو بن شعيب. 
قلت: کر اا 0015 ن فر رین وات حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة... فذكره» ثم قال النسائي: خالد أثبت عندنا من معتمرء 
ESE N E‏ ال 0 
في ”الدراية". والذي في المطبوع بدون قوله (وحديث معتمر... ) وقد تبع المزي النسائيٌ فرجح 
رواية معتمر» ثم طبعت ”السنن الكبرئ" بطبعة مؤسسة الرسالة فوجدنا الكلام المذكور موجودًا 
فیهاء انظر الکبری (۲۲۷۱). 

قلت: وكأنهما رجحا روايته لأنه سلك غير الجادة» والله أعلم. وعلل هذا فالحديث معضل؛ لأن 
عمرو بن شعيب أكثر روايته عن التابعين» ومن ثم فالحديث ضعيف. 

ثم رأيت متابعات لخالد بن الحارث تَبَيّنُ أن روايته هي المحفوظة؛ فقد تابعه ابن أبي عدي 
محمد بن إبراهيم» وهو ثقة ثبت؛ فروئ الحديث عن حسين المعلم» كما رواه خالد بن الحارث» 
موصولا. أخرج روايته أبو عبيد في ”الأموال" (1575). 

وتابعه أبو أسامة حماد بن أسامة» وهو ثقة ثبت؛ فروئ الحديث عن حسين المعلم» كما رواه 
خالد بن الحارث موصولًا. أخرج روايته الدارقطني في السئن .)١987(‏ 

وعلل هذا فرواية الوصل هي المحفوظة؛ فقد اجتمع عليها ثلاثة من الثقات الأثبات» ولعل 
المعتمر بن سليمان شك في وصل الحديثء فأرسله. 

ويؤيد الوصل: أنه قد رواه موصولًا أيضًا: ابن لهيعة» وحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب 
بهء كما تقدم. 


١)‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ولانت وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائشة. 


0 


2 3 5 ِب o‏ 
ا وعن ا لَه لما E‏ کات اا Î‏ فين ذهب فقالت: يَا 


ے 
اس o‏ 
معو ن 1 


وكوك اله 1 454 كاله هرذ اكيت رَكَانَهُ فلِيِسَ بكنزا. رَوَاهُ أَبودَاوْد 
وَالدَّارَفَطِيٌ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ 7" 


3. 


o 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١11‏ هل 2 الحلي من الذهبء والفضة زكاة؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: تجب فيه الزكاة. 


وهذا القول جاء عن عمر ضضنه الما لاسي 


ع ! 


بإسناد جسن وعن عبد الله بن عمرو موقا بإسناد ضعيفي» وعن عائشة 


(۱) آخرجه الحاکم (۳۹۰-۳۸۹/۱)» وأخرجه أیصًا آبوداود »)١1575(‏ من طريق يحيئ بن أيوب 
الغافقي» عن عبيدالله بن أبي جعفر» أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره» عن عبدالله بن شداد بن 
الهاد أنه قال: دخلنا عل عائشة زوج النبي ببب فقالت: دخل علع رسول الله يِذ فرأئ في يدي 
فتخات من ورق فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله فقال: 
أتؤدين زكاتهن؟ » فقلت: لاء أو ما شاء الله من ذلك» قال: «هي حسبك من النار». 
قلت: رجاله ثقات غير يحيئ بن أيوب فإنه مختلف فيه وحديثه يحتمل التحسين إن شاء الله إذا 
لم يخالف أو ينكر عليه؛ وقد قال ابن عبد الهادي في ”التنقيح" (/ 74): وقد قيل: إِنَّ الحديث من 
مناكير يحيئ بن أيوب, وإن كان من رجال ”الصحيحين". 

(1) جمع (وضح) وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة» سميت بذلك لبياضها. ”النهاية". 

(؟) ضعيف. رواه أبوداود ».)١575(‏ والدارقطني (7/ »23١6‏ والحاكم (۱/ ۳۹۰)» من طريق عطاء 

م اساي وعطاء لم يسمع من أم سلمة» قاله ابن المديني كما في ”جامع التحصيل" فالحديث 


كِتَابْ الرّكاةٍ ۱۲۷ 
بإسناد حسن» وهو قول سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيبء» وجابر بن زيد. 
وميمون بن مهران» ومحمد بن سيرين» والزهري» وعطاء» ومكحول» وعلقمة» 
والأسود» والنخعي» وطاوس» وعمر بن عبد العزيز» وهو مذهب الثوري» 
والأوزاعي» وابن المبارك» والحسن بن حيء وأحمد في رواية» وداود الظاهري» 
ورجّحه ابن المنذر» ثم ابن حزم, ثم الصنعاني» ثم ابن باز وابن عثيمين والوادعي 
رحمة الله عليهم أجمعين. 

وقد استدلوا بقوله تعالى: #وَالدي يكرُوت اذهب وَالْفِصَة وَلَاسفِقُوَا 
في سيل لَه برهم بعداب آليير € التربة::+» فالآية عامة تشمل الخُليء وكذلك 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة مره مرفوعًا: «ما من صاحب ذهبء ولا 
فضَّةٍ لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار...» يشمل 
الحلي» واستدلوا أيضًا بأحاديث الباب. 
القول الثاني: لا زكاة فيه. 

صح عن ابن عمر» وجابر بن عبد الله» وعائشة» وأسماء بنت أبي بكر ميل 
وهو قول الحسن» والشعبي» وقتادة» وروي عن ابن المسيب» والقاسم» وهو قول 
مالك» والشافعي» وأحمد والليث» وإسحاقء وأبي ثورء وأبي عبيد» وابن خزيمة. 


ا 2 


واستدلوا بحديث جابر ننه عند الدارقطنى (۲/ 1°7۷(« وغيره مرفو 
«ليس في الحلى زكاة»» وفي إسناده: أبو حمزة ميمون» وهو متروك. 


وله طريق أخرئ أحسن منها أخرجه ابن الجوزي في ”التحقيق" برقم 


۲۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
(4۸۱)» وهو من طريق: إبراهيم بن أيوب» عن عافية بن آيوب» عن ليث بن 
سعد» عن ابي الزبير» عن جابر» وهو حديث ضعيفٌ أعلّه بعضهم بجهالة عافية 
ابن أيوب» والواقع أنه ليبس بمجهول؛ فقد قال فيه أبو زرعة: لا بأس به. 

ولكن علة الحديث إبراهيم بن أيوب؛ فإنه ضعيفٌ؛ أو مجهول؛ فقد ضعفه 
أبو الطاهر المقدسي» وأبو العرب الأفريقي» وقال أبو حاتم: لا أعرفه. 

والصواب في الحديث الوقف على جابر» فقد رواه ابن جريج» وأيوب» 


وعد الملك عن أبي الزبير» عن جابر موقوقاء وإسناده صحيح» وفيه تصريح أبي 


الزبير بالسماع من جابر. 
وقالوا: وجدت الحلي عند الصحابة» ولم يؤمروا بإخراج الزكاة منهاء ولأنها 
مستعملة وليست للتجارة والتنمية. 


© القول الثالث: زكاته عاريته. 

وهو قول الشعبي» والحسنء وقتادة» وروي عن جابر» وروي عن ابن عمر 
بإسنادٍ ضعيفيء وقال به أحمد في رواية» ومعنئ كلام أحمد: أنه إذا لم بعَرْ؛ ففيه زكاة» 
ورجّح ذلك ابن القيم في ”الطرق الحكمية". 
© القول الرابع: تجب الزكاة فيه مرة واحدة. 

وهذا القول ثبت عن أنس بن مالك يولته. أخرجه ابن زنجویه (۳/ »)۹۸٤‏ 
والبيهقي /٤(‏ ۱۳۸). 

قال أب و عبد ائه غض اله لم: الراجح هو التول الأول؛ لقوة أدلته» ولا معارض 


كاب الركاة ۱۲۹ 
لها يصلح للمعارضة» والله أعلم.'") 
مسألة 1؟]: هل 4 السيف المحلى زكاة؟ 

مقتضئ القول الصحيح في المسألة الأول من وجوب زكاة الحلي أنه واجب 
أيضًا ههناء وقد ثبت عن أبي أمامة مي القول بالزكاة فيه» وهو قول مكحول» 
ومالك بن مغول. 
ê‏ وذهب بعض آهل العلم إل آنه لا زكاة فيه» نقل عن عطاءء وحماد» وإبراهيم» 
وهو قول لا دليل عليه؛ فإن الآدلة العامة التي تقدمت في المسألة السابقة واضحة 
الدلالة في وجوب الزكاة فيهاء والله أعلم.'") 
مسألة [*1: الأواني المتخذة من الذهب والفضة؛ هل فيها زكاة؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المخني“ /٤(‏ ۲۲۸): فيه الرَكاة بعر جلاف بَيْنَ أل 
الل و راه فا حتى تبْلّعَنِصَابًا بِالْوَْنِء أو يَكُونَ عِنْدَهُمَا يَبْلْعْ نِصَابًا ِضَمّهَا 
إِلَيِ. انتهئ المراد. 

قال الإمام ابن عبد البر كله في ”التمهيد“ (157/ :)٠١9‏ أجمع العلماء على أن 
متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الزكاة فيها؛ إذا بلغت من وزنها ما تجب 


فيها الزكاة» وليس ذلك عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء» ولا من باب 


)١(‏ انظر: ”الأموال“ (ص۳۸٥-)»‏ ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ »)٠٠١١-٠١ ٤‏ ”مصنف عبد الرزاق“ 
(5/ ۸-۸۲)» ”سنن البيهقى“ »)۱۳۹-۱۳۸/٤(‏ ”الأموال لابن زنجویه“ (۳/ ۹۷۸-)» 
مرخ الاری ا 0-۹ 

(۲) وانظر: ”«مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ ۱۹۳). 


۳۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
السيف المحلل» ولا المصحف المحلل في شيء فقف على هذا الأصلء واعلم أن 
ما أجمعوا عليه؛ فهو الحق الذي لا شك فيه وبالله التوفيق.اه 
مسألة [4]: هل يعتبر نصاب الحلي بالوزن» أم بالقيمة؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (4/ 111): وَيعتَبْرٌ في النصاب في الْحليّ 
الذي تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ بالْوَِْ ملَوْ مَلَكَ خُليًا قِيمَْهُ مانا ورْهَمء وَوَزْنهُ دُونَ 
الماتتين؛ لم e‏ عَلَيْه ركاه وَإِنْ لغ مِاتَتينِ وَزناف كفيه الركاة وَإِنْ تفص فِي 
الْقَيمَة؛ لِقَوْلِهِ 82: «لَيْسَ في دون حمس راق من الْوَرِقَ أ 
انتهئ المراد. 
مسألة [ه]: الجواهر الأخرى من غير الذهب والفضة. 

قال ابن قدامت کله و في ”المغني“ (T/0‏ قان کان 5 الْخْلِيُ جَوْ 


و عه م کا 
4 


ولال مر ضّحَة؛ فَالرٌ كا كاة في الْخُلِيٌ مِنْ الذَكَب وَالْفِضَّةٍ دُونَ الجوْمَرِ؛ لِأنَّها لاز تھا لا ر کا 


.)0105( تقدم الحديث في الكتاب برقم‎ )١( 


ابا از كاو ۳۱ 


0 وَعَنْ سَمْرَةَ ن جندب ويلك قَالّ: کان 5 سول اله کل يمرا اَن ُخْرِج 
الصَّدَقََمِنَ لَّذِي تَعده ِل : رَوَاه آبُودَاوُ وَإِسْنَادهُ كي 17 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ هل 2 الأشياء المعروضة للتجارة زكاة؟ 
ذا کي خرو الماد إلا أن التعرونيات للفجارة فيها الركاة إذا حال حليها 
4 ع o‏ 4 39 

الحول» وذلك بأن تقوم ثم يخرج ربع عشر قيمتهاء وقد حكاه بعضهم إجاعاء 
كاين المنذر وتبعه آخرون» والواقع وجود الخلاف؛ فقد قال الشافعي وه ف 
القديم: اختلف الناس في زكاة التجارة» فقال بعضهم: لا زكاة فيهاء وقال بعضهم: 
فيها الزكاة» وهذا أحب إلينا. 

وهذا صريح في وجود الخلاف» وكذا قال أبو عبيد في ”الأموال“: وقد قال 
بعض من يتكلم في الفقه: إنه لا زكاة في أموال التجارة. وهذا صريحٌ أيضًا في 
وجود الخلاف. 

ومن الذين قالوا بأنه لا زكاة في معروضات التجارة: عطاء» وداود الظاهري» 
ونصره ابن حزم» وهو ترجيح الشوكاني» وصديق بن حسن» والإمام الآلباني» 
والإمام الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود »)١577(‏ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن 


سمرة عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب به. وهذا إسناد ضعيف أو أشد؛ فإن جعفرًا مجهول 
الحال» وخبيبًا وسليمان مجهولا عين. 


۳۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة منها : 

حديث سمرة بن جندب ووعنه ِب الذي في الباب» وقد تقدم بيان ضعفه. 

وبحديث أبي ذرٌ مَل عند الدارقطني »)٠١١-٠٠١/۲(‏ والحاكم 
28/2" وغيرهماء أن النبي ك2 د قال: «في الإبل صدقتهاء وني البقر صدقتهاء وفي 
البز صدقته). 

وبحديث أبي هريرة ره في ”الصحيحين"» وفيه: «فأما خالد؛ فإنكم تظلمون 
خالداء فقد احتبس أدراعه؛ وأعتاده فى سبيل الله)'» قالوا: إنما طالبوا خالدًا 
يي e‏ اک K‏ ا و كان e‏ کله ۶ 
الزكاة في أدراعه. وأعتاده؛ لانهم ظنوها معروضة للتجارة» فاخبرهم النبي 75 أنه 
قد وقفها في سبيل الله. 

واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب به عند أبي عبيد (ص )288٠١‏ وغيره. أنه قال 

2 2 € 

لحماس: يا حماسء أذ زكاة مالك. قال: فقلت: مالي مال إلا جِعّاب وأذم. فقال: 
قَوٌمْهاء ثم أَدّ زكاتها. 

وآخرج ابن بي شيبة (۳/ ١۸)ء‏ والبيهقي )۱٤١ /٤(‏ بإسناد صحيح عن 
ابن عمر ياء قال: ليس في العروض زكاة؛ إلا ما كان للتجارة. 

وقد أجاب القائلون بأنه لا زكاة في عروض التجارة عن حديث سمرة: بأنه 
ضعيفٌ كما تقدم» وكذلك حديث أبي ذر؛ فإنه من طريق: عمران بن أبي أنس» 
عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبى ذر به. 


(۱) سيأتي في الکتاب برقم .)۸۷٤(‏ 


كَتَابْ الزّكاةٍ ۳ 

وقد رواه عنه ابن جريج» وموسئ بن عبيدة الرَبَڏي» وسعيد بن سلمة بن أبي 
الحسام» وابن جريج لم يسمع من عمران كما قال البخاري» وقد جاء في ”مسند 
أحمد" أنه قال: بلغه عن عمران. وموسئ بن عبيدة الربذي شديد الضعفء 
ويحتمل أن ابن جريج دلّسه فهذه طبقته» وقد كان يدلس عن مثل هؤلاء؛ وأما 
سعيد بن سلمة بن أبي الحسام فهو مُختلف فيه. ومع ذلك فالظاهر أنه سقط من 
إسناد الحاكم موسئ بن عبيدة» فرواه من طريق: ابن أبي الحسام عن عمران» وقد 
وواه ار قطن باستاك الحاكو» واكر فيه (موسي بن غد ین سيد وعمران: 
وكذلك البيهقي. 

ولذلك قال الحافظ في ”إتحاف المهر“ :)۱۸١ /٠١(‏ ومدار الحديث عليه. 
يعني موسئ ابن عبيدة الربذي. 


ا ۴ ١ ٠.‏ 
قلت: فالحدیث شدید ا 


قالوا: وأما حديث أبي هريرة بي الذي في ”الصحيحين“ فيحتاجون إل إثبات 
دعواهم» وهي أنَّ خالدًا كان يعرض سلاحه وأعتاده للبيع» وهذا الأمر غير ظاهرء 
لمتحا سسا امسر ا 
التأويل ذكرهما الحافظ في ”الفتح“ ا اغتذار من التي 5 د لخالد 
يلك بأنَّ له عذرًا في المنع» واستدل علل ذلك بان خالدًا قد وضع سلاحه وأعتاده 


في سبيل الله فكيف يمنع الواجب ويتطوع. وثانيهما: أنَّ خالدًا كان نوئ 


.)5١0681/( انظر ”تحقيق المسند»‎ )١( 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بإخراجها من ملكه الزكاة عن ماله؛ أن أحد الأصناف (في سبيل الله)» وهم 
المجاهدون. 

والتأويل الأول أقرب» وهو أحسن ما يحمل عليه الحديث. 

وأما أثر عمر بن الخطاب بيث؛ فإنه من رواية أبي عمرو بن حماسء عن أبيه» 
وكلاهما مجهول. ثم وجدت له طرقًا يتقوئ بها: من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة 
(*/ 386 »)). وأبو عبيد )١١70(‏ من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عبدٍ القاري» قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب؛ 
فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجارء ثم حسبها شاهدهاء وغائبهاء ثم أخذ 
الزكاة من شاهد المال علل الشاهد والغائب. وفيه عنعنة ابن إسحاق. وله طرق 
أخرئ عند أبي عبيد بمعنئ ذلكء يتقوئ بها إلى الحسن على أقل أحواله. 

وأما أثر عبدالله بن عمر فأجاب عنه بعضهم: بأنه اجتهاد من صحابيء 
والحجة بإجماع الصحابة لا بقول بعضهم مين . 

وامكدك الارن ,آنه لأ زكاء فا ا الال حر أمرال اللي ولا 
نُوجب الزكاة فيها إلا بدليل صحيح صريح في المسألة. 

قلت: قد ثبت عن عمر وابن عمر َا الفتوئ بالزكاة فيهاء وهما صحابيان 
لازما النبي يبد ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة» ذالذي ذتول بم وذنتى بى هو 


ما أفنى ب هلان الصحايان الجليلان يليه لا سيما وقد صار الأغنياء أكثرهم 


كاب الرڪاة ۳0 
وجلهم أموالهم معروضة للتجارة والعمل» وليست ثابتة» ونسأل الله أن يشرح 
صدورنا للحق والصواب. وبالله التوفيق."") 

تنبيث: الذين يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة لا يشترطون أن 
يحول عل المعروضات الحول وهي عنده» بل يقولون: في كل عام يُقَوّم ما عنده 
من المعروضات» ويُخرج ربع عشرها. 

ويُنبّهُ أيضًا عل أنَّ التاجر إذا كان لديه ذهب أو فضةٌ معروض للبيع وحال 
عليه الحول وإ يُبَعْ وهو نصاب؛ فيجب فيه الزكاة قولًا واحدًا؛ لأنه مال في ملكه 
حال عليه الحول» والله المستعان. 
مسألة [۲]: هل 4 العسل زكاة؟ 

جاء في زكاة العسل أحاديث» وهي كما يلي: 

جاء من حديث أبي هريرة يِل عند البيهقي )١١7/5(‏ مرفوعا: في الْعَسَلٍ 
الْعْشْرّاء وفي إسناده: عبد الله بن محررء وهو كذابٌ. 

وجا عن ابرع اجه © 04 من روا عمو بن عب عن آم قن جاده 
أن النبي بيد أذ من العسل العش وفي إسناده: تُعيم بن حماد فيه ضَعْفٌ 
وأسامة بن زيد الليثي مُتَكَلَّحُ فيه» والحديث مختصره وهو عند أبي داود )١5957(‏ 
بإسناد صحيح إل عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» قال: جاء هلال -أحد بني 


(۱) انظر: ”المح » (» ”المجموع" ٤۷/0‏ ”نصب الراية“ (۲/ )-۳۷١‏ ”كتاب الأموال“ 
(ص ٥۸۰‏ -)» ”المغني“ .)-۲٤۹ /٤(‏ 


۱۳٦۹‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
متعان- إلى النبي ب بعشور نحل له» وسأله أن يحمي واديًا يقال له (سلبة)» 
فحمئ له رسول الله يد ذلك الوادي» فلما وَليّ عمر ابن الخطاب وب كتب 
سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك. فكتب عمر: إن دى إليك 
ما كان يؤدي إلى رسول الله 7 من عشور تَحْلِهِ فاحم له سلبه» وإلا فإنما هو 
ذباب غيث يأكله من شاء: 

فتبين من سياق الحديث بطوله أن الرجل جاء بعشور نحله بنفسه لا أنه زكاة 
أوجبها عليه رسول الله يده ولذلك فإنَّ عمر بن الخطاب بب جعل ذلك مُقابلا 
للحا تو باعذوعليه إلابذلك. 

وجاء من حديث أبي سيارة» أخرجه ابن ماجه )١1877(‏ عنه قال: قلت: يا 
رسول الله إِنَّ لي نحلا. قال: «أدٌ العشور»» قلت: يا رسول اللهء احنها لي. فحماها 
لي. وهو من طريق: سليمان بن موسئ عن أبي سيارة. 

قال الترمذي هلله: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديثء فقال: 
حديتٌ مرسلء وسليمان بن موسا لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله مَبَيْكُ 
وليس في زكاة العسل شيء يصح. اھ 

وأخرج الترمذي (59؟17) عن ابن عمر مشا مرفوعًا: في العَسَلٍ في کل 
عَشْرَةٍ أرق 3 وني إسناده: صدقة بن عبد الله السمين» وهو متروك وا 
بالوضع. 


وروئ ابن أبي شيبة (7/ )١57‏ من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 


كتَابْ الرڪاة ۳۷ 
ذباب الدوسي عن منير بن عبد الله» عن آبيه» عن سعد بن أبي ذباب» فذكر 
الحديث» وفيه أنه أخذ من قومه زكاة العسل العشرَء فأقره عمر وجعله في صدقات 


المسلمين. 


قلت: وهو مع وقفه ضعيفٌ؛ لأنَّ منيرًا وأباه مجهولان, وبناءً عل ما تقدم فلا 
يثبت في زكاة العسل شي وهو قول البخاري كما تقدم» وكذلك قال ابن المنذرء 
والشافعي» والترمذي رحة الله عليهم أجمعين. '") 
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة : 
ف تعيب خد آنه که فان ابن قدامة وثر دلت عن عبر ن غد 
العزيز» ومكحول» والزهري» وسليمان بن موسئ, والأوزاعي» وإسحاق. 


واستدلوا ببعض الأحاديث المتقدمة. 


© وقال مالك» والشافعي» وابن بي ليلل» والحسن بن صالح» وابن المنذر: لا 
زكاة فيه. وهو مذهب البخاري» والظاهرية» وهلا هو الصواب؛ لعدم ثبوت 
الأحاديث المتقدمة» وهو ترجيح الإمام الألباني» والإمام الوادعي» والإمام ابن 


ثم عتيميز رهه اللّه عليهم.'" 


)١(‏ انظر: ”التلخيص» /١(‏ 5 17-)» #نصب الراية؟ (؟/ »)-74٠‏ ”البدر المنير؟ (6/ 017 -) ”التنقيح؟ 
(0۸/۳-(. 


() وانظر: ”المغني“ /٤(‏ ۱۸۳). 


۱۳۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


2003 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ مطل أنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «وَفِي الرّكَاز الخمس). 
ا 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

# ذهب جهور العلماء إل أن الرّكاز هو دفن الجاهلية» وهو مأخودٌ من الرّكز 
بمتح الرَّاى يقال: ركزه يركزه ركرًا إذا دفنه فهو مركوز. وهو مذهب أحمد.» 
والشافعي» ومالك» وغيرهم. 
© وذهب أبو حنيفة» والثوري وغيرهما إلى أن الرّكاز يشمل المعادن أيضّاء لأنه 
يشملها الاسم اللغوي -أعني الرّكاز-. 

واستدل لهما أيضًا بحديث أبي هريرة يِل عند البيهقي »)٠١١ /٤(‏ قال: 
سئل النبي 5 عن الركاز؟ فقال: «هو الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم 
خلق الساوات والأرض»» وفيه: عبد اللّه بن سعيدك المقبري» وهو متروك» ومع 
ذلك فهذا الدليل أخص من دعواهم والله أعلم. 

الجمهور في أن المعادن لا تدخل في الرّكاز تفرقة النبي مَك 5 
المعدن والركاز بقوله: «والمعدن جبار» وفى الرّكاز الس 


ا ای 


.)۱۷١١( ومسلم‎ »)۱٤۹٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١ /۷( ”التمهيد“‎ »)۲۳۲ /٤( ”المغني“‎ »)۱٤۹۹( انظر: ”الفتح“‎ ) 


كَتَابْ الزّكاةٍ ۱۳۹ 
مسألة :]١[‏ ما الذي يجب 2 الركاز؟ 

أوجب أهل العلم فيه الخْمُسء ورُوي عن الحسن أنه قال: ما كان في أرض 
الحرب؛ ففيه الخمسء وما كان في أرض السلم؛ ففيه الزكاة. يعني ربع العشر. 

قال ابن المنذر وله هللنه: ولا أعلم أحدًا فرّ ق هذه التفرقة غير الحسن. 

قلت: : وحُجَّةُ الجمهور حديث أبي هريرة صا ول الذي في الباب." 
مسألة [۲]: هل بُشترط ے2 الركاز أن يكون نِصايًا؟ 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إِلْ أنه لا ي يشترط أن يكون نصايًاء بل يجب 
عليه الخمس في قليله وكثيره» وهو قول الشافعي في القديم» واختاره ابن المنذر. 
© وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا يخرج منه الخمس إلا أنْ يبلغ النصاب: 
نصاب الذهب والفضة وما يعادلهما وظاهر حديث الباب يرجح قول الجمهور." 
مسألة ["]: هل يُشترط أن يَحُول عليه الحول؟ 

قال الحافظ مَلثه في ”الفتح“ (22599: وَاتَمَقُوا عَلَىا أَنّهُ لا ترط فيه 
الْحَوْلُ بَلْ يَجِبُ إِخْرَاجُ الْخْمْسِ في الْحَالِ وَأَغْرَبَ إِبْنُ دم 
التَرْهِذِيٌّ" فَحَكَئ عَنْ الشَّافِعِيٌ الا شراط ولا يعرف ذَلِكَ فِي سَيْءِ مِنْ كُتْبده وَلا 
مِنْ كُنْبٍ أضْحَابه. اه 


وقوله 7 في الحديث: «وفي الرّكاز الخُمُس) يدل على عدم الاشتراط 


.)۲۳١ /٤( ”المغني"‎ »)١549( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)7 ١ /1( ”المغني" (5/ 75720)» ”التمهيد"‎ »)١5995( انظر: ”الفتح"‎ )( 


١‏ فتح العلام 4 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: ما هو مصرف الركاز؟ 
© فيه قولان: 

الأول: مصرفه مصرف خمُس الفيء» وهو قول الجمهورء ومنهم: مالك 
وأحمد في الأصح عنه» وهو قولٌ عن الشافعي؛ وهو قول أصحاب الرأيء واختاره 
بعض الشافعية ومنهم: المُرَّي؛ وذلك لأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر 
E El‏ 


2 ريو رد‎ Te 
رَسُولْوء من‎ ١ أفاءَ الله ع‎ 6 


ومقصودهم بمصرف الفيء المذكور في قوله تعالل: * 
هل افر مله ولول وَِذى الْفَرَ والْبَسََى وَالْمسككين وَأَبنِ اليل € [الحثر:“8» والفيء: هو 
ما يُؤخذ من الكفار بدون قتال. 

الثاني: مصرفه مصرف الزكاة» وهم الأصناف الثمانية المذكورون في آية 
التوبة: نما ألصَدَكتُ مراي وَالْمسَكنٍ وَالْمَِمينَعَلََا لويم وَفي لا 
وَالْعَدَرِمِينَ وَفِ سيل الله وَبْنِ ألسَّهيلٍ 4 [التربة:٠٠]»‏ وهذا قول الشافعي في الأصح 
عنه» وأحمد في رواية. 

انل ای ا لاان کافر أذ بغير حرب» فأشبه الفيء» وهذا 
ترجيح الإمام ابن عثيمين لإفظله.'") 


مسألة [4]: من يجب عليه الخمس؟ 
رش 4 ٥‏ ر ك 7 
قال ابن قدامت هلله في «المغنى" (54/ ۲۳۷): يجب الخمس على کل مَنْ 


.)١594( وانظر: ”المغني" (715/5)» ”الفتح"‎ )١( 


كاب الركاة ١١‏ 


مكو اه م بو رو لوح د e‏ ا ر 
وَجَذَه مِن م لم وَذمِي وحر وعبڍء ومکاتب» وكيب وَصَغِيرء وَعَاوَلٍ وَمَجنولوه 


- 
of o عه‎ 


ودا قول اتر أل الْعِلَم. قال ائِنُ الْمُنْذِرِ: أجْمَحَ كل مَنْ تَحْمَظ عَنْهُ ِنْ أَهْل 
العلم عَلَىْ أن عَلَْ الذّمّىّ في الرّكَازِ يَجِدّهُ الْخْمْسٌ. قَالَهُ مَالِكُ وَأَهْلُ الْمَدِيئك 


وَالتَوْرِيٌ» وَالْأوْرَاعِيٌ» وَل الْعِرَاقِء وَأَصْحَابٌُ الرّأيء وَغَيْرَهُمْ. وَقَالَ الشّافِضٌّ: 
لا يجب الُم إِلَاعَلَ مَنْ تَحِبُ عَلَيْه الزَكَه لله زَكَةً. وَحكِيَ عَنْهُ في الصّبيّ 


ا ی ر ەا ا م 0 2 ok‏ و ر وره ل 
وَالْمَرَْةٍ أنْهُمَا لا يمْلِكَانٍ الرّكَار. وَقَالَ الثؤريء وَالْأَوْرَاعِيَء وَأَبُو عبَيّدٍ: إِذَا كَانَ 


الْوَاجِدُلَهُ عَبْدَا يُرْضَحْ لَهُ مِنْك وَلَا يُحْطَاهُ كله 


8 


قال ابن قدامة: وَلَنَاه عمُومٌ قَوْلِهِ اكللا: «وَفِي الرَكَازْ الخمس»؛ فَإِنَهُ ذل 
مومه على وُجُوب الْحُمْس في كَل رِكَازِ يُوجَدُ وَبمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَبَاقَُِ لِوَاجِدِهٍ 
ا فا غل ف رات 
لاجو اة سه اقهرة المراة: 

قلت: وما رجّحه ابن قدامة هو الصحيح في المسألة» والله أعلم.'") 
مسألة [5]: هل يختص الركاز بالذهب والفضة؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ :)۲٠١ /٤(‏ صِفَة الرّكَازِ الي فيه الْخْمْسُء 
وهو ا ما کان مالا على اختلاف أَنْوَاعِق مِنْ الذّهَبء وَالفضةء وَالْحَدِيد 


وَالرَصَاصٍء والصفر» ااا ا ا ا 


ر 


امت 


اها 


يي 


2 
چ 


راضحاب الأئ» » وَإِحْدَ الرُوَاينَيْنِ عَنْ مَالِْ a.‏ 


5. 


ع وان ال 


(1) وانظر: ”الفتح" .)١599(‏ 


فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


الشَّافِِيٌ» وَالْمَوْلُ الْآَرٌ: لَانَحِبُ إِلّا في الْأَنْمَانِ - يعني الذهب والفضة -. 


2 و ل للق عم RS‏ ومسو IEF AN a‏ و قن 
قال این قدامت مله: ولنا عموم قوله 22 : (وفى الركاز الخمس»» ولانه مال 
هور عَلَيّهِ مِنْ مَالٍ الكفار» فوَجَبَ فيه الخمْس مَعَ اختلاف أَنْوَاعِه كالغنيمة. اه 


0 


و 


قلت: الصحيح أن الركاز واجب في كل مال من الذهب والفضة وغيرها .^ 


(۱) وانظر ”التمهید“ (۷/ .)۳١‏ 


ل م كو ةرو مره هك و ل 


كَنْرٍ وَجَدَهُ وَجُلٌ فِي حَرِبةٍ -: ١إِنْ‏ وَجَذْته في قَريَةِ مَسْكُوتَة عرف وَِنْ وَجَذتهِ في 
رة عير مونو قفي فيه وَفِي الرّكَازِ الخمُس) 


ت 


3 ص 2 
2 
. آخر 


جَه ابن مَاجَة بإستادٍ ر . 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ موضع الركاز. 


ے 0 
ه ەر 


َة - معو 
قال ابن قدامت كَللته: ولا يخلو من أ بَعَة أقسام: 


ال 


- 


خان يَجِدَه في مَوَاتِ٬‏ ا لا يُعلَمُ لَه مالك مل لاض عن 100 
ا اكه كال الفديكة والتلُول» وَجُدَوَانَ الجاهلة وقوه فَهَذَا 
فيه الْخْمْسٌ بِعَيْرِ خلاف, سو مَا دَكَرْنَاة - يعني خلاف الحسن المتقدم -. 

قال: وَلَوْ وَجَدَهُ في هَذِهِ الأزض على وَجْهِهَا أَوْ في طرِيقٍ غَيْرِ مَسْلُوكِ أو 
رة راب فَهُوَ كَدَِّكَ فِي الْحُكم؛ لِمَا رَوَئ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ عَنْ أبيهه عَنْ 


جَدهِ. -فذكر حديث الباب-. 
قال ابو عبد اہ عض أل لہ: وإن وجده في طريق مسلوك؛ ففیه خلاف بین هل 


)١(‏ حسن. لم يخرجه ابن ماجه» بل آخرجه الشافعي ني ”مسنده“ »)۲٤۹-۲٤۲۸/۱(‏ وأبوداود 
0107 ااي 09 بو غ فن ووج ین ان جب بنحوه» ولفظ 
الا إن وهن ا سکره ارق سیل اء فر فا وان وه ن رة جاعلا ارق 
قرية غير مسكوئة ففيه وفي الركاز الخمس». وإسناده صحيح إل عمرو بن شعيب. والحديث 
حسن؛ لأن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة: والله أعلم. ومعنئ «الميتاء» 
التي يأتيها الناس ويسلكونها. 


١:‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
العلم؛ فمذهب الشافعية والحنابلة أنه لقطة» ومذهب المالكية أنه ركازء والأول 


5 


القِسنم التّانِي: أن يَجِدَهُ في مِلَكِه المنتقل الي فَهْوَ لَهُ في إِخْدَى الرَوَاييْنِ 
ا مَل کافر مَظهُورٌ عَلَيْهِ ني الإشلام, EE‏ لن 
الرَكَارَ لا يُمْلَّكُ بلك الْأَرّْضء لاله مُودَعٌّ فيا نكا نلك اديور مكنع وها 


ع ا ا للكالك قله إن اعَتَرّفَ بو» 
ِن لم يعرف بو قَهُوَ للدي قله ذلك إل اول مَالِكُ. وَهََذَا مدهت الشَافِعِيٌ؛ 


لِأنَهُ كَانَتْ يَدْهُ عَلَى الدارء فَكَانَتْ عَلَئْ ما فِيهًا. 


ەچ £ 


ثم قال ابن قدامت هللته: وَالْأَوّلُ أُصَحّ عزن كناة الله تقال EN oY‏ 
يُمْلَكُ بِوِأْكِ الدَّارِ لان لَيْسَ مِنْ أَجْرَائِها وَإِنَمَا هُوَ مُودَعٌ فِيهًا.اه 

قلت: وما صححه ابن قدامة هو الصواب إن شاء الله» وهو قول أبي يوسف. 
وبعض المالكية» والله أعلم. 

ومذهب الشافعيء هو قول المالكية» والحنفية أيضًا. 

تنبيث: إن ملك الأرض بالإحياء؛ فالكنز له عند أهل العلم» وهو ركاز عليه 
فيه الخمس» وألحق الشافعية ما ملكه بالإقطاع» وألحق المالكية ما ملكه 


بالإرث. 


f 


اقسنم التَّالِت: أن يَجِدَهُ في مِلّكِ آدَمِيٌ مُسْلِم مَعْصوم. 


2 


كَتَابْ الزّكاةٍ 0 
فذكر ابن قدامة أقوالا مختصرها : 

6 أن المال لصاحب الدار» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسنء وأحمد في 
رواية. 

6 أن المال لواجده؛ وهو رواية عن أحمد. والحسن بن صالح. وأبي ثورء وأبي 
يوسف» وذلك لان الرُكاز لا يملك بملك الدار كما تقدم. 

© وقال الشافعي: هو لمالك الدَّار إن اعترف به» وإن لم يعترف به» فهو لأول 
مالك؛ لآنه في يده. 

ف و اسا ا ا اله طا لک جه رجدو فلا کے لا جي 
ويكوت الواجة له هى المستاجرء وإن كان اسقاجره لامر غير طلب الركاز؛ 


فالواجد له هو الآجير وهو له» وهذا قول الأوزاعي» وجماعة من الحنابلة. 


واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين كلته» وهو الصواب إن شاء الله» ولا 
يتنا هذا القول مع القول الثاني؛ فتأمل. 

القِسم الرابع: أَنْ يَجدَهُ في أْض الْحَرْبٍ؛ فَِنلَمْ يَقْدِرْ عَلَيِْ إلا بِجَمَاعَةٍ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ؛ فَهوَ عَم لَهُمْ؛ وَإن قَدرَ عَلَيْه َيه قَهُوَ لوَاجِلِِ حُكَمُهُ حُكُمْ مَا لو 
وَجَدَهُ في مَوَاتٍ في أَرْضٍ الْمُسْلِمِينَ. 

وَقَالّ أبُو حَنيمَةء وَالشَافِعِيّ: إن عرف مَالِكُ ا 


أَيْضَاء لِأنَهُ في حِرْز مَالِكِ م مُعيّنِ؛ فَأَشْبَه ما لَوْ أَحَدَهُ مِنْ ا 


EE‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


قال ابن قدامت ذلته: وَلَنَا أَنّهُ لَيْسَ لِمَوْضعو مَالِك مُحْتَرَمٌ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ 


قلت: والتول الأول ارجح لما ذكره ابن قدامة هلثنه» وهو قول أبي ثور» 


وأبي يوسنب أيضّاء والله أعلم بالصواب"" 


»)5 ٠١ /١( ”المجموع؟ (7/ ۳۸-)» ”شرح منتهئا الإرادات"‎ .)۲۳١-۲ /5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
”الحاوي الكبير“‎ »)-٠٠١ /۲۳( ”الموسوعة الفقهية الكويتية“‎ »)۳٤۹ /١( ”الفواكه الدواني"‎ 
.("1/۳( 


9 م 2 1 ° ر 8 الد ٤‏ 1 س لان > ا # 
TA‏ وَعن بلال بن الحارث مشت. أن رَسُول الله مَكٍ أخذ مِنَ المَعَادِنٍ 


(۱ ي ر کی لم 
القَبَليَها ' الصَّدَفَة. رَوَاه أبوداود.' : 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة1١]:‏ هل 2 المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟ 
© في المسألة أقوال: 


الأول: تجب الزكاة ف كل معدن يُخرّج من الأرض وله قيمة» وهو مذهب 


الحنابلة؛ لقوله تعالى: '#وَمِمَآ أَحْرَجَسَالَكُم منَالْأَرْضٍ 4 [البقرة:170]. 


الثاني: تجب الزكاة ف الذهب» والفضة فقط. وهو مذهب مالك» والشافعى» 


)١(‏ منسوبة إلى (قَبَلَ) وهي من ناحية القُرع: موضع بين نخلة والمدينة. وقيل: ناحية من ساحل البحر 
بينه وبين المدينة خمسة أيام. انظر: ”النهاية" لابن الأثير. 
(١؟)‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (72071)» من طريق مالك» وهذا في ”موطته" )۲٤۸/١(‏ عن ربيعة بن 
أبي عبدالرحمن عن غير واحد أن رسول الله ب أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية 
وهي من ناحية الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إل اليوم. وهذا إسناد ضعيف فيه من 
لم يسم ومرسل. وعلل هذا يتبين أن قول الحافظ في ”البلوغ“ (عن بلال بن الحارث) فذكره غير 
صواب» وكذلك ليس في الحديث أن النبي د أخذ من المعادن الصدقة فتأمل. 
وذكر الزيلعي في ”نصب الراية" (۲/ )۳۸١‏ أن ابن عبدالبر ذكر أنه قد روي موصولًا من طريق 
الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه. 
قلت: أخرجه ابن خزيمة (۲۳۲۳)» وابن الجارود (١۳۷)ء‏ والحاكم »)٠٠٤/١(‏ والبيهقي في 
”الکبری“ )٠١۲/٤(‏ من طريق نعيم بن حاد» قال: ثنا عبد العزيز» عن ربيعة» عن الحارث بن 
بلال بن الحارث» عن أبيه به. 
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ الحارث بن بلال لا يعرف» ونعيم بن حاد فيه ضعف» فالحديث ضعيف. 
وقال ابن خزيمة مَلثه: إن صح الخبر؛ فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد. اه 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بحديث: ”لا زكاة في حجرا أخرجه البيهقى :.)١577/5(‏ وابن عدي 
/٥(‏ ۱۸۱( وهو من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» ورواه عنه 
ثلاثة: عمر بن أبى عمر الكلاعى» وعثمان الوقاصى» ومحمد العرزمى» والأول 
منكر الحديث» والآخران متروكان» ومع ذلك فدليلهم يشمل غير الذهب 
والقفة قاد عن امع اف ات ااا 

الثالث: ليس في المعادن زكاة إلا أن يكون ذهبّاء أو فضةً وبلغ النَضَّابِء وحال 
عليه الحول» وهو قول داود الظاهري» والليث» وأحد قولي الشافعى» ونصره ابن 
حزم؛ لآدلة الزكاة المعلومة. 

الرايع: تجب الزكاة ف الذهب» والفضة» والنحاس» والقصدير» والحديد» 
وهو قول أبي حنيفة» واختلف قوله ني الزئبق 

والصواب هو التول الفالث» والآية: ورا لالگ م الأرض € فة بالأدلة 
الأ 
تفريعات على مذهب الجمهورفي وجوب الزكاة في المعادن: 

نصاب المعدن: 
6 ذهب أجمد. والشافعى إل أن نصاب المعدن ما يُعادل نصاب الذهب» أو 
الفضة» وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره.'") 


.)۷٠١( ۲۳۹)ء ”المحلر»‎ /٤( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
”المغنى؟ (5/ 141 ؟).‎ )0( 


كباب الرّكاةٍ ١.‏ 


قدرالواجب منه وصفته : 
© فيه قولان: 


أولهما: ربع العشر؛ لأنه زكاة» وهو قول عمر بن عبد العزيز» ومالك» 
الا 


ثانيهما: فيه ال لآنه في وهو قول أن حنيفة» وأبي عبيك» واختار 


الشافعى أنه زكاة» واختلف عنه في القدر كالمذهبين '') 


وقت الوجوب: 
© فيه قولان: 

أولهما: إذا تناوله -وكان نصابًا كاملا- فيخرج الواجب منه عند تناوله 
وتملكه» وهو مذهب أحمد. ومالك والشافعي» وأصحاب الرأي. 

فاقوا رط ان برل عله ال وره مدعب إسعاقه وابن الل 
مسألة ۲1]: المستخرج من البحر كاللۋلؤء والمرجان» والعنبر . 
© في المسألة قولان: 

الأول: لا زكاة فيه» ولا شي وهو مذهب أحمدء ومالكء» والثوري» 
والشافعي» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» وأبي ثور وأبي عبيد» وهو قول 
عطاء» وعمر بن عبدالعزيز» والحسن بن صالح؛ لأنَّ هذه الأشياء قد كانت تخرج 


.)۲۳۹ /٤( ”المغني"‎ )١( 
انظر: ”المغني" (5/ 47 ؟).‎ )5( 


١6‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
عل عهد رسول الله بد وخلفائه» فلم يأت فيها سنة عنه» ولا عن أحد من 
خلفائه من وجه يصح؛ ولأن الأصل عدم الوجوب فيه. 
الثاني: فيه الزكاة» وهو رواية عن أحمد» ويحكئ عن عمر بن عبدالعزيز» وهو 
قال ابن قدامت جَلله: ولا يصح قياسه على معدن المَرّء لأن العنبر إنما يلقيه 
البحرء فيوجد ملقى في البر عل الأرض من غير تعب» فأشبه المباحات المأخوذة 


من البر» كالمن» والزنجبيا » وغيرهما.اه 


قلت: والقول الأول هو الصوابء وهو اختيار الظاهرية.“ 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ 5 ©؛ ”المحلا" .)7١7(‏ 


بَابُ صَّدَّقَمَ الفطر ١6‏ 
ي 7 8 9 
باب صدكه الفطر 


09 عَنِ ابن عُمَرَ يناه قَالَ: مَرَصَ رَسُولُ الله ل ركاه الفِطر» صَاعًا مِنْ كَمْرِ 
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير: عَلَْ العَبدِه وَالحُرٌ وَالذّكَرء وَالأنتَئه وَالصّغِيرء وَالكَبيرِ» مِنّ 
المُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بها أن وى قبل رُوج النَّاسِ إلَئ الصّلَاةٍ. متمق عله ٠‏ 
٠3‏ ولان عدي وَالدارَفُطي باد صَعِيِفٍ: َغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافٍ في هذا 
0 


واا وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيّ بيلك قَالَ: كُنَا نعْطِيهًا فِي زَّمَنِ الي يكِ صَاعَا 


و 00000 


و سه متفقٌ عليه. 


5 شی ٠‏ و ۳ 
وَفي رِوَايَةِ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ '" 


3 6 5 وه 2ه 7 
أ خرجة كما كنت أخرجة في رمن رَسُولٍ 


ص 


ل الوصعيد: ا 


0 س هه م ت غ 
ولا اوا لا رلااق 
ا 2 ھە 
و عَنِ ابن عباس ياء قال: e‏ سول التو 4 رَكاة الفطر طهرَّة 


dF o 


ال 0 فَهِيّ رَکَاة 


(۱) أخرجه البخاري (١٠١٠)»ء‏ ومسلم (٤۹۸)ء‏ (4۸7). واللفظ للبخاري. 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن عدي (1/ 75019) والدارقطني (7/ )١107-107‏ من طريق أبي معشر نجيح 
ابن عبدالرحمن السندي» عن نافع» عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر. 

(؟) أخرجه البخاري »)١6١5()1508(‏ ومسلم .)۹۸٥(‏ 

() انفرد به مسلم عقب الحديث (986) (18). 

(5) أخرجه أبوداود »)١514(‏ وإسناده عل شرط مسلم. 


١6‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ف 106 ا الل اي قاش ا ا و ا رتاو کی و او 
مَقبولة» ومن أداها بعل الصلاة فهى صدقه من الصدقات. رَوَأه ابوداود وان 
ماه 5 صَحَحَهُ الحَاكِم. 10 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسآلة :]١[‏ حكم صدقة الفطر. 

دل نعديت اخ عم وتعديك ابن هاس ان ق الاب عا وجرا 
لقولهما: «فرض...) 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أنَّ صدقةً الفطر 
فرض. 

وقال إسحاق: هو كال جماع من أهل العلم. 

وقال ابن قدامة: وزعم اوم هيه اتير أن عقن الداغرية هن اجات الاك 
وداود يقولون: هي سنة متأكدة. 

قلت: وزعم ابن حزم أنه أيضًا مذهب مالك والصواب قول الجمهوس.'") 
مسألة 1[؟]: على من تجب زكاة الفطر؟ 

قال ابن قدامت له /٤(‏ ۲۸۳): رکا لطر تَحِبُ عَلَى كُلّ مُسْلِم» مَعَ 
وَالْكِبَِ ا NG‏ في قَوْلٍ أَهْل ايلم عَامَهَ وَتَحِبُ عَلَا 
(۱) حسن. أخرجه أبوداود »)١١4(‏ وابن ماجه (1871)» والحاكم »)504/١(‏ من طريق مروان بن 


محمد ثنا أبويزيد الخولاني ثنا سيار بن عبدال رحمن عن عكرمة عن ابن عباس. وإسناده حسن؛ لأن 


.)۷١٤( ”المحلل؟‎ .)١50 /5( )٠١ 5 /5( ”المجموع"‎ »)758١ /5( انظر: ”المغني"‎ )( 


باب صَدَقَت الفطر ١0‏ 
ل 1 مُحَمَّدَ بْنَّ الْحَسَنِء 
قَالَ: لَيْسَ فِي مَالٍ الصَّخِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَة. وَقَالَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبنٌُ: صَدَقَة 
الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مِنْ الْأحْرَارِ وَعَلَى الرَّقِيقٍ.اه 

ثم استدل ابن قدامة كته بحديث ابن عمر الذي في الباب عل وجوبها في 
مال اليتيم. 
مسألة ["1]: هل تجب زكاة الفطر على الكافر؟ 

قال ابن قدامت کله /٤(‏ ۲۸۳): ولا تب على کافر حرا کان ار 
َعَم بيْنَّهُمْ خلافًا في الْخْرٌ بالغ وَقَالَ مامتا وَمَالِك وَالشَافِعِيُ وَأَبُو ر ل 
تَجبُ عَلَى الْعَْدِ أيضَا وَلَا عَلَى الصَّغِيرٍ. وَيُرْوَى عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَطَاءِ 


وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جر وَالنَحَيٌ وَالتُوْرِيٌ» وَإِسْحَاقَ وَأَضْحَابِ الى 


َه 


0 عو 


عَلَىْ السّيّدِ الْمُسْلِم أَنْيْخْرِجَ الفطرَة ةَعَنْ عَبْدِه الذمّيّ. رال کک 


ننه الصَّغِيرٍ إِذَا اند وَرُوِيَ أَنْ التي ب قَالَ: صَدَكةالفطرعَنْ ل صَفيرٍ وك 


7. 


ر و 0 


گر وتء بودي او ترا ني حر أو لوك ذ صف صاع مِنْ بز أو صاعًا من تمر 
أو صاعًا من شعير).اه 

فلت: الحديث أخرجه الدارقطني (۲/ )٠١١‏ عن ابن عباس بلقا وفيه: 
سلام الطويلء قال الدارقطني: متروك» ول يسنده غيره. 
قال ابن قدامت هلثه: وَلَتا قول ا کي في حَدِيثِ ابن عمَرً: يِن 


الال لاد 


١6:‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ثم ذكر حديث ابن عباس الذي في الباب. 
للك وزيادة: فن اللي زيادة صح مق عله والراجح ٤‏ 
المسألة هو قول ال ممهوس» والله أعل .° 
مسألة :]٤[‏ هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟ 
قال النووي کاله ف ”المجموع" (5/ °( تجب فطرة العبد عل سیده» 
وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبدء قال: ويلزم السيد تمكينه من 
الكسب لأدائها؛ لحديث ابن عمر: «عَلَى کل حر وَعَيْداء وقال الجمهور: «علئ) 
بمعنئ (عن).اه 
ذلت: واستدل | ١‏ ال ينعيف ة طرف 
: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة تنه في 
مسلم (487): ١ليس‏ علئ المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطرا. 
هة 00 
وقول الجمهوس هو الصواب» وهو ترجيح ابن حزم. 
مسألة [ه]: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا ؟ 
© حكيّ عن أحمد أنَّ علل الكافر إخراج صدقة الفطر عنه» واختاره بعض 
الحنابلة» وهو وجه عند الشافعية. 
© وذهب أكثر أهل العلم إل عدم الوجوب» حتى قال ابن المنذر: أجمع كل من 


.)١5١ /5( وانظر: ”المجموع؟‎ )١( 
.)17١05( انظر: ”المحلل“‎ )۲( 


اب صدَقة الفطر هه١‏ 
نحفظ عنه من أهل العلم أن لا صدقة عا الذَّمّى في عبده المسلم؛ لقوله (4لا: 
«من المسلمين». 


وهذا هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [5]: هل يجب على السيد الفطرة على عبيد التجارة؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إِلْ أن عليه أن يُخرِجَ عنهم زكاة الفطر؛ لعموم 
الحديث» وهو قول الشافعى» وأحمد» وإسحاق. 


© وذهب أبو حنيفة» والثوري إلى أنه ليس فيهم زكاةء وهو قول عطاءء 
والفكس» 


4 


والصواب الثول الأول.”") 
مسألة 17]: إذا كان العبد غائيًا فهل على السيد زكاة؟ 

قال ابن المنذر لته كما في ”المغني» (5/ 705): أَكْثرٌ أَهْل ليلم أن 
توئ ركاه الْفِطْرِ عَنْ الرَّقِيِقِء غَائِيِهِمْ وَحَاضِرِهِمْ؛ لِأَنّهُ مالك لَهُمْ فَوَجَبَتْ 
فِطْرَتَهُمْ عَلَيْهِ كَالْحَاضِرِينَ. وَمِمَّنْ أَوْجَبَ فِطْرَةَ الآبق: الشَّافِعِي» وَأَبُو نو وَابْنُ 
الْمُنْذِر وَأَوْجَبَهَا هري إِذَا عْلِمَ مَكانه وَالْأَوْرَاعِيٌ إِنْ كَانَ في دَارٍ الإشلام 
وَمَالِكُ إِنْ كَانَتْ عَيْنهُ قيب ولم پو بها عَطَاءٌ وَالتَوْرِيُ وَأَضْحَابُ الرّأي؛ لِأنَهُ 


- 
2 


ا يْرَمُهُ الإنْقَاقُ عَلَيْه فلا جب فِطْرَتَهُ كَالْمَرَْة النّاشِز. اه 


° /71( ”المجموع؟‎ .)۲۸9-٤ /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
0 /7( ”المجموع"‎ »)٠٠١ /٤( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


١‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


قال اين قدامت مَللَته: وَ لا أنه ما مال له فَوَجَبّتْ رَكَائَهُ في حال عيبو كَمَالٍ الّجَارَةه 


ور 


و دك 


وَيَحْتَلُ أَنْ لا يلرَمَهُ إخْرَاجُ رَكَاتِهِ حت يرع ِى يِه ركا الدَيْنِ وَالمَخْضُوبٍ.اه 

قال أب عبد الله غنض اله لم: عليه أن يُخْرجَ عنه زكاة الفطر؛ إلا إِنْ ينس من 
رجوعه. والله أعلم. 
مسألة [18]: إذا كان العبد؛ أو العبيد لأ ملكت أكثر من سيد ؟ 

قال النووي هَلثته في ”المجموع" :)١5١/7(‏ لو كان بينهما عبد» أو عبيد 
كثيرون مشتركون مناصفة؛ وجب عن كل عبد صاع يلزم كل واحد من الشريكين 
اه اا مها وه قال الت :وعد الماك الما ج واا او ى 
ومحمد بن الحسن» وابن المنذرء وقال الحسن البصري» وعكرمةء والثوري» 
وأبو حنيفة» وأبو يوسف: لا شيء علل واحد منهما؛ لأنه ليس عليه لأحد منهما 
ولاية تامة» وعن أحمد روايتان (إحداهما) كمذهبناء (والثانية) علىن كل واحد صاع 
عر لطيية عر ا 

قلت: الراجح ما ذهب إليه الأكثر من أنهم يشتركون في الزكاة كلا بقدر نصيبه» 
وأحمد قد قيل إنه رجع عن الرواية الثانية. 
ا ا كان الرجل تة ع وده ج 

قال النووي هلله (5/ :)١ 51١‏ مذهبنا وجوب صاع» عليه نصفه» وعلل مالك 


Su‏ ء۶ 
نصفه نصفه» وقال آبو حنيفة: عليه نصف صاع» ولا شيء عل سيده. وقال مالك: 


(۱) انظر: ”المغنی“ /٤(‏ ۳۱۳-۳۱۲). 


اب صدَقة الفطر 0۷ 

عل سيده نصف صاع» ولا شىء عل العبد. وقال أب پو سف» ومحمد: عليه 

صاعٌ ولا شیء عل سيده. وقال عبد الملك الماجشون: على سيده صاعء ولا 
قلت: ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية» ومذهب الظاهرية كمذهب أبي 

یوسف» ومحمد؛ لأنه ليس بعبدٍ كامل» ولا خرٌّ کامل؛ فنحب علبہ؛ لدخوله تحت 

قوله: الذكر أو أنثواء صغير أو كبير) 7 

مسألة :1٠١1‏ هل فطرة المتزوجة على زوجهاء أم على نفسها ؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إلل أن الفطرة علل زوجهاء وهو قول أحمدء ومالك 

والشافعى» وإسحاق» واستدلوا بحديث ابن عمر الذي الباب» وقالوا: «علئ) 

بمعنئ (عن) بدليل أن العبد والطفل الذي لا يملك يُخرج عنهما السيد والوالد. 

ولأنه تجب عليه النفقة؛ فوجبت عليه أيضًا الفطرة. 

6 وذهب أبو حنيفة» والثوري» وابن المنذر إل أنه لا تجب عليه فطرة امرأته 


بل فطرتبها على نفسهاء وهو قول الظاهرية» واستدلوا بقوله: «علئ كل ذكر وأنثئ»). 
قلت: قول الجمهوس قردب» واختاره شيخ الإسلام ول وقد رجح الإمام ابن 
ثيمين جِلثثه القول الثاني.'") 


.)-811 /4( ”المغنى؟‎ »)7/١7( انظر: ”المحلَّى؟‎ )١( 
الشرح الممتع“‎ »)۷٠۹( لمحل“‎ .)٠۲/٤( ”المغني؟‎ »)١١8/5( انظر: ”المجموع"‎ )( 


.(۱1١ /۲۳( ”مجموع الفتاوی“‎ ۱٥ /5( 


10۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]١١[‏ من تبرع بمؤنة إنسان» فهل تلزمه فطرته؟ 
6 ذهب أحمد إل أنه تلزمه فطرته» واختاره كثير من أصحابه. 
قال ابن قدامت عَلنَمْه: واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته؛ لأنه لا تلزمه 
مؤنته» فلم تلزمه فطرته» وهذا قول أكثر أهل العلم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» 
وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب. لا على الإيجاب...انتهئ المراد. 
قلت الصراية ل الور والله أعلم.'') 
مسألة :]1١١[‏ ما ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر؟ 


قال ابن المنذر كللته: أجمعوا علا أن من لا شىء له؛ فلا فطرة عليه. 


قلت: واختلفوا في ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر علل قولين: 

الأول: أن يملك فاضا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه» وهو 
قول عطاء» والشعبى» وابن سيرين» وأبى العالية» والزهري» ومالك» والشافعی» 
وابن المبارك» وأحمد» وأبى ثور. 

الثاني: أن يملك نصابًا من الذهبء. والفضة. أو ما يعادلهما زائدًا عن مسكنه. 
وأثاثه الذي لابد له منه» وهو قول أبى حنيفة. قال العبدري: ولا يحفظ هذا عن 

قال اہو عبد ال غض الہ لہ: الصواب التول الأول؛ لحديث: «ابدأ بمن 


.)7١5/5( ”المغني"‎ :رظنا)١(‎ 


باب صَدّقتّ الفطر ١‏ 
م 


تول وحديث: «كفى بالمرء لك أن يضيع من يقوت) 


مسألة :]١7[‏ هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟ 


3 


قال ابن قدامت هلله (217/4): الْمَذْمَبُ أَنَّ الْفِطْرَة عير وَاجِبَةِ عَلَىْ 
الجنينء وَهُوَ َوْلُ كر أهْل الْعِلَم. قال ابْنُ الْمُنْذِرِ: ر قنلط N‏ 
ع ی کے : و رام و 
الأأمصَارِ َا يُوجِبُونَ عَلَى الرّجُل رَكَاةَالْفِطْر عَنْ الجنين في بَطْن أمّه. وَعَنْ أَحْمَدَ 
چو هه عو 


اكات و صح الوصية لَه وَبه وَيرت؛ فيذخل في 


قلت: وهذه الرواية عن أحمد بالوجوب قال بها ابن حزم الظاهري؛ لأنه يدخل 


في قوله: «(کل صغير»» والدي ظھں -والله أعلم- أن الجنين لا يدخل في ذلك؛ 
لأنه لم يتحقق خروجه حي بعد» فكيف يوجب عليه ولأنه لم تش تثبت له أحكام الدنيا 


إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حياء والله علب" 


مسألة :]١54[‏ المكاتب هل يُخُرج عن نفسه» أم يُخُرج عنه السيد؟ 
© فيها أقوال: 
الأول: أنه يُخرج عن نفسه» وهو مذهب أحمد. وهو قول الحسن. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0700)» ومسلم برقم »2٠١47(‏ عن أبي هريرة ميت وسيأتي من حديث 
حكيم ابن حزام برقم .)1١15(‏ 

.)١١55( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 

© انظر: ”المجموع؟ (5/ »)١17‏ ”المغني" (3017/5). 

() وانظر: ”المحلّئ؟ (5 .07١‏ 


١6‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الثاني: أنها تجب عل سيده» وهو قول عطاء» وميمون بن مهران» ومالك 
وأبي ثور وان المنذر؟ أن المكاتب ماؤال عبدًا حت بخاص من الكابة. 

الثالث: لا تجب علل المكاتب ولا علل السيد» وهو قول الشافعية في الأصح 
عندهم» وهو قول أصحاب الرآي. 

فلت: والتول الثاني هو الصحيح» وهو اختيار ابن حزم ملت ويدل عليه 
حديث عمرو ابن شعيبء عن أبيه» عن جده مرفوعًا: «المكاتب عبد ما بقي عليه 
من مكاتبته درهم». وهو حسنء وسيأتي في [كتاب العتق] إن شاء الله تعال.'") 
مسألة :]١5[‏ ما هي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: التمر» والزبيب» وكل ما يقتات ويدخر من الحبوب» بشرط أن 
يكون من قوت البلد» وهو مذهب الشافعية» والمالكية» وقال بهذا القول بعض 
الحنابلة دون اشتراط» وعند الشافعية قول بشرطية أن يكون قوت نفسه لا قوت البلد. 

القول الثاني: التمرء والزبيب» والبرء والشعير» والأقطء وهذا هو ظاهر 
مذهب الحنابلة» وعند أكثرهم لا يجوز العدول عن هذه الأصناف مع القدرة 
عليهاء سواء كان المعدول إليه قوت البلد أو لم يكن. 

الول الثافشه أنه بتخير بين البر والدقيق: والسويق» والزييب» والثمرء 


والشعير» والقيمة بالمال» وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه. 


.)٠٤١ /١( ”المجموع؟‎ »)۳١١ /٤( ”المغني"‎ )۷٠۷( انظر: ”المحلّی؟‎ )۱( 


تاب صقت لطر 5 
القول الرابع: أنه لا يجزئ إلا الشعير» والتمر» وهو قول ابن حزم الظاهري» 
واستدل بحديث ابن عمر الذي في الباب» وأما حديث أبي سعيد فأجاب عنه بأنه 
مضطربٌ وموقوف. 
ذلت: والراجح من هذه الأقوال هو التول الأول؛ لحديث أبي سعید: «صاعًا 
من طعام»» وهذا القول نصره شيخ الإسلام» وعزاه للجمهور. 


ر لے ۶ 


5 ر شو كك ۰ 0 4 ر 8 

قال شيخ الإسلام حه -بعد أن عزا هذا القول لاأكثر العلماء-: وهو أصح 
TS E crt To 7 Î‏ ال > 
الأقوّال؛ فإن الأصّل فِى الصَّدَقَاتٍ أَنْهَا تجبٌ على وَجْهِ الْمُسَاوَاةٍ للفقرَاءء كما 
قَالَ تَعَالَى: #مِنّ أَوَسَطٍ ما تُطْهِمُونَاهليكُم 4 االائدة:05]» وَالنْييٌ يل رض زَّكَاةَ الفطر 
ر > 8 6ه ر ع 9 و ت سن هس icf‏ 
صَاعَا مِنْ تمر أو صَاعًا مِنْ شَعِير؛ لِأن هَذَا كَانَ قوت أهل الْمَدِيئَة» ولو كان هَذا 
و 5 ا“ يه ا و م جو کے آ٥‏ ماده 
لیس قوتهم» بل قتاتون غیره؛ لم یکلفهم آن يخر جوا مما لا يقتاتونه» كما لم يامر 
5 و و ين ي 3 که ° 2 ا و e‏ ر 
الله بذَلِكَ فى الكفارَاتء وَصَدَفَة الفطر مِنْ جنس الكفارَاتِ هذه معلقة بالبدَنِء 


وو و الف E a Rs‏ ا ا ا ا ماه ر 
وهه معلقة بالبّدنِ» بخلاف صَدقة المَال؛ فإنها تجب يسبب المَال من جنس ما 


ما © 
امت 


عطاة الله.اه 

قلت: وإذا أخرج مما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب. 
ولم يكون من قوت البلد؛ فلا نتجاسر علل الحكم بعدم صحة صدقته» ولكنا نأمره 
بأن يخرج من قوت بلده. 


() انظر: ”المغني“ (197/4-)» ”المجموع" (5/ ١45‏ «المحلّئ؟ »07١5(‏ ”شرح النسائي» 
(؟59/95-). 


1۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١[‏ هل يجزئ الأقط (اللبن المجفف)؟ 

دل حديث أبي سعيد الخدري الذي في الباب أنه يجزئ» وهو رواية عن أحمد 
أخذ مها جماعة من أصحابه» وقال بذلك بعض الشافعية. 

والرواية الثائة عح آخد أن الأقط لا بجزئ إذا كان قادرا غلل غيره من 
الأصناف الأخرئ» وكذلك يجزئ أهل البادية إذا كان قوتهم. 
© وذهب مالك والشافعي في أحد قوليه إل أنه يجزئ إذا كان من غالب 


القوت» والقول الثاني عن الشافعي آنه لا يجزئ. 


E, 


6 ویآ ع ان أن الاق تر ف الق رلا بج أننياخده أ م 
قال اہو عبد الہ عض الہ لہ: الأقط عدزئ مطلما؛ لحديك أبن سعيد الخدري 

يطل والله أعلم."") 

مسألة171]: هل يجزئ الدقيق 2 صدقة الفطر؟ 

© ذهب أحمد. وأصحاب الرأي إلى أنه يجزئ» واستدلوا بزيادة في حديث أبي 

مع ان اقا من تدقع آع ر ها الائ ولان الدقيق اموا المي بيد 

يمكن كيله وادَّخاره؛ فجاز إخراجه. 


والصواب -والله أعلم- هو التول الأول؟؛ للمعنى الذي ذکروه» وأما زيادة: 


.)7017//77( انظر: ”المغني" (5/ 7590-7484)» ”المجموع" (5/ 171-170): ”شرح النسائي"‎ )١( 


باب صقت الفطر ۹۳ 
«أو صاعًا من دقيق) عند النسائى؛ فهى زيادة شاذة والوهم فيها من ابن عيينه كما 
بين ذلك أبو داود في ”سننه"» ولكنه يُخرج بالوزن لا بالكيل؛ لأن الدقيق يريع إذا 
طحن. قاله شيخ الإسلام لت '") 

مسآلة 1۱۸1: هل تجزئ القيمة بالدراهم؟ 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر» وهو 
مذهب أحمد.» ومالك» والشافعي» والظاهرية» وقال الثوري» وأبو حنيفة: يجور. 


وروي عن الحسن» وعمر بن عبد العزيز. 


الباب» وقد استدل المخالف بأثر معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض 
ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير؛ فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين 
بالمدينة. أخرجه يحيئ بن آدم في ”الخراج" (076)» من طريق طاوسء عن معاذ 
وهو منقطع؛ فإن طاوسًا لم يلق معاذًا ورل 
مسألة [19]: ما هو القدرالذي يجب إخراجه 4 صدقة الفطر؟ 

ذكر آهل العلم أنه يخرج صاعا؛ إلا أنهم اختلفوا في البر» فقال طائفة من آهل 
العلم: يخرج نصف صاعء وألحق أبو حنيفة الزبيب بالبر» فقال: يجب فيه نصف 


(۱) انظر: ”المغنی“ »)۲۹٤ /٤(‏ ”شرح النسائی“ (۲۲/ ))۳۰٣-۳۰۲‏ ”مجموع الفتاوی“ (59/5704). 


(1) انظر: ”المغني" (5/ 747)» ”المجموع؟ (5/ 4 »)١4‏ ”المحلّئ؟ .01١5(‏ 


1٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

والقائلون ا البر فيه نصف صاع فقط» هم: سعيد بن المسيب» وعطاء» 
ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» وعروة د بن الزبير» وسعيك بخ جبير» وأبو سلفة بن 
عبد ال حمن. والقاسم بن محمد» وسالمء وغيرهم» وهو مذهب أهل الكوفة» 
والآوزاعي» والليث» والثوري. 

ل 
وجابر» وابن ن عباس» وابن ¿ الزبير» وبي هريرة» ومعاوية» وأسماء ورن 
وقد روي في هذا القول أحاديث : 

منها:. حديث أشماء بنت أبى بكر عند أحمد (5/ >غ”-) والطحاوي 
(؟/ 44 قالت: كُنَا نؤدي زكاة الفطر عل عهد رسول الله يل مُدَيْن من قمح. 
وله إسنادان: إسناد فيه ابن لهيعة» والراوي عنه ابن المبارك» وإسناد آخر فيه 
يحيئ بن أيوب الغافقي. 

ثم وجدت له إسنادًا ثالثا عند الطحاوي (۲/ )٤۳‏ من طريق محمد بن عَرّيز 
حدثنا سلامة» وهو ابن روح الآبلي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن آسماء به. 

وهذه متابعة ليحيئ ب بن أيوب؛ لأنه رواه عن هشام كذلك. 

ثم رأيت وكيع بن الجراح قد خالفهم جميعًاء وهو ثقة حافظ؛ فرواه عن هشام 
ابن عروة» عن فاطمة عن أسيهاء لما موقوفًا عليها. أخر جه ابن أبن شيبة 


(۳/ ۱۷۲ وتابعه محاضر بن المورع عند ابن زنجويه (۲۳۷۸). 


اب صدَقة الفطر ١‏ 
فلت: رواية وكيع أرجح» والراجح في الحديث الوقف علل أسماء مبلا 
ومنها: حديث ثعلبة , بن أبي صعير عن أبيه» وفيه: «(صاع من قمح بین کل 

اثنين» أخرجه أبو داود برقم »)2١115(‏ والرّاجح أنه مرسل من مراسيل الزهري. 

- ذلك أحمد كما في ”المغني“ /٤(‏ ۲۸۷)ء ورجح الدارقطني أنه من رواية 

الزهري» عن سعيد بن المسيب مرسلا كما في ”العلل؟ .)١١96(‏ 
ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه الترمذي (57/5): 

والدارقطني (۲/ »)۱٤١‏ وهو من طريق: ابن جريج» عن عمرو بن شعيبء قال 

البخاري: لم يسمع منه. وقد رواه عبد الرزاق كما في ”نصب الراية“ (۲/ )٤١١‏ عن 

ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» قال: بلغني أن النبي بيا وهذا معضل. 
ومنها: حديث ابن عباس عند أبي داود »)١777(‏ والنسائي (”/ ,)١9٠‏ وهو 
وأخرج الطحاوي (51/7) بأسانيده عن سعيد بن المسيبء وأبي سلفة بخ 

عبدالر حمن. وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» والقاسم» وسالمء أن التبي ل أمر في 

صدقة الفطر بِمُدَّيْنِ من حنطة. وفي أحد أسانيده أبو زرعة وهب الله بن راشد» 

وفي الإسناد الآخر: يحيى بن أيوب» وله أوهام» وني الإسناد الثالث ابن لهيعة. 
وأما القائلون مبذا من الصحابة المتقدمين فبعضها لا يثبت 


فأثر أبي بكر ت منقطع؛ فإنه من طريق سعيد بن المسيب عنه. ول يدركه. 


٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ا لا 
من دفع إلى أبي بكر الصديق ‏ َيه صاع بر بين اثنين. وهو ضعيف؛ في إسناده رجل 

وقد خالف أبو سعيد الخدري كما في البخاري »)۱٥٠۸(‏ ومسلم »)۹۸٥(‏ 
فقال: فلم نزل نخرجه -يعني: صاعا- حتئ قدم علينا معاوية بن أبي سفيان 
حاجاء أو معتمرا فكلم الناس على المنبر» فكان فيما كلم به الناس أن قال: «إني 
أرئ أن مدين من سمراء الشام» تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو 
سعيد: «فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. أبدا ما عشت». وهذا النقل من 
أبى سعيد ميلك يقتضى أن أبا بكر مَك والخلفاء بعده كانوا يأخذون منه كغيره 
صاعاء والله أعلم. 

وأثر عمر بيه له عند الطحاوي طريقان: 

آحدهما: فيه حجاج ب بن أرطاة» وهو ضعيف مدلس» وفيه عبد الله بن نافع 
العدوي» وهو متروك. 

والثاني: من طريق ثعلبة بن أبي صعير» عن عمر» وهي طريق ضعيفة 
مضطر بة. 

20010 


عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث. قال: خطبنا عثمان بن عفان 


اب صَدَقج القيطى ۱۷ 
مره فقال في خطبته: «أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر» أو صاعا من شعير» عن كل 
ضغير وكبير؛ خر وهملوك: ذكروآكئ ( . وهذا إسنادٌ ظاهره الصحة» ولكن له علة 
قادحة فيه: 

ك 
خالد الحذاءء» عن أبي قلابة» عن عثمان ته مله فذكره. بدون ذكر: أبي الأشعث. 

وأخرجه ابن زنجويه )١979(‏ من طريق ابن المبارك» عن خالد الحذاءء عن 
أبي قلابة» عن عثمان ميش. به. 

قلت: فابن المبارك والثقفي رويا الحديث؛ فجعلاه بدون ذكر أبي الأشعث. 
وعليه فهو منقطع؛ لأن أبا قلابة لم يدرك عثمان مونته. 

وأما أثر علي مَيلْك؛ فقد أخرجه عبد الرزاق» وابن ن أبي شيبة» وفي إسناده عبد 
الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف. 

وأما أثر ابن مسعود؛ فقد أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وهو من طريق 
عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو متروك. 

وأما أثر ابن عباس؟؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة» وفي إسناده حجاج بن أرطاة» 
وهو ضعيف» ومدلس» وقد ثبت عن ابن عباس بالإسناد الصحيح القول بأن فيه 
صاعًا كما سيآق إن شاء الله. 


وأما أثر جابر بن عبد الله؛ فقد أخرجه عبد الرزاق بإسناد حسن. 


1۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأما أثر ابن الزبير فقد أخرجه عبد الرزاق» وابن ن أبي شيبة بإسناد صحيح. 
وأما أثر أبي هريرة؛ فقد أخرجه عبد الرزاق» وإسناده صحيح. 
وأما أثر معاوية» وأسماء با؛ فهو ثابت عنهم كما تقدم. 
وأما القائلون بأنَّ البر يجب فيه صاع» فهم: مالك» والشافعي» وأحمد» وأكثر 

المتأخرين» وصح عن أبي سعيد الخدري إنكار القول بنصف صاعء وثبت عن 

ابن عباس بإسناد حسن عند النسائي في الکبری (۲۳۰۰) آنه قال: صاع من بر» أو 
واستدلوا بحديث: «(صاع من طعام)» وبالقياس علا الأصناف الأخرئ. 
ثبوت الأحاديث المرفوعة في الآمر بنصف صاع» ولعدم ثبوت ذلك عن الخلفاء 

الراشدين وبم. 


ل 


وقد اختلف الصحابة في المسألة» وحديث أي سعيد الخدري بهل في 
الصحيحين" يدل على أن الخلفاء الراشدين كانوا يأخذون في زكاة الفطر في البر 
صاعًا كاملاء وهذا هو الذي تبين لي في المسألة بعد أن كنا نقول بنصف صاع؛ 
اعتمادًا عل الأحاديث المتقدمة» فلما تبين لنا ضعفها رجعنا إلى الول بوجوب 
الصاعء والله أعلم بالصواب:"'") 


»)۲۸٩ /٤( «المغني؟‎ 7١ 5( ”لمحلا بالآثار»‎ »)٤۷-٤۳ /۲( انظر: ”شرح معاني الآثار"‎ )١( 
«(- ۷/۲( )ل ”تمام المنة“ (ص٦۳۸)» صب الراية“‎ EYD ”المجموع"‎ 
.)۱۷١ /۳( ”ابن أبي شيبة“‎ ۱ ١ /۳( ”عبد الرزاق“‎ 


باب صدقة الفطر ۱۹ 
مسألة :17١01‏ إذا زاد الإنسان عن القدرالواجب» ونواه نافلة؟ 
سئل شيخ کک کاله هله عن ذلك كما ف ل الفتاوئ “ )0 ۲/ 16[ 
رو 4 م 


ددر 


تن 


م 00 


قل کرام وام لقا لس عن ازيب كك رة شان لغلا ا 
مسآلة :]۲١[‏ وقت وجوب إخراج صدقة الفطر. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)٠٤١-٠٤١/١(‏ تجب الفطرة 
بغروب الشمس ليلة عيد الفطر على الصحيح عندناء وبه قال الثوري» وآحمد» 
وإسحاق» وقال بو حنيفة: بطلوع الفجر يوم الفطر. وبه قال صاحباه» وأبو ثورء 
وداود» وعن مالك روايتان كالمذهبين» وقال بعض المالكية: بطلوع الشمس يوم 
الفطر .اه 

واستدل القائلون بأنها تجب بغروب الشمس بحديث ابن عباس الذي في 
الباب» ولأنها تضاف إل الفطر» فكانت واجبة به. 

واستدل الآخرون بحديث ابن عمر في ”الصحي»”) «وأمر بها أن تؤدّئ قبل 
خروج الناس إِلْ الصلاة» 


والميدن القرل الأقال» واه اغلنه: 
وحديث ابن عمر يلها لا يعارض دليل أهل القول الأولء وبالله التوفيق ؟ 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۱٥٠۹(‏ ومسلم برقم (4۸7)» من حديث ابن عمر ا 
(۲) انظر: ”المغنی“ /٤(‏ ۲۹۹-۲۹۸)» ”المحلّئ؟ (1/). 


1۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فائدة: ينبني على الخلاف المتقدم بعض المسائل كما لو أسلم إنسان بعد 
غرووت الشهس؛ أو ولد له ولد قعل القول الأول لا تجن عليه زكاة الفطنه ذكر 
ذلك بعض الشافعية» والصحبح أنه لا تلازم» وتجب عليهم زكاة الفطر؛ لأنهم 
أدركوا وقت الوجوب. 
وعلل القول الثاني تجب بلا إشكالء وكذا لو أسلم قبل الغروب؛ وجبت عليه 
الزكاة» ومن مات بعد غروب الشمس؛ وجبت عليه الزكاة على القول الأول دون 
القول الثاني. 
مسأآلة [۲۲]: حكم تآديتها يوم العيد بعد الصلاة. 
© ذهب جمهور أهل العلم إلل أنَّ الأفضل أن يؤديها قبل صلاة العيدء وإِنْ أدَاها 
بعد الصلاة من نفس اليوم أجزآته» ولا إثم عليه. 
© وذهب داود الظاهريء وابن حزم إلى أنه يآثم إذا م يدها قبل صلاة العيدء 
وهذا هو الصواب؛ لحديث ابن عمر: «أمر أن تُوؤدّئ قبل خروج الناس إلا 
الصلاة»» ولحديث ابن عباس الذي في الباب» والله أعلم» وقد صحح هذا القول 
الإمام ابن عثيمين ذلثته. '") 
مسألة [9؟]: تأخيرها عن يوم العيد. 
© ذهب أكثر أهل العلم إن تحريم ذلك؛ وذكر الشوكاني لق في ”النيل" أنَّ ابن 


(۱) انظر: ”المغني؟ (548/4)» ”المجموع" ))١57/5(‏ ”المحلّئ؟ (0718» «الشرح الممتع؟ 
»)١7١/5(‏ ”الموسوعة الكويتية» ( 541/77 "0). 


اب صَدَقج القيطو ۱۷۱ 
رسلان اذَعَئْ الإجماع عل ذلك والواقع وجود الخلاف» فقد حكئ ابن المنذر 
عن النخعي» وابن سيرين الرخصة في ذلك. وهو مذهب الحنفية» ورواية 
قلت: والصواب قول الجمهوس؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة السابقة 
والله أعلم. 
وهل تسقط عنه زكاة الفطر, أم يخرجها بعد الصلاة وإن لم تجزئه؟ 
# ذهب إل الأول داود» والحسن بن زياد» وذهب إل الثاني الجمهور» وهو 
أقرب؛ لأنه حق من حقوق الفقراء» فيجب عليه إخراجه» واختاره ابن حزم. 
قال في ”المحلّئ؟ (5/ :)١57‏ فمن لم يؤدها حتئا خرج وقتها؛ فقد وجبت في 
ذمته» وماله لمن هي له فهي دين لهم وحقٌّ من حقوقهم قد وجب إخراجها من 
ماله» وحرم عليه إمساكها في ماله؛ فوجب عليه أداؤها أَبدَاء وبالله تعالى التوفيق» 
ويسقط في ذلك حقهم» ويبقئ حق الله تعالى في تضييعه الوقت. لا يقدر على جبره 
إلا بالاستكناز والندافةووبالكه فان تابد ا 
مسألة [1714]: تقديم زكاة الفطر قبل وقتها . 
© في المسألة أقوال: 
القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيومين» ولا يجوز أكثر من ذلك» وهو 


مذهب أحمد.» ومالك. 


(1) انظر: ”المجموع" (7/ »)١57‏ ”المغني" (4/ 748)» ”الموسوعة الكويتية" (۲۳/ .)٤١‏ 


۱۷۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

القول الثاني: يجوز تقديمها من بعد نصف شهر رمضان» وهو قول بعض 
الحتابلة. 

القول الثالث: يجوز تقديمها من بداية شهر رمضان» وهذا قول الشافعي» 

القول الخامس: لا يجوز تقديمها عن وقتهاء وهو مذهب الظاهرية. 

5 1 ا 6 3 3 ر 

قال ابو عبد أله عض اله لى: أما حجّة من جَوَّرٌ قبل العيد بيوم ويومين؛ 
فحديث ابن عمر يلما في "صحيح البخاري" ))١91١(‏ قال نافع: وكان ابن عمر 
يننا يعطيها للذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم» أو يومين. 

وفي ”الموطأً" /١(‏ 3805) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى 
الذي تجمع عنذده قبل الفطر بيومين أو ثلاث . وأخذ بزيادة الثلاث بعض 
المالكية. 

وأما حجة من أجاز تقديمها من نصف الشهر؛ فقياسًا على تقديم أذان الفجر 
الشهر؛ فلأن الصوم من أسباءها كما في حديث ابن عباس. 

وأما حجة من أجازها من أول الحول؛ فقياسًا على زكاة المال. 


١ 


وأما حجة من منع؛ فلأنها عبادة مؤقتة» ولا تجب على الإنسان حتى 


باب صَدَقت الفطر ۷۳ 
ت وقتها. 


sC 


ذلت: والمنع من إخراجها قبل وقتها هو الصواب؛ إلا إذا احتيج إن ذلك؛ لبعد 
الفقراء عنه فلا بأس بتقديم اليوم واليومين. 


وأما إخراج الصحابة قبل العيد بيوم أو يومين» فكانت تخرج لجمعها لا 
م ع 
للفقراء كما ذكر ذلك البخاريء فإذا أخرجت للجمع فلا بأس كما فعل الصحابة» 


والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغني* (5/ »)٠١‏ ”المجموع؟ (5/ »)١47‏ ”الفتح» :)١1511(‏ ”المحلّى؟ (00171. 


۷٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


باب صدقة التطوع 
1ل عن آي مرن مل عن لبي َل اسبعة بُظِلهُمُ ال في ظِلو يوم لا 


و 


إِلّا ظِله) َذَكَرَ الحَدِيتَ وفيه: ارك لد 


2 


صد 


م 
١‏ 
x‏ 
7 


او ر ق2 ر کو كله )١( of‏ 
ش]له ما تنفق يمِينه). متفق عليه. 


f 


خخ 


للد عن عقب بن ام د َلَ: ست رَسُول اللو يك َعُولُ: ١ل‏ امْرئ 
ني ظِلّ صَدَ َيه حى يُفصَلَ بَيْنَ النّاسٍ). رَوَاهُ ابن حبّانَ وَالحَاكِمْ.'"" 
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(۱) أخرجه البخاري »)٦٦۰(‏ ومسلم .)۱١۳١(‏ 

(۲) صحيح. آخرجه ابن حبان »)۳۳۱١(‏ والحاكم »)٤۱٦/١(‏ وأخرجه أيضًا أحمد »)۱٤۷١ /٤(‏ من 
طريق عبد الله بن المبارك» أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه 
أنه سمع عقبة بن عامر... فذكره. وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» وقد صححه الإمام الألبانٍ 
وله ني «”صحيح الترغيب“ (۸۷۲)ء والإمام الوادعي لله ني ”الصحيح المسند“ (۹۲۸). 

() ضعيف. أخرجه أبوداود )١787(‏ من طريق أبي خالد الدالاني» عن نبيح العنزي» عن أبي سعيد 
به. وأبوخالد الدالاني فيه ضعف وله أخطاء» ور . يخشئا أن يكون قد وهم في الحديث؛ فان الحديث 
معروف من طريق عطية» عن ابي سعيد» أخرجه الترمذي (559 7), وأحمد (۳/ »)٠٤١-٠١‏ وعطية 
ضعيف ورجح الترمذي وقفه وكذا أبوحاتم في ”العلل“ )۲٠٠۷(‏ والموقوف ضعيف أيصًا بسبب 
عطية. 


باب صدقة التُطوع ۷0 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ استحباب صدقة التطوع . 

دلت أحاديث الباب علل أن الصدقة تطوعًا من أفضل القربات إلى الله 
عزوجلء ويكون صاحبها يوم القيامة مستظِلًا في ظل الله. 

الد هق اي اا ن ا العو ركد قري ذلك لشي 
ربيع المدخلي عافاه الله في رسالة له اسمها ”القول الواضح المبين في المراد بظل 
الله الذي وعد به المؤمنين العاملين“ء وإضافته إل الله إضافة تشريف» والآيات 
والأحاديث في الترغيب في صدقة التطوع كثيرة» وليس هذا مقام ذكرهاء وليراجع 
من شاء: ”الترغيب والترهيب" للمنذري» وغيره من المصادر. 
مسألة [9]: الإسرار بصدقة التطوع. 


ل ا 


مج ےر e‏ ف ڪلڪ 


الا e‏ الإخفاء في صدقة 15 0 


تحال :إن ت دو ادقن وا 
[البقرة:٠۲۷]»‏ وقد نقل الطبري وغيره 
من الإعلان 7" 
مسألة ["1]: الإسرار يصدقة الفرض 

قال الحافظ ابن حجر ولت في ”الفتح" (8/ 70): وَتَقَلَ الطَبَرِيّ وَغَيْره 


الإِجْمّاع غل أن الإعلَانَ في صَدَقَة الْفَرْض فصل من الإخماءِ .اهم 


,)56 /۳( ”الفتح“‎ )١( 


۱۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ثم قال: وَتَقَلَ أَبَو إِسْحَاق الرَّجَّاجٍ أن إِخْمَاء الزَّكَاة في رَمَنِ النبي لاء كَانَ 
ا بِمَنْ أَحْمَامَاء مَلِهَدَا كَانَ ِظْهَار الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةٍ 
فضَل. قَالَ إن عَطِيّة: وَيُشْبِهُ في رَمَاننَا أن يَكُونَ الإخْمَاء بِصَدَقة الْمَرْض أَفْضَلء 


َد کر م لها وَصَارَ إِخرَاجِهًا عرْضَة لِرّيَاءِ. انْتَى 


أذ 


فاق الاقف رخا كان الف طون رَكَامهِمْ لِلسَّعَاقٍِ وَكَانَ مَنْ أَخْمَامًا 

انهم بعَدَمِ الإخرَاجء وأ E TA‏ 
فصل وَالنه أَعْلَمُ.اه 

قلت: ومذهب الظاهرية أفضلية الإسرار كما في ”المحلّئ» »)۷۲١(‏ وهو 
الصواب» والله أعلم. 


وأما إذا ترتبت مصالح شرعية من الإظهار مع أمن الفتنة؛ فالإظهاس أفضل 


َم 


ج وقد ذكر ذلك ابن المنير كما في ”الفتح؟. 


باب صدقة التّطوع ۱۷۷ 


اوا م E‏ عَن الي يكل قَالَ: «اليَدُ العلا حَيرٌ مِنَ اليد 
السُفْلَء وَائِدَا بِمَنْ وله وَخَيرٌ الصّدقة ras‏ 


0 
مب من 18 ب 8 م 


وَمَنْ يسن بغنو ال Cul‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسآلة :]١[‏ اليد العليا واليد السفلى. 


چ 


نادف اديت نير أن اليد العليا هي اليد المنفقة» والسفلّى هي السائلة 


ففي ”الصحيحين"!” عن ابن عمر بيا: «والعليا هي المنفقةء والسفلّى هي 
السائلة»» وفي النسائى (ه4/ 1ك وغيره عن طارق المحاربى رفو غا ) 
المَعطِي العليا»» وإسناده صحيح. 

وذكر الحافظ ابن حجر مَللَته )١1579(‏ أحاديث أخرئ تدل على ذلك ثم 
قال: فهذه الأحاديث متضافرة عل أن اليد العليا هى المنفقة» وأن السفل هى 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١571(‏ ومسلم .)1١75(‏ 
(؟) حسن. أخرجه أحمد (؟5/ 725/8)» وأبوداود »)١571/1/(‏ وابن خزيمة (5 55 7)؛ وابن حبان (55 77), 


والحاكم »»4١5 /١(‏ كلهم من طريق الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن يحيئ بن جعدة» عن أبي 
هريرة به. وهذا إسناد حسن» وقد حسنه الإمام الوادعي وله في ”الصحیح المسند" (1791). 


(7) أخرجه البخاري برقم »)١579(‏ ومسلم برقم .)١٠١77(‏ 


۱۷۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
السائلة» وهذا هو المعتمد» وهو قول الجمهورء وقيل: اليد السفلل الآخذة» سواء 


كان بسؤال أم بغير سؤال.اه 


َي 


فائدة. قال الحافظ ابن حجر لله في ”الفتح" :2١574(‏ وَأَمَا يَدَ الْدَمِيٌ فَهيّ 
أَبعَة: يد الْمُعْطِيء وَقَد تَصَائَرَتْ الْأَخبَار بِأنَّا عَلَيَا. َنِيهًا: يَد السّائْلِ وَقَدَ 
تضَافرَت نا 1 سَوَاء احذت 3 لاء وَهَذَا موافق لكيفيّة الإِعَطَاءِ ا 

با. الثها: يد الْمَُعَمَّف عَنْ الْأَخَذٍ وَلَوْبَعْدَ أَنْ تمد لَه يد الْمُحْطِي متلا وَهَذِهِ 
توصب گنها علا علو متو رَابُِها: يد الح يعبر ْوَل وده قَد حلت 
فیا قَذَهَبَ جَمْع إِلَى أَنَّهَا سُفْلَء وَهَذَا بالنّطرِ إِلَئ الْأَمْرٍ الْمَحْسُوسء وَأَمَا 
الْمَعْتَوِيَ فا يَطَرِدُ فَقَدْ تَكُونُ عُليَا في بَحْضٍ الصور. اه 
مسألة [؟]: خير الصدقة وأفضلها. 

في حديث حكيم بن حزام أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنئ» ومعنئ 
الحديث: أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إل ما يتصدق به لنفسه» أو لمن 
تلزمه نفقته. 

وقال فن ا والم] أن اتضدل الصدقة ما عر الإتتنان مخ ماله 
بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية» ولذلك قال بعله: «وَايْدَا بِمَنْ تعول»» ولا 
تعارض بين هذا الحديث» وبين ت ےد اا 8اد 

قال القرطبي ولل ني ”المفهم“: المختار أنَّ معنئ الحديث: أفضل الصدقة 


ما وقع بعد القيام بحقوق النفس. والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجًا بعد 


باب صدقة التّطوع ۱۷۹ 
صدقته إل أحد. فمعنئ الغني في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة 
الضرورية كالآكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه» وستر العورة 
والحاجة إل ما يدفع به عن نفسه الأذئ» وما هذا سبيله؛ فلا يجوز الإيثار به» بل 
يحرم؛ وذلك أنه إذا آثر غيره به أدئ إلى إهلاك نفسه» أو الإضرار اء أو كشف 
عورته» فمراعاة حقه أو على كل حالء فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيئان 
أو كانت صدقته هي الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقر» وشدة مشقته» 
فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة إن شاء لله.'") 
مسألة ["]: التصدق بالمال كاملا . 

قال الحافظ ابن حجر لله فى لل قَالَ المبرِي َي : قَالَ 
صَبُورًا عَلَى الإِضَاقَة ولا عِيَالَ لَهُ أو لَهُ عِيَال يَصْبِرُونَ أيْضَاء فَهُوَ جَائْرَ؛ فَإِنْ فقِدَ 
تين كزع النزوط 5213ل بض و 

وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجٌ لَهُ بِقِصّةٍ الْمُدَير' '"' الآتي ذِكْرُه فَإِنَّهُ يَِ بَاعَهُ وَأَرْسَلَ تَّمَنه 
إلى الي در ِكَوْنِِ كَانَ مُحْتَاججا. 

E OE آخرون: سه‎ 0 

ُول. وَعَنْ مَكَحُولٍ أَيْضًا: يُرَذَّمَا زَادَ عَلَْ النضِْ. 


ETE 00‏ لبون كيت الوران والساريى كن 


وزاعي» 


(۱) انظر: ”الفتح“ .)٠٤١۷(‏ 
۳) سيأتي حديث المدبر في الكتاب برقم .)١579(‏ 


۸٩‏ اسك لت أحاديث بلوغ المرام 


الانملفاب أن تجن الاك ون الذليف جَمْعًا بيْنَ قِصَّةَ أبِي بكر''' وَحَدِيثْ 
عا 1 وَالْهُ أَعْلَُ .اه 
قال ابن قدامت مّلثثه: فإِنْ كان الرجل وحده. أو كان لمن يمون كفايتهم, فأراد 
والصبر علا الفقر» والتعفف عن المسألة؛ فَحَسَنْ.اه 
ثم استدل بقصة أبي بكر مف عند أن تصدق بماله كُلّه ثم قال: أبقيت لهم 


الله» ورسوله. 


)١(‏ فيها أنه تصدق بماله كله» أخرجه أبو داود »)١1717/(‏ والترمذي (771776)» من حديث عمر ميلك 
بإسناد حسن. 

کی و کا و قا ر ی اک ی 
إل الله» وإل رسوله ب فقال رسول الله -: «أمسك بعض مالك؛ فهو خير لك» أخرجه 
البخاري برقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم برقم (۲۷۹۹). 


1 


0 


عَلَى وَلَّدِك) قَالَ: عدي آخر قَالّ: «نَصَدَّق به عَلَىْ حَادِيك) فَا قَالّ: عِنْدِي آخرٌ 


9 


3 


ا 7 ا 550 


قال لانت انضرف روه الو داود ا وَصَحَحَهُ ابْن حِبَّانَ وَالحَاكِم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ من تصدق بما هو محتاج إليه؟ 
قال البخاري له فى «”صحيحه“ [باب ۱۸] من كتاب الزكاة: لا صدقة 
عَنْ ظَهْر غِنََاء وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أ أَهْلَهُ مُحْتَاجٌ» أَو عَلَيْهِ ديْن؛ فَالدَيْنُ أَحَق 


0 


ا 8 ل 6 ي که الف د عا چو 9€ وەه مسرم 
ن يقضَئ مِنْ الصَّدَقَةَ والعتق» وَالهبة» وهو رَد عليه لبس له آن لف آموال 


41 


النّاس. وَقَالَ التي کا: «مَنْ خد أموَال الاس يريد ندا َة اش إل أن 
يَكُونَ مَعْرُوًا بالصَّبِْ َير على تفي ولو گان په خحَصَاصة گفل ابي بكر ميل 
حِينَ تَصَدَّقٌ مال وَكَدَِكَ أثر الْأنَصَارُ الْمُهَاجِرِينَ» وَتَهَئ ال كل عَنْ إِضَاعَةٍ 
الْمَالِء فليس له أن ا 6 


ن يُضَيّعَ أَمْوَالَ النّاس اة الصَّدَة فق وفال حب ان الك : 


َلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَ مِنْ تَوْتِي أَنْ أَنْحَلِمَ مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إِلَْ الله وَإِلَىْ رَسُولهٍ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود .)١54١(‏ والنسائي (257/5)» وابن حبان (۳۳۳۷)» والحاكم 
(515/1)» من طريق محمد بن عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة؛ فهو 
ضعيف في روايته عن المقبري عن أبي هريرة» وقد ضعفها يحيئ القطان والنسائي. 


(0) الحديث أخرجه البخاري برقم (۲۳۸۷)ء من حديث أبي هريرة يلل 


۸۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لله قَالَ: «أَمْسِكُ فلك تعض مالك فهر ع للا لت ني ا 
ای زی یر اء 

فلت: ويدل علل كراهة صدقة المحتاج بما يحتاجه حديث المدبر الذي أشار 
إليه الحافظ قريباء وحديث أبي سعيد عند النسائي (/ ۳)ء وغيره أن النبي يوا 
أعطى رجلا ثوبين» ثم قال: «تصدقوا»» فوضع الرجل أحد ثوبيه» فقال النبي كي 
«خذ ثوبك»» وانتهره وحسنه الإمام الوادعي وله في ”الصحيح المسند“ رقم 
(۸۱). 

قال الحافظ وقلكه - مُعَلُقًا علا قول البخاري فهو رذ عليه)-: مقتضاه أن ذا 
الدين المستغرق لا يصح منه التبرع» لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه 
الحاكم بالفلس» وقد نقل فيه صاحب ”المغني" وغيره الإجماع» فيحمل إطلاق 
المصنف عليه.اه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


3 وَعَنْ عَائِسَّةَ ملَماء قَالَتْ: قَالَ الي ككللة: «إذا أنققّت المَرأةٌ مِنْ طَعَام 
يتما ير مُق كلها جرا ب لقت وروجا جره تسب واد 
س 2و معو وه .0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ ما حكم إنفاق المرأة من مال زوجهاء والعبد من مال سيده؟ 


قال النووي كله في شرح الحديث: وَاعْلَمُ أنه ؛ لا بد للْعَايلٍ -وَ هُوّ الْخَازِن- 
ر 


َلِلرَوَجَة وَالْمَمْلُوك مِنْ ن الماك في ذَلِكَ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِذْن أَضْلا قلا أَجْر 


2 


لِأَحَدٍ مِنْ عَؤُلَاءِ التلائّق بل عَلَيْهُمْ زر ب بتَصَرَّفِهِمْ فِي مَال غَيْرهِمْ بِعَيْرِ إِذْنه. 


وَالِذْن صَرَْان: 


ِ 


أحَدهمًا: الإذن الصريح في التّمقة وَالصَّدَقة. 

وَالتَانِي: الإذْن الْمَفْهُوم مِنْ إطَرَاد الْعْرْف وَالْعَادَة كَإِعْطَاءٍ السَّائِل كِسْرّة 
وَنَحُوهًا مما جَرَتْ الْعَادَة به وَاطَرَدَ الْعْرْف فيو وَعْلِمَ بالعْرْفٍ رِضَاء الرّوْج 
وَالْمَالِكِ به فَإِذْنهِ في ذَّلِكَ حَاصِل وَإِنْ لَمْ َكَل وَهَذَا إِذا عَلِمَ رِضَاهُ لاطَرَادٍ 


- 


ت a‏ 
ر ر تير 


الْْزفء وَعَلِمَ أن نَفْسه كَنْمُوسٍ غَالِبٍ النّاس فِي السّمَاحة بدَلِكَ وَالرّضًا به؛ فَإنْ 


2 عن ل © 


ِضْطَرَبَ الْعْزْف وَشَك في رِضَاه أو كان شَخْصًا يشخ بذَلِكَ وَعَلِمَ مِنْ حَاله ذَلِكَ 


َه 41 
1 س 


أوشَكٌ فيه لم يَجْرْلِلْمَْأَةوَعَيْهَا التَصَذّى مِنْ مَاله إلا بصَرِيح إذْنه. 


ثم قال: وأما قوله ي -يعنى في حديث أبى هريرة-: و ام کل 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤٩١(‏ ومسلم .)٠١75(‏ 


۸٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مِنْ غَيْر أمْره؛ فَإنَّ يضف أجْره له)0'' فَمَعْنَاهُ: مِنْ غَيْر أَمْره الصَّرِيح فِي ذَلِكَ الْقَدْر 
ت رارک کی ي e " es‏ 00 عع و کو 5 35 

المُعيّن» ويكون مَعَها إذن عام سَابِقٌ مَُنَاوِلٌ لِهَذَا القَدْر وَغَيْره وَدَلِكَ الإذن الذي 


یر “زه 


سَابِعَا إِمّا بالصّرِيح وَإِمَا بِالْعْرْفِء ولاب مِنْ هَذَا التويل؛ لِأَنّهُ يك جَعَلَ 


2 


١ 


الاس اة وَفي رواية ابي دَاوَدَ: «قَلَهَا نصف ا .2 "وسيم 7 إِذَا 


أَنْقَقَتْ مِنْ غَيْر إِذْن صَرِيح وَلَا مَعْرُوف مِنْ الْعْْف قلا أخْر لَهَاء جل عَلَيْهَا وز 
تعيّنَ تأويله. وَاعْلَمْ أنَّهَذًا كُله مَفْرُوص في قَدْرِ يَسِير يُعْلّم رضًا الْمَالِكِ به في 
الْعَادَة؛ فَإِن رَّادَ عَلَىْ الْمْتَعَارَف لَمْ يَجْزُ وَهَذَا مَعْنَ قله ككة: «إذا أَنمَقَتْ الْمَرة 


ل كه قَدْريُعْلّم رضًا الرَّوْجِ به في الْعَادَهَ 
2 َب بالطّعَام أَيْضًا عَلَىْ ذَلِكَ؛ لِأنَّهُ يُسْمّح به في الْعَادَة بخلافِ الدَّرَاهِم وَالدَتَاذِير 
فى كل أكثر التاسن» راض کر ااال 

قال: وَاعْكَمْ أن الْمُرَاد بِتقَقَةِ الْمزأ وَالْعَبْ وَالْخَازِن: التَمَمّةَ عَلَ عِيّال 
صَاحِبٍ الْمَال وَغِلْمَانهه وَمَضَّالِحهه وَقَاصِدِيه مِنْ ضَيْفِء وَابْن سَبيل وَنَحْوهمَاء 


ory 


وَكَدَكَ صَدَقهِمْ الْمَأذُون فيهًا بالصّريح أو الْعْزف. وال له أعلم.اه 


.)1١75( ومسلم برقم‎ »)75١757( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه ابو داود برقم (۱۹۸۷)» وإسناده صحيح. 


35 ركنن أبي سَعِيدٍ الخَذرٍ ري ص فلك قال: جَاءَّث r,‏ ا ابن مُسَعْوَقٍ 


حر تين بير 


ولك كنائرة: ا وول آنه اتلك أت اليَْمَ بالصّدَقَةَ وَكَانَ عِنِي حلي ِي 
َأَرَدْتَ أن ا پوه َرَعَمَ و مَسْعُودٍ 5 وله حو قن ادن به به عليه 
فَقَالَ التي كللة: ١صَدَقٌ‏ ابن مَسَعُونٍ رَوجك وولدك احق مَنْ تَصَدّ دّقت به عَلَيْهِمْ). 
ا البْحَاري ê‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم التصدق على الأقارب. 

في حديث الباب الحث علل تقديم الأقارب في الصدقة» ويكون للمتصدق 
أجران: أجر صلة القرابةء وأجر الصدقة كما في ”الصحيحين“ عن زينب الثقفية 
وتلل ورغ فا أجران أجر القراة وآجر الد والخديت القاعر أن 
المراد به صدقة التطوع؛ لقولها: (فأردت أن أتصدق به)» فتعليق ذلك بالإرادة» 
والتصدق بالحلي كاملا يدل على ذلكء وقولها: (إنك أمرت اليوم بالصدقة) دليل 
عل أنها ليست الصدقة الواجبة؛ لأنّ تلك تجب بِحَوَّلَانٍ الحَؤْلء وأما قولها في 
بعض الروايات: (أيُجزئ عني؟) فمحمولٌ -كما قال النووي- عل معنئ: 
(أيجزئ عنها في الوقاية من النار؟)ء والله أعلم. 

ومع ذلك فليس فيه المنع من أن تصرف المرأة الصدقة الواجبة على زوجهاء 
وسيأتي الكلام عل ذلك إن شاء الله في الباب القادم." 


.)١5557( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم ))١5757(‏ ومسلم برقم .)3٠٠١(‏ 
0 انظر: الفتم؟ )١517(‏ (15713). 


۸٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0 ۹ 


3 وَعن ابن عُمَرَ مناه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا «مَا يَرَالُ الرّجْلُ يشال 
الاس ڪي باي يوم القيامة ولس في جهو مرڪ ځم. قق َي 
و٣٣‏ وَعَنْ أبي هرر و قَال: قال رول الل كله امن 17 الاس 
ولمم ثرا فإ شال جَمْرا فليسْعقِلٌ أو ليستكيز ا ل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1[‏ تحريم المسألة بغير حاجة. 

الحديثان صريحان في تحريم المسألة لغير حاجة» وفي الباب أحاديث كثيرة» 
انظر رسالة شيخنا مقبل الوادعي ذلثنه: ”دم المشألة؟. 
مسألة 1؟]: ضابط الغْتَى الذي لا تحل معه المسألة. 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: إذا كان يملك خسين درهمًا؛ لحديث ابن مسعود عند الترمذي )٦٥١(‏ 
مرفوعًا: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» 
قیل: يا رسول الله» وما يُغنيه؟ قال: «خسون درهمًاء أو قيمتها من الذهب»» وفي 
إسناده: حكيم بن جبير» وهو متروك. وقد أخذ بهذا الثوري» وابن المبارك 
وأحمدء وإسحاق. نقله عنهم الترمذي عَقِبَ الحديث. 


)١(‏ مزعة» أي: قطعة يسيرة من اللحم. ”النهاية". 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١541/5(‏ ومسلم .)٠١50(‏ 


() أخرجه مسلم برقم .)٠١5١1(‏ 


انا قراطو ۸۷ 


بإسناد صحيح مرفوعًا: «من سأل الناس وعنده قيمة أوقية؛ فقد ألحف»» وجاء 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عند النسائي (48/5) أيضًا بمثلف 
وحديث أبي سعيد في ”الصحيح المسند" برقم (7947)» وحديث عمرو بن شعيب 
ج و ا الخ و ا ف 

الثالث: أن يملك قوت يومه وليلته؛ لحديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود 
:)١579(‏ (من سأل وعنده ما يغنيه؛ فإنم| يستكثر من النار)ء قالوا: وما يغنيه؟ قال: 
«قدر ما يغديه ويعشيه). وإسناده صحيح. 

وهذا قول أحمد» فقد أسند ابن عبد البر في ”التمهيد“ بإسناده عن أحمد أنه 
سَيْلَ: متئ تحل المسألة؟ فقال: إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه عل حديث 
سهل بن الحنظلية. قيل له: فإن اضطر إِلمْ المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. 
قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير له» ما أظن أحدًا يموت من الجوع, الله ياي 
برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: ١مَنٍ‏ ا الا وحديث أبي ذر: 


N ay A 
«(تعفف يا آبا ذر).‎ 


قلت: وهذا القول عن أحمد أحسن ما قيل في هذا الباب» والدليل يدل عليه 


والرواية الأول المذكورة عنه الظاهر أنَّ المقصود بها الغِنَئْ الذي تحرم عليه فيه 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري برقم ))١579(‏ ومسلم برقم (57 25١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


الله چا 6 ٠‏ ص 
يشل بلفظ: امن يستعفف يعفه الله) . 


(1) أخرجه ابن حبان برقم )2947٠(‏ من حديث أبي ذر يَِلُ بإسناد صحيح في ضمن حديث طويل. 


۸۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


الصدقة» ولا تلازم بين هذا وذاك. 
وأكثر الآقوال المذكورة أراد أصحابها (الغنئ الذي تحرم فيه الصدقة). 


وأما دليل القول الأول فضعيف,. وأما أهل القول الثاني فدليلهم لا يُعارض 
دليلناء بل يدل على أن من سأل وعنده أربعون درهمًا فهو ملحف. ولا ينافي تحريم 


من سأل وله دون ذلك» فتأمل 7" 


)١(‏ انظر: ”الفتح" (417/5 »)١580-1١‏ ”التمهيد" )4/١/١157(‏ ط/ مرتبة. 


بَابُ صَدَقمّ التُطوع ١‏ 


و عَنِ الزتيْر بْنِ العوّام مَل عَنِ النيٍّ كله كَالَ: لان يَأَخْدَ أحدىْ 
1 ِحُرْمَةٍ مِنَ الطب عَلَى ظَهْرِهء فيَبِيعَهَا فيكف الله بها وهه ر له 
مه eo‏ ر کټ o¢ So‏ 
مِنْ أَنْ ا الاس اعا ا ين 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
الحث على الاستعفاف: 


ولا ينبغى له أن يذل نفسه عند الناس» سواء أعطوه أو منعوه» وكما تقدم 5 
الحديث: «ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله» متفق عليه عن أبي 


ل 7 
سعيد ويلك" 


والاستعفاف باللسان: وهو أن يترك سوال الناس» والتعرض له» والاستغناء 


بالقلب» وهو أن لا يتطلع بقلبه إلى أموال الناس» نسأل الله عز وجل أن يرزقنا 
العفاف. والغنئ بفضله و رحمته. 


.)١51/١1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(0) تقدم تخريجه قريبًا. 


1۹۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ب و 58 7 و ني رامين 01 90 ۳ 

بکد بها الرّجُل وجه إلا ن با الیل علطن أو في آثر لا يق 17 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١1‏ تحريم المسألة من غير السلطان. 


¢ 


قال الصنعاني لله في ”سبل السلام»: َي سوال الرَجُل امال الاس کد أَيْ: 
حَدْشء وَهُوَ الْأر وَفِي رِوَايَةِ: «كُدوح) بِضَمٌ الْكَافِ وَأَمّا سُوَالُهُ مِنْ السلْطَانِ؛ 
َه لا مَدَمَةَ فيه؛ لِأنّهُ إِنَّمَايَسْأَلُ مما هُوَ حَّ لَهُ في بَيْتِ الْمَالٍ وَلَا مه للسُلْطَانٍ 
وان ا و الى ا 


ال هي العا به رال اا حي جد اعات ما ورو «النيايةة: 
)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (581)» وأخرجه أيضًا أبوداود »)۱٨۳۹(‏ والنسائي (5/ ,)2٠٠١‏ وهو 
حديث صحيح رجاله ثقات» وقد صححه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحة الله عليهما. 


باب قسنم الصدقات ۱۹۱ 
5 و ° سَ ê‏ 
باب قسم الصدقات 


و ر ر م ۾ 


۳ 1 سه ات 4 2 2 
بل قال: قال رَسول الو 44 «لا تڃل 


عن 2 


ا 
4 


2م تاي عي أو رل اشتراها بال أو غار أو عَازِ في 


- ص ت 


1١ 07 


2 


و د 


سَبيلٍ الل أو مسين تُصُدَّقَ ليه مِنهاء فَأَهْدَئ مِنْهَا لِعْنِيّ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْد 
ه 
15 ب مجه وَصَحَحَهُ السَاكِمُ وَأَعِلَ بِالإِرْسَاٍ '") 


| 1 ع و 


اوا 6٣‏ وَعَن عَبَيْدِ الله بْن عَدِي بن الختار لك أن رَجُلَيْنِ حَدَنَاه أَنَّهُمَا أ 
رسو الله ل يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةٍ » فَقَلّبَ فيهمًا النَّن َرَآَهُمَا جَلْدَيْنِ ع» قَقَالَ: ”إن 


- 


شِنْمَا وَلَا حَظ فِيها لِعَنِيٌ وَلَا لِقَوِيُ مكتيب ).رَوَاه غود و نراقي ا لضان 
۹ ۸ ع و :0 1 قن 1 ب صلا 7 
و6۷ وَعَنْ قَبِيصَة بْنِ مُخَارِقٍ الهلالِيٌ ميلك قَالَ: قَالَ رَسُولَ اله كيا «إِن 


a‏ كك سر هاه 
ww‏ وو چ 


و < 07 - 2 م 702 ت 4 هو 
الا ل ت إل ارك لمعي 0 


0 


الف 
3 


1 


2 


»)۱۸٤۱( وابن ماجه‎ »)١775( ضعيفه والراجح إرساله. أخرجه أحمد (57/7)» وأبوداود‎ )١( 
كلهم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي‎ :)508-401//١( والحاكم‎ 
سعید» به.‎ 

قلت: وقد خالف معمرًا مالكٌ والسفيانان فرووه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. 
ورجح المرسل أبوداود والدارقطني وأبوحاتم وأبوزرعة, إلا أن الثوري لم يسم عطاء بن يسار. 
انظر ”تحقيق المسند" .)١١60178(‏ 

(۲) صحيح. أخرجه أحمد (4/ 27574 وأبوداود .)2١1777(‏ والنسائي (0/ »23٠١-49‏ من طرق عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيهه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار به. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

() القَوّام: هو ما يُّقيم الشخصء ويسد حاجته. 

(:) ذوي الحجاء أي: ذوي العقول. 


14۹۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ع سمه 2 ور ے ر رل 04 ر 4 
o» °‏ اي س & 4ه اعدف >1 و اه e‏ رو ص ا 0 
من قومه. لقد أصايّت فلا قةء فحلت له المسالة حتئ يصِيب قِوَامًا من عيش» 
7 


ا ا هھ هه وور 26 را ا بخ دعو ای ا 
فَ) سواهن مِنَ المَسَألةٍ يَا قييصة سحت ياكلها سحتا). رَوَاه مُسْلِم وَأَبُودَاود وَابْنَ 


(VD So ior, 
خزيمة وان جبان.‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة [1]: هل يُعْطَى الغني من الزكاة؟ 

قال ابن عبد البر كله في ”التمهيد“ /1١5(‏ 585): ولا خلاف بين علماء 
المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني إلا ما ذكِرَ في حديث أبي سعيد 
الخدريء واختلفوا في الصدقة التطوع: هل تحل للغني؟ فمنهم من يرئ التنزه 
عنهاء ومنهم من ل يَرَ مها بأسّا إذا جاءت من غير مسألة؛ لقوله ج لعمر: «ما جاءك 
من غير مسألة فكله وتموله؛ فإن) هو رزق ساقه الله اليك»"'' مع إجماعهم عل أن 
السؤال لا يحل لغني معروف الغنئ.اه 
مسألة [۲]: ضابط الغني الذي لا تصرف إليه الزكاة. 
© اختلفوا في هذه المسألة على أقوال» وهي كالأقوال التي تقدمت في الغني 
الذي تحرم عليه فيه المسألة: 

القول الأول: من ملك خمسين درهماء فلا تحل له الزكاة» وتقدم دليلهم 
هنالك» وهو قول الثوري» والحسن بن صالحء وابن المبارك» وأحمد. وإسحاق. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (55 .)2٠١‏ وأبوداود »2)١150(‏ وابن خزيمة (75151) وابن حبان (71790). 


.)571( سيأتي حديث عمر برقم‎ )١( 


باب قسنم الصدَّقات ۹۳ 
القول الثاني: من ملك أربعين درهمًاء وتقدم دليلهم أيصًاء وهو قول الحسن» 
وأبي عبيد. 
القول الثالث: من ملك مائتي درهم» أو عشرين دينارّاء وهو قول أبي حنيفة» 
واستدلوا بحديث: «تؤخذ من أغنيائهم. فترد في فقرائهم»"'» ولا تجب عليه 
الزكاة حتىم يملك القدر المذكور؛ فدلٌ عن أنَّ هذا هو الغني الذي تحرم عليه فيه 
الصدقة الواجبة» وتحرم عليه فيه المسألة. 


القول الرابع: من لم يكن محتاجًا فهو الغني الذي لا تصرف له وأما إذا كان 
محتاجًا فليس بغني وإن ملك خمسين درهماء أو ماتتين» وهو قول مالك 
والشافعي. وأحمد في رواية» واستدل بعضهم على ذلك بحديث قبيصة بن 
المخارق الذي في الباب في قوله: «فحلت له المسالة حت بصيب قوامًا من 
عيش ). 

قلت: وها التول الأخير هو الصواب» وقد رجُّحه ابن عبد البر في ”التمهيد» 
وأمّا التحديد بخمسين درهمًا فحديثهم ضعيفٌ جدًاء وكذلك التحديد به 
والتحديد بأربعين إنما هو في النهي عن المسألة» وليس فيهما تحريم أخذ الصدقة 
إذا كان محتاجًّاء وأما استدلال أبي حنيفة بالحديث؛ فالحديث فيه بيان الغتى 
الموجب للزكاة» لا بيان الغنئ المانع من أخذ الزكاة» وضابط الغِنَئْ الموجب 
للزكاة هو من ملك نصابًا من الماشية» أو الأثمان» أو الزروع والثمار؛ فإنه تجب 


.)0/7( تقدم الحديث في الكتاب برقم‎ )١( 


۱۹٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عليه الزكاة ون كان فقيرًا يأخذ من زكاة غيره» والله أعله. 
مسألة [*]: القوي الذي له قدر كفايتة 24 كل يوم من مكسبه أو أجرة 
عقاره؛ وما أشبه ذلك. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه تحرم عليه الصدقة» وهو قول مالكء وأحمد. 
والشافعي» وإسحاق» وأبي عبيد» وابن المنذر» وغيرهم. 

TS 

وبحديث رجل من أصحاب النبي يد أن النبي يَنذْ قال: «إنَّ الصدقة لا 
تحل لغنيَ ولا لِذِي مِرَّةٍ سّوي) أخرجه أحمد »)۳۷١ /٠(‏ وحسنه الإمام الوادعي 
هلله في ”الصحيح المسند" رقم .)١591/(‏ 
© وذهب أبو حنيفة إل أنه تحل له الصدقة؛ لأنه ليس بِغنيٌ» وقد تقدم أنَّ الغني 
عنده من ملك النصاب. 


والصواب ما شب لبي اموي والله ا 


مسألة [4]: من كان صحيحا ولا ڪسب له؟ 
قال ابن قدامت که (۹/ 1°(: وَِنْ کان الكخل صَحِيحًا جل أل ا 
كشب له عطي مِنْهَاه وَقلَ قَولهُ بير يو يوين إِذَا لَمْ يعْلَمَْة يقِينُ كَذِبِه وَلَا يُحَلَفَهُ.اه 
ثم استدل بحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار المذكور في الكتاب." 
(۱) انظر: ”التمهید“ »)-٤۸١ /۱١(‏ ”المغني“ (177-1117/5). 


انظر: #المغني؟ /٤(‏ ۱۲۱) (۹/ ۹١۳)ء‏ ”تفسير القرطبي* (۸/ ۱۷۲). 
(۳) وانظر ”المجموع؟ (۱/ ۱۹۱-۱۹۰). 


يَابُ قسنم الصّدّقات 140 
مسألة :]٥[‏ من كان له دار وخادم لا يستغني عنهما؟ 

0 أكثر أهل العلم عل أنَّ من له دار وخادم لا يستغني عنهما؛ له أن يأخذ من 
الزكاة» وللمعطي أن يعطيه. 

# وقال مالك: إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عمًّا يحتاج إليه منهما؛ 
جاز له الأخذ. وإلالم يجز. ذكره ابن المنذر» وبه قال النخعي» والثوري. 


5 ودعي أبو عففيةة إن أن الخو که ت بتاع مسكه زآنالة: 


والصواب -والله أعلم- هو الثول الأول وهو ظاهر اختيار ابن عبد البر» وهو 
قول أحمد. والشافعيء وأبي عبيد. وأبي ثور والطبري» وغيرهم.'") 
مسألة [5]: هل لمُخرِج الزكاة أن يشتريها ممن صارت إليه؟ 
© في المسألة قولان: 

القول الأول: المنع من ذلك» وهو قول الحسن» وقتادة» وأحمد. ومالك؛ 
لحديث عمر بن الخطاب في ”الصحيحين" قال: حملت على فرس في سبيل الله 
فأضاعه صاحبه؛ فظننت أنه بائعه برأخص» فأردت أن أشتريه. فقال النبي كَل ١لا‏ 
تبتعه» ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه).'") 
القول الثاني: الجواز» وهو قول الشافعي وآخرين؛ لحديث أبي سعيد الذي 


3 ء۶ و 3 ن 
في الكتاب: «أو رجل اشتراها بماله»» وقد قيل: إن حديث عمر منعه من شرائه أنه 


.)۱۷١ /۸( ”تفسیر القرطبی“‎ )٤۸۱- ٤۸٩ /۱١( انظر: ”التمهيد"‎ )١( 
.)4۲۷( سيأتي في الکتاب برقم‎ )۳ 


١5‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
كان حبيسًا في سبيل الله. 


2 


- 
ًَ 


a E‏ صوص 


چو و 


وأما قولهم عن حديث عمر: (إنه كان حبيسًا)؛ فيَجَابٌ عنه بأنه لو كان حبيسًا 
لما باعها الذي هي في يده؛ ولا هَمَّ عمر بشرائهاء بل كان ينكر عل البائع بيعه» 
ولأن النبى كلل ما أنكر بيعهاء وإنما أنكر عل عمر الشراء معلا بكونه عائدًا في 
الصدقةء ثم لو سلمنا بما قالوا؛ لكان العبرة بعموم اللفظء لابخصوص السبب» 


والله أعلم. 


.)1١ 5-1١7 /5( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


2 © رت و سه ل شر ان 7 ا ا کد 0 
ا وعن عبدالمطلب بن رَبيعة بن الحارث ووه ل: قال رَسَول الله عَكةِ: 
و 
4 ضر ر ت 2 3 ۳ هر3 ت ۳ E,‏ ر ار ےا ےر لس 
«إن الصدقة لا تبَغْى لآل محَمَدِ إن] ه أوسَاخ الناس» وَفِي رِوَايَةٍ (وإذ لا تح 
> ست ديو > تراه ر 0 )1( 
لِمحَمَّدٍ وَلَا لآل نُحَمَّدِا. رَوَاهِ مُسَْلِمْ 


2ه مو 


د لزان ام عمسا اس 7 
النبي 25 فقلءا: شل الله أعطيت > بني المُطَّلِبٍ من حمس عيبر وترکتتا 
ره ه 3 o3‏ کے 5 ين 8 ص 0 
ال تاس قَقَالَ رَسُولٌ الله كلة: (إنَ) بَتُو المُطَلِب وينو هاشم 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [3: من هم آل النبي د الذين تحرم عليهم الصدقة؟ 


اتفقوا علِن أنْ بني هاشم داخلون في ذلك وهم (آل علي» وآل عقيل» وآل 


جعفر» وآل العباس» وآل الحارث). 
واعدائر ا أبي لهب من أسلمء أم لا؟ واختلفوا في بني 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٠۷۲(‏ ضمن حديث طويل» وأما اسم (عبدالمطلب) ففيه تعبيد لغير الله. 
قال الحافظ في ”الإصابة“: قال ابن عبدالبر: كان على عهد رسول الله ببب ولم يغير اسمه فيما 
علمت. قال الحافظ: وفيما قاله نظرء فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم» 
ولم يذكر أن اسمه إلا (المطلب) وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه (المطلب»» وأما 
أهل الحديث فمنهم من يقول (المطلب) ومنهم من يقول (عبدالمطلب). اه 

(1) وذلك لأنَّ عثمان َلك من بني عبد شمسء وجبير من بني نوفل» وعبدٌ شمسء ونوفلٌ» والمطلبُ» 
رهاض كلق ادات كيو يحولة واجذة مم يان التطلب ف الاتشاب الا عد سات 


() أخرجه البخاري برقم .07١50(‏ 


۹۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المطلب: هل يدخلون في آل النبي يل : الذين تحرم عليهم الصدقةء أم لا؟ 

فذهب الشافعيء وأحمد في رواية إلى أنهم يدخلون في ذلك؛ لحديث جبير بن 
مطعم المذكور في الكتاب: (إنما بنو المطلب» وبنو هاشم شيء واحداء وهو 
مذهب الظاهرية أيضًا. 

وذهب مالك, وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنهم لا تحرم عليهم الصدقة؛ 
0 في عموم قوله تعالم: #إِنّمَا ألصَّدَقتُ لِلْمْهَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمنيمِِينَ عَلَيهَا 
وَالْموَلفَةِمُُومجُمْ وف الها وَالْعدرٍمِينَ و9 سبل أله وين ألَّديلٍ 4 [التوبة::+]» و خرج 
بنو هاشم بحديث: 1 الصدقة لا تنبغي لآل محمد فيختص المنع بهم؛ 5 
يصح قياس بني المطلب علل بني هاشم؛ لأ بني هاشم أقرب إل النبي بي 
وأشرف» وهم آل النبي کا ومشاركة بني المطلب لهم في خْس الخمس ل 
يستحقوه بمجرد القرابة» بدليل أن بني عبد شمس» وبني نوفل يساوونم بالقرابة» 
ولم يعطوا شيئّاء وإنما شاركوهم بالنصرة؛ أو بهما جميعًاء والنصرة لا تقتضي منع 
الزكاة» هذا كلام ابن قدامة» وقد اختار هذا القول الإمام ابن عثيمين هللته. 

والأول ا -والله أعلم-؛ لان ا کا قد جعلهم شيئًا واحدّاء والعبرة 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وهو ترجيح الإمام الصنعاني» والإمام الوادعي رحمة الله عليهم.'"' 


.)٠١١١( ”السبل»» ”النيل؟‎ »)١١1-1١9 /5( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


بَابُ قسنم الصّدّقات ۱۹۹ 
مسألة [؟]: وهل هناك خلافٌ 4 تحريم الزكاة على بني هاشم ؟ 
# نقل بعض آهل العلم عدم الخلاف في ذلك منهم ابن قدامة» والواقع وجود 
الخلاف» فقد نقل الطبري عن أبي حنيفة رواية أخرئ بالجواز إذا حرمُوامن سهم 
ذوي القربئ» وهذا وجه لبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» واختاره شيخ 
الإسلام. 

وعن أبي يوسف آنه يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة بني هاشم» وهي رواية 


عن أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام؛ للحديث: «إنها هي أوساخ الناس». 


قلت: والصواب هو الحري ممطلتاء وإذا حرموا مما أباحه الله لهم؛ فليس لنا 
أناتعظيه هنا حرم اله علب اما قرل آی وف فعا لان ب عاش 
زكاتهم أيضًا من أوساخ أموالهم» وهم يدخلون في عموم «الناس» الذين في 


انه تعال )۱( 


الحديث» والله أعلم» وهو ترجيح الصنعاني» والإمام الوادعي (نته. 

مسألة ["]: وهل تحرم عليهم إذا كانوا من العاملين عليها؟ 

© ذهب مالك» والشافعي» وهو وجة عند الحنابلة إلى جواز الأخذ من الزكاة؛ 
لأ ما يأخذونه هو أجرٌ عن عملهم؛ فأبيح لهم كسائر الأعمال. 

# وذهب أبو حنيفة» وهو وجه عند الحنابلة إلى تحريم الزكاة عليهم» وإن كانوا 


)١(‏ انظر: ”المغني" »)3١9/5(‏ ”المجموع" (70717/7): ”الشرح الممتع" (27507/5: ”الإنصاف" 
(/ 3170-579). ”الفتح" .)١1591(‏ 


۹۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحديث أن رجلين من آل بني هاشم سألا النبي ميد أن يجعلهم من العاملين 
حتئ يصيبوا منهاء وهذا نصّ في محل النزاع» وهلا هو الراجح. والله أعلم.'") 
مسألة [4]: وهل تحرم عليهم صدقة التطوع ؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ صدقة التطوع باح لهم, وأنَّ الذين تحرم عليهم 
هي صدقة الفرض فقط؛ لقوله في الحديث: (إنما هي أوساخ الناس»», وادَّعئ 
الخطابي الإجماع على ذلك ولا يصح الإجماع؛ فقد نقل ابن قدامة عن أحمد رواية 
بالتحريم» وهو قول الظاهرية» ونقله الشوكاني عن بعض أهل العلم؛ ورجّح ذلك 
الصتعاق في #تحاشيته غلا ضوء النهار» (888/9) حي قال: وقد علمت أن 
أحاديث تحريم الصدقة وردت بألفاظ عامة مثل:إنما هذه الصدقات أوساخ 
الناس». «أما علمت أنَّا لا نأكل الصدقة». وأنها بعمومها شاملة لصدقة النفل» 
والفرضء وإن كان إنما وردت في تحريم صدقة الفرضء لكنه تقرر في الأصول أنَّ 
العام لا يقصر علل سببه» ويدل لذلك أيصًا أحاديث آنه ب4 كان إذا ا بطعام 
سأل عنه؛ فإن قيل: هدية؛ أكل منهاء وإن قيل: صدقة؛ لم يأكل» وهي في النفل 
أظهر؛ إذ إخراج الطعام عن صدقة الفرض غير معهود. وأيضًا وأوضح من ذلك 
حديث سلمان'" أنه أتئ إليه ب بعد قدوم المدينة بتمر» وقال: إنه صدقة. فلم 
يأكل منه» وسلمان كان مملوكًا لا تجب عليه صدقة فرض؛ فهو صدقة نفل. 

.)۱۷۸ /۸( ”تفسير القرطبي‎ »)١١115-117/5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


() أخرجه أحمد »)٤٤١/٥(‏ من حديث سلمان بإسناد حسن» وحسنه الإمام الوادعي كله في 


.(٤ ٤ *( ”الصحيح المسند“‎ 


باب قسنم الصَدَّقات ۲۰۱ 
قال: وني كتب الشافعية» والحنفية أن تركه ييه لصدقة النفل تورعًا لا أنها 
محرمة» وهى دعوئ بلا دليل.اه 
وهذا القول رجّحه الإمام الوادعي مَللثه» وشيخنا يحيئ الحجوري عافه الله 


والقول الأول رجّحه الإمام ابن عثيمين هلثته.'") 


تنبية: ذهب أكثر أهل العلم إل أن النبي َب تحرم عليه صدقة التطوع 
أيضًاء ولوا الأحاديث التي ذكرها الصنعاني علل الخصوصية به» بل نقل جماعة 
الإجماع عل ذلك منهم: الخطابي كما في ”النيل“ .)١١١١(‏ 

قال الشوكاني مله : وتعقب بأنه قد حكئ غير واحد عن الشافعي في التطوع 
قولاء وكذا في رواية عن أحمدء وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه في ذلك بواضح 
الدلالة. 

قلت: وني قول الصنعاني المتقدم (وفي كتب الشافعية...) دليل على أنه ليس 
في المسألة إجماع.'") 
مسألة [ه1]: هل تحرم الصدقة على أزواج بني هاشم ؟ 

قال الصنعاني ملت في ”حاشيته عل ضوء النهار» (؟7/ 775): قال الحافظ 
السيوطي مَلدَته في ”أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب": إنها تحرم الصدقة على 
أزواج النبي كَل بالإجماع. فقال: كذا قال. وفي ”شرح البخاري" لابن بطال أنَّ 


(1) انظر: ”الفتح" .)١591(‏ 
(5) وانظر: ”الفتح" )١591(‏ ”التمهيد" (/ 97-): ”المحلن؟ .)١1155(‏ 


۰۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الفقهاء كافة علل أن أزواجه بيا لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة. 
قال الصنعاني: قلت: وتفسير زيد بن أرقم للآل يؤيد هذا المقال» وفي حديث 
جويرية عند مسلم ' أنه ب قال: «هل عندكم طعام؟» فقالت جويرية: لا والله 
ما عندنا طعام؛ إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة. فقال: «قربيها؛ فقد 
بلغت علها»» وكذلك اللحم من شاة بريرة مولاة عائشة الذي قال النبي 5 فيه: 
«هو لها صدقة, ولنا هدية)”". دلت عل أنه لا يحرم على موالي أزواجه كما لا 


(۳) 


قلت: حدیث زید بن ارقم في «”صحیح مسلم“ )۲٤۰۸(‏ آنه سئل: لیس نساؤه 
من آهل بیته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته» ولكن آهل بيته من حرم الصدقة بعد 
وهم: آل علي وآل عقيل» وآل جعفر» وآل العباس. 

وك رواية: أنه قال عند أن سُكل عن نسائه: مِنْ أهل بيته؟ فقال: لا وايم الله إنَّ 
المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثم يطلقهاء فترجع إلل أبيهاء وقومهاء 
أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. 

قال ابن القيم لته في ”جلاء الأفهام“ (ص :)١١ ٤-۱۲۳‏ وإنما دخل الأزواج 
في الآل» وخصوصًا أزواج النبي بي؛ تشبيها لذلك بالنسب؛ لأن اتصالهن بالنبي 


(؟) أخرجه البخاري برقم »)۱٤۹۳(‏ ومسلم برقم .)1١1/5(‏ 
(۳) وانظر: ”النیل“ (۳/ .)۹۰-۸٩‏ 


بَابُ قسنم الصدَقات ۳ 
5 غير مرتفع» وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته» وهن زوجاته في 
الدنيا والآخرة» فالسبب الذي لهن بالنبي كَل قائم مقام النسب» وقد نص على 
الصلاة عليهن؛ ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد مَللتْهُ: أن 
الصدقة تحرم عليهم؛ لأنها أوساخ الناس» وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب 
الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدمء ويالله العجب! كيف يدخل أزواجه في قوله: 
SS‏ «اللهم هذا عن محمد وآل 
محمداء وفي قول عائشة مَيِلَها: ما شبع آل رسول الله يل من خبز بر وني قول 
المصل: «اللهم صل عل محمد وعلل آل محمد). ولا يدخلن في قوله: إن 
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل حمد» مع كونها من أوساخ الناس» فأزواج رسول 
الله بي أو بالصيانة عنها والبعد منها؛ فإن قيل: لو كانت الصدقة حرامًا عليهن؛ 
لحرمت على مواليهن» كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت علل مواليهم» 
وقد ثبت في ”الصحيح“ أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته» ولم يحرمه النبي بلا 
وهي مولاة لعائشة مرا قيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي كَل 
وجواب هذه الشبهة: أن تحريم الصدقة علل زواج النبي 44 ليس بطريق الأصالة 
وإنما هو تبع لتحريمها عليه؛ وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به» فهن فرع 
ني هذا التحريم» والتحريم علل المول فرع التحريم على سيده» فلما كان التحريم 
على بني هاشم أصلا؛ استتبع ذلك مواليهم» ولما كان التحريم علل أزواج النبي 
ss‏ 


Rl 0 “2‏ ء به 6 
ضعفن 


م 


۰٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ر سل سس سم صر سه صر رم <> يي مسر ل سح سر 2 لس وس سا 
کرک د ا 

وار دالك على الله دسيرا 2 ومن يقنت م 5 وروا ول م کا ها وا 
مه وده رد و ر اص رہ م ص چ ص د رہ اق م 


ن دتا ها رڌ ڪَريًا ۽ * يسا ألبّيّ لشن كام من السا إن 


سس ا وح له ر بحو . م 358 


تَحْصَعْنَ بلقو طح ری ف لبو مر وفلن فول مَعروفا *٭ وَقَرَنَ في مود 

تر ج 00 الأمك راقن اللا وات اكا وطن ا 
ورول ا ما رید الله فت ب عنحكم ارحس أهل أليَتِ بطو تطهيرا * 
وآڌ ڪرت e‏ فى وڪن من ءَإينت أللَّهُ و اکم € [الأحزاب:۰ ٣٤-٣‏ 
فدخلن في آهل البيت؛ لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن فلا يجوز إخراجهن 
في شيء منه. والله أعلم.اه 


قلت: : وهذا الكلام من ابن القيم كلام مفيد» وما عندنا عليه مزيد. 


باب قسنم الصّدّقات Y0‏ 


e E E Ae KE LAL at ee E 
بث رجلا على الصدقة من بَنِي‎ ٤ ا ي وَعن أبي رَافِع ضينت. أن النبي‎ 
لن‎ e ص سد ا‎ 16 2 ° EG ر‎ 
مخزوم فقال لبي رَافع : اصحَبني» فإك تصيب منهاء فقال: حت آتي النبي ياف‎ 
ب > و‎ 
° 


TT LN ° ° 1 ° E A-7 A 2 o 
فأساله. فاتاه فسّالهء فقال: «مُولئ القوم من أنفيهم. وإنا لا تجل لنا الصدقة».‎ 


لس 1 هل 5 )ك2 سه 8 ر Fo‏ كر )١(‏ 
رَوَاهِ أحمّد والثلاثة» وَابْنَ خزيمة. وَابْن حبان. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


9 


مسألة :]١[‏ هل تحرم الصدقة على موالي آل محمد ٠‏ 

© ذهب أحمدء والشافعي في أحد قوليه إلىن تحريم الصدقة على مواليهم أيضَاء 
وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وبعض المالكية كابن الماجشون» وهو 
الصحيح عند الشافعية؛ لحديث أبي رافع الذي في الباب. 

© وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الصدقة تجوز لهم؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقة: 
ولأنهم لم يعوضوا عنها من خمس الخمس. 


قلت: والتول الأول ا لوجود الدليل الفاصل في محل النزاع» وهو 


حديث أبي رافع» والله أعلم.'") 


»)501/( والترمذي‎ »223١17/60( والنسائي‎ ».)١760( وأبوداود‎ »23٠١ /5( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (۳۲۹۳)» وهو صحيح على شرط الشيخين» وقد صححه‎ »)۲۳٤٤( وابن خزيمة‎ 
الإمام الألباني كه في «صحيح أبي داود“ برقم (١١٠٤٠)»ء والإمام الوادعي ولل في ”الصحيح‎ 
.)١5؟1( المسند" برقم‎ 


(۲) انظر: ”المغني" 11۰/0(« ”الفتح" .)1١99(‏ 


۲۰٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لاه و 


مسألة :]1١[1‏ : الصدقة على موالي أزواج آل محمد 9 


جاء في ”الصحيحين*”'' وغيرهما أنَّ بريرة تصدق عليها وهي مولاة لعائشة» 
ول ينكر النبي بب عليهاء وكذلك جويرية كما في ”"صحيح مسلم" )1١7(‏ 
تصدق عم مولاتهاء فلم ينكر النبي ويد عليها. 

قال ابن المنير كما في ”الفتح" :2١597(‏ إِنَّمَا أَوْرَدَ الْبْخَارِيٌ هَذِوِ الترَجَمَة 
[َبَابُ الصَدَقَةِ على مالي اواج الي يآ لِيْحَقَقَ آنَ اواج لا يَدْخَلُ مَوَالِيِهِنَ 


o2‏ 2 و 


في الْخِلَافِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ الصَّدَقَةَ قَولا وَاجدًاء للا يط الظان أنه ّا قال 


عو 0 عمدو 


بَعْضُ الاس دول ادزاج في اَل ان رد في مالين بین أنه ا يَطَردُ .اه 


اس 


)١(‏ تقدم تخريجه جه قريبًا. 


٣٣ا‏ وعن سَالِم بْنِ عبدالله بْنِ عمَّرَء عن ابه ياء أن رَسُول الله ٤٤‏ کان 
ووم ورز 0س كر کے كول کار کے رژ ووو رهام ےر 
يعطى عمَرَ العَطاءَء فيقول: أعطه أفقرَ منى» فيقول: «(خذه فتمولهء أو تصدق به 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


0 


مسألة :]١[‏ إعطاء العامل من الصدقة وإن كان غنيا. 


ذل حت الات غل أن العافل علا الزكاة من المتعقين منها لحر عا 
عمله. وأنه يُعطئ وإن كان غير محتاج إليها كما فعل النبي 5 مع عمر بن 


الله 


الخطات و 


0 


وفيه أيضًا اَن من نوى التبرع يجوز له أخل الأجرة بعل ذلك» ففى 


4 


اأص أن عي اا قال ها رم اله انما ياه لم کل ا 


صر 
ليد 
آلو 


ق ا # ع8 ۶ 3 
0 «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسال؛ فكل وتصدق». 


$ 


0-0 


)١(‏ في (أ): (أتاك). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (40 .)١١١( 01١‏ وهو ني ”البخاري" )١75(‏ ومسلم (55 )٠١‏ عن عمر بن 
الخطاب ضيلته. 


) أخرجه البخاري برقم »)/١77(‏ ومسلم برقم (54 ».)١١7( 61١١‏ واللفظ لمسلم. 


۰۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


جي ص ي 


مَسَائل أخْرَى تَتَعَلقَ بالبَاب 


مسألة :]١1‏ دفع زكاة الرجل إلى امرأته. 
قال ابن المنذر كَلتته: أجمعوا عل أنْ الرجل لا يُعْطِى زوجته من الزكاة شيئًا؛ 
لأن نفقتها واجبة عليه» فتستغنى بها عن أخذ الزكاة ° 
مسألة ۲1 دفع المرأة زكاتها إلى زوجها. 
© في المسألة قولان: 
الشافعي» والثوريء وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن. وابن المنذر» ورواية عن 
مالك» ورواية عن أحمد؛ لأنه يدخل في ضمن الأصناف الثمانية» فما المانع من أن 
یُعطّی» واستدل بعضهم بحدیث زينب الثقفية" عند أن تصدقت عل زوجها بعد 
أن سألت النبي ربب فأباح لها ذلك» واستحبه. 
الثاني: المنع» وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» ومالك؛ لأنها تنتفع 
١ : 2 :‏ ¢ 
بدفعها إليه» وقل أجيب عن ذلك كما في ”الفتح" أن احتمال رجوع الصدقة إليها 
واقعٌ في التطوع أيضّاء ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة 


.)١574( ”الفتح"‎ ») ٠١١ /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب السابق. 


العموم» فلما دربت الصدقة» وم يستفصلها عن تطوع ولا واجب» فكأنه قال: 
يجزئ عنك» فرصا کان أو تطوعًا. اھ 

ل 921 . م 1 0 .اع ۶ 

: وأيضا فإن رجوعها إليها محتمل» فقد ينتفع بها الزوج في أمور اخرى 
يكون النفع فيها عائدًا على غيرهاء والله أعلم. 

والملدهس الأول هو الراجح. وقد ره ابن قدامة جَانْكْ u‏ 
مسألة ["]: دفع الزكاة إلى الوالدين. 

i 4 27000‏ و 0۶ ر 30€ 

قال ابن قدامت لته كما في ”المغني" (48/5): قَالَ ابن الْمَنذِر: أَجِمَعَ أغل 
50 4 6 کے کو 4 راو لس or‏ 4 2 2 و هعسو و 
العلم عَلَى أن الزّكَاةَ لا يَجُورٌ دَفعْهًا إلى الْوَالِدَيْنِ في الحَالٍ الَتِي يُجْبَرُ الدَافِعٌ 
f‏ و e A Re e aE TZ‏ ممم الى فر ايه 
إليْهم على النفقة عَليْهمْ .اه وَلأن دفع ركاه إليَهم تغنيهم عن فقتو وتسقطها عنه» 
ویعود تھا الیو کان دعا إلى فو قَلَمْ تج كَمَا لَوْ قَضَئ بها دَيْنَهُ. اه 

قال شيخ الإسلام مله كما في ”مجموع الفتاوئ؟ (0؟/ 40): وَأمّا دَفعُهًا إلى 
الْوَالِدَيْنِ إِذَا كَانُوا غَارِمِينَ أَوْ مُكَائَبِينَ فَفِيهًا وَجْهَانِء وَالْأَظْهَرٌ جَوَارُ َلك وَأمَا 
1 کا س شاه مدي هع لود ا عمق و ا بن oo‏ 
إن كَانُوا فقَرَاءَ وَهْوّ عَاجِرٌ عَنْ تَمَقَتِهِمْ؛ فَالْأفوَئ جَوَار دفعِها ايهم في مَذْهِ الْحَال؛ 
02 س ر مخز ولو س و کم 2 اھ ا ان ا 2 ت 8 
أن المُقنَضِيّ مَوْجَودٌ وَالمَانِمَ مَفقوثٌ فَوَجَبَ الْعَمَل بِالمُقتَضِي السَّالِمِ عن 
المُعارض المقاوم.اه 
مسآلة :]٤[‏ دفع الزكاة إلى الولد. 


كذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده؛ لأنه إن كان 


.)1١5-1١ ١ /5( ”المغني"‎ »)١575( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


1۰ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


e‏ غا 
.2 .2 


اوقا مجر موق كان فقة لقان السدواجية عليه فكونء غنيا بلفقته» ويكون 
الوالد بصرفه الزكاةً له في تلك الحالة متتفعًا مهاء وكأنه ينفقها علل نفسه. 
قال شيخ الإسلام وله كما في ”مجموع الفتاوئ»" (75/ 47): إِذَا كَانَ عَلَى 


الوَلّدِ دير وَلَا وَقَاءَ لَهُ؛ 0 يفي أطهر اعون في ذهب 


مسألة :]١[‏ دفع الزكاة إلى بقية الأقارب. 

أما إذا لم يكن ممن يرثه فذكر أهل العلم أنها تجزئ» بل يستحب؛ لأنها صدقة 
وصِلَّة وإن كان ممن يرثه فذهب أكثر أهل العلم إلل الجواز أيضّاء وذهب بعض 
أهل العلم إلى عدم الجواز؛ لآنه يجب عليه أن ينفق عليه. وهذه رواية عن أحمد. 
وسيأتي الكلام علل النفقة علل الآقارب في باب النفقات إن شاء الله تعالل. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة (۳/ ۱۹۱) بإسنادٍ صحيح» من طريق ابن جريج» 
عن عطاء» عن ابن عباس ياء قال: لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك؛ 
مالم يكونوا من عيالك. 

وقد أجاز شيخ الإسلام مَللته دفع الزكاة لهم لأجل الدَّينَء وإن كانوا هم 
الذين ينفقون عليهم؛ وهو قول قوي.'"" 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ 48) ”المجموع" (5/؟؟؟). 
(۲)انظر: ”المغني“ /٤(‏ 4) ”المجموع؟ (1/ 4« ”مجموع الفتاوئ" (0؟/ .)4١‏ 


بَابُ قسنم الصّدّقات ۱۱ 
مسآلة :]٦[‏ إن كان 2 عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ /٤(‏ ۱۰۲): قن کان في عَائْلَتِهِ مِنْ لا يَجِبُ 


0 0 - م عاو 


عَلَيْهِ الإنْمَاقُ عَلَيْهه كيتيم + تبي فَظاهِرٌ كلام أَْمَدَ أنه ا يَجُورُ َهُدفْْ زَكَاتِ ليه 


لان ينتفع بدَفْعِهًا إل لإِعَنَائِه بها عَنْ مُؤْلَتِه. دالصحيح -إِنْ إن جز دنعها 
ِلَيْهء لاله دَاخْلٌ فِي الْأَصْنَافٍ ا لل گاق وَل يَرَذْ في مَذْعِهِ نَصء و 
جما وَلَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ فلا يَجُوزٌ إخْرَاجُةُ مِنْ عَمُوم النّضّ بِعَيْرِ دليل. اه 
ما aa SSE‏ 
1 و 0 2 

شع 201110 

وقال ابن قدامت ذللته: لا تَعْلَّمُ يْنَ أل الْعلَمٍ خلانًا في أن كاه الأنوال 7 
تُعْطَئ لِكَافِرِ وَلَا لِمَمْلُوكِ.اه 

ْ و تلم E‏ لان فد سق قي e e‏ 

ثم استدل بحديث معاذ: «تؤخذ من اغنيائهم» وترد في فقرائهم). 
مسألة [48]: مصارف الزكاة. 

قال الله عز وجل في كتابه الكريم: #إِنَمَا ألصَدَقَتُ لِلْمْقَرَءِ والمسسكن 


صا 


ا فوم وف ألرقاب وَالْعَدرِمِينَ وذ ل له وَأَبنِ اسيل 


ي ي 


ود 


ت 0 ج قد 
فرص ت اله وا عل کیم € [الترة: 1٠۰‏ 


.)۱۰۷-۱۰٦۹/٤( ”المغنى"‎ )١( 


7 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

أخرج أبو داود في ”سننه" )١770(‏ من حديث زياد بن الحارث الصدائي» أن 
النبي بد أتاه رجل» فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله يَْْد: «إن الله لم 
يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حت حكم فيها هوء فجزأها ثمانية أجزاء؛ 
فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك). 

قلت: هو حديث ضعيفٌ» ذكرته للتنبيه عليه» وفي إسناده: عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيف. 
أولاء وثانيًا: الفقراء والمساكين. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني؟ (4/ 07 الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ صِنْقَانٍ في 
لزَكَاقِِ وَصِنْت وَاحِدّ في سَائِرٍ الْأَحْكَام؛ لان كَل وَاحِدِ مِنْ الاسْمَيْنِ يَنطَلِقُ 


۰ کک کک 3 وَكلاهمَا د ا 


9 


ص 
ج 


CR 


صر رسع ار روسع الكل و جم ع ê‏ 
2 ا 07 وخ ت ی َ 
وَدْهَبَ أيُو حَنيفة إلى أن المسكينَ أشد حَاجَة. ب قَالَ ل اب 


قتَيبة؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: مأَوْمِسَكِيَا دمي [ابلد:11» وَهُوَّ الْمَطْرُوحُ عَلَ الراب 


ا 


د الله ای بدا مرا یدل على أنهُمْ اَم قال تَعالّ: ‏ سا 


قال: وَلَنَا 
أن 


GE‏ مَسلکین يعون فی لر 4 [الکهف:۷۹]» تخي أن 
رة کي في 


بَابُ قسنم الصَّدّقات ۳ 
قال: فَأَمَا الآيهُ الي دَكَرُوهَا فَهِيَ حُجّةٌ لنَا؛ قن تَعْتَ الله تَعالَئ لِلْمِسْكِينِ 
كوه ذا مرب يدل َل أن هذا النّحْتَ لا يَسْسَحفَهُ بإطْلَات اشم الْمَسْكَئةِ.اه 
قلت: وبقول الحنفية» مذهب المالكية» والخلاف في أيهما المقل وأيهما 
المعدم حلاف في الاسم» فلا يضرء والله أعلم. 
مسألة [14]: ما هو المقدارالذي إذا ملكه الفقير والمسكين صار غنيًا ولم 
يجز له أن يأخن من الزكاة؟ 
© مذهب المالكية» والحنابلة» وهو وجه عند الشافعية: أن الفقير يعطئ كفاية 
سنة؛ لأن الزكوات تتكرر عل كل عام» ولأن النبي بي كان يدخر لآهله قوت 
سنة؛ فيعطئ ما يكفيه إلى قدر سنة» وبعد ذلك لا يعطئ مزيدًا عليه. 
© وذهب الشافعية» وهو وجه للحنابلة إل أن الفقير والمسكين يعطيان ما 
يخرجهما من الفاقة إلى الغنىء وهو ما تحصل به الكفاية علل الدوام؛ لحديث 
قبيصة مرفوعًا: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة» وذكر منهم: رجل أصابته فاقة حتئ 
يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة؛ فحلت له المسألة 
حتىا يصيب قواما من عیش. أو قال: سدادا من عیش». 
قالوا: فإن كان من عادته الاحتراف أعطي ما ب 9 يشتري به أدوات حرفته قلت 
قيمتها أو كثرت بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبّاء وإن كان 
تاجرا أعطي بنسبة ذلك» وإن كان من أهل الضياع يشتر ترئ له ضيعة تكفيه غلتها 
عل الدوام. قال بعضهم: يشتريها له الإمام ويلزمه بعدم إخراجها عن ملكه. 


1٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الحنفية إلى أن من لا يملك نصابا زكويا كاملا يجوز أن يدفع إليه أقل 
من مائتي درهم أو تمامها. ويكره أكثر من ذلكء وقال زفر لا يجوز تمام المائتين 
أو أكتن, 

وهذا عند الحنفية لمن لم يكن له عيال ولا دين عليه» فإن كان له عيال فلكل 
منهم مائتا درهم. والمدين يعطئ لدينه ولو فوق المائتين. 

ل وع ا ااا كان نين له تكب لا 
يفي بحاجته؛ أعطي معها ما يسد الحاجة» وإن كان لا تكسب له فيعطئ ما يسد 
حاجته حت إذا ملك قوت سنة؛ كف عن الزكاة» ولا بأس أيضًا أن يعطئ ما 
يستعين به عل التكسب لأهله وأولاده» والله أعلم.'") 
مسآلة :]٠١[‏ هل تصرف الزكاة لمن يجد كفاية نفقته» وهو بحاجة إلى 
الزواج» ولا يقدر عليه؟ 
© ذهب جمهور الفقهاء إل أن الزكاة تختص بالمطعم والمشرب والمسكن؛ 
لأنبا هي حاجة الإنسان الضرورية. 
© وذهب المالكية إلى أنبا تصرف بذلك؛ لأن الزواج أيضًا من حاجة الشباب 
الضرورية أيضّاء وقد تكون عند بعض الناس أهم من سكناه. وهلا التول أفرب» 


مه 5 خا 1 
وقد رجحه الإمام العثيمين وله" 


() انظر: ”شرح الدسوقي“ »)٤٩٤ /١(‏ ”المجموع“ (1/ »)۱۹٤‏ ”الموسوعة الكويتية“ (۲۳/ .)١١۷١‏ 
(۲) انظر: ”شرح الدسوقي“ »)٤۹٤ /١(‏ ”المجموع“ (/ ١١۱)»ء‏ ”الموسوعة الكويتية“ .)١١١/۲۳(‏ 


باب قسنم الصَّدّقَات 0 
ثالثًا: العاملون عليها. 

وهم الصنف الثالث من أصناف الزكاة» وهم السّعاة الذين يبعثهم الإمام 
لآخذها من أرباهاء وجمعهاء وحفظهاء ونقلهاء ومن يعينهم ممن يسوقهاء 
ويرعاعا» ويحمليك وكذلك الحاسي» والكاتب» والكبال» والوزاث» والعداد 
وكل من يحتاج إليه فيها؛ فإنه يُحْطَئْ أجرته منها؛ لأنَّ ذلك من مؤنتها. اھ 
مسألة :]١1١[‏ شروط العامل على الزكاة. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۹/ ۳۱۳): وَمِنْ شط لايل ان يحون 
بالكاة غاقة يتا لان لك ت و الولَايَة َالْوِكَايَة شط فيه که 
ا الصبيّ وَالْمَجُنود لا قَبْصَ لَهُمَاء وَالْحَائِنَ يَذْمَبُ بِمَالٍ الرَّكَاةٍ 
وصح غل بابد وَيُشْبَرَط الام و احار هدا لقَاضِي» E‏ لْحَطَاب 


ل يموي کوک کے 3 ه41 م ۴ 
0 أنه لا يشترّط إسلامة؛ لأنه إِجَارَ 5 على عَمَلِ فج فَجَارٌ أن يَوَلَاهُ الْكَافْنُ 
كَحِبَايَة الْخَرَاجٍ ٠‏ وَقِيلٌ: عَنْ أَحْمّدَ في ذَلِكَ روَايكَان. 
wu‏ سكيم ككل كي يد 1 86 اكسمم A KI NE J ° ATT LIT‏ 
قال: ولنا أنه يشترّط له ا مَانة» شترط الإإسلام» كالشهادةء ولانه ولاية 
عَلَىْ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجْرْ أن يَنَوَلَاهَا الْكَافِرٌء كَسَائْرِ الْوِلَايَاتِء وَلِنْ مَنْ لَيْسَ مِنْ 


e 


آمل الگا لا يَجُورُ أن يول لْحمَالَة َالْحَزْبيٌ» وَل الكَافرَ ليس بين .اه 
مسألة :1١11[1‏ كم يُعطى العاملون عليها؟ 
© مذهب الشافعية: أنهم يُعْطَون الثمن إن بلغته أجرتهم» وإن كانت أجرتهم أقل 


(۱) ”المغنی“ (۹/ ۳۱۲). 


۲۱١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
من الثمن؛ رد الفضل عل غيرهم» وإن كانت أجرتهم أكثر من الثمن؛ فلا يزادون 
من الزكاة» وإنما يزادون من بيت المالء لأن الله ذكرهم صنمًا من بين أصناف 
ثمانية» وقيل: يتمم لهم من حق باقي الأصناف. 
© وذكر القرطبي عن مالك أنهم يُعْطَون أجرتهم الكافية مقابل عملهم من 
ال ركا رة كرت عن القمن وهر رل الحا وهنا الب والله أعلم.'') 
مسألة [11: هل للساعي الذي جمع الزكاة أن يفرقها للمستحقين بنفسه؟ 
يجوز للإمام أن يولي السّاعي جبايتها دون تفريقها؛ لحديث أبي حميد 
الساعدي لما بعث النبي يبد ابن اللتبية» فقدم بصدقته على النبي ريب فقال: هذا 
لكم. وهذا أهدي ا وحديث قبيصة بن المخارق في «صحيح مسلم؟» وفيه: 
«أقم حت تأتينا الصدقةء فنأمر لك بها" 


ويجوز أن يوليه جبايتهاء وتفريقها؛ لحديث عمران بن حصين عند أبي داود 
)٠١۲١(‏ وغيره» أن زياداء أو بعض الأمراء بعثه عل الصدقةء فلما قَدِمّ عمران قال له: 
أين المال؟ قال: وللمال أرسلتنى» أخذناها من حيث كنا نأخذها علل عهد رسول 
ةف 


لله ووضعناها حيث كنا نضعها عل عهد رسول الله 7 . وإسناده صحيح. 


)١(‏ انظر: ”تفسير القرطبى؟ (۸/ ۱۷۷)» ”الموسوعة الفقهية الكویتية“ (۲۳/ ۳۱۸)» و(۲۲۹/۲۹)»ء 
«المجموع؟ (1/ 1۸ و/141)» ”حاشية الدسوقي" /١(‏ 6 ). 

(؟) أخرجه البخاري برقم (577*5)» ومسلم برقم (1875). 

(7) أخرجه مسلم برقم (55 .)٠١‏ 

(:) انظر: ”المغني" (9/ 715). 


بَابُ قسنم الصّدّقات 1۷ 


مسألة [114: هل تدفع الزكاة إلى الوالي وإن كان ظاما لا يؤديها إلى 


المستحقين ؟ 
قال شيخ الإسلام كله کہ کہا ف ”مجموع الفتاوئ“ (6؟/ 81١‏ ): : أَمَا ا 
وو 


و المتلوين ون العش وَرَكَاة القافية؛ والتجادف وَغَيْر ذَلِكَ؛ فاه نه سقط 


-ه 


ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ إذَا كَانَ الِمَامُ عَادِلَا يَضْرِفَهُ في مَصَارِفِهِ الشَّرْعِية ِاتمَاقٍ الْعُلَمَاءِ؛ 


0, 


- 


م ها ساس 


نا يمالا يرف في مَصَارفو الي يني لصَاجيه أذ ايد لك 
َيه بل يَضْرِفَا هُوَ إلى مُسْسَحِقَيهَا؛ مإِنْ أكْرء عَلَى دَفِْا إل الظَلِم بِحَيْتُ لَوَْمْ 
يَدْفْعْهًا إِلَبْهِ لَحَصل لَه د قر له خر هی کرو شرو ت قر 0 
في هَذِوِ الْحَالٍ ظَلَمُوا مُسْتَحِقَِها كوَلِيّ اليم وَنَاظر الوَقف إا فصوا ماله 


وَصَرَفُوهُ في غَيْرِ مَصَارِفِهِ. اه 

وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المسألة تحت دراسة الحديث رقم (085). 
مسألة :]١6[‏ ما يأخذه العشارون على الجسور والقناطر؟ 
:0 اوسا ا ري در 
اتسن د َيل وهو قول الحسن» وإبراهيم» وعطاء وأبي عبيد. 
© وقال بعضهم: ليس له احتسابها من الزكاة» وهو قول أبي قلابة» وطاوس» 
ومجاهد. والضحاكء ونقل عن ابن عمر بإسناد واه؛ فيه ثوير بن أبي فاختة» وهو 
متروك. 


قال أبوعبد انه غضس اله لم: المراد بالعشَّار هو الذي يأخذ من التجار عشر 


11۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تجارتهم» فإن كان أخذها من المسلمين بدون مقابل؛ فهي مكس» وضريبة» وأكل 
مال المسلم بالباطل. 

وإن كانت مأخوذة من تجار أهل الكتاب جزية؛ فلا بأس بذلك إذا تم العهد 
غلا ذلك 

وأما ما يتعلق باحتسابها زكاة» إذا أخذت من المسلم بغير حق؛ فإن كانت 
تصرف في مصارف الزكاة» واحتسبها من الزكاة عند إخراجها أجزأته إن شاء الله 
تعالل» وعلل هذا يحمل الأثر الوارد عن أنس بء وأما إن كانت لا تصرف في 
مصارفها؛ فلا يجزئه احتساها من الزكاة ° 
مسألة [115: هل تدفع الزكاة للخوارج إذا ظهروا على بلاد من بلاد الإسلام؟ 

أما بالاختيار فلا يجوز دفعها إليهم؛ لأنهم ليسوا بولاة شرعيين» بل هم بغاة 
معتدون. وقد جزم بعدم إجزائها في حال الاختيار الحنفية» وأحمد في رواية 
وعليها أكثر أصحابه» وعنه رواية بالتوقف. 

وأما في حال الإجبار؛ فقد ثبت عن ابن عمر ميقا كما في ”«مصنف ابن أبي 
شيبة" الفتيا بأنها تسلم لنجدة الحروري الخارجي. وهي تجزئ صاحبها عند أكثر 
العلماء» وقال الحنفية: إن لم يصرفوها مصرفها؛ فعليه إخراج أخرئ فيما بينه وبين 


الله» ولا يطالبه الإمام لعدم الحماية. وقال أبو عبيد: عليه الإعادة. 


قال أب عبد اله غض الله لم: والصحيح هو الإجزاء. والإثم عل من غلبو 


)١(‏ انظر: ”ابن أبى شيبة" »)١77/7(‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ .)٠١١ /۳١(‏ ”الأموال لابن 
زنجويه". 


بَابُ قسنم الصَّدّقات 1 
وأخذوا حقوق الفقراء والمساكين من بين يديه. وكما أن المسلم لو كان في يديه 
وديعة؛ فأخذت منه قهرًا بدون تفريط لا يضمن الوديعة» فكذلك إذا أخذت 
حقوق الفقراء من تحت يده؛ فلا ضمان عليه؛ والله أعلم.'') 
رابعا : المؤلفة قلوبهم. 
© ذهب بعضهم إل أن سهمهم انقطعء فلا يُعْطّونَ من الزكاة» وهذا قول أبي 
حنيفة» ومالك» وأحد قولي الشافعي؛ ورواية غير مشهورة عن أحمد؛ لأنَّ الله تعالمم 
أظهر الإإسلام» وقمع المشركين» فلا حاجة إل التأليف» ولأنه م ينقل عن عمر» 
وعثمان» وعلي نهم أعطوا شيئًا من ذلك. 
6 وذهب أحمد وأصحابه. وهو وجه للشافعية إل نهم يعطون منها؛ للآية» وقد 
نقل عن أبي بكر أنه فعل ذلك”"'» وهلا التول هو الصواب؛ للآية» وليس لهم دليل 
و ع ا 
علا تسكها, 
مسأئة 7 :]١‏ أنواع المؤلفة قلوبهم. 
قال ابن كثير كله في تفسير الآية: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من 
يعطى ليسلم» كما أعطئ النبي 55 صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان 
)١(‏ انظر: ”ابن أبي شيبة" (۳/ ۲۲۳)» ”البحر الرائق؟ (۲/ ۸٤۲)»ء‏ ”بدائع الصنائع“ (۲/ ۸)ء ”حاشية 
ابن عابدين" )۲/ «A4‏ و١٠)».‏ ”المدونة“ )1/ «Yo‏ ”الإنصاف" (۳/ ۷ وه 4/۱(« 
#الفروع» (911/4): 


(0) لايثبت ذلك عنه؛ ذكره الشافعي بدون إسناد كما في ”سنن البيهقي" (1/ .)5١-1١9‏ 


() انظر: ”المغني؟ (5/ 5 17) (717/9). 


۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
شهدها مشركًا. ومنهم من يُعْطَئْ ليحسّن إسلامه» ويثبت قابه» كما أعطئ يوم 
حنين أيضًا جماعةً من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل. ومنهم من يُعطَئ 
لما يرجئ من إسلام نظرائه. ومنهم من يُعطّئ ليجبي الصدقات ممن يليه» أو 
ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد.اه '") 

خامسا: وضي الرقاب. 

© ذهب جاعة من أهل العلم إلى أن المقصود بقوله: #وَف أَلرَقَاٍِ € [الترة:٠٠]‏ 
المكاتبون» وهو مذهب الشافعيء والحنفية» والليث» ومن التابعين: الحسنء 
والزهري» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبير» ذكره ابن كثير وغيره. 


© وذهب مالك إل أنه بختص بعتق العبيد. 


فك اما المكائيوت فيدخلوة فى الآية عنه الجميون» وآما عدق. العبيد 
فيدخلون عند مالك, ووافقه على دخولهم فيها أحمد في رواية» وهو قول الحسن, 
والزهري» وإسحاق. وأبي عبيد» وأبي ثورء وغيرهم؛ إلا أنهم لم يخصوا الآية 
بعتق العبيد كما صنع مالك في المشهور عنه. 

والصواب دخول الصنفين في الآية؛ لأا تشملهم» فالمكاتب يعان في رقبته» 
والعبد تعتق رقبته» والله أعلم. 
(۱) وانظر: ”المغني“ (۹/ ۳۱۷-). 


(1) انظر: ”المغني؟ (۹/ ۳۲۰-۳۱۹)» ”النیل؟ (۳/ ۷۹)» ”تفسیر ابن كثير؟ ”المجموع؟ (/ »)۲٠٠‏ 
”تفسير القرطبي؟ (۸/ ۱۸۲). 


بَابُ قسنم الصّدّقات ۲۱ 

مسألة [118]: هل يجوز صرف الزكاة 2 فكاك الأسير من المسلمين؟ 
قال ابن قدامة هلله في ا ا وَيَجُورُ أَنْ يَشْتَريَ مِنْ رَکاټهِ 
بيدا قلتي ردي التفريين؟ لأنذ فك 17 َه مِنْ الْأَسْرِء فَهُوَ مَك لفن 
' 


ن الرن: ف e‏ للدين» فهو كَصَرْفِهِ إلى الم نة فلو ولانه يدفعه 


0 © يبيو اھ کک 


إلى الأسير لَك رقب فَأَسْبَهَ مَا يَدمَعْهُ إلَئ الْغَارِم لِفَك رَقَبتِ مِنْ الدَّيْنِ.اه 


ا 


وللحنابلة و بعدم الجواز. 

ذلت: وللمالكية قولان في المسألة ١7.‏ 
سادسا : الغارمون. 

قال ابن قدامت هللته في ”المغني" (9/ 2777): وَهُمْ الْمَدِينُونَ الْعَاجِرُونَ عَنْ 
وَقَاءِ ذُيُونِهِمْ....» وَلَا خلاف فِي اسْيِحْفَاقِهِمْ وَتُبُوتِ سَهْوِهِمْ .اه 

وهم صنفان: من غرم في دين عليه؛ ومن غرم في إصلاح ذات البين» ويدل 
عن هذا الثاني حديث قبيصة أنه تحمّل حالةء فقال النبي 7 2: «أقم حتى تيأتينا 
الصدقة. فنأمر لك بها». وهذا الصنف الثاني يُعْطَّىمْ وإن كان غنيًا عند الجمهورء 


وخالف أبو حنيفة وصاحباه» فقالوا: لا يَعْطَّئ إلا إذا كان فقيرًا. 


والصواب قول اجتمهوس؛ لحديث قبيصة؛ فان النبي ا ١‏ يستفصله.» 
والله أعلم.'" 


.)710 /5( ”الشرح الممتع"‎ »)7١ 8/79 ”الإنصاف"‎ »)١47 /8( انظر: ”تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۳۲۹ ۰۳۲۳ /۹( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۲۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: إن ڪان غرم 2 محعصية؟ 

أما قبل التوبة فلا يُذْفَع إليه شيء؛ لأنها إعانة عل معصية» وأما بعد التوبة» 
ففيه وجهان عند الحنابلة» والصحبح من القولين -والله أعلم- أنها تدقع إليه 
كالفقير الذي افتقر بالمعاصي» ثم تاب, ولأنَّ الآية تشمله» والله أعل .° 
مسألة :]۲١[‏ هل تُدفع الزكاة إلى الغارم؛ أم إلى صاحب الدين؟ 

٠.‏ ع 1 و 
© ذهب الشافعية إل أنها تُدفع إلى الغارم ولا تُدفع إن صاحب الدين؛ إلا بإذن 
الغارم» وعن أحمد رواية كقول الشافعية» والرواية الأخرئ بجواز أن تدفع إل 


صاحب الدين» ولو بغير إذنِ» وهذا القول أقرب» والأول أحوط والله أعلم.'") 


سابعا : وفي سبيل الله . 

أما الغزاة الذين ليس لهم حن من الديوان فيدخلون في الآية بلا لاف 
نعلمه وأما العّزاة الذين لهم حقّ فذهب الشافعيةء والحنابلة إلى أنهم لا يُحْطُونء 
وهو مذهب مالكء واستثنئ بعضهم إذا كانوا يعطون من الديوان وما زال لهم 
حاجة؛ فَيَعْطّون. 

وهؤلاء الغزاة في سبيل الله يُعطون وإن كانوا أغنياء عند الجمهورء وخالف 
أبو حنيفة وصاحباه. فقالوا: لا يُعْطَّئ إلا إذا كان فقيرًا. 

والراجح قول الجمهوم؛ لعموم الآية.'"ا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۹/ ۳۲۳). 
(؟) انظر: ”شرح المهذب" (5/ »)۲۱٠۰‏ ”المغني» (9/ 775). 
(۳) انظر: ”المجموع" 7 ۲۲) ”المغنی“ (7577/9). 


بَابُ قسنم الصّدّقات ۲۳ 
مسألة [١؟1]:‏ وهل يصح أن تصرف الزكاة 4 شراء الأسلحة وما أشبهه؟ 
© للشافعية والحنابلة وجهانء والأصح عند الشافعية جواز شراء الأسلحة» 
والأصح عند الحنابلة أن تسلم الزكاة للغازي» ثم يشتري بها الغازي ما شاء. 
والأظهى هو جواز شراء الأسلحة بهاء وكل ما يتعلق بالجهاد؛ لعموم قوله 
تعالل: لوف سيل اَلَو 4 [الربة:٠٠»‏ وهو قول مالك» واختاره الشيخ ابن 
مسألة ۲۲1]: هل تصرف الزكاة للحج؟ 
© ذهب أحد» وإسحاق إل أنها تصرف في إعانة مريد الحج؛ لحديث المرأة 
التي قالت احججني علل جملك فلان. فقال: ذاك حبيس في سبيل الله. 
فقال النبي ي :اما نك لو 1 في سَبيّلٍ الله»» وهو حديث 
صحيح» جاء من طرق صحيحة. 
© وعن أحمد رواية أخرئ آنا لا تصرف في الحج» وبه قال مالك» والليث» وأبو 
حنيفة» والثوري» والشافعيء وأبو ثورء وابن المنذر. 
قال ابن قدامت ولله: وهذا أصح؛ لان سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إل 
الجا فن كل مان القران من ذكر ممل اه إثما أريد بد الجيادة إلا النسين: 
فيجب أن يحمل ما في هذه الآية عل ذلك .اه 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (5/ 027517 ”الإنصاف" (۳/ ۲) ”الشرح الممتع" /) ”المغني" 
(9/ 17 -), 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأما حديئهم فليس فيه أن الحج مما أراده الله عز وجل في الآية» بل فيه أنَّ 
الحج من سبيل الله وهذا أمر لا نجادل فيه؛ فإنَّ جميع بع القَرَبِ والطاعات كلها في 
سبيل الله» والظاهر في الجمل أنه لم يكن من أموال الزكاة» بل كان من الوقف؛ 
لقوله: (ذاك حبيس في سبيل الله)» ومسألتنا هي في صرف الزكاة إل الحجاج» 
فالتول الثاني هو الر اج والله أعلم.'") 
مسألة :]۲۳١[‏ إصلاح الطرق» وبناء المساجد. 
جاء عن بعضهم آنه عمم في سبيل الله» وأدخل فيه مثل إصلاح الطرق» وبناء 
المساجد» وما أشبهه من فعل الخير» حكي عن الحسنءوبعض الحنفية» 
وخالفهم عامة أهل العلم. 
قال الإمام ابن عثيمين كلل في ”الشرح الممتع» (5/ 557): هذا القول 
اش صف 
هو: #إِنَّمَا أَلصَّدَكَتُ لِلْمْقَرَآءِ ...؛ فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل 


مسألة :]۲٤[‏ هل يجزئ أن تصرف الزكاة لطلاب العلم؟ 


(۱) انظر: ”المغتي“ (۹/ ۳۲۸)ء ”الإنصاف“ (۳/ ۲۱۲)» ”المجموع“ (۲/ .)۲٠۲‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ .)٠٠١ /٤(‏ 


باب قسنم الصَّدّقَات 0 
تيمية» ثم الإمام العثيمين رحمة الله عليهماء وهو الصحيح؛ لآن طالب العلم يعتبر 


مجاهدًا في سبيل الله فقد قال الله عز وجل: #وَحَنهِدَهُم بو جهادًا كييرا 4. 
وهذه الآية كان نزولها في مكة قبل الإذن بقتال المشركين» ومع ذلك سمّاه الله 


عز وجل جهادًا. وقال جل وعلا: 8 أا الکن جه الْحَكُمَارَ وَالْمفِقِينَ 


رصح عا 


وأَغْلظ 4 فسمّئ الله بيان حال المنافقين جهادّاء وهم يجاهدون باللسان. وقال 
النبي :: «جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم» والسنتكم) أخرجه أحمد. 
والنسائي من حديث أنس مَل بإسناد صحيح. 

© ومذهب الشافعية أيضًا مشروعية صرفها لطالب العلم؛ إلا أن بعضهم 
اشترط أن يكون طالب العلم نجيبًا يرجئ أن ينتفع المسلمون بتفقهه. واشترط 
بعضهم أن لا يكون قادرًا على التكسب مع التعلم والتعليم. وهذا الآخير مذهب 
المالكية أيضًا. 


© وقال بعض الحنفية: لا يعطىا من الزكاة إلا أن يكون فقيرًا. 


قال أبوعبد اكد غض أله لم: العلم والتعليم من الجهاد في سبيل الله فيدخل في 


i 5 :‏ 
ذلك» والله الا 


(۱) انظر: ”شرح متتهی الإرادات" (۱/ »)٤٥ ٤‏ ”مطالب اولي النهی؟ (۲/ ١١۳٠ء‏ و۷١١)»‏ ”المجموع" 
)۹/١‏ ”حاشية ابن عابدين“ (۲/ ١٠٤۳)»ء‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية» »)۳۳٣۹/۲۸(‏ 
«لإقناع؟ (۱/ ۲۹۱)» ”الشرح الممتع“ /١(‏ ۲۲۲). 


۲٢‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثامنا: ابن السبيل. 


قال ابن قدامت وله (۹/ :)۳۳١‏ هر الصف الثامِنْ ِن 


صتاف الرّكاق و 


لا 


وابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجعه إل بلده» وإن كان له اليسار 
في بلده» وهذا قول الجمهورء وزاد الشافعي: الذي يريد إنشاء السفر إلى بلد ياء 
والنيوان أن هذه الضورة لاتتخل ابن الل رلكن إ5 كاذ ها ال ا 
فقد يدخل في الفقير إذا كان لا يستطيع السفرء والله أعلم.'") 
مسألة [5؟]: هل يجب استيعاب الدفع إلى الأصناف الثمانية؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: وجوب الاستيعاب» وهو قول الشافعي» والظاهرية» وقالوا: يَعَْطَىْ من 
كل صنف أقل ما يُطلق عليه الجمع» وهم ثلاثة أو أكثر» واستدلوا بالآية. 

الثاني: عدم وجوب الاستيعاب» وهو قول الجمهورء ومنهم: مد ومالك» 
وأبو حنيفة» واستدلوا بحديث: «تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم»"› 
ول و «أقم حتئ تأتينا الصدقة فنأمر لك ما" 


قالوا: والآية المراد ا بيان المصرف» لا وجوب الاستيعاب» هدا التول هو 


(١)انظر:‏ #المخني»(٤/ .)۴۴١‏ 
(5) تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (0/7). 
() تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (171). 


بَابُ قسنم الصّدّقات ۲۷ 
المحیح» والله ا 
مسألة :]۲١1‏ مصرف زكاة الفطر؟ 

قال شيخ الإسلام مَللته كما في ”مجموع الفتاوئ" /۲١(‏ ۷۳-۷۲): هَلْهِ 


َه هَل تَجْرِي مَجِرّىئا صَدَقَةٍ الْأَمْوَالِ 1 صَدَقَةٍ ة الْأَبَدَانِ كَالْكَمَارَاتِ؟ على 


ان لعن قال بِالْأوّلِ وکن من قوله و وجوت ب الاستيعاب؛ حت جب الاستیعاب 


5 
o 25 


ا على بن الآضلين بيني تا رة الاو ين ذب اللَاؤي مله وه ومن 


گان من هبه 2 لا يَجِبُ الِاسْتِيعَابُء كَقَوْلِ جَمْهُورٍ الْعْلَمَاءِ؛ فَإنَّهُمْ يُجَوّرُونَ 
فع صَدَقَةٍ الْفِطْر إِلَى وَاحِدٍ كَمَا عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ قَدِيمًا وَحَدِيثَاه وَمَّنْ قَالَ بالثّاني: 
إِنَّ صَدَقَةَ الِطر تَجْرِي مَجْرَئ عَمَارَةِ اليَِينِ وَالظَهَاِ وَالْقَِِْ وَالْحمَاعَ في 
الا تاه كات الْحَجّ؛ ِن اسن ادن ليس هو الْمَالَ كَمَا في 
"السّئنٍ" عَنْ الي ي: أنه َرَضَ صد الْفِطْر طهرة لِلضَّائِمِ مِنْ اللّْوه وَالرّفَثِ 
وَطَعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِ» مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصّلاةٍ هي ركاه مَفبُولَة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصََّاةٍ 
فهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ. وَفِي حَدِيثٍ آَرَ أنُّ قَالَ: اَغُْوهُمْ فِي هَذَا الوم عَنْ 
المَسْألَةَ)؛ ا 0 کت انار طَعَامّاء وَعَلَىْ هَذَا الْقَوْلٍ 
لا يُجْزِحٌ إطْعَامُهَا إلا لِمَنْ يَسْتَحِقَ الْكَمَارََ وَهُمْ الْآحِذُونَ لِحَاجَةَ أَنْمْسِهِمْ؛ دد 
يُمْطِي مِنْهَا في الْمُوَلَمََ وََا الرَقَابِء وَلَا غَيْرِ ذَّلِكَ وَعَذَا الْمَوْلُ أَقْوَئ في 
الدّليل.اه 


() انظر: ”المغني“ امامل المحلا» (1)» ”تفسير ابن كثير"» ”مجموع الفتاوئ" 
.)V-۷۱ /۲(‏ 


۲۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲۷]: الفقير كم يْعطى ؟ 
© الجمهور من أهل العلم على أنه يُعْطَئ من الزكاة ما يغنيه ويغطي حاجته» ولا 
يعطئ زيادة على ما يحصل به الغنئ وهو قول أحمد. ومالك والشافعيء والثوري. 
© وقال أصحاب الرأي: يعطئ ألمَاء أو أكثر إذا كان محتاجًا إليهاء ويكره أن 
يزاد عل المائتين. 

قال ابن قدامت هللته: وَلَنَا أن الْغِنَ لَوْ كَانَ سَابِقًا متم قيَمْتَمُ ذا قَارَنَ 
yT‏ 


قلت: وانةل ام 


مسألة [۲۸]: هل تسترجع الزكاة بعد صرفها لأحد الأصناف الثمانية؟ 


قال ابن قدامة لهه في ”المغني“ (5/ :)17١‏ وَأرِْعَُ أضْنَافٍ يَأَذُونَ أحذا 


مُسْتَقَرّاء فلا راع حَالُهُم بَعْدَ الدّفع» وَهُمْ: ال ا ا اا 
وَالْمُوَلَمَهُ قَمبَ أَحَذُوهَا مَلَكُوهَا مِلْكا دَاتِمًا مُسْتَقِرّاه لَايَجِبُ عَلَيْهِمْ رَدُهَا بحَالِ 
وَأَرْبعَةٌ مِنْهُم وَهُمْ: اا ا ن السّبيل؛ ِنَم 
يَأَحَذُونَ أَخَدًَا مُرَاعَى؛ فَإِنْ صَرَقُوهُ ذ في الجهة التي اسْتحَقوا الخد يكُجْيهاء وإ 
أَسْتْرْجع مِنْهُمْ...اه 

وقد آخرج ابن أبي شيبة (۱۲/ ۲۹۲)» والبيهقي (۷/ ۲۲) بإسناد صحيح عن 
عمر بي قال: إن أناسًا يأخذون من هذا المال يجاهدون في سبيل الله» ثم 


(۱) وانظر : ”المغنی“ /٤(‏ ۱۳۰-۱۲۹). 


بَابُ قسنم الصَّدّقات ۲۹ 
يخالفون» ولا يجاهدون؛ فمن فعل ذلك منهم؛ فنحن أحق بماله حتئ نأخذ منه ما 
آخذ. وعلقه البخاري لله في «”صحیحه“؟» في كتاب الجهاد (باب/ .)١١9‏ 

مسألة ۲۹1]: إذا أعطى من يظنه فقيرًا فبان غنيًا؟ 


© فيها قولان: 


5 و 5 3 3 
الاول: تجزئه» وهو قول الحسن» وأبي عبيك» وأبي حنيفة» وهو قول 


الله 


للشافعي» وأحمد ف رواية» وقد استدل بعضهم بحديث أن هريرة نوعنه ف 


6 


”الصحيحين" 4 أن ر خرج بصدقته فوضعها ف يد غني» فأصبحوا 


هله واه 06 0 E e ٠. ٠.‏ 
يتحدثون: تصدق على غَنِى..» وذكر في الحديث أن صدقته قبلت. 


الثاني: لا تجزئه» وهو قول الثوري» والحسن بن صالح» وأبي يوسف» وابن 
المنذر» وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد» وهو قول الظاهرية» ورجُحه ابن 
حزم؛ لأنَّ الصدقة لم تصل إن مستحقها. 

قال ابن حزم ملت في ”المحلّئا؟ :)١58-١541//7(‏ وأما قولنا: إنها لا تجزئ 
إن وضعت ف يد من لآ تجو لهلافلان الله تعال سكاها لقوم خصّهم يبا فضار 
حقهم فيهاء فمن أعطئ منها غيرهم؛ فقد خالف ما أمر الله تعالى به» وقال رسول 
الله ا : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردً)ا؛ فوجب عل المعطي إيصال ما 


عله ]ل فن هر له ووب عل الا ردا خا بي حه قال ال # و 
ر ع رڈ کہ٥‏ ٤ے‏ 


تاکواامو خش یتک بالطل * [البقرة:۱۸۸]. اه 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۱٤۲٩۱(‏ ومسلم برقم .)۱١۲۲(‏ 


۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

مهدا التول هو الصواب» وحديثهم ليس فيه تعرض للزكاة؛ لأنها صدقة 
تطوع» ثم ليس فيه الإجزاء» وعدمه. وأيضًا فهو شرعٌ لمن قبلناء وشرعنا أمر 
بصرفها إلى أناس معينين» واحكن يظيس أنَّ الإنسان إذا اجتهد في إيصال الصدقة 
للمستحق؛ فليس عليه إثم إذا وضعت في غيره» وتجزئه إن لم يستطع استدراكهاء 
ولا إخبار من أخذهاء لأنه قد اجتهد وفعل ما أوجبه الله عليه» وإما إن كان يستطيع 
استدراكها؛ وجب عليه استدراكهاء أو إخبار من أخذها بأنه زكاة واجبة» وتصير 
العهدة على من وقعت في يده إن كان مأموناء وإن لم يكن مأمونا؛ وجب على 
المزكي استرجاع الزكاةء وإيصالها إل محلها. 

وإذا أخبر المزكي من أخذ الزكاة أنها زكاة برئت ذمته» والإثم عل من أخذها 
إن ل يكن مستحقا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن شتتم) أعطيتكماء ولا حظ فيها 
لغني. ولا لقوي مکتسب). 

تنبية: ومثل هذه المسألة إن صرفها لمن يظنه غارمّاء أو غازيًاء أو غير 
فبان غير ذلك؛ فهي لا تجزئه أيضًاء ويجب عليهم ردها؛ لأنهم أخذوها 
لك 
مسألة :]۳١[‏ نقل الصدقة إلى يلد آخر. 
© جمهور العلماء يستحبون أن لا تنقل إلى بلد آخرء بل تصرف إل المستحقين 
من ذلك البلدء وقد يدل عل ذلك قوله يبد «تؤخذ من أغنيائهم فترد 


.)١77/-1175/5( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


بَا قسنم الصّدّقات ۳ 
على فقرائهم). 
© وذهب أحمد في رواية إل عدم الجواز. 

والصواب قول اتمهوس» وإذا صرفها إلا بلك ار اجزات عند الجمهور؛ وعند 


والصواب قول الجمهوس» وبالله التوفيق 17 


.)11"١ /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۳۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
كتاب الصيام 

تعريفه : 

الصيام لغتّ: الإإمساك. ومنه قوله تعالى: ِف نَدَرْتُ لمن صَوْما € [مريم:77]. 
ومنه قول النابغت: 

حَيْلٌ صيام وخيل غير صائمة 2 نحت العجاج وأخرئ تَْلّكُ اللّجما 

أي: خيلٌ ممسكة عن السيره وخيل غير ممسكة. 

وشرعا: قال النووي «لتثه: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن 
مخصوص من شخص مخصوص . وتبعه الحافظ على التعريف؛ إلا أنه قال: 
بشرائط مخصوصة. بدل قوله: من شخص مخصوص. 

وقال القرطبي مَلدَته: هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع 
الفجر |1 غروت الس ا 7 
أسماء أخرى للصوم: 

قال شيخ الإسلام ملت في كتاب الصيام من ”شرح العمدة" :)-75/١(‏ 


وسُمّي الصيام: الصبرء ومنه قول النبي : (صوم شهر الصبرء وثلاثة أيام من 


»]٠۸۳ انظر: ”المجموع" (5/ ۷٤۲)ء ”المغني“ (/۳۲۳)ء ”تفسير القرطبي" [البقرة» آية:‎ )١( 
.) 5 ”البيان" (7”/ /ا5‎ 


كاب الصيّام ۳ 
كل شهر تعدل صوم الدهراء''' وسُمّي أيضًا: السّياحة.اه 
ومن الثاني قوله تعال: #التّتيبُوت المديذوت لَفَمدُوت الشتيحوت 


الڪ ځور [التوة:۱۱۲]» وقوله تعالل: و ن e‏ روجا ب 


ر ت 
منک لمت مومت متت قد تت ان ت ن ب کارا [التحريم:ه]. 


فلت: تسمية الصوم (الصبر) فيه نظر؛ فالظاهر في الحديث أنه تسمية للشهر؛ 
لوجود الصبر فيه؛ والله أعلم.'") 
أنواع الصيام: 

قال شيخ الإسلام مَللْهُ في ”: شرح كتاب الصيام من العمدة" :)7557/١(‏ الصوم 
خمسة أنواع: الصوم المفروض بالشرع وهو صوم شهر رمضان أآداءً وقضاءً 
والصوم الواجب في الكفارات» والواجب بالنذرء وصوم التطوع.اه 
صوم رمضان: 

صيام رمضان فرض على كل مسلمء بالغ» عاقل» مقيم» قادرٍ على الصوم؛ وقد 
دل علل ذلك الكتاب والسنةء والإجاع. 

أما الكتاب: فقوله تعا: « يَأيْها ألَدِينَ ءامنا کيب عَكُمْ آضيا 
کیب عل اد ين قَنْنِكُمْ لمَلَّكُمْ كمون * أيْتَامًا مَعْدُودبْ هَمَن كارت 9 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ”42777 والنسائي في ”الكبرئ" )۲۷۱١(‏ من حديث أبي هريرة ب بإسناد 


EE 
ط/ مرتبة.‎ )۳١۷ /۷( وانظر: ”التمهيد“‎ )۲( 


¥ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


َي ساس ص مه قد سو 6 


مضا أَوْ عل سَفَرٍ ف فَجِدَهُ من أينَامٍ أ< 


هه 3 < وو ت عد ژد 00 دو 2 


منطو حيرا مهو حير لَه وان ن تصوموأ حَيرُ ٽڪ ن نتر تعلمون 6 شهر :9 


٤‏ و وع 


الف اتزل ضِه الكْرهان هذى لاب ويئتات من 


م د ول ء سس 


لدی والمرقان فمن سهد 


2 


وف e‏ > 
الجر لد 1€ البقرة:۱۸-1۸۳]. 


3 


وأما السنة: فقوله كيد في حديث ابن عمر بيش في ”الصحيحين:“ بى 
الْإسَْامُ عَلَىْ حَمْسٍ...)» وذكر منها: «وَصِيام رَمَصَانَ». 

وفي ”الصحيحين' ' من حديث طلحة بن عبيد الله ص ولق وا جاو يساك 
عي ل ل وفيه: اوصيام رمضان»» فقال الرجل: 
هل عل غيره؟ فقال النبي مَيد: «لا. | لا أَنْ تَطوّعَ). وفي السنة أحاديث كثيرة 
متواترة تدل على ذلك. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة إجماعًا ظاهرًا عن وجوب صيام شهر رمضان» 
وعلل أن من أنكر وجوبه كفر. 
مسألة: متى فرض شهر رمضان؟ 

قال النووي مَلنَدْه في 7"شرح المهذب" :)٠٠١ /٦(‏ صام رسول الله ب رمضان 
تسع سنين؛ لأنه فرص في شعبان في السنة الثانية من الهجرة» وتوفي النبي ية ني 


شهر ربيع الأول سنة إحدئ عشرة من الهجرة.اه 


(1) 


وقال عبد الله البسام في ”توضيح الأحکام“ (۳/ :)۱١۹‏ وفرض صوم رمضان 


(1) انظر: ”المغني" (6/ ۳۲۳)ء ”المجموع؟ (7/ 58 7)؛ شرح [كتاب الصيام] من ”العمدة؟ (177/1- 
”تفسير القرطبي" [البقرة:*187]. 


كاب الصيّام ۳o‏ 
في شعبان في السنة الثانية من الهجرة» فصام رسول الله 4 تسع رمضانات إجاعًا. اه 

وقد نقل الإجاع المرداوي كله في ”الإنصاف“» ني أول كتاب الصوم» 
والبهوتي في ”الروض المربع“ /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن مفلح في ”المبدع“(۲/ .)٠٠١‏ 
مسألة: أحوال فرضية الصوم. 

ان المسليرة او اتبضياء ر عار ا ا ا ااا ر ي 
عائشة» وابن عمر ل ثم فرض الله شهر رمضان؛ فصار صيام عاشوراء مستحبًاء 
وعند أن فُرض شهر رمضان كان الناس مخيرين بين الصيام والإطعام» كما قال 
ومو رلڪ نكس كموي € [البقرة:184]. 

ثم تسخ الله ذلك فأوجب الصيام بقوله: #فمن سهد منك ألذَهَرَ فَلِيِضْمَهُ * 
البقر:185]» والدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع في ”الصحيحين""" قال: 
الما نزلت هذه الآية: لوعَكَ لد يطِيُوههدَيَهطَعَامْ مِسَكينٍ * كان من أراد أن 
يفطر ويفتدي حتئ نزلت الآية التي بعدها فنسختها)» وفي رواية لمسلم: «كنا في 
رمضان على عهد رسول الله 4٤‏ من شاء صامء ومن شاء أفطر فافتدئ بطعام 
مسكين» حت نزلت هذه الآية: # فمن سد منك ريمه 4). 

فائحة. كان في أول الإإسلام يحرم علل الصائم الآكل» والشرب» والجماع من 
حين ينام» أو يصلي العشاء الآخرة» فأيهما وجد أولا حصل به التحريم» ثم نسخ 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۸۹۳) (۱۸۹۲)»ء ومسلم برقم (۱۱۲۰) .)۱۱۲١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)٤٥۰٩۷(‏ ومسلم برقم .)۱۱٤١(‏ 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
و بيح له الجميع إلى طلوع الفجرء سواء نام أم لاء ويدل عليه حديث البراء 
ابن عازب عند البخاري برقم )۱۹۱١(‏ قال: «كان أصحاب النبي بي إذا كان 
الرجل صائمّاء فحضر الإفطار فنام قبل أن يُفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حتئ 
يُمسيء وأنَّ قيس بن صرمة الأنصاري ولك كان صائمّاء فلما حضر الإفطار أتىا 
امرأته» فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أَنْطَلِقٌ فأطلب لكء وكان يومه 
يعمل» فغلبته عيناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: خيبة لك» فلما انتصف النهار 
غشي عليه فذكر ذلك للنبي ياف فنزلت هذه الآية: ايل ك ڪُم َه اليا 
رمتل ایک €[البقر: LAV:‏ 

فهذا الحديث يدل عل أنَّ ذلك كان محرمًا عقب النوم» وأما تحريمه عقب 
صلاة العشاء فقد ثبت ذلك من حديث أبي هريرة مه بإسناد صحيح» أخرجه 
ابن جرير كما في ”الدر المنثور"» وكما في ”تفسير ابن كثير"» وكما في ”العجاب ني 
بيان الأسباب“ في تفسير الآية: [۱۸۷] من سورة البقرة» وزاد الحافظ وله في 
”العجاب" نسبته إل أحمد» وابن أن حاتم. 

وأخرجه بو داود (۲۳۱۳) من حديث ابن عباس اء وني إسناده: علي بن 
الحسين بن واقدء وفيه ضعفٌ. وله طريق أخرئ عند ابن جرير (41/۲)ء وفي 
إسناده: عبدالله بن صالح كاتب الليث» وفيه ضعف» وفيه انقطاع بين علي بن أبي 


طلحة» وابن عباس؛ فالحديث صحيح مع شاهده عن أبي هريرة الذي قبله. 


.)47 /7( ”البيان"‎ »)501١ /5( انظر: ”الفتح" (1915)» ”شرح المهذب"‎ )١( 


ڪتَاب الصيَام ۷ 


عيبر ع ت م 0 


012 عن آى عْرَيْرَة للك قال: كَالَ سول ا كلك الا تعدا رَمَضَانَ بصَوْم 
يوم ولا ومين إلَارَجُلٌ كَانَ يَضصُومٌ صَوْمًا قَليَصْمْه. متمق عليه © 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١[‏ سبب تسمية رمضان بهذا الاسم. 

قيل: لأنه يرمض الذنوبء أي: يحرقها ويهلكها. 

وقيل: لارتماض الناس فيه من حر الجوع» ومقاساة شدته. 

وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحره فسّمّي بذلك,"") 
مسألة 1؟]: هل يقال رمضان: أم شهر رمضان؟ 
© ذهب الجمهور من آهل العلم إل جواز إطلاق رمضان دون التقييد 
ب(شهر)» واستدلوا بحديث الباب» وبقوله ري من صام رمضان إِیمانا و 
غفر له ما تقدم من ذنبه». 
وكيك «إذااجاء رمضان تيك آنزاتف النمنة وأغلفت أبواب انان وشندث 


الشياطيه» ©) 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)۱٠۸۲(‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) انظر: ”الفتح“ (۱۸۹۸)»ء ”شرح كتاب الصيام من العمدة" /١(‏ 70). 

6) أخرجه البخاري برقم »)١115١(‏ ومسلم برقم (70) عن أبي هريرة تولته. 

(©) أخرجه البخاري برقم (۱۸۹۸)» ومسلم برقم )۱٠۷۹(‏ من حديث أبي هريرة موه 


۳۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقولة: «من صام رمضانء ثم اتبعه سِا من شوال کان کصیام الدهر»»' 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا. 

وقد بوب البخاري علل الجواز في ”«صحيحه“» وكذا النسائي» تيده 
النووي» وغيره من آهل العلم. 

وقد نقل عن أصحاب مالك الكراهية» وكذا عن ابن الباقلاني» وأكثر 
الشافعية؛ إلا أنَّ هؤلاء -أعني الشافعية- قيدوا الكراهة بما إذا لم يكن هناك قرينة 
تصرفه إلى الشهرء أما إذا وجدت قرينة؛ فلا يكره عندهم» وعمدتهم في ذلك 
حديث أبى هريرة مرفوعًا: ١لا‏ تقولوا جاء رمضان؛ فإنَّ رمضان اسم الله. ولكن 
قولوا: جاء شهر رمضان). 

أخر جه ابن عدي ف الكامل" )۷/ «(o‏ وش بأبي معشر نجيح بن 
عبدالرحمن. قال البيهقي: وقد روي عن أب معشر» عن محمد بن كعب» 
وهو أشبه. 

قلت: والراجح في المسألة هو التول الأول.'" 
مسألة ["1]: الصيام قبل رمضان بيوم؛ أو يومين. 
© ذهب أكثر أهل العلم إِْ الكراهة» حتئ قال الترمذي للته: العمل على هذا 
عند آهل العلم» كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى 


.)5370( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 
”سبل السلام".‎ )١1894/( انظر: ”شرح المهذب" (5/ 58 7)» ”الفتح"‎ )١( 


حِتَابْ الصيّام ۲۳۹ 
رمضان.اه 

وقوله: (لمعنئ رمضان) تقييدٌ للنهي بأنه مشروطٌ بكون الصوم احتياطًا لا ما 
إذا كان صومًا مطلقاء كالنفل المطلق» والنذر ونحوه. 

وقد ارتضى هذا القيد الحافظ في ”الفتح“ء لكن قال الإمام الصنعاني ولل: 
قلت: ولا يخفئ أنَّ بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان 
وهو خلاف الظاهر من النهي؛ فإنه عامٌ لم يُستثن منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام 
معلومة» ووافق آخر يوم من شعبان» ولو أراد رسول الله 357 الصوم المقيد بما 
ذْكِرِ؛ لقال: (إلا متنفلا)» أو نحو هذا من اللفظ. 

وقال الإمام الشوكاني كلل - بعد أن نقل التقييد المتقدم -: وهو خلاف 
ظاهر حديث النهي؛ لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة.اه 
© وقد ذهب قوم إلى التحريم» عزاه إليهم الصنعاني في ”السبل"» وذكر الحافظ 
في ”الفتح" أنه قول الروياني. 

واستحسن ذلك الصنعاني في ”السبل“» وصرّح الشوكاني في «الدراري" 


بالتحريم. 


وھا التول هو ألراجح إن شاء الله. 


C&C. 
6: 
1 
ا‎ ١ 


وقد أوردوا عل هذا القول حديث عمران بن حصين أن النبى كل 


لرجل: «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟). 


١ 


6 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وك روايت: «من سرر شعبان» قال: لا. قال: «فإذا أفطرت؛ فصم يومين 


مكائةة 17 


والشرن غدل أكثر أهل اللعة المرزاة يه ]خر الشهره شكنت يذلاك ؛ لا سراد 
القمر فيهاء وهي ليلة ثمان وعشرين» وتسع وعشرين» وثلاثين. 
وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها : 
أنَّ السرر جمع سرة» وسرة الشيء وسطهء ويؤيده أنه قد جاءت رواية في 
مسلم: (سرة). 

ويؤيد هذا أيضًا الندب إلى صيام يام البيض» وهي وسط الشهر. 

واجاب بعضهم: بأنَّ النهي إنما هو لمن قصد التحري لأجل رمضان» وأما من 
لم يقصد ذلك؛ فلا يتناوله النهي» وقد تقدم ما في هذا الجواب من نظر. 

قال القرطبي ملت في ”المفهم": ويرتفع ما يتوهم من المعارضة بأن يحمل 
النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان» فيصومه لأجل رمضانء وأما 
من كانت له عادة أن يصوم؛ فليستمر على عادته» وقد جاء هذا أيضًا في بقية الخبر؛ 
فإنه قال: «إلا أن يكون أحدكم يصوم صوما؛ فليصمه). 

وقد أجاب بهذا الجواب المازري» وتبعه القاضي عياض» وارتضاه النووي» 
NT‏ 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۹۸۳)» ومسلم برقم .)۱۱١۱(‏ 


۲ انظر: الفتح» (٤۱۹۱)ء‏ ”النیل* (۸٤۱۷)ء‏ ”السبل“ ”المفهم؟ (۳/٤۲۳)ء‏ ”شرح مسلب“ 
(04/۸). 


حِتَابْ الصيّام ۲٤١‏ 
مسألة [4]: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 

قيل: التقوي بالفطر لرمضان؛ ليدخل فيه بقوة» ونشاط. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن قفي الحديك أله لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام» 
أو أربعة أيام جار .اه 

وقيل: لأنّ الحكم معلق بالرؤية» فمن تقدمه بيوم أو يومين» فقد حاول الطعن 
في ذلك الحكم» واعتمد الحافظ هذا القول» ولم يذكر الصنعاني في ”سبل السلام" 
غيره. 

وهذا القول إنما يصلح بناء عن أن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين إنما هو إذا كان احتياطًا؛ لأجل رمضانء وقد تقدم ما فيه. 

وقيل: الحكمة من ذلك هي خشية اختلاط النفل بالفرض. 

قال القرطبي مَللَكه في ”المفهم": هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر 
رمضان. 


فق .4 دو 50 


وها التول هو الرأجح» وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية ولل 


(۱) انظر: ”الفتح“ »)۱۹۱٤(‏ ”النيل" ( ۷ ”المفهم" 0/). 
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ى و 
۹ ّ ا e‏ 3 ع . الله . س ٣ظ‏ تښ مضي له م ي س 5 9 
قاف i‏ کو ا ی کک رخف ىر ون 
عصّئى ايا القايم 5 ذكرّه البخاري تعليقاء وَوَصَّله الخمسّة» وصححه ان 


)١(١ مي‎ > EE و‎ 


خزيمة وان ٣‏ حبان. 


- عوقو و 


ا وَعَنِ ابن عُمَرَ ملا [قَال]!": سَمِحْت رَسُولَ الله يا يول : «إذا رأيتموه 
TE‏ 


ب 42 بر امورو و ا 
ولمسل : «فإن أغوِي عَلَيْكُمْ فَاقدرُوا ثلائينَ0.”' وَلِلْبّنَا يّ: «تَأَكْمِلُوا العدَّةٌ 
e‏ 


ثلاثين ( 


ر 


(۱) حسن موقوفا. م يخرجه أحمد, وقد أخرجه أبوداود (7375)» والترمذي (2387» والنسائي 
»)١15/4(‏ وابن ماجه »)١140(‏ وابن خزيمة »)١1915(‏ وابن حبان (7086)» وعلقه البخاري 
في "صحيحه" [كتاب الصيام/ باب .]١١‏ وهو من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق 
عن صلة عن عمار بن ياسر أنه أتي بشاة مصلية فقال: كلوا فتنحئ بعض القوم وقال: إني صائم» 
فقال عمار بن ياسر... فذكره. يدلواي نح اك لال جاه رح عجر "كاين" 
(/151): وللحديث علة خفية ذكر الترمذي في ”العلل" أن بعض الرواة قال فيه عن أبي إسحاق 
قال: حُدَّثْتُ عن صلة فذكره. 

قلت: فتبين أن في الإسناد انقطاعًا. وللأثر طريق أخرئل: أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه» 
18670 وی ن جرا و عبار بن راشر ال 
اليوم الذي يشك فيه في رمضان فجيء بشاة مصلية فتنحئ رجل من القوم؛ قال: ادن قال: إني 
صائم» وما هو إلا صوم كنت أصومه. فقال: أما أنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاطعم. وأخرجه ابن 
أبي شيبة (۳/ ۷۲) من غير ذكر الرجل؛ وطريق عبدالرزاق أرجح. فالأثر عن عمار يحسن 
بمجموع الطريقين» ولكن موقوفًا عن عمار لا مرفوعَاء و الله أعلم. 

(5) زيادة من المطبوع. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم (۱۰۸۰) (۸). 

() آخرجه مسلم برقم .)٤( )۱٠۸۰(‏ 

.)۱۹۰۷( آخرجه البخاري برقم‎ )٥( 


كتَابْ الصيّام e‏ 
۳ ولف کدیٹ ار ھ5 f‏ 1 اعد شعتا اف2 ۳ 
٩‏ وله فِي حَدِيثٍ أبي هرَيرَة: «فاكملوا عدة شعبّان ثلاثين). 

المسائل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم صيام يوم الشك. 
© ذهب الجمهور إلى أنَّ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون 
رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب» أو غيم؛ أو دخانٍء أو نحو ذلك» وهو 
رواية غير مشهورة عن أحمد. وذهبوا إلى تحريم صومه؛ لحديث عمار يِل الذي 
في الباب» وحديث ابن عمرء وأبي هريرة َم كذلك. وثبت عن عمر بين كما 
في «مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ ۷۳)» أنه قال: ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من 
شعبان» أو يفطر يومًا من رمضان؛ فإن تقدم قبل الناس؛ فليفطر إذا أفطر الناس. 
وإسناده صحيح. 

وقد رجّح كون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية 
حائل شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن عبد الهادي» والحافظ» والصنعاني» 
والشوكاني» وغيرهم من أهل العلم. 

قال ابن الجوزي كلل في ”التحقيق؟: ولأ حمد في هذه المسألة -وهي ما إذا حال 
دون مطلع الهلال غيم» أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان- ثلاثة أقوال: أحدها: يجب 
صومه علا أنه من رمضان. وثانیهما: لا يجوز فرصًاء ولا نفلا مطلقاء بل قضاء 


() ني (آ) و(ب): «العدة» بدون قوله «(شعبان»» والمثبت من ”البخاري". 
(۲) خرجه البخاري برقم (۱۹۰۹). 
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وكفارة ونذرّاء ونفلا وافق عادةً. ثالثها: المرجع إل رأي الإمام في الصوم 
والفطر.اه 

والمشهور عن أحمد القول الأول» واستدل عليه بقوله 6 ا 0 «فاقدروا له). 
قالوا: وذلك بمعنئ (ضيقوا عليه)» مثل قوله تعال: فظن أن أن مدر ّ4 
[الأنبياء:۸۷]» وقوله: # بط سط ارق ق لمن سكا وَيَفَّدِرٌ# [الرعد:77]» فالتضييق لا يكون إلا 
بن يحسب له أقل زمان يطلع فيه» وهو طلوعه ليلة الثلاثين. 

قالوا: ويؤيد ذلك کک غمر» وغائشة وأسما بنت بي بكر 
أنهم كانوا يصومونه» وهو ثابت عنهم'''. وقال أبو هريرة بَيلُ: لأن أصوم اليوم 
الذي يشك فيه أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان. أخرجه البيهقي (5/١١؟)‏ 
بإسنادٍ حسن. 

وأجاب الجمهور عن استدلالهم بأن قوله مَبيد: «فاقدروا لهاء أي: احسبوا له 
تمام الثلاثين. 

قال الحافظ ابن حجر کله ا انظروا في أول الشهر» واحسبوا تمام 

وقال ابن القيم كلث: فإن القدر هو الحساب المقدرء والمراد به الإكمال كما 
قال: «فأكملوا العدة)ء والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي عَم اه 


)١(‏ أثر ابن عمر» وعائشة يلم أخرجه عنهما أحمد (5/ )١117-1705‏ بإسناد صحيح» وأثر أسماء يشا 
أخرجه أحمد» وسعيد بن منصور كما في ”زاد المعاد" (؟/ 54) بإسنادين صحيحين. 


حِتَابْ الصيّام ”> 

ويؤيد ما قاله هذان الإمامان رواية مسلم: ك فإنه قد 
جاءت أحاديث كثيرة فيها الأمر بإتمام العدة ثلاثين من قوله ويد ومن فعله 
وقد ساق كثيرًا منها شيخ الإسلام ابن تيمية كه في ”شرح كتاب ا 
العمدة“ (۱/ ۸۹-۷۸). 

وأما استدلالهم بأفعال الصحابة المذكورين؛ فالعبرة بما رووا لا بما رأواء 
وقد جاء عن غيرهم من الصحابة خلافهم» كعمّار» وابن مسعود» وأنس» 
وغيرهم» وهي ثابتة عن المذكورين. 

قال الشوكاني كللنه: لاا اا و ون د و قرول 
بعضهم بحجة على أحد. والحق ما جاء من الشارع.اه 

وقال الصنعاني ذللته: واختلف الصحابة في ذلك منهم من قال بجواز 
ضوف ومنهم من منع منه» وعدّه عصيانًا لأبي القاسم» والأدلة مع المُحَرّمِين.اه 

ومع ذلك فقد جاء عن ابن عمر يننا بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة 
2١(‏ أنه قال: لو صمت السنة كلها؛ لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. وكذلك 
جاء عن غيره من الصحابة ممن قالوا بالصوم المنع من الصوم. 

قال الحافظ هلله -ني الجمع بين أثري ابن عمر-: فَالْجِمْعٌ بَيْنَّهُمَا أنه في 
)١(‏ أما أثر عمار ينت فقد خرّجناه في ”البلوغ"» وأما أثر ابن مسعود بل فأخرجه ابن أبي شيبة 

»)7١/(‏ والبيهقي )3١9/5(‏ بإسنادٍ حسن, ولفظه: لآن أفطر يومًا من رمضانء ثم أقضيه أحب 


إلي من أزيد فيه ما ليس منه. وأما أثر أنس بلك فأخرجه عبدالرزاق (5/ 02١159‏ وابن أبي شيبة 
)7١/(‏ بإسناد صحيح. 
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2 


ال التي وجب فيهًا الصّوْمَ لا يسمي يوم شك وَهَذَا هُوَ الْمَسْهُورُ عَنْ 


م عسو - 


E‏ او سهد بريه 


۴ 0 


مَنْ لا يَقبَلٌ الْحَاكِمْ شَهَادَتَهُ فأمًا إِذَا حال دون مَنْظَرهِ شَيْء؛ فلا يُسَمَىْ 0" 


وقد حمل شيخ الإسلام أفعال الصحابة في ذلك كما حمله الحافظ ابن حجر 
وله كما فى ”* شرح كتاب الصيام من العمدة» /١(‏ ه )ل 


ثم ذكر هلله جوايًا آخر »)١١7/١(‏ وهو أن تحمل الآثار في الصوم على 
الجواز والاستحباب» وتحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوبء ويكون التغليظ 
فيها على من يجزم بأنه من رمضانء ويعتقد وجوب صومه كوجوب صوم الذي 
يليه حتئ يلحق برمضان مالم يتيقن أنه منه...» ثم قال: والقياس يقتضي صحة هذا 
القول؛ فإِنَّ يجاب مالم يتيقن وجوبه خلاف القياس» وكراهة التحري والاحتياط 
في العبادات خلاف القياس أيضًا. 


وارتضئا هذا الجواب ابن القيم في ”زاد المعاد". 

قال وفك الہ عض ای لم: الدي بس -والله أعلم- هو ری رضيام دور 
الشك» حتى وإن كان للاحتياط والتحري» وحتى إذا لم يعتقد وجوبه؛ لما تقدم من 
الأدلة» وأما فعل الصحابة فقد عارضهم غيرهم من الصحابة؛ فوجب الرجوع إلى 
الأدلة كما تقدم في كلام الصنعاني» والشوكاني» والله أعلم.'') 


)١(‏ انظر: ”فتح الباري" :)١105(‏ ”سبل السلام" ١/0‏ ”زاد المعاد" »)55-51١/5(‏ ”نيل 
الأوطار" »)١770(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة" »)١77-178 /١(‏ ”التمهيد“ (۷/ .)-٠٤۸‏ 


كاب الصيَام €۷ 
مسألة [۲]: متى يجب صوم رمضان؟ 

يجب صوم رمضان برؤية هلال رمضان» أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا؛ 
لحديث ابن عمر» وآبي هريرة المذكورين في الباب» وفي الباب أحاديث أخرئ» 
منها: حديث عائشة مشا ني ”سنن آبي داود“ (۲۳۲۵) أن النبي بُ کان يتحفظ 
من شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان؛ فان عُمَّ عليه عَدَ ثلاثين 
يومّاء ثم صام. وإسناده حسن. 

ومنها حديث حذيفة بي عند أبي داود (27777. والنسائي (5/ )1١70‏ 
بإسناد صحيح أنَّ النبي يد قال: «لا تقدموا الشهر حت تروا الهلال» أو تكملوا 
العدة» ثم صوموا حتى تروا الملال» أو تكملوا العدة». 
مسألة ["]: معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب. 

تقدم في الأحاديث أنَّ النبي يي علق الصوم بالرؤية» وفي ذلك إبطال لطريقة 
أهل الحساب. 

قال ابن دقيق العيد هَله: الذي أقول: إِنَّ الحساب لا يجوز أن يُعتمد عليه في 
الصوم؛ لمقارنة القمر للشمس علئ ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر 
بالحساب على الرؤية بيوم» أو يومين» وفي اعتبار ذلك إحداثٌ شرع لم يأذن به الله. 


التهوا الجراد © 


() وانظر: ”المجموع؟ (۲۹۹/7-٠۲۷)ء‏ ”الجامع الصحيح“ لشيخنا لته (۲/ .)٤٠١‏ ”نيل 
الأوطار» .)-١١۳١(‏ 


(١؟)‏ ”شرح العمدة" .)۲٠٠۹/۲(‏ 
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قال ابن بطال كله كما في ”سبل السلام" :)١٠١ /٤6(‏ في الحديث دفع 
لمراعاة المنجمين» وإنما المعول عليه رؤية الهلالء وقد نينا عن التكلف.اه 

وقال ابن بريرة كله كما في ”السبل“ :)۱٠١ /٤(‏ هو مذهبٌ باطل» وقد نہت 
الشريعة في الخوض في علم النجوم؛ لأها حدس وتخمين ليس فيها قطع. 

ثم قال الصنعاني كلله: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن 

ع 200 ت و e‏ ر ع و ههه ع ر 

ابن عمر أنه يلد قال: (إنا أمّةَ أَمَيّةَ لا نكتبٌ وَلَا تحسب الشهر هكذا وَمَكذَاء 
وهكذا»). وعقد ف الثالثة إصبعًاء «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا)». يعنى تمام 
الثلاثين.اه 

قلت: وقد أخرج الحديث مسلمٌ أيضًا.'") 

وقال صديق حسن ولل ني ”الروضة الندية“ ٤ /١(‏ ۲۲): والتوقيت في الأيام» 
والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة.اه 

وسّيِلّت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة برقم (١۳۸)»ء‏ فأجابوا بجواب فيه: 
فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات» والخروج 
منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيهاء ولا مستند لها من الشريعة.اه 

وقد ذهب إل القول بحساب المنازل مطرف بن عبد الله من التابعين» وابن 


فنسة. 


e 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۹۱۳)» ومسلم برقم .)٠١( )۱٠۸١(‏ 


حِتَابْ الصيّام ۲۹ 
يعرج عليه في مثل هذا.انتهئ المراد.'") 
مسألة [14]: استعمال المنظار المقرب للرؤية. 

قال الإمام ابن عثيمين كَلله: وأما استعمال ما يُسمَّئ ب(الدُربيل)» وهو 
المنظار المقرب في رؤية الهلال؛ فلا بأس به» ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من 
السينة أن الاععماد علا الرقية المحفادة لذ ها غيرهاء ولك لو استعمل قرآه هن 
يوثق به؛ فإنه يعمل هذه الرؤية»ء وقد كان الئاس قديمًا يستعملون ذلك لما كائوا 
يصعدون المنائر ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان. فيتراءون 
بواسطة هذا المنظار» على كل حال متئ ثبتت رؤيته بأي وسيلة؛ فإنه يجب العمل 
بمقتضئ هذه الرؤية؛ لعموم قوله بَ:١«اصوموا‏ لرؤيته. وأفطروا لرؤيته».""' 
مسألة [5]: إذا رأى الهلال أهل بلدة؛ فهل يلزم بقية البلدان الصوم؟ 
© اختلف في هذه المسألة اختلافًا كثيرّا حتئ تفرقوا في ذلك إِلْ ما يقارب 
ثمانية أقوال كما ذكر ذلك صديق بن حسن في ”الروضة الندية“ (۱/ .)۲۲٤‏ 

وقد أَلَّفتَ الإمام الشوكاني في هذه المسألة رسالة سمّاها ”إطلاع أرباب 
الكمال عل ما في رسالة الجلال ني الهلال من الاختلال"» وأقوئ هذه المذاهب 
ثلاثة: 

المذهب الأول: أنه يلزم بقية البلدان الصومء وهو قول مالك» والشافعي» 


00 انظر: ”التمهيد" 0 ) / مرتبة» ”الفتح" (7 ۹۰( ”سبل السلام" 0/ 1°( ”مجموع 
الفتاوئ" (05”/ ”ال ۱۳۳ )». ”فتاوئ اللجنة" ,.)1١5-1٠١6/1١(‏ 


(۲) انظر: ”مجموع فتاوی العثیمین“ (۱۹/ ۳۷). 


وأحمدء والليث» وغيره) ومن ترج جع من المحققين كشيخ الإسلام ابن 
تيمية كما في ”مجموع الفتاوئ". والإمام الشوكاننٍ» وصديق بن حسن, والإمام 
الألباني» والإمام ابن باز رحمة الله عليهم أجمعين. واستدلوا بقوله يِل (صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته). 


تر 26 2ه 
قال الشوكاني مَللَنه : وَهَذَا لا يَخْنَص , 


- 


- 
ع 


ا حي عل جه اراد بل هر 
خِطَابٌ لِكُلّ مَنْ يَصْلّحُلَهُ س ا 
لِعَيْرِمْ مِنْ أهل الْبلاد أَظْهَرُ مِنْ الايد 0227 م الَرُوم؛ أنه ذا َه أَهْلُ 
بلَدِ فَقَدْرَآهُ الْمُسْلِمُونَ؛ فَيَلْرَمُ غَيْرَهُمْ مَا لَزْمَهُمْ.انتهئ من ”نيل الأوطار". 
المذهب الثاني: أنه يلزم بقية البلدان الصوم ممن توافق البلدة التي رأته في 
مطالع الهلال» وهو مذهب الشافعية» وقول عن أحمد. واختاره ابن عبد البر في 
”التمهيد". وشيخ الإسلام كما في ”الاختيارات", وهو ترجيح شيخنا مقبل بن 
هادي الوادعي» والشيخ ابن عثيمين» وغيرهما من أهل العلم رحة الله عليهم» 
واستدلوا: 
۱) بقوله تعال: فمن سد نكم الشَّهَرَ فلْيِضْمَهُ * [البقرة:10]» قالوا: والذين لا 
يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال: إنهم شاهدوه» لا حقيقة ولا حكمًاء 
والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده. 


۲) بقوله 7 : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فعلل الصوم بالرؤية» ومن 
يغالف مق زه فى النطالع لال درا لاا ر 


كِتَابْ الصيّام ١ه"‏ 
۳) حدیث ابن عباس لقا في «صحیح مسلم؟ (۱۰۸۷)ء أنه سأل كُريبًا: مت 
رأئ الهلال؟ وكان بالشام» فقال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: لَكِنَا 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتئ نرئ الهلالء أو نكمل العدة. فقال 
كروي أقلة كش بروية معاورة فال لل هكذا آمرنا وسول الكل 
المذهب الثالث: أنه لا يلزم أهل البلد رؤية غيرهم؛ إلا أن يثبت ذلك عند 
الإمام الأعظمء فيلزم الناس كلهم؛ لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد؛ إذ حكمه 
نافد في الجميع» وهو قول ابن الماجشون. 
وقال الإمام ابن عثيمين مَلنَهُ: وعمل الناس اليوم على هذاء وهو من الناحية 


الاجتماعية قولٌ قو 


(n eb 


ذلت: قبل الترجيح» قال شيخ الإسلام هله كما في ”مجموع الفتاوئ" 
:)23١7/75(‏ حكئ ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق 
المطالع فيه فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان؛ فلا خلاف أنه لا يعتبر. 

وعلل هذا فرؤية أهل المغرب لا تعتبر على أهل المشرق» واكن يظس أن 
رؤية أهل المشرق تعتبر على أهل المغرب؛ لأن مطلعهم بعدهم؛ فإذا رأئ الهلال 
أهل المشرق كانت رؤيتهم معتبرة على كل من كان بعدهم في المطلع» وإن 
تباعدواء والله أعلم. 


والقولان الأولان قويانء إلا ُن الدي دظہں -والله أعلم- أن الأول أقوى؛ 
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لعموم الدليل الذي استدلوا به» والشرع عام» ولو كان الحكم علل غير ذلك لبيته 
النبي مك 
وقد ردوا على القول الثاني بما يلي : 
)١‏ إِنَّ اختلاف المطالع أمرٌ لا ينضبط بحدٌ محدودء فما هو الضابط الذي 
يفصل بين كل مطلع وآخر؟ 
قال الإمام الألباني وللت في ”تمام المنة“: والمطالع أمورٌ نسبيةٌ ليس لها حدودٌ 
مادية يمكن للناس أن يتبينوها.اه 
؟) قال شيخ الإسلام مَلذه كما في ”مجموع الفتاوئ": إذا اعتبرنا حدًا كمسافة 
القصرء أو الأقاليم» فكان رجل في آخر المسافة والإقليم؛ فعليه أن يصوم 
ويفطر وينسك» وآخر بینه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئًا من ذلك» وهذا 
ليس من دين المسلمين .اه 
۳) المقصود بالآية والحديث الذي استدل بهما أصحاب القول الثاني هو العلم 
بحلول شهر رمضان» وقد حصل ذلك برؤية أهل بلد معين» وكما أنه يلزم 
أهل البلد الواحد الصوم برؤية بعض أفرادهم؛ فكذلك يلزم البلدان 
الأخرئ الصوم برؤية أهل هذا البلد. 
استدلالهم بحديث ابن عباس أَجِيب عنه بأجوبة : 
الأول أن ابن عباس ل يصرّح أنَّ النبي يَنيْةْ أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم 


من أهل الأقطارء بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين» أو يروه كما في 


كاب الصيّام or‏ 
الأحاديث الأخرئ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت لته في كتاب الصيام 3732/١‏ ): ويجوز أن 
يكون ذلك؛ لأنَّ النبي 4 آمرهم آن يصوموا لرؤیته ویفطروا لرؤیته» ولا يفطروا 
حتئ يروه» أو يكملوا العدة كما قد رواه ابن عباس وغيره مفسرّاء فاعتقد ابن 
عباس أنَّ أهل كل بلد يصومون حتئ يروه» أو يكملوا العدة» وقد تقدم عنه كَلِ أنه 
قصد رؤية بعض الأمة في الجملة؛ لأنَّ الخطاب لهم وهذا عمل برؤية قوم في غير 
مصره.اه 

وقد أجاب بهذا الجواب أيضًا ابن دقيق العيد» والشوكاني في ”النيل"» وصديق 
ابن حسن في ”الروضة الندية». 

الثاني: قال الإمام الألباني وله في ”تمام المنة؟: إن حديتٌ ابن عباس ورد 
فيمن صام على رؤية بلده» ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله 
بيوم» ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتئ يكملوا العدة ثلاثين» أو 
وروا الماك جام 

وقد سبق شيخ الإسلام ابن تيمية لثه إلى الإشارة إلى مثل هذا الجواب كما 


في ”مجموع الفتاوی“ (۲۰/ .)١ ۰٩۹‏ 


ا 


الثالث: أن هذه شهادة من كريب وهو والحعن وقد أمرهم النبي أن 
يفطروا بشهادة اثنين» ولو عملوا بخبره لأفطروا بشهادة واحد» كذا أجاب شيخ 
الإسلام هللته في ”: شرح العمدة؟» وأشار ِل هذا الجواب الإمام النووي في ”شرح 
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مسلم". والله أعلم. 

ا ع2 ٠‏ عع ع 

قلت: ومما يبين أن الحديث ليس فيه وجه لما استدلوا به أن مطلع الشام» 


والمدينة النبوية لا يختلف» بل هو مطلع واحدء والله أعلم. 


»)١۷١-٠۷١/١( ”شرح كتاب الصيام من العمدة“‎ »)۲۷٤-۲۷۳/۲( انظر: ”المجموع"‎ )١( 
”شرح مسلم؟ (۷/ ۱۹۷)ء ”نيل‎ »)۱۹۰٦( ”الفتح“‎ »)۱٤۲ /۳( ”المفهم“‎ »)۳۲۸ /٤( ”المغني“‎ 
”الروضة الندية“ (١/٤۲۲-)»ء ”تمام‎ »)-٠٠١ /٠١( الأوطار“ (١۳١١)ء ”مجموع الفتاوئ"‎ 
.)-۰ /۳( ”توضيح الأحكام"‎ 203977-77 ١ /5( المنة" (ص3798)» ”الشرح الممتع"‎ 


ڪتَاب الصيّام 00٥‏ 
مسألة :]١1‏ رؤية الهلال بالنهار. 

أما إذا كانت الرؤية بعد الزوال؛ فقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجب 
الصوم إلا من الغد» وأما قبل الزوال؛ ففيه مذاهب: ْ 

الأو أنه الليلة الماضية وهو قول القوريء وآ يؤسقه وسلينان بن 
ربيعة» وابن حبيب الأندلسي» ورواية عن عمر بن عبد العزيز» ورواية عن أحمد. 
وهو ترجيح ابن حزم. 

قالوا: فإن كانت الرؤية في أول الشهر؛ أمسكوا وقضواء وإن كانت آخر 
الشهر؛ أفطروا وعيدوا؛ لأنَّ وقت العيد باقٍ؛ إلا أنَّ ابن حزم لم يذكر القضاء. 

وقد استدلوا على ذلك بما رواه عبد الرزاق »)١77/54(‏ وابن أبي شيبة 
(/226©). والبيهقي في «الكبرئ؟ »)7١7/5(‏ من طريق: إبراهيم النخعي, أن 
عمر بن الخطاب كتب إل عتبة بن فرقد: (إذا رأيتم الهلال في آخر النهار؛ فآتموا 
صومكم؛ فإنه َة المقبلة وإذا رأيتموه في أول النهار؛ فأفطروا؛ فإنه لليلة 


الماضية) يعني هلال شوال. 


اذا 


الثاني: كالمذهب الأول؛ إلا أن الهلال في آخر الشهر للمقبلة احتياطًا 
للصوم» وهي رواية عن أحد نقلها الأثرم» والميموني. 


الثالث: أنه لليلة المقبلة. وهو رواية عن أحمد اختارها الخرقي» وهو مذهب 
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مالك» والشافعى» وأبى حنيفة» وإسحاق» والليث» والأوزاعى» ومحمد بن 

العلماء» ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مَل ثم الإمام ابن عثيمين قللته. 
واستدلوا عل ذلك بما أخرجه عبد الرزاق (5/ .)١77-١57‏ وابن أبى 


نة 01۷/۳7 الي (159-18/6))» والبيهقي »)5١7/5(‏ بأسانيد 


eR 


ااا ر بعضء فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتئ تمسوا؛ إلا أن 
يشهد رجلان فسلمان ایا أهلاه بالأمين عشيا عشيًا. 


وقد ثبت ذلك عن عثمان د يط كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 10). 


وجاء ذلك أيضًا عن ابن مسعود» أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 257 من طريق: 
القاسم بن عبد الرحمن عنه» آنه قال: إذا ري يتم الهلال نهارًا؛ فلا تفطروا؛ فن مجراه 
في السماء» لعله أن يكون قد أهل ساعتئل. وإسناده ضعيفٌ بسبب انقطاعه بين 
القاسم» وابن مسعود. 

وقد جاء ذلك أيضًا عن ابن عمرء أخرجه عبد الرزاق )١777/5(‏ بإسناد 

وجاء عن أنس بن مالك» أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 50) بإسناد صحيح عنه 


-2 


أيضًا. 
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حتَاب الصيّام 0۷ 
وهذا الثول هو الراجح؛ للاحتمال الذي ذَكِرٌ في أثر ابن مسعود المتقدم. 

وأما أثر عمر المتقدم الذي استدل به أهل القول الأول؛ فهو منقطع؛ لأنَّ 
إبراهيم النخعي لم يدرك عمر. 

قال البيهقي مَلدَنُ: هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعًاء وحديث أي وائل 
أصح .اه '" 
مسألة [5]: إذا أصبح الرجل مفطرًا يعتقد آنه من شعبان» ثم قامت البينة 
أن اليوم من رمضانء وأن الهلال قد أهل بالأمس؟ 
© في هذه المسآلة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يصوم» وليس عليه القضاء» وهو قول داود» والظاهرية؛ 
إلا ابن حزم؛ لأنه لم يدرك زمن صوم ذلك اليوم من أوله. 

القول الثاني: أنه يأكل بقية يومه» ثم يقضيه وهذا القول مَرْوِيٌ عن عطاء. 

القول الثالث: أنه يمسك فيه عما يمسك الصائمء ولا يجزئه وعليه قضاؤه. 
وهو قول أحمدء ومالك. والشافعي» والجمهور؛ لأنه لم يصم يومًا كاملا. 

القول الرابع: أنه يمسك ولا يجزئه. وغليه 'قضاؤه إن أكل» أو علم بعد 
الزوال» أكلّ أو لم يأكل» وهو قول أبي حنيفة. 
(1) انظر: ”شرح كتاب الصيام من العمدة" (1/ »)17١-151١‏ ”التمهيد“ (۷/ »)۱۷۸-١۷۷‏ ”الفتح“ 


(1907)» ”الروضة" /١(‏ 775)» ”المجموع" ۷۳-۷۲/۷١‏ ”المح“ (۷۸) ”الشرح 
الممتع" (7/ 9"14)» ”السئن الكبرئ" (5/ 517). 
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القول الخامس: أنه يصوم يومه» ويجزئه» وهو قول عمر بن عبد العزيز» وابن 
والربيع بنت معوذ. وغير هما من الصحابة في صيام يوم عاشوراء» أنْ النبي کي 
قال: ١من‏ أصبح صائ)؛ فلَييَمٌ صومه. ومن أصبح مفطرًا؛ فليتم بقية يومه»."") 

وهدا الثول هو الصحيح» وهو ظاهر ترجيح صديق بن حسن في ”الروضة 
النديةة. 

قال ابن حزم كله -رادًا علل الجمهور-: ولا يخلو هذا الإمساك الذي أمروه 
به من أن يكون صومًا يجزئه» وهم لايقولون بهذاء أو لا يكون صومًا ولا يجزئه. 
فمن أين وقع لهم أن يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه. ولا بجزئه؟ وأيضًا: فإنه لا 
يخلو من أن يكون مفطرًا أو صائمًا؛ فإن كان صائمًا فَلِمَ يقضيه إذن؟ فيصوم 
يومين ولیس عليه إلا واحد» وإن كان مفطرًا فلم أمروه بعمل الصوم؟ وهذا 


عجب جدَّاء وحسبنا الله ونعم الوکیل. اھ" 

مسألة [۳]: إذا لم يعلم بالرؤية إلا بعد غروب الشمس؟ 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزمه القضاء؛ لأنه مأمور بصيام شهر رمضان 
كاملا. 

© وذهب الظاهرية» وابن حزم» وشيخ الإسلام إل أنه لا قضاء عليه؛ لأنه لم 


.)١١75( )١118( ومسلم برقم‎ »)١1950( )١1975( أخرجهما البخاري برقم‎ )١( 
.)70 5 /9( انظر: ”المغني" (4/ /71)» ”المجموع" (1/1/3؟”)» «المحلّا؟ (17/79)» ”الإنصاف؟‎ )( 


كاب الصيَام 0۹ 
يعلم بوجوب الصوم إلا بعد خروج وقته. 

قال ابن حزم هللته: وأما من لم يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد 
غروب الشمس؛ فإنه لم يصمه كما أمرء ولأنه لم ينو ني شيء منه صومًاء ول يتعمد 
ترك النية؛ فلا إثم عليه فيما لم يتعمد ولا قضاء عليه؛ لأنه لم يأت بإيجاب القضاء 
عليه نص ولا إجماع» ولا يجب في الدين حكم إلا بأحدهماء وإنما أمر بصيام ذلك 
اليوم لا بصوم غيره مكانه؛ فلا يجزئ مالم يؤمر به مكان ما أمر به.اه 

قلت: والتول الأول أحوطه والله أعل .° 
مسألة :]٤[‏ إذا أصبح الناس صيامًا 2 ثلاثين من رمضان» ثم جاءهم 
الخبر بأنَّ الهلال قد استهل ليلا؟ 

قال ابن عبد البر مِللَكه في ”التمهيد" (1/ :)١71١‏ وأجمع العلماء على أنه إذا ثبت 
أن الهلال من شوال رَُئِيَ بموضع استهلاله ليلا وكان ثبوت ذلك» وقد مضئ من 
النهار بعضه؛ أنَّ الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر الثبت في ذلك؛ فإن كان قبل 
الزوال صلوا العيد بإجماع من العلماء وأفطرواء وإن كان بعد الزوال فاختلف 
العلماء في صلاة العيد حينئذ. اه 

وقد تقدم الخلاف في صلاة العيد في باب صلاة العيد» فراجعه. والله 
المستعان. 


(1) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (75/ 2٠١7‏ ”المحلّئ" (01/74. 


۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


69 وَعَنٍ ابن عَمَر بيشء قالّ: ترائ التاس الهلال» فأخبرت النبي بل أي 
رايت قَصَامَ وَأمَرَ الاس بِصِيَامِه. رَوَاه أَبُودَاوُد وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ وان جبان. ٠‏ 
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وفك إن حجري ونه حِبّانَ» وَرَجّحَ النَسَائٌِ إرْسَالَهُ '") 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[1‏ ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود ؟ 
© اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: أنَّ المعتبر شهادة اثنين عند الصوم والإفطار. 
وهو قول مالك» والليث» والأوزاعي» والثوري» والشافعي في أحد قوليف 


وهى رواية غير مشهورة عن أحمد. واستدلوا بما أخرجه أحمد )7"7١/5(‏ عن 


(۱) حسن. آخرجه آبوداود »)۲۳٤۲(‏ وابن حبان »)۳٤٤۷(‏ والحاکم »)٤۲۳/۱(‏ كلهم من طريق 
مروان بن محمد الدمشقي» حدثنا عبدالله بن وهب» حدثنا يحيئ بن عبدالله بن سالم» عن أبي بكر 
ابن نافع» عن أبيه عن ابن عمر. وإسناده حسنء وقد حسنه شيخنا الإمام الوادعي وله في 
”الصحيح المسند“ .)۷٤١(‏ 

(۲) ضعيف» والراجح إرساله. لم يخرجه أحمدء وأخرجه أبوداود »)۲۳٤١(‏ والنسائي 
۱۳۲/0( والترمذي (1۹۱)» وابن ماجه »)١757(‏ وابن خزيمة »)١1977(‏ وابن حبان 
(7557)» كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس مقا وإسناده ضعيف؛ لأن 
رواية سماك عن عكرمة مضطربة» ورجح الحفاظ أنه مرسل كما جزم بذلك النسائي والترمذي 
وأبوداود. انظر ”«نصب الراية“ (۲/ 57 5)» و”التلخيص" (7/ 0/8 "7)., و”الإرواء؟ (/901). 


كاب الصيّام 1 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: آلا إني 
جالست أصحاب محمد بيا وسألتهم» وإنهم حدثوني أن رسول الله كله قال: 
(صوموا لرؤیته» وأفطروا لرؤیته» وانسکوا ها؛ فن عْمٌ عليكم فأكملوا ثلاثين؛ فإِنْ 
شهد شاهدان مسلان؛ فصوموا وأفطروا»» وني إسناده: الحجاج بن أرطاة» 
مدلسٌء وفيه ضعف. 

وقد سقط الحجاج من سند النسائي /٤(‏ ۳۲٠-۳۳١)ء‏ وهو وَهَمٌ من سعيد 
ابن شبيب» كما أشار إل ذلك الحافظ المزي في ”تحفة الأشراف“ »)۱۷۸/١١(‏ 
وكذلك ابن عبد الهادي في ”التنقيح" (7/ .)7١7‏ 

ولكن للحديث شاهد يُحَسّن به. فقد أخرج أبو داود (275777» والدارقطني 
)١۷ /1(‏ من حديث أمير مكة الحارث بن حاطب ميلك أنه قال: عهد إلينا 
رسول الله ية أن ننسك للرؤية؛ فان م نره» وشهد شاهدا عدل؛ نسكنا بشهادتهماء 
وأقره ابن عمر طيها. وإسناده حسن. 

المذهب الثانى أن المعتبر عند الصيام شهادة واحد» وعند الإفطار شهادة 
این 

وهو قول أحمد» والشافعي في أحد قوليه» وابن المبارك» واستدلوا بحديث 
انق مر وان غاس اللَذَيْن في الباب» وبالأحاديث المتقدمة في المسألة السابقة. 

ويؤيده أن ابن عمر بيا أجاز شهادة رجل في الهلال» أخرجه ابن جرير في 


”تبذيب الآثار“ (۲/ (V1‏ [ مسند ابن عباس وا] وار ن ت شيبة ف ”مصنفه" 


7۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
(4669). 

قالوا: وهذا إخبارٌ عن عبادة لا يتعلق بها حق آدمي» فقبل فيها قول الواحد. 

المذهب الثالث: أنه يكفي شهادة رجل عند الصوم والإفطار. 

وهو قول أبي ثور وابن حزمء والشوكاني» واستدلوا بحديث ابن عمر» وابن 
عباس المَذَكُورَين في الباب» وقاسوا عليه شهادة القطرء وهو قول الصتعاي: 

وقد رجح أصحاب القول الأول قولهم مع أدلتهم المتقدمة بأنه هلال من 
الأهلةء فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر الأهلة» ولأنه إيجاب حقٌ على الناس؛ فلم 
يجب إلا بشاهدين» كسائر الحقوق» ولأن رؤية الواحد معرضة للغلط» ولاسيما 
إن كان بين الناس والسماء مصحية» وربما يتهم في ذلك؛ فكان إزالة الشبهة 
باثنين. 

وأجابوا عن أدلت القول الثاني: بأن حديث ابن عباس ضعيف كما تقدم» 
وحديث ابر غمر ليس افيه أن النبي بريد أمر بالصيام لشهادة ابن عمر وحده» بل 
يحتمل أنه قد شهد غیره عند النبى ورود. 

وقولهم: إنه إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق آدمي؛ فلا يسلم هذا؛ فإنه يتعلق 
هذا الهلال سائر حقوق الآدميين من الآجال. والإجارات» وعدة الطلاق» 
والعتاق» وغيرها. 


وأجاب أصحاب القول الثاني عن أدلتّ القول الأول: بأن أدلتهم لا تدل على ما 


حِتَابْ الصيّام i‏ 
استدلوا به إلا بطريق المفهوم» وحديث ابن عمر منطوق؛ فيقدم عليه. 

قال ابن القيم 35ه: ولا يقوئ ما يتوهم من عموم المفهوم على معارضته 
هذين الخبرين. -يعني حديث ابن عمرء وابن عباس-. 

قال: وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد؛ فإِنَّ ذلك خبر عن دخول 
وقت الصيام» فاكتفي فيه بالشاهد الواحدء كالإخبار عن دخول وقت الصلاة 
بالأذان» ولا فرق بينهما.اه 

وقال شيخ الإسلام وله في ”شرح العمدة“: المفهوم عارضه نص» والمنطوق 
مقدم علل المفهوم؛ فَإِنَّ المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعام مع الخاصء 
وكالقياس مع النص» وهذا يترك من غير نسخ» والنص لا يترك إلا بناسخ.اه 

قلت: فالذي بظهى أنَّ التول الثاني هو الصحيح. وهو ترجيح الإمام ابن باز 
والإمام العثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله عليهم.'') 
مسألة [؟]: إذا رأى الهلال وحده؛ فهل يلزمه الصوم والفطر؟ 
© في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أنه يلزمه الصوم إذا رأئ هلال رمضان. ويلزمه الفطر إذا رأئ 
هلال شوال» ويُفطر سرًا حتئ لا يُتَهّم. 

وهو مذهب الشافعي» والحسن بن حي» ورواية عن آحمد» ورجّحه ابن حزم؛ 


() انظر: ”نيل الأوطار“ »)١١٠١(‏ ”المحلل“ )۷١۷(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة؟ »)-٠۳١١ /١(‏ 
”سبل السلام" »)-١١١/5(‏ ”شرح المهذب" (7/ 787)» ”الطرق الحكمية» (ص55١-).‏ 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لقوله كَيكد: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»» فهذا قد تيقن أن رمضان قد دخل» 

المذهب الثاني: أنه يلزمه الصوم إذا رأئ هلال رمضان, وأما إذا رأئ هلال 
شوال؛ فلا يفطر. 

وهو المشهور عن أحمدء ومالك وأبي حنيفة» واستدلوا بما استدل به الفريق 
الأول» وقالوا: لا يُفطر احتياطًا لرمضان. 

المذهب الثالث: يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس. 

وهو مذهب الشعبي» والحسن» وابن سيرين» ورواية عن أحمد» ورجح ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ الألباني» والشيخ ابن باز» واستدلوا بحديث أبي 
هريرة مرفوعا: ١صومكم‏ يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرون» أخرجه 
اللي راسلاده جين 

وثبت عن أنس بت» أنه كره مخالفة الأمير» وصام معه قبل دخول الشهر. أخرجه 
أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد» كما في ”زاد المعاد" (7/ 57) بإسنادٍ حسن. 

والراجح -والله أعلم- هو الول الأول» وقد أجابوا عن هذا الحديث بِحَمْلِه 
على من لم يعلم خلاف ما عليه الناس» ولم يتيقن من رؤية الهلال» كما ذكر ذلك 
الصنعاني في ”سبل السلام"» والله أعلم.'") 


.)519( تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
-.)١59-160/ ”التمهيد" (/ا/‎ »)5 ١5 /5( ”المغنى"‎ ۱ ۱۸-۱۱٤ /۲٣( انظر: ”مجموع الفتا وی“‎ )۲( 


حِتَابْ الصيّام ۲0 
مسألة ["1]: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأى الهلال ؟ 

قطع جماعة من الشافعية» والحنابلة أنه يلزمه الصوم وإن لم يثبت ذلك عند 
الحاكم؛ لأنَّ رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بالمخبر وحاله» ولا يتعين 
ذلك في عدم العدالة» وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته.'") 
مسألة [4]: شهادة النساء للهلال. 

أما في هلال شوال؛ فقد قال أبو عمر بن عبد البر: أما الشهادة على رؤية 
الهلال؛ فأجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان.اه 

قال ابن قدامت خلثه: وَلَا يُقْبلُ فيه شَهَاَةُ رَجُل وَامْرَأتَيْنِ وَلَا شَهَادَةٌ النسَاءِ 
ترات وَإن كس وَكدلِكَ سَافُ الهو لَه ما َطَلُِ َي رجانه وَكِْسَ 
بِمَالِ وَلَا يُقْصَدُ به الْمَالُ كَأَشْبَه الِْصَاصٌء وَكَانَ الْقِيَاسُ يَقَضِيِ مِثْلَ ذَلِكَ في 
رَمَضَانء لَكِنْ تَرَكْتَاهُ احتِياطًا للْعِبّادَة. اه 

ذلت: الإجماع الذي نقله ابن عبد البر لا يصح؛ فقد خالف ابن حزم كما في 
”المحلّى؟: وقبله أبو ثور» ومال إليه ابن رشد» وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن 
القيم» ثم الإمام العثيمين» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل علْ تخصيص 


= ”سبل السلام* (۲۱۸-۲۱۷/۳)ء ”المحلّى* (00707. ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 
)-١164 /١(‏ ”الشرح الممتع" (37770-774/5). 

))159-15/8 /9/( ”المغني" (515/5)) ”التمهيد"‎ »)١18-١ ١5 /55( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

”سبل السلام“ (۳/ ۲۱۸-۲۱۷)ء ”المحلى“ »)۷١۷(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ 
»)-١64/1(‏ ”الشرح الممتع“ (7/ .)١۳١-۳۲۸‏ 


3 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
شهادة النساء بالأموال» وبما لا يطلع عليه الرجال غالبا فحسبء كما سيأتي 
تقريره إن شاء الله في باب الشهادات .7" 

وأما هلال رمضانء ففي ذلك خلافٌ مبني عل' أنَّ الإخبار بدخول رمضان 
هل هو من باب الشهادة؛ آم من باب الإخبار؟ 

وقد ذهب الشافعي في «الأم" -وعليه أكثر الشافعية» وذهب إليه بعض 
الحنابلة- إل أنه لا تقبل شهادتها؛ لأنَّ هذا مما يطلع عليه الرجال؛ وليس بمال» 
ولا يقصد به المال» وهو مذهب الليثء وابن الماجشون المالكي. 

والمشهور عند الحنابلة -وهو قول أبي حنيفة» ورجّحه ابن حزم- أنه يعمل 
بقولها. 

قال أبوعبداكه غضش الك لم: الراجح -والله أعلم- هو قبول شهادة النساء في 
ذلك؛ لأنَّ الراجح كما في [باب الشهادات] أنَّ شهادة النساء مقبولة في غير 
الحدود» وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم» والإمام العثيمين رحمة الله عليه 
وهذا علل القول بأنها شهادةء وأما على القول بأنها إخبار؛ فيقبل قولها بلا إشكال» 
وهدا 56 والله أعلم. 

وعليه فيقبل قول المرأة الواحدة العدلء وبالله التوفيق 97 
)١(‏ انظر: ”التمهيد" (/1/ »)١51/‏ ”المغني" (1/ 54 »)١‏ ”بداية المجتهد" (5/ 177). 


02 انظر: ”المجموع" «(YVV/Y‏ ”المغني" )/ «(A‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ »)١50 /١(‏ 
ار وو الاو ۸ ن ا ا قاج 


كاب الصيّام ۷ 
مسألة [5]: شهادة الصبي المميزالموثوق بخبره. 

# قال الإمام النووي هلنه: وأما الصبي المميز الموثوق بخبره؛ فلا يقبل قوله. 
إن رطا تثب أو قلنا: شهادة وهذا لا خلاف فيه وإن قلنا: ووايةه فطريقان: 
المذهب» وبه قطع الجمهور: لا يقبل قطعًا. والثاني: فيه وجهان: بناء على 
الوجهين المشهورين في قبول روايته إن قبلناها قبل هذاء وإلا فلاء وبهذا الطريق 
قطع إمام الحرمين.اه. 


© ومذهب الحنفية. والأصح عند الحنابلة عدم العمل بشهادته. 


قلت: والراجح عدم قبول قوله؛ لأنه غير مكلف» ولا يوصف بالعدالة قبل 


مسألة :]٦[‏ شهادة الكافرء والفاسق» والمغفل. 

قال النووي لله : لا يقبل قولهم فيه بلا خلاف. اھ" 
مسالة [۷]: لو غم الهلال فرآى إنسان النبي 325 بے المنامء فقال له: الليلة 
أول رمضان؟ 

قال النووي مله في ”المجموع" :)22587-781١/5(‏ لا يصح الصوم بهذا 
المنام» لا لصاحب المنام ولا لغيره» ذكره القاضي حسين في ”الفتاوئ" وآخرون 
من أصحابناء ونقل القاضي عياض الإجماع عليه» وقد قررته بدلائله في أول ”شرح 


.)1905 /( و”الإنصاف"‎ .)١7/١9( ”شرح المهذب" (7/ 771 ”الموسوعة الفقهية الكويتية"‎ )١( 
(؟) انظر: ”شرح المهذب" (7/ 1710؟).‎ 


۹۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
صحيح مسلم» ومختصره: أن شرط الراوي والمخبر والشاهد أن يكون متيقظًا 
حال التحمل» وهذا مُجمع عليه» ومعلوم أن النوم لا تيقظ فيه» ولا ضبط؛ فرك 
العمل بهذا المنام لاختلال ضبط الراوي» لا للشك في الرؤيةء فقد صح عن 
رسول الله ب أنه قال: «من رآني في المنام فقد رآني حَقاءٍ فإنَّ الشيطان لا يتمثل في 


للع 


AU 
صوري .اهم‎ 


(1) أخريجه الببخاري برقم (1470): ومسلم برقم (19857) من حديث أبي هريرة ويل 


ڪَاب الصيّام ۲۹ 


0 


2 م ەر ر د ٤‏ 0 007 
ETA?‏ ا م المَومنين (ما) أن النبي كي قال: ا يبيّتِ الصّيّامَ 
قل اله خر فک صِيَامَ له . روه ل وَمَالَ التريذي E‏ إلى تزجح 


وَقفِوه وَصَحَحَهُ مَرْفُوعًا ابن خَرّيْمَةَوَائِنُ حِبَانَ 7" 
وَلِِدَارَفطيٌ : الَاصِيَامَ لِمَنْ َم يَفْرِضْهُ من الَيْل'. 
م وَعَنْ عائشة رشا قَالَت: دحل علي الى E‏ دات يوم قال «هل 


pb 
5 2 کب سر ةر‎ ر٥‎ 


3 


عندکم شي ء٠ ٩‏ قَلْنَا: لاء قَالَ: قإني إذَا صَايِم ا» : أتانًا يَوْما آخَرٌء فقلنًا: أَهْدِي لتا 


عن ر ف صائ)» فاکل. رَوَاه مُذلة ٩‏ 


»)۷۳۰( والترمذي‎ »)۲٤٤١٤( ضعيف مرفوعاء والراجح وقفه. أخرجه أحمد (781//7)» وأبوداود‎ )١( 
وابن خزیمة (۱۹۳۳)» وابن حبان في كتابه‎ »)١17٠0١( وابن ماجه‎ »)١97/5( والنسائي‎ 
.)17/7 ”المجروحين" (47/7) ولم أجده في #صحيحه"» والدارقطني (؟/‎ 

والحديث من طريق الزهري عن سام عن أبيه عن حفصة؛ وقد اختلف فيه على الزهري: 

قال الدارقطني: رفعه عبدالله بن أبي بكر عن الزهريء وهومن الثقات الرفعاء» ورواه معمر عن 
الزهري فوقفه. وتابعه الزبيدي وعبدال رحمن بن إسحاق وجماعة. زاد أبوداود: (وابن عيينة ويونس 
الأيلي). وقد تابع عبدالله على رفعه ابن جريج» لكن قال النسائي: وحديث ابن جريج هذا غير 
محفوظ. 

قلت: والحديث فيه اختلاف كثير» ولكن قد رجح الحفاظ وقفه وهم جمع» منهم: 
-١‏ الإمام أبوداود» حيث قال: لا يصح رفعه. 

- الإمام الترمذي حيث قال: الوقف أصح. 
۳- الإمام البخاري» نقل عنه الترمذي في ”العلل" أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب 

والصحيح عن ابن عمر موقوف. 
5- النسائي» حيث قال: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. 
- أبوحاتم» قال: وهو عندي أشبه - أي الوقف. 

- الدارقطني كما سبق نقل كلامه. 

انظر: ”نصب الراية» (؟/ 577 )» و”التلخیص“ (۲/ »)27371١‏ و”تحقيق المسند" (5 5/ 7ه-). 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١١95(‏ 


1۷ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[1‏ هل تُشترط النية للصوم؟ 


ل ا : «إنها الأعمال 


د لے 2 


بالنيات» متفق عليه عن عمر بن الخطاب ضصته 
© وهذا قول الجمهورء بل نقل ابن قدامة عليه الإجماع كما في ”المغني" 
(5/*). والصحيح وجود الخلاف. فقد ذهب الزهري» وعطاء» وزقرء 
ومجاهد إل أنَّ الصوم إذا كان متعيّنًا بأن يكون صحيحًا مُقِيمًا في شهر رمضان؛ 
فلا يفتقر إل نية EE‏ 

قال النووي كله في ”شر ح المهذب؟ ۳۰۰/0 :)۳١١-‏ قال الماوردي : فأما 
صوم النذر والكفارة» فيشترط له النية بإجماع المسلمين.اه 
مسألة [۲]: تعيين النية 2 الصوم الواجب. 
© ذهب الجمهور إل وجوب التعيين» وهو أنْ يعتقد أنه يصوم غدًا من 
رمضان. أو من قضائه» أو من كفارته» أو من نذره. 

وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحمدء» وإسحاق» وداود» واستدلوا بقوله 
َّ: «وإنما لكل امرئ ما نوئ»ء وها التول هو الراجح وهو الذي رجُحه ابن 


قدامة» والنووي. 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (7/ ۳۰۰)» ”النیل“ (۱۹۳۷)» ”المحلّی؟ (۷۲۸). 


كاب الصيّام ۷۱ 
# وذهب أبو حنيفة إل عدم وجوب التعيين في صوم رمضان» فلو نوئ في 
رمضان الصوم مطلقاء أو نفلا؛ وقع عن رمضان وصح صومه» وهو رواية عن 
اعجي لبتي N‏ 
مسألة 1]: التعيين 4 صوم التطوع. 

قال النووي هلثنه في ”شرح المهذب؟ (1/ 5940): وأما صوم الوح نيصح 
بنية مطلق الصوم كما في الصلاة» هكذا أطلقه الأصحابء وينبغي أن يشترط 
التعيين في الصوم المرتب» كصوم عرفة» وعاشوراءء وأيام البيض» وستة من 
شوال» ونحوهاء كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة.اه 
مسألة [4]: تبييت النية ‏ صيام الفرض. 
© ذهب الجمهورء وفيهم أحمد. ومالكء والشافعي إلمن وجوب تبييت النية في 
الفرض من الليل» واستدلوا بحديث حفصة الذي في الباب» وقد تقدم أنَّ الرّاجح 
وقفه. واستدلوا بحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 
© وذهب أبو حنيفة إل آنه يصح بنية قبل الزوال في صوم رمضان» والنذر 
المعين» ووافق الجمهور عل أن صوم القضاء والكفارة لا يصحان إلا بنية من 
SS‏ 
ومن كان أكل؛ فليتم بقية يومه) مت متفق عليه بمعناه ٠‏ من حديث سلمة بن الأكوع» 
والربيع بنت معوذ رشا 


(۱) انظر: ”المغني“ )۳۳۸/٤(‏ ”المجموع؟ (1/ ۲۹٤‏ 07) ”شرح كتاب الصيام من العمدة» 
(4/1-). 


۷۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والراجح هو التول الأول وهو ترجيح ابن قدامة» والنووي» وشيخ الإسلام 
ابن تيضة؛ والضتعاق» والشوكاني: 

وأما الدليل الذي استدل به لأبي حنيفة فقد أجاب عنه شيخ الإسلام» وكذا 
الشوكاني بأنّ النية إنما صحّت في نهار عاشوراء؛ لكون الرجوع إلى الليل غير 
مقدور» ولكونه ابتداً وجوبه من النهار» ولم يكن واجبًا عليهم من الليل بخلاف 
صوم رمضان. 

قال النووي هلله في ”المجموع؟ :)0١/5(‏ لو سَلَّمْنا أنه كان فرضًا -يعني 
عاشوراء-» فقد كان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم» وم يخاطبوا بما قبله 
كأهل قباء في استقبال الكعبة؛ فإنَّ استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة» فاستداروا وهم 
فيها من استقبال بيت المقدس إل استقبال الكعبة» وأجزأتهم صلاتهم» حيث لم 
يبلغهم الحكم إلا حينئذ» وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق 
غيرهم ويصير هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم. اه 
مسألة [ه]: تبييت النية 2 صوم التطوع. 
© ذهب الجمهور إل عدم وجوب تبييت النية في صوم التطوع» وقالوا: يجزئه 
أن يقدئ النية من النهار؛ مالم يأكل. 


ل 


وهو قول أحمد. والشافعي» وأبى حنيفة» واستدلوا بحديث عائشة يا الذي 


)١(‏ انظر: ”المغني» ۳۳۳/5-)» ”المجموع؟ (۲۹۰-۲۸۹/7)» ”لتيل“ )۱١۳۷(‏ ”لمحي 


.(VA) 


حتَابْ الصيّام ۷۳ 
في الباب» وفيه: «إني إذّا صائم)» وجاء في بعض الروايات: «فإني صائم»» وفي 
”صحيح أبي عوانة»: «فأصوم). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت كله في ”شرح العمدة“ في كتاب الصيام 
(۱۸7/1): وهذا يدل على أنه أنشأ الصيام من النهار؛ لأنه قال: «فإني صائم»» 
وهذه الفاء تفيد السببية والعلة» فيصير المعنئ: (إني صائم؛ لأنه لا طعام عندكم)» 


وأيضًا فقوله: «إني إِذا صائم'» و(إِذَا) أصرح بالتعليل من الفاء.اه 

5 و Ê‏ ۶ ¢ ۾ © ع ع ¢ 

قلت: ورواية أبي عوانة: «فأصوم» ظاهرة أيضًا في أنه أنشأ الصوم؛ لأن 
الفعل: (أصوم) مضارع يفي الاستقبال» والله أعلم. 

واستدل أهل هذا القول أيضًا بآنه قد صح عن جمع من الصحابة أنهم يبتدئون 
صوم التطوع من النهار. منهم: أبو الدرداءء وات طلحة» وحذيفة» وابن مسعود» 
وأنس» ومعاذ بن جبل يِل كما في ”"مصنف ابن أبى شیبة“ (۳/ ۳۱ء 237/8 ۲۹)ء 
وعبد الرزاق 0/ «(YVT-TVY‏ والطحاوي ف ”شرح المعانى“ (۲/ 0( ولا 
يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

وهذا القول هو ترجيح الإمام الآلباني» والإمام ابن باز» والإمام ابن عثيمين 
6 وذهب مالك» وداود» وابن حزم» والصنعاني» والشوكاني لل وجوب ثبييت 
النية من الليل؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» ورجّح هذا القول الإمام الوادعي. 


V٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

واجابوا عن حديث عائشة: بأنه محمول عل أن النبي بُ كان صائمًا فأراد 
أن يفطر» ويؤيد هذا أنه جاءت رواية في ”مسند أحمد" صريحة بذلك. 

أخرجه أحمد (59/57) عن يحيئ بن سعيد. عن طلحة بن يحيئ» قال: 
حدثتني عائشة بنت طلحةء عن عائشة أم المؤمنين» أنَّ النبي يكل كان يأتيها وهو 
صائمٌ» فيقول: «أصبح عندكم شيء؟1» فتقول: لا. فيقول: (إني صائم) . 

وهذه الزيادة أعني: (وهو صائم)» تفرد بها يحيئ بن سعيد القطان» وقد 
أخرجه أيضًا النسائي(5/ )١15-١95‏ عن القَلاس» عن يحيئ بن سعيد بإسناده. 

ورواه جمع من الرواة عن طلحة بن يحيئ بدون هذه الزيادة» وهم: سفيان بن 
عيينة» ووكيع» وعبد الله بن نمير» وعبد الواحد بن زياد» وسفيان الثوري» وشعبة» 
ومحمل بن سعيك. 

فهؤلاء سبعة» انظر مصادر رواياتهم في ”المسند الجامع" /١9(‏ 07780 
وتابعهم: عيسئ بن يونس عند إسحاق بن راهویه »)٠٠۲۳(‏ وأبو معاوية عند أبي 
يعن (4577)»: وإسماعيل ابن زكريا عند أبي يعن (2)5597» وابنٍ حبان 
۳۳١‏ ويعل بن عبيد عند الببهقي في #الستن الصغرع]» )١5977(‏ (1195): 
وأبي عوانة (۱۹۸/۲)» وجعفرٌ بن عون عند أبي عوانة (۲/ ۱۹۹)» وأبو أسامة 
حماد بن أسامة عند أبي عوانة (۲/ ۱۹۹)ء فهؤلاء ستة مع السبعة المتقدمين»› 
فصاروا ثلاثة عشر راويًا يروون الحديث عن طلحة بن يحيى بدون زيادة (وهو 


صائةٌ)» فهذه الزيادة ليست محفوظة. والله أعلم. 


كاب الصيّام 7o0‏ 
فعلل هذا: ذالذي يظهن لي -والله أعلم- أنَّ قول الجمهوس هو الراجج وأما 
حديث: (إنها الأعمال بالنيات»)؛ فلا يُعارض ما تقدم؛ لأنه يؤجر علا صيامه منذ 
ابتدأ النية» أما قبل ذلك؛ فلا يؤجر عل الصحيح من أقوال أهل العلم» ولئن سلمنا أنه 
يؤجر عليه؛ فيكون الحديث عامًا مخصوصًا بحديث عائشة المتقدم, والله أعلم.'") 
تنبية: اختلف القائلون بجواز التطوع من النهار» هل يجزئه إحداث النية 
بعد الزوال, أم لا؟ 
© فذهب الشافعي, والحنفية إلىن عدم الجوازء وذهب أحمد إِلْ الجواز» وهو 
وجه للشافعية» وهو الصحبح. 


قال شيخ الإسلام مِلثثه: والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة. اه" 


مسألة [5]: هل يلزم النية لكل يوم على حدة أم تكفيه نية واحدة لشهر 
رمضان» ولا يشترط فيه التتابع؟ 

ذهب الجمهور وفيهم: الإمام أحمد في المشهور عنه» والشافعي» وأبوحنيفة» 
ورواية عن إسحاق إل وجوب النية لكل يوم علل جِدَةٍ» وعللوا ذلك بأن كل يوم 
عبادة مستقلة؛ ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام الإثنين مثلا. 


© وذهب الإمام مالك» وأحمد في رواية نصرها ابن عقيل» وإسحاق في رواية» 


(۱) انظر: ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ «(1A0 /١(‏ ”المجموع" 25 4۲(« ١م‏ ”المغني" 
۳۰/0 -) ”النیل“ /٤(‏ ۱۹۸-۱۹۷)» ”المحلّی» .)۷۳١(‏ 


(۲) انظر: ”مجموع الفتا وئ“ »)٠٠١ /٠١(‏ ”المغني" (5/ 5١‏ 7)» ”الموسوعة الفقهية" (۲۸/ ۸۸). 


۲۷٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وله فلل |1 ن مان وماخ ما ا 
فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذرء فيستأنف النية» وهدا الول هو 
راجح وقد رجّحه الإمام ابن عثيمين هللته. 

ويدل على هذا القول عموم قوله ,َبة: «إنما الأعمال بالنيات»» وأيضًا هو عبادة 
واحدة؛ فتكفيه نية واحدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَللَكهُ: وكون الفساد يختص ببعضه إذا صادفه لا 
يمنع كونه عبادة واحدة كالحج؛ فإنه يشتمل على إحرام» ووقوف» وطواف. 
وسعيء ثم لو فسد الطواف لكونه على غير طهارة» أو قد اخترق الحِجْر»ء و 
ذلك؛ لم يتعد الفساد إل غيره» ومع هذا فهو عبادة واحدة.انتهئ المراد. 

وتظهر صورة الخلاف في صورة» وهي: إذا نام المكلف من قبل غروب 
الشمس» ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني؛ فعلل قول الجمهور لا يجزئه 
صوم ذلك اليوم» وعلل التول الثاني -وه و الصحيح- یجزئه» والله أعلم. 
مسألة [۷]: إن نوى من النهار صوم الغد؟ 
© في المسألة قولان: 

افقول الأول أن ذلك لا تجرعة وهو رواية عن أخيده فقد قال فق .رواية حول : 
يحتاج الرجل في شهر رمضان أن يجمع على الصيام في كل يوم من الليل» ويدل 


() انظر: ”المغني» /٤(‏ ۳۳۷)» ”المجموع؟ »)۳٠۲/١‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ 
(199-148/1) ”الشرح الممتع" (779/7)» ”التوضیح“ (۳/ .)٠١١‏ 


ڪتَاب الصيّام ۷V‏ 
عليه قول النبي 7 : «لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل». 

القول الثاني: يجزئه ذلك؛ إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك» وهدا هو 
الراجح» ويدل عليه عموم قوله يَيدِ: «إنم) الأعمال بالنيات». 

وأما دليلهم فقد تقدم أن الصحيح فيه الوقف» ومع القول بصحة رفعه» فقد قال 
شيخ الإسلام مَلته: فإن قوله: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» ليس بنص؛ 
فإن من نوئ من النهار واستصحب النية إل الفجرء فقد أجمع الصيام من الليل؛ 
لأنَّ الإحماع آعم من أن یکون مبتدئًاء أو مستصحبًا ذكرًاء أو حكمًا. اھ 
مسألة [1۸: إذا نوى بالليل الصوم ثم أكل,» أو شرب» أو جامع قبل طلوع 
الفجرء فهل تبطل نيته؟ 

الذي عليه أكثر الحنابلة» وأكثر الشافعية» ونص عليه الشافعى آنا لا تبطل؛ 
لعدم وجود دليل على إيطال نيته» وعينا القول هو الصحيح؛ لما تقدم. !"ا 
مسألة [9]: إذا نوت الحائض صوم الغد قبل اتقطاع دمها ؟ 

إن كانت لها عادة وقد عرفت من حالها الطّهر قبل الفجر؛ فتصح نيتهاء وإِنْ 
كانت مُبْتَدَأَة» أولم يكن لها عادة؛ فلا تصح؛ لأنها لم تجزم ولا بَبَتْ على أصلء ولا 
أمارة, والله أعلم.'" 
() انظر: ”المغني“ »)۳۳١ /٤(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة" .)١197/1(‏ 


(۲) انظر: ”المجموع“ (7/ ۲۹۱)»ء ”شرح كتاب الصيام من العمدة" »)١90 /١(‏ ”المغني“ .)۳۳١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: ”المجموع؟ (7/ ۲۹۸)ء ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ .)۱۹١٩/۱(‏ 


۷۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة1١٠1:‏ من قال: سأصوم غدًا إن شاء اللّه؟ 

إن كان مراده الاستعانة بالتعليق علل المشيئة لتحقيق مراده؛ فصيامه صحيح» 
وَإِنْ كان مترددًا لا يدري هل يصوم. أو لا يصوم؛ فلا يصح؛ لأنَّ النية لابد لها 
مع ال 
مسألة :]١١[1‏ من نوى الصوم قبل الفجر ثم جِنّ؟ 

إذا جن جيع النهار من رمضان؛ فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهل للعبادة» 
ومن شرط الوجوب صحة العقل» وعلل هذا فصومه غير صحيح» ولا يلزمه 
القضاء؛ لأنه ليس أهلا للوجوب؛ لقوله ٠‏ : «رفع القلم عن ثلاثة...)» وذكر 
منهم: «المجنون حتى يعقل) وهذا مذهب الحنابلةء والشافعية» وأبي حنيفة» 
وغيرهم. وخالف أبو العباس بن سريج» والمالكية؛ فقالوا بالقضاء. 
© وأما إذا جنّ جزءًا من النهار: فذهب جمهور الحنابلة» وهو وجه للشافعية: إلى 
آنه يصح صومه» وهو ترجيح ابن حزم» وابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال ابن حزم لله في «المحلَّ؟ (5/ 857): كنا نذهب إلى أن المجنون 
والمغمئ عليه يبطل صومهماء ولا قضاء عليهماء وكذلك الصلاة» ونقول: إن 
الحجة في ذلك ... . 


ثم ذكر الحديث المتقدم رفع القلم عن ثلاثة). 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (7/ ۲۹۸)» ”الشرح الممتع“ (7/ .)١۷١‏ 


(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم .)۱۰۸٤(‏ 


حِتَابْ الصيّام ۲۷۹ 

قال: ثم تأملنا هذا الخبر - بتوفيق الله تعالى - فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من 
أنه غير مخاطب في حال جنونه حتئ يعقل» وليس في ذلك بطلان صومه الذي 
لزمه قبل جنونه» ولا عودته عليه بعد إفاقته» وكذلك المغمی عليه؛ فوجب أن من 
جَنَ بعد أن نوئ الصوم من الليل فلا یکون مفطرًا بجنونه» لکنه فیه غير مخاطب» 
وقد کان مخاطبًا به؛ فإنْ أفاق في ذلك اليوم أو في يوم بعده من أيام رمضانء؛ فإنه 
ينوئ الصوم من حينه ويكون صائمًا؛ لأنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه.اه 
وذهب الشافعي إل أن صومه فاسدء وعلل ذلك بأنه معن يمنع وجوب 
الصومء فأفسده وجوده في بعضه كالحيضء وقد رجّح هذا المجد ابن تيمية جد 
شيخ الإسلام. 

والراجح -والله أعلم- هو الثول الأولء وأما ما استدل به الشافعي؛ فقد 
أجاب عنه ابن قدامة فقال: ولنا على الشافعي أنه زوال عقل في بعض النهار» فلم 
يمنع صحة الصوم كالإغماء والتوم ويُقارق الحيض؛ فإنَّ الحيض لا يمنع 
الوجوبء وإنما يجوز تأخير الصوم ويحرم فعله.اه 

تنبية: الحنفية يقولون: إذا جُنَّ بعض الشهرء وأفاق بعضه؛ لزمه قضاء ما 
فاته» وخالفهم الجمهور؛ فرأوا أنه لا قضاء عليه» ومذهب المالكية قضاء 


رمضان» ولو جن فيه کله. والصحيح قول الجمهوس .'") 


)١‏ انظر: ”المغني“ »)-۳۳١١/٤(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة؟ .)-40/١(‏ ”الإنصاف" 
(6/ 775) ”المحلّئ" (704)» ”الشرح الممتع؟ (5/ 07*18 ”الحاوي الكبير؟ (9/ *471). 


۸۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسالة ۱۲1]: من نوى الصيام ثم آغمي عليه؛ 
© إذا أغمي عليه جيع النهار؛ فقد ذهب أحمد» والشافعي إل أنه لا يصح صومه 
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قدامة» واستدل ابن قدامة لهذا القول 
بقول النبي ی فيما يرويه عن ربه عزوجل: يدع طعامه» وشرابه» وشهوته من 
أجلي قال: فأضاف ترك الطعام» والشراب إليه» فإذا كان مغمى عليه؛ فلا 
يُضاف الإمساك إليه؛ فلم يجزئه؛ ولأنَّ النية أحد رُكْنّي الصوم, فلا تجزئه وحدها 
كالإمساك وحده. 

ونا القصاء فى عله الجمهون أنه ممه 29 ماران ما رن 
الإغماء مرضٌ»ء وقد قال تعالى: لصم نكات هنك مَرِيضًا أَوَ عل سَمَر م سَمَرِتَعِدَة من أينّاوٍ 
ر 4 [البقرة:18]» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين هللكه. 

وقد قال ابن قدامت شه: بغیر خلاف علمناه. اه 

لكن الصحيح وجود الخلاف كما في ”الإنصاف". 

ثرقلت: لعل الخلاف لبعض المتأخرين» فقد نقل الإجماع المزني» وهو 
متقدم؛ فقال وله كما في ”الحاوي“ :)٤41/٠١(‏ وأجعوا أنه لو أغمي عليه 
الشهر كله؛ فلم يعقل فيه أن عليه قضاءه.اه 
© وأما إذا أغمي عليه بعض النهار: فالذي عليه الحنابلة» وأحد قولي الشافعي 


١ 


(1) أخرجه البخاري برقم »)١18454(‏ ومسلم برقم )١114( )١10١(‏ من حديث أبي هريرة توطته. 


كِتَابْ الصيّام ۲۸۱ 
أن صومه يجزته» وهو قول الحنفية. 

ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كلل في ”شرح العمدة“ حيث قال بعد أن ذكر 
الحديث المتقدم: والإمساك لا يكون إلا مع حضور العقلء ولم نشترط وجود 
الإمساك في جميع النهار» بل اكتفينا بوجوده في بعضه؛ لأنه دخل في عموم قوله: 
"يدع طعامه. وشهوته من أجلي». وقال بهذا القول المالكية؛ إلا أنهم اعتبروه 
بشرط أن يفيق أكثر اليوم. 
© وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنَّ الإفاقة تعتبر إذا كانت في أول النهار. 
وهو قول المالكية فيما إذا أفاق أقل اليوم. والراجح التول الأول والله أعلم.'") 
مسألة :١[‏ من أغمي عليه أثناء النهار واستمرأيامًا؟ 

أما اليوم الذي آغي عليه فيه؛ فيجزئه كما تقدم قريبًاء وكذا اليوم الذي 
استيقظ فيه على قول من يقول: إنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة. وأما الأيام التي 
بينهما فلا يجزئه صومها؛ لأنه أغمي عليه في جميع نهارهاء والله عل“ 
مسألة :]١4[‏ نوم الصائم. 

النوم لا يؤثر في الصوم. سواء وجد في بعض النهار, أو في جميعه» وذلك لأنَ 
النوم عادة» ولا يزيل الإحساس بالكلية» ومتى نبه انتبه. 

الصيام من العمدة" /١(‏ ۷٤)ء‏ ”المحلى“ (/ ١٠)ء‏ ”المدونة الكبرئ“ /١(‏ ۲۷۷)» ”شرح 


مختصر خليل" (۲/ »)۲٤۸‏ ”البحر الرائتق؟ (۲/ ۲۷۷)ء ”بدائع الصنائم“ (۲/ ۸). 
() انظر: ”شرح كتاب الصيام من العمدة .)٤١ /١(‏ 


YAY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال شيخ الإسلام وه في ”شرح العمدة؟: هذا هو المنصوص المشهور في 
التمباد 
مسألة :]١6[‏ صرع الصائم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت حلت في ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 
(5 فاما الصرع -وهو الخنق الذي يعرض وقنًا ثم يزول- فينبغي أن يلحق 
بالإغماء والغشي؛ لأنه يزيل الإحساس من السمعء والبصرء والشمء والذوق» 
فيغطي» فيزول العقل تبعًا لذلك» بخلاف الجنون؛ فإنه يزيل العقل خاصّة 
فيلحقه بالبهائم.اه 
مسألة 151]: إذا نوى الإفطارأثناء صومه؟ 
# المشهور من مذهب المالكيةء والحنابلة أن من نوئ الإفطار ولم يتناول شيئًا 
من المفطرات أنه يُعَذّ مُطِرَاه وهو قول الظاهرية» والفيروز آبادي» والبغوي. 
وغيرهما من الشافعية» واستدلوا: 

)١‏ بقوله 5 «إنا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ». 

”) قالوا: النية شرط في جميع الصوم, فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية» 
فبطلء وإذا بطل البعض بطل الجميع؛ لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض. 
© وذهب الحتفية إلى أن الصائم إذا نوئ الإفطار لا يُعَدُ مُفْطرًا بمجرد النيةء 


))5714 /79( ”الإنصاف»"‎ »)55/١( انظر: ”المغني" (5/ 0745 ”شرح كتاب الصيام من العمدة"‎ )١( 
.)75605 /5( ”الشرح الممتع"‎ 


كِتَابْ الصيّام YAY‏ 
وهو مذهب الأكثر من الشافعية. 

واستدل الحنفية بأنَّ مجرد النية لا عبرة به في الأحكام الشرعية؛ مالم يتتصل به 
الفعل؛ لقول النبي كلد 7: «إِنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل؛ أو 
تتكلم"'' متفق عليه عن أبي هريرة ميل 

وقالوا أيصًا: النية شرطً انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدًاء ألا ترئ أنه يبق 
مع النوم والنسيان؟. 

والصواب هو الثول الأولء وقد اختاره ابن قدامة» ورجّحه السعديء والشيخ 
ابن عثيمين رحمهما الله. 
وأما الجواب عن استدلالات الحنفية, فيقال: 

إن الإرادة والعزم من أفعال القلوب» فإذا عزم علل رفض نية الصوم؛ فقد أتئ 
بنية متصل بها فعل القلب. 

وحديث النفس الذي لا يصاحبه عزمٌ وتصميم معفؤٌ عنه بنص الحديث. 

وأما إذا صاحبه العزم» والتصميم تعر ولو لم يحصل الفعل تر 
الثواب والعقاب عليه؛ لقوله تعالى: #وَمن يرد فِديا نكاد بظاو نفد 0 
لي [الحج:ه؟]. 


وفي الحديث: «القاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل» 


.)1١15( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


YA‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فما بال المقتول؟! قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه)' متفق عليه عن أبي 
بكرة وره مرفوعًا. 

وأما قولهم: إِنَّ النية شرطٌ انعقاد الصوم لا شرط بقائه. 

فالجواب: إِنَّ بقاء النية يتناول أمرين : 

)١‏ استصحاب الذكر. 

۲) استصحاب الحكم. 

فأما استصحاب الذكر إل نهاية العمل؛ فمعفو عنه للمشقة البالغة التي لم 
يكلفنا الله مبا. 

وأما استصحاب الحكم؛ فهو البقاء علن استصحاب حكم النية» وهو بن لا 
ينوي قطعهاء ولهذا لا يؤثر النوم» ولا الغفلة في بقاء حكم النية» وهذا الثاني هو 


الذي يُشترط في Na‏ 


(۱) أخرجه البخاري برقم ))7١(‏ ومسلم برقم (/7588). 
(؟) انظر: ”النية وأثرها في الأحكام الشرعية" للسدلان »)35١-١18/5(‏ ”المغتي“ »)۳۷١ /٤(‏ ”الشرح 
الممتع" (7/ /37)» ”فتاوئ رمضان" (1/ 170) جمع شرف ”المحلّى؟ (۷۳۲). 


ر وَللتَرَعِذِيٌّ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ بل عَنِ التي کيا قَالَ: «قَالَ الل عَرَ 
وَجَلَّ: حب عِبَادِي إليّ َعْجَلَهُمْ فِطرًاا.! 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ تعجيل الفطور. 

في أحاديث الباب دلالة ظاهرة على استحباب وأفضلية تعجيل الفطر» وقد 
أخرج الإمام أبو داود (75؟) من حديث أبي هريرة ي عن النبي ب أنه 
قال: ١لا‏ يزال الدين ظاهرًا ما عجّل الناسٌ الفطرَ؛ لأنَّ اليهود والنصارى 
يؤخرون1؛ وصححه شيخنا في ”الجامع الصحيح" (7/ .)57١‏ 


وظهور الدين مستلزم لدوام الخير» وقد كان النبي 3:7 يُحَجل الفطرء ففي 
”الصحيحين“ من حديث عبد الله بن أبي أوف قال: كتا مع النبي بو في سفر» 
فلما غربت الشمس قال: «يا فلانء انزل فاجدح لنا)» قال: يا رسول الله» إِنَّ عليك 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹٥۷(‏ ومسلم .)1١98(‏ 
تنبيث: وهم صاحب العمدة فزاد في الحديث «وأخروا السحور» وهذه الزيادة ليست في 
الحديث المذكور» وإنما رواها أحمد )١147/5(‏ من حديث أبي ذر» وهو ضعيف؛ لأن في إسناده 
ابن لهيعة ضعيف مختلط» وسليمان بن أبي عثمان مجهول. انظر ”الإرواء" (411). 
(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي »)۷٠١(‏ وفي إسناده قرة بن عبدالرحهمن» قال فيه أحمد: منكر الحديث 
جدَّاء وضعفه ابن معين وأبوحاتم والنسائي» وهذا الحديث مما أنكر عليه. 


(۳) آخرجه البخاري برقم »)١951١(‏ ومسلم برقم .)١١١١(‏ 


A٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
نبارًا. قال: «انزل فاجدح لنا)» قال: يا رسول الله» لو أمسيت. قال: «انزل فاجدح 
لاء قال: فنزل فجدح لهم» فشرب النبي 2. والعلة في ذلك ما جاء في الحديث 
المتقدم آنقًا أنه مخالفة لليهود والنصارئ. 

وقال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يراد في النهار من الليل» ولأنه أرفق 
بالصائم» وأقوئ له علا العبادة. 

قال الحافظ ابن حجر مله که : واتفق العلماء غاغلا أن محل ذلك إذا تحقق 
غروب الشمس بالرؤية» أو بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد في الأرجح.اه 

وقال ابن عبد البر هَللَكْهُ: والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بغروب 
الشمس» ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك: هل غربت الشمس» أم لا؟ لأن 
الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين» والله عز وجل يقول: نمأو َال 
آل € [البقرة ۷ وأول الل مبب الس كلها ن الا عن أعين الناظرين» 
ومن شك لزمه التمادي؛ حتئ لا يشك في مغيبها ^ 
مسآلة [۲]: حكم الإفطار قبل غروب الشمس. 

الإفطار قبل غروب 0 ا 
النبي كل «ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم 58 عراقييهم . تسيا 7 دماء 
فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم...) 


(١)انظر:‏ ”الفتح" »)١961/(‏ ”التمهيد" (/ا/ .)١181١‏ 


كِتَابْ الصيّام AV‏ 

وقد صححه الإمام مقبل بن هادي الوادعي ذلثه في ”الجامع الصحيح" 
6-1/7( 

تنبيث: قال الحافظ ابن حجر هلله: مِنْ البدّع الْمتكرة ما أخدت في هَذَا 
الزَّمَا مِنْ إِيقَاع الْأَدَان الثاني قَبْل الْمَجْر بِنَحْو ثُلْثِ سَاعَةٍ ِي رَمَضَانء وَإِطْفَاء 
الْمَصَابيح الي جُعِلَتْ عَم لِتَحْرِيم الأكل وَالشْرْب عَلَى مَنْ يُريد الصّيّام رَعْمَا 
مِمَنْ أَحْدَنَهُ أنه للِاحتيَاطٍ فِي الْعبَادَة» وَلَا يَعْلَم بدَلِكَ إلا آحَاد النّسء وَقَدْ جَرَّهُمْ 
دَلِكَ إِلَى أَنْ صَارُوا لا يُوَذنُونَ إَِا بَْد الْعْرُوبٍ بِدَرَجَةٍ لِتَمْكِينِ الْوَفْت رَعَمُوا 
تأحَوُوا الْفِطر وَعَجَُّوا الشّحُورء وَحَالَُوا الشنَك مَلَِلِكَ قل عَنْهُمْ الْحَيْ وَكثْر 


ت - 
3 
3 


فيه الشَّيّ وَآلْهُ الْمُسْتَحَان. اها" 
مسألة [*]: هل يجوز الافطار إذا غلب على الظن أنَّ الشمس قد غريت؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إل جواز ذلك عند عدم القدرة على تيقن الغروب 
كوجود الغيم. 

ويدل عليه ما أخرجه البخاري )۱۹٥۹(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر را 
قالت: أفطرنا على عهد رسول الله 4 يوم عَيّْم» ثم طلعت الشمس. 

وقد ثبت بأسانيد صحيحة عثلد ابن أبى. شية 4۲٤/۳‏ والیهقی 
(757/4)» وغيرهما أنَّ ذلك حصل أيضًا في عهد عمر بن الخطاب بلا © 


.)۱۹۷( ”الفتح"‎ )١( 
.)272057/5( انظر: ”المجموع؟"‎ )( 


11 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: إذا تعجل 4 الإفطار ظانًا أنّ الشمس قد غربت؛ ثم تبين له أن 
وأحمد. وأبي ثورء ورجح ذلك الشيخ ابن باز وله 
واستدلوا بما يلي : 
)١‏ قوله تعالل: راصال َل #. 
۲( قول هشام بن عروة - وهو من رواة حديث أسماء المتقدم - عند أن سُئل» 
ع ا 
فقيل له: فأمروا بالقضاء؟ فقال: بد مِنْ قضاء. 
0 ثبت عن غمر بن الخطاب و ملت عند عبد الرزاق )١78/5(‏ أنه قال بعد أن 
5) قال الحافظ ذللته: ويرجحه أنه لو عُمَّ هلال رمضان» فأصبحوا مفطرين» 
ثم تبين لهم أن ذلك اليوم من رمضان؛ فالقضاء واجب بالاتفاق» 
فكذلك هذا. 
6 وذهب إسحاق. وأحمد في رواية» وداود» وبه قال المزني من الشافعية إل أنه 
س 


كباب الصيًام ۲۸۹ 


واستدلوا بما يلي : 


(0 


(۲ 


(۳ 


(٤ 


(o 


قوله تعالى: رسا لا راذنا افا واا # [البقرة:٠۲۸].‏ 

قوله 1977: (إِنَّ الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليها. 
وهو حديتٌ لا يثبت يثبت» له طرق ذكرها الحافظ ابن رجب في ”جامع العلوم 
والحکم“ رقم (39) وتكلم عليها بما يشفي ويكفيء» ولكن معناه صحيح؛ 
لدلالة الكتاب والسنة علا ما جاء فيه. 


حديث: (من نسي وهو صائم فأكلء أو شرب؟؛ فليتم صو 


فيقاس عليه من أفطر ظانًا غروب الشمس بجامع الجهل بالحال؛ فإِنَ 
اي 

أنّ الأصل عدم الإيجاب عليه؛ إلا بدليل» قما هو الدليل عل وجوب 
القضاء. 


ع ص 


أن الحديث المذكور -أعني حديث أسماء- ليس فيه أن النبي 5 


ارف 
بالقضاءء ولو أمرهم لَنْقِلَء وهذا الثول هو الراجح, وقد اختاره إمام الأئمة 


کو 


وأما الرد على أدلة المذهب الأول : 


(۱ 


أما عن قوله تعال: لم َّإ أل » فهذا قد أفطر ظانًا أن الليل قد 


.)٠٥۱( سيأتي تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 


14۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
؟) قول هشام بن عروة 5 ھن قَضَاء)» يجاب عنه أن البخاري أورد 5 
"صحيحه" أيضًا أنَّ هشامٌ بن عروة سُئل» فقال: لا أدري أقضوا أم لا؟ 

فهذا يدل على أنه رأئ ذلك اجتهادًا منه» وقد قال شيخ الإسلام: أبوه أعلم 
منه» وقد کان يقول: لا قضاء عليهم. 
۳) أما أثر عمر؛ فقد صمَّ عنه. وأورد له البيهقي عدَّةَ طرق.'") 

وقد أخرج عبد الرزاق /٤(‏ ۱۷۹)» والبيهقي /٤(‏ ۲۱۷) عن زيد بن وهب» 
عن عمر به آنه قال: والله لا نقضيه» وما تجانفنا لإثم. 

وقد خط البيهقي رواية زيد بن وهب» ونقل عن يعقوب بن سفيان الفارسي 
أنه كان يحمل علل زيد بن وهب ببذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة» بينما 
رجح شيخ الإسلام رواية زيد بن وهبء وقال: إسنادها أثبت» وعلل كَل فان صح 
عن عمر القضاء؛ فهو اجتهاد منه بَيِن. والحجة بالكتاب والسنة. 

ويمكن أن يجمع بين الأثرين بأن عمر رأئ عدم القضاءء. ثم قال: (نقضيه). 
أي: احتياطاء ويشير إليه قوله: الخطب يسير. 
5) الاتفاق الذي نقله الحافظ لم يصح؛ فقد وجد الخلاف في الصورة التي 

ذكرها كما في ”مجموع الفتاوئ" )٠١9/575(‏ و”الإنصاف" (7/ 555) 

و«المحلّئ؟ (4/ 195-791). 


«f 5 3‏ ۲ 
وعد تقدمت المسألة تحت حديث (580) ”! ١‏ 


(۱) انظر ”السنن الکبری“ .)۲١۷ /٤(‏ 
(۲) انظر: ”المجموع" »)۳١۸-۳۰۷/١(‏ ”التمهيد" »)۱۸۲-١۱۸١/۷(‏ ”مجموع الفتاوئ" 
»)٥۷۳-١ /۲۰(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ ٩۰ /١(‏ -))» ”فتاوی رمضان“ (۲/ »)٥۷۲‏ = 


كاب الصيّام ۲۹۱ 
مسألة [15]: إذا أكل؛ أو شربء أو جامع وهو شاك 4 غروب الشمس؟ 

لا يجوز له فعل أي واحد من ذلكء وقد تُقِلَ الإجماع أنَّ عليه القضاء؛ إلا إذا 
تبين له أنَّ ذلك وقع بعد غروب الشمسء لكن الإجماع لم يصح. 

فقد قال ابن حزم لثثه في ”المحلَّئ؟ (57/5”): ومن أكل شاكًا في غروب 
الشمسء أو شرب؛ فهو عاص لله تعالى, مُْسِدٌ لصومه؛ ولا يقدر على القضاء؛ فإن 
جامع شاكًا في غروب الشمس؛ فعليه الكفارة.اه 

ويُحمل كلامه عل ما إذا لم يعلم بعد ذلك أنَّ ذلك كان بعد الغروب. 

والذي ذهب إليه ابن حزم هلله هو الراجح؛ لأنه أفطر متعمدًاء فلا يقدر على 
القضاءء كما سيآتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

والعمدة في هذه المسألة هي القاعدة المقررة بالآدلة الشرعية (اليقين لا يزول 
بالشك)» فبقاء النهار يقين» فلا يكفي الشك في غروب الشمسء والله أعلم.'") 
مسألة [5]: إذا أفطر شخص لغروب الشمسء ثم أقلعت به الطائرة» فرأى 
الشمسء فهل يلزمه الإمساك؟ 

لا يلزمه الإمساك» ويستمر مُفْطِراء وحكمه حكم البلد الذي أقلع منهاء وقد 
انتهئ النهار وهو فيها. 

وأما إذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق» واستمر معه النهار؛ 


= ”الشرح الممتع" (7/ 4۳-۲ ١١-5٠١‏ 5 ”الفتح" .)۱۹٥۹(‏ 
)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (/ 7174)» ”الشرح الممتع" (5/ ٠9‏ 4)» ”المحلّئ؟ .)١١/6(‏ 


4۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فلا يجوز له أن يفطرء ولا أن يصلي المغرب حتى اتح تغرب الشمس من الجو الذي 
يسير فيه» حتئ ولو مرَّ بسماءٍ بلدٍ أهلها قد أفطرواء وصلوا المغرب» وهو في 
اا ر الس 

وهذا مقتضوا الآدلة الشرعية» قال تعال: َّال آل چ وقال النبي 


7 ١إذا‏ أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا؛ فقد أفطر الصائم»"'. 


الله 


(1) أخرجه البخاري برقم »)۱۹١ ٤(‏ ومسلم برقم )۱٠٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ورت. 
(۲) انظر: ”فتاوئ اللجنة الدائمة» /١١(‏ 596). 


ڪتاب الصيّام ۹۳ 


9 وَعَنْ اتس بن مالك مڭ قال: قال رول الله يلةِ: «تَسَكَرُوا قن في 
السخور يركةه. مد عن 9 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ بركة السحور. 

السحور: بفتح السين وضمهاء فبالفتح اسم للمأكول في وقت السّحَن 
وبالضم اسم للفعل» وهو الأكل. 

والمراد بالبركة قيل: الأجر والثواب. فيناسب رواية الضم؛ لأنه مصدر 
ب الس 

وقيل: البركة تحصل بتقوي الصائم علل الصيام» ونشاطه له» فيناسب الفتح؛ 
لأنه برواية الفتح اسم لما يتسحر به. 

وفي الحديث دلالة ظاهرة على استحباب السحورء وهناك أدلة أخرئ فيها 
الحث على السحورء منها 

sS‏ قال: 
قال رسول الله د ': افصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَحَّر). 

وثبت عند النسائي (5/ )١405‏ من حديث رجل من أصحاب النبي ينيد قال: 


دخلت على النبي كيد وهو يتسحرء فقال: ١إنها‏ بركة أعطاكم الله إياها؛ فلا تدعوه). 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)٠١95(‏ 


۹٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة ۲1]: حكم السحور. 


1 


E 


قال الإمام النووي مَلَته: قال ابن المنذر في ”الإشراف": أجمعت الأمة علا أ 


السحور مندوب إليه» مستحبٌ لا إثم على من تركه.اه 


C 


وقال این قدامت کله: لانعلم بين العلماء خلاقًا یعنی في استحبابه. اھ 


او آي عر اه ن اة ان الصارت اذ رار ن الجر اا 
الاستحباب هو حديث وصال النبي 5 مع أصحابه» وسبقه إل ذلك البخاري 


شو ؟ ١‏ 
جاللهه والله أعلم. ١‏ 


.)۱۹۲۲( ”الفتح“‎ ء)٤۳۳‎ /٤( ”المغني"‎ ))7 5٠ /5( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


كاب الصيّام 40 


بعض المسائل الملحققة 

مسألة :]١[‏ تأخير السحور. 

لاحي السحور؛ لما جاء في ”الصحيحين“ ‏ من حديث ان د 
مالك» عن زید ابن ثابت يشا قال: تسحرنا مع رسول الله يا ثم قمنا إلى 
الصلاة» قلت: كم كان بين ٠‏ الأذان والسحور؟ قال: قدر مسين آية. 

وروئ البخاري في ”صحيحه" برقم (1/ا4) من حديث سهل بن سعد 
َيل قال: كنت أتسحر في أهلي» ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع 
يمرن ال هه 0 
مسآلة [۲]: ما يحصل به السحور. 

قال ابن قدامت ثم الحافظ ابن حجر رحمهما الله: يحصل السحور بأقل ما 
يتناول المرء من مأكولء أو مشروب.اه 

وقد أخرج هذا الحديث أحمد (7/ »)١7‏ من حديث أبي سعيد الخدري وره 
مرفوعًا بلفظ: (إِنَّ السحور بركة؛ فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ 
فإنَّ الله وملائكته يصلون على المتسحرين)» لكن هذا الحديث في سنده: رفاعة 
أبو رفاعة» وهو مجهول الحال» وفيه عنعنة يحيى د بن أبي كثير» وله طريق ارم 
عند أحمد (/ 4 4)» وني إسناده: عبدالر حن ابن زيد بن أسلم» وهو متفق على 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۹۲۱)» ومسلم برقم (۱۰۹۷). 
(۲) انظر: ”المجموع“ »)۳٠١ /١(‏ ”المغني“ »)٤١۲ /٤(‏ ”الفتح“ .)١١١ /٤(‏ 


505 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ضعفه» ويشهد لأوله حديث أنس المتقدم في الباب. 

ويشهد لوسطه -أعني قوله: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء»- حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان (7751/5)) وفي إسناده: عمران القطان» 
وهو ضعيف. 

وأما آخره فلم أجد له شاهدًا يصلح لتقويته. وقد جاء عن ليث ابن خمر 
عند ابن حبان (/571 ”)2 والطبراني في ”الأوسط" (255775)» وأبي نعيم في ”الحلية" 
(۸/ ۲۰)» وهو من طريق عبد الله بن سليمان المصريء عن نافع» عن ابن 
عمر به. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل؟ (۱/ :)۲٤۳‏ قال أبي: هذا حديث منكر.اه 
وعبد الله بن سليمان المصري الطويلء قال فيه البزار إنه حدث بأحاديث م 
يتابع عليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت كلثه: والأشبه أنه إِنْ قدر عل الأكل؛ فهو 
الا 
مسألة [۳]: آخروقت السحورء وهو أول وقت الصيام. 


© مذهب الشافعىء وأحمد. وأبى حنيفة» ومالك» وجماهير العلماء من الصحابة 


(۱) انظر: ”المغني“ «(Er"/0‏ ”الفتح“ ۱11/0« ”شرح کتاب الصيام من العمدة“ 
.(٥-0۰/۱(‏ 


كباب الصيّام ۲۹۷ 


ور هرھ ر وه رر ہر رسد 


لقوله تعالی: ووا واشروا حى يكين كر الحَيط الأبيض مى ألحيط الأسور مِنّ 
الجر 4 [البقرة:۱۸۷]. 

ويدل على ذلك حديث عدي بن حاتم في ”الصحيحين" أنه قال: يا رسول الله 
إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض» وعقالا أسود أعرف الليل والنهارء 
فقال له رسول الله : إن وسادك لعريض,» إنا هو سواد الليل وبياض النهار» 
وبنحوه أيضًا في ”الصحيحين" عن سهل بن سعد وق ٠‏ 

وني ”الصحیحین“ ‏ أيصًا عن عبد الله بن مسعود بء قال: قال رسول الله 
: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمکم» 
ويوقظ نائمكم» وليس أن يقول: هكذاء وهکذا)» وصوب بيده ورفعهاء «(حتی 
يقول: هكذا!. وفرّج بين أصبعيه. 

وني ”«صحیح مسلم“ برقم )۱٠۹٤(‏ عن سمرة بن جندب يَل» قال: قال 
رسول الله يَِةِ: «لا يغرّنكم أذان بلال» ولا هذا البياض -لعمود الصبح- حتى 
يستطير). 

© وحكى ابن المنذر عن طائفة أ: اا ا 
إلا ان ت يغشر البياض ف الطرق» والسككه» والبيوك» .وهذا القرل شاف وقد ى 
عن الأعمش» ومسووق: 


.)1١91()1١90( ومسلم برقم‎ »)١1911/( )١1915( أخرجهما البخاري برقم‎ )١( 


(۲) خرجه البخاري برقم (1۲۱)» ومسلم برقم (۱۰۹۳). 


4۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقال إسحاق: وبالقول الأول أقول» لكن لا أطعن عل من تأول الرخصة 
كالقول الثاني ولا أرئ عليه قضاء ولا كفارة.اه 

وقد جاء في هذا حديث مرفوعٌ» فأخرج أحمد (5/ »)٠٠٠ »5٠٠‏ والنسائي في 
”الكبرئا" (۲/ ۷۷) عن حذيفة» آنه قال: کان بلال يأتي النبى كَل وهو يتسحرء 
وإني لأبصر مواقع نبلي. قلت: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح؛ إلا أنها لم تطلع 
الشمسء واللفظ لأحمد. 

ولكن هذا الحديث مُعَل؛ فإنه من طريق: عاصم بن أبي النجود» عن زر» عن 
حذيفة به مرفوعا. 

.4 ۰ * کی 1 ۹ 

وقد خالفه عدي بن ثابت»ء وَصِلَة بن زُفَره وكل واحد منهما أوثق منه» فجعلا 
الحديث موقوفا عل حذيفة» وخالفاه باللفظ. 

أخر جه النسائي في ”الكبرئ" (7/ /7)» ولفظه: قال زر: تسحرت مع حذيفة» 

٤‏ ع 

ثم خرجنا إلى الصلاة» فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين» وأقيمت الصلاة» وليس 
بينهما إلا هنية. 

قال النسائي وله كما في ”تحفة الآشراف؟ (۳/ ۲): لا نعلم أحدا رفعه غير 
عاصم. اھ 

وقال ابن مفلح کاله ف ”الفروع" 00١‏ عاصم ف حديثه اضطراب» 
ونكارة» فرواية الأثبات أول.اه 


ڪتاب الصيَام ۲۹۹ 
قال الجوزقاني له في الأباطيل؟ (۲/ :)٠٠٠١‏ هذا حديثٌ منكرء وقول 


عاصم (هو النهار؛ إلا أنَّ الشمس لم تطلع) خطأ منه» وهو وهم فاحش؛ لأنَّ عديًا 


رواه عن زر بن حبيش بخلاف ذلك» وعدي أحفظ وآثبت من عاصم.اه 


E 


وقد أورد هذا الحديث شيخنا في ”أحاديث معلة" ثم قال: وحديث عاصم بن 
أبي النجود يزداد ضعمًا آنه خالف قوله تعال: وکوا واشریوا حى بین کک حيط 
الأب لبط لودو الث ر».''' 
مسألة 41]: إذا استمر د49 الأكل والشرب أثناء الأذان؟ 

إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد تيقن طلوع الفجر؛ فإنَّ الواجب الإمساك؛ 
لقول النبي 7:: «فكلوا واشربوا حتئ يؤذن ابن أم مكتوم)».'") 

وإِنْ كان المؤذن يؤذن ولم يتيقن طلوع الفجر؛ فيجوز له أن يأكل حتئ يفرغ 
المؤذن ما دام لم يتيقن؛ لأنَّ الأصل بقاء الليل» وقد قال تعاق: #وَعنُوأ اربوأ حقَّ 
بلاحط ا لايش ىا بط الأ ودم الت ر». 

والأولل والأحوط له أن يمسك احتياطًا لدينه» ولقول النبي 0 الدع ما 
يريبك إلئ ما لا يريبك».'" 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (5/ »)331١-7:8‏ «البيان»" (8/ /91: -)» ”الفتح؟ (۱۹۱۷) (۱۹۱۸)»› 

”المغني“ .)۳۲١ /٤(‏ 
(۲) تقدم تخریجه في الکتاب برقم (۱۸۲). 


۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
هذا قول جماهير العلماء من المتقدمين كما تقدم» وبهذا أفتئ سماحة الشيخ 

ابن باز» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين» ثم 

رأيت شيخ الإسلام قد أفتئ بهذا أيضًا.'") 

مسألة [ه]: هل يجوز الأكل والشرب مادام شاكا 2 طلوع الفجر؟ 


الذي عليه الجمهور هو الجواز؛ لقوله تعال: #وَطوأ واسْربوأحقَّ يتين لوا لمي 


والأصل بقاء الليل» ولا يزول ذلك إلا بيقين» وقد نقل بعضهم 0 ذلك 
الإجماع. 
قال شيخ الإسلام ذل كما ني ”مجموع الفتاوئ“ :)۲٠١ /٠٠(‏ والشاك في 
والصحيح وجود الخلاف» فقد خالف مالك كما ف ”المجموع" ا 
و”الفتح" (5/ 1.0151 
مسألة [15: إذا أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع فتبين له أن الفجر قد طلع؟ 
الحكم في هذه المسألة كالحكم المتقدم في من أكل ظانًا أنَّ الشمس 


Cen 


.)۲۱١ /۲۰( انظر: ”فتاوی رمضان؟ (۱/ ۲۰۳-۲۰۱) جمع شرف» ”الفتاوی؟‎ )١( 


(۲) انظر: ”التمهید؟ (۷/ ۱۸۲-۱۸۱)ء ”الإنصاف؟ (۳/ ۲۷۹)ء ”الشرح الممتع؟ »)٤٠۸/1(‏ ”شرح 
كتاب الصيام من العمدة" .)٤۹٥ /١(‏ 


كِتَابْ الصيّام ۳۰۱ 

وقد تقدم أنَّ الصحبح أنَّ عليه الإمساك وليس عليه القضاء. 

راجع المسألة تحت حديث رقم (5150). 
مسألة 7]: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجرء والشراب 2 اليد أيشريه أم لا؟ 

ورد في هذه المسألة أحاديث. أحسنها ما أخرجه أحمد (5759١٠غ‏ 
و770١23»‏ وأبو داود (7100) وغيرهماء عن أبي هريرة» عن النبي مَلَِةٍ قال: «إذا 
سمع أحدكم النداء والإناء على يده. فلا يضعه حتئ يقضي حاجته منه). 

قال ابن آبي حاتم في ”العلل“ :)۳٤١(‏ سألت أبي عن حديث رواه روح بن 
عبادة» عن حاد» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي 
يي أنه قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء علئ يده فلا يضعه حتئ يقضي 
حاجته منه) . 

قلت لأبي: وروئ روح أيضا عن حماد» عن عمار بن أبي عمار» عن أبي 
هريرة» عن النبي 357» مثله» وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. 

قال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين؛ أما حديث عمار: فعن أبي هريرة 
موقوف, وعمار ثقة. والحديث الآخر: ليس بصحيح.اه 

وله شاهد من مراسيل الحسن البصري هللته: 

أخرجه أحمد (؟5777/5) عن غسان» عن حاد بن سلمة» عن يونس» عن 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وهذا إسناد ضعيف؛ غسان هو ابن الربيع» وفيه ضعف» والحسن رواه 
مرسلا. ولكنه يقوئ ما قبله: وما بعده. 

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ميلتهًا: 
جابرًا عن الرجل يريد الصيام» والإناء على يده ليشرب 0 قال 
جا کا عدت أن التي ا قال شري 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف ابن لهيعة» والحديث حسن بما تقدم له من 
شواهد. والله أعلم. 

قال أبوعبد أشّدغض ألّد لى: هذه الأحاديث تدل على مشروعية تناول ما رفعه 
إلى فيه ليشربه أو يأكله» ومثل ذلك إن كان الطعام» أو الشراب قد صار في فمه. ولا 
يلتحق بذلك مالم يكن قد رفعه في يده» والله أعلم. 

وقد تأول أكثر الفقهاء هذا الحديث» ولم يقولوا به والأخذ بظاهره أسلمء 
والله أعلم. 

وقال الإمام الألباني مَللَتهُ كما ”نمام المنة؟ (ص17 5): وفيه دليل على أن من 
SS‏ 
يأخيل حاجته منه؛ فهذه الصورة مستثناة من الآية: وکیا اشوا س ن کک 


الط الات ون لتقل لحتو ين ا ف تعارضن ينها وما فى محاها من 


ڪتاب الصيّام ۳ 


الآحاديث» وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه.اه المراد. 


وقال الشيخ عبد المحسن العباد عافاه الله في ”شرح سنن أبي داود“ 
6/1 إذا كان المؤذن الذي يؤذن يعتمد عليه في معرفة الوقت؛ فإن الإنسان 
إذا كان قد بدأ يشرب فإنه يكمل الشربء ولكنه لا يبدأ بعد الأذان» وكونه عندما 
يسمع الأذان يبادر ويذهب ليشرب لا يجوز له ذلك؛ لأن الأذان حصل بعد 
دخول الوقتء وإذا دخل وقت الفجر؛ فإنه يمنع الأكل ويبيح الصلاة» أي: صلاة 
الفجر؛ لأنه جاء وقتهاء والأكل ذهب وقته في حق من يريد أن يصوم. 

فمن أذن المؤذن وهو يشرب؛ فإنه يكمل الشرب» وإذا كان لم يبدأ فإنه لا 
يجوز له. وهذه المسألة من ضمن المسائل التي يقال فيها: يجوز في الاستدامة ما 
لا يجوز في الابتداء» يعني: أن الإنسان لا يجوز له أن يبدأ الشربء ولكنه إذا كان 
قد بدأ يكمل» وليس معناه: أن الذي في فمه يقذفه ولا يشربء بل يبلع الذي في 
فمه ويكمل أيضًاء؛ٍ لأن الذي جاء عنه التحديد جاء عنه استثناء هذه الحالة» فيجوز 


في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء.اه 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


و٣٤‏ وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامر الصبي (مبلله) عَنٍ اللي کي قَالَ: «إِذَا أفطر 
o f7 of A, oF‏ 1 8 اس و ا و ر وه عور ررد 
حدكم فليفطر على تمر؛ فإن لم يجد فليفطر على مَاءِ؛ فإنه طهور). رَوَاه 


سس كع Dsl FoI IIL‏ 
الخمسّة» وصححه ابن خزيمة وَابن جبان والحاكم. 


0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :١[‏ ما الذي يُستحبٌ أن يُفطر عليه؟ 

ول ديت الات عا اسقاب الفط عا اطي والقعمرو ولأ فالماف وعو 
حديث ضعيفٌ كما تقدم. 

وقد أخرج الترمذي في ”سننه" (1947))» من حديث أنس بن مالك ميقت قال: 
كان النبي مَل يُفطر قبل أن يصلي على رطبات؛ فإنْ لم تكن رطبات فتميرات؛ فإِنْ ل 
الصحيحين؟ (570-519/5). 

ثم رأيت أبا حاتم» وأبا زرعة قد أنكراه كما في ”العلل“ لابن أبي حاتم 
»)۲۲٠-۲۲/۱(‏ فقالا: لا نعلم روئ هذا الحديث غير عبد الرزاق» ولا ندري 
من أين جاء عبد الرزاق.اه 


)١(‏ ضعیف. آخرجه أحمد /٤(‏ ١۱ء‏ ۱۸)» وأبوداود (7700)» والترمذي (260/8)» والنسائي في 
”الكبرئ" (/ :هك') وابن ماجه 2))١599(‏ وابن خزيمة وك ”)ل وابن حبان ( 00( 
والحاكم (۱/ »)٤۳۲-٤۳۱‏ وفي إسناده الرباب بنت صليع أم الرائح» وهي مجهولة» وقد ضعفه 
الإمام الألباني ونه في ”الإرواء؟ .)٠٠-٤۹ /٤(‏ 


كباب الصيّام 0 
ا ر و 1 51 * 5 هادان 
: الحديث مداره على عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن 
أنس» وقد ذكره الذهبي في ”الميزان" في ترجمة جعفر بن سليمان» وذكر أنَّ هذا 
0 
الحديث مما أنكر عليه. 
قلث: فعل هذا فيقطر الإنسان عل ما تبسر له من الطيبات» حت ولو غلا 
شربة ماء» فقد ثبت عند أبى يعلئ (۳۷۹۲)» وابن حبان »)7”0٠5(‏ من حديث 
أنس يبل قال: ما رأيت النبي 4 قط صلل صلاة المغرب حتئ يُفطرء ولو كان 
على شربة ماء. 
وتقدم حديث ابن أبي أوف» وفيه: «يا فلانء انزل فاجدح لنا). 
والجدح هو: تَحْرِيك السّويق وَنَحُوه بِالْمَاءِ بِعُودٍ يُقَال لَهُ: الْمِجْدَح مُجَتح 


الرّأْسء والسويق هودقيق القمح» والشعيرء يُقَلَىْ ثم يُطحّنء والله أعلم. 7" 


.)١156( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


۳۰٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ دعاء الإغطار. 

جاءت أدعية عن النبي به ول يصح منها شيءٌ. 

فجاء عنه أنه كان يقول: «اللهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء فتقبل منا 
إنك نت السميع العليم»ء أخرجه الدارقطني (۲/ ١۱۸)ء‏ من طريق عبد الملك 
ابن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن جده» عن ابن عباس به. وعبد الملك بن 
هاروك بن عنترة متروك» وأبوه ضعيف. 

وأخرجه الطبراني من حديث أنس في «الأوسط" .)۷٠٤١(‏ و”الصغير“ 
(4۱۲) بلفظ: (بسم الله اللهم لك صمت»› وعلئ رزقك أفطرت» وفي سنده: 
الساعل بن عرو فعيفته» وذاوديع الزيرقان متروك, 

وجاء عند أبي داود (/77201) من حديث ابن عمر با مرفوعًا: کان يقول: 
اذهب الظما وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله تعالئ»» ولكنه ضعيفٌ 
أيصا؛ ففي سنده: مروان بن سالم بن المقفع. وهو مجهول الحال.'") 

غائدة. حديث: «إِنَّ للصائم عند فطره دعوة لا ردا أخرجه ابن ماجه 


0011/8 ن کیت عد ا بی مرو ن العام ولا شت أن ى اساد 


.)470( )9119( انظر: ”الإرواء»‎ )١( 


كِتَابْ الصيّام ۷ 
إسحاق بن عبيدالله بن أبي المهاجرء وهو مجهول. 

وللحديث طريق أخرئ عند الطيالسي (۲۲۹۲)» وفي إسناده: أبو محمد 
الاک 

قال الإمام الأآلباني لته في ”الإرواء“؟ :)47١(‏ لم أعرفه» ويحتمل أنه 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبيدالله بن أبي مليكة المدني؛ فإن يكن هو؛ فإنه 
ضعيف كما في «التقريب"» بل قال النسائي: ليس بثقة» وفي رواية: متروك 
الحديث.اه 

وضعّف الحديث شيحْنا الوادعي في تعليقه على ”تفسير ابن كثير" عند قوله 
تعالم: 9 وإذا كادف طن إن مويك [البقرة:183] الآية. 

ولكن قد ثبت عند ابن ماجه (17/07) من حديث أبي هريرة وك أن النبي 
7 قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حنئ يفطرء ودعوة 
المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» وتفتح لها أبواب السماء. ويقول: بعزق 
لأنصرنك ولو بعد حين)» وقد صححه شيخنا في ”الجامع الصحيح“ (۲/ .)٠٠٦‏ 
مسألة [1]: يطول النهار 2 بعض البلدان أكثر من أريع وعشرين ساعة 
فهل يلزمهم إمساك النهار كاملا ؟ 

إذا كان لديهم نهار وليل في ظرف أربعة وعشرين ساعة؛ فيلزمهم إمساك 


و2 > بره 


النهار كله» ولو كان عشرين ساعة؛ لعموم الآدلة» كقوله تعالى: #أثمَ يمُأ لضِيَامِلَ 


۳۹۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أل ٠€‏ وقوله : (إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت 
الشمس؛ فقد أفطر الصائم» متفق عليه عن عمر تَين. 

وأما إذا كان نهارهم يطول علل أربعة وعشرين ساعةء كأن يستمر ما يقارب 
يومين أو ثلاثة» أو أكثر, أو أقل؛ فيقدرون ليلهم ونهارهم على أقرب بلد إليهم 
يتميؤ فيه الليل والنهار» لقوله يقي ف قصة الدجال بعد أن ذكر أنَّ بعض أيامه 
تعدل سنة» وبعضها شهراء فقال له الصحابة: فذلك اليوم الذي كسنة» أتجزئنا فيه 
صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره). آخرجه مسلم (۲۹۳۷). 

وبذلك أفتئ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وهيئة كبار العلماء 


في اا 2000 


(۱) انظر: ”تحفة اللإخوان“ (۱۹۹-۱۹۲)» ”فتاوی رمضان“ (۱/ )-٠۲۷‏ جمع أشرف. 


كباب الصيّام ۳۰۹ 
OD‏ ي رر ا قال : تھی رول الو ب عَنِ الوصَالِء فَقَالَ رَجُلّ 

تلك يا وسولك الله كواضل 4 ال «وَأيكُمْ مثلي؟ إني 1 
ني رب وَيَسُقِيني) فَلَمًا أَبَوا أَنْ يَنتَهُوا ء عن الوصَالٍ وَاصَلَ يهم يَؤْما كه َم 


لھا ققل: لو تا غَر الهلال لَِدُكُمْ) كَالمَكُل لَهُمْ حِينَأ بوا آن ينتهوا. 


J o2 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى قوله: «يطعمني ربي ويسقيني» . 
© فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه عل حقيقته. وأنه 2:7 كان يُؤتئ بطعام» وشراب من عند الله كرامةً 
ل ا 
ا يد في حديث أنس: «إني أظل يطعمني ربي ويسقيني) أخرجه مسلم (4 11۰ 
(26» ولا يقال: (ظل) إلا في النهارء فلو كان الأكل والشرب حقيقةً لم يكن 
ضاكمًا. 

الثاني: قول الجمهور أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب» وهو القوة» فكأنه 
قال: يعطيني قوة الآكل والشارب. 

الثالث: قال ابن القيم مَللَمْه: المراد ما يغذيه الله من معارفه» وما يفيضه عل 


قلبه من لذة مناجاته» وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه» والشوق إليه» وتوابع ذلك 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹٦٥(‏ ومسلم .)1١١7(‏ 


1۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
من الأحوال التي هي غذاء القلوب حتى يُغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمان 
كما فيل: 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها ‏ عن الشراب وتلهيهاعن الزاد 
هابوجهك نوريستضاء به ومن حديثك في أعقا ها حادي 
قال أب و عب دال غض اتنَدلم: قول ابن القيم يرجع إلى قول الجمهور» وقد قال به 
قبله شيخ الإسلام مَللته وهو الصحيح. وبالله التوفيق."") 
مسألة [؟]: حكم الوصال 2 الصيام. 
© اختلفوا في حكمه علا أقوال: 
القول الأول: جواز ذلك لمن لم يشق عليه» وقد جاء عن عبد الله بن الزبير 
وغیره أنه كان يواصل» فربما واصل خمسة 


عشر يومّاء وربما واصل سبعة أيام» وهكذا. 


بأسانيد صحيحة عند ابن أبى شيبة» 


ع o4‏ ۳ ع 
ابن أبي نعم» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم التيمي» وابو الجوزاء. 
وحْجَةٌ آهل هذا القول أن النبي بيد واصل بهم بعد آن نهاهم» فَعْلِمَ آنه أراد 


(۱) انظر: ”فتح الباري“ 0/<(« ”السبل" (/ 16-۱۲(« ”المجموع" (8/5ه"). ”زاد المعاد» 
(۲/ ۲)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة» /١(‏ 071). 


)١(‏ انظر: ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (7/ 854)» ”تفسير الطبري“ [آية:۱۸۷] من سورة البقرة. 


() أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ١۸)ء‏ وفي إسناده: بشر بن حرب الأزدي» وهو شديد الضعف. 


حتَابْ الصيّام ۳۱۱ 


القول الثاني: التحريم» وهو مذهب الجمهور» ونص عليه الشافعي في 


الام وهو مذهب اف حنيفة» ومالك» وصرّح به ابن رده و صححه ابن 


العربى» وصرّح به الشوكاني في ”الدراري" وصديق في ”الروضة“. 


واا 
کله : 7 
(١‏ بنهي النبي 77 كما في حديث الباب» وجاء من حديث ابن عمر» وعائشة» 


(۲ 


(r 


(٤ 


(o 


2 


وأنس وَل كما في ”الصحيحين»»'' ومن حديث أبي سعيد الخد ري يله 
في ”البخاري“ (۱۹۹۳). 


8 


قوله يبيد في حديث ا هريرة مَِلأك: «لو تأخر الهلال؛ لزدتكما کالمتکل 
ھم حن بوا ان يتتهوا. 

لله . f‏ ل ر ی ەو کر راو ر 
قوله چو في حدیث آنس: ل 


ڪل 


25 الو تَعَمُقَهُمُا. فسماهم متعمّقينء وقد قال : «هَلَكَ 
الْمُتَنَطُعُونَ» قالها ثلانًا. رواه مسلم (110) عن ابن مسعود مبلك. 

قالواة ؤقد ذكر'ق الحنيث نا يذل غل] أن الوضال من خصائصه :فقال: 
«إني لست كهيئتكم)؛ ولو كان مباحًا لهم؛ لم يكن من خصائصه. 


ما أخرجه أحمد |٥)‏ ۲0(« والطبراني »)۱۲۳١(‏ وغيرهما بإسناد صحيح» 


أن ليل امرأة بشير بن الخصاصية يتما قالت: أردت أن أصوم يومين 


مواصلة؛ فمنعني بشيرء وقال: إن النبي بلا هى عن هذاء وقال: «يفعل ذلك 


.)۱۱۰٤( )۱۱۰٥()۱۱۰۲( ومسلم برقم‎ »)۷۲٤۱( )۱۹٦٤( )۱۹٦۱۲( آخرجها البخاري برقم‎ )۱( 


۳1۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
النصارئ» ولكن صوموا كما أمركم الله تعالئ وأتموا الصيام إلى الليلء فإذا 
كان الليل فأفطروا». 
القول الثالث: الكراهة» وهو مذهب الحنابلة» ورجّحه الحافظ في ”الفتح“» 
والشوكاني في ”النيل». 
واستدلوا: 
»١‏ بان النبي يَنيذُ واصل بأصحابه؛ فدلٌ ذلك على الجواز مع الكراهة جمعًا بين 
الآدلة. 
؟) بما أخرجه أبو داود (۲۳۷۲) وغيره من طريق: عبد الر هن بن ابي ليلل عن 
رجل من الصحابة قال: نهئ النبي 4 عن الحجامة» والمواصلة» ول 
يحرمهما إبقاءً عل أصحابه. 
۳) ما رواه البزار كما في ”كشف الأستار“ .223١75(‏ والطبراني )7١١١(‏ 
من حديث سمرة: نى النبي بيه عن الوصال» وليس بالعزيمة. 
4) إقدام الصحابة عل الوصال بعد النهيء فدلّ عل أنهم فهموا أنَّ النهي 
ذكروهاء وقد رجّح ذلك الإمام ابن عثيمين هللته. 


ڪتاب الصيّام انس 


وأما الرد على أدلة المذهب الثالث والأول فكما يلي : 


(۱ 


(۲ 


(r 


(٤ 


أما عن مواصلة النبي 7 بأصحابه؛ فلم يكن تقريرًا لهم» كيف وقد 
نباهم؟ ولكن تقريعًا وتنكيلاء فاحتمل منهم الوصال بعد نيه لأجل 
مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة 
النهي» وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الرّاجحة بأعظم من 
إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليفء ولئلا ينفر عن 
الإسلام» ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم 
النبي ,َي أنها ليست بصلاة؛ لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ؛ فإنه أبلغ 
في التعليم والتعلم.انتهئ من ”زاد المعاد" بتصرفٍ يسير. 

ما أخرجه أبو داود إسناده صحيحٌ» وقد صرّح عبد الرحمن بالتحديث من 
هذا الصحابيء ولكن قوله: (ولم يحرمهما) إنما هو فهمٌ من هذا الصحابي 
كما فهم ذلك عبدالله بن الزبير» ول يَعْنِ هذ الصحابي أنَّ النبي يد قال: 


(ليس ببحوام). 
وأما حديث سمرة؛ فضعيف» وقد ضعفة الهيثمي في ”مجمع الزوائد“ 
»)۱٥۸/۳(‏ وسبب ضعفه هو: جعفر بن سعد بن سمرټق وهو ضعیف» 
وسليمان بن سمرة بن جندب» وهو مجهول. 

أن کل الا لين اف ا ل غا ع الا كاقل ان 


حزم مَللَته: يجعلنا نعلم أنه لا حجة في قول أحد غير الله ورسوله .اه 


1٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ومع هذا فإن كبار الصحابة لم يواصلوا كأبي بكرء وعمرء وغيرهما ممن هو 
أسبق إل فعل الخيرات ممن واصلء والله أعلم.'") 
مسألة 1[*]: الوصال إلى السّحر. 
حب غت و اسا وان المقذوه واى خريمة وعافة من النالعية إلا 
- الوصال إل الشحرةلحديت أبن سعيد عند الببخاري )١558(‏ أن النبي 
7 قال: «فأيُكم أراد أن يواصل؛ فليواصل إلى السّحَرا. 
e‏ «إذا أدبر النهار من هاهناء وأقبل الليل من هاهنا؛ 
فقد أفطر الصائم) منة متفق عليه عن عمر مع مبلك؛ إذ لم يجعل الليل محلا لسوئ الفطرء 
فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. 
والجواب عن ذلك : 
هو ما قاله الإمام الصنعاني مَلنَته في ”سبل السلام" بعد أن ذكر الحديث الذي 
ال ف اا اه ناي الؤضال» لأن المراة د(أفطر) دل وقت 
الإفطارء لا أنه صار مُفْطِرًا حقيقة؛ لأنه لو صار مُفْطِرًا حقيقة لما ورد الحث علل 
التعجيل بالإفطارء ولا النهي عن الوصالء ولا استقام الإذن بالوصال إل 
السحر.اه 


(1) انظر: ”المغني" (5/ 475 -)» ”الفتتحم" (4/ 57-79 ؟7). «زاد المعاد» (۲/ ١۳۷-۳)ء‏ ”المح » 
(۷۹۷)» ”نيل الأوطار“ )١1773‏ ”الشرح الممتع" (5/ 447)) ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 
(0737/1)» ”المجموع" (708/5), ”سبل السلام؟ »)١755-١77/5(‏ ”توضيح الأحكام" 
(9/ 151). 


حَتَابْ الصيّام ۳10 

وقال الإمام الشوكاني وله: فن كان اسم (الوصال) إنما يصدق علل إمساك 
جميع الليل؛ فلا معارضة بين الأحاديث» وإن كان يصدق علل أعم من ذلك؛ فيبتى 
العام عن الخاصء ويكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت.اه 


والراجح هو ال مدهب الأول وهو اوران وقد رجّح ذلك ابن القيم اق 7 


.)١۸ /۲( ”الزاد“‎ »)۱۲١ /٤( ”السبل؟‎ »)١7571/( ”النيل؟‎ »)١475( انظر: ”الفتح؟‎ )١( 


۳۱٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


8 7 ر ات کا ار و ل ا 28 O O O‏ 2 ا 
52 وَعَنْهُ سل » قال: قال ر ل سول الله : «مَن لم يدع قول الزور وَالعمّل به 
1 في أ نْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهًا . رَوَاهُ البَخَارِيٌ وَأَبُودَاوُد 


مه بر 
8 


وا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
كي هه کله . 8 هه ٠‏ .© ۹ 
مسالة :1١[‏ قوله 352:5: «فليس لله حاجة # أن يدع طعامه وشرابه» . 


ومومواع 


قال ابن بَطال هلله: لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ ومر أن يَدَعَ صِيَامَهُ وَإِنَمَا مَعْنَاُ التَحَذِير 
مِنْ قَوْلٍ ازور وَمَادْكِرَ مَعَه.ا ھ ”شرح ابن بطال؟. 

قال الحافظ هللته: ولا مَفْهُومَ لذلك؛ فَإِنّ اللّهَ لا يَحْتَاحُ إلا شَيْءء وَإِنَمَا 
مَعْنَاهُ: فََيْسَ لله إِرَادَةٌ في صِيامه» فَوَضَعَّ الْحَاجَةَ مَوْضِعٌَ الإِرَادَةِ وقَالَ إئْن الْمَتَير: 
هُوَ تاي عن عَدَمِ الْقَبُولِ كَمَا ب قول اللشنضب لمن ود عَليه كيدا طلبه هله كَدَه 
يَهُمْ به: لا حَاجَة ِي بكَذًا.اه ”الفتح". 
مسألة [1]: شهادة الزور؛ والغيبة» والمعاصي هل تبطل الصوم؟ 
© ذهب الأوزاعي كلل إل أن الخيبة تبطل الصوم» وألحق ابن حزم بالغيبة جميع 
المعاصي» فذهب إل أن أي معصية 5 الصوم؛ واحتجا بحديث أبي هريرة 
نيه الذي في الباب» وبحديث ابي هريرة وي ملل عند أحجد (؟/ ۳۷۳)» والنسائي في 
”الكبرئ" (1/ 574): أنَّ النبي كَل قال: ارب صائم ليس له من صيامه إلا 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)٠٠٥۷( )۱۹٠۳(‏ وأبوداود (۲۳۹۲)» واللفظ هو للبخاري بالموضع 
الثاني» وأما أبوداود فليس عنده زيادة «والجهل» وعلل هذا فاللفظ للبخاري. 


كاب الصيّام 1۷ 
الجوع؛ ورب قائم ليس له من قيامه إلا السّهَرا. 
© وذهب سائر العلماء إل أنه يُعْتَبّرٌ عاصيًاء ولا يبطل صومه» وأما استدلالهم 
بالأحاديث. 

قال النووي كله في ”المجموع" (057/5": وأجاب بعض أصحابنا عن هذه 
الأحاديث بأنَّ المراد أنَّ كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن 
اللغو والكلام الرّديء لا أن الصوم يبطل به.اه 

وأيضًا يُجاب بأنَّ النبي يييْدٌ قد أثبت له الصيام ونفئ الأجرء حيث قال: 
«ليس له من صيامه...2). وأيضًا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون 


بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب حيعًا» 7" 


وعلل هذا فإنه لا يسلم لأحدٍ صومُّه. والله أعلم.'") 


(1) أخرجه مسلم برقم (/701/1)» من حديث أبي ذر توطته. 


(1) انظر: ”المجموع" (7/ 07*07 ”المحلّا؟ (0/5. 


۳۱۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


E‏ ا قَالَتْ: كَانَ الي بل يبل وهو هو صائِه» ويباشر وهو 
کک لإزبه.'" متفی عله الفط لِمُسْلِم وَرَادَ في روَايَةِ: 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: ذا باش أو قبل أو نظر فأمنى؛ أوأمدى؟ 
© في المسألة أقوال: 

القول الأول: قال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أمنئ في غير النظرء ولا 
قضاء في الإمذاء. 

القول الثاني: قال مالك» وإسحاق: يقضي في كل ذلكء ويُكمّر إلا في الإمذاء 
فيقضي فقطء واحتج له بأنَّ الإنزال أقصئ ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل 
ذلكء وتَعْقّبَ بأنَّ الأحكام عَلَّقَتْ بالجماع» ولو لم يكن إنزال؛ فافترقا. 

القول الثالث: لا قضاء عليه» ولا كفارة» وهو قول أبي محمد بن حزم» 
ووه الصنعاني حيث قال: الأظهر أنه لا قضاءء ولا كفارة إلا عل من جامع» 
وإلحاق غير المجامع به بعيد.اه 

وهذا هو الذي رجُحه الإمام الألباني كله والإمام الوادعي كن وبمذا 
)١(‏ هو بفتح الهمزة والراء» وبالموحدة» أي: حاجته» ويروئ بكسر الهمزة وسكون الراء» أي: عضوه 


والأول أشهر. 
(؟) أخرجه البخاري ,)١971(‏ ومسلم )١1١١5(‏ (71()59). 


ڪتاب الصيَام ۳۱۹ 
القول بعلم أن قول ابن قدامة: (إِن قبل فأنزل؛ أفطر بلا خلاف) غير صحيح. فقد 
وج الخلاف كما تقدم» وكما ني ”الإنصاف" (۳/ .)-۲۷١‏ 

والراجح -والله أعلم- أنه إِنْ تعمّد إنزال المني بمباشرة» أو تقبيل؛ فإنه بقطرء 
وإن لم يقصد الإنزال عند المباشرة» أو التقبيل» فأمنئ من غير قصد؛ فلا شيء 
عليه» وكذلك إذا أمذئ؛ فلا شىء عليه مطلقا. 

وإذا أنزل المنى متعمدًا؛ بطل صومه. وليس عليه كفارة» ولا يقدر على 
القضاءء وعليه التوبة. 

قال الإمام الشوكاني مَل ني «السيل الجرّار؟ (؟/١137):‏ إِنّْ وقع من 
الصائم سببٌ من الأسباب التي وقع الإمناء بها؛ بطلّ صومه؛ وإِنْ لم يتسبب 
بسبب» بل خرج مَنِيّهُ لشهوة ابتداء» أو عند النظر إِلم ما يجوز له النظر إليه مع عدم 
علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يبطل صومه. وما هو بأعظم ممن أكل 
ناسيًا.اه 

ثم وجدت في ”مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ )7١١‏ بإسنادٍ صحيح عن جابر بن 
زید ونه آنه قال فیمن نظر إل امرأته فأمنئ» قال: لا يفطر» ويتم صومه. 
مسألة [۲]: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم ينزل؟ 
© في المسألة أقوال: 


الأول: الكراهة مطلقاء وهو المشهور عند المالكية. 


0 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الاي نكل ابن المنددر وغيره عن قوم التحريم» واحتجوا بقوله تعال: "فان 
کشر وهی € [البقرة:180]» وزاد بعضهم فقال: يبطل صومه» كعبد الله بن شبرمة» 
وحكي عن سعيد بن المسيب. 

الثالث: الإباحة» وقد صح عن أبي هريرة ميه عند ابن أبي شيبة (۳/ »)٠٠‏ 
وجاء عن سعد بن بي وقاص بل قال ابن حزم لله في ”المحلًى»: من طرق 
صحاح عنه» وهو قول طائفة. وبالغ ابن حزم فقال بالاستحباب. 

تابي كيه اناك رع لاني وايكانوا يها ترجا E‏ 
بي هريرة مو أن وا أتى النبي وي فساله عن المباشرة للصائم» حصن 
له» وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه. فإذا الذي رخص له شیخ» والذي ناه شابٌ. 
أخرجه أبو داود (۲۳۸۷)» وإسناده صحيح, وقد أعلَّهُ بعضُهم بأبي العنبس 
الحارث بن عبيد» وقالوا: مجهولٌ» والصحيح أنه ثقة» فقد وّقَه ابن معين كما في 
”تاريخ الدارمي" 

الخامس: إن ملك نفسه؛ جارّء وإلا فلاء وهو قول الشافعي» والثوري؛ وهدأ 
هو الصحيح؛ لحديث عائشة بَيلعًا الذي في الباب» وإنما منعناه لمن لا يملك نفسه 
للأدلة القاضية بسد الذرائع الموصلة إلل الحرام» ويشير إل ذلك الحديث الذي 
استدل به أهل القول الرابع. 


حِتَابْ الصيّام ۲۱ 
وأما عن الأقوال السابقة : 

فالقول الأول: يرده حديث عائشة ياء وكذلك حديث حفصة. وأم سلمة 
ۈك في «صحیح مسلم؟ ٦(‏ 1۱°۹۸-۹): أن ال بيد کان يقل وهو صائيٰ 
ودعوئ الخصوصية في هذه الأحاديث تحتاج إل برهان» بل قد ثبت أن رجلا من 
الأنصار قبل امرأته عل عهد رسول الله ببب وهو صائيٌ» فأمرهاء فسألت النبي 
بد عن ذلك؟ فقال لها: إن رسول الله بيذ يفعل ذلك» فأخبرته امرآته» فقال 
لها: ِن الي يا برخص له في أشياء» فارججعي إليهه فرجعت إليهء فاخبرت» فقال 
لھا رسول الله کک :: ١أنا‏ أتقاكم» وأعلمكم بحدود الله أخرجه أحمد (5/ 5 47), 
وصححه الوادعي كله کاله في ”الجامع الصحيح". 
eS‏ 
:: أيقبل الصائم؟ فقال: «سل هذه» -يعني أم سلمة- ات اد وسیل ان 
؛ يفعل ذلك» فقال: يا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 


i 


8 


5 


فال: ١أَمّا‏ والله» إني لأنقاكم لله» وأخشاكم». 
وأما القول الثاني: فالرد عليه بما ردَّ على القول الأول. 
وأما استدلالهم بالآية: لمان بسْروهنٌ 4. 
فالجواب عن ذلك: 
أن رسول الله بد هو المبين عن الله تعالى» وقد أباح المباشرة» والقبلة نهارّاء 
فدلٌ عل أنَّ المراد بالمباشرة في الآية هو الجماع لا ما دونهء والله أعلم. 


f‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأما الرد على أهل القول الرابع : 

فإِنَّ الحديث الذي ذكروه واقعة عين لا تفيد العموم؛ والناس يختلفون. فرّبٌّ 
شيخ أشد شهوة من الشابء وكذا العكس. 

ويدل على عدم اعتبار هذ التفريق حديث عمر بن أبي سلمة الذي تقدم قريبًا؛ 
فهذا يدل علئ أنَّ النظر في ذلك لمن يتأثر بالمباشرة والتقبيل» ويجره إلى الحرام» 
والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”الفتح» (۱۹۲۷)» ”سبل السلام؟ :)١179-1١78/5(‏ «المحلّئ؟ (0707» ”المجموع" 
(كرهده؟). 


ڪتاب الصيّام ۳ 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ استمناء الصائم. 

ذهب الك » وملهم: أحمدء ك» والشافيي » إل أنه يفسد « 
واستدلوا بقوله تعالى في الحديث القدسي: (يدع طعامه» وشرابه» وشهوته من 
/ م 3 اال 8 4 / 0 
أجلي متفق عليه عن أبي هريرة تبنه. وهذا لم يدع شهوته» وهذا ترجيح الإمام 
ابن باز» والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. واستدلوا أيضًا بقياسه على الجماع؛ 
© وذهب ابن حزم إلا أنه لا يفسد صومه؛ لأنه لم يأت نص بأنه ينقض الصو 
ورجّح ذلك الصنعانيء والألباني رحمة الله عليهماء وهو ظاهر اختيار الشيخ 
الوادعى كما في ”إجابة السائل" (ص1/5١-7/5١).‏ 


والراجح -والله أعلم- هو قول المهوم؛ لدلالة الحديث على ذلك» أعني 
قوله يبيد فيما يرويه عن ربه عز وجل: «يدع طعامه» وشرابه» وشهوته من جلي»» 


ويستثنئ من الشهوة الواردة في الحديث ما استثناه الدليل» وهو المباشرة» 


والتقبيل؛ لحديث عائشة ميا المذكور في الباب. 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وما أحسن وأجود ما قرره الإمام الشوكاني كله في ”السيل الجرّار» 
»)١۱/1(‏ حيث قال: إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء 
بها؛ بطل صومه؛ وإِن م يتسبب بسبب» بل خرج منيه لشهوة ابتداءً أو عند النظر 
إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بان ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يبطل 
صومه. وما هو بأعظم ممن أكل ناسيًا.اه 

قلت: هذا الذي قرره هذا الإمام هو الصحيح, وعليه الاعتماد, والله أعلم.'") 
مسألة [1]: احتلام الصائم. 

إذا احتلم الصائم فلا يفطر بالإجماع» نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في 
”التمهيد" (1/ :.)١97‏ والنووي في ”شرح المهذب" (73777/5), وشيخ الإسلام 


ابن تيمية في ”شرح کتاب الصیام“ (۱/ ۳۰۷ .)٤۸٥‏ 


(۱) انظر: ”المجموع؟ »)85١/1(‏ ”المحلّ؟ (707)) «الشرح الممتع؟ (5/ 207810-87 ”تمام 
المنة (ص8١:‏ -1195). 


حتَابْ الصيّام Yo‏ 


4 ع 3 سو ا 


TEV‏ وَعَنْ ابن عباس موا 


صا ع ای 3 2 
صَائم. . روه البخاري. 


23 2 ا ا کے اک ەه ي ع کي عير ا 
ن النبيّ 307 احتجَم وَهوَ محر وَاحَتَجَمَ وَهوَ 


2543 وَعَنْ شَدَادٍ بن أؤس (بَيلك) أن النّيّ يله أت عَلَى رَجُل بالبقيع وَهْوَ 
يَحْتَجِمُ في رَمَضَانَ قَمَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمْ وَالمَحْجُوم». رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا 
امل لا ا o‏ 

5 وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ (يَيكُ) قَالَ: وَل مَا كُرِهَتِ الحِجَامةُ للصّائِم: 
جر بن 5 طالب ب احْتَجَمَ وهو صَائِمٌ فَمَرَّ به الي كل تقَالَ: «أَفْطرَ هَذَانِ) ت 
رخص الي ا بد في الججامة للصًام» وكَانَ أ يَسْتَجِمْ وَهُوَ صَايِم َه 
الذَا رَفَطْيٌ وَقَوَاه. 65 


CG: 
السلا‎ 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١918(‏ وأخرجه برقم )١1919(‏ بلفظ: (احتجم النبي 335 وهو صائم) 
فقط. وقد أعل الحديث أحمد ويحيئ القطان وابن المديني فذكروا أن الصوم ليس محفوظًا في 
الحديث» وإنما هو(احتجم وهو محرم)» وذكر أحمد أن عطاء وطاوسًا وسعيد بن جبير رووا 
الحديث عن ابن عباس ولم يذكروا الصوم» ودافع الحافظ ابن حجر عن الحديث في ”الفتح" وبين 
أن المعل إنما هو لفظ (احتجم وهو صائم محرم) ونما قضيتان كما يشير إليه لفظ البخاري مرة: 
احتجم وهو محرم» ومرة: احتجم وهو صائم» فوهم بعض الرواة فجعلها قضية واحدة» 
والله أعلم. 

انظر: ”نصب الراية" (؟/ 41/8 -)» و”التلخيص" (7/ -0777)» و”الفتح“ (۱۹۳۸). 

(۲) صحیح. أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸۳). وأبوداود (۲۳۹۹)» والنسائي في ”الکبریئ؟ (۲/ ۲۱۹-۲۱۷)» 
وابن ماجه »)۱٦۸۱(‏ وابن خزيمة »)١9577(‏ وابن حبان (ror)‏ وإسناده صحيح على شرط 
مسلم» وقد ذكره شيخنا في ”الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين؟. 

تنبيث: ابن خزيمة أخرجه من حديث ثوبان لا من حديث شداد بن أوسء وهذا الحديث جاء 
عن جمع من الصحابة أكثرها معل» وأصحها حديث ثوبان وشداد. انظر ”التلخیص؟ (۲/ »)-۳٠۸‏ 
و”نصب الراية" (7؟/ 51/7 -). 
(؟) ضعيف منكر. أخرجه الدارقطني (۲/ )۱۸١‏ من طريتق خالد بن مخلد القطواني» ثنا عبدالله بن- 


۳۲٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ احتجام الصائم. 


8 ذهب الجمهور» وهو مذهب مالك والشافعي» وأبي حنيفة إلى أنَّ الحجامة 
لا تفطر الصائم» وصح هذا القول عن ابن عمر» وابن عباس وان بن مالك 
وأبي سعيك» والحسين بن علي مَل وجاء عن ابن مسعود» وأم سلمة» وفيهما 


وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والشعبي» 
والنخعي. 
واستدلوا بما يلي : 
1) سحديك ابن ۰ في ”البخاري“» وهو المذكور في الكتاب. 
؟١)‏ حديث أنس بيلك عند البخاري ( © أن ثابيًا البناي قال: ستل انس 
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. ولفظه 
عند أبي داود (۲۳۷۵): ما كتا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. 
۳) ما آخرجه بو داود (۲۳۷۲) بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة أن 
رسول الله کل ا نبئ عن الحجامة» والمواصلة ولم يحرمهما إبقاءً عل أصحابه. 
المثنى» عن ثابت البناني» عن نس بن مالك» فذكره. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن خالد بن مخلد: صدوق له مناكير» وعبدالله بن المثنوا صدوق كثير 
الخطا. وهذا الحديث أنكره ابن عبدالهادي في ”التنقیح“ (۳/ »)۲۷١‏ وشيخ الإسلام كما في 


”شرح كتاب الصيام“ )٤٤۸-٤٤۷ /١(‏ والحافظ ابن حجر في ”الفتح“ (۱۹۳۸) ولم يخرجه أحد 
غير الدارقطني أو من رواه من طريقه. 


كِتَابْ الصيّام PV‏ 
)٤‏ ما أخرجه النسائي في ”الکبری (۲/ ۲۳۷)» وغيره من حديث آبي سعيد 
الخدري ڪب قال: رخص النبي 7 في الحجامة للصائم. وإسناده ظاهره 
الصحة؛ إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وقد رجّح وقفه أبو زرعة» وأبو 
حاتم» والترمذي» وابن خزيمة» وغیرهم. 
ه) حديث أنس: «أول ما كرهت الحجامة للصائم»» وهو المذكور في الباب» 
وقد تقدّم أنه ضعيف. 
استدلوا بالقياس علل الفصد. والرّعاف» وقد ثبت عن ابن عباس طلا أنه 
قال: الفطر مما دخل» وليس مما خرج. 
وهذا المذهب رجُحه البخاري في ”صحيحه“» وابن حزم في ”المحلّى؟» وهو 
ترجيح الإمام الألباني ولله. 
6 وذهب جمع من من آهل العلم إلى آنه يفطر الحاجم» والمحجوم» وعليهما 
القضاء» وهو قول عطاء» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» ومن الشافعية 
ابن خزيمة» وابن المنذر» وأبو الوليد النيسابوري» وابن حبان» وهو ترجيح شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ورجّحه الشيخ ابن باز» والشيخ ابن 
عثيمين» وقد جاء عن على مَل أخرجه عبد الرزاق »)۲٠١ /٤(‏ من طريق: 
الحسن عنه» وهو منقطع» وجاء عن عائشة بيا عند ابن أبي شيبة» وفي إسناده 
ليث بن أبي سليم» وفيه ضعف. 


E, 6‏ كام فأ ريصي الكقانة امنا واوا le‏ عل ذلك. واستدل هؤلاء 


۳1۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بقول النبي : «أفطر الحاجم» والمحجوم). 
وأوردوا على القول الأول ما يلي : 
)١‏ حدیث ابن عباس با أعلّه الإمام أحمد وغيره كما تقدم. 
؟) أجاب ابن خزيمة بما حاصله: أنَّ النبي يذ كان مُحرمّاء والمحرم يكون 
مسافرّاء والمسافر يجوز له أن يُفطِرَ سواء بالآكل» أو بالشرب» أو 
الحجامة» فليس في حديث ابن عباس ميقا ما يمنع الإفطار. 
)٣‏ أن حديث ابن عباس شا مقي عل الأصل»ء وحديث: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» ناق عن الأصلء» والناقل مُقَدّمُ على المبقي. 
والصحيح هو التول الأول وهو قول اتمهوس. 
وأما قوله ل : « أفطر الحاجم» والمحجوم» فقد أجيبً عنه بأجوبة منها: 
)١‏ ما ذكره الشافعي في ”الأم"» وتبعه عليه الخطابي» والبيهقي» وسائر الشافعية 
من أن هذا الحديث مسوحٌ بتحديث ابن عباس» وغیره مما ذكرنا. 
قالوا: ويدل عل النسخ أن ابن عباس لم يصحب النبي ا مُحرمًا إلاني حجة 
الوداع» وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» كان يوم الفتح كما جاء في بعض 
ألفاظه. 
ويؤيده حديث أبن سعيدة وحديك: أنس الّلذان تقدم ذكرهما في أدلة 


المذهب الأول. 


كناب الصيّام ۳۲۹ 
وقد اعتمد على هذا الجواب ابن حزمء ثم الشيخ الألباني رحمهما الل 
معتودين على حديث أبي سعيد» وحديث أنس يشا . 
وَيَرِدُ على هذا الجواب: أنَّ الرّاجح في حديث ابن عباس أنبما قضيتان 
(احتجم وهو محرةٌ) (احتجم وهو صائم)؛ وجمع نينا عفن الوا كما في 
”البخاري؟» قرر ذلك الحافظ في ”التلخيص؟. 
وحديث أبي سعيد» وأنس مُعَلّان كما تقدم» فيبقى هذا الجواب احتمال 
وهو أقوئ الأجوبة» والله أعلم. 
؟) ما أجاب به الشافعي أيضّاء وتبعه الخطابي» وبعض الشافعية من أنَّ المراد 
بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم) أنبما كانا يغتابان في صومهماء كما 
جاء في بعض طرق الحديث”''» وعلن هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما 
أنه ذهب أجرهماء كما قال بعض الصحابة لمن تكلم حال الخطبة: (لا جمعة 
لك)» أي: ليس لك أجرهاء وإلا فهي صحيحة مُجزئة عنه. 
لكن لم يصح في الحديث أنهما كانا يغتابان» فيبقئ هذا الجواب احتمالًا فقط. 
؟) ما أجاب به الخطابيء والبغوي رحمة الله عليهماء أن معناه: (تَعَرّضَا 
للإفطار)» أما الحاجم؛ فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند 
المص» وأما المحجوم؛ فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم» فيؤول 
)١(‏ لا يثبت ذكر الغيبة في الحديث» أخرجه البيهقي في ”الكبرئ" (738/5)» من حديث ثوبان يبل 


وني إسناده: يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي» وهو متروك وذكر الحافظ ابن حجر عن ابن 
المدينى أنه قال: حديث باطل. 


YY.‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أمره إلى أن يفطر. 
وإ هذا القول أشار الشوكاني ملت وسيأتقٍ كلامه. 
:) ما ذكره الخطابى مَلنته أيضًا أنه مر هما قريب المغرب»ء فقال: «أفطر 
الحاجم» والمحجوم) اي: حان فطرهماء كما يقال: امسیٰ الرجل» إذا دخل 
في وقت المساي اورفازية 
ea aS E E 4‏ 
0( أن حديث ابن عباس أصحء ويعضده القياس؛ فوجب تقديمه» أجاب ذا 
وأقوئ هذه الأجوبة الأول ثم الثالث. 
وأما ما أوردوه على الجمهور, فالجواب عنه كما يلي : 
١‏ إعلال الإمام أحمد لذكر الصيام فيه قد عارضه في ذلك الإمام البخاري» 
وقد بين الحافظ أنهما قضيتان: 
0 ٍ کن ف 1 8 م ١‏ 
الأولى: احتجم النبي 575 وهو محرم. وهذا الحديث متفق على صحته. 
الثانية: احتجم النبي 775 وهو صائم» فجاء بعض الرواة فجمع بينهماء ومن 
هنا حصل الإشكال؛ لكون أكثر الرواة يروونه بلفظ: اوهو محرمً) فقط. 
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؟) قال الحافظ ابن حجر كله “بعد أن ذكر كلام ابن خزيمة-: وتعقب بأن 


كاب الصيّام مم 
هذا الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة؛ فالظاهر أنها وجدت منه الحجامة 
وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر. 
وقال الخطابي كله في ”معالم السنن؟: وهذا تأويلٌ باطل؛ لأنه قال: احتجم 
وهو صائم. فأثبت له الصيام مع الحجامة ولو بطل صومه بها لقال: أفطر بالحجامة. 
قال النووي ولل: قلت: ولأَنٌ السابق إل الفهم من قول ابن عباس «احتجم وهو 
صائمٌ) الإخبار بأنَّ الحجامة لا تبطل الصوم؛ ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة.اه 


*) أنَّ هذا الترجيح لا يُرجع إليه إلا عند عدم إمكان الجمع وعند عدم النسخ» 
والأمر هنا بخلاف ذلك» ومع التسليم فقد يعارض بتر جبح حديث ابن 
عباس عل حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم). والله أعلم. 

ونسأله تعالن أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى 


ضراط مستقيم: 

وما أحسن ما قاله الشوكاني كه بعد أن ذكر الخلاف-: فِيَجْمَعْ بَيْنَ 
الْأَحَادِيثِ بأنّ الْحِجَامَةَ مَكْرُومَةٌ في حَنٌّ مَنْ كَانَ يَضْعْفُ بها وَتَْدَاد الْكَرَامَةُ ذا 
0 
هاه وَعَلَْ عل حَالٍ تَجَنْبُ الْحِجامةِ لِلصام اول كن حمل وله: 3 
الحَاجِمُ وَالمَحجُومٌا عَلَئ المَجَازِ؛ لِهَذِهِالْأَِلَّةِ الصَّارفَةِ لَه عَنْ مَعْتَاهُ الْحَقِيقِي. اه ' 


(۱) انظر: ”شرح المهذب“ (٩/۹٤۳-۳٥۳)ء‏ ”الفتح“ (۱۹۳۸)ء ”نصب الراية“ (۲/ »)-٤۷١‏ 
”التلخيص" (۲/ (٦‏ ”سبل السلا“ 0/ )ل ”الشرح الممتع" )50/ 4۲(« ”نيل 
الأوطار" »)١145(‏ ”توضيح الأحكام" »)2171-1١79/7(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 
(1/-500)» ”مصنف ابن أبي شيبة" (7/ ))0١‏ ”مصنف عبد الرزاق" (5/ .)-7٠١‏ 


ا فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: فصد العرق وشرطه. 

القصد والشرط: هو شق الحرق؛ فإن شفقته طولا فهو شرطء وإن شققته 
عرضًا فهو فصد. 
© والذي عليه الشافعية» وأكثر الحنابة» ومنهم: القاضي» وابن عقيل آنه لا 
يُمَطَرٌه وها هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل عل فطره. 
© وذهب بعض الحنابلة» ورجّحه شيخ الإسلام إلى أنه يَُطَّر قياسًا علا 
الحجامة بجامع وجود الضعف في كليهماء واستقرب ذلك الشيخ ابن 
شی کاش 07 


ا 


مسألة [*1: من نزفه الدم من زعافي أو غيره؟ 

© النزيف الذي يحصل من الأسنانء أو من الأنف,. وما أشبه ذلك لا يؤثر في 

الصوم مادام يحترز من ابتلاعه ما أمكن» وهذا مذهب الحنابلة» والجمهور» وهو 

ترجيح الإمام ابن باز» والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما.'") 

مسألة [4]: سحب الدم للتبر £ 

# ذهب الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين» والشيخ صالح الفوزان إل أنه إِنْ 

كان كثيرًا؛ أفطر قياسًا عل الحجامة. 

)١(‏ انظر: ”شرح المهذب" (759/57)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة" »)٠٥١-٤٥١ /١(‏ ”الشرح 
الممتع" (1747/5-/7291)) ”مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 57)) ”«مصنف عبد الرزاق“ .)۲٠۷ /٤(‏ 


(۲) انظر: ”الإنصاف“ (۳/ ۲۷۳)ء کتاب الصیام (۱/ »)٤٥۰‏ ”فتاوئ ابن عثيمين؟ ١5 /١(‏ 5)» ”فتاوئ 
اللجنة" (۱۲۰۷۷)» ”فتاوی رمضان؟ (7/ ٠١7‏ 5): ”مجموع الفتاوئ» /۲٣(‏ ۲۹۷). 


كناب الصيّام فق 


وقد تقدم أ الراجح في الحجامة أنها لا تفطرء فالظاهس -والله أعلم- أن 


سحب الدم للتبرع لا يُعَدٌ مُمَطرّه وهو مقتضئ مذهب الجمهور .7" 


)١(‏ انظر: ”فتاوئ رمضان" (؟/ 470 -571) جمع أشرف. 


Yt‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


03ت وَعَنْ عَابِسَةَ ملماء أن ذال کی اكتَكَلٌ 9 رَمَضَانَء وهو صَائم. رَوَاه 


(N) o & 
ع‎ 


ابن مَاجَه بإسْنَادٍ ضَعِيٍ. وَقَالَ الََِذِيٌ: لَايَصِحٌ فِيْهِ شي 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1[‏ اكتحال الصائم. 

6 مذهب الشافعى وأصحابه» وحكاه ابن المنذر عن عطاء» والحسن» 

والتشعى» والأوزاعى: وأبى حيفة» وأبى ثور: أنه جائ ولا كراهة فيه ولا 

يفطرء سواء وجد طعمه في حلقه» آم لا 

»)٤۷ /(‏ وفي إسناده أبو معاذ عتبة بن حميد الضبي» وفيه ضعف. واستدلوا 

بحديث عائشة يكنا الذي في الباب» وبأحاديث أخرئ ضعيفة» وأقوئ ما استدلوا 

به هو البراءة الأصلية» فالأصل أن 0 لا يحكم عليه بالفطر إلا بدليل 

صحيح؛ صريح ولا نستطيع أن نُمسِدَ عبادة : شخص إلا بذلك. 

إل ترجيحه الصنعاني» واستظهره الشوكاني» ورجّحه الشيخ ابن بازء والشيخ ابن 

عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. 

)١(‏ ضعيف جدًا. أخرج ابن ماجه »)۱٨۷۸(‏ وني إسناده سعید بن عبدالجبار الزبیدي» وقد كذبه ابن 


جرير» وضعفه النسائي» وقال ابن المديني: لم يكن بشيء» وقال مسلم: متروك الحديث. وانظر: 
”التنقيح" (7/ 54 7)» ”التلخيص" (7/ 0710 ”شر ح العلل" (؟/ € .(AY‏ 


كِتَابْ الصيّام Yo‏ 
# ومذهب أحمد. ومالك والثوري» وإسحاق: أنه يكره» وقال مالك» وأحمد: 
وإن وصل إل الحلق؛ أفطرء واستدلوا بحديث ابن عباس ناء مرفوعًا: «الفطر 
ما دخل ولیس ما خرج» آخرجه ابن عدي »)۲۰٤١ /٨(‏ وقالوا: هذا جد طعمه 


في حلقه» فیدل علل أنه قد دخل» وبالإفطار قال ابن شبرمة؛ وابن بی لیلل. 


والصحيح هو التول الأول» وأما حديث: «الفطر نما دخل...)» ففي سنده: 
الفضل بن مختار» وهو ضعيفٌ جدّاء وفيه أيضًا: شعبة مولى ابن عباس» وهو 
ضعيف» وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف.انتهئاء ورجّح ذلك 
اا 

وقال الصنعاني كله في ”سبل السلا»: راحب ا لا نسلم كونه 
داخلا؛ لأنَّ العين ليست بمنفذ» وإنما يصل من المسام؛ فإنَّ الإنسان قد يدلك 
قدميه بالحنظل؛ فيجد طعمه في فيه.اه 


وقد اسيل للمانعين بحديث معبد بن هوذة» عن النبي يد أنه قال في 
الإثمد: «ليتقه الصائم» رواه أبو داود (۲۳۷۷)» من طريق: عبد الرحمن بن النعمان 
ابن معبد بن هوذة» عن أبیه» عن جده به. 

اا سرود شعو عا ی ا ل 
1 


وقد أنكر هذا الحديث ابن معين وأحمد, ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي.'' 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 07 7), ”شرح المهذب" (759-758/57). ”النيل؟ (5/ 0 ))-7١‏ ”الشرح 
الممتع" (5/ 787 ”سبل السلام" »))١15/5(‏ ”التنقيح" (7/ 2557 ”مسائل أبي داود“ 
(ص98١))‏ ”مجموع الفتاوئ" (10/ 4 77). 


بم فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: القطرة 24 الأذن. 
© الذي عليه الحنابلة» وجمهور الشافعية أنها تعتبر مفطرة؛ لكونها تصل إلى 
الدماغ. 
© وذهب بعض الشافعية كأبي علي السنجي» والقاضي حسين» والفوراني» 
وصححه الغزالي إلى أا لا تفطرء وهو مذهب ابن حزم» وترجيح شيخ الإسلام 
ان قي لكر ة الأذة لسك ييفتل إلا الحلى» والمعدة: 

وهذا هو الصحيح؛ وهو ترجيح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.'") 
مسألة [5؟]: السعوط والقطرة 2 الأنف. 

السعوط: بضم السين» هو نفس الفعل» وهو جعل الشيء في الأنف. وجذبه 
إلى الدماغ. 

والسّعوط: بالفتح» هو اسم للشيء الذي يتسعطه كالماء» والدهن» وغيرماء 
والمراد هنا الضم. 
© وني هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه إن وصل إل الدماغ؛ أفطرء وهو قول الشافعية» والحنابلة» ورجّحه 


)١(‏ انظر: ”شرح المهذب؟ (5/ 7210-115)» ”المغني" /٤(‏ ۳١۳)ء‏ ”المحلل؟ رقم(۳١۷)ء‏ ”فتاو 
رمضان“ (۲/ .)٥۱۱-٥۰۹‏ 


ڪتَاب الصيّام خسن 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال: وسواءٌ تيقن من وصوله إلى حلقه» أو جوفه» أو ل يتحققه بناء على أن بين 
الدماغ والجوف مجرئ» فما يصل إل الدماغ لابد أن يصل إل الجوف. وإلى 
الحلق: 

الثاني: قول الإمام مالك هللثه. وهو أنه لا يفطر بالشّعوط؛ إلا إذا دخل إل 
حلقه. وهو ظاهر ترجيح الإمام ابن عثيمين» والإمام ابن باز رحمهما الله. 

وعزا هذا القول الحافظٌ لمالكِ» والشافعي. 

الثالث: أنه لا بأس به للصائم» وهو قول النخعيء وابن حزم. 

والراجح -والله أعلم - هو الثول الثاني؛ لحديث لقيط بن صبرة أن النبي با 
قال له: «وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائ».' 

ولا يُعلم لهذا علَّةء إلا أنَّ المبالغة تكون سببًا لوصول الماء إل المعدة» 
والله أعلم.'"ا 
مسألة ["]: احتقان الصائم. 

ان م اال ی وا وھ و ا 
© فالمشهور من مذهب أحد» والشافعي آنا تفطر؛ لأا تصل إل شيء مُجَوّفٍ 


.)۳١( تقدم تخريجه في الكتاب برقم‎ )١( 

)۲( انظر: ا 0/ «(Tor‏ ”المجموع" )5/ «(I۳‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ /1١١‏ الل 
”المحلّی» (۷۵۳)ء ”الفتح* [باب(18) من كتاب الصوم] ”الشرح الممتع" /٩(‏ ۳۷۹)ء ”فتاوئ 
رمضان" (011/7). 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
في الإنسان» وهو الأمعاء؛ فتكون مفطرة» سواء وصلت إلى المعدة أم لا 
6 و ا تيمية» وهو رواية عن مالك. 

وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين» والشيخ ابن باز إلى أنه لا بأس بذلك؛ لأنه لا 
يطلق عليه اسم الأكل والشرب لغة» ولا عُرْفَاه وليس هناك دليل من الكتاب 
والبفة يدل عل أن مناظ الحكم بالإقطاره وصول لعي إل الجوق» 

قدا الثول هوالراجج والله أعلب 7 
مسألة :]٤[‏ التقطير 4# الإحليل - الدّكر -. 
© الذي عليه جمهور الشافعية» والحنابلة أنه يُعَذَّ مفطرًا؛ لأنه يصل إل الجوف. 
6 وهناك وجه عند الشافعية» والحنابلة» وهو ترجيح شيخ الإسلام أنه لا يُعَدُ 
مُمَطُرَا؛ِ لأنه ليس أكلا ولا شرباء ولا في معناهما. 

قال ابن حزم مَلته: وما علمنا أكلاء ولا شُربًا يكون على دبر وإحليل.اه 


هذا التول هو الراجح؛ لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة أن مناط الحكم 


وصول الشيء إل الجوف» وهذا هو الذي رجُحه الإمام ابن عثیمین وله ٩‏ 


(۱) انظر: ”المجموع" (1/5)» ”المغني؟ (4/ 4707 المحلّئ؟ (0707» ”الشرح الممتع؟ 
"8٠١ /5(‏ ”فتاوئ رمضان" (؟7/ 5865 )» ”الفتاوئ" (70/ 55 ؟7). 

() انظر: ”المجموع؟ (5/ 1 ”شرح كتاب الصيام من العمدة؟ (۱/ ۳۹۳)» ”المحلّى؟ (0707, 
”الشرح الممتع؟ (5/ 78)» ”الإنصاف؟ (۳/ »)۲۷١‏ ”المغني“ .)٠٠١ /٤(‏ 


ڪتاب الصيَام ۳۹ 


fe Ê 5‏ بمعسم» لشت >) . >1 2ع ١‏ اھ لا 2 ے3 ےد 
O‏ وَعن أبي هرَيرَة تونته. قال: قال رَسُول الله 395: (مَن نسي وهو صائم» 
)١( ofr 4‏ 


2714 53 3 - جوع م ەرو 2 ورو و ر 

فأكل أو شرب. فليتم صَومَه فإن) أطعمه الله وسقاه). متف عليه. 
ا ا س8 ع 2ه e e 3 ٠‏ و م مه f2‏ سے ر ور 
وَللحَاكم: من أفطرَ فى رَمَضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة». وهو 


(۲) + 2 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إذا نسي الصائم فأكل أو شرب؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: أنه لا يفطر» وصومه تامٌ» وهو قول الجمهور» منهم: أحمد. والشافعي. 
واستد لوا بما يأتي : 
۱ قوله تعالی: ا وای یکم جاح فیما خط اتم ہو وکن ما عمدت فو 
[الأحزاب:٠].‏ 
)١‏ قوله تعالل: را ل وَاخْدتاإن هیتآ او لطا € [البقرة:187]. 
*) حديث: (إنَّ الله تجاوز عن أمتى الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» 
عد ورت . 
وهو حدیث مَعّل كما في ”جامع العلوم والحكم" رقم (79). 
(۱) آخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)١١95(‏ 
(؟) أخرجه الحاكم )57١ /١(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة »)١1140(‏ من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن» ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن 


الحديث» ولفظ ”الصحيحين" أرجح؛ لأن ابن علقمة وإن كان حسن الحديث فله أوهام» وقد 
روئ الحديث غير واحد عن أبي هريرة بر باللفظ المتقدم. 


f‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

4) حديث أبى هريرة و الذي في الباب» وهو نص في المسألة. 

قال شيخ الإسلام هللنه: وفي هذا الحديث دلالة من وجوه: أحدها: أنه أمره 
بإتمام صومه؛ فَعَلِمَ أن هذا إتمام لصوم صحيح» ولو أراد وجوب الإمساك فقط؛ 
لقال: فليتم صيامّاء أو فليصم بقية يومه. الثاني: أنه لم يأمره بالقضاء ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. الثالث: أنه قال: «الله أطعمه وسقاه» تعليلًا 
وجواباء ومعلومٌ أنَّ إطعام الله وإسقاء الله للعبد عل وجهين: 

1) أن الله خخلق له الطعام والشراب» والحركة التي بها يأكل ويشرب» وعل هذا 
فالعامد» والناسي» وجميع الخلق؛ فالله أطعمهم وسقاهم» وهذا المعنى ل 
يقصده النبى 5ة. 

0( أنْ يطعمه ويسقيه بغير فعل من العبد» ولا قصدء ولا عمد كما في هذه 

ت ج 

الصورة» فصار غير مكلف لأجل النسيان» فأضيف الفعل إلل الله قدرًا 
وشرعاء فسقط قلم التكليف عن هذا الفعل» فقوله: الله أطعمه وسقاه»» 
أي: لا صنع له في هذا الفعل» وإنما هو فعل الله فقط» فلا حرج عليه فيه 
ولا إثم؛ فآتم صومك.اه بتصرفٍ. 

الثاني: أنه يفطر وعليه القضاء دون الكفارة» وهو قول مالك» وربيعة. 
قالوا: لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم؛ فحكمه حكم من نسي ركنا 

من الصلاة؛ فإنا تجب عليه الأعادة وإن كان ناسيا. 


ڪتاب الصيّام ا 


اتخات أن هذا قا فاس الاعاي ت كاافو ت الشن 2 ١‏ 
والجواب ياس بار ص 


مسألة ۲1]: من أكلء أو شرب ناسيًاء فهل يجب إعلامه على من رآه؟ 
# ذكر ابن مُمْلِح ملتته في الفروع وجهين: 

الأول: آنه يلزمه الإعلام. قال المرداوي في ”الإنصاف": وهو الصواب» وهو 
في الجاهل آكد. 

الثاني: لا يلزمه الإعلام. 


ثم وجّه ابن مفلح وجهًا آخر: أنه يلزمه إعلام الجاهل لا الناسي. 


قال أبوعبد الكدغض اتن ل: وما صوّبه المرداوي هو الصواب -والله أعلم- 
لكون الأكل» أو الشرب في نهار رمضان من الصائم مُحرّم» وإنما الجهل والنسيان 
عذرٌ في عدم تأثيمه» فيشمله قوله يي ١من‏ رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإنْ لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» أخرجه مسلم (59) 
من حديث ابي سعيد الخدري يلت . 

زمن المعلوم يمنا أن الإمام إا ق إل رك عنامية نايا جب غلا 
المأموم إعلامه؛ لقوله :2: «فإذا نسيت فذكروني»"» فكذلك هذه الصورة 
والله أعلم.'" 


(۱) انظر: ”الفتح“ (۱۹۳۳)ء ”نيل الأوطار“ (١١٠٠)ء‏ ”سبل السلام“ /٤(‏ ۸١۱)»ء‏ ”شرح المهذب“ 
(۳۲٣/۲‏ ”المغني“ /٤(‏ ۳۹۷-)» ”المحلًی؟ »)۷٥۳(‏ ”توضیح الأحکام“ (۳/ ۱۷۹)ء كتاب 
الصيام .)٤٥۸-٤0۷ /١(‏ 

() تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (5 77). 

() انظر: ”الفروع" (/ “07 )» ”الإنصاف" (7/ 5 /717/0-11). 


E‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1"1: لو أكل ناسيًا فظن أنّه قد أفطر؛ فأكل عمد ؟ 
© ذكر صاحب ”الفروع“» وصاحب ”الإنصاف" في ذلك قولين» والأكثر على 
أنه يفطر» وهو قول الحنفية» والأصح عند الشافعية» وإليه مال الشيخ ابن عثيمين 
نه لله مُعَلََا ذلك بكونه قد تعمد الأكل وهو عال أنه صائمٌ دون أن يسأل ويتحرئء 
فيكون بذلك مفرّطًا. ثم قال: وعلى كل حال يقضي يومّاء ولا يضرٌٌه إن شاء الله '') 
مسألة [14]: جماع الصائم ناسيًا. 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنه لا شيء عليه» وهو قول مجاهد» والحسن» والشافعي» وأبي 
حنيفة» وإسحاق» وداود» وابن المنذر» وغيرهم» وهو ترجيح ابن عبد البر» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» دهدا هو الصحيح؛ للأدلة المتقدم ذكرها في مسألة الأكل 
والشرب ناسيّاء ورواية الحاكم: «من أفطر...) ت* الجماع أيضًا. 

الثاني: وجوب القضاءء وهو قول عطاءء والأوزاعي» والليث» ومالك 
وأحمدء وأحد الوجهين للشافعية» وحُجَّتهم قصور حال المجامع ناسيًا عن حالة 
الآكل. 

الثالث: وجوب القضاء والكفارة» وهو المشهور من مذهب أحمد» وحجتهم 
حديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضانء وهو صائمء فأمره النبي 207 
بالكفارة. 


() ”الإنصاف" (/ 7016). ”الشرح الممتع" (5/ 250٠‏ ”حاشية ابن عابدين“ »)٤١١/۲(‏ 
”المجموع" (5/ 377): ”حاشية إعانة الطالبين" (۲/ .)٠٠١‏ 


كاب الصيَام ۳ 

قالوا: ولم يستفصل النبي 2 من الرجل: آي أم لا؟ قالوا: وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزّلْ مَنِْلةَ العموم في المقال. 

ولرد على ذدك: ن في سياق الحديث ما يدل علل أنَّ الرجل لم يكن ناسيّاء بل 
كان متعمدًاء وهو قوله: (هلكت)» وقوله: (احترقت)» فهذه الألفاظ لا يقولها إلا 
من كان متعمدًا للمعصية» لا من وقعت منه نسياناء والله أعلم.'") 
مسألة :]٥[‏ من دخل 2 حلقه الذباب وهو صائمء وكذا الغبار والدقيق؟ 

قال اتحافظ ابن حجر ك وشل اين المنذر الفاق عل آن من دخل حلقه 
الذباب وهو صائةٌ أن لا شيء عليه» لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحبٌ إليّ 
أن يقضي. حكاه ابن التين.اه 

والصواب أنه لا شيء عليه؛ لقوله تعالى: #ولكن مُوَاِدُحُ يكبت قلويكم 4 
[البقرة:؟1]» وقوله: # وکن ما تعمدت فلوضَكُم © [الأحزاب:5]. 

وألَحَق الحنابلة» والشافعية» وغيرهم بهذه المسألة ما لو دخل الغبار إلى حلقه 


من غير قصل وكذا نخل الدقيق» وما أشبه ذلك.اه '") 


مسألة [”]: من أكل» أو شرب أو جامع جاهلة بالتحريم؟ 


8ه المشيور عند الحابلة آنه يع شنط اه وإن كان جاع ن النبي ينيد مرّ 


)١(‏ انظر: ”الفتح» (197) ,)١19755(‏ ”المجموع" (775/7), ”توضيح الأحكام" (۳/ ۱۷۹)ء 
”المحلئ" (01707» ”المغني" ٤ /٤(‏ ۳۷). 

() انظر: ”المغني؟ (5/ 2754» ”الفتح؟ »)2١973(‏ ”الإنصاف» (77767/7), ”الحاوي الكبير" 
(0 1 ) ”المجموع" (5/ ۳۲۷). 


<٤‏ فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
بالذي يحتجم فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم)» ولم يكن واحدٌّ منهما يعلم أنَّ 
© وذهب بعض الحنابلة كأبي الخطاب, والمجد ابن تيمية» وجزم به الشيرازي 


٠ ٠‏ و 
في ”المهذب» أنه لا يعد مفطراء ويعذر بجهله» واستدلوا بحديث عدي بن حاتم 


> 


عند أن نزل قوله تعال: وکوا و اربوا حى بین لك كط الْأبيِصُ ين اط الْأسْود هن 
الْمَجْرِ * [البقرة:۱۸۷]» فأخذ عقا دن وعقالًا أسودع فلم ولک و کت 
يتبين له رؤيتهماء فقال النبي مَنكْدِ: «إن وسادك لعريضء إنما هو سواد الليل» 
وبياض النهار» متفق عليه عنه» وعن سهل ابن سعد بنحوه. 

وهدا التول هو الصحيح وقد رجّحه الإمام ابن عثيمين كللة» وأما استدلالهم 
بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم)» فقد تقدم الجواب عليه في مسألة الحجامة» 
وعن التسليم بأنه أفطر؛ فلم يأتِ في الحديث أنهما لم يكونا يعلمان أنَّ الحجامة 
ھی عا 

فائدة تتعلق بالمسألت السابقة: قال النووي هلله في ”المجموع" (5/ 5 77): 
إذا أكل الصائم» أو شربء أو جامع جاهلًا بتحريمه؛ فإن كان قريب عهد بإسلام» 
و نشا ببادية بعيدة بحيث يخفئ عليه كون هذا مفطرًا؛ لم يفطر؛ لأنه لا يأثم» فأشبه 
الناسي الذي ثبت فيه النصء وإن كان مخالطًا للمسلمين؛ بحيث لا يخفئ عليه 
تحريمه؛ أفطر؛ لأنه مقصر.اه 


(۱) انظر: ”الإنصاف» (۳/ ١۲۷)ء‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة »)555-8477/١(‏ ”الشرح 
الممتع" (5/ 50١‏ -)» ”المجموع" (5/ 771-). 


كباب الصيَام t0‏ 

قلت: والأظين آنه فط أيضًا إن کان جاهلاء وإن کان مخالطًا للمسلمین» 
والله أعلم. 
مسألة 7]: إذا أجري المفطر فيه قهرا ؟ 

قال النووي لته: إذا فعل به غيره المفطرٌ بآن أوجر الطعام قهرّاء أو أسعط 
الماء وغيره» أو رُبطت المرأة وَجُويِعتء أو جُومِعَت نائمة؛ فلا فطر في كل 
ذلك.اه بتصرفي. 

وهذا الذي ذكره النووي هو مذهب الشافعية» ونقله جماعةٌ عن الإمام أحمد في 
غير الجماع» وعنه رواية في الجماع: أنه لا يفطر أيضًاء وهو الصواب» ويدل عليه 
قوله تعال: إل e‏ اليكو » [النحل:7١٠].‏ 

وفي الحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)» 
وقد أَعِلّ هذا الحديث كما في الجامع العلوم والحكم» رقم (9م) 27 
مسألة [8]: کو کون الصائم على أن يأكل بنفسه:؛ فأكلء؛ أو شرب؛ أو 
أكرهت المرأة على التمكين؛ فمَكتّت؟ 
© قال النووي مَلته: ف بطلان الصوم به قولان مشهوران قَلَّ من بين الأصمّ 
منهماء والأصح: لا يبطل» وممن صححه المصنف -يعني الشيرازي- في 
”التنبيه"» والغزالي في ”الوجيز"» والعبدري في ”الكفاية"» والرافعي في ”الشرح" 
وآخرونء وهو الصوابء ولا تغتر بتصحيح الرافعي في ”المحرر" البطلان» وقد 


.)7101 /1( انظر: ”المجموع" (7/ ١۳۲)ء ”لإنصاف“ (۳/ ۲۷۳-٤۲۷)ء ”شرح كتاب الصيام"‎ )١( 


”> فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
نبهت عليه في ”مختصر المحرر“» واحتجوا لعدم بطلانه بأنه بالإكراه أسقط أثر 
فعله؛ ولهذا لا يأثم بالأكل؛ لأنه صار مأمورًا بالأكل لا مَنْهِيا عنه؛ فهو كالناسي. 
بل أولى منه بأنه لا يفطر؛ لأنه مُحَاطَبٌ بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه. 
بخلاف الناسي؛ فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نبي» وأما قول القائل الآخر: (إنه 
أكل لدفع الضرر عنه؛ فكان كالأكل لدفع 5 والعطش». ففرَقوا بينهما بأن 
الإكراه قادح في اختياره» وأما الجوع والعطش فلا يقدحان في اختياره بل 
يزيدانه.اه 
والذي اختاره النووي كه هو المنقول عن أحمد أيضًاء إلا في مسألة إكراه 
المرأة علا الوطء؛ فالمشهور عنه أنه يفسد صومهاء ولا كفارة عليها. 
والصحيح ما ذهب إليه النووي: بأنَّ الإكراه يشمل إكراه المرأة عل الوطء 
بشروطه والله أعلم.'") 
مسألة [9]: شروط الإكراه. 
ذكر أهل العلم للإكراه شروطاء منها: 
6 أن يكون المكره قادرًا علا تحقيق بقعا قله ين زم E E‏ 
فرط هجوم. 
)١‏ أن يكون المُكرّه عاجرا عن الدفع؛ فإِنْ قدر عل الدفع بمقاومة» أو 
استغاثة» أو فرار ونحوه. فلم يفعل؛ لم يكن مُكرمًا. 


.)۲۷ /7( انظر: ”المجموع" (5/ 0 77)» ”الإنصاف؟ (/ 77/40787)» ”المغني"‎ )١( 


حِتَابْ الصيّام ۷ 

*) أن يكون المتهدد به مما يحرم علل المكره تعاطيه منه» فلو قال وَلِيُّ 
القصاص للجاني: طلق امرأتك. أو: أفطر هذا اليوم من رمضان وإلا 
اقتصصت منك. لم يكن ذلك إكرامًا. 

4) أن يكون المتهدد به عاجللاء ويغلب على ظن المكلف بأن يوقعه ناجرًا إن 
لم يفعل ما أمره به» فلو قال: أقتلك غدًا. أو نحو ذلك؛ ل يكن إكرامّاء والله 
ا 

٥‏ أن يحصل بفعل المكرّه عليه التخلص من المتوعد به. 

5 أن جل ایر د که کر کی کے ع اف 
أصبح مختارًا له بعد الإيلاج -والعياذ بالله- فهذا لا يُعَدٌ مُكْرَم 007 


-۲٠۹( ”قواعد الحصنى" (707/7)» ”الأشباه والنظائر“‎ »)5١ 65/8 /4( انظر: ”روضة الطالبين"‎ )١( 
(۰ 


۳۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


25602 ا 2 ےی ١15‏ 15 بض أ اث عل ر ی ال 15 
لوم وعن أبي هرَيرَة عيضه. قال: قال رسول الله 1: «من ذرَعه القيء فلا 
2< اق ارت 0 ا 22 و r.‏ 1 226 .رو e‏ 
قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء). روه الخمسّة» وأعله احمّد» وواه 
١١ 21‏ 
ال 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ تقيؤ الصائم. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُفطر إن استقاء وطلب القىء» وأما إن غلبه 
القىء؛ فلا يفطرء واستدلوا: 


3 2 3 ع 2 
)١‏ بحديث أبي هريرة يَبلل الموجود في الكتاب» وقد تقدم أنه ضعيف. مُعَل. 


(۱) ضعيف معل. رواه أحمد (598/5)» وآبوداود (۲۳۸۰)» والنسائي في ”الکبری“ (۳۱۳۰)» 
والترمذي (۷۲۰)» وابن ماجه »)١117/1(‏ من طرق عن عيسئ بن يونس» عن هشام بن حسان» عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة ڪرت به. 

وقد تابع عيسئ حفص بن غياث عند ابن ماجه (1715)» وابن خزيمة »2)١151(‏ والبيهقي 

(214/5». ولكن الحديث قد أعله جمع من الحفاظ منهم: 

-١‏ الإمام أحمد مَلنه. حيث قال: حدث به عيسئ وليس هو في كتابه» غلط فيه وليس هو من 
حديثه» ونقل عنه أبوداود أنه قال: ليس من ذا شيء» قال الخطابي: يريد أن الحديث غير 
محفوظ. 

؟- الإمام البخاري مَله: قال: لا أراه محفوظاء وقال في ”التاريخ": لم يصح. 

و أبوداود: قال ف ”السئن؟: نخاف ألا يكون محفوظاء وقال أيضًا: وبعض الحفاظ لا يراه 
مخفو ظا 

5- الدارمي: قال: زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم فيه. 

6- قال النسائي: وقفه عطاء» ثم ساقه بسنده عنه. 

انظر: التلخيص“ للم و”نصب الراية“ «éA/Y)‏ و”السئن الكبرئ للنسائى؟ 

(؟/5١5)»‏ و”سئن الترمذي" (7/ 48). 


كِتَابْ الصيّام 4+ 
)١‏ بحديث أبي الدرداء وثوبان ميقا : أن وسول الله كل فاق فأفطة: .روه أبو 
داود »)۲۳۸١(‏ والترمذي (۸۷)» والنسائي في ”الكبرئ» (۲۱۳/۲- 
15» والحاكم .)084/١(‏ وهو في ”الصحيح المسند مما ليس في 
الصحيحين" (115).» وقد روي الحديث بلفظ: «استقاء»» ولكنها شاذة 
غير محفوظة» أخرجها النسائي في ”الكبرئ" (؟/50١5).‏ وأحمد 
(50©) من طريق: معمرء عن يحيئ بن أبي كثير» عن يعيش» عن خالد 
بن معدان» عن أبي الدرداء» فذكره بلفظ: «استقاء)» وقد وهم معمر في 
الإسناد والمتن» فقد رواه هشام الدستوائي» وحسين المعلم» وحرب بن 
شداد» عن يحيئ بن أبي كثير» عن الأوزاعي» عن يعيش» عن معدان بن أبي 
طلحة» عن أبي الدرداء بلفظ: «قاء» كما في المصادر السابقة. 
*) حديث فضالة بن عبيد بَيلَكُ قال: أصبح رسول الله ب صائماء فقاء؛ 
فأفطر فَسئل عن ذلك فقال: «إني قعت). آخرجه امد (۲۳۹۹۳)» 
وإسناده حسن؛ لأنَّ ابن إسحاق قد صرّح بالتحديث. 
وقد صح هذا القول عن عبد الله بن عمر ياء أخرجه مالك في ”الموطإ» 
275٠0 /١(‏ عن نافع» عنه» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا القول» والصحيح 
وجود الخلاف. ۰ 


فقد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: الفطر مما دخل» وليس مما 


0٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الراية“ (؟/ 5 50) بإسناد منقطع» وقولهما يشمل القيء. 
وقال به أبو هريرة» أسنده البخاري عنه في ”صحيحه“» وهو قول عكرمة» 
وربيعة» ورواية عن مالك» واختاره البخاري» فهؤلاء كلهم يقولون: إِنَّ القيءَ لا 
يفطر» سواء تعمد القيء, أم لا. 
واستدلوا بالبراءة الأصلية» وقالوا: لا نحكم بفساد الصوم إلا بدليل صحيح. 
صريح. 
وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي : 
(0١‏ حلت ای حر وا شد آهل 
؟) حديث أبي الدرداء» وثوبان يلها -وإن كان صحيحًاء فليس في الحديث 
التفريق بين الاستقاءة والقيء بدون استقاءة» بل لفظ الحديث: (قاء؛ 
فأفطر»ء ولذلك فقد قال الطحاوي مَلثه: ليس في الحديث أنَّ القيء فَطَرّه 
وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. وقال بعض أهل العلم فيما حكاه عنهم 
الترمذي: معناه: قاءَ» فضعف, فأفطر. 
*) حديث فضالة يَبنَكُ يقال فيه ما قبل في حديث ثوبان» والثول الثاني هو 
الراجح» وقد رجح القول الأول شيخنا ملف في ”الجامع الصحيح؟» والشيخ 
ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما.'") 


(1) انظر: «فتح الباري" [باب(””7) من كتاب الصيام]ء ”نيل الأوطار؟" »)١5559(‏ ”المجموع" 
۳۲۰) ”سبل السلام“ /٤(‏ ١٤۱)ء‏ کتاب الصیام (۱/ ۳۹۵-). 


حِتَابْ الصيّام ۳0۱ 


کے او ت 


فصل في ذكر مُسَائْلَ أخْرَى من المقطرات 


يبطل الصيام بالأكل» والشرب» والجماع» بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما من الكتاب: فقوله تعال: أي لَحكُمْ لله ألضِيَاو أرَهْت إل ايک هن 
yy E SO‏ ساد 
ے وع fT‏ 2 ع م مو ت a‏ ع ہس ا ر ر 
عنکم فان له كم ولوأ اربوأ حو یتین حيط ايض هن 
أي السود نالجر 4 [البقرة:۱۸۷]. 


وأما من الشدي: فقوله ا فيما يرويه عن ربه: ليدع طعامه» وشرابه» 


2 


الله 


وشهوته من أجلي) م: متفق عليه عن أبي هريرة مينته. 
وأما الإجماع: فقد نقله جمع من العلماء» كابن حزم» وابن المنذر» وابن 
ا للك 
قدامة» وغيرهم. 
تنبية: الأكل والشرب الذي يفطر بالإجماع هو الذي يُتََذَى به» وأما ما لا 
SS‏ 
أبي طلحة الأنصاري يه ِب أنه كان يأكل البرد في الصوم» ويقول: ا 
شراب وبناءَ على هذا؛ فمن بلع خاتمّاء أو خرزةٌ أو لؤلؤة ونحو ذلك فلا 


(۱) انظر: ”المغني» »)-۳٤۹ /٤(‏ ”المجموع؟ /٦(‏ ۳۱۳)ء ”المحلل*؟ (۷۳۳). 
(؟) أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار" )٠١77(‏ بإسناد صحيح. 


"oY‏ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والذي عليه سائر العلماء أنه يُعَذّ مُفْطِرَاهِ لعموم الأدلة» وهو الذي رجّحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا الشيخ ابن عثيمين كلتك وهو الحق بلا ريب:'") 
مسألة :]١[‏ ابتلاع الريق. 

إذا كان علا العادة فلا يُمَطَّر بالإجماع» نقل الإجماع على ذلك النووي هلله؛ 
وذلك لأنه يَعْسّر الاحتراز منه؛ ولأنه مما تعم به البلوئ» ولو كان مُفَطْرًا؛ ليبن 
ذلك رسول الله کید 

وأما إذا جمع ريقه في فيه وابتلعه: ففيه وجهان عند الشافعية» والحنابلةه 
والأصح في المذهبين أنه لا يُقَطَّرِ لعدم وجود دليل علل تفطيره» وهو الذي 
رجحه ابن قدامة هللته. 

وم 5 


وكما أنه لا يفطر إذا لم يجمعه -وإن قصد ابتلاعه- فكذلك إذا جمعه. وهو 


ترجيح الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما.'") 


مسألة [؟]: إذا ابتلع ريق غيره؟ 
قال الإمام النووي مَللَنهُ في "شرح المهذب" (071487/7): اتفق العلماء على أنه 
إذا ابتلع ريق غيره أفطر .انتهئ. 


)١(‏ انظر: ”المغني» (5/ »)720٠‏ ”الشرح الممتع“ (71/8/7)» ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 
.(A€ /۱(‏ 


(۲) انظر: ”الشرح الممتع“ (7/ »)٤۲۷‏ ”المغني" /٤(‏ ۳۵۷ -)» ”المجموع؟ (7/ .)۳٠۱۸-۳۱۷‏ 


ڪتاب الصيّام Yor‏ 
مسألة [*]: لول الخباط خبطا بريقك كم رده إلى فيه؟ 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (718/5): قال أصحابنا: إِنْ لم يكن 
عليه رطوبة تنفصل؛ لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف؛ لأنه لم ينفصل شي 
يدخل جوفه» وممن نقل اتفاق الأصحاب علل هذا: المتولي. وإن كانت رطوبة 
تنفصل وابتلعها فوجهان حكاما إمام الحرمين ومتابعوه» والمتولي: 

أحدهما: -وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني-: لا يفطر. قال: كما لا يفطر 
بالباقي من ماء المضمضة. وأصحهما -وبه قطع الجمهور-: يفطر؛ لأنه لا 
ضرورة إليه» وقد ابتلعه بعد مفارقة معدنه وانفصاله.اه 

قلت: ما صححه النووي هو الصحيح -إن شاء الله تعال- ويلتحق به السواك 
فإذا أخرجه من فمه وفيه من ريقه؛ فلا يبلع ذلك الريق مرة أخرئء والله أعلم. 
مسألة [4]: بقية الطعام الذي 2 خلل الأسنان. 
© ذهب الجمهور إل آنه إذا بلع منه شيئًا؛ فإنه يعد مفطرًاء وهو قول مالك» 
وأحمد» والشافعي وهو الصحيح؛ لأنه يعد أكل طعام ويمكنه الاحتراز منه» ولا 
تدعو الحاجة إليه. 
© وذهب أبو حنيفة إل أنه لا يفطرء ولا دليل عل ما ذهب إليه؛ والله أعلم.'') 
مسألة [ه]: بقايا الطعام الذي يصاحب الريق. 


قال ابن المنذر مَلدَته: أجمع العلماء على أنه لا شيء عل الصائم فيما يبلعه مما 


.)73717/5( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


of‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده. قال: فإن قدر على رده فابتلعه 
عمدًا قال أبو حنيفة: لا يفطر. وقال سائر العلماء: يفطرء وبه أقول.اه 

قلت: وما ذهب إليه ابن المنذر هو الصحيح؛ لكونه طعامّاء فله حكمه. 
والله أعلم.'") 
مسألة [15: ما يوضع 2 الفم من الطعام للتذوق والمضغ؟ 
© ذهب أحد. والشافعي إل أنه لا بأس به إذا كان لحاجة» كذوق الطعام من 
القذر» والمضغ للطفل» ونحوه» وإذا كان لغير حاجة؛ فيكره. 
شيبة (۳/ )٤۷‏ من طريقين» أحدهما فيه: شريك القاضى. والثانى فيه: جابر 
الجعفي» والأول ضعيف» والثاني متروك» وقد علّقه البخاري في [كتاب الصيام 

قال ابن حزم عَللَنّه: وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه. وهذا لا شيء؛ أن 
كراهة ما لم يأت قرآن ولا سنة بكراهته خطأء وهم لا يكرهون المضمضة. ولا 
فرق بينهما.اه 

قال المرداوي مَلته: إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصقء ثم إِنْ وجد طعمه في 
حلقه؛ لم يفطر كالمضمضة: وإِنْ لم يستقص في البصق أفطر؛ لتفريطه على الصحيح 


من المذهب.اه 


.)755 /5( ”المغني"‎ »)77١ /5( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


كاب الصيَام 00 

قال ابن حزم عَللَنه: ولف الصو مضغ طعام» أو ذوقه؛ مالم يتعمد 
بلع 

تنبية: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هلله أنه ليس هناك دليل يدل علل أن مناط 
الحكم بالإفطار وصول الطعم إل الحلق. 

قال الشيخ ابن عثيمين هلله: وهو واضحٌ؛ لآنه أحيانًا يصل الطعم إل الحلق» 
ولكن لا يبتلعه» ولا ينزل» ويكون منتهاه الحلق» فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر 
وقول أن الانسان بطر ذلك اد" 
مسألة 01]: مضغ العلك. 

العلك: بكسر المهملة» وسكون اللام» بعدها كاف: كل ما يمضغ ويبقئ في 
الفم» كالمصطك. واللبان» وله حالتان: 

الأولى: أنْ يتحلل منه أجزاء. 

قال ابن المنذر: فإِنّ تحلّبَ منه شيء» فازدرده؛ فالجمهور علا أنه يفطر.اه 

وجزم بفطره ابن قدامة» والحافظ ابن حجرء ثم الإمام ابن عثيمين ظللته. 

الثانيت: أن لا يتحلل منه شيء. 


قال ابن المنذر كلله: ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ /٤(‏ ۳۵۹)» ”المجموع" (1/ 705)» ”الإنصاف" (8/ 7940-744)» ”الشرح 
الممتع" (5/ )47”١‏ "شرح كتاب الصيام من العمدة“ (۱/ »)٤۷۸‏ ”المحلّى؟ (01707. 


.)٤١١ /١( ”الشرح الممتع“‎ )١( 


۳0٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
منه شيء. اھ 

وقد كرهه أحمد. والشافعى» والشعبى» والنخعى» وأصحاب الرأي؛ وذلك 
لآنه يمتص الريق» ويجهد الصائم» ويورثه العطشء وذهب ابن حزم إلى إباحته. 

قال النووي مَللكه: ولو نزل طعمه في جوفه. أو ريحه دون جرمه لم يفطر؛ لأن 
ذلك الطعم بمجاورة الريق له» هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور. وحکیٰ 
الدارمي وجهًا عن ابن القطان أنه إِنِ ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر» وليس بشيء.اه 

فائدة. جاء الترخيص عن عائشة با في العلك للصائم. أخرجه ابن أبي 
شيبة (۳/ ۳۷)» وني إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط. وجاء عن أم 
حبيبة ميا كراهة ذلك أخرجه ابن أبي شيبةء والبيهقي» وفي إسناده عدد من 
EW‏ 
مسألة [1۸: ابتلاع النخامة هل يعد مفطرًا ؟ 

لها حالتان: 

الأولى: أن لا تصل إل الفم» وإلل حَدَِّ الظاهرء بل تنزل من الدماغ؛ فتذهب 
إل اجيف قاذ عد نطوم 

قال النووي مَلنه: قال أصحابنا: النخامة إِنْ لم تحصل في حد الظاهر من الفم؛ 
لم تضر بالاتفاق.اه 


»)۱۹۰ /6( انظر: ”المغني" (5/ 708)» ”المجموع" (1/ 07 7-)» ”المحلّى؟ (07/07» ”الفتح“‎ )١( 
.)- 51 /5( ”الإنصاف" (7/ 798)» ”الشرح الممتع"‎ 


كاب الصيَام oV‏ 
الثانية: أن تصل إل الفم» ثم يبتلعهاء ففيه قولان: 
أحدهما: المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية أنه يفطر» وقال به خليل 
المالكي» وهو ظاهر ترجيح الإمام ابن باز مله حيث قال: ولا يجوز للصائم 
بلعها؛ لإمكان التحرز منهاء وليست مثل الريق. 
ثانيهما: رواية عن أحمد نصرها ابن عقيل الحنبل» وهو وجة كناد عند 
الشافعية» أنه لا يعد مفطرًاء وهو مذهب الحنفية» والمالكية» وهو ترجيح شيخنا 
مقبل بن هادي» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ لأنها لم تخرج من الفم؛ 
فأشبهت الريق» ولا يُعدٌّ بلعها أكلاء ولا شرباء وها التول هو الراجح -والله 
أعلم - لأنَّ الأصل صحة الصوم؛ ولا يحكم بفساده إلا بدليل صحيح صريح .277 
مسألة [9]: من تمضمض أو استنشقء فغلبه الماء» فد خل جوفه؟ 
© ذهب أحمد. وإسحاقء وأبو ثور إل أنه لا يبطل صومه» وهو قول الحسن 
البصري» وترجيح ابن حزم» واستدلوا بقوله تعالى: #وَلِيّس مَلَبِحَكُم جتاح فيا 
خط اتم ید وکن ما تَصَصَّدَتَ فوح 4[الأحزاب:ه] وبالحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان) وهو 5 وهذا هو ظاهر ترجيح البخاري» ورجّحه الإمام 
ابن عثيمين» وهو الرأجح. والله أعلم. 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 7050), ”المجموع؟ (719-1718/7) ”شرح كتاب الصيام من العمدة" 
»57/١(‏ «فتاوئ رمضان" (057/79)» ”الشرح الممتع؟ (578/5)» ”الدر المختار“ 


(؟/ 25٠١‏ ”التاج الإكليل لمختصر خليل؟ (۲/ »)٤١١‏ ”الموسوعة“ (۲۸/ .)٠١‏ 
9 انظر تخریجه ني ”جامع العلوم والحکم؟ رقم (۳۹). 


o۸‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب مالكء وأبو حنيفة إل بطلان صومه مطلقاء قال الماوردي: وهو قول 
أكثر الفقهاء» لكن شرط أبو حنيفة أن يكون ذاكرًا لصومه. 

واحتج من حكم عليه بالفطر بحديث لقيط بن صبرة: أن النبي 05 قال: 
«وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائ))؛ ولا حجة لهم في هذا الحديث؛ فان 
غاية ما في هذا أنَّ الصائم ليس مأمورًا بالمبالغة» وليس فيه أنه إذا بالغ فدخل حلقه 
شيء من غير قصده أنه يفطر» لكن ينبغي له أن لا يبالغ؛ لكون المبالغة مظنة 
لدخول شيء إلى جوفه. والله أعلم.'") 
مسألة :1٠١[‏ استعمال الإبرالتي 2 الوريد و2 العضل. 

الذي يظيس أنَّ هذه الإبر إِنْ كانت للتغذية؛ فَتْمَطَِه وإن لم تكن كذلك فلا 
َفَطَّره وقد أفتئ بهذا سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن بازء والإمام العثيمين» 
والإمام الفوزان رحمة الله عليهم.'"' 
مسألة :]1١[‏ القلس. 

القلّس: بفتح القاف. وسكون اللام وفتحها هو أن يبلغ الطعام إل الحلق 
وربما إل الفم» وقد يرجع إل المعدة إذا كان إلى الحلق» ويحصل للشبعان. 

وآما حكمة: فإذا خرج» ثم عاد بغير اختياره لم يفطره» وإذا ابتلعه عمدًا؛ 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (77/5-)» ”الشرح الممتع" (507/5-») ”المحل“ »)۷١١(‏ ”الفتح“ 
(مم19). 


(0) انظر: «تحفة الإخوان" (ص175١)»‏ «فتاوئ العثيمين" (۱۹/١۲۲)ء‏ ”الملخص الفقهى“ 
1م ). 


ڪتاب الصيّام 0۹ 
فإنه يفطر» وقد نص عليه أحمد ثم ابن حزم رحمة الله عليهماء وهو مقتضئ قول 
(Df TT 5‏ 

مسألة :]١١[‏ هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟ 

قال النووي كله في ”المجموع؟ (777/5): قال المتولي وغيره: إذا 
تمضمض الصائم لزمه مج الماء» ولا يلزم تنشيف فمه بخرقة ونحوها بلا 
خلاف. قال المتولي: لأنَّ في ذلك مشقة. قال: ولأنه لا يبقئ في الفم بعد المج إلا 
رطوبة لا تنفصل عن الموضع؛ إذ لو انفصلت لخرجت في المج» والله تعالل أعلم. اه 

قلت: ولو كان يلزمه التدشيف؛ لأمر بذلك النبي يبيد لعموم البلوئ به 
وحاجة الناس إليه» فهذا يدل عل ما ذكر المتولى» والله أعلم. 
مسألة :]١173[1‏ لواستاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطويته؛ أو 
حَشَبِهِ الْمُتشمّب شيءٌ وابتلعه؟ 

قال النووي کاله ف ”المجموع" (ك/ م ١‏ ؟): يفطر بلا خلاف» صرّح به 
الفوراني وغيره.اه 

والمقصود بالرطوبة هو السائل الذي يخرج من السواك عند أن يكون رطبًاء 
ويكون حارًاء وإنما جزم النووي ل بأنه يفطر لكونه يمكن التحرز منه. 

أما إذا استاك بالسواك بعد التحرز من تلك المادة الرطبة وذهاءها؛ فلا يضره 


ذلك وإِنْ وجد له طعدٌ؛ لأنه لا يوجد إلا ريقه» وإنما أصابه ذلك الطعم 


.)۷١۳( ”لمحلل“‎ »)٤۷۷ /١( ”شرح كتاب الصيام من العمدة‎ )-٠٠١ /٤( انظر: ”المغني»‎ )١( 


۳1۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لمجاورته للسواك, والله أعلم. 
مسألة :]١4[‏ ما حكم استعمال الصائم للسواك؟ 
© أما إن كان السواك يابسًا: فذهب أحمد. والشافعى» وإسحاق إل استحبابه 
واستدلوا بما يلي : 
)١‏ حديث علي بين مرفوعًا: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا 
بالعشى) أخرجه الدارقطنى (7/ 5 .)7١‏ 


۲( قوله 37:7: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح || ك) متفق عليه 


سو 


الله 


عن أبي هريرة رست. 
@ وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إل استحبابه مطلقاء واختار ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية هللته. 
واستدلوا على ذلك بما يلي : 

(١‏ حديث أبي هريرة بب مرفوعا: «لولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة» متفق عليه» وفي رواية صحيحة عند غيرهما: «عند كل 
وضوءا). 

؟) حديث عامر بن ربيعة يِب قال: رأيت النبي يد ما لا أحصي يتسوك وهو 


صائم. أخرجه أحمد (۳/ .)٤٤٥‏ وأبو داود (275755» والترمذي (755), 


حاب الصيّام م 
وهو حديث ضعيفف؛ فيه: عاصم بن عبيد الله ضعيف. 
۳( حديث عائشة ميلا أن النبي بد قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» 
رواه النسائي )٠١ /١(‏ وغيره» وهو حديث حسن. 
وهذا القول هو ترجيح الإمام البخاري في 7"صحيحه". وهو الراجح. 
وأما الرد على أدلة المذهب الأول فكما يلي : 
)١‏ حديث علي ضعيفٌ؛ في إسناده: كيسان أبو عمر القصار ليس بالقوي» 
ويزيد بن بلال غير معروني. وقد ضعَّفه الإمام الألباني في ”الإرواء" (717). 
)١‏ السواك لا يزيل الخلوف؛ لأنَّ مصدره من المعدة لا من الفم الذي يطهره 
السواك ثم إِنّا لسنا متعبدين بإبقائه» ثم إن عل من ذهب إل التفصيل بين ما 
قبل الزوال وما بعده» الدليل علل هذا التفصيلء ومن المعلوم أيضًا أن 
الخلوف قد يأتٍ لبعض الناس قبل الزوال» وقد لا يأتي لبعض الناس إلا 
قبل المغرب بيسير؛ لتفاوتهم في الأكل والشرب» وصحة الجسم والهضم. 
© وأما إذا كان السواك رطبًا فذهب إل كراهته: الشعبي» وقتادة» والحكمء 
وإسحاق» ومالك في رواية» وهي رواية عن أحمد؛ لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء 
إل حلقه فيفطره. 


© وذهب أحمد في رواية إِلْ أنه لا يكره. وبه قال الثوريء والأوزاعي» وأبو 


فض فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
5 000 0 0 : 
حنيفة» وروي عن علي» وابن عمر ٠‏ وعروة» ومجاهدء وهو ترجيح البخاري» 
وابن حزم» وهو الراجح لعموم الأدلة؛ إلا أنه ينبغي له أن يتحرز من الرطوبة في 
اول الام واا 
مسألة :]٠١[‏ استعمال معجون الأسنان. 
استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا م ينزل إل جوفه. وببذا أفتئ الإمام 
ابن بازء والإمام ابن عثيمين» والإمام صالح الفوزان وغيرهم رحة الله عليهم أجمعين. 
قال الإمام ابن عثيمين مَلثه: لكن الأولى عدم استعماله؛ لأنَّ له نفودًا قوي 
قد ينفذ إلى المعدة» والإنسان لا يشعر به ولهذا قال النبي كَل للقيط بن صبرة: 


«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)» 29 .40) 


مسألة 1 شرب الدخان. 
شرب الدخان يعد من المفطرات؛ لأن له أجرامًا تصل إل المعدة» ولذلك 


فن الذي يشرب الدخان تكون معدته مُسْوَدَّة من الدخان» وقد أفتئ الإمام ابن 


)١(‏ أثر علي مَل لم أقف على إسناده. 
أثر ابن عمر حسن, أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 7 7) قال: حدثنا على بن الحسن بن شقيق» أخبرنا 

أبو حمزة» عن إبراهيم الصائغ» ا عن ابن عمرء قال: لا 53 أن يستاك الصائم بالسواك 
الرطب واليابس. وهذا إسنادٌ صحيح؛ رجاله ثقات» وإبراهيم هو ابن ميمون الصائغ» وأبو حمزة 
هو محمد بن ميمون السكري. 

) انظر: ”الفتح“ »)۱۹۳٤(‏ ”المحلل“ (۳٥۷)ء‏ ”المغني؟ »)١۹ /٤(‏ ”كتاب الصيام“ »)٤۸۳ /١(‏ 
”نيل الأوطار" »)١75(‏ ”الشرح الممتع" »)١1١١ /١(‏ ”مجموع الفتاوئ" (70777/176). 

(۳) تقدم تخريجه في الكتاب برقم (75). 

() انظر: ”فتاوئ رمضان" (7/ 595 -/5917). 


ڪتاب الصيّام 1Y‏ 
عثيمين مَل بأنَّ الدخان يُعَذٌ من المفطرات. والله أعل .^ 


مسآلة ۱۷1]: البخاخ الذي يستعمل 2 مرض الربو. 

قال الإمام ابن عثيمين مَللَته: استعمال هذا البخاخ جائزٌ للصائم» سواء كان 
صيامه في رمضانء أم في غير رمضان...؛ وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلا 
المعدة» وإنما يصل إِلْ القصبات الهوائية» فتنفتح بما فيه من خاصِيّة» ويتنفس 
الإنسان تنفسًا عاديا بعد ذلك» فليس هو بمعنيا الأكل والشربء. ولا أكلا ولا 
شرا يضل إل المعدة: ومعلوء أن الأصل صحة الضوم بحت يوعد دليل غلا 
الفطر من كتابء أو سنة» أو إجماع» أو قياس صحيح اين 
مسألة [118]: إذا أفسد الصائم صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت,؛ فهل 
يلزمه إمساك بقية يومه؟ 

قال النووي عَللَثه: إذا أفطر الرجلء أو المرأة في نهار رمضان بالجماع لغير 
عذر؛ لزمه الإمساك بقية النهار بلا خلاف؛ لأنه أفطر بغير عذر.اه 

وقد نقل ابن قدامة الإجماعَ على ذلك. 

قلت: أما الإجماع؛ فلم يثبت» فقد خالف عطاء كما في مصنف عبد الرزاق 


(72555) وار بن أبي شيبة (؟/ 5 فقال: إن شاء أكل وشترب: 


(۱) انظر: ”فتاوی رمضان“ (۲/ .)٥۲۸-٥۲۷‏ 


(۲) ”فتاوی رمضان“ (۲/ )٥۳۲-٥۳۱‏ جمع أشرف. 


۳1٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فقد حرّمَ الله عليه الآكل» والشرب» والجماع طوال النهار بهذا النص. 

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية لته جزم بذلك كما في ”مجموع الفتاوئ» 
واستدل بالآية التي ذكرتهاء فلله الحمد.'") 
مسألة [119]: من تعمد فطريوم من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه؟ 
© ذهب الجمهورء والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لأنَّ الصوم كان 
عليه في الذمة» فلا تبراً إلا بأدائه. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“: عليه القضاء» لا نعلم في ذلك خلافا. 

فلت: إن أراد نفي الخلاف في مذهبه فذاك» وإلا فالواقع وجود الخلاف» فقد 
خالف ابن ا وا ا فقالا: لا يجزئه قضاؤه وان صام الدهر. 

وروي ذلك عن علي بن ابي طالب“ وذکره ابن حزم عن ابي بکر بسند 
منقطع ٩.‏ 
(۱) انظر: ”المجموع؟ (7/ ۳۳۱)» ”المغني“ (5/ ۳۸۷)ء ”المحلل“ (۱٩۷)ء‏ ”الفتاوی؟ (۲۰/ .)0٥٩۸‏ 


)١(‏ أثر ابن مسعود مَل أخرجه عبدالرزاق (6/ ۱۹۹)» وابن أبي شيبة (۳/ »)٠٠١‏ وني إسناده رجل 
مبهم» ولكن أخرجه الطبراني (4010) بإسناد صحيح عن ابن مسعود وسمَّئ المبهم (بلال بن 
الحارث). 

قلت: وهو صحابي. 

(”) ذكره ابن حزم في ”المحلل" (175)» من طريقين» إحداهما صحيحة» والأخرئ حسنة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »2٠١7/7(‏ من طريق: عمر بن يعلل» عن عرفجة» عن علي» به. وهذا إسناد 
ضعيف جدًا؛ لأنّ عمر هو ابن عبدالله بن يعلى بن مرة الثقفي» وهو متروك وعرفجة مجهول 
الحال. 

(5) ذكر ذلك الحافظ في ”الفتح" )١9755(‏ أيضًاء والانقطاع المذكور هو بين عبدالرحمن بن البيلماني» 
وأبي بكر الصديق, ثم إِنَّ عبدالرحمن بن البيلماني ضعيف. 


كاب الاد 10 
ورجّح ذلك ابن حزم -واستثئئ القيء عمدًا-؛ لحديث: «ومن استقاء فعليه 


القضاء)» وقد تقدم ما فيه. 


وقد رجح هذا شيخنا لته» وهذا هو الراج-؛ لأن الله عز وجل أوجب صيام 
أيام محدودة» فمن لم يفعل ما أمره الله يكون قد تعدئ حدود الله» وليس هناك 
دليل يدل على أنه إذا صام يوم بدلا منه أنه يجزته. 

وقد جاء حديث يدل عل ذلك؛ ولكنه ضعيفٌ» وهو ما أخرجه الأربعة''' عن 
أبي هريرة بنك مرفوعًا: ١من‏ أفطر يومًا من رمضان لغير عذر؛ لم يجزه صيام 
الدهر). وفيه: أبو المطوس مجهول الحالء وفي سنده اضطراب على حبيب بن 
أبي ثابتء وأبو أبي المطوس مجهولء ولا يدرئ أسمع من أبي هريرة أم لا. 

وأما الرد على قول من قال: (الصوم في الذمة» فلا تبرأ الذمة إلا بأدائه). 

فالجواب: أنَّ الله قد حدّ حدًا لأدائه» فمن لم يؤده في الوقت الذي أمره الله أن 
يؤديه فيه؛؟ فقد فرّط وعصئء ولا دليل يدل على أنه يمكنه أن يستدركه بعد خروج 
الوقت الذي حدّه الله تعالى له. 

وقد جاء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: يلزمه أن يصوم اثني عشر 


يومًا. وقال سعيد بن المسيب: يلزمه صوم ثلاثين يومًا. ولا دليل عل ما ذهبا إليه.'") 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۳۹١(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (7/ 5 5 7-)» والترمذي (۷۲۳)» وابن ماجه 
1١5/9‏ ). 


(۲) انظر: ”المجموع" 4/0(« ”المغني" (5/ 755-756 ”المحلا" (7ه/017). ”الفتح" (۱4۳°()». 


”ابن أبي شيبة“ (۳/ .)٠١٠١‏ 


سن فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


و٣‏ وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِالله بء آن رَسول الله اة َرَج عَام المح إلى مَك 

فى رَمَضَانَ قَصَامَ حَتَى بَلَعْ راع | لغریم» قَصَامَ الناس» دعا بقَدَح من مَاءِ 

ع سق نرق ا موي 2 ا 2 وي o 24 2 1 E‏ 

فرّفعه» حتىئ نظرَ الناس إليه» ثم شرب ثم قيل له بعد ذلِك: إن تعض الناس قد 
را ا تمه ا و 

صَامَ فَمَالَ: «أولَئِكَ العْصَاةء أُولَئِكَ العْصّاة) . 


a 2 
2. 


وَفِي لَفْظٍ: قَقِيلَ لَهُ: إِنْ النَّاسَ قَدْ شى 
َدَعَا بِقَدَّح مِنْ مَاءِ بَعْدَ العَضْرِء فَشََرِبَ. 


عَلَيْهِمْ الصّيَّامُ َإِنَمَا يَنَظرُونَ فيمًا فَعَلْت 


روا مسل ىو (۱) 


ندر كي 


م وَعَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيٌ بيلك أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولٌ الى إِنّي أَجِدُ في 


رم ا 


232 ار 9 1 در لان 2 8 
رعلا الصيام فو في السَمَرء هل عَلَيّ جتَاح؟ فَقَالَ رَسول الله يَِ: «هي رخصّة 
بالك 12 EG N‏ ان 


ا 
ا 


69 وَاَصلَهُ في المسمَي يِن حَدِيثِ عَاِ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة [1]: إغطار المسافر. 
يجوز للمسافر في الجملة الفطر بدلالة الكتاب والسنة» والإجماع. 
اا E E a‏ 
كار أْحَرَ © [البقرة:18]. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١١١5(‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۱۲۱) .)۱١۷(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)۱۹٤۳(‏ ومسلم .)١١71(‏ 


ڪتَاب الصيَام ۳1۷ 
وآما من السنة: فالأحاديث فيه كثيرة» منها: أحاديث الباب» وجاءت 
الرخصة أيضًا في ذلك من حديث ابن عباس» وأبى سعيد» وعائشة» وأبى الدرداء 


وكلها ف ”الصحيح". 


وأما الإجماع: فقد نقل النووي» وابن قدامة الإجماع على ذلك في الجملة.'") 
مسألة [۲]: هل تشم الرخصه سفرالمحصية أم لا ؟ 
© ذهب مالكء والشافعي» وغيرهما إل أن الرخصة لا تشمل سفر المعصية؛ 
لأنه عاصء فلا يعان علل ذلك. 
© وذهب أبو حنيفة» وداود الظاهري إل أنها تشمل سفر المعصية» ورجّح ذلك 
ابن حزم» ثم قال: وبرهان صحة قولنا قول الله تعال: وم كان مَرِيضا أَوْ عل 


ب ف 
ه 


سمر فعِد ساڪار َر 4 [البقرة:١۱۸]»‏ فعمّ تعالى الا كلهاء وم يخص سفرًا 


2 ll Il 


من سفر: #وما مَأكآن افيا 2 [مریم:٤٦].‏ اھ 


وھا التول هو الرأجح. والله أعلو 7" 
مسألة ۳1]: هل يجوز للمسافر الصوم 2 سفره؟ 
© ذهبت طائفة إل آنه لا يجوز للمسافر الصوم في السفر» وهو قول بعض آهل 
الظاهر» كداود» وابن حزم» وحُكي هذا المذهب عن أبي هريرة» وابن عباس" 
(۱) انظر: ”المغني* »)۳٤١ /٤(‏ ”المجموع؟ (5/ 771) ”الفتاوی» (۲۵/ .)۲٠۹‏ 
(1) انظر: ”المجموع" (7/ »)7517١‏ ”المحلّا؟ (0/77. 
(۳) أثر أبي هريرة مَل ذكره ابن حزم في ”المحلى" (1757)) وفي إسناده: محرر بن أبي هريرة» وهو 


مجهولء وأثر ابن عباس ,ينعا أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )١5‏ بإسناد صحيح عنه: أنه قال: الإفطار 


في السفر عزيمة. 


1۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بما يلي : 


)١‏ حديث: ١صَائِم‏ رَمَضَانَ في السَّمْرِ کالمُفطر في الْحضّرً) أخر جه النسائي 


الله 


).وار بن ماجه »)١5715(‏ من حديث عبدال ر حمن بن عوف ووضله. 


؟) قوله تعالى: فيد ةمأ كار أحَر € [البقرة:15]. 


ڪل 


۳) قوله ينيد «لِيْسَ م ف الي الصيّام ذ فِي السّمْرٍ) أخرجه البخاري »)۱۹٤٩(‏ 
سمس 
0( قوله ب في الذين صاموا: «أُوليِكٌ الْعْصَاةُ. 
© وذهب جمهور العلماء» والآئمة الأربعة إن جواز الصيام في السفرء واستدلوا 
بأحاديث كثيرة منها: حديث أنسء وجابرء وأبي سعيد وكلها في ”الصحيح""', 
والمعنئ متقارب: «كُنَا نسافر مع رسول الله يِل فمنا الصائم» ومنا المفطرء فلا 
يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم. وحديث حمزة بن عمرو 
الأسلمي الذي في الكتاب. 
وأجابوا عن أدلة المذهب الأول بما يلي : 
)١‏ أما حديث: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر): فالصحيح فيه 
آنه من قول عبد الرحمن بن عوف, وليس مرفوعًاء رجّح ذلك أبو زرعة كما 


)١(‏ أخرجها مسلم برقم »)١١١8( )١١1١9( )١١17(‏ وأخرج البخاري حديث أنس و برقم 
.)١1950(‏ 


ڪتاب الصيّام ۳۹ 
في ”العلل“ لابن ابي حاتم (۱/ ۲۳۹)ء والدارقطني في ”العلل“ /٤(‏ ۲۸۳)» 
وأشار إليه النسائي. 


قال البيهقي وله ني ”الکب ری“ /٤(‏ ۲۸۳): وروي مرفوعًاء وإسناده ضعيف. 


قلشه والموقرف غلا عبد الرهن بع غوق لايد يثبت أيضًاء؛ فإنه من رواية ولده 
أبي سلمة عنه» وقد نصّ أئمة العلل أنه لم يسمع منه. 
؟) قوله تعالل: # هم كارت هنكم مَروِيضًا أَوَ ل سَمَرِ صَعِدَّهُ مِّنْ اوأر * 
[البقرة:184]» معناها: أو على سفرء فأراد الفطرء فأفطر؛ فعليه عدة من أيام 


2 
| 


خرء وقلنا ذلك جمعًا بين الآية وبين ٠‏ الأحاديث 


7 حوديك: قلس من البر الصيام في السفر». هذا الحديث قد خرج على حالة 
يقصر عليهاء وهي أنَّ النبي آَل مرّ برجل قد عشي عليه من الصوم؛ ثم 
ظلل عليه؛ فقال: ما شأنه؟) قالوا: صائم. قال: «ليس من البر الصيام في 
السفر»» فيحمل هذا الحديث على من كان الصوم يشق عليه أو يؤدي به إلى 
ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القَرّب. 

قال ابن دقيق العيد: والمانعون ني السفر يقولون: إن اللفظ عام والعبرة 
بعمومه لا بخصوص السبب. 
قال: وينبغي أن ينتبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص 


العام علل مراد المتكلم» وبين مجرد ورود العام عل سبب؛ فإِنْ بين العامين فرقًا 


7ن فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
واضحًاء ومن أجراهما مجرّئ واحدًا لم يصب.اه 
قال الصنعاني َلته: وأما حديث: «ليس من البر)» فإنما قاله ية فيمن شش 
عليه الصيام» نعم يتم الاستدلال بتحريم الصوم في السفر عل من شق عليه.اه 
4) قول النبي ت للذين صاموا: «أولئك العصاة)ء فعنه جوابان: 
الأول: أنه كان قد شق عليهم كما ورد في نفس الحديث» كما في الباب» 
فيختص المنع بمن شق عليه كما تقدم في كلام الصنعاني ذَللته. 
الثاني: وهو المعتمد أنَّ النبي يذ أمرهم بالفطر عزيمةٌ كما جاء في "صحيح 
مسلم" من حديث أبي سعيد الخدري مَيِلهُ قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله كَكِِ: 
إنكم مصبحوا عدوكم والفطر قوئ لكم» فأفطروا»» فكانت عزمة» فأفطرنا... 
٥‏ قول ابن عباس ا: إن الفطر عزمة. محمول على من شق عليه الصيام» 
ويدل عل ذلك أنه قال» كما في ”الصحیحین؟: قد صام رسول الله 4 في 
السفرء وأفطر؛ فمن شاء صام» ومن شاء أفطرء وبالله التوفيق. 
وقول الجمهوس هو الراجح والله أعلم.'") 
مسألة [14]: أيهما أفضل للمسافر: الصوم, أم الفطر؟ 
© ذهب الأوزاعي» وأحمد» وإسحاق إل أن الفطر أفضل» واستدلوا: 
)١‏ بقوله يبيد اليس من البر الصيام في السفر».'") 
)١(‏ انظر: ”الفتح“ »)۱۹٤١(‏ ”المجموع" (3575/5))» ”مجموع الفتاوئ؟ .)7311١7/596(‏ ”المحلوا» 


58 36 ”سبل السلام" »)١55- E70‏ ”التمهيد" (1/ .(YTY‏ 
(0) تقدم تخريجه قريبًا. 


كتَابْ الصيّام ۳۷۱ 
0( قوله يَيَكد: «عليكم برخصة الله التي رخص لکم». 


قوله يَبد: «إن الله يحب أن تتا رَخَصَه كما يكره أن تؤتىا معصبثه) .7 


)٤‏ حديث حمزة بن عمرو الأسلمى الذي في الكتاب. 

5) قوله تعالى: رید د سبكم الْمسْر ولا يرد بِككمْالْعْسَسَ * [البقرة:180]. 
رشع من اقول قا ون ان تة 

واستدلوا بالآية الأخيرة التى استدل بها أهل القول الأول. 

6 وذهب الجمهور» ومنهم مالك والشافعي» إل أنْ الصوم أفضل لمن قَوِي 
عليه» ولم يشق عليه واستدلوا: 

(١‏ بحديث اض الدَّرْدَاء في ”الصحيحين»”": خرجنا مع رسول الله َك في حر 
شديد في شهر رمضانء وما فينا صائم إلا رسول الله ٠‏ وعبد الله بن 
رواحة. 

۲( حديث أبي سعيد في «”صحيح مسلم؟ )۱١١١(‏ (47):...» فلم يعب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر علل الصائم» يرون أن من وجد قوةً فصام؛ فإن 
و و ا 

.)١١١15( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (515). 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)۱۹٤٥(‏ ومسلم برقم (۱۱۲۲). 


VY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
۳) قوله تعالل: #وسارعوا إل مَعْفْرَوَ مّن رَڪ 4 [آل عمران:۱۳۳]» وقوله: 
#فَاسَبَبِفُوا ألْحَتِ 4% [البقرة: ٠٤١١۸‏ / المائدة:۸٤].‏ 
5) أنه أسرع في إبراء الذمة» وصومه مع الناس أسهل على المكلف. 
وأجاب الجمهور على أدلت المتقدمين: بأنها محمولة على من يشتد عليه 
3 2 5 3 5 
الصوم» ويتضرر به» وكذلك من ظن به الإإعراض عن قبول الرخصة»ء وكذلك من 
خاف على نفسه العجب» أو الرياء إذا صام في السفر. 
وقول عمر بن عبد العزيز المتقدم راجع إل قول الجمهور. 
© وقد ذهب بعضهم إل أن المسافر يستوي في حقه الصيام والفطر. 


والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهوسم» وقد رجّحه النووي» والحافظ ابن 
حجر رحمة الله ا 
مسألة [5]: لو أصبح ي أثناء سفره صائماء ثم أراد أن يُفطر ي نهاره من 
غير عذر؛ فهل له ذلك ؟ 
© الذي نصّ عليه الشافعية» والحنابلة: وخ 1 لف ان مقظرع وابكدترا 
بحديت ابن عباس ف #الصحؤي :»7 أن رسول اله 8 3 خرج إل مكة في رمضان 
فصام حتئ بلغ الكديد أفطرء م 
(۱) انظر: ”الفتح" »)١9557(‏ ”السبل" (5/ »)١547-1١57‏ ”الإنصاف" (7/ 7569)» ”الشرح الممتع" 
«(o-0 7)‏ ”مجموع الفتاوئ»" (0؟/ 2-7١7”‏ ”المجموع" (6/5>-55 ”لم ”المغني" 


1/0 -(. 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)۱۹٤٤(‏ ومسلم برقم .)۱١١۳(‏ 


كاب الصيّام ۳۷۳ 
© وذهب مالك إلا أنه لا يجوز له الفطرء وإذا أفطر؛ فعليه القضاء والكفارة؛ 
لأنه كان مخيرًا بين الصوم والفطرء فلما اختار الصوم صار من أهله» وعنه رواية: 
اع الفا ف وشار أك اه 

والراجح التولالأول» وهو ترجيح النووي» وابن قدامة.'") 
مسألة [5]: إذا سافرالمقيم» فهل له الفطر 2 ذلك اليوم؟ 

هذه المسألة لها ربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يبدأ السفر في الليلء ويفارق عمران البلد قبل الفجر. 
© قال النووي: له الفطر بلا خلاف. وقال ابن قدامة: له الفطر في قول عامة أهل 
العلم. وقال عبيدة السلماني» وأبو مجلز»ء وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد 
دخول الشهر؛ لقوله تعالى: فمن سهد نكم اهر ميمه € [البقرة:٠۸٠].‏ 

الحالة الثانية: أن يسافر بعد طلوع الفجر. 
© فمذهب الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة: أنه ليس له الفطر في ذلك اليو 
وهو رواية عن أحمد؛ وذلك لأن الصوم عبادة تختلف في السفر والحضرء فإذا 
اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. قالوا: وإذا أفطر فليس عليه إلا القضاء 
وخالف بعض أصحاب مالكء فأوجبوا الكفارة» ورد عليهم ابن عبد البر. 


# وذهب أحمد في رواية» وهو قول إسحاقء وداود» وابن المنذر» والشعبي إِىْ 


)١(‏ انظر: ”المجموع؟ »)71١/5(‏ ”المغني؟ (4)758/5 ”لإنصاف» (۳/ .)۲٠١‏ ”التمهيد؟ 
571/0 


ا فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أن له الفطر واستَدِلٌ لهم بقوله تعالی: یکات منک ییا وع سَمَرتّصِدَ هصن 
ينام حر € [البقرة ٠:‏ فالآية عامة» وقالوا: السفر معنئ لو وجد ليلا واستمر في 
النهار لأباح له الفطر» فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرضء وها التول هو الراجح 

قال ابن قدامت: وهو أصح؛ للخبر» ولذن الصوم يفارق الصلاة؛ فن الصلاة 
يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم.اه 

الحالة الثالثت: أن ينوي الصيام من الليل» ثم يسافر» ولا يعلم هل سافر قبل 
الفجرء أم بعده؟ 

فعلى القول الذي اخترناه في الحالة التي قبل هذه فلا إشكال في أنه يجوز له 
الفطرء وعلى القول الثاني -أعني مذهب الشافعي ومن معه- أنه لا يجوز له الفطر, 
فقد قطع الصيمري وصاحب ”البيان" وغيرهما أنه ليس له الفطر؛ لأنه يشك في 
مبيح الفطرء ولا يباح بالشك. وال راجح هو اواز والله أعلم. 

الحالة الرابعة: أن يسافر من بعد الفجر» ولم يكن نوئ الصيام. 

قال النووي 5ل: فهذا ليس بصائم؛ لإخلاله بالنية من الليل» فعليه قضاؤه» 
ويلزمه الإمساك هذا اليوم ؛ لأنَّ حرمته قد ثب: ثبتت بطلوع الفجر وهو حاضرٌء وهكذا 
ذكر الصيمري» والماوردي» وصاحب «(البيان»» وهو ظاهرُء ويجيء فيه قول 
المزني والوجه الموافق له -يعني أن له أن يفطر- والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: المغني" (5/ 50 "7-) ”المجموع" (757-771/5) ”الإنصاف" (۳/ )۲٠١‏ ”التمهيد“ 
75/0 7). 


كاب الصيَام Vo‏ 
مسألة [۷]: إذا سافر المقيم فمتى يباح له الفطر؟ 
# ذهب الشافعية» والمالكية» والحنابلة إلى أنه يفطر عند أن يفارق بيوت قريته» 
واستدلوا بقوله تعالل: #همن صَهِدَ مِنَكُم اهر يمه € [البقرة:10]» وهذا شاهد. 
ولا يوصف بكونه مسافرًا حتئ يخرج من البلد» ومهما كان في البلد فله أحكام 
الحاضرين» ولذلك لا يقصر الصلاة. 
© وذهب الحسن البصري» وهو قول إسحاق» وروي عن عطاء أن له آن يفطرء 
ولو من بیته إذا كان قد عزم علل السفر وتهياً له. 

واستدلوا بما أخرجه الترمذي »)۷۹٩(‏ من طريق: عبد الله بن جعفر المديني 
-والد علي- ومحمد بن جعفرء واللفظ للمديني» عن زيد بن أسلم» عن محمد بن 
كعبء قال: آتيت أنسًا وقد رحلت له راحلته» ولبس ثياب السفر» فدعا بطعام» 
فأكل» فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. 

وهذا الحديث ذكره ابن أبي حاتم في ”العلل“ (۱/ ۲۳۹) وذكر أن الدراوردي 
رواه عن زید بن آسلم» عن محمد بن المنكدر» عن محمد بن كعب به» وفيه: 


فقلنا: سنة؟ قال: ليس بسنة. ثم قال: قال أبي: حديث الدراوردي أصح.اه 


وف هذا ذال راجح هو التو ل الأىولء والله ا 


.)۲۲۷ /۷( ”التمهید“‎ »)۳٤۷١ /٤( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


۳۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فصل في ذكر بُعض المسانل الملحقة 


مسألة :]١[‏ مقدار السفر الذي يفطر فيه. 
© ذهب مالك» والشافعي» وآحد إل أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل 
والأقدام» وهو ستة عشر فرسحًا كما بين مكة وعسفان. 
© وذهب أبو حنيفة إِلْ تحديده بثلاثة أيام. 
© وذهب طائفة من السّلف والحَلف إل عدم التحديد» وقالوا: يفطر ويقصر 
فيما سمي سفرًاء ولو كان أقل من يومين» وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: 
فإنه قد ثبت أن النبي بيا كان يصل بعرفة» ومزدلفةء ومنئ بالناس» يقصر وخلفه 
آهل مكةء وغيرهم يصلون بصلاته ولم يأمر أحدًا منهم بالإتمام.اه 

وقد رجّح هذا القول الحافظ ابن القيم في ”زاد المعاد" وهو الراجح. 
والله أعلم.'') 
مسألة 11]: إذا قدم المسافر وهو مغطرء؛ فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ 
© في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: أنه لا يلزمه» وهو قول مالك» والشافعي» وأصحابهماء وهو قول 


(۱) انظر: ”مجموع الفتا وی“ (۲۵/ ۲-۲۱۱٠۲)ء‏ ”المحلل“ (۲٦۷)ء‏ ”زاد المعاد“ (۲/ .)٥١‏ 


حِتَابْ الصيّام VV‏ 
أحمد في رواية» وداود» حتئ قال مالك والشافعي: ولو قدم مسافرٌ في هذه الحال» 
فوجد امرأته قد طهرت في ذلك اليوم؛ جاز له وطؤها. وقال الشافعي: أحب لهما 
أن يستترا بالأكل» والجماع خوف التهمة. 

القول الثاني: أنه يلزمه الإمساك» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والحسن بن 
حي» وعبيد الله بن الحسنء» وأحمد في رواية» وعليها أكثر أصحابه» واحتج لهم 
الطحاوي بأنْ قال: لم يختلفوا أنَّ من غُمَّ عليه هلال رمضان» فأكل ثم علم» أنه 
يمسك عما يمسك عنه الصائم.اه 

والصواب هو التول الأول» وأما ما ذكره الطحاوي؛ فلا يخفى أن بين 
الصورتين اختلاقًا: فالمسافر له الفطرء والحاضر الجاهل بدخول الشهر ليس 
جهله برافع عنه الواجب عليه إذا علمه؛ لزوال جهله بذلك:'") 
مسآلة [۳]: لو قدم المسافر وهو صائم» فهل له أن يفطر وقد أقام؟ 
فيها قولان: 

الأول: نعم» يجوز له ذلكء قاله بعض الشافعية» منهم ابن أبي هريرة. 

الثاني: لا يجوزء وعليه جمهور الشافعية» وهو الأصح عند أبي الطيب» وهو 
قول أبي إسحاق الشيرازي» والتول الثاني هو الراجح» وهو مقتضئ قول 
الجمهور؛ لأنه قد أصبح مقيمّاء وزالت عنه رخص السفر." 


(۱) انظر: ”التمهید“ (۷/ ۲۳۰-۲۲۹)» ”المجموع" (5/ 3577)) ”زاد المعاد" (؟05/5)» ”الاستذكار" 
.)4١/١(‏ ”الإنصاف" (”/ 5505-5866). 


() انظر: ”المجموع" (577/5). 


VA‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر بالغد أن يبيت الفطر؟ 

قال ابن عبد البر كله: واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن 
مال اا ا ا ا ا 
والنهوض في السفر» وليست النية في السفر كالنية في الإقامة؛ َ المسافر إذا نوئ 
الإقامة كان مقيمًا في الحال؟ لذن الإقامة لا ته تفتقر إل عمل :ام 7 
مسألة [5]: إذا أقام المسافر يبلدة» فهل يلزمه الإمساك أم أن له أن يفطر؟ 

قال الإمام النووي مَلكْه: لو نوئ المسافر الإقامة ببلد بحيث تنقطع رخصه. 
فطريقان .. 

ثم ذكر أنَّ الأصح عند الشافعية وجهان» وأنَّ الأصح من الوجهين أنه يحرم 

الفطرء وهو الذي رجحه الشيرازي» والقاضي أبو الطيب» ورجحه كذلك 
الفوراني» وجماعة من الخراسانيين» وجعلوه وجهًا واحدًا. 

ذلت: قوله (بحيث تنقطع رخصه) يخرج ما إذا عزم على الإقامة أربعة أيام 
فما دون» كما هو معلوم من مذهب الشافعية» وهو مذهب طائفة غيرهم أيضًا كما 
تقدم ذكره عند الكلام على قصر الصلاة لمن أقام» وها هو الراجح. والله عل 
أنه إن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فليس له أن يترخص بالفطر؛ لأنه يعتبر 
لا 0 

وقال ابن حزم كلله: ومن أقام من قبل الفجرء ولم يسافر إل بعد غروب 


.)۲۷۸ /۲( ”تفسیر القرطبی“‎ »)89 /٠١( انظر: ”التمهيد" (1/ 776)» ”الاستذکار“‎ )١( 


كاب الصيّام ۳۷۹ 
الشمس في سفره» فعليه إذا نوئ الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم» ولابد» سواء 
كان في جهاد. أو عمرة» أو غير ذلك؛ لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان على سفرء وهذا 
مقيم؛ فإن أفطر عامدًا فقد أخطأ إن كان جاهلا متأولاء وعصئ إن كان عالمًا.اه 
والصواب هو التول الأول؛ لما تقدم ذكره في باب القصرء والله أعلم.'") 
مسألة [15]: هل يجوز للمسافر أن يصوم 4 رمضان قضاء؛ أو نذراء أو 
كفارة و ا 
© الذي عليه الجمهورء وهو مذهب الشافعي» ومالك» وأحمد: أنه لا يجوز له 
ذلك؛ لأنَّ الفطر أُبيح رخصة وتخفيفاء فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه؛ لزمه 
الأصل؛ فإن نوئ صومًا غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عمًّا نواه. 
© وذهب أبو حنيفة إلى الجواز إذا كان الصوم واجبّاء كالكفارة» والنذرء وهذا 
القول ليس عليه دليل. 
والراجح هو القو لالأول. والله أعلم.'" 
مسألة [۷]: إذا خرج المسافرء فأفطرء ثم عاقه عائق؛ فرجع فما الحكم؟ 
عليه القضاء» وليس عليه كفارة. 
قال ابن عبد البر کل: وقد آجعوا آنه لو مشئ في سفره حتئ تغيب بيوت 


(۱) انظر: ”المجموع؟ ۲/ ۲۹۲)» ”المحل“ (۳٦۷)ء‏ ”فتاوی رمضان“ (۳۱۷-۳۱۹/۱)» ”ضياء 
السالكين" (ص”9١).‏ 


(؟) انظر: ”المجموع" (5/ 577)» ”المغني" (5/ 59 7). 


۸۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قريته والمصرء فنزل» فأكل» ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر؛ لم تلزمه 
كفارة.اه 

يعني : ويلزمه ا 
مسألة [8]: أهل البادية المتنقلون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت لله في "مجموع الفتاوئ" (311/180): وَأَمُلُ 
لْبَادِيَةِ كأَعْرَابٍ الْعَرَبِء وَالْأَكْرَاِ وَالتَرَكِ وَغَيْرِهِمْ الَذِينَ يُكَنُونَ في مان 
وَيُصَيْعُونَ في مَكَانء إِذَا كَانُوا في حَالٍ ظَعْتِهمْ مِنْ الْمَشْتَ إلَئ الْمَصِيفه وَمِنْ 
الْمَصِينٍ إل الْمَشْتَى؛ فَإِنَّهُمْ يَقُصُرُونَ وَأَمَا إِذَا رلا ِمَصْتَاهُمْ وَمَصِيفِهِم لَمْ 


و لوف مط ع 
يفطِرواء وَلْمْ يقصرواء وَإِنْ انوا يَتَتبَعونَ الْمَرَاعِيَ .اه 


.)40 /٠١١( ”الاستذكار"‎ :رظنا)١(‎ 


حتَابْ الصيّام ۳۸۱ 


679 وَعَن ابْنِ عباس بَيققء قَالَ: رُحْصٌ لِلشَّيْ الكبير أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ 
كُلْ يَوْمِ مِسْكِيئاء وَلَا قَضَاءَ عَلَيِْ. رَوَاهُ الدَّارَقَطِْيٌ وَالحَاكِمُ وَصَحَحَاة 207 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[1‏ الشيخ الكبيرء والمرأة العجوزاللذان لا يطيقان الصيام. 

نقل غير واحد الإجماع على أنَّ لهما الفطرء ولا قضاء عليهماء كابن المنذر» 
وابن عبد البر» والقرطبي» والنووي.'") 
© واختلف أهل العلم: هل يلزمهما إذا أفطرا الفدية» أم لا؟ على قولين: 


القول الأول: أنه يلزمهما الفدية» وهو قول الجمهور ومنهم: الشافعي» 


وأحمد. وإسحاقء وأبو حنيفة» وذهب إليه من الصحابة: أنس» وابن عباس» 


1 5 ع )۳( 5 1 
وقيس بن السائب» وأبو هريرة» وكلها ثابتة عنهم ٠‏ وهو قول عكرمة» وسعيد بن 


)١(‏ صحيح. أخرجه الدارقطني (7/ 2765 والحاكم »)54٠ /١(‏ كلاهما من طريق محمد بن عبدالله 
الرقاشي ثنا وهيب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» وإسناده صحيح رجاله رجال 
الشيخين. 

(۲) انظر: ”المجموع؟ )۰۲۰۸/7 ۹٥۲)ء‏ ”الاستذكار» /١١(‏ ۲۱۳)»ء ”تفسیر القرطبي“ (۲/ ۲۸۹). 

)۲۷۱ /٤( ووصله البيهقي‎ »)٤٥١٠١( أثر أنس ب علقه البخاري في 7"صحيحه" قبل حديث رقم‎ )١( 
بإسناد صحيح» وكذلك عبد بن حمید كما في ”الفتح؟.‎ 

وأما أثر ابن عباس ياء فأخرجه عبد الرزاق ١/۲۲۱)ء‏ والطبري (۳/ )٠٠١‏ بأسانيد 
صحيحه عنه. 
وأما أثر قيس بن السائب يلك فأخر جه البيهقي /٤(‏ ۲۷۱) بإسناد حسن. 


وأما أثر أبي هريرة بل فأخر جه البيهقي /٤(‏ ۲۷۱) بإسناد صحيح. 


AY‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


المسيب» وعطاء» وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم. 


واستدلوا بما يلي : 

)١‏ قراءة ابن عباس: (وعلل الذين يُطَوَّقُوَه فدية طعام مسكين)» بمعنا: 
ككلفون صوهه قالوا : والآية بالقراءة المشهورة: ا 2 
محناهاة بطو قد يناه فن مع القراء تين 

؟) قوله تعالى: «أوَعَكَ اديت يطيفونة: دي عام مِسَكينٍ * [البقرة:185] قال 
الإمام ابن عثيمين مَلقه: وجه الدلالة من الآية أنَّ الله تعالن جعل الفدية 
عديلا للصوم لمن قدر عليه؛ فإذا لم يقدر بقي عديله. وهو الفدية» وهذا في 
الحقيقة يدل على غور فقهه -يعني ابن عباس مَيل- وإلا فالإنسان إذا قرأ 
الآية ليس فيها تعرض لمن لا يطيق» بل فيها لمن يطيق» هذا وجه الدلالة 
فصار العاجز عجرًا لا يُرجئ زواله الواجب عليه الإطعام عن كل يوم 
مسكيئًا. اه ۰ 


8 0 چ ل او ع وى ع2 2 

قلت: يريد الشيخ كلل أن ظاهر الآية أن المستطيع للصوم كان مخيرًا بين 
الإطعام» والصوم» والأمر کما قال جاه فقد تيك ف ”الصحيحين" من حديث 
سلمة بن الأكوع م قال: لما نزلت # وع أت يطيفو وة طعام سكين 4 


كان من أراد أن يفطرء ويفتدي. حتئ نزلت الآية التى بعدها فنسختها. 


قلت: يعني قوله تعالى: #فمن سهد وِنَكم الثَّهَرَ فَلِيصْمَةُ [البقرة:18]» كما جاء 


مصرحًا به في رواية "صحيح مسلم"» وقد صح عن ابن عمر أيضًا القول بنسخ 


حِتَابْ الصيّام YAY‏ 
الآية كما في «”صحيح البخاري“ .)٤٥١٦(‏ 
۳( أن بهذا عذال يعض السات كاي وان ¿ عباس» وأبي هريرة» وقيس بن 

السائب بُ وقد قال ابن حزم: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. 

وقد رجّح هذا القول ابن قدامة» والنووي» وشيخ الإسلام» وابن القيم» وابن 
كثير» وهو ترجيح: الشيخ الألباني» والشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين» والشيخ 
مقبل الوادعي رحمة الله عليهم. 

القول الثاني: أنه لا يلزمهما الفدية» وهو قول مالك» والثوري» وأبي ثور 
ومن التابعين: القاسم بن محمدء وسالم بن عبد لله» ومكحول الدمشقي» وربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن» وسعيد بن عبد العزيز» وهو أحد قولي الشافعي» ورجّحه ابن 
المنذر» وابن عبد البر» وابن حزم رحمة الله عليهم أجمعين. 

قال ابن حزم 5لت: والشيخ» والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم؛ فالصوم لا 
یلزمهماء قال الله تعال: لا يكلف آله سا إل وسم € [البفرة:٠۲۸)»‏ وإذا م 
يلزمهما الصوم؛ فالكفارة لا تلزمهما؛ لأنَّ الله تعالى لم يلزمهما إياهاء ولا رسوله 
َي والأموال محرمة إلا بنصٌء أوإجماع.اه 

قال این عبد البر کاله هلتته: والصحيح في النظر -والله أعلم- قول من قال: إن 
الفدية غير واجبة عل من لا يطيتق الصيام؛ لأنَ الله تعالى لم يوجب الصيام على من 
لا يطيقه؛ لأنه لم يوجب فرضًا إلا على من أطاقه. والعاجز عن الصوم كالعاجز عن 
القيام في الصلاة» وكالأعمئ العاجز عن النظر لا يكلفه. وأما الفدية فلم تجب 


A٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بكتاب مجتمع علل تأويله» ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه» ولا إجماع في 
ذلك عن الصحابة ولا عن من بعدهم» والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه. 
والذمة بريئة.اه 

وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي : 

)١‏ قراءة ابن عباس: (وعللن الذين يطوّقونه) خلاف القراءة المتواترة» قال ابن 
عبدالبر: قوله تعال: «يُطيفوتة € هو الثابت بين لَوْحَي المصحف المجتمع 
عليه» وهي القراءة الصحيحة» ويقطع الفرد بمجيئها. اه 

وقد تكلم علل قراءة ابن عباس ميا جمع» منهم: الطبري في ”تفسيره“» وأبو 
عبيد في ”الناسخ والمنسوخ“» وابن العربي في ”أحكام القرآن"» وابن الجوزي في 
”الناسخ والمنسوخ"» وابن التركماني في ”الجوهر النقي“ »)۲۷١ /٤(‏ وابن حزم في 
”المحلل»» والجصاص في ”أحكام القرآن“» وغيرهم. 

وقولهم: إن قوله تعالل: وَل الت بطيفوتة € معناها: (يطيقونه بمشقة 
يستقيم مع ما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع في ”الصحيحين؟؛ فإنَّ ظاهره 
العموم في إباحة الفطر مع الفدية عل من وجد المشقة أو لم يجد. وأيضًا فإن محل 
النزاع في العاجز الذي لا يطيق الصيام» ولذلك فقد رجّّح ابن المنذر أنَّ الآية 
منسوخة» وأنها لم تتناول الشيخ الكبير العاجز. 

قال مَل : لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام؛ لم يناسب أن يقال 


له: #وأن تَصوم وأ حر لحك 4 [البقرة 185] .انتهئ من ”الفتح". 


كاب الصيّام ۸0 
۲) وأما وجه الدلالة الذي ذكره الإمام ابن عثيمين ملت ففيه إشكال من حيث 
أن الله عزوجل أوجب على المطيق الفدية» أو الصومء وفهم من الآية أن 
الذي لا يطيق ليس عليه فدية» ولا صومء ويؤيده قوله تعالن: #لَا يكن 
| € [البقرة:183]» فلما نسخها الله عزوجل بالآية التي بعدهاء 
وأوجب علل المطيق الصوم» فمن أين لنا أن نوجب علل غير المطيق أن 

يأتي بما يعادل الصوم» وهو الفدية مع كون الصوم نفسه لا يجب عليه؟! 
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*) أجابوا عمّا ورد عن الصحابة في ذلك: أنَّ الحجة بإجماعهم لا باجتهاد 
بعض أفرادهم» ومنهم من قال: هي محمولة على أنهم أطعموا استحبابًا لا 
وجويًا. 
هلأ التول -أعني القول الثاني - هو الأقرب والأرجح فيما دظھں لاء 
والله أعلم. 
تنبيةٌ: المراد بالذي رلا يطيق) هو العاجز عن الصيام مطلقاء أو يطيق 
الصيام لكن بمشقة تلحقه الضرر 7 


(۱) انظر معنئ ذلك في ”مجموع الفتاوئ" .)1١/١5(‏ 
وانظر للمسألة: ”المجموع" (708/7)» ”المحلّئ؟ »071١(‏ ”تفسير القرطبي“ (۲/ ۲۸۸)» 
#الاستذكار» (۱۰/ ۲۲۰-۲۱۲)» ”الفتح؟ (4001)» ”الشرح الممتع" (1/ 4-778 2017 ”تفسير 
ابن كثير؟ [آية: /١45‏ من سورة البقرة]» ”سنن البيهقي" .)۲۷١ /٤(‏ 


۳۸٦‏ فتح العلام كْ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تفريعات على مذهب الجمهور 


مسألة1١]:‏ مقدارالفدية. 
© اختلف في تقديرها على أقوال: 

الأول: أنها مدّ من طعام عن كل يوم؛ سواء في الطعام البرء والتمرء والشعيرء 
وغيرها من أقوات البلدء وهذا قول الشافعي» وطاوسء وسعيد بن جبير 
والثوري» والأوزاعي. 

الثاني: يجب لكل يوم صاع تمر» أو نصف صاع حنطة» وهو قول أبي حنيفة. 

ا د ان ی کی ر وره رل خد 

الرابع: ليس فيه حدٌ محدود» قال الشوكاني هلته: وليس في المرفوع ما يدل 
عل التقدير.اه 

قال أب عبد اتلد غنى اكد لم: ويؤيد ما قاله الشوكاني ما جاء عن أنس بن مالك 
يله أنه كان ضَعْفَ قبل موته بعام» أو عامين» فأطعم الخبز واللحم. علَّقه 


البخاري ف ”صحیحه“ [باب (۲٥(‏ من كتاب التفسير]ء ووصله البيهقي 


حتَابْ الصيّام AV‏ 


0/ ۷۱(« وغيره» وهو صحيح ١!‏ 


مسألة [19]: إذا أوجبنا الفدية على الشيخ الكبير العاجزء والمريض المأيوس 
من برئه» وكان معسراء فهل تلزمه إذا أيسر؛ أم تسقطل؟ 

قال النووي مَللَكه: فيه قولان كالكفارة» والأصح في الكفارة بقاؤها في ذمته 
إل اليسار؛ لأنها في مقابلة جناية» فهي جزاء الصيدء وينبغي أن يكون الأصح هنا 
أنها تسقط ولا تلزمه إذا أيسر» كالفطرة؛ لآنه عاجز حال التكليف بالفدية» وليست 
في مقابلة جناية ونحوها.انتهئ المراد. 

وما صححه النووي هو قول الحنفية والحنابلة.'") 
مسألة [*1: إذا تكلف العاجز عن الصيام؛ فصام فهل تلزمه الفدية؟ 

قال النووي مَلنَته: واتفقوا علل أنه لو تكلف الصوم وصام» فلا فدية» والعجوز 
كالشيخ في جميع هذاء وهو إجماع.'" 
مسألة [14]: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام؛ ثم قدر على الصوم؛ فهل 
يلزمه القضاء ؟ 

قال النووي كلته: فيه وجهان حكاهما الدارمي» وقال البغوي -ونقله القاضي 
حسين-: إنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن مخاطبًا بالصوم» بل بالفدية. قال: ثم اختار 
)١(‏ انظر: ”المجموع" (5/ 7504)» ”النيل" »)١1795(‏ ”تفسير القرطبي" (7/ 7584)» ”المحلل؟ .)۷٤١(‏ 


(0) ”المجموع" (3559/5))» ”الموسوعة الفقهية الكويتية" (؟117//75). 
() ”المجموع؟" (5/ /19). 


AAR‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
البغوي لنفسه آنه إن قدر علل القضاء قبل أن يفدي؛ لزمه الصوم» وإن قدر بعد 
الفدية فلا يلزمه.اه 


قلت: وهذا الذي اختاره البغوي» هو قول الحنابلة. 


والدي يظهس -والله أعلم- أنى يازمى؛ لكون العجز كان لعارض فأشبه 
المرضي وهذا قول الحتفية: والمالكية وبعضن الحتابلة 7 


1١‏ انظر: ”ا جمزع (2594/5) ”حاشية ابن عابدین“ ,)559/1١(‏ ”منح الجليل شرح مخت 
خليل» ١؟/ »),٠١‏ ”الفقه علل المذاهب الأربعة". 


ڪتاب الصيَام ۳۸۹ 
فصل في ذكر مسائل في صيام أهل الأعدّار 


أولا: المريض. 

حالاته: 

قال القرطبي ولل : للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحالء فعليه 
الفطر واجبًا. الثانية: أن يقدر عل الصوم بضرر ومشقة» فهذا يستحب له الفطرء 
والأيصوء إلا ا 
مسألة [1]: ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر. 

قال النووي هللته: قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة 
يشق احتمالهاء وأما المرض اليسير الذي لا يلحقه مشقة ظاهرة؛ لم يجز له الفطر 
بلا خلاف عندناء خلاقًا لأهل الظاهر.اه 

وما قرره الشافعية هو الذي عليه الحنابلة والمالكية» حكاه عن الحنابلة ابن 
قدامة» والمرداوي» وعن المالكية أبو عبد الله القرطبي.'") 
مسألة [1]: المريض مرضا لا يرجى برؤه. 

قال النووي کاله : حكمه كحكم الشيخ العاجز عن الصيام بلا یادف 77 
(۱) ”تفسیر القرطبي“ (۲/ .)۲۷١‏ 
(0) انظر: ”المجموع" (۸/7٥۲)ء‏ ”الإنصاف؟ (۳/ ۷١۸-۲١۲)»ء‏ ”المغني" (4/ 4 »)5٠‏ ”تفسير 


القرطبي“ (؟77/5/5). 
6 ”المجموع" (509-1709/8/5). 


۹۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۳]: إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه؛ ثم قدر على الصوم؛ فهل 
يلزمه قضاء الصوم؟ 
© فيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والأصح منهما أنه يلزمه القضاء؛ لأنَّ 
الإطعام بدل يأس» وقد تبيتا ذهاب اليأس. 

وهذا الذي رجّحه شيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادعي وله في أحد 
دروسه» وقال: تشمله الآیة کات نکم عرسا أو عل س سَفَرِفَودَة من ايار 
اک 07 
مسألة :]٤1[‏ هل للمريض أن يترك نية الصوم؟ 

قال النووي هَلتَهُه: قال أصحابنا: إن كان المرض المجوز للفطر مطبقاء فله 
ترك النية بالليل» وإن كان يحم وينقطع. ووقت الحمئ لا يقدر على الصومء وإن م 
تكن الحمئ يقدر عليه؛ فإن كان محمومًا وقت الشروع في الصوم؛ فله ترك النية 
وإلا فعليه أن ينوي من الليل» ثم إن عاد المرض واحتاج إل الفطر أفطر."" 
مسألة [5]: إذا أصبح الصحيح صائماء ثم مرض؟ 


قال النووي مَلنَمْه: جاز له الفطر بلا خلاف.اه 
ونقل المرداوي الإجماع على استحباب إفطاره.'" 
(1) انظر: ”المجموع؟ (199/1). 


() انظر: ”المجموع" (759//5). 
() انظر: ”المجموع" (75/8/7) ”الإنصاف“ (۳/ 701). 


ڪتاب الصيَام ۳۹۱ 
مسألة [5]: إذا تحامل المريض على نفسه وصام؟ 


قال ابن عبد البر كش: ...» إجماعهم أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام 


05 


وأتمَّ يومه أنَّ ذلك مُجْرِئٌ عنه.اه 

قال أبو عبد الہ عض الہ لم شالق ابن حزم» وقال: إنه لا يجزئ عنه. 

قال اين قدامن جلثنه: فإن تحمّل المريض وصام مع هذا؛ فقد فعل مكروهًا؛ 
لما يتضمنه من الإضرار بنفسه. وتركه تخفيف الله تعالم» وقبول رخصته» ويصح 
صومه» ويجزئه؛ لأنه عزيمة أبيح ثركها رخصة: فإذا تحملها أجوأه كالمريض 
الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرهاء والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام 
9 
مسألة /]: هل يجوز للمريض أن يصوم 2 رمضان كفارة؛ أو نذرًاء أو 
نحوه؟ 

الذي قطع به الجمهور. وهو قول أحمد. والشافعى» ومالك» وأبى حنيفة» 

3 ¢ م 2< - 

وغيرهم: أنه لا يجوز له ذلك؛ لان الفطر أبيح له رخصة وتخميفاء فإذا لم يرد 
التخفيف عن نفسه؛ لزمه أن يأتي بالأصل؛ فإن نوئ صومًا غير رمضان لم يصح 


صمو ان ومان و عا ترا 


.)8 01 /5( ”الشرح الممتع"‎ »)5 ٠ 5 /4( انظر: ”التمهيد" (۷/ ۲۳۵)ء ”المغني؟‎ )١( 
.)7 59 /5( (؟) انظر: ”المجموع" (577/5)) ”المغني"‎ 


۳4۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثانيًا : من خاف الهلاك من الجوع والعطش. 
قال النووي كلته: قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع» والعطش» فخاف 
الهلاك؛ لزمه الفطرء وإن كان صحيحًا مُقيمًا؛ لقوله تعالى: #ولا تُلْقُوا بيرك إل 
َلك [البقر::190]» وقوله تعالل: ٭ ولا تقتلا ل إِنَّ لَه كانَبِكُمَ رَحِيمًا * 
لالساء:ة8]» ويلزمه القضاء كالمريض ‏ ”7 
ثالثًا ورابعا: الحامل والمرضع. 
© في المسألة أقوال: 
الأول: أعبما تفطراة: وتَطْعِمَان عن كل يوم مسكيئاء وليس عليهما القضاءء 
وهو قول عكرمة» وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمد» وإسحاق بن راهويه» 
وصمّ هذا القول عن ابن عباس كما في ”تفسير الطبري" (7/ 576 )٤۲۷‏ بأسانيد 
صحيحة» وجاء عن ابن عمر كما في ”مسند الشافعى" ١1م‏ وغيره بإسناد 
واستدلوا بالآية: وول آذ بط د ديه طْعَامُ مِسَكينٍ € [البقرة:18]» وقرأ 
ابن عباس: (يطوقونه)» وقد تقدم الكلام عل الآية ف مسألة الشيخ العاجز. 
الثاني: أنهما يفطران ويقضيان ولا فدية» وهو قول الحسن» والنخعي» 


وعطاء» والزهري» والضحاك. والأوزاعى» وربيعة» والثوري» وأبى حنيفة 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (7/ 508)» ”الإنصاف" (/708)» ”المحلّ؟ (0700» ”المغني" ٤٠٤/6‏ - 
). 


حِتَابْ الصيّام ۳4۳ 
وأصحابه» والليث» والطبري» وأبي ثور» وبي عبيد» وهو قول مالك في المرضع»› 
والشافعي في أحد قوليه في الحامل. 

واستدلوا بحديث أنس بن مالك الكعبي عند أصحاب ”السنن؟ أنَّ النبي يَف 
قال: (إِنَّ الله عزوجل وضع عن المسافر الصوم» وشطر الصلاة. وعن الحبلئ 
والمرضع الصوم»'''» وقد حسنه شيخنا في ”الجامع الصحيح", وقالوا: هو فطر 
أبيح لعذر طارئ» فلا يجب به كفارة كالمرض. 


وهدا القول هو الراجح» وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي» والشيخ ابن باز 
والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم. 

الثالث: إن خافتا عل أنفسهما لا غيرء أو علل أنفسهما وولدهما؛ أفطرتاء 
وقضتا ولا فدية عليهماء وإن خافتا علا ولدهما لا علا أنفسهما؛ أفطرتا وقضتاء 
وعليهما الفدية» وهو قول الشافعى» وأحمد» وروي ذلك عن مجاهد. 

الرابع: الحامل تفطرء وتقضي» ولا فدية» والمرضع تفطر» وتقضي» وتفدي» 
وهو قول مالك» والليث» ورجّحه ابن عبد البر. 

الخامس: للا قضاء عليهماء ولا إطعام» وهو قول ابن حزم هتمه واستدل 

ع ع ¢ ع ¢ 

بحديث انس المتقدم» وأجيب بان المراد وضع الآداء لآ وضع القضاء بدليل أن 

: ع 2 2 e‏ سس 2 ع اإءم سد ادي م م 
المسافر عليه أيام أخر كما قال تعال: قم ن کات منک ریا أو عل سَفَر قَصِدَه من 


4 < 
ما : 


حك 


.)١7571/( وابن ماجه‎ »)۱۹۰ ۰۱۸۰ /٤( أخرجه أبو داود (/750)» والترمذي (9/15)؛ والنساتی‎ )١( 


4٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والراجح هو التول الثاني والله أعلم. 
مسألة ۸1]: المرضع المستأجرةء هل لها نفس الحكم؟ 
الذي قطع به النووي وا و لها نفس الحكم» وقطع به 
القاضي حسين في ”فتاويه“ خلافا للغزالي. 
واستدل صاحب ”التتمة" بالقياس على السفر؛ فإنه يستوي فيه من سافر 
لغرض نفسه» ولغرض غيره بأجرة وغيرها. 
قلت: ويشملها حديث أنس بن مالك الكعبي المتقدم.'") 
خامسا وسادسا : الحائض والنفساء. 
قال النووي كللنه: لا يصح صوم الحائض والنفساء» ولا يجب عليهماء 
ويحرم عليهماء ويجب قضاؤه. وهذا مُجمع عليه.اه 
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن حزم» وابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
ويدل عل ذلك حديث عائشة اء أنها قالت في الحائض: كُنَا تُؤمر بقضاء 
الصوم ولا تُؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه» واللفظ لمسلم.'" 
)١(‏ انظر: ”المجموع" (7579-177/4/5): ”المغني؟ /٤(‏ ۳۹۳-)» لاستذکار“ »)۲۲٤-۲۲۱/۱۰(‏ 
”الشرح الممتع" (7/ 709-)» ”المحلل“ .)۷۷١(‏ 


() انظر: ”المجموع" (578/5). 


) انظر: ”المجموع؟ (707/1) ”المغني؟ (4/ 0784 ”شرح كتاب الصيام؟ )١54 /١(‏ «المحلّئا» 
ا). 


حِتَابْ الصيّام ۳40 
مسألة [9]: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه لا يلزمهاء وهو قول الجمهور» ومنهم: مالك» والشافعي» 
وأحمد في رواية» وهدا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل على إيجاب الإمساك عليها. 

القول الثاني: أنه يلزمها الإمساك. وهو قول أبي حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي» والحسن بن صالح» ولا دليل عل هذا ال 
سابعا: المجنون. 

قال النووي وله هلله: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع؛ للحديث 
وللإجماع» وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون» سواء قل أو کش بها 
أفاق بعد رمضان. أو في أثنائه» وهذا قول الجمهور. اه 

قلت: أما الحديث الذي أشار إليه النووي» فقوله مَبَيِك: 107 رفع القلم عن 
ثلاثة...» وعن المجنون حتوا يعقل».!" 

وقال مالك: يقضي» وإن مضى عليه سنون. 

وعن أحمد مثله» وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنه معنئ يزيل العقل» فلم 
يمنع وجوب الصوم كالإغماء. 


(١)انظر:‏ ”المجموع؟ (/ ٥۷‏ ۲) ”المغني“ 0 /۸4“(. 


.)۱۰۸٤( سيأتي تخریجه في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


۳۹٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقال أبو حنيفة: إِنْ جُنَّ جميع الشهر؛ فلا قضاء عليه. وإِنْ أفاق في أثنائه؛ 
قضئ ما مضئ؛ لأن الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جنّ في أثناء الصوم لم 


والراجح هو قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
ثامنا : الصبي. 

قال النووي وله في ”المجموع؟ (5/ 7057): لا يجب صوم رمضان على 
الصبي» ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف.اه 

قلت: ويدل عليه حديث علي» وعائشة. أنَّ النبي يد قال: «رُفِع القلم عن 


مسألة :1٠١1‏ إذا أفاق المجنون» أو بلغ الصبي» آو آسلم الكافرأثناء النهارء 
فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه يلزمهم إمساك بقية اليوم» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي» والحسن بن صالح» والعنبري» وقاسوا ذلك عل من علم بالهلال 
أثناء النهار» وهذا القول اختاره شيخ الإسلام كللته. 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ ٥‏ ”المجموع" (7/ (o‏ 
)١(‏ سيأتي تخریجه في ”البلوغ؟ برقم .)۱۰۸٤(‏ 


ڪتاب الصيَام ۳4۷ 
القول الثاني: أنه لا يلزمهم إمساك ذلك اليوم» وهو قول مالك» والشافعي» 
ف ع 7 # . 5 5 ع ع 
ورواية عن أحمد» وهو ترجيح ابن حزم في غير المجنون. وذلك لانه أبيح له فطر 
أول النهار ظاهرّاء وباطتاء فإذا أفطر كان له أن يستديمه إِلْ آخر النهار كما لو دام 
العذر. وانفرد أحمد عن المذاهب الثلاثة بوجوب القضاء عليه. 
والراجح أنه لا يلزمه الإمساك» ولا قضاء عليه؛ وذلك لأن كل واحد منهم م 
يكن مخاطبًا في أول النهار» فلما زال مانع التكليف؛ لم يدرك وقت العبادة؛ فلم 
وأما قياسهم عن من علم بالهلال أثناء النهار؛ فقد أجاب ابن حزم بأنَّ هذا 
بل يباح له الفطر. 
قلت: وفعق ا ذلك أن الكافر» والصبي» والمجنون ليسوا مخاطبين بالصوم 
من أول النهار» بخلاف من لم يعلم بالرؤية؛ فهو مخاطب بالصوم» ولكن لم يبلغه 
ذلك. فافترقت الصورتان» وبال التوفيق © 
تاسعا : المجاهد في سبيل الله . 
قال الحافظ ابن القيم انه : فلو اش 15 هدا يعني لقاء العدو- في 


0 
قو لان 


الْحَضَرِء وَكَانَ في الْفِطرٍ قُوَةَ لَهُمْ عَلَى لِقَاءِ عَدُوَهِمْ فَهَلَ لَهُمْ الْفِطر؟ فيه قَوْ 


(۷0€) » ”المجموع" 91/0(« ”المح‎ »)۲٣ ٤ /۳( ”الإنصاف“‎ .)۳۸۸ /٤( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)٠١9/55( ”مجموع الفتاوئ"‎ »)7( 


۳4۸ فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 

وَهُوَ اختيّارٌ ابن يمي وَبه فت الْعَسَاكِرَ الإسْلَامِيّة لما لَقُوا الْعَدُوّ بظَاهِرٍ 
مش وَكَا رَيْبَ أن الْفِطْرَ لِدَِّكَ أَْئ مِنْ الْفِطْرِ لِمُجَرّد السَمَرِ بَلْ إَاحَةٌ الْفِطرِ 
لِلْمْسَافِرِ تنِْيدٌ عَلَى إِبَاحَتِه فِي هَذِهِ الْحَالَة؛ فَإِنْهَا أَحَقٌ بِجِوَّازِه؛ لِأَنَّ الْقَوَةَ ها 
تَخْنَصٌ بِالْمْسَافِيِ وَالقْوَةُ هنا لَهُ وَِلْمْسْلِِينَ وَلأَنَ مَشَقَةَ الْجهَادٍ أَعْظَمْ مِنْ 
مَشَقَةٍ السَمّ وَلِآَنَ المَضْلّحَةَ الْحَاصِلَةَ بالفطر لِلْمُجَاهِدٍ أَعْظَمُ مِنْ المَضْلَحَةِ بطر 


6-5 


ات 


د ر 2و )د3 


الْمُسَافِ وَلِأَنْ الله تعَالَى قَالَ: #وَأَعِدُوا لَهُم مَاسَْعَطَعَ م نوو * [القال:٠.‏ 


ر 1 مم 6 fo‏ ر و جاو ww‏ عاش 0 ون سے 
وَالْفِطْرٌ عند اللقاءِ مِنْ أَعظم أَسْبَابٍ القوّق والنبي 4 قد فَسَرٌ القوَةً بالرْمي» 
ع کے کچ س ی يه عير لق و 6 5 5 له - كه ف E E Ri‏ 
وَهُوّ لَا يَتِمٌ ولا َحْصل به مقصوده إلا بما يقري وَيَعِينْ عَلَيّهِ مِنْ الفطر وَالْغِذَاى 
و هھ ر 


وَلِآنّ الي يل قَالَ لِلصَحَابَةِ لما كوا مِنْ عَدُوَهمْ: (إنْكُمْ قذ نوتم ِن عَدُوَكُمْ 
وَالْفِطرٌ أفوَئ لَكُمْ». وَكَادَتْ رُخْصَةَ م روا نرا أ قَقَالَ: ١إنكُمْ‏ مُصَبْحُوا 
سه ا او کی که 6 “| کا ا اا ا اا ر 
عدوكم والفِطر آقوى لكم فأفطروا»» فكانت عزمَة فافطروا » فعلل بدنوهم مِن 
عَدُوّهِمْ وَاحْتَيَاجِهمْ إلَىا الْقَوَة التي يمون بها اعدو وَهَذَا سَبَبٌ آحَرُ غَيْرٌ السَمَِ 
وَالسَفَرٌ مُسْيقِلَ بتفْسِوء وَلَمْ يَذْكُره في تَْلِِهِ وَلَا أَشَارَ لَه فَالتعلِيلٌ به اعبار لما 
ا الشّارِعٌ في هدا لْفِطْرِ الحا وَإِلْعَاءُ ey‏ ا لني يقاوم بها اعدو 


َاعْتِبَارُ السّمَرِ المُجَرَّدِ إِلَمَاءٌ لِمَا اعتَبرَهُ الشَارِعٌ» وَعَلَّل بِه.انتهئا.”") 


)١(‏ أخرجه مسلم ١7١(‏ ١)»من‏ حديث أبي سعيد الخدري مينه. 
(۲) ”زاد المعاد“ (۲/ .)٥ ٤-٥۴۳‏ 


كاب الصيَام ۳۹4 
عاشرا: صوم الأسير والمحبوس. 
مسألة :]١1١1‏ كيف يصوم المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان؟ 
© في ”الموسوعة الفقهية الكويتية" (۲۸/ )-۸٤‏ ما نصه: 

ذهب جمهور الفقهاء إل أن من اشتبهت عليه الشهور؛ لا يسقط عنه صوم 
رمضان» بل يجب لبقاء التكليف وتو جه الخطاب. 

فإذا أخبره الثقات بدخول شهر الصوم عن مشاهدة أو علم؛ وجب عليه 
العمل بخبرهم» وإن أخبروه عن اجتهاد منهم؛ فلا يجب عليه العمل بذلك» بل 
يجتهد بنفسه في معرفة الشهر بما يغلب على ظنه» ويصوم مع النية» ولا يقلد 
مجتهدا مثله. 

فإن صام المحبوس المشتبه عليه بغير تحر ولا اجتهاد. ووافق الوقت لم 
يجزئه» وتلزمه إعادة الصوم لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب باتفاق الفقهاء. 

وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأمر من خمسة أحوال: 

الحال الأولى: استمرار الإشكال وعدم انكشافه له» بحيث لا يعلم أن صومه 
صادف رمضان أو تقدم أو تأخرء فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه في قول 
الحتفية والشاقعية والحكابلة» والمعتمد فتك المالكية لآنه يذل وسعه ولا يكلف 
بغير ذلك» كما لو صلل في يوم الغيم بالاجتهادء وقال ابن القاسم من المالكية: لا 
يجزيه الصوم؛ لاحتمال وقوعه قبل وقت رمضان. 


٠‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الحال الثانية: أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان فيجزيه ذلك عند 
جمهور الفقهاء» قياسا على من اجتهد في القبلة» ووافقهاء وقال بعض المالكية: لا 
يجزيه لقيامه علل الشك» لكن المعتمد الأول. 

الحال الثالثةّ: إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزيه عند جماهير 
الفقهاء» إلا بعض المالكية كما تقدم آنفاء واختلف القائلون بالإجزاء: هل يكون 
صومه أداء أو قضاء؟ وجهان» وقالوا: إن وافق بعض صومه أياما يحرم صومها 
كالعيدين والتشريق يقضيها. 

الحال الرابعت: وهي وجهان: 

الوجه الأول: إذا وافق صومه ما قبل رمضان وتبين له ذلك ولما يأت رمضان 
لزمه صومه إذا جاء بلا خلاف» لتمکنه منه في وقته. 

الوجه الثاني: إذا وافق صومه ما قبل رمضان ولم يتبين له ذلك إلا بعد انقضائه 
ففي إجزائه قولان: 

القول الأول: لا يجزيه عن رمضان بل يجب عليه قضاؤه» وهذا مذهب 
المالكية والحنابلة» والمعتمد عند الشافعية. 

القول الثاني: يجزئه عن رمضان» كما لو اشتبه على الحجاج يوم عرفة فوقفوا 
قبله» وهو قول بعض الشافعية. 


الحال الخامسة: أن يوافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض» فما 


حاب الصيّام 6١‏ 
وافق رمضان أو بعده أجزأه» وما وافق قبله لم يجزثئه» ويراعئ في ذلك أقوال 
الفقهاء المتقدمة. 

والمحبوس إذا صام تطوعا أو نذرا فوافق رمضان لم يسقط عنه صومه في تلك 
السنة» لانعدام نية صوم الفريضة» وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية. 

وقال الحنفية: إن ذلك يجزيه ويسقط عنه الصوم في تلك السنة» لأن شهر 
رمضان ظرف لا يسع غير صوم فريضة رمضان. فلا يزاحمها التطوع والنذر.انتهئ. 

قال أبوعبد اله عض اله ل: الحال الأوللء والثانيةء والثالثة الصحيح فها قول 
الججمهوس» وهو الإجزاءء وكذا الوجى الثاني من الحال الرابعة الصحيح فيها الإجزاء؛ 
لأنه قد عمل بما أمر به من الاجتهاد وأدّئ ما لزمه؛ وأوجبه الشرع عليه.'") 
مسألة [؟١1]:‏ صوم المحبوس إذا اشتبه عليه نهار رمضان بليله. 
© قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب“ /١(‏ ۲۸۸): إذا لم يعرف الأسير 
ونحوه الليل ولا النهار» بل استمرت عليه الظلمة دائما فهذه مسألة مهمة قل من 
ذكرهاء وقد حكئ الإمام أبو بكر المروزي من أصحابنا فيه ثلاثة أوجه 
للأصحاب: 

أحدها: يصوم ويقضي؛ لأنه عذر نادر. 

والثاني: لا يصوم؛ لأن الجزم بالنية لا يتحقق مع جهالة الوقت. 


(۱) وانظر: ”المغني“ »)٤۲۳ /٤(‏ ”الإنصاف؟ :.)١198/7(‏ ”المجموع" (7581//5)» (5957/5)) 


”المحلّئى" (5/ )5٠١‏ » ”بدائع الصنائع؟ (7/ 87)» ”البحر الرائق" (7/ *787)» ”مواهب الجليل* 
(9/ 0 "). 


۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والتالث: يتحرى ويصوم» ولا يقضي كيوم الغيم في الصلاة. 
قال النووي: قلت: الأصح أنه يلزمه التحري والصوم» ولا قضاء عليه» هذا 
إذا لم يظهر له فيما بعد الخطأ؛ فإن تبين أنه صادف الليل؛ لزمه القضاء بلا خلاف» 
والله تعالى أعلم.اه 


ڪتاب الصيّام ۳ 


۷4 وَعَن ابي هُرَيْرَةَ يك قا: جَاءَ رَجُل إلى التي ي فقال: هَت يا 


رول الله َالّ: «وَمَا أَمْلَكَك؟» قَالَ: وَمَمْت عَلَى امرأتِي في رَمَضَادَ فَقَالَ: «هل 
TS‏ » قَانّ: ل 00 ال هَل تنتطيع أذ نَصوم شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ؟) 
ثَالَ: لاء قَالَ: «فَهَل تجد ما تْطعِمُ سنّينَ مِسکیتا؟» ای 


كك بعرت ف فيه تمر قَقَالَ: «تَصَدَّق بهذا قَقَالَ: أَعَلَى 


بَيْتِ أَحْوَحٌ إلَيْه مِنَّه قَصَحِكٌ الب كلل حر ت 
اسم Ess‏ 


ەم 


قال : 
ر ما كَمَا بي ابيا َل 
قل : «اذْهَبْ قَأطعِمْة 
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المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
مسألة :]١1[‏ كفارة المجامع 4 نهار رمضان متعمدا مَقَيمًا. 
# ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة عليه؛ لحديث الباب. 
$ وذهب ابن سيرين» والنخعي» والشعبي» وسعيد بن - جبير إلى أنه لا تلزمه 
الكفارة؛ لذن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائهاء فلا تجب في أدائها 
كالصلاة» وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للنص. 


والصواب قول التمهوس» ولعل من خالف ل يبلغه الحديث المذكورء 
والله أعلم.'" 


(۱) أخرجه البخاري ,)١975(‏ ومسلم (۱۱۱۱)» وأحمد (۲۰۸/۲)» وآبوداود (۲۳۹۰)» والنسائي 
في ”الكبرئ" (7/ »)7١7‏ والترمذي (9775)» وابن ماجه .)١51/1(‏ 


(۲) انظر: ”المغتی“ /٤(‏ ۳۷۲-)» ”المحلّر» (۷۳۷). 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: ماذا يجب عليه ب2 هذه الكفارة؟ 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه تلزمه كفارة المظاهر مرتبة» واستدلوا 
بحديث أبي هريرة المتقدم» وخالف مالك فقال بالإطعام فقط. ولا يأخذ بعتق 
ولا صيام. هكذا وقع في ”المدونة» وقد وجّه بعض أصحابه هذا القول على أنه 
أراد الاستحباب بالبدء بالطعام» وقد احتج له بحديث عائشة ينا عند البخاري 
(۱۹۳۰)» ومسلم »)١١١١(‏ بنحو حديث أبي هريرة مي قالوا: ولم يقع فيه 
سوئ الإطعام. 

قال الحافظ ابن حجر عَلنكه: ولا حجّة فيه؛ لذن القصة واحدة» وقد حفظها 
أبو هريرة وقصّها عن وجههاء وأوردتها عائشة مختصرة. أشار إل هذا الجواب 
الطحاويء قال: وقد ورد فيه من وجِهٍ آخر ذكر العتق أيضًا.اه 

والصحيح قول الجمهومء والله أعلم."") 
مسألة ["1]: هل يلزمه الترتيب 2 هذه الكفارة؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يلزمه الترتيب» وهو قول جمهور العلماء» وهو المشهور عن أحمد» 
وبه يقول الثوري» والأوزاعي» والشافعي» واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في 
الكتاب. 

الثاني: آنه لا يلزمه الترتيب» بل هو علل التخيير في الأمور المذكورة في 


(۱) انظر: ”الاستذکار“ (۱۰/ 4۸-۹۷)» ”الفتح“ (۱۹۳۰) .)۱۹۳١(‏ 


كاب الصيّام ٥‏ 
الحديث» وهو رواية عن أحمد» ورواية عن مالك» واستدلوا بما أخرجه مسلم 
وغيره من حديث أبي هريرة ميه في قصة المجامع في نهار رمضان» قال: فأمره 
رسول الله بيد أن يُكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين 


ددا 


وق اماي امهو باد هة الرواة شاد ون المححفرظ هر زواية ار تيب 
التي تقدمت في الكتاب» والذين رووها علل التخيير هم: مالك وابن جريج» 
وفلیح بن سليمان» وعمرو بن عثمان» ولکن قد خالفهم جمع كبير» فرووا 
الحديث بالترتيب» منهم: ابن عيينة» وشعيب» والأوزاعي» والليث» وإبراهيم بن 
سعد» ومنصور» وآخرون» حتئ قال الحافظ: بل روئ الترتيب عن الزهري 
كذلك تمام ثلاثین نفسًاء أو أزيد. 

والصواب هو الثول الأول» وهو ترجيح النووي» والحافظ» والصنعاني» 
وغیرهم» والله ا 
مسألة [4]: هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مُكرهة؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنه يلزمها الكفارة» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وأبي ثور» وابن 
المنذر» ورواية عن آحمد» وقول للشافعي» وعزاه الحافظ للجمهور»ء واستدلوا 
بقوله في حديث المجامع امرأته في نهار رمضان في بعض طرق الحديث: «هلكت» 


(۱) انظر: ”المغني“ /٤(‏ ۳۸۰)» ”الفتح“ (1975). ”شرح المهذب“ (١/۳۳۳-)ء‏ ”الاستذكار“ 
(1۰/ 47-4). 


٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأهلكت»» وقالوا: بيان الحكم للرجل بيان في حَقها؛ لاشتراكهما في تحريم 
الفطر. 

وقد رجّح هذا القول الإمام ابن عثيمين هلله. 

الثاني: أنه لا يلزمها الكفارة» بل هي خاصة بالرجل» وهو قول الحسن» 
والأوزاعي» وهو رواية عن أحمد. وقول للشافعي. وهو الصحيح عند الشافعية» 
وهو قول داود وأهل الظاهرء وابن حزم واستدلوا بقوله يَدْدْ: «تصدق بهذا». 
جاءت زيادة في خارج الصحيح: «عن نفسك». ويؤيدها رواية في البخاري بلفظ : 
«أطعم هذا عنك», فأفرده بالخطاب, ولم يتعرض للمرأة» وكذا قوله: «هل 
تجد...؟» «هل تستطيع...؟»» وكذلك استدلوا بسكوت النبي ويد عن إعلام 
المرأة بالكفارة مع الحاجة. 
وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي : 

)١‏ قوله: «هلكت» وأهلكت»» هذه الزيادة ضعيفة» وقد ذكر البيهقي أنَّ 
للحاكم ثلاثة أجزاء في بطلانهاء وقد لخص الكلام عليها في ”الفتح". قال 
الحافظ: ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة» بل لا يلزم من قوله: «وأهلكت» 
إيجاب الكفارة عليهاء بل يحتمل أن يريد بقوله: «هلكت»»؛ أي: أثمت» 
و«أهلكت»». أي: كنت سببًا في تأثيم من طاوعتني فواقعتها؛ إذ لا ريب في 
حصول الإثم على المطاوعة» ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة» ولا نفيهاء 


أو المعنئ: هلكتء. أي: حيث وقعت في شيء لا أقدر علا كفارته» 


حتَاب الصيّام ۷ 
وأهلكت. أي: نفسي بفعلي الذي جر عل الإثم.اه 
؟) قالوا: ولا يلزم من اشتراكهما في تحريم الفطر عليهما اشتراكهما في وجوب 
الكفارة» بل الحديث يدل علِن أنه ليس عليها كفارة؛ لعدم أمره ,9 للمرأة 
بالكفارة. 
وأجاب الجمهور عن هذا: بأنها قضية حال» فالسكوت عنها لا يدل على عدم 
الحكم؛ لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذرٍ من الأعذار» ويحتمل أن 
يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها 
على شيء. 
وأجيب: بان النبي بيد سكت عن حالها مع عدم علمه بأنَّ لها عذرّاء وم 
سال المجامع عن امرأته: ألها عذر في الإفطار أم لا؟ أتستطيع على الكفارة أم لا؟ 
بل وجه الأسئلة والخطاب له وحده. والتولان قويان: والثاني 5 
والله أعلم.'') 
مسألة [ه]: إذا أكرهت المرأة على الجماء؟ 
© في المسألة أقوال: 
الأول: أنه لا كفارة عليهاء وعليها القضاء.ء وهو قول أحمدء والثوري» 
والأوزاعي وهو قول الحسن وأصحاب الرآي» ويلتحق ما إذا وطئها وهي نائمة. 


(1) انظر: ”الفتح؟ (147*5)» ”المغني؟ (4/ 0/ا-)» ”شرح المهذب؟ (771/1)» ”الشرح الممتع؟ 
)5١6-515/5(‏ ”الاستذكار؟ )-١1١8/1١(‏ ”المحلّئا؟ /٤(‏ ۳۲۷). 


۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الثاني: إن كان الإكراه بوعيد حت فعلت» فكالقول الأول» وإن كان إلجاءً ‏ 
تفطر» وكذا إن وطئها نائمةء وهو قول الشافعي» وأبي ثورء وابن المنذر. 

الثالث: لا كفارة عليهاء ولا قضاء» وإن كان الإكراه بوعيد» وصومها صحيح. 
وهو وجه عند الشافعية صححه النووي» والشيرازي في ”التنبيه“» والرافعي في 
”الشرح“؟» وآخرون. 

وهو الراجح» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين له في ظاهر كلامه» 
والله أعلم. 
مسألة [5]: إذا طلع الفجر والرجل مجامع؛ واستدام الجماع؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: يجب عليه القضاءء والكفارة» وهو قول آحمد» ومالك» والشافعي؛ لأنه 
ترك صوم رمضان بجماع أَْمَ به؛ لحرمة الصوم فيه» فوجبت به الكفارة كما لو 
وطِىّ بعد طلوع الفجرء وعزا هذا القول النووي للجمهور. 

الثاني: يجب القضاء دون الكفارة؛ لأنَّ وطأهُ ل يصادف صومًا صحيحًاء فلم 
يوجب الكفارة. 

لوا م حبح إلا أنَّ القضاء لا يقدر عليه» وسيأتي الكلام عل هذه 
النسآلة قزيئًا إن شاء الك ” 


.)5157/5( ”الشرح الممتع"‎ ء)۳۷١‎ /٤( انظر: ”شرح المهذب" (5/ 755 73755), ”المغني“‎ )١( 
.)778/5( انظر: ”المغني" (5/ 372379), ”المجموع"‎ )( 


كِتَابْ الصيّام ۹ 
مسألة 7]: إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك 2 الحال؟ 
$ في المسألة قولان عند الحنابلة» والصحبح أنه لا قضاء عليه» ولا كفارة» وهو 
قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأآنه ترك الجماع» فلا يتعلق به ما يتعلتق بالجماع. 
# وقال مالك: يبطل صومه» ولا كفارة عليه 

والراجح آنه لا قضاء عليه» ولا كفارة» وهو ترجیح ابن حزم. 

وأخرج البيهقي )١١9/5(‏ بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر يلما قال: لو نودي 
بالصلاة» والرجل علل امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم؛ إذا أراد الصيام قام» 
TT‏ 
مسآلة 1۸1: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية 2 يوم واحد؟ 

قال این قدامت کاله E O E yy‏ 
عند أهل العلم.اه 

وقال ابن عبد البر كلل: وأجمعوا عل ان من وطح في يوم واحد مرتين» أو 
أك آنه ليس عليه إل كفارة واحدة او 
مسألة [19]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع 2 اليوم الثاني ؟ 
© فيها قولان: 

الأول: أنَّ عليه كفارة واحدة» وهو قول الزهري» والأوزاعي» وأصحاب 


.)1755( انظر: ”المغنى" (5/ 7374), ”المحلا"‎ )١( 
.)۷۷١( انظر: ”المغنى" (5/ 73805)» ”التمهيد" (/ا/ 9 05؟). ”المحلل“‎ )0( 


6٠١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الرأي» وهو ظاهر إطلاق الجِرَّقِي؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل 
استيفائها؛ فيجب أن تتداخل كالحد. 

الثاني: تلزمه كفارتان» ولا تجزته واحدة» وهو قول مالكء. والليث» 
والشافعي» واختاره بعض الحنابلة» ورجحه ابن المنذر» وروي ذلك عن عطاء. 
ومكحول؛ لأنَّ كل يوم عبادة منفردة» فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل 
كرمضانين» وكالحجّين. 

وهدا التول هو الرأجح. ورجحه ابن حزم 
مسآلة :]٠١[‏ إن جامع ثم كفرء ثم جامع ب2 يوم واحد» فهل عليه كفارة 
ثانية؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أن عليه كفارة ثانية» وهو قول أحمد؛ لأنه وطْءٌ محرَّمٌ بحرمة رمضان» 
فأوجب الكفارة كالأول. 

الثاني: أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي 


حنيفة؛ لذن الجماع الثاني م يصادف الصوم» ولم يمنع صحته. 


ب 3 SS‏ ا (J‏ 
وهو الذي رجّحه ابن حزم ثم شيخنا الوادعي رحمة الله عليهما.”' 


(1) انظر: ”المغني" (4/ 20787 ”شرح المهذب؟" (5/ 7503-/70900)» ”المحلن" (01/11. 
() انظر: ”المغني" (4/ 7*87)» ”شرح المهذب؟ (5/ 7507-): ”المحلّى؟ (01/11. 


حتَابْ الصيّام 6١‏ 


مسألة :]11١[1‏ إن جامع ثم كفر؛ ثم جامع 4 اليوم الثاني فهل عليه 


حفارة أخرى ؟ 
قال ابن قدامخ ولقهه: علبه كفارة ثائية بغر حلاف تعلمه :اه" 


مسألة [11]: إذا جامع 4 أول النهار. ثم مرض أو جُن أو كانت امرأة 
فحاضت» أونفست أثناء النهار» فهل تسقط الكفارة: أم لا ؟ 


© في المسألة قولان: 


6 


الأول: أنها تسقط. وهو قول الحنفية» وأحد قولي الشافعي. واحتجوا بأن 
الصوم في هذا اليوم خرج عن كونه مستحقًا فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم 
المسافرء أو كما لو قامت البينة أنه مخ شوال. 

الثاني: أنها لا تسقطء وهو قول أحمد. ومالك» والليث» وإسحاق» وابن 
الماجشون» وأحد قولي الشافعي؛ وهو ترجيح ابن حزم؛ لأنَّ ما أوجبه الله تعالم لا 
يسقط بعد وجوبه إلا بنصٌء ولا نص في سقوطها. 

وهذا القول عزاه النووي للجمهورء ورجّحه الإمام ابن عثيمين هلله وهو 
الراجح إن شاء الله تعالم.'"ا 

تنبية: قال النووي كلل في ”المجموع" :)5٠/5(‏ واتفقوا عل أنها لا 
تسقط بالسفرء إلا ابن الماجشون المالكي فأسقطها به.اه 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 7/85)» ”شرح المهذب" (77557/5-), ”المح" .)91/١(‏ 


(0) انظر: ”المغني؟ (78/8/4)» «المحلّى؟ (078» ”الشرح الممتع؟ (1/ 577)» ”المجموع؟ 
Te‏ 


۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۱۳]: المجامع ب2 الدبرهل عليه كفارة, أم لا ؟ 

قال ابن قدامت هلته: ولا فرق بين كون الفرج يل ا من در اراش 
وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة -في أشهر الروايتين عنه-: لا كفارة في الوطء في 
الدبر؛ لأنه لا يحصل به الإحلال» ولا الإحصان؛ فلا يوجب الكفارة كالوطء 
دون الفرج. 

قال ابن قدامة: ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج» فأوجب الكفارة 
كالوطء.اه ا 

قال النووي دلله: واتفقت نصوص الشافعي وأصحابه علل أن وطء المرأة ني 
الدبر واللواط بصبي» أو رجل كوطء المرأة في القَبّل في جميع ما سبق. اه 
مسألة :]1١4[‏ إذا جامع دون الفرج فأنزل؟ 
© في المسألة أقوال: 

الأول: أنه يفطرء وعليه الكفارة» وهو قول مالك» وعطاء» والحسن» وابن 
المبارك» وإسحاقء ورواية عن أحمد؛ لأنه أفطر بجماع؛ فأو جب الكفارة كالجماع 
في الفرج. 

الثاني: أنه يفطرء وليس عليه كفارة» وهو قول الشافعيء وأبي حنيفة» ورواية 
عن أحمد رجّحها ابن قدامة؛ لأنه أفطر بغير جماع تام فأشبه القبلة؛ ولأنَّ الأصل 


-٠٠٠/١( ”المغني" (4/ 071/0 ”شرح کتاب الصیا“‎ »)7 47 24١ /5( انظر: ”المجموع؟‎ )١( 
۱ 


حِتَابْ الصيّام ۳ 
عدم وجوب الكفارة» ولا نصّ في وجوبهاء ولا إجماع» فلا يصح قياس ذلك على 
الجماع في الفرج؛ لأنه أبلغ» بدليل أنه يوجبها من غير إنزال» ويجب به الحد إذا 
كان محرّماء ولأنَّ العلة في الأصل الجماع في الفرج» سواء أنزل» أم لم ينزل» 
والله أعلم. 

الثالث: أنه لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفرج» ذكره ابن مفلح في ”الفروع" 
احتمالا» ومال إليه: 


وقد تقدم أنه قول ابن حزم» والصنعاني» ثم الألباني رحة الله عليهم أجعين. 


دالذي يظيس -والله أعلم- أن التول الثاني هو الراجح» وهو ترجيح الإمام ابن 
باز» والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 

تنبيث: معنئ الجماع دون الفرج: أن يباشرها بفرجه في موضع من بدنها على 
آي وجو کان» سواء أولج بين فخذيهاء أو نحوه من بدنهاء أم لم يولج .'") 
مسألة :]١65[‏ الوطء يزنا أو بشبهة. 

قال النووي هَلثه: الوطء بزناء أو شبهة» أو في نكاح فاسد» ووطء أمته» 
وأخته» وابنته» والكافرة» وسائر النساء» سواءٌ في إفساد الصوم ووجوب الكفارة» 


وإضساك يقية النهان» وعذا لاخلاف فاو 


)١(‏ انظر: ”المغني" (4/ 700/1) ”الإنصاف" (7/ 785)» ”شرح كتاب الصيام" /١(‏ 707)) ”المجموع؟ 
و 


(9) ”المجموع" (7141/5). 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[‏ من كان جاهلاً بتحريم الجماع 2 نهار رمضان: فهل عليه 
كفارة ؟ 

قال الإمام النووي وله في ”المجموع" (57/ 5 35): إذا وَطَِ الصائم في نهار 
رمضان» وقال: جهلت تحريمه؛ فإن كان ممن يخفئ عليه؛ لقرب إسلامه ونحوه. 
فلا كفارة» وإلا وجبت» ولو قال: علمت بتحريمه» وجهلت وجوب الكفارة؛ 
لزمته الكفارة بلا خلاف.اه 
مسألة ۱۷1]: من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع؛ ثم 
تبين له أن الفجر قد طلع» فما الحكم؟ وهل عليه كفارة؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن عليه القضاء والكفارة» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

الثاني: أنَّ عليه القضاءء ولا كفارة» وهو قول ثانٍ في مذهب أحمدء وهو 
مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ومالك. 

الثالث: لا قضاء عليه» ولا كفارة» وهذا قول طوائف من السلف» كسعيد بن 
جبير» ومجاهد» والحسن» وإسحاق» وداود وأصحابه» هدا التول هو الصواب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت هَلدَتهُ: وهذا القول هو أصح الأقوال» وأشبهها 
ال ا و کاب ا وهو کا اضر اچد رغ فر الله 
رفع المؤاخذة عن الناسي» والمخطى» وهذا مخطىئٌ. وقد أباح الله الأكل والوطء 


حت يبيرع الخبط الأبيضن من الخيط الأسوه من الفجرة واستحب تأخيز السحور 


كاب الصيَام ٥‏ 
ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرطء فهذا أولل بالعذر من الناسي. اه 
مسألة [18]: إذا نسي النية وجامع 4 ذلك اليوم؟ 

قال النووي مَلنته: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؛ فلا كفارة في ذلك اليوم 
بلا خلاف؛ لأنه لم يفسد و 7 
مسألة [1]: كفارة المفطر يجماع 2 قضاء رمضان. 

قال ابن عبد البر كله: وأجمعوا على أنْ المجامع في قضاء رمضان عامدًا لا 
كفارة عليه» حاشا قتادة وحده.اه 

ف ول عا كرك الول الا وات اا من حو اة 
والدليل الذي جاء هذه الكفارة -أعنى حديث أبى هريرة ته الذي في الكتاب- 
إنما هو في المجامع في نهار رمضان. والله أعلم. 

وقول الجمهوس هو الراجح. وهو ترجيح ابن حزم» وشيخنا الوادعي» والشيخ 

٤ i «‏ )۳( 
ابن عثيمين رحة الله عليهم أجمعين. 
مسآلة :]۲١[‏ هل الكفارة خاصة بالجماع» أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟ 
© ذهب الجمهور إل أا خاصة بمن أفطر بجماع؛ لأن الدليل جاء في ذلك 
)١(‏ انظر: ”مجموع الفتاوئ" (55/ .)۲٠٤-۲٦۳‏ 
)١(‏ ”المجموع" (7/ 54 7). 


(۳) انظر : ”التمهید؟ (۷/ 7094) ”المغني" (5/ 707/8) ”المحل؟ /٤(‏ ۳۲۷)» ”المجموع" (5/ 20740 
”شرح كتاب الصيام“ (۱/ »)۳٠۹‏ ”الشرح الممتع" (5/ 577). 


115 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
دون غيره. 
6 وذهب أحمد ف رواية» وهو قول مالك وأصحابه. والثوري» وأبي حنيفة 
وأصحابه والأوزاعي. وإسحاق إِلى أن عليه من الكفارة ما على المجامع» وقاسوا 
الإفطار بالأكل والشرب علل الإفطار بالجماع» والجامع بينهما انتهاك حرمة 
الشهر بما يفسد الصوم عمدًا. 

وقول الجمهوس هو الصحيح»وهو رواية مشهورة عن أحمد صححها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو قول سعيد بن جيبر» وابن سيرين» وجابر بن زيدء 
والشعبى» وقتادة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام وجومًا في ترجيح هذا القول: 

اه ار الأضل برا الله من عه الا رات اا رها 
الوقاع؛ فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل» والقياس فيها ليس بالبين؛ لجواز أن 
يكون الجماع قد تضمن وصمًا فارق به غيره» فما م يقم دليل على أن موجب 
الكفارة مجرد الفطر؛ لم يجز الإيجاب بمجرد الظن. 

الثاني: أنه لو وجب لأجل الفطر؛ لاستوئ فيه جميع المفطرات؛ فإن 
تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع. 

قلت: وهم لا يقولون بالكفارة على من استقاء. 


الثالث: أنَّ الجماع يفارق غيره بقوة داعيه» وشدة باعثه؛ فإنه إذا هاجت 


كباب الصيّام ۷ 
شهوته لم يكد يزعها وازع العقل» ولم يمنعها حارس الدين» وهو قول عمر» وعلي» 
ولا يُعلم لهما مخالفٌ من الصحابة.اه 

قله ار عفر وهل اخترحهها عيذ الرؤاق ۷ 205): والببيق 110 
وفيهما أنهما أمرا بمن شرب الخمر في رمضان أن يُجِلَدَ ولم يأمراه بكفارة» وهما 
أثران صحيحان. 

وهذا الثول هو الراجح» وهو ترجيح ابن حزم» ثم شيخنا الإمام مقبل 
الوادعي لقته.'") 
مسألة :]15١[‏ إذا أفطر بالأكل أو الشرب؛ ثم جامع؛ فهل عليه كفارة ؟ 
© في المسألة قولان: 

أحدهما: وجوب الكفارة» وهو قول جمهور العلماء كمالك» وأحمدء وأبي 
حنيفة وغيرهم. 

الثاني: أنها لا تجب الكفارة» وهو مذهب الشافعى. 

وهذان القولان مبناهما عن كون الكفارة هل هي بسبب إفساد الصوم, أم 

وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية كله القول الأول بكلام قوي كما في 
3 > رع الفتاوى". 


)١(‏ انظر: ”الاستذكار“ »)-٠٠١/٠١(‏ ”شرح كتاب الصيام من العمدة“ »)7177/1١(‏ ”المحلّئا» 
.(V۷(‏ 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

دالذي يظ لي -والله أعلم- أن التول الثاني أرجح؛ لان حديث أبي هريرة في 
كفارة المجامع كان فيمن أفسد صيامه بذلك» وفي الحديث يقول: «وقعت على 
امرآتيٍ وأنا صائم»» فهذا قيد بُنِيَ عليه الحكم» فلا ينبغي إهماله» وهذا لا ينافي كون 
هذا الرجل أشد ذنبًا من الذي جامع فقط؛ لأنه اقترف ما حرم الله عليه مرتين؛ إلا 
أنه إن كان محتالاء وقصده الجماع دون الأكل والشرب؛ فالذي يظين أن علیہ 
الكنامة والله أعلم.”" 
مسآلة ۲۲1]: هل على المجامع 2 نهاررمضان آن يقضي ذلك اليوم مع 
الكفارة؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يلزمه» وهو قول الجمهور» واستدلوا بقول النبي بحب للمجامع في 
نهار رمضان: «(صم يومًا واستغفر الله) رواه أبو داود (۲۳۹۳)» والدارقطني 
(۲۱۱-۲۱۰/۲)» ولأنه م تبرأ ذمته منه؛ لكونه أفسده بالجماع. 

الثاني: أنه لا يلزمه» ولا يقدر على قضائه» وهو أحد قولي الشافعي» وهو قول 
ابن حزم؛ لأنَّ الرجل قد أفسد صومه متعمدّاء فمن أين لنا الدليل أنه يمكنه أن 
يتدارك ذلك بصيام بعد خروج الوقت والحد الذي حدّه الله لهذه العبادة هدا 
هو الراجح» وهو ترجيح والدنا وشيخنا مقبل الوادعي هللنه. 


وأجايوا عن حديث: (صم يومًا) بعدم ثبوته؛ فقد رواه هذه الزيادة عن 


.)577-7737 /15( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


حِتَابْ الصيّام ۹ 
الزهري: أبوأويس» وعبد الجبار بن عمر» وهشام بن سعدء وأبو أويس» وهشام 
ضعيفان» وعبدالجبار ابن عمر شديد الضعفء وقد خالفوا في ذكر هذه الزيادة 
جمعًا كبيرًا من أصحاب الزهريء تقدم من كلام الحافظ أنهم ما يقارب ثلاثين 
نفسّاء أو أكثر» فتعتبر هذه الزيادة شاذة» أو منكرة» وقد جاءت الزيادة أيضًا من 
مراسيل سعيد بن المسيب» آخرجه مالك (۲۹۷/۱)» والمرسل لا پبحتج به» فما 
في ”الصحيحين“ هو المقدم» وعليه الاعتماد» وهو يدل على عدم وجوب القضاء 
عليه؛ لأنَّ النبي م يأمره بالقضاء. 
مسألة ["1]: الكفارة على المعسر؛ هل تسقط ؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنها تسقط» وهو الصحيح في مذهب أحمد. وأحد قولي الشافعي» وهو 
قول الأوزاعي» وعيسئ بن دينار من المالكية» واستدلوا بعدم أمر النبي ا 
للمجامع أن يؤدي الكفارة إذا أيسر» ورجّحه ابن قدامة هللته. 

الثاني: أنها لا تسقطء بل تبقئ في ذمته إلى اليسرء وهو قول الجمهورء ورواية 
عن أحمد» والشافعي» واستدلوا بأنَّ هذا هو الأصل في الكفارات» وأنها لا تسقط 
بالعجرعياء يل قسن فى الذمة ويدل غل هدا أا أن الرسل بعد أن عجر عن 
الثلاث سكت النبي بيد وجلس الرجل» ولم يقل له النبي مد (لا شيء عليك): 


بل عند أن جاءه المكتل قال: «خذ هذا فتصدق به عنك)» وفى رواية: «(عن 


)١(‏ انظر: ”الفتح" (1917)» ”المغني" /٤(‏ ۳۷۲)» ”المحلّی؟ »)۷١١( )١۹-۳۰۸ /٤(‏ ”المجموع* 
TDS‏ 


۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
نفسك»» فهذا يدل عل أن ذمته لم تبرأً. 

قال شيخ الإسلام ولله: وأما ما استدلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه؛ لأنَّ 
العلم بالوجوب قد تقدم» ولم يرد بالحديث ما يدل عل الإسقاط؛ لأنه لما أخبره 
بعجزه ثم أمره بإخراج العرق؛ دل هذا عل أن لا سقوط عل العاجزء ولعله أخر 
البيان إل وقت الحاجة وهو القدرة.اه 

قال ابن عبد البر وله: إن احتج مُحتَجّ في إسقاط الكفارة عن المعسر بأنَّ 
رسول الله کله قال له: ١كُلَهُ‏ أنْتَ وَعِيالك»» ول يقل له: (تؤديها إذا أيسرت)» ولو 
كانت واجبة عليه لم تسقط عنه حت يبين ذلك له؟ قيل له: ولا قال رسول اله ٤ل‏ 
(إنها ساقطة عنك لعسرتك) بعد أن أخبره بوجوبها عليه» وكل ما وجب أداؤه في 
اليسار لزم الذمة إل الميسرة. والله أعلم.اه 

وهلا التول هو الراجح -أعني قول الجمهور- وهو ترجيح ابن حزم وله © 
مساألة :]۲٤[‏ : هل یشتر ط 2 الرقبة أن تكون مؤمنة؟ 
© ذهب الجمهور إل اشتراط الإيمان؛ حلا للمطلق في قوله ب «هل تجد 
رقبة تعتقها؟) ع المقيد في كفارة القتل في قوله تعالى: #صسَحْرِر رقب ة مُومِكَةٍ ‏ 
ااا وتا فيد المطلق؛ لآ القياس يقتضي ذلكء فيكون تقييدًا بالقياس» 
كالتخصيص بالقياس» والعلة الجامعة هنا هو أنَّ جميع ذلك كفارة عن ذنب. 


واستدلوا بحديث معاوية بن بن الحكم السَّلَمي ص e‏ موت في "صحيح مسلم" 


)١(‏ انظر: ”الفتح» »)۱۹۳١(‏ ”المغني" /٤(‏ ١۳۸)ء‏ ”الاستذکار“ (۱۰/١٠٠-۱۰۷)ء‏ ”شرح کتاب 
الصيام من العمدة" )-747/١(‏ ”المحلّا؟ (0/01. 


كباب الصيّام ١‏ 
(o۷)‏ آن النبي يا يد قال: «اعتقها؛ فإنها مؤمنة». 
© وذهب الحنفية» وابن حزم إلى جواز عتق الكافرة» وهو قول عطاءء 
والنخعي» والثوري. 
لراجح هو التول ا ميد عتقها 

بكونها مؤمنةء وهو ترجيح الصنعاني» والشوكاني. 
مسألة [5؟]: هل يشتر الزقية ان تكون شاكد من العيوت؟ 
# ذهب الجمهور من الشافعية» والحنابلة» والحنفية وغيرهم إل تفاصيل -علل 
اختلافٍ بينهم- في كون العيوب الشديدة التي تضر بالعمل ضررًا ينا لا تجزئ. 
© وذهب داود الظاهريء وابن حزم إلى جواز عتق كل رقبة» معيبة كانت أو 

قال ابن حزم هللته: وأما المعيب فكلهم متفق عل إجازة العيب الخفيف 
فيهاء ولم يأت نص» ولا إجماع. ولا قياس بالفرق بين العيوب في ذلك.اه 

وقال: وأيضًا فلا سبيل لهم إل تحديد الخفيف الذي أجازوه من الكثير الذي 
لا يجيزونه؛ فصع أنه رأيّ فاسد من آرائهم.اه 

قلت: الذي يظي لي -والله أعلم- أنَّ العبد إذا كان في حالة لا يَنْتَفْعُ بعتقه» ولا 


))١58/4( انظر: «المحلّئ؟ (0740» ”تكملة شرح المهذب" (۳۹۸/۱۷)» ”سبل السلا‎ )١( 
.)۸۲-۸۱ /۱۱( ”المغنى"‎ 


i‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ينفع غيره أنه لا يُجزئ» فقد قال تعالى: #ولا تَيَمَمُوأ الْحَدتَ منه تُنفِقُونَ وسم 
بكَاخِذِيهِ إل أن تُفْحِصُوأ فِيهِ # [البقرة:5570» وقال النبي مَد: «إنَّ الله طيبٌ لا يقبل إلا 
طيبًا»'' '» ولكن إذا لم يجد غير هذه الرقبة؛ فتجزئه, والله أعلم.'") 
مسألة [115]: من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها؟ 
من وجبت عليه كفارة ولا يجد إلا رقبة لا غنئ له عنها وعن خدمتها؛ لكونه 
كبيرّاء أو مريضًاء أو نحو ذلك؛ فإنه لا يلزمه عتقها؛ لقوله تعال: # ا يكلف اله 
تنا وسح € نر۲۸ وقوله تعال: لاوما جل کک ف الدين من حب رچ ٭ 
[الحج:08]» وقوله تعالى: # ید e‏ بكم الْعْسَسَ 4 [البقرة:٥۱۸]»‏ 
وهذا قول أحمد, والشافعي» وابن حزم خلاًا لمالك» وأبي حنيفة» والأوزاعي.'”" 
مسألة 1101: هل يُجِرْئْ أن تكون الرقبة أَمَّ ول أو دبرا ؟ 
© ذهب أبو حنيفة» ومالك إلى أنهما لا يُجزتان» وقال الشافعي: لا تجزئ أم 
الولد؛ لأنها لا تباع. وأجاز عتق المدبّر. 
Hê‏ وذهب عثمان البتي» وداود الظاهري» وابن حزم إلى الجواز» وهو الصحيح. 
قال ابن حزم مَللته: فمعتق كل واحدة منهما يسمئ معتق رقبة» وعتق كل 
ا ها ع وله عاو اهي من قعل انعد مشي تققد شع جا 
(۱) أخرجه مسلم برقم »)٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة توطته. 


(۲) انظر: ”تكملة شرح المهذب“ (۱۷/ ۳۹۸)» ”المغني“ (۱۱/ ۸۲)» ”المحلّی؟ .)۷٤١(‏ 
)١(‏ انظر: ”تكملة المجموع“ (۱۷/ »)۳١۷‏ ”المحلًى؟ »)۷١١(‏ ”المغني“ .)۸٦ /١١(‏ 


ڪتاب الصيّام 1 
أمره الله تعالم به. 
وقال واه لته -ردًا عل الشافعي -: وهل اث شترط اك إذ أمر بالكفارة بعتق رقبة 


أن تكون ممن يجوز بيعها؟ حاشا لله من هذاء فإذا لم ي* يشترط |6 هذه الصفة؛ 


A3 


فاشتراطها باطلّ وشرعٌ في الدين لم يأذن به الله تعالى وماکان کیا € مریم اھ © 
مسأآلة ۲۸1]: المكاتب» هل يجزئ ب2 عتق الرقبة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان لم يود شیًا فیجزئ؛ لأنه ما زال عبداء 
وإن كان قد أدَئ شيا فلا يُجَزئ؛ لكون بعضه خْرَّاء فيكون قد أعتق بعض رقبةه 
وهو مذهب أحمد. وإسحاق. وأبي حنيفة» ورجّحه ابن حزم. 
© وذهب الشافعي» ومالك» والأوزاعيء» والثوري إل عدم الإجزاء مطلقًاء لذنَّ 
عتقه مستحق بسبب آخر سابق لعتقه عن الكفارة. 
© وذهب أحمد في رواية» وأبو ثور إلى الإجزاء مطلقًا. 

وها هو الصحيح؛ لأنه ما زال عبدًا."") 
مسألة ۲۹1]: إذا شرع 2 الصيام؛ ثم وجد ما يعتق» فهل يلزمه الرجوع إلى 
العتق؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يلزمه الرجوع إل العتق» وهو قول أبي حنيفة» واستدل بأنه قد ة 
عل الأصل قبل أداء فرضه بالبدل؛ فبطل حكم البدل كالمتيمم يرئ الماء. 


() انظر: ”المحلّى؟ »)۷٤١(‏ ”تكملة المجموع؟ (۱۷/ .)٠۷١‏ 
(۲) انظر: ”المحل* »)۷٤۰(‏ «لإنصاف“ (۹/ ۲۲۳)ء ”البیان“ (۱۰/ ۳۷۳). 


٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: لا يلزمه الرجوع إلى العتق إلا أن يشاءه؛ فيجزئه» ويكون قد فعل 
الأول وهو قول أحمد. والشافعي» ورجّحه ابن قدامة؛ لكونه قد شرع في الكفارة 
الواجبة» فأجزآته كما لو استمر العجز إلى فراغها. 
وفارق العتق التيمم لوجهين: 
١‏ أن التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى أن يجد الماء. فإذا وجد الماء ذهب 
حكمه. بخلاف الصوم؛ فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية. 
4 أنَّ الصيام تطول مدته فر فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العتق بخلاف الوضوء 
ايه 
وكذلك فإِنَّ العتق مأمورٌ به إذا وجده» وهذا لم يجده حتىا تلبس بالصيام» 
فمن أين لنا أن تُوجِبَ عليه العتق بعد ذلك» بخلاف التيمم» فقد قال النبي كر 
«فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» ° 
الثالث: آنه يلزمه الصوم» ولا يجوز له الرجوع إل العتق» وهو قول ابن حزم. 
والراجح -والله أعلم - هو التول الثانى." 
مسألة 101: هل يلزمه المتابعة 4 صيام الشهرين؟ 
قال ابن قدامت عَلثَته: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر.اه 
قلت: يعني حديث أبي هريرة َلك المتقدم. !”ا 
)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم .)١175(‏ 


() انظر: ”المغني" /٤(‏ ۳۸۱-)» ”المحلًی؟ .)۷٤۹(‏ 
(۳) انظر: ”المحلل* »)۷٤۲(‏ ”المغني* »)-۳۸١ /٤(‏ ”تكملة المجموع؟ (۱۷/ ۲۷۳). 


كتاب الصيّام 26 
مسألة [81]: إذا صام شهرين متتابعين:؛ فهل يعتبر العدد أم الأهلة؟ 
أثنائه» لا نعلم في هذا خلاقًا. 


قال: فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة أجزأه ذلك» تامين أو 


2 


ناقصين إجماعا. 

قال: وإن بدأ من أثناء الشهرء فصام ستين يومًا أجزأه بلا خلاف أيضًاء قال 
ابن المنذر: أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم.اه 

قال أب عبدالكه غ أ لم: أما إذا صام من أول الشهر؛ فالذي يلزمه هو 
الصوم غلم الأهلة القوله قال ورت ع الأملة كن ون وف اکا 
وَأَلْحَجْ © [البقرة:189]. 

وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر؛ فإنَّ الشهر الثاني يصومه عل الهلال ثم يتم بقية 
الشهر الأول تمام الثلاثين عند أكثر أهل العلم. 

وخالف ابن حزم فقال: لا يلزمه إلا تسعة وعشرون؛ لأنَّ الشهر قد يكون 
ةوغر 

والراجح قول الجمهوم؛ لأنَّ الله أوجب عليه صيام شهرين» ولأنه قد تعذر 


اعفان الهلال: فوجت الاغيل الاك عد يودي ماعل" 


.)71/ 5-17 /11( ”المحلّئ؟ (01745)» ”تكملة المجموع؟‎ »)٠١0-1١ 5 /١11( انظر: ”المغني"‎ )١( 


1 فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [27]: قطع التتابع لعذر من الأعذار. 
١‏ - عذرالحيض: 

قال ابن قدامت مَلثته: وأجمع أهل العلم على أنَّ الصائمة متتابعًا إذا حاضت قبل 
إتمامه تقضي إذا طهرت؛ وتبني» وذلك لأنَّ الحيض لا يمكن التحرز منه في 
الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس» وفيه تغرير بالصوم؛ لأنها ربما ماتت قبله.اه 
" - عدرالنفاس: 

فيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والصحيح أنه لا يقطع التتابع» وهو قول 
المالكية» لأنه يمئولة الحيقن فق احكامت: ولآن القطر ل بحل هما اا 
ومذهب الحنفية: أنه يقطع التتابع. 

وقال بعضهم: لا يصح قياسه على الحائض؛ لأنه أندر منه» ويمكن التحرز عنه. 

والصحيح ما قدمناه» فلو أنَّ امرأة صامت خمسين يومًا مثلاء ثم أسقطت» أو 
ولدت» فأصبيحت نفساء» فمن أين لنا أن نوجب عليها صيام شهرين من جديد» 
قال تعال: وما جک مک في لين مِنْ حرج * [الحج:0/0» وقال تعالى: بريد اه 
بِحكُم الْمْنْرَوَلَارِِدُ امسر € [البقرة: ٩.٠۸‏ 
۴- عذرالمرض : 
8 فيه قولان: 


:)177 /1١١( ”الموسوعة الفقهية"‎ »)774 /١117( ۸۹)ء ”تكملة المجموع"‎ /١١( انظر: ”المغتي“‎ )١( 
.)١٠۲ /۸( ”روضة الطالبین“‎ 


حِتَابْ الصيّام ۷ 

الأول: أنه لا يقطع التتابع» وبه قال ابن المسيب» والحسن» وعطاءء والشعبي» 
وطاوسء. ومجاهدء ومالك» وإسحاقء وأبو عبيد» وأحمد. وأبو ثور. وابن المنذر» 
والشافعي في القديم؛ لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه» فلم يقطع التتابع» كإفطار 
المرأة للحيض» ولأننا لو قلنا: إنه ينقطع بالفطر في المرض؛ لأدّى ذلك إل أن 
يتسلسل؛ لأنه لا يأمن وقوع المرض إذا استأنف بعد البرء. 

الثاني: أنه يقطع التتابع» وهو قول سعيد بن جبير» والنخعي» والحكم» 
والثوري» وأصحاب الرأي» وهو قول الشافعي في الجديد؛ لأنه أفطر بفعله فلزمه 
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+ - عد رالسفر: 
© فيه قولان: 

الأول: أنه يقطع التتابع» وهو قول مالك» وأصحاب الرأي» والمشهور عند 
الشافعية» وهو قول جماعة من الحنابلةء قالوا: لأنَّ السفر يحصل باختياره؛ فقطع 
التتابع كما لو أفطر بغير عذر. 

الثاني: أنه لا يقطع التتابع» وهو ظاهر مذهب أحمد» وقال به الحسن» و 
الشافعية» وقالوا: إنه أفطر لعذر مبيح للفطرء فلم ينقطع به التتابع كإفطار المرأة 
بالحيضء وفارق الفطر لغير عذر؛ فإنه لا يباح. وهذا اختيار الإمام ابن باز مَللَته في 
آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة. 


() انظر: ”المغني“ /١١(‏ ٩۸)ء‏ ”تكملة المجموع“ /٠۷(‏ ١۳۷)»ء‏ ”الموسوعة الفقهية" .)١"5 /١١(‏ 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قلت: التول الأول أقرب» إلا إذا اضطر إلى السفر» وشق عليه الصو 
فير حص له بالفطرء ولا يقطع التتابع» والله أعلم.'") 
۵- عذرالحامل والمرضع : 

إن أفطرتا خوفًا على أنفسهما؛ فهما كالمريض» وإن أفطرتا خوفًا على 
ولديهماء ففيهما وجهان عند الحنابلة والشافعية. ومقتضئ قول الحنفية 
والمالكية: أنه يقطع التتابع.'") 
5- عذرالجنون والإغماء: 

قال ابن قدامت مَلثثه: وإن أفطر لجنون. أو إغماء لم ينقطع التتابع؛ لأنه عذر لا 
صنع له فيه؛ فهو كالحيض .اه وما ذكره هو مقتضىئا قول الجمهور.'" 
مسألة [**1: إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذرء أو قطع التتابع بصوم نذر؛ 
أو قضاءء أو كفارة أخرى ؟ 

يلزمه استثناف الشهرين؛ لأنه أخلّ بالتتابع المشروط» ويقع صومه عمًّا نواه؛ 
لأنّ هذا الزمان ليس بمستحقٌّ متعين للكفارة» ولهذا يجوز صومها في غيرها 


بخلاف شهر رمضان؛ فإنه متعين لا يصلح لغيره.'*) 


.)٠١۳ /٠١( ”الموسوعة الفقهية"‎ ء»)۳۷١‎ /٠۷( ”تكملة المجموع“‎ ء)۹١‎ /٠١( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)٠١١ /٠١( ”الموسوعة الفقهية"‎ ء»)۳۷١‎ /٠۷( ”تكملة المجموع“‎ ء)۸٩‎ /١١( انظر: ”المغني“‎ )۲( 
.)۸٩ /۱۱( انظر: ”المغني"‎ )( 

(:) انظر: ”المغني؟ (41/11)» ”تكملة المجموع" (11/ 717-11/0). 


حتَابْ الصيّام ۹ 
مسألة [1*4: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان: وأيام العيد؟ 


قال ابن قدامة هله في ”المغني" :)-1١7 /1١1(‏ إِذَا تَخَلَّلَ صَوْمٌ الظََّارِ زَّمَانَ 


لا يصح ريه عن الكماوقة يذل أَنْ يَبْتَدَِ الصَّوْمَ مِنْ أَوَّلِ شَعْبَانَ قحلل 
رَمَضَانُ وَيَوْمُ الفط أَوْ يَبْتَدِئّ مِنْ ذي الْحِجَّقَ بَتَحَلَلهُيَوْمُ انحر وََيَامُ التَشْرِيق؛ 
َِنَ التَنَائِمَ لا يَنْقَطِعْ بِهَذَاء وَيبْنِي عَلَئْ مَا مَضَئ مِنْ صِيَامِهِ. وَقَالَ الشَّافِيِيٌ: فطع 


e 4 


التتاع» وَيَلْرَّمُهُ الإسْيِدْنَافٌ؛ لاه أَفْطَرَ في اء الشَهْرَيْن ما كان TS‏ 
فَأشبَة إذا آفطرَ عير دَلِك» او صَام عَنْ تَذِْ ارڈ ائ 

وَلَنَا أنه رمن مََعَهُ الشَّرْعٌ عَنْ صَوْمِد E‏ لْحَيْضٍ 
وَالنَمّاسِ. فَإِنْ قَالَ: الْحَيْضُ وَالنَقَاسٌ غَيْرُ مُمْكِن التَّحَرّرُ مِنه. قُلَنَا: قَدْ يُمْكِنْ 


- 
ع 


ترذ ِن الاس بأ ل تئ الصو في حال الْحَمْلِء وه الْحَيْضٍ اذا كَانَ 


هرما َي 0 ا أن من 0 0 هَل 
خیم 00 - 


ر 


E eS‏ ق في أثتاءِ الصلاةء مَعَ عليه لوو بار 8 مفارقته ا اميا 
النهرة المراة: 

قلت: وما رجحه ابن قدامة هو الراجح عنديء والله أعلم» وقد ذهب الحنفية 
إلى أنه يقطع التتابع» وقال بذلك المالكية في حق من لم يجهل الحال» وعلم آنه 
سيوافق هذه الأيام.'' 


.)*1/17 /١( جواهر الإكليل"‎ »)17 /١١( ”الروضة" (8/ 707)» ”الموسوعة الفقهية"‎ )١( 


a‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه*1: إذا كفر بالإطعام؛ فهل يلزمه إطعام ستين مسكيتًا ؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يجزئ أن يطعم ولو مسكيتا واحدًا ستين مرة» ا عة مساكين 
ست مرات..» وهكذاء وهو قول الحنفية. 

وهو قول الجمهورء وأحمد والشافعي» ورجّحه ابن حزم وغيره من أهل 
العلم؛ لقوله كَبَيك: اهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا؟». 

قال ابن دقيق العيد مَللَكه: أضاف الإطعام الذي هو مصدر: (أطعم) إلى ستين 
فلا يكون ذلك موجودًا في حقٌّ من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلا.اه '") 
مسألة [5]: مقدار الإطعام. 
6 اختلف في تقديره الحنابلة» والشافعية» والحنفية وغیرهم» فمنهم من قدرّه 
بالمُد عن كل مسكين» ومنهم من قذره بالصًّاع» ولهم تفاصيل في ذلك. 

والصحيح أنه لا حدَّ له» ويجب عليه ما يشبعهم وهو رواية عن أحمد. 

قال ابن حزم ملله: ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص» ولا إجماع» 
ولم يختلف فيما دون الشبع في الأكل» وفيما دون المد في الإعطاء أنه لا يجزئ.اه 

وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية د.٠‏ 


() انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۹۳)» ”الفتح* (19)» «المحلّئ؟ (4 07 ”النيل؟ (1777). 
(1) انظر: ”المغني* /٤(‏ ۳۸۳) (۱۱/ 4۷)» ”المحلًی؟ »)۷٤٩(‏ ”مجموع الفتاوی* (۳۰/ .)۳٤۹‏ 


كتَابْ الصيّام ١‏ 
مسألة ۳۷1]: هل يجزئ إطعام الطفل الذي لم يطعم؟ 
© قال الشافعي هللته: يُجَزئء وَيُسَلْمُ لِوَلِيّه. 
© وقالت الحنفية: لا يجزئ؛ لكونه لا يطعم. وهو ترجيح ابن حزم» وهو 
الراجح؛ لقوله 2 : «هل تستطيع ان تعلعم ستين مسكينا؟ )2 والطفل الذي 
يطعم كيف يمكن إطعامه!.'١)‏ 
مسألة [1"8]: هل يلزم التتابع 2 إطعام المساكين؟ 

قال ابن قدامت هَللثه: ولا يلزم التتابع في الإطعام» نص عليه أحمد في رواية 
الأثرم» قيل له: تكون كفارة يمين؛ فيطعم اليوم واحداء وآخر بعد أيام» وآخر بعد 


أيام» حتئ يستكمل عشرة؟ فلم ير بذلك بأسًا.”") 


(1) انظر: ”الفتح" »)١7(‏ ”المحلّی؟ .)۷٤۷(‏ 
(۲) انظر: ”المغتی“ (۱۱/ ۹۸). 


f‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


59 


١‏ کا ا ب ا ع ارا 
OA‏ , ادا 


9 وا سَلَمة ميلقا ان التي يل گان بُصبح جُْبًا مِنْ جماع؛ َه يعَْا 


5 


وَيَضُوم. می ع 27 
م E,‏ 1 ا 5 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ من أدركه الفجر وهو جِنُبٌ» فهل يصح صومه؟ 
# ذهب الجمهور إل صحة صومه؛ لحديث عائشة» وأم سلمة ميقا الذي : 
الباب. وقد كان هناك خلافٌ في زمن الصحابة» والتابعين» ثم استقر الإجماع على 
صحة الصوم كما جزم بذلك النووي. وممن أفتئ بصحة الصوم من الصحابة ابن 
مسعود» وأبو هريرة» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر صلم أخرج الان 
عنهم ابن أبي شيبة (7/ )81-/٠١‏ بأسانيد صحيحة. 

وسبب الخلاف هو حديث أ هريرة مولي في ”الصحيحين»”" أنه كان يفتي 
ويُحَدَتُ» يقول: «من أدركه الفجر وهو جنبٌ فلا صوم له). وجاء عند النسائ ° 
وغيره أنه رفعه إل النبي ب وقد دخل عليه عبد الرحمن بن الحارث بعد أن 
سمع حديث عائشة» وأم سلمة» فأخبره بحديثهماء فقال أبو هريرة: أهما قالتا 
(۱) آخرجه البخاري (۱۹۳۱) (۱۹۳۲)»ء ومسلم .)١١١9(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۱۰۹) (۷۷). 


(7) أخرجه البخاري برقم »)١1975(‏ ومسلم برقم .)١1١١9(‏ 
(:) انظر: ”السئن الكبرئ" للنسائى (11/57/7-/ا/ا١).‏ 


حِتَابْ الصيّام <Y‏ 
ذلك؟ قال: نعم. فقال أبو هريرة: هما أعلم. ثم أخبره أنه لم يسمعه من النبي ري 
وإنما سمعه من الفضل بن عباس» ورجع عن فتياه. 
وأما حديث الفضل بن عباس: 

فمنهم من حمله عام أنَّ الأمر بالغسل قبل الفجر للإرشاد. 

قال الحافظ كلله: ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق الحديث بالأمر 
بالفطر وبالنهي عن الصيام» فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان!.اه 

ومنهم من حمله على من أدركه الفجر مُجامعًا فاستدام بعد طلوعه عالمًا 
بذلك. 

قال الحافظ هَلته: ويعكر عليه ما رواه النسائي''' من طريق أبي حازم عن 
عبدالملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه» عن أبي هريرة تين 
أنه كان يقول: من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتئ أصبح فلا يصوم.اه 

ومنهم من سلك مسلك الترجيح» فرجّح حديث عائشة. وأم سلمة على 
حديث أبي هريرة الذي أخذه من الفضلء وهو مسلك الشافعي» والبخاري» وابن 
عبد البر. 

ومنهم من حمل حديث الفضل عل أنه منسوخ. 


Cs 
E 
(f 


قال ابن خزيمت ولله: توهم بعض العلماء أن أبا هريرة ميل 


الحديث. 


(۱) انظر: ”السئن الكبرئا" (7/ 17/9). 


٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ثم رد عليه ابن خزيمة بأنه لم يغلط» وإنما أحال على رواية صادق؛ إلا أن 
الخبر منسوحٌ؛ لأنَّ الله تعالن عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليلة الصوم من 
الأكل والشرب» والجماع بعد النوم» فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئلٍ 
ثم أباح الله ذلك إل طلوع الفجرء فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه؛ فيلزم أن 
يقع اغتساله بعد طلوع الفجر فدلّ على أنَّ حديث عائشة ناسح لحديث الفضل» 
ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ» فاستمر أبو هريرة علل الفتيا به» ثم رجع عنه 
بعد ذلك لما بلغه.اه 

ويد الحافظ القول بالنسخ بحديث عائشة الذي في "صحيح مسلم”" أنَّ 
رجلا جاء إلى النبي 5 يستفتيه وهي تسمع من وراء الحجاب» فقال: يا رسول 
الله يدركني الفجر وأنا جُنْبٌ أَقَآَصُوم؟ فقال النبي 177: «وأنا يدركني الفجر وأنا 
جُنْبٌّ قَأصُومٌاء قال: لست مثلنا يا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر. فقال: «والله إن لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلم با أتقي). 


قال الحافظ ولله: ويقَوّي النسخ أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يُشعر بأن 


ا 


ذلك كان بعد الحديبية؛ لقوله فيه: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأشار 
إل آية الفت» وهي إنما أنزلت عام الحديبية سنة ست وابتداء فرض الصيام كان 
في السنة الثانية.اه 

وإ القول بالنسخ ذهب ابن المنذرء والخطابي» وابن دقيق العيد» ورجحه 
الحافظ» وتبعه الصنعاني.'") 


.)١١1١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
”السبل" (7/ 07750 ١۳۳)ط/ دار الكتاب العربي.‎ »)١9757( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


ڪتاب الصيّام ٥‏ 


لّ: «مَنْ مَاتَ تَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنه 


وص سا مه 


لصم 


وَليه). مف عليه ¥ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ من مات وعليه صومُ؛ فهل يُقضى عنه؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 
الأول: أنه لا يُصام عنه» ويطعم عنه إذا أوصئ بذلك» وهو قول مالك 


حنيفة» والشافعي في مذهبه الجديد» واستدلوا بقوله تعالى: # وأن لم سانسن 


3 


سن € [النجم:۳۹]ء وقوله مَل «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث...) 
أخرجه مسلم (217771)» عن أبي هريرة تطنه. 

الثاني: أنه لا يصام عنه إلا النذر» وهو قول أحمد. والليث» وإسحاقء وأبي 
ل 0 


«|أم حي حي De.‏ 
أفأصومٌ عنها؟ قال: ارات لى كان غ انك ب أت قاف قالت: ی 


أن ل و الله» إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» 
قال: «فدين الله أحق أن يقضئا). 

قالوا: فيكون الصوم عنه في النذر خاصة» وأما رمضان فيطعم عنه. 

الثالث: : أنه يصوم عنه أي صوم واجب» سواء كان نذرّاء أو قضاءً» أو كفارة» 


.)١١51( ومسلم‎ »)١1467( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم ))١1951(‏ ومسلم برقم .)١١5/(‏ 


2 فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وهذا الذى عليه أهل الحديث» وابو ثور والأوزاعن: وجاعة: وهو قول طاوس: 
والحسن. والزهري» وقتادة» والشافعي في القديم» واستدلوا بعموم حديث عائشة 


نينا الذي في الباب. 

وهدا التول هو الصحيح» وهو الذي رجُحه البيهقي» وابن حزم» ثم الحافظ 
محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما. 

فقن لجاب الاك عن ديك هانق ها اوق بات لس عله عمل 
أهل المدينة. 

قال الحافظ ابن حجر كلله: إن سلمت هذه الدعوئ فما بمثل هذا تَرَدٌ 
الأحاديث الصحيحة.اه 

وأجاب الحنفيت عن حديث عائشة, وابن عباس بقولهم: إنه قد صحّ عن 
عائشة» وابن عباس بب القول بالإطعام. قالوا: فلما أفتوا بخلاف ما رووا؛ دل 
علا أن العمل بخلاف ما روياه. 

قال الحافظ اين حجر مَللَتْه: والرّاجح أنَّ المعتبر ما رواه لا ما رآه؛ لاحتمال 


أن يخالف ذلك لاجتهاد. ومستنده فيه لم يتحقق.اه 
قلت وتیل أيضًا أن يكون سن: 


قال ابن حزم مَلنثه: ولعل الذي روي عن عائشة فيه الإطعام كان لم يصح حتى 


حِتَابْ الصيّام ۷ 
مات؛ فلا صوم عليه.اه 

قلت: وأما استدلال الحنفية» والمالكية بقوله تعالما: # وَأن لَتَى لضن إِلَّا ما 
سكن * [النجم:ه.]» فقد قال ابن حزم ذَلثاه هلثه: أما قوله تعال: 9# وَأَن لت لسن ! 
سَع > فَحَقٌّ؛ إلا أنَّ الذي أنزل هذا هو الذي قال لرسوله: مالْبَينَ لتاس ما ل 
ِلَهِمّ € الحل:؛؛]» وهو الذي قال: ا من يطِع آَلرَسُولَ ققد أطَاعَ أله 4 [الساء:٠م]؛‏ 
فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعوا» وما حكم الله تعالل أو رسوله يكل أنَّ له من 
سَعْي غيره عنه» والصوم من جملة ذلك.اه 

وأما حديث: «انقطع عمله)؛ فالحديث ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقطء 
وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه أصلا. 

وأما ما استدل به أهل القول الثاني» فقد قال الحافظ ابن حجر مَللَته: وليس 
بينهما تعارض حتئ يجمع بينهماء فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها 
من وقعت لهء وأما حديث عائشة فتقريرٌ قاعدة عامَّة» وقد وقعت الإشارة في 
حديث ابن عباس إلى هذا العموم» حيث قال في آخره: «فدين الله أحق أن 
قضر ».اه 17 

تنبيث: ما تقدم من الخلاف في المسألة هو فيما إذا تمكن من قضائه فمات 


ع 


ولم يقض. أما إذا لم يتمكن من قضائه حتئا مات؛ فقد نقل غير واحد الإجماع أنه لا 


:)501/5( ”المحلّی؟ (۷۷۵)ء ”السبل؟ (۳۳۹/۲)» «الشرح الممتع؟‎ »)١19017( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)157 /5( ”الكبرئا للبيهقي"‎ 


۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يصام عنه» وأما الإطعام فالجمهور» ومالك والشافعي» وأبو حنيفة على أنه لا 

قال العبدري: وهو قول العلماء كافة إلا طاوسًاء وقتادةء فقالا: يجب أن 
يطعم عنه لكل يوم مسكيتا؛ لأنه عاجز» فأشبه الشيخ الهرم.اه 

والصحيح التول الأول؛ لقوله تعالى: افوا له ما سطع 4 [التغابن:7١]»‏ وقوله 

: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته)7".!") 
مسألة [؟]: من هو الولي؟ 

قال الحافظ ابن حجر مَلثه: قيل: كل قريب. وقيل: الوارث خاصّة. وقيل: 
عصبته. والأول أرجح والثاني قريبٌء ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن 
نذر ل 
مسألة [*1: هل الصوم واجبٌ على الولي؟ 
© ذهب ابن حزم إلى وجوبه علل الولي» واستدل بقوله : «من مات وعليه 
صر ضار عه مكنا ر 
© وذهب الجمهور إِى أنَّ هذا الأمر ليس للوجوبء وبالغ إمام الحرمين 
فادّعئ الإجماع على ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/278)» ومسلم (177757)» عن أبي هريرة تولله. 


.)١١١ /۳( انظر: ”المجموع؟ (5/ 9177)) ”شرح السنة"‎ )١( 
.)۱۹٥۲( انظر: ”الفتح“‎ )۳( 


حاب الصيّام ۹ 
قال الحافظ كلثه: وفيه نظر؛ لأنَّ بعض أهل الظاهر قد خالف فأوجبه؛ فلعله 
لم يعتد بخلافهم على قاعدته.اه 


موي ع 


قال الشيخ ابن عثيمين مَللَكه: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: ولا رر وازرة 
ودر 4 7الأثمام:154]: ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم 
فضائه أن تحمل وازرة وز أخترعاء وهذا حلاف القرآن 7 
مسألة [4]: هل يختص ذلك بالولي أم يجوزأن ينوب الأجنبي؟ 
© فيها قولان: 

الأول:أنه يختص بالولي؛ لأنَّ الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية إلا ما ورد 
فيه الدليل فيقتصر عليه. 

ورجّح هذا القول الحافظ. 

الثاني: أنه لا يختتص بالولي» وذكر الولي في الحديث لكونه الغالب. 

وهو ظاهر اختيار البخاري» وبه جزم أبو الطيب الطبريء وقَوَّاه بتشبيهه يد 
ذلك بِالدَيْنِ والدَيْنُ لا يختص بالقريب. 


والتول الثاني هو الراجح. والله أعلم» وهو مقتضى قول الجمهور؛ فإن منهم 
من أجاز النيابة في العبادات البدنية كالحنابلة.'") 


(1) انظر: الفتح؟ »)١4017(‏ ”المحلّى؟ (9/1/0)» ”الشرح الممتع؟ (7/ 4 40). 
() انظر: ”الفتح" (1407)» ”السبل" (۲/ ۳۳۷) ط/ دار الكتاب العربي. 


E‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فسألة [0]: هل يسوز كو كان على ليت كاذكون نوما مكلا أن يصوم عته 
ثلاكون رجلا يومًا واحد)؟ 

قال الحافظ ابن حجر مَلتَكه: قال النووي في ”شرح المهذب": هذه المسألة لم 
أرَ فيها نقلا في المذهبء وقياس المذهب الإجزاء. قلت: لكن الجواز مقيدٌ بصوم 
لم يجب فيه تتابع؟ لفقد التتابع في الصورة المذكورة.اه 

۳ و . ۰ ۴ ۰ 03 و 

قلت: هذا الذي قرره الحافظ هو الذي رجّحه الشيخ ابن عثيمين ظللته. 

وقد قال باضل السالة الحبين النصرئ» علقه عنه البخارى» روصل 
الدارقطنى» وهو ثابت عنه 7 

تنبية: أفتىا الإمامان ابن باز والعثيمين رحمة الله عليهما كما في فتاواهما: أن 
الشهرين المتتابعين لا يصح تقسيمهما على الورثة؛ لآنه لا يصدق على واحد منهم 
انه صام شهرين متتابعين. 

وبظهس لى -والله أعلم- أذى يصح النعاون علبها؛ بشرط أن يتابعوا بينهاء ولا 
يقطعوا التتابع؛ لأن الصوم قد وقع علئ التتابع كما أمر الله» وبالله التوفيق. 


.)501//7( ”الشرح الممتع"‎ 0717/١ /7( ”المجموع"‎ »)١1957( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


كباب الصيّام ٤٤١‏ 


اال بي ا ا کو تك از 
٠ ٠‏ 
فصل في مسائل نتعلق بفضاء رمضان 
aa 7‏ 5 


مسألة :]١[‏ هل يلزم التتابع 2 قضاء رمضان ؟ 
© في المسألة قولان: 

ا 0 
«مصنف عبد الرزاق؟ (5/١57-57141؟7)»‏ وجاء عن علي ملت عند ابن أبي شيبة 
(1/ 57)» وني إسناده الحارث الأعور» وقد كذب» وهو قول ابن حزم» واستدل 
بقوله تعالى: #وسارعوا إل مه معفرة م من رد بكم © [آل عمران:17]» ثم قال: و 
متفرقة؛ لقوله تعال: #إفودة مانام ار € [البقرة ]ءاه 

الثاني: أنه لا يلزمه التتابع» وهو قول الجمهور» وصح عن عبد الله بن عباس 
اء كما في ”مصنف عبد الرزاق“ »)۲٤٠١ /٤(‏ وثبت أيضًا عن أبي هريرة» وأنس 
ياء كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ ۳۲)» وهو قول سعيد بن جبير» 


ومجاهد» والحسن» واستدلوا بقوله تعال: دة نابا ار 4. 


وهذا القول هو ترجيح الإمام البخاري في «”صحيحه“ وهو ألرأجح إن شاء اله 
ورجّحه أيضًا شيخنا مقبل الوادعي» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 


24 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال الحافظ ابن حجر وَلته: ولا يختلف المجيزون للتفريق أنَّ التتابع ولل 
مسألة 1؟]: هل يلزم القضاء فوراء أم أن له أن يؤخره؟ 
© ذهب بعض آهل الظاهر إل وجوبه من ثاني شوال. واستدلوا بقوله تعالى: 
#وسارع و إل مَعْفِرَوَ من رَيِكُمْ . 
© وذهب جمهور العلماء إل جواز تأخيره بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان 
eS‏ 
فما أستطيع أن أقضيه حتئا يأتي شعبان. وبقوله تعالى: #مَصِدَهمِنَأَيَاوِأَخرَ *. 
Sy‏ 
ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتئ يدخل 
رمضان آخر.اه 
وقد سبقه إل نحو ذلك ابن قدامة» وزاد فقال: ولأنَّ الصوم عبادة متكررة» 
فلم يَجْرْ تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات الخمس المفروضة.اه '") 
مسألة [*1]: إذا آخَّرَ القضاءً بغير عذر حتى دخل رمضان آخر؟ 
© في المسألة أقوال: 
الأول: أنه يلزمه بعد صيام رمضان أن يقضي ما عليه» ويطعم عن كل يوم 
)١(‏ انظر: ”الفتح؟ »)١900(‏ ”المحلَّ؟ (0718» ”تفسير القرطبي؟ (787/7)» ”المجموع؟ 
(517//5)» ”الشرح الممتع؟ (549/5). 


() انظر: «الفتح» (191/0)» «المحلى؟ (07717» ”تفسير القرطبي" (؟7/ 7817-787)» ”المغني" 
١١-٠ /(‏ ”المجموع" (5/ 7515)» ”شرح السنة" (7/ .)-0٠565‏ 


كاب الصيّام 1 
مسكيتاء وهو قول الجمهور» وصح عن أبي هريرة وابن عباس ياء كما في ”سنن 
الدارقطني“ (۲/ ۱۹۷)ء والبيهقي /٤(‏ ١٠٠)ء‏ ونْقّل عن الطحاوي أنه نقل عن 
يحيئ بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة» ولا أعلم لهم فيه مخالمًا. 
الثاني: أنه يقضي ولا فدية عليه» وهو قول الحسن» والنخعي» وأصحاب 
الرأي» واستدلوا بقوله تعالى: #هَحِدَه مَنَ 


يذكر الله تعال الإطعام إنما قال: هيده من ينا ر 4. 


من ياو مرك ورجّحه البخاري فقال: ول 


الثالث: أنَّ عليه أن يطعم ولا قضاء عليه 

قال به سعيد بن جبير» وقتادة» وهذا مُخَالفٌ للآية السابقة» والراجح هو التول 
الثاني وهو ترجيح ابن حزم» والشوكاني» والوادعي» وابن عثيمين رحمة الله 
عليهم ل 
مسألة [4]: إذا آخّر قضاء رمضان بعذر حتى دخل رمضان آخر؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنَّ عليه القضاء فقط» ولا إطعام عليه» حكاه ابن المنذر عن طاوس» 


والحسن» والنخعى. وحماد» والأوزاعى» ومالك» وأحمد وإسحاق» وهو مذهب 


الشافعي» وأبي حنيفة وداود» والمزني. 


(1) انظر: ”شرح السنة" (907/5-/9017)) ”المجموع" (0733/5» ”المغني" (401/5) ”الفتح" 
)١196:(‏ ”تفسير القرطبي؟ (۲/ ۲۸۳)» ”المحلّئا؟ (1719). 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: قال ابن المنذر: وقال ابن عباس» وابن عمر» وسعيد بن جبير» وقتادة: 
يصوم رمضان الحاضر عن الحاضرء ويفدي عن الغائب» ولا قضاء عليه. 


رم انير سامح 


والراجح هو الثول الأول؛ لقوله تعال: #فَيدة من سار ار وأثر ابن 
عباس» وابن عمرء ثابتان عنهما كما في ”سنن الدارقطني؟ (75/ .)١919/-195‏ 
مسألة [5]: هل يجوز لمن عليه صومٌ أن يتطوع ؟ 
© في المسألة أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز له ذلك؛ مالم يَضِقٍ الوقت» وقالوا: ما دام الوقت 
موسعًا؛ فإنه يجوز له أن يتنفل» وهوقول الحنفية» ورواية عن أحمد. 

القول الثاني: يجوز مع الكراهة؛ إلا ما يتأكد استحبابه» فيجوز بلا كراهة. 
وهو قول المالكية. 

القول الثالث: إن كان الإفطار ف رمضان لعذر؛ جاز» وإلا فلا يجوز. 
وهوقول الشافعية؛ لأنهم يرون القضاء علل التراخي في حالة العذر» وأما عند 
عدمه فالأصح عندهم أنه على الفور. 


والتول الأول هو اراج وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين مل 0 


(1) انظ #المة ۲-۹/9 ”الشرح الممتع" 0 »)٤٤4-‏ ”مواهب الجليل“ 
( ۴ ) ”رد المحتار" (7/ ٠5‏ 5)» ”المجموع" (5/ 0775. 


ابا صوم التَطوع وما تُهي عن صَؤمِه ٥‏ 


عر ا ا 6 


باب صو التَطوع وَمَا تْهِي عَنْ صَوْمِه 


د 
سو 9 


033 عَنْ أَبِي قََادَ الأنصَارِي بب آن رَسُول الو 445 سيل عَنْ صَوْمِ يَوْم 
عَرَهَة فال يك ال الاضية ية وًالباقية (« وسيل عن صوم يوم عاشورًاء؟ فقال ٠‏ 
6 لاه ضِية» وسيل عَنْ صَوْم يَوْم الإنْيينِ؟ فَقَالَ: ا١ذَلِكَ‏ يوم لذت في 
وت فيه» انزد عَلَىنّ فيدا روا مسل 

قولة: (یکفر الستة الباقية). 

قال الصنعاني عَللته: وقد استشكل تكفير مالم يقع» وهو ذنبٌ السَنَة الاتية» 
م ¢ و 
واج جیب . بان المراد ان يوفق فيها لعدم الإتيان بذنب» وسماه تكفيرًا لمناسبة 


الماضيةء أو إنه إن أوقع فيها ذنبًا وفق للإتيان بما يكفره.'") 


الأحكام والمسائل المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[1‏ هل صيام ذلك اليوم يكفر الصغائر والكبائر؟ 

© ظاهر الحديث أن صيام عرفة» وعاشوراء يكفر الصغائر والكبائ 
والجمهور علل أنه لا يكفر الكبائر؛ فإن صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ليسا 
بأفضل من صيام رمضانء ولا من الصلوات الخمسء وقد قال النبي 235 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لا 


.)۱۹۷( )۱ ١557( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
”سبل السلام" (۲/ 3)ط/ دار الكتاب العربي.‎ )0( 


665 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بینهن إذا اجتنبت الکبائر)» رواه مسلم (۲۳۳)»ء عن أبي هريرة ميقت والراجح قول 
ا 
مسألة [9]: صوم يوم عرقه. 

في حديث الباب دلالة ظاهرة على استحباب صوم يوم عرفة» وهو اليوم 
التاسع من ذي الحجة. 

وأخرج ابن أبي شيبة (۳/ )٩١‏ بإسناد حسن» عن عائشة ياء أا قالت: ما 
من السنة يوم أحب إل أن أصومه من يوم عرفة. 

قال عبد الله البسام في ”توضيح الأحكام" :)5١ 1١/5‏ صوم يوم عرفة هو 
أفضل صيام التطوع بإجماع العلماء.اه 
مسألة ۳]: صيام يوم عاشوراء. 

قال النووي لته في شرح حديث الباب من ”صحيح مسلم": اتفق العلماء 
علل أن صوم عاشوراء سنة.اه 

وأخرج عبد الرزاق /٤(‏ ۲۸۷)» وابن أبي شيبة ("1/ 07) بإسناد صحيح عن 
الأسود بن يزيد» قال: ما رأيت أحدًا كان آمرّ لصوم يوم عاشوراء من علي بن أبي 
طالب, وأبي موسى. 
© وقد اختلف في تعيين يوم عاشوراء: 


فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إل أن عاشوراء هو اليوم العاشر 


۰۱ /۳( انظر: ”المجموع" (7/ 207 ”توضيح الأحكام“‎ )١( 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ۷ 
بما في تصحيح مسلم؟ :)١1177(‏ أنَّ الحكم بن الأعرج سأل ابن عباس وا عن 
عباتقاء قلعة هكذا كان رسول الله ا يضرم قال تعم. 

والظاهر أن ابن عباس به إنما أراد بصيام التاسع مخالفة اليهود لا أنه هو 
اليوم التاسع» بدليل ما جاء عنه أيضًا في "صحيح مسلم؟ (115): أنَّ رسول الله 
7 حين صام يوم عاشوراء وأمر 55 قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه 
اليهود. والنصارئ. فقال رسول الله ا رجيات لسر إن شاء الله صمنا 
اليوم التاسع»» فلم يأت العام المقبل حتى ا توفي النبي ميد 

ويؤيده ما ثبت عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما في ”اقتضاء الصراط 
المستقيم" »)5١5 275٠ /١(‏ عن ابن عباس ياء أنه قال: «صوموا التاسع 
والعاشر. خالفوا اليهود). ثم وجدته علد عبدالرزاق «(VAT4)‏ والبيهقى 


(71817/5) بإسناد صحيح أيضًاء'") 


مسألة [4]: الجمع بين التاسع والعاشر. 
يستفاد من حديث ابن عباس المتقدم في المسألة السابقة استحباب صيام 


التاسع مع العاشر؛ مخالفة لليهود» وقد استحبّه جمهور العلماء» منهم: الشافعي. 


(۱) انظر: ”شرح مسلم؟ (۸/ ۱۲-۱۱)» ”الفح“ (۲۰۰۱۷)» ”تفسیر القرطبي؟ (۱/ ۳۹۱). 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأحهمد» وإسحاق» رحة الله عليه 
مسألة [15]: هل يصام العاشر والحادي عشر؟ 

أخرج أحمد في ”مسنده؟ »)75417/1١(‏ من طريق: ابن أبي 0 عن داود بن 
علي» عن أبيهء عن جده ابن عباس يتاه قال: قال رسول الله يييل: «صوموا يوم 
عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود. صوموا قبله يومّاء آو بعده يومًا). 

وهو حديث ضعيف؛ في إسناده: محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل» وهو سيء 
الحفظ» وفيه: داود بن علي» وفيه ضعف أيضًا. 

وقد استحب الحنفية» والشافعية صوم الحادي e‏ يصم التاسع» بل 


قال ابو عبداش غض أله لم: فعن ضعف الحديث؛ فالمستحب هو صيام 
¢ ڪاله ف 
التاسع والعاشرء ويؤيده أن النبي ب لما أخبر بصيام اليهود له» قال: «لئن بقيت 
إلى قابل لأصومن التاسع». ولم يقل: سنصوم غدًا مخالفة لليهود. 
ولكن إذا اشتبه عليه أول الشهر؛ فلا بأس أن يصوم ثلاثة أيام» كما قال أحمد 
5 


كللكه: ونقله عن ابن سيرين. 


))55١/54( ”المغني“‎ »)۲١٠/۳( ”توضيح الأحكام؟‎ »)١7-١7/8( انظر: ”شرح مسلم"‎ )١( 
.)۳۸۳ /7( ”المجموع"‎ 

(0) انظر: ”المغني" »)55١/5(‏ ”اقتضاء الصراط المستقيم" »2517/١(‏ ”الموسوعة الفقهية" 
(۲۸/ 4۰)» ”مواهب الجلیل“ (۳/ .)۳۱٤١‏ 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ۹ 
مسألة :]٦[‏ هل كان صوم عاشوراء فرضاء آم مُستحيًا فقط؟ 
© فيه قولان: 
القول الأول: أنه كان سا قاط وهو قول الجمهور. واستدلوا بحديث 
0 2 ف لاما () e‏ . ل صل فلن و ك 
معاوية بن أبى سفيان في ”الصحيحين" » قال: سمعت رسول الله 3355 يقول: «إن 
هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله عليكم صيامه» فمن شاء صام» ومن شاء أفطر). 
القول الثاني: أنه كان فرضًاء ثم نسخ وصار مُستحبًا عند أن افترض صوم 
رمضان» وهو قول أحمد والحنفية» ووجة عند الشافعية» وترجيح جماعةٍ من 


واستدلوا على ذلك بما يلي : 

)١‏ حديث عائشة بدا قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية» وكان 
سول اھ ۽ ع ضرمت قلها اجر 11 المدينة ضامه وآمر بظيامة: قلما 
فرش هر ومضناق قال شن شاء انه ومن شا ت کا 

ع ١‏ لك فى «» e‏ ل قال: 0 

0( حديث ابي موسى تينتة. في الصحيحين أن النبي كيد ٠‏ ا(صوموه 
أنتم). 

۳) حديث سلمة بن الأكوع» والربيع بنت معوذ سء في ”الصحيحين؟ أن 

.)۱۱۲۹( أخرجه البخاري برقم (۲۰۰۳)» ومسلم برقم‎ )١( 


.)۱۱۲١( أخرجه البخاري برقم (۱۸۹۳)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۱۳۱( أخرجه البخاري برقم (۲۰۰۵)» ومسلم برقم‎ )7( 


(0٠‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
النبي د قال: «من كان أكل؛ فليتم بقية يومه» ومن كان لم يأكل؛ فليتم 
صومه) . 

وأما حديث معاوية د بن ابي سفيان مر: «ولم یکتب الله علیکم صیامه)» فقال 


ابن قدامة: ڪلله: هو محمولٌ عل أنه أراد ليس هو مكتوبًا عليكم الآن» ويؤيده أن 


معاوية أسلم متآخرًا.اه 


او 


قال الحافظ ابن حجر جَالته: ويو حذ من مَجموع الْأَحَادِيثْ أنه ۾ کان نَ وَاجِبًا؛ 


عو مره و 


لِتْبُوتٍ الأمر بِصَوْمِك ثُمَتآكّدَ الأأئر بدَلِكَ» ت زيّادَة التأكيد بالنَدَاءِ الْحَامَ ثم ِيَادته 


چ 


ڪر 06 ين فز 


زيادته بار الْأمَهَاتِ أَنْ لا يُرْضِعْنَ فيه الْأَطْفَال وَبِقَوْلٍ 
إبْن مَسْعُود الثابت في ”سم“ : (لكًا فرص رَمَصَان ترك عَاشُورَاء) مَعَ الِْلْم 
بات ما ترك إشخبابة بل هو باق دل على أن الْمَتروك وج 

والتول الثاني هو الراجح وال أعلم.“ 


مسألة [7]: الحكمة من الأمريصوم عاشوراء. 


و 
48 


بأمْرِ مَنْ أَكَلَ بِالإِمْسَاكِ 


ي ”الصحيحين“" عن ابن عباس بء أن رسول الله يد قدم المدينة 
فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء» فقال لهم رسول الله ا : «ما هذا اليوم الذي 
تصومونه؟) فقالوا: هذا يوم عظيم ٹا الله فيه موسى وقومه» وغرّق فرعولن 
وقومه قضامة نوس شكواء فحن تضوهه: قثال رسول الله :فحن ألحق 
(۱) انظر: «”صحیح مسلم؟ برقم (۱۱۲۷). 


.)٤ /۸( ”شرح مسلم“‎ »)۲۰٠۷( انظر: ”المغني؟ (5/ 57 5)» ”الفتح“‎ )١( 
.)١١70( ومسلم برقم‎ »)۲۰۰٤( آخرجه البخاري برقم‎ )7( 


بَابُ صم التّطوع وَمَا دهي عن صَوْمِهِ ١‏ 


0 د لته ۽‎ . ١ vt 
وأولی بموسی منکم)» فصامه رسول الله 77:7 وأمر بصيامه.‎ 


مسألة 1[ صوم الإثنين والخميس. 


ف حديث الباب دلالة ظاهرة عل استحباب صوم الإثنين. وقد جاء عند 


الترمذي (١٠٤۷)ء‏ من حديث عائشة ياء قالت: كان رسول الله 5 يتحرّى 


صوم الإثنين والخميس. 

وصححه الإمام الوادعي كله في ”الصحيح المسند“ »)۱٥۷١(‏ وثبت عن 
النبي بيد أنه قال عند أن سئل عن سبب صيامه لهما: «ذانك يومان تعرض فيه) 
الأعمال علئ رب العالمين» 5 أن يعرض عملي وأنا صائم) أخرجه أحمد 
(۲۰۱/۰)» واللفظ له» وآبو داود (575 5)» والنسائي (۱/ ۳۲۲)» وابن خزيمة 


سو 


الله 


(۲۱۱۹) من طرق عن أسامة بن زيد مرل . 
وأخرجه الترمذي (7/41)» من حديث أبي هريرة مَل وفي جميع طرقه 
ضعف» ولكن بمجموعها يرتقي الحديث إل الصحةء وقد صححه الإمام الآلباني 
هلله في ”الإرواء" (95/8) (459). 
فهذا يدل على استحباب صوم هذين اليومين» وممن ثبت عنه تحري 
صومهما من الصحابة ي : علي بن أبي طالب» وأسامة بن زيد» كما في مصنف 
ابن أبي شيبة (۳/ ١٤)ء‏ وعلل ذلك عامة الفقهاءء والله أعل." 
(۱) انظر: ”شرح مسلم؟ (۸/ .)٩‏ 


)١(‏ ”المجموع" (7/ »)۳۸١‏ ”الموسوعة الفقهية“ (۲۸/ ٤۹٩)ء‏ ”حاشية الدسوقي“ »)١١١۷ /١(‏ ”بدائع 
الصنائم“ (۲/ ۷۹). 


to‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ أبِي أَيُوبَ الأنْصَارِيٌ بيلك أن رَسولً الله بي قَالَ: «مَنْ صَامَ 


أتبعَه تا مِن شوًالٍ کان كَصِيام الذهر). ل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ صيام ست من شوال. 
© ذهب أكثر أهل العلم إِلْ الاستحباب» وهو مذهب الشافعي» وأحمد» وهو 
© وذهب مالكء. وأبو حنيفة إن كراهة صومها. 

قال مالك مَلنته: إنه ما رأئ أحدًا من أهل العلم يصومها. 

وقالوا أيضًا: لئلا يظن وجوبها. 

وما ذكره مالك كله ليس بحجة في ترك الحديث والعمل به» وقد اعتذر له 
ابن عبد البر بأنه لم يبلغه الحديث. 

2662 1 N ٤ ا‎ 

وأما تعليلهم فهو معارض بالنص ولم يعتبره الشارع؛ فهو تعليل فاسد.”" 

فائدة. قال الصنعاني كلله: وإنما شبهها بصيام الدهر؛ لأنَّ الحسنة بعشر 


ااا فر مان کی ھن رھت فن شرال هری ا 


.)١١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)-٠١۷ /٤( انظر: ”المغني" (5778/5): ”المجموع" (5/ 714 ”سبل السلام"‎ )١( 
.)١61//5( ”السبل"‎ 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ t0۳‏ 
مسألة [۲]: هل يشترط 2ے الست من شوال أن تكون متتابعة؟ 

لا يشترط في هذه الست أن تكون متتابعة» ولا أن تكون في أول الشهرء بل من 
صامها متفرقة» أو أخرها فقد صدق عليه أنه صام ستا من شوال. 

ومهذا صرّح الشافعية» والحنابلة» وغيرهمء وأفتئ به الشيخ ابن باز» والشيخ 
ابن عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.'") 
مسألة [*1]: هل يلزم أن تكون الست من شوال بعد قضاء رمضان؟ 

أفتئ الإمام ابن باز هَلثته. والإمام ابن عثيمين لله أا لا تجزئ؛ إلا أن 
يصومها بعد قضاء رمضان؛ لقوله في الحديث: ١من‏ صام رمضان» ثم أتبعه.... 

والظاهس أن من احتاج إل تقديم الست لضيق الوقت» أو لكثرة الواجب 
علیه» فلا بأس إن شاء الله» والله أعلم.'") 


.)۳۷۹ /٩( ”شرح المهذب“‎ »)- ٤۳۸ /٤( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)1۹۸ /۲( ”فتاوی رمضان؟‎ »)٤٩۸ /5( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )( 


t0٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


لو٤‏ وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ مَل قال: قال رَس رول اله ِْهِ: «مَا من عبد 
يصو م يوْمًا في سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ الله بذَلِكَ اليم عَنْ جَهه الثَّارَ 2 سَبْعِينَ رفا 


- 


ا للم" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسآلة :]١[‏ ما المراد بقوله: «2 سبيل الله» ؟ 
© اختلف في المراد به على قولين: 

الأول: أنَّ المراد به الصوم في الجهادء وهو قول ابن الجوزيء وابن دقيق 
العيد» والنووي» والصنعاني. 

الثاني: أنَّ المراد به (في طاعة الله)» فالمراد به: من صام قاصدًا وجه الله» وهو 
قول القرطبي. لكن القول الأول محمولٌ عل من لا يتضرر به ولا يفوت به حقَاء 
ولا بختل به قتاله» ولا غيره من مهمات غزوه. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هلله أنَّ الحديث أعم من ذلك» فيشمل القولين» 
ذكره الحافظ احتمالاء وه و أقرب: والله أعلم. 

وفيه الحث علل التطوع لله عزوجل بالصيام وجاء في ”الصحيحين“ '' عن أبي 
هريرة ملك أن النبي بيذ قال: «الصيام جنة. 


.)١167( أخرجه البخاري (75850)» ومسلم‎ )١( 
.)١57()١١91( ومسلم برقم‎ »)۱۹۰٤( آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ 00 
وفي ”مسند أحمد" /٤(‏ ۲۲)» عن عثمان بن أبي العاص أن النبي بي قال: 
١الصيام‏ جُتة من النار» كجنة أحدكم من القتال)» وصححه الإمام الوادعي في 


”الجامع الصحيح". 


وفي #الصحيحين* "عن سهل بن سعد الساعدي بيلك قال* قال رسول الله 

إن في الجنة بابا يقال له الرَبّان يدخل منه الصائمونء لا يدخل منه 
و 

أحذ غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون. فإذا دخلوا أغلق؛ فلم 


ع افه 
يدخل منه احد). 


3 


اھ 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۸۹7)» ومسلم برقم .)۱٠١۲(‏ 


1 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


(e ۹‏ ر ص و 2 7 2 3 ر رت ر ص چ 

و53 وَعَنْ عَائْضَةَ لها قَالَتْ: كَانَ رَسول e‏ 
بصو ةو 0 

ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ الصوم ے2 شعبان. 

في حديث عائشة المتقدم دلالة علل استحباب الإكثار من الصوم في شعبان» 
ولم يصح حديث في الحكمة من الإكثار في شعبان دون غيره» فيحتمل أن تكون 
الحكمة في ذلك تعظيمًا لشهر رمضان وصومه» وجعل الصيام فيه كالراتبة قبل 
الفريضة في الصلاة؛ ولعل من الحكمة في ذلك التمرن والاستعداد لصيام رمضان» 
فلا يأتي والنفس ل تَعْتَد الصيام. 

قال سهم الک ان شور شان بحل عد الاس لر رغه ون شمر 
عظیمین رجب» ورمضان. 

وجاء في هذا القول حديث عن أسامة بن زيد مشا عند أحمد »)۲٠۷١۳(‏ 
والنسائي »)۲۳١۷(‏ وغيرهماء وني إسناده ثابت بن قيس» أبو الغصن» وهو 
صدوق يهم» وأورده ابن عدي في ترجته من الكامل» فكانت إشارة منه كن إل أن 


هذا الحديث مما أنكر عليه. 


.)17/6( )١١957( ومسلم‎ ))١1959( أخرجه البخاري‎ )١( 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ 0۷ 

قال الصنعاني وله: ويُحتمل أن يصومه لهذه الحِكّم كلَّها.اه 
مسألة [۲]: الصيام 2 شهرالمحرم. 

الا ا ا ا 
أبي هريرة مَل قال: قال رسول الله یل :: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرّم؛ وأفضل الصلاة بعل الفريضة صلاة الليل»). 

وقد استشكل ذلك مع كون النبي وول إنما أكثر الصوم في شعبان» ولم يكثره 
في المحرّم» وقد أجاب النووي عن ذلك باحتمال أن يكون ما علم بذلك إلا في 
آخر عمره. 

قال مَللَته: ولعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه» كسفرء 

. 2 00 
ومرضء. وغيرهما.اه. 
مسألة [؟]: حكم صيام شهر رجب. 

ثبت عن ابن عمر بَيلعًا كما في #مصنف ابن أبي شيبة» )1٠١7/7(‏ أنه كان 
يضرب أكف الناس في رجب حتئ يضعوها في الجفان» ويقول: كلوا؛ فإنما هو 
شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. 

وإسناده صحيح. 

وعنده من طريق أخرئ عنه صحيحة أنه كان إذا رأئ الناس وما يعدون 


ارج كرو ذلك 


(١)انظر:‏ ”المجموع" ١ك/‏ لمكم ”الفتح" .(Yor/%0‏ 


0۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وني ”مصنف عبد الرزاق" /٤(‏ ۲۹۲) بإسناوِ صحيح عن ابن عباس راء أنه 
كان ينهئ عن صيام رجب كله؛ لئلا يتخذ عيدًا. 
وقال شيخ الإسلام مَل كما في ”مجموع الفتاوئ" (75/ :)59١‏ وأما صوم 
رجب بخصوصه؛ فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة» لا يعتمد أهل العلم على 
شيء منهاء وليست من الضعيف الذي يروئ في الفضائل» بل عامتها من 
الموضوعات المكذوبات» وأكثر ما روي في ذلك: أن النبي ٤ي‏ کان إذا دخل 


١ ۴ ٠ 5‏ 
رجب يقول: «اللهم بارك لناني رجب وشعبان وبلغنا رمضان) ' اه. 


)١(‏ ضعيف جدً. أخرجه البزار (۹7٤1)ء‏ والطبراني في ”الدعاء“ (4۱۱)» وني ”الآوسط“ (۳۹۳۹)ء 
وأبونعيم في ”الحلية" (7/ 779)» وابن بشران في ”الأمالي" »)٠١٠١(‏ والبيهقي في ”شعب الإيمان“ 
»)١٤۳(‏ وني ”الدعوات الكبير“ )٥۲۹(‏ من طرق عن زائدة بن أبي الرقاد. حدثنا زياد النميري 
عن أنس مَك به. وهذا إسنادٌ واه؛ زائدة بن أبي الرقاد» وزياد النميري كلاهما شديد الضعف. 


بَابُ صم التّطوع وَمَا دهي عن صَوْمِهِ 0۹ 


(۱) حسن بشواهده. خر جه النسائي /٤(‏ ۲۲۲)» والترمذي »)۷٦۱(‏ وابن حبان (7504-)» كلهم من 

طريق يحيئ بن سام» عن موسئ بن طلحة. عن أبي ذر به. 

ويحيئ بن سامء قال أبوداود: بلغني أنه لا بأس به. قال الآجري: وكأنه لم يرضه. 

وقد جاء في بعض الطرق زيادة: (يزيد بن الحوتكية) بين موسئ بن طلحة وأبي ذرء ولا يضر 
ذلك فقد صرح موسئ بن طلحة بالسماع من أبي ذر كما في ”سنن النسائي والترمذي"» وكما في 
”مسند الطيالسي“ )٤۷۷(‏ وصحيح ابن خزيمة (۲۱۲۸) وعلل هذا فيكون موسئ بن طلحة قد 
سمعه من أبي ذر مباشرة وبواسطة يزيد بن الحوتكية» وقد جزم بذلك ابن خزيمة. 

وقد وجد في حديث موسئ بن طلحة اختلاف كما ذكر ذلك الدارقطني في ”العلل“ 
(۲۳۰-۲۲۹/۲) فرواہ يحيئ بن سام كما تقدم» ورواه بعضهم عن موسئ بن طلحة بزيادة يزيد 
ابن الحوتكية» ورواه بعضهم عنه وجعله من مسند عمر بزيادة (يزيد بن الحوتكية)» ورواه 
عبدالملك بن عمير عن موسئ بن طلحة عن أبي هريرة. وهذا الاختلاف لا ينزل الحديث عن 
درجة قبوله في الشواهد والمتابعات إن شاء الله. 

وله شاهد من حديث قتادة بن ملحان» أخرجه أبوداود (44 4 5)» والنسائي »)۲٤۳۲(‏ من طريق 
عبدالملك بن قتادة عن أبيه به. وعبدالملك بن قتادة مجهولء وقد اختلف في اسم أبيه. 

وله شاهد من حديث جرير بن عبدالله من أخرجه النسائي (35570)» وابن أبي حاتم في 
”العلل" (7717-777/1) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن جرير بن عبدالله به. وقد اختلف فيه 
فرواه زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق مرفوعًاء ورواه المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق موقوقًا. 
قال أبوزرعة: حديث أبي إسحاق عن جرير مرفوع أصح من موقوف» ولآن زيد بن أبي أنيسة 
أحفظ من مغيرة بن مسلم. 


قلت فالحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى الحجية, والله أعلم. 


65 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 


يُستحبٌ صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ لما جاء في ”الصحيحين" عن أبي 


سو 


م االله 
هريره یناه . 


١ 


1 
1 


ورواه مسلم عن أبي الدراداء يك أنهما قالا: «أوصانا رسول الله 5 


بثلاثِ: ١بركعتي‏ الضحئ. وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن لا أنام حتى 
00 


\ 
ما اس 


KR 
وصح عند أحمد (۲/ ۲۹)» من حديث أبي هريرة نة أنه قال: سمعت‎ 
رسول الله 7 يقول: «صوم شهر الصَّبرء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم‎ 
الدهراء وأخرج أحمد أيضًا (5/ 5 ") نحوه من حديث قرّة بن إياس» وصحح‎ 

كليهما شيخنا الإمام مقبل الوادعي لله في ”الجامع الصحیح“ (۲/ .)٤١۹‏ 
ويدخل في فضيلة الأحاديث المتقدمة من صام من أول الشهرء أو وسطه. أو 

آخره؛ ويدل عل ذلك ما أخرجه مسلم في "صحيحه" »)١١70(‏ عن عائشة مِيكثاء 

قالت: «كان رسول الله ربد يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» لا يبالي من أي أيام 

الشهر صام). 

ولكن الأفضل والأولى أن تكون في أيام البيض؛ لحديث أبي ذرّء وشواهده 


المتقدمة. 


(۱) انظر: ”الببخاري“ رقم (۱۱۷۸)» ومسلم رقم (۷۲۱) (۷۲۲). 


باب صوْم التطوع وما نُهي عن صَوْمِهِ ا 
قال الصنعاني عَلتَكه: ولا معارضة بين هذه الأحاديث؛ فإنها كلها دالة عل 


ندبية صوم کل ما ورد» وکل من الرواة حکی ما اطَّلع عليه؛ إلا أنَّ ما أمر به وحثّ 
عليه» ووصوا به أو وأفضلء وأما فعل النبى يده فلعله كان يعرض له ما يشغله 
عن مراعاة ذلك» وقد عيّن الشارع أيام البيض.اه 

وقول الصنعاني مَلدَته: (وقد عيِّن الشارع أيام البيض) يعني أنها الثالث عشرء 
والرابع عشرء والخامس عشرء وهدا هو الصحيح في تعيينهاء وبه قطع الجمهور» 
وهناك وجة عند الشافعية أنها الثاني عشرء والثالث عشرء والرابع عشر. 

قال النووي ظللته: وهذا شاذ ضعيف يِرُدُهِ الحديث السابق في تفسيرهاء 
وقول أهل اللغة.اه 

فائدة. سبب تسميتها أيام البيضء قال ابن قتيبة» والجمهور: لأنها تبيض 

3 ع ب خنع اله 
بطلوع القمر من أولها إلى اخرهاء وقيل غير ذلك. 


(1) انظر: ”السبل؟ (5/ 177-177 )» ”المجموع؟ (5/ /7). 


۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة [1]: صيام يوم وإفطار يوم. 


أجمع العلماء على استحباب صيام يوم» وإفطار يوم؛ لما جاء 


:05 ماع 


۶ 


اا عن عبدالله بن عمرو بن العاص ميلا ُن النبى يبد قال: «(احب 
الصيام إلى الله صيام داود» کان يصوم یوما ويفطر يومًاا. وفي رواية: (لا صيام 
أفضل من صيام داود). 
© واختلفوا: هل هو أفضل من صيام الدهرء أم أن صوم الدهر أفضل؟ 
والصواب الأول؛ لدلالة الحديث عليه» وسيأتي إن شاء الله حكم صوم الدهر. 
مسألة [۲]: صيام التسعة الأيام من ذي الحجة. 

ومن الأيام التي يستحب صيامها: أيام العشر من ذي الحجة. إلا يوم العيد 
َيَحِرّم؛ لحديث ابن عباس بها في ”البخاري؟ (414): أنَّ النبي بُ قال: «ما 
العمل ني أيام أفضل من العمل ني هذه) - يعني أيام العشر - قالوا: ولا الجهاد في 

١‏ ا ١ ٠.‏ مو 

سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل خرج يخاطر باله ونفسه» فلم 
يرجع من ذلك بشيء). 


٠. 5‏ را شو تچ as‏ 7 ¢ ا ر ۰ 5 0 
قال الحافظ كَللته: وَاسَتدِل به على فضل صيام عشر ذي الحجة؛ لِإندِرَاج 


.)١1١59( ومسلم‎ ,)١191/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


بَابُ صم التّطوع وما هي عن صَومِهِ 1 
رم 


الصَوْم في الْعَمَل وَاسْتَشْكِلَ بِتَحْرِيم الصّوم يوم الْعيد جيب بِأنهُ مَحْمُول 
عل الْعَّالب. 


ذلت: ا و ي ااا و 
قالت: ما رأيت رسول الله يقد صائ) في العشر قط». 


لكن قال النووي كلن: يتأول قولها: «لم يصم العشر) آنه م يصمه لعارضٍ 
مرض» أو سفر» أو غيرهماء أو أنها لم ترّه صائمًا فيه» ولا يلزم من ذلك عدم صيامه 
في نفس الأمر.اه 


0 


قال الحافظ مُلثه: وَلِاحْتِمّال أن 


أكون كلك اكز كان يدك العمل 0 
و م ء0 


بيك أذ بتعلا خذية أذ برض عل أله كنا في «الشجكيية د حديث 
0 


د 


عو 1 
عائشة.اه. 


(١)انظر:‏ ”الفتح" (459), شرح شرح مسلم" .)V-۷1/۸(‏ 


134 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بی هريره طبه أن سول ال لله ل قال: لا جل لِلْمراة أن صو 


وزوجها شاهد إلا پاد دا متمق عليه وَاللّمْظْ للبار زَادَ وداد غير 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :1١[‏ صوم المرأة تطوعا. 
© ذهب الجمهور إلى تحريم الصوم عليها بغير إذن زوجها غير الفريضة؛ 
لحديث أبى هريرة وله المتقدم. 

قال النووي کاش في ”المجموع؟: وقال بعض أصحابنا: يكره. والصحيح الأول 
-يعني التحريم-.اه 

قلت: وما صححه النووي هو الصحبح؛ لدلالة الحديث عليه» وهو الذي جزم 
به اله نعاني في ”!| 5 0( 
مسألة [؟]: فإذا صامت؛ هل يصح صومها ؟ 

قال النووي مَلفَته: فإن صامت بغير إذن زوجها صم باتفاق أصحابناء وإن كان 
(۱) آخرجه البخاري »)٥۱۹۵(‏ ومسلم .)٠١75(‏ 


(۲) صحیح. آخرجه أبوداود .)۲٤٥۸(‏ 


0 انظر: ”الفتح؟ (0196)» ”السبل؟ (5/ »)١75‏ ”المجموع" (7/ 7947). 


قال: وأما عن ثواب صيامهاء فقال العمراني: أمرٌ قبوله إلى الله ومقتضى 


المذهب عدم الثواب. وما قاله العمراني''' أولى» والله أعلم.اه 

قلت: وما اختاره العمراني» ثم النووي هوا مخناس عنليء وبالله التوفيق.'") 
مسألة 1*1: هل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرً ؟ 

قال الحافظ ابن حجر ولثه: لَوْ كان مُسَافِرًا فَمَفْهُوم الْحَدِيثْ في تيده 
بِالشَّاهِدِ يَقَنَضِي جوَاز التَطَوّع لَه إِذَا كَانَ رَوْجِهَا مُسَافِرَاه قَلَوْ صَامَتْ وَقَدِمَ في 
و د عن 5 0 سه سن م # 8 ل ل رين دي س 5 wre‏ € عو 
اثناء الصّيّام فَلَهُ إفسَاد صَومها ذلك من غير كرّاهة. وَفِي مَعنى الغيبة أن يُكون 
۳ > ا وام که 9 
مَرِيضًا بِحَيْثْ لا يَسْتَطِيع الجمّاع.اه '" 

تنبيث: يلتحق بصوم رمضان في كون المرأة لا يجب عليها استئذان زوجها 


صوم الفرض من نذرء أو قضاءٍ إذا ضاق الوقت.“ 


(۱) العمراني: هو بحيئ بن سالم اليماني» من أئمة الشافعية» وهو صاحب كتاب ”البيان في مذهب 
الشافعي“» توفي عام »)١0۸(‏ و(العمراني) نسبة إل أحد أجداده» كان اسمه (عمران). 
انظر ترجمته في مقدمة ”البیان“ .)-٠۲١ /١(‏ 
() انظر: ”الفتح“ (20195).» ”المجموع؟" (7/ 15947). 
(۳) انظر: ”الفتح“ (2146)» ”المجموع؟ (5/ 0797. 
(:) ”الفتح" (0195). 


7 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسآلة :]١[‏ هل يجوز للمتطوع آن يفطر إذا شاء؟ 
© ف المسألة قولان: 
هَ ت ۰ ٠‏ 0 03 ی ع 
الاول: جواز الفطر» وهو قول حمهور العلماء وصح عن عمر» وعلي» وابي 
الدرداء» وابن عمرء وابن عباس يكم وجاء عن غيرهم من الصحابة كما في 
”لمحلل“ (/ا/ا)» و”مصنف عبدالرزاق» ,»)77/7-171/١/5(‏ وهو مذهب أحمدء 


وإسحاق» والشافعي. 


واستدلوا بما يلي : 
)١‏ حديث عائشة ملعا فى « ».)١١55(‏ قالت: أتانا النبى عد 
1 بد في “صحيح بي اللي 
ر 2 ۶ ۶ ۶ 
يومّاء فقلنا: اهدي لنا حيس» فقال: «أرنيه» فلقد أصبحت صائ)]». فاكل. 
خت ا ا ون وا سلعاة وان أن 
الدرداءء» ثم أفطر أبو الدرداء» فأكل مع سلمان. 


۳) حديث أبى هريرة يلل عند أحمد (؟/ 777), وابن أبى شيبة (۳/ »)٠١‏ 


م 


والنسائي /٤(‏ ۱۷۷)ء وغيرهم قال: اي النبي ييي بطعام وهو بِمَرٌ 
الظّهرانء فقال لأبي بكر وعمر: «ادنوا فكلا»» قالا: إنا صائمان» فقال 


باب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ۷ 


رسول الله 7 : «ارحلوا لصاحبیکم» اعملوا لصاحبیکم ادنوا فكلا وقد 
أعله النسائي بالإرسال كما في ”الكبرئ" (701/0-7051/7), ورجح أنه من 
مراسيل أبي سلمة. 
الثاني: أنه يلزمه الإتمام» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» ولكن قَيِّدَه مالك بما 
إذا كان لغير عذر. 
واستدلوا على ذلك : 

)١‏ بقوله تعالم: “ولا مطاواأعملك © [عمد:]. 

۲) بقوله 2 للأعرابي: «وصیام رمضان»» قال: هل علِع غیره؟ قال: «لا إلا 
أن تطوّع)» فقالوا: الاستثناء مُتصِلُء والمعنىا: إلا أن تتطوع فيلزمك 
صومه. 

والراجح هو التولالأمل. 

وأما عن أدلة القول الثاني : 

)١‏ الآية: #إولَا طلا أعَملكي € المراد بها: لا تبطلوا أعمالكم بالشرك قال ابن 
عبد البر كله: من احتج هذه اله فهر جاهل بأقوال أهل العلم؛ فإِنَ 
الأكثر على أنَّ المراد بذلك النهي عن الرياءء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم 
بالرياء» بل أَخْلِصُومًا لله وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب 
الكبائر» ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه ولا 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أوجب على نفسه بنذر أو غيره؛ لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من 
الصوم الواجبء وهم لا يقولون بذلك.اه 

۲( الحديث: «إلا أن تطوّع) الصحيح أنَّ الاستثناء منقطمٌ» والمعنئم: لكن لك أن 
تتطوع؛ جمعًا بين الأحاديث» والله أعلم. 
مسألة [۲]: هل يجوز لمن يصوم قضاء رمضان أن يفطر؟ 
تقدم أن الحنفية والمالكية منعوا الإفطار في التطوع؛ ففي القضاء من باب 

أولل» ووافقهم الشافعية والحنابلة ههنا في الأآصح من مذهبهم؛ لأنه صوم واجب. 

وذهب جاعة من الشافعية إل الجواز؛ لأنه لم يتعين عليه في القضاء ذلك 

اليوم» ووقت القضاء موسع. 

قال أبعبد اكد غنى الله لم: إن لم يوجد سببء أو عذر فلا يخلو من كراهة» 

وأما إذا وجد عذر؛ فهو جائز؛ لأن وقت القضاء موسع» فإن ضاق وقت القضاء م 

ا 

مسألة ۳]: من صام تطوعاء فأفطرء فهل عليه قضاؤه؟ 

© ذهب الجمهور إل استحباب قضائه بيوم آخر» وقد روئ عبد الرزاق 

(/ ۲۷۱ بإسناد صحيح عن ابن عباس قاء أنه ضرب لذلك مثلا کمن ذهب 

بمالٍ ليتصدق به» ثم رجع ولم يتصدق به» أو تصدق ببعضه» وأمسك بعضه. 


(۱) انظر: ”المجموع؟ ٤ /٩(‏ ۳۹) ”المحلی؟ (۷۷۳) ”الفتح“ (۱۹۹۸)» ”ابن أبي شيبة“ (۳/ ۲۹). 
() انظر: ”المجموع" (5/ 7945) ”شرح الوجيز" (5/ 5560) ”شرح منتهئ الإرادات" .)١954(‏ 


بَابُ صم التّطوع وَمَا دهي عن صَوْمِهِ 654 
6 وذهب أبن نختيفة |1 ووب القضاء علية» سواء كان لعذره أو لغير عد ةّ 


2 


والصحيح قول الجمهوس؛ لعدم وجود دليل يوجب عليه القضاءء وإنما قالوا 
باتحبات القضياءة لآنه من أعجال لبر" 


.)847 /5( ”المجموع؟"‎ )١47( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


26 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 


وام َع يي سويد الخد ري وه أن رَسُولَ الله کيا نَّهَى عَنْ صِيّام يَوْمَيْنِ : 
° قى 07 MF‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم صيام يوم العيدين لتطوع» آو فرض. 

امع العلماء عل تحريم صومهما كما نقله غير واحدء كابن المنذر» 
والنووي» والحافظ ابن حجر وغيرهم. 

وَمُسْتَنَدٌ الإجماع حديث الباب» وقد أخرجه الشيخان عن أبى هريرة» وعمر 
أيضَاء وانفرد به مسلم عن عائشة يلم" ". !"ا 
مسآلة [۲]: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟ 
© ذهب عامَّةُ العلماء إلى أنَّ صومه فاسدٌّ لا يصح؛ لكون النهي راجمٌ إن ذات 
6 وخالف أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن. فقالا: يصح مع الإثم. 

وال راجح قول ال مھوےء ورجّحه الشوكاني» والصنعا.!*4) 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١١91(‏ ومسلم )١41(‏ من [كتاب الصيام]. 


() انظر: ”البخاري؟ رقم (۱۹۹۰) (۱۹۹۳)ء ومسلم (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) .)۱۱٤١(‏ 


) انظر: ”الإجماع" لابن المنذر »2١55(‏ ”المجموع؟ (5/ 5٠‏ 5)» ”الفتح“ »)۱۹۹١(‏ ”التمهيد“ 
.(VV/۷(‏ 


() انظر: ”الفتح؟ (۱۹۹۰)ء ”المفهم“ (۳/ ۱۹۷) ”النیل“ (١١۷٠)ء‏ ”السبل؟ .)١١١ /٤(‏ 


بَابُّ صؤم التطُوعِ وما تي عن صؤمِه 356 


مسألة ["1: إذا نذرأن يصوم يوماء فوافق يوم العيد؟ 
نقل النووي» وابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز له صوم يوم العيد. 
# واختلفوا: هل عليه قضاء ذلك اليوم أم لا على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه لا يلزمه قضاؤه» وهو أحد قولي الشافعي ووجة عند مالك» وهو 
قول زُفر وجماعةٍ ورجّحه ابن عبد البر» وهو اأراجح إن شاء الله؛ لعدم وجود دليل 
يدل على وجوب القضاء. 
الثاني: أنه يلزمه القضاءء وهو قول أبي حنيفة» والأوزاعي» وآخِرٌ قولي 
الثالث: آنه يقضيه؛ إلا أن ينوي أن لا يقضيه» وهو قول الأوزاعي» ووجه عند 


مالك 07 


(1) انظر: ”نيل الأوطار" »)17/0١(‏ ”الاستذکار“ (۱۰/ »)۱٤۳‏ ”الفتح" .)١1990(‏ 


VY‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ECE‏ وعن ا ِيْسَةَ الهُذَلِيٌ م صل قَالّ: قال شرل الله E‏ «أيَام الّشرية يام 
كل وَشْرْبٍ کک ر مشیم 


- 


2 © امه 
0 ۷ وَعَننْ عائشة 


» 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ أيام التشريق. 
هي الأيام التي بعد يوم النحر» وقد اختلف في كوا يومين» أو ثلاثة» والراجح 
أا ثلاثةء ويدل عل ذلك حديث عائشة وابن عمر. 


چ چ ره 


عِيد الأضحئ؛ لِأنَّ يَوْم الْعيد لا يُصَامُ بالاتقاق ا 0 هي 


أن 


قال الحافظ ذلثثه: وَاسْتُدِلٌ بهذا الْحَدِيثِ عَلَا 
الْمُخْتَلَفَ فِي جَوَازِمَاء E‏ بالجواز اله عو عَمُوم الْآيَةِ كمَا تَقَدَم 


فَاقتَضَئا ذَلِكٌ أَنَّهَا تَكَانَدَ لِأَنَهُ الْقَدْدُ الَّذِي تَصَمَئَئهُ اليه > و أَعْلَم 2 


2 


قلت: : يريد قوله تعالى: دصي حارف للح © [البقرة:193]. 
قال: وَسَبَبُ تشويتها ايام التَّْرِيْقِ؛ أن لْحُومَ الْأضَاحِي تشَرّق قَيْو أي: تَنْشَرُ 
فى الشّمْسء وَقِيْلَ غَيْرَ ذلِكَ.اه 


.)١١5١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۹۹۸( )۱۹۹۷( آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


بَابُ صم التّطُوعِ وَمَا نّهِيّ عَنْ صّوْمِهِ ۷۳ 
مسألة [۲]: حكم صيام أيام التشريق. 
© فيه ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الجواز مُطَلَقَاء حكاه ابن المنذر كله عن الزبير بن العوام» وأبي 
طلحة» وقال القرطبي في ”المفهم": وقال بجوازها بعض السلف وكأنهم لم يبلغهم 
القول الثاني: المنع مطلقاء ذكره ابن المنذر له عن علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وهو قول الشافعى في الجديد وعليه أكثر أصحابه» 
وهو قول أبن حنيفة» وز ا ابن حزم» وابن المنذر» وقال به من التابعين: 
الحسن» وعطاء» وعبيد بن عمير. 
واستدلوا: 

(١‏ بحديث نبيشة الذي في الباب» وقد جاء معناه من حديث كعب بن مالك 
عند مسلم »)۱۱٤١(‏ ومن حديث ابي هریرة عند ابن ماجه (۱۷۱۹) 
بإاسناد حسن» ومن حديث بشر بن سحيم عند النسائي (۸/ »)۱١ ٤‏ وابن 
ماجه (۱۷۲۰) باسناد صحيح» ومن حديث عقبة بن عامر» وثلاثتها في 
”الصحيح المستك مما لين ف الصحيحين". 

۲) حديث عمرو بن العاص بَيِنُ عن أبي داود (7518)»: قال: هذه الأيام 
التي كان رسول الله 98 ١‏ يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن صيامها - يعني أيام 
التشريق - وصححه شيخنا مَلنته في ”الجامع الصحيح". 


۷٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عمره وعائشة مَِلم» وصح عن ابن عباس اء آنه كان يصومهاء وذهب إليه 

واستدلوا علل الجواز للمتمتع بعموم الآية: ن لم عيذ فصيام تايف لج وة 
ِذَايَجَعَكُمَ # [البقرة:19]؟ فان عموم هذه الآية يشمل أيام التشريق؛ لأنها من أيام 
الحج. 

وقد عارض هذا العمومٌَ عمومٌ الحديث المتقدم: «كان يأمرنا بإفطارهاء 
وينهانا عن صيامها)؛ فإنه عام في الحاج وفي غيره» فوجب ترجيح أحد العمومين» 
وتخصيص الآخر بالعام الرّاجح. 

وقد رجح الصنعاني كه عموم الحديث» قال: لكونه مقصودًا بالدلالة عل 
أها ليست محلا للصومء وأنَّ ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له» كأنها منافية للصوم. 
وعائشة مر الذي في الباب. 

فقولهما: (م يرخص) يحتمل أنهما أرادا: لم يرخص النبي ب وعلى هذا فلا 
إشكال» ويحتمل أنهما فهماه من الآية المتقدمة -وهو أقرب- وعلئ هذا ففهمهما 
لذلك من القرائن في ترجيح عموم الآية. 


ومما يذل غلا ذلك أن الصوم إنما يجب غل] المتمتع عند عدم وجرد 


فلم يجد» أو فقد ماله يوم النحر؛ فإنه ليس له سبيل إلا أن يصوم أيام التشريق. 


وقد أشار إل نحو ما ذكرته ابن جرير الطبري في ”تفسیره“ (۲/ .)۲٠١‏ 


وعلل هذا: فالصحيح من الأقوال هو الثول الثالث» ويخصص عموم الحديث؛ 
الحديث إلا عل المتمتع الذي لم يجد الهدي؛ لعموم الآية» والله أعلم.'') 


)١(‏ انظر: ”الفتح“ (١۱۹۹)ء‏ ”نيل الأوطار“ ,)١154(‏ ”سبل السلام؟ (177/84-)» ”المجموع" 
)٤٤۳/‏ ”المفهم" (۱۹۹/۳)» ”تفسير القرطبي“ (۲/ »)٠١٠-٤٠١‏ ”المحلّی* »)۸٠۲(‏ 
”المحلّىا؟ (4/ 44). 


۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


CWT‏ کک e‏ : لا خم و 


ا حَدَكم) r‏ 


سر کو هام 


02 وَعَنْهُ أيضًا ملك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلةِ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ 


1م اعه و 


E hS 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم. 
© فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: التحريم» نقله أبو الطيب الطبري عن أحمدء وابن المنذر» وبعض 
الشافعية» ونقل ابن المنذر» وابن حزم منع صومه عن علي» وأبي هريرة» وسلمان» 


وابي ذر رع . 


| من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن‎ .)١58( )١١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
سيرين عن أبي هريرة. قال أبوزرعة وأبوحاتم: هذا وهم» إنما هو عن ابن سيرين عن النبي كيد‎ 
مرسل» ليس فيه ذكر أبي هريرة. رواه أيوب وهشام وغيرهما كذا مرسلء فقال ابن أبي حاتم: قلت‎ 
لهما: الوهم ممن هو؟ من زائدة أو من حسين؟ فقالا: ما أخلقه أن يكون الوهم من حسين. اه‎ 
.)198/1( ”العلل»‎ 

وقد جاء الحديث أيصًا عن أبي الدرداء» لكنه من رواية ابن سيرين عنه» وهي مرسلة. انظر: 
”أحاديث معلة ظاهرها الصحة“ ص .)"٤١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري »)۱۹۸٥(‏ ومسلم .)١١55(‏ 


باب صَوْم التّطوع وَمَا نُهي عَنَ صَوْمِهِ ۷ 

ذلت: صم أثر أبي هريرة» وأبي ذر كما في «مصنف ابن أبى شيبة“» و”مصنف 
عبدالرزاق". 

وأما أثر علي» وسلمان فلم يثبتا.'") 

قال ابن حزم لل: لا نعلم لهم مخالمًا من الصحابة.اه 

وهو الذي رجّحه الصنعاني» والشوكاني» وهو الراجح. 

ويدل عليه حديث أبي هريرة مب في ”الصحيحين" المذكور في الباب. 

وحديث جويرية في ”البخاري“ (5 22 أن النبى ا دخل يوم الجمعة 
عليها وهى صائمة» فقال لها: «أصمت أمس؟؟ قالت: لاء قال: «نصومين غدًا؟» 
قالت: لاء قال: فأفطري» والأصل في الأمر الوجوب. 

الثاني: الكراهة» وهو قول الجمهورء واستدلوا بالأدلة المتقدمة. 

الثالث: الااستحباب» وهو قول مالك. 

قال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديثء ولو بلغه لم يخالفه» وهو قول أبي 


1 ET 
7 ع ا‎ 


4 


)١(‏ أثر على مَنِلك أخرجه ابن أبى شيبة (/ 5 ) بإسنادين» أحدها فيه: الحارث الأعور» وهو كذاب» 
وأثر سلمان به أخرجه عبدالرزاق /٤(‏ ۲۷۹) بإسناد منقطع. 


() انظر: ”الفتح» »)١1987(‏ ”السبل؟ /٤(‏ ۱۷۰)» ”المفهم؟ (۳/ »)۲١١‏ ”المحلی؟ »)۷۹١(‏ ”مصنف 


ابن أبي شيبة" (7/ 4 4)» ”مصنف عبدالرزاق؟ /٤(‏ ۲۷۹-). 


۷۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟]: تخصيص أيام معينة بالصوم لم يرد الشرع بتخصيصها. 

لا يشرع للمسلم أن يخصص أياماء أو أشهرًا من قبل نفسه يخصها بالصيام» 
ويعتقد لها فضيلة على غيرهاء ولم يأت بالشرع الحض عليها. 

وقد أخرج عبد الرزاق /٤(‏ ۲۹۲) عن ابن جريج» عن عطاء قال: كان ابن 
عباس ينهئ عن صيام الشهر كاملاء ويقول: ليصمه إلا أياماء وكان ينهئ عن إفراد 
اليوم كلما مر به» وعن صيام الأيام المعلومة» وكان يقول: ١لا‏ يصم صياما 
معلوما). 


وإسناده صحيحء وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (5/ 7197) من طريق ابن 


جريج به. 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ۹ 
كه وَعَنْهُ قاع صل أن r‏ الله ع كَال+ «إذًا الكَعيق شعتان ن ف 
OR NTT‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]1١[‏ حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان. 
© قال الصنعاني ملثته: واختلف العلماء في ذلك» فذهب كثيرٌ من الشافعية إل 
التحريم؛ لهذا النهي. 
© وقيل: إنه يكره إلا قبل رمضان بيوم» أو يومين فيحرم. 
© وقيل: لا يكره. 
© وقيل: إنه مندوبث.اه 

قلت: الصحيح أنه مندوت» وهو قول الجمهوس؛ لحديث عائشة صما المتقدم: 
«وما رأيت رسول الله يبد أكثر منه صيامًا من شعبان». 


20 أخر جه أحمد (۲/ €(« وأبوداود وال والنسائي في و فى الکبزئ؟ )59411١(‏ والترمذي 


#0 نوائن ماج 11017 

كلهم من طريق: العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به. 

وهذا الحديث قد أنكره الحفاظ عل العلاء بن عبدال رحمن, كالإمام أحمد ويحيئ بن معين 
وعبدالر من بن مهدي وأبي زرعة والخليلي. 


ذكره عنهم ابن رجب ف «”لطائف المعارف“ (ص١55).‏ وذكره الزيلعي عن بعضهم» كما 
صب ارا (9/ 21 4). 


6 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وحديث أم سلمة عند أبي داود (71757)» وغيره: أنه كان لا يصوم من السنة 
شهرًا تامًًا إلا شعبان يصله برمضان. 
والمراد أنه كان يصوم معظمه؛ جمعًا بينه وبين حديث عائشة الذي تقدم. 
وقد جاء في رواية عند مسلم: "كان يصوم شعبان إلا قليلًا». 
وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائزٌ في كلام العرب إذا صام أكثر 
الشهر أن يقول: (صام الشهر كله)» ويقال: قام فلان ليلته أجمع. ولعله قد تعشئ 
واشتغل ببعض أمره. 


قال الترمذي ولله: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك.اه '") 


(۱) انظر: ”السبل؟ /٤(‏ ۱۷۳-۱۷۲( ”توضيح الأحكام؟ (۳/ ١۷‏ ؟)» ”لطائف المعارف"» (ص .)55١‏ 


بَابُ صوم التّطُوع وَمَا نهِيَ عن صَؤمِه ۸۱ 


1 بمو 2ع بي رە 


ن رَسُولَ الو کل قَالَ: ١لا‏ تَصومُوا يوم 


ور رقو 00 


وَقَالَ اوا هو مَنسوخ. 


»)۲۷۹۳( )۲۷۹۲( والنسائي في ”الکبری“؟‎ »)۲٤۲۱( صحيح. أخرجه أحمد (7/ ۳۹۸)» وأبوداود‎ )١( 
وابن ماجه (1777)» وغيرهم من طرق عن ثور بن یزید» عن خالد بن معدان»‎ »)۷٤٤( والترمذي‎ 
عن عبدالله بن بسرء عن أخته الصماء بنت بسر به.‎ 

وقد أعل الحديث بالاضطراب. فإن ثورًا تارة يرويه كما تقدم» وتارة يرويه عن خالد بن معدان 
عن عبدالله بن بسر مرفوعًاء وتارة يرويه عن خالد عن عبدالله بن بسر عن أمه. 

وجاء أيضًا من رواية خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته عن عائشة» وجاء من رواية 
خالد ابن معدان عن عبدالله بن بسر عن أبيه. ولا يصح إعلاله بالاضطراب؛ لأن من شروط 
المضطرب تكافؤ الطرق» والأمر هنا ليس كذلك» فإن الطريق الأول راجحة وما سواها مرجوح» 
فقد رواه عن ثور بالطريق الأول ثمانية من الرواة» أكثرهم ثقات» وهم: أبوعاصم النبيل» والوليد 
ابن مسلم» والأوزاعي» وأصبغ بن زيد» والفضل بن موسئ» وسفيان بن حبيب» وعبدالملك بن 
الصباح» وقرة بن عبدالرحمن. 

بينما الطرق الآخرئ» طريق منها يرويها ثقة ومتروك» وطريق يرويها صدوق» وطريق يرويها 
مجهول. وطريق يرويها ضعيف. 

ولذلك فقد رجح الدارقطني الرواية الأول ولم يحكم عليها بالاضطرابء نقله عنه ابن الملقن 
في ”البدر المنير“ /١(‏ ۳٦۷)ء‏ وكلامه في العلل /١17(‏ 27054 رقم71٠1)ط/‏ طيبة» ت/ خالد 
المصريء واختاره الإمام الألباني هللثه. وهو الحق إن شاء الله تعالى. 

وله طريق أخرئ بإسناد حسن. 

أخرجها أحمد (5/ 2778 حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن 
الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء بنت 


تسريه 2 


A۲‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْ أمَ سَلَمَةَ ملل أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ أََْرَ مَا يَضُومٌ مِنَ الام يَوْمَ 
اه 
السَبْتِء وَيَوْمَ الأحَب وَكَانَ يَقُولُ: «إنَّهُا يَْمَا عِبدٍ للْمُمْرِكِينَ وََنَا ريد أن 


و 


o a ¢‏ رم اه تر 
أَخَالِمَهُمْ'. أَخْرَجَهُ النَسَائق وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة وَهَدا َة 


وهذا إسناد رجاله كلهم ثقاتء إلا لقمان بن عامر» فقد روئ عنه تسعة كما في ”#بذيب الكمال" 
ووثقه ابن حبان» وقال أبوحاتم: يكتب حديث. فمثله لا بأس بتحسين حديثه إن شاء الله. 

فلقمان بن عامر يتابع ثور بن يزيد على الطريق الأولىم» وللحديث طريق أخرئ عند أحمد 
(284/5)). من حديث عبدالله بن بسر من وجه آخر بإسناد صحيح. وقد توسع الإمام الألباني في 
الكلام علل الحديث في ”الإرواء“ )۹٦١(‏ فأحسن وأجاد كلله. وانظر: ”تحقيق المسند“ 
۹۵ ۲۳۳-۳۰). والحاصل أن الحديث صحيح إن شاء الله. 

وقد صحح الحديتٌ الترمذيٌ» وأبو داود» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن السكن» 
والبيهقي» وابن عبدالبر» والنووي» وغيرهم. 

بينما قال الزهري: هذا حديث حمصي. يشير إلى إعلاله. وقال أبو داود: هو منسوخ. ونقل عن 
مالك أنه قال: إنه كذب. وقال أحمد: كان يحيئ بن سعيد يتقيه. وقال شيخ الإسلام: الحديث شاذ» 
أو منسوخ. 

ونقل ابن الملقن عن النسائي أنه قال: مضطرب. ولم أجد ذلك في ”سننه“» إنما قال: ذكر 
اختلاف الناقلين في حديث عبدالله بن بسر. وهذا ليس بصريح. 

قال النووي في ”المجموع" (97/5”) -بعد قول مالك المتقدم-: وهذا القول لا يقبل؛ فقد 
صححه الأئمة. وانظر: ”البدر المنیر“ »)-۷٥۹/٥(‏ ”الفروع؟ (۳/ »)١١٤-١١١‏ ”التلخيص" 
(/ 6-۳( 

)١(‏ ضعيف. أخرجه النسائي في ”الكبرئ“ »)۲۷۷١(‏ وابن خزيمة (۲۱۹۷)» من طريق عبدالله بن 

محمد بن عمر بن علي ثنا أبي عن كريب أنه سمع أم سلمة... به. 

ومحمد بن عمرء له ترجمة في ”الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا» فهو مستور 
الحال؛ فالحديث ضعيف بسببه» وقد ضعفه الإمام الألباني مَللته في ”الضعيفة" .)٠١99(‏ 


اب صَوم التَطوع وما دهي عن صَوْمِهِ AY‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[1‏ حكم إفراد يوم السبت بالصوم. 
© مذهب الشافعية» والحنابلة كراهة إفراد يوم السبت بالصيام تطوعا؛ لحديث 
الصَّمَّاء المتقدم» ورجح ذلك الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي» 
ومال إل كراهته ابن القيم. 
قال الترمذي هللته: ومعنئ النهي أن يختصه الرجل بالصيام؛ لأن اليهود 
5 5 و 
وقال ابن خزيمة ظللته: باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد 
بالصوم» قال: وأحسب أنَّ النهي عن صيامه؛ إذ اليهود تعظمه؛ وقد اتخذته عيدًا 
وقال البيهقي كلل :)٠۳ /٤(‏ وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على 
طريق التعظيم.اه 
وقال ابن حبان مَلنته: باب الزجر عن إفراد يوم السبت بالصوم.اه 
قال ابن مفلح كله في ”الفروع؟: واختار شيخنا -يعني شيخ الإسلام- أنه لا 
ع ع 0 5 ع ع 
یکره» وانه قول اكثر العلماء» وانه الذي فهمه الاثرم من روايته» وانه لو اريد 
إفراة لما لالص الفروض ل فالحديت شان ار مسرح :واد هته 


مومه مھ 


يقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالآثرم» وأبي داود.اه 


A٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قلت: وقد استدل القائلون بعدم الكراهة بحديث أم سلمة ياء المذكور في 
الكتاب» وهو ضعيفٌ كما تقدم. 


واستدلوا بحديث أبي هريرة وب في ”الصحيحين“ (لا تصوموا يوم الجمعة؛ 


إلا أن يصوم أحدكم يومًا قبله. أو يومًا عد 


وبحديث جويرية مشا ني ”البخاري“ :)١1987(‏ أنَّ النبي بيد دحل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمة» فقال: «أصمت آمس؟» قالت: لا. قال: «هل تصومين 
غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري». 

وقد احيب هع بوه الالحاديةورأنا لدف زار باراد المبت: تا باه 
مع الجمعة. 

قال النووي مَلثَئْه: وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت» فكلها 
واردة في صيام السبت مع الجمعة والأحدء فلا مخالفة لما قاله أصحابنا من 


كراهة إفراد يوم السبت :اه 


قلت: وقد تقدم كلام الترمذيء وابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي بأنْ المراد 


بالنهى إفراده. وتخصيصه بالصوم تعظيمًاء وهو الصواب» والله كن 


.)117/7( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
انظر: ”المجموع" (7/ 797)ط/ مكتبة الإرشاد» ”الإنصاف" (9/ 715-711), ”زاد المعاد“‎ )0( 
.)177 /( ”الفروع"‎ »)794/( 


ابا صؤم التطوع وما تي عن صَؤمِه ۸0 


331 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ميل ن التي 4 نهَى عَنْ صَوْمِ يوم عَرَقَةَ بِعَرَقَة. روا 
ا ل ا 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ صيام يوم عرفة بعرقه. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


القول الأول: التحريم» وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري» ورجّحه 


0 بسنا اهو 4و ك1 7 
الصنعاني» واستدلوا بحديث الباب» وقد تقدم أنه ضعيف. 


القول الثاني: استحباب فطره» وهو قول الجمهورء واستدلوا بحديث ميمونة 
بنت الحارث» وأم الفضل بنت الحارث ياء وكلاهما في ”الصحيحين" أنْ النبي 


.3 
لا د 


د شرب من لبن يوم عرفة بعرفة. 


ا وكان ذلك يعجب الحسن. ويحكيه عن عثمان» ونقله ابن المنذر 


)١(‏ ضعیف. آخرجه آحمد »)۳۰٤/۲(‏ وأبوداود »)۲٤٤١(‏ والنسائي في ”الکبری“ (۲/ »)٠٠١‏ وابن 
ماجه (۱۷۳۲)» ابح شر رای ۸۱ 2 من طرق تي المبات الجر 
عن عكرمة عن أبي هريرة به. 

ومهدي مجهول الحال. قال العقيلي: لا يتابع عليه» وقد روي عنه :2 بأسانيد جياد أنه م يصم 
يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه. اھ 


(۲) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة )۱۹١/١/6(‏ بإسناد صحيح» وانظر ”المحلل“ لابن حزم رقم 
(۳). 


A٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عن إسحاق بن راهويه» وهو القول القديم للشافعي. وحكاه الخطابي عن أحمد. 
واختاره الآجري. 
واستدلوا بعموم حديث: «يكفر السنة الماضية والباقية»» وهو قول الظاهرية. 
وأما حديث ميمونة؛ وأم الفضل : 

فقد قال الحافظ ابن حجر عَلَتهُ: واستدل مذين الحديثين علل استحباب 
الفطر يوم عرفة بعرفة» وفيه نظر؛ لأنَّ فعله المجرد لا يدل علئ نفي الاستحباب؛ 
إذ قد يترك الشىء المستحب لبيان الجوازء ويكون في حقه أفضل لمصلحة 
التبليغ .اه 

قال أبوعبداكه غض الله لم: لاشك أنَّ المفطر أقوئ عل العبادة» والذكرء 
والدعاء من الصائم» فالذي نستحبه هو الإفطارء وهو فعل النبي يد وغالبًا أنَّ 
الصائم تناله المشقة في ذلك اليوم؛ لأنه يحتاج إل أن ينتقل من منى إل عرفات» 


وهو يلبي؛ فالنطى هو الأفضل» وبال التوفیق ٩.‏ 


() انظر: ”الفتح" »)١1988(‏ ”المجموع» (700-749/5)ط/ مكتبة الإرشادء ”الإنصاف" 
»)8٠١ /6(‏ ”لمحل“ (۷۹۳). 


اب صؤم التّطْوْعَ وما هي عن صؤمه 11 
23 وَعَنْ عَبِْاله بْنِ عَمْرِو يتلا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «لَاصَامٌَ مَنْ صَامَ 
الاد م غا 
م وَلِمْسْلِم عَنْ أبي ََادَةَ بلَمْظ : دلا صَامَ ولا فط 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم صيام الدهر. 
© في هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: أنه يكره صيام الدهرء وهو مذهب إسحاقء وأهل الظاهرء وهو 
رواية عن أحمدء ورجّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. 
e‏ 
)١‏ قوله يبيد دلا صام من صام الأبد». وقوله: «لا صام ولا أفطر». قال ابن 
العربي ڪلله: قوله امابوا لك و ل ربوس 
أصابه دعاء النبي ل وق كان عفنا الخبر؛ فيا ويح من أخبر عنه النبي 
د أنه لم يصمء وإذا لم يصم شرعًا لم يكتب له الثواب. 
؟) قوله: «أحب الصيام إلئ الله صيام داودا أخرجه البخاري ,)57١(‏ 
ومسلم )۱۱٥۹(‏ (۱۹۰) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص برقا 
وقال: ١لا‏ أفضل من صيام داود» أخرجه البخاري (1915)» ومسلم 


.)185( )١199( ومسلم‎ »)١141/1/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١75( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


A۸‏ فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
»)١159(‏ من حديثه أيضًا. 


$X 


م 


بك أن 


9 


2 


6 


إن وى اس ل ار راس ع 
قال ابن القيم وله : فَإِنّهُ لَوْلَمْ يَكنْ مَكْرُوهَا؛ لَرْمَ أحد ثَلَانَةِ أَمُورٍ م 
و 2 7 


يَكُونَ أَحَبَ إلى الله مِنْ صَوْم يَوْمِ وَِطر يوم وَأَفضَل مِنْهُ؛ لِأَنْهُ زيَادَةٌ عَمَلء وَهَذَا 
مَرْدُود بالْحَدِيثِ الصجيح -وذكر الحديث المتقدم- وَإِمَا أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهُ في 


25 


ا ا وَإِمّا أَنْ يَكُونَ مُبَاحَا مُتَسَاوِيَ الطَرّقيْنِ لا اسْيَحْبَابَ فيه 


ولا كَرَاهَةَ وَهَذَا مُمْنِع؛ إذ لسن هذا شان الْعِبَادَاتِء بل ا ان کون رَاجِحَة أ 


E 


34 


القول الثاني: أنه يُستحبٌ صوم الدهر لمن قدر عليه وم يفوت حقاء ولا 
يصوم ما حرم الله عليه من الأيام» وهو قول الجمهور من أهل العلم. 
واستدلوا بما يلي : 

۰ کل e : ٤ ER els‏ ندى + 00 
(١‏ قوله 77:: من صام رمضان. ثم أتبعه ستا من شوال فكانما صام | هرا. 
؟) قوله 0 : (صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر وإفطاره».' e‏ 

الحديثان يدلان عل أفضلية صوم الدهر؛ لأنَّ المشبه به أفضل. 


ع 


63 حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ته فك قال: يا رسول الله » إني اسر 
الصوم... رواه مسلم .)٠١5()١١51١(‏ 


.)15( تقدم تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 5 37)» عن قرة بن اياس ب بإسناد صحيح. 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ۸۹ 
البيهقي عن عائشة بيا بإسنادٍ صحيح أا كانت تصوم الدهر في السفر 
والحضر. وحله البيهقي علل سرد الصوم. 

القول التالث: جواز صيام الدهر» وهو قول ابن المنذر» وطائفة. 
القول الرابع: التحريم» وهو قول ابن حزم» والصنعاني» واستدلوا بنفس أدلة 

المذهب الأول» وزادوا عليه: 

٥‏ حديث أبي موسئ يِل عند أحمد (5/ »)5١5‏ والنسائي كما في ”نحفة 
الآشراف“ (577-577/7)), وعبد بن حميد (2071)» مرفوعًا: «من صام 
الدهر ضيقّت عليه جهن وعقد بيده). 

ورجاله ثقات؛ إلا أنَّ الراجح وقفه؛ فإنه من طريق: قتادة» عن أبي تميمة» عن 
أبي موسئاء به» فرواه شعبة» وهمام؛ عن قتادة بإسناده موقوفاء ورواه سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة بإسناده مرفوعاء لكن الراوي عن سعيد هو: ابن أبي عدي» وقد 
روئ عنه بعد الاختلاط» وقد تابع قتادة على الوقف: سفيان الثوري» كما في 

”مصنف عبدالرزاق" (728757)) وعقبةٌ بن عبدالله الأصمء كما في ”زوائد عبدالله؟ 

على ”الزهد" لأبيه (ص55 7)» وتابع قتادة علل الرفع: الضحاك بن يسار البصري» 


كما في ”مسند أحمد" »)5١5/5(‏ والضحاك ضعفه جماعة من الحفاظ كما في 


التعيجيا المفة» © 


ذلت: ومع ترجيح وقفه؛ فلا يَبْعْدٌ أن يكون له حكم الرفع. 


(۱)انظر: ”تحقیق المسند“ (۱۹۷۱۳). 


۹ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
6 روئ ابن أبي شيبة (۳/ ۷۹) بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني» قال: 
بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهرء فأتاه» فعلاه بالدرَةء وجعل يقول: كل يا 


دهري. 


قال ابن حزم هللته: فصحّ أن تحريم صوم الدهر كان من مذهبه؛ ولو كان 
عنده مباحًا لما ضرب فيه» ولا أمر بالفطر. 

والراجح -والله أعلم- هو الثول الأول؛ لدلالة قوله بيد «لا صام ولا 
أفطر). 

وقد أجاب الجمهور عن هذا: با محمول عل من صام الدهر ا فإنه 


يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين. 


لکن قال ابن القيم هللعه: وَلَيْسَ مُرَادُهُ بِهَذَا مَنْ صَامَ الْأَيّامَ المُحَرّمَة؛ فَِنَهُ ذَكرَ 
نا تور وو و ا ر 8 اع ا د و و رص ا 
ذلك جَوَابًا لِمَنْ قَال: أَرَأَيْت مَنْ ضَامَ الدَهْرَ؟ وَلَا يقال في جَوَابٍ مَنْ فعَل 


المُحَرّمٌَ: (لا صَامَ وَلَا أَفطَرَ)؛ فَإِنَّ هَذَا يُؤْنَ بأَنْهُ سَوَاءٌ فِطْرُهُ وَصَوْمُهُ ا ينَابُ عَلَيْه 

وَلَا يُعَاقَبُء وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَنْ فَعَلَ مَا حَرّمَ الله عَلَيْهِ مِنْ الصّيّامء فَلَيْسَ هذا جَوَابَا 

مُطَابقَا لِلسَوَّالٍ عَنْ المُحَرّم مِنْ الصّوْم.اه 

وأما الرد على أدلة الجمهور: 

)١ 0١‏ قال ابن القيم هلذه: نَفْسٌ هذا التَمِْيهِ في الْأَمْرِ الْمُمَدر لا يقتضي جَوَارَ؛ 
فضلا عَنْ اسْتِحْبَابه وَإِنْمَا يَقَنَضِي التَشْبِية به فِي نَوَابهِ لَوْ كَانَ مُستَحَباء 


j WE 4 ص‎ 
3 


رص سن # ضيه م ع و اك a‏ ص 8 
والدليل عليه مِن تفس الحَدِيثِ؛ فِنه جَعَل صِيام ثلَانةٍ أيام مِنْ كل شَهْرٍ 


اب صَوم التطوع وما دهي عن صَوْمِهِ ۹۱ 
ِمنِْلَةِ صِيّام الدَهْرِ؛ إِذْ الْحَسَنَةُ بعر أمتالهاء وَهَذَا يَقتَضِي أَنْ يَحْصّلَ لَهُ 
نَوَابُ مَنْ ضَامَ ثَلَاثِمائَةِ وَسِيِّينَ يَوْمّاه وَمَعْلُومُ أن هَذَا حَرَامٌ قَطْعَاء فَعْلِمَ أَنَ 
الْمْرَادَ به حُصُولٌ هَذَا الثواب عَلَى تَقدِيرٍ مَشْرُوعِيّة صِيام تَلَاثْانَة وَسَِينَ 
يَومًا.اه 

۳) قال الحافظ ابن حجر ذلثته: وَتَعُقَبَ بان سوال حَمْرّة إِنمَا كَانَ عَنْ الوم في 
السّمَرِ لا عَنْ صَوْم الذَّهْرء وَلَا يَلَرّم مِنْ سَرْدٍ الصَّيّام صَوْمٌ الدَهْرِ فَقَد قَالَ 
أُسَامَة ريف 3 الي ييه كان يسرد الصو قال اا وك 
خمد وَمِنْ الْمَعْلُوم أن الي تنه لَمْ كن يَصُومٌ اده فاد يرم ِن كر 
السَّرْدِ صِيَامُ الدَّمْرٍ.اه 

5) الذي جاء عن عمر صح عنه كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ ۷۹)» ولكن 
الذي جاء عنه السرد في الصيام» ولفظه في ”المصنف:: قال ابن عمر: إِنَّ عمر 
سرد الصوم قبل موته بستتين. وتقدَّم أنَّ السرد هو المتابعة بالصيام» ولا يلزم 
منه صوم الدهر. 
وأما أثر عثمان ميل فأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۷۹)ء من طريق: الزبير بن 

عبد الله بن رهيمة عن جدته رهيمة» عن عثمان, والزبير بن عبدالله لَيّن الحديث 

كما في ”الجرح والتعديل؟» وجدَّته مجهولة. 
وأما أثر بي طلحة فهو صحيح عنه» آخرجه البخاري برقم (۲۸۲۸)» ولکنه 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)۲١١ /٥(‏ وكذلك النسائی /٤(‏ ۲۰۲)» بإسناد حسن. 


۹۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ليس بحجة» فقد صح عنه أنه كان يأكل البرد في صيامه. 

قال ابن حزم كللثه: فصومه الدهر ليس بحجة. ولئن كان صومه الدهر حجة؛ 
فإِنَّ أكله البرد في صيامه حجة.اه 
وأما الرد على أدلة القول الرابع : 


أما حديث أبى موسئ فأحسن ما يقال فيه ما قاله الحافظ ابن حجر لله 


EN 


4 


جف قال: والأو8 إجراء الحديف غلا ظاغرء وخله عا نح فوت نحنا واجنا 


بلك فة ترجه إليه الرعيد اخ 


قال رك اه غ افلم وقد يحمل أيضا عل من ضام الدخر مع آباء 
العيد؛ لأنه هو الأصل في إطلاق الدهرء ولأنَّ هذا الحديث يدل علا أنه يأثم» 
وقوله 7 : «لا صام ولا آفطر» بُشور بأنه لا يأثم ولا يُثاب. 

وأما ما صمَّ عن عمر من ضرب الرجل؛ فمحمول علل أنه رأئ أنَّ ذلك 
الرجل قد أضرّ بنفسه. أو رأئ المصلحة بضربه مع كراهيته فقط. فقد جاء عن 
عمر يِل في "صحيح مسلم" (71): أنه ضرب أبا هريرة ميلك لما أمره النبي بل 
أن يشر الناس بأنَّ من قال: «لا إله إلا الله مستيقنًا من قلبه دخل الجنة)؛ لكونه 
رأئ المصلحة بعدم ذلك. والله أعلم. 

وقد رجح القول بالكراهة الشوكاني مله في ”الدراري"» وصديق بن حسن في 
”الروضة الندية“ء والشيخ الألباني في ”تمام المنة».'") 


52 انظر: ”الفتح" (۱۹۷۷) ”زاد المعاد“ (۲/ ۸۳-۸۰)» ”السبل“ ۷4/6« «المحلّا» 0ع 
”تمام المنة“ (ص4ه 6). 


بَابُ الاعتيكاف وَقِيّام رَمَضَانَ 4۳ 


باب الاعتكاف وقِيَام رَمَضَانَ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ بيان معنى الحديث. 
قولخ: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ) أي: قام لياليه مُصليًا. 
قال الحافظ عَللَنه: والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام» وذكر 


النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح؛ يعني : أنه يحصل بها المطلوب 
من القيام لا أنَّ القيام لا يكون إلا بها.7") 


2 


قال اوعد اله عض ات لم: ويؤيده ما أخرجه أبو داود (17175)» عن أبي ذرٌ 
مرفوعا: 'من صلی مع إمامه حتئ ينصرف؛ كُيبَ له قيام ليلة» وهو في ”الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين؟ .)717١(‏ 

قولم: اناا آي: کا بوعد الله بالثواب عليه. 

قولم: «احيِسَابًا»ء أي: طلبًا للأجرء لا لقصدٍ آخر. 


.0959( ومسلم‎ ٠٠ ٠9( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳) ”الفتح“ (۲۰۰۸). 


۹٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قولة: «غْفِرَ لَه ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه جزم ابن المنذر» وقال 

النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين» وعزاه عياض 

لأهل السنة» قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغائر. 


ويؤيد قول الجمهور قوله كيد «الصلوات الخمس. والجمعة إلئ الجمعة. 
ورمضان إلئ رمضان مُكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) أخرجه مسلم عن أبي 


2 


ا 


هر ير 


م 


فائتة. قال الحافظ هَللَته: سُمّيت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان 
التروايح؛ لانهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. 
”الفتح“ .)5٠١١4(‏ 

تنبيث: عدد الركعات في قيام الليل تقدم في [باب صلاة التطوع]ء فليراجع 
مسألة [3]: أيهما أفضل ے2 صلاة التراويح: أن تكون ل المسجد أم 2 
البيت؟ 
© ذهب الجمهور إلى استحباب أن تكون في المسجدء وهو الذي جمع الناسّ 
عليه عمرٌ بن الخطاب بَيَلت. وثبت عن ابن مسعود بَيَلُ أنه كان يصلل في 


قالوا: وإنما م يفعله النبي بب خشية أن يفرض عل الناس كما ثبت ذلك في 


باب الاعتكاف وقيام رَمَضَانَ 40 
ee (0 »‏ ا N‏ ا کل 1 
الصحيحين عن عائشة ميا بعد أن صلل النبي 25 بهم في المسجد بعض 


الليالي ثم تركه. 


# وذهب مالك في إحدئ الروايتين عنه» وأبو يوسف. وجماعة من الشافعية إل 
أن الصلاة في البيوت أفضل» وصح عن ابن عمر يتكثنًا. 


و نے و ê du‏ اھ ا که 7 ا مسد شن br‏ 7 
حجر رَسول الله 4 حجَيرَة بخصَفة» أو حَصِيرء فخرّجَ رَسُولُ الله <4 يصلى 


0 ا 8 کر 
فيهاء قال: فتتبَعَ إِلبّهِ رجالء وَجَاءُوا يَصَلونَ بصَّلاَتِه. 


4 


- 


52 نتن 1 و 2 7 م ب ڪان‎ 24 ie 
قال: ثم جَاءُوا ليلة» فحَصرواء وأبطاً رَسول الله 4 عنهم.‎ 


قَالَ: كَلَمْ يَخْرْج إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَء فَحَرَجَ إِلَيْهْ 


- 6 بل ڪان ا 5 82 مام ٺه ڪان ا 2ه م وده 2 ا 
رَسول الله ک4 مُْضَباء فقال لهم رَسول الله 14: «مَا زال بكم صنیعكم حَتّی ظننت 


ي 


اه سيكب ليك فيكم بالصّلاةٍ فى يوم فلن َير صَااَ الْكَرءِ فى بيه إل 
الصلاةَ المكتوبة». 

قالوا: فالنبي ينيد ذكر أنَّ أفضل الصلاة في بيته إلا المكتوبة عند أن طلبوا منه 
الخروج للصلاة في المسجد؛ فدل عل أنَّ الصلاة في البيت أفضل. 

قالوا: ولا يصح إخراج هذه الصورة -أعني الاجتماع لصلاة الليل في 
الممحت من البدرري فون لمخصسيد.» لأن الحديك بالنتهبيا وارد قنها: 

وصح هذا عن ابن عمر» والقاسم» وسالم» وإبراهيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷١١)»ء‏ ومسلم »)۷٦١(‏ وعند البخاري: «وكان ذلك في رمضان». 


۹1 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال أب وعبداله عض أله لم: الصلاة مع الجماعة في المسجد أنشط للإنسان من 
الصلاة بمفرده» ومعينة له عل الاجتهاد في الصلاةء والذكرء والعبادة؛ ولذلك هع 
عمر بلك الناس عليهاء واستمر عمل المسلمين عل ذلك فنحن نفضل الصلاة 
في المسجد من أجل ذلكه وبالله التوقيق 7 


.)۲١۱۳( ”الفتح“‎ »)۳۹۷-۳۹٩ /۲( انظر: ”مصنف ابن أبي شیبة“‎ )١( 


باب الاعتكًاف وَقِيّام رَمَضَانَ 4۷ 


ا 


43ت وَعَنْ عَايِعَةَ ميلقا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ل إا دحل الحَشْرٌ - 


0 


کیت 2 6 


ال الا ران دو و ا ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١1‏ الحث على الاجتهاد 2 العشر الأواخر من رمضان. 

قولها: (صَّدَ مِْرَّرّه): يحتمل أن يكون المراد اعتزال النساء» ويحتمل أن يكون 
المراد التشمير والجد في العبادة» ويحتمل أنه أراد الأمرين معًا. 

قولهاه و احا َيْلَهَاء أي: أسهره. فأحياه بالطاعة» وأحيا نفسه بسهره فيه 

قال الحافظ ولنه: وني الحديث الحرص علل مداومة القيام في العشر الأخيرة 
إشارة إل المحخت عل قجريد الخاتية. اد 

قلت: وفي الحديث دلالة ظاهرة علل فضيلة هذه الليالي العشر» وعلل فضل 
إحيائهاء كيف لا! وفيها ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: #إللةالقذر حيرم 


ألف شب [القدر:؟]. 
2 


)١(‏ في (أ) و(ب): (الأخير)» والمثبت أقرب. 
وقوله - أي: العشر الأخيرة من رمضان - من تفسير الحافظه قال الحافظ في ”الفتح": وقد صرح 
به في حديث علي عند ابن أبي شيبة» والبيهقي» من طريق: عاصم بن ضمرة» عنه. 


(۲) آخرجه البخاري »)۲۰۲٤(‏ ومسلم .)١١1/5(‏ 


۹۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


۹ 4 ر ەر سو ڪت يي ا بره ,و 5 ع ا ه سراي يب ر 
الل وَعَنهًا ميقا أن النبيٌ 357 كان يَعتكِف العَشْرّ الأوَاخِرٌ مِنْ رَمَضَانَء حتى 
م اف ٤‏ اء کا واا د متف عله ٩‏ 


58 


9 وَعَنْهَا تقد فَالَتْ: كَانَ الي له إِذَا أَرَادَ آَنْ يَمْتكف صَلَى المَجْرَ ثم 
كل ا ع © 


ر 3ر 


١‏ @ ر ەر E‏ ير ل عسات كنوه و 
243 وَعَنْهَا نا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يك ليُدْخَلُ عَلَيّ رَأْسَهُ - وَهْوَ في 


مه ر ت Gael‏ سه هوق سه 
المَسْجِدٍ - فَأَرَجْلَهُء وَكَانَ لا يَدَخْل البَيّتَ إِلا لِحَاجََ إِذَا كَانَ مُعْتَكِمًا. مُتَفَقّ 2 
ا کي شي ِ ۳ 
CENE‏ 
A0‏ ر افر و و سر 2 وه £ بعرو 206 ر ر 9 رت رص 
2 6 وعنها لت الس على ا تكني | لا عو د مَريضاء ولا يشهد جنازة 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم (۱۱۷۲) .)٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)۲۰٤۱(‏ ومسلم (۱۱۷۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۷) (۷). 

() معل بالوقف أو الإدراج. أخرجه آبوداود (۷۳٤۲)ء‏ من طريق عبدال رحمن بن إسحاق عن الزهري 
عن عروة عن عائشة به. وقد أعل بالوقف وأعل بالإدراج. فقد قال الإمام أبوداود كلل عقب 
الحديث: غير عبدال رحمن لا يقول فيه: (قالت: السنة) جعله قول عائشة 

وقال الدارقطني ذلته: يقال إن قوله (والسنة للمعتكف... إلى آخره) ليس من قول النبي ك3 

[لعله أراد ليس من قول عائشة] وأنه من كلام الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. والله 
أعلم. وهشام بن سليمان لم يذكره. ”السئن" .)3١١/5(‏ 


باب الاعتكاف وقَيَّام رَمَضَانَ ۹ 


3 


م رَعَنِ ان عباس بب ان ١‏ التي بك قَالَ: «لَيْسَ عَلَىْ المُعْتكِفٍ صِيَامٌ إلا 
اد س رَوَاهُ الدَّارَقْطيِقُ وَالحَاكِمُ وَالرّاجِحُ وَقفَهُ 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


لغة: لزوم الشيء» وحبس النفس عليه» ومنه قوله تعالى: #ماهاز زو الماش لای 
سر ها عون € [الأنبياء:؟ه]. 


e 


وقال الإمام البيهقي كلله: منهم من زعم أنه من قول عائشة» ومنهم من زعم أنه من قول 
الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة» فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن 
عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا ولا يجيب دعوة» ولا اعتكاف إلا بصيام» 
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. اه ”المعرفة" (5/ 7960). 

)١(‏ ضعيف مرفوعاء والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني )١19/7(‏ والحاكم »)474/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي (6/ »)۳٠۸‏ من طريق عبدالله بن محمد الرملٍ عن محمد بن يحيئ بن أبي عمر العدني ثنا 
عبدالعزيز بن محمد عن أبي سهيل عم مالك بن أنس عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا. قال 
الدارقطني: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. قال المجد ابن تيمية: رفعه أبوبكر السوسي - يعني 
شيخ الدارقطني - وغيره لا يرفعه. وذهب أيضًا إلى أن المراد بالشيخ المتفرد برفعه هو(محمد بن 
إسحاق السوسي) ابن الجوزي والذهبي كما في ”التحقيق والتنقيح" (5/ 55 4). 

قلت؛ ولكن السوسي قد توبع علل رفعه» تابعه أحمد بن محبوب الرملي عند الحاكم والبيهقي. 

فالآقرب ما قاله ابن عبدالهادي ني ”التنقیح“ (۳/ )۳٣۸‏ حيث قال: الشيخ هو عبدالله بن محمد 
الرملى. قال ابن القطان: وعبدالله بن محمد بن نصر الرملى لا أعرفه. وانظر: ”نصب الراية» 
/ 440 ۰ 

وقال البيهقي كلنه: تفرد به عبدالله بن محمد بن نصر الرملي» ثم قال: هذا هو الصحيح موقوف» 
ورفعه وهم. اه 

قلت: والموقوف عن ابن عباس صحيح كما في ”سنن البيهقي" (5/ 719) و”مشكل الآثار» 
(۰/(. 


0606 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وشرعا: المقام في المسجد من شخص مخصوص عل صفة مخصوصة؛ 
E a‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الاعتكاف. 

مشروعٌ» ومُستحَبٌ بالكتاب والسنة» والإجماع» ولا يجب إلا بنذرٍ بالإجماع. 

أما من الكتاب: فقوله تعالى: ول تثرو وَأَسْرْ عَدكمُونَ في الْسْسجِرٍ # 
[البقرة:۱۸۷]. 

وأما من السنت: فأحاديث الباب المتقدمة» والأحاديث في مشروعية 
الاعتكاف كثيرة تبلغ حد التواتر. 

وأما الإجماع: فقد نقل غيرٌ واحد الإجماع عل أنه سن وأنه لا يجب إلا 
بالنذر» كابن المنذر» وابن قدامة» والنووي وغيرهم.'") 
مسآلة [۲]: هل يلزمه إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه أم له الخروج إذا شاء ؟ 
© ذهب الشافعي» وأحمد إلى أنه لا يلزمه الإتمام» وله الخروج إذا شاء؛ لعدم 
وجود دليل على إلزامه بالإتمام. 

وقد ثبت في «الصحبحب: »7 9 الي كنيد أراد أن يعتكف فأمر بخبائف 


قَضرب» فاستأذنته عائشة» فأذن لهاء فضربت خباءهاء ثم استأذنته حفصة. ثم 


(۱) ”الفتح“ (۲۰۲۵). 
)١(‏ انظر: ”المجموع“ /١(‏ ١١٤)ط/‏ الإرشادء ”المغني" (557/5). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم »)۱١۷۳(‏ من حديث عائشة مرا 


بَابُ الاعتكاف وقيَام رَمَضَانَ ٥۰۱‏ 
aa‏ ميد الفجر نظرء فإذا الأخبية» فقال: «آلبر تُرِدْنَ؟1 
فأمر بخبائه فقوض» وترك الاعتكاف في شهر رمضان» ثم اعتكف العشر الأول 
من شوال: 
© وذهب مالك إل أنه يلزمه بالنية مع الدخول فيه؛ فإنْ قطعه لزمه قضاؤه. 
وادّعئ ابن عبد البر الإجماع على ذلك» وليس بصحيح كما بيِّنَ ذلك ابن قدامة 
لله وأما قضاء النبي بيب فإنما فعله تطوعًا؛ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته 
ويدل عل أن القضاء ليس بواجب أنه ل يآمر نساءه بقضاته؛ والثول الأول هو 
اراج والله أعلم.'") 
مسألة [۳]: هل يُشترط 2 الاعتكاف الصوم؟ 
© فيه قولان: 

القول الأول: وجوب الصوم مع الاعتكاف» وهو قول مالك» والليث» وأبي 
حنيفة» والثوري» ورواية عن أحمد. وثبت هذا القول عن عائشة وابن عباس من 
كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ ۸۷). 

واستدلوا بحديث عائشة بَيِقاء الذي في الباب: «ولا اعتكاف إلا بصوم)» 
عام شرو وابعالرا بضايحدية O‏ : أن 
عمر جعل علل نفسه في الجاهلية أن يعتكف» فقال النبي ل : ١اعتكف‏ وصماء 


وهذا الحديث ضعيف. فقد تفرّد به عبد الله بن بديل» عن عمرو بن دينارء 


.)٤٥۸- ٤0۷ /٤( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


0۰۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وعبد الله بن بديل: ضعيف» وقد خالف ما في ”الصحيحين“؛ فإنه ليس فيهما الأمر 
بالصوم. 

القول الثاني: أنه لا يلزمه الصوم؛ إلا أن يوجبه علل نفسه في نذره» صح هذا 
عن ابن عباس ف كما في الباب» وهذا مذهب الشافعي» وإسحاق» والمشهور 
عن أحمدء وهو قول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد | لعزيز. 

واستدلوا بحديث ابن عمر بَيلهًا في ”الصحيحين؟”": أنَّ عمر ملل سأل النبي 
قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليله في المسجد الحرام. 
ا ف ار فهو ا ف اا 

وقد تعقب بأنَّ مسلمًا قد أخرجه من وجه صحيح بلفظ: «يومًا» وهذا 
التعقب لا يفسد الاستدلال» بل يقال: لم يأمره النبي 277 بالصوم» ولو كان شرطًا؛ 
لأمره به. 

لا يي ا وتقدم أنَّ الراجح وقفه. 

واستدلوا أيضًا باعتكاف النبي بيد في العشر الأول من شوال كما في 
”الصحيحيرن“ عن عائشة موسا وقالوا: إيجاب الصوم حكمٌ لا يثبت إلا بالشرع. 
ولم يصح فيه نص ولا إجماعٌ. 


والقول الثاني هو الراجح. والله أعلم.'") 


.)١795( ومسلم برقم‎ ))7١77( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)517//8( انظر: ”المغني" (5/ 5094 )» ”الفتح" (7017)) ”شرح مسلم؟‎ )( 


بَابُ الاعتكاف وقيام رمَضَانَ ۲ 
مسألة [4]: : هل دشتر ط للاعتكاف أن يكون 4 المسجد ؟ 
أما بالنسبةّ للرجل: 

فقال ابن قدامت هلله في ”المغنى" (5/ :)571١‏ وَلَايَصِحٌّ الاعْتِكَافٌ في غَيْرِ 
مَسْجِدٍ إِذَا كَانَ الْمُحْتَكِفُ رَجُلَاء لا تَعْلَمُ في هَذَا بَيْنَ أَهْل الْعِلْم خلاقًاء وَالْأصْلُ 
في ذلك الله الا روت a EE‏ 0 
بدَلِك» وَلَوْ صَحَّ الاعْتِكَافٌ فِي غَيْرِمَاء لَمْ يَخِتصّ 2 م قان 
الاه شُرَةَ م مُحَرَّمَة في الاعْتِكَافٍ مُطْلَعًا.اه 

وقد نقل الإجماع عل ذلك ابن عبد البر» ف ”تفسیره“ ¢ وشيخ 
”الفتح". 
وقد اختلفوا في هذا المسجد : 
© فذهب بعضهم إِلمْ اختصاصه بالمساجد الثلاثة» وهو قول حذيفة» وخصّه 
عطاء بمسجد مكة والمدينة» وابن ن المسيب بمسجد المدينة. 
الشافعي الجامع» وشرطه مالك؛ لأنَّ الاعتكاف عنده ينقطع بالجمعة. وقال بقول 
مالك» الزهري» والحكم» وحماد. 
6 وذهب أبو حنيفة» وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور إل صحته بالمسجد الذي تقام 


0° فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
وهذا التول هو الراج-؛ لأنه إن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فإما 

أن يترك الجماعة ويبقى في المسجد» وهذا لا يجوزء وإما أن يخرج كثيرّاء 
وأما حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)'''» فقد اختلف في رفعه 

ووقفه والرّاجح وقفه عل حذيفة»ومع ذلك فقد حمله جماعة من أهل العلم علا 

نفى الأفضلية والكمالء لا عل نفى الصحة. 

6 فذهب أبو حنيفة» والثوري إل ! أن لها أن تعتكف في مسجد بيتهاء وهو قول 


الشافعي في القديم. 


)١(‏ الحديث مداره على سفيان بن عيينة» يرويه عن جامع بن أبي شداد. عن أبي وائل» عن حذيفة» به» 
وقد اختلفوا فيه على سفیان في رفعه» ووقفه» فرواه عنه مرفوعًا: محمد بن الفرج القرشي البغدادي 
عند الإسماعيلي في ”معجمه“ (١۳۳)»ء‏ وهو صدوق» وكذلك محمود بن آدم المروزي عند البيهقي 
في ”الكبرئ" »)٠١/٤(‏ وهو صدوق أيضًاء وكذلك سعيد بن منصور كما في ”المحلل“ 
»)۱۹١ /٥(‏ وهو ثقة» وكذلك هشام بن عمار عند الطحاوي /٤(‏ ۲۰)» وهو صدوق له بعض 
الأخطاء. 

ورواه عن ابن عيينة موقوفًا جماعة» وهم: عبدالرزاق كما في ”مصنفه" (5/ 42758 والطبراني 
)401١(‏ من طريقه» وهو ثقة إمام» وسعيد بن عبدال رمن المخزوميء وابن أبي عمر العدني عند 
الفاكهي في ”أخبار مكة" (7/ »)١54‏ وهما ثقتان. 

وتابع أبا وائل علل وقفه: إبراهيم النخعي» أخرجه عبدالرزاق (۷/5٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة 
(/41). من طريق: الثوري» عن واصل الأحدب» عن إبراهيم» به. وإبراهيم النخعي لم يدرك 
حذيفة» ولكنه يحكي قصة وقعت لحذيفة مع ابن مسعودء ورواية النخعي عن ابن مسعود 
صحيحة؛ لكونه لا يرسل عنه إلا عن جماعة ثقات؛ وعليه: فيظهر لي ترجيح الموقوف. والله أعلم. 


باب الاعتكاف وقيام رَمَضَانَ ٥‏ 
چ ص ۴ > 2 
بالمسجد» فاذن لهنء ثم منعهن» فلو لم يكن المسجد شرطا؛ ما وقع ما ذكر من 


الآية: #وَآَنسْرْ عَنكِمُونَ في الْسَسحِدِ4. ولأن أزواج النبي يي استأدَنهُ في الاعتكاف 


تنبية: لا يشترط أن تعتكف المرأة في مسجد جامعء بل يُجِزِثّها في كل 
مسجد؛ لأنَّ الجماعة غير واجبة عليهاء وبذلك جزم الشافعي؛ وأحمد.“ 
مسألة [ه]: أقل مقدار للاعتكاف. 
© في المسألة قولان: 

الأول: لحد لاقل وهو قول الشافعي» وداود» وابن علَيّة»ورواية عن أحمد. 
واختاره ابن المنذر» وابن العربي» فيصح أن يعتكف ولو ساعة» وهو رواية عن 
أبى حنيفة. 


4 
7. 


الثاني: أنَّ أقل الاعتكاف يوم وليلة» وهو قول مالك» وأبي حنيفة في المشهور 
عنه؛ لأنَّ هذا أقل ما ورد في الشرع؛ يعنون حديث عمر المتقدم. 

والراجح التول الأول؛ لأنَّ الاعتكاف في اللغة يقع علل القليل والكثير» ول 
یحده الشرع بشي ء يخصّه» فبقي علل أصله ومعتاء الخو" 


(۱) انظر: ”المغني“ »)٤٦٥-٤٦٤ /٤(‏ ”الفتح“ (۲۰۲۰) (۲۰۳۳)» ”تفسير القرطبي“ (۲/ ۳۳۳)» 
”المجموع؟ (1/ ١٠٤)ط/‏ مكتبة الإرشاد. ”الإشراف“ (۳/ .)٠١١‏ 


.)١۳۳ /۲( انظر: ”المجموع" (5/ ١57)ط/ الإرشاد. ”تفسير القرطبي“‎ )١( 


0 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٦[‏ هل يصح الاعتكاف 4 رحبة المسجد؟ 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ :)۷٠١١(‏ الرُحبة بفتح ا 
الْمُهْمَلَة َعْدَهَا مُوَحَّدَة: هي بتاء کون مام باب اللمَشجد عَيْر مُنقَصِل عَنْكُ هذه 
رَحَبة المَشجد وَوَقَمَ فيا الاختلاف وَالرَّاجِح أَنَّ لَهَا حُكْم الْمَسْجد؛ فَيْصِحَّ 
فيا الاعتكاف» وَكُل ما يُشترط لَهُ الَمَشجدء فَإِنْ كَاَتْ الرَحبَة مُنفَصِلَة فليْسَ لَهَا 
كم الْمَسْجد.اه 

قلت: وقد جزم بصحة الاعتكاف فيها الإمام الشافعي» نقله عنه النووي في 
”شرح المهذب“ (0507/7)» وهو ظاهر اختيار البخاري؛ فإنه بوب في كتاب 
الأحكام: [باب من قضئ ولاعن في المسجد]ء ثم قال تحت هذا الباب: وكان 
الحسن» وزرارة بن أوف يقضيان في الرحبة خارجًا من المسجد. 

قال اين المنير كما في ”الفتح“ (71565): ولرحبة المسجد حكم المسجد؛ إلا 
إن كانت منفصلة عنه.اه 

وقال العيني كته في ”«عمدة القاري“ (5؟/ 05: وهي الساحة؛ والمكان 
المتسع أمام باب المسجد غير منفصل عنهاء وحكمها حكم المسجد؛ فيصح فيها 
الاعتكاف في الأصح, بخلاف ما إذا كانت منفصلة.اه 
مسألة [۷]: خروج المعتكف للغائط والبول. 


أحمع أهل العلم علل أنَّ للمعتكف الخروج للغائط والبول» نقل الإجماع غير 


باب الاعتكاف وقيام رَمَضَانَ 0۷ 


واحد» كان المنذر» وابن قدامة وغير ها ° 


مسألة [18: الخروج لغير الغائط والبول. 

قال ابن قدامت لته: وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إِلَْ الْمَأكُولٍ وَالْمَشْرُوبٍ إِذَا لَمْ 
يَكَنْ لَهُ مَنْ تبه به فَلَهُ الْخْرُوجُ إِلَْهِ إا اختاح إل وَإِنْبَعَنَهُ الْمَيْء مله أن يرح 
لِيتقََاَارِجَ الْمَسْجِدِء وَكُلَ مَا لا بد لَهُ مِنْ وَلَا يُمْكِنٌ فِعْلّهُ في الْمَسْجِدِ فَلَهُ 
الْخْرُوحٌ َيه وَلَا يَفْسّدُ اعْتِكَافَهُ وَهُوَ عَلَيْهِه مَا لَمْ يُطِلء وَكَذَلِكَ لَهُ الْخْرُوحٌ إلى 
E‏ الله على علي مل مَنْ يعَْكفُ في مَْجدِ لا جمعة فيه» فيحتاح إلى 
و کر صر و ور را وو هو ەم و و و مس راك و 
خروجه لِيْصَلَيَ الجمُعةء وَيَلْرَمْهُ السَّعْيُ إِلَيْهاء لَه الْخْرُوجٌ إِلَيْهَ وَلَا يطل 
ا (۲ 
اعتكافة.انتهئ المراد. 
مسألة [19: الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة. 

© إذالم ي* يشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف ففيه قولان: 

الأول: أنه ليس له الخروج لذلك» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» 
ورواية عن أحمدء وهو قول عطاء؛ وعروة» ومجاهد.و الزهري. 

واستدلوا بقول عائشة راء الذي في الباب: «السنة علا المعتكف...)» وقد 
تقدم آنه معلول» ويغني عنه حديثها الذي قبله في الباب» ففي بعض طرقه: 
«والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة». 


(١)انظر:‏ «لمغني“ /٤(‏ 65) ”سبل السلام" (5/ »)١185‏ ”الفتح" .)5١54(‏ 
(0) ”المغني" (517/5). 


0۰۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

الثاني: أن له الخروج لذلك» وهو قول سعيد بن جبير» والنخعي» والحسن» 
وروي عن علي وهو رواية عن أحمد» وقال به الثوري. 

والراجح هو التول الأول؛ لأنَّ هذا ليس بواجبء فليس له ترك الاعتكاف من 
أجله» كالمشي مع أخيه في حاجة ليقضيها له. 

تنبيث: إن تعينت عليه صلاة الجنازة» وأمكنه فعلها في المسجد؛ فليس له 
الخروج إليها؛ فإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليهاء وإن تعَيّن عليه دفن الميت» أو 
تسل جار له أن يخرج له؛ لأنّ هذا واجب متَعَينء فأشبه الخروج لصلاة 
اله 
© آما إذا اشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف ففيه قولان: 

الأول: أن له الخروج إذا شرط ذلك» وهو قول الشافعي» والثوري. 
اس و فی جد ر ها او ا ولك ل الامكاف لا يش 
بقذرِ» فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه. 

الثاني: آنه لا يصح الشرط, وهو قول مالك والأوزاعي» وأبي مجلزء ورواية 

وقد رجّح الإمام ابن عثيمين لن القول الأول» واستدل بحديث ضباعة بنت 
الزبير» أنها كانت تريد الحج» وهي شاكيةء فقال رسول الله ت «حْجّي 


22 أخرجه ابن أبى شيبة )/ «(AA-AY‏ من طريق: إبى إسحاق»عن عاصم بن ضمرة» عنه» وهذا 


بَابُ الاعتتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ 2 
واشترطى أنَّ حلی حيث حبستنى)7''» قال: فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل 
في عبادة واشترط شيئًا لا ينافي فلا بأس. 


قلت: الذي يظهى لي -والله أعلم- أنَّ هذا الشرط يناتي الاعحاف؛ لأنَ 


الاعتكاف هو حبس النفس ولزومها في المسجدء والأمر هنا ليس كذلك. 
فعلن هذا فالراجح -والله أعلم- هو التول الثانى» وبالله التوفيق.”" 


مسألة1١٠:‏ إذا شرط الوطء 4 اعتكافه أو البيع أو الكسب بالصناعة؟ 


14 


رو 3 


قال ابن قدامت انه لا يجوز؟ لآن الله تَعَالَىْ قَالّ: اه ور بج ونش 


كود ف السسجد4 فَاشْيَِرَاط ذَلِكَ اشْيَرَاطٌ لِمَعْصِيَةَ الله تَعَالَىء وَالصَنَاعَة في 


سه و o‏ ر و 8 ۰ 6 هد عن سح ممه م 
الْمَسْجِدٍ مَنهي عَنْهًا في غَيْر الاعتيكافٍ. فَفِي الاعتِكافٍ 5 وَسَائْرَ مَا ذَكَرْنَاه 
06 ت َ 5 


يُشْبِهُ ذَلِكَ ولاك الان إن اختاج إِلَيّْهِه فل يعْتكف؛ لأن ترك الإعتكاف أولّى 
ع ان 
مِنْ فِعْل الْمَنهِيّ عَنْه 


تنبيث: لو اعتكف شخصٌ فباعء أو ا: شترئ؛ فإنه يأثم» ولكن ليس هناك دليل 
عل إبطال اعتكافه. وللمعتكف أن ب يشتري شيئا يحتاجه من خارج المسجد عند 


الجمهورء وقيّده مالك ا 


.)7714( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 

0) انظر: المغني"؟ (410-4579/5)» ”الفتح؟ (۲۰۲۹)ء «الشرح الممتع؟ (010-077/7), 
”الاستذكار" /١١(‏ 586). 

.)٤۷١ /٤( ”المغنی؟‎ )۳( 

(4) ”الإشراف» (/133). 


0٠‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١١1‏ إذا وطئ 2 حال اعتكافه؟ 

يفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم نقل الإجماع غير واحدٍء كابن المنذر» وابن 
قدامة» والقرطبی» والأصل فيه قوله تعاللم: #ولا مبنشِرُوهُرك واس عَلكفُونٌ فى 

ونقل ابن المنذر الإجماع علئ أنَّ المراد بالمباشرة في الآية الجماع؛ كما في 
”الفتح“» وهذا الإجماع لا يصح كما في ”زاد المسير" لابن الجوزي /١(‏ 17.0197 
مسألة :]1١5[1‏ المباشرة للمعتكف. 

أا إن كان لغير شهوة: فالذي عليه أكثر أهل العلم هو الجواز» وقطع به أكثر 
الحنابلة» والشافعية» والمالكية؛ لحديث عائشة في ”الصحيحين“» أنها كانت 
E r‏ سكل کم الك النا 
ترَجل النبي 3:5 وهو » وتقدم الحديث في الباب. 

وأما قول ابن عبد البر لله في ”التمهيد“ (۷/ ۳۲۸): أجمع العلماء أن 
الممتكف لأ اشر ولا قيل» 

له بشهوة وتلذذ؛ فإن كانت المباشرة بشهو ة وتلذذ؛ 

و ر ص 

# ولا تش روش واس كمون في الْمَسَدحِرٍ #. 


قال الحافظ ابن كثير ذلثه: ثم إِنَّ المراد بالمباشرة إنما هو الجماع 


)١(‏ وانظر ”الفتح؟ )3١70(‏ ”المغني؟ )٤۷۳/٤(‏ ”تفسير القرطبي“ (۲/ ۳۳۲) ”لاستذكار“ 
.)"۱٦/۱۰(‏ 


باب الاعتتكاف وقيام َمَضَانَ اله 
ودواعيه» من تقبيل» ومعانقة» ونحو ذلك» فأما معاطاة الشيء ونحوه؛ فلا بس 
به» فقد ثبت في ”الصحيحين” عن عائشة...» -ثم ذكر حديثها في ترجيلها لرسول 


د صَلِلِنَدٌُ_ )١‏ 
الله 3296-. 


مسألة :]١1[‏ إذا باشر دون الفرج» فهل يفسد اعتكافه؟ 
© فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يفسد» سواء اول أم م دل وهو قول مالك» والشافعى ف أحد 
أقواله؛ لأنها مباشرة محرمة» فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل. 

الثاني: أنه يفسد إذا أنزل» وإذا لم ينزل لم يفسدء وهو قول أحمد. وأبي حنيفة» 
وقول عن الشافعي» ورجّحه ابن قدامة؛ لأن هذه المباشرة التي لم ينزل فيها لا 
تفسد صوماء ولا حجًَاءٍ فكذلك لا تفسد الاعتكاف. 

الثالث: أنه لا يفسدء سواء أنزل أم لم ينزل» وهو قول عطاء والمزني» وذكره 
عن الشافعى» وهو احتمال عتد بعضن الحتابلة. 

والراجح -والله أعلم- هو التول الثاني."") 
مسألة :]1١4[‏ من وطى أهله 2 اعتكافه ناسيًا؟ 

قال ابن عبد البر هللته: كل عل أصلهء فمن يقضى بفساد الصوم ناسيًا؛ 


فالاعتكاف كذلك عنده فاسد» ومن لم يفسد الصوم بالوطء ناسيًا؛ م يفسد ذلك 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ ٥‏ ) «لإنصاف“ (۳/ .)۳٤ ٤‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 510)» ”الإنصاف" (7/ 5 5 77)) ”تفسير القرطبي" (۲/ ۳۳۲). 


01۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


الا 


تنبية: انظر مسألة المجامع ناسيًا في أثناء صومه تحت حديث أبي هريرة 


4 
2 
رع 


ا 4: امَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَايِمُ اكل أو شرب فَليِمَ صَوْمَة فإن) E‏ وسا 
مسآلة :]٠١[‏ إذا خرج من المسجد لغير حاجة؟ 
6 ذهب جت ر اة ومالك و الات لاوط اانه وان ر 
© وذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن إل أنه لا يفسد حتئ يكون أكثر من 
۰ 4 2 4 لا 5 
نصف يوم؛ لأنْ اليسير مَعْفْوٌ عنه بدليل أنْ النبي 3277 جاءته صفية وهو معتكفٌ 
ثم قام معها ليقلبها. 

وأجيب عن ذلك: بمنع عدم وجود الحاجة؛ فإنه 3295 خشى عليها؛ لكونه 
ليلا. فال راجح هو التول الأول والله و 
مسألة [115: هل يخرج المؤذن وهو معتكف؛ ليؤذن من مكان مرتفع؟ 

قال ابن المنذر وله : كان الشافعي لا يكره للمؤذن المعتكف أن يصعد 
المنارة» وبه قال أبو ثور» وأصحاب الرأي. وكره مالك ذلك» ورخص فيه مرة» 
وأكثر مرة الكراهية» وبه قال القاسم. قال أبو بكر بن المنذر: لا بأس به.اه 

قلت: الأقرب هو الخواز؛ لأنه حاجة شرعية: والله أعلم."" 
(۱) ”الاستذکار“ (۱۰/ ۳۱۸). 


() انظر: ”المغنی“ »)٤٦۹ /٤(‏ ”للإشراف“ (۳/ .)١١۳‏ 
۳) ”الإإشراف عل مذاهب العلماء“ (۳/ .)١١۳‏ 


بَابُ الاعتكاف وَقِيّام رَمَضَانَ o۱۳‏ 
مسألة [107]: هل تخرج المرأة من الاعتكاف إذا حاضت أو استحاضت؟ 

قال ابن المنذر كله في كتابه «الإشراف" :)١5177/7(‏ واختلفوا في المرأة 
المعتكفة تحيض» فقال الزهري» وعمرو بن دينار» وربيعة» ومالك والأوزاعي» 
والشافعي» وأصحاب الرآي: تخرج» فإذا طهرت فلترجع. وروينا عن أبي قلابة 
أنه قال: تضرب خباها على باب المسجد إذا حاضت. وقال النخعي: تضرب 
فسطاطها في دارهاء فإذا طهرت قضت تلك الأيام. 

قال أبو بكر: كقول مالك» والشافعي أقول. والمستحاضة: لا تبرح؛ إذ 
حكمها حكم الطاهرة.اه 
مسألة [118: إذا أغمي على المعتكف ثم أفاق فهل يبني أم يستقبل ؟ 

قال ابن المنذر مَللَكه في كتابه ”الإشراف" (7/ :)١19‏ قال الشافعي» وأبو ثور: 
إذا أغمي على المعتكف أو جن بني عليه إذا أفاق. وقال أصحاب الرأي. يستقبل. 

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.اه 

قلت: وما صححه ابن المنذر» هو الصحيح عندي؛ لعدم وجود دليل يدل على 
بطلان اعتكافه الأول والله أعلم. 
مسألة [19]: إذا مرض المعتكف فخرج فما الحكم؟ 
© واختلفوا في المعتكف يمرضء فقالت طائفة: يخرج فإذا صح رجع» وقضى 
ما بقي عليه» هذا قول مالك» والشافعي. 
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ê‏ وروينا عن الحسن البصريء أنه قال: لا يخرج. 
© وقال النعمان» ومحمد» ويعقوب: إن خرج يوماً أو أكثر من نصف يوم 
استقبل. 

قال أبو بكر: إن كان مرضه مرضًا يمكنه المقام في المسجد أقام فيه» وإن لم 
يمكنه لشدة العلة خرجء فإذا صح رجع» وبناه إذا كان اعتكافاً واجباً فإن لم يكن 
واجباً فإن شاء رجع وإن شاء لم يرجع.اه 

قلت: وما اختاره ابن المنذر وَلتكه هو المخناس عندي» والله أعلم؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وإذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 
مسألة :1٠0[1‏ من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدا اعتكافه؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يعتكف من بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي والعشرين» وهو 
قول الأوزاعي» والليث» وابن المنذرء واستدلوا بحديث عائشة راء 
الذي في الباب» أن النبي 12 کان إا أراد أن بتكف الشر الأواخر صل الجر 

الثاني: أنه يبدأ من غروب شمس اليوم العشرين» وهو قول أحمدء ومالك» 
اس ا لاسر لآن العق ت 


ولحديث ا سعيد الخدري موه : لك في ”الصحيحين"”', أن النبي ا اعتكف ف 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٠٠۱۸(‏ ومسلم »)١١١۷(‏ واللفظ لمسلم. 


باب الاعتكاف وقيام رَمَضَانَ هاه 
العشر الأوسط في رمضان يلتمس ليلة القدر» ثم بانت له أنها في العشر الأواخر 
فقال: ١مَن‏ اغْتَكُفَ مَعي؛ فَلَيَتْ في مُْتَكَفِه...». وهذا التول هو الراجح» وهو 
ترجيح شيخنا الإمام مقبل الوادعي ذللته. 

وأما حديث عائشي ضعنها كيه فار لوه بأنه دخل من أول الليل» و 
بنفسه في المكان الذي أعدّه لنفسه بعد صلاة الصبح.'") 
مسألة :]۲١[‏ هل يبيت ليلة العيد ب2 معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر؟ 
© استحبٌ أحمد ومالك أنْ يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج بعد صلاة الصبح. 
© وقال الشافعي والأوزاعيء وابن المنذر: يخرج إذا غابت الشمس؛ لأن 

وهدا هو الراجح. ولا دليل عل الاستحباب. والله علي 
مسألة ۲۲1]: ما يكره على المعتكف 2 اعتكافه؟ 

قال الحافظ لته ني ”الفتح“ /٤(‏ ۳۲۰): والجمهور عل أنه لا يكره فيه إلا ما 
يكره في المسجد -يعني في اعتكافه- وعن مالك: تكره فيه الصنائع» والحِرّف 
حتئ طلب العلم.انتهئ. 

قلت: أما طلب العلم فهو من أفضل العبادات» فلا يكره في الاعتكاف» ولكن 
ينبغي ذكر المسائل المهمة» والنصائح والتوجيهات بدون إطالة» والله المستعان. 


.)151 /7( ”المغني" (5/ 584 -)» ”الإشراف"‎ »)7١77( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)107/1١ /9( انظر: ”تفسير القرطبى” (7/ 77*7) ”الإشراف"‎ )١( 
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2 


(e ۹‏ بني عب ت دو ٤‏ 5 ص ا 2 اس ایی o2‏ 
و6۸۷ وَعَن ابن عمَرَ مياه أن رجالا مِنْ أضحاب النبي يا أرُوا ليل القذرِ في 
2 م 2 َء 
المتام ف في السَبْع الأَوَاخسٍ قال رول الله كلِ: «أرَئ ُؤْيَاكُمْ قَذ تَوَاطأْتْ فى 
ال ال و ل مف عا 
E Ea FAA‏ - و 22 د وي بم 0 
اخ وعن معاي أن أي فان داك عن عن النبي E‏ قال 7 ليلة القدر: «ليلة 
سن وَعِشْرِينَ). رَوَاهُ أَبُودَاوّد وَالرَاجِحُ و ؛ وَقَدٍ اختّلف فِي تَعيِينِهًا عَلَى 
مين كز ارا نی ناري 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[1‏ سبب تسميتها ليلة القدر. 

دک وا سانا کے 

متها أن الله يقدر فيهاها بشاء من آمرة إل مشلها هن الست القابلةة ويدل عا 
ذلك قوله تعال: # فهایقرف ل أَمْرِحَكيِرٍ € [الدخان: :4[ 


ومنها: أخبا س ُ سميت بذلك لعظمهاء وقدرهاء وشرفهاء من قولهم: (لفلان 


yT 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۱۵)» ومسلم .)١١55(‏ 
)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أبوداود »)١785(‏ ومن طريقه البيهقى (5/ 7717)» من طريق معاذ بن معاذ 
عن شعبة عن قتادة سمع مطرفًا عن معاوية به مرفوعًا. ٠‏ 
وقد أخرجه البيهقى (5/ 717)» من طريق أبى داود الطيالسى ثنا شعبة عن قتادة عن مطرف 
عو يدان e E N E E a‏ 
قلت: وكلاهما ثقة ثبت حافظ» ولكن قال الدارقطني في ”العلل“ (۷/ 55-564): ولا يصح عن 
شعبة مرفوعًا. اه» وذكره شيخنا له في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" (/78). 


بَابُ الاعتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ 0۷ 

وقيل: سُمّيت بذلك لأنَّ للطاعات فيها قدرًا عظيمّاء وثوابًا جزيلاء وهناك 
لوال عر 
مسألة [1؟]: هل ليلة القدرباقية: أم رفعت؟ 

الصحيح الذي عليه الأدلة المتكاثرة أنها باقية» وأما ما جاء في ”البخاري" 
(59)» من حديث عبادة بن الصامت» وفي ”مسلم؟ (/01151)) من حديث 
أبي سعيدء ومن حديث الفلتان بن عاصم عند البزار كما في ”الكشف“ 
(17/5)» وهو في ”الصحيح المسند؟ :)۱٠0۸(‏ أن النبي بيا خرج يخبرهم 
بليلة القدرء فرأئ رجلين يختصمانء فحجز بينهماء فقال: «خرجت لأخبركم 
بليلة القدرء فتلاحئ فلان وفلان» فَرَفِعَت)» فالمراد رفع تعيينهاء وقد وجد خلاف 
ناد لاثما سانا رفعت. 

فقد قال الإمام النووي وَلقه: وهذا القول الذي اخترعه هؤلاء السَّاذُونَ غار 
ظاهر» وغباوة بينة؛ لأن آخر الحديث يرد عليهم؛ لأنه 44 قال: «فرفعت» وعسى 
أن يكون خيرًا لكم» فالتمسوها في التاسعة» والسابعة» والخامسة)» ولو كان المراد 
رفع وجودها لم يأمر بالتماسها.اه.'" 
مسألة ۳1 متى ليلة القدر؟ 
© اختلف في تعيين ليلة القدر على أقوال كثيرة» أورد الحافظ في ”الفتح" أكثر 
من ربعين قولا. 


(1) انظر: ”تفسير القرطبي" [سورة القدر]ء ”الفتح" .)٠١٠٤(‏ 
(؟) انظر: ”المجموع" (7/ ٠7‏ 5)ط/ الإرشاد ”الشرح الممتع" (591/5)» ”الفتح" .)7١75(‏ 
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قال عبد الله البسام: ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى أربع فئات: 

الأولى: مرفوضة:» كالقول بإنكارها في أصلهاء أو القول برفعها. 
القول قوله تعالمل: #مَمَرُرَمَصََانّألذِى أنزْلَ يِه الْكُرْءَانُ 4 [البقر::100]» وقوله: لإنَآ 
رلته ف ليلو لْمَدَرِ * [القدر:١].‏ 

الثالثت: مرجوحة:؛ كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأخيرة منه. 

الرابعت: وهي الرّاجحةء وهو كونها في العشر الأواخر من شهر رمضانء 
وأرجاها: أوتارهاء وأرجئ الأوتار: السبع الأواخرء وأرجاها ليلة سبع 
وعشرين.اه 

قلت: التول الأخير هو الصحبج وتجتمع به الأدلة كلهاء فقد جاء عن 
النبي 2 د أنه قال: «التمسوها في العشر الأواخراء فشمل الليالي الوتر منها 
والشفع. 

وقلنا: إِنَّ الليالي الوتر أرجوا؛ لقول النبي يَيددِ: «التمسوها في الوتر من العشر 


الأواخرا. 


5 و 
وقلنا: إن ليلة سبع وعشرين أرجئ؛ لحديث أبي بن كء َ في "صحيح مسلم" 
(77): أنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين. 


باب الاعتكاف وقيام رَمَضَانَ 9ه 
وجاء عن ابن عباس عند أحمد :)7١59(‏ أن رجلا قال: يا رسول الله» إني يشق 
عل القيام» فمرني بليلةٍ لعل الله يوفقنى بليلة القدرء فقال: «عليك بالسابعة). 


ا 
من حديث ابي سعيد وره إل: اوقت ليلة احدى وعشرين. 


وني ”صحیح مسلم“ »)۱۱١۸(‏ عن عبدالله بن أنيس: أنها وقعت ليلة ثلاث 
وعشرين» أما كون أرجئ الليالي جملةَ السبع الأواخر؛ فلحديث ابن عمر المتقدم 
في الكتاب. 

RR 
أن الي يا يد قال: «التمسوها ني العشر الأواخرء فمن ضعف,. أو عجز فلا يغلبن‎ 
على السبع البواقي».‎ 

قال الحافظ ابن حجر كله - بعد أن ذكر أقوالا كثيرة في المسألة 
وَأَرْجَحهًا كُلَهَا أَنّهَا في الوثرٍ مِنْ الْعَشر الأخيرةء وَأنها تنتقل كما يمهم 


ip ا‎ 


اديت هدا الاب وأرجاها أوتار العش وأز أوتار العشر عند الشانعة ل 


إ ځڌئ وَعِشرينَء او تلاث وَعِشُرينَ عَلَى مَا في حَدِيث أبي سَعِيد وَعَبْد الله بن 
ف 6 


السو E‏ عند الحميوز ل سبع وَعْشَْرِين: وَقَدَ تَقُدمَتَ أَدِلّة 


ىه 


"١ ذلك.انتھ‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم .)۱١١۷(‏ 
() انظر: ”الفتح“ (۲۰۲۰)» ”مجموع الفتاوئ" (75/ 785)» ”توضيح الأحكام" (7/ 51 1). 
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بعض المسّائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ هل ينال الإنسان ليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: يختص الأجر بمن علم بباء قال الحافظ كللته: وَهوَّ ول اش ل 
6 وَفَعَ ل E‏ مِنْ حَديث بي هرَيرّة بلَفْظ : م“ من يقم َة الْقدْر 
يوَافقهاة... فم قال: وَهُوَ الذي يرجح في تطريء ولا نكر حصول الراب 
الجزيل لِمَنْ قَامَ لابِعَاءِ يْلّة القَدْر وَإِنَ لم يَعْلّمبهَاء وَلَوْلَمْ فق لَهُ.اه 

الثاني: أنه يناله الأجر الموعود. وإن لم يعلم بهاء وهو قول الطبري» 
والمهلب» وابن العربي» وجماعة. 

وهو الراجح. ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين ملت وقال: أما قول بعض 
العلماء: (إنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها)» فقول ضعيفٌ جدَا لأنَّ النبي كلد 
قال: ١من‏ قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا؛ غَفِر له ما تقدم من ذنبه'» ولم يقل: (عالمًا 
بها)» ولو كان العلم شرطًا في حصول الثواب؛ لبيته النبي برح اه 


2 


قلت: ويدل عل صحة هذا القول» قول ابن مسعود مَيلكُ: من يقم السنة؛ 


(۱) انظر ”صحیح مسلم“ رقم )۷٦۰(‏ ركلا ١‏ ). 


باب الاعتكاف وقيام رَمَضَانَ ۲۱ 
يصب ليلة القدر. وأقره أبي بن كعب علل ذلك» وإنما بين أا في ليلة سبع 
وعشرين. 

۹ کل 00 1 را 3 5 

وأما استدلالهم بقوله 215: «... فيوافقها..») فمعناه: يوافقها في نفس الآمرء 
وإنلم يعلم هو ذلك» والله أعلم.'') 
مسألة [؟]: علامات ليلة القدر. 

ثبت لها بعض العلامات: 

أحداها: ا مها لا حادّة ولا باردة. 

جاء ذلك من حديث جابر طب عند ابن خزيمة (۲۱۹۰)» وابن حبان 
(۳۹۸۸)» وني إسناده: الفضيل بن سليمان» وهو ضعيفء» وجاء من حديث عبادة 
ابن الصامت مَيلك, عند أحمد (5/ 20375 وفيه: بقية بن الوليد» ولم يصرح 
بالتحديث عن شيخ شيخه. وفيه انقطاع: خالد بن معدان لم يسمع من عبادة» وجاء 
من حديث ابن عباس وَيلماء عند ابن خزيمة (۲۱۹۲)» والبزار كما في ”الكشف“ 
۳٤(‏ ۰) وي سنده: زمعة بن صالح وهو ضعيف» والحديث يرتقي ي إل الحسن 
بمجموع هذه الشواهد. والله أعلم. 

الثانية: نزول المطر. 

جاء ذلك ف حديث أب سعيد الخدر ي ره ٠‏ في «الصحبحين» !"2 ومن 


(۱) انظر: ”الفتح“ (۲۰۲۲)» ”السبل“ (5/ »)١97‏ ”الشرح الممتع" (491//5). 


(0) تقدم تخريجه قريبًا. 


o۲‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
1 ع 4 
حديث عبد الله ابن انیس نت في «صحیح مسلم“ (۱۱۹۸). 


الثالكي: طلوع الشمس في صبيحة تلك الليلة لا شعاع لها. 


2 5 ص ٠‏ لاء 
لِمَا أخرجه مسلم (777)» عن أبي بن كعب أنه حدّّث عن رسول الله 22:7 أن 


الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد (7851)» من طريق: أبي 
الصلت» عن أبي عقرب» عنه. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي الصلت» وأبي عقرب» وله شاهد كذلك من 


حديث عبادة بن الصامت» وقد تقدم بیان حاله» ومن أخرجه. 


باب الاعتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ ¥ 


ھ6۹ وَعَنْ عَايِسَةَ يلما قَالَتْ: قلت: يَا رَدْ ارايت إن عَلمت آي ليه 
دوس هده عع و ر ر ر ت ا م وى رلظ 
يله القَدرِ مَا أَقُولُ فيهًا؟ قَالَ: قُولِي: «اللهُمَ ك عَفو ثحب العفو قَاغفٌ عَني). 


ا ؛غَيْرَ أبي دَاوُد يك المرْمِذِيٌ وَالحَاكم. د 


الحكم المستفاد من الحديث 
فيه استحباب الدعاء في تلك الليلة بهذا الدعاء الذي عليه النبي ميد أمَّ 
الم هنين غائقة فيا 


ب الإكثار من جميع الأدعية الواردة عن النبي ببب والله أعلم. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (5/ 011/١‏ 187)» والترمذي (١٠٠)ء‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ 

(۸۷۲-))» وابن ماجه (١٠۳۸)»ء‏ كلهم من طريق عبدالله بن بريدة عن عائشة. 

وعبدالله بن بريدة قد نفئ الدارقطني سماعه من عائشة؛ ولذلك فقد أورد هذا الحديث شيخنا 
وله في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة". 

ولكن قد تابع عبدالله بن بريدة على هذا الحديث أخوه سليمان بن بريدة» وسليمان قد أدرك 
عائشة» ولكن لا يعلم هل سمع منها أم لا» فيكون على شرط مسلم؛ لأن مسلمًا لا يشترط ثبوت 
السماع. 

وقد أخرج رواية سليمان النسائي في ”عمل اليوم والليلة» (81/1)» وأحمد (5/ .)٠١۸‏ 

ومن لم يصحح الأحاديث بشرط مسلم؛ فلا يقل الحديث عن درجة الحسن بطريقيه» 
والله أعلم. 


03 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


0 0 ۶ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخَدْرِي ما صلل قال : لول الله ET E‏ 
الل 3 لا إلى تلائة مَسَاجد: المشجد الحَرَامُ وَمَسْحِدِي هَذَاء والمسجد 


الأقصّيا) متفق عليه 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


وه 


قولف دد 06 لا د الرّحَالَ). 


هذا نف أريد به النهي» وهو أبلغ من صريح النهيء والرٌحال جع رَخل» وهو 
للبعير كالسرج علل الفرس» وكتى بشد الرّحال عن السفر؛ لأنَّه لازمه. وخرج 
ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافرء وإلا فلا فرق بين ركوب الرّواحل؛ 
والشيل» والبغال»واليكمين والمقى ف المست] المذكور, 

ول ع رك ن يعض طرف نا سارت ارجا هم 0)۴۹ 
»)١۱۳(‏ عن أبي هريرة يبلك .'") 

واد ن جا اليف فقا هت الما ال ر ا إلا 
للعبادة: من صلاة» واعتكاف» وغيرهاء قال شيخ ۰ كشه: وأما المساجد 


الل قافن الا عا اهباب إتيانها للصيلاة وتدوها 7 


.)515( ومسلم في كتاب الحج رقم‎ ,)١191( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١118/( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)۸٠ ٦ /۲( انظر: ”اقتضاء الصراط المستقيم؟‎ )۳( 


بَابُ الاعتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ 0 
مسألة ["1: السغر إلى غيرها من المساجد. 

قال ابن عبد الهادي لله ولو سافر من بلد إل بلد» مثل أن يسافر إل دمشق 
يكن هذا مشروعًا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» ولو نذر ذلك لم يي بنذره 
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم؛ إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد في المساجدء 


وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء فقط. ‏ 


مسألة 51]: النذر لإتيان المساجد الثلاثة. 

قال شيخ الإسلام كله في ”اقتضاء الصراط المستقيم" (6077/5): ولكن لو 
نذر ذلك» هل يجب بالنذر؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما: أنه لا يجب بالنذر إلا 
إتيان المسجد الحرام خاصة, وهذا أحد قولي الشافعي» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وبناه عن أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. والقول 
الثاني: وهو مذهب مالك,. وأحمد وغيرهما: أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة 
بالنذر» لكن إن أتئ الفاضل أغناه عن إتيان المفضولء فإذا نذر إتيان مسجد 
المدينة ومسجد إيلياء أغناه إتيان المسجد الحرام» وإن نذر إتيان مسجد إيلياء 
أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين» وذلك آنه قد ثبت في الصحيح عن النبي بلا 
آنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصها"''. وهذا يعم 
كل طاعة» سواء كان جنسها واجبًا أو لم يكن وإتيان الأفضل؛ إجراءً للحديث 


)١(‏ ”الصارم المنكي" (ص؟77-77). 
() سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم (۱۳۷۲). 


o٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


الوارد في ذلك.اه 


قلت: قول شيخ الإسلام كله (للحديث الوارد في ذلك) يعني به ما أخرجه 
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أبو داود »)۳۳۰٠۵(‏ ومد (۳/ 51 7)» من حديث جابر طرفت بإسناد صحيح: أن 
رچ قال يوم الفتح: يا رسول الله» إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلِ في 
تبت المقدس» فقال: 2 هاهنا)» فسأله» فقال: اا هاهنا)» فسأله» فقال: 
«فشأنك إِذَا). 

وقد صححه شيخنا الوادعي وله في ”الجامع الصحيح" (؟ / 5 وبوب 
عليه بما اقتضاه كلام شيخ الإسلام المتقدم» وبالله التوفيق. 
مسألة [ه1]: شد الرّحل لزيارة القبور. 

قال ابن عبد الهادي وله في ”الصارم المنكي؟ (ص8١-9١):‏ وذكر -يعني 
شيخ الإسلام- في ذلك قولين للعلماء» أحدها: القول بإباحة ذلك كما يقوله بعض 
أصحاب الشافعي وأحمد. والثاني: أنه منهي عنه كما نص عليه إمام دار الهجرة 
مالك بن أنسء ول ينقل عن أحد من الآئمة الثلاثة خلافه» وإليه ذهب جماعة من 
أصحاب الشافعي وأحمد. 

قال: واحتجٌ الشيخ لمن قال بمنع شد الرّحال وإعمال الْمُطَي إلى القبور 
بحديث مشهور متفق عل صحَّته وثبوته» من حديث أبي هريرة عن النبي 225 
قال: «لا تشدٌ الرّحال إلا إلئ ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» 


والمسجد الأقصى) .اه 


الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷)» من حديث أبي هريرة تينته. 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


إِذَا أَدَيّت رَكَائَُ فلَيْسَ بكثْر a‏ 
e‏ عر م رن 7 8 Ny A‏ 
إذا أفطرٌ أحدكم فلیفطر على تمر Seis SRE RRA‏ 


51 الضف تنا ن ا ه95 


ذا أَنْقَمَتِ المَرَْةٌ مِنْ طَعَام بَبْتِا ل 


2-6 و 2 ناض قي 
إذا خرّصتم فخذوا وَدَعوا ال قط acest onan‏ 


وو وچو 


PY‏ و 
إذا رَايتموه فصوموا المقرا ا فال e E e eS aa os aE LENA‏ 


إذا كائت لك ماتتا درم 17000 
ع و ر الى ده م 
ارَى رَوْيَاكُمْ قد تّاطات SaaS Sahê a ane Ca hE SE SS‏ 


أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم اه 
أَفطَرٌ الْحَاجِمٌ وَالمَحْجُومُ 1ك 


وى 4 2 
الهم إّك عَفو o‏ 


| و ف o o7‏ 
ل 2< 


2 2 


الا 0000 


oV 


07 


الال خد د 


مر رول اللو لة: أن برص 


مر .مم6 مم مم6 6ه 


م 2 ل حا چ 
رسو ل الله کي: آن تَصومَ 


<“ 
مه 


ا ال اي 


eA 4 ١ 


ل 


ا لكُ) سَالَ الي كله 
أن الله َد افرص عَلَيْهِمْ صَدَقَة 


إن اناه لاتحل إل لعن ل 


أن الت بلا | * 


3 


ما عر بر ر کاش و 5 


حتجَم وهو مُحرِمٌ 
ن التب اة اكَتَحَل في رَمَضَانَ 
٠‏ الي كع إلى الم 
١‏ الي ل كَانَ َعْتَكِفتٌ العَشْرَ الأوَاخْرَ 


eA 


eR 


أن 


eA 


أن 


eR 


اَن 


E 


صِيام يومَينِ 


فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ 


المرام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


أَوْ كَانَ بَشْلد الخد 10 


م ہے 
أُولَئِكَ العْصَاةٌ 50000 
يام التشريق ايام أل 25252008 


a LE 
9 - - 5 


E‏ وو رر 
تسّحروا فإن في السحور بَرّكة ET‏ 


° رصي بير وه ا‎ ê 


° م 0 مء i‏ 2 
جهد المُقلء وابد بِمَنْ تَعُْول ا 


وه ره 


و ر 
خذه فتمّوله SDE‏ 


اكير ان انمه 0 


ف اذ 00 
سبعه رط له في ظِلهِ ةا رهزا E‏ 


3 
* 


و 
ر حص 


م ”هه ی 


صدق ان مَسعود ARG ERS AS‏ 
فأخبرت الى لا أي ريه 0 
یراع ان د a‏ 
قَرَهَى رَسُولُ الل يك رَكَاةَ الفطر 
قَرَهَى رَسُولُ اللو يل رَكَاةَ الفطر 508 
في أزتع وَعِشْرِينَ مِنَ الإيل a‏ 
في كَل سَائِمَةٍ إبل 0 


> 


- 


1 2 ITE 
e فيمًا سقت السّماء والعيون‎ 


ت 


قَالَ الله عر وَجَل: حب عِبَادِي e‏ 


0۲۹ 


11 افق‎ ea 


٠ 


o 
د‎ 
كَانَ الي يك قبل وهو ضَا صا‎ 
ا‎ 
کان رول الله لا ام مرا أن تحرج الصَّدَقَة‎ 


كَانَ وَسُولُ الله يكل يَضصُومُ 
و2 0 N ٠.‏ م 
کل امرئ في ظل صدقتو 


دج 


ا 


لك الال إلا إلى اة مساج 


ا تَصَومُوا يَوْمَ السَّْتِ 0 
Ek‏ بِصّوْم يَوْم 0 


2 م © 


)من 
ا صِيَامَ لِمَنْلَمْيَفِْضْهُ مِنَ اليْلٍ 


لا صا من صَامَ الأب eR a‏ 


لا يحل لِلْمَرْأةِ أَنْ تَصُومٌ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ 
ر :2 0 
ال اناس ر ا انارق لا انه الا ال ل لا ال 
لا يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجَمُعَةٍ e‏ 
Kk‏ مه عر كت 

E‏ حبله ه515 
کی و 6 ا ی ا و 


فتح العلام بے دراس آحاديث بلوغ 


المرام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 
لَيْسَ عَلَى المُحْتَكِنبِ صِيَاءٌ 


» 


َيْسَ فِي البق لوال ا 


لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَةٌ إلا صَدَقَة ةا لطر ese AR‏ 


۾ ده رگ موي 


ماين عب يَصوم يوم 
ال الاس 


مَن اسْتََادَ مَالّاء قلا رَكَاةَ عَلَيْه 


ا عليه 


مَنْ ذَرَعَهُ القَّيَءٌ قلا قَضَاءً عَلَيْه 


Et 


مَنْ صَام الوم الْذِي يسك فيه 


كر شال الاس 


مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
له إِيمَانًا وَاحْتِسَابَا 
من لھ ت ْبيّتِ الصّيّامَ قَبْلَ المَجْرِ 


م يد قل لم 


فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


E أَهْلَكَ‎ 
LL AE, 


O العامة‎ E 


فهرس الموضوعات والمسائل لان 


فهرس الموضوعات والمسائل 
كَتاب الركاة A a‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الزكاة» وحكم من أنكرها e‏ 
مسألة [؟]: من منعها بُخْلا لا ججحودًا؟ 0101011 
مسألة [۳]: ماذا يصنع الإمام بمن منعها بُخلا؟ 1 1 0117 
مسألة [5]: إذا أخذ الإمام الزكاة قهرّاء فهل يؤجر عليها صاحبها؟ ا 
مسألة [5]: هل تجب الزكاة عا الكافر؟ 1 
مسألة [5]: هل تجب الزكاة على المرتد؟ ا 000 
مسألة [۷]: هل تجب الزكاة في مال الصبي» والمجنون؟ 000000 
مسألة [۸]: هل يجب علل العبد زكاة في ماله؟ E SS‏ 
مسألة [۹]: هل تجب الزكاة علل المكاتب في ماله؟ E‏ 
مسألة :]٠١[‏ المال المنسوب إل الجنين» هل تجب فيه الزكاة إذا خرج حيًاء ثم حال 
عليه الحول؟ 00 
مسألة [11]: هل يجب إخراج الزكاة عل الفور إذا حلّ وقتها؟ ا 
مسألة [15]: إذا وجبت الزكاة» وتمكن من أدائهاء ثم مات قبل أن يخرجها؟ 1 
مسألة [171]: إذا مضت عليه سنون لا يؤدي الزكاة» ثم أراد إخراجها؟ Ass.‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا تلفت الزكاة قبل وصولها إلى الفقير؟ 1211189 
مسألة :]٠٠١[‏ هل يشترط النية في إخراج الزكاة أم لا؟ E‏ 


03 فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: المتولد من الغنم والظباء. 5 
مسألة [7]: هل يُشترط في زكاتها أن تكون سائمة؟ 1 
مسألة :]٤[‏ فإذا كانت سائمة بعض الحول» وبعضه غير سائمة؟ 0000011 
مسألة [5]: نصاب الإبل» والواجب فيها O E a‏ 
مسألة [5]: إذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين؟ ERE‏ 1 
مسألة [/1]: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة؟ 000001111101 
مسألة [4]: إذا بلغت الإبل حدًا يستوي فيه بنات اللبون» والحقًاق كالمائتين؟.....٠٠٠‏ 
مسألة [۹]: هل يتعين عليه إخراج الغنم فيما دون س وعشرين من الإبل؟ o‏ 
مسألة :]١١1[‏ إذا لم يكن عند صاحب المال بنت مخاض؟ امس وباو الو 
مسألة [1۱۱]: إذا م یکن معه بنت مخاض» ولا ابن لبون؟ 0 
مسألة :]١7[‏ إذا كان عنده حمس إبل ضِعَافٍ لا تساوي شاة؟ ss‏ 
مسألة [1]: إذا وجب عليه سرنٌّ من الإبل» فأخرج سنا أعلل منه؟ م ل 
مسألة :]١5[‏ من وجب عليه سن وفقده في ماله؟ ا ل ا 
مسألة [15]: من عدم السن الواجبة» والتي تليها؟ a‏ 
مسألة :]١7[‏ نصاب زكاة الغنم» والواجب فيها ا[ E‏ 
مسألة [117]: العيوب التي لا تؤخذ في زكاة الماشية 0000-١‏ 7ظ«23 
مسألة [14]: ضابط العيب الذي يمنع الإجزاء في الزكاة 0101101111101 
اا ا عل اغا الحصان اماي وا وار ar‏ 
مسألة :]7١[‏ هل تجزئ السّخال في الزكاة؟ A‏ 


مسألة [1؟]: ما هو السّنّ الذي يُجزئ إخراجه في الغنم؟ 0 


فهرس الموضوعات والمسائل o0‏ 


مسألة [۲۲]: هل يجزئ إخراج الذكور؟ 01د 0 
مسألة [77]: إذا كان النْصَابُ كله ذكورًا؟ ل ل لك 


مسألة :]۲٤[‏ إذا كان مع صاحب الماشية عشرون من الضأن» وعشرون من المعز؟ ٤۲‏ 


مسألة :]۲١[‏ هل تحسب الشخال من النصاب؟ E‏ 
مسألة [7؟]: من ملك سخالاء أو فصلاناء أو عجولا عامًا كاملا؟ 0 
مسألة [۲۷]: هل يجزئ أن يخرج القيمة في زكاة الماشية؟ 0000001 
مسألة [۲۸]: هل تور الخلطّة في زكاة الماشية؟ E‏ 
مسألة [۲۹]: ضابط اختلاط الأوصاف. CO‏ 
مسألة :]۳١[‏ هل يُشترط في خلطة الأوصاف أن تكون ني جيع الحول؟ ee‏ 
مسألة :]1١١[‏ إذا كانت سائمة الرّجل متفرقة؟ O‏ 
مسألة [۳۲]: الاختلاط في غير الماشية BE OSE DOE‏ 
مسألة [77]: الأوقاص في الماشية ل 0 
مسألة :]١1[‏ نصاب البقر وزكاتها. 0 
مسألة [؟]: حكم الجواميس ا 
مسألة [۳]: بقر الوحش ا 202 
مسألة :]٤[‏ المتولد من البقر الوحشي» والأهلي O‏ 
مسألة [1]: أخذ الزكاة من أصحاب الأموال عند ديارهم ومياههم. OV.‏ 
مسألة [۲]: هل يجزئ إخراج الصدقة إلل السلطان الجائر؟ اومس ع اق 
مسألة []: أيهما أفضل: دفع الزكاة إلى الإمام» أو إخراجها بنفسه؟ لحم موه دل ةو 8 


o۳٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة ۲1]: هل علل السيد في عبيده زكاة؟ 0 E‏ 
مسألة ۳1]: هل في الحمير زكاة؟ اران سطع مومسم سو ساو ود م 
مسألة :]١[‏ وجوب الزكاة في الذهب والفضة. O‏ 
مسألة [۲]: كم نصاب الفضة» وكم يجب فيها؟ E‏ 
مسألة [۳]: نصاب الذهب والواجب فيه E O as‏ 
مسألة [5]: هل في الأوراق النقدية والعملة المعدنية زكاة؟ Ves‏ 
مسألة [5]: هل يضم الذهب إِْ الفضة لتكملة النصاب؟ ا 
مسألة [7]: الواجب في الذهب والفضة. ا 
مسألة [۷]: هل يعتبر نصاب الذهب والفضة بالوزن» أم العدد؟ e es‏ 
مسألة [۸]: هل في المغشوش زكاة؟ ا 
مسألة [9]: ما زاد علل النصاب من الذهب والفضةء هل فيه زكاة؟ e‏ 
مسألة ]٠١١[‏ : هل يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ VOCS‏ 
مسألة ]١١[‏ : هل يججزئ إخراج التقود الورقية» والمعدنية عن الذهب» والفضة؟ 1٠9...‏ 
فصل في ذكر بعض ض المسائل الملحقة VE‏ 
000000 ا 
مسألة [؟]: هل على صاحب الدين أن يزكي عن دينه؟ 0 
مسألة [7]: المال المغصوب أو المسروقء هل علا مالكه زكاة 01000000 
مسألة [5]: هل يجوز لصاحب الدين أن يجعل الدين زكاةً لماله؟ كي 
مسألة [5]: هل على مهر المرأة وصداقها الذي في ذمة الزوج زكاة؟ اليا د ون ار 


مسألة [5] : هل على المؤجر في إجارته زكاة؟ Aeneas aS‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل oV‏ 


مسألة [/1]: هل على الرجل في ماله المرهون زكاة؟ ا ا RE‏ 
مسألة :]١[‏ هل يشترط في الزكاة أن يحول الحول علل المال؟ NO‏ 
مسألة [۲]: هل يعتبر وجود النصاب في جيع الحول؟ N yT‏ 
مسألة [۳]: إذا باع ماله: ماشيةء أو ذهبًاء أو فضة قبل حَرَلاَنٍ الحول بمثلها؟ Rae‏ 
مسألة :]٤[‏ من باع ماشيته مثلاً قبل الحول فرارًا من الزكاة؟ جو Ass‏ 
مسألة [5]: حكم المال المستفاد أثناء الحول NV‏ 
مسألة [7]: هل الزكاة تجب في الذمة» أم في عين المال؟ nea‏ 
فصل في ذُكر بَعْض السائل المحَقة e N‏ 
مسألة [1]: هل يُشترط في الزكاة إمكان الأداء؟ 00 
مسألة [7]: إذا تلفت الزكاة عل العامل؛ فهل يضمن؟ لم 


مسألة 1]: إذا مات صاحب المالء وانتقل المال إل الوارث» أيبنئ الحول أم 


يستأنف؟ 11111[ 00001 
مسألة [5]: هل تتكرر زكاة الأموال من الماشية» والأثمان في كل عام؟ 4 
مسألة [1]: هل في البقر» والإبل العوامل صدقة؟ جار وس عجو Eases‏ 
مسألة [1]: الدعاء لصاحب الصدقة. اا 
مسألة :]١[‏ حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بعد سبب الوجوب. e‏ 
مسألة [1]: النصاب الذي تجب فيه الزكاة في المزروعات» والثمار yT‏ 
مسال ۲1]: مث تعتير الحسة الأوسق؟ ل E‏ 
مسألة [۳]: هل يعتبر النصاب بالكيلء أم بالوزن؟ ا ب 1 


o۸‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: إذا سقاه بالسّواني نصف العام» والنصف الآخر بماء السماء؟ Ess...‏ 
مسألة [1]: إذا سّقِي بأحدهما أكثر من الآخر؟ E‏ 
مسألة [5]: هل تجب الزكاة فيما زاد علل النصاب؟ a‏ 
ا ل ل 
فصل في ذكر بعض ض امُسَائل الملحَقَة 1 0001 
مسألة :]١1[‏ وقت وجوب الزكاة. E o‏ 
مسألة [1]: مت يجب إخراج الزكاة؟ EEN‏ | 
مسألة [۳]: هل عليه إخراج الزكاة أكثر من مرة من محصول واحد؟ yT‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يضم القمح إل الشعير؟ ممسو دم ماس خسني و11 
مسألة [5]: هل يُضم التمر إلى الزبيب؟ 1111 1 000101 
مسألة [1]: هل يضم التمر إلى البر أو الشعير؟ ا ا 
مسألة [/9]: هل تضم أنواع البر مع بعضهاء وكذا الشعير» والتمر» والزبيب؟ ...... ١١11"‏ 
مسألة [۸]: هل تضم ثمرة المحصولين؟ yT‏ 
مسألة [4]: إذا باع المحصول بعد بدو الصلاح, فعلل من زكاته؟ ا 
مسألة [ ٠١‏ إذا وهب المحصول لإنسان قبل بدو الصلاح؟ 00000 
مسألة :]١١[‏ هل مؤنة العمل تخرج من المحصول ثم يزكئ لما بقي؟ oe‏ 
مسألة [15]: إذا استأجر إنسان أرضًا فزرع فيهاء فعلل من الزكاة؟ ا 


مسألة :]١7[‏ من كان يزرع في أرض عليه فيها الخراج لبيت المال» فهل عليه زكاة 


E أيضًا؟‎ 


فهرس الموضوعات والمسائل 0۳4 


مسألة :]١5[‏ هل يجب إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة» أم لا؟ 


yy 
OOO معني الخرص» والحكمة منه‎ :]١[ مسألة‎ 
مسألة [۲]: حكم الخرص ا‎ 
Fass مسألة [۳]: هل يترك لأصحاب النخل شيء ليأكلونه» ولا يخرص عليهم؟‎ 
000 مسألة [4]: إذا تلف النخل بعد أن خرص؟‎ 
a مسألة [5]: هل يكفي الخارص الواحدء أم لا بد من اثنين؟‎ 
مسألة [1]: هل يخرص العنب كما يخرص النخل؟ ان‎ 
E مسألة [1]: هل في الحلي من الذهب» والفضة زكاة؟‎ 
E مسألة [۲]: هل في السيف المحلل زكاة؟‎ 
VTA. مسألة ۳1]: الأواني المتخذة من الذهب والفضةء هل فيها زكاة؟‎ 
Tase هل يعتبر نصاب الحلي بالوزن» أم بالقيمة؟‎ :]٤[ مسألة‎ 
yy مسألة [0]: الجواهر الأخرئ من غير الذهب والفضة ا‎ 
Vs هل في الأشياء المعروضة للتجارة زكاة؟‎ :]١[ مسألة‎ 
1 مسألة [7]: هل في العسل ز كاة؟‎ 
E eae OSE مسألة [1]: ما الذي يجب في الركاز؟ ماماو مق‎ 
0000 مسألة [؟]: هل يُشترط في الركاز أن يكون نصابًا؟‎ 
E مسألة [۳]: هل يُشترط أن يَحُول عليه الحول؟‎ 
Ess es مسألة [5]: ما هو مصرف الركاز؟‎ 


0 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٦[‏ هل يختص الركاز بالذهب والفضة؟ Esse OO‏ 
مسألة [1]: موضع الركاز 19 
مسألة [1]: هل في المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟ ١‏ 
مسألة [۲]: المستخرج من البحر كاللؤلؤ» والمرجان» والعنبر E‏ 
باب صدقة الفطر PO VSS SSE SS ES‏ 
مسألة :]١[‏ حكم صدقة الفطر POTS‏ 
مسألة [۲]: عل من تجب زكاة الفطر؟ |e a E‏ 
مسآلة [۳]: هل تجب زكاة الفطر علل الكافر؟ O‏ 
مسألة :]٤[‏ هل تجب علل العبد المسلم زكاة الفطر؟ OE‏ 
مسألة [0]: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا؟ O a‏ 
مسألة :]٦[‏ هل يجب علل السيد الفطرة علل عبيد التجارة؟ Oe‏ 
مسألة [۷]: إذا كان العبد غاتبًا فهل علل السيد زكاة؟ OO‏ 
مسألة [8]: إذا كان العبد أو العبيد في ملك أكثر من سيد؟ ل a‏ 
مسألة [4]: إذا كان الرجل نصفه عبدٌ ونصفه حدٌ؟ اي اما 
مسألة :]٠١[‏ هل فطرة المتزوجة عل زوجهاء أم عل نفسها؟ لمحا وو خا و لقا 
مسألة :]١١[‏ من تبرع بمؤنة إنسان» فهل تلزمه فطرته؟ OR‏ 
مسألة :]۱١[‏ ما ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر؟ DA‏ 
مسألة :]١17[‏ هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟ 0 
مسألة :]١5[‏ المكاتب هل يُخْرج عن نفسه. أم يُخْرِجِ عنه السيد؟ ون و قر 


مسألة :]١5[‏ ما هي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر؟ ل ا 


فهرس الموضوعات والمسائل 0:١‏ 


مسألة :]١7[‏ هل يجزئ الأقط (اللبن المجفف)؟ E a‏ 
مسألة :]١/[‏ هل يجزئ الدقيق في صدقة الفطر؟ وا 
مسألة [14]: هل تجزئ القيمة بالدراهم؟ 88ب 2,22 
مسألة :]١9[‏ ما هو القدر الذي يجب إخراجه في صدقة الفطر؟ لوك و 1 
مسألة :]7١[‏ إذا زاد الإنسان عن القدر الواجبء ونواه نافلة؟ 1011 
مسألة :]۲٠[‏ وقت وجوب إخراج صدقة الفطر eS‏ 
مسألة [77]: حكم تأديتها يوم العيد بعد الصلاة. 0000 
مسألة [71]: تأخيرها عن يوم العيد E O‏ 
مسألة :]۲١[‏ تقديم زكاة الفطر قبل وقتها. NVI‏ 
باب صدقة التَطوع 0 
مسألة [1]: استحباب صدقة التطوع. ا 
مسألة [۲]: الإسرار بصدقة التطوع. Ty‏ 
مسألة 71]: الإسرار بصدقة الفرض O‏ 
مسألة [1]: اليد العليا واليد السفى 212 
مسألة [۲]: خير الصدقة وأفضلها 10111 100010 
مسألة [7]: التصدق بالمال كاملا 0 0 MO‏ 
مسألة [1]: من تصدق بما هو محتاج إليه؟ 1[ 1[ 0 0 0 1217170 
مسألة [1]: ما حكم إنفاق المرأة من مال زوجهاء والعبد من مال سيده؟ AY...‏ 
مسألة [1]: حكم التصدق عل الأقارب seo OES‏ 


مسألة [1]: تحريم المسألة بغير حاجة. 9 1 0000000 


0:5 فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


مسآلة [۲]: ضابط الغْتى الذي لا تحل معه المسألة ANSE‏ 
مسألة :]١[‏ تحريم المسألة من غير السلطان. 210000 
باب قسّم الصدقات 3 O O‏ 
مسألة [1]: هل يُعْطَئْ الغني من الزكاة؟ ل 
مسألة [؟]: ضابط الغني الذي لا تصرف إليه الزكاة م 


مسألة [1۳]: القوي الذي له قدر كفايتة في كل يوم من مكسبه» أو أجرة عقاره» وما أشبه 


ذلك O EOE EE O E CE EE‏ | 
مسألة [5]: من كان صحيحًا ولا كسب له؟ O‏ 
مسألة :]٥[‏ من کان له دار وخادم لا يستغني عنهما؟ ل (QO‏ 
مسألة [7]: هل لِمُخْرجٍ الزكاة أن يشتريها ممن صارت إليه؟ sss‏ 146 
مسألة [1]: من هم آل النبي يد الذين تحرم عليهم الصدقة؟ مره سو لكان 
مسألة [7]: وهل هناك خلافٌ في تحريم الزكاة على بني هاشم؟ تعس 13 
مسألة [۳]: وهل تحرم عليهم إذا كانوا من العاملين عليها؟ ملقم E‏ 
مسألة :]٤[‏ وهل تحرم عليهم صدقة التطوع؟ O‏ 
مسألة [5]: هل تحرم الصدقة عل أزواج بني هاشم؟ 0000000007 
مسألة [1]: هل تحرم الصدقة علل موالي آل محمد 5 ؟ eater‏ 
مسألة [۲]: الصدقة علل موالي أزواج آل محمد 7 ؟ 00 
مسألة [1]: إعطاء العامل من الصدقة وإن كان غًا O‏ 
مَسَائلَأَخْرَى تَتَعَلَقّ بالبَاب 1 0000 


مسألة [1]: دفع زكاة الرجل إلى امرأته 18[ 1 1000101 


فهرس الموضوعات والمسائل 6 


مسألة [1]: دفع المرأة زكاتها إل زوجها es‏ م ل ا 
مسألة [۳]: دفع الزكاة إلى الوالدين O yy‏ 
مسألة :]٤[‏ دفع الزكاة إلى الولد 98ب 232*333 
مسألة []: دفع الزكاة إل بقية الأقارب. E‏ 
مسألة [1]: إن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه؟ 511 
مسألة [۷]: هل تصرف الزكاة للكافر والمملوك؟ م ل 
مسألة [۸]: مصارف الزكاة. ا 


مسألة [9]: ما هو المقدار الذي إذا ملكه الفقير والمسكين صار غنيًا ولم يجز له أن 


عليه؟ ا ا ا ا 1 
مسألة :]١١[‏ شروط العامل علل الزكاة “10 OE‏ 
مسألة :]١1[‏ كم يُعْطئ العاملون عليها؟ E‏ 
مسألة [1]: هل للساعي الذي جع الزكاة أن يفرقها للمستحقين بنفسه؟ 3 
مسألة :]١5[‏ هل تدفع الزكاة إلى الوالي وإن كان ظالما لا يؤديها إلى المستحقين؟ .711 
مسألة :]١5[‏ ما يأخذه العشارون على الجسور والقناطر؟ 00 
مسألة :]١71[‏ هل تدفع الزكاة للخوارج إذا ظهروا على بلاد من بلاد الإسلام؟ 7١18.....‏ 
مسألة [177]: أنواع المؤلفة قلوبهم ا O‏ 
مسألة [14]: هل يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير من المسلمين؟ 31 


مسألة [۱۹]: إن كان غرم في معصية؟ ES Sa‏ 


0 فتح العلام 4 دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]۲١[‏ هل تدفع الزكاة إل الغارم» أم إن صاحب الدين؟ a‏ 
مسألة :]۲٠[‏ وهل يصح أن تصرف الزكاة في شراء الأسلحة وما أشبهه؟ an‏ 
مسألة [۲۲]: هل تصرف الزكاة للحح؟ ITS‏ 
مسألة 1 إصلاح الطرق» وبناء المساجد 9ب 0 2 
مسألة :]۲١[‏ هل يجزئ أن تصرف الزكاة لطلاب العلم؟ E‏ 
مسألة :]٠٠[‏ هل يجب استيعاب الدفع إلل الأصناف الثمانية؟ Ys‏ 
مسألة [77]: مصرف زكاة الفطر؟ 0 
مسألة [۲۷]: الفقير كم يُعْطّئا؟ O‏ 
مسألة [۲۸]: هل تسترجع الزكاة بعد صرفها لأحد الأصناف الثمانية؟ heee‏ 
مسألة [74]: إذا أعطئ من يظنه فقيرًا فبان غتيًا؟ ا 
مسألة [01]: نقل الصدقة إلى بلد آخر OS EEO‏ 
كتاب الصيام 00 
مسألة :]١1[‏ سبب تسمية رمضان بهذا الاسم 0 ا ون 
مسألة [۲]: هل يقال رمضان» أم شهر رمضان؟ Vesa as‏ 
مسألة [1]: الصيام قبل رمضان بيوم» أو يومين [ذ ‏ ز O‏ 
مسألة :]٤[‏ الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين E eyes:‏ 
مسألة [1]: حكم صيام يوم الشك. 89 ET‏ 
مسألة [۲]: متیٰ یجب صوم رمضان؟ E‏ 
مسألة [”]: معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب O‏ 
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مسألة [0]: إذا رأئ الهلال أهل بلدة» فهل يلزم بقية البلدان الصوم؟ Ee‏ 
بعض الْسَائل الملحَقَة TOO O E‏ 
مسألة :]١[‏ رؤية الهلال بالنهار. OO‏ 
مسألة [7]: إذا أصبح الرجل مُفطرًا يعتقد أنه من شعبان» ثم قامت البينة أن اليوم من 
زمضاة وآن الهاذل قد اهل بالامن ؟ م مم م 9017 
مسألة [۳]: إذا لم يعلم بالرؤية إلا بعد غروب الشمس؟ POA‏ 
مسألة [4]: إذا أصبح الناس صيامًا في ثلاثين من رمضانء ثم جاءهم الخبر بأنَّ الهلال 
قد استهل ليلا؟ O‏ 
مسألة [1]: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود؟ ع وما و 11 
مسألة [۲]: إذا رأئ الهلال وحده. فهل يلزمه الصوم والفطر؟ OT a‏ 
مسألة [۳]: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأى الهلال؟ Oe‏ 
مسألة :]٤[‏ شهادة النساء للهلال E‏ 
مسألة [5]: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره NS‏ 71 
مسألة [7]: شهادة الكافر» والفاسق» والمغفل. ل م مم مع مل م 1 » 


مسألة [9]: لو عُمَّ الهلال فرأئ إنسانٌ النبى ييي في المنا فقال له: الليلة أول 


رمضان؟ EE‏ ا ا 
مسألة [1]: هل تشترط النية للصوم؟ ب E‏ 
مسألة [۲]: تعيين النية في الصوم الواجب TV‏ 
مسألة [۳]: التعيين في صوم التطوع. e‏ 


مسألة [5]: تبييت النية في صيام الفرض ا 00 
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مسألة [0]: تبييت النية في صوم التطوع 47ب 0 ا 
مسألة [7]: هل يلزم النية لكل يوم على حِدّة» أم تكفيه نية واحدة لشهر رمضان» ولما 
يشترط فيه التتابع؟ TVS O‏ 
مسألة [۷]: إن نوئ من النهار صوم الغد؟ 00 


مسألة [1۸: إذا نوئ بالليل الصوم» ثم أكل» أو شربء أو جامع قبل طلوع الفجرء فهل 
تبطل نيته؟ 6 ingen mga Ea aR‏ 11 


مسألة [94]: إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها؟ 0 
مسألة :]٠١1[‏ من قال: سأصوم غدًا إن شاء الله؟ ا 0ن 
مسألة :]١١[‏ من نوئ الصوم قبل الفجر ثم جَنَ؟ سس سس اس ا 
سا ۲۱١1‏ من رئ الصيام» كم أغس عله؟ YAS sss‏ 
مسألة [17]: من أغمي عليه أثناء النهار واستمر أيامًا؟ AV‏ 
مسألة :]١5[‏ نوم الصائم. A‏ 
مسألة :]٠١[‏ صرع الصائم A‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا نوئ الإفطار أثناء صومه؟ A‏ 
مسألة [1]: تعجيل الفطور ا 
مسألة [۲]: حكم الإفطار قبل غروب الشمس. ان 
1 هل بجر لافار اغالب عل القن أن اعمس :قد فريك اا 
مسألة [4]: إذا تعجل في الإفطار ظانًا أن الشمس قد غربتء ثم تبين له أنّ الشمس لم 
تغرب؛ فما الحكم؟ اعد قاد اقرط قاع كلت عمط ابيط لال ار ا ل ملم روطي FANS‏ 


مسألة [0]: إذا أكل» أو شربء أو جامع وهو شاك في غروب الشمس؟ 1 
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مسألة [1]: إذا أفطر شخصٌ لغروب الشمسء ثم أقلعت به الطائرة» فرأئ الشمسء» 


فهل يلزمه الإمساك؟ 0 
مسألة [1]: بركة السحور o‏ 
مسألة [؟] e‏ ا 

بض السائل المنحقة AO RT‏ 
مسألة :]١11‏ تأخير السحور namin‏ 741 
مسألة [؟]: ما يحصل به السحور مط وسو سم مام اله الو لا لمر 
مسألة [۳]: آخر وقت السحور» وهو أول وقت الصيام 0 
مسألة [5]: إذا استمر في الأكل والشرب أثناء الأذان؟ O‏ 
مسألة :]٥[‏ هل يجوز الأكل والشرب مادام شاكًا في طلوع الفجر؟ e‏ 
مسألة [1]: إذا أكل ظانًا أن الفجر ل يطلع فتبين له أنَّ الفجر قد طلع؟ 000000 
مسألة [7]: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجرء والشراب في اليد أيشربه أم لا؟ دن 
مسألة [1]: ما الذي يُستحبٌ أن يُفطر عليه؟ م 1 
بَعْضٌ المُسَائل الملحَقَة ا 
مسألة [1]: دعاء الإفطار E‏ 
مسألة [۲]: يطول النهار في بعض البلدان أكثر من أربع وعشرين ساعة» فهل يلزمهم 
إمساك النهار كاملا؟ 323*000 
مسألة :]١[‏ معنئ قوله: «يطعمني ربي ويسقيني») ا 
مسألة [۲]: حكم الوصال في الصيام. TT‏ 


مسألة [”]: الوصال إلى السَّحَر E‏ 
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مسألة :]١[‏ قوله 2٠‏ «فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) انا 
مسألة [۲]: شهادة الزور» والغيبة» والمعاصي هل تبطل الصوم؟ م 
مسألة [1]: إذا باشرء أو قبل أو نظر» فأمنى» أو أمذئ؟ م مل مم PASS‏ 
مسألة [11]: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم ينزل؟ 13896 32231131311111 
بعض المُسَائل الملحَقَة ا 
مسألة [1]: استمناء الصائم ل TE‏ 
مسألة [۲]: احتلام الصائم Ey‏ 
مسألة [1]: احتجام الصائم 1-9[ 220 
مسألة [؟]: فصد العرق وشرطه. 001 
مسألة [۳]: من نزفه الدم من رٌعافٍء أو غيره؟ 0 
مسألة :]٤[‏ سحب الدم للتبرع ا ا ا ا E‏ 
مسألة [1]: اكتحال الصائم. 009ب 22*33 
بعض المُسَائل الملحَقَة O og‏ 
مسألة [1]: القطرة في الأذن ل ا ل 0 
مسألة [7]: السعوط والقطرة في الأنف O‏ 
مسألة []: احتقان الصائم 00 
مسألة [5]: التقطير في الإحليل - الذَّكّر - e‏ 
مسألة [1]: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب؟ مشي تساي امود ا ا N‏ 
مسألة [؟]: من أكل» أو شرب ناسيّاء فهل يجب إعلامه عل من رآه؟ ان 


ر 


مسألة [7]: لو أكل ناسيًا فظن أَنّه قد أفطرء فأكل عمدًا؟ لم 
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مسألة :]٤[‏ جماع الصائم ناسيًا. ET E‏ 
مسألة [5]: من دخل في حلقه الذباب وهو صائمٌ» وكذا الغبار والدقيق؟ E‏ 
مسألة [7]: من أكل» أو شربء أو جامع جاهلا بالتحريم؟ 0 E‏ 
مسألة ۷[1]: إذا أجري المفطر فيه قهرًا؟ yy‏ 
مسألة [۸]: لو أكره الصائم عل أن يأكل بنفسه» فأكل» أو شرب» أو أكرهت المرأة عل 
التمکین؛ فمَكدّت؟ EO sas Aa A ain asa‏ 
مسألة [9]: شروط الإكراه O O‏ 
مسألة :]١[‏ تقيؤ الصائم ER‏ 
قصل في ذكر مَسَائلَ أَخْرَى من المفَطرَات 0 
مسألة [11]: ابتلاع الريق ا اا POT‏ 
مسألة [1۲]: إذا ابتلع ريق غيره؟ OT O SS‏ 
مسألة [0]: لوبل الخياط خيطًا بريقه» ذم رده إل فيه؟ 0 
مسألة [51]: بقية الطعام الذي في خلل الأسنان RSE‏ 0 
مسألة [51]: بقايا الطعام الذي يصاحب الريق 1 1[ 1 001000011 
مسألة [1]: ما يوضع في الفم من الطعام للتذوق والمضغ؟ YO‏ 
مسألة [/1]: مضغ العِلّك ا E‏ 
مسألة [8]: ابتلاع النخامة هل يعد مفطرًا؟ ماود سداس وا لومب لوا اس وي 1 1013 
مسألة [9]: من تمضمضء أو استنشقء فغلبه الماءء فدخل جوفه؟ ا ال 
مسألة :]١١[‏ استعمال الإبر التي في الوريد وفي العضل sss‏ و ع PON‏ 


فنسألة ا الس 0 0 E‏ 
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مسألة :]١١[‏ هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟ OQ.‏ 
مسألة [11]: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبته» أو حَسّبه الْمُتشعّب 
شيءَ وابتلعه؟ O N‏ 
مسألة :]١5[‏ ما حكم استعمال الصائم للسواك؟ ess ne‏ 
مسألة :]٠١[‏ استعمال معجون الأسنان O SS‏ 
مسألة :]١7[‏ شرب الدخان 0 
مسألة [117]: البخاخ الذي يستعمل في مرض الربو O‏ 


مسألة [18]: إذا أفسد الصائم صومّه بإحدئ المبطلات التي تقدمتء فهل يلزمه 


إمساك بقية يومه؟ 11011101 اا 
مسألة :]١9[‏ من تعمد فطر يوم من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه؟ ا ون 
مسألة [1 ): إفطار المسافن ا 
مسألة [1]: هل تشمل الرخصة سفرٌ المعصية» أم لا؟ اا ا 
مسألة [۳]: هل يجوز للمسافر الصوم في سفره؟ نون 
مسألة :]٤[‏ أيهما أفضل للمسافر: الصوم» أم الفطر؟ ا اي 0 
مسألة [05]: لو أصبح في أثناء سفره صائمّاء ثم أراد أن يفطر في نهاره من غير عذر» فهل 
له ذلك؟ 0 
مسألة [1]: إذا سافر المقيم» فهل له الفطر في ذلك اليوم؟ VY‏ 
مسألة [۷]: إذا سافر المقيم فمتئ يباح له الفطر؟ يض 
فصل في ذكر بعض المسّائل الملحقة 0 


مسألة [1]: مقدار السفر الذي يفطر فيه. 0000000 ا 1 51 1001001101 
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مسألة [۲]: إذا قدم المسافر وهو مفطرء فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ ا 
مسألة [۳]: لو قدم المسافر وهو صائم» فهل له أن يفطر وقد أقام؟ VV sss‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر بالغد أن يبيت الفطر؟ VA...‏ 
مسألة [51]: إذا أقام المسافر ببلدة» فهل يلزمه الإمساكء أم أن له أن يفطر؟ PVA...‏ 


مسألة [1]: هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان قضاءًء أو نذرّاء أو كفارةً» أو 


تطوعًا؟ O‏ 
مسألة [/1]: إذا خرج المسافر» فأفطر. ثم عاقه عائقٌ» فرجع فما الحكم؟ لمم اام 
مسألة [۸]: أهل البادية المتنقلون الى 
مسألة :]١1[‏ الشيخ الكبير» والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام ا 
تَفْريعَاتٌ على مَذْهَب الجمهور 00 
مسألة [1]: مقدار الفدية EA ERS‏ 
مسألة [71]: إذا أوجبنا الفدية على الشيخ الكبير العاجزء والمريض المأيوس من برئه» 
وكان معسراء فهل تلزمه إذا أيسر» أم تسقط؟ A‏ 
مسألة [15]: إذا تكلف العاجز عن الصيام» فصام فهل تلزمه الفدية؟ اا 
مسألة [5]: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام» ثم قدر على الصوم, فهل يلزمه القضاء؟ 
0 
فصل في ذكر مَسَائلَ في صيّام أهل الأعدّار E‏ 
مسألة :]١1[‏ ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر 206089 


مسألة [؟]: المريض مرضًا لا يُرجئ برؤه ا ا 
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مسألة [1۳]: إذا أفطر المريض الذي لا يرجئ برؤه» ثم قدر علل الصوم» فهل يلزمه قضاء 


الصوم؟ N‏ 
مسألة :]٤[‏ هل للمريض أن يترك نية الصوم؟ O‏ 
مسألة [5]: إذا أصبح الصحيح صائماء ثم مرض؟ 1 
مسألة [1]: إذا تحامل المريض على نفسه وصام؟ Î‏ 0 ان 
مسألة [1]: هل يجوز للمريض أن يصوم في رمضان كفارة» أو نذرّاء أو نحوه؟.... 791١‏ 
مسألة [8]: المرضع المستأجرة» هل لها نفس الحكم؟ O‏ 
مسألة [9]: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟ 8 
مسألة :]٠١[‏ إذا أفاق المجنونء أو بلغ الصبيء أو أسلم الكافر أثناء النهار» فهل يلزمه 
إمساك بقية يومه؟ :9و ه12 
مسألة :]١١[‏ كيف يصوم المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان؟ Assess‏ 
مسألة :]٠١[‏ صوم المحبوس إذا اشتبه عليه نهار رمضان بليله. ل Cees‏ 
مسألة [1]: كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدًا مُقيمًا. 0000 
مسألة [۲]: ماذا يجب عليه في هذه الكفارة؟ ا 
مسألة ۳1]: هل يلزمه الترتيب في هذه الكفارة؟ CE‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يلزم المرأة كفارة إذا م تكن مُكرهة؟ a yT‏ 
مسألة 1]: إذا أكرهت المرأة عل الجماع؟ o‏ 00 
مسألة [5]: إذا طلع الفجر والرجل مجامع» واستدام الجماع؟ COR‏ 
مسألة [۷]: إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك في الحال؟ Cs‏ 


مسألة [۸]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد؟ Es‏ 
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مسألة [9] : إن جامع فلم يكفر حتئ جامع في اليوم الثاني؟ ا و ا م E‏ 
مسألة :]1١[‏ إن جامع ثم كفر» ثم جامع في يوم واحد» فهل عليه كفارة ثانية؟ 218 


مسألة :]1١11‏ إن جامع ثم كفر» ثم جامع في اليوم الثاني فهل عليه كفارة أخرئ؟... 4١١‏ 


مسألة [1؟1]: إذا جامع في أول النهار» ثم مرض أو جن أو كانت امرأة فحاضت»ء أو 


نفست أثناء النهار. فهل تسقط الكفارة» أم لا؟ ل 
مسألة :]١1"[‏ المجامع في الدبر هل عليه كفارة» أم لا؟ ل لام 
مسألة :]١5[‏ إذا جامع دون الفرج فأنزل؟ ay‏ 
فعنآلة 5:81]: الوطعردنا أى بقبية 1 


مسألة :]١7[‏ من كان جاهلاً بتحريم الجماع في بار رمضان. فهل عليه كفارة؟ ... 4١5‏ 


قد طلع» فما الحكم؟ وهل عليه كفارة؟ O‏ 
مسألة [18]: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؟ ا VO‏ 
مسألة :]١9[‏ كفارة المفطر بجماع في قضاء رمضان EVO sess ESS ARÎ‏ 
مسألة :]۲١[‏ هل الكفارة خاصة بالجماع» أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟ ..... 4١6‏ 
مسألة :1۲٠[‏ إذا أفطر بالأكل أو الشرب» ثم جامع» فهل عليه كفارة؟ o‏ 


مسألة [۲۲]: هل علل المجامع في نمار رمضان أن يقضي ذلك اليوم مع الكفارة؟ .418 


مسألة [17؟]: الكفارة عل المعسر» هل تسقط؟ الم م E e‏ 
مسألة [5 7]: هل يُشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ ay‏ 
مسألة :]۲٠[‏ هل ي يشترط ني الرقبة أن تكون سالمة من العيوب؟ CTs‏ 


00 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [71]: هل يُجزئ أن تكون الرقبة أَمّ ولدء أو مدبّرًا؟ ا 
مسألة [۲۸]: المكاتب» هل يجزئ في عتق الرقبة؟ TT‏ 
مسألة [۲۹]: إذا شرع في الصيام» ثم وجد ما يعتق» فهل يلزمه الرجوع إل العتق؟ . 471 
مسألة :]۳١[‏ هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين؟ ESS‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا صام شهرين متتابعين» فهل يعتبر العدد أم الأهلة؟ as‏ 
مسألة [7]: قطع التتابع لعذر من الأعذار 0000000 
مسألة []: إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذرء أو قطع التتابع بصوم نذرء أو قضاءء أو 
كفارة أخرئ؟ ا ااا 
مسألة [5”]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان. وأيام العيد؟ 5 
مسألة :]٠[‏ إذا كفر بالإطعام؛ فهل يلزمه إطعام ستين مسكيتا؟ E‏ 
مسألة []: مقدار الإطعام. 22 
مسألة [۳۷]: هل يجزئ إطعام الطفل الذي لم يطعم؟ اع لاطو سوا وو 171 
مسألة [۳۸]: هل يلزم التتابع في إطعام المساكين؟ من ننه موت املعو رق لو 101 
مسألة [1]: من أدركه الفجر وهو جُنْبٌ فهل يصح صومه؟ 0 
مسألة [۱]: من مات وعليه صومٌ» فهل بقضی عنه؟ ESEN‏ 
مسألة [۲]: من هو الولي؟ 0011-1 000000000 ز[ز[ [ 5 1 CAE‏ 
مسألة [7]: هل الصوم واجبٌ على الولي؟ 81ب 210013 
مسألة [4]: هل يختص ذلك بالولي أم يجوز أن ينوب الأجنبي؟ 11 


مسألة [5]: هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يومًا مثلآ أن يصوم عنه ثلاثون رجلا 


يما واحد؟ ل 


فهرس الموضوعات والمسائل 


مسألة [1]: إذا أخرٌ القضاءً بغير عذر حتئ دخل رمضان آخر؟ .... 


مسألة [5]: إذا أخر قضاء رمضان بعذر حت دخل رمضان آخر؟ .. 


مسألة :]١[‏ هل صيام ذلك اليوم يكفر الصغائر والكبائر؟ 20 
مسألة [۲]: صوم يوم عرفة RSE‏ ا 
فشألة [؟]: صيام يوم عاشوراء. 10 0 1 11 0010001 ”1# 


مسألة :]٤[‏ الجمع بين التاسع والعاشر. 0 


مسألة [۸]: صوم الإثنين والخميس ل O‏ 
مسألة 11]: صيامٌ يست من شوال 00 


CET ee 


CEY cress 


ماخ ممم مط 5589 


CE م‎ 


CEN esen 
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مسألة [۲]: الصيام في شهر المحرم. ا 
مسألة [۳]: حکم صیام شهر رجب. 1 COV‏ 
مسألة [1]: صيام ثلاثة أيام من كل شهر الم ا E‏ 
بض المسائل الملحقة 1 
مسألة :]١[‏ صيام يوم وإفطار يوم CTS‏ 
مسألة [۲]: صيام التسعة الأيام من ذي الحجة. Css‏ 
مسألة [1]: صوم المرأة تطوعا 1ض 
مسألة [۲]: فإذا صامت» هل يصح صومها؟ اماع سوا oe O‏ 
مسألة [۳]: هل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرًا؟ O e‏ 
بعض الْسَائل الملحَقَة ESE nS‏ 1 415 
مسألة [1]: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟ لمرو ووو وق عاط لوا الع ل 5011 
مسألة [1]: هل يجوز لمن يصوم قضاء رمضان أن يفطر؟ مم 1111 5 
مسألة [1]: من صام تطوعاء فأفطر» فهل عليه قضاؤه؟ ل 
مسألة [1]: حكم صيام يوم العيدين لتطوع» أو فرض. ا 
مسألة [۲]: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟ CV‏ 
مسألة [۳]: إذا نذر أن يصوم يومًاء فوافق يوم العيد؟ e‏ 
مسألة [1]: أيام التشريق 9 [ز[ز 1 CVT‏ 
مسألة [۲]: حكم صيام أيام التشريق 0-8 1 1 1 212112131 
مسألة :]١1[‏ حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم CV ST‏ 


مسألة [؟]: تخصيص أيام معينة بالصوم لم يرد الشرع بتخصيصها. 1210000000000 
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مسألة :]١[‏ حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان Ve‏ 
مسألة :]١[‏ حكم إفراد يوم السبت بالصوم CAT‏ 
مسألة :]١[‏ صيام يوم عرفة بعرفة. 0097 AO‏ 
مسألة [1]: حكم صيام الدهر 8 CA‏ 
باب الاعتكاف وقيام رمضان 0 
مسألة :]١[‏ بيان معنئ الحديث. 71 
مسألة [71]: أيهما أفضل في صلاة التراويح: أن تكون في المسجد أم في البيت؟ .... 445 
مسألة [1]: الحث عل الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. a‏ 
مسألة [۲]: حكم الاعتكاف. ا ل 
مسألة [۲]: هل يلزمه إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه» آم له الخروج إذا شاء؟ ...0% 
مسألة [۳]: هل يُشترط في الاعتكاف الصوم؟ E‏ 
مسألة [4]: هل يُشترط للاعتكاف أن يكون في المسجد؟ اا عق 
مسألة [5]: أقل مقدار للاعتكاف م ممم ممم ممم ممم مم مم ممم مم مم ةم 0060 688 
مسألة :]٦[‏ هل يصح الاعتكاف في رحبة المسجد؟ 21000000 
مسألة [۷]: خروج المعتكف للغائط والبول. E E‏ 
مسألة [۸]: الخروج لغير الغائط والبول E‏ 
مسألة [94]: الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة. 200-0000008 
مسألة :]٠١1‏ إذا شرط الوطء في اعتكافه أو البيع أو الكسب بالصناعة؟ O°.‏ 
مسألة :]1١١[‏ إذا وطئ في حال اعتكافه؟ ا ا ا ا 


مسألة [؟7١]:‏ المباشرة للمعتكف. اب 2 
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مسألة :]1۱١[‏ إذا باشر دون الفرج» فهل يفسد اعتكافه؟ 7.ب- 11 1 0000001 
مسألة :]١54[‏ من وطبئ أهله في اعتكافه ناسيًا؟ 0 00 
مسألة :]٠١[‏ إذا خرج من المسجد لغير حاجة؟ ا 
مسألة [171]: هل يخرج المؤذن وهو معتكف؛ ليؤذن من مكان مرتفع؟ ONY...‏ 
مسألة [1177]: هل تخرج المرأة من الاعتكاف إذا حاضت أو استحاضت؟ 00 
مسألة [18]: إذا أغمي عل المعتكف ثم أفاق فهل يبني أم يستقبل؟ ا 
مسألة [19]: إذا مرض المعتكف فخرج فما الحكم؟ 5 
مسألة :]۲١[‏ من اعتكف العشر الأواخر فمن متئ يبدأ اعتكافه؟ لت 
مسألة [١؟1]:‏ هل يبيت ليلة العيد في معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر؟ 00 
مسألة [۲۲]: ما يكره علل المعتكف في اعتكافه؟ له 
مسألة :]١[‏ سبب تسميتها ليلة القدر 9 O‏ 
مسألة [۲]: هل ليلة القدر باقيةء أم رفعت؟ yy‏ 
مسا م لل القدر؟ O‏ 
بض المسائل الملحقة 1 1 01313 
مسألة [1]: هل ينال الإنسان ليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها؟ O‏ 
مسألة [۲]: علامات ليلة القدر O‏ 
مسألة [1]: السقر |1 غيرها من المساجد 2 
مسألة [5]: النذر لإتيان المساجد الثلاثة ز ز ‏ 0 0 OO‏ 
مسألة [0]: شد الرّحل لزيارة القبور. TU O‏ 
فهرس أحاديث بلوغ المرام O‏ 20 


فهرس الموضوعات والمسائل 8د 21 


فتح العلام 


2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة 
تأليف 


أ 


ابي عبدالله محمد بن علي بن حرام الفضلي البعداني 
ے دار الحديث بدماج 


الجزء الخامس 
كتاب الحج -كتاب البيوع 


فَضْلَهُ وان مَنْ فرص عَلَيْه المَوّاقيت - وَجُوهُ الإخرّام وَصِفَيه E‏ 


رك ووو ا 


صِمَةَ الج وُدْحُولٍ مَك القَوَاتَ وَالإِخْصَارٌ- اب ابيع - و وما نهي عنه من 


00 


ج 


كَتَابْ الحَجّ 0 


َي و ا 
+ 
ا ۰ 


8 و ف چ 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


ادا 


و11 عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ملل أَنْ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «العمْرَة إلا العَمْرَة كَفَارَة 


ل ياء وَالحَح المَبرُورٌ”' لَبْسَ لَهُ جر إلا الجنَا. متمق عَلَيْد 7" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


0 


فيه الحث على الحج والعمرة» وبيان فضلهماء وقد وردت أحاديث آاخری 
منها: 

حديث أبي هريرة بوت في ”الصحيحين" 
أفضل؟ قال: يمان بالله ورسوله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «(حج مبرورا. 

وني ”الصحيحين“ عن أبي هريرة مرل مر غا ١من‏ حب فلم يرفث» وم 
)١(‏ المبرور: هو الذي لم يخالطه آثام ومعاص. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 


(۳) أخرجه البخاري برقم (5؟)» ومسلم برقم (۸۳). 
(؛) أخرجه البخاري برقم »)١18١9(‏ ومسلم برقم .)176٠0(‏ 


فتح العلام 2 دراست أحاديث باوغ المرام 


يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمها. 


ت 


وني ”«صحیح مسلم“ برقم )۱۳٤۸(‏ عن عائشة راء أن النبى َد قال: «ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة). 

وني ”الصحيحين“ عن ابن عباس وبق 2 ما أن النبي ينكد قال: «عمرة في رمضان 
تعدل حجة معي»» وحديث عائشة الثاني في الباب. 

وفي "الست ؟ عن ابن مسعود» وار بن عباس رط أن النبي ل قال: «تابعو 


بين الحج والعمرة؛ فإن| ينفيان الفقر والذنوب كا ينفي الكير خبث الحديد». 3 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۷۸۲)» ومسلم برقم .)۱۲٣۹(‏ 

(؟) حديث ابن مسعود يل أخرجه الترمذي »)۸٠١(‏ والنسائي »)١١١ /٥(‏ وأحمد (۱/ ۳۸۷)» 
وإسناده حسن» وحدیث ابن عباس ييا أخرجه النسائى (0/ )١١0‏ بإسناد حسن» وقد حسنهما 
الإمام الوادعي كله ني ”الصحيح المسند“ .)۸۷١( )1۹١(‏ 


ج ۷ 
7 وَعَنْ عَاِسَة وء قَالّٺٰ: قَلْت: يا رَسُول الى عَلَىْ النْسَاءِ جِهّادٌ؟ قَالَ 


ب 


۳ لا قِبَالّ يه ۳ ورع 50-8 َه بي 
١نَعَمُ‏ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا فال فة الج ولعم 8 روا اخمد وان ايانط 


١ 03 * 1 ° و نم - ر‎ ٢ 
له وإسناده صَّحِيحٌ) وَأَصَلَهُ فى ”الصّجِيح".!‎ 


59 4 ردح ه o‏ ۳ ا اح اليم - يي 96 رس 
و وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبدالله مها قَالَ: أتى النبيّ يله أعْرَابِيٌ» فَقَالَ: يا رَسُولَ 


ا 0000 


لله خبرني عن العَمْرَق راجب هي؟ فقال: دلا وأن تَعتَمرَ حير لك». واه آل 


وَالتَرْهِذِيٌ. وَالرَّاجِحَ وَقْفَهُ 7" 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ».)١70‏ وابن ماجه (۲۹۰۱)» وابن خزيمة (70174)» كلهم من طريق محمد بن 
فضيل بن غزوان حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به. وهذا الإسناد 
ظاهره الصحة» ولكن ذكر الحديث بلفظ الأمر تفرد به محمد بن فضيل» فقد روئ الحديث عن 
حبيب بن أبي عمرة جمع بلفظ الخبر والفضيلة» وليس بلفظ الأمر» ومنهم: 

.)17/94/5( وأحمد‎ :»)١1871( عبدالواحد بن زياد» كما في ”البخاري”‎ -١ 

- خالد بن عبدالله الطحانء كما في "صحيح البخاري" .)٠١۲۰(‏ 

- سفيان الثوري» كما في "صحيح البخاري" (115). 

5 - جرير بن عبدالحميد» كما في ”صنن النسائي" (60/ .)١١5‏ 

sS م-‎ 

وروئ الحديث معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة يشا كذلك بدون لفظ 
الأمر» فالحديث صحيح بدون لفظ الأمر» والله أعلم. 

ا ا ا 
ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر ب به مرفوعًا. وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن 
أرطاة وتدليسه. 

ورواه البيهقي (4/ 544 7): من طريق يحيئ بن أيوب عن ابن جريج والحجاج بن أرطاة عن ابن 
المنكدر عن جابر بن عبدالله موقوفاء ثم قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع. 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


3 وَأَخْرَجَهُ ابن عَدِيّ مِنْ وَجْهِ آَرَ ضَعِيفٍ عَنْ جَابر ولك مَرْقُوعًا: «الحَيُ 
وَالعْمْرَة فَرِيضََان». 237 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسآلة :]١[‏ حكم الحج. 
قال النووي لله في ”المجموع“ (۷/ ۷): الحج فرض عين على كل مستطيع 
بإجماع المسلمين» وتظاهرت على ذلك دلائل الكتاب والسنة» وإجماع الآمة.اه 
وقال ابن قدامة مَلنَتْه في ”المغني" (0/ 0): وأجمعت الآمة على وجوب الحج 
على المستطيع في العمر مرة واحدة.اه 
قلت: ودليل الوجوب قوله تعالى: #وَلِنَه عَكَ ألدّين حِج أَلبِدَتِ مَنِ أسَتَطاعَ لَه 
> ل 1 ا ف ١‏ ا 
سيالا 4 [آل عمران: ٩۷‏ ]» وقوله 77: يني الإسلام علئ خمس...2, وذكر منها: احج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلًا»» وقد استدل على الوجوب أيضًا بأحاديث الباب» 
وتقدم أن فيها ضعمًا. 
مسآلة [۲]: حكم العمرة. 
© في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: الوجوب» وهو قول أحمد. والشافعي ف الجديد» وعليه أكثر 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن عدي )١578/5(‏ من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر به. وإسناده 
ضعيف لضعف ابن لهيعة» وقال ابن عدي: غير محفوظ. 


كتَابْ الحڃ ۹ 
أصحابه» وإسحاق» والثوري» وغيرهم» وقال به من التابعين: عطاء» وابن 
المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» وابن سيرين» والشعبي» وصح هذا عن 
جماعة من الصحابة» كعمرء وابنه» وعبدالله بن عباس» وزيد بن ثابت ورن كما في 


”مصنف ابن أبى شيبة؟ (5/ ٠0‏ 7))» والبيهقى (5/ ))701١‏ وغيرهما. 


واستدل عل الوجوب بحديث عائشة سرشا الذي ف الباب: ١عَلَبْهِنَ‏ جِهَادٌ لا 


قِتَالَ ذ فيه وممن استدل به: ابن خزيمه وه ٤‏ ”صحیحه“» وقد تقدم الكلام 


عليه واستدل ابن عباس يلعا بقوله تعالى: # وَأَيما للج وَالْعمرة ينوك [البقرة:۹۹٠»‏ 
قال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله. 

واستدل أحمد وغيره بحديث أبى رزين العقيل» أنه قال للنبي مَيي: إن أ ابي 
شيخ كبير» له يستطيع الحج ولا العمرة» ولا اللّعن فقال: اجج عن أبيك 


he وا‎ 


وذكر أحمد وله أن هذا الحديث أصح حديث يدل عل وجوب العمرة. 

وقد صححه شیخنا لته في ”الجامع الصحیح؟ (۲/ ۳۳۹)» وبَوّبَ عليه: 
[باب وجوب العمرة]. 

وأخرج بو داود (۱۷۹۸)» والنسائي »)۱٤۷-۱٤٩/٥(‏ وغیر ها بإسناد 
صحيح عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب: إني وجدت الحج والعمرة 


,)970( وابن ماجه (59557)» والترمذي‎ ».)١181١١( وأبو داود‎ »)١7؟01١١‎ ٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ »)١١1//5( )١١١ /5( والنسائي‎ 


٠١‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مكتوبين م وإني هللت بهما جيعًا...» الحديث» وفيه قال له عمر: هيت لسنة 

تنبية: القائلون بوجوب العمرة يقولون بوجوما مرة واحدة في العمر. 

القول الثاني: الاستحباب» وهو قول الشافعي في القديم وبعض أصحابه» 
وقال به مالك» والحنفية» وأبو ثور وأحمد في رواية» وعزاه شيخ الإسلام للأكثر 
ورجحه. 

وصح عن ابن مسعود كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ »)۳١٤ /٤6(‏ أنه قال: 
الحج فريضة» والعمرة تطوع. 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر بء الذي في الكتاب» وهو 
ضعيفٌ» والرّاجح وقفه. 

وآخرج ابن ماجه (۲۹۸۹) من حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعا: «الحج 
جهاد. والعمرة تطوع). وفي إسناده: الحسن بن يحيئ الخشني» وهو متروك. 

قال أب عبد اكد ف أله لم: التول الثاني هو الصواب؛ لعدم ثبوت الأمر بها عن 
النبي َه وأما حديث آي رزين فخرج الأمر جوابًا عن سؤاله» وأما حديث 
وو ميد ملك فغايته أنه يفيد أن عمر ينظ كان يرئ الوجوب وقد 


وقد رجح الشوكاني في ”السيل"» عدم الوجوب؛ لما ذكرناء والله أعلم.'") 


.)197 29-1 /77( ”المجموع" (/1/ 071 ”مجموع الفتاوئ"‎ »)١ 5 /0( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كاب الحج ۱١‏ 
مسألة [*1: العمرة على أهل مكة. 
© صح عن ابن عباس اء كما في #مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 88)» أنه قال: 
يا أهل مكة لا عمرة لكمء إنما عمرتكم الطّواف بالبيت. 

قال ابن قدامت ولت في ”المغني" (0/ 5 :)15-١‏ وَلَيْسَ عَلَئ أَهْل مَك عُمْرَة 
0 کان ابن عَبّاسٍ يَرَئ الْعْمْرَةَ وَاجِبَة ويَقُولُ لذي ل ا 
ال غلك عر إِنمَا عَمْرَتَكُمْ طَوَافَكُمْ بالْبيْتِ. وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَطَاوْسٌ.اه 

وذهب شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ 0701-7548 إل آنا 
بدعة (ص٤٠۲)»‏ واختار هذا القول ابن القيم في ”زاد المعاد" (7/ 45)» والإمام 
الألباني مله في ”الصحيحة" (755757). 

وقد استدلوا على عدم المشروعية بآنه لم يثبت عن رسول ال لله ید آنه اعتمر 
من مكة» أو خرج إل خارجها بقصد العمرة» ولم يفعل ذلك أحد من صحابته إلا 
عائشة وحدها كما ني ”مجموع الفتاوئ؟» و”زاد المعاد؟. 

قال أبو عبد اله غض اله لم: ظاهر كلام الأئمة المتقدمين عدم الوجوب؛ 
لقولهم (ليس عليه) بخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم رحمة الله عليهما. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلى مشروعية العمرة للمكي. وكذلك للآفاقي 
إذا أراد أن يكرر» وهذا القول عزاه للأئمة الأربعة صاحب كتاب ”الفقه على 


المذاهب الأربعة“ /١(‏ ٠7٦-1۸7)ء‏ وعزاه الشيخ ابن عثيمين للجمهور كما 


۱۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
في ”الشرح | تع“ (۷/ .)٥ ٦‏ 

وقد جاء عن عمر وعلي شا ما يؤيد هذا القول» أخرجهما ابن أبي شيبة» وفي 
إسناده أذينة العبدي» وهو مجهول. 

وثبت عن ابن عمر» وابن الزبير» وعائشة مي أنهم كانوا يعتمرون» وهم 
بمكة؛ يخرجون إل الحل. أخرج ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة. 

وهذا القول اختاره ابن حزم» وابن قدامة» والنووي» وابن دقيق العيد» وابن 
حجرء والشوكاني» واللجنة الدائمة» والشيخ مقبل هللته. 

1 i E 0 عه + نازر‎ 3 sl | 

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في الصحيحين". أن النبى كيد مر 

قال ابن حجر وله في ”الفتح“ :)۱۷۸١(‏ وبعد أن فعلته عائشة بأمره يك دل 
على مشروعيته.اه 

وأصحاب هذا القول يقولون: يحرم من أراد العمرة من الحل» ويخرج من 
الحرم. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس اء قال: لا يضركم يا آهل 
مكة ألا تعتمروا؛ فإن أبيتم؛ فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. وني إسناده 


عمر بن كيسان» وهو مجهول» تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار. 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۱۷۸٥(‏ ومسلم برقم (۱۲۱۱). 


كَتَابْ الحَجّ ۳ 
قلت: وهذا الثول هو الصحيي والله أعلم 
© وذهب بعض أهل العلم إل آنه يحرم من مكة نفسهاء وهو قول البخاري 
مله فقد بوّبَ في "صحيحه": [باب مهل أهل مكة للحج والعمرة]ء واتارة 
الصنعاني» والشوكاني في ”السيل الجرار" (؟/ 7١7)؛‏ لحديث ابن عباس بعد أن 
ذكر المواقيت مرفوعا: «هَنَّ لهن. ولمن أتئ عليهن من غير أهلهن» ممن أراد 
الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتئ أهل مكة من مكة). 
وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين مَل على الاستدلال بحديث ابن عباس كما في 
«الشرح الممتع" (17/ 01)» فقال بعد أن ذكره: ظاهره أنَّ العمرة لأهل مكة تكون 
من مكة. ثم قال : هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن رسول الله عير :آم اها 
أن يخرج بها؛ لتحرم من التنعيم؛ فإن قال قاكل: غائشة ليست من أهل مكة: 
ب اع 5 
مكة هو أنه ليس من أهل مكة» بدليل أنَّ الآفاقي يحرم بالحج من مكة» فلو كانت 
مكة ميقانًا للإحرام بالعمرة؛ لكانت ميقانًا لأهل مكة» وللآفاقيين الذين هم ليسوا 
من أهلهاء وهذا واضح. وأيضًا: العمرة الزيارة» والزائر لابد أن يفد إلى المزور؛ 
لأنّ من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال: (إنه زارك)» وهذا ترجيحٌ 


2 
لغوي.... وانظر بقية كلامه. 7") 


(۱) انظر: ”المغني“ (0/ )١195-١5‏ ”المجموع" (9/ )5١9‏ ”البيان؟ )١١7/4(‏ ”المحلى؟ (877) 
”إحكام الأحكام"(7/ )1١‏ ”النيل(1817)) ”مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 5-777 11) (5/ 5 017). 


١‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [:]: هل له أن يعتمر لك السنة أكثر من مرة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره تكرار العمرة في العام الواحد» وقالوا: 
يعتمر في العام الواحد مرة واحدة؛ لأنَّ هذا هو الذي ثبت عن النبي ينيد وهو 
قول الحسن» وابن سيرين» ومالك» والنخعي. 
# وذهب أكثر أهل العلم إل مشروعية التكرار في العام الواحد» وصح عن علي 
أنه قال: في كل شهر عمرة. أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي من طريق مجاهد 
عن علي به والصحيح أن مجاهد قد سمع من علي تين . 
وصحّ عن ابن عمرء عند ابن أبي شيبة» والبيهقي» وعن عائشة عند البيهقي» 
أنهما اعتمرا عمرتين في سنة واحدة. 
وهو قول عطاء» وطاوس» وعكرمة» والشافعي» وأحمد. وغيرهم, واستدلوا 
على ذلك بان عائشة ياء اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي ب عمرةً في قرانهاء 
وعمرة بعد حجُها. 
واستدلوا بقوله 3:77: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنه) ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفي الكير خبث الحديداء''' هدا القول هو الصحي. والله أعلم. 
تنبية: ينبغي أن يُمَرّق بين العمرتين بفترة زمنية» ولا يوالي بينهما؛ لأنَّ هذا ل 
يثبت» وإن فرّق بينهما بسفر من الأسفار؛ فهو أفضلء والله أعلم. 


ت 


قال ابن قدامة هلق (/ 1۷): انا لار من الاعْيمَاِ وَالْمُوَااه هما 


.)1911( تقدم تخريجه تحت حديث‎ )١( 


قلا بدَ مِنْ أَنْ يَحْلِقَ أو يُقَصّرٌ وَفِي عَشَرَةِ يام يُمْكِنُ حَلْقُ الرّأس. فَظَاهِرٌ هَذَا أنه 


2 


وٿال في رِوَايَة الْأَثْرَم: إنْ سَاءَ اعتَمَرَ في كَل شهر. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابًا: 
يُسْتَحَبٌُ الإكْثَارُ مِنْ الاعْتِمَار. وَأَقْوَالُ السَّلَِّ وَأَحْوَالُهُمْ EE‏ 
الي ل وَأَصْحَابَهُ لَمْ يُنْقَل عَنْهُمْ الْمُوَالَاة بَيتَهُمَاء وَإِنَمَا نْقِلَ عَنْهُمْ إِنْكَارُ ذَلِنَ» 
وَالْحَقٌ في اتبَاعهم .اه 007 
مسألة [ه1]: هل تجزئ عمرة التمتع والقِران عن العمرة الواجبة عند من 
أوجبها؟ 

قال ابن قدامت ملت في ”المغني؟ (0/ 15): وَتَجْرِئٌ عَمْرَةٌ الْمُتَمَتَمَ وء 
الْقَارِنِ وَالْعْمْرَةُ مِنْ أذْتى الْحِلّ عَنْ الْعُمْرَة الْوَاجِبَت وَلَا تَعْلَمُ في إِجْرَاءِ عُمْرَةِ 
لتّمَنْم خلافاء كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمََ وَعَطَاكٌ وَطَاوّسٌء وَمْجَاهِنٌ وَا تَعْلَمُ عَنْ 
نره ا5ن اه 

ثم نقل روايةٌ عن أحمد بأنَّ عمرة القارن لا تجزئ عن العمرة الواجبة؛ 
لحديث عائشة أنَّ النبي ينيد أعمرها من التنعيم» ثم صوّب ابن قدامة أنها تجزئ» 
واستدل على ذلك بحديث الصبي بن معبد. 


قال هَللته: ولنا قول الصبي بن معبد: إِنِّي وَجَدْت الْحَجّ وَالْعْمْرَةٌ مَكتوبيْن 


,)-9 44 /4( ”البيهقي"‎ »)87١( ”المحلّئ؟‎ »)١54 /7( انظر: ”المغني" (17/5)» ”المجموع"‎ )١( 


”ابن أبي شيبة“ (۱۲۸۷۰-). 


١‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
علي فأَهْلَلْت بهمَا جَوِيْعًا. فَقَالَ عْمَرٌ: هُدِيت لِسُنَهِ تيك 0 
حرم بهم يَحْمَقِدُ أَدَاءَ ما كََبَهُ الله عَلَيّْهِ متهم وَالْخْرُوجَ عَنْ عهدتهماء فصو 
عُمَرُ وَقَالَ: هيت لِسُنَ یك وَحَدِيْتْ عَائِمَّة ميل إِنَمَا أَعْمَرَهَا مِنَ کا 
قَضْدًا لتطييب قلْيهَا وَإِجَابَةِ مَسْأَلتَهَ لا لأنّها كَانَتْ واج اها اشوا اعرد 
مسألة [5]: : حكم العمرة المفردة التي د تؤدى بعد الحج؟ 

في ”الصحيحين“ عن عائشة اء قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين» 
وأصدر بنسك» فقيل لها: انتظري فإذا طهرت» فاخرجي إل التنعيم» فأهلي ثم 
ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. 

وأسند ابن أب شیبة (۱۳۱۷۹) بإسناد صحيح عن عائشة راء أا كانت 
تعتمر في آخر ذي الحجة. 

وأخرج بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن جبير» أنه سئل عن العمرة بعد الحج 
بستة أيام؟ فقال: اعتمر إن شئت. 

وأخرج أيضًا عن عمر بَين. أنه سئل عن العمرة بعد الحج؛ فقال: هي خير 
من لا شيء. وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط» وهو من طريق 
مجاهد عن عمر ء ولم يدركه. 

وأخرج أيصًا عن علي ميه أنه قال: هي خير من مثقال ذرة. وفي إسناده ليث 


ابن ابي سليم» وهو ضعيف مختلط. 


()انظر: ”المغني“(١/ »)١١-٠١‏ ”مصنف ابن أبي شيبة" .)٠٠ /٤(‏ 


کاب الخ ۱۷ 
وآخرج أيصا عن جابر ڪيه آنه لم ير بها بأسَاء وقال: ليس فيها هدي. وهو 
من طريق ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر به. 
وإسناده ضعيف؛ لأن ابن جريج» وأبا الزبير مدلسان» ولم يصرحا بالسماع. 
وأسند ابن أبي شيبة (۱۳۱۸۲) عن ابن عمر بإسنادٍ صحيح, أنه سئل عن العمرة 
بعد الحج» ال إن آنا بارع الك ولآنا ر ر ا 


قال أبوعبد اله غنى الله لم: لم يفعل ذلك الصحابة في عهده عليه الصلاة 
والسلام؛ سوئ عائشة لما شكت من رجوع الناس بنسكين» ورجوعها بنسك؛ 
فأذن لها النبي لاء وعلل هذا ذالأقرب أذى مشرقع. 

والأفضل في العمرة أن تكون بسفر خاص ببهاء وأما تكرار العمرة من التنعيم 
في كل يوم» أو في كل يومين» أو في كل أسبوع؛ فهذا العمل ليس منه السنة» ولم 
يعمله النبي < وأصحابه. 
مسألة [۷]: هل وجوب الحج على الفور؛ أم على التراخي؟ 

© في المسألة قولان: 
الاول: أنَّ وجوبه علئ الفور في عامِه الذي استطاع فيه الحج» وهذا مذهب 


أحمد» ومالك» وأبي يوسف» والمزني» والحنفية» والظاهرية. 


\ 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالا: لوَيِنَ عل لني حجٌ بدت من اسْتَطَعَ إل 


م مر 


1١ 


إل 


.)305/5( ”مصنف ابن أبى شيبة"‎ )١( 


۱۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


سیا € [آل عمران:۹۷]» والأمر يق: بقتضي الغور؛ مام يقترن بقرينة تدل عل التراخي علا 
وبقوله كلد «من أراد الحج فليتعجّل فليتعجّل). وهو حديث حسن بطريقيه» أخرجه 


أحمد .7١5/1١(‏ 5560). وأبو داود (۱۷۳۲)» وابن ماجه (۲۸۸۳)» والدارمی 


»)۱۷۸٩(‏ والحاکم (۱/ »)٤٤۸‏ والبیهقي /٤(‏ ۳۳۹-) عن ابن عباس يشا 


س 
چو 


قال ابن قدامت كللته: وَلِأَنّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الإشلام فَكَانَ وَاجبا على الْمَوْر 
00 وَلأنّ وُجُويَهُ بِصِفَةِ الَو ع يُخْرجْه عَنْ ُنب الْوَاجِبَاتِ؛ ل يور إلا 


َير عاي ولا يانم بالمَوْتِ قَبْلَ فِخْلِه؛ لِكَوْنِهِ فَعَلَ مَا يَجُورُ لَهُ فِعلَهُ وَلَيْسَ عَلَ 


- 
ع 


0 مَارَةٌيَقْدِرُ بَعْدَهَا عَلَْ فِعْلهِ.اه 

الثاني: أنَّ وجوبه موسع وله تأخيره» وهو قول الشافعي وأصحابه» 
والأوزاعي» والثوري» ومحمد بن الحسن» وهو قول بعض الحنابلة. واستدلوا 
عل ذلك بان النبي بُ حجّ ني السنة العاشرة وقالوا: وجوب الحج كان في السنة 
السادسة؛ لقوله تعالل: # وَأيمُوا لذج والْعمرة يوب [البقرة:157]» وهذه الآية نزلت في 
السنة السادسة؛ لآنها نزلت في كعب بن عجرة يوم الحديبية» وكذلك حج بالناس 


د لير لت 


في السنة التاسعة أبو بكر ميمه 
قال ابو عبد ال خض الت لم: التول الأول أقربه والله أعلم. 
وقد جاب الإمام ابن عثيمين كله على أدلتهم فقال: وأما الاستدلال بقوله 


تعالی: # یما ج البو فغیر صحیح؛ لأ هذا ليس أمرًا بهما ابتداءً» ولكنه 


كتَابْ الحڃ ۱۹ 
أمرٌّ بالإتمام بهماء وفرق بين الابتداء والإتمام» وأما فرض الحج فالصواب أنه في 
السنة التاسعة» ولم يفرضه الله تعالن قبل ذلك؛ لأنَّ فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة» 
وذلك أن قريشًا منعت الرسول بُ من العمرة» فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه 
من الحج» ومكة قبل الفتح بلاد كفر» ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح» وصار 
إيجاب الحج علل الناس موافقًا للحكمةء والدليل علل أن الحج فُرض في السنة 
التاسعة أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران» وصدر هذه السورة نزلت 
عام الوفود.اه 

ثم ذكر أن سبب تأخيره عن السنة التاسعة أنَّ الوفود كثرت عليه في تلك 
السا ولذلك شن النينة التاسطة عام الوفرى ولاشك أن اسقبال المسلمين 
الذين جاءوا إلى رسول الله بب ليتفقهوا في دينهم أمرٌ مهم» بل قد نقول: إنه 
واجبٌ على الرسول يَييِِ؛ ليبلغ الناس. 

ثم ذكر من الأسباب أيضًا: احتمال أنه أرد تطهير البيت من المشركين 
والعرايا في ذلك العام الذي حج فيه أبو بكر. 

قال ابن قدامت كلل: ويحتمل أنه أخره بأمر الله تعالمن؛ لتكون حجته حجة 
الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» 
ويصادف وقفته الجمعة» ویکمل الله دينه. اه ° 


(۱) انظر: ”المجموع“ (۷/ ۳١٠)»ء‏ ”المغني؟ (۵/٣۳۷-۳)ء‏ ”المحلًى؟ »)4١١(‏ ”الشرح الممته“ 
۱۸-١۷ /۷(‏ ”القِرّئ لقاصد أم القرئ؟ (ص77-))» ”شرح المناسك من شرح العمدة لشيخ 
الإسلام؟ (198/1-). 


”5 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
a‏ 2 عَنْ أَنْسِ بب قَالَ: قيل: يَا رَسُوَلَ اللى مَا السبیل؟ ا: «الراد 


وَالرّاحِلَةَ». رَوَاهُ الدَاَفْطنٌ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ» وَالرَاجح إِرْمَالة © 


اوتكتيا و اکر جا ال لی م کر يث ابن عْمَرَ أيْضَاء وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. 5 


)١(‏ ضعيفه والراجح إرساله. أخرجه الدارقطني »)75١7/7(‏ والحاكم »)٤٤١ /١(‏ من طريق يحيئ 

ابن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. 

قال البيهقي بعد أن ذكر هذه الرواية: ولا أراه إلا وهما - ثم ساق بإسناده الصحيح عن جعفر بن 
عون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا. ثم قال: هذا هو المحفوظ عن قتادة 
عن الحسن عن النبي يبيد مرسلاء كذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن. 

قلت: ويؤيد الإرسال أن با بكر القطيعي أخرج الحديث عن عبدالأعلل بن عبدالأعلل عن سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلاء كما في ”الإرواء“ .)٠١١ /٤(‏ وعبدالأعلل سمع من 
ابن أبى عروبة قبل الاختلاط. 

eS 
الحافظ المزي» والأول أقرب.‎ 

قلت: وقد توبع سعيد بن أبي عروبة» تابعه ماد بن سلمة عند الحاكم /١(‏ 5547)» ولكن الراوي 
عن حماد هو أبو قتادة عبدالله بن واقد الحراني» وهو متروك؛ فلا عبرة بهذه المتابعة. 

وبهذا البيان يتبين أن حديث أنس الراجح إرساله» وقد رجح ذلك الإمام الألباني وله 

وقد جاء الحديث عن جابر بن عبدالله عند الدارقطني (۲/ »)١٠٠١‏ وقي إسناده: محمد بن 
عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي وهو متروك. 

وجاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني (۲/ )٠٠١‏ أيصًاء وني إسناده 
مین عا ارز تی ویر رو وب ان ای رر ی 

وجاء من حديث اة لما ا د علّقه ال ساد وفي إسناده: 
الراية“ (۳/ ۸-)» و”التلخیص؟ (۲/ 577 )؛ و”الإرواء" (۹۸۸). 


(۲) ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي »)۸۱١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. 


کاب الح ۲١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع تقديم 
بعض المسائل المتعلقم بالباب 


مسألة :]١[‏ شروط وجوب الحج. 
الشرط الأول: الإسلام. 

قال ابن قدامت كَلثتْه: وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابًا پلزمه 
أداءٌ ولايوجب قضاء.اه 

قال النووي كلل: فالكافر الأصلي لا يطالب بفعله في الدنيا بلا خلاف» سواء 
الحربي» والدّمّي» والكتابي» والوثني» والمرأة» والرجل» وهذا لا خلاف فيه فإذا 
استطاع في حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج؛ إلا أن يستطيع بعد ذلك؛ 
لأنَّ الاستطاعة في الكفر لا أثر لها.اه 

وهذا الشرط لا خلاف فيه إذا كان الكافر أصليّاء ذكره النووي» وابن قدامة. 

وقال صاحب ”الإنصاف" (/ :)75١‏ إِنْ كان الكافر أصايا؛ لم يجب عليه 
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إجماعًا. اه 

وقال ابن حزم فلثه: إجماعٌ مقن .اه 

وأما الكافر المرتد فاختلفوا فيه والأصح عند الشافعية: أنَّ الوجوب يتعلق 
بذمته إذا استطاع أثناء ردته» وهو وجه عند الحنابلة» والوجه الثانى عند الحنابلة: 
أنَّ الوجوب لا يتعلق بذمته إذا استطاع أثناء ردته» وهذا الوجه هو مقتضى! مذهب 


الظاهرية» ومالك» وأبي حنيفةء كما تقدم في الصلاة. وهلا التول أقرب؛ لأنه 


كا فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
كافرء ولا دليل علل التفريق بين الأصلي والمرتد. 
الشرط الثاني: العقل. 

لقوله ٠‏ رفع القلم عن ثلاثة...) ''. وذكر منهم: «المجنون حتئ 
يعقل). 

قال النووي ولل في ”المجموع“ (۷/ :)٠١‏ وأجمعت الأمة علل أنه لا يجب 
الحج علل المجنون.اه 

قال صاحب ”لإنصاف“ (۳/ :)١١١‏ لا يجب الحج علل المجنون إجاعا. اه 
الشرط الثالث: البلوغ. 

لحديث: رفع القلم عن ثلاثة...). ومنهم: «الصبي حتئ يبلغ»» قال ابن 

قدامة مده (ه/ 5): لا نعلم في هذا اختلاقًا .اه 

الشرط الرابع: الحرية. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (5/5): وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة 
تطول مدتبهاء وتتعلق بقطع مسافة» وتشترط لها الاستطاعة بالزاد» والراحلة» ويضيع 
حقوق سيده المتعلقة به؛ فلم يجب عليه كالجهاد. وقال: ولا نعلم في هذا اختلافا.اه 

وقال النووي هلله في "شرح المهذب" (۷/ :)٤١‏ أحعت الأمةغزا أن اليد 


يلزمه الحج؛ لأنَّ منافعه مستحقة لسيده» فليس هو مستطيعًا.انتهئا المراد. 


قلت: خالف ابن حزم فأوجبه عم العبد إِنِ استطاع كما في ”المحلّى؟ (811). 


.)1١85( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


كاب الحَج ۳ 


فرط اتخ ا تاد 
الاستطاعة؛ لقوله تعال: ويو عل الا جج ليت مس سطع إل سبي 4 
[آل عمران:۹۷]. 


قال ابن قدامت هَلتنه: لا نعلم فيه اختلاقًا. 

وقال النووي ملت في ”شرح المهذب" (7/ 77): الاستطاعة شرط لوجوب 
الحج بإجماع المسلمين.اه 

تنبية: الشرط الأول والثاني شرط للوجوب والصحة؛ والشرط الثالث شرط 
للوجوب والإجزاء» وليس شرطًا للصحة؛ والشرط الرابع شرط للوجوب فقطء 
ل الکو کد ا وا لكام شر رکو ف 

تنبية آخر: إن ارتدء أو جُنٌ بعد أن استطاع وتمكن من الحج؛ فإِنَّ ذلك لا 
يسقط من ذمته» بل عليه الحج إذا أسلم» أو أفاق من جنونه» علل الصحيح من 
قولي أهل العلم.'') 
مسألة 1؟]: ما ضابط الاستطاعة المشترطة؟ 

© في هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: الصحة وقوة الجسم» وهو قول عكرمة ومالك. 


القول الثاني: الاستطاعة هى الزاد والراحلة» وبه قال الحسن» ومجاهد» 


.)301١ /7( ”الإنصاف"‎ :رظنا)١(‎ 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
وسعيد بن جبير» وأحمد. والشافعي» وإسحاق. قال الترمذي: العمل عليه عند 
أهل العلم. واستدلوا بحديث أنس يبل الذي في الباب. 

القول الثالث: استطاعة كل إنسان بحسبه» فبعضهم لا يحتاج إل راحلة» 
ويستطيع أن يمشي بدون مشقة» وبعضهم لا يحتاج إل زاد؛ لاستغنائه بتجارة» أو 
عمل يوافقه في الطريق» فيكون في حكم من تزود» وبعضهم عنده الزاد والراحلة» 
وليس عنده القدرة عل الذهاب؛ فيجب عليه أن ينوب غيره. 

قال ابن حزم کاله ف ”لمحل“ ره ١‏ : واستطاعة السبيل الذي يجب به 
الحج إِمّا صحةٌ الجسم والطاقة عل المشي والتكسب من عمل أو تجارة ما يبلغ 
به إل الحج ويرجع إل موضع عيشه أو أهله» وإما مال يمَكنه من ركوب البحر أو 
البر» والعيش منه حتئ يبلغ مكة ويرده إل موضع عيشه أو أهله» وإن لم يكن 
صحيح الجسم؛ إلا أنه لا مشقة عليه في السفر برا أو بحرّاء وإما أن يكون له من 
يطيعه؛ فيحج عنه ويعتمر بأجرة أو بغير أجرة إن كان هو لا يقدر على النهوض لا 
راكبًا ولا راجألاء فأي هذه الوجوه أمكنت الإنسان المسلم العاقل البالغ؛ فالحج 
والعمرة فرض عليه» ومن عجز عن جميعها؛ فلا حج عليه ولا عمرة.اه 

ثم نقل ابن حزم 5ه (۷/ )٥ ٤‏ عن ابن عباس» وابن ن الزبير ملك ما يدل على 


هذا القول. ولكن بيإسنادين ضعيفين» ثم قال: وهو أحد قولي عطاء.اه 


فال الوعق اله ار لوعو قا بخ اللعتابلةه وعد الل هد 


الصواب؛ لأنَّ حديث الباب ل يث يثبتء ولأنه يشمله قوله تعالى: "من أسَنَطاءَ ليه 


كِتَابْ الحَجَّ ٥‏ 
م دي ؟ 000 

سيلا 2 والله أعلم. 

مسألة []: ضابط الزاد الذي يشترط القدرة عليه. 


قال ابن قدامت وله كل 0 :)١١/0(‏ هو ما يَحْتَاح إِلَيْهِ فى ذَهَابهِ 


اليل في الَو راحص 8 لاف باد ةا وان 


كَانَتْ تَجْحِفُ بِمَالِ ار 


وقال هلله (0/١11-؟1١):‏ وَيُميَي أَنْ يُكُونَ هَذَا فَاضلا عَمَا : eS‏ 


ع موس سا 


ار م ےم 


عياله الَذِينَ تَلْرَمْهُ ميُوتُهُمْ في مضي وَرُجُوعِه؛ لان الَة مسَعَلقَة بحقّو 


س مور 


م لمعه 2 ومو ر ر ےو و 5 


ايتن وم خو وهم كل وذ روئ عبد ان بن مرو ا 
قَالَ: «كََى بِالْمَرْء إِنَ) أن يُضَيّع مرا وتا ر 

مسألة [4]: من استطاع التزود ولكن عليه دين ؟ 

© ذكر كثيرٌ من أهل العلم أنه لا يجب عليه الحج؛ لآنه غير مستطيع» والمال 
الذي في حوزته يحتاجه في قضاء دينه» وسواء كان الدين حالَا أو مؤجلا. 


© وذهب بعض أهل العلم إل وجوب الحج إذا كان الدين مؤجلا أجلا لا 


.)816( انظر: ”المجموع" (۷/ ۷۸) ”المغنی؟ (0/ 4-8). ”الإنصاف؟ (9/ 857)» ”المحلَّا؟‎ )١( 
.)١١41( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)19 /1( وانظر: ”الإنصاف" (7/ 3755)» ”المجموع"‎ )( 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ينقضي إلا بعد رجوعه من الحج. ورجّح الإمام ابن عثيمين كلل القول الأول“ 
مسألة [ه]: من كان له عقار من أرض أو دار؟ 
قال ابن قدامت ولل في ”المغني" (0/ :)١7‏ و ال إِلَيّه لسكتاف 
َو سْكْتَئ عِيَالِهه أو يَحْتَاجهُ إلى أَجْرَيه لتَفَقَةِ تَفسِهِ أَوْ ِيَالِهِه أَوْ بضَاعَةٌ ة مت تَقَضَهَا 
اتل رِبْحُهَا قَلَمْ يَكْفِهِمْ Î‏ يَحْتَاجُونْ إِلَيْهَا؛ لَمْ يَْرَمْهُ الْحَحّ وَإِنْ کان له 
مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَته؛ زمه َيْعْهُ في الْحَجٌّ.اه 
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مسألة [5]: هل يدخل 2 الاستطاعة المشترطة أمن الطريق؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ أمن الطريق شرطٌ في وجوب الحج؛ لأنه 
إن كان يخشئ على نفسه» أو ماله؛ فهو غير مستطيع» وقال تعالى: 'إمَنِ آسَتَطَاءَ 
ليه سيلا #» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وقال به بعض 


أصحابه. 
© وذهب أحمد في رواية -وهو قول بعض أصحابه- إل أنَّ تخلية الطريق ليس 
شرطا لوجوب الحج» بل هو شرط للزوم السعي» فلو استطاع الحج ولكن 


الطويق لست اد فيبقئ الحج في ذمته. 


والأقرب هو التول الیل والله آل 


١‏ انظر: ”المغني“ »)٠١ /١(‏ ”المجموع؟ (58/1)» «الإنصاف" (7/ 774)» ”الشرح الممتع“ 
(۷/ ۰-). 


0)انظر: ”المغني" 364 ”المجموع" (۷/(. 


كتَابْ الحَجّ ۷ 
مسألة [۷]: هل يدخل 2 الاستطاعة المشترطة إمكان الوصول قبل فوات 
الحج؟ 

© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنَّ إمكان السير يدخل في الاستطاعة 
المشترطة؛ لأنه إن استطاع الحج في وقتٍ لا يدركه؛ فهو في حكم عدم 
المستطيع» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد. وهو قول بعض 
أصحابه» وقال به ابن حزم. 

© وذهب أحمد في رواية - وهو قول بعض أصحابه - إلى أن إمكان السير ليس 
شرطا لوجوب الحجء بل هوشرط للزوم السَّعيء فلو استطاع الحج في وقتٍ لا 


والصواب هو التو ل الأول» والله عل 


.)417( ”المحلّىا؟‎ »)٦۳ /۷( انظر: ”المغني" (0/ 031» ”المجموع؟‎ )١( 


۲۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
و۷ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ باش أن ا کل قي ركب ا قَقَالَ: ١مَن‏ 
القَوم؟ 5 الوا الكتلكوة» تقالراة قن آلكا؟ قال: ا فعت إليه امز 
صَبيًا ققَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌ؟ قَالَ: ١نَحَمْء‏ وَل أَجْرٌ) رو مش 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة1١]:‏ حج الصبي. 
© ذهب عامّةٌ أهل العلم إلى مشروعية الحج بالصبيان» واستدلوا بحديث 
الباب» وبحديث السائب بن يزيد ڪر ول في ”البخاري" )١86/(‏ قال: : حَجّ بي مع 
النبي ي وأنا ابن سبع سنين. 
اا ل ا ونقله عنه 
النووي» ڈ E‏ 
مسألة [۲]: كيفية الإ حرام وأفعال الحج. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني" :)٥١ /٥(‏ إن كان مميرًا أحرم بإذن وليه» 
وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه» فيصير محرمًا بذلك» وبه قال مالك 
والشافعي» وروي عن عطاء والنخعي» وقال بو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبي» 


ولا يصير محرمًا بإحرام وليه.انتهئ المراد. 


.)175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (0/ 00)» ”الفتح" (2)1807 (1808): ”المحلّئ؟ (416): ”شرح مسلم؟ 
OY‏ 


ڪتاب الحَجّ ۲۹ 

ومعنى قول أبي حنيفة: أن للصبي أن يحج. ولكنه ليس مُلْزِمًا له بشيء» حتئ 
وإن فعل بعض المحظورات» بل هو للتدريب. وهذا قول ابن حزم أيصًا. 

بيثما ذهب الجمهور إل آن الول بلزمه آن يجنب الصبي محظورات الإحرا» 
وإذا فعل ما يلزمه الفدية وجب عل الولي عند أكثرهم» وقال بعضهم: يجب في 
مال الصبى. 

وقال ابن قدامت که :)٥۲ /٥(‏ کل ما آمکنه فعله بنفسه؛ لزمه فعله» ولا 
ینوب غیره عنه فیه» کالوقوف.» والمبيت بمزدلفة» ونحوهماء وما عجز عنه عمله 
الولي عنه» قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرئ الرّمي عن 
الصبى الذي لا يقدر علل الرمى..» وأما الطواف؛ فإن أمكنه المشى مشي وإلا 


3 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
9 وَعَنْهُ ملك قَالَ: كَانَ القَضل بن عباس به ريف رَسُولٍ الله د 
قَجَاءتٍ امْرَأةٌ مِنْ نعم فَجَعَلَ القضل ينْظر إلَنها وتنظر إل وجعل التي كل 
يَضْرِفُ وَجْهَ الَضْل إلى الشّنّ الآسَرِ. قََالَتْ: يا وَسُولٌ اللى إن كَرِيضة الله عَلَى 
عِبَادِهِ في الحَجٌ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْنَا كَبيرَا لا يَنْبْتْ عَلَى الرَّاحِلَق أَقَأَحْح عَنْهُ؟ قَالَ: 


انعم ' وَذَلِكَ فِي حَْجَّة الوَداع. اع. مُتَمَقٌّ عَلَيْده وَاللَفْظُ للْبْخَارِيٌ 097 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الإنابة 2 الحج للعاجزعن الحج بنفسه. 
دلّ حديث الباب عل أنَّ من كان مستطيعًا الحج بالزاد والراحلةء ولم يكن 
مستطيعًا بنفسه آنه يجب عليه أن ينوب غيره بالحج» وهذا قول جمهور العلماء. 
وخالف مالك فقال: لا يجب عليه الحج؛ لأنه غير مستطيع» وأجاب عن 
اديت بأن المرآة شلك ذلك رعا مها ليها رال ليس فق الحديث 
إيجاب الإنابة. 
والغاب غلية اتخون بن النبي ميد أقدّ المرأة بقولها: فريضة الله أدركت 


أبى. فكانت تسأل: أيجزئ أن تؤدي عن أبيها هذه الفريضة؟ ويؤيد ذلك رواية 


(۱) آخرجه البخاري »)۱١۱۳(‏ ومسلم (1775). 
() انظر: ”المغني" (0/ »)١4‏ ”الفتح“ »)۱۸١۳(‏ ”المحلّی؟ .)۸٠١(‏ 


كِتَابْ الحَجّ ۳١‏ 
مسألة [1]: إذا نوب العاجزٌ غيره ثم أطاق الحج بعد ذلك ؟ 
ك 
# رذحي آنه واسجات و اطاهرة إل أله ته فلك الخ عم حب 
الإسلام؛ لأنه قد فعل ما يستطيعه في ذلك الحال. 

قال ابن حزم له کاله : ولو كان ذلك عائدًا؛ لبيّنَ انلا 7 إذ قد يقوئ الشيخ فيطيق 
الركوب؛ فإذ لم يخبر النبي 755 بذلك؛ فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة 
تأديته عنه.اه 

هذا التول أ قرب» وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين هلتثه.'") 

مسألة [1۳: هل يجوز لمن يستطيع الحج بنفسه أن ينيب غيره؟ 

قال الحافظ ابن حجر لته : ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع علل أنه لا يجوز 
أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب» وأما النفل فيجوز عند 
أبى حنيفة خلافًا للشافعى» وعن أحمد روايتان.اه 

قلت والصواب آنه ۷ا دوز ان دیب غيره حنى في النفل؛ لعدم وجود دليل على 
ذلك J‏ 


.)817( ”المحلّى؟‎ »)١0170( ”الفتح"‎ »)7١ /0( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.(A0۳( ”الفتح“‎ (1١ /۷( ؟) انظر: ”المغنى" (0/ ۲ ”المجموع؟‎ 


۳۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: المريض مرضًا غير مأيوس من شفاته هل له أن يُنيب غيره؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل أنه لا ينيب غيره؛ لعدم وجود دليل على ذلك. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: له أن ينيب غيره. 


والمم ا ی" 

مسألة [10]: الأعمى والمقعد هل يُنَوبان غيرهما ؟ 
© ذهب أبو حنيفة في الأصح عنه إِلْ أنهما لا يلزمهما أن يحجا بأنفسهماء بل 
ينوبان غيرهما. 


© وذهب جمهور العلماء» وملهم: الشافعي» وأحمد. او يو سف» ومحمد» 


والظاهرية إلل أنه إن كان هناك من يعينه بلا مشقة شديدة عليه؛ وجب عليه أن 
يحج بنفسه» وإن م؛ فينوب غيره. وهدا القول هو الصوابء والله أعلم.'" 


مسألة [5]: إنابة الرجل عن المرأة والعكس. 


تر قرا لخر م 


قال ابن قدامت وله في "المخني" (0/ 11): يَجُورُ أن ينُوبَ بَ الرَّجُلٌ عَنْ الرَّجُلٍ 
Nl‏ عَنْ الرَّجُل وَالمَرْأة في ي الح a‏ 
فيه مُحَالِقًإَِا الْحَسَنَ بْنَ صَالِح؛ قَِنّهُ كَرِه حح الْمرأةءَ عَنْ الرَجُل. 


ب 


هَذِهِ عَفْلَة عَنْ طَاهر السَة؛ قن التي بل أَمَرَ المَرْأَةَ أن تَحْيّ عَنْ يها .اه 7" 


(١)انظر:‏ ”المجموع" (1/ ١‏ المغني“ (/ ۲). 
() انظر: ”المجموع" (// 80)» ”المحلّئ؟ (815). 
() وانظر: ”شرح مسلم" (117775). 


كاب الحَج ۳۳ 


ر 2 و ا د هه 2 € و 4 لهم واه ر ٥ر‏ 

تذرَت ان تَحجٌّ» فَلمْ تحجّ حت مَاتت» تائ 2 e‏ قال: «نعم» حجي عَنهاء 
AEE UF e‏ َر سه اله عه 2 ٠‏ مسا 4 ا 2 ر ص وقد 
ارايت كان على | ِ دين» اکنټت قاضيته؟ اقضوا الله؛ فالله احق بالوفاء») رَوَاه 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة [1]: من مات وعليه حجّ واجبُ. 
© من مات وعليه حجٌّ واجب؛ وجب أن يُحَجَّ عنه من ماله كاملاء وهو قول 
الحسن» وعطاء» وطاوس, وأحمد. والشافعي» والظاهرية» وعزاه ابن حزم 
للجمهور. 
LS E‏ 


۷ بإسناد صحيح أن امرأة سألت النبي كليو عن آبیها مات ولم يحجٌ؟ قا 


و _- 2 
س 
صمهِ 


١حجّي‏ عن أبيك). وبقوله تعالى: لمر بعد صي ووی ا أو دين © [النساء:11]» 
ودين الله أحل بالوقاء. 

© وذهب مالكء وأبو حنيفة إلى أنه يسقط عنه؛ إلا أن يوصي به فيخرج من 
الثلث» وروي عن الشعبى» والنخعى؛ لأنه عبادة بدنية» فتسقط بالموت 


كالصلاة. 


.)١1855؟( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
فال اوخيد ا شن اك لب الراب التو ل الآيل» وعو عبادة تذخ اليارة؛ 
فلم يسقط» بخلاف الصلاة ورجّح هذا القول الإمام ابن بازء والإمام العثيمين 
اغالا 
مسآلة [۲]: هل يجوزآن يحج عن الميت حج تطوع؟ 
© أما إذا أوصئ الميت بذلك فذهب أكثر الفقهاء إل آنه يحج عنه» وهو 
مذهب مالكء وأحمد. وأبي حنيفة» والآصح عند الشافعية. 
© وعند الشافعية وجة بعدم ذلك. 
© وآأما إذا لم يوص فلا خلاف عند الشافعية في المنع من ذلك» وكره ذلك 
مالك» وإن فعل صح ذلك عنده. 
© ومذهب أحمد وأبي حنيفة: جواز الإهداء في ثواب جميع العبادات البدنية. 
ال اودر افا اتم عاد بد وحاليةافيجوو فيها الباةه .ران 
كان تطوعًاء وكما جاز لو وصئ؛ فيجوز إذا لم يوصٌ بذلكء والله أعلم.'") 
مسألة [۳]: من أناب غيره بالحج» فمن أين يحج عنه؟ 
© هذه المسألة فيها أقوال: 
الأول: من بلده» أو الموضع الذي أيسر فيه» وهو قول الحسن» وأحمد. 
() انظر: «المغني؟ (8/0"): «المجموع؟ »)1١7/19(‏ «المحلَّ؟ (818): «فتاوئ اللجنة» 
٠١/۲0‏ <القِرَئ لقاصد أم القرئ" (ص »)8١‏ ”الشرح الممتع“ (۷/ .)٤۸‏ 


(0) انظر: ”الروضة“ 7 ”المجموع؟ (۷/ 11۲ ١‏ الحاوي“ (/ ۷“ و٤‏ و۷۹)» 
”مجموع الفتاوئ" (5 7”/ (YY‏ 


كبا بْالْحَجّ دق 
وإسحاق» ومالك في النذر؛ لأنه يجب علل العاجز أو الميت من ذلك المكان؛ 
فو جب أن يناب عنه منه. 

الثاني: قال عطاء في الناذر: إن لم يكن نوئ مكانًا؛ فمن ميقاته» واختاره ابن 
الف 

الثالث: قال الشافعي: يستأجر من يحج عنه من الميقات؛ لأنَّ الإحرام لا 


يجب من دونه. 


قلت: وهذا التول هو الصواب -أعني قول الشافعي- ولا يشترط أن يكون من 
نفس ميقات الميت» بل ينوبه من ميقات البلدة التي يقيم با النائب» وهو ترجيح 


تا )١(‏ 
الإمام ابن عثيمين اه. 


.)60- ۹ /۷( ”الشرح الممتع"‎ 24 /٩( انظر: ”ال غني“‎ )١( 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


Ve‏ وعنه ر ل قال ر سول الله اھ کا أي ص کے فم بلع الجن 
وه 


ل هه 32 3 70 2 و ت 2 
o‏ م ت ص ص 7 ت «f‏ 7 ر۶ ں۶ ۶ 
فعليه ححة اخری» واد عبدٍ حج. د اعت عثق» فَعَلَيه حح RE‏ 
ويج لزه وي قاد ال عاق ا ف 2 2 Ros,‏ .8ع )١(‏ 
شيبة وَالبَيهَقى» ورجاله د ت إلا أنه اخثلف في رَفْعه وَالمَحْفُوظ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل يجزئ الصبي 0 
قال ابن قدامت کله و في ”المغني؟ (/ 4 4): قال ا ابن 
e‏ حح a‏ 


١ 1 0 


للم إلا من شد عَنْهُمْ من لا يعتد بقَْلِه افا على 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه البيهقي (6/ /٥( )۳۲١‏ ۱۷۹)ء وأخرجه أيضصًا ابن خزيمة )۳٠١١(‏ وغيره 
من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس مرفوعًا. 

قال البيهقي /٥(‏ ۱۷۹): تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة» ورواه غيره 
عن شعبة موقوقاء وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوقًا وهو الصواب. اه 

قلت وممن رواه عن شعبة موقوفًا عبدالوهاب بن عطاء عند البيهقى (5/ 073785). وابن أبى 
عدي عيذ ن زه وال ا عر ا علي ف اا ا دت ۰ 

قلت: وممن رواه عن الأعمش موقوفًا أبومعاوية - وهو أثبت الناس في الأعمش - كما في 
”مصنف ابن أبي شيبة" )٤ ٤٥ /٤(‏ فعزو الحافظ المرفوع إلى ابن أبي شيبة يعتبر وهمّاء فلم يخرجه 
إلا موقوفا. 

ورواه الشافعي في ”مسنده“ (۱/ ۲۸۳) من طريق أبي السفر عن ابن عباس موقوفًا. 

فالصواب أن الحديث موقوف علل ابن عباس والله أعلم. 

وله شاهد من مراسيل محمد بن كعب القرظي» أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 55 5) وأبوداود في 
”المراسيل؟ )۱١١(‏ ولا يصلح للاستشهاد؛ لأن محمد بن كعب روايته عن النبي يبيد معضلة 
والراوي عنه رجل لم يسم. وله شاهد من حديث جابر عند البيهقي /٥٩(‏ ۱۷۹)» وني إسناده حرام 
ابن عثمان وهو متروك. 


كاب الحَج ۳۷ 


ثم قال كلثه: كَذَلِكَ قَالَ ابن عباس وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالنَحَعِي وَالثوري» 
ا 0 


وقالكف: وَالشَّافِعِيٌ رحا واو تور وَأصحَابُ الراي» قال ل التَرَمِذِي: قد 


َجْمَعَ أَهلُ الْعِلْم عَلَيِْ اه 
قال بو عبد أله عض اله لہ: السبب في ذلك آنه غير مكلف؛ فيكون الحج في 
حقه تطوعًاء والله أعلم. 
مسألة [۲]: هل يجزئ العبد حجه عن حجَة الإسلام؟ 
e‏ اا و 
# وقد خالف ابن حزم له في هذه المسألةء فقال بإجزائه عن العبد؛ لأنه 
مكلف بالغ فيقع منه ذلك عن حجة الإسلام» ونقله عن القاسم بن محمد 
ومجاهد» وسليمان بن يسار» ونصوصهم فيما إذا أذن له السيد» وأما إذا لم يأذن 
وقد توقّف الشيخ ابن عثيمين هلثثه في مسألة الإجزاء للعبد في ”الشرح 
تع" (19/7). ثم رجّح في (71//7) أنه يصح حجّه ويجزئه عن حجة 
الإسلام, والله أعلم."") 


(۱) وانظر : ”المغنی؟ (0/ 5 0-4 )» ”المحلّى؟ (417). 


۳۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۳]: إذا بلغ الصبي» أو عتق العبد أثناء الحج؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني" :)٤٥ /٥(‏ ِن بَكَعَ لصي او عَبَقّ 


ع ەو 


ِعرَّفَةَ أو قَبْلَهَ غَيْرَ مُحرمَيْن» فاا وَوَقَمَا بعَرّفَةَ i‏ المَناسك اجر اهما 
عَنْ حَجَّةِ الإشلام, لا تَعْلَمُ فيه خلاقًا. 


رموس لله 


5 
همعو 2 


قال: وَإِنْ كَانَ الْبُلُوعْ وَالْعِنْنُ وَهُمَا مُحْرِمَانِء أَجْرَأْهُمَا أَيضًا عَنْ حَجَةٍ 


و مس 


سلام. كَذَلِكَ قَالَ ابن عباس “© وهو مدهت الشَافِعيٌ وَإِسْحَاقَء وَ 


2 


يي ا يُجْرِتَهُمَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِْ وَقَالَ أَصْحَابُ 


الرَأَي: لا يُجْزِىٌ الْعَبْدَ فََمّا الصَّبيُ فَإِنْ جَدَدَ إِحْرَامًا بَعْدَ أَنْ احْتَلَمَ قَبْلَ الْوْقُوفِ 
أَجْرَأه وَإِلَّا فََا. انتهئ المراد. 

قال أبوعبد تلغش الله لم: أما العبد فقد تقدم أنه يجزئه حجُّهء وإن ل يعتق؛ 
فإن عتق فمن باب أولى. 

وأما الصبي فالآقرب أنه يجزئه عن حجة الإسلام؛ إذا كان بلوغه قبل 
الوقوف بعرفة» كما قال أحمد. والشافعي» وإسحاقء اختاره ابن حزم أن يجدد 


الإحرام كما في ”المحلّئى؟ (417). 


)١(‏ أخرج أحمد كما في ”مسائل عبدالله؟ (ص4١١)‏ عن ابن عباس يلما ما يفيد ذلك في حق العبد» وفي 
إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفٌ مختلط. 


كَتَابْ الچ ۳۹ 
17 عا ولق قال ت ورن اھ ا بط يتول: الا يلون وجل 
3 َامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذو ځنر ولا تَسَافِرٌ المَرْأةٌ إِلَامَعَ ذي كرو َعَامَ له قَقَالَ: 5 
يشوك لدان امرَآَتِي حَرَجَتْ حَاجَّة وَإِني اكْتيِنْتُ في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ: 
«انطلق فح مَعَ م امْرَأَتِك) ا للخل 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

فسافة [1]: هل الخرم شرل توجون سح اخراةة 

© ذهب طائفةٌ من أهل العلم إلى أن 0 شرط لوجوب حج المرأق 


هم 


ويدخل في السبيل الذي ذكره الله بقوله: #أمن أسَسَطاءَ ليد سیا € [آل عمران:۹۷]» 
وهو قول أحمد وإسحاق» والثوري» والشافعي ف قول» وابن المنذر» 


واستدلوا بحديث الباب» وبحديث أبن هريرة» وابن عمرء وهما ف 
”الصحيحين": ١لا‏ تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم'؛ وجاء عن غيرهما. '") 


© وذهب ابن سيرين» ومالك» والشافعي» والأوزاعي أن الحرم لس 
راا 


.)1751( أخرجه البخاري (1877).» ومسلم‎ )١( 
.)۱۳۳۸( )۱۳۳۹( ومسلم برقم‎ »)١٠١41/( )٠١84( (؟) أخرجهما البخاري برقم‎ 


5 فتح العلام ‏ دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن سيرين هلنته: تخرج مع رجل من المسلمين» وقال مالك: تخرج مع 
حاغة الغساء ةوقال الشاففي تحرج مم ما ةوقال ا اغيج 
ا ار 
واحتجُوا بان النبي بيد فشر الاستطاعة بالزاد والراحلةء وبحديث عدي بن 
حاتم في «صحيح البخاري* (7045): «يوشك أن تخرج الظَهِيْئَةٌ من الحيرة حتىا 
تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله): وقالوا: هو سفرٌ واجبء فلم يشترط له 


قال أب و عبك اه غضس أك لم: التول الأول هو الصواب؛ للأدلة المتقدمة» قال ابن 
المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطًا لا حجة معه 
عليه. 


وهو ترجيح اللجنة الدائمة» والشيخ ابن باز 5ه وكذلك الشيخ ابن 
عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهما. 

وأما أدلتهم فأولها ضعيفء وثانيها ليس بصريح؛ فإنه يدل على وقوع هذا 
السفر لا على جوازه. 

قال ابن قدامت له : وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار؛ فان سفرها 
سفر ضرورة لا يُقَاس عليه حالة الاختيار» ولذلك تخرج وحدهاء ولأنها تدفع 


ضررًا متيقئًا بتحمل الضرر المتوهم» فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر 


کاب الح 3 
اشا ا 
اة ۷ كتامطل المكرة 
هو زوجهاء آو من تحرم عليه علل التأبيد بنسب» أو سبب مباح كالرّضاع» 
والمصاهرة؛ إلا الملاعنة. ۰ 
مسألة [۳]: هل يلزم المحرم أن يحج معها إذا بذلت له النفقة؟ 
# ذهب آحمد في رواية إل آنه يلزمه» وهو اختيار ابن حزم» واستدل بحديث 
الباب: «انطلق» فحج مع امرأتك»). 
© وذهب أحمد في الرواية الأخرئ إلى أنه لا يلزمه» وصححه ابن قدامة» فقال: 
والصحيح أنه لا يلزمه الحج معها؛ لأنَّ في الحج مشقة شديدة» وكُلفة عظيمة؛ 
فلا تلزم أحدًا لأجل غيره؛ كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة. 


واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين مَللَته. قال: وأما الحديث؛ فإِنْ النبي 


0 


يد أمره أن يحج مع امرأته؛ لان المرأة قد شرغت في السفرء ولا طريق من 
ا 


)١(‏ انظر: ”المغني" (0/ »)٠‏ ”المجموع" (1/ 87-5 )» ”الشرح الممتع" /1١(‏ ۲ ”فتاوئ اللجنة“ 
»)4١/11(‏ ”القِرَئ لقاصد أم القرّئ" (ص .)7١‏ 


() انظر: ”المغني" (0/ 0775 ”المحلّى؟ (817)» ”الشرح الممتع؟ (۷/ .)٤۸-٤۷‏ 


41 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة1١]:‏ هل العبد مَحرمٌ لسيدته؟ 
© ذهب أحمد إلى أنه ليس بِمَحْرّم؛ لأنه ليس بِمُحَرّم عليها على التأبيد؛ فإنه 
يجوز له الزواج منها إذا أعتقته. قول الحنفية» والمالكية: وبعض الشافعية؛ 
لأمهم قالوا: هو منها كالأجنبي حتى في النظر. 
© وذهب الشافعي إل أنه يُعَذّ محرمّا؛ لأنه يجوز له أن ينظر إليها؛ فجاز له 
السفر معها كبقية المحارم. 
والصواب هو قول أحملء والله أعلم؛ وقد جاء في المنع حديث صريمٌ» ولكنه 
لم يثبت» وهو حديث: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة». أخرجه البزار (0191)) 
والطبراني في ”الأوسط (1779) من طريق بزيع بن عبد الرحمن» عن نافع» عن ابن 
عمر به. قال أبو حاتم: هذا حديث منكرء ويرويه ضعيف الحديث.اه 
قلت: بزيع بن عبد الرحمن؛ لم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش» وضعفه 
أبو حاتم كما تقدم» وإسماعيل بن عياشء روايته عن غير الشاميين ضعيفة» وبزيع 


1 0 
مجهول لا يدرئ من هو. 


(۱) وانظر: ۱ خني" /٥(‏ ۳۳)» ”الموسوعة الفقهية“ .)٠٠٠ /۳١(‏ 


ڪاب الح ا 
مسألة [؟]: : هل يشتر ط 2 المحرم أن يكون بالعًَا عاقلا ؟ 

قال ابن قدامت وله في المغني؟ (0/ 74): وَيُشْتَرَطُ في الْمَحْرَم أن يَكُونَ 
يَالِعًا عَاقَلَا. 0 َيَكُونْ الصَّبِيٌّ مَحْرَمًا؟ قَالَ: لا يد 


الْعَاقِل فَاعْثَبرَ ذَلِكَ.اه."' 
مسألة ["]: هل يشترط أن يكون مسلما ؟ 
© ذهب أحمد إل اشتراط كونه مسلمًا؛ لأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينهاء 
وليس له ولاية عليها بالنكاح وغيره» فكذلك في السفر. 
# وذهب أبو حنيفة» والشافعي إل آنه محرم لها؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد. 
واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين مله بشرط أن يؤمن عليها.'") 
مسأئة [؛]: على من نفقة الْمََحْرَمِ؟ 
قال ابن قدامت مَللته في ”المغني" (0/ 2*4 وَتَمَقَة المَحْرّم في الْحَجّ عَلَيْهَا 
نَصّ عَلَيْه أَحْمَدُ؛ لِأنَّهُ مِنْ سبيلهاء فان عَليها تفت کک هذا يعبر في 
اسْتِطَاعَتِها أَنْ تَمْلِكَ رَادَا وَرَاحِلَةَ لَهَا وَلِمَحْرَهِهَا؛ فَإِنْ امْتَتَمَ مَحْرّمُْهَا مِنْ الْحَجٌّ 


ي 


مَحَهَاه مَحَ بذلا لَه تَمََنَهُ فَهِيَ كَمَنْ لا مَخْرَ رَمَ لَهَا.اه 


.)۳۷ ٤ /۳( وانظر: ”الإنصاف؟‎ )١( 
.)٤٦/۷( انظر: ”المغني" (0/ “5-7 "07 ”الشرح الممتع“‎ )١( 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1[ هل للرجل أن يمنع امرأته من حجة الإسلام؟ 
# ذهب أكثر أهل العلم إل أنه لا يجوز له منعهاء وهو قول أحمد. والنخعي. 
وإسحاق» وأآبي ثور» وأصحاب الرآي» والأصح من قولي الشافعي» وله قول 
آخر بالمنع بناءً عل أن الحج علل التراخي» ولنا أنه فرض فلم يكن له منعها منه» 
كصوم رمضان» والصلوات الخمس» قاله ابن قدامة. 
ثم قال ابن قدامت ولل: وليس له منعها من الحج المنذور؛ لأنه واجبٌ عليها 
أشبه حجة الإسلام. اه 
مسألة [5]: هل له أن يمنعها من حج التطوع؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)١ /٥(‏ قال ابن المنذر: أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع؛ وذلك لأن 
حق الزوج واجبٌ؛ فليس لها تفويته بما ليس بواجبء كالسيد مع عبده.اه 


.)70 /0( ”المغنى"‎ )١( 


كاب الحَج ٤٥‏ 
اقم وَعَنْهُ أن النبيّ عله سَمِعَ قو ا كلك كن موق كال كن 


شُبرْمَة؟» قَال: أخ» أو 08 قَقَالَ: «حجَحت عَنْ تفيك؟ قَالَ: لا. قَالَ: 


3. 


o 
0 جي :8 ا‎ 


احج عَنْ فيك ثُمَّ حب عَنْ شُبْرُمَةًا. E‏ ماجه» وصحڪه ابن 


ل سيد وقفة 00 


حِبَّانَ وَالرَّاجِحٌ عِنْدَ أَحَمّدَ 


(۱) الراجح وقفه. آخرجه أبوداود (۱۸۱۱)» وابن ماجه (۲۹۰۳)» وابن حبان (۳۹۸۸)» وغیرهم من 
طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فذكره» واللفظ لأبي داود. ولفظ ابن ماجه: «فاجعل هذه عن نفسك» ثم احجج عن 
شبرمة». ولفظ ابن حبان كلفظ ابن ماجه. وإسناده ظاهره الصحة» ورجاله كلهم ثقات» إلا أنه قد 
اختلف في إسناده على سعيد بن أبي عروبة فمنهم من رواه عنه مرفوعًا ومنهم من رواه عنه موقوقا. 

قأما رواية الرفع فرواها جماعدّ وهم: 

-١‏ عبدة بن سليمان» وقد تقدمت روايته» وقال ابن معين: هو أثبت الناس سماعًا في ابن أبي 
عروبة. 

- أبويوسف القاضيء وروايته عند الدارقطني (7/ »)7177١‏ والبيهقي »)۳۳١ /٤(‏ بإسناد صحيح 
عن وهو صعيفا. 

۳- محمد بن بشر» وروایته عند الدارقطني (۲/ ۲۷۰)» وفي إسناده حميد بن الربيع وقد كذب. 

-٤‏ محمد بن عبدالله الأنصاري» وروايته عند الدارقطني (۲/ »)۲۷١‏ وفي إسناده إبراهيم العتيق» 
قال الدارقطني: غمزوه. 

وآما روايت الوقف» فجاءت من روايت: 

-١‏ محمد بن جعفر - غندر - وروايته عند الدارقطني (۲/ ۲۷۱)» بإسناد صحيح. 

۲- الحسن بن صالح» وروايته عند الدارقطني (۲/ »)۲۷١‏ وفي إسناده يحيئ بن الفضيل وهو 
مجهول الحال. 

وروي من وجه آخر موقوفاء آخرجه الشافعي کما في ”المسند“ (۱/ ۳۸۹) من طريق يوب 

وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس به موقوفا. ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة م يسمع من 

ابن عباس. وقد رجح رواية الوقف الإمام أحمد فقال كما حكاه عنه الأثرم: رفعه خطأء رواه عدة 

موقوقًا. 


٦‏ فتح العلام ‏ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؟ 
# في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: أنه ب يشترط ذلك؛ فإن فعلّ وقع إحرامه عن نفسه» وهو مذهب 
أحمد» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاقء واستدلوا بحديث ابن عباس المذكور 
قريبًا مرفوعاء وموقوقًا. 

القول الثاني: أنه ب يشترط ذلك؛ فإن فعلّ بطل حجه؛ ولا يصح عنه ولا عن 
غيره؟ لأنه ليس له نية على نفسه» وهو قول أبي بكر عبد العزيز الحنبلي. 

القول الثالث: أنه لا , يشترط ذلك» ويجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن 
غيره» وهو قول الحسن» والنخعي» وأيوب» وجعفر بن محمد ومالك» وأبي 


حنيفة» وحكى عن أحمد. 


ونقل مهنا عنه أنه قال: لا يصح.ء إنما هو عن ابن عباس. اه وقال الحافظ في ”التلخيص؟: قال 
ابن المنذر: لا يثبت رفعه. وصحح رواية الرفع ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبدالحق وابن 
القطان وآخرون» وحجتهم أن الرفع رواية ثقة» بل قال ابن معين: أثبت الناس سماعًا من سعيد 
عبدة بن سليمان. 

قلت: وقد خالفه غندر» وسماعه من سعيد أيضًا قبل الاختلاط» فقد قال الفلاس: سمعت غندرًا 
يقول: ما أتيت شعبة حتىا فرغت من سعيد - يعني أنه سمع منه قديمًا. ”شرح العلل" (7/ 07/55). 
فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن الراجح وقف الحديث كما رجحه أحمد وابن المنذر وهما أحفظ 
ممن رجح الرفع» ولأنه قد روي من وجه آخر موقوفا كما تقدم» ولأنه يبعد وقوع القصة مرتين 
بنفس السياق» والله أعلم. وانظر: ”نصب الراية“ (۳/ »)٠١ ١‏ و”التلخیص؟ (۲/ »)٤۲۷‏ و”الفروع" 
(9 ۲ و”شرح العمدة“ (۲۹۱/۱). 


کاب الخ 3 

القول الرابع: قال الثوري: إن كان يقدر علل الحج عن نفسه؛ حجّ عن نفسه. 
وإن لم يقدر على الحج عن نفسه؛ حجّ عن غيره. 

قال أبوعبد اللّدغض الله لم: الأحوط والأولى أن لا يحج عن غيره إلا وقد حجّ 
عن نفسه. ولكن لا نعلم دليلًا صحيحًا صريحًا يمنع الإنسان أن يحج عن غيره 
إذا لى يكن قد حجّ عن نفسه. وحديث ابن عباس الذي في الباب الرّاجح وقفه. 
وليس بصريح أنه إن فعل وقع عن نفسه؛ لأنه قال له: «اجعل هذه عن نفسك».!١)‏ 

تنبيث: إذا كان الإنسان قادرًا عن أن يحج عن نفسه. ولم يكن قد حجّ فلا 
يجوز له أن ينوب عن غيره في ذلك العام؛ لوجوب الحج عليه على الفور كما 
تقدم» ولكنه لو حجٌ عن غيره وخالف؛ فالأظهر هو صحة الحج عن ذلك الغيرء 


* 


ويآثم لتأخيره الحج عن نفسه» ويبقئ في ذمته» والله أعلم. 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ ۲ ”المجموع؟ (۷/ ۱۸ .)١‏ 


۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١[‏ آيهما يقدم: حجة الإسلام» آم حجة النذر؟ 

قال النووي دنه ف ”المجموع" (0/ :)١١94‏ مذهبنا وجوب تقدم حجة 
الإسلام» وبه قال ابن عمرء وعطاءء. وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» وقال ابن 
عباس» وعكرمة» والأوزاعى: يجزئه حجة واحدة عنهما.انتهئا المراد. 


و 


ك الراجح هو التول الأول وأثر ابن عمر صحيح» أخرجه ابن أبن شيبة 
۲۰۱/0) وأحد کما في ”مسائل عبد الله“ (ص‌۲۲۰)» بإسناد صحيح» وهو 
ترجيح الظاهرية؛ لأنه ركنٌ من أركان الإسلام» ووجوبه متقدم عل وجوب النذر» 
وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة ))37١١/5(‏ وفي إسناده رجلٌ مبهٌ 


وعزاه في ”المغني" (5/ 5 5) إل سنن ابن منصور» وهي مفقودة. 


مسألة [۲]: إذا حج الرجل عن نذره أو تطوعًاء ولم يكن حج حجة الإسلام؟ 
# في المسألة قولان: 
القول الأول: يقع عن حجة الإسلام» وهو قول ابن عمر كما تقدم» وهو 


.)4:05( وانظر: ”المحلّا؟‎ )١( 


كتَابْ الحڃ ۹ 
وقد استدل هؤلاء بالقياس على من أحرم بالحج عن غيره» ولم يكن قد حج 
عن نفسه؛ فإنه يقع على نفسه عندهم كما تقدم. 
القول الثاني: يقع ما نواه» وتبقئ حجة الإسلام في ذمته. وهو قول مالك 
والثوري» وأبي حنيفة» وإسحاق» وابن المنذر» وهو رواية عن أحد اختارها أبو 
بكر الحمل» 
واستدلوا بحديث: (إنه) الأعمال بالنيات»» وهدا الول 5 والله أعلم. 
# وفي المسألة قول ثالث لابن حزم» وهو أنه إن أحرم بالنذر» فقد خالف 


وعصئء ولا يقع حجه عن النذر» ولا عن حجة الإسلام.'") 


.)۹۰٥( انظر: ”المغني" (5/ 57 )» ”المحلل“‎ )١( 


4 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


اتن ې 1 


9 وَعَنْهُ ميلك قال: حطبتا رَسول الله كَل فَقَالَ: «إنَّ الله كَتَبَ يكم 
في كل عَام يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لو قتا 


00 


الح مام الأَفْرَعُ بن حَابس قَقَالَ: أذ 
عد ا ا عن م ا 


لَوَجَبَتْء الح مَرَّة ف راد فهُوَ تَطوعٌ 510000 
و٤‏ 6۷ وَأَصْلَّهُ في ”مُسْلِم" مِنْ حَدٍ زیت يث ابي 0 


ع 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ وجوب الحج ب2 العمر مرة. 

قال النووي وله في ”شرح مسلم“ (۹/ :)٠١١‏ وأجمعت الأمة على أنَّ الحج لا 
يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع» وقد تجب زيادة بالنذر.اه 

وقال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)٦ /٥(‏ وأجمعت الأمة عل وجوب الحج 
على المستطيع في العمر مرة واحدة.اه 


ونقل الإجماع أيضًا ابن حزم كما في ”المحلّ؟ (811). 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد :))565/1١(‏ وأبوداود (17/51). والنسائي »)١١١/5(‏ وابن ماجه 
7) من طرق عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس به. وإسناده صحيح» وأبوسنان هو 
يزيد بن أمية» وهو ثقة» وصححه الوادعي كله في ”الصحيح المسند" (5759). 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۳۳۷). 


باب المواقيت 


fv.‏ عَنِ ابْنِ عباس بها أن التي 5 وَقَت لأَهْل المَريتة: دا الحليفق 


0 


وَلأَهْلٍ الشام الجحفة وَلِأَهْلٍ نَجْدٍ ل نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازل» وَلأَمْل اليَمَن يلَملَمَ هن له 
لن ئى علهِنَِنْ عَْصنَ كن اراد الح وار ومن گان مون ديك فون 
ELS E‏ 

09 وَعَنْ عَائْسَةَ اء أن الي بل وَقَتَ لِأَهْل العِرَاقٍ ذَاتَ عِرق. رَه 


أ[ تلن 
داو ۋالا 


9 


7 ر 25 سو‎ ٣ 
وه ا 0 2 ا‎ ١ 
ماهر عند مسلم من حَدِيثِ جابر ضبنت إلا‎ a 


مھ ا 
ر 


.)١1181( ومسلم‎ »)١575( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق المعاف بن عمران عن أفلح بن‎ 2١77” /0( منکر. أخرجه أبوداود (۱۷۳۹)» والنسائي‎ )۲( 
حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة.‎ 
وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة» ولكنه قد أنكر على أفلح بن حميد» وقد أورده ابن عدي في‎ 
وأسند عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر هذا الحديث عل أفلح بن حميد. اه‎ )٤۰۸ /۱( ”الكامل؟‎ 
من طريق أبي الزبير عن جابر - أحسبه رفع إلى النبي ي‎ .)18( )١1187( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 
يقول: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات عرق»‎ 
ومهل أهل اليمن من يلملم»» وهذه الرواية فيها الشك في رفع الحديث. وجاء عند أبي عوانة‎ 
قال أبوالزبير سمعته: أحسبه يريد النبي بيب وهذه الرواية‎ »)٠١۹۲( وابن خزيمة‎ )۳۷٠۷( 
ظاهرة في أن جابرًا لم يرفعه.‎ 
أن النبي‎ SG قلت: ل‎ 
بيذ وقت لأهل العراق ذات عرق:‎ 


o۲‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


رت 


قت فك لأَهُل المَشرِق ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
المواقيت: جمع مات ر هرما ا للا ومان ركان 
مسألة :]١[‏ المواقيت المكانية. 


دل الحديث علل أربعة مواقيت» وهي مجمع عليها عند أهل العلم» ذكر ذلك 


من حديث ابن عمرء أخرجه أحمد »)٥٤۹۲(‏ وإسحاق بن راهويه كما في ”نصب الراية“ 
(۳/ 1)» وهو غير محفوظ كما في ”العلل“ للدارقطني (۱۳/ »)٤۷‏ و”تحقيق المسند“ »)٥٤۹۲(‏ 
وقال الحافظ في ”الفتح" (19171): غريب جدًا. 

ومن حديث الحارث بن عمرو السهميء أخرجه أبو داود )۱۷٤١(‏ من طريق: عتبة بن 
الم DS‏ ا ال ل 

ومن حديث أنس ”ا َيل أخر جه ابن عدي (/1/ /701/1) وفيه: هلال بن زيد بن يسار وهو متروك. 

قال ابن خزيمة: لا یڈ يثبت عند آهل الحديث منها شيء» وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق 
حديًا ثابًا. وانظر: #نصب الراية» (6/ -١7‏ وما بعدها): و”تحقيق المسندة (3481). 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١1571(‏ عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمرء فقالوا: يا 
أمير المؤمنين إن رسول الله 19:7 حدّ لأهل نجد قرئاء وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرئًا شق 
عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم, فحدّ لهم ذات عرق. 
زياد الهاشمي عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن ابن عباس به. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد. ولانقطاعه» فإن محمد بن علي لم يسمع من جده عبدالله بن 
عباس» ولا يعلم أنه لقيه. 


ڪتاب الح ٣‏ 
ابن قنامة؛ والتووص وغر ها" 
ميقات أهل المدينة : 

هو (ذو الحليفة)» وهو مكان معروفٌ قريب من المدينة بينه وبين مكة مائتا 
ميل غير ميلين قاله ابن عر وقال غيره: بينهما عشر مراحل. وقال النووي: بينها 
وبين المدينة ستة أميال. 

قال البسام كَله: وتسمئ الآن (آبار علي) وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد 
النبوي )١17(‏ كيلوء ومنها إل مكة المكرمة (570) كيلو متر» فهي أبعد المواقيت» 
وهي ميقات أهل المدينة» ومن أتئ عن طريقهم. 
ميقات أهل الشام : 

هو (الجحفة) بضم الجيم» وسكون المهملة» وهي قرية خربة بينها وبين مكة 
حمس مراحلء أو ستة. 

قال ابن حزم هَلنته: وهي فيما بين المغرب والشمال من مكة, ومنها إل مكة 
اثنان وثمانون ميلا.اه 

وهذا الميقات أيضًا لأهل مصر؛ لأنه عل طريقهم» وسميت الجحفة؛ لأنَّ 
السيل أجحفها في وقتِ. 

قال الحافظ ولل: واختصت الجحفة بالحمئ فلا ينزلها أحد إلا حب.اه 


قال البسام ك: كانت قرية عامرة» محطة من محطات الحاج بين الحرمين»› 


(١)انظر:‏ ”المغني" (/ »)5٦‏ ”المجموع" (۷/ 4۷). 


0٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثم جحفتها السيول» فصار الإحرام من قرية (رابغ)» الواقعة عنها غربًا ببعد(؟55) 
ميلا ويحاذي الجحفة من خط الهجرة (الخط السريع) من المدينة باتجاه مكة. 
وتبعد عن مكة )75١/(‏ كيلو. 
ميقات أهل نجد: 

قال الحافظ كللته: أما نجد فهو كل مكان مرتفع» وهو اسم لعشرة مواضع»› 
والمراد هنا التي أعلاها تهامة واليمن» وأسفلها الشام والعراق» والمنازل بلفظ 
جمع (المنزل)» والمركب الإضافي هو اسم المكان» ويقال له: (قرن) أيضًا بلا 
إضافة.اه 

قال ابن حزم مَللَنه : وهو شرقي من مكة» ومنه إل مكة اثنان وأربعون ميلا. 

قال البسام كلله: ويسمئ "السيل الكبير"» ومسافته من بطن الوادي إل مكة 
المكرمة (۷۸) كيلومتر. 

تنبية: وادي محرم: هو أعلل قرن المنازل» يحرم منه حجاج أهل الطائف. 
ومن مرّ عل طريقهم من غيرهم» وليس ميقاتاً مستقلاً وإنما هو الطريق الأعلل 
لقرن المنازل. ويبعد عن مكة بمسافة (5/) كيلو متر. 
ميقات أهل اليمن : 

هو (يَلَمْلَم). 

قال الحافظ مَلنَه: هو عل مرحلتين من مكة؛ بينهما ثلاثون ميلا. 


قال ابن حزم كلله: وهو جنوب مكة» ومنه إل مكة ثلاثون ميلا. 


كاب الحج هه 

ويمسئ الميقات اليوم: (السعدية)؛ قيل: نسبة إلى امرأة حفرتها تسمى: 
(فاطمة السعدية)» ويلملم: وادِ عظيم ينحدر من جبال السراة إل تهامة» ثم يصب 
في البحر الأحمر» يبعد عن مكة المكرمة )١١1١(‏ كيلو متر. 
مسأآلة [۲]: ميقات ذات عرق. 

قال ابن حزم مَلنته: هو بين المشرق والشمال من مكة؛ ومنها إلى مكة اثنان 
وأربعون ميلا. 

قال البسام كل: سمي بذلك لوجود جبل صغير ممتد من الشرق إِلىْ الغرب» 
بطول (۲) كيلو فقط» مطل على موضع الإحرام من الجهة الجنوبية» يبتديء هذا 
العرق شرقاء وما تحته من موضع الإحرام» من وادٍ يقال له: "أنخل"» وينتهي غربًا 
بواد يقال له: العصلاء الشرقية". وهذه الكتابة والتحديد عن مشاهدة مع سكان 
ثقات من أهل المنطقة» ويسمئ الضريبة بفتح الضاد بعدها راء مكسورة ثم ياء 
ساكنة» واحدة الضراب» وهي الجبال الصغارء ويقع عن مكة شرقًا بمسافة قدرها 


)٠٠١(‏ كيلو متر» والآن مهجور لعدم وجود الطرق عليه.اه 


قلت: والآن القادمون من العراق والمشرق» منهم من يمر علل قرن المنازل» 
ومنهم من يمر على المدينة» ويحرمون من ذي الحليفة. 

قال ابن قدامت کاله في ”المغني" ٥٦ /٥(‏ -لاهة): اما دَاتُ عرق فَمِيقَاتُ 
الْمَشْرِقِء فِي قَوْلِ أكثر 0 ليلم وُو مَذْمَبُ مَالِكِء وبي كور 
الرّأي. وَكَالَ ائِنُ عَيْد الَرّ: أَجْمَعَ أَهلُ الْعِلم عَلَى أن 


امد 


e 


ا 


و 8 اع 


36 


على أن 


ا" 


ن إِخْرَامَ ارقي مِنْ ذَاتِ عِرْ 


05 فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
ەر A u‏ چ ساه ع او تك + 0 ف ا مرا وس وخر 
إِخْرَامٌ مِنْ الميقاتِ. وروي عن آتس أنه كان يحرم مِنْ العَقيتق. واستحسته 


الشَّافِعِيُ» وَائْنُ الْمُنْذِِ وَائْنُ عَيْدالْبَر وَكَانَ الْحَسَنُّ بْنُ صَالِح يُحْرمُ مِنْ الَو 


انا 


و امس 


وروي ذلك 2 ت وَالْقَاسِمِ بْنِ عَْدٍ الرَّحْمَنِ. ول رَوَكا ابن عباس» أن 
الي بي وَقَتَ لهل الْمَشْرِقٍ الْعَقِيقَ. قَالَ التَرْمِذِيٌ: وَهْوَ حَدِيتٌ حَسَنْ. قَالَ ابِنُ 


° ° 2 م 6م‎ «o 4 6 24 ر ا > عور‎ o 
عَبْدِ البرّ: العَقِيقٌ أَوْلَئ وَأَحْوَطْ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍء وَدَاتَ عِرْقٍ مِيقَاتَهُمْ بإجْمَاع.اه‎ 


قلت: العقيق: بفتح العين وكسر القاف ثم ياء فقاف. وادٍ عظيمٌ يقع شرق مكة 
المكرمة فين بحذاء ذات فرق شرا بعك( كيلو 4 |)ه وببعد. غن مكة ب 
0 كيلو متر).اه من ”توضيح الأحكام". 

وأثر أنس في أنه أحرم من العقيق صحیح» أخر جه مسدد كما في ”المطالب 
العالية" (۱۱۷۹)ء بإسناد صحيح» وأما حديث ابن عباس فضعيفٌ كما تقدم في 
أحاديث الباب. 

قال الحافظ مَلتكه في «الفتح» (1511): وَقَالَ الشَّافِعِنُ ذ في «الأم»: لت 

عن الي که آنه خد دات عرق وَإِنَمَا أَجْمَعَ عَلَيِّْ النّآس. وَهَذَا كله يَدُلْ عَلَى أن 
ميقات دات عرق ليس مَنْصَوصًاء وَبهِ قط الْعَرَابِيَ وَالرَّافِعِيٌ فِي ”شَرْح الْمُسْنَد؟ 
لوو في ”شرح شرح مُسْلِم. وَكَذَا وَفَعَ في لالْحْدّوةه لمالك: وَصَّحَحَ الحشة 
وَالْحَتَابلَة وَجْمْهُور الشَافِعِيّة وَالرَافِعِيَ ف فِي «الشَّرْح الصَّغِير» وَالتوويّ في ”شرح 


الدب أن مَنْصْو ص .اه 


¢ 


ونفى الحافظ في ”الفتح“ )٠١١١(‏ وجود من أوجب الإحرام من العقيق» 


كِتَابْ الحج 0۷ 
فقال: ولم يقل به أحدٌء وإنما قالوا: يستحب احتياطًا. 


0 


قال الحافظ ظللته: وَحَكَئ ابن الْمُنْذْر ءَ العو وضع أنه كَانَ يخرم 
مِنْ الرّبَذّ وَهْوَ قَوْل الْقَاسِم بن عَبْد الرّحْمَنء وَخْصَّيّف الْجرَّرِيّ» قَالَ إبن 
الْمُنْذِر: وَهُوَ أَشْبَه في النَّظر إِنْ كَانَتْ ذَّات عِرْق غَيْر مَنْصُوصَة؛ وَدَلِكَ أنه 
تَحَاذِي ذا الْحُلَيْفَهَ وَذّات عِرْق بَعْدمَاء وَالْحُكُم فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ مِيقَات أَنْ يُخْرِم مِنْ 
وَل مِيقَات يُحَاذِيه لكِنْ لما سَنَّ عُمَر ات عِرْق وَتَيِعَهُ عَلَيِْ الصّحَابَة وَاْتَمَرٌ 
عَلَيْهِ الْعَمَل كَانَ أَوْلَى بالاتباع. اھ 
مسألة [*1: من كان ساكنًا قريبًا من مكة دون المواقيت» فمن أين 
ميقاته؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ميقاته منزله؛ لقوله ك8 د في حديث ابن عباس 
تيشا: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتئا آهل مكة من مكة)» وهو قول 
أحمد» والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي وغيرهم. 
© وحُكي الخلاف عن مجاهد أنه قال: يهل من مكة. 


اول ا 


مسأآلة :]٤[‏ ميقات أهل جدة؟ 


قال الإمام ابن باز كله في ”شرح العمدة" (ص5 4 5): 


() انظر: ”المغني“ (/ 1۲-)» ”المجموع؟ (۷/ .)٠٠۳‏ 


0۸ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قوله: «(ومن کان دون ذلك)» يعني منزله دون المواقیت» «فمُهَلّه من حيث 
أنشاً»» يحرم من مكانه إذا كان مكانه دون المواقيت» مثل أهل جدة يحرمون من 
جدة» أهل بحرة يحرمون من بحرة؛ أهل أم السلم يحرمون من أم السلم؛ أهل 
مزينة يُحرمون من مزينة» الذي مسكنه دون المواقيت أقرب إلى مكة من المواقيت 
يحرم من محله قَمُهِلَّه من حيث أنشأء حتئ أهل مكة من مكة يحرمون من مكة» 
يعني بالحج.اه 
مسألة [0]: ميقات أهل السودان وأثيوبيا والصومال ومن جاء من جهتهم؟ 


قال الإمام العثيمين مله كما في مجموع الفتاوئ (١؟/‏ 7587): 


ميقات آثيوبيا والصومال إذا جاءوا من جنوب؛ فإنهم يحاذون يلملم التي 
وقتها النبي بَِةٍ لأهل اليمن» وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي 
وقتها النبي جل لأهل الشام» وجعل الناس بدلاً منها رابغ» أما إذا جاءوا من بين 
ذلك قصدًا إل جدة؛ فإن ميقاتهم جدة؛ لأنهم يصلون إل جدة قبل محاذات 
الميقاتين المذكورين.اه 

وقال ولل كما في مجموع الفتاوئ /7١(‏ 7585): أهل السودان إذا جاءوا 
قصداً إل جدة فميقاتهم جدة» وإن كانوا أتوا من الناحية الشمالية» أو الجنوبية فإن 
ميقاتهم قبل أن يصلوا إل جدة: إن جاءوا من الناحية الشمالية؛ فإن ميقاتهم إذا 
حاذوا الجحفة أو رابغ» وإن جاءوا من الجهة الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا 


يلملم وهو ميقات أهل اليمن» فيكون ميقات أهل السودان مختلف بحسب 


كاب الحَجّ 55 
مسألة :]١[‏ من آتى على المواقيت من غير أهل تلك البلاد ؟ 

ذكر أهل العلم أن ذلك ميقاته؛ لقوله ب ني الحديث: «ولمن أت عليهن من 
غير أهلهن). 
# واختلفوا فيما إذا مرّ رجلٌ له میقاتٌ بمیقات آخر قبل ميقاته» كالشامى إذا 
أراد الحج» فدخل المدينةء فميقاته ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حتئ 
يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي عند جمهور العلماء» وهو مذهب أحمد. 
والشافعي» وإسحاق» ورواية عن أبي حنيفة» والظاهرية» وقال به من التابعين 
عروة» وسعيد بن المسيب. 
وذهب أبو ثور» ومالك» وأصحاب الرأي إلى أن له أن يؤخر الإحرام إل 
الجحفة؛ لأا ميقاته الأصلي» وأورد ابن حزم لهم أثرّا عن ابن عمر (۷/ ۷۲) 
بإسناد صحيح أنه قال: أهل مصرء ومن مرّ من أهل الجزيرة على المدينة في 
الميقات من أهل الشام. 

قال أبوعبد اتن غض اله لم: التول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الحديث المتقدم 
نص في محل النزاع. وأما الأثر فأجاب عنه ابن حزم بأنه يقتضي الوجوبء وهم 


لايقولون بذلك.اه 


فلت: ومع ذلك فهو اجتهاد صحابي لا يعارض الحديث المرفوع والله أعلم. 


و فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [7]: من لم يكن على طريقه ميقات من المواقيت الملذكورة ؟ 


ا ا 
َإِنّهُيَجْتَهِدٌ حَنَ يَكُونَ إحْرَامُهُ بِحَذْوٍ الِْبِقَاتِ الَّذِي هُرَ إلى طريقه 
e‏ أن أل الات نوا لُمر: إن رتا حر عَنْ ريق 

ع ا ٠‏ 3 > ی رر 


َنْظرُوا حَذُوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. فَوَقَتَ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍء وَلِأَنَّ هَذَا مِمّا يُعْرَفُ 


8 ا ی ر و 0 سر قد بشع هج لهذ 
بالإجْتهاد وَالتَقْدِيِ فَإِذَا اشَْبَهَ حَحَلَهُ الاجتِهَافُ كَالْقبلةِ.اه 


۰ 


قال ابن قدامت کله :)٩۳ /٥(‏ قان لم يَعْرِفَ 0 الْمِيِقَاتِ ا 


a 1 


لطريقه؛ اختاط كَأَحْرَمَ مِنْ بُعْب بِحَيْتُ بيقن أنه لَمْ يُجَاوِرُ الْمِيقَاتَ | 
محرمًا..... وانظر بقية كلامه. 
مسألة [8]: الإحرام قبل الميقات. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الأفضل الإحرام من الميقات» ويكره قبله» وهو قول الحسن» 
وت ولك راحو و اوق ا ور 
وأصحابه أحرموا من الميقات» ولا يفعلون إلا الأفضلء وعلق البخاري في 
”صحیحه“ 0 أثرًا عن عثمان» فقال: وكره عثمان أن يحرم من خراسان» أو 


كرمان. وهو اثر بر حسن وکان إنكارًا لعبدالله بن عامر عند أن أحرم من خراسان. 


[YY انظر [كتاب الحج باب:‎ )١( 


- له طرقٌ يَحسّن بمجموعها عند سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبدالرزاق كما في ”التغليق"‎ 0١ 


ڪاب الح ا 

وجاء عن عمران بن حصين أنه أحرم من البصرة» فغضب عمر» وقال: 
يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي ٤‏ أحرم من مصره"» وهو من 
طريق: الحسن» عن عمران» ولم يسمع منه» ولم يدرك عمر. 

القول الثاني: الأفضل أن يحرم من بلده. وهو قول أب حنيفة» وق 
للشافعي» وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم. 

واحتجوا بحديث أم سلمة مرفوعًا: «من أهلّ بحب أو عمرة من المسجد 
الأقصئ إلئ المسجد الحرام؛ غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أو وجبت له 
الحنة)» وهو حديث EE‏ أخرجه أبو داود »)۱۷٤۱١(‏ وابن ماجه (۳۰۰۲)» 
وني إسناده: (حكيمة)» وهي مجهولة. 

وصح عن ابن عمر مشا أنه أحرم من بيت المقدس» أخرجه الشافعي كما في 
”المسند" (۱/ »)۲۹٤‏ والبيهقي .)١ /٥(‏ وفي حديث الصبي بن معبد أنه أحرم 
من العذيبء ثم قال عمر: هُدِيت لسنة نبيك 4او" 

وجاء عن علي مي في تفسير 8 وَأَيمُوأ احج وَالْعبرَة يلوك [البقرة:٠۹٠]‏ إتمامها: أن 
تحرم بها من دويرة أهلك. 


وجاء أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن تمام العمرة» فقال: اثت عليًا فسله. 


)١ /#( =‏ وكذلك عند البيهقي في ”الكبرئ" (5/ و" 
)١(‏ أخرجه مسدد كما في ”المطالب العالية" (؟/ »)١18‏ والبيهقي »)۳١ /٥(‏ وابن حزم (۷/ ۷۷). 


.)1917( تقدم تخريجه تحت حديث‎ )١( 


+ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فسأل عليه فقال: تمامها أن تنشئها من بلدك. فعاد إل عمرء فقال: هو كما قال. 
وهو من طريق: عبدالرحمن بن أذينه عن أبيه» أنه سأل عمرٌ فذكره. أخرجه ابن أبي 
شيبة /٤(‏ ۲۲۳). 

القول الثالث: عدم جواز الإحرام قبل الميقات» وهو قول الظاهرية» وظاهر 
تبويب البخاري» فقد بوب في ”صحيحه“: [باب إهلال أهل المدينة من ذي 
الحليفة ولا يهلون قبل ذي الحليفة]. قال الحافظ ابن حجر هللته: وهو قول داود» 


وإسحاق. ”الفتح“ .)٠١١۲(‏ 


واستدلوا بحديث ابن عمر ف الصحيحين“ أن النبي 2 ی قال: «ہل آهل 
المدينة من ذي الحليفة» وهل الشام من الححفة.. .») الحديث. 


فقولة: «مهل» خبرٌ مرادٌ به الأمرء والأمر ية يقتضى الوجوب» وفي رواية 
TT Ty‏ 


الحليفة» ولأهل الشام الجحفة. ولمسلم رواية: أمر رسول الله ت أهل 
المدينة.... الحديث. 


قال أبوعبد اكّدغض الله لم: وهذا التول الثالث هو الصواب؛ لدلالة الأدلة علي 


وأما تفسير علي بلك لقوله تعالن: أا َل ألمب َو من دويرة أهلك» فقد 
آخرجه ابن جریر ۳۳۲۹ء واین أبي حاتم ۳۳۴/۱ والحاکم 
كم والبيهقى (ه0/ 2300 وفي إسناده: عبدالله بن سلمة المرادي» وهو 


ضعيف. وأما أثره مع عمر ففي إسناده: أذينة والد عبد الرحمن» وهو مجهولء تفرد 


كِتَابْ الحَجّ ب 
بتوثيقه ابن حبان. 

E N 
َي الإحرام من الميقات» بين ذلك بفعله وقوله.‎ 


5 0 رن مَك رت ّ الوم E‏ 6 
قال ابن قدامت جَشَْه: وما ل عمَرٌ وَعَلِيٌّ: (إتمًا م الحمرة أن تنشتها هن 
رە o3 o‏ ا ¢ 3 و بر ی 
تلدك) فَمَعنَاه أن تنش لَهَا سَهَرًا مِنْ بدك تقصد لَه لَيْسَ أن ترم بها مِنْ 


شر 


ل يفَسُرَهُ بِهَذًا. وَكَذَلِكَ قسّرَهُ به أَحْمَدُ. ولا يصح أن 
0 خْرَام؛ الي لك ا ا 
و 

روا ايعو لام فلب او 
نَ ذَلِكَ لَيْسَ بإِتَمَام لَه يمحا هَذَا لا يَبَخي أن يَتوَهّمَهُ أَحَدٌ ان 
مسألة [19]: هل يجزئه إذا أحرم قبل الميقات؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ :)٦٥ /٥(‏ لا خلا ف في حرم 
الإخْرًا 
أَهُلٌ الْعِلْم عَلَئ أن مَنْ أَْرَمَ قَبْلَ الِْيقا ات أل خر اه 
للك خالف ابن حزم -ولا أعلمه عن غيره- فقال: لا يجزئه» ولا يكون 


مُُخْرِمّاء وهو محجوج بإجماع أهل العلم قبله» وكذلك فان من الصحابة من أحرم 


اول ا ارا 


الْمِِقَاتِ يَصِيرٌ مُحْرِمّاء تَنْيْتْ في حَمَهِ أَحْكَامُ 


1 
0 
0 


(1) انظر: ”المغني" (0/ 77-)» ”المجموع" (۷/ ۲۰۲)» ”المحلّی؟ (۸۲۲). 


ع فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ا ل ال ا 
معاذ بن جبل ب أيضًا أنه أحرم من بيت المقدس"''. وصمّ عن نس م كما 
تقدم أنه أحرم من العقيق» وصحّ عن عثمان بن أبي العاص بيلك أنه أحرم من 
المنجشانية بقرب البصرة'"'» وكذلك عثمان بي ورد عنه الكراهة» ولم يبطل 
إحرام عبد الله بن عامرء والله أعلم.' 

مسآلة :]٠١[‏ من تجاوزالميقات بدون إحرام؟ 

قال ابن قدامة «لل: مَنْ جَاوَرَ الِْبقَاتَ مُرِيدًا لِلدْسْكِ غير مُحْرِم عليه أن 
e e 5‏ 


- معدم ر ري کي 2 مو 8ه 
قول ااه وَالحَسَنْ رع ب م د وَالَوْرِيُ» ركاف و 
أنه أحْرّءَ مِنْ الِِْقَاتٍ الَّذِي مر با لإ حرام مه َم رمه سء .. 


o۶ 


0 كان ا خْرّمَّ مِنْ دون الْمِيقَاتِ فَعَلَيّهِ دم سَوَاءٌ رَجَعَ اده الْمِبقَاتِ أَوْ لَمْ 


: 


-ه 


يَرْجِعٌ وَبِهَذَا ة قال كلك وان N‏ .اه 


© وذهب الشافعي إل أنه إن رجع إل الميقات فلا شيء عليه إلا أن يكون قد 


)١(‏ ذكره ابن حزم في ”المحى" )۷/ (V0‏ بإسناد صحيح. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ /١‏ 79) بإسناد صحيح. 
) انظر: ”المغنى" (5/ 50). ”المحلة" (8677). 


ڪاب الح 8 
تلبس بشيء من المناسك؛ فعليه الدم» قال النووي: هذا مذهبناء وبه قال 
الثوري» وأبو يوسف. ومحمدء وأبو ثور. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن عاد فلبّى؛ سقط عنه الدم» وإن ترك العود» أو 
التلبية؛ فعليه الدم. 


© وذهب الحسنء والنخعي» وعطاء في رواية» ويحيئ بن سعيد الأنصاري إلى 


آنه لاك وها من ثرك الميتات: 


# ورُوي عن سعيد بن جبير» واختاره ابن حزم أنه لا يصح الحج إلا أن يحرم 
من الميقات. 
وأثْرٌ سعيد بن جبير أورده ا ا 
عو و ا ی ی له وكاب ضيفت ع 
ال اوعداو اهل تبت عن ابن هبانس فا آنه قل من رك ا 
فعلیه د.٩‏ 
مسآلة :]١١[‏ إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك» فهل يلزمه الرجوع إلى 
اكيقات إذا اراك السك يمد اكه 


© ذهب أكثر أهل العلم إِلىْ أنه لا يرجع إل الميقات» بل ميقاته مكانه إذا أراد 


)١(‏ أخرجه مالك في ”الموطأ" )4١9/١(‏ بإسناد صحيح عنه. 
(1) انظر: ”المغني" (0/ 54)» ”المجموع" »)7١8/1(‏ ”المحلّىا؟ (877). 


5 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الحج أو العمرة» وهو مذهب الشافعي» ومالك» والثوري» وأبي ثورء وأبي 
يوسف. ومحمدء وابن : المنذرء وبه قال عطاءء ورجّحه ابن قدامة» وهو قول 
بعض الحنابلة؛ لأنه يشمله حديث: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)» وهو 
قول الظاهرية» لكن بالغ ابن حزم فقال: ولا يجزئه الإحرام إذا عاد إلى الميقات. 
© وذهب أحمد. وإسحاق إل أنه يلزمه العود إِلمْ الميقات» وحمل ابن قدامة 
كلام أحمد على من يجاوز الميقات ممن يجب عليه الإحرام. 

والصواب هو القول الأولء والله ا 
مسألة [؟1]: من جاوزالميقات فخشي إن رجع أن يفوته الحج؟ 

قال ابن قدامت وللت في ”المغني“ /٥(‏ ۷۳): لا جلاف فِي أَنَّ مَنْ حَشِيَ قَوَاتَ 
احج برُجُوءِو إلى الْمِيِقَاتِء أَنَّهُيُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِد فيمَا َعْلَمُةُ؛ إلا أنّهُ روي عَنْ 
عون ون e‏ لك وها ا 
بقية كلامه. 

وأثر سعيد لم يصح كما تقدم. 

قال ابن قدامت قللته: وَإِذَا أَخرّمَ مِنْ دُونِ الْمِبِقَاتِ عِنْدَ حَوْفٍ الْقَوَاتِ؛ فَعَلَيْه 


دم لا تَعْلم فيه خللافا عِندَ مَنْ أَوْجَبَ الإِحْرَامَ مِنْ الميقاتِ.اه 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ ٠‏ ”المجموع" 0/ ة .)5١‏ 


كِتَابْ الحج ۷ 


فصل في المواقيت الزمانية 


هي المذكورة في قوله تعالل: #الحح أشهر مَعْلُوَمَتُ © [البقرة:157]» وقد أجمعوا 
عل أنَّ شوالاء وذا القعدة من أشهر الحج. 
© واختلفوا هل يدخل شهر ذي الحجة في ذلك بتمامه» أم بعضه على أقوال: 
القول الأول: أن أشهر الحج (شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة). 
وهو قول عطاء» ومجاهد» والحسن» والشعبى» والنخعى. وأحمد. والثوري» 
وأصحات نت الوائ» 


واستدلوا علل ذلك بأنه قد صح أن ابن عباس وشا كما في ”تفسير الطبري*“ 
»)-٤٤٤ /۳(‏ وابن عمر يلثم كما في ”الكبرئا" للبیهقی )۳٤۲ /٤(‏ فسّرا الأشهر 
وابن جرير (7/ 5 5 5)» وغيرهماء ولكن في إسناده: شريك القاضيء وهو ضعيفٌ» 
وجاء عن ابن الزبير كما في ”الكبرئ* للبيهقي /٤(‏ ۲٤۳)ء‏ وني إسناده: بو سعد 
البتقال» وهو ضعيف: 


سس 
أن اذ 


القول التاني شهر الحج (شوال» وذو القعدة» ونسعه آيام من ذي الحجة 


۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بم لل الف رهن قول الشافي + لقوله تدان کن ی فت € 
[البقرة:1۹۷]» ومن المعلوم آنه لا يصح الإحرام بالحج في اليوم العاشر. 

القول الثالث: أنَّ أشهر الحج (شوال؛ وذو القعدة» وذو الحجة بتمامها)» 
وهو قول مالك» واختاره بعض الحنابلة» ورجُحه ابن حزم» واختاره الشيخ ابن 


4 
2 3 
يدا 


RL‏ ملت €» وأقل الجمع غالبا في اللغة ثلاثة وهذا 
القول جاء عن عمر بن الخطاب» آخرجه سعید بن منصور في ”تفسیره“ »)۳۳٤(‏ 
من طريق: عروة» عن عمر» وهو منقطم؛ لأ عروة بن الزبير م يدرك عمر بن 
الخطاب. وصح هذا القول عن ولده عبدالله بن عمر كما في ”تفسير ابن جرير“ 
(*رلاء ة). 


وقال ابن حزم لله في في ”المحلل“ (۸۲۱): قال تعال: #الحح شه رمح لومت 4 
ولا يطلق علل (شهرين» وبعض آخر) أشهرء وأيضًا فإن رمي الجمار -وهو من 
أعمال الحج- يعمل في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» وطواف الإفاضة - 
وهو من فرائض الحج- يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم؛ فصح أنها ثلاثة 
أشهرء و بالله تعالل التوفيق.اه 

وهدا التول هو الصوابء والقول الأول يرده ما ذكره ابن حزم وء والقول 
لكان NENN LSE‏ 


کاب الج 54 
وأكثر أفعال الحج في هذا اليوم» فكيف لا يكون من أشهر الحج. 
وأما استدلالهم بالآيت #هَمن ورْضَ فيه كج 4, فالجواب عنها: 

أن (ق) اللظرقية كالنقصوه اق هده الأكنهر)» رينت الس كما .ديك 
عروة بن المضرس”" أنه لا يحرم بالحج بعد فوات عرفة» ولا ينافي ذلك أنَّ ذا 
الحجة بتمامه من أشهر الحج. والله أعله”"” 
مسألة [1]: إذا أحرم قبل أشهر الحج؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك» ولكنه ينعقد إحرامه» وإذا بقي إل 
وقت الحج صح حجّه» وهو قول أحد» ومالك والثوري» وإسحاقء 
والنخعي» وأبي حنيفة. 


واستدلوا بقوله تعال: يلوك عن الاه فل هى موقت لاس 


حم 
N e‏ 
2 
5 


[البقرة:۱۸۹]. 


© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج؛ لقوله 


ے 


تعالم: #الحح أشهر معلومت 4 [البقرة:199]» أي: وقت الحج أشهر معلومات» 


وهو قول عطاء» وطاوس» ومجاهد» والشافعي؛ وجاء عن ابن عباس" » وجابر 


.)۷٤۲( سياتي تخریجه ني ”البلو غ“‎ )١( 


(0) انظر: ”المغني" »)٠٠١ /١(‏ ”المحلّى؟ (١۸۲)ء‏ ”الشرح الممتم“ (1۲/۷)» ”لإنصاف» 
.(TAAN /Y)‏ 


(۳) أثر ابن عباس شا أخرجه ابن أب شيبة »)۳١١/١/٤(‏ وابن خزيمة »)۲٥۹١(‏ والحاكم 
٤٤۸ /1(‏ والبيهقي )۳٤۳ /٤(‏ من طرق عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس به» والحكم م 
يسمع من مقسم؛ إلا خسة أحاديث» والباقي كتاب. 


۷٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ابن عبد الله و وقال بعضهم: ينعقد إحرامه عمرة. 
وها التول هو الصواب» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين مَللَته؛ لظاهر القرآن. 
وأما دليلهم فليس فيه تعارضٌ مع دليلنا؛ لأن معناه أن الناس يعلمون مواقيت 
العبادات والمعاملات بالأهلة» ومنها أشهر الحج الثلاثة يعلمون دخولها 


وخروجها بالأهلة, والله أعلم.'") 


)١(‏ أثر جابر مَل أخرجه ابن أبي شيبة »)۳١١/١ /٤(‏ والشافعي في «الأم" »)٥۲۹/۲(‏ وهو في 
”ترتيب المسند" (700), وأخرجه البيهقي (4/ 47 ”) من طريق: ابن جريجء عن أبي الزبير أنه 
سمع جابرّاء به» وابن جريج لم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف. 

(؟) انظر: ”المغني" (5/ 5 »)7١‏ ”تفسير ابن كثير“ سورة البقرة »)١91(‏ ”الشرح الممتع" (1/ 18). 


كاب الحَج ۷۱ 


باب وجوه الإحرام وصفته 


د( 


ب عَنْ عَائْشَّةَ اء قالّت: خرجتا مَعَ رَسول اللو ا عام ج حَجَةٍ الوداع» 


59 


۷١ 4 


َمِنَا مَنْ أَهَلّ به بعْمْرَةِه وَهَِا مَنْ أعَلّ بِحَج وَعْمْرَة» وَهِنَا مَنْ هَل بح وَأَهَلّ رَسُولُ 


لا ل ل ا 
ا اقلا ارا حَتَى کان يوم التحر. متفقٌ عليه © 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ أنواع نسك الحج. 

له ثلاثة أنساك: التمتع» والقران» والإفراد. 
صفح التمتع: 

أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج» فإذا فرغ من أعمال العمرة 
حر و حت إذا كان وقت الحج من عامه أهلّ بالحج؛ وعليه 
هدي إذا فرغ من الحج؛ لقوله تعالى: هن تَمِنَمَ بَالعبرة إِلَ أي ها آسْتَيْسرَ وِنَ اهدي * 
[البقرة:95١].‏ 
صفت القران: 

أن يُهِلّ بعمرة وحج من الميقات في أشهر الحج» فتدخل أعمال العمرة تحت 
أعمال الحجء فيكفي لهما طوافٌ واحدّء وسعيٌ واحدّء وكذلك لو أحرم بالعمرة» 


.)١١18( )١751١1( ومسلم‎ ))١15717( أخرجه البخاري‎ )١( 


ثم أدخل عليها الحج, أو أحرم بالحج ثم أدخل عليه عمرة عل خلاف عند أهل 
العلم في ذلك. 
صفد الإفراد: 

اا ا في اكير ابجع قم لا مدل بحر انحوي من 
أعمال الحج» وليس عليه هدي. 


مسألة [۲]: هل له أن يحرم بهذه الثلاثة الأنساك؟ 


قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (5/ 87): وأجمع أهل العلم عن جواز 
الإحرام بأي الآنساك الثلاثة شاء.اه 

وقال النووي كله في ”شرح مسلم“ :)۱١١١(‏ وقد أجمع العلماء عل جواز 
الأنواع الثلاثة.اه 

قلت: قد خالف ابن عباس يا فكان يرئ وجوب التمتع» وكان يقول كما 
في ”الصحيحين": لا يطوف بالبيت حا ولاغير حاجٌ؛ إلا حل .© 

وهو مذهب ابن حزم» واختاره ابن القيم» واستدلوا على الوجوب بالأحاديث 
المتواترة أن النبي بيد أمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يحل وأن يجعلها 
عمرة» وغضب عند أن تباطئوا في ذلك وقال: «لو أني استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة»» وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 


سو 


القيامة)ء فقال سراقة بن مالك مِيلَكُ: يا رسول الله أَلِعَامِنا هذاء أم لأبد؟ فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5797), ومسلم (55؟١3١2.‏ واللفظ لمسلم. 


كاب الحَج ۷۲۳ 


«بل لأيى أبن 7 


6 


وهذه الأدلة قوية كما ترئ» ولكن ثبت من حديث عروة بن مضرس أن 
رسول الله ب قال له -وقد شكا إليه أنه م يترك حبلا إلا وقف عليه حتىا أتعب 
نفسه وراحلته-: «من صل صلاتنا -يعني بالمزدلفة- وكان قد وقف قبل ذلك ليلا 
آو نہارًا؛ فقد تم حجه» وقضی تفنه). 7" 

فهذا الحديث نص أن من حج مُفردًا فحجّه كامل» وقد ثبت عن كبار 
الصحابة أنهم كانوا يحجون مفردين» كأبي بكر» وعمر» وعثمان. 

TT‏ حديث عروة بن مضرس خاص بمن لم يدرك كما هو حال 
عروة. 
فيُّجاب عنه: بان النبي بيد تكلم بكلام عام يشمل قضية عروة بن مضرس 
وغيره. 

وقد اختار شيخ الإسلام دلت في قصة أمر الرسول ٤‏ الصحابة أن يجعلوها 
عمرة» وغضبه وتحتيمه أنَّ هذا الوجوب خاصٌ بالصحابة غ في ذلك العام. 

وصحح هذا القول الشيخ ابن عثيمين مَلته؛ وذلك لأنهم خوطبوا به مباشرة» 
وكان النبي مَنَيِْدُ أراد مخالفة الجاهلية الذين يقولون: (إِنَّ العمرة في أشهر الحج 


من أفجر الفجور في الأرض)» فأوجب عليهم في ذلك العام أن يحلوا مخالفة 


() أخرجه البخاري »)۱۷۸٥(‏ ومسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر مي واللفظ لمسلم. 


.)۷٤۲( سيأ تخریجه إن شاء الله ني ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


V٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
لهم» ويدل علل ذلك أن جميع الصحابة لر يوجبوا التمتع بعد ذلك العام ما عدا ما 
ځکي عن ابن عباس» فمنهم من کان يحج مفردّاء ومنهم من يقرن. 

قال اوعدا عض للد لم: الدي يظين لي -والله أعلم- هو جواز الأساك 
الثلاث وأن وجوب فسخ الحج إل عمرة كان خاصًا بالصحابة في ذلك العام 
والله أعلم. 

وأما قوله: ادخلت العمرة في الحج). أي: مشروعيتها خلافًا لأمر الجاهلية: 
والله أعلم.'") 
مسألة [*]: أفضل الأنساك الثلاثة. 

© اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أفضلها التمتع» وهو اختيار ابن عباس» وابن عمر ية وهو 
قول الحسن» وعطاء» وطاوس» ومجاهدءوجابر بن زيد» وسالمء وعكرمة» وهو 
e‏ 

وابكدلوا يا ن النبي کا بيد أمر أصحابه بذلك كما في الأحاديث المشهورة 
المتواترة» وقال لهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي» 
ولحعلتها عمرة)” ا التي ا ل ا ف ولان المتمتع 
(1) وانظر: ”الشرح الممتع" (1/ 487-)» ”المغني" (0/ 857-)» ”المحلّئ» (8700). 


(۲) آخرجه البخاري )۱٦٥۱(‏ (۷۲۲۹)» ومسلم )١514(‏ (170()1771) من حديث جابر بن 


عبدالله» وعائشة يِل وجاء عن غيرهما. 


كتَابْ الحَجّ ۷0 
يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما عل وجه 
اليسر» والسهولة مع زيادة نسك؛ فكان ذلك أولى. 

القول الثاني: أفضلها القِرّانَء وهو قول الثوري» وأصحاب الرأي؛ لحديث 
ان اص قال: سمعت النبي ميد يقول: ١لبيك‏ عمرة وحجاف 
وحديث الصبي بن معبد أنه أهل بهماء فقال له عمر: هُديت لسنة نبيك کوب" 
ولان القران مبادرة إل فعل العبادة» وإحرام بالنسكين من الميقات» وفيه زيادة 
نسك هو الدم؛ فكان أولى. 

القول الثالث: أفضلها الإفراد» وهو مذهب مالك» والشافعي» وأبي ثور. 

واستدلوا بما جاء عن جابر» وعائشة مقا أهم خرجوا مع النبي يد مُهِلّين 
بالحج» لا يذكرون إلا الحج. وبحديث ابن عمر: لبّى بالحج وحده -يعني النبي 
وکلها في ”الصح». ۳ 

واستدلوا بأنه صحّ عن أبي بكرء وعمر» وعثمان بب كما في ”مصنف ابن أبي 


شيبة“ »)۳۷١ /٤(‏ أنهم جردوا الحج. 


سو چ 1 و ك 0 
وبقول عمر ته كما في ”"صحيح مسلم" (11117): إفصلوا حَبَكم مِن 


.)۱۲۳۲( أخرجه البخاري (4107): ومسلم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه تحت حديث رقم (197). 

(۳) حديث جابر يََلُ: أخرجه البخاري »)١1578(‏ ومسلم :)١711(‏ وحديث عائشة ميلا أخرجه 
البخاري »)١577(‏ ومسلم برقم )۱١١١(‏ (۱۱۸)» وحديث ابن عمر يبا أخرجه البخاري 
) ومسلم (۱۲۳۲). 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
شيعم ل تم یجکې رانم يشتريكم 
وأما كون النبي ميد عَرَنَ ولم يتمتع؛ فكان ذلك بسب سوق الهدي. وقد قا 
عب اا را ا واحل کا عر را عم راك کن 
ساق الهدي فالأفضل في حقّه القِرّان» كما قال أحمد وتء وكذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية كللنه. 

لي يي ل 
وأما الأحاديث التي فيها أن النبي 2 يد أفرد فقد عارضها أحاديث أخرئ في 
”الصحيحين" في أنه قرن وفي بعضها أنه تمتع . 

قال النووي لله في ”شرح مسلم“ (۸/ :)٠١١‏ وَالصحيح أله ٤ا‏ کل کان 


ع 


مفردا د ت أَحْرَمَ بِالعْمْرَةِبَعْد دَلِكَ» وَأَدْحَلَهًا عَلَْ الْحَجّ؛ قَصَارَ قَارِنًا. 
ف فاق ته ANNE EEN‏ 
وَمَنْ رَوَ التمتع أَرَادَ التمتع اللْعَويّء وَهُوَ: الانْتمَاع وَالارْتِقَاقَء وَكَدَ إزْتمَقَ 
بالْقِرَانِ كَارْتقَاقٍ الْمُتمَنّ وَزيَادَة في الافتِصّار عَلَئ فِغْل وَاحِد وَبهَدَا الْجمْع 
تَنْنَظِم الْأَحَادِيثْ E‏ 
وهناك جمع آخر: 
قال ابن قدامت مَل في ”المغني" (5/ 87): يَمْكِنْ الجمع بَيْنَّ الْأَحَادِيثْ بان 
يَكونَ الت يله أَخْرَم بِالْعْمْرَقَ ثم لَمْ يَحِلَ مِنْهَا لِأَجْل َيه حَلَى أَحْرّمٌ بِالْحَج) 


كِتَابْ الحَج VV‏ 


- سه 
ر - ہے ا اتی ص 


قَضَارٌ قَارِنَا وَسَمَاهُ مَنْ سَمَّاهُ مُمرِدَاِ ل نَهُ امْتَعَلَ بأفعَال الْحَحّ وَحْدَمَاء بَعْدَ قَرَاغهِ 


- 


مِنْ أَفْعَالٍ الْعْمْرَة اه 
وأحسن من الجمع المتقدم ببيانٍ هو كلام شيخ الإسلام الذي نقله عنه ابن 
القبى في ”الزاد؟ (118/5-). 


0 


قال کاله : وَالصّوَاتٌ 1 الْأَحَادِيتٌ في هَذَا لباب متَفْقَةٌ يت بِمُخْتَلفَةٍ إلا 
الحيلاقًا يَسِيرَا يَقَعُ مِثْلُهُ في غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَ الصَّحَابَةَ تبَتَ e‏ 


ص 0 


7 
نَ عنهم أنه أفرَدَ ا كوه عسو 


عِنْدَهُمْ يتََاوَلُ الْقِرَانَه وَآلْذِينَ روي عَنْهُمْ أنه روي عنهم آنه تمَتع 


ثم ذكر عن عثمان» وعلي» وعمران بن حصين» وعمر بل أن النبي 2 تمتع. 

قال: لكل لْخْلَمَاءُ الرَاشِدُونَ عُمَرُ وَعُثمَان» وَعَلِيّء وَعِمْرَان بن حصن 
روي عَنْهُمْ بأُصَحّ اتد ان ول اه ع 311 2ه الخد وَالْحَجَ وکانوا 
يُسَمَونَ ذَلِكَ تَمَتَعَا وَهَذَا أَنْسٌ يَذْكْرُ أنْهُ سَوِعَ التي كَل يُلبّي بِالْحَج وَالْعْمْرَة 
جَوِيعًا.'' وَمَا ذَكَرَهُ بَكْرٌ بْنُ عَيْدٍ الله الْمُرَنِيٍ عَنْ ابن عْمَرَ أنه لَبَى بِالْحَجّ 


وو نيوا القت تيوق التي وو نب زكر ب الى انه 
وَتَافِع» E TY‏ ن نَع وَسُولٌ الله يك بالْعْمْرَةٍ إلَئا الْحَسّ. 
ثم قال: وَيُشْبهُ أَنَ ابْنَ عْمَرَ قَالَ لَهُ: (أَفْرَدَ الْحَج)؛ مَظَنّ أنه قَالَ: (لبَّى بالْحَجّ)؛ 


س ° 0 


إن واک کا ار ر و 


2 


ا 


د اعمال الْحَجّ وَدَلِكَ رَد مِنْهُمْ عَلَى 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۳٥۳(‏ ومسلم (۱۲۳۲). 


(۲) آخرجه البخاري »)٤۳٥۳(‏ ومسلم (۱۲۳۲). 


۷۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ع کے وا ي بو 


مَنْ قَالَ: إِنّْهُ قَرَنَ قِرَانَا طَافَ فيه طَوَاقَيْنِ وَسَعَى فيه سَعْييْن» وَعَلَى مَنْ يقول: إِنه 
حَل مِنْ إِخْرَامِه .. 

ثم قال: وَمَنْ تََمَلَ ألْقَاظآَ الصَّحَابَت وَجَمَعَ الْأَحَادِيتَ بَعْضَهًَا إلى بَعْضٍء 
وَاعبَبرَبعْضَهًا ببَمْضٍء وَقَهِمَ لَعَةَ الصّحَابَة؛ أَسْفَرَ له صُبْحُ الصَوَابِء وَالْقَسَعَتْ عَنَهُ 
ظُلْمَةٌ الاخيلانٍ وَالإضْطِرَابٍء وَأ الْهَادِي لِسَبيل الرَشَّادِ وَالْمُوَقَقُ لِطَرِيقٍ 
السّدَادِ. 


قَمَنْ قَالَ: إِنه افر الْحَح. وَأرَاد بو أنه أت بِالْحَجّ مُفْرِداء ثم قرع مِنْهُ رآ 
بِالْعْمْرَةِ بَعْدَهُ مِنْ التنعيم أو خَيْرِو كَمَا يَظّنَ كَِيرٌ مِنْ النَاس؛ فَهَذَا غَلَط لَمْ يَقَلَهُ أَحَدٌ 
مِنْ الصَّحَابَة وَلَا التَابِعِينَ» وَلَا الْأَئِمَةِ الْأَرْبعَت وَلَا أَحَدّ مِنْ أَنِمَةِ الْحَدِيثِْء وَإِنْ 
راد به اه حَجَ حًا مُفْرََا لَمْ يَعْتَوِرْ مَعَهُ كَمَا قَالَهُ طَائفَةٌ مِنْ السَلَفِ وَالْخَلَفٍِ 
َوَهُمٌ أيَضَاء وَالْأَحَادِيثْ الصجيحة الصريحة ترد كَمَا تين وَإِن اراد به أنه فصر 


عَلَْ أَعْمَالٍ الْحَجّ وَحْدَهُ وَلَمْ يُفْرِدُ للْعْمْرَةِ أَعْمَالَاه فَقَد أَصَابَء وَعَلَى قَوْلِهِ تَدْلَ 
شو ير 7 م - ذه 


جَمِيعٌ الْأَحَادِيثِ. وَمَنْ قَالَ: إِنّْهُ كَرَنَ قن أَرَادَ به أنْهُ طَافَ لِلْحَجٌ طَوَاقَا عَلَىْ حِدَةِ 


وَلِلعْمْرَةٍ طَوَافَ عَلَئ حِدَو وَسَعَئ لِلْحَجٌ سَعيّاء وَللعْْرَة سَعيا؛ فالأ حاديث الاب 
قزل و إن O‏ سَكَيْنِء وَطَافَ لَهُمَا طَوَافَا وَاحِدَاء وَسَعَى لَهُمَا 


س 6ه 


NN E NOEL 
ع تَمَنَعَا حَلَ مِنْهُ ثم أَخْرَم بالْحَجَ إِخْرَاما‎ 


ر 0 11 
4 روم > ° کس 


5 ا ات 8 يه ۶ ےر سار ر سے 
؛ قالاحاديث ES‏ دَ أَنْهُ تَمَتَمَ تَمَتَعَا لَمْ يحل 


| 8 - 
د أنه تمع 


وَمَنْ قَالَ: إِنْهُ تَمنَعَ. َإِنْ أَرَادَ أنه 


كَتَابُْ الْحَعّ ۷۹ 
ِنُْ بَلْ بي عَلَ إِحْرَامِه لأَجْل سَوْقٍ الْهَدي؛ َالْأَحَادِيتُ الكَدرَة 
07 ا 7 و 


وَهْوّ أَكَل غَلَطَّاء وَإِنْ أَرَادَ د تَمَتَمّ الْقِرَانِ؛ِ قَهُوَ الصّوَابُ الَّذِي تَذَلَ عَلَيْهِ جَمِيعْ 


الأخاديت الثابتة 25 به و كمْلْهاء وَيَرُولُ عَنْهَا الإشْكَالٌ وَالاخحتآدف. |“ 


مسألة [1]: هل يلزم من ساق الهدي أن يحرم قارنًا ؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إِْ أنه لا يلزمه القران» وله أن يتمتع» وأن ساق 
الهدي» وهو مذهب مالك. والشافعي؛ لأن الصحابة منهم من أفرد» ومنهم من 
قرن» ومنهم من تمتع. 

© ومذهب الحنفية أنه ي: يتمتع» ولكن لا يحل حتئ یکون يوم النحر» وهو قول 
الحسن» والنخعي» والثوري» وأبي ثور؛ لقوله تعاى: #وَلا موا روسك حَيَّ َم 
ادى صلم *. 

© ومذهب الحنابلة: أنه يصير قارئاء ويلزمه ذلك؛ لالآية المتقدمة» وهو اختيار 
شيخ الإسلام, د ثم العثيمين رحمة الله عليهما. 

© وعن عطاءء وأحمد في رواية: إذا قدم قبل العشر؛ طاف وسعئ» وينحر هديه. 
وإن قدم في العشر؛ لم ينحره إلى يوم النحر. 

# وعن مالك وابن المنذر: ا ف للخو ده اال ر عا 
هدي آخر يوم النحر. 


قال أب و عبد ال غضس اله لم: الذي يظهس لي أنى بلإزمم التران؛ للآية المتقدمة؛ 


.)-170 /8( انظر: ”زاد المعاد" (۲/ ۱۲۲-۱۱۸)» ”المغني" (0/ 47-)) ”شرح مسلم"‎ )١( 


x‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


إلا أن يكون نوئ بالهدي هدي تطوع يذبحه بعد العمرة فله أن يتمتع» وبالله التوفيق. 
مسألة [15]: إذا أحرم بنسدكء ثم نسيه قبل الطواف؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغنی؟ (45/ 48): إِذَا حرم بن اكه ا تيه جل 


N El CE 


> 


مرَة. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا عَلَىْ سيل الاسْتَحْبَاب؛ لِأنّهُ إذَا أسْنُحِبٌ ذَلِكَ في حَالٍ 


ر ور 


ليل فَمَعَ عَدَمِهِ و وال الي :ِيَصْرِفَهُ إلى ا ول الشافِعِيّ 
اک ای د قتي عت ا 
0 مبدْخُلُهُ التَحرّي كَالْقِبْكةِ. وَمنْعاً الْحلَانٍ عَلَْ شخ الْحَج إلى الْعْمْرَّي 
ند جَائرٌ عندناء ع ر جَائِزٍ عِنَدَهُمْ .انتهئ باختصار. 


e 


دما قرم أبن قدأمق هو الصواب» والله أعلم. 


مسألة [5ا]: هل له أن يحرم يما أحرم به فلان؟ 


ت 


في ”الصحیحیر» أن أبا موسئ وعليًا أهالا بما أهلّ به النبى كتيده وكان أبو 
و2 ۴ کیل . 3 . 5 
موسى لم يست الهدي» فأمره النبي 5 آن يحل ويجعلها عمرة» وکان علخ معه 
هدي» فبقي عل إحرامه. 
6 فذهب جمهور العلماءء وهو مذهب أجمد. والشافعى إل جواز ومشروعية 
(۱) انظر: ”الإشراف“ (۳/ ١١)ء‏ ”تبيين الحقائق؟ (۲/ »)٤٥‏ ”المغني" (5/ 51 27» ”بدائع الصنائع“ 
13۸/0(« ”الشرح الممتع“ (۷/ ۸۰ «لکافي؟ (۱/ ٤۸٦‏ ”مطالب اول النھی“ (۲/ »)۳٠١‏ 


7 مجموع الفتاوئ" (55/ 4:0-489). 
(۲) انظر: البخاري »)١051/( )١165/( )١509(‏ ومسلم .)١15100(01551()١1514(‏ 


کاب الح ۸۱ 
إبمام الإحرام. 
© وخالف المالكية» والحنفيةء فقالوا: لا يصح الإحرام علل الإبمام. 

وكأنَّ هذا اختيار البخاري فقد بوب في «صحيحه“: [باب من آهل في زمن 
النبي کيا كإهلال النبي بي]. 

وهذا ظاهره أنه يرئ الخصوصية» ومأخذ ذلك بأنَّ الأحكام لم تكن استقرت» 
وأما الآن فقد استقرت وعرفت مراتب الإحرام. 

وما ذهب إلى الجمهوس آمب لعدم وجود دليل يعتمد عليه على 
ا 


مسألة [7]: أحوال من أبهم إحرامه. 


2 ا 26 75 ع ام ا هم € ەر ع 
قال ابن قدامت کله لا يَخلو مَن ابْهُمَ إحرًا مِنْ أخوال أَرْبَعَة: 

26 هردق اع ر ی کس ا رو و سر ا کرک ع 5 لك 1 4ع 2 
أحدها: أن يَعلمَ ما أحرّم به فلان. فينعقد إحرامه بوثله؛ فإن عليا قال له النبي 


لاله - E‏ ا ا 5 a‏ 0 5 و ب 7 
7 (مَاذا قلت حِين فررّضت الحج؟» قال: قلت: اللهم إني آهل بِمًا 
- 1 اا 50 2م اة سسا © 

رَسول الله 1. قال: «فن مي الهدي» فلا جل 

ا کک ال 

ن» فیکون حکمه حکم سي 
و ا اند ووو ی و وو و 7ه 


كي Sok‏ 
الذي قبله -يعني إبهام الإحرام-. 


ن 58 ر سر لے و 
الثّايث: أن لا يُكون فلان 


.)٠١١١۷( انظر: ”المغني" (0/ /917)» ”الفتح"‎ )١( 
آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر مر وأصله في ”الصحيحين".‎ )۲( 


AY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الرابع: E‏ أو لا؟ فَحْكْمُهُ کم من لم ُحرم؛ لان 
الْآَضْلّ عَدَمُ إخْرَامه. اه" 


(۱) وانظر : ”المغني“ /٥(‏ ۹۸)ء ”المجموع؟ (۷/ ۲۲۷). 


كَتَابُ الحج ۸۳ 
باب الإحرام وما يَتَعَلقَ به 

معنى الإحرام: 

قال الشيخ ابن عثيمين مَلتَته: الإحرام مأخوذٌ من التحريم» ومعنئ أحرم, أي: 
دخل في الحرام» كأنجد, أي: دخل في نجد. 

قاق اهراد ية جا نة السكة يى تالحرل يه لاب أ م اران 
يحج» وبين الأمرين فرق... 

قال: فنية الفعل لا تؤثر» لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر» وسميت نية 
الدخول في النسك إحرامًا؛ لآنه إذا نوئ الدخول في النسك؛ حرّمَ على نفسه ما كان 
مباحًا قبل الإحرام» فيحرم عليه مثلا: الرّفثء والطّيب» وحلق الرأس» والصيد 


)۲( 
ھ 


ee 4‏ 
وغير ذلك” 0 


0 ”الشرح الممتع“ (7/۷). 
(۲) وانظر: ”«الانصاف“ (۳/ ۱ ”المجموع" (1۲/۷(. 


5 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
و١6۷‏ عَن ابن عمَرَ مِيلَماء قَالَ: مَا أَهَل رَسُولُ الله ككل إلا مِنْ عند المَسشجد. 


و22 2ه )١(‏ 
متفق عليه. 


له 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم نية الإحرام. 

لا ينعقد الإحرام إلا بالنية؛ لقوله 325: «إنا الأعمال بالنيات»» وهو مذهب 
مالك» والشافعي» وأحد. وقال داود وحماعة من أهل الظاهر: ينعقد بمجرد 
التلبية. قال داود: ولا تكفي النيةء بل لا بد من التلبية» ورفع الصوت ببها. وقال أبو 
حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية» أو مع سوق الهدي. 

قال النووي هللثه: واحتج لهم بأنَّ النبي يلل لب وقال: «لتأخذوا عني 
مناسككم) أ واحتج داود لوجوب رفع الصوت بحديث خلاد بن السائب 
-وسبآق ف الباب* 

قال: واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف -يعني حديث: (إنها الأعمال 
بالنيات...2- وحملوا أحاديث التلبية على الاستحباب. والله أعلم.اه 


تلض الصو اب هر قل امي والله أعلم. 


وقد صح عن ابن عمر مشا ما يفيد ذلك؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة )٤٤١ /٤(‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)۱١٤١(‏ ومسلم .)۱۱۸١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) عن جابر مرل. 


كَتَابُ الحجّ ۸٥‏ 
بإسناد صحيح عنه أنه قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم.7") 
مسألة [؟]: الوقت المستحب للإحرام 4# الميقات. 

جت ابن عور الق ن ااب ن ار عل رل ا رولا 
ية من البيداء)» فكان يقول: ما أهل رسول الله بيا إلا من عند المسجد. 

وفي ”الصحيحين؟ في هذا الحديث: «أهلّ حين استوت به راحلته قائمةً)ء وفي 
لفظ لمسلم: «أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره). 

فهذه الأحاديث فيها استحباب الإهلال عند الإحرام» والإهلال هو رفع 
الصوت بالتلبية» وفي هذا الحديث أنه بدأ بالإهلال حين استوئ على راحلته. 

وقد عارض حديتٌ ابن عمر حديثُ جابر في #صحيح مسلم؟ (1718): 
«حتئ إذا استوت به عل البيداء أهلّ بالتوحيد»: وأخرجه البخاري )١651(‏ 
)١056(‏ أيضًا عن أنسء وابن عباس موا 

وجاء في ”سنن أبي داود" (۱۷۷۰)» من حديث ابن عباس يَلهًا: الما صلا 
في مسجد ذي الحليفة أوجب من مجلسه»» وفي إسناده: خصيف الجزري» وهو 
سيء الحفظ . 

قال الحافظ ابن حجر كلت: البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد 
من الواديء قاله أبو عبيد البكري وغيره.اه 


() انظر: ”المغني“ )٩١ /١(‏ ”المجموع؟ (۷/ )۲۲١‏ ”شرح العمدة )٤۳٤/١(‏ ”شرح مسلم“ 
(م/ .)9١‏ 


۸٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال الحافظ ابن حجر لإته: وقد اتفق فقهاء الأمصار علل جواز جميع ذلك 
وإنما الخلاف ني الأفضل.اه”الفتح" .)١651(‏ 

قال النووي كله في ”المجموع“ (۷/ ۲۲۳): الأصح عندنا أنه يستحب 
إا حر امه عند ايدام الس وانبعات الراحاك ويه قال مالك والجمهور من الساف 
والخلف. وقال أبو حنيفة» وأحمد» وداود: إذا فرغ من الصلاة.اه 

قال أبرعبد الل غض ال ل.: وفي مذهب أحمد أيضًا استحبابه من حين يستوي 
عل راحلته كما في ”المغني» (5/ »223١1-٠٠١‏ والحديث الذي فيه أنه أهلّ من 
مجلسه بعد صلاته ضعيفٌ كما تقدم» وأما ما تقدم من أنَّ النبي يليد أهلّ من 
البيداء؛ فلا يُعارض حديث ابن عمر؛ لن ابن عمر عنده زيادة علم» وأولئك 
تبمغؤه يهل المد فظر ات اعدا مى هالت ركان 107 قد اند من دين 
استوئا عل بعيره؛ والله أعلم."") 
مسألة [19: هل يستحب أن يدذكر ما يريد أن يحرم به قبل التلبية؟ 

استحبّةُ جماعةٌ من أهل العلم كما في ”المغني" (0/ 87 ٩۱‏ 40). 

قال شيخ الإسلام مَلدنهُ كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ :)3١5‏ ولكن تنازع 
العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك -يعني كأن يقول: (اللهم إني أريد الحجء أو: 
أريد العمرة» أو: أريدهماء أو: اللهم إني أوجبت غمرة أو: أوجية .ححاء أو: 


أوجبت حجة وعمرة-. 


(۱) وانظر: ”الفتح" )١551(‏ ”شرح مسلم“ (۸/ .)۹٤‏ 


كَتَابُ الحج AV‏ 

قال: والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك؛ فإن النبي كَل م 
يشرع للمسلمين شيئًا من ذلكء ولا كان يتكلم قبل التلبية بشيء من ألفاظ النية» 
لاهو ولا أصحابه... 

قال: وكان يقول في تلبيته: «لبيك عمرة وحجّااء وكان يقول للواحد من 
أصحابه: ابم أهللت؟» وقال في المواقيت: «مهل آهل المدينة ذو الحليفةء ومهل 
أهل الشام الجحفة» ومهل آهل اليمن يلملم» ومهل آهل نجد قرن المنازل» ومهل 
أهل العراق ذات عرقء ومن كان دونهن؛ فمهله من أهله"''» والإهلال هو التلبية» 
فهذا هو الذي شرع النبي بي للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة.اه 

وما رجّحه شيخ الإسلام هو الذي صححه الإمام ابن عثيمين كله كما في 
”الشرح الممتع“ (۷/ ۷۹)» وهو الصواب» وبالله التوفيق. 
مسآلة :]٤[‏ الإحرام عقب الصلاة. 

اس أمر 2 2 عَقِبَ صلاة» فرضًا كانت أو نفلا؛ لأنَّ النبي 


N 


8 


HH 


ابن عباس» وجابر ڪون وأخرج u‏ ف ”صحیحه“ )11۸4( (۲۱) عن ابن 
عمر» قال: «كان رسول الله ييي يركع بذي الحليفة ركعتين؛ ثم إذا استوت به 
الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل...) 


)١(‏ تقدم تخريجه رقم (0 <۷( وأما قوله: «ومهل أهل العراق ذات عرق»» فتقدم الكلام عليه يه رقم 
(۷-۷۰7*/). 


AA‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 

وأخرج البخاري »)٠١١٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب بب قال: سمعت 
رسول الله يود بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي» فقال: صل في هذا 
الوادى المبارك» وقل: عمرة فى حجة). 

واختار شيخ الإسلام أنه يحرم عقيب فرض إن كان وقته. 

قال: وإلا فليس للإحرام صلاة تخصّه. 

ومال إلى قوله الشيخ ابن عثيمين َلله. 

ا2 : 5 e‏ للات 0 .. و م2 

قلت: حديث ابن عمر المتقدم يدل على أن النبي 275+ كان يحرم عقب 
الصلاف» ويظهر من لفظ البحذيث أن البى قلقي كآن يتحرعئ أن يجعل إخرامه 
عَقَِبَ الصلاة» والله أعلم. 

وهاتان الركعتان ليستا ركعتين خاصة بالإحرام كما قال شيخ الإسلام» بل 

ع ا N id yT.‏ 
يصلح أن يصليي ضحئ أونفلا مطلقا في غير وقت النهي, ثم يحرم» والله اعلم. 

فائدة. قال صاحب ”الإنصاف؟ (7/ :)591١‏ لا يصلى الركعتين في وقتِ نمي 
علل الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب .اه 

قلت: وهو الظاهر؛ لأنها ليست من ذوات الأسباب» وليست صلاةً للإحرام» 
والله أعلم. 


»)۷۷-۷١ /۷( ”شرح مسلم" (8/ 91-97)» ”الشرح الممتعم“‎ ))81١-4٠ /0( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)875( لمحل"‎ 


كَتَابْ الحجّ ۸۹ 
مسألة [15]: استقبال القبلة: والتسبيح» والتحميد» والتكبير قبل الإهلال 
بالتلبية. 

استحب ذلك جماعة من آهل العلم؛ لما روئ البخاري في ”صحيحه“ 
».)١207(‏ عن نافع» عن ابن عمر تيا أنه كان إذا صلن الغداة بذي الحليفة أمر 
براحلته» فرحلت» ثم ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائمًاء ثم يلبي» ثم يذكر 
عن النبى بيد أنه فعل ذلك. 

ولما أخرجه البخاري »)٠٠١۲(‏ عن أنس وك: أن النبي بيد ركب حتى إذا 
استوت به علل البيداء همد الله» وسبح» وكبر» ثم آهل بحج وعمرة» وأهل الناس 
بهما. 


٩۰‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ن رَسُولَ الله کی قالّ: «آتانى 
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َ ا 


9 سه 7 5 3 ت for‏ 
أو" الا وَعَنْ خلاد بْن السَّائِب عَنْ أبيه ميمّاء 


ذه 
عه سالك 


0 رر َه سور ۶ه .6 <o‏ 5 0 یر 
جبريل» فَأمَرَنِي أَنْ آمْرَ أُصحَابِي أن يَرفعوا أَصوَاتَهُمْ بالإملال». رَوَاهُ الْحَمْسَة 


ع داش ا ر .لون ال “لب ی ا 
وَصَححه الترَمِذِيء وَائْن حبان. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ حكم التلبية. 
# في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


الأوقة أعا شل وهو مدهي أعنده والقافي و والعسى بن س لن الت 
ميد لب هو وأصحابه واستمروا على ذلك» وهي من شعائر الحج. 


الثاني: واجبة» وإذا تركها؛ فعليه دمٌَّء وهو مذهب المالكية؛ لأن النبي بل 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (5/ 200 وأبوداود »)2218١5(‏ والنسائي 2»)١57/0(‏ والترمذي 
(۸۲۹)» وابن ماجه (۲۹۲۲)» وابن حبان (۳۸۰۲)» من طريق سفيان بن عيينة عن عبدالله بن أبي 
بكر عن عبدالملك بن أبي بكر بن الحارث عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه به. وهذا إسناد 
ضعيف رجاله رجال الشيخين إلا خلاد بن السائب» فهو من رجال أصحاب السنن وقد روئ عنه 
خمسة ووثقه ابن حبان» فهو مجهول الحالء والله أعلم. 

ولكن للحديث شاهد يحسن به. وهو ما أخرجه أحمد 077١ /١(‏ والبخاري في ”التاريخ 
الکبیر“ (۲/ ۱۸۷) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث عن عبدالر من بن عبدالله بن دينار حدثنا 
أبوحازم عن جعفر بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله َد قال: «إن جبريل آتاني فأمرني آن 
أعلن بالتلبية)» وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» وما جعفر بن عباس فهو 
ابن تمام بن عباس» نسب إل جده» كما في ”التاريخ الكبير“» وهو ثقة» وثقه أبوزرعة كما في 
”الجرح والتعديل“» والحديث حسن بطريقيه» والله أعلم. 


كتَابُ الحج 04١‏ 
لبّى» وقال: «لتأخذوا عني مناسککم)'» ولحديث السائب بن خلاد الذي في 
الكتاب» وهو قول بعض الشافعية. 

الثالث: أا شرط لصحة الإحرام» وهو مذهب الثوري» وأبي حنيفة 
والظاهرية؛ قال ابن حزم: (وهو فرض ولو مرة) وهو قول عطاء وبعض الشافعية. 

قال أب عبد اتلد غضى اتلد لم: أما حديث: ١خذوا‏ عني مناسككم!؛ فهو حديث 
مجملٌ» ومعناه: أن نفعل كما فعل رسول الله ب في الحج» فما كان واجِبًا؛ فعلناه 
على سبيل الوجوب» وما كان مستحبًا؛ فعلناه عل سبيل الاستحباب» ولا يصح أن 
يقال: (كل ما فعله رسول الله 357 في الحج فهو واجبٌ)؛ لهذا الحديث» فقد أجمع 
أهل العلم عل أنَّ كثيرًا من الأفعال التي فعلها النبي يذ ليست واجبة» بل 
مستحبة؛ وعلل هذا فيؤخذ الوجوب والاستحباب من أدلة آخرئ» والله أعلم. 

وأما حديث السائب بن خلاد؛ فان الأمر عل سبيل الاستحباب: فإنًا لا نعلم 
أحدًا أوجب رفع الصوت في التلبية غير داود» وابن حزم» ومع ذلك فقال ابن 
حزم: (فرض ولو مرة)» ولا نعلم له دليلًا عن تخصيص الوجوب بمرة. 

فالظاهس أن الراجح هو التول الأىلء والله أعلم. 

ولا ينبغي لإنسان أن يترك التلبية؛ للخلاف في وجوبهاء ولفضيلتهاء فقد صح 
عن النبي يد من حديث سهل ابن سعد أنه قال: ما من مسلم يلب إلا لب ما عن 


يمينه وشماله من حجرء أو شجرء أو مدر حتئ تنقطع الأرض من هاهناء وهاهنا. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1191‏ عن جابر ميلته. 


۹۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
رواه الترمذي (۸۲۸)» وابن ماجه (۲۹۲۱)» وهو حدیث صحیح» وقد صححه 
شيخنا وله في ”الصحيح المسند (574).'") 
مسآلة [۲]: رفع الصوت بالتلبية. 
دل حديث الباب على استحباب رفع الصوت بالتلبية» وفي ”البخاري“ 
)١1١4(‏ عن أنسء و”مسلم" )١758(‏ عن أبي سعيد: أنهم كانوا يصرخون بها 
0-00 
وصح عن ابن عمر أنه رفع صوته حت أسمع ما بين الجبلين. أخرجه ابن أبي 
شيبة (6/ »)٤٦۳‏ وصح عن أبي حازم كما في ”المحلّى؟ (// 45)» أنه قال: كان 
أصحاب رسول الله 4 إذا أحرموا ل يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. 
© وقد ذهب عامة أهلٌ العلم إل استحباب رفع الصوت بالتلبية. 
© وذهب داود. وابن حزم إلى وجوب رفع الصوت بالتلبية» ولو مرة» ومن م 


يرفع صوته بالتلبية» ولا مرة واحدة؛ فحجّه باطلٌ إذا كان عالمًا متعمدًا. 


والصواب ف اا کا قال الجمهور» والله ا 


مسألة ۳ رفع المرأة صوتها بالتلبية. 


# ذهب ابن حزم لله إلى أن حكمها حكم الرجل: يجب عليها أن ترفع 


203 وانظر: ”المغني“ (/ )۱١۱-1۰۰‏ ”المجموع“(۷/ )۲۲١‏ ”شرح مسلم"(8/ )4١‏ 


”المحلّىا؟(479). 
(5) انظر: ”المغنى» (0/ »)٠١7‏ ”المحلَّا؟ (859): (857)) ”مصنف ابن أبى شيبة» (5/ 477). 


كَتَابْ الحجّ ۳ 
صوتها بالتلبية ولو مرة» وخالفه عامة أهل العلم. 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)٠٠١ /١(‏ قال ابن عبد البر: أجمع العلماء 
0 رك ع اع 0 و 
عل أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تسمع نفسها. اه 
مسألة :]٤[‏ هل يستحب ذكر ما أحرم به 2 تلبيته؟ 
© ذهب أحمد وأصحابه إل استحباب ذلك؛ لما روئ أنس ب كما في 
”الصحيحين" قال: سمعت رسول الله و يقول: «لبيك عمرة وحجّاةء وعنه 


في ”البخاري“ »)۱١٤۸(‏ قال: سمعتهم يصرخون بهما صراحًا. وعن أبي سعيد 


سو 


الله 


َي في ”مسلم؟ :)١١58(‏ خرجنا مع النبي ي نصرخ بالحج صراتحا. 
وحديث جابر في ”مسلم“ :)۱١٠۳(‏ قدم النبي :2 وأصحابه مهلين بالحج. 
# وذهب الشافعي إل عدم استحباب ذلك؛ لحديث جابر مء قال: ما سمّى 
النبي د في تلبيته حجًا ولا عمرة. وجاء عن ابن عمر مها انه سمع رجلا يلبي 
بالحج فضرب صدره وقال: تعلمه ما في نفسك. أخرجه البيهقي »)٤١ /٥(‏ 
وإسناده ضعيف؛ فيه عنعنة ابن جريج» وهو مدلس. 

قلت: التول الأول هو الصواب؛ لقوة أدلتهم» وأما حديث جابر الذي استدلوا 
به؛ فقد أخر جه الشافعي كما في ”المسند“ »)۳۷١ /١(‏ وفي إسناده: إبراهيم بن أبي 
يحيئ» وهو کذاب» وأثر ابن عمر اء فيه ضعف,. والذي صح عنه كما في 
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«مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 5١‏ 5)» أنه قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا 


.)879( وانظر: ”المحلّا؟‎ )١( 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
أردت أن تحرم. وإسناده صحيح. وهذا يدل علل أن الإحرام ينعقد بالنية ولا 
يشترط التلبية به في انعقاد الحج» ولا يدل علل أنه لا يستحب ذلك والله أعلم.'") 
مسألة [5]: رفع الصوت بالتلبية بالأمصار والمساجد. 
# ذهب أحد» ومالك إل عدم رفع الصوت بالتلبية في الأمصار والمساجد؛ إلا 
في مكة» والمسجد الحرام. 
© وذهب الشافعي إِلم أنه يرفع صوته في المساجد كلها؛ أخدًا بعموم حديث 
البابة. 
قلت: الرفع بالصوت مستحبٌء فإذا وجد من يتأذئ برفع صوته من القائمين 
بتلك المساجد؛ فلا يرفع صوته؛ لحديث أبي سعيد بَنكُ: «كلكم مناج ربه» فلا 
يواتن يسفاكم ار رن وک عار ينس ق ا۵ اجرج اروا 
)١۳۳۲(‏ بإسناد صحيح» وصححه شيخنا الإمام الوادعي ل وأكرمه برضوانه 
في #الصحيح المسند؟ (519).'") 
مسألة 51]: التلبية يغير العربية. 
قال ابن قدامت كله في ”المغني؟ :)٠١ /٥(‏ ولا يلبي بغير العربية؛ إلا أن 
يعجز عنها؛ لأنه ذِكْرٌ مشروعٌ» فلا يشرع بغير العربية» كالأذان والأذكار المشروعة 
في الصلاة.اه 


(١)انظر:‏ ”ا لمغني" (5/ 5 .)٠١‏ 
(؟) انظر: ”ا لمغني" (5/ 5 .)٠١‏ 


كَتَابْ الحج ۹ 


ت 


دل يِه تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ 


ا 
> 
9 
اها 
8 
- 
8 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ غسل المحرم عند إرادة الإحرام. 
© ذهب عامَة أهل العلم إلل الاستحباب؛ للأحاديث المتقدمة» وقال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائرٌ بغير اغتسال» وأنه غير واجب. 
وحُكِي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر. 
قال این قدامت کاله : وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعذ بعض أهل 
المدينة: من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دمٌ. فأظهر التعجب من هذا القول. 


قلف وذهنت ابن خزم إل وجوبه علا النفساء خاصّة؛ لحديث جابر مَل في 
«”صحیح مسلم؟ (۱۲۱۸): EE‏ “أمرها أن تختسل وغبل. 


والصواب ما ذهب إلى الجمهوس -أعني الاستحباب- حتئ في حق النفساء 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (870))» من طريق عبدال رحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة 
ابن زيد عن أبيه. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدال رحمن بن أبي الزناد» ولكن يشهد له حديث ابن 
عمر» أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار» )١١84(‏ والبيهقي (5/ 077 أنه قال: من السنة أن 
يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وإسناده صحيح» صححه شيخنا مَللَكه في ”الجامع الصحيح" 
)۳/1( 


01 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والأمر الذي في حديث جابر محمولٌ عل الاستحباب» وإنما أمرها لكوثه كان 
جوابًا لسؤالها حين أرسلت إلى النبي يرد تسأله كيف تصنع؟ فأمرها بذلك 
والله أعلم.'") 
مسألة 1؟]: التنظف عند الإحرام. 

قال ابن قدامت هلثنه في ”المغني؟ (/+/): وتنتكة الط بِإزَالَةِ الشَّعَثْه 
0 البح ونتف الإبط وَقّص الشارب» فلم الْأَظْمَاِ وَحَلْق 0 كن 
أ لَهُ الاغْتِسَالُ عي 0 لَه هَذَا کاخ اد ا 


1 
منه. اھ 


.)۲۱۲ /۷( ”المح » ( ۸۲( ”المجموع"‎ ء)۷١‎ /١( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 


كَتَابُ الحَحّ 4 


و1 وَعَن ابن عْمَرَ ميلقا أَنَّ رَسُولَ الل يكل سَيْلَ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ 
التيَّاب؟ قَالَ لّ: ١لا‏ تَلبَسُوا القمُصّء ولا العَيمَ» وََا السّرَا وكات ولا ابراس وَلَا 
لخِمَانٍء إِلَا أَحَد لا تج نعلي كليبس الحُمَيْنِ وَلْيَقَطَمْهم] أسْفَلَ مِنَ الكَحْبَيْنِ وا 


لبوا سيا مِنَ الاب ب مَسَهُ الرَعْفَرَانَ وَلَا الوَرْس) متََقعَليْوَاللَْظ لِمُسْلِم. 0 


a 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :1١[‏ ما يَحْرْمٌ على المحرم لبسه. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني» /٥(‏ ۱۱۹): قال ابْنُ الْمُنْذِر: أَجْمَعَ أَهْل 
نَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ لُبْسٍ الْقْمُصء وَالْعَمَائِم وَالسَرَاويلاتِ» 
َاْخِنَافِ؛ وَالْبَرَاِسِ. وَالْأَصْلُ في هَذَا مَارَوَئ ابن عُمَرَ...؛ وذكر حديث الباب. 

قال: لَص الب ب على هَذِو الْأَشْيَاىِ وَأَلْحَقَّ بها أَهْل الْعِلَمِ مَا في مَْنَامَاء 
مل اجب وَالدَرّاءَةٍ -جبة مشقوقة المقدم- وَالتَبّانء وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. فَلَيْسَ 
للْمْخْرِم بس سَْرُ يدنه بمَا عْوِلَ عَلَى قَذْرِه وََا سَثْرُ عضو مِنْ أَعْضَائِهِ بمَا عْوِلَ عَلَْ 
در كَلقَمبص لبد وَالسَرَاوِيلٍ يض الْبدنِء ودين ليدين وَالحُمَين 
لِرّجْليْنِ وَتَحْوِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلّهِ احيلافئ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ ابره لا يَجُورُ 
لِيَاسُ شَيْءِ مِنْ الْمَخِِطٍ عِنْدَ جَوِيع أَهْل الم وَأَجْمَعُوا عَلَْ أن الْمُرَاَ بهد 
ال دود الاد 


| أن 


(۱) آخرجه البخاري »)۱١٤۲(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 


۹۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تنبيث: من أطلق من الفقهاء تحريم المخيط؛ فمراده هو ما ذكره ابن قدامة 
من تركِ ما عول عل قدر البدن» أو عل عضو من أعضائه» وليس المراد ما حصل 
فيه خياط مطل (7) 
مسألة []: هل يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد الإزارء ولبس الخضين 
إذا لم يجد النعلين؟ 
قال ابن قدامت کله في ”المغني“ :)۱۲١ /٥(‏ لا غلم يلاف يي أل 0 
في أن لِلْمُْرم أَنْيَلبَسَ السَرَاوِيل إذالَمْيَجِد الإرَاَ وَالْْمَيْن إِذَالَمْيَجدْ غين 
وَبِهذَا قال عَطَاتٌ وَعِكْرِمَة وَالوْرِيُ» وَمَالِكُ وَالسَّافِِيُ» وَإِسْحَاقُ» 0 
0 وَغَيْرهُمْ .اه 


تت مسوم عن 


8 e ا ای ن ال يق قل ذلك أ‎ wr 
قلت: وهو الصحبح؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة عليه» ولكن قد وجد خلاف»‎ 


فقد قال الحافظ لته في ”الفتح“ :)۱۸٤١(‏ وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم 
مطلقًاء ومثله عن مالك» وكأنَ حديث ابن عباس ل يبلغه.اه 


(۱) انظر: ”الفتح“ »)۱١٤۲(‏ ”شرح مسلم“ (۸/ ۷۳). 
(۲) آخرجه البخاري »)۱۸٤۱(‏ ومسلم (۱۱۷۸). 


(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۱۷۹). 


كَتَابُ الحج ۹۹ 
مسألة [1: هل عليه فدية إذا لبس السراويل؟ 


قال ابن قدامة مَلتَهه في ”المغني" (0/ :)١1١١‏ ولا فِذية عَلَيْهِ في لَبسِهمًا عِنْدَ 


ر 


ذَلِكَء في قَوْلِ مَنْ سَمَيْنَاه إلا مَالكَا وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالَا: عَلَى كُلّ مَنْ لبس السَّرَاوِيلَ 


2 
4 


2 ەر ۴ 0 کس 1 ممع 
الفدية؛ لحديث ابن عمَرَ الذى قدمناه. اه 


فلت: وهذا يدل علل أن مالكاء وأبا حنيفة يريان منع المحرم من لبس 
السراويل مطلقا كما تقدم» ولذلك ألزماه بالفدية إذا احتاج إليه. 

والصواب هو مدهب امهو بأنه ليس عليه فدية؛ لحديث ابن عباس 
المتقدم» وهو صريحٌ في الإباحة» ظاهرٌ في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ولم يذكر 
فدية» وحديث ابن عمر مخصوصٌ بحديث ابن عباس» وجابر. 
مسآلة :]٤[‏ إذا لبس السراويل فهل عليه فتقها حتى تصير كالإزار؟ 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ :)۱۸٤١(‏ والأصح عند الشافعية» 
والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق» كقول أحمد. واشترط الفتق محمد بن 

والصواب ما ذهب إليى 110 الشافعية؛ لعدم وجود دليل على اشتر 
الفتق» والله أعلم. 
مسألة [10]: إذا لبس الخفين» فهل يلزمه أن يقطعهما من أسغل الكعبين؟ 

دل حديث ابن عمر يِيَلمًا الذي في الباب علئ أنه يقطعهماء وليس للقطع ذكْرٌ 


فی حديث ابن عباس شا في اى يحين“» وني حديث جابر في ”مسلم"»؛ 


6 


وقد تقدما. 


قال النووي وله في ”: شرح مسلم؟ (۸/ E :)V0- ۷٤‏ ء فِي هَذَيْنٍ 


الْحَدِيتيْنء قَقَالَ أَحْمَّد: يَجُوز لبس الْحْمَيْنٍ بَحَالِهمَاء وََا يجب قَطْعهِمًا؛ لِحَدٍ ل 
ل د 
ِقَطْعِهِمَاء وَرَعَمُوا أن قَطْعهمًا إضَاعَة مَال. 


وَقَالَ مَالِكء ا وَالشَّافِييٌ TT a‏ 


ابن عَبّاسء وَجَابر. وَكَانَ 


: 


عد قَطْعهمَا أَسْمَّل مِنْ الْكَعْبَيْنِ؛ لِحَدِيثِ إثن عُمَرء فَالُوا: وَحَدِيث إئن عَبّاس 
ال ع الف ا ان ا 
وَقَوْلهِمْ: إِنّهُ إضَاعَة مَال لَيْسَ بصَحِيح؛ لِأَنَ الإضَاعَة إِنّمَا تكون فيمَا هي 


ع 
2 


عَنْهُ وما ما وَرَدَ الشَّرْعَ به فَلَيْسَ 5 بل حَقٌ يجب الإذْعَان لَه 
وال 4 أَعْلَم.اه 

قلت: وقال بقول أحجمد: عطاء» وعكرمة» وسعيد القداح» وهوقریب؛ لن 
حديث ابن عباس» وجابر كان بعرفات» ولو كان واجبًا؛ لبيّنه للناس» وحديث ابن 
عمر كان في المدينة في مسجد النبى يبيد كما جاء في بعض ألفاظه. 


.)۱۲۲-۱۲۱ /٥( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


كِتَابْ الحجّ ۱۰۱ 
مسألة [5]: من لبس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية؟ 
قال النووي كلت في ”شرح مسلم؟ (8/ 70): ثم اختلف الْعُْلَمَاء في لابس 
الْحْمَيْن لِعَدَمِ النَعليْنَء هَل عَلَيْهِ فِذيّة آَمْ ا؟ فَقَالَ مَالِكء وَالشَافِعِيَ وَمَنْ وَاقَقَهُمَا: 
لا شَيْء عَلَيْه؛ لأنَّهُ َو وَجَبّتْ فِذيّة ليها #ل. وَكَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأضْحَابه: عَلَيْه 
الْفْذية. اه 
3 و 
مسآلة [۷]: إذا لبس المقطوع مع وجود النعل. 
# ظاهر الأحاديث المتقدمة آنه لا يجوز له لبسه مع وجود النعل» وهو قول 
الجمهور كما ذكر ذلك الحافظ في ”الفتح“ »)٠١١١(‏ وهو مذهب أحمد 
ومالك» والشافعى في قولء كما في ”المغنى" (5/ .)١77‏ 
والصحيح قول الجمهور؛ إلا أن الجمهور ألزموه بالفدية» ولا نعلم دليلًا عن 
الفدية» والله أعلم. 
مسأئلة []: ما هو المستحب لبسه للمحرم؟ 
قال النووي كته في ”شرح المهذب“ (۷/ :)۲٠١‏ السنة أن يحرم في إزارء 


ورداء» ونعلين» هذا مجمع عل استحبابه. اھ 


قلت ويل علبه حذيث ابن عمر عند د (5/5©) بإسناد صحبت أن الب 


3. 


060 فتح العلام ‏ دراسنٌّ أحاديث بلوغ المرام 
قال: «وليحرم أحدكم في إزارء» ورداء» ونعلين».!") 
مسألة [19]: هل له أن يعقد الإزار؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ ٤ /٥(‏ ۱۲): ویجوز أن يعقد إزاره عليه؛ لأنه 
يحتاج إليه لستر العورة» فيباح كاللباس للمرأة.اه 
قال النووي كله في ”المجموع؟“ (۷/ :)٠٠١‏ اتفقت نصوص الشافعي» 
والأصحاب علل أنه يجوز أن يعقد الإزار» ويشد عليه خيطان» وأن يجعل له مثل 
السووا AB E E a‏ 
سك ا کے دت اد" 
مسألة :]٠١[‏ هل له أن يعقد الرداء؟ 
© أكثر الشافعية» والحنابلة على منع ذلك؛ لأنه يصير في حكم المخيطء قالوا: 
وليس له أن يضمه بزرّء أو شوكة» أو إبرة» أو خيط» ونحو ذلك. 
© قال النووي ولله: وقالت طائفة من أصحابنا: لا يحرم عقد الرداء كما لا 
يحرم عقد الإزار» وبمذا قطع إمام الحرمين» والغزالي في ”البسيط“» والمتولي 
وغيرهم» وقالوا: هذا لا يعد مخيطًا .انتهی المراد. 
وأجاز ذلك الإمام ابن عثيمين كل» ثم قال: لكن الناس توسعوا في هذه 
المسألة» وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إل عانته» فيبقئ كأنه قميص ليس له 


.)7/5/0( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)5 7١ /7”( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


كَتَابْ الحج 0۳ 
أكمام» وهذا لا ينبغي. اه 

فائدة: قال النووي مَللَته في ”المجموع“ (۷/ :)٠٠١‏ قال أصحابنا: وله غرز 
ردائه في طرف إزاره» وهذا لا خلاف فيه؛ لآنه يحتاج إليه للاستمساك. اه 

قلت: لعله أراد عدم الخلاف في مذهبه. وإلا فالخلاف موجود عند الحنابلة 
كما في ”الإنصاف" (7/ .)57١‏ 
مسا اما حك لبس المكتان» والنتطم:» 

الهمْيّان: قال الحافظ: هو بكسر الهاء معرّب, يشبه تكة السراويلء يُجعل فيها 
النفقة» ويشد في الوسط. وقال صاحب ”النهاية": الهميان هوالمنطقة» والتكة. 

ا ع 2 

قلت: يظهر من كلام الفقهاء أن كلا من الهميان والمنطقة يستخدم لحفظ 
النفقة» ولشد الإزار؛ إلا أنْ الهميان مقصود في حفظ النفقة» والمنطقة مقصودة في 
شد الإزار» والله أعلم. 

وقد رخص في الهميان عامة أهل العلم» وصحّ ذلك عن عائشة» وابن عباس 
َيل كما في ”مصنف ابن أبى شيبة .)٥٠۸ /٤(‏ 

وقال ابن عبد البر عَلثته: أجاز ذلك فقهاء الأمصار. 

قال الحافظ لته في ”الفتح“: وأجَاووا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه 
ببعض» ومنع إسحاق عقده» وقيل: إنه تفرد بذلك» وليس كذلك.اه ثم أسند عن 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (0/ )١175‏ ”المجموع" (507/1) ”الإنصاف» (۳/ )٤١١‏ ”الشرح الممتع“ 
١16١ //(‏ ). 


6 فتح العلام ‏ دراسنٌّ أحاديث بلوغ المرام 
سعيد بن المسيب الخلاف أيضًا. 

قلت: وكلام إسحاق محمول أيضًا على من لم يمكنه إدخال بعضه ببعضء كما 
في ”المغني" (0/ 175). 

وأما المنطقة: فإن كان فيها النفقة؛ فحكمها حكم الهميان» وإن لم يكن فيها 
التفقة؛ ففيها خلافٌ عند الحنابلة كما في ”الإنصاف“ (۳/ ١١٤)»ء‏ وثبت عن ابن 
عمر ميقا الكراهة كما ني ”موطإ مالك“ »)۳۲١/١(‏ وإلل الجواز ذهب سعيد بن 
السييية وماللقه واغزونة کان 00# ومر ا ا یه ان 
النبي بد هى عن أشياء معلومة» وهذا لا يشبه شينًا منهاء والله أعل.“ 
مسألة :]١١1‏ تغطية المحرم رأسه. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني؟ (0/ :)291-١5٠‏ قَالَ ابْنُ أ ا جْمَعَ 
أَهْلُ الْلْم عَلّى أن الْمُحْرِمَ مَمْنْوعٌ مِنْ تَخِْيرِ رَأْسِهِ. وَالْأَصْلُ في ذَلِكَ نَهِيُ الي 
کل عن ن الْعَمَائِم والبرائس, وقول في الْمْخْرِم الي وَقَصَنْهُ رَاحِلَْهُ: ١لا‏ 
حرا راه نه يبْحَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عل مذ 2 ا ببقائه عل 
ِخْرَامِه فَعْلِمَ آنَ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَّلِكَ.اه 
مسألة [۱۳]: هل تدخل الأذنان 3 تتحريم تغطية الراين؟ 
© مذهب الحنابلة دخولها في تحريم تغطية الرأس؛ لحديث: «الأذنان من 


.)150 /1( من كتاب الحج]ء ”المغني؟ (5/ 178)) ”المجموع"‎ )١14( وانظر: ”الفتح" [باب‎ )١( 
.)011( تقدم تخریجه في ”البلوغ؟ برقم‎ )۲( 


كتَابْ الحجّ 0 
الا 
ومذهب الشافعي الإباحة. 
والصواب مدهب النابلة» فقد صح عن جاعة من الصحابة أنهم قالوا: 
الأذنان من الرآس. 
وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه في [كتاب الطهارة].'") 
مبسالة 1541 إن حمل على راسة مان ار هة 
# ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا لا يقصد به الستر غالبًاء 
وهو مذهب عطاء وأحمد» ومالك» والشافعي في قول» وعن الشافعي قولٌ: أن 
عليه الفدية. وأخذ بذلك بعض أصحابه» والذي عليه أكثر أصحابه فيما حكاه 
النووي يقولون بالجواز؛ لما تقدم." 
مسأئة :]١[‏ هل يَحْرُمُ تغطية المُحَْرِم لوَجَههِ؟ 
# في هذه المسألة قولان: 
الأول: إباح للمحرم تغطية وجهه» وصح هذا القول عن عثمان» وجابرء 


وعبد الله بن عباس» وثبت عن ابن الزبير» كما ف ”سن البيهقى" (ه/05). 


و”المحلَّىا؟ (9/ 91)» و”مصنف ابن أبى شيبة؟ (5/ 1/1). 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب الوضوء. 
(؟)انظر: ”المغنى" (5/ »)١61١‏ ”الإنصاف" (7”/ 16 5). 
() انظر: ”المغنٍ “(/ ۱۲( ”المجموع؟ (/ 5907-76557). 


۱۰٦‏ فتح العلام ‏ دراسنٌّ أحاديث بلوغ المرام 

وهو قول القاسم» وطاوس» وعكرمة» وعطاء» والثوري» وإسحاق» 
والشافعي» وأبي ثور» وداود» وأحمد في رواية» وعزاه النووي لجمهور العلماء 
وقالوا: جاءت النصوص بتحريم العمائم, والبَرَانِسء وهذا يدل على تحريم تغطية 
الرأس فحسب. 

الثاني: تحريم تغطية الوجهء وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك وأحمد في 
رواية: وصحّ عن ابن عمر كما في ”موطأ مالك“ (۱/ ۳۲۷))» أنه قال: ما فوق 
الذقن من الرأس؛ فلا يغطه المحرم. 

واستدلوا بحدیث ابن عباس ويا في قصة المحرم: «ولا تخمروا رأسه ولا 


وجهها أخرجه مسلم. 


فآ غاس وا مک جه نسيل بق جتيرة قل روا عنة غير بواتحد 
بدون ذكر الوجه. ومنهم: عمرو بن دينار» والحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار 
يروونه كذلك بدون ذكر الوجه. 

قال البيهقي وله في ”السنن“ (۳/ ۳۹۳): ورواية الجماعة في الرأس وحده 
وذكر الوجه فيه غريب» ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير» فذكر الوجه عل شك 
منه في متنه» ورواية الجماعة الذين م يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولل بأن 
تكون محفوظة. والله أعلم.اه 

وقال الحاكم كله في ”معرفة علوم الحديث“ (ص58١):‏ ذكر الوجه 


تصحيفٌ من الرواة؛ لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على 


كتَابْ الحجّ ۷ 
روات عة ولا تغط | وابماه وهر النسقوظ اد 

قلت: ليس هو من باب التصحيفء بل من باب الشاذ, والله أعلم» وقد أشار 
إل ذلك البيهقي. 

فالراجح هو الثول الأولء وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين هلله والله أعلم.'") 
مسألة [15]: استظلال المحرم. 

أخرج مسلمٌ في "صحيحه" (۱۲۹۸) من حديث أم الحصين اء قالت: 
حججت مع رسول الله 44 حجة الوداع» فرأيته حين رمئا جمرة العقبة وانصرف 
وهو علل راحلته» ومعه بلال» وأسامة» أحدهما يقود به راحلته. والآخر رافع ثوبه 
عن رأس رسول الله يَكِِِ من الشمس... الحديث. 

قال النووي هله في ”شرح مسلم" (51/9): وَفِيهِ: جَوَاز تظليل الْمُخْرِم 
لد وي NaS a‏ كان كا ار 
تارلاء وال هلك و اخجده لا يخرو» وإن تل أرمنة النذيةة وعن قد رزانة: انه 


ا 


د اد | A‏ عشم كه cL ohr‏ 
لا فدية. وأجمعوا على أنه لو قَعَدَ تخت خيمَة أو سقف جَارَ .اه 


.4 و 30 « « 4 مو 

قلت: الصواب قول اتمهوس» وليس مع من منع من ذلك حجة ظاهرة» وقد 
صح عن ابن عمر مقا كما في «مصنف ابن أبى شیبة“ (5/ )71/١‏ أنه رأئ رجلا 
محرمًا قد استظل» فقال له: أضح لمن أحرمت له. 


(1) وانظر: ”المغني" (0/ )١097‏ ”المجموع؟ (114/1) ”الاستذكار" /١1(‏ 40) ”المحلّئ؟ (874). 


۱۰۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وهذا لا يدل علل أن ابن عمر يرئ عدم جواز الاستظلال» بل غاية ما يستفاد 
منه أنه استحبً عدم الاستظلال» والله أعلم. 
وأما الأشياء الثابتة» كالخباء» والسقف. والشجر» فاستدلوا له بحديث جابر 
i 5‏ کل ر ت 2 ا 2 Wy‏ 
الطويل في صفة حج النبي وفيه: فأمر بقبةِ من شعر» فضربت له بنورة. 
مسألة :]1١7[1‏ تغطية المحرمة لرأسها. 
ذكز أهاء العلم أنه يح عا المي مة أن تخطى رأسها» لاله عورف 
يجب ي ر عورة :و 
حكمها في ذلك كحكم الرجل بالإجاع.'" 
مسألة [168]: تغطية المحرمة لوجهها. 
قال ابن قدامت ولل في ”المغني؟ (0/ 5 15): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أن الْمَرْأَةَ يَحْرُمُ 
كول 2 E‏ 0 5 9 امي 5 ی و ی ا أ 0 م 0 ء تي ol‏ 
عَلَيْهَا تَغطِيّة وَجْهِهًا في إِحْرَامِهَاء كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرّجُل تغطِيّة رَأْسِهِ. لَا نَعْلَمُ في 
ع #- 9 شر اد ود ان له سه راط في ل بور ير :ايان 0 6 ير و ا 
هذا خلاقاء إلامَا رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنّهَا كَانَتْ تَعَطّى وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرمَة. وَيَحْتَمِل 
آنا گات تَعَطيه بالسدل عند الْحَاجُق فلا يَكُونٌ اختااقًا.اه 


قلت: أثر أسماء ثابت عنها كما في #مستدرك الحاكم" /١(‏ 404)» وصح عن 
عائشة اء كما ني ”سنن البيهة * (/ ٤۷‏ أنها قالت: ولا تتبرقع» ولا تتلثم» 


قال شيخ الإسلام ابن تيميت كله في ”منسكه“ (ص٤۲)‏ كما في ”حاشية 
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.)11 0179 /0( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 
(1Y /۷( ”المجموع“‎ ٥ /0( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


حتَابْ الح ۱۰۹ 
الشرح الممتع“ (۷/ :)٠١١‏ ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه؛ جاز 
بالاتفاق» وإن كان يمسه: فالصحيح أنه يجوز أيضًاء ولا تكلف المرأة أن تجافي 
سترتها عن الوجه» لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك؛ فإن النبئ 44 سوئ بين وجهها 
ويديهاء وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. وأزواجه كَل كن يُسْدِأْنَ عل وجوههن 
من غير مراعاة المجافاة» ولم ينقل أحدّ من أهل العلم عن النبئ جي أنه قال: 
(إحرام المرأة في وجهها)» وإنما هذا قول بعض السلف» لكن النبى 4 نهاها أن 
تنتقب أو تلبس القفازين كما نبئ المحرم أن يلبس القميص والخف؛ مع أنه 
يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة» والبرقع أقوئ من النقاب'"'؛ فلهذا 
ينهئ عنه باتفاقهم» ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع 
ونحوه؛ فإنه كالنقاب.اه 

قال الإمام ابن عثيمين كله (۷/ :)٠٠١‏ ولم يرد عن النبي بي أنه حرَّم على 
المحرمة تغطية وجههاء وإنما حرم عليها التقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه. وفرقٌ 
اقاب ر ا وا ا ا ال 
هذا لا بأس به» ولكن الأفضل أن تكشفه؛ مالم يكن حولها رجالٌ أجانب» فيجب 
عليها أن تستر وجهها عنهم.اه 


)١(‏ البُرْقع: هو ما يستر الوجه كاملاء وفيه خرقان للعينين» تلبسه نساء الأعراب» ويستخدم للدواب 
أيضًا. والنقاب: هو ما تستر به المرأة وجههاء وتشده عليه» قال الفراء: إذا أدنت المرأة نقاءها إل 
عينها فتلك: الوصوصة. فإذا أنزلتها دون ذلك إل المحجر فهو: النقاب؛ فإن كان عل طرف 
الأنف فهو اللغام. وقال أبو زيد: النقاب علن مارن الأنف. انظر: ”لسان العرب"» ”معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية". 


١١6‏ فتح العلام ‏ دراسنٌّ أحاديث بلوغ المرام 
فلت: ودليل النهي عن النقاب حديث ابن عمر في ”البخاري؟ (۱۸۳۸): «ولا 
تنتقب المرأة» ولا تلبس القفازين). 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)٠٥١ /٥(‏ وَل ارما اط ع اليد 
-يعني مجافاة الثوب عن الوجه- ولا هُوّ في الْحَبَء مَعَ أن الظَاهرَ خلافة؛ قن 
ا لَا يَكَاد يَسْلَمُ مِنْ إصَابَةِ الْبَشَرَق قَلَوْ كَانَ هَذَا شَرْطَا؛ لَبِيّنَ وَإِنَما 


ا" ِن ابرقم والتقاب وَتَحْوِِمًا.اه'" 


أن 


مسألة [19]: لباس القفازين للمحرمة. 
© في المسألة قولان: 
الأول: التحريم» وهو قول عطاء» وطاوس» ومجاهد» والنخعي» وأحمد. 
ومالك» وإسحاق» وهو الأصح عند الشافعية» ونصٌ عليه الشافعي في ”الام 
وهذا ل ا يت واستدلوا بحديث ابن عمر في ”البخاري" 
)١18(‏ مرفوعا: «ولا تنتقب المرأة» ولا تلبس القفازين). 
الثاني: الرخصة. وبه قال عطاءء والثوريء وأبو حنيفة» وبعض الشافعية» 
وليس معهم دليلٌ صحيحٌ يعتمد عليه بعد ثبوت الحديث في النهي عن ذلك. 
والصواب التول الأول والله ا 


.)-٦۲ /۷( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)55 //( 9 /1/( ”المجموع"‎ ١ ٥۸ /5( وانظر: ”المغني"‎ )۲( 


كَتَابُ الحجّ ۱۱۱ 
مسألة [170: هل للمرأة أن تلبس حَلِيّهَا ؟ 
# كره بعض أهل العلم للمرأة أن تلبس خُلِيّهاء وهو قول عطاءء والثوري. 
وأبي ثورء ورواية عن أحمد. وذلك لأنها من الزينة» والمحرم ينبغي له تركها. 
# وذهب جاعة إل الرخصة في ذلك. قال ابن قدامة: وظاهر مذهب أحمد 
الرخصة فيه. 

فلت: وهو قول قتادة» وأصحاب الرأي» وصح عن عائشة بنا كما في 
”مسائل أبي داود“ (۷۲۷)» أنها قالت: تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من 
خزّهاء وقزّهاء وخليّها. 

وصحٌ عن ابن عمر أنَّ نساءه وبناته كُنّ يلبسن الخُلِء فلا ينكر ذلك كما في 
”مسائل أبي داود“ »)۷۳١(‏ وهذا اختيار ابن المنذر» وهذا القول هو الصواب» 
ولكن لا ينبغي أن تلبس فوق عادتها في غير الإحرام» والله أعلم. 
مسآلة :]۲١[‏ هل للمحرم آن يتطيب 2 بدنه وثوبه؟ 

قال ابن قدامت لله في "المغني (ه +4 :)١‏ اج جْمَعَ أَهْل اليم ڪل 
الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ الطيبء وَوَ ا عاق لشفو نر 
١لَا‏ تَمَسُوهُ بطيب» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ فى انل E‏ متمق عليه قَلَمّا مع 
ل 


- 
أن 


.)١99 /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)071( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )( 


11۲ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
وقال: لا تَعْلَمُ بيْنَ أل الْعِلّم خلافًا في هَذَا يعني في أن المحرم لا يلبس ثوبًا 
فكلة الؤعقراذه أو الووس» أو الطب دباع 
قلت: ودليله حديث الباب: ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه الزعفران» أو 
الورس»» وليس الممنوع منه خاصًا بالزعفران» أو الورس» بل في كل طيب» ويدل 
عليه حديث الذي وقصته ناقته: «ولا تحنطوه)» وهذا مجمع عليه كما في ”الفتح" 
(؟55١)‏ قاله ابن العربى. 
وليس تحريم الطيب في البدن» والثياب خاضًا بالرجل» بل يشمل المرأة 
بالإجماعء بِيّنَ ذلك الحافظ في ”الفتح" (۱۸۳۸). 
تنبيةٌ: المقصود من تحريم الطيب على المحرم هو التطيب بعد الإحرام؛ 
وأما تتطيبه قبل الإحرام فهي مسألة أخرئ سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. 
مسآلة [۲۲]: إذا انقطعت الرائحة من الثوب بالغسلء أو طول الزمن؟ 
© ذهب الجمهور إل جواز لبسه للمحرم؛ لأنه نُهِيَ عنه من أجل رائحته. وقد 
زالت» وهو مذهب أحد» والشافعی» وغيرهما. 
وَشَرَطَ الْجِمْهُورٌ أَنْ لا يَعُود الريْحُ إذا رُشّ بالماء. 


© وكره ذلك مالك؛ إلا أن يغسل ويذهب لونه مع رائحته. 


والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 


.)١1557( ”الفتح"‎ »)١ 7" /0( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كَتَابُ الحجّ ۱۳ 
مسألة :]۲۳١[‏ الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل 4 مأكول؛ أو مشروب؟ 
# في المسألة قولان: 
الأول: يجوز أكله» أو شربه إذا ذهب الريح بالطبخ» وإلا فلاء وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد. 
الثاني: الجواز مطلقاء وهو مذهب مالك» وأصحاب الرأي؛ لأنه أصبح 
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أكللا. 


قلت: الأظهى هو التول الأول؛ لأنْ الطيب إذا بقيت رائحته فقد مسّه المحرم 
أثناء الأكل» أو الشرب, وهو منهىٌ عن ذلك» وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين مَللته 
كما في ”فتاواه» 17 
مسألة [54]: النبات الذي له ريح طيب. 

کے چ ر 

هو ثلاثة أنواع: 

الأول: نوع لا ينبت للطيب» ولا يتخذ منه الطيب» مثل الفواكه» ومنها: 

7 ع چ 5 5 في ` کک 

التفاح» والاترج» قال ابن قدامة: فمباح شمه» ولا فدية فيه» ولا نعلم فيه خلافا.اه 

الثاني: نوعٌ ينبت للطيب» ويتخذ منه الطيب» قال الحافظ ابن حجر باب 


والياسمين. 


.)7١7ص( ”القِرَئ لقاصد أم القّرئ"‎ »)١0 57 ”الفتح"‎ »)١ 54 /0( انظر: ”المغني"‎ )١( 


1 فتح العلام ‏ دراست أحاديث بلوغ المرام 
الثالث: نوع ينبت للطيب» ولا يتخذ منه الطيب» ويمثلون له بالريحان. 
واختلف أهل العلم فيه : 
# فذهب إل جواز مسّه الحسن» ومجاهد» وإسحاق» وهو وجه للحنابلةه 
وصحّ عن ابن عباس كما في ”مصنف ابن ا شيبة؟ »)5٠ 94 /٤(‏ و”الكبرئا» 


للببوتي 6۷/67 أله كان لأ برعا بأسًا للسحرع بشم الريحان» وهو قول بعض 
الشافعية: 
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# وذهب الشافعي في قول مع بعض أصحابه إل التحريم» وهو قول أبي ثور 
وبعض الحنابلة؛ لأنه يتخذ للطيب» فأشبه الورد» 


وها التول أقرب -والله أعلم-؛ لأنه من أنواع الطيب» وليس معنا من الأدلة 
ما يستثنيه. وثبت عن ابن عمر تا كما في ”سنن البيهقي“ /٥(‏ 01) أنه کان یکره 
شم الريحان للمحرم. وجاء عن جابر المنع من ذلك» أخرجه الشافعي في ”الأ“ 
(؟/ 2077 والبيهقي (5/ »)٥۷‏ وفي إسناده عنعنة ابن جريج. 
# وذهب مالك والحنفية إل الكراهة فقط © 
مسألة :]۲٠[‏ هل يجوز للمحرمة أن تلبس المصبوغ بالعصفر؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز؛ لآنه ليس بطيّب» وقد ثبت عن ابن عمر 


زاء في ”سنن بي داود“ (۱۸۲۷)» والحاكم (۱/ )٤۸٩‏ بإسناد حسن: أن النبي 


)١(‏ انظر: ”المغني" )١5١/0(‏ ”المجموع" (۷/ )۲۷١‏ ”الفتح؟ باب(۱۸)[كتاب الحج] ”لإنصاف“ 
(5/ €( 


كَتَابُ الحج 1٥‏ 
لان چ ٠‏ 0 ا و 8 

225 ى النساء في إحرامهن عن القفازين» والنقاب» وما مس الورس» 
والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر» 
اک أو حلي أو سراويل» أو ضن: او 

وصح عن عائشة با أا كانت تلبس المعصفر وهي محرمة» علقه البخاري 
في [كتاب الحج] من ”صحیحه“ باب (۲۳)» ووصله سعيد بن منصور كما في 
”الفتح" وابن سعد (۸/ ۷۰)» والبيهقي (09/0) بإسناد صحيح. وأخرج مالك 
في ”المو طا“ )777/١(‏ بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر ياء أا كانت 
تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. 
النبي ب يحرمن بالمعصفرات. رواه أحمد كما في ”مسائل حنبل“ كما في ”شرح 
العمدة" لشيخ الإسلام (؟/45). 

# ومنع من ذلك الثوري» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وشيوة 

ص ع ع ع 

بالمورسء والمزعفر. وأجيب عنهم بانه ليس بطيبء وأما الورس والزعفران 
ل 


)١(‏ والحديث من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق, عن نافع» عن ابن عمر به. 
قال أبو داود عقب الحديث: روئ هذا الحديث عن ابن إسحاق» عن نافع عبدة بن سليمان» 
ومحمد بن سلمة إل قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولم يذكرا ما بعده. 
قلت: وكذا رواه بدون الزيادة يعل بن عبيد عند أحمد (۲/ ۲۲)» ويزيد بن هارون عند أحمد 
(/7”7). فالأقرب أن الزيادة مدرجة في الحديثء ولم تثبت مرفوعة. والله أعلم. 
0( ا ”المغني؟ (5/ »)١50-١55‏ ”الفتح" [باب (77) من كتاب الحج]ء ”القرئ لقاصد أم 
القرئ" (ص97١).‏ 


١>‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [155]: هل يدهن المحرم بدنه ورأسه؟ 
أما بالنسبة للبدن: فقال ابن المنذر: أجمع العلماء علِئ أن للمحرم أن يأكل 
الزيت» والشحم» والسمن» والشيرج» وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوئ رأسه 
ولحيته. 
وهذا محمولٌ عندهم عل الدهن الذي ليس بمطيب؛ لإجاعهم عل تحريم 
الطيب. 
© وأما بالنسبة للرأس: فذهب أكثر أهل العلم إل عدم دهنه؛ لأنه يزيل 
الشعث» ويسكن الشعر» وهو قول عطاء» وأحد» ومالك» والشافعي» وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» وبعضهم ألزمه بالفدية إذا دهن» ورده ابن قدامة كله بأن 
وجوب الفدية يحتاج إل دليل ولا دليل فيه من نص ولا إجماع. 
© وذهب بعض الحنابلة إل إباحته» وقالوا: تركه أول» وهو اختيار شيخ 
الإسلام» فقد قال في ”منسكه" (ص8١)‏ كما في ”الشرح الممتع" (1/ :)١59‏ 
وأما الدهن في رأسه. أو بدنه بالزيت» والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه 


00 
نزاع مشهورء وتزكة أولى.اه 


مسألة [7: الااكتحال للمحرم والمحرمةه. 
قال الإمام النووي مَللَهُ في ”شرح مسلم" (8/ :)١56- ١75‏ وَاتَقَقَ E‏ 
ن لِلْمُحرم أن جل كل لا طيب فيه إا إختاج َيه وََا وِذيّة َلَِْ فيو» 


1 


عَلَىْ 


(۱) وانظر: ”الفتح" (55 »)١5‏ ”المغني" (5/ 59 .)١‏ 


كِتَابْ الحجّ 1۱۷ 
ما الاكتحال للزيئة نة فَمَكْرُوه عِنْد الشَّافِعِيٌ وَآحَرِينَ وَمَنَحَهُ جْمَاعَة مِنْهُمْ: لعن 
وَإِسْحَاقء وَفِي مدهب مالك قولان نِ كَالْمَذْهَيَيْنِ وَفي إِيجَاب الدية عِنْدهمْ 
بذَلِكَ خلاف.اه 

قلت: وصحّ عن ابن عمر يلها كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 57 5): أنه 
قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء مالم يكن فيه طيب. 

الا ل 0 أنّ عليا قيم 

و امن داق و امین عه فلت ثانا عتبيةا واقسدلك» تأتكر 


عليهاء فقالت: إن أبى أمرني ببذاء فقال النبي يد (صدقت. صدقت). 


والصواب هو قول الشافعي» والله ا 


.)5 477-54 47 /4( ”المصنف"‎ »)١197 /0( انظر: ”المغني"‎ )١( 


1۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
4 0 رو التو ل ع ج عو و 0 ¢ س ير ا ۴ ر چ 
و6۷ وَعَنْ عَائِعَةَ مله قَالَتْ: كنت رسو الله ب لإِخْرَامِهِ قَبْلَ أن 
يحرم وَل ِحِلَّهِ قبل أَنْ يَطُوف بِالبَيْتٍ. مُتَمَقٍ متف ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ حكم تطييب البدن عند الإحرام. 
© في المسألة قولان: 

الأول: الاستحباب» وهو قول أكثر العلماءء ومنهم: الشافعي» وأحمد. 
والثوري» وأبق یو سف» وداود» وأصحاب الراي: وصح ذلك عن ممع من 
الصحابة» وهم: سعد بن أبى وقاص» وابن عباس» وابن الزبير» ومعاوية» 
وعائشة» وأم حبيبة م كما في "مصنف ابن أبي شيبة" .)۲۸۹-۲۸۴٤ /٤(‏ 

وحبّةٌ أصحاب هذا القول هو حديث عائشة الذي في الباب» وفي لفظ عنها 
ي ”الصحيح": «کأني أنظر إل وبيص المسك عل زاس رسول الله E‏ وهو 
محرم»» وفي لفظ: «طيّبنّه بيب الطّيب». 

الثاني: المنع» وهو قول الزهري» ومالك» ومحمد بن الحسن» وصحّ ذلك 
عن عمر» وعثمان كما في ”شر شرح المعاني“ للطحاوي 1۲1/۳(« وصحّ عن ابن 
عمر كما في ”"صحيح مسلم" أنه قال: لأن أطلى بقطران أحبٌ إل من أن أصبح 
محرمًا أنضخ طيبًا. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٥۳۹(‏ ومسلم (۱۸۹ ۱( ((. 


كَتَابْ الحج ۱۱۹ 
وحجّتهم: أنَّ المُحْرمَ يحرم عليه الطيب ابتداءً؛ فيحرم عليه استدامةٌ كما في 
سائر المحظورات. 
واستدلوا أيضًا بحديث يعل بن أمية أنّ رجلا أتئ النبي ينيد فقال: يا رسول 
لله كيف ترئ في رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فقال النبي : 
«اغسل الطيب الذي ك وانزع الحبة» واصنع في عمرتك کا تصنع في حجك» 
متفق عله ١‏ 


4 


قال أبوعبد اله غض الله لم: الصواب التول الأول؛ لقوة دليلهم» وهو ترجيح 
الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. 
والجواب عن أدلة القول الثاني : 

قولهم: (يحرم ابتداءً؛ فيحرم استدامةٌ كسائر المحظورات) قياسٌ في مقابلة 
الضى» قير قات الاففان زقد دل اديت هر | ابضناء الطبب فى ادن جرد 
الاستدامة دون الابتداء. 
وأما حديث يعلى بن أمية, فأجيب عنه بثلاثة أوجه : 

أولها: ليس في الحديث أنه تطيب قبل الإحرام» بل يحتمل أنه تطيب بعد 
الإحرام» فأنكر عليه النبي مب لذلك. ذكره النووي في ”المجموع". 

ثانيها: جاء في بعض ألفاظ الحديث: (عليه جبة فيها أثر خلوق)» وفي بعضها: 
(وهو متضمخ بالخلوق)» والحَلُوقَ طيبٌ فيه زعفران» بل جاءت رواية (عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١5175(‏ ومسلم برقم »)8()١10(‏ واللفظ للبخاري. 


١١6‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
ردع من زعفران)» والزعفران مَنْهِيٌ عنه الرجال في غير الإحرام» ففيه أولل» ففي 
«البخاري“ »)٥۸٤٩(‏ ومسلم (۲۱۰۱)» عن أنس بره قال: «نهى النبي لاء أن 
يتزعفر الرجل)ء وهذا الجواب ذكره ابن حزم» والنوويء وابن قدامة» والحافظ 
ابن حجر» وغيرهم. 
ثالتها: أن حديثهم متقدم؛ كان في عمرة الجعرانة» وحديث عائشة كان في 
حجة الوداع كما في بعض ألفاظه في ”الصحيح"» فحديثنا ناسح لحديثهم» وهو 
جواب كثير من هل العلم» منهم: ابن حزم» وابن عبد البر» وابن قدامة» والنووي» 
والحازمي» والحافظ ابن حجر وغيرهم. 
وعلل هذا: فلا حجة معهم يعتمد عليها في منعهم من الطيب للمحرم قبل 
إحرامه» والله أعلم. 
مسألة [۲]: تطييب الثوب قبل الإحرام. 
© ذهب أكثر الشافعية» والحنابلة إل كراهة ذلك وجوازه» وقالوا: إذا طَيّبهاء 
ثم نزعها بعد إحرامه؛ فلا يجوز له أن يلبسها مرةً أخرئ؛ لحديث: «ولا تلبسوا 
من الثياب شيئًا مسّه الزعفران: أو الورس». 
وإنما كرهوه؛ لأنه قد يحتاج إِلْ نزعها فلا يستطيع بعد ذلك لبسهاء وقالوا 
بالجواز قياسًا على تطييب البدن. 


«(l0۳4) ”المجموع" 0077-7710 ”الفتح" )0۳7ا(‎ «(۷V /( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)875( لمحل"‎ 


كَتَابُ الحجّ ۱۲۱ 
# وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إل تحريم ذلك» واستدلوا بالحديث 
المذكور آنقَاء وقالوا: جميع المحرمات المذكورة في نفس الحديث يحرم على 
المحرم لبسها ابتداءً» أو استدامةء وإخراج هذه الجملة من التحريم في حالة 
الاستدامة والاستصحاب يحتاج إلى دليل» وأما تطييب البدن فقد جاء في حديث 
عائشة يلها المتقدم أنَّ النبي ينيد كان يطيب رأسه ولحيته» والقياس علل ذلك 
ليس بظاهرء وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين كه كما في ”الشرح الممتع" 
و”الفتاوئ"» وهو أقرب. والله أعلم.'') 

مسألة ["]: تعمد شم الطيب. 
# ذهب أحد إل عدم جواز ذلك» وكره ذلك مالك وذلك كما لو باشره. 

اا ی ا 
© وذهب الشافعي إِلْ الجوازء وهو اختيار ابن المنذر» وذهب الإمام ابن 


قلت: 0 شم الريحان» وعن ابن عباس ميا أنه 


ey 


قال ابن قدامت ول: فأمًا شمه من غير قصد» كالجالس عند العطار لحاجته» 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (۲۱۹-۲۱۸/۷)» ”المغني» (0/ .)8١‏ ”الإنصاف؟ (۳/ »)۳۹١‏ ”الشرح 
الممتع" )۷/ .(VT-V1‏ 


١7‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وداخل السوقء أو داخل الكعبة» ومن يشتري طيبًا لنفسه» أو للتجارة» ولا يمسه؛ 
فغير ممنوع؛ لأنه لا يمكنه التحرز من هذاء فعفي عنه. اه" 
فائدة. حديث عائشة في ”سنن أبي داود" (1870): ١كُنَا‏ تَخْرُح مَمَّ النبيّ يلل 
إِلَى مَكَة فَنُصَمدُ حِبَاهَنَا بالشّكٌ الْمُطَيّبٍ عِنْدَ الإخْرَامء فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانًا سَالَ 
لی وَجْههَا فَيرَاهُ اليّيّ يل قا يَنْهَامَااء وإسناده صحيح, فيه دليلٌ عل 
مشروعية التطيب عند الإحرام للنساء أيضًاء وهو قول جماعة من الفقهاء من 
الشافعية» والحنابلة» وينبغي أن يحمل ذلك علل ما إذا كانت بعيدة من الرجال 
الأجانب» وإذا لم تحصل فتنة» والله علب 
مسألة :]٤[‏ من أحرم وعليه قميص فماذا يصنع؟ 
يصح إحرامه» وعليه نزعه وخلعه عند أكثر أهل العلم. 
# وذهب الشعبي, والنخعيء وأبو قلابة» وأبو صالح إِلْ أنه يشقه ولا ينزعه 
حتئ لا يغطي رأسه وهو محرم. 


والثول الأول أصح لأا تغطية غير مقصودة» وعارضة» أشبه ما يحمله عل 


لو )۳( 


.)١99 /1/( ”المجموع؟ (۷/ ۲۸۳)» ”الشرح الممتع"‎ (٠٥۰ (٩ انظر: ”المغد‎ )١( 
.)۲۱۸/۷( (؟) انظر: ”شرح العمدة" (7/ 17 5) لشيخ الإسلام؛ ”المجموع"‎ 
.)٠١۳١( ”الفتح“‎ »)٠١9 /0( انظر: ”المغني"‎ )”( 


للش 
ع ا ع ا )رك حل ل اشر عل 113 ٠‏ رك 2 وہ د 
ا ۷ وَعن عثمّان بْنِ عفان توكك. أن رَسُول الله 4 قال: «لا ينكيح المحرم 
)و ر ر 07 0 ۱ 
ولا نح ولا بٌخطب). رَوَاه م 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسأئة [1]: زواج المحرم وتزويجه. 


© في المسألة قولان: 
الأول: التحريم» والمنع» وصحّ هذا القول عن عمرء فقد تزوج رجل وهو 
”الموطأ؟ »)758/١(‏ و”مصنف ابن أبي شيبة“ /٤(‏ ۲۲۷). 


وهو قول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والزهريء والأوزاعي, 


وأمد. ومالك» والشافعى» والظاهرية» واستدلوا بحديث عثمات بن عفان ملك 


الذي في الباب. 

الثاني: الجواز» وهو قول عطاء» والقاسم» وعكرمة» والنخعي» والثوري» 
وأبي حنيفة» وصحّ عن ابن عباس وابن مسعود بَيَلماء كما في #مصنف ابن أبي 
شيبة"؛ لما في ”الصحيحين"'"' من حديث ابن عباس بَيقاء أن النبي ينيد تزوج 


ميمونة وهو محرم. 


.)١509( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١51١( آخرجه البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم‎ )۲( 


0 اد ا سه ا 
وقد عارضه حديث ميمونة في «صحيح مسلم" :)١51١١(‏ آن اللبي كك 

و ۾ ت 
تزوجها وهو حلال» وحديث ميمونة أعل بالإرسال» فقد 0 بكري 


لله 


والدارقطني الال را صك عن بك بن الاصب ُن ا ل 
E‏ 

ولکن له شاهد من حديث ابي رافع عند الترمذي )۸٤۱(‏ وآحمد (5/ 797-) 
وغيرهماء وني إسناده: مطر الورّاق» وفيه ضعف» وقد خالفه مالك في ”الموطا“ 
(0 ©» وأنس بن عياض كما في ”طبقات ابن سعد" (8/ :»)١775‏ والدراوردي 
كما في «العلل" للدارقطني (0/ .)١5‏ فرووه عن ربيعة» عن سليمان بن يسار 
مرسلا بدون ذكر أبي رافع» ورجح الإرسال الترمذي» وابن عبدالبر. 

وله شاهدٌ من مراسيل سعيد بن المسيب» أخرجه البيهقي (۷/ ۲۱۲) بإسناد 
صحیح عنه» قال: وهل ابن عباس» وإن کانت خالته» ما تزوجها رسول الله ا 
لذ بعدها أحل, 

وأخرج النسائي في ”الكبرئ" (0401) بإسناد صحيح عن صفية بنت شيبة 
قالت: تزوج رسول الله يد ميمونة وهو حلالٌ بسرف. وصفية مختلف في 
صحبتهاء والراجح ثبوت صحبتها. 

قلت: فمجموع هذه الأدلة تدل على ن النبي بيد تزوج ميمونة وهو حلال» 
وهذا هو الذي يسبق إلى الذهن؛ فإن النبي بيذ دخل مكة في عمرة القضاءء فما 


(۱) انظر: ”العلل الکبیر“ (۱/ ۳۸۰-۳۷۹)ء ”علل الدارقطنی*“ .)۲٠۲ /۱١(‏ 


كَتَابْ الحجّ 0 
لبث إلا يسيرًا حتئ أتمهاء ومن البعيد أن ينشغل في ذلك الحين بالزواج» 
والله أعلم. 

وابن عباس با کان صغيرًا قد sS‏ النبي كد 
تزوجها قبل أن يحل» ويؤيد هذا -أنه تزوجها وهو حلال- نيه ٦‏ عن أن يتزوج 
المحرم كما في حديث عثمان» وقد حمل بعضهم حديث ابن عباس «وهو محرما 
أي: في الحرم» وعلل هذا فلا إشكال» ولكنه محمل فيه نظر. 

عل كل الاجم عر اقول الل وهو قرخي هيخ الإسادب وابن القيمء 
والذهبي» والنووي» والحافظ ابن حجر» والشوكاني» ثم الإمام ابن باز» وابن 
عثيمين» والوادعي رحة الله عليهم أجمعين.'') 
مسألة [1]: هل يبطل نكاحه إذا نكح وهو محرم؟ 

قال النووي وله في ”المجموع“ (۷/ :)۲۹١‏ إذا تزوج المحرم؛ فنكاحه باطل 
عندناء وعند الجمهورء ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق» وقال مالك» 
وأحمد: يجب تطليقها؛ لتحل لغيره بيقين؛ لشبهة الخلاف في صحة النكاح. دليلنا: 
أنَّ العقد الفاسد غير منعقدء فلا يحتاج في إزالته إلى فسخ كالبيع الفاسد وغيره» 


وفي هذا جوابٌ عن دليلهم.اه 


قلت: والراجح قول الشافعي؛ واجتمهوسص. 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (0/ *171)» ”المحلّئ؟ (879)» ”المجموع؟ (۷/ ۲۸۷-)» ”ابن أبي شيبة" (باب 
9 من كتاب المناسك). 


۲١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1: مراجعة المحرم لطليقته. 
© ذهب الجمهور إل أنَّ للمحرم أن يراجع طليقته وهو مُحرم؛ لأنه ليس 
بنكاح» وإنما هو إمساككء كما قال تعالى: مقَإِمْسَاكُ عزون أو سرح بِِحْسَنٍ * 
[البقرة:٠۲۲]»‏ وهو رواية عن أحمد. رجّحها ابن قدامة» والرواية الأخرئ عن أحمد 
بمنع ذلك؛ لأنه يستبيحها بالرجعة» فأشبه النكاح. والصواب قول الكمهوسء 
والله أعلم.'') 
مسألة :]٤[‏ شراء الآأمة 2 حق المحرم. 
قال ابن قدامت ملت في ”المغني" (0/ 170): وَأَمّا شِرّاءُ الإمَاءِ فَمُبَاحُ» وَسَوَاءٌ 
قَصَدَ به التَسَرّي أَوْ لَمْ يَقَصِدْء لا تَعْلَمُ فيه خلاًاء فَإِنَهُ لَيْسَ بِمَوْضُوع للِاسْتباحَةٍ 
في الْبضع» َأَضْبة شرَاء الَبيِ وَالبهاِم وَلِذَلِكَ أبي YS‏ 
َلدَلِكَ لَمْ يَحْرُمْ في حَالَةِ يُحْرم فِيهًا الوَطْعٌ.اه'"' 
مسألة [5]: إذا أسلم الكافر وله أكثر من أريع نسوة» فأسلمن وهو محرم؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ له أن يتخير منهن أربعًا في حال إحرامه؛ لأنه ليس بنكاح» 


بل هو إمساك والله أعلم.'" 


.)5 580 /9( انظر: ”المجموع" (1/ 7390)» ”المغني؟ (5/ 17/5)» ”الإنصاف"‎ )١( 
.)٤٤٩/۳( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 
.)4 55/7( وانظر: ”المجموع" (7/ 7587) ”الإنصاف؟‎ ) 


كَتَابُ الحج ۲۷ 
فصل في ذكر به بعض المسّائل الملحقة 


مسألة :]1١[1‏ من جامع امرأته وهو محرم؟ 
قال ابن قدامت هلله في «المغني؟ (157/5): ينا 
مو ماه 07 1 


لزج قَلَيْسَ فيه اختلاف, قَالَ ابن المُنذر: أَجْمَعَ أ 


َس بإتيان شَيْءِ ني حَالٍ الإخْرّام إلا الجمّاعَ. اه 


ك 

32 

ٍ ١ 
0 


وقد ثبت القول بفساد الحج عن عمرء وابن عمرء وابن عباس» وابن عمرو 
وتم كما في ”مصنف ابن أبي شيبة" (0/ 84١)ط/‏ الرشد. و”سنن البيهقي“ 
(ه/ ١0‏ -م١).‏ 

قال ابن قدامت مَلثنه: ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفاء وقالوا كلهم بفساده. 
سواء كان قبل الوقوف أو بعده. إلا أبا حنيفة فقال: إن جامع بعد الوقوف؛ لم يفسد 
ا لقول النبي 755 «الحج عرفة».انتهئ بتصرف. 

اجات عدار المقصود ب«الحج عرفة) يعني: معظمه» أو أنه 
رک متأكدٌ فيه ١)‏ 

تنبیة: ذهب الإمام الشوكاني که كما في ”السیل الجرار“ (۲/ ۲۲۸-۲۲۷) 
إلى أن الجماع ليس مفسدًا للحج» وهو محجوحٌ بالإجماع» ولا نعلم مخالفًا من 
المتقدمين في ذلك. والله أعلم. 


.)655( ”المحلى"‎ »)5 ١5 /1( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


۲۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: ماذا عليه إذا جامع وهو محرم؟ 
© في المسألة أقوال: 
الأول: ذهب أكثر أهل العلم إل أن عليه بَدَلَة» صح ذلك عن ابن عباس ويش 
وهو قول عطاء» وطاوس» ومجاهد» وأحمد» ومالك والشافعي» وأبي ثور» وهذا 
اختيار الإمام ابن باز والإمام العثيمين رحمة الله عليهما. 
الثاني: عليه بدنة؛ فإن لم يجد فشاة» وهو قول الثوري» وإسحاق. 
الثالث: إن كان الجماع قبل الوقوف؛ فعليه شاة» ويفسد الحج» وإن كان بعد 
الوقوف؛ فعليه بدنة» ولا يفسد الحج» وهو قول أصحاب الرأي. 
الرابع: عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه» وليس عليه بدنة» وهو قول ابن حزم 
كما في ”المحلَّئ؟ (801). واختاره الشوکاني کما في ”السیل الجرار“ (۲/ ۲۲۸). 
قال أب عبد اتلد غض اتلد لى: يعمل بما أفتئ به الصحابي عبدالله بن عباس 
اء فعلیہ بدذت» والله عل 
مسآلة ۳1]: وهل يلزمه آن يمضي 4 هذا الحج الفاسد حتى يكمله» وهل 
يلزمه قضاوه؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمه إتمام الحج الفاسد» وثبت هذا القول عن 
عمر» وابن عباس» وابن عمر وابن عمرو مَبث» كما في ”مصنف ابن أبي شيبة" 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (171//5)» ”المجموع" (7/ 0515 »)٤١٠١‏ ”المحلل“ (۸0۷)ء ”مجموع فتاوئ 
ابن باز" (/11/ »)١79‏ ”فتاوئ العثيمين" (1517//97). 


كَتَابْ الحجّ ۱۲۹ 
(794/5)» و”سنن البيهقي“ »)١178-1717/5(‏ وكذلك ألزموه بالقضاء من 
العام المقبل» واستدل بعضهم بقوله تعال: # موا اَل وَالْعمرةييو؟ [البقرة:>15]. 

واستدلوا بما أخرجه ابن وهب في ”موطته" كما في ”بيان الوهم والإيهام" 

(1/ ۱۹۲( قال: أخبرنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبدالر هن بن 

حرملة؛ عن ابن المسيب: أنَّ رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل 

الرجل رسول الله ٠‏ ؟ فقال لهما: «أتما حجكاء ثم ارجعا وعليكم| حجة أخرئ. 

فأقبلا؛ حتئ إذا كنت بالمكان الذي أصبت| فيه ما أصبتاء فأحرما وتفرقاء ولا يرئ 

واحد منكم| صاحبه. ثم أتما نسككماء وأهديا»» لكن هذا المرسل في إسناده: ابن 

لهيعة» وفيه ضعف, والمحفوظ عن سعيد من قوله. أخرجه مالك في ”الموطأ" 

/١(‏ 787)» عن يحيئا بن سعيد» عنه موقوفا علیه. 

وفي الباب مرسل آخر: أخرجه أبو داود في ”المراسيل؟ :)١5٠0(‏ حدثنا أبو 
توبة» حدثنا معاوية بن سام عن يحيئ. أخبرني يزيد بن نعيم» أو زيد بن نعيم 

شك أبوقوبة- أن رجلا من جذام..» فذكر نح ومومتل ابن المسبب: 

ورواه البيهقي في ”الكبرئ" »)١7177/5(‏ من طريق: أبي داود, به» ثم قال: هذا 
منقطع» وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك.اه 

وكذلك ذكر الحافظ في ”التقريب؟ في ترجمة (زيد بن نعيم) أن صوابه (يزيد بن 
نعيم). 


قلت: ويزيد بن نعيم الأسلمي حسن الحديث؛ إلا أنه لم يسمع من أحد من 


۳۰ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الصحابة» وله رواية عن سعيد بن المسيب كما في ”تهذيب الكمال"؛ فيحتمل أنَّ 
هذا الحديث من روايته عنه؛ فيكون راجعًا إلى مرسل ابن المسيب» وتقدم أن 
الراجح أنه من قوله» وإلا فسيكون معضلا لا يصلح للاعتضاد. والله أعلم. 


© وعن الحسن وطاوس: تصير الحجة التي جامع فيها عمرة» وعليه الحج من 
قابل» والهدي. وقال مالك: ليجعلها عمرة» ويحج من قابل» ويهدي. 


© وذهب داودء وابن حزم إِلىْ أنه لا يلزمه أن يستمر على هذا الحج الفاسد. 
وهو قول عطاءء وقتادة. 
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قال ابن حزم لته: قال الله تعالى: ِن لَه لا ضيح عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ © [يونس:١12]»‏ 
فمن الخطأ تماديه عل عمل لا يصلحه الله عز وجل؛ لأنه مفسد بلا خلاف منا 
ومنهم» فالله تعاللٰ لا يصلح عمله بنص القرآن. 

ثم قال: وقد صح عن رسول الله 4 أن الحج إنما يجب مرة» ومن ألزمه 
التمادي علل ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حجًا آخر؛ فقد ألزمه حجتين» وهذا 
خلاف أمر رسول الله 4ء لكن يحرم من موضعه؛ فإن أدرك تمام الحج فلا شيء 
عليه غير ذلك» وإن كان لا يدرك تمام الحج؛ فقد عصئ وأمره إلى الله تعالى» ولا 
هدي في ذلك ولا شيء؛ إلا أن يكون لم يحج قط؛ فعليه الحج والعمرة.اه 

قال الشوكاني هَل في «النيل؟ (19045): فمن لم يقبل المرسلء ولا رأئ 
حجيّة أقوال الصحابة؛ فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام» وله في ذلك سلف 


صالح كداود الظاهري .اھ 


كاب الحج ۱۳۱ 
وقال لته ني ”السيل الجرار“ (۲/ ۲۲۸): والحاصل أن ما رتبه المصنف على 
فساد الحج بالوطء» وجعله متفرعا عليه من لزوم إتمامه كالصحيح» ولزوم 
قضائه» ولو نفلا؛ كلام لا دليل عليه» وتكليف لعباد الله بما لم يكلفهم الله به 
وهكذا من اعتمد في إثبات الأحكام الشرعية على خيالات الآراء وزائف الاجتهاد 
يأني بمثل هذه الخرافات التي لا ثمرة لها إلا إتعاب العباد في غير شرع.اه 
قلت: وقد رجح الإمام ابن بازء والإمام العثيمين رحمهما الله التول الأول 
وهو الصحيح؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا بذلك» ولا يعلم لهم مخالف. 
وهذا فهم منهم لقوله تعال: # ايوا الج وةل ؟ ففهموا يِب من الآية أنها 
تشمل الصحيح والفاسد من الحج والعمرة.'') 
مسألة [4]: هل يفرق بينه ويين امرأته د حجته القابلة؟ 
# ذهب كثير من أهل العلم إِلىْ أن الرجل والمرأة يتفرقان في الحجة القابلة» 
واختلفوا في موضع التفرق: 
فقال بعضهم: يتفرقان من المكان الذي وقع على امرأته فيه» وهذا القول 
صح عن ابن عباس كما ني ”سنن البيهقي“ 2»)١78/05(‏ وهو قول سعيد بن 
المسيب» وعطاء» والنخعي» والثوري» والشافعي» وأحد في رواية» وإسحاق» 


وأضخات پالرائ 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (۷/ »)٤۱٠١‏ ”المغني» (۵/ ۲۰۵)» ”فتاوئ ابن باز (۱۲۹/۱۷)» ”فتاوی 
العثیمین* (۲۲/ ۱۹۷)» الإشراف» (۳/ .)۲٠۲‏ 


وقال بعضهم: يتفرقان من مكان الإحرام. 
وهذا ثابت عن ابن عباس يلما أيضًا كما في ”سنن البيهقي" (5/ 1717)) وهو 
قول مالك وأحمد في رواية. 
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وح كل من الفريقين ر أبن عباس و اكات فى ذلك. 
© وذهب عطاءء, وأبو حنيفة إلى عدم التفرق؛ لعدم وجود دليل يلزم بذلك» ول 
يذكره ابن عمر» وابن عمرو في فتياهما. 
ان رهم القرلن الد " 
مسألة [10]: هل التفريق على سبيل الوجوب عند من قال به؟ 
© اختلف القائلون في التفريق هل هو علل سبيل الوجوبء أم الاستحباب: 
فذهب أحمدء ومالك إلى الوجوبء وهو وجه للشافعية» وبعض الحنابلة. 
© وذهب جماعةٌ من الحنابلة -وهو الأصح عند الشافعية- إل أنَّ ذلك عل 
سبيل الاستحباب» وهو قول أبي ثور» واستحسنه ابن المنذر واختاره ابن 
قدامة وفك 7) 
مسألة [5]: من أين يحرم 4 القضاء؟ 
© في المسألة قولان: 


(١)انظر:‏ ”المجموع" (/1/ ٥‏ ) ”المغنى" .)5١1//0(‏ 
(؟) وانظر: ”المغنى" (0/ / ٠‏ ۲ ”المجموع" (0/ .)5١6‏ ”الإشراف" (۳/ ۲۰۳). 


كَتَابُ الحج ۳۳ 
الأول: من نفس الموضع الذي أحرم فيه في الحجة الفاسدة» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وأحمد. وإسحاقء والشافعيء وابن المنذر. 
اقاي من المغاتف» وهر قرا مالاك» واحلاق روات وها الل ين 
الى دا 
مسألة [۷]: هل يفسد الحج إذا جامع ناسيًا ؟ 
© ذهب آحمد ومالك» والشافعي في القديم» وأبو حنيفة إلل أنه يفسد؛ لأنه لا 
يكاد يتطرق النسيان إليه. 
# وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إل آنه لا يفسد» وهو قول بعض 
الحنابلة» وقول الظاهرية. 


و 
م 


وهذا أرجح؛ لقوله تعالى: #إريّنا لا تَوَاجِدنَا إن سينا أَوَ طاتا © [البقرة:183]. 

وقوله: و کک بوخد ابت قوی € [البقرة:5؟7]» وقوله: #ولدكن مَاتَعَمَّدَتَ 
قلو کم [الأحزاب:ه]. 

تنبيث: الخلاف في الجاهل نفس الخلاف المتقدم, والرَّاجح عدم بطلان 
حجه؛ لأنه معذور بجهله؛» و لله أعلم. 8 
مسألة [8]: هل يفسد حج المكرهة على الوطء ؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (/ ۱1۸): وأما فساد الحج فلا فرق بين 
)١(‏ انظر: ”المجموع" (/ 515). 


() وانظر: ”الإنصاف“ (/557-)» ”المغني» (0/ 115)» ”المحلّى؟ (600)» ”المجموع» 
مار وس عي 


١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
حال الإكراه والمطاوعة» لا نعلم فيه خلافا. اه 
قلك الغلاف موحرة مشهور. 
© فقد خالف بعض الحنابلة كما في ”الإنصاف" (7/ 517 4)» وهو الأصح عند 
الشافعية كما في ”المجموع" (7/ 4١‏ 7): وهو قول الظاهرية كما في ”المحلّوا؟ 
(8055)» فهؤلاء كلهم قالوا: المكرهة لا يفسد حجها؛ لقوله تعالى: إلا مَنْ 


وم م 


أ رة ومين بالإيمن € [النحل:*٠٠]»‏ وبالحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه" ''» وهذا القول هو الصواب» وهو ترجيح 
الإمام ابن عثيمين هلله كما في ”الشرح الممتع؟ (7/ 117). 

افييقة ك ا و عل ا مت كنا وذو ذهب 


الظاهرية» والأصح عند الشافعية.'") 


مسألة [19]: إذا جامع امرأته بعد التحلل الأول من الحج وقبل طواف الإفاضة؟ 
© في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: لا يفسد حجُّهء وهو ثابت عن ابن عباس مش كما في «مصنف 
ابن أبي شيبة“ (5/ 078)ط/ الرشد. و”سئن البيهقي" »)۱۷١ /٥(‏ وهو قول 
مجاهد» وعطاء» والشعبي» والحكم» وعكرمة» وهو مذهب مالك» والشافعي» 
وأحمد. وأصحاب الرأي. 


.)۹( انظر تخريجه في ”جامع العلوم والحكم" رقم‎ )١( 
.(TEY-€| /۷( ”المجموع؟‎ ٥ ٥( انظر: ”المحل“‎ )۲( 


كَتَابُ الحجّ و١‏ 
القول الثاني: يفسد حجه» وصح عن ابن عمر بء كما في #مصنف ابن أبي 
شيبة“ )٥۲۸ /٥(‏ ط/ الرشد» أنه قال: عليه الحج من قابل. وهو قول الزهري» 
وحماد» والنخعي» وعلقمة» والظاهرية» وحجتهم: أنه محرم عليه الجماع؛ فكان 
حكمه كحكم الجماع قبل التحلل الأول. 
ورجّح الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين رحمهما الله القول الأول» وهو 
الأصح عندي؛ لعدم وقوع إجماع على بطلان الحج ني هذا الموضعء والأصل عدم 
البطلان» والله أعلم. 
مسألة :1٠١1‏ هل عليه ذبح ؟ 
© ألزمه جماعة من أهل العلم بشاة» وهو قول عكرمة» وربيعة» ومالك 
وإسحاقء وأحمد في رواية. 
© وذهب جماعة إلى أنَّ عليه بدنة» وهو قول أحمد. والشافعي» وأصحاب 
الرأي» وهو ثابت عن ابن عباس ,بده كما في ”مصنف ابن أبي شيبة" 
(278/5) ط/ الرشدء وهو قول عطاء» والشعبي. 
منرى أن يعمل بننوى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس جلا في إلزامہ 
بالبدذت» والله أعلم» انظر المصادر السابقة. 
)١(‏ انظر: ”المغني“ ٤ /١(‏ ۳۷-١۳۷)ء‏ ”المحلل“ (807)» ”المجموع" (17/ 15 4)) ”مصنف ابن آي 


شیبة“ ٩۲۸ /٥(‏ -)ط/ الرشد» ”سنن البیهقی“ .)10/١/5(‏ ”الإنصاف» (9/ »)551١‏ ”فتاوئا ابن 
باز“ (۱۷/ ۱۳۳). 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]11١[‏ ماذا عليه أن يصنع؟ 
اختلف القائلون بعدم فساد حجّه: ماذا يفعل؟ 
# فذهب طائفة من أهل العلم إِلْ أنه يواصل فيذهب ويطوف طواف الإفاضة» 
وليس عليه أن يجدد 0 وهو الثابت عن ابن عباس كما في ”موطأ مالك" 
»)785/١(‏ و”سنن البيهقي“ »)۱۷۱/٥(‏ وهو مذهب عطاءء والشعبي» 
والشافعي. 
© وذهب بعض أهل العلم إِلْ أنه يجدد الإحرام» فيخرج إل الحل» ويي 
بعمرة» ثم يطوف طواف الإفاضة» وهو قول عكرمة» وربيعة» وإسحاق, وأحمد. 
ومالك» وأخرج مالك في ”الموطاً" /١(‏ 785) عن ثور بن زيد» عن عكرمة» 


قال ابن قدامت كله في «المغني؟ (7/5/0"): وَالْمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ وَمَنْ 


4 
01 


وَاقَمَهُ مِنْ الْأَيِمَةِ: أنه يَْتوِرُ فَبَحْتَمِلٌ أَنَّهُمْ أَرَادُوا هَذَّا -يعني أنه يحرم؛ ثم يطوف 
للإفاضة ولا يأتي EE all‏ 


چاو ن 2 


ت رور ر كر را مر ءر هي 
وی ا راع حَقيقيّة يَلرَمُهُ سَعْيٌ وَتقصِيرء وَالأَوَلَ أَصَح. اھ 


قلف والتول الأول ا والله أعلم» وأفتئى الشيخ ابن عثيمين کاله بأنه 


يخرج إل الحل ويحرم» ثم يطوف للإفاضة» يعني أن المقصود الإحرام» لأ عمرة 
ند 


(١)انظر:‏ ”مجموع فتاوئ الشيخ ابن عثیمین“ (۲۲/ c۷٦‏ وانظر: المصادر السابقة. 


كَتَابُ الحجّ ۳۷ 
مسألة 1[؟1]: إذا جامع المعتمر قبل الطواف؟ 
قال ابن المنذر لمإكله: وأجمعوا عل أنه لو وطىئع قبل الطواف فسدت عمرته. اه" 
مسألة [1]: إذا جامع المعتمر بعد الطواف قبل السعي؟ 
© ذهب مالك» وأحمد. والشافعي» وأبو ثور إلى فساد عمرته» وقالوا: عليه 
القضاء. وأوجب عليه الشافعي بدنة» ومالكء وأحمد. وأبو ثور هديا. 
وقال عطاء: عليه شاة» ولم يذكر القضاء» وهو مذهب الثوري» وإسحاق» 
قالا: يريق دمّاء وقد تمت عمرته. وقال أبو حنيفة: إن طاف بالبيت أربعة لم تفسد» 


وعليه دم» وإن ثلاثة؛ فسدت وعليه إتمامهاء والقضاء والدم." 


مسألة :]١4[‏ إذا جامع المعتمر بعد الطواف والسعيء وقبل الحلقء أو التقصير؟ 
قال النووي مَللَته في ”المجموع" (1/ 5717): مذهبنا فساد العمرة إن قلنا: 
الحلق نسك. وهو الأصح. قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. 
وقال ابن عباسء والثوريء وأبو حنيفة: عليه دمٌ. وقال مالك: عليه الهدي. وعن 
عطاء: أنه يستغفر الله ولا شيء عليه. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى.اه 
قلت: أخرج سعيد بن منصور في ”سننه" كما في ”شرح العمدة" لشيخ الإسلام 
:)۲٤۷ /۱(‏ ثنا هشيم» وأبو عوانة» ثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» قال: جاءت 


امرأة إلى ابن عباس بَيناء فذكرت أن زوجها أصابهاء وكانت اعتمرت» فوقع بها 


(1) ”المجموع" (/1/ 577)» ”الإجماع" (578)» ”الإشراف“ (۳/ .)۳۸١‏ 
() انظر: ”المجموع" (1/ 577)» ”لإإشراف؟ (۳/ ١۳۸)ء‏ ”منسك الشنقيطي“ (۲/ .)۲٠٤‏ 


۳۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قبل أن تقصر. 
فقال ايخ عياس: شيق شديده شبق شديد. فاسسعيف. الهرأةة فالضرقف» 
وكره ابن عباس ما فرط منه» وندم عل ما قال» واستحيا من ذلكء ثم قال: علي 
e 5 58 0 ۹ 0 ۹ 5 2 5‏ 
بالمرأة. فاتي ہا فقال: عليك فليه من صيام» أو صدقه» أو نسك. قالت: فاي 
ذلك أفضل؟ قال: النسك. قال: إن شئت فناقة» وإن شئت فبقرة. قالت: أي ذلك 
أفضل؟ قال: انحري بدنة. واللفظ لهشيم. 
وأخرجه سعيك بن أن عروبة ف ”المناسك“ كما ف ”شرح العمدة“ 
)١7/1(‏ من وجه آخر بإسناد صحيح بنحوه. 
قال شيخ الإسلام مَللَته: ولا يعرف له في الصحابة مخالف. 
قال أب و عبد ا عض أل لہ: العمرة صحيحة ویلزمه ما أفتی به ابن عباس ناء 
والله أعلم.'") 
مسألة :]1١6[‏ هل على المعتمر المجامع أن يعيد العمرة؟ 
# ذهب الشافعي» والأوزاعي إل آنه يتم عمرته الفاسدة» ثم يرجع إل الميقات 
فيحرم بعمرة مكانهاء وعليه الهدي. قال الشافعي: وعليه بدنة. 


وروي ذلك عن مجاهد. وعن مجاهد: عليه دم. قال ابن المنذر: قول مالك 
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(۱) ”الإشراف“ (۳/ ۳۷۹). 
(۲) انظر: ”الإشراف“ (۳/ ۳۸۰). 


كَتَابُ الحج ۳۹ 
قلت: هو كذلكء والله أعلم. 


مسألة [115: هل على المرأة المكرهة هدي؟ 
© في المسألة قولان: 
القول الأول: ليس عليها هدي» ولا عل الرجل عنهاء وهو مذهب أحمدء 
وإسحاقء وأبي ثور وابن المنذر. 
القول الثاني: علل الرجل أن يهدي عنهاء وهو قول أحمد في روايةء 
وعطاء» ومالك. 
تنبية: هذا الخلاف عند من أوجب علل الرجل بدنة» وما من لم يوجب 
شينًا؛ فلا يجب عندهم هاهناء وقد تقدمت المسألة.'") 
مسألة [17]: إذا كانت المرأة مطاوعة؟ 
© اختلف القائلون بوجوب البدنة: هل تجب على المرأة؟ على قولين: 
الأول: علل كل واحد بدنة» صح هذا القول عن ابن عباس كما في ”سنن 
البيهقي“ )١18/5(‏ وهو قول سعيد بن المسيب» والنخعي» والضحاك 
والحكم, وحماد ومالك» وأحمد» وابن المنذر. 


الثاني : يجزئهما هدي واحد» وهو قول أحمد في رواية» وهو مذهب عطاء» 


ولاف انادف" 


(۱) انظر: ”المغنى“ .)۱١۷ /٥(‏ 
(0) انظر: ”المغنى" (5/ ,»)١548‏ ”المجموع" (۸/۷-) ”لإاشراف“ (۳/ ۲۰۲-). 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18]: إذا وطيّ دون الفرج» فلم ينزل؟ 
قال ابن قدامت ملت في «المغني" (179/0): أما إذا لم ينزل؛ فإن حجّه لا 
يفسد بذلك» لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه.اه 
مسألة [19]: إذا وطى دون الفرج فأنزل؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: عليه بدنة» وهو مذهب الحسن» وسعيد بن جبير» والثوري» وأبي 
ثورء والحنابلة. 
الثاني: عليه شاة» وهو مذهب الشافعي» وأصحاب الرآي» وابن المنذرء ولا 
نعلم دليلا عن النبي ينيد في يجاب شيء من ذلك“ 
مسألة :]۲١[‏ هل يفسد حج من وطئ دون الفرج فأنزل؟ 
# في المسألة قولان: 
الأول: يفسد حجّه» وهو قول عطاء والحسنء والقاسم» ومالك» وإسحاق» 
ورواية عن أحمد اختارها الخِرَّقِي. 
الثاني: لا يفسد حجّه وهو قول الشافعي» وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 
وصححه ابن قدامة. 
فقال: وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحده فلم 


.)٤١١ /۷( ”المجموع“‎ »)۱۹۸ /٥( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


يفسد الحج كما لو لم ينزل» ولأنه لا نص فيه» ولا إجاع» ولا هو في معنئ 
المنصوص عليه؛ لأن الوطء في الفرج يجب به الحد ويتعلق به اثنا عشر حكمًا.اه 


وهدا التول هو الصحيج والله أعلم.'") 
مسألة :]19١[1‏ المباشرة والقبلة بشهوة إذا أنزل ؟ 

# ذهب كثير من أهل العلم» بل أكثرهم إل أن حجه لا يفسد» وعليه دم» وهو 
قول سعيك بن المسيب» وعطاء» وابن سيرين» والزهري» وقتادة» ومالك» 
والثوري» والشافعی» وأبى ثور» وأصحاب الرأيء وأحمد ف رواية» لكن قال: 
عليه بدنة. 
وفي الرواية الأخرئ: أنه يفسد حجه» وروي عن سعيد بن جبير» وهو رواية 
عن مالك. 

والظاه. أنه لا يفسدء ولكن الدم لا نعلم دليلًا على إلزامه به» فليس عليه 


وهو قول عطاء» وسعيد في رواية» أعنى ابن جبیر " 


مسآلة [۲۲]: من نظر إلی امرأته حتى أمنى؟ 
© لا يفسد حجّه عند أكثر أهل العلم. 


.)57١/17( ”المجموع"‎ :)17١-179 /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)57١ 0791١ /7( ”المجموع"‎ »)۱۷۱-۱۷۰ /٩( وانظر: ”المغني“‎ )۳( 


a‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقال مالك: يفسد حجه. وروي عن الحسن. 
والصواب قول اجتمهوس. 
© ثم اختلف الجمهور هل عليه شيء» أم لا؟ علل ثلاثة أقوال: 
القول الأول: عليه شاة» وهو قول سعيد بن جبير» وأحمد في رواية» وإسحاق. 
وروي هذا القول عن ابن عباس يَيثاء أخرجه سعيد بن منصور كما في 
«الْقَرّئ" (ص۱۷ ۲(. 
القول الثاني: عليه بدنة» وهو قول أحمد في رواية. 
القول الثالث: ليس عليه شيء» وهو قول أبي ثورء وأبي حنيفة» والشافعي» 
ىھ دا التول هو الصواب» والله أعلم.'") 


مسآلة ۲۳]: هل يلتحق بما تقدم من وطئ 2 الدبر» وكذا اللواط» وكذا 
وطء البهيمة؟ 


e ا‎ e 


2 
ا 4 


عر 


a 
الْوَطْءَ دُونَ الْمَْج.‎ 
وَحَكَ أَبو نَوْرٍ عَنْ أبي حَنِيفَة أنَّ اللَّاط وَالْوَطْءَ فِي الذَير لا يُفْيِدٌ الْحَحّ)‎ 


.)٤١١ /۷( ”المجموع؟‎ »)١1177 /0( انظر: ”المغني"‎ )١( 


5-2 


تاب الحج م١‏ 


کک کک او و قا N ARSE E ZE‏ 
انه لا ثبت به الإخْصّان» فلم فيد الحَج كالوَطءِ دون الفَرج. اه 


وقال النووي له في ”شرح المهذب“(۷/ |( لو وطئع امرأةً في دبرهاء أو 
لاط برجلء أو أتئ بهيمة؛ فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يفسد حجه وعمرته 
وقال أبو حنيفة: البهيمة لا تفسدء ولا فدية» وفي الدبر روايتان» وقال داود: لا 


E PT 


.)٤٤٩/۳( ”الإنصاف“‎ »)۲۹۱ ۰٤۲۱ /۷( ”المجموع؟‎ »)۱۹۸ /٥( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


هو وه ا رو م بك لان 5ه مس رر و ووه ن س 
غير محرم- قال: فقال رَسُول الله 37 لأصحَابهِ -وكانوا محرمِينَ-: «هل منكم 
رر ا 5 


و َء عر ا 8 ك و 0 رور 8 87 
اد آمره آل أشَاوَ إل يك و48 قالواه که قال «افكلوا ما ين من لشمية: 


ع موسلا 


و62 سمه )0 
متفق عليه. 


7 
ر 3ر 


وَحشياء وَهوَّ بالأبوَاءء أو بِوَدَانَ؛ فرده عَلَيّه وَقَالَ: (إنا لم نر 


3 
1 


قوس oq Ag‏ )( 
حرم). متفق عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ ما حكم الصيد للمحرم؟ 

يحرم على المحرم صيد البر بالإجماع» ويحل له صيد البحر بالإجماع؛ لحديثي 
لباب ولقوله مال ایل لک ميك لكر ولاق ما لک وللا ن ع 
صید لبر ماد مر حرم € المائدة:4]. 

والمقصود من الآية: أنه يحرم على المحرم أن يقتل» أو يذبح صيد البرء 
ويجوز له أن يقتل صيد البحر» وكذلك يحرم عليه أكل صيد البر."" 
(۱) آخرجه البخاري (٤۱۸۲)ء‏ ومسلم (۱۱۹7) .)٠١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 
(۳) انظر: ”المغني“ ۰۱۳١ /٥(‏ ۱۷۸)» ”المجموع؟ (۷/ ۳۳۳). 


كِتَابْ الحجّ ١‏ 
مسآلة [۲]: هل للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا اصطاده الحلال؛ 


وأهدى له؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: يمنع المحرم من لحم الصيد مطلقاء وهو قول الليث» 
والثوري» وإسحاق. وصحّ عن علي» وابن عمرء وابن عباس ,ثم أنهما كرهاه 
للمحرم عل كل حالء كما في ”تفسير ابن جرير"» وحُجَّةٌ أهل هذا القول قوله 
تعال: #وَحُرْمْ عَلِسَكمْ صَيَِدُ لبر مَادْمَكُرْ حْرّمًا4» وحديث الصعب بن جثامة الذي في 

ع < ع م 
الباب» وحديث زيد بن أرقم في 7"صحيح مسلم" .)20١95(‏ أنه قال: أهدي إلى 
رسول الله 2 عضو من لحم صيد؛ فرده» وقال: إنا لا نأكله؛ إنا حرم 
ع ع و 

القول الثاني: يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي يهدي له الحلال 
مطلقاء وهو قول مجاهد» وابن جبير» وأصحاب الرأي. 

واستدلوا بحديث أبى قتادة الذي في الباب» وحديث طلحة بن عبيد الله في 
#"صحيح مسلم؟ »)١١1917/(‏ قال: أكلناه عل عهد رسول الله كرح 

وحديث عمير بن سلمة في ”موطاً مالك“ »)٠١ /١(‏ و ل الله 
5 خرج يريد مكة وهو محرم» فمر بالعرج» فإذا هو بحمار وحش عقير» فلم 
يلبث ان جاء رجل من بز فقال: يا رسول الله» هذه رميتي» فشأنكم بها. فأمر 
رسول الله ٤‏ أبا بكر فقسمه بین الرٌفاق. وهو حديث صحيح. 


القول الثالث: إن كان الحلال صاده للمحرم بأمره» أف دلالته» أو بغير أمره. 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فهو حرام علل المحرم» وإن صاده الحلال لنفسه. وأهدئ منه للمحرم فيجوزء 
وهذا القول قال به أحمد» والشافعي» ومالك» وإسحاق» وأبو ثور وغيرهم» وهو 
قول الجمهور» وحجتهم: : أن هذا القول يجمع بين الأدلةة قن أكثر الأدلة تدل 
عل الجوازء فيحمل حديث الصعب بن جثامة عل أنه صاده لرسول الله كوك 
فعلم ذلك النبي 277 فرده» وذكر له العلة الأصلية من التحريم» وهي (الإحرام)» 
واستأنس الجمهور على ذلك بحديث جابر بن عبد الله في ”سنن أبي داود" 
»)۱۸٥١(‏ والنسائي )١181//5(‏ وغيرهماء أن النبي 2 0 يد قال: «صيد البر لكم 
حلال؛ مالم تصيدوه أو يُصَد لكم). وفي إسناده انقطاع؛ لذن المطلب بن عبدالله بن 
حنطب لم يسمع من جابر بن عبدالله يشا 

وقد صح هذا القول عن عثمان بن عفان» فروى مالك في ”الموطأ" 
9 اساد صح أت أن الخ صبدة فقال لأصجاية كلواء فالراة آله 
تأكل أنت؟ قال: إني لست كهيئتكم» إنما صيد من أجلي. 

وثبت عن عمر وأبي هريرة ياء ما يدل عل ذلك 

وهدا التول م الأقوال» وهو ترجيح الإمام الوادعي» والإمام ابن 
عثيمين رحمة الله عليهماء وأما قوله تعال: # وح عَيّک صِيّذ أل 4 فالآية يحتمل 
أن المراد بها (اصطياد)» وأنَّ المراد بها (مصيد)ء والأول مجمع علل تحريمه 
والثاني فيه اختلاف كما تقدمت الأحاديث. فإما أن يكون ليس مرادًا بالآية» أو 
ٍ 


يكون مرادّاء ولكن دلت الأدلة الأخرئ عل تخصيصه» فأجازت ما أهدي 


للمحرم من الحلال بدون أن يصيده من أجله والله أعلم.'") 
مسألة []: ما حرم على المحرم لكونه صِيدٌ لأجله هل يحرم على غيره أن 
يأكله؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ لغيره أن يأكل» وثبت ذلك عن عثمان بن عفان و كما 
تقدم» وثبت ذلك أيضًا عن أبي هريرة ين وأقرّه عمر يش كما في ”سنن البيهقي" 


(189/5) بإسناد صحيح عنهما وهو ظاهر حديث الصعب بن جثامة.'") 


مسألة :]٤[‏ إذا قتل المحرم الصيد» أو ذبحه» فهل تحل تلك الذبيحة؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إل أنها تعتبر ميتة لا تحل» وهو قول الحسن» 
والقاسم» وسالم» ومالك والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» وذلك لأنها ذكيت ذكاةً غير شرعية» وهو قول الظاهرية» واختاره الإمام 
ابن عثیمین کلنه. 

# وذهب بعض آهل العلم إل آنه يجوز لخير المحرم الذي قتلها آكلهاء وهو 
قول الثوري» وأبي ثورء وابن المنذر» قال ابن المنذر: هي كذبيحة السارق» 
وهو قول عمرو بن دينار» وأيوبء والشافعي في القديم. 

قال أب عبد اكد غض الله لم: القول الأول أظهس؛ لما تقدم؛ والله أعلم 7" 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (0/ 18), ”المجموع" (7/ 5 77), ”الموطا“ (١/٤٠)»ء‏ ”سنن البيهقي“ 
١91١ /5(‏ ) ”تفسير الطبري" (8/ .)75٠‏ 

(۲) وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۱۳۸). 

(۳) انظر: ”المغني“ /٥(‏ ۱۳۹)» ”المجموع؟ (۷/ »)۳۳١‏ ”الشرح الممتع“ (۷/ .)٠١۹‏ 


۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: من اضطر ووجد ميتة وصيدا وهو محرم؟ 
# اختار بعض أهل العلم أنه يقدم الميتة» وهو قول أحمد» والحسن» والثوري» 
ومالك» وقالوا: الصيد إذا قتله المحرم صار ميتة؛ فيكون محرمًا من جهة أنه 
ميتة» ومن جهة كونه صيدًا لمُخرم. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم الصيد؛ لأنَّ الميتة محرمة لذاتهاء 
والصيد محرم لكونه مُحرمًا؛ فهو محرم لعارضء فإذا وجدت الضرورة جازء 
ولا يسلَّم لهم أنه ميتة إذا كان مضطرًا لصيده؛ لأنَّ صيده يصبح حلالاء فكيف 
يكون ميتة؟! وهو قول الشافعي» وإسحاق» وابن المنذر» وهو الصواب:'") 
مسألة [5]: إذا أحرم و2 ملكه صيد» فهل يلزمه إرساله؟ 
© قال جاعةٌ من أهل العلم: عليه إرساله. وهو قول أبي ثور وأحم 
والصحيح عند الشافعية» وهو قول أصحاب الرأي. 
© وذهب جماعةً من أهل العلم إلل أنه لا يلزمه إرساله» وهو قول أبي ثور» وابن 
المنذر» وبعض الشافعية؛ لأنه ملكه» وهو حلال» ولكن لا يقتله» ولا يذبحه بعد 
إحرامه. 
© وعن مالكِء وأحمد أنه لا يلزمه إرساله إذا كان في منزله» ولم يكن في يده. 


وقول أبي ثور وابن المنذر اقرب والله أعلم.'") 


.)١5٠ /0( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.(TTT/V) 0)انظر: ”المجموع"‎ 


كَتَابْ الح ۱۹ 
مسألة [7]: ما حكم طير الماء ؟ 

قال النووي كله في ”المجموع“ (۳۳۳/۷): قال الأوزاعي» والشافعي» 
وآبو ثور» وأصحاب الرآي» وعوام آهل العلم: هو من صيد البر» فإذا قتله 
المحرم؛ لزمه الجزاء. والله أعلم.اه 

وقال ابن قدامت هَلته في ”المغني" (0/ 178 ): فَأَمّا طَيْرٌ الْمَاءِ كَالْبَط وَنَحْوِو 
هل الْعِلْم وَفِبه ااا 

وَحْكِيَ عَنْ عَطَاءِ أَنَهُ قَالَ: كرون كي بد ل عامّة أَهْلٍ 
ايلم أَوْلَ؛ لِأنّهُ يض فِي الْبَرّ وَيُفْرِحَ فيه؛ فَكَانَ مِنْ صَيْدٍ الْبَر كُسَائْرٍ طَيْرِى 
وَإِنَمَا إِقَامََهُ في الْبَحْرِ لِطَلَبٍ الرَّزْقِء وَالْمَعِيسَةِ من فكان كَالصّيّادِ. اه 


ا 


س ه ره وس 2 م يه 
فهو من صيد البر» فى قول عامَة 


مسألة 1۸1 حكم صيد الجراد. 

© ذهب عامّةٌ أهل العلم إل أن الجراد يحرم عل المحرم اصطياده» وفيه 

الجزاء» وصح عن عمر» وابن عمر» وعبد الله بن عباس» نهم جعلوا فيه الجزاء 

تمرة» كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ .)٥۲۸-٥۲۷ /٤(‏ 

ys‏ ئن الزبيرة 
ا 

(1855)» والترمذي (850). أن رسول الله ك8 قال : (إنما هو من صيد البحرا. 


وهو حديث ضعيفتٌ» في إسناده: أبو المهزم» وهو متروك ٠.‏ 


.)711 /1( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


۱0۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


RN ER عو‎ 


فصل في جرَاءِ من قتل صيدا وهو محرم 


مسألة :]١[‏ إذا قتل المحرم الصيد» فهل عليه الجزاء إذا كان متعمدً ؟ 


# ذهب عامة أهل العلم إل أت عله الات ك له ا و 
00 نکم معدا فجراء مل مافل من انعر 4 [لمائدة:هة] الآية» ولم 
ينقل الخلاف في ذلك إلا عن مجاهدء وتأول الآبة بتأويل غير مقبول» حيث 
قال: متعمدًا للصيد غير ذاكر للإحرام. قال: وأما إن كان ذاكرًا للإحرام فأمره 
عظيم. لا يُكَفّر. وم يوافقه أهل العلم على هذا التأويل.7") 
مسألة [9؟]: إذا قتل المحرم الصيد خطأ فهل عليه الجزاء ؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إلى أن عليه الجزاء أيضًاء وقالوا ني قوله تعال: ومن 
له يكم معدا 4: يحتمل أن تكون الآية (متعمدًا لقتله ناسيًا لإحرامه)» 
ويحتمل أن تكون (متعمدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه)» فتحمل الآية على العموم» 
وقالوا: يقاس علل قتل الآدمي؛ فإنَّ الدية تجب في قتله عمداء أو خطًا. 

© وذهب جماعة من أهل العلم إل أن المخطى ليس عليه جزاء وهو قول 


طاوس» وسعيدك بن جبير» وأبي ثور» وداود» وأحمد ف رواية» وابن المنذر؛ 


(۱) انظر: ”المجموع“ (۷/ ۳۲۱-۳۲۰). 


كَتَابُ الحج ١٠١‏ 
لظاهر الآية المتقدمة» وهدا التول هو الأظهر» وقد اختاره الإمام الشنقيطي 
هلله وأما تأويل الجمهور وقياسهم فغير مقبول.!') 


تنبيث: الخلاف المذكور هو جار أيضًا في حق الناسي. 


مسألة 1۳1 إذا دل المحرمُ حلالاً على الصيد فقتله؛ فهل يلزم المحرم جزاء ؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء؛ لدلالته عليه وهو قول عطاء 
ومجاهد» وبكر المزني» وآحمد» وإسحاق» وأصحاب الرآي» وجاء عن ابن 
عباس اساد صت ت ات بن آي تلب وض آذ الل عا 
دلالته وإعانته؛ فكان كالقاتل. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس عليه جزاء» ويأثم على دلالته» وهو 
قول مالك» والشافعي» وأبي ثور» وداود» وابن المنذرء وهو الصحيح -والله 
أعلم-؛ لأذنَّ الله تعالى قال: وق یدوا کے ر یک ا * والآية لا 
تتناول الدَّال في نضّها وظاهرهاء والله أعلم.'") 

مسألة [4؛]: إذا دل المحرم محرما آخر فقتله؛ فعلى من الجزاء ؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 


الأول: الجزاء بينهماء وهو قول عطاء. وحماد. وأحمد. 


.)901/5( انظر: ”المجموع" (1/ 7-)) ”تفسير القرطبي؟‎ )١( 
.)710 /1( وانظر: ”المغني؟ (0/ 1707)) ”المجموع؟‎ )١( 


\o۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الثاني: عل كل واحد منهما جزاءًء وهو قول الشعبي» وابن جبير 
وأصحاب الرأي. 
الثالث: الجزاء علل القاتل وحده» ويأثم الذي أعان أو دلَّه وهو قول مالك 
والشافعي» وأبي ثور» وداود» وهذا الثول هو الصواب؛ لما تقدم في المسألة 
التي i‏ 
مسألة [ه]: إن أكل المحرم ما صيد لأجله أو بدلالته؛ فهل عليه الجزاء؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: أنه يضمن الجزاء بأكله» وهو قول أحمد» ومالك» والشافعي في القديم» 
وذلك لأنه ممنوع منه. 
الثاني: أنه ليس عليه جزاء» وهو قول الشافعي في الجديد» وهدا ام ولا 
نعلم دليلا عل إيجاب الجزاء على من أكل ولم يقتل." 
مسألة [5]: من قتل الصيد ثم أكله؛ فكم عليه جزاء ؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إل أنه يضمن للقتل دون الأكل» وهو قول أحمد. 
ومالك» والشافعي» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن المنذر؛ لدلالة 
الآية السابقة علل ذلك. 
# وذهب بعضهم إل أنه يضمن للأكل أيصًاء وهو قول عطاءء وأبي حنيفة. 


.07170 /1( انظر: ”المغني" (5/ 177)» ”المجموع"‎ )١( 
.)179/5( وانظر: ”المغني"‎ )( 


كاب الحج o۳‏ 
والصواب التول الأولء والله اف 
مسألة [۷]: إذا قتل المحرم صيدًا آخر بعد أول» فهل عليه جزاء آخر؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلل أنَّ عليه جزاءً آخرء وهو قول الشافعي» ومالك 
وأحمد في رواية» وابن المنذرء وأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: اومن قله ونم معدا 
ريخل مَا لمن ألتَصَِ . 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ عليه جزاءً واحدًا بالصيد الأول» وهو 
قول الحسن» وابن جبير» ومجاهد. والنخعي» وقتادة» وهو قول داود» ورواية 
عن أحمد» وكأنهم قاسوه عل الحدود؛ فان الحد لا يتعدد إلا إن ارتكب الجريمة 
عقب إقامة الحد مرة أخرئ. 
قلت: والتول الأول اک لأنه هو الظاهر من الآية لمن تدبرهاء والله أعلم» 
وأما قياسهم فغير صحيح؛ فإنَّ الكفارات تتعدد بتعدد القتل والأيمان» وأروش 
الابات تند مدد الجابات*" 
مسألة [18]: إذا قتل المحرم ضا اوكا لإنسان؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: أن عليه الجزاءء والقيمة» وهو قول الشافعيء وأحمد. وأبي حنيفة 
ومالك» وأكثر أصحاب داود؛ لأنه تعدئ في حق الله» وحق المخلوق» فكان عليه 


(۱) انظر: ”المغني* (5/ 179)» ”المجموع" (۷/ ۳۳۰)» ”تفسير القرطبي" (5/ 907). 
(۲) انظر ”المجموع“ (۷/ ۳۲۳). 


١6‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الضمان بالجزاء والقيمة. 
الثاني: عليه القيمة وليس عليه الجزاء» وهو قول المزني» وبعض أصحاب 
داود. 
قال اہو عبد اہ فی اک لم: التول الأول أقربه والله آعلہ .^ 
مسألة [19: إذا صال على المحرم صيد ولم يستطع دفعه إلا بقتله؛ فهل 
عليه الجزاء؟ 
# ذهب أحد. والشافعي وأصحابهما إلى أنه يقتله وليس عليه شيء؛ لأنه مأمور 
بقتله للحفاظ علا نفسه. ولأنه التحق بالمؤذيات طبعًا؛ فصار كالكلب العقور. 
© وذهب أبو حنيفة» وقال به بعض الحنابلة إلى أن عليه الجزاء؛ لأنه قتل صيدًا 
اة فة 
قلت: والتول الأول هو الصحيح؛ لأنه مأمور بقتله للدفاع عن نفسه» وأما 
الصيد الذي فيه الجزاء فهو منهي عن قتله» وعليه فكيف يؤمر بالجزاء؟!» 
والله أعلم.'" 
مسألة :1٠١1‏ إذا اضطر المحرم إلى الأكل؛ فصاد صيدًاء فهل عليه الجزاء ؟ 
قال ابن قدامت مَلثته في ”المغني" (5/ 747): يُبَاح لَه ذلك بعْيْر خلاف تَعْلَمُة؛ 


2 


فان الله م قَالَ: مو تلقو يريك إل لک [البقرة:96١]»‏ 1 الأكل م القدرة 


(۱) وانظر: ”المجموع“ (۷/ .)۴۳١‏ 
)١(‏ وانظر: ”المغنى" (65/ 795), ”المجموع" .(TTA/V)‏ 


كاب الحج ه6١‏ 
عند الضرورًة؛ إلْقَاءٌ بيو و إلى التَهُلْكَقَ وم تله ضَمِئه) سَوَاء وَجَدَ غَيْرَهُ أؤ لم 
يجد. وَقَالّ الأَورَاعي: لا يضمنه؛ لاه مباح أشبة صَيْدَ بحر اه 
2 5 1 3 5 ع 8 ع ٠‏ 0 

فهو المحرم قتله بنص الآية» والله أعلم. 
مسألة :]١١[1‏ لا تفريق بين إحرام الحج وإحرام العمرة. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /٥(‏ ۳۹۷): الْجرَاءٌ لا يجب إلا على 
المُخرمء وَل فرق بَيْنَ إخْرّام الْحَجّ وَإِخْرَام ال لِعْمُوم ابص فِيهِمّاء وَلَا 
خلاف فِي ذَلِكَ» وَلَا قَرْقَ بَيْنَ الإخرّام بنسكِ وَاحِدِء وَبَيْنَ الإخرّام بنسَكَيْنء وَهُوَ 
الْقَارِنُ؛ لِأنَ الله لله تَحَالَى لم فرق بَيْنَهُمًا. اه 

قلت: وأوجبّ اف حنيفة عل القارن جزاءين» وخالفه الجمهور. قور 
راساب" 
مسألة 1[؟١١]:‏ ما هو ضايط الصيد ؟ 

قال أبو محمد بن قدامي جاده که TS‏ أن يكون 
لغ أكلة؛ IE‏ تفي ل تيا سينا ولا 


جَرَاءِ فيه» كسبَاع الْبَهَائِمء Gr‏ م من الْحَشَوَاتء وَالطَّينِ 0 


القك كام تال اه نا جيل ركني يد تعلقأ کل 
مَا يُودئاْ بإ أا ارم بزل اده وَهَذَا قَوْلُ أ؟ كثر هل الْعلم.'"" 


.)5 5٠ /7( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)۳۹۸-۳۹۷ /۵( انتهىا المراد ”المغتی“‎ )١( 


١6‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۱١1‏ الذي لا يمتنع» وليس بوحشي. 

قال ابن قدامت ملت في ”المغني" /٥(‏ ۳۹۹): وَمَا لَيِسَ بِوَّحْشِيٌ اي يَحْرُمُ عَلَى 
الْمُخْرِم ةو كلتك كَبَهِيمَةٍ الأنعَام كيه وَالْحَيْل رَالدَجَاج وَتَحْوِهَاء لا 
َعْلَمُ َيْنَ َمل الْعِلْمِ في هَذَا خلاقاء وَالإعتبارُ في ذَلِكَ بالأضل لا بالْحَالٍ فلو 


اشاس ارقي َجَبَ فيه الرَاُ وَكَذكَ وجب الجر في الْحَمَام أَمْلِيه 
وَوَحْشِيّه؛ اعتبَارًا بأَضْلِه وَلَوْ توكش الْأَهْلِيٌُ لَمْ يَحِبْ فيه 
كال اخقد فى ا ات وي لا شَيْءَ فيا لأن الأصل فَيّهَا الإنسي 


مسألة :]1١541‏ هل 2 الثعلب جزاء ؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: فيه الجزاءء وهو قول طاوس» وقتادة» ومالك» والشافعي» والحسن. 
الثاني: ليس فيه الجزاء وهو قول الزهري» وعمرو بن دينار» وابن أبي 
نجيح, وأحمد» وابن المنذر. 
قلع قف ل # ا نا وکا کڈ تاب مو آلا 
:بت في لصحيح أن النبي ميد اي سو كدي من اس 
والثعلب له ناب يفترس به. 


وعلل هذا: فالصحيح الثول الثاني؛ لأنه لا يحل أكله. ولیس بصید» ومن قال: 


(۱) سیأتي إن شاء الله ني ”البلوغ؟ رقم (۱۳۱۸) (۱۳۱۹). 


كَتَابْ الحج /اه ١‏ 
فيه الجزاء؛ فإنهم يرون أنه يُباح أكله؛ وبعضهم علل بأنَّ نابه ليس بقوي؛ وهذا لا 
5 40 
يكفي في إخراجه من عموم النص السابق. 
تنبية: هناك حيوانات أخرئ مُخْتَلَفٌ فيهاء هل فيها جزاء أم لا؟ وذلك بناءً 
3 5 8 0000 ع ي 4 ع 
على اختلافهم في جواز أكلها أم لاء فما أبيح أكله؛ وجب فيه الجزاء» وما لا يباح؛ 
فليس فيه الجزاء» وبيان ذلك إن شاء الله تعالل في [كتاب الأطعمة]. 


مسألة :]١5[‏ ماذا يجب على من صاد وهو محرم من الجزاء؟ 


8 
و ت سس ا ا ساح سا رج رج وروا ر 


بيان ذلك في قول الله عز وجل: ۶ يتا الذي ءامنوا لا نلوا الصید وانتم حرم ومن قئلهه 


و کک سس وار ل r‏ ر سد رر 2 رك و ل اس سدع 4 
نکم متعھدا فج راء مل ما قل من العو یکم بو ذوا عدل نكم هديا بلغ الكعبة أو 


ت 


ار دصي سح عر ب سه ر ر 00 ا <“ 
مَسككين أو عدل ذلك صِياما ليذوق بالا و [المائدة: ]۹٠‏ الاية. 


روو ہے 
35 


طعا 


م ر م و 3 2 / سر و ٠‏ س ار ے ع 

قال ابن قدامت #: قاتل الصيد مُحَيرٌ فى الجرَّاء بِأَحَدٍ هَذْهِ الثلاثة» بِأيّهًا 
ا الك a Og E‏ ع e 2 Bsa RS E‏ 
شَاءَ كَفْرَء مُوسِرًا كَانَ أو مُعْسِرًا. وَبِهَذَا قَالَ مَالك» وَالشافعئٌ وَأْصحَابٌ الرَّأَى» 
رم هه رس ا عكر سه َم ا 8 N KOE‏ تود E‏ 
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايّة ثَانِيَة: أنَهَا على التزتيب»ء فيَجِبٌ المثل أوَّلا؛ فإن لَمْ يَجِدَ أَطْعَمَ؛ 


تن لم يجڏ صَامَ. وَرُوِيَ مدا عَن ان عباس وَالثؤريّ؛ لان مذي الْمُنعة على 
م في 


له سك ەن و ركع اين ر ل كه ساسم ا o‏ 
الترتيب. وَهذا أوكد منه؛ لانه بفعل مَحظور. وعنه رِوايَة لثة: أنه لا إطعا 
ا ل 1 ا ل كك عي عر عر 8 کر 2 ا کے 0 
الكفارة» وإنما ذكرٌ فِي الاية لب دل الصيام؛ لآن مَن قدرٌ علئ الإطعام رَ على 


5 0 هه هر يع و وش ت 
الذح. هَكذا قال ابن عَبّاس. وَهَذَا قَوَلَ الشعبيٌء وَأَبِي عِيّاضٍ.اه 


قال أو عبد أله عض اله لم: الآية نص في التخبير بين الثلاثة الأمور؛ فال راجح 


(۱) وانظر: ”المغني" /٥(‏ ۳۹۹-۳۹۸)» ”المجموع" ٠١/0‏ 55). 


10۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والصواب هو التو ل الأولء والله أعلم. 
وقول الشعبي» وأبي عياض عزاه النووي في ”المجموع“ (۷/ )٤١۸‏ إليهماء 
وزاد: النخعي» وزفر. 
وقول ابن عباس الأول في الترتيب له طريقان كما في ”تفسير ابن جرير"» وفي 
كليهما ضعفٌ. وأما أثره الثاني في عدم الإطعام؛ فهو من طريق: الحَكّم بن عتيبة» 
عن مِقسَمء عنه» والحَكّم لم يسمع من مِقسّم إلا بعض الأحاديث» نحو خمسة أو 
ستة كما في ”جامع التحصيل"» وعلى هذا فهو ضعيفٌ والله أعلم."") 
مسألة [15]: من الذي يحكم بالمثل من النعم؟ 
أمر الله عز وجل أن يحكم بذلك رجلان عدلان» والصيد منه ما حكم به 
الصحابة من » ومنه مالم يرد عنهم فيه الحكم. 
© فأما ما حكم به الصحابة: فأكثر أهل العلم علا أنه يؤخذ به؛ لأنهم أعلم مِنَ 
وأحكم» وهم عدول» وقد قضوا بذلك؛ فوجب المصير إليه» وهذا قول عطاء 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وداود» وابن حزم وغيرهم. 
# وذهب مالك» وابن أبي ليللء والحسن بن حي» والثوري لل أنه لابد من 
استئناف حكمين, ثم اختلفوا: فقال مالك: الخيار إلى المحكوم عليه؛ لا إن 
الحكمينء ويقول لهما: (لا تحكما علِعَ إلا بالإطعام) إن شاءء أو بالصيام إن 
شاءء أو بالجزاء إن شاء. وقال الباقون: الخيار إن الحكمينء لا إلى المحكوم 


(۱) وانظر : ”المجموع" (1/ 478 )» ”تفسير ابن جرير" [آية :40[ » سنن البيهقي" (4/ 85 .)1١‏ 


كَتَابْ الحجّ ١4‏ 
عليه. وقال مالك: لا يجوز للحكمين أن يحكما بغير حكم من مضئا. وقال ابن 
حي: إن كان حكم اليوم أكثر؛ حكم بحكم اليوم» وإن كان حكم اليوم أقل؛ 
ا ا ل 

قلت: والأظهى أنَّ ما حكم به الصحابة يُرجّع إليه» والله أعلم.7") 

مسألة 171]: إذا صاد المحرم نعامة» فماذا عليه؟ 
# أكثر أهل العلم على أنَّ عليه نظيره من النَّعُم» وهي البدنة» ولم ينقل الخلاف 
إلا عن النخعيء وأبي حنيفة» فقالا: عليه القيمة» ويجوز صرفها في المثل. 
وكذلك قولهم ني غير النعامة من الصيد. 

والقول الأول هو الصوابء ا 
جاء عن ابن عباس يلها بطرق يحسن بها كما في ”سنن البيهقي“» وجاء عن 
مسعود بسندٍ منقطع» وجاء عن عمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت مث بإسناد 

منقطع في موضعين.'" 

مسألة [18]: إذا صاد المحرم حمارًا وحشيًاء فماذا عليه من النَّحَم؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: عليه بدنة» جاء عن ابن مسعود بإسناد منقطع» وروي عن ابن عباس» 
ولم أقف له علل إسنادء لكن قال ابن حزم في ”المحلّى؟: الرواية في ذلك عن ابن 


۱ eS وانظر: ”المغني" (0/ 077-507 8)» ”المجموع"‎ )١( 


)¥ انظر: ”المغني" (0/ 4*۲(« ال (۷/ €( ” سنن البيهقي“ /٥(‏ ۱۸۲)» ”مصنف 
عبد الرزاق“ /٤(‏ ۳۹۸)» ”المحلا» .(A۷۹)‏ 


۱۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عباس لا تصح. وهو قول عطاء» والنخعي» وأبي عبيدة» وأحمد في رواية. 

الثاني: عليه بقرة» عزاه ابن قدامة إلى عمر بي ولم أقف عليه» وهو قول 
عروة» ومجاهد» وعطاء» والشافعى» وأحمد في رواية. 

وقال ابن حزم كته في المح" (۷/ ۲۲۸): وجدنا حار الوحش أشبه 
بالبقرة منه بالناقة؛ لأن البقر وحار الوحش ذوا شعر وذنب سابغ» وليس لهما 
سنام» والناقة ذات وبر وذنب قصير وسنام؟ فوجب الحكم بالبقرة؛ لقوة 
المماثلة.اه 

فلك وها الثول هو الصواب. والله غلم 7 
مسألة [15]: إذا صاد المحرم بقرة وحشية؛ فماذا عليه من النعم؟ 

قال ابن قدامت مَللَهه في ”المغنى" (5/ ٠7‏ 5): وفي بقرة الوحش بقرة» روي 
ذلك عن ابن مسعود. وعطاء. وعروة» وقتادة» والشافعى.اه 

كلك ألرابم مسحزة ارج فية الرؤاق 20/40 )مو طريق: الخشالة بخ 
مزاحم» عن ابن مسعود» والضحاك يدرك ابن مسعود؟ فهو ضعيف منقطع» 
ولكنَّ الحكم عليه؛ فإِنَّ الممائلة بينهما ظاهرة جدًا. 
مسألة :]۲١[‏ إذا صاد المحرم ظبِيًاء فماذا عليه من النَّحَم؟ 


قال ابن قدامت هلله في ”المغنى؟ (5/ 5 50): وفي الظَّبى شاقٌ ثبت ذلك عن 


.)187 /0( ”المحلّی؟ (۸۷۹)» ”سنن البیهقی؟‎ »)5 ٠" /0( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 


كاب الحج 5 
عمر» وروي عن علي» وبه قال عطاء» وعروة» والشافعي» وابن المنذر» ولا نحفظ 
عن غيرهم خلافهم.اه 

فلت: وأثر عمر م أخرجه عبد الرزاق )٠١١ /٤(‏ بإسناد صحيح» وأثر علي 
ملك أخرجه أيضًا عبدالرزاق /٤6(‏ ١١٤)ء‏ من طريق: سماك» عن عكرمة» عنه» 
وسماك روايته عن عكرمة مضطربة» وعكرمة لم يسمع من علي مَنكُ؛ فهو منقطع. 
مسألة :]5١1‏ الوير ماذا فيه؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (5/ 5 ٠‏ 5): وفي الوبر شاة» رُوي ذلك عن 
مجاهد» وعطاء» وقال القاضي: فيه جفرة. وهي ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعز؛ 
لأنه ليس بأكبر منهاء وقال الشافعي: إن كانت العرب تأكل الوبر؛ ففيه جفرة.اه 

قال اہو عبد اک عض اتلد لم: الجفرة أقرب إل المماثلة بالوبر من الشاة» وهو 
أقرب إلى حكر الصحابق في اليربوع كما سيأتي. 
مسآلة [۲۲]: اليربوع ماذا فيه؟ 
© فيه قولان: 

الأول: فيه جفرة» وهذا القول صح عن عمر» وجاء عن ابن مسعود بسندين 
يحسّن بهماء وهو قول عطاء» وأحمد» والشافعي» وأبي ثور. 

الثاني: قال النخعي: فيه تَمَنه» وقال مالك: قيمته طعامًا. وقال عمرو بن 


دينار: ما سمعنا أن الضَّبّ واليربوع يوديان. 


11۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
قلت: والصواب ما قضی ہہ الصحابتء وال اع 


مساكة 1901 انب ما فيةة 
© فيه أقوال: 
الأول: فيه جَذَيٌء وهذا القول صحّ عن عمر يَن» وقال به الشافعي» وأحمد 
في رواية» وداود» وأبو يوسف. 
الثاني: فيه شاةٌ» وهو قول عطاءء وأحمد في رواية» وذكره ابن قدامة عن جابر» 
ول اح وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالك: 
قيمته من الطعام. 
فلت الغول الأول هو الصواب؛ لأنّ عمر ملك يله قضوا به 7" 


مسألة [4؟]: الضبع ماذا فيه؟ 


كك ا 


ثبت في ”السنن" من حديث جابر بن عبد الله ملك أن النبي بد قال: «الصبع 
صيد» ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»"» وهو في ”الصحيح المسند مما ليس 
في الصحيحين؟ .)7١5(‏ 

وقد صح عن عمر» وجابر» وابن عباس يتل أْهم جعلوا فيه كبشّاء وهو قول 
عطاء» وأحمد» والشافعي» وابن المنذر. 


.)۷١ /۳( ”لآم“‎ »)۱۸٤ /٥( ”البيهقي“‎ »)5 ٠ 5 /05( وانظر: ”المغني؟‎ )١( 

)١(‏ انظر: ”المغني" (60/ 5 »)5٠‏ ”المجموع" (0/ »)55٠‏ ”البيهقى؟ (5/ »)١80‏ ”ابن أبى شيبة" 
(/ 0۲ لام ۷) ”المح“ (۷/ ۲۲۸). 

(؟) سيأ تخريجه في ”البلوغ" إن شاء الله برقم (5 177). 


كَتَابُ الحجّ ١‏ 
وقال الأوزاعي: العلماء بالشام يعدونها من السّباع» ويكرهون أكلها. 
قال ابن قدامت مَلتكه: وهو القياس؛ إلا أنَّ انبا السنة أولى.اه 
قلت: الصحيح -بلا ريب- أن فيم شاة؛ للحديث المتقدم ولقضاء الصحابة 
بذلك. والله أعلم."") 
مسألة [50؟]: الأرنب ماذا فيه؟ 
# صح عن عمر بن الخطاب بت أنه قضئ فيه ب(عَناق)» وهو قول أحمد. 
والشافعي. 
8 وقالخعطاء ومجاهة؛ فيةشاة: 
# وقال مالك: قيمته طعامًا. 
تلكو عراب قرول عسوم ب والله أعلم. 
والعَتّاق: هي صغيرة الماعز التي بلغت أن تكون جذعة.”) 
مسألة [155]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟ 
# ثبت عن ابن عمر» وابن عباس بيا أهما جعلا فيها شاة» وجاء ذلك عن 
عمر» وعثمان مشا بسند فيه ضعف”"» وأخذ بذلك الشافعي» وأحمد» وداود 
الظاهري» ومالك قال به في حمام الحرم. 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (0/ ٠"‏ 5)» ”ابن أبي شيبة" (5/ 077)» ”البيهقي“ .)۱۸٤-۱۸۳ /٥(‏ 


() وانظر: ”المغني" (0/ 4 ٠‏ 5)» ”المحلّى؟ (1/ 578)» ”البيهقي" (0/ »)١185‏ ”الأم؟ (8/ 4 017. 


) الأثر عنهما عند البيهقى» وني إسناده طلحة بن أبى حفصة» وهو مجهول. 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب النخعي, والزهريء وأبو حنيفة إلى أن فيها القيمة» وهو قول مالك في 
حمام غير الحرم؛ والصحيح هو التول الأول؛ لأنه حكم الصحابة.'") 

مسألة ۲۷1]: الطيور التي أصغر من الحمام. 

قال النووي كته في ”المجموع“ (۷/ :)٤٤١‏ ما دون الحمام من العصافير 

ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عندناء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد. 

والجمهور» وهو الصحيح في مذهب داود» وقال بعض أصحاب داود: لا شيء 

فيه؛ لقوله تعالى: 'أهَبَرَآءْمَمْلُ مَاقَكَلَّمِنَ ألتَمَوِ 4 [انائدة:٥۹]‏ فدل علل أنه لا شيء فيما لا 
مثل له. واحتج أصحابنا بأن عمرء وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء في 
الجرادة؛ فالعصفور أولى» وروئ البيهقي بإسناده عن ابن عباس» قال: في كل طير 


دون الحمام قيمته.اه 
قلح رامال الريب وأثر ابن عباس الأخير عند البيهقي ))35١5/05(‏ 
52 
وهو صحيح. 
مسآلة ۲۸1]: هل 2 بيض الصيد جزاء؟ 
© ذهب الجمهور إل أن فيه الجزاء. وجزاؤه قيمته» وثبت هذا عن ابن عباس 
ياء وجاء عن عمر ره لك بإسناد منقطع كما في ”مصنف عبدالرزاق» وجاء عن 


)١(‏ وانظر: ”المغني“ (٥/۱۳٤)ء‏ ”المجموع؟ (۷/ »)٤٤١‏ ”المحل؟ (۷/ ۲۲۹)ء ”سنن البيهقي» 


.)*-۰0 /٥( 


(° /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


كَتَابُ الحجّ ١6‏ 


سو 


الله 


ابن مسعود ينظ من طريق ولده أبي عبيدة» ولم يسمع من أبيه» وهذا قول 
النخعي» والزهريء وأحمد. والشافعي» وأصحاب الرأي. 

© وذهب المزني» وبعض الظاهرية» وابن حزم -وعزاه إلى أبي حنيفة- إلى أنه 
لا شيء عليه؛ لأنه ليس بصيدء وهذا التول أقرب -والله أعلم-؛ لأنه ليس 


الى 
بصيد. 


مسآلة [۲۹]: إذا كان المصيد صغيرًاء أو مَعيبًا ؟ 

© ذهب عطاءء وأحمدء وأبو ثورء والشافعي إل أنَّ من صاد صيدًا صغيرًا؛ 

فجزاؤه مثله من النعم صغيرًا؛ لقوله تعالى: #فجراء تل ماقتل من انعر . 

© وذهب مالك إلى أنه يجب أن يكون كبيرًا؛ لقوله تعالى: # هديا بلع لكب 4 

[المائدة:40]» قال: ولا يجزئ الهدي الصغير. 

وأجاب الجمهور عن ذلك: بالآية المتقدمة مع حكم الصحابة بالعَتاق» 

والجدي» والجفرة» وهي مما لا يهدئ به» وقال الجمهور: الأول أن يفدي بكبير» 
ولكن الواجب عليه مثله» والصواب قول الخمهوم» والله أعلم. 

وكذلك المعيب الخلاف فيه كالخلاف المتقدم» والصحيح قول الجمهورء 

وبالله التوفيق."") 


)١(‏ انظر: ”المغني» (5/ »)»5٠١‏ «المجموع" »)٤٤١/۷(‏ ”سنن البيهقي“ »)۲٠۸/١(‏ ”مصنف 
عبدالرؤاق (5/ 471). 


(1) وانظر: ”المغني" (0/ ٠0‏ 5)) ”المجموع" (1/ 179). 


E‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسآلة :]۳١[‏ إذا اشترك جماعة ے2 قتل صيد؟ 


© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الجزاء عليهم» يشتركون في جزاء واحد» 


وهو قول عطاء» والزهري» وحاد» وآحمد» وإسحاق» وأبي ثور وداود. 


# وذهب جاعة إل أن عل كل واحد منهم جزاء وهو قول الحسنء والشعبي» 
وا : لنخعي » والثوري» ومالك» وأبى حنيفة. 


والصحيح التول الأول؛ لن المقتول واحد؛ فوجب فيه جزاء واحد» 


ع 


والله أعلم.'") 


مسألة [1*]: إذا اختار الجاني على الصيد أن يفدي بالمثل» فكيف يصنع ؟ 


قال ابن قدامت مَللته في ”المغنى" (0/ 17 5): إِذَا اخْتَارَ الْمِثْلَء دَبَحَهُ وَتَصَدَّقٌ 
به عَلَىْ مَسَاكِينِ الْحَرّم؛ لأ الله تَعَالَى قَالَ: هديا بثلِمَ الْكتَة 24 ولا يُجَرِئَهُ أن 


رد 6 1 ر چ کے ر وو ےھ رار دوي اع وة 
يتصدق به حيا على المَسَاكِين؛ لإن الله تعالى سَماه هدياء وَالْهَدى يجب ذبحه. 


٠ 


و N‏ 16 ك4 كه 
قت شَاءَء وَلَا يَخْنَص ذلك بِأيّام النخر.اه 


اها 


چو چ وو 
وَله ذئحه أى 


قال القرطبي کله في ”تفسیره“ (7/ :)۳۱١‏ اما الهدی فلا خلاف آنه لا بد لَه 


من ا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: هديا بيع الْكعَبَةَ .اه 


2 لس سو و 7ك الس هس و کے کر ٤‏ 
E TN o Ns EO‏ 
لْحَرَمَ» ولا جلاف في هَدَا.اھ 


.)٤١۹ /۷( ”المجموع؟‎ »)57١ /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


كَتَابُ الحج 71۷ 
مسألة [11]: إذا اختار الإطعام فكيف يصنع ؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني؟ (517/5): مَتَى اختَارَ الإطْعام؛ فإنه يفوم 

امكل بِدَرَاهِمَ وَالدّوَاهِمَ بطَعَام وعدن به علي الْمَسَاكِينِء وَبِهَذَا قَالَ 

الشَّافِِيّ. وَكَالَ مَالِكٌ: يُقَوُمُ الصَّيْدَ لا الْمثْل؛ لِأنَّ الَقْومَ إِذا وَجَبَ أجل 
0 


الإتلانٍ فو المتلف: كَالَْذِي ل مثل لَه لَه و 


ذا فوّمَ َرِمَتْ قِيمَة مدل كَالْدلِيٌ مِنْ مَالٍ الْآدَ 0 


داعم 


ت 


e 


مسألة [۳۳]: ما هو مقدار الإطعام؟ 
©4 ذهب أحمد إلى أنه يُعطِي كل مسكين مدا من البر» أو مُدّين من غيره» وذهب 
الشافعي» ومالك إلى أنه يطعم كل مسكين مدا مداه وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
وقال ابن حزم مَللَته: إن شاء أطعم مساكين, وأقلهم ثلاثة.اه 
قلت: والظاهس -والله أعلم- أنه يدفع إل كل مسكين ما شاءء وأقله ما يشبعه» 
ولا ينقصه عن المد. والله أعلم.'") 
مسألة [4*]: مكان الإطعام. 
# ذهب جاعة من أهل العلم إل أن الإطعام في الحرم أيضًاءٍ لأنه قائم مقام 
الهدي» وهو مذهب أحمد والشافعي» وروي عن مالك. 


© وذهب حمادء وأبو حنيفة إلى أنه يطعم بموضع الإصابة» وروي عن مالك. 


.)۲۲۲ /۷( )۸۷۸( ”المحلل“‎ .)5 ١7/- 515 /5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


۱۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
للإطلاق في الآية» والعمل بالقول الأول أحوط والله أعلم.'') 

مسألة [ه"1]: إذا اختار الصوم؛ فكم يصوم؟ 

© اختلف أهل العلم في ذلك: 

© فذهب ا إل أنه بع مکان کل ل يومّاء وهو ظاهر قول عطاء 
ومالك والشافعي» وأحمد؛ قياسًا على قولهم في كفارة المجامع في نهار رمضان» 
# وذهب جاعة إل أنه يصوم مكان كل نصف صاع يومًاء وهو قول الحسن» 
والنخعي» والثوري» وأصحاب الرأي» وإسحاق» وابن المنذر» وحجتهم أن 
هذا قد جاء عن ابن عباس ياء ولكنه من طريق: الحكم عن مِقسّم» ولم يسمع 
منه؛ إلا أحاديث يسيرة كما في ”جامع التحصيل". 

# وذهب أبو ثور إل أن جزاء الصيد من الطعام والصيام مثل كفارة الأذئ. 
# وقال سعيد بن جبير: الصوم في فدية الصيد من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام. 
© وذهب الليث إل أنه لا يتجاوز ستين يومّاء واختاره ابن العربى. 

© وذهب ابن حزم هلله إل أنه ينظر إل ذلك الصيد كم يشبع من الناس؟ 


فيصوم بدل كل إنسان يومّاء وعزاه القرطبي ليحيئ بن عمر من المالكية. 


.)885( ”المحلّ؟‎ »)51١/ /0( وانظر: ”تفسير القرطبى؟ (5/ 317)» «المغنى؟‎ )١( 


ل غا ای آل س ق السا ت مرن واک قل أن 
وس قريب؛ لان النبي بُ أوجب في فدية الأذئ هديّاء أو إطعام ستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاعء أو صيام ثلاثة أيام؛ وعليه فيقوم الطعام» ويصوم عن 
كل صاع يومّاء والله أعلم. 


مسألة [5"]: هل يجب التتابع ‏ الصيام؟ 


00 


قال این قدامت کاله (8/0١ة):‏ ولا يجب التتابع ف الصيام» وبه قال 
الشافعي» وأصحاب الرأي؛ فان الله تعالى أمر به مطلقا؛ فلا يقيد بالتتابع من غير 
دليل.اه 


))417//0( انظر: ”المحلًی؟ (۷/ ۲۲۲-)» (۸۷۸)» ”تفسير القرطبي؟ (17/7)» ”المغني»‎ )١( 
.)٤۳۸ /۷( ”المجموع؟‎ 


۱۷۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


4 بر ر ا ها و N‏ به ا و 5 سا ت o7‏ ا ار ك 
و6۷۹ وَعَنْ عَائسة م فَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله کي «خمس من الدَّوَابُ 


CG - 2‏ 0 ۶ ۶ ر 2 ر ع 5 02 
كُلَهُنَّ فاسق, يُقَتَلنَ في الحَرّم: الرَابُ, وَالِحِدَأَة وَالعَقَرَبُ وَالقََرَة وَالكَلَبُ 


ال 2 عر 00 
لعقور . متفى مك . 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسآلة :]١[‏ بيان بعض ما يتعلق بالخمس الفواسق. 
قولة: «وَالغرَابٌ)» قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۱۸۹): راد في رواية سجيد 


8 ۳ رت ع اود ع کي 58 0 ok?‏ ر ور 1 8 o.‏ 0 5 5 
کار 


18 ےر 2ه سم ا "اير ص 5 و مه‎ RE e 
وَأخذ بهذا القيّْد بَعْض أصَحَاب الحَدِيث كما حَكاه إِبْن الْمُنذِر وَغَيْره ثم‎ 
ر ره و ر و اش ی كام و کے ی ا و سم ا و‎ 
وَجَدت ابن خزيمّة قد صَرَّحَ باختيارو» وهو قضية حَمْل المطلق على المقيدء‎ 


وَأَجَابَ ابن بطل بأَنْ هَذِهِ الزّيّادَة لا تصِحَّ؛ لِأنّهَا مِنْ رِوَايّة قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد وَهْوَ 
مُدَلْسء وَقَدْ شَذْ بذَلِكَء وَقَالَ ابن عَبْد البَدِّ: لا تعبت هذه الزيَادَة. 

0 Te 0 “2246 ة چ اه قن لمن ا ست چ ا‎ i 
َصَح. وَفِي جَويع هَدًا التعْليل ضر آم‎ ١ وقال إنخ قدامة: الدوّايَات‎ 


- 
ع د 
3 


ج 9 کر 2 عا عي 5 ا ق كيو عه > هم و 35 r‏ - 0 عا عير 
دَعْوَئ التذليس فمَردودة بأن شعبة لا يروي عن شڀوخه المدلسين إلا ماهو 


ا قل ابه ١‏ اش يتن 0 اا و ا ا ر ال کیا اس o‏ 
مَسْمُوع لَهُمْ» وَهَذَا مِنْ روَاية شعبة» بل صرح النسَائِيّ في روَايته مِنْ طريق النضر 


۶ 
رص سرع 


° 2 0 ر ره‎ ETT 
اورشنا عَنْ شعْبّة ِسَمَاع قتادة. وَأمّا ني الثبوت فَمَرْدُود بإخرّاج مسْلم. و‎ 
تجح فَلَمْسَ مِنْ شَْط قبُول لزيا بل الزّيَادة مقبُوة من التق الْحَافِظء وَهُوَ‎ 


ع مر ات 


كذلك هًا.اه 


6 


ا 


م 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم (۱۱۹۸). 


كَتَابُ الحج ۱۷۱ 

قلت: وأكثر أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل الغراب بدون تقييد 
بالأبقع» والعمل بالزيا<ة أحوطء وأسلمو والله أعلم. 

قال الحافظ مَلثه: وَقَد ِتََقَ الْعلَمَاء عَلَىْ ِخْرَاجٍ الْغْرَاب الصّغِير الَّذِي يَأكُل 
الكو ذلك ةوقال ل غرّاب الزَّرْع. وَيُقَال لَه: الرَّاغْ. وَأَفَوا بِجَوَاذٍ أكله .اه 

قولة: «العَقَرّبُ»؛ جاءت في بعض الروايات ذكر (الحية) بدلها. 

قال الحافظ ابن حجر عَللته: وَالَذِق يَظْهر 5 أنه ج تبه بإِحَدَاهُمَا علا 
الأخرئ عند الافيِضّانء رين شكمهما مثا حَيْتُ جكم. قال إئن المنذر: لا 
تَعْلَمِهُمْ إِخْتلَفُوا في جَوَاز قَدْل الْعَفْرّب. وَقَالَ نَافِع لما قِبلّ لَهُ: فَالْحَيّة ؟ قَالَ: لا 
يُخْتلَّف فِيهًا. وَفِي رِوَايّة: وَمَنْ يَشْكٌ فِيهًا؟ وَتَحَقَبَهُ تَعقَبَهُ إن عَبْد الْبَرَ يما أَخْرَجَهُ إئن ابي 
شيب مِنْ طريق شُعَبَّة أَنّهُ سَأَلَ الْحَكَم وَحَمَادًا؟ فَقَالَا: لا يقل الْمُخْرِم الْحَيّه وَل 
الَْقرب. قَالَ: وَمِنْ حسما أَنَهُمَا مِنْ هَوَامَ الأْض؛ فَيَرّم مَنْ أباح قَثْلهمَا مثْل 
ذَلِكَ فِي سَائِر الَْوَامٌّ وَهَذَا إِعْتِكال لَا مَعْنَ لَه نَحَمْ عِنْد الْمَالِكيّة خالاف فِي قَثْل 
صَغِير الْحَيّة وَالْعَقْرَب التي لا تَتَمَكَن مِنْ الأدّئ. اه 

قولة: «وَالحِدَأَة). بكسر أوله» وفتح ثانيه بعدها همزة. 

قال الحافظ مَلتَتهُ: ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران» ويقال: إنها لا 
لحطف إلا من حهة البعية .اه 


وعامّة أهل العلم عل جواز قتلها كما في ”المغني" (0/ 170)» و”المجموع" 


إلا و مره 
قولة: «وَالْفَرَه. 
قال الحافظ ونه ل 0 (۸۲۹۵): وَلَمْ يلف الْعْلَمَاء في جوَاز قَثْلَا 
ِْمحْرِم؛ إلا مَا حُكِي عَنْ هيم النَّحَعِيٌ فَإِنَّهُ قَالَ: فِيهًا جَرَاء إذَا قَتَلَهَا الْمْحْرِم 


جَهُ إن الْمُنْذِ وَقَالَ: هَذَا خلاف السّنَّهَه جلاف قول جَوِيع أَهْل الْعِلّم. 
وَرَوّكا e‏ اتن كيد كانه لكا ذكتوا لهذا التزل 
-: مَا كَانَ بالْكوقَةٍ أفحّش رَذًَا للآنَارِ مِنْ إِْرَاهِيم النَحَعِيٌ؛ لِقِلَةِ مَا سَمِعَ مِنْهَاء وَل 


اخسن إتباعا لها من الشعبيّ؛ لِكثرَة مَا سَمِعَ.اه 
قولة: «والكلب العقور». 
قال الحافظ ابن حجر لله في ”الفتح“ (۱۸۲۹): وَقَال زفر: 0 ِالْكَلْبِ 


e 


العقور هنا الذي خاضة, وال مالك في «المرّطًا»: کل ما عَقَرَ الاس وَعَدَا 
عَلَيْهُْ وَأَحَافَهُمْ مِثْل الْأَسَدء وَالّمِ وَالْمَهْد وَالذَّنْبِ هُوَ الْعَقُور. وَكَذَا تَقَلَ بو 
عُبَيّْد عَنْ سُفْيَان وَهُوَّ قول الجمهور. وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة: الْمُرَاد بِالْكَلْبِ هتا 
الكلب حاصة وَكَا يَْتَحِق به في هذا الحكم سو ا وَاحْتَج ألو اد 
لِلْجْمْهُورٍ بِقَوْلِه بل: الله لط عله كلا م لكف ف الات وه 
حَدِيث حَسّن أَْرّجَهُ الْحَاكِم مِنْ طرِيق أَبِي تَوْفَل بن أَبِي عَقَرَبِ عَنْ أبيهه وَاحْتَجَ 

بقَوْلِهِ تَعَالَى: #ومَا عَلَّمَُم مِنَ رارج ملین € المائدة:4]» قَاشْبَقَهَا من اشم الكَلْب؛ 


فلهذا قيل لکل جارح عَقُور.اه 


(1)انظرة #السئن الكبرىاة لليبهقي (717/89). 


كَتَابُ الحج ۱۷۳ 

فلت آنا حديث: «اللهم لط عليه كليًا من كلابك» فهو حديث ضعيف؛ 
فإنَّ في إسناده عند الحاكم (7/ 014): عباس بن الفضل الأنصاريء وقد قال فيه 
البخاري: منكرٌ الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن المديني: ذهب 
حديثه. وقال أبو زرعة: كان لا يصدق. كما في ”تهذيب التهذيب". 

والصواب قول اخمهوسء والاستشهاد بالحديث إنما هو استشهاد لغوي. 
مسألة [۲]: هل يلتحق بهذه الخمس غيرها 4 جواز قتلها ؟ 

قال الحافظ وله في ”الفتح؟ (21879): وَذَّهَبَ الجنهور كَمَا تَقَدَمَ إلى 
إلْحَاق غَيْر الْحَمْس بها فِي هَذَا الْحَكُم.اه المراد 

قال این قدامت کاله في ”المغني" (ه/ /ا/ا١):‏ اا ين كل خلس علا 
صُورَةٍ مِنْ أَدْنَاهُ؛ تَبِيهًا عَلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهاء وَدَلالة عَلَى ما کان في مَعْتاهَاء 
فة عل الجدأة ة وَالْغْرَابٍ تنبية عَلَى اباي وَنَحْوِو 0Y‏ ا تنبية ا 
الحَسَّرَاتِء وَعَلَى الْعَقَربٍ تَنبِيهٌ عَلَى الْحَيَةء وَعَلّى الكل الْعَقورٍ تبيه عَلَّى 
السباع الي هي على من وَلْأنَّ مَا لا يُضْمَنُ بِثْلهِ وَلَا بقِيمته لا يُضْمَنُ 
كَالْحَشَرَاتِ .اه 


مسألة [18]: هل تقتل السباع وإن لم تبداأً بالهجوم؟ 
قال النووي ولل في ”المجموع“ (// 5 77): قال ابن المنذر: وأجمعوا عل أن 
السبع إذا بدر المحرم فقتله؛ فلا شيء عليه. قال: واختلفوا فيمن بدأ السبع» فقال 


مجاهد» والنخعى. والشعبى» والثوري» وأحمد. وإسحاق: لا يقتله. وقال عطاء. 


۱۷٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وعمرو بن دينار» والشافعي» وأبو ثور: لا بأس بقتله في الإحرام؛ عدا عليه أم لم 
يعد. قال ابن المنذر: وبه أقول.اه 

قلت: وهو الصواب؛ لظاهر حديث البابء والله أعلم. 
مسآنة اد كقل نعكى السشتررث اكؤذية كا تقمل والعراة. 

قال النووي وله في ”المجموع“ (0/ 7375): قال ابن المنذر: وأما القملة إذا 
قتلها المحرم» فقال ابن عمر: يتصدق بحفنة من طعام.“ وفي رواية عنه أنه قال: 
هي أهون مقتول. أي: لا شيء فيها. وقال عطاء: قبضة من طعام. ومثله عن قتادة» 
وقال مالك: حفنة من طعام. وقال أحمد: يطعم شيئًا. وقال إسحاق: تمرة فما 
فوقها. وقال أصحاب الرأي: ما تصدق به فهو خير منها. وقال طاوسء وعطاءء 
رسك بن یره و ابو تور" لا شيء فيها. وقال الشافعي: إن قتلها من رأسه؛ 
افتدئ بلقمة» وإن كانت ظاهرة في جسده فقتلها؛ فلا فدية. قال ابن المنذر: لا 
شيء فيهاء وليس لمن أوجب فيها شيئا حجة.اه 

والذي اختاره ابن المنذر هو الصحيح بلا ريب. 

والقراد: دابة متطفلة علل الحيوانات» ولا سيما البعير» فتشرب دمه» وقد صح 
عن عمر أنه كان يقرد بعيره» وصح عن ابن عباس أنه أمر بقتلهاء وعلل هذا عامة 
أهل العلم» وجاء عن مالك» وسعيد بن المسيب» وعكرمة أنهم كرهوا قتلها 


(۱) بمعناه عند ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲/ ۷۹) بإسناد صحيح. 


للمحرم» والصحيح قول اجكمهوس. 

تنبية: الحشرات المؤذية كالبعوض. والبراغيث» والذباب» والزنبور تقتل 
عند أكثر أهل العلم» ونقل عن مالك أنه قال في الذباب» والنمل» والزنبور إذا 
قتلت: يتصدق بشيء. والصواب قول الخمهوم» والله كن 


.)٤۸٩۹ /٤( ”مصنف ابن أبي شيبة“‎ »)۱۷۷ /٥( ”المغني“‎ ) ٤ /1/( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


1۷1 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


۵ وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ ببطقفاء أن لي کيا احتَجَمَ وهو محرم. ممق عليه © 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ الحجامة للمحرم. 

e‏ شرح مسلم“ :)۱۲٠۲(‏ وَفي هَدًا الْحَدِيث دليل لِجَرّاز 

لْحِجَامَةلَِمُحْرِم وَقَدْ أَجْمَعَ E‏ على جَوَازهًا لَه في الرس وَعَيْره إا گان لَه 

ني ل رو قل نر کی کن عل لذ کک 
فلا فة عليه وليل المسالة فرله تال ی کن وتک ريطا آ و بو آذ من راسد 
مَفِدَيّةٌ 44 [البقرة إحواع الْآيَق وَهَذَا ادي e e‏ 
الْحِجَامة في وَسَط الرَّأْس؛ لاله لا ينمك عَنْ قَطع شَعْن 
العامة مَة لِعَيْر حَاجَة» فَإِنْ تَصَمََتْ قَلْع شّعْر فَهِيَ حَرَام؛ eT‏ 
لَمْ تَتَصَمّن ذَلِكَ بِأنْ كَانَتْ في مَوْضِعِ لا شَّعْر فيهء فَهِيَ جَائرَة عِنْدنَا وَعِنْد 
الجنْهور وَلَا فِذْيّة فِيهًاء وَعَنْ ابن عْمّر '' وَمَالِكِ كَرَامَتَهَاء وَعَنْ الْحَسَن الْبَضْرِيَّ 
فيا الِْذيّة» دلِيلَا أَنَ ِخْرَاجٍ الدّم لَيْسَ حَرَامًا فِي الإخرَام.اه 

قلت: وكلام النووي هلله نفيس ومفيدء ومثله قال ابن قدامة في ”المغني“ 
(2323721777/0». ولكن إيجاب الفدية بأخذ ذلك القدر من الشعر فيه خلاف 
سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعال تحت حديث كعب بن عجرة: والله أعلم.'”" 
)١(‏ أخرجه البخاري (18725)» ومسلم .)11١7(‏ 


)١(‏ أثر ابن عمر مَيلًا في ”موطأ مالك“ (۱/ )٠١‏ بإسناد صحيح. 
وانظر: ”القرّئ لقاصد أم القرئ" (ص 45 .)١‏ 


كَتَابُ الحج ۷V‏ 


و10 وع کب بن عجر وه قال: حملت إلى رَسُول الله كله وَالقَمُلُ 
يار عَلَى وَجْهِيء فَفَالَ: ١مَا‏ كنت أرَ ئ الوّجَعْ بَلَعَ بك ما ري" اد ل شَاة؟) 
37 ي ص 


قَلت: لاء قَالَ: «قَصَمْ ؟ ا أو أَطْهِمْ سه مَسَاِينَ. لكل هكين يضف 


و 


صاع). مق عليه 


CN, 


إلى 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١1‏ هل على المحرم الفدية إذا حلق رأسه؟ 


د ع 


أما إذا كان لمرضء أو أذئ في رأسه. فلا خلاف بين أهل العلم في أن له أن 
يحلق ویفتدي؛ لقوله تعال: ولا یھو ار وسک کی لادی می می کان یک ریسا َو بده 


أذى من رَأسِدء فَيْدَيَّة من صِيَامٍ أوّ صدَفَةَ أو سل [البقرة:957١1]»‏ ولحديث كعب بن عجرة 


وأما إذا كان ذلك الحلق لغير علة وهو متعمد: 
فقد قال ابن المنذر كما في ”المغني" :)۳۸١ /٥(‏ أجمع أهل العلم عل وجوب 
الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.اه 
© وذهب ابن حزم كما في ”المحلل؟ )۸۷٤(‏ إل أن من حلقه متعمدًا لغير علة 
فلا فدية عليه» ولكن يبطل حجّهء ولا نعلم أحدًا وافق ابن حزم على هذا. 


)١(‏ في (أ): زيادة: (أوما كنت أرئ الجهد بلغ بك ما أرئ). 
)١(‏ أخرجه البخاري (1815)» ومسلم .)11١١1(‏ 


۷۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الشوكاني كما في ”السيل الجرار؟ إلا أنَّ الفدية خاصّة بمن حلق رأسه 
لعذر؛ لظاهر الآية» ولا يقاس عليها المتعمد لغير عذر. 

وذكر أهلٌ العلم أَنَّ المتعمد عليه الفدية؛ لأنَّ الله عز وجل ذكر المتعمد 
الان اغا ا ال مالي برغل ا اا 
والشوكاني محجوج بالإجماع والصحيح أنَّ عليم الفديق لما تقدم والله أعلم ”© 
مسآلة [۲]: هل الفدية على العامد والناسي؟ 
# في المسألة قولان: 
الأول: أنَّ الفدية علِم العامد والناسي» وهو مذهب مالك» وظاهر مذهب 
أحمدء والشافعي» والثوري. 
الثاني: أن الفدية علل العامدء ولا فدية علل الناسي» وهو مذهب إسحاق» 
وداود» وابن المنذر» ووجةٌ للحنابلة» وقولٌ للشافعي؛ لأنَّ الآية والحديث جاءت 
في حق المتعمد؛ فإلحاق الناسي به إلحاقٌ مع وجود الفارق» وهذا لا يصلح. 
وهذا التول أصح والله أعلم. 9 
فائتة: يلتحق بحلق الرأس التقصيرء والإزالة بالنورة وغيرهاء والنتف. وقال 
ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلاقًا. وأغرب ابن حزم فلم يلحق النتف."" 
(1) وانظر: المغني" (0/ 001 ”السيل اللجرار" (1/ 187). 


)١(‏ انظر: ”المغنى» »)70١/65(‏ ”تفسير القرطبى" [آية الفدية]. 
() انظر: ”المغنى؟ (0/ »)74١‏ المحلّا؟ (4170). 


كَتَابْ الحجّ ۱۷۹ 
مسألة [19: ما هو القدر الذي إذا حلق وجبت به الفدية؟ 
© في المسألة أقوال» منها: 
)١‏ أربع شعرات» وهو قول أحمد في رواية وبعض أصحابه. 
”) ثلاث شعرات؛ لأنه أقل الجمع, وهو قول أحمد في رواية» وقال به الحسن» 
وعطاء» وابن عيينة» والشافعي» وأبو ثور وغيرهم. 
۳) إذا حلق ربع الرأس؛ فعليه الفديةء وإن كان أقل من الربع؛ فليس عليه» وهو 
قول أبي حنيفة. 
5) إذا حلق ما يصلح مثله لإزالة الأذئ؛ وجبت عليه الفدية» وهذا قول مالك» 
وبعض الحنابلة» واستدلوا بحديث كعبء وظاهر الآية. 
وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين» وقال: والدليل على ذلك قوله تعالى: 
نكن منک عيضا او يو أَذى من رَأِو- 4 [البقرة:193] فهو لا يحلق إذا كان به أذئ من 
رأسه إلا ما يماط به الأذئ؛ فعليه دم. والنبي 355 احتجم وهو محرمٌ في رأسه. 
والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم, ولا يمكن 
سوئ ذلك» ولم ينقل عن النبي بي أنه افتدى. 
قال الشيخ ابن عثيمين مَللكه: وعل] هذا فنقول: من حلق ثلاث شعرات» أو 
أربعاء أو خمسّاء أو عشراء أو عشرين؛ فليس عليه دمٌ» لكن هل يحل له ذلك أم 
لا؟ الجواب: لاء لا يحل؛ لأنَّ لدينا قاعدة: (امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه. 


0 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه).اه 
قلت وما رجّحه الإمام ابن عثيمين أقرب الأقوال المذكومة: والله أعلم 27 
مسألة :]٤[‏ لو حلق المحرم رأس الحلال» فهل عليه شيء ؟ 
# ذهب أكثر أهل العلم إلل أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ المحظور هو إزالة شعر 
الْمُخْرِم وهو قول الشافعي» ومالكء وأحمد, وداودء وقال أبو حنيفة: عن 
الخال فد هذا القول لب عليه وليل 7 
مسألة [5]: لو حلق الحلال رأس محرم بغير إرادة المحرم؛ كأن يكون نائماء 
أو مكرهًا؟ 
© ذهب كثير من أهل العلم إل أنَّ الفدية يتحملها الحلال» وهو قول الشافعي» 
ومالكء وأحمد. وأبي ثورء وابن المنذرء وقال أبو حنيفة: تجب على المحلوق. 
قال صاحب ”الإنصاف": ووَّجَّةَ في ”الفروع" احتمالًا: أنه لا فدية علل واحد 
منهما؛ لأنه لا دليل عليه.اه 
قلت: والأقرب أفا جّبء ويتحملها الجاني؛ لأن الشرع قد أوجبها عل 
المعذور؛ فدل علل أنها لا تسقط في الحالة المذكورة, والله أعلم.'" 


.)115-1170 /1/( وانظر: ”المغني" (5/ 03787)» ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.070٠ /1/( انظر: ”المجموع"‎ )0( 
.)٤١۳ /۳( ”الإنصاف؟‎ »)۳٠۰ /۷( انظر: ”المجموع“‎ )۳( 


كَتَابُ الحج 41م 
مسألة []: هل يلتحق بتحريم حلق الرأس تحريم أخذ شعر بقية 
الحسيدة 

© أكثر أهل العلم يلحقون بقية شعر الجسد في تحريم حلقها بحرمة حلق شعر 
الرآأس» وقالوا: العلة في ذلك هو الئَّفهُ بإزالة الشعرء واستدلوا علِئ ذلك بقوله 
تعاللا: « شر لِقَسُوا نَسَكَهُمْ وَلْبِوهُوأندورَهُمْ وَلْيَطْوَ بيت الْحَتِيِقٍ » 
وقد فسّر الصخابة والنابعون قضاء النفك بإزالة شعر الآبطه وقضن الشارب: 
زق الأظار وتر ذلك" 

بینما ذهب داود» وابن حزم وأصحابهما إلى أن المحرّم هو حلق شعر الرأس 
فقط» وهو قول الشيخ ابن عثيمين مَلته» كما في ”الشرح الممتع"» وهو ترجيح 
شيخنا مقبل الوادعي هلثنه. 
فاق العو من عكميق ؤلهة ولي أن الألبان تي الأخد من شعورة: 

کشاربه» وإبطه» وعانته احتياطًا؛ لكان هذا جيدَّاء ولكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ 
مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة؛ فهذا فيه نظر.اه 


قلت: والتول الأول أحوط؛ لما تقدم في تفسير الآية.9) 


(۱) أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره» (سورة الحج/ آية:۲۹) ثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك» 
عن عطاء» عن ابن عباس ياء أنه قال: التفث: حلق الرأس» وأخذ من الشاربين» ونتف الإبط» 
وحلق العانة» وقص الأظفار» والأخذ من العارضين» ورمي الجمار» والموقف بعرفة» والمزدلفة. 
وهذا إسناد صحيح, رجاله ثقات. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 85) بنحوه من طريق ابن نمير» عن عبد الملك به. 

() وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۳۸۳)» ”تفسیر القرطبي“ (۲/ .)۳۸١‏ 


1۸۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسأآلة [۷]: ما هو الواجب عليه ب2 هذه الفدية؟ 
© الجنبور عل أن الور اجب غليه فى الفدية هو أحد الثلاثة الأمور المذكورة في 
حديث كعب بن عجرة» وهو فيها على الخيار. 
# وروئ سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال: الصوم عشرة أيام» 
والصدقة علل عشرة مساكين. وروئ الطبري عن عكرمة ونافع نحوه. 
وقال ابن عبد البر لثه: لم يقل بذلك أحدٌ من فقهاء الأمصار.اه 
وذهب الثوري» وأصحاب الرآي إل أنه يجزئ من البر نصف صاع» وأما 
من غيره فعليه صاع. 
والصواب قول الكمهوس؛ لحديث كعب بن عجرة. 
والعخير موود ف الحديف من طرق اعرف ف الج" 
مسألة [18: هل يجزئه 4 الإطعام أن يغديهم؛ أو يعشيهم؟ 
© أجازه أبو يوسف. 
# ومنع ذلك الأكثر كمالكء. والثوري» والشافعي» ومحمد بن الحسن» وهو 


الأظير؛ لظاهر آية الفدية» وحديث كعب بن عجرة المبين لهاء والله أعلم.'") 


(1) وانظر: ”الفتح؟ (1810) (1817)» ”تفسير القرطبي" (؟/ 885). 
() انظر: ”تفسير القرطبي" (7/ 0885. 


كَتَابُ الحجّ ۱۸۳ 
مسألة [19]: من حلق رأسه متعمدا فهل يكون مخيرًا أم يلزمه الدم؟ 
© ذهب جاعة من أهل العلم إل أنه يُلرّم بالدم؛ تغليظًا عليه؛ لأنه تعمد بغير 
عذر» وهو قول أحمد في رواية» والشافعي» وأبي حنيفة» وعزاه الحافظ 
للجمهور. 
رذعب مالاك ر ادن ورف إلا أله م ن اة تة ع الو 
وألحق به أهل العلم غير المعذورء فيلتحق بها في الحكم أيضًاء وهذا التول 
ارچ والله اع" 
مسألة :]٠١[‏ موضع الفدية. 
© فيها أقوال: 
القول الأول: الذبح بمكة» والصدقة والصيام حيث شاء؛ قياسًا على جزاء 


لغ ل سا صصح سج 


الصيد بقوله تعالل: "هديا بلع الْكَعبَةَ © [لمائدة:5]» وهو قول عطاء في رواية. 


القول الثاني : الذبح» والإطعام بمكة» والصوم حيث شاء» وهو قول طاوس» 
وعطاء في رواية» والحسن» واو مجاهدًا قال في النسك: بمكة» أو 
القول الثالث: أنَّ الدم» والإطعام لأهل الحرم» والصيام حيث شاءء وهو قول 


الشافعى» وأبى حنيفة. 


.)785 ۳۸۲)ء ”الفتح؟ (/181)» ”تفسير القرطبي" (؟/‎ /٥( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


A٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
القول الرايع: الذبح» والاإطعام» والصوم كلها حیث شاء» وهو قول إبراهيم» 
ومجاهد في رواية» ومالكء وعزاه الحافظ لأكثر التابعين» وهذا القول هو 
الصحيح» واختاره ابن جرير؛ لأن النبي 207 لم يأمر كعب بن عجرة أن يجعل 
لد لول ا ا قا 
ل ا لله أن ولده التحسين افك راس 
سورة البقرة» ومالك (۳۸۸/۱)» والبيهقي )5١4/0(‏ بإسناد صحيحء قال ابن 
حزم: ولا نعلم لهما من الصحابة مخالقًا.'') 
مسألة :]١١[‏ تقليم الأظفار. 

010 ه2 € ر 
ليلم على آذ الْمُخْرِمَ نوع من انز أَظْمَارِو وَعَلَيّه الق اة 
كْثرِهِمْ. وَهْوَ قول حَمَادِء وَمَالِكِء وَالسَّافِيِيٌ» وَأَبِي نَوْرء وَأَضْحَاب الرَّأي. وَرُوِيَ 
لِك عَنْ عَطَاءٍء وَعَنْهُ: لا فِْية عَلَيْهِ؛ لأنّ الشّرْعَ لم يَرِدْ فيه بفِدْيَة.اه المراد. 

قال الإمام ابن عثيمين هللثه (/ 1177): إن صم هذا الإجماع؛ فلا عذر في 
مخالفته» بل يتبع» وإن لم يصح؛ فإنه يبحث في تقليم الأظفار كما بحثنا في حلق 
وقال: وتقليم الأظفار م يرد فيه نص قرآني» ولا نبوي» لكنهم قاسوه عل حلق 


(۱) انظر: ”تفسیر القرطبي“ (۲/ ۳۸۵)» ”المحل“ (۷/ ۲۱۳)ء ”الفتح“ (۱۸۱۸) ”تفسير ابن جرير؟. 


كتَابْ الحجّ ۸0 
الشعر بجامع الترفه» وإذا كان داود ينازع في حلق بقية الشعر الذي بالجسم في 
إلحاقها بالرأس؛ فهنا من باب أولى» ولهذا ذكر في ”الفروع؟ أنه يتوجه احتمال أن 
لا يكون من المحظورات بناءً على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات.اه 

قلت: وذکر ابن حزم في ”المحلل“ (157/1) أثرًا صحيحًا عن ابن عباس 
اء وهو في ”المصنف؟ لابن أبي شيبة (237307/5» أنه قال في المحرم ينكسر 
ظفره: إذا آذاك؛ فارم به عنك. 

تم قال ابن حزم لله کاله :(TEA/V)‏ وهو قول عكرمة» وإبراهيم يم النخعي» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وحماد بن أبي سليمان» ليس منهم 
أحدٌ جعل في ذلك شيئًا.اه 
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قلت: يعني أنهم لم يوجبوا الفدية» ولكن الآثار عنهم فيمن انكسر ظفره فآذاهى 
كما في ”المصنف" (5/ 707)» والصحيح: أنه ليس عليه فدية؛ لعدم وجود نصء أو 
إجماع على ذلك. والله أعلم. 

والآخذ بالإجماع الذي ذكره ابن المنذر أولى» ويدل عليه ما تقدم ذكره في 
الآية: د E E‏ َسَكَهُمْ وَلْجُوهُوأ نور و وف والمت لد بق 2# 
فقد فسَّر جمع من الصحابة والتابعين قضاء التفث بإزالة شعر الإبط» وقص 


اغارف وقضى الأظناز وحاق العانةة ودر دقلك" 


(۱) وانظر: ”المغني“ /٩(‏ ۳۸۸). ”المحلل؟ (۸۹۱)ء ”الشرح الممتع“(۷/ ۲-(. 


۱۸٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [؟١1:‏ من احتاج إلى أن يلبس المخيطء أو يغطي رآسه وما آشبهه» 
فهل عليه الفدية؟ 
© أكثر أهل العلم يقولون: من احتاج إِلْ لبس المخيطء أو تغطية الرأس وما 
أشبهها مح المحظورات» فإن لد آن يقعل ذلك» وغليه الفدية؛ قياشا علا من 
حلق رأسه. بل وذهبوا إلى أنه يجب عليه إذا فعل ذلك من غير عذر. 
قال الشوكاني كله في ”وبل الغمام“ :)٥۷۳ /١(‏ المراد بقوله تعالل: كان 
م عيضا 4» أي: مرضًا يجوز له معه فعل شيء من محظورات الإحرام التي ورد 
الدليل بهاء كلبس المخيطء وتغطية الرأس» وسائر ما ورد الدليل بمنع المحرم منه 
حال إحرامه.اه 
قلت: التقدير الذي ذكره الشوكاني في المريض سبقه إليه ابن الجوزي كما في 
تزاد المسير"» وأكثر المفسرين يقولون: من احتاج إلىن حلق رأسه؛ لمرضء أو 
أذ فيحلق» فيجعلون المرض متعلقًا بالرأس» ذكلاممالشوكاني أقرب؛ لظاهر 
لفظ الآية» والله أعلم. 
وظاهر كلام الشوكاني هلله المتقدم أنه يرئ أنَّ عليه الفدية إذا احتاج إل 
اللباس للمخيطء أو تغطية رأسه بسبب مرض. 
وقال الشوكاني مله في ”السيل" (۲/ ۱۸۲) -وهو يرد عل صاحب ”حدائق 


الآزهار“ في إيجابه الفدية علل من فعل المحظور متعمدًا بغير عذر- : لم يرد في هذه 


كِتَابْ الحجّ ۱۸۷ 
المذكورات ما يدل على لزوم الفدية» والأصل البراءة» فلا ينقل عنها إلا ناقل 
صحيح, وقد ورد القرآن بلزوم الفدية للمريضء ومن به أذئ من رأسه إذا حلق 
رأسه. كما يفيده أول الآية» فيقتصر على ذلك» والتشبث بالقياس غير صحيح. اه 

قال ابو عبد أله عض أل لہ: أما المعذور فالظاهر أنه يفتدي إذا احتاج إل فعل 
بعض المحظورات؛ لوجود شَبّه فيه بحال كعب بن عجرة. 

وأما المتعمد غير المعذور فعليه أن يستغفر الله» وأن يترك المُحرّمء وأما 
الفدية؛ فلما أوجب أهل العلم على الذي يحلق رأسه متعمدًا الفدية» وقالوا: إنه 
ذكر في الآية المعذور؛ تنبيهًا على غير المعذور؛ كان القياس هاهنا أنهم يفدون 


أيضًاء فتول الجمهوس هو الصحيح. والله أعل 51 


(1) وانظر: "شرح مسلم" (8/ »)١77*‏ ”تفسير القرطبي" (؟/ 888). 


A۸‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


153 رَعَنْ أي مرززة يلق قال: كما قت الله تقال عل رشرل له فك 
ور 


ا ر 0 E‏ + 8 6 ار اچ f oa o7‏ . ت ب اي حرا :8 
قام رَسول الله 33 في الناس» فحَود الله وَآثنئ عليه» ثم قال: (إن الله حيس عن 


A 


2 7 ر كو 0 ر دم ل ات 8 ا 2 
ر مھ * ب o‏ م عو ع و ا ۴ °“ ت 7 o»‏ ا 
مكة الفيل» وسّلط عليها رَسوله وَالمَؤْمِنِينء وإنها لم تجل؛ لِأحَدٍ كان قبلِيء وإن) 
و 
0 َه ه 2 0 م 2 هه > سس 3 Pi:‏ 0 کر ود كو ع اواك اس ير نين 
أجلت لي ساعة من نهار وإنها لن تجل؛ لأحَدٍ بعدِي. فلا ينفر صيدهاء ولا 

™ 2 ا 7 

و 

O Gg‏ مواق قو وها EN Ce‏ جام كيه 
يُخْتَلى شو كهاء وَلَا نحل سَاقِطتهًا إلا لِمَنشِدِء وَمَنْ قل له قتيل فهو بِحَيّرٍ النظرَيْنِا 
مي هس 


e‏ رہ ال۹۹ ہے ا رو ]1 اش ےک ہاور مو ب ود م ا ل 
فقال العَبّاس: إلا الإذخرًه يا رَسول اش فإنا تَجْعَله في قبورنًا وبيوتتاء فقال: إلا 


or Bg $‏ )0( 
الإذخرا. متفق عليه. 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم قتل صيد حرم مكة. 
أجمع أهل العلم على تحريم قتل صيد مكة للمحرم» والحلال؛ لحديث أبي 
هريرة يش وفيه: «ولا ينفر صيدها» وإذا حَرّمَ تنفيره؛ فقتله من باب أولى» وقد 
أخرج الشيخان عن ابن عباس» وأبي شريح الخزاعي مه نحو حديث أبي 
هريرة تيء وممن نقل الإحماع ابن قدامة والنووي."" 
مسآلة ۲1]: هل 2 صيد مكة الجزاء؟ 
© أكثر أهل العلم يرون أن صيد مكة فيه الجزاء» وإن كان حلالاء وقد صح 
(۱) آخرجه البخاري »)۲٤۳٤(‏ ومسلم (1705). 


(؟) انظر: ”البخاري" (1759) (5 »)٠١‏ ومسلم .)۱۳١٤( )۱۳٣۳(‏ 
(۳) وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۱۷۹)» ”المجموع؟ (۷/ .)٤۹۰‏ 


كَتَابُ الحجّ ۱۸۹ 
عن ابن عباس» وابن عمر ووم كما في #"مصنف عبدالرزاق؟ (5/ ١7-54١5‏ 5): 
أنهما قضيا بالجزاء عل من قتل في مكةء واستدل بعضهم بقوله تعال: "لاقنلا 
الصيد وام حرم € [اناندة: ٠ء‏ و قالوا: #وأنثم حرم يشمل المحرم» ويشمل المكان؛ 
فان من دخل الحرم يقال له: محرم» وممن ذكر ذلك ابن العربي» والقرطبي؛ 
وان جرم 
© وذهب داود الظاهري كلتك إل أنه ليس عليه الجزاء؛ إلا إذا كان مُحْرمًا؛ 
لعدم وجود دليل علل ذلك» وأما الآية فهي في حقٌّ الإحرام» وسياقها يدل على 
ذلك. 

واختار هذا القول الشوكاني هلته في ”وبل الغمام“ »)28١/١(‏ فقال: ولا 
يجب علل الحلال في صيد مكة ولا شجره شيء؛ إلا مجرد الإثم» وأما من كان 
محرمًا بالحج؛ فعليه جزاؤه الذي ذكره الله عز وجل إذا قتل صيدَاء وليس عليه 


شيء في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة.اه 
قال أب عبد اتتدغض انه لى: هلا التول هو الصواب عنديء والله أعلم. 7" 


فائتة: عما يضمن عند الجمهور. 
و و ا 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /٥(‏ ۱۸۰): وما يحرم وي م في الإِخْرّام 


sS al AL. P2 EN ألم هس‎ A7 A ga 
يحرم وَيضمّن في الحرّمء وَمَا لا فلاء إلا شيئين: احدهما: القمل» مختلف في‎ 


)١(‏ انظر: ”المغني“ /٥(‏ ۱۷۹-٠۱۸)»ء‏ ”المحلل“ (۸۹۷)ء ”تفسير القرطبي“ [المائدة]ء ”شرح مسل“ 
١١6 /9(‏ )» ”سنن البيهقى؟ ٦-۲۰۵ /٥۰(‏ ۲۰). 


۱۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
نله في الإخرام» وَهُرَ مُبَاحُ فِي الْحَرّم بلا اختلافٍ. الثاني: صَيْدَ الْبَحْرِ. مُبَاحٌ في 
الإِخرّام بِعَيْرِ خالافي. وَلَا يَحِلَ صَيدَهُ مِنْ آبارِ الحَرّم وَعْيُونِ. وَكَرِهَهُ جَابرٌ بن عبد 


- 
5 


1 بو ون طقف maê O AE e E‏ 
الله؛ لِعْمُوم فَوَلِهِ اكثثلز: ا تفر صَيْدهَااء وَلِأنَ الْحَرْمَة تنبت لِلصَّيْدِء كَحَرْمَةٍ 


اذا 


0 ور ام 7 0 ص 8 ردم ه 2ه رم ر 3 - 1 .وه 
المَكانء وَهوّ شَامِل لكل صَيْدِ. وَعَنْ أَحَمَد روَايّة أخرّئ: أنه مُبَاح؛ لأن الِخْرَامَ 


ء 


لا يحرمه» فَأشْبَة السّبَاءَ وَالْحَيَوَانَ الْأَهْلىّ.اه 


قلت: واختار الشيخ ابن عثيمين ملت أنه جائز؛ لقوله: أجل کک يد ابر 
O al‏ 
مسألة ۳]: من ملك صيدًا 2 الحل فأدخله الحرم؟ 

# في المسألة قولان: 

الأول: أنه يلزمه إرساله» ورفع يده عنه» وهو قول عطاء» وطاوس» وأحد» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وصحّ عن عائشة ملا أنها أرسلت الطير الذي 
يُهدئ لها وهي بمكة» وثبت عن ابن عمرء وابن عباس ,َل كراهة إدخال الصيد 
الحرم. 

الثاني: لا يلزمه الإرسال» وله أن يمسكه. وله أن يذبحه ويأكله» وهو مذهب 
سعيد بن جبير» ومجاهدء ومالكء والشافعيء وابن المنذر» وصمّ عن جابر بن 
عبد الله» وصح عن هشام بن عروة أنه قال: كان ابن الزبير تسع سنين بمكة» 


وأصحاب رسول الله ب يقدمون فيرونها في الأقفاص: القباري واليعاقيب. 


(١)”الشرح‏ الممتع“(۷/ 0°( 


كَتَابُ الحج ۱۹۱ 
وهذا التول هو الراجح, وهو اختيار الإمام ابن عثيمين هلته. '") 
مسألة [14]: إذا صاد الرجل وهو 2 الحل صيدًا 2 الحرم؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: يَحَرُمُ ويضمّنء وهو قول أحمدء والشافعي. والثوريء وأبي ثورء وابن 
المنذرء وأصحاب الرأي. 
الثاني: رواية عن أحمد حكاها أبو الخطاب: أنه لا يَضمن» ولا حرمة فيه 
والصواب التول الأول» وأما الجزاء فقد تقدم أن الصواب عدم وجوبه» وهو قول 
داوف و اشوا 
مسألة [ه]: إن صاد الرجل وهو 2 الحرم صيدًا 4 الحل؟ 
© ذكر أهل العلم أنه ليس عليه شيء؛ لأن الصيد ليس من صيد الحرمء 
وخالف ابن حزم فأوجب الجزاءء ونقله عن عطاء, وقتادة. 
# واختلفوا فيما إذا كان الطائر عن غصن شجرة في الحل» وأصلها في الحرم» 
فذهب أكثر أهل العلم إلى جواز قتله» وصيده» وهو قول الثوري» والشافعي» 
وأبي ثورء ورواية عن أحمد. وابن المنذر» وهو ظاهر قول أصحاب الرأي» 


رذهب ابن الماسشرناء وإسحاق» واجد: ق..ورزاية إن أن عله الجرات لان 


)١(‏ انظر: ”المغني" »)18١/5(‏ ”المجموع" (7/ 491 -597)» ”الشرح الممتع؟ (۷/ »)۲٤۹‏ ”سنن 
البيهقي؟ (5/ ))7١7‏ ”مصنف عبد الرزاق؟ (4/ 5 47 -)» "شرح مسلم" (175/9). 


(۲) وانظر :”المغنی“ /٥(‏ ۱۸۲). 


۱۹۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الغصن تابع للأصل. 

والثول الأول اظهر؛ لأنْ الهواء تابعٌ للقرار» فما فوق الغصن تابعٌ للأرض 
التي تحته» والله أعلم.'") 
مسألة 53 إن رمى بسهم, أو أرسل كلبه؛ وهو بے الحل» فدخل الحرم ثم 
خرجء فأصاب الصيد 2 الحل؟ 
© ذهب أحمدء وأبو ثورء وابن المنذرء وأصحاب الرأي إل أنه ليس عليه 

0 TT î 

مسألة [۷]: إن رمى صيدًا 4 الحل فقتل صيدًا 4 الحرم؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء» وهو مذهب أحمد. والثوري» 
رام جاع ال أنهالبس عليه قوم وهو مذهب أبى ثورء وداود» وهو 
مقتضئ قول طاوسء وسعيد بن جبير» وابن المنذر» وأحمد في رواية؛ لأنهم قالوا 


والله أعلم؛ لقوله تعالى: #رَبَْا لَامُوَاحِذ نآ یتا الما € [البقرة ۲۸" 


8و 


.)86805( ”المحلئ"‎ .) ١187 /5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۱۸۳ /٥( ()انظر: ”المغني“‎ 
.)١۷ /٦( ”تفسیر القرطبی“‎ »)۱۸۳ /٥( وانظر : ”المغنی“‎ )۳( 


تاب الحجّ ۱14۳ 
مسألة [8]: إن أرسل كلبه لصيد 2 الحل» فدخل الحرم فصاد؟ 

قال ابن قدامت وه في ”المغني» /٥(‏ ۱۸۳): : فَأمًا ااا ا 

في الْحِلٌّ» فَدَحَلَ الْكَلْبُ الْحَرَءَ فقتل صَيْدَا آكَرَِ لَمْ يَضْمَئْهُ وَهَذَا قَوْلُ النَوْرِيٌ» 
وَالشَّافِِيٌ» وَأَضْحَابٍ الرَّأيء وَأَبِي لَوْرِ وَائْنِ ن الْمُنْذِر لان َم يسل الْكَلْبَ عَلَى 
دَلِكَ الصَّيْدِ وَإِنَمَا دَحَلَ بِاخَارٍ نَفسِهِ؛ فَهْوَ كَمَا لَوْ اسْترْسَلَ بِتَفسِهِ مِنْ غَيْرٍ 
إِرْسَال.اه 
مسآلة ۹1]: إن أرسل كلبه على صيد 2 الحل» فدخل الصيد الحرم 
فد خل الكلب بعده وأصابه 2 الحرم؟ 
# فيه ثلاثة ثة أقوال: 

الأول: أنه لا يضمن؛ لأنه أرسل كلبه على صيد حلال» وهو قول أحمدء 
والشافعي» وأبي ثور وابن المنذر. 

الثاني: يضمن؛ لأنه صاده في الحرم» وهو قول عطاءء وأبي حنيفة وصاحبيه. 

الثالث: إن كان الصيد قريبًا من الحرم؛ يضمن؛ لتفريطه» وهو قول مالك» 
ورواية عن أحمد. 

قال أبوعبد الہ عض أل لہ: ليس عليه ضمان مطلقًاء وأما الإثم؛ فإن كان قريبًا 


١.4‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
إثم عليه» والله أعلم.'") 
مسألة :1٠١1‏ قطع شجر الحرم. 

دلّ حديثٌ الباب عم تحريم قطع شجر الحرم. 

قال ابن قدامة مَلته في ”المغني؟ (0/ 1805): أجمع أهل العلم على تحريم قطع 
شجر الحرمء وإباحة أخذ الإذخرء وما أنبته الآدميون من البقول» والزروع» 
والرياحين» حكيا ذلك ابن المنذر.اه 
مسألة :]١١[‏ ما أنبته الآدميون من الشجر. 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

الأول: أنه يحل له قطعهء وأنَّ التحريم خاصٌ بشجره الذي نبت بنفسه من 
غير صنع الآدمي. 

وهذا قول جماعة من الحنابلة» وعزاه الحافظ في ”الفتح" للجمهورء واختاره 
الشيخ ابن عثيمين؛ لقوله في الحديث: ١لا‏ يعضد شجره). 

قال مَللكه: الشجر مضافٌ إلى الحرم؛ فيفيد أن المحرّم ما كان من شجر 
الحرم» لا من شجر الآدمي» وعلل هذا فما غرسه الآدمي» أو بَذَرَه؛ فإنه ليس 
بحرام؛ لأنه ملكه» ولا يضاف إل الحرم» بل يضاف إل مالكه.اه 


الثاني: يحرم قطعه» وهو اختيار الشافعي لعموم قوله: (ولا يعضد شجرها). 


(۱) انظر: ”المغنی“ /٥(‏ ۱۸۳). 


كتَابْ الحجّ ١‏ 
الثالث: لا جزاء فيما ينبت الآدميون جسه. كالجوزء واللوزء والنخل 
ونحوه؛ ولا فيما ينبته الآدميون من غيره» كالدوح؛ والسلم؛ والعضاة؛ لأنَّ الحرم 
يختص تحريمه ما كان وحشيًا من الصيد» وهو قول أبي حنيفة. 
قال ابن قدامت هلثته: وَالْأَوْلََا الخد بعمُوم الْحَدِيثِ في تخريم الشجر كله 
قله 848: «آا يُعْضَدُ شَجَرُهَاا؛ إلا مَا أَنبتَهُ ادي مِنْ جِنْسٍ شَجَرِهِمْء بِالْقِيَّاسِ 
E‏ مِنْ الزَرْع» وَالْأَهْلِيٌ مِنْ الحَيَوَان فإ A‏ 
صله سِا دون ما تاتس من الْوحشیء گا ماهتا اھ 
فلي القرل الأول نري .رفوك ابن تدان الحرطه ونش أن ن 
الا عا 
مسآلة :]۱١[‏ هل يجوز قطع شوك الحرم؟ 
© ذهب طائفة من أهل العلم إل تحريم قطع شوك الحرم» وعزا الحافظ هذا 
القول للجمهور؛ لظاهر الحديث «ولا يختلئ شوكها). وني رواية: (لا يعضد 
شوكها). 
© وذهب بعض الحنابلة» والشافعي إلى أنه لا يحرم» وروي ذلك عن عطاء 


کان 


ومجاهد» وعمرو بن دینار؛ لأنه يؤذي؟ فأشبه السباع. 
قلت: التول الأول هو الصحيح؛ للحديث المذكورء وقياسهم فاسد الاعتبار؛ 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (0/ »)١185‏ ”المجموع" (۷/٤۹٤)»ء‏ ”الفتح“ »)۱۸١۲(‏ ”الشرح الممتع" 
(0/ ١ه‏ ؟). 


۱۹٩‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت کله ملته: وَالْغَالبُ في شَجَرِ الحرم اسوك فَلّما > حرم التي بلا 
قَطْعَ شَجَرهاء والشَّوْك غَالِبُ؛ كَانَ ظَاهِرًا في تَحْرِيْيِه. اها" 
مسألة :]١11‏ هل يجوز قطع اليابس من الشجر والحشيش 9 
قال ابن قدامت لث في ”المغني" (4/ 5م ١‏ -لام١):‏ وَل اس بقطع ايابس 
مِنَّ الشَّجَرِ والْحَشِيْشِ؛ لِأَنّه بمَنزِلةِ المّتِ E‏ 
تلف هو بِمَنْزلة الظَفر المنكير .اه المراد 
مسألة [14]: هل يجوز الانتفاع بما انقطع من الشجر؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (/ ۱۸۷): ولا باس بالانتّاع يما الكَسَرَ 
مِنَ الْأَعْصَانِء وَانْقَلَمَ من الشّجَرِ عير فل آدمِي» ولا ما شفط ین الررقء لص 
عَلَيْه أَحْمَدٌ وَلَا تَعْلَمُ فِيْهِ حَلَانًا.اه'”" 
مسألة [15]: إذا قطعه آدمي آخرء هل يجوز الانتفاع به؟ 


8 اک اي 
2 رعو 


قال ابن قدامت لله في ”المغني» /٥(‏ ۱۸۷): فاا إن قَطَعَهُ آدَيٌّء فَقَالَ 
أَحْمَدٌ: لَمْ أَسْمَحْ إذا فطع تفع به. 0 حَةٍ تفْلّعْ: مَنْ شَبّهَهُ بالصّيْد لَم 
يََْفِعْ بحَطَبهًا. وَذَلِكَ لِأنَّهُ تئ مِنْ إنلافه؛ لِحْرْمَةٍ الْحَرّم قدا قطَعَه مَنْ يَحْرُمْ 


رر ەب وہ لون و ا 
قال: َيل أن اح تبر اطع الايقا به لانه انقطْع بِعَيْر فِعْلِهه فأبيح لَهُ 


.)۱۸۳۲( انظر: ”المغني" (5/ 185)» ”الفتح“‎ )١( 
.)507 /1( وانظر: ”المجموع؟‎ )0( 
.)691/( وانظر : ”المحلل“‎ )۳( 


كِتَابْ الحجّ ۱۹۷ 


الِانْتِمَاعٌ به انتهئ المراد. 


قال أبوعبد ادغ الله لم: يظهر لي -والله أعلم- ألا بأس بانتفاع غير القاطع 


من الغصن الذي قطع؛ لأنه ليس متعدٍء ولأنه قد صار ميثًا؛ فجاز الانتفاع به. 
مسألة :]1١[‏ هل له أن يأخن ورق الشجر من الشجرة؟ 
ےا شو وهو رن و و ت و 4 و 
قال ابن قدامت له /٥(‏ ۱۸۷): ولیس له أخذ وَرَقَ الشجرء وَقَالَ الشَافِعِي: 
1 وءه كو 3 و 
لَه أخذه؛ ؛ لَِنَّهُ لا يَضْرٌ به. وَكَانَ عَطَاءٌ يُرَحصٌ فِي أَخَْذٍ وَرَقِ الس يَستمِشى به 


آل 6 م أ مي 
وَلَا يُْرَعٌ مِنْ أَضْلِهِ. aT‏ وَلناء أ ن التي لا قَالَ: ١لا‏ يخبط 


ر 
8 و و10 هم عي ود 
ەر 3 و ویوے 


شو کھاء ولا بُعْضد شجرهَا)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ولان ما حرم آخده حرم کل شَيءِ هنف 


وو 


كَريش الطَّائْر. م ا يَضْرٌ به. لا يَصِحٌ؛ فَإِنَّهُيُضْعِفْهَاء وَرّْمَا آلَ إلى تَلَِها .اه 
مسألة 171]: هل يجوز رعي البهائم 4 الحرم؟ 
© فيه قولان: 

الأول: جواز الرّعي في الحرم» وهو مذهب الشافعيء. ووجه عند الحنايلة» 
وهو قول عطاء» وهو اختيار ابن حزم» وحجتهم حديث ابن عباس ويفا في 
”الصحيحين"» قال: فأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف. وكان ذلك بمنئ» 
ومنئ من الحرم. 

وقال ابن قدامت مِلثه: لأنّ الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه» فلم ينقل أنه 
كانت تشد أفواههاء ولأنَّ مهم حاجة إلى ذلك» فأشبه قطع الإذخر. اه 


۹۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
التاني: عدم الجوازء وهو مذهب أبي حنيفة» ووجه عند الحنابلة؛ لان ما 


حرم إتلافه لم يَجَر آن يرسل عليه ما يتلفه. 


والقول الأول هو الصواب. والله ككن 
مسألة [118: هل 4 إتلاف شجر الحرم جزاء ؟ 
# ذهب كثير من أهل العلم إلى أن عليه الجزاء» وهو مذهب الشافعي» 
والحنابلة» وأصحاب الرأي. 
واحتجوا بأنه ورد عن ابن عباس» وعمر ب أنهما جعلا فيها الجزاءء. 
للدوحة العظيمة بقرة» والصغيرة شاة» وهذان الأثران لم نقف لهما على إسناد» وما 
أظنهما كيثان: 
© وذهب مالكء وأبو ثورء وداود» وابن المنذر إِلْ أنه ليس فيها جزاء» وهو 
ترجيح ابن حزم» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على أن عليه الجزاء 
والله أعلم.'" 
مسألة [19]: من قتل متعمدا خارج الحرم؛ ثم لجأ بالحرم؛ فهل يُقَام عليه 
القصاص 2 الحرم؟ 
# اختلف آهل العلم ني هذه المسألة: 


)١(‏ انظر: ”المغني“ »)۱۸۸-٠۸۷ /١(‏ ”المجموع“ (۷/ ۹7-۹4 ”المحلا» (۷) ”الفتح“ 
.(A 6)‏ 


)١(‏ انظر: ”المغني“ /٥(‏ ۱۸۸)ء ”المجموع؟ (۷/ ٥٩٤)ء‏ ”المحل“ (۸۹۷)» ”الشرح الممتع“ 


.(-0۳ /۷( 


كتب الح E‏ 
# فذهب مالك والشافعي» وابن المنذر إل أنه يقاد منه ولو في الحرم؛ لعموم 
الأمر باستيفاء القصاص من غير تخصيص مكان دون مكان» وقد أمر النبي ببب 
بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يستوف منه في الحرم وصحّ هذا 
القول عن ابن عباس» وهو قول عطاء» وعبيد بن عمير» والزهري. ومجاهد. 
والشعبي» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وابن حزم الظاهري» واستدلوا 
بقوله تعالم: # وسن د کل کان ءامنا € [آل عمران:97]» وقوله کیا: إن الله حرم مكة» 
ولم بجرمها الناس» فلا يحل لامرئ مسلم أن يسفك بها دمّاء أو يعضد بها شجرة؛ 
فإِنْ أحدٌ ترخص بقتال رسول الله بك فقولوا: إن الله أذن لرسوله وم يأذن لكم. 
وإنما أذن لي ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ 
الشاهد الغائب)., متفق عليه. 

والحجة في ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه حرم سفْكٌ الدم بها عل الإطلاق» وتخصيص مكة بها يدل على 
أنه أراد العموم؛ فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم يختص به مكة» فلا يكون 

التخصيص مفيدًا. 

الثاني: قوله يَتكد: «إنها أحلت لي ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها)» ومعلومٌ 
أنه إنما حل له سفك دم حلال في غير الحرم» فحرّمها الحرم؛ ثم أحلت له ساعة. 


ثم عادت الحرمة» ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه» والاقتداء به فيه بقوله: «فإِنْ 


4 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أحذ ترخص بقتال رسول الله ب فقولوا له: إِنَّ الله أذن لرسوله ولم يأذن لكما. 
وهذا يدفع ما احتجوا به من قتل ابن خطل؛ فإنه من رخصة رسول الله 377 التي 
منع الناس أن يقتدوا به فيهاء وبين أا له عل الخصوص. 

وأما قولهم: (عموم الآمر باستيفاء القصاص دون تخصيص مكان دون آخر) 
فهذا ليس بصحيح؛ لأن أدلة الفريق الثاني تعتبر خاصة» فيخصص با العموم» 
وهذا القول فيه قوة إلا أنه في هذه الآونة يتعسر القبض عليهم إذا تركوا في الحرم 
ويؤدي ذلك إل كثرة الفساد؛ فالصحيح أنهم يؤخذون برفقء ثم يقام عليهم الحد. 
والله أعلم.'") 

تنبيث: ذهب أكثر الجمهور إلى أن الملتجئ بالحرم وعليه قتل؟ فإنه لا يبايع» 
ولايشارىئء ولا يوّئء ولا يطعم ويُذّكّر بالله عز وجل» ويقال له: اتق الله واخرج 
إلى الحل حتئ يستوفى منك الذي عليكء وقال أبو يوسف: يخرج مضطرًا إلى 
الحلء وفعله ابن الزبير» وقال به ابن حزم. 

فلت: أثر ابن الزبير صحيح» والقول الأول هو قول ابن عباس اء وهو 
صحیح» وکلاهما في ”تفسير ابن جرير" عند قوله تعال: ومن دک کان ٤ایا‏ 
انظر المصادر السابقة. 


مسألة :]۲١[‏ وهل تقام الحدود التي دون القتل؟ 
© فيها قولان: 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ٤ ۰٩‏ -)» ”الفتح“ »)۱۸۳٤(‏ لمحل“ (84). «اللأوسط» .)1١8/17(‏ 


كَتَابُ الحج ۲۰۱ 
الأول: لا تسشتوق الحدود بالحرم» وهو قول أحمد في رواية» وهو الأظهر في 
مذهبه» وابن حزم؛ لقوله تعال: # ومن هرکان ءامتا)» وهو ظاهر قول ابن عباس 
المتقدم؛ فإنه قال: (من أصاب حدًاء فدخل الحرم..) بل قد صرح بالسرقة كما 
الثاني: تستوف الحدود دون القتل؛ لأن الحديث المتقدم فيه تحريم القتل 


فيها دون إقامة الحدود» وهذا قول أبى حنيفةء وأحمد في رواية.“ 


مسألة :]5١1[‏ إذا اجتمع بغاة ف التحردة 

قال الماوردي كما في ”الفتح؟ (1875): من خصائص مكة أن لا يحارب 
أهلهاء فلو بغوا عن أهل العدل؛ فإن أمكن ردهم بغير قتال؛ لم يجزء وإِنْ لم يمكن 
إلا الال ثفال الجمهور» يقائلونة لأن قال البقاة من حرق آله ال قاذ 
يجوز إضاعتها. وقال آخرون: لا يجوز قتالهم» بل يضيق عليهم إل أن يرجعوا إلى 
الطاعة. قال النووي: والأول نص عليه الشافعي. 

قال الحافظ: وعن الشافعي قول آخر بالتحريم» اختاره القفال» وجزم به في 
”شرح التلخيص؟» وقال به جماعةٌ من علماء الشافعية» والمالكية» واختار هذا 
الطبري» ومال إليه ابن العربي» والقرطبي» وابن دقيق العيد. انتهئ بتصرف 


واختصار. 


قلت إِنْ تعدّئ البغاة بالقتل؛ فيّقاتلون» ولو كانوا في الحرم؛ لقوله تعالى: ولا 


.)1١8/17( ”المحلا" (/89). ”الأوسط"‎ .)5١١- 509 /117( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


YY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


لوهم عند اچد ارام حى يفيه © [البقرة:١14].‏ 
وأما إن بغوا ولم يقاتلوا؛ فيستخدم معهم التضييق؛ فإن لم ينفع فللإمام أن 
يأخذهم بالقوة إذا رأئ المصلحة في ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة ۲۲1]: من قتل أو فعل جناية 2 الحرم؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)٤۱١/١١(‏ ومن انتهك حرمة الحرم 
بجناية فيه تُوجب حدًاء أو قصاصًاء فإنه يُقام عليه حذهاء لا نعلم فيه خلاقًا.اه 
وقال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ :)۱۸۳٤(‏ فأما القتل: فنقل بعضهم 
الاتفاق عل جواز إقامة حد القتل فيها علل من أوقعه فيهاء وخصً الخلاف بمن 
قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم» وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي.اه 
قلت: وقد جاء في ذلك أيضًا أثرٌ عن ابن عباس مها كما في ”تفسير ابن جرير“ 
8 ر ير 
/٥(‏ £ 10)». قال: ومن احدث ف الحرم حدثا؟ اقيم عليه الحد. وفي إسناده: 
حجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعف. 
ثم وجدت له إسنادًا صحيحًا في "مصنف عبد الرزاق" (5/ )١57‏ عن معمرء 
عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: فإ قتل» أو سرق في الحلء فدخل 
الحرم» فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب؛ أخرجوه من الحرم إل الحل» فأقيم 
0 . د و 


.)١55-١55 /9( وانظر: ”شرح مسلم"‎ )١( 


كتَابْ الحجّ ۳ 
قلت: ويشهد لذلك قوله تعالى: #وَلَا يلوه عند أُلْسَمِدٍ لرام ی يََُِوَكَفِهِ 4 
وقد خالف ابن حزم في هذه المسألة» فقال: لا يقتل في الحرم. 
وقول الجمهوس أولى ىأقرب. والله ا 
مسألة حدود الحرم المكي. 
أولاء من جهة المدينة (الشمال) حدوده: التنعيم. 
قال النووي: علل ثلاثة أميال من مكة. وقال البسام: يبعد ب(7) كيلوات. 
ثانا من جهة اليمن (الجنوب) حدوده: أضاة لِبّن. 
قال النووي: على سبعة أميال من مكة. وقال البسام: وتبعد ب(71١)‏ كيلوًا. 
ثالتا. من جهة الطائف (الشرق)»ء حدوده: ضفة وادي عرنة الغربية. 
قال النووي: على سبعة أميال. قال البسام: ويبعد ب(6١)‏ كيلوا. 
[إبعاء من جهة جدَّة (الغرب). 
قال النووي: منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة. وقال البسام: 
خامينا. من طريق الجعرانة (الشمال الشرقي). 
قال النووي: على شعب آل عبد الله بن خالد» على تسعة أميال. وقال البسام: 


عند جبل المقطع بالقرب من قرية (شرائع المجاهدين) وتبعد بنحو )١1(‏ كيلوا. 


.)89( وانظر: ”المحلّىا؟‎ )١( 


ET:‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
سادنا. قال النووي: ومن طريق العراق على ثنية خل بالمقطع علل 
سبعة أميال. 


ثم نقل النووي هذا التحديد عن أبي الوليد الأزرقي» والماوردي» 


عنذا 
27 دين 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (1/ 478)» ”توضيح الأحكام" (917/4)» ”القِرّئ لقاصد أم القرئ» 
(ص١105-560).‏ 


وَدَعا لِأَمْلِمَا اني حرمت المدينة د کا حرم وإني دعوت 
في صَاعِهَا وَمُدَّمَا بوثْلٍ مَادَعَا بِهِ إبرَاهِيمُ لِأَهْلٍ مَكة'. متَقَقٌ عَلَيْهِ "١‏ 


0 ے - 3 - - 


و٤٣6۷‏ وَعَنْ عَلِيٍّ ٿن ابي طالب مي قَالَ: قال رول الله لة: «المديتة تة حرم 


ما بين o2‏ عَيْر إلى تَوْرا روم 6 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

مسألة :]١[‏ هل يحرم صيد المدينة وشجرها؟ 

© ذهب أكثر العلماء إلى أن المدينة حرةٌ؛ فلا يُصاد صيدهاء ولا يعضد 

لجرماء و انار بحري ااباجه ويحنيك راع برح نيج ير بل في "صحيح 

مسلم" (2131)» أن النبي كي : قال: (إنَّ إبراهيم حرّّم مكة» وإني أحرم ما بين 

لابتيها) يريد المدينة. 

احج سا a‏ قال 

رسول الله كد «إز ني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاههاء أو يقتل 
صيدها»ء وأخرج مثله (177757)) عن جابر مرفوعا. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم (1750). 


.0 اد المرام 
حوب راع دكا رق ري اي له 
وأخرج (17177)» عن أبي هريرة وره ملت قال : حرّم رسول الله يد ما بين لابتي 


المدينة. 


4 


وأخرج (17174)» عن أبي سعيد بلك قال: قال رسول الله 7 : «اللهم إِنً 
إبراهيم حرم مكة فجعلها حرمًاء وإني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها أن لا 
و e‏ 

وأخرج »)۱۳۷١(‏ عن سهل بن e‏ النبي 2 كيد قال في المدينة: «إنها 
حرم آمن». 

© وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحرم؛ لأنه لو كان محرمًا لبد لييّنه ای 
عامّاء ولوجب فيه الجزاء كصيد مكة» واستدل له بحديث: (يا أ باعمير: ما فعل 


او ع ف ی 


CA 
8 


3 بيا 


قال أب عبد اک غض اند لى: الأحاديث متواترة في تحريم المدينة كما تقدم 
بعضهاء فكيف لا يكون هذا بيانًا عامًا؟! والجزاء لا يجب في حرم المدينة» ولا في 
حرم مكة كما تقدم؛ وأما حديث: (يا أبا عمير...) فيحمل عل أنه عصفور أدخل 
من خارج المدينة» أو يكون ذلك قبل تحريم المدينة» والصواب قول المهوس» 
والله أعلم.'") 


(۱) وانظر: ”المغني* (/ ۱۹۱-۱۹۰)» ”المجموع؟ (۷/ 441 )» ”المحلّى؟ (841). 


كَتَابُ الحجّ ۷ 
مسألة [۲]: ما هي حدود الحرم المدني؟ 

جاء في حديث علي في الباب: ١م‏ بَيْنَّ عَيْرٍ إَى تورا. 

و عَيْرِا: جبل أسود بحمرة مستطيلة من الشرق إل الخغرب» يُشرف على 
المدينة من الجنوب» وبسفحه الشمالي وادي العقيق. 

و ١نُورِ):‏ حل صم مسد اج بے شال المدينة» وموقعه خلف جبل 
أحدء وقد أنكر كثير من أهل العلم هذه اللفظة؛ لِظَنْهِم أنَّ ثورًا إنما هو جبلٌ 
بمكة» فبعضهم وَهَّمَ الرّاويء وبعضهم قال: المراد أن هذا القدر من مكة حرم 
الم وبحي كلصوا الرواراة (نق غير ]لا أحد): 

وقد أقيك اط مى آهل الل وجوه سول بالمدينة حاب جل أ ا 
(ثورًا)» ونقلوه عن جماعة من أهل المدينة خلمَا عن سلف. كما في ”الفتح" 
(1851)» و”الإنصاف“ »)٥١۸/۳(‏ وجاء في الآحاديث الآخرى التي تقدمت: 
«ما بین لابتیها). 

قال النووي هلله: قال أهل اللغة وغريب الحديث: اللابتان الحرّتان» 
واحدتهما (لابة)» وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء» وللمدينة لابتان شرقية» 
وغربية» وهي بينهما.انتهئ من ”شرح مسلم" (9/ 1785). 

وقال في (9/ :)١57‏ وهذه الأحاديث كلها متفقةء فما بين لابتيها بيان لحدٌ 


TTT‏ ا 
حرمها من جهتي المشرق والمغرب» وما بين جبليها بيان لحده من جهة الجنوب 


۲۰۸ فتح العلام ‏ دراسنٌّ أحاديث بلوغ المرام 
والمال اد" 
مسألة ["]: هل د صيد المدينة جزاء ؟ 
# ذهب أكثر العلماء إل أنه ليس في صيدها الجزاء» وهو مذهب أحمد» ومالك 
والشافعي وغيرهم؛ لعدم وجود دليل على إيجاب الجزاء في ذلك. 
© وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أن فيه الجزاء» وهو قول ابن أبي ذئب» 
والشافعي في القديم» ورواية عن أحمدء وبعض المالكية» وابن المنذر» وابن 
حزم؛ لأنَّ حرمتها كحرمة مكة كما في الأحاديث المتقدمة» وجزاؤه عند أحمد 
والشافعي أخذ سلبه كما سيأتي. 
واستدل ابن حزم بقوله تعالى: #إلا تكشوأ الصید انتب حرم [المائدة:40]» وقال: قوله 


يعمل كوته فى مكة» أو المدينة: 
قلت: والقول الأول هو الصواب؛ لما تقدم» وأمًا الآية م رم فالمقصود 
به (وأنتم محرمون)» وهو الإحرام؛ والله أعلم.'"' 
مسآلة :]٤[‏ أخذ سلب من قطع شجرالمدينة. 
روئ مسلم في «صحیحه“ (۱۳۹۲)» من حديث سعد بن أبي وقاص و: أنه 


وجد عبدًا يقطع شجرّاء أو يخبطه. فَسَلَبَّهه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" (/1851)» ”الإنصاف؟ (۳/ »)٥٠۸-٥١۷‏ و”توضيح الأحكام". 


(۲) وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۱۹۲-۱۹۱)» ”المجموع؟ (7/ 491)) ”شرح مسلم؟ (9/ 175)) ”الفتح؟ 
(۱۷) ”المحل“ (۸۸6)ء ”الانصاف“ (0017//9). 


حتَابْ الح ۰۹ 
كلمو اناير عل عااميم أرعاديم ا معاذ الله أن أرد 
شيئًا نفلنيه رسول الله كك .١‏ وأبئ أن يرد عليهم. 

قلت: وقد أخذ بهذا الحديث أحمد في رواية» والشافعي في القديم» وسعد بن 
أبي وقاص يَنش» ورجّحه ابن حزمء ونقله عن عمر» وابن عمر ييكنًا. 

قال عياض مَتَته: لم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم» وخالفه 
أئمة الأمصار.اه 

فاق العافت كلف قلت و اغارء جاع مغه وبعده؟ لط الك ف وال 
النووي: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه» وهذا القول القديم هو المختار؛ 
لثبوت الحديث فيه» وعمل الصحابة على وفقه» و لم يث يثبت له دافع.اه 

قال اہو عبد اہ غض اک لہ: إذا صح الحديث فهو مذهبي» والحديث لا نعلم 
فيه مطعتاء وال المستعان ° 
مساكة [4ا: فة ساد 

قال الحافظ اين حجر وله في ”الفتح“ (۱۷): ولمن قال به اختلاف في 
كنية الكل و SS‏ 


القتیل» وأنه للسَّالبء لكنه لا يُحَمّس.اها"ا 


(۱) انظر: ”الفتح" (18571)» ”شرح مسلم؟ (179/9). ”المحلن؟ (401). ”المغني؟ (5/ 197)؛ 
”الإنصاف» (601//9). 


(۲) وانظر: ”المغني* (/ ۱۹۲)ء ”الإنصاف" (۳/ »)٥۰۷‏ ”شرح مسلم؟ (۹/ ۱۳۹). 


1۰ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

تنبيث: أكثر القائلين بالسّلب يقولون به في قطع الشجرء والصيد أيضًاء 
وظاهر كلام ابن حزم تخصيصه بقطع الشجرء وهو ظاهر حديث سعد بن أبي 
وقاص الذي ”مسلم؟» وقد جاء في ”سنن أن داود“ (۲۰۳۷))» أنه قال: قال 
رسول الله کا ': امن وجد أحدًا يصيد فيه؛ فليسلبه)» ولكن في إسناده : سليمان بن 


7275 قوله في حديث الباب (إِنَّ إبراهيم حرّم مكة) ظاهره يعارض قوله‎ E 
كما ف ”الصحيحين": ِن مكة حرّمها الله وم يحرمها الناس» أخر جاه من حديث‎ 
ابي شريح» وأخرجاه من حديث ابن عباس بلفظ: «هذا بلد حرمه الله يوم خلق‎ 
الساوات والأرض».‎ 

قال الحافظ این حجر کله فی و في ”الفتح“ (۱۸۳۲): ولا معارضة؛ لن المعنى 
: إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعال لا باجتهاده أو أنَّ الله قضئ يوم خلق 
السماوات والأرض أن إبزاعيع سيرم فة أو المي : أنَّ إبراهيم يم أول من أظهر 
تحريمها بين الناس» وكانت قبل ذلك عند الله حراماء أو أول من أظهره بعد 
الطوفان.انتهئا المراد. 
مسألة [15: هل يحرم صيد وادي وج - وادي بالطائف -؟ 

أخرج أحمد .)١70/1(‏ وآبو داود (۲۰۳۲)» من حديث الزبير بن العوام 
يبل أن النبي ب قال: «صيد وَج وعضاهها محرَّم). وهو من طريق: محمد بن 


عبد الله بن إتسان» عن أبيه» عخ غروة بن الزبير» عن أبيه به» وإسناده ا 


كَتَابُ الحجّ ۲۱۱ 
محمد بن عبد الله قال أبو حاتم فيه: ليس بالقوي, في حديثه نظر. وقال البخاري - 
لما ذكر حديثه المذكور- : لم يتابع عليه. وأبوه عبد الله ابن إنسان: مجهولء تفرد 
بالرواية عنه ولده. ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقال البخاري: لم يصح حديثه. يعني 
هذا الحديث؛ فإنه ليس له غيره. 

قلت: وقد أخذ الشافعي وأصحابه بالحديث» فذهبوا إل تحريم صيد وَج 


وخالفهم أكثر أهل العلم» فقالوا: لا يحرم؛ لضعف الحديث. وهر المح 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۵/ ٤۱۹)ء‏ ”المجموع“ (۷/ .)٤۹۷‏ 


1۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
فصل 
ومن محظورات الإحرام: 
ما ذكره الله تعالى في قوله: فلا رتولا سوت ولاج داق الح € [البقرة:۱۹۷]» 
والرّفث هو الجماع ومقدماته» كالقبلة» والمس بشهوة» عند بعض آهل العلم. 
قال ابن قدامة هلنه: كل ما فُسّر به الرّفث ينبغي للمحرم أن يتجنبه؛ إلا أنه في 
الجماع أظهر.اه 
والفسوق هي المعاصي» ومنها السّبّاب؛ لقوله 6 ل لاسبات المسلم فسوق» 


وقتاله كفر)» والجدال هو الجدال بالباطل الذي يورث التباغض والشحناء 7" 
مسألة :]١[‏ حك المحرم لرأسه. 

قال النووي لثه في ”المجموع" (548/5): وأما حك المحرم رأسه فلا 
أعلم خلاقًا في إباحته» بل هو جائرٌء وقد حكىا ابن المنذر جوازه عن ابن عمرء 


وا وسعيك بن جبير» والثوري» وأحمد» وإسحاق» وبه قال ابن المنذر» ول 


() انظر: ”المغني“ /١(‏ ١١١)»ء‏ تفسير سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين ك. 

(0) أثر ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة )١911/4(‏ بإسنادٍ صحيح عنه. 
وأثر جابر: أخرجه ابن أبي شيبة )١15١15(‏ بإسناد صحيح عنه» وعنده أيضًا (15141)» وعند 
البيهقي (5/ 14) من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله تبنقلء أنه حك رأسهء 
وقال: أخبرني من رأئ عمر يحك حكا . وإسناده حسن على شرط مسلم. 
وثبت أيضًا عن ابن عباس: فقد أخرج ابن أبي شيبة )١0١1(‏ بإسناده عن ابن عباس ييلقاء أنه 
سئل؛ فجمع يديه جميعًا يحك رأسه. قال الرجل: أرأيت إن قتلت قملة؛ فقال: بعدت» وما القملة 
مانعتي من حك رأسي» وما نهيتم إلا عن الصيد. 


كَتَابُ الحج ۳ 
يذكر فيه خلاقًاء لكن قالوا: برفق؛ لئلا ينتف شعراء والله أعلم.اه 

فلو نتف شعرًا فقد ألزمه الشافعية» والحنابلة بالفدية» وأما إذا شك هل انقلع 
الشعر بالحك أم كان منقطعًاء أو مقلوعًا؛ فلا فدية عليه في الأصح عندهم. 

قلت: والصحيح عدم الفديت lk‏ سواء انقلع بالحك» أو لاء وهو اختيار 
شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين."“ 
مسألة [1]: هل للمحرم أن يغسل رأسه؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ /٥(‏ ۱۱۷): ولا باس أن يَغْسِلَ المُحْرِمُ 


رر و ر ہہ 8 ا ت روا و ر د ب 2ھ و 
اش 1ك د CE O TN‏ اي 
ر و تردق لك عمر و ور جص یر حبري و بر 

را ىى و وره َه ان 2 ر 5 ره ر و ب مريت ا انون 6 ء0 
وَسَعِيد بْن جبير» والشافعي» أو ثور أصحاب الرأي وَكْرِهَ مَالِك للمُحرم أن 


ع ع 


وأخرج البيهقي )٠٤ /١(‏ عن عائشة ياء أنها قالت: لو لم أجد إلا أن أحك برجلي؛ لحككت. 
وفي إسناده مرجانة» وهي امرأة مجهولة. 
(1) وانظر: ”المغني" »)١11١7/6(‏ ”المجموع؟ (۷/ »)۲٤۸‏ ”الشرح الممتع" (/1/ 179). 
(1) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا. 
() أخرجه ابن أبي شيبة 0211001 وإسناده صحيح. قال: وهل يزيده ذلك إلا شعنًا. وفي 
الصحيحينء أنه كان لا يدخل مكة حتئ يغتسل بذي طوئ. 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة )١9١0(‏ من طريق أبي الزبير» عن جابر» وظاهر إسناده الحسن؛ لولا 
عنعنة أبي الزبير. 
فائتة: وقد جاء عن عمر ل أنه قال: إن الماء لا يزيده إلا شعتًا. أحرجه مالك (۳۲۳/۱) من 
طريتق عطاء» عن عمر يَِنكُ» وهو منقطع؛ لأن عطاءً لم يدرك عمر تين. 
وله إسنادٌ آخر عند الشافعي (015)» ومن طريقه أخرجه البيهقي (0/ 57)) وفي إسناده سعيد 


ابن سالم» وفيه ضعفء والأثر بالطريقين حسن. 


ا د 
يَفْطِسَ فِي المَاءء وَيُكَيّبَ فيه رَأَسَهُ. وَلَعَلّهُ دَمَبَ إِلَىا أَنَ د 


ن ذلك ا رَالصجيح 


نه لا بأس بِدَلِكَ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِِيْرِ؛ وَلِهَذَا لَايَقُومُ مَقَامَ السُثْرَةِ في الصَّلاقِ وذ 


روي عَنْ ابن عَبّاسِ قال: رمَا قال لي عُمَرُ وَتَْنُ مُحْرِمُونَ بالجِحْفّة: تَعَالَ 


طُوَلُ تسا فِي المَاءِ. وَقَالَ: رُبَمَا قَامَمْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ بالجحْمَةٍ 


1 ولاه ليس بتر معاد أَشْبَه صب المَاءِ عَلَيْه‎ TST 


وضع يديه عليه. وقد روئ عبدال ابن حتينِ» قال : اراي ا عَبَّاسِ إلى بي 
e o& ° 3‏ 


ا 00 تيه وَهُوَ يَخْتَسِلُ فَسَلَّمْت عَلَيْهه فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فقلت: أن 


8 


رمع عمو 0 3 


عبدالله بن حي ين رسكتي إليِك بذاك e‏ : كيف کان رَسول الله علا 


ے ص 
nl or‏ ا 1 و 


قال همکد ا رایت ر شرل اھ کا عل 00 


1 


َهلُ الْعِلْم عَلَى أن المُحْرِمَ يَخْتسِيلُ مِنْ الجتابَة.اه 


قلت: وأثر عمر مع ابن عباس في البقاء تحت الماء أثْرٌ صحيح. أخرجه 
البيهقي »)٦۳ /٥(‏ من طريق الشافعي» وهو في المسند )٥۳١(‏ عن ابن عيينة» عن 
عبد الكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس به. وهذا إسنادٌ صحيح, رجاله 
ثقات. 


وأخرجه ابن أبي شيبة )17٠٠1(‏ عن ابن علية» عن عبد الكريم به. 


.)١171١5( ومسلم برقم‎ »)١1810( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كِتَابْ الحجّ 10 


مبطلات الحج: 
تقدم أن الجماع من مبطلات الحجء ونقل في ذلك الإجماع» وقد تقدم. 


ومن مبطلات الحج: الرّدَّة في أثنائه قبل أن يتمه؛ لأنه كافر» والكافر لا يقبل 


2 
2 سر 


عمله» قال تعال: ‏ وما متعهر أن قبل مهم مهد إ وأ بالل 
وبرسو لیے € [التوبة:4 .]٥‏ 

فالعبادات لا تصح من الكافر» وهو قول جميع أهل العلم؛ لِمّا تقدم في 
شروط الحج من أنهم اشترطوا الإسلام '') 

53 ۰ + ع ° 

قال ابن حزم مَللكه في ”المحلن؟ (871): ومن أغمي عليه أو جُنَّ فلم يُفِنْ إلا 
بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر؛ فقد بطل حجّه سواء وُقِفَ به بعرفة» أم ل 
کر 
يو قف به.اھ 

ثم استدل علل ذلك بقوله : «إنما الأعمال بالنيات)» والمجنون» والمغمئ 
عليه ليس له نية» والله أعلم. 


(۱) وانظر: ”الإنصاف“ (۳/ 1١‏ 70). 


۲۱٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مساله :1١[‏ من حج ثم ارتد بعد حجه؛ فهل يبطل حجه» ويلزمه الحج مرة 
أخرى إذا أسلم؟ 


© في هذه المسألة قولان: 

الاول ان حجه يبطل. وعليه حجة أخرئء وهو قول أبى حنيفة» ومالك» 
وداود. 

واستدلوا بقوله تعالم: ##لينَاضَرَكتَ حرطن عمَلكَ 4 [الزمر:ه:] 


0 لظ ا‎ 1 I 
مَاكانوأَحَمَلُونَ # [الأنعام:۸۸].‎ Fee A وقوله:‎ 


الثاني: ليس عليه حجة أخرئ. وه الحجة الأول وهو قول أحمد. 
وقالوا: يحبط عمله إذا مات علا الكفر؛ لقوله تعالل: #ومَن يَرََدِ د مِنَكُمَ عن 


ورد ر 


دينه لوا اه ا € [البقرة .[Y1v:‏ 


فهذه الآية مقيدة لأدلتهم» وكذلك حديث: «أسلمت على ما أسلفت 


أخرجه البخاري (0447)»: ومسلم (177)» من حديث حكيم بن 


فا ا ا 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (/7/ 9)» ”الإنصاف" (۳/ ۱١۳)ء‏ ”المحلل“ (۹۱۷). 


كَتَابُ الحج 1۷ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


01 
ل 03 


۹ م( خم له بي 8 o2‏ 2 بد 1 ج م ف ا ل ل ا 
VY 0‏ عن جابر بن عبدال اء أن رَسّول الله 395 حَج فخر جنا مَعَه» حت 


تيا دا الحليمَةء فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عْمَيْسٍ قَقَالَ: «اغْتَسِلِي بوب 
۲ خرمي» وَصَلَ رَسْولَ الوق في المشيدده م َب القطوَاة > عد اذا امات 


5 ا 


به عَلَى البْدَاءِ اَهَل بِالتَوْحِيدٍ: «لبَيْكَ اللهُمّ [ 0 
الحَمْدَ وَالنعْمَةَ لك وَالمُلَكَء لا شَرِيكَ لكا حَنَّى إِذا أتَيْنَا البَنْتَ اسْتَلَمَ الوك 
رمل انا می ازبعاء ثم آتی مقا إبِرَاِيمَ قَصَلّىء ثَمَرَجَعَ إلى الوكْنِ فَاسْتَلَمَهُ 
َم تَرَج من الاب إل الصّفَا فَلَمًا دنا ِنَ الصا قَرَاً: إن لصم وَالْمَروَةَ من سَعَيرِ 


اہ € انا نا بدأ الله بها قَرَقَى الصّمَاء حَتَى رأ 


02 ع 
8 


حتی رای الست فاستقبّل القَبلة فو حد الل 


0 


E‏ الف وَحدّه لا شريك لَه لَه الملكء ول المد وهر عا 
گل شَيْءٍ NS‏ اضر وعده وَنَصَرٌ عَبْدَه وَهَرَمَ الأخْرَابَ 
رە (D7‏ 


وَحَدَهاء تم دَعَا بَيْنَ ذَّلِكَ قَالَ مِثْلَ هذا تالو لازو ارمق حل ١‏ 


الْصَبَْتْ قَدَمَاهُ في طن الواوق تير" "عق ]ذا بيو" مت كر 0 
المَرْوَة فَمَعَلَ عَلَى المَرْوَةٍ كما فَعَلَ عَلَْ الصَّمًا -وَذَكَرَ الحَدِيتٌ- وَفِيهِ: فَلَمَا 
اينم اللزوية كوا لامكا وركت اَن وله ا ا الین ان 
وَالْمَغْرتَء وَالعِشَاءَء والفجر. 

)١(‏ سقطت من المخطوطتين» وثبوتها هو الصواب كما في "صحيح مسلم". 


(0) في المخطوطتين: (صعد) والمثبت هو الصواب كما ف 1 مسبلية 
(7) في (أ) و(ب): (إلى) والمثبت هو الصواب كما في 7"صحيح مسلم". 


1۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


رت 


e‏ اجار 
ضُرِبَتْ لَه بِتَورَة فر بها حَنَّ إذَا رَاعَتِ الشَّمْسٌ أَمَرَ بِالقَصْوَاء رلت لَه فأتى 
بط الوَادي؛ EE‏ ل أقاق ل ان ا فا 
العَضْر وَلَمْ يُصَلٌ بِيْنَهُمَا شَيْناه ثُمّ رَكِب حَلَ أَنَى المَؤقف فَجَعَلَ بَطْنّ نَاقَيه 
القَصْوَاءِ إلَىْ الصَّحخَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ المْشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَْبَلَ القِبْلَةَ فَلَمْ يَرَلْ 
وَاقِكَا حَنََ عَرَبَتِ الشَّمْسٌُء وَذَّهَبَتِ الصّفْرَةٌ قلي حَتَّى غَابَ الفُرْصٌء وَدَقَعَ وَقَدْ 


ل 


شَمَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزّمَامَ 1 ا لي 


رت 


اھا الاش الشكيتة الشكيتةك وَكُلّمَا أت خا می الال ذخ لها قليةا حرا 


3 


SS 
وم بسح تھا یت ا ف حَتی طَلََّ الفَجْرُ وَصَلى الفَجْرَ جين تبن ا‎ 
الصَّبْحَ باذانِ وَِقَامَةء تم رَحِبَ حى أت المَشْعَرٌ الحَرَامَ فاشتفبل القبكةه (قَدَعَاهُ‎ 
نی أَسْمَرَ جداء دقع َب أن‎ NE 0 وکر د‎ 
تی آتى بط محر فَحَرَك قليلاء فم سَلَكَ الطريق الوْشطى الي ترح عَلَو‎ 
تأت الجطرة الي د الجر ؛ فَرَمَاهَا ِسَبْع حَصَيّاتِ» یکبر‎ TAT 
داعم ناء كل حَصَاةٍ دل حَصَئ الحَذْفِء رَمَئ مِنْ بَطْنٍ الوَادِيء ثُمَّ‎ 

صرف إلى انحر تَر كم نكت تشول آل له اناق إلا التي فاا 


بِمَكَةٌ الظَهر. ELS‏ 


كن أن عرق لوقه لذ قن 


ور هسم 
هه 0ه ١‏ 
ادن 


غ 


5 


)١(‏ في (أ) و(ب): (فدعا وكبر وهلل) والمثبت هو الموافق لما في ”الصحيح". 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 


كَتَابُ الحج ۲۱۹ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
تنبية: ذكر الحافظ كله هذا الحديث وهو حديث جابر الطويل في صفة حج 
النبي ب وقد اختصر بعض ألفاظه» وسنذكر إن شاء الله المسائل المتعلقة 
بالحديث كاملا؛ حتئ وإن كان من الألفاظ التي اختصرها الحافظ» وسنترك 


المسائل التى تقدمت. 


مسألة :]١[‏ جوازالركوب والمشي 2 الحج» وبيان الأفضل. 
قولف: حتی إذا استوت به ناقته علل البيداء نظرت إل مد بصري بين يديه من 


راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك. 
قال النووي كلتته: فيه جَوَاز الْحَجّ رَاكبًا وَمَاشْاء وهو مُجْمّع عليه» وقد 


تظَاهَرَت عليه دلائل الكتاب وَالسَّنَهَ وَإِجْمَاع الأكت كَالَ الله تحال : وون ف 


م ے کر ررر 


الاس با چ یاتو ك رکا لاوک ڪ لامر 4 [الحج:۲۷]. 
ا ال ف اكل ما قل مالك رالات هرر 


الْعُلَمَاء: الرُكُوب أَفْصَل؛ قْتدَاء بلي يل وَلَِنَهُ أعْوّنْ لَهُ عَلَى وَظَائْف مَتَايكه 


ر 
هد 2 
چو ت 
58 

2 


وَلأَنَهُ أَكْثّر تَمَقَة. وَقَالَ دَاوَدُ: مَاشِيًا أَفضَل؛ لِمَسَقته 
ا 


والصواب قول الجمهوم» والله أعل .° 


لمَسّقتهِ. وَهَذَا قاسد؛ لان اة 


(١)انظر:‏ ”5 شرح مسلم“ (۸/ ۱۷۳ ٤-‏ ۱۷( ”المجموع“ (۷/ .)٩١‏ 


۹ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسالة ا تة رول الله 4 وذكر عض نادات التضحابة ف الكلبية. 

فال جابر بل فی الحدیٹ: أل بالتؤجید: ١ك‏ الم لك ليك لا ريك 
لك لَبَبِكَ» إن الحَمْدَ وَالنعْمَة لّك وَالمُلَكَ لا سيك لَك». 

وهذه التلبية رواها أيضًا ابن عمر كما في ”الصحيحين"”''» وعاتشة أيضًا كما 
في ”البخاري" .)١1650(‏ وَاقْتَصَرَتْ عل قوله: «والنعمة لك»» ولم تذكر ما بعدها. 

وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يزيدون عل التلبية الثابتة عن النبي 
َل فقد ثبت في #"صحيح مسلم" )١١81(‏ عن عمرء وابن عمر يدا أنهما كانا 
يزيدان: لبيك اللهم لبيك وسعديكء والخير في يديك. والرغباء إليك والعمل. 

وثبت عند ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۸۳)» عن عمر بب أنه كان يقول: لبيك ذا 
النعماء والفضل لبيك لبيك مرهوبًا ومرغوبًا إليك لبيك. 

وثبت في ”سنن آبي داود“ (۱۸۱۳) من حدیث جابر قال: والناس يزيدون «ذا 
المعارج)» ونحوها من الكلام» والنبي 5 يسمع» فلا يقول لهم شيئًا. وثبت عن 
أنس عند البزار كما في ”كشف الأستار“ )٠١۹١(‏ أنه كان يقول: «لبيك حقًا حقّاء 


$ 


ا وا 
مسألة [۳]: حكم الزيادة 2 التلبية. 


قولة: وأهل الناس مبذا الذي يهلون. فلم يرد عليهم رسول الله ` 
ولزم رسول الله يي تلبيته. 


سس و ل 


8 
2 


.)١١85( ومسلم رقم‎ ».)١554( انظر: ”البخاري" رقم‎ )١( 


يم 
يم 


كتَابْ الحج ١‏ 
قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ (154): وَهَذَا يَدُلّ عل أن 
الاقتِصَار عَلَى التلبية المرفوعة أفصل؛ لِمداومته هو ل عَلَيْهَا وَأَنّدُ لا 
بالزَيَادَة؛ لِكَوْنِه لَمْ يَرْدَهَا عَلَيْهِمْ وَأَقَرَهُمْ عَلَيْهاء وهو قول الجمْهُور» وَبه 7 
أَشْهّبِء وَحَكَا ابن عَبْدالْبَرَ عَنْ مَالِكَ الْكَرَامَة» قَالَ: وَهُوَ أحد قَوْلَيْ الشَّافِعِيَ .اه 


وجاءت الكراهة عن سعد بن أبى وقاص بيه فعند الطحاوي (۲/ )٠١١‏ 


eR 


المعارج» وما هكذا كنا نلبي علل عهد رسول الله برح 
قلت: والصواب قول المهوس» وهو أن الاقتصار علل تلبية النبي م 


وأ الزيادة مشروعة» E‏ 


8 


يد أفضل» 


مسألة [14: حكم رفع اليدين بالدعاء عند رؤية البيت. 
قولف: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن 
© ظاهره أن ابي 317 لم يرفع يديه عند رؤية البيت» ولم يَدْعٌه وعلى هذا فلا 
يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت ولا الدعاء وهو قول مالك. 
© وذهب الجمهور إلمْ استحباب الرفع والدعاء عند رؤية البيت» وهو قول 
الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 
وقد أخرج البيهقي (5/ 7/) حديثًا مرفوعًا من حديث ابن عباس ,يلما وفيه: 


«ترفع الأيدي ني الصلاة» وإذا رأئ البيت»... الحديثء وأشار إل أنه عن ابن عمر 


(۱) وانظر: ”شرح مسلم؟ (۸/ »)۱۷٤‏ ”المغني" (0/ .)1١7‏ 


۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
نيا أيصاء وني كلا الإسنادين ضعف؛ فيهما محمد بن عبدالر حن بن أبى ليل» 
وقد اضطرب فيه فرواهما مرفوعين وموقوفين. 

ا » . الله 5 1 3 ّ الى 

: والموقوف عن ابن عباس متا له إسناد اخر عند ابن أبي شيبة 

.)65٠ /:(‏ وفيه: عطاء بن السائب» وهو مختلط؛ فالآثر لا يثبت مرفوعاء ولا 
موقوقاء والله أعلم. 

والصواب هو قول مالك» وإليه مال الشيخ ابن عثيمين هلتك ١7‏ 
مسألة [ه]: طواف القدوم. 

هذا الطواف في حق المعتمر ركنٌ من أركان العمرة بلا حلاف" 

قال النووي وله في ”المجموع" (8/؟1): اعلم أنَّ طواف القدوم إنما 
يتصور في حق مفرد الحج» وني حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة» 
ودخلاها قبل الوقوف بعرفات» فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم؛ إذ 
لا قدوم له وأما المحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف القدوم» بل إذا طاف 
للعمرة أجزأه عنهماء ويتضمن القدوم كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض» 
وتحية المسجد.انتهى/ المراد. 
مسألة [5]: حكم طواف القدوم. 


قال النووي لته في ”شرح المهذب“ (۱۹/۸): قد ذكرنا أنه سنة عندناء لو 


(۱) وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۲۱۱)» ”المجموع* (۸/ ٩)ء‏ ”نصب الراية“ (۱/ ۳۹۲-۳۹۰). 
(0) وانظر: ”المحلّا؟ (80). 


كَتَابُ الحج i‏ 
تركه لم يأثم» ولم يلزمه دم وبه قال أبو حنيفة» وابن المنذر» وقال أبو ثور: عليه دمٌ. 
وعن مالك رواية كمذهبناء ورواية: آنه إن كان مضايقًا للوقوف؛ فلا دم في تركه. 


وإلا فعليه دم.اه 


قلت: والقول بأنه سنة هو مذهب الحنابلة» والجمهورء وهو الصواب» ويدل 
عليه حديث عروة بن مضرس ولت أن النبي بي قال: «من شهد معنا صلاتنا 
هذه -يعني بالمزدلفة- وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاء أو نهارًا؛ فقد تمّ حجه 
وقضوا تفثه) 17 
مسألة []: ابتداء الطواف. 

ذكر أهل العلم أنه يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود. ولا يُجزئ أن 
يبتدئ من مكان آخر؛ فإن فعلء لا يُعتد بشوطه ذلك» ويعتد بشوطه الذي يبدأ به 
من الحجر الأسود, وذلك لأنَّ النبي يذ كان يبدأ طوافه من الحجرء ول يَرِدْ عنه 
أنه بدأ من مكان سواه وقال الشافعي في ”الأم“: لا اختلاف في ذلك. وقال ابن 
دال لا غلاق في 
مسألة [۸]: المحاذاة للحجر الأسود عند الابتداء. 

ذكر أهل العلم أنه يجب أن يبتدئ الطواف مُحاذيًا للحجر الأسود» واختلفوا 


هل يجزئه الطواف إذا حاذاه ببعض بدنه؟ 


.)870( وانظر: "شرح مسلم" (8/ 175)» ”الإنصاف؟ (5/ 5)» ”المحل"‎ )١( 
.)١75 /١7( وانظر : ”المجموع؟ (۸/ ۳۲)» ”الإنصاف" (5/ 6) لام“ (۲/ 55 ) ”الاستذكار»‎ )( 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
© فذهب أكثر الشافعية» والحنابلة إل عدم الإجزاء» وذهب جماعة من 
الشافعية» والحنابلة إل أنه يجزئه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اه 
وهذا أقربه والله أعل .° 

مسألة [9]: استلام الحجر الأسود. 

نقل النووي هلله في ”شرح مسلم؟ )١5/9(‏ إجماع الأمة على استحباب 
استلامه. 
قلت: والأدلة متكاثرة عن النبي يد في استلام الحجر الأسود. منها: حديث 

جابر الذي في الباب» وجاء أيضًا عن ابن عمرء وابن عباس بن كما ي 

IE: e ال ا‎ 

مسألة :]٠١[‏ هل يستقبل الحجر عند استلامه؟ 

ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أَنَّ السنة استقباله عند استلامه» وجزم الشافعية: 
والحنابلة باستحبابه» وذكر في ”الإنصاف“ عن بعض الحنابلة القول بأنه لا 

پستحب» قال: وقیل: یجب. 

قلت: الصواب هو الاس:حباب» وهو ظاهر الأدلة التي فيها الاستلام» والتقبيل؛ 
اد لك ا سر الا اتال ودل عله اا 
مسلم؟ :)٠١١( )۱١١۸(‏ أن النبي بيد «استلم الحجرء ثم | يميئه؛ فرمل 

.)3١189 /0( وانظر: ”الإنصاف" (5/ 5)» ”المجموع" (8/ 77): ”المغني"‎ )١( 


() انظر: ”البخاري" »)١154(‏ ومسلم (1771) :)١779(‏ وحدیث ابن عباس شقا انفرد به مسلم. 
(۳) وانظر: ”الاستذکار“ (۱۲/ .)۱٤۷١‏ 


كَتَابْ الحجّ o‏ 
ثلانّك ومشئ أربعًاا» فقوله: ١ثم‏ مشئ عن يمينها يدل عل أنه كان مستقبلا له 
والله أعلم.'") 
مسألة :]١١[1‏ تقبيل الحجر الأسود. 
في ”الصحيحين*”"' عن عمر بن الخطاب يبلت أنه كان يقبل الحجرء ويقول: 
إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول اله يي يقبلك ما 
قبلتك. وفي ”البخاري" :.)١1111(‏ عن ابن عمر يَلتَماء قال: رأيت رسول الله ا 
يستلمه ويقبله. 
وقد استحب أهل العلم تقبيل الحجر الأسود -لمن تيسر له- مع استلامه» 
والله أعلم.'" 
مسألة 1[؟١]:‏ هل له أن يقبل يده بعد استلامه بها؟ 
أخرج مسلم (1114) من حديث ابن عمر بلقا أنه استلم الحجرء ثم قبّل 
يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله يكذ يفعله. 
© وقد ذهب إل استحباب ذلك أكثر أهل العلم» وهو قول عروة» وسعيد بن 
جبير» وأيوب» والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وصحّ عن ابن عمر» 
وأبي هريرة» وابن عباس ص نو مي أنهم فعلوا ذلك» وهدا التول هو الصواب؛ 


سو 


() وانظر : ”المجموع“ (۸/ ۳۲)ء ”الإنصاف“ (1/5). 
(؟) أخرجه البخاري برقم »)۱٦۰١(‏ ومسلم برقم (۱۲۷۰). 
(۳) وانظر: ”الاستذکار“ (۱۲/ .)۱٥۷‏ 


۲۲٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
© وخالف مالك فلم يرّ تقبيل اليدء وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر ميش 
والله أعلم.'') 

مسألة [11]: إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده؛ فهل له أن يستلمه 

بعصاء وهل يقبل العصا؟ 

e 
مو ضع ا لحديث ابن عباس موقا ا في ”الصحيحير: | أن النبي يز اوا‎ 

1 4 f (۳) 

ابن عبد الله وأبي فيل ب وفي حديث أبي الطفيل زيادة: «ويقبل المحجن). 
# وذهب بعض الحنابلة إل أنه لا يقبل العصاء وهو مقتضئ قول مالك 
المتقدم في المسألة السابقة 


والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'*) 


مسألة :]١41‏ إذا ذُهِبَ بالحجرء والعياذ بالله؟ 
قال ابن قدامت کله فی ”المغنى“ (0/ 5 :)7١‏ فإذا كان ذلك -والعياذ بالله- 
فإنه يقف مقابلا لمكانه» ويستلم الرّكنَ.اه 


)١(‏ وانظر: ”الإنصاف" (5/5). ”المجموع" (8/ 77), ”المغني" /٥(‏ ۲۲۷)ء ”ابن أبي شيبة" 
6/0( 

.)۱۲۷۲( انظر: ”البخاري“ رقم (۱۹۰۷)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۳) انظر: ”مسلم“ (۱۲۷۳) (۱۲۷۵). 

9) وانظر : ”الإنصاف؟ »)٦ /٤(‏ ”الفتح“ (۱۹۰۷)» ”المجموع" (۸/ ۳۳)» ”المغني“ /٥(‏ ۲۲۸). 


كَتَابُ الحجّ Y۷‏ 

وقال النووي کش ی ”المجموع" :)۳٣/۸(‏ قال الدارمي: لو محي 
الحجر الأسود -والعياذ بالله- من موضعه؛ استلم الركن الذي كان فيه» وقبّله 
وسجد عليه.اه 

قلت: يستلمه فقط كما قال ابن قدامة» والله أعلم. 
مسألة :]١6[‏ ماذا يقول عند استلام الحجر وابتداء الطواف؟ 

أخرج البخاري )١1717(‏ عن ابن عباس يلها قال: طاف النبي يي بالبيت 
عل بعيرء كلما أت' الركن أشار إلبه يشيء كان عنده» وكبر. ويب غليه الببخاري 
في "صحيحه" [باب التكبير عند الركن]. وقال الحافظ: فيه استحباب التكبير عند 
الركن الأسود في كل طوفة. 

وصحّ عن ابن عمر يلما كما ف ”مصنف عبد الرزاق“ (8845)» و”سئن 
البيهقي" (5/ )7١4‏ أنه كان يقول عند أن يستلم الحجر: بسم الله والله أكبر. 

وقد استحب جاعة من أهل العلم أن يقول ذلك» وزاد بعضهم: بسم الله 
والله أكبر» اللهم إيمانًا بك» وتصديقًا بكتابك» ووفاء بعهدك, واتباعًا لسنة نبيك 
6 وليس علل هذه الزيادة دليلٌ يث يثبت» كما بيّن ذلك الحافظ في ”التلخيص“ : 

قلت: والأظس أنى ينص على النكير كما هو تبويب البخاري؛ لأنه هو 


الثابت عن النبي 4# )١7‏ 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ .)۳١‏ ”الإنصاف* /٤(‏ ۷)» ”المغني“ (0/ 2710 ”البيهقي" /٥(‏ ۷۹). 


۲۲۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر. 
ثبت عن ابن عمر في ”الصحيحين" أن النبي ميد كان يستلم الركنين 
اليمانيين» وأخرجه مسلم عن ابن عباس ياء ونقل النووي إجماع الأمة على 
استحباب استلامه» وقال ابن عبدالبر: لا حلاف في ذلك 
مسآلة [۱۷]: تقبيل الركن اليماني» أو التقبيل مكان الاستلام من اليد 
والعصا. 
© ذهب الشافعية إلى استحباب تقبيل الركن اليماني» وهو قول بعض الحنابلة» 
والأصح في مذهب الحنابلة» وعليه الأكثرون: عدم تقبيل الركن اليماني» أو 
اليدء والعصاء ده و الصحبح؛ لعدم وجود دليل علل التقبيل للركن اليماني مطلقاء 
والله أعلم.'") 
مسألة [18]: استلام الركنين الشاميين. 
© ذهب أكثر العلماء إلى عدم استلام هذين الركنين» وهو قول جماعة من 
الصحابةء منهم: ابن عمرء وابن عباس ,َل لأن النبي ب لم يستلمهما. 
© وذهب بعض الصحابة والتابعين إل استلامهماء وهو قول معاوية» وابن 


الزبير كما في ”البخاري" (2170): وصحّ عن عروة بن الزبيره وأبي الشّعْتَاء 


سو 


الله 


وسويد بن غفلة» وجاء عن غيرهم» قال معاوية وه ٠‏ ليس شي ءَ من 


(۱) انظر: ”الاستذکار“ (۱۲/ »)۱٤۷‏ ”شرح مسلم" .)١5/9(‏ 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (۸/ »)۳٤‏ ”شرح مسلم“ »)٠٤/۹(‏ ”الاستذكار“ »)۱٤١ /١١(‏ ”الإنصاف" 
(/۸) ”المغني“ »)۲۲١ /٥(‏ ”الفتح“ »)١١١١(‏ ”مصنف ابن أبي شيبة“ .)٤١ ٤ /٤(‏ 


كَتَابُ الحجّ ۲۹ 
البيبت مهجورًا. 
: والصواب ما ذهب إِليم الجمهوس» وخير الهدي هدي النبي يد وقد 

أجاب الشافعي وله هلله على قول من قال: (ليس شيء من البيت مهجورًا) بنا م ندع 
استلامهما هجرًا للبيت» وكيف يهجره وهو يطوف به. ولَكِنَا نتبع السنة فعلا 
وتركاء ولو كان ترك استلامهما هجرًا لهما؛ لكان ترك استلام ما بين الركنين 
هجرًا لهاء ولا قائل به."") 
مسألة [19]: هل يَسِتَيِم الركنين 4 كل شوط؟ 

استحبٌ كثير من الفقهاء استلام الركنين في كل طوفة من السبع؛ لِمّا روئ 
أبو داود (141/7) من حديث ابن عمر بإسناد حسنء قال: كان رسول الله يبد لا 
يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة»وكان ابن عمر يفعله. 

فلت ويشير إل ذلك أيضًا قول ابن عباس طا كلما أت الركن أشار إليه 
بشيء»؛ كان عنده. وكبّر. أخرجه البخاري ))١1717(‏ وجاء عن بعض أهل العلم 
آنه يستلم ني كل وتر من الطواف» وهو قول مجاهد» وطاوس» واستحبّه بعض 


الفقهاء. 
والصواب التول الأول» وعليه الأكث " 


))7717/0( ”المجموع" (8/ 4 7)» ”المغني"‎ »)١5 /9( ”شرح مسلم"‎ »)١51١( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)551/ /5( ”ابن أبى شيبة"‎ 

)١(‏ وانظر: ”المغني؟ (771/5)» ”المجموع" (8/ 075)» ”الاستذكار“ /1١7(‏ 1517)» ”الإنصاف" 
(4/5). 


۳٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة :]۲١[‏ الطواف هل يجزئ من دون الحجر؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الطَّواف لا يُُجزئ؛ إلا أن يكون من وراء 
الحِجْرء وإذا طاف من دون الجر فطوافه غير صحيح» ولا يعتد به» وهو قول 
أحمد» ومالك والشافعي» وأبي ثور» وابن المنذر» وقال به عطاء. وقال 
أصحاب الرأي: إن كان بمكة؛ قضئ ما بقي» وإن رجع؛ فعليه دمٌ. ونحوه 
عن الحسن. 

ا ع و ا ال من اليك واا و کت و کی جا ان 
المال قصر عن بنائه كاملا وكان النبي ب يطوف من وراء الحِجْرء والله 
عزوجل أمر بالطواف بالبيت كاملا في قوله: #وَلْبَطْوَفوا يأليْتِ الْعَيِيقٍ 4 
ل 01 
مسألة [51]: كفي كوف 


سو 


أخرج مسلم في ”صحیحه“ (۱۲۱۸) »)۱١۰(‏ عن جابر بن عبد الله مرش أن 
النبي بيد قدم مكة» فاستلم الحجر ثم مشئ عن يمينه» فرمل ثلاثاء ومشئ أربعًا. 

قال الترمذي مَللَكه عقب حديث (807): والعمل على هذا عند أهل العلم.اه 

قلت: وذهب أكثرهم إل أنه لا يجزئه أن ينكس الطواف» فيمشي أمامه. 
ويجعل البيت عن يمينه» ويمشي جهة اليسار. 


# وهو مذهب مالك والشافعي» وأمد. والحميدي» وأبي ثور وغيرهم؛ لن 


(۱) وانظر: ”المغني“ /٩(‏ ۲۳۰). 


هذا هو فعل النبي أ وهو بيان للأدلة التي فيها الأمر بالطواف» ولقوله : 


© وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان بمكة؛ يعيد؛ فإن رجع إل بلده جَبره بدم. 


والصواب قول اجمهومء أنه لا يجزئه. وإن عاد إِلىْ بلده رجع إلى مكة وأعاد 
الطواف» والله أعلم.'') 
مسأالة [۲۲]: إذا مشى ب2 طوافه القهقرى» وجعل البيت عن يمينه؟ 

الأصح عند الشافعية» وهو مذهب المالكية» والحنابلة: أنه لا يجزئه؛ إلا أن 
يجعل البيت عن يساره ويمشي أمامه» وبهذا أفتئ الإمام ابن عثيمين وله كما في 
”مجموع فتاواه“ (۲۲/ ۳۲۷)» وهو الصحيح؛ لقوله : «من عمل عملا ليس 


عليه آمرنا فهو ردا" 


مسألة [18]: الدنُو من البيت 2 الطواف. 


لد 


استحبٌ أهل العلم الدنو من البيت عند الطَّواف؛ لأنَّ ذلك فعل النبي يقد 
فلن البيت هو المقصود. 

قالوا: فإن كان قرب البيت زحامء فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحدّاء وتمكن من 
الرّمَل وقف؛ ليجمع بين الرَّمَّل والدنو من البيت» وإن لم يظن ذلك وظن أنه إذا 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (771/5)» ”المجموع" (۳۲/۸)ء ”الإنصاف“ (٤/٤٠)ء‏ ”الاستذكار" 

.)١ (كا/ره؟‎ 


(؟) وانظر: ”المجموع" (۸/ ۳۲)» ”آسنی المطالب“ (۱/ »)٤۷۸‏ ”مطالب أولي النهئ" (7977/17), 
”حاشية العدوي" /١(‏ ۰ ) ”شرح مختصر خلیل* (۲/ (٤‏ 


۳۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
كان في حاشية تمكن من الرمل؛ فعل» وكان أولل من الدنو. 
واتفق الشافعية -وعليه أكثر الحنابلة- عل أنَّ البعد مع الرمل أولى من الدنو 
بدون رمل؛ وهو الصحبح؛ لأنَّ المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة عل 
مكان العبادة كما يقول الفقهاء.'") 
مسألة [114]: التباعد عن البيت 4# الطواف. 
قال النووي وه في ”المجموع؟ (79/8): وأجمع المسلمون على أنه يجوز 
التباعد مادام في المسجدء وأجعوا علل أنه لو طاف خارج المسجد ل يصح. اه" 
مسألة [150]: ما الحكم لو وسع المسجد الحرام. 
قال النووي كَلثته (۸/ ۹): واتفق أصحابنا علل أنه لو وس سّعّ المسجد اتسع 
المطاف» وصح الطواف في جميعه.اه 
قلت: والعمل على هذا عند أهل العلم» فما زال المسجد يُوسّع بعد عهد النبي 
7 ويطوف الطائفون في جميع المسجد بدون نكير من أهل العلم. 
مسألة [5؟1]: الطواف 2 سطح المسجد حول الكعبة. 
© أكثر أهل العلم على الجواز. 
© ومنع بعض الشافعية» وليس لهم دليلٌ عل المنع فكما أنه تجوز الصلاة في 
مكان مرتفع عن الكعبة؛ فكذلك يجوز الطواف." 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (۸/ ۳۹-۳۸)» ”المغني؟ (0/ ١‏ 77)» ”الإنصاف؟ /٤(‏ ۹-۸). 


(۲) وانظر: ”الإنصاف" (5/ .)١١6‏ 
(۳) وانظر : ”المجموع“ (۸/ ۳۹)ء ”الإنصاف“ .)٠١ /٤(‏ 


تاب الحج 0 
مسألة [۲۷]: ماذا يقول أثناء الطواف؟ 
يشرع للطائف أثناء الطواف» ويستحب له ذكر الله والدعاء» وكذا قراءة 
القرآن» وصح عن ابن عباس ميقا أنه قال: الطواف بالبيت صلاة؛ فأقلوا الكلام 
فيه. أخرجه ابن أبي شيبة )۱۲۹٦۳(‏ بإسناد صحيح. 
قال الترمذي عَللَكه عقب الحديث (450): والعمل عل هذا عند أكثر أهل 
العلم» يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة. أو بذكر الله تعالى» أو 
من العلم.اه 
الإش a‏ بعض آهل العلم قراءة القرآن» وهو قول عروة» والحسن» 
ومالك» وأحمد في رواية. 
# وذهب آخرون -وهم الأكثر- إل مشروعية قراءة القرآن» وهو مذهب 
عطاء» ومجاهد» والثوري» وابن المبارك. والشافعى» وأمد. وأبى ثور» 
من أفضل الذكرء والله أعلم.'') 
ققبيكه جا ن حديق أن التي قرا بين الركنين اليهانيينخ. ركا ءابا ن 
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آلا حسسَة وف الأ خرو نة وما عَدَاب السار € االبقر: e11:‏ فاستحبٌ جماعة 


من أهل العلم أن يقرأ الطائف ذلك بين الركنين اليمانيين. 


.)5: /0( وانظر: ”المغني" (0/ 5777)) ”المجموع"‎ )١( 


٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

والحديث المتقدم رواه أبو داود (۱۸۹۲)» والبيهقي )۸٤ /٥(‏ وغيرهما» من 
طريق: يحيى بن عبيد المكي» عن آبيه» عن عبد الله بن السائب مرفوعا» وهو 
ضعيفٌ؛ لأنَّ عُبِيدًا المكي مجهولء فقد تفرد بالرواية عنه ولده» ولم يوثقه معتبر» 
وعلل هذا فلا يُستحب تخصيص هذا الذكر 7 
مسألة [18]: حكم الرَمّل 2 الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم. 

قولة: «فرمل ثلانًا». 

الرّمَل: هو السرعة في المشي مع مقاربة الخطاء والأحاديث متكاثرة عن النبي 
يد أنه رمل في الثلاثة الأشواط» منها: حديث جابر الذي في الباب. 

وقال الترمذي مَلَه عقب هذا الحديث (851): والعمل على هذا عند أهل 
العلم.اه 

وقال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)۲١۷ /٥(‏ وهو سنة في الأشواط الثلاثة 
من طواف القدوم لا نعلم فيه ب بين أهل العلم خلافاء وقد ثبت عن النبي جل أنه 
رمل ثلانّاء ومشئا أربعًاء رواه جابر» وابن عباسء وابن عمرء وأحاديثهم متفق 
عل a‏ 


قلت: حديث جابر انفرد به مسلم.”"ا 


.)۸٤ /١( ”البيهقي“‎ ء)٠١‎ /٤( ۲۲۸)ء ”الإنصاف“‎ /٥( وانظر: ”المجموع" (8/ 078 ”المغني“‎ )١( 
حدیث جابر بيه أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸)» وحديث ابن عباس يشا أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۲۹۲( ومسلم‎ »)۱٦۰٤( ومسلم (۱۲۹۲)» وحدیث ابن عمر أخرجه البخاري‎ »)۱۹۰۲( 

(۳) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ .)٤١‏ 


كَتَابْ الحجّ ro‏ 
مسأئة [14]: هل يرمل الطواف كامناء أم أنّ له أن يمشي بين الركنين؟ 
oO‏ ار لأنَّ في حديث 
ابن عباس يِتلا في ”الصحيحين"'' أن النبي ميد أمرهم أن يرملوا في الثلاثة 
الآشواظ» ويمشوابين الركنيخ. وهر قول طاوس#وعطاء» والحسة» ومحيد ند 
جبير» والقاسمء وسالم. 
© وذهب أكثر أهل العلم إِلمْ أنه يرمل الثلاثة الأشواط كاملة» وهو مذهب 
مالك» والشافعي» وأحمد. والثوري» وأصحاب الرأي؛ لحديث جابر في 
”صحیح مسلم“ (۳: أن النبي کي زهل من الحجر الأسود حم ات 
إليه. وعنده »)١777(‏ عن ابن عمر قال: رمل رسول الله ويد من الحَجّر إل 
الحَجّر ثلاناء ومشئ أربعًا. وصمَّ من فعل ابن عمرء وابن مسعود. 
وهذًا الثول هو الصواب؛ لأنَّ هذا هو آخر الأمرين» وهو في حجة الوداع» 
وحديثهم كان في عمرة القضاء.'") 
مسألة [10: من ترك الرمل عمد ؟ 
© قال ابن قدامت مَلته في ”المغني؟ (5/ 777): ولو تركه عمدًا؛ لم يلزمه شيء. 
وهذا قول عامة الفقهاء» إلا ما كي عن الحسن» والثوري» وعبد الملك بن 
ال اجرد أن عله ءا آنه تساف النهية المراة: 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۱٦۰۲(‏ ومسلم برقم .)۱۲۹١(‏ 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" )5١/8(‏ ”المغني" )5١187/0(‏ ”الاستذكار" )177/١7(‏ ”ابن أبي شيبة“ 
(5/لاة:). 


۲۳٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قل التو وأج ا ازم ي: هو الصحيح؛ لأنه سنة؛ فإِنَّ طواف القدوم لا 
يجب بت رکه شي فترك صفة فيه أولم أن لا يجب بها؛ لأنّ ذلك لا يزيد عل تركه: 
قاله ابن قدامة لفل ٠‏ 
مسآلة :]۳١[‏ من فاته الرمل 2 الثلاثة الأولى» فهل يرمل فيما بعدها ؟ 
ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنَّ من فاته الرمل في الثلاثة الأول ل يقضه في 
الأربعة الباقية؛ لأنها هيئة فات موضعها؛ فسقطت» ولأنْ المشي هيئة في الأربعة 
كما أن الرمل هيئة في الثلاثة» فإذا رمل في الأربعة الأخيرة؛ كان تاركًا للهيئة في 
جميع طوافه.'") 
مسألة ۳۲]: إذا لم يرمل 2ے طواف القدوم» فهل يرمل 2 طواف الإفاضة؟ 
© أكثر الحنابلة علا أنه لا يرمل في طواف الإفاضة. 
© وقال الشافعية: يرمل إذا كان لم يسع بين الصفا والمروة» فيرمل في طواف 
الإفاضة» ثم يسعئا بين الصفا والمروة. 
والصواب -والله أعلم- قول المنابلت؛ لأنّ الرمل ثبت في طواف القدوم, فلا 
يغير إلى طواف آخرء والله أعلم.'"' 
مسألة [*1: هل على النساء رمل؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني" (357/5): قَالَ ابن الْمُنْذِرِ: 


السب 
الست 


ب 


(۱) وانظر: ”الاستذکار“ (۱۲/ ۱۳۹-۱۳۸). 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (۵/ ۲۲۱-۲۲۰)» ”المجموع؟ (۸/ .)٤١‏ 
(۳) وانظر: ”المغني“ (۵/ ۲۲۱)ء ”المجموع“ (۸/ .)-٤۲‏ 


كَتَابُ الحج خرف 
للم على أنَّهُ لا وَمَلَ عَلَئ النْسَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِء وَلَا بيْنَ الضّمَا وَالْمَْوَة وََيْسَ 
عَلَيْهْنَّ اضْطِبَاعٌ؛ وَذَلِكَ لِأنَ الْأَصْلّ فِيهمًا إِظْهَارُ الْجِلَدء وَلَا يُقْصَدُ ذَلِكَ في حَقّ 
لما ولان السَاءَ يُقْصَدُ فِيهنَ السّيْرٌ وَفِي الرَّمَل وَالِاصْطِبَاعَ عرص 
EE‏ 

ونقل الإجماع أيضًا ابن عبد البر كما في ”الاستذکار“ (۱۳۹/۱۲)» وأخرج 
البيهقي (0/ 85) عن ابن عمر قال: ليس عل النساء سعي بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة. وإسناده صحيح؛ لولا أنَّ فيه عنعنة ابن جريج. 
مسألة [1"4]: الاضطباع. 

معنى الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنئ» ويرد طرفيه على 
كتفه اليسرئء ويبقي كتفه اليمنئ مكشوفة. 

قال ابن قدامت مَلثته في ”المغني" (517/0): ود ا يُسْتَحَبٌ الِاضْطِبَاعٌ في طَوَّافٍ 
الْقَدُوم؛ لِم لما روئ ابو دود وَائْنُ مَاجَد عَنْ يَعْلَىْ ِن ا التي ب طَافَ 
مُضْطَبعًا.''" وَرَوَيَا أَيِضَا عَنْ ابن عباس ن التي 44 وَأْصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ 
الات لوا بالبیْت: رديه 5 تحت آباطهم» 4 قَذََفُومًا عل 
عَوَاتقهم اليْسرّى.' '" وَبهَذَا قَالَ الشَّافِِيّ» وئب مِن آهل الْعِلْم. 


وَقَالَ مَالِكُ: لَيْسَ الاضْطِبَاعٌ بسنَةِ. وَكَالَ: لَمْ أسْمَعْ أَحَدًَا مِنْ هل للم بيت 


اَن 


(۱) آخرجه أبو داود (۱۸۸۳)» وابن ماجه ٤(‏ ۲۹۰)» وغیرهما بإسناد صحیح. 


(۲) خر جه أبو داود )۱۸۸٤(‏ بإسناد حسن» ولم یخرجه ابن ماجه. 


۳۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قلت: حديث يع صحيح» وحديث ابن عباس حسن» وكلاهما في ”الصحيح 
المسند لشیخنا ولل برقم )٠١١ ٤(‏ (1۸۳)؛ فالصواب أن اق ومالك 
لم تبلغه الأحاديث. والله أعلم. 
تنبيث: ذهب الشافعي إلى أنه يضطبع أيضًا بين الصفا والمروة» وخالفه أحمد. 
فقال: لا يضطبع. وهو الصحيم؛ لأنَّ الأدلة جاءت بالطواف بالبيت» والقياس لا 
يصح إلا فيما عقل معناه» وهذا تعبد محض.' 
مسألة [ه"1: عدد أشواط الطواف بالبيت» وحكم من ترك شوطا منها. 
قولة في الحديث: «فرمل اا و ارا 
فيه أن عدد الأشواط سبعة» وهذا مُجمعٌ عليه؛ فيجب أن يطوف بالبيت سبعة 
أشواط عند جميع أهل العلم. 
© وذهب أكثرهم إلى أنه إن ترك شوطاء أو بعض شوط؛ فإِنَّ طوافه لا يجزئه: 
وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحد» وإسحاق» وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: 
إن كان بمكة؛ لزمه الإتمام في الإفاضة» وإن كان قد انصرف من مكة؛ فعليه 


الرجوع إن كان قد طاف ثلاثة» وإن كان قد طاف أربعة؛ فعليه دمٌ» ويجزئه. 


قلت: والصواب قول اجتمهوس» والله أعلم.'") 


.)۲۱۷ /٥( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١76 /1١7( وانظر: ”المجموع؟ (۷/ ۲۲)) ”الاستذکار“‎ )( 


كَتَابْ الحجّ ۳۹ 
مسألة [15]: النية للطواف. 
قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (۸/ ۱۸): قد ذكرنا أن الأصح عتدنا آنا 
لا تشترط. وبه قال الثوريء وأبو حنيفة. وقال أحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وابن 
القاسم المالكيء وابن ل 
قلت: قال رسول الله مَبيد: «إن) الأعمال بالنيات»؛ فلا يصح الطواف إلا بنية» 
EEE REE‏ 
بأن يكون قد عزم على العمرة بما فيها من طواف وغيره» وكذلك الحج» كلاهما 
جائزء والذين قالوا: (لا تشتر ط) كالشافعية» صرّحوا بأنه إذا قطع النية وقصد 
طلب غريم مثلا؛ فإنَّ الطواف لا يجزئه؛ والله أعلم. 
مسآلة ۳۷1]: الذي يشڪ ب4 عدد آطوافه كيف يصنع ؟ 
قال ابن المندر ملثه: أجمع أهل العلم على أَنَّ من شك في عدد أطوافه بنئ علا 
اليقين.اه 
قلت: فعلى هذا إن شك هل هي أربعة» أو ثلاثة؛ جعلها ثلاثة. 
مسألة ۳۸1]: إذا اختلف طائفان ب2 عدد الطواف؟ 
© قال النووي وله في ”المجموع“ (۸/ ۲۲): قال ابن المنذر: ولو اختلف 
الطائفان في عدد الطواف» قال عطاء بن أبي رباح» والفضيل بن عياض: يأخذ 


ل ا التى لا يشاك 


.)5١1 /8( وانظر: ”المغني" (5/ 5 77)» ”المجموع"‎ )١( 


6 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وقال مالك: أرجو أن يكون فيه سعة. 
© ومذهب الشافعي: أنه لا يجزئه إلا علم نفسه» ولا يقبل قول غيره. قال ابن 
المنذر: وبه أقولء والله أعلم.اه 

فلك إن کان بها فاا واه ازا ور عل وچ عليه قول 
خر وطليه تحمل قول عطات وفضيل »إن كان غير خا فاا هرل به 
وعليه يحمل قول الشافعى» وابن المنذرء وهذا مذهب الحنابلة كما في ”المغنى" 
(/ £ 0-۲۲(. 
مسألة [۳۹]: هل يجزئ أن يطوف راكبًا ؟ 

أما إذا كان معذورًا عن المشي؛ فيجزئه بلا خلاف كما قال ابن قدامة. 
© وأما إذا لم يكن معذورًا؛ ففيه مذاهب: 

الأول: يصح طوافه ولا دم عليه» ولكنه خالف الأفضل والأول اع وهو 
مذهب الشافعي» وأجمد. وداود» وابن المنذر. 

ثانيها: يصح طوافه» وعليه دم» وهو قول مالك» وأبي حنيفة. 

ثالثها: لا يصح طوافه» وهو رواية عن أحمد. 

ا 1 . کا ١‏ َ )0( 

قلت: طاف النبي ميد راكبًا عل بعير كما في ”الصحيحين“ ' عن ابن عباس 


ناء وكما في ”مسلم“ (۱۲۷۳) »)۱۲۷٤(‏ عن جابر» وعائشة م والسبب في 


.)١5515( انظر: ”البخاري" برقم (۱۹۰۷)» ومسلم برقم‎ )١( 


كَتَابْ الحجّ ٤١‏ 
ذلك ازدحام الناس على رسول الله يبيد كما في #صحيح مسلم؟ عن ابن عباس» 
وجابر» وعائشة مَبد. ومن أجل أن يتعلم الناس عنه كما في حديث جابر أيضًاء 
فهذا يدل عل جواز الركوب؛ لان هذه العلة كان النبي بي يستطيع فعلها بغير 
الرکوب؛ ف دل على جوا ال كوب والله أعلم. 

وعلل هذا: فالتول الأول هو الصحيح. وأما ما جاء في ”سنن أبي داود“ 
5و ن غباس أن النبي مذ مرض عند دخول مكة؛ فركب. فهو 


عدي عت لذن في إسناده: يزيد بن أبي زياد الهاشمي» وهو ضعيف.“ 


مسألة :]٤١[‏ إذا حمل مُحرمٌ مُحرمًا فطافا ونويا الطواف لكل واحد 
منهماء فهل يجزئه؟ 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: يقع الطواف عن الحامل فقطى ولا يقع عل المحمول» وهذا هو 
الأصح عند الشافعية» وقال به بعض الحنابلة. 

الثاني: يقع الطواف عن المحمول فقطى ولا يقع عن الحاملء وهو قول 
بعض الشافعية» والأصح عند الحنابلة. 

الثالث: أن الطواف لا يجزئ عن أحد منهماء وهو قول المالكية؛ لأن 
الطواف كالصلاة؛ فلا يصح أن يجعل العمل عن نفسه» وعن غيره. 


-۲ ٤۸۰٥٥ /٥( ”المغنی“‎ »)۱۲ /٤( وانظر: ”المجموع" (۸/ ۲۷) لفتح“ (۱۳۲) ”الإنصاف»‎ )١( 
.)"56 


ع فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الرابع: يقع الطواف عنهما جميعًاء وهو قول أبي حنيفة» وبعض الشافعية» 
والحنابلة» وهذا الثول هو الصواب؛ لحديث: «إنم) الأعمال بالنيات»)» وهو ترجيح 
الإمام ابن عثيمين لل والله أعلم. 
وأما قول المالكية: إنه لاإيصح أن يجعل العمل عن نفسه» وعن غيره؛ 
فجوابه: أن كل واحد منهما قد عمل عن نفسه» إنما صار الحامل كالمطية 
للمحمول» وكل منهما قد طاف بنية نفسه؛ فأجزأ عنهما جميعًا 7" 
مسألة 41[1]: إذا نويا الطواف للمحمول فقط ؟ 
# فيه ثلاثة أوجه عند الشافعية» فمنهم من قال: يقع للمحمول فقط. 
© ومنهم من قال: يقع عن الحامل فقط. 
© ومنهم من قال: يقع عنهما جميعًا. 
لت والصواب أن الطواف هچ عن امحمول؛ للحديث المتقدم» وهو قول 
الحنابلة كما في ”الإنصاف».”") 
مسألة [51]: إذا نوى المحمول عن نفسه» ولم ينو الحامل شيتًا ؟ 
يصح الطَّواف عن المحمول في الأصح عند الحنابلة» وإذا حصل العكس 
بأن ينوي الحامل عن نفسه» ولا ينوي المحمول شيتاء فيقع عن الحامل عند 


(1) وانظر: ”المجموع" (78/8) ”الإنصاف؟ »)۱٤ /٤(‏ ”شرح مختصر خلیل للخرشي؟ )۳٤٤/۲(‏ 
”الشرح الكبير للدردير" (؟/ 5) ”الشرح الممتع" TUY‏ 
(۲) انظر: ”المجموع“ (۸/ ۲۹)ء ”الإنصاف“ »)١١ /٤(‏ ”المغني" (0/ 00). 


كاب الحجّ وو 
الحتابلة والقافية 7 
مسألة :]٤١[‏ هل يصح أن ينوي كل واحد منهما الطواف لصاحبه؟ 
لا يصح الطواف لأي واحد منهما؛ لحديث: (إنا الأعمال بالنيات»." 
تنبية: إذا كان الحمل لعذر» ونوياه للمحمول؛ فيصح عنه دون الحامل بغير 
خلاف كما قال ابن قدامة في ”المغني" (5/ 00). 
تنبية آخر: إذا كان المحمول صبًا لا يميز؛ فالاعتبار بالنية نية الولي الذي 
حج به. 
مسألة :]٤٤[‏ هل تُشترط الطهارة لصحة الطواف؟ 
اتنب أقثر العلما» إلا أن الطمارة فرط لع الطر اف وهو كول مالك: 
والشافعي» وأحمد وغيرهم» واستدلوا علئ ذلك بأنَّ النبي يد توضأ ثم طاف 
كما في ”الصحيحين" "' عن عائشة بلقا وقد قال: «خذوا عني مناسككم»» 
وبحديث عائشة في ”الصحيحين" أنها حاضت» فقال لها النبي :2: «افعلي ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوني في البيت حتى تطهري»ء واستدلوا بحديث ابن 


عباس بشا: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف لكم في الكلام»” » وقد رُوي 


.)۲۹ /۸( ”المغني" (0/ 200 ”المجموع؟‎ »)١١ /٤( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 

(؟) وانظر: ”الإنصاف" (5/ »)١7‏ ”المغني" (0/ 00). 

«) انظر: ”البخاري؟ (1715)» ومسلم (17706). 

9) أخرجه مسلم (۱۲۹۷)» من حدیث جابر مڭ . 

(5) المرفوع أخرجه الترمذي (450)» والدارمي »)۱۸٥١( )۱۸٥٤(‏ وابن خزيمة (۲۷۳۹)»= 


Y٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مرفوعًا وموقوفاء ورجّح النسائيء والبيهقي» والمنذري» والنووي وغيرهم 
وقفه. 
# وذهب جاعة من أهل العلم إل أن الطهارة مستحبةء وليست بشرط» وهو 
قول منصور» وحماد» والأعمش» والحسن» وابن سيرين» وأبي حنيفة» واختار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية غه. 
وقال كما في ”مجموع الفتاوئ" /۲١(‏ ۲۷۳): والذين أوجبوا الوضوء 
للطواف ليس معهم حجة أصلا؛ فإنه لم ينقل أحدٌ عن النبي 4 لا بإسناد صحيح 
ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف. مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة» 
وقد اعتمر عمّرًا متعددة: والناس يعتمرون معه؛ فلو كان الوضوء فرضًا للطواف؛ 
لبينه النبي 45 بياتًا عَامًاء ولو بينه؛ لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه» ولكن 
ثبت في ”الصحيح“ أنه لما طاف توضأء وهذا وحده لا يدل علل الوجوب؛ فإنه قد 
كان يتوضأ لكل صلاة» وقد قال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)» فتيمم 
لرد السلام. اه 
وهذا القول اختاره ابن حزم إلا أنه أباح الطواف للنفساء» واستدل بعضهم 
و 
للاستحباب بحديث ابن عباس يا: «إنما مرت بالوضوء إذا قمت للصلاة»» 
وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره» وأصله في ”مسلم". 
= والدارقطني »)559/١(‏ والحاكم (؟/751)» والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة )١79577(‏ بإسناد 


)١(‏ تقدم تخريجه في [كتاب الطهارة]. 


كِتَابْ الحجّ 0 
© وذهب أحمد في رواية إلى أن الطهارة واجبة» ولو طاف بغير طهارة؛ يجبر 


وقد رجّح الإمام ابن باز كله القول الأول» ورجّح الإمام ابن عثيمين وله 
القول الثاني. 
قلت: حديث: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني بالبيت حتئ تطهري) 
وحديث «أحابستنا هي) -يعني: صفية» حين أخبر أنها حاضت,. فلما قيل له: إنها 
قد أفاضت. قال: «إذن فلتنفر معكم) يدلان على اشتراط الطهارة» فإنه لا يعلم 
سبب صحيح في منع الحائض من الطواف بالبيت؛ إلا أنها غير متطهرة» ووضوءه 
عليه الصلاة والسلام أمام المسلمين قبل الطواف» فيه بيان لوجوبه» مع 
الأحاديث المتقدمة. 
والظاهر أنه كان أمرًا مشهورًا بين الصحابة؛ لأن عائشة مسقا بكت حين 
أصابها الحيض وتخوفوا من أن تحيض صفية قبل طواف الإفاضة. والله أعلم.'") 
مسألة [ه4]: هل يُشترط للطواف طهارة الثياب والبدن؟ 
© ذهب جمع من أهل العلم إِىْ اث شتراط ذلك» وهو مذهب الشافعيء وأحمد. 
اله واد ا ان الطواف غاذةه والعلةة تقرط ليا الك و ما 
#وَطْهرَ جر يد بتي إلطايفيت * [الحج:”؟]؟ فيدل على أنه يلزم طهارة الثياب» والبدن؛ 
(۱) وانظر: ”الشرح الممتع" )۷/**(« ”المح » (2)/659 ”الفتح" )١51(‏ ا ”المغني" 


(۲۲۳/۰)» ”شرح مسلم“ »)۲۲١/۱١(‏ ”المجموع؟ (۱۷/۸)» ”مصنف ابن أبي شيبة" 
(/ ۳۸۱( ”الاستذکار“ (۱۲/ ۱۷۳). 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لأمره بتظهير المكان. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك ليس بشرط لصحة الطواف» وهو رواية عن 
أحمد؛ لعدم وجود دليل يدل عل ذلك» وقولهم: (إنَّ الطواف صلاة) ليس 
بصحيح» ولم يثبت على ذلك دليل مرفوعٌ» والطواف يختلف عن الصلاة في 
أشياء كثيرة» وأما الآية ففيها الأمر بتطهير المسجد الحرام؛ ولا تدل علِن أنَّ من 
طاف وعليه نجاسة أنَّ طوافه باطل» وهادًا القول أقرب. والله أعل .° 

مسألة [145]: هل يُشترط ستر العورة لصحة الطواف؟ 
© ذهب الجمهور إل أنَّ ذلك شرط»ء وهو مذهب مالكء والشافعيء وأحمد؛ 
لحديث أبي هريرة ميت أن اس سس 
مشر لق ولا بظوف بالبيت غريان: فی غل 


والصحيح أن من طاف عريانًاء ولم يستر عورته المغلظة؛ فطوافه غير صحيح؛ 
لنهى النبى بيد عن ذلك. 
قال ابن حزم هللته في ”المحلئ" وله درن ان طقف بالبيف 


عريانًا؛ فإِنْ فعل لم يجزه؛ فإِنْ غطَّئ قبله ودبره؛ فلا يسمئ عريانًا .اه" 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ ۱۷)» ”المغني“ /٥(‏ ۲۲۳)ء ”الشرح الممتع“ (۷/ .)-٠٠٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم )»)١577(‏ ومسلم برقم .)۱۳٤١(‏ 

(۳) انظر: ”المجموع؟ )۱٦/۸(‏ (۸/ ۱۹) ”الشرح الممتع“ (۷/ )۲۹٤‏ ”المحلل؟ (۸۳۸) ”الإنصاف؟ 
.)1٠6/5(‏ 


كَتَابْ الحجّ ۷ 
مسألة 140[1]: هل يرمل الذي يطوف راكيا ؟ 


اي 


قال ابن قدامت وله في ”المغنی؟ (5/ :)75١‏ إِذَّا طَافَ رَاكِبّاء أَوْ مَحْمُو لاه فَلَا 


ا 


527 ا ر < ر ر 2k‏ ىق 01 ا ا ا لم مه 
رَمَلَ عَلَيّهِ. وَقَالَ القاضي: يَحْبْ به بَعِيره. وَالأَوَلَ أُصَحَ؛ لأن النبيّ كله لم يفعلف 


3. 


دك رر lt ° RI‏ وس س2 . 
وَلا أمَرَ به ولان مَعنى الرمّل لا يتحقق فيه.اه 


قلت: واختيار ابن قدامة هو الصحيح. 


مسألة [48]: هل يُشترط الموالاة بين أشواط الطواف؟ 
© الأصح عند الشافعية أنَّ الموالاة مستحبة» وليست واجبة» وهو القول 
الجديد للشافعي» وهو مذهب الحنفية. 
© وذهب الحنابلة» وبعض الشافعية إل الوجوب» وعن أحمد رواية: أنها لا 


و 


تشترط للمعذورء فإذا كان لعذر؛ بنئ وإن طال الفصل» وهذا قول جيد 


ع 


والله أعلم.'') 

مسألة [59]: إذا أقيمت الصلاة» فهل له أن يقطع الطواف ليصلي؟ 
# ذهب أكثر أهل العلم إل أنه يقطع فيصلي» ثم يرجع إل طوافه» وهو قول ابن 
يد وسالمء وعطاء» والشافعي» وأحمد. وأبي ثور» وأصحاب الرآيء وقال 
مالك: يمضى في طوافه ولا يقطعه؛ لأنه فرضٌء فلا يقطعه لفرض آخر. 


قلت: والصواب الثول الأول؛ لأنْ الفصل بالصلاة لا يطول: وصلاة الجماعة 


.)17/5( وانظر: ”المجموع" (8/ 47 -)» ”المغني» (5/ 58 7)» ”الإنصاف"‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5917)» وفي إسناده رجل مبهم. 


۲۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
واجبة» وإذا صلَّىاء ثم عاد؛ فإنه يبني في قول عامة أهل العلم» وخالف الحسن» 
فقال: يعيد. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف إلا الحسن. والصواب أنه يبني» 
والله أعلم.'") 
مسألة [150: هل يقطع الطواف؛ ليصلي على الجنازة إذا حضرت؟ 
# قال الشافعي وَلتكه: لا أحب ترك الطواف لذلك. ومذهب الحنابلة أنَّ له أن 
يقطع ويصلي. 
© وقال الحافظ ملت في ”الفتح“ [باب (1۸) من كتاب الحج]: واختار 


الجمهور قطعه للحاجة.اه 


قلتْ: الصلاة على الجنازة لا تطولء فلا بأس أن بِتطع ويصلي؛ ثم يبني بعد 
ذلك والله أعلم.'") 
مسألة [101: إذا أحدث لي الطواف, فهل يعيد, أو يبني ؟ 
© أما إن سبقه الحدث ففيه قولان: 

الأول: أنه يعيد الطواف» ويبطل طوافه الأولء وهو مذهب مالك» ورواية عن 
أحمد» وقال به الحسن. 

الثاني: أنه يبني بعد أن يتوضأء ولا يبطل طوافه» وهو مذهب الشافعي» 


وإسحاقء ورواية عن أحمد. 


(1) انظر: ”المجموع" (8/ 58-40 )» ”المغني" (0/ 417 7)» ”الفتح" [باب (18) من كتاب الحج]. 
(۳) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ »)٤۸‏ ”المغني“ .)۲٤۷ /٥(‏ 


كِتَابْ الحجّ ۹ 
© وأما إن تعمد الحدث ففيه قولان: 
الأول: أنه يعيدء ويبطل طوافه الأول» وهو قول الحسن» ومالك وأحمد. 
وبعض الشافعية. 
الثاني: أنه يبني» ولا يبطل طوافه الأول» وهذا قول أكثر الشافعية» وهو 
مقتضئا قول من لا يشترط الطهارة. 
قال أبو عبد أله غفس أله لہ: الصواب أنه بيني في الحالتين» والله أعل .° 
مسألة :]٥۲1‏ من آين يقع البتاء؟ 
# يبني من المكان الذي انقطع منه عند أكثر الشافعية» واختار هذا القول 
الشيخ ابن باز للك وذهب أحمد» وبعض الشافعية إل أنه يبني من الحجر 
الأسود. ويعيد الشوط الذي انقطع فيه. 
قلت والراجح القول الأول» وأظرٌ أنَّ أحمد قال ذلك على سبيل الاستحباب لا 
على سبيل الوجوب. والله أعلم.'"' 
مسألة [158: قوله: «ثم نفن إلى مقام إبراهيم |52 . 
قال النووي كله في ”شرح مسلم“ (۸/ :)۱۷١‏ هذا دليل لِمَا أجمع عليه 
العلماء: أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين. اه 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (۸/ ٤۸‏ -)» ”المغني" (5/ 4۹( 
() وانظر: ”المجموع؟ (8/ 44): ”المغني؟ (0/ 41 1)» ”فتاوئ اللجنة؟ (۱۱/ ۲۳۰). 


0۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [104]: حكم الركعتين اللتين بعد الطواف. 

© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ هاتين الركعتين سنة مؤكدة؛ لفعل النبي يقد 
وتبعه عل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم» كانوا إذا فرغوا من الطواف صلوا 
ركعتين» وهو مذهب أحمد» ومالك» وقول للشافعي. 

© وللشافعي قولٌ بالوجوب» وهو قول بعض أصحابه. 


واحتجوا عل ذلك بقوله 06 (خذوا عني مناسککم)» وبقوله تعال: 


ردي فر ه 


واخ ذوامن مامإ رهم مصلل € [البقرة:0؟1]. 


ای هر اول امل لآن الأ قها الأمر اناف مضل ولس قيا 
الأمر بالركعتين» وأما الحديث فتقدم أنه أمرٌ منه 2 أن نعمل كأعماله في الحج» 
وهذه الأعمال منها الركن» والواجب» والمستحب» ويدل علل ذلك دليل آخر» 
والله أعلم. 
مسألة [هه]: مكان صلاة الرڪعتبن. 

يستحبٌ أن تكون خلف المقام» ويجعل المقام بينه وبين ع البيت؛ فإن تيسر 
وإلا صلئ في أي مكان من المسجد الحرام؛ فإِنَّ له أن يصلي حيث شاء بالإجماع» 
ا سا العلم كابن المنذر» وابن عبد البر» ثم النووي» 
والحافظ وغيرهم.'" 


.)٠١١ /۲( ۲۳۳)ء ”بداية المجتهد“‎ ۰۲۳۲ /٥( ”المغني"‎ »)0١ /8( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)17٠١ /17( وانظر: ”الفتح" (1777) (17717)» ”المجموع؟ (8/ 57)» ”الاستذكار؟‎ )0( 


كَتَابْ الحج ۲٥١‏ 
تنبية: إذا اسح آن يصلي الركعتين خارج الحرم فله ذلك» ففي ”البخاري“ 
عن أم سلمة نیا أا اشتكت» فأمرها رسول الله َد أن تطوف من وراء الناس 
وهي راكبة» قال: 1 ر حتیٰ خرجت. وغلق البخاري في ”"صحيحه" عن عمر 
ابن الخطاب بيه أنه طاف بالبيت وصلل الركعتين بذي طوئ بعدما طلعت 
اا 
مسألة [155]: من نسي ركعتي الطواف؟ 
© ذهب الشافعيء وأبو حنيفة» وابن المنذر -وعزاه الحافظ للجمهور- 
يصلي مت ذكرها في الحرم» أو في الحل؛ لعموم حديث: من نام عن صلاة» أو 
نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها"" "» وقال الثوري: يركعها حيث شاء؛ مالم يخرج من 
الحرم. وقال مالك: إن لم يركعها حتئ يرجع إِلْ بلده؛ فعليه دم. 


والصواب التول الأول» والله ا 
مسألة [101]: إذا صلى المكتوبة بعد طوافه؛ فهل تجزئه عن ركعتي الطواف؟ 
© في المسألة قولان: 


الأول: أنها تجزئه» وهو قول عطاءء وأبي الشعثاء» والحسن» وسعيد بن جبير» 


)١(‏ الأثر ذكره البخاري مختصرًاء معلقًا بالمعنئا» ووصله مالك في ”الموطأ» )758/١(‏ بإسناد 
صحیح» وانظر: ”تغليق التعليق" (۳/ ۷۹-۷۸). 

() انظر: ”الفتح" .)١1577(‏ 

() أخرجه البخاري (591)» ومسلم »)1۸٤(‏ عن أنس مينته. 

(:)انظر: ”الاستذكار" /١7(‏ ۰ ”الفتح" .)١1755(‏ 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وأحمدء وإسحاق» وهو قولٌ للشافعي؛ وذلك لأنَّ المقصود هو وقوع صلاة بعد 
الطواف؛ فأجزأته الفريضة كتحية المسجد. 

الثاني: لا تجزئه» ويصلي الركعتين بعد الفريضة» وهو قول الزهري» ومالك» 
وأصحاب الرآي» وبعض الشافعية؛ وذلك لأا سنة معينة» ومؤكدة» ولا نعلم 
دليلًا يدل علل أن المقصود هو وقوع صلاة بعد الطواف ف ایا کا كانت» بخلاف تحية 
المسجدء فقد جاءت أدلة متكاثرة في ذلك» والقول الثانى أقربه والله أعل .© 
مسألة :]٥۸1‏ الجمع بين أكثر من طواف» ثم الصلاة بعد ذلك. 

يشرع عند أهل العلم أن يجمع الطائف بين أكثر من طواف؛ لقوله بل 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت وصلئ أية ساعة شاء من ليل 
اوسا 
# واختلفوا في تأخير الصلاة عقب الطوافات كلها مع إجماعهم بأنَّ الأو أن 
يصلٍ عقب كل سبوع. 

فكرهه جماعة» منهم: ابن عمر» والحسنء والزهريء ومالك» وأبو حنيفة 
والثوري» وأبو ثورء وقالوا: لم يرد ذلك عن النبي ينيد والثابت عنه أنه كان يصلي 
عقب كل طواف ركعتين» وبوّب البخاري في "صحيحه": [باب صلَّىْ النبي كله 
لسبوعه ركعتين ]. 


.)0/۸( وانظر: ”المغني" وهل لم ”المجموع"‎ )١( 


.)١55( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


كَتَابُ الحجّ YoY‏ 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك لا بأس به وصحٌّ عن المسور بن 
مخرمة» وعائشة يشا فعل ذلك -أعني الطواف- بعد صلاة الصبح والعصرء 
والصلاة بعد طلوع الشمسء وبعد الغروب كما في ”مصنف ابن أبي شيبة"» وهو 
قول عطاءء وطاوسء ومجاهدء وابن جبير» والشافعي» وأبي يوسف. وأحمد. 
وإسحاق وعزاه الحافظ للجمهور والله أعلم.'"' 

مسألة [159]: الطواف وصلاة الركعتين بعد صلاة الفجر والعصر. 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: جواز الطواف وكراهة الصلاة حتئ تطلع الشمسء أو تغرب» وهو 
مذهب أبي حنيفة» وصحّ عن عمرء وأبي سعيد أنما أخرا الصلاة إل بعد طلوع 

الشمس كما في ”مصنف ابن أبي شيبة"» وتقدم عن عائشة» والمسور كذلك. 

التاني: كراهة الطواف والصلاة بعده» وهو قول سعيد بن جبير» ومجاهد» 

وبعض الحنفية» والثوري. 

الثالث: جمهور الصحابة ومن بعدهم كما قال ابن المنذر علل الترخيص في 
الطواف والصلاة» وصح عن ابن عمر ذلك. 

ويدل عليه حديث جبير بن مطعم ب مرفوعًا: (لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا 
البيت وصلى أية ساعة شاء من ليلء أو هار». 


)١(‏ وانظر: ”المغني» /٥(‏ ۲۳۳-) ”الفتح“ )١577(‏ ”ابن أبي شيبة“ )۲١۸/٤(‏ ”لاستذكار“ 
)١115/1(‏ ”شرح مسلم" (175/8). 


وا ال راا 


ومن أخر الصلةة كنا تمل السحارة الشدمون» فعس واا 


كا 
مسألة 01]: قراءة: #وَأَجدُوأْمِن مَكَام هر مْصَنّ * عند المقام؟ 
يستحب للطائف إذا أت المقام أن يقرأ هذه الآية كما فعل النبي 295. 
قال ابن المنذر وله كما في ”الفتح" :)١1771/(‏ احتملت قراءته أن تكون صلاة 
الركعتين خلف المقام فرضًاء لكن أجمع أهل العلم علن أنَّ الطائف تجزئه 
الركعتان حيث شاء؛ إلا شيئًا ذكر عن مالك ني أن من صلئن ركعتي الطواف 
الو جت ق الس بداد 
مسألة 111]: قوله: كان يقرا 2 الركعتين: فلاا "كروت › 
ولهو اهاد 4. 
استحبٌ جماعة من أهل العلم لمن صلل الركعتين أن يقرأ ني الركعة الأول بعد 
الفاتحة: لفل يَأاً "أأكَفروت € وني الركعة الثانية بعد الفاتحة: َل 
لكر # ا الخنديت: 
مسألة 1۲1]: الرجوع إلى الركن بعد صلاة الركعتين؛ لاستلامه. 
قولة: ثم رجع إل الركن فاستلمه. 
فيه دليل على استحباب الرجوع إلى الركن ليستلمه. 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" »)١7/8(‏ ”ابن أبي شيبة» (4/ /ا1ه769-5), ”الاستذكار» »)1175/١57(‏ ”القِرّى 
لقاصد أم القری“ (ص‌۳۲۲-۳۲۱). 


كَتَابُ الحج مه" 
قال ابن قدامت ملت في ”المغنى؟ (0/ 5 57): نصّ عليه أحمد؛ لأنَّ النبى يلل 
فعل ذلك» وکان ابن عمر يفعله"» وبه قال النخعىء ومالك» والئوري» 
والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خلافا. اه 
قال النووي مَل في "شرح مسلم" (1175/4): وانفقوا علا أن هذا الاستلام 
ليس بواجبء وإنما هو سنة؛ لو تركه لم يلزمه دم.اه 
مسألة [*5]: قوله: فلما دنا من الصفا قرأ: ((إإِنَالصَهَاوَالْمرَوهَ من سَعَا راو 2 . 
استحب بعض آهل العلم للمعتمرء ا أن يقرأ إذا بدأ بالطواف بين 
ا يد وذلك قبل الرّقى إل الصفاء ولا 


مسألة [14]: قوئه: «أبدأ بم) بدأ الله به): فبدأ بالصفا. 


© ذهب جهور أهل العلم إل أنَّ الابتداء في السعي بين الصفا والمروة يكون 
من الصفاء كما فعل النبي ب وهو واجبٌء ولا يجزته أن يبتدئ من المروة» 
وذلك لان فعل النبي بيد وقع بيانًا للسعي الواجبء واستدلوا بقوله :من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردًا. وهو مذهب أحمد. ومالك والشافعي» 
وأصحاب الرأي» والمشهور عن أبي حنيفة أنه يجوز الابتداء من المروة» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (54/ 57/١‏ 5) بإسناد صحيح» وأخرجه أيضًا عن ابن مسعود يل بإسناد 


۲0٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فإذا ابتدأ من المروة؛ فشوطه الأول لا يحسب» ويكون شوطه الثاني هو 
الأول وعليه فيزيد شوطًا في آخر طوافه والله أعلم.'') 
مسألة [145]: قوله: فرقى الصْفا. 
© ذكر الشافعية» والحنابلة أنَّ الرّتِي إل الصفا والمروة ليس بواجبء وإنما هو 
سنة» والواجب إنما هو استيعاب الطواف بين الصفا والمروة كاملا؛ لقوله 
تعال: ( 5 آلصَما روه ين مارا قم حح الك أ وأغكَمر فلا جُكاح عليه أن 
يَعلَوَفَبِهِمَا € [البقرة:۸١٠].‏ 
# وقال بعض الشافعية: لا يصح سعيه حتئ يصعد عل شيء من الصفا. 
ورجّح الإمام ابن باز» والإمام ابن عثيمين القول الأولء والله أعلم.'") 
مسألة [55]: قوله: حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة...إلى قوله: مثل هذا 
ثلاث مرات. 
استحب أهلٌ العلم لمن صعد الصفا أن يصعد حتئا يرئ الكعبة» ثم 
يستقبلهاء فيوحد الله ويكبرهء ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله و حده. أنجز وعده. 


ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» ثم يدعو بين ذلك» يفعل مثل هذا ثلاث 


(۱) وانظر: ”المغني* (۵/ ۲۳۷)» ”شرح مسلم؟ (۸/ ۱۷۷)» ”المجموع؟ (۸/ ۷۸). 


() انظر: ”المغني" »)۲۳٣-۲۳۵ /٥(‏ ”المجموع" (1۹/۸)» ”شرح مسلم؟ (۸/ ۱۷۷)» ”شرح 
السنة“ .)۸١ /٤(‏ 


كَتَابُ الحج Yo‏ 
مراتء كلما انتهئ من الذكر دعا بما تيسر له من الأدعية الجامعة لخيري الدنيا 
O. | 5 E io E‏ 
والآخرة» ويفعل مثل هذا على المروة» ويفعله في كل شوط علل الصفا والمروة. 


مسألة [77]: قوله: حتى إذا انصبت قدماه 2 بطن الوادي سعى» حتى إذا 


صعدتا مشى . 
استحبٌّ أهل العلم للطائف أن يسعئ سعيًا شديدًا إذا بلغ بطن المسيل؛ 


لي ع 


لحديف جابر المذكوره ولبحديك اين عر فقا ق #الضحيحي: *7 أن النبى 2 


كان يسعئئ ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 

وأخرج النسائي )۲٤۲ /٥(‏ بإسناد حسن عن امرأة قالت: رأيت رسول الله 
يد يسع في بطن المسيل» ويقول: ١لا‏ يقطع الوادي إلا شدًا). 
أبى طالب وبل أنه رأى النبى بيد يسعئ بين الصفا والمروة في المسعيا كاشمًا 
عن ثوبه قد بلغ إل ركبتيه. 

وحسّن الحديثين شيخنا مقبل الوادعي كته في ”الجامع الصحيح" 
(0/۲(. 

قال الترمذي كلل عقب حديث :)۸٦۳(‏ وهو الذي يستحبه أهل العلم أن 


يسعئ بين الصفا والمروة؛ فإن لم يسع ومشئ بين الصفا والمروة رأوه جائرًا.اه 


.)67 /7 /5( وانظر: ”المغني" (0/ 4 777-)» ”المجموع" (8/ 7177-)) ”مصنف ابن أبي شيبة"‎ )١( 
.)١151( ومسلم برقم‎ )»)١5454( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


Yo/۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

ثم استدل عل الجواز بحديث ابن عمر ميا آنه قال: إن سعيت فقد رأيت 
رسول الله ربد یسعی» وإن مشیت فقد ریت رسول الله ريد يمشي. 

وإسناده عند الترمذي (675) فيه ضعفٌ. ولكنه صحيح عند أحمد (۲/ ٥۳‏ 
له )ل وعبد بن حميدك (^N**)‏ وغيرهماء وهو ف ”الجامع الصحيح" 
)/"(. 

تنبية: أثناء طوافه ب بين الصفا والمروة يذكر الله بما شاء» ويدعو بما شاءء 
ولیس فيه ذكر» أو دعاء مخصوص. 
مسألة [58]: قوله: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. 

قال النووي كله في ”: شرح ملم 0۷۸100 فيه أنه يسن عليها من الذكر» 
والدعاء» والرّقي مثل ما عا الغا روعاف قى عليه.اه 


مسألة [54]: الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطاء والرجوع يعتبر 
قوطا كن 

قولم: حتوا إذا كان آخر طوافه عل المروة. 

قال النووي وله ف ”شرح شرح مسلم؟ (۱۷۸/۸): فيه دلالّة لذب ب الشَّافِعِيَ 
وَالْجِمْهُور: أَنَّ الذَّهَابِ مِنْ الضَّمًا ّى الْمَرْوَة يُحْسَب مَرّة وَالوْجُوع إلى الصَمَ 
ثَانِيَة وَالرُجُوع إِلَئ الْمَرْوَة تَالِبَه وَهَكَدَاء فيكُون إِبْتدَاء السَّبْع مِنْ الصّفَاء وَآخِرهًَا 
بِالمَرْوَةٍ. 


2 ٤ 


د 4" 


2 


ب الْمَرْوَة ع ل الصَّعًَا مره ة وَاحِدَة؛ٍ ة فيقع فيقع آخر لثم في انتا وَهَذَا 
اڭ الصحيح يرد عَلَيْهِمَا رلك عل اشامن عل فان اا 


فک ولف غد ان ل بإسناد صحيح عن ابن عمر 
نیسشاء أنه قال: إفتتح بالصفاء واختم تم بالروة." 


مسألة :]۷١[‏ حكم السعي بين الصفا والمروة راكبًا . 

قال النووي لته في ”المجموع؟ (۸/ ۷۷): ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعئ راكبًا 
جارّء ولا يقال: مكروه. لكنه خلاف الأولى» ولا دم عليه» وبه قال أنس بن 
مالك" وعطاءء ومجاهد. قال ابن المنذز: وكره الركوب عائشة » وعروة 
وأحمد. وإسحاق. وقال أبو ثور: لا يجزئهء ويلزمه الإعادة. وقال مجاهد: لا 
يركب إلا لضرورة. وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة أعاده ولا دم» وإن رجع إلى 
وطنه بلا إعادة لزمه دم دليلنا الحديث الصحيح السابق أن النبي ب4 سعى 


راکا. اھ 


(۱) وانظر: ”المغنی“ /٥(‏ ۲۳۷). 

E ss 

)۳( ف #مصنئف ابن أبي شيبة (5:5/5؟) و”الجرح والتعديل“ (۹/ (VY‏ 9 عائشة د شا طافت 
راكبة. وني إسناده: أبو إدريس العبدري» فيه جهالة. 


(:) أخرجه مسلم (۱۲۹۲) (۱۲۷۳)» من حديث ابن عباس» وجابر مل . 


۲۰ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
قلت: الصحيح آذ جا وهو خلاف الأوى؛ إن ل يَحْتَحْ إلى ذلك» وفي 
”المغني* )٠٠١ /١(‏ أن مذهب الحنابلة الجواز ^ 
مسألة :]۷١[‏ هل يقطع السعي للصلاة المكتوبة؟ 
# قال النووي كله في ”المجموع“ (۸/ ۷۹): لو آقيمت الصلاة المكتوبة وهو 
في أثناء السعي؛ قطعه وصلاهاء ثم بنئ عليه» هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء 
منهم: ابن عمر'"» وابنه سالم» وعطاءء وأبو حنيفة» وأبو ثور. قال ابن المنذر: 
هو قول أك العلماء: 
© وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها. اه 


تلك وا لای رل اپوس والله أعلم. 
مسآلة ۷۲1]: هل تشترط الطهارة للطواف ببن الصفا والمروة؟ 

قال النووي كله في ”المجموع" (74/8): مذهبنا ومذهب الجمهور أنَّ 
السعي يصح من المحدٍث» والجنب» والحائض» وعن الحسن: آنه إن كان قبل 
التحلل أعاد السّعيء وإن كان بعده؛ فلا شيء عليه. 

ودليلنا: قوله 45 لعائشة يشا وقد حاضت: «اصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن 


لاتطوفي بالبيت» رواه البخاري» و e‏ 


.)۲ ٤٩ /٤( وانظر: ”المجموع" (۸/ ۷۷)» ”ابن أبي شيبة"‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ ”/ 0 7)» وفي إسناده رجل مبهم.‎ 
.)۲٤١ /٥( وانظر: ”المغنی“‎ )۳( 


كَتَابْ الحجّ 1 
مسألة [7]: حكم السّعي بين الصفا والمروة. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه ركنٌ من أركان الحج والعمرة» وهو قول عائشة ميا كما في 
”الصحيحين"' '» وهو مذهب الشافعي» ومالك وأحمد في روايةء وإسحاق» وأبي 
ثور» وداود» وروي عن مجاهد» والنخعي. 

واستدلوا عل ذلك بأمر النبي يبيد به كما في ”الصحيحين”" عن ابن عمر 
با وفيه: «ومن لم يهد؛ فليطف بالبيت» وبالصفاء والمروة» ثم ليقصراء ومثله 
عن جابر في ”الصحيحين*” "'» وكذلك عن أبي موسئ عند أن قدم من اليمن» قال 
له النبي يك «فطف بالبيت» وبالصفاء والمروة» ثم حل»!؟» واستدلوا بحديث: 
«اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السّعيَ)””* » واستدلوا بفعل النبي 2207 مع قوله: 
«(خذواعني مناسککم). 

الثاني: أنه واجبٌ ولیس برکنِ» وتركه يُجْبرٌ بدم» وهو قول الحسن» وقتادة» 


۶ 4 3 55 ۶ و 
والثوري» وابي یو سف» ومحمد» وأبي حليفه» ورواية عن امد وحكي عن 


.)۱۲۷۷( ومسلم رقم‎ »)١7147( انظر: ”البخاري" رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم »)١591(‏ ومسلم برقم .)١771(‏ 

) أخرجه البخاري برقم »)١67/(‏ ومسلم برقم .)١57()١715(‏ 

(5) آخرجه البخاري برقم »)۱٥٥۹(‏ ومسلم برقم (۱۲۲۱). 

(5) أخرجه أحمد »)577-47١/5(‏ من حديث حبيبة بنت أبي تجراه؛ وفي إسناده: عبدالله بن مؤمل» 
ومر ور افر ما ای و کی أخرى عله الدار فطق 0556 ا 
حسن؛ فالحديث حسن. ١‏ 


۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عطاء» واختاره ابن قدامة» واستدلوا بالأدلة المتقدمة. 

الثالث: أنه سنة وليس بواجب» وهو قول ابن سيرين» وحكي عن عطاء 
وميمون بن مهران» ومجاهد» وصح عن آنس» وابن ن عباس» وابن الزبير» وجاء 


ار 


عن أبي بن كعب» وابن مسعود أنهما قرأا الآية: قا جنا تاح عليه آلا طوف بها 
وفي كلا الأثرين ضعف. 

ولكن صح عن ابن عباس با أنه قرأها كذلك» وهذا القول رواية عن أحمد. 
واستدلوا بالآية: #هَمَنْحَجَ لدت أواعْتَمَرَ فَكَاجْسَاح علي أن يطو بها ). 

فال أبرعيك التدغن اه لم: الثول الأول هو الصراسه وهو ترجيح الشيخ ابن 
باز» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ للآدلة المذكورة» والواجب في العبادة 
شرط في صحتها؛ إلا ما خصّه الدليل. 

وقد اأعراغل أن الظوافة بالبيت رك دلا لاف فا والدليل هل ذلك 
أمر النبي ل ميد به في الأدلة المتقدمة» فكما دلت تلك الأدلة علل أن الطواف بالبيت 
ركر؛ فكذلك الطواف بين الصفا والمروة ركن ومن فرق فعليه البرهان. 

وأما القراءة: لملا جاع علي آلا طوف بهمَا)؛ فهي خلاف القراءة 
المتواترة» والقراءة المتواترة: #مَلَاجْمَاحَ عَكيْهِ أَنَيَطوََبهِمَا *. 

والمقضوت متها كما اريغت عافشة ا ابا حة التطرف عقا لما ظه رحن 
الصخابة من أن الطرف با ن عل الجاهلة راد اهرك من آذ 


كَتَابْ الحجّ ۳ 
أخرئ تقدم ذكرهاء والله أعلم.'") 
مسألة [74]: حكم السّعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت. 
© ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ السعي لا يصح. وهو قول أحمد. ومالك 
والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لذن النبي 36 ميد بدأ بالطواف بالبيت» ولم ينقل عنه 
أنه ابتدأ بالسعي قطء وقد قال: «خذوا عني مناسككم)» وقال: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردا. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يصح. حكاه ابن المنذر عن عطاء 
وطائفة من أصحاب الحديث» وحكاه بعض الشافعية عن داود» واستدلوا 
بحديث أسامة بن شريك: أنَّ رجلا سأل النبي يد فقال: سعيت قبل أن 
أطوف. فقال: ١لا‏ حرج). 
© وعن أحمد رواية: لبور ركان بابسا وحمل عليه حديث أسامة بن 
شريك» واختار الإمام ابن عي فلك أن العمرة ة لا يصح فيها السعي قبل 
الطواف. 
RR‏ 


ا واد اناس سرض لصيس ا لل 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (۸/ ۷۷)» ”المغني“ /٥(‏ ۲۳۸)» ”تفسير ابن جرير آبة[۸١۱]‏ سورة البقرةت 
"المحلّى؟ (// /41)» ”ابن أبي شيبة؟ (5/ 07377 ”الفتح؟ .)١۹٤۳(‏ 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فا او قلت شا . فکان يقول لهم: «(لا حرج» لاحرج»'. 0( 

مسألة [70]: الأشواط السبعة بين الصفا والمروة» هل يُشترط فيها الموالاة؟ 
6 الأصح عند الحنابلة عدم الاشتراط» وهو مذهب الشافعية» وذهب بعض 
الحتابلة إل الاشتراط» وهو رواية عن أده وهو مدهب فالك» وأما الحتفية 


فيرون الموالاة سنة. 


قال أبوعبد اه غض اله لم: قال النبي يَييدِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ 
فهو رداء فلا يجوز ترك الموالاة بدون عذر. ومن كان معذورًا لم تشترط في حقه 
ال 
مسألة [17]: الموالاة بين الطواف بالبيت:ء وبين السعي بين الصفا والمروة. 

# ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم اشتراط الموالاة في هذا الموضع؛ لأنهما 
عبادتان منفصلتان» وهو قول عطاء» والحسن» والقاسم» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وهو الأصح عند الشافعية» وهو مذهب الحنفية. وذهب بعض 


الشافعية إلى الاشتراط» والقول الأول أقرب. والله أعلم.'*) 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١١15(‏ بإسناد صحيح. 

(۲) وانظر: ”المجموع" (0/ 728 ). ”المغنى" (0/ 5١‏ 7)., ”الفتح" ٠(‏ 1656 ). 

(۳) انظر: ”المغني" (/ ۲44-۸(« ”المجموع" ١‏ ا ”المغني في فقه الحج والعمرة“ 
(ص5١7-).‏ 


(5) انظر: ”المجموع“ (۸/ ۷۳)ء ”المغني" »)۲٤١ /٥(‏ ”ابن أبي شيبة» (5/ ۳۳۳)» ”فتاوی ابن 
عثيمين" (۲۲/ .)٤۲۲‏ 


كَتَابُ الحجّ 10 
مسألة 11/[1]: كم عدد الأشواط الواجبة بين الصفا والمروة؟ 
في ”الصحيحين“ عن ابن عمر قا قال: طاف النبي بيا بالبيت سبعّاء 
وصلّى خلف المقام ركعتين» وبين الصفا والمروة سبعّاء وقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة. وعليه العمل عند أهل العلم. 
© واختلفوا فيمن ترك الطواف بين الصفا والمروة» أو ترك بعض الأشواط» 
هل يصح سعيه. أم لا؟ وذلك الاختلاف مبنىٌ على اختلافهم في حكم السعي 
بين الصفا والمروة» وقد تقدم أنَّ الصواب أنه ركن» فمن ترك شيئًا من ذلك؛ 
فطوافه لا يصح. والله أعلم. 
مسألة [78]: الحلق, أو التقصير. 
من كان معتمرًا؛ فيجب عليه أن يتحلل بعد طوافه بين الصفا والمروة 
بالحلقء أو التقصير. 
© وهل الحلق أو التقصير نسكء أم استباحة محظور؟ بالأول قال الجمهورء 
وبالثاني قال الشافعي في أحد قوليه» والمشهور عنه الأول» وهو رواية عن أحمد. 
وحكاه عياض عن عطاءء وأبي ثور وأبي يوسف. 
واستدل القائلون بأنه استباحة محظور بحديث جابر بوه في ”مسلم؟ 
»)۱١(‏ ففيه: «فحلوا)» وحديث أبي موسئا بيلك في ”الصحيحين"» وفيه: 


2 1 58 ل - لسر ةم 2 ت 
«فطف بِالبَيْتِء وَبالصّفا وَالْمَرْوَقَ ثم جل». 


.)١775( ومسلم برقم‎ )»)١5140( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۲٦1‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وأجاب الجمهور: بأنَّ النبي ينيد قد أمر بالتقصير» أو الحلق» ففي حديث ابن 
عمر يبا في ”الصحيحين": «فمن لم يبد؛ فليطف بالبيت» وبالصفا والمروة» 
وليقصر. وليحلل»؛ وعن جابر في ”الصحيحين" أيضًا: «فطوفوا بالبيت. وبالصفاء 
والمروة» ثم قصرواء وحلوا) فالقول بأنه نسكٌ هو الصواب. والله أعلم. 
مسآلة [۷۹]: حكم الحلق» أو التقصير. 
© ذهب الجمهور إلى وجوبه؛ لأمر النبي 3:75 بالتحلل به» وهو الصحيح» وهو 
مقتضى مذهب ابن عباس با كما تقدم عنه النقل في المسألة رقم .)١١(‏ 
© وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه ركن من آرکان الحج» أو العمرة» 
ومقتضئا قول من قال: (ليس بنسك) أن يكون مستحبًا» وهو مذهب الشافعي 
في أحد قوليه» وروي عن عطاء» وأبى يوسف» وبعض المالكية " 
مسألة [1601]: متى يقطع المعتمر التلبية؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إل أنه يقطعها إذا استلم الركن» صح عن ابن عباس 
راء وهو قول عطاء» وطاوس» وعمرو بن ميمون» والنخعي» والثوري» 
والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 


زجاء ق ذلك حذيف عمرو عن. شغيب» عن أبيةة. عن جله عير احد 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ ۲۰۸)» ”المغني؟ (0/ 4 70). 


(۲) وانظر: ”شرح المهذب“ (۸/ )٠٠٠١‏ ”الإنصاف“ )-٠١ /٤(‏ ”المغني في فقه الحج والعمرة" 
(ص5960). 


كِتَابْ الحجّ ۹۷ 
(؟/١14)‏ وغيره أنَّ النبى يد كان إذا كان في عمرة يمسك عن التلبية في العمرة 
إذا استلم الحجر. أو في معناه» وبنحوه عن ابن عباس تَيَلتثاء أخرجه الترمذي 
(5» وأبو داود (1811)» ولكن حديث عمرو بن شعيب يرويه عنه حجاج بن 
أرطاة» وهو ضعيفٌ» وحديث ابن عباس الراجح وقفه. رجح ذلك أبو داود. 
والبيهقي» وغيرهما. 

وقال الترمذي بعد حديث ابن عباس ذَيِْهًا: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. 
© وذهب عروة» والحسن. وصح عن ابن عمر شا آنه يقطعها إذا دخل 
من الميقات قطع التلبية إذا وصل الحرمء وإن أحرم بها من أدنئ الحل؛ قطع 
التلبية حين يرئ البيت. 

قلت: وقول الجمهوس أولى؛ لأنه إذا شرع في الطواف استحب له الذكر كما 
فعل النبي 3075 والله أعلم.'") 
مسألة [181: فسخ الحج إلى العمرة. 

قولم: «فمن كان منكم ليس معه هدي؛ فليحل وليجعلها عمرة). 

استدل بهذا من يقول بفسخ الحج إلى العمرة. 


© وفي هذه المسألة أقوال: 


.) ٠١ه ”السنن الكبری؟ للب قي (ه/‎ »)۳٤۲ /٤( وانظر: ”ل غني؟ (5/ 707)» ”ابن أبي شيبة"‎ )١( 


۲۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

القول الأول: استحباب فسخ الحج إل عمرة» وهو مذهب الحسن» 
ومجاهد» وأحمد» وداود؛ لأنَّ النبي يَيَةْ أمر الصحابة بذلك كما في أحاديث كثيرة 
تبلغ حد التواتر. 

القول الثاني : وجوب فسخ الحج إلى عمرة» وهو قول ابن عباس» وابن حزم» 
وابن القيم» ثم الإمام الألباني» والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. واستدلوا على 
ذلك بأمر النبي يبد بذلك» وعَضِبَ على الصحابة حين ترددوا في ذلك. 

القول الثالث: عدم جواز فسخ الحج إلى عمرة؛ لأنه نُسُك قد نواه؛ فلا يجوز 
تغييره» وهذا قول الجمهورء وقالوا: أمر النبي ١‏ بالفسخ خاص بالصحابة. 

واستدلوا ع ذلك بحديث الحارث بن بلال بن الحارث المزني» عن أبيهء 
أنه قال: يا رسول الله» فسخ الحج لنا خاصّة» أو لمن أتئ؟ قال: «لكم خاصة) 
آخرجه آبو داود (۱۸۰۸)» والنسائي »)۱۷۹/٥(‏ وابن ماجه »)۲۹۸٤(‏ وهو 
حر ف اا ارت ب اله ر ات الاعات اسح ا 
سراقة بن مالك قال: يا رسول الله» ألعامنا هذاء أم لأبد؟ فقال: «لاء بل لأبد 


یں 09 


واستدلوا على الخصوصية بحديث أبي ذر مَينكُ في 7"صحيح مسلم" (5 ,)١177‏ 
قال: كانت المتعة لنا أصحابَ محمد بي خاصة. 


الله 


3 و ع 2 
وهذا الحديث أولوه عن أن مقصود ابي ذر وت : (فسخ الحج إل عمرة)» 


)١(‏ أخرجه مسلم ))١1718( )١1717(‏ من حديث جابر بن وجاء عن غيره. 


كَتَابُ الحجّ 7 
وليس مقصوده مجرد التمتع» وهو خلاف منطوق الحديث. 
قال أبو عبد ال غضس ال لم: القول الثالث ضعيفٌ؛ لمعارضته الأحاديث 
الصحيحة المتواترة» والقولان الأولان قويان» والأقرب -والله أعلم- هو 
الاسنحباب» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هلله والشيخ ابن عثيمين هللنه. 
وقد أشرنا إلى وجه ترجيح هذا القول عند مسألة: [أفضل الأنساك الثلاثة]؛ 
فليّر اجع من هنالكء والله أعلم.'") 
تنبيث: قال ابن قدامة مَللَكه: أما إذا كان معه هدي؛ فليس له أن يحل من إحرام 
الحج» ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه.اھ .)۲١۲-۲۵۱ /٥(‏ 
مسألة [67]: إدخال الحج على العمرة. 
نقل ابن المنذرء وابن قدامة الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة إذا 
كان ذلك قبل الطواف. 
© وهذا الإجماع لا يصح؛ فإنَّ من أوجب فسخ الحج إلى عمرة يقتضي قوله أنه 
لا يجوز إدخال الحج علل العمرة» وعلل هذا فيكون المخالف هو ابن عباس 


والظامں هو اواز مع الڪراهت» إلا ني حق من ساق الهدي؛ فيجب في حقه 


.)1١ 07 /( وانظر: ”المغنى" (0/ ۲ ”شرح مسلم"‎ )١( 


۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
القران على الصحيح, والله أعلم.'") 

ويدل عل جواز إدخال الحج غلا العمرة حديث عاقشة عيل أن حاضيت»: 
فأمرها النبي ي : أن تهل بالحجء ثم قال لها بعد ذلك: «قد حللت من ححك 


ومر تك ج 


وفي رواية: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)» وفي 
رواية: ايسعك طوافك لحجك وعمرتك)» وكلا الروايتين في ”مسلم" )١51١(‏ 
(TT) (1۲(‏ 

# وقد ذهب الجمهور إل آن من حاضت؛ فعلت كما فعلت عائشة» فتُدخل 
E sS‏ 
فتكون مفردة. واستدل بقوله بيد في حديث عائشة مرا ا: «دعي العمرة).”" 

اب ھی ن کی ق اح ل ا ا ا 
صحتها؛ يكون معناها: دعى أفعال العمرة المفردة. وهذا التأويل لابد منه؛ 
للجمع بين ألفاظ الحديث المتقدمة وبين هذا اللفظ والله أعلم. 

قال ابن قدامت هَللَتهُ: وكل متمتع خشي فوات الحج؛ فإنه يحرم بالحج 

سن 5 وکل امتمتع خي فو چ به جرم بالج 

ويصير قاراء وكذلك المتمتع الذي معه الهدي؛ فإنه لا يحل من عمرته» بل يهل 


.)0759 /6( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
أخرجه مسلم (1711)» من حديث جابر بن عبدالله وا‎ )۲( 
.)١7١1١( ومسلم‎ »)١5557( آخرجه البخاري‎ )۳( 


كِتَابْ الحجّ 1 
بالحج» ويصير قارنًا.اه 

قلت: وقد صح عن ابن عمر قا كما في ”الصحيحين“ " أنه أهل بعمرة» ثم 
لما كان بالطريق أدخل عليها الحج» فهذا الأثر يضاف إل حديث عائشة مرا 
| لمتقدم» والله أعلم.'") 
مسألة [18]: هل له إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: ليس له ذلك» وهو قول أحمد» والشافعيء وأبي ثورء وعطاء؛ لأنَ 
حديث عائشة المتقدم» وأثر ابن عمر فيهما إدخال الحج علل العمرة قبل الطواف» 
ولا دليل علل إدخاله عليها بعد الطواف. 

الثاني: أن له ذلك» ويصير قارنًا» وهو قول مالك» وأبى حنيفة. 

ورجح ابن قدامة لن القول الأول» وقال: ولنا أنه شارع في التحلل من 
العمرة؛ فلم يَجَرْ له إدخال الحج عليها كما لو سعئ بين الصفا والمروة.اه 

قلت: ويدل على القول الثاني قوله يَلِةِ: «إنم) الأعمال بالنيات». ولأنه لم يشرع 
بعد بالتحلل من العمرة؛ فإن التحلل إنما يكون بالحلقء أو التقصير 9" 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۸۰۷)» ومسلم برقم (1770). 
(۲) وانظر : ”المغنی“ /٥(‏ ۳۹۸-۳۹۷). 
(۳) وانظر : ”المغنی“ /٥(‏ ۳۷۱). 


V۲‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [64]: إدخال العمرة على الحج. 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه غير جائزء ولا يصحء ولا يصير قارئاء وهو قول أحمد. ومالك» 
وإسحاقء وأبي ثور وابن المنذر» والشافعي» واستدلوا على المنع بأثر روي عن 
على بن أبي طالب ين كما في ”سنن البيهقي؟ (7”4//0) أنه أفتئ بذلك» وفي 
إسناده ا يقال له: أبو نصر الأسديء مجهول الحالء قال ابن قدامة: ولأنَ 
إدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاده العقد الآول؛ فلم يصح. 

الثاني: يصح» وهو قول أبي حنيفة» والقول القديم للشافعي» وبعض 
الحنابلة» وقواه الشيخ ابن عثيمين» واستدل عليه بحديث عمر في ”البخاري“ 
(155): أنَّ جبريل قال للنبي ينيد «صلّ في هذا الوادي المبارك وَقَلُ: عمرة 
في حجة)؛ وكذلك فإنَّ الصحابة خرجوا من المدينة ولا يرون إلا أنه الحج» فلما 
قدموا مكة أمر النبي ب من لم يكن معه هدي أن يفسخ إلى عمرة» ومن كان معه 
هدي أن يبقئ على إحرامه. فأدخلوا العمرة على الحج» هدا التول 5 
والله أعلم. 
مسأآلة :]۸٠[‏ وقت الإحرام بالحج. 


قولة: «فلما كان يوم التروية توجهوا إل منى» فأهلوا بالحج». 


# دل الحديث علل أن الصحابة أهلوا بالحج يوم التروية» وهو اليوم الثامن من 


(1) وانظر: ”المغني؟ (0/ »)71/١‏ ”الشرح الممتع" 17 45). 


كَتَابُ الحجّ VY‏ 
ذي الحجةء وهذا هو الأفضل عند أكثر أهل العلم» وكان ابن عمر بيا يفعل 
ذلك وهو مذهب الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وبعض الحنابلة. 
# وكان بعض التابعين يهلون من بداية ذي الحجة» وقال مالك: الأفضل لمن 
كان بمكة أن يهل من بداية ذي الحجة. 

قلت: في ۳ لصحیحین“ عن عبید بن جریج قال: قلت لابن عمر: أرئ 
الناس إذا أهل هلال ذي الحجة أهلواء ولم تهل أنت حتئ يكون يوم التروية. فقال 

ابن عمر يَيهًا: إني لم أر رسول الله ٤‏ يهل حت تنبعث به راحلته. 

وقول الجمهوس هو الصواب» والله أعلم. 
وقال النووي هلته في ”شرح مسلم" (45/8): والخلاف في الاستحباب» 
وکل منھما جائ بالإجاع. اھ 

مسألة [65]: متى يتوجه إلى منى؟ 

قولث: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منئ» فأهلوا بالحج» وركب رسول 
الله 1ن فصر اما اللير والعضر» والمكرب والعفاءهوالتدرة: 
قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (8/ 47): مذهبنا أنَّ السئة أن يصلي 


الظهر يوم التروية بمنئ» وبه قال جمهور العلماء منهم: الثوريء» ومالك» وأبو 


(1) أخرجه البخاري برقم »)١177(‏ ومسلم برقم .)١141/(‏ 
(؟) وانظر: ”المغني" (5/ 555)) ”شرح مسلم" (//45). 


۷٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
حنيفة» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: إذا زاغت 
الشمس؛ فليخرج إلى منئ. قال: وصلَى ابن الزبير الظهر بمكة يوم التروية. 
وتأخرت عائشة يوم التروية حتئ ذهب ثلث الليل.اه. 

قلت: أثر ابن عباس ميلا في "مصنف ابن أبي شيبة؟ (5/ 407) من طريق: 
عطاء الخراساني عنه» ولم يسمع منه» وابن الزبير صح عنه كما في ”المصنف“ 
»)٠١١/(‏ آنه قال: إن من سنة الحج أن يصلي الإمام بمنى الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء والفجر» ثم يغدو. 

وأثر عائشة با عند ابن أبي شيبة (5/ )57١‏ بلفظ: كانت تمكث بمكة ليلة 
عرفة مساء يوم التروية عامة الليل. 

قلت: قد صم عن النبي بحب كما تقدم في حديث جابر يلا ميلك أنه صلا بمنئ 
الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجرء وفي حديث أنس في 
”الصحيحين“ أنه سثل: أين صلل النبي بريد الظهر يوم التروية؟ قال: بمنئ. 

ا gg‏ 1217 عافن وله تحمل هل أها 
احتاجت أن تتأخرء لا لأنَّ ذلك هو السنة» والله أعل .° 
مسألة [817]: هل يغتسل المتمتع ويتطيب عند إحرامه بالحج؟ 

قال ابن قدامت مَلنَه في ”المغني" (0/ 771): كن أن يَفْعَلَ عِنْدَ إخْرَامه 
هَذَا مَا يَفْعَلّهُ عِنْدَ الإخْرَام مِنْ الْمِبِقَاتِء مِنْ الْخْسْلء وَالتَنْظِيفِ وَيَتَجَرّدَ عَنْ 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (8/ 47)» ”المغني" (0/ 7577)» ”ابن أبي شيبة" (5/ 07-501 5). 


كَتَابْ الحجّ Vo‏ 
المَخِبط وَيَطُوفَ سَبْعَاه وَيِصَلَيّ رَكْعَتَيْنِ تم بحرم عَقِيبَّهُمَاه وَمِمّنْ اسْتَحَبٌ 
ذلك عطاء» ومجَاهده وَسَعِيد تن م جبیر» وَالتُوَرِيُ» وَالسَّافِعِيٌ وَإِسْحَاقُ» وان 
المنذر.اه 

قلت: قوله (وَيَطُوف سَبْعَاك وَيْصَلَي رَكَعتَيْنٍ) ليس عليه دليل» والنبي بل لما 
أمر أصحابه أن يهلوا يوم التروية» لم يأمرهم بالطواف بالبيت» وبالصلاة ركعتين. 
مسألة [18]: هل يسن أن يطوف بعد إحرامه؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)۲٣۱ /٥(‏ ولا ي نكر أن ترف ينه ااه 
قَالَ ابن عَبّاسِ: لَا أرَئ 1 مَكَهَ أَنْ يَطُوفُوا بَعْدَ أنْ يُحْرِمُوا بالْحَجٌ وَلَا أَنْ 
E‏ عن تر" وْهَذَا #ذقة: غطان ومالك 


وَإِسْحَاقَ.اه 
قلت: وذلك لأن النبي 2 وأصحابه لم يطوفوا حتئ رجعوا من عرفة. 


مسألة [189: إذا طاف وسعى بعد هذا الطواف المذكور؛ فهل يجزئه عن 
السعي الواجب؟ 


6 
ع ل 


© ذهب أحمد. ومالك إل أنه لا يجزتئه؛ لأن النبى 


ا 


لم يأمر أصحابه بذلك» 
ولم يعمله أحدٌ منهم. 
© وذهب الشافعي إِْ أنه يجزئه. وأجازه القاسم بن محمدء وابن المنذر؛ لأنه 


سعىا بعد طوافيء فأجزأه كما لو سعوا بعد طواف الإفاضة. 


)١(‏ أخرج البخاري برقم »)١775(‏ ومسلم برقم (۱۲۳۳) عن ابن عباس» معناه. 


۲۷٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والتول الأول أقرب؛ لقوله يَف «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد». 
وهذا الطواف لم يفعله النبي بيا ولم يطف أحد من الصحابة بين الصفا والمروة 
بعد طواف تطوع غير طواف القدوم. والله أعلم.'") 
مسألة [40]: التلبية إذا غدا إلى عرفة. 

في ”الصحيحين"'' عن أنس يِل أنه سئل وهو ذاهبٌ إل عرفة: كيف كنتم 
تصنعون مع رسول الله ب في هذا اليوم؟ فقال: كان يهل منا المهل» فلا ينكر 
عليه» ويكبر منا المکبر» فلا ينكر عليه. 

وبنحوه أخرجه مسلم )١185(‏ عن ابن عمر مَيكنًا. 

وعليه العمل عند أهل العلم؛ إلا ما روي عن الحسن أنه يقطع التلبية في غداة 
يوم عرفة. 
مسألة [11]: قوله: فوجد القبة قد ضريت له بنمرة» فنزل بها. 

قال النووي وله في ”شرح مسلم“ (۸/ :)۱۸١‏ فيه استحباب النزول بنمرة إذا 
ا ا ت ا ت زل ر ا 


صلاتي الظهر والعصر جمعًا.اه 


وتَمِرَة: بفتح النون» وكسر الميم: موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين 


.)551١ /0( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١71805( ومسلم برقم‎ »)١7994( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


كَتَابُ الحج VV‏ 
طرف الحرم وطرف عرفات. 
مسآكة 1491 قوت فمگة قنينا حك ظلعت الشمس. 

قال النووي وله في ”شرح مسلم؟ (۸/ :)۱۸١‏ فيه أن السنة أن لا يخرجوا من 
من حتئ تطلع الشمسء وهذا متفقٌ عليه.انتهئ. 
مسألة [*19: قوله: فأتى بطن الوادي فخطب الناس. 

قال النووي مَل في ”شرح مسلم" (8/ :)187-18١‏ هو وادي عرنة» بضم 
العين» وفتح الراء» وبعدها نون» وليست عرنة من أرض عرفة عند الشافعي 
والعلماء كافة؛ إلا مالكاء فقال: هي من عرفات. وقوله: «فخطب الناس» فيه 
استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع. وهو سُنّة باتفاق 
جماهير العلماء؛ وخالف فيها المالكية.اه 
مسألة [14]: الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصرء يوم عرفة. 

قولث: ثم أذن» ثم أقام» فصلل الظهرء ثم أقام فصان العصر. 

قال النووي مه (4/ 180-145): فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر 
هناك في ذلك اليوم» وقد أجمعت الآمة عليه.اه 

فلك راقرا فمن كان من مكةه أو جوارها بمسافة دوق معافة القضء 
فذهب جماعة من أهل العلم إلل أن من كان دون مسافة القصر؛ فلا يجمع» وهو 
قول الشافعي وأصحابه. وكذا الحنابلة» وعزاه الحافظ للجمهور. 


۲۷۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

قال الحافظ ول: وعن مالك» والأوزاعي» وهو وجه للشافعية أن الجمع 
بعرفة جمع للنسك؛ فيجوز لكل أحد» وروئ ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم 
ابن محمد: سمعت ابن الزبير يقول: إِنَّ من سنة الحج أنَّ الإمام يروح إذا زالت 
الشمس يخطب» فيخطب الناس» فإذا فرغ من خطبته نزل فصلل الظهر والعصر 
جميعًا.اه 

فلت: واختاره ابن قدامة» ورجحه بكلام أقوئ فقال: وليس بصحيح -يعني 
القول الأول- لأنَّ النبي يك جمع» فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم؛ ولم 
يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال: «أتموا؛ فإنا اي الولو 
صا اي ري ساني 
د ع الخطأ. 


000 2 e 


بل وافق عليه من لا يرئ الجمع في غيره» والحق فيما أجمعوا عليه؛ فلا يعرج على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2237794» والترمذي »)٥٤٥(‏ عن عمران بن حصين مَل وفي إسناده: علي بن 
ا 
يحيى بن سعيد» عن القاس عن ابن الزبير به. وإسناده صحيح» e‏ رجال الف 


وأما أثر عثمان بَِنك؛ فما ذكر عنه شيء مشهور من صنيع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. 


كِتَابْ الحجّ ۷۹ 
: 4 
عيره.اه 
مسألة [94]: من فاته الجمع مع الإمام؛ فهل يجمع منفرردً ؟ 
© ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ له أن يجمع منفردّاء ثبت ذلك عن ابن عمر» 
ياء كما في مصنف ابن أبى شيبة» وقال به عطاء» ومالك والشافعىي» وأحمد. 
وإسحاق» وأبو ثور» وصاحبا أبي حنيفة. 
وخالف النخعي» والثوري» وأبو حنيفةه فقالوا: لا يجمع» ويختص بمن 
صلى مع الإمام. وليس لهم دليل عل تخصيص ذلك بالإمام» والله أعلم." 
مسألة [145: هل يقصر الصلاة الإمامُ ومن معه؟ 

أما من كان مسافرًا سفرًا يوجب القصر؛ فيقصر الصلاة بغير خلاف عند أهل 
العلم. 
© واختلفوا فيمن كان من أهل مكة. فذهب جماعة من أهل العلم إل أنهم لا 
يقصرون. بل إذا سلم الإمام وجب عليهم الإتمام» وهذا قول عطاءء ومجاهد. 
والزهري» وابن جريج» والثوري» والقطان» والشافعي» وأحمد. وأصحاب 
الرأي» وابن المنذر؛ لآنه يشترط في القصر أن يكون مسافرًا سفرًا يباح له فيه 
القصر. 


.)185 /8( ”شرح مسلم"‎ ))١177( انظر: ”المغني" (5/ 35105)» ”الفتح"‎ )١( 


)١(‏ وانظر: ”المغني“ (77/0)» ”ابن أبي شيبة“ /٤(‏ ۳۸۷)ء ”المجموع؟ (۸/ ۹۲)» ”لفتح“ 
(؟551١1).‏ 


۸۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب القاسم» وسا ومالك والأوزاعي إِلْ أنهم يقصرون. واختار هذا 
هة 1 EIS‏ ع 3 کله 3 3 ا 
شيح الإسلام» واعتمد عل ذلك بان النبي کی صلى بالناس وم يأمرهم 
وقوله: «أتموا؛ فإنا سّفرا هذا قاله في فتح مكة كما في حديث عمران بن 
حصب يله في ”سنن أبى داود". 
وقال شيخ الإسلام مَللَنه: هذه الواقعة تدل علا أنه ليس هناك تحديد لأقل 
مسافة القصر. 
اا كاله 1 : م : 
قلت التول الثاني هو الراجح؛ لما ذكره شيخ الإسلام؛ وقد رجحه الإمام ابن 
بازء والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما.'") 
مسألة ۹۷[1]: الجمع بأذان وإقامتين. 
ظاهر الحديث -حديث جابر- أن النبي بيد جمع بأذان وإقامتين» وجاء 
أيضًا عن أسامة ابن زيد ف الصحبحين »7 وهذا التول هو الصحيح وما جاء 
مخالفًا لهذا فهو مرجوح, وقد تقدم الكلام على المسألة في كتاب الأذان؛ فلتراجع 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (0/ 516)» ”المجموع" (8/ »)4١‏ ”فتاوئ العثیمین“ (۲۳/ ۲۸)ء ”فتاوئ ابن 
باز" .)569/1١17/(‏ 


(1) انظر: ”البخاري" (۱۳۹)» و”مسلم؟ (۱۲۸۰). 


كَتَابُ الحجّ 1 
مسألة [118]: تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة. 

في "صحيح البخاري" (23170): أن سالمًا بن عبدالله بن عمر قال للحجاج: 
إن كنت تريد السنة؛ فأقصر الخطبة» وعجّل الوقوف. فقال عبد الله: صدق. 

قال ابن عبد البر كشه: هذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين.اه 

وقال النووي كله في ”المجموع؟: إذا فرغوا من صلاتي الظهرء والعصر؛ 
فال ن بسير نا التحال 1 الموقات» ويعتجارا المسيره وهذا الممجيل قدت 
بالإجماع .اها" 
مسألة [1994]: هل يغتسل إذا ذهب إلى الموقف؟ 

استحبه جماعة من أهل العلم؛ لأنه مكان يجتمع فيه الناس» فاستحب الغسل 
كالجمعةء والعيدين» منهم: أحمد» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذرء 


الله 


وصح ذلك عن ابن عمر كما في ”موطا مالك“ (۱/ ۳۲۲)ء وصح عن علي ور 
كما في ”سنن البيهقي“ (۳/ ۸ ) انه سئل عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن 
شئت. فقال: لاء الغسل الذي هو الغسل. فقال: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم 
النحرء ويوم الفطر. 


قلخ لم ينقل أنَّ النبي كلف ؛ اغتسل في ذلك اليوم» فمن وجد من نفسه رياء 
أو أذئ؛ استحب له الغسل؛ لما ذكره من تقدم من أهل العلمء وإن لم؛ ؟ فلا يستحب 


.)°۱/۸( ”المجموع"‎  ) ٤ /5( ”المغني"‎ :رظنا)١(‎ 


۸۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


له ذلك والله أعلم.'") 
مسألة :]٠٠١[‏ قوله: ثم ركب رسول الله َة حتى آتى الموقف. 


قال الحافظ مَل في ”الفتح" :)١571(‏ : وَاخمَلَفَ أَهْل الْعِلْمٍ في أَيهُمَا 
الوب أَوْ تَرْكُهُ بِعرَقّة؟ قَدَمَبَ الْجِمْهُورٌ إلى أنَّ الْأفْصَلّ الرُكُوب؛ لِكَوْه يكل 
وَقَففَ رَاكباء وين يت الظره قو في الرگوي عتا على الِإِجْتِهَادٍ ني الدَعَاءِ 
لي ا رياد ون ان 
ِسْتِحْبَابٍ الرّكُوبٍ يَخْتّصٌ بِمَنْ يَحَْا تاج النّس إِلَى التَعْلِيم مِنْهُ وَحَنْ الشَافِعِيٌ قَوْل 


ل رك 


العام 


الك للش أن لاغ هه و عو 0 رار اد ت 
وراحته. والله أعلم.'") 
مسافة 11١11‏ قوقة: فتجعل يظن خاقته الخضواء إلى الصخرات. 

قال النووي هلله في ”شرح مسلم؟ (8/ 2185): يُسْتَحَبٌ أَنْ يِف عِنْد 
الصَّخَرَات الْمَذْكُورَات, وَهِيَ صَخَرَات مفترشات في أسْمَل جَبَل الرَّحْمَة وَهُوَ 
الْجبل الّذِي ِوَسَطٍ أزْض عَرّفَاتء قَهَذَا هُوَ الْمَؤقِف الْمُسْتَحَب.اه 

ويجزئ الوقوف في جميع عرفة عند جميع أهل العلم؛ لحديث جابر في 
”«صحیح مسلم؟ (۱۲۱۸) .)2١594(‏ أن رسول الله 207 قال: «وقفت ها هناء 


.)517/5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)157177 /5( وانظر: ”المغني"‎ )0( 


كِتَابْ الحجّ ۸۳ 
وعرفة كلها موقف»» وحد عرفة: من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال 


المقابلة له مما يلي حوائط بني عامر'") 


مسألة :1٠١7[‏ هل يجِزَئّ الوقوف بوادي عرنة؟ 


قال ابن قدامين کاله ف ”المغني" (0/ 7 ؟): ول واد عرةَ من 
الْمَوْقف» ولا بُجْرتَة وفوف فيه. قَالَ ان عَبْدِ الْبَرّ: أَجْمَعَ الْعْلَّمَا E‏ 
E‏ وَحْكِيَّ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ يُمْرِيقٌ دَمَاء ڪجه تامٌ. و الس 


دل عَرة موب وازقعُوا عن طن عر رَو ابن مَاجَذ وَِأنّهُلَمْ يفن 
بِعَرَفَة؛ فَلَمْ يُجَزِه كَمَا لَوْ وَقَفَ بِمُرْدَلِعَةَ.اه 

قلت الحديث: «ارفعوا عن بطن عرنة» جاء من حديث جبير بن مطعم عند 
أحمد (5/ 87) وغيره» وفي إسناده انقطاع واضطراب» وجاء من حديث جابر عند 
ابن ماجه (۳۰۱۲)» وفي إسناده: القاسم بن عبد الله العمري» وهو متروك وقد 
کلب 

وجاء من حديث ابن عباس» أخرجه ابن خزيمة (١۲۸۱)ء‏ والحاكم 
(457/1). والطحاوي في ”مشكل الآثار" »)١١95(‏ والبيهقي (0/ ».)١١6‏ كلهم 
من طريق: محمد بن كثير» ثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد عن أبي الزبير» 
عن أبي معبد» عن ابن عباس. وهذا إسنادٌ رجاله ثقات؛ إلا أبا الزبير؛ فإنه حسن 


.)١195-196 /8( وانظر: ”المغني" (55/65)) ”شرح مسلم"‎ )١( 


YAS‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وقد أنكر بعضهم ذلك» وقال: هو الصنعاني؛ لأن العبدي ليس له رواية عن ابن 
عبينة كمافى #نبذيب الكمال». 

قلت: وهذا التعليل لا يكفي في رد التصريح عند ابن خزيمة؛ لأن ”تهذيب 
الكمال" مع ما فيه من الفائدة الكبيرة؛ فإنه لم يستوعب كل ما هو موجود في كتب 
السنة» والله أعلم. 

ومع ذلك فله شواهد مرسلة» فقد أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۲۷)» عن ابن 
عيينة» عن محمد بن المنكدرء وزيد بن أسلمء قالا: قال رسول الله َلةِ: «عرفة 
كلها موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة». 

وأسئد ابن أبى شيبة (5/ 778) بإسنادين صحيحين عن ابن الزيير» وابن عمر 
ملم أنبما قالا: عرفة كلها موقف؛ إلا بطن عرنة. 

فالصحيح قول الجمهوم» وقد أنكر بعضهم صحة الخلاف عن مالك:'") 
مسألة :1٠١[‏ حكم الوقوف بعرفة. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (5/ 757): والوقوف ركنٌ لا يتم الحج إلا 
به إ حماعًا. اھ 

وقال النووي كله في ”المجموع“ (۸/ :)٠١١-٠١٠١‏ الوقوف بعرفات ركن 
من ركان الحج» وهو أشهن أركان الحج؛ للأحاديث الصحيحة السابقة: «الحج 


.)1١١ /8( وانظر: ”المغني" (5/ 7717-1777)» ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابُ الحجّ ۸٥‏ 
عرفة)» وأجمع المسلمون علل كونه ركتا. اه 


قلت: والدليل على ذلك حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي عند أحمد. 
وأصحاب السنن» والبيهقي وغيرهم» قال: أتيت رسول الله 4 بعرفة» فجاءه نفر 
من آهل نجد فقالوا: يا رسول الله» كيف الحج؟ قال: «الحج عرفة» فمن جاء قبل 
صلاة الفجر ليلة جمع؛ فقد تم حجه)» وني رواية: «فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع 
الفجر؛ فقد أدرك'» وقد صححه شيخنا في ”الجامع الصحيح؟. 


وكذلك مثله حديث عروة , بن المضرسء أنه أتئ رسول الله 25 وهو بجمع» 
فقال: يا رسول الله» جئت من جبل طيء. أكللت راحلتيء وأتعبت نفسيء والله ما 
تركت من حَبْل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله 5 2: «(من شهد 
ملكا عله و وق علا بس الاق رر و و ف ت د ی اا 
ك و 07 
مسآلة :]٠١٤[‏ وقت الوقوف. 

أما آخر وقت الوقوف المجزئ فهو طلوع الفجر الصادق من يوم النحر 
وهذا بلا خلاف عند أهل العلم. 


و 


قال ادن قداميق جللته: ودليله حديث عبد الرحمن بن يعمر» وعروة بن 


(۱) آخرجه احمد .)۳۳٣ ۰۳۰۹ /٤(‏ وأبو داود (۹٤۱۹)»ء‏ والنساتی (557/5: 42557 والترمذي 
)/۸٩(‏ (۸۹۰)» وابن ماجه »)۰۱١(‏ والبيهقي »)١١57/5(‏ وإسناده صحيح. 


(1) سيأتي تخریجه ني ”البلوغ؟ رقم .)۷٤۲(‏ 


۲۸٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المضرس بيا. اه وقد تقدما في المسألة السابقة. 
وأما أول وقت الوقوف: 
© فذهب جمهور العلماء إل أنَّ أوله بعد زوال الشمس؛ لأنَّ النبي يبيد وقف 
بعد الزوال» وكذلك الخلفاء بعده» ولم ينقل أنهم وقفوا قبل الزوال» وهو قول 
مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام. 
© وذهب أحمد وأصحابه إلى أنَّ أول وقته من طلوع الفجر؛ لحديث عروة بن 
المضرس: «ليا أو نهارًا»» والنهار يبدأ من طلوع الفجر. 
وأجاب الجمهور عنه: بأنه محمول على ما بعد الزوال؛ لفعل النبي ميك 
وأجاب الحنابلة بأنَّ ترك الوقوف قبل الزوال لا يمنع كونه وقتا للوقوف كبعد 
العشاء» وإنما وقف النبي 3277 وأصحابه وقت الفضيلة» ولم يستوعبوا جميع وقت 
الوقوف» وكما أن فعل النبي 207 وأصحابه لا يحدد وقت الوقوف من جهة 
الليل؛ فكذلك لا يحدده من جهة النهار. 
وهلا التول أقرب. والله أعلمء وهو اختيار الإمام ابن باز وله كما في 
«مجموع فتاواه" 1170/ 70)» وصحح القول الأول الشيخ الإمام صالح الفوزان 
عافاه الله كما في ”الملخص الفقهي" /١(‏ 5897).!") 
مسألة :1٠١5[‏ الدفع قبل غروب الشمس. 


# جمهور العلماء على أن حجّه صحيح؛ لحديث عروة بن المضرس الذي تقدم 


.)-707/5( ”ابن أبي شيبة"‎ »)٠۲١ /۸( وانظر: ”المغني" (5/ 71/5)» ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابُ الحج YAV‏ 
ذكره» ففيه: 'وقد وقف ليلاء أو نهارًا). 
# وذهب مالك إل أن حجّه لا يصح حتئ يقف شيئًا من الليل» واستدل له 
بحديث عبدالله بن عمر ياء عند الدارقطني مرفوعًا: «من أدرك عرفات بليل؛ 
فقد آدرك الحج» ومن فاته عرفات بليل؛ فقد فاته الحج؛ فليحل وعليه الحج من 
قابل)» رواه الدارقطني »)۲٤١/۲(‏ وضعفه ب(رحمة بن مصعب) فقال فيه: 
ضعیف» ولم يأت به غيره.اه 

وضعكة اب معين كما فى الان 

ال وع صا فليس فة س لهت مال ان غا ما فة اة ادرا 
الحج بإدراك الوقوف بعرفة» ولو في الليل» وهذا لا يعارض فيه أحد كما تقدم» 
والله أعلم. 
مسألة :1٠١5[‏ هل عليه دم إذا دفع قبل الغروب؟ 
© ذهب أحمد وأبو حنيفة -وهو قول الشافعية- إل أن عليه دما لأنَّ النبي 
ا وقف حت غربت الشمس» وقال: «خذوا عني مناسككم)؛ فوجب 
الوقوف إل ذلك الحد» ومن تركه؛ فعليه دم. 
# والأصح عند الشافعية آنه لا يلزمه دمٌ؛ لحديث عروة بن المضرس المتقدم» 


وهدا الثول هو الصوابء ولا دليل على إلزامه بالدم» بل ليس لنا دليل على تأثيمه 


.)١19/8( وانظر: ”المغني" (0/ 7177): ”المجموع"‎ )١( 


AA‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
بعد حديث عروة» والله أعلم.'') 
تنبيث: الخلاف في المسألة السابقة فيما إذا ل يعد» أما إذا عاد فأتم الوقوف؛ 
فالشافعي» وأحمد. ومالك علا أنه ليس عليه د وذهب الكوفيون» وأبو ثور إلى 
آنه عليه دمٌ. 
مسألة :]1١۷[‏ لو وقف بعرفات وهو ا يعلم آنها عرفات. 
قال النووي وله في ”شرح المهذب" (۸/ ۱۱۸): مذهبنا صحة وقوفه» وبه 
قال مالك» وأبو حنيفة» وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزئه.اه 
قلت: والقول بالإجزاء هو مذهب الحنابلة أيضًا كما في ”المغني" »)۲۷٠ /٥(‏ 
ويدل عليه حديث عروة بن المضرس ,ِل وقد تقدم لفظه.”") 
مسألة :1٠١8[‏ لو وقف يعرفة وهو مغمى عليه أو مجنون؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إل عدم الإجزاءء وهو مذهب الحسن» والشافعي» 
وأبي ثورء وأحمدء وإسحاقء وابن المنذر» وابن حزم رحمهم الله؛ لأنهما فاقدا 
العقل. 
# وذهب مالك» وأصحاب الرأي إلى أن المغمئا عليه يجزته؛ تشبيهًا له 
بالنائم. 


والتول الأول أقرب؛ لأنَّ النائم غير فاقد الشعور؛ فإنه إذا نه انتبه» بخلاف 


.)731 5 /7( ”الإشراف"‎ :)١١9/4( وانظر: ”المغني" (5/ "791)» ”المجموع"‎ )١( 
.)"1 5 /"( (؟) «الإشراف»‎ 


كَتَابُ الحجّ 1۸٩‏ 
المغمئ عليه» والله أعلم. 
مسألة :1٠١91‏ هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟ 

اع أهل العلم عل عدم الاشتراط. نقل ذلك الإجماع ابن المنذر» ويدل عليه 
قوله کیا د لعائشة مِمِلمًا: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني بالبيت حتى 


تطهري) متفق وله ۳ 


مسألة1١١١11:‏ إذا أخطأ الناس فوقفوا 2 غير يوم عرفة؟ 


. 


آم RS‏ لقوله ٤‏ 
«الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس»." 

وأما إذا أخطأ جماعةٌ منهم؛ فلا يجزئهم؛ لأنهم غير معذورين» ذكر ذلك ابن 
قدامة هَلثه. والذي تقدم فيما إذا عُمَّ عليهم» فوقفوا في اليوم العاشر, وأما إذا شهد 
فساقٌ -جهلَ حالهم- بأنهم رأوا الهلال وكذبواء فوقف الناس في اليوم الثامن» 
فنقل النووي في ”المجموع" أنَّ الأصح عند الشافعية» ومذهب مالك وأحمد أنه لا 
يجزئهم» وعزاه أيضًا للحنفية. 


0 والمعروف ف مذهب أحمد أنه يجزئ» ولو كان الخطأ ف اليوم 
الثامن وهو مذهب جاعة من الشافعية» وهو الصحيح بدون شك؛ للحديث 
(۱) وانظر : ”المجموع“ (۸/ ۱۱۸)» ”المغني“ (/ ۲۷۵)» ”المحلل“ )۸٦۱(‏ ”الإشراف“ (۳/ 5 71). 


(۲) انظر: ”المجموع“ (۸/ »)١١۸‏ ”المغني“ .)۲۷١ /٥(‏ 
(۳) تقدم تخریجه في ”البلوغ؟ برقم (559). 


۹۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
السابق» والله أعلم. 

وإذا رأئ الهلال بعضُ الناسء فلم يؤخذ بشهادتهم؛ فعليهم أن يقفوا مع 
الناس عند الحنابلة» وخالف الشافعية» وهو وجه عند الحنابلة» فقالوا: يقف في 
مذهب ابن حزم» وأسنده عن سام بن عبد الله بإسناد صحيح» وهو الصوابء 
والله أعلم.'") 
مسألة :]1١١١1‏ التعريف بغير عرفة. 
ومعناه: اجتماعهم يوم عرفة في المساجد بعد العصر للذكر والدعاء» وقد 
فعله الحسنء وبكرء وثابت» ومحمد بن واسع» وقال أحمد: لا بأس به. 

ورواه الحسن عن ابن عباس كما في ”مصنف ابن أبي شيبة"» والحسن لم 
يسمع من ابن عباس؛ فالاثر لا يصح عن ابن عباس. 
© وصرّح جاعةٌ من أهل العلم بأنَّ ذلك من البدع» كالحكمء وحماد, 
والنخعي» وكرهه نافع» ومالك وغيرهماء وعده الطرطوشي من البدع» وهو 


الصواب» والله أعلي" 


(۱) انظر: «المغني" (5/ 579): ”الإنصاف" (5/ »)7١‏ ”المجموع؟ (۸/ ۲۹۳)ء ”المحلل“ )۸٥۸(‏ 
(8669). 


.)-۳۷۲ /٤( ابن ابی شیبة“‎ )١ ١1 /8( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابْ الحجّ ۲۹۱ 
مسألة :]١٠١[‏ قوله: ويقول بيده اليمنى: «يا أيها الناس»السكينة» 
السكينة». 

فيه الأمر بلزوم السكينة في المشي» وعدم الإسراع المفضي إلى 
الازدحام والأذية. 


سو 


وني ”البخاري“ (۷۱٩۱)ء‏ عن ابن عباس بق أن النبي 6 
الموضع: «عليكم بالسكينة؛ فإِنَّ البر ليس بالإيضاع». 


5 
Cs 
Cw. 
6: 
e 
يي‎ 


ولا بأس بشيءٍ من الإسراع إذا وجد فراعًا أمامه» ففي حديث أسامة بن زيد 
في ”الصحيحين"7' أن النبي يد كان يسير العَنَقٌّ فإذا وجد فجوة نّصّ. 

والعق تسيو معدل وا #فرق ذلك 
مسألة [11]: الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء 2 المزدلفة. 

قولة: «حتىا أتىا المزدلفة» فصلل ا المغرب والعشاء». 

نقل ابن المنذرء وابن قدامة» والنووي الإجماع علِئ أنَّ من السئة تأخير 
المغرب حتى تجمع مع العشاء بمزدلفة؛ لفعل النبي بيد الذي دل عليه حديث 


جابر المتقدم» وجاء عن غيره من الصحابة كما في ”الصحيحيںن*"." 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۱۹٦7(‏ ومسلم برقم (۱۲۸7) .)۲۸٤(‏ 


(۲) آخرجه البخاري »)۱٦۷٤( )۱۹۷۳( )۱٦۷۲(‏ ومسلم (۱۲۸۰) (۱۲۸۷)ء (۱۲۸۸)» من حديث 
(۳)انظر: ”المغني“ /٩(‏ ۲۷۸)» ”شرح مسلم؟ (۸/ .(AV‏ 


0 فتح العلام ةْ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :1١١4[‏ هل يجوز أن يجمع قبل أن يصل إلى المزدلفة جمع تقديم؟ 
© ذهب جمهور العلماء إن أن صلاته تصح مع الكراهة؛ لأنه صلاهما في 
وقتهما. 
قال النووي مَللَكه: هذا مذهبناء وبه قال حماعات من الصحابة والتابعين» وقاله 
الأوزاعي» وأبو يوسف. وأبو أشهب. وفقهاء أصحاب الحديث.اه 
© وذهب أبو حنيفة» وجماعة من الكوفيين إلى أنه يشترط أن يصليهما 
بالمزدلفة» ولا يجوز قبلهاء وهو قول ابن حزم الظاهري. 
واستدل بحديث أسامة بن زيد أنه قال للنبي َيب في الطريق: أتصلي يا رسول 
الله؟ فقال: «الصلاة أمامك» يعني بالمزدلفة. 
© وقال مالك: لا يجوز الجمع في الطريق إلا من عذر» بشرط أن يكون بعد 
مغيب الشفق. والصواب هو قول اجتمهوس» والله أعلم. 
وتحديك: #الصلؤة أنانافة لأ ندل عر أن الاد لا دري إلا بالدردلنة وقد 
يتأخر إنسان بعرفة ويخشئ خروج وقت العشاء فيلزمه أن يصليء والله أعلم.'" 
مسألة :]١1١١[‏ هل يجزئه أن يصلي المغرب قبل أن يأتي المزدلفة؟ 
# ذهب الجمهور إلل أا تصح وقد خالف السنة» وهو قول عطاء» وعروة» 
والقاسم» وسعيد بن جبير» وأحمد» ومالك» والشافعي» وإسحاقء وأبي ثور 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹)» ومسلم (۱۲۸۰). 
(۲) وانظر: ”شرح مسلم“ (۸/ ۱۸۷)» ”المحلل؟“ (۷/ ۱۲۹). 


كتَابْ الحج ۹۳ 
وأبي يوسف. وابن المنذر وغيرهم؛ لأنه صلاها في وقتها. 


6 وقال أبق حنيفة» والثوري» وابن حزم: لا تجزئه؛ لحديث: «الصلاة أمامك». 


والصواب قول اجتمهوس» وقد تقدم الجواب عليهم» والله ا 
مسألة [115]: من فاته الجمع مع الإمام؛ فهل يجمع منفردًا ؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ /٩(‏ ۲۸۰): يجمع منفردا كما يجمع الإمام» 
ولا خلاف في هذا؛ لأن الثانية منهما تَصلَّئ في وقتها.اه 


و ل 


مسألة1171]: قوله: ولم يُسبح بينهما شيفًا. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)۲۸١ /١(‏ والسنة أن لا تطوع بينهماء قال 
ا ار لا أعلمهم يختلفون في ذلك» وقد رُوي عن ابن مسعود أنه تطوع 
بينهماء ورواه عن النبي بيد ولنا: حديث أسامة» وابن عمرء أن النبي بيد 1 
يُصَلٌّ بينهماء وحديثهما أصح.اه 


فلك حديق نى غ وأساية ف #الحيي :1" ووائقها ديق جازر 


الله 


الذي في الباب» فلا شك أنَّ هذه الأحاديث أرجح من حديث ابن مسعودييل 


الذي انفرد به البخاري »)١717/5(‏ والله أعلم. 


(۱) وانظر: ”المغنی“ /٥(‏ ۲۸۲-۲۸۱)ء ”المحل“ (۷/ ۱۲۹). 
(۲) انظر: ”البخاري؟ (۱۹۷۳) (۱۹۷۲)» ومسلم (۱۲۸۰) (۱۲۸۸). 


۲۹٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة ۱۱۸1]: المبيت بمزدلفة. 
قولة: «ثم اضطجع رسول الله < حتئ طلع الفجرا. 
© فيه أنَّ المبيت في تلك الليلة يكون بالمزدلفة» واختلف الفقهاء في حكم 
ذلك المبيت علا أقوال: 
القول الأول: أن المبيت بها وک من أركان الحج» وهو مذهب علقمة» 
والنخعيء والشعبي» والأسود. والحسن» وبعض الشافعية» وعزاه ابن القيم إلى 
الأوزاعي» وحماد. وداود» وأبي عبيد» وابن جرير» وابن خزيمة. 
واستدلوا بحديث عروة بن المضرسء وفيه: «من شهد معنا صلاتنا هذه. 
ووقف معنا حتئ ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاء أو غهارًا؛ فقد تم حجه»' » 
فمفهومه أَنَّ من لم يقف بالمزدلفة؛ فحجه غير تام. 
ومال إل هذا القول ابن القيم ورجّحه ابن حزم, واختاره الشيخ الألباني هله كللنه. 
القول الثاني: أنَّ المبيت واجبٌ» ولیس بركن» وهذا قول عطاءء والزهري» 
وقتادة» والثوري» وأحمد» والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرأي 
وعزاه بعضهم إل الجمهور. 


الله 


واستدلوا بالحديث السابق» حذيث غروة ويلك وبحديث ابن عمر نشا في 


"لمحيو 14" أنه كان يقدم د أهله من المزدلفة إل منى بالليل» ويقول: 


.)7557( سيأ تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)۱۲۹۵( ومسلم برقم‎ ))١71/5( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


كَتَابْ الحجّ 40 
أرخص لأولئك رسول الله يبيد واستدلوا بقوله 222 :: اخذوا عني مناسككم). 

القول الثالث: أنَّ المبيت سنة» وهو وجه عند الشافعية» وعزاه الحافظ في 
”الفتح؟ لعطاء» والأوزاعيء وقالوا: إنما هو منزلٌ مَنْ شَآء نرَلهه ومن شاء لم ينزل. 
وأخرج الطبري من حديث عبدالله بن عمرو مَيمًا مرفوعا: (إنما جمع منزل لدلج 
المسلمين)» قال الحافظ: وسنده فيه ضعف. 

قلف هذه المسالة قرية الخلاف» والقرلان الآرلان آقرب» ى ها الل 
الثاني» وهو ترجيح الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ لما تقدم 
من الأدلة» وحديث عروة بن المضرس بيت ظاهره كما قال أهل القول الأول» 
ولكن في حديث عبد الرحمن بن يعمر -وقد تقدم-: «الحج عرفة» فمن أدرك ليلة 
جمع قبل صلاة الفجر؛ فقد أدرك). ومعلومٌ أنَّ من لم يقف إلا قبل طلوع الفجر 
نسيرة فإنه لأ يدرك المبيت بمؤدلقة: وهذا يدل علن انه لیس ركنا مخ أركان 
الحج» وأنه يعذر من تركه لعذرٍ كمن تأخر وعلن هذا فيكون قوله في حديث 
عروة: «فقد تم حجه» يدل علل أن من لم يقف بمزدلفة متعمدًا بغير عذر؛ فحجه 
ناقص» ولا يبطل» وقد آلزمه القائلون بالوجوب بدم؛ ليجبر النقص» ويشمله قول 


ابن عباس ناء المتقدم: (من ترك نسکا؛ فعلیه دم)» والله أعلم.'") 


تنبيث: ليس المقصود عند أهل العلم بإيجاب المبيت أنه يلزمه أن ينام» 


)١(‏ وانظر: ”المغني؟ »)۲۸٤ /٥(‏ ”المجموع؟ (۸/ »)٠١١‏ ”شرح مسلم؟ (۸/ ۱۸۸)ء ”زاد المعاد“ 
۳/۲ ”الفتح" (171/5). 


١1‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
إنما مقصودهم أنه يلزمه أن يمكث تلك الليلة بمزدلفة» والتعبير ب(المبيت 
بالمزدلفة) يشمل من مكث ليلا فيهاء سواء نام, أم لم ينم. 
مسألة [114]: قوله: ثم اضطجع رسول الله يبيد حتى الفجر. 

السّنَّهَ عند أهل العلم أن ينام الحاج في هذه الليلة كما فعل النبي 1957. 
مسألة :1١17١1‏ متى يجوز للحاج أن يدفع من المزدلفة؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: يجوز الدفع بعد نصف الليل؛ فإن وصل قبل نصف الليل مكث إل 
نصفه» وإن وصل بعد نصف الليل مكث يسيرّاء ثم جاز له الدفع» وهو مذهب 
أحمد. والشافعي» واستدلوا بإذنه 3:5 للضعفة أن يدفعوا من الليل كما في 
”الصحيحين“ عن جماعة من الصحابة» وفيهما عن أسماء بنت أبي بكر أنها تحرّت 
غروب القمر في تلك الليلة» فلما غاب القمر دفعت إل منئا» فرمت الجمرة ثم 
صلت في منزلها بمنئ» فقال مولاها: لقد غلّسنا. قالت: كلاء أي بنيء إِنَّ النبي كَل 
أذن للظعن .“ 

وب ایر د ا کرو ا اه ال اا 

الثاني: قال مالك: إن نزل فيها ولو يسيرًا؛ أجزأه» وإن مرَّ مرورًا؛ فلا يجزئه 
وعليه دم. 


الثالث: لا يجوز الدفع قبل طلوع الفجر إلا للنساء والضعفة» وهو قول أبي 


.)١791١( ومسلم برقم‎ ))١71/4( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كَتَابُ الحجّ ۹۷ 
حنيفة» وابن حزم, والشوكاني» وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام؛ إلا أنَّ الشوكاني» 
وشيخ الإسلام يريان وجوب الوقوف بمزدلفة حتئ يسفر جدًا كما في الحديث. 

وهلا التول أقرب الأقوال؛ لأنَّ النبي يد إنما رخص للضعفة كما في حديث 
ابن اعم في اص أنه كان يقدم ضعفة أهله ويقول: أرخص لأولئك 
رسول الله کیا ا ا د ب 
عروة بن المضرسء وقد تقدم لفظه 

ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: لدا ام ين عرفت قاڏڪروا 
ألَهعِنْدَ أَلْمَشَعَ ر ألْكَرَاوٍ ‏ [البقرة:158]» وقد بين النبي يبيد بفعله هذا الأمر الذي 
أمرنا الله به» وما وقع بيانًا لواجب؛ فهو واجب. 

فإن دفع قبل طلوع الفجر؛ فسد حجّه عند ابن حزم, وعليه دم عند أبي حنيفة» 
ويآثم عند الشوكاني وحجه صحيح.» وهو الصواب. والله علي 

َم تدم الصّعَمَةِ مِنَ الَِّيل؛ فهو مباحّ عند عامة أهل العلم؛ وقال ابن قدامة 
في ”المغني" (5/ 587): لا نعلم في ذلك خلاقاء ولكن قيّد الشافعية» والحنابلة 
جواز تقدمهم من المزدلفة عقب نصف الليل. 

قال ابن القيم وله في ”زاد المعاد“ (؟/ 707): والذي دلّت عليه السنة إنما 
هو التعجيل بعد غيبوبة القمرء لا نصف الليل» وليس مع من حده بالنصف دليل» 
والله أعلم.اه 


)١(‏ وانظر: ”المغني" .)۲۸١ /٥(‏ ”المجموع“ (۸/ ١١٠)ء‏ ”شرح كتاب المناسك من العمدة“ لشيخ 
الإسلام (۲/ .)٥١۳‏ 


۲۹۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1؟١]:‏ قوله: وصلى الفجر حين تبين له الصبح. 


فيه أن النبي بيذ صلل الفجر بعد تبين الصبح» وقد أخرج الشيخان”" عن 
ابن مسعود مَيِلكُ: أن النبي ينيد صلاها قبل وقتها بغلس. وعند البخاري 
(1787)» عن ابن مسعود وبك أنه صلاهاء وقائلٌ يقول: قد طلع الفجر. وقائل 
يقول: لم يطلع الفجر. 
والجمع بين هذه الأحاديث : أن النبي يلد عجل بصلاة ة الصبح ذلك اليوم في 
أول وقتهاء ولم ينتظر حتئ يتبين الصبح كما يتبين في سائر الأيام» ولهذا استحب 
أهل العلم تعجيل الصلاة في هذا 50 
مسألة [؟17]: حكم الصلاة مع الإمام 4 صلاة الصبح. 
© تفرد ابن حزم ملت بإيجاب الصلاة مع الإمام في صلاة الصبحء قال: ومن م 
يصل مع الإمام في تلك الفريضة؛ فلا يصح حجه. 
© وخالفه أهل العلم في ذلك ونقل الطحاويء وابن قدامة الإجماع على عدم 
وجوب الصلاة مع الإمام» وعلل الإجزاء إذا صلاها وحده بعد انتهاء الإمام. 
وحُجَّةُ ابن حزم هو حديث عروة بن المضرس ,ِلك وقد تقدم: «من شهد 


صلاتنا هذه -يعنى بمزدلفة- وقد وقف قبل ذلك بعرفة...) الحديث. 


والجواب عنة: أنه يحمل عل أن النبى د أراد بقوله: (فقد تم حجهاء أي 


(۱) انظر: ”البخاري؟ رقم »)۱٩۸۲(‏ ومسلم (۱۲۸۹). 
(۲) وانظر: ”المغنی“ /٥(‏ ۲۸۲) ”5 شرح مسلم؟ (1۸4۸/۸(. 


كتَابْ الحجّ 1 
من وقف؛ لأنَّ السؤال كان على الوقوف» ولحديث عبد الرحمن بن يعمر عند أبي 
داود »)١1959(‏ والترمذي »)۸۸٩(‏ وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي 2075 قال: 
«الحج عرفة» من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع؛ فقد أدرك الحج)؛ فإنه يدل 
على إدراك الحج بإدراك أدنئ وقت قبل طلوع الفجرء ومن فعل ذلك فإنه لا يدرك 
الصلاة مع الإمام بمزدلفة.'") 
مسألة :]١7[‏ الوقوف 4 المشعر الحرام. 

قولث: «حتئا أتئ المشعر الحرام». 

المشعر الحرام الذي وقف عليه النبي :ب هو (جبل قزح)» وعليه المسجد 
المبني في هذا اليوم. 

ويصح الوقوف في جميع مزدلفة» ويطلق عليها كلها المشعر الحرام؛ 


لقوله 377: «وقفت هاهنا وجمع كلها موقف) أخرجه مسلم (18؟١) :)١59(‏ 


الله 


عن جابر ووت . 
© واختلف نقل أهل العلم في الوقوف في المشعر الحرام: 
فمنهم من يجعل الخلاف فيه كالخلاف في المبيت بمزدلفة» كالحافظ ابن 
حجر كللنه. فقد قال في ”الفتح" )١5177(‏ -ني سياق كلامه عن المشعر الحرام-: 


ن 6 رص ص حم وز 3 ر سرس سه و و 5 َة ر سس 
م e‏ ا gg ۰ ° e ٠‏ 85 ت و 9 ت را ا o‏ 
وَقد إختلف السّلف في هَذِهِ المَسَالةَ فكان تعضهم يُقول: وَمَن مَرْ بمزدلفة فلم 


2 


5 57 چ ص س زه ترس بود 5 2 ع اف ن و كد ا ا ا .0 7 ن 
ينل بهَا؛ فعَليْهِ دَمْ وَمَنْ تَرّلَ بِهَاء ثم دَفْعَ مِنهًا في أيّ وَقتٍ كان مِنْ الليّل؛ قلا دَمَ 


.)17375( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


علب وَلَوْلَمْ يتقث مَعَ الإمَام. وََالَ مُجَاهِدء وقَتَادَ وَالزْهْرِيَء وَالتَوْرِيٌ: مَنْ لم 


ےت رم o‏ 


قف بِهَا؛ فَقَدْ ضَيّعَ نُسَكَا وَعَلَيْهِ دم. سه أبي حَنِيفَة: e‏ وإسحاق» 
وَأَبِي نَوْرء وَرُوِيَ عَنْ غَطَاءء وَِهِ قَالَ الْأَوَرَاءِيٌ لا دَمَ عَلَيْهِ مُطْلَفَا وَإِنَّمَا هُوَ مَْزِلُ 
مَنْ شَاءَ نرَلَ بِهِ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنِْلُ به. وَدَمَب إِبْن بِنْت الشَافِعِيء وَائِن خَرّيْمَة إلى 
أن الْوُقُوف بها رُكن لا يَيمٌ الْحَجّ إلا ب وَأَكَارَ إن الْمُنْذِر إل تَرْجِيِحِ وَتَقَلَهُ 
ائخ المنذر عن علق والخى اه المراد 

وكذلك ابن القيم حيث قال في ”زاد المعاد“ (۲/ )۲٠۳‏ -بعد أن ذكر حديث 
عروة ر بن المضرس-: وبهذا احتج من ذهب إلى أنَّ الوقوف بمزدلفة» والمبيت بها 
ركن .اھ 

ثم نقل ذلك عمن تقدم ذكرهم أخهم يقولون بركنية المبيت. 

بينما نض التووى فق 7# شرح المهذب؟ )15١/8(‏ أنَّ الق وغل المشعر 
الحرام مستحبٌ. 

فقال مَللَكه: مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح, ولا يزال 
واقفا به يدعو ويذكر حتىا يسفر الصبح جدَّاء وبه قال ابن مسعود» وابن عمر» 
وأبو حنيفة» وجماهير العلماء» قال ابن المنذر: وهو قول عامة العلماء غير مالك؛ 
فإنه كان يرئ أن يدفع منه قبل الإسفارء دليلنا: حديث جابر السابق وهو 
صحيح .اه 

فظاهر هذا النقل أنه كان يرئ أنَّ الوقوف على المشعر الحرام مستحبٌ عند 


كَتَابُ الحج ۳۰١‏ 
الجمهور» وهو ظاهر صنيع ابن قدامة في ”المغني" (0/ 587)؛ فإنه ١‏ ينص على 
وجوبه» بل نص علل وجوب المبيت بمزدلفة» ثم ذكر أنه يقف في المشعر الحرام» 
وظاهر كلامه أنه عل سبيل الاستحباب. 

وقد نقل عبدالعزيز بن محمد الكناني الشافعي وله عن أصحاب المذاهب 
الأربعة القول بأنه سنة» ومستحب» كما في كتابه ”هداية السالك إل المذاهب 
الأربعة في المناسك". 

قال أبوعبد أكد غنى الہ لہ: لا إشكال بحمد الله بين كلام أهل العلم؛ فمن 
جعل هذا الخلاف كالخلاف في المبيت بمزدلفة؛ فمقصودهم بالوقوف في 
المشعر الحرام: هو الوقوف بمزدلفة مطلقاء وهو المبيت» ومن قال باستحباب 
الوقوف علل المشعر الحرام؛ فمقصودهم: الوقوف بعد الفجر حتى يسفر» وهذا 
الوقوف عندهم زائد على المبيت الواجب؛ لأنهم -كما تقدم- يقولون بوجوب 
المبيت إل نصف الليل» وبعضهم يقول: حتئ يطلع الفجرء والصحيح كما تتدم 
اعقب عل ال روک فر دا سق وسقي والله أغلم. 

وقد وجب ابن حزم لته المبيت» والوقوف» ولا يصح الحج عنده إلا مهما. 
مسألة [4؟7١]:‏ قوله: فاستقبل القبلة؛ فدعا الله وكبره» وهلله» ووحده. 
© فبه استحباب ذكر الله عند المشعر الحرام؛ امتثالًا لأمر الله -عرٌَ وجلّ- به في 


قوله: هآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا ألَهَعِندَ أَلْمَسَْعْرٍ الْكرَاو 4 


۳.۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ونقل الطحاوي الإ جاع علن أن الوقوف يجزئ بغير ذكر الله عز وجل» وأنَّ 
الذكر ليس من واجبات الحجء كما في ”الفتح" .)١717/5(‏ 
© وذهب الشوكاني لله كما في ”وبل الخمام“ )٠١١/١(‏ إل وجوب هذا 
الذكر» واستدل بالآية: #هَأدْحروأ أ أله ند لمر الحاو € مع فعله. 

قلت: ذكرٌ الله المأمور به في الآية يقع بصلاة المغرب» والعشاء» والفجر 
بمزدلفة» وكذلك بذكر الله بعد الفجر حتئ يسفرء وكذلك بأي ذكر وقع في تلك 

الليلة؛ ذالدي يظين -والله أعلم - هو وجوب الذك, في الجملة» وبالله التوفيق. 

مسألة [170]: قوله: فلم يزل واقفا حتى أسفر جد . 
أعل بظاهر ذلك الحمهوى» فالا حت الأسقار كما فل رسن ان 
کی وخالف مالك فقال: يدفع قبل أن يُسفر. وأوجب شيخ الإسلام 
والشوكاني الوقوف حتئ يسفرء وهو الصواب؛ لحديث عروة بن المضرس من 
شهد معنا صلاتنا هذه -يعنئ بمزدلفة-. ووقف معنا حتئ ندفع» وقد وقف قبل 
ذلك بعرفة ليلَاء أو نهارًا؛ فقد تم حجه. وقضئ تفثه تفثه)'' أ والله أعلم.'") 

مسألة [175]: قوله: فدفع قبل أن تطلع الشمس. 


وكان ذلك مخالفة للمشركين؛ فإ: نهم كانوا في الجاهلية يدفعون بعد طلوع 


.)17557( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)189/8( ”المغني" (787/0)) ”شرح مسلم"‎ »)١15١ /8( انظر: ”شرح المهذب"‎ )١( 


كتَابْ الحجّ يم 
الشمسء ففي ”البخاري" (17854)» عن عمر بيلك أنه صل الصبح بجمع» ثم 
وقفء فقال: «إِنَّ المشركين كانوا لا يفيضون حتئ تطلع الشمسء ويقولون: 
أشرق ثبير. وإنَّ النبي بَكِةِ خالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» ومن لم يدرك 
الوقوف حتىا طلعت الشمس فاته الوقوف بالإجماع. نقله الطبري كما في ”الفتتم» 
.)١585(‏ 


مسألة 709/1 :]١‏ لمحا ل ور 
قال النووي هلته: أما مُحَسّر: قَبِضَمّ الويم» وَفَنْح الْحَاءء وَكَسْر السّين 
المسددة المُهُمَلتينء سمي بدَلِكَ لن فل حاب الْفيل حُسِرٌ فيد أَيْ: 


a 


عي 
وَكُلَ وَمِنْهُ قَوْله ال قلت ليك اضر اسا وهو حسیر € [الملك:4]» ا ول 
١فَحَرَّكَ‏ قَلِيلًا"» فَهِيَ سُنَهَ مِنْ سنن السَّيْر في ذَلِكَ الْمَوْضِع. قَالَ أَصْحَابا: يُسْرع 


للك 


ا O‏ ذل لك قدر رة حجر 
وال أعلَّم .اه 


قلت: الإسراع في هذا الوادي سنة عند أهل العلم» وهو بين المزدلفة ومنئ» 
فحدود مزدلفة من جهة منئا: (وادي مَحشّر)» وليس هو منهاء ومن جهة عرفة: 
(وادي عرنة)» وليس هو منهاء وحدود منئ من جهة المزدلفة: (وادي محسر)» 
وليس هو منهاء وحدود منئ من جهة مكة: (جمرة العقبة)» وليست من منىئء ولا 
و 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (۸/ »)۱٥۲‏ ”شرح مسلم؟ (۸/ ۱۹۰)» ”المغني* /٩(‏ ۲۸۷). 


.م فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١78[‏ قوله: ثم سلك الطريق الوسطى. 
قال النووي له في ”شرح مسلم (8/ 140): فيه أنَّ سلوك هذا الطريق في 
الرجوع من عرفات سنة» وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إل عرفات» وهذا معنى 
قول أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق ضبء ويرجع في طريق المأزمين.اه 
مسألة [179]: قوله: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. 
قال النووي مَله: فيه أنَّ السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة» فوصل منئ' أن يبدأ 
بجمرة العقبة» ولا يفعل شيئًا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله.اه 
مسألة [10]: قوله: فرماها بسبع حصيات. 
فيه أنَّ الواجب أن يرمي بسع حصيات؛ لفعل النبي بيذ الذي وقع بيات 
لأمره 7 بالرمي في قوله: ارم ولا حرج" ' » وقوله: «بمثل هؤلاء فارموا»"''. 
وهذا قول الجمهورء ورواية عن أحمد. 
© واختلف أهل العلم فيما إذا نقص حصاة. أو حصاتين ونحوها ناسيّاء أو 
متعمدًا غل أقوال: 
فمنهم من قال: لا بأس في ذلك» وهو قول مجاهد» ونقل عن سعد بن أبي 
وقاص أنه قال: رجعنا في الحجة التي حججناها مع رسول الله 917 فمن قائل 
يقول: رمينا بست. ومن قائل: رمينا بسبع. ولا يعيب بعضنا على بعض. أخرجه 


النسائى (0/ 71/6)» وهو حديث ضعيف؛ لانقطاعه بين مجاهد وسعد. 


)١(‏ سيأق تخريجه إن شاء الله قريبًا. 
(۲) سيأق تخريجه إن شاء الله قريبًا. 


كتَابْ الحجّ ۳۰0 
وجاء هذا القول عن أبي حبة الأنصاريء وابن عمر كما في ”المحلل“» وهو 
ثابت عنهماء وهو قول أحمد» وإسحاق فيمن رمئ بست. 
ومنهم من قال: إن ترك حصاة؛ فعليه تمرة» أو القيمة» وهو قول طاوس. 


ومنهم من قال: إن نسي الحصا؛ فعليه دمٌ؛ فإن ترك السبع؛ فعليه بدنة» وهو 
قول مالك 
ومنهم من قال: عليه بالحصا طعام؛ فإن بلغت ثلانًا؛ فعليه د وهو قول 
ومنهم من قال: يرجع ويتم ما بقي» وهو قول ابن عمر'''» ومحمد بن 
الحنفية» وابن حزم» وهو الأقرب إلى الصواب» ومن ترك متعمدًا فلم يتم حتئ 
سافر؛ فيأثم» وحجّه صحيح. والله أعلم.'") 
مسألة [111: حكم رمي جمرة العقبة. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنها واجبة» وليست بركنء واستدلوا بأمر النبي و 
بقوله: «بمثل هؤلاء فارموا»» وقوله: «ارم ولا حرج). 
© وذهب عبد الملك بن الماجشونء وابن حزم إلى أنها ركنٌ لا يصح الحج إلا 
بباء ونقله ابن حزم عن الزهري» وعن أصحابه الظاهرية» واستدلوا بنفس الأدلة 


(1) أخرجه عبدالرزاق كما في ”المحلل“ (۷/ ١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ )١185 /١‏ بإسناد صحيح. 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (0/ »)77٠‏ ”المحلل“ (۷/ »)٠١١‏ ”شرح النسائي" (77/ 10). 


.م فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
السا 
ورجّح الإمام ابن باز» والإمام ابن عثيمين القول الأولء والله أعلم.'") 
مسألة [1151: قوله: يكبر مع كل حصاة. 
فيه استحباب التكبير عند رميه لكل حصاة. 
قال الحافظ كله في ”الفتح“ ( :)۱۷١ ٠‏ وفيه التكبير عند رمي حصي الجمارء 
وأجمعوا علل أنَّ من لم يكبر؛ فلا شيء عليه.اه 
مسألة :]١[‏ هل يجزئ رميها مرة واحدة؟ 
استدل أهل العلم بقوله: «يكبر مع كل حصاة» أن النبي بيد رماها متوالية 
ولم يرمها دفعة واحدة. 
© واختلفوا في الإجزاء إذا رماها دفعة واحدة: 
فذهب أكثر العلماء إِلْ أنه لا تقع إلا رمية واحدة» وهو قول أحمدء ومالك» 
والشافعي وغيرهمء وقال عطاء: تجزئه. وقال أبو حنيفة: تجزئه إن سقطت 
الأحجار متوالية» وإلا فلا تجزئه. 
وقول الجمهوس أقرب؛ لأنَّ فعل النبي يَدُ وقع بيانًا لأمره المتقدم برمي 
الجمار, والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (۸/ ۱۷۹)ء ”المحلل“ (۷/ ۱۳۳). 
(9) وانظر: ”الم رع (/ ۵( ”الفح“ .)۱۷١۰(‏ 


كَتَابُ الحجّ ۷ 
مسألة [184]: قوله: مثل حصى الخذف. 
قال النووي وله في ”المجموع؟ (۸/ ۱۸۳): مذهبنا استحباب كون الحصى 
قدر حصئ الخذفء وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. منهم: ابن عمر» 
وجابر» وابن عباسء وابن الزبير"''» وطاوسء وعطاءء وسعيد بن جبير» وأبو 
حنيفة» وأبو ثور قال ابن المنذر: ولا معني لقول مالك: أكبر من ذلك قليلا 
أعجب إلع. لأن النبي ية سن الرمي بمثل حصا الخذف؛ فاتباع السنة أولم.اه 
مسألة :]٠١١[‏ هل يجزئه الرمي بالحجار الكبيرة؟ 
# في حديث جابر بيت الذي في الباب: «مثل حصي الخذف»» وفي حديث 
الفضل بن عباس يلها في «صحيح مسلم؟ (۱۲۸۲): أن النبي ين قال: «عليكم 
بحصئ الخذف الذي يرمئ به الجمرة». وفي حديث ابن عباس ييا عند أحمد 
(0801)» وغيره بإسناد صحيح أن النبي ب قال له: «القط لي حصيات هن 
حصئ الخذف'. ثم قال: ١بمثل‏ هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو؛ فإن) أهلك من 
كان قبلكم الغلوا. فأخذ بظاهر هذه الأحاديث أحمد. وابن حزم فقالا: لا 
يجزئ الرمي بالحجار الكبيرة التي لا يطلق عليها حصئا؛ لأنه منهي عنه ذلك 


وق الحدية بو عمل عملا ليس عله ارا فهو رة 


() آثر ابن عمر وجدته عند البیهقی /٥(‏ ۱۲۸)» وفي إسناده جميل بن زيد الطائي» وهو منكر الحديث» 


وأما أثر ابن عباس وابن الزبير مَتلًا؛ فلم أقف عليهماء ولعلهما في بعض الكتب المفقودة. 


۳۹۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وذهب مالك» والشافعي» وأبو حنيفة إل أنها تجزئه مع أن ذلك خلاف 


السنة عند الشافعي» وهو قول بعض الحنابلة. 


والتول الأىل أقرب. والله آعل .° 
مسألة :]١175[‏ هل يجوز الرمي بغير الحصى ؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)۱۸٩ /٥(‏ وزی لزي بكل الست 
حَصَّء وَهِيّ الْحِجَارَةٌ الصّغَانُ سَوَاءٌ كَانَ أَسْوَد أ أَبِيضَء أو 
قيار ليرا اوو ا ا م و كدف ار خكر 
الْمِسَنَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَافِعِيّ. 

وَقَالَ الْقَاضِي: لا يُجْرِئٌ الرَّحَامُ وَ لا الْبرَامُ وَالْكَذّانُ. وَيقَتَضِي قَوْلْهُ: ان 
يُجْزِىَ الْمَرْوٌ وَلَا حَجَرٌ الْمِسَنّ. وَقَالَ أبُو حَرِيَِة: يَجُورٌ بالطّين وَالْمَدَنِ وَمَا 
كان ون جسن الأرض. وَنَحْوَهُ قَالَ الرري؛ yS‏ أنه 
رَمَثْ الْجِدْرَة وَرَجْلَ يُنَاولَّهَا الحصَئء تُكبْرُ مَعَ كل حَصَاق وَسَقَطَتْ حَصَاةٌ 

ا يعن بِالْحَصّئء وَأَمَرَ بالرّمْي بود حَصَئ الْحَذْفِء فلا 

ول تو عت َيتَتَاوَلُ جَمِيعَ م أَْوَاعِو ا يَجُوز تخْصِيصٌةُ بغي ديل وَل 


تت 


لاف غیره ا 


.)۱۳۳ /۷( ۲۸۹)ء ”شرح مسلم؟ (۸/ ۱۹۱)ء ”المحلل؟‎ /٩( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۱۹۱ /۸( وانظر: ”المجموع؟ (8/ 187) ”شرح مسلم؟‎ )١( 


كَتَابُ الحجّ ۳۹ 
مسآلة :]۱١۷[‏ صفة الرمي. 
© ذهب بعض الشافعية إلى أنه يخذف الحصئ خذقًا؛ لقوله 7 : «عليكم 
بحصي الخذف» كما تقدم في «صحيح مسلم» وعنده رواية: أنه قال: والنبي 
كللؤيشير بيده كما يخذف الانسان. 
© وخالفهم عامة أهل العلمء فقالوا: يرمي بها رميّاء ولا يخذف ببها؛ لقوله 
َي «ارم ولا حرج" وقوله: «بمثل هؤلاء فارموا)"» وغيرها من 
الآحاديث» والمقصود من حديثهم كما قال النووي: المراد به الإيضاح» وزيادة 
البيان لحصئا الخذف. وليس المراد أنَّ الرمي يكون علل هيئة الخذف. اه" 
مسألة [178]: هل يجزئه أن يضعها وضعًا؟ 
قال ابن قدامت هللته في ”المغني؟ (7547/5): وكذلك إن وضعها بيده في 
المرمىئ؛ لم يجزئه في قول جميعهم.اه 
قلت نقل النووي خلافًا شاذًا لأصحابه آنا تجزئ» والصواب أها ۷ زئ إ۷ 
بالرمي؛ لفعل النبي 3207 وآمره بذلك. ٠‏ 
مسألة [189]: إذا وقعت الحصى خارج المرمى والحوض. 


قال ابن قدامت کلت في ”المغنى“ (25957/65): ولا يجزئه الرمى إلا أن يقع 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) تقدم بطوله قريبًا. 

(۳) وانظر: ”المجموع“ (۸/ ۱۷۱)» ”شرح مسلم“ (۹/ ۲۸-۲۷). 
(5) وانظر: ”المجموع؟ (۸/ ۱۷۳). 


۳1۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الحصئ في المرمئ؛ فإن وقع دونه م يجزئه» وبه قال أصحاب الرأي» ولا نعلم 
فيه خلاقًا.اه 

مسآلة :]1٠٤١[‏ إذا شك الرامي 2 وقوع الحجر 2 الحوض. 

© لا تجزئ؛ لأن الأصل عدم الوقوع فيه» والأصل أيصًا بقاء الرمي عليه 
وهذا قول أحمد» والشافعي» وللشافعي قول قديم: أنها تجزئه؛ لأن 
الظاهر وقوعه في المرمئ» وقال بعض أصحابه: هذا ليس مذهبه القديم» وإنما 
نقله عن غيره. 


والصواب عد مالإجزاء؛ لما تقدم '") 


مسألة :]١41[‏ هل له أن يرمي بحصى قد رمِي به؟ 
© أكثر أهل العلم على الجوازء وهو مذهب مالكء والشافعي» وأبي حنيفة 
وداود؛ لأنها يطلق عليها حصئ. 
© وذهب أحمدء وأصحابه إلى أنها لا تجزئ؛ لأنَّ النبي يذ لم يفعله» وقال: 
خذوا عني مناسككم). 
ورجّح الإمام ابن عثيمين هل التول الأول» وهو الصواب» وأما كون النبي 
7 لم يفعله؛ فلا يدل على كونه غير جائزء ولم ينقل أنه احتاج فلم يفعل.'"' 


(۱) وانظر: ”المغني" (5/ 45 ")» ”المجموع" (م/ ١726‏ ). 
۲ وانظر : ”المغني“ (/ ۲۹۰)» ”المجموع؟ (۸/ .)۱۸١‏ 


كتَابْ الحجّ 8 
مسألة [؟5١]:‏ من أين يلقط الحصى ؟ 
© يجزئ التقاطها من أي مكان عند أهل العلم» ولكن اختار جماعة منهم أن 
يلتقطها بمزدلفة» منهم: سعيد بن جبير» ومجاهد» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
حتئ يصل منئ» فيبدأ بالرمي قبل آن يصنع شيتًا آخر. 
© وقال بعضهم: يلتقطها من حيث شاء» وهو قول عطاء» ومالك» وآحمد» وابن 
المتدريوسة القيل اقب 
والذي يظهر أن النبي بي التقطها في منئ» فقد جاء في ”مسل“ (۱۲۸۲)» 
و”النسائي“ )۳٠١۸(‏ من حديث الفضل بن عباس ما يدل عل ذلك والله أعلم.'") 
مسألة :]١1*[‏ هل يستحب غسل الحصى ؟ 
© استحبه بعض الفقهاء كطاوسء والشافعية» ورُوي عن أحمد. 
# وذهب آكثر أهل العلم إل عدم استحباب ذلك» وهو قول عطاء» ومالك 
وزُوي عن أحمد وغيرهم. 
وهلا هو الصحيه؛ لأنَّ ذلك لم يثبت عن النبي تند وقد صرّح الإمام ابن 


عثيمین له أن غسله من البدع» وهو الظاهء والله علب 


(۱) وانظر : ”المغني“ /٥(‏ ۲۸۸)» ”المجموع" (8/ 187). 
(؟) وانظر : ”المغني“ /٥(‏ ۲۹۱)» ”المجموع" (۸/ .)٠١١‏ 


۳1۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠٤٤[‏ قطع التلبية. 
© ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الحاج يقطع التلبية عند انتهائه إلى الجمرة» وهو 
مذهب ابن مسعود''. وابن عباس'"» وطاوسء وابن جبير» والنخعي. 
والثوري» والشافعي» وأحمد» وأصحاب الرآي؛ لحديث الفضل بن عباس في 
لين أن الي ا ل بحو اتوم جهرة الحقبة. 
ووالمو 1لا E‏ بن أبي طالب يبلل لب حتی انتهئ إل 


الجمرة» وأخبر أن النبي 2 ع د فعل ذلك» والحديث ف ”الصحيح المسدد؟ لشيخنا 
کان جه .)٩۹٥۱(‏ 


وعن أحمد رواية: أنه يلبي حتئ ينتهي من الرمي» وهوقول إسحاق؛ لما جاء 
في حديث الفضل بن عباس: ١حتئ‏ رمئ جمرة العقبة)» وهو قول بعض أصحاب 
الشافعي» وابن خزيمة» واستدل له ابن خزيمة بما آخرجه (۲۸۸۷) بإسنادٍ حسن 
عن الفضل بن عباس قال: فضت مع النبي 4 من عرفات» فلم يزل يلبي حتئ 
رمئ جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. 
# وقال مالك: يقطعها قبل الوقوف بعرفة. وقال الحافظ: رواه ابن المنذرء 


وسعيد بن منصور بأسائيد صحيحة عن عائشة؛ وسعد بن أبي وقاص» وعلي» 


.)579 7/١ /5( وابن أبى شيبة‎ ») ١78770 أخرجه البخاري‎ )١( 
بإسناد صحيح عنه.‎ )519 /١ /5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۱۲۸۱( ومسلم‎ ,»)١579( آخرجه البخاري‎ )۳( 


كَتَابْ الحجّ ا 
وهو قول الأوزاعي» والليث» فهؤلاء يقولون: يقطعها إذا راح إلى الوقوف بعرفة 
© وقال الحسن: يقطعها إذا صلل الغداة من يوم عرفة. 

قلت: التول الأول أقرب الأقوال. 

والقول الثاني قوي؛ إلا أنَّ أكثر الأحاديث تدل عل القول الأول» وحديثهم 
قد أخرجه البخاري» ومسلم عن الفضل بدون زيادة التلبية أثناء الرمي. 

قال البيهقي وله في ”لكب رئ“ /١(‏ ۱۳۷): وما ما في رواية الفضل بن عباس 
من الزيادة؛ فإنها غريبة أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارهاء وليست ف 
الروايات المكتهوزة عن ابن غيامن عن الفضيل :ين عباس اه 
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وأما من ذكرَ من الصحابة أنهم قالوا: يقطعها إذا راح إل الموقف» فيحمل 
قولهم علل آنه يقطعها في ذلك الحين؛ حتى يتفرغ للذكر والدعاء في عرفة» وليس 

مقصودهم أنه يقطعها مطلقاء فقد ثبت عن علي أنه لم يقطعها إلا عند الجمرة. 


و ا aa a E Me‏ وير لتقو e‏ 0 
وقد نص شيخ الإسلام بان النبي 75 لم يثبت عنه التلبية أثناء وقوفه بعرفة» 


.)11805( ”الفتح"‎ »)18١ /8( وانظر: ”المغني؟ (0/ /191)» ”المجموع"‎ )١( 


1م فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١45[‏ وقت رمي جمرة العقبة. 

الأفضل عند أهل العلم رميها ضحَّئ؛ لحديث جابر في ”صحيح مسلم" 
(۱۲۹۹) (۳۱): أن النبي ل رمئ الجمرة يوم البحر فح وآما بعد ذلك 
فا الك امس 

© واختلفوا في وقت الجواز: 

فذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ وقت الجواز من بعد نصف الليل» وهو 
قول عطاء» وابن ن أبي ليلل» وعكرمة بن خالد» والشافعيء وأحمد في رواية» وفعلته 
أسماء بنت أبي بكر ومولاها كما في ”الصحيحين“؛ فثبت عنها أنها رمت بعد 
غياب القمر» وقد تقدم. 

واستدلوا بأنَّ النبي ينيد أذن للضعفة أن يرموا من الليل» فدلّ عل جواز 
رميها قبل طلوع الفجر. 

© وذهب جاعة من أهل العلم إل أنها تجزئ من بعد طلوع الفجر» وهو 
مذهب مالك» وأحمد في رواية» وإسحاق» وأصحاب الرأي؛ وابن المنذر. 

واستدل لهم بحديث ابن عمر يلما في ”الصحيحين" أنه كان يقدم ضعفة أهله 
من الليل» فيقفون في المشعر الحرام» ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام» فمنهم من 
يقدم منئ لصلاة الصبح ومنهم من يقدم بعد ذلكء فإذا قدموا رمواء ويقول ابن 
عمر: أرخص لهم رسول الله ل 


© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس» وهو 


كَتَابُ الحجّ 10 
قول مجاهد» والثوري» والنخعي» والظاهرية؛ لحديث ابن عباس أنَّ النبي يفي 
قدّم ضعفة أهله» وقال: «لا ترموا حتى تطلع الشمس»» وهو حديث صحيح 
بمجموع طرقه» فقد آخرجه أبو داود »)۱۹٤١(‏ والنسائي »)-۲۷١ /٥(‏ وأحمد 
»)۲٠۸۲(‏ وغيرهم» من طريق: الحسن العرني» عن ابن عباس» ولم يسمع منه. 
وأخرجه أحمد »)۳۲٣/۱(‏ والترمذي (۸۹۳)» من طريق: الحكم عن مقسم» 
عن ابن عباس» والحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة» أو ستة أحاديث ليس 
هذا منها. 

وله طريق أخرئ عند ابي داود »)۱۹٤١(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷۲)» من طريق: 
حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» عن ابن عباس» وحبيب مدلسء ولم يصرح 

بالتحديث. 


: والتول الصحيح أنه عخوز الرمى قبل طلوع الفجس » وهو التول الأول وأما 
حديث ابن عباس الأخير فيحمل علل الاستحباب؛ جمعًا بينه وبين الأحاديث 
الأخرئء والله أعلم» ولكن لا يجوز للرجال الأقوياء أن يخرجوا من مزدلفة قبل 
طلوع الفجر كما تقدم.'") 
مسألة :]١45[‏ هل يجوز رمي جمرة العقبة من بعد الظهر إلى المغرب؟ 


قال ابن عبد البر وله ملثه: أجمع أهل العلم علا أنَّ من رماها قبل المغيب؛ فقد 


رماها في وقتٍ لهاء وإن لم يكن مستحبًا لها.اه 


(۱) وانظر: ”المغني“ ٩ /٩(‏ ۲۹). ”المجموع؟“ (8/ »)١18١‏ ”المحلى" (// 175). 


۳۱٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وقال ابن المنذر حت: أجمع أهل العلم علل أن من رمئ جرة العقبة يوم النحر 

بعد طلوع الشمس أجزأه.اه 

قلت: وقد أخرج البخاري (1770), عن ابن عباس يلها أن رجلا قال: يا 


رسول الله» رميت بعدما آمسیت: فقال: لا حرج 


مسألة :]۱٤١[‏ فإذا خر الرمي إلى الليل فما الحكم؟ 
# في المسألة قولان: 

الأول: لا يرمي بالليل» ويؤخرها إل الخد فيرميها بعد الزوال» وهو مذهب 
أحمد» وإسحاق» وبعض الحنفية» واستدلوا بأثر ابن عمر يشا: من فاته الرمي 
حتى تغيب الشمس؛ فلا يرم حتئ تزول الشمس من الغد. 

الثاني: يرميها بالليل» وهو قول مالك» والشافعي» وبعض الحنفية» وابن 
حزم» ولا شيء عليه» وقد أساء بالتأخير» وقال مالك مرة: عليه دم. 

اران حر ااب EE‏ 
ينتهي بغروب الشمس» وقد ب بين النبي بوي بداية الرمي» ولم يثبت عنه تحديد 
انتهاء رمي جمرة العقبة» وهذا القول هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين» وشيخنا مقبل 
الوادعي وغيرهماء والله أعلم. 


وأما أثر ابن عمر الذي استدلوا به؛ فلم أقف عليه» ووقفت على أثر عنه 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۵/ »)۲۹١‏ ”المجموع؟ (8/ .)181-1٠‏ 


كِتَابْ الحجّ 1۷ 
يخالف ذلك» ففي ”مصنف ابن أبي شيبة“ )٤۹۳ /٤(‏ بإسناد صحيح عن نافع أن 
ضفية بقث آبى عك امرآة عبد الله تخلفك سبب امرأة ابرع عبد الله ابن عمر 
بالمزدلفة بسبب نفاس» فلم تأتيا منئ إلا بالليل» فرمتا الجمرة» فلم ينكر ذلك 
عليهما عبد الله» ولم يأمرهما أن تقضيا.'") 


مسألة :]١548[‏ إذا آخر الرمي إلى أيام التشريق. 
© ذهب أبو حنيفة» ومالك إل أن من أخرها إلى أيام التشريق فيرميهاء 
وعليه دم. 
# وذهب الشافعي» وأحمد إلى أنه أساء» ولا دم عليه. ويرميها بعد الزوال عند 
أحمد. واختار الشافعي أن يكون قبل الزوال» واختار الإمام العثيمين قول 
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اجك ' : 


مسألة :]1١59[‏ قوله: رمى من بطن الوادي. 

قال النووي ملت في ”شرح مسلم؟ (۸/ :)۱۹١‏ وفيه أن السنة أن يقف للرمي 
في بطن الوادي بحيث تكون منئ وعرفات والمزدلفة عن يمينه» ومكة عن يساره» 
وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.اه 


(۱) وانظر: ”المغني“ »)۲۹٠ /٥(‏ ”ابن أبي شيبة“ »)٤۹۳ /٤(‏ ”بدائع الصنائع؟ (178/7)» ”الهداية 
شرح البداية“ »)٠١١ /١(‏ ”تبيين الحقائق“ (۲/ .)١١‏ 

)١(‏ انظر: ”هداية السالك إل المذاهب الأربعة في المناسك؟ (۳/ »)١١١١-٠۲۲١‏ ”الفقه عل 
المذاهب الأربعة“» )١٦۸-٠٦٠ /١(‏ ”فتاوئ العثيمين؟ (۲۳/ ۱۲۸)ء ”المغني في فقه الحج 
والعمرة“ (ص۷٦۲).‏ 


۳1۸ فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 

قلت: ومن هذه الأحاديث: حديث ابن مسعود في ”الصحيحين""'' أنه جعل 
البيت عن يساره» ومنئ عن يمينه» ورمئ من بطن الواديء وقال: هذا مقام الذي 
الولت عليه سووة البقرة: 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۱۷١١(‏ الأفضل الرمي من بطن الوادي» ومن 
حيث رماها جاز بالإجماع.اه 
مسألة [160]: حكم الهدي على المتمتع والقارن. 

قولة: «ثم انصرف إل المنحر» فنحر). 

في هذا الحديث بيان أنَّ النبي يَيْيِذُ أهدئ. وهذا الهدي واجبٌ في حق 
المتمتع؛ لقوله تعالى: '#ضَنْتَمِنَمَبَالْعمروَِلَأليَفَا آسَْْسَرَوِنَ لَدْي © [البقرة:193]. 

قال الحافظ ابن كثير كله في تفسير الآية: أي: إذا تمكنتم من أداء 
المناسك» فمن كان منكم مُتَمتعًا بالعُمرة إل الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو 
أحرم بالعمرة أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج» وهذا هو التمتع الخاص» وهو 
المعروف في كلام الفقهاء» والتمتع العام يشمل القسمين» كما دلت عليه 
الأحاديث الصحاح؛ فإِن من الرواة من يقولٌ: تمتع رسول الله بلي وآخر يقول: 
قرن. ولا خلاف انه ساق الهدي .اھ 


قلت: يشير الحافظ ابن كثير كلت إلى أن الهدي واجبٌ على المتمتع» والقارنء 


.)١795( أخرجه البخاري برقم (11/50)» ومسلم برقم‎ )١( 


كَتَابْ الحجّ ۳۱۹ 
فأما المتمتع فقد أجمع العلماء على أنه يجب عليه دمٌ؛ لللآية المتقدمة» نقل الإجماع 
ابن المنذر» والنووي» وابن قدامة وغيرهم. 
© وأما القارن: فذهب أكثر العلماء 0 لأنه يطلق 
عليه (متمتع)» وقد أطلق جماعةٌ من الصحابة علل النبي ب أنه تمتع» ومن 
المعلوم آنه كان قارتاء واستدلوا بفعل النبي و وقوله: «خذوا عني 
مناسككما. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الهدي لا يجب عل' القارن» وإنما هو 
مستحبٌ» وهو قول شریح» وداود الظاهري» وابنه» وابن حزم» وروي عن 
طاوس» وقالوا: م یثہت يثبت دلي عل أن النبي بيد أمر من قرن بالهدي» واستدل 
SS‏ ات 
وصارت قارنة» ولم يأمر النبي يبيد عائشة يلها أن تهديء بل في ”الصح»٠‏ 
انپا قالت: ولم يكن في ذلك هدي» ولا صوم» ولا صدقة. وجاء من قول 
عروة أيضًا. 
قال أبوعبد| عض ا لہ: وھذا التول أقربء والله أعلم؛ لأنَّ الآية : من ندمتم 
بالعيرَة إِلَ أي 4 الظاهر أن المقصود منها التمتع الخاص المعروف عند الفقهاء؛ 
لقوله في الاية: #بالعمرةإل للج 4 اها اة ة منفصلة» ثم يحل» ثم يحج. 
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وأما القارن؛ فإن عمرته مع حجته» ولا يصح أن يقال فيها (إلل الحج). 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۷۸7)» ومسلم برقم (۱۲۱۱) .)۱۱١(‏ 


۳۲۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وأما استدلالهم بقوله ل «خذوا عني مناسككم»» فقد تقدم أنَّ هذا 
الحديث لا يفيد وجوب جميع أفعال الحجء بل يدل على الأخذ بما فعله رسول الله 
5 وقد يكون واجبّاء أو ركنّاء أو مُستحبًا بأدلة أخرئء والله أعلم. 

قال السندي وله کما في ”شرح النسائي“ /۲٣(‏ ۳۹) للأثيوبي: وهذا لا يدل 
عل وجوب المناسكء وإنما يدل على وجوب الأخذ والتعلم» فمن استدل به على 
وجوب شيء من المناسك؛ فدليله في محل النظر» فليتأمل. انتهى. 

قال الأكيوبي: ما قاله السندي لفل حسرٌ جدّاء وحاصله أن مجرد فعله كلل 
لشيء من المناسك لا يدل على وجوبه بل لابد من دليل آخر يضم إل الفعلء 
مثل الأمرء والله تعالل أعلم. اه 
مسآلة :]٠١١[‏ شروط وجوب الدم على المتمتع. 

الشرط الأول: أن تكون العمرة في أشهر الحج. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ /٥(‏ ۲-): ولا َعلم ب يْنَ أَهْلٍ اليم 
علاقاى أذ ين ا ع ف ل غ ل ا ا ا 


e‏ ف مسيم سوه ١‏ قَالَ: إِذَا اعْتَمَرْت في 


2 


عير أَشْهُر الْحَجٌ كم حَنَى الْحَجٌ» قَأَنْتَ مُْتَمَتَمْ. وَالثاني عَنْ الْحَسَنء أنه 
yT‏ : لا تَعْلمُ أَحَدَا قَالَ بوَاحِدٍ 
مر هَذين القولین. اھ 
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En 


)۱۸۳ /۷( ”المجموع“‎ »)۱۷١-۱۹۷ /۷( ”المحلل؟‎ .)" 08 701-85٠ /0( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.) ١191-1900 


كَتَابُ الحجّ ۳۲۱ 
قلت: والصواب قول الجمهوم؛ لأنَّ المعلوم في إطلاق الصحابة» بل النبي يليد 
أنهم أطلقوا (التمتع) على من اعتمر في أشهر الحجء ثم حجّ من عامه ذلك ويدل 
علل ذلك قوله 45: «دخلت العمرة في الح إلى يوم القيامة) 
الشرط الثاني: أن يحج من عامه ذلك. 
قال ابن قدامت مَلثه في ”المغني؟ (0/ 5 70): لا نعلم فيه خلانًا؛ إلا قولا شاذًا 
عن الحسن فيمن اعتمر في أشهر الحج, فهو متمتعٌ» حح أم لم يحج.اه 
فلع و اله اب كول الهس لما تقدم من أنَّ النبي 77 وأصحابه أطلقوا 
(التمتع) على من اعتمر في أشهر الحج, ثم حج من نفس العام. 
الشرط الثالث: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرًا بعيدًا ته تقصر به الصلاة» 
بل يقيم بمكة بعد إحلاله من العمرة حتئ يحج. 
# اشترط ذلك أحمد» وإسحاق» وهو قول سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
وإبراهيم النخعي» وروي عن عطاء» وجاء عن عمر بن الخطاب» ولم يصح؛ لأنَ 
في إسناده: عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيفٌ» وثبت ذلك عن ابن 
وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات؛ فلا دم عليه. وقال أصحاب الرأي: إن 
رجع إل مصره؛ بطلت متعته وإلا فلا. وقال مالك: إن رجع إل مصره. أو أبعد؛ 
بطلت متعته» و إلا فلا. 


Y۲‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب الحسن» وسعيد بن المسيب في رواية إل أنه يعتبر متمتعًاء وإن رجع 
إل بلده» واختاره ابن المنذر» وابن حزم» ورواه يزيد الفقير عن ابن عباس يشا 
كما في مصنف ابن أبي شيبة» ولكنه من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق» 
وهو متروك» وهل :ا التول هو الصواب؛ لأنّ الله أطلق ذلك بقوله: من تمتع الع 
ِلَألَي*. ول ب يشترط عدم السفر بينهماء ولم ينه النبي 3 الصحابة عن السفر 
بعد أن أحلوا من العمرة. 

فالصحيح عدم اشتراط هذا الشرط المذكور والأفضل والسنة هو عدم الفصل 
بين العمرة والحج بسفر كما فعل الصحابة في حجة الوداع» والله أعلم." 

الشرط الرابع: أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل إحرامه بالحج؛ فإن أدخل 
الحج عل العمرة لم يلزمه دم التمة ل 

ويدل علا هذا الشرط حديث عائشة و لها أخها حاضتء فأمرها النبي 5 7 
تدخل الحج على العمرة» قالت: ولم يكن في ذلك هدي» ولا صوم» ولا صدقة 
م ل 
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الشرط الخامس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 


قال ابن قدامت هَلثنه في ”المغني" (5/ 55): لاخلاف بين أهل العلم في أن 


)١(‏ وانظر: ”المغنى" (0/ 5 70)» ”ابن أبى شیبة“ /٤(‏ ۲۳۱-۲۳۰) (باب )٤۷‏ من كتاب المناسك» 
”المحل]" (1/ ١5/8‏ -)» ”تفسير القرطبى" (797/17). 
(۲) وانظر : ”المغنی“ (0/ 300). 


(7) تقدم تخريجه قريبًا. 


كناب الحجّ ا 
قلت: خالف طاوسء فقال: إن تمتعوا فعليهم مثل ما على الناس. أخرجه ابن 
آبی شیبة (۱٤۹١٠)ء‏ وإسناده حسن. 
والصحيح مدهب الجمهوس» ودلیله قوله تعال: ذلك لمن لم یک آهل حاضری 


مسجد ارام € [البقرة:53 .17 
مسألة [151]: إذا أحرم بالعمرة 4 غير أشهر الحج» وحلٌ منها 4 أشهر الحج. 
# في هذه المسألة أقوال: 

الأول: لا يكون متمتعًاء وهو قول قتادة» وأحمد» وإسحاق» والشافعي» وابن 
حزم» وعزاه النووي للجمهور؛ لأنّ الإحرام بالعمرة ركنٌ» وقد وقع في غير أشهر 
الحج. 

الثاني: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه ويحل» ويكون متمتعاء وهو قول 
الحسن» والحكم» وابن شبرمة» والثوري» والشافعي في أحد قوليه» وعطاء» 
ومالك. 

الثالث: إن طاف أربعة أشواط في أشهر الحج؛ فيكون متمتعًّاء وإلا فلاء وهو 
قول أبي حنيفة. 

قلت: والصواب هو القول الأول -والله أعلم-؛ لأنه قد أدئ بعض العمرة ف 
غير اليد الح" 


.)-۲ /1/( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
(AY /1/( ”المجموع"‎ »)٠١۸ /۷( وانظر: ”المغني" (0/ 7357). ”المحل؟‎ )0( 


٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١5*[‏ من هم حاضروا المسجد الحرام؟ 
© في المسألة أقوال: 

الاول: هم آهل مكة» ومن بينه وبينها مسافة لا تقصر فيها الصلاة» وهو قول 
عطاء. وأحمد. والشافعي. 

الثاني: هم أهل مكة» وذي طوئ» وهو قول مالك. 

الثالث: هم أهل مكة فقط» وهو قول الثوري» وداود» ونافع» والأعرج. 

الرابع: هم آهل الحرم» وهو قول مجاهد» وطاوس» واختاره ابن حزم» 
ورُوي عن ابن عباس» وفي إسناده رجلٌ مبهم. ورجحه الإمام العثيمين كما في 
”تفسيره“» والإمام ابن باز رحمة الله عليهما. 

الخامس: هم من كان دون المواقيت» وهو قول مكحول» وأصحاب الرأي 

قلت: أقرب الأقوال هو التول الأول» وهو ترجيح الإمام السعدي ولل في 
”تفسيره؟؟ لقوله تعالن: #حاضرى اَلْسَسْجِدِ أخَرَاوٍ 0# فقوله: #حاضك* يشمل من 
كان فيه» أو مقاربًا له بمسافة لا تقصر فيها الصلاة, والله أعلم.'') 

فائحدة. قال ابن قدامة كله في ”المغني“ (0/ /701): فإذا دخل الآفاقي مكة 
متمتعًاء ناويا للإقامة بها بعد تمتعه؛ فعليه دمٌ المتعة» قال ابن المنذر: أجمع على هذا 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم.اه 


)١(‏ وانظر: ”المغني؟ (07/0") «المحل؟ )١57/1(‏ ”المجموع؟ (/ )١187‏ ”فتاوئ اللجنة؟ 
11 0و2 


كَتَابُ الحجّ o‏ 
مسألة :]١164[‏ هل للمكي أن يتمتع؟ 
# أكثر أهل العلم يرون مشروعية التمتع للمكي» ويقولون في قوله تعالى: 
دك يس لَه یک آَل كاضر سنج د قراو 4: إِنَّ الإشارة بلادَلِكَ 4 إلى وجوب 
الدم» لا إلى التمتع. 
© وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أنَّ المكي ليس له المتعة» وهو قول عروة» 
وطاوس» والزهري» وميمون بن مهران, والحنفية؛ بناءَ على اختيارهم بأنه لا 


يعتمر» وحملوا الإشارة بقوله #دَلِكَ © إلى التمتع. 
والصواب قول الجمهومء والله أعلم.'") 


مسألة :]١60[‏ وقت وجوب الدم. 
© في المسألة أقوال: 
الأول: بعد رمي الجمرة» وهو قول مالك وأصحابه؛ لأنه هو الوقت الذي 
ذبح فيه رسول الله 3005 
الثاني: عند اللإحرام بالحج» وهو قول الشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة» وداود» 
وابن حزم؛ لقوله تعالى: “من تَمنَم بالْعمروإِ ليف سْيَيْسَرَوِنَ هدي 4 [البقرة:97١1].‏ 
الثالث: إذا وقف بعرفة» وهو قول عطاءء ورواية عن أحمد. وعن مالك» 


واختاره بعض الحنابلة. 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (0/ 7017)» ”الفتح" »)١91/7(‏ ”ابن أبي شيبة" (باب/ 4/7 من كتاب الحج). 


۳۲٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الرابع: يجب الدم بطلوع الفجر من يوم النحر» وهو رواية عن أحمد أخذ بها 
جماعة من أصحابه؛ وذلك لآن الهدي من جنس ما ب يقع به التحلل؛ فكان وقت 
وجوبه بعد وقت الوقوف كالطواف»والرمي» والحلق» واستدلوا بالآية المتقدمة 
#مَن تَمَنَّمَ بِألْعيرََ إِلَ وقالوا: المقصود أفعال الحج» وأكثر أفعال الحج 
يوم النحر. 
الخامن أن الدم يجب بالإحرام للعمرة» وهو رواية عن أحمد مشهورة؛ 
لحديث ابن عباس في «صحيح مسلم" :)١751(‏ ١دخلت‏ العمرة في الحج إلئ يوم 
القيامة)» . 
قال أبوعبد اتلد غض اند لم: أقرب الأقوال -والله أعلم - هو الثول الخامس؛ إلا 
د وجوب الدم مقيد في الآية بالأمن دآ أن صن تمتع عدر الي *. والمقصود: 
الأمن من العدو. والمرض؛ فيتمكن من أداء مناسكه. 
وعليه: ذالذي يظيس -والله أعلم- أنَّ الوجوب له تعلق بالذمة منذ إحرامه 
بالعمرة» ولكن لا ب يتم الوجوب إلا بالدخول في وقت الذبح كما هو قول مالك» 
وبالله التوفيق."") 
مسألة [155]: وقت جوازالذيح. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يذبح قبل يوم النحرء وهو مذهب مالك» 
وأبي حنيفة» وأحمد؛ لأنَّ النبي بيذ وأصحابه لم يذبحوا إلا في ذلك اليو 


(۱) وانظر: ”المغني" (4/ 8ه ”7 ”المحلنى" (/ا/ ,)١66‏ ”المجموع" )۷/ .(A‏ 


كَتَابُ الحجّ ۷ 
وقاسوه أيضًا على الأضاحي. وقال الله عز وجل: # ولا فوا رء وبس AES:‏ 
لهك [البقرة:143]» ومعلوءٌ أنّ محله يوم النحر بمنئل» ولا يجوز الحلقء أو الذبح 
قبل ذلك. 
© وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يجوز ذبحه من حين إحرامه بالحج؛ للآية 
المتقدمة: من تَمَنَمْ عبر إِلَ الي قا أسْمَيْسَرَ وِنَ ألمَدَ #. واختلف الشافعية في جواز 


الذبح بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج» والأصح عندهم جوازه. 
قلت: وقول اجكمهوس هو الصواب» والله أعلم."") 


مسألة :]٠١۷[‏ مِمّاذا يكون الهدي؟ 

قال النووي كله في ”المجموع“ (/57): قال العلماء: والهدي ما يهدى 
إل الحرم من حيوان وغيره» والمراد هاهنا: ما يجزئ في الأضحية من الإبلء 
والبقر» والغنم خاصّة.اه 

قلت: وهو مذهب الجمهور؛ لقوله تعالى: #مَا أسَيَيْسَرَ هِنَ أْهَدَ #. وهو قول 
ابن عباس بيا كما في «صحيح البخاري“ (۱۹۸۸)» وثبت عن عائشة» وابن عمر 


ف القول بأن ما استيسر من الهدي لا يكون إلا من الإبل» والبقر"» وهو قول 


القاسم بن محمد» ومالك. 


(۱) وانظر: ”المغني" .)۴١۹ /١(‏ ”المجموع“ (۷/ .(A۳‏ 
)١(‏ أخرجه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم في ”تفسيرهما" [آية:47١‏ ] من سورة البقرة بإسناد صحيح. 


۳1۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال إسماعيل القاضي في ”الأحكام“ كما في ”الفتح“ :)۱٦۸۸(‏ ويرد هذا قوله 
تعال: #هديا بيع الك * [امائدة:4]» وأجمع المسلمون أن في الظبي شاة» فوقع عليه 
اسم الهدي. 
قال الحافظ كله: قد احتج بذلك ابن عباس» فأخرج الطبري"'' بإسناد 
صحيح إل عبدالله بن عبيد بن عمير» قال: قال ابن عباس: الهدي شاة. فقيل له في 
ذلك» فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله» ما تقوون به. ما في الظبي؟ قالوا: شاة. 


م ل سم صرح سس م 


قال: فإن الله تعالى يقول: #هَدَيا بلع الْكَعَبَةَ . اه 


والصواب هو قول الخمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [1158]: على كم يجزئ الهدي؟ 

أما الشاة فتجزئ عن واحد فقط. 

قال الحافظ هلله في ”الفتح" (15): وأجمعوا عل أنَّ الشاة لا يصح 
الاشتراك فيها.اه 

وأما الإبل» والبقر» فذهب أكثر العلماء إلى جواز الاشتراك فيهاء سواء كان 
الهدي تطوعاء أو واجبّاء وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك» أو كان بعضهم يريد 
التقرب» وبعضهم يريد اللحم. 


)١(‏ إسناده صحيح عند الطبري في تفسير [آية:97١]‏ من سورة البقرة. 


(؟) وانظر: ”الفتح“ (2788)» «المغني" (5/ 37207)» ”الكبرئ للبيهقي" (5/ 75)» ”ابن أبي شيبة" 
98/9 :). 


كتَابْ الحجّ ۳۲۹ 
وعن أبي حنيفة: يُشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي» وعن 
زفر مثله بزيادة أن تكون أسباءهم واحدة» وعن داود» وبعض المالكية: يجوز في 
هدي التطوع دون الواجب» وعن مالك: لا يجوز مطلقا. 
قلت: والصواب هو قول اجتمهوس؛ لحديث جابر في "صحيح مسلم" (1114): 
خرجنا مع رسول الله ب4 مهلين بالحج» فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة 


e. 
ایبد‎ 


قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۱۸۸): واتفق من قال بالاشتراك علل أنه لا 
يكون في أكثر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب» فقال: تجزئ 
عن عشرة. وبه قال إسحاق بن راهويه» وابن خزيمة من الشافعية. اه 
مسألة :]٠١۹[‏ إشعار الهدي. 

الإشعار: هو الإعلام» والمقصود به هاهنا أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل 
دم ثم يسلته؛ فيكون ذلك علامة عل كونه هديًا. 

والإشعار يكون في الإبل» والبقر» ولا تُشعر الغنم؛ لأنها ضعيفة لا تتحمل» 
ولات الفح بى مان الإشعارة .وقد قال بجراز الإشعان جهون البتلك 
والخلف؛ لحديث ابن عباس بق في «صحيح مسلم“ :)۱۲٤۳(‏ أن النبي بيا 
صلَّئ الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته» فأشعرها في صحفة سنامها الأيمن» 
وسلت الدم» وقلدها تعلين» ثم ركب واحاته» فلما استوت به عل البيداء 


(۱) انظر: ”الفتح“ (۱۹۸۸). 


۳ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أهلّ بالحج. 

وفي ”البخاري" ».)١115(‏ عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم قالا: 

خرج رسول الله 4 زمن الحديبية من المدينة مع بضع عشرة مائة من أصحابه» 
تئ إذا كان بذي الحليفة قلّد النبي بي الهدي» وأشعره» وأحرم بالعمرة. 

و ال ار حه اتان وال ار حه هة ن قد 
وتعذيبًا للحيوان. وقد أنكر عليهم أهل العلم في ذلك؛ لصحة الأحاديث الواردة 
في ذلك“ 

فائتة. قال الإمام الترمذي هته في ”السنن" عقب الحديث (407): والعمل 
عل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ي وغيرهم» يرون الإشعار» وهو قول 
الثوري» والشافعى» وأحدذة وإسحاق -سمعت يوسف بن عسي يقول؟ سمحت 
وكيعًا يقول حين روئ هذا الحديث» فقال: لا تنظروا إل قول أهل الرأي في هذا؛ 
فإن الإشعار سنة» وقولهم بدعة. 

وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع» فقال لرجل عنده ممن ينظر في 
الرأي: أشعر رسول الله ياء ويقول أبو حنيفة هو مثلة؟ قال الرجل: فإنه قد روي 
عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. 

قال: فرأيت وكيعا غضب غضبًا شديدّاء وقال: أقول لك قال رسول الله يَلةِ. 


وتقول: قال إبراهيم. ما أحقك بأن تحبسء ثم لا تخرج حتى تنزع عن 


(۱) انظر: ”الفتح" ۹0 ”المجموع" (/۸)» ”المغني“ (/ ٥٥‏ )» ”البيان" (5/ .)5١١‏ 


كَتَابْ الحجّ ۳۳۱ 
قولك هذا.اه 
مسألة :]٠٦١[‏ موضع الإشعار. 
تقدم في حديث ابن عباس أن النبي يبد أشعرها في صفحة سنامها الأيمن» 
وقد أخذ بذلك الشافعي» وأحمد» وداود» وصاحبا أبي حنيفة» وصح عن ابن عمر 
أنه كان يتحرئ الأيسر؛ فان صعب عليه ففي الأيمن'''» وأخذ بذلك مالك وأحمد 
في رواية. 

فقد أخرج البيهقي في ”الكبرئ" /٥(‏ ۲۳۲) بإسناد صحيح عن ابن وهب 
أخبرني مالك بن أنس وعبد الله بن عمر عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يشعِر 
بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة» فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما 
أشعر من الشق الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلل القبلة» وإذا أشعرها قال: 
باسم الله والله أكبر. وأنه كان يشعرها بيده وينحرها بيده قيامًا. وهذا إسناد 
e‏ 

والأفضل هو التول الأول؛ لصحة حديث ابن عباس يما والله أعلم.”") 

تنبية: قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ (21199): اتفق من قال 
بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل» إلا سعيد بن جبير» واتفقوا على أنَّ الغنم لا 


و 


)١(‏ انظر: ”موطأ مالك" /١(‏ 77/4)» ”سنن البيهقي“ /٥(‏ ۲۳۲)» وإسناده صحيح. 
(؟) وانظر: ”الفتح" »)١15957(‏ ”المجموع؟ (۸/ »)۳٣۰‏ ”المغني“ »)٤ ٥١ /٥(‏ ”البيان" (5/ .)5١١‏ 


FY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]15١[‏ تقليد الهدي. 
هو أن يعلق على عنق الهدي نعلاء أو شيئًا آخر؛ ليتميز أنه هدي. 
والمسور طش وقد تقدما. 
وني ”الصحيحين'' عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله ڳا بيدي» 
ثم أشعرهاء وقلّدهاء ثم بعث با إلى البيت» وأقام بالمدينة» فما حرم عليه شيء 
کان له حلالا. 
© وذهب مالكء وأبو حنيفة إلى عدم استحباب تقليد الغنم» ويرد ذلك حديث 
عائشة ًا في «الصحيحين””" أنَّ النبى يد بعث إل البيت غنمًا وقلّدها 9) 
مسألة [157]: من أرسل هديًاء فهل يصبح مُحرمًا؟ 
© جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يصير مُحْرِماء صح ذلك عن ابن 
فيا وان عو ف وبه قال النخعي» وعطاءء وابن سيرين وآخرون. 


© وذهب عامة أهل العلم إل أنه لا يصير مُحْرِمّاء ف ففي ”الصحيحين"””' عن 


.)0757( )1771( ومسلم برقم‎ »)١595( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري برقم ,))١7١7(‏ ومسلم (171) (37517). واللفظ لمسلم. 

9) وانظر: ”المجموع" (08/8", .)75٠‏ ”لفتح“ »)۱۷١١(‏ ”المغني“ (0/ 4255 ”البيان" 
.)5١77/5(‏ 

) أثر ابن عباس ينا سيأتي تخريجه ضمن الحديث المرفوع قريبًاء وأما أثر ابن عمر مشا فأخرجه 
ابن أبي شيبة /١ /٤(‏ ۸۸) بإسناد صحيح. 

.)۳۹۹( )۱۳۲۱( آخرجه البخاري برقم (۱۷۰۰)» ومسلم برقم‎ )٥( 


كِتَابْ الحجّ كي 
عمرة بنت عبدال رحمن أن زياد بن أب سفيان كتب إل عائشة: أنَّ عبدالله بن 
عباس قال: من أهدئ هدليا؛ حرم عليه ما يحرم على الحاج» حت ينحر هديه. 
قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما يقول ابن عباسء أنا فتلت قلائد هدي 
رسول الله ٤‏ بيدي» ثم قلدها رسول الله ٤‏ بيده» ثم بعث بها مع أبي» فلم 
يحرم على رسول الله 4 شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وني رواية: ويصبح 
رسول الله ية فينا حلالًا يأتي ما يأتي الحلال من أهله.“ 
وهو قول جماعة من الصحابة» كابن مسعود وأنس» وابن الزبير'"» واستقر 
الأمر علل هذا القولء والله أعلم."" 
مسألة [*1]: هل يصير الرجل محرما إذا أراد النسك بتقليد الهدي؟ 
© ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم» حكاه ابن المنذر عن الثوري» وأحمدء 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي 
محرمًاء ولا يجب عليه شيء. 
قلت: وقول الجمهوس هو الصواب؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»» وفي حديث 
المسور المتقدم في ”البخاري؟ أنَّ النبي يد قلّد وأشعره ثم أحرم بالعمرة. ففيه 


التفريق بين الإحرام والتقليد, والله أعلم.'*) 


.0755( )1751( أخرجها مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرج هذه الآثار -إلا أثر ابن الزبير- ابن أبي شيبة (5/ /١‏ 7/-67) بأسانيد صحيحة. 
(۳) وانظر: ”المجموع" )۰/۸ ٦‏ ”الفتح" ٠(‏ ۷{ 

(4) وانظر: ”الفتح" »)17٠١(‏ ”ابن أبي شيبة" (7/ »)5/8١‏ ”البيهقي" (05/ 77077). 


ع عون فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1154]: هل له أن يركب | لهدي؟ 
نقل الجواز مطلقًا عن عروة بن الزبير» وأحمد. وإسحاقء وأهل الظاهر, 
وجزم به النووي في ”الروضة"؛ لحديث أبي هريرة» وأنس ميا في 
”الصحبحين"7" أَنَّ رَسُولٌ الله ل رأ رَجُلا يَسُوقٌ بَدَنَدّ قَقَالَ: «ارْكَبْهَاه. كَقَالَ: 
ا الل اما ا فال #ازكيهاء ويلك في الثانبة أو في التَالئَة. 
ونقل ابن عبد البر كراهة الركوب لغير حاجة عن أكثر الفقهاء» ومنهم: 
الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» ويدل على ذلك حديث جابر مول في "صحيح 
مسلم؟ :)۱۳۲١‏ أن النبي بيد ستل عن ركوب الهدي؟ فقال: «اركبها 
بالمعروف إذا ألجئت إليها؛ حت تجد ظهرًا. 
وعن أبي حنيفة المنع مطلقاء وعن مالك الجواز في الضرورة» وعن بعض 
أهل الظاهر الوجوب. 
قلت: الظاهى من الأحاديث المتقدمة هو الجواز بغي ركراهتة إذأ كان محناجاء 
ويكره إذا لم يكن محتاجّاء والله أعلم.'") 
مسألة [150]: المتمتع إذا لم يجد هديًاء فكيف يصنع؟ 


ا ا ا 


قال رب العزة جل وعلا: ن لم تيد هيام تة أ ف َج وس إا رجشم > 


.]١95:ةرقبلا[‎ 


(۱) انظر: ”البخاري؟ (۱۹۸۹) (۱۹۹۰)» ومسلم (۱۳۲۲) (۱۳۲۳). 
۳) وانظر: ”الفتح“ (۱۹۸۹) (۱۹۹۰)» ”البيان" (5/ ١5‏ 4)» ”المغني" .)٤٤١ /٥(‏ 


كباب الحج ro‏ 


قال این قدامت وان في ”المغني“ (ە/  :)۳٦۰‏ َعَم ب ن غل اليم خلاقًا 


ممم إذا لم يجد الهذي يقل لاصيا 


عي اس کي تلك سس يقد ررس ور 


مش ل ار EE a‏ ر 
رجع ا 51 


r 
ت کو ا بے ای‎ 


ثله م تَكَانَِ يام في وَسَبْعَةٍ إِذَا 


فى أن | 


3 


و 


ل إلى الصَيَام ن گان قادرا عليه في بَلَدِه؛ لِأنَّ وُجُوبَهُ موقت وَمَا گانَ 


م 
ار 
و ي 


جوبة ا أعثَيرَثْ الْفدْرَةٌ عَلَيْهِ في مَوْضِعِهِ. اه 


0 


مسألة [155]: هل يُشترط 24 الهدي أن يجمع بين الحل والحرم؟ 
© أكثر أهل العلم لا ب* يشترطون ذلك» وهو مذهب أحمد. والشافعي» وأبي 


حنيفة وأصحابهم» وجاء عن عبد الله بن عباس طرق ٠.‏ 


# وصح عن ابن عمر شتا أنه کان لا يرئ الهدي إلا ما عرّفء وهو قول سعيد 
ان جيرء ومالك 
والصواب التول الأولء ولا نعلم دليلا عل اشتراط ذلك" 
تنبيث: حلق النبي 2 بعد أن نحر» ولم يذكر هذا في حديث جابر» وقد صم 
العو انع A A Ea‏ 
منزله بمنئ» ثم دعا الحلاق فقال له: «خذ» وأشار إل جانبه الأيمن» ثم الأيسرء 


ثم جعل يعطيه الناس. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 2505» وفي إسناده: رباح بن أبي معروف» وفيه ضعف. 


(۲) وانظر: ”المغني" 6ه ”المجموع" (// »)۳١۷‏ ”مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 560 )» ”البيان" 
(559/5). 


۳۳٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1711]: أقسام الهدي الواجب وحكم التصرف فيه قبل ذيحه. 

قال الإمام ابن قدامت كله في ”المغني“ (9 ۴ الْوَاحِبُ من الهذي 
قِسمَّان: احا وَجَبَ ب بِالدَذْرٍ في دمته. والتّانِي: وَج بِغيْرو دم اله 
اران العا الَاجبَة ترك واب أذ فل مَحظُور. 

وَجَمِيع ذلك ضَربّان: ادها :أن يَسُوقَهُيَنْوِي به الْوَاجِبَ الَّذِي عَلَيْه مِنْ غَيْرِ 
أنْ يُعينهُ ِالْقَوْلِ فَهَدَا لا يَرُولُ مِلْكَهُ عَنه إلا دبج وَدَفعِهِ إِلَئ أَهْلِه وَلَهُ النَصَوّفْ 


م 


5 نما شََاءَ هره ص جه o‏ 0 دَللَ؛ لآ liar‏ ر ل 
فيه د E‏ اج دم ES‏ 


ىه 


تَمَاؤّه وَإنْ عَطِبَ تَلِفَ مِنْ مَالِه وَإِنْ تَعَيبَ لَمْ يُجْرِئْهُ دَبْحْهُ وَعَلَيْه الذي الْذِي 


e 


عدن ع قر عع قد 7ه > دمع هوك غير كح وه د ل ل عر 
کان وَاجباء فإن وجوبَه في الذمة. فلا يَبِرَأْ منه إلا بِإِيصَالِهِ إلى مستحقه. نراو مر مَنْ 


غل ره کاش ا س غير r TT E‏ ء۶ o4‏ 
عله دير قَكَمْلهُ إلا تشتحقن تقد فة إل قلف قل أن بو صله إل 


اضرب ایی e‏ ف ا راچب علي نه 


ر 


0 او 0 


دروام و ل ا ا و 2 ر 4 و سوس اله 
ع إا کن راجا تم مدرک إل شمر عا رذ عبت أو سرقَ» 


| ا 


Jo 7 of 


اؤ صل أ نَخْوُ ذَلِكَه لَمْ يجْزِه وَعَادَ الوْجُوب إلى ذمیو كما لو گان لِرَجُل عله 
دير اڈ شتی پو من مكيلاء قلف قبل قَبْضه الْفَسَحَ الْبَيْمٌ» وَعَادَ الدَيْنُ إلى ذم 


ولان دمتةل مِنْ الْوَاجِب بِتَمْيِهء وَإِنَّمَا تعلَقّ الْوْجُوبُ بِمَحَلّ تر قَضصَارَ 
گالدين بد ل a‏ 


ا e‏ ك عي 
03 


ِمّةِ الْمّدِينِ فَمَتَى تَعَذّرَ اسْتِيفَاُه مِنْ الضَامِنِء أو تَلِفَ الرَّهْن» بقِيَ الْحَقّ 


ال يتك تكن 


كَتَابْ الحجّ ۳۷ 


- 


ا ا و ا 2 E‏ ال اكد اذا ى وا می 
وَإِن ذبَحَهء فسرقء أو عطِبء. فلا شي قال أحمّد: إذا نحرّ فلم يطعمه 


ص 
-ه تو ئ تچ خی س 
5 


ا" 000 وَبِهَدَا قَالَ الثورِيٌّ وَائْنُ القاسم 
ا الرَأي. وَقَالَ الشَّافِىٌ: عَلَيْهِ الإِعَادَة؛ لِأَنّهُ لَمْ يُوصِلُ 
سق مُسْتَحِقَهِ» فَأَشْبَه مَالَوْلَمْ يَذْبَحَهُ. 

ای الواجب علي بی من گا و مره وليل أن 
a 4‏ 


اک إلا TT‏ ا ا 


وَلِدَلِكَ لما تحر التي 4 ادات قَالّ: «مَنْ سَاءَ اقتطًعَ». 


ا 


دی الْوَاجِبَ 


وَإِذَا عَطِبَ هَدًا الْمُعيّنُ أَوْ تَعيّبَ عَيْبَا يَمْنَعْ الإِجْرَاء لَمْ يُجْزِ ذَئْحْهُ عَمَا في 
الذَّمَدِ لِأنَّ عَلَيْهِ هَدْيّا سَلِيمَا وَلمْ يُوجَد وَعَلَيْهِ مَكَائَه وَيَرْجِعٌ هَذَا الْهَدْيُ إلى 


0 


مِلْكِه فَيَصَْعْ به ما شَاءَء مِنْ آكل» أو بيع وَهبةء وَصَدََةء وَغَيْرِ. هَذَا ظَاهِرٌ كلام 


الخِرَّقِيٌ وَحَكاه ابْنْ المُنذِرٍ عَنْ أَحمّدء وَالشَافِعِيٌء وَإِسْحَاقٌء وَأبِي ثور» 
ع 2 6 جر ی ر و اعم 2 ا 1 روو ر 5 8 ر 3 
واصحاب الرأي. ونحوهِ عن عطاء. وَقال مَالك: ياكل» و هم من أحب هن 


ogo‏ ىم همه 


الْأَعْنْياءِ وَالْمَْرَاِ وَل بيع مِنْهُ شَيًا. ما ی حا ان عن غيل 


الكريم» عَنْ عِكْرِمَة ء عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء اله إذا هدت هدا طرعاه فط 


فَانْحَرْه ٿم اغوس التعل في دمه تم اضْرِبْ بها صَفْحَتَهُ إن E‏ 
ور وه 

ep 

وَبِعَهُ إن شِنْتء وَتَقَو به في هَڏي آخر. " ولان می کان 


(1) أخرجه أحمد »)2١407/5(‏ وأبو داود (1774)) عن عبد الله بن قرط مشت بإسناد صحيح. 

(0) صحيح: ذكر المؤلف إسناده» وهو إسناد صحيح» وعبد الكريم هو الجزري. وقد أخرجه 
عبد الرزاق كما في ”المحلىئ" (7 24١0‏ عن سفيان ومعمر» عن عبد الكريم الجزري به بل ذكر ابن 
جرم الآثر المذكور من طريق سعيد بن منصور» وسماه (الجزري). 


TA‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


الأعَنياء مله أن يبيع؛ لاله مِلْكه. ES‏ 


دمنة 


جَوِيعَا وَلَا يَرْجِعٌ الْمُعيّنَ إل ملكه؛ لِأنَهُ تعلق بِحَقٌّ المَراءِ تين فَلَرِمَ دَبحُْف 


ه موسو سمس )غ0 


كَمَا لَوْ عَينَهُ بتَذْرهِ تدا .اه. 


مسألة [14]: إذا ضل الهدي المعين» ثم وجده فما الحكم؟ 


قال الإمام ابن قدامت لله في ”المغني“ :)٤١١ /٥(‏ وَإن صل المعين» فذح 
چ اک 4“ ت لے ت .6 i f“ o r‏ تمض 2 
غَيْرَه ثم وَجَدَه أو عيّنَ عَيْرَ الضال بدلا عا في الذَةي »ثم وجد ا 


ر و كل وا “بج TIRA O‏ ان عم 2 ەو ر م جد د a‏ 
مَعا. روي ذَلِكَ عَنْ عَمَر رابو وان عباس وَفَعَلَتْهُ عَائْسَة". وَبهِ قَالَ 


ك2 


سير 27 م 7 8 e‏ حمر 4 
مَالِكء وَالشافعئ» وَإسحاق. 


(۱) وانظر: ”البیان“ .)٤۲۷- ٤۲٦ /٤(‏ 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة ("/ )1/5٠‏ من طريق مجاهدء عن ماعز بن مالك» أو مالك بن ماعز 
الثقفي » قال : ساق أبي هديين عن نفسه وامرأته وابنته» فأضلهما بذي المجازء فلما كان يوم 
ss‏ : تربص a‏ 
الي e SC‏ 

الهديين الضالين بعد فانحرهما. 
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة ماعز بن مالك وأبيه» فمالك تفرد بالرواية عنه» مجاهد» وذكره ابن 

أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟» وسكت عليه؛ فهو مجهولء وأبوه كذلك. 

ا 5 ا 
وإسناده ضعيفٌ؛ 5 أبى الخصيب افيس 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )۷٠١‏ حدثنا وكيع » عن شعبة » عن قتادة » عن أبي طالب 
الحجام » وكان ثقة » عن ابن عباس» قال: ينحرهما جيعا. إسناده صحيح» رجاله ثقات» وأبو 
طالب الحجام ترجمته في ”الجرح والتعديل"» وثقه وكيع وأبو زرعة. 

(5) سيأق لفظه وتخريجه إن شاء الله. 


كَتَابُ الحجّ ۳۹ 


2 مه 


وَيَتَخَرّحُ على EO‏ فإن له أن تطنة نه قا شا 
و يَرْجع إل ملك أَحَدِهِمًا؛ لِأنْهُ قد دَبَحَ ما فِي الذْمّة فَلْمْ يَلرَمْهُ سَيءٌ خر كما 
0 5 ر 7 ر ی 
و عَطِبَ الْمُعَيّنُ. وَهَذَا قَوْلُ أُصْحَاب الرَّأي. 

رم ووو 2 الذي 46م كه 

ووجه E‏ ااك هيين َأَصَلَنْهُمَا فَبَحَتَ 


ِلَيْهَا ابن ازير هَدِيَيْنِ) e‏ عاد ع فتك يجا وَقَالَتَ: هله 
الْهَدي رَوَاه الدارقطني . 


لو ر 


و رر ر4 4 

وَهَذًا يتصرف إلى سنة 27“ سول الد کل ولاه تَعَلقّ حَق الله بهمًا بِإِيجَابهماء 
6ه چ ۴ر ETI‏ 76 5 
أو دح احدهما وإيجاب الاخر.اه. 
مسألة [119]: مسألة: إن عيّن معيبًا عمًا 4 ذمته؛ فما حكم ذلك؟ 

قال الإمام ابن قدامت هلله في «المغنى" (60/ 577): وَإِنْ عَينَّ مَعِيبًا عَم فى 
Os‏ لو :م دك رع مي 2 مع 60 ال الوه كم اي سه 023 
ِميِه لم يجُزو» ولزمه ذنحه» على قياس قول في الأضجية إذا عيتها معيبة زمه 
مم وس o2‏ 
ذبحهاء ولم يجزه 


وَإِنْ عَيّنَ صَحِيحًا e‏ لَم يرم كر ّا كان وَاجبًا 


الذمَة؛ لن ال EY‏ ال E‏ 
في مين في ت ۰ هو و ر 8 


(۱) آخرجه الدارقطني (۲/ »)۲٤۲‏ وكذلك إسحاق »٦۹٥(‏ و595), وابن أبي شيبة (۳/ »)۷٤٩‏ وابن 
خزيمة (5975)» والبيهقى »)۲٤٤ /٥(‏ ورواية الدارقطنى من طريق سعد بن سعيد الأنصاري» 
وفي حفظه ضعف» وقد تفرد بالزيادة: (هذه سنة الهدي)» ورواية الباقين من طرق عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» وهى رواية صحيحة. وليس فيها هذه الزيادة. 

.)571//5( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


نم فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الْعَذيء إِذَالَمْيَجِبْ بِغَيْرِ التَعْيين 
ا 


َإِنْ أَنلمَكُ أو تَلِف بِتَفْرِيطِه لَزِمَهُ مث المُعيّنِ؛ لِأَنّ الرّائدَ تَعَلّق به حى الله 
تَعَالَئْء وَإِذَا فَوَتَهُ لَرَمَهُ ضَمَانُهُ كَالْهَدي الْمُعيّن ابْتِدَاءً. انتهئا. 


0 


مسألة :]17١[‏ كيف يحصل تعيين ا لهدي؟ 
قال الإمام ابن قدامة وله في ”المغني“ :)٤۳۷ /٥(‏ وَيَحْصّلٌ الإيجَابُ بِقَوْلِه: 
هدا كي أو رن اويا به الذي وَبِهَدَا قَالَ التوْرِيٌ» وَإِسْحَاقٌ. وَلا 


کے 


وَكَنا: أنه إِزَالَةَ مِلْثِ عَلَى وَجْه الْقَربة فَلَمْ يجب بالنيةء كالعت وَالوَفْفٍ. 


مسألة [1171]: إذا ذبح عن الهدي الواجب شاة مغصوبة؟ 

قال الإمام ابن قدامت وله في ”المغني“ (5/ /5737): إذا عَصَبَ شَاةَ فَلَبَحَهَا 
عَنْ الوَاجِبٍ عَلَيْ لَمْ يُجْزو سَوَاء رَضِيَ مَالْكَا دك يمن أو عَوَّصَهُ عَنْهَا أو 
عَوَضْهُ. وَكَالَ أبُو حَدِيمَة: يُجْرِئُهُ إن وَضِيَ مَالِكُهًا. 
أن 3 هَذًَا لَمْ يَكَنْ ف قَرْبَةَ في ابتِدَائِهه فَلَمْ يَصِرْ ز قَرْبَةَ في أَنَْايه كَمَا لَو دَبَحَهُ 
5 وی به التَقْرِيبَ» وَكَمَا لَوْ أَْبَقَ ٿم واه عن گفارته ا 
مسألة [175]: حكم هدي التطوع إذا عطب 2 الطريق؟ 


قال الإمام ابن قدامت ڪل في ”المغني" (0/ 5707 -): مَنْ تَطَوّعَ بهذي غَيْرِ 


تاب الحج ۳٤۱‏ 
واجب» ل من حالین؛ ايك 
داشعار و له دا ل ا اما وَل اراد وا وَالرجُوعٌ فيه 


ا ات 


اام نس 6ه شكر دي پچ ر 9 og u‏ 2 م مين 4 7 
شاءء ما يدکحه؟ لاله نوی الصدقة بشيء من ماله فاشبه ما لو نوی 


الصَّدَقَة بدِرْهَم. 


5 


© و 8 وه كدو 6ه و 


€ ا ا صرف اه د ا ع 
التَّانِي: أن يوجبه بلسانه» فيقول: هذا هدئ. أو د هآو يُشعرَه يَنْوِي بِذَلِكَ 


3 


ِهْدَاءَه» فِيصِير وَاجِبًا معيناء يتَحَلَقٌ الْوْجُوبُ بعيّنِهه دُونَ ذْمَّةِ صاحبه» وَيَصِيرٌ في 
يَدَيْ صَاحِبِهِ كَالْوَدِيِعَقِ» يَلرَمُهُ حِفْظْهُ وَِيِصَالْهُ إِلَى مَحِلَّه قَإِن تلف بعَير تفريط من 

0 0 ت ےر ار ۹ 2 
MNA OEE EET‏ 
بِالْعَيْنِء فَسَقَطَ بتَلَفهَاه كَالْوَدِيعَةٍ 


7 رَوَكا الدَارقطنيّ» پإستادو عن ابن ر کوشا قَالّ: سَمعت 1 الله 


52 


يللد يَقَولٌ: ١مَنْ‏ أَهُدَى تَطَوَعَا نَم لت قلسن عله البدله إلا أن بات فان كان 
ا ا 
دوا لعل ول 


00 أ 


وَفِي رِوَايَة قَالَ: ١‏ فل ای رعا طب فان شَاء ان ن شاء أكل: 


ار 8 2 اف 1 
وَإن كَانَ نذرًا تلد" 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (7/ 7557)» وفي إسناده عبد الله بن شبيب» وهو واهي الحديث. 
(؟) ضعيف منکر: آخرجه الدارقطني (۲/ »)۲٤۲‏ من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي» عن نافع عن 
ابن عمر به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عامر» وقد خالف مالك فأوقفه علل ابن عمر 
بلفظ: «من أهدي بدنة فضلتء أو ماتت. فإنها إذا كانت نذرًا أبدلها وإن كان تطوعًاء فإن شاء أبدها 
وإن شاء تركها». أخرجه البيهقي (5/ "57 7)» من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر به. 
وقال البيهقي بعد ذكر الرواية المرفوعة: الصحيح رواية مالك» عن نافع» والله أعلم. 


5 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


صر ه عمسيو 56 عو 


فم | ن أتلفة أو تلف بتفريطه فَعَلَيْهِ ضَمَانَة؛ لاه نه تلف وَاجبًا ليرو فصوت 


2 


كَالْوَدِيعَةِ. 


إن حاف عَطَبَكُ أو عَجَرٌ عَنْ الْمَنْي وَصّحْبَة الرَّاقِ نَحَرَهُ مَوْضِعَهُ وَحَلَى 


بَبْنَهُ وَبيْنَ الْمَسَاكِينِء وَلَمْ يخ لَهُ أكل َيْءِ مِنْكُ وََا لَأَحَدِ مِنْ صَحَابيه وَإِنْ كَانُوا 


2 o 
re 


رات وشخب ت e‏ يَصربَ به 


2 


واو و 


معت ان A‏ هَذَي) ولیس ب ميق فيَأخدوة. وَبِهَذَا قَالَ 


او ر 


الشَافِعِيُ» وَسَعِيدٌ بْنّ جبير. وَرُوِيَ عَنْ ابن عَمَرَ أنه کی منك لي رن 


ل کک 00 
ر ع و ۴ر 
وَقَالُ مَالِك: ب اح لفقت وَلِسَائِر التاس» غَيْر صَاحِبهِ أو شاه ولابانة E‏ 
وو و 


7 
أَمَرَ ° چە ر سو ل 20 و مه 


مِنْ أكَل» أَوْ حر شَيْئَا مِنْ لَحْمِه ضَمِنة. واحتج ابن عبد 


١ 


1١ 


ا ےون وري و ەپ ي ت ر ° 
لبر لِذْلِكء بِمّا رَوَى هشام بْن عروة» عن أبيه» عن تاجية بن كعب» صَاجب بُدنِ 
الآ 


وقول اللدكلة اله ذال با وشو الله كيف أَضْنَعُ بمَا عَطِبَ مِنْ الْهَدْي؟ قَالّ: 
7 ر وم رە ره سم 


SS 


النّآس)”". قَالَ: وَهَدَا صح مِنْ حَدِيث يثِ ابن عَباس» وَعَلَيْه الْعَمَل عند المَقَهَاءِ. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٤ /۲/٤(‏ نا عبدة» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» قال: «بعث معي 
عبد الله ببدنة تطوعاء فعطب في الطريق» فنحرتهاء فتصدقت منها بطائفةء ورجعت إليه ببعضهاء 
فأكل ولم يبدل). إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)2١1777(‏ والترمذي (4۱۰)» والنسائي ني"الکبری“ »)٤۱۳۷(‏ وابن 
ماجه »)۳۱۰١(‏ وأحهمد »)۳۳٤ /٤(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ناجية به. وإسناده 


تاب الحجّ Er‏ 


سول الله 


3 
- 
5 
س 
3 
\ 
5 
5 3 
b1‏ 
O‏ 
اما 
طاءا مع 
C‏ 


وه 03 
ا 


0 


و رر ° - 2 58 0 0 > سكمس ر عر 22 

ت ما نق فم برل e yy‏ 
ا سر -1 تس ر ء 

اغوس تَعْلَهّا في دما ڈ E‏ لا أحد من أ 


۷ا 
2 


:2 م23 ف لوطل و رک عو ب لاا سرع 
رُفقَيك». رَوَاهُ مُسْله7". وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدٌ: ١وَيْحَليِهَا‏ وَالئّاسَء وَلَا يكل 


4 
8 


a 002 4 2‏ يس 3 - 
مِنْهًا هُوٌ وَلَا أَحَد مِنْ أصحَابو» '". وَقَالَ سَعِيدٌ حَدَثَنَا ِسْمَاعِيل بْنْ راهيم عَنْ 


8 
الس 


بي | 


03 


> في د وه سكسم مهس ل وان ره ع ا ےر 
تيّاح» عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه بَعَتَ بِثَمَانِي عَسْرَةَ دة 


و8 نوا 


مَعَ رَجُلِء وَقَالَ : إن ازْمَحَفَ عَلَيْكَ مِْهَا شَيْء فَانحَرْهَاء ثم يع نعلا في دما 
E‏ رُفْقَتِكَ)””. وَهَذَا 


ر عد و 


صحيح متضمن مُتَصَمن لِلزْيَادَة وَمَعْنَْ حَاصٌء فيج تقَدِيمه على عمُوم ما خالفة. 


7 
ع 


تصح الَسوية بين رفقته شار الَاس؛ لآن الإنسات شين علا 
ربن الوس عَلَيّهِمْ وَرْتَمَا وَسَّعَّ عَلَيْهِمْ مِنْ مؤكته. وَِنَّمَا مُنِمَ السَّائِقٌ 
وَرُفْمَنَهُ مِنْ الأكل مِنْهَاه لتلا بُعَصّرَ في حِفْظِهَا فيعطبها لياكل هو رمت مها 
َتَلْحَقَهُ التّهْمَةُ في عَطَبهَا لِتَفْسِهِ وَرُفْقَيه قَحُرِمُوهَا لِدَلِكَ. فَإنْ أ أكلّ مِنْهَاء أَوْبَاعَ أو 


> ه 


٤‏ ا عي 1 لخ و 
ا عَم غنياء أو رفقته» ضمنه بمثله لحمًا. 
2 ا 


.)1777( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


() أخرجه أحمد (5/ 0)» وإسناده صحيح. 


(9) صحيح: إسناد سعيد بن منصور مرسل» والحديث صحيح» فقد أخرجه مسلم (1775), من 
طريق موسئ بن سلمة» عن ابن عباس به» وفيه: الست عشرة بدنة). 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

وَِنْ أَتْلَمَهَا أَوْ تلقث بتفريطه أو حاف عَطَبَهَا فَلَمْ يَنْحَرْهَا حَنَ مَلَكَتْ 
َعلَيْهِ ضَمَانُّهَا بمَا يُوصِلَُّ إلى فُمَرَ راء الْحَرّم؛ NO‏ 
ي 


لها 5 


وَإِنْ أَطْعَمَ مِنّْها قير أَوْ أَمرَهُ بالأكل مِنْاه فلا ضَمَانَ عَلَيْه؛ لِأنّهُ أَوْصَلَهُ إِلىا 
اة فَأَشْبَه مَالَوْ أَطْعَمَ يرا TN‏ 

قال الإمام أبو الحسين العمراني كله في ”البيان“ :)-5١19/5(‏ وإن أتلف 
المهدي الهدي؛ لزمه ضمانه؛ لأنه أتلف مال المساكينء» ويضمنه بأكثر الأمرين: 

دليلنا: أنه لزمه الإراقة» والتفرقة» وقد فوت الجميع؛ فلزمه ضمانهماء كما لو 
أتلف شيكين. فإن كانت القيمة مثل ثمن مثله اشترعئئ بها هديا مثله. وإن كان الثمن 
أقل مخ قيمة هدى مله لزمة أن رة يشتري مثله. وإن كانت أكثر؛ فإن أمكنه أن 
يشتري مها هديين مثله؛ اث شترئ بها هديين» وإن لم يمكنه؛ اذ شترئ هديًا مثله. 

ثم قال: وإن أتلفه أجنبي؛ وجبت عليه القيمة يوم التلف. لا غير» والفرق بينه 


وبين المهدي: أن المهدي وجبت عليه الإراقة» وهذا لم تجب عليه الإراقة.اه 
فلت: ما قرره العمراني كله من قول الشافعية أقرب. والله أعلم.'") 


.)٤۲۷ /٤( وانظر: ”البیان“‎ )۱( 


كَتَابُ الحج "t0‏ 
مسألة [17]: حكم هدي التطوع إذا أصيب بعيب؟ 


روء همعو 


قال الإمام ابن قدامت كله في ”المغني“ :)٤٤١ /٥(‏ ِن تحت قله ا اه 
نَيَحْدْتَ الْعَيْبُ بِبعْدَ إِضْجَاءِهٍللذَبْح. 


- كن دام ركام عو‎ 6 fof Sort م ع و او 2 واف‎ EG e 
لو عطب لم يلزمه شيء» فالعيب اولئ؛ لان العطبَ يذهب بجَويعوء‎ 
ر‎ 


ره و رهل و و وچو اه و ام مع وو ی ا کے ا ا ر و ر 
وال اط : ولاه عبت حدث تعد وجوية» فأشبة ما حدث بعد إضجَاعه. 


عم ت ف ر غ چا ر ص عي 6 وى يي ر 22 ع ف عو عن مه 
ل 0 


2 جويعه وَيُشْتَرَى هَذْيٌ. وب ذَلِكَ عَلَى أنه لا پُجزئ» وقد بَيَنا أنه 


مسألة [1174: حكم إبدال الهدي بخير منه؟ 


قال الإمام ابن قدامت لله في ”المغني» :)55١/5(‏ وَإِذْ أَوْجَبَ هَذَيا؛ قَلَهُ 
إِبِدَالَهُ بِحَيْرِ مِنْكُ وَبِبْعْهُ لِيَشْتَرِيَ بِتَمَيِهِ يرا منه. ق وهو اختیار آکتر 


0 


الْأضْحَابء وَمَذْمَبُ أَبِي حَنِيقَة. 
وَقَالَ بو الْخَطَّاب: رجيات ا الل[ ا تن 


مالك وَالسَافِعِيٌ؛ لاه حى معاد ِالرّقبَتَِ وَيَسْرِي إلى الود د 00 
لانم كن لها يخ له ذال بوثله» م ار ون ار 4 
رو يي رووو 


يجور بيعه 


2 2 ِ 
0 رور‎ ٤ KI 4o 


ووجه ا ول: ن الل مَحْمُوَةٌ عَلَىْ أَصُولِهًا في الْفَرْضِء وهو ا 
يَجُورُ فِيها الإبْدال» كَذَلِكَ هَذَاء وَلِأَنَهُ لو زَالَ مِلَكَهُ لَمْ يَعْد إَِْه بِالْمَلاكِ كَسَا 


٠ 


51 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


م ِذازَلَثْ. وَقِياسْهُمْ نض بالحُدَبرة يجُوز يعاودل على جواز بنع 


ت 6 


ن التي كَل باع مكبر . أَمًا إبِدَالُهَا لها أو دُونهاء قَلَمْ يَجْرِْ لِعَدَم 
الْعَائِدَةِ فى ذَلِكٌ.اه 


أن 


ل“ 
2 


قلت: ويدل على جواز إبدال النذر بخير منه من جنسه حديث جابر بن 
عبد الله عند أبي داود (7705), وأحمد )١5914(‏ أن رجلا قام يوم الفتح» فقال: 
يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة» أن أصلي في بيت المقدس 
ركعتين» قال: «صل هاهنا)» ثم أعاد عليه» فقال: «صل هاهنا)» ثم أعاد عليه» 
فقال: «شأنك إذن». 
مسألة :]١75[‏ إذا ولدت الهدية؛ فما حكم ولدها؟ 

قال الإمام ابن قدامت كله في ”المغني“ (5/ أا ولت اليد ودا 
بمَنزاتها إن امن سَوْفْهُ وَِلّا حَمَلَهُ عَلّى ظَهْرِهَاء وَسَقَاهُ مِنْ لبها فَِنْ لَمْ يُمْكِنْ 


س عب سي - 


سَوْفَهُ ولا حَمْلَهُ صَتَعَ به مَا يَضْنَُ اهدي إِذَا عَطِبَ ولا فرق فى ذَلِكٌ بَيْنَ ما 


4 


لسعو 07 


عَينَهُ انتِدَاءَ وَبيْنَ ما عَينَهُبَدَلَا عَنْ الْوَاجِبٍ فِي ذِمّتِه. 


وَقَالَ الْقَاضِي - فِي الْمُعَيّنِ بَدََا عَنْ الْوَاحِبٍِ- : يَحتمِل 
و عو رمم قرو 


لن ما في الدَمَة وَاجِد فلا يلرَمُه انتانِ. والصحيح ئه ينب امه في الْوجُوب؛ لاله 


7 و و ی ی ی ۲ 
ولل دی و اجب فان واا کالم ادا اه" 


. أخرجه البخاري (۱٤۲۱)»ء ومسلم (491)» من حديث جابر بن عبد الله ميلقا‎ )١( 
.)51١6 /5( وانظر: ”البيان"‎ )۲( 


مسألة [176]: حكم شرب لبن الهدي؟ 


قال الإمام ابن قدامت کله في ”المغني" 7/67 وَلِلْمْهْيِي شرب 


ت 


\C + 
ا‎ 
\ 


° 


الهڏي؛ لان بقاءَء في الصَرع يضر بي ادا گان ڏا ولي لَمْ يَشْرَبْ إِلَامَا قَصَلّ عَنْ 


0 ر ف له سس 2 Ci PF‏ 53 
e‏ فَإِنْ شَرِبَ مَا يَصُرٌ بالأم أو ما لا يقضل 


ا 2 راو رر ي دست ...قاور 0 وم 
ون کان صوفها يضر بها باو جَرَّهُ وَتَصَدَّقٌ به على الفقراء. والمرْق بيه 


و اللبَنِ 


ا 


UE EELS 
مُتَجَددُ فِيهًا سَيْكًا فَسَيْكًا ؛ فهر كتفعهًا وز اھ‎ 


وقال أبو حنيفة: ليس له شرب لبنهاء وإنما ينضح ضرعها بالماء حتئ يجف 
لبنها. 


قلت: والصحيح قول الجمهوس» وهو جواز شرب ما زاد عل حاجة ولدهاء 


- وك لا سم 


والدلیل قوله تعالل: # لک فہا متم مقع ل أجلم 0 رخاوا ESN‏ 0 


3 


(۱) أخرجه البيهقي /٥(‏ ۲۳۷)» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيئ بن 
محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبئا حدثنا شعبة عن زهير يعنئا ابن ابی ثابت قال: سمعت 
المغيرة -يعني ابن حذف العبسي- سمع رجلا من مدان سأل عليا م عن رجل اشترئ بقرة 
ليضحي بها فتتجت فقال: لا تشرب لبنها إلا فضلا؛ فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة. 

وإسناده حسن من أجل المغيرة بن حذف العبسي» فقد روئ عنه اثنان» وأورده ابن أبي حاتم في 
”الجرح والتعديل"» ونقل عن ابن معين: أنه قال: مشهور. وأورده البخاري في ”التاريخ"» ولميذكر 
فيه جرحَاء ولا تعديلًا فمثله لا بأس بتحسين حديثه. 
)١(‏ وانظر: ”البيان" (5/ 516 -515). 


۳۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1771]: هل يؤكل من الهدي الواجب؟ 
قال الإمام ابن قدامت کله في ”المغني" (0/ 5 5 5 -): فت أن تأكل فن 
هي ا ETS‏ ت اين 0 الْجِرَقِيٌ تَرَكَ ؤكْرَ 
و 


ووو E EEE‏ 
مَحْظُورٍ َأَشْبَها هَذَيَ ب التطوع. وَهَدَا أَضحَاب الرأي. 


رصي همه 7 ع عن رع 


وَعَنْ أحمّد: او . وهو 
قَوْلْ ابن عُمَرَ وَعَطَاءِ وَالْحَسَنِء وَإِسْحَاقٌ؛ لِأنَّ جَرَاءَ الصّيْدِ دل وَالنَذْرُ جَعَلَهُ 


ِو تعَاَى بخِلَافٍ غَيْرجِمَا. 
وَقَالَ ابن آي مُوسَئ: لا يَأَكُلُ أَيْضًا مِنْ الْكَمَارَق وَيَأكلُ مِمّا سِوّئ هَذِهٍ 


الثلانة. ل ملحل 


نَا: أن زواج التي يكل َه تمَنَْنَ مَعَهُ في حَجَة اوداع وَأَدْحَلَتْ عَائِفَةَ الْحَجَّ 


رت وا ار ەو ى 


o TY عل‎ 


قال أَحْمَد َد اكل من ابقر أزوَاج التي ئ في حَدِيثِ عَايْسَةَ خاصّة. 
قالت عَائِشَة ِمَةٌ: إن الي يه مر مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَدْي إذَا طَاف بالْيَيْتِء أَنْ يَحِلَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)۱۷۲١(‏ ومسلم برقم )۱١١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


كتَابْ الح ۳4 


َدَحَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَحرِ بِلَحْم بَقَرِه ققلت: ما هَذَا؟ قَقيل: دح التي 4لا عَنْ 


ەر 00 
ازواجه 


2 


کک aT‏ رول الله ول دبِحَ عَنْ آل مُحَمَّدٍ في حَجٍَ 


اوداع 0 ". وَقَالَ ابن عُمَرَ: تَمنّمَ وَسُولُ الله لله بالْعْمْرَة إلا ! الح » فَسَاقَ 
هدي مِنْ ذي الْحُلَيمَةِ . متمق 0 


4 


ا عر 2001 


ي مِنْ لَحوِهَاء وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. رَوَاه o‏ 00 دم 5 فأشبها 
000 يجب بفِعْل مَحْظُورء فََشْبَه جرَاء الصَّيْدٍ 


5 


3 


من الأحاديث» ويجوز أن يأكل من الهدي المنذور؛ إلا إن نوئ أن يتصدق بلحمه 


كاملاء وأما هدي الكفارة وجزاء الصيد؛ فلا يأكل منه؛ لأنه مقابل جنايته. 


مسألة [1178: مشروعية الأكل من هدي التطوع ؟ 


6 


21 0 


التطوع» 


۴ه ر رو ا 


ما أَوْجبَهُ بالنَّعِِينِ ابْتدَاء» مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْ وَاجبٍ فِي ذمّتِه دام 


1 
5 


$ 


قال الإمام ابن قدامت كله في ”المغني“ (557/4): فَأَما 5 


اها 


و 
هدي 


o 


(1) أخرجه البخاري برقم (۱۷۲۰)» ومسلم برقم (170()1711) عن عائشة مِِلها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (17/50)» وابن ماجه (7175), وهو صحيح على شرط مسلم. 
(”) خر جه البخاري برقم (۱۹۹۱)» ومسلم (۱۲۲۷) عن ابن عمر وا 


() أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر بن عبد اله لق 


۳0۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مِنْ غَيْرْ أن يُوجِبَكُ فَيُسْتَحَبُ أَنْ يَأكُلَ مِنه؛ لِقَوْل الله تَعالی: # كينها 4 وأقل 

أخرال الْأَمْرِ الاسْتِحْبَابُ؛ وَلِأَنَ الي عه َكل مِنْ ُذنه. 
E NIST‏ 
ر و۶ f‏ سه <o u‏ 


- 8 
تَرَوَدْنَا. رَوَاه الْبُخَارِيُ 7" 


ى 
2 
.6 

e 

53 

ا 

ج 


0 


ن اكل لير مِنهَاء كما قعل التي يكل وَلَهُ الأكل كَييرًا 
وَالتَرَوْكُ كَمَا جَاءَ في حَدِيثٍ جَابر. وَتَجْرِئَهُ الصَّدَقَةَ بالْيير مِنْهاء كَمَا في 


026 


الأضحيّة قان كلها صن َ الْمَشْرُوعَ للصدقة ا كما في الا 
مسألة [179]: إذا أكل مما هو ممنوع من أكله من الهدي؟ 


قال الإمام ابن قدامت مله في ”المغني" (0/ /57 5): وَإِنْ اکل مِنْهَا مَا مُنِعَ مِنْ 
كله ضَمَِهُ بِثْلِهِ لَحْمَاءِ لِأنّ الْجَمِيعَ مَضْمُونُ عَلَيْهِ بوثْلهِ حَيَوَانه فَكَذَلَِ 
Î‏ وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْطَئ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْنَا ضَمِنَهُ بوثْله. وَإِنْ أَطْعَمْ غَنِا مِنْهَا 
عَلَى سَبيل الْهَدِيّةه جَارٌ كُمَا يَجُورُ لَهُ دَلِكَ في الْأضبِيّة؛ لِأنّ ما مَلَكَ أَكلَهُ مَلَكَ 


ی را > كر ا ا ل ار ول 
هديته. وإِن يَاعَ شتا منهاء أو أتلفة صمنه بمثله؛ لانه ممنو مَمْنوعٌ من ذلك فَأَشْبَهَ 


عَطِيتهُ لِلْجَازر. وإِن أف اج ن جت من شين ضَمِتَهُ بقيميه؛ لأنّ الْملف مِنْ غَيْر 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۱۹)» كما أخرجه أيضًا مسلم (070()1910/57). 


() أخرجه أحمد (2110175)» وأبو داود (11/75)) عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه» بإسناد صحيح. 


كباب الحج 0١‏ 


و 96س س 2ت 


ذَوَاتٍ الْأَمْتَالِ فَلَزِمَيْهُ قِيمَتة» كَمَا لَوْ أَتلَف لَحْمًَا لامي معَين. 


مسألة01١1186]:‏ الهدي الواجب بغير النذرهل له بديل؟ 
قال الإمام ابن قدامة كَللكه في ”المغني" (557/6): وَالْهَدْيُ الْوَاجِبُ بير 
اربقم بء صوص عبد وميس عل الْمَنْصُوص 
اَم E‏ اتان عَلّى التزْتيب» وَالْوَاجِبُ فِيهِمَا مَا اسْتَيْسَرَ 
مِنْ الذي ل شاد أو سَبْعٌ بَدَ يك 
َحَدُهُماه دم الْمُتْعَق: ار #قَمَنْ تَمَتَمّ بالْعمْرَةِ إِلَ الْحَجّ هَمَا 


ايسر مِنَ الذي فَمَن لَمْ جد د فصِيَام : َلانَِ ام في ي الْحَحّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَم 


.]١95 [البقرة:‎ 


والتّانِي: دم الإ > حصار» قَالَ الله تَعَالَئ: # ھا سس من ادي [البقرة: 197]» 


5 


هو على الَرتِيبٍ أَيْضَاء إن لَمْ يَجِذَهُ لتقل إَئ صِيّام ء عََرَةٍ أيّام. 
DD‏ 
الو جوب وان لا يَنَقِلَ عَنْهُ إلا عِنْدَ الْعَجْزء كَسَائِر الْوَاجِبَاتِ الْمُعينَةِ. 


أ هو د 


عَشَرَةِ ام بالقياس على دم المتعق إلا أنه لا 


E‏ م 


03 


يَحِل حَتى يَصُومَهًا. وَهَذَا قَوْلُ السَّافعِيٌ. 


oY‏ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال أب و عبد ال غضى اله لہ: والأظهى هو قول مالك ف أبى حنيفة؛ لأن النبي ل 
لم يأمر من لم يكن عنده هدي يوم الحديبية أن يصوم عشرة آيام» ولا أن يبقئ على 


30 


قال ابن قدامي: وان محيران: العا فدية الا ئ» قال الله ال من 


کان نکم مَرِيضًا َب بو أدى من رَأْسِةِ كن صيام أو صَدَقَةٍ أو سك 4# [البقرة .]١196:‏ 


النّانِي: جَرَاءُ الصَّيْدِ وَهُوَ عَلَى التّخييرِ أَيُضًا بِقَوْلِهِ نَعَالَى: ومن َه ينم 
معدا جرا ل ما لمن انع کم وہ دوا دل نگم مدا لع تبتر مء 
اع ذلك صا 4% [المائدة: .]۹٠‏ 


القِسمٌ النَّانِي: مَا لَيْسَ بِمَنْصُوص عَلَيّْه قَِقَاسُ عَلَئ أَشْبَهِ الْمَنْضُوص عَلَيْه به 
َهَدَيّ الْمُنعَةِ وَجَبَ لِلتَرَفهِ بتَرَكِ أَحَدِ السّمَرَيْنِ وَقَضَائِهِ النسكَيْنِ في سَفَرِ وَاحِ 
وَيُقَاسٌ عليه أَيِضَا دَمُ الْمَوَاتِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مل دم ا 
صِيَامُ عَشَرَِ ام + إلا أنه لا تمك آن یکوت ا َه َل يَوْم النّْرء لأنَ الْمَوَاتَ نّم : 
ل ا 
السّفَرَيْنِ. إن قيل: فَهَلَا ألْحََتْمُوه بهَدي الإخصّارء ِن َشْبَهُ به إِذْ هْوَ حلا مِنْ 
قرام قل N a‏ نما فد قوت ركنا ابتك كرد اسار قر 
بِمَنْصُوص عَلَ الْبَدَلِ فيه وَإِنَمَا ينبت قيَاسّك فَقِيَّاسٌ هَذَا عَلَئْ الْأَضْل الْمَنْصُوصٍ 


ت 


عَلَيْهِ أَولَى مِنْ قِيَاسِهِ عَلَئْ فَرْعِهه عَلَْ أن الصَّيَامَ هَاهُتا مل الصيَام عَنْ دم 


كاب الحج or‏ 
سر ر س 


الإ خصار» وهو عَشْرَ 


نر 98 راغ عب اع م - 


يام يُضَاء إلا أَنّ صِيَامَ الإخصَارٍ يَجِبُ أن ن قبل حله. 


2 
هة 


ê 


»ےر 


وعدا فشر فكلة قا ا و ا مقار لصوم ار لاه في 


٤ REA‏ کک 


E 


اقا د اترات هد 


> عه‎ o2 


u oT‏ لس ا مكل لري 
وَالْمَبِيتِ لَيَالِي مِنَْ هاه وَطَوَّافِ الْوَدَاعه فَالْوَاجِبُ فيه مَا اسْتَبْسَرَ مِنْ الْهَذيء ِن 


ما مَنْ َْسَدَ ححجّهُ بالْجِمَاع فَالْوَاجِبُ فيه دنه بَوْلٍ الصَّحَابةِ الْمَُشِرِالَِي 
َم ظز خلافة» فَإِن لَمْ يَجدَ قَصِيَامُ َانَِ نام في الْحَجّ و وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعَ كَصِيَام 


سمو 


الْجْْعَةٍ ال ا بن عَبّاسِء وَعَبْدُ الله بن عَمْرِو. 


)۱( أَْرَمْ.‎ o 3 8 17 


وَاهُ عَنْهُمْ اله 
وَلَمْيَظْهَرْ فِي الصَّحَابَةِ خِلافْهُمْ» فَيَكُونْ إِجْمَاعَاء فيَكُونْ بَدَلَُهُ مَقِيسًا عَلَى بَدَلِ 


دم الْمنْعةِ. 
۴ه a2‏ و او ن چ ا کی و 
قال آصحابتا: يفوم البدَنَة بدَرَاهم ثم يَشتري بها طعَامًا فيطعِم كل مسين 


س 


مُذَاه وَيَضصُومُ عَنْ كُلّ مُذَيَوْمّاء فتكون مُلْحَفَةَ الْبَدََةِ الْوَاجبةِ في جَرّاءِ الصَّيْد 


.)071١5( تقدم تخريج الأثر عنهم تحت حديث رقم‎ )١( 


of‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وَيقَاسُ عَلَ فِذيَةِ الْأدَى مَا وَجَبَ بِفِعْل مَحْظور يرف بو كتقليم الأَظَّافرء 
والس اليب 
وَكُلُ سيمع من النَاءِيُوحِبُ شا شَاةَ كَالْوَطْءِ فِي الْعْمْرَةِ أو في الْحَجّ بَعْدَ رَمْي 
الْجَمْرَق فَإِنَّهُ في مَعْتى فِديَة الأدَى مِنْ الْوَجْه الّذِي دراه E‏ ويل 
به ققد قال ابن عباس لاه مرا وَقَعَ عَلَيْهَا رَوْجُهَا بل أن تَقَمَ تقض علك فد س 


صِيَام أو ae‏ 


ىه 


ما 


مسألة [181]: موضع ذبح الهدي وتفريق لحمه وطعامه؟ 
قال الإمام ابن قدامت کله في ”المغني“ (ه/ ۰): آَم ف الْذَى تجوز 


ت 


3 و 


في الْمَوْضِع الَذِي حَلَقَ فيد. لفل انه A‏ وال الشَافِعِيٌ : لا تجوز 


وهو ےر وہہ ے صر 


الْحَرَم؛ لِقَوْلِه تعالاء #ثمّ لها ال ق © [الحج: .]٣۳‏ 


سر 
- 
5 ا 


لا في 


سم 


ن التي 5 مر كعْبَ بى عَجْرة بالِذية بالْحدبيية ولم يمز ببغيه إلى 
الحَرَم. وَرَوَئ الْأَْرمُ وَإسْحَاقُ وَالْجُورَجَانيء في "اينهم ني شت 0 
الوا عن قا AEE a‏ 


0 
چ ا چ و 
سه» فحلقه علي» وَنِحَرَ عنه 


eM 


o‏ ع 


ا ١‏ شين ن عل السا َأَوْمَاً بيو و إلى را 


CET لسّقيا. هَذَا لَفْظُ روايّة الأثر م وَلَمْ يُعْرَفْ ف لَه مُحَالِف.‎ a 


.)١5( رقم المسألة‎ )۷١١( صحيح: تقدم تخريجه تحت الحديث رقم‎ )١( 
وابن جرير (7/ 07-507 5)» من طريق‎ »)۲۱۸ /٥( ضعيف: خر جه مالك (۱/ ۳۸۸))» والبیهقی‎ )۲( 
يعقوب پن خالد المشزومي» عن آبي آسماء مول عبد الله بن جعفر به.‎ 
ويعقوب وأبو أسماء لهما ترجمة في "تعجيل المنفعة"» ولم يوثقهما معتبر» فهما مستورا الحال.‎ 


كياب الحج Yoo‏ 
في الهڏي» وَظاهر كلام الخرَقيّ اختصَاص ذلك بِفِدْيَة الشغْرِء وَمَا عَدَاهُ مِنْ 


الدماء فمكة. 


ل بلي حت جد س ا 0 


الْجَمِيع الْحَرَمُ. 


وأا 


0 


NT‏ نص عا اد فال أما ما كان 


0 


1221-3 بِمَكَد؛ِ لأ الله تَعَالَى قَالَ: ظهَدْيا بَلِمَ الْكَحْيَةِ4 
[المائدة: 96]» وَمَا کان ف فدية ال فَحَيْثْ حَلَقَهُ. وَذْكَرَ الْقَاضِي ِي قتل الصيْدِ 


عردو 


مه 


° 


ر E Fe‏ رع هي هه 7 ەر ا ی هسو رر هر ر 
وَهَذَا يَخَالِف نَصّ الكِتاب. وَنَّصّ الإِمَام أَحْمَدَ فِي التفرقة بَينَهُ وَبَيْنَ حَلقٍ 


ع 


الرس فلا بعل عَلَيْه. وَمَا وَجَبَ لِتَرْكِ نْسْكِ أَوْ قَوَاتِء فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرّم دُونَ 
عَيْرِهِم؛ لِأَنّهُ مَديٌ وَجَبَ لِتَرْكِ نُك فََشْبَهَ هَدْيَ الْفَرآن 


رعو 


ع ا الأ هي نمه رہ 2 2 
ون قعل المَحظور لبر سب ببح فَذَكَرَ ان عقيل أنه بختص ذبحه وتفرقة 
لَحْوِهٍ بِالْحَرّم» كَسَائْرِ الْهَذْي. 
2 0 نة ا غي 
ثم قال ابن قدامي 9 که 0 
وَيَهَذَا كال الشافئ. وَكَالَ مالك» وأثو حيفة: إذا ذبكها : في الْحَرَم؛ E‏ 
0 


جوم فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
من دبْحه بالْحَرَم الترسعة E‏ وَعَذَا ا يَحصّلٌ بإِعْطَاءِ غَيْرهِمْ ر 
نُسَكٌ يَخْتَصٌ بِالْحَرَم فکان rE‏ به» گالطرافک: وَسَائِر المَناسك. 


2 0 1 ت ار د ر ٥‏ رمه بر ر ار قاس ا 
قال ابن قداميَّ جلنته: وَالطعَام کالهدي» يَختّص بِمَسَاكِينِ الحَرّم فيمًا يتختص 


م 


لمكن اما عاك قا قن وشا د ان ا eu‏ و قد 
الهدي به. وَقال عطاءء وَالنخعي: مَا كان من هدي فبمَكة» وَمَا كان مِن طعام 
ل دسم خراه ل اي ا ركع و ر مك م 
وَصِيَام فحيث شاء. وَهَذا يقتضيه مَذْهَبَ مَالِكِ وَأبِي حزيفة. 


2 ت 0 033 و و 


وَلَنَا: قول ابن عَبّاس: الذي وَالطَعَامٌ ب كا وَالصَّوْمُ 1 ليه 
سك يَتَحَدَئ عة إلى الْمَسَاكين فَاختَص بالْحَرَم» الذي عن 
مسألة ١81‏ ]: ضابط مساكين الحرم؟ 


قال الإمام ابن قدامت لله في ”المغني“ (5/ 451): این أَهْل الْحَرّم مَنْ 


0 


ین ج عيبي لد 


گان فيه مِنْ أَمْلِهء أَوْ وَارِدٍ إلَبْهِ مِنْ الْحَاجّ وَغَيْرهِمْ وَهُمْ ال يجوز دَفع الرَّكَاةٍ 
لبهم وَلَوْ دَفَعَ إلى من ظاهر و بان غَيْناء خرّجَ فيه وَجْهَانٍ كَالرْكَاة. 


\o: 


1١ 


آش. 0 
ثلا 
وك 33 
E"‏ 
Cc.‏ 
5 
اأىا 
«(n‏ 
عا 
ّ 


)١(‏ ذكره ابن المنذر عن ابن عباس» كما ذكره كذلك البيهقي في المعرفة (/1/ 5 47)» بدون إسناد. 
(؟) وانظر: ”البيان" (5/ 577). 


كَتَابُ الحج oV‏ 
مسألة [187]: إذا ندر إنسان أن يهدي فكم يجزته؟ 

قال الإمام ابن قدامت کله لس 01 0: وَإِذَا ر هديا و 
» أو سبع دة أو بَقَرَة؛ لذ ن الق ي الثذرِ جب حمل على 
الْمَْهُودٍ شَرْعَا وَالْهَديْ الْوَاحِبٌ في الشَرْع إِنَّمَا هُوَ م من ال اقل ا كرا 
فحمل عَلَيْه وَلَِذَا ما قَالَ الله تعَالَى في الْمُْعَةِ: قَمَا اسْتَمْسَرٌ من الذي [البقرة: 
١‏ خو على مَا قلْنَاهِ قان اختار إخرَاج بدن كَامِلََ فَهُوَ أَفُضصَلء وَهَلُ تكون 
56 وَاجِبَة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) أَحَدُهُمَا تكون وَاحِبَةً. اختارةُ ابْنُ عَقِيل؛ لأَنّهُ امار 
الْأَعْلَ لِأَداءِ فَرْضِد فَكَانَ كُلَّهُ وَاجِبّاء كَمَا لَوْ اختَارَ الْأعلّئ مِنْ خصال كَمَارَةٍ 
اليَمِينِ أو كَمَارَةِ الْوَطْءِ في الْحَيْضٍ. 

وَالثَانِي: کون سُبْعْهَا وَاجِباء وَالْبّافي ا 


2م رو وو 8 e‏ - ات 1 عسل 6ه کے ت نك اه 
السبْع يَجُورُ َْكُهُ مِنْ غَيْر شَّرْطٍ وَلَا بَدَلِ فَأشْبَة ما لَوْ بح شَاتِيْنِ. 


چ 


لود ع 


رم صقو 0 2ه 
وهدته؛ ل 
00 


مو 
وء کله 
له کله 


م موسو الم 


إن عيّنَ الهَديَ بِشَيِء لَزِمَهُ ما عَيَنَكُ وََجْرََه سَوَاءٌ گان مِن بَهيمَة الأنّعَام أوْ 
مِنْ غَيْرِهَاء وَسَوَاءٌ كَانَ حَيوَانًا أو غَيْرَه مِمًا ينْقَلُ أَوْ مما لا يُقَلُ؛ فَإِنَّ النييّ لل 


صر ص 


قَالَ: ١مَنْ‏ رَاحَ يع يعني إلى الجُمُعَة في السَاعَةٍ ل ان 


م 


في اناع الْكَامِمَق كان قرت ف '. قَذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالبَيْضَةَ في الْهَذي. 


طق مَيْحْمَل على مَل 
الذي المَشرُوع» وقد قال الله تا ا م أا رى ليت التي سي [rr‏ 


َو 


قان ن كَانَ مما لا يُنْقَلُ» كَالعقَاِ بَاعَهُ وَبَحَتَ تمه إِلَى الْحَرم فيتَصَدَ فَكَصَدَقٌ به 


ے 
ر 


وَعَله إبضالة إلى فقَرَاء ء الْحَرّم؛ U O OT E‏ 


2 یا 


1 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۸۸١(‏ ومسلم برقم )۸0١(‏ من حديث أبي هريرة مرت . 


وم فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1864]: إذا نذر إنسان أن يهدي ولم يعين المكان؟ 
قال الإمام ابن قدامت مله في ”المغني" (5/ 557): وَإِنْ نا او 
مُعيتاء وَأَطْلَقَ مَكَانَكُ وَجَب عليه إِيصَالَهُ إَئ مَسَاكِينٍ الْحَرّم. وَجَوّرَ أَبُو حَديفَة 
Is PCG ES‏ 
الَْيْتِ الْعتِيقِ» اسدج: + وَلِآنَّ النَذْرَ مُحْمَلُ عَلَئْ الْمَحْهُوو شَرْعَاء وَالْمَْهُودُ في 
الذي الْوَاجِبٍ بالشَّرْع» كَهَذيٍ الْمَُْة وَالقِرَانِ وَأَشْبَاحِهِمَاء أن دَبحَهَا يَكُون في 
اْحَرّمِ كَذَا هَاهْنَاه وَِنْعَيّنَتَذَْهُ بِمَؤْضِع غَيْرِ الَْرَم لَرمَهُ َبْحْهُ بوه وَتَْرِقه لَحْوه 
عَلَىْ مَسَاكِينٍ الْحَرّم وَإِطْلَافه لِمَا رو وِيَ أن رَجْلَا أ التي ي فَقَالَ: إن تَذَرْت أَنْ 


3 


Kt 


عد ببوَاَة. قَالَ: ١أبهَا‏ صَنم؟) ل كال #ازفة ندرك و ار 5اد" 


يو ا جع 0 5 %2 و ا ےو 
ون ندر الدَّئِحَ a‏ او شيء من أمر الكفر أو الْمَعَاصِيء كبيوت 


3 


النار» 0 الْكَنَائْسِ اليم ا ذَلِكَء لَمْ يَصِحَّ نَذْرُه بمَفهُوم هدا المكديف: 
ل ذو مَعْصيةء قلا يُوقى به؛ لقَوْلٍ النِنّ كِ: ١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الل الى وَلَا 


في لا يلك ابن ادم" وله ١مَنْ‏ تَذَرَ أن يَحْصِيَ الله قعصي“ 


(۱) صحیح: أخرجه ابو داود (۳۳۱۳)» قال: حدثنا داود بن رشيد» قال: حدثنا شعيب بن إسحاق» 
عن الأوزاعى» عن يحيئا بن أبى كثير» قال: حدثنى أبو قلابة قال: حدثنى ثابت بن الضحاك به. 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» والمؤلف ذكره بالمعنئ مختصرًا. وأخرجه الطبراني 
»)۱۳٤۱(‏ والبیهقی (۱۰/ ۸۳) من طریق داود بن رشید» به. 

(۲) صحیح: آخرجه آبو داود (۳۳۱۳)» بإسناد صحيح عل شرط الشيخين من حديث ثابت بن 

() أخرجه البخاري برقم (11۹7)»ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 


كَتَابْ الحجّ ۳0۹ 
مسألة [1186]: من عجز عن إيصال الهدي إلى الحرم فما الحكم؟ 
قال الإمام ابن قدامت ولل في ”المغني“ Ee)‏ الخِرَقِيٌّ "إن 
عَلَى إِيصَالِه إلَيْهِنْ". 0 الْعَاجِرٌ عَنْ إِيصَالِهِ لا يَلرَمُهُ إِيصَالَهُ فَإنَّ الله لا 
0 


EET‏ قان مع النَاذرُ الْوَصُولٌ بِتَفسِهء وَأَمْكَنَهُ تَْقِيذَ زمه 


6 ان ف 1 و و و ا ر ا e‏ 
ابن عقيل إا حُصِر عَنْ الْخْرُوجٍ خرّجَ في دَنْح هَذَا الْهَدِي الْمَنْذُورٍ في مَوْضِع 
حَضْرِه رِوَايََانِ كَدِمَاءٍ احج وَاخمَارَ أن الصَّحِبِح جَوَازُ َنْحِهِ في مَوْضِعِ حَضْرِه؛ 
ا © اا ہر ٣و‏ اوہہ ل ا انا رو ۾ 
لأن النبيّ ا تحر هديه بِالْحَدَيبيَة. وَالثانية» إن أمْكنَ إرْسَالَُةُ مَعَ غَيْرِو قَلَا يَجُورُ 
چو روو ره چاو وسو ر ا رە ا ا 
لَهُ دَنِحْهُ في مَوْضِعِهءٍ لِأَنّهُ أَمْكَتَهُ إِيصَالُ الْمَنْذُورٍ إلى مَحِلَّه فَلَرِمَف كَخَيْرِ 
المحصور.اه 

أحصرء كما فعل النبي يِه وهو الصحيح بدون شك.'") 


مسألة :1۸١[‏ موضع الصوم لمن لم يجد الهدي؟ 


07 و 


قال الإمام ابن قدامت مله في ”المغنى" (0/ 5 55): وَأَما الصَّيَامُ فيَجْرِثَةُ 


بار نو e a‏ رول مره ؟) سج كلس سمه > 2 
مَكَانء لا تَعْلَمُ في هَذَا خلانًا. كَدَلَِ قَالَ ابْنْ عباس“ وَعَطَاءٌ لتك 


50 مو مي o‏ 


وَغيرهم؛ ؛ وَذَلِكَ لَأنّ الصَّيَامَ لا تعد تَفْعْهُ إلى اح قاد مَحَْئ لتَخْصِيصِه بِمَكَانِ 


اض جه عي بير 


بخلان الْهَدَى وَالإِطْعَام ان نَفَعَهُ يَتَعَذَئ إِلّئ مَنْ يعْطًاه. اھ 


.)51١5/5( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


(۲) ذكره ابن المنذر عن ابن عباس كما ذكره كذلك البيهقي في المعرفة (/1/ 5 47) بدون إسناد. 


۳1۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۱۸۷1]: يجزئ الذكر والأنثى 24 الهدي؟ 


راشع اه 250 I‏ 
قال الإمام ابن قدامت كله في «المغنى" (551/5): وَالذْكر وَالانثئ في 


الْهَذي سَوَاءٌ. وَمِمّنْ أَجَارّ ذَكَرَانِ اليل ابن الْمْسَيّبء وَعْمَرٌ بن عَبْدِ العريزء 


ومالك وَعَطَاةٌ وَالشَّافِعيٌ. ل ل هُ قَالَ: ما رَأَيْت أَحَدَا فَاعِلَا ذَلِكَ 
وان انکر ایآ ا و اول اول لان الله تحال قال ظوَالبدْنَ جحلا 
04 0 @ ص ت و او ل يي f‏ 0 ن اا 
لَكُمْ مِنْ شَعَاثر الله# [الحج: ١۳]ء‏ ولم 0 ذكرا ولا انثئ» وقد ثنت ا ن «النبئ ع 


e 


عه سم مه ٣‏ 
' 22 


ع ل 0 سواه و لق لواف م ص کو سو .واو کا 
هدئ جملا لبي جهلء في أنفه بْرة مِن فضة). رَوَاه أبُو دَاود وَابْن مَاجَه. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي شيبة (5/ /١‏ 47 7)» عن أبي الأحوصء عن زيد بن جبير» عن ابن عمر به» 
وإسناده صحيح. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (17/54)» من طريق ابن إسحاقء قال: قال عبد الله بن أبي نجيح حدثني 
مجاهد. عن ابن عباس ... فذكره. 
وابن إسحاق قد دلس في هذا الحديث» ففي ”سنن البيهقي“ »)۲٠۳ /٥(‏ بإسناد صحيح» عن 
ابن المديني قال: كنت أرئ أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق؛ فإذا هو قد دلسه» حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني من لا أتهم »عن ابن ابي 
نجيح به. وللحديث طريق أخرى: 
آخرجه ابن ماجه (۳۱۰۰)» وأحهمد (۲۰۸۹)» من طريق وكيع» عن سفيان» عن ابن أبي لين» عن 
الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لسوء حفظ ابن أبي ليلل» والحكم )م يسمع 
من مقسم إلا خمسة أحاديث قاله شعبة. 
لکن له إسناد آخر عند البيهقي (0/ 277٠‏ من طريق يعلى بن عبيد. ثنا سفيان» عن منصورء عن 
نويع و عا را ا 
ورواه مالك في ”الموطأ" /١(‏ ۳۷۷)» عن نافع» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم 
مرسلاء بنحوه. 
وابن أبي ليلل قد رواه أيضًا عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. كما في ”سنن 
البيهقي" (5/ »)71١‏ فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق» والله أعلم. 


كَتَابُ الحج ۳٦۱‏ 
ا جوز مِنْ سَائِر أنوَاع بَهِيمَة الأنعام وَلدَلِك قال التي كلة: دكن يَدَبَ 
كبشا أَقْرَنَ). تكَدَلِكَ مِنْ الإيل؛ ولان الْقَصد اللَحب ولحم الذكر أو وله 
الأنتىا أ أَرْطَبُء قَيتسَاوَيَانِ. قَالَ أَحْمَدٌ: الْخَصِيٌ حب ا 
بي 
وقال الشافعي كَلثه: والأنئى أحب إلي من الذكر؛ لأنها أطيب لحمًا وأرطب» 
والضأن أحب إلي من المعز؛ لأن الضأن أطيب لحمّاء والفحل أحب إلي من 
الخصي؛ لأن الخصي ناقص. اه 
مسألة ۱۸۸1]: من وجب عليه بدنة؛ فذيح سَبْعًَا من الغنم؟ 


ريشو اء» 6 ي غاس o2‏ رر 

ا وَمَنْ وَجَبَّت عليه بَدَنَةَ 

ذب سَبْعَا مِنْ الْعَتَمء أَخِرَآَه مَمَّ الْقَدْرَةِ على الْبَدَئََ سَوَاةٌ كَانَتْ الْبَدَنَهٌ وَاجِبَة 
لر 7 ص أو كَعَادَةٍ وط 


وَقَالَ ابن عَقِيل: إنما مُجْرِىٌ ذَلِكَ عَنهًا عِندَ ءَ عَدَمِهاء في ظَاهِرٍ كلام أخحْمَدَ لن 


لِك َل عَنّْهه لا بُصَار َه مع وُجُووهَاء كَسَائر ادال .اما مَعَ عَدَهِهَا قَيَجُوزٌ 


5 r و‎ 


لما ری ابن عباس قالّ: اتی التب كل رَجُل فَقَالَ: إن عَليّ يدنه وَأنَا مُوسِرٌ 


ع 


لَهَاء وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرَيَهًا مَأ مره التي يك ن بتاع سب شا فيَْبَحَهُنَ) رَوَاُ ابن 


_- ب 


قرو ع 5 لل 
اة ٩‏ 


.)5١١ /5( وانظر: ”البيان"‎ )١( 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7175)» من طريق ابن جريج» قال: قال عطاء الخراساني» عن ابن‎ 
عباس ياء به. وإسناده ضعيف؛ لان ابن جريج لم يسمع من عطاء» وعطاء الخراساني لم يسمع من‎ 

ابن عباس. 


۳۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ل .ا 


ولنا: 


2 


ن الشَاةَ مَعْدولة بسَبْع دة وهي أَطْيَّبُ لَحْمًاء قدا عَدَلَ عَنْ الْأَأنّى 
إِلَى الْأَعْلَى جار كَمَا لَوْ دَبَحَ بَدَنَّةَ مَكَانَ شَاةٍ. 
مسألة [169]: من وجبت عليه سبع من الغنم فذبح بدنة؟ 

قال الإمام ابن قدامة كَللته في ”المغني" (0/ /50): دفن تج عله يو سَبْعْ هِنْ 


فم يي برش 30 ەە 9ر 3 6 روس softs ho‏ 


2 


فک عل لع الأَعْلَئ إلى الأذتئاء وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ في كَمَارَةٍ مشر ايده 
أن الدَّهَ الْولسب E RT‏ 


ا 


صْحَابُ الب بك منود يحون الََْرَة عَنْ سَبْعق قال جابر: «كتا تمع مع 
رَسُولٍ الله ك ديح لقره عَنْ سَبْحَقِ تسرك فيها». وَفي لَمْظِ «َمَرنَا رَسولُ الا 
لي أن تَشْترِكَ في اليل والب كل سَبْعَةٍ من في بد روَاهُ ملم "1١‏ 

مسألة :]۱۹١[‏ من وجبت عليه بقرة فذبح بدنة؟ 


قال الإمام ابن قدامت مله في ”المغني" (5/ :)٤٥۸‏ ومن جت عليه شرف 


0 ¢ 
| 


E O‏ هچو وه 
جراته بدئة: لأنها كر ما وأوفر. ويجزئه سبع مِنْ ¿ الْعَتم؛ لانم تجزئ عن 


الْبَدَنَت فَعَنْ الْبََرَةِ أَؤْلَى. وَمِنْ لَزِمَهُ بَدََده ف غَيْرِ الَْرٍ وَجَرَاءٍ الصَّيْدِ أَجْرََنهُ 


ره ر ن | 21 


اسان كن كد فقيل له 


بََرَة؛ لِمَا رَوَئ أَبُو لير عَنْ جَابرِ قَالَ: © 


0 كي 


وَالََْرَُ؟ قَقَالَ: وَهَلُ هي إلا من لبذ" ماما في النذرِ فَقَالّ ابن عَقیل: ا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۱۸)ء .)٣١۱( »)۳٣۵(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه أبو عوانة (77579)» ومسلم (۸١۱۳)ء »)١۳(‏ واللفظ لأبي عوانة» وإسناد أبي 


عوانة صحيح. 


كاب الحج ل 
َوَاهُ: فَإِن أَطلَقَ فَعَنْهُ رِوَايَئَانِ؛ إِحْدَاهمّاء تجزئة البَقَرَة؛ لِمَا ذَكَرْنَا م مِنْ الحَبْر. 


° تين 
ر 


ا . زه إلا أن ن يعدم البدتة. 


مَكَذَا كول لامرك E e aS‏ 
وَلِأَنَّ مَا أَجْرَاً عَنْ سَبْعَةٍ في الْهَدَاَا وَدَمِ الْمنْعَةٍ أَجْرَاً في التذرِ بكَفظ الْبَدَنَة 
جور 
مسألة [1191]: حكم الاشتراك بالبدن والبقر؟ 

قال الإمام ابن قدامت لله في ”المغني“ (0/ 2)509: وَيَجُورٌ أَنْ يَشْتَرِكَ السّبعَة 
في البدَة والبقَرَق سَوَاءٌ كان واجبا أو تطوعَاء وَسَوَاءٌ أَرَادَ جَوِيِعْهُمْ 
بَعْضُهُم O e‏ 0 ونال 


و و و عو صر 


و ی جو اا اا م TS‏ 0 


n 


e 


وتا على أبي حَنيفةء أن الْجُرْءَ الْمُجْزِيَ O‏ ينص بإرَادَة الشَّرِيكِ غَيْرَ القَربة 
فَجَارّ كما لو اختَلَفَّت جهّات اقرب ََرَادَ بَعْضُهُمْ الْمْْعَةَ وَالْآحَرُ الْقِرَانَ 


o 


وَيَجُورُ أن يَْعَسِمُوا اللّسْم؛ ر 


مسألة ۱۹۲1]: ما هو سن الهدي المجزئ؟ 


قال الإمام ابن قدامت مَللته في ”المغني" (5/ 554): وَمَا لَزْمَ مِنْ الدمَاءء قلا 


o 
e ع‎ 


يُجْرِئٌ إلا الْجَذَّعٌ مِنْ الصَأَنِ وَالثَينُ مِنْ غَيْره. هذا في عير جَرَاءِ الصّيّدِء فَأَمّا جَرَاءٌ 


ی 0 
و ےم i2‏ 


الصَّيْدِء فَمِنْهُ جَفْرَةٌ وَعَنَاقٌ وَجَذْيّ وَصَحِيحٌ وَمَءِ مَعِيبٌ» و وَأمّا في غَيْرِه مٿل َي 


1 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


0 
ع 


الم e‏ هر الى له سنه أشهر وال من 


غَيْرِهِ وَتَيٌ الْمَعْ ما ا لَه ست وني ابقر ما لَه سا ن وني الإبل ما لَه حَمْسٌ سَنِينَ 
بها قا مالك وَاللَيْتُ» وَالشَّافِعُ وَإِسْحَاقُ» وَأَبُو نَوْرِ وَضْحَابُ الرّأي. 
وقال این مر ٤‏ وَالزّهْرِيٌ: لا يخرئ إلا النّنٌ مِنْ كل شَيْءْ وَكَالَ عطاك 
َالْأَورَاعِيُ : يُجْرِئٌ الْجَذَعٌ مِنْ الكل إلا الْمَعْرَ. 
وَلَاعَلَئ لزي مَارُويَ عَم بال نت هدل عَنْ ًا أَذَوسُول اللو ب 
قَالَ يكور لا لعل ون الصاو اذ يك 


0 کے لوک ا قتاديا كناك :إن شوك الله كيه كان 
ول «إنَّ الدع د ُوفي ما توفي نه اة 
وو چ 0 0 01 س فق رور و 
عن كان تال كال شوك الولف ولا ENN‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في ”الموطا“ (۱/ ۳۸۰)» ومن طريقه البيهقي /٥(‏ ۲۲۹) عن نافع» عن ابن 
عمر» كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. وهذا إسناد صحيح. 

(۲) ضعیف: أخرجه ابن ماجه (۳۱۳۹)» وأخرجه أيضًا أحمد (378/57)» من طريق محمد بن ابي 
يحيئ» عن آمه» عن أم بلال بنت هلال» عن آبيهاء أن رسول الله 45 ... فذكره. وإسناده ضعيف؛ 
لجهالة أم بلال وأم محمد» واختلف الرواة في ذكر (عن أبيها)» فقد رواه بعضهم بدونهاء كما في 
”مسند أحمد؟ /١(‏ ۳۹۸)» و”الآحاد والمثاني“ لابن أبي عاصم »)۳۳٠١(‏ والطبراني في ”الكبير“ 
/۲٠(‏ ۳۹۷)» وقد ضعفه الألباني في ”الضعيفة" (14). 

() صحيح: أخرجه ابن ماجه :)۳۱٤١(‏ حدثنا محمد بن يحيئاء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا 
الثوري» عن عاصم بن كليب به. وإسناده صحيح. وقد أخرجه أبو داود (۲۷۹۹)» والنسائي 
(0/», وأحمد (778/0)» من طريق عاصم بن كليبء به. 


كاب الحجح مدع 
e‏ 


تَدْبَحُوا جَذَعًا مِنْ الضَّأن)!/ . رَوَاهُنَ ان مَاجَُ. وَرَوَى حَدِيتٌ جَابرٍ مُسْلِمٌ وَأَبُو 


1 


م2 


دَاود. وَهَذَا حَجةَ عَلَىْ عَطَاءِ وَالْأَوْرَاعِيٌ. وَحَدِيتْ أَبِي بُرْدَةَبْن ن يَاره حِينَ قَالَ: يا 
اواد عِنْدِي عَنَاقَا جَذَعَاء هي خَيرٌ مِنْ شَائَقٍ لَخم. فَقَالَ: ١نَجِرْئُك‏ وَلَا 


6 و عو 
»ص 


تخزئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَا. أخرّجَة أَبُو دَاوُد وَالنَسَانِقُ . وَفِي لَْظ : إِنَّ عِنْدِي دَاجِنَا 


N E 8 
من المَعز.‎ 


قَالَ أبُو عبَيْدِ الْهَرَويٌ: قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبيٌ: إِنَمَا يُجْرِىٌ الْجَذَّعٌ مِنْ الضَّأنِ في 
اْأَصَاحِيٌ؛ لِنهْينوو لفح ذا كان ِن لعز لم بق تی بير 


ا 
ا 


س 
+ 


تنبيث: لا يجزئ ني الهدي من العيوب ما لا يجزئ في الأضاحي» وقد بينا 
ذلك بفضل الله عز وجل في كتاب الأضاحي. 
مسألة [19]: وقت صيام الثلاثة الأيام. 

© أما وقت الجواز ففيه أقوال: 

الأول: إذا أحرم بالعمرة» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية» وهو الصحيح 
عند الحنابلة؛ لقوله 2 «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) أخرجه مسلم 
»)۱۲٤۱(‏ من حدیث ابن عباس اء مع قوله تعالى: نكمتم يرو إِلَ الي قا 
أَسَسَيْسَرَعِنَ هدي © [البقرة:197]. 

القاتتي: إذا أحل من العمرق وهو قول امد ف رواية. 
)١(‏ أخرجه مسلم »)١9717(‏ وأخرجه أبو داود (۲۷۹۷)» ابن ماجه .)۳۱٤۱(‏ 


(') صحيح: أخرجه أبو داود (۲۸۰۰)» والنسائي (۷/ ۲۲۳)» وإسناده صحيح» والحديث عند 
البخاري (5055)» ومسلم )2)١111(‏ بنحوه» وهو من حديث البراء بن عازب. 


دبعم فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

الثالث: بعد الإحرام بالحج» وهو قول مالك» والشافعي» وإسحاق» وابن 
المنذر؛ لقوله تعالى: فن تمت بالعمرةإ الج فاأسَكْسَرَمنَ هدي ). 

الرابع: العشر الأول من ذي الحجة» وهو قول عكرمة» وطاوس» وعطاء 
والثوريء والأوزاعي. 

الخامس: يجوز له الصوم في جميع أشهر الحج» نقل عن مجاهد» وهو خلاف 
المشهور عنه. 

قال ابن حزم لله في ”المحل» (۷/ :)٠٤١١‏ وقد أجاز قومٌ أن يصوم الثلاثة 
الأيام قبل أن يحرم بالحج» وهذا خطأ؛ لأنه خلاف أمر الله تعالل بأن يصومها في 
الحج» وما لم يحرم المرء فليس هو في الحج؛ فليس هو في وقت صيام الثلاثة 
الأيام» وأيضا فإنه لا يجب عليه الهدي المذكورء ولا الصيام المذكور إلا بتمتعه 
بالعمرة إلى الحج بنص كلام الله تعالئ» وهو مالم يحرم بالحج؛ فليس هو بعد ممن 
تمتع بالعمرة إلى الحج ولا يُجزئ أداء فرض إلا في وقته الذي أوجبه الله تعالى 


فيه.اه 
قال ابو عبد أله عض انه لہ: قول ابن حزم فيه قوة في ترجيح القول الثالث» 
التروية» ففي «مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ ۳) بإسناد حسن» عن ابن عمر وء 


قال: قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة. 


كَتَابْ الحجّ ۳1۷ 

وني ”صحيح البخاري“ (۱۹۹۹)ء عن ابن عمر» وعائشة م قالا: الصيام 
لمن تمتع بالعمرة إل الحج إلى يوم عرفة» فمن لم يجد هديّاء ولم يصم؛ صام أيام 
منى. 

وعليم: ذالذي يظير لي -والله أعلم- أنَّ التول الأول أمرجح؛ لأن عمرة التمة 
دخلت في الحج كما في الحديث» ولأنَّ هذا هو ظاهر قول الصحابة كما تقد 
وأما كون الهدي يجب عليه يوم النحر» والصوم بدل منه؛ فقد تقدم أنَّ الهدي له 
تعلق بالذمة من حين يحرم بالعمرة» وتقديم الواجب بعد وجود سببه قد جاز في 
مواضع منها: تقديم كفارة الحنث قبل الحنث باليمين» ومنها: تعجيل الزكاة قبل 
تمام الحول. 

ثم وجدت كلامًا لشيخ الإسلام كله يوافق ما ذكرته» فقد قال في ”شرح 
العمدة" (۲/ ۳۳۹-): وأما وجه المشهور -يعني عن أحمد- فإنه إذا أحرم بالعمرة 
فقد انعقد سبب الوجوب في حقه. ودخل في التمتع؛ بدليل أنه لو ساق الهدي معه 
لمنعه الهدي من الإحلال؛ فإن قيل: فقد قال الله تعال: #فَصيام َة اَم ف للح 4 
[البقرة:14]» وهذا يقتضي وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج؛ لأنه إنما يكون متمتعًا 
بالعمرة إلى الحج إذا أحرم به؛ ولأنه قال: #إفيلَكَيَ #. فإذا صام قبله لم يجز. قلنا: 
هو ينوي التمتع ويعتمده من حين يحرم بالعمرة» ويسمئ متمتعًا من حينئظٍ. 

ثم قال كلته: فإذا أحرم بالعمرة إل الحج؛ فهو حاج» فإذا صامها حينئظٍ فقد 


صامها في حجه؛ لأن العمرة هي الحج الأصغر» وعمرة التمتع جزء من الحج 


۳۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
بعض له؛ لأنٌ النبي 45 قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)» وشبك 
بين أصابعه» والمتمتع حاج من حين يحرم بالعمرة؛ إلا آن إحرامه يتخلله حل» 
تاقوالا 
وأماوقت الاختيار: 
© فاختار جماعة من أهل العلم أن تكون ثلاثة آخرها يوم عرفة» فيصوم السابع» 
والثامن» والتاسع» وهو قول طاوس» وعطاء. والشعبي» ومجاهد» والحسن. 
والنخعي» وسعيد بن جبير» وعلقمة» وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي» وبعض 
الشافعية» ورواية عن مالك. ومن اشترط من هؤلاء أن تكون الثلاثة بعد 
# واختار آخرون أن تكون ثلاثة آخرها يوم التروية» فيصوم السادس» 
والسابع» والثامن» وهو قول الشافعى وجماعة من أصحابه. ورواية عن أحمد. 
ورواية عن مالك» واختاره الشيخ ابن باز» ومن اشترط منهم أن يكون الصيام 
بعد الإحرام» قال: يُقَدّم الإحرام قبل صومها. 
قال الإمام ابن عثيمين هلله: والذي يظهر لي من حديث ابن عمر» وعائشة 
أن الصحابة كانوا يصوموغا أيام التشريق؛ لقول عائشةء وابن عمر مله لم 


يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.' '' فظاهر هذا النص أن 


.)۳۹۹٩ /۲( ”تفسیر القرطبي“‎ »)۲۲۷ /٤( انظر: ”المغني" (5/ ۰)» ”ابن ابي شيبة"‎ )١( 


(۲) انظر: ”صحیح البخاري“ (۱۹۹۸). 


كاب الحَجّ ۳4 
الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق» وصومها في أيام التشريق صوم لها في 
أيام الحج؛ لأنَّ أيام التشريق أيامٌ للحج» ففيها رمي الجمرات في الحادي عشرء 
والثاني عشرء وكذلك الثالث عشرء فلو ذهب ذاهبٌ إلى أنَّ الأفضل أن تُصام 
الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ لكان أقرب إل الصواب.اما') 
مسألة :]۱۹٤[‏ وقت صيام السبعة الأيام. 

وفت الاختيار إذا دح لل أهله؛ لحديث ابن عمر ونا با في ”الصحیحی»» 
وفيه: «وسبعة إذا رجع إل أهله». 

فمنهم من قال: يبدأ وقتها من حين ينتهي من أعمال الحج وينفر من منئ» 
وهو قول أحمد. وأبى حنيفة» ومالك» وقول للشافعى؛ لقوله تعالى: ##وسَبعَةٍ إذَا 
رَجَعْتُمَ € [البقرة:197]» وقوله يد في الحديث: «وسبعة إذا رجع إلى أهله»» قالوا: 
فذكر الرجوع تنبيه على أن الابتداء من حين ينتهي من أعمال الحج» وليس ذلك 
شرطًا؛ فإن من الناس من يقيم بمكة بعد الحج» ومنهم من لا يرجع إلى أهله. 
وهكذاء فالتقييد بالرجوع إل الآهل في الحديث خرج مخرج الغالب. 

ومنهم من قال: يصومها ف الطريق» وهو قول عطاء» ومجاهد» وإسحاق» 
ومقصودهم أنه يبدأ الوقت من خروجه من مكة إِلىْ بلده» وهو ظاهر اختيار ابن 


.)٠٠۷-۲۰۹/۷( ”الشرح الممتع مع الحاشية"‎ »)77١ /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١771( ومسلم برقم‎ »)١591( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


۷۰ فتح العلام ب2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
حزم. وقال الشافعي -وهو الأصح عند الشافعية-: يصومها إذا رجع إل أهله؛ 
لحديث ابن عمر المتقدم. وهو اختيار ابن المنذر. 

قلت والأيل حو أقرب الأقال: وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين؛ فإنه 
قال في ”الشرح الممتع": ولكن مع ذلك قال العلماء: لو صامها بعد فراغ أعمال 
الحج كلها فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع؛ فجاز له صومها. اه 
مسألة :]۱۹٥[‏ : هل د يشترط 2 صيام الثلاثة والسبعة التتابع؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني" (5/ 771): وَلَا يَحِبُ يجب التتَابْعُ وَذَلِكَ لّا 
55 جَمْعًا وَلَا َفرِيقَاء وَهَذَّا قَوْلُ التوْرِيٌ» وَإِسْحَاقٌ وَغَيْرهِمَاء وَلَا تَعْلّمُ فيه 
كالما له 

فلك وما یں این دام هو الصوايه» ولكخ ايع كاذ قاد كنا كر 
ذلك النووي في ”شرح المهذب“ (۷/ ۱۸۹). 

تنبيث: قال الإمام ابن عثيمين قله 82 في ”الشرح الممتع" :)7١8/1(‏ يجوز أن 
يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة؛ مالم يكن تتابعها من ضرورة صومها في 
الحج» وذلك إذا صامها في أيام التشريق» فهنا لا بد أن تكون متتابعة.اه 
مسألة [195]: إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر. 

© في المسألة خلافٌ بين أهل العلم علا أقوال: 


.)۲٠۹/۷( انظر: ”المغني" (/ ۳۹۲)ء ”المجموع؟ (۷/ ۱۹۳)» ”الشرح الممتع“‎ )١( 


كَتَابُ الحج ۳۷۱ 

القول الأول: يجب عليه الهدي. ولا يصومها في أيام التشريق ولا بعدهاء 
ويبقئ الهدي في ذمته» وهو قول سعيد بن جبير» وطاوس» ومجاهد» وجاء عن 
عمر يبه بإسناد ضعيف؛ فيه حجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعف» وجاء عن 
ابن عباس با بإسناد صحيح؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن علية» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس را 

القول الثاني: يصوم أيام التشريق» وهو قول ابن عمر» وعائشة ملم وقال به 
عروة» والزهريء ومالك» والأوزاعي» وآحمد» وإسحاق» والشافعي في القديم» 
وهو اختيار البخاري؛ لحديث ابن عمر» وعائشة مي في ”البخاري“ (۱۹۹۸)» 
أنهما قالا: م يرخص في يام التشريق أن يَصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي. 

القول الثالث: لا يصوم أيام منئء ويصوم عشرة أيام بعد ذلك» وهو قول 
الحسن» وعطاءء والشافعي» وأحمد في رواية. 

قلت: والصواب من هذه الأقوال هو القول الثانى» وتقدم تحقيق المسألة في 
ينان اا 

قلت: وأما إذا أخر الصوم متعمدًا بغير عذر حتئ فاتته أيام منئ أيضّاء فمن 
أوجب عليه الهدي في المسألة السابقة يوجبه عليه هناء والجمهور على أنه أساءء 
ويصوم عشرة آيام بعد ذلك» وآلزمه كثير منهم بدم. 


© وذهب ابن حزم إِلْ أنه لا يجوز صيامها بعد خروج وقتها؛ لأن الله تعالن 


.)۲۲۹-۲۲۸ /٤( وانظر: ”المغنى" (0/ 73715)» ”ابن أبى شیبة“‎ )١( 


VY‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
قال: #إفصيام ةايم الج 4[ابغرة:١۹٠]»‏ وعنده ينتهي الحج بطواف الإفاضةء فلا 
يجوز صومها عنده. لا في أيام التشريق» ولا بعدهاء ويبقئ عليه صيام السبعة 
الأيام. وقوله قويٌ؛ إلا أنه يجوز صومها في أيام التشريق كما تقدم التنبيه عل 
ذلك. والله أعلم."") 

مسألة [1917]: من ابتدأ لك الصيام ثم قدر على الهدي. 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلمء أو أكثرهم إلى أنه لا يلزمه أن يرجع إلى الهدي إلا 
أن يشاء» وهو قول الحسن» وقتادة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وداود؛ لأنه قد 
فعل ما أمره الله به. وقال المزني من الشافعية: يلزمه الهدي. ومنهم من قال: إن 
قدر عل الهدي قبل إكمال الثلاثة؛ لزمه الهدي» وإن كان بعد إكمالها لم يلزمه. 


وهو قول ابن أبي نجيح» وحماد» والثوري» وأبي حنيفة. 


والأقرب من هذه الأقوال هو الثول الأول. والله أعلم.'") 
مسألة ۱۹۸1]: حكم الحلق» أو التقصير. 
تقدم الكلام على هذه المسألة تحت المسألة رقم [۷۹]. 


مسألة [199]: أيهما أفضل الحلق, أو التقصير؟ 


2 
٠ 


ذكر أهل العلم أنَّ الحلق أفضل؛ لما ثبت في ”الصحيحين»”" أنَّ النبي 


4 


1 


ف 


١ 


.)١ 57 /( وانظر: ”المحلا"‎ )١( 
.)٤١١ /۲( ”تفسير القرطبي“‎ »)١19٠ /17( انظر: ”المغني" (777/0)» ”المجموع"‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (11/71) (10/7/8)» ومسلم برقم (۱۳۰۱) (۱۳۰۲)» من حديث ابن عمرء‎ )7( 


وأبي هريرة ميلع . 


كَتَابُْ الحجّ VY‏ 
قال: «اللهم ارحم المحلقين)» قالوا: يا رسول الله والمقصرين» كرر ذلك ثلاثًاء 
ثم قال: «والمقصرين). 
ويجزئ الحلق» أو التقصير عند عامة أهل العلم؛ إلا ما روي عن الحسن من 
وجوب الحلق في الحجة الأولى. 
5 0040 
والصحيح قول اجمهوس. ' 
مسآلة :]۲٠١[‏ هل يجب الحلق على من لبد رأسه؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الحلق على من لبّده وصح عن عمر 
وابنه الأمر يا وهو قول النخعي» ومالك» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» 
واس ثور وان المعدر؛ لآن الفنى 20 لبد ونا 7 
© وذهب جاعة من أهل العلم إلل أنه مخي وهو قول الشافعي» والأصح عند 
أصحابه» وهو قول أصحاب الرأي» وصححه ابن قدامة» وصح عن ابن عباس 
فا آنه لا بلرمة الحلى إلا إذا توا 
قلت: الصواب أذى حبر والأفضل هو الحلق» ولا نعلم دليلًا صحيحًا في إلزامه 
بالحلق, والله أعلم.'*) 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (0/ "037307 ”المجموع" (/؟9١5).‏ 
(؟) أخرجه عنهما البيهقي (0/ 170) بأسانيد صحيحة. 
5 أما الحلق فقد تقدمء وأما التلبيد فأخرجه البخاري ,»)١577(‏ ومسلم (۱۲۲۹)» من حديث 


9) اخرجه ابن ابی شیبة /٤(‏ ۳۹۸) بإسناد صحيح. 
(45) وانظر: ”المغنى" (0/ 5 ۰ ”المجموع؟ (۸/ ۱۸ ۲(. 


VE‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١٠[‏ ماذا يصنع الأصلع الذي لا شعرله؟ 


ا ادي لاخر 


رع وور 2 39 ِ 5 
E BE,‏ اع راسف رو دك ع ان ع » وبه ل 


قال این قدامت کاله E U DT‏ 


۹ 
\ 


و ا ولحي كمالك وَالسَّافِعِيُ 0 بُو تَُوْرِء ا 


2 2 


2 
o o 


الرَأَي. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أجْمَعَ كل مَنْ تَحْمَظ عَنْهُ ِن أَهْل الم وغل أن الَْصْلَعَ 
او الكوش عار راي و لتق د كه اوكا وتاك الى عو تيت ون ال 
كه قَالَ: إا مركم بار نومه ما امن لَعْتُمُ)”"» والواجب إزالة الشعر وَإِمْرَ 


mT 


م 


قال ابن قدامة: وَلَنا أن e TS‏ 
غَسْل الْعْضْو فِي الْوْضُوءٍ بِمَقَدِه.اه 

فلت آثر ابق غسر وللنا. فى إنتادة: غبدالله ين عمر العمري» كما فى #اسين 
الدارقطني“ (۹/۲٥۲)»ء‏ و”سنن البيهقي“ »)۱۰۳/٥(‏ وهو ضعيف» وجاء من 
طريق الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. ورواية 
الدراوردي عن عبيد الله ضعيفة مضطربة؛ فقد اختلطت عليه أحاديث عبيد الله 
الثقة المصغر الاسمء بأحاديث عبد الله» والآثر معروف برواية عبد الله» وهو 
ضعيفء وأما الإجماع فلا يصح؛ فقد خالف أبو بكر بن داود» فقال: لا يستحب 
إمرار الموسئ.'" 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷)» عن أبي هريرة مو 
(؟) وانظر: ”المجموع" (// 1۲( 


كَتَابُ الحجّ Vo‏ 
مسألة 17071: ما هو الحلق والتقصير المجزئ؟ 
# في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنه يلزم أن يأخذ من جميع شعره» وهو قول مالك» وأحمد. 

الثاني: يجزئ البعض» وهو قول أحمد في رواية. 

الثالث: يجزئه ولو ثلاث شعرات» وهي آقل ما يجزئ» وهو مذهب الشافعي» 
وأبي ثور. 

الرابع: أقل ما يجزئ ربع الرأس» وهو قول أبي حنيفة» وعن أبي يوسف: 

الخامس: أقل ما يجزئ ما يقع عليه اسم الحلق» أو التقصير» وهو قول ابن 
المنذر» وهو الصحيح في المسألة» والله أعلم.'") 
مسألة 170[1: تأخير الحلق؛ أو التقصير عن يوم النحر. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني" (707/0): وَيَجُورُ أَخِيرٌ الْحَلْقٍ لقو 
إل آخر الَخْر؛ لِأنَّهُ إِذا لا عَلَيْهِ؛ فتَأَخيرُهُ أَوْلَىا؛ فَإِنْ أَحَرَهُ 
عَنْ ذَلِكَ فَفِيهِ روَایتان: إحدَاهُمًا: لا دم عليه به. ونال 0 


ل قنه قت بقوله: ولا لوا روس 
ِهِ أَجْرَأه كَطَوَافٍ اة 
سر کرم 


وَالسَّعي . الثانيي: وعن أَحْمَدَ: م ایرو وهو مهت أبي حنيفة؛ لاه 


ور وَيُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَافِعِيٌ؛ لن الله تال يرد 


ر 


حی ب دی ل € [البقرة:195]» ولم ي بج ا 


(١)انظر:‏ ”المغني" (0/ 5 ) ”المجموع“ (۱4/۸(. 


۳۷٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وو ىم رو ده رم ا بوك ابراه عفد طرفت لوا ل ت | 
نسك آخره عن مَحِلهِء وَمَن ترك نسكا فعليهِ دَم» وَلا فرق فِي التأخير بَينَ القليل 
وَالْكَثِيرء وَالْعَامِدٍ وَالسََّاهِى. 

1 مالك م ووه رف م فد صن شعو امل م وق هوو ر ر و 

وَقال مَال » والثوري» وإسحاق» وَأبُو حنيفة» وَمحَمد بْن الحَسَن: مَن تركه 
رك مك )شاه مص رقو جو 2 کا ECL aA j‏ < 21 
حَتى حل فعليه دَم؛ لآنه نسكء فيَاتِي به في إحرّام الحج كسَائْر مَنايكه. ولنا ما 


ا 


تقدم.اه 


مسألة :]۲٠٤[‏ هل تحلق المرأةء أو تقصر؟ 
روئ أبو داود عن ابن عباس بَا إسناد حسن أن النبي بيب قال: «ليس 
على النساء حلق» إنا على النساء التقصير» "“ 


قال ابن قدامت هللته: لا خلافَ فِي ذَلِكَ. قَالَ ابن الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا 


د ماه ا را ص و فو وه كه ر و 0 
أهل العلم. وَكان أحمّد يُقول: تقصر من كل قرنٍ قدرّ ا نملة. وهو قول ابْنِ 
E OCG‏ هد شق الوق قر عد 
عمر »> والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور. وَفِي رِوَايَةِ عن احمّد: تجمّع شعرّها 
ف وده و ر وود وور و سه ت 

وقال قتادة: تأخذ الثلث. أو الربع» وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل 


: الك 
جزءء ولا يجزئ من بعض القرون. 


(۱) وانظر: ”المجموع“ (4/۸-). 
() سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (07057). 
() أخرجه ابن أبي شيبة (4/ »2١١5 /١‏ والبيهقي (0/ 4 »23١‏ وني إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو 


صعیف 


(:) وانظر: ”المغني" (۵/ ۳۱۱-۳۱۰)» ”المجموع؟ (8/ .)511-71١‏ 


كَتَابُ الحجّ VV‏ 
مسألة :]۲۰٠[‏ قوله 4 حديث جابر: ثم ركب رسول الله 4 فأفاض إلى 
البيت. 

هذا الطواف هو طواف الإفاضة» وسّمّي بذلك؛ لأنه يآ به عند إفاضته من 
منئ إلى مكة» ويسمّئ طواف الزيارة؛ وسّمّي بذلك لأنه يأني من منئ فيزور البيت» 
ولا يقيم بمكة» بل يرجع إل منى. 

قال النووي كلله: ويسم طواف الفرض والركن» وسماه بعض أصحابنا 
طواف الصدر» وأنكره الجمهور» وقالوا: إنما طواف الصدر طواف الوداع» والله 
أعلم. اه 
مسألة [1205: حكم طواف الإفاضة. 

قال النووي لته في ”شرح مسلم“ (197/0): وهو ركنٌ من أركان الحج 
بإجماع المسلمين.اه 

ونقل الإجماع أيضًا ابن عبد البر» وابن قدامة كما في ”المغني" (6/ .)7١١‏ 

ودليل الرّكنية قوله تعالى: #وليطْوَفا يميت الْعَتِيق * [الحج:15]» وأجمعوا على 
أن المراذ بهذا الأمرهو طواق الأقاقبة» وبحديث عاتفة ويلا «الصحبيع. +" 
أن صفية ا حاضت بعدما أفاضتء فَحُدَّث النبي يبد أنها حاضتء فقال: 
«أحابستنا هي)» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: ١فلا‏ بأسء فلتنفر معكم). 

فدل علل أنَّ هذا الطواف لابد منهء وأنه حابس لمن لم يأت به بينما رخص 


(۱) وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۳۱۱)» ”شرح مسلم“ (۸/ ۱۹۳). 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۷۳۳)» ومسلم برقم )۳۸١(‏ من [كتاب الحج]. 


VA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
للحائض ترك طواف الوداع؛ لكونه ليس بركن. والله أعلم.'") 
مسألة :17٠0171‏ وقت طواف الإفاضة. 

أما وقت الفضيلة: فهو يوم النحر بعد الرمي» والنحرء والحلق؛ لحديث 
جابر الذي في الكتاب. 

وأما وقت الإجزاء: فقال النووي مَلته: مذهبنا أنَّ أول وقت طواف الإفاضة 
من نصف ليلة النحر» وآخره آخر عمر الإنسان» وإن بقي خسين سنة وأكثر» ولا 
دم عليه في تأخيره» وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر 
وآخره اليوم الثاني من أيام التشريق؛ فإنْ أخْحرّه عنه لزم دم ودليلنا قوله تعال: 

وليطوفوأيابَيْتِ الْعَتِيِقِ 4: وهذا قد طاف.اه 

ونقل ابن قدامة في ”المغني" أنَّ أبا حنيفة حدد آخر وقته بأيام النحر؛ فإِنْ فعل 
بعد ذلك أجزأه وعليه دم. 

قال ابن قدامت مَلله: والصحيح أن ر وق غر مدرد قا ی انيه 
صح بغير خلاف» وإنما الخلاف في وجوب الدم.اه المراد 

فلت: قد خالف ابن حزم فقال: من أخر طواف الإفاضة حتىا خرجت أشهر 
الحج؛ فحجّه باطل؛ لقوله تعالم: #الْحَجٌ أَشْهُرٌمَمْنُومَتٌ 4 [البقرة:150].اه 


وجزما لشيخ ابن عي عثيمين هله أنه لا يجوز تأخيره لغير عذر حت يخرج شهر 


(۱) وانظر: ”المغنی“ /٥(‏ ۳۱۲-۳۱۱). 


كَتَابُ الحجّ ۳۷۹ 
ذي الحجةء ولكن مع ذلك؛ فإنه لا يفتي بالبطلان» وهو الأقرب. والله أعلم."") 
مسألة [1708: من رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة. 
# ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم بعد التحلل الأول» 
ثم يرجع إلى مكة محرمًاء ويطوف بالبيت» وهو مذهب عطاءء والثوري. 
ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء وأبي ثور. وأصحاب الرأيء» وابن 
المنذر» وأوجب عليه أبو حنيفة» ومالك -في المشهور عنه- دمًا. 
© وقال الحسن: يحج من العام المقبل. وحُكِي نحو ذلك عن عطاء قولَا ثانيًا. 
© وذهب ابن حزم إِلْ أن حجه يبطل» وإن كانت حجة الإسلام؛ وجب عليه 
أن يحج من قابل إن استطاع.'") 
مسآلة :]۲٠۹[‏ من رجع إلى بلده» ولم يطف طواف الإفاضة» وحصل منه 
الجماع لامرأته؟ 
من رجع إلى بلده بدون أن يطوف طواف الإفاضة؛ فعليه أن يرجع لأدائه قبل 
أن يجامع امرأته» سواءٌ تركه جهلاء أو نسيانء أو عمدًا؛ لأنه م يتم حجه بعد ولا 
يحل للحاج الجماع إلا بعد التحلل الثاني الحاصل بطواف الإفاضة» ويجب عليه 
الرجوع لآداء طواف الإفاضة متئ قدر عل ذلك» ولو حصل منه الجماع؛ فعليه 
دم يذبحه في مكة» ويوزعه على فقرائها. 


.)177 /1( وانظر: ”المغني" (5/ 711-717)) ”المجموع" (8/ 73857). ”المحلى"‎ )١( 
.)51١ /8( (؟) انظر: ”المغني" (0/ 55 7). ”المجموع؟"‎ 


۳۸۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

تنبيث: من ترك السعي بين الصفا والمروة» فعليه من الحكم ما ذكرناه فيمن 
ترك طواف الإفاضة أيضًا. 

تنبية آخر: من صار عاجرًا عن الرجوع؛ لأداء طواف الإفاضة» أو السعي 
بين الصفا والمروة» عجرًا بدنيّاه أو مات قبل أن يتمكن من أدائه؛ فينوبه شخص 
آخرء ويؤدي عنه ما بقي عليه من حجه؛ فدين الله أحق أن يقضئء وكما يجوز 
النيابة؛ لأداء الحج كاملًا؛ فيجوز أن تحصل النيابة لما بقي من أركان الحج» 
وبالله التوفيق. 
مسألة :]۲٠١[‏ إذا حاضت المرآة قبل طواف الإفاضة» ولم تنتظرها رفقتهاء 
وخشيت هي ووليها على أنفسهما ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَلنته كما في ”مجموع الفتاوئ" (757/ 5 71-): 
وغاية ما في الطهارة أنهبا شرط في الطواف. ومعلوم أن كونها شرطا في الصلاة أوكد 
منها في الطواف» ومعلوم أن الطهارة كالستارة» واجتناب النجاسة» بل الستارة في 
الطواف أوكد من الطهارة؛ لآن ستر العورة يجب في الطواف وخارج الطواف» 
ولأن ذلك من أفعال المشركين التي نى الله ورسوله جي عنها نيا عاما؛ ولأن 
المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين»› 
والحدث في حقهم من جنس الحدث في حق غيرهم لم يفرق بينهما إلا العذر. 

وإذا كان كذلك وشروط الصلاة تسقط بالعجز فسقوط شروط الطواف 


بالعجز أولى وأحرئ. والمصلي يصلي عرياناء ومع الحدث والنجاسة في صورة 


كِتَابْ الحجّ ۳۸۱ 
المستحاضة وغيرهاء ويصلي مع الجنابة مع التيمم وبدون التيمم عند الأكثرين إذا 
عجز عن الماء والتراب. 

ثم قال: وأما الحج فالتقدير أنه لا يمكنها أن تحج إلا على هذا الوجه. وإذا ل 
يمكنها ذلك كان هذا غاية المقدور كما لولم يمكنه أن يطوف إلا راكبا أو حامل 
التجاسة. 

فإن قيل: هنا سؤالان: 

أحدهما: أنه هلا جعلت الحائض كالمعضوب فإن كانت ترجو أن تحج 
ويمكنها الطواف وإلا استنابت؟ 

والثاني: أنه إذا لى يسوغ لها الشارع الصلاة زمن الحيض كما يسوغها للجنب 
بالتيمم وللمستحاضة علم أن الحيض لا تصح معه العبادة بحال. 

فيقال: أما الأول فلأن المعضوب هو الذي يعجز عن الوصول إلى مكة؛ فأما 
من أمكنه الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب كما لو 
أمكنه الوصول وعجز عن اجتناب النجاسة مثل المستحاضة ومن به سلس البول 
ونحوهما؛ فإن عليه الحج بالإجماع ويسقط عنه ما يعجز عنه من الطهارة» وكذلك 
من لم يمكنه الطواف إلا راكبا أو محمولا أو من لم يمكنه رمي الجمار ونحو ذلك؛ 
فإنه يستنيب فيه ويحج ببدنه. 

ثم قال: ويقال: هذا نوع من أنواع الطهارة فسقط بالعجز كغيره من أنواع 
الطهارة؛ فإنها لو كانت مستحاضة. ولم يمكنها أن تطوف إلا مع الحدث الدائم 


AY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
طافت باتفاق العلماء. وني وجوب الوضوء عليها خلاف مشهور بين العلماء 
وني هذا صلاة مع الحدث ومع حمل النجاسة وكذلك لو عجز الجنب أو 
المحدث عن الماء والتراب صلل وطاف في أظهر قولي العلماء. 

قال: ويقال: شرط من شرائط الطواف؛ فسقط بالعجز كغيره من الشرائط؛ 
فإنه لولم يمكنه أن يطوف إلا عريانا؛ لكان طوافه عريانا أهون من صلاته عرياناء 
وهذا واجب بالاتفاق؛ فالطواف مع العري إذا لم يمكن إلا ذلك أولى وأحرئ. 

وإنما قلّ تكلم العلماء في ذلك لأن هذا نادر؛ فلا يكاد بمكة يعجز عن سترة 
يطوف بها لكن لو قدر أنه سلب ثيابه» والقافلة خارجون لا يمكنه أن يتخلف 
عنهم كان الواجب عليه فعل ما يقدر عليه من الطواف مع العري كما تطوف 
المستحاضة» ومن به سلس البول مع أن النهي عن الطواف عريانا أظهر وأشهر في 
الكتاب والسنة من طواف الحائض. 

وهذا الذي ذكرته هو مقتضئا الأصول المنصوصة العامة المتناولة لهذه 
الصورة لفظا ومعناء ومقتضئ الاعتبار والقياس على الأصول التي تشاببهاء 
والمعارض لها إنما لم يجد للعلماء ء المتبوعين كلاما في هذه الحاد ثة المعينة كما لم 
يجد لهم كلاما فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عرياناء وذلك لآن الصور التي لم تقع 
في أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوءهم؛ ليجب أن يتكلموا فيها. ووقوع هذا وهذا 
في أزمنتهم إما معدوم وإما نادر جداء وكلامهم في هذا الباب مطلق عام وذلك 


يفيك العموم لو لم تختص الصورة المعينة بمعان تو جب الفرق والاختصاص 


كتَابُ الحج AY‏ 
وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من الأئمة؛ لعدم وجودها 
في زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم. 

ولهذا أوجب مالك وغيره علل مكاريها أن يحتبس لأجلها إذا كانت الطرقات 
آمنة ولا ضرر عليه في التخلف معهاء وكانوا في زمن الصحابة» وغيرهم يحتبس 
الأمير لأجل الحيض والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكاري 
الوداع وأسقط المبيت عن أهل السقاية والرعاية لعجزهم. 

وعجزهم يوجب الاحتباس معها في هذه الأزمان» ولا ريب أن من قال: 
الطهارة واجبة في الطواف وليست شرطا؛ فإن يلزمه أن يقول: إن الطهارة في مثل 
هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة عليها؛ فإنه يقول: إذا طاف محدثا وأبعد 
عن مكة لم يجب عليه العود للمشقة. فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها إلا 
بمشقة أعظم من ذلك لكن هناك من يقول عليه دم» وهنا يتوجه أن لا يجب عليها 
دم لأن الواجب إذا تركه من غير تفريط؛ فلا دم عليه بخلاف ما إذا تركه ناسيا أو 
جاهلاء وقد يقال عليها دم؛ لندور هذه الصورة» ونظير ذلك: أن يمنعه عدو عن 
رمي الجمرة؛ فلا يقدر علل ذلك حتئ يعود إِلْ مكة أو يمنعه العدو عن الوقوف 
بعرفة إل الليل أو يمنعه العدو عن طواف الوداع بحيث لا يمكنه المقام حتئ 
يودع : 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي 4 آنه سقط عن الحائض طواف الوداع» 
ومن قال: إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه؛ فليس كونها شرطًا فيه أعظم 


Af‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
من كونها شرطًا في الصلاة. ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز فسقوط 
شروط الطواف بالعجز أولى وأحرئ. 

هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما وعملا؛ لما تجشمت الكلام 
حيث لم أجد فيها كلاما لغيري؛ فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به؛ فإن 
يكن ما قلته صوابا؛ فهو حكم الله ورسوله والحمد لله. وإن يكن ما قلته خطأ؛ 
فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان من الخطأء وإن كان المخطئ معفوا 
عنه. والله سبحانه وتعال آعلم. والحمد لله وحده وصلل الله عن محمد وآله وسلم 
تسليما. انتهئ كلامه رحمه الله مع اختصار يسير. 

ولابن القیم لله بحت یقرر فيه ما قرره شیخه له مع زیادة بیان في کتابه 


المفيد ”أعلام الموقعین“ (۳/ .)-۲١‏ 


قال أبوعبد الك غض الله لم: في هذه الأزمنة تيسرت الناقلات الحديثة» مع 
إمكان تغيير مواعيد النقل» والرحلات؛ فلم يبق في ذلك ضرر على المرأة؛ لإمكان 
أن يتخلف عليها محرمها فحسبء وعليه فالواجب على محرمها أن يتخلف معها 
حت تطهر؛ إلا أن يعجزا عن ذلك؛ كأن تكون نفساء» ويطول عليهماء ولا قدرة 
لهما على البقاء؛ ففي هذه الحال لا بأس عليها إن شاء الله أن تطوف على حالهاء 


وبالله التوفيق. 


كَتَابْ الحجّ ۳۸0 
مسألة :]۲١١[‏ ما حكم استخدام المرأة لموانع الحيض حتى تعتمر أو تحج؟ 
قال أبوعبد اكد غض اتلد لى: هذه الموانع لا تخلو من أضرار كما قرره الأطباء 
الحذاق الموثوقون؛ وعليه فلا تخلو من كراهة» ولكن إن كانت المرأة : 
بأضرار واضحة بمجرد شريها لجرعة واحدة؛ فلا يجوز لها شريهاء وإن كانت 
الأضرار خفيفة» أو لا يحصل للمرأة أضرار واضحة بجرعة واحدة؛ فيرجوا أن لا 
إثم عليها في ذلك. وبالله التوفيق. 
مسألة 1[؟١11]:‏ هل يرمل ويضطبع 2 طواف الإفاضة؟ 
© ذكر أهل العلم أنَّ الحا لا يرمل» ولا يضطبع في هذا الطواف؛ لأنّ النبي 
مد م يرد عنه ذلك في طواف الإفاضة. واستثنئ الشافعية ما إذا كان لم يرمل» أو 
يضطبع في طواف القدوم, أو لم يسع عقب طواف القدوم؛ فإنهم يقولون بالرمل 
والاضطباع في هذا الطواف» والصحيح عدم ذلك» وسيأتي حديث ابن عباس 
:لم يرمل النبي ريد في السبع الذي أفاض ©" 
مسألة :]11١1[‏ هل تشترط النية 2 طواف الإفاضة؟ 
© ذهب أكثر العلماء إل اشتراط النية؛ لقوله ميد «إنم) الأعمال بالنيات»)» وهو 
مذهب أحمد» وإسحاق» وابن القاسم» وابن المنذر وغيرهم. 


# وذهب الشافعي وأصحابه إل آنه لا ي يشترط له النية؛ فإن طاف بنية الوداع» 


.)۷٥۸( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)۱۹۳ /۸( وانظر: ”المغني" (0/ 0717 ”شرح مسلم"‎ )١( 


۳A٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أو القدوم» أو التطوع؛ فإنه يقع عن طواف الإفاضة»ء وعزا ابن قدامة القول بعدم 
الاشتراط إل الثوري» وأصحاب الرآي» مع الشافعي. 
فك والصرابة هر قل الوص ورهن اشتراط اليةه ولكن لا يشترط أن 
يكون ذاكرًا لهاء بل يكفي أن يكون مستصحبًا لها.'") 
مسآلة :]۲٠١[‏ كم يلزم الحاج سعي وطواف؟ 
أما المفرد: فلا يلزمه إلا طواف واحد» وسعي واحد» ولا يلزمه أكثر من ذلك 
بالإجاع؛ فإن كان قد سعئ بعد طواف القدوم؛ فلا يسعئ بعد طواف الإفاضة» 
وإن كان لم يسع بعد طواف القدوم؛ وجب عليه أن يسعئ بعد طواف الإفاضة. 
© وأما القارن: فاختلف أهل العلم فيه على قولين: 
الأول: يلزمه طواف واحد» وسعي واحد» ولیس عليه أكثر من ذلك» وهو 
قول أكثر أهل العلم» وممن قال بذلك: ابن سيرين» والحسن» وسعيد بن جبيرء 
وعطاء» ومجاهد» وسالم» والزهري» ومالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو 
ثور» وداود وأصحاہم» وصح عن ابن عمر» وابن عباس ميث . 
eS‏ 
أذ قال لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك). وفي رواية: «قد حللت من 


7 


سو 


حبك وغيرنك e‏ جابر رت . 


واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله تا عا في #صحيح مسلم" :)١175١15(‏ لم 


.)۱۹۳ /۸( وانظر: ”المغني" (0/ 0717 ”شرح مسلم"‎ )١( 


كَتَابُ الحج AV‏ 
طف التي ل وَل أَصحَا صُحَابهُبَيْنَ الضّمَا وَالْمَرْوَةٍ إِلّا طَوَافًا وَاحِدًا. 

وحديث عائشة ضا في ”الصحیحیر““ أا قالت: ونا 
ْح وَالْعْمْرَة فَِنَمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا لَّهُّما. 

الثاني: يلزمه طوافان وسعيان» وهو قول جاعة من أهل العلم» وهو قول 
جابر بن زيدء وشریح» والشعبي» والنخعي» وحاد» والحكم» وأبي حنيفةه 
والثوري» والحسن بن حي» والأوزاعي» ورواية عن أحمدء وذلك لأنما نسكان» 
فکان لما طوافان کما لو کانا مفردین. 


ا جمعوا بين 


واستدل لهم بحديث رواه الدارقطني (۲/ »)۲٣۳‏ عن علي ره مرفوعا أنه 
جمع بين حج وعمرة» فطاف طوافين» وسعى سعيين. 
قال أبو عبد أله غضس الله لم: التول الأول هو الصواب؛ للأدلة المتقدمة: 
وحديثهم ضعيففٌ جدَّاء فيه: الحسن بن عمارة متروك؛ وله طريق أخرئ فيها: 
عيسئ بن عبدالله قال الدارقطني: يقال له: مبارك» وهو متروك الحديث. 
وقياسهم مخالفٌ للأدلة» فلا تعويل عليه؛ والله أعلم.'"' 
8 وأما المتمتع: فاختلف أهل العلم فيه على قولين: 
الأول: عليه طوافان» وسعيان» وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم: مالك. 


والشافعي» وأحمد. والثوريء وأبو ثور» وجماعة آخرون. 


.)١7١1١( ومسلم برقم‎ »)١5057( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) انظر: ”المغنى؟ (0/ 41 3)» ”المحلَّىا؟ (9/ 17/6-11/4)» ”تفسير القرطبى؟ (۲/ ۳۹۲)ء ”ابن ابی 
شيبة“ (0/ 515 -7١51)ط/‏ رشد. 


AA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بحديث عائشة فقا في #الصحيحين* ‏ قالت: فأما الذي حلواء 
فطافوا o‏ ولأنهما نسكان منفصلان: 
عمرة منفصلة» وحج منفصل؛ فوجب لكل منهما سعي وطواف. 
الغاي؛ أن غلا النسسهم سعيًا واحداء وهو سعي العمرة» فيكفية عن سعي 
الحج» وهو قول عطاء» وطاوس» ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام؛ 
لحديث جابر المتقدم قريبًا: «لم يطف النبي كلد ول أمحابهيين الضفا والمروة 


إلا طوافًا واحدًا)». 


قال أب و عبد ال ضس أله ل: التول الأول هو الصواب؛ لما تقدم» وهو ترجيح 
الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثر عثيمين» والشيخ مقبل رحة الله عليهم» وأما حديث 


جابر الذي استدلوا به فهو في حق من ساق الهدي؛ جمعًا بينه وبين حديث عائشة» 
والله أعلم.'") 
مسألة :]1١6[‏ أعمال يوم النحر؛ وتقديم بعضها على بعض. 

أعمال يوم النحر هي: الرميء ثم الذبح» ثم الحلق أو التقصيرء ثم الطواف. 
ثم السعي للمتمتع» وللقارن والمفرد إذا لم يسعيا بعد طواف القدوم. 

والسَنةٌ هو الترتيب بينها كما ذكرثٌ عند جميع أهل العلم. 

© واختلف أهل العلم في تقديم بعضها على بعض: 


.)١5١1١( ومسلم برقم‎ »)١5057( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5١/5( وانظر: ”تفسیر القرطبی“ (۲/ ۳۹۷)ء ”الإنصاف“‎ )۲( 


كَتَابْ الحجّ ۳۸۹ 
فأما الأربعة -ما دون السّعي- فلا بأس عل من أخلّ بترتيبها ناسيّاء أو جاهلا 
عند أكثر أهل العلم» وهو مذهب الحسن» وطاوس» ومجاهد» وابن جبير» 
وعطاء» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثورء وداود وغيرهم. 
وقال أبو حنيفة: إن قَدَّمَ الحلق علل الذبح أو الرمي فعليه دم» وإن كان قار 
فعليه دمان. وقال مالك: إن قَدَّم طواف الإفاضة علا الرمي؛ فلا يجزئه. ورُوي 


عنه: يجزئه» وعليه دم. 


قلت: والصحيح هو قول الجمهوسم؛ لحديث عبد الله بن عمرو يَنلقهًا: أن التي 
يد وقف بمنئا للناس يسألونه» فقال قائل: يا رسول الله» لم أشعرء فحلقت 
قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح, ولا حرج). وقال آخر: ذيحت قبل أن أرمي؟ فقال: 
ارم ولا حرج)» فما سئل عن شيء قم ولا ار إلا قال: «افعل» ولا حرج) 
متلق عن 01 

وك رواية لمسلم: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما يَنسئ المرء ويجهل من 
تقديم بعض الأمور على بعض وأشباههاء إلا قال: «افعلواء ولاحرج). 

وني حديث ابن عباس بلا عندهماء أن النبي بيد قيل له في الذبح» والحلق» 
)۲( 


والتقديم» والتأخير» فقال: «لاحرج). 


© وأما تقديم بعضها على بعض متعمدًا عالمًا بمخالفة السنة ففيه قولان: 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۸۳)» ومسلم برقم (1705). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۱۷۳۲)» ومسلم برقم .)۱۳١۷(‏ 


۳۹۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

الأول: عليه دم» وهو قول سعيد بن جبير» وجابر بن زيد» وقتادة» والنخعي» 
وهو رواية عن أحمد. وقال به مالك في تقديم الحلق علل الرمي» وفي تقديم 
الطواف على الرمي في رواية. 

الثاني: ليس عليه دم» وهو قول عطاء» وإسحاق» والشافعي» ورواية عن 
أحمد» وحمل ابن قدامة هذا الخلاف علل الجواز لا علل الإإجزاء فقال: ولا نعلم 
خلاقًا بينهم في أنَّ مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء. 

وقد نصر ابن دقيق العيد الرواية الأول عن أحمد بعدم الجواز من المتعمد 
العام بالسنة؛ معتمدًا علل قوله في الحديث: « أشعر)» فقال: يختص الحكم بهذه 
الحالة» وهو الذي لا يشعر لجهله» أو نسيانه» وأما غيره؛ فيجب عليه الترتيب كما 
فعل رسول الله يد لقوله: «خذوا عني مناسككم). 

قلت: بل الصواب -والله أعلم- هو التول الثاني» وهو قول الجمهور؛ لأنَّ 
الترتيب لو كان واجبًا ا بالسهوء أو الجهلء والوقت مازال باقيّاء ولو كان 
واجبًا؛ لَأَمَرَه رسول الله يد بإعادة ما قدمه قبل وقته» وأيضًا قول الراوي: فما 
سنل عن شيء قدم ولا أخر.... الحديث» يوحي بالإباحة» وعدم وجوب 
التريسيه:. 

وقال الشيخ ابن عثيمين مَللته: قوله: «افعل» ولا حرج) يشعر بعدم وجوب 
الترتيب.اه 


قلت: وأيضًا بعض الأحاديث ليس فيها ذكر النسيان» كحديث ابن عباس 


كَتَابْ الحجّ ۳۹۱ 
المتقدم» وحديث أسامة بن شريك عند آبي داود (۲۰۱۵)» وغيره؛ قال: خرجت 
مع النبي ول اجا فان الاس يأتونه» فم قالدديا رسول الله سعيت قبل أن 
طوف أو قدمت شيئا أو آخرت شيئًا فكان يقول: «لا حرج لا حرج» إلا على 
رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم» فذلك الذي حرج وهلك؛؛ فالصواب 
ہو قول امھوسء والله أعلم.'") 
# وأما تقديم السعي علل الطواف: 
فالجمهور يرون عدم الإجزاء» وذهب إل الإجزاء: عطاءء وأحمد في رواية؛ 
لحديث أسامة بن شريك المتقدم» وفيه: قال: يا رسول الله» سعيت قبل أن 
أطوف؟ فقال: «لا حرج» آخرجه آبو داود بإسناد صحيح» وقد تقدم» وقال 
الجمهور: المقصود به: سعيت بعد طواف القدوم قبل أن أطوف للإفاضة. 
وهذا التأويل خلاف ظاهر الحديث» ورجّح الإمام ابن عثيمين الإجزاء. 
وهذا هو الأقرب؛ إن صح الحديث. والله أعلم» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
تحت المسألة رقم (0/5.'") 
مسألة :]1١15[‏ متى يحصل التحلل من الحج؟ 
© للحج تحللان» فالتحلل الأول اختلف آهل العلم بم يحصل: 
فذهب أحمد» والشافعي إلى أنه يحصل بعد الرمي والحلق» وهو قول الحنفية» 


.)-1١17/8( ”المجموع"‎ »)-"7١ /5( وانظر: ”الفتح" (11/78-11/97)» ”المغني"‎ )١( 
.)۱۷۳١( وانظر: ”الفتح“‎ )۲( 


۳4۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ولكن الأصل عندهم هو الحلق» وهو الذي يحصل به التحلل. 

e‏ ل «إذا 
رميتم» وحلقتم؛ فقد حل لكم الطيب» وكل شيء إلا النساء». 

وهذا الحديث في إسناده: حجاج بن أرطاة» وهو مدلس وفيه ضعفٌ» وقد 
حلط ق الإشناد والمعن: قرواه فق الإسناد عل وجهين» وق المقن غلا خلاثة 
أوجه» فتارة كما تقدم وتارة يقول: (إذا رميتم) فَحَسُبء وتارة يزيد: «وذبحتم). 

قال البيهقي لته (5/ 177): وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة» وإنما 
الحديث عن عمرة» عن عائشة كما رواه سائر الناس عن عائشة > رشا اھ 

پعني بلفظ: كنت أطيب رسول اله ا لإحرامه قبل آن بحرم» ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت. 


eR 


© وذهب مالكء وعطاءء وأبو ثورء وأحمد في رواية وصححه ابن قدامة إلى أن 
التحلل يحصل برمي جمرة العقبة. 

واستدلوا بحديت عاشة عيثها المتقدم على رواية: (إذا رميتم فقد حل 
لكم...» بدون زيادة: «الحلق»» وبحديث أم سلمة في ”مسند أحمد" 
TTD‏ أن رسول الله کر : قال يوم الفح : ١إِنَّ‏ هذا يوم رخص لكم فيه 
إذا أنتم رميتم أن تحلوا...» الحديثء وفي إسناده: أبو عبيدة بن عبد الله بن 


زمعة» وهو مستور الحال» وتابعه عند أحمد ويل ل يقال له: خالد مولى 


.0/51( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


كَتَابْ الحجّ 4۳ 
الزبير بن نوفل. 

وجاء هذا القول عن ثلاثة من الصحابة» عن عائشة» وابن ن الزبير ميم كما في 
”ابن أبي شيبة» /٤(‏ ۳۲۱-۳۲۰)» وهو صحيح عنهماء وجاء عن ابن عباس يلما 
عند ابن ماجه (١٤١)»ء‏ وغيره» وني إسناده انقطاع؛ فإلّه من طريق الحسن العرني» 
عنه» ولم يسمع منه» وقد روي حديث ابن عباس مرفوعاء والمحفوظ وقفه. 

وجاء في #ستن السات (5/ ۳۷( بإ سناو صحيح عن عائشة بب قالت: 
OO‏ ا 
يطوف بالبيت. 

قال أبوعبد الندغض اند لم: أحاديث التول الثاني أقوى أ كش؛ فهو أقرب» وقد 
رجّح ذلك الإمام الألباني هلله ولكن الأحوط العمل علل القول الأول؛ 
فالأحاديث كلها لم تسلم من الكلام» والحديث الأخير لعائشة ليس بصريح. 

ويحصل التحلل الثاني عند أهل العلم بالطواف بالبيت طواف الإفاضة بعد 
أن يرمي ويحلقء ولا خلاف في ذلك. 
مسألة 117[1]: إذا لم يرتب بين الأعمال السابقة فبماذا يحصل التحلل؟ 

أما من قال: يحصل التحلل الأول بالرمي والحلقء كالشافعي وأصحابف 
وأحمد في رواية» فيقولون: يحصل التحلل باثنين من ثلاثة» وهي: الرمي» والحلق» 
والطواف» ويحصل التحلل الأخير بالعمل الثالث» وأما الحنفية فلا يحصل 


.)۳۱۰-۳۰۷ /٥( وانظر: ”المغنی“‎ )١( 


۳۹٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وعد أكيذ وتساعة من أصحايمه أن الخال الاو ل مل مااي ان 
وهما الرمي والطوافء وبالثاني يحصل التحلل الثاني» والله أعلم. 
قال الإمام العثيمين مله كما في ”مجموع فتاواه» (۲۳/ ۱۷۲): وأما العبارة 
المشهورة عند الفقهاء (أنه يحل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة)» وهن: 
الرمي» والحلق» والطواف؛ فلا أعلم في هذا سنة» لكن فيه القياس والنظر؛ أن 
الطواف له تأثير في التحلل الثاني» فإذا كان له تأثير في التحلل الثاني؛ صار له تأثير 
في التحلل الأول. انتهئ المراد 37 
مسأئة [516]: ماذا يحل له 4 التحلل الأول ؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ المحرم بعد التحلل الأول يحل له كل شيء إلا 
النساءء وصمّ هذا القول عن عائشة» وابن الزبير. 
وهو مذهب أحمد» والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وقال به علقمة» 
وسالم» وطاوس.» والنخعي؛ للأحاديث المتقدمة. 


اکا جين خب کے 0 


وأما تحريم النساء؛ فلقوله تعالن: قلا رست وَلَاشْسُوفَ وَلَا جِدَالَ فى 
[البقرة:۱۹۷]» وهو ما زال في الحج حتئ يتحلل التحلل الثاني. 


مء ے 
| 


لح * 


(۱) انظر: ”المغني؟ (0/ )91١‏ (0/ 0805-7378 ”المجموع" (۲۲۹/۸-) ”هداية السالك" 
)م 


كَتَابْ الحجّ ۳40 
وذهب عمر وابنه"» وعروة إل آنه يحل له ما عدا النساء وال 
مذهب مالك» وزاد: والصيد. 

والأثر صحيح عن عمرء وقد بلغ عائشة قول عمرء فردت ذلك بقولها: 

طيبت رسول الله 397 لحله قبل أن يطوف بالبيت. 


والصحيح هو التول الأول والله أعل 


مسألة [1119]: المبيت بمنى أيام التشريق. 


اشد عت 


السَنةَ لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إل منی؛ لما روئ ابن عمر ياء أن 
النبي 7 أفاض يوم النحرء فصلًى الظهر بمنى. متفق عليه" 
© واختلف أهل العلم في حكم المبيت بمنئ ليالي أيام التشريق: 

فذهب أكثر أهل العلم إل وجوب المبيت بهاء وهو قول عروة» والنخعي» 
ومجاهد» وعطاء» ومالك» والشافعي, وأحمد في رواية. 


واستدلوا بحديث ابن عمر کوشا ف لصحي .۲ أن رسول الله کی أذن 


للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالى منئ من أجل سقايته» وبحديث 


)١(‏ أثر عمر مَل أخرجه البيهقي (0/ 110) بإسناد صحيح» وأثر ابن عمر بها أخرجه ابن أبي شيبة 
(717/4")» وفي إسناده: أشعث بن سوار الكندي» وهو ضعيف. 

.)٠۳١١ /٥( ”سنن البيهقي“‎ »)-۳۲۰ /٤( ”ابن أبي شيبة"‎ »)-7٠١ /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري برقم (11/77)) ومسلم برقم (1770)» واللفظ لمسلم. 


(:) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (707). 


۳۹٦‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
عاصم بن عدي: أن النبي َد رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنئ.” فدل عل 
أن غيرهم لا يجوز لهم ترك ذلك؛ لأنْ ضدّ الرخصة العزيمة. 
وصحّ عن عمر أنه قال كما ف ”الموطأ» 5/1١‏ ٠ة)‏ و”ابن أن شيبة" 
(250:: لا يبيتن أحدٌ من الحاج ليالي منئ من وراء العقبة. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب» وهو قول الحسن» ورواية عن 
أحمد» وصح عن ابن عباس راء كما ني ”مصنف ابن أبي شيبة“ أنه قال: إذا 
وحجتهم: أن النبي بذ رخص لبعض المعذورين بترك المبيت؛ فدلٌ على 
عدم الوجوب. 
قلت: والصواب هو الثول الأول» وترخيصه للمعذورين يدل علل أن غيرهم لا 
رخصة لهم في تركه؛ والله أعلم.'") 
مسألة :]۲۲١[‏ ماذا على من ترك المبيت؟ 
# في المسألة قولان: 
الأول: أشاء ولا شىء عليه وعليه الاستغفار» وهو مذهب امد وأصحاب 
الراق: 
)١(‏ سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم (07205. 


(0) وانظر: ”المغنی“ (775/5). ”ابن أبى شيبة؟" (7777/5)(باب 777من كتاب المناسك)» 
”المحلا؟" (855). 


كَتَابْ الحجّ ۳4۷ 

الثاني: عليه شيء» واختلفوا في ذلك» فمنهم من قال: يطعم شيئّاء وهو قول 
عطاء» والثوري» والنخعي» ورواية عن أحمد» ومنهم من قال: عليه دم» وهو قول 
النخعي» ومالك» ومنهم من قال: إن ترك الثلاثة الأيام؛ فعليه دم» وإن ترك أقل 
من الثلاثة؛ فعليه الإطعام. وهو قول الشافعيء ورواية عن أحمد. 

والثو ل الأول ا وهو ترجیح ابن حزم» والله أعل ٩.‏ 
مسآلة [۲۲۱]: من آراد أن يبيت ليلتين» ثم ينفر. 

ذكر أهل العلم أنه يشرع لمن أراد أن يتعجل أن يقتصر على مبيت ليلتين؛ 
لقوله تعال: *(وآڏڪروا الهف اا ومع دو دت ممن تعج لق يمين لقم يو ومن 
كّنم عليه عله لمن اتی [البقرة:۳٠۲].‏ 

واشترط جمهور العلماء لمن أراد التَّعَجّلَ أن يخرج من منئ قبل أن تغيب 
الشمس من اليوم الثاني قالوا: فإذا غربت وهو بمنئ؛ لزمه مبيت الليلة الثالثة» 
وهو قول مالك وأحمد» والشافعي» واستدلوا بقوله تعالى: #هُمن تَعَجَلَّفٍ ومين 
قالوا: واليوم اسم للنهار دون الليل. 

وصح هذا القول عن عمر بي كما في ”سنن نن البيهقي" »)۱١۲ /٥(‏ وعن ابنه 
كما في ”مصنف ابن أبي شيبة» (الباب/ ١4‏ من كتاب المناسك)»ء وكما في ”سنن 
البيهقي“» وقال به من التابعين: أبو الشعثاء» وعطاء» وطاوس» وأبان بن عثمان» 


والنخعي» واختاره إسحاق» وابن ٠‏ المنذر. 


.)180 /1/( )857( وانظر: ”المغنى" (0/ 70")» ”المحلا؟‎ )١( 


۳۹۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وقال أبو حنيفة: له التعجيل؛ مالم يطلع فجر اليوم الثالث» ولم يشترط ابن حزم 
شيئًاء بل أباح له النفر مطلقاء والصواب قول ال محمهوس» والله أعلم. 

وأكثر أهل العلم علل أن أهل مكة يجوز لهم التعجيل أيضًا؛ لعموم الآية 
خلافا لما روي عن عمر""» ومالك من المنع من ذلك." 

تنبية: لا يلزم في المبيت أن يمكث بمنئ جميع الليل من غروب الشمس إل 
طلوع الفجرء بل لو مكث معظم الليل؛ أجزأه» والله أعلم.'" 
مسآلة [۲۲۲]: رمي الجمرات الثلاث 4 آيام التشريق. 

في «صحيح البخاري“ »)۱۷١۲(‏ عن ابن عمر رتا صفة رمي الجمار في 

00 الشريقة آله كان رمن اكه بسَبْع حَصَيَاتِ يُكبْرٌ عَلَى إِثْر ا 
عت بهل قوم م مُسْتَقبلَ البق َيَقَومُ ۾ طويلا ويدعو ويرفع 
2 ل بذاك سم وَيَقُومٌ مُسْتَقْبِلَ البق 
فيقوم طَوِيلا ويَدْعْو وَيَرْهَعُ يَدَيْهه وَيَقَومُ ويا ٿم رمي جَهْرَةَ دَاتِ الْعَقَبَِ مِنْ 
طن الواوِي وَل بف عِندََاء ثم نضرف فَيَقُولُ: هَكَدَا وَأَيْتُ الي ل يفعلة. 

والمقصود بالجمرة الدنيا: هي الجمرة التي تلي مسجد الخيف» وهي أبعدها 
من مكة. 

ومعنىا: (يسهل)» أي: يقصد السّهل من الأرضء وهو المكان المصطحب 
() الأثر عن عمر برل ذكره ابن قدامة في ”المغني“ /٥(‏ ١۳۳)ء‏ ولم يعزه إل أحد, ول أجده. 


(۲) وانظر : ”المغني“ »)-۳۳١ /٥(‏ ”المجموع؟ (۸/ ۲۸۳-٤۲۸)ء‏ ”المحلل“ .)۸٤۷(‏ 
(۲) انظر : ”المجموع“ (۸/ .)۲٤۷‏ 


الذي لا ارتفاع فيه. 

قال الحافظ ابن حجر كَلثه في ”الفتح" (11/517): قَالَ إبْن قَدَامَةً: لا تَعْلّم لِمَا 
تَصَمَنَُ حَدِيث بن عُمَر هَذَا مُخَلِفً إلا مَارُوِيَ عَنْ مَالِك مِنْ تَرْك رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد 
الدَعَاء بَعْد رَئي الْجِمّاره فَقَالَ إن الْمُنْذِر: لا أَعْلَم أَحَدَا أنْكَرَ رَفع الْيَدَيْنِ في 
الدعاء عند الْجِمْرَة إلا مَا حَكَاهُ ابن الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ.اه. 

قلت: ومالك لله محجوج بحديث الباب» وكأنه ل يبلغه. والله أعلم. 


ومجموع الحصيات: إحدئ وعشرون حصاة في كل يوم؛ لحديث ابن عمر 
کوشا السابق» ففي بعض الروايات في ”البخاري" ذكر (سبع حصيات) في كل جمرة» 
ومجموع الأيام الثلاثة: ثلاث وستون حصاة. وإذا أضفنا إليها جمرة العقبة 
أصرييحة سج ا 
مسألة [17]: حكم رمي الجمار. 

قال الحافظ ابن حجر هته في ”الفتح" :)١7/57(‏ وقد اختلف فيه فالجمهور 


على أنه واجب يجبر تركه بدم» وعند المالكية سنة مؤكدة.اه 


قلت: ويدل على قول الجمهور حديث ابن عباس اء أن النبي ميد قال: 
«بمثل هؤلاء فارموا» أخرجه أحمد. وقد تقدم» فهذا أمرٌ بالرمي» وبين رسول الله 


بفعله أن الرمي في يوم النحرء وفي أيام التشريقء والله أعلم. 


.)۲۳۹-۲۳۸ /۸( وانظر: ”المغني" (1757/5-/7771), ”المجموع؟‎ )١( 


ع فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۲۲١[‏ حكم التكبير عند رمي الجمارء والدعاء بعد ذلك والقيام 
ورفع اليدين. 

قال ابن قدامت کله و ي #المغتي 0/0 وَإِنَ رل ارتو عِنْدَهًَا 


و 


س 


والدعاءَ رك الس ولا شَيَءَء عَلَيّه وَبدَلِكَ قال السَّافِعِيٌ Rr,‏ وَإِسْحَاقُ 
07 وََا تَعْلَمُ فيه مُحَالقَاء إلا الثورِيّ قَالَ: يُطْعِمْ سَْنَاء وَإِنْ أَرَاقَّ دَمَا 
تهون المراد. 
وقال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۱۷١۳١(‏ وقد أجعوا عل أن من ترك التكبير 
عند رمي الجمار لا يلزمه شيء إلا الثوري» فقال: يطعم» وإن جبره بدم 
أحب إلّ. اه ٠‏ 
قلت: والصواب قول المهوس؛ لأنها أعمال مستحبة» ولا نعلم دليلا على 
إيجايهاء والله أعلم.'') 
مسألة :]۲۲٠[‏ حكم الترتيب بين الجمرات الثلاث. 
© ذهب أكثر أهل العلم إل وجوب الترتيب بين الجمرات» فيبداً بالدنياء ثم 
الوسطئء ثم جمرة العقبة» وهو مذهب أحمد. ومالكء. والشافعيء قالوا: فإن 
نكس فبداً بالعقبة الوسطئء ثم الدنيا؛ أجزأته الدنياء ويعيد الوسطئ بعدهاء ثم 
العقبة» وإن بدأ بالوسطئ, ثم الدنياء ثم العقبة؛ أجزأته الدنياء ثم يرمي الوسطى. 
ثم العقبة» وإن بدأ بالعقبة» ثم الأولى» ثم الوسطئ؛ أعاد العقبة فقطء وَحَجَتْهِم: 
أنَّ هذا هو فعل رسول الله بَبذْ وهو بيان لهذه الشعيرة» وهو القائل: «من عمل 


(۱) وانظر : ”المجموع“ (۸/ ۲۸۳). 


كَتَابْ الحجّ ٤١۹١‏ 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد). 
© وذهب الحسن» وعطاء» ۋايو حنيفة إل عدم وجوب الترتيب» ويجزته 


الرمي عندهم إذا نكس وبداً بالعقبة» ثم الوسطئء ثم الدنيا. 
والصواب قول الخمهوم» والله أعلم.'") 


مسآلة :]۲۲١[‏ وقت رمي الجمار 2 آيام التشريق. 
# أكثر أهل العلم علل أن الرمي وقته من بعد الزوال» وإن رمئ قبل الزوال 
يعيد» وهو مذهب أحمد. ومالك» والثوري» والشافعى» وقال به الحسن» 
وعطاء. 
# وقال إسحاق» وأصحاب الرأي: وقته من بعد الزوال» ولكن لا بأس في 
اليوم الأخير أن يرمي قبل الزوالء ولا ينفر إلا بعد الزوال» وهذا رواية عن 
أحمد» وقال به عكرمة. 
© وقال عطاءء وطاوس: يجوز قبل الزوال مطلقاء وهو رواية عن أبي حنيفة» 
ا ر للق : 
قلت: رم رسول الله َيب بعد الزوال کما في ”صحیح مسلم“ (۱۲۹۹)» عن 
جابر قال: رم رسول الله بب يوم النحر ضحىئ» وأما بعد ذلك فإذا زالت 
الشمس. وفي «البخاري" »)١1/57(‏ عن ابن عمر يشا آنه قال: كنا نتحين» فإذا 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (۰/ ۳۲۹)» ”المجموع“ )۲٤۰٩-۲۳۹/۸(‏ (۸/ ۲۸۲)ء ”هداية السالك" 
:اعم معام 


۲ فتح العلام ‏ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
زالت الشمس رمينا. والأصل في العبادات التوقيف؛ فالأظهى هو التول الأول 
والله أعلم. 
مسألة ۲۲۷1]: إذا آخررمي يوم إلى ما بعده. 

قال أبو محمد بن قدامت کله في ”المغني“ /٥(‏ ۳۳۳) اد خر رمي بوم إلى 


مَا بَعْدَهُ أو أَخرَ لومي كله إلى آخر راي رین رق وه 


أنه يدم باي ر ي اليم الأول ا الثاني ىه 3 الكالقف قال الشَّافِ واو 


E 


يد رخص للرعاء أن يجمعوا رمي يومين في يوم ا ¢ TT‏ 
يجزئ؛ ففي النفس شيء من الجوازء وقد منع المالكية» والحنفية منه» ويرونه غير 


Mk û 
جائز» وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين.‎ 


8 


أ 


مسألة [778]: إذا آخّر الرمي حتى خرجت أيام التشريق؟ 
قال عبد العزيز الكناني كله في ”هداية السالك“ (5/ :)١7757‏ واتفق الأربعة 
(۱) وانظر: ”المغني“ (۳۲۹-۳۲۸/۰)ء ”المجموع؟ (۸/ ۲۸۲)ء ”الفتح“ (١٤۱۷)ء‏ ”القرطبي" 
(۳/ ۷) ”هداية السالك“ .)١١١٤ /٤(‏ 


(1) سيآتي تخريجه في ”البلوغ” رقم .)۷١٤(‏ 
() وانظر: ”الشرح الممتع" مع الحاشية (۷/ ۳۸۹)ء ”هداية السالك" (5/ .)1747-١747‏ 


كَتَابُ الحج ۳ 
عن أنَّ بغروب الشمس من آخر أيام التشريق يفوت كل الرمي» فلا يفعل بعد 
ذلك أداءء ولا قضاءً؛ لأنه تابع للوقوف» فكما أن للوقوف وقًا يفوت بفواته 
ذلك الرمي: اة 

قال القرطبي وله في ”تفسيره“ (۳/ ۷): ولا سبيل عند الجميع إل رمي ما 
فاته من الجمار في أيام التشريق حتئ غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليوم 
الرابع من يوم النحرء وهو الثالث من أيام التشريق» ولكن يجزئه الدم» أو الإطعام 
علا ماذكرنا.اه 

قلت: أما الدم والإطعام فلا نعلم عليه دليلاء ولكن يستغفر الله إن ترك ذلك 
عامدًا لغير عذر. ومن كان معذوراء أو ناسيّء أو جاهلا؛ فلا شيء عليه 
والله أعلم. 
مسألة [۲۲۹]: هل يرمي عن المريض والعاجز؟ 

قال النووي لته في ”المجموع“ (۸/ ۲۸۳): أجمعوا عل الرمي عن الصبي 
الذي لا يقدر علل الرمي؛ لِصِعَره» وأما العاجز عن الرمي لمرض» وهو بالغ» 
فمذهبنا أنه يُرمئ عنه كالصبيء وبه قال الحسن, ومالك وأحمد. وإسحاقء وقال 
النخعي: يوضع الحصىئا في كفه ثم يؤخذ» ويُرمئ في المرمئ .اه 

فلت: من لم يقدر على الرمي لمرضه وعجزه؛ جاز الرمي عنه. وبذلك يُفتي 
الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين رحة الله عليهماء ولكن ننبه عل أن بعض 


الناس يتساهل؛ فربما رمئ عن امرأته» وهي قادرة؛ خوفًا عليها من الازدحام 


£ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
فهذا لا يجزئ, وعليه أن يتحرئ وقتا لا یکون فيه ازدحام» فیذهب بامرآته لترمي 
مسآلة :]۲۳١١[‏ من تعجل 2 اليوم الثاني» فهل يرمي عن اليوم الثالث؟ 

قال القرطبي ولت في ”تفسیره“ (4-۸/۳): قال علماؤنا: ويسقط رمي 
الجمرة الثالثة عمن تعجل. قال ابن أبي زمنين: يرميها يوم النفر حين يريد 

. و ۶ .4 

قلت: الصواب أنه م سيف الل الا ك ورم الور الدالث: وهوقول 
عامة أهل العلم» ويظهر ذلك من قولهم: إذا غابت عليه الشمس وهو في منى؛ 
مسألة [781]: هل ثبت أن الجمار؛ ما قبل منها رفعه اللّه؟ 

جاء من حديث أبى سعيد الخدري برت قال: قلنا: يا رسول الله» هذه 
الجمار التي ترمي كل سنة» فنحسب أنها تنقص» فقال: «ما تقبل منها رفع» ولولا 
ذلك رأيتموها مثل الجبال» أخرجه الطبراني في ”الأوسط“ »)٠۷٠١(‏ والدارقطنى 
(۲/ ۳۰۰)» والحاکم »)٤۷٦/۱(‏ والبيهقي )۱۲۸/٥(‏ من طریق یزید بن سنان» 
عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبد ال رحمن بن أبي سعيد الخدري. 
عن أبيه به. 

قال ابن عبد الهادي کاله ف ۳ لتنقيح" :(oA/Y)‏ وهو ان لا يثبت» قان 


أبا فروة يزيد بن سنان ضعّفه الإمام أحمد, والدَّارَفَطْينٌّ» وغيرهماء وتركه النَّسائيٌ 


كتَابْ الحج ٥‏ 
وغيره» وذكره الحاكم في كتاب الصّعفاء أيضّاء وقال البيهقيٌ: يزيد بن سنان ليس 
بالقويّ في الحديث؛ وروي من وجهٍ آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعًا.اه 

وأخرج مسدد في مسنده كما في ”المطالب العالية" »)2١7151(‏ والبيهقي في 
#الكبرئ" :.)١758/6(‏ وابن عبد البر في ”الاستذكار» /١(‏ 770) من طريق 
سفيان الثوري» عن سليمان بن أبي المغيرة العبسي» عن ابن أبي نعم» عن أبي 
سعيد» قال: حصي الجمار ما يقبل منه رفع» وما رد ترك ولولا ذلك كان أطول 
من ثبير. 

قلت: هذا إسنادٌ حسنٌ؛ سليمان» وعبد الرحمن بن أبي نعم» كلاهما حسن 
الحديث» وأخرج البيهقي )١١8/5(‏ من طريق سفيان الثوري» عن ابن خثيم» 
عن أبي الطفيل» عن ابن عباس»ء قال: وكل به ملك: ما تقبل منه رفع» وما لم يتقبل 
ترك. وهذا إسنادٌ حسنٌ أيضًا؛ عبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 77) عن ابن عبينة» عن فطرء عن أبي الطفيل» 
قال: قلت لابن عباس رميت الجمار في الجاهلية والإسلام» فقال: ما تقبل منه 
رفع» ولولا ذلك كان أعظم من ثبير. 

إسناده حسن أيضًاء؛ فطر بن خليفة حسن الحديث» وأخرجه ابن عبد البر في 


«الاستذكار» )7١5 /١7(‏ من طريق سفيان» عن فطر به. 


٤۹٦‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


2 
ی 2 


VY 38‏ وعن خَرَيمَة بن ابت خو أن الى E‏ کان ِذَا فرع ف د تلبيته في حَجّ 


ص 


ا 
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أو عمْرَةٍ سال الله رضوائة وَالجَنة وَاسْتَعَادَ بِرَحْمَيِهِ مِنَ الثار. رَوَاهُ الشَّافِعِنٌ باستاو 
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ف ع ع 
ضعف . 


لءه سج 


الحكم المستفاد من الحديث 


شخت بعضن القتهاء الدعاء النذكور عقي التلبية؛ ولك الحديك ضغيف» 


وعلل هذا فلا يستحب تعيين الدعاء المذكورء ولا يتحرئ الدعاء به عقب التلبية» 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الشافعي في ”مسنده“ )۳٠۷ /١(‏ عن إبراهيم بن أبي يحيئ عن صالح بن محمد 
ابن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به. وإسناده ضعيف؛ لضعف صالح بن محمد بن 
زائدة» وأما ابن أبي يحيئ فهو وإن كان كذابًا فإنه قد توبع عند الدارقطني (37128/5)» والبيهقي 
(ه/ 5ة). 


ت ِِ ف عاك ی ا 
AR‏ وعن جار بوه قال ل رَسُول الله کی ك 
وس سم ر و 


مَنْحَرٌ ا ووتفت عا و12 ند كلها د فق ووقفت هاهنا 
وَجَمْعٌ كلها مَوِْفُ». روه ملم "ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: موضع النحر والذيح 2 الحج والعمرة. 

قال ابن عبد البر لإتكله: في «التمهيد" (9/ 5-1١7‏ ١٠)ط/‏ مرتبة: المنحر في 
الحج بمنئ إجماع من العلماء» وأما العمرة فلا طريق لمنئ فيهاء فمن أراد أن ينحر 
في عمرته وساق هديا يتطوع به؛ نحره بمكة حيث شاء منهاء وهذا إجماع أيضًا لا 
خلاف فيه يغني عن الإسناد والاستشهاد» فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة» ومن 
لم يفعل ونحر في غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب مالك إلى أن المنحر 
لا يجوز في الحج إلا بمنئ» ولا في العمرة إلا بمكة» ومن نحر في غيرهما لم يجزه. 
ومن نحر في الحج أو في العمرة في أحد الموضعين أجزأه؛ لأن رسول الله كَل 
جعلهما موضعًا للنحر» وخصهما بذلك. 

وقال الشافعيء وأبو حنيفة: إن نحر في غير منئ ومكة من الحرم أجزأه. قالوا: 
وإنما لمكة ومنئ اختصاص الفضيلة» والمعنئ في ذلك الحرم؛ لأن مكة ومنى 
حرم وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزه. 


قلت وما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة هو مذهب أحمد أيضًاء وهو الصحيح. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸) .)۱٤۹(‏ 


°۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


© وقد ذهب ابن حزم في ”المحلل“ (۷/ )٠١١‏ إل ما ذهب إليه مالك. 
والإجماع الأخير الذي ذكره ابن عبد البر لا يصح» فقد قال ابن حزم مَللَته: فإن 
قومًا قالوا: يجزئ في كل بلد؛ لأنَّ الله تعالى لم يحد موضعٌ أدائه؛ فهو جائرٌ في كل 


موضع. . وقال أيضًا : وعن مجاهد: انحر حيث شئت 6ن 


فار 


اكه الستفادمن‌الخديت 
فيه استحباب الدخول إلى مكة من الثنية العُلياء وهي (گداء) بفتح الكاف 
والمدء وهي التي يقال لها (الحجون). 
واستحباب الخروج من الثنية وهي (كدا) بضم الكاف والقصرء 
وحديث عائشة جاء عن ابن عمر ونا وشا ايا في ”الصحيحين»”" بمعناه. 


(۱) وانظر: ”الاستذکار“ (۱۳/ .)۷٦-۷٥‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۱٥۷۷(‏ ومسلم .)۱۲١۸(‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم »)۱٥۷١(‏ ومسلم برقم .)٠۱۲١۷(‏ 


تاب الحجّ ۹ 


شد چو ر ال 1 ي ت 
AR‏ عن ابن عمَر مشا أَنَّهُ كَانَ لا يَقْدَمُ مَكة إلا بات بذِي وف س 


يصح و يَعْتسآً uy‏ ع 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الاغتسال عند دخول مكة. 
الخغسل عند دخول مكة E‏ 
ونقل ابن المنذر الإجماع علل استحبابه كمافي ”الفتح“ .)٠١١۳(‏ 


yS 
أنه دحل مكة ليلا في عمرة الجعرانة.‎ 


7 


(۱) أخرجه البخاري »)١951(‏ ومسلم .)١559(‏ 


١ع‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
E Cv.‏ م | ys‏ ا 
الحَاكِمُ E‏ ليقي مو 20 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ حكم السجود على الحجر الأسود. 


© استحبٌ جماعة من الفقهاء السجود عل الحجرء بمعنئ أن يجعل جبهته 
عليه بعد تقبيله» وهو مذهب الشافعي وأصحابه» ونقله الأثرم عن أحمد» وعليه 


أكثر الحنفية» بل هو قول الجمهور. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم /١(‏ 500).: والبيهقي (0/ 75)» من طريقين عن جعفر بن عبدالله» عن 
محمد بن عباد بن جعفرء عن ابن عباس أنه قبل الحجر وسجد عليه» وقال: رأيت عمر بن 
الخطاب قبل الحجر وسجد عليه» ثم قال: رأيت رسول الله ب فعل هكذا ففعلت. قال البيهقي: 
وجعفر هذا هو ابن عبدالله ابن عثمان نسبه الطيالسي إلى جده. 

قال الحافظ في ”التلخيص" (7”/ »)57١‏ : قال ابن السكن: رجل من بني حميد من قريش حميدي. 
وقال البزار: مخزوميء وقال الحاكم: هو ابن الحكم... قال: ووهم في قوله: إن جعفر بن عبدالله 
هو ابن الحكم فقد نص العقيلٍ على أنه غيره» وقال في هذا: في حديثه وهم واضطراب.اه 

قلت: ووثقه أحمد كما في ”الجرح والتعديل» (؟/ 487-545). 

قال العقيلي في ”الضعفاء“ )۱۸١ /١(‏ بعد أن ساقه من طريق بشر بن السري عن جعفر بن عبدالله 
به عن ابن عباس مرفوعًا. قال: ورواه أبوعاصم وأبوداود الطيالسي عن جعفر فقالا: عن ابن 
عباس عن عمر مرفوعًا: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني 
محمد بن عباد بن جعفر أنه رأئ ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه. قال العقيلي: حديث ابن 
جريج أولى. 

قلت: الطريق الأخيرة هي في ”المصنف" (5/ 77) والظاهر أن الاختلاف المذكور بسبب جعفر 
e Eee E ES a e‏ 


مسند عمر» وتارة يوقفه على ابن عباس. 


كِتَابْ الحجّ ۱ 
بدعة. 
فلث الى ظىى ل آنه اه ال عد ال أن ابن عبان طا قد فاه 


ولكن لا يسجد عليه؛ لعدم صحة الحديث المرفوع في ذلك. والله أعلم.'") 


(۱) وانظر: ”المجموع" (/ 077 ”الإنصاف" (5/5)» ”حاشية ابن عابدين" (7/ ٠68‏ 0). 


۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


راء مَا بين الركنين. متف علي 

253 وَعَن ابن عَم مء أنه كان إدَا اف بالبَيْتِ الطَّرّافَ الْأَوّلَ حب تنا 
وى أَرَبَّا في روَاية: رات رَسول الله ب إذَا طَافَ فِي الحَجٌ أو العُمرَةٍ أَوّلْ مَا 
و کو 7 ّإ كه رد )¥( (MD ofr Bg‏ 


E ا‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
في الحديثين دلالة عل استحباب الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأول من طواف 
القدوم» والمشي في بقية الأشواط. 


وانظر ما تقدم ف حديث جابر الطويل رقم المسألة [38ا]. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٦۰۲(‏ ومسلم (1155). 
(۲) الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين» وإنما هو زيادة من المطبوع. 


() أخرجه البخاري (۱۹۰۳)» ومسلم .)۱۲۹٣۱(‏ 


كاب الحح ۳ 


0 9 


واالا) ورعن و قال: لم 1 سول اله ۾ 4 يستلم من ات غير الركنين 


ل اه رماعو و 200 
لِيَمَانِبين. رَوَاه مسلم. 


@ ال نت عرو 


153 وَعَن عمَر ولك أنه قبل الحَجَرَ وَقَالَ: إني أك حح لا نف 5 


تق وَكَوْكا أي رََبْثُ رَسُول الله ية يلك ما فلك . می عر ٩‏ 


0 


Te‏ 5 وَعَنْ أبي الطُقَيل يبلك كَالَ: اع قو ار لله يك يطو ف باليْتِ وَيشتل تله 


الرّكْنَ بوخْجَر E‏ ررمشلم. ٠‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


يستفاد من هذه الأحاديث: استحباب استلام الركنين اليمانيين» وتقبيل 
الحجر الأسود؛ فإن لم يتمكن من الاستلام بيده» فيستلم بعصا إن كان معه عصا؛ 
فإن لم يكن معه عصا اكتفئ بالإشارة إِلْ الحجر الأسود. ولا يشير إل الركن 
اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود. 


)١(‏ إن كان الضمير في (عنه) عاتدًا إلى ابن عمر فالحديث في مسلم برقم )١151‏ بلفظ (يمسح) بدل 
(يستلم)» وهو عند البخاري )١1١9(‏ بلفظ الكتاب. 
وإن كان الضمير عائدًا إلى ابن عباس» فهو عند مسلم برقم )١174(‏ بدون قوله (من البيت). 
(۲) أخرجه البخاري »)٠١۹۷(‏ ومسلم .)١١۷١(‏ واللفظ للبخاري. 


(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۲۷۵). 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


00 


1 e a 
وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أمَيَة‎ VT 


ا ص E‏ ر س م م ار کو م ت 
رواه الخمسَة إلا النْسَايَئ» N‏ 


کم 


َيه بلك قَالَ: طَاف رَسُولُ الله يل مُضْطَيعًا بِبْرْدٍ أخضَرٌ. 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه استحباب الاضطباع في طواف القدوم. وتقدّم الكلام على هذه المسألة 


تحت حديث جابر الطويلء رقم المسألة [4"]. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (5/ 577., 777 575). وأبوداود (۱۸۸۳)»ء والترمذي (859)» وابن 

ماجه (5 7595) واللفظ لأبي داود» ومدار طرقه عل ابن جريج. 

فعند أحمد وأبي داود من طريق ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه به. وعند أحمد من طريق أخرئ 
عن ابن جريج عن رجل عن ابن يعلى به. وهذا الرجل جل المبهم سمي عند الترمذي وابن ماجه 
(عبدالحميد بن جبير). 

قال البيهقي (5/ 74): قال الترمذي: قلت له - يعني البخاري - من عبدالحميد هذا؟ قال: هو 
ابن جبير بن شيبة» وابن يعلى هو ابن يعلى بن أمية. 

قال الوادعي كله في ”الصحيح المسند": هو حديث صحيح على شرط الشيخين وابن يعلىْ هو 
صفوان كما في ”تحفة الأحوذي”" عن ابن عساكر. اه 

قلت: فالحديث صحيح» وزيادة (أخضر) عند أبي داود فقط» وإسناده منقطع كما تقدم. 


كَتَابُ الحج 10٥‏ 
4 @ لاه ع لود n‏ و ھت 2 بدت ومو سه ود هط 
و۷۳۷ وَعَنْ انس شه قال: کان يهل منا المهل فلا ينكر عليه يكير مثا 


ولو ٦‏ وکو اه وک ےه () 


الأحكام المستفادة من الحديث 
كان هذا القول من أنس جوابًا لمحمد بن أبى بكر الثقفى» وهما غاديان من 
منئ إل عرفة» فسأله: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله يَيِكْد؟ فقال: 
كان يهل.... فذكره. 
ويستفاد من هذا الحديث: أنَّ المُحُرم يستحب له التلبية» أو التكبير في يوم 
عرفة وما بعده إل أن يرمي الجمرة؛ فتنقطع التلبية» ويبقئ التكبير إلى آخر أيام 
التشريق. 


المسألتين تحت حديث جابر الطويل. 


.)1785( ومسلم‎ ».)١1704( أخرجه البخاري‎ )١( 


9 وَعَنِ ابن عباس لقا كال بعتي الي كلد في التَقلء أَوْ قَالَ في 
الصَّعَفَةِ مِنْ جَمْع بلَيْل. مُتَقَقٌ عَلَيْه "١‏ 
4 وَعَنْ عَايَضَةَ ميلهاء كَالَتْ: اسْتَأَدَتَتْ سَوْدَةٌ رَسُولٌ الله ل ليله المرْدَلِمَة: 


- 


ن تَذْهَمَ قبل وَكَانَثْ تَبِطَهَ - 5 تَعْنِي تَقِيلةَ - فَأذِنَ َا e‏ 


VE‏ وَعَن ان عباس مَيلقاء قَالَ: قال ل وشو الله : كا تَرَمُوا الجَمَرَةٌ 
2 ا َه 5 2 
حَتَى تلع الشّمْسٌ». رَوَاهُ الحَمْسَة إلا النَّسَابَيٌ» وفيه انقطًاء." 


3 وَعَنْ عَاِعَةَ يله قَالَتْ: أَرْسَلٌ الب وله بأمٌ سَلَمَةَ َة الّخْرِء قَرَمَتِ 


و 
038 


الجمرة قَبْل المَْجْرٍ Er.‏ ل" رَوَاهَ وارد وإستاده على شَرْطٍِ 


)€( 
مُسْلِم. 


(1) أخرجه البخاري (1857)» ومسلم .)١591(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري »))١1780(‏ ومسلم .)١190(‏ 
(۳) صحیح. آخرجه أحمد (۱/ ۰۲۳۲ ۳۱۱ »)۳٤۳‏ وأبوداود ».)١95٠0(‏ والنسائي (5/ ۲۷۰)» وابن 
ماجه (۳۰۲۵)ء كلهم من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس به. 
وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإنَّ الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. 
وله طريق أخرئ: أخرجه أبوداود (221151.» والنسائي (71777/0)» من طريق حبيب بن أبي 
ثابت» عن عطاءء عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لأن حبيبًا مدلس ولم يصرح بالتحديث. 
وله طريق أخرئ: أخرجه أحمد »)۳۲١ /١(‏ والترمذي (۸۹۳)» من طريق الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس به. والحكم لم يسمع من مقسم إلا أحاديث يسيرة ليس هذا منهاء فهو منقطع. 
والحديث يرتقي إل الحجية أو الصحة بمجموع هذه الطرقء والله أعلم. 
تنبية: الحديث أخرجه النسائي كما تقدم فقول الحافظ في ”البلوغ" (إلا النسائي) يعتبر وهما. 


(4) ضعيف. أخرجه أبوداود »)١447(‏ من طريق الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن - 


حَتَابُ الحجّ ۷ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


يستفاد من هذه الأحاديث: أنَّ الضعفة من النساءء والشيوخ» والصبيان 
يرخص لهم أن يدفعوا من المزدلفة ليلّاء وقد قيده الشافعية» والحنابلة وغيرهم 
بما بعد منتتصف الليل» والصواب تقييده بمغيب القمرء كما جاء ذلك عن أسماء 
بنت أبي بكر اء في ”الصحيحين؟ أا نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت 
تصلي» فصلت ساعة ثم قالت: يا بني» هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة» 
ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلواء فارتحلنا ومضيناء 
حتئ رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه ما 
أرانا إلا قد غلسناء قالت: كلاء أي بني» إن رسول الله < آذن للظعن. 


ويلتحو بالترخيص مؤلاء من كان قائمًا عل الضعيف کالمَحرّم» وولي 
الشيخ» والصبي» وقائد السيارة إذا احتيج إليهم. 


= عائشة به. 

وظاهر إسناده الحسن» ولكن الضحاك بن عثمان في حفظه شيء» وقد خولف في إسناد 
الحديث» فقد رواه داود بن عبدالر حن العطارء والدراوردي عن هشام عن أبيه مرسلاء رواه 
الشافعي في ”الأم" (۲/ )۱۸١‏ وكذلك رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه مرسلاء أخرجه 
الطحاوي (۲۱۸/۲). 

وقد أنكره الإمام أحمدء ورجح المرسل» وأنكره لأن في بعض طرق الحديث (وأمرها النبي 337 
أن توافيه يوم النحر في صلاة الصبح بمكة. قال أحمد: وهذا أيضًا عجب. وما يصنع النبي 3007 يوم 
النحر بمكة. وقد أعله الطحاوي وابن التركماني بالاضطراب. 

انظر: ”الجوهر النقي“ /٥(‏ ۱۳۲)» و”زاد المعاد" (7/ 59 7) و”التلخيص" (7/ 517). 


۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ويستفاد من حديث ابن عباس فا: أنه يستحب تأخير الرمي إل ما بعد 
طلوع الشمس» وإن رمئ قبل ذلك أجزأه؛ لثبوت ذلك عن أسماء ياء ودل عليه 
أيضًا حديث عائشة بيا ني قصة أم سلمة» ولكنه ضعيف كما تقدم» وانظر ما 


تقدم في دراسة حديث جابر الطويل. 


Ê 0‏ م 2o04 o‏ و الل ل e‏ سير ١ E‏ 
و٣٤۷‏ وَعَنْ عروّة بْنِ مَضَرّسٍ ينك قال: قال رَسُول اللو 55:: «مَن شهد 


صَلَاَنَا هَذْهِ -يَعْنِي بِالمُرْدَلِفَة- فَوَقَفٌ مَعَنَا حَنَّى نَدفَعَ» وقد وَقَفَ بِعَرَفَةَ قبْلَ ذلك 


4 
۴ > 
۶ ° 


یا أو تَهاراء ققد تم حَحْهُ وَقَضَئ تَقَنَها. Ny‏ 


7 و 


واب 


ماع 


مهرب 0( 
رلمه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


£ 


استشط أها ا .٠‏ حديث عروة ملك أحكامًا كشرة» وقد تقدم کش م: 
: من حديث عروة ته يرة» وقد تقدم كثر 


تحت حديث جابر الطويل. 


,)557/5( وأبوداود (221560). والنسائي‎ .)577 255١ .١٠5/5( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن خزیمة (۲۸۲۰) (۲۸۲۱)» من طرق عن الشعبى‎ »)732١١5( والترمذي (891)» وابن ماجه‎ 
عن عروة بن مضرس به.‎ 


وإسناده صحيح» وقد صححه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. 


كباب الحج ۹ 
9 وََنْ عَمَرَ مڭ قالّ: إن المُشرکین كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَى تَطْلعَ 


أن 


طلم 


لل فر '" ون الت جل لهب م ثم أفاض قبل 


ریت م 
الشمْسش. رَوَاه ال : لبخاري. 
الحكم المستفاد من الحديث 
فيه استحباب الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر جدًاء وقد 
تقدم ذلك تحت حديث جابر الطويل مسألة رقم [5؟١].‏ 


9 عي ر م 2 ع رم م ايه ره ەس 2 ر 
و٤٤۷‏ وعن ابن عباس وَأسَامَة بن ريد ووم يرل التي يك يبي حت : 


شر 


الكل رَوَاهُ البُخَارِي ”7 


الحكم المستفاد من الحديث 


0 


فيه أنَّ التلبية تستمر حتئ رمي جمرة العقبة يوم النحر» وقد تقدم ذلك لك أيضًا. 


() أخرجه البخاري برقم .)١1585(‏ 


الفضل أخرجه أيضًا مسلم .)١1781(‏ 


۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
و٤۷‏ وَعَنْ عَبْدالهِ بْنِ مَسْعُودٍ ميلك أنه جَعَلَ اليَيْتَ عَنْ يَسَارِو وَمِنَئ عَنْ 


و 


تمرلئه» وَرَمَىْ ١‏ الجترة ْم بات وال" هدا مَعَامُ ِي َنَِتْ عَلَيه سُورَة 


عه سر جيه ل سل 


البقَرّة. و متقق عليه. 000( 


و٤‏ وَعَنْ جَابرِ ل قَالَ: رَمَى شرن الله لله ج الجمرة يو يَوْمّ النخر ضح 


٤ ر‎ 


وأما بعد ذلك كَِذَا زَالّقِ الشنل: ووَاهُ قشل 7 


و لاو 


افق وَعَنِ ابن عْمَرَ ميشه أنه ا 

عل أ ل قاو فخ جا لخ تول کشم کل اوت کرم کرک 

تدغ تيرق كته 11 يز الأشطي» 83 N NR‏ 

مُسْتَقبلَ القبْلَ نَم يَدْعُو قَيَرْهَعْ يَدَيِْ وَيَقُومُ طويلاء نُمَيرْمِي جَهْرَةَ ذَاتِ العقبَةِ مِنْ 
در ل 


ا هَاء ثم يَنْصَرِ ف فول هَكَذًَا رَأيْت رَسُولَ الله کل 
عله وَوَاءُ البُخَاري 7 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
يستفاد من هذه الأحاديث: أن جو لق ترمئ من بطن الوادي» ويجعل 
الرامي الكعبة عن يساره» ومتى عن يمينه» ثم يرميها. 


سو 


ويستفاد من حديث جابر وبته: أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر في 


.07017( )١7595( أخرجه البخاري (17/49)) ومسلم‎ )١( 


.)7١5( )١799( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۷١١( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


كاب الحج 6 
الضحيا؛ وأما في أيام التشريق فالواجب أن تكون بعد زوال الشمس؛ لأنّ هذا هو 
الذي فعله رسول الله يد ول نقل بوجوب الرمي في يوم النحر ضحّىا؛ لأنَّ النبي 
د سأله رجل: ریت دا اس کال «لا حرج). 

ويستفاد من حديث ابن عمر بَِنَعًا: معرفة الهيئة المستحبة في رمي الجمار 


الثلاث» وانظر ما تقدم في دراسة حديث جابر الطويل. 


e۲‏ فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 

9 وَعَنْهُ ب أَنَّ رَسُولَ الله كله قَال: «اللهُمَ احم المُحَلَقِينَ»» تالوا: 

ل فِي الثَالِئة: «والمقصرين). متف عليه 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 

فيه أنّ الأفضل للحاج والمعتمر أن يحلق رأسه» ويجوز التقصير. 


والأفضل لا 5 نع أن رقے ف العمرة؛ لان النبى ا أمرهم بذلك؛ وذلك 


من أجل أن يبقئ له شعر يحلقه عند تحلله من الحج, والله أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم (۱۳۰۱) (۳۱۷). 


كَتَابُ الحجّ E۳‏ 


(e ۹‏ کے 2 18 8 ل ه 2 0 م الله € 
او ۹٤۷م‏ وَعن عبدالله بْنِ عمرو بن العاص ياء أن 


ية a E‏ اك مَتَالَ 5 لم شع فکلقت َل أَنْ اذب قال : 


١اذبَحْ‏ ولا حرجا فَجَاءَ اخ فقال: ل اش فَتَحَرت قبل أن أَرْمَِ قال «ارم 


رَسُول اللو 97 وَقَفَ في 


ك 


ب 


چ ور ا قار“ 6 2-42 
6غ فما سكل > يَوْمَئِذٍ عن شيْءٍ قدمَ ولا آخرَ إلا قال: «افعل ولا حرج). 
ل 


چ 


و 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
يستفاد من هذا الحديث: أن أعمال يوم النحر» -وهي علل الترتيب-: 
ا 
ثم النحر. 
ثم الطواف. 


لا يجب الترتيب بينها» وهو قول الجمهور» وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه 


المسألة تحت حديث جابر ميل رقم المسألة [189]. 


.)1705( أخرجه البخاري (87)» ومسلم‎ )١( 


5 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ا َد 


وع » وَسُوَلَ الث له تعر ل أن تح 
الحكم المستفاد من الحديث 
يستفاد من هذا الحديث: ن الترتيب مأمور به؛ لأ النبي ل ٠أمر‏ بالنحر ثم 


الحلق» وهذا الأمر محمول علل الاستحباب على الصحيح في المسألة» وقد 


.)181١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كِتَابْ الحج مه 


013 وَعَنْ عَائْسَةَ ميل قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «إذَا رَمَيُْمْ وَحَلَقتُمْ قل 


ره سرع 2 و روه 2 2 ل عر ا ۶ه رک ری ر َه م 
حل لكم ١‏ لطيب وَكل شيْءٍ إلا النسَاءًَ). رَوَاهِ أحمد وأبوداود» وَفِى إِسْنَادِهِ 


00 Fre 
. ضعف‎ 


الحكم المستفاد من الحديث 


اد و فا اف ا الف اول ج الي روالد 
فا الات صح وقد حامف احاديف ن عا أن الكل الأول 
يحصل بالرمي فقط. 


وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة تحت حديث جابر ت ميلك رقم المسألة 


.]19[ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد »)١57/7(‏ وأبوداود (۱۹۷۸)» وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس 
وفیه ضعف» وقد خلّط في الإسناد والمتن» فروئ الإسناد على وجهين» وروئ المتن على ثلاثة 
أوجه» فتارة كما ني الباب» وتارة يقول: (إذا رميتم فحسب» وتارة يزيد «وذبحتم). قال البيهقي 
(33/5): وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة» وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة كما رواه 
سائر الناس عن عائشة وبا. اه يعني بلفظ: (كنت أطيب رسول الله يذ لإحرامه قبل أن يحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت). 


٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


0 3 


ذال E‏ قال : اليس عَلَى التمّاء حل وإ 


ت 


مج لشي 0 
» ان 


و'فلام وَعَنِ ابن عباس وبا 


2 اه ده رر و ماع o‏ کی ی )۱( 
و 


يقصرن). رَوَاه ابوداود بإسناد حَسّن. 


الحكم المستفاد من الحديث 


¢ 


يستفاد من الحديث: أن المرأة تتحلل بالتقصير لا بالحلق» وهذا مُجمع 
عليه. 


4 


وانظر حديث جابر» رقم الخسالة ۱۷۸1]. 


(۱) صحيح. أخرجه أبوداود (٠۱۹۸)»ء‏ حدثنا أبويعقوب البغدادي -ثقة- حدثنا هشام بن يوسف عن 
ابن جريج عن عبدالحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي 
سفيان عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد صحيح» وقد صرح ابن جريج بالإخبار عن عبدالحميد: 

أخرجه الدارمي (7/ 54) أخبرنا علي بن عبدالله المديني ثنا هشام بن يوسف ثنا ابن جريج 
أخبرني عبدالحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة» فذكره. 

فالحديث صحيح» وقد صححه شيخنا الوادعي وله في ”الصحيح المسند" (585). 


تاب الحجّ ۷ 


e ۹‏ 3 مس 02 لس ل و مه .معت ص 5 
و۷ ورعن ابن عمرّ مما أن د اعباس بن عَبْدِالمُطلِب بيلك اسْتَأَدنَ رَسُو الله 
ص 57 افير ر د #2 ه 2ه ع e‏ 3 2 ص ١‏ 
ا أن يَبيت بمّكة ليَالىَ منئ» من أجل سقايته. ينه فَأَذن له. م متف ا 


و٤6۷‏ وَعَن عَاصِم ن عدي ميل اَن رول افد ب أزتص رعا الإيل في 


00 


3 ار ةدير دو قرس م 
البيتوتة عَنْ مِتى يَرْمُونَ يَوْمَ النخر ثمَّ يَرْمُونَ العَدَ ومین ا ثم يرمُون يوم م الفر. 


E E SNS 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
يستفاد من الحديثين: أن المبيت بمنئا في أيام التشريق واجب عل الحاج 
واحد سبب العذر. 
واستنبط جمهور أهل العلم من حديث عاصم أنْ أيام التشريق كلها وقت 
مجزئ للرمي» فمن أخر رمي يوم إلى آخر أجزأه. وقد أساء إن أخر بغير عذر. 
وقد تقدم ذكر هذه المسائل تحت حديث جابر الطويل في صفة الحج. 


.)1715( ومسلم‎ »)١1775( أخرجه البخاري‎ )١( 
))405( والنسائى (5/ 73777)» والترمذي‎ »)١915( وأبوداود‎ »)55٠ /5( (؟) صحيح. أخرجه أحمد‎ 
وابن ماجه (۳۰۳۷)» كلهم من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم‎ 
عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه.‎ 
وأخرجه ابن حبان (۳۸۸۸)» من طريق ابن عيينة عن عبدالله بن أبي بكر بإسناده مختصرًا.‎ 
وإسناد الحديث صحيح» رجاله ثقات معروفون» وأبو البّاح بن عاصم بن عديء وثقه ابن سعد‎ 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


و۷ وَعَن آي بکرَة بب قَالَ: حَطَبَنًا رَسُولَ الله كك يَوْمَ النْحْر.. الحَدِيتٌ 


۷ وَعَنْ سَرَاءَ بنْتِ نَبْهَانَ يلاك قَالَتْ: خطنا وَشُوَلٌ الله قله يز رم الرءُوس 
ل: ليس هَذَا أَوْسَط أيّام التَْرِيقِ؟» OT‏ ا الاين 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة11١]:‏ كم خطبة تُستحب 4 الحج؟ 

أما خطبة عرفة فاستحبها أهل العلم» ولا أعلم من أنكرهاء وتكون قبل صلاة 
ار وات قبن كعات الا ا ال هه وقد بول هلها ريت جار 
الطويل» وقد تقدم. 

واستحبٌّ جماعة من أهل العلم خطبة أخرئ يوم النحر؛ لحديث أبي بكرة 
المذكور ف الباب» وجاءت أحاديث كثيرة في ”الصحيحين" وغيرها تدل عل 
خطبة يوم النحر» وممن استحبها الشافعي» وأحمد. وداود» وزفر وغيرهم» 
وأنكرها مالك. وأبو حنيفة» وقالوا: إنما هي نصيحة ولم يقصد الخطبة. وهذا غير 


» والصواب الاسحباب وهو مذهب الجمهور. 


.)15174( أخرجه البخاري (17/51)» ومسلم‎ )١( 


(۲) ضعيف. أخرج أبوداود »)۱۹١۳(‏ من طريق ربيعة بن عبدالر حن بن حصين عن جدته السراء بنت 
نبهان...» وإسناده ضعيف؛ لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي» وجدته لا تعرف إلا بهذا 
الحديث» وحديث آخر ضعيف أيضًا. 


كِتَابْ الحجّ ۹ 

واستحبٌ جماعةٌ من أهل العلم خطبة أخرئ في أوسط أيام التشريق» وهو يوم 
الرؤوسء ويوم النفر الأول» وهو قول الشافعي» وأحمد» وداودء واستدلوا بحديث 
السّراء بنت نبهان الذي في الباب» وقد تقدم أنه ضعيف. 

ولكن يشهد له ما أخرجه أبو داود (۱۹۱۲) بإسناد صحيح عن رجلين من 
بني بكر قالا: رأينا رسول الله يد يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند 
راحلته» وهي خطبة رسول الله ت التي خطب بمنئ. 

ل 
مَنْ سَمِعَ خحطبة رَسول الله لله کی فى سَطٍ أيّام التَْرِيقِء قَقَالَ: 7 يها | 9 


4 


کک لال کشر لتر لآ عْجَمِيٌ» ولا عجوي على 


ربک واجد» وَإنَ 1 


قري ود و e‏ 
و 


هًا؟) الوا : شَهِرٌ حَرَامْ. ا 
الله قد حَرَّمَ بَيِنَكُمْ دِمَاءَكُمْ كم وَأَمْوَالَكُمْ ال ٠‏ 
كَحُرْمةِ يَوِْكُمْ َد في شَهْرِكُمْ هذ في برک 
الله كي قَالَ: اليك الشَّاهِدُ الْغَائِبَ). 


\ 
e 

$ 

ھ. 

$ 

امك 
2 


ولم يستحب هذه الخطبة مالك» وأبو حنيفة» وزفر» واستحب الأولان أن 
علا ذلك. 


۰( فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

واستحبً الشافعية» ومالك» وأبو حنيفة خطبة في اليوم السابع قبل يوم 
التروية» واستدلوا بما أخرجه البيهقي »)۱۱١ /٥(‏ من حديث ابن عمر» وجابر أن 
النبي برذ حطب في ذلك اليوم. 

والحديث في إسناده: أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي» وهو مجهول الحال» 
وقد روئ الحديث على وجهين» فتارة يرويه عن أبي رَه موسئ بن طارق 
الزبيدي» عن موسئ بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» وتارة يرويه عن ابي قرة» 
عن ابن جريج» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن آبي الزبير» عن جابر؛ ففي 
النفس شيء من الاحتجاج بهذا الحديث. 
وغيره. 

ويستحبٌ للإمام» بل ينبغي له أن يحث الناس في هذه الخطب على التوحيد 
ويذكرهم بحقوق المسلمين» ويعلمهم في كل خطبة المناسك التي يفعلونهاء 
والله أعلم.'") 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ »)۸٩‏ ”المغني" (0/ 7170). 


كَتَابُ الحجّ ۳١‏ 


0009 وَعَنْ عَايْمَةَ ملا أَنَّ التي يل قَالَ لَهَا: «طوّافك بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصّمَا 
وَالمَرْو 06 ا ل حك وَعمُرتك). ر وام N‏ 


الحكم المستفاد من الحديث 
فيه أنَّ القارن يكفيه طوافٌ واحدٌّء وسعىٌ واحد لحجّه وعمرته. 
وقد تقدمت المسألة تحت حديث جاير د مل برقم [184]. 


ت 7 
ےر 
9 5 2 


و6۷۸ وَعَنٍ ابْن عَبَّاسٍ يَيظقاء أن النييّ بك لَمْ يَرْمُل في السّبْع الذي أَقَاضَ فيه. 
م اد التَرْمِذِيَ» وَصَحَ صَحَحَهُ الحَاكِمْ. '" 


السكو البكقاد مخ الحدية 
فيه أنَّ الرمل خاصٌ بطواف القدوم» ولا رمل في طواف الإفاضة. 


وانظر ما تقدم ف دراسة حديث جابر رقم المسألة 851 .]١‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲/ ۸۷۹) بلفظ: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وني (۲/ ۸۸۰) بلفظ: 

«يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)». 
واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لأبي داود برقم (۱۸۹۷) وهو معل بالإرسال كما في ”العلل“ 
لابن بي حاتم (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۲) صحيح. لم يخرجه أحد وأخرجه أبوداود »)۲٠١٠٠(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (؟/ 1551-479)؛ 
وابن ماجه »)۳۰٦۰(‏ والحاکم (۱/ »)٤۷٥‏ كلهم من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس به. ورجاله رجال الشيخين إلا آن ابن جريج مدلس» وقد عنعن» وبعض آهل العلم 
يصححون عنعنة ابن جريج عن عطاء؛ لكونه لازمه كثيرّاء وصح عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء؛ 
فقد سمعته منه. وهذا الذي تتطمئن النفس إليه» فالحديث صحيح. والله أعلم. 


A‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


a و‎ 


03 وَعَنْ عَائِسَةَ ملا أَنّهَا لَمْ تكن تَفْعَلُ ذَلِكَ e‏ 
وَتقُولُ: إِنَمَانرلهُ وَسُولُ الله يك لِأنَهُكَانَ منَِْا أشْمح لِخْرُوجِه. رَوَاه مُسْلم.!" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ النزول بالملحصب. 

في "صحيح مسلم؟ )11١(‏ أيضًا عن ابن عمر أنَّ النبي يد وأبا بكر 
وعمر كانوا ينزلون الأبطح» وعن نافع قال: كان ابن عمر يرئ التحصيب سنةه 
وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحضّبّة» قال نافع: قد حصّب رسول الله 225 
والخلفاء بعده. 

وفي ”الصحيحين"”" عن ابن عباس يلاه أنه كان يقول: ليس التحصيب 
بشيء إنما هو منزلٌ نزله رسول الله وا 

قال النووي هَللكه في ”شرح مسلم" (25/9): ذَكَرَ مُسْلِم في هَذَا الَبَّاب 
الأَحَادِيث في تُرُول لني يله باطح يَوْم التَقّره وَهْوَ الْمُحَصّبء وَأَنَ أبَا بكر 


اق د چو لع 


El E E E E es 


0 
اذا 


0 


.)١7515( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١755( أخرجه مسلم برقم (1711). وهو في البخاري أيضًا‎ )١( 
.)1717( أخرجه البخاري برقم (17/557)) ومسلم برقم‎ )( 


كاب الح e‏ 
ينَِْانٍ به ويقولان: هو مزل إتقاقي ل مقصود. قَحَصَل لاف بَيْن الصّحَابَة 
وي وَمَذْهَبٍ النَّافِِيٌ» وَمَالِك وَالْجِمْهُور إسْتَحْبَابه؛ إفْيدَاء برَسُولٍ الله ولق 
وَالْخْلَفَاء الرَّاشِدِينَ وَغَيْرهمْ» وَأَجْمَعُوا عَلَا أن مَنْ تَرَكَهُ لا شَيْء عَلَيُهه وَيُسْتَحَبٌ 
أن يُصَلَي به الظَهْرء وَالْعَضْرء وَالْمَغْربء وَالْعِشَاء وَيبِيتُ به بَعْض اللَيْل أَوْ كُلَه؛ 
إفتِدَاء بِرَسُولٍ الله جلك وَ (الْمُحَصَّبْ) بفتح الْحَاء وَالصّاد الْمُهْمَلتَيْنِ 
(وَالْحَصْبَّة) بمَنْح الْحَاء وَإِسْكَان الصادء و (الْأَبَطّحء وَالْبَطْحَاء وَحَيْف بَنِي كِنَانّة) 
اسم لِشَيْءِ وَاحِدء وَأَصْل الْحَيّف كَل ما إِنْحَدَرَ عَنْ الجبّل وَارْتَهَعَ عَنْ الْميل.اه 
او ا ای او ا ا 
ابن عباس» وعائشة؛ وأ بي رافع ملم أنه منزل اتفاقيٌ غير مقصود. فيرد ذلك 
حديث أبي هريرة في ”البخاري" (1590)» و”مسلم" 1 أن التبي ل 


قال: «نحن نازلون غدًا بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا علئ الكفر...) 


فالصحيح هو استحباب النزول فيه» وليس من مناسك الحج. والله أعل .° 


(1) وانظر: ”الفتح؟ (11/55) (1776). 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
م َه € ا 7 َه 
6۷ وَعَنِ ابن عَبّاس بء قَالّ: أَمِر الاس أن كود آخرُ عَهْدِهِمْ باليّتِ إل 


و ےل ا وک 6ه )١(‏ 
انه خفف عن الحائْض. متفق عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ حكم طواف الوداع. 
ذهب جهور العلماء إل أن طواف الوداع واجبٌ؛ لحديث ابن عباس 
المذكور آنقاء وهو قول الحسن» والحكم» وحاد» والثوري» وإسحاق» وأبي 
ثور» والشافعي في الآصح عنه وعليه أكثر أصحابه. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب» وعزاه النووي إل مالك وداودء 
وان الماد 


2 


وقال الحافظ وله : وَالْذِي رَأيْته في ”الْأَوْسَط» لابن كا وَاجب لِلأمْرِ 
وهو قول بعض الشافعيةء وقول للشافعي. 
واستدل بعضهم على عدم وجوبه بسقوطه عن الحائض» ورد ذلك الجمهورء 
وقالوا: الترخيص للحائض يدل عل وجوبه علل غير الحائض» دالصحيح قول 
5 520 


.)0780( )1774( أخرجه البخاري (117/50)) ومسلم‎ )١( 
.)۱۷١١( وانظر: ”المغني" (5/ 20370707 ”الفتح“‎ )١( 


كَتَابُ الحج o‏ 
مسألة [1]: هل يجب طواف الوداع على من عزم على الإقامة بمكة؟ 

قال ابن قدامت هلته في ”المغني" (777/0): ف ِن اقام با فاد وَدَاعَ عَلَيّه أن 
اوداع مِنْ الْمُفَارقِء لا مِن المُلازِم سَوَاء وى | الإقَامَةَ قبا التَمْرِ أَوْ بَعْدَه وَبِهَذَا 
ن حل لَهُ الَقرُه لَمْ يَسْقَط عَنْهُ 
الطَّوّافُ. وََا يَصِحٌ؛ مما ا ري لبر اودر ل 
حل حت ي كُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالبَيْتَا وَهَذَا لبن 


مسألة [۳]: إذا اشتغل بشيء بعد طواف الوداع؟ 
ا 


قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۳۳۹-۳۳۸/۰): قد دَكرنًا 


الداع ٳِنمَا کون عِنْدَ خَرُوجِه؛ لِيكونَ آخرٌ عَهْدِه بِالْبَيْتِ؛ ِن طَافَ لِلْوَدَاع 


8 کو ء0 ا rd‏ رک تحجن ی 1 ي ° و 
اشتَغل بِتِجَارَةٍ أو إِقَامَة؛ فعليه إعادته» وَبِهَذَا قال عطام وما مالك» وَالثؤريٰ» 
دعو نيه ر و ر يك و ين لير ی ر و 
وَالسَّافِعِيٌ وَأَبُو تَوْرء وَقَالُ أُصِحَاتٌ الرّأي: إذا طاف لِلوَدَاع» أو طافَ تطوعا 
٢‏ عه م چاو .لس 


بَعْدَمَا حَلّ لَهُ الدَْرُ؛ أَجْرَهُ عَنْ طَوّافٍ الْوَداع» وَإِنّْ 
0 َهُ الَف قَلَمْ يَلْرَمْهُ إعَادَتَهُ ما ر ر عق وَلَنَا فَوْلَهُ ليئلة: ١لا‏ يَنفِرَنَ 
حَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهِْهِ بِالْبيْتاء وَ لوا 


* ؟عرسىي ەه 
فى العَادَةَ فلم يجزو.اه 


۳٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عَهْدِهِ بِالَْتِء بهذا قال مالك وَالشَافِيِي وَلَا تَعْلَمْ مُحَالِمَا .اه 
مسألة [14: إن ترك طواف الوداع؟ 


و 


ِ ۴ ِ ر 8 ت ن ده 98 
قال الخرقِي مللته: قان خرچ ل الْوَدَاع؛ رَجَعَ جع إن كان بالقرب» ون بعد؛ 
.اه 


- 
ضع 
2 


ّث بد 


ج 


A TT‏ عي E a o E‏ ره 

قال ابن قدامت کلكه: هذا قول عطاءِ» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وابي 
تؤوء والقريت هو الذي ب ون مك دون ماف اضر ؛ وَالْبَعِيدٌ مَنْ بلع مَسَافَة 
الْمَضْرِ نص عليه أَحْمَدُ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيّ» وَكَانَ عَطَاءيَرَئ الطَّائِف قَرِيباء وَقَالَ 


م 


التوري: حَدَ دَلِكَ الْحَرَم قَمَنْ كَانَ في الْحَرَم؛ فهو قريب وَمَنْ خَرَّجَ منه؛ فَهُوَ 
ا أن مَنْ دُونَ مَسَاقَةٍ الْقَضْرٍ في حُكْم الْحَاضِرِ في أنه 
يَقَصُرٌ وَلَا يُْطِرٌ وَلِذَلِكَ عَدَدْنَاهُ مِنْ حَاضِرِي اللْمَسْجِدٍ الْحَرَام .انتهىا المراد. 

قال أبوعبد الله غض أله لم: الذي يظهر أن من خرج مسافة تقصر فيه الصلاة 
أنه يأثم» وليس عليه دمٌّ» ومن كان قبل ذلك؛ فيجب عليه أن يرجع والله أعلم.'") 
مسألة [0]: إذا آخّر طواف الأفاضة؛ فطاف عند خروجه» فهل يجزئه عن 
طواف الوداع؟ 

ذكر ابن قدامة کله روايتين عن أحمد. والصواب اہ عدر وهو ترجيح الإمام 
ابن عثيمين مَللَته؛ لآن ق ايت ابن عباسن: ا الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبكه :هذا وحضل عمق رطاف الاد ولک جب غل أن خرو غر 


.)۳۳۹ /٥( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


كاب الحج ۷ 
للإفاضة» والطواف الركنّ» ولا بأس أن يجعله في نيته عن الوداع أيضًاء ولا يجزئه 
إذا نواه للوداع فقطء ذكر ذلك الإمام ابن عثيمين وله كما في ”الشرح الممتع". 

قلت: والقول بالإجزاء هو مذهب مالك» والشافعي» والجمهور كما عزاه 
إليهم ابن رشد في كتابه ”بداية المجتهد" (7/ 9 .)٠١‏ 

بل مذهب مالكء والشافعي أنه يقع عن الإفاضة» ولو لم ينو» وفيه نظر؛ لقوله 
«إنم| الأعمال بالنيات». 
مسألة [15]: طواف الوداع ب2 حق المرأة الحائض. 

الحائض مُرحَصٌ لها ترك طواف الوداع عند عامة أهل العلم؛ لحديث 
البات: 

قال الحافظ ابن رجب اله في ”الفتح" ( ٠١‏ "6 الحائض ممنوعة مِن الطواف 
في حال حيضهاء فإن حاضت قبل طواف الإفاضة؛ فإنها لا تنفر حتئ تطوف 
للإفاضة» وإن طافت طواف الأفاضة : ثم م حاضت» فذهب هور آهل العلم إل 
أنها تنفر» كما دلت عليه هَذهِ الأحاديث الثلاثة - أعني: حديث عائشة» وابن عمر» 
وار غاس 

قلت: يعني بذلك: ما أخرجه البخاري عن عائشة زوج النبي كلا أنها قالت 


لرسول الله 14: يا رسول الله» إن صفية بنت حیی قد حاضت» قال رسول الله : 


٠(‏ انظر: ”المغني“ /١(‏ ۳۳۸)ء ”الشرح الممتع" (۷/ »)٤١١‏ ”داية المجتهد“ (۲/ »)٠٠۹‏ ”أسنئ 
المطالب“ .)٤٥۷ /١(‏ 


E۳۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
العلها تحبسناء ألم تكن طافت معكن»» فقالوا: بإى» قال: «فاخرجي»'. 

وعن طاوس» عن ابن عباس» قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت”. 

وعن طاوسء عن ابن عمر قال: في أول أمره إنها لا تنفر» قال طاوس: ثم 
سمعته يقول: تنفر» إن رسول الله لاء رخص لهن". 

قال رحمه الله: وقد روي عَن عمرء وابنه عبد الله» وزید بن ثابت» أنهم قالوا: 
لا تنفر حتئ تطهرء وتطوف للوداع. ووافق جماعة مِن الأنصار زيد بن ثابت في 
قوله هَذاء وتركوا قول ابن عباس. 

فأما ابن عمر: فقد صح عَنَهُ برواية طاوس هَذْهِ أنه رجع عن ذَلِكَ. 

وأما زيد: ففي "صحيح مسلم" عن طاوس أيضًاء أنه قالّ: كنت مم ابن عباس 
إذ قال زيد بن ثابت: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون عهدها بالبيت؟ فقالٌ 
لَه ابن عباس: إِمّا لاه فسل فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله كلِةِ؟ قالّ: 
فرجع زيد إلى ابن عباس يضحكء وهر يقول: ما أراك إلا قد صدقت . 

وأما عمر: فقد روي أيضًا أنه رجع عما قاله في ذَلِكَء فروئ عبد الرزاق» 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۲۸)» وأخرجه أيصًا مسلم برقم .)١171١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۳۲۹). 

() أخرجه البخاري برقم (0770. 

.)۱۳۲۸( آخرجه مسلم‎ )٤( 


كَتَابُ الحجّ ۳۹ 
ا * 8 f‏ *. 5 22 
ثنية هرشي» وذلك أنبن أفضن يوم النحرء ثم حضن فنفرن. فردهن حتئ يطهرن. 
ويطفن بالبيت»ء قالّ: ثُمّ بلغ عمر بعد ذَلِكَ حديتٌ غير ما صنع» فترك عمر صنيعه 
الأول 

قالّ: وأخبرنا محمد بن راشد: أخبرني عبدة بن أبي لبابة» عَن هشام بن يحبئ 
المخزومي» أن رجلا مِن ثقيف أتئ عمر بنّ الخطابء فسأله عَن امرأة زارت يوم 

ور 7 5 ا 

النحرء ثُمَّ حاضت؟ قالّ: فلا تنفر حتئ تطهرء فيكون آخر عهدها بالبيت, فقال 
الرجل: فإن رسول الله يِه أمر في مثل هَذْهِ المرأة بغير ما أفتيت» فضربه عمر 
بالدرة» وقال: ولم تستفتني في شيء قد أفتئ فيه رسول الله لو؟!.'") 
الشعيثي» عَن زفر بن وثيمة» أن رجلا مِن ثقيف أتئ عمرء فقال: امرأة منا 
حاضت. وقد أفاضت يوم النحر؟ فقالٌ: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقالٌ: إن النبي 
قد أفتئ فيه رسول الله عكللةِ؟!. 9 

وقد روي على وجه آخرء خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية 
الريك ين عبد الرسيق عن الاريك ين عبد اللكين أوسى» قال انب عفر جن 
الخطاب» فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحرء ثم تحيض؟ فقال: ليكن 


)١(‏ إسناده منقطع؛ لأن نافعًا لم يدرك عمر بن الخطاب مينته. 


الله 


() في إسناده هشام بن يحيى المخزومي» وهو مجهول الحالء لم يدرك عمر بن الخطاب صونته. 
(') في إسناده انقطاع؛ زفر بن وثيمة لم يدرك عمر بن الخطاب مينته. 


ع فتح العلام ل دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
آخر عهدها بالبيت. قالّ الحارث: كذلك أفتاني رسول الله بي فقالّ عمر: أربت 
عن يديك» سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله ً4 لكيما أخالف. والوليد 
وذ ملستو 1 

وخرجه الإمام أحمد والترمذي من طريق آخرء عن الحارث بن عبد الله بن 
أوس» قالّ: سمعت النبي ب يقول: «من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر 
عهده بالبيت». فقالٌ لهُ عمر: خررت من يديك» سمعت هذا من رسول الله يا ول 


تخبرنا 0 وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» وقد اختلف عليه في إسناده. 


وهذه الرواية تدل على أن الحارث بن أوس لم يسمع من النبي ج في الحائض 
بخصوصها إذا كانت قد أفاضت: أا تحتبس لطواف الوداع» إنما سمع لفظًا 
عامّاء وقد صح الإذن للحائض إذا كانت قد طافت للإفاضة أن تنفر» فيخص من 
ذَلِكَ العموم» وعلل هذا عمل العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم. 

وقد روئ عبد الرزاق» عن الثوريء عن أبي فروة» أنه سمع القاسم بن محمد 
يقول: رحم الله عمر» كل أصحاب محمد 4 قد آمروها بالخروج. يقول: إذا 


كا 052 
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كانت أفاضت. 


)١(‏ الوليد هو ابن عبد الرحمن الجرشيء» وهو ثقة» والإسناد رجاله ثقات» وأمير المؤمنين عمر تين لم 
يبلغه الحديث في ذلك؛ فلما بلغه رجع عنه» والله أعلم. 
(۲) أخرجه أحمد »)٠١٤٤١(‏ والترمذي )۹4٤٩(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن 
المغيرة» عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن عمرو بن أوسء عن الحارث بن عبد الله بن أوس به. 
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ الحجاج بن أرطاة مدلس فيه ضعفء وعبد ال رحمن بن البيلماني ضعيف. 
() إسناده صحيحء رجاله ثقات» وأبو فروة هو عروة بن الحارث الهمداني. 


كِتَابْ الحجّ ۱ 

وروئ بإسناده عن سعد بن أبي وقاص» آنه ذکر له قول عمر: لا تنفر حتى 
تطهر؛ ليكون آخر عهدها بالبيت. فقالَ: ما يجعلها حرامًا بعد إذ حلت» إذا كانت 
قد طافت يوم النحر؛ فقد حلت» فلتنفر . 

يشير سعد إلى أن من طاف طواف الإفاضة فقد حل الحل كلهء فلا يكون 
محتبسًا بعد حله» وإنما يبق عليه بقايا من توابع المناسك» كالرمي والمبيت 
بمنىٰ وطواف الوداع» فما أمكن الحائض فعله من ذَلِكَ كالرمي والمبيت فعلته» 
وما تعذر فعله عليها كالطواف سقط عنهاء ولم يجز إلزامها بالاحتباس له. 

وكل من خالف في ذَلِكَ فإنما تمسك بعموم قد صح تخصيصه بنصوص 
صحيحة خاصة بالحائض» ولم يصح عن النبي 7 في الحائض بخصوصها ني 
أن تشر 

وحديث الرجل الثقفي الذي حدث عمر بما سمع من النبي بي قد روي عل 
ثلاثة أوجه كما سبق» وأسانيده ليس بالقوية» فلا يكون معارضًا لأحاديث 


الرخصة للحائض في النفر؛ فإنها خاصةء وأسانيدها في غاية الصحة 


مسألة [۷: هل للعمرة طواف وداع؟ 


أما إذا اعتمر ثم خرج بعد العمرة مباشرة؛ فلا يطوف طواف الوداع؛ لأنه 


بعمرته قد صار آخر عهده بالبيت. 


(1)لم أجده في المطبوع من ”مصنف عبد الرزاق"» وم يذكر ابن رجب وله إسناده؛ فالله أعلم بصحته. 


E3‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وأما إذا تأخر فلا بأس أن يطوف عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت» وعلى 
هذا أصحاب المذاهب الأربعة» وقد أوجبه بعضهمء والصحيح عد موجودم» وهو 
مذهب الحنفية والحنابلة؛ لأن النبي <14 لم يأمر الصحابة به في عمرة القضاءء وقد 
مكثوا في مكة ثلاثة أيام.'") 
مسألة [8]: الوقوف 2 الملتزم. 
# ذهب جاع كثيرون من الفقهاء إلى استحباب التزام ما بين الركن رلا 
فيلصق به صدره ووجهه ويدعوء ولم يصح في هذا العمل حديثٌ عن النبي 2 ا 
فالذي أخرجه أبو داود »)۱۸۹٩(‏ من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده أنه استلم الحَجَّرء وأقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجه وذراعيه 
وكفيه» وهكذاء وبسطهما بسطّاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يي يفعل. في 
إسناده: المثنئ بن الصباح» وهو شديد الضعف. 
وأخرج أبو داود (/184))» من حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت 
رسول الله 2 قد حرج من الكعبة هو وأصحابه» وقد استلموا البيت من الباب 
إلى الحطيم» وقد وضعوا خدودهم علل البيت» ورسول الله 77:7 وسطهم. 
وهذا الحديث ضعيففٌ أيضًاء لأنَّ في إسناده: يزيد بن أبي زياد الهاشمي؛ وهو 


۰ .2 .4 5-27 5 4 ريشو ٠‏ 4 ع 
صعيف» ودل صعف الحديثين الإمام الالبان الله ي ”ضعيف أبى داود“» 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف؟ »)1١ /٤(‏ ”المبسوط؟ (4/ 70)» ”حاشية الدسوقي" (۲/ »)۳١‏ ”شرح مختص 
خليل" )/ «TY‏ ”بدائع الصنائع“ (۲/ ۲۲۷). 


كِتَابْ الحجّ r‏ 
والحديث الثاني مخالفٌ لما اشتهر أن الملتزم بين الركن الأسود والباب. 

ولكن صح الالتزام بالبيت عن جماعة من التابعين» وصحّ عن ابن عباس أنه 
قال: الملتزم بين الركن والباب» كما في "مصنف عبد الرزاق؟. 

وصح عن ابن عمر اء أنه كان لا يلزم شيئًا من البيت» وقال به عطاءء 
وصحّ عنه أنه قال: لم أر أبا هريرة» ولا جابرّاء ولا أبا سعيد» ولا ابن عمر يلتزم 


أحد منهم البيت. كما في "مصنف عبد الرزاق؟. 


وهذا الذي نتول بمه وذأس بم؛ لأنه لم يثبت عن النبي يد في الالتزام شيء» 
وخير الهدي هدي رسول الله مريب والذین یرون الالتزام اختلفوا: فمنهم من یری 
أن يلتزم بين الركن والباب» وهم الأكثرء ومنهم من كان يرئ الالتزام في دبر 
الكعبة» ومنهم من كان يرئ الالتزام من جهة الحجرهء وأيضًا استحب الحنابلة» 
والشافعية» والحنفية الالتزام بعد طواف الوداع» وليس لهم دليل على تخصيصه 
بذلك الوقتء وآثار التابعين والصحابة ليس فيها تقييد بذلك. والله أعلم.'") 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ 757))» ”المجموع" (/308). ”حاشية ابن عابدين» (/ 14 5)» «أخبار 
مكة" للفاكهي (۱/ »)۱۷۷-٠٠١‏ ”مصنف عبدالرزاق؟ »)۷٦-۷۳ /٥(‏ ”مصنف ابن أبي شيبة“ 
(7”1/5-) ط/ رشدء ”سنن البيهقى" (5/ ١‏ )). ”الشرح الممتع" (/1/ ٠7‏ 5). 


C٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


o F71۹‏ ره لض 1 . ٦١‏ ع ٢‏ )د سات m7‏ سه 
لان وَعن ابْنٍ الزير ييا قال: قال رَسُولَ الله 1: «صلاة في مَسجدي هَذا 
6 0 ا كي يس ەه ت ملاس مع وه ده ر 
أفضل من آلف صَلَاةٍ في سواه إلا المَسْجِدَ الحَرَام وَصَلّاة في المَسْحِدٍ الحَرّام 
راع 0 ا 2 5 ره 6 ال 2 ا َه کے ا 27-7 

أفضل مِنْ ضصَلَاةٍ فى مَسْحِدِى هذا يائة صلاة). َوه ا وَصَحَحَه ان 
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المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: فضيلة الصلاة 2 المسجد النبوي» والمسجد الحرام. 

فيه الحث علِم كثرة الصلاة في المسجد الحرام؛ والمسجد النبوي؛ فإِنَّ أجرها 
نضاعف» فن الها ن النسجد البوى تعادل آل صا ن قيرة ف الجن 
والصلاة في المسجد الحرام تعادل مائة صلاة في مسجد النبي ١‏ وقد جاء عن 
جابر مثل حدیث ابن الزبیر اء خر جه ابن ماجه (۱/ »)٤٥١‏ وصححه شیخنا 


وله في ”الصحيح المسند“ (۲۲۸). 
مسألة [۲]: هل هذه الفضيلة تشمل صلاة النافلة؟ 


قال النووي لله في ”شرح مسلم“ :)۱۳۹٤(‏ واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد .)٥ /٤(‏ حدثنا يونس قال حدثنا حماد - يعني بن زيد - قال حدثني حبيب 
المعلم عن عطاء عن عبدالله بن الزبير به. 


وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين» وحبيب المعلم ثقة احتج به مسلم» وروئ له البخاري 
في المتابعات» وصححه شيخنا وله في ”الصحيح المسند“ .)٥۷١(‏ 


تاب الحجّ 0 
هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة» بل يعم الفرض والنفل 
جميعاء وبه قال مطرف من أصحاب مالكء وقال الطحاوي: يختص بالفرض 


وهذا مكالق لأطلاق هذه الأحاديق الصمحييحة الل 


قلت: وقال بقول الطحاوي ابن أبي زيد القيرواني من أصحاب مالك كما في 


”إعلام الساجد“ للزركشى (ص٤ .)١‏ 


o‏ ا 
قال ابن العراقي ولت هلله كما في ”طرح الغريب؟ 37/50): قال والدئ لنت فى 
”شرح الترمذي؟: تكون النوافل في المسجد مضاعفة بما ذكر من آلف في المدينة» 
ومائة لف ني مكة» ويكون فعلها في البيت أفضل؛ لعموم قوله ءي في الحديث 
الصحيح: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» بل ورد في بعض طرقه: أن أن 

النافلة في البيت أفضل من فعلها في مسجده يَلةِ. اه 

وقال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۱٠۹۰(‏ ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء 
الحديث علل عمومه؛ فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينةء أو مكة تضاعف علل 
صلاتها في البيت بغيرهماء وكذا في المسجدين» وإن كانت في البيوت أفضل 


طلقا اه 


مسألة [*]: هل هذه الفضيلة تشمل التوسعة التى حدثت يعد موت النبى 


15 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
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# ذهب العمراني وله في ”البيان“ إل أن الفضيلة التي في المسجد الحرام 
المراد بها الكعبة» وما في الحجرء ثم استدل بحديث عائشة برقا انها قالت: يا 
رسول الله» إني نذرت أن أصلي في البيت. فقال: «صلي في الججر؛ فإنه من 
البيت)» قال: فلو كان المسجد وسائر بقاع الحرم يساوي الكعبة بذلك لم يكن 
# وذهب النووي كله إل أن الفضيلة في المسجد النبوي مختصة بالمسجد 
م 
(۱۱۹۰)» ومسلم :)۱۳۹٤(‏ آن النبي يا : (صلاة في مسجدي هذا خير 
من آلف صلاة في سواه؛ إلا المسجد الحرام» يعني قوله: «(مسجدي هذا). 


قلت: أما قول العمراني فضعيف جدّاء وحديث عائشة ميقا الذي ذكره 
آخرجه آبو داود (۲۰۲۸)» والترمذي (۸۷7)» والنسائي (۲۹۱۱) بنحوه» ولیس 
فيه دلالة عل ما استدل به» إنما يستفاد منه: أن من نذر أن يصلي ني البيت أجزأه 
الصلاة في الحجرء وأكثر ما يستدل به هو فضيلة الصلاة في الكعبة» لا أنَّ الفضل 
المذكور مختص بها. 

وكلام النووي كلل غير صحيح؛ فإ الإشارة بقوله: «مسجدي هذا إنما هو 
للاحتراز من غيره من مساجد المدينة» والمسجد وإن زيد فيه؛ فهو ما زال يطلق 


عليه: مسجد النبي كة. 


كِتَابْ الحجّ ۷ 

للك وعامة العلماءهل] أن التضييلة المذكررة ل الحديق تقل المسجدين 
مع الزيادة. 

قال شيخ الإسلام كله في كتابه ”الرد على الأخنائي؟ (ص75١178-1):‏ وقد 
جاءت الآثار بأنَّ حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تُضَكّف فيه الصلاة بألف 
صلاة» كما أنَّ المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد؛ فيجوز الطواف فيه 
والطواف لا يكون إلا في المسجدء لا خارجًا منه؛ ولهذا اتفق الصحابة على أنهم 
يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر» ثم عثمان» وعلل ذلك عمل 
المسلمين كلهم» فلولا أن حكمه حكم مسجده؛ لكانت تلك صلاة في غير 
مسجده» والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن 
مسجده إل غير مسجده» ويأمرون بذلك. 

ثم نقل عن أبي زيد عمر بن شبه بعض الآثار» منها ما أسنده عن عمر بين من 
وجه منقطع» أنه قال: لو مد مسجد النبي 4 إل ذي الحليفة؛ لكان منه. 

وأسند عن عمر من وجه آخر ضعيف أنه قال: لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة؛ 
کان مسجد رسول الله یا وجاءه الله بعامر. 

ثم قال شيخ الإسلام كلته: وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه 
كلام الأئمة المتقدمين» وعملهم؛ فإنهم قالوا: إِنَّ صلاة الفرض خلف الإمام 
أفضل. وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة» وكذلك كان الأمر عل عهد 


عدر ومان ا فاد ك ها زادمن قبل السجد فكان مقا ن الصارات 


۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الخمس في الزيادة» وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة 
والإجماع. وإذا كان كذلك؛ فيمتنع نع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في 
مسجده» وأن يكون الخلفاء لفرت اا ل كان ارد ن خر جه وما 
بلغني عن أحدٍ من السلف خلاف هذاء لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أنَّ 
الزيادة ليست من مسجده» وما علمت لمن ذكر ذلك سلمًا من العلماء. 
الها المرادة. 
مسألة [4]: هل التضعيف خاص بالمسجد الحرام؛ أم يشمل جميع مكة؟ 

# ذهب بعض الشافعية إلى أنه يشمل جيع مكة» بل قال بعضهم: > جميع الحرم. 

وهو قول عطاء» واختاره النووي في ”مناسكه“ء وقال ابن حزم: يشمل الحرم 

وعرفة. 

قلت: حجة من يعمم التفضيل: أن المسجد الحرام قد يطلق علل الحرم» 

واستدلوا بقوله تعالى: #وَمَن يرد فی وڪاو طاو تعدا اير € [الح:٠۲»‏ 
وقوله: شبح لی انی عدو لا مى الْسَسَجِدٍ الْكرَا إِلَ الْسَْيِرِالأقصًا »4 
[الإسراء:1] وقد أسري به من بيت أم هانى. 

وذهب بعض الشافعية إل أنه خاص بالمسجد الحرام» واختاره النووي في 

[باب استقبال القبلة] من ”شرح المهذب»» وهو أظير؛ لأنَّ إطلاق المسجد 


الحرام على الحرم كاملا خلاف المشهور؛ ولأنه قد جاءت رواية: إلا مسجد 


كَتَابُ الحج 4 
الكعبة». أخرجه مسلم (1747)» والنسائي (1941) من حديث ميمونة مرا 
مسألة [ه]: تفضيل مكة على المدينة. 
قال الحافظ مَلتَه في «الفتح؟ :)١١40(‏ واستدل بهذا الحديث على تفضيل 
مكة علا المدينة؛ لأن الأمكنه تشرف بفضل العبادة فيها عل غيرها مما تكون 
العبادة فيه مرجوحة» وهو قول الجمهور» وحكي عن مالك» وبه قال ابن وهب» 
ومطرف» وابن حبیب من اصحابه. 


لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة. 


2 صلا 5 » O e‏ 
واستدلوا بقوله 6ة: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)." 


ى وال تاوا قا 
مع قوله: (موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما في 


قال ابن عبدالبر: هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد فيه» ولا يقاوم النص 
الوارد في فضل مكة. ثم ساق حديث أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن الحمراء 
قال: رأيت رسول الله يَكِةٍ واقمًا علا الحزوره. فقال: «والله. إنك لخير أرض الله 


و 
وأحب أرض الله إلى الله ولولا آي أخرجت منك ما خرجت» ^“ وهو حديث 


)١(‏ انظر: ”إعلام الساجد" (ص5١١-)»‏ ”طرح التثريب" (5/ 07-07)» ”القرئ" (ص5017). 

(؟) أخرجه البخاري ))١١97( )١١96(‏ ومسلم (1791(01740)» عن أبي هريرة» وعبدالله بن زيد 
رقا بلفظ : «ما بين بيتي ومنبري». 

رجه البشارق (16 عن سيل بن معد عاك 


(:) أخرجه الترمذي (27975). والنسائي في ”الكبرئ" (5707).» وابن ماجه (۳۱۰۸)» والدارمي 
»)۲٥۱۰(‏ وآحمد »)۳۰١ /٤(‏ وابن حبان (۳۷۰۸)» بإسناد صحيح. 


0٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
صحيح أخرجه أصحاب ”السنن“» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان 
وغيرهم. 

قال ابن عبدالبر: هذا نص في محل الخلاف؛ فلا ينبغي العدول عنه» والله 
أعلم. وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية.اه 

قال اہو عب اک عض اک لہ: الصواب قضيل مكة؛ لصراحة الحديث المذكور 


في ذلك. والله أعلم. 


كاب الحجح ٤۵١‏ 


بَابِ الفوات والإحصّار 


و٣6۷‏ عن ابن عباس ونلا نان تن ا حصي وول الله يلك كلق وَجَامَعَ 


پر ار سه سم ص تشع مركا و كسس ا | م سس ١‏ 
ياء وَتَحَرَ هَذْيَُ حَتّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابلَا. رَوَاهُ المُخَارِي 037 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الإحصار عن الحج. 
قال النووي مَل في ”المجموع" (8/ 705): المحرم بالحج له التحلل إذا 
أحصره عدو بالإجماع.اه 
ونقل الإجماع أيضًا ابن قدامة كله في ”المغني“ .»)۱۹٤ /٥(‏ ويدل على ذلك 
قوله تعالى: # وتوا الح والعبرول قن حورم فا سكيس يسَرَعِنَاطَرَي # [البقرة:193]. 
مسألة [۲]: الإحصارعن العمرة. 
© ذهب مالك إل أنَّ المعتمر إذا مُنع عن البيت لا يتحلل؛ لأنه لا يخاف 
الفوات» وهو قول ابن سيرين. 
وغالفيما عاكة العلخاء» 'فقالواة له أن ييخ » الآن النبي 3277 وأصحابه 
e e E‏ لكي 


والصواب قول الخمهوم» والله أعلم.'") 


.)١1809( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


() انظر: ”المجموع؟ (8/ 700)» ”المغني" (0/ 1480)» ”تفسير القرطبي" (۲/ ۳۷۷). 


oY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة []: هل على من أحصر الهدي؟ 


قال ابن قدامت هلله في ”المغنى؟ (5/ 2)145: وَعَلَىْ مَنْ تَحَلْلَ بالإخصّار 


e ET‏ ۶ 2ه 5-6 اا ر ا ين 7ه سر ان ردي چو ر ك 
3 9 و. NT‏ 
الهدي» في قول اكثر آهل العلم» وحکِي عن مَالِكِ: ليس عليه هَدي؛ لآنه 
- 2 
o‏ کک - 01 ذل سا - 


ى 
رص ےر ° کی 2ے 3 r‏ 


اشبه مَن اتم حجه. ولیس بصجیح؛ لان الله تعالى ة 
إن حورج فَاآسْتيسرَمِنَفَنَي 4 فَالَ الشَافِيىٌ : لا خلاف بَيْنَ أَهْل التَفْسِير 
الا رلت فى حص الحدية اني المرآد. 


مسألة :]٤[‏ الحصرالعام, والحصر الخاص. 


ع 


و 
ع 
1 


ل مه بط 
ببح + من عير ريد 


66 
C 


e 


ب 
ل هد 
ر 


\o 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (5/ 115): وَلَا فَرْفٌ بَيْنَ الْحَضْرٍ العام في 


عن لد رش عر فاه ا الل ار ت ِ ەر 7 ي o‏ 
حَق الحاج كلهء وَبَينَ الخاص في حَق شخص وَاحِدِء مثل أن يحبّسٌ بغير حَق» أو 


2 
5 


59 3 م 02 0 ی ا ی وروم ره - 
أخذتة اللصوص وَحْدَه؛ لِعَمُوم النصّء وَوَجودٍ المَعْنَئ فِي الكل فَأمّا مَنْ حبس 
رك ممه ومرعو ؟ تجو اع كو ٢‏ و ر م ٣و‏ ٥ر‏ چو ی ۹ر 7و لله 

بحق عليه يمكنه الخروج منه» لم يكن له التحلل؛ لانه لا عذرٌ له في الحبس» 


او ف ع “و ار و ال 0 مم ره ده م راقو 
وان کان مسرا به عاجرا عن آدائه» فحبسه بغير حق؛ فله التحَلل. اه 
مسألة [0]: إذا أمكن المحصر الذهاب من طريق أخرى؟ 
5 5 3 را شو ق س ۲ ê‏ سرت ۳ و ° 
قال أبو محمد بن قدامت كَلنَنه (0/ :)١1917‏ إن أمكنَ المُحصّرَ الوصول مِنْ 
< و ى و ا م شو ر ر ور روه ه 6ه موراه و و ت تچ 
طريق اخرّى؛ لم يبح له التحللء ولزمه سلوكهاء عدت أو قرتت» خشِي الفوّات 


للد 
- وى 


نز 8 اف لكا اال a OS‏ قشم ىر او ررك ةبر لالع م a e N‏ 
ني ول 7 - a‏ ب 5 5 م 
أو لم يَخشه؛ فإن كان محرمًا بعمَرَةٍ؛ لم يفت وَإِن كان بحج ففاته؛ بعمرَةٍ. اه 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ 5 70)» ”التمهيد" /١0(‏ /19). 


كَتَابُ الحجّ tor‏ 
مسألة [5]: هل على المحصر قضاء ؟ 
©# في المسألة قولان: 

الأول: يجب عليه القضاءء وهو قول مجاهد» وعكرمة» والشعبي» وأبي 
حنيفة» وأحمد في رواية؛ لان النبي يِذ لما تحلل زمن الحديبية قضئا من قابل» 
وسَمَيّت عمرة القضية. 

الثاني: لا يجب عليه القضاءء وهو مذهب مالكء والشافعي» وأحمد في 
المشهور عه وذاود؛ لاله م ينقل أن النبي 2 يد أمر أحدًا بالقضاءء وأمر الله 
بالهدي» ول يأمر بالقضاء» ووجوب القضاء حكمٌ شرعيٌ يحتاج إلى دليل صحيح 
صريح. 

وأما استدلالهم بفعل النبي ينيد فإنما كان ذلك لأنه قاضئا المشركين عل 
أن يعتمروا من العام القابل» ولم ينقل أنها كانت قضاءًء ولو كانت قضاءً؛ لاعتمر 
جیع من صد والذي دواع اليف انوا اننا وأربعمائة» والذين اعتمروا مع 
النبي ا ميد كانوا نفرًا يسيرًا كما ذُِر في السَّيّر. 

وهذا هو التول الصواب. والله أعلم."") 
مسأآلة [۷]: التحلل بعد الذبح. 

قال ابن قدامت هلله في «المغني» (2191/0): وَإِذَا قَدَرَ الْمُْحْصَرٌ عَلَى 


هه ر ف ا ر بر ەه 
الهڏي؛ فليس له الجل قبل ذبجو؛ قن کان مَعَه هدي قد سَاقَه؛ أَجِرَاَف وَإِنْ لم 


.)۳۷١ /۲( ”المجموع" (// 20700 ”أحكام القرآن" للقرطبي‎ ))١97/6( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


t0٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
يكن مَعَه لَرِمَهُ شِرَاؤُه إِنْ أَكت وَيْجْرِئة اذى الذي وُو شاه أو سبع َة 
لقؤله تعال: «اقا ستَسرَ نفدي 4 وَلَهُ تحْرهُ في مَوْضِع حَضرء مِنْ جل 
أَوْ حَرّم.اه 

قلت: ويدل على ذلك حديث المسور بن مخرمة ڪر نوه في قصة عمرة الحديبية» 
فلما حصرواء قال النبي 2 لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا..)» الحديث 


a 4‏ 00 
رواه البخاري» وقد تقدم. 


مسأئة ۸1]: مکان الذبح. 

© ذهب الجمهور إل أن للمحصر أن يذبح في مكانه الذي أحصر فيه من جل« 
أو حرمء وهو قول أحمد. ومالك؛ والشافعي؛ لذن النبي ي واا 
بالحديبية قبل الحرم. 

© وذهب أحمد في رواية إلى E‏ إلا بالحرم» وهو قول أبي 
حنيفة» وأفتىا بذلك ابن مسعود مضه وول فيمن لُيع. 


ا ت ت e‏ ا ا و 4 2 يذ 
قال ابن قدامئن جللكه: وروي نحو ذلك عن الحَسَنْء والشعبي» والنخعي» 


58 
مأك 


وَعَطَاءٍ ودا سوا ل أَعْلَمُ- في مَنْ کان حَصره عاص وَامًا الْحَصْرٌ الْعَامٌ فكد 
ينْبَخِي أَنْ يَقُولَهُ احَدٌ؛ ی ر كدو طول الْهَدي إلى 
جاورا 

قال أبوعبد اله عض اله لہ: إذا استطاع المحصّر أن يرسل بهديه إل الحرم فهو 


(۱) وانظر: ”تفسير القرطبي" (۲/ ۳۷۹). 


كَتَابُ الحج 00{ 
أفضل» وإن لم يستطع؛ ذبحه بمكانه» ولا حب عليم إمسالم إلى الحرم؛ لإطلاق 
الآية المتقدمة, والله أعلم.'") 
مسألة [14]: وقت نحرا لهدي. 

قال این قدامت کاک في ”المغني" :)۱۹۸/٥(‏ ومتی کان الا مخرمًا 
بِعَمْرَةِ؛ فَلَهُ الخال وَنَحْرٌ هَذيه وَقتَ حَصره؛ لن الي ي وَأْصْحَابَةُ رَمَنَ 
الحديبية 1 وَنَحَرُوا هَدَايَاهُمْ بها قَبَلَ يَوْم البّحْرء وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنَا 
فَكَدَلِك في إِخْدَى الرُوَايتيْنِ 

فال غبل ادغ الل وهو مذهب الشافعي» وأبي يوسف» ومحمد. 

ل هللته: لِأَنْ الْحَحّ أَحَدُ د المشَكَيْنِ؛ جار ال نه وخر َي وَفْتَ حر 

فقون و1 القن لا لأرت» وكيا لكان ونث لهاك 16ا نكا اليل ينها 
وخر هَذْيهًا مِنْ غَيْر حَشْيَة قَوَاتِهَاء فَالْحَجٌ الذي سى فَوَانهُ أَؤْلَى. 

قال: الوا اَن ا جل ولا بكر ني إلى بوم التخر؛ لن لذي مَل 
رَمَانِ» وَمَحِلَّ مَكَان؛ فَإِنْ E‏ 0ك الزَّمَانِ وَاجِبًا؛ 
لإمكانه» وَإِذَا لَمْ جز لَه ر الذي قبل بم غر م جز اء بتر 


سبحانة 0 ربعا دی عله عرد كلد € [البقرة :]اھ 


1 


قلت: وهو مذهب علقمة» وأبي حنيفة» والقول الأول هو الصواب» والله 


(۱) وانظر: ”المجموع" (8/ 08)» ”المغني" (5/ »)١191‏ ”المحل» (7/ 70)» ”الفتح* »)۱۸١۳(‏ 
”تفسير القرطبي؟ (7؟/ 9"1/4). 


٤0٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أعلم؛ لقوله تعالل: انأ لاا ا والمحصور محل 
مھ ر کا ا وا ا © وأصحابه. والله أعلم. 
تنبية: قال ابن قدامة هلته: وَإِدَا قُلَْنَا بجَوَازِ لحلل قبل د التخر؛ 
ا کا 2م کرای و ررر الک 6 فمتی رال قبل 
لله عليه لْمْضِيٌ لاام سكي عبر جلاف تَخلَمة. قَالَ ابن الْمُئِْر: قال كَل 
مَنْ أَحَمَظ عَنه ِن اهل الِْلْم: إن مَنْ بس اَن يَصِل إلى البيْتِ٬‏ فَجَارَ لَهُ أن يَحِلَّ؛ 
لم قعل حت حلي سَبِيلَه أَنَّ عَلَيِْ أَنْ يَقْضِيّ مَنَاسِكَهُ وَإِنْ رَالَ الْحَصْرٌ بَعْدَ 
قَوَاتِ الْحَجّ تَحَلَلَ بعَمَلٍ عُمْرَةِ؛ٍ فَإِنْ قَاتَ الْحَجٌ قَبْلَ رَوَالٍ الْحَضْرِ؛ تَحَلَّلَ 
ِهَذي. انتهئ المراد. 
ما إن عضر كن لبيك يعد اتوعوق عرف 
قال ابن قدامق كلل (5/ :)١199‏ إن صر عَنْ الت بد الوقُوفٍ ِعَرَقَة؛ 


وو ت 


َه التَحَلّل؛ راتكن Go‏ 


وهو مذهب الشافعية أيضًا كما في ”المجموع" .07١١/8(‏ 


قلت: ويجوز عند أهل العلم أن يبقئ عل إحرامه حتئ يتيسر له طواف 
الإفاضة» ولو بعد خروج أشهر الحج. والله أعلم. 
ما من ف واخضن عن عرفة؟ 
© قال أحمد. والشافعي: يفسخ نية الحج» ويجعله عمرة» ولا هدي عليه؛ لأنه 


يباح له ذلك من غير حصر؛ فجاز له ذلك مع الحصرء بل هو أولى. 


كَتَابُ الحج t0۷‏ 
© وذهب بعضهم إلى أنه لا يعتبر مُحصراء وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» ونحوه عن الزهري» وهو رواية عن أحمل؛ إن فاته الحج؛ فحكمه 
حكم من فاته الحج بغير حصر» وسيأتي حكمه. 
قلت: والتول الأول أصح؛ لما تقد والله أعلم. 


مسألة :]١١[‏ إذا عجز المحصر عن الهدي؟ 
© أوجب عليه بعض أهلٌ العلم أن يصوم عشرة أيام» وهو قول أحمد. 
والشافعي في قول؛ قياسًا على دم المتعة. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ هدي الإحصار ليس له بدل» وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة» والشافعي في قولٍء وابن حزم. 
واختار هذا الشيخ ابن عثيمين هللته؛ لعدم وجود دليل يدل على البدل» وهو 
الصحيح, والله أعلم. 
وم ينقل عن النبي 44 آنه آمر من ۾ يکن معه هدي أن يصوم. 
وهل يبقى في ذمته؟ 
# قال بذلك ابن حزم» والشافعي» وأبو حنيفة» واختار الشيخ ابن عثيمين أنه 
يسقط عنه؛ لأنَ النبي بد ل يأمر أصحابه الذين لا يقدرون علل الهدي أن يبقوا 


(۲) 4 5 3 e ١ 
على إحرامهم حتئ يجدوه. أو يتحللواء ثم يهدوا حين يقدرون عليه.‎ 


.)7004 //( ”المجموع"‎ »)١14/5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
- القرطبی“ ١؟/ *). ”حاشية ابن عابدين“ 4/0(« ”الشرح‎ ٠ /0( » انظر: ”المغد‎ )0 


t0۸‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١[‏ هل يلزمه الحلق» أو التقصير؟ 
© ذهب أبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء والشافعي في قول» وأحمد في رواية إلى 
أنه لا يلزمه ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالهدي؛ ول يأمر بغيره. 
# وذهب مالك» والشافعي في قول» وأحمد في رواية إل وجوب ذلكء ورجّح 
هذا القول الشيخ ابن عثيمين هللته. وهو الصحيح؛ لقوله ويد لأصحابه: «قوموا 
فانحرواء ثم احلقوا» أخرجه البخاري عن المسور لل 
مسألة :]١4[‏ هل تشترط النية للتحلل ؟ 
قال النووي لله كما في ”المجموع؟ (8/ 5 :)7١‏ قال المصنف والأصحاب: 
أما وقت التحلل فينظر إن كان واجدًا لهدي؛ ذبحه ونوئ التحلل عند ذبحه» 
وهذه النية شرط باتفاق الأصحاب» ثم يحلق» وهو شرطٌ للتحلل إن قلنا: إنه 
نسك» وإلا فلا حاجة إليه.اه 
وهذا مذهب الحنابلة كما في ”المغني" )۲١١ /١(‏ ويدل عليه قوله 5: (إن) 


الأعمال بالنيات»). 


= الممتع" (4948/0) ”المحلى" (8105). 
)١(‏ انظر: ”المغني" »)7١١/0(‏ ”تفسير القرطبي؟ (۲/ ۳۸۱-۳۸۰)» ”الشرح الممتع“ (۷/ .)٤٤۸‏ 


كباب الحج 0۹ 


A‏ 0 عَائِمَةَ ملكا قَالَتْ: دَحَلَ النبيّ 6 يك عَلَم صُبَاعَةَ بنْتِ الزټير ن 


َبْدالمُطلِبٍ مر لتقا فَقَالَتٌ: يَا رَ EN‏ يذ الحَحَّ E‏ 
1 0 
ابي وا شْتَرطي : أنَّ حلي حَيْثْ حَبستني1. + به 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الاشتراط عند الإحرام. 
فائدة الاشتراط: أنه إذا حبس تحلل بدون هدي. 


# ذهب جاعة من أهل العلم إل مشروعية الاشتراط» وهو قول الأسود. 


وشريح. وابن المسيب» وعطاء» وعكرمة» وهو مذهب الشافعى» وأحمد. 
4 ۶ 2 اه 593 ل (۳( 31 
وإسحاق» وأآبي ثور» وصح ذلك عن عائشة بينتا» ‏ وروي عن جماعة من 


Ct 5 2‏ )6( 00 (۷) ال 
الصحابة» وهم: عمر ٠‏ وعثمان » وعلي > وابن مسعود . وعمار" طرش 


.)١1١١1( أخرجه البخاري (50894)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عنها ابن أبي شيبة (5/ 574)» والبيهقي /٥(‏ ۲۲۲) بإسناد صحيح. 

() أخرجه البيهقي (0/ 777): وابن حزم في المحل (477)» وهو أثر صحيح. 

(:) هو من طريق ابن سيرين» عن عثمان رضي الله عنه» وهو منقطعء وله طريق أخرئ عند ابن أبي 
شيبة» بذكر الواسطة: (عبد الله بن عتبة الهذلي)» وهو ثقة. 

)٥(‏ في إسناده ميسرة أبو صالح الكنديء وفيه جهالة» وفيه عطاء بن السائب» وهو مختلط. 

(5) في إسناده عميرة بن زياد وهو مجهول. 

(۷) ذكره ابن حزم في المحلل من طريق أبي إسحاق» عن المنهال» عن عمار به. قال ابن أبي حاتم: إن 
لم يكن ابن عمرو؛ فلا يدرئ من هو. اھ 

قلت: فإن كان المنهال هو ابن عمرو؛ فهو ثقة» والآثر صحيح. 


1 فتح العلام ب دراسم آحاديث بلوغ المرام 
كما في #مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 9 57)» و”الكبرئ" للبيهقي (5/ .)١77‏ 

واستدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير الذي في الباب. 
© وأنكر جماعة من أهل العلم الاشتراطء صح ذلك عن ابن عمر بلقا وهو 
الس يي 
لأنّ النبي يَِيدِ وأصحابه لم يشترطوا. 

وقال شيخ الإسلام جللنه: الان يشترط إن كان يخاف الحبس» وأما إن كان 
لا يخاف ذلك؛ فَالسيَةٌ أن لا يشترط.اه 

وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين؛ جمعًا بين الأدلة السابقة. ونقل الحافظ عن 
بعض الظاهرية أنه أوجب الاشتراط 

قال أبوعيل أله غنى أله لم: الصحبح هو 0 الاشزاط» وقول شيخ 


الإسلام, د ثم الشيخ ابن عثيمين قول حسن» والله ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي (0/ “7071)» وابن عبد البر ))١97 /١5(‏ بإسناد صحيح. 


0) انظر: ”الفتح؟ »)18٠١(‏ ”المغني" (١/4۳-۹۲)»ء‏ ”الشرح الممتع“ (۷/ »)۸٠‏ ”التمهيد“ 
.)191١/1١6(‏ 


كَتَابُ الحج ا 


ا 2 يي مو ءىش 


ا عباس وأا ير كك قال صَدَقَ. ل E‏ 


0 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ هل يختص الإحصار بالعدو؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلل أنَّ الحصر خاصٌ بالعدو؛ لأنَّ الآية: اَن 
اخ اسر مهدي € [البقرة:193] نزلت في حصر الحديبية» وهو حصر عدوء 


وصح هذا القول عن ابن عباس» وابن عمر بي وهو مذهب مالك 


والشافعى» وأحمد. وإسحاق. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (7/ :»)55٠‏ وأبوداود (2)21871. والنسائي (221994-198/0)» والترمذي 
(450)» وابن ماجه (701/17)» من طرق عن حجاج بن أبي عثمان الصواف قال: حدثني يحيئ بن 
أبي كثير أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري فذكره. 
وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين إلا عكرمة» فمن رجال البخاري فقط. 

قال الترمذي عقب الحديث: هكذا رواه غير واحد عن حجاج الصواف نحو هذا الحديث» 
وروئ معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحبئ بن أبي كثير عن عكرمة عن عبالله بن رافع 
-وهو مولى أم سلمة- عن الحجاج بن عمرو عن النبي 307 بهذا الحديث» وحجاج الصواف لم 
يذكر في حديثه (عبدالله بن رافع) وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث» وسمعت محمدًا يقول: 
رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. اه 

قلت: ونقل البيهقي عن ابن المديني أنه قال: الحجاج الصواف عن يحيئا بن أبي كثير أثبت. اه 

وقد صرح عكرمة بالتحديث والسماع فتكون زيادة (عبدالله بن رافع) من المزيد في متصل 
الأسانيد» والطريقان محفوظان» والحديث صحيح وقد صححه الإمام الألباني والإمام الوادعي 
رحمة الله عليهما. 


1۲ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب جاعة آخرون إل أن الحصر يكون من غير العدوء كالمرض» 
والخوف» وذهاب النفقة» وهو مذهب النخعي» والحنفية» وعطاء» ورواية عن 
أحمدء وهو ظاهر اختيار البخاري» ورجّح هذا شيخ الإسلام؛ لعموم الآية 
السابقةء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ورجح هذا الشيخ ابن 
عثيمين» وهو الصواب. 

وقد صح عن عبد الله بن مسعود أنه أفتئ بذلك فيمن لع ويدل علن ذلك 

أيا حديث الباب» والله أعلم.'") 

مسألة [؟]: من فاته الوقوف يعرفة بغير إحصار. 
© أكثر أهل العلم يقولون: يتحلل بطواف. وسعي, وحللاق» صم ذلك عن 
عمر وولده» وزيد بن ثابت يبه كما في ”سنن البيهقي“» وهو مذهب أحمد. 
ومالك» والشافعي» والثوري» وأصحاب الرأي. 
© وقال المزني» وأحمد في رواية: يمضي بما بقي من الحج, ولا يجزته. وقال 
ابن حزم: يبطل حجّه ولا يجعله عمرة. 

قلت: والصواب هو التول الأول؛ لأنّ تحويل النية من الحج إلى العمرة 


مشرو وقد أفتئى بذلك الصحابة» والله عل" 


() انظر: ”المغني“ »)۲٠۳ /٥(‏ ”الفتح“ [كتاب المُحْصّر]ء ”القرطبي“ (۲/ ٤‏ ۳۷)» ”مصنف ابن أبي 
شيبة“ »۲۳۸/٤(‏ ۲۹۳)ء ”لإنصاف“ »)٠١ /٤(‏ ”الشرح الممتع؟ (7/ »)55٠‏ ”البيهقي" 
(/۱۹). 

(؟) وانظر: ”المغني" (5/ 2575 ”سنن البيهقي" (5/ 5 ))١١/‏ ”المجموع" (// © ابن أبي شيبة“ 
)3١7/5(‏ ط/ رشد. 


كِتَابْ الحجّ مع 
تنبية: عطاء» وأحمد» وأبو يوسف» قالوا: يجعلها عمرة. وهو قول عمر» 
وزيد بن ثابت» وقال الآخرون: يتحلل بتلك الأعمال. 
مسألة [*]: هل يلزمه القضاء من قايل؟ 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يلزمه القضاء من قابل» وبذلك أفتئ عمر 
وابنه» وزيد ابن ثابت يَبتم. وهو قول مالك. والشافعي» ورواية عن أحمد. 
©# وذهب عطاءء وأحمد في رواية» ومالك في رواية إِلْ أنه لا يلزمه القضاءء 
وذلك لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك. 
وها التول هو الصواب» والله أعلم. 
ولا يلزم من كونه يجب عليه إتمام الحج والعمرة إذا شرع فيهما آنه يجب 
عليه قضاؤهما إذا فاتتاه» والله أعلم.'') 
مسألة :]٤[‏ هل يلزمه الهدي؟ 
© الجمهور على أنه يلزمه هدي مع الحجة القابلة» وبذلك أفتئ عمر وابنه» 
وزيد بن ثابت مَيلتم. 
© وذهب الأوزاعي» ومحمد بن الحسنء وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنه لا 
يلزمه هدي. 


وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل يُلزمه بذلك» والله أعلم.'") 


.)١1/5 /5( وانظر: ”المغنى" (5/ 5757 -/707 5 )» ”البيهقى"‎ )١( 
.)۲۹۰ /۸( ”الاستذکار“ (۱۲/ ۳۰۱-۳۰۰)» ”المجموع؟‎ »)٤۲۷ /٥( انظر: ”المغني“‎ 9 


5 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: هل له أن يبقى على إحرامه ليحج من قابل؟ 
ذهب أحمد» ومالك إل أن له ذلك. 
# وذهب الأكثر إلل أنه ليس له ذلك» وهو قول الشافعي» والحنفية» وابن 
المنذر» ورواية عن أحمد» ورواية عن مالك؛ لأنه يفضي إل أن يكون محرمًا 
بالحج في غير أشهر الحجء وفيه مشقة على نفسه بأن يبقئ طوال العام مجتنبًا 


لمحظورات الإحرا» آل وه والله أعلم. 


والحمد للم الذي بنعمتة تتم الصالحات 
كان القتراغ من تاب الج 
ليلنّ الآربعاء الموافق 


المحرم/"5ئاه 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (5/ 78 5)» ”الاستذکار“ (۱۲/ ۰۲). 


7 و كوو 


حتاب البيوع 10 
0 يإ 
كتاب البيوع 
تعريف البيع: 
البيع: هو مبادلة مال بمال؛ تملیکا او م وجرد ارايو اف هن 
الباع؛ لآن وک من المتبايعين يمد باعه للأخذ والعطاء» ويحتمل أن كل 


واحد منهما كان يبايع صاحبه» أي: يصافحه عند البيع» ولذلك س سمي البيع 


CO ass 
: مشروعية البيع‎ 
البيع جائز بالكتاب» والسنة» والإجماع.‎ 
.]۲۷٠:ةرقبلا[‎ 4 أمامن القرآن: فقوله تعالى: لوال الله اسيم وحم اربوا‎ 
وقوله تعالى: کل ككرت رہ عن راض نکی #[النساء:59].‎ 


عر رس ارچ کر 


وقوله تعالى : شه دوا إِذَا تسَايَعَتُمَ * [البقرة:۲۸۲]. 


وقوله: « لبس يڪم جڪ آذ َبَْعوا فصلا من ريم © [البقرة 4ه .]١‏ 

وأما من السنة: فالأدلة عليه كثيرة متواترة: 

منها: حديث «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» '") 
ومنها: حديث جابر في ”البخاري" (270177) أن النبي ب قال: «رحم الله 

.)١59/4( انظر: ”المغني" (5/ 5)» ”المجموع"‎ )١( 


.)8١١( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


511 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
رجلا سمحًا إذا باع وإذا ا شترئء وإذا اقتضئ). وغيرها. 
قال ابن قدامت قلته: وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىْ جَوَازِ الَْيْع في الْجُمْل' 


رال تَقْئَضِيهِ؛ لذن حَاجَةَ الإنْسَانِ تعلق ما في يد صَاحِيِه وَصَاحِبُهُ لا يَبذُلَهُ 


عبر عرض قفي شرع ابيع وَتَجْوِيزِه ضَرْعُ طرِيقٍ إلى وُصُولٍ كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا إلا 
عَرَضِد وَدَفع حَاجَتِه. اھ 
شروط البيع: 
للبيع شروطً» وهي: 
)١‏ التراضي. 
؟) كون العاقد جائز التصرف. 
*") أن يكون المبيع حلالا. 
5) أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه. 
5) أن يكون العقد من مالكِء أو ممن يقوم مقامه. 
*) أن يكون المبيع والثمن معلومين برؤية أو وصف. 
الشرط الأول التراضي: 
ودليل هذا الشرط فرله تعال: اتوت ف ع رس ند 


[النساء:۲۹]» وحديث آي سعید الخدري موه عند ابن ماجه »)۲۱۸١(‏ ُن النبي 


.)٠٤١ /۹( انظر: ”المغني" (5/ 72-5 )» ”المجموع“‎ )١( 
.)٠١-۹ /۲( ”الملخص الفقهي" للفوزان‎ :)7١5-111" /5( انظر: ”توضيح الأحكام"‎ )1( 


7 و وو 


داس 1۷ 
ا د قال: «إنما البيع عن تراضص»» وهو حدليث ح 


وتحت هذا الشرط تندرج مسائل منها : 
مسألة :]1١[‏ بم يحصل البيع؟ 
E‏ التراضي؛ فإن صحبها الإيجاب والقبول» بأن يقول 
البائع: بعنك. ويقول المشتري: اشتريت ي 
لقف 7 و(الشراء) و(التجارة). 
# واختلف أهل العلم فيما إذا حصلت المعاطاة والتبادل بدون تلفظٍ بالبيع 
والشراء» وما أشبهه. فذهب أحمد. ومالك» إل صحة البيع بذلك وانعقاده» وقال 
بعض الحنفية: يصح البيع في خسائس الأشياء. 
ومذهب الشافعي أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول. 
والصواب مأ ذهب اڪچ ىمالك وهو قول بعض الشافعية» واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية هللته؛ لقوله تعاى: #إِلَّا اکت رة عن راض ینک 4 
[النساء:9 7 ]. 
قوله كيد «إنماا براه 1" والمعاطاة قدل غا الع ا 
وقوله يَيَي: «إنما البيع عن تراضل» »2 و ة تدل على التراضي» 
والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۲۱۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري بشت بإسناد حسنء وقد حسنه الإمام 
الوادعي وله في ”الصحيح المسند" (0785). 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

تنبية: ظاهر كلام الفقهاء أن الإيجاب والقبول هو التلفظ للإثبات والالتزام 
في البيع» وقد رد هذا شيخ الإسلام» فقال مله كما في ”الإنصاف": والصواب أنَّ 
الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد فكل ما انعقد به البيع من الطرفين سمي إثابته 


إبتجاتاء وال امه قر اد 


مسآلة [۲]: إن تقدم القبول على الإيجاب بافظ الماضي؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /٦(‏ ۷): فإن تقدم القبول علل الإيجاب 
بلفظ الماضيء فقال: ابتعت منك. فقال: بعتك. صمّ؛ لأنَّ لفظ الإيجاب والقبول 
وُجد منهما على وجِهٍ تحصل منه الدلالة على تراضيهما به؛ فصحّ» كما لو تقدم 
الإيجاب.اه 

قلت: وهو مذهب المالكية» وهو الصحيح. وبالله العوفيق 7 
مسألة [۳]: إذا قال المشتري: بعني هذا. فقال البائع: بعتك؟ 

© فيه قولان: 

الأول: لا يصح البيع» وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمد. 

الثاني: يصح البيع» وهو قول أحمد. ومالك» والشافعي» وهو الصوأب؛ لوجود 
الفراضي علا ذ لل 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ /8-1)» ”الإنصاف" (4/ 7567)» ”المجموع؟" (9/ 137-177). 


() وانظر: ”مدونة الفقه المالكى" .)7١/8/7(‏ 


) ”المغنى" (5/ 17). 


7 و وو 


ڪتاب البيوع ۹ 
مسألة [14]: إذا قال المشتري مستفهما: أتبيعني ثوبك؟ فيقول: بعتك. 
قال ابن قدامت ولله: لا يصح بحال» نص عليه أحمد» وبه يقول أبوحنيفةه 


ادغاد 


مسألة [15: إذا قال البائع: بعتك. فقال المشتري: سأشتري. 

قال المرداوي مله في ”الإنصاف" :)۲٤۹ /٤(‏ لو قال: بعتك بكذا. فقال: آنا 
آخذه بذلك. لم يصح» وإن قال: أخذته منك» أو بذلك. صح. نقله مهنا. -يعني 
عن أحمد-.اه 

قلت: ذلك لأنّ الصورة الأول إنما هي وعد أنه سي حا ل 
بالتراضي والالتزام بذلك» والوعد ليس كذلكء وبالله التوفيق.'") 
مسألة [5]: البيع بالكتابة. 

قال الإمام النووي مق في ”شرح المهذب" (177/9): إذا كتب إلى غائب 
بالبيع ونحوه؛ قال أصحابنا: هو مرتب على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية. 
وفيه خلاف؛ والأصح صحته ووقوعه؛ فإن قلنا: لا يصح الطلاق؛ فهذه العقود 
أو أن لا تنعقد» وإن قلنا بالصحة؛ ففي البيع ونحوه الوجهان في انعقاده بالكناية 
مع النية» وهذان الوجهان مشهوران» ذكرهما المصنف بدليلهماء أصحهما عند 


.)17//5( ”المغنى"‎ )١( 
.)٠١١/۲( (؟) وانظر: ”كتاب الفقه علل المذاهب الأربعة“‎ 


۷۰ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المصنف: لا يصح» والثاني وهو الأصح: آنه يصح البيع ونحوه بالمكاتبة؛ 
لحصول التراضي» لاسيما وقد قدمنا أن الراجح انعقاده بالمعاطاة» وقد صرح 
الغزالي في ”الفتاوئ"» والرافعي في ”كتاب الطلاق" بترجيح صحة البيع ونحوه 
aE‏ 


قلف والصحيح صحة البيع؛ أن العبرة بحصول التراضى» وهو مقتضى مذهب 
اعد واا الك الى عدا تج ل ارا 
مسألة [7]: إجراء عقود البيع بالآلات الحديثة. 
أولاً الهاتف: 

قال النووي لته في ”شرح المهذب“ (۹/ :)۱۸١‏ لو تناديا وهما متباعدان» 


وتبايعا؛ صح البيع بلا خلاف.اه 


2 

قلت: ويشبهه التبايع بالهاتف إذا تيقن من الصوت وأُمِنَ من الخداع» 
والله أعلم. 
ثانيًا الفاكسء ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت: 

قال أب عبد اله عض اله لم: نقل الكتابة عبر الفاكس ووسائل التواصل 
الاجتماعي عبر الانترنت مؤتمن» ولكن يشترط أن يتقين با آنا أرسلت من 
الشخص بعينه» إما بسماع صوته» أو بذكره بعض الأمور التي لا يعلمها إلا هوء 
أو بإقراره بعد لقيه بذلك. والله أعلم. 


.)0 /5( وانظر: ”الإقناع"‎ )١( 


7 و وو 


كتاب البيوع ۷١‏ 
مسألة [18: إذا كان الرجل مكرهًا على البيع بغير حق؟ 
قال النووي هللثه في ”المجموع؟ (4/ 171): ذكرنا أنَّ المكره بغير حقٌّ لا 
يصح بيعه» هذا مذهبناء وبه قال مالك» وأحمد» وقال أبو حنيفة: يصح» ويقف على 
إجازة المالك في حال اختياره.انتهئ المراد. 
ودليل الجمهور قوله تعالى: }< 3 تكرت 8 ر راض یک 4 
[الساء:۲۹]» والحديث: (إنما البيع عن كك '» والمكره غ غير راضء فبيعه لا 
ينعقد» ولا يصحء وقول الجمهوم هو الصواب. والله أعلم. 
مسألة [4]: هل ينعقد بيع التلجئة؟ 
بيع التلجئة: هو أن يخاف المالك أن يأكل السلطان, أو غيره ماله» فيواطئ 
رجلا علا أنه يظهر أنه اشتراه منه؛ ليحتمي بهء ولا يريدان بيعًا حقيقيًا. 
فذهب أحد» ومالك» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن إلى أنَّ البيع ليس 
بمنعقد؛ للآية والحديث المتقدمين. 
© وذهب أبو حنيفة» والشافعي إل أنه بيع صحيح؛ لن البيع ‏ تمّ بأركانه 
وشروطه. 
والصحيح هو التول الأول؛ لأنهما لم يقصدا البيع» والرضئ غير حاصل 
بالباطن» وإن أظهرا ذلك 9 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١1/25(‏ بإسناد حسن. 


(0) انظر: ”المغنی؟ (308/7): ”الإنصاف" (٤/٤٠۲)»ء‏ ”مدونة الفقه المالكى؟ (۲۲۲/۳)» 
”المجموع" (9/ 5 71). 


ف فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :1٠١[‏ إذا اختلف البائع والمشتري ب2 هذا البيع المموه؛ فما الحكم؟ 

قال أبو عبد أله عض أله لہ: إن لم توجد بينة مع البائع عل ذلك؛ فالأصل صحة 
البيع» والقاضي يحكم بالظاهر» وعلل المشتري اليمين؛ لإنكاره تلك الدعوى» 
وبالله التوفيق. 
مسألة :]١١[‏ بيع المضطر. 

جاء حديث أن النبي بي هى عن بيع المضطرين. أخرجه أحمد :)١15/1(‏ 
وأبو داود (۳۳۸۲)» والبيهقي »)١//7(‏ وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب 
َب وفي إسناده: صالح بن رستم الخزازء وهو ضعيفء ورجلٌ مبهم. 

وله شاهد عند البيهقي )١18/7(‏ من حديث عبدالله بن عمرو يَتنثثاء ولكنه لا 
يصلح للتقوية؛ لأنَّ في إسناده: مسلم بن بشير» وهو مجهول» وهو مع ذلك 
موقوف. والله أعلم. 

قلت: وبيع المضطر على قسمين كما بيّن ذلك الخطابي في ”معام السنن“ 
:)۷٥-۷٤ /۳(‏ أحدها: أن يضطر إل العقد من طريق الإكراه عليه؛ فهذا فاسد 


لايتعقل: 
2 1 : 2 
قلت: وهذا النوع هو الذي تقدم قريبًا (بيع المكره بغير حق). 


قال الخطابي كلل: والوجه الآخر أن يضطر إل البيع لدين يركبه» أو مؤنة 


ترهقه» فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة» فهذا سبيله في حق الدين 


3 
و وو 


ڪتاب اليو الك 
والمروءة أن لا يبايع عل هذا الوجه. وأن لا يفتات عليه بمثله» ولكن يعان 


ويقرّضء ويُسْتَمْهَل إل الميسرة حتئ يكون له في ذلك بلاغ؛ فإن عقد البيع مع 
الضرورة عن هذا الوجه؛ جاز في الحكم ولم يفسخ» وني إسناد الحديث رجلٌ 
مجهول لا ندري من هوء إلا أنَّ عامة أهل العلم قد كرهوا البيع علل هذا الوجه.اه 
قلت: وعن أحمد رواية: أنه يحرم» وهو قول الشوكاني؛ إلا إذا باعه بثمن 
المثل» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وله كما في ”الإنصاف؟ أن البيع صحيح 
من غير كراهة» وهو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة :]٠۲1‏ هل يقع بيع الهازل؟ 
© أكثر أهل العلم عل عدم وقوعه؛ لأنه لا يقصد البيع» وليس براض فيه. 
وذهب بعضهم إل وقوعه»ء والصحيح عدم وقوعه» والله عل" 
الشرط الثاني: أهلينّ العاقد يأن يكون جائز التصرف. 
وتندرج تحت هذا الشرط مسائلء منها: 
مسألة [18]: بيع المجنون. 
قال النووي لته في ”المجموع“ (۹/ 155): وأما المجنون فلايصح بيعه 
بالإجماع» وكذلك المغمئ عليه.اه 
)١(‏ انظر: ”الإنصاف* /٤(‏ ۳٠٠)»ء‏ ”الشرح الممتع" (8/ .2١177‏ ”المحلل“ (۹١١٠)ء‏ ”حاشية ابن 


عابدین؟ (۷/ »)۲٤۷‏ ”الروض المربع“ /٤(‏ ۳۳۲). 


() وانظر: ”الإنصاف؟ »)۲١٤ /٤(‏ «حاشية ابن عابدین“ (۷/ ۱۹)» ”المجموع؟ .)٠١۹ /٩(‏ 


VE‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

قلت: ويدل علل ذلك قوله کید: «رفع القلم عن ثلاثة...)» ومنهم: «المجنون 
حتوا يعقل» .17 

تنبيث: إذا كان الجنون متقطعًا؛ فيصح البيع من قِبَلِهِ حال إفاقته ولا يصح 
مسألة :]١4[1‏ السكران هل يقع بيعه؟ 

إن كان الإسكار غيرٌ طافح ولم يِل العقل؛ فيصح, وأما إن كان الإسكار 
طافحًا: فاختلف أهل العلم في بيعه وشرائه. 
© فمذهب الحنابلة» والمالكية وغيرهم: عدم صحة البيع» وعدم وقوعه؛ لأنه 
فاتك ك ا المحدورة وهو فل فی ااا 
© رذحب الكائعة رالا صك عه را تاد هرخ قول غين موو ر غر 
أحمدء وذلك لأنه هو الذي تسبب بفقدان عقله؛ فيقع عقوبة له. 

والصواب هو التو ل الأول» والله الي 
مسآلة :]٠١1‏ بيع الصبي . 

أما الصبي الذي ليس بمميز فلا ينعقد بيعه ولا يصح عند أهل العلم» وأما 
الصبي المميز فاختلف أهل العلم في انعقاد بيعه: 


.)1١85( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


)١(‏ وانظر: ”المغني* /٠١(‏ ۸٤۳)»ء‏ ”حاشية الدسوقي" (8/5)» ”المجموع" (۹/ »)٠١١‏ «حاشية ابن 
عابدين" (5/ 55 5). 


و وو 


حتاب البيوع V0‏ 
6 فذهب أحمد» وإسحاق» وأبو حنيفة» والثوري إل أنه يصح بيعه وشراؤه بإذن 


وليه» وفيما أذن له فيه. 
# وذهب الشافعي» وأبو ثور» وأحمد في رواية إل آنه لا يصح مطلقا. 
والتول الأول اص والله أعلم» واشترط أصحابه أن لا يحصل في بيع الصبي 
غب فاحش. 
تنبية: أجاز أحمد» وإسحاق بيع وشراء الصبي للشيء اليسير» ولو بدون إذن 


0 ak 
الولي» وهو قول حسن."‎ 


.)٠١۸ /۹( انظر: ”المغني" (5/ 47 7)» ”المجموع؟‎ )١( 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


و چ ا و ° 


باب شروطه وما نهي عنه منه 


ف اه 


وا ۷ ديد لني يِل سَيلَ: أي الكٌسب أَطْيبُ؟ قَالَ: 
و 
مَل الرَجُل بيد وَكُل بَبْع مَبْرُور»"" رَوَاه البزّارُ وَصَححَةُ الحَاكة 9) 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ أفضل الكسب. 


قال الصنعاني كله في ”سبل السلام؟ (7/ :2٠١‏ وَلِلْعْلَمَاءِ ء خلافٌ في أَفصَل 
الاس ال ووی ا المَكاسب AE‏ 


)١(‏ المبرور هو البيع الذي لم يخالطه غش ولا خداع ولا إثم. 

(') ضعيف. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار" (۸۳/۲)»ء والحاكم »)٠١/۲(‏ من طريق 
المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه [ووقع عند الحاكم (عن عباية 
ابن رافع بن خديج عن أبيه) ووقع تصحيف (عباية) إلى (عبيد) في ”كشف الأستار"]. 
وأخرجه أحمد (5/ 42١5١‏ والطبراني )44١١(‏ من طريق المسعودي عن وائل بن داود عن عباية 
ابن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج به. ويتبين من هذا السند أن صحابي 
الحديث هو (رافع بن خديج) ومن قال عن أبيه» أراد أباه الأعلل» وهو جده. والحديث معلول» 
فقد رواه سفيان الثوري وجماعة عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير عن النبي ي مرسلاء 
ورجح المرسل البخاري وأبوحاتم والبيهقي رحمة الله عليهم. 
وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في ”الأوسط" )١5١71(‏ وظاهر إسناده الحسن» 
ولكن قال أبوحاتم في ”العلل“: حديث باطل» وقدامة -يعني ابن شهاب- ليس بالقوي. اه انظر: 
”البدر المنير» »)541-55٠/5(‏ والبيهقي (5/ 3577). و ”العلل" لابن أبي حاتم (۲۸۳۷) 
(۷1(. 


تاب البيُوع ۷ 


ن أَطْيبَهَا التّجَارَةُ. قَالَ: وَالْأَرْجَحُ عِنْدِي 


ضرم 


٤ r 


قال: الاش بمَذْمَّب السَافِعِيّ 
اطا الر راغ اا قرَبُ إلى الََكلِء وَُعفّتَ يما رجا لاریم عله 
الْقَدَام مَرْفُوعَا a E‏ 
لله اود گان اكل مِنْ حَمَلٍ بیو قال الَوَوِيٌ: وَالصَّوَابُ أَنَ أَطْيَبَ الْمَكَايِبِ 
مَا كَانَ عمل الي وَإِنْ كَانَ ِرَاعَةٌ؛ قَهُوَ أَطْيَبُ الْمَكَايِب؛ لِمَا يَشْتَولُ عَلَيْه 

الل او ونا وو ار E‏ مِيٌ» وَلِلدَوَابٌ 


لطي قال الْحَافظ ابر ٣‏ حَجَرٍ: وَقَوْقَ ذَلِكَ مَا يُكْسَبُ مِنْ أ َمْوَالٍ الْكُمَارِ بِالْحِهَادِ 


ماع 
للد 


ا 


وهو کک ا ا و 2 O.‏ حا ا 
ككشي الى وهر شرف المكاسب؛ لِمَا فيه من إعلاءِ كلمة الله 
رور ر 2 


تَعَالَئ. التمئه قيل: وَهُوَ دَاخْل في كَسْب الْيدِ. اه 


قلت: أفضل الكسب الجهاد في سبيل الله» ثم الزراعة» والله أعلم. 


.)5015( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(1) وانظر: ”المجموع" (9/ 09)» ”الفتح" (101/7). 


7۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


VWs‏ عن جا زن عا آل يع رشو اله لا رل عام القن 
وَهُوَ بِمَكَةَ: ١إنَّ‏ لله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بيْعَ الكَمْرِء وَالمَيْئقِ وَالخِثْزِيٍ وَالأَضْنَام) قي : 
رَأَيْت شُحُومَ اميت (فَإِنَّهَا تطلئى)”'' بها السّمْنُ يدها الجُلُو 


هد هي 


د 2 الاش ؟ فال : لک هو حرام - قال الله كل عند ذلك: 


ت ف 0 
جملوه 


ل ا اا 


ر سب 5 of‏ )6( 
ثمنه)»). متفق عَلَيَه. 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


يُستفاد من هذا الحديث: 
اشر انت من شرو مس ايح اق مكو الي ااا وشيد متخ اة 
ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة منها 
مسألة :]١[‏ بيع الخمر. 
كل ما أسكرء وأزال العقل؛ فهو خمر؛ لقوله 3907: «كل مسكر خمرء وکل 
مسكر حرام»””'» والخمر يحرم بيعها؛ لحديث الباب. 


)١(‏ في (أ): (فإنه يطإن) وهو كذلك في ”مسلم" وفي ”البخاري" (فإنها يطلن). 
)١(‏ أي: يستخدمونها في إسراج المصابيح. 

(") جملوه: بمعنىا أذابوه. 

(؛) أخرجه البخاري (7775)) ومسلم .)٠١۸١(‏ 


)٥(‏ آخرجه مسلم (۰۳ )٠‏ من حديث عبدالله بن عمر مَيلئمًا. 


° 
و وو 


ڪتاب البُيوع ۷۹ 

قال الحافظ وله في ”الفح“ (۲۲۲۳): وفيه تحريم بيع الخمر» وقد نقل ابن 
المنذر وغيره في ذلك الإجماع» وشدَّ من قال: يجوز بيعهاء ويجوز بيع العنقود 
المستحيل باطنه خررًا. اه 


مسألة [5؟]: العطور الكحولية. 

في فتاوئ اللجنة الدائمة ما نصّه: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت 
درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطورء فالشرب من تلك العطور محرم» 
والاتجار فيها محرم» وكذا سائر أنواع الانتفاع؛ لأنها خمر» سواء كثر أم قل» وإن لم 
يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز 
استعماله» والاتجار فيه؛ لقول النبي َل «ما أسكر كثيره فقليله حرام».اه اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو... عضو... نائب رئيس اللجنة... الرئيس 

عبد الله بن قعود... عبد الله بن غديان... عبد الرزاق عفيفي... عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز. 

وني فتاوئ العثيمين كلل من كتابه: لقاء الباب المفتوح (رقم:٠7.‏ ص۱۸): 
الأطياب التي يقال إن فيها كولونيا أو إن فيها كحولا لا بد أن نفصل فيها فنقول: 
إذا كانت النسبة من الكحول قليلة؛ فإنها لا تضرء وليستعملها الإنسان بدون أن 
يكون في نفسه قلق» مثل أن تكون النسبة (5/) أو (775/) أو »)/١(‏ فهذا لا يؤثر. 


وأما إذا كانت النسبة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأول ألا يستعملها الإنسان إلا 


A‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
لحاجة؛ مثل تعقيم الجروح وما أشبه ذلكء أما لغير حاجة فالأولى ألا يستعملهاء 
ولا نقول: إنه حرام؛ وذلك لأن هذه النسبة الكبيرة أعلى ما نقول فيها إنها مسكرء 
والمسكر لا شك أن شربه حرام بالنص والإجماع» لكن هل الاستعمال في غير 
الشرب حلال؟ هذا محل نظرء والاحتياط ألا يستعمل» وإنما قلت: إنه محل 
نظ لآن الله تعالن قال: غزيًا ايها الذي آمثوا ِنَم E E‏ 


- 03 


وَالَْرْلامُ ِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَيْطَاذ فَاجْتَبُوُ لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدٌ السّيْطّانُ 
أذ وع بكم الْعَدَاََوَالبَْضَاء ء في الْكَمْر وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكر اللو وَعَنِ 
الصَّلاةِ فَهَلُ اك منتَهُون 4 [المائدة:41ة]. 

فإذا نظرنا إلى عموم قوله: #فَاجْبَيْبُوه» أخذنا بالعموم وقلنا: إن الخمر 
يجتنب عل کل حال» سواءً كان شرابًا أو دهانًا أو غير ذلكء وإذا نظرنا إل العلة: 
فإِنّمَا يُرِيدٌ الشَّيْطَانْ أن يُوقِمَ بكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ في الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِ 
وَيَصْدَكُمْ ء : عن ذكر اللّه ۾ وَعن الصلاة هل ك منتهون# [لمائدة:41]» تبين أن 


المحظور إنما هو شربه؛ لأن مجرد الادهان به لا يؤدي إلى هذا. 


N 


3 


فالخلاصة الآن أن نقول: إذا كانت نسبة الكحول أو الكالونيا في هذا الطيب 
قليلة؛ فإنه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه» وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه 
إلا من حاجة» والحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إِْ تعقيم جرح أو ما أشبه ذلك.اه 
قال ابوعبد اند غض أللّد لم: بظهر لى أن العطر المختلط بكحول سينى قلیلت 


جا خت لآ كر قل ولا كدري ا ی وة ن الكو قدا 


7 و وو 


كتاب البيوع ۸۱ 
واضمحل بمخالطته للمواد الأخرئاء وأنه إذا كان مخلوطًا بكمية تسكر إذا أكثر 
منه؛ فينظر هل هذه العطر مما يشرب» ويصلح لشربه فيحرم بيعه واستعماله» وإن 
كان مما لا يشرب ولا يصلح لشربه؛ فلا يدخل في التحريم؛ فإنه عند ذاك شبيه 
بالسموم» والمواد البترولية» والمعقمات الطبية» وهي جائزة الاستعمال عند أهل 
العلم, والله أعلم. 
مسألة ["]: بيع الميته. 

قال الحافظ ابن حجر لله :)3١75(‏ وَالْمَيْتَة -بمَنْح الميم- ما زَالَّثْ عَنْهُ 
الحَيّاة لا بدَكَاةٍ شَرْعِيّة وَالْوِيئَة ِالْكَسْرٍ الْهَيْئَة وََيْسَتْ مُرَادًا هُتاء وَتَقَلَ إبْن الْمُنْذِر 
وَغَيْره الإِجْمَاع عَلَىْ تَخْرِيم بيع الْمَيْئَق وَيُسْتَشَْ مِنْ ذَلِكَ السّمَك وَالْجَرَاد. اه 


ا 


قلث: والدليل عل : تحريم بيعها هو حديث جابر الذي في الباب» 
والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ بيع جلود الميتة قبل الدباغ. 
# ذهب جهور العلماء إل تحريم ذلك؛ لحديث جابر الذي في الباب» والجلد 
من أجزاء الميتة. 
© وأباح بيعه الزهريء وأبو حنيفة» وهوظاهر اختيار البخاري» فقد بوب في 
كتاب البيوع: [باب جلود الميتة قبل أن 5 


وأورد حديث ابن عباس ويلماء 9 النبي 2 6 E:‏ بشاةٍ ميتة» فقال: ١‏ 


. 0710: /6( وانظر: "المغني» 0688/30 ”المجموع»‎ )١( 


A۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها""''. قال الحافظ: وكأنه 
أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأنَّ كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا. 
قلت: والصواب قول الخمهوس» وحديث ابن عباس يُحمل عل أنه بعد الدباغ 
ينتفع به» وقد جاءت رواية في «صحيح مسلم؟ في نفس الحديث: «ألا أخذتم 
إهابها فدبغتموه؛ فانتفعتم به)» وبعد الدباغ يصبح طاهرًا يجوز الانتفاع به؛ لقوله 
«أيا إهاب دَبعّ؛ فقد طهر)”"؛ فالصحيح قول الجمهوس .77 
مسألة [15]: بيع جلود الميتة بعد الدباغ. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز بيعها؛ لأنه يجوز الانتفاع مها كما تقدم في 
حديث ابن عباس السابق» فيجوز بيعها. 


© وخالف أحمد في الأشهر عنه. ومالك في رواية» فقالا بعدم الجواز. 


ةلا 
وقد تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية. 
مسألة [5]: بيع صوف وشعر ووبر الميتة. 
© الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في طهارتها ونجاستهاء وقد 
(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۲۲۱)» ومسلم (۳۹۳). 
)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ» رقم .)١5(‏ 


(۳) وانظر: ”الفتح“ (۲۲۲۱)» ”المجموع؟ (۹/ »)۲۳١‏ ”المغني" (07077/1). 
(4) وانظر: ”المغني" (5/ 757)) ”المجموع؟ (۹/ ١۲۲)ء‏ ”التمهيد“ /٠١(‏ ۳۷۸) ط/ مرتبة. 


° 
و وو 


كتاب البُيُوع AY‏ 
تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية» والجمهور من أهل العلم على 


أنها ليست بنجسة» بل هي طاهرة» وهو الصوابء وقد تقدم ذكر الأدلة هنالك. 
© وذهب الشافعي إل نجاستهاء فلذلك منع بيعها. 
والصوابقول ايوس 
مسآلة [۷]: بيع عظام الميتة وقرونها. 
© الخلاف في هذه المسألة أيضًا مبنيٌ عن الخلاف في طهارتها ونجاستهاء وقد 
تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية. 
وتقدم أن جمهور العلماء يرون نجاستهاء وعلىئ هذا يرون تحريم بيعهاء وممن 
نص عل المنع من تحريمها: مالك» والشافعي» وأحمد» وابن المنذر وممن كره 
بيعها عطاء بن أبي رباح» وطاوسء وعمر بن عبد العزيز. 
© وذهب جماعة من هل العلم إلل آنا طاهرة» وهو قول الثوري» وأبي حنيفةء 
وداود» واختاره شيخ الإسلام. 
وقال بجواز بيعها ابن سيرين» وعروة بن الزبير» وابن جريج» والحسن 
البصري» وهو الذي رتاه ولتراجع الأدلة من هنالك» وعلل هذا فالصواب 
را ال 


.)757750( وانظر: ”الفتح" أيضًا‎ )١( 
.)57-7١/1١١( ؟) «الأوسط»‎ ٠ /9( (؟) وانظر: ”المجموع"‎ 


244 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18]: بيع الخنزير. 
نقل جماعةٌ من أهل العلم الإجماع على تحريم بيع الخنزير» كابن المنذرء وابن 
قدامة» والنووي» ودليل تحريم ذلك حديث جابر الذي في الباب. 
مسألة [9]: استعمال شعر الخنزير. 
© ذهب الجمهور إِلْ عدم جواز استعماله؛ لأنه نجس عندهم, ولأنه يَحَرَمُ 
بيعه فلا ينتفع به. 
© وأجاز استعماله أبو حنيفة» وبعض المالكية» وحكئ ابن المنذر عن 
الأوزاعي» وأبي يوسف. وبعض المالكية الترخيص في اليسير. 
قلع چ ا القع یچین که واا سح 
فلا يجوز؛ لحرمة بيع الخنزير» والأحوط عدم استعماله» واستعمال غيره؛ 
خروجًا من الخلاف. والله أعلم.'" 
مسألة :1٠١[‏ قتل الخنزير. 
في ”الصحيحين" عن أبي هريرة وبل أن النبي ب قال: «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حك) مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير 
و ا 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ »)۳١۸‏ ”الفتح“ (۲۲۳۹)» ”المجموع" (9/ .)77١‏ 


(5) انظر: ”الفتح" (777*7)» ”البداية" لابن رشد (/1/ )١177*‏ مع ”الهداية". 


(”) أخرجه البخاري برقم (۲۲۲۲)» ومسلم برقم .)١005(‏ 


و وو 


ڪتاب البيُوع A0‏ 
قال الحافظ ابن حجر مله (۲۲۲۲): قال إن التين: شد عض الشَافعية 


س مہم 


قَقَالَ: لا يُقَْلُ الْحِنرِيرٌ إِذَا لَمْ يَكْنْ فيه ضَرَاوٌَ. قَالَ: وَالْجُمْهُورٌ عَلَىْ جَرَاز قله 
اا وَالْجِنْزِيرٌ ِوَزْنِ غریب و ال وَقِيلَ: زَائِدَةٌ و ما 
الْجَوْهَريٌ .اه 
مسألة :]1١١[‏ بيع الأصنام. 

الصنم: هو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالن مما له صورة» سواء كان 
من حديد» أو خشبء أو غير ذلك» هذا هو المشهور. 

والوثن: كل ماله جثة» ويعبد من دون الله؛ فهو أعم من الصنمء ولا يجوز 
بيعها عند جميع أهل العلم؛ لحديث جابر الذي في الباب.'") 
مسآلة :]٠۲1‏ هل يجوز بيع الصنم للانتفاع بأكساره؟ 
© إذا کان قد كَسّر؛ فإنه يجوز عند أهل العلم؛ لانه لا يُحَدَ صنمّاء وإن كان 
الشافعية وغيرهم» والأكثر علل المنع؛ حملا للنهي على ظاهره.اه المراد ”الفتح“ 
.(TY7)‏ 

قال الإمام ابن عثيمين مَللَنهُ في ”: شرح البلوغ؟ (۳/ :)٤۷۳‏ ظاهر الحديث 
اوس م د 
إنما المقصود شيء مباح» ومثل ذلك لو اشتراها ليتلفها؛ ن ھا اباس ب 


(1) انظر: ”الفتح" (17775). 


A“‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظن أحد أنه اشتراها من أجل الانتفاع بها عل وجو 
محرم. اھ 
وقال کاله في ”شرح البلوغ" (477/6): فلا يجوز أن تشتريه أبذا بعلي 
الصنم- اللهم إلا إذا م تتوصل إل إتلافه إلا بذلك؛ فهذا جائز» لكنه بيع صوري؛ 
لأنه لا ثمن له شرعًا.اه 
ل اعا ا ا لأندها ذال سكا فقيل 
حديث جابر المتقدم» ولكن من كانت نيته أكسار الصنم أو إتلافه؛ فله وجه في 
الجوازء والله أعلم. 
مسألة [11: الانتفاع بشحوم الميتة. 
© أكثر أهل العلم عل عدم جواز الانتفاع بشحوم الميتة» وقالوا: قوله ١لاء‏ هو 
حرام»ءأي: لا يجوز الانتفاع بها. 
© وذهب الشافعي وجماعةٌ من الحنابلة إلى جواز الانتفاع ببا؛ لأنَّ الضمير 
المتقدم عائد على البيع لا عل الانتفاع» وسياق الحديث يقتضي ذلكء وقد أقرٌ 
رسول الله ج فعلهم» وأنكر البيع» ولا نعلم دليًا يحرم الانتفاع بها. 
فالصواب هو جوا ز فاع ها » وهو اختيار شيخ الإسلام له ورجُحه الشيخ 


| کا 5 
بن عثیمین هه 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" (7575). ”الإنصاف" »)71١/54(‏ ”المغني“ (۹/۱۳٤۳)ء‏ ”المجموع" 
(۲۳۱/۹)» ”شرح البلوغ“ للعثیمین (۳/ .)٤۷٤‏ 


° 
و وو 


کاب البيوع AV‏ 


مسألة :]1٠٤[‏ السرجبن» والعذرة هل يجوز بيعها أم لا ؟ 
تقدم في كتاب الطهارة بيان حكم أرواث الحيوانات» والبيع مبني على 
طهارتهاء ونجاستهاء فمن قال: إنها نجسة؛ لم يَجَوّز بيعهاء ومن قال: ليست 
بنجسة؛ فإنه يبيح بيعها؛ لأنَّ النجس لا يجوز ببعه قياسًا علِم الميتةء والله أعل . 
فائدة: يجوز الانتفاع بعذرة الإنسان» وبوله في تسميد الأرض إذا كان لا يؤثر 
على الثمرة» ويجوز بيع الأسمدة الكيماوية التي من مكوناتها العذرة؛ لأنها قد 
استحالة: 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (۹/ ۲۳۰)» ”المغني“ .)١١۸ /٦(‏ 


A۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


۷9 وَعن ابن مَسْعُودٍ ملك قَالَ: م عدت رَشُول الله 16 يتول: #إذا اختلف 
3 


وه لس 0 یر ہے مز ع رد دض 7 
TN RS ®‏ لق NCE‏ 


2 2 عَهُ الحَاكِمُ (۱) 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (5557-5547)»: وأبوداود »)701١١(‏ والنسائى (1/ »)7١7‏ والترمذي 
(۱۲۷۰)» وابن ماجه :.)75١87(‏ والحاکم (۲/ »)٤٥‏ وغیرهم» اليف باللفظ المذكور عند 
أبي داود والنسائي والحاكم وغيرهم من طريق عبدال رحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه 
عن جده عن ابن مسعود به. وإسناده ضعيف؛ لأن عبدال رحمن مجهولء وأباه وجده مجهولا حال؛ 
وأعله ابن عبدالبر وعبدالحق وابن حزم بأن محمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود أيضًا. ورد 
هذا ابن الملقن وأثبت أنه أدركه ولا مانع من السماع. 

وللحديث طريق أخرئ من طريق القاسم بن عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود عن جده عبدالله 
ابن مسعود أخر جه أحمد (5: : 5) (57 5 5) (57 5 5).» والطیالسی (۳۹۹)» والبيهقى /٥(‏ ۳۳۳). 
والبغوي )5١755(‏ من طرق عن القاسم به. وإسناده ضعیف؛ لانقطاعه فإن اتات م يدرك 
عبدالله بن مسعود. 

وقد أخرجه الدارمى (55057)» وأبوداود .)730١57(‏ وابن ماجه (751/5). وأبویعلل »)٤۹۸٤(‏ 
والدارقطني 1-۰/۳(« والطبراني )2٠١770(‏ والبيهقي (777/5) من طريق القاسم بن 
عبدالر من عن أبيه عن ابن مسعود. 

ولكن ذكر الدارقطنى في ”العلل“ )٠٠٠-۲٠۳ /٥(‏ الخلاف في ذلك» وصوّب آنه مرسل» وأن 
الصواب فيه: القاسم عن ابن مسعود» بدون ذكر عبدال رحمن. 

وللحديث طريق أخرئ من طريق عون بن عبدالله عن ابن مسعود» ولفظه (إذا اختلف البيعان 
فالقول ما قال البائع» والمبتاع بالخيار): أخرجه أحمد (5555)» وابن أبي شيبة (71//5؟), 
والترمذي (۱۲۷۰)» والبيهقي /٩(‏ ۳۳۲)» وإسناده ضعیف؛ لانقطاعه» فعون بن عبدالله لم يسمع 
من ابن مسعود. 

وللحديث طريق أخرئء من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه» بلفظ: (آمر البائع 
أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك). 

أخرجه أحمد »)٤٤٤۲(‏ والنسائي (۷/ »)۳٠۳‏ والدارقطني (۱۹/۳)» والحاكم »)٤۸/۲(‏ 
والبيهقي (7/ »2١9‏ وفي إسناده انقطاع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» وفيه أيضًا عبدالملك بن = 


ڪتاب البيُوع ۸۹ 


عبيد أو عبيدة مجهول» وقد وقع في بعض الطرق (عبدالملك بن عمير) وهو وهم من بعض الرواة 
كما نص علل ذلك البيهقي و أشار إليه أحمد. وهوظاهر صنيع البخاري في ”تاريخه". 

وللحديث طريق أخرئ: أخرجه الطبراني (4۹۸۷) حدثنا محمد بن هشام المستملي ثنا 
عبدالر هن بن صالح ثنا فضيل بن عياض ثنا منصور عن علقمة عن ابن مسعود بلفظ: (البيعان إذا 
اختلفا في البيع ترادا). 

قال ابن الملقن في ”البدر المنير“ (7/ :)٥۹۸‏ وهذا الطريق عندي أقوى طرقه» ولم يظفروا بهاء 
ومن فضيل بن عياض إل ابن مسعود أئمة أعلام» لكن عبدالرحمن بن صالح نسب إلى الرفض 
ووضع مثالب الصحابة» وهو كوني عتكي» آخرج له النسائي في ”الخصائص”"» وقال ابن معين: ثقة 
شيعي» لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب ني نصف حرف» وقال أبوحاتم: صدوق» وقال 
موسئ بن هارون مرة: ثقة» وكان يحدث بمثالب أزواج النبي 5 وأصحابه وقال صالح جزرة: 
صالح إلا أنه يقرض عثمانء وقال البغوي: سمعته يقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر.اه 

قلت: وقال أحمد: ثقة» وقال موسئ بن هارون مرة: خرقت عامة ما سمعته منه. وقال أبوداود 
كان رجل سوءء وقال ابن عدي: لم يذكر في الحديث بالضعفء ولا اتهم فيه إلا أنه محترق في 
التشيع. اه من ”التهذيب؟. 

قلت: فالذي نقم عليه هو التشيع» وأما الضبط والصدق فلم يتكلم عليه أحد فيهماء وعلى هذا 
فالإسناد صحيح» والحديث صحيح., وأما قول الحافظ في ”التلخيص" (۳/ »)۷٤‏ : (لكن اختلف 
في عبدالر من بن صالح» وما أظنه حفظه» فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود 
ليس فيها شيء موصولء وذكره الدارقطني في ”العلل" فلم يعرج على هذه الطريق)؛ فهو رد 
للحديث بما لا يقتضيه» فليس لنا علم بكون الشافعي قصد هذه الطريق أيضًاء والأظهر أنه يقصد 
الطرق السابقة. وأما الدارقطني فإنه لم يستوعب في علله جميع طرق الحديثء وإنما ذكر الخلاف 
في طريق القاسم بن عبدال رحمن» ولم يذكر بقية الطرق كلها. 

فالحاصل مما تقدم أن الحديث صحيح» والله تعالل أعلل وأعلم. 

تنبية: رواية (استحلف البائع) لم أرها إلا في طريق أبي عبيدة عن أبيه» وقد تقدم الكلام عليهاء 
وجميع طرق الحديث بدون هذه الزيادة» فالحديث صحيح بدونها. 

تنبية آخر: زيادة «والمبيع قائم بعينه؛ جاءت ني طريق القاسم بن عبدالر هن فحسب» ولم تذكر 
في جميع طرق الحديث؛ فهي زيادة شاذة» وقد ذكر الدارقطني في ”العلل“ (/ «(۲*٤‏ والبيهقي ف 
”الكبرئ" /٥(‏ ۳۳۳) أنه تفرد بها ابن أبي لين عن القاسم بن عبدال رمن ولكني وجدتها أيضًا في 
رواية معن بن عبدال رحمن عن القاسم في ”مسند أحمد" (47 4 5)» والله أعلم. = 


£ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


فائدة علاع هذ[ إلححيث. قال ابن عبد البر كه في ”التمهید“ (۱۲/ )۲۳١‏ 
ط/ مرتبة: وهذا الحديث عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول» وبنوا عليه كثيرًا 
من فروعه» واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يُستغنئ بها عن الإسناد كما 
اشتهر عندهم قوله اينئلا: ١لا‏ وصية لوارث"'''» ومثل هذا من الآثار التي قد 
اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يُستغنئ فيها عن الإسناد؛ لآن 
استفاضتها وشهرتها عندهم أقوئ من الإسناد.اه 

قال الإمام ابن عثيمين مله في ”شرح البلوغ" :)٤۷۷‏ ولو نظرنا إل 
عموم هذا الحديث؛ لقلنا كل اختلافين يقع بين المتبايعين فالقول قول البائع؛ فإِنْ 
لم يحلف ترادا البيع» أي: فَسَحَاه» ولكن هذا الحديث ليس علل هذا الإطلاق 
باتفاق العلماء؛ فإنَّ العلماء لم يتفقوا على أنَّ القول قول البائع في كل صورة» بل 
اتفقوا علل أنه ليس القول قول البائع في كل صورة؛ وأنَّ من الصور ما لايمكن فيه 
قبول قول البائع بالاتفاق» ومن الصور ما القول فيها قول المشتري بالاتفاق؛ 
فصار هذا الحديث ليس علل إطلاقهء وإنما يرجع فيه إلى الحديث الأصل في باب 


تنبيخ آخر: ما رُوي: (إذا اختلف البيعان؛ تحالفا). 

قال الرافعي: هذه الرواية غريبة على هذا النمطء لم أرها كذلك في شيء من كتب الحديث. 

وقال ابن الملقن 35ثه: هذه رواية غريبة لم أجدها في شيء من كتب الحديث بعد البحث التام» 
وإنما توجد في كتب الفقه» والعجب منه -يعني الرافعي- أنه يستدل بها في شرحيه مع قوله هذا 
الكلام.اه 

قال الحافظ مَللَته: وأما قوله: «تحالفا» فلم يقع عند أحد منهم. انظر: ”البدر المنير" (5/ /091)» 
”التلخيص الحبير“ (۳/ .)۷١‏ 

.)40 5( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع ۹۱ 
الدعاوئ» وهو: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»'» ثم إذا كان كل 
منهما مُدّعيًا ومّدَّعَا عليه؛ فإننا نجري ما قاله الفقهاء في أن يحلف كل واحدٍ منهما 
على نفي دعوئ صاحبه وإثبات دعواه» وإذا وقع التحالف؛ فلكل واحد منهما 
الفسخ.اه المراد. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :1١[‏ إذا اختلف البائع والمشتري 2 ثمن السلعة؟ 
هله المسالة لها حالان: 
الحال الأولى: أن تكون السلعت باقيت لم تستهلك, أو تتلف. 
© فذهب الأكثر إلى أنمما يتحالفان ويترادان» فإن لم يحلف أحدهما قضي عليه» 
وهو قول شريح» وابن سيرين» وحاد» وهو مذهب أحد» والشافعي» وإسحاق» 
والثوريء وأبي حنيفة» ومالك في رواية. ويجوز على هذا القول فسخ البيع بدون 
أيمان؛ إذا رضيا بذلك. 
وصورة ذلك: أن يقول البائع: والله ما بعت السلعة إلا بكذا. ويقول المشتري: 
والله ما اشتريتها إلا بكذا. فن تحالفا؛ فعلل المشتري أن يرد السلعة؛ لأنَّ كليهما 
مذّعَ ومُذّعَى عليه. 
© وذهب أبو ثورء وزّفرء ومالك في رواية إل أن القول قول المشتري مع 
يمينه؛ لأنّ البائع يدَّعي مبلعًا زائدًا يدكره المشتري» والقول قول المنكر. 


.)١5٠01( سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


4۲ فتح العلام ‏ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب ابن مسعود"» والشعبي» وأحمد في رواية إل أنَّ القول قول البائع 
بدون يمين» أو يترادان البيع؛ وذلك لظاهر حديث ابن مسعود الذي في الباب. 

قال الشيخ ابن عثيمين كله ني ”الشرح الممتع“: وهذا القول أقوئ؛ لظاهر 
الحديث.اه وعزاه لشيخ الإسلام في موطن آخر من شرحه.اه 
© وفي المسألة قول ثالث: وهو أنه إن كان قبل القبض؛ تحالفاء وإن كان بعده 
فالقول قول المشتري» وهو قول مالك» وأحمد في رواية عنهما. 
والصحيح عندي التول الأول» وحديث ابن مسعود مقيد» ومبين بحديث 

الدعاوئ. 

الحال الثانيت: أن تكون السلعت قد تلفت» ففيه أقوال: 
# القول الأول: القول قول المشتري مع يمينه» وهو قول شريح» والنخعي» 
والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وقال به الليث» ومالك؛ 
لقوله ب في الحديث: «والسلعة قائمة)؛ فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند 
تلفهاء ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إل المشتري» واستحقاق بعض الثمن»› 
واختلفوا في الثمن الزائد البائع يدعيهاء والمشتري ينكرهاء والقول قول 
المذكر. 
© القول الثاني: أنهما يتحالفان» ويترادّان» وهو مذهب الشافعي» ومحمد بن 


الحسن» وأشهب المالكى» وهو رواية عن مالك. وهو الأشهر عن أحمد. وهو 


)١(‏ ثبت عنه القول بذلك في ضمن طرق الحديث المرفوع. 


7 و وو 


ڪتاب البيوع ۹۳ 
ظاهر اختيار شيخ الإسلام قالوا: ويرد المشتري القيمة. 

وحجَّد أصحاب هذا القول: أنَّ البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا بصفة 
لا يصدقه عليها المشتري» وكذلك المشتري لم يقر بخروج السلعة إلل ملكه إلا 
بصفة لا يصدقه عليها البائم» والأصل أن السلعة للبائم؛ فلا تخرج عن ملكه إلا 
يكين من إقرارء أو بينة» وإقراره منوط بصفةٍ لا سبيل إل دفعها؛ لعدم بينة 
المشتري بدعواه؛ فحصل أنَّ كل واحدٍ منهما مُدّع» ومُدَّعىّ عليه. وقالوا أيضًا: 
کان اران قل وجب بالعها لك رالمات حاف جب اا تایه ا 
القيمة تقوم مقامها كسائر ما يفوت في البيوع. 

ورجّح الشيخ ابن عثيمين القول الثاني. 

وهو الراجح فيما بظي ليء والله أعلم.'") 

تنبية: إذا كانت السلعة تالفة وقومت عا المشتري؛ فيلزمه القيمة عند من 
قال بذلك» وأكثرهم أطلق ذلك» سواء كانت القيمة أكثر مما ادّعاه البائع» أو أقل 
مما ادّعاه المشتري. وقال بعض أهل العلم: تَقَوّم عليه» ولا يُعطئ أكثر مما ادّعاه 
البائع» ولا أقل مما أقر به المشتري» وهذا اختيار جماعة من أهل العلم منهم شيخ 


الإسلام ابن تيمية مله واختاره الشيخ ابن عثيمين هلثنه وه 0020 


)١(‏ انظر: ”المغني" (787-11/8/5)» ”التمهيد؟ (5١/7175-)ط/‏ مرتبة» «الشرح الممتع" 
(/7:”) (8/لاه7). «الإنصاف" (579/5).» ”ابن أبى شيبة؟ (771/57)» ”عبد الرزاق» 
(۸/ ۲۷۲) ”البيان" (5/ ره "). «الأوسط؟" .)301/1١١(‏ 


۳) انظر: ”الإنصاف* »)٤١۹ /٤(‏ ”الشرح الممتع“ (۸/ .)٠١١‏ 


۹٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: صفة التحالف. 

قال ابن عبد البر كله في ”التمهید“ )۲۳٤/۱۲(‏ -نقلا عن القائلين 
بالتحالف-: وبُدئ البائع باليمين» ثم قيل للمشتري: إما أن تأخذ بما حلف عليه 
البائع» وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ؛ فإن حلفا جميعًا؛ رُدَ البيع» وإن نكلا 
جميعًا؛ رد البيع» وإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ كان البيع لمن حلف. 
انتهئ المراد. 


قلت: ولا يشترط تقدم البائع باليمين كما شار إل ذلك الإمام ا یمین لله 


في ”الشرح الممتع" (8/ 477 7)» وهو قول جماعة من الشافعية.'') 
مسألة ["1: إن قال البائع: بعتت العبد بألف. فقال المشتري: بل هو 
والعبد الآخربألف؟ 
© مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة أنَّ القول قول البائع مع يمينه؛ لأنَّ البائع ينكر 
بيع العبد الزائد؛ فكان القول قوله؛ لأنَّ الأصل بقاء السلعة في ملكه. 
© وقال الشافعي: يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في أحد عوضي العقد. وهذا اختيار 
جماعة من الحنابلة. 
قلت: الدي بظهس لي أن قول الشافعى أرجم؛ إلا أن تظهر قرائن تقوي أحد 
الجانبين؛ فيكون القول قوله مع اليمين» والله أعلم.'") 


(١)انظر:‏ ”الإنصاف" (5/ 5 5 )ط/ الإحياءء ”البيان" .)١١ /٠٥(‏ 
() انظر: ”المغنى" (5/ 7585)» ”الإنصاف" (5/ 55-5560 5). 


7 و وو 


ڪتاب البيوع ۹0٥‏ 
مسألة 4[1]: إذا اختلفا 2 صفة السلعة بعد تلفها؟ 

قال الإمام ابن عثيمين لته في ”الشرح الممتع“ (۸/ :)١١‏ مثاله: أن يقول 
البائع: إن العبد الذي هلك كان كاتباء وقال المشتري: كان غير كاتب. 

فهنا إذا رجعنا إل القيمة فبينهما فرق عظيم؛ فالكاتب أغلل؛ فالقول قول 
المشتري» وذلك بناءً عل القاعدة: (أنَّ كل غارم القول قوله)؛ لأنَّ ما زاد علل 
غرمه؛ دعوئ. فيحتاج إل بينة» فتقَدّر قيمته غير كاتبء والعلة: أنه غارم» والغارم 
لا يُلرّم بأكثر مما ادّعَواء أو مما أقر به؛ لأنَّ الأكثر مما أقرّ به دعوئ تحتاج إلا 

TT 


سنة.اه 


مسألة [ه1]: إذا اختلفا 2 قدرالسلعة بعد تلفها؟ 

قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ (۸/ :)١١‏ مثل ذلك إذا 
اختلفا في قدرها بأن قال البائع: إني قد بعت عليك شاتين. وقال المشتري: بل 
واحدة. وقد تلفت الشاتان؛ فالقول قول المشتري؛ بناءً عن القاعدة؛ لأنَّ البائع 
يدّعي الآن أنَّ المبيع اثنتان» والمشتري لم يقر باثنتين» بل أقر بواحدة وأنكر الثانية: 
والبينة على المدّعيء واليمين على من أنكر.اه 
مسألة 51]: أن يختلفا ف الأجلء أو ل شرط الخيار؛ أو ما أشبهه. 

مثاله: أن يقول البائع: بعتك السلعة بألفٍ علل أن تعطيني المبلغ في الحال. 

ويقول المشتري: ما اشتريت السلعة بألف إلا لأجل التأجيل إِلْ شهر. 


)١(‏ وانظر: ”المغنى؟ (5/ 27587)» وانظر القاعدة المذكورة في ”موسوعة القواعد الفقهية" /١(‏ 44 ؟). 


٤۹٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
أو يختلفان في خيار الشرط. فينفيه البائع» ويثبته المشتري. 
فذهب الشافعي» ومالك» وأحمد في رواية إلى أنهما يتحالفان» ويترادان؛ 
لأهما اختلفا في صفة العقد. فكل واحد منهما مُدّع ومُدَّعىٌ عليه. 
© وذهب أحمد في رواية» وأبو حنيفة» والثوري إن أن القول قول من ينفي ذلك 
مع يمينه؛ لأنَّ الأصل عدم ذلكء ولأنه مُنْكْرٌ لشيء زائدٍ اذعِي عليه والقول 
قول المنكر مع يمينه. 
وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين هللته. 
قال أبوعبد أكد غض اله لم: الذي يظهس لي أنَّ التول الأول أقرب؛ لأنَّ كل 
منهما مُذَّع ومُذَعَئْ عليه كما تقدم؛ والله أعلم.'") 
مسألة [۷]: أن يختلفا ب2 عين السلعة. 
© ذكر ابن قدامة لله أن كل واحد منهما بحلف عل ما أنكره؛ ول يثبت بيع 
واحد منهماء وهو قول جماعةٍ من الحنابلة. 
© والمنصوص عن أحمد» وعليه جماعةٌ من الحنابلة أنَّ القول قول البائع. 
وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين هلقه. 
وهو الصحيح؛ لحديث ابن مسعود مَل الذي في الباب."") 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 580)» ”التمهيد" (۲۳۸-۲۳۷/۱۲) ط/ مرتبةء ”الشرح الممتع" 
(4/ 5ه ")» ”الإنصاف؟ (5/ 54 5). 


(5) انظر: ”المغني" (5/ 7385)» ”الإنصاف" (5/5 5)» ”الشرح الممتع؟ (/ /991). 


مسألة [1۸: إذا اختلفا 2 شيء يفسد العقد؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /٩(‏ ۲۸۵) :ِن اختلنا يما فيد العقد) أ 
e‏ 
a‏ و 7 6 e‏ ك ت 
خيار ثلاثِ. فالقول قول من يدعي الصحة مع يوينه؛ لِأنّ ظُهُورَ تَحَاطِي الم 
2 ب ا وا 2 ر 0 2 9€ fo‏ 264 
الصحيح أكثرٌ مِنْ تعَاطيه للفاسد. وَإن قَالَّ: بغتك مُكَرَهًا. اك ف رن ن 


2 000 


الاي أن الْأَصْلّ عَدَ عَدَمُ الإكرَاو و ليع . وَإِنْ قَالَ: بتك وَأَنَا صَبِيٌّ. 
َالْمَولُ قَوْلُ الْمُسْتَرِي. نص عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ التّوْرِئٌ وَإِسْحَاقٌ؛ لاا 


ا ا تير 


الْعَقْدِء وَاحبَلَمَا فِيمَا يُفْسِدٌةُ؛ فَكَانَ الْقَوْلْ قَوْلَ مَنْ يدعي الصّحَةَ. 


o رم3‎ 


وا د ر و ا ر ف oR KG‏ ن 
قال: وَيَحْتَِلٌ أَنْ يُقبَلَ قَوْلُ مَنْ يَدَعِي الصّعَرَ لِأَنّهُ الأضلء وَهُوَ ول بَعْضٍ 
صُحَابِ السَّافِعيٌ» وَيُمَارِقُ مَا لاإذَا اخمَلمًا في شَرْطٍ فَاسِدِء أَوْ إِكْرَاِ لوَجْهَيْن: 


5. 


ا 


RA 


2 ت 


رر ر 06 2 و ت 0 8 
الْأَصْلَ عَدَمُهُ. وَهَا هنا الأصل بَمَاؤُه. وَالتَانِى: أن الظاهرٌَ مِنْ 


ا e‏ الصَّحِيحَ. وَهَا هُنَا ما تَبَتَ أنه كَانَ مُكَلَهًا.اه 


انها 


حَدهمًا 


ال و عا هن الم معن أحده: وإسحاق» وهو قول يعن الشافعية 
أيضَاء هوالراجح؛ لما تقدم ذکره» والله أعلم.'') 


مسألة [11]: إذا اختلف البائع والمشتري ل ثبوت خيار الشرط وليس 
هنالك بينة؟ 


© قال بعض أهل العلم: أن القول قول من ينفي خيار الشرط مع يمينه؛ وهو 
قول الثوري» وأحمد» وإسحاق. 


(۱)انظر: ”البیان“ /٥(‏ ۳۷۰). 


۹۸ فتح العلام 4 دراس آحاديث بلوغ المرام 
© وقال أبو حنيفة: إذا ادعئ البائع الخيار» ونفاه المشتريء فالقول قول البائع. 
© وقال الشافعي: يتحالفان» ويكون الحكم فيهما كاختلافهم في الثمن. 

قال أب و عبد ال غضس الله لم القول الأول أقرب -والله أعلم-؛ لأن الأصل في 
البيوع عدم وقوع خيار الشرط فيها؛ فمن ادعاه فعليه البينة؛ وإلا فالقول قول 

الآخر مع يمينه؛ والله أعلم.'") 

مسألة :]٠١[‏ إذا اختلفا عند من حدث العيب ب2 السلعة؟ 

هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: 

)١‏ أن تدل قرينة عل أن العيب حدث عند الأولء كآن تكون في الأمة المشتراة 
أصبعًا سادسة؛ فلا إشكال في ذلك» والقول قول المشتري بدون يمين. 

۲) أن تدل قرينة علل أن العيب حدث عند الثاني -المشتري- كأن يكون في الشاة 
المشتراة جرح جديد يَبْعد أن يكون حصل عند البائع؛ فلا إشكال في ذلك 
أيضًا؛ٍ فالقول قول البائع بدون يمين. 

۳) إن لم تدل قرينة عن أحدهما؛ فلا يدرئ أحدث العيب عند المشتريء أم أنه 
كان عيبًا قديمًا حصل عند البائع» فما الحكم في ذلك؟ فيه خلاف: 

© فالجمهور عل' أنَّ القول قول البائع؛ لأنَّ الأصل انتقال السلعة إلل المشتري 

من غير وجود عيب؛ فكون المشتري يذَّعي أنَّ البائع أعطاه السلعة معيبة؛ فهذه 


دعوئ عل خلاف الأصل» وممن قال بذلك الشافعي» وأبو ثور» وإسحاق» 


.)7370 /١١( انظر: «الأوسط»‎ )١( 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 4 
ابن الاي 
# وذهب الحنابلة إل أن القول قول المشتري مع يمينه. 
© وعن أحمد: أن البائع يحلف أن العيب لم يكن حادًا عنده. ويأخذ المشتري 
السلعة» وليس له حق. وقد رجّح الشيخ ابن عثيمين 5لذثه قول الجمهور.'") 
قال الشيخ ابن عثيمين ولت في #شرحه" (8/ 77): ولكن يجب أن نعلم أنَّ 
كل من قلنا: (القول قوله)؛ فإنه لابد من اليمين» وهذه قاعدة عامة؛ لقول النبي 
كية: «اليمين على المدعى عليه)» وني لفظ: «على من أنكر) 7 
ادت قال الإمام ابن عثیمين لله في ”شرح البلوغ؟ (۳/ :)٤۷۹‏ والضابط أن 
كل من اذَّعئْ خلاف الأصل؛ فهو مُدَّعِي يحتاج إلى بينة» وكل من تمسك 
بالأصل؛ فهو مُنكر» وعليه اليمين.اه 
تنبية: يستفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في 


أوائل الكتاب» وهو: (رضا الطرفين بالبيع والشراء). 


(۱) انظر: ”الشرح الممتم؟ (۸/ ۳۲۹-۳۲۲)» ”البیان“ .)٠٠٠١ /٠١(؟طسوألا” »)۳۷۲ /٥(‏ 
(۳) انظر تخریجه في ”البلوغ؟ رقم .)۱٤١١۷(‏ 


ت 


3 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنُضصَارِيّ ولك أَنَّ وَسُولَ الله يكل هى عَنْ تمن 
الكليه ومين التفة ""ك وَخُلوان الكاه .من علد" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسآلة :]١[‏ حكم بيع الكلب. 

© ذهب آكثر أهل العلم إلىن تحريم بيع الكلب» وبطلان البيع» وهو قول 

الحسن. وربيعة» وحماد. والشافعى» وأحمد. والأوزاعى» والظاهرية وغيرهم. 
عبداللّه بن عمرو ليما أخر جه الحاكم (۲/ «(TT‏ وهو ف ”الصحيح الستنة؟ 
«(A۱1۱)‏ وعند أبي داود (7”4/5) من حديث ابن عباس» وهو أيضًا في ”الصحيح 
المسند» (117): «نبئ النبي ينيد عن ثمن الكلبء وإن جاء صاحبه» فاملأ كفه 
ترابًا». وإسناده صحيح. وثبت عن أبي هريرة بل كما في ”الأوسط؟ لابن المنذرء 
أنه كان يكره مهر البغى» وثمن الكلب» وقال: هو من السحت. 

© وذهب أبو حنيفة إن جواز بيعه» وهو قول مالك في رواية؛ لوجود 

الانتفاع منه. 
(1)هو المال الذي تغطاه الزانية مقابل التمكين من نفسها. 


)١(‏ حلوان الكاهن: هو ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته» سمي بذلك لأنه يكسبه بغير تعب. 


(۳) آخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم (/1651). 


3 و وو 


كتاب البيوع 0۰۱ 
دون غيره؛ لما رواه النسائي من حديث جابر بن عبد الله أنَّ النبي كلد ا عن 
ثمن الكلب والسَّنّور إلا كلب صيد. وهذا الحديث قال النسائي عقبه: منكر. 

وقد ضكّف هذه الزيادة جماعةٌ من العلماء والحُفَّاظ منهم: النسائي» 
والترمذي» والداقطني» والبيهقي. 
وبیان ذلك : 

آنها جاءت من طريق ماد بن سلمة» عن آبي الزبير» عن جابر» فذكره. أخرجه 
النسائي» ثم قال: حديث منكر. وأعله الدارقطني بالوقف في ”سننه"» وأشار إلى 
ذلك البيهقي» فقد رواه عبد الواحد» وسويد بن عمرو كما في ”سنن البيهقي“» 
وأبو نعيم كما في "شرح المعاني" كلهم عن حماد عن أبي الزبير» عن جابر موقوقاء 
ورواه عبيد الله بن موسئ؛ عن حماد -وشك في رفعه- ورواه الهيثم بن جميل» عن 
هماد ورفعه؛ فالرّاجح وقفه. 

وجاءت الزيادة من طريق: الحسن بن أبي جعفر الجفري» من أب 'الزييرء 
عن جابر عند الدارقطني» والحسن الجفري قال فيه البخاري: منكر الحديث. 
وقال ابن معين: ليس بشي ء. 

وجاءت هذه الزيادة من حديث أبي هريرة» وفي أحد أسانيده: بو المهزم» 
وهو متروكء وني الآخر: المثنئ بن الصباح» وهو شديد الضعف» وفي الآخر: 
محمد بن مصعب القرقساني وهو ضعيف. والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» وثقه 


0۰۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
”سننه“» وله طريق أخرئ عند البيهقي» وني إسناده: مؤمل بن إسماعيل» 
9 بر هل لون اا سات وة 
دک «الهر). 


والخلاصت مما تقدم أن زيادة: «إلا کلب صید» لا تصح» ولا تبت 


وبناء عل ضعف الزيادة؛ فالصحيح هو قول الحمهوس» والله أعلم." 
مسألة [۲]: هل على متلف الكلب القيمة؟ 
حي الجر ال أنه لذ فسن القت لن ها لا تن له دة له 
والثمن: هو العوض عن العين الفائنةء والقيمة: هي العوض عن العين المتلفة 
ونی حدیث ابن عباس وبا المتقدم: «فإن جاء صاحبه؛ فاملا كفه ترابا» 
© وذهب عطاءء ومالك إل أنَّ عليه الغرم؛ لأنَّ ما أبيح اقتناؤه يحرم قتله. 
وقال ابن حزم: يضمنها بمثلهاء أو بما يتراضيان عليه. 
قال الإمام ابن عثيمين كه في ”شرح البلوغ" :)٤۸۲-٤۸١/۳(‏ وهذا 
القول هو الراجح أنه لا قيمة له» وأنَّ إتلافه هدر؛ فإِنْ قال صاحب الكلب: كلبي 
غال عنديء ولا أفكه إلا برقبة هذا الرجل. فنقول: مثل هذه الحال يُعطئ' إن جد 


كلبًا مثل كلبه» وإلا فيعطئا ما يهوّن غضبه؛ دفعًا للشر والفتنة.اه 


(۱) وانظر: ”الصحیحة“ (۲۹۹۰)» ”سنن الدارقطنی؟ (۳/ »)-۷١‏ ”البيهقى؟ (7/ 72-7)» ”التلخيص"» 
1/0). 


() انظر: ”الفتح“ (۲۲۳۷)» ”المغني" (1/ ۳۵۲ -)» ”المجموع“ (۹/ ۲۲۸)» ”الأوسط" (١١5/1؟).‏ 


7 و وو 


2 5525225252279 1 
وقال كلثثه (”/ 587): وإذا أتلف قلنا: إنه لا قيمة له شرعاء ولكنه يعزر 


بسبب تعديه على ما يختص به هذا الرجل.اه 
قلت: وما قاله الشيخ ابن عثيمين كله هو الصواب عنديء» والله أعلم."") 


مسألة ["]: قتل المعلم وما يُباح إمساكه. 


قلت: وفي حديث جابر في "صحيح مسلم" )١151/7(‏ قال: ثم نبئ رسول الله 
5 عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم» ذي النقطتين؛ فإنه شيطان». 
وعليه: فمن كان له كلب مما يباح اقتناؤه» ولا حاجة فيه؛ فلا يجوز له اقتناؤه 
بدون حاجة» فيعطي شخصًا آخر ينتفع به» إما إعارة» أو هدية» وبالله التوفيق. 
مسألة [4]: إجارة الكلب. 
# ذهب أحمد وأصحابه إلى تحريم إجارته؛ لأنه محرم بيعه؛ فحرمت إجارته. 
وهو الأصح عند الشافعية» وقال بعض الشافعية بالجواز؛ لأنه ينتفع به» وهو 


مقتضئ قول الحنفية» والمالكية؛ لأنهم يرون جواز بيعه فإجارته من باب أولل» 


والصواب التول الأول» والله عل" 


(TTY) انظر:”المغنى" (5/ 00 7), ”الفتح"‎ )١( 
.)3 31 /9( انظر: ”المغني" (7/ 4» ”المجموع"‎ )۲( 


0٠€‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [5]: إهداء الكلب والوصية يه. 


قال ابن قدامق هلله (/ 0ه "): وصح الاس ِالكَلْبِ الذي باح افْتنَاؤٌة؛ 
ا ري ب م ري ا لْقَاضِي: لا نَصِح؛ 


عِرَضْهُ رمو شر وَلأَضْحَابٍ ل وَجْهَانِ كَهَدَيْنِ.اه 

قا : ل ٣‏ 00 

قلت: والصحيح هو الخوان والله أعلم. 
مسألة [5]: مبادلة كلب بكلب أو بغيره. 

قال اہو عبد الک عض الک لہ: تقدم أن ١‏ لكلب لا ثمن له» وعليه: فإذا بودل 
بمثله؛ جاز» وإن بودل بما له ثمن؛ لم يجز؛ لأنه يصير بِيعًا. 


مسألة [۷]: اقتناء الكلب. 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (07/5"): وَلَا يَجُوزُ اقتِنَاءُ الكلْب؛ إل 


كَلْبَ الصَّيْدِ أو كَلْبَ مَاشِيَ أَوْ حَرْثْ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ اي هُرَيْرَةَ عَنْ الي عله أنه 


3 0 


قَالّ: ١مَنْ‏ انكل كَلبَا إلا كلب صَيْد ا آذ تقض مِنْ جره كَل يوم 


راط '"'» وَعَنْ ابْن عْمَرَ قَالَ: سَمِعْت الي بلا د ا «من اقتتی کلب إلا كلب 


2 
e 9 


2 وو‎ e 
صيد» او مَاشِيَة؛ فإنه ينقص مِنْ جره كل يوم قِيراطَان), قال سَالِم: وَكان‎ 


1 
بو 


o6‏ هه 


ر ول او كَلْبَ حَرثِ. م ا وَإِنْ افتاه حه لحفظ الت 1 جز ؛ 


() وانظر : ”المجموع“ /٩(‏ |( 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۳۲۲)» ومسلم برقم .)۱٥۷۵(‏ 
(۳) آخر جه البخاري برقم »)٥٤۸۱(‏ ومسلم برقم .)۱٥۷٤(‏ 


7 و وو 


كناب البيوع 6.6 
لِلْخَبرِِ وَيَحْتَوِلُ الإبَاحةَ 0 ضْحَابٍ الشَّافِِيٌ؛ لِأَنَهُ في مَحْتَ الال 
؛ لن قي 


س غير اة ة عَلَيْهَا يبِيحٌ مَا 


ت 


فيقاس عَلَيّْهًا الأول 


ا 
تحریمه. اھ 


أ ر ص 


ل أَصَح؛ در 


قلت: وما صححه ابن قدامة هو الأقربء والله أعلم. 


مسألة [18]: بيع الحيوانات المفترسة. 
© مذهب الشافعية» والحنابلة جواز بيع ما ينتفع به منهاء ويمكن تعليمه 
والاصطياد به» كالصقر» والفهد. 
© وقال بعض الحنابلة» وهما أبو بكر بن عبد العزيز» وابن أبي موسئ: لا يجوز 
بيع الفهد» والصقر؛ لأا نجسةء فلم جز بيعها. 
قال ابن قدامة مَللكه: فإن كان الفهدء والصقر ونحوهما مما ليس بِمُعَلَّم ولا 
يقبل التعليم؛ لم يجز بيعه؟ لعدم النفع به.اه 
قلت: ويلتحق بالمنع الحيوانات التي لا تقبل التعليم كالأسد» والذئب» 
والنمر» والدب» وما أشبهها؛ لأنه لا ينتفع بهاء وني شرائها إسراف» وإضاعة 
للمال» والجمهور على عدم جواز بيعها؛ لأنه لا منفعة فيهاء وشراؤها إضاعة 
للمال» وللشافعية وجه مضعف بجواز بيعها؛ لإمكان الانتفاع بجلودها بالدباغ» 
وبذلك أفتى الإمام ابن باز ته والإمام الفوزان كما في ”فتاوئ اللجنة 


:5 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
.)5١-5٠ /1(‏ وبالله التوفيق © 
مسألة [۹]: بيع الحيوانات المحنطة. 

لا يجوز بيعهاء ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إل الشرك» وانتشار الصورء وقد 
أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعهاء وشرائهاء منهم: الإمام ابن باز كلل واللجنة 


الدائمة» وشيخنا مقبل الوادعى هللته. اها" 


-1"8١ /5( و0؟3). ”الحاوي الکبیر“‎ 2١755 /7١( انظر: ”المغني" (09/5"). ”الاستذکار“‎ )١( 
(۸۱ 


() انظر: ”فتاوئ اللجنة؟ (۱/ »)۷٠١‏ ”مجموع فتاوی ابن باز“ /٥(‏ ۳۷۷)» ”فتاوئ العثيمين" 
.(o^/۱۲)‏ 


3 وَعَنْ جَاير بْن عَبْداف ملل نَهُكَانَ عَلَئ جَمَل لَه أعيا؛ فأوَاة أن بس 
لَ: فَلَحِمَيمِ لني كل قدا بي» وَصَرَبَةُ فسَوَ هام > يَسِرْ مِثْلَّه فَقَالَ: « 
وقِيدَا زل شه ل قال (بعنيو) فبعته E‏ طت حملانه ا ا 


قا 
باو 
قَلَمًا بَلّعْت أنه بالجَمَّلء ا رَجَعْت فَأَرْسَلَ في أََرِيء فَقَالَ: 
١أبرَانِي‏ اسك لِآجُدٌ جَمَلّك؟ خُذْ جَمَلّك وَحَرَاهِمَك جو للق ع عن 
َهَذَا السيَاقُ شل *" 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ بيع الدابةء واستثناء الركوب عليها. 
قال الشوكاني لله في ”نیل الأوطار“ (۳/ 0۷۰): وهو ذل على جَوَازْ ابيع 


#0 


مَعَ اسشيفتاءِ الوْكوب» وه قال الْجْمْهُورُ وَجَوَّرَهُ مَاِك إِذَا كَانَتْ مَسَاقَةٌ السّمَر 


ر 


(0 


ی ت 
4 
ر ت - 


يبَة» وَحَدهَا بان یا وَقَالَ لشافيي َأبُو حَنِيفَةَ وَآحَرُونَ: لا ذلك 


6 


ملقو ا ر : 9 
سَوَاءٌ قلت الْمَسَافة أو كرت و اح خْتَجُوا بِحَدِيثِ التهي عَنْ شط 
۴ مم وو 


وَحَدِيثِ لني عَنْ الثنيا''» جا وا عَنْ حَدِيثِ الْبَابٍ بِأنّهُ قِصّهُ عَيْنِ تَدَخَلَهَا 


مه سا 


5 


الاحتمّالات؛ وَيَجَابٌ بُ بان حَدِيتٌ النَهُم عَنْ بَيْع وَشَرْطِ مَعَّ مَا فيه مِنْ اأ لمَقال هو 


ڪرو ° 


e ۳ 0 5‏ - و ل سرهم 6 0 2 75 و ن سه 
اعم سن خديك الاب مطلقاء فيبتى العام على الخاص. وما حدِيث النهي عن 


)١(‏ المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه. ”النهاية". 

(؟) أخرجه البخاري (71851) ومسلم )١17١/7(‏ واللفظ لمسلم كما نبه الحافظ» ولفظ البخاري 
(۳) سيأتي في ”البلوغ؟ برقم .)۷۸٥(‏ 

(5) سيأتي في البلوغ" برقم (۷۹۰). 


مه فتح العلام بے دراس أحاديث بلوغ المرام 


قلت: فالراجح هو جواز ذلك وقد رجّح ذلك الصنعاني أيضًا ف ”سبل 


السلام“» وهو مذهب أحمد. والأوزاعي» وإسحاق. وأبي ثورء وابن المنذر. 


ولكن ب يشترط أن يكون للاستثناء مدة معلومة» ويلتحق بذلك من باع دارًا 


واستثن ! سكناها شهرًا مثلاء أوعبدًاء ويستكنى خدمته عامّاء وما أشبه ذلك 27 
فائتة: إطلاق استثناء الخدمة بدون تحديد مدة معلومة لا يجوزء وقال ابن 
قدامة هله (5/ :)١51/‏ وهذا لا خلاف في بطلانه. 


مسألة [11]: إذا أراد المشتري أن يبيع العين المستثنى منفعتها. 


ا © خب .مير 


قال ابن قدام وَللته: وَإِنْ 1 9 الْعَيْنَ الْمُسْتَتنَاةَ مَنفَعَتهَاةِ صَحّ الْبَيْع 


7 2 


يَضَاءٍ فإن 0 


رکون فی ای لے ا ا 
ل غل س خياق كما لو شري معيبا يَعْلَم عَيبه؛ فان ل 
يَعْلَم فَلَهُ خيَارٌ الَْسْخْ؛ لاله عیب فهو گیا لو اش 
َِنْ آثتت الْمُشْترِي الْعَيْنَ قَعَلَيْهِ أَجْرَةٌ الوذل؛ لِتَفْويتِ الْمَتْفَعَةِ الْمُسْتَحَفَةٍ 
حْمَدُء وَقَالَ: ترج لمل على القع باخ الل ... 


قال ابن قدامت هلثنه في «المغني" (57/ ۱۹۸ -279): قَأمّا إن تَلِفَّتْ بِعَيّر فِعْلِه 


E‏ هم ا اا م 
مرو جه» او دارا مو چره. 


ا 


وَلَا بتمْرِيطه عه ؛لَمْ يَضْمَنْ.اه 


.)١158-155/5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


ااا ل فاعه. مس ع 
22 4 وست 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ بيع المدبر. 
# في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: جواز بيعه مطلقاء وهوقول عمر بن عبد العزيز» وطاوس» ومجاهد» 
وهو مذهب الشافعي» وأحمد في رواية» وعزاه الحافظ لأهل الحديث» وقال به 
بعض المالكية» وصح عن عائشة ميا أا باعت جارية لها قد درتها بسبب أنها 
سحرتها. 

أخرجه الشافعي في ”المسند" (57/5), وأحمد »)5٠/5(‏ والبيهقي 
(۸/ ۳۷)» وصححه الألباني مَلْثه في «الإرواء" .)۱۷١۷(‏ 

وقد استدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب» وقالوا: هو ع: 
بصفة» ثبت بقول المعتق؛ فلم يمنع البيع كما لو قال: إن دخلت الدار؛ فأنت حرٌ. 
فله بيعه قبل دخول الدار. 

قال الحافظ هللكه: وَلِأَنْ مَنْ أَوْضَئ بِعِدْقٍ شَخْص جار لَه بيع باتمَاقء فَيَلْحَق 


به جوَاز بيع الْمُدَبَر؛ لِأنَهُ في مَعْتَ الْوَصِيّة. اه 


)١(‏ أخرجه البخاري (7615)» ومسلم (4417). واللفظ للبخاري. 


6ه فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال أحمد: هم يقولون: من قال: غلامي حر رأس الشهر. فله بيعه قبل رأس 
الشهرء وإن قال: غدًا. فله بيعه اليوم» وإن قال: إذا مت. قال: لا يبيعه؛ فالموت 
أكثر من الأجلء ليس هذا قياسًا. 
الثاني: المنع من بيعه مظلقاء وهو قول سعيد بن المسيب» والشعبى» 
والنخعي» وابن سيرين» والزهري» والثوري» والأوزاعي؛ ومالك» وأصحاب 
الرأي؛ لحديث ابن عمر ميا: «لا باع المدبر ولا يوهب» أخحرجه الدارقطنى .“© 
قلت: وهو لا يثبت مرفوعًاء بل حكم عليه الإمام الألباني بالوضع في 
”الضعيفة" :)١75(‏ والحفاظ يرجحون وقفه على ابن عمر» وقد صح موقوفا." 
الثالث: يجوز بيعه للحاجة كالدين وما أشبهه. وهو قول الليث» وإسحاق» 
وأحمد في رواية» وأجازه مالك في دين يستغرق رقبة العبد» وقال هؤلاء: حديث 
جابر محمول علل ما إذا احتاج كما هو حال الرجل المذكور في الحديث» فقد 


أعتقه وكان عليه دين» ولم يكن له مال غيره. 


قال أبوعبد اكد غنض الله لم: الول الأول هو الصواب -والله أعلم- ولا نعلم 
دليلًا يمنع بيعه» ولكن إذا لم يكن محتاجّا فالأفضل له أن لا يبيعه.'" 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (21778/5)» وفي إسناده: عبيدة بن حسَّانء قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال 
(۲) خرجه الدارقطني /٤(‏ ۱۳۸) بإسناد صحيح عن ابن عمر ا 
(۳) وانظر: ”المخني“ »)٤۲ ۰-٤1۹٩ /۱٤(‏ الفح (۲۲۳۰). 


ل وڪن وا روج ال E‏ أن فَأَرَةَّ وَقَعَت فی سَمنِ» قَمَانَتْ فيه» فَسيْلٌ 
و اا ا م e‏ حم و ا تي Mo”‏ 
لني يك عَنْهَا فَمَالَ: «ألقوهَا وَمَا حَوْلَّهَا وَكُلوه» رَوَاهُ البْخَارِيٌ"' وَزَادَ أَحْمَدُ 


(e 59‏ 6 0 ره ل 20و 1 5 يم بعرو ۰ 
OER A ET‏ الله &: (إذا وقعَتِ الفأرَة فى 
ب و ا رو 7 


السمن. فَإِنْ کان جامد فألقومًا وَمَا حولهاء إن کان مَائَعَا ذلا تقربوه). ). رَوَاه 


ورک شک ی د رک مل يرك رن" و و ت ل و صر 
خمد وأبُوداؤد» وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْه البَّارِي وَأَبُوحَاتِم بالوَهم.'" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل يجوز بيع الزيت المتنجس؟ 
© أكثر العلماء عل أنَّ الزيت المتنجس لا يمكن فصل النجاسة منه؛ فلا 
يجوّزون بيعه» كشحم الميتة وهو مذهب الحنابلة» والأصح عند الشافعية 
وقال ومالك وجاغير الخلماء, 


واستدلوا بحديث أبي هريرة تب ِل الذي في الباب. 


.)0650( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (5/ 077٠‏ والنسائي (۷/ ۱۷۸). وإسناد النسائي صحيح. 

(۳) ضعیف معل. أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲))» وأبوداود »)۳۸٤۲(‏ من طريق معمر عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة به. وهو حديث معل» فقد أخطاً معمر في إسناده e‏ فقد رواه 
الحفاظ من أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة باللفظ 
السابق بدون زيادة «وإن كان مائعًا فلا ر وقد أعله البخاري وأبوحاتم والترمذي وغيرهم. 
انظر ”العلل الكبير“ للترمذي »)۷٥۸/۲(‏ و ”العلل“ لابن أبي حاتم (7/؟١)»‏ و ”العلل" 
للدارقطني (۷/ ۲۸۰-)» و ”السنن“ للترمذي .)۲٥۷-۲۰٩ /٤(‏ 


01۲ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
© وقال أبو حنيفة وأصحابه» والليث: يجوز بيعها؛ لأنه يمكن فصل النجاسة 
عنها بغسلهاء وهو قول بعض الشافعية» وأحمد في رواية. 

قال أب و عبد اله غض اله لى: تقدم في [كتاب الطهارة] أننا رجحنا أنَّ المائع 
المتنجس يُطَهَّر بزيادة المائع من جنسه. وقد يطهر أيضًا بغليانه» أو تعريضه 
لقنس ارات 


تنبيةٌ: تقدم الكلام عل نجاسة الزيت بحلول النجاسة فيه في كتاب الطهارة. 


(۱) انظر: ”المجموع“ (۹/ ۲۳۸)» ”المغني“ (۱۳/ ۷٤۸-۳٤۳)ء‏ ”الإنصاف" /١(‏ 5 70). 


ڪتاب البيُوع 0۱۲۳ 
ا وَعَنْ أبِي الرَْيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابرًا ب پا ك 


6 جر التي اة عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مسل وَالتََائِيٌ واد الا" 


)١(‏ أما رواية النسائي فقد أخرجها (1/ )7١9١4٠‏ من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر» 
وقد قال عقب الحديث في الموطن الأول: ليس بصحيح» وفي الموطن الثاني: (منكر). وأعله 
الدارقطني بالوقف في ”سننه"» وأشار إل ذلك البيهقي؛ فقد رواه عبدالواحد وسويد بن عمرو كما 
في ”سنن البيهقي"؛ وأبونعيم كما في ”شرح المعاني" كلهم عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن 
جابر موقوفًاء ورواه عبيدالله بن موسئ عن حماد وشك في رفعه» وخالف الهيثم بن جميل فرواه عن 
حماد مرفوعًاء فالراجح وقفه. والله أعلم. 

انظر: ”سنن الدارقطني“ (۳/ ۷۲-)» و”البيهقي" ٦ /٦(‏ - ۷)ء و”الصحیحة“ (۲۹۹۰). 

وأما رواية مسلم )١5794(‏ فهي من طريق معقل بن عبيدالله الجزري عن أبي الزبير عن جابر. 

قال أحمد: أحاديثه عن أبي الزبير تشبه أحاديث ابن لهيعة» قال ابن رجب: ومما أنكر عليه 
حديث بيع السنور. 

قلت: وقد جاء الحديث من رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر» آخرجه آحمد (۳/ ۳۳۹)ء 
وفي إسناده: ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

وجاء من رواية الحسن بن أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر أخرجه الدارقطنى (۳/ ۷۳)ء 
والحسن شديد الضعف. ۰ ۰ ٠‏ 

وجاء من رواية عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابرء بلفظ: (نهى عن أكل الهرة 
وثمنها)ء أخرجه أبو داود )۳٤۸٩(‏ (۳۸۰۷)» وأحمد (۳/ ۲۹۷)» وعمر بن زید ضعیف» وقد انکر 
عليه هذا الحديث كما في ”الميزان". 

وجاء من رواية خير بن نعيم الحضرمي عن أبي الزبير عن جابرء أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۲)» 
وخير بن نعيم حسن الحديث ولكن الراوي عنه وهب الله بن راشد أبي زرعة قال فيه أبوحاتم: 
محله الصدق» وخالفه ابن لهيعة فرواه عن خير بن نعيم عن عطاء عن جابر به» أخرجه أحمد 
م). 

وجاء من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» أخرجه آبو داود »)۳٤۷۹(‏ والترمذي 
۷ وغیرهماء ولکن صح عن وکیع آنه رواه عن الأعمش قال: قال جابر فذكره. ثم قال: قال 
الأعمش: أرئ أبا سفيان ذكره. فقد شك الأعمش في وصله»ء وقال الحافظ في ”التلخيص“: قال 
ابن وضاح: الأعمش يغلط» والصواب موقوف. 5 


01 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم بيع الهر. 
© في المسألة قولان: 


الأول: جواز بيعه») وهو قول الحسن» وابن سيرين» والحكم» وحماد» 
والثوري» ومالك» والشافعي» وأحد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وغيرهم؛ لأنها 
تنفع» ولا حرمة في اقتنائها. وقد ثبت عن ابن عباس بيا كما في الأوسط: أنه كان 


لايرئ بذلك بأسًا. 


التاني: تحريم البيع» وهو قول طاوس» ومجاهد» وجابر بن زيد» وأحمد في 


رواية» والظاهرية» واختاره الشوكاني» والصنعاني؛ للأحاديث الناهية عن ذلك. 


قال ابو عك اخس أله لم: الحدیٹ مُعَلٌ من جميع طرقة؛ فالأظين هو الوا 


والله أعلم» وإذا كان الهر متوحشًا ولا ينفع صاحبه؛ فلا يجوز بيعه كالسباع. 


قلت: وقد رجح وقفه الدارقطني كما في ”السنن؟ (۳/ )-۷١‏ وضعف الحديث ابن عبدالبر وأحمد 
والخطابي وغيرهم. 

وجاء عن أبي هريرة وهو منكر كما في ”سنن الدارقطني“ (۳/ ۷۲-)» و ”سنن البيهقي“ 
(27/5. و ”التلخيص" (57/7). انظر: ”تحقيق المسند" )١57075( )١551١( )١5175(‏ 
»)١41771(‏ و ”المسند الجامع" »)١50-١57/54(‏ و ”البدر المنير" (2079/5» و ”التلخيص" 
9/ ١ة).‏ 


.)-7ا//١١( وانظر: ”المغنى" (5/ 35)» ”الأوسط"‎ )١( 


7 و وو 


كتاب البيوع 0\0 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ بيع البغال» والحمير. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (1/ :)۳٠١‏ لا خلاف في إباحة بيعها. اه 
يعني البغال والحمير. 

اھا وی خدیت أبى ہن کب ق کے ل( أن رجا کان پیا 
من المسجد فقال له رنجل: لو اشتريت حارًا تركبه في الظلماء» والرمضاء..: 
الحديث. فهذا يدل على أن بيع الحمير كان معلومًا موجودًا في عصر الصحابة 


و م 


را م ر لصح سا ص 


ويستدل عل جواز بيعها أيضًا بقوله تعال: # وليل وبعال وَالْحَمِيرَ 
لِرَحكبوهًا رس مداق ما لا مون € (النحل:۸]» فقد امتن الله علينا بمنفعة هذه 
الحيوانات وما كان فيه منفعة» فيجوز بيعه وشراؤه؛ إلا ما استثناه الدليل. 

وقال الإمام ابن عثيمين هللته في ”الشرح الممتع“ :)15١-١79/8(‏ 
المسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول 35 إلى يومنا هذا. 

قال: فإن قال قائل: يشكل علئ ذلك قول الرسول كَكِ: «إنَّ الله إذا حرّم شيئًا 


حرم ثمنه)» والبغل حرام» والحمار حرام» يعني أكلها. 


1 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال: نقول: حرم ثمنه» أي: ثمن ذلك المحرمء ولهذا لو اشترئ شخصٌ بغلا 
ليأكله؛ فهو حرام عليه فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضًاء وهو يشتريه لا 
لأكله» ولكن لركوبه» وركوبه والانتفاع به حلال» فلا يعارض الحديث.اه 

قلت: ويمكن أن يقال: عموم الحديث مخصوص بالبغال والحمير؛ لما 
تقدم, والله أعلم. 
مسألة [۲]: بيع القرد. 

قال ابن قدامت هلثثه في ”المغني" (7/ :)71١‏ قَالَ أَحْمَدٌ: أَكْرَهُبَبْمَ الْقِرْدِ قَالَ 
ابْنْ عَقِيل : هلا مول علا بع بيْعْهِ لِأِْطَافَةِ بي وَاللِّبِ اما بيع لمن نفع ب 
كَحِمْظٍ الْمَبَاع وَالدَكَانِ وَنَحْوِو جوز زُ؛ لِأنّهُ كَالصَّفَرِ والازي: وَهَذَّا مَذْهَبُ 
الان وفاش تول وقد ن ابي مُوسَئ الْمَنْمُ مِنْ بَيْعهِ مُطْلَقَا.اه 

وقد أفتئ / الإمام ابن باز كن والإمام الفوزان حفظه الله بعدم جواز بيعه كما 
في ”فتاوئ اللجنة" (738/11)؛ لما في ذلك من إضاعة المال. 
مسألة 1"1: بيع الطيور. 

الطيور قسمان: 

القسم الأول: ما ينتفع بلونه كالطاوس وبعض الطيور الملونة» أو صوته 
كالببغاء» والعندليب وغيره» فهذه يجوز بيعها وشراؤها؛ لأنَ النظر إليها وسماع 
أصواتها أمرٌّ مُباح» ولم يأت في الشرع ما يفيد حرمة بيعهاء وشرائهاء وحبسهاء بل 
جاء ما يفيد الجواز» ودليل الجواز حديث أنس في ”الصحيحين؟ ”' أنَّ النبي يلد 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 01۷ 
فالة انا ی ف ا ا و کا ی ا 
على أن حبس الطير ليلعب به الطفل ليس به بأس. 
© وني بيعها وشرائها خلاف: فالجمهور على جواز بيعها وشرائهاء واللهو 
معهاء وسماع أصواتها الزَّنّانة المباحة. 
© وابن حزم وجماعة على كراهة بيعها وشرائهاء بل ابن حزم على المنع» وقالوا 
-أعني غير ابن حزم-: لآن سماع أصواتها والتمتع بها ليس فيه للمرء حاجة» بل 
هو من البطرء والأشرء ورقيق العيشء وهو سَفَةٌ» واستنبط المنع من كلام ابن 
حزم في ”المحلل؟» فقد قال: ولا يجوز بيع الحيوان إلا لمنفعة» إما للأكل» وإما 
للركوب» وإما لصيد وإما لدواء؛ فإن كان لا منفعة فيه لشيء من ذلك؛ لم يحل 
بيعه» ولا ملكه؛ لأنه إضاعة مال من المبتاع» وأكل مال بالباطل من البائع. 


قلت: التول باطواز هو الصواب» ولكن ينبغى أن لا تصرف الأموال الكثيرة 
الطائلة لذلك؛ فإنه يدخل في إضاعة المال. 

القسم الثاني: ما ليس فيه نفع» كالحدأة» والغراب» وغير ذلك من الطيور 
ففيه خالاف: 
© فالجمهور على عدم الجوازء وقال إمام الحرمين: إن كان في بعض أجنحتها 
فائدة؛ جاء فيه الوجه السابق في بيع السباع لأجل نفع جلودها.'") 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (709/5)» «الإنصاف؟ (777/5)» ”المجموع" (710/4)» ”لمحل“ 
»)١90(‏ ”فتاوئ اللجنة الدائمة" (17/ ١-9‏ 5). 


01۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: بيع الحشرات. 

أما ما لا نفع فيه كالخنافس» والعقارب, والحيّات. والديدان» وما أشبه ذلك؛ 
فلا يجوز بيعها؛ لأنه لا ينتفع بهاء ولأنَّ فيه إضاعة للمال» وبعضها مأمور بقتله فلا 
يجوز بيعها. 

وأما ما فيه نفع مثل الديدان لصيد السمك» والعلق» قال النووي: وهو هذا 
الدود الأسود والأحر الذي يخرج من الماء» وعادته أن يلقي علل العضو الذي 
ظهر فيه غلبة الدم فيمص دمه.انتهى. 

فالديدان للسمك جوز الحنابلة بيعهاء والعلق جوزها الحنابلة» وهو الأصح 
000 


عند الشافعرة 


0 


مسألة [5]: بيع دودة القز. 


# الجمهور علل الجواز؛ لأنه مما ينتفع به» وهوحيوان طاهر. 
# وذهب أبو حنيفة إل المنع؛ إلا إذا بيعت مع القز وهو الحرير؛ فيجوز؛ لأنه 
لا ينتفع بعينه؛ فهو كالحشرات. 

والصحيح قول اكمهوم؛ لأنه ينتفع به باعتبار نتاجه. 

قال ابن حزم كله: لا نعلم له حجة أصلاء ولا أحدًا سبقه إلى المنع. اه" 


.)۳١۲ /١( ”المغني“‎ »)551-575٠ /4( انظر: ”المجموع؟"‎ )١( 
.)١655( (؟) وانظر: ”المغنى" (5/ 777). ”المحلن"‎ 


كَتَاب البيُوع 1ه 
مسألة [5]: بيع النحل. 


5 5 ريشو * 3 5-6 4 ره َم 6 2 ا بير عت أنه 
قال ابن قدامة مله في ”المغني" (7/ 377): وَيَجَورٌ بَيّعْ النخل إِذا شَاهَدَهَا 
رم ° س 8 1 o‏ کے 6و ع له ا 
مَحْبُوسَة بِحَيّث لا يَمْكِنْهَا أن تَمْتَئِعَ» وَقَالَ 
و ا ا وي و لباه قت ات اف لاف 
ذكرّ فِي دود القز. وَلنا أنه حَيَوَان طاهر يَخرج من بُطونْهًا شرّاب فيه منافِع للناس؛ 


الل ر 


0 0ے‎ a 
فجاز بيعه كبَهِيمَة الانعام.اه‎ 


1 


ر و 4 ره 


OS 
بو ب 2 يجور ب مرد ر‎ 


e 


قال ابن حزم ولل في ”المحلل“ )١1557(‏ بعد أن ذكر قول أبي حنيفة: وما 
نعلم له حجة أصلا ولا أحدًا سبقه إلى المنع من بيع النحل» ودود القز. اه 
تنبيث: يجوز شراء النحل في أجباحها إذا علمت كميتها بدخولها 
وخروجهاء أو بفتح تلك الأجباح والنظر إليها من أهل الخبرة وإلا فلا يجوز؛ 
٠‏ 2000 
لحصول الغرر. 


مسألة [۷]: حكم بيع الدم. 


9 
5 
نا 


أخرج البخاري (7778) من حديث أبي جحيفة ميل أن النبي | 


7. 


1 


9 


ET 
ہی عن‎ 


د 


١ 


ثمن الدم. 


وقد أجمع أهل العلم على تحريم بيع الدم وثمنه» قاله ابن المنذر كما في 
”المغني" (7/ 70/8)» والحافظ في ”الفتح" (77778). 


وأكله محرّمٌ بالإجماع؛ للآية حَرَمَتَ کک لْمْرَتَةُ َم ولم نري 8# [المائتدة: ؟]. 


.)7”07 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


o۰‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۸1]: نقل الدم من جسد إلى آخر. 

نقل الدم من جسد إلى آخر يدخل في | لتحريم» فلا يجوز أكل الدم سواء عن 
طريق الفم» أو الشرايين» أو المغذيات؛ إلا في حالة الضرورة فيجوز سحب الدم 
من شخ لكر إذا اضطر الإقسات إل سحب الم لنقسة إذا أعطل له اوا 
لا يعطئ إلا بمال؛ فلا بأس للمحتاج أن يدفع مالا مقابل هذا الدم» ويكون الإثم 
على بائع الدم. 

والدليل علل التحريم حديث ابن عباس بيا: «إن الله إذا حرم علئ قوم أكل 
شيء حرم علیهم ثمنه» آخرجه بو داود »)۳٤۸۸(‏ عن ابن عباس مشا بإسناد 
صحيح» وهذه فتوئ اللجنة الدائمة. 
مسألة [19]: حكم بيع المسك. 

المسك هو عبارة عن دم متجمّع في سٌرَّة الغزال إثر الجري الشديد» يربط فترة 
حتئ ينفصل من جسد الغزال» ومنه يصنع المسك. 

قال النووي هلله في شرح حديث: «مثل الجليس الصالح كحامل المسك) 
برقم (35174): وفيه طهارة المسكء واستحبابه» وجواز بيعه» وقد أجمع العلماء 
على جميع ذلك ولم يخالف فيه من يعتد به» ونقل عن الشيعة نجاسته» والشيعة لا 
يعد مهم في الإحاع. اھ 


وانظر بقية كلامه فإنه مفيد. 


(١)انظر:‏ ”فقه وفتاوئ البيوع" (ص”787-). 


ڪتاب البيُوع 0۲۱ 
مسآلة :]٠١[‏ شراء المجلات والصحف التي فيها صور. 
هي على قسمين: 
)١‏ مجلات ماجنة» والصور فيها عمدة؛ لأجل الإغراء والفتنة. 
۲) مجلات أخبار يومية» ومقالات سياسية. 
فالنوع الأول لا يجوز بيعه» ولا شراؤه» وهو حرام ظاهر. 
والنوع الثاني قال فيه ابن بازء وابن عثيمين رحمهما الله تعالن: لا بأس بشراء 


هذه المجالات والصحفء. والصور ليست مقصودة في الشراء. 


قلت: ويجب عليه طمس الصور كما هو معلوم. 


oY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


و وَعَنْ عَائْسَةَ ميقا قَالَتْ: جَاءَتنِي بَرِيرَةٌ فَقَالَتْ: كات تت آغلي على ني 


رن 5 2 ¢ اسع n‏ ° 2ل سي 2ه € عو 44 عو 
زاق في گل عا وق قأميني. قدت: إن أ أل أذ ن أعدها لهم و 9 


ص 7 0 


وَلَاوْكِ ِي فَعَلْتُ» فَدَعْبَتْ بَرِيرَةٌ إلى أَمْلِهاء فَقَالَتْ لَهُمْ يه فَحَاءَتْ ٿا هن 
عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله يك جَالِسٌ» فَقَالَثْ: إن قَدْ عَرَضْتٌ ذَلِكَ عَلَيّْهِمْ فَأبَْا إلا أن 


یکو الوَلَامُ لهي فَسَيع الي يل فَأَخبرَث عائشة الي يلد َقَالَ: «خزيًا 


ر 0 0۶ر 


شترطي لَهم الوَلاءَ فإ ير 
قال : 2% 


ااا بال رال يشر طون 


dg 


E ا‎ 


2 


300 


شُرُوطَ لَيْسَثْ في كِتَاب الله تَعَالَ؟ مَا كَانَّ منْ شَرْطٍ ا لَبْسَ فِي كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِل 


- 
و 


َإنْ كَانَ ها شَرْطٍ قَضَاءُ اللو أحق, وَسَرْطُ الله أَونَق وَإِنّا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعَْقَ. 
تمق عَلَيِْ وَالَفْظ لِلبُخَارِيٌ وَعِنْدَ مُسْلِم قَالَ: 3 شْئرِيا وَأَعْقِيهًا وا شتَرطِي لَهُمْ 
راع 037 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ قوله: «واشترطي لهم الولاء». 
استشكل كثير من أهل العلم صدور الإذن منه يد في البيع عل شرط فاسدء 
فمنهم من أنكر الشرط في الحديث» كيحيى بن أكثم» وأشار إل ذلك الشافعي في 
«لآم“» وليس كذلك» فقد روئ ذلك جاعة منهم هشام بن عروة» والحديث متفق 
عل صحته. 


.)۸( )۱٥۰ ٤( ومسلم‎ »)۲٥٦۱۳( آخرجه البخاري‎ )۱( 


7 و وو 


ا ا 
ومنهم من قال: (اشترطي لم الولاء) ب بمعنئ: (عليهم الولاء) واللام بمعنى 


e م‎ 


«(عل) كقوله تعالى: الإوَإِنَ أَسَأَته قله 4 [الإسراء .[v:‏ 

وهذا قال به المزني» والشافعي» والخطابي» وضعّف ذلك ابن خزيمةه 
والنووي» وابن دقيق العيد؛ لأنمم أبوا أن يجعلوا لها الولاء» فكيف يأمرها أن 
تنشد تشترط عليهم شينًا قد اشترطوا خلافه؛ ففي ذلك تكرار لا فائدة فيه. 


ومنهم من قال: الأمر في قوله: «اشترطي» للإباحة؛ لينبه على أنه لا ينفعهم» 
فوجوده وعدمه سواءء وكأنه يقول: )|5 شترطي» أو لا تشترطيء فذلك لا يفيدهم)؛ 


ويقوي ذلك رواية في ”البخاري": «اشتريها ودعيهم ب: يشترطوا ما شاءواة 7 


وقيل: كان النبي يذ أعلم الناس بأنَّ الولاء باطل» فلما فعلوا ذلك أطلق 
الأمر مريدًا به التهديد» والزجرء والتوبيخ» والمقصود به الإهانة وعدم المبالاة 


با لاش شتراط» وأن وجوده كعدمه. 


ت 
أن 


وقال النووي هللته: أقوئ الأجوبة أن هذا الحكم خاصٌ بعائشة في هذه 
القضية» مات سس 
وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين ف ١‏ شرح شرح البلوغ" 057/59 مه).ء قال: 
وتُجيب عل قولهم: (إنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأذن بشيء مخالف 
للشرع) نجيب عنه بأنَّ رسول الله كل م يأذن بذلك لينفذهء ولو أذن ونفذ لكان 


.)5970( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


o۲٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
محل إشكال» لكنه أذن بذلك ليبطله بعد شرطه» وإبطال الشيء بعد شرطه أشد 
وقعًا وأبين في الإفساد والإبطال.اه وهناك أقوال أخرى. 

قال أب عبد ال عض الله لم: أقرب هلل الأقوال -والله أعلم- هو التول الأخير 
ثم القول بأنه للإباحة؛ لينبه على أنه لا ينفعهم.'') 
مسألة [؟]: بيع المكاتب. 

© في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: جواز بيعه» وهو قول عطاءء والنخعيء والليثء وأحمد. وابن المنذرء 
وهو القول القديم للشافعي. 

واستدلوا بأنَّ عائشة وا اشترت بريرة» وهي مكاتبة بأمر النبي ب قال ابن 
المنذر: ففي ذلك أبين البيان أن بيعه جائزء ولا أعلم خبرًا يعارضه. ولا أعلم في 
شيء من الأخبار دليلًا عن عجزها. 

الثاني: منع بيعه» وهو قول مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» ورواية عن 
أحمد؛ لأنه عقد يمنع استحقاق كسبه» فمنع بيعه» وتأولوا حديث بريرة بأنها 
عجزت» وكان ببعها فييكا لكفاردها: 

الثالث: يجوز البيع برضئ المكاتبء ولا يجوز إذا م يرض» وهو قول 


الزهريء وأبي الزناد» وحكي عن أبي يوسف؛ لأنْ بريرة إنما بيعت برضاهاء وهذا 


.))١6١ ٤( ”شرح مسلم؟‎ (YY /7( ”السبل"‎ »)۲١۹۳( ”الفتح"‎ :رظنا)١(‎ 


° 
ع و وو 


ڪتابُ البيوع o0‏ 
القول هو اختيار البخاري» فقد بوب في «”صحيحه“ [باب بيع المكاتب إذا رضي]. 


وهو قول ربيعة» واختاره ابن عبد البر. 

تنبييٌ: الذين يقولون بجواز بيع المكاتب يقولون بعدم فسخ الكتابة بالبيع» 
ولا بون ]بطالباب اذهام قله ن الي رن قدا ر عل كاه إا 
عند المشتري كما كان عند البائع؛ فإن عجز فهو عبد للمشتري» وإن أدّئ؛ عتق 


وولاؤه له» وان لړ یعلم المشتري كونه مكاتبًا؛ فله الفسخ."") 


ء)٠٠١/۱۲( انظر: ”المغني“ (٤۱/١١٠-۳۷٥)ء «لفتح“ (٤٦٥۲)»ء ”تفسير القرطبي"‎ )١( 
۳)ط/ مرتبة.‎ ٤۳١-۳٤۲ /۱۳( ”التمهید“‎ »)۲٤۷ /۹( ”المجموع"‎ 


0۲٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


o و‎ Cg TEE 
مسائل ملحقة متعلقة بالشروط في البيع‎ 
ee 2 2 بم و‎ 
: 


مسألة1١]:‏ الشروط 2 البيع. 

قال الإمام ابن عثيمين مَلثه في ”الشرح الممتع" (8/ 775): الشروط في البيع 
هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضئ العقد. وكذلك في غيره. 

قال: وأما ما يلزمه بمقتضىا العقد؛ فإنه إن شرط فهو من باب التو كيد. 

قال: والفرق بين الشروط في البيع» وشروط البيع -وهي المتقدمة في أوائل 
الكتاب- من وجوه: الأول: أنَّ شروط البيع من وضع الشارع» والشروط في البيع 
من وضع أحد المتعاقدين. الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع» 
والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع؛ فهو صحيح» لكن ليس بلازم؛ لأنَّ 
من له الشرط إذا لم يوف له به؛ فله الخيار. الثالث: أنَّ شروط البيع لا يمكن 
إسقاطهاء والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. الرابع: أن شروط 
البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع» والشروط في البيع منها ما هو 
صحيح معتبر» ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر.انتهئ. 
مسألة [۲]: الوقت الذي تعتبر فيه الشروط 2 البيع. 

ذكر هل العلم أن الشرط المقارن للعقد يلحقه» وكذلك الشرط الذي يكون 
بعد العقد في مدة خيار المجلس» أو خيار الشرط علل الآصح عند الشافعية» 
وال 


7 و وو 


كتاب البيوع oV‏ 

وأما الشرط الذي يكون قبل العقد فألغاه الجمهور من الحنابلة» والشافعية. 

قال الإمام ابن عثيمين کاله : والصحيح أنه يعتبر؟ لما يل: أونا: لعموم 
الحديث «المسلمون علئ شروطهم)'''. والرجل لم يدخل في العقد إلا عل شرطه 
السابق. ثانيًا: نهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط علل العقد» فيقال: أي فرق بين 
» )۳( 
فرق .اھ 
مسألة [۳]: آقسام الشروط 2 البيع. 

القسم الأول: أن ب يشترط ما هو من مقتضىئا العقد بأن باعه بشرط خيار 
المجلسء أو تسليم المبيع» أو الرد بالعيب» أو الرجوع بالعهدة» أو انتفاع 
المشتري بهء فهذا شَرْطّه توكيد وبيان لمقتضاه. وهذا القسم صحيمٌ وجائز 
بالاتفاق. 

القسم الثاني: أب يشترط مالا يقتضيه إطلاق العقد. لكن فيه مصلحة للعاقد» 
كخيار الثلااث» والأجلء والرهن. والضمين» والشهادة ونحوهاء وكشرط كون 
العبد المبيع خيّاطاء أو كاتا ونحوه؛ فلا يبطل العقد أيضًا بلا خلاف. 


فهذه الشروط هي في مصلحة العقدء والحكم في حال عدم الوفاء: أنَّ 


.)651( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)١١۷ /٥( ۳۷)ء ”البيان“‎ ٤ /٩( انظر: ”الشرح الممتع" (8/ 5-710 71)) ”المجموع“‎ )١( 


oA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
المشتري بالخيار: إما بالفسخ» أو المطالبة بأرش النقص.”“ 
القسم الثالث: ما سوئ القسمين السابقين» وتحته المسائل الآنية. 


مسألة :]٤[‏ اشتراط البائع نفعًا معلوما من المبيع. 


هذه المسألة تقدم ذكرها وتحريرها تحت الحديث رقم .)۷۷١(‏ 


مسألة [ه]: أن يشتر ط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله 2 السلعة 


وذلك كأن يشترط عليه الحصاد إذا اشترئ منه زرعاء أو يشترط عليه التكسير 
إذا كان حطبًاء وما أشبه ذلك. 


مع تكسير الحطب حمله إل البيت؛ فلا يجوز عندهم؛ لحديث: (لا شرطان في 


بيع).'" 

فق والحتنية» والكانحة لا حون ذلك ولر كان شرطا واس الجدري: 

(خبئ عن بيع ET‏ 

© وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقّاء وإن شرط أكثر من شرطين» وهو 

رواية عن أحمد. واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» ثم الشيخ ابن عثيمين» و 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 7377 ”المجموع" (9/ 775). 


(؟) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم .)۷۸٥(‏ 


(") سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (075. 


7 و وو 


كتاب البيوع ٥۲۹‏ 
الصواب؛ لحديث جابر الذي تقدم في الكتاب'''؟ فإنه إذا جاز للبائع؛ جاز أيضًا 
للمشتري» والنبي 2 يقول: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرامّاء 
/ 3 1 ال 5 5 ر و ا 
أو حرم حلالا» '. والله عزوجل يقول: #إوأوفوأ أَلْعَهَدٍ * [الإسراء:؛*]» وقال: 
##أَوَفُوأ بالْعْفُودٍ # [لمائدة:٠]»‏ فلا فرق بين الشرط والشرطين:ء فإذا كان شرطًا فاسدًا 
فيمنع الشرط والشرطانء وإذا كان صحيحًا؛ فيجوز الواحد والعشرة. 

وأما حدیث: (نہی عن بيع وشرط)؛ فهو حديث ضعيفٌ» منك مبذا اللفظ. 
والمعروف فيه بلفظ: «لا شرطان في بيع»» وهذا الحديث اختلف أهل العلم في 


معناه كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في موضعه'"» والله أعلم.”*) 


مسألة [5]: إذا شرط البائع على المشتري أن لا يهبه؛ أو يبيعه؛ يعني المبيع؟ 
© جمهور العلماء على بطلان هذه الشروط. وأكثرهم يقول ببطلان البيع أيضًاء 
وبعضهم يرق ضحة البيع» والشرط لاع؛ وهو قول الحسن» والنخعي» وابن أبي 
ليل» وأبي ثورء وأحمد في رواية» وابن المنذر. واحتجوا بحديث عائشة الذي في 
الباب: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل...) 


© وذهب ابن سيرين» وابن شبرمة» وحماد ب بن أبي سليمان إل أن الشرط والبيع 


(۱) برقم (۷۷۰). 

(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (871). 

(۳) سیأتي برقم .)۷۸٥(‏ 

(:) وانظر: ”المغني؟ (5/ »)١75-١175‏ ”المجموع" (۹/ ۳۷۳)ء ”الإنصاف“ ٣۳۳-۳۳۲/۹‏ 
”الشرح الممتع" (57/8 7). 


o۳۰‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
صحيحان. 
# وذهب شيخ الإسلام وابن القيم -واختاره الشيخ ابن عثيمين- إل أن ذلك 
جائزه وصحيح إذا كان للبائع غرضٌ صحيح. 
مثال الذي له غرض صحيح: 
أن يبيع مملوكًا له غاليًا عنده عن شخص يثق به» ويعلم أنه لا يزداد عند هذا 
المشتري إلا خيرّاء فقال: أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليّاء لکن آنا 
أعلم أنه سيستفيد عندك أكثر مما لو كان عندي» ولذلك اشترط عليك أن لا 
تبيعه. وكذلك لو قال: بشرط ألا تبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيهم, وما 
الب 
مسآلة [۷]: إذا باع العبد بشرط أن يعتقه؟ 
# دحب آبو حيفة» واحد في رواية إل أن الشرط فاسد» لأنه شرط يناق 
مقتضوا العقد. فأشبه ما إذا شرط أن لا يبيعه؛ لأنه شَرَط عليه إزالة ملكه عنه» 


فأشبه ما لو شرط أن يبيعه. وقال به بعض الشافعية. 
© وذهب الجمهور. ومنهم مالك» والشافعى» وأحمد -وهو الأشهر ف 
مذهبه- أنَّ الشرط يصح» وتساهلوا في هذا الشرط؛ لأن الشارع حت علا 


))57505/5( انظر: ”المجموع" (37377/9). ”الإنصاف" (301/5*-) (5351/54): ”المغني"‎ )١ 


”الشرح الممتع" (8/ 505-757) ”القواعد النورانية" (ص؟١5-1١١)‏ ”أعلام الموقعين" 
)6/۳( 


° 
و وو 


ڪتاب البُيُوع o۱‏ 
العتق» واستدلوا أيضًا بقصة بريرة مع أنه ليس فيها اشتراط العتق» وإنما 
ار ار لرا واف اط لر لاء ومن شراط الح 

مسألة [168]: إذا لم يف المشتري بعتقه؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)١۲٤ /٩(‏ قان أَعْتَقَهُ ا فَقَدَ و 


2 


| چ o‏ عو د كه ل اد د سے ا عر . رورم وهو 2%“ زلا كفن 
بِمًا شرّط عليه» وَإِن يعتقه ففيه وجهان: أحدهما: يجبر؛ لان شرط العتتق إذا 


ادا 


ے 
2 


ص أكأق يكزي NI E‏ 
يُوجِبُ فِغْلَ الْمَسْرُوطِء بدَلِيل مَا لَوْ شَرَّطَ الرّهْنَ وَالضَمِينَ فَعَلَى هَذَا يَنْيْتْ 
للبَائع خيَارٌ الْمَسْخ لِأنّهُلَم يُسَلَّم لَه ما رط لَه أَشْبَه ما لَوْ شَرَطَ عَلَيْه رَهنا.اه 
قال أب عبد الكدغنض الله لم: الذي يظير لي -والله أعلم- هو صحتة الوجم الثاني» 
وبالله التوفيق.'") 
مسألة [19]: إذا باع البائع بشرط أن يعامله المشتري بعقد آخر من بيعء أو 
سلفيء أو إجارة؟ 
سيآتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله عند حديث: «نبئ عن سلف وبيع) 


برقم (همللا). 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ ٤١‏ ۳۲)» ”المجموع" (4/ 7554)) ”الإنصاف" /٤(‏ ۳۳۹-۳۳۸)» ”المجموع“ 
(5/9”) ”أعلام الموقعين" )50١/7(‏ ”القواعد النورانية الفقهية" (ص۲۱۲-٤٠۲)»‏ 
«الأوسط»" .)375/١١(‏ 


(؟) وانظر: ”الإنصاف" (5/ 5١-1379‏ 07). 


oY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٠١[‏ إذا قال البائع: أبيعك هذه السلعة على أنك إذا أردت أن 
تبيعها تبيعها مني بالثمن الذي ستبيعها به؟ 

© أكثر الحنابلة على بطلان هذا البيع» وهو مذهب الشافعية؛ لأنه ينافي مقتضئ 
العقد. وهو مذهب مالك. وأخرج ابن المنذر (۳۲۹/۱۰) بإسناد صحيح عن 
عائشة وابن عمر ملم أنهما كرها أن تشترئ الأمة عل أن لا تباع» ولا توهب. 
© وذهب أحمد في رواية» وبعض الحنابلة -واختاره شيخ الإسلام وابن القيم- 
إل جواز ذلك.» واستدلوا بأثر ابن مسعود آنه اث كشرع من مره زينب الثقفية 
جارية» وشرطت عليه: (إن بعتها فهي لها بالثمن الذي تبيعها به) فذكر ذلك 
لعمر» فقال: لا تقرمها ولأحد فيها شرط. 

قلت: هذا التول هو الراجح؛ لأنه شرط فيه غرض صحيح وأثر ابن مسعود. 
وعمر راء أخرجه مالك في ”الموطاً“ (25177/5)» وابن أبي شيبة (5/ 591)) 
مخ ظريق "عبد الله بن عدا بن غفبة» أن ابن مسعود...» فذكر القصة» وهو ل 
يدرك عمر بن الخطاب مَظُ» ولكن يحتمل أنه أخبره مها عبدالله بن مسعود. 

قال ابن عبد البر هلثته: ظاهر قول عمر لابن مسعود (لا تقرءها) يدل علل أنه 
أمضئ شراءه لهاء ونباه عن مسيسهاء هذا هو الأظهر فيه» ويحتمل ظاهره أيضًا في 


قوله: (لا تقربها»» أيء تنحّ عنهاء وافسخ البيع فيها؛ فهو بيع فاسد. اه 


)١(‏ انظر: «المغني؟ )١9/١/7(‏ ”الإنصاف» )-74٠/4(‏ «الاستذكار» (58/19-) «الموطأً» 
(117/7) ”القواعد النورانية؟ (ص”7١7)‏ ”أعلام الموقعين" (7/ 5٠9‏ -). 


3 و وو 


كتاب البيوع 01 
مسألة [111]: هل يجوز البيع إذا عُلقَ بشرط مستقبل؟ 

كأن يقول: أبيعك كذا علل أن يرضئ أخى. أو: بعتك كذا على أن تجيئنى 
بكذا. 
© فأكثر أهل العلم على منع البيع المعلق بشرطٍ في المستقبل» ويقولون 
ببطلانه؛ لأنْ من شرط البيع أن يكون منجرًا. 
© وعن أحمد جواز ذلك. واختاره شيخ الإسلام, وابن القيم. 

قال الإمام ابن عثيمين هَللته: والصحيح أنَّ الببع المعلق جائز» وأنه لا بأس 
أن يقول: بعتك إن جتتنى بكذاء لكن بشرط أن يحدد أجلا أعلا.اه 


فأقولة الى جح الجواز؛ لعدم وجود المانع» بشرط أن يحددوا فترة سؤال 

م 
مسآلة :]١١[‏ إذا قال البائع: أبيعك السلعة الفلانية على أن تأتيني 
بالثمن إلى خمسة أيام» وإلا فلا بيع بيننا؟ 

© مذهب الشافعية البطلان؛ لأنه في معنى تعليق البيع؛ فلا يصح» وهو قول 

زفر. 

# وقال مالك» وأبو ثور» وأبو حنيفة: إن كان الوقت إل ثلاثة أيام؛ صح البيع 

وإلا فلا. 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (5/ 57 7) ”الشرح الممتع" (8/ )75٠‏ ”حاشية الاستذكار" (537//19) ”اعلام 
الموقعين“ (۳/ .)٤١١-٤٠١‏ 


ع من فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
© وحکیٰ ابن المنذر عن الثوري» وأحمد. وإسحاق» ومحمد بن الحسن أنه 
عثيمين ولله؛ لان التعليق في هذه المسألة تعليقّ للفسخ» وليس تعليقًا للعقد؛ 
فجاز التعليق؛ لأنَّ الفسخ أوسع من العقدء فلهذا جاز تعليقه؛ بخلاف العقد ٠”‏ 

مسألة [115]: إذا قال البائع للمشتري: بعتت كذا على أن تبرئني من 

العيوب المجهوله؟ 
© الجمهور عل أنه لا يصح الشرطء ولا يبرأ من العيوب» وهو الأشهر في 
مذهب الحنابلة» وهو قول للشافعي» وقال به شریح» وطاوس» وابن سيرين» 
وإبراهيم» والحكمء وحماد. وعطاء» والحسن» وإسحاق وغيرهم» وهو مذهب 
الظاهرية. 
© وعن أحمد رواية أنه يبرأء وهو مذهب مالك وقول للشافعي» وعزاه ابن 
المنذر لأبي ثور» وأصحاب الرأي» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ولل 
وكذلك ابن القيم هلله وصمّ عن عبد الله بن عمر بيا أنه باع عبدًا بالبراءة 
وأقرّه عثمان علل البيع» ولكنه فسخ عليه البيع؛ لأنه طلب من عبد الله ن يحلف 
أنه كان لا يعلم بو جود العيب» فأب أن يحلف. أخرجه مالك (7/ 117) بإسناد 


EE 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ /۹٩(‏ ۳۷۹)»ء ”الشرح الممتع“ »)۲١۹-۲۵۸/۸(‏ ”المغني“ »)٤۸-٤۷ /١(‏ 
«الأوسط» .)386/1١١(‏ 


° 
و وو 


ڪتاب البُيُوع هه 
قلت: وهذا الثول هو الصوابء وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين هلثته. 
تنبيث: هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يعلم البائع بالعيب» وأما إذا علم 
بعيب؛ فالواجب بيانه» وللمشتري الفسخ. والله أعلم.'') 
مسألة [14]: إن باع أرضاء أو دارًا على أنه عشرة أذرع» فبان أحد عشر ذراعاء 
أوتسعة أذرع؟ 
© إذا تراضيا في الزيادة على أن يتركها البائع مجاناء أو يشتريها المشتري 
بالثمن؛ صح البيع عل الصحيح من قولي أهل العلم» ولا إشكال» وكذلك في 
النقص إذا تراضيا بأن يأخذ المشتري الأرضء أو الدار ناقصة» ويترك الثمن 
للبائع» أو يرد البائع قيمة الناقص؛ صح البيع» ولا إشكال أيضًا. 
© أما إذا اختلفا: فللبائع الفسخ في مسألة الزيادة دون النقص» وللمشتري 
الفسخ في النقص دون الزيادة» وهذا هو الراجح في هذه المسألة» وفيها 
ع 
تنبيث: إذا كان المبيع طعامّاء فباعه صبرة على أنها حمسون كيلوء فبانت أنها 
أربعون» أو بانت آنا ستون» فلا إشكال هاهنا؛ لأنها إن كانت زائدة أخذت 


الزيادة» ولا ضرر على المشتري» وإن كانت ناقصة؛ وفاه البائم من جنس ذلك 


انظر: ”المغني" (7/ 575-)» ”الإنصاف" (5/ 775-)» ”الشرح الممتع“ (۸/ )٠٠١‏ ”لمحل“ 
)١15057(‏ ”أعلام الموقعين" (7/ ٠5-4٠84‏ 5)» ”الأوسط؟" .)71417/1١(‏ 


(۲) انظر: ”المغنى" (5/ .)35175-71١1١‏ ”الإنصاف" (5/ /51 59-1 07 ”الشرح الممتع" (/ > ). 


08 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الطعام» وإلا كان المشتري بالخيار بين أن يأخذها ويعطيه البائع قيمة النقص» أو 
يترك السلعة كاملة؛ والله أعلم.'") 

فائدة على حديث الباب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في ”القواعد 
النورانية“ (ص/ ۲۲۹): «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»» أي: كتاب الله أحق 
من هذا الشرط» وشرط الله أوثق منه» وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط 
کتاب الله وشرطه» بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالما» وأما إذا كان 
المشروط مما لم يحرمه الله؛ فلم يخالف كتاب الله وشرطه؛ حت يقال: كتاب الله 
أحق وشرط الله أوثق؛ فيكون المعنئ: من اشترط أمرًا ليس في حكم الله ولا في 
كتابه بواسطة وبغير واسطة؛ فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح 
فعله بدون الشرط». حتئ يصح اشتراطه ويجب بالشرطه. ولمالم يكن ني كتاب الله 
أن الولاهالغير المطنق أبداء كان هذا المشروطو ره رت الل لر الس 
شرطًا ليس في كتاب الله فانظر إل المشروط إن كان أصلا أو حكمًا؛ فن كان الله 
قد أباحه؛ جاز اشتراطه ووجب. وإن كان الله لم يبحه؛ لم يجز اشتراطه. فمضمون 
الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة» أو يقال: ليس في كتاب الله 
أي: ليس في كتاب الله إباحته.اه بتصرف يسير. 

قال الإمام ابن عثيمين كله في ”شرح البلوغ“ (۳/ :)٠٠١‏ قال آهل العلم: 
العزاه يذلك: لبن فى كعاب الله به واستدلوا لذلك بقوله يك: «المسلمون 


.)-759/5( انظر: ”المغنى" (5/ *7515-17411)» ”الإنصاف"‎ )١( 


° 
4 و وو 


ڪتاب البيُوع ov‏ 
عل شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًاء أو حرّم حلالا»''"» وبقوله 5: إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». 

قال وهذا يدل غلا أن ما اترطه الأنسان قابث؛ إلا إذا غالف شرط الله عو 
وجل بأنْ اج حراماء أو حرَّم حلا لا وقوله عليه الصلاة والسلام: «في كتاب الله) 
المراد به القرآن» وحكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن» قال عليه 
الصلاة والسلام: «ألا وني أوتيت القرآن ومثله معه»” "2 فما جاء في السنة فهو في 


كتابة الله النه تضرف سير 


.)6751( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)489( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )1( 
,)51/0-554/5؟١( وأبو داود (5 570)» وابن حبان (۱۲)» والطبرانی‎ ».)١17١/5( أخرجه أحمد‎ )7( 


من حديث المقدام ميش وهو حديث حسن. 


oA‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


و0۷۷ وَعَنِ ابن عْمَرٌ ميللاء قَالَ: نَهَى عْمَرُ عَنْ بيع أكواك الأو لاد تكال؛ 7 
وم 


تائ وَل ل وَل 50 يَسْتَمْتِعْ بها E‏ قدا مَاتَ فَهِيَ حرّة. رَوَاهُ 
مالك وَالبيهقي وَقَالّ: رَفَعَة بَعْض الوّوَاةِ قَوَهِم.'' 

و۷ وَعَنْ جَابر ملك قال: كتا بيع ر ات الأولاد والنبي جي حي 

لا يرَى”" بِدَلِكَ بَأْسَا. رَوَاهُ التسَاي واب مَاجَهْ وَالدَارَفْطْيَ» وَصَحَحَهُ ابْنْ 


a 
ا‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم بيع أمهات الأولاد. 


© ذهب أكثر أهل العلم إِلْ تحريم بيع أمهات الأولاد» وصمٌّ المنع من ذلك 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه مالك (717/7/5)» والبيهقي /1١(‏ 0747-7847 وإسناده صحيح موقوقًا. 
قال البيهقي: وغلط فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي 32:7 وهو وهم لا يحل ذكره. 
قلت: المرفوع أخرجه الدارقطني (5/ 21175 1720)» من طريق: يونس بن محمد المؤدب» عن 
عبدالعزيز بن مسلم القسملي» ومن طريق: عبدالله بن جعفر» كلاهما عن عبدالله بن دينار» عن ابن 
عمر» به مرفوعًاء وقد خالف يونس شيبان بن فروخ» فرواه عن القسملي موقوقًاء وخالف عبدَالله 
ابن جعفر مالڭ» وإسماعيلٌ بن جعفر وغيرهماء فرووه عن عبدالله بن ديناره عن ابن عمر» به 
موقوقًا. 
قال الدارقطني وله في ”العلل“ :)۳٠۸۳(‏ وهو الصواب.اه يعني وقفه عل عمر 
(0) في (ب): (نرئ) وهو كذلك في أكثر مصادر الحديث. 
() صحيح. أخرجه النسائي في ”الكبرئ" (0079) »)٥۰٤١(‏ وابن ماجه (259511)» والدارقطني 
(5/ 176 »» وابن حبان »)٤۳۲۳(‏ كلهم من طريق ابن جريجء أخبرني أبوالزبير» أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول... فذكره. وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


7 و وو 


ڪتاب البيوع o۳۹‏ 
عن عمر» وعثمان» وجاء عن عائشة مو 
واستدلوا عل ذلك بحديث عمر الذي في الباب» وقد جاء مرفوعاء ولا 
يصحء واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعًا: «أيها أمة ولدت من سيدها؛ فهي حرَّة 
عن دبر منه)» أخرجه أحمد »)707/١(‏ وابن ماجه (25515)» والدارقطني 
)١1١/4(‏ وغيرهم» وفي إسناده: الحسين بن عبد الله الهاشمي» شديد الضعف. 
واستدلوا بحديث أن النبي بيب قال في سريته أم إبراهيم: «أعتقها ولدها» 
آخرجه ابن ماجه »)۲٥۱١(‏ والدارقطني /٤(‏ ۱۳۲-۱۳۱)» والحاکم (۲/ ۱۹)» 
وهو حديث ضعيف أيضًاء في إسناده أيضًا الحسين بن عبد الله» وهو شديد 
الضعف» وني بعض طرقه أيضًا: أبو بكر بن أبي سبرة مته بالوضع» وأَعِلّ 
بالوقف عل عمر. كما في ”الكبرئ" للبيهقي »)857-757/1١(‏ وقد اذعِي 
الإجماع على عدم جواز بيع أمهات الأولاد» ولا يصح الإجماع» والخلاف مشهور. 
© فقد ذهب قتادة» وداود» والمزني» والظاهرية إلى الجواز» وصح جواز ذلك 
عن علي بن ابي طالب» وابن عباسء وابن الزبير ميث . 
واستدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب» وبحديث أبي سعيد 
عند أحد )١1151(‏ بلفظ: ذكنا : نبيع أمهات الأولاد عل عهد رسول الله بلدا 
وفي إسناده: زيد بن الحواري ۳ وهو ضعيف» ولكنه صحيح بشاهده الذي 


سو 


قبله عن جابر ست . 


وقد أجاب الجمهور عن حديث جابر بالنسخ» ومنهم من قال: ليس فيه 


5 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لنبى كن ند اطلع على ذلك. 
قال اہو عبد الک عض الہ لہ: الصواب -والله أعلم- هو جواز دعها؛ لصحة 
وقد استدل الجمهور أيضًا بحديث أبى سعد الخدري ف #أص ي 
أخهم أصابوا سبيّاء فرغبوا في بيعهاء وأصابتهم العزوبة» فسألوا رسول الله 2 عن 
العزل. 
بيعهاء ولذلك تحرج الصحابة من ذلك» واوا النبي يل 8 عن العزل. 


وهذا ليس بصريح في التحريم: بل غاية ما يستفاد منه أنَّ الصحابة تحرّجوا 
من حملها؛ لأنه لا يريد بيعها وهي حامل منه» وربما أيضًا سيتأخر حتئ تضع 
ويكبر ولدهاء ثم يبيعهاء وفي التأخر مشقة عليه» ولو شا الجمهور استنباطهم؛ 
لکان یدل عل آنہم کانوا یکرھون بیعھاء فلا يدل عن أنهم كانوا يرون تحريم 
ذلك. 

تنبيث: جواز بيع أمهات الأولاد مقيد بما إذا لم يفرق بينها وبين ولدها كما 


(۱) رواه البخاري برقم (۲۲۱۹)» ومسلم برقم .)١518(‏ 

(0) انظر: ”المغني“ E »)-٥۸٩ /۱٤(‏ ”مصنف عبدالرزاق“ (۷/ ۲۸۷-)» ”سنن ابن 
منصور» (۲/ )-٠١‏ ”المجموع؟ )۲٤١/۹(‏ سنن البيهقي“ )٠١ /٠١(‏ «لبدر المنير“ 
(4/ ۷0۳-). 


و وو 


ڪتاب البيُوع 0:١‏ 
۹ م( سے حم اه ص ù o2‏ + له 5 و بل ساس تب ره مه 
و۷۷۸ وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ باو ويا قال: هى رَسُول الله :4 عن بيع فضل المَاءِ. 
رماع قورع چا مسي مج هرهة ر و 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ» وَرَادَ في رِوَايَةِ: وَعَنْ بيع ضِرَابٍ الجَمّل. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ بيع المياه. 

المياه على أقسام: 

القسم الأول: الماء الْمُحاز في قربة» أو خرَّانَء فهذا قد تملكه الإنسانء 
ويجوز له البيع عند عامة أهل العلم؛ لأنه قد تعب في حرزه» وأدخله في ملكه. 

واستدلوا عليه بما أخرجه البخاري »)۱٤١١(‏ من حديث الزبير بن العوام 
بب مرفوعًا: «(لأن يأخذ أحدكم حبلهء فيي بحزمة من حطب» فيبيعهاء فيكف 
ها وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس». فأجاز بيع الحطب عند أن حازه» 
والمسلمون شركاء ف الماع والكلاً» والنار. ومثله حديث على ف 
”الصحيحين" '' أنه جمع إذخرًا ليبيعه من الصَّواغين؛ فيستعين به في وليمة عرسه. 

وقد قال ابن قدامة مَللَته: إن جوازه بلا خلاف. 

وقد بين الإمام ابن عثيمين في ”شرح البلوغ" (/ 278) أن عموم الحديث 
مخصوص بالقياس السابق.'" 
(۱) أخرجه مسلم برقم .)١1574(‏ 


() أخرجه البخاري برقم »)7١9(‏ ومسلم برقم (191/9). 
() انظر: ”المغنى" (5/ )١ 57-1١57‏ ”نيل الأوطار" ٠٠(‏ 5 7) ”زاد المعاد" /٥(‏ ۷۹۹). 


o۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

القسم الثاني: الأودية الكبيرة» والأنهار العظيمة» مثل نهر النيل» ودجلة» 
والفرات مثلاء فهذه لا يجوز قط امتلاكهاء ولا بيع الماء منها؛ لأنَّ الناس شركاء 
فيها. 

قال ابن القيم عَللَكه في ”الزاد“ /١(‏ ۷۹۹) في القسمين الأولين: وليس هذا 
محل النهي بالضرورة -يعني القسم الأول- ولا محل النهي أيضًا بيع مياه الأنبار 
ا لار اله ی ا ن ما كن مها واخ غاا اه 

القسم الثالث: الأنهار الصغيرة» والعيون النابعة من المرتفعات» والمياه 
المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة» فهذه المياه يشترك فيها الناس» 
ولا يجوز بيعها؛ فالأحق با الأول» يسقي زرعه إل الكعبين» ثم يرسل الماء إلى 
جاره» ودليله حديث الزبير: «اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك». ودليل بلوغ 
الماء إل الكعبين: «اسق حنئ يرجع الماء إلئ الجدر)"''. وقد قاسوه ببلوغ 
الكعبين. 

القسم الرابع: الآبارء والعيون النابعة من أرض ملو كة, 

أما البئر» وأرض العين؛ فهي مملوكة لمالك الأرضء واختلفوا في الماء الذي 
فيها هل يكون مملوكا أم لا؟ 

© فعن أحمد رواية -وهو الأصح في مذهب الشافعية- أَنَّ الماء أيضًا مملوك 


له» وهو قول مالك. 


.(YToV) رواه البخاري (۹؟(. ومسلم‎ )١( 


7 و وو 


ڪتاب البيوع of‏ 
$ والرواية الأخرئ عن أحمد -وهو ظاهر مذهب الحنابلة» وقول بعض 
الغافية إن الماك ن باك ولا يجوز بيعه» وهذا ترجيح الشيخ ابن 
عثيمين لله في ”شرح البلوغ؟؛ لآن خريان العاء بين من ا ا ق 
بل من فضل الله عز وجل» وهذا القول هو الصواب» إلا أن صاحب البئر الذي 
تعب في إصلاحه» وإعداده له أن يأخذ مقابل ذلك» لاسيما إن كان النزع بالات 
حديثة مكلفة» والله أعلم. 
ويقول أهل العلم: هو أحق بهذا الماء» فيأخذ قدر كفايته» ولا يمنع الفضل 
منه» وهل يلزم الاستئذان منه؟ فيه خلاف. 
ورجح الشيخ ابن عثيمين ولل عدم وجوب الاستئذان» وقال: نقول للداخل 
لا يلزمك أن تستأذن إلا إذا كنت تخشئ الفتنة؛ فإن خشي الفتنة من صاحب 
الأرضء فنقول: لا تدخل حتئا تستأذن.اه من ”شرح البلوغ" (7/ 078). 
ورجّح ابن القيم» والصنعاني أيضًا عدم وجوب الاستتئذان؛ إلا أن يكون في 


N, 
( ان‎ 


قال أب عبد الہ عض الہ لہ: يكلم مما قتيق أن العين هذه أوهذه البئر إذا 
كانت لا تكفي لحاجة الإنسان اليومية؛ فيجوز لصاحبها أن يمنع من أتئ ليأخذ 


من الماء؛ لأنّ النبي يَييْةُ إنما نمئ عن بيع فضل الماء» وأين ن الفضل في هذه 


)١(‏ وانظر: ”المغنى» (5/ 565 .)١55-1١‏ ”الإنصاف" /٤(‏ ۲۷۹-۲۷۸)» ”الفتح“ (۲)) ”السبل“ 
(۳/ 56 ”زاد المعاد" (05/ )86٠١‏ ”5 شرح مسلم" ( /2)2179). 


o0٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الصورة؟. 


وكذلك إذا كان البئر داخل حوش الرجلء وفي دخول الناس تكشف عل 
أهله؛ فله أن يمنع الناس من الدخول إلا في أوقات معلومة. 
وهل له أن يمنع من احتاجه للشرب؟ 

لا يجوز له أن يمنعهم البتة؛ لأنَّ حاجة الآدمي مقدمة عل حاجة الزرع 
والحيواة: 
مسألة [9؟]: هل له أن يكري حصته من بكر مشترك؟ 

قال ابن قدامت هَلثنه (/ 47 :)١‏ قَالَ الْأَثْرَمُ: م سَمِعْت أبَا عَبْدِ لله يُسألُ عَنْ قَوْم 


ومو ىا ده اد 0 0 و ع 7 نيه سر ت ا 
َِنَهُمُ تهر تَشْرَبٌ مِنة أزضوهم. لِهَذَا يَوْمٌ وَلِهَذَا يَوْمَانِ يتَقِقَونَ عَلَْه 0 


وم ع 


كا يَوْمِي وََا أَحْتَاحُ إِلَيْه أَكْرِيه بدَرَاهِمَ؟ ؟ قَالَ: مَا أَذْرِيء أَمًا التي كلل 


هه 


00 قبل" الله بيع إِنَّمَا يُكريه. قَالَ: إِنَمَا e‏ 


ر 


مسألة ۳1]: مايجمعه 2 سد من الأمطار. 


س 
سلو 


ا 
ا 


قال ابن قدامت لله :)١5/7/57(‏ فَأمًا الْمَضَانِعُ المكذا لمادا الْأَمْطَارٍ 
نَجْمَعٌ فِيهَاء وَتَحْوُهَا مِنْ البرك وَعَيْر َالَْوْلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ مَاءَهَاء وَيَصِحٌ بَبْعْهُ إِذَا 
گان مَعْلُومًا؛ لأَنَهُ مْبَاحٌ حَصَّلَهُ 0 مُعَدٌَ لَكُ فَمَلَكَهُ كَالصَّيْدٍ يَحْصُلٌ فى شَبَكَيه 


و رو و4 7 


وَالسَّمَكِ في ب برْكَةِ مُعَدَةِ لَه وَلَايَجُورٌ أخلّ سَيْءٍ مِنْهُ إلا بإِذْنِ مَالِكِهِ. اه 


و وو 


ڪتاب البيُوع 0t0‏ 

قال ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ :)۸٠۷-۸٠٦ /١(‏ في هذا نظر مذهبًا 
ودليلًا؛ فإن أحمد قال: إنما نمئ عن بيع فضل ماء البئر» والعيون فى قراره» ومعلومٌ 
أن ماءً البئر لا يُفارقهاء فهو كالبركة الت اتخذت مقرًّا كالبئر سواءء ولا فرقٌ 
بينهماء وقد تقدم مِن نصوص أحمد ما يدل على المنع مِن بيع هذاء وأما الدليل فما 
تقدم من النُصوص التو سقناهاء وقوله في الحديث الذئ رواه البخاري في وعيد 
الثلاثة» ١والرَّجل‏ عَلَى قَضْلٍ مَاءٍ ل يَمَْعَةُ ابْنَ السّبيلٍ)."") 

وم فرق بين أن يكو ذلك 0 المخصة هه أو ق الأرهن 
المباحة» وقوله: «النَاس شرکاءُ فی تلن" "ك ولم یڈ يشترط في هذه الشركة كون مقره 
مشتركاء وقوله وقد سئل: ما الشيء الذي لا چا منعه؟ فقال: «الهاء» ٠‏ ول 

يشترط كون مقره مباحًاء فهذا مقتضىا الدليل في هذه المسألة أثرّا ونظرًا.اه 
مسألة [4]: بيع البثر والعين. 

إذا كانت في أرض مملوكة؛ فيجوز له بيعهاء ومشتريها أحق بمائها؛ لحديث 
عثمان بن عفان في ”البخاري؟ أن النبي يد قال: «من يشتري بئر رومة» وله 


اللحنة؟)247 فا شتراها عثمان» وكانت ليهودي» وسبلها للمسلمين» » وجعل دلوه 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)977١7(‏ وكذلك مسلم (/ )٠١‏ عن أبي هريرة توطه. 

.)9157( سيأق تخريجه في ”البلوغ؟‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود )١779(‏ (751/7)» والدارمى (7571). وأحمد (/ 5/8٠١‏ -))» من حديث مبيسة» 
عن | امو تناك عق س اا 

(5) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم برقم (۲۷۷۸)ء وأخرجه أيضًا الترمذي »)۳۷٠١(‏ والنسائي 
(۳۹۰۸)» والبیهقي (7/ ۱۹۸)» وانظر ”الرواء“ (1595). 


2.5 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
من دلاء المسلمين. 
)00 


قال شيخ الإسلام مَللَته: ما علمت فيه تنازعًا إذا كانت الأرض مملوكة.اه 


تنبيث: قوله في الحديث: «وعن بيع ضراب الجمل» يأتي الكلام عليه في 
الحديث الذي بعذه إن شاء الله تعالى. 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ 517 )١‏ ”مجموع الفتاوئ" (4 )). 


1 ا 0 و 3 ا سر او دسق م 0 رماع 
ونيا © ل: هى رسول الله ج عن عشب الفخل. روا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ معنى عسب الفحل» وحكم بيعه. 

قال الحافظ ابن حجر واه في ”الفتح" (5585): لكين بفتح الْعَيْن 
وَإِسْكَانَ السّين الاين وَفِي آخره مُوَحَدَة وبمال لَه: الْعَسِيب أَيْضَاء وَالْمَحْل: 
ال قَرَّسَّا کان» Î‏ 3 ا نينا أو رولك وَاخَتَلفَ فيه: 


ققيل: هو تمن ماء الفخل. وقيل: جر الْجِمَاع. ا 
يويد الأول حَدِيث جابر عند مُسلِم ١تَهَى‏ عَنْ بَيْع ضِرَابٍ الْجَمَلاء وَلَيْسَ 


20 0 


بصّريح فِي عدم الحمل علئ الإجَارَة؛ لا ن الإجارَة بيع منفعة. 


7 اجر وس 2 50 وو اعنم را سوير 4ه بد مم واه ره 

قال: وَعَلَىْ كل تقدير؛ فبَيّْعه وَإِجَارَته حَرام؛ لانه غير متقوم» ولا مَعْلوم ولا 
r o 7 00‏ ع :5 ۽ ا 3 ۰ ا 1 ا سے 
مقدور على تسليمه» وفِي وجه للشافعية والحنابلة: تجوز الإجَارَة مّذَة مَعْلومَة 


ت اس 
0 ر ر ر 


وَهْوَ قَوْل الْحَسَنء وَابْن سيرين» وَرِوَايّة عَنْ مَالِك قَوَاهَا الا بْهَرِي وَغَيّره وَ 
التي عَلَى مَا إِذَا وَقَم لَِمَدِ مَجْهُول.اه المراد. 


قلت: والصواب ري مطلتاء وهو قول الجمهور. وهو اختيار الحافظ. 


(۱) خرجه البخاري برقم .)۲۲۸٤(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١576(‏ 


0۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والصنعاني» والشوكاني» وذلك لعموم الحديث الذي في الباب. والله أعلم."") 
مسألة [1]: إذا أهدى صاحب الأنثى لصاحب الفحل بغير شرط؟ 
© أباح ذلك جماعة من أهل العلم كالشافعي» وأحمد؛ لحديث أنس ئو مالك 
ِلك عند الترمذي :)١717/5(‏ ا را ھون النبي ي الخ سنا 
الفحل؟ فنهاه. فقال: يا رسول الله إِنّا نطرق الفحل» فنكرم. فرخحص له في 
الكرامة. وإسناده صحيح. 
© وجاء عن أحمد رواية بالمنع» وحملها ابن قدامة على الورع» والصحيح هو 
الجواز؛ لصحة الحديث المتقدم.'") 
مسألة [*1: عسب النخل. 
في ”فتاوئ اللجنة الدائمة" /1١1(‏ 70): لا مانع من بيع عذق لقاح النخل» 
وهو ما يسمئ (طلع الفحال)؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به وق قال ال و 
أله أَلْبَيّعَ ‏ [البقرة:1570» والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان» وهو ما يسمئ 
عسب الفحل.اه 
قلت: وقد أشار إن جوازه الحافظ ابن حجرء والشوكاني.”" 
تنبية: إذا اضطر إنسان إلى شراء عسب الفحل فيكون الإثم على البائع» 
والله أعلم. 
(1)وانظر: #السبل»5/70): ”النيل؟ (135؟): ”المغني» (5/ :7)) اشرح عسل (97:/1). 


0)انظر: ”الفتح؟ »)۲۲۸۲٤(‏ ”النيل" (751575)» ”المغنى" (50/ 0077. 
(۳) انظر: الفتح“ (٤۲۲۸)ء‏ ”النيل“ (TD‏ 


ڪتاب البُيوع 04 


7 
0 ا ۴ َي 


۷۸۰ و سول الله کیا تھی عر > ا بَبعَا يَتبَايَعه 


الاه اد الجا يتاع 0 إلى أن س ج الَاقهُ ثم 1 


و كو ني 


ممق عَلَيْه وَاللمظ لساري ^ 


َج التي في بَطنهَا 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ معنى بيع حبل الحبلة» وحكمه. 
قوله في الحديث: «وكان بيعًا...) تفسيرٌ من كلام نافع كما جاء مصرحًا به في 


”البخاري" برقم (11057). 


قال الحافظ لته في ”الفتح“ :)١٠٤۳(‏ ا ير ِن گن نافع د فَسَرَّهُ لِجوَيْريّة 
لابرة ايق N IG‏ 
يِن طرِيقٍ عَبَيْدٍ الله بن عْمَرء عَنْ نَافِع عَن ابن عَمَر قَالَ: كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَة 
يتبَايَعُونَ لَحْم الْجَرُور إلَئ حَبَل الْحَبلةء وَحَبل الْحَبلة أن تنج النَاقة ما في بها 
ٿم تَحْوِلُ الَّتِي تَتجَتْ فَتَهَاهُمْ رَسُول الله يله عَنْ دَلِك.” فَظاهِر هذا السّيّاق أن 


هذا التفسِيرٌ من كلام ابن عمر؛ وَلِهَذَا جَرْمٌ ان عبد البَرَ يانه من تفسير ابن عمّر.اه 


ا 


eR 


و معو 


قال الحافظ جللكه که : وَبِظَاهِرٍ هَذِهِ الرَوَاية ل ا ا رَوَاهِ عنه 


و 


٠‏ وَقَالَ به مَالِك وَالشَّافِعِيٌ وَجَمَاعَةَ وه دي وه إن أذ يله ولد 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم .)٠١١۱٤(‏ 
(۲) رواه البخاري برقم .)۳۸٤۳(‏ 


موه فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
1 9 0 ی 3 2 ا 
الناقةء وَالمَنع في هَذِهِ الصورَّة لِلجَهالة أولى. 


<0 


لن ار وار عد و أحمنة وَإسْحَاق» وان حَبيب المالكي 
ا وَبِهِ جَرَمَ ى : هو بيع ولد تاج الذَّائَة وَالْمَنْمُ في هَذَا مِنْ 

جهة أنه بیع معدو وَمَجهُولُ وَغَيرٌ ير مور عَلَىْ تَسْلِيمِهِ؛ دحل في بوع الْعَرر 
وَلِدَلِكَ صَدَّرَ الْبْخَارِيَ بذِكْر الْعَرَر فِي التَرْجَمَةَ قَقَالَ: [بَابُ بَيّْع الْعَرَرَ وَحَبَّل 
ا 


قال: لَكِنَهُ أَشَارَ إِلَى التفسسير الْأَوّلٍ بِإِيرَادٍ الْحَدِيثِ في كِتَاب السَّلَم أَيُضَاء 


و 


0-0 الأوَل؛ لِكَوْنِهِ مُوَافِقَالِلْحَدِيثِء وَإِنْ كَانَ كام أَهْلٍ اللعَة مُوَافِا انيه 


4 د )0 
تنبية: يستفاد من هذا الحديث شرطان من شروط صحة البيع | لمتقدمة في 
أوائل الكتاب» وهما: 


الشرط الرابع: أن يكون المبيع مقدورًً على تسليمه. 
الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما بوصف» أو رؤية. 


.0700 /5( <المغني"‎ ) ٠ ) شرح مسلم"‎ 5” ))511/١( وانظر: ”النيل"‎ )١( 


3 و وو 


كناب البيوع ١هه‏ 


59 ون مقو الث 2 ر 62 اا ہے > ها ره 2 کے و أ[ 
أم١ثلاىا‏ وعنه يه آن رَسّول الله 7 نَهَى عن بيع الولاءء وعن هبته. 
N) of Ag‏ 

متفق عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى الولاء» وحكم بيعه» وهبته. 
الوّلاء -بالفتح والمد- هو حق ميراث المعتق من المعتق بسبب العتق. 
وأما حكم بيعة وهبتة: فهو محرم؛ لحديث الباب» وعلل ذلك عامة أهل 
العلم» ووجد خلافٌ يسير في زمن الصحابة» والتابعين بعد موت النبي 325 
قال الحافظ ابن حجر ملنته: والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلكء فلعله 
لم يبلغ هؤلاء» أو بلغهم وتأولوه» وانعقد الإجماع على خلاف قولهم.اه ”الفتح" 


(5ه/ا0). 


(۱) أخرجه البخاري (7070)» ومسلم .)١19١5(‏ 


00۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
و٣‏ وَعَن ابي هريره بل قَالَ: نَهَئ رَسُولُ لله ا عن بيع الحَصاةء وَعن 
بيع العَرر. AE‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى بيع الحصاة. 
© اختلف في تفسيره 

فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة. 

وقيل: أن يقول: أبيعك من الأرض قدر ما انتهت إليه رمية الحصا. 

وقيل: أن يقبض علل كف من حصاء ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من 
الشيء المبيع. أو يبيع سلعة» ثم يقبض الحصاء ويقول: لي بكل حصاة درهم. 

وقيل: أن يمسك أحدهما حصاة بيده» فإذا رمئ بها وجب البيع. 
مسألة [۲]: ضابط بيع الغرر. 

الغررلغة: هو الخطر. 

وأصل الغرر النقصان» من قول العرب: (غارت الناقة) إذا نقص لبنهاء 
وغارت البثر إذا قلّ ماؤها. 


الغرراصطلاحا: ما كان مستور العاقبة» أو ما لا يعلم عاقبته. 


.)١917( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ڪتاب البيُوع وه 

قال ابن القيم مَللَكه: الغرر ما تردد بين الوجود والعدمء فنهي عن بيعه؛ لأنه 
من جنس القمار -الميسر- ويكون قمارًا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له 
مال» والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل.اها" 

قال الصنعاني وله في ”سبل السلام؟ (۳/ ۲۹-۲۸): وَمَعَْاءُ الْخِدَاعٌ الّذِي 
و لا رضَئ به عِنْد تَحَفْق فيَكُونُ مِنْ أل الْمَالٍ بالْبَاطِل وَيَتَحَقَلّ في 
سَوَرِ: إِمًا بعَدَم الْقَدْرَ وغل سای » كع الع الآبيء وَالْفَرَس التافر» َو بكونه 
كنذوكا أ تي لت أ لَا يم ِلك الْبَائِع لَه كَالسَّمَكِ فِي الْمَاء الْكثِي وَنَحْوٍ 
ذلك مِنْ الصّوّرٍ.اه 
مسألة ["1: ما يتسامح فيه من الغرر. 

قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ (577١؟):‏ قَالَ ا التي عن بیع 
الْكَرّر أَصْلٌ مِنْ أُصُول 8 فَيَدْخْل تَحْتَهُ مَسَائِل كَِيرَة جدَاء وَيُسْتَدَْ مِنْ بَيْع 
الو ان ا ها بذ + في الْمَبيع تبعَاء فلَوْأَفرِد؛ لَمْ يَصِحَّ بيْعه. وَالنَّانِي: 
مَا يُتَسَامَحُ بوثله إِمّا لِحَقَارَت أو لِلْمَسَعَةِ في تَممبزه وَتَعْيبهِ» قَمِنْ الْأَوّلِ: بيع 
ساس ادا وَالدَابَة التي في مدعا ال وَالْحَايِلِ ومن الثّاني: اكه 
a‏ مِنْ السّقَاءِ قَالَ: وَمَا إختلف الْعْلَمَاءُ فيه مني عَلَى 
اختلافهم في كَوْنِهِ حَقِيرًا ارك تن ار تيه يکون الْعَرَر فيه كَالْمَعْدُوم 
يصح اليم وَبالْعَكس.انتهى المراد." 


ت 
اَن 


)١(‏ انظر: ”معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (7/ 9-4) ”لسان العرب؟ مادة: [غرر]. 
(؟) وانظر كلام النووي في ”: شرح مسلم" ( ٠‏ 2©» وقد اختصره الحافظ. 


0‰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: حكم بيع الغرر. 

عامة أهل العلم على تحريمه؛ لحديث الباب» ولقوله تعالى: # ولا مَأَظُوَأ 
أَموَلَكْم كالبل © [البقر:۱۸۸]» وقد روئ الطبري عن ابن سيرين أنه قال: لا أعلم 
ببيع الغرر بأسّا. قال الحافظ: إسناده صحيح» وقد حله بعض آهل العلم على أنه 
أراد بعض الصور المختلف فيهاء ولم يرد العموم, والله أعلم.'") 

تنبية: يستفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في 
أوائل الكتاب» وهو: (أن يكون المبيع معلومًا برؤية» أو صفة). 
مسألة [ه]: حكم لعب ما يسمَّى باليانصيب. 

صورتها: أن يشارك کل فرد بشراء کرت» ثم تدخل هذه الكروت في مكان 
واحدٍ. وتحصل بعد ذلك القرعة» ومن فاز يحصل علل الجائزة» وهذا النوع من 
البيع لا يجوز؛ لأنَّ فيه احتمال الغنمء والغرم 9) 
مسألة [5]: الجوائز التي توضع مع السلع. 

لها صورتان: 

الأولى: إذا كان الداخل في هذا البيع بين احتمال الغنم والغرم» فلا تجوز هذه 
الضورة؛ لوسجود الخرو. 

مثال هذه الصورة: كأن يباع شيء بزيادة على سعره المعتاد» ثم يحصل على 


(۱) انظر: ”الفتح“ .)۲۱٤۳(‏ 
)١‏ وانظر: ”فتاوئ اللجنة" )-٠01" /١5(‏ و”فتاوی علماء البلد الحرام“ (ص۲٤١٠١-٤٤١٠٠).‏ 


7 و وو 


كتاب البيوع ههه 
كرت به يحصل علل الجائزة» وقد تكون الجائزة ےا چا وق تک ن 
الثانيت: إذا كان الداخل فيها بين احتمال الغنم والسلامة؛ فهذه الصورة 
يجوز فيها البيع والشراء. 
مثال هذه الصورة: كأن يباع الشيء بسعر يومه المعتاد» ثم تحصل هذه 
الكروت والجوائز عليهاء فهذا لا بأس به؛ لأنَّ المشتري يشتري ما يحتاجه بنفس 
ثمنه» والبائع ينفق بضاعته بهذه الجوائز. 
مسألة [۷]: هل يجوز للشركات استعمال التحفيزات؟ 
# بعض علماء عصرنا يحرمون هذا الشيء» كالشيخ ابن بازء والشيخ الفوزان. 
وقالوا: إن هذا يؤدي إل تنافس غير مشروع» فمن الشركات من لا تستطيع فعل 
هذه التحفيزات» ومنها من تستطيع وضع الجوائز الثمينة جدّاء فيحدث 
الإجحاف الشديد ببضائع الشركة الأولى. 
© والشيخ ابن عث عثيمين هلله له فتوئ في منعه» وله فتوئ أخرئ يَُفَصّل فيها بين 
ما كان الداخل فيها بين احتمال الغنم والغرم؛ فلا يجوزء وما كان الداخل فيها 
بين احتمال الغنم والسلامة؛ فيجوز. 
فان كه وإذا قال قائل: هذه المعاملة تضر بالباتعين الآخرين؛ لأنّ هذا 
البائع إذا جعل جوائز للمشترين» وكان سعره كسعر السوق اتجه جميع الناس إليه» 
وكسدت السلع عند التجار الآخرين» فنقول: هذا يرجع إِْ الدولة؛ فيجب على 


لرل ان فع رات ا هاا ار وجي اعا ار ا ج أن 


005 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

قلت: وما ذكره الإمام العثيمين كله هو الأقرب عنديء» والله أعلم."") 
مسألة [18: شركة التأمين التجارية. 

هذه الشركات أول ما ظهرت من قبل أعداء الإسلام» ثم انتشرت بين 
المسلمين بسبب تقليد أعداء الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصورة نظام هذه الشركات أنها تتعامل مع التجار» وأصحاب رؤوس 
الأموال بأن تؤمن لهم الأموال والأنفس في الحل والترحال. عل أن تأخذ من 
التجار أقساطًا ثابتة شهريّاء أو سنويا؛ فإن حصلت خسائر في الأموال والأنفس 
بسبب الخرق» والحوادث» والحروب؛ فإن هذه الشركات تقوم بتعويض كل 
الخسائر» وإن لم يحصل شيء؛ فإنَّ هذه الشركات تربح أموالا طائلةء وهو 
الغالب. 

وهذه الشركات تجارية محضة. بدليل أنها تنزع يدها تمامًا ممن تتعامل معهم 
عند حصول الحروب الشديدة» والحوادث العظيمة؛ لأن ذلك يؤدي إلى إفلاسهاء 
وقد يودع أصحابها في السجون. وعامة العلماء في عصرنا هذاء ومنهم الإمام ابن 
باز» والإمام العثيمين» والإمام الوادعى وغيرهم» يحرمون هذه الشركات 
والتعامل معها لأمور عديدة» منها: 


)220 وانظر «كتاب لقاء الباب المفتوح" لاق (VY «VY‏ ”فتاوئ علماء البلد الحرام" ( ص۰۸۲۷ 
(A٦‏ )€7 °). 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 00V‏ 

)١‏ يعتبر ذلك من العقود المشتملة علل الغرر الفاحش إما من قبل المؤمّن أو 
من قبل الشركة. 

؟) فيه ضرب من ضروب المقامرة والميسر؛ لما فيه من المخاطرة في 
معاوضات مالية» ومن الغرم بلا جناية» و لا تسببء ومن الغنم بلا مقابل» أو 
مقابل غير مكافئ» فإذا استحكمت فيه الجهالة؛ كان قمارّاء ويدخل في عموم 
النهى عن الميسر: 

*) تشتمل هذه المعاملات عل ربا الفضلء وربا النسيئة؛ فإِنَّ الشركة إذا دفعت 
للمستأمن» أو لورثته» أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها؛ فهو ربا 
الفضل.والمؤمّن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة العقد؛ فيكون ربا نسأء وإذا 
دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نساً فقط» وكلاهما محرم 
بالنص والإجماع. 

5) فيه الرهان المحرم» وصورته: أنَّ المتعامل معهم وضع رهاناء وهو هذه 
الأقساط الثابتة» والشركة وضعت رهانًا وهو استعدادها لدفع المال؛ 
لتعويض الخسائرء فأيهما ظفر أخذ رهان الآخرء والرهان لا يجوز إلا في 
نف أو نصلء أو حافر كما في الحديث “^ 

) فيه أخذ أموال الناس بلا مقابل» والله تعالى یقول: * ولا تاوا اموک بین 


بالطل 4 [البقرة:۱۸۸]. 


.)٠١٠١( سيأتي تخریجه إن شاء الله في ”البلوغ“ رقم‎ )١( 


00۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
”) فيه إلزام بما لا يلزم شرعًا؛ فإنَّ المؤمّن لم يحدث منه الخطره ولم يتسبب في 

حدوته. 
مسألة [9]: شركة التأمين التعاونية. 

الهدف من إنشاء هذه الشركات تفتيت المخاطرء وتقليل الخسائرء وهذه 
الشركات ليست تجارية ألبتة؛ فإِنَّ المتعاملين معها يدفعون أقساطًا غير ثابتة» وإذا 
كانت الشركة قد جعت مبلغا كبيرًا من المال» ولا توجد حوادث عل الساحة؛ 
فإنها تطلب من المتعاونين التوقف عن الدفع حتئ ينفذ ما بالخزانة السابقة ثم إن 
هذه الشركات قائمة على التبرع لا على الإلزام. 

وتتمثل هذه الشركات بالنقابات المنتشرة علل الساحة بمختلف أنواعها؛ إلا 
أن تكون تجارية» وأقرب مثال علئ هذه النقابات الجائزة فِرَزْ الباصات» 
والسيارات الناقلة من مكان إلى آخرء أو بلد إلى بلد. 

والذين حرَّموا التعامل مع الشركات التجارية التأمينية أباحوا التعامل مع هذه 
الشركات؛ لانتفاء العلة التي عليها مدار الحكم. 

إيراد: يقولون: إِنَّ العائد علِم المساهم في هذه الشركات مجهولٌ؛ فهو غرر. 

الجواب: الزيادة والنقصان في العائد عل المساهم مغتقرة» وهذا الأمر حصل 
برضي الجميع» وهو آم تبرعي لا إلزامي» فهذه الشركات جائزة؛ فهي في عقود 


)8655 28١ ”فتاوئ علماء البلد الحرام" (ص5‎ )5 58-57 55 /١5( وانظر: ”فتاوئ اللجنة الدائمة"‎ )١( 
.)580-7574 /7( ”فقه النوازل؟‎ 


° 
4 و وو 


ڪتاب البيُوع 00۹ 
التبرع التي يكون الغرض منها التعاون لا التجارة» ولكن لا تقر بعض النقابات 
على فعلها من إيداع الأموال في البنوك الربوية» وكذلك إلزام المساهمين معها بدفع 
الأقساط الثابتة. 

وهذه الشركات إذا انتهئ عملها ف مجالها؛ فإنها ترد للمساهمين معها 
أقساطهم» كل بحسب مساهمته؛ فعلل هذا أين العلة التي حرمت من أجلها 
الشركات التجارية؟" 
مسألة :1٠١1‏ جمعية الموظفين. 

صورتها: يساهم جماعةٌ من الناس بدفع أقساط ثابتة» على أنَّ هذه الأموال علا 
رأس فترة معينة تكون لأحد أفراد الجماعة» ثم الذي يليه بالدور» حتئ تمر على 
الموظفين الذين يستلمون رواتب في نهاية كل شهرء وفيها خلاف: 
© الشيخ الفوزان على عدم الجوازء وقال: هو قرض جر منفعة» فهو يقرضه 
بشرط أن يقرضه. وقال: فيه مخاطرة» فربما بعضهم يعزّل عن وظيفته» أو 
# الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» والشيخ الألباني» والشيخ مقبل رحمهم 


الله عن الجواز» وهو الراجح إن شاء الله؛ لأنَّ هذا من باب الإقراض واشتراط 


(۱) وانظر: ”توضیح الأحکام“ /٤(‏ ۲۷۹) ”فقه النوازل“ (۳/ .)-۲۸١‏ 


0۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
القضاء؛ ولأن هذه المعاملة لا تنقص المقترض شيئًا من ماله؛ ولأن فيها تعاونًا 
عل البر والتقوئ وسدًا لحاجة الناس وإعانة لهم علل البعد عن المعاملات 
الد 
والجواب عن أدلة من منع: 

أن قوله: (يقرضه بشرط أن يقرضه) ليس بمسلم» بل هو يقرضه بشرط أن 
يقضيه» وهذا لا محظور فيه» وكذلك من يأخذها في المرة الثانية يعتبر مقترضًا 
ممن يأخذها بعده ومستوفيًا لقرضه من الشخص الذي أخذها قبله» وهكذا من 
بعده؛ عدا آخرهم فهو إنما يستوني ما أقرضه لجميع المشاركين في الجمعية. 

وقولة: (قرض جرّمنفعة)» فقد قال ابن القيم كله كما في ”تبذيب السنن“ 
(2235/0): والمنفعة التي تجر إِلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض» 
كسكنئ دار المقترضء وركوب دوابه» واستعماله» وقبول هديته؛ فإنه للا مصلحة 
له في ذلك» بخلاف هذه المسائل -يعنى مسألة السفتجة» وسيأتي ذكرها إن شاء 
عليهاء فهى من جنس التعاون والمشاركة.اه 

وعلل هذا فيقال: (كل قرض جر منفعة» زائدة» متمحضة:؛ مشروطة للمقرض 
عل المقترضء أو في حكم المشروطة؛ فإنَّ هذه المنفعة ربا). 


وقوله: (فيه مخاطرة)» فيجاب عنه بأنَّ الاحتمال المذكور وارد عل جميع 


7 و وو 


كتاب البو ييا الل 
العقود. ولكن في حالة الموت يُقضئ المقرضون من تركته؛ وبالله التوفيق.“ 

ٿن e‏ 
وما إذا حصلت شروط؛ فحكمها ينبني علل تلك الشروط» وهناك شرطان ينتشر 
ذكرها في هذه الجمعيات: 

الأول: أن يشترط علل جميع الراغبين في المشاركة الاستمرار فيها حتئ 
تستكمل دورة كاملة. 

وحقيقة هذه الصورة: (اشتراط الإقراض من طرف آخر)؛ لثلا ينقص 
المقدار الذي يستقرضه كل واحد منهم؛ فكأن كل واحد من المشتركين يقول: 
(لن أقرض زيدًا وخالدًا إلا بشرط أن يقرضني بكر وعمرو)» وهذه الصورة 
جوّزها الإمام العثيمين هللته؛ لأنَّ المنفعة التي تجعل القرض ربا هي ما كانت 
متمحضة ومشروطة للمقرض عل المقترضء أو في حكم المشروطة, كما تقدم 
في كلام ابن القيم مَللَتُ ولا ب ماركا سحي الب وترم بل راضم 
الق م ك مار ارآ م هة ال رة قان ذلك جا 
كما في مسألة (السفتجة). 

الثاني: أن يشترط علن جميع الراغبين الاستمرار في دورة ثانية» وثالثة. 

TET‏ الإنسان يقع في مسألة (أقرضك بشرط أن 


10 ره rs‏ هم د 3 ت )۳( 
تقرضني )؟ فهي منفعة متمحضة للمقرض جرها القرض؛ فهي ربا. 


.)570-5٠5 65 انظر: كتاب ”المنفعة في القرض" لعبدالله العمراني (ص‎ )١( 
انظر: كتاب ”المنفعة فى القرض" لعبدالله العمرانف (ص 5 577-/7737) ”مجلة البحوث الإسلامية»‎ )١( 
ي. الفر ضن” لحب في (دص سالا مي‎ 
.(4/۷( 


0۲ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


2 


3 وَعَنْهُ ملل أَنْ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَن ا شترّى طَعَامًا قلا يَبِعْهُ حَتَ 


و 


اا ا ةا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ حكم بيع الشيء قبل قبضه. 
أما في الطعام: فعامة أهل العلم على عدم جواز بيعه قبل أن يقبضه ممن 
اشتراه. ونقل الخلاف عن عثمان البتي» وعدّه أهل العلم شذودًا منه؛ لصحة 
أيضًاء وهو ثابت عنه كما في مصنف ابن أبى شيبة (7/ /71). 
© وأما في غير الطعام: فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 
القول الأول: عدم الجواز في كل شيء. وهو قول ابن عباس مما كما في 
”الصحيحين". وذكروه عن جابر بن عبد الله » وهو مذهب الشافعى» والثوري» 
ومحمد بن الحسن, وأحمد في رواية» واختاره ابن حزم, ثم شيخ الإسلام» وتلميذه 
ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. 
واستدلوا بحديت ؤيد بن ثابت فلك: | 
١ . ١ -‏ 00 
تبتاع» حتى يحوزها التجار إل الوق 


وبحديث حکیم بن حزام طرف عند أحمد (۳/ )٤۰۲‏ وغیره: (إذا اشتریت شيئًا 


CR 


اله ي ا ا 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٥۲۸(‏ 
)١(‏ سيأتي تخريج هذا الحديث في ”البلوغ؟ رقم (۷۸۷). 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 017 
فلا تبعه حتىئ تقبضهكل وفي إسناده: عبدالله بن عصمة» وهو مجهول الحال» ولكن 
الحديث صحيح بشواهده التى قبله. 


2 


ع 2 صَلابلَكُ 
واستدلوا بحديث عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده. ان النبى و3 نبئى 


0 
عن ربح مالم يضمن. وإسناده حسن. 


القول الثاني: لا يجوز بيع مالم يقبض إذا كان مكيلاء أو موزوئّاء وأما ما عدا 
ذلك فيجوز بيعه قبل أن يقبض» وهذا قول سعيد بن المسيب» والحك 
وإبراهيم» وحماد» والأوزاعيء وأحمد. وهو الأشهر عند أصحابه» وإسحاق. 

واستدلوا عل ذلك بأنَّ الحديث جاء في الطعام» وهو مكيلء فألحقوا بذلك 
المكيل كله والموزون. 

وجاء حديث: من اشترئ طعامًا بكيلء» أو وزن؛ فلا يبعه حتئ يقبضه) 
أخرجه أحمد (۲/ ١١١)ء‏ من حديث ابن عمر اء وني إسناده: ابن لهيعة» وله 
طريق أخرئ فيها: المنذر بن عبيد» وهو مجهول الحال»ء أخرجها أبو داود 
(7”595) وغيره» والمحفوظ في الحديث في ”الصحيحين" بدون زيادة: «بكيلء أو 
وزن»» ولو صحت الزيادة لم يكن فيها دليل على التخصيص. 

القول الثالث: لا يجوز بيع مالم يقبض!؛ إلا العقار» وهو مذهب أبن حنيفة» 
وأبي يوسف. 


القول الرابع: لا يجوز بيع المأكول» والمشروب قبل قبضه» وما سواه جائزء 


.075( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


5ه فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وهو مذهب مالكء وأبي ثور» وأحمد في رواية» وابن المنذر؛ لأنَّ الحديث فيه 
التنصيص عل الطعام. 

قال او عة اك اه القول اليل هر الفنواي» لان العلة واحدة في 
الطعام وفي غيره» سواء كانت العلة ما ذكره ابن عباس حين سئل عن سبب ذلك؟ 
فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهبء والطعام مرجاً. 

أو ما قاله بعض أهل العلم: من أنَّ العلة هي عدم القدرة علل تسليم المشتري 
السلعة التي يبيعهاء فقد يحصل من البائع الرجوع والتحيل على فسخ البيع؛ 
وتحصل الخلافات» والقول الأول رجحه الشيخ ابن عثيمين هللته.'") 
مسأآلة [۲]: التصرف فيه قبل القبض بغير البيع. 

إن كان التصرف فيما فيه معاوضة» كالإجارةء أو السلّم» وما أشبه ذلك؛ فلا 
يجوز عند أكثر أهل العلم؛ لأن ذلك شبيه بالبيع» بل ذلك من أنواع البيوع. 

وأمّا إذا كان التصرف فيما ليس فيه عوض» كالهبة» والوقف» وما أشبههما؛ 
فالصحيح جواز ذلكء وعليه جماعة من الشافعية» والحنابلة» ويدل عليه حديث 
ابن عمر ا في البخاري؟ :)571١(‏ أنه كان على بكر صعب لعمر» فکان يتقدم 


النبي يي وعمر يرده؛ ويقول: يا عبد الله» لا يتقدم النبي ببب أحدٌ. فقال رسول 


الله يعي «بعنيه يا عمر). فقال: هو لك يا رسول الله. فاث شتراه النبي 9236 أ ثم قال: 


(۱) انظر: ”المغني؟ (181/5-) (189/5)» ”المجموع" »)717٠١/4(‏ ”التمهيد؟ (197/17-)) 
"الشرح الممتع؟ (۸/ ٤‏ ۳۷)ء ”الفتح* .)۲٠٠١(‏ 


ڪتاب البيُوع 00 


«هو لك یا عبد الله» فاصنع به ما شئت). 


مسألة ["1: العتق قبل القبض. 
© عامة أهل العلم على جواز ذلك؛ لأنه إذا جاز في الهبة كما تقدم؛ فمن باب 


أو في العتق» وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على الجوازء وقال شيخ الإسلام: 
يجوز إجما 


< 


والواقع أنه قد خالف بعض الشافعية» ذكر ذلك النووي في ”المجموع". 
والصحيح هو الجواز.'") 
مسألة :]٤[‏ بماذا يحصل القبض ؟ 
# قال النووي كله في ”شرح المهذب“ (۹/ ۲۸۳): ذكرنا أن مذهبنا أن القبض 
في العقار ونحوه بالتخلية» وفي المنقول بالنقل» وفي المتناول باليد بالتناول» وبه 
قال أحمد. وقال مالك» وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية؛ قياسًا على 
العقار. 


قال: a a E‏ ك 


تبتاع» حت يحوزها التجار إلى رحالهم ". وَلأن القبض ورد به الشرع مطلقًا 


(۱) انظر: ”الفتح“ »)5١١5(‏ ”المغني" (5/ 5 50-5).: ”المجموع" (9/ 519-775)) ”الإنصاف" 
(5/ 557) ”التمهيد" »)١155/1١5(‏ ”الشرح الممتع" (8/ 0556 77/8). 
)١(‏ انظر: ”الفتح" )۲۱۱۰١(‏ (۲۱۳۸)» ”الإنصاف* (5/ 507)» ”المجموع" (9/ 75114). 


() سيأقي تخریجه في ”البلوغ؟ رقم (۷۸۷)» وهو حديث صحيح. 


0٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
فحصل على العرف» والعرف فيما ينقل بالنقل» وفيما لا ينقل بالتخلية. 

قال: فإن قيل: فحوزه إل الرحال ليس بشرط بالإجماع. قلنا: دَلّ الحديث علا 
أصل النقل» وأما التخصيص بالرحال فخرج على الغالب» ودل الإجماع أنه ليس 
بشرط في أصل النقل» والجواب عن القياس علل العقار: أنه لا يمكن فيه إلا 
التتخلية» ولآنها قبض له في العرف» بخلاف المنقولء والله سبحانه أعلم. 

واحتج البيهقي للمذهب بحديث ابن عمر قال: «كُنَا في زمان رسول الله ككل 
نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان 
سواه قبل أن نبيعه» رواه مدل وفي رواية: «كنا نشتري الطعام من الركبان 
جزافاء فنهانا رسول الله یی أن نبيعه حتئ ننقله من مكانه» رواه البخاري 
ومسلم ٠"‏ وني رواية عنه قال: رأيت الناس في عهد رسول الله 5 إذا ابتاعوا 
الطعام جزافا يُضربون في أن يبيعوه مكانهم حتئ يؤوه إلى رحالهم. رواه البخاري 
ومسلم.”" انتهئ كلام النووي هلله. 

© وقال الحنابلة في المكيل» والموزون: قبضه بكيله» ووزنه» وكذلك 


المذروع بذرعه. 
)ارج مله 0 


(0) رواه البخاري برقم »)35١71(‏ ومسلم برقم )١6171(‏ بنحوه. 


(۳) رواه البخاري برقم (۲۱۳۱)» ومسلم )۱٥۲۷(‏ (۳۷). 


و وو 


كما ذكر ذلك النووي لته في ”المجموع" (777/4)» ورجّح هذا الشيخ ابن 
عثیمین وله في ”الشرح الممتع“ (۸/ ١۳۸)؛‏ لحديث زيد بن ثابت المتقدم» 


وهو الصواب» والله أ 


مسألة [10]: إذا تلفت السلعة يعد التفرق قبل القبض يدون تدخل آدمى ؟ 


- 


قال الحافظ اين حجر ف ”الفتح" )1۳۸(: ال ائن حبيب: إِخدَلّفَ 
الْعَلّماء + فيك ا ا وا پان فَهَلَكَ في يديه كَبْلَ أَنْ ياي الى 
ا كان سَعِيد بْن الْمُسَيّبء وَرَبِيعَة: هُوَ عَلَى الْبَائع . 

وقال سُلَيْمَانَ ثن يسَارا هو على المشتري. وَرَجَمَّ إِلَيْهِ مَالِكِ بَعْدَ أن كَانَ 


مم رو 


أخذ الأول وا أحمّد, وَإِسْحَاق» و ثور. 


وََالٌ الأول الحيية رالشاق والأضل في ولك افع اط لضي في س 


وا رم 


ليم |3 شْتَرَطَهُ في كل شَيْءِ؛ جَعَلَهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِع» وَمَنْ لَمْ يشر طة4 له 
مِنْ ضَمَانِ المشتري.اه. 

قال ابر عك اعيا لم كير من الققهاء يبترة عذه المسالة غلم مسالة 
اشتراط القبض في صحة البيع» فما قالوا فيه: لا يجوز بيعه قبل قبضه. فيقولون 
فيه: ضمانه على البائع» وما أجازوا فيه بيعه قبل قبضه. فيقولون فيه: ضمانه 
على المشتري. 


,)-180 /5( وانظر: ”الإنصاف" (458/4-)» ”المجموع" (9/ 78) (7177/9)» ”المغني"‎ )١( 
.)5 ١ ١6( ”الفتح"‎ 


0۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والذي يظيس لى -والله أعلم- أنَّ هذه المسألة تنبني علل (استقرار الملك)» 
وإن لم يقبضه. فإذا حصل عقد البيع وتفرقا على ذلك؛ فتصبح من ضمان 
المشتريء والله أعلم. 

وهذا هو ظاهر اختيار البخاري» فقد قال في كتاب البيوع [باب /01]: باب إذا 
اشترع] ماعا او دابة» فوضعه عند البائع» أو مات قبل أن يقبضء وقال ابن عمر 
بيشا: ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من المبتاع. 

وهذا الأثر وصله الطحاويء والدارقطني بإسناد صحيح كما في ”الفتح". 

وعلى هذا: فلو منع البائع المشتري من أخذ السلعة حتئ يأتي بالثمن؛ 
فضماءها عن البائع؛ لأنَّ ملك المشتري لم يستقر. 

وقد أخرج عبد الرزاق (57/8) بإسناد صحيح عن طاوس. قال: إِنْ قال 
البائع: لا أعطيكه حتى تنقدني الثمن. فهلك» فهو من ضمان البائع» وإلا فهو من 
ضمان المشتري.انتهئ بمعناه» وبنحوه قال ابن سيرين» والنخعي» والثوري. 
مسألة [5]: إن تلفت السلعة يفعل المشتريء أو بفعل أجنبي ؟ 

أما إن تلفت بفعل المشتري؛ فيستقر الثمن عليه» ويكون كالقبض؛ لأنه 
تصرف فيه» وأما إن تلفت بفعل أجنبي؛ فلا يبطل العقد» ولكن يثبت للمشتري 
الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن؛ لأنَّ التلف حصل في يد البائع» وبين البقاء 


)١(‏ انظر: ”الفتح" (7178)» ”المغني" (5/ 2181 185-180)» ”الإنصاف" (5/ 457)» ”الحاوي" 
(177/6) ”الشرح الممتع" (// 9”) «الأوسط» /١١(‏ 777-). 


3 و وو 


ڪتاب البيوع 25 
علل العقد» ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثلياه أو بالقيمة» هذا مذهب الحنابلة» 


والشافعية» وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالقًا. اه 


مسألة 7]: لو أتلفه البائع؟ 
© ذهب الحنابلة إلى أنَّ المشتري له الخيار كما لو أتلفه الأجنبى. 
قال ابو عبد أله عض أله لہ: أما إذا كان بعد التفرق -والمسألة هذه والتى قبلها 
مفروضة في ذلك- فالر|اجح هو قول ألنابلت. 
وقد رجّح ذلك الشيخ ابن عثيمين هللنه؛ لأنها قد أصبحت ملكا للمشتري؛ 
فهو بالخيار, والله أعلم. 
وأما إن كان ذلك قبل التفرق: ذالعمل على قول الشافعيةّ.”" 
مسآلة ۸1]: آجرة الكيل» ونقل البضاعة. 


E الأصل أن‎ 
E E 


أ 


.)١۷۲ /۸( انظر: ”المغني" (5/ 185)» ”الشرح الممتع“‎ )١( 

(5) وانظر: ”المغني؟ (7/ 185)» ”الشرح الممتع" .)731/1١/4(‏ 

() انظر: «الإنصاف" (5/ ».2)551١-55٠‏ ”المغني" (188/5)» ”المجموع“ (۹/ ۲۷۹)ء ”الفتح“ 
[باب ]0١‏ البيوع. 


0۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9]: إذا اشترى طعامًا كيناء كم باهة فهل يلزمه أن يكيله مرة 
أخرى؟ 

أخرج أحمد في ”مسنده“ (۱/ ٦۲‏ 0876 فاك البخاري في ”صحيحه" [باب 
0 أنّ النبي ينيد قال له: «إذا بعت؛ فَكِل» 
وإذا ابتعت؛ بتعت؛ فاکتل»» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۲۲۳۰)» والدارقطني (۳/ ۸)» 


والبيهقى (5/ ١6‏ 7)» وهو حديث حسن. 


وأخرج ابن ماجه (۲۲۲۸)» والبيهقي »)7١77/60(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله أن النبي بُ بى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائ» 
وصاع المشتري. وني إسناده: ابن أبي ليلل» وفيه ضعف» وجاء عن أبي هريرة وره 
أخرجه البيهقي (١/١٠)»ء‏ والبزار كما في ”كشف الأستار“ »)٠٠٠١(‏ وني 
إسناده: مسلم بن أبي مسلم الجرمي» له ترجمة في ”اللسان“ وفيه ضعف» ثم رأيت 
الخطيب قد وثقه في ”تاريخ بغداد“ (۱۳/ »)٠٠١‏ وذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح 
والتعدیل؟ (۸/ ۱۸۸)» وقال: روئ عنه المنذر بن شاذان» وقال: إنه قتل مائة آلف 
من الروم. 

قال الإمام الشوكاني ننه في ”النيل؟ :)5١945(‏ ادل بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ 
عل ان ن اف ىا ًا کال بقث نم با إلى برو م يَجْرْتسْلِيمه الْكَيْل 
الأول حَتَى يَكِيلَهُ عَلَىْ مَنْ اشْتَرَاهُ تَانِيّاك وَإِلَيْهِ دَمَبَ الْجُمْهُورٌ كَمَا حَكَاهُ في 


4 


الْمَنْح" عَنْهُمْ قَالَ: وال قطاكة يه يَجُوزُ بْعهُ بالكَيْل الأول مُطَلََا. وَقِبلَ: إن بَاعَهُ 


1 


° 
4 و وو 


بتقی؛ جا بالكل الأول ون باع يتيك َم يَجُرْ الأول وَالظَاِرُ اَهب له 
ا 
E E E a‏ 


اک کس وسو اتا ار ۹ے و ٢ے‏ رو وهس 0 
جرافاء فاد يتير اليل الْمَذْكُورُ عِنْدَ أن يَِيعَهُ الْمُشْتَري .اه 


قلت: وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب؛ لأنه قد ينقص كيله بسبب تأخره؛ 
فإنه إذا تأخر يبس» وق كيله» وقد ينقص بسرقة» أو تمولء فإن أمن من ذلك كله 
فالذي يظهرء أنه لا يلزم» وإنما يكون على سبيل الاستحباب. والله أعلم. 
مسألة :1٠١1‏ حكم شراء الطعام جزافاء وهل يجوز بيعه قبل قبضه إذا 
كان جزافا؟ 

© ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع الطعام جزافًاء سواء علم البائع مقداره» أم 
ل يعلم؛ لحديث ابن عمر بش في ”الصحيحين“" أنهم كانوا يتبايعون الطعام 
جزافاء ومنع مالك ذلك إذا كان البائع يعلم مقداره. 


والصواب قول امهو م؛ لعموم الحديث. 


وأما بيعه قبل قبضه؛ فقد أجازه مالك» وإسحاق» والأوزاعى» وأحمد في 
رواية» واستدلوا بحديث ابن عمر يَبثما: «من اشترئ طعامًا بكيلء أو وزن؛ فلا 


ا 1 2 5 ع 95 اد 3 ع 
يبعه حتى يقبضه)». وهذده الزيادة فيها ضعف كما تقدم بیان ذلك ف المسالة 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ (۲۱۳۷). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۱۳۱)» ومسلم برقم .)٠٥١۲۷(‏ 


o۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الأول» وحديث ابن عمر في ”الصحيحين"'' أنهم كانوا يؤمرون بتحويله قبل 
بيعه» وتقدم ذكر ألفاظ الحديث قريب فهذا مقدم على زيادة في إسنادها ضعف» 
وبذلك أخذ جمهور العلماء فقالوا بعدم الجوازء وهو الصحيح والله أعلم." 
مسألة :1١1١[‏ هل يجوز بيع مالم يقبضه مما يملكه بغير الشراء»؛ وحكم بيع 
صكاك الأرزاق؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني؟ (7/ 2197: وَأَمًا مَا مُلِكٌ بإِزْثِء ا 
َو عَِْمَةِ» وَتَعَيّنَ مِلْكُهُ فيه؟ فَإنّهُيَجُورُ آ َه التَصَرّْفْ فيه بالَْيْع وَعَبْره قب قبْضه؛ لاه 
غَيْرٌّ مَضْمُونٍ بِعَقَدٍ مُعَاوَضَةِ فَهُوَ كَالمَبيع المَقبُّوضء وَهَذَا مَذْهَبُ بي حون 
وَالشَّافِعِيٌ وََا أَعْلَمُ عَنْ غَيْهِمْ خِلافَهُمْ.اه 


ل 2 - 0 20 و 
وقال ابن قدامت وله في ”المغني“ (1/ ۱۹۱): وکل عرض ملك بعَقلِ ينقت 


3. 


و 


بِهَكاكِه قَبْلَ الْقَبْض؛ لَمْ يَجْرْ التَصَدّفُ فيد قَبْلَ قَبْضِ كَالَّذِي اة 
وَبَدَلْ الصّلْحء إِذَا كَانَا مِنْ المَكيل؛ أَوْ الْمَوْرُونِء أَوْ الْمَعْدُوفِ وَمَا لا ينْفَسِحْ 
َد لاء جار اصرف فيه قبل قبي كَعِوَض الْخُلَعِ وَالِْنْقٍ عَلَئ مَالِء 
وَبَدَلِ الصّلْح عَنْ دم الْعَمْد وَأَرْشٍ التاق وَقِيمَةٍ المُتْلفء لِأَنَّ الْمُطْيقَ 
لِلتَصَرُفٍِ الْمِلَكُ, وَقَدْ وُجِدَ لكِنَّ مَا يُتَوَهّمُ فيه غَرَرُ الانْفِسَاخ بِهّلاكِ الْمَعْقُودٍ 


عَلَيْهِ؛ِ لمْ يَجْرْ بَِاءُ عَقَدٍ آحَرَ عَلَيْهِ تَحَرُرًا مِنْ الْغَرَرِِ وَمَا لا يتَوَهّمُ فيه دَلِكَ الْعَرَرُ 


)١(‏ هو قطعة من الحديث السابق تخريجه قريبًا. 


0) انظر: الفتح» (۲۱۳۷) ”المختي“ )187-١4١/5(‏ "التمهيد؟ )-1١71//١7(‏ ط/ مرتبة» 
”الأوسط» .)5١١7/1١١(‏ 


7 و وو 


كتاب البيوع oV‏ 
انتَقَى الْمَانِمٌ؛ فَجَارَ الْعَقَدُ عَلَيْهه وَهَذَا قَوْلُ أبي حَنِيفَة. 
ثم نقل عن الشافعي الخلاف في المهرء وعوض الخلع. انتهئ بتصرف يسير. 
مسألة :]1١١[‏ حكم بيع صكاك الأرزاق قبل قبض الرزق؟ 
© الأرزاق العينية التي يقسمها السلطان بصكاك يجوز بيعها قبل قبضهاء على 
الأشهر في مذهب الحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية» وقد أسند البيهقي 
)-۳٤/(‏ عن ابن عمر» وزيد بن ثابت القول بذلك» وهو صحيح عنهما؛ 
وذلك لأنه لم يشترهاء وإنما هي رزق؛ فأشبه المواريث» والهداياء والحديث 
ورد بنهي بيع الشيء المشترئ قبل قبضه» وأما غير المشترئ؛ فلا دليل نعلمه 
يدل على المنع من ذلك. 
# ومنع بعض الفقهاء من ذلك» وهو قول مالك» وأبي ثور» وابن المنذرء 
والحنفية» وابن المنذر. 


والحجة4 ذلك: أنه غرر. 


الہ 


وجاء عن أبي هريرة وره وت في «صحيح مسلم“ :)۱٥۲۸(‏ أنه نبئ عن بيع 
الصكاك» وجاء عن عمر بسند منقطع عند البيهقي »)١١١ /١(‏ وقال البيهقي» 
والنووي: هو محمول على النهي عن بيع تلك الأوراق التي اشتراها من رجل آخر 
0 


.)1978( ”شرح مسلم؟‎ »)7١6 /4( ”المجموع؟‎ »)-٠ ١5 /0( انظر: سنن البيهقي؟‎ )١( 


oV‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۱١١‏ هل يجوز بيع السلعة قبل أن يقبضها إذا كان سيبيعها 
للبائع؟ 
# أجاز ذلك شيخ الإسلام كلل» وذلك لانتفاء العلة» وهي: وجود الخلاف» 
والنزاع» وعامة أهل العلم على عدم جواز ذلك؛ لعموم النهي عن بيع الشيء 


ذال شو 00 
û‏ ا اللہ 
yS‏ 


الثمن؛ حتئ يقبضه أيضًا. 


وهذا قول الجمهوم» وهو الصحيح خلاقًا لمالك لش ۳ 


.)7025-156 /4( ”الشرح الممتع"‎ »)١91١ /5( ”المغني"‎ )١( 
.)۳۷۹ /۱۰( ”الآوسط؟‎ »)١194 /7( انظر: ”المغني»‎ )( 


ڪتاب البيوع 0۷0 


۴ ۷۸ وغه قال" ا الله 4 عن بيعتين في بيعَة. روه أَحَمَدُ 


وق قاد TE Ae E a‏ 
وَالنْسَائَىُ» وَصَحَحَهُ التَرَمِذِي وَابْنَ حبان. 


oF SIT‏ ا 


وَلِأَبِي دَاوْد: مَنَ باع يتين في بيع فل او كسَهما او الرا.“ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى بيعتين ب2 بيعة. 
قيل: هو أن يقول البائع: هي نسيئة بكذاء ونقدًا بكذا. وقد فسّرها بذلك أكثر 


العلماء» ومنهم أحجمد. ومالك» والشافعي» والثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعي» 


والنسائي» وابن حبان» وآخرون. 


ولكن قَيّد كثير منهم التحريم بما إذا أخذ السلعة المشتري دون أن يحدد 
إحدئ البيعتين» ونصّوا علا أنه إذا أخذ السلعة بالنقده أو النسيئة؛ فلا يدخل في 


معنوا الحديث. 


,)١771( والنسائى (/1/ 3595-796)» والترمذي‎ .)507 »509/5 ٤۳۲ /۲( حسن. أخرجه أحمد‎ )١( 
هريرة به. وإسناده حسن.‎ 

)١(‏ شاذ. أخرجه أبوداود »)7571١(‏ وغيره من طريق يحيئ بن زكريا بن أبى زائدة عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وظاهر إسناده الحسن» ولكن يحبئ بن زكريا مع ثقته 
فقد خالفه ج من الثقات والحفاظ فرووه باللفظ الأول. وهم: يحيى بن سعيك القطان» 
وإسماعيل بن جعفرهء ويزيد ابن هارون» وعبدة بن سليمان» والدراوردي» ومعاذ بن معاد 
وعبدالوهاب بن عطاء. انظر: ”سنن البيهقي“ (0/ 747). فالظاهر أن الحديث ثابت باللفظ 
الأول» وليس محفوظًا باللفظ الثاني» والله أعلم. 


0۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقيل: هو أن يقول: أبيعك هذا الكتاب بألف على أن تبيعني هذا المسجل 
بثمانمائة» وقد فسَّره بذلك جماعةٌ من أهل العلم» منهم الشافعي» وأحمد. وهو أحد 
التفسيرين عند الحنفية. 

وقيل: هو أن يقول الرجل لآخر: هذه عشرة آلاف في مائة قدح من ال سلما 
إل ستة أشهرء فيأتي موعد التسليم وما ا المسلّم المائة القدح» فيقول 
للمسلم: ما قد وفرت مطلوبك» ولكن بعني مائة قدح بمائة وعشرين قدح إلا 
شهر. وهذا التفسير ذكره الخطابي» ولا شك في تحريمه؛ لأنه ربا واضح. 

وقيل: المراد بذلك هو بيع العينة» وصورته بأن يقول 0 
السلعة بخمسة آلاف ديتا إل شهر. ثم يقبضهاء ثم يقول للبائع: تشتريها مني 
بأربعة آلاف نقدًا. فيرضئ البائع» ويكون قد استفاد ألف ريال وسلعته باقية. وهذا 
اختيار شيخ الإسلام» وابن ن القيم» ورجحه الشيخ ابن عث عثيمين رحمهم الله. 

قال أب و عبد اله غض الك لم: كل هذه الأقوال محتملة» وأقرنها الثول الراع؛ ثر 
الأول ثرالثانى. والله أعلم."") 


مسألة [1: البيع إلى أجل بزيادة. 
وأبي حنيفة» والثوريء والأوزاعيء والترمذي وغيرهم. 


(۱) انظر: ”فتح القدیر“ (5/ )5٠١‏ ”جواهر الإكليل" (1/ 5 ؟) ”تهذيب السئن" )١58/0(‏ ”مجموع 
الفتا وی“ (۲۸/ )٤٤۷ /۲۹( )۷ ٤‏ ”الإنصاف“ /٤(‏ ۳۳۷) ”اختلاف الفقهاء“ (ص ۳۳-۳۲). 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع AA‏ 
واستدلوا بما يلي: 
)١‏ قوله تعالى: ©#أوَأحَلَّ لَه الْبَيْمَ وَحَرَّمَ لبأ € [البقرة:070]» فالأصل هو الحلء ولا 
يعلم دليل يحرم ذلك. 
۳) قوله تعال: «إِلّا ككرت رہ عن راض یک 4 [الساء:۲۹]. 
۴) أجاز أهل العلم السّلمء وفيه أن الثمن يكون غالبا أقل مقابل التقديم برضي 
الطرفين» فلا مانع من عكس ذلك. 
4) الزيادة مقابل الأجل؛ لأنَّ البائع إذا تركها وباعها نقدًا سيستفيد من المال 
ما تجار 
5) كما أنه يجوز للبائع أن يبيع السلعة بأكثر من سعر السوق برضئ المشتري 
بدون أجل؛ فمن باب أولى جواز ذلك مقابل التأجيل. 
© وذهب بعض آهل العلم إل المنع من ذلك» وقد حكاه الشوكاني عن زين 
العابدين علي بن الحسين» والناصرء والمنصور بالله» والهادوية» وقال به من 
المعاصرين الإمام الألباني» والإمام الوادعي رحمة الله عليهم. واستدلوا على 
ذلك بحديث الباب: «نبئ عن بيعتين في بيعة)» وقالوا: هو في معنئ الربا. 
والجواب عن الحديث: أنه كما تقدم ليس فيه تعرض لهذه المسألة؛ لأنَّ الذين 
فسروا (البيعتين في بيعة) بالنقد أو النسيئة» جعلوا التحريم في حالة عدم تعيين 
المشتري لأحد البيعين؛ فتحصل الجهالة» وممن نص علل ذلك الترمذي» 
والطبري» وأبو عبيد» وابن عبد البر» والنووي» وابن قدامة» والبغوي» وابن رشدء 


وآخرون. 


OVA‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

وأما قولهم: (إنه في معنئ الربا) فالعبرة في العقود بالألفاظ مع النيات» 
والمقصود هنا هو بيع مع الأجل» وليس المقصود أنه يستدين منه مالا ويرد إليه 
أكثر. وقد ذكروا تعليلات أخرئ للمنع لا تفيد التحريم؛ وإنما تفيد أنَّ الأفضل أن 
يتغاون المسلمون بالسر و الأحسان, 

وقد عزا الإمام الألباني ونه في «”صحيحته“ هذا القول لابن سيرين» وسماك 
وطاوس» والثوري» والأوزاعي» وابن حبان» والنسائي وغيرهم» ولكن بمراجعة 
أقوال هؤلاء الأئمة من مصادرها يتبين أن مقصودهم: أن يأخذ المشتري السلعة 
بدون تحديد إحدئ البيعتين؛ فتكون بيعتان في بيعة» وأما إذا أخذ السلعة بالنقد أو 
بالنسيئة» فإنما هي بيعة واحدة» وقد نص عل ذلك طاوس» والثوري» 
والأوزاعي» وأخذ الأئمة المتأخرون أقوال المتقدمين» وبينوا أن مقصودهم إنما 
هو إذالم يختر أحدئ البيعتين. 

وقد أورد الشيخ الألباني كله إيراداء فقال: ليس في ذلك جهالة؛ لأنَ 
المشتري إما أن ينقده الثمن فيكون قد أخذه بالنقد» وإما أن يأخذه ويسكت» 
وينصرف؛ فيكون قد أخذه نسيئة» فأين الجهالة؟ 

والجواب: أنَّ النقد قد يسلمه في مجلس العقدء أو قد يعطيه بعد المفارقة 
وسم (ذَينًا ا 

وقال الإمام الألباني هللته: قد بين النبي بي في النهي عن بيعتين في بيعة 


العلة هي الرباء كما في رواية أبي داود المذكورة في الباب» وجاء عن ابن مسعود 


و وو 


ڪتاب البُيوع 06۷۹ 
أنه قال: صفقتان في صفقة ربا.'' لم يذكر أن العلة هي الجهالة. 


والجواب عن ذلك: أن صورة الربا علل التفسير الثالث والرابع واضحةء وأما 
عل التفسير الأول ففيه إشكال» والجواب علل ذلك أن لفظ أبي داود غير 
رظ وع القول رصح كان قله اام العلماء كانوا يطلقوق الا عل كل 
بيع محرم كما ذكر ذلك ابن نصر المروزي في ”السنة؟» ونصّ على ذلك الحافظ 
ابن حجر في شرح حديث »)75١87(‏ وغيره من آهل العلم» ومنه حديث ابن 


عباس عند النسائى مرفوعًا: «السلف إلى حبل الحبلة ربا). 


قلت: فتول الجمهوس هو الصوابء وهو ترجيح الإمام ابن بازء والإمام ابن 
عثيمين» والفوزان رحمة الله علي 


»)۱۷١( وابن خزيمة‎ »)۳۷۲١( وأحمد‎ ,.)١5775( وعبدالرزاق‎ »)١١9 /5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والطبراني (404)» من طريق: سماك بن حرب, عن عبدال رحمن بن عبدالله‎ »)٠١057( وابن حبان‎ 
ابن مسعود» عن أبيه» به» وسماك بن حرب حديثه حسن. وقد روئ عنه هذا الأثر شعبة» وسفيان‎ 
0 الثوري» وعليه فيصح حديثه» وعبدال رحمن قد سمع من أبيه» والله‎ 

0) وانظر: ”المغني" 5 ااال ”المجموع" (4/ ۳ -) 7 سنن الترمذي“ (1۳۱(« ”معام 
السنن" للخطابي (7/ 5 ٠١‏ -)» ”الصحيحة" (1577؟)) ”مصنف عبد الرزاق؟ (177/8)) ”مصنف 
ابن أبي شيبة؟ »)-١١19/5(‏ «سئن البيهقي" (0/ 47 7): «اختلاف الفقهاء" للطبري (ص”- 
۳ ”شرح سنن النسائي“ (۳۵/ ۱۳۲-۱۳۰) ”فقه وفتاوئ البيوع“ (ص٥ ٤١‏ -)» ”نيل الأوطار“ 
(۲۷۹)» ”بيع التقسيط وأحكامه“ لسليمان التركي (ص‌۲-۲۰۸٠٠).‏ 


a‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


رە 


كوم 2 ر م 2 r2‏ م ص 
الَابَحِل سلف وَبَبْعٌ ولا شَرْطَانِ في بَيْع» وَلَا ربْحُ مَالَمْ يَضْمَنْ ولا بيع ما لیس 
عندّك) روه EE‏ وو ٠‏ التَرْمِذِيٌ» وان ر وَالحَاكِم. E‏ ا 

ور عر 5 0 2 من ا و ادق ا ا ص ضدهارة 
في ”علوم الحَدِيثِ“ مِنْ رُوَايَةِ أبي حَنِيمَةَ عَنْ عَمْرِو المَذْكُورِ بِلَفْظِ: نه عن بيع 


3ط 33 ذا لمكو اشرق الطتراي قر هالا رط رم عونا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [11]: البيع بشرط السلف, أو القرض. 
قال ابن قدامة ولق في ”المغني" (5/ 4 78): وَلَوْ بَاعَُ بِشَرْ زط ان لور 
يُقْرِضَهُ أو ضَرَطَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ عَلَيْههِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ وَالْبيْمُ بَاطِلٌ» وَهَذَا مَذْمَبُْ 


2 ب أن وني .بل رن هه عي E‏ افقو" م سب کی چ قات # س 
لل 0 ان ك مط الا 


ع 


كسمو 
لسَّلَْفَ؛ٍ صَحّ الم 
قال: وَلِأَنَّهُ اشْترَطَ عَقَذَا فِي عَقَدِ فَاسِدٍ كَبَيْعَتَيْنِ في 7 تنكل و إا اش شط 


الْقَرْض؛ رَادَ في الثَّمَن لِأَجْلِه؛ َتَصِيرٌ الزيَادَة ذ في الثّمَنِ عِوَضًا عَنْ الْمَرْضٍء وَرِبْحًا 


)١(‏ حسن» واللفظ الثاني منكر. أما الحديث بتمامه» فأخرجه أحمد (۲/ ٤۱۷٠ء‏ ۱۷۸)ء وأبوداود 
»)٣۰٤(‏ والترمذي (1775)» والنسائي (7588/1) (7/ 0545 كلهم من طريق أيوب عن 
عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن» وله طرق أخرئ عن عمرو بن شعيب به. وأما اللفظ الثاني» 
فأخرجه الحاكم في ”علوم الحديث" .2)23١8(‏ والطبراني في ”الأوسط" (5708) من رواية أبي 
حنيفة عن عمرو بن شعيب به» فهي رواية منكرة» وفي السند إلى أبي حنيفة (عبدالله بن أيوب 
القربي الضرير» وهو متروك). 


7 و وو 


كتاب البيوع 0۸۱ 
له وَذَلِكَ ربا مُحَرَّمٌ؛ فَمَسَدَ كما لَوْ صَرَّحَ به.اه 


وقد نقل ابن المنذر الإجاع علل تحريم ذلك كما في ”تبذيب السنن“ 
(ه/ ١ه .)١‏ 

قلت: البيع بشرط السلف: أن يقول له: أبيعك بيتي عل أن تسلفني مائة ألف 
إل خمسة أشهر مقابل وسقين من الزبيب. 

والبيع بشرط القرض: أن يقول له: أبيعك سيارتي علل أن تقرضني مائة ألف. 
ويحصل أيضًا الشرط من قبل المشتري. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ملل كما في ”مجموع الفتاوئ" (59/ 57): 
فنهئ 5ي عن أن يجمع بين سلف وبيع. فإذا جمع بين سلف وإجارة؛ فهو جمع بين 
سلف وبيع أو مثله. وكل تبرع يجمعه إل البيع والإجارة مثل: الهبة والعارية 
والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك: هي مثل القرض. فجماع 
معنئ الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل 
المعاوضة؛ لا تبرعا مطلقاء فيصير جزءا من العوض فإذا اتفقا علل أنه ليس 
بعوض جمعا بين أمرين متنافيين؛ فإن من أقرض رجلا ألف درهم وباعه سلعة 
تساوي خمسمائة بألف: لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة والمشتري ل 
يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضهاء فلا هذا باع بيعا 
بألف ولا هذا أقرض قرضا محضا بل الحقيقة: أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين. اه“ 


(۱) وانظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۲۹/ ٦۳-٦۲‏ 4 0-188 70). 


ابره فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: قوله: «ولا شَرْطان فِي بَيْعْ». 

اختلف أهل العلم في بيان معنئا: 'وَكَا شَرْطَانٍ في بَيْع)» فقال جماعة من أهل 
العلم: هو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إن شئت نقدًا فبكذاء وإن شئت نسيئة 
فبكذا. 

ا 0 

شرط ينتفع به في المبيع» وهذا عليه أكثر الحنابلة» وهو مذهب أحمد. وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك تحت حديث عائشة > وا : «ما کان من شرط ليس في 
كتاب اللّه؛ فهو باطل). 

© واختار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن ن القيم أن المقصود بذلك بيع العينة 
بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقدّاء وآخذها منك بعشرين نسيئة» والعكس 


بأن يقول: ا* شتري منك هذه السلعة بعشرين نسيئة» وأبيعكها بعشر ودا 


قال ابن القيم كله في «#بذيب السنن" )١58/5(‏ -بعد أن بين صورة العينة 
وأنَّ ذلك هو البيعتين في بيعة-: وهذا هو بعينه الشرطان في ببع؛ فإنَّ الشرط يُطلق 
علا العقد نفسه؛ لأنمما تشارطا علا الوفاء به» فهو مشروطء والشرط يطلق عل 
المشروط كثيرٌاء كالضرب يطلق على المضروب. والحلق يطلق على المحلوق» 
والنسخ علئ المنسوخ» فالشرطان كالصفقتين سواء» فشرطان في بيع كصفقتين في 
صفقة.اه المراد وانظر بقية كلامه فإنه نفيس. 


7 و وو 


كتاب البيوع الله 
. و ء ¢ E‏ ره 5 
فلت: الأظهر أن قوله: «ولا شرطانِ في بَيّع) هو كقوله: «نبئ عن بيعتين في 
بيعة)» وقد تقدم الكلام عل بيعتين ف بيعة» وأما حمل ذلك عل الشرطين 
كان شرطًاء وأما حمله على عدم اث e‏ 
ومنفعتين» وثلاثء والنبي ينيد يقول: «المسلمون علئ شروطهم؛ إلا شرطًا أحلّ 
WY‏ 


حراماء أو حرّم حلالا) 


ذكروا لذلك صورًا: 

منها: أن يبيع المشتري السلعة قبل أن يقبضها من البائع» فهي لا تزال في 
ضمان البائع» وذلك فيما إذا منع البائع المشتري من قبضها. 

وأما إذا لم يمنعه؛ فلا تكون من ضمان البائع» بل من ضمان المشتري» ولكن 
لا يجوز له بيعها؛ لحديث: :١‏ نب أن تباع السلع حيث تبتاع حتئ يحوزها التجار 
إلىا رحالهم» 9" 


ومنها: أن يبيع السلعة التي اث شتراها من شخص قبل أن يتفرقا من البيع 
الأول. 


.)671( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)7 3710 /5( ”المغنى» (7/ 371 7)» ”الإنصاف"‎ ».)١ 594-١55 /5( (؟) انظر: ”تبذيب السنن"‎ 


(۳) سيأتي تخریجه برقم (۷۸۷)» وهو حدیث صحیح. 


:به فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 

ومنها: أن يبيع المغصوب؛ فهو ليس من ضمانه ضمان الملك وإن كان من 
ضمانه ضمان غعصب. 

ومنها: أن يبيع القرض الذي في ذمة فلان لرجل آخر؛ لأنه ليس في ضمانه. 
وممن منع من ذلك الشعبى» والثوري» ومالك» والشافعی» وأحمد. وإسحاق» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. وعلل بعضهم المنع بأنه من الغرر؛ فقد لا يقدر 
عليه» وهذا التول هو الصحيح, والتعليل بأنه لم يدخل في ضمانه أقوى. 

وأجاز ذلك عطاء. والنخعى. وابن سيرين» والحسن. وأيوبية» كن 


تنبيث: إذا كان الدين دراهم؛ فلا يجوز شراؤه بدنانير في قولهم جميعًا؛ لأنه 


يشترط فيه التقابض:”") 


قال ابن القيم وله في ”تهذيب السنن“ :)-٠١١ /٥(‏ والنهي عن ربح مالم 
يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته» وهو من محاسن الشريعة؛ فإنه لم يتم 
عليه استيلاء» ولم تنقطع علق البائع عنه؛ فهو يطمع في الفسخ والامتناع من 
الإقباض إذا رأئ المشتري قد ربح فيه وإن أقبضه إياه» فإنما يقبضه على إغماض 
بالمشاهدة» فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه» 
ويكون من ضمانه» فييأس البائع من الفسخ» وتنقطع علقه عنه.انتهى المراد. 


(۱) ”الأوسط“ .)٤۷/۱١(‏ 
(؟) ”الإنصاف" /٠(‏ ۸۷)ط/ إحياء التراث. 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 2/65 
مسألة [14]: قوله: «ولا بَيْعْ مَا لِيْسَ عِنْدك». 

جاء النهي عن ذلك أيضًا في حديث حكيم بن حزام عند أحمد (7/ 07 5)) 
وأبي داود (00507» والنسائي (۷/ ۲۸۹) وغيرهم» فقد سأل النبي يديد فقال: 
يأتيني الرجل يبتاع مني» وليس عندي ما أبيعه» فأبيعه» ثم أبتاعه من السوق. فقال 
النبي کر: «لا تبع ما ليس عندك). وفي إسناده: عبدالله بن عصمة» وهو مجهول 
الحال» ولكن الحديث يرتقي مع حديث عمرو بن شعيب الذي في الباب إل 
الصحة. 

واستدل البخاري على المنع من ذلك بحديث النهي عن بيع الطعام قبل 
قبضه» فبوّب في ”صحيحه“؟: [باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس 
عندك]ء ثم أورد حديث ابن عباس» وابن عمر ب في النهي عن بيع الطعام قبل 

قال الحافظ ونه :)۲٠۳١(‏ ل يذكر ق حديثي الباب بیع فا لس عوك 
وكأنه لم يثبت على شرطه» فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض» ووجه 
الاستدلال منه بطريق الأول .اه 

قال ابن المنذر كما في ”الفتح" (35170): وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يقول: أبيعك عبدَاء أو دارًا معينة» وهي غائبة؛ فيشبه الغرر؛ لاحتمال 
أن تتلف. أو لا يرضاها. ثانيهما: أن يقول: هذه الدار بكذا علل أن اشتريها لك من 
صاحبهاء أو عل أن يسلمها لك صاحبها. 


05 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال الحافظ: وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني.اه 

قال ابن القيم مَلنَنه في ”تبذيب السنئن" (5/ :)-١557‏ وأما قوله يَِِ: ١لا‏ تبع ما 
ليس عندك)؛ فهو مطابقٌ لنهيه ب عن بيع الغرر؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده؛ فليس 
هو على ثقة من حصوله» بل قد يحصل له. وقد لا يحصلء فيكون غرراء كبيع 
الآبق» والشارد» والطير في الهواء» وما تحمل ناقته» ونحوه.اه ثم استدل بحديث 
حكيم بن حزام. 

قال ابن قدامت کاله وله في ”المغني“ (55/3؟): ولا يجوز أن يبيع عيثًا لا 
يملكها؛ ليمضي وي يشتريهاء ويسلمها رواية واحدة» وهو قول الشافعي» ولا نعلم 
فيه مخالمًا.اه. ثم استدل بحديث حكيم بن حزام. 
مسألة [150]: بيع الرجل ما اغتصب منه لمن يقدر على استرجاعه. 

قال ابن القيم وله في ”ممذيب السنن“ :)٠١۸ /١(‏ فإن قيل: فأنتم تجوزون 
للمغصوب منه أن يبيع المخصوب لمن يقدر علل انتزاعه من غاصبيه» وهو بيع 
ماليس عنده؟ قيل: لما كان البائع قادرًا عل تسليمه بالبيع» والمشتري قادرًا على 
تسلمه من الغاصب» فكأته قل باغه ما هو عثدة» وضار كما لو باعه مالا وهو عند 
المشتري وتحت يده» وليس عند البائع» والعندية هنا ليست عندية الحس 
والمشاهدة؛ فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده» ومشاهدته» وإنما هي عندية 


الحكم والتمكين» وهذا واضح» وله الحمد. اه 


.)586 /9( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


7 و وو 


لجؤي ا 
مسألة [15]: هل يدخل بيع السّلم 4 بيع ما ليس عندك؟ 

صورة السلّم: أن يقدم المال كاملا في مجلس العقد مقابل سلعة موصوفة في 
الذمة إلى أجل معين 


أذ 


قال ابن القيم كلت في ”مہذيب السنن“ :)٠١۸-٠١۷ /٥(‏ وقد ظر“ طائفة أن 
السّلم مخصوص من عموم هذا الحديث؛ فإنه بيع ما ليس عنده» وليس كما 
ظنوه؛ فن الحديث إنما تناول بيع الأعيان» وأما السّلم فعقد على ما في الذمة» بل 


ت 


شرطه أن يكون في الذمة» فلو أسلم في مُعَيّنِ عنده؛ كان فاسدًاء وما في الذمة 
مضمون مستقر فيهاء وبيع ما ليس عنده إنما نهِي عنه؛ لكونه غير مضمون عليه 
ولا ثابت في ذمته» ولا في يده» فالمبيع لابد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري» أو في 
يده وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما؛ فالحديث باقٍ على عمومه.اه 
تنبيث: هذا الحديث: «ولا تبع ما ليس عندك» يدل على شرط من شروط 
البيع المتقدمة» وهو: 
الشرط الخامس: أن يكون البيع من مالك أو ممن يقوم مقامه. 
والذي يقوم مقامه هو الوكيل» أو الوصي إذا كان بعد الموت في الثلثء أو 
ناظر الوقف أو القاضي في حق المحجور عليه؛ أو ولي اليتيم» والسفيه» والمجنون 
والثلاثة الأولون مأذون لهم من قِبّل المالكء والباقون مأذون لهم من قِبّل الشرع. 


OAR‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۷]: البيع بشرط البيع؛ أو الصرف, أو الإجارة: أو المزارعة:؛ أو نحو 
ذلد. 
كأن يقول: أبيعك سيارتي بمائة ألف علل أن تبيعني بيتك بثمانين ألمًا. أو 

يقول: أبيعك سيارتي بمائة آلف علل أن تصرف لي المائة السعودي بخمسة آلاف 
وخسمائة. وصرفها ني السوق بأقل من ذلك» أو يقول: أبيعك سيارتي على أن 
تؤجرني منزلك بثلاثة آلاف في الشهر» أو علل أن تزارعني على الربع. 

# فجمهور العلماء يرون عدم جواز هذه الصْوّر؛ لحديث الباب: نی عن بيع 

وسلف)» وحديث: «(نهئ عن بيعتين في بيعة)؛ ولآن ذلك يؤدي إل الجهالة 

بثمن المبيع؛ لأنه لم يبعه بذلك الثمن إلا بسبب وجود العقد الآخرء وهو قول 

هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. 

© وذهب مالك إلى الجوازء واختاره الشيخ ابن عثيمين؛ وذلك لأنَّ الأصل في 

المعاملات الجل» وقالوا: الجمع بين العقدين جائرٌ بلا شرطء فما الذي يجعله 

ممنوعًا مع الشرط» وفي الحديث: «والمسلمون علئ شروطهم؛ إلا شرطًا أحلّ 

حرامّاء أو حرم حلالا». 


قال أب عبد الند غض الہ لہ: قول اموس ا لن فيه شبهًا بالنهي عن 
سلف وبيع» ولا يظهر فرق واضځ بینهاء والله أعلہ .° 


(۱) انظر : ”المغنی“ /٦(‏ ۳۳۲)» ”الشر ح الممتع“ (۸/ .))٠٠١‏ ”أبحاث هيئة كبار العلماء» .)75١7 /١(‏ 
ي ج : يه د 
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50 وغنة بولك ال تھی رَسول اللو 5 عَنْ بيع العْربَانِ. ا الله 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم بيع العربان ومعناه. 

فيدست لقات: زیون و غر ون وغ بان» وأزثون» وأزثون» :وأربات: 

قال ابن القاسم في ”حاشيته عل الروض* (6/ :)٤٠۷‏ سكي بذلك؛ لأنٌ فيه 
إعر اجا بالعقد» يعني إصلاحًاء وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره بشرائه. وهذا كلام ابن 
اا 

وتعريف العربان: هو أن ب يشتري سلعة فيدفع إلى البائع بعض المالء عل أنه 
إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن» وإن لم يأخذها فذلك للبائع. 


الجوازء واستدلوا بحديث الباب» وقالوا: فيه غرر» وأكل أموال الناس بدون 
مقابل. 


# وذهب أحد في المشهور عنه» وعليه أكثر أصحابه إل الجواز» وهو قول 


الله 


مجاهد» وابن سيرين» ونافع بن عبد الحارث» وجاء عن عمر بن الخطاب ر 


)١(‏ ضعيف. أخرجه مالك )5١097/7(‏ وفيه انقطاع» وني بعض نسخ الموطاً: (رواه مالك عن الثقة 
عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). الريك إن الساقط هو ابن لهيعة» وقيل: : هو 
عبدالله بن عامر الأسلمي» وكلاهما ضعيف» وغل کل فالدوف إسناده ضعيف. 


۵۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
إقرار ذلك البيع» ولكن في إسناده: عبد الرحمن بن فروخ» وهو مجهول. وجاء 
أيضًا عن ابن عمر ياء وفي إسناده: يحيئا بن محمد بن طحلاء» وهو مجهول 
الحال. 

واستدل هؤلاء بأنَّ الأصل هو حل المعاملات» والحديث لم يصح في النهي 
عنه» وأما الجهالة؛ فليس فيه جهالة الميسر التى يكون الداخل فيها بين احتمال 
الغنم والغرم» وأما هاهنا ففيه مصلحة للبائع والمشتري» وليس فيه أخذ المال 
بدون مقابل؛ لأنّ البائع قد يحصل له الضرر بسبب الانتظار» كأن ينخفض سعر 

السلعة» أو يفقد البائع المشترين» ويتحمل عواقبه البائع. 

وقد رجّح هذا القول الإمام ابن عثیمین کله وهو الصحيح فيما يظهر لي 
والله أعلم. 

تنبية: بيع العربون لا يجوز في ثلاث حالات: 

الأولى: ما يشترط فيه قبض البدلين» كالأصناف الربوية. 


الثانيى: ما د يشترط فيه قبض أحد البدلين» كبيع السلم؛ فإنه ب يشترط فيه تقديم 


الثالثة: أن يكون البائع مالكا للسلعة؛ لأنه لا يجوز بيع ما لايملك. 


() وانظر: ”النهاية“ لابن الأثير (۳/ »)۲٠۲‏ ”معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية“ (۲/ »)٤۹١‏ 


”المغني» (7/ 0771 ”التمهيد“ (۱۲/ ۷-)» ”شرح البلوغ“ لابن عثيمين (۳/ »)٥٦١‏ ”مسائل 
عبد الله“ (ص ۲۸۰)» ”المجموع“ (۹/ »)۳۳١‏ ”الآوسط؟ /۱١(‏ ۳۳۷). 


7 و وو 


كتاب البيوع ٥۹۱‏ 
مسآلة [۲]: عقد الاستصناع. 
المستصنع بالكسر هو طالب الصناعة» وهو المشتري» والمستصتع بالفتح 
هو المبيع» والبائع هو الصانع. 
صورته: أن يأتي الرجل إلىن مصنع» أو ورشة» ويطلب من صاحبه أن يعمل 
معه عقد بيع على استصناع أبواب» أو غرفة نوم» أو مجلس عربي» أو تصنيع 
أحذية» أو تصنيع ملابس» أو غير ذلك» وتكون المواد موجودة عند البائع» 
فيبرمان العقد» ويدفع بعض الثمن» فما حكم هذا الأمر؟ فيه خلاف: 
© فالجمهور -ومنهم الشافعي» ومالك» وأحمد- علل أن عقد الاستصناع 
بالصورة المتقدمة لا يجوز» وهو قول زفر من الحنفية» واستدلوا بحديث: (لا 
تبع ما ليس عندك)؛ فهو بيع معدوم» وإنما رخص ذلك في السَّلَم؛ لا ران 
المال كاملا يكون متوفرًا حال العقدء بخلاف عقد الاستصناع» فلا يث يشترط فيه 
تقديم رأس المال. 
© والحنفية يرون جواز عقد الاستصناع» وهو قول بعض الحنابلة» وقال به 
مالك إذا كان حدد أجلاء وقالوا: إنه من حاجة الناس» ولا غنى لهم عنه» 
وقالوا: عليه عمل المسلمين» وهو من عقود المعاوضات التي ليس فيه غررء 
ا 
قال الإمام عبد الرحمن السعدي -بعد ما ذكر مذهب الجمهور-: وقيل: 


يصح» وهو أول؛ لعدم الجهالة» فشرط الصحة موجود» والمانع مفقود» ومن قال 


0۹۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بالتحريم؛ فعليه الدليل» وأنّى له ذلك.اه 

وقال الإمام العثيمين رحمه الله في كتاب ”لقاء الباب المفتوح" (رقم١۱۳‏ 
ص٦‏ ۲): 

هذا لا بأس به؛ لأنه لم يبع عليه شيئًا معيناء إنما اتفق معه على استصناع شيء 
معين» فالصواب: أنه لا بأس به» وليس فيه مانع» ويكون هذا ثابنًا في ذمته» ويعمل 
بمقتضوا العقد.اه 

قال اہو عبد الله غنى الہ لہ: بظھں لی أن عتد الاستصناع ليس من جاب: (بيع 
السَّلَّم)؛ فإن صورته مختلفة؛ فبيع السَّلّم بيع لموصوف في الذمة غير موجود. 
وههنا المواد موجودة» ولكن بقي تصنيعها على الوجه المتفق عليه إل أجل 
معلوم» ولیس في هذا ر ا ی ا (بيع الشيء الغائب) 
مع خيار الرؤية» فإلحاقه بهذه الصورة أقرب» والله أعلم. 

كنبيةة أبو حنيفة يجعل عقد الاستصناع مُلزمًا للصانع» وليس بملزم 
للمشتري» وهذا قول غريب» وأبو يوسف يرئ أنه ملزم للطرفين» وهذا هو الذي 
رجحه كثير من الحنفية» ورجحه المجمع الفقهي بشرط أن تتوفر في المستصتع 


الشروطء فإذا وجد المشتري خلافا للشروط التي اشترطها؛ فليس الشراء 
لازمًا له. 


ي وة 


كَتَاب البيوع 0۹۳ 


شروط عقد الاستصناع: 
-١‏ بيان جنس المستصنع. ۲- بيان نوعه. ۳ ان فدرم 
5 - أوصافه المطلوبة. ه- تحديد الأجل. 

مما يجوزفي عقد الاستصناع. 


-١‏ تقدیم کامل رس المال. "- تأخير كامل رأس المال. 
“'- تقديم جزء من المال. ١-دفعه‏ أقساطًا. 


مديجوز أن يتضسن شرعلا راكنا إذا اتفق عليه المتشاقدون, 
مثال الشرط الجزائي من قبل البائع: 

أن يقول للمشتري: سأصنع لك ما طلبت» ولكن إذا تراجعت عن الشراء 
فأطالبك بعشرة في المائة من ثمن المستصنع مثلا. 
مثال الشرط الجزاني من قبل المشتري: 

أن يقول للصانع: لو تأخرت عن صناعة المطلوب» وصرت آنا عاجرا عن 
شراء هذا المستصنع إلا بسعر أرفع» وأنا مستعجل ؟ فيلزمك دفع الزيادة لتأخيرك 
لي عن | لشراء في وقت الرخاء. والمجمع الفقهي» وهيئة كبار العلماء يجيزون هذا 
V0 a.‏ 
الشرط الجزائي. 


)١(‏ انظر: ”مختصر اختلاف العلماء» (۳/ )۳٣-۳٣‏ ”المہسوط“ (۱۳۹-۱۳۸/۱۲). «لإنصاف“ 
(۷٥-۷٤ /٥(‏ ”الفروع؟ (٤/٤۲)»ء‏ ”فتح القدير" (9/ ,)-١١5‏ لام (۳/۳) ط/الفکر 
”روضة الطالبین“ /٤(‏ ۲۸-۲۷)»ء ”جواهر الإكليل" (۲/ ۳۷)ء ”مجلة المجمع للفقه الإسلامي" 
(العدد السابع/ ۲/ .)١۲۳‏ 


عه فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


3 فى افر ع م لد 5225 lo.‏ 2 2 50 26 ° ل وق ويس 


د اذاف 


e‏ لرّجْلِ كَأَحَدَ ل 


ت 


7 جيم ورم سوير معو اه مث يمعو بيو 


حَلْفِي بذِرَاعِي فَالتَمَتٌ فَإِذَا هُوَ ريد ِن نَابتِ فَقَالَ : لا تبعْهُ حَيْتْ التَعْته حَنَّى حوره 
الا خلِك؛ فَإِنَ نَ رَسُولَ الله لا ته أَنْ تبَاعَ السّلّمُ حَيْتْ تَبْتَاعٌ حى يَحُورَمَا اتاد 


إل ل N E‏ لَه وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ وَالحَاكِمْ. 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


سكفه من السك اف أن العا 6 ايت فلا ورز بها سا 
يحولهاء وقوله (إِلَئ رِحَالِهِمُ» خرج مخرج الغالب» وليس ذلك بشرط وإنما 
الواجب هو قبضهاء وهذا الحديث محمول علل ما ينقل» وأما العقارات» وما لا 
ينقل» أو يشق نقله؛ فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنَّ هذا الحكم عام في الطعام وغيره من المتاع؛ 
لعموم قوله: «أن تباع السّلَّع)» و(السّلّع) جمع (سلعة). وهي المتاع وما يُنَجَرٌ به 
وقد تقدم ذكر أقوال العلماء في هذه المسائل» وبيان الراجح منها تحت حديث 
رقم (۷۸۳). 


»)٤١ /۲( والحاکم‎ »)٤۹۸٤( وابن حبان‎ »)۳٤۹۹( وآبوداود‎ »)۱۹۱ /٥( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر به. وهذا إسناد حسن؛‎ 
لأن ابن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث» وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان»‎ 
من وجه صحيح عن جرير بن حازم عن أبي‎ )٤۷۸١( وابن إسحاق قد توبع» فقد أخرجه الطبراني‎ 
الزناد به. وإسناده صحيح» فالحديث صحيح.‎ 


5 
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هَذَاء فقال رسول الله : «لا بأس أن تأخذهَا بسعر يَومها تفترقا وَيَيتى] 


2 


و 


شَيّْء). رَوَاهُ الحَمْسَة وَصَحَّحَهُ الحَاكِمْ. '') 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكس, أو التقاضي بعملة غير 


العملة التي أسلفه فيها. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلكء وقالوا: يكون صرفًا بعين وذمة» وصمّ 
القول بالجواز عن عمر وابنه عبد الله بن عمر اء أخرج أثر عمر ابن المنذر 


في «الأوسط؟ )١97/٠١١(‏ بإسنادٍ صحيح» وأثر ابن عمر مخرج في 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أحمد (۲/ »۸٤-۸۳‏ ۱۳۹)» وأبوداود (755) (7650). والترمذي 
»))۱۲٤۲(‏ والنسائی (۷/ ۲۸۲)» وابن ماجه (57557), والحاكم (/ 55»)» من طريق سماك بن 
شري صق خد ابن جر فن ابن ره وقد خا لاط سماكا ق رف ا الحديت فال 
الدارقطني في ”العلل“ :)۳٠*۷۲(‏ م يرفعه غير سماك» وسماك سيئ الحفظ. 

وقال الہ لبيهقي في ”السنن“ :)۲۸٤ /٥(‏ والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعید بن جبیر 
من بين أصحاب ابن عمر. اه وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك 
جبير عن ابن عمر موقوقًا. وأخرج البيهقي في ”المعرفة" (4/ 707) بإسناد صحيح عن شعبة بن 
الحجاج قال: عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء ولم يرفعه» وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
ابن عمر» ولم يرفعه» وحدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» ولم يرفعه» وحدثنا 
قلت: فالصواب أن الحديث موقوفء وأن رفعه خطأ غير محفوظ. والله أعلم. 


0145 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
حديث الباب. 
© ومنع من ذلك ابن شبرمة» وأبو سلمة» وابن سيرين» وأبو عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعودء وصمٌّ هذا القول عن ابن عباس ,نا وجاء عن ابن مسعود بسند 
منقطع؛ لأنه من طريق: ابن سيرين» قال: بلغني عن ابن مسعود» وعللٌ بعضهم 
لكان اه ر وفوا 
واستدل الجمهور علل الجواز بحديث ابن عمر الذي في الباب» وقد تقدم أنه 
ضعيف» وقالوا: الأصل هو جواز المعاملات؛ مالم يأت دليل علل التحريم» ولا 
نعلم دليلًا عن تحريم المصارفة بين حاضرء وذمة» وهذا القول هو الصوابء. وقد 
رجحه الإمام ابن عثيمين 5ل في ”شرح البلوغ". 
وقد اختلف الجمهور: هل يجوز أن يأخذ منه أكثر من سعر يومها؟ 
© فذهب الحنفية» والشافعية إِلْ أنه يجوز له أن يأخذ أكثر من سعر يومهاء 
واختار هذا القول الصنعاني ذلثته في «السبل؟؟؛ لقوله يبد «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد). 
# وذهب أحد وغيره إل آنه لا يجوز له أن يأخذ منه أكثر من سعر ذلك اليوم» 
واختار هذا القول ابن القيم» ومال إليه الشوكاني» ورجحه الإمام ابن عثيمين 
مَللته؛ لأنه إذا صارفه بأكثر من سعر السوق؛ فقد ربح فيما لم يضمنء وقد تقدم 


الحديث في النهى عن ذلك» هدا التول ا والله أعلم. 


حتاب البُيُوع للك 
تنبية: لا بأس أن يأخذها منه بأقل من سعر السوق؛ لأنْ ذلك يُعتبر إعانة من 


البائع» ولا بأس أيضًا أن يتسامح المشتري ويعطيه أكثر من سعر السوق على سبيل 
التو اعمات ل عا س المعاوة والصرافة: 

تنبية: يُشترط التقابض؛ لأنَّ المصارفة يُشترط فيها ذلك كما سيأق في 
اوا 


مسآلة [۲]: إذا كان الذي ب2 الذمة مؤجلا لم يآت وقت سداده» فهل يجوز 


المصارفة فيه؟ 
قال ابن قدامة مَلثته في المغني" :23١8/5(‏ فَإِنْ كَانَ الْمَفْضِيُ الَنِي في 
الدمة وجا ققد تَوَقَْفَ أَحْمَدُ فيه وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَول وَجْهَيْن: .ا 0 


و 
ےم ےك 
.4 


ل وهو قول مَالِكِء وَمَشْهُورُ قَوْآنْ الشافي؛ لان ما في الذمة لا ست 


قَبْضه َْضُدُ فَكَانَ الْقَبْصُ بارا في أَحَدِهماء وَالتاجر يخ قسطًا مِنْ التَمَّن. 


وَالْآخِرٌ الْجَوَانُ وَهُوَ قَوْلُ أبي حَدِيفَة؛ لاله نابت في الذهَّة ب م بمَنِْلةِ المَقبوض» 
فكأ رَضِيّ بتغجيل الْمُوَجُلء وَالصجيح الْجَوَارُ إذَا قَضَاهُ بسِغْر يَوْمِهَاء وَل 
34 رامطوي قراس ق لِأنّهُ إذَا لَمْ يَنْقضْهُ عَنْ سِعْرِهَا 
شَيْنَا فَقَد رَضِيَ بتَغجيل َا في الذمَة بير عِوَضٍء فَأشْبَة مَا لَوْ قَضَاهُ مِنْ جنس 


- 


الدَيْنَ.اه 


)١(‏ وانظر للمسألة: ”المغني؟ (3/ ))١١8-١١1/‏ ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (7/ 777-1189), «سبل 
السلام" (۳/ ١۳)ء‏ ”نیل الآوطار“ (۲۱۸۷)»ء ”شرح البلوغ" لابن عثيمين (7/ 0576-)» ”تبذيب 
السنن“(٥/ .)٠١١‏ 


4ه فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


۷۸۹4 وَعَنْهُ ملل قَالَ: تھی رَسول الله يك عَنِ النّجْش . متم عَلي 017 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ تعريف النجش» وحكمه 

قال الحافظ ابن حجر قلثه: (النّجْش) بِقَْح النُونِء وَسُكُون الْجيم بَعْدََا 
لكيه کے د ا ا ف ا اسا شت 
اتا نُجُْشْهُ بالضّمّ نَجْسًا. وقي الشَرع : الزيادة في تَمَنِ السَلعَةَ مِمَّنْ لا يُرِيدُ 


شرَاءَهًَا ليقع عير فيهاء سمي بدَلِكَ؛ لن الجن يثِيرُ الرَعْبَةَ في السّلْعَةَ وَيَقَعْ 


۰2 


ذلك بمُوَاطََةٍ الْبَائع» َيشْتَرِكَانٍ في الثم ويقع م ذَلِكَ بعَيْرِ عِلَم الَْائِع؛ es‏ 
ِدَلِكَ النّاجِشُء وَقَدْ يَخِتَصٌ بو البائ کمن يخير باه اد شتری سلعة بأكثر هما 
ا شتَرَاهَا به؛ لير عَيْره بدَلِكَ أ الهراد 

حكمة: حرام بالإجماع» نقله ابن بطال كما في ”الفتح" ,)5١57(‏ وابن عبد 
البر كما ني ”التمهید“ (۱۲/ ۲۹۰). 
مسآلة [۲]: ما حكم البيع إذا حصل فيه نجش ؟ 
مالك ورواية عن أخندة لآن النوى يتتضى الفسات وخر اعفار البخاري: وعراه 
ابن المنذر إل طائفة من أهل الحديث. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۱٤۲(‏ ومسلم (1515). 


7 و وو 


ڪتاب البيوع ۹۹ 
# وذهب آكثر آهل العلم -كما ذكر ابن قدامة- إل صحة البيع» وهو قول 
أحمد» وظاهر مذهب الحنابلة عليه» وهو قول الشافعي» وأصحاب الرأي؛ 
وذلك لأنَّ النهي عائدٌ إل النجشء لا إلى أصل البيع» واختار هذا القول الإمام 
ابن عثيمين. 

وقال الحافظ كلت: والمشهور عن المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو 
وجة للشافعية.اه 

قال أب و عبد ائه ضس ال لم: القول الثاني هو الأقرب. 

ولكن إذا حصل غبن للمشتري غير يسير؛ فله الخيار» وهو قول الحنابلة» 
وخص ذلك بعض الشافعية فيما إذا كان النجش بعلم البائع.'") 

تنبية: قال الحافظ ابن حجر هلله في «الفتح؟ (25157): وَكَدْ ِنَم أَكترُ 

الخلا ء عَلَ تَفسِير النّجْش فِي الشَّرْع يما تدم وََيّد ان عَبْد الْبَرَِ وان ن الْعَرَبيٌ» 

ران حَزْم التَحريم بأن تون الريادة الْمَذكورَة قوق من الْمِثٌل. 

ا ئن العريٍّ: فلو أن مَجَا َأ سِلْعَةَ وَجُل تُبَاعٌ بدُونٍ قِيمتهاء قَرَادَ فيها؛ 

لتَنتهِيَ إلَئ قِيمَتِهًا؛ لَمْ يَكُنْ ناجشا عَاضِيًا جل يو جر على ذَلِكٌ بدينه. 

وقد َافَقَهُ عَلَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتأَحَرِينَ مِنْ الشَافِعية فيه طز ذم نعي 


النّصِحَة في أن يُوهِمَ أنه يُرِيدُ ارا وَلَيْسَ مِنْ غَرَضِو بل غَرَضُهُ أن يَزِيدَ عَلَى 


.)۲۹۱-۲۹۰ /۱۲( ”التمهید“‎ )۱ ٤۲( وانظر: ”المغنى" (7”/ 0 ۰ ”الفتح"‎ )١( 


مَنْ يُرِيدُ الشَرَاء تر ما يريد 
َلك ان يُعْلِمَ الْبَائِع بان قِيمَةَ سِلْعَتِك أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَء ته هو بتار بَعْدَ 
ذَلِكَ .انتهئ المراد. 


وقد اختار الصنعاني» والشوكاني قول الأكثر» وتابعوا الحافظ علل ما ذكر. 


يدان 


TEE 


ا٠۷‏ وَعَنْ جابر ميلك أن التي كل هى عَن المُحَاقَلَة وَالمُرَابئَده وَالمُحَابرَة 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى المحاقلة» وحكمها. 
© اختلف في تفسير المحاقلة» وهي مأخوذة من الحَقل» وهو الزرع» والأقرب 
في تفسيرها أنها بيع الزرع بحب من جنسه. 
قال النووي كله في ”المجموع" (°۹/4): قال العلماء: المحاقلة بيع 
مع الحذيك: إحداهنا؛ أنه بيع حنطة وتبن بحنطة» وذلك ربا. والثانية: أنه بيع 
حنطة في سثبلها. اننهى' المراد" 
مسآلة [۲]: معنى المزابنة» وحكمها. 
قال الحافظ لله في ”الفح“ (5187): (الْمُرَابََة) بالزَّاي وَالْمُوَحَدَة 


رور 


ا مفاعَلة ن الان بفتح الراي» ا ا وهو الدفع الشديد 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (505)» والنسائي (۷/ ۳۸-۳۷)» والترمذي (۱۲۹۰)» من طريق 
سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر به. ولم يذكر أبوداود (المخابرة) وإسناده 
صحيح. وأخرج الحديث أحمد )١57058(‏ من رواية أبي الزبير عن جابر ولم يذكر التقييد (إلا أن 
تعلم). وأخرج الحديث البخاري (١۲۳۸)ء‏ ومسلم »)۸٠( )٠١۳١١(‏ ولم يذكر البخاري (الثنيا) 
وذكرها مسلم بدون التقييد (إلا أن تعلم). 

.)7701( وانظر: ”المغني" (5/ 549)» ”الفتح"‎ )١( 


۲“ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
ومنه سحيث e‏ لشدة فیهاء المَخْصوص: 


2 


eR 


رمو 
نا 


حدهمًا 
رر د 


270 
الإِرَادَةٍ بِإِمْضاء ليع .اه 

قلت: والمزابنة مفسرة بحديث ابن عمر وها في ”الصحيحين»”" أنَّ النبي 
د نجئ عن المزابنة» وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان 
كرمًا بزبيب كيلاء وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. وسيأتي مزيدٌ في الكلام على 
ذلك في باب الربا. 
مسألة :]١[‏ معنى المخابرة» وحكمها. 

قال ابن الأثير في ”النهاية" (مادة خبر): قيل: هي الْمُزارّعة على صيب مُعَيّن 
كالثلث» والربع وغيرهماء وال اض وقيل: هو من EN‏ الأرضٍ 
اللبنة. وقيل: أصل المخابرة من حَيّبر؛ لأن النبي ئ4 أقرّها في أيدي أهلها على 
التصف من محصولهاء فقيل: خابرّهم» أي: عاملهم في يبر .انتهئ. 

وسيأتي حكمها إن شاء الله في باب المساقاة والمزارعة. 
مسألة :]٤[‏ قوله: وعن الثنيا إلا أن تعلم. 

المراد بالثنياء أي: استثناء شيء من المبيع» وله صور: 


.)870( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


2 و وو 


ام شرح مسلم" )١071(‏ : فلو قال : بعتك هذه الأشجار إلا 


هذه الشجرة» أو: هذه الشجرة إلا ربعهاء أو: الصبرة إلا ثلثهاء أو: بعتك بألف إلا 
درهمّاء وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة؛ صح البيع باتفاق العلماء.اه 
قال ابن قدامت وله في ”المغني" (5/ 177): إذا استثنى نخلةء أو شجرة 
بعينها؛ جاز» ولا نعلم في ذلك خلاقاء وذلك لأنَّ المستثنئئ معلوم» ولا يؤدي إل 
جهالة المستثني/ منه.اه 
وقد استدلوا بحديث الباب: «وعن الثنيا إلا أن تعلم). 
وتمثيل النووي كلل ب(الصبرة إلا ثلثها) ليس فيه اتفاق من العلماء» فقد 
خالف في ذلك بعض الحنابلة كما في ”المغني" (5/ )2 والصواب جوازهاء 
وعليه أكثر الحنابلة. 
ثانيها: أن يبيع مزرعته ويستثني حمس شجرات مثلاء أو يبيع قطيع الغنم 
ويستثني حمسا بدون تعيين. 
© ذهب أكثر أهل العلم كما ذكر ابن قدامة إلل أن البيع لا يصح» واستدل عليه 
بحديث الباب: «وعن الثنيا إلا أن تعلم)ء وبحديث: «نهى عن بيع الغرر) 
وذلك لأن الأستناء مجهول؛ فصار المستنين منه وه المنيع مجهولا: 


6 وذهب مالك کان مله إل الجواز. 


.)۷۸۲( تقدم تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


ع .+ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
والصواب قول الجمهوم؛ لما تقدمء والله أعلم."") 
ثالثها: أن يستثني شيئًا معلومًا من شيء معلوم بالمشاهدة لا بالقدر. 
وذلك مثل أن يبيع ثمرة بستان» ويستثني منها صاعاء أو آصعء أو باع صبرة 
طعام وا ستثنئ منها مثل ذلك. 
© فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز» وهو قول سعيد بن 
المسيب» والحسن» والشافعي» والأوزاعي» وأمد. وإسحاق» وأ ثور» 
وأصحاب الرأي» وذلك لأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدرء والاستثناء 
يغير حكم المشاهدة؛ لاله لايدري كم يبقئ في حكم المشاهدة؛ فلم يجز. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز هذا الاستثناءء وصحة البيع» وهو قول 
ابن سيرين» وسالم» ومالك وأحمد في رواية واستدلوا بحديث الباب: «وعن الثنيا 
إلا أن تعلم). 
وذكر النووي له ني ”شرح مسلم؟ أنَّ مالكًا قيّد ذلك بما إذا كان الاستثناء 
أقل من الكلك, 
قال أبو عبد الہ عض الہ لہ: الراجح هو الواز؛ لأنه استثناء معلوم, 
وبالله التوفيق. 


رابعها: أن يبيع حيوانًا مأكولاً ويستثني منه رأسه» أو جلده» أو أطرافه. 


.)15125( انظر: ”المغني" (1/ 117/5)) ”شرح مسلم"‎ )١( 
.)١975( وانظر: ”المغني؟ (5/ 17/7)) ”شرح مسلم؟‎ )١( 


° 
4 و وو 


ڪتاب البيُوع 10 
# ذهب الإمام أحمد كلت إل صحة البيع؛ لحديث الباب: «وعن الثنيا إلا أن 


# وقال مالك: يصح الاستثناء في السفر دون الحضر؛ لأنَّ المسافر لا ينتفع 
بذلك. 
وقال الشافعية» والحنفية: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز إفراده بالعقد؛ فلا يجوز 


اسظتاقة كالحمل: 


والقول الأول هو الصواب, وقد رجّحه الإمام ابن عثيمين» وأما قولهم: (لا 
يجوز إفراده بالبيع) فليس بِمُسَلّمه ثم هو استبقاء وليس ببيع 77" 

خامسها: بيع الحيوان واستثناء الحمل. 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إل منع ذلك» وهو قول مالكء والشافعيء 
والثوري» وأحمد. وأبي حنيفة وغيرهم؛ لأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع؛ فلا 
يصح استثناؤه. 
# وذهب أحد في رواية إل صحته» وهو قول النخعي» والحسن» وإسحاق» 
وأبي ثور. ورجّح هذا القول الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ الاستثناء ليس ببيع» بل هو 
استبقاء» وهو الصواب. والله أعلم.'") 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (57/ 172-74 ). ”الشرح الممتع" (// .)18٠‏ 
)١‏ انظر: ”المغنى" (57/ ٥‏ ”الشرح الممتع" (// (AT‏ 


۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (5/ 175): فإن استثنئ شحم الحيوان؛ لم 
يصح» نصّ عليه أحمد. قال أبو بكر: لا يختلفون عن أبي عبد الله أنه لا يجوز 
وذلك لأن النبي اة نبئئ عن الثنيا إلا أن تعلم.اه. وهذا عليه عامة آهل العل .° 
مسألة :]٥[‏ إذا امتنع المشتري من الذبح وقد استثنى البائع شيتًا من 
الحيوان؟ 

إذا انث شترط عليه الذبح فيلزم المشتري بذبحها؛ فالمسلمون عل شروطهم 
وإن يشترط عليه ذلك فيقو م العضو الذي استثناه ويلزم البائع بأخذ قيمته من 
نقرو 

تنبيث: لو كان في الجزء المستثتئا عيبٌ؛ فللمشتري أن يرد الحيوان بذلك؛ 
لأنّ العيب يؤثر في سعر الحيوان كاملا وبهذا أفتئ الشيخ ابن عثيمين لله. 7 
مسألة [5]: هل يجوز بيع الأمة: واستثناء ما 2 بطنها؟ 

اختلف آهل العلم في بيع الأمة والناقة» ويستثنئ ما في بطنها. 

فقالت طائفة: البيع جائز» والشرط لازم. كذلك قال النخعي» والحسن» 
وأحمد. وإسحاق. وأبو ثور» وابن المنذر. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر يلما 


سناد صحيح أنه أعتق غلامًا له وامرأته» واستثنئ نی ما في بطنها. 


.)١185 /8( وانظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)۱۸١ /۸( (؟) انظر: ”الشرح الممتع“‎ 
.)187-181١ /8( ”الشرح الممتع"‎ )7( 


7 و وو 


كناب البيوع .ب 
وقالت طائفة: إذا فعل ذلك فسد البيع. كذلك قال سفيان الثوري» ومالك 


والشافعي» وأصحاب الرأي. 
قال أب و عبد أله غض أله لم: الاستثناء معلوم» ولا جهالة فيه؛ فلا وجه للمنع 
من ذلك» والصحيح هو مشروعية ذلك.'") 
مسألة 7]: ما حكم بيع السلعة بدينار إلا درهم؟ 
قال ابن المنذر هَللَتْهُ في «الأوسط" /٠١(‏ 7775): أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم أن للرجل أن يبيع السلعة بدينار إلا قيراط» أو بدينار ودرهم. واختلفوا 
فيمن باع سلعته بدينار إلا درهم .. 
© ثم نقل المنع من ذلك عن النخعي» وعطاءء وابن سيرين» وابن أبي لين 
والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: هذا يؤدي إلى الجهالة. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إِلْ الجواز إذا كان ثمن الصرف بين الدراهم 
والدنانير معلومة» وهو قول الثوري» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الله بن 
الحسن» وبعض الشافعية» والحنابلة. 
هذا القن انيه واختاره الإمام العثيمين والله أعلم.'") 
تنبيث: حديث جابر يِل الذي في الباب يدل عل شرط من شروط صحة 
البيع المتقدمة» وهو: أن يكون المبيع معلومًا برؤية» أو وصني. 
(۱) ”الأوسط“ /۱١(‏ ۳۳۲). 


(۲) وانظر: «اللأوسط» »)٤/۱١(‏ ”الحاوي الكبير“ »)٠١١ /١(‏ ”الشرح الممتع“ )۸/ 1۷7(« 
”الفروع" .)٠١١/١(‏ 


A‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


و۷۹ وَعَنْ اتس وبا ا ل الله 4 عَن المُحَاقلة وَالمُْحَاضَرَة 


ENN ANGO AOS 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث‎ 


مسألة :]١[‏ معنى المخاضرة وحكمها. 

المخاضرة: هي بيع الثمر» والحب قبل بدو صلاحه» وسيأتي الكلام عل حكم 
ذلك إن شاء الله تعالل في باب الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار. 
مسألة [؟]: معنى الملامسة. 

قال الحافظ ابن حجر لله في ”الفتح؟ )1١1457(‏ و الت العلهاء ء في تفسير 
الْمُلَامَسَة عَلَى نَّكاثِ صُوَّرِء وهي اوج لِلسَافعِية: 

اسيحيه أن 2 3 مَطْوِيٌ» أو في ظُلْمَة فَيَلْمِسَهُ الْمُسْتَام فَبَقَولَ لَهُ 
صَاحِب الثَّوْبٍ: بِعْنَكَهُ بكَذَّا بشَرْطٍ أن يَقُومَ لمْسك مَقَام تَظركء وَلَا خيّارَ لك إذَا 
رأيته» وَهَدَا هُوَ مُوَاِقٌ لِلتَفسِيرَيْنِ اللََّيْنِ في الْحَدِيثِ. -يعني حديث أبي هريرة» 
وأبي سعيد في ”الصحيحين»؟- 

الثَالِت: أَنْ يَجْعَلَا اللّمْسَ شَرْطًا في قَطع خِيّارٍ الْمَجْلِس وَغَيْره. وَالْببْعُ عَلَ 
التَأْوِيَاتِ كُلَّهَا بَاطِل.اه 


.)75701( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


° 
و وو 


قلت: والتفسير الأول هو الأصح» وعليه أكثر أهل العلم» وهو من بيوع 
الجاهليةء فنهى عنه الشرع. © 
مسألة [۳]: معنى المنابذة. 


تیر 
ر 


۴ ا د 1 مه ؟ ور .م عو 2 
قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۲٠١١(‏ وَأمًا المتابدة قاختلفوا فيهًا أيْضًا 
غلا كللانة أنوالة وت r‏ 
أصّحهاه أَنْ يَجْعَلَا نَمْسَ النْبْذِ بَيْعَا كَمَا تَقَدّمَ في الْمُلَامَسَةِ وَهْوَ الْمُوَافِقٌ 
o‏ 0 هر وو 
للتفسير في الحَدِيث المذكور. 
وَالَّانِي: أن يجعلا النبد يبعا بغر صيعة. 
2 6 9ن به تراس م > يه 4 ۳ ر ه رمعا 2 ا 0 a‏ 
وَالتّايث: أن يَجْعَلَا النبدَ قاطعًا للخيار. واختلفوا في تفسير النبذه فقيل: هو 
9 كا ر ر 9 ١‏ 2 9 0000 و o‏ 
طرّح الثؤب كُمَا وَقَعّ تفسيرُهُ في الْحَدِيثٍ المذكورء وَقِيل: هو تَبّذ الحَصَاق 
وَالصَّحِيح أَنَُّ يراه 
فلت والأكثر علا تفسير المنابذة بالقول الأول» وانظر المضادر السابقة. 
مسألة [4]: بيع الشيء الغائب. 
© فيه أقوال: 
القول الأول: لا يجوز ذلك» والبيع باطل» وهو قول الشافعى ف الجديد» 
والحكم» وحماد؛ لأنه إذا هي عن الملامسة؛ فيستفاد منه النهي عن بيع الغائب. 


(۱) وانظر: ”سنن الترمذي» »)۱۳۱١(‏ ”شرح السنة» للبغوي (8/ ١70‏ ”المجموع؟ (9/ 47 7)) 
”المغنى" (5/ ۲۹۷). 


١ب‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

القول الثاني: يصح البيع» وله خيار الرؤية» وافق الوصفء أم لم يوافق» وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه. والثوري» والأوزاعي. 

القول الثالث: يصح البيع› وجرا إذا وهه ا وا صا فاا واف 
الوصف؛ فلا خيار له» وإن م يوافق؛ فهو بالخيار» وهو قول الجمهورء ومنهم: 
مالك» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذرء وأبو عبيد» والشافعي في القديم. 

قلت: وهذا التول هو الصواب» ويمكن أن يُستَدلٌ له بالسّلم؛ فان السلم يجوز 
مع كونه موْخَحرًا إذا كان موصوقًاء فهذا من باب آول» والله أعلم. 
مسألة [15]: بيع الأعمى وشراؤه. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني» e‏ يع ا ِن 
أَمْكَتهُ مَعْرِقَةُ الْمَبِيع بِالذَّوْقٍ إِنْ كَانَ مَطْحُومّاء أَوْ بالشَّمٌ إِنْ كَانَ مَشْمُومًاء صح بيع 
وَشِرَاؤُه وَِنلَمْ يمْكِنْ؛ جار بيع كالبَصِير وله جيار الْخَلْفِ في الصّفَةٍ. 

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُء وَأَبُو حَربفَة وَأَنْبَتَ أَبُو حَنيفة لَهُ الْجِيَارَ إل مَعْرِقيه 
بالمَبيع إمّا بحِسّه أَوْ ذَوْقِه أَوْ وَضْفِهِ. 

وَقَالَ عبَيْدٌ الله بْنُ الْحَسَنِ: شِرَاوٌهُ جَائِرٌ وَإِذا أَمَرَ إنْسَانًا بالنَظر إِلَيّه؛ لَِمَه. 

وَقَالَ الشَّافعِيُ: لا يَجُورُ إلا عَلَى الْوَجْهِ الذي يَجُورُ فيه بَيِمُ الْمَجْهُول أ 


o2‏ عو و 


كه 7 رور مض هه سد ول 8 ر تو ار دو چو ر هو 
یکول قد اه بَصِيراء ثم اشتراه قبل مضي زمَن يتغير المَبِيع فيه؛ لانه مَجهول 


.009/1١( ”الأوسط"‎ )"١1/9( ”المجموع"‎ )-7١١/17( ”التمهيد"‎ )7١57( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


ڪتاب البيُوع 1ك 
الصّمَةِ عِنْدَ الْعَاقِيِ فلم يَصِحَّ كَبيْع اليْضٍ فِي الدّجَاجء وَالتَوَى في الَمْر. 

قال وَلََا أنّهُ يُمِكِنٌ الِاطّلاعٌ عَلَىْ الْمَفْصُودٍ وَمَعْرِقَهُ فََشْبَه بَيْمّ البّصير 
لن إشَارَة الأخرس تقوم مَقَامَ نطقي فَكَذَلِكَ شم الْأَعْمى وَذَوْفَهُ وَأَمّا ايض 
وَالتَّى فَكَا يُْكِنُ الاطّلاع عَلَيْهه وَكَاوَضْفُُ بخلَافٍ مَسالينا.اه 

قلت الصواب مهب مالكء ىأجد ومن معهماء والله أعل © 

تنبيث: حديث الباب يدل على شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في 


أوائل الكتاب» وهو: أن يكون المبيع معلومًا بوصفيء أو رؤية. 


.)7 01/١١١ انظر: «الأوسط»‎ )١( 


1۲ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


3 © سه © ر ەر ے ةبر 2 r‏ م د ر 
او ۷۹۳ وَعن أي هريره مته قال: قال رَسول الله 44: «لا تلقوا الجَلبّ» فمن 


وه 24 ر س 
لقي قا شري مه دا سَيدَهُ السّوقٌ فَهُمَ بالخيّارا اسن 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسآنة [4]1 قلعى اجات للسافة بها الطريق: 
© دلَّ حديثٌ الباب عل عدم جواز ذلك» وهو قول الجمهور. 
قال ابن قدامتة هَللَتهُ: وكرهه أكثر أهل العلم» منهم: عمر بن عبد العزيزء 
ومالك, والليث» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وخكي عن أبي حنيفة أنه لم 
يربذلك بأسَاء وسنة رسول الله لله أحق أن تتبع .اه 
قال الحافظ في ”الفتح؟: قلت: الذي في كتب الحنفية: يكره التلقي في 
حالتين: أن يضر بأهل البلد» وأن يلتبس السعر عللْ الواردين.اه 
قلت: الحديث صريح في عدم الجوازء وقد ذكروا أن العلة في ذلك أنه يحصل 
غبن للقادمين؛ لأنهم لا يعرفون أسعار السوق الذي سيأتونه» والغالب أنَّ الذين 


.)١97١( ومسلم‎ »)7١0/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١519( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


7 و وو 


كناب البيوع 1۳ 
يتلقونهم يريدون أن ب يشتروا منهم بدون ثمن المثل. 
وقالوا أيضًا: يؤدي إل التضييق عل أهل السوق؛ لأنَّ القادم من بعيد جاء 
لينفق سلعته؛ فإنه يرضئ بال ليسير» بخلاف الذي يتلقاهم فإنه سيرفع الثمن. 
واخختار ابن حزم أنَّ العلة تعبدية» والظاهر أنَّ العلة هو ما تقدم ذكره؛ لأنه جاء 
في حديث أبي هريرة ينك في الباب: «فإذا أتئ سيده السوق فهو بالخيار)» ففيه 
إشارة إلى ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة [؟]: ما هو الحد الذي لا يجوز لهم فيه التلقي؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز التلقي حتئ يصلوا إلى السوق الذي تباع 
السلعة فيه» وهو قول مالك» وأحمد» وإسحاق» والليث» وابن ن المنذر» وغيرهم» 
وهو ظاهر اختيار البخاري» واستدّل له بحدیث ابن عمر مشا قال: کانوا 
يبتاعون الطعام في أعلل السوق» فيبيعونه مكانه» فنهاهم النبي 4 أن يبيعوه في 
مكانه حتئ ينقلوه. وفي رواية في الحديث: كنا نتلقئ الركبان» فنشتري منهم 
الطعام. 
© وحدًّ الشافعية النهي عن التلقي <: بر البلد؛ لأنهم إذا قدموا البلد 


مومه 


قال أبوعبد أ له: الصواب قول الخمهوم» والله أعلم. 5 


(1) انظر: ”المغني" (5/ "20711 ”الفتح" (۲۱۹۲)» ”المحلا" )١579(‏ ”الأوسط" .)1١//1١١(‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 16 37)» ”الفتح" (155١5؟).‏ ”الأوسط» .)1٠١8/1١١(‏ 


1٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1]: حكم البيع إذا حصل. 
© ذهب أكثر أهل العلم إِْ أن البيع صحيح, والبائع بالخيار عند قدومه 
السوق» وذلك لحديث أبي هريرة الذي في الباب؛ فإنه أثبت البيع» وجعل له 
الخيار. 


© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى البطلان» وهو قول البخاري» وبعض 
المالكية» وبعض الحنابلة» وهو رواية عن أحمد؛ لأنَّ صاحبه عاص» وهو خداع 


لا يجوز. 


3 


قال الحافظ ابن حجر هلله (5171): جَرّمَ الْمُصَنَفْ أن الْبيْمَ مَرْدُود؛ بنَاءً 
عل اَن 3 ی ا ا يها ين ذا 
ات المَنهيٰ عَنْهُ لا مَا إِذَا كَانَ يَرْجِعٌ إلى مر حارج عله يصح اليم وَينْبْتْ 
الْجِيّار بشَرْطِهِ الْآنِي ذِكْرُه وَأَمًا كَوْنْ صَاحِبه عَاصِيًا آنِمَاه وَالِاسِْدَْالُ عَلَيْه بكَوْنو 
داع وه نیح زلين لايلزم ون كينا أن بكرن ال مدرد أن نري لا 
يَرْجِعٌ إلى تفس العقد ولا ا بشيءِ ن اانه واف َنم هو لدفع 
الإِضْرَارِ بالرُكْبَانِ.اه 


eR 


قلت: وقوله في الحديث: «فمن تلقئا الجلب فاشتراه فإذا أتئ سيده السوق؛ 
فهو بالخيارا يدل على صحة البيع؛ لأنه أثبت للبائع الخيار» ولو كان البيع غير 


7 و وو 


كاب البيوع 416+ 
ذالصواب هو قول اجمهوم» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين كلقنه.'") 
مسألة [4]: إذا خرج لغير قصد التلقي؛ فوجد جاليًا للسلعة» فهل يجوز له 
شراؤها منه؟ 
© وجة للحنابلة» ووجة للشافعية بالمنع من ذلك؛ لأنه يدخل في التلقي؛ 
ويصدق عليه نه تلقاهم» ولأنَّ المعنى] واحد سواء قصدء أم لم يقصد» وهو قول 
ابن ج 
# وذهب الليث» وهو وجه للحنابلة» والشافعية» وابن المنذر إلى أنه يجوز» 
ولا يحرم عليهم؛ لأنه لم يقصد التلقي» فلم يتناوله النهي. والتول الأول هو 
الصواب. وبالله التوفيق.'") 
مسألة [5]: هل له الخيار إذا قدم السوق ب2 حالة الغبن» أغ مطلقا؟ 
© فيه وجهان للشافعية والحنابلة» والصحيح أنَّ له الخيار مطلفًا؛ لأنَّ حديث 
أبي هريرة يل في الباب مطلق» والبقاء عل ظاهره أسلم, والله أعلم.'" 
مسألة [5]: هل لأحد الركبان أن يشتري من صاحبه قبل بلوغ السوق؟ 
صورتها: أن يأتي جماعةٌ من الّكبان حتىا إذا قاربوا المدينة» أو كانوا في نصف 
الطريق؛ بدا لأحدهم أن يرجع ويبيع بضاعته من رفقائه. 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 717)» ”الفتح" (75177)» ”شرح البلوغ" لابن عثيمين (/ /الاه-). 


(؟) انظر: ”المغنى" (5/ 731١65‏ ), ”المحلا" .)١579(‏ ”الأوسط" .)1١9/1١١(‏ 
(۳) انظر: ”الفتح“ (۲۱۹۲)» ”المغني" (5/ 15-711 7). 


5 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
قال اہو عبد اک عض ال لہ: لا نعلم دليلًا يمنع من ذلك» والحديث الوارد جاء 
في النهي عن التلقيء وعدا لا عقر تلقناة س غا: فالظاهی هو جواز ذلك 
وبالله التوفيق. 
مسألة 1/1: هل يجوزأن يخرج الرجل من الحضر إلى أهل الحوائط ل 
أماكنهم؟ 
# جاء عن مالك رواية في كراهة ذلك» وعامة أهل العلم علئ الجواز؛ لأنَّ ذلك 
قال ابن عبد البر مَلثنه: لا أعلم خلافًا في جواز خروج الناس إِلِىْ البلدان في 
الأمتعة والسلع» ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظرء وإنما التلقي 
ای ن کچ پا بود چا او ورا بن ی رل مره قله ولاه 
”التمهيد؟ /١7(‏ 79؟)ط/ مرتبة. 
مسألة [8]: هل يجوزتلقي الركبان ليبيعهم شيتًا 5 
قال ابن قدامت هللثه في «المغني؟ (5/ 54 #16-81): فَإِنْ تَلَقَىْ الرُحْبَانَ: 
قبَاعَهُمْ شنا فَهُوَ بمَنْرْلَةِ الشَّرَاءِ مِنْهُمْ وَلَهُمْ الْجِيَارُ إِذَا عَبَتَهُمْ عَبْنَا يخر عَنْ 
الْعَادَِ وَهَذَا أَحَدٌ الْوَجْهَيْنِ لأَصَحَاب في الآخر: انه عَنْ 
السَرَاءِ دون الْيّم» فا يذخل الب م فبه. وَعَذَا مُقَتَضَئ قَوْلٍ أَضْحَابٍ مَالِكِء لِأَنَهُمْ 
o GLY‏ 


رصم سوير .يد ل ٣ہ‏ م 
قال ابن قدامة: وَلَنَا قَوْلَ النبيٌ كَلِِ: ١لا‏ تلقوا الركبان». وَالبائع داخل في 


3 و وو 


كتاب البيوع 1۷ 
هَذَّاء وَلِأنَ النّهي عَنْهُ لِمَا فيه مِنْ حَحدٍ TS‏ 
وَالْحَدِيتْ قَدْ جَاءَ مُطْلَفَاء وَلَوْ كَانَ مُحْتَصًا بالشَرَاء لال بدا فی فاه 1 
فى مَعْنَاه.اه 
مسألة [9]: حكم بيع الحاضر للبادي. 
جاء النهي عن ذلك عن النبي ب كما في حديث ابن عباس ب في الباب» 
وجاء عن أبي هريرة بل في ”الصحيحين“ ‏ أيضاء وجاء عن أنس» وجابر قا 
في "صحيح مسلم؟ (021077 1577)» وفي حديث أنس زيادة: «وإن كان أخاه 
لأبيه وأمه». وأصل حديث أنس في ”البخار بي" ».)35١11(‏ بدون الزيادة» وجاء عن 
© وقد أخذ جمهور العلماء بتحريم هذا البيع؛ للأحاديث المذكورة» وثبت عن 
جمع من الصحابة النهي عن ذلك» منهم: أنس بن مالك» وابن عمر» وأبو هريرة 
ملم كما في ”مصنف ابن أب شيبة؟ (7/ .)751٠‏ و«”الأوسط؟ لابن المنذر 
١"‏ ). 
© وذهب مجاهد, وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إل الجواز» وتمسكوا بعموم 


قوله يبفْد: «الدين النصيحة)”'", وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي. 


.)١9١15( ومسلم برقم‎ ))75١75( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(0) رواه مسلم برقم (55): من حديث تميم الداري ميطه. 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحاضر للبادي» فهو خاصٌ»ء فيقضي علل العام» والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وجمع البخاري بينها بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسارء وأما 
¿ يبيعه بغير أجرة؛ فيجوزء وهذا القول تفرد به البخاري فيما نعلم» وليس 
بصحيح؛ لأنَّ أحاديث النهي ليس في واحد منها تعرض لذكر الأجرة. 
والصواب في هذه المسألة هو قول ال مهوم والله أعلم.'") 
تنبية: أكثر هل العلم يُلجقون بالبادي في الحكم من شابهه. بأن يكون غريبًا 
مو كرو أو يك يداه و واا ماعن اسان الله" 
قنبيق كنيز ی ال و چ ا ا 
البيع له» فقد سئلت اللجنة الدائمة عن شخص أراد أن يبيع ذهبًا وهو لا يعرف 
السعر» فهل يجوز لقريبه أن يبيع له أم أنه يدخل في النهي. فأجابت اللجنة بأنَّ هذا 
ليس من بيع الحاضر للبادي» بل هو من باب الإحسان» والرفق» والنصيحة» ولا 
يفك آنا يظن ظان أن دن الحديت اليم غال الجاهل)«وزلا لتسلات مسال 
الناس .اه 
فائتة. وضع الحنابلة» والشافعية شروطًا في النهي المتقدمء وهي: 
١‏ أن يكون الحضري قصد البدوي ليتولى له البيع» فلو عرض البدوي ذلك على 
الحاضر؛ فلا يمنع. 


.)٠٤١١( ”الفتح“ (۸١٠۲)ء ”المحلل؟‎ ,)7* 04-١8 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
71)ط/ مرتبة.‎ 5 /١7( ”التمهيد"‎ »)75١16/( انظر: ”الفتح"‎ )5( 


ڪتاب البيُوع 14 
”) أن يكون البادي جاهلًا بالسعر فلو كان عالمًا بالأسعار؛ فلا يمنع. 
۳) أن يكون البادي قد جلب السلعة للبيع لا لأمر آخر» فإذا جلبها لأمر آخر ثم 
بدا له البيع؛ فيجوز للحاضر أن يبيع له» ولا يحرم ذلك. 
5) أن يكون البادي يريد بيعها بسعرها في يومها وينصرفء وأما إذا كان سيبقئ 
أيامًا؛ فيجوز البيع له. 
قال الشوكاني مَلَتهُ: و لا يخفئ أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من 
التتخصيص بمجرد الاستنباط. 
وقال أيضًاه ولكنه لا يطمئن الخاطر إل التخصيص به مطلقا؛ فالبقاء عل 
ظواهر النصوص هو الأولى» فيكون بيع الحاضر للبادي محرما على العموم.اه 
قلت: ليس عل هذه الشروط دليل» ولا تجد بدويًا إلا وقد خرم شيثًا منهاء 
والقول بعدم اشتراط ذلك قول بعض الحنابلة كما في ”الإنصاف"» وهو اختيار 
الإمام ابن عثیمین کل كما في ”شرح البلوغ». 
مسألة1١٠1:‏ هل يصح البيع إذا وقع؟ 
© مذهب الحنابلة عدم صحة البيع؛ لأنه منهي عنه. والنهي يقتضي الفساد. 


# وعن أحد رواية بصحة البيع؛ وهو مذهب الشافعي؛ لكون النهي لمعنئ في 


.)-77٠ /5( ”الإنصاف"‎ »)757٠ 5( ”الفتح" (75158)» ”النيل؟‎ 07٠١ /7( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


۰ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

قال الإمام ابن عثيمين مله هلله في ”شرح البلوغ": ظاهر الحديث أن البيع لا 
يصح» ولكن لو أجاز المشتري ذلك» وقال: آنا راض. فينبغي أن يصح؛ لأنه إنما 
نبي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة المشتري» فإذا رضي بذلك؛ 
فلا بأس.اھ 


قال أب عبد أله غفى الل لہ: التول بصحة ليع أقرب؛ لأن النهي عن البيع 
المذكورء إنما هو لأمر خارج عن ذات البيع نفسه. والله أعلم.'") 
مسألة :]1١[1‏ هل يجوز شراء الحضري للبدوي؟ 
© ذهب جاع من أهل العلم إلى المنع أيضًاء وهو قول ابن سيرين» والنخعي» 
والظاهرية» والبخاري» ورواية عن مالك» ورجحه الشوكاني» والصنعاني. 


الله 


واستدلوا بما جاء عن آنس بن مالك ڪي عند ابي داود »)٤٤٤١(‏ وأبي 
عوانة (59151) في قوله: لا يبيع حاضر لباداء قال: هي كلمة جامعة لا يبع له 
ل اص 

وقالوا: لفظ (البيع) في اللغة العربية من الأضدادء فهو يطلق على البيع 
والشراء» ويدل علل ذلك حديث: لا يبع بعضكم عل بیع بعض) "» وقوله 


ےو د 


تعالمى: ودرا اليم 4 [الجمعة:4]» وهو يشمل البيع والشراء. 


(1) انظر: ”المغني» (5/ ٠١‏ ”شرح البلوغ» لابن عثيمين» ”التمهيد؟ (17/ 11/5-11/0). 
(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (0745). 


° 
و وو 


ڪتاب البُيُوع 0 
© وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز الشراء لهم؛ لأنَّ الحديث جاء في النهي 
عن البيع» ولأن المعنئ في تحريم البيع ليس موجودًا في الشراء» وهو مذهب 
الحنابلة» ومالك في رواية» وقال به الحسن» والحنفية. 


والثو ل الأول هه لما تقدم» وقد زس الإمام ابن عثیمین وله © 


مسألة [؟١]:‏ هل يجوز للحاضر أن ينصح البادي ويشير عليه ؟ 
© كره الإشارة له جماعة من أهل العلم» قال بذلك الليث» ورواية عن مالك 


ووجة للشافعية؛ لآنه إذا أشار إليه ونصحه فكأنه باع له. 


© وذهب أكثر أهل العلم إل جواز ذلك» وهو مذهب الحنابلة» والأصح عند 
الشافعية» وهو مذهب الظاهرية» والأوزاعيء والبخاري» وابن المنذر» وصح 
غن طلا بن يداف و اه اجار وفعله ‏ زهذا القول هى الراب 
لحديث: «الدين النصيحة»”"» والنهي جاء عن البيع» ولم يأت عن النصيحة» 
والإشارة» واستدل ابن حزم عليه بأنك إذا حلفت أن لا تبيع لفلان» ثم أشرت 


عليه في البيع؛ ااك لاف 


)١(‏ وانظر: ”المغني» (5/ 07٠١١‏ ”التمهيد" (71757/17-/70؟) «الفتح؟ )5١170(‏ ”شرح البلوغ» 
للعثيمين» «الأوسط" .)٠١ 5 /١٠١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 5١(‏ 5 ”), وأحمد (5 )١5٠‏ بإسناد حسن. 

() سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (1570). 

(5) انظر: ”المغني» »)۳١١/١(‏ ”الفتح“ (5159). ”المحلا" »)۱٤۷١(‏ «الأوسط" )٠١5/1١١(‏ 
«”صحيح البخاري“ (باب .)٦۸‏ 


9 وَعَنْهُ بك قَالَ: نهَى رَسُولُ الہ 4 أن يم حَاضِرٌ ليا وََا ََاجَشُواء 
وَلَا يبي الرَجُلْ عَلَ بَيْع أخيوء وَلَا يَخْطْبْ عَلَى خطبَةٍ أخيه الما 


حب مين .ير 


طاق تا لِتحْمَامَا في إِنَاِهَا تق ٩‏ 


ول E‏ ْم المُسلِم. )۳( 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


Oi 


مسألة :]١[‏ معنى البيع على البيع» والسّوم على السّوم وحكم ذلك. 
قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ :)۲٠١۹(‏ قال العلَماء: اليح على 
ع e‏ شتا يل في َم 
سے ارس 


جع عل 21 5 507 أذ بأد كيك يي يول 00 


375 
م يو . عه 


حَيرَا مِنّهُ بِتَمَيهِ أَوْ مِثْلِه بأَرْحَصٌ. أَوْ يَقُولَ لِلْمَالِكِ: إسْتَرِدَهُ لأشترية منك باكر .اه 
يعني بذلك قبل انعقاد البيع. 

قلت: والتفريق بين البيع علل البيع» والسوم علل السوم بما ذكر هو مذهب 
الشافعية» والحنابلة؛ لأنهم يثبتون خيار المجلسء. وأما مذهب مالكء وأبي 
حنيفة؛ فإنهم يفسرون البيع عل البيع بنفس تفسير السوم المتقدم؛ لكونهم لا 
يثبتون خخيار المجلس. 


.)١517( ومسلم‎ »)75١50( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)05( )١517( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


و وو 


حتَاب اليو 5 

والصحيح هو التفريق كما ذكر الحافظ '") 

تنبية: تحريم السوم. 

قال الحافظ مَثَنه: وَمَحَلَّه بَعْدَ إسْتِفْرَار امن وَرُكُونِ أَحَدِهِمًا إِلَى الْآَحَرِ؛ فَإِنْ 
كان دَلِكَ صَرِيحًا فلا جلاف في التخُريم» وان إن كَانَ ظَا را و ان اف 
وَتَقَلَ إن حَرْم شراط الزّكُونِ عَنْ مَالِكِ E o ES‏ 
وَنحْبَ بَِنهُ لابْدَ مِنْ أَمْرِ مين لِمَوْضِع النّحْرِيم في السّوْم؛ لِأَنَ السّوْمَ في السّلْعَة 
التي تبَاعٌ فِيمَنْ يزيد لا حرم إتفاقاء كَمَا تقَلَهُ إن عَبْد الْبَرَهِ َتعيّنَ أن السَّوْمَ 
الْمُحَرَّم مَا وَقَمَ فيه قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى دَلِكَ. اھ ”الفتح“ .)۲٠۳۹(‏ 


قال أبوعبد اتلد غض اتلد لى: أما إذا صرح البائع بالرضئ؛ فقد نقل الإجماع على 
عدم جواز المساومة عليه» وأما إذا ظهرت علامات الرضئ بدون تصريح؛ ففيه 
وجهان للشافعية» والحنابلة» والأصح عندهم عدم جواز ذلكء وأما إذا لم يظهر 
شيء من ذلك فيجوز عند الجمهورء ومنعه ابن حزم كما تقدم» والأظهر قول 
الجمهورء والدليل عل ذلك حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: يا رسول الله» إن 
معاوية» وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله : «انكحي أسامة بن زيد)» فإذا 
جاز ذلك في الخطبة؛ جاز في البيع» والله أعلم. 
20 


وقد رجّح الإمام ابن عثيمين ده قول الجمهور. 


.)551-7507 /1١7( انظر: ”التمهيد"‎ )١( 
”المغني“ (5/ 2708-705. ”المحلا"‎ .)75777/1١7( وانظر: ”الفتح“ (۲۱۳۹)» ”التمهيد"‎ )۲( 
.)١5٠ /1١١( «الأوسط»‎ )١555( 


“۲٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: إذا وقع البيع على بيع الأخ: فهل يصح البيع أم لا ؟ 
© الجمهور من أهل العلم عن صحة البيع مع الإثم؛ لكونه نُهِي عنه لما 
يحصل فيه من بغضاءء وشحناء» وتنازع» واختلاف. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى البطلان» وهو مذهب الحنابلة» ورواية عن 
مالك» والظاهريةء وقالوا: أنَّ النهي راجع إل البيع نفسه» وما ذكروه هو العلل 
الناتجة عن ذلك البيع المحرم» وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين ول 
ديظيس ل أن الثول الأول أرجب لأن النهي ليس راجمًا إن ذات الببع» وإنما 
مراعاة لحق أخيه المسلم؛ والله أعلم.'') 
مسألة ["1]: البيع على بيع الذمي. 
© أجاز ذلك الأوزاعيء وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية؛ للتقييد المذكور 
في حديث الباب بقوله: «أخيه)» وبقوله: «المسلم). 
وذهب الجمهور من أهل العلم إل أن التقييد خرج مخرج الغالب» وقالوا 
بعدم جواز ذلك؛ لأنه لا يجوز إيذاء الذمي» ومن الإيذاء: البيع على بيعه. 
وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين» وهدا الثول هو الصحيح؛ إلا أن توجد 
مصلحة شرعية في البيع على بيعه.'") 


:)١5717( ”المغني“ (0307/5): «الفتح" (5114).: ”المحل؟‎ »)575 /١7( انظر: ”التمهيد"‎ )١( 
.)١57/١١( ”شرح البلوغ» ”الأوسط؟‎ 


(؟) انظر: التمهيد /١5(‏ 5515), ”الفتح" (۱۹). 


3 و وو 


كاب البيوع 10٥‏ 
مسألة :]٤[‏ حكم بيع المزايدة. 

# ذهب جهور آهل العلم إل جواز ذلك» ومنهم من نقله إجاعاء كابن قدامة 
ابن عد البرة بوذلك لأن الأضل أ العاماات هر لجاز ج ين وليل 
التحريم» وقد استدلوا بحديث أنس يَنش؛ عند أبي داود »)١141(‏ والترمذي 
(۱۲۱۸)» وأحمد ("/ »23٠١‏ وغيرهم: أنَّ النبي مَنَيَةْ باع قدحًا وحلسًا فيمن 
يزيد. وفي إسناده: أبو بكر الحنفي» وهو مجهول الحال. 

© وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كره بيع المزايدة» واستدل له بالكراهة 
بحديث سفيان بن وهب عند البزار كما في ”الكشف؟ (17075): أن النبي كنيد 
نهى عن بيع المزايدة. ولكنه حديث ضعيف. في إسناده: ابن لهيعة» ولم يتابع 


عليه. 


# وجاء عن الأوزاعي» وإسحاق أنهما قالا بجوازه في المغانم والمواريث» 
ومنعه في غيرهماء وجاء في ذلك حديتٌ أخرجه ابن الجارود (01/0) بإسناد 
صحیح عن ابن عمر اء أنه سئل عن بیع المزایدة؟ فقال: نبئ رسول الله ول 
أن يبيع أحدكم عل بيع أخيه حتى يذر؛ إلا الغنائم» والمواريث. 
والصحيح قول اجتمهوس» وأما حديثهم فقد قال ابن العربي كلل كما في 
”عارضة الأحوذي" (5/ 7375): لا معنئا لاختصاص الجواز بالغنيمة» والميراث؛ 
فان الاب واخ والمعي/ مقف ترك.اه 


وذكر الشوكاني لله في ”النيل؟ أنَّ ذكرهما خرج مخرج الغالب؛ لأنهما الغالب 


٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة.'") 
مسألة [15]: إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة 2 السلعة القادمة من 
رجل یرید بیعها فيضطرونه ليبیعها بسعر منخفض؟ 

قال شيخ الإسلام لله كما في ”الاختيارات“ (ص۱۲۳): وإذا اتفق أهل 
السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة» وهم محتاجون إليها؛ ليبيعها صاحبها بدون 
قيمتها؛ فإنّ ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفئء وإن كان نَم من يزيد فلا 


020 


لك کت حت ال ده 
وفية: تحريم النجش» وقد تقدم بيان ذلك تحت الحديث رقم (7/89). 


وفيث: تحريم خطبة الرجل على خطبة آخيه» وتحريم سؤال المرأة طلاق 
أختهاء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في [كتاب النكاح]. 


(۱) انظر: «الفتح» )5١5١(‏ ”المغنى» (01//5") ”النير؟ (١١5؟)‏ ”مصنف ابن أبى شيبة» 
7 سن 2 دي 
۳۷-۳1/۱۲ ) «الأوسط؟ /1١(‏ 810/0). 


(۲) وانظر: ”مجموع الفتاوى" )04 / €( 


اب البيُوع ۷ 
0 


اهار 


ون 
o 6 ۹‏ 


و ۹ وَعن 


3 


5 


- | 


2 ا کک ول ا ا و من 


9 
السلا 


: 9 
عليه 


يي 


1 


006 رهم مس 7 ا او روع دروام f‏ بے رةس ويم 
فرق بين وَالِدَةِ وَوَلِدِهَا فرّق الله ينه وَبَيْنَ أحيّته د يوم القِيَامَةَ) لي ا 


رر 


E 1 


التَرَمِذِيُ وَالحَاكِمُ وََكِنْ فِي إِسْنَادهِ مَقَالَُه وَلَهُ شَاهِدٌ. 


اك ا هآ نك ا ارم تد نر عله 1-175 
058 وَعن على بن ابی طالب مولي قال: أْمَرَنِى رَسول اللو ا أن بيع 
وره 5 9 7 i‏ سور 2 ا عم س سا امبرف م 
غلام أخوَيْن» قبعتهمًاء درفت سما فدکرت ذلك للنبی یا فقال: «أذر که 


بوم دوقن لأس 2 ولس الى ش00 2ع 7 6 سے 100 هر 
فارتجعهء وَلَا تبعه) إلا جَمِيعًاا. روه الغو ورف كانه سن 


9 


هه 


0 وَابْنٌ الجَارُود واب حِبّانَ وَالحَاكِمُ وَالطَبَرَانقٌ» وَائْنُ لقان 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (2517/0» والترمذي )١787(‏ (20577. والحاكم (؟/ 20505)» من طريق 
حبي بن عبدالله المعافري» عن أبي عبدال رحمن الحبلي» عن أبي أيوب الأنصاري به. وهذا إسناد 
ضعيف؛ لضعف حيبي بن عبدالله المعافري» والراوي عنه عند أحمد ابن لهيعة» ولكن تابعه ابن 
وهب عند الترمذي والتحاكم: 

وأخرجه الدارمي (5077) من طريق الليث بن سعد عن عبدالله بن جنادة عن بي عبدالر حمن 
ال برغا بن جا ی و لے وا ری مرل اا د کا 
(عبدالرحمن) وبين المحقق أنه تصحيف. 

وله طريق ثالثة: أخرجه البيهقي :.)1١7/4(‏ من طريق بقية بن الوليد عن خالد بن حميد عن 
الارن رضن أي اريه دا ت ا اة لاکن کر رد ا اوت 
وبقية مدلس ولم يصرح بالتحديث. فالحديث يرتقي إلى الحسن بهذه الطرق» والله أعلم. 

(0) صحيح. أخرجه أحمد (770) ».)3١55( )80١(‏ وابن الجارود »)٥۷٥(‏ والحاكم (۲/ »)٠١١‏ 
والحديث قد اختلف في إسناده» وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه في ”العلل“ (۲/ ۲۷۲-) 
وخلاصته: أن الحديث يرويه الحكم بن عتيبة عل وجهين: 

الوجه الأول: يرويه الحكم بن عتيبة عن عبدال رحمن بن أبي ليل عن علي به. 
ورواه عن الحكم على هذا الوجه سعيد بن أبي عروبة وشعبة» وزيد بن أبي أنيسة ومحمد بن 
عبيدالله العرزمي» ولكن سعيدًا لم يسمع من الحكم شيئّاء وسمع هذا الحديث عنه بواسطة رجل - 


۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1[‏ حكم التفريق بين ذوي الأرحام بالبيع. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحريم التفريق بين كل ذي رحم محرم» وهو قول أحمد» وأبي 
حنيفة وأصحابهماء واستدلوا بالحديثين المذكورين في الباب» وبحديث أبي 
موسئ عند ابن ماجه )۲٠٠١(‏ أن النبي ب قال: «لعن الله من فرق بين الوالدة 
وولدهاء وبين الأخ وأخيه)ء وني إسناده: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» ضعيف» 


َ 5 . 5 و 
القول الثاني: يحرم التفريق بين الأصول والفروع» وهو قول الشافعية؛ 


القول الثالث: تحريم التفريق بين الأم وولدها فقطء وهو قول مالك. 


= مبهم. وأما (شعبة) فهو وهم من بعض الرواة» والمحفوظ (سعيد). ويتحصل من ذلك أن الذين 

رووه عل الوجه المذكور هم: (زيد بن أبي أنيسة» وهو ثقة» ومحمد بن عبيدالله العرزمي» وهو 
متروك» ورجل مبهم). 

الوجه الثاني: يرويه الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي به. 

ورواه عن الحكم علل هذا الوجه (حجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعف» ويزيد بن 
عبدالر من أبوخالد الدالاني» وهو حسن الحديث وله أوهام وأخطاء وعبدالغفار بن القاس 
وهو متروك). 

قال الدارقطني: لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعًا فرواه مرة عن هذاء ومرة عن هذا. 

قلت: هو بالوجه الأول صحيح» وبال وجه الثاني ضعيف؛ لأن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من 
علي. والوجه الأول أقوئ. والله أعلم» فالحديث صحيح. 


° 
م و وو 


ڪتاب البُيُوع 1 
قلت: والصواب هو التول الأول» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين كلثته.'") 
مسألة [11]: هل لحرمة التفريق بينهما حدّ معين؟ 
© ذهب الحنابلة إل أنَّ حد ذلك البلوغء واستدلوا عل ذلك بما روئ سلمة بن 
الأكوع أنه سبئ امرأة وابنتهاء فجاء بهما إِْ أبي بكرء فنفله أبو بكر ابنتهاء 
فاستوهبها منه النبي بب فأعطاه إياهاء فبعث بها إلى مكة في فداء أناس من 
المسلمين"» وهو مذهب الحنفيةء وقول للشافعي. 
وقد جاء حديث صريحٌ في ذلك عن عبادة بن الصامتء وفيه: قيل: يا رسول 
الله إلى متئ؟ قال: «حتى يبلغ الغلا وتحيض الجارية)» وني إسناده: عبد الله بن 
عمرو الواقفي» وهو كذاب» والحديث عند الدارقطني (58/7)» والحاكم 
(؟/مه). 
© وعن أحمد رواية أنه لا يجوز التفريق بينهما مطلقا. 
# وذهب الشافعي» ومالك إل جواز التفريق إذا استكمل سبع سنين؛ لآنه حد 
التفرقة في تخيير الكفالة» ولأنه يستقل فيها بنفسه في لباسه ومطعمه. 
# وقال الأوزاعي: حدٌ ذلك إذا استغنئ عن أمه. وقال أبو ثور: إذا لبس 


وحده» وتوضاً وحده؛ وأكل وحله. 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (7/ ,)-77١‏ ”شرح | لبلوغ؟ للعثيمين» ”نيل الأوطار" »)5١197(‏ ”الأوسط" 
(0۳/۱۰). 


(1) أخرجه مسلم برقم (1700)» من حديث سلمة بن الأكوع مبن. 


۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قلت: القول بالبلوغ أقرب من غيره. والله أعلم.'") 
مسألة [*1: هل البيع صحيح إذا وقع على التفريق؟ 
©4 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى بطلان البيع» وهو مذهب الحنابلة» وجماعة 
من الشافعية» وأبى يوسف» واستدلوا بحديث على بن أبى طالب الذي في 
الباب؛ فإنه أمرّ بارتجاعهماء ولو لزم البيع لما أمكنه ذلك» ولأنه بيع محرم 
© وذهب حاعة إل صحة البيع مع الإثم» وهو مذهب أبي حنيفة» وجماعة من 


الشافعية؛ لأن النهي لمعنئ في غير البيع» وهو الضرر اللاحق بالتفريق. 
ورجّح الإمام ابن عثيمين في ”شرح البلوغ» الثول الأول» وهو الأقربء 
والله أعلم. 
قال ابن قدامت هَللته: ولا يصح ما قالوه؛ فإِنَّ ضرر التفريق حاصل بالبيع» 
فکان لمعن ا 
مسألة :]٤[‏ التفريق 2 الحيوانات بين الأم وولدها. 
# الراجح عند المالكية جواز التفرقة بين الحيوان البهيمي وبين آمه» وأن 
التفريق الممنوع خاص بالعاقل. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (٣/۳۷۱)»ء‏ ”الحاوي الكبير" /١5(‏ 557). ”النیل“ (١٠۲۲)ء‏ ”الأوسط“ 
.)0/۱١(‏ 


(۲) انظر: ”المغنى“ (7”/ ١‏ ) ”الحاوي الكبير“ ٤(‏ 0-۲/۱( 


° 
ت و وو 


ڪتاب البُيوع 1۳1 
© ويروئ عن ابن القاسم منهم: المنع من التفرقة بين الأم وبين ولدها في 
الحيوان أيضاء حتئ يستغني عن أمه بالرعي. 

وهذا الذي منع منه ابن القاسم » هو مذهب الشافعية أيضاء الذين نصوا على 
أن التفريق بين البهيمة وولدها حرام. وقالوا: يكره ذبح الأم التي استغنئ الولد 
عن لبنهاء ويحرم ذبحها إن لم يستغن عن لبنهاء ولا يصح البيع ولا التصرف. ولو 

لم يكن الحيوان مأكولا. 

ل و E‏ اراد 
بالبهيمة؛ فإذا كان الصغير لا يأكل العشب» ولا يزال علل اللبن فقط؛ فلا يجوز 


1Y‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


و6۷۹۷ وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ مما فلك قال: عََا السّعْرٌ بالمَدِينة ا سول اله 
لا فَقَالَ النّاس: e‏ كلهِ: إن الله 
هُوَ المُسَعَرٌ القابضٌء البَاسطء الرَّازِقُ» وَإِنّي لَأَرَجُو أَنْ أَلقَئ الله تعَالَى وَلَْسَ أَحَدٌ 


ِ 
زق» و 
ê‏ 0 ر ساهو ا« f7‏ 
منكم يَطلبني بِمَظلِمَةٍ في دم وَلا مَالِ). 1 EAS‏ صَحَحَه ابن 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: حكم التسعير. 

التّسعير: هو تقدير السلطان» أو نائبه سعرًا لما تكون الحاجة إليه عامة» 
وإلزام الناس البيع بما قدّره. 

قال ابن القيم كله في ”الطرق الحكمية" (ص 705): ولا يجوز عند أحد من 
العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا؛ ربحتم أو خسرتم. من غير أن ينظر 
إل ما يشترون به» ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه: ولا تبيعوه إلا بكذا وكذا. مما 
هو مثل الثمن, أو أقل.اه 

وهل يجوز التسعير بجعل شيء من الربح» كأن يكون ثمن السلعة عليه ألف 
ريال» فيقدر له البيع بألف ومائتين» لا يزيد علل ذلك؟ 


»)۲۲۰۰( وابن ماجه‎ »)١1715( والترمذي‎ »)755١1( صحيح. أخرجه أحمد (7/ 7587).» وأبوداود‎ )١( 
01 وابن حبان (5970)» وإسناده صحيح على شرط مسلم» وجاء عن أبي هريرة عند أحمد (؟/‎ 
وغيره وإسناده حسن.‎ 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع YT‏ 
© فيه خلاف: فذهب جمهور العلماء إلى عدم الجواز في مثل هذه الصورة. بل 
منعوا التسعير مطلقًاء واستدلوا علن ذلك بحديث الباب, مع قوله تعالى: #إإِلَّه أن 
ا 5 ر e‏ م ع 

ت کرت رة عن راض يِسَكُمَ 4 انساء:٠۲]»‏ وقالوا: إن البائع إذا أجبر علل ألا يبيع 
سلعته إلا بكذا؛ فان ذلك يؤدي إل أكل ماله بالباطل» وهذا القول رجّحه 
الصنعاني» والشوكاني. 
# وذهب الليث» وربيعة» ويحيئ بن سعيد» ومالك في رواية إل جواز التسعير؛ 
لآنه إذا لم يسعر فربما يؤدي إِلىْ الإضرار بالمشتري. 
# وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما إلى جواز 
التسعير في بعض الحالات» وذلك مثل أن يكون غلاء الأسعار بسبب من التجار 
أنفسهم» كالاحتكارء وما أشبهه. وقالا في حديث الباب: هي قضية معينة ليست 
وما أشبه ذلك» وقد ذكر ابن القيم صورًا أخرئ لجواز التسعير في ”الطرق 
الحكمية" (ص 5 : 7١‏ -). 
وهذا القول اختاره الإمام ابن عثيمين» والإمام محمد بن إبراهيم» والإمام 
ابن باز رحمة الله عليهم. 
والخلاصب: أن التسعير له يجوز إلا ف حدود ضَيقَة وهى أنه إذا حصل 
تواطؤٌ من البائعين والسّلع متوفرة» فتعمدوا إخفاء السّلع وعدم بيعها إلا بأسعار 


مرتفعة» وكذلك إذا تلاعب بعض التجار في بعض السلع التي يؤثر احتكارهاء أو 


€“ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
رفع ثمنها على عامة المسلمين» أو ما أشبه ذلك من الصور التي يكون التسعير 
فيها مصلحة لعامة المسلمين دون إضرار بالتجار؛ فلحاكم المسلمين عند ذلك 
أن يسعر عليهم تلك السلع» ويمنعهم من الزيادة فيها. 

وأما إذا ارتفعت الأسعار من غير تلاعب من الباعة والتجار؛ فلا يجوز 
للحاكم أن يسعر علل قول الجمهور» فإذا كان السبب في ارتفاع الأسعار كثرة 
الطلب» وقلة السّلع» ولا يآتي ا الباعة أحيانًا إلا بمشقة عظيمة؛ فحيئئذٍ إذا 
ارقت الا ل تاف افا اس" 
مسآلة [۲]: هل يلزم البائع الواحد بآن لا يبيع بآقل من سعر السوق؟ 
© الجمهور على عدم جواز التسعير في هذه الصورة أيضاء بل يبيع كل إنسان 
بما تيسر له» وبما يرئ أن له فيه مصلحة وربحاء والناس يتفاوتون في شراء 
السلعة وفي الإتيان بها إلى السوق. 
# وذهب مالك وأصحابه إل جواز هذا التسعير حتئ لا يفسد علئ الناس 
سوقهم» واستدل مالك بما رواه في ”موطته" )101١/7(‏ عن يونس بن يوسف» 
عن سعيد بن المسيبء أنْ عمر بن الخطاب مرِّ بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع 
زبيبًا له بالسوق» فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر» وإما أن ترفع من سوقنا. 


»)۷٦/۲١( ”الطرق الحكمية" (ص٤٤۷-۲٥٠۲)» ”الاستذكار“‎ »)371١/5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
0 ”شرح البلوغ" ا عثر‎ 


3 
و وو 


وأخرجه الشافعى كما في ”الكبرئ" للبيهقى (79/57) عن الدراوردي» عن 


داود بن صالح التمار» عن القاسم بن محمد» عن عمر يَنَنكُ» أنه مرّ بحاطب بن 
أبي بلتعة بالسوقء وبين يديه غرارتان فيهما زبيب» فسأله عن سعرهما؟ فقال له: 
مدين لكل درهم. فقال له عمر: قد حُدِّنْتَ بعِيْرِ جاءت من الطائف تحمل زبيبًاء 
وهم يغترون بسعركء فإما أن ترفع في السعر» وإما أن تدخل زبيبك البيت» فتبيعه 
كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسهه ثم أتئئ حاطبًا في داره» فقال: إِنَّ الذي 
قلت لك ليس عزمة منيء ولا قضاءء إنما هو شيء أردت به الخير لآهل البلد. 
فحيث شئت فبِعٌ؛ وكيف شئت فبع.اه 

وإسناده منقطع؛ لأنَّ القاسم لم يدرك عمر بن الخطاب ويل ولكن الأثر 
يصح بالطريق التي قبلها. 

قلت: والراجح قول الجمهوم؛ لحديث البابء إلا أن يرئ ولي الأمر المصلحة 
الشرعية في ذلك لدفع ضرر حاصل» وأما أثر عمر بلك ففي طريق الشافعي أنَّ 
ذلك ليس غلل طريق الإلزام. 


(۱) انظر: ”المغنی“ »)۳٠١-۳١١ /٦(‏ ”الطرق الحكمية“ (ص٤١٠٠).‏ 


۳٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
0۷۹19 وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِالهِ ميل عن رَسول اله کي قَالَ: «لا يَحْتَكِرٌ إلا 
حاط . روا م E‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1[‏ معنى الاحتكار وحكمه. 

قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ :)۲٠١١(‏ الحكرة: بضم المهملة» 
وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع» هذا مقتضئ اللغة. 

قال: والاحتكار الشرعي: إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع 
الاستغناء عنه» وحاجة الناس إليه.اه 

قلت: وقد جاءت أحاديث في تحريم الاحتكار» منها: حديث معقل بن يسار 
عند أحمد (77/0) وغيره؛ أنه قال: سمعت رسول الله يَِةٍ يقول: «من دخل في 
شيء من أسعار المسلمين؛ ليغليه عليهم؛ فإنَّ حقا علئ الله تبارك وتعالئ أن 
يقعده بعظم من النار يوم القيامة)» وهو حديث صحيح» يصححه شيخنا مقبل 
كله ني ”الصحيح المسند“ .)١١١١(‏ 


لع 


$ 


وجاء عن أبي هريرة يبلك مرفوعًا بلفظ: «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها 
على ال لمين؛ فهو خاطئ) أخرجه أحمد (؟/١ه"),‏ وفي إسناده: أبو معشر 


نجيح بن عبد الرحهن السندي» وهو ضعيف» ولكن الحديث يصح بشاهديه 


.)١505( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


المتقدمين عن معمر» ومعقل مرا 
وأخرج ابن ماجه )5١55(‏ عن عمر بن الخطاب صيلت» قال: سمعت النبى 
7 يقول: ١من‏ احتكر علئ المسلمين طعامهم؛ ضربه الله بالجذام والإفلاس»» 
م 5 ¢ 0 
وهو حديث منكر» آنكر علل الهيثم بن رافع» وفي إسناده أيضا آبو يحيى المكي» 


١ 


وهو مجهولء وفي الباب أحاديث أخرئ. 
وأصح أحاديث الباب هو حديث معمر» وحديث معقل ڪوشا 


وثبت عن ابن عمر راء أنه قال: الحكرة خطيئة. أخرجه ابن أبي شيبة 
)1١7/(‏ بإسناد صحيح. 
قال ابن قدامت وله في ”ا فنے ° (55/5"): وَالِإِخْيَكَارُ الْمُحَرَّمُ مَا اجْتَمَعَ 


و 


فيه ثَكَانَةَ شرُوط: 

َحَدهاء أَنْ يري فَلَوْ جَلَب شين أو أَدْكَلَ مِنْ عليه سيا اڪره لم يكن 
مُحْتَكِرًاء رُوِيَ عَنْ الْحَسَنء وَمَالِكِ. وََالَ الْأوْرَاعِيٌ: الْجَاِبُ لَيْسَ بِمْحْتَكَرِ؛ 
ل ا ل الات اسار شام 54 
وَكَا يَضُرٌّ بوه بل يَنْقَُ؛ فَإنَّ النّاسَ إا عَلِمُوا عِندَهُ طَعَامًا م معدا للبم ٠‏ كَانَ ذَلِكَ 


أَطْيَبُ لَقَلُوبِهِمْ مِنْ عَدَهِه. 


قلت: مقصوده ملت بالشراء» أي: شراء سلع السوق والبلد. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7151)» والحاكم »)١١/7(‏ وغيرهماء من حديث عمر بن الخطاب يبلت وفي 
إسناده: علي بن سالم بن ثوبان» وعلي بن زيد بن جدعان, وكلاهما ضعيف. 


۳۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
التّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَئ قُونًا. فَأَما الإدَام وَالْحَلْوَاء وَالْعَسَلُء وَالرَيْتُ 
وَأَعْلَافُ الْبََائِمِ؛ َلَيْسَ فِيهًا احَتِكَارٌ مُحَرَّمْ.اه 
قال ام عيق أقدرضن اله لى: هذا الذى ذكره ابن قدامة هو مذهب الجهون 
رقن عدوا غلا ا سید یو الع كان س اليتق عوك 
فقال: كان معمر يحتكر. وراوي الحديث أعلم بمعناه من غيره. 
# وذهب الشوكاني وف إل عموم تحريمه في غير الطعام مما يحصل به ضرر 
غلا السلمين. 
قال هله في ”نيل الأوطار؟: وَظَاهِرٌ أَحَادِيثِ الْبَابٍ أن الِاخْيِكَارَ مُحَرّمٌ مِنْ 
َيْرِ َْقِ بيْنَ قُوتٍ الْآدَيٌّ وَالدَوَابٌوَتيْنَ 0 ريع بَفظ: «الطَْام في 
عض الرَوَايَاتِ لا يلح لكفييدِ بقية الروَاياتِ المُطلقةق بل هو مِنْ التَصِيصٍ 
على دزو مِن الأفرادِ التي يطل عَلَيَْا الْمُطْلَقُ؛ وَدَلِكَ لِأنَ تفي الْحُكم عَنْ غَيْر 
الطّعَام نما هُوَ ِمَفْهُومِ اللَقّبِ وَهُوَّ غَيْرُ مَحْمُولٍ به عِنْدَ الْجْهُوِ وما كَانَ كَدَِكَ 
لا يضح لايد على مارد في الصو .اه 
ثم نقل الشوكاني عن بعض الشافعية عدم جواز الاحتكار في غير الطعام إذا 
حصل به إضرار على المسلمين. 
قلت: وهو قول مالك كما في ”المدونة الكبرئ» (8/ 717)» و”الأوسط» 


.»154/1١(‏ والرّاجح أنَّ هذا ليس مخصوصًا بالأقوات» بل أي شيء يحتكر» 


ڪتاب البيُوع 14 
وفي احتكاره مضرة للناس؛ فلا يجوز» وأمثلة ذلك البترول ومشتقاته» ونحو 
ذلك. 


5 چ a‏ 7 7 1 00 7 کي ميو ماه 3 0 
قال ابن قدامة مَلثته: الثالثء» أن يَضَيَقٌ عَلَئْ الناس بشِرَائِهِ» وَلَا يَحْصّل ذَلِكٌ 


واس 8 


كيام 


ve 


وړ و 


Te‏ : کون في بل ب يق ْله لكان كَالْحَرَمينِ وَالتُقُور. 


التَّانِي: أَنْ يَكُونَ في حَالٍ الضّيقٍء بِأَنْ يَدْخْلَ الْبَلَدَ قَافِلة قيَتبَادَرُ ذَوُو الْأَمْوَالٍ 
يَشْترُونَها وَيُضَيْقُونَ عَلَ النّاسٍ. فَأَمًا | ا إن تراه في حال الاتساع وَالّخص على 


وب ور - 


اميق عل أده فلي يشر .ام 


- 


قال الشوكاني كلله: وَيَدْلُ عَلَىْ اغْتِبَارٍ الْحَاجَةٍ وَقَضْدٍ إِغْلَاءٍ السّعْرٍ عَلَىْ 
الْمُسْلِمِينَ قَوْلَهُ في حَدٍ e‏ ١مَنْ‏ دَكَلَ في شَيْءِ مِنْ أَسْعَارٍ الْمُسْلِمِينَ؛ 
ليغلية عَلَيْهِمْ). وَكَوْلُهُ في > حَديك 57 هريرة: یرید نل بها عل 
الْمُسْلِمِينَ).اه 

قال السبُكي ڪلفه: الذي ين ينغي أن يقال في ذَلِكَ أنه ِن مَنَعَ غيْرَهُ مِنْ الشَّرَائ 
وَحَصل به ضيق؛ حرم وَإِنْ كَانَتْ الأشقار رَخيصَة» وَكَانَ الْقَدْدُ الَّذِي يَشْمَرِيهِ لا 


حَاجَةَ بالتاس إِلَبْهِ قَلَيْسَ لِمَنْعِهِ مِنْ شِرَائِهِ وَادَّحَارِهِ إِلَى وَفْتِ حَاجَة الناس إل 


م قال الْقَاضِي ير ن» وَالرُويَانيٌ : وربَّمَا ا هذا 1 آنه يلمع به 


لنّاسّء وَقَطَمَّ المَحَامِلِقٌ في المُة: م باشقخبابو ol‏ 


(١)انظر:‏ ”نيل الأوطار" (/77)) ”: شرح مسلم" /١١(‏ 537)» ”المغني" (5/ 110-1157 7). 


٠ع‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
تنبيث: ادّخار الإنسان القوت لنفسه وعياله لا يدخل في الاحتكار» بل هو 


جائ فقد كان النبي 377 يدّخر لأهله قوت سنة كما في ”الصحيحين".!! 


020 
به.اهم 


200 
- 


تنبييٌ: المدة التي يجوز فيها خزن السّلع راجعة إِللْ وقت حاجة الناس إليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5 :»)74٠0‏ ومسلم (17701)» من حديث عمر بن الخطاب صين. 
9 ”نیل الأوطار“ (۲۲۸۰). 


ڪتاب البيُوع +١‏ 


ايقكيا وعن آي ررب عن لني كَل قَالَ: ا 
ابْتَاعَهَا 1 فهو ب بخير النظريْن بعد أَنْ ا إن شَاءَ AR‏ وَإِنْ شا 5 


52 0000 0 ان 2 ص ا ر ص 0 عط 1 ر0 E‏ 
وَفِي رِوَايَةِ له علقها البخاري: «وَرَدْ مَعَهَا صَاعًا من طعامء لا سَمرَاءَ». قال 


.3 ت 


البخارئ: ا 


ا البُخَارِيُ» وَرَادَ الإسْمَاعِيلِقٌ: ا 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم .)١1(01518(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (5 )١197‏ (515) (10). 

() أخرجه مسلم برقم )١575(‏ (70). من طريق قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وعلقه 
البخاري في ”«صحيحه“ عقب الحديث .)۲۱٤۸(‏ وقول البخاري ارا إشارة إلن إعلال 
الحديث بلفظ (الطعام)» وقد اختلف في ذكر الطعام علل ابن سيرين» فبعض الرواة رواه عنه بذكر 
الطعام» وبعضهم رواه عنه بذكر التمر بدل الطعام» والظاهر أن رواية التمر هي المحفوظة كما 
شار إليه البخاري» فإن بعض من رواه عن ابن سيرين بلفظ (الطعام) قد جاء عنه أنه رواه بلفظ 
(التمر). 

وأيضًا روئ الحديث عن أبي هريرة جمع» ولم يذكر واحد منهم (الطعام) وإنما ذكروا التمرء 

وهم الأعرج وهمام بن منبه وأبوصالح ومحمد بن زياد ومجاهد والوليد بن رباح والشعبي 
والنخعي وموسئ بن يسار وثابت مول عبدال رحمن بن زيد. وانظر رواياتهم في ”فتح الباري" 
)۲٠٤۸(‏ و ”مسند أحمد“ و”الصحيحين". وقد حمل بعض أهل العلم رواية (الطعام) على أن المراد 
بذلك (التمر)؛ لأنه كان طعامهم. 


(؛) أخرجه البخاري برقم .)5١75( )75١159(‏ وعنده في الموضع الأول زيادة: (من تمر). 


3 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1[‏ معنى النّصرية. 

أصل التصرية حبس الماءء يقال: صريت الماء إذا حبسته» ومعناه: ربط 
أخلاف الناقة» أو الشاة» وترك حلبها حتئ يجتمع لبنهاء فيكثر» فيظن المشتري أن 
ذلك عادتهاء فيزيد في ثمنها؛ لما يرئ من كثرة لبنها. 

وقوله في الحديث: ١لا‏ تصَرٌوااء قال الحافظ: بضم أوله» وفتح ثانيه» بوزن 
تزكواء وقيده بعضهم بفتح أوله» وضم ثانيه» والأول أصح؛ لأنه من (صريت 
اللبن في الضرع) إذا جمعته» وليس من (صررت الشيء) إذا ربطته؛ إذ لو كان منه 
لقيل: (مصرورة» أو مصررة)ء ولم يقل: مصراةء علل أنه قد شيع الأمران.اه 
مسألة [۲]: حكم التصرية. 

يحرم تصرية البهيمة من أجل البيع عند جميع هل العلم» ذكر ذلك ابن دقيق 
العيدء والسبكي» وابن الملقن؛ لما في ذلك من الغش والخديعة. 
© وأما تصريتها من أجل تجميع اللبن: فمنع منه بعض الشافعية. 
© وجمهور العلماء على الجواز؛ مالم يؤد إِلْ تعذيب البهيمة. 


وهو الصواب» والله اع 


)١(‏ انظر: ”الفتح“ ,»)5١5/8(‏ ”شرح العمدة“ لابن الملقن .)٥١-٠٤/۷(‏ ”تكملة المجموع" 
۳۱/۱۲) للسبکی» ”النیل“ (۲۲۷۷)» ”الآوسط“ .)45/١١(‏ 


3 
ج و وو 


ڪتاب البيُوع E‏ 
مسألة [۳]: تصرية البقر. 
# عامة أهل العلم علل أن تحريم التصرية لا يختص بالإبل والغنم» بل يشمل 
البقرء خلافًا لداود الظاهري» وإنما اقتصر عليهما؛ لغلبتهما عندهم» وذلك لأنَّ 
المعنئ فيها واحدء بل قد يكون اللبن في البقر أكثر من غيرهاء والتلبيس فيها 
ا ا 
مسألة 4[1]: إذا حصلت التصرية فما حكم البيع؟ 
دلّ حديث الباب على أن البيع صحيح» والمشتري بالخيار بين إمضاء البيع 
وفسخه» وهذا قول عامة آهل العلم. 
قله رغال ار ومن الصو فاا س الق عا ن 
ذلك ليس بعيب» بدليل أا لو لم تكن مصراةء فوجدها أقل لبتا من أمثالها ۾ 
يمالك وذهاء والعدليين يما لسن يعبت لايقيك الخيار.. 
وردوا حديث الباب بحجج واهية» وزعموا أنه مخالفٌ لأصول الشريعة. 
وقد ذكر حججهم الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“» ورد عليهم وبِيّن بطلان 
مذهبهم. 
والصواب هو قول الكمهوسمء وقد أفتئ به ابن مسعود كما في الباب» والحديث 


صريح في المسألة» فلا تعويل على قول من خالف الحديث. والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”الفتح" (7154)» ”المغني" (5/ ١‏ 777-177)» ”النيل" (/371/1؟). 
(5) انظر: ”الفتح" »)7١5(‏ ”المغني" (917/7)» ”التمهید“ (۱۲/ ۰۲۷۹ ۲۸۸). 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: ماذا يرد بدل اللبن الذي احتلبه؟ 
© جمهور العلماء على أنه يرد صاعا من تمرء ويتعين عليه التمر؛ لحديث أبي 
هريرة» وابن مسعود اللذين في الباب. 
© وذهب أبويوسف. وابن أبي ليلل إلى أنَّ التمر لا يتعين» بل قيمته. 
# وذهب مالك» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة إلى أنه يرد صاعا من غالب 
قوت البلد» وهو قول شيخ الإسلام» وابن القيم» واستدلوا برواية: (صاعًا من 
طعام» وقالوا: التنصيص عل التمر في الحديث يسبب أنَّ قوتهم التمر في الغالب. 
واستدل بعضهم بحديث ابن عمر عند أبي داود (57 5 37): وفيه: «فإن ردّها؛ 
رد معها مثل» أو مثلي لبنها قمحًااء وني إسناده: جميع بن عمير التيمي» وقد كُذّب. 
قال أب و عبك الل غ الله لى: الصواب قول الجمهوس؛ لحديث آبي هريرة ميق 
وما استدلوا به لا يثبت» وقولهم: (خرج مخرج الغالب) يحتاج إلى دليل.'") 
مسألة [5]: إذا تراضى البائع والمشتري على غير الصاع من التمر؟ 
© الجمهور على الجواز. 
© وخالف بعض المالكية» وابن المنذر» فأوجبوا التمر حتئ مع التراضي على 
غيره» وعلّل بعضهم ذلك بأنَّ المشتري لو أعطئ قمحّاء أو شعيرًا كان من بيع 


)١(‏ انظر: ”الفتح» »)5١190(‏ ”المغني" »)7518-174١1/5(‏ ”تكملة المجموع؟ /٠١(‏ ٤٦)ء‏ ”التمهيد“ 
۸۸/۱۲ ”شرح مسلم؟ ٥۲٤(‏ ۱ ”الإنصاف؟ /٤(‏ ۳۸۸)» ”الأوسط“ (۱۰/ ۹۷). 


° 
4 و وو 


الطعام قبل قبضه» وأثبت ابن كج الخلاف عند الشافعية في ذلك. 


والراجح قول اجتمهوس» والقول الثاني غير صحيح؛ لأنه ليس من باب بيع 
٠‏ . ا 1 5 4 7 
اللبن بالتمر إنما هو من باب الجزاءء فإذا تراضيا على غير التمر؛ فما المانع؟! 


مسألة [۷]: إذا علم أنها مصراة» واللبن مازال موجودًاء فهل يلزم البائع 


قبول لبنه؟ 
© أما إن كان اللبن قد تغير؛ فلا يلزمه قبوله عند أكثر أهل العلم» خلافا لبعض 
الحنابلة. 


© وأما إن كان اللبن لم يتغير: فمذهب الحنابلة أنه يلزمه قبوله» وهو قول بعض 


الف اف أن المسدل مه ادر جره يبه قم قاقد ة البدل؟ 
# وذهب جاعة من العلماء إل أنه لا يلزمه قبوله؛ لأنه ينقص بالحلب» وهو في 


ضرعه أحفظ له» وهو مذهب المالكية» والشافعية» وهدا التول هو الصواب. 


وعندهم أيضًا أن المشتري لا يلزمه رد اللبن؛ لما حدث ف الضرع من 
زيادة لبن قبل الحلب» فيجب رد بدله صاعًا من تمر؛ إلا أن يتفقا عل رد اللبن؛ 
: 009 
فيجور. 


)١(‏ وانظر: ”الفتح؟ »)5١144(‏ ”نيل الأوطار" (/77179), ”تكملة المجموع“ »)٠١ /١١(‏ ”الأوسط؟ 
(44/۱۰). 


0) انظر: ”المغنی“ (۲۱۹/7)»ء ”الحاوي الکبیر“ »)۲٤۱/٥(‏ ”التمهید“ (۲۸۹-۲۸۸/۱۲)ء 
”الإنصاف“ /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸)ء ”الفتح“ »)۲٠٤۸(‏ ”تكملة المجموع" (۱۲/ .)۸٠-۷۹‏ 


5+ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [168]: إذا لم يوجد تمر؟ 
© الذين يوجبون التمر دون غيره يقولون: إذا عدم التمر؛ فعليه قيمته» ثم ذهب 
الحنابلة إلى أن عليه القيمة في الموضع الذي وقع فيه العقد. 
© وللشافعية وجهان: أحدهما: أن القيمة تعتبر بأقرب بلاد التمر منه. والثاني: 


Ls e 4‏ 
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مسألة [14]: إذا علم المشتري أنها مصراة فردها قبل أن يحلبهاء فهل عليه 
صاع تمر؟ 

ظاهر حديث أبي هريرة الذي في الباب أنَّ الصاع مقابل احتلابهاء وعلِْ هذا 
فإذا لم يحلبها؛ فليس عليه شيء» وقد نقل ابن قدامة عن ابن عبد البر أنه لا خلاف 


في ذلك وكذلك فان التي 0 


مسآلة :]٠١[‏ لو علم المشتري أنها مصراة قبل أن يشتريهاء فهل له ردها؟ 
# مذهب الحنابلة -وهو الأصح عند الشافعية- أنه لا يثبت له الخيار؛ لأنه قد 
علم بالعيب» وسياق حديث المصراة بطرقه يُشعر أن ذلك في حق من م يعلم 
بأنها مصراة. وللشافعية وجه في ثبوت الخيار لهء والذي يظهر أنه إذا اشتراهاء 
وهو يحتمل أا غير مصراة؛ فله الخيار» وإن كان متيقتًا من أنهبا مصراة؛ فلا 
خيار له. والله أعلم.'" 

.)278/8/5( ”الإنصاف"‎ )١ 6/( ”الفتح"‎ )" 5 ١ /0( ؟) ”الحاوي الكبير"‎ ١ 4/5( انظر:”المغني"‎ )١( 


(۲) انظر: ”ا لمغني" .)75١9/5(‏ 
(۳)انظر: ”الفتح" ٤۸(‏ ۱) ”المغنی“ /٩(‏ ۲۱۷). 


3 
و وو 


كتاب البُيُوع 1۷ 
مسألة :]١١1‏ لو اشترى مصراة فلم يعلم بذلك المشتري حتى صار لبنها 
عادة على ما صريت عليه؟ 
# مذهب الحنابلة آنه ليس له الرد؛ لزوال السبب الذي يجوز معه الرد شرعاء 
وهو قول جماعة من الشافعية» وقال جماعة منهم: له الرد؛ لظاهر حديث أبي 


هريرة» والصواب الثول الأول.7") 


مسألة1١١]:‏ لواطلع على عيب آخر بالمصراة بعد رضاه بهاء فهل عليه 
صاعٌ من تمر؟ 

© مذهب الشافعية أنَّ عليه صاعًا من تمر مقابل اللبن الذي كان مع البهيمة 

عند شرائه لهاء وهو مذهب الحنابلة أيضًا؛ٍ لما تقدم» وهو الصحيح, وللمالكية 

قولان في هذه المسألة.'") 

کیا لو اطلع عل غبيه بالبهيمة ول :تكن مضراةة فان ا يكن فى برها 

لبن حال العقد؛ فلا شيء عليه» وإن كان فيه لبن لا يخلو الضرع من مثله في 
العادة؛ فلا شيء فيه وإن كان اللبن كثيراء ففيه خلاف: فمنهم من قال: يرد مثل 
اللبن» أو يضمنه بقيمته» وعليه أكثر الحنابلة» وجماعة من الشافعية» وهو الصحيح. 


وقال بعضهم: يرد صاعًا من تمر» وهو قول بعض الحنابلةء والشافعية." 


.)٤۷ /١١( انظر: ”المغنى" (5/ /١١؟7), ”تكملة المجموع؟‎ )١( 
.)١19١ /5( انظر: ”الحاوي الكبير" (0/ 57 7)» ”المغنى» (/ ١۲۲)»ء ”حاشية الدسوقي"‎ )( 
(€ /5( ”الحاوي"‎ ,)57١ /5( انظر: ”المغنى"‎ )۳( 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۱١‏ صفة التمر. 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۲۱۹-۲۱۸/۲): وإذ قد ثبت هذا؛ فإنه 
يجب أن يكون الصاع من التمر جيدًا غير معيب؛ لأنه واجبٌ بإطلاق الشارع» 
فينصرف إل ما ذكرناه» كالصاع الواجب في الفطرة» ولا يجب أن يكون من 
الأجود. بل يجوز أن يكون من أدنئ ما يقع عليه اسم الجيد. اه 
مسألة :1١4[‏ لو اشترى أكثر من مصراة؛ فهل عليه لكل واحدة صاع ؟ 
© ذهب جاعة من آهل العلم إلل آنه يجب عليه لكل واحدة صاع» وهو قول 
أمد» والشافعي» وأكثر المالكية؛ لأن النبي بيذ أثبت الصاع للواحدة فقال: 
«من اشترئ شاة مصراة..) فذکره» وکما آنه يجب عليه أكثر من صاع؛ لو كانت 
متفرقة؛ فكذلك لو باعها مجموعة. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه صاع واحد لجميعهاء وهو 
قول بعضن الحنابلة» والمالكية» واستدلوا برواية الباب» وبرواية: «من اشترئ 


غن مصراة» ”") 


ولحيب: بأنه أراد بيان الجنس» والثو ل الأول أقرب» والله اع 


.)51/17( وانظر: ”تكملة المجموع"‎ )١( 
عن أبي هريرة مَينته.‎ »)5١51( أخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم‎ )١( 


) انظر: ”الفتح" »)5151١(‏ ”تكملة المجموع" »)215/1١7(‏ ”المغني" (05717/7)» ”التمهيد" 
8/1١١‏ -). 


و وو 


مسألة :]١5[‏ هل خيار المصراة على الفورء أم على التراخي؟ 
# جمهور العلماء على أن الخيار فيها على التراخيء فيبقئ في الخيار ثلاثة أيام؛ 
لحديث ا هريرة في #صحيح مسلم" وغيره: «فهوبالخيار ثلاثة أيام) . 
اذهب سفن الفاق والبغابلة إلا أن الشار عه القوره وقالوة المراة 
بالتحديد في ثلاثة أيام أنَّ هذه المدة وقتٌّ لمعرفة كوهامصراة» فإذا علم وجب 
الرد من حين علم. 
والصواب هو قول اجتمهوس؛ لأنَّ ظاهر الحديث المتقدم أنه مخيّرٌ ثلاثة ة أيام 
بعد معرفته بأنها مصراة. 
مسألة [115: من متى يبدأ توقيت الثلاثة الأيام؟ 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إل أنه يبدأ من حين يعلم التصرية» وهو قول 
بعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وهو قول الظاهرية» واختاره ابن المنذر؛ 
لقوله 7 في حديث أبي هريرة في «صحيح مسلم؟: «فهو بالخيار ثلاثة أيام)» 
وفي رواية ”الصحيحين": (فهو بخ بخير النظرين بعد أن يحلبها). 
قفن من الرواشة ين أن هذه الثلاثة الأيام تبدأ من حين يعلم بأنها مصراة. 
ودعب عفن الشافعةه السفايلة [1) أن الترقيت يبدا مو حي ال وال 
00 
بعض الشافعية: . من حين حين التفرق . والتول الأول هوالن راجح والله أعلم. 5 


.)519 /57( ”المغني"‎ »)5١1655( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.(Y۲۱- /7( ”المغني"‎ »)١515( (؟) انظر: ”الفتح" (-7515)» ”5 شرح مسلم"‎ 


وك فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1171]: إذا اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالأتان والفرس؟ 
© للحنابلة» والشافعية وجهان في ثبوت الخيار وعدمه. والظاهر أنَّ اللبن إذا 
كان مقصودًا فله الخيار» وإلا فلاء وأما العوض بصاع من تمر: فأكثر أهل العلم 
عل عدم ذلك؛ لأنَّ الحديث في بهيمة الأنعاء.“ 
فائدة. ابن حزم يرئ في المصراة أنه يجب رد لبنها مع الصاع من التمر» وقد 
تفرد بذلك» وخالفه عامة أهل العلم.'") 
فائتة أخراع. قال الإمام النووي مده في ”شرح مسلم" :)١58-151//١١(‏ 
فإِنْ قبل: كيف يَلْرّم المُشْرِي رَد عِوَض اللَبّن مَعَ أن الْخَرَاجٍ بالضَّمَانِء وَأَنَ مَنْ 
شر قَْنَا مَعِيباء ثم عَلِمَ الْعَيْب قَرَدَ بو؟ لا يلْرَّمهُ رَدَ الْعَلَّهه وَالأَكْسَابِ الْحَاصِلَة 
في يده؟ فَالْجَوَاب: أَنَّ اللّبَن لَبْسَ مِنْ الْعَلَّ الْحَاصِلَة في يّد المُشْتَرِيء بل كَانَ 
مَوْجُودًا عِنْد الْبَائِع» وَفِي حَالّة الْعَقْد وَوَقَمَ الْعَقّد عَلَيْهِ وَعَلَى الشّاة جَمِيعَاء فَهُمَا 
مبيِعَانِ يِتَمَنْ وَاحِدء وَتَعَذَّرَ رَد اللَبن؛ لاخْتلَاطِه بِمَا حَدَتَ فِي مِلّك المُمْمَرِي؛ 


سل سے راس چ 0 0 
فو جب رَد عوضه» و لله آعكّم. اھ 


(١)انظر:‏ ”المغنى" يل ”الحاوي" (5/ «(4Y‏ ”الفتح“ (١ ٤۸(‏ 


(۲) انظر: ”المحلل“ »)٠١۷١(‏ ”تكملة المجموع“ (۲ /١‏ 5"). 
(۳) وانظر: كلامًا لابن عبد البر بمعناه في فی ”التمھید“ (۱۲/ ۲۸۳). 


3 و وو 


كاب الديوم 0١‏ 


وا وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ميلك» أن رول الله 4 مر على صُبْرَة مِنْ طَعَامء 


فَأَدْحَلَ يَدَهُ فيياء فَنَالَثْ أَصَابِعْةُ بل قَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطّكام؟) قَالّ: 
ا ° 5 . 


اننا اتناف ها قوق الى انوس نه دان أزن الطَّام كيْ يرا | التاس؟ من 
2 فلس (MD sos‏ 
غش فليس مني). رواه مسلم. 
المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ قوله «غش». 

الغش: ضد النصح» من الغشش» وهو المشرب الكدر. كذا في ”النهاية“ 
14/۳« والمقصود من الحديث آنه يحرم علل البائع» أو المشتري إخفاء عيب 
في السلعة» أو المال» وهذا مُجمَع عليه» وفي حديث حكيم بن حزام في 
”الصحيحين" ؟ أن النبى يد قال: «فإن صدقا وسا بورك لما في بيعهماء وإن كذيا 


وكتما تحْقَت بركة بيعهم]».'"ا 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٠۲(‏ 
() انظر: ”شرح مسلم» (۱۰۲)ء ”نیل الأوطار“ (١۲۲۷۶)ء‏ ”المغتي» )3١7/3(‏ ”الإنصاف» 
4/0( 


“oY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


5 ےھ ماه ل هه اه لل > 7 و 1 سا أ 
أو" 'كيا وَعَنْ عَبدِائْهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أببه ميلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل «مَنْ 


بيه 


رو 0 
2 


2 و بك 4ع ا ی کے كس سه 
حَبَسَ العِنّبٌ أَيّامَ القِطافٍ حى بي EEE‏ 


ا ين ا سس م » سس م ^ غم غير 0 
َصِيرَق). رَوَاهُ الان فی ”زمه شتاو ك 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


e :]1[ مسألة‎ 


9 421 کا وا واد 


سيتخذه لذلك؛ لقوله تعالى: ولا نعاووا عدون # [المائدة:؟]. 


ونصٌ الشافعى علل الكراهة» ولأصحابه وجهان إذا تحقق أنه سيتخذه حمراء 
فمنهم من قال بالكراهة الشديدة» ومنهم من قال بالتحريم. 


© وقال الحسن. وعطاءء والثوري : يجوز البيع؛ ؛ لقوله تعال: وال اليم 4 
[البقرة:1570» و لأنه شيء مُباح» والإثم على من اتخذه في المعصية. 


)١(‏ موضوع. أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (01707) من طريق عبدالكريم بن عبدالكريم عن الحسن 
ابن مسلم عن الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة به. 
قال ابن أبي حاتم في ”العلل“ :)١١76(‏ سألت أبي عنه فقال: هذا حديث كذب باطل» قلت 
الكذب. اه. 
وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم من ”الميزان": أت بخبر موضوع في الخمر. ثم ساق 
حديث الباب. وسكت الحافظ علل كلام الذهبي في ”لسان الميزان“ فالعجب كيف قال ههنا 
(إسناده حسن). 


° 
و وو 


كاب البيوع “of‏ 


© وذهب أحمد في رواية» وإسحاق إلى أنه يحرم أن يبيع ذلك إذا تيقن» أو غلب 
عل ظنه» وهو اختيار شيخ الإسلام» وصاحب ”الإنصاف»"» والشوكاني ف 
”السيل": واختاره الإمام ابن عثيمين هلله وهو الصواب؛ لقوله تعالل: # ولا 


(000 سه 7 2 سك فرح لس‎ ١ 
.] نعاونوا الْإِتْروَالْعَرُوان * [المائدة: ؟‎ 


تنبية: الحكم السابق يشمل كذلك ما قُصِدَ فيه الحرام كبيع السلاح للفتنة 
وبيع الحمار الآهلي لمن يأكله» وبيع المسجل لمن يسمع به الأغاني والمعازف. 
مسألة [۲]: بيع العبد المسلم لرجل كافر. 

© في المسألة قولان: 

القول الأول: لا يجوزء ولا يصحء وهو مذهب أحمدء ومالك في رواية» 
والشافعي في قول؛ لأنَّ فيه إذلالًا للمسلم عند الكافر» وقد قال تعالى: #وَلَنَيجْمَلَ 
أله لِلْكفْرِنَ عل الموّمِننَ سَبِيا © [النساء:١‏ 4 .]١‏ 

القول الثاني: يصح» ويجبر علل إزالة ملكه» وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن 
مالك» وقول للشافعي. 
9 


قلت: والقول الأول هو الصواب» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين هلثته 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (94/ 707)» ”المغني؟ (711/5), ”الإنصاف" (14/5)» ”المحل" 
»)١657(‏ ”السيل؟ (7/ ٤‏ ۲)» ”الشرح الممتم“ (۸/ 75 ١5)ء‏ «الأوسط؟ .)7107/5/١١(‏ 


9) انظر: ”المغني؟ (7/ ۳۹۸) ”الإنصاف؟ )۳٠١ /٤(‏ ”الشرح الممتعم“ .)۲٠۸/۸(‏ 


:> فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19: إذا أسلم عبد الذمي فكيف يصنع معه؟ 

قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ /۱١(‏ ۳۷۲): أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم علل أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم. كذلك فعل عمر 
ابن عبد العزيز» وروي ذلك عن الحسن» والنخعي» والشعبي» وبه قال الشافعي» 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وخالف ذلك بعض أصحاب الحديثء وقال: لا 
يجبر الذمي على بيع عبده الذي سل واحتج بحديث سلمان الفارسي.اه 

يعني حديث سلمان الفارسي في قصة إسلامه. وفيه أنه أمره بالمكاتبة. وهذا 
الحديث بمعنئ بيعه. ففيه أنه أمره بالمكاتبة؛ فكاتبه سيده. 


ل سحو ساد 


والصحيح أنه يلزم الذمي ببيعه؛ لقوله تعالن: #وَلَن يَحَعَلَ أله هرن عل 
ومين سبي *. 
مسألة [4]: معاملة من يخالط ماله الحلال والحرام. 

أما إذا كانت العين المتعاقد عليها محرمة بعينهاء كأن تكون مسروقة, أو 
مغصوبة» أو ما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يبيعهاء أو يشتريها منه» ومثله لو كان جميع 
ماله محرمًا. وأما إذا كان المال مخلوطا غير متميز : فيجوز معاملته عند عامة أهل 


العلم» والورع ترك معاملته إذا استطيع ذلك.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 177 7-) ”المجموع" (9/ 707) ”السيل؟ (/ 5-71 7) ”جامع العلوم 
والحكم" حديث رقم (7)» ”فتاوئ اللجنة" (17/ 247 11/7-). 


9 وَعَنْ عَايْسَةَ مله قَالَتْ: قَالَ رَسول الل ولله: «الخَرَاج بالض]آن). ا 
ا ضَعَمَه البْحَاري» ٠ e‏ الَرْمِذِيٌ: وان lC‏ 


2 6 1 ا >]ه 7 3 ۰ 
الجَارُودِء وَائْنْ حِبَّانَ وَالحَاكم وَابْنُّ القَطان.' 


(۱) حسن. آخرجه آبوداود »)٣۰۹( )۳٣۰۸(‏ والترمذي »)2١186(‏ والنسائي (1/ 5 550-78), 
وابن ماجه (57 57), وأحمد (7/ ۰۱٦۱ ۰۱۱١ ۰۸۰ ۰٤۹‏ ۲۰۸)» وابن حبان »)٤۹۲۸(‏ والحاکم 
(٠١ /(‏ والبيهقي /٥(‏ ۳۲۱)»ء وغيرهم. والحديث له طرق: 

إحداها: طريق ابن أبي ذئب» عن مخلد بن خفاف» عن عروة» عن عائشة 

ومخلد بن خَمًاف تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب» ووثقه ابن حبان وابن وضاح» وقال البخاري: 
فيه نظر» وقال أبوحاتم: ليس هذا إسنادًا تقوم به الحجة غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء 
الرجال. انظر: ”الميزان"» ”الجرح والتعديل". 

وقال البخاري كما في ”العلل الكبير" للترمذي :)0117/١1(‏ مخلد لا أعرف له غير هذا الحديث» 
وهذا حديث منكر. 

ثانيها: طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

وقد سأل الترمذيٌ البخاريّ عن هذه الطريق فقال: مسلم ذاهب الحديث. 

قلت: والصحيح أن مسلم بن خالد ضعيف يصلح بالمتابعات كما يعلم من ترجمته من التهذيب؛ 
ولذلك فإن أبا داود قال عقب الحديث: هذا إسناد ليس بذلك. وهذه عبارة لينة. 

ثالثها: طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

قال الترمذي عقب هذه الطريق في ”سننه“: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من 
حديث عمر بن علي» قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا. 

وفي ”العلل الكبير" ١5 /١1(‏ 0): قلت له: قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة؟ فلم يعرفه من 
حديث عمرء قلت له: ترئ أن عمر بن علي قد دلس فيه؟ قال: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس. اه 
قلت: هذا علم البخاري» وقد أثبت غير واحد من الحفاظ أنه يدلس» ولكن لا يمنع أن تصلح 
هذه الطريق بالمتابعات» وعمر بن علي المقدمي ليس له رواية عن مسلم بن خالد الزنجي في 
”تهذيب الكمال؟. . 


605 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى الخراج بالضمان. 

الخراج: هو الكسب والربح» ومنه قوله تعالى: ام تلهم حرجا فرج ريك 
َي 4 االوسنرن:۷۲)» والمقصود بالحديث أنَّ المنافع الناتجة من السلعة تكون 
لضامن السلعة» فلو أنَّ إنسانًا اڈ شترئ سيارة مثلاء فأَجّرها واستفاد منهاء ثم وقف 
على عيب في السيارة كان عند البائع» فتكون المنفعة للمشتريء ولا يُطالب برد 
الأجرة؛ لأنَّ السيارة كانت في ضمانه بحيث لو تلفت ل يرجع عل البائع بشي 
وكير بعض الفقهاء بقولهم: الُم لمن عليه الغرم. 
وهذه المسألة لها صور: 

أولها: أن تكون الزيادة متصلة بالمبيع» كالسمنء والكبّرء والتعلم» والحمل» 
فهذه الأشياء يردها بنمائها؛ لأنه يتبع في العقود» والفسوخ» وقد تقل عل هذا 
الإجاع» وخالف شيخ الإسلام» وجعله رواية عن اج ال ار الثماء المتصل 
للمشتري ايضياء واختار ذلك الإمام العثيمين مَللَته؛ لعموم الحديث: «الخراج 


رابعها: طريق جرير بن عبدالحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ذكر هذه الطريق 
الترمذي في ”العلل الكبير"» وسأل البخاري عن هذه الطريق» فقال: قال محمد ابن حميد -هو 
اليشكري المعمري- إن جريرًا روئ هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعًا. وقال الترمذي في 
”السنن": وحديث جرير يقال: تدليس دلس فيه جريره لم يسمعه من هشام بن عروة. 

قال أبوعبدائكغض الك لم: هذه الطرق المتقدمة هي أقوئ طرق الحديث؛ وبمجموعها يرتقي إلا 
الحسن» والله أعلم. وقد نقل الطحاوي أن الحديث تلقاه أهل العلم بالقبول. 


ڪتاب البُيُوع 0۷ 
بالضمان2» وعليه فلو فسخ؛ فيرد البائع للمشتري فارق قيمة السلعة بين يوم البيع 
ويوم الفسخ» وهدا التول هو الصحيح والله أعلم. 

ثانيها: أن تكون الزيادة منفصلة» ولكنها ليست من عين المبيع كالكسب» 
مثل الاستفادة من السيارة» أو العبد» وما أشبه ذلك. 

قال ابن قدامت ولفه: فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه؛ لأنَّ العبد لو 
هلك هلك من مال المشتري» وهو معنئ قوله اكذ:: «الخراج بالضمان». ولا نعلم 
في هذا خلاقا. 

ثم قال: ومبذا قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» ولا نعلم عن غيرهم 
خلافهم.اه 

قلت: قد خالف في المسألة عثمان البتي» وعبيد الله بن الحسن كما في 
"المحل» والصواب قول ابطمهوم. 

ثالثها: أن تكون الزيادة منفصلة» ولكنها من عين المبيع» كالولد» والثمرة» 
واللبن. 
© فالجمهور عل أنَّ الزيادة لا ترد أيضّاء وهي للمشتري مقابل ضمانه؛ 
للحديث المتقدم» ووافقهم ابن حزم» ولكنه استدل علل ذلك بقوله: لأنه حدث 
في ماله» وفي ملكه. وليس مما وقع عليه الشراء؛ فلا حق للمردود عليه فيه. 


# وذهب مالك إل قول الجمهور؛ إلا في الولد فإنه يرد مع أمه. 


10۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وقال أبو حنيفة: ليس له الرد» ويرجع علل البائع بأرش العيب. 
© وقال عثمان البتي» وعبيد الله بن الحسن» وزفر: يردهاء ويرد الضمان 
المنفصل الذي هو فرعٌ منها؛ لأنَّ العقد قد تم عل الحيوان» وهذا الشيء 
موجود فيه؛ فالظاهر آنه يرد معه» وهذا قول بعض الشافعية» والحنابلة» كما في 
”الإنصاف"» و”الحاوي"؛ و”المغني" فيما إذا كان الحمل موجودًا عند العقد. 


وهدا هو الصحيح في حالة وجود الحمل تامًّا عند العقد. 


وأما إن كان غير موجود ذالصحيح قول الجمهوم» وإن كان موجودّاء ولكنه في 
بداية الحملء أو أثنائه فيرجع إلى الصورة الأول وبالله التوفيق.'") 

تنبيث: قاس الحنفية المغصوب عل المبيع» فقالوا: للغاصب خراج 
المغصوب؛ لأنه ضامن له» وخالفهم الجمهور فقالوا: ليس له خراجه» بل يجب 
عليه رد المغصوب مع خراجه» وهو المح" 


6230 انظر: ”المغنى" OTT YTD‏ لمحل“ )١691(‏ لاختیارات“ %0(« ”الحاوي»" 
(5/ 55 5). ”الإنصاف" (759/5). 


252 انظر شرح الحديث من ”معالم السنن؟ للخطابى» و”شرح السنة» للبغوي. 


ڪتاب البيُوع 24 


ہے ا 5 2 ۳ 
Ê ۹‏ ر ~ o‏ وجي وس م اه ۶ ين س 3 و و ر ی ۶ a‏ 
5 ١8م‏ وَعن عروة البَارقى ضيضته. أن النبىٌ 6 أعطاه دينارًا ليشترى به أضحية» 


في بيع فَكَانَ لو أ شرا يرا ربح فه. CNT‏ 


مہ ےر 


قح ت E TT‏ 
البخاري ضمنَ حَدِيث» و 

۹ @ ۴ه ر ر 2 2 چو 4 .“غم 5 ا 0 )۲( 
۸ وَأوْرَدَ الترَمِذِي له شاهدا مِنْ حَدِيثِ حَكِيم بْنِ حِرَام. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم بيع الفضولي وشرائه. 
© في هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: يصح بيعه» وشراؤه إذا أجازه المالك» وهو قول مالك وأحمد. 
وإسحاق» والشافعي ني القديم» وقواه النووي في ”الروضة"» واستدلوا بحديث 
عروة الذي في الباب. 


القول الثاني: لا يصح بيعه» ولاشراؤه» وهو قول الشافعى» ورواية عن أحمد. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷۵)» وأبوداود (737285)» وابن ماجه (75107)» وهو عند البخاري 
بلفظه )۳۹٤۲(‏ كلهم من طريق شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي 
فذكره. وعند ابن ماجه: عن شبيب عن عروة. من غير ذكر الواسطة. والإسناد ضعيف؛ لأن فيه 
مبهمين. ولكن للحديث إسناد آخر: أخرجه أحمد (٤/١۳۷)ء‏ وأبوداود »)۳۳۸٠١(‏ والترمذي 
»)۱۲٥۸(‏ وابن ماجه (5107)» وغيرهم من طريق الزبير بن خريت عن أبي لبيد عن عروة 
البارقي بنحوه. وإسناده صحيح رجاله ثقات» وأبولبيد هو لمازة بن زبار. 

(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي )»)١701(‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام فذكره» 
وفيه أن النبي ١‏ أعطى حكيمًا ليشتري له. وإسناده ضعيف؛ لأن حبيبًا لم يسمع من حكيم. قاله 
الترمذي عقب الحديث. 


د فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وأبی ثور» واختاره ابن المنذر؛ للحديث المتقدم لا تبع ما ليس عندك). 
القول الثالث: قال مالك في رواية: يجوز الشراءء ولا يجوز البيع. وكأنه أراد 
الجمع بين الحديثين. 
القول الرابع: أجاز أبو حنيفة البيع» ومنع الشراء. 
قال أب عبد أله غنى الہ لہ: الصحيح هو التول الأول؛ لحديث عروة مرل 
وبالله التوفيق.'") 
مسألة [۲]: لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت؟ 
الإقرار؛ لاحتمال أن يسكت بسبب آخرء فإذا أجاز البيع بعد ذلك؛ دخل في 
المسألة السابقة» وإن علِم بالقرائن أن سكوته عن رضئا؛ جاز. 
© وقال ابن أبي لين: سكوته إقرار» والصواب قول المهوس. " 
مسألة [*1]: إذا وكل رجلين فباع كل واحد منهما لآخر؟ 
© فيه قولان: 
الأول: البيع للآول منهماء وهو قول شريح» وابن سيرين» والشافعي, وأحمد. 


.)۷۸٥( تقدم تخریجه تحت حدیث رقم‎ )١( 


۲) انظر: ”نيل الأوطار" (7150)» ”المجموع" (۹/١١۲)ء‏ ”المغني“ (/ ١۲۹)ء‏ ”الأوسط“ 
(۱۰/). 


(۳) انظر: ”المجموع؟" (9/ (T€‏ لمغنٍ °“ 41/0(« «الأوسط» ٠(‏ ۳/۱( 


ڪتاب البيُوع 55 
وابن المقدن. 

الثاني: البيع لمن بدأ بالقبض» وهو قول ربيعة ومالك. 

فلت: والصحيح هو الثول الأول؛ لان الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك 
الموكل عن السلعة؛ فصار بائعًا ملك غيره بغير إذنه» فلم يصح.'') 

تنبية: حديث عروة بيت يدل على شرط من شروط صحة البيع» وهو: (أن 


يكون العقد من المالك» أو من يقوم مقامه). 


.)3077/١١( انظر: ”المغنى" (791//57)» ”الأوسط"‎ )١( 


TY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


eR 


Ê 9‏ ر f‏ شير 8 خخ إل ۶ سے م 

أو" ۸۰ وَعَنْ أبِي سَعِيدِ الخَذْرِي ميلك أن ن التي ڳلا نَّهَى عَنْ شِرَاءِ مَا في بُطُون 
کا وت هره او وو ا هد وم مك ام A‏ 
الأنْعَام حَتَى تَضَعَ» وَعَنْ بيع ما في ضرُوعِهاء وَعَنْ شِرَاءِ العَيْدٍ وهو آبق» وَعَنْ 
شُرَاءِ المَغانِم حتى تقسّمَء وعن شُرَاءِ الصدقات حتئ تقبتض». وعن ضرية 


العَائْصٍ. رَوَاهُ ان مَاجَهُ وَالبَرَارُ وَالدَارَفْطْنِيٌ بإسْنَادٍ ضَعِيٍ .17 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ بيع الحمل وهو لي بطن أمه. 
لا يجوز بيع الحمل عند أهل العلم؛ لأنه مجهول. ويدخل في النهي عن بيع 
الغرر» وقد نقل غير واحد الإجماع على عدم جوازه. 
مسألة [۲]: بيع اللبن 2 الضرع. 
© ذهب الجمهور إلى المنع من ذلك؛ لأنه مجهول القدر والصفة» وقد أفتى 
بالمنع ابن عباس اء وهو صحيح ثابت عنه كما في ”مصنف ابن أبي شيبة 
(5/ ”07 )» وهو قول أحمد. والشافعي» وإسحاق. 
© وخكي عن مالك أنه يجوز شراؤه أيامًا معلومة؛ إذا عرفا حلاها؛ لسقي 
الصبيء كلبن الظئر» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية هللته. 
© وأجازه الحسن» وسعيد بن جبير» ومحمد بن مسلمة. 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه »235١197(‏ والدارقطني (۳/ »)٠١‏ من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن 


محمد بن زيد العبدي» عن شهر بن حوشب» عن أبى سعيد الخدري به. وإسناده ضعيف» 
فالأولان مجهولان» والثالث ضعيفء وقد ضعفه الإمام الآلباني هلثته في ”الإرواء" (1797). 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 1۳ 

قال الإمام ابن القيم كشن كما في ”زاد المعاد“ :)۸۲٤-۸۲۳ /٠(‏ واختار 
شيخنا جوازه» وحكاه قولًا لبعض أهل العلم» وله فيها مصنف مفرد, قال: إذا 
استأجر غنمّاء أو بقرّاء أو نوقًا أيام اللبن بأجرة مسماة» وعلمُها علل المالك» أو 
بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ اللبن؛ جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما 
في الظئر. 

قال: وهذا يشبه البيع» ويشبه الإجارة؛ ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع» 
وبعضهم في الإجارة» لكن إذا كان اللبن يحصل بعلف المستأجرء وقيامه على 
الغنم؛ فإنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذي يعلفهاء وإنما يأخذ 
المشتري لبنا مقدرّاء فهذا بِيعٌ محضٌء وإن كان يأخذ اللبن مطلقاء فهو بِيمٌ أيضًاء 
فإن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الظئرء فإنما هي تسقي الطفل» وليس هذا 
داخلا فيما نمئ عنه بي من بيع العَرَر؛ لأن الغرر ترد بين الوجود والعدم» فنهئ 
عن بيعه؛ لأنه من جنس القمار الذي هو الميسرء والله حرم ذلك لما فيه مِن أكل 
المال بالباطل» وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالن» وهذا إنما يكون قمارًا إذا 
كان أنحد ا ا ف و ا 
الذي لا يجورٌ كما في بيع العبد الآبق» والبعير الشارد. وبيع حَبل الحَبلَة؛ فإن 
البائع يأخذ مال المشتريء والمشتري قد يحصل لَه شي وقد لا يَحصّلء ولا 
يعرف قدر الحاصلء فأما إذا كان شيئًا معروفًا بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة 
مثل منفعة الأرض والدابةء ومثل لبن الظئر المعتادء ولبنِ البهائم المعتاد» ومثل 
اتر الزن المخات هذا كا من باب واد ره جائ ثم إن حضل عل الوخد 


ع فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
اليعداة والاتحطا عن ال حر بقدر نااقالف ون السفعة لالص رذق هوك 
وضع الجائحة في البيع» ومثلٌ ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن مِن القبض في 
سائر البيوع.اه 
قلت: وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم هو الصحبح والله 
as 1 : َ YT‏ 
أعلم» وأما ني غير صورة الاستئجار فالر|اجح قول الجمهوس» وبالله التوفيق.'" 
مسألة [۳]: إذا باع مما £ ضرع البقرة صاعًا معلومًا ؟ 
6 الجمهور عل المنع؛ لجهالة الصفة. ولاحتمال عدم القدرة عل التسليم» 
وأجازه طاوسء والشوكاني» وهو الصحيح؛ لعدم وجود الجهالة في هذه الصورة» 
وصفة اللبن معروفة بالعادة» وإن خالف وصفه المعتاد؛ فله الفسخ» 
وبالله التوفيق.'") 
مسألة [14]: حكم بيع لبن الآدميات. 
© مذهب الشافعي هو الجواز. وهو قول جماعة من الحنابلة» وصححه ابن 
قدامة؛ لأنه لبن طاهرٌ منتفع به» ولآنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر, 
وهو قول ابن حزم. 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (۳۲۷-۳۲۹/۹)» ”المغني" (/ »)۷٤-۷۳ /۸( )۳١٠-۳۰۰‏ ”الإنصاف" 
۲۸۸/0( ”لمحل“ .)۱٤۲۳(‏ 


.)١۲۷ /۹٩( انظر: ”نيل الأوطار" (711/7)» ”المجموع؟‎ )١( 


7 و وو 


كتاب البيوع 0“ 
من آدمى» فأشبه سائر أجزائه. 

وا خی عن ولق e‏ يع الحر؛ لأنه ليس 

قال ابن حزم < کاله هلثه: لا خلاف في أنَّ للمرأة أن تحلب لبنها في إناءء وتعطيه 


ذا 
0 


لمن يسقيه صبياء وهذا تمليك منها له» وكل ما صح ملكه وانتقال الأملاك 


ف ا بيعه؛ لقوله تعال: وَل اه لبي * [البقرة:ه/0» إلا ما جاء فيه نص 
بخلاف هذا. اھ 
فلت ا ولا( ول هر لصوا" 
تنبية: قال النووي کاله ی شر سوج المهذب“ (9/؟"): الج المسلمون 
ودليله من السنة حديث المصراة.اه 
مسألة [ه]: بيع العبد الآبق. 
© اختلف أهل العلم في بيع العبد الآبق» والحيوان الشارد» وما أشبه ذلك على 
أقوال: 
الأول: لا يصح البيع ا وهو قول مالك» وأمد والشافعى. وأبى ثور» 
والجمهورء واختاره ابن المنذر» سواء علم مكانه أو جهله؛ لأنه غير مقدور على 


.)١655( انظر: ”المغنى" (5/ 73755-175717). ”المحل"‎ )١( 


5 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
تسليمه؛ فهو بيع غرر. 

الثاني: جا حه مطاقا؛ علم مكانه أم ۾ يعلم» وهو قول عثمان البتي» 
والظاهرية؛ لأنه ملكه» سواء كان موجودًا أو غائبًا. 

الثالث: يجوز بيعه إذا علما مكانه» وهو قول ابن سيرين» وشريح» والشعبي» 
وقال به بعض الشافعية. 

قال أو عبد الغ ال دل ار غر الراب وقد امان مکان ات 
يهرب من ذلك المكان. فأما إن كانا قد علما مكانه» وعند المشتري القدرة عل 
إمساكه فيجوز البيع؛ لانتفاء العلة المحرّمة» وقد جاء عن ابن عمر بإسناد 
صحيح: أنه اشترئ بعيرًا وهو شاردًٌ. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 2١75‏ وابن 
المنذر »)٤١/٠١(‏ وهو محمول علئ أنه علم مكانه وعنده القدرة على إمساكه. 
والله أعلم.'") 
مسألة [5]: بيع المغائم قبل قسمتها . 

حديث الباب ضعيفه. ولكن ثبت من حديث ابن عباس عند النسائي 
201/0 أن النبي بيد هى عن بيع المغانم حت تقسمء وهو في ”الصحيح 
المسند“ لشيخنا كله برقم .)٦٤۸(‏ 


وقد أخذ بذلك الجمهورء فقالوا بعدم الجواز؛ للحديث المذكور» ولأنه باع 


)١(‏ انظر: المغني“ ۲۸۹/7-)» ”لمحل“ »)۱٤۲۳(‏ ”المجموع؟ »)۲۸٤/۹(‏ الأوسط» 
(6۱/۱۰). 


° 
و وو 


ڪتاب البُيُوع 1۷ 
شيئًا مجهول القدر والصفة؛ فيدخل في بيع الغرر. 

ونقل ابن حزم عن المالكية أنهم أجازوا ذلك» والصحيح قول الجمهوس.'"' 
مسألة 7]: بيع الصدقات قبل قبضها. 
# الجمهور علل المنع؛ لأنه يبيع ما لا يملك» ومالا يعلم صفته وقدره» ونقل 
ابن حزم عن الحنفية أنهم أجازوا ذلك ولم يذكر حجتهم في ذلك" 

قال ابن القيم كله في ”زاد المعاد" (5/ :)87١‏ وإذا كان النبي كَل نمئ عن 
بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري» وثبوت ملكه عليه» وتعيينه له 
وانقطاع تعلق غيره به؛ فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي.اه 

قلت: الصحيح هو ا مع؛ لان الصدقة لا تملك إلا بالقبض؛ ولأنه بيع مجهول» 
وبالله التوفيق. 
مسألة 1۸1: ضرية الغائص. 

صورتها: دخول الغواص إل باطن البحر» وأخذ شيء مما تيسر له بعد 
الببحث» وتسليمه للمشتري بعد أن اتفقا مُسبقًا قبل الغوص عل شراء ما يخرج 
مع الغواص» ودفع الثمن. 

وحكمة: لا يجوز هذا البيع؛ لوجود الغرر؛ ولأنه بيع مالا يملك» ول 


(١)انظر:‏ ”نيل الأوطار“ )۲٠۷۲(‏ ”لمحلل“ (۳١١٤١)»ء‏ ”زاد المعاد“ .)۸۳١ /١(‏ 
(؟) انظر المصادر السابقة. 


1۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
يذكروا خلافًا لأحد» و هو داخل في بيع الغرر. 

تنبية: حديث أبي سعيد الذي في الباب يدل عل شرطين من شروط صحة 
البيع: 

أحدهما: أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه. 

الثاني: أن يكون المبيع معلومًا بوصف. أو رؤية. 

وحديث أبي سعيد وإن كان ضعيمًا فقد تقدم في المسألة ما يشهد لمعناه 


وبالله التوفيق. 


7 و وو 


هل ا 
000 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ينك قَالَ: قَالَ رَ سول الله كلاة: الا تَذترٌوا السّمَكَ في 
اواك 00 


0 
00 ي إن 


ال)اء؛ فَإنَّهُ عَرَرا. رَوَاه أَحْمَدُ واشار ال أن 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ بيع السمك 2 الماء. 
أما إن كان السمك غير مملوك كسمك البحارء والأنهار؛ فلا يجوز بيعه وهو 
في الماء؛ لآنه بيع مجهول لا يملك» ولا خلاف في عدم جواز ذلك. 
وأما إن كان السمك مملوكا في ماء يمكن مشاهدة السمك من خلالهء ولا 
مشقة في إخراجه. فيجوز هذا البيع عند أهل العلم؛ لانتفاء العلة المانعة من ذلك. 
8 وأما إن كان السمك المذكور في إخراجه مشقة: فالجمهور على المنع؛ 
للجهالة بوقت تسليم المبيع» ويجوز للبائع والمشتري أن يتفقا عن وقتٍ 
للتسليم» كيوم ويومين مثلا؛ فإِنِ استطاع البائع أن يعطيه في خلال تلك الفترة» 
وإلا أعاد الثمن, والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخرج أحمد /١(‏ 788)» عن محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع 
عن أبن مسعود به. 
قال أحمد كما في حاشية بعض النسخ من ”المسند": وحدثنا به هشيم عن يزيد لم يرفعه. 
وقد رجح الموقوف الدارقطني والبيهقي والخطيب. 
انظر: ”العلل“ »)۲۷١ /٥(‏ و ”سنن البيهقي" (5/ 0 و ”تاريخ بغداد“ (759/0). 
والموقوف أيضًا ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد ولانقطاعه بين المسيب بن رافع» وعبدالله 


ابن مسعود؟ فإنه َس يسمع منه. قاله أحمد وأبو حاتم کما ف «جامع التحصيل"» و”الجرح 
والتعديل". 


۷۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© ونقل عن عمر بن عبد العزيز» وابن أبي ليلل الجوازء ولعلهما أرادا ما كان 


eT 4 5 1 :‏ 
محصورا في بركة أو حوضء ويمكن استخراجه بدون مشقة. 


مسآلة [۲]: بيع الطير 2 الهواء. 

أما بيع الطائر قبل اصطياده فلا يجوز بلا خلاف؛ لأنه يبيع مالا يملك» ولا 
يقدر على تسليمه» وأما إن كان الطير ملكا له» ولكن طار عليه؛ فحكمه حكم العبد 
الآبق» والحيوان الشارد» وقد تقدم. 

وأما إن كان الطير ملكا له» ويطير في الهواء» ويعتاد الرجوع إل البائع؛ فأجاز 
بعض الشافعية» والحنابلة بيعه» والأكثر على عدم الجواز؛ لاحتمال عدم رجوعه. 

قلت: والأظس صحتة الببع إذا كان المشتري قد رأئ هذا الطير؛ فإن لم يرجع 
الطائر في ذلك اليوم؛ رجع علئ البائع بالثمنء والله أعلم.'") 


.)٤١ /٠١( ”الأوسط“‎ »)۲۸٤ /۹( انظر: ”المغني" (5/ ۲۹۱) ”المجموع“‎ )١( 
.)۲۸٤ /۹( انظر: ”المغني“ (7/ ۲۹۰) ”المجموع؟‎ )۲( 


لو و عَنِ ابن عباس اء قال: تھی رَسُولٌ انلو ڳا أن تاع كَمَرَةٌ حى 
ا ار ل رَوَاُ الطَبَرَانيُ في الأَوْسَطٍ 
اا 


3. 


اها 


ا بوتاو في امال إوكرمة. وَهُوَ الرّاجِح» و 


و 


E الوكاني‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ بيع الصوف على ظهر الحيوان. 


# ذهب أكثر أهل العلم إل عدم جوازه» وهو مذهب الحنابلة» والشافعية 


)١(‏ ضحيح موقوها ومرسلا. 

أما المرفوع الموصول فأخرجه الطبراني في ”الأوسط" (١۳۷۲)ء‏ والدارقطني (۳/ »)٠١-٠٤١‏ 
وهو في سنن البيهقي (0/ 5٠‏ 7). 

وأما المرسل فأخرجه أبوداود في ”المراسيل“ (۱۸۳)» والبيهقي »)٤١ /٥(‏ وابن أبي شيبة 
(085/5). 

ومدار طرق الحديث على عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة. فرواه عنه بدون ذكر 
ابن عباس جماعة» وهم: ابن المبارك ووكيع وأبوعاصم النبيل. 

ورواه عنه موصولا بذكر ابن عباس جماعة» وهم: زيد بن الحباب وحفص بن عمر الحوضي 
ويعقوب ابن إسحاق. فيظهر أن رواية الإرسال أقوى, والله أعلم. 

وأما الموقوف فأخرجه أبوداود في ”المراسيل“ (۱۸۲)» والبيهقي »)٠١ /٥(‏ من طريق أبي 
إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس موقوقا. ورواه عن أبي إسحاق زهير بن معاوية 
والثوري. 

ورجح البيهقي رواية الوقف. وقال في الرواية الأولىم: عمر بن فروخ ليس بالقوي. 

ولا نعلم من تكلم فيه قبل البيهقي» وقد وثقه أبوحاتم وابن معين» وسئل عنه أبوداود فرضيه. 


۷۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وإسحاقء وأبي ثورء وابن المنذر وصح عن ابن عباس» واستدلوا بحديث 
الباب» وبأنّ ذلك يؤدي إلى الغرر؛ لأنَّ ملك المشتري يختلط مع الصوف 
النابت بعد الشراء» وهو من ملك البائع. وعدّل الشافعية المنع بنجاسته إذا قطع: 
وهو غير صحيح. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز البيع بشرط الجر في الحال» وهو 
رواية عن أحمد. وقال به سعيد بن جبير» وربيعة» ومالك» والليث» وأبو يوسف» 
وهو وجةٌ ضعيفٌ للشافعية» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» ثم الإمام ابن 
عثيمين» وهو الصواب؛ لأنَّ حديث الباب لا يصح مرفوعًاء ولانتفاء اختلاط 
الآملاك إذا قطع بالحال» وإن حصل شيء من ذلك؛ فهو يسير يغتفر. 

وينبغي أن لا يكون في ذلك إيذاء للحيوان» كأن يكون الجو شديد البرد فيجتز 


الصوف من أسفله فيؤذيه والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغني“ (7/ 0701 ”الإنصاف؟ (5/ 784)» ”المجموع" (9/ 077 ”المحلن؟ (1570). 


° 
م و وو 


كتاب البيوع 1 


بعض المسّائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ بيع الصوف من الحيوان المذبوح. 
نقل النووي مَلتثه في "شرح المهذب" (9/ 7717) اتفاق الشافعية عل الجواز 
وينبغي أن لا يكون في ذلك خلاف عند جميع من تقدم؛ لأنَّ علة المنع منتفية عل 
قولهم جميعًا. 
مسألة ۲1]: حكم بيع المغيّبات 4 الأرض كالجزر؛ والبصل؛ والثوم. 
© الجمهور على عدم جواز بيع المغيبات في الأرض حتئ تقلع ويشاهدها 
المشتري؛ لو جود الجهالة» واختاره ابن المنذر. 
# ومالك» والأوزاعي» وإسحاق» وأحمد في روايةء وهو اختيار شيخ الإسلام 
وابن القيم» والسعديء وابن عثيمين» وجماعةٍ على جواز بيعها لأمور: 
١‏ أهل الخبرة يعرفون هذه الثمار التي تحت الأرض جيداء ويستدلون 
بظاهر الثمرة على باطنها. 
؟) إن حصل غرر يسير؛ فهو مغتفر» وكذلك ما لا يحترز منه فهو متسامح فيه. 


۳) أن فيه مشقة عل أهل الأموال الكبيرة» ويسبب تحكم المشترين بهم؛ لأنهم 
بعد جنيها قد لا يجدون هذه الآلات الحديثة لحفظ الثمار مما يؤدي إل 


V٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تحكم المشترين بهم» وإن قالوا: ليبع التاجر قليلًا قليلاء ففيه مشقة على 
المشتري التاجرء والبائع التاجر. 
فال وكا 45 ما عل قرل ساح اند الأزهار» (وكامرة يدل 
فرعه عليه)» وكان يعدد البيوع الجائزة-: إن كانت هذه الدلالة بحيث تتميز عند 
البائع والمشتريء ويعرفان كيفيته» وكميته؛ كان ذلك خارجًا عن بيع الغرر المنهي 
عنه» وإن كانت هذه الدلالة قاصرة؛ فلا يحل حتى يخرج ذلك الكامن من 
الآرض» ويحصل الاطلاع علیه» ومعرفته بالکنه ومن جوز ذلك مسدلا بما 
جرت عليه عادة الناس فلم يْصِبْ؛ فإنَّ مثل ذلك لا يصلح لتخصيص الأدلة. ا 
مسألة ["1]: البيع بسع رالسوق. 
© فيه خلاف بين أهل العلم: فالجمهور علل عدم صحة البيع؛ لجل الجهالة. 
قال ابن حزم هَلدَتُ: لا يصح البيع وكله باطل؛ لأنه بيع غرر» وأكل مال بالباطل؛ 
لأنه م يصح فيه التراضي» ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار» وقد يرضئ 
لأنه يظن أنه يبلغ ثمتا مَاء فإذا بلغ أكثر م يرض المشتري» وإن بلغ أقل لم يرض 
البائع.اه 
CS E o E O a‏ 


)١(‏ انظر: ”مجموع الفتاوئ" (19/ 587)» ”زاد المعاد" (5/ »)-87١‏ ”رد المحتار“ /١(‏ ١٥)ء‏ ”السيل 


الجرار“ (۳/ ۲۹)ء ”الشرح الممتع“ (8/ 175)» ”المحلى؟ :.)١571(‏ ”المغني؟ (151/57)) 
”الأوسط» .)57/١١(‏ 


7 و وو 


كاب البيوع ۷0 

قال شيخ الإسلام ولل: وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وقد نص 
أحمد علل هذه المسألة ونحوها.اه 

وقال ابن القيم مَللته في ”بدائع الفوائد“ (5:/ :)6١-5٠‏ إذا قال: (بعتك هذه 
السلعة) ولم بت ا أجاب أبو الخطاب: لا يصح البيع» وإذا قبض السلعة 
فهي مضمونة عليه. وجواب شيخنا ابن تيمية صحة البيع بدون تسمية الثمن» 
فانصرافه إل ثمن المثل كالنكاح» والإجارة كما في دخول الحمام» ودفع الثوب 
إل القصارء والغسالء واللحم إل الطباخ»ء ونظائره؛ فالمعاوضة بثمن المثل ثابتة 
بالنص والإجماع في النكاح» وبالنص في إجارة المرضع في قوله تعالى: هن أَنْصَعْنَ 
کک ضَانوْهُنَ أجورَهُنَ € [الطلاق:+]» وعمل الناس قديمًا وحديئًا عليه في كثير من عقود 
الإجارة» وكذلك البيع بما ينقطع به السعر وهو بيع بثمن المثل» وقد نص أحمد 
عل جوازه» وعمل الأمة عليه. 

قال: والمحرّمُون له لا يكادون يخلصون منه؛ فإن الرجل يعامل اللّحام 
والخباز» والبقال» ويأخذ كل يوم ما يحتاج إليه من أحدهم من غير تقدير ثمن 
المثل الذي ينقطع به. وكذلك جرايات الفقهاء وغيرهاء فحاجة الناس إِلْ هذه 
المسألة تجري مجرئ الضرورة؛ وما كان هكذا لا يجيء الشرع بالمنع منه البتة» 
كيف وقد جاء جوازه في العقد الذي الوفاء بموجبه أوكد من غيره من العقود.اه 

قلت: وما رجحه شيخ الإسلام؛ وابن ¿ القيم هو الصحيح وي يشترط أن تكون 
الأسعار منضبطة, لا مختلفة حتى لا يحصل الغررء وبالله التوفيق. 


34 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


أن ۸ وَعن ابي هريرة مي » أَنَ النبيّ بل هى عَنْ بَيْع المَضصَامين رَالمَلاقيح. 


ی 2 س 22 ق ١‏ 
اال E‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى الحديث. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب؟ (9/ 775): الملاقيح بيع ما في بطون 
الحوامل من الأجنة» والمضامين ما في أصلاب الفحول من الماءء هكذا فسّره 
أصحابناء وجماهير العلماء وأهل اللغة» وممن قاله من أهل اللغة أبو عبيده» وأبو 
عبيد» والأزهري» والهروي» والجوهري» وخلائق لا يحصون. قال مالك بن 
أنس وصاحبا ”المحمل" و”المحكم": المضامين ما في بطون الإناث. وهذا 
ضعيف؛ لأنه يكون مكررًا مع الملاقيح.انتهئ. 

وقد تقدم الكلام عن مسألة بيع ما في بطون الحوامل من الأنعام تحت 
الحديث رقم (607)» وتقدم النهي عن بيع عسّب الفحل تحت الحديث رقم 


ا 0 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار" (۲/ ۸۷) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن 
الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به. 
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد غير صالح» ولم يكن بالقوي. 
قلت: صالح بن أبي الأخضر ضعفه غير واحد من الحفاظ» فالحديث ضعيف بسببه. 


(۲) وانظر: ”المغني" (7/ ٥‏ ) «لإنصاف“ /٤(‏ ۲۸۸). 


7 و وو 


كاب البيوع 1۷V‏ 


ذكر بّعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1[‏ شرط كون الأجل معلوما. 

تقدم من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوماء والأجل معلومًا. 

قال النووي مدن : | اتفة تفقوا على أنه لا يجوز البيع ب* بثمن إل أجل مجهول .اه 

وابن عبد البر يقول في مسألة حَبّل الحبلة: ولا خلاف بين العلماء أن البيع إل 
مثل هذا الآجل المجهول لا يجوزء وكفئ بالإجماع علمًا. 

والدليل عا شوطية ذلك: لبي عن البيع إل حبل الحبلة» وحديث 
السَّلمء وفيه: «إلىن أجل معلوم). 
مسألة [۲]: حكم البيع إلى وقت الحصاد؛ أو العطاء. 
© في المسألة قولان: 

الأول: هو المنع» وعدم الجواز. 

وهو قول عطاءء والحكم» وابن سيرين» وسعيد بن جبير» والشافعيء وأحمد 
في رواية» والحنفية» واختاره ابن المنذر؛ لوجود الجهالة في الأجل» فقد يتأخر 
الحصاد والعطاء» وهذا القول صح عن ابن عباس يتا أخرجه ابن أبي شيبة 
( 6. ابن المنذر ( 85٠‏ ). والبيهقي (5/ 55). 


(۱) انظر: ”المجموع؟ /۹٩(‏ ۳۳۹)ء ”الاستذكار" (۲۰/ ۹۷). 


YA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

الثاني: الجواز والصحة. 

وهو قول مالكء وأبي ثورء وأحمد في رواية» وجاء عن ابن عمر يلا عند ابن 
أبي شيبة (5/ 19)» ولكن في إسناده: الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعف. 

وله طريق آخرئ عند ابن المنذر »)۲۸١ /٠١(‏ وفيها شريك القاضيء وفيه 
ضعفء. ويحيئ الحماني» وقد اتهم» وله عنده طريق أخرئ: أنه كان يبتاع إلى 
ميسرة. أخرجه ابن المنذر من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن جريج» عن عمرو 
ابن دينار» عن ابن عمر» وفيه مدلسان, لم يصرحا بالسماع. 

ال ع د الأ جل تح ررقت من الزمن يعرك ق العادةه ولا يحض 
فيه التفاوت بالشيء الكثير. 

قلت: وهذا التول هو الصواب. والله أعلم."") 
مسألة ["1]: يشترط 2 الثمن أن يكون معلوم القدر. 

ذكر أهل العلم أنه لا يجوز البيع بثمن مجهول المقدار أو الصفة» فلا يجوز 
أن يقول: بعتنك هذه السلعة بنقودء أو بما شئتء أو بما في مخباك. لأنه يكون من 
بيع الغرر» ويؤدي إلى التنازع والاختلاف. 

تنبية: إذا لم يبين صفة النقود؛ فتكون بالعملة المتعامل بها؛ فإن كان البيع في 
مكان يتعاملون بعملات مختلفة» ويحصل الالتباس؛ فلا يصح. 


.)3581/١١( انظر: ”المجموع" (9/ © ”مصنف ابن أبى شيبة» (50/ 59). ”الأوسط"‎ )١( 


حتَابْ البيُوع 4 


۹ اسه £ کر 6 ا ا ره غ2 > ھە اص رە ہے 
و وڪن ابي هريره و ميلك قَالَ: قَالَ رَسول الله يَلَِدِ: «مَنْ أقال مسلا بيعته 


َال الله نره رَوَاه وداد وان ماج وَصَحَحَةُ ابن حِبّانَ وَالحَاكِم '" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ معنى الإقاله. 
قال ابن الأثير في ”النهاية» (5/ 5 :)١7‏ أي: وافقه على نقض البيع وأجابه إليه» 
يقال: أقاله يقيله إقالةء وتقايلا إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إل مالكه» والثمن إل 


المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهماء وتكون الإقالة في البيعة والعهد.اه 


() تأخر هذا الحديث في نسخة (ب) إل بعد قوله: (باب الخيار). 

(۲) صحيح. أخرجه أبوداود »)۳٤٦۰(‏ وابن ماجه (۲۱۹۹)» وابن حبان »)٥۰۳۰(‏ والحاكم 
»)٠ 9‏ من طريق حفص بن غياث» عن الآعمش» عن آبي صالح» عن آبي هريرة» وليس 
عندهم لفظة: (بيعته). وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

وقد قيل: إن حفص بن غياث تفرد به کما في ”تاریخ بغداد؟ (۸/ »)۱۹١‏ وحدث به من حفظه» 
وليس هو في كتبه. ولكن للحديث طريق أخرئ: أخرجه البيهقي /٦(‏ ۲۷) من طريق: إسحاق بن 
محمد الفروي» ثنا مالك بن آنس» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» به. وهذا إسناد حسن. 

وإسحاق قد رواه على وجه آخر: أخرجه الطحاوي ني شرح المشکل (۲۹۱٥)ء‏ وابن حبان 
»)٥۰۹۲5(‏ والقضاعی »)٤٥ ٤و »٤٥۳(‏ وابن الأعرابى (۲۲۸)» عن مالك» عن سمى» عن أبى 
صالح به بلفظ: انادمًا بيعته». لكن إسحاق أخطاً ۴ كما أشار إل ذلك الدارقطني في ”العلل“ 
(۸/ ۰ والبيهقي في ”الكبرئ" (717/57). 

وله طريق ثالثة: أخرجه البيهقي (77/7)» والحاكم في ”معرفة علوم الحديث“ (ص۱۸)» من 
طريق: عبدالرزاق» عن معمر» عن محمد بن واسع» عن آبي صالح» عن أبي هريرة» به. ثم آعله 
الحاكم بالانقطاع بين معمر» ومحمد بن واسع» وبين محمد بن واسع» وأبي صالح. 

قلت: فالحديث ذه الطرق صحيح بدون شك» والله أعلم. 


A *‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 

والإقالة مُرَعْبٌ فيها ومن فضائل الأعمال؛ لحديث أبي هريرة يلك الذي في 
البات: 
مسألة [۲]: هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ 

# في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنها فسخ وليست ببيع» وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد. وبعض 
أمحانه رمحمة ن اصن د و ااه بز اهدلو اهز لك ان اون ماه 
الدفع والإزالة» يُقال: أقالّك الله عثرتك» أي: أزالهاء ورجّحه ابن المنذر» وقال: 
وني إجماعهم أن رسول الله ب نه عن بيع الطعام قبل قبضه مع إجماعهم على أن 
له أن يقيل المُسْلِمَ جميع الْمُسْلَمٍ فيه دليل علن أنَّ الإقالة ليست بيعَا؛ ولأنها تجوز 
في المُسْلّمِ فيه قبل قبضه. فلم تكن بيعًا كاالإسقاط. 

الثاني: أنها بيعٌ» وهو مذهب مالكء وأحمد في رواية» وأبي يوسف؛ لأنَّ المبيع 
عاد إل البائع علل الجهة التي خرج عليه منه؛ فكان بيعًا كالأول» ولأبي حنيفة 
تفصيل ليس عليه دليل» وهو أنها فسخ في حق العاقدين» بِيعٌ في حق غيرهماء 
ورجّح ابن حزم قول مالك. 

قال اہو عبد الہ ضس الله لم: التول الأول هو الصواب» وهو ترجيح الإمام ابن 
عثيمين هَل ويبنئ على هذه المسألة خلافات كثيرة ذكرها ابن رجب في 
”القواعد“ ونقلها عنه صاحب «لانصاف» ° 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ »)2١114‏ ”الإنصاف" (4/ 574 -». ”المحلن؟ )١19١١(‏ ”الشرح الممتع" 


»)-۳۸٤ /۸(‏ ”لاستذكار“ .)١١-٠١/۲١(‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (0/0؟7-), 
«الأوسط؟ .)3"8٠0/1١١(‏ 


و وو 


حتَاب البُيُوِ ۸۱ 
مسألة [*1: هل يُشترط 4 الإقالة أن تكون بنفس الثمن؟ 
© مذهب الشافعيء والأشهر في مذهب أحمد أنه ب بشترط أن تكوة شن اللي 
وثبت عن ابن عباس يما بإسناد صحيح عند ابن المنذر 078٠١ /٠١(‏ أنه كره 
أن يبتاع البيع» ثم يرده» ویرد معه درهم» وقال: هذا مما قال الله: © ولا اكوا 
آمو بيتك بالطل » وعند ابن أبي شيبة (1/ »)٠٠۸‏ قال: ذلك الباطل. وكره 
أخذ الزيادة الشعبي» والأسود. والنخعي. 
© وذهب أحمد في رواية -وهو قول بعض أصحابه- والأوزاعي إل آنه يجوز 
بأكثر من الثمن» أو أقل» وهو قول جابر بن زيد» وسعيد بن المسيب» وشريح» 
وابن سيرين» والحسنء والزهريء ورجّح هذا الإمام ابن عثيمين» وهو مقتضئ 
قول من قال: إنَّ الإقالة بيع. وأخرج ابن أبي شيبة؛ هذا القول عن ابن عمر 
راء وفي إسناده يزيد بن إبراهيم الخوزي» وهو متروك. 
قلت: وهذا هو الراجح. ولكن يظهر في هذه الصورة أن الإقالة تُعَدّ بيعَاء 
وحكمها حكم البيوع» والله أعلم. 
ثم وقفت علل قول ابن عبد البر في ”الاستذکار“ (۲۱/ ١٠)ء‏ حيث قال: لا 


خلاف بين العلماء أن الإقالة إذا كان فيها نُقصان. أو زيادة» أو تأخير أنها بيع .اه 


(۱) انظر: ”المغني" (5/ 35٠١‏ ”الإنصاف" (555/5-)), ”الشرح الممتع“ (۸/ )-۳۸٥‏ ”لمحل“ 
.)١6٠١(‏ 


فَهْرس أَحَادِيث بُلوغ المرام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


إذَا اختلّف الْمُبَبَايعَانِ ”12 


سمو 


إذارميتم وَحَلَقَتمْ ا Rs‏ 


O E 
درط و ا کر رک ی‎ 
00 سل النبي يله بم سَلْمَةَ لَبْلَةَ النخر‎ 


0 
و ع چ ه 


اسْتَأدَنَتْ سو دة رَسول الله ين O O‏ 


2 
هسم 0 


اغتلي واستثفري بتؤب O n‏ 
الف وَالعْمْرَة قَرِيضَتَانٍ a‏ 12111111 
الخَرَاجُ بِالصَّمَانٍ ا 
ال ل 


O ا‎ N 
ع2 ل را ع5‎ 
O ال‎ EE 


اللهُمٌ احم المُحَلَقِينَ ل O‏ 


و 


ھچ ےر 


المَدِيئة حَرَمْ دخا 0 2321313 


ے رو همه وو 
أعْبَقّ وَجُلٌ مِنَا عَيْدَا له ال 000 


17 


10 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ير الَّاسٌ أن يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِْ بالبيّتِ 000101011 
أمَرَهُمُ الي يكللِ: أن يَرْمُلُوا 001 اا 
إن راهيم حَرَّمَ مَك 0 
أن اعباس بْنَ عَبْدِالمُطَلبٍ (ميلع) اسْتأدّنَ وَسُولٌ الله يكل 0 
إن الله (وَرَسُوكَهُ) حَرّم بَيْمَ الْكَمْرِ ل O‏ 
إن آله کس عن مك الل 000001 
إن الله كنب عَلَيِكُمُ الحَجّ E ly‏ 
Nu‏ ااا 
إن اْمُمْرِكِينَ كَانُوا لَا يفِيضُونَ O‏ 
ن ب نكب O‏ 
أن النَيّ ياء أَعْطَاهُدِيئرًا O ASAT GE Rk‏ 
أن التي لا تجرد لاله o‏ 


eR 


اَن الي لاه صل الظهرٌ 0 ا 


أن التي لا گان دا رع مِن تلب 1111 101011 
O TT‏ 
اَن الت لا َا جَاءَ إلى مَك E‏ 
ن التي ية هى عَن المُحَاقَلَة 00000 
ن الي ل هى عَنْ بع الَضامِينِ O‏ 
اَن الي نهَ عَنْ شِرَاءِ ما في بُطُونٍ الأنعَام 1 E‏ 
أن الي يك وَقْتَ لهل العرَاتي OV‏ 


فَهْرس أَحَادِيث بُلوغ ارام 


2 
0 


أن الب ية وَقَتَ لهل المَشرق o‏ 


أن رَسُولَ الله وك أزسحصٌ لِرعَاةٍ الإبل 31111111 


ي 


عدو ہے سے يورق ٠.‏ کی 18 مت عن 
أنه جَعَل البيت عن يسارو 
عو سے 


ن رسو الله وَل هى عَنْ بَبْع حَبل الحباة ل 


ن رَسُولَ الله يك هى عَنْ من الكلب N ooo‏ 


۰ 


أنه كَانَ لا يَقَدَمُ مَكة 0 
او ر ر ور ت لاه 

أنه كان يَرَمِى الجَمْرَةَ الدَنيًا 
ي ی 


ني أَعْلَمْ أَنّكَ حَجَرٌ 


1١ 


2 


E 


2 


حي لاله ۰ 4 
َعثنِي | 4 ية في الثقل 
عو 1 
5 ملام 
بعنيه باوقية SN SR‏ 


ني الككة الأنوة ا N‏ 


5م ات أحاديث بلوغ المرام 


yT EN 
سَأَلْتُ جايرًا ب َيل عَنْ نَّمَنِ السّنَوْرِ‎ 


8 رھ اش 


ا بأْسَ أَنْ تََحدَهَا بِعْر يَوْوِهَا 210101111 
لا الاه Seine aR RN‏ 
ا تش تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي المَاءِ ور e‏ 


توا الإبل وَالعَتَمَ E‏ 


ينا أمَهَاتَ ت الأَوْلَادِ التي ية حي 
ES‏ سول الله بلا 011000000 


gg اوا‎ 


فَهْرس أَحَادِيثِ بُلوغ المرام 


eys e 
TT ECE 
0 لا جل سلف وَبَيِعٌ‎ 


ا 0 


لا ينك المُحْرِمُ n‏ 


وان تعر خير لك 0 


َم أرَوَسُول الله كِيَسئَلِمُ من البَّتِ 


م يرل النبي ب يبي سا 
e TE‏ 


مَنْ حبس العِدَبَ أَيّامَ القطافٍ O‏ 


سر :8 و 
سبرمه : 


بن 


TAA 


و 
نُحَرت هاهتا RR RS‏ 
رن و و ەر 


د 1 و ا ا 6 
تھی رَسول اللہ ب أن تبَاعَ 
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ONEN SEBS a EN س قطه‎ 


O r 
EAN A a o, كول اله له ية عن المُحَاقلة‎ 


هی رَسُولُ الله كله عن الَجْش OA N‏ 
ھی سول الله يك عَنْ بيع الحَصَاة وأو لاف تدوع وطوم وده رو وا لاد و اداو و ا ع وميا e‏ 


بم تا ورة 


ول الله ايا عن > 


بَيْع العَرْبَانٍ ولمخو ص م لم عو ل ل 2 6/8 


کی رول الله ل عَنْ يم قشل الما امتس ا قال و الما اد O CVs‏ 


3 2 ل يراش > هرهسعه 4 o‏ 
تھی رَسول الله َة عن بيعتين في بَيعَة SERDE ae‏ ما قلا OVO‏ 
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فهر س الموضوعات والمسائل 


و ا 
كتاب الحج Osan ee Sg‏ 
ا ر ا يمرك اه 
باب فضله وبيان من فرض عليه O SS ST O‏ 


مسألة [1]: حكم الحج. 98 1-7 RN‏ 
مسألة [۲]: حكم العمرة. SR O‏ 


مسألة [71]: العمرة على أهل مكة. اساسا سا لل E‏ 


مسألة :]٤[‏ هل له أن يعتمر في السنة أكثر من مرة؟ 0000001 
مسألة [5]: هل تجزئ عمرة التمتع والقرّان عن العمرة الواجبة عند من أوجبها؟ 
ORs heme‏ 


مسألة [7]: حكم العمرة المفردة التي تؤدئ بعد الحج؟ O‏ 
مسألة [۷]: هل وجوب الحج علل الفور» آم علل التراخي؟ E‏ 


مسألة :]١1[‏ شروط وجوب الحج. ا 1 1[ 00000 
مسألة [۲]: ما ضابط الاستطاعة المشترطة؟ O‏ 
مسألة [7]: ضابط الزاد الذي يشترط القدرة عليه. و 1 
مسألة [5]: من استطاع التزود ولكن عليه دين؟ OS‏ 
مسألة [0]: من كان له عقار من أرض أو دار؟ 00000 


مسألة [7]: هل يدخل في الاستطاعة المشترطة أمن الطريق؟ 1 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: هل يدخل في الاستطاعة المشترطة إمكان الوصول قبل فوات الحج؟ 


0 
مسألة [1]: حج الصبي. O a‏ 
مسألة [71]: كيفية الإحرام وأفعال الحج. 0 
مسألة [1]: الإنابة في الحج للعاجز عن الحج بنفسه. ل 
مسألة [7]: إذا نوّبَ العاجزٌ غيره ثم أطاق الحج بعد ذلك؟ os‏ 
مسألة [۳]: هل يجوز لمن يستطيع الحج بنفسه أن ينيب غيره؟ aes‏ 
مسألة [5]: المريض مرضًا غير مأيوس من شفائه هل له أن ينيب غيره؟ a‏ 
مسألة [0]: الأعمئ والمقعد هل ينَوبان غيرهما؟ 0 
مسألة [1]: إنابة الرجل عن المرأة والعكس. ااا 
مسألة [1]: من مات وعليه حجّ واجبٌ. ا E‏ 
مسألة [1]: هل يجوز أن يحج عن الميت حج تطوع؟ 0 
مسألة []: من أناب غيره بالحج» فمن أين يحج عنه؟ 0[ 0000 
مسألة :]١1[‏ هل يجزئ الصبي حَجُهُ عن حجة الإسلام؟ Ps‏ 
مسألة [؟]: هل يجزئ العبد حجّه عن حجَّةٍ الإسلام؟ 0 
مسألة [”7]: إذا بلغ الصبيء أو عتق العبد أثناء الحج؟ ا 
مسألة :]١1[‏ هل المَحْرّمُ شر لوجوب حج المرأة؟ 0 
مسألة [1]: ضابط الْمَحْرّم. E‏ 


مسألة [7]: هل يلزم المحرم أن يحج معها إذا بذلت له النفقة؟ اام 
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عض السائل اللحَقّة 0 
مسألة [1]: هل العبد مَحْرّمٌ لسيدته؟ 0 
مسألة [1]: هل يشترط في المحرم أن يكون بالعًا عاقلا؟ 0 
ا ا بط ان برق ما ؟ O‏ 
مسألة [4]: على من نفقة الْمَحْرّم؟ E‏ 
مسألة [0]: هل للرجل أن يمنع امرأته من حجة الإسلام؟ 0 
مسألة [1]: هل له أن يمنعها من حج التطوع؟ ESE Sn‏ 
مسألة ]١[‏ : هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؟ ..... 47 
بَعْض الْسَّائل المْلحَقَة ا 1095353 
مسألة [1]: أيهما يقدم: حجة الإسلام, أم حجة النذر؟ 100000 
مسألة [؟]: إذا حج الرجل عن نذره أو تطوعاء ولم يكن حج حجة الإسلام؟ . 4/8 
مسألة :]١1[‏ وجوب الحج في العمر مرة. CR O‏ 
بَاب المواقيت yy‏ ل 
مسألة :]١[‏ المواقيت المكانية. 00 210000000 
مسألة [۲]: ميقات ذات عرق. ا 5 
مسألة [۳]: من کان ساکتا قريبًا من مكة دون المواقیت» فمن أين ميقاته؟ .... لاه 
مسألة :]٤[‏ ميقات أهل جدة؟ O‏ 


مسألة [5]: ميقات أهل السودان وأثيوبيا والصومال ومن جاء من جهتهم؟ .. ٥۸‏ 


مسألة [1]: من أتئ عا المواقيت من غير أهل تلك البلاد؟ مس اله 


1۹۲ فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۷]: من م يكن علل طريقه ميقات من المواقيت المذكورة؟ 00000 
مسألة [8]: الإحرام قبل الميقات. ا 
مسألة [4]: هل يجزته إذا أحرم قبل الميقات؟ 30 
مسألة :]٠١[‏ من تجاوز الميقات بدون إحرام؟ ا E‏ 


مسألة :]١1[‏ إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك» فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات 


إذا أراد النسك بعد ذلك؟ 0 
مسألة :]١7[‏ من جاوز الميقات فخشي إن رجع أن يفوته الحجح؟ 00000 
فصل في المواقيت الزمانية O O‏ 
مسألة [1]: إذا أحرم قبل أشهر الحج؟ ل 
باب وجوه الإحرام وصفته E O O‏ 
مسألة :]١[‏ آنواع نسك الحج. N O‏ 
مسألة ۲1]: هل له أن يحرم بمذه الثلاثة الأنساك؟ 0 
مسألة [7]: أفضل الأنساك الثلاثة. E O E‏ 
مسألة [4]: هل يلزم من ساق الهدي أن يحرم قارنًا؟ فض لا ا وا ا 
مسألة [5]: إذا أحرم بنسكء ثم نسيه قبل الطواف؟ 010000000010 
مسألة [1]: هل له أن يحرم بما أحرم به فلان؟ E e‏ 
مسألة [1/1]: أحوال من أبهم إحرامه. Rea Sa‏ 
بَابَ الإحرام وما يَتَعَلقَ به 1 00000 


مسألة :]١[‏ حكم نية الإحرام. ا ار 
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مسألة [11]: الوقت المستحب للإحرام في الميقات. 0000 
مسألة [1]: هل يستحب أن يذكر ما يريد أن يحرم به قبل التلبية؟ ل 
مسألة [4]: الإحرام عَقَبَ الصلاة. ا ل ا 


مسألة [0]: استقبال القبلة» والتسبيح» والتحميد» والتكبير قبل الإهلال بالتلبية. 


وب 23311 
مسألة [1:1 حكم التلبية. 00 0 000000000 
مسألة [۲]: رفع الصوت بالتلبية. 1 
مسألة [1]: رفع المرأة صوتها بالتلبية. E‏ 
مسألة [5]: هل يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته؟ 0 
مسألة [5]: رفع الصوت بالتلبية بالأمصار والمساجد. O‏ 
مسال [ 1 القلبية بغير العربية: O‏ 
مسألة 11]: غسل المحرم عند إرادة الإحرام. CE E‏ 
مسألة [1]: التنظف عند الإحرام. ا ا ا 
مسألة :]١[‏ مايَّحْرُمٌ على المحرم لبسّه. 0 


مسألة [؟1]: هل يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولبس الخفين إذا لم 
يجد النعلين؟ ا 0000011 


مسألة [7]: هل عليه فدية إذا لبس السراويل؟ 0000 
مسألة [5]: إذا لبس السراويل فهل عليه فتقها حتىئا تصير كالإزار؟ .......... ۹4 


مسألة [0]: إذا لبس الخفين» فهل يلزمه أن يقطعهما من أسفل الكعبين؟ ..... 049 
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مسألة :]٦[‏ من لبس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية؟ م م 
مسألة [17]: إذا لبس المقطوع مع وجود النعل. ا 
مسألة [۸]: ما هو المستحب لبسه للمحرم؟ من اللو و لو E‏ 
مسألة [9]: هل له أن يعقد الإزار؟ ET ns‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل له أن يعقد الرداء؟ ا 
مسألة [11]: ما حكم لبس الْهِمْيّانء وَالْمِنْطَقَة؟ O‏ 
مسألة :]١71[‏ تغطية المحرم رأسه. ماح ا E‏ 
E‏ ل ی ا VÊ evna‏ 
مسألة :]۱٤[‏ إن حمل علل رأسه مكتلاء أو طبقا؟ E‏ 
مسألة :]١5[‏ هل يَحْرُمُ تغطية الْمُحْرِم لِوَجْهه؟ فوع سن لاه وعم وي لزلا 
مسألة :]١1[‏ استظلال المحرم. ل 
مسألة [۱۷]: تغطية المحرمة لرأسها. ل ما 
مسألة [۱۸]: تغطية المحرمة لوجهها. o‏ 1000000 
مسألة :]١9[‏ لباس القفازين للمحرمة. 1 
مسألة :]7١[‏ هل للمرأة أن تلبس حَلِيهًا؟ 0 
مسألة :]1١1‏ هل للمحرم أن يتطيب في بدنه وثوبه؟ ا O‏ 
مسألة [؟7]: إذا انقطعت الرائحة من الثوب بالغسلء أو طول الزمن؟ ا 


مسألة [77]: الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل في مأكولء أو مشروب؟. ١١7‏ 


مسألة [75]: النبات الذي له ريح طيب. ا ل 
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مسألة [15]: هل يجوز للمحرمة أن تلبس المصبوغ بالعصفر؟ O iol‏ 
مسألة [7؟1]: هل يدهن المحرم بدنه ورأسه؟ ل 
مسألة [۲۷]: الاكتحال للمحرم والمحرمة. 00000000 
مسألة :]١1[‏ حكم تطييب البدن عند الإحرام. ب ا 
مسألة [۲]: تطييب الثوب قبل الإحرام. 0 
مسألة [۳]: تعمد شم الطيب. 100000000010001 
مسألة :]٤[‏ من أحرم وعليه قميص فماذا يصنع؟ 0 
مسألة :]١[‏ زواج المحرم وتزويجه. E as‏ 
مسألة [؟]: هل يبطل نكاحه إذا نكح وهو محرم؟ 00000000 
مسألة [۳]: مراجعة المحرم لطليقته. E ys‏ 
مسألة :]٤[‏ شراء الآمة في حق المحرم. E‏ 
مسألة [01]: إذا أسلم الكافر وله أكثر من أربع نسوة» فأسلمن وهو محرم؟ . ٠١١‏ 
قَصْلٌ في ذِكْرِ بَعْضٍ المَسَائِل المُلْحَفَة 00000 
انه 1 ع يا انر a‏ 0000 0000000 
مسألة [؟7]: ماذا عليه إذا جامع وهو محرم؟ ا 
مسألة [*؟]: وهل يلزمه أن يمضي في هذا الحج الفاسد حتئ يكمله. وهل يلزمه 
قضاؤه؟ ا VTA‏ 
مسألة [5]: هل يفرق بينه وبين امرأته في حجته القابلة؟ و و يي ا 


مسألة [6]: هل التفريق على سبيل الوجوب عند من قال به؟ ا 


45 فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: من أين يحرم في القضاء؟ 0 1 1 ااال 
مسألة [/1]: هل يفسد الحج إذا جامع ناسيًا؟ 0000000 
مسألة []: هل يفسد حج المكرهة على الوطء؟ ماس سو سمو ع 1 
مسألة [94]: إذا جامع امرأته بعد التحلل الأول من الحج وقبل طواف الإفاضة؟ 
سا ب ل و ا 
مسألة :]٠١[‏ هل عليه ذبح؟ 0 
مسألة :]١١1[‏ ماذا عليه أن يصنع؟ 0 
مسألة :]١7[‏ إذا جامع المعتمر قبل الطواف؟ 0 
مسألة :1۱١[‏ إذا جامع المعتمر بعد الطواف قبل السعي؟ O‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا جامع المعتمر بعد الطواف والسعيء وقبل الحلقء أو التقصير؟ 
E‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل علل المعتمر المجامع أن يعيد العمرة؟ م لا 
مسألة :]١7[‏ هل على المرأة المكرهة هدي؟ 0 
مسألة :]١1/[‏ إذا كانت المرأة مطاوعة؟ ااا 
مسألة [1۱۸: إذا وطى دون الفرج» فلم ينزل؟ ا ا ل E‏ 
مسألة :]١19[‏ إذا وطئ دون الفرج فأنزل؟ E EES‏ 
مسألة :]۲١[‏ هل يفسد حج من وطئ دون الفرج فأنزل؟ VE ss‏ 
مسألة :]۲١[‏ المباشرة والقبلة بشهوة إذا أنزل؟ O‏ 


فسألة [199]: .من نظى ]1/ امرآثة حت امد ل ا و ل ا 
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مسألة [711]: هل يلتحق بما تقدم من وطئ في الدبر» وكذا اللواطء وكذا وطء 


البهيمة؟ 00 
مسألة :]١1[‏ ما حكم الصيد للمحرم؟ اا 
مسألة [1]: هل للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا اصطاده الحلال» وأهدئ له؟ 
مخ اس وو اق مس جد الح أل ED sees‏ 
مسألة [7]: ما حرم على المحرم لكونه صِيْدَ لأجله هل يحرم على غيره أن يأكله؟ 
0 
مسألة [5]: إذا قتل المحرم الصيد, أو ذبحه» فهل تحل تلك الذبيحة؟ ..... ٠٤١‏ 
مسألة [5]: من اضطر ووجد ميتة وصيدًا وهو محرمٌ؟ ED‏ 
مسألة :]٦[‏ إذا أحرم وي ملكه صيد» فهل يلزمه إرساله؟ e‏ 
مسألة [۷]: ما حكم طير الماء؟ ا 0000000 
مسألة [۸]: حكم صيد الجراد. 1 
فصل في جَرَاءِ من قَتَل صيدا وهو محرم Eê ns‏ 
مسألة [1]: إذا قتل المحرم الصيدء فهل عليه الجزاء إذا كان متعمدًا؟ 0000007 
مسألة [1؟]: إذا قتل المحرم الصيد خطأ فهل عليه الجزاء؟ ا ال 
مسألة []: إذا دلّ المحرمٌ حلالاً عل الصيد فقتله» فهل يلزم المحرم جزاء؟ ١5١‏ 
مسألة [4]: إذا دل المحرم محرمًا خر فقتله» فعلل من الجزاء؟ ا 


مسألة [5]: إن أكل المحرم ما صيد لأجله؛ أو بدلالته» فهل عليه الجزاء؟.. ٠١١‏ 
مسألة [1]: من قتل الصيد ثم أكلهء فكم عليه جزاء؟ ovens‏ ا 


1۹۸ فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۷]: إذا قتل المحرم صيدًا آخر بعد أول» فهل عليه جزاء آخر؟ نا 
مسألة [8]: إذا قتل المحرم صيدًا مملوكًا لإنسان؟ قا 
مسألة [9]: إذا صال على المحرم صيد ولم يستطع دفعه إلا بقتله» فهل عليه 
الجزاء؟ E O‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا اضطر المحرم إل الأكل» فصاد صيدَاء فهل عليه الجزاء؟. ٠١٤‏ 
مسألة 111]: لا تفريق بين إحرام الحج وإحرام العمرة. 00000000 
مسألة :]١7[‏ ما هو ضابط الصيد؟ E O‏ 
مسألة [171]: الذي لا يمتنع» وليس بوحشي. ا 
مسألة :]١5[‏ هل في الثعلب جزاء؟ o‏ ااا 0 
مسألة :]٠١[‏ ماذا يجب على من صاد وهو محرم من الجزاء؟ ١0‏ 
مسألة :]١5[‏ من الذي يحكم بالمثل من النعم؟ E a‏ 
مسألة [/11]: إذا صاد المحرم نعامة» فماذا عليه؟ ا 
مسألة [14]: إذا صاد المحرم حمارًا و حشياء فماذا عليه من النّحَم؟ ١04‏ 
مسألة [۱۹]: إذا صاد المحرم بقرة وحشية» فماذا عليه من النعم؟ E ns‏ 
مسألة :]۲١[‏ إذا صاد المحرم ظبيًاء فماذا عليه من النَحَم؟ Oat‏ 
مسألة :]۲١[‏ الوبر ماذا فيه؟ ا 
مسألة [۲۲]: اليربوع ماذا فيه؟ ا 
ا۳ا الت ماف؟ E‏ 000 


مسألة [5 7]: الصّبع ماذا فيه؟ 141ذ1[1[ذ1[ذ1ذ[1[1[ [ [ 1 O‏ 
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مسألة :]٠٠[‏ الأرنب ماذا فيه؟ ا ل 0 
مسألة [17]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟ N‏ 
مسألة [71]: الطيور التي أصغر من الحمام. 1 
مسألة [۲۸]: هل في بيض الصيد جزاء؟ م O‏ 
مسألة [74]: إذا كان المصيد صغيرًا» أو مَعيًا؟ o‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا اشترك حماعة في قتل صيد؟ م وو ا 


مسألة 711]: إذا اختار الجاني على الصيد أن يفدي بالمثل» فكيف يصنع؟ .. ١557‏ 


مسألة [771]: إذا اختار الإطعام» فكيف يصنع؟ 0000001 
مسألة [۳۳]: ما هو مقدار الإطعام؟ 11 ااا 
مسألة [5 7]: مكان الإطعام. 00 
مسألة :]١[‏ إذا اختار الصوم» فكم يصوم؟ e‏ ا 
مسألة [77]: هل يجب التتابع في الصيام؟ O aceon‏ 
مسألة :]١[‏ بيان بعض ما يتعلق بالخمس الفواسق. aas‏ وي VF‏ 
مسألة [7]: هل يلتحق بهذه الخمس غيرها في جواز قتلها؟ eS‏ لا 
مسألة [7]: هل تقتل السباع وإن ل تبدأ بالهجوم؟ لد 1 
مسألة [4]: قتل بعض الحشرات المؤذية كالقمل والقرّاد. ااا و اا 
مسألة :]١[‏ الحجامة للمحرم. 100100321210100 
مسألة :]١[‏ هل علل المحرم الفدية إذا حلق رأسه؟ VV‏ 


مسألة [۲]: هل الفدية علل العامد والناسي؟ VA‏ 


مسألة [71]: ما هو القدر الذي إذا حلق وجبت به الفدية؟ ا 
مسألة [5]: لو حلق المحرم رأس الحلالء فهل عليه شيء؟ 000 
مسألة [5]: لو حلق الحلال رأس محرم بغير إرادة المحرمء كأن يكون نائمّاء أو 
مكرهًا؟ ا E E E‏ 
مسألة [1]: هل يلتحق بتحريم حلق الرأس تحريم أخذ شعر بقية الجسد؟ . ١8١‏ 
مسألة [۷]: ما هو الواجب عليه في هذه الفدية؟ O‏ 
مسألة [8]: هل يجزئه في الإطعام أن يغديهم, أو يعشيهم؟ AY sss‏ 
مسألة [9]: من حلق رأسه متعمدًا فهل يكون مخيرًا أم يلزمه الدم؟ ماني انا 
مسألة :]1١[‏ موضع الفدية. ا 
مسألة :]١١1‏ تقليم الأظفار. ا ل لير 
مسألة :]۱١[‏ من احتاج إل أن يلبس المخيطء أو يغطي رأسه وما أشبهه. فهل 
عليه الفدية؟ ل ل ا ل را 
مسألة :]١1[‏ حكم قتل صيد حَرّم مكة. 1 0000000 
مسألة [۲]: هل في صيد مكة الجزاء؟ REO‏ 
مسألة [۳]: من ملك صيدًا في الحل فأدخله الحرم؟ ا Ee‏ 
مسألة [5]: إذا صَّاد الرجل وهو في الحل صيدًا في الحرم؟ O‏ 
مسألة [5]: إن صاد الرجل وهو في الحرم صيدًا في الحل؟ O emin‏ 


مسألة []: إن رمئ بسهم, أو أرسل كلبه» وهو في الحل» فدخل الحرم ثم خرج» 
فأصاب الصيد في الحل؟ VA essen ak‏ 
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مسألة [7]: إن رمئ صيدًا في الحل فقتل صيدًا في الحرم؟ 00 
مسألة [۸]: إن أرسل كلبه لصيد في الحل» فدخل الحرم فصاد؟ nea‏ 
مسألة [4]: إن أرسل كلبه على صيد في الحل» فدخل الصيد الحرم» فدخل الكلب 
بعده وأصابه في الحرم؟ O I EDSON‏ 
مسألة :]٠١[‏ قطع شجر الحرم. 1 
مسألة :]١1[‏ ما أنبته الآدميون من الشجر. 11[ 100000 
مسألة [۱۲]: هل يجوز قطع شوك الحرم؟ a‏ 0 
مسألة [1]: هل يجوز قطع اليابس من الشجر والحشيش؟ 10000000 
مسألة :]١5[‏ هل يجوز الانتفاع بما انقطع من الشجر؟ E a‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا قطعه آدمي آخر» هل يجوز الانتفاع به؟ O‏ 
مسألة :]١7[‏ هل له أن يأخذ ورق الشجر من الشجرة؟ VO rissa‏ 
مسألة 1171 ]: هل يجوز رعي البهائم في الحرم؟ و ا 
مسألة [۱۸]: هل في إتلاف شجر الحرم جزاء؟ اس اا لع وف مام اللي 
مسألة [14]: من قتل متعمدا خارج الحرمء ثم لجأ بالحرم» فهل يقام عليه 
القصاص في الحرم؟ اس ا اه و ا و م و ل ل ا 
مسألة :]7١[‏ وهل تقام الحدود التي دون القتل؟ ا 000 
مسألة :]۲٠[‏ إذا اجتمع بغاة في الحرم؟ O‏ 
مسألة [۲۲]: من قتل أو فعل جناية في الحرم؟ a‏ 


مسألة [۲۳]: حدود الحرم المكي. 1 


V۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: هل يحرم صيد المدينة وشجرها؟ E O‏ 
مسألة [۲]: ما هي حدود الحرم المدني؟ ا 
مسألة [۳]: هل في صيد المدينة جزاء؟ 10101010101000 
مسألة [5]: أخذ سلب من قطع شجر المدينة. PER engi et‏ 
مسألة [5]: كيقية مبلية: 1 00000 
مسألة [7]: هل يحرم صيد وادي وج - وادي بالطائف -؟ ا ان 
فصل م ايا ايا 1[ 000 
مسألة :]١[‏ حك المحرم لرأسه. 0 
مسألة [1]: هل للمحرم أن يغسل رأسه؟ ا 
فصل يا 0-0 00001 


مسألة [1]: من حج ثم ارتد بعد حجه؛ فهل يبطل حجّهء ويلزمه الحج مرة أخرئ 


إذا أسلم؟ E‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة ا ا ا 
مسألة [1]: جواز الركوب والمشي في الحج» وبيان الأفضل. ا 11 
مسألة [۲]: تلبية رسول الله [ء وذكر بعض زيادات الصحابة في التلبية. TE at‏ 
مسألة [۳]: حكم الزيادة في التلبية. E‏ 
مسألة :]٤[‏ حكم رفع اليدين بالدعاء عند رؤية البيت. E Saa‏ 
مسألة [5]: طواف القدوم. E‏ 


مسألة :]٦[‏ حكم طواف القدوم. 0 
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مسألة [/1]: ابتداء الطّواف. 0 
مسألة []: المحاذاة للحجر الأسود عند الابتداء. 00 
مسألة [9]: استلام الحجر الأسود. ااا ا 
مسألة :]١١[‏ هل يستقبل الحجر عند استلامه؟ N‏ 
مسألة :]١١[‏ تقبيل الحجر الأسود. 0 0 ا اا 
مسألة :]١7[‏ هل له أن يقبل يده بعد استلامه بها؟ E‏ 
مسألة [17]: إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده» فهل له أن يستلمه بعصاء وهل 
يقبل العصا؟ 00 
مسال :]1١4[‏ ذا ذهب بالحجرء والعياذ بالله؟ 0 
مسألة :]٠١[‏ ماذا يقول عند استلام الحجر وابتداء الطواف؟ يا 
مسألة :]١71[‏ استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر. 0000000000 


مسألة :]١17[‏ تقبيل الركن اليماني» أو التقبيل مكان الاستلام من اليد والعصا. 


N‏ مامتو سن ا ا 
مسألة [۱۸]: استلام الركنين الشاميين. E‏ 
مسألة :]١9[‏ هل يُسْتَلِم الركنين في كل شوط؟ م مالو موا EO og‏ 
مسألة :]۲١[‏ الطواف هل يجزئ من دون الحجر؟ E‏ 
سال 1۴۹1 5 الط رات 1 00000017 
مسألة [717]: إذا مشئ في طوافه القهقرئ» وجعل البيت عن يمينه؟ م ةا 


مبآلة 1۲۳۴ الدومن المت ق الطراف E eee Se‏ 


۷.٤ 
:]۲ سال[‎ 
فا‎ 
ا ا‎ 
:]۲۷[ مسألة‎ 
:]۲۸[ مسألة‎ 
:]۲۹[ مسألة‎ 
:]7١[ مسألة‎ 
:]5[ فسآلة‎ 
:]77[ مسألة‎ 
:]77[ مسألة‎ 
:]75[ مسألة‎ 
:]70[ مسألة‎ 
:]75[ مسألة‎ 
:]7/[ مسألة‎ 
:]78[ مسألة‎ 
:]729[ مسألة‎ 
:]٤١[ مسألة‎ 
0 يجزئه؟‎ 
:]51[ مسألة‎ 
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التباعد عن البيت في الطواف. 00 
ما الحكم لو وسع المسجد الحرام. 008 0 0 00000 
الطواف في سطح المسجد حول الكعبة. N eî‏ 
ماذا يقول أثناء الطواف؟ 0 
حكم الرَمَل في الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم. .... 6 57 
هل يرمل الطواف كاملاء أم أنَّ له أن يمشي بین الرکنین؟ .... ۲٠٠‏ 
من كوك الرمل عمذا؟ 000 
من فاته الرمل في الثلاثة الأولى» فهل يرمل فيما بعدها؟ Te‏ 
إذا ل يرمل في طواف القدوم» فهل يرمل في طواف الإفاضة؟.. ۲۳١‏ 
هل ع! النساء رمل؟ 0 
الاضطباع. YTV eases Ts Ss‏ 
عدد أشواط الطواف بالبيت» وحكم من ترك شوطًا منها. .... ۲۳۸ 
النية للطواف. 00 
الذي يشك في عدد أطوافه كيف يصنع؟ خاو ا 
إذا اختلف طائفان في عدد الطواف؟ 000 
هل يجزئ أن يطوف راكبًا؟ E ANOR‏ 


إذا حمل مُحْرِمٌ مُحْرمًا فطافا ونويا الطواف لكل واحد منهماء فهل 


TENE Se E Es 


إذا نويا الطواف للمحمول فقط؟ ا 0 
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مسألة [571]: إذا نوئ المحمول عن نفسه. ولم ينو الحامل شيئًا؟ 0 
مسألة [47 ]: هل يصح أن ينوي كل واحد منهما الطواف لصاحبه؟ En‏ 
مسألة [84] هل تشترظ الطهارة تضرخة الطواف؟ gen‏ را 
مسألة :]٤٥[‏ هل يشترط للطواف طهارة الثياب والبدن؟ E eee‏ 
مسألة [57]: هل يُشترط ستر العورة لصحة الطواف؟ o‏ 
مسألة [51]: هل يرمل الذي يطوف راكبًا؟ 0000000 
مسألة [58]: هل يُشترط الموالاة بين أشواط الطواف؟ N‏ 
مسألة [49]: إذا أقيمت الصلاة» فهل له أن يقطع الطواف ليصلي؟ e‏ 
مسألة ٠1‏ 5]: هل يقطع الطواف؛ ليصي على الجنازة إذا حضرت؟ ا 1 
مسألة [51]: إذا أحدث في الطواف, فهل يعيد, أو يبني؟ ا 
مسألة [07]: من أين يقع البناء؟ ل 11 
مسألة [01]: قوله: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم الل . 0 
مسألة ١ ٤[‏ ]: حكم الركعتين اللتين بعد الطواف. سوا ل اح OS‏ 
مسألة [05]: مكان صلاة الركعتين. بد OR sess E‏ 
مسألة [57]: من نسي ركعتي الطواف؟ سي و 
مسألة [/01]: إذا صل المكتوبة بعد طوافه» فهل تجزئه عن ركعتي الطواف؟ 707 
مسألة :]٥۸[‏ الجمع بين أكثر من طواف» ثم الصلاة بعد ذلك. Oa‏ 
مسألة [09]: الطواف وصلاة الركعتين بعد صلاة الفجر والعصر. FOF alet‏ 
مسألة [15]: قراءة: #وَأجِدُوأْمنمَقَاِِبوْحِسَمْمُصَلٌ * عند المقام؟ sss.‏ 30 


؟7 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [11]: قوله: كان يقرأ في الركعتين: #ُلْيكأً) الكدروت 0*4 و##كلٌ هو 
آله کد 4. اا ا E‏ 
مسألة [17]: الرجوع إِلْ الركن بعد صلاة الركعتين؟ لاستلامه. O a‏ 


مسألة [71]: قوله: فلما دنا من الصفا قرأ: '#إِنَالصََاوَالْمروهَ مِن سَعا ريه # . ٠٠٠١‏ 


مسألة [15]: قوله: «أبدأ بما بدأ الله به)» فبدأ بالصفا. م لا ا ا TT‏ 
مسألة [10]: قوله: فرقىا الصّفا. o‏ 


مسألة [57]: قوله: حتئا رأئ البيت» فاستقبل القبلة... إل قوله: مثل هذا ثلاث 
مرات. OV O O‏ 


مسألة [11۷: قوله: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حت إذا صعدتا 


مشی . Sassen ms‏ 1181/7 
مسألة [18]: قوله: ففعل على المروة كما فعل علل الصفا. TOR rese‏ 
مسألة [19]: الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطاء والرجوع يعتبر شوطًا 
آخر. 1 
مسألة :]۷١[‏ حكم السعي بين الصفا والمروة راكبًا. O o‏ 
مسألة :]۷١[‏ هل يقطع السعي للصلاة المكتوبة؟ Ele‏ 
مسألة [77]: هل تشترط الطهارة للطواف بين الصفا والمروة؟ 0 
مسألة [77]: حكم السّعي بين الصفا والمروة. سس ا و ا 


مسألة [5/]: حكم السّعي ب بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت. YY SARITA‏ 


فهئرس الموضوعات والمَسَائْل 7,7 


مسألة [75]: الأشواط السبعة بين الصفا والمروة» هل يشترط فيها الموالاة؟ 


00 
مسألة [17]: الموالاة بين الطواف بالبيت» وبين السعي بين الصفا والمروة. 756 
مسألة [۷۷]: كم عدد الأشواط الواجبة بين الصفا والمروة؟ 1 
مسألة [1۷۸]: الحلق» أو التقصير. O‏ 
مسألة [۷۹]: حكم الحلق» أو التقصير. ا 
مسألة [65]: متئ يقطع المعتمر التلبية؟ 0 
مسألة [81]: فسخ الحج إلى العمرة. 0 
مسألة [87]: إدخال الحج على العمرة. E‏ 
مسألة [*87]: هل له إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ يي ا 
مسألة [85]: إدخال العمرة على الحج. ال اا ل 
مسألة [85]: وقت الإحرام بالحج. 0 
مسألة [87]: متىا يتوجه إل منر!؟ 00 0 000000 
مسألة [۸۷]: هل يغتسل المتمتع ويتطيب عند إحرامه بالحج؟ TE‏ 
مسألة [8]: هل يُسن أن يطوف بعد إحرامه؟ 0 
مسألة [64]: إذا طاف وسعئ بعد هذا الطواف المذكورء فهل يجزته عن السعي 
الواجب؟ ا ا ا 
مسألة [90]: التلبية إذا غدا إلى عرفة. 0000 


مسألة [91]: قوله: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها. مط NV‏ 


۷۰۹۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


فسألة [97]: قوله: فمكث قليلا حر طلعت الشمس. م O a‏ 
مسألة [97]: قوله: فأتئ بطن الوادي فخطب الناس. ا ان 
مسألة [15]: الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصرء يوم عرفة. مس سن اا 
مسألة [90]: من فاته الجمع مع الإمام» فهل يجمع منفردًا؟ net‏ 
مسألة [97]: هل يقصر الصلاة الإمامُ ومن معه؟ و ل 
مسألة [/91]: الجمع بأذان وإقامتين. 0 
مسألة [9]: تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة. ا ا 
مسألة [94]: هل يغتسل إذا ذهب إلل الموقف؟ ال ا 1 
مسألة :]۱۰١[‏ قوله: ثم ركب رسول الله ية حتى أتئ الموقف. ان 
مسألة :]١٠١1[‏ قوله: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. one‏ 
مسألة :]٠١7[‏ هل يجزئ الوقوف بوادي عرنة؟ E‏ 
مسألة :]٠١7[‏ حكم الوقوف بعرفة. ل ا 
مسألة [5 :]١٠١‏ وقت الوقوف. ا 
مسألة :]٠١5[‏ الدفع قبل غروب الشمس. 00000 
مسألة :]٠١7[‏ هل عليه دمٌ إذا دفع قبل الغروب؟ E‏ 
مسألة :]٠١1/[‏ لو وقف بعرفات وهو لا يعلم أنبا عرفات. AR ems‏ 
مسألة :]۱٠۸[‏ لو وقف بعرفة وهو مغموا عليه» أو مجنون؟ مو اع موصي لاو 
مسألة :]١٠١9[‏ هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟ FA eases‏ 


مسألة :]١١١[‏ إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة؟ ا 


قرس المَوضُوعات وَالْمَسَائْل ۷۰۹ 
مسألة :]١١١1‏ التعريف بغير عرفة. اا 


مسألة [؟١١]:‏ قوله: ويقول بيده اليمنىا: (يا أيها الناس» السكينة» السكينة». 591١‏ 


مسألة :]١١1[‏ الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة. م 
مسألة :]١١5[‏ هل يجوز أن يجمع قبل أن يصل إِلْ المزدلفة جمع تقديم؟ .. 5957 
مسألة :]٠٠١[‏ هل يجزئه أن يصلي المغرب قبل أن يأتي المزدلفة؟ 0 يرن 
مسألة :]١١7[‏ من فاته الجمع مع الإمام» فهل يجمع منفردًا؟ 00 
مسألة [۱۱۷]: قوله: ولم يُسَبّح بينهما شيئًا. 0 
فسألة :]١14[‏ المبيثت بمزدلفة. O‏ 
مسألة :]١١9[‏ قوله: ثم اضطجع رسول الله[ حتئ الفجر. ل 
مسألة :]١١١1‏ متئ يجوز للحاج أن يدفع من المزدلفة؟ 01 0و0 
مسألة :]۱١١[‏ قوله: وصلل الفجر حين تبين له الصبح. neg‏ 
مسألة :]١77[‏ حكم الصلاة مع الإمام في صلاة الصبح. إن 
مسألة :]1١77[‏ الوقوف في المشعر الحرام. ا ea‏ 
مسألة :]١75[‏ قوله: فاستقبل القبلة» فدعا الله» وكبرهء وهلله» ووحده. .... ٠١7‏ 
مسألة :]١15[‏ قوله: فلم يزل واقفًا حتئا أسفر جدًا. م 
مسألة :]١57[‏ قوله: فدفع قبل أن تطلع الشمس. 0 
مسألة [۱۲۷]: قوله: حتی أت بطن محسر» فحرل قليلا. FT eee‏ 
مسألة :]١74[‏ قوله: ثم سلك الطريق الوسطى. E‏ 


مسألة :]١79[‏ قوله: حتيا أتىا الجمرة التى عند الشجرة. لاس ا 


1۰ 
مسألة :]١15[‏ 
مسألة :]١11[‏ 
مسألة [۱۳۲]: 
مسألة [۱۳۳]: 
EI‏ 
مسألة :]١70[‏ 
مسألة :]١5[‏ 
مسألة [/ا ١1‏ ]: 
مسألة [۱۳۸]: 
مسألة :]١79[‏ 
مسال [ ٠] ٤١‏ 
مسألة :]١51[‏ 
مسألة [؟55١]:‏ 
ضسآلة 471 :]١‏ 
مسألة :]١55[‏ 
فشألة [152]: 
مسألة :]١55[‏ 
مسألة [/ا5 :]١‏ 


:]١ 548[ مسألة‎ 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


قوله: فرماها بسبع حصيات. 0 
حكم رمي جمرة العقبة. اكه جع لاو ادر لا PAV estes‏ 
قوله: يكبر مع كل حصاة. ا ا م 
هل يجزئ رميها مرة واحدة؟ Es‏ 
قوله: مثل حصي الخذف. 0 
هل يجزئه الرمي بالحجار الكبيرة؟ EV sees‏ 
هل يجوز الرمي بغير الحصئا؟ ae‏ ل 
صفة الرمي. 1 1[ E‏ 
هل يجزئه أن يضعها وضعًا؟ ا 
إذا وقعت الحصئا خارج المرمئ والحوض. ا 


إذا شك الرامي في وقوع الحجر في الحوض. 1 
هل له أن يرمى بحصئ قد رَُمِيَ به؟ 0 
من أين يلقط الحصئ'ا؟ EIR E‏ 


ها م غ ال E‏ 
قطع التلبية. 1 1 E‏ 
وقت رمي جمرة العقبة. Ee‏ ا 
هل يجوز رمي جمرة العقبة من بعد الظهر إلى المغرب؟ ..... 7١6‏ 
فإذا حر الرمي إلى الليل فما الحكم؟ اك 


إذا أخر الرمي إل أيام التشريق. ا ان 


فَْرس المَوضُوعَات والمَسَائِل ۷۱۱ 


مسألة :]١54[‏ قوله: رمئا من بطن الوادي. 0 
مسألة :]١50[‏ حكم الهدي على المتمتع والقارن. ال 
مسألة :]٠١١[‏ شروط وجوب الدم علل المتمتع. 0 
مسألة [؟5١]:‏ إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج» وحلّ منها في أشهر الحج. 
yy‏ 
مسألة :]٠١١[‏ من هم حاضروا المسجد الحرام؟ 1 0 0 00000 
مسألة :]١554[‏ هل للمكي أن يتمتع؟ او اب ا ORNS‏ 
مسألة :]٠٠١[‏ وقت وجوب الدم. O‏ 
مسألة :]١57[‏ وقت جواز الذبح. ا ا ا 
مسألة :]١51/[‏ مِمّاذا يكون الهدي؟ ا 
مسألة :]۱٥۸[‏ عل كم يجزئ الهدي؟ ا 0 
مسألة :]١59[‏ إشعار الهدي. ااا 
مسألة :]١[‏ موضع الإشعار. 1 000 
مسألة :]١71[‏ تقليد الهدي. 1 1 ا ا 
مسألة :]١7[‏ من أرسل هديّاء فهل يصبح مُحْرمًا؟ 0 
مشآلة [155] :هل وصين اليتعل هرما إذا أراد النسك يتقليك الهدى ؟ ره ٣٣٣۳‏ 
مسألة :]١75[‏ هل له أن يركب الهدي؟ E amanan‏ 
مسألة ١:]١0[‏ تمتع إذا لم يجد هديّاء فكيف يصنع؟ EE sass‏ 


مسألة :]١77[‏ هل يُشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم؟ oe‏ 


V1۲ 
:]١51/[ مسألة‎ 
:]١74[ مسألة‎ 
:]١79[ مسألة‎ 
:]۱۷١[ مسألة‎ 
۷ فا‎ 
:]۱۷۲[ مسألة‎ 
VT مشآلة‎ 
:]۱۷٤[ مسألة‎ 
:] ١٠/ه[ مسألة‎ 
:]۱۷١[ مسألة‎ 
:]۱۷۷[ مسألة‎ 
:]۱۷۸[ مسألة‎ 
:]۱۷۹[ مسألة‎ 
:]۱۸١[ مسألة‎ 
:]۱۸۱[ مسألة‎ 
:]۱۸۲[ مسالة‎ 
:]۱۸۳[ مسألة‎ 
:]۱۸٤[ مسألة‎ 


:]۱۸٥[ مسالة‎ 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


أقسام الهدي الواجب وحكم التصرف فيه قبل ذبحه. E‏ 
إذا ضل الهدي المعين» ثم وجده فما الحكم؟ ا 
مسألة: إن عيّن معيبًا عم في ذمته. فما حكم ذلك؟ o‏ 
كيف يحصل تعيين الهدي؟ E‏ 
إذا ذبح عن الهدي الواجب شاة مغصوبة؟ 1 
حكم هدي التطوع إذا عطب في الطريق؟ م م 
حكم هدي التطوع إذا أصيب بعيب؟ O‏ 
حكم إبدال الهدي بخير منه؟ E‏ 
إذا ولدت الهدية؛ فما حكم ولدها؟ ا 
حكم شرب لبن الهدي؟ o‏ 0 ا 
هل يؤكل من الهدي الواجب؟ 0 
مشروعية الأكل من هدي التطوع؟ 0 
إذا أكل مما هو ممنوع من أكله من الهدي؟ 0 
الهدي الواجب بغير النذر هل له بديل؟ ا م 
موضع ذبح الهدي وتفريق لحمه وطعامه؟ ل FOE‏ 
ضابط مساكين الحرم؟ 00 
إذا نذر إنسان أن يهدي فكم يجزئه؟ افده وال ومو و 810 
إذا نذر إنسان أن يهدي ولم يعين المكان؟ ما اط يك 


من عجز عن إيصال الهدي إل الحرم فما الحكم؟ O as‏ 


فَْرس المَوضُوعات والْمَسَائِل 71۳ 


مسألة [185]: 
مسألة :]١41/[‏ 
مسألة [۱۸۸]: 
مسألة [۱۸۹]: 
مسالة ۱۹۰1]: 
مسألة :]١91[‏ 
مسألة :]١957[‏ 
مسألة [۱۹۳]: 
مسألة :]١95[‏ 
مسال [154]: 
مسألة :]١95[‏ 
مسألة :]١91/[‏ 
مسألة :]١94[‏ 
مسألة :]١99[‏ 
مسألة [١١؟]:‏ 
مسألة :]7١1١[‏ 
مسألة [۲۰۲]: 
مسألة [۲۰۳]: 


مسألة [9+5]: 


موضع الصوم لمن لم يجد الهدي؟ 0ن 
يجزئ الذكر والأنئئ في الهدي؟ ا ا 
من وجب عليه بدنة؛ فذبح سَبعا من الغنم؟ مم TVs‏ 
من وجبت عليه سَبْع من الغنم فذبح بدنة؟ مسد و م 
من وجبت عليه بقرة فذبح بدنة؟ 0 
حكم الاشتراك بالبدن والبقر؟ 0 
ما هو سن الهدي المجزئ؟ 0 
وقت صيام الثلاثة الأيام. 0111100 00000 
وقت صيام السبعة الأيام. ا 
هل يشترط في صيام الثلاثة والسبعة التتابع؟ Vara‏ 
إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر. ا 
من ابتدأ في الصيام ثم قدر على الهدي. ا 
حكم الحلق» أو التقصير. RS‏ ا 
أيهما أفضل الحلقء أو التقصير؟ 9 TT‏ 


هل يجب الحلق على من لبَّدَ رأسه؟ Fc‏ 
ماذا يصنع الأصلع الذي لا شعر له؟ a‏ 
ماهو الحلق والتقصير المجزئ؟ yy‏ 
تأخير الحلق» أو التقصير عن يوم النحر. عد ووش سد و PVE‏ 
هل تحلق المرأة» أو تقصر؟ O‏ 


V\٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]7١5[‏ قوله في حديث جابر: ثم ركب رسول الله َي فأفاض إلى البيت. 


0 
مسألة :]٠١7[‏ حكم طواف الإفاضة. اا 
مسألة [/701]: وقت طواف الإفاضة. 0 0 
مسألة :]۲٠۸[‏ من رجع إل بلده ولم يطف طواف الإفاضة. FV sands‏ 


مسألة :]۲٠۹[‏ من رجع إل بلده» ولم يطف طواف الإفاضة» وحصل منه الجماع 


لامرأته؟ 0 
مسألة :]۲٠١[‏ إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة» ولم تنتظرها رفقتهاء 
وخشيت هي ووليها على أنفسهما؟ ا 
مسألة [١1١5؟]:‏ ما حكم استخدام المرأة لموانع الحيض حتئا تعتمر أو تحج؟ 
مخ ا و نر اق 6 او ا ةر ولد اق اق 6ق 6ر3 اف وار لق طرق عد و YAS seceded‏ 
مسألة :]7١7[‏ هل يرمل ويضطبع في طواف الإفاضة؟ ل 
مسألة :]7١7[‏ هل تشترط النية في طواف الإفاضة؟ باه و ا ا 
مسألة :]7١5[‏ كم يلزم الحاج سعي وطواف؟ ا ا و ا 
مسألة [715]: أعمال يوم النحرء وتقديم بعضها على بعض. nes‏ الا 
مسألة :]1١7[‏ متئ يحصل التحلل من الحج؟ ال سي لو ات 
مسألة [711]: إذا لم يرتب بين الأعمال السابقة فبماذا يحصل التحلل؟ .... ٠۹۳‏ 
مسألة [71]: ماذا يحل له في التحلل الأول؟ 0 


مسألة [۲۱۹]: المبيت بمنئ أيام التشريق. a‏ اا 


فئرس الموضوعات والمَسَائْل 7*1 


مسألة :]1۲۲١[‏ ماذا عل من ترك المبيت؟ ل 0 
مسألة [۲۲۱]: من أراد أن يبيت ليلتين» ثم ينفر. O‏ 
مسألة [۲۲۲]: رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. FOR mece‏ 
مسألة [۲۲۳]: حكم رمي الجمار. 0 O N‏ 


مسألة :]۲۲١[‏ حكم التكبير عند رمي الجمار» والدعاء بعد ذلك» والقيام» ورفع 


البذية: ا E‏ 
مسألة :]۲۲٠[‏ حكم الترتيب بين الجمرات الثلاث. CO Seis‏ 
مسألة :]۲۲٠[‏ وقت رمي الجمار في يام التشريق. مطح CV ose‏ 
مسألة [۲۲۷]: إذا خر رمي يوم إل ما بعده. O‏ 
مسألة [۲۲۸]: إذا أر الرمي حت خرجت أيام التشريق؟ o‏ 
مسألة [۲۲۹]: هل يرمي عن المريض والعاجز؟ E‏ 
مسألة [770]: من تعجل في اليوم الثاني» فهل يرمي عن اليوم الثالث؟ e‏ 
مسألة [7771]: هل ثبت أن الجمارء ما قبل منها رفعه الله؟ ا ا 
مسألة [1]: موضع النحر والذبح في الحج والعمرة. لا 
مسألة :]١[‏ حكم الاغتسال عند دخول مكة. ا 
مسألة [1]: حكم السجود علل الحجر الأسود. E‏ 
مسألة :]١1[‏ كم خطبة تستحبٌ في الحم؟ ا ل ا 
مسألة [1]: النزول بالمحصب. مو ا ا 0 


مسألة 11]: حكم طواف الوداع. ا ااا 


۷۱٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: هل يجب طواف الوداع على من عزم عل الإقامة بمكة؟ 1 
مسألة ["7]: إذا اشتغل بشيء بعد طواف الوداع؟ ل 
مسألة :]٤[‏ إن ترك طواف الوداع؟ 11 1 ا 


اا ]إا أخر طواف الأقاضة قطاف غيل خرو جه فيل جز عن ظطراف 


الوداع؟ ل 0 
مسألة [7]: طواف الوداع في حق المرأة الحائض. 00011 
مسألة [۷]: هل للعمرة طواف وداع؟ E‏ 
مسألة [8]: الوقوف في الملتزم. 0010000000000 
مسألة [1]: فضيلة الصلاة في المسجد النبوي» والمسجد الحرام. Ee‏ 
مسألة [7]: هل هذه الفضيلة تشمل صلاة النافلة؟ الحد جنال سامتلا جف 11 14 5 


مسألة [۳]: هل هذه الفضيلة تشمل التوسعة الت حدثت بعد موت الى كيد 


مسألة :]٤[‏ هل التضعيف خاص بالمسجد الحرام» أم يشمل جيع مكة؟... ٤٤۸‏ 


مسألة [5]: تفضيل مكة علا المدينة. 1 
بَاب الفوات والإحصار a‏ 1[ 107010 
مسألة [1]: الإحصار عن الحج. O‏ 
مسألة [7]: الإحصار عن العمرة. O EG‏ 
O E E a Ea‏ 


مسألة :]٤[‏ الحصر العام» والحصر الخاص. O DDO‏ 


قرس المَوضُوعات وَالْمَسَائْل 71۷ 


مسألة [10]: إذا أمكن المحصّر الذهاب من طريق أخرئ؟ ET oon‏ 
مسألة [1]: هل عل المحصر قضاء؟ ا را الور اس وا ا 
مسألة [1۷]: التحلل بعد الذبح. e‏ 
مسألة [8]: مكان الذبح. اده ا ا ا 
مسألة [9]: وقت نحر الهدي. 010100 1219090 
مسأل ]درن ع عو الي ار ترت ر a‏ 
ا ر ر n‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا عجز المحصر عن الهدي؟ O‏ 
مسألة :]١1[‏ هل يلزمه الحلقء أو التقصير؟ O‏ 
مسألة :]١5[‏ هل تشترط النية للتحلل؟ مع ساو ا لام سن لت ا ابه 
مسألة :]١[‏ الاشتراط عند الإحرام. 0 
مسألة :]١1[‏ هل يختص الإحصار بالعدو؟ ل 
مسألة [۲]: من فاته الوقوف بعرفة بغير إحصار. a as‏ 
مسألة [۳]: هل يلزمه القضاء من قابل؟ عا خط E EO DER‏ 
مسألة [5]: هل يلزمه الهدي؟ مده داس ومسو راط مام رو مودو لول O O‏ 
مسألة [5]: هل له أن يبقئ على إحرامه ليحج من قابل؟ Cala‏ 
كتاب البيوع امتح جد خا وو م بج نج جه قم عه ل eA ERÊ‏ لبط VO mated‏ 
مسألة [1]: بم يحصل البيع؟ ار ا 


مسألة [1]: إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي؟ ا 


۷۱۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۳]: إذا قال المشتري: بعني هذا. فقال البائع: بعتك؟ ل ا 
مسألة :]٤[‏ إذا قال المشتري مستفهمًا: أتبيعني ثوبك؟ فيقول: بعتك. ET‏ 
مسألة [01]: إذا قال البائع: بعتك. فقال المشتري: سأشتري. را م 14 
مسألة [11]: البيع بالكتابة. 0 
مسألة [/1]: إجراء عقود البيع بالآلات الحديثة. ا 5 
مسألة [۸]: إذا كان الرجل مُكرمًا على البيع بغير حق؟ E‏ 
مسألة [4]: هل ينعقد بيع التلجئة؟ as‏ 2000ظ2 
مسألة :]٠١[‏ إذا اختلف البائع والمشتري في هذا البيع المموه» فما الحكم؟ ٤۷١‏ 
مسألة :]١11‏ بيع المضطر. e‏ 
مسألة :]١7[‏ هل يقع بيع الهازل؟ مسو ود عد مط اديز اد اعد اي 2117 
مسألة [111]: بيع المجنون. ا 
مسألة :]١5[‏ السكران هل يقع بيعه؟ 00000 
مسألة :]٠١[‏ بيع الصبي. O‏ 
ابا روط ونا يي طنه نه e‏ 
مسألة [1]: أفضل الكسب. 0 000000 
مسألة [1]: بيع الخمر. م ب و لاس وو وا ملم ا 
مسألة [7]: العطور الكحولية. ا 00 
مسألة [۳]: بيع الميتة. سس ب ا ا 


مسألة [5]: بيع جلود الميتة قبل الدّباغ. 10000 


فهر س المَوضُوعَات والمَسَاثِل ۷۱۹ 


مسألة [0]: بيع جلود الميتة بعد الدباغ. a‏ 1000 
مسألة [1]: بيع صوف وشعر ووبر الميتة. ا 
مسألة [۷]: بيع عظام المبعة وقرونياء لم ممم م م م ل EAT‏ 
مسألة [۸]: بيع الخنزير. E‏ 
مسألة [۹]: استعمال شعر الخنزير. E‏ 
مسألة :]٠١[‏ قتل الخنزير. 1000000 
مسألة :]١١1‏ بيع الأصنام. ا 000 
مسألة [۱۲]: هل يجوز بيع الصنم للانتفاع بأكساره؟ ا اي 
مسألة [11]: الانتفاع بشحوم الميتة. O‏ 
مسألة :]١54[‏ السرجينء والعذرة هل يجوز بيعها أم لا؟ ا ا 
مسألة [1]: إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن السلعة؟ عاط وا فط نو EA‏ 
مسألة [7]: صفة التحالف. ل ا 


مسألة [7]: إن قال البائع: بعتك العبد بآلف. فقال المشتري: بل هو والعبد الآخر 


بألف؟ O O‏ 
مسألة [5]: إذا اختلفا في صفة السلعة بعد تلفها؟ 1 
مسألة [5]: إذا اختلفا في قدر السلعة بعد تلفها؟ ااا 
مسألة [7]: أن يختلفا في الأجلء أو في شرط الخيارء أو ما أشبهه. 1 
مسألة [۷]: أن يختلفا ني عين السلعة. ay‏ 


مسألة [۸]: إذا اختلفا في شىء يفسد العقد؟ O e‏ 


V۰‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۹]: إذا اختلف البائع والمشتري في ثبوت خيار الشرط وليس هنالك بينة؟ 


oy 
Ronesans إذا اختلفا عند من حدث العيب في السلعة؟‎ :]٠١١[ مسألة‎ 
اا‎ 0 ON E مسألة [1]: حكم بيع الكلب.‎ 
مسألة [۲]: هل علل متلف الكلب القيمة؟ ا‎ 
000000 [1 مسألة [9]: ققل الْمُعَلّم وما باح [مساكه.‎ 
مسألة [5]: إجارة الكلب. ا‎ 
O GS إهداء الكلب والوصية به.‎ :]٠[ مسألة‎ 
E مسألة [1]: مبادلة كلب بكلبء أو بغيره.‎ 
مسألة [۷]: اقتناء الكلب. ا ا‎ 
O O مسألة [8]: بيع الحيوانات المفترسة.‎ 
E O مسألة [9]: بيع الحيوانات المحنطة.‎ 
بيع الدابة» واستثناء الركوب عليها. 0 ه19‎ :]١1[ مسألة‎ 
BEN saree مسألة [11]: إذا أراد المشتري أن يبيع العين المستثنئ منفعتها.‎ 
000 مسألة [1]: بيع المدبر.‎ 


مسألة 11]: هل يجوز بيع الزيت المتنجس؟ ل 
مسألة :]١[‏ حكم بيع الهر. ل 
فَصْل في ذكر بَعْض الْسَائل الملحقة EDR E‏ 
مسألة [1]: بيع البغال» والحمير. 1 


فَهْرس المَوضُوعَات والمَسَائِل ۷۲۱ 


مسألة [7]: بيع القرد. مح ون ا الو ا 
مسألة [7]: بيع الطيور. ل 
مسألة :]٤[‏ بيع الحشرات. a‏ ل ا ا 
مسألة [0]: بيع دودة القز. BS ESE i Eee‏ 
مسألة [1]: بيع النحل. نووت اسفن اماه سس مم كاه 
مسألة [۷]: حكم بيع الدم. E‏ 
مسألة [۸]: نقل الدم من جسد إلى آخر. ا 
مسألة [9]: حكم بيع المسك. COS‏ 2100000 
مسألة :]٠١[‏ شراء المجلات والصحف التي فيها صور. E‏ 
مسألة :]١[‏ قوله: «واشترطي لهم الولاء». ا 3 
مسألة [11]: بيع المكاتب. 0 
مَسَائلُ مُلحَقَة مُتَعَقَةٌ بالشروط في البَيع 00000 
مسألة [1]: الشروط في البيع. عنم ان تسوه زد و دوا اما 51 
مسألة [۲]: الوقت الذي تعتبر فيه الشروط في البيع. 5 
مسألة [۳]: أقسام الشروط في البيع. كان E E RODEO‏ 
مسألة [5]: اشتراط البائع نفعًا معلومًا من المبيع. 2 
مسألة [5]: أن يشترط المشتري عل البائع نفعًا معلومًا يعمله في السلعة قبل 
قبضها. موه عن لاود 01ج وزو OTA ees e‏ 


مسألة [1]: إذا شرط البائع على المشتري أن لا يهبه. أو يبيعه» يعني المبيع؟ 519 


۷۲۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۷]: إذا باع العبد بشرط أن يعتقه؟ E POSE ESS‏ 
مسألة [8]: إذا لم يف المشتري بعتقه؟ e‏ 


مسألة [9]: إذا باع البائع بشرط أن يعامله المشتري بعقد آخر من بيع» أو سلفيء 
أو إجارة؟ 0 بب- 0 ا o۳۱‏ 
مسألة :]٠١1[‏ إذا قال البائع: أبيعك هذه السلعة على أنك إذا أردت أن تبيعها تبيعها 
مني بالثمن الذي ستبيعها به؟ ay‏ 
مسألة :]١١1[‏ هل يجوز البيع إذا عُلّنَ بشرط مستقبل؟ ا 
مسألة :]١7[‏ إذا قال البائع: أبيعك السلعة الفلانية على أن تأتيني بالثمن إل خمسة 
أيام» وإلا فلا بيع بيننا؟ 0 
مسألة :]١1[‏ إذا قال البائع للمشتري: بعتك كذا على أن تبرئني من العيوب 
المجهولة؟ م 95 
مسألة :]١5[‏ إن باع أرضًاء أو دارًا على أنه عشرة أذرٌّع» فبان أحد عشر ذراعاء أو 


تسعة أذرع؟ E O‏ 
مسألة :]١[‏ حكم بيع أمهات الأولاد. ا 0 ا 
مسألة [1]: بيع المياه. O O O‏ 
مسألة [7]: هل له أن يكري حصته من بثر مشترك؟ ب ا 
ال ۴ ما چە ق شد من الامطان, 0 
مسألة [5]: بيع البئر والعين. 0 


مسألة :]١1[‏ معنئ عسب الفحل» وحكم بيعه. o‏ 


فَْرس المَوضُوعَاتِ والْمَسَائِل ۷۲۳ 


مسألة [7]: إذا أهدئ صاحب الأنثىا لصاحب الفحل بغير شرط؟ مدع SEA isi‏ 
مسأل عي التخل. ا E‏ 
مسألة :]١1‏ معنئ بيع حبل الحَبّلة» وحكمه. ا 
مسألة :]١[‏ معنئا الولاء» وحكم بيعه» وهبته. 8 
مسألة 11]: معنئ بيع الحصاة. اه 
مسألة [۲]: ضابط بيع الغرر. 00000 1000000 
مسألة [۳]: ما يتسامح فيه من الغرر. OO‏ 
مسألة [4]: حكم بيع الغرر. 5 
مسألة [0]: حكم لعب ما يسمّئ باليانصيب. ا 
مسألة [7]: الجوائز التي توضع مع السلع. ا 
مسألة [۷]: هل يجوز للشركات استعمال التحفيزات؟ E‏ 
مسألة [۸]: شر كة التأمين التجارية. BO‏ 
مسألة [9]: شركة التأمين التعاونية. SON cemsana‏ 
مسألة :]٠١[‏ جمعية الموظفين. O REDGATE e‏ 


مسألة [1]: حكم بيع الشيء قبل قبضه. ا ا 
مسألة [۲]: التصرف فيه قبل القبض بغير البيع. 5 
مسألة [۳]: العتق قبل القبض. 0 


مسألة [5]: بماذا يحصل القبض؟ 111 0 
مسألة [51]: إذا تلفت السلعة بعد التفرق قبل القبض بدون تدخل آدمي؟ ... ٠٦۷‏ 


V€‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [7]: إن تلفت السلعة بفعل المشتريء أو بفعل أجنبى؟ O es‏ 
مسألة [۷]: لو أتلفه البائع؟ 0 
مسألة [8]: أجرة الكيل» ونقل البضاعة. O‏ 


مسألة [9]: إذا اشترئ طعامًا كيلاء ثم باعه» فهل يلزمه أن يكيله مرة أخرئ؟ 01٠١‏ 


مسألة :]٠١[‏ حكم شراء الطعام جزافاء وهل يجوز بيعه قبل قبضه إذا كان جزافًا؟ 


ا اا لظ 
مسألة :]١١[‏ هل يجوز بيع مالم يقبضه مما يملكه بغير الشراء» وحكم بيع صكاك 
الأرزاق؟ 00 [ 1[ #[ #[1#[1#ز1زذزذ232< 1211*312 
مسألة :]١17[‏ حكم بيع صكاك الأرزاق قبل قبض الرزق؟ O‏ 
مسألة [1]: هل يجوز بيع السلعة قبل أن يقبضها إذا كان سيبيعها للبائع؟ . 01/4 
مسألة :]١[‏ معني بيعتين في بيعة. ارط OVO easiness eee‏ 
مسألة [1۲1: البيع إل أجل بزيادة. e‏ 
مسألة [11]: البيع بشرط السلفء أو القرض. 01 00 
مسألة [1]: قوله: «وَّلا شَرْطَانِ فِي بَيْع). ااا 0 
مسألة 1۳1: رلا ریځ مالَمْ يضمن E ER‏ 
مسألة :]٤[‏ قوله: «ولا بَيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ). ا 
مسألة [0]: بيع الرجل ما اغتصب منه لمن يقدر على استرجاعه. 0/81 
مسألة [1]: هل يدخل بيع السَّلم في بيع ما ليس عندك؟ لاله 


مسألة [1]: البيع بشرط البيع» أو الصرفء. أو الإجارة» أو المزارعة» أو نحو 


فهئرس المَوضوعات والمساثِل Vo‏ 


ذلك. 6 
مسألة [1]: حكم بيع العربان ومعناه. 5 
مسألة [۲]: عقد الاستصناع. ا ا 


مسألة 11]: التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكسء أو التقاضي بعملة غير العملة 
التى أسلفه فيها. O O‏ 
مسألة [؟]: إذا كان الذي في الذمة مؤجلا لم يأت وقت سداده» فهل يجوز 


المصارفة فيه؟ م لبا الاك اما لاه ا 8 
مسألة :]١[‏ تعريف النجش» وحكمه. N‏ 
مسألة [۲]: ما حكم البيع إذا حصل فيه نجش؟ O‏ 
مسألة :]١1[‏ معنئ المحاقلة» وحكمها. TE SO EASE REN‏ 
مسألة [۲]: معني المزابنة» وحكمها. E SS Re‏ 
مسألة [7]: معنا المخابرة» وحكمها. م ا 
مسألة [5]: قوله: وعن الثنيا إلا أن تعلم. e‏ مسا وي 1 
مسألة [5]: إذا امتنع المشتري من الذبح وقد استثنئ البائع شيئًا من الحيوان؟ 
م مح وال ا رع بيه أرق حا جع حيو بو ماق رما VO Viena aan‏ 
مسألة [5]: هل يجوز بيع الأمة» واستثناء ما في بطنها؟ 0 0 E‏ 
مسألة [۷]: ما حكم بيع السلعة بدينار إلا درهم؟ OV sss‏ 
مسألة :]١[‏ معنا المخاضرة وحكمها. 0 


LEN E a SE مسألة [7]: معنا الملامسة.‎ 


۷۲٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [7]: معنئ المنابذة. O‏ 
مسألة [5]: بيع الشيء الغائب. اي 
مسألة [5]: بيع الأعمئ وشراؤه. E‏ 
مسألة [1]: تلَقّي الجّالب للسلعة في الطريق. 0 
مسألة [۲]: ما هو الحد الذي لا يجوز لهم فيه التلقي؟ > 
مسألة [۳]: حكم البيع إذا حصل. جا E EE‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا خرج لغير قصد التلقي» فوجد جالبًا للسلعة» فهل يجوز له 
شراؤها منه؟ ا 000 0 2110 
مسألة :]٥[‏ هل له الخيار إذا قدم السوق في حالة الغبن» أم مطلقًا؟ ا 
مسألة [5]: هل لأحد الركبان أن يشتري من صاحبه قبل بلوغ السوق؟ .... ٠٠٠١‏ 
مسألة [/1]: هل يجوز أن يخرج الرجل من الحضر إِْ أهل الحوائط في أماكنهم؟ 
ا TI sean RRR‏ 
مسألة [8]: هل يجوز تلقي الركبان ليبيعهم شيئًا؟ N‏ 
مسألة [9]: حكم بيع الحاضر للبادي. 100000000100 
مسألة :]٠١[‏ هل يصح البيع إذا وقع؟ 000 0 000 
مسألة :]١١[‏ هل يجوز شراء الحضري للبدوي؟ E‏ 
مسألة [1؟1]: هل يجوز للحاضر أن ينصح البادي ويشير عليه؟ 00000 
مسألة :]١[‏ معني البيع علل البيع» والسّوم علل السّوم» وحكم ذلك. TV asians‏ 


مسألة [71]: إذا وقع البيع على بيع الأخ» فهل يصح البيع أم لا؟ E‏ 


فَْرس المَوضُوعَات والمَسَائِل 01 


مسألة [۳]: البيع علل بيع الذمي. اا 
مسألة :]٤[‏ حكم بيع المزايدة. له 
مسألة [51]: إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة في السلعة القادمة من رجل 
يريد بيعها فيضطر ونه ليبيعها بسعر منخفض؟ ل 
مسألة 11]: حكم التفريق بين ذوي الأرحام بالبيع. 0 
ا و ا ا n‏ 0 
مسألة [7]: هل البيع صحيح إذا وقع عل التفريق؟ 1 
مسألة [54]: التفريق في الحيوانات بين الآم وولدها. 000000 
مسألة [1]: حكم التّسْعير. E‏ 
مسألة [۲]: هل يلزم البائع الواحد بأن لا يبيع بأقل من سعر السوق؟ i O‏ 
مسألة :]١[‏ معن الاحتكار وحكمه. E‏ 
مسألة :]١[‏ معني التصرية. o‏ 
مسألة [۲]: حكم التصرية. E E a oS‏ 
مسألة [7]: تصرية البقر. 0 
مسألة [4]: إذا حصلت التصرية فما حكم البيع؟ O‏ 
مسألة [5]: ماذا يرد بدل اللبن الذي احتلبه؟ O‏ 
مسألة [1]: إذا تراضئ البائع والمشتري على غير الصاع من التمر؟ Ene‏ 


مسألة [۷]: إذا علم أنها مصراة» واللبن مازال موجودّاء فهل يلزم البائع قبول لبنه؟ 


۷۲۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [8]: إذا لم يوجد تمر؟ O‏ 
مسألة [9]: إذا علم المشتري أنها مصراة فردها قبل أن يحلبهاء فهل عليه صاع 
تمر؟ موه الال امع روا ل م ف اق ورج ورد لوكي ابد اس عه ولو امال REVS‏ 


مسألة ]٠١١[‏ : لو علما لمشتري أنيا مضراة قبل أن د يشتريهاء فهل له ردها؟ .. 
مسألة :]١١[‏ لو اث شترئ مصراة فلم يعلم بذلك المشتري حتئ صار لبنها عادة على 


ماضريت علية؟ ا 
مسألة [؟١]:‏ لو اطلع على عيب آخر بالمصراة بعد رضاه بهاء فهل عليه صاعٌ من 
تمر؟ ااا ES E‏ 
مسألة :]١7[‏ صفة التمر. ا 
مسألة :]١4[‏ لو اشترئ أكثر من مصراة» فهل عليه لكل واحدة صاع؟ ..... /114 
مسألة :]١15[‏ هل خيار المصراة علئ الفور, أم على التراخي؟ مو د TEN‏ 
مسألة :]١71[‏ من متئ يبدأ توقيت الثلاثة الأيام؟ E o‏ 
مسألة 111]: إذا اشترئ مصراة من غير ببيمة الأنعام كالآتان والفرس؟ .... 10٠‏ 
مسألة [1]: قوله «عَش». ا 
مسألة [1]: حكم بيع العصير» والعنب» والتمر لمن يتخذه خرًا. ا 
مسألة [۲]: بيع العبد المسلم لرجل كافر. ا 
مسألة [۳]: إذا أسلم عبد الذمي فكيف يصنع معه؟ EE een‏ 
مسألة :]٤[‏ معاملة من يخالط ماله الحلال والحرام. ممع ماو ل ل 1 385 


مسألة :]١[‏ معن الخراج بالضمان. E‏ 


فَهْرس المَوضُوعَات والمَسَائِل ۷1۹ 


مسألة :]١1[‏ حكم بيع الفضولي وشرائه. E E SE n‏ 
مسألة [۲]: لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت؟ N‏ 
مسألة [7]: إذا وكل رجلين فباع كل واحد منهما لآخر؟ 00د 
مسألة 11]: بيع الحمل وهو في بطن أمه. 0 
مسألة [11]: بيع اللبن في الضرع. O‏ 
مسألة [7]: إذا باع مما في ضرع البقرة صاعا معلومًا؟ 00 0000 
مسألة :]٤[‏ حكم بيع لبن الآدميات. EE ERTS‏ 
مسألة [5]: بيع العبد الآبق. O‏ 00 
مسألة [1]: بيع المغانم قبل قسمتها. 0 
مسألة [۷]: بيع الصدقات قبل قبضها. سم م 0 
مسألة [8]: ضربة الغائص. ا 0 اا 0 
مسألة [1]: بيع السمك في الماء. 0 
مسألة [11]: بيع الطير في الهواء. من سس لس اممو الما لاس ا 
مسألة [1]: بيع الصوف على ظهر الحيوان. 0[ 0 00000000 
عض السائل الملحَقة 1[ 000000 
مسألة 11]: بيع الصوف من الحيوان المذبوح. E‏ 
مسألة [۲]: حكم بيع المغيّبات في الأرض كالجزر» والبصل» والثوم. ..... VY‏ 
مسألة [۳]: البيع بسعر السوق. 0 


مسألة :]١[‏ معني الحديث. ا 


V۰‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ذَكرْبَعْض الْسَّائل الملحَقَة O O a‏ 
مسألة :]١1[‏ شرط كون الأجل معلومًا. 0 ااا 
مسألة [7]: حكم البيع إن وقت الحصاد. أو العطاء. امسو سسب ل لا 
مسألة [7]: يشترط في الثمن أن يكون معلوم القدر. لم ممعم .ل VA‏ 
مسألة [1]: معنا الإقالة. ا 
مسألة [1؟]: هل الإقالة فسخ, أو بِيعٌ؟ ا E‏ 
مسألة [7]:غل يتنقوط ف الإقالة أن تكون بنفس الفمن ؟ مع عد A‏ 
فَهْرس أَحَادِيث بلوغ ارام 0 00 


فهرس الموضوعات والمسّائل 1 ا 


فتح العلام 
2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة 


۶ 


تأليف 


أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 
ے دار الحديث بدماج 


الجزء السادس 
تابع كتاب البيوع 


ر- الربا - الرْخصة في العرايا و بيع الأول واتار - السَلَمّ اقرش 


والرهُن - الس الجر - صلع - الحو واش نُ - الشركة والوكالة 
E ET‏ 


كتاب البيوع 0 
باب الخيار 


4 


و .ر د عه ع او مويه تا 
E۸1۱9‏ 0 ان ء ياء عن رَسُولٍ الله ج قال: «إذا تباي الرَجلانِء فكل 
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احِدٍ منه] بالخِيارٍ ما لم يرقا وَكَانَا جَمِيعَا أو بُخَيْرٌ أَحَدُه] الآحَرَ؛ فَإِنْ خَيرَ 


1 4 
و 7 


رعو ر س 8 Ka‏ 


حَدَهُ الآحَرَ فتبايعا عَلَى ذَلِكَ فَقَد وَجَبَ اليم إن ترقا بعد أن اعا وَل 


برك وَاحِدٌ مها ابيع ققد وَجَبّ ابيع متف عله عَلَيْهه وَاللّفْظُ لِمْسْلهم 7" 


5 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسأئة [1]: خيار المجلس. 


قال الحافظ ايبن حجر كله که (۲۱۱۱): وَفيه دَلِيلٌ عل إبّات خيار 


585 ۳ 


الْمَجْلِسِء وَكَدْ مَضَئ قبل باب أن ان عْمَر حَمَلَهُ عَلَىْ التَمرّق بِالْأَبْدَانِ 
وكدلاق نولاصل 907 نوف لبج خاي الدكابة حالف و 


RL Soc 52ل‎ E E So A ام‎ 
SS 


° 
o‏ 2 سقو وسع ده 


برقا وَرَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْهُ بلَمْظ : إا وَجَبّت الصَّمْقَة فلا خيَار. وَبِذَّلِكَ 


ت 


تال e OE‏ ھب قال ان حَزْم: لا تَعْلَمُ لَهُمْ سَلََا | 


کک 


ا شر وا ي 


إَِرَاهِيم وحده.اه 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم .)٤٤( )۱٥۳۱(‏ 
)١(‏ في ”البخاري" برقم »)۲۱٠۷(‏ وهو في ”مسلم“ كذلك برقم .)۱١۳١(‏ 


(۳) آخرجه ابو داود برقم (401 )'١‏ بإسناد صحيح عنه. 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عليهاء وبين ضعفهاء فراجع ذلك؛ فإنه مفيد. 
ك وقد ذب جاع الخلمام إل اناك سيان الميعلي» الحديف ابم صر 
إا الذي في الباب» وبمعناه حديث حكيم بن حزام يَل» في ”"الصحيحين" 
النبي 7 قال: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا؛ فإن صدقا وبيَّا بورك لما في بيعهما 


وإن كذبا وكتم|؛ تحقت بركة بيعههما». 


(۱) ۶“ 
أن 


مسألة ۲1 ضابط التفرق. 


هق * 5 ره ةرص ين ون و ض عت 
قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ :)۲٠٠١(‏ وقد إختلف القائِلون بان 
0 .0 مه 26 م 9 س 0 57 ا ٥ے‏ َة 8 0 
مراد ن يقرا بالأبدان: َل لِتَدّقِ الْمَذُكُور عد يتهَئ إلَْهِ؟ وَالْمَشْهُور 
3 ىو وروم لون e E E dg‏ وة ر وت 2ه 
الراجح من مَذْهَب العلمّاء في ذلك أنه مَوكول إلى العرف» فكل ما عد فِي العرفٍ 


ےو - 
عى + ان س 


مرا حم ہو وما لا قلاء وَلَهُ أَعْلَمْ .اه 
مسأنة 01]: قوكه: «أو يُحَيْرُ أحَدَهُمًا الآخر». 

بوب عل هذا الحديث البخاري في ”صحيحه“ في [كتاب البيوع/ باب: 
(245]» فقال: [باب إذا خّرٌ أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع]. 


قال الحافظ ابن حجر وله في شرح حديث الباب :)۲١١١(‏ وقرلة وان 


0 
٠ 


a‏ رهء ر او فو ر و فكدن ‏ ارفس و کو رورا کو چ ر ر ر ووو 
تفرقا تعد أن تبايَعا ولم يُترك أحد منهما البَيع' أي: لم يَفْسَحه؛ فقد وَجَبَ البيع. 


4 


ي 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۰۷۹)» ومسلم برقم .)۱٥۳۲(‏ 


كتاب البيوع ۷ 
بَعْدَ التَمَرّقِء وَهَذَا ظَاهِرٌ جدًا في نْفِسَاحَ الع بشخ أحَدههًا. 

قال: وَقَدْ إختَاّف الْعْلَمَاءُ في ي الْمْرَادِبقَوْلِهِ في حَدِيث مَالِك (إلَا ببْعَ الخيّارا. 
َقَالَ الْجْمْهُور -وَبهِ جَرّمَ الشَّافِعي -: هُوَ إسْيثنَاءٌ مِنْ مد الْجيَارٍ إِلَى التَمَرّقء 
والجاة انيما إِنْ إخْتَارًا إِمْضَاءَ اليم قبل التمرّق؛ زم ابيع حِييئِذِ وَبَطَلَ إعْتِبار 
لتَمرّقء فَالتّقدِير: (إلَا الْبيْ الّذِي جَرَئ فِيه التّخَايُر). قَالَ النَووِيٌ: إنَمَقّ أَصْحَائنا 


علا تزجح هَدًا التأوِيل» بطل كَثِيرٌ مِنّْهُمْ E Ea‏ 


1 


قال الحافظ: ورواية اللي ظَاهِرَةٌ جِدًا في تر جيجه .اه 


e‏ ر 


قلت: وهى رواية الحديث الذي في الباب. 


قال الحافظ: وَقِيلٌ: هُوَ إِسْيتْنَاءٌ مِنْ إنقطاع الْخِيَار ا قبل 0 


سرك 


بقولِه: ار اا الآخراء أي: فيشترط الخبار مده مُعيّئةٌ قلا يَنْقَضى 
لجار بالتمرق» بل يق حتئ تَْضِي ضِيَ الْمَدَة. 0 


ر 


أ دو 


انل ف E‏ 


-قیل: هو ابن امي وَقِيلَ َيْره- عَنْ تافع لفْظِ: ِل ان یون الم گان عَنْ يار 


قَإِنْ كَانَ الْبيْع عَنْ خيّار وَجَبَ الْبَيْع. انتهئ المراد من كلام الحافظ هلثنه. 


جح الول ب 


قلت ا ای ا وال و اعرا خد الاب ذلك 


)١(‏ في ”السنن" (۷/ ٤۸‏ ۲) بإسناد صحيح. 


۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


5 ل و له قَالّ: ١البَائع‏ 


4 


15 i o۶ 


e‏ ا ما ان ولا بحل ا له أن 
حخشية أن يستقيله». ). رَوَاهَ الخمسة ١‏ مود والدَارَقطنيّ وان خرَيْمة 1 


الجَارُودٍ وَفِي رِوَايَةِ: ١حَنَّى‏ يتَقرّقَا عَنْ مَكَانِه]».'' 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ المراد بالتفرق المذكور تفرق الأبدان. 

هذا الحديث يرد عل من قال: المراد بالتفرق في حديث ابن عمر السابق 
تفرق الأقوال لا الأبدان. 

ومرادهم بذلك: الإيجاب والقبول من البائع والمشتري 

قال الترمذي لته عقب هذا الحديث: ولو كانت الفرقة بالكلام» ولم يكن له 
الخيار بعد البيع؛ لم يكن لهذا الحديث معنئ حيث قال 4: «ولا يحل له أن يفارقه 
خشية أن يستقيله).اه 
مسألة [؟]: حكم التفرق من أجل ألا يفسخ الآخرالبيع. 

© دلّ حديث عمرو بن شعيب الذي تقدم عل عدم جواز ذلك» وهو قول أحمد 

(۱) حسن. آخرجه مد (۲/ ۱۸۳)» وأبوداود (075465)» والترمذي »)۱۲٤١(‏ والنسائي (۷/ -۲٥۱‏ 


«(YoY‏ والدارقطنى (۳/ 0۰(« وابن الجارود 650 من طريق عمرو بن شعيب به. وإسناده 


حسن. ورواية !من مكانه|» هي رواية الدارقطني. 


كتاب البيوع ۹ 
وهو ظاهر اختيار الإمام الألباني كله كما في ”الإرواء؟ .)171١5(‏ 

# وذهب الجمهور إل جواز ذلك؛ لأن ذلك صح عن ابن عمر كما في 
”الصحيحين“؟» وادعى ابن عبد البر أن إجماع المسلمين على ذلك» فقال: وأما 
قوله في حديث عمرو بن شعيب: «ولايحل له أن يفارقه...) فلفظٌ منكر؛ لإجماع 
علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه ليتم بيعه» وله أن لا يقيله إلا أن يشاء.اه 


قلت: إن قصد مجرد المفارقة بدون خشية الفسخ؛ فلا إشكال» وإن 
قصد الآخر؛ فالخلاف موجود كما تقدم» وحمل صاحب ”شرح سنن النسائي“ 
النهي الذي في حديث عمرو بن شعيب عل ما إذا علم أحدهما ضررًا على الآخر 
فأراد التفرق حتئا لا يستطيع أن يفسخ» وهو محملٌ جيدٌ؛ إن صحّ الحديث, 


وبالله اقيق 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (5/ 709): ”الاستذكار“ /۲١(‏ ١١٠)ء‏ ”المغني“ /١(‏ ١٠)ء‏ ”الشرح الممتع“ 
/N‏ 07» ”شرح النسائي" (5 7/ 0۹)-(. 


٠١‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسآلة :]١[‏ العقود التي يدخلها الخيار. 

العقود أقسام: 

القسم الأول: ما تكون لازمة من الطرفين»ويقصد ما العوض» كالبيع» 
والإجارة» والصرف» والسلم» فيدخل فيها خيار المجلس» وخيار الشرط. 

القسم الثاني: ما تكون لازمة من الطرفين» ولا يقصد با العوض» كالنكاح» 

القسم الثالث: أن يكون لازمًا من طرف واحدء كالرهن لازم في حق الرّاهن 
جائز في حق المرتهن. قال ابن قدامة: فلا يثبت فيه خيار؛ لأن المرتهن يستغني 
بالجواز في حقه عن ثبوت خيار آخرء والراهن يستغنى بثبوت الخيار له إلى أن 
يقبض”'» وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما؛ لأنهما دخلا متطوعين راضيين 

القسم الرابع: عقد جائرٌ من الطرفين» كالشركة» والمضارية» والوكالة» 
والوديعة» فهذه لا يثبت فيها خيار؛ استغناء بجوازهاء والتمكن من فسخها بأصل 
)¥( 
وضعها. 


)١(‏ يعني: حتئ يقبض الدين. 


.)59-5/ /7( انظر ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع ١١‏ 
مسألة [9؟]: خيار الشرط. 
قال ابن قدامت له في ”المغني“ (7/ :)07١‏ ولا خلاف بين أهل العلم في 
ثبوت الرد بهذين الأمرين -يعني خيار الشرط وخيار العيب- وقد قال النبي كيا 
«المؤمنون على شروطهم» .اھ 
فلت: قد خالف ابن حزم فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرط» ونقل عن ابن 
شبرمة» والثوري أنهما قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع» أو لهماء 
وأجازاه للمشتري. 
الراب دل اهرس لات شرط لا بالف ها شترغه الله زليس فيه 
محظورٌ شرعي." 
مسألة [۳]: وقت ذكر شرط الخيار. 
# تقدمت الإشارة إل الخلاف في ذلك عند حديث عائشة مشا «ما كان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل). 
قال الإمام ابن عثيمين لته في ”الشرح الممتع“ (۸/ ۲۷۹): والصحيح أنه 
يصح قبل العقد» ومع العقدء وبعد العقدء لكن في زمن الخيارء إما خيار الشرطء 
وإما خيار المجلس» لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرط على 


.)671( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)١571( وانظر: ”المحل'"‎ )0( 


۱۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
آخرء مثل أن يقول: ا* شتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام . فلما صار اليوم 
الثالث قال: أريد أن أمدد الخيار إل ستة أيام. فله ذلك؛ لأنّ العقد لم يلزم الآن» 
فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار.اه 
مسألة [4]: هل لخيار الشرط مدة معلومة؟ 
# في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: يجوز الخيار» r‏ المدة أو کثرت» ما دامت المدة معلومة» 
وهو قول الحسن ابن صالح» والعنبري» واب بن أبي ليل!» وإسحاق,. وأحمد. وأبي 
ثور؛ لعموم الحديث: «المسلمون على شروطهم». 

القول الثاني: تحديد ذلك بثلاثة أيام» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» 
والليث وغيرهم. 

واستدلوا عل ذلك بان النبي بيا 
وجعله في المصراة ثلاثة أيام. 

القول الثالث: قول مالك» وكثير من أصحابه بن الخيار يختلف باختلاف 
المبيع» فقال في الثوب: يومين فأقل» وفي الجارية: جمعة فأقل» وفي الدابة: يوم 
فأقل, وني الدار: شهر فأقل» وأما ما بَعْدَ من أَجَل الخيار فلا خير فيه؛ لأنه غرر. 

قلت: والصواب هو القول الأولء» وأما التحديد بثلاثة ئة أيام في مسألة طايه 


i 


١ 


: جعل الخيار لحبان بن منقذ ثلاثة آیام» 


.)671( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ۱۳ 
التحديد بثلاثة أيام في حديثه فيه كلام» وهذا القول هو الذي رجّحه الإمام ابن 
عثيمين هَلثه» ثم قال: ولكن لو قيل: إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام 
المدة لا يصح؛ sd‏ 
مسألة [ه]: ايتداء مدة الخيار. 
© للحنابلة» والشافعية وجهان ني ذلك؛ فمنهم من قال: يبدأ توقيت المدة من 
حين الحقد. بومتهم من قال« من سين التفرق: وَحَحةُ الأولين: أن المدة قبدا من 
حي SN lC NG IGA EN‏ 
وأجيب: بأن ذلك لا يمنع أن يتداخل الخياران فيما قبل التفرق» ومال الإمام 
ابن عثيمين إل الوجه الأول» ثم قال: لو شرط الخيار بعد العقد بساعة» وما في 
مكان البيع» فهل تبتدئ المدة من العقد» أو من حين الشرط؟ نقول: من حين 
الشرطء لكن المؤلف قال: من العقد. لأنه يرئ أن خيار الشرط إنما يكون في 
صلب العقدء ولهذا قال: ابتداؤها من العقد. ا« 
مسألة :]٦[‏ إذا شرط الخيار لأجنبي ؟ 
# مذهب الجمهور صحة الشرط وهو قول أحمد. ومالك. وأبي حنيفة» وقول 
للشافعي» ومنع ذلك الشافعي في قول لهء وبعض الحنابلة؛ لأنَّ الخيار شرع 


)١(‏ انظر: «المغنى" (8/5")» ”المحل" »)١57١(‏ ”الشرح الممتعء" (۸/ ١۲۸)ء‏ ”الأوسط» 
نظر چ 
(۲۲۹/۱۰-). 


() انظر: ”المغني" (5/ ١‏ 4)» ”الإنصاف" /٤(‏ ۳۹۳)» ”الشرح الممتع" (8/ 181). 


١:‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين بنظره. 


والصحيح قول الجمهوم» وما ذكروه لا يمنع أن يوكل غيره في حظه من الخيار» 
والله أعلم. 
مسآلة [۷]: إذا شرطا الخيار إلى الليل أو إلى غد فمتى تنتهي المدة؟ 
© مذهب أحمد. والشافعيء وأصحابهما أنَّ المدة تنتهي بابتداء الليل» أو 
يدخغول القدة لآن (إل) موضررعها الدهاء الغاية وهذا هو الأصل فيا 


# ومذهب أبي حنيفة» ووجةٌ للحنابلة أنَّ الليل والغد يدخل في مدة الخيار؛ 
أن (J)‏ العم بمعنئ (مع) كقوله تعالى: ایک ِلَ الْمَرَافِقَ #[المائدة:3]ء 
وقوله: # ولا تاوا موک لح آمو € [الساء:؟]» والخيار ثابتٌ بيقينِ فلا يُزال 
بالشاك: 
قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ (۸/ :)۲۸١‏ وقال بعض 
العلماء: يرجع في ذلك إلى العرفء فإذا قال: إل الغد. فيمكن أن يحمل على ابتداء 
السوقء وابتداء السوق في الغالب لا يكون من أذان الفجرء بل من ارتفاع 
الشمس» وخروج الناس إلل الأسواق. وهذا هو الصحيح» فإذا كان عرف التجار 
هم إذا قالوا: إل الغد. أي: إل افتتاح السوق؛ فالأمد إلل افتتاح السوق» فإذا لم 


يكن هناك عرف» أو كان العرف غير مُطرد؛ فنرجع إل اللغة» واللغة أنَّ الغد 


.)7515 /5( ”الإنصاف"‎ »)8 ٠ /5( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


كتاب البيوع ١6‏ 
يبتدئ من طلوع الفجرء أو إل الليل إل غروب الشمس؛ فإن قدر أن هناك عرفا 
يجتمع التجار فيه بعد العشاء» ويرون أنَّ الآجال المؤجلة في الليل» أي: جلسة ما 
بعد العشاء؛ فإنه يتقيد به» وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها: (أنَّ المرجع فيما يتداوله 
الناس من الكلام والأفعال إلى العرف). اه 
مسألة [18: إذا شرط الخيار أبداء أو إلى مدة مجهولة؟ 

# مذهب الثوري» والشافعي» وأحمد -وهو الصحيح في مذهبه- آنه لا يصح؛ 
لأنها مدة ملحقة بالعقدء فلا تجوز مع الجهالة كالأجل» ولأنَّ ذلك يناني 
مقتضئ العقد؛ فإنَّ الخيار أبدًا يقتضي المنع من التصرف أبدًا. 

© وعن أحمد رواية: أنه يصح» وهما عل خيارهما أبدَّاء وهو قول ابن شبرمة. 
وقال مالك: يصحء وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة؛ لأنَّ ذلك 
مقدر في العادة» فإذا أطلقا حمل عليه. 

© وقال أبو حنيفة: إن أسقطا الشرط قبل مضي الثلاث, أو حذفا الزائد عليها 
وبِينَا مدته صحّ؛ لأنهما حذفا المفسد قبل اتصاله بالعقد؛ فوجب أن يصح كما 
لولم يشترطاه. 

© وقال ابن أبي ليلل» والأوزاعي: الشرط باطل» والبيع جائز. 

قال أب عبد اتتدغض انه لى: الصواب القول الأول. والله أعلم.”") 


.)-۲۸١ /۸( ”الشرح الممتع“‎ »)۳١۳ /٤( انظر: ”المغني» (5/ 57)) ”الإنصاف“‎ )١( 
.)771/1١١( ”الأوسط"‎ »)۳٣۱ /٤( ”الإنصاف“‎ »)٤۳ /7( انظر: ”المغني“‎ 


۱٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۹]: إذا شرط الخيار إلى الحصاد» أو العطاء؟ 
تقدمت المسألة فيما إذا باع إن الحصاد. أو العطاء تحت حديث (609)) 


وتقدم أن الصواب هو صحة البيع» والأمر هاهنا كذلك» وهو مقتضی قول من تقدم 
ذكرهم هنالك» ورجح ذلك الإمام ابن عثيمير' انه ف ”الشرح الممتع" 


7 (74/۸) 


مسألة :]٠١[‏ : هل د يُشترط لمن له الخيار إذا فسخ أن يُعلِم صاحبه؟ 

قال ابن قدامة مَللَهه في ”المغني" (7/ 50): وَيَجَوزٌ لِمَنْ ِمَنْ لَهُ الْجِيَارُ الْمَسْحْ مِنْ 
َر خُضُورٍ صَاحِبِهِ وَلَا رِضَاهُ وَبِهَذَا قَالَ مالف 30 وَأَبُو يُوسُفء وَزُكَرُ. 
وَقَالَ أو حَمَة: لَيْسَ لَهُ الْمَسْحُ إلا بحَضْرَةِ صَاحِبه؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ تَعَلَقَ به حَقٌ كَل 
وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِه قَلَمْيَمْلُِ أَحَدُهُمَا فَسْحَهُبعَيْر خُضُورٍ صَاحِبِده كَالْوَدِيعَةِ. 

قال: ولا أنه رَفْع عقر لا يق تور لی رض صَاجيد» فم يت إلى ضور 
كَالطَّلاق. وَمَا الوه يَنتَقِضُ بالطّلاقِء TE‏ للْمُووع فيهًاء وَيَصح 
فَسْخْهَا مَعَ غَيْبيِ. اه 

قال أب عبد اہ عض أل لم: الصحيح أنه لا يشترط علمه» وهو | ختيار الإمام 

وي القاعدة الفقهية: من لا يُشترط رضاه لا يُشترط علمه 2 


.)751 /5( وانظر: ”المغني" (5/ 5 4)» ”الإنصاف"‎ )١( 
.)-۲۸١/( ”الشرح الممتع“‎ ء)۳٠١‎ /٤( وانظر: ”الإنصاف"‎ )5( 


كتاب البيوع ۱۷ 
مسألة :]1١[‏ ضمان المبيع 2 مدة الخيار. 

قال الإمام ابن المنذر لله في ”الأوسط" :)7777/١١(‏ اختلف أهل العلم في 
السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. فقالت طائفة: إذا كان 
الخيار للبائع» أو لهماء فهلكت السلعة عند البائع؛ فإنها تتلف من مال البائع» 
وينتقض البيع. وإن قبضها المشتري» وتلفت في يده؛ فإنها تتلف من ماله وعليه 
الثمن» وإن أعتق المشتري عتقء وإن أعتق البائع لم يعتق. هذا قول سفيان الثوري» 
وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان 
الخيار» وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة؛ لأيهما كان الخيار. هذا قول 
الشافعي. وقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع» رفت عند المع ي وهو اجن 
في ذلك فلا شيء عليه» وإن كان الخيار للمشتري؛ فهلكت عنده؛ فهو عليه بثمنه 
الذي اشتراه به. وهذا قول ابن أبي ليلل. 

قال أبوعبد اكد غنض الك لم: أما إن تلف المبيع قبل القبض فقد تقدم الخلاف 
في ذلك تحت حديث رقم (۷۸۳)ء ورجحنا أن البائع إذا أمسك السلعة بالثمن» 
ومنعها من المشتري فهي على البائع» وإن وضعها المشتري عند البائع وديعة» ولم 
يمنع منها؛ فهي على المشتري. 

وأما إن تلف المبيع بعد قبضه؛ فهو من ضمان المشتري بلا إشكال» وهو 


قول مالك والثوريء وأحمد. والحنفية.'') 


.)7377/١١( وانظر: ”المغنى" (7/ 777).» ”الأوسط"‎ )١( 


۱۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟١]:‏ ما يحصل من غلات المبيع ونمائه 2 مدة الخيار. 
تقدم الخلاف ی هذه المسالة عند حديث: «الخراج بالضان» برقم 0م 


: 00 
فراجعه. 


مسألة 1 تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه؛ أو وقفه أو هبته. 
لهذه المسألة حالاث: 
الحالتّ الأولى: أن يكون الخيار للمتبايعين كليهما. 
0 ملسي العا ا لأ بجوو ك راح ها ا صرف ات ن 
البائع يتصرف في غير ملكه. والمشتري يسقط حق البائع من الخيار» واسترجاع 
المبيع. 
© وأجاز الشافعي للبائع أن يتصرف فيه؛ لأنه إن كان قد خرج من ملكه فهو 
يملك فسخه» وأما المشتري ففيه وجهان عند الشافعيةء وكذا الحنابلة. 
والصواب في هذه المسألة أنه:۷ا عو ز للمشتري النصف فبہ» بخلاف البائع إذا 
الحالة التانية: آن يكون الخيار للمشتري فقط. 
© فأكثر أهل العلم على أن له أن يتصرف فيه بما تقدم» ويكون تصرفه ذلك 


قاطعًا للخيار؛ لأنّه م يبعه. أو يهبه» أو يوقفه إلا وقد رضي تملكه. 


.)0717١ /5( وانظر: ”المغني" (5/ 77)» ”الإنصاف"‎ )١( 


كتاب البيوع 14 
© وذهب بعض الحنابلة إلى أنه ليس له أن يتصرف فيه بما تقدم حتئ يمضي 
البيع» ويفسخ الخيار. 

والقول الأول أصح؛ لأنه ملك للمشتري» وليس للبائع فيه تعلق. وفي هذه 
الحالة لا يجوز للبائع التصرف فيه بلا إشكال؛ لأنه ليس ملكا له» وليس له فيه 
تنبيث: استخدام المشتري للمبيع لا يبطل خياره على الأصح من قولي أهل 

العلم إذا كان الاستخدام للتجربة» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين ظللته. 

الحالة الثالثة: أن يكون الخيار للبائع فقط. 
© ففيه من حيث الجواز الخلاف المتقدم في الحالة الأولى» وأما قطع الخيار 
فالصحيح أن تصرف البائع فيه يكون فسحًا للبيع» وفسحًا للخيار» وهو قول 
الشافعية» وبعض الحنابلة» وأكثر الحنابلة عل عدم ذلك؛ لأنه تصرف فيما لا 
يعلكة 


وأجيب: بأنّ تصرفه ذلك فسحٌ بالفعل؛ وإن لم يفسخ بالقولء والقول بأنه يعتبر 
فسخا أقرب؛ مالم يصرح البائع بأنه تصرف فيه ولم يقصد الفسخ» ففي هذه الحالة 
البيع باطل؛ لأنه قد باع ملك غيره. 

والمشتري في هذه الحالة لا يجوز له التصرف فيه بما تقدم كالحالة الأولل. 


)١(‏ انظر: ”المغني“ »)-۲٤/7(‏ ”الحاوي" (51/5-))» ”الإنصاف" »)٠۷٠١-۳۷۱ /٤(‏ ”الشرح 
الممتع“ (۸/ ۲۹۵-۲۹۲). 


0" فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١4[‏ تصرف البائع والمشتري بالعتق. 

© أما إذا كان الخيار لكل واحد منهما: فالبائع ينفذ عتقه عند مالك 
والشافعي» وأبي حنيفة» ويكون عتقه فسحًا للبيع» ومنع من ذلك الحنابلة؛ لأن 
تصرفه بالعتق وافق ما لا يملك؛ فيكون قد أعتق ملك غيره» ولا يصح. 

قلت: والصحيح أنه يصح عتقه إذا نوئ بذلك الفسخ. 
© وأما المشتري: فأكثر أهل العلم وعامتهم على أنه ينفذ؛ لأن للعتق نفودًا 
قوبًاء والشارع يتشوف إل العتق» ولذلك فإن من أعتق نصيبه من عبد؛ فإِنَّ العبد 
يعتق كاملاء ويلزم المعيّق بدفع القيمة لشريكه. 
© واختلفوا في خيار البائع حينئذ» فبعضهم قال: يبطل خياره. وبعضهم قال: لا 
يبطل خياره» وله مطالبة المشتري بالقيمة يوم العتق. 

والصحيح في هذه المسألة -والله أعلم- أنه لا يجوز للمشتري العتق» وهو 
مقتضئا قول بعض الحنابلة» والشافعية. 

قال الإمام ابن عثيمين هللنه: ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصحء ولا يستثنئ 
العتق؛ فالعتق كغيره من التصرفاتء أما كونه يحرم فلأنه اعتداء عل حق صاحبه» 
وقد قال النبي 355: 'إنَّ دماءكم. وأموالكم؛ وأعراضكم عليكم حرام» متفق عليه 
عن أبي بكرة بن وهذا من الاعتداء علل الأموالء وأما كونه لا يصح فلقول 
الى :من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهى رداء وليس أمر الله ورسوله عل 


كتاب البيوع ۲١‏ 
العدوان علل الناس» بل العكس» وعلل هذا فلا يصح. انتهئ المراد. 

وأما إذا كان الخيار للمشتري فقط: فيصح عتقه» وينفذ» ولا نعلم فيه خلافاء 
وأما إذا كان الخيار للبائع فقط: فحكمه كحكم الحالة الأولى, والله أعلم.'") 
مسألة :]١6[‏ : وطء الجارية ے2 مدة الخيار. 

في هذه المسألة حالات: 
الحالت الأولى: أن يكون الخيار لكل واحد منهما. 


قال ابن قدامت ؤللته: وَلَا يَجُورُ لِلْمُشْتَرِي وَطَْءٌ الْجَارِيَةِ في مد الْجِيَارٍ إِذَا كَانَ 


- 


3 م 


E‏ باع و لاه يعلق بها حَقٌّ الْبَاع» كَلَمْ يبح له وَطُوّمًا 
كَالْمَرْهُوتَ وَلَا تَعْلَمُ في هَذَا خااقا؛ قن وَطتَها فاا حَدَ عَلَيْه؛ لن الْحَد درأ 


دعو 


بشْبِهَةِ الْمِلكِ فَبِحَقِيقَيه أؤلّئء وَلَا مَهْرَ لها لأنَّهَا مَمْلُوكَتهُ وَإِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ فَالْوَلَدُ 


ل وَإِنَْ قَسَحَ الْبَايُِ 
البَيْعَ رَجَعَ بقيمت بقيمَتها؛ لاله تَعَذَرَ الْمَسْح فيهاء ولا ير جع بِقِيمَة وَلَدِهَا؛ لِأنْهُ حَدَتٌ فِي 
5 
وأما البائع: فأكثر أهل العلم على أنه لا يحل له وطؤها قبل فسخ البيع. 


وأجازه بعض الشافعية بحجة أن البيع ينفسخ بوطئه. 


.)01 /5( انظر: ”المغني؟ (5/ 77-)» ”الإنصاف" (5/ /الا"-). ”الحاوي“‎ )١( 


۲۲ فتح العلام 4 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
¿ املك انتقل عَنه قَلَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطُؤهَاء لِقَوْلِ الله 
تَعَالّوا: # إِلَاعلِح زو رجهم ماما مککت ايم تنم اہم یرومیت ** هَمَنِ أب ورآء 


م 


اَن 


قال ابن قدامت كَلنكه: وَلْنا 


لک مَأوْليِكَ هم الْعَادُونَ * [للؤضون: 7-4 /المتارس ند وم]؛ وان ائِتدّاءَ الْوَطءِ يَقَعْ 
٤ DT‏ 
0 وَلَا يلْرَمُهُ حَدٌ. وَبِهَدَا قََلَ 7 حَيَةَ» وَمَالِكُ وَالشَّافِعيٌُ وَقَالَ بَعْضُ 
بتا: إن عَلِمَ البَحْرِيم» وَأن مِلْكهُ قد راء ولا نفس بالْوطء؛ فَعَلَيْهِ الْحَدُ. 
خمد ص علب لا طا َم يُصَاوفْ ملكا وََا شُبْهَة ِكِ. 


افا أن مِلْكَهُ 


س 
س چ 


وَذَكرَ 


1 


2 
له 


أن مِلْكَهُ يَخْصّل بالْتِدَاء وَطْْه فَحْصْل تَمَامُ الْوَطْ 
في يله مَعَ تلان الْعْلَمَاءِ في كَوْنِ الْمِلْكِلَهُ وَحِلَّ الْوَطْءُ لَه ولا يجب الْحَدُ 
مَعّ وَاحِدَةٍ مِنْ عَذِهِ الشات فَكَبْفَ ذا اجْتمَعَتْه مَمَ أنه يَحْتَولُ أن يَحْصْل 
الْمَسْحُ بِالْمُلَامَسَةِ قَبْلَ الوط قيكون الْمِلّكُ قَدْ رَجَمَ إِلَيْهِ قبْلَ وَطْتِهِ وَلِهَذَا قَلَ 
أَحْمَدٌ في الْمُشْتَرِي: إِنّهَا قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِينَ وَضَمَ يَدَهُ عَلَيْهَا فِيمًا إِذَا مََطَهَاء 
او ححصبهاء أو حَمَهَاء وضع د يده عَلَيَّا لِلْجِمَاع ولمس فَرْجِهًا بِفَرْجِهِ أَؤْلَى. 
فََلَى هَذَا يکو ن وَلَده مِنْها حرا وَتَسَبْهُ لاحِقٌ بو وَلا يَلرَمُهُ يمن ولا مَهر عليه 
وكوي الأمة آم ولو وال كاه إن كلم التخريم فرلدة رقي ول حف 
تَسَبهُهِ فإن لَمْ يَعْلَم ل الب وولده حر وَعَلَيْهِ قيمَته يَوْمَ م الْولَادَق وَعَلَيْه 


1 وَلَدِ؛ لِأنَّهُ وَطِنَهَا في غَيْر مِلْكِه .اه 


قال ابن قدامت كلله: وَلَنَا 


1 


5 


- 


ال ولا صا 


قلت: وما رجحه ابن قدامة كله هو الصحبح في هذه المسألة؛ إلا قوله المتقدم: 


كتاب البيوع ۲۳ 
(ولو انفسخ البيع قبل وطته لم تحل له حتئ يستبرئها) ففيه نظرء والظاهر أنه لا 
يلزمه في الصورة المذكورة الاستبراء؛ لآنها لم توطأ من أحد غيره. وبالله التوفيق. 
الحالت الثانية: أن يكون الخيار للمشتري فقط. 

فيجوز له وطؤها عند الأكثر» ويكون وطؤه لها قاطعًا لخياره» وأما البائع فلا 
يجوز له ذلك بلا إشكال. 
الحالت الثالثت: أن يكون الخيار للبائع فقط. 

فحكم هذه الحالة كحكم الحالة الأولى» والله أعلم.'') 
مسألة [15]: إذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر؟ 


قال ابن قدامة هلثنه و لديا (23775: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: إِذَا بعتك فَأَنْتَ 


0 
. 


ومالك وَالشَّافِييٌ. E E Gs‏ 
و ا ا ەو تو دهفو : ومو 
وَالتوّرئ: له تغيق لاذه | دا تم بیع رال ملکه عنه» فلم ينفذ إِعتا عتاقه له. 


ےر َد 


قال ابن قدامت: وَلَتا أن رَمَنَ الْتِقَالٍ الْمِلْكِ رَمَنْ الْحُرَيّةِ لأَنَ الْبَيْمَ سَبَبٌْ 


لتقل الولْكِ ا ae‏ + كَمَا لو قَالَ لعبّده: إذَا 
يٿ انت حر ولاه على خْرَيَتَُ عَلَئ عله للْبيع. َالصَّادِرُ مِنْهُ في الْبَيْع إَِّمَا 
هو الإيجَابٌ» فَمَتَى قَالَ لِلْمُشْترِي: بغتك. LEE Ns‏ 


قبُول المشتري :اه 


.)05-060 /5( ”الحاوي“‎ »)۳۸۱ 78٠١ ۰۳۷۰ /٤( ”لإنصاف“‎ »)۲۹-۲۷ /٩( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أو عبن اف اقلم ويمكن أن يقال آيضا: د البيع إذا وجب فإِنٌ خيار 
المجلس ما زال باقيّا؛ فيكون العتق متصلا بالبيع مباشرة؛ فيكون ذلك فسحًا 
بالفعل من البائع» والله أعلم. 
مساكة194 كفاع السب فق اة 
إخفاء العيب في السلعة وبيعها بدون بيان العيب لا يجوزء وقد تقدم بيان 


ذلك عند حديث أبي هريرة مره ِلُ: «من غشٌ فليس مني» برقم ١(‏ نك 


مسألة ۱۸1]: حكم البيع إذا بِيّن العيب. 


”الصحيحين؟: «فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعها)"» وحديث أبي هريرة وره 
في ”الصحيحين؟ أيصًا: «إذا زنت أمة أحدكم؛ فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها) 
ثم قال في الثالثة» أو الرابعة: «فليبعها ولو بحبل من شعر“ .° 


مسألة [19]: إذا أخفى العيب وباعه» فهل يصح البيع ؟ 


© أكثر أهل العلم عل أن البيع يصح مع الإثم» وذهب الظاهرية» وبعض 
الحنابلة إلى البطلان؛ لأنه بيع محرّم. 


.)797/5( ”الإنصاف"‎ »)١١5 /١1( وانظر: ”تكملة المجموع"‎ )١( 
.)١1975؟( ومسلم برقم‎ ))75١١١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 

(۲) آخرجه البخاري برقم »)۲۱٥۲(‏ ومسلم برقم (۱۷۰۳). 

() وانظر: ”المغني" (5/ 515). 


كتاب البيوع 0 
والصحيح قول الجمهوس؛ لحديث حكيم بن حزام المتقدم: «وإن كذبا وكتا 
محقت بر كة بيعهما)» ولحديث المصراة الذي تقدم في الباب السابق.'") 
مسألة :]۲١[‏ ضابط العيب الذي ثرد به السلعة. 
هو كل ما يوجد في المبيع مما ينقص العين» أو القيمة نقصًا يفوت به غرضًا 
صحيًاء ويقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالب" 
مسآلة :]۲١[‏ إذا وجد 2 السلعة عيبًاء فهل له رد السلعة؟ 
© عامة أهل العلم عل أن للمشتري أن يرد السلعةء وله أن يمسكهاء وهو 
بالخيار بين الآمرين» واختلفوا هل له أيصًا أن يرجع علل البائع بأرش العيب 
فقطء أم لا؟ 
© فذهب جاعة من أهل العلم إل أنه ليس له ذلك؛ إلا أن يرضى البائم» وهو 
قول أبي حنيفة» والشافعيء وأحمد في رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
مَلنتهء وذلك حذرًا من أن يلزم البائع مالم يرض به؛ فإنه لم يرض بإخراج ملكه إلا 
بهذا العوض» فإلزامه بالأرش إلزام له بشيء لم يلتزمه. 
# وذهب كثير من أهل العلم إل أن للمشتري أيشًا أن يأخذ أرش العيب» 
ويمسك السلعة» وإنلم يرض البائع» وهو مذهب الحنابلة» والرواية الأشهر عن 
أحمد» وقال به الحسنء ومالك» وإسحاق» وذلك لأنه فات علل المشتري جزءٌ 


(۱) وانظر: ”المغنی؟ (5/ 7786)» ”الإنصاف؟ (5/ ۳۹۳). 
) انظر: ”الإنصاف؟ »)۳۹٤ /٤(‏ ”الفروع؟ /٤(‏ ۱۰۰)» ”البيان" (0/ 7174)» ”المغني“ .)-۲۳١ /٩(‏ 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
من المبيع» فكانت له المطالبة بعوضه كما لو اشترئ عشرة أقفزة» فبانت تسعة» 


أو كما لو أتلفه بعد البيع» وهذا القول هو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين هللته. 


قال أب عبد أننّدغض أللّد لم: وهدا التول هو الدي بظيس لى: وأما ما ذكروه من 
أن البائع إنما التزم إخراجها من ملكه بالسعر المعلوم بينهما فهذا يمكن في حق ما 
لو كان البائع لا يعلم بالعيب» وأما كونه يعلم بالعيب ويكتمه فهذا من الغش 
والخداع» ولا يعان عليه» و ال ا 
مسألة [: معنى أرش العيب. 

معن أرش العيب أن يُقَوّم المبيع صحيحًاء ثم يَقَوّم معيبًا» فيؤخذ قسط ما 
بينهما من الثمنء فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة. 

مثاله: أن يقوم المعيب صحيحًا بعشرة» ومعيًا بتسعة» والثمن حمسة عشرء 


١ 


فقد نقصه العيب عشر قيمته» فيرجع على البائع بعشر الثمن» وهو درهم 
37 


ونصف. 
مسألة [179]: إذا تعذر الرد فما الحكم؟ 
© إذا تعذر الرد بأن علم بالعيب بعد استهلاك السلعة» أو هبتهاء أو عتقها إن 
كان م الي أا ااا تور اللا عا ك ا الب 


)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 7079): ”الاختيارات" :)١117(‏ ”تكملة المجموع" (1717/17)» ”الإنصاف" 
(49/5). 


(؟) انظر: ”المغني" (779/7)» ”تكملة المجموع" .)17١ /١11(‏ 


كتاب البيوع ۷ 
ويتعين ذلك إن لم يسقط المشتري حقه؛ لعدم إمكان الرد. وهو اختيار شيخ 
الإسلام ومن كان على مذهبه في المسألة السابقة» وهو قول ابن حزم أيضًا. 
© وقال بعض الحنابلة: له أن يفسخ ويرجع عل البائع بالقيمة. ومذهب 
الظاهرية -عدا ابن حزم- عدم الردء وأنَّ البائع لا يُرجع عليه بشيء. 


والراجح هو التو لالأولء وهو ظاهر اختيار الإمام ابن E‏ 


تنبيم: قد يتعذر أخذ الأرشء وذلك فيما إذا كان المبيع من الربويات بيع 
بجنسه» كبيع ذهب بذهبء أو فضةٍ بفضة؛ فإنه إذا أخذ الأرش وقع في ربا الفضل. 
فيتعين الرد. أ ان 
مسألة :]۲٤[‏ إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه؛ فلم يستطع رده؟ 
ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ له أن يفسخ البيع» ويأخذ الثمن من البائع» ثم 
يقرّم الحلي معيبّاء ويعيد إلى البائع من الثمن النسبة في قيمته معيبًا.”"" 
مسألة [75]: إذا باع المعيب» فهل له أخن الأرش من البائع الأول؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 
اوو اق س له غد الارن به لدل غا رياه اساك وهنا 
قول الجمهور» ومنهم: الشافعي» وأبو حنيفة» وجماعة من الحنابلة. 


.)٠١۷۳( ”المحلل“‎ ء)٤١۸‎ /٤( انظر: ”المغنى" (7/ 5177 58-17 7)» ”الإنصاف"‎ )١( 
2) ”المغن‎ )۲( 
.)7 57 /5( انظر: ”المغنی“‎ )۳ 


۲۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قول جماعة من الحنابلةء والصحيح من قول مالك وقال ابن قدامة: هو قياس 
بعد البيع؛ فله الأرش» وهو قول بعض الحنابلة» وأحمد في رواية. 
قال ابو عبد أل عض اله لہ: الخلاف في هذه المسألة مبنىٌ عل الخلاف في 
الثاني والله أعلم."") 
مسألة [115]: هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع؛ أو استهلاك يقطع خياره؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (1/ :)۲٤۹-۲٤۸‏ قان اسَعَلّ الْمَبيع» أَوْ 
عَرَضَهُ عَلَى الم أو تَصَرّفَ فيه تصَرُهًا دالا عَلَى الرَضَئ بد قبل عِلْوه بالْعَيْب» 
تونق عجن يكن ذلك لابذ ل خل و . وَإِنْ فَعلَهُبَعْدَ عِلَمِهِ بعَييو 
بَطَلّ جار في قَوْلٍ عَم : آهل الْعلّم. قال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَانَ الْحَسَنْ وَشْرَيْحُ 
وَعَبْدُ اللّهِ بن الْحَسَنء وَابِنُ أبي لَيْلَىء وَالنْوْرِيُ» وَأَصْحَابُ الرّأي يَقُولُونَ: إِذَا 
لما لشافِعِي. 3 عْلّمُ فيه 


- - 


اشتَرٌّئ] سات ٠‏ فَعَرَضَهَا عَلَى الْبَيْع؛ لَرِمَنْهُ. وَهَذَا قَوْلَ | 


.)501//5( انظر: ”المغني" (5/ 5 7)» ”الإنصاف"‎ )١( 


كتاب البيوع ۲۹ 
خلاقًا.اه 

قلت وما يتعلق بأرش العيب؛ فإنه يستحقه على الصحيح» وفد تقدم ذكر 
الخلاف في ذلك» وقد خص ابن حزم انقطاع الخيار بخروج السلعة من الملك؛ 
فقال: إن باع المعيب فرد عليه؛ لم يكن له أن يرده» لكن يرجع بقيمة العيب فقط؛ 


لأنه قد خرج من ملكه» فانقطع خياره» فلا يرجع إليه إلا ببرهان. ”المحلل“ 
(5/ا6١).‏ 


قلت: والصواب قول اجتمهوس» والله عل" 


مسألة ۲۷1]: إذا اشترى شخص عبدا أو أمة» ثم عتق العبد أو مات» ثم علم 
المشتري فيه عيبًا بعد ذلك ؟ 


© قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)٠٠ ٤ /٠١(‏ قال الأكثر من أهل 
العلم: يرجع بنقصان العيب الذي كان عند البائع. هكذا قال مالك» والشافعي» 
وأحمد» وأبو ثور. وروي هذا القول عن الشعبي» والزهري. 

وقالت طائفة: إذا أعتقه فقد وجب عليه. روي هذا القول عن شريح» 
والبحسية. 

© وقال أصحاب الرأي: إذا دبرهاء أو أعتقها البتة» أو ولدت منه. ثم وجد عيبا 


كان له أن يرجع بفضل ما بينهماء وإن باعهاء أو وهبها وقبضها الموهوب له لم 


.)75517 /١١( وانظر: «اللأوسط»‎ )١( 


۳٠‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وجد عيبا لم يكن له أن يرجع له. 
قال أبو بكر: وبقول مالك والشافعي -يرحمهما الله- أقول.اه 
قال أبوعبد الله غض الله لم: وأنا أيضًا بتولمما أقول» والله أعلم. 


مسألة [58]: رد المعيب هل يفتقر إلى رضى البائع؛ أو حضوره؟ 

قال این قدامت کاله ف ”المغني" :)555-551١/5(‏ رلا يفتقر ق قد اكد بالْعَيْبِ 
إِلَئ رضَئ الْبَائِع» ولا - وَكَا حُكم حَاكِمء قَبْلَ اقيض وَكَا بَعْدَهُ وَبِهَذَا قَالَ 
الشَّافِعِيٌ» وَقَالَ أَبُو حَنِمَةً: إن كَانَ قبْلَ الْقَبْضء افْتَقَرَ إأ خُضُورٍ صَاحِبهِ دُونَ 
ا افْتَقَرَ إلَئ رضَّئ صَاحِبِه 0 ادا 
عَلَىْ النَّمَنِء فَلَا يَرُولُ إِلّا برضَاهُ. اه عق مسق له كل ينقد إلا 
رضئ صَاحِبهِ؛ وَل حَضوره كَالطّلَاقء وَلِأَنَهُ م 


ست الرة بِالْعَيْبء قَلا يَمتَقِرٌ إلى 
رضّئ صَاحِبهء كَقَبْل الْقَبْض.اه 


3 


قلت: الصواب قول الحنابلة» والشافعي» وهو مقتضئ قول الجمهور. '") 
مسألة [19]: هل خيار العيب على الفورء أم على التراخي؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: أنَّ خيار العيب عل التراخي؛ وهو مذهب أحمدء ومالك وأبي حنيفة: 


وعزاه شيخ الإسلام للجمهور كما ف ”مجموع الفتاوئ". وذلك لن الخيار حقى 


.)17١ /١7( وانظر: ”تكملة المجموع"‎ )١( 


كتاب البيوع ۲١‏ 


له» فلا يسقط بالتأخير؛ إلا إن ظهر ما يدل علا رضاه به. 


وهذا القول رجّحه الشوكاني في ”السيل". وهو ظاهر اختيار الإمام ابن 
الثاني أن خيار العيب عل الفور» وهو مذهب الشافعي» وبعض الحتابلة: 
وعزاه السبكي إل الجمهور» ومال إليه شيخ الإسلام» وعلل ذلك بتضرر البائع 


E 


4. 


بالتأخير. 

مسألة01١1:‏ إن كان المبيع جارية» فعلم بالعيب بعد وطتها؟ 
لها حالتان: 

الحالت الأولى: أن تكون الجاريت ثيبًا. 

© ففيها خلاف علا أقوال: 

)١‏ منهم من قال: يردها وليس عليه شيء» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي 
ثورء وأحمد» وعثمان البتي وغيرهم؛ لأن ما فعله المشتري بها لا ينقص 
عينهاء ولا قيمتهاء ولا يتضمن الرضئ بالعيب. 

۲) وقال جماعة من أهل العلم: ليس له ردهاء وهو قول الزهريء والثوري» وأبي 

حنيفة» وإسحاق» وأحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام كما في ”الإنصاف» 
ويأخذ أرش العيب. 


)١‏ انظر: ”المغني" (35557/7)» ”تكملة المجموع" »)179/1١5(‏ ”الإنصاف" »)51١1/5(‏ ”مجموع 
الفتاوئ" (7357/54)» ”الشرح الممتع" (۸/ ۳۲۱)» ”السیل“ (۳/ .)١١١-١١۲‏ 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

۳) يردهاء ويرد معها أرشّاء قال شريح» والنخعي: نصف عشر ثمنها. وقال 
الشعبي: حكومة. وقال ابن المسيب: عشرة دنانير. وقال ابن أبي ليل: مهر 
مثلها. وخكي رواية عن أحمد. 


قال أب وعبد ائه فى الله لم: التول الأىل هو الصواب؛ وإن أصلح بينهم بشيء 
كما قال الشعبي؛ فلا بأس.'") 
الحالت الثانيت: أن تكون الجاريت بكراً. 

© ففيه خلافٌ أيضًا عل أقوال: 

١)ليس‏ له الرد» ويأخذ أرش العيب» وهو قول ابن سيرين» والزهري» 
والثوري» والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وإسحاق؛ لأنَّ الوطء 
ينقص عينها وقيمتها. 

۲) يردها إن شاءء ويرد معها شيئّاء قال شريح» والنخعي: عشر ثمنها. وقال 
سعيد بن المسيب: عشرة دنانير. وقال مالك» وأبو ثور» وبعض الحتابلة: 
يرد ما نقص قيمتها الوطء. فإذا كانت قيمتها بكرا عشرة. وثيبًا ثمانية؛ رد 
بدينارين. 

۳) يردها ولیس عليه شيء» قاله ابن حزم. 


قال أو عبد انه غص الد لم: الصواب ما ذهب إليه مالك ومن معه والله أعلم 29 


.)٠٠١ /٠١( ”الأوسط“‎ )٤١ ٤ /٤( ”الإنصاف“‎ )۲٤١ /٥( ”الحاوي؟‎ )-۲۲۷ /٦( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)٠٠١ /۱١( ”الأوسط“‎ )٠١۸١( ”المحلل؟‎ )-۲ ٤۷ /٥( ”الحاوي“‎ )۲۳۰ /٩( انظر: ”المغنی؟‎ )( 


كتاب البيوع ۳۳ 
مسألة [1*]: إذا حصل 2 المبيع عيب آخر عند المشتري» فهل له رده بالعيب 
الأول ؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأولية ليس له الردة :وله أركن العيب القديم» وهو قول الثوري» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» وابن شبرمة» وأحمد في رواية» وحكي عن ابن سيرينء 
والزهري؛ والشعبي؛ لأنَّ الرد ثبت لإزالة الضرر وفي الرد عل البائع إضرار به 
ولا يزال الضرر بالضرر. 

الثاني: له الرد» ويرد أرش العيب الحادث عنده» وهذا قول مالك» وإسحاق» 
وأحمد في رواية» والنخعي, وحماد. 

الثالث: بالغ ابن حزم فقال: يرده وليس عليه شيء في العيب الحادث عنده. 
وعزا ابن المنذر هذا القول لعثمان البتي» والحكم. 

قلت: والصحيح قول مالك وإسحاق؛ لأنَّ حقه في الرد قد ثبت بالعيب الأول» 
ولا دليل عن زوال حقه بحصول عيب آخر عنده. وإنما يلزمه أرش العيب 
الحادث. والله أعلم. 

تنبيث: هذا المسألة مفروضة فيما إذا حصل العيب الآخر من غير قصده فأما 
إن حصل قصدًا؛ فليس له شيء. 


.)۲٤۹ /۱۰( ”الأوسط؟‎ .)١1585( انظر: ”المغنى" (5/ 73781-1770). ”المحلن"‎ )١( 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5"]: إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار؟ 

قال السبّكي في ”تكملة المجموع" :)١3١١/١7(‏ قال ابن حزم في كتاب 
”مراتب الإجماع": واتفقوا عل أنه إذا بَيّن له البائع بعيب فيه وحدَّ مقداره ووقفه 
عليه إن كان في جسم المبيع» فرضي بذلك المشتري آنه قد لزمه» ولا رد له بذلك 
مسألة [*"1]: لو حصل عيب آخر عند المشتري 2 حلي الذهب والفضة. 
# مذهب الحنابلة -والأصح عند الشافعية- أنَّ للمشتري رده مع أرش العيب 
الجديد» ويأخذ ثمنه. وقال القاضى أبو يعلل الحنبلى: لا يجوز له رده؛ لإفضائه 
إل التفاضل. 

قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (5/ 57-7557 :)١‏ ولا يصح -يعني قول 
القاضي- لأنَّ الرد فسح للعقدء ورفعٌ له» فلا تبقئ المعاوضة» وإنما يدفع الأرش 
عوضًا عن العيب الحادث عنده بمنزلة ما لو جنئ عليه في ملك صاحبه من غير 
البيع.اه 

فل والصواب هو التو ل الأول» والله أعلم. 
مسألة [1"4]: إذا حصل 2 المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع. 
© في هذه الصورة يكون المبيع من ضمان المشتري» وليس له الرد بذلك» ولا 
خيار له» وهو قول أحمد» والشافعى» وأبى حنيفة» وقال مالك: عهدة الرقيق 


كتاب البيوع o‏ 
ثلاثة أيام» فما أصابه فيها فهو من ضمان البائع؛ إلا في الجنون» والجذام, 
والبرص. فالعهدة فيه إلى سنة؛ فإن ظهر إلمْ سنة ثبت له الخيار. 


وقد أخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: ١عهدة‏ الرقيق ثلاثة 


= 


يام" وهو حديث ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن عن عقبة بن عامر» ولم يسمع 
وغل هذا ا هوا بال ایق الرقيق و غر" 
مسألة [ه*1: إذا تَعَيّبَ 4 يد البائع بعد العقد؟ 
هذه المسألة مبنية علل المسألة المتقدمة: هل الضمان قبل القبض عل 
المشتري» آم علل البائع؟ وقد تقدمت هذه المسألة تحت حديث (۷۸۳). 


والراجح في هذه المسألة أنه من ضمان المشتري إن كان قد تمكن من 
فلا خيار له وإلا فله الخيار. وأما إن كان البائع منع المشتري من السلعة بالثمن» 
)۳( 


أو بالخيار» ثم تعيّبت في يده؛ فهي من ضمانه» والله أعلم. 


»)۱٤۳ ۱٥۲ ۱٥۰ /٤( وأخرجه أيضًا ابن ماجه (545؟5). وأحمد‎ .)70٠057( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق: الحسن» عن عقبة» كما هو عند أبي داود.‎ 

(5) انظر: ”المغني» (5/ ۲۳۳) الإنصاف؟ (4/ ٠5‏ 5) ”معالم السئن؟ عند حديث عقبة من ”سئن أبي 
داود“» ”الأوسط»" .)5575/1١١(‏ 


() وانظر: ”المغنى" (5/ 73777)» ”الإنصاف"؟ (5/ 5 .)5١‏ 


۳٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5*: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره. 
ومثاله: البطيخ» والبيض» وجوزالهند. 
© فأكثر أهل العلم عل أنَّ للمشتري أن يرده إذا رأئ العيب بعد الكسر؛ لأنه 
دفع الثمن مقابل سلعة صحيحة» فوجدها معيبة؛ فكان له الردء وإن لم يعلم 
البائع بالعيب. 


بالعيب. 


لع والصواب القول الأمول» وعدم علم البائع يرفع عله الإثمء ولا يببح له 
اال ر 
مسآلة [۳۷]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان. 

القسم الأول: مالا قيمة له مكسورًاء كبيض الدجاج» والبطيخ التالف» فير جع 
بالثمن كله؛ لأنَّ هذا تبين به فساد العقد من أصله. ولا يصح ما لا نفع فيه 
كالحشراتء والميتات» وليس عليه أن يرد المبيع إلى البائع؛ لأنه لا فائدة فيه. 
القسم على نوعين: 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (7/ 707) ”الإنصاف؟ (5/ 1 5) ”المحلا" (1591). 


كتاب البيوع ۳۷ 
وض الحا آن له رده وليين عليه شيء وله آن يشيكسوياعة آرش العيت. 
وقال بعض الحنابلة: إذا رده يرد معه أرش الكسرء والتول الأول هو الصحيه؛ لأنَّ 
ذلك حصل بطريق استعلام العيب» والبائع سلّطه عل ذلك حيث إنه يعلم أنه لا 
تعرف صحته من فساده بغير ذلك. 

ثانيهما: إن زاد في الكسر على القدر الذي لا بد منه» فمنهم من قال: ليس له 
إلا أرش العيبء وليس له الرد» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» ورواية عن أحمد. 
ومنهم من قال: هو مخير بين أن يمسكه ويأخذ أرش العيبء أو يرده ويرد أرش 
الكسرء ويأخذ الثمن» وهذا قول بعض الحنابلة» ورواية عن أحمد. وبعض 
الشافعية» وهو الراجح -والله أعلم-؛ لأن حقه قد ثبت بالرد» فما هو الدليل على 
إزالة هذا الحقء والله أعلم.'') 
مسألة 1۳۸1]: إذا باع المشتري بعض المعيب؛ ثم ظهر على عيب؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (235545/57): إِذَا بَاعَ الْمُشْترِي بَعْضَ 
الْمَبِيع» د نم ظَهَر عَلَئ عَيْبٍء قَلَّهُ لش لِمَابَقِيّ فِي يَدِه مِنْ الْمَبيع» وَفِي الاش 
لِمَا بَاعَهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخْلَافٍِ فِيمًا إِذَا بَاعَ الْجَوِيمَ» وَإِنْ أرَادَ رَدَ الَْاقِّي بحِصَّيِهِ مِنْ 
امن فَالّذِي ذَكَرَهُ الْحِرَقِيٌ هَاهُنَا أن ن لَه ذَلِكَ. وَقَدْ نص عَلَيّهِ أَحْمَدٌ وَالصَّحِيحُ أنه 
إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ عَيْنَا وَاحِدَةَ أو عَيَْيْنِ يَنْقَضُهُمَا الَّْرِيقُ» كَمضْرَاعَيُ بابء وَرَوْجَيْ 


ع کو وار ao‏ 500 ّ هام ر ° ر و رس که ہے 
خف أَنَهُ لا يَمْلِكَ الرّدَه لِمَا فيه مِنْ الصَرَرِ عَلَى الْبَائِع بتقص الْقِيمَة أَوْ ضَرّرِ 


35 م 


.)515 /5( انظر: ”المغني؟ (1/ *7617)» ”تكملة المجموع" (7587/117) ”الإنصاف"‎ )١( 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الشركة اماع الانتماع بها عَلَى الْكَمَالِء كَإِبَاحَةٍ الْوَطْءِ وَالِسْتَِخَدَام. وَبِهّذا قَالَ 
شُرَيٌْ» وَالسَّعبيٌ» وَالشَّافِيٌ» وَأَبو عات 1 
مسألة [1"9]: إذا اشترى عينين فوجد إحداهما معيبة؟ 

إن كان مما لا يجوز التفريق بينهما كالولد مع أمه؛ فليس له إلا ردهما جميعًاء 
أو إمساكهما جميعاء ولهما إذا تراضيا أيضًا أن يمسكهما مع دفع البائع للمشتري 
أرش العيب. 

وإن كان عما يجوز التريق هما ولكن اذا رذ احدها ست ضرا غل 
البائع» فأكثر أهل العلم علل أله ليس له إلا ردما جيعًاء أو إمساكهما جميعاء وله 
أرش العيب. 
#*# وإن كان مما لا ينقصهما التفريق ففيه قولان: 

الأول: ليس له إلا إمساكهما جميعًاء أو ردهما جميعّاء وهو قول الشافعي» 
وروا عن جد وال به ار ا فا قل الق لان الرة للب اط 
تبعيض للصفقة من المشتري» فلم يكن له ذلك كما لو كانا مما ينقصه التفريق. 

الثاني: له رد المعيب وإمساك الصحيحء وهو قول أحمد في رواية» والحارث 
العكلى» والأوزاعى» وإسحاقء وهو قول أبى حنيفة فيما بعد القبض؛ لأنه يرد 


المعيب علل وجه لا ضرر فيه عل البائع. 


قال أفرغين الأدغى القالي: الثول النائى هو الصديح بالشرط المذكورة وهو: 


كتاب البيوع ۳۹ 
عدم إدخال الضرر عل البائع بذلكء وبالله التوفيق.'") 
مسألة [0:]: إذا اشترى اثنان شيئًا فوجداه معيبًاء أواشترطا الخيار 
فرضي أحدهما دون الآخر؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: لمن لم يرض الفسخ» وهو قول ابن أبي ليل» والشافعي» وأبي يوسف. 
ومحمد» ورواية عن أحمد. ومالك؛ لآ رد جميع ما ملكه بالعقد فيجوز كما لو 
انفرد بشرائه. 

الثاني: ليس له الفسخ» وهو قول أب حنيفة» وأبي ثور» وأحمد ف رواية» 
ومالك في رواية؛ لان المبيع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص؛ فإن رده 
مشر گا رده ناقصًاء فأشبهما لو تعيب عنده. 

وأجيب: بأن الشركة إنما حصلت بإيجاب البائع؛ لأنه باع كل واحد منهما 
نصفهاء فخرجت عن ملك البائع متشقصة» بخلاف العيب الحادث. 


قال أبوعبد أله غض أله لم: إن لم يرض البائع في رجوع سلعته متشقصة فلا 
يلزم بذلك إلا إن عَلِمَ أنه عند أن جعل لهما الخيار قصد جعل الخيار لكل واحد 
منهما ولو في حصته فحسبء فعند ذلك يلزم البائع ما تقدم, والله أعلم.'") 
)١(‏ انظر: ”الأوسط" .)٠٠٥١/٠١(‏ ”المغني؟ (15454/5-)» ”الإنصاف" (5/ ,)57١‏ ”تكملة 


المجموع“ .)-۱۷۳/١۲(‏ 
) انظر: ”المغني“ (5/ 575-745 5)» ”الإنصاف" (5/ 5117 -)» ”تكملة المجموع" .)187/1١7(‏ 


٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤١[‏ إذا ورث اثنان عن أبيهما خيارالعيب؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني؟“ (/ ٤٩‏ ۲): ودا ورت انْنَانِ عَنْ أَبيهمًا خِيّارَ 
عَيْبء فَرَضِيَّ أَحَدُهُمَا سَقَطَ حَقٌّ الْآخَرِ مِنْ اليد لِأنّهُ لَوْ رَدَ وَحْدَه تَشَقَصَتْ 
لسَلعَةٌ عَلَى الْبَائِع» فَتَصَرَرَ بدَلِكَ وَإِنَمَا أَخْرَجَهَا عَنْ مِلكِه إلى واج غَيْر 
مُشَقَصَقَ فلا يَجُور رَد بغضها إل مُسَقَصًاء بخلاف الْمَسألة الي قَبْلَهَا قَإِن عَقَدَ 
لاڍ مع الاين عفان َكانه باع كَل واج مهما ِضْمَهَا مُثْفَرِداء قر عله 


تر وو و رر و 


أَحَدَُهُمَا جَمِيمَ ما بَاعَهُ ياه وَعَاهْنَا بخلافه.اها" 


مسألة 1؟:1: هل يورث الخيار؟ 


34 
0 


العلماء. 

© وفي خيار المجلس» وخيار الشرط وجهان ف مذهب أحمد. ومذهب 
المالكية» والشافعية أنه يورث» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين هللته؛ لأن ذلك 
من الحقوق المتعلقة بالأموال» فإذا ورثوا الأموال ورثوا الحقوق المتعلقة ہا. 
© وذهب الثوريء وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي» وابن حزم إلل عدم وراثة 


الخبارمظلقا: والصحيح قول الجمهوس .'"ا 


.)177 /17( وانظر: ”الإنصاف" (514/5)» ”تكملة المجموع؟‎ )١( 


() وانظر: ”الإنصاف“ /٤(‏ ۳۸۲-۳۸۱)» ”المغنى" (579/5-:5), ”الشرح الممتع" 41/۸« 
”المحل'" .)١61/0(‏ ”الأوسط" /١١(‏ 73706). 


كتاب البيوع ٤١‏ 


أ 


۳ ل كر رَجْل سول الو َه يُحْدَعٌ ف في البيوع 
َقَالّ: «إدا اعت ققل لا خادبة). ممق عن“ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

قوله: (رَجل) قيل: هو حبان بن منقذ» وقیل: والده منقذ بن عمرو» وکل جاء 
تسميته في بعض طرق الحديث كما ذكر ذلك الحافظ في ”الفتح" .)۲١١۷(‏ 

قلت والأول هو الأشير غيد المتحدثين والفقهاء, 
مسألة :]١11‏ خيار الغين. 

الغبن: هو الخداع مع الغلبة» فيخدع البائع المشتري ويغلبه بسعر السلعة» 
وقد يكون من جهة المشتري» ومثل له جماعة من أهل العلم بتلقي الركبان. 

قال الحافظ ابن حجر لله في شرح حديث الباب (51117): واستُرِلٌ بهذا 
الحديث لأحمد. وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة 
العو و بان 0 وا جم الخار اف عل رر كان الین ااك 

قال اہو عب الہ عض الہ لہ: الحدیث -کما أشار الحافظ- ليس ظاهرًا في 


إثبات خيار الغبن؛ لأنه لو كان له خيارٌ في الغبن لما احتاج أن يشترط ذلك. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم .)٠١۳۳(‏ 


٤۲‏ ص و 
ولكن يستدل للخيار بالغبن الفاحش بقوله 6 او :ن دماءکم» وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام : "أ ويقو له عا إل أن تكرت رہ عن راښ 


کہ 4 [النساء:4 7]. 


وقوله 0 إن البيع عن تراضص)"' 3 والرجل إذا کان a‏ ف البيع 
والشراء؛ فإنه ربما يغبن غبنًا فاحشًا لا يرضاه إذا علم الغبن» ومعرفة كون الغبن 
فاحشًا يُعرف بالعُرف. والله أعلم.'" 
مسألة [۲]: خيارالتدليس. 


التدليس يحصل بكتم العيب وإخفائه» فيلحق بخيار العيب» ويحصل بإظهار 
السلعة بصفة» وهى أقل من تلك الصفةء ويثبت الخيار بالتدليس علل نوعيه 
ودل عا تغيان القذليس دك الوا 


() أخرجه البخاري برقم (1۷)ء ومسلم برقم (171/4)» من حديث أبي بكرة توشنه. 
(؟) أخرجه ابن ماجه »)۲۱۸٥(‏ عن أبى سعيد بإسناد حسن. 


() وانظر: ”المغني" (1/ 077 ”الفتح؟ (/73711)» ”النيل؟ (5775): ”الشرح الممتع" (17917/8- 
4 ”المحل؟ .)١574( )١575(‏ 


(؛) انظر: ”المغنى؟ (5/ 737 5 37 )» ”الإنصاف؟ (0881/5). 


كتاب البيوع ال 


بَابْ الربًا 


الرّباه مقصورء وألفه بدل من (واو)» من: ربا يربو. 
قال الحافظ ولله: وحكي مده» وهو شاذء ووقع في خط المصاحف بالواوء 
وأصل الربا: الريادة إما تقس الشى كقرله تعال: #اهرت وريت 


[الحج:٥/‏ فصلت: ۳۹]» وإما ف مقابله» ک(درهم بدرهمين). ”الفتح" .(T AY)‏ 


وآما تعريفه الشرعي: فیعرف بذکر أنواعه کما سيأ إن شاء الله تعالل. 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


2 
حم 
حم 2 


و؟ لكا عَنْ جَابر ص ْله كَالَ: لَعَن رَسْولٌ الله لة: أكل الثباء وَم كلك وکات 
هِدَيّْهِ وَقَالَ: : الهم سَوَاءً). ل 


@ و اه . 0 o‏ سد 
الى وَلِلْبْخَارِيّ نَحْوْهُ مِنْ حَدِيثِ أبِي جُحَيْفَة. 


0 
اها 


۹ 
4 


3 


و۸ وَعَنْ بال بن مشمُوو وك عَنِ الي 4 قَالَ: «الرّا ا وَسَبْعُونَ 
و 

ابا سرا مل أن يكح الرّجُل E NT‏ لرّجْلٍ المسْلِما راه 

ابن مَاجَه مُخْتَصَرّاء وَالحَاكِمُ بِتَمَاهِهِ وَصَحَحَهُ 7 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسآلة :]١[‏ حرمة الريا. 


الربا كبيرة من كبائر الذنوب» قال الله عز وجل: #2 تاها آآزی ءامنا که 


- 


8 > ص ےج رو 2 ٥ے‏ رتو 24 
كرا أ 1 أقكهة تكله 5100008 وقال 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٥۹۸(‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۲۳۸). ولفظه: إن رسول الله َي مى عن ثمن الدم وثمن الكلب 
وكسب الأمة» ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله» ولعن المصور. 
() صحيح موقوفا. أخرجه ابن ماجه (۲۷°)» إل قوله «بايا»)» وأخرجه الحاكم )۲/ «(Vv‏ بتمامه» 
من طريق: عمر بن علي المقدمي» عن ابن أبي عدي» عن شعبة» عن زبيد اليامي» عن إبراهيم» عن 
مسروقء عن عبداللّه» وإسنادهما صحيح., رجاله رجال الشيخين. 
وقد أنكره البيهقي كما في ”شعب الإيمان» (0171) ط/ الرشدء فقال: هذا إسناد صحيح» 
والمتن منكر بهذا الإسناد. ولا أعلمه إلا وهنا وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده.اه 
قلت: لعله موقوف؛ فقد أخرجه عبدالرزاق (۸/ »)١٠١‏ والطبراني (/470)» من طريق الثوري» 
عن زبيد بإسناده موقوقا بدون الزيادة. وأخرجه عبدالرزاق (8/ ١5‏ 7)» عن الثوري» عن الأعمش 
عن عمارة» عن عبدال رحمن بن يزيد عن ابن مسعود موقوقًاء وفيه ذكر الزيادة» وإسناده صحيح. 


كتاب البيوع 0 


م وم 57 رہ < 


ےر چک دت س صد 
تعالمى: 4 يتأيها لذ د ست اموا هوأ اله ودر وأ مايقى من ليوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِتَ * وَإن ل 


<3 ه سج سر ه م 


ف 219 2> عد ريرم زرو لد و 
| فأذنوا بحر ب من اللو ورسولوء ون تبتر کڪ روش آمولڪم ل تظيمو 


تظكمورك € [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]»و قال تعالل :3واح أله لْسَهِعْ يحرم اربوأ #[البقرة:/71؟]. 
ومن السنة أحاديث الباب» وكذلك حديث أبي هريرة مب في ”الصحيحين؟: 
١اجتنبوا‏ السبع الموبقات» وذكر منها: «أكل الربا»"' '» وحديث سمرة بن جندب 
في ”البخاري" (51 :)07١‏ أن آكل الربا يسبح في نهر من دمء ويلقم الحجارة» وهو 
قطعة من حديث طويلء» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأجمع المسلمون على 
تحريم الربا في الجملة.'") 
مسألة [؟]: هل يحرم التعامل بالريا مع الحربي وبي دار الحرب؟ 

قال الإمام النووي لته في ”المجموع“ (۹/ ۳۹۲-۳۹۱): يستوي في تحريم 
الربا الرجل والمرأة» والعبد والمكاتب بالإجماع» ولا فرق في تحريمه بين دار 
الإسلام ودار الحرب» فما كان حرامًا في دار اللإسلام كان حرامًا في دار الحرب» 
سواء جرئ بين مسلمين» أو مسلم وحربي» سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره» 
هذا مذهبناء وبه قال مالك» وأحد» وأبو يوسف» والجمهور» وقال أبو حنيفة: لا 
يحرم الربا في دارالحرب بين المسلم وأهل الحربء. ولا بين مسلمين لم يهاجرا 
منهاء وإذا باع مسلم لحربي في دار الحرب درهمًا بدرهمين» أو أسلم رجلان فيها 
ولم يهاجراء فتبايعا درهمًا بدرهمين؛ جازء واحتج له بما زُوي عن مكحول عن 


.)۸٩( أخرجه البخاري برقم (71/557)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)791 /9( ”المجموع"‎ :)0١ /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
النبي 4 قال: «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب»» ولأن أموال أهل الحرب 
مباحة بغير عقد؛ فالعقد الفاسد أولى. 

قال النووي: واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير 
فرق» ولأن ما كان ربا في دار الإسلام؛ كان ربا محرمًا في دار الحرب» كما لو 
تبايعه مسلمان مهاجرانء وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام» ولآن ما 
حرم في دار الإسلام؛ حرم هناك» كالخمر وسائر المعاصيء ولأنه عقد على ما لا 
يجوز في دار الإسلام» فلم يصح کالنکاح الفاسد هناك. والجواب عن حديث 
مكحول آنه مرسل ضعيف» فلا حجة فيه» ولو صح؛ لتأولنا علل أن معناه: (لا 
يباح الربا في دار الحرب)؛ جمعًا بين الأدلة» وأما قولهم: (إن أموال الحربي مباحة 
بلا عقد)» فلا نسلم هذه الدعوئ إن دخلها المسلم بأمان؛ فإن دخلها بغير أمان 
فالعلة منتقضة كما إذا دخل الحربي دار الإسلام فبايعه المسلم فيها درهمًا 
بدرهمين» وأنه لا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسدء 
ولهذا تباح أبضاع نسائهم بالسبي دون العقد الفاسد.اه 

قلت: حديثهم قال فيه الزيلعي في ”نصب الراية" :)٤٤ /٤(‏ غريب» وأسند 
البيهقي في كتاب «”السَّيّر؟ عن الشافعي قال: قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة 
هذاه لآ و ا مداه امن يدول فی ا ا كلل فلاكره قال 
الشافعي: وهذا ليس بثابتٍ» ولا حجة فيه.اه 


قلت: فإسناده ضعيفٌ مع إرساله.7١)‏ 


.)44-9//5( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 


كتاب البيوع ۷ 


سو 


لتب إلا ولا بي ولاو E‏ بتغضء ولا تَبِيعُوا الوَرِقٌ بالوّرق إلا 
مغلا بول ولا تشفوا ' بعْضَها على بض ولا تبیعوا مها غاا بتاجز .متف علو 


و م 


643 وَعَنْ عْبَادَةَ بن الصَّامِتِ مِبلكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «الذَّهَبُ 


السلا 
3 


0 عو 


الذَّمَبِء وَالفضة ِالفِضَّة والبر بالبر وَالشّعِيرُ بالشعیر وال ٣‏ لمر بالتَمْر ًالولح 
بالل مثا بل سَوَاء بِسَوَاءٍ يدا بيد ذا اختلفت هلو اللأصتاف فبيعوا كيف 


.2° چ O‏ ن ° ۳ 
شنم إذا كَانَ يَذا بِيَدا. رَ واه مسل 


أوة الم وعن أبي م ملل قَالَ: قَالَ 006 الله 06ة: «الذَّمَثُ ِاللّمَبٍ 0 


بون ملا پوشء ؛ وَالفِضَّةٌ بالفِضّة وَرْنا بوَْنِ ممْلّا بول » فَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فهو 


٤ o 
Hs ربا». رواه مسل‎ 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 
مسألة [1]: الأصناف التي يجري فيها الريا. 
ذر في الأحاديث المتقدمة ستة أصناف» وهي: الذهب» والفضةء والب 
والشعير» والتمر» والملح. 
)١(‏ ولا تشفوا: أي ولا تزيدوا. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم .)٠١۸٤(‏ 


(۳) آخرجه مسلم برقم )۱٥۸۷(‏ (۸۱). 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم .)۸٤( )۱٥۸۸(‏ 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقد أجمع العلماء عل أنَّ هذه الستة الأصناف يجري فيها الرباء واختلفوا فيما 
عداها: 
© فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التحريم يقتصر على الستة المذكورة» قال 
بذلك عثمان البتي» والظاهرية» وهو قول ابن عقيل الحنبل» وحكي عن قتادة 
وطاوس ورجحه الصنعاني» وهو ظاهر ترجيح الشوكاني في ”السيل"» واستدلوا 
أن الع جال هذه الأضيناقي رالا اة اضرا ج ا غاا 
غيرهاء وهذا القول هو ترجيح الإمام الوادعي كل. 
# وذهب عامة العلماء من السلف» والخلف إل عدم الاقتصار علل الأصناف 
الستة» بل ألحقوا مها غيرهاء واختلفوا في ذلك: 
أما بالنسبة للأصناف الأربعة -عدا الذهب والفضة- فاختلفوا في العلة» 
وإلحاق غيرها مها على أقوال: 
القول الأول: يجري الربا في كل مكيل» سواء كان مطعومّاء أم لم يكن مطعوماء 
فيدخل في ذلك الحبوب» والسكر» والأدهان» والجصء والأسمنتء والأشنان» 
وغيرها. 
وهذا قول النخعي» والزهري» والثوري» وإسحاقء وأحمد في رواية» وهو 
المشهور عند الحنابلة» وهومذهب الحنفية» واستدلوا بقوله ينيد في الأحاديث: 
«إلا كيلا بكيل». 


كتاب البيوع ٤۹‏ 

القول الثاني: يجري الربا في كل مطعومء سواء كان مكيلاء أوموزوناء أو 
معدودّاء فيجري الربا في بيع برتقالة ببرتقالتين» أو كوب من العصير بكوبين» أو 
بيع لحم بلحم» وهذا قول الشافعي» وهو المشهور عند أصحابه» وعزاه النووي 
إن أحمد. وابن المنذر. 


لا لل 00 
قال: قال رسول الله 7 2: «الطعام بالطعام مثا بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ 
00 

واشترطوا في هذا المطعوم أن يكون مطعومًا في الغالب بخلاف الحشائش» 
والشجرء والتراب الذي يؤكل لحاجة. 

القول الثالث: يجري الربا في كل قوتٍ مُدَّخرء فلا يدخل في ذلك الفواكه؛ 
لأنها ليست بقوتء ولا اللحم؛ لأنه لا يدخر» وهو قول مالكء واختاره ابن القيم» 
فأما الملح فهو عندهم يَضَّلِحَ القوتَء فجرئ مجرئ القوتء وقد أوردوا عليهم 
الزعفران» والقرفة؛ فإنها تصلح القوت؛ ولم يجروا فيها الربا. 

القول الرابع: يجري الربا في كل مطعوم يكالء أو يوزن» وهو قول سعيد بن 
المسيب» والشافعي في القديم» وأحمد في رواية» وابن المنذرء واختاره ابن قدامة» 
وصاحب ”الشرح الكبير"» وشيخ الإسلام. ورجحه الإمام ابن باز» وابن عثيمين» 
واللجنة الدائمة» وفيها: الفوزان» وعبد العزيز آل الشيخ؛ جمعًا بين أدلة القول 
الأول» والثاني. 


0۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

القول الخامس: ما وجبت فيه الزكاة يجري فيه الرباء وهو قول ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» وهذا القول ضعيفٌ؛ لأنَّ الملح يجري فيه الرباء ولا تجب فيه 
الزكاة. 

قال الصنعاني لله في «السبل» :)١١7/5(‏ ولكن لما لم يجدوا علة 
منصوصة اختلفوا فيها اختلاًا كثيرًا يقوي للناظر العارف أنَّ الحق ما ذهبت إليه 
الظاهرية.اه 

وقال الشوكاني مَللَنه: ولا يخفاك أن ذكره يَلَِةٍ للكيل والوزن ني الأحاديث 
لبيان ما يتتحصل به التساوي في الأجناس المنصوص عليهاء فكيف كان هذا الذكر 
سببًا لإلحاق سائر الأجناس المتفقة في الكيل والوزن مبذه الأجناس الثابتة في 
الآحاديث» وأي تعدية حصلت بمثل ذكر ذلك؟ وأي مناط استفيد منها؟ مع 
العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي كما قال: «مثلا بمثل» سواء 
بسواء).اه 

قلث: حديث معمر بن عبد الله: «الطعام بالطعام» مثا بمثل» سواء بسواء), م 
يقل بعمومه أحدٌ فيما نعلم» وعلل هذا فيحمل الطعام في ذلك عل ما جاء 
منصوصًا عليها بالأحاديث الأخرئء مع ما ماثلها في كونه مطعومّاء ومكيلاء أو 


e 


موزونا. 


قال أب ر عبد اله عض اله لم: ليس هناك نص صريحٌ عل العلةء ولكن أقوئ ما 


كتاب البيوع ١ه‏ 
ذكر من العلل المتقدمة هو ما ذكره أصحاب القول الرابع» ولا شك أن النظير 
يلتحق بنظيره» والتفريق بين النظير ونظيره مخالفة للشرع. 

وكما أن عامة العلماء في زماننا قد ألحقوا الأموال الورقية بالذهب والفضة في 
الأحكام الشرعية؛ فكذلك يلتحق بالمكيلات الأربعة المتبقية ما كان مثيلهاء 
والله أعلم. 

قال ابن المنذر لله في ”الأوسط؟ :)٠٠١ /٠١(‏ وأجمع عوام أهل العلم من 
أهل الحجازء والعراق» والشام» ومصرء والمغرب أن حكم كل ما يكال ويوزن 
مما يؤكل ويشرب حكم ما نهئ عنه رسول الله 355 من البر» والشعيرء والتمرء 
والملح» وذلك مثل الزبيب» والأرز» والجلجلان» والحمص» والعدس» 
والجلبان» والباقلاء» واللوبياء والسلت» والذرة» والعسلء والسمن» والسكر» وما 
أشبه ذلك من المأكول» والمشروب المكيل والموزون» وأن كل ما بيع بصفة لا 
يباع إلا مثلا بمثل» يدًا بيد؛ فمن زاد» أو استزاد فقد أربئ» والبيع فيه غير جائز. 

وقد بلغني عن قتادة أنه شذ عن الجماعة فقال: كل ما خلا الستة الأشياء مما 
يكال. أو يوزن؛ فلا بأس به اثنين بواحد من صنف واحد يدا بيد» وإذا كان نسيئة 
فهو مكروه. 

قال: وبالقول الأول أقول؛ وذلك لما أجمع عليه عوام أهل العلم في قديم 
الدهرء وحديثه» ولا نعلم أحدًا خالف ما ذكرناه» ولا بلغنا ذلك عن أحد غير 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قتادة» وبعض من أدكنا من أهل زماننا. 


وأما بالنسبة للذهب والفضة: فاختلفوا في علتها وفي إلحاق غيرها بها. 


08 


قال ابن القيم له في ”أعلام الموقعين“ (۲/ ۱۳۷): قَالَتْ طَايفَةٌ: الْعِلَه 
فيهمًا كر يما مَوْزُونَيْنِ ودا مَذْعَتٌ 0 في إحدئ الروايتين عنه» ومذ 
أ غيلة وطن قالكة العلة فِيهمًا الل وها قزل الشَافِعِيٌ وَمَالِكء 
واعتداق زاون الاتري N‏ َل الصّوَّابُ؛ فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَ 
جَوَازِ إِسْلامهمَا ذ في الْمَوْرُوتَاتِ من ¿ التحاس» وَالكويد وَغَيْر هِمًا؛ 06 کان 
لحاس وَالْحَِدُ ربوئين» ل يَجْزْ يها إلى أجل باهم ده إن ما ري في 
اليا إذَا احتَلّف جنْسة جار التفاضل فيه دُونَ السا الهلا إذَا انَقَضَتْ مِنْ غَيْرِ 
رق مُوَثْرِ ل حَلَى بطْلَانا.اه 

وقال بالقول الأول النخعيء والزهري» وإسحاق» وللمالكية والشافعية وجه 
أن العلة غلبة الثمنية» وما صوبه ابن القيم هلله سبقه إلى ترجيحه شيخ الإسلام 
كما في ”"مجموع الفتاوئ" (9؟/ 141٠١‏ -817/7). 


- 


حيث قال هللته: وَالَْظْهَدُ أَنَّ الْعِلّهَ في ذَّلِكَ هُوَ الثمنية لا الوزن كُمَا قَالَه 


)-۳۹۳ /۹( )٤۰۱- ٤۰۰ /٩( ”المجموع؟‎ )٦-۳ /٥( ”الإنصاف“‎ )- ٤ /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
”السيل‎ )٤۷١ /۲۹( ”أعلام الموقعين» (۱۳۷-۱۳۹/۲) ”مجموع الفتاوی“‎ )١580( ”المحلل؟“‎ 
)-۱۲۹/۲( ”بداية المجتهد“‎ )۱۸٤-١۸۳ /٥( ”حاشية ابن عابدين“‎ )-٠٤ /۳( الجرار“‎ 
”القول المجتبى في بيان ما‎ )۳۹١ /۸( ”الاختيارات" (ص177١) ”سبل السلام" ”الشرح الممتع“‎ 
.)٠٠١ /٠١( يجري فيه الربا“ للصنعاني» ”الآوسط“‎ 


كتاب البيوع o‏ 
EARS‏ يَحْرُمُ التَمَاضُلٌ في سَائِرِ الْمَوْرُونَاتٍ كَالرّصَّاصء وَالْحَدِيد 
و وَالْقَطْنِء كتاف ويا قل الك انمَاقُ الْعْلَمَاءِ عَلَىْ جَرَّاز إسشلام 
التقدَيْنٍ في المَوْزُوتات؛ وَهَذَا بَيْعٌ مَوْزُونٍ بمَوْزُونٍ إل أجل َو كات الْعِلَه 
لْوَرْنَ؛ لم يَجْرْ هَذَا. 

كم قال: والتغلیل بالثمنية تَعْلِيلٌ بَوَضٍْ مُتاسب؛ ن التتطوة ير الأنكان 
أن ُو بارا وال ل ا إل رة مقادیر ا وال و وا الع 
يما د ّى بيع بعصا بض إلى أَجَل؛ قُصِدَ بها التّجَارَة التي نتاق مَقْصُودَ 
الثمنية» وَاشْيِرَاطُ الْحَلُول وَالتَّقامْضٍ فِبهًا هُوَ تَكْمِيلٌ لِمَقَصُووِهًَا مِنْ التوسل بها 
إلى تخصيل الْمَطًالب؛ قن ذلك إِنَّمَا يَحْصُلُ بقَْضِهَا لا بوتا في الم م مَعَ انها 


و 


من مِنْ طَرََيْنِه فته الشَارعٌ أن يبع تَمَنبَِمَنِ إَى أجل .اه 


3 


قال أب و عبد أل غفى اله لم: الإلزام الذي ذكره ابن القیم لله تبعًا لشیخه وارد 
عل من جع العلة الرزة وروا لآ مخض عه وعدا ندل عل بطلاة العلل 
بالوزنية. 

قال الإمام ابن عثيمين لله في ”الشرح الممتم“ (۸/ :)۳۹١‏ وأقرب شيء أن 
يقال؟ إن العلة ق الذهي والقهة كرنينا ذعبًا :وفص سواء كا تقد أو غير 
اننيد والدليل عل "أن ا مجع ن اج و و ا ر ي 
حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد أنه ا* شترئ قلادة من ذهب فيها ذهب 


وخرز باثني عشر دينارًاء ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دینارًا» فنهی النبي 


0٤‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
اة أن تباع حتئ تفصل. 

ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقدّاء وعلل هذا فيجري الربا في الذهب 
والفضة مطلقاء سواء كانتا نقدّاء أم تبرّاه أم حليًا عن أي حال كانتء ولا يجري 


الربا في الحديد؛ والرصاصء والصفرء والماس وغيرها من أنواع المعادن.اه 


(1) 


قال أب و عبد أله غض أله لم: مذهب الشافعية أن العلة هي (جنس الثمنية): 
ومذهب المالكية أن العلة هي (غلبة الثمنية)» وقال بعض الحنابلة: إن العلة هي 
(الثمنية)» ويظهر لي أن تعبير الشافعية أدق؛ فإنه يدل علل أن الربا يجري بالذهب» 
والفضة من حيث هو ذهب وفضة» ولو لم تكن نقدًا» وعليه فلا يشكل على ذلك 
حديث فضالة بن عبيد بب وينبني عليه أيضًا وجوب الزكاة في الأوراق النقدية» 
جاو ال ا ف قا مجر ةوقا اللي ال 
مسألة [؟]: أقسام الريا. 

الربا قسمان: 
أحدهما: ريا الفضل. 

وهو الزيادة في أحد شيئين أوجب الشرع التماثل فيهماء كبيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (40()1991). 


(۲) وانظر: ”أبحاث هيئة كبار العلماء" /١(‏ 00-607)» ”الموسوعة الكويتية» (77/ 50-)» ”الفواكه 


الدواني“ (۲/ ”2 شرح مختصر خليل" (5/ كه). 


كتاب البيوع 00 
بالملح» وعلل هذا تدل أحاديث الباب المتقدمة كلها. 
وقد أجمع أهل العلم عل تحريمه» وقد كان فيه خلاف من بعض الصحابة 
كابن عباس» وابن عمر» وقد صح عنهما الرجوع عنه كما في "صحيح مسلم" 
:)١594(‏ وقد كان ابن عباس استند في إباحته إل حديث أسامة بن زيد أنَّ النبي 
يد قال: «إنما الربا في النسيكة».7١)‏ 
وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديثء فمنهم من قال: إنه منسوخ. 
ومنهم من رجح الأحاديث الأخرئ. وأفضل ما قيل في ذلك جوابان: 
أن معنئ قوله بَبَْدّ: «إن) الربا في النسيئة»» أي: الربا الأغلظ والأشد, فالمراد 
حصر كمال الربا في النسيئة لا أصل الرباء كقوله تعالى: 8 إِنَّمَا الْمَؤْمِوَْتَ 
أل إا كر أله ولت فلوم € [الأنفال:؟] إل قوله: أَوْلَيِكَ هم الْمَؤْميُونَ 
حَقًا 4 [الأتفال:٤].‏ وهذا القول اختاره ابن القيم وله. 
١‏ أنَّ الحديث محمولٌ عا ما إذا اختلفت الأجناس» فيجوز التفاضل» ويحرم 
الان 


وهذا الجواب ذكره الشافعى» وذكره البخاري عن شيخه سليمان بن حرب» 


ورجُّحه الطبري» وابن عبد البر» والبيهقي» وابن قدامة» وغيرهم» وهناك أقوال 

(DL f 

أاخرئ. 

.)١595( أخرجه البخاري برقم (711/8)» ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) انظر: ”الفتح“ (۲۱۷۹) ”أعلام الموقعين“ (۲/ )٠١١‏ ”تكملة المجموع؟“ )-٠١١ ٠٤١ /٠١(‏ ”سنن 
البيهقي“ )۲۸١ /١(‏ ”المغني“ )٥۳- ۲ /٦(‏ ”معرفة السنن والاآثار“ .)-۲۹٩ /٤(‏ 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ثانيهما: ربا النسيئة؛ وهو على نوعين: 
لا الأول: التأخير فيما أوجب الشارع فيه التقابض. 
ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت المذكور في الباب: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد». 
وقوله في حديث عمر في ”الصحيحين": إلا هاء وهاء)"' '» وقوله في حديث 
أبي سعيد في الباب: ١ولا‏ تبيعوا منها غائيًا بناجزا. 
وربا النسيئة بهذا المعنئ يحصل في بيع الشيء بجنسه. أو في بيع الشيء 
بجنس آخر يماثله في العلة؛ فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلى أجل» ولا يجوز بيع 
الذهب بالفضة إل أجل» وكذلك لا يجوز بيع البر بالبر إلى أجلء ولا يجوز بيع 
البر بالشعير إل أجل» وهذا النوع لا يجوز بغير خلاف» قاله ابن قدامة وله في 
”المغني" (5/ 17). 
لا النوع الثاني: ربا الدين» وهو ربا الجاهلية» وله صورتان: 
الأولى: أن يكون لإنسان على آخر دين إلى آخر الشهرء فيأتي آخر الشهر 
-ومقداره ألف- فيقول: إما أن تقضيني الآلف» أو نؤخره إل نصف شهرء 
وتعطيني ألقًا ومائتين؛ فهذا هو ربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضيء وإما أن 


ترابي)» ولا يشترط أن يكون الطلب من صاحب المالء بل يقعان في الربا ولو كان 


.)١1985( ومسلم برقم‎ ))7١1754( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب البيوع 0۷ 


الطالب لذلك هو المدينء قال تعاى: 8 يَتأيهًا أل َامَنُوَأ ل تأكُلوا الرَيوا 


2 و عد 
أضَعدقا مُصَحَتعَفَةٌ © [آل عمران::1]. 

وهذا الربا يحصل في غير الأصناف المنصوص عليها. 

الثانية: القرض بفائدة مشروطة عند العقد» كأن يقول له: أعطيك ألقا إلا 
شهر: عل ان عك ل آلا ومائة أ وغل آن سكض ف بيينك: أو عل أن تعطيتن 
سيارتك للانتفاع بها. وما أشبه ذلك 

قال شه في ”أعلام الموقعین“ (۲/ :)۱١١-۱۳١‏ اللي حر م لِمَا فيه من 
الصَّرّرِ الْعَظِيمء وَالْحَفِقُ حْرّم؛ لِأنَّهُ دَرِيعَة إلى الْجَلِيٌ؛ قَتَخْرِيمُ 7 قَصْدَاء 
وَتخريم الثاني وسيلة. 


ثم ذكر الربا الجلي بصورته في الجاهلية» ثم قال: َم ِبَا الْمَضْل قَتَحْرِيمُة اف 


باپ سَدٌ الذََائِ» كَمَا صَرّحَ به في حَدِيثِ ابي سيد حدر ري ل عن ال يكلة: 


0 - 
سس مسالاهة 5 


١لا‏ تَبِيعُوا الدّرْهَمَ بِالدّرْهَمَيْن؛ فَإِني أحَاف عَلَيْكُمْ الرّاا'" وَالرّما هُوَ الرّباء 


(1) انظر: ”أعلام الموقعین؟ (۲/ »)٠١١‏ ”المغني" (5/ 07). 

(؟) ضعيف. أخرجه بهذا اللفظ أحمد (0885))» من حديث ابن عمر ياء وإسناده ضعيف؛ لأنه من 
طريق أبي جناب يحيئ بن أبي حية الكلبي» عن أبيه» عن ابن عمر يَيثداء وأبو جناب فيه ضعف» 
وأبوه مجهول» وثبت الحديث عن عثمان بن عفان بره عند مسلم )٠١۸١(‏ بدون الزيادة: «فإن 
أخاف عليكم الرَّمّااء وقد صح بالزيادة موقوفًا عل عمر بن الخطاب بء كما في ”موطإ مالك" - 


O0۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فَمَتَعَهُمْ مِنْ ربا المَضْلٍ لِمَا يَحَافَهُ عَلَيِْمْ مِنْ ربا الِب وَدَلِكَ أنه ذا بَاعُوا 
دِرْهَمًا بِدِرْمَمَيْنٍ -وَلا يُفْعَلُ هَذَا إِلَا لِلَعَاوْتِ الَّذِي بَيْنَ التّوعَيْنِء إمّا في الْجَوْدَةِء 
ما في السَّكَةِ وَإِما في القَقل وَالْحِفَّة- وَعَيِْذَِتَ تَدَرّجُوا بالرّبْح الْمُعَجل فيا 
إلى الرَبْح الْمُوَّحَِ وَهْوَ عَيّْنُ ربا التسِيئَة وَهَذِهٍ ذَرِيعةٌ ريب 5 جدًا؛ فَمِنْ حِكْمَةٍ 
الشارع أن سَدَّعَلَيْهُمْ هذه الذَّبعَةه وَمَنََهُمْ ِنْ بيع دِرْهَم يدِرْهَمَيْنِ تَقَدَا وَتَسيبَةه 
فَهَذِهِ حِكْمَةٌ مَعْقُولَةٌمُطَابقَة لْعقُولِ وَهِيَ تَسُدَ عَلَيْهمْ بَابَ الْمَمْسَدَة. اه 


فائدة. قال ابن قدامة هلله في ”المغني؟ :)5١/5(‏ لا خلافَ فِي جوَازِ 


هو ده 
التعَاضُل في الْحِنْسَيْنٍ تَعْلَمُكُ إلا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جير أَنّهُقَالَ: E‏ 
بهم لا يَجُورٌ الَعَاصْلُ فِيهمًا. وَهَذَا يَرْدُهُ َوْلُ الي له: «بيعُوا الذَّمَبَ بالْفِضَّةٍ 
كيف شِتُمْ يدا بي وَيبعُوا الْبْرّ بالتَمْرِ كَيِف شِكَكُمْ يدا بي وَيبعُوا الشّعِيرَبالتّمْر 


7 


ودج الم كا ف ف ا قم قر N A TA, a‏ 
كيف شئتم دا ِا SS a SS‏ 


4 


كَانَ يَذّا بيدا. ا ا و ل ا جد نْسَانِ؛ٍ قَجَارٌ التَمَاضُلُ فِيهِمّاء 
كما َو اعت مایا ر عات ی ا حَةٍ التَاضْل في الذَّهَبٍ بالْفِضَّة مَع 


قارب متافعهمًا .اھ 


»)1۳١ ۳٤ /( =‏ عن نافع» وعبدالله بن دینار» عن ابن عمر» عن عمر ن من قوله» ولکن قال 
في أوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب)»ء وفيه: ١لا‏ تبيعوا الورق بالورق). 

.)5٠١ /8( وانظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 

)٨(‏ أخرجه الترمذي بهذا اللفظ »)١١150(‏ بإسناد صحيح من حديث عبادة ميته 


سو 


(۳) آخرجه مسلم »)۱٥۸۷(‏ وآبو داود )۳۳٤۹(‏ (١٠۳۳)»ء‏ من حديث عبادة بن الصامت دينته. 


كتاب البيوع 0۹ 
مسألة [9]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل ؟ 
# ذكر أهل العلم أن هذا جائزء وَنْقِلٍ في ذلك الإجماع» والواقع وجود خلاف 


أشار إليه ابن حزم في ”مراتب الإجماع". والسبكي في ”تكملة المجموع". 


عو 


5 
یل 


05 


00 


م 


اد شترئ من يهودي طعامّاء ورهنه درعًا من حديد. 
وحديث ابن عباس شا قال: قدم النبي ل ؛ المدينة وهم يُسلِفُون في الثمار 
السنة والسنتين» فقال: (من أسلف في شىء؛ فليسلف في شىء معلوم إلى أجل 
معلوم). 
وقد أجمعوا على جواز السَّلّم بأن يقدم الدنانيرء أو الدراهم في مجلس العقد 
5 له 3 ف 
على أن يعطيه شعيراء أو برا بكيل معلوم إلى أجل معلوم. 
مسآلة :]٤[‏ هل يجري الربا ب2 الفلوس؟ 
الفلوس: جمع قلس وهي عملة من النحاس» أو الحديد» کان يضرا 
الملوك. والسلاطين, ب* يسترى )/ مها الأكنياء الحقيرة. 
© وقد اختلف أهل العلم هل يجري فيها الرباء آم لا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)7١97(‏ ومسلم برقم .)١1707(‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم (75779)) ومسلم برقم .)١505(‏ 


(۳) وانظر: ”تكملة المجموع" .)١۷١-٠۷١ /۱١(‏ 


+ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أولا: هل يجري فيها ربا الفضل؟ 
# وجة عند الحنابلة» ووجة عند الشافعية مرجوح» حكاه الخراسانيون» وهو 
قول غير مشهور عن مالكء قالوا: يجري الربا فيهاء أي: ربا الفضلء فعند هؤلاء 
لا يجوز بيع فلس بفلسينء ولو كان يذًا بيد. 
# المشهور عند الشافعية» وعند المالكية» وهو وجةٌ للحنابلة أنه لا يجري فيها 
الرباء ولو كانت نافقة -أي: التي يتعامل بها الناس في السوق. وعكسها الكاسدة 
وهي التي لا يتعامل بها؛ لِقدَمِها- لعدم النص والإجماع؛ ولآنهم عللوا الربا في 
النقدين بغلبة الثمنية» بينما أهل القول الأول عللوا ذلك بمطلق الثمنية. 


والتول الأول هو الصواب» وهو جريان الربا فيهاء وهو ظاهر اختيار شيخ 
الإسلام» وابن القيم؛ لآنهم عللوا الربا في النقدين بالثمنية» والله أعلم. 


تنبيث: الذين يقولون بجريان ربا الفضل فيها يقولون أيضًا بجريان ربا النسيئة 


3 


ثانيًا: ما حكم بيع الفلوس بأحد النقدين نسيئة؟ 
© فيه قولان: 
)١‏ مذهب مالك, والمشهور عن أحمد. وإحدئ الروايتين عن أبي حنيفة: المنع. 


۲) مذهب الشافعى» وأبى حنيفة في الرواية الأخرئء وهى رواية عن أحمد نقلها 


واختارها جماعة من الحنابلة» منهم ابن عقيل: الجواز. 


كتاب البيوع 31 


قال شيخ خ الإسلام كله انه : والأظهر المنع من ذلك؛ فإن الفلوس النافقة ة يغلب 
عليها حكم الأثمان» وتجعل معيار أموال الناس.اه 


ذلت: والذين جوَّزوا النسيئة والفضل لعدم النص والإجماع قالوا: لا دليل على 
التفصيل بين ربا الفضل وربا النسيئة. والذين منعوا ربا النسيئة وأجازوا ربا 
القضل قالوا: إنربا السيعة شديد» والشيهة فيه كير 
قال أبوعبد الك غض أله لم: الصحيح جريان الربا فيها؛ لأنه أثمان» فأخذت 
حكمهاء والله أعلم» وهذه هي فتوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
وعبدالرزاق عفيفي» وابن غديان» وابن منيع رحمهم الله.'") 
مسألة [5]: هل يجري الربا 4 الأوراق النقدية» والعملة المعدنية؟ 
© أكثر علمائنا وأئمتنا في عصرناء ومنهم الإمام ابن باز مَلته والإمام الوادعي 
مله علل أن الربا يجري فيها بنوعيه» وهو مقتضئ قول مالكء والشافعي» وأحمد 
في رواية؛ لتعليلهم الذهب والفضة بعلة الثمنية» وهو مقتضئ اختيار شيخ 
الإسلام» وابن القيم في ذلك. واختاره الإمام ابن عثيمين في الجملة 
الصواب. والله أعلم. 
وها الها قاف مال ال )باد الاو کارا ان ا ا 
)١(‏ وانظر: ”مجموع الفتاوئ" (559/79: 578-) ”المجموع" /۹٩(‏ ۳۹۵) ”الاختیارات“ (۱۲۸) 


”أبحاث هيئة كبار العلماء" /١(‏ 5 0) ”حاشية الروض المربع" (5/ 545) ”الإنصاف" (5/ 07-7 
"شرح الزركشي" (/ )571١-57١‏ ”حاشية العدوي على مختصر خليل" (5/ 05). 


> فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بالمحقرات» بخلاف هذه الأوراق» فبعضها قد يكون أغلى من أربعة جرامات من 
الذهب» مع أنَّ الراجح في مسألة الفلوس أيضًا أنه يجري فيها الربا بنوعيه 
والله أعلم. 

تنبيث: العلماء الذين اختاروا جريان الربا في الأوراق المالية جعلوها نقدًا 
قائمًا بنفسه كالذهب والفضة؛ ولذلك فالعملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد 


جهات إصدارها " 


مسألة [5]: بماذا يعتبر التساوي 2 الأصناف الربوية؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ 5 لا خلاف بی أَمْل العم قف 
وُجُوبٍ الْمُمَائَلَِ في بِيْع الْأَموَالٍ التي يَحْرُمُ التَعَاضُلُ فيهَاء وَأَنَّ الْمُسَاوَاة 
كزع وى الالشاواة فى لمكيل كلذ وف الكؤ وق ناه و تعد 
ذو ل اا فيمَا سِوَامًا. وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ؛ لَمْ يَصِحّ البيْع 
َإِنْ تَسَاوَيَا في غَيْرِهَاء وَهَذَا قَوْلْ أبِي حَدِيفَة وَالشَافِيٌ» وَجُمْهُورٍ أَمْل الْعِلْم لا 
عْلّمْ أَحَدَا حَالَمَهُمْ إلا مَالِكًا قَالَ: يَجُورُ َيِمُ الْمَوْرُوئَاتِ بَعْضِهًا ببَعْض جُرَافًا. 
ولا قول التي صلی ئة: «الذَّهَبٌ بِالذّهَبٍ وَزْنَا بوَرْنِ وَالْفِضَةُ بالْفِضَّة وَزْنَا 


ون وَالبر بابر كيا كَل والشعبر بالشعبرِ كيا بكَيْل؛ روَا اْأَثرمُ في حَدِيثٍ 


و و وه ي 


عل ي( قم ابن صر ع مير ا I‏ اود ر 2 
ا وَرَوَاءُ أو داودة ولفظه: #البر بالير مدى بمدى» والشغير بالشعير مدى 


.)00-179 /۱( انظر بحث هذه المسألة بتوسع في ”أبحاث هيئة كبار العلماء"‎ )١( 


)١(‏ وأخرجه البيهقي (5/ )19١‏ بإسناد صحيح. 


كتاب البيوع د 
بِعُذي, الولح بالبلح مدي بِمُذي, تعن واد أل اذكه ككل الور واد 
ِالْمْسَاوَاةِ في الْمَوْرُوئَاتٍ الْمَذْكُورَةِ في الور كَمَا أَمَرَ بِالْمُسَاوَاةٍ في 
المكيلاتٍ ني الْكَبْلء وَمَا عَدَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ الْمَوْرُوتَاتٍ مَقِيسٌ عَلَيْهِمَا 
وَمُشَبَهُ بهمّاء وَلِأَنَهُ جِنْسٌ يَجْرِي فيه الرّبَا؛ فَلَمْ يَجْرْ بَيْمُ بَحْضِهٍ بِبَعْض جُرَانا 
كَالْمَكِيلء E SCANNING,‏ 
الْمَضْل مُبْطِلة ليع وَلَا تَعلَمُ عَدَمَ دَلِكَ إلا بالْوَزْدِ مَوَجَبَ ذَلِكَ كما في 
الْمَكِيلٍ والأنمان. |۸" 


قال أبوعبد للد غض الله لم: المعروف عن مالك أنه لا يجيز بيع الذهب 
بالذهب» أو الفضة بالفضة؛ إلا مثلا بمثل» وكذلك لا يجيز بيع الذهب بالفضة 


اا دار 


2 


والذي نقله ابن عبدالبر عنه كما في ”الاستذكار" )٤۲/۲۰(‏ آنه آجاز بيع 


الطعام المختلف الأجناس جزافًا إذا كان يدا بيد. 


وقال السبُكي لله في ”تكملة المجموع“ :)۲۳١/٠١(‏ ونقل القاضي أبو 
الطيب» والمحامل وغيرهما عن مالك أنه أجاز ذلك في البادية والسفرء في المكيل 
دون الموزون؛ لأنَّ البادية يتعذر فيها وجود المكيال؛ وأجاب القاضي بمنع ذلك؛ 


(۱) آخرجه آبو داود )۳۳٣۹(‏ بإسناد صحيح» والمدي بضم الميم» وسكون الدال: مكيال من مكاييل 


(7) وانظر كلامًا للسبكي قريبًا مما قاله ابن قدامة في ”تكملة المجموع" .)-178/١١(‏ 


0 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
لأنَّ الكيل يمكن بالإناء» والقصعة؛ والدلوء وحفر حفيرة يكيل فيهاء وغير ذلك» 
واتفق أكثر العلماء عل خلاف هذاء وأنه لا يجوز البيع في ذلك جزافاء ولا بالحرز 
والتخمين والتحري» بل لابد من العلم.اه 
الك شين أن ذهب قاللك إنما هو جراز الفخرى ى الس والادة ى 
المكيلات دون الموزونات» فتنبه!. 
مسآلة [۷]: هل يجوز بيع البر بالبر وزتًا؟ وكذلك الشعير والتمرء والملح 
إذا بيع كل واحد منهم بجنسه؟ 
© أكثر أهل العلم علِئ أنه لا يجوز بيع شيء مما ذُكِر بجنسه إلا كيالاء ونقل 
جواز ذلك عن قليل من الحنابلة» والشافعية» واختاره شيخ الإسلام كما في 
«الإنصاف". 
وقال كما في ”الاختيارات؟: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان 
يجوز بيع بعضه ببعض كيلاء ووزناء وعن أحمد ما يدل عليه. 
وقال الإمام ابن عثيمين كلتنه: واختار شيخ الإسلام أنه إذا كان الكيل والوزن 
يتساويان فلا بأس أن يُباع المكيل بجنسه كيلاء أو وزنا؛ لأنَّ النبي يكل قال: «مثلا 
بمثل»» والمثلية هنا متحققة» وأما ما يختلف بالكيل والوزن فلابد أن يباع المكيل 


كيلاء والموزون يباع وزنًا.اه 


قال أب و عبك اله غضى الك.لم: ما اختاره شيخ الإسلام هو الصواب؛ لأنَّ العبرة هو 


كتاب البيوع 56 
التماثل» فإذا كان بيع أحدهما بالآخر لا يختلف مقداره إذا كيل» أو وَزْنْ؛ٍ فلا 
يوجد فرق عند ذلك بين بيعه كيلاء أو وزنّاء واستثنئ بعض أهل العلم من الملح 
ما كان قِطَعًا كبيرة؛ فإنها تباع وزنًا؛ لتعذر الكيل فيهاء والله أعل .© 

تنبية: ما كان من المكيلات» و م يسْتطّع بيعه كيلا؛ لتجافيه في المكيال» أو 
التصاق بعضه ببعض؛ جاز بيعه وزنًاء كالتمر المتلاصق المنزوع النوئ وغير 
المنزوع النوئ إذا كان في تمييزه مشقة» وبهذا أفتئ الإمام محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» والإمام العثيمين رحمة الله عليهما." 
مسألة [18: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلاء أو الفضة بالفضة كيلا ؟ 

قال السبكي كله في ”تكملة المجموع؟ (۱۰/ ۲۲۹): فأما ما صله الوزن فلا 
يجوز بيعه كيلا بكيل» نقل الشيخ أبو حامد الإ جاع فيه. اه 

ونقل الوزير وغيره الاتفاق على ذلك أيضًا كما في ”حاشية ابن القاسم على 
الروض المربع" (597/5). 

قال أبو عبد أله عض أله لم: هذا الإجماع محمول علل الذهب والفضةء وأما 
الموزونات الأخرئ فتقدم أن الجمهور علل أن العلة في التحريم هي الثمنية لا 
)١(‏ انظر: ”المغني" (594/7-) ”الإنصاف" (7/5) ”الاختيارات“ (ص۱۲۸) ”الشرح الممتع“ 

)۳۹٤ /۸(‏ ”المجموع“ (۱۰/ ۲۲۹) ”تكملة المجموع“ للسبکي (۱۰/ ۲۲۹). 


9( انظر: «تكملة المجموع" )۰ «(YA€/\‏ ”الروض المربع" 441/4( مع الحاشية» ”الشرح 
الممتع“ .)٤١٦/۸(‏ 


7 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الوزنية؛ وعليه فيكون الاتفاق المذكور عند من جعل العلة الوزنية لا مطلقاء 
والله أعلم. 
مسألة [9]: هل يدخل الريا فيما كان جنسه مكيلاء أو موزونًا إذا كان 
قليلا لا يتأتى فيه الكيل والوزن؟ 
قال این قدامت واک في ”المغني“ (57/ ٥۸‏ -09): 3 ق وله E‏ 
مَا كَانَ جِدْسَهُ مَكيلاء أَوْ مَوْرُونَاه وَإِنْ لَمْ يََآَتَّ تا 0 
واأحفة وَالْحَمْنَيْنِ وما فون الا 0 الذَّهَبِ E‏ 
رر العَظِيمَة؛ قل ا بَجُور بُ به بض إلا ما بول َم التقاضل 


فيه. بهذا قال التوْرِيُ وَالسَّافيِيُ وَإِسْحَاقٌ» وَابْنُ المُنذن. e‏ 


7,3 
»أو وزن. أي: 


e 


في بَبْع الْحَفَِْ بالْحَفْيْنِء وَالْحَبَ باْحبتيْنِ وَسَائر المَكيل الذي لا يتأت 
وَوَافَق في الْمَوْرُونِ» وَاحْتَجّ أن الْعِلَةَ الكبْل و1 TT‏ 
الي لا: «التمر بالتَّمْر مِثلا بوثل» ا اليرٌ ملا بوشل» 36 رَادَ أو ارْدَادَ فَقَدُ 
ري اولان ما جَرَئ الرّبَا فِي كَثِيرِِ جَرَئ فِي قَلِيلهه كَالْمَوْرُونِ.اه 

مسأئة :]٠١1‏ معرفة المكيل والموزون. 


أما الذهب والفضة فهي موزونة» والأصناف الأربعة الباقية قية مكيلة. 


قال ابن القاسم في ”حاشيته" على ”الروض المربع" (5/ :)5١5‏ وقال الوزير 


وغيره: اتفقوا على أنْ المكيلات المنصوص عليهاء وهي: البر» والشعيرء والتمرء 


(۱) أخرجه مسلم »)۱١۸۸(‏ من حديث أبي هريرة موه 


كتاب البيوع 1۷ 
عليها أبدَا موزونة.اه 
© واختلفوا في غير الأصناف الستة: 
فمذهب الجمهور أن المرجع فيها إلى عرف العادة بالحجازء وما لا عرف له 
بالحجاز ففيه وجهان: أحدهما: يرد إلى أقرب الأشياء إليها بالحجاز. والثاني: يعتبر 
عرفه بموضعه. واستدلوا بحديث ابن عمر يتما عند أبى داود :)775٠(‏ «الوزن 
وزن أهل مكة, والمكيال مكيال أهل المدينة)» وإسناده صحيح» ومذهب أبي 


حنيفة الاعتبار في كل بلد بعادته 


وقول اجتمهوس أقرب» والله ا 
مسألة :]١١[‏ هل شراء الأسهم التجارية يدخل 2 الريا؟ 
في ”فتاوئ اللجنة الدائمة“ :)۳۲٠/١۳(‏ إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودًا 


ے 
ًَ 


تمثيلا كلياء أو غالبّاء وإنما تمثل أرضًاء أو سيارات» أو عمارات ونحو ذلك» 
وهي معلومة للبائع والمشتري؛ جاز بيعها وشراؤها بثمنٍ حالء أو مؤجل على 
دفعة» أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء. 

والذي أفتئ بذلك هم: الإمام ابن بازء والشيخ عبدالله بن قعود» والشيخ 


عبدالرزاق عفيفي رحة الله عليهم. 


() انظر: ”المغني“ (1/ ١۷)ء‏ ”حاشية الروض المربم“ »)١٠١ /١(‏ ”تكملة المجموع؟ .)177/١١(‏ 


۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4 م ع و ص نع أن 


۱ / ر 1 ا ل ۹ا لہ ا ٦ص‏ > رو 
ATI‏ وبي هريره متنا sS‏ 


تمر جیب فَقَالَ رَسُولُ الل يكيِ: «أكُل تَمْرٍ حَْبَرَ هَكَذًا؟) قَقَالَ: لا وَالِيَا رَسُولَ 


2 
16 


اللي إلا 3 الصَّاعَ مِنْ هذا (بالصَاعَيْنِء وَالضَّاعَيْنِ بالتّلاتق)'"2 قَقَالَ رَسُولٌ الله 
عل دلا تكله بع المع الدَّرَاهِمٍ ثم ايك ع برا جَنِيبًا). وَقَالَ في المِيرَانٍ 
مِثْلّ ذَلِكَ. متمق عليه وَلِمَسْلِم: «وَكَذَلِكٌ الجِيرَان» 7) 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


قونه: «الجنيب» هو نوعٌ طَيّبٌ وجيد من أنواع التمر. 

قوله: «الجمع» هو نوع مخلوط من التمرء وفيه الرديء. 
مسألة [1]: هل جنس التمر والبر وغيرهما يشمل أنواعها؟ 

دل لیف الات غلا أن القمر ولو اعطلفيف أنواعه ,فكله عدا بكري فد 
الربا. 

قال ابن قدامت قلثه: الْجِنْسٌ: هُرّ الشَامِلُ لِأَشْيَاءَ مُخْتَلِمَةٍ يأَنْوَاعِهًا. وَالتوْعُ: 
السام لأشياء مُخْتَلِقَةِ َأشْخَاصِهَا وذ يكُونْ ار جِنْسا الب إل ما تحتف 


>2 ةسه | و سن مومع 
نوعا بالنسبة إلى ما فوقه. 


000 ف 0( و(ب): (بالصاعين والثلاثة) والمثبت هو الصواب كما في ”الصحيحين". 
() أخرجه البخاري »)77١0١(‏ ومسلم .)٠١۹۳(‏ 


كتاب البيوع 589 


قلت: مثاله مسمئ (الإنسان) يعتبر جنسًا لنوعي الذكر والأنثئاء ويعتبر نوعًا 
اح اوا 

ثم قال كَل دوعن انعا في اشم حاص هما جنس انوع ار انوا 
نطق امور كلها ذس وَاحِدُه لِآنَّ الاسم الْخَاصٌ يَجْمَُهَاء وَهُوَ اّمل وَإِن 
كرت أَنْوَاعَهُ كَالْبَرَنيٌ» وَالْمَعْقِلِيٌ» وَالإبْرَاهِيوِيَء والخاستويء وَغَيْرِمَا 0 
شَيتيْنِ اتَمَقَا في الْجِنْسِ؛ بت فيهما حُكُمُ الشَّرْع بتَسْرِيم التَفَاضْلء وَإِنْ اخْتَلََتْ 
الأَنْوَاٌ؛ لقَوْلٍ الي بي «التَمْرُ بالتّمْر ثلا بئلِء وَالْرٌ بار ملا بول الْحَدِيتُ 
مامه فَاعْتبرَ الْمُسَاوَاةَ في جنس التمْر بِالتّمرِ وَالْبْرٌبالْبرٌ. ثم كَالَ: «قإذًا اخَلَمَتْ 
هَذِهِ الْأَضَْاف؛ فَبِبعُوا كَبِفَ شِنْتُما. وَفِي لَفْظِ: «قَإِذَا احتف الْجِنْسَانِ؛ قَبِِعُوا 

كيف شِئْتم1. وَفِي لَفْظٍ :إلا ما اختلقث لْوَانهُ». وَكَا لاف بَيْنَ أَهل الْعِلْم عَلِمْنَاُ 
في وُجُوب الْمُسَاوَاةٍ ف في الثم بام وَسَائِرِ ما ذْكِرَ في الْحَبّرِ مََ الََاقٍ الْنوَاع, 
وَاختِكَافِهًا. اه ”المغني" (17/5-/1/1). 


مسآلة [۲]: قوله 2 الحديث: وقال 2 الميزان مثل ذلك. 

استدل بهذا الحديث من قال: إِنَّ علة تحريم الذهب والفضة هو الوزن 
واوا م التحريف: (رقال ق الموزوة كل كلت إذ أن الفيران اة ك 
يجري فيه الربا ولا يتعلق به الحكم. 


07١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وقد ذكر النووي عن ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدها: جواب البيهقي أنَّ قوله: «وَكَذَلِكٌ المِيرَانُ» موقوف علا أبي سعيد. 
الميزان نفسه لا ربا فيه» وأضمرتم فيه الموزون» ودعوئ العموم في المضمرات 
لا يصح. 

الثالت: : أن يحمل الموزون علل الذهب» والفضة؛ حمعًا بين ٠‏ الآدلة. 

قلت: وهذا الأخير هو أقوئ الأجوبة» وارتضاه السبكي في ”تكملة المجموع" 

ور 2 مر 

فقال: المراد بذلك استواء الوزن في الأشياء التي بين الربا فيها في أحاديث أخَر.اه 

وهو جواب ابن حزم أيضًا حيث قال: طلبنا فوجدنا حديث عبادة بن 
الصامت» وحديث أبى بكرة» وحديث أبى هريرة قد بين فيها مراده الكل بقوله 
هاهنا: (إنه لا بحل الذهب بالذهب إلا وزتا بوزن» ولا الفضة بالفضة إلا وزنًا 


وز فقا أن هاا خو مراد رضيول الله رك #وكذزكت الاد د 


»)۲۱۷۵( تقدم تخريج حديث أبي هريرة» وعبادة» وأما حديث أبي بكرة فهو عند البخاري برقم‎ )١( 
والألفاظ متقاربة» والمعنى واحد.‎ »)٠١۹١( ومسلم برقم‎ 
.)۱٤۸١( ”المحل؟‎ »)۳۹٤-۳۹۳ /۹( انظر: ”المجموع؟‎ )1( 


كتاب البيوع ۷۱ 


ا۸۲۲۵ وَعَنْ جَابرٍ ُن عالت ياء قال: تھی رَسُول الله 4 عن بيع الصبرَة مِنَ 
لتر لا بعلم مَكيهَا بالكل الحُسَمَی فن الت رواه شيل 17 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


۶ 


مسألة :]1١[‏ بيع الصنف الريوي بجنسه جزافا. 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني" (7/ 01٠١‏ وَلَوْ بَاعَ بَعْضَهُ ببَعْضٍ 0 0 
گان جُرَافًا مِنْ أَحَدِ الطَرَقَيْنِ؛ لَمْ يَجْرْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ مَعَ أَخُلٌ الْعِلْمِ عَلَى 
00 ا م نا لعز د 
التَمْر. وَفي قَوْلِ النبيّ کا «الذَّمَبُ 5 وَزْنَا بوَرْنِا إلى تما ایت لهل 
كَحَقيقَة التقَاضل. اه 


+ 
CR 


رھ سا 


قلت: وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث وغيره قاعدة وهي: (الجهل 
بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل). 
مسألة 1؟]: إذا اختلفت الأصناف فهل يجوز بيعها جزافًا؟ 
© أكثر أهل العلم عل جواز ذلك؛ لقوله : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ 


فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد). 


.)١670( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


V۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ومنع من ذلك بعض الحنابلة فقالوا: لا يُباع المكيل بالمكيل جزافاء ولا 
الموزون بالموزون جزافًا؛ لحديث: «نبئ عن بيع الطعام بالطعام مجازفة)» 
ولأنه بيع مكيل بمكيل أشبه الجنس الواحد. 
© وذهب مالك إلى منع بيع الدنانير بالدراهم مجازفة» وأجازه في التبر والحلي. 
قال ابن عبد البر كله: أجاز أكثر العلماء بيع الذهب بالورق جزاقاء عينًا كان 
ذلك أو تبرّاء دراهم كانت أو دنانير» والمصّوغ وغيره في ذلك سواء؛ لأنَّ 
التفاضل بينهما حلال جائز» وإذا جاز الدينار بأضعافه دراهم؛ جاز الجزاف في 
ذلك يدًا بيد» كما يجوز القصد إلى المفاضلة بينهما يدا بيد» وإلل هذا ذهب 
الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهماء وداود» ولم يجعلوه قِمارًا ولاغررًا.اه 
ذلك: وأما حديث: «نمبئ عن بيع الطعام بالطعام مجازفة» فلم يوجدء وقد 
أخرجه عبد الرزاق (۸/ »)۱۳١‏ عن الأوزاعي» عن النبي ا بلفظ: «لا يحل 
للرجل أن يبيع طعامًا جزافًا قد علم كيله حتئ يعلم صاحبه)» وهو مُعضلٌء 
والحديث علل صحته مين بحديث جابر الذي في الباب» وأما قياسهم فغير 
صحيح؛ أن الحفنى الواحد ” يشترط فيه التماثل» فلذلك لا تجوز فيه المجازفة 
بخلاف ما إذا اختلف الجنس؛ فإنه لا يُشترط فيه التمائل» ولكن ما يتعلق ببيع 
الذهب بالفضة جُرَافًا فهو محرم؛ لإنه يدخل في الغرر؛ لعدم معرفة قدر السلعة 


بالحرز؛ ولأن التفاوت اليسير فيها يعتبر تفاوتا كبيرًاء والله أعلم.'') 


.)۱۹۳ /۱۰( انظر: ”المغني" (7/ ۱) ”الاستذکار“ (۲۲۹/۱۹)» ”الوسط“‎ )١( 


كتاب البيوع Vr‏ 


75 وَعَنْ مَعْمَرِ بْن عَبْدِائ بلك قَالَ: إن كُنْت أَسْمَعٌ رَسُولَ اللو يك يَقُولُ: 
١الطَّعَامُ‏ العام ملا بْلٍ'» وَكَانَ طَحَامُا يَْمَِذٍ الشّجِيرٌ. رَوَاهُ مُسْلِهٌ. 97 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل البر والشعير جنس واحد» أم جنسان؟ 
© أكثر أهل العلم علئ أنهما جنسان؛ لحديث عبادة بن الصامت المتقدم في 
الباب» وهو قول أحد» وإسحاق» والشافعي» والثوري» وأصحاب الرأي 
وغيرهم. 
ووجه الدلالت من حديث عبادة: أ ن البي ا يذ ذكر البرء والشعير» وفرّق 
بينهما ثم قال: ١فإذا‏ اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا . 
# وذهب بعض آهل العلم إل أنهما جنس واحد؛ لتقارب ما بينهماء وهو قول 
مالك» والحكم» وحاد» والليث» وأحمد في رواية» وجاء عن معمر بن عبد الله في 
«صحیح مسلم؟ آنه هى ولده عن بيع البر بالشعير إلا مثلا بمثل» فسئل عن 
ذلك؟ فقال: إني أخاف أن رذ يضارع. 
قلت: والتول الأول هو الصواب» او ا 
من ذلك كما هو ظاهر قوله: إني أخاف أن يضارع .'") 


.)١5957( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5١9/1١١( ”اللأوسط»‎ )7١ /١1( ”شرح مسلم؟‎ ))8١-1/4 /7( انظر: ”المغني»‎ )( 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
e.‏ استدل بعض أهل العلم بحديث معمر بن عبداله و عل أن علة 
الربا ني الربويات كونها مطعومة» وتقدم أن الحديث إنما فيه ذكر وصف. والعلة 


مبنية على الوصف المذكور مع كونه مكيلاء أو موزونًا. 


كتاب البيوع Vo‏ 


فصل في ذکر به بعض المسّائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ بيع الحنطة بدقيق الحنطة» أو الشعير بدقيقه. 
# ذهب جاعة من أهل العلم إل عدم جواز بيعها» وهو مذهب سعيد بن 
المسيب» والحسن» والحكم» وحماد» وأحمد» والثوري» وأبي حنيفة» ومكحول» 
وهو المشهور عن الشافعي: وذلك لأنَّ دقيق الحنطة هو من جنسهاء 
يحصل التماثل بالكيل؛ لأنَّ الطحن قد فرق أجزاءهاء فيحصل في مكيالها دون 
ما يحصل من مكيال الحنطة» وإن لم يتحقق التفاضل؛ فقد جهل التماثل. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز البيع» وهو قول ربيعة» ومالك 
والنخعي» وقتادة» وابن شبرمة» وإسحاق» وأحمد في رواية» وأبي لوده 
والأوزاعي؛ لأنهما من جنس واحد فجاز بيعهماء ويعلم التماثل في هذه الحالة 
بالوزن كما صرح به كثير منهم؛ لتعذر التمائل بالكيل» وأما مالك فاعتبر الكيل. 
قلت: وهذا التول أقرب فيما إذا كان الدقيق من لا يختلف مكيله عن البر 
الآخر في الميزان» وأما إذا كان الدقيق من بر يختلف مكيله عن البر الآخر في 
الميزان؛ فلا يجوز كما قال آهل القول الأول» والله أعلم» والقول في الشعير 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
55 : )0( 
كالقول في البر. 
مسآلة [۲]: بيع الحنطة بالسويق. 
السويتق هو الحب إذا قلي ثم يطحن» وقد يضاف إليه شعير. 
© ومذهب أحمدء والشافعي عدم جواز بيع الحنطة بالسويق؛ لأن التماثل لا 
يتحقق بالكيل؛ لكونه مطحونًا قد انتشرت أجزاؤه. ون النار قد أخذت منه 
© ومذهب مالك» واد ثور جواز ذلك متمائك ومتفاضكا. وهو قول 
الظاهرية؛ لأن السويق عندهم جنس آخر. 
قلت: إن كان السويق من جنس الحنطة فقط؛ فلا يجوز بيعه إلا أن يتساويا في 
الوؤة سا بف وان مكلف وان كان مضا اله شر في السالة 
المعروفة عند الفقهاء ب(مد عجوة ودرهم)» وسنتكلم عليها إن شاء الله عند 
العديف لك " 
مسألة ["1: بيع دقيق من الحنطة بدقيق آخر من الحنطة أو سويق 


© مذهب أحمدء وأبى حنيفة جواز ذلك بشرط تساويهما في النعومة؛ لأهما إذا 


() انظر: ”الأوسط“ (١٠/١٠٠)ء‏ ”المغني" )8١/5(‏ ”الإنصاف" (17/5) ”الشرح الممتع" 
(م/ ه١٠‏ :). 


(1) انظر: ”المغني" (5/ )8١‏ ”المحلن؟ )١551(‏ ”الشرح الممتع؟ (507/8). 


كتاب البيوع ۷V‏ 
تفاوتا في النعومة تفاوتا في ثاني الحال» فيصير كبيع الحنطة بالدقيق. 
© والمشهور عن الشافعي المنع من ذلك؛ لأنه يعتبر تساويهما حال الكمال» 
وھ سال گرا ا وات فة ل أ الد ين قد يكون من حنطة 
رزينة» والآخر من حنطة خفيفة. 
قال اہو عبد اہ عض الہ لم: إذا كان الدقيقان من بُرٌّ لا يختلف أحدهما عل 
الآخر حال كونه موزونًا عن حال كونه مكيلا؛ فيجوزء وإلا فلاء والله أعلم.'') 
مسألة [4]: بيع الدقيق بالسويق 
قال ابن قدامت لله في ”المغني" (/ 68-8 ): فَأمًا ما بيع الدقيق بالشويق؛ 
ر آنه نَهُ لا يَجُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِِيٌ» وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ 
اا ا ائه الف بالق دالو 
ہر ا 
كالمقلية بالتيّة. 


او 


لا بس بيع الدَّقيقٍ 


سو ساس 


وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ وَأَبِي يُوسْفَء وَمُحَمبِ وَأَبِي نو أ 


ِالسَّوِيقٍ مُتَفَاضِلا؛ لْأنّهُمَا جِنْسَانِ. وَلَنَا أَنّْهُمَا أَجْرَاءُ جنس وَاحِدِ؛ فَلَمْ يَجَزْ 
التَمَاضْلٌ بَيْتَهُمَاء كَالدَقِيقٍ مَحَ الدَقِيقء وَالسَّويقَ.اه 
قلت: الصواب -والله أعلم- هو منع ذلك؛ إلا أن يكون الدقيق من بر لا 


(۱) انظر: المغنى" (5/ 87). 


VA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

يخدلك نوؤة مكيله» قيجوة يشرط أن ساپاق الورت :وا آل * 

مسألة [15]: بيع الدقيق بالخبز من جنسه. 
© مذهب مالكء وأبي ثورء والثوريء والليث. وإسحاقء والظاهرية» وأبي 
حنيفة جواز ذلك؛ لأنه عند الأَوَلَيْنِ قد صار جنسًا آخرء وعند أبي حنيفة؛ لأنه 
جنس ربوي خلط مع غيره. والصحيح أن سبب الجواز هو مصيره بالصنعة جنسًا 
آخرء والله أعلم. 
# ومذهب الشافعي» وأحمد عدم الجواز؛ لآنه عندهم جنس واحد» وقال 
e‏ الل كن 

مسألة [15: بيع الخبز بالخبز من جنسه. 

© مذهب الظاهرية» وأبي حنيفة الجوازء تماثلاء أو تفاضلاء أو نسيئة» وتعليل 
الظاهرية أنه قد صار جنسًا غير الأجناس الربوية» وهدا الثول هو الصحيح. 

© ومذهب أحمد. ومالك الجواز بشرط التماثل» وعند أحمد التماثل بالوزن» 
وعند مالك بالتحريء وقال بقول مالك الأوزاعيء وأبو ثور. 

© ومذهب الشافعي المنع مطلقاء لأنه مكيل يجب التساوي فيه وتعذر كيله 
فتعذرت المساواة فيه؛ فلم يجز بيعه» وهو قول عبيد الله بن الحسنء إلا أن 


.)۲۱۹ /٥( ”البيان"‎ .)3١١/١١( انظر: ”الأوسط»‎ )١( 


0) انظر: ”المغنی“ »)8١/5(‏ ”المحل“ ».)١591١(‏ ”التمهيد" /١۹(‏ ١٤۱۸ء‏ ١۱۸)ء‏ ”الأوسط“ 
(۱۱/۱۰). 


كتاب البيوع ۷۹ 
يبن ويد ق دا تاعا را الكل فيه ع الشافعية تلان 01 
تنبيث: إذا اختلف الدقيق» أو السويقء أو الخبزء بأن كان أحدهما من البر» 
والآخر من الشعير؛ جاز بيع بعضه ببعض متماثلاء ومتفاضلا. 
وكذلك حب الشعير مع دقيق البر» أو حب البر مع دقيق الشعير» أو سويقه. 


أو خبزه» والله أعلم. 


.)5١7/١١( ”الأوسط"‎ .)١591( انظر: ”المغنى" (5/ 87) ”المحل'"‎ )١( 


A‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


PATE‏ وعن فَصَالَةَ بْنِ عبَيْدٍ مبل. قَالّ: اشتریْت يوم خَيْبرَ قِلَادَةَ بائ ڪشر 


دارا فا دهن وخر فالعا رخنت فا اك ن ا عر دارا 


° 
ص 


َذَكَرْت ذَلِكَ لِبَيٌ يك ققَالَ: «لَا تبَاعٌ حت تفصل). روَا مشه 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[1‏ بيع ريوي بجنسه ومع آحدهما شيء آخرمن غير جنسه»آو 
معهما كليهما ؟ 


عع ب ر و 


قال النووي هله في شرح حديث الباب: وَفِي هَذَا الْحَدِيث أنْهُ لا يجوز بَبْع 


2 


ذَهَبٍ مَعَ غَيره بذَهَّب حتی قصل فاع الذهَب بوره ذَهَبّا وَيبَاع الْآحَر يما أَرَاَ. 
وَكَذَا لا تبَاع فِضّة مَعَ غَيْرهَا بِفِضَّة وَكَذَا الْحِنْطّة مَعَّ غَيْرهَا بِحِنْطَةَ وَالْلُح مَعَ 
َير بولح وَكَذَا سَائْر الرّبّويّات»ء بل لا بُدَ مِنْ فَصَلهَاء وَسَوَاء كَانَ الذَّهَبِ في 
الصُورّة الْمَذُكُورَة أَوَّلَا ميلا أَوْ ياء وَكَذَلِكَ بَاتِي الرُبويّاتء وَهَذِهِ هي 
لا ار ار ل ان الْمَعْرُوفَة بمَسْألَةِ (مُدَ 
ع8 0% ه رە ص کے 

e‏ 21 ما ا لاك ل 
لهذا الخنيةه وَهَذَا ل غ عر فد المتطات مله صل وائنه» وَجَمَاعة من 


0 


ال 7 هوّ مَذهَب الشَّافِعِيٌ انه وَإسحاق» وَمحَمّد بن عبد 


2 


الْمَالِكِيَ وَقَلّ أو حَنيفة وَالثَورِيٌء وَالْحَسَن بن صَالح: جوز بیعه باکر ما فيه 


(۱) آخرجه مسلم برقم )۱٥۹۱(‏ (۹۰). 


كتاب البيوع ۸١‏ 

مِنْ الدّمَبء وَلَا يَجُوز بوثْله وَلَا بدُونِه. وَكَالَ مَالِكِ وَأْصْحَابه وَآحَوُونَ: يَجُوز 
يع اليف امحل بِدَهَب وَغَيْره مما هُوَ فِي مَعْنَاهُ هما فيه ذَهَبء فَيَجُوز بَيْعه 
الدَّمَبٍ إِذَا كَانَ الذَّمَبِ فِي الْمَبيع تَابعًا لِغَيْرِه ةلو AEN‏ 
وال او 5 كلجان: eT‏ َالذَّمَبِ كطلناء توا ماه بوثله من 
الذمَب أو أَقَلَ أو أكثر. وَهَذَا غَلَط مُخَالِف لِصَرِيح الْحَدِيثء وَاحْتَحّ أُصْحَابنَا 


0 


بِحَدِيثِ الْقلادة» وَأَجَابَتْ الْحَتَقِية بن الذّهَب كَانَ فيهًا أَكْثَر مِنْ إنْتَيْ عَضّر ديرا 
وَقَدْ إشْتَرَاهَا باثي عَضّر دِيئَارًا. قَالُوا: وَتَحْنٌ لا تُجيز هَذَاء وَإِنَّمَا نُجيز الْبَيْع إِذَا 
َاعَهَا بدَعَبٍ أَكْثَر ما فِيهَاء يكُون مَا زّادَ مِنْ الذَّمَبٍ الْمُتْمَرِدِ في مُقَابكّة الْخَرَ 


ص 


وَنَحُوه مِمّا هُوَ مَعَ الدَّهَب الْمَبِيع فصي ر كَحَفَدَيْنِ. 

ثم استدل على بطلان هذا القول بتعليل النبي بَبدُ: ١لا‏ تباع حَبَّى تفصل»).اه 

قلت: قول أبي حنيفة في هذه المسألة هو رواية عن أحمدء ورجحه شيخ 
الإسلام» وابن عثيمين» ولكن شيخ الإسلام -وتبعه ابن عثيمين- اشتر ترط أن 
تكون الزيادة في المفرد تقابل الشيء الآخرء فلو بيع عنده صاع من البر ودرهم 
بدرهمين» وكان * ثمن الصاع من البر عبارة عن درهم» فهو يجيز ذلك؛ لأنَّ الدرهم 
مقابل الدرهم» والدرهم الآخر مقابل الصاع؛ لأنَّ ثمنه درهم, فالزيادة من قبل 
المشتري تقابل الصاع من قبل البائع. 

أما لو بيع عنده صاع من البر» ودرهم بخمسة دراهم» وسعر الصاع درهم» 
فهو لا يجيز ذلك؛ لأنَّ الصاع سيكون مقابل أربعة دراهم» فهذا يدل علل أن هناك 


AY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حيلة» فشيخ الإسلام يقول بقول الحنفية» لكن بشرط أن تكون الزيادة في مقابل 
الشيء المخلوط. 

قلت: مدهب الجمهوس هو الصواب» وهو عدم جواز ذلك وقال به ابن المنذرء 
وهو فتوئ اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز» وعضوية آل الشيخ» والعدان» 
والفوزان» وبكر أبو زيد رحمهم الله. 

ويدل عليه عموم الأحاديث: «مثلد بمثل) (سواء بسواء) اوزنا بوزن) وحديث 
القلادة يحتمل فيه ما ذكره النووي» ويحتمل أنه منعه من ذلك؛ لأنه كان جاهلا 
بمقدار الذهب فيها والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيما يُشترط فيه التماثل.'") 

تنبيث: قال ابن قدامة مَلثته في ”المغني" (357/57): وإن باع ما فيه الربا بغير 
جنسه» ومعه من جنس ما بیع به لا آنه غير مقصودء كدار مموه سقفها بالذهب؛ 
جاز» ولا أعلم فيه خلاقًا. 

قلت: وقد خالف بعض الشافعية فيما إذا كان التمويه بحيث إذا نحت يخرج 
منه شي فقالوا: لا يصح. والأصح عندهم صحة البيع." 
مسألة [1]: ما حكم بيع الفضة مع سلعة أخرى بذهب؟ 


# ذهب إل الجواز طائفة من أهل العلم» منهم: الثوري» والشافعي» وأحمد. 


.)٤٥١ /۲۹( وانظر: ”المغنى" (7/ 47-)» ”الأوسط“ (۱۰/ ۱۸۸-)» ”مجموء الفتاوی“‎ )١( 
ي مجمى الفتاوى‎ 


(1) انظر: ”تكملة المجموع" (۱۰/ .)۳۹٤‏ 


كتاب البيوع للد 
وإسحاق» وابن المنذر» وهو مقتضئ قول أبي حنيفة. 


# وقال مالك: إذا كانت الدراهم يسيرة جاز. 


قلت: والقول بالجواز هو الصحيح؛ ولا دليل يمنع من الجمع بين شراء شيئين 
بثمن واحد» ولكن يشترط أن يبين ثمن السلعة» وثمن الفضة؛ حتئ لا يحصل 
الغرر والجهالة, والله أعلم.'') 
مسألة [*1: بيع الحلي المصنع بجنسه من الدنانيرء أو الفضة هل يجوز فيه 
التفاضل؛ أم لا؟ 
# جمهور العلماء علىن عدم جواز ذلك؛ لعموم الآدلة في تحريم التفاضل في بيع 
الذهب بعضه ببعضء أو الفضة بعضها ببعض»ء وهو يشمل ما كان مضروبًاء أو 
مصبوعًاء أو تبرّاء واستدلوا أيضًا بحديث القلادة الذي في هذا الباب. وهذا ترجيح 
الإمام ابن باز مع غيره من هيئة كبار العلماء» ورجّحه الإمام ابن عثيمين أيضًا. 
وقد جاء هذا القول عن ابن عمر بَِلمّاء أخرجه مالك في ”الموطا" (؟/ 7757): 
نمق ظرنلةغية الرزاق 139811)ن عن يك ون قبن باغو افده ان حا 
سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمنء إني أصوغ الذهبء ثم أبيع الشيء من ذلك 
بأكثر من وزنه» فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي؟ فنهاه عبد الله عن ذلك» 
فجعل الصائغ يردد عليه المسألة» وعبد الله ينهاه حتئ انتهئ إلى باب المسجدء أو 


.)۱۹۰ /۱۰( انظر: ”الأوسط؟‎ )١( 


A٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

إل دابة يريد أن يركبهاء ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار» والدرهم 

بالدرهم, لا فضل بينهماء هذا عهد نبينا إليناء وعهدنا إليكم.اه وإسناده صحيح. 
© وذهب شيخ الإسلام» وابن القيم رحمة الله عليهما إل جواز ذلك» وقال 
المرداوي في ”الإنصاف": وعليه عمل الناس اليوم. وتوسّع ابن القيم في الدفاع 
عن ذلك في ”أعلام الموقعين" (7/ .)١55-1١79‏ 


5 ا شو E‏ ی 4 E‏ 5 
قال ابن القيم كللته: فالعاقل لا بيع هَذِهِ -يعني الحلٍ المصنعة- بوَرْنْهًا مِنْ 
عن 06 8 م ا ° 
جنسها؛ فإنه سفه» وَإصاعة للصنعة. 


2 ر اھ وو 5 ا ا ر ع فس ر ر 
أن يقال: لا يَجِورْ بَيعهًا بجنسها البتة» بل يبيعها بجنس اخرَ» وَفِي 


2 ف ر رو ؟ ره كني ىن كي 3 اه و ل عر 0 م 
ا الك وار و ا ن افر وكا آذ بكر 1 ها کا 


نماو ,نس 7و وس 5 
تاع السّلَعْ مُتَفَاضِلَة. اه 


قال: فَإِمًا 


اجرب عن عق أن هذا نظر وانسحماة ى مابلا الأ وهو جدية 
فضالة ابن عبيد المتقدم مع أثر ابن عمر يشا 

قال ابن القيم ڪله: الْخُلِي صَارَ بالصَنْعَة مِنْ جنس الثياب» لا مِنْ جنس 
الْأَنَمَانِ وَلِهَدَا لَمْ تَجِبْ فِيهًا الزَّكَاكُ فَلَا يَجْرِي ارا بَيْنهَا وَبَيْنَ الْأَنَمَانِ كما لا 
يَجْرِي بَيْنَ لْأنْمَانِ وَبَيْنَ سَائِرِ السّلّع .اه 

والجواب عن هذا أن يقال: إِنَّ الأدلة كثيرة في تحريم التفاضل بين الذهب 


عمومًا» فقصره عل ما كان أثمانًا يحتاج إلى دليل» بل يعكس استدلاله ويقال: 


كتاب البيوع ۸0 
حديث فضالة ولك يدل عل أنَّ العلة ليست مقصورة بالثمنية» بل العلة بالثمنية 
أو بكونه ذهبًا وفضّة» وقد تقدم الكلام عل تحرير العلة في هذه المسالة. 

وقوله مَلذته: (ولهذا لم تجب فيه الزكاة) استدلال منه بما فيه نزاع» بل بمحل 
النزاع؛ فإنَّ المخالف يقول: هو ذهب؛ فيلزم فيه الزكاة. 

قال مَللته: وربا الفضل إنما حرم سدًا للذريعة» فيباح للحاجة. 

تیاب طن عفاد أن قال لو سل ان ربا الفضل كما قيل (حرّمَ ذا 
للذريعة فيباح؛ للحاجة)» فنقول: الحاجة إذا لم يعتبرها الشرع فكيف لنا أن 
نعتبرها؛ فالنبي 2 لم يعتبر ذلك في حديث القلادة» واعتبر الحاجة في العراياء 
فنحن نعتبرها كذلك في العرايا. 

قال مَللته: فإن قيل: الصفات لا تقابل بالزيادة؛ ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة 
الجيدة بأكثر منها من الرديئة» وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء, وَلَمّا أبطل 
الشارع ذلك عَلِم أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة. قيل: الفرق بين الصنعة 
التي هي أثر فعل الآدمي» وتقابل بالأثمان» ويستحق عليها الأجرة» وبين الصفة 
التي هي مخلوقة لله لا آثر للعبد فيها ولا هي من صنعته.اه 

والجواب عنه أن يقال له: أولَا: يُحتاج إلى دليل لبيان أنَّ هذا التفريق معتبر 
عند الشارع في تحريم الربا. 


ثانيًا: يتتقض قوله في بيع الدراهم» والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسبائك» 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقد أجاب عن هذا الاعتراض بأنَّ الدراهم المضروبة من صنع السلطان 
لمصلحة الناس عامة» وذلك من صنع آدمي لمصلحة نفسه. وهذا التفريق أيضًا 
يحتاج إل دليل علل اعتباره في الشرع» والأدلة الواردة في تحريم بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة عامة ترد هذا التفصيل. 

وقد أقرّ بذلك ابن القيم هَلله. لكنه قال: ولا ينكر تخصيص العام وتقييد 
المطلق بالقياس الجلي. 

ويجاب عنه: بأنه لا قياس في مقابلة النصء» وهو حديث القلادة. 

وقد ذكر ابن القيم بعض الحجج الأخرئاء والذي ذكرناه هو أقوئ ما دك 
وبالله التوفيق. 

قال الإمام العثيمين كله كما في ”مجموع دروس وفتاوئ الحرم المكي“ 
(/۱): وآما ما ذهب إليه شيخ الإسلام كلته» وتلميذه ابن القيم في جواز أخذ 
الزيادة في مقابلة الصنعة؛ فإنه قول ضعيف فيما نرئ؛ لأنه قياس في مقابلة 
النص .اد" 

فائدة. نقل عن الإمام مالك أنه جوز بيع الدراهم والدنانير المضروبة بأكثر 
من وزغا ذهبًا وفضة» وأنكر جماعة من أصحابه صحة ذلك عن مالك» ونفوه عنه. 


. ا . )۲( 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 256» ”الإنصاف“ »)٦/١(‏ ”الاختيارات“ (ص۲۷١)»‏ ”أعلام الموقعين“ 
»)-٠٤١ /۲(‏ ”تكملة المجموع“ /١ ٠(‏ "ل -5م) ”الآوسط“ (۱۰/ ۱۹۷-). 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ ۰ ) ”الأوسط» .)-١91//١١(‏ 


كتاب البيوع AV‏ 


فصل في بعض المسائل المتعلقة بالصرف 


الصّرف: هو بيع النقد بالنقد؛ اتَحَدَّ الجنسء أو اختلف. 6 بيع الأثمان 
مها عفن رغد اشا ت إا اتد الخ راط" 
مسألة :]١[‏ هل التقابض شرط لصحة الصرف؟ 


قال ابن قدامت کله في %/): ٠‏ ي 


عَم أن المتِصارقين إِذَا افْبَرَقًا 0 E EAE‏ الال في فيه 


ول الي : «الذَّهَبُ بِالوَرِقِ ر ا وا وكزلة اكالا: «بيعوا الذَّمَبَ 


ه > 


الْفِضَّةٍ كيف شِئْتُمْ يدا بيدا وَنَهَى الي يك عَنْ بيع اذهب بالْوَِقٍ د دیناء متهم أن 


وب ر .۳ 


يبَاعَ عَائْبٌ مِنها بتاجز 
قلت: نقل النووي عن إسماعيل ابن عَلَيّةَ أنه أجاز التفرق من غير تقابض كما 
فى ”شر 9 | 3 00 

.)١١١/١١( ”تكملة المجموع؟"‎ )١١17 /7( انظر: ”المغني"‎ )١( 


(؟) هذه الأحاديث تقدم تخريجهاء والأول عن عمر» والثاني عن أبي بكرة ملي في ”الصحيحين"» 
والثالث عن عبادة بيلك في ”«مسلم“ : 


(۳) وانظر: ”تكملة المجموع" .)59/٠١(‏ 


A^‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ل اع ااام وبلق بذلك شراء الذهية أو الفضة بالأوزاق 
المالية» وكذا صرف أنواع الأوراق المالية بعضها مع بعض» فيشترط فيه 
التقابضء وبالله التوفيق 
مسألة [۲]: هل يُشترط 2 القبض الفورية أم هو على التراخي ماداما 2 
المجلس لم يتفرقا؟ 
© ذهب مالكء والظاهرية إلى نه عل الفور» ورجح ذلك الشنقيطي» واستدلوا 
بحديث عمر بن الخطاب وره في ”الصحيحين؟» وفيه: (إلا هاء وهاء»» وقالوا: 
معناه: حصول التسليم من الجانبين وعدم التأخير. 
واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب مع طلحة بن عبيد الله في سبب الحديث 
المذكورء ففيه: أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف 
الدراهم؟ فقال طلحة ابن عبيد الله - وهو عند عمر بن الخطاب -: أرنا ذهبك» ثم 
افا اذا جا تادا تحطك ورقك قال عم كل وال اة ورقف أو كرون 
إلبه ذهبه» سمحت رسول الله يلل يقول: «الذهب بالورق ربا؛ إلا هاء وهام "° 
TS‏ ومال إل ذلك الشوكاني 
في ”النيل“» ولكن لا يتفرقا مو المجلين جر قاغة وامعدلوا وروا 
البخاري في حديث عمر و و اماق قال ضفر : والله» لا تفارقه حتی تأخذ منه. 


واستدلوا بأثر عمر بإسناد صحيح في ”مصنف عبدالرزاق" »)۱۱١/۸(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (711/5)» ومسلم برقم »)١085(‏ واللفظ لمسلم. 


كتاب البيوع ۸۹ 
و”موطا مالك“ (۲/ ۰٦۳٤‏ 570) أنه قال: إذا صرف أحدكم من صاحبه. فلا 
يفارقه حتئ يأخذهاء وإن استنظره حتئ يدخل بيته؛ فلا ينظرهء فإني أخاف 
عليكم الربا. 
وقالوا: الآدلة جاءت بوجوب المقابضة وتحريم النسيئة» وليس في الأدلة 
تحريم التراخي» وقوله: «هاء وهاء» يدل على وجوب التقابض لا على وجوب 
الفورية. 
قلت: وهذا الثول هو الصواب» ومقصودنا بمجلس العقد هو مكان التبايع» 
سواء كانا جالسين» أو ماشيين» أو راكبيخ» ومرادنا بالتفرق ما عدّه الناس في 
بن 
مسألة [*1: إذا صارف رجِل آخرّ فأعاد إليه ما يقابل نصف ما قدمه فهل 
يبطل الصرف كاملاء أم يصح فيما أعطاه؟ 
# مذهب مالك» والشافعي» والظاهرية - وهو وجه عند الحنابلة - آنه إذا ل 
يقبض البعض حت افترقا؛ فن الصرف كله باطل؛ لأنه وقع صرف من غير 
تقابض. 
هب آي ا رو اهاد وهو الهد الريين عن ال د آل 
الصرف يصح في المقبوض» ويبطل فيما م يقبض» وهو اختيار النووي» 


والروياني من الشافعية» ومال إلى هذا الإمام ابن عثيمين هللته. 


.)197//1١( ”نيل الأوطار" (5 5 77)» ”الأوسط"‎ )١11 /7( انظر: ”الفتح؟ (7117/5) ”المغني"‎ )١( 


۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال او عا اف الل ال هر الراب إلا أن يكرن التصطرف 
والصارف قصدا الصرف لذلك البعض فقط» وترك المصطرف الباقي عند 
الصارف وديعة؛ فهذا جائزء ولعل الشيخ ابن عثيمين كته أراد هذه الصورة» 
والله أعلم. 
مسألة [14]: هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارًا ويصرف منه 
نصف دينار بخمسة دراهم» ويجعل النصف الآخر عنده وديعة؟ 
© ذكر بعض أهل العلم جواز هذه الصورة؛ لأنه يحصل في ذلك التقابض 
والاستيفاء» وقد نص علل جواز ذلك الشافعي» وابن قدامة وغيرهما. 
# ومنع من ذلك الإمام مالك؛ لآن نصف الدينار لم يتميز. 
قلت: التول با نع من ذلك او لأنه علا هذه الحال قد صرف الدينار أيضًا 
إل نصفين بدون مقابضةء والله أعلم. ٠‏ 
مسألة [ه]: هل 2 الصرف خيار؟ 
أما خيار العيب فلا نعلم أحدًا منع من ذلك في الجملة. 
© وأما خيار المجلس: فالجمهور عل ثبوته؛ لأنَّ الصرف من أنواع الببوع كما 
تدل عليه الأحاديث الكثيرة في تحريم بيع الذهب بالفضة» وعن أحمد رواية 
(1) انظر: ”المغني" (5/ )١١5‏ ”المحلّئ؟ )١6١5(‏ ”تكملة المجموع؟ )١19 /٠١(‏ ”الشرح الممتع؟ 


(/ 5337 ) ”الإنصاف" (0/ 076). 
() انظر: ”المغني" (7/ )١١5‏ ”تكملة المجموع" "6/١ ٠(‏ ”الاوسط“ (۱۰/ ۱۹۹). 


كتاب البيوع 4١‏ 
بعدم ثبوت خيار المجلس في الصرف. والصحيح قول اجكمهوس. 
# وأما خيار الشرط: فالجمهور على المنع؛ لأنْ موضوع الصرف أن لا يبقئ 
بينهما علقة بعد التفرق» بدليل اث شتراط التقابض. 
# ومذهب أبي ثور جواز ذلك» وهو اختيار شيخ الإسلام» ورجُحه الشوكاني» 
ثم الإمام ابن عثيمين» بشرط أن يتقابضا؛ لآنه ليس هناك دليل يمنع ذلك إذا 
تقابضاء والمسلمون عل شروطهم» هدا التول هو الصواب. والله أعلم."") 
مسألة [15: دفع العريون 2 شراء الذهب. 
إذا اعتبر بالعربون أنَّ العقد قد تم» فلا يجوز؛ لأنَّ من شرط هذا البيع 
التقابض لجميع المالء وإذا اعتبر أنه وديعة والتزام بدفع المال في حينه وإبرام 
العقد بعد دفع المال كاملا بسعره في ذلك الوقت؛ فيجوز. 
مسآلة [۷]: لودفع رجل ألف دولار E‏ 
ألفًا- «قياخية هما مما بوازى ماكة ولخمسيخ اننا »فماالحكم ب2المال 
المتبقي؟ 
هذا جائزء ولا بأس أن يستلم الباقي» لكن يبقئ الباقي بالدولارء وإذا جاء 
اليوم الثاني وأراد أن يأخذ الدولارات الباقية» فهل بث يشترط إذا أراد صرفها أن 


يستلم الدولارات أولاء ثم يصرف؟ 


(۱) انظر: ”المغني“ (59-58/5) ”الشرح الممتع" (8/ 785-1785) ”الاختيارات؟ (ص170١)‏ 
”المجموع" (9/ )١97‏ ”الأوسط" .)195/١١(‏ 


۹۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الجواب: لا رث يُشترط؛ فإن كانت الدولارات موجودة باقية» فيجوز أن يأخذ ما 
يعادلها من الريال اليمني. 


مسألة [8]: : هل يشتر ط بے الصرف حضور العينين أم يصح ولو كانا 
غائبين» ثم يرسلان إليها؟ 

قال ابن قدامت كلت في ”المغني؟ (7/ 5 :2٠١‏ يَعْنِي اصْطَرَفًا فِي الذَّمّةَ نَحْوَ أَنْ 
ريع م وير فرق ها #4 و س ر س مهدو مه م “ا ارمق حر نراق 
يقول: بعتك دينارًا ميصريا بِعشْرَةٍ دَرَاهمَ. فقول الآخر: قبلت. فيصح البيع» سَوَاء 
كَانَتْ الدَرَاهِمُ وَالدَتَانِيرُ عِنْدَهْمَاء أو لَمْ يَكُونَاء إذَا تَقَابِضًا قَبْلَ الافيرَاقِء بِأَنْ 
يَسْتَفْرِضًا أَوْ غَيْرَ دَلِكَ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَكَ وَالشَافِيُ. وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ: لا 
يَجُورُ زت إلا أن 7 07 حَاضِرََيْنٍ. وَعَنُْ: لا يَجُورُ حت تَظهَرَ إخدَئ 


هه 


5 ن عد اير e‏ 

وَلَنا: أَنّهُمَا تَقَابِضَا فِي الْمَجْلِسِ؛ قَصَمَّ كَمَا لَوْ كَانَا حَاضِرَيِْء وَالْحَدِيتُ يْرَاُ 
E‏ اع عَاجِلٌ بآجل؛ أوْ مََبُوضٌ بعَيْرِ مَقبُوضي؛ بِدَلِيل مَا لَوْ عَّنَ أَحَدَهْمَا 
َهُ يَصِح» وَإِنَْ كَانَ حر عَائتاء وَالْقَبْص في الْمَجْلِسٍ يَجْرِي مَجْرَئ الْقَبْضٍ 
حَالَةَ الْعَقِْ ألا ترىئ إلَئ قَوْلِهِ: «عَيْنَا بِعَيْنَ'ء «يَذَا بيّداء وَالْقَبْضُ يَجْرِي في 


المخلس اال اد 


4 


م 


5 GÊ 


م اند غض أللّد لى: قول الجمهوس هو الصواب» والله أعلم؛ ؛ لماذكره ابن 


كتاب البيوع ۹۳ 
مسألة [۹]: هل يصح أن يتصارفا 2 مجلس» ثم يقومان جميعًا إلى 
مجلس آخر ليقابضه؟ 

قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط" /٠١(‏ ۱۹۷): وقال مالك: لا خير في 
أن يواجبه على دراهم معه» ثم يصير معه إل الصيارفة؛ لينقده» وكان الشافعي 
يقول: لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إل غيره؛ ليوفيه؛ لأنهما حينئذ لم 
يتفرقا.اه 

قال أب و عبد ال عنس الله لى: بتول الشافعي أقول؛ لأنهما لم يتفرقا؛ فهما في حكم 
مجلس واحدء كما لو تبايعاء وهما يمشيان في سفرء والله أعلم. 
مسألة :1٠١1‏ إذا كان لرجل 4 ذمة رجل ذهب فجاء وقضاه دراهم»؛ فهل 
صح 

اة المسألة تُعتبر مصارفة بعين وذمة حاضرين؛ وقد تقدم 
المسألة غتد خديث ابن عمر طا الباق أن OE‏ 
E‏ شيْء» فراجع ذلك تحت حدیث رقم (۷۸۸). 
مسأآلة :]١١[‏ إذا كان لرجل على آخردراهم» وللآخر عليه دنانير 
فاصطرفا بما 4 ذمتهماء فهل يجوزذلك ؟ 

قال ابن قدامت هَلته في ”المغني" :22٠١/5(‏ إِذَا كَانَ لِرَجْلِ في ذْمَةٍ رَجُل 
ذَهَبٌء وَلِلْآَحَرِ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَاصْطَرَفًا بمَا في ذِمِّتِهِمَا؛ لَمْ يَصِحَّ عد ال الت 


وَالشَافيٌ: 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وَحَكَئ ابن عَبْدِ الْبَرّ عَنْ مَالِكِه وَأَبِي حَنِيقَة جَوَارَه لان الذَمَةَ الْحَاضِرَةَ 
كَالْعَيْنِ الْحَاضِرَ ENE‏ يشتَري الدرَاهم دانير مِنْ غير تعن .اه 
ثم استدل ابن قدامة عل تحريم ذلك بأنَّ هذا بيع دين بدين» وقد أجمعوا علا 
عدم جواز ذلك. 
قلت: والذي بظهى لي أن قول مالك» وأبي حنيفة» أرجح؛ لأنَّ هذه الصورة 
ليس فيها محظورء وبيع الدين بالدين الذي أجمعوا على تحريمه سيأتي بيان صوره 
في آخر هذا الباب إن شاء الله تعال» والله أعلم. 
مسألة [؟1]: إذا اشترى ذهبًا أوقضنة بشيك شيل يعثير هذا تفيضا ]اله 
بعض أهل العلم أجاز ذلك لحاجة الناس إل ذلك» وهذه فتوى الإمام ابن باز 
مع أعضاء اللجنة» ومنع من ذلك الإمام ابن عثيمين كلل فقال: لا يجوز التعامل 
في بيع الذهب والفضة بالشيكات؛ وذلك لأنَّ الشيكات ليست قبضاء وإنما هي 
وثيقة حوالة فقطء بدليل أنَّ هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه؛ لرجع إل الذي 
أعطاه إياه» ولو كان قبضًاء لم يرجع. 


قلت: وقول الشيخ اہن عٹیمیں آقرب» والله أعل ٩.‏ 
مسألة :]۱١[‏ الحوالات المصرفية. 
صورتها: أن يأتي الإنسان إل صاحب المصرف» ويقول: أريد تحويل آلف 
ريال سعودي إلى اليمن مثلاء ولها حالتان: 


)١(‏ انظر: ”فتاوى اللجنة“ ١ /١۳(‏ ”فقه وفتاوئ البیوع“ (ص۳۹۱) جمع أشرف بن عبدالمقصود. 


كتاب البيوع ۹0 

الأولى: أن يكون الذي في اليمن يستلمها بنفس العملة؛ فإِن أرسلت دراهم؛ 
سكليها دزاهمة .وإذ أرسلت «تاتيرة مها داي وإة آ رساك دولارات؛ 
يستلمها دولارات» وهكذا. 

وهذه الصورة أجازها أهل العلم» إما عل أنها حوالة بمعناها الفقهي, أو على 
أنها إجارة. أو على أخها شبيهة بالسّفتجة'''» فبعضهم كان يأخذ من أخيه مبلعًا من 
المال ويكتب له ورقة إِلْ وكيله في بلد آخر يسلمه المبلغ إذا وصل إليه» وكانوا 
يعملون ذلك حذرًا من قُطَّاع الطريق» واللصوصء وهذه السُفْتّجَة غالبا لاتحصل 
بعمولة» إنما يريد هذا أن يستفيد من النقود. ويريد المسافر أن يأمن علا ماله» فإذا 
كان في الحوالة يستلم نفس العملة فهي أشبه بمسألة السفَجَّة المعروفة عند 
الفقهاء. 

قلت: وقد أجاز مسألة السفتجة - الورقة - شيخ الإسلام كما في ”مجموع 
الفتاوئ؟ (59/ 505-4505)» وابن القيم هلله كما في ”أعلام الموقعين“ 
.)"41/١(‏ و”تبذيب السنن؟ (0/ .)١68-1657‏ 

الثانية: أن يكون الذي في اليمن يستلمها بغير العملة التي دفعها المحول» 
كأن يحول المحول دولارات ويستلمها المستلم ريالات يمنية» وعليه فقس. 

فهنا يآتي شيءٌ من الإشكال؛ لأنه إذا استلم غير العملة يكون قد جمع بين 
الحوالة وبين الصرف» ومن شرط الصرف حصول التقابض في المجلس. 


)١(‏ كلمة فارسية د بمعنئ: ورقة. 


45 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال ابن المنذر عَلله: وقال مالك» والأوزاعي» والشافعي: لا يجوز حوالة 
في صرك: 
وقد أفتئ شيخنا الوادعي» والشيخ ابن عثيمين بالمنع من ذلك وتُّقِل عن 
جماعة غيرهم الجواز منهم: الشيخ ابن باز؛ لأن قبضه للشيك -الورقة التي فيها 


الضمان- من الصارف يعتبر عندهم قبضًا. 


والصحيح هو المنع من ذلكء والله أعلم.'") 


(۱) وانظر: ”فتاوی اللجنة" /١1(‏ 58 5 -)» ”الأوسط" .)١91//1١١(‏ 


كتاب البيوع ۹۷ 


1 


ن الي کل ت ع1 بيع الحَيَوَانِ بالحَيرًان 
E ENE‏ صحَحه الترمذي N‏ 


3 "رع عبد بن عمرو بق أ لی ب أزة أن جير جيه 


e 


فَنَفْدَتِ الإبل» فامر 


60 500 
1 ع ر 0 چ ری لے 


اكه 0 
زم ۸م وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جندب ميل 


کک الصدقَة قَالّ: E‏ البَعِيرَ 


م و 


بالبعبرَيْنِ إل إيل الصَّدَقَة. َوَاهُ الحَاكمُ وَالبََْقِيُ وَرجَاله قات .^ 


- 


(۱) آخرجه مد /٥(‏ ۰۱۹۰۱۲ ۲۲)» وأبوداود (77265), والنسائي (۷/ ۲۹۲)» والترمذي (۱۲۳۷)» 
وابن ماجه (۲۲۷۰)» وابن الجارود )٦١١(‏ من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 
به. وإسناده ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. وله شاهد من حديث 
جابر عند الترمذي (۱۲۳۸)» وابن ماجه (۲۲۷۱)ء بلفظ: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًاء 
ولا بأس به يدا بيدا» وهو من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر. وحجاج مدلس فيه 
ضعفء وأبوالزبير مدلسء وكلاهما لم يصرح بالتحديث. وله شاهد من حديث جابر بن سمرة» 
بلفظ حديث سمرة بن جندبء أخرجه عبدالله بن أحمد كما في ”المسند" (99/0) وفي إسناده 
حفص بن سليمان أبوعمر المقرئ» وهو متروك في الحديث. وله شاهد من حديث ابن عباس: 
أخرجه ابن حبان (205078» والطحاوي (5/ )٦۰‏ من طريق معمر عن يحيئ بن أبي كثير عن 
جك مقاعن ای و ا يده را ی 
مراسيل عكرمة» رجح ذلك البخاري كما ني ”العلل الكبير“ للترمذي )٤۸۹ /١(‏ وأبوحاتم كمافي 
العلل" لابنه /١(‏ 7”86) والبيهقي كما في ”السنن الکبری» .)۲۸۹-۲۸۸/٥(‏ وله شاهد من 
حديث ابن عمر: أخرجه الطحاوي (5/ )5١‏ من طريق محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن 
عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا به. ومحمد بن دينار» الراجح ضعفه» وصوب 
البخاري أنه من مراسيل زياد بن جبير كما في ”العلل الكبير“ للترمذي .)٤۹١ /١(‏ ونقل المعلق 
عن أحمد أنه رجح إرساله أيضًا. 

() الحديث تأخر في النسخة [أ] إل عقب حديث عبدالله بن عمرو ويشا: «العن رسول الله وز د الراشي 
والمرتشي). 


(۲) حسن. أخرجه الحاكم (۲/ »)٥۷-٥١‏ والبيهقي /٥(‏ ۲۸۷)» وأخرجه أيضًا أحمد (۲/١۱۷ء=‏ 


۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1‏ التفاضل والنسيئة 4 غير الأجناس الريوية. 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: يجوز التفاضل والنسيئة سواء بيع بجنسه» أو بغيره» متساويًا أو 
متفاضلاء وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو 
الذي في الباب» وبحديث جابر في "صحيح مسلم" )١1١05(‏ أن النبي ا 0 
اكترئ عبذا بعبديخ, ويتحديك أنس في "صحيح مسلم" )۱۳۹۰١(‏ (۸۷): أن النبي 
ا شترئا صفية من دحية بسبعة أرؤّس. وثبت عن ابن عمر ياء كما في موطاً 
مالك (7/ 005). و”الأوسط؟ لابن المنذر »)٠١۳ /٠١(‏ أنه اشترئ راحلة بأربعة 
مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. 

الثاني: يجوز التفاضل مطلقاء ولا يجوز النسيئة فيما بيع بجنسه. كالحيوان 
بالحيوان» 0 بالثياب» وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحمد في رواية» واستدلوا 
بحديث سمرة و به الذي في الباب» وهو قول مالك. 

الثالث: لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه مع التفاضل» وهو رواية عن أحمد. 
ودليله حديث جابر الذي تقدم تخريجه تحت حديث سمرة. 

7» وأبوداود (7701)» وفي إسناده جهالة واضطرابء لكن له إسناد آخر عند الدارقطني 

(۹/۳)» والبيهقي )۲۸۸-۲۸۷/٥(‏ من طريقه» عن ابي بكر النيسابوري» نا يونس بن 


عبدالأعلل» نا ابن وهب» أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن جده بنحوه. 
وإسناده حسن» وقد حسن الحديث الإمام الألباني كله في ”الإرواء“ (/175). 


كتاب البيوع ۹۹ 
غير جنسه» وهى رواية عن أحمد. 

لكن قال ابن قدامة: وهذه الرواية ضعيفة جدَاءِ لأنه حكم يخالف الأصل 
بغير نصء ولا إجماع» ولا قياس صحيح. قال: وأصح الروايات هي الأولى؛ 
لموافقتها الأصل» والأحاديث المخالفة لها. قال أبو عبد الله: ليس فيها حديث 
يعتمد عليه» ويعجبني أن يتوقاه. وذكر له حديث ابن عباس» وابن عمر مَل في 
هذاء فقال: هما مرسلان» وحديث سمرة يرويه الحسن عن سمرة. قال الأثرم: قال 
أبو عبد الله: لا يصح سماع الحسن من سمرة.اه 

وفك اجرب عن ديك سمرة مم اللي بضحه يان المراد به الس من 
الطر ناء الفط بكم فلك والصبوة من 'الظطرقين لا تدوز لكنا رمن 

قال أبوعبد اتندغض اتلد لم: التول الأول هو الصواب في المسألة» والله عل 
مسألة [۲]: حكم بيع اللحم بالحيوان. 
© أخرج مالك في ”الموطأ" (۲/ )٠٠١‏ بإسنادِ صحيح عن سعيد بن المسيب: 
أن رسول الله ية «نبى عن بيع اللحم بالحيوان». وهذا إسنادٌ ضعيفٌ مرسل. 


وبإسناد صحيح عنه أيضًا قال: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم 


.)١185 /7( ”بداية المجتهد"‎ )75١775( انظر: ”المغنى" (5/ 55-55) ”النيل"‎ )١( 


وا فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وخرج الشافعي كما ني ”المسند“ (۲/ »)٠٤١‏ عن مسلم بن خالد» عن ابن 
جريج» عن القاسم بن أبي بزة» قال: قدمت المدينة؛ فوجدت جزورًا قد جزئت 
أجزاء» كل جزء منها بعناق» فأردت أن أبتاع منها جزءًاء فقال لي رجل من أهل 
المدينة: إن رسول الله بَِةٍ «نبئ أن يباع حي بميت»» قال: فسألت عن ذلك 
الرجل» فأخبرت عنه خيرا. 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن مسلم بن خالد فيه ضعفء ولأن القاسم بن أبي بزة 
يرويه عن رجل مبهم مجهولء ولا يعلم ممن سمعه. 

وأخرج الشافعي كما في ”المسند" (7/ )١55‏ عن ابن عباس أن جزورا 
نحرت على عهد أبي بكر الصديق» فجاء رجل بعناق» فقال: أعطوني جزءًا بهذا 
العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. وهذا إسناده واه؛ في إسناده إيراهيم بن أبي 
يحيى الأسلمي» وهو متروك» وقد كذب. 

قال الإمام البغوي كله كما في ”شرح السنة“ (۸/ ۷۷): وكان القاسم بن 
محمد وابن المسيب» وعروة بن الزبيرء وأبو بكر بن عبد الرحمن» يحرمون بيع 
اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا. وقال أبو الزناد: كل من أدركته من الناس ينهون 
عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا قول الشافعي» سواء كان اللحم من جنس ذاك 


الحيوان» أو من غير جنسه» وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل. 


كتاب البيوع ٠١١‏ 
© وذهب جاعة إل إباحة بيع اللحم بالحيوان» واختار المزني جوازه إذا م 
يثبت الحديث» وكان فيه قول متقدم» ممن يكون بقوله اختلاف» لأن الحيوان 
ليس بمال الرباء بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين» فبيع اللحم بالحيوان بيع 
مال الربا بما لا ربا فيه» فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث. فتأخذ به 

قال اہو عبد الک عض اہ لہ: وقول الشافعى هو قول مالك» وأحمد أيضًاء إلا أن 
مالكا لله لا يرئ التحريم إلا فيما إذا بيع الحيوان بلحم من جنسه؛ تشبيهًا له 
بالمزابنة» ولما فيه من الغرر عنده. وأحمد عنه قولان: المنع إذا بيع بجنسه» والمنع 

مطلقاء الأول الأشهر عنه: 

وما اختاره المزني كله هو الصحيح ف ال مسالة؛ إذ لم يثبت الحديث الوارد في 
التحريم» وللمعنى الذي ذكره المزني؛ فقد جاز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ فدل 

على أن الحيوان ليس مما يجري فيه الربا؛ فجاز بيعه باللحم نسيئة» ويدًا بيد. 

وهذا القول قال به الإمام الثوري» وهو قول أبي حنيفة» والظاهرية. 
التفاضل والنسيئة عل أقوال كثيرة. 
قال الإمام ابن القيم كلل في كتابه ”أعلام الموقعين" :)١١7/7(‏ والصواب 


في هذا الحديث - إن ثبت - أن المراد به إذا كان الحيوان مقصودا للحم كشاة 


۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يقصد لحمها فتباع بلحم؛ فيكون قد باع لحما بلحم أكثر منه من جنس واحد» 
واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل. وأما إذا كان الحيوان غير مقصود به 
اللحم كما إذا كان غير مأكول أو مأكولا لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل 
فهذا لا يحرم بيعه به» بقي إذا كان الحيوان مأكولا لا يقصد لحمه وهو من غير 
جنس اللحم فهذا يشبه المزابنة بين الجنسين كبيع صبرة تمر بصبرة زبيب» وأكثر 
الفقهاء لا يمنعون من ذلك» إذ غايته التفاضل بين الجنسين» والتفاضل المتحقق 
جائز بينهما فكيف بالمظنون؟ وأحمد في إحدئ الروايتين عنه يمنع ذلكء لا لأجل 
التفاضل» ولكن لأجل المزابنة وشبه القمار» وعلل هذا فيمتنع بيع اللحم بحيوان 
من غير جنسه. والله أعلم.اه 


قلت: الحديث لم يثبت؛ فلا تحريم في ذلك. والله أعلم.'") 


)١(‏ وانظر: ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (۹/ ۱۷۹) ”المحلل لابن حزم" )١1901(‏ ”شرح السنة 
للبغوي" (۸/ ۷۷) ”سنن البيهقي" (0/ 747): ”أعلام الموقعين" .)١1١75-11١١/57(‏ 


بالعيئة 50 دناب البقري رضم الان e‏ 5 سَلَط 0 
ه وو دسنس 2ه ثى عو 


ذلا لا نزع حَتی ترجعوا إلى دینک 4( م 


و .0 1 5 2 5 ر ر ت 
ِسْنَادهِ مَقَالُ وَلِأَحْمَدَ نَحْوْهُ مِنْ رِوَايّة عَطَاءِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَصَححَةُ ابن اقطان 5) 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ بيع العينة. 


صورتها المشهورة عند أهل العلم: أن يبيع السلعة بثمن مؤجلء ثم يشتريها 
بأقل مما باعها بثمنٍ حاضر ونقدٍ. 
قال ابن قدامت هُلثنه في ”المغني" (5/ 370): مَنْ بَاعَّ سِلْعَة بَِمَنِ مُوَجلِء َم 


اشْمَرَاهَا بأكَلَ مِنْهُتََدَاء لَمْ رَ اي جز في ول أخثر أل اه وي لك عَن ابن عباس 


وَعَايِصَة وَالْحَسَنْ)؛ ابن ري وَالشَّعيٌ وَالتَحَعِيٌّ» وَبِهِ قَالَ بو الزنَاهِ وَرَييعَةه 


- 


تچ 
8ع سم 


وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بن أبي سَآَ سَلَمَة وَالتَوْريٌ وَالْأوْرَاعِيٌ وَمَالِكُ وَإِسْحَاقُ» وَأَضْحَابُ 


الرَأَي َأَجَارَهُ الشَّافِقٌ؛ لِأَنّهُ تمن يَجُورُ بَيْعْهَا به مِنْ َب بائعهاء فَجَارٌَ مِنْ بَائعِهَاء 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (72577)» من طريق إسحاق بن أسيد الخراساني عن عطاء الخراساني 
عن نافع عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف؛ لضعف إسحاق» وعطاء الخراساني له أوهام. وأخرجه 
أحمد (5875 )» من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به. 
وهذا إسناد صحيح» وقد أعل بعدم سماع عطاء من ابن عمرء والصحيح أنه قد سمع منه» أثبت 
ذلك البخاري في ”تاريخه" وابن المديني كما في الجزء الموجود من ”علله". 

وللحديث طريق ثالثة عند أحمد »)20٠001(‏ من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر. وشهر فيه 
ضعف» والحديث صحيح» وقد صححه الإمام الألباني في ”الصحيحة" رقم .)١١(‏ 


غ١٠١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ج ا انا اسن + نج الي بم ل عد ل .لصحي نه بود د تومه ر 

3 0 ر 
عن مره الْعَالية نت يم بن شُرخيل آنا قالث: ت 


و 
ەم 


قم وَامْرَانَهُ عَلَى عَائْسَةَ ميلتا فَقَالَتْ أَمُ وَلَدِ رَيْدِ ِن أَرْقَمَ: إن بعت غَلَامًا مِنْ 


ل 2 
وام و لد ريد بن 


م 


الاسم 


د بن أزقم ياوا يز إلى الْعَطَاكء ثم اشتريته مِنْهُ يسَانَةِ وِْهَم. قَقَالَتْ 
لَّهَا: بنْسَ مَا شَرَيْتء وَس ما اشْتَرَيْت أَنِلِفِي رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنُّ قد أَِطَلَ جهاده مع 


د پان اک ۶ رو ود رع رر 3ر وره 00 ب 
5 الله بَِدِ إلا أن يتوب. رَوَاهِ الإِمَامُ أَحمّدء وَسَعِيد بْنْ مَنصور. والظاهر أنه 


7 8 و 2 2 7 ك ص O‏ ره > ين NE dh‏ 
لا تقُولُ مِثْلَ هَذَا التَْلِيظٍ وَتَقْدِمُ عَلَيِِ إلا بتَؤقِيفٍ سَمِعَتْهُ مِنْ رَسُولٍ الله جلا 


1 
o 


لد ير ا ا إن الل 


- 


0# ر ° و 6 و 

ليست آلف بخمسوائة إلى أجل مَعلوم. وكذلك روي عن ابن عباس في 
2 ر Eo‏ عدو يه ع 1 رهم 

م هذه المسألة أنه لَ: أرَى ماه بِحَمْسِينَ يَبَْهُمَا حَرِيرَةٌ. . يَعْنِي خرقة حرير 
1 3 ع به 


قال أبوعبد اكد غض الہ لہ: آثر ابن عباس مشا صحیحء أخرجه وكيع كما في 
”الجوهر النقي" للتركماني /٥(‏ ١۳۳)ء‏ وعبد الرزاق (۸/ ۱۸۷)» من طريقين عن 
سليمان التيمي عن حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس بمعناه» وهذا إسناد صحيح. 

وأما أثر عائشة مع زيد بن أرقم. فأخرجه عبد الرزاق (۸/ »)۱۸٥-۱۸۴٤‏ 
والبیهقي (۰/ ۳۳۱)» وفي إسناده: العالية بنت أيفع» وهي مجهولة الحال؛ ولكن 
لا بأس بقبول ما روته ههنا. 


قال ابن القيم وله كما في ”تهذيب السنن؟ (5/ 5 »)٠١‏ وأما العالية فهي امرأة 


كتاب البيوع 1۰0 
أبي إسحاق السبيعي» وهي من التابعيات» وقد دخلت على عائشة» وروئ عنها 
أبو إسحاق» وهو أعلم بهاء وني الحديث قصة وسياق يدل عل أنه محفوظه وأنَّ 
العالية م تختلق هذه القصة» ولم تضعهاء بل يغلب علل الظن غلبة قوية صدقها فيها 
وحفظها لهاء ولهذا روئ عنها زوجهاء ولم يتهمهاء والكذب لم يكن فاشيًا في 
الفابسن :انكهوا المراه 7 

وقد استدل الشافعي بفعل زيد بن أرقم على الجوازء وحمل النهي من عائشة 
أنها نبته عن ذلك؛ لأنه بيع إلى العطاءء وهو أجل غير معلوم. 

وهذا المحمل غير صواب؛ لأنَّ في الأثر عند عبد الرزاق» والبيهقي: فقالت 
المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس ملي» ورددت عليه الفضل؟ قال: # فمن 
جا د وة من ری فَأنتَهن كله مَا سَلفٌ وَأَمره: إل أ 4 [البقرة:7170]» أو قالت: #وإن 
مُبَشْرٌ مكُح رموش أَمَوالكُمْ لا ظلِمُونَ ولا نظلمُوت * [البقرة:9؟]. 

وقد قال بقول الشافعي أبو ثورء والظاهرية» ومنهم من ضكّف حديث ابن 
عمر الذي في الباب» ومنهم من قال: هو محمول -أي: الوعيد- على مجموع 
الأمور كلها المذكورة في الحديث. 

وقد جاء عن ابن عمر بيغا كما في ”سنن البيهقي» »)77١/60(‏ و”مصنف 
عبد الرزاق“ (۸/ ۱۸۷) آنه سئل عن ذلك فلم یر به بسا وقال: لعله لو باعه من 
غيره باعه بذلك الثمن. ولكن في إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفٌ. 


.)11/9 /”( وانظر: ”أعلام الموقعين"‎ )١( 


٠١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقد رجّح القول الأول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن ن القيم» وابن ن باز» وابن 
عثيمين» والوادعي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين» وهو الصواب. والله أعلم.'") 
مسآلة [۲]: إن اشترى السلعة ثم باعها منه بنفس الثمنء أو أكثر؟ 
قال ابن قدامت هلثفه في ”المغنى" (7/ 7371): فَأَمّا بَبْعُهَا بوش الثمَنٍ أو كير 
مدع ير رتوب لتك T4‏ له 
فيجوز؛ لاأنه لا يكون ذريعة -يعني إلى الربا-.اه 


مسألة [*1: إذا تغيرت السلعة» فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمنها؟ 


قال ابن قدامت وله فی الہ ی U‏ |( إن نَقَصَتْ ا ل : أن 
هرل عبد ا صِبَاعَة َو تَخَرّقَ الوب أو بلي؛ جَارَ له لاوما یما شا ؛لأن 


تصن اَن لقص الْمَبيع ل لِلتَوَسّلٍ إلى الرَّاء وَإِنْ تَقَصَ سِعْرُمَاء أو رَّادَ لِذَّلِكَ 


أ لِمَعْئَ حَدَتَ فِيهَا؛ لم يَجْرْ بَبْعُها اقل مِنْ تَمَنِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ بِحَالِهَاك نَصّ 
أَحْمَدُ عَلَئْ هَذًا كُلّهِ.اه 


مسألة [4]: إن باعها بعرض ثم اشتراها بنقد, أو العكس؟ 
قال ابن قدامت له في ”المغني؟ (5/ 2357-771١‏ : وَإِنْ اشْتَرَاهًا بعَرْض»ء أو 
كَانَ بيْعْهَا الأَوَلُ بِعَرْضء قاشتر َرَاهَا بتَقْدِِ جار وَبِِ قَالَ أَبُو حَرِيقَةَ وَلَا نَعْلَمُ فيه 


0 


خلاقا؛ لن اريم إلّمَا كان لشْبْهَةِ الرّاء ولا ربا بين اَأَنمَانِ وَالْعرُوض ماما إِنْ 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ )-17٠‏ ”تبذيب السئن" (419/5-) ”أعلام الموقعين" (7/ 11/17-) ”سنن 
البيهقي" )۳۳١١ /١(‏ ”مصنف عبد الرزاق" (8/ 185-) ”مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 11/1-) ”نيل 
الأوطار" (75؟١7)‏ ”المحلا" .)١1509(‏ 


كتاب البيوع 1۷ 
بَاعَهَا تقد نّم اشْتَرَاهَا قد ار مل أن يها پواقتي دمم ثم م اشْتَرَاهَا بِعَشّرَةٍ 
دانير فَقَالَ أَصْحَائمًا: يَجُورُ؛ لِأَنْهُمَا جِنْسَانِ لا يَحْرُمُ القَاضل بَيْتَهُمَاء فَجَارٌ كَمَا 
َو تراما عرض أو بول المَنِ. 

قال أو حييفة: ل جوز اشتخمانا؛ لاما كالشيء الواحد فى مع التمزيق 

ولان دَلِكَ يتَحَذُ وَسِيلة إلى الرّبَاء فَأشْبَهمَا لَْبَاعَهَا بحِنْس التمَنِ الأول اه 

قال ابو عبد انه عض أنه لہ: الصحيح قول ألنابلتء إلا أن تتخذ السلعة حيلة 
علل الربا كما لو باعه السلعة بعشرة دنانير مؤجلة» ثم باعها له بخمسين درهماء 
والله أعلم. 
مسألة [105]: لو اشتراها البائع من غير المشتري بعد أن باعها المشتري 
لشخص آخر؟ 

في هذه المسألة لا توجد العلة التي من أجلها حرم البيع المتقدم. 

ولكن إن كان هنالك احتيال عل ذلك فلا يجوزء وإلا فلا بأس في ذلك» 
والله أعلم.'') 
مسألة [5]: إذا وكل البائع من ده يشتريها ؟ 

قال ابن قدامت کاله في ”المغني" (0/ 1777): وَفِي كُلّ مَوْضِع فُلَم: اک ١‏ 
2 : يَشْتَريَ؛ لا يَجُورُ ذَلِكٌ لوَكيله؛ لِأنّهُ قَائِمٌ مَقَامَُ وَيَجُور لِعَيْرهِ مِنْ الاس 


_- 
ے 
معو 6ه يه چو ٣هو‏ 8 مدي 


سرا گان اه او انه او غر ها لاه عير الماع ويشتر ري تمسو فَأشبة الأ جي .اھ 


(۱) وانظر: ”مجموع الفتاوی“ (۲۸/ .)٥۰۰ /۲۹( )۷٤‏ 


۱۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: هل يدخل 2 العينة أن يبيع السلعة نقدًاء ثم يشتريها بأكثر 
منه نسيئة؟ 

قال ابن القيم وله في ”مهذيب السنن“ :)-٠٠١ /٥(‏ نص أحمد في رواية حرب 
علا أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن هذا يتخذ وسيلة إل الرباء فهو كمسألة 
العينة سواء» وهي عكسها صورة» وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة 
بأقل منها نقدَاء لكن في إحدئ الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذمته» وني 
الصورة الأخرئ: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته؛ فلا فرق بينهما. وقال بعض 
أصحابنا -الحنابلة-: يحتمل أن تجوز هذه الصورة إذا لم يكن ذلك حيلة» ولا 
مواطأة» بل وقع اثفاقاء وفرق بها وبين الصورة الأول بشرقين: E‏ 
النص ورد فيهاء فيبقئ ما عداها عل أصل الجواز. الثاني: أن التوسل إل الربا 
بتلك الصورة أكثر من التوسل ببذه. والفرقان ضعيفان. أما الأول: فليس في النص 
ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأول حتئ تتقيد به نصوص مطلقة على 
تحريم العينة؛ والعينة فعلة من العين: النقد: قال الجوزجاي: أنا أظن أن العينة 
إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق» فيشتري السلعة 
ويبيعها بالعين الذي احتاج إليهاء وليست به إلى السلعة حاجة. وأما الفرق الثاني: 
الك لاد العحن ق هنذا لباب هو الدريعة» ولو اغقر فيه الفرق من الاتقاق 


والقصد؛ لزم طرد ذلك في الصورة الأولى» وأنتم لا تعتبرونه. اه 


.)75577 /5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


كتاب البيوع ۱۰۹ 
فائدة, جاء عن أحمد مده أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه 
إلا بنسيئة؛ فإن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس به.اه 
وقال أيضًا: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة» لا يبيع بنقد. 
قال ابن عقيل الحنبلي: إنما كره ذلك لمضارعته الربا؛ فإنَّ البائع بنسيئة يقصد 
الزيادة غالبًا. 
وعلل شيخ الإسلام بأنه يدخل في بيع المضطر؛ فإِنَّ غالب من يشتري بنسيئة 
إنما يكون لتعذر النقد عليه» فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة؛ كان ربحه على أهل 
الضرورة والحاجة» وإذا باع بنقد ونسيئة؛ كان تاجرًا من التجار.'") 
قال أبوعبد أله غفى ال لم: إدخال هذه الصورة في بيع العينة فيه نظر. 
اة ا نورق 
التورق هو أن يشتري من البائع إل أجل» ثم يبيعها من رجل آخر نقدّاء 
وسميت تورقًا؛ لأنَّ المقصود منها الوّرِق - الدراهم -. 
# وهذه الصورة رخص فيها إياس بن معاوية» وهو قول الشافعية» والظاهرية: 
وأحمد في رواية وغيرهم» وذلك لان ذريعة الربا منتفية في هذه الصورة. 
# وذهب إل المنع عمر بن عبد العزيز» وأحمد في رواية» وقوّاه شيخ 


الإسلام. وقد رجح الإمام ابن عثيمين كه الجواز بشرط الحاجة» وعدم 


(۱) انظر: ”ا ني" (7/ 7117) ”تهذيب السنن" (4/0 .)١ ٠‏ 


۱۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
a‏ 
قلت: والذي يظهس لي هو الجواز بغي الشرط املد کرےء والله كن 
مسألة [9]: هل يبطل بيع العينة؟ 
قال شيخ الإسلام مله كما في ”مجموع الفتاوئ" (79/ :)3١‏ هذا مع التواطؤ 
يبطل البيعين؛ لأنهما حيلة - ثم استدل بحديث ابن عمر الذي في الباب - وإن لم 
يتواطآ؛ فإنهما يبطلان البيع الثاني سدًا للذريعة.اه 
مسألة1١٠1:‏ من باع طعامًا إلى أجلء فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن 
الذي 4 ذمته طعامًا قبل قبض الثمن؟ 
© في هذه المسألة قولان: 
الأول: عدم الجوازء وهو قول سعيد بن المسيب» وطاوس» ومالك وأحمد. 
وإسحاق. ووجة ذلك أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة» فحرم كمسألة 
العينةء فعلل هذا كل شيئين حرم النَسَاء فيهما لا يجوز أن يؤخذ أحدهما عوضًا عن 
الآخر قبل القبض لثمنه إذا كان البيع نساءً. وروي هذا القول عن ابن عباس» وابن 


DY Al 


الثاني: الجواز إذا لم يكن عن حيلة» وهو قول أبي الشعثاء» وسعيد بن جبير» 


)١(‏ انظر: ”ت#بذيب السنن" /٩(‏ ۱۰۸) ”مجموع الفتاوی؟ (۲۹/ ۳۰ )٤١١‏ ”المحلل* )٠١١۹(‏ ”سنن 
البیهقی“ /٥(‏ ۳۳۱). 


كتاب البيوع ۱۱۱ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني" (2374-177/5): وَالَّذِي يَقْرَى عِنْدِي 
جَوَارُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَفعَلْهُ حِيلَةَ وَلَا قَصَّدَ ذَلِكَ فِي الْتدَاءِ الْعَقد؛ وَذلك أنه 
ا م يالا الي فِي الدَّمَّةِ بعد ايرام الْعَقْدِ أَوَلَ لُرُومِهِهِ قَصَمَّ كَمَا لَوْ كَانَ 
الْمَبِيعُ E E‏ 
قال ووعد أ هي الي الى طن ل اراز عل ما ذكره أبن قدا فلل 
ومن احتاط لنفسه فامتنع من ذلك كما أفتى بذلك ابن عباس تًا فجيد فقد صار 


فيها شبةٌ ببيع العينة» وبالله التوفيق. 


.)2755/1١( وانظر: «اللأوسط»‎ )١( 


۱۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ت اا و 2 عن الي 4 قَالَ: ١مَنْ‏ شفع م لاه شاع 


اانا 17 مِنْ أَبْوَابٍ راه حدر ےار 


قال الصنعاني هَلثنه في ”سبل السلام" (۳/ :)۸۲-۸١‏ فيه دلي على تخريم 
اهليذ في مُقَابلَة الشمَاعةء وَظَاهره سَرَاءُ كَانَ قَاصِدًا لِذَّلِكٌ عِنْدَ السَّفَاعَقَ 


د 


قاصد آل ا ربا مِن باب الاستعا ستعارَة؟ التي E‏ وَذَلِكَ لان ارجا هوّ 


اياده في الْمَالِ مِنْ الْعَيْرِِ لا في مُقَابلَةِ عِوَضٍء وها لف وَلَعْلّ الجداة إذا 


اس اه 


کے الا في وَاجب كالشَمَاعَة عِنْدَ السّلَطَانِ فِي إِنْقَاذ ذ الْمَظُلُوم من يد 
ا وة الم على الي فا في 
الأول واجبة؛ فاخ الْهَديَة في مُقابلها مُحَرَم والثانبة مَحْطُورَة؛ فَقَبْضْهًا في 


َأ م 


2 سعد ها بو م E‏ و او € 4 ر 
مُقَابلِهًا مَحْطُونٌ وما إا كانت 0 


ع 


چ 


ê‏ كاف غلا إحسَانِ عير واجب» وا ا م لان ا شيءَ 
EEE‏ 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (5/ ١٠۲)ء‏ وأبوداود »)٠٤١(‏ وفي إسناد أحمد ابن لهيعة» ولكن تابعه عمر 
ابن مالك الشرعبي عند أبي داود وهو حسن الحديث» وفي إسناد الحديث القاسم بن عبدالر من 
الراوي عن أبي أمامة مختلف فيه» والراجح تحسين حديثه. وقد حسن الحديث الإمام الألباني 
مَلنه في "صحيح أبى داودة. 


كتاب البيوع ١1‏ 
قلت: أقوئ الاحتمالات عندي -والله أعلم- أنها الهدية في مقابل شفاعة في 
محر م وكأ الحافظ شان لم ذلك بإيراده الحديث الذي بعده» والله أعلم. 


ثم رأيت الشوكاني لته قد اختار القول الذي ذكرته كما ني ”نيل الأوطار“ 
»)٤٤١ /٠٠١(‏ فلله الحمد. 


۱۱٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


(e ١‏ اض هط o# 5 2 o2‏ ك 1 م لس لا ت 
A۹‏ وعن عبدالله بن عمرو ڪوشا قال: لعن رَسول الى 235 الراشى 
ل ع نت ملع )١(‏ 


وَالمُرْتَشِى. رَوَاه أبُودَاودء وَالتَرّوِذِي وَصَحَّحَهُ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال الصنعاني كله في ”سبل السلا (/ 8-47): وَذَكَرَ الْمُصَنفَ هَذَا 
الْحَدِيكٌ فى أبواب الثباء لاه أفاة لن م 5 أجل َحَذٍ الْمَالٍ الَّذِي يُشْبَهُ 


َقَدَمَ لَعْنُ آَخَذِهِ أوَآ البَابِء وَحَقِيقَة اللَّْنِ الْبَعْدُ عَنْ 


هه 
ا 


الربَاء كَذَلِكَ أَحَذٌ الرّبَاء وَقَدَ تقد 
كان لتشم ف ارال 

قلت: ويحتمل أن يكون أورده للسبب المذكور في شرح الحديث السابق. 

قال الصنعاني هلله وَالرَّاشِي هُوَ الَذِي يبدل الْمَالَ لِيَتَوَصَّلَ إلى الْبَاطِلء 
الْمَالٍ لِلتَوَصّل إلى الحَقٌّ لا يكُونَِشْوَ وَالمُرْتَشِي آخِدٌ الرّشْوَقَ وَهُوَ الْحَاكم 
تكن E‏ توصل الرّاشِي بِمَالِهِ إلَئ الْبَاطِلء وَالْمُرْتَشِي ِلْحَكُم 
بعَيْر الْحَقّ.اه 

وقد نصّ جماعةٌ من أهل العلم على ما قاله الصنعاني من أنَّ دفع المال من أجل 
أن يأخذ حقه, أو يدفع عن نفسه الباطل؛ لا يكون محرمًا في حق المعطي» و 
نص علل ذلك عطاءء وجابر بن زيد» والحسن. و أيده ابن قدامة» ونقله الشوكاني 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (90/5), والترمذي (۱۳۳۷)» وإسناده حسن. 


كتاب البيوع ١١6‏ 


عن بعض أصحاب الشافعي» وهو قول المغربي في البدر التمام؟؛ وهو الحتيار 
شيخنا الإمام الوادعى هللته. 


ثم وجدت شيخ الإسلام يقول كما في ”الاختيارات“ (ص٤۱۸):‏ ويجوز 
للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إِلْ أخذ حقه أو دفع الظلم عنه» وهو 
المنقول عن السلف والأئمة الأكابر.اه 


وظاهر كلام الشوكاني في ”النيل؟ أنه يمنع الإعطاء مطلقاء والتول الأول 


e 


0 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ )5١ /١5(‏ ”نيل الأوطار“ )٥ ٤١ /٥(‏ ”سبل السلا“ و”البدر التمام؟ عند حديث 
الباب» ”لمحل“ (۱۹۳۸) (۱۹۳۹). 


١1‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
9 ال ساس 5 رر ل 406 . مس - ل اش > ا ري © اج اج خوط 
او ۸٣‏ وَعن ابن عمَرَ بَبتنًا قال: نَهَئ رَسُول الله ءي عن المَرَّابنةِ: أن بيع ثُمَرَ 
حَائِطِهِ إن كان تَخَلا بتَمْرِ كَبّلاء وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أن يَبِيعَهُ برَييبٍ كَيلاء وَِنْ كَانَ رَرْعَا 
أن يبيعه بكيل طعام, نَهَىْ عن ذل 4. متفق عليه. 
2 ا 6 سد ا 02 اله ل فد ا ل رس م 
لي ۸ وَعن سَعَدٍ بْنِ أبي وَقاص مين قال: سَوِعت رَسُول الله 357 سيل عن 
ا ل 12 سكوف لق ال وو عدو مذ عه مشر عه 
اشتراء الرطب بالتمر» فقال: «(اينقص الرطب إذا يبس ؟) قالوا: نعم فنهى عن 
للك | رم م | ل وا حكان مالحا و )۲( 
دلك. رواه لخمسّة» وَصححه ابن يني والتريڏي وان حبان و کم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
المزابنة: تقدم تفسيرها في باب البيوع المنهي عنها. 


قال الحافظ له: وَفِي طريتق تافع امون الْمُرَابئَة -وهي طريق رواية الباب- 


° 


9 ار ê‏ 0 رامو 2 01 ر ع 

وَظَاهره نا مِنْ الْمَرْفُوع وَمِثْلَهُ في حَدِيث أبي سعيد في الاب وَأخرَجَه مُا 
2 ر 2 روو و و ا ا م alr of yz‏ 

مِنْ حَدِيثِ جَابر كَذَلِكَء وَيُوَيْد كوْنه مَرْفْوعًا رِوَايّة سَالِم» وَإِنْ لَمْ يَتَعَرّض فِيهًا 
دن )أ عجرب مز ري r‏ 6 122 دري )فده 5ه 
لِذكْر الْمُرَابَِ وَعَلَىْ تقدير أن يكونّ التَفسِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ فَهُمْ أَعْرَفَ 


02 


بتمسيره مِنْ عَيْرِهِمْ. وَقَالَ إبْن عَبْد البرّ: لا مخَالِفَ لهم في أن مثل هذا مرابتة 

.)۷٩( )۱١٤۲( أخرجه البخاري (۲۲۰۰)» ومسلم‎ )١( 

(0) صحيح. أخرجه أحمد »)١75/١(‏ وأبوداود »)۳۳٣۹(‏ والنسائی »)۲٨۹-۲٣۸/۷(‏ والترمذي 
(۱۲۲۰))» وابن ماجه (355515). وابن حبان (۰۳ ۰). والحاكم (۲/ ۳۸)» كلهم من طريق: مالك 
ابن أنس» حدثني عبدالله بن يزيد مول الأسود بن سفيان» عن أبي عياش» عن سعد به. وهذا إسناد 


صحيح» وأبو عياش هو: زيد بن عياش المدني» وثقه الدارقطني» وغيره. 


كتاب البيوع 11۷ 
وَِنّمَا إحتلَقُوا: هَل يَلْمَحِنُ بَلِكَ كُلَ مَا لا يَجُورُ إلا مثا بوثل قَلَا يَجُورُ فيه كَيْل 
بِجُرّافء وَلَا جُرَاف بِجْرّاف؟ فَالْجُنَيُودُ علا الالكاق, ويل بحص ذلك 
بالتخل» وَالْكَرْم. اھ ”الفتح“ (۲۱۸۳). 

للش مراد الحافظ يديك أن سعيد عن ها أخرعهه البخاري (5187) أنَّ 
رسول الله كله ح : عم المزابئةه والموا قلكه وال اة اشر الم بام علا 
رؤوس النخل. 


ومراده بحديث جابر في ”مسلم" هو ما أخر جه برقم )109۳7( (AT)‏ أن 
رسول الله يد نبئ عن المزابنة» والمخابرة» ثم فسَّرها وقال: والمزابنة أن يباع 
النخل بأوساق من التمر. قال زيد بن أبي أنيسة لعطاء: أسمعت جابر بن عبدالله 
يذكر هذا عن رسول الله 5ة؟ قال: نعم. 

ورواية سام آراد بها ما أخرجه البخاري برقم (۲۱۸۳) بلفظ: ١لا‏ تبيعوا الثمر 
بالتمر). 

إذا تبين ما تقدم: فجمهور العلماء عل أن علة التحريم في المزابنة هو الجهل 
بالتماثل» ويشترط في هذه المبيعات أن تكون مثلًا بمثل» ويؤيده حديث سعد بن 
ع معو و سم أ 
أبى وقاص: «أينقص الرّطبٌ إذا يبس ؟). 

وقال مالك عَللتُه: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله» ولا وزنه» ولا 


عدده إذا بيع بشيء مسمئ من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري الربا في 
نقده آم لا؟ وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والغرر. 


11۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فلت: وأيد بعضهم قول مالك بأن العنب ليس من الأصناف الربوية» ولكن 
عكس بعضهم الاستدلال» فقالوا: حديث ابن عمر ثا يدل علل أن العنب» 
والزبيب من الأصناف الربوية. والله أعلم.'") 
مسآلة :]١[‏ بيع الرطب باليابس» كالرطب بالتمرء والحب الرطب بالحب 
اليابس. 
© عامة أهل العلم على النهي عن ذلك وعدم جوازه» وبه قال سعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن المسيب» والليث» ومالك» والشافعى. وأحمد. وإسحاق» 
وأبو يوسف» ومحمدء واستدلوا بحديثى الباب. 
فيجوز متماثلاء ولا يضر تفاضله فيما بعد؛ لأنْ العبرة بالتساوي عند البيع» أو لا 
يكون من جنسه؛ فيجوز ولو متفاضلا. 
وأجيب: بأنه من جنسه» وأنَ النبى ميد م يعتبر التماثل بالكيل وأحدها رطب 
كما في حديث سعد بن أبى وقاص وكلامه مخالف للأحاديث فلا تعويل عليه ”") 
مسألة 11]: بيع الرّطب بمثله رطبًا من الأصناف الريوية. 
# ذهب جمهور أهل العلم إل جواز ذلك؛ لأنه وإن تفاوتت الرطوبة شيئًا ما؛ 
فإنها يسيرة. 


(۱)انظر: ”الفتح“ (۱۸۳ ١‏ -) ”المغنى" (58/5). 
(۲) انظر: ”المغني" (7/ ۷ ”الفتح؟ لديل ۲) ”تكملة المجموع؟ (' ۱ /4-)(601/۱°). 


كتاب البيوع ۱۱۹ 
# ومنع الشافعي» وأبو حفص العكبري من الحنابلة فيما إذا كان مما ييبس» 
وأما مالا ييبس كالخيار فعلل قولين. 


والظاهس هو الجواز مطلتا كما قال الجمهورء لكن بشرط أن تكون الرطوبة 
متماثلة» أو متقاربة» والله أعلم.'") 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ 5/8) ”الفتح" 7١6(‏ 5). 


۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۰ وَعَن ابن عُمَرَ ب ن الت نه تهَى عَنْ بَْع الكالئ بالكالى» يَْنى 
الدَيْنَ بالدَة ْنِ. رَوَاهُ ِسْحَاقٌ وَالبَزَارُ بإسْنَادٍ ضَعِيٍ "0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ بيع الدين بالدين. 
نقل الإمام أحمد. وابن المنذر الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين» 
والكالئ بالكالى. ب يعني المؤخر بالمؤخر. بمعنى نسيئة بنسيئة. 
ويدخل 4# هذا الباب صو منها: 
)١‏ السَّلم إن لم يقدم المال في مجلس العقد, بل جعله مؤخرًا في ذمته. 
؟) ما ذكره في ”النهاية»: أن يشتري الرجل شيثًا إن أجل» فإذا حلّ الأجل ل يجد 
ما يقضي به» فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء» فيبيعه ولا يجري بينهما 
تقابض. 
۳) أن تطلب دينك من رجل» فيقول المدين: ليس عندي مال. فتأتي آخر فتقول: 
1 شتر مني الدين الذي عند فلان بدين عليك. 


5) أن يعقد بيعًا عن شيء غائب غير مملوك مع عدم تسليم المال.'") 


)١(‏ ضعيف جدً. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ )١78٠0(‏ وأخرجه أيضًا البيهقي 
2511-54٠0 /5(‏ من طريق موسئ بن عبيدة الربذي عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر به. وإسناده 
شديد الضعف؛ لأن موسئ الربذي شديد الضعفء وقد وقع عند الحاكم والدارقطني (موسئ ابن 
عقبة) وهو خطأء وقد نبه على ذلك البيهقى في المصدر السابق. وانظر ”البدر المنير" (0717/5-). 

.)857 /9( ”سبل السلام»‎ »)١١57/5( انظر: ”المغني»‎ )١( 


كتاب البيوع ١‏ 

قال ابن القيم كته في ”أعلام الموقعين“ :)۳۸۹-۳۸۸/١(‏ وأما الحوالة 
فالذين قالوا: (إنها على خلاف القياس)» قالوا: (هي بيع دين بدين» والقياس 
يأباه)» وهذا غلط من وجهينء أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام» 
ولا إجماع» وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ» والكالئ هو المؤخر الذي لم 
يقبضء كما لو أسلم شيئًا في شيءٍ في الذمة» وكلاهما مؤخر؛ فهذا لا يجوز 
بالاتفاق» وهو بيع كالئ بكالى. 


1 لام 


وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلم: بيع واجب بواجب"'' كما ذكرناء وهو 
ممتنع» وينقسم إلى: 

يع ا پا 

اط اي 

وواجب بساقط» وهذا فيه نزاع. 

قلت الاق باليناقط ق:ضورة المقاضة: والساظ بار اجب كما لر باد 
دينًا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه؛ فسقط الدين المبيع ووجب عوضه وهي 
بيع الدين ممن هو ذمته. 


وأما بيع الواجب بالساقط: فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في 


ذمته؛ فقد وجب له عليه دين» وسقط له عنه دين غيره» وقد حكئ الإجماع على 


)١(‏ المراد بذلك: المؤخر بالمؤخر وسمّاه: واجب. لأنه التزم به في ذمته. 


۲۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
امتناع هذاء ولا إجماع فيه" قاله شيخنا واختار جوازه» وهو الصواب؛ إذ لا 
محذور فيه» وليس بيع كالئ بكالئ فيتناوله النهي بلفظه. ولا في معناه فيتناوله 
بعموم المعنىا؛ فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة؛ فإنه لم يتعجل 
أحدهما ما يآخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب المؤخر بربحه. بل كلاهما 
اشتغلت ذمته بغير فائدة» وأما ما عداه من الصور الثلاث فلكل منهما غرض 
صحيح ومنفعة مطلوبة» وذلك ظاهر في مسألة التقاص؛ فإن ذمتهما برأ هن 
أسرهاء وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع. 


فأما في الصورتين الأخيرتين فأحدهما يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع بما 
يربحه» وإذا جاز أن يشغل أحدها ذمته والآخر يحصل علل الربح وذلك في بيع 
العين بالدين؛ جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره» وكأنه شغلها به ابتداء» إما 
بقرض» أو بمعاوضة؛ فكانت ذمته مشغولة بشيء فانتقلت من شاغل إل شاغل» 
وليس هناك بيع كالئ بكالئ وإن كان بيع دين بدين» فلم ينه الشارع عن ذلك لا 
بلفظه ولا بمعنا لفظه» بل قواعد الشارع تقتضي جوازه؛ فإنَّ الحوالة اقتضت نقل 
الدين وتحويله من ذمة المحيل إل ذمة المحال عليه؛ فقد عاوض المحيل 


المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث» فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في 


() وقد نقل الإجماع علل ذلك ابن المنذر كما في الأوسط »)۲۹۸/۱١(‏ وأسند عن ابن عمر وبا المنع 
من ذلك؛ فقال كلله: حدثنا أبو أحمد» قال: أخبرنا جعفر بن عون» قال: أخبرنا كليب» قال: قلت 
لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم؛ فأتيته أتقاضاه» قال: ليس عندي» ولكن اكتبها علي بطعام إلى 
الحصاد» قال: لا يصلح. وإسناده حسن» وكليب هو ابن وائل البكري» وهو حسن الحديث. 


كتاب البيوع ١77‏ 


ذمته كان أولم بالجوازء وبالله التوفيق. 


قال أبوعبد نغنش أله لم: إن لم يثبت الإجماع ذال راجح هو ما ذكره ابن القيم 
لته بشرط أن لا يربح في تحويل هذا الدين؛ حتئ لا يدخل في الحديث: «نمئ عن 
ربح مالم يضمن). 

ثم وجدت شيخ الإسلام حه قد قيد ذلك بما ذكرت كما في ”الاختيارات“ 
(ص١١)»‏ وعزا القول بالجواز إلى ابن عباس”'» وأحمد في رواية» فلله الحمد 
والمنة عن ما ألهم وعلّم. 
مسآلة ۲1]: بيع الدين الذي 2 ذمة رجل بمال حاضر. 

قال ابن رجب كله في كتابه ”القواعد“ (ص٤۸):‏ فإن كان الدين نقداء وبيع 
بنقد لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة» وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس 
ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يجوز. قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصك: هو غرر» 
ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه. وقال: الصك لا يُدرَئ أيخرج أو لاء وهذا يدل على 


أن مراده الصك من عطاء الديوان. 


والثانيت: الجواز. نص عليهما في رواية حرب. وحنبل» ومحمد بن الحكم» 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" )48/٠١(‏ حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو نعيم» قال 
حدثنا هشام» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن ابن عباسء أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء؛ إلا 
بعرض . 


ع١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدري أيصل إليه أم لا. وكذلك نقل حنبل عنه في 
الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين قال: لا بأس به بالعرض إذا خرج» ولا 
يبيعه حتى يقبضه يعني مشتريه.اه 

قال أب و عبد أله عض أل ل: والقول بالمنع» هو قول مالك» وأبي ثور» وأبي 
حنيفة» وابن المنذر؛ لأنه عندهم غرر؛ فقد لا يستطيع على الدين. 

والقول بالجواز ثبت عن ابن عباس قا كما في ”الأوسط“ لابن المنذر 
)٤۸/۱۰(‏ بإسناد صحيح» وهو قول شریح» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» 
وسام» وعطاء» ومحمد بن كعب» إسحاق» وهو الصحيح؛ إذ لا غرر في ذلك؛ فإنه 


جاحد» أو مماطل لا يقدر عل استخلاصه e‏ 


.)- ٤۹ /۱١( انظر: ”القواعد لابن رجب" (ص85) ”الأوسط»‎ )١( 


كتاب البيوع Yo‏ 
بَابَ الرخصة في العرايًا وبَيْع الأصول والثّمَار 


و٣‏ عن رَد بْن تابتٍ لل أن رَسُولَ الله يله رخص فى العَرَايَا: 


بِحَرْصِهًا كَيّلا. م متفقٌ عَلَيه. 5" 


لمُسْلِم: رخص فى العريّة يدها َمل البيْتِ بِحَرْصِهَا تَمْرَا يَأكلُوئَهَا 
6 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ميل أن رَسُولَ الله يك رَخَصٌ في بَيْع العَرَايَا بخَرْصِهَا 
فيمَا دون حَمْسَة أَوْسق» َو في حَمْسة ا أَوْستق. متمق عليه 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ تفسير العرايا. 

العرايا: هي جَمْع عرب وهي عَطبة تمر السَْل دود الوبق كا الْعَرَبُ في 
الْجَدْبٍ يَتَطَوَعٌ آهل التخل بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لا ثَمَرَ کک صا الشاؤ أو 
الإبل بالْمَنيحَة وَعِيَ عَطِي اللبّن دُونَ الرَمَة. ٠.‏ والعرية فعيلة بمعتى مفعولة أ 
اغ بُقَال: 22 التخْل - بفتح الْعَيْنِ وَالرَّاءِ بالتَعْدِية 00 إِذَا أَْرَدَهَا عَنْ 
ا E‏ بق ربا لُِعطبهاء 


م 


7 عَرِيَتْ التّخْلُ -, بتنْح العَيْنِ وَكَسْرِ الرَّاءِ- تَغرَئء عَلَى أَنّهُ فَاصِرٌ َكانه 


ايا 


00 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم (19179) (15). 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)٦۱( )۱٥۳۹(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم .)٠١٤١(‏ 


۲٢‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


٥ ےرہ‎ 


عَرِيَتْ عَنْ حُكم أَحَوَاتِمَاك وَاسْتََتْ بالْعَطيةء وَاخْتْلِفتَ فِي الْمُرَادٍ بها شَرْعًا. 


انتهى من ”الفتح“ [باب )۸٤(‏ من کتاب البيوع ]. 


قال الحافظ ابن حجر مَللَنه: ل صورانرة کیره 

- ¢ ر‎ 4 a O mh 

مِثهًا أَنْ يَقَولّ الرَّجُل لِصَاحِبٍ حَائِط: بعْني ني ثَمَر نَخَلَاتٍ بِأَعْيَانِهَا بِخَرْضِهًَا 
فِنْ التخرء E‏ وَيَيعْه يقب ين لمر يسل إن الخدت با لتخلبة ينتفع 


E E‏ 25 ا ين اس ل رار 
2 و 


حَائِطِه ٿم يضر بدخوله عَلَيْهِ بَخْرْصّها وَيَشْتَرِي مِنْهُ رُطَبَهَا بقَدْر حَرْصه بِتَمْرِ 
ل 


وَمِنْهاء أَنْ يَهَبَهُ إيَامَاء فصر رال مر هوت ا لَه بانتِظَارٍ صَيْرورَة الطب اوكا 
يُحِبَ أَكُلَهَا رُطَبَا؛ لاحْتِيَاجه إِلَئا التَّمْرِء قيبيع ذَلِكَ الرُطب بخَرْصِه مِنْ الْوَاهِبٍء أَوْ 
8 ىم رقع يعو 


مِنْ غَيْرِهِ ِتَمْرِيَأَحَذْهُ مُعَجَلّا. 

تمه أن يع الوخل كمد حَائِطِهِ بَعْدَ بُدّوْ صَلاحه. وَيَسْتَئْنِي مِنْهُ نَخَلات 
تة يها لو أز يالك وَهيَ يّ الي عُفِيَ لَهُ عَنْ خَرْصِهًا في الصَّدَقَةَ 
ت عَرَايَا؛ نيا تاعاس تر مم 
ذب لاقف لهب عنم فقول ن تفر رتهم كاهو لِك الت من وب 


کک کم 


وسميّت 


\ 


20 


كله 


ا 


قال: وَمِمّا يُطْلَقُ عليه اشم عَرِيّة أَنْ يُعْرِي رَجْلَا تَمْر تَخَلَاتِ يُبِيحٌ لَه 


كتاب البيوع 1۲۷ 
وَالتَصَرُْفَ فِيهاء وَهَذِءِ هِبّة مَخصُوصّة. 

TS u‏ َه لِصَاحِبٍ الْحَائِطٍ مَنْ حَائِطه تَخَّلات مَعْلُومَة لا 
يَحْرْصَهًَا في الصدقَة. وَهَا NE‏ مِنْ الْعَرَاَا لا يَبِيعٌ فيهًا. 

قال: وَجَمِيعٌ هَذهِ e‏ وَالْجُمْهُور» وَقَصَرَّ مَالِكِ 

في اليم عَلّى الصورة الثاني A N‏ 

هس لتجارة ولا إدتحار 
وَمَنَعَ أو حَنِيَة صُوَر الْبَيْع كُلَهَا صو قتي عل فيد ووم لجل 
تَئْر تَخلَةِ مِنْ تَخْلِو وَكَا يُسَلَّمُ ذَلَِ لَه ثُمَ يبدو لَهُ في إرْتجَاع يِلْكَ الْهبق 7ك 
له أن يَحْتبِسَ ذَلِكَ وَيُعْطِيَةُ بقَدْرِ مَا وَهَبَهُ لَّهُ 00 
ذَلِكَ َخَذَهُ بِحمُوم م التي عَنْ بيع الَمَرِ بال ود تَعْقَبَ بالتصريح باسيشتاء الْعَرَايَ 
في حَدٍ ديك إن عجر كما تَقَدّمَ وَفِي حَدِيث غَيْرِه. :اع ن لفت باب (8:4) 
مو كناب الببوع] 01 
مسألة [؟]: حكم بيع العرايا. 

قال ابن قدامت کله و ا E OAD)‏ َيْع الْعَرَايَا في 
الح ل كر َمل الْعلْم ما مِنْهُمْ: مَالِكُ وَأَهْلُ الْمَدِينَكَ اناي وَأَهْلُ 
الشام» وَالسَّافِيٌ وَإِسْحَاقُ» وَابْنُ م الان ا اد 0 لن 
التي 445 هى عَن بيع المُرابتق والمُرا به بَيْعٌ الثَمر بالتمر. ال علتم كلاه 


.)۸١ /٠١( ”الأوسط“‎ »)١۲ ٤-۱۲۳ /٩( وانظر: ”المغنی؟‎ )۱( 


۲۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الأزض. 

ثم استدل ابن قدامة بحديثي الباب. 

ثم قال: وَلَوْ ُدَرَتَعَارْضُ الْحَدِيَيْ؛ وَجَب تَْدِيمُ حَرِيئِتا؛ لِخْصُوصِه؛ٍ جَنْعا 
بَيْنّ الْحَدِيَينِ وَعَمَلَا بكلا النّضَّيْنِ وَقَالَ ابن الْمُنْذِرِ: الَذِي تَهَى عَنْ الْمُرَابَة 


و الذي أَرْحصٌ في الَْرَايَد وَطَاعَة َسُولٍ الله ب أؤّئ. القاس ل يضار اله 


س ت 
عدو ع 


مَعَ النّضّامَعَّ أن في الْحَدِيثْ أله ارحص فِي الْعَرَايا. وَالرّخْصَةٌ اسْيبَاحةٌ 
المتخطورء مم وُجُودِ الشَبب الْحَاظِي فَلَوْ متم وُجُودُ السَببٍ ون الاشباعق» آْ 


ر0 


<f 2‏ و 2 - )00 
يق لنا رخصة بحال.اه 
مسألة [۳]: ما هو القدرالذي تجوز فيها العرايا؟ 


قال ابن قدامت مَللته في ”المغني" (7/ :)17١‏ لا تَجُوزُ فِي زِيَادَةٍ عَلَىْ حَمْسَةٍ 


ەو ف ا اوق دق کک و حر کک “يك و اا 07 الى تيع رهام 
اوستق» بغير خلافٍ نعلمه» وتجوز فيمَا دون اوست» بغير خلافِ بين 
و ا ا و 3 ق ا اد روا نك 
القائلىب* ازهاء فاما أوسق؛ فلا عند إمامنا که ونه قال ا۰ 

فين E‏ ني اوی جور غك امام كي بن 


ا قل عن كاوه قد و ١‏ فلص ماف وق ‏ اخزي 4 اونظ ملت “وي نلق ل ماقم جع و اد ور 
المَنَذِرِء وَالشافِعِيٌ في أَحَدٍ قوليّه. وَقال مَالِكء وَالشَافِعِي فِي قولٍ: يَجوز. وَرَوَاه 
EEE‏ مە ەر( و سے ې په ره ك#ههرة ع الى لأس كس 
إسمَاعيل بن سَعيلِ عن أحمَّد؛ لان في حَدِيثِ زيل وَسَهل أنه رخص في العرية 


ەر و 
1 2 
مطلقا © 


و تركب 5 2 ار د 0 5 -ه 5 ۹ کے ەر بے ا ٠.‏ 
ثم استثنئ ما راد على الخمسّة فِي حَدِيثٍ أبي هرَيرّة» وَشك في 


6 


2 


u 
\ 


.)۷٦-۷٥ /۱۰( ”الاوسط“‎ )» ١/١ ١( ”تكملة المجموع"‎ )75١197( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 
أشار إل حديث زيد بن ثابت مَلكُ: «أن رسول الله که أرخحص لصاحب العرية أن يبيعها‎ )0 
= بخرصها»ء وحديث سهل بن أبي حثمة يَيل: «أن رسول الله كه نم عن بيع الثمر بالتمر»‎ 


كتاب البيوع ۱۲۹ 

لني E‏ خو 0 بُْ لمر بام م أزصٌ فِي الَْربَة 
فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍء وَشَكَّ في الْحَمْسَقَ فيبْقّى عَلَىْ الْعُمُوم في الّحْرِيمٍ» 
ان الْعَرِيةَ وُخْصَةٌ بُنِيَثْ عَلَْ خلافٍ النّصّ وَالْقِيَاسٍ يَقِنَا فِيمَا دُونَ الْخَمْسَّقَ 


وَالْحَمْسَةُ مَشْكُوكُ فِيهَاء فََا تَنبْتٌ إِيَاحَنُهَا مَعَ السك .اه 


: والصواب -والله أعلم- أنه لاعهوز في الخمسة الأوسق؛ لما ذكره ابن 


مسألة [4]: هل يجوزأن يشتري أكثر من خمسة أوسق بأكثر من 


صفقة؟ 


ے ے 
° م هوس 8 


قال ابن قدامت هَلَته في ”المغني" (7/ :)١177‏ وَلَا يَجَورُ أن يَشْتَرِيَ أَكْثْرَ مِنْ 


- 
حمسّة أ 


أَوْسْقٍِء فِيمَا رَادَ عَلَى صَفْفَة سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا مِنْ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَمَاعَةٍ. وَقَالَ 


الشَافِعِيّ: يَجُوزٌ للإنْسَانِ بيْعٌ جَوِيع تَمَرِ حَائِطِه عَرَايا من دَجُلٍ وَاحِدِء وَمِنْ رجَالِء 
ug‏ و 3 
۰ || 


في عقوو متكرَرَة؛ لِعمُوم حَدِيثِ ريد وَسَهُل» ولان کل عَمَدٍ قد جار مره جار 
کر كصَائر المبوغ: 


o 


5 


E 


5 روص و 1 ا رک e‏ كل انس و E‏ 
قال: وَلَنَا عمُومٌ النهّي عَنْ الْمُرَابنِ اشتنتئ منه العرِيّة فيمًا دُونَ حَمْسَةٍ 
ع س 


أَوْسْقِء قَمَا زَاديبْقَى عَلَئ الْعُمُوم في التَحريم E‏ 


= ورخص في العرية أن تباع بخرصهاء يأكلها أهلها رطبا». أخرجهما البخاري برقم (۲۱۸۸» 
و97١5)‏ ومسلم برقم(19559.و1950١).‏ 


۳۰ ل حك 


ل 2 ر و و o‏ ےت 


م ی د 9 
مُمَيّدٌ بِالَّحْلَةِ وَالنَحْلَيْنِ؛ بتليل قا َي 8 


اه 2-0-0 نه 0 
على تَخْرِيم الريَادة عَلَيْهِما ؛ ٿه ان الْمُطلَق يُحْمَلُ عَلَى الْمُمَيّدٍ كَمَا في الْعَقْدٍ 


الْوَاحِدِ. فَأَمًا ا إن با وَل عَرين بن جين هه كت م مِنْ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍِ؛ٍ جار 
ا فى روه غاج الي تبر حَاجَة لبَائِع إلى الْبيْع؛ 
و بك o‏ 40 


فلا يتَقَيّدَ ني > حَقَهِ حَقَهِ بِخمْسَةٍ أَوْسُقٍ .اه المراد مع تصرفٍ يسير. 
مسألة [ه]: ماذا يشترط 2 بيع العرايا ؟ 
أولا: بيعها بخرصها من التمر. 
قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (5/ 2-١15‏ إِنَّمَا يَجُورٌ بَيْعَْا بخَرّصِهًا مِنْ 
التَمْرِء ا قل من وََا أكْبَر وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الثَمْرُ الذي ب يشَْرِي به مَعْلومًا بالكيْلء 
وَلَايَجُورُ جُرَافَاء لا نَعْلمُ في هَذَا عِنْدَ مَنْ أبَاحَ بَيْمَ الْعَرَاَا اختلافا. اه ثم استدل 
بحديث زيد بن ثابت الذي في الباب. 
ثانيًا: التقايبض 24 المجلس. 
قال ابن قدامت له في ”المغني“ :)۱۲١ /٦(‏ ويشترط في بيع الْعَرَايَا التَقَامْضِ 
في الْمَجْلِسِء وعدا تل الشَافِيٌ وَلَا نَعْلَمُ فيه مُخَالِمَا؛ CE‏ 
قَاعتبرَ فيه سوط إلا ما اسستاه 2 ا يمكن اعټباره في بيع ا 
وَالْمَيْضُ فِي كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَىْ حَسْبِه قَفِي الَمْرٍ كتياه أو قله وَفي اللمَرَة 
التََخَلِيَة. اه 


.)٥١-٠۲ /١۱١( وانظر: ”تكملة المجموع“‎ )١( 


كتاب البيوع ۱۳۱ 
ثالنًا: بيعها إلى محتاج لأكلها رطبًا. 

قال ابن قدامة ولت في ”المغني" (5/ :)-١1117‏ لا يَجُورُبَيْمها إلا لِمُحْتَاج إلى 
أَكْلِهًا رُطبَاء وَلَا يَجُورُ بَيْعْهَا لِعَييّء وَهَذَا أَحَدُ قَوَْيْ الشَافِعِيٌ وَأَبَاحَهًا في الْقَوْلٍ 
الَْحَرِ مُطْلَقَا ِكل أَحَدٍِ لِأنَّ كُلّ بَبْع جَارَ لِلْمُحْتَاج» جَارَ للْعَيّ» كَسَائْرِ الْبَِاعَاتِ 
وَِأَنّ حَدِيتَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْل مُطْلَفَانِ. وَلَنَا حَدِيتٌ رَيْدِ ِن نَابتِ حِينَ سَأَلَهُ 
مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدِ: مَا عَرَايَاكُمْ 2 قَسَمّ رجالا مُحْتَاجِينَ مِنْ الْأَنْضَارِ شَكَوَا إلى 


0م 


رَسُولٍ الله يل ان الرّطَبَ يَأَتِي وَلا تَقْدَ بايديهم ياعون به رطا يكلو وَعِندَهُمْ 
فُصُولٌ مِنْ التْر» رص لَهُمْ أن يعوا الْعَرَايا بحَرْصها مِنْ التَمرِ يَأكُلُونَه 
E‏ مى ولف الْأضْلٌ بِشَرْطِ؛ٍ لَمْ تَجْرْ مُخَالمَتهُ بدُونِ ذَلِكَ الشَّرْطِ وَلَِنَ 
للاج ل ب ىعايا كَالرّكَةلِْمَسَاكِينِء وَالتّر حص في السّفَرِاه 
قلت: وما نقله عن الشافعي من جوازه للأغنياء هو الأصح عند الشافعية» 
وهو رواية عن أحمد؛ لأنّ حديث محمود بن لبيد لم يوجد مسندًاء ولأنَّ الغني قد 
يحتاج أيضًا إن ذلك؛ ومال الشيخ ابن عثيمين إل القول الأولء والله أعلم.'") 


رابعًا وخامسا: أن تكون فيما دون خمست أوسق» وأن يكون المشتري بحاجت إلى 


لقوله في حديث الباب: ١ايأكلونها‏ رطبًااء وقد تقدم الكلام عل اث شتراط البيع 
بأقل من خمسة أوسق. 


)١(‏ قال ابن المنذر مَلدَته في ”الأوسط" :)8١ /١١(‏ ذكره الشافعي مرسلاء ولا أحفظه عن غيره.اه. 
(۲) وانظر: ”المغني“ (1/ ۱۲۷) ”تكملة المجموع؟ (۱۱/ )۲٠-۲٠١‏ ”الشرح الممتع“ (۸/ .)٤٠۹‏ 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قال السبُكي وله في ”تكملة المجموع“ :)۳١/١١(‏ لا يشترط عندنا حاجة 
البائ إلل البيع جزمًاء خلافا لبعض الحنابلةء واشترطت الحنابلة لبقاء العقد أن 
يأكلها أهلها رطبًا؛ فإن تركها حتئ تصير تمرًا بطل العقد» ونحن نخالفهم في 
ذلك» واشترط الخرقي من الحنابلة كوبا موهوبة من بائعها كما تقدم عن مالك 
وقالت الحنابلة فما إذا تر کها حت صارت ثمرًا: لا فرق بين تركه لغناه عنهاء أو 
تركها لعذرء أو لغير عذرء وأخذوا في ذلك بظاهر قوله بَئِدِ: «يأكلها هلها رطبًا» 
ولا دليل لهم في ذلك؛ لأنَّ المقصود بذلك ذكر الغاية المقصودة لا الاشتر تراط 
ويلزمهم على ما قالوه أنه متئ لم يأكلها بطل العقد. وقد سلموا أنه لا يبطل إلا بترك 
الأخذء ولا يبطل بترك الأكل بعد الأخذ. فلو أخذها رطبًا فتركها عنده» أو 
شمسها حتئ صارت تمرًا؛ِ جاز عندهم, وبهذا يتبين ضعف ما اشترطوه. اھ 
مسألة [5]: هل تكون العرية 4 غير النخل ؟ 

قال ابن قدامت َلَكه في ”المغني" :22374-١17/8/5(‏ وَلَا يَجُورُ بَيْعُ الْعَريّةَ في 
َيْرِ الَخِيلِء وَهُوَ احوَارُ ابن حَامِء وََوْلُ اللَيْثِ بْنِ سَعْدء إلا أَنيَكُونَ مما تَمَْنهُ 
لا يَجْرِي فِيها الرباه فَيَجُوزُ ْم رَطَِْا بِيَابسِهًا؛ لِعَدَم جَرَيانِ الرَبا فيها. 

قال: وَيَحْتَولُ أَنْ يَجُورٌ في الْعنَبٍ وَالرُطَب دُونَ غَيْرِهِمَا. وَهْوَ قَوْلُ الشَّافِعِيٌّ؛ 
3 الْعِنَبَ كَالرطَبِ في ووب 7 ة فِيهمّاء وَجَوَاذٍ حَرْصِهمء وَتَوْسِيقِهِمَاء 

ة تَيِيِسِهِمَاء وَاقتياتهما في بَعْض الْبُلْدَان وَالْسَاجَةٍ إلى كل رَطْبهِماء 


.)178-171//5( وانظر: ”المغنى»‎ )١( 


كتاب البيوع ۲۳ 


لاختلافِهما في أَكثَرِ هَذِهِ الْمَعَانِي؛ فَإِنّهُ لا 2-5 حَرْصَهَا؛ لتَعَرَقِهَا في الأمصَاد 
وَاسْتِتَارِهًا بِالْأَوْرَاقٍء وَلَا يُقنَاتُ يَابِسّهَء فلا يَحْتَاجُ إِلَى الشّرَاءِ بهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: 
ورَاعِيٌ ؛ قَِاسًا عَلَئ تَمَرَة النّخيل. 

د التي ڳلا َهَى عَنْ الْمُرَابَد الشَّمرِ بالتّمْرِ إلا 
2E‏ لكا لَب بالزَّييبٍء َكَل تَمَرَة ِخَرْضِهًا. 


- 


جو فی راان 0 ال 1 


ت 


ت 


مضي ع وج : تَخْصِيص الْعَريّة ية بالتٰر. وَعَنْ زّيْدِ بْنِ ثَابتِ 
عن رس سول الله يك آنه رخص بعد ذَلِكَ في 7 يع الْعَريّة ة بالرُطبء او بِالتَّمِْ وَلَمْ 


ر حن کی ر رك e‏ يكين EE‏ 
َمَرَةٍ التخيل رُ خصّة ولا يصح قياس غَيْرِهَا عَلَيَْا لوَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَاء أن غَيْرَهَا لا 
يُسَاوِيِهًا في كَثْرَةٍ الاقتيّاتِ بهَاء وَسْهُولَةِ حَرْصِهَاء وَكَوْنِ الرّخْصَّةٍ في الأضل لال 
الْمَدِيتة وَِنَمَا كَانَتْ حَاجَبْهُمْ إلى الطب دون عَيْره. الكاني. أن القاس لا مر 
به إا حالف تَصّاء وَقِيَاسُهُمْ يُحَالِفَ نُصُوصًا غَيْرَ مَخْصُوصَةء وَإِنّمَا يَجُورُ 
لنَخْصِيصٌ بالْقِياسٍ عَلَئ الْمَحِلَّ الْمَخْصُوصء وََفِي اللي يك عَنْ بَْع الْحِنبِ 
بالزَّيبٍ لَمْ يَدْخْلّهُ تَخْصِيصٌء قباس عَلَيْهِه وَكَذَّلِكَ سَائِرٌ الشْمَاِ وَاله أَعْلَمُ.اه 


قلت: ومذهب داود الظاهري كمذهب الليث» وأحمد. وهو الصواب» 
والله أعلم.'') 


.)87/١١( وانظر: ”اللأوسط»‎ )١( 


i:‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4 ود 


۹ © لام و رر ا ا ر 

أو 8 "لما وعن ابن سك قال: تھی رَسول الله 4 عن بيع الثمار حتی يبدو 
فر تر لت د دعسن ١‏ 

صَلاحها تى البائع والمبتاع. مق عليه 


ر ۾ س ا اص ا و س مم رت ر (MW ( (YW)‏ 
وَفِى روَايَة: وَكَان إذا سيل عن صَلاحِهًا قال: حتى تذهَبَ عاهته : 


۹ كه ال 


(e‏ چ 3خ چ و ا 7 ر 
AT‏ َعَن انس بن مالك وإ أن التب ل هى عَن بم الثمار حَتَى تزه . 
قبل وَمَا رَهوُّها؟ قَالَ: تَحْمَارُ وَتضْفَاد مق TS‏ 
(e 4‏ ف © ل 42 ٣‏ ا ان - 2-2 
CATV‏ وَعَنْهُ ملك أن النيّ وك تھی عن بیع الب حح حت يسود وَعَنْ بَيّع الحَبٌّ 


خت شد | لحَمْسَةٌ إلا النسَائِيْ» وَمَ صَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ الاک 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۱۹٤(‏ ومسلم .)٠١۳١٤(‏ 

() في (أ): عاهتها. 

() أخرجه البخاري »)١5/87(‏ ومسلم )١975(‏ (07). والمسئول هوابن عمر. 

(؛) أخرجه البخاري »)١58/8(‏ ومسلم .)١1605(‏ 

(5) ضعيف شاذ. اآخرجه آحمد (۳/ ۲۲۱)» وأبوداود »)۳۳۷۱٣(‏ والترمذي »)١778(‏ وابن ماجه 
AE‏ ن ا 
آن النبي ل نبا أن تباع الثمرة حتئ تزهوء وعن العنب... الحديث. وهذا إسناد ظاهره الصحة» 
إلا أن حمادًا قد تفرد بذكر العنب والحبء فقد رواه جمع عن حميد بذكر (النخل حتئ تزهو) ولم 
يذكروا العنب والحب» وممن رواه كذلك: مالك ويحيئ القطان وابن المبارك وهشيم وإسماعيل 
ابن جعفر والدراوردي كما في ”المسند الجامع" (7/ .)57-5٠‏ وكذلك عبدالوهاب الثقفي كما 
في ”مسند الشافعي“ (۲/ »)۱٤۹‏ ويزيد بن هارون كما في ”مسند آبي يعلل“ »)۳۸١١(‏ وأبوخالد 
الأحمر كما في ”المنتقئ" لابن الجارود (5 256» وعبدالله بن بكر ويحيئ ابن أيوب كما في ”شرح 
المعاني“ (5/ 5 7). فالحديث شاذ بذكر العنب والحبء والله أعلم. 

ثم رأيت البيهقي هلثه قد أشار إلن شذوذ ذلك كما في ”الكبرئ" (5/ )7١7*‏ فلله الحمد على ما 


الهم وعلي: 


كتاب البيوع م١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]1١[‏ بيع الثمرة قبل أن تخلق. 

تقل الإجماع عل عدم جواز ذلك» ويشمله حديث جابر في "صحيح مسلم" أن 
۰ ڪل ۴ 5 1 N E‏ 5 0000 * 3 
النبي 2215 نبئ عن المعاومة. والمعاومة مشتقة من العام ومعناه: ان يبيع ثمرة 


هذا العام» أو ثمرة عامين» أو ثلاثة. 


مسألة [1]: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها . 
© إن كان بشرط التبقية: فالجمهور على المنع؛ لأحاديث الباب» وقد نقل 
النوويء وابن قدامة الإجماع على عدم الجوازء ولكن نقل الحافظ ابن حجر عن 
يزيد بن أبي حبيب الجوازء قال: وَهِمّ من نقل الإجماع فيه. وعند الجمهور 
بطلان البيع. 
قلت: والصحيح هو قول الجمهوم؛ لأحاديث الباب وإن م يصح الإجاع. 

© وأما إن باعها بشرط القطع في الحال: فالجمهور على الجواز؛ لعدم وجود 
علة المنع» وهي قوله 2 في حديث أنس: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل 
أحدكم مال أخيه؟». ولآنه سينتفع بها إذا قطعها. 

© ومنع من ذلك ابن أبي ليلل» والثوري» وقد فات النووي» وابن قدامة هذا 
الخلاف ونقلا الإجماع على الجوازء وتعقبهما الحافظ بذكر الخلاف عن ابن أبي 


.)۱۹۳/۱۰( وانظر: ”شرح مسلم"‎ )١( 


١٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ليل» والثوري. 
والصحیح قول ال جمھوےء› ورجحه الشوكاني» والصنعاني» وهو اختيار الإمام ابن 
عث ین کله کاله د 
وأا إن باعه مطلقاء وم د يشترط قطعًا ولا تبقية فقال ابن قدامة: البيع باطلّ - 
يعني ی مذهب الحنابلة - وبه قال مالك» والشافعي» وأجازه ۴ حنيفة؟؛ لان 
إطلاق العقد يقتضي القطع.اه 
وأجيب على أبي حنيفة: بأن عموم الحديث يدل عل تحريم ذلك» ويدل عل 
هدم قاعدتهم بأن إطلاق العقد يقتضي القطع. بل ظاهره يقتضي الإبقاء بدليل 
قوله: ١أرأيت‏ إذا منع الله الثمرة...) 
. 3 )¥ 
مسألة [۳]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع 0 -النخلة-. 
نقل ابن قدامة الإجماع عل الجواز؛ لقول النبي 2 7: من ابتاع نخلًا بعد أن 
َوَبَرَ فنمرتها للذي باعها؛ إلا أن يشترط المبتاع»””". ولأنه إذا باعها مع الأصل 
حصلت تبعًا في البيع» فلم يضر احتمال الغرر فيها كما احتملت الجهالة في بيع 
: : 0 


(١)انظر:‏ ”المغني“ )-۱٤۸ /١(‏ ”شرح مسلم" /١ ٠(‏ ۱ ”الفتح“ (۲۱۹۳). 
() انظر: ”المغني" (5/ )١59‏ "شرح مسلم؟ .)١141/1١(‏ 
(7) أخرجه البخاري برقم (777/4): ومسلم برقم »)١1957(‏ من حدیث ابن عمر ما 


(:)انظر: ”ا لمغني" (7”/ ١6١‏ ). 


كتاب البيوع ۳۷ 
مسألة :]٤[‏ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل. 

صورتها: أن تكون النخل لإنسان» فيبيعها ويشترط الثمرة» ثم يبيع الثمرة لمن 
اشترئ منه النخل بعد ذلك» أو يوصي إنسان لرجل بثمرة نخله» فيبيعها لورثة 
الموصي. 

# فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: 

القول الأول: الجواز ويصح البيع» وهو المشهور من قول مالك ووجة 
للشافية والحتابلة. 

القول الثاني: عدم الجوازء ولا ب يصح البيع» وهو وجة للشافعية والحنابلة» 
ورجّحه الإمام ابن عثيمين» هدا التول ت لعموم أحاديث الباب» 
والله أعلم.'') 
مسألة [5]: ضابط بدو الصلاح. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ :)١59-١68/5(‏ مَا كَانَ من الثْمَرَة يتر 


چو 


ونه عند صَلاحَده كُكَمَرَةٍ كَثَمَرَةٍ البّخْل وَالْعِنَبِ السود وَالْإِجَاصٍء بدو صَلَاحِهِ 


فإ ست و ی ر ار ره o‏ 
بِدَلِكَء وَإِنْ كَانَ الْعِنَبْ أب بيّص؛ فصلاحه بتمَوهو هوه وهر ان دو ةلالجل 

1 ا 39 0 م 936 ر ور o‏ 
وين تضفر لَونه وَإِنْ كَانَ مِمّا لا يَتَلَوَن کا لفاح وَنحووء فبان يحلوَء او 


يَطيت» إن كان طيخا أو حرم فان بدو قي النشم. وان کان ما لا عير 


8 


.)18-١11/ /9( ”الشرح الممتع"‎ )16٠ /7( انظر: ”المغني"‎ )1١ 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ogg 


غه ان يؤكل عادة. 


وَكَالَ الْقَاضِيء وَأَصْحَابُ الشَافِعِيٌ: بُلُوعْهُ أَنْ يَتنَامَى عِظَمُهُ. وَمَا قُلَنَاهُ أَشْبَهُ 


ونه وَيُؤْكَلُ طيّبّاء صِغَارًا وَكِبَارًاء كَالْقئَاءِ وَالْخِيَار قَصَلَاحُهُ خاب 


اا َإِنَ بدو صَلاح الشَّيْءِ ابتِدَاؤُة وَتَنَاهِيَ عِظَمِهِ آخرٌ صَلَاحِهِ. 
و 
لن بدو الصاح ذ في التمر سبق خال البجزاز. 


of o ۴ 


ثم قال: وَمَا ما لما ني هَذَا لقصل فَهُوَ هر قول مالك وَالشَّافِِيٌ وَكَثيرٍ مِنْ أَهْلٍ 


- ° 


و مقارت له.انتهر! المراد. 


0 


لْعِلَم 


ےآ 


ع 


قلت: وثبت عن ابن عمر وابن عباس وب آنہما قالا: حتى يُطعم. أخرجه 
ابن المنذر /٠١(‏ 06). 


مسألة ٦1‏ بيع القثاء» والخيارء والباذنجان:؛ وما أشبهها هل يجوز بيع 
أكثر من لقطة. 


و 2 


روه 


قال ابن قدامت شه في ”المغني“ (5/ ١5١‏ ): و نه لك أنه إِذا ذا بَاعَ ثَمَرَ ١‏ 
e © 0‏ ود 0 
شَىْءٍ مِنْ هَذِهِ البقول؛ ا 


E 

أو ل رر الك س ر بيع الْجَمِيع؛ لاد دلت يشن تمزه 
فَجُعِلَ ما لَمْ يَظْهَرْ بَبَعَالِمَا ظَهَرَ كَمَا أَنَمَا لَمْ يبد صَلَاحْهُ تَبَعٌلِمَاَدَا. 

قال: وَلَنَا أَنََّا تَمَرَهٌ لَمْ تَخْلَقُ؛ َلَمْ يَجْرْ بَبْعْهَ كَمَا لَوْ بَاعَهَا َبْلَ ظُهُورٍ شََيْءِ 

م وَالْحَاجَة تَنْدَفِعْ بيع أَصُولِء وَلِأَنَّ ما لَمْيبْدُ صَلَاحْهُ يَجُورُ إفْرَادهُ ابيع 

بخلاف ما لم بلق ولا ما لم بلق مر ] تَمَرَةِ النّخْلٍ لا يَجُورٌ َْعْهُ تا لما 


رمقو ىن و کے 


خَلِقٌ وَإِنْ كَانَ مَالَمْ يبْدُ صَلَاحَهُ با لِمَا بدَا .اه 


00 


كتاب البيوع ۳۹ 
وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم جواز ذلك كما قال 
مالك. 
ا ل ل 
الْحَرَج وَالْعْسْرِ فهر هر م مجوول N‏ أَهِيّ الْكِبَاُ 
أذ لشت از امرش از بنش ركه ورن انمق كبر ذا يكن 


عو وت 


خد اللقطة الْوَاحِدَ جِدَة إلا في آيام مدد يدث کل يوم لفطة خر 


a 


€ 


ا کا ولا سيل إلى الاخزاز ين ولت إل اَن 


ی تلط 
ن يَحِمّعَ 


قال أب و عبد ال عض أل ل: يجوز ذلك إذا وجدت الحاجة كما أشار إل ذلك 
الشيخان رحمهما الله» وذلك حاصل بكثرة في المزارع الكبيرة» وأما إذا لم توجد 
الحاجة فلا يجوز كقول الجمهور. والله أعلم.'') 
مسألة [7]: إذا اشتراها بأصولها؛ فهل يجوزذلكت؟ 


© الجمهور على الجوازء والشافعية على عدم الجواز» لكن يجوزون 
الاستئجارء وبما فيها أصول المقاثى 


قلت: الراجح قول اكمهوس» والله كين 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی“ )٤۸٥-٤۸٤/۲۹(‏ ”أعلام الموقعين“ »)٤١٤/۳(‏ ”الأوسط“ 
.)0/١(‏ 
(۲) انظر المصادر السابقة. 


١٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [8]: : بي عالثماريعد يدو صلاحها هل بد يشترط فيها القطع أو 
القبقيةة 


قال ابن قدامت مَلثته في ”المغني" (7/ 2)150: إِذَا بَدَا الصَّلَاحُ فِي الثمَرَةِ؛ جَارَ 
مور a‏ اق 2 7 8 -في ن ەم 0 شن ا ل ب يه 
بيعها مطلقاء وَبشرط التبقية إلئ حَالٍ الجزازء وَبشرط ا وبذلك قال مَالِك 


7 ى 
0006 ا مه 


صحابة : لا جوز بشرط التبقية. إلا أن مُحَمَّدًا قَالَ: 


0 


َالشَّافِِيٌ. وَقَالَ أَبُو حَدِيفَةَ وأ 
إا تاک جار وَاحْسَجُوا بن هَدَا شَرْطُ الانتماع ِلك الْبَائِع عَلَ وَجٍْ لا 
يفضيو اعفد ملم يَجْ. وَلَنَا أن الي بك هى عَنْ بع الثمرَة حى يبدو صااحُهاء 
ذر2 8 عا هه بد لاجد ولي ل لذ لشي مت 
e‏ 


رم 


رت 


لضا تجا رن ردني دتري ورد اح بقلل كين عن جنم انمره حتى 
AMT‏ هَدَ وَتَعْلِيلُهُ بَمْنِ الْعَامَةِ يد دل عل المقيّة؛ لآنّ نَ ما يُقطّعْ 


فِي الْحَالٍ لا يْحَافُ الْعَاهَةُ عَلَيْه. اها" 


قال ابن قدامت هَلثه في ”المغني" (5/ :)١0/‏ وَإِذَا اختاجث الثْمَرةٌ إلا سَقَى؛ 
ا كاي ع لع ل 51 مه انض اله امات مد فوش 3 ةد مده 
رم البائع ذلك؛ لأنه يجب عليه تشليم الثمَرَةٍ كَامِلَة ارا ا فإن 


قيل: لم كلت إن ذا باع الأضلء وَعَلَيِْ تمر لَْائع» لا يَلْرَمْ اله شر ىَ سَفْهًا؟ 
قُلنَا: أن | لتر لا یجب لَه تيم لمعو لهل يلها من جه ذإ 


.)515 /١١( ”تكملة المجموع"‎ )١١197( "حتفلا”)185-٠‎ ) وانظر: ”5 شرح مسلم"‎ )١( 


كتاب البيوع ١5١‏ 


ابا عر 


قي مله عَلَيهاء بخلاف مَسْأَليناهِ فَإِنْ امْتتَمَ البائ مِنْ السّقَيء لِصرر يَلْحَقٌ 
بالأضلء أَجْبرَ عَلَيْ لاه دحل على ذَلِكَ .اه" 

قال النووي لله: يلزم البائم بسقايتها إل أوان الجذاذ؛ لأنَّ ذلك هو العادة 
فیها. ”شرح مسلم؟ (۱۰/ ۱۸۲). 
مسألة :1٠١1‏ هل يجوز لمشتري الثمرة بيعها وهي 2 شجرها ؟ 

قال ابن قدامت ملت في «المغني" (5/ 108): وَيَجُوزٌ لِمُشْتَرِي الثَمَرَةِ بَيْحُّهَا في 
شَجَرِهًا. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ال لحرا وَدَيْدِ بن كاب" وَالْحَْسَن : أن أي 
الحمئن البَصريّء ابي id‏ وَالسَّافِعِيٌ وَابْنِ ا وکرهَه ابن عباس 
وَعِكْرمَة وَأَبُو سَلَمَة eS‏ 
الأزضء فَلَمْ تقبضة. وَلَنَا أنه يَجُورُ لَهُ الَصَرْفْ فيه فَجَارَ لَه بيع كَمَا َو جر 
وَكَوْلُهُم: لَمْ يَقِِْضْهُ. لا يَصِحٌ؛ فَإنَّ ق E‏ ب 


وَقَدَ وجدّت.اھ 
قال أبوعيد اتتدغض اكنهلى: الصحيح هو الجوازء والله أعلم. 


.)555 /١١1( وانظر: ”تكملة المجموع"‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ١۳۲)ء‏ عن عبدة بن سليمان» عن سعيد بن بي عروبة» عن قتادة» عن 
سليمان بن سان عن زيد بن ثابت» والزبير بن العوام» به. وإسناده بع إلى سليمان» لكن 
سليمان سمع من زید بن ثابت» ولم يسمع من الزبير بن العوام؛ فإنه لم يدركه كما يعلم من تاريخ 
الوفيات؛ وعليه فهو ثابت عن زيد» ولم يثبت عن الزبير را 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة »)٠١ /١(‏ عن عبدة بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عا أ كر رفا اد 


١5‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[‏ بدو الصلاح 4 بعض الثمر من الشجرة هل يُجَوزْ بيع جميع 
ثمارالشجرة؟ 

قال ابن قدامت وال في ”المغني" :)١155/5(‏ ولاف لف لاف الخد ان 
الصاح في بض نَمَرَةٍ انحل EEE‏ ؛ أغني أنه نه پباح بیع 
جَمِيعِهًا بدَّلِكَء وَلَا أَعْلَّمُ فيه اختادفًا. اھ 


3 


م 


وقال السبُكي هلله في ”تكملة المجموع" :)50١/١١(‏ ولا أعلم بين العلما 
خلافًا في أنه لا يشترط الصلاح في جميع المبيع» وإنما اختلفوا في مقدار ما 
يضبطونه» ومذهبنا أنه يكفي بدو الصلاح في نخلة واحدة» بل في بسرة واحدة.اه 

فلت: قال المرداوي في ”الإنصاف" (5/ 54): ونقل حنبل إذا غلب الصلاح» 
وجزم به في ”المحرر" في النوع» وقاله القاضيء وأبو حكيم النهرواني وغيرهم فيما 
إذا غلب الصلاح في شجرة. 

تنبيث: بعض الأشجار يتأخر بدو لصلاح في بعض ثمرها عن بعض» 
كشجرة المانجو؛ فإنه ربما يبدو الصلاح ب ببعض الثمرء ولا يبدو في البعض الآخر 


إلا بعد شهرين» ففي مثل هذه الأظهس أنه لا يبيع إلا ما بدا صلاحه» والله أعلم. 


مسألة 13 : إذا بدا الصلاح 2 شجرة» فهل يجوزبيع جميع تمر 
الأشجار لي ذلك البستان من ذلك النوع؟ 


كتاب البيوع ١‏ 
ابن الحسنء وأحمد في رواية» وهو مقتضئ قول مالكء والليث بن سعد. 
© وذهب أحمد في رواية» وبعض الحنابلة» وبعض الشافعية إِلْ أنه لا يجوز إلا 
بيع ما بدا صلاحه. 
ورجّح الإمام ابن عثيمين القول الأول» لكن اشترط الحنابلة بيعها مع 
الضالحة فيما: 
قال المرداوي في ”الإنصاف": قال في ”الرعاية" و”الحاوي": إذا بدا الصلاح في 
بعض النوع؛ جاز بيع بعض ذلك النوع في إحدئ الروايتين» وإن غلب جاز بيع 
الکل؛ نص عليه. اه 
مسألة :]۱١1‏ هل يكون بدو الصلاح 4 نوع يجيز بيع الأنواع الأخرى من 
نفس الجنس؟ 
© فيه قولان: 
الأول: جواز بيعه جميعاء ويكون ذلك و للصلاح ف جميع الجنس» وهو 
قول الليث» ومحمد بن الحسن» ووجة للشافعية» والحنابلة؛ لآنه يكون متقاربًا في 


الغالب. 


الثاني: لا يجوز إلا بيع النوع الذي بدا صلاحهء وهو الأشهر عند الحنابلة» 


)١(‏ وانظر: ”المغني" )١97/57(‏ ”الإنصاف" (1717/5) ”تكملة المجموع" )505-551١/١١(‏ ”الشرح 
الممتع“ (۹/ ۲۲). 


١:‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وعليه أكثرهم وهو وجة للشافعية. 

ورجّح هذا القول الإمام ابن عثيمين هلله وهو أقرب؛ لظاهر أحاديث 
البابء والله أعلم."") 
مسألة :]١4[‏ هل بدو الصلاح 4 بستان يكون صلاحا لسائر البساتين؟ 

قال ابن قدامت مَلثه في ”المغني" (5/ :)١01/‏ اما النَوْعٌ الور ساي 


و 


فک يتبع ا الآَحرَ في جَوَاز الع > و الصلاح في الفا ا 
کاتا 


o 
ما‎ 


ْ مُتبَاعِدَيْنِء وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِيٌ وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايةٌ أ خرّئ ان 


د e‏ ا 3 
الصّلاح فِي شَجَرَةٍ مِنْ الْقَرَاح صَلَاحٌ لَه وَلِمَا قار e‏ 
يَتَقَارَجَانٍ فى الصلاح» ا الْقَوَاحَ الْوَاحِدَ.اه 


ثم رجّح ابن قدامة القول الأول؛ لعموم الأحاديث في الباب» وهو الصوابء 
والله أعلم. 


معنى القرَاح: القراح من الأرضين كل قطعة علن حيالها من منابت النخل 


3 ٠. * 
1 NT 


() انظر: ”المغني“ )١191/-١557/5(‏ ”تكملة المجموع“ )551١/١١(‏ ”الإنصاف" (517-557/5) 
”الشرح الممتع" (9/ 57). 
(؟) انظر: ”المغني" (5/ .)١61/‏ 


كتاب البيوع ه5١‏ 


9 575 9 o . له کاله‎ sS. fr . fe الله‎ . 07 (e 9 

ATA‏ وعن جَابِرٍ بْنِ ع عبدالله مقا ل: ل رسو الله ئ )0 بعت من 
لع مينر 2ن 2862902 معو يويح رو ر 

أخيك ؟ تاصاب جانا ئِحَة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك 


َِيْرٍ حَق ؟ e‏ 
۳ وَفِي روَايَة َه أن الي كله أمرَ يوضع الجَوَاِح 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ معنى الجائحة. 
الجائحة مشتقة من الجوح» وهو الاستئصال» والمقصود هنا: آفة سماوية 
تصيب الثمار فتهلكهاء والمقصود ب(بوّضع الجَوّائح) أن يضع البائع للمشتري 
ثمن الثمرء ويعيده إليه» والجائحة السماوية كالبرد. والريح» والجراد وما أشبهها. 
مسآلة [۲]: إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح» ثم أصيب بآفة سماوية قبل 
أوان الجذاذ؟ 
© ذهب جمع من آهل العلم إلى أن الضمان على البائع» وأوجبوا عليه أن يعيد 
المال للمشتري» وهو قول مالكء. وأحمدء ويحيئ بن سعيد. وأبي عبيد» وبعض 
أهل الحديث» والشافعي في القديم. 
واستدلوا بحديث جابر المذكور في الباب» وبحديث أنس المتقدم» وفيه 


۶ 


زيادة: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال آخيه؟». 


.)١585( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١.5‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
eS‏ 
لأنه لابد من أن يأكل الطير منهاء وتشر الريح» ويسقط منهاء فلم یکن ُد 
وي والثلث قد اعتبره الشرع في مواضع؛ ولأن الثلث في حد الكثرة لقوله 
: «الثلث والثلث كثير». 
# وذهب الشافعي في الجديد -وهو الأصح عند الشافعية» وهو مذهب 
الحنفية» والظاهرية- إل أن الضمان عل المشتري وليس من ضمان البائع في 
القليل والكثير» ورجّح هذا القول الشوكاني في ”السيل"» واستدلوا عن ذلك 
بحدية أي مف اللقدرئ فى اريم دل 38501 )وقال) اضيب رخل فق 
عهد رسول الله 335 في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله : «تصدقوا 
عليه)» فتصدقواء فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبي ٠‏ لغرمائه: «خذوا ما 
وجدتم ولس ل إلا فلك قالوا: فلو كانت الجوائح توضع؛ لما احتاج 
النبي َد إل ذلك» بل يقول له: ليس عليك بأسء إنما الضمان علل غيرك. 
واستدلوا بأن المشتري قد قبضها بالتخلية» فصارت من ضمانه. وأجابوا عن 
ی الأمر بوضع الجوائح علل الاستحباب» أو بما إذا اشتراها قبل 
بدو صلاحهاء وأيدوا ذلك بسياق حديث أنس: نهبئ عن بيع النخل حتی تزهی» 
ثم قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة... الحديث. 
وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث أبي سعيد يبل بأنها واقعة عين 
يحتمل فيها أنها تلفت بعد أوان الجذاذ بتفريط من المشتري بتركها على الشجرة» 


كتاب البيوع €۷ 
أو بتفريطه في حفظها بعد جذاذهاء أو ما أشبه ذلك» وقالوا: التخلية وإن كانت 
قبضًا ليس بتام» بدليل أنَّ المبيع ما زال علم البائع» فسقاءٌ المزرعة علِم البائع حت 
يأ وقت جذاذها وقلعهاء والتخلية نُجَوُّ التصرف في المبيع» لكن لا ترفع 
ضمان البائع؛ لأحاديث الباب. واختار القول الأول شيخ الإسلام كله كما في 


”الاختيارات". ثم الإمام ابن عثيمين ؤلتته. '') 


مسألة 1۳1 هل الجائحة 4 الثمار فقط؛ أم تشمل الزروع؟ 
© بعض الحنابلة على أن الوضع إنما يكون في الثمار دون الزروع» فإذا هلكت 
الزروع فهي من ضمان المشتري. 
© ورواية عن أحمد. وهو اختيار المجد ابن تيمية» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والسعدي وجماعة على أنَّ وضع التجوائح في الثمار والززوع9) 
مسألة [4]: إذا استأجر أرضًا فزرعهاء فتلف الزرع ؟ 
قال ابن قدامت ولت في «المغني" :)18١/5(‏ إِذَا اسْتَأَجَرَ أَرْضَاء فَرَرَعَهَاء 
تلف الزَّرعٌ؛ قلا شَيْءَ عَلَى الْمُوَجْر نص عَلَيِْ أَحْمَدُ. وَلَا َعْلَمُ فيه لاق لن 
الْمَعْقُود عَلَيْهِ مَنَافِمُ الأْضيء وَكَمْ تَنلّفه وَإِنَمَاتَلِفَ مال الْمُستا جر فيهاء قَصَارَ 


كَدَارٍ اسْتَأَجَرَهَا لِيَقِصَرَ فِيهَا ِيَابَاء فتَلِفَّتْ الثيّابُ فيها. اه 


(۱) انظر: «المغني؟ )19/8-1١19//7(‏ شرح مسلم؟ )1١17/1١(‏ «الشرح الممتع؟ (۳۸/۹) 
«الإنصاف» (0/ 57). 


(؟) انظر: ”الإنصاف» (60/ 55). 


۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


او وَعَنِ ابن عَمَرَ بيلق عن النبي يا أنّهُ قَالَ: من اتا تخا بعد أن نوير 


و 


فتَمَرَها لِلبَائِع ع الي باعَها إلا أن يشرط المبتاع. ممق عليه ^ 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 


مسألة []: معنی التأبير. 


و 


س 


النحلة aT‏ ا وَالإار هو شقه» e‏ 
أو له ولو تبرت بِتَفْسِهَ أيْ: تََقَقَتْء فَحُْكْمهًا فِي الْبَنْع حُكم الْمُوَبرَة بفِغل 
لْآدَمِيّ.اه "شرح مسلم؟ (۱۰/ ۱۹۱-۱۹۰)» وبنحوه في ”المغني؟ (5/ 10)), 
و#تكملة المجموع؟ (0043/11. 

قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ :)۱۷-١١/۹(‏ والصواب 
ee‏ 
ما حدّهُ الرسول بيا. ثانيًا: أن البائع إذا بره فقد عمل فيه عملا يصلحه؛ وتعلّقت 
نفسه به» بخلاف ما إذا لم يؤبره؛ فإنه لم يصنع فيه شيتاء وعلل هذا: فالصواب أنه إذا 
باع نخلا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري» وإن أبره فهو للبائع. 


ثم قال: إذا قال قائل: لماذا عدل بعض الفقهاء رحمهم الله عن التأبير إلى 


(1) آخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم (۳ 0( (۸۰0). 


كتاب البيوع ١‏ 

التشقق؟ قالوا: لأن التشقق هو سبب التأبير» فعلّق النبي كَل الحكم بالتأبير 
والمراة سيبة, قيقال: .من آين الدليل علا أن هذا هن مراد الرسول كلك وكلامه 
إن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة» ولا تنطبق علئ ما إذا تشقق بدون 


تأبير» وحينئظٍ لا يصح القياس» ولا تحريف الحديث إلى معنا آخر.اه 


مسألة [؟]: بيع النخل وفيها ثمر. 

قال الإمام النووي ملت في "شرح مسلم" :)22141/1١(‏ وَقَدْ إِختلّف الْعْلَمَاء 
في حم بيع الل الستريحة بغد الأرير وَقبلهء هَل تذل فيها رة ند إطلاق 
يع النَّخْلّة مِنْ عَير تعض لِلثَمرَةِ بتي وَل إثبات؟ قال مالك وَالشَافِعِيَ 
ن غترطټا 
الْمُشَْري بان يقول: اريت التَخلة برها هَيو. إن باعَها قبل التأبير مرا 
لِلْمُشْتَرِي؛ فَإِنْ شَرَطَهًا الْبَائِع لَِفْسِهِ جَارٌ عِنْد الشَّافِعِيٌ وَالْأَكَْرِينَ وَقَالَ مَالِك: لا 
يَجُوز شَّرْطَهًا لِلبَائِع» وَقَالَ أبُو حَنِيقة: ِيّ لِلْبَائِع قَبْل التَأبِير وبَْده عِنْد الإطلاق. 
َكَالَ إزن بي :مي للتشتري قبل التأبير وبشده- كما الشَافِيٌ والجتهور 
ادوا في الْمُوَبرَة بمَنْطُوقٍ الْحَدِيثء وَفِي غَيْرهَا بِمَفْهُوم وَهُوَ ديل الْخِطَاب» 
وَهْوَ حجّة عِنْدهمْ وَأَمّا أَبُو حَنِبمّة فَأَحَدَّ بمَنْطُوقِهِ في الْمُوَبَرَ وَهْرَ لا يقول 


بتليل الخطاب. الق عر المؤيرة بالْمؤترق وَاعْتَرَضُوا عله بِأنَّ الظار 


ا عي ا و م وره مگ ت رە ا 9 
٠. 0 ٠.‏ مھ - 


ا 


ِ 


وَاللَيْثْء وَالْأَكتَرُونَ: إِنْ بَاعَ النَّخْلّة بَعْد التّأبير فَتَمَرَا لْبَائِع» إلا 


ا 


6 ور رمم م 


10۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وَلَا يَتْبََهًا الْوَلّد الْمُتفٌصِل. وَأَمًا | ابن أبي لَيْلَى مَفَوْله باطل متابذ ِصَرِيح السُنَّهه 
وَلََلَهُلَمْ يَبلّعهُ الْحَدِيثء وَآله أَعْلَم.اه 

وقد قال الأوزاعي بقول أبي حنيفة كما في ”المغني". 

قلت: وقول مالك في أنَّ البائع ليس له استغثناء غ غير المؤبرة حجته في ذلك أنَّ 
ا ا ا و ضا و ع ا اا اک ا 
0 شتراءً منه للثمرة» فالصحيح قول 
امهو في المسائل التي ذكرها النووي ولل © 


مسألة ["1: الثمرة إذا استثناها البائع» فهل يلزمه قطعها؟ 


قال ابن قدامت هللته في ”المغني" (5/ 33 ): التَمَرَةٌ إِذَا بَقِيَثْ لِلْبَائِع؛ قَلَهُ 
تَرْكُهًا في الشّجَرِ إلى أَوَانِ الْجرَانٍِ سَوَاءٌ اسْتَحَقََا بشرْطو َو بهو رمَا وَبهِ قَالَ 


رم ل ضبن كارو 8 سم کی ا م بات وغ ا 
مالك» والشافعي. وقال ابو حنيفة: يلزمه قَطعَهاء وَتمريغ التخل مِنْهَا؛ لد 
و ا و و 


2 


ت 


ثم أجاب ابن قدامة علل أبي حنيفة» فقال: وَلَنَا أن ن التق والتفريغ لِلمَبيع عَلّى 
حَسَبِ الْعْرْفٍ وَالْعَادَق كَمَا لَوْيَاعَ دَارَا فِيهًا طَعَامٌ لَمْ جب قله إلا على حَسَبٍ 
الْعَادَةِ فِي ذَلِكَء وَهْوَ أن ينْقَلَهُ تَهَارَك سيا بعد سَيءِ» ول يَلَرَمُهُ مه التقل لي وا 


و 


جَمْعْ دَوَابٌ الْبَكَدِ لِتقَله. 


.)7179/1١١( ”تكملة المجموع"‎ )١7١/57( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع ١6١‏ 


و 3 


قال: كَذَلِكَ هَاهَُا يمَرَعٌ الَخْلَ مِنْ الثَمَرَةِ في أَوَانِ تفريغها وَهُوَ اران جرَازِهَا. 
قال: فَإِذًا كَانَ الْمَبِيعُ تَخْلَاء فَحِينَتتَنَامَ حَلَاوَةُ نَمَو إلا ات 


ودع تور وو 


بُسْرًا؛ فَإِنْهُ يَجَرْهُ جين ت که حَلاوة 


ا 
خير مِنْ رُطَبِه چت الْعَادَةُ بأَخذِهِ : 
برو ن هذا هو الْعَادهء قدا ا وَإِنْ قِبل: بَقَاوْهُ في 
شَجَرهِ خير لَه وَأبْقَى؛ فَعََيِْ لتقل لآنَ الْعَادَةَ في لتقل كد خصلت» ولس له 
إِبْعَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَإِنَ كَانَ الْمَببعٌ عتا او فاکھة سواه» فاده حین نای إذْرَاكُه 
وَتَسْتَحْكِمْ e E‏ وَاشَّافِعِيٌ .اه 
مسألة 4[1]: إذا أبر بعض النخل دون بعض؟ 
© مذهب أحمد. وأكثر أصحابه أن ما أبر للبائع» وما لم يؤبر للمشتري؛ لظاهر 
الحديث. 
# وقال ابن حامد الحنبلي: الكل للبائع. وهو قول الشافعي» حتى لا يؤدي إل 
الإضرار باشتراك الأيدي في البستان» فيجعل مالم يؤبر تبعًا لما أبر. 
وقد رجّح الإمام ابن عثيمين الثول الأول؛ لظاهر الحديث» وهو الصوابء 
والله أعلم.'') 
مسألة [15]: إذا أبرت بعض ثمرة النخلة الواحدة دون ثمرها الآخر؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (7/ ۱۳۷) : قإنه نَّهُ لا خلاف في أن ير بض 


ٍ 
کی و ا ا اق س2 
النخلةٍ يَجعل جَويعها لِلبائع .اه 


.)١۸ /۱١( ”تكملة المجموع؟‎ )١١ /۹( انظر: ”المغني" (1/ 1778) ”الشرح الممتع؟‎ )١( 


١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: إذا احتاجت الثمرة إلى السقي؟ 

قال ابن قدامت وله ني ”المغني؟ (5/ :)1٠37‏ وَإِذَّا كَانَتْ لبا ٤‏ 
في جر المُشتري قاختاجٽ الى سَقي؛ لم يكن لِلمُشْتري من ينه لان ينق 
ب َة َمْكينةُ من كتَْكِهِ عَلَى الأْصولِ» وَإِنْ أَرَادَ سَفَيَهَا مِنْ حَاجت 
sS‏ أَبَاحَنْهُ الْحَاجَة؛ قن لم تو جذ الْحَاجة قى 

على صل الْمَنْع؛ إن احْتَاجَتْ إلى السَمّيء فيه ضَرَرٌ عَلَىْ الشَّجَر أو احْتَاَ 
الشّجَرُ إَ سَفَي يضر الَمَرَقَ َقَالَ الْقَاضِي: أَيّهُمَا طَلّبَ السّفْيَ لِحَاجَيه أَجبرَ 
الْآخَر عَلَيْه؛ 5 دحل في الْعَقَدِ عَلَىْ ذَّلِكَ؛ َإِنَ ا اقتضى عقده تيه ا 
مرق والسقى ين تقيهاء وَالْعَقْدٌ افتَضي' تَمْكِينَ الْمُشْتَريٍ ENE‏ 
َتَسْليوِهاء فَلمَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ لكر وَإِنْ اضر ب 0 0 
يَسْقِيّ بِقَدْرٍ حَاجَتِهِ؛ فَإِنْ اخبلمًا في قَدْرٍ الْحَاجَق رُجِمَ إِلَى أَمْلٍ ا 


لا 


اسمس الست ؛ فَالْمُوْنَة عَلَيّه لاه لِحَاجَتهِ.اه 


3 


مسألة 7]: إذا خيف على الأصول العطش يتبقية الثمر عليها ؟ 

قال ابن قدامتة هلله في «المغني» (1517//5-): فَإِنّْ خيفت على الصو 
ا ص 0 عَلَيَِْ لِعَطَشٍ أَوْ غَيْرِِ وَالصَرَرُيَسِينٌ لم يُجْبر علَئ قَطْعِها؛ 
انها مُسْتَحِقَةٌ مُستحقة لِلبقاءء فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَىْ اَي لدع ضَرَّرِ سير عَنْ غَيْرِه. . وَإِنْ كَانَ 
کا ع اول الجفاف أو تقض حَمْلِهَاء قفي وَجْهَانَ: أَحَدُْهُمَاء لا 


كتاب البيوع ١0‏ 


ب ا لك التاني: يُجْبْرٌ عَلَى الْقَطع؛ أن الصّرَرَ يَلْحَفَهَا وَإِنْ لَمْ تُقْطَمْ 


وَالْأصُولُ تَسْلَمْ اْقَطْ؛ فَكَانَ الْقَطْمْ أَوْلَى. وَلِشَّافِعِي فَوْلَانِ كَالْوَجهَيْنَ.اه 
قلت: والوجم الثاني أقرب» والله ا 
مسألة [18]: إذا باع شجرًا وفيه ثمر للبائع» فحدثت ثمرة أخرى؟ 
قال ابن قدامت هَلثه في ”المغني" (21778/7: وَإِذَا بَاعَ شَجَرًا فيه تَمَرٌ للبَائِع» 
م o‏ 
Ee‏ شري ثَمَرَةَ في شَجَرهَاء فَحَدَنْتْ تَمَرَ 
EE E‏ كنيد ا قَهُمَا شَرِيكَانٍ 
فِيهمّاء كُلَ وَاحِدٍ بِقَدْرِ تَمَرَيِ؛ فَإِنْ لم يُعْلَمْ قَدرُ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاه اصْطَلَحًا عَلَيْهَا 
ولا بطل العَقَد لأنَ الْمَبيعَ لَمْ يتَعذّرْ TT‏ تسْلِيمُة وَِنَمَا اختلّطَ بغَيْره. 


ر 


AOE 5‏ و سر 5 
ثم نقل عن القاضيي أنه قال: إِنْ كَانَتْ E‏ فحانت رة ای 
قي ِكَل وَاحِدِ: اسْمَحٌ بتصيبك لِصَاحِبِك؛ فَإِنْ فَعَلَهُ أَحَدُهْمَاء أَقْرَْنَا الْعَقَدَ 


َأَجْبَرَْا الْآحَرَ عَلَْ الَْبُولِ؛ لِأَنَّهُيُولُ به الَرَاعٌ وَإِنْ امْتتََاء قَسَخْنا الَْفْد؛ لتَعَذرِ 


ر 


وُصُولٍ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا إلا قَدْر حَقَه حَقَهِ. وَإِنْ اد 
E‏ م بتصيبك؛ لِأَنّ الثَمرَةَ كل كل الْمَبيع» فا يُؤْمَرُ يتَخْلِيتِهِ كُلَّو 
وقول للبَائع ذَلِكَ؛ فَإِنْ سَمَحَ بِنَصِيبه لِلْمُشْتَرِي أَجْبَرْئاهُ عَلَ الْقَبُولِ وَإِلَّا ف 
الْبَيْْبَبتهُمَاء وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ .اه 


.)50 5 /١١( وانظر: ”تكملة المجموع"‎ )١( 


١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9]: إذا باع أرضًا وفيها زرع لا يحصد إلا مرة. 

قال ابن قدامت کاله ف ”المغني" (5/؟؟١١):‏ إِذَا باع الَْرْصَ وفيهًا دع لا 
O EE‏ والشعير ٠‏ وَالْقَطَانِيٌ EEE‏ 
ل ا َالو و تاشوطة [ للكشتري؛ فهو لَه 
ل ل اه 
تَبَعَا لأضء فَلَمْ ب ضر جَهلة وَعَدَمٌ كمال كَمَا لو اد کی رة فاط نم ا 
بَعْدَ تَأبِيرِهَاء وَإِنْ أطي الي مهو لِبَائع؛ لاه مو في الأزض. فهو گالکتر 
رَالقَمَاش» ولان يراد لتقل َأَشْبَهَ التَمَرَةَ الْمُوَيَرَةَ وَهَذَا قَوْلُ أبِي حَيِيفَةَ 
والشَافعِيّ وَلَا أَعْلّمُ فيه مُحَالِعًا. 

قال: للبائع مُبْقى في الَأَرْضِ إلى جين الصاو بِمَيْر أَجْرَة؛ لن 


ا 2 


الْمَتْفَعَةَ حَصَلَتْ مُمَكنَاةً لَه حل حَصَادهُ في أو وَفْتِ حَصَاوِ وَإِنْ كَاَ قاو 


رو ر 


أنْقَمَ لَه كَقَولنَا في الثَمَرَةِ وَبِهَدَا قَالَ الشَافِعِي. وَقَال ابو حنيمَة: عليه تقْلَهُ عَقِيبَ 
الْبَيْع. كَقَوِْهِ ني الثَمَرَةِ وَكَدْ مَضَئ الْكَلَامُ فيهًا.اه 
مسألة :1٠١[‏ إذا باع أرضًا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (5/ :)15١‏ وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا وَفِيهًا E‏ 
ب خرئ؛ قالأْصول لِلْمُمْرِيء وَالْجَرَةُ e‏ 
كاقلري EMA‏ الَْائِع قَطْعْ مَا يسْتَحِقَة 0 


0 


ا ف الال انض لاك د ال وان ذلك رل وخر غَيْرٌ ما 


> 
امكة يو بين 
6 


أ 
- 


كتاب البيوع ١6‏ 
يما تَكَرّرُ َمَرَتَهُ كَالْقِّاِ وَالْجِيَار وَالْبطبخ» وَالْبَاؤِنْجَانِء وَشِيْهِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي: 
وَالقمَرَةٌ الظَاهِرَة عند ابيع لْبَائِع اه 
مسألة :]١[‏ إذا باع أرضاء فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها؟ 
قال السبكي لله في ”تكملة المجموع" :)551/١١(‏ وقد رأيت ابن حزم 
الظاهري ادّعئ الإجماع في كتابه ”المحلن؟ عل أنَّ من اشترئ أرضًا فهي له بكل ما 
فيها من بناء قائم» أو شجر ثابت» وهذه دعوئ منكرة» وهي بإطلاقها تشمل ما إذا 
قال بحقوقها وما إذالم يقل» بل هي ظاهرة في الثاني والخلاف مشهور في المذهب.اه 
قلت: أما إذا قال بحقوقها؛ فعامة أهل العلم علئ أنَّ البناءء والشجر يتبعهاء 
وخالف بعض الشافعية» وأما إذا لم يقل بحقوقها؛ فخالف بعض الشافعية» 
والحنابلة فقالوا: لا يتبع الأرضّ البناءً والشجرٌء والأكثر على أنه يتبع» وهذا 
اي والله أعلم.'") 
مسألة 1[؟1]: هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الأرض لا تتبع؛ لأنَّ الأرض أصلء والشجر 
والبناء فرع. 
© ومذهب أبي حنيفة» ومالك استتباع الأرض للغرس والبناء. 


قال الإمام ابن عثيمين لته في ”الشرح الممتع“ (۹/ :)١١‏ النخل فرع؛ فلا 


.)11375( ”المحلئ"‎ )٠١ /9( ”الإنصاف" (5/ 5 5 -) ”الشرح الممتع"‎ )١57 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


١65‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يتبعه الآصل» فالأرض أصل والنخل فرع» ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرع» 
ولكن في عرفنا نحن وإلل عهد قريب إذا باع عليه النخلة» أو باع عليه أثلة» أو ما 
أشبه ذلك؛ فإنه يشمل الأرضء ولا يعرف الناس إلا هذاء وعليه فيجب أن تنزل 
الألفاظ على الحقائق العرفية؛ مالم ينص علِئ أنَّ المراد بها الحقائق اللغوية» فيتبع 
ما نصّ عليه وأما عند الإطلاق؛ فالواجب حمل الألفاظ علل لسان أهل العرف» 
وهذه قاعدة مُطَّردة: (أنَّ الواجب حمل الألفاظ عن لسان أهل العرف) فما اقتضاه 
لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه» وما لا فلا.اه 

قلت: وهذه القاعدة التي ذكرها ابن عثيمين كله تتنزل علل المسائل السابقة 
كلها؛ فإن كان للبائع والمشتري عرف مخالف لما تقدم ترجيحه؛ فالعرف مقدم؛ 
لأنه قائم مقام الاشتراط فتنبه!. 
مسألة [1]: إذا باع دارًاء فهل يتبعها كل ما فيها ؟ 

ذكر أهل العلم على أن بيعها بالإطلاق يشمل الأشياء المتصلة مهاء ولا يشمل 
الأشياء المنفصلة» ومثال المتصلة: أرض الدارء وسقفهاء وأبواباء وأحجارهاء 
وال الف ار وال وها ادل 
مسألة [14]: إذا باع أرضًا وفيها كنز؟ 

قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ (8/9): الكنز مودع في 


.)149 /1١١( ”تكملة المجموع؟‎ )١47 /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)-5 /9( ”الشرح الممتع"‎ )١47 /1( انظر: ”المغني؟‎ )1( 


كتاب البيوع 0۷ 
الأرض؛ فلا يدخل في البيع؛ لأنه منفصل» فإذا وجد المشتري في هذه الأرض 
كنرا؛ فإنه لا يدخل في البيع» بل يكون لصاحبه إذا كان مكتوبًا عليه» آو ما شبه 
ذلك وإِن لم يكن مكتوبًا عليه؛ فإنه لمن وجده؛ لأنه ليس داخلًا في البيع.اه 

وقد أشرنا إل المسألة الأخيرة من كلامه نه في كتاب الزكاة عند الكلام 
على الرّكاز. 
مسألة :]١5[‏ إذا باع أرضًا وفيها بثرء أو عين؟ 

قال ابن قدامة هله في ”المغني؟ (7/ :)١55‏ وَإِذَا كَانَ في الْأَرْض بِثرٌ أو عَيْنُ 
ل لل ا ِي فِيهًَا 
غير عَبْرُ مَمْلُوك؛ لِأنّهُ يَجْرِي مِنْ تَحْتٍ الْأرْض إلَئ مِلْكِهء فََشْبََ الْمَاءَ الجا ري في 
التهر إلى ملكي وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَضْحَابٍ الشَّافِعِيٌّ. وَالْوَجْهُ 0 بح 


غير 


في الْمِلْكٍِ لِأَنَهَُمَاء الْمِلْكِ. اقيق ع اده مول عن ايلات 


53 


E 


ثم قال: وَكَدَلِكَ الْحُكُمُ فِي النَّابتِ فِي أَرْضِهٍ مِنْ الَا وَالشوكِ فَفِي كَل 
دل د يُحَرَّحُ عَلَى الرُوَايئيْنِ في الْمَاءِ وَالصَّحِيحٌ أن EN‏ فَكَذَلِكَ 
هَذْو.اه 

قال اہو عبد الہ عض اہ لہ: الصحیح آنه لا يملك الماء» ولكنه أحق به» وليس 
له أن يمنع ما فضل عن حاجته» وتقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك تحت حديث 


(ىلالا). 


10۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15: إذا باع عبدًاء وله مال؛ أو أمة ولها حُلي؟ 

المال والحلي للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع» وهو قول عامة أهل العلم» وممن 
نص على ذلك ابن عمرء ونافع» وشريح» وعطاءء وطاوسء ومالكء والشافعي» 
اوران و فوا ار مرو في ”الصحيحين": امن باع عبدًا 
له مال؛ فاله للذي باع إلا أن ب ارط اليا" 

تنبيث: الأشجار الأخرئ غير النخل إذا ظهرت الثمرة فيها فحكمها حكم 


2 * )¥ 
التخلة التي قد برت ثمرجها. 


(۱) وانظر: ”الفتح“ (۲۳۷۹) ”شرح مسلم“ )٠١ ٤۳(‏ ”المغني“ (5/ 0701 1909). 
(0) انظر: ”المغني" (5/ 117”8-). 


كتاب البيوع ١‏ 
ا )2 53 م o‏ 
ابواب السلم والقرض والرهن 


أ 


رو فَقَالَ: حن اعت ف قث فين ف كل تي ف 
علوم ّى أجل مَعلوم». م متفق عله وَللْبَخَارِيٌ: ١مَنْ‏ آلف في شَيءا. 9 


0 وَعَن عَبدِالرحمَن بن أبرّئ وَعَبْدِاهِ بْنِ أبي أَوْمَا فا قالا: کنا ُصيبُ 
في | 


لمَعَانِمَ مَعَ رَسُولٍ الله کیا وَكَانَ دبای اط من باط الام تر الحنْطَة 
وَالشّعِيرٍ وَالرّييبٍ. وَفِي رِوَايَةِ: وَالزَيتِ إلَئ أجل مُسَمّىء قِبل: أَكَانَ لَهُمْ رَوْعْ؟ 


قَالَا: ما كن تَسألْهُمْ عَنْ ذَّلِكَ رَوَاةُ البْخَارِي 7 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 


مسألة [1]: تعريف السّلم. 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“: هو أَنْ ا اضرا فى عرش 
مَوْصُوفٍ فِي الذَّمّةِ إلى أجل CR a‏ 


سه ر ور يمه فى 


وهو وع مِنْ البّمء ينعقد بمَا ينعقد ys‏ 


(1) هو بيع شيء موصوف بالذمة إلى أجل معلوم بمال مأخوذ في مجلس العقد. 
)١(‏ أخرجه البخاري (751179) (7750), ومسلم (5 .)١156‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم (65؟5) (35700). 


ا فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يعبر فيه مِنْ الشرُوط ما يعبر في اليم .اه 

قال النووي هللته: وَسُميَ سَلَمًا لِتَسْلِيَم رَأْسِ المّالٍ في المجلسء وَسُمُمَ 
سَلَعَا لتقْدِيُم رَأس المّال.اها") 
مسألة [9]: مشروعية السلم. 

دل على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع. 

اما الکتاب: فقوله تعال: ا داي ب إل ڪل شک ا ڪيه 4 
[البقرة:87؟] الآية. 
أهل العلم» كابن المنذر» وابن قدامة» والنووي» وغيرهم.”") 
مسألة ["]: شروط السلم. 

ُ * ١ سادع|إ٠‎ 8 2 ت‎ 

للسلم شروط زائدة على الشروط المعتبرة في البيع وهي: 

الشرط الأول: أن يصفه بو صف يضبط به. 

قال النووي هلله في ”شرح مسلم؟ :)5١/١1١(‏ وأجمعوا علا اشتراط وصفه 
بما يضبط به.اه 


وقال الحافظ ابن حجر لته ني ”الفتح“ :)۲۲٤۲(‏ آجعوا علل أنه لا بد من 


(۱) انظر: ”المغني“ )۳۸٤ /٦(‏ ”الفتح“ (۲۲۳۹) ”شرح مسلم“ .)٤١/۱١(‏ 
9 انظر: ”المغني“ )۳۸٤ /٦(‏ ”شرح مسلم“ .)٤۱/۱۱(‏ 


كتاب البيوع ١1١‏ 
معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره. اه 
مسألة :]٤[‏ هل يصح السلم 2 الجواهر؟ 
© قال ابن قدامت لله في «المغني" (2857/5): وَلَا يد يَصِحّ السَّلَم فیا 
ينْصَبِطُ بالصّمَقِ كَالْجَوْمَرٍ ِن الول وَاليَافُوت ورور وَالرَبرْجَ 
رَالْعقيق» ار أن أنْمَائَهَا تَخْتَلِفْ التلاًا مُمََاينَا بالصّعَرِء وَالْكِبَرِهِ وَحُسْن 
الور وَرِيَادَة ضَوْتِهاك وَصَفَائِهًا وَلَا يُمْكن تقْدِيرُهَا يض الْحُضْفُورِ وَتَحْوِو 
لان دَلِكَ تلف وَلَا بِشَيْءِ مُعيّنِ؛ لِأنَّ دَلِكَ يَتْلَفُْ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِِي 
ب الرَّأي. وَحْكِيّ عَنْ مَالِكِ صِحَّةٌ السّلّمِ فيا إذَا ا شترّط ينها شيا 
ن 


2 وَزْنَاِ َبِوَرْنِ مَعْرُوفٍ.اه 


م 
o‏ 
3 


قلت: إن استطيع ضبطها بما قال مالك؛ فيجوزء وإلا فلاء كما قال الجمهورء 
والله أعلم. وظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين هو قول الجمهورء كما في ”الشرح 
تع“ (۹/ .)٥۹‏ 
مسألة [0]: السّلم 2 الخبزوما مسته النار. 
© منع من ذلك الشافعي؛ لأنَّ النار تختلف ويختلف عملهاء ويختلف الثمن 
بذلك. وأجاز ذلك الحنابلة؛ لعموم حديث ابن عباس يَيِنعًا: «من أسلف في 
شيءا» ولأنَّ عمل النار فيه معلوم بالعادة» ممكرنٌ ضبطه بالنشافة» والرطوبة» 
فصح السلم فيه كالمجفف بالشمس. 


.)791١ /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قلت: قول الما بلق أقربه والله أعل . 
مسألة :]٦[‏ هل يصح السلم 2 الحيوان؟ 
© في المسألة قولان: 

القول الأول: لا يصح السلم فيه» وهو قول سعيد بن جبير» والشعبي» 
وشريح» والثوري» وأصحاب الرآي» ورواية عن أحمد» وجاء عن عمر» وحذيفة» 
ولا يثبت عنهماء وجاء عن ابن مسعود كراهة ذلك. أخرجه ابن المنذر بإسناد 
صحيح. وحجتهم في ذلك أنَّ الحيوان يختلف اختلاقًا متبايناء فلا يمكن ضبطه. 

القول الثاني: صحة السلم فيه» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» 
والشعبى» ومجاهد» والزهري» والأوزاعى» والشافعى. وأحمد. وإسحاق» وأبى 
ثور» وصح عن ابن عمر» وجاء عن ابن مسعود بإسنادٍ منقطع. 

واستدلوا علن ذلك بحديث أبي رافع أن النبي يييْدْ استسلف من رجل 
بكرًا... الحديث أخرجه مسلم برقم »)١٠١(‏ وبحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبي بب أمره أن يشتري البعير بالبعيرين إل إبل الصدقة. وقد تقدم 
برقم (675). 

وقالوا: يمكن ضبطه بالسنء والنوع» والذكورة» والأنوثة» والصفات التي 


يختلف با الشمن. وهلا التول أقرب» والله أعلم» وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن 


(۱) انظر: ”المغنی“ /٦(‏ ۳۸۷). 


كتاب البيوع ۳ 


مسألة ]: السلم 2 اللحم. 
قال ابن قدامت کله في ”المغني“ /٩(‏ ۳۹۱): يصح السشّلم في اللَّحْم. وَبه وَبه 
ال الك وَالشَّافِيٌ. ل ولا قول لى 
م ؛ لِم في کيل مَعلُوم أو وَْنِ مَعلوم» وَعَاِرة اة السَلَم في 
و ولانتا قذ يتا جَوَارَ السّكّم في الْحَيوَانِ؛ فَاللّحُمُ اول :اھ 
مسألة [8]: السلم 2 الرؤوس والأطراف. 
© قال بالجواز مالكء والأوزاعيء وأبو ثورء وأحمد في رواية» والشافعي في 
قول له؛ لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه؛ فجاز السلم فيه كبقية اللحم. 
© وقال بعدم الجواز أبو حنيفة» وأحمد في رواية» والشافعي في قولٍ له؛ لذن 
أكثره العظام وغير اللحم» واللحم فيه قليل» وليس بموزون» بخلاف اللحم. 
والتول الأول أقرب والله أعل ٩.‏ 
الشرط الثاني: تحديد الكيل أو الوزنء أو الذرع فيما يكال أو يوزن, أو يذرع. 
ويدل عل هذا الشرط حديث ابن عباس وَيللْمًا الذي في الباب: «...فليسلف 
ي إلى أجل معلوم). 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ (/ ۳۸۸-) ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۷/ )٤ ١۹-٤٥٠٥‏ ط/ الرشد ”الشرح الممتع“ 


(50/9). 
(۲)انظر: ”المغني" (7/ °( 


١5‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال الحافظ ابن حجر هَلتَكه في ”الفتح؟ (147؟5): كان اتن بطالة شود 


ل ل 


- 


0 


ا قا م؛ فَإِنْ كَانَ فِيما لا يُكَال وَلَا يُورَن؛ قا بُدّ فيه مِنْ عَدَد مَعْلُوم. 
قَلْت: و ذَرْعَ مَعْلُوم وَالْحَدَه وَالذَّْع مُلْحَق بِالْكَيْل وَالْوَرْن؛ لِلْجَامِع بَيْنهِمَا وَهْوَ 
عَدَم الْجَهَالّة بالِْقَدَارٍاه 

قال ابن قدامت للثه: وَلَا بد مِنْ تَقَدِير الْمَذْرُوع ِالذَرْع» بعَيْر خلا تَعْلَمُهُ. 
َال ائِنُ الْمُنْدٍِ: أجْمعَ كُلْ مَنْ تَحْمَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الِلم عَلَئ أن اَّم جَائرٌ في 
الاب بِدَرْع مَعْلُوم .اه ”المغني" (5/ .)40١‏ 


تنبيث: ويدخل في هذا الشرط تعيين المكيال. 


قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۲۲٠٠١(‏ واتفقوا علل تعيين الكيل فيما يسلم 
فيه من المكيل» كصاع الحجازء وقفيز العراق» وإردب مصر. اه 


و 


۶ و 0 


قال ابن قدامت لله في المغني" (5/ 25٠٠‏ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كل مَنْ 


0% o 


تحارو اس لصي E‏ 
عِيَارُه وَلا في توب دَرْع فَنِ؛ لان ا لار لر تلف؟ أو مات فان با بطل السَلَمُ 


e 


مِنْهُمٌ: التَوْري وَالشَّافِيٌ e‏ ر وَأَبُو نو َإنَ عبّنَ ميال رَجُلٍ 


چە 5م ل ه بره 


أَوْ مِيرَائكُ وَكَانَا مَعْرُوقَيْنِ عِنْدَ الْعَامَِ جَانٌ وَلَمْ يَخْتَصَّ بهمّاء وَإِنْ لَمْ يُعْرَقَا 


5 
وا 


یجز .اھ 


كتاب البيوع ١‏ 
مسألة [4]: هل يصح السلم فيما يكال وزنّاء وفيما يوزن كيدا ؟ 

© أكثر أهل العلم على جواز ذلك» وهو مذهب الشافعي» ومالك» وابن 
الان واجة قروا أن المنتصره هن فيحدين القدان ولك بحا 
بالكيل» أو بالوزن» ورجّح هذا الإمام ابن عثيمين. 

© وعن أحمد رواية بمنع ذلك» وعن بعض الشافعية منع السلم في الموزون 


¢ 


كيلا. 


والصحيح قول ال جمهوس» وإنما اعتبرنا الكيل والوزن في باب الربا؛ لأنه يشترط 
التماثل» والشرع اعتبر التماثل في المكيلات بالكيل» وإن اختلف وزنهاء وفي 
الموزونات بالوزن» وإن اختلف كيلها.'") 
مسألة1١٠::‏ السلم 4 غير المكيل والموزون من الأطعمة. 
# ذهب جماعة من أهل العلم إن صحة السلم في ذلك» وهو مذهب الشافعي» 
وأبي حنيفة» والأوزاعيء وأحمد في رواية؛ لأنَّ كثيرًا من ذلك مما يتقارب 
وينضبط بالصغر والكبرء وما لا يتقارب ينضبط بالوزن. 
© ونقل ابن المنذر عن أحمد. وإسحاق أنهما قالا: لا خير في السلم في الرمان» 
والسفرجل» والبطيخ» والقثاء» والخيار؛ لأنه لا يكال» ولا يوزن» ومنه الصغير 
والكبير» ونقل عن الشافعي أنه قال بالمنع من السلم في البيض والجوز. 


)١(‏ انظر: ”المغني» »)٤٠١ /٦(‏ ”الفتح“ »)۲۲٤١(‏ ”شرح مسلم؟ (١١/١٤)ء‏ ”الشرح الممتع“ 
(9/ 7). 


١5‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قلت: والراجح هو الجوان والله أعليب؟ 
:0 واختلف القائلون بالجواز هل تسلم عدداء آم وزتّا» وهي على نوعين: 
١)ما‏ يتباين ويتفاوت في كبره وصغرهء كالرمان» والبطيخ» والسفرجل» 
والخيار» فأكثر أهل العلم على أنه يسلم فيها وزنّاء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» ووجة للحنابلة» وهذا هو الصواب. 
وللحنابلة وجه أنه يسلم فيها بالعدد» ويضبطه بالصغر والكبر. 
؟) مالا يتباين كثيرًا كالجوز والبيض ونحوهماء فيسلم فيه عددًا عند الحنابلة 
وأبي حنيفة» والأوزاعي» وقال الشافعي: يسلم فيها كيالاء أو وزناء ولا يجوز 
عددًا لتباينها كالبطيخ. 
ا کی عر حدر اق اسالاميا عدةاة لأن الان ب والأحرظ ورا 
والله أعلم.'") 
الشرط الثالث: أن يكون الأجل معلومًا. 
ويدل على هذا الشرط حديث ابن عباس الذي في الباب. 
قال ابن قدامت كله في ”المغني" (507/5): ولا نعلم في اشتراط العلم في 


الجملة اختلافًا.اه 


(۱) انظر: ”المغنی؟ /٩(‏ ۳۹۰-۳۸۹). 
(۲) وانظر: ”المغنی“ .)٤١١-٤١۱ /٩(‏ 


كتاب البيوع ۷ 
مسألة :]١١1‏ هل يصح السلم الحال؟ 
السلم الحال: هو أن يسلم المال مقابل سلعة موصوفة بالذمة» فلا يجعلون 
أجلاء بل يذهب ليعطيه في الحال. 
© وقد ذهب كثير من أهل العلم إل منع ذلك» وهو قول أحمد. ومالك» 
والأوزاعيء وأبي حنيفة» وعزاه الحافظ إلى الأكثر. 
واستدلوا بقوله في حديث ابن عباس: «إلئ أجل معلوم). 
# وذهب الشافعي» وأآبو ثور» وابن المنذر إل جواز ذلك» وقالوا: إذا كان 
السلم جائرًا مؤجلا مع الغرر؛ فجواز الحال أولى؛ لأنه أبعد من الغرر. 
وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل» بل معناه: إن كان أجلا 
یکن مار كا أن الل لس به 
بل يجوز السلم في الثياب بالذرع» وإنما ذكر الكيل بمعنئ أنه إن أسلم في 
مكيل؛ فليكن كيلا معلومًا أو في موزون؛ فليكن وزنًا معلومًا. 
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام» والشيخ ابن عثيمين» وهو الصوابء 


والله أعلم؛ إلا أن شيخ الإسلام قيّد الجواز بما إذا كان المسلم فيه موجودًا 
م 


(۱) انظر: ”شرح مسلم؟ (۱۱/ )٤١‏ ”الفتح“ )۲۲٣۳(‏ ”المغني؟ (5/ ١7‏ 5) ”الشرح الممتع" (9/ /الا- 
۸) لاختیارات“ (ص۱۳۱)» ”الأوسط" .)595/١١(‏ 


3۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١١1[‏ السلم إلى الحصاد» أو الجزازء وما آشبهه. 


5 
ع 


0 ی ف 3 0 خی ا ي‎ ٠» رالو‎ ٣ 
قال ابن قدامت هَللَكه في ”المغني؟ (7/ 507): وَلَا يَصِحَ أن يُوَجَلَهُ بِالْحَصَادٍِ‎ 


ES‏ لفان »كلق 
۰ م 3 ان ر ع 1 ti‏ ۶ ء 0 ۶ تي 0 
المنذِر. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايّة أخرّئ أنه قَالَ: أزجو أن لا يُكون په بَأس. وَبهِ قال 


قلت: والقول بالجواز أقرب» وهو اختيار شيخ الإسلام مَللهه؛ لأنه قد حدد 


تنبية: التأجيل إذا حُدَّدَ بِالأَشهُر الهلالية؛ جاز وصح بلا خلاف» وإذا حدد 
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بتاريخ العجم فيجوز إذا كان معلومًا عند الأكثر» وهو الصحيح. 
مسألة :]١18[‏ هل يشترط 2 المدة وقنًا معيئًا ؟ 
© مذهب الحنابلة أنه يشترط في المدة أن يكون لها وقع في الثمن» ومذهب 
الحنفية الصحة» ولو بنصف يوم» وقال الأوزاعي: ثلاثة أيام. 
© ومذهب الشافعي وآخرين: أنَّ أقل مدة يتصور فيها تحصيل السلم تجوز في 


السلم وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين وهو مقتضئا اختيار شيخ الإسلام ذلقثه."*) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 07١-79‏ وعبدالرزاق (5/4) بإسناد صحيح. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)7١/5(‏ وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعفء وقد عنعن. 
(؟) انظر: ”المغني» (5/ ٠0‏ 5) ”مجموع الفتاوئ" (9؟/ 07)» ”الأوسط“ .)-۲۸١ /٠١(‏ 

(4) انظر: ”المغني" (5/ 5 ٠‏ 5) ”الشرح الممتع" (9/ /ا/1). 


كتاب البيوع ۱۹ 
الشرط الرابع: كون المسلم فيه موجودًا في محله. 
قال ابن قدامت مَلثثه في ”المغني" (7/ ٠5‏ 5): لا نعلم فيه خلافا.اه 
أ في اث شتراطه» ومعنئ هذا الشرط: أنه لا يجوز أن يسلم في شيء» وهذا 
الشىء لا يستطاع إيجاده في أجل التسليم. 
مسألة :]١4[‏ : وهل بد يشترط أن يكون الشيء موجودًا عند العقد؟ 
وعبدالله بن أب بي أوف» وفيه: n‏ 50 
وات شترط ذلك أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعيء فقالوا : لآ يسلم إلا في شيء 
موجود. لا ينقطع قبل محل التسليم. 
قلت: الصواب قول ا لجمهوس» ولا دليل لهم علل اشتراط ذلك“ 
مسألة :]٠١[‏ إذا اسم 2 شيء موجود؛ ثم عدم 4 وقت التسليم. 
© ذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى أنَّ العقد ينفسخ بمجرد التعذر. 
8# ومذهب الجمهور أنه لا ينفسخ» وقالوا: الْمسْلِمُ بالخيار بين أن يصبر إل 
أن يوجد فيطالب به» وبين ¿ أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجوداء أو 
بمثله إن كان مثلياء أو بقيمته إن كان متقوماء ومدهب الجمهوس هو الصواب» 


والله أعلم.'" 


.)5009/-505/50( ”المغني"‎ )١7 5 5( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)- 50177 /5( انظر: ”الفتح" (75755) ”المغني"‎ )١( 


۷۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠١[‏ هل يصح السلم 2 بستان معين؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ :)5٠5/57(‏ وَلَا يَجُورُ أَنْ يُسْلِمَ في كَمَرَةِ 
ُسْتَانِ بِعيِْه وَلَا قَريَةِ صَغِيرَة؛ لِكَوْنِهِ لا يُؤْمَنُ تَلَفَهُ وَاْقِطَاعَهُ. كَالَ ابْنُ الْمُنْذِر: 
إبِطَالُ السَّلَم إِذَا أَسْلَّمَ في تَمَرَةِ بُسْتَانٍ بعَييه الماع من أَهْل الْعِلّم وَ كن 
حَفِظْنًا عَنْهُ ذَّلِكٌ: اوري ومالك وَالْأَوْرَاعِيٌ وَالشَّافِعِيٌ وأصخات الرَّأَي 
وَإِسْحَاقٌ .اه 

قلت: ونقل الحافظ وله عن المالكية جواز ذلك إذا كان بعد بدو الصلاح» 
واستدلوا عل ذلك بما رواه بو داود »)۳٤٩۷(‏ وابن ماجه »)۲۲۸٤(‏ من طريق 
رجل نجراني عن ابن عمرء أنَّ رجلا أسلم في حديقة ة قبل أن تطلع» فلم تطلع ذلك 
العام شيئًاء فقال المشتري: هو لي حتئ تطلع. وقال البائع: إنما بعتك هذه السنة. 
فاختصما إل رسول الله با فقال: «اردد عليه ما أخذت منه. ولا تسلموا في نخل 
حتئ يبدو صلاحه). 

قال الحافظ عَلثَه: وهذا الحديث فيه ضعف» ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر 
على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غررء وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على 
السلم الحال.اه”الفتح" (0٠6؟51).‏ 


قلت: الحديث ضعيف بسبب الرجل المبهم الذي روئ الحديث عن ابن 


كتاب البيوع ۱۷۱ 
عمر مب ٩‏ 

الشرط الخامس: أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد. 

وقد اشترط هذا الشرط عامة أهل العلم؛ لأنَّ السلم الذي أباحه الشرع إنما 
هو ببذه الصورة» ولأنه إذا أخرّ الثمن ولم يسلمه في مجلس العقد؛ أصبح بيع دين 
بدين» وهذا لا يجوز عند أهل العلم. 

وجاء عن مالك أنه أجاز تأخير المال اليوم واليومين» والثلاثة» إذا لم يكن 
ذلك عن شرط؛ لأنه معاوضه لا يخرج بتأخير قبضه عن أن يكون سلماء فأشبه ما 
لو تأخر إلى آخر المجلس. 

قال ابن قدامت مَّلثثه: ولنا أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العرض 
المطلق» فلا يجوز التفرق فيه قبل القبضء كالصرفء ويفارق المجلس ما بعده 
بدليل الصرف.اه 


قلت: الصحيح قول اجمهوسم» والله أعلم” 
مسألة 171]: إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا؟ 


© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ السلم يصح في المقدار الذي قبضه فقطء وهو 


قول الشافعي, وأحمد. وأبي حنيفة» وهو وجه للحنابلة. 


.)5806 /١٠١( انظر: الأوسط»‎ )١( 
.)5 09 /7( انظر: ”الفتح" (4 4 77) ”المغني"‎ )١( 


۱۷۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب جاعة إل أن السلم لا يصح» وهو قول ابن شبرمة» والثوري» ووجة 
لاا 

قال أبو عبد أنه عض ال لم: إن جعلا ذلك المبلغ الذي قبض مقابل مقدار 
معين؛ صح السلم فيما قبض» وإن جعلاه سلما للمسلم فيه كاملا على أن يعطيه 

المال المتبقي في وقت آخر؛ فالسلم لا يصح كاملاء والله أعلم.'") 

مسألة [116]: هل يشترط 4# السلم تعيين مكان القبض ؟ 
# ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك. وهو مذهب أحمد. 
وإسحاق» ومالك» وأبى پو سف» ومحمل» وهو 0 للشافعى. وعزاه ابن 
المنذر إل طائفة من أهل الحديث. 

تعيين مكان القبض. 
# وذهب الثوري» والأوزاعي» والشافعي في قول» وأبو حنيفة إل اشتراط 
تعيين مكان القبضء واشترط بعضهم ذلك فيما له في حمله ونقله مؤنة» حتئ لا 
يحدث نزاع وخلاف بعد ذلك. 

والصحيح أن السلم يصح, ولو لم يذكر مكان الإيفاءء وقال مالك وجماعة من 
الحنابلة: يفيه في المكان الذي تعاقدا فيه. وقال آخرون: يرجع ذلك إل العرف. 


ورجح هذا الإمام ابن عثيمين كلل ني ”الشرح الممتع* وهو الراجح والله أعلم." 


.)5 054 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)7 726 /1١١( ”الفتح" (5755)) «الأوسط»‎ )5١ 5 /5( انظر: ”المغني"‎ )5( 


كتاب البيوع V۳‏ 
مسألة [19]: لوأن شخصا أسلم رجلا 2 طعام يوفيه إياه 2 مكة» فوجده 
غير مكة» وأعطاه» وأعطاه كراء حمله إلى مكة؛ فما الحكم؟ 
# قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)١١ /٠١(‏ واختلفوا في الرجل 
يسلم إلل الرجل في طعام يوفيه بمكة» فيلقئ الذي عليه الطعام الذي له الطعام 
بغير مكة» فيعرض عليه الطعام؛ ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة. 

فكرهت طائفة ذلك» وممن كره: سفيان الثوري» ومالك بن أنس» 
والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق. 

وكان أبو ثور يقول: له أخذ الكراء إن شاء» وإن شاء كلفه حمله. 

وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يأخذ منه الكراء. انتهى. 

فال غب ا کی الم کین ل أن قرل آي ثور هر المديم في المسالة: 
ولا كراهة في أخذ الأجرة» والله أعلم. 
مسألة :]۲١[‏ بيع المسلم فيه قبل قبضه. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (1/ :)٤٠١‏ أُمابَيْمُ الْمُسْلَم فيه قبل قب 
لا نَْلَمُ في تَحْرِيوهِ ادا وذ هی التي 45 عَن بع العام قبل بصي وَعَنْ 
رح ما لَمْ يُضْمَنْ. وَلِأنَهُ بيع َم يَدْخْلْ في صَمَانِه تلم يَْزْ يِه كَالطََّام بل 


قبضه.اه 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]15١[‏ الإشراك والتولية 2 المسلم فيه. 
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قال ابن قدامتة مَلثه في ”المغني" (5/ ١5‏ 5): وَأَما الشركة فيه وَالتَوْلِيَكَ فَلَا 
تَجَورٌ أيْضَاء لِأَنَهُمَا بي وع مادام ق بهذا َالَ أَكَرٌُ أخل الْعِلَم وَخُ5 
عَنْ مَالِكِ جَوَارُ الشَّرَكَة وَالتَوْلِيَةا'؛ لِمَا رُويَ يَعَنْ E‏ 
َل َْضهء وحص في لرك اولي 

قال: وَلَنَا نا مُحَاوَضَةٌ في المُسْلَم فيه قَبْلَ الْقَبْضِ؛ فَلَمْ يَجُرْ كَمَا لَوْ كَانَتْ 
بكفظ اليم وَلِأنهُمَا توْعَا بيْع؛ فَلَمْ يَجُورًا في المُسْكم قَبْلَ قَبْض كالتوع الْآَخَرِ 
وَالْحَبْرٌ لا تَعرِف وهو حَُجَةٌ لَنَا؛ لاله ّى عَنْ بَْع الطّعام قَبْلَ قبْضِو وَالسَرِكَة 
وَالتولية َي فَيذخَلان في التهي. وَيُحْمَل قَوْلَهُ: ارحص في الشركة والتولية. 


هو 


عَلَ أنه أَرحَصٌ فِيهمًا في الْجْمْلَتَ لا فِي هَذَا المَوْضِع .اه 
مسألة ۲۲1]: إذا كان له 4 ذمة رجل مال؛ فهل يجوز جعله سلما ؟ 

قال ابن قدامت مَلثته في ”المغني" (5/ :)5٠١‏ إِذَا كَانَ لَه في ذِمّةِ رَجُل دِينَارٌ 
اسرد ا لين 3ك لقني عه عر هذا ذل 
ا أَمْلٍ العم مِنْهُمْ ا 5 لأوراعي؛ والترري» وأحمد 
واشحاف»واصحات لرأي» e‏ ول ا فيه دين ادا جعل 


التَّمَنَ ڌيتاء گان بي دين بدن ولا يصح دَلِكَ بالإِجْمَاع.اه 


)١(‏ التولية هي: بيع السلعة إلى آخر بنفس الثمن. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه عبدالرزاق (8/ 59) مرسلًا من مراسيل ربيعة بن أبي عبدال رحمن. 


كتاب البيوع Vo‏ 

وقد ذكر ابن القيم كه عن شيخه الجوازء وأنه لا إجماع في ذلك كما في 
”أعلام الموقعين“ /١(‏ ۳۸۹)»ء وقد تقدم نقل نص كلامه مع التنبيه عليه تحت 
حدیث رقم (۸۳۲). 
مسألة [۲۳]: هل يصح أن يسلم عروضًا مقابل مال إلى أجل؟ 
# الجمهور من أهل العلم علل جواز ذلك وعن أحمد قال: لا يعجبني. ومنع 
منه أو جحتيفة: وش الاب لأن الآموال اتيت ف الدمة الا :قمتاء كلذ 

وأجيب: بعدم صحة ذلك؛ فإنه لو باع دراهم بدنانير صحٌّ» ولابد أن يكون 
أحدهما مثمنًا. والصحيح قول الخمهوس .'") 

تنبيث: كل مالين حرم النَّساءٌ فيهماء لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لذن 
السلم من شرطه النَّسَاءُ والتأجيل» وهذا لا خلاف فيه. 
مسألة :]۲٤١[‏ الإقالة 2 السلم. 

آما الإقالت 2 جميع المُسلم فيه: فجائزة بغير خلاف» قال ابن المنذر كلثته: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة؛ 
لأنَّ الإقالة فسخ للعقد» ورفمٌ له من أصله؛ وليست بيعًا.اه 

(۲) 2 


.)5 17 /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۱۹۲۳( ”«المحلل“‎ )٤ ١1 /5( انظر: ”المغني"‎ )۲( 


۱۷٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وما الإقالت 2 بعض المسلم فيه: فقال ابن قدامة كه في ”المغنى“ 


4. 


ت ل چ ەو e‏ تو هو ع دلو سه 


(ك/لااة): فَاختَلّف عَنْ أَحْمَدَ فيهّاء فَرُويَ عَنْهُ أَنَهَا لا تَجورٌ. وَرُوِيَتْ كَرَاهَتَهَا 


ا ٠ NIL‏ خىل 
عن ابن عمر وَسَعيدِ بن الْمُسَيّب» وَالْحَسَن» وان سيرين» وَالنَحَعِيّء وَسَعِيدٍ 
أله 506 5 


سه 2ه رم 


0 و ره نين 

ابن جَبَيْرءِ وَرَبِيعَة وان أي تاي وَإِسْحَاقٌ. EEE‏ 
رعم دس عو م صىةه موبى دعس (؟) سمه م 7 مودس o‏ دلظ 
باس بھا. وروي ذلك عن ابن عباس ٠‏ وعطاءِ» وَطاووس» وَمَحَمَدٍ بْن علي» 
وحمَيدِ بن عبدالرحمَن» وعمرو بن دينارء والحكم» والثوري» والشافعي» 


وَالنعْمَانٍ وَأَضْحَابِهء وَائْنِ الْمُنْذِرٍاه 


فلك والصواب ألا جائزة ولا نعلم دلي يمنع ذلك» والله أعلم. 
مسألة [150]: إذا أقاله فهل له أن يأخن بدل المال عوضًا عنه حاضرً ؟ 


© منع من ذلك أبو حنيفة» وبعض الحنابلة؛ لحديث: «من أسلم في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره» أخر جه أبو داود (75577)» وابن ن ماجه (۲۲۸۳)» من حديث 


أبي سعيد الخدري» وفيه: عطية العوفي» وهو ضعيف ومدلّس. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (۱۰/ ۳۰۱)» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا بندار» قال: 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا همام» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عمر» في الرجل يسلف 
في الطعام إن أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله» أو خذ درامك» ولا تفرق بينهماء فإن أردت أن ترفق 
به فخذه. وهذا إسناد صحیح» رجاله ثقات. 

وقد جاء عنه خلاف ذلك: ففي ”مصنف عبدالرزاق؟ (۸/ »)١۳‏ و”ابن أبي شيبة» )١١/5(‏ أنه 
قال: لا بأس به. وفي إسناده: جابر الجعفي» وهو متروك. 

(١؟)‏ أخرجه عبدالرزاق (8/ )١7‏ بإسناد حسنء وله طرق أخرئ عند عبدالرزاق (8/ »2-١7‏ وابن أبي 

شيبة (5/ »)-١١‏ وابن المنذر »)7507/٠1١(‏ فيها ضعفٌ» ويرتقي بها الأثر إلى الصحة. 


كتاب البيوع ۷۷ 
# وأجاز ذلك الشافعي» وجماعة من الحنابلة؛ لأنه عوض مستقر في الذمة؛ 
فجاز أخذ العوض عنه كما لو كان قرضًا. 

قلت: الراجح قول الشافعي» وحديثهم ضعيف» ولو صح لكان معناه المنع من 

تغيير المسلم فيه؛ والله أعلم.'') 

مسألة [155]: إذا أسلم 4 جنسين سلما واحدًا من غير بيان ثمن كل واحد 

منهما؟ 

صورة ذلك: أن يسلم خمسة آلاف مثلا في وسق بر ووسق شعيرء ولا يبين 

ثمن كل منهما. 
© فمنع من ذلك أحمدء والشافعي في قولٍ له؛ لآن ما يقابل كل واحد من 
الجنسين مجهولٌ» وفيه غرر؛ لأنه لا يؤمن الفسخ بتعذر أحدهماء فلا يعرف بم 
يرجع. 
© وأجاز ذلك مالكء والشافعي في قولٍ له؛ لأنَّ كل عقد جاز عل جنسين في 
عقدين؛ جاز عليهما في عقد واحدء كما في البيوع وإذا تعذر أحدهما يقوم 


وهلا التول أقرب. والله أعل .° 


.)518/5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)87-457 /9( ”الشرح الممتع"‎ )4١19-418/57( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


۷۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أوقات رة معاومةة 
# أجاز ذلك الإمام أحمدء ومالك والشافعي في قول له» وله قول بالمنع» 
والصحيح الحواز؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» وهو ظاهر ترجيح الشيخ ابن 
مسألة [58]: إذا أدَى المسلم إليه المسلم فيه قبل حلول الأجل؟ 


قال ابن قدامة مَلثثه في ”المغني" (7/ :)57١‏ فَإِنْ كَانَ مِمّا في قَبْضِهِ قَبْلَ مَحِلَّه 


0 0 و 


اا ل هما كد كالفاكية کلهاء 
كَالْحُبُوبٍ وَنَحْوِمَاء لَمْ يَلْرَمْ الْمُسْلِمَ قَبُولَ؛ لان لَه عَرَصا في تأ 


8 حیره» بان و 


o 
ع‎ 


إلى كله أو ِطْعَامِهِ فِي ذَلِكَ الْوَفْتِء وَكَذَيِكَ الْحَيَوَانْ؛ لِأنَّهُ لا 


92 


- -ه 


إِلَى الإنْمَاقٍ عَلَيْهِ إلئا ذَلِكَ الْوَقْتِء وَرْيّمَا کے رق كيك ار قتِ دون ما فبله. 


2 يه 


عن 
© مير 8 4 م عي 00000 ع ص خب 


وَهَكَذَا إن كَانَ مِمًا يتاج فِي حفظه إلى مُوْنَقَ كَالْمَطْنِ ونحوو» أو كَانَ الْوَقَتْ 


ع 


E 


- 
َه 26م 


مَخُوفًا يَحْشََى نَهْبَ مَا يَقَبِضْهُ 4 فلا يلرم مه اَذ في هَذِهِ الأ حْوَالٍ كُلْهَاء لن عليه 


ا ع كه لع 7 2 8 وموم ا عا س ب چ جا 
4 تج بج مر او ا 

م لاز في بغر اب اليب ولسامي. العا 
or‏ 2 000 ره و ت 
فإِنْهُ يسوي و وتو ذلك الزيت ا ولا في ق فبضه فبِضه صْرَّرَ 


هه سس e‏ ا 


الخوف» ار مُوْنَقَ فُعَلَيْه لن عَرَضَهُ اض مع م زْيَادَةِ تعجيل 


.)۸۳ /۹( ”الشرح ا تع“‎ )51١97/5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع ١74‏ 
الْمَنَْعَةء قَجَرَى مَجْرَّى زيَادَة الصّفَةِ وَتَعْجِيل الدَيْنِ الل 
مسألة [19]: إذا أدّى المسلم إليه المسلم فيه بصفة أجود مما تعاقدا عليه؟ 
# مذهب الحنابلة في ذلك آنه يلزمه آخذه إذا كان من نوع واحد» ولا يلزمه إذا 
کان من نوع آخر. 
ومذهب الشافعي» وبعض الحنابلة: آنه يلزمه أن يأخذ. ولو كان من نوع 
آخر مادام جنسهما واحدًا. 
قال الإمام ابن عثيمين مَلته: إذا لم يكن عليه مِنَّهَ لزمه الأخذ إذا كان النوع 


- د 
واحدًاء وإن كان له فيه مِنَة لر یلزمه. اھ" 


مسألة [0]: إذا جاءه بالأجود وطلب زيادة 4 الثمن؟ 
قال ابن قدامت مُللته في ”المغني" (5/ 577): إِذَا جَاءَه بالْأَجْوَدِ فَقَالَ: حدم 
eee‏ 
قن جَاءَهُ بزِيَادَةٍ فِي الْقَذْرِء قَقَالَ: خذّة وَزِدْنِي دِرْهَمًا. َمَعَلَاء صَحَّ؛ نا 


اها ان ِالْعَقكِ.اه 


(۱) وانظر: ”الشرح الممتع“ (۹/ ۷۳-۷۲). 
(؟) انظر: ”المغني؟ (1/ )47١‏ ”الشرح الممتع؟ (۹/ .)۷١‏ 


۸۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قال أب و عبد ال عض أل لم: إن طلب منه الزيادة» وأعطاه عن طيب نفس؛ فلا 
بأس» وليس له إلزامه بالزيادة» لكونه أتئ به عل هذه الصفة من غير طلب من 
المُسلِمء والله أعلم. 
مسألة [181: من أسلم 2 شيء معين فجاء الأجل فأراد إبداله بخيره؟ 

قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ :)١١ /٠١(‏ واختلفوا في الرجل 
يسلم إل الرجل في عرض من العروض فيحل؛ فأراد أن يأخذ مكانه غيره؛ فقالت 

وقال ابن عباس يَيًِا: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل؛ فإن أخذت 
عن عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس اء به. 

وكان النخعي لا يرئ بأسّا في السلف أن يأخذ مكانه دابة» أو ثوباء أو غير ما 
أسلفت فيه. وقال الثوري: لا يعجبنى هذا. 

وكان مالك يقول: ومن سلف ذهبًاء أو ورقا ني حيوان» أو عرض موصوف 
إن أجل مسمئء ثم حل الأجل؛ فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من 
البائع قبل أن يحل الأجل» وبعدما يحل بعرض من العروض يتعجله» ولا يؤخره 
بالعًا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام؛ فإنه لا يحل أن يبيعه حتئ يقبضه.انتهئ. 


كتاب البيوع ١8١‏ 


فال ا افيا إن كان القشكم إليد قديوق التصلى فيه ثم اراد 
تحويله فلا يجوز ذلك إلا برضا الطرفين» ولا يجوز للمُسِلم أن يربح فيه كما 
شار ابن عباس ناء فيأخذ أقل مما كان له؛ لنهيه يَكِةِ عن ربح مالم يضمن. 

وإن كان المُسَلمْ إليه لم يستطع توفير المَسلم فيه» فللمّسِلم أن يأخذ بماله 
الذي أعطاه أي شيء يتفقان عليه وبالله التوفيق. 
مسألة [۳۲]: هل يجوز أخذ الرهن» أو الكفيل 2 السلم؟ 
© الأشهر في مذهب الحنابلة المنع من ذلكء ورُويت الكراهة أيضًا عن 
الحسنء وسعيد بن جبير» والأوزاعي» وحجتهم ني ذلك أن الرهن والضمين إن 
أخذا برأس مال السلم؛ فقد أخذا بما ليس بواجبء ولا مآله إلى الوجوب؛ لأن 
ذلك قد ملكه المسلم إليه» وإن أخذا بالمسلم فيه؛ فالرهن إنما يجوز بشيء 
يمكن استيفاؤه من ثمن الرهنء والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرهن ولا 
من ذمة الضامن» ولأنه لا يأمن هلاك الرهن في يده؛ وإن بعد» فيصير مستوفيًا 
لحقه من غير المسلم فيه» وقد قال النبي 7 : «من أسلم في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره)» وهو حديث ضعيف كما تقدم. وقد نقل عن علي بره كراهة ذلك 
آخرجه ابن المنذر في ”الأوسط؟ (۱۰/ ۲۹۹) من طريق أبي عياض» عنه» وأبو 
عياض هو مسلم بن نذير السعدي الكوفي» مجهول الحال. وأسند ابن المنذر 
)١44/١(‏ عن ابن عباس ميلماء بإسناد حسن,ء أنه كان يكره الرهنء والقبيل في 


السلف. وعن ابن عمر بإسناد صحيح» آنه قال: ذلك الربا المضمون. 


۸۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب الجمهور إل جواز أخذ الرهن والكفيل في ذلك؛ لقوله تعالى: 
يها ليت اموا إا تَدَيَدمُ وا كل تسق فسك اك إلا قوله: 

فرهلن مَقَبوصة € [البقرة:۲۸۲]» وهو قول مجاهد» وعطاء» ومقسم» وعمرو بن 
دينار» وهو رواية عن الحسن والنخعي» وقال به مالك والشافعي» وإسحاق» 
وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي» وابن ن المنذر وغيرهم. وأسند ابن المنذر هذا 
القول عن ابن عباسء وابن عمر ييا بإسنادين ضعيفين؛ فأثر ابن عباس في 
إسناده يزيل ب بن أبي زياد الهاشمي» وهو ضعيفء وأثر ابن عمر في إسناده مسلم 
ابن خالد الزنجي» وهو ضعيف. وطريق أخرئ فيها جميل بن زيد الطائي» وهو 
متروك. 
وهدا الثول هو الصحيح. وقد رجحه الشيخ ابن عثيمين كله كما في ”الشرح 
تع" (4/ 97) حيث قال: وهذا-يعني القول بعدم الجواز- ضعيف؛ لأنه إذا 
تعذر الاستيفاء من المكفول» وأخذته من الكفيل؛ لم أصرفه إل غيره» صحيح أنه 
انتقل من ذمة إلى ذمة» وأما المسلم فيه فهو نفسه لم أصرفه إل غيره» فالصواب إِذَا 
جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به. كلها جائزة؛ لأنه ليس فيها محظورء ولا 
رباء ولا ظلم» ولا غررء ولا جهالة» وهذه عقود توثقة» والأصل في العقود 
الحلاو" 


.)57 5- 577 /5( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 


كتاب البيوع ۱۸۳ 


6410 وَعَنْ أبى هُرَيْرة مله عن النََّ يل َالَ: ١مَنْ‏ أحَدّأموَالَ اناس يريد 
داعا ی الله عَنهُوَمَنْ أَحَدَهَا يُرِيدُ إنلاقها فة اله تعَالّ'. رَوَاهُ البْخَارِي 017 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 

مسألة :]١[‏ تعريف القرض. 

2 اللغت: القطع» ومنه المقراضء أي: المقص؛ لأنه يقطع الثوب. 

وب الشرع: تمليك مال لمن ينتفع به ویرد بدله. ”الشرح الممتع» (۹/ .)٩۳‏ 
مسألة [۲]: مشروعية القرض 

القرض نوع من السلف» وهو جائز بالكتاب. والسنة» والإجماع. 


له ل م 


ى 


0 


أما من الكتاب: فيشمله قوله تعالى: # إا تَدَايَئمُ دي 


َه 


ع مارو 


YAY: N 
وآما من السثت: فأحاديك الباب كحديث أبي هريرة» وأبي رافع» وعائشة.‎ 
وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز القرض ومشروعيته. ”المغني"‎ 
.)۱۱۹۱( ”المح“‎ )٤۲۹ /7( 
مسألة 1"]: فيم يكون القرض ؟‎ 
قال ابن حزم لله في ”لمحلل“ (۱۱۹۲): والقرض جائز في كل ما يحل‎ 


تملكه وتمليكه بهبة أو غيرهاء سواء جاز بيعه» أو لم يجز؛ لأن القرض هو غير 


.)۲۳۸۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


000 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
البيع؛ لأنَّ البيع لا يجوز إلا بشمن» ويجوز بغير نوع ما بعت.اه 
مسألة [4]: تَصَرّفُ المستقرض بالقرض؟ 

قال ابن حزم مَللَنْه في ”المحلئ؟ :)١١947(‏ ومن استقرض شيئًا؛ فقد ملكه» 
وله بيعه إن شاءء وهبته» والتصرف فيه كسائر ملكه. وهذا لا خلاف فيه؛ وبه 
جاءت النصوص.اه 
مسألة [5]: حكم القرض. 

القرض مندوبٌ إليه في حق المقرضء وجائرٌ في حق المقتّرضء أما كونه 
مندوبًا للمقرض؛ فلكونه كشف كربة» ففي ”صحيح مسلم" (۲۹۹۹)» عن أبي 
هريرة: ١من‏ تَفّسَ عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ نَفّسَ الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة»» وفيه تعاون مع المسلمء وفي الحديث السابق: «والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه). ولا إثم عل من سُعْلَ القرض فلم يُقرض؛ وذلك لأنه من 
المعروف فأشبه صدقة التطوع» وليس الاستقراض من المسألة؛ لأنَّ البي كَل 
كان TT‏ 
مسألة [15: القرض يكون من جائز التصرف. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (570/7): ولا يصح إلا من جائز 
التصرف؛ لأنه عقد عل المال» فلم يصح إلا من جائز التصرف. كالبيع.اه 

فعلل هذا فلا يصح القرض من المجنونء والصبي الذي لا يميز." 


.)570- 579 /5( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
.)١١١-٠٠١۲/۱۳( وانظر: ”تكملة المجموع“ للمطيعي‎ )7( 


كتاب البيوع ه/١‏ 


مسألة [7]: هل عقد القرض لازم ؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني" €1/0): وهو 07 لازم في 0 
المقرضرء جار في حَنَّ الممتَرضٍء فلو أرَ امرض الرْجُوع في عبن مالو كم 


چ اوه 


يَمْلِكْ ذَلِكَ. وَقَالَ الشَافِِيٌ: لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنْ كل مَا يَمْلِكُ المُطَالَبَةَ بوه مَلَكَ أَخَدَهُ 
إذَا كان مَرخُو ذاه كالتخضوت العارية 


e‏ چاو ےہ ج 


e‏ فيه 
كَالمَبيع؛ وَيُقَارِقُ المَعْضُوبء وَالْعَارية؛ فَإنّهُ لَمْ يَزْلْ مِلْكَهُ عَنْهُمَاء وَلأَنَهُ 


و 


ينا بخِلافِه. كنا امرش لَه رَد ما 


ع 


المُطَالَبَةَ بِوثْلهِمَا مَعّ وُجُودِهِماء وَفِي مسا 
ل ES‏ ؛ لاه 


0 


حقو فَلزِمَهُ بو له گالمُسلّم فيو وَكَمَا لَوْ أعْطَاه غَيرَهُ .اھ 
قلت: والصواب مهب المتابلق» والله أعلم. 
مسآلة 1۸1: هل ب2 عقد القرض خيار؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ ٤/١‏ ولا يشت فيه حبار مَا؛ لن 
افص دل على بِصِيرَة أن الْحَظ لِمَيْرِو مشب لِْبَك وَالْمُفْرِضُ مَتَى شَاءَ 
رَه فَيَستغنِي بدَلِكَ عَنْ نُبُوتِ اليا رِلَه.اه 


تنبيث: يثبت الملك في القرض بالقبض. ”المغنى" (5/ .)57١‏ 


۱A٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۹]: قرض المكيل والموزون. 
قال ابن قدامت كله في ”المغنى“ :)٤۳۲/0‏ وَيَجُورٌ قَرْض المكيل 
وَاْمَوْرُونِ بعَيْر خلاٍ. قَالَ ائْنُ الْمُنْذِرٍ: أَجْمَعَ كل مَنْ تَحْمَظ نه ِن أَهْل للم 
ع سْتِفرَاض مَالَهُ مدل مِنْ المكيلء وَالْمَوْرُونء وَالْأَطْعِمَةٍ جَائرٌ.اه 
مسألة :]٠١[‏ هل تقرض الجواهر؟ 
© في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية: 
الأول: لا يجوز قرضها؛ لأن القرض يقتضي رد المثل» وهذه لا مثل لها. 
الثاني: يجوز قرضهاء ويرد المستقرض القيمة؛ لأن ما لا مثل له يضمن 
بالقيمة» والجواهر كغيرها في القيم.'") 
مسألة :]١١1‏ قرض العبيد والإماء. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة قرضهمء وهو قول المزني» وداود. 
والطبري» وابن حزم وغيرهم» وحجتهم ني ذلك البقاء عن الأصل» فالأصل أن 
كل ما جاز تملكه جاز قرضه. 
© وقال أحمد مَللَتهُ: أكره قرضهم. قال ابن قدامة مَللَتُ: فيحتمل كراهة تنزيه» 
ويصح قرضهم - كالقول الأول - ويحتمل أنه أراد كراهة تحريم؛ فلا يصح 


قر ضهم» واختاره القاضى.اه 


.)158/117( ”المهذب؟‎ )١١1١-1١1١ /0( انظر: ”المغنى" (5/ 577-577 ) ”الإنصاف"‎ )١( 


كتاب البيوع ۸۷ 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل صحة قرض العبيد دون الإماء؛ إلا أن 
يقرضهن من محارمهن» أو من امرأة وهذا مذهب مالك» والشافعي» واحتمالٌ 
للجايلة, 
واحتجوا عن ذلك بأنَّ الملك بالقرض ضعيفٌ؛ فإنه لا يمنعه من ردها عل 
المقرضء فلا يستباح به الوطء كالملك في مدة الخيار» والأبضاع مما يُحتاط لهاء 
ولو أبيح قرضهن؛ لأفضئ إل أن الرجل يستقرض أمة فيطؤهاء ثم يردها من 
يومه» ومتی احتاج إل وطئها استقرضها ثم ردهاء كما يستعير المتاع. 
قال ابن قدامت كله مر جا القول الأول: اال م َو 
فيه الْعبِيدٌ وَالإِمَاءُ كَسَائِرِ الْعُقَونِ وَلَا نُسَلّمُ ضِعْفَ الو لَمِلْكِ؛ فَإِنَهُ مُطْلَق لِسَائر 
التَصَرَّقَاتِء بخِلافٍ الْمِلْكِ فِي مُدَةٍ الْخِيَار. وَقَوْلْهُمْ: مت شَاءَ الْمُقْتَرِضُ رَدّهَا. 
مَمنوعٌ؛ فان ذا قلا الوَاجِت 55 القيمق لَمْ يَمْلِكُ الْمُفْتَرض رَد المت وَإِنْمَا يرد 
قيمتهاء وَإِنْ سَلَمْتَا َلك لكِنْ مَتَى قَصَدَ الْمُفْتَرضُ هَذَاء لَمْ يَحِلّ لَهُ فِعلُكُ وَل 
يصح افْيِرَاضْه كَمَا لَوْ اشْتَرَئ أَمَةَ ِيَطَأَمَا ها ثُمَيَرَدْهَا بِالْمُعَابَلََ أو ِعَيْبٍ فيهاء وَإِنْ 
وَقَعَ هَذَا بِحُكم الاتمَاقٍ؛ لَمْ يَمْنَعْ الصَّحَّه كَمَا لَوْ وَقَمَ ذَلِكَ في الْببْع .. 
انتهرا المراذ. 
والراجح -والله أعلم- هو الثول الأول؛ إلا ممن فعله متحايلاء ليس قاصدًا 


للتملك؛ فلا يجوزء ولا يصح القرضء والله أعلم.'") 


.)119/17( ”المهذب؟‎ )١1١١7( انظر: ”المغنى؟ (5/ 48 -5 57 ) ”المحل!ا؟‎ )١( 


A۸‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة 1؟١١1]:‏ استقراض الخبز. 
قال ابن قدامت كَلشنه (5/ 570 ): ور رضن الْخَبْقِ راض فد و 


لسر عاو ره 


وَمَالِكُء وَمَنَمَ مِنهُ أبُو حَرِيفَة . وَلَنَا أنه مَوْرُونْ؛ قَجَارَ قَرْضْهُ كَسَائِر الْمَوْرُونَاتِ .اھ 
مسألة :]1١71‏ استقراض ال مكيل والموزون جزافا بدون معرفة كيله ووزنه ؟ 
قال این قدامت کاله في ”المغني" (5/ 5 "5): وَإِذَا ا ترص دَرَاهمَ و دانير 
عَيْرَ معْرُوقَةِ الْوَرْنِ؛ٍ لَمْ يَجْرْ؛ِ لِأنَّ القَرْضَ فيها يُوجِبُ رَد المِْلء فَإذَا لَمْ يُعْرَفْ 
مره و ا ر لكي 2ه رو اا وی کې وه 
الْمدْلُ لَمْ يُمْكِنْ الْقَضَاكُ وَكَدَلِكَ لَوْ اة قترّص مكيلا أو مَوَرُونًا جرّافاء لم يَجِرْ؛ 
لِذَلِكَ. وَلَوْ قَدَرَهُ وكيال بعَيِه أو صَنْجَةٍ بِعَيْنِما غَيْر مَعْرُوقَيْن عِنْدَ الْعَامَقه لَمْ 


يمن تل دك قتعدَرََد الوثلء فَأشبة السَلَمَ ي مِثْل ذَلِكَ اك 


0 
ع 


مسألة :]١4[‏ استقراض غير المكيل والموزون كالحيوانات والأمتعة 
والثياب. 


# حهور العلماء علل الجواز؛ لان کل ما جار ان ت يشبت في الذمة سَلَماهِ جاز 


قر ضه. 
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له 
فأشبه الجواهر. 


وأجيب عن أبي حنيفة: بحديث أبي رافع» وهو في ”صحيح مسلم" 
)۱٣۰۰(‏ أن الى اسسا با ولس بمكل ولا مرزوة. وقولهم (لا 


(۱) وانظر: ”المحلل“ (۱۲۰۳) .)۱۲۰٤(‏ 


كتاب البيوع ١‏ 
مثل له) يناقضه قولهم في إتلاف الثوب ونحوه (يثبت في ذمته مثله). والصحيح هو 
ا 
مسألة :]٠١[‏ المستقرض هل يرد المثل» أو القيمة؟ 

أما بالنسبة للمكيلات والموزونات؛ فإنه يرد المثل. 


قال این قدامن مله کاله في ”المغني" (5/ 5 "5): : وَيَحِبٌ 2 : الوثل ف في الْمَكيل 
وَالْمَوْرُونء لا تَعْلَمُ فيه خلافًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أجمع كل تن تق عله و 


018 هه ده 


َل العم عل أَنَ مَنْ أسْلّف سَلَمَا ما يَجُورُ أن يُسلّفء قَرُدَ عليِْ مله أن ذلك 
E ESET OT‏ 
والإتلاف بمثله» فَکذًا هَاهُتا. اھ 


ون 


جائ 
٠‏ و 


وإذا أعوز المثل في المكيل والموزون؛ لزمه القيمة يوم إعوازه. ”الإنصاف" 
(ه/ .)١١5‏ 


© وأما بالنسبة لغير المكيلات والموزونات من الأمتعة والحيوانات والثياب» 
ففيه قولان: 
الأول: يجب رد قيمته يوم القرض؛ لأنه لا مثل له» فيتعلق في ذمته بالقيمة من 
يوم القرض» وهو قول جماعة من الحنابلة والشافعية. 


الثاني: أنه يجب رد مثله من جنسه بصفاته» وهو قول جماعة من الحنابلة» 


.)71794-0( انظر: ”المغني؟ (5/ 5777 ) ”الفتح"‎ )١( 


14۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والشافعية» واستدلوا بحديث ابي رافع» وعلل هذا فيعتبر مثله في الصفات تة 

فإن تعذر المثل» فعليه قيمته يوم التعذر. وهدا التول هو الصواب» وهو اختيار 
الإمام ابن عثيمين اتفه 

© وأما بالنسبة للجواهر: فأكثر القائلين بجواز اقتراضها يقولون برد قيمتها يوم 
الاقتراض؛ لأنه لا مثل لهاء فتتعلق في ذمته القيمة من حين اقترضها. 


© وقال بعضهم كما في ”الإنصاف": يجب رد مثله جنسّاء وصفة» وقيمة. 


قلت: وهو مقتضئ مذهب مالك؛ فإنه أجاز السَّلّم في الجواهرء وعلل هذا 
القول؛ فإنه إذا تعذر عليه المثل وجبت عليه قيمة الجواهر يوم التعذر» بعد حلول 
و 
وأما بالنسبت للخبز: 


قال ابن قدامتق مله (5/ 575 ): وَإِدا افر ضَهُ بِالْوَزْنِء ورد م مله بالْوَرْنِ؛ٍ جا 


پر او سے 


ِن أده عَدَدَاء فَرَدَهُ عَدَدَاء فَقَالَ الشَّرِيفُ ُو جَعْمَرِ: فيه روَايَتان: ل ا 
21 روت نياك الغر_ وناك ا قَالَ ار اذا تون 
ب لاوس م سر 

إا گان َر أَن يَكُونَ ثلا بجثل» قا يَحْتَاجُ إلى الوزن وَالوَْ ن أحب إليّ.اه 


قلت: الأظهس الجواز عدا إذا تحرئ التساويء والله أعلم.'" 


(1) انظر: ”المغني" (7/ 575 -) ”الإنصاف" (0/ ١١16‏ ) ”المهذب" (17/ 17/5) مع الشرح. 
(1) انظر: ”المغني" (5/ "477) ”الإنصاف" (5/ )١١15‏ ”المهذب" (18/17) مع الشرح. 
() وانظر: ”الإنصاف" )١١7/5(‏ ”المهذب" (17/ 170) مع الشرح. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ التأجيل إلى ميسرة 2 البيع والقرض والسلم؟ 
أما في السلم فقد تقدم أنه يجب تحديد الأجل فيه؛ لقوله يَنْيد: «إلئ أجل 
معلوم. وَنُقِل الإجماع على ذلك. 
© وأما في البيع إن أجل: فمذهب الجمهور وجوب تحديد الأجل» وعدم 
جواز تأجيله إل ميسرة؛ لأنه يصبح أجلا مجهولاء واستدلوا بالآية: 8 إدًا 
تَدَايَنمُ بد بدن إل كل فض ّى ابوه € [البقرة:۲۸۲] وقالوا: عدم تحديد الأجل 


»)٠٤١/١( والبيهقي (5/ 75)» وأخرجه أيضًا أحمد‎ »)۲٤-۲۳ /۲( صحيح. أخرجه الحاكم‎ )١( 
والنسائي (1/ 744)» من طريقين عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن‎ »23١١17( والترمذي‎ 
عائشة رتا به. وذكره الحافظ بالمعنى وإسناده صحيح علل شرط البخاري» وقد صححه الإمام‎ 
قال‎ )50 5-5٠7 /5( الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهماء وقد قال ابن قدامة في ”المغني"‎ 
ابن المنذر: رواه حرمى بن عمارة» قال أحمد: فيه غفلة وهو صدوق. قال ابن المنذر: فأخاف أن‎ 
يكون من غفلاته إذ لم يتابع عليه. اه‎ 

قلت: الحديث من رواية شعبة ويزيد بن زريع عن عمارة بن أبي حفصة به. وليس لحرمي بن 
عمارة ذكر في السند. فالله أعلم؟! 


1۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز البيع إل ميسرة» وهو قول ابن خزيمة» 
وابن حزم» والصنعاني» وهو ظاهر اختيار ابن القيم. 

واستدلوا عل ذلك بحديث عائشة الذي في الباب» وبقوله تعالل: #فَنَظرة إل 


مَيْسَرَوَ # [البقرة:٠۲۸]ء‏ فإذا كان هذا في ثاني الحال؛ جاز من بداية الحال» واستدل 


ابن القيم عن ذلك بحديث سبي حنين أن النبي يلف :رد عل هوازن سبيهم؛ وقال 
للصحابة: #قين اتح ان بكرن ف عق تعظيه إنادمى أل ما يفريه الله 


قلت: و علا ذلك أيضًا بحديث عائشة في ”مسند أحمد؟ (758/5): أنَّ 
النبي يبد اشترئ من أعرابي فرسًا على خمسة أوسق من تمر العجوة» فرجع إلى 
البيت 5 يجد شيئاء فأرسل أحد الصحابة إلى خويلة بنت حكيم» فقال لها: «إن 
كان عندك خسة أوسق من تمرة العجوة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله»» 
وإسناده حسن . 

ثراسندمكت فتلت: هذا الحديث في القرضء وليس في البيع إل أجل» فتنبه. 
ولكن يمكن أن يقال: إذا جاز ذلك في القرض؛ جاز في البيع إلن الأجل» والثول 
الثانى هو الراجح. والله أعلم. 


وقد أجاب الجمهور فى حديق هاتف أن المقصوة بقوله: «إلىّْ ميسرة)» ٠‏ أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)47١9(‏ من حديث المسور بن مخرمة ويلمًا. 


كتاب البيوع 14۹۲۳ 
وقت معلوم» متوقع فيه انتقال الحال من عسر إل يسر. وهذا جواب السندي» 
ومنهم من قال: هذا من قول عائشةء فلو فعله النبي ب؛ لحدد أجلا. وهذان 
الجوابان خلاف ظاهر الحديث» والله أعلم» وأما استدلالهم بالآية؛ فليس فيها 
اشتراط ذلك. 
وأما ب القرض: فظاهر كلام أهل العلم أنه لا يشترط فيه تحديد الأجل؛ 
فإنهم يقولون: للمقرض المطالبة ببدله في الحال؛ لأنه سببٌ يوجب الرد في 
المثليات» فأوجبه حالًا كالإتلاف. 
© واختلفوا: هل يتأجل القرض إذا أجله آم لا؟ على قولين: 
القول الأول: لا يتأجل» بل هو حال. 
وهو قول الحارث العكلي. والحنابلة» والأوزاعي» والشافعيء وابن المنذر؛ 
وذلك لأنَّ الحق يثبت حالاء والتأجيل تبرع منه» ووعد؛ فلا يلزم الوفاء به. 
القول الثاني: إذا أجله؛ تأجلء ولا يطالبه قبل حلول الأجل. 
وهذا قول مالك» والليث» وبعض الحنابلة» وصوبه المرداوي» وعزاه 
الحافظ للأكثر» وهو قول ابن عمر""» وعطاء» وعمرو بن دينار» واختاره 
(1) علقه البخاري في صحيحه (باب/ /١١‏ كتاب الاستقراض) بصيغة الجزم» فقال: قال ابِنْ عمَر في 
فرص إِلَئ أجل : لا بأس به وَإِن أعْطِي أقْضَلَ مِنْ درَاهِوِهِمَاكَمْ يشرط . 


وقال ابن حجر: قوله: (وقال ابن عمر... إلخ) وصله ابن أبي شيبة من طريق المغيرة قال: قلت 
لابن عمر: إني أسلف جيراني إِلىْ العطاء؛ فيقضوني أجود من دراهميء قال: لا بأس به مالم تشترط. - 


1۹٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


البخاري» وهو ل ابن تيمية هَلثته. ورجّحه الشوكاني» والشيخ 


2 چ 
5 


ع 


کک 5 دروو ڪڪ يوه #[البقرة YAY:‏ وبقوله تعالى: % اا٣‏ 3 اا وفوا 
E 2 22‏ ا 8 قر 
ياعود € [الائدة:]» ولقوله کود: «المسلمون على شروطهم»» وعقدهم القرض 


عل ذلك بمنزلة الشرط» بل هو شرطً بعينه."“ 


= وروئ مالك في ”الموطأ" بإسناد صحيح» أن ابن عمر استسلف من رجل دراهم؛ فقضاه خيرًا 
منها. 
)١(‏ انظر: المغني" (5/ 5-407 50» )47١‏ ”الإنصاف" )١١١/١(‏ ”الفتح“ (5104) ”المحل" 
)-١١90(‏ ”السيل" (7/ 5 )١5‏ ”الشرح الممتع؟ (9/ 49) ”مصنف ابن أبي شيبة" (۷/ .)٤١٤‏ 


كتاب البيوع ه4١‏ 


5453 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ بلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكللة: «الظَهْرٌ يُرْكَبُ ته إا 
گان مَرهُواء ون الد يُضْرَبُ بِتَمَهِ إذَا كَانَ مَرْهُون وَعَلَى الّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ 
التَمَعَ) اللاو 


61453 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: ١لَا‏ يَغلّق الرّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَذِي رَهَنَهُ له 
و - 


عَنْمُهُ وَعَلَيْه عَرْمُة). رَوَاهُ الدَارَفْطْينُ وَالحَاكِمُ» وَرِجَالهُ قات إلا 


عِنْدَ أبي دَاوٌد وَغَيْرِِ إِرْسَالُه. يف 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 


مسألة :]١1‏ تعريف الرهن. 
الرهن لخت: هو الاحتباس» والثبوت» والدوام» يقال: ماء راهن» أي محبوس 


این باکت ر هة €[ المدثر «[TA:‏ أي : محبوسه ة بعملها. 


طُّ 6 


ودائم» ومنه قوله تعالى: 3# كل نه 
E‏ 
EEE‏ 


(۱) خرجه البخاري برقم .)۲٥۱۲(‏ 

(۲) ضعيف الراجح إرساله. أخرجه الدارقطني (۳/ ۳)» والحاكم (۲/ »)٥١‏ من طريق زياد بن سعد 
وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة» 
إلا أنه معل» فقد رواه أكثر الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاء منهم: مالك 
والأوزاعي وابن أبي ذئب ومعمر وعقيل وابن عيينة ورواية عن زياد بن سعد ويونس. وقد رجح 
المرسل الدارقطني مَلثَته في ”العلل (4/ )١1945‏ والبيهقي في ”السنن الكبرئ؟ (7/ ٠‏ 4) وغيرهما. 

© انظر: ”المغني" (5/ "59 5) ”الفتح" (7008). 


١5‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


دل عل ذلك كتاب الله عز وجل بقوله تعالى: هرمن مَقَبُوْضَة © [البقرة:۲۸۲]ء 
ومن السنة حديث أبي هريرة يِل الذي في الباب» وحديث عائشة مرا في 
الف ار النبي بيد اشترئ من يهودي طعامًا ورهنه درعًا من حديد.'") 
وأجمع المسلمون علل جواز الرهن ومشروعيته في الجملة." 
مسألة ۲1]: هل يشرع الرهن 4# الحضرء أم هو خاص 2 السفر؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إل أنه خاص في السفر؛ لأنَّ الآية دلت عل ذلك 
بقوله تعالى: وان کشم عل سفر ولم تچ دوا تاره مقبوصة € [البقرة:۲۸۳]» وهو 
قول مجاهد» والضحاك» والظاهرية؛ إلا أن ابن حزم أجازه في الحضر علل سبيل 
التطوع لا الإلزام. 
# وذهب جهور العلماء إل أن الرهن يُشرع في السفر والحضرء واستدلوا 
بحديث عائشة المتقدم» وجاء بنحوه عن أنس في »)۲٥۰۸( e‏ وفي 
الترمدي 9 وظيره ف این غاس ف ان النبي 2 يي مات ودرعه 
مرهونة عند يهودي في طعام أخذه لآهله. قالوا: ا ب ا 
في الحضر كما يحتاج إليها في السفر» وإنما القيد بالسفر في الآبة خرج مخرج 
الغالب» AS‏ التول هو الصواب» والله علي" 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))7595٠04(‏ ومسلم برقم .)١507(‏ 


(۲) انظر: ”المغني" (؟/ ”::-). 
(7) وانظر: ”المغني" (5/ 5 5 5) ”الفتح؟ .)۲١۰۸(‏ 


كتاب البيوع 4۹۷ 
مسانة م هلالرهن واجية 000000000000000 

قال ابن قدامة مَلنَه في ”المغني" (5/ 55 5): وَالرَّهْنْ غَيْرٌ وَاحِبٍء لا غلم فيه 
مُخَالِفًه لِأَنهُ وَثْيعَة بالَّيْنِء قَلَمْ يَحِبْء كَالضَّمَانِ وَالْكِتَابَة. 


کے - - 
8 


وقول الله تَعَالَى: ورهن مَقَبوصة ) إِرْشَادُ لَنَاء لا إيِجَابٌ عليتاء بدَلِيل قَوْلٍ 
الله ا ون أمِنَ بَعَضُكُم بَنَضَا قلود ای اود تمن متته # [البقرة: 7 ؟] E‏ 
به عِنْدَ إِعوَاز الكتابة وَالْكتابة غَيْرُ وَاجِبَة فَكَذَلِكٌ يَدَلُّهَا.اه 
مسألة [4]: الرهن من جائز التصرف. 

ذكر أهل العلم أنَّ الراهن : يُشترط فيه أن يكون جائز التصرف بأن يكون 
مكلفاء وَشِيدًاء ليس محجورًا عليه؛ لصغر أو جنونء أو سفويء أو فلس» وان 
يرهن ماهو مالك لهء أو مأذون له فيه ١7.‏ 
مسألة [5]: هل عقد الرهن لازم أم جائز؟ 

عقد الرهن عند أهل العلم لازم من قبل الراهن» جائڙ من قبل المرعمن» 
بمعيع أن المرغين له أن شغ عن ويعيده إلا صالحيه والراهن لين له الحق ىق 
الرجوع فيه إلا بإذن المرتبن.'" 


(1) انظر: ”المغنى؟ (7/ 57 5) ”الحاوي الكبير؟ (7/ 8) ”بداية المجتهد" (/ 54). 


) انظر: ”المغني“ (557/5) ”تكملة المجموع" )١15/١7(‏ ”الشرح الممتع" )١71/9(‏ 
”الحاوي" (5/ 5). 


۱۹۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: متى يلزم الرهن؟ 
© جمهور العلماء على أن الرهن يلزم بقبضه؛ لقوله تعالى: #فرهان مَقَبوصة ‏ 
ُوَضْفُ الوهان بالقبض يدل غلز آنَّ ذلك واجبٌ فيها. 
© وذهب مالك» وبعض الحتابلة إلى أن الرهن يلزم بالعقد؛ لقوله تعالى: 
"يها الَدِ حَامَنُوَاْ وهأ يألْحْفُودِ 4 [للائدة:1]» والقبض من تمام اللزوم» 
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين مَللكه. وهو الصوابء وأما الآية فلا يستفاد 
منها أنَّ الرهن لا يلزم إلا بالقبض» بل فيها الأمر بقبض الرهن» وليس فيه أنه لا 
يلزم علل الراهن الرهن حتى يقبضه المرتهنء والله أعلم. 
مسألة [۷]: هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن؟ 
# اشترط ذلك الجمهورء واستدلوا بالاآية: #فرهلن مقَبوصَة € قالوا: فإذا 
أعاده إل الراهن خرج عن كونه رهتا؛ فإن أعاده إليه عاد إل كونه رهتا. 
وذهب الشافعي كله إل أن استدامة القبض ليس شرطًاء ورجح هذا الشيخ 
ابن عثيمين؛ لأنه لا يشترط القبض في لزوم الرهن ابتداء» فلا يشترط فيه 
للاستدامة» ومعنئ هذا أنه إذا أعطئ الراهن لينتفع به ثم يعيده؛ لم يخرج عن 
كونه رهنًا قبل الإعادة» وله أحكام الرهن» وهذا هو الصواب." 


)١(‏ انظر: ”الشرح الممتع" (9/ )١50-170‏ ”المغني؟ (5/ 55-444 5) ”الحاوي" (1/ /1) ”تفسير 
القرطبي" (8/ .)5٠١‏ 


(1) انظر: ”المغني" (7/ 58 5 -) ”تفسير القرطبي" (/ ٠١‏ 5) ”الشرح الممتع" (9/ .)١50‏ 


كتاب البيوع ۱۹۹ 
مسأكة زناه كيفية القبض للرهن. 

ذكر أهل العلم أنَّ القبض في الرهن كالقبض في البيع؛ فان كان منقولًا فقبضه 
تقل وإن كان آثمانا أن :شيكًا خنيقًا يمكن قضه باليد» فقيضه تتاوله.بباء وزإن كان 
مكيلاء أو موزونًا؛ فقبضه بكيله. أو وزنه مع تحويله» وإن كان عقارّاء أو ثمرًا عن 
شجرة؛ فقبضه بالتخلية. ° 
مسألة [19]: إذا رهنه دارًا فانهدمت قبل القبض ؟ 

قال ابن قدامت عَللَه (5/ 550): وَإِنْ رَهَنَهُ دَارَا فَانْهَدَمَتْ قَبْلَ قَيْضِهًا؛ لم 
ينفيىخ عق الرَهْن؛ ك ِن عَرَصَتَهَا ااا 
وَيثيْت لِلْمُرْتَهِنِ الْخِيارُ إن کان الرَهُنُ مَشْرُوطًا في بّع؛ لاتا تع وَنَقَصَتْ 
قیمتها. اھ 
مسألة :]٠١[‏ التوكيل ے2 قبض الرهن. 

قال ابن قدامت لت في ”المغني" (1/ 507): وَيَجُورُ أَنْ يُوَكّلَ فِي قَبْضٍ 
الرّْنِء وَيَقُومُ فض وَكِيلِه مَقَام َبْضِوٍ في لُرُوم الرَهْنِ وَسَائر ون وکل 
المُرتَهِنُ الاه في قَبْضٍ الرّهْنِ لَهُ مِنْ تَفْسِه؛ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَبْضَاءٍ 
لين الغ قي و توفي الح مئه عند تعر استِبفَائِهِ مِنْ الرّاِنِء قدا كَانَ في يد 


الرَّاهِنِ؛ لَمْ يَحْصّل مَعْنَ الْوَثِيقَة. اه 


(١)انظر:‏ ”المغني" (7/ ۰ 2 لحاوي" (9/5) ”المحل" .)١75١5(‏ 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[‏ إذا أرهن عينين: فتلفت إحداهما ؟ 

إن كان تلفها قبل قبض المرتهن لها؛ فله الخيار إذا كان بيعًا بشرط الرهن» 
وأما إن كان بعد القبض؛ فليس له الرجوع على الراهن برهن آخرء والله أعلم.'") 
مسألة [17]: إذا أزيل الرهن من يد المرتهن بغير حق؟ 

قال آبو محمد بن قدامت لله في ”المغني" (5594/5): وَإِنْ يلت ل 
الْمُْتَّمِنِ لِعَيْرِ حَؤٌ كَعَضْبِء َو سَرِقَةِ أَوْ إيَاقِ الْعَبِْه أو ضياع الماع وَنَحْو 


صر ب 


ذَلِكَ؛ لم يرُلْ لَرُومُ الرّمْنِ؛ لن ي يده تابتة حَكْمّاء فَكَأنَّهَا لم تَزل. اه 
مسألة :]١5[‏ متى يسلم الرهن؟ 
إذا أعطاه الرهن مع العقد جاز ولا نعلم فيه خلاقًا. 
© وأما إذا أعطاه الرهن بعد العقد» فأجازه أكثر أهل العلم» وخالف ابن حزم 
فقال: لا يكون رهنًا إلا مع العقد؛ لأنَّ الله أمر بالرهن مع الدين. 
والصحيح هو قول الجمهوم؛ لقوله تعالى: ##يَأيها الَدِسِتءَامَنُوا أوفوأبالمفود . 


# وأما إذا سلم الرهن قبل عقد البيع» أو القرض: فمذهب الشافعي» والحنابلة 
المنع من ذلك؛ لأن الرهن هو وثيقة عن دين» ولا يحصل ذلك الدين حتى 


4. 


دعفد. 


38 


# وذهب مالك وأبو حنيفة» وبعض الحنابلة إلى الجواز؛ لقوله 17: 


.)506- 50 5 /5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


كتاب البيوع 5 
«المسلمون على شروطهم) وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين» وهو الصوابء 
والله أعلم.'') 

مسألة :]1١4[‏ ما جاز بيعه جاز رهنه. 

قال عبد الله بن قدامت كله في ”المغني“ (5/ 550): ل عَينِ جار عا 
جَارَرَهَْْاه لان مقْصُودَ الرّهْنِ الاسْتِبتَاقُ بالديْنِ لِلتَوَصْلِ إلى اسْتفَائه مِنْ تَمَنِ 
الرَهْنِ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاوُهُ مِنْ ذِمَة الرَاهن» وَهَذَا 7 في كَل عَيْن جَارَ بيْعْهَا 

وَلأَنَمَاكَانَ مَحَالَِيْعكَانَ مَحَلا لِحِكْمَةٍ الرّهْنِ. 3 


مسألة [15]: إذا رهن الراهن المرتهن شيئًا 4 يد المرتهن كعارية:؛ أو وديعة: 
أو غصيًا؟ 
© يصح الرهن عند أحمد بنفس العقد من غير احتياج إِىْ أمر زائد» وعند 
الشافعي» وبعض الحنابلة لا يصير رهدًا حتئ تمضي مدة يتأتئ قبضه فيها. 
والصحبح قول أجد 


مسألة [15]: إذا رهنه المغصوب والعارية والمقبوض 4# بيع فاسد» فهل 
يزول الضمان؟ 


© مذهب الأكثر أنه يزول الضمان» ويصح الرهن. ويصح ضمانه ضمان 


)١(‏ انظر: ”المغني» (5/ 445-). «المحلن؟ .)١519(‏ ”الحاوي" (5/ :)275١‏ ”الشرح الممتع" 


.)١ 75-١١6 /9( 


(۲) وانظر: ”المحلل“ (۱۲۱۳) ”الشرح الممتع“ (۹/ .)-٠٠١‏ 


۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
رهن» وهو مذهب الحنابلة» وقال الشافعي: لا يزول الضمان» ويثبت فيه حكم 
الرهن» والحكم الذي كان ثابتًا فيه يبقئ بحاله؛ لأنه لا تنافي بينهما؛ بدليل أنه لو 
تعدئ في الرهن؛ صار ضامئًا ضمان غصب» وهو رهن كما كان» فكذلك 
ابتداؤه؛ لأنه أحد حالتي الرهن 


َك و عع ٭ چو 


قال ابن قدامت کاله في ”المغني" (5/ 557): وَلنا أنه مَدُونَ له فِي إِمْسَاكِهِ 


ر 


o2 


6 ع 52 . بعر سو 2ه 


رَهْنَا لَمْ يَتَجَدَّدْ مِنْهُ فيه عَذْوَان؛ فَلَمْ يَضْمَئْه كَمَا لَوْ قَبَضَهُ مه منه ثم أقبضة إِيَاه أو 


9 


تقوم (لا تتافي كك مَمْنُوعٌ؛ فَإِنَّ الْعَاصِبَ يَدْهُ عَادِيَةٌ يَجبُ عَلَيْهِ 


عر 


إرَالتهاء و يد الْمُرْتَهِنٍ E E‏ د الخرتهن يد أَمَائَةَه ويد 
الْعَاصِبٍ وَالْمُسْتَعِير وتخُوهما يد يذ CNOA NE‏ 
الْمُقَنَضِيَ للقجاق واله :ال الكبقان 1 E‏ لكف ذلك أن 
سَبَبَ الضَّمَانٍ الْعَضْبُ وَالْعَارِيَة وَتَحْوُهْمَاء وَهَذَالَْ يَبْقَ غَاضِبًا وََا مُسْتَعِيرَاء وَلا 


2 ٤ 


ا تا ليشن عب ميث خفلا شفط 0 سك 
ف ال ا الان داه لک عاضا و ل نتن ا وها هنا 
قَد رَالَ سَبَبُ الصَّمَانِ وَلَمْ يَحْدَتْ مَا يُوجِبةُ؛ فَلَمْ يَتْبْتُ.اه 

والصحيح قول الجمهوس» وسيأتي الكلام عل مسألة ضمان المستعير إن شاء الله 


ال تحت حدیے ۸7 00 


.)٦١ /٤( وانظر: ”بداية المجتهد“‎ )١( 


كتاب البيوع ۳ 
مسألة [۱۷]: هل يصح رهن المشاع ؟ 
المشاع: هو النصيب المشترك الذي لم يميز. 
# ومذهب الجمهور هو جواز رهن المشاع؛ لآنه يجوز بيعه؛ فجاز رهنه» وهو 
قول أحمد» ومالك» والشافعي» والأوزاعي» والظاهرية وغيرهم. 
© وقال أصحاب الرأي: لا يصح رهنه إلا آن یرهنه من شریکه» أو يرهنها 
الشركانة فن رجا واحدة لان رة ارقن الس الین ل كد 
حبين المشاء؛ لان شريكة يرع يون الويفة: 
وأجيب: بالمنع من أن مقصود الرهن الحبسء بل مقصوده استيفاء الدين من 
ثمنه عند تعذره من غيره» والمشاع قابل لذلك؛ والصواب قول الخمهوس.'") 
مسآثة 11 وه الحدحن 
© مذهب الحنابلة جواز رهنه؛ لآأنه يجوز بيعه» وما جاز بيعه جاز رهنه. 
© ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة منع رهن المدبر؛ لأنه علق عتقه بصفة» 
فأشبه ما لو علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الحق. 
وأجيب عن قول الشافعي» وأبي حنيفة بالمعارضة بأنَّ ذلك أشبه ما لو علقه 
بصفة توجد بعد حلول الحق. 


)١(‏ انظر: ”المغني» (507/7) ”تفسير القرطبي" )41١/7(‏ ”بداية المجتهد“ )٠١/٤(‏ ”المحل“ 
(151). 


۰٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

ان م و ا ا ار بی اا ره ووت 
الراهن محتمل؛ فأشبه احتمال هلاك الرهن في يد المرتهن» وذلك لا يمنع صحة 
الرهن» فكذلك ههنا. 


فالصحبح جواز رهن المدبر» وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين لته 


مسألة [15]: رهن المكاتب. 
© تقدم الخلاف في بيع المكاتب» والصواب هو جواز بيعىء فكذلك ههنا 
الراجح جواز مهنى» وهو مذهب مالك» وجاعة من الحنابلة» ومنع من ذلك 
الشافعي» وبعض الحنابلة. 


© وقال المجيزون: مال الكتابة يحبس عند المرتهن؛ فإن أعتق العبد نفسه؛ 


3 


فالمال رهن بدل العبد.'") 


مسألة :1٠0[‏ من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق؟ 


و 


اس 


قال ابن قدامت هلله في ”المغنى" (508/7): وَأَمّا مَنْ على عِنْقَهُ بِصِفَةِ حل 
و ارا ےرہ و و یا ری ررر روہ چە ك 
قبل لول الحَقٌء كَمَنْ علق عِثْقَهُ بِهلال رَمَصَان» وَمَحَل الحَق آخرّة؛ لَمْ يَصِحَّ 
رَهْنّْهُ؛ لِكَوْنِهِ لا يُمْكِنُ بيْعْهُ عِنْدَ خُلُولٍ الْحَنَّ وَلَا اسْتِفَاءُ الدَيْنِ مِنْ تَمَيِه. وَإِنْ كَانَ 


و 8 ه- و و 5 
ەور ٢‏ ار 8 ؟ اماف ا ا روف ا ت ا و 26 مت 
الدين يحل قبلهاء مثل آن يعلق عتقه باخر رَمَضَان» وَالحَق يحل في آولِهِ» صح 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ /51 5 -/50) ”الشرح الممتع“ (۹/ (٤‏ 
(۲) انظر: ”المغني" (5/ )٤٥۸‏ ”الشرح الممتع“ (۹/ (٤‏ 


كتاب البيوع Y0‏ 


ر هو 


رهنه؟ لِإِْكَانِ افا الدَيْنِ مِنْ تَمَنه؛ ِن کات تا الْأَمْرَيْنِ رید 


ر ت 


قياس الْمَذْهَب E‏ هوا لكل e‏ حتی 


اه 


يَسْتَوَفِيٌ ال مذ كتيده قَصَحَّ رَهْنْهُ گالْمَريض وال وَهَذَا مَذْهَبٌ 0 
و ڪه 0 


حَنِفَة وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَصِحّ رَهْنْهُِ لِأنَّ فيه غَرَرَاء إذ تختيل أن ينون تل لرل 
الس ولا فاب الان فيه اخدلاف عل حر ما دک اد 


قلت: والصحيح أنه عخوز مهنى» ولاغرر في ذلك كالمدبر» وإذا أعتق فما ضاع 
حقه. بل له المطالبة بدينه. 


مسألة :]۲١[‏ : رهن الجارد ية مع ولدها. 


0 


قال الإمام عبد الله بن قدامت لله في ”المغني" (5094/5): وَيَحَورُ رَهْنْ 
الْجَارِيَةِ دُونَ وَلَدِمَاء وَرَهْنُ وَلَدِمَا دُوتَهَا؛ لِأنَ الرّهْنَ لا يُزِيلُ الِْلْكَء فلا يَخْصُلُ 
E‏ َأ مَعَ وَكدِمَاء إن َعَتْ الْحَاجَةٌ 
إلى عا في الدَيْنِء بيع وَلَدُهَا مَعَهَاه لأَنَ الْجَمْعَ في الْعَقْدِ مُمْكِنُ وَالتَفْرينَ 
ينما حَرَامٌ؛ وجب بيه مَعَها. قدا با مه تعلَقَ حق الْمُرْتِّنِ مِنْ ذَلِكَ بقَذرِ 
قِيمَةٍ الْجَارِيةِ مِنْ الّمَنِ ؛ فَإِذَا كَانَتْ قِيِمَتْهَا مِائَدَ مَمَّ أَنّهَا ذَاتْ ولب EE‏ 
مشود قَحِصَّا نا امن . وَإِنْ َم َعْلمْ اْمُرْتهنْ بلول ثُمَّعَلِمَه قله اْخِيَار 

في الرّدَ وَالإِمْسَاكٍ أن الْوَلَدَ عَيْبٌ فِيهًا؛ لِكَوْنِهِ لا يُمْكِن بَيْعْهَا بدُونِه؛ فَإِنْ أَمْسَكَ 
فهو كما لو عَلِمَ حَالَ العَقَبِ وَلَا شََيْءَ لَهُ غَيْرْهَا وَإِنْ رَدَهَا َلَهُ فَسْحْ لبي | إن 


کات روط فيه.اه 


۲۰٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة ۲۲1]: هل يرهن 2 الدين الذي ليس بثابت كدين الكتابة؟ 
© كثير من أهل العلم يخص الرهن في الدين الثابت» ولا يقول به في دين 
الكتابة» ورجح الإمام ابن عثيمين عَللَته أنه يصح الرهن في الدين الذي ليس 
بثابت؛ فإن استقر الدين وثبت؛ استقر الرهن وثبت تبعًاء وهو قول بعض 
الحنابلة» وهو الأصح. والله أعلم.'') 
مسألة ۲۳]: رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ؟ 
© أجازه الحنابلة في وجه لهمء ولهم وجة بعدم الجوازء وهو قول الشافعية 
ورجح الإمام ابن عثيمين ملت الجواز؛ لأنه إذا حلّ الأجل؛ فإِنْ كان قد بدا 
صلاحها أمكن البيع» وإلا انتظر حتئ يبدو الصلاح» والمرتهن إذا كان يعرف أن 
الصلاح قد بقي عليه شهران أو ثلاثة قد دخل على بصيرة؛ فليس فيه إشكال." 
مسألة [4؟]: رهن الثمرة قبل خروجها. 
# مقتضئ كلام أهل العلم أنه لا يجوز رهنها؛ لأنه شيء معدوم, ولا يجوز 
بيعه؛ فلا يجوز رهنه. وتسامح في ذلك الإمام ابن عثيمين وأجاز ذلك» فقال: 
عمل الناس على ذلك باعتبار المآل. قال: وإذا تأملت وجدت أنه ليس في الشرع 
ما يمنع ذلك؛ لأنَّ المعاملات الممنوعة كما قال شيخ الإسلام -وقوله 
صحيح - مبناها على ثلاثة أشياء: الظلم» والغرر» والميسر» يعني: وهذه المسألة 


.)174-171 /05( ”الحاوي" (5/7) ”الإنصاف"‎ )١177 /9( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)177 /9( ”الشرح الممتع"‎ )51١/7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع ۹۷ 
ليس فيها شيء من هذه الأمور الثلاثة.'") 
مسألة [5؟]: رهن ما لِك بطن الشاة؟ 
© مقتضئ كلام الفقهاء أنه لا يصح رهنها؛ لأنه لا يجوز بيعهاء ولاحتمال 
موته؛ فيضيع حق المرتهن. 
وقال الإمام ابن عثيمين مله في ”الشرح الممتع“ (94/ :)١١7‏ وإذا قال: 
رهنتك ما في بطن هذه الشاة. فالصحيح أنه يصح؛ لأنَّ الرهن ليس عقد معاوضة 
حتوا نقول: لابد من تحريره وعلمه. 
فهذا الحمل الذي في البطن لايخلو من أربع حالات: إما أن يكون أكثر من 
قيمة الدين» أو يكون أقل» أو مساويّاء أو يموت. فإذا مات» أو خرج معيبًا بحيث 
لا يساوي قيمة الدين؛ فلم يضع الحق» وغاية ما هنالك أن الوثيقة التي كان يؤمل 
عليها نقصتء أو عدمت» ولكن حقه باق» فإذا خرج الحمل أكثر من الحق فقد 
زاد على الحق. 
ويجوز أن أرهن عيئًا بأكثر من الدين» فما دامت المسألة توثقة فقطء والحق 
باق لن يضيع؛ فالصحيح أنه جائزء والرسول بيا إنما نهئ عن بيع الغرر» وفرقٌ 
بين البيع الذي يقصد فيه التحري في مقابلة العوض بالعوضء وبين شيء لا يقصد 


منه إلا التوثقة إن حصلت؛ فهي كمالء وإن لم تحصل؛ فالحق باقٍ.اه 


.)17 5-17" /9( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 


۲۹۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١[‏ رهن المصحف. 

قال آبو محمد بن قدامت کله کاله في ”المغني" (5/ 577) : وَفِي رَهْنِ الْمُضْحَفِ 
رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمًا: لايَصِحٌ كاه الْمَقَصُودَ مِنْ الرّهْنِ اسْتِيقَاءٌ الدَيْنِ 


معو اورم 


مِنْ تَمَيوه وَكَا يَحْصُلٌ ذَلِكٌ إلا بيع وَيبعْهُ غَيرُ جائز. وَالتَانِيةٌ: : صح رهن وَهُوَ 


َه 


ره اس ا ت 


قول مَالِكِء وَالسَّافِِيٌ وَأبِي نَوْرِء وَأَضْحَابِ الرَّأي؛ بِنَاءَ عَلَ أنه يَصِحٌ بَيْعْهُ فَصَمَّ 
رَهْنْهُ كَغَيْر N.‏ 

قلت: المسألة مبنية على بيع المصحف. والراجح هو اجواز؛ لأنه يبيع الورق» 
والحبر» والعمل» ولا يبيع كلام الله» وعلل هذا فيجوز رهنه» والله أعلم. 

والقول بجواز بيعه هو مذهب مالكء والشافعي» وهو قول الشعبيء 
والحسن» والحكم» وعكرمة» وقال به الظاهرية. 

وممن روي عنه منع بيعه وكراهته: شريح» ومسروقء وعلقمة» وابن سيرين» 
والنخعي» وسعيد بن جبير» وقتادة» وأحمد. وإسحاقء وثبت عن ابن عمر يلما 
المنع من بيعهاء وعن ابن عباس ياء كراهة بيعهاء والترخيص بشرائها. 

وعن أحمد وإسحاق: لا بس بشراء المصاحف» وعدم الترخيص ببيعها. 

وقد رجّح الإمام ابن باز ونك والإمام العثيمين وله والإمام الوادعي وله 
جواز بيعه» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك» والله أعلم.'") 
)١(‏ وانظر: ”الإنصاف؟ (0/ .)171-11٠‏ 


() انظر: ”المغني“ (/ )۳١۷‏ ”الشرح الممتع“ (۸/ ۱۳۳-) ”مصنف ابن أبى شيبة“ )-٦١ /٦(‏ 
”السنن الكبرئ“ )١١ /١(‏ ”المحل“ .)٠١١۸(‏ 


كتاب البيوع ۲۹۹ 
مسآلة [۲۷]: استعارة الشيء ليرهنه. 

قال ابن قدامة كله في المغني (5/ 477): وَيَجُورُ أَنَ يَسْتَعِيرَ شَيْتَا يَرْهَنُ. قَالَ 
ا أَجْمَعَ كل مَنْ تَحْمَظ عَنهُ من أَهْل الم عَلَئ أن الرَجلَ إِذَ اسْتحَاوَ 
الرّجُلٍ ْنَا يرهن علَى دانير َعْلُومةه عِنْدَ رَجُلِ سَمَاهُ إلى وَفْتِ مَعْلُوم ففََلَ؛ 
اَن دَلِك جائڙ. وينبغي ان اا وار الى رهن به وَجِنْسَ وَمُدَهَ 
الرَحْنٍ؛ لأ الصَرََ يَْتَلفُ بدَلِكَ فَاْتِيجَ إلَى ذكْرِهه كَأَضْل الرَّهْنِء وَمتَ شَرَط 
سينا مِنْ دَلِك» فَحَالفَ» وَرَهَنَهُ بِمَيْرِه؛ لَمْ يَصِحَّ الرّهْنْ؛ يون لَه في هدا 
لمن فَأَشْبََ مَنْ لَمْ يَأَدَنْ في أضْل الرَّهْنِء قَالَ ابن الْمُئْذِر: أَجْمَعَ أَهلُ لِم 
عَلَئ ذَلِكُ.اه 


ر: أ 


مسألة [158: هل يؤخن الرهن 2 غير الدين كالعارية» والمخصوب وما أشبهه؟ 
© مذهب الحنابلة والشافعية المنع من ذلك؛ لأنَّ الأدلة جاءت بأخذ الرهن في 
الدين» وأجاز ذلك مالك؛ لأنه عبارة عن وثيقة» والمعنئ يقتضيه. ورجح هذا 
القول الشوكاني» ثم الإمام ابن عثيمين» وهو الصوابء والله أعلم» وهو قول 
جماعة من الحنابلة» وبعضهم يجعله المذهب." 

مسألة [59]: الرهن للدين بدين 2 ذمة رجل آخر. 

صورته: أن يكون لرجل مثلا عشرة آلاف» فجاء يطلبني ديتا قدره مثلا عشرة 


)١(‏ انظر: ”الحاوي" (5/ 5) ”الشرح الممتع" )١177/9(‏ ”السيل الجرار" (/ 174؟) ”الإنصاف" 
(ه/ 7١‏ 1). 


1۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
آلاف أو آقل» فقول له: دينك الذي في ذمة فلان رهن. 
قال الشيخ ابن عثيمين هللته: الصحيح هو جوازه» ويكون المدين الثاني كأنه 
ضامن» وهذا هو الصحيح» فقد يكون رجائي لحصولي على الدين من فلان أقوئ 
من رجائي لحصوله من الأصل.اه 
قلت: وهذا قولٌ لبعض أهل العلم أشار إليه الزركشي كما في ”الإنصاف" 
(/ 1۲۲( 7 
مسآلة :]۳١[‏ الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن. 
صورتها: أن يرهنه أجرة السيارة» وأجرة البيت» فيؤجرها المرتهن» ويأخذ 
الأجرة رهتا. 
# وقد أجاز ذلك الإمام ابن عثيمين هلله؛ لأنّ المقصود هو التوثقة» فإذا رهنه 
منفعة البيت؛ فيؤجره ويأخذ الأجرة رهنّاء وهذا فيه فائدة» وليس هذا من باب 
المعاوضة» حت نقول: إن المنفعة مجهولة» بل هو من باب التوثقة؛ لأنه إن 
حصل له شيء» وإلا رجع علل الأصل الذي رهنه هذا الشيء.'") 
مسألة :]۳١[‏ رهن ما يفسد بعد فترة. 
© الأصح عند أهل العلم جواز رهنهاء وعليه الآكثر» وللمرتهن بيعها إذا خاف 
فسادها بأن يجعل الراهن يبيعها بنفسه أو يرفعه إلى الحاكم؛ فيتولل الحاكم البيع 


.)١1١19/9( وانظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)559/57( ”المغني؟‎ )١١9/9( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 


كتاب البيوع 1١‏ 
ويجوز بيعه سواء شرط المرتهن البيعَ عند الرهن أم لم يشترط عل الصحيح .7" 
مسألة [۳۲]: جعل الرهن الأول رهتًا لدين آخر عند المرتهن نفسه؟ 

# ذهب جاعة من أهل العلم إل منع ذلك» وهو مذهب الحنابلة» والحنفية» 
وقول للشافعي» وابن حزم؛ لأنه كما أنه يمنع من رهنه عند إنسان آخرء فكذلك 
لا يجوز له رهنه عند ذلك المر: ىلت الع قد لى لن الأول 

# وذهب مالك» وأبو يوسف» وأبو ثور» والمزني» وابن المنذر إل صحة ذلك 
وجوازه» وصوب هذا الإمام ابن عثيمين» وهو الصحبح؛ لعدم وجود دليل يمنع 
ذلك» وكون الرهن قد تعلق بالحق الأول لا يمنع أن يتعلق به حق آخر للمرتبن 
002 


إفارقى بذلك: 


مسألة [*"1: إذا أدَى يعض الدين:؛ فهل من حقه أخن الرهن؟ 


قال ابن قدامت لله امنيا 0 ۱( َلك اَن حى ا 


لواس سو عي لقره E SS‏ 
ل جْمَعَ كُلّ مَنْ أحْمَظُ عَنْهُ من أل الْعِلْم عَلَئ أن مَنْ وَهَنَ شَيًْا مَل 
ن لِك لیس لَكُ ولا يخر سء 


م 75 F i ۰ 2 2 o‏ 8 ب 0 2 
ES‏ حقو أَوْ يُبْرتَهُ مِنْ ذَلِكَ. كَذَلِكَ قَالَ مَالِكُء وَالعْوْرِيٌُ» وَالسَّافِيٌ 


X 


م 


َأَدَى بَعْضَ الْمَالِء وَأَرَادَ ِراج بَعْضٍ الرَّهْنِ 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ 509 -550) ”المحلن" )١711(‏ ”ابن أبي شيبة" (0/ 077 )ط/ الرشد. 
)١‏ وانظر: ”المغني؟ (5/ )58١‏ ”الشرح الممتع" (9/ )١5١‏ ”المحلى؟ (1770). 


1۲ ك كط 


مسألة [1*4]: إمساك السلعة رهنًا بقيمتهاء أو ببعض قيمتها ؟ 
© ذهب كثير من أهل العلم إِلْ منع ذلك» وهو مذهب الشافعي» وبعض 
الحنابلة» والظاهرية» وذكروا للمنع من ذلك عدة أسباب. 
أحدها: أن الشيء قبل قبضه لا يجوز بيعه؛ فلا يجوز رهنه. 
ثانيها: أنه إذا شرط ذلك عليه قبل البيع؛ فهو غير مملوك للراهن. 
ثالثها: البيع يقتضي إيفاء الثمن أولاء ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتئ 
رابعها: البيع يقتضي تسليم المبيع أولاء ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه 
حتئ يقبض الثمن. 
خامسها: البيع يقتضي إمساك المبيع مضموناء والرهن يقتضي أن لا يكون 
مضمونًاء وهذا يوجب التناقض. 
سادسها: إذا شرط عليه ذلك فهو باطل؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك» قال به بعض الحنابلة إذا كان ذلك 
شرطًا في البيع» وهو رواية عن أحمد. وأجاز ابن حزم حبس السلعة إذا كان البيع 


(۱) وانظر: ”المحلل“ (۱۲۲۱) ”الشرح الممتع“ .)١59/9(‏ 


كتاب البيوع 1۳ 
حالا لا مؤجلا. وأسند ابن حزم من طريق الشعبي عن عمرو بن حريث» قال 
فيمن باع سلعة فنقده المشتري بعض الثمن» فقال البائع: لا أعطيك السلعة 
حتئا تجيء بالبقية» فجعل عمرو بن حريث السلعة رهتا بما بقي» وأسند عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة مثل ذلك. 

قال أب عبد اكد غنى الل لم: إذا شرط ذلك عليه في البيع» فله إمساكها رهناء 
والمسلمون على شروطهم. ولا نعلم دليلًا يبطل هذا الشرطء وإما إذا لم يشترط 
عليه فكما قال ابن حزم: له إمساكها إذا كان البيع حالا؛ لأن ذلك حق لهء وأما إذا 

كان البيع مؤجلا فلا يجوز له إمساكها بدون رضاه. وقال أحمد: هو غاصب. 

وأماما ذكروه فالجواب عنه كما يلي مرتيًا: 

)١‏ لا مُسَلَّمُ لهم أنه لا يجوز رهن الشيء قبل قبضه؛ لأنه إذا لم يوفه حقّه؛ فإنَ 
الحاكم يلزم الراهن بقبضه وبيعه» أو يقبضه الحاكم ويبيعه» فلا إشكال. 


6 


۲) قولهم: (إنه غير مملوك)» فيجاب عنه بأنه إنما شرط رهنه بعد ملكه. 


يقتضي وفاء الثمن مطلقا. 
5) قولهم: (البيع يقتضي تسليم المبيع قبل تسليم الثمن) ممنوع وإن سُلَّم فلا 


تسليمه في الحال» ولو شرط التأجيل جاز. 


غ51 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
٠‏ الضمان على البائع إن أمسك السلعة بالثمن؛ لآن إمساكه لها يدل على أنه لم 
يتم البيع إلا بالثمن» فتكون من ضمانه» وأما الرهن فمن ضمان المشتري؛ 
لأنه أمسك حق المشتري برضاه وبالحق. 
5) أما قولهم: (الشرط باطل) فممنوع» وهم مطالبون بالدليل علل بطلانه» 
والله أعلم. 
مسألة :]٠٠[‏ رهن العبد المسلم لكافر؟ 
© قال ابن قدامت كله في ”المغني“ 0/0 6): قا الْقَاضِي: لا يصح رهن 
عبد الْمُسلم لکافر. واتار پو الْحَطاب صِحَةَ رَهْيهه إِذَا شَّرَطَا كَوْنَهُ عَلَ يد 
مُسْلِم وَيبِعُهُ الْحَاكِم إا امع مَالِ. وَهَذَا أَوْلَ؛ لِأنّ مقْصُود الرّهْنِ يَحْصلُ 
مِنْ غَيْرِ ضَرّرِ.اه 
قلت: والقول الثاني هو الصواب» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ملت كما في 
«الإنصاف؟ (0/ 177). 
مسألة [15: جعل الرهن على يدي عدل؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (5/ 57١‏ -): وَجمْلتهُ أن الْمُترَاهَِيْنِ إِذَا 
شَرَطَا كَوْنَ الرّهْنِ عَلَ يَدَيْ رَجُل رَضِيَاه وَانَمَهَاعلَيْهه جَانَ وَكَانَ وَكيلا للْمُرْتمِنِ 


- 


فيرع موقاس ای كتوم م ی ےھ و وي و م ا ° > كي 
نائبًا عنه في القبضص» فمَتىئ قبضه صّح قبضه فِي قولٍ جَمَاعةٍ الفقهاء» منهم: عطاء. 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (5/ 5-508 020) ”المحلىئ" )١1711(‏ ”الشرح الممتع" (9/ )17١‏ ”الإنصاف" 


.)-۱۲۸/٥( 


كتاب البيوع 110 


وَعَمَرو بن ديتارء وَالوْرِيٌ» وان * امار وَالشَّافِيٌ وَإشحَاق» ٿور» 
e‏ 


ي. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَارث الْعْكْلِيُ وَقَتَادَكُ وَائْنُ أبي يْلَئ: ل 
يون مَفْبُوضًا بِدَلِكَ؛ لِأَنّ الْقبِضَ مِنْ تَمَام العَقِْ قَتعَلَقَ بأَحَدٍ الْمُتَحَاقِدَيْن 
کالإیجاب الول 


او وله 


قال: ولا أنه قَبْص فِى عَقَدَ؛ِ قَجَارَ فيه التو كيل كسار الْقَبوض .اه 


قلت: وذهب ابن حزم إلى قول قتادة» وابن أبي ليللء والصحيح هو قول 
المهوم» والله E‏ 
مسآلة [۳۷]: هل للراهن,» أو المرتهن أن ينقل الرهن من يد العدل؟ 

قال ابن قدامت لق في ”المغني؟ (7/ 577): وَمَا دَامَ الْعَدْلُ بِحَالِه لم عير 
عَنْ الْأمَائَ وَكَا حَدَدّتْ بيْنَهُ وبين أَحَدِهِمَا عَدَاوَة فلَيْسَ لَأَحَدِهِمَاء وَلَا لِلْحَاكِم 
قل الرَهْن عَنْ يد لِأَنَهُمَا رَضِيا به في الاْتِدَاءِ. وَإِنْ اتفقًا على فلو جَار؛ لن 
الْحَنَّ لَهُمَالَمْ يَعْدُهُمَا. وَكَدَلِكَ لَوْكَانَ الرَْنُ في يَدِ الْمُرْتَمِنء قلَمْ يتعيَرٌ حال لَه 
يكن لِلرَاهنِ وَل لِلْحَاكِم تَقَلّهُ عَنْ يَدِه. وَإِنْ تَعيرَتْ حَالُ الْعَدْلٍ بِفِسْقٍء أَوْ ضَعْفٍ 
عن الحفظة أو حدلت عداوة نة وكتهما أو ن أحدهماء فلن طلت اة ع 


يده ذلك» وَيَضْعَانِهِ في يَدِ من يَتفقانٍ عليه؛ فإن اختَلفاء وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عَلَى يَدِ 


)١(‏ وانظر: ”المحلاة )١١١١(‏ ”المغني» )-41٠١/5(‏ «الشرح الممتع» (9/ )١58‏ ”ابن أبي شيبة» 
(ك/ع١٠:-ه١غ).‏ 


5715 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عدل» انتهي المراد. 


مسألة ۳۸1]: إذا أراد العدل رد الرهن؟ 


قال ابن قدامت ڪلف (5/ 577): وَلَوْ أَرَادَ الْعَدل رَدَهُ عَلَيْهُمَك قَلَهُ دَلِكَ 
وَعَلَيْهِمَا ف 0 وَبِهَذّا قَالَ الشَّافِييٌ؛ + لاه ا 

عَلَيْه فَإِنْ امَْتَعَاء أَجْبَرَهُمَا الْسَاكِمُ؛ فَإِنْ تَعَيّبَاك نَصَبَ الْحَاكِمْ أمِينا يَقِضْهُ لَهُمَا؛ 
أن لِنْحَاكِمٍ ولايد عَلَْ الْمُمْمَيعمِنْ الْحَنٌّ الَذِي عَلَيْه.اه 


مين متطوعَ ب بالحفظء قلا يلرم الْمُقَامُ 
مسألة [۳۹]: هل للعدل بيع الرهن؟ 


قال أبو محمد بن قدامت کاله في ”المغني" 50/ (VY‏ | كَانَ الرَّهَنْ 


يدي عَذْلِءِ وَشَرَطَا لَهُ أن يب يبِيِعَهُ عِدْدَ خُلُولٍ الْحَلِّ؛ صَحَّ وَيَصح بيه وبه لَ أبو 


حَنِيفَةَ وَمَالِكُ وَالشَّافِيٌ؛ إِنْ عََلَ الرّاجِنُ الْعَدْلَ عَنْ الْبَيْع؛ صَحّ عَزْلْهُ وَلَمْ 


س ي تي رح و 


E‏ َبِهَذَا قَالَ الشَافِعِيٌ. وَقَالَ ألو كوك وكالك: ا ينْعَِلُ؛ لن وکاله 


ماري خنوق الرَّهْنِء َلَمْ يَكَنْ اراهن اا كسَائِرِ ترق قال انه أي 


o‏ ے 


مُوسَىا: وَيَتَوَجهُ لَنَا مدل ذَلِكَ؛ قر ن أَحْمَدَ قَدمَنَعَ الحيلَة في خَيْرِ مَوْضِع مِنْ كي 
وَهَذَايَمْتَحُ بَابَ الْحِيلَة لِلرّاِن؛ فَإِنَّهُ ب يشرط ذَلِكَ لِلْمُرْتهِنِ ن؟ لِبْجِيبَة الي تمعز 


ى 
0 


وَالاَول هُوَ الْمَنْصُوصٌ عَنه؛ لان الْوَكَالَةَ عَفْدٌ جَايِنٌ فَلَمْ يَلْرَمْ الْمََامُ عَلَيْهَاء 


لك مقو 0 


كسار الْوَكالاتِ تء وَكَوْنُهُ مِنْ حَقُوقٍ الرَّهْن لَايَمْتَمُ مِنْ جُوَازِهٍ .اه 


فلت: والصحبح ما ذهب إليه الشافعي» وأحمد؛ لأنه بعزله يحصل إسقاط حق 


كتاب البيوع 1۷ 


العرفين من الرهية وإنما هو عزل لتوكيله في البيع» ذ. فيقيم الراهن شخصًا آخر 


مسآلة :]٤١[‏ الثمن الذي يبيع العدل به؟ 


قال آبو محمد بن قدامت لله في ”المغني؟ (1/ :)٤۷٩‏ وم کک 
يَجَرْ لَه عه دونه وَإِنْ أَطْلَقَاء فلَهُ بيْعْهُ بتَمَنِ مِثْلِه أَوْ زِيَادَةٍ عَلَيْه ٠‏ وَبِهَذا ذَا قَالَ 
الشَّافِعِيُ وَقَالَ أبُوحَنِيمَة: لَه َيه ولو بدَرَاهي ey‏ ِن 
اط اء قاع بال من تَمَنِ الْمذلِ؛ ِمَا يتكَابَنُ النَّاسُ بوه صَحَّ» وََا ضَمَانَ عَلَبهِ؛ لن 
E‏ 
ورا لَه صح اليم وَضَيِنَ النَّقصَ كُلَّهُ ذَكَرَهُ أَصْحَائْنَ وَالْأَولَى أنَهُ لا يَصِح 


ليع لان بيع لم بودن لَه فيه .اه 


مسألة :]٤١[‏ إذا باع إلى أجل بشرط رهن» ولم يعين الرهن,» أو قال: (برهن 
إحدى هذه الشياه) مثذا؟ 


# مذهب الحنابلة» والشافعي عدم صحة ذلك؛ لأنه مجهولء فلا يصح 
كالبيع. 
© وأجازه أبو حنيفة بقوله: بأحد هذين العبدين. وما أشبهه. 


© ومذهب مالك» وأبي ثور أنه يصح شرط الرهن المجهول. ويلزم أن يدفع 
إليه رهنًا بقدر الدين؛ لأنه وثيقة؛ فجاز شرطها مطلقًا كالشهادة. 


1۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قلت: وقول مالك هو الصواب» والله أعلم» وليس هو كالبيع؛ لأن البيع 


معاوضة» والرهن توثقة. 
مسآلة :]٤۲١[‏ إذا باعه بشرط أن يآتي برهن» فلم يآت به؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي» وأصحاب الرأي أنَّ للبائع أن يفسخ البيع» أو 
يمضيه بدون رهن» وليس له الحق بإلزام المشتري بالرهن؛ لأنَّ الرهن عندهم 
لا يلزم إلا بالقبض. 
# ومذهب مالكء وأبي ثور أنَّ المشتري يلزم بالرهن إلا أن يتسامح البائع» أو 
يختار الفسخ؛ أن الرهن عندهم يلزم بالعقد وهو الصحبح؛ لقوله تعالى: "#أوفوا 
ِالْحْقُودٍ #» وقال به بعض الحنابلة في غير المكيل والموزون." 
مسألة [117]: الرهن بشرط أن يبيعه المرتهن 
© أجاز ذلك الجمهور» وهو مذهب الحنابلة» والمالكية» والحنفية. 
© ومنع ذلك الشافعي» وقال: لا يصح؛ لأنه توكيل فيما يتناف فيه الغرضان؛ 
فلم يصحء كما لو وكله في بيعه من نفسه. 
ووجه التناني: أنَّ الراهن يريد الصبر علِع المبيع؛ والاحتياط في توفير الثمن» 
والمرتهن يريد تعجيل الحق» وإنجاز البيع. 


.)60١ /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
(0-0۰ /7( انظر: ”المغني"‎ )0( 


كتاب البيوع ۲۱۹ 

وأجاب الجمهور: أن هذا لا يمنع جواز الرهن وصحته مع الشرط. والله 
أعلم. ”المغني“ (7/ 00 0). 
مسألة [44]: شرط أن يبيعه العدل عند حلول الحق؟ 

قال ابن قدامت 5للته: لَا نَعْلَمُ في صِحَّةٍ هَذَّا خلافًا.اه 

قلت: الظاهر أنه يريد عدم الخلاف عند القائلين بجواز جعل الرهن عند 
مسألة [4:]: إذا اشترط ما يناث مقتضى الرهن ؟ 

قال ابن قدامت کله و e‏ 605/5 ).: الوط الْفَاسِدَهٌ 5 أن 
لَاينَاعَ الرّهْنّ عِنْدَ حُلُول الْحَقّ 


و لا الد عن لميف ازات لَه أو بيع الرَهْنِ باي تمن کان 


ترط ا 


11 f o Ny AS oA r 


ا 


و أَنْ لا يبِيعَهُ إلا بما يُرْضِيه. و وط اس لمتافاتها مقتض! , الْعَقَدِ من 
المتشوةقة الزكاء عزو ]ل توظ منثرة اع 

مسألة [45]: وهل يفسد الرهن مع فساد الشرط؟ 

© مذهب أبى حنيفة» وبعض الحنابلة صحة الرهن» والشرط فاسد. وبعض 
الحنابلة على فساد الرهن» وقال بعضهم بفساده إذا كان ينقص حق المرتين» 


وهو مذهب الشافي " 


.)١ا5‎ ١-١5٠ /14( انظر: ”المغني" (007-605/5) ”الشرح الممتع"‎ )١( 


Y۹‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة 417[1]: إذا اشترط عليه إذا حل الدين ولم يوفه فالرهن له بالدين بيعًا؟ 


- عو ي 


قال ابن قدامت کال في ”المغني" (5//ا١٠ه):‏ وَإِنْ شَرَط أنه مَتى 2 الْحَقّْ 
وَلَم رفني قَالرَهُنُ لي بالدين» او: فهو ت م بالدَيْن الذي عَليك؛ فهو شَرط 
قاسد. روي ذَلِكَ عَنْ ابن عُمَرَ''» وَشْرَيْح وَالنَحَعِيّ ومالك وَالنْْرِي: 
وَالشَّافعيٌ» وَأَضْحَابٍ الرَّأيء وَلا تَعْلمْ > حَدَا حَالَقَهُمْ. اه 


يي 3 


م استدل پحدیت الباب؛ لا غق اَن ِن صاجيو الي ركت وان ها 

وقد رجّح الإمام ابن عثيمين له جواز ذلك» ونقله رواية عن أحمد من فِعْلِه 
ورجح أن معنئا الإغلاق في الحديث: أن يأخذه المرجمن قهرًا بغير رضئ الراهن, 
سواء كان يساوي الدين» أو أكثرء وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» وأما البيع 
المعلق فما هو الدليل علل أنه لا يصح؟ والأصل في العقود وشروطها الجواز 
والصحة « انها أل لذت َامَنُوَأ أوفوا يألْعْفُودٍ © والمسلمون على شروطهمء 
واختاره شيخ ا كما في ”الإنصاف". 


قلت: وهذا قول جید» ولكن ين ينبغي أن يكون الرضئ من الراهن ليس عن 
ار ا تو الم ر نه عوراو اليد هن 


في مشل هذه الحالة ليس براض بالبيع» وإن رهنء والله أعلم.'") 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5/٠١‏ )» وفي إسناده: موسئ بن عبيدة الربذي» وهو شديد الضعف. 
() وانظر: ”الشرح الممتع" )١15-١5١/9(‏ ”المغني؟ (5017/5-) ”الإنصاف" -)1١6١/0(‏ 


كتاب البيوع ۲۱ 


مسألة [58]: إذا شرط المرتهن أن ينتفع بالرهن؟ 


4 
hı 
6 
59 


اربوس ا ا َإِنْ شَرَطَ في الرَهُن 
الْمُرْتَهِنْ؛ فَالشَّرْطْ فَاسِدٌ؛ لِأَنّهُ يَُانِي مف مُقتَضَئ الرّهْن. وَعَخْ هد أله 0 


£ 3 0 


المبيع» ؛ قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ: بتك هَذًا التَوبٌ بِدِيئَارٍ بسَرْطٍ أَنْ 
عَبْدَكَ يَحَدْمُنِي شَهْرًا. يَكُونْ بَبْعَا وَإِجَارَة فَهُوَ صَحِيحٌ. إن أطْلوٌه فاك 
بال »كباله تكن الات لا بام ا يَشتَرِط في الْبَِع مَنْمَعَةَ الرّهْنِ إلى 
أجل في الور وَالْأَرْضِينَ وَكَرِمَهُ في الْحَيَوَانِ وَالعّيّابِء وَكَرِهَهُ في الْقَرْضٍ. وَلَنَا 
ی ی کے کا نے ا اہ 

قال أبوعبد اتكدغض تك لم: الذي يظيى -والله أعلم- صحت ذلك في البيع إن تميز 
ثمن المبيع ومقدار الأجرة ولم تأخذ الإجارة بعض ثمن المبيع؛ لأنه يصبح بيعًا 
وإجارة بعقد واحد» وهذا جائز بلا إشكال بالشرط المذكورء وأما في القرض فلا 
يجوز؛ لأنه يصبح قرضًا جر نفعًا بشرط» وذلك ربا. 
مسألة [49]: انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب. 
© جهور الفقهاء عل أن المرتمن لا يجوز له الانتفاع بالركوب» ولا بالحليب؛ 
لأمها ملك للراهن» والأصل في مال المسلم الحرمة» وأوّلوا حديث أبي هريرة 
الین الاب اد المرادييه الراهن تيه له أن ير كنها رمكلييا» كما كان قبل 


الرهن» وبعضهم حمله على أنه منسوخ. 


”القرطبي" (/ 11 5) ”بداية المجتهد" (7/ 18) ”ابن أبي شيبة" (5/ .)58٠١‏ 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وذهب كثير من أهل العلم إل أن للمرتمن الانتفاع من المركوب بركوبه 
ومن المحلوب بحلبه» وهو قول آحمد» وإسحاق» والأوزاعي» والليث» وأبي 
ثور» وابن حزم» وقَيّد غيرٌ الأخير منهم بأن يكون ذلك بقدر نفقته عرفًا. وقال 
ابن حزم: ينفق عليه» وينتفع به» سواء كان الانتفاع أقلّ من النفقة أو أكثر. 
واستدلوا كلهم بحديث أبي هريرة ب الذي في الباب» وتأويل الجمهور يرده 
رواية أحمد (۲۲۸/۲) بإسناد صحيح «فعلئ المرتهن علفها...). وادعاؤهم 
النسخ دعوئ تحتاج إلى دليل» ولا معارضة حتى يقال بالنسخ؛ فإنً الخاص 
يقضي علا العام ولا يعارضه. 

فالصحيح هو جواز الانتفاع بالمركوب» والمحلوب مقابل النفقة» ويأخذ بقدر 

نفقته كما قال غير ابن حزم, والله أعلم.'") 

مسألة [50]: وهل يستخدم العبد مقابل نفقته أيضًا؟ 
# منع من ذلك الجمهور» ومعهم أحمد» وإسحاق» وابن حزم؛ لأنَّ حديث أبي 
هريرة جاء في المركوب» والمحلوب» فغيره يبقئ فيه على الأصل. 
# وذهب الأوزاعي» والليث» وأبو ثور» وأحمد في رواية إل جواز استخدام 
العبد مقابل النفقة» وها أقرب؛ لأنَّ العبيد من حيث البيع» والشراء» والإجارة 
وما أشبههاء أحكامهم كأحكام الحيوانات. والله أعلم.'") 


-41١/7( تفسير القرطبي؟‎ )١61١1( ”الفتح»‎ )١17١5( «المحل؟‎ )5١١ /5( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
.)۲۷ ٤ /۳( ”السیل“‎ ) ۲ 

)۲( انظر: ”تفسير القرطبي" )1۲-11/۳۳( ”الفتح" (۲٥۱۱(‏ ”لمحلل“ )1۲۱( ”المغني“ 
0 0) لإنصاف“ .)-۱٥١ /٥(‏ 


كتاب البيوع ۲۳ 
تنبيث: إذا أنفق الراهن على الحيوان بنفسه؛ فليس للمرتهن أن ينتفع 
بالركوبء والحلب عندهم جميعًا. 
مسألة [151: انتفاع المرتهن من الرهن الذي ليس له مؤنة؟ 
قال أبو محمد بن قدامت هلته في ”المغني" (2204/7): ما لا يَحْتَاحٌ إلى 
مون كالدار ر والمتاع وَتَحْوِو فََا يَجُورُ لِلْمُْتَمِنِ الِانْتِقَاعٌ به بعَيْرِ إذْنِ الراجِنِ 
بِحَالٍ. لا تَعْلَمُ في هَذَا خِلاقَا؛ لِأَنَّ الرّهْنَّ مِلْكُ الراهنِء ذلك نماو ومنافعه 
ليس لِعَيْرِِ أَخَُهَا بعَيْرِ .اه 


مسألة [151: إذا أذن الراهن للمرتهن 4 الانتفاع بغير عوض ؟ 


03 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (5/ 209 ): فَإِنْ أَذْنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ في ذ 


o 0‏ 5 چو و ر دږ 4 عر 
الانْتِفَاع بعَيْرِ عِرّضٍء وَكَانَ دَيْنْ الرَّهْنِ مِنْ قَرْض؛ جز خضل ترشا 
عة وَدَلِكٌ حرام قال آخمد: آذره قز الذُون وَهْوَ الثبا الْمَخْضٌ. ينني: إذَا 
E ES‏ وَإِنْ كَانَ الرّهْنُ بتَمَنِ مَبيع أو اجر 


ڌارء أو ين عَير لْمَرْضٍِء فَأَِنَ له الرَهِن في الانتمَاع؛ جَارَ دَلِك. رُوِي دَلِكَ عَنْ 
او س دل اکان اد 

قال اہ و عبد آل غ أله لم: الصحيح هو المع من ذلك» سواءٌ كان مقابل قرض» 
أو بيع إل أجل؛ فكله من الرباء إلا أن تكون المنفعة مشروطة في البيع نفسه» وهي 
منفعة معلومة الوصف والمقدار؛ فيجوز» وتكون من ضمن ثمن المبيع» والله أعلم. 


Y€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [10: إذا انتفع المرتهن من الرهن بأجرة للراهن؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (/205): فَأَمَا إنْ كَانَ النْتِمَاعٌ بعِوّض ») 
عل إِنْ استأَجَرَ الْمُرْتَهنُ الدَارَمِنْ الرَاهن بأَجْرَة مِعْلَِاء مِنْ عَيْر مُحَاباة؛ جار في 
الْقَرْضٍ وَغَيْرِِ؛ لِكَوْنِهِ ما الْتَمَعَ بِالقَرْضرء بَلْ بِالإِجَارَق وَإِنْ حَابَاهُ في ذَلِكَ فَحُكْمُهُ 
حُكْمٌ الانْتمَاع» بعَيْرِ عوَضء لَا يَجُورُ في الْقَرْضٍِء وَيَجُورُ في غَيْرِِ.اه 

قال اہو عب اہ غفی اک لہ: الصحيح هو الع من ذلك ني ع غير القرفن أيضًا كما 
تقدم» وبالله التوفيق 
مسألة [04]: إذا انتفع المرتهن من الرهن بغير إذن؟ 

قال أبو محمد بن قدامت مَلثثه في ”المغني" (2217/1: وَإِذَا اْتَهَعّ الْمُرْتهنُ 
بالرّمْنِه باسْيِخْدَام أو رُكُوب أو لس أ رصاع او اسْتَغَْالء أو شكتاء أو 


e 32 ي اهي ه مه‎ o 
غيرو» حَسَبَ من دَينِهِ بقدر ذلك.‎ 


- 


و ما بير ص 


الآ يوضع عَنْ الرَّاهِنِ بِقَدْرِ دَلِكَ؛ ن الْمَنَافِمَ مِلْكُ الراهن» 4 


0 - 


اسْتَوْقَاهَا؛ فَعَلَيّهِ قيمتها في ذمَته لِلرَّامِنِء ماص الْقِيمَةً وَقَدَرَهَا مِنْ الدَيْنٍ 
وَيَتَسَاقَطَانِ.اه 
مسألة [هه]: هل للمرتهن وطء الجارية المرهونة؟ 

قال ابن قدامة مَلثه في ”المغني" (7/ 588 )2: وَلَا يَحِل لِلْمُرْتّهِنِ وَطَْءٌ الْجَارِية 


الْمَرْهُونَةِ إجْمَاعَاه لِقَوْلٍ الله تَعَالَئ: © إلَاعَلكَ أَْوبحهم أو ما ملكت أُيَمثهُم 4 


كتاب البيوع Yo‏ 
[المؤمنون: /١6‏ المعارج: ٠‏ 7]» ولسشت هذه رَوْجَة وَلا ملك يَمين؛ فإن وَطتَهًا عَالمًا 
عدو باع 


َه م كه ين 2 2 د 242 E e‏ 0 ب 0 
بالتخريم. فَعَلَيّهِ الحَذ؛ لأنه لا شبَهَة لَه فيه؛ فَإِن الرَّهْنَ اسْتِيتَاق بالديْن» ولا مدخل 
لِذَلِكَ فِي إِبَاحَةٍ الوطء؛ لآن وَطءَ المُسْتَآجَرَةٍ يُوحِبٌ الْحَد مَعَّ ملكه لِتَقَعِهَاء 


مسألة [55]: انتفاع الراهن برهنه وتصرفه فيه. 

أما تصرفه فيه بإخراجه عن ملكه بالبيع» والهبة؛ فلا يجوز عند آهل العلم» ول 
أجد خلاقًا في ذلك. 

e 

القول الأول: لا يملك التصرف فيه بذلك بغير رضى المرتهن» وهو قول 
احده والقررقي وأضحاب الراع؛ لآن الوهق قو عاق تق المرن. 

القول الثاني: للراهن إجارته» وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول 
الدين» وهو قول مالك» والشافعي» وابن أبي ليق» وابن المنذر» وابن حزم. 

ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين هَللته. وقيّدَه بما إذا لم يحصل ضرر على 


المرتبن» وهو الصواب» والله اغ 


.)1776( وانظر: ”المحلا"‎ )١( 


(9) انظر: ”المغني؟ (015/5) (58/5) ”الشرح الممتع؟ )١150/9(‏ «المحل؟ (1؟1) 
”الإنصاف؟ (1788/60). 


۲۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [01]: هل يجوز للراهن وطء أمته المرهونة؟ 
© أجاز ذلك ابن حزم مطلقاء وأجازه جماعة من الشافعية في الآيسة, 
والصغيرة» ومنع من ذلك أكثر أهل العلم؛ لأن ذلك مظنة الحمل» فتخرج عن 
بينها وبين ولدهاء والله أعلم.'") 
مسألة [158]: هل له وطؤها إذا أذن المرتهن؟ 
الذين منعوا من الوطء في المسألة السابقة أجازوا ذلك إذا أذن المرتهن؛ لأنها 
إذا حملت خرجت من الرهن بإذن المرتهن؛ لكونه أذن في سبب الحمل. 
وقال ابن قدامت 5لله: لا نعلم في هذا خلاق." 
مسألة [59]: هل ينفن عتق الراهن لعبده المرهون؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 
الأول: العتق باطلء ولا ينفذ؛ لآن العبد قد تعلق به حق المرتبن؛ فعتقه للعبد 
يعتبر تعديًا في حق غیره» ولا يجوز له ذلك» وإذا کان لا یجوز؛ فلا يصح ولا 
له واا قال غطاد رأ ثرو ودارة وان ال ٠وو‏ قرول لت الا 


.)١171١7( انظر: ”المغنى" (5/ 5/5 -580) ”المحلا"‎ )١( 
.)585/5( (؟) انظر ”المغنى"‎ 


كتاب البيوع YY‏ 
والشافعية» واختاره شيخ الإسلام. 

الثاني: ينفذ العتق من الموسرء ويكلف بقيمة العبد يجعلها رهتاء ولا ينفذ 
العتق من المعسر» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد في رواية. 


لاله غد الق من السو و انرفو وان کان موسا کلف ما وکر 


قول أحمد» وأصحاب الرأي» وقول للشافعي. 


قلت: والتول الأول هو الراجح. وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين كلله؛ وذلك 
لأنه قد تعلق به حق المرتبن؛ بحيث يستوفي حقه منه إذا لم يؤد الدين» وعليه 
فتصرفات الراهن في الرهن بما يبطل هذا الحق مردودة؛ لما فيه من التعدي» 
والله أعلم.'') 
مسألة 10[1]: إذا رهن جارية» ثم وطتها بغير إذن المرتهن» فحملت؟ 
© أما إذا كان موسرًا: فأكثر أهل العلم على أنها تخرج من الرهن» ويكلف 
بالقيمة رهتاء أو رهتا مكانها. وخالف أبو ثور» فقال: لا يكلف لا هوء ولا هي 
بشيء» وتخرج من الرهن. 

وأما إذا كان معسرًا ففيه خلاف: 

)١‏ فمنهم من قال: تباع إذا وضعتء ولا يباع ولدهاء وهو قولٌ للشافعي. 
؟) ومنهم من قال: لا شيء عليه» وقد تعدئ» وهو قول أحمد. وای ثورء 


)١(‏ انظر: ”المحلل؟ )٠١٠١(‏ ”المغتي“ (5/ 587) ”الإنصاف» (17/0) ”الشرح الممتع“ 
.)1١58-157/9(‏ 


۲۸ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقول للشافعي. 
۳) ومنهم من قال: يستسعي في القيمة ليرهنهاء وهو قول الحنفية. 
5) ومنهم من قال: إن خرجت هي إِلْ الراهن؛ فلا شيء عليه» وإن تسور 
عليهاء فيأخذ ولدهاء وتباع بعد الوضع. 
وأقرب هده الأقوال هو التول الثانيء إلا أن المرتهن له الحق بإمساكها؛ حتئئ 
يسع الراهن في قضاء دينه» أو الإبدال برهن آخرء والله أعلم.'") 
مسألة [51]: إذا زوج الراهن أمته المرهونة؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الرهن يفسدء وهو قول مالك» والشافعي» 
وبعض الحنابلة» وقدموا حق الزوج على حق المرتهن. 
وذهب أبو حنيفةء وبعض الحنابلة إلل أن الرهن لا يفسد» بل تبقئ مرهونة؛ 
لأنَّ الزواج لا يبطل حق المرتبن» وهذا الثول أقربء والله أعلم؛ فإِنْ كان 
الزوج يعلم أنها مرهونة؛ فيتحمل ذلك وإن لم يعلم ذلك؛ فله الفسخ» والرجوع 
بماله والله أعلم.'") 
مسآلة :]٦۲1‏ نماء الرهن وغلاته؟ 
وذلك كالولد» والثمرة: والكسب» والمشقعة اليحاضلة مح الت المرهرت 


.)١7١165( وانظر: ”المغنى" (5/ 5860 -) ”المحلا»"‎ )١( 
.)۱۳۸ /٥( انظر: ”المغني" (5/ 5/7 -585) ”الإنصاف»‎ )١( 


كتاب البيوع 14 
وهو مؤجرء وما أشبه ذلك. 

© وقد اختلف أهل العلم: هل تكون مرهونة تبعًا لأصلهاء أم لا تتبع الرهن؟ 
© فذهب النخعي, والشعبي» والحنابلة إل أنَّ هذه الأمور تكون تبعًا للرهن؛ 
# وذهب الثوريء والحنفية إلى أنها تكون تبعًا للرهن؛ إلا كسب العبد والأمة؛ 
قاذ بكرن ينا لد 

© وذهب مالك إِلِ أنَّ الذي يتبع الرهن هو الولد خاصة. 

© وذهب جماعة من أهل العلم إل أنَّ الرهن لا يتبعه شيء من نمائه المنفصل» 
وهو قول الشافعي» وأبي ثور وابن المنذرء وابن حزم» حتئ قال الشافعي: لو 
رهنها حاملاء فوضعت عند المرتهن؛ فله أخذ الولد. 

والذي يظهر أنه يكون مرهونًا؛ لأنها كانت حاملاء بخلاف ما لو حملت عند 

المرتبن» ثم وضعت؛ فالظاهر أن له أخذ الولد, والله أعلم. والثول الأخير هو 
اا ١‏ 

مسأآلة :]٦۳1‏ مؤنة الرهن من حيث النفقة» والمعالجة» والحفظ» وما 
آشبهه؟ 


© ديوز العلماء عل أن ذلك عل اراح لاا ملك وال أو س موا 


(۱) انظر: ”المغني“ )٥۱۳ /٦(‏ ”المحلل“ (۱۲۱۳) ”الشرح الممتع“ (۹/ ٤۳‏ ۱) لمحل“ .)۱۲۱١(‏ 


YY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الحفظ علل المرتهن؛ لأنه هو قابضهاء وممسكهاء والصحيح قول المهوس. 
مسألة [14]: إذا تلف الرهن بدون تعدي أو تفريط من المرتهن» فمن 
يضمته؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: يترادان الفضلء ومعناه: إذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن؛ أعاد 
الراهن إِلمْ المرتبن الفضل من دينه علن قيمة الرهن» وإن كان الرهن قيمته أكثر من 
الدين؛ فيرد المرتبن إلى الراهن الفضل من قيمته الزائد على دينه» وهو قول 
عبيد الله بن الحسنء وأبي عبيد» وإسحاق. 

الثاني: مثل القول الأول؛ إلا أن المرتهن لا يرد فضلاء وهو قول النخعي» 
وقتادة» والحنفية. 

الثالث: يسقط الرهن والدین»› وهو قول الحسن» والنخعي» وشريح. 
والشعبي» والزهري» وقتادة. 

الرابع: إن كان التلف مما يخفئا؛ فهو علا المرتمن» وإن كان التلف في أمر 
ظاهر كالعقارات» وغيرها؛ فهى علل الراهن» وهذا قول مالك. 

الخامس: الضمان مطلقا علا الراهن؛ لأنه مالهء وقد تلف بغير تفريط» ولا 


تعدي» وهذا قول الشافعى» وأحمد. وأبي ثورء والظاهرية» وعطاءء والزهري. 


.)011//5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


كتاب البيوع ۲۳۱ 


قلت: هدا التول هو الصواب» وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وله © 
مسآلة :]٦١[‏ إذا وضع على يدي عدل» فتلف بدون تعدي منه» أو تفريط؟ 
أما العدل فلا يضمنه عندأهل العلم» واختلفوا: هل ضمانه على الراهن أم 
المرتهن؟ 
فقال أحمد. والشافعي: هو من ضمان الراهن. وقال مالك» وأبو حنيفة: من 
عنمان المرعن . والسواب التول الأول 7 
مسألة [55]: إذا مات الراهن, أو المرتهن؟ 
© ما زال الرهن عل حاله» سواء كان بعد القبضء أو قبله على الصحيح» و 
مقتضئ مذهب مالك وغيره. 
© ومذهب الجمهور: أنه إذا مات أحدهما قبل القبض؛ فليس الرهن بلازم» 
وإذا كان بعد القبض؛ فقد لزم» وأحكام الرهن يتولاها الورثة." 
مسألة 571]: إذا اختلف الراهن والمرتهن لش قدر الرهن ؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني" (277/7): وَإِنْ اخْتَلََا في كَذْرِ الرّمْنِء 
ََالَ: رَحنتَكَ هَدَا الْعبْد. قَالَ: بَل هُرَ وَالْعَبْدَ الْآحَرَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرّامِنِ؛ لِأَنهُ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 277) ”المحإن؟ (15؟1١)‏ ”الشرح الممتع" .)١57/9(‏ 


.)-157/9( ”الشرح الممتع"‎ )5 ٠١ /7( انظر: ”المغني؟ (1/ 5177) ”تفسير القرطبي؟‎ )١( 
.)١15-15 /5( انظر: ”الحاوي؟‎ )۳( 


Y۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مُنْكِرٌ وَلَا نَعْلَمُ ني هَذَا خلافا.اه 

4. 4. ٠ 4 7 0. 

قلت: المراد بالتمثيل المذكورء قبل قبض المرتبن للرهن. 


مسألة [18]: إن اختلفا ‏ قدر الدين الذي رهن من أجله؟ 


ن 


قال این قدامت کله في ”المغني" (5/ ه؟ه): وَإِنْ اختمًا في قذر E‏ 
اَن يَقولَ الرّامِنٌ: رَمَنّكَ عَبْدِي هَذَا بآلي. قَقَالَ الْمُرْتَِنْ: بل بِألْمَيْن. مَالْقَولُ 
قول الرّاحِنِ. وَبِهَذَا قَالَ النّكَعِّ وَالتَوْرِيُ وَالشَّافِِيُ وَالْيَّيّ وأو كور 
وَأَصْحَابُ الرّأي. وَحُكِيّ عَنْ الْحَسَنِء وَقَتَادَة: أن الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُرْتَمِنِء مَا لَمْ 
يَجَاوِزْ ثَمَنَ ارهن َو قِيمَنَه. 

وَتَحْوُهُ قَوْلْ مَالِكِ؛ِ لِأَنَ الظَاهِرٌَ ن الرّهْنَ يَكُونُ بِقَدْرٍ الْحَنٌّ. وَلَنَا أن الرّاهِنَ 
نكر لِلريَادَةِ اي يََعِهَا المُرْتهنْ» وَالْقَولُ قول المُنكر؛ لقَولٍ وَسُولٍ الله كلة: 
الو يُمْطَئ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لاد قَوْمٌ ِماءَ رِجَالٍ وَأَْوَالَهُمْ وَلَكِنَّاليَِينَ عَلَى 
ال 

قلت: واختار شيخ الإسلام قول مالك والذي بظه أن الصواب قول 
الجمهوس» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين» واستثنئ إذا ظهرت قرينة ظاهرة في 
صدق المرتبن» كأن يدعي أنه رهنه سيارة في مائة ريال سعودي» فعند ذلك ينظر 
الحاكم في القضية ويتتبع الأمر." 

(۱) أخرجه البخاري برقم »)٤٥٥۲(‏ ومسلم برقم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس رها 
(1) وانظر: ”الشرح الممتع؟ (4/ )١75‏ ”الاختيارات" (ص177). 


كتاب البيوع TT‏ 
مسألة [19]: إذا حل الدين ولم يوف الراهن؟ 


قال ابن قدامت ولت في ”المغني؟ (201/5: إِذَا حَلَّ الْحَق؛ لَِمَ الرّاهِنَ 
الايمَاء؛ ۽ لاله دي حال لم إيمَاؤُُ كَالَّذِي لا رَهْنَ به؛ فَإِنَ لَمْ يُوَفٌه وَكَانَ قَد أذ 1 


و 


E 


E 


o 


ِلْمُرتَهنِ أو لِلْعَدْلِ في ببْع الرّهْنِ؛ باع وَوَفى الْحَق من تمنو وَمَا قَضَلَ مِنْ تَمَه 
70 ف a E. Ta‏ ا 3 8 کو س د E‏ 
فلمَالکهء ون فصل مِنْ الدَيّْنِ شَيْءٌ؛ فَعَلَى الرَّاهِنِ. وَإِن لَمْ يكن أن لَهُمَا في 


5 
0 ° 


يعو أو گان ق أذ لَهُمَا تم عَرَلَهُمَاء طُولِبَ بالْوَقَاءِ وَبَيْع الرّهْنِ؛ قن فََل» وَإِلَا 


م 


SS‏ وَبِهَذَا قال 


أده قَامَ الْحَاكِمْ مَقَامَهُ فِي أَدَائِ ء مِنْ جِنْسٍ الدَيْنِ وَإِنْ وَنَا ال ي 


رانء الك اله ا 


(۱) وانظر: ”الشرح الممتع“ (۹/ .)٠١١-٠١١‏ 


حم 


۳ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَن ابي افع مك ان التي کي اتف من رَجُل بكرا قَقَدِمَت 
با رَافِع أَنْيَقْضِيّ الرَّجُلّ بَكْرَهُ فَقَالَ: لا أَجِدُ إلا 


اماس تسر A NL‏ عه ون اوقل 122 رطع وق e‏ ا رو ۳ 
خيّارًا [رَبَاعِيَا] "' فَمَالَ: «أَعْطِه إِيّاه؛ فإنَّ خيّارَ النّاس أَحْسَنْهِمْ قَضَاءًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.'" 


ر 


عَلَيْهِ إل مِنْ إبل الصَّدَقَتِ فأَمَرَ 


- 


¥ 


سم 
£ 08 ار ن 3 
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وَعَنْ عَلِيٌ ميلك قَالَ: قَالَ رَسول الله &4: «كل قرض جر منفعة فهو‎ ۸٤۸و‎ 


٤ 


4 


ىه سے 2 4 o‏ 0 2 2 °7 مي 00 ٤‏ 
أل روا الكارث تر اس اسا اد ا 


٠ 
- 


ع 


٣‏ 03 - 8 ا ا 


1 / - 2 8 + چ %1 o‏ وره 2 س9 ہے ہہ لس 
EAE‏ وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيففٌ عَنْ فَضَالَة بن عَبَيْدٍ عِنْدَ القت .“ 


اس بق عاق ك )٩(‏ 


لل و ا ف و 
١‏ وآخر مَوْقَوف عَنْ عَبَداالُِ بْنِ سَلَام عِندَ البَخَارِيٌ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١1‏ قضاء المقترض للمقرض بأفضل مما أخن منه بغير شرط. 


© جمهور العلماء على جواز ذلك» سواء كانت الأفضلية من حيث الوصفء أو 
العدد. 


)١(‏ قال في ”النهاية": الفتي من الإبل» بمنزلة الغلام من الناس. 

زيادة من المطبوع» و”مسلم؟» وهو الذي طلعت رباعيته» وهو الذي استكمل ست سنين ودخل 
في السابعة. 

() أخرجه مسلم برقم .)١15٠١(‏ 

() ضعيف جدًا. أخرجه الحارث كما في ”بغية الباحث" )٤۳۷(‏ من طريق سوار بن مصعب عن 
عمارة الهمداني عن علي به. وإسناده شديد الضعف؛ لأنّ سوار بن مصعب متروك. 

(5) ضعيف وهو موقوف. أخرجه البيهقي (5/ ))75٠‏ موقوفًا علن فضالة بلفظ: «كل قرض جر منفعة 
فهو وجه من وجوه الربا» وي إسناده عبدالله بن عياش القتباني وفيه ضعف. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)۳۸٠١(‏ موصولا عن عبدالله بن سلام أنه قال لأبي بردة: إنك بأرض» 
الربا فيها فاش» فإذا كان لك على رجل حق فأهدئ إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا. 


كتاب البيوع Yo‏ 
واستدلوا بحديث أبي رافع المذكور في الباب. 
وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة يِل في ”الصحيحين».!") 
ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد /٤(‏ ۱۲۷)» والنسائي (۷/ ۲۹۱)» 
وهو في ”الصحيح المسند" (470). 
وصح هذا عن ابن عمر اء كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۷/ ۱۷۹). 
© ومذهب المالكية جواز الأفضلية بالوصف لا بالعدد. وثّقل عن الشعبي 
والزهري. 
قلت: ومذهب الجمهور هو الصواب؛ لأنَّه إذا جازت الأفضلية بالوصف؛ فما 
المانع من 0 بالعدد» وقد قال النبي 2 ا : "خياركم أحسنكم قضاء»؟ وهذا 
شل الامرين" 
مسأآلة [۲]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخن منه؟ 
يجوز ذلك إذا حلله» وإلا فيبقئ الباقي في ذمته. 
وفي "صحيح البخاري“ عن جابر ك أن أباء مات وعليه دين» فتشفع بالنبي 
يبيد من غرمائه أن يضعوا عنه بعض الدين» فلم يفعلوا." 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7105)) ومسلم برقم .)١151(‏ 


() انظر: ”الفتح" (517940؟) ”المحإىئ" )١١95(‏ ”المغني" (57/8/5). 
(۳) انظر: ”الفتح“ (۲۳۹۰). 


۲۳٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1: إذا أقرضه وشرط عليه زيادة» أو هدية؟ 
شيف > روه 0 نه - 00 ۶ 
عدويو اام 0 َرَضٍ شَرَط فيه أن يَزِيده؛ 


0 


E‏ إا شَرَط 


eR 


کا 


e 6‏ اسلف عل ذلك أن خد الريادة عر ذلك 


مسألة 4[1]: إذا أقرضه وشرط عليه أن يقضيه 2 يلد آخر؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني» (7"7/5 -): وَإِنْ شَرَّط أ 
بَلَدِ آحَرٌ وَكَانَ لِحَمْلِ مُؤْنَد لَمْ يَجْرْءٍ لِأنّهُ زيَادة. وَإِنْ لَمْ يكن ملو موت جار 
وکا ° ٠‏ الثذ o‏ )۲( ِن عب )۳( | ما عي 1 ° ا ا )€( 0 1 
ه ابن در عن على اس ¢ وَالحَْسَنِ بن علي ¢« واب 


و 


ره (0) ىه م مكف نه عد Re‏ شت اس رع تسل سالوكه الى 
اللي روسن بل ور بن السو ات الم ا 


و و ت 
لاص 


3. 


.)١197( ”الفتح" (7140) ”المحل؟‎ )١11/ /5( وانظر: ”الإنصاف؟‎ )١( 
من طريق: عبيدالله بن‎ »)4١57/٠1١( أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 407177 وابن المنذر‎ )١( 
عبدالر حن بن موهب» عن حفص أبي المعتّمر» عن أبيه» عن علي مَل وليس فيه ذكر الاشتراط‎ 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة حفص وأبيه» وعبيدالله فيه ضعف يسير.‎ 
وفي إسناده شريك القاضي» وفيه ضعفء وعنعنة‎ »2515 /٠١( وله طريق أخرئ عند ابن المنذر‎ 
محمد بن إسحاق» وهو مدلس. والأثر بالطريقين حسنء وليس فيه ذكر الاشتراط‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۰۲۷۷ ۲۷۹)» بإسنادين» أحدهما صحيح» والآخر فيه: حجاج بن أرطاة»‎ )۳( 
وليس فيه ذكر الاشتراط» بل في الطريق الصحيحة أنه قال: لا بأس مالم يشترط‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة (77/8/57)» وفي إسناده رجل مبهم‎ )4( 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة (271/4/5)» وابن المنذر )5١7/٠١١(‏ بإسناد صحيح» وليس فيه ذكر 
الاشتراط 


كتاب البيوع خرف 


طاو 


ما 2 


وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ. وَكَرهَة الْحَسَنْ الْبَصْرِى وَمَيْمُون ا ابن آي بيب وعبدة بن 


5 
م 


ع 


آي لباب وَمَالِك وَالْأَوْرَاعِيُ» وَالشَّافِعِيُ لأَنّهُ َدْ يَكُونْ في ذَلِكَ زِيَادَة. 
N‏ 

قال الإمام ابن عثيمين لته في ”الشرح الممتء" (9/ :)١١١‏ والصحيح أنه 
جائ وذلك أن المقرض ل يأته زيادة عل ما أقرض؛ فإنه استقرض منه -مثلا- 
ا ور ل ااا قط راا كی لاء يفوك 
في هذه المسألة: يشترط أن لا يكون لحمله مؤنة» والصحيح أنَّ هذا ليس 


بشرط.اه 

قلى: والقول جار هذا اقرط هو وواية عن اعد زوفن اساك 
واختاره شيخ الإسلام هلنته. والقيد المذكور: (ما لم يكن لحمله مؤنة) معتبر فيما 
إذا كان المقرض منتفعًا بذلك. والله أعلم. 
سا ل 61 6 (قركة رط أن تب اة ها ةة 

السفتجة: كلمة فارسية بمعنئ (ورقة)» والمعنىا: أنه يقرضه بشرط أن يكتب 
له بها ورقة إلى وكيله في بلد آخر فيستوفي منه الدين في ذلك البلد. 
© فمذهب الجمهور عدم جواز ذلك؛ لما تقدم في المسألة السابقة. وذهب 
أحمد في رواية إل الجواز» وهو قول ابن سيرين» والنخعي. 


.)5157/1١١( و”ابن أبى شيبة" (5/ /ا/ا١؟ -). ”الأوسط"‎ »)۱۱۷ /٥( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قال ابن قدامت حَللته: وَالصحيح IMS‏ من غير صَرَرِ 
بوَاحِدٍ مِنْهُمَاه وَالشَّرْعٌ لا يرد بتَحْرِيم الْمَضَالِح الي لا مَصَرَّةَ فياه بل 
ِمَسْرُوعِيتِهَاء ولان هَذَا لَيْسَ بِمَنْضُوص عَلَىْ تَحْرِيوِه وَل في م مَعْتى المَنصوص؛ 
َوَجَبَ إَِْاؤ عَلَ الإبَاحَة.اه 

وهذا القول رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمة الله عليهماء ى 
ا والله أعلم» وانظر ما تقدم ذكره في المسألة )٠١(‏ تحت حديث (1!.0/85) 
مسألة [51]: إن كتب له بها سفتجة أو قضاه 4 بلد آخر بغير شرط؟ 

قال ابن قدامت هلله في «المغني؟ (478/1): فَإِنْ أَفْرَضَهُ مُطْلََا مِنْ غير 
زي ممما حو سي سد وَكَذَلِكَ إن 
َنَبَ لَهُ بِهَا سْفْتَجَة أَوْ قَضَاهُ في بَلَدٍ آَرَ؛ٍ جَارٌ. ورَخص في ذلك ابْنُ 
ود ن ا وَالْحَسَنُ وَالنَحَعقٌ وَالشْنِي) وَالزْمْرِيُ وَمَكْحُولُ 


OY‏ وَالسَّافِيي وَإِسْحَاقٌ...اه المراد. ثم استدل عليه بحديث أبي 


کے( 
2 


رافع» وقد تقدم. 
مسألة [7]: إذا أهدى المقترض للمقرض» فهل يأخن الهدية؟ 
© تقدم أثر عبد الله بن سلام أنه منع المقرض من أخذ الهدية» وصح ذلك 
)١(‏ انظر: ”سنن البيهقي" (758/5-) ”المغني" (5757/5-) ”المهذب» )17١ /1١7(‏ مع الشرح» 
”مجموع الفتاوئ" (59؟/ 500-. )-07١‏ ”تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ 


الإسلام» (5/ ١ ١79‏ -) ”أعلام الموقعين" /١(‏ ۱ ”تهذيب السنن" (0/ .)١67-1657‏ 
(؟) أثرابن عمر صحيح, وقد تقدم تخريجه؛ وهو في القضاء أكثر مما استقرض. فتنبه!. 


كتاب البيوع ۳۹ 
أيضًا عن ابن عباس لقا وكذا عن أنس بن مالك مَل عند ابن أبي شيبة في 
”المصنف» (5/ 76ا١),‏ وجاء عن ابي بن كعب» وعلي» وابن مسعود عند ابن 
أبى شيبة »)-١/8/57(‏ والبيهقى (7300-759/0). وفي أسانيدها بعض 
الضعف. ثم وجدت لأثر ابن مسعود مَك إسنادًا صحيحًا عند ابن المنذر في 


.)5:8/1١١( «الأوسط»‎ 


وقد أخذ بذلك كثير من آهل العلم» فقالوا: ليس للمقرض أخذ هديةٍ من 
المقترضء ولا منفعة؛ إلا أن تكون قد جرت بينهما عادة في ذلك» أو يكون ذلك 
بعد الوفاء» واستدلوا بالآثار المتقدمة» وجاء بمعناها حديث مرفوع عند ابن 
ماجه »)۲٤۳۲(‏ من حديث أنس بيلك وهو ضعيف؛ في إسناده: عتبة بن هيد 
وهو ضعيفء يرويه عن يحيئ بن أبي إسحاق الهنائي» وفي البيهقي (0/ 0٠‏ 07: 
(يزيد بن أبي يحيئ)؛ وهو مجهول. 


.4 و 


قلت: والمحفوظ عن أنس أنه موقوف عليه» كما تقدمت الإشارة. 
قال ابن القاسم في ”حاشية الروض المربع" :)٤۷ /٥(‏ وهو مذهب مالك» 
وأبى حنيفة» وجمهور السلف.اه 
قلت: وعند هؤلاء أنه يجوز له أخذ الهدية إذا نوئ أن يكافئه بمثلهاء أو أكش 
أو يحسبها من دينه» وقد جاء في ”الأوسط" لابن المنذر )509/5١(‏ من طريق 


أبي إسحاق السبيعي» قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فقال: إني أقرضت رجلا 


6 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قرصا؛ فآهدئ إل هدية» قال: اردد عليه هديته» أو أثبه. ورجاله ثقات؛ لولا ما ذكر 
من عدم سماع أبي إسحاق من ابن عمر يشا . 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ /٤(‏ ۳۸) في شرح أثر عبدالله بن 
سلام: يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام» وإلا فالفقهاء على أنه إنما 
يكون ربا إذا شرطه نعم الورع تركه.اه 

وهذا الذي ذكره الحافظ هو الذي رجحه ابن حزم كما في ”المحل" )17١4(‏ 
ويمكن أن يقوئ ذلك بأنَّ الشرع قد أباح القضاء بأحسن منه. 

فال اور عة غي ا ل أف الصشابة بالمتع» ولا يصع عن ضاي 
خلاف ذلك» وهم أعلم متا بمقاصد الشريعةء وعللهاء وأحكامها؛ فالذي بظيس 
هو اع والله ف 
مسآئة 1۸1: حلول دين المدين إذا مات وإن كان مؤجلا؟ 

إذاهات العزين فقسا الدية سس مؤجلا؛ لقوله تعال: #من 
بعد وص ية عن يا أو دين # [النساء:١1]»‏ وكان النبي ل ذا أي بالميت شآل: «هل 
عليه دين 06 قف 


وأما الديون التي له فهي إل أجلهاء وثسَلَم للورثة " 


.)537737 /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
(؟) سيأي تخريجه في باب الحوالة والضمان.‎ 
.)-١7/57( انظر: ”المحلل؟ (۱۲۰۷) ”ابن أبى شيبة" (5/ 7917 -) ”الحاوي"؟‎ )۳( 


كتاب البيوع ۲٤١‏ 
مسألة [9]: هل للمقترض أن يأخن شيئًا بدل قرضه؟ 

يجوز للمقترض إذا حل الأجل أن يأخذ شينًا غير قرضه بدل قرضه إذا 
تراضيا عل ذلك» وقد نصّ على ذلك سعيد بن جبير» وحماد بن زيد» وعكرمة» 
ا والثوري» وأحمدء وإسحاق. وابن المنذرء وأسنده ابن أبي شيبة عن 
جابر ضوصته بإسنادٍ فيه عنعنة ابن جريج» وأبي الزبير. 

وأسند ابن أبي شيبة يإسناد صحيح عن ابن عمر مشا وعن سعيد بن 
المسيب كراهة ذلك» فالصحبح هو الجوازء ولا نعلم دليلا يدل علل المنع» وهو 
مقتضى اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» كما تقدم ذكره عنهما في شرح حديث: 
( نی عن بيع الكالى بالكالى» "° 
مسآلة :]٠١[‏ تعجيل الدين بشرط وضع بعضه. 

© ذهب جمهور الفقهاء إل المنع من ذلك» وعدّوه من الرباء وقالوا: هو عكس 
ربا الجاهلية في قولهم: (إما أن تقضيء وإما أن تربي)» قالوا: وهذا بمعناه؛ فإنه 
ينقص عنه الدين بشرط تعجيله. وهذا مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» 
والحنفية. ومنع منه ابن حزم أيضًا كما في ”المحلئ" .)١1١١5(‏ 

وقد نقل بعض الفقهاء هذا القول عن بعض الصحابة» ولم أجد إسنادًا لهذا 
القول عن أحد من الصحابة. 


(۱) وانظر: ”ار بن أبي شيبة“ (7/ 71/0 -) ۳ لأوسط" ( ۲/۱( 


€۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وذهب النخعي» وأبو ثور إلى مشروعية ذلك؛ بحجة أن المقرض وضع شيئًا 
من حقه برضا نفسه؛ فكما أن له يضع ماله كله للمستقرض؛ فله أن يضع 
البعض» وليست هذه الصورة كربا الجاهليةء ولا في معناها؛ فإن للإنسان أن 
يضع من حقه ما شاء. 
واختار هذا القول الشوكاني رحمة الله عليه» ونقله بعض الفقهاء عن ابن عباس 
منت ولم أجد له إسنادًا عنه. 
قال الشوكاني كله في ”السيل الجرار“ (۳/ :)۱٤۹‏ إذا حصل التراضي عل 
هذا فليس في ذلك مانع من شرع» ولا عقل؛ لأن صاحب الدين قد رضي ببعض 
ماله وطابت نفسه عن باقيه» وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال» وتبراً 
ذمة من هو عليه؛ فالبعض بالأول. 
وقد ثبت في ”الصحيح؟" أن النبي كَةٍ سمع رجلين يتخاصمان في المسجدء 
وقد ارتفعت أصواتهماء وكانت تلك الخصومة في دَيْنَ لأحدهما على الآخر 
فأشرف عليهما النبي <4 وأشار بيده إل من له الدين أن يضع الشطر» فكان هذا 
دليلًا عل جواز التعجيل؛ بشرط حط البعض.اه 
قال أبوعبد اكد غض اتلد لى: إذا كان عل سبيل الاشتراط؛ فالأحوط تركه» ولا 
نستطيع الجزم بأنه من الرباء وإذا م يكن شرطًا؛ فلا إشكال في حل ذلك 


n وبالله‎ 


.)00 5 /١( ”الموسوعة الكويتية" (؟/ 79) ”أحكام القرآن للجصاص"‎ )١١١60( انظر: ”المحإن"‎ )١( 


كتاب البيوع YEY‏ 
مسألة :]١١[‏ اقتراض المنافع. 
© مذهب الحنفية والمعتمد عند الحنابلة» المنع من ذلك؛ لأن المنافع لا 
تنضبط المثلية فيها. 


ذلك فيما يمكن أن يتماثل» كان يحصد معه يومّاء والآخر يحصد معه يومًا. 


قال الشيخ ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ (45/9): وظاهر كلام 
المؤلف في قوله (وما يصح بيعه) أنه يصح قرض المنافع؛ لأنَّ المنافع يجوز بيعها 
مثل الممر في الدار» فأملك المنفعة في هذا الممرء لكن لا أملك الممرء فبيع 
المنافع جائز أما إقراضها: فالمذهب لا يجوز واختار شيخ الإسلام جواز ذلك 
بآن أقول: أقرضني نفسك اليوم تساعدني على الحصاد. وغدًا أوفيك. أي: أحصد 
معك. 

قال: وهذا هو الصحيح لوجهين: أولًا: أنَّ الأصل في المعاملات الإباحة. 
ثانيًا: أن المنافع تجوز المعاوضة عنهاء فإذا كانت تجوز المعاوضة؛ فإنه يجوز 
إقراضهاء مثل ما أقول للعامل: اشتغل عندي بأجرة قدرها كذا وكذا. فهو عمل 
يصح العقد عليه» ويقابل بالعوضء فتشتغل عندي يومّاء واشتغل عندك يومًا آخر» 
والاختلاف اليسير لا يضر؛ لأنه قد تختلف منافع هذا عن منافع هذاء والاختلاف 


٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

الكل ل رخ بدا 

مسألة [11]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية أو فلوسًاء ثم ألغى 

السلطان تلت العملة؟ 

© عامة أهل العلم على أن السلطان إذا ألغئ العملة» وترك التعامل بها؛ فإنه لا 

يعيد له مثلهاء وعليه أن يعيد قيمتها من العملة اللاحقة» ويعلم مقدارها 

بتقويمها بالذهب. أو الفضة. 

© وقد خولف هذا القول خلافًا لا يعتد به؛ فقال صاحبه: يعيد العملة القديمة. 
وقد أفتى بذلك أحمد. وإسحاقء والشافعية» والمالكية» والحنفية في مسائل 
وفي (مجلة مجمع الفقه الإسلامي): وقد اختلفوا في الوقت الذي تجب فيه 

فعند الحنابلة أنه آخر وقت قبل الانقطاع» وهو مذهب الحنفية المفتى به عندهم» 

© وأما أبو حنيفة فقال: إن ذلك يوجب فسادًا لبيع كبطلان العملة» وعند 

الشافعية أن القيمة تجب في وقت المطالبة. 


© والمشهور عند المالكية أنها تجب في أبعد الأجلين من الاستحقاق 


.)١١١ /60( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


كتاب البيوع 0 
والانعدام» على ما اختاره خليل بن إسحاق في مختصره تبعًا لابن الحاجب» 
والقول الثاني أنها تعتبر يوم الحكم.اه 

قال ابو عبد اک عض الہ لہ: ما ذكره بو يوسف وله من اعتبار يوم التعامل هو 
الأقرب عندي» وقال به بعض فقهاء الحنابلة» وغيرهم. 

تنبيث: قال بعض الفقهاء المتقدمين: إذا منعها السلطان» ولم يزل الناس 
يتعاملون بها؛ فلا يعيد له إلا مثلهاء وهذا فيه نظرء وليس بصحيح؛ لأن مآلها إلى 

المنع» ولأن فيه مخالفة لولي الأمر."") 

مسألة [1]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية: أو فلوسًاء ثم نقصت 

قيمتها ؟ 
# أكثر العلماء علل أنه يرد عليه مثلهاء ولو نقصت» وهو قول الثوري» ومالك 
والليث» والشافعى» وأحمد. وإسحاق. وأبى حنيفة. 
© وقال أبو يوسف: يلزم برد القيمة» قيمة يوم القرضء وقال محمد بن 
الحسن: قيمة آخر يوم نفاقها قبل كسادها. 

قال الإمام العثيمين كله كما في كتابه (لقاء الباب المفتوح): إذا كانت 
الفلوس قد ألغيت» واستبدلت بعملة أخرئ فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت 

)١(‏ وانظر: ”مسائل الإمام أحمد وإسحاق" (5/ 75870) ”الموسوعة الكويتية» (۳۲/ )۲٠٠‏ ”المغني“ 


.)55١/5(‏ «اللأوسط» »)۱۹/۱١(‏ ”كشاف القناع عن متن الإقناع“ (۳/ ١٠١)ء‏ ”مجلة مجمع 
الفقه الإسلامى؟ ("/ 978-). 


۲٤٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أو بقيمتها حين ألغيت» وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه فليس للمقرض إلا 
هذه العملة سواء زادت أم نقصتء وأقول لك: لو فرض أن العملة زادت أفلا 
يطالب المقرض المقترض بها؟ نعم يطالبه بهاء مع أنها قد تكون زادت أضعافاً 
مضاعفة» وكذلك لو أقرضه صاعاً من البر قبل سنوات» وكان الصاع يساوي 
خمسة ريالات ثم نزل إلى ريالين مثلآه فهل يقول: أعطه الصاعء وأعطه ثلاثة 
ريالات؟ لاء ليس له إلا الصاعء فالآشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل» 
وكذلك النقود مالم تلغ المعاملة بها؛ فيكون له القيمة وقت إلغائها. 

السائل: المستدين يرئ أنه يزيد هل في هذا ربا؟ الشيخ: لاء إذا تطوع وأعطاه 
زيادة» فخير الناس أحسنهم قضاءًء وقد استدان النبي تَلِةٍ بكرا ورد خيارًا رباعيًا 
وقال: ١خيركم‏ أحسنكم قضاءًا. 

د عا کی ا ا يعيد له تلن ها أقطاء ادات ها فة 
ولا سيماء إِنْ كان التأخير حصل باتفاقهم جميعًا؛ كأن يكونوا جعلوا للدين أجلا 
بعيدَاء أو كان التأخير برضا صاحب الدين. 

وأما إن كان التأخير بمماطلة المقترض» وقد حل الأجل» وهو يماطلء أو 
کان ددا أ لإظين ىق كله الصورة أند يل لمقكيا الرشدوغلى قنهم 
دوم الترضء ويعطيه بعملة أخرئ؛ بثمن يوم أقرضه؛ حتئ يسلم من الرباء ثم 
وجدت بعض المالكية قد استثنوا مسألة المماطلة كما ذكرت. فالحمد لله عل ما 


كتاب البيوع Y۷‏ 
ألهم وعل.“ 

مسألة [14]: إذا اقترض نصراني من نصراني خمرًا ثم أسلم أحدهما؟ 

© قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط“ /١١(‏ 575): واختلفوا في نصراني 
يسلف نصرانئيًا حمرّاء فكان سفيان الثوري يقول: إن أسلم المقرض ل يأخذ 
شيئاء وإن أسلم المستقرض رد عل النصراني ثمن خره. 

© وعلل مذهب الشافعي: لا يرد شيئا إذا أسلم. وبه قال آحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وكذلك نقول.اھ 

فلت: وكذلك أقول: لا يرد شينًا؛ لأنه صار يتعبد الله بتحريمه؛ فلا يدفع في 

E 
إذا قال رجل لآخر: استقرض لي من فلان ألف درهم؛ ولك‎ :]١5[ مسألة‎ 
٩ عشرة دراهم» فما الحكم‎ 

© قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ :)1٠۹ /٠١(‏ قال الثوري: هذا لا خير فيه؛ 


لأنه قرض جر منفعة. وقال أحمد: لا بأس به. وقال إسحاق: أكرهه.اه 
قال اہو عبد الک عض ال لہ: بتول الإمام احمد أقول؛ فقد اختار لنفسه أن 
يكون أجيرًا في شفاعته» ولم يختر لنفسه فيها الأجرء وأما قول الثوري؛ فإنه لم يجر 


)5١5/75؟( وانظر: ”مسائل الإمام أحمد وإسحاق" (5/ 580) ”الموسوعة الفقهية الكويتية“‎ )١( 
.»)٠١١ /٤( ”المدونة“‎ »)٠١ /۳( ”تحفة الفقهاء“‎ »)5١97/١١( ”الأوسط"‎ »)5 5١ /57( ”المغنى"‎ 
.)-۹۲١ /۳( ”مجلة مجمع الفقه الإسلامي“‎ 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
نفعًا للمقرض؛ كما هو ظا ۳ 

مسألة [15]: إذا رد الملقترض القرض يعينه على المقرض فهل يلزمه قبوله؟ 
©© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المقرض يلزمه قبوله إذا لم يتغير» وإن كان 
قد استعمله» وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» وأبي يوسف من 


الحنفية؛ لأنه أعاد له حقه بعينه. 


© وقال بعضهم: لا يلزمه قبوله» سواء تغير أم لم يتغير» وهو قول أبي حنيفة» 
والدي يظين لى: أنه إذا لم يتغير» ولم تنقص قيمته» بسبب الاستعمال» وجب 
عن المقرض قبوله.» وإن كان ينقص الاستعمال ثمنه؛ ل یلزمه قبوله» 


وبالله الو 


.)585٠0 /5( وانظر: ”مسائل الإمام أحمد وإسحاق"‎ )١( 
.)-1171 /۳۳( ”الموسوعة الكويتية“‎ »)22١ 7-١١١ /9( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 


كتاب البيوع ۲۹ 


باب ب التفليس والحجر 


المفلس عند الفقهاء: هو من دينه الحال أكثر من ماله. وسّمّي مفلسًا؛ لأنه 
صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنئ 
A‏ 
ل ا ل لان 
ماله مستحق بالصرف في جهة دينه» فكأنه معدوم. 

والحجر 2 اللغى: المنع» والتضييق» ومنه سمي العقل (حجرًا)؛ لأنه يمنع 
صاحبه عن مزاولة الأعمال القبيحة قال تعالى: هلف ذلك قم لى جر €[الفجر .[o:‏ 

وك الشرع: هو منع الإنسان من التصرف في ماله إما لمصلحته» أو لمصلحة 
غيره. ”المغني" (5/ 091). 


)١(‏ انظر: ”الفتح" (5017 ؟) ”المغني" (5/ /ا"01). 


0٠‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ا۸ عن اي کر ن عَبدالرَځمَنء عن ابي هريره ميل قَالَ: سَوِعْنَا رَسُولَ 


الله کل يقولٌ: من ارك ماله بيه عند رَجُل قد 
00 1 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة [1]: الأحكام التي تتعلق بمن صار مفلسا. 
قال ابن قدامت ولل في ”المخني» (7/ /077): وَمَنَ لَرْمَ الإنْسَانَ ديُونٌ حال 


0 


ن 


ن ۳ < e‏ و شي ر 2 ەر o2‏ ر کن د 
لا يَفِي مَاله بهاء فسَأل غرَمَاؤه الحَاكِم الْحَجْرٌ عَليّه؛ لزمته إِجَابَتَهُمْ» وَيسْتَحَبٌ 


e 


¢ 


7 0 و سم وس و کو ج و ر زر مر د دم ورت 
يَظْهَرَ الحجر عليه لتجتنب معَامَلته» فإذا حجر عليه ثيَتَ بذلك أربَعَة أحكام؛ 
5 ا ۰ ت ۰ ۰ 


NTP 


ا ےر و + و سيره 2 2 ل © ی ا ٠‏ ا س d2‏ 
أحدها: تعلق حقوق الغرَمَاءِ بِعينٍ مَاله. والثانِي: مَنع ته فه في عبر" مّاله. والتّالث: 


02 


ھا الي 6 اص اش ت کے نے 66 جور 22 بنيز ° و 0[ داه 2 و 
ن مَنْ وَجَدَ عيّنَ مَالِهِ عنده؛ فهو أحَق بها مِنْ سَائر العْرَمَاء إذا وجدّت الشرّوط. 
E a‏ ا ا 1 00م ”" ر و َه 

الرّابع: أن لِلحَاكم بَيْعَ مَالِهِ وَإيفاءَ الغرَمَاء. وَالأصل في هَذا ما رَوَى كَعْبٌ بن 


¢ - 1 0 ڪان م i‏ 1 0 
مَالِكِ أن رَسول الله 4 حجر على مُعَاذِ بن جَبَّلء وَبَاعَ مَاله. رَوّاه الخلال 


قلت: حديث كعب بن مالك الراجح إرساله» وسيأتي بيان ذلك حيث ذكره 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤۰۲(‏ ومسلم .)١1609(‏ 
(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (607). 


كتاب البيوع ۲0١‏ 
بالحديث المذكور آنقّاء وبأنَّ الغرماء استحقوا ذلك المال؛ لأنَّ ديونهم حلَّت» 
فيعطى حقهم أو بعض حقهم, ولأنَّ النبي يد جعل مطل الغني ظلمّاء وهذا وإن 
لم يكن غنيًا الغناء التام الذي يوفي» لكن عنده بعض الشيء؛ فيكون ظالمًا بمنع 
الحقوق» والظلم يجب رفعه»ء ولا سبيل إل رفعه في هذه الحال إلا بالحجر عليه. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز للحاكم الحجر عليه؛ قال: فإنْ أدَئ 
اجتهاده إل الحجر عليه؛ ثبت» وليس للحاكم التصرف في ماله» ولكن يلزمه 
بالبيع؛ فإِنٍ امتنع حبسه. 
واختار الشيخ ابن عثيمين كله قول الجمهور» وهو اختيار شيخ الإسلام 
وابن القيم 00 
مسألة [؟]: متى يبدأ الحجر على المفلس؟ 
© جمهور العلماء على أن الحجر على المفلس يبدأ بحجر الحاكم عليه إذا طلب 
ذلك الغرماءء» أو بعضهم. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا أفلس أصبح محجورًا عليه» ولو م 
يحجر عليه الحاكم بعد وهو قول بعض المالكية» وقال به أحمد في رواية 
واختاره شيخ الإسلام» وهو ظاهر قول الحسن» ثم البخاري» ثم ابن رجب» 


والمرداوي» ورجح هذا الإمام ابن عثيمين» وهو الأقرب؛ لآن النبي 26 ی 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 201737 ۰ ”الشرح الممتع" (9/ ٤‏ ۷-) ”بداية المجتهد“ »)۸١ /٤(‏ وانظر 
كلامًا نفيسًا للشوكاني هلته في ”السيل" (5/ .)151-765٠١‏ 


YoY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الحكم بالفلس في حديث الباب: «مَنْ درك ماله بعَيبهِ عند رجل قد آفلس؛ فهو 
أحَق به مِنْ غَيْروا. 

واستدل البخاري على ذلك بقصة الرجل الذي دبّرَ غلامه وعليه دين» فباعه 
. للت 2 f‏ ع 5 520 ا Od‏ 
الى 355 وبحديث: من اخد أموال الناس يريد إتلافها؛ آتلفه الله) 2 
وحديث: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رده" 

تنبية: ينبنى علل هذا الخلاف أنه لو تصدق بمال» أو أوقفه قبل حجر 
الحاكم؛ فيصح على قول الجمهور. ولا يصح على القول الصحيح إذا كان قد 
الس" 
مسألة [1: تصرف المحجور عليه بالفلس؟ 
© أما تصرفه بالعتق» ففيه قولان لأهل العلم: 

أحدهما: يصح عتقه» وهو قول أبي يوسف» وإسحاق» وأحمد في رواية. 

والثاني: لا يصح. وهو قول مالك» والشافعي» والثوري» وأحمد في رواية» 


# وأما تصرفه بالتدبير: فيجوز عند الأكثر؛ لأنه لا يمنع جواز بيعه. 


(AE) تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم »)۱۷٠۸(‏ عن عائشة راء وأصله في ”الصحيحين؟. 

(۳) انظر: ”للإأنصاف“ )٠٠٤ ٠٠١ /٠١(‏ ”الحاوي“ )٠٠٠١ /١(‏ ”تفسير القرطبي“ )١ /١(‏ ”الفتح“ 
(555 1 <المغنى" .)017/١/5(‏ 


كتاب البيوع Yor‏ 
# وأما تصرفه بغير ذلك» كبيعه» ووقفه» والتصدق به» ونحو ذلك؛ فلا يصح 
عند أكثر أهل العلم؛ لأنه محجور» وقد تسامحوا في الشيء اليسير الذي يتسامح 
E‏ 

مسألة :]٤[‏ تصرف المفلس بذمته» كأن يشتري» أو يضمن ديتًا إلى أجل. 

قال أبو محمد بن قدامت وله في ”المغني؟“ (7/ :2)017١‏ فَأَمّا إِنْ تَصَرّفَ فِي 
_- 0 َو افْتَرَضَء أَوْ تَكَفَلَ »صح َصَرَّفَة؛ لأنَّهُ َل للتَصَرّفِ َنم وَحِدَ 
وال ٠‏ وَالْحَجْرٌ إِنَمَا يتَعَلَنُ بمَالِهِ لا بذِميه وَلَكِنْ لا يُشَارِكُ أَضْخَاث 

مل ا الْغْرَمَا؛ لأنَهُمْ رَضُوا بِدَلِكَ إذَا عَلِمُوا أنه مُفْلِسٌ وَعَامَلُوه وَمَنْ ل 

عَم قد رط فِي ذَلِكَء فَإِنَّ هَذَا في مَظِئة السّهْرَق وَيْبَمْ بها بَمْدَ َك الْحَجْر 


قو 
عنه.اه 


i 


مسأئة [ه]: إقرار المفلس بدين آخر. 
© أكثر أهل العلم علل أن إقراره يقبلء كما عزاه إليهم الحافظ ابن حجر في 
”الفتح"» واختلفوا: هل يشارك الغرماء؟ أم يتبع به بعد فك الحجر؟ 
© فمذهب أحمد. ومالك» ومحمد بن الحسن.ء والثوري» والشافعى في قول أنه 
# وذهب الشافعي» وابن المنذر» وبعض الحنابلة إلى أنه إن أقرِّ بدين قد لزمه 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (57/ )01/١‏ ”الإنصاف؟" (0/ 5 7500-10). 


o٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قبل الحجر شاركهم» واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ملل وهو الصوابء 
والله أعلم.'') 

مسألة [5]: إذا اشترى المفلس بالأجل» ولم يعلم الذي باعه أنه مفلس» ثم 

علم» فهل له الفسخ؟ 
# في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الحنابلة: 

أولها: ليس له الفسخ» سواء علم أم لم يعلم؛ لأنه لا يستحق المطالبة بثمنهاء 
فلا يستحق الفسخ؛ لتعذره» كما لو كان ثمنها مؤجلاء وهو ظاهر اختيار ابن 

قدامة. ثانيها: له الخيار إذا علم. ثالثها: له الخيار مطلقًا. 

قلت: وأقرب هده الأقوال هوالأول» والله اع 

مسألة [1]: من وجد متاعه يعينه فهو أحق به من سائر الغرماء. 
# ظاهر حديث أبي هريرة م الذي في الباب يدل علل أنه أحق به من 
الغرماء» ومهذا قال جمهور العلماء» وقالوا: إن شاء أخذه؛ لأنه حق له» وإن شاء 
أبقاه» وكان مع الغرماء أسوة. وهو قول مالك» وأحمد. والشافعي وغيرهم. 
© وخالف الحسن» والنخعي» وابن شبرمة» وأبو حنيفة» فقالوا: لا يكون 


.)1181( وانظر: ”المغني؟ (1/ 07/7) ”الإنصاف" (0/ 3597 ) ”الفتح" (507 ؟) ”المحلن؟‎ )١( 
.)765 /0( ”الإنصاف؟‎ )0 51-55٠ /5( انظر: ”المغنى"‎ )0( 


كتاب البيوع Yoo‏ 
بسبب الفلس» وكأن بعضهم ل يبلغه الحديث. 
وأما الحنفية فقد تكلم آهل العلم عليهم بسبب ردهم لهذا الحديث» 
ولحديث المصرّاة بآرائهم مع صراحة الأحاديث في ذلك. والله أعلم.'") 


مسألة [8]: إذا يذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركهاء فهل يلزمه 
قبوله؟ 

6 مذهب أحمد» والشافعي أنه للا يلزمه قبوله؛ لظاهر حديث الباب» واختاره 

# ومذهب مالك آنه یلزمه قبوله؛ لآنه قد بذل له كامل ماله؛ فهو كما لو زال 

(۲) ۶ J| اكد ت‎ ١ 
تنبيث: في هذه الصورة الماضية إذا دفع الغرماء المال إلى المفلس» فبذله‎ 

للبائع؛ لم يكن له الفسخ؛ لأنه زال العجز عن تسليم الثمن» فزال ملك الفسخ» كما 
لو أسقط الغرماء حقوقهم عنه. فملك أداء الثمن» ولو أسقط الغرماء حقوقهم 
عنه» فتمكن من الأداء» أو وهب له مالء فأمكنه الأداء منه» أو غَلَت أعيان ماله 
فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء بحيث يمكنه أداء الثمن كله؛ لم يكن للبائع 
الفسخ؛ لزوال سببه» ولأنه أمكنه الوصول إل ثمن سلعته من المشتري؛ فلم يكن 
له الفسخ» كما لولم يفلس. انتهئ من ”المغني". (5/ "7.008٠‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني» (078/57) ”الحاوي" (5/ 0777 ۲۷۰). 


(؟) انظر: ”الأوسط" »)3717/١١(‏ ”المغني» )٥ ٤١ /٦(‏ ”الفتح“ .)١٤١۲(‏ 
(؟) وانظر: ”الحاوي" (557/5)» ”الأوسط" (۱۱/ ۳۷). 


۲٥١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: هل يستحق البائع الرجوع 2 السلعة إذا كان قد تلف 
بعضها؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إل أنه ب يشترط أن تكون السلعة بتمامها؛ فإن كان 
قد نقص بعضها؛ فليس للبائع الرجوع فيهاء وهو قول أحمدء وإسحاقء وابن 
حزم» واستدلوا بقوله يبيد «ماله بعينه»» وقالوا: هذا ليس عين ماله؛ لأنه قد 
0 واستدل ابن حزم برواية في #صحيح مسلم؟ في هذا الحديث عن أبي 
هريرة وت عن النبي ب في الرجل الذي يُعْدِمِ إذا وجِدَ عنده المتاع, ول يفرّقه 
أنه لصاحبه الذي باعه. 
# وذهب مالك» والشافعي» والأوزاعي» والري إل أن له الفسخ والرجوع 
بما بقي» والباقي يكون فيه مع الغرماء أسوة؛ لأنه هو عين ماله» ولكنه قد نقص» 
ونقصانه لا يخرجه عن كونه عين ماله» وعن أحمد إذا كانتا عينين له الرجوع في 
غير العالفة. 
ورجح هذا القول الشوكاني كله في ”السيل"» وفرّق بين نقص المبيع» وبين 
تفريقه» والصحبح هو قول مالك والشافعيء والله أعلم.'") 
مسألة :]٠١[‏ إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفةٍ مع بقاء العين؟ 


© وذلك مثل العبد إذا هزل أو ثوب قد حََلِقء فمذهب الحنابلة أنَّ البائع 


(۱) انظر: ”المغنی“ )٥٤۳ /٩(‏ ”المح“ (۱۲۸۳) «لإنصاف“ (5/ /ا0؟) ”السيل؟ )۲٤۸/٤(‏ 
”الفتح؟ .)۲٤۰۲(‏ 


كتاب البيوع oV‏ 
بالخيار بين أن يرجع بسلعته مع نقصها بدون أرش نقص أو يكون مع الغرماء أسوة. 
© وقال الشافعية: لا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون ذلك 
بحادث من السماء. والثاني: أن يكون بجناية المشتري. والثالث: أن تكون 
بجناية أجنبي. فإن كان هذا النقص بحادث من السماء فللبائع أن يأخذه ناقصا 
بجميع ثمنه ولا يرجع على المفلس المشتري بأرش نقصه. وإن كان هذا النقص 
بجناية أجنبي فأرشها مضمون عليه بجنايته» فيكون للبائع أن يأخذه ناقصا 
بالثمن ويرجع بأرش النقص؛ لأنه مضمون على جنايته. وإن كان هذا النتقص 
بجناية المشتري ففيها وجهان: أحدهما: أن أرش جنايته غير مضمون عليه - 
كحادث من السماء - فعلى هذا للبائع أن يسترجعه ناقصا بكل الثمن إن شاءء 
ولا أرش له. والوجه الثاني: أن أرش جنايته مضمون عليه كجناية الأجنبي» فعى 
هذا للبائع أن يسترجعه ناقصا بكل الثمن ويضرب مع الغرماء بأرش النقص» 
فهذا حكم النقص المتصل إذا لم يمكن إفراده بالعقد. 

© وجعل الشوكاني له أرش العيب الحادث مطلقًا بدون التفصيل الذي ذكره 
العافغية» وقول الشوكاني كلق أ قرب والله أعلم."") 

مسألة :]1١١[‏ إن اشترى منه زينًا» فخلطه بزيت آخر أو قمحًاء فخلطه 
بقمح آخر. 

© اختلفوا في هذه المسألة علا أقوال: 


.)715/3( انظر: ”المغني" (5/ 55 6) ”السيل" (5/ 44 7)» ”الحاوي الكبير"‎ )١( 


Yo۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الأول: يسقط حق الرجوع؛ لأنه عند خلطه لم يصبح عين ماله» وهو قول 
الحنابلة» وقولٌ للشافعي. 
الثاني: قال الشافعي: إن خلطه بمثله» أو دونه؛ لم يسقط حق الرجوع» وإن 
خلطه بأجود منه؛ فله قولان» وقال مالك: يأخذ زيته. 
قلت: وقول النابلت أقرب؛ لظاهر الحديثء والله أعل .© 
مسألة1؟١]:‏ إن كان المفلس قد عمل 2 المتاع عملا غير اسمه؟ 
مثل أن يزرع الحب فصار زرعاء أو جعل الخشب بايّاء وما أشبه ذلك. 
# فعند الحنابلة» وهو قول للشافعي أنه يسقط حق الرجوع. 
# وللشافعي قول أنَّ له الرجوع؛ ويعطيه قيمة العمل؛ الأول أقرب؛ لظاهر 
اق اا 
مسألة [۱۳]: إن اشترى ثوبًا فصبغه» ثم أفلس؟ 
© ذكر جماعةٌ من أهل العلم أن له الرجوع؛ لأنَّ عين ماله قائم» ول يتير اسمه» 
ويكون المفلس شريكًا لصاحب الثوب في القيمة إن حصلت زيادة في القيمة: 
وإن حصل نقص في القيمة؛ فالبائع مخير بين الرجوع مع النقص. أو يكون مع 
ا 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 55 0)» ”نهاية المطلب" (5/ 701). 


(۲) انظر: ”المغنى“ (55/5 0). 
7) انظر: ”المغني" (5/ 577 0)» ”الحاوي الكبير" (5/ 07005). 


كتاب البيوع ۲0۹ 
مسألة [14]: إذا زاد المبيع زيادة متصلة كالسّمّن والكِبّر؟ 
© ذهب جماعة من الحنابلة إلى أن الزيادة المتصلة تمنع حق الرجوع؛ لأنه قد 
زاد فيه زيادة في ملك المشتري المفلس. 
© وذهب مالكء والشافعي وأحمد في رواية إلى أنَّ الزيادة المتصلة لا تمنع حق 
الرجوع؛ إلا أنَّ مالكًا يخير الغرماء بين أن يعطوه الثمن» أو يمكنوه من السلعة. 
واختار الشوكاني قول الشافعي» وقال: فإن ظهر أثرها في المبيع؛ كان 
للمفلس الرجوع بزيادة القيمة. 
قلت: کلام الشوكاني جيد» وهو اقرب الأقوال واصكدياء والله أعليي" 
مسألة :]١5[‏ الزيادة المنفصلة كالثمرة: والولد» والكسب؟ 
© ذكر أهل العلم علئ أن الزيادة المنفصلة لا تمنع حق الرجوع للبائع» 
واختلفوا لمن الزيادة؟ عل قولين: 
الأول: أنَّ الزيادة للمفلس» وهو قول جماعة من الحنابلة» والشافعي» ورجحه 
ابن قدامة؛ لأنها زادت في ملكه. 
الثاني: أن الزيادة للبائم» وهو قول مالك» وأحمد في روايةء وبعض الحنابلة؛ 
والثول الأول هو الصواب» والله اعل 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ 59 2) ”السيل" (59/5؟). 
(0) انظر: ”المغني" (5/ .)00٠‏ 


1۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [115]: إذا كان المبيع أرضًا فبناهاء أو غرسهاء ثم أفلس ؟ 
إذا اتفق المفلس مع بقية الغرماء على إخراج الغرسء والبناء؛ فيكون البائع 
أحق بالأرضء وإذا لم يخرج المقلنسن ذلك اى آل البائع يكون أحق بشراء 
الغرس والبنيان» وليس له حق الرجوع. والله أعلم.'") 
مسألة [17]: إذا كانت العين مبيعة لم تقبض أو مرهونة؟ 
© لا يكون البائع أحق بها؛ لأنها إذا كانت مبيعة لم تقبض؛ لم تصر ملكا له ولا 
للمفلسء بل صارت لغيرهماء ولو كانت مرهونة فقد تعلق بها حق غيره» ولأنه 
لم يجدها عند المفلسء بل صارت عند غيره. وقال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا 
خلاقا. 
قلت: قد خالف ابن حزم فجعل صاحب السلعة أحق بها من المرتبن» وتبعه 
الشوكاني؛ واستدلوا بالحديث الذي في الباب.“ 
مسألة ۱۸1]: إذا كان دين المرتهن دون قيمة الرهن؟ 
إذا كان دين المرتهن دون قيمة الرهن» فبيع كل الرهن» فالمرتهن يأخذ دينه 
كاملاء وما بقي يشترك فيه الغرماء. 
وإن بيع بعضه؛ فاستوفى المرتبن حقه. وبقي بعض المبيع» فهل صاحب 
السلعة أحق بما بقي منهاء أو هو مع الغرماء أسوة؟ تقدم الخلاف في ذلك في 


.)۲۹۷ /٥( انظر: ”المغنى" (5/ /001) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)۲٤۸ /٤( ”السيل"‎ )١7517( انظر: ”المغني" (5/ 057) ”المحل"‎ )١( 


كتاب البيوع 001 
مسألة: إذا تلف بعض المبيع فهل يكون صاحب السلعة أحق بهاء فراجعه.'') 
مسآلة [119]: إذا أخرج المشتري المتاع ببيع» أوهبة» ثم رجع إليه؛ ثم أفلس» 
فهل المالك الأول أحق فيه ؟ 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن البائع الأول أحق به؛ لأنه وجد متاعه بعينه؛ فيشمله حديث الباب» 
وهو قول بعض الحنابلة» وبعض الشافعية. 

الثاني: ليس للمالك الأول الرجوع؛ لأنه قد ملكه إنسان آخر ثم رجع إلى 
المفلس من المالك الآخرء وهو قول بعض الشافعية» والحنابلة» وهو ظاهر 
اختبار الشوكان في "السيل#. 

الثالث: إن عاد بسبب جديد» كبيع» أو إرث» أو وصية؛ فليس له حق الرجوع» 
وإن عاد بفسخ كالرد بالعيب والخيار؛ فله حق الرجوع» وهو قول بعض الحنابلة. 
والراجح التول الأول؛ لعموم الحديث. والله أعلم.'" 
مسألة :]۲١[‏ إذا كان المبيع شقصا مشفوعاء فهل البائع أحق به أم 
الشفيع الشريك إذا كان قد علم بالبيع؟ 

صورتها: أن يشتري رجل من إنسان شقصه من أرض مثلاء ولا يشفع 
الشريك» فيرضئ بالبيع» ثم يفلس المشتريء فهل للبائع الرجوع في شقصه 


.)0517 /5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
؟) انظر: ”المغني" (1/ *077) ”الإنصاف" (5/ 09؟) ”السيل الجرار" (5/ 5/8 ؟).‎ 


۹۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المبيع» أم أن الشريك أحق بشرائه؟ 
© فيها أقوال: 
الأول: البائع أحق به» وهو قولٌ للشافعية» والحنابلة؛ لعموم الحديثء ولأنه 
تسح ١‏ ولي ببيع: 


الثاني: الشفيع أحق به؛ لأنه شريكه؛ وقد جاء في الحديث أنه أحق بالشراءء 


وهو وجه للحنابلة» والشافعية. 


الثالث: إذا طالب الشفيع فهو أحق» وإلا فالبائع أحق» وهو قول لبعض 
التحتارالة. 


الرابع: يأخذه الشفيع» والبائع اخ بالثمن؛ ليجمع بين الحقين» وهو فول 


والتول الأول أقرب والله أعل. 


.)-5517 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع 1۳ 


و 


03 وَرَوَاهُ أبُوداوّدء وَمَالِكٌ مِنْ روَاية أبي بكر بْن عَبْداكَ حْمَن مُرْسَلَا بلفْظ: 


- 


رَجُل با تا َس الي تاه وفيض الذي مه نكمي ج قوج 


راص را 3 55 8 ا س او 4 رص 6 لم ت 
متاعه بعينه» فهو أَحَقَ بهوء وَإِنْ مَاتَ لغشتري فصَاحِبٌ المتاع 7 الخراءة 


4 


إِ 


کے کے چو EE‏ 200 ى 
وول البيهقي و عا لبي داو 


د يه o‏ £ و 


عضرا ووواة الوكارد وال مَاجَهْ مِنْ رِوَايّةِ عْمَرَ بْنِ خَلَدَةَ م قال: أتينا أبَا هرَيرَة 
يبلك في صَاحِب لَنَا قَدْ أَفلّسٌء قَقَالَ: لاضن فيكم ِقَصاء سول اللو 56: امن 
520 موحد جل ماك بع كَهُوَ آحَقٌ بوه وصككة الحا وضعب 


وداد هَذِهِ الرّيَادَةَ في ذِكْر المَوْتِ'" 


)١(‏ الراجح إرساله. المرسل أخرجه مالك في ”الموطأ» (؟578/5) عن الزهري عن أبي بكر بن 
عبدالر حن به. | 
وخر جه أبوداود »)٠۲١( )٠۲١(‏ من رواية مالك ويونس بن يزيد عن الزهري به. وزاد في 
رواية يونس بن يزيد: ١وإن‏ قضئ من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها). 
والموصول أخرجه أبوداود (0077» والبيهقي (7/ 47)» من طريق: إسماعيل بن عياش عن 
محمد ابن الوليد الزبيدي» عن الزهري» عن بي بكر بن عبدالر حهمن» عن أبي هريرة» به. 
ووصله خطأ من إسماعيلء أو الزبيدي؛ لأنه قد خالفه مالك ويونس وكذلك صالح بن كيسان 
فرووه عن الزهري عن أبي بكر مرسلاء ورجح المرسل أبوداود وأبوحاتم والدارقطني والبيهقي 
وغيرهم. 
انظر: ”البدر المنير" (5/ 5801-). و ”الإرواء» (7559/0). 
(') ضعيف بذكر الموت. أخرجه أبوداود (7071)) وابن ماجه (7775)» من رواية أبي المعتمر بن 
عمرو ابن رافع المدني عن عمر بن خلدة به» وإسناده ضعيف لجهالة أبي المعتمر» فقد تفرد 
بالرواية عنه ابن أبي ذئب ولم يوثقه معتبر. والحديث في ”الصحيحين“ وغيرهما عن أبي هريرة 
بدون ذكر (الموت) فزيادة (أومات) منكرة» والله أعلم. 


٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد أدى بعض ثمنه» فهل صاحبه 
أحق به؟ 
# في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: يسقط حق الرجوع» وهو قول أحمد» وإسحاق» والشافعي في القديم» 
واستدلوا بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل» وقد تقدم أنه لا يصح 


ا 


موصو 
الثاني: له الرجوع بقدر ما بقي» وهو قول الشافعي؛ للحديث الأول في الباب. 
الثالث: له أن يرد ما قبض»ء ويرجع في جميع العين» وله أن يحاص الغرماء 
وهو قول مالك» وابن حزم. 
قلت: الظاهس أنه مُحَيَرٌ بين ما قاله الشافعي إذا أمكن تبعيض السلعة بدون 
ضررهء وبين ما قاله مالك؛ للحديث الأول في البابء والله أعلم.'') 
مسألة [۲]: إذا مات الرجل مفلساء فهل صاحب المتاع أحق بمتاعه؟ 
# ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس له الرجوع في عين ماله وهو قول 
أحمد. ومالك» وإسحاقء واستدلوا بمرسل أبي بكر بن عبد الرحمن» وقد تقدم 


(١)انظر:‏ ”المغني" (7/ 0١‏ ”الفتح“ (۲ ۰ لحل“ (۱۲۸۳). 


كتاب البيوع 710 
الأول في الباب» واستدل الشافعى بحديث عمر بن خلدة أيضًاء وهو حديث 


ضعيفٌ كما تقدم, ويُغني عنه عموم الحديث الأول. 


وھا الثول هو الصواب» والله اعلا 

مسآلة [۳]: إذا كان صاحب العين لم يحل دينه» فهل هو أحق به» أم لا؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له الحق فيها؛ لأنَّ دينه لم يحل» فتباع 
السلعة» وتقسم بين أصحاب الديون الحالة» وهو قول الشافعي» وبعض 
الحنابلة. 

© وذهب أحمد وأصحابه» وبعض الشافعية وغيرهم إلى أنَّ صاحب السلعة 
عق بباء وإن لم يحل دينه؛ لظاهر الحديث الأول في الباب» وهذا القول عزاه 
الحافظ للجمهور. 

© ثم اختلف الجمهور: هل لصاحب العين أن يأخذها في الحال؟ وهو قول 
أكثرهم, أم توقف العين حتئ يحل الدين» ثم يخير؟ وهو قول من ذكرناهم. 


- 


قلت: الظاهس أن له أن يأخذ عين ماله في الحال؛ لظاهر حديث الباب» 
والله أعلم.'" 


(۱) انظر: ”المغنی“ (5/ 2084 ) ”المحلا" .)١1787(‏ 
() انظر: ”المغني" (5/ 275) ”الفتح" ٠7(‏ 5 5؟) ”النيل" (554/5). 


۲٦٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: هل يحل الدين المؤجل بسبب الفلس؟ 
# في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يحل بسبب المَلّسِء وهو قول مالك وقول للشافعي» ورواية 
عن أحمد. وعزاه الحافظ للجمهورء واستدلوا بحديث الباب الأول؛ فإنه جعل 
صاحب المتاع أحق بمتاعه مطلقا؛ فدل على أنه إن كان مؤجلا يحل» وقاسوه 
علل الموت. 

القول الثاني: أنه لا يحل» وهو قول أحمد. وهو المشهور في مذهبه» وعليه 
أكثر أصحابه؛ وهو قولٌ للشافعي في الأصح في مذهبه أيضّاء وذلك لأنَّ الأجل 
حق للمفلس؛ فلا يجوز إسقاط الحق الذي له بسبب فلسه. 

قال أبوعبد اغف اله لہ: ها التول أقرب» والله أعلم. 

وأما حديثهم فغاية ما يدل عليه أنه خاص بصاحب المتاع» علل أنه قد قال 
بعضهم: توقف السلعة حتى يحل دين البائم» فصاحبها بعد ذلك بالخيار بين 
الفسخ» والترك وأما قياسهم على الموت؛ فهو قياس مع الفارق» كما قرر ذلك 
ا یت 0 و ا 

تنبية: فعلل ما تقدم -من أنَّ الدين لا يحل بسبب القَلّس- فلا يشارك 
أصحاب الديون المؤجلة غرماء الديون الحالة» بل يقسم المال بين أصحاب 


(1) انظر: ”المغني" (5/ 017) ”الفتح" (1507). 


كتاب البيوع ۷ 
الديون الحالة؛ فإن لم يقسم المال حتئ حل دين مؤجل شارك صاحبه أصحاب 


الدبو لاله 9 


مسألة [ه]: هل يحل الدين يالموت؟ 

4 ذهب بعض أهل العلم إلل أنَّ الدين إلى أجله ولا يحل بالموت مطلقًاء وهو 

قول طاوس» والزهري» وحُكي عن الحسنء وذلك لأنَّ الأجل حق للمدين؛ 

فلا يسقط بموته. 

© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ دينه يحل إلا أن يوثق الورثة برهن أو 

كفيل» وهو قول ابن سيرين» وإسحاقء وأبي عبيد» وأحمد في رواية. 

# ومذهب الجمهور أنه يحل بالموت» وهو قول الشعبي» والنخعي» ومالك 

0 
ِي يوی بها أدبن € [النساء:١1]»‏ فقدّم الدين عل حقوق الورثة» ولأنَّ الدين 

e‏ الميت؛ فوجب المبادرة بقضائه» وني الحديث: «يغفر للشهيد 

ا ل ا E‏ 

اء وقد كان النبي 5 | ذا أق بالجتازة سأل عن الديخ. 


4 


وهدا الثول هو أقرب الأقوال» وإذا احتاج الورثة إلى التأخير لبعض العوائق؛ 
فيستطيعون أن يتحملوا ديون مورٹهم» ویبرئوه من الدين باستئذان الغرماء 


.)0615/5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والله أعلم. 
تنبية: علل القول بحلولهاء وهو الصحيح كما تقدم» فللورثة أن يقضوا من 
غير التركة» ويستخلصوا التركة» ولهم أن يقضوا منهاء وإن امتنعوا؛ باع الحاكم 
E‏ (۲ 
من التركة ما يقضي به الدين. 
مسألة 51ا: : من أثبت ثبت أن له حقا بعد آن حجر عليه» أو جنى المفلس جتاية 
بعد الحجر؟ 
e‏ 
عد الماك أنه دَيْنٌ نَابتٌ قَبْلَ الْحَجْر عَلَيِّ فَأشْبَه مَا لَوْ قَامَتْ انه به به قل 
0 وَلَوْ جَئَ الْمُفْلِسٌ بَعْدَ الْحَجْر جتاية اوک قلا ار ال عله 
جه لان 2ن انفد عتد قت تر اخهارى اشهرا المراة. 
مسألة 7]: لو قسم الحاكم ماله؛ ثم ظهر غريم آخر له دين عليه قد حل 
قبل الحجر؟ 
© الأكثر على أنه يرجع عل الغرماء بقسطه؛ لأنه مشارك لهم في ذلك الحق» 
وهو قول الحنابلة» والشافعى» وحكى عن مالك. 
© وحكي عن مالك أيضًا أنه لا يرجع عليهم؛ لأنه نقضُ لحكم الحاكم. 


(1) انظر: ”المغني" (01/7) ”المحل" )١١١1(‏ ”الشرح الممتع“ »)۲۸۷-۲۸٦/۹(‏ ”الأوسط" 
.)61١ ١/16‏ 


(؟)”المغنى" (5/ /059-55). 


كتاب البيوع 5 

وأجيب عن قول مالك: بأنه ليس بنقض للحكم» وإنما هو ظهور بينات أخرى 
كان حكم الحاكم قبل ظهورهاء كما لو قسمت التركة بين وارثين» ثم ظهر وارث 
ثالت؛ فإنه يرجع بقسطه» ولا يعتبر ذلك نقضًا للحكم, ذالصحيح التول الأول 
والله أعلم. 
مسألة ۸1]: هل يترك للمفلس نفقة؟ 

لا خلاف بين أهل العلم فيما ذكر ابن قدامة لله أن المفلس لا يحجر عليه 
أن يأخذ من ماله ما ينفقه على نفسه» وعیاله؛ إلا أن يكون له كسب يستطيع أن 
يحصل النفقة فيمنع» وإذا كان يستطيع أن يكتسب بعض النفقة فيمنع من المال 
بقدره» وذلك بالمعروف. 

والحكم في الكسوة إذا احتيج إليهاء أو مؤن تجهيز الميت إذا مات بعض من 
يعول كحكم النفقة, والله أعلم.'") 
مسألة [15]: هل تباع عليه داره التي يسكنها؟ 
© مذهب أحمدء وإسحاقء وأبي حنيفة أنها لا تباع عليه كما لا يمنع من النفقة. 
© وذهب شریح» ومالك» والشافعي -واختاره ابن المنذر- إل آنا باع 
ويكترئ له دارًا غيرها. 


والأقرب هو التول الأول؛ لقوله تعالى: # وين كارت ذو عَسَّرَد 


.)01/7 /5( وانظر: ”المغنی“‎ )١( 
انظر: ”المغني" (7/ ولاه).‎ )۲( 


ا" فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


< م ے 


مَيْسَرَوَ 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ وفي حديث أبي سعيد الذي سيأتي في الباب: «خذوا ما 
وجدتم» وليس لكم إذا ذلك»» ولم ينقل أن النبي 3:07 باع عليه منزله» والكراء لا 
يُغني» فقد يكون سببًا في كثرة الديون." 

قال ابن قدامت مَلثنه (5/ 0174): وَإِنْ كَانَ لَهُ دَارَانٍ يَسْتَعْنِي بِسَكْنَئ إِحْدَاهْمَاء 
ِعَثْ الْأُخرَئا؛ لِأَنَّ پو غ عَنْ سُكْتَاهًا. وَإِنْ كَانَ مَسْكَنْهُ وَاسحَاء لا يَسْكُنُ مِدْله 
في مثله» بيع وَاشتري ا گن قيضل على الراب كالاب التي له 


إو اكات رفي لا يلين كله متلا وَلَوْ كَانَ الْمَسْكَنٌ وَالْحَادِمُ اللَدَيْن لا يَسْسَعْنِي 
عَنْهُمَا عَيْنَّ مَالٍ بَعْضٍ الْغْرَمَاءِ أَوْ كَانَ جَمِيمٌ مَالِهِ عي افلس 5 


وَوَجَدَهَا أَصْحَابهَا؛ فَلَهُمْ أَحَذُهَاء بِالشَرَائْطٍ اي دكر E‏ 
َر ماه ييو عند رَجُلِ كد كلس فَهُوَ أَحَقَ يوا. وآ حَقَهُ تعَلَقَ الْعَيْنِ؛ فَكَانَ 


ا 


قوئ سَببًا مِنَ الْمُفْلِس ... إلخ كلامه. 

مسآلة :1٠١1‏ إذا فرق مال المفلس» ولم يبق منه شيء»؛ فهل يجبر أن يجعل 
نفسه أجيرًا لبعض غرمائه؟ 

# ون کات ذو عَسْرَق EA‏ مِيْسَرَّو 2# ولحديث أبي سعيك: «خذوا ما 
وجدتم وليس لكم إلا ذلك»؛ ورجّح هذا القول الشوكاني ملل وهو الصحيح. 


© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجبر علل إيجار نفسه من الغرماء» وهو قول 


(١)انظر:‏ ”المغني" (7/ لاه -). 


كتاب البيوع ۲۷۱ 
عمر بن عبد العزيز» وسوار العنبري» وإسحاقء وأحمد في رواية» وابن حزم» 
وليس لهم دليل صحيح. صريح على ذلك والله أعلم.'") 

مسألة :]1١١1‏ هل يجبر على قبول الهدية والصدقة؟ 
© نقل ابن قدامة عن الحنابلة» والشافعية أنه لا يُجبر عل ذلك؛ لأنَّ في ذلك 
مه عليه. وذهب الشوكاني في ”السيل؟ إلن أنه يجب عليه قبول الهدية؛ إذ لا منة 
عليه فیه» وهو قول قريب.'") 


٠. 2‏ 3 ا 97 5 3 
کان للمفلين ری غا وکپ ا ق 


مسآلة [1۱۲]: إذا تدين ديونًا أخرى بعد فك الحجر عنه» ثم أفلس مرة أخرى؟ 
# الأكثر عل أنَّ الغرماء كلهم يتقاسمون ذلك المال الجديدون منهم 
والقديمون» وهو مذهب الحنابلة» والشافعية. 
© وذهب مالك إلى أن غرماء الحجر الأول لا يشاركون الغرماء الجديدين في 
الحجر الثاني؛ إلا أن يكون المفلس اكتسب المال من ميراثِ» أو وصية» أو 
يجنئ عليه جناية فيتحاص الغرماء كلهم فيه. والصواب التول الأولء 
والله عل 

.)۲٤١ /٤( ”المحلل“ (۱۲۷۵) (۱۲۷۸) ”السیل“‎ )٥۸۱ /٦( انظر: ”المغني؟‎ )( 


(۲) انظر: ”المغنى“ (7”/ ۲ )٥۸۳-‏ ”السیل“ {Yto f4)‏ 
() انظر: المصادر السابقة. 


.)٥۸٥ /٦( انظر: ”المغني“‎ )( 


۷۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


PAO‏ وَعَنْ عَمْرو بن السرِيدِ عَنْ أبيه ييل ل: قال رَسول التو :: «لي 
ےم نض ملعو 


اوعد در وت نافدرك روه أَبُودَاوٌد وَالنَّمَاييُ وَعَلََهُ ا د 


E 5‏ 
بِنُ حِبّانَ'"' 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: إذا أبى الواجد الغني أن يقضي الدين» فكيف يُصنَع معه؟ 


حديث الباب يدل عل أن من مطل وهو غني؛ فهو ظالم» يحل عرضه 


قال شيخ الإسلام ابن تيميت كله في ”الاختيارات" (ص176١):‏ ومن كان 


قادرًا على وفاء دينه» وامتنع نع أجبر علل وفائه بالضرب والحبس» نص علل ذلك 
الآئمة من أصحاب مالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم. 


قال: ولا أعلم فيه نزاعاء لكن لا يزاد كل يوم علل أكثر من التعزير إن قيل 


يتقدرء وللحاكم أن يبيع عليه ماله» ويقضي دینه» ولا یلزمه إحضاره. اھ" 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ هو صحیح بشاهده. آخرجه أبوداود »)۳٣۲۸(‏ والنسائي »)۳۱١/۷(‏ وابن حبان 
(2)2084.: كلهم من طريق وبر بن أبي دليلة حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة -وآثنى 
عليه خيرًا- عن عمرو بن الشريد به. وعلقه البخاري في كتاب الاستقراض (باب لصاحب الحق 
مقال) بصيغة التمريض. والحديث إسناده ضعيف لجهالة حال محمد بن عبدالله بن ميمون» 
ولكن الحديث يشهد لصحته حديث أبي هريرة الذي في ”الصحيحين" مرفوعًا (مطل الغني ظلم)» 
والله أعلم. 

(0) وانظر: ”المغني" (5/ /289-90/8). 


كتاب البيوع ۷۳ 


e و ا و ےہ‎ (A00 
ل‎ EN ER 
النَّاسٌ عَلَيّه وَلَمْ يَبْلُعْ ذَلِكَ وَقَاءَ دين قَقَالَ رَسُولُ الله لله يد لِعْرَمَائِه: ادن ما‎ 


ل بير 9 للدي ١‏ انمسر تق ار ا اللاي NE‏ 
وَجَدْتم وَلَيْسَ لَكُمْ إلَاذَلِكَ روه نة 


الله کلا: ا عَلَيْه) صق 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ من ثبت إعساره عند الحاكم» فهل يجوز مطالبته وملازمته؟ 
مذهب الجمهور أن من ثبت عسره عند الحاكم؛ فلا يجوز مطالبته» ولا 
ملازمته؛ لقوله تعالل: [ وَإِن كان ذو عسْرَق مَنظِرَه إل مَيْسَرَوٌ #» وحديث أبي 
سعيد المذكور: «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا ذلك». 
# وقال أبو حنيفة: لغرمائه ملازمته. واستدل بحديث: «لصاحب الحق اليد 
واللسان»» وهو حديث ضعيف» أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۳۲)» عن مكحول 
مرسلاء وليس فيه دلالة لما استدل به؛ والله أعلم.'") 


مسآلة [9]: من عليه دين فطولب به فله حالات: 


من وجب عليه دين حال طراي؛ ول يؤده» نظر الحاكم؛ فإن كان في يده 
مال ظاهرء أمره بالقضاء ء؛ فإن ذكر أنه لغيره؛ طالبه الحاكم على ذلك بالبينة» وإن م 


.)١9565( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)084 /5( (۲)انظر: ۳ لمغني"‎ 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يجد له مالا ظاهرّاء فادّعئ الإعسارء فصدقه غريمه؛ م يحبس» ووجب إنظاره» 
ولم تجز ملازمته؛ لما تقدم ذكره من الآدلة قريبًا. 

اک غ ایل اال 

الحال الأولى: أن يكون عرف له مال؛ لكون الدين ثبت له عن معاوضة 
كالبيع» أو عرف له أصل مال سوئ هذا؛ فإن كان الأمر كذلك وحلف الغريم أنَّ 
معه مالًا؛ حبسه الحاكم عند أكثر أهل العلم حتى تشهد البينة بإعساره؛ فإن 
شهدت البينة بتلف ماله؛ قبلت شهادتهم» سواء كانوا من أهل الخبرة الباطنةء أم 
لاء لأنَّ التلف يطلع عليه أهل الخبرة وغيرهم» وليس للغريم أن يطالبه باليمين 
عل تلفه اكتفاء بالبينة» وله أن يطالبه بالیمین عل عسرته» وأنه لیس له مال آخر؛ 
لن ذلك غر مات اة 

وان شهدت البينة بالإعسار؛ قبلت الشهادة عند أحمد. والشافعي وغيرهماء إذا 
كانت الشهادة من أهل الخبرة الباطنة» وقال مالك: لا تَسْمّع البينة عل الإعسار؛ 
لآمبا شهادة على النفي» فلا تسمع كالشهادة على أنه لا دين عليه. 

واستدل أحمد» والشافعي بحديث قبيصة بن المخارق» وفيه: «حتئ يقول 
ثلاثة من ذوي الحِبًا من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة...''' الحديثء والشهادة 
عل النفي لا ترد مطلقًا؛ فإنه لو شهدت البينة أن هذا وارث الميت لا وراث له 


2 ۹% 
سواه؛ قبلت» ولان هذه وإن كانت تتضمن النفي؛ فهي تثبت حالة تظهر» ويوقف 


.)875( سيأتي برقم‎ )١( 


كتاب البيوع Vo‏ 
غلهابالتكاهرة بخلاف ما إذا سودي أنه لاسن تفار ها ا لا عله 

وتسمع البينة في الحال عند أحمد. والشافعيء وقال أبو حنيفة: لا تسمع في 
الحال» ويحبس شهرّاء وروي (ثلاثة أشهر)» ورُوي (أربعة أشهر)» حتئا يغلب 
عل الظن عند الحاكم أنه لو كان له مال؛ لأظهره. وقوله مردود؛ لأن ذلك يبطل 
فائدة البينة. ولو طلب الغريم أن يحلف مع البينة؛ لم يلزمه الحلف عند أحمد» 

الحال الثانيت: أن لا يعرف له مال» كأن يكون الحق ثبت عليه بأرش جناية» 
أو قيمة متلف» أو مهر» آو ضمان» أو ما أشبه ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه عند آهل 
العلم» وممن نص عل ذلك أحمد» والشافعي» وابن المنذرء وإن أتئ ببينة على 
إعساره؛ لم يستحلف علل الصحيح كما تقدم» وإن شهدت البينة بتلف ماله؛ م يغن 
ذلك عن اليمين؛ لآن الأعسار أحف | من مجرة التلف.انتهئ مُلَخْصًا من ”المغني" 


(5/ ممه ) 00 


مسألة [*]: من أراد السفرء وعليه دين يستحق قبل مدة السفر. 
© مذهب أحمد أن للغريم أن يمنعه من السفر حتئ يقيم له ضميتًاء أو رهتاء 
واختاره شيخ الإسلام. 
© ومذهب الشافعي أنه ليس له منعه. والأقرب قول احمدء والله أعلم.'") 


)١(‏ وانظر: ”المحل» )١17177(‏ ”الاختيارات" (ص5١1١)‏ ”السيل الجرار" (5/ 55 ؟). 
)١(‏ انظر: ”المغنى” (7/ 0941) ”الاختيارات" (ص175١).‏ 


۲۷٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


18 


C۸0‏ وَعَنِ ان كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ أبه ميلقا أن رَسُولٌ الله ڪيا حجر على 
مُحَاذٍ مَالَهه وَبَاعَهُ في دَيْنِ گان عَلَيْه. رَوَاهُ الدَّاوَقَطيٌ» وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ 
آبوداود موسا ورجح 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

فيه الحجر علل المفلس» والحديث ضعيف, لكن يُغني عنه ما قاله الشوكاني 
هلله في «السيل الجرار“ :)٠٠١ /٤(‏ وعلل حُكَام الشرع القادرين على رفع 
الظلامات» والأخذ علل أيدي الظلمة أن يأخذوا لصاحب ال دته من ظالمه 
قسرًا وقهرّاء وإذا لم يطلب من له الدَّيْن إلا مجرد الحجر على من عليه الدَّين كان 
هذا أقل ما يجب عن حكام الشريعة. 

وهذا الذي ذكرناه معلوم بكليات الآدلة وجزثياتهاء ومن ذلك أدلة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخذ للمظلوم من الظالم» وهي كثيرة جذا في 
الكتاب والسنة: وه تح عن الاسندلال خلت كب بن مالك .. 


)١(‏ الراجح إرساله. أخرجه الدارقطني (6/ »)۲۳٠-۲۳١‏ والحاكم (08/7)» من طريق هشام بن 
يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به. وابن كعب بن مالك» قد سمي 
في بعض الطرق (عبدال رحمن) فالإسناد ظاهره الصحة؛» ولكن هشامًا قد خولف في إسناده» فقد 
رواه عبدالرزاق وابن المبارك عن معمر بإسناه مرسلًا بدون ذكر (أبيه»)» وكذلك رواه يونس بن 
يزيد عن الزهري به مرسلاء أخرجه أبوداود في ”المراسيل" رقم )١7١(‏ وقد رجح المرسل ابن 
عبدالهادي وعبدالحق وغيرهما وهو الصواب. وانظر: ”البدر المنير“ (5/ 2645» و ”الإرواء" 
.)٥(‏ 


كتاب البيوع ۷ 
ثم استدل على الحجر على مال المفلس بحديث أبي سعيد الخدري 
ثم قال: ومعلومٌ أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين؛ كان 

جواز حجره حت يفرق بين أهل الدين ثابتا بفحوئ الخطاب.اه 


۲۷۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۷9 وَعَن ابن عَمَرَ اء قال: عَرضت على الي ڳل يوم 


> سس 
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م 


O st راع ا‎ 
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لد 


سه سب ل 2 م م ته مر WY eo,‏ 
وَفِي رِوَايَة لِلمَيِمَقِيٌ : 5آ ۾ يجزني و يَرَنِي بَلَغْتٌ. وَصَحَحَهُ ابن حزيمه. 


9 وَعَنْ عَطِيَهَ القَرَظِىٌ ميلك قَالَ: e‏ 


- 
ي 


9 0 ره‎ 9 7 ê 9ر‎ o 
كن ق 1 بت م عي فكنت فِيمَن لَمْ ينبت لی فلي ر‎ 


او ا e‏ وَالْحَاكِم. 0 


.)1874( أخرجه البخاري (77714)) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي (5/ 55)» وابن حبان (/417)» من طريق ابن جريج ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن‎ 
عمر به. وهذا الإسناد ظاهره الصحة» ولكن هذه الزيادة تفرد بها ابن جريج من سائر من روئ‎ 
الحديث» فقد رواه جمع عن عبيدالله بن عمر بدون هذه الزيادة» وروايتهم عنه في ”الصحيحين”"‎ 
و”السنن"» و”المسند" منهم: يحيئ بن سعيد القطان وأبوأسامة وعبدالله بن نمير وابن إدريس‎ 
والثوري وابن عيينة وعبدالرحيم بن سليمان وعبدالوهاب الثقفي وأبومعاوية كما في ”المسند‎ 
وعبدالله بن عمر عند‎ »)۱۸٥۹( الجامع"» وتابع عبيدالله عن نافع أبومعشر عند الطيالسي‎ 
فرووه عن نافع بدون الزيادة‎ )1٤۷١( عبدالرزاق (9117)» وعمر بن محمد عند أبي عوانة‎ 
المذكورة.‎ 
فهي زيادة شاذة» وقد استغريها ابن صاعد كما في ”سنن البيهقي".‎ 
في (ب): (الخمسة).‎ )( 
والترمذي‎ »)47/8( )١55/5( والنسائي‎ »)55005( )55٠5( صحيح. أخرجه أبوداود‎ ):( 
لمر لم‎ )١ 7/١ والحاكم‎ »)٤۷۸۱( وابن ماجه (5551؟) (5557). ابن حبان‎ .)2١585( 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم» وألفاظهم متقاربة.‎ 


كتاب البيوع ۷۹ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 

مسألة [1]: الحجر على الصبي . 

لا خلاف بين أهل العلم على أن الصبي واليتيم يحجر عليه في ماله؛ لقوله 
تعالن: «وكموخ]الشقهة أعوككخه التي جع لک یما ازو فبا کا کش وشت وولو نروک 
مما ۴ ولوا الیکی حئۍ دا بلغوا اليح فن ءاسم مهم ردا كدعوا إل أَمَوْطم 4 
[النساء: ۲۹-٥‏ © 
مسألة [؟]: متى يدفع إليه ماله؟ 

يجب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ. 

قال ابن قدامت ظللته: وَلَيْسَ فيه اختلافٌ بِحَمْدٍ الله تَعَالَء قَالَ ابْنْ الْمُنْذِرِ: 
کی لدا بلغو یکاح فان ادس ينهم رسا مدعو لتم أمَوْطمَ .اه 

فإذا بلغ ولم يرشد؛ فلا يدفع إليه حتى يرشد» حتئ ولو صار كبير السن عند 
أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يدفع إليه إذا بلغ الخامسة والعشرين» ولا يحجر 
عليه بعدها. وقوله مخالفٌ لصريح النص المتقدم, والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 097) ”تفسير القرطبي". 
(۲) انظر: ”المغني" (7”/ --040). 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳]: هل يعتبر 4 زوال الحجر عن الصبي حكم الحاكم؟ 
قال ابن قدامت للإفعلء: ولا يعتبر ذلك في الصبيّ اا وَبَلَعْ. وَبِهَذَا قال 


0 ي ي ا 0 5ه سم ت‎ 1 6 8 2 fir E 
الشَافِعِيٌ وَقَالَ مَالِكُ: لا يَرُولٌ إلا بحَاكِم. وَهْوَ قَوْلَ بَحْض أَصْحَاب الشَّافِعِيٌ؛‎ 


َبُوقَتَ ذَلِكَ عَلَى حُكم الْحَاكِمء كَرّوَالٍ الْحَجْرِ عَنْ السّفِيه. 
قال: وَلنَا أن الله َال أَمَرَ بدَفْع أَمْوَالِهِمْ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الْبُنُوع وَإِينَاسٍ الرّشّْدِ 
فَاشْتِرَاطُ كم الْحَاكِم ِيَادَةتَمْتَمُ الدَّهُمَ عِنْدَ ووب ذَلِكَ بدُونٍ كم خاک 
5 وَبِهَذَا قَارَقَ السّفِية.اه 
قلت: وما رجحه ابن قدامة هو الراجج والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ هل حكم اليتيمة 2 زوال الحجر كحكم اليتيم؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إل أن حكمها حكم اليتيم» فإذا بلغت» وأونس 
رشدها دفع إليها مالها؛ لقوله تعالى: #( ونوا لبتى حَهَه إِذا بَلَعُوأْ لياح فَإِنَّ ءَاشَْعُمْ 
منُمَ دادمو لتم َم #. فعمومها يشمل اليتيم واليتيمة» وهو قول عطاء 
والثوري» وكثير من الحنابلة» والشافعي» وأبي ثور وابن المنذر. 


© وقال بعضهم: يدفع إليها المال بعد زواجها عند أن تلد أو يمرّ عليها حول 


.)781 /0( انظر: ”المغنى؟ (5/ 095) ”الإنصاف؟‎ )١( 


كتاب البيوع ۲۸۱ 
بعد الزواج» وهو قول شريح» والشعبي» وأحمد في رواية» وإسحاق؛ لما ثبت عن 
ع 2 
عمر أنه قال: لا أجيز لجارية عطية حتئْ تحول في بيت زوجها حولاء أو تلد 
ولدًا. أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )5١17‏ بإسناد صحيح. 
تيبا والثيب أحق بنفسها من وليها؛ فهي أحق بمالها عند ذلك. 
قلت والثول الأول هو الصواب» ورجحه ابن قدامة. وأثر عمر ليس بحجة؛ 
مع أنه مختص بمنع العطية» فلا يلزم منه منع تسليم مالهاء ومنعها من سائر 
التصرفات» وقول مالك ليس عليه دليل:'") 
مسألة [ه]: تصرف اليتيم والصبي. 
© لا يصح تصرفه بدون إذن وليه عند الجمهورء وأجاز أبو حنيفة تصرفه في 
البيع والشراء. وكذلك لا يصح إقراره عند الجمهور. وقال بعضهم: يلزمه 
الإقرار بعد فك الحجر عنه إذا كان بالعًا. والأظهس. قول ال مهوم" 
مسألة ["]: يم يحصل البلوغ؟ 
يحصل البلوغ بخروج المني من الذكرء والانثئ» سواء باحتلام» أم بغير ذلك 
وهذا مجمع عليه» ويحصل في حق المرأة بالحيض بغير خلاف وكذلك بالحمل. 


.)510-5/84 /5( ”الإنصاف“‎ )۳۸ /٩( ”تفسير القرطبي"‎ )1١١ /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
(؟) انظر: ”المغني" (5/ 0947) ”الإنصاف" (0/ 7587)» وانظر ما تقدم في أوائل البيوع.‎ 


۸۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
واختلفوا: هل يحكم عليه بالبلوغ إذاأنبت؟ 
وهو خروج شعر العانة» وهو الشعر الذي فيه خشونة يستحق الحلق. 
# فذهب الجمهور إل أنه يحكم عليه بالبلوغ إذا وجد منه هذا الشعر؛ لحديث 
عطية القرظي الذي في الباب» فقد أبيح دم من أنبت» وجعلوا له حكم الرجال» 
وهذا يدل على أن ذلك علامة ظاهرة في البلوغ. 
© وللشافعي قول أنه علامة في حق الكفار فقطء وخالف أبو حنيفة فلم يجعله 
دلي على البلوغ مطلقاء والصواب قول اجتمهوس. 
واختلفواهل يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ سنا معينًا؛ 
© فجمهور العلماء على أنه يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ الخمس عشرة سنةه 
وإن لم يوجد الاحتلام» أو الحيضء أو الإنبات قبل ذلك» واستدلوا بحديث ابن 
عمر الذي في الباب» وبقوله: ولم يرني بلغت. 
# وذهب مالك» وداود إل أنه لا حدَّ له» لكن قال مالك: إذا ظهر منه علامات 
أخرئ» كخشونة الصوت» وما أشبهه؛ حكم ببلوغه» وني رواية عنه أنه حده 
بسبع عشرة؛ لكونه كبر سن وجد في البلوغ» وآما داود فقال: لا يحكم ببلوغه 
حتئ یحتلم» وإن صار شيحًا. 
# والمشهور عند المالكية التحديد ب(سبع عشرة» أو ثمان عشرة سنة): وأما 


أبو حنيفة فعنده الجارية بسبع عشرة» وأما الغلام فحكئ عنه بسبع عشرة» أو 


كتاب البيوع TAT‏ 
ثمان عشرة» وحكي عنه بثمان عشرة» أو تسع عشرة سنة. 
قال أبوعبد اله غض الله لم: ليس هناك دليل عل التحديدء والعبرة في البلوغ 
الاحتلام» أو خروج المني» والمحيض عند المرأة) وما يدل عل البلوغ كالإنبات 
وغيره مما يحصل للبالغين.'"' 
مسألة []: ما المقصود بالرشد ؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ المقصود بالرشد هو الصلاح في المال» وقد قال ابن 
عباس: فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقضئ عنه اليتم. أخرجه 
مسلم (۱۸۱۲). 
وقال الحسن» والشافعي» وابن المنذر: الرشد صلاحه في دينه وماله. 
وأجاب الجمهور بأثر ابن عباسء وقالوا: العدالة لا تعتبر في الرشد في 
الدوام؛ فلا تعتبر في الابتداء» وقولهم: إن الفاسق غير رشيد» فنعم هو غير رشيد 
في دينه» ولكنه قد يكون رشيدًا في ماله. والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [18: كيفية معرفة الرشد. 
ذكر أهل العلم أنَّ معرفة الرشد يحصل باختباره بأن يجعله يتصرف بإذنه في 
بعض الأشياءء مع مرور الأيام» فإذا أصبح يحسن التصرف في حفظ ماله 


.)70 /0( انظر: ”المغني" (5/ 91 5-/04) ”الفتح" (751515) ”تفسير القرطبي"‎ )١( 
.)7589 /5( (؟) انظر: ”المغنى" (7501//57) ”تفسير القرطبى" (0/ /ا-) ”الإنصاف"‎ 


YAS‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وتنميته؛ دفع إليه المال» ل في مجاله» فإذا كان تاجرًا أحسن التجارة» وإن كان 
فلاحًا أحسن صرف ماله في الزراعة والكسب منهاء وما أشبه ذلك» والحاصل أن 
ذلك يرجع إلى عرف الناسء والله أعلم.'") 
مسألة [19]: الحجر على المجنون. 
الحجر علل المجنون مجمع عليه» ويدل عليه عموم الآية المتقدمة: 7و 
ونوا سمه آمو كك آل جعلاكة كيا 14الساء:٠]»‏ ويزول الحجر عن المجنون بإفاقته 
ورجوع عقله» ولا يفتقر ذلك إل حكم حاكم بغير خلاف. قاله ابن قدامة للته.'") 
مسألة :]٠١[‏ الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف. 
© جمهور العلماء على أنه يحجر عليه» ويشرع ذلك للمحافظة على مال 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #فِإِنَّ ءاسسم مَنَهُمَ رُسّدَا دمعو ليم أمَوْطم * 
اله قدل على أنه إن كان سفيهًا لا يدفع إليه ماله فيفهم منه جواز الحجر 
عل السفيه وإن كان كبيرا. 
واستدلوا على ذلك بعموم الآية المتقدمة: (ولا تُؤَنوَاْ السَمَها کک 
وبقوله تعالع: إن کان اَی عله الق سَفِبِهًا أو صَعِيِفًا أَوَ لا يَسْتَطِيعٌ أن يِل هو 


ا ذل € [البقرة:787]» فأثبت عليه ولاية. 


E‏ ر د 


)١(‏ انظر: ”المغنى؟ (1/ )٠٠۸‏ ”تفسير القرطبى“ [آية:٦]‏ من سورة النساء. 
(۲) انظر: ”المغنی“ (5/ 597 0945) ”تفسير القرطبى" سورة النساء [آية:0] ”الإنصاف" (0/ /71). 


كتاب البيوع ۲۸0 

ا بحديث أنس في ”سئن أبي داود» (۳۰۰۱): أن بعض الصحابة 
سألوا النبي کي لوي أن يحجر على رجل؛ لكونه يخدع في البيوع» فمنعه النبي حي 
فا له آل رعا رك ذلك فر خصى اله أن بل لا عاك و اساد 
حسن» والشاهد من الحديث أنهم سألوا الحجر عليه» ولو كان لا يصح الحجر 
على مثله؛ لقال النبي بل إا عاق فا سجر عله 

واستدلوا علل ذلك بأثر عن علي» وعثمان مشا أنهما أرادا أن يحجرا على 
عبد الله بن جعفر كما في «الأوسط؟ »)١١/٠١(‏ و”سئن البيهقي» )1١/5(‏ في 
قصةٍ لها طرق في كل طريق منها ضعفٌء واختلاف في الألفاظء ومجموعها تدل 
عل أن للقصة أصلا. 

واستدلوا بقول ابن الزبير كما في 7"صحيح البخاري" (25077: أنه قال في 
بيع» أو عطاء أعطته عائشة: لتنتهين عائشة» أو لأحجرن عليها. وشاهدنا من ذلك 
ذكر الحجرء فقد كان معروفًا عند الصحابة؛ مع أن عبد الله بن الزبير ميل قد أساء 
مع أم المؤمنين بهذا الكلام ثم إنه اعتذر إليها من كلامه ذلك يشا 
© وذهب بعضهم إل أنه لا يحجر عليه؛ لكونه حرا عاقلاء بالغاء ليس بصبي 
ولا مجنون» وهذا قول ابن سيرين» والنخعيء وأبي حنيفة» وتولى ابن حزم 


نصرة هذا القول في ”المحلا؟. 


«الصحيح التول الأدل؛ لما تقدم ذكره من الأدلة وهو ترجيح الشوكاني هلته. 


وممن قال به أحمد» ومالك» وإسحاق» والأوزاعي» والشافعي» وأبق عه 


A٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأبو ثور وغيرهم. 
والصبي الذي يفك عنه الحجر لرشده» وبلوغه» ثم يعاود السَمَّه؛ يُحجر عليه 
أيضًا مرة أخرئ عند الجمهور خلاقًا لمن تقدم ذكرهم قريبًاء والله أعلم.'") 
مسألة :]1١[‏ متى يثبت الحجر على السفيه؛ ومتى يزول؟ 
© ظاهر الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة من الأحاديث والآثار تدل عل أن 
الحجر على السفيه يكون من قبل الحاكم» وممن قال بذلك أحد» والشافعي» 
وغيرهما. 
© وقال محمد بن الحسن: يصير محجورًا عليه بمجرد تبذيره. والصواب قول 
اوي 
ويزول الحجر عن السفيه بإزالة الحاكم له عند الأكثر أيضاء وهو الصحبم 
خلافا لمحمد بن الحسن» وبعض الحنابلة؛ لأنه ثبت بحكم الحاكم؛ فيزول 
اا وعو ملعب فالات اا 
مسألة 1[1؟1١]:‏ من عامل السفيه فأتلف السفيه ذلك المال؛ فمن ضمان من؟ 
ذكر أهل العلم على أن من حَجَرَ عل شخص لسفهه؛ فإنه ينبغي أن يُظْهرَ ذلك 
وينشره للناس؛ لتجتنب معاملته؛ فإن باع واشترئء فالبيع فاسد» ويسترجع 


)١(‏ انظر: ”المغني" (097/5) (1509/5-) ”المحلن" )١1195(‏ ”النيل» (71217) ”تفسير القرطبي" 
(ه/ 8 ). 


.)199/0( ”الإنصاف"‎ )5١١ 4545 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع 1۸۷ 
الحاكم ما باع من ماله أو الثمن إن كان اشترئ» ويرد ما أخذ إن كان باقيّا؛ فإن 
كان قد أتلفه السفيه؛ فهو من ضمان الآخر الذي سلطه عليه» وكذلك ما أخذ من 
أموال الناس برضاهم» كقرضٍ أو غيره؛ فإن كان باقيًا أعاده الحاكم» وإن تلف 
فن فان الى هه 

فلت: وهذا محمول علل ما إذا علم الآخر بسفهه» وأما إذا لم يعلم فهو من 
ضمان السفيه في ماله» أو علل أوليائه. 

قالوا: فأما إن أخذه السفيه بغير اختيار صاحبه» أو أتلفه» كالغصب والجناية؛ 
فعليه ضمانه؛ لأنه لا تفريط من المالك؛ لأنَّ الصبي» والمجنون لو فعلا ذلك؛ 
a‏ 
مسألة 1 إذا أقر السفيه يما يوجب الحد أو القصاص؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ 9 المشكر عله لِعَلَسِء د 
سَفَوِ إذَا أََرّ ما اوت غذا ا 0 0-0 وَالشّرْبِء وَالْقَذْفِ 
وَالَْتّل الْعَمْدِء أَوْ قَطع اليه وَمَا َشْبَهَهَاه إن دَلِكَ مَقْبُولُ وَيَلْرَمُهُ حُكْمُ ذَلِكَ في 
TS‏ مََ كل مَنْ تَحْمَظ عَنْهُِنْ أَهْلٍ 
العم عَلَى أن SS‏ 
سَرِقَتِ أو شرْبٍ حَمْرِ أو قَذْفِه أو قل وان 


ُ أ ك حاب اله أيه ولا 


أن 


ا الجدوة دَ تَقَامُ ء يه. عله هذا رل 


ے 
5 له 


حْمَظ عن غَيْرهِمْ خِلافَهُمْ .اھ 


.)809/7( انظر: ”المغني؟ (111/5) ”الإنصاف؟ (0/ 787) «الحاوي"‎ )١( 


A۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١4[1‏ هل يقع الطلاق من المحجور عليه ؟ 


سے مر وو 


© قال ابن قدامت هته في ”المغني" (5/ :)5١7‏ وَإِنْ طَلَق رَوْجَتَهُ تَقَدَ طَلَاقَهُ 
في قول اتر اهل الْعِلْم. وَقَالَ ابن أبي ليْلئ: لا يَمَمُ طَلَاقُةُ؛ لِأنَّ البْضْمَ يَجْرِي 
مَجرّئ الْمَالِء بدلِيل أَنَهُ يَملِكَهُ بِمَالِ وَيَصح ع اَن يرول مِلَكهُ عَنْهُ بِمَالِ فَلَمْ 


0 
3 ار عه و 


ن الطلاق ليس ب ِتَصَرَّفِ في الْمَالِء وَلَا يَجْرِي مَجْرَا 


ل هك مس 0 ° او 


قلا يُمْنَعُ من كَالاة رار بالْحَدٌ وَالْقَصاصء وليل أنه لا يَجْرِي مَجْرَئ الْمَالِ: أنه 


0 


قال ابن قدامة: ولنا 


يَصِحّ مِنْ الْعَبْدِ بعَيْر إِذْنِ سَيّدِق مَمَّ مَنْعِهِ مِنْ التَصَرّفٍ فِي الْمَالٍِ وَلَا يُمْلَكُ 


هه 
سس له ع ع 


بِالْمِيرَاثْ ولاه مكلف طَلّقَ امْرََتهُ مُخَْارَاء قَوَقَمَ طَلَاقَه كَالْعَيْدِ وَالْمُْكَانّبِ.اه 

مسألة :]٠١[‏ هل يقع عتقه إذا أعتق؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم وقوعه؛ لأنه تصرف ني المال» فأشبه سائر 
التصرفات. وأجاز عتقه أحمد في روايةء وهو قول من لا يرئ الحجر علل السفيه 
كالحنفية» وابن حزم. والصحيح هو التول الأولء والله أعلم.'") 

مسألة [15]: هل يصح نكاح السفيه إذا تزوج؟ 
© مذهب أبى حنيفة» وجماعة من الحنابلة صحة تزويجه. وصححه ابن قدامة؛ 
لأنه عقد غير مالي؛ فصح منه كالطلاق» وإن لزم منه المال» فحصوله بطريق 
الضمن» فلا يمنع من العقد. 


.)311" /5( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


كتاب البيوع ۲۸۹ 
# ومذهب الشافعي» وأبي ثور» وبعض الحنابلة عدم صحة النكاح؛ لأنه 


تصرف يجب به المال. 


E aN 
مسآلة [۱۷]: إذا أقرالسفيه بدين» أو بما يوجب المال من الجنايات؟‎ 
منهم من قال: يلزم به بعد فك الحجر عنه» وهو مذهب الحنابلة» وأبي ثور؛‎ # 
لأنه مكلف أقرّ بشيء في ذمته ولا يستطيع تسليمه في الحال؛ فلزمه بعد فك‎ 


# ومنهم من قال: لا" يلزمه ذلك الإقرار» وهو مذهب الشافعي» وبعض 
الحنابلة؛ لأنه محجور عليه لعدم رشده» ولضعف عقله» وسوء تصرفه» ولا 


يندفع الضرر عنه إلا بإبطال إقراره بالكلية» كالصبي والمجنون. 


معو 


78 مو چ عر - - 
ومال ابن قدامت إلى هذا القول؛ ثم قال: فَأمًا صِحَته فيما بَبنَهُ وَبَيْنَ الله تَحَالَئا؛ 
إن عَلِمَ ةم قر يوه كين زمه من جني أز َيْنَ لَرِمَهُ قَبْلَ الْحَجْر عليه 
ت وو ل 


عَلَيْهِ حَقَاء فَلَرِمَهُ أَدَاؤُه كَمَا لَوْ لم يُقِرّ به. وَإِنْ عَلِمَ قَسَادَ 


٤ 5 مي‎ 


هآر بين وَل دين عَلَيّه أو بِجِتَايَة لم توجذ مِنْه أَوْ أَكَرَ يما 


أن عله 


- 
ل 2 


ا مط سي َم يَلرّمْهُ أَدَاؤْة؛ لِأنّهُ َعْلَم 
دَيْنَ عَلَيْه فلم رمه شي كما لو لم يقر بو. اھ" 


- 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (5/ 5 .)5١‏ 
(؟) انظر: ”المغني" (7/ 1175-716) ”الإنصاف" (0/ 707). 


۹۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [118: ولي اليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم مقابل قيامه 
عليه ؟ 


قال الله عو وجل : کین کان تا ففف ومن ٤ن‏ فیا فلا کل بالمشوف 4 
التماخكك: فذكر العلماء أن الغنى لا يجوز له الأكل منه. 
واختلفوا في الفقير: 
© فالجمهور علا أنه يجوز له الأكل منه مقابل قيامه عليه» ونظره فيه. 
© وقال جماعة منهم: يأخذ منه أقل القدرين من أجرة قيامه عليه» أو كفايته. 
8 وذهب بعضهم إل أن له أن يأكلء ولكن يجب عليه القضاء عند يسره» وهو 
قول مجاهد» وا العالية» والشعبى» وسعيد بن جبير» وعبيدة السلماني» 
والأوزاعي. 
© وقال جماعة بالمنع من الأكل» وهو قول ربيعة» ويحيئ بن سعيد» ومجاهد. 
وزيد بن أسلم» والنخعي» والحنفية» والنحاس» وغيرهم. 
© فقال بعضهم: الآية منسوخة. 
# وقال بعضهم: المراد بها أن الفقير يقتر علل نفسه» ويأكل من مال نفسه 
بالمعروف. 
وقال بعضهم: هو عند الضرورة. 


© وقال بعضهم: هو في السفر دون الحضر. 


كتاب البيوع 0١‏ 


وقد صح عن عائشة فوشا لها كما في ”الصحيحين» .17 


۶ر٤‎ 


لكن قال الإمام ابن عشيمين: وظاغر الآبة الكريمة وس کان فنا فليا کل 
اَلْمَعوِفٍِ * أنه يأكل بالمعروفء وأنه إذا كانت الأجرة أقل؛ تكمل له الكفاية» 
وغل هذا فنقول» يآكل كقابتهة سواء كانت بقدر الالجرة أو أقل؛ أو أكر؛ لأن هذا 


ب ا ا رج ٤ر۶‏ ا 


هو ظاھر القر آن: # ومن کان فیا فليا کل بالْمعروضيٍ که 
مسألة [19]: العمل 4 مال اليتيم بالتجارة» والمضارية وغيرها؟ 

ذكر آهل العلم أنه يستحب لولي مال اليتيم أن ينميه بالتجارة» أو المضاربة 
وما أشبة ذلك؛ ا لقوله تعالى: 


وولا قربا مال ایر لا بای هی َحْسَنُ 4 [القعام: :0 01./ 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۲۷٦۰(‏ ومسلم برقم (۳۰۱۹). 
(؟) انظر: ”المغني" (5/ 577 "39) تفسير القرطبي" (0/ ١‏ 5) ”الشرح الممتع" (9/ .07١7‏ 
) انظر: ”المغني" (77”8/7-) ”تفسير القرطبي". 


14۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۸0۹ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدٌهِ يللا أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ١لا‏ 
يَجُورٌ لامر عَطِيَة إلا بِِذْنِ رَوْجِهًاا » وَفِي لَمْظٍ: دلا يَجُورٌ لِلْمَرْأة أَمْرٌ ني مَالَِا ذا 
مَلَكَ مه وم 2 َه > مو 


ملك روجها عصمتها) روه ed‏ ا الستّن إلا الترميذي» وَصححه 


الحاو 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ تصرف المرآة الرشيدة المتزوجة ب2 مالها؟ 
© اختلف أهل العلم في تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها هل 
القول الأول: يجوز لها التصرف فيه ولو بمالها كله» وهو قول الشافعي» 
وأبى ثورء والظاهرية» والحنفيةء وقال به من التابعين: عطاء» وربيعة» وعمر بن 


واستدلوا عل ذلك بحديث ابن عباس» وجابر» وأبي سعيد في ”الصحيحين“ 
أنَّ النبي ينيد «حثٌ النساء علِم الصدقة في يوم العيد» فجعلن يتصدقن بخواتمهن» 
وأقرطتهن.. .». وبحديث ميمونة في ”الصحيحين" آنا أعتقت وليدتهاء فلما جاء 
)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (7/ 217/4 »)۱۸٤‏ وأبوداود (41 720), والنسائي (4/ 16-) (2778/57)» وابن 


ماجه (۲۳۸۸)» والحاكم (۲/ »)٤۷‏ من طرق عن عمرو بن شعیب به. 


وإسناده حسن؛ لأن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة. 


كتاب البيوع 4۳ 
النبي أخبرته» فقال: «لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)”''» وقالوا: هو 
مالها والأصل أن لها حق التصرف فيه؛ لعمومات الأدلة من الكتاب والسنة في ذلك. 

وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب: بأنه محمول على باب إحسان العشرة أن 
لا تتصرف فيه إلا بإذنه» وبعضهم قال: المراد منه أن لا تتصرف في مال زوجها إلا 
بإذنه. ويرد هذا التأويل اللفظ الثاني في الحديث» وبعضهم رجح أحاديث 
”الصحيحين“ عليه» وهو صنيع الشافعي. 

القول الثاني: لا يجوز لها عطية إلا بإذن زوجهاء وهو قول طاوس» 
ومجاهد» والليث» وروي عن الحسن» ومال إليه الشيخ الألباني هلل؛ لحديث 
عمرو بن شعيبء قال الشيخ الألباني: وليس للزوج أن يمنعها عن الخيرء كما أنه 
ليس لول البكر أن يمنعها عن الزواج إذا تقدم الكفؤ. 

القول الثالث: لها التصرف بالثلث فما دون؛ لأنَّ الثلث أقل حد الكثرة: 
«الثلث, والثلث كثير»» وهو قول مالك وأحمد في رواية. 

القول الرابع: ليس لها التصرف حتىا تلدء أو يحول عليها الحول» جاء بذلك 
أثر صحيح عن عمر''» وقال به شريح» والشعبي» وابن سيرين» والنخعي» 
وأحده وإسحاق: 

قلت: والتول الأول أقرب. ثم الثاني والله أعلم." 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5097)) ومسلم برقم (449). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )5١7‏ بإسناد صحيح. 


() انظر: ”المغني؟ (1/ 107) ”المحلن؟ (17"47)» ”الفتح؟ (15940). 


۲۹٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: تصدق المرأة من مال زوجها 
في ”الصحيحين“ عن عائشة مرا أن النبي 26 د قال: «إذا أنفقت المرأة من 
بيت زوجها غير مفسدة كان لما أجرها با أنفقت. ولزوجها اجره ا اکس 
وفي ”الصحيحين"؟ عن أبى هريرة مَيل: «وما أنفقت من كسبه من غير أمره؛ فإن 
نصف أجره له" 
وفي ”الصحيحين" عن اسما بنت اف بکر آنا استأذنت النبي أن 

مما أدخل عليها الزبير» فقال البي ل :: «أنفقى» أو انضحىء ولا نخحصى فيحصى 
الله عليك» 7" 

# فاستدل بعض أهل العلم بمذه الأحاديث علل أن للمرأة أن تنفق من مال 
زوجها بغير إذنه؛ أحبٌّ أو كره. صرح بذلك ابن حزم في ”المحلل“ (۱۳۹۷) 
بقيد عدم الإفساد. 

© وعامة أهل العلم عن أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا 
بإذنه؛ لأنّ مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه» والأحاديث المذكورة 
محمولة عل الإذن العرفي بأن تعلم المرأة أن زوجها لا يكره ذلك» وهدا القول 
هو الصواب» والله أعلم.”) 


.)٠١75( ومسلم برقم‎ »)١575( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1١75( ومسلم برقم‎ ))75١757( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)۱۰۲۹( ومسلم برقم‎ »)۱٤۳۳( آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)-١١١ /۷( ”الفتح؟ (٩٤٤۱)”شرح مسلم“‎ )7١0 /5( انظر: ”المغني“ (5/ 705-) ”شرح السنة"‎ ) 


كتاب البيوع ۹0 


مسألة :]١[‏ هل يملك العبد التصرف ب2 ماله أم لا ؟ 
أولًا: هل يملك العبد المال الذي يكتسبه ابتداءً» أم هو ملك لسيده؟ 
© على قولين: 
الأول: قول الظاهرية أنه يملكه ابتداء» ولا يكون ملكًا لسيده؟ إلا أن ينزعه 
منه» أو يسقط ملكه عنه. واستدلوا علل ذلك بأنه يملك؛ لقوله يَيد: «من باع عبدًا 
وله مال...). 
الثاني: قول عامة أهل العلم أنه لا يملكه ابتداء؛ لأنَّ العبد نفسه مملوك 
© واختلفوا: هل يملك العبد إذا ملّكه سيده أم لا؟ 
# فذهب الشافعى» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية» وإسحاق إل أنه لا يملك» 
والمال حقيقة يكون للسيكة وإن كان السيد قد ملكه العبده ولأنه مملوك؛ فلم 
يملك كالبهيمة. 


© وذهب أحمد في رواية إلى أنه يملك بتمليك سيده» وهو قول مالك 


۲۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والشافعي في القديم» وصحح هذا القول ابن قدامة؛ للحديث: «من باع عبدًا 
وله مال). 

قال مَلنَنُه: وَمَا ذَكَرُوهُ تَعْلِيلٌ بِالْمَانِع؛ ولا ك ينث اعتبازة؛ إل اَن يَوجَدَ 
الْمُقَتَضِي في الأضلء ولم وج في البَهيمَة ما ب ق رق اك ها 

انْتَقَىا مِلْكهًا؛ عدم المُقتضِي لَه لا لِكَوْنَِا مَمْلوكَة وَكَوْنهَا مَمْلُوكَةَ عَدِ يمُ الأثر؛ 
إن سار ES‏ 
الخحادات» وَِذّا بَطَلَ کون ما روه مَانْحَاء وَقَدْ تَحَقَقَ الْمُقْتَضِي؛ لم وٹ 
es‏ له أعَلَمُ.اه 

قلت: وبناءً عل آنه يملك» فهل له التصرف فيه بالبيع» والشراء» والصدقة 
والهبة» وغير ذلك؟ 

أما إذا أذن له سيده؛ فيجوز له ذلك عند أهل العلم. 

وأما إذا تصرف به بغير إذنه» فأبطله بعضهم. 

وقال , بعضهم: يوقف عل إجازة السيد. وقال آخرون: يصح تصرفه؛ لأنه قد 


ملكه. 


وهذا أقرب الأقوال والله أعلم. ”2 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (5/ 550-70514) (300-1759/5) ”المحلن" (/179). 


كتاب البيوع 4۹۷ 


۹ هل sa o a‏ ان ود ىو 3 عن كله بن 4 سه عع 
ل * 1 aA‏ وعن قبيصة بن مخارق وت ل ل رَسول الله : «إن المسألة لا 


ےا الا لکد یہ ےا با کال فلت ل الال حك ےی 4 ا 

نجل إلا لحد ثلاثة جل تحمل حالةء فحلت له المسالة حتى يصِيبَها ثم يمسك» 
م 

ر 3 ت رو ا ا o‏ 5 ر ا و و 5 

ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى يصيب قوامًا من 

ي 


هق رر و ور 0 ا 2 8 ت ° ar o‏ و 9 
عيش» ورّجل اصابته فاقة حتى يُقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومِهٍ: لقد أصايّت 


کے ر جو راو عق OD Rs I‏ 
فلانا فاقة فحلت له المَسألة). رَوَاه مُسْلِم. 
الحكم المستفاد من الحديث 


ذكر القاضي حسين المغربي في ”البدر التمام"» وتبعه الإمام الصنعانيٍ في 
”سبل السلام" في شرح هذا الحديث أنَّ الحافظ أورده ههناء وقد تقدم في [باب 
قسم الصدقات]. 

ولعله أعاذه هنا ليبين أنَّ الرجل الذي تحكل حمالة قد لزمه دين فلا يكون له 
حكم المفلس في الحجر عليه بل يترك حتئ يسأل الناس» فيقضي دينه. 

فك وعدي احتمال اخره وفرة أنه آررت لدل عل فرك الماد عل 


الإعسار كما تقدم تقرير ذلك. والله أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (55 .)٠١‏ 


۹۸ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب الصلح 

او عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُرَنيُ ميلك أن سول الله لل قَالَ: ١الصَلحٌ‏ جَائرٌ 

A E‏ حَرَّمَ لالا 00 أَحَلَّ اا ولون علا 


2 - 


ا خلا حَكلا (أو) eh‏ رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ وَصَحَحَهُ 2 00 


عن فتك 


سو 0 ا 


كوا عليه نزاوي كثير بن لبن عو بن عزف ضویف وکا نه أعتبره 
بكر طرق 


f ۹‏ ص e‏ ر ەر ے ا 
۲ ۸ وَقَدْ صَحَحَهُ ابن حبّان مِنْ حَدِيثِ أبى Ee‏ 


)١(‏ في (أ) و(ب): (و) بدل (أو) والمثبت هو الموافق للسنن. 
(؟) أخرجه الترمذي »)١707(‏ وإسناده واو؛ لآن كثيرًا قد كذب. 
وقول الحافظ (بكثرة طرقه) أي: شواهده فقد جاء من حديث أنس وعائشة وابن عمر ورافع 
ابن خديج» وكلها شديدة الضعف. انظر تخريجها في ”الإرواء؟» وأحسن تلك الشواهد حديث أبي 
هريرة الذي سيأتي. 
(۳) أخرجه ابن حبان »)٥۰۹۱(‏ من طريق كثير بن زيد الأسلمي عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة 
فذكره بدون زيادة: «والمسلمون على شروطهم... ٠‏ 
وأخرجه أبو داود» والدارقطني (۳/ ۲۷)» والحاكم »)٤۹/۲(‏ من نفس الوجه بالزيادة 
المذكورة. 
وكثير بن زيد الآسلمي» الأظهر أن حديثه يقبل في الشواهد. 
وله شاهد من مراسيل عطاء: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 0۲۲) بإسناد صحيح عن عطاء قال: 
بلغنا أن رسول الله ١‏ قال: «المسلمون على شروطهم). 
قلت: فهذه اللفظة تصبح مقبولة حسنة» وأما بقية الحديث فيتوقف فيه» والله أعلم. 


كتاب البيوع 1۹۹ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1[‏ تعريف الصلح. 

الصلح ب2 اللغت: مصدر أصلح.ء وهو قطع النزاع. 

و2 الشرع: عقد يحصل به قطع النزاع بين المختلفين» وهو أنواع: صلح بين 
المسلمين والكفار» وصلح مع البغاة» وصلح بين الزوجين» وصلح في القصاص 
والجنايات» وصلح في الحقوق المالية المختلف فيهاء وهذا الأخير هو الذي 
يذكره الفقهاء في هذا الباب» وهذا الصلح على قسمين: 
أولا: الصلح على الإنكار. 

وصورته: أن يدعي رجل عل الآخر أنَّ عليه له عشرة آلاف» فينكر ذلك» ثم 
يصالحه على أن يعطيه خسة آلاف» وليس للمدعي بينة» والمنكر لا ينكر 
عن علم. 
© وقد اختلف آهل العلم في صحة هذا الصلح» فأجازه جمهور العلماء منهم: 
أحمد» ومالك» وقال به أبو حنيفة» ورجح هذا القول شيخ الإإسلام وابن القيم. 
© وذهب الشافعي, والظاهرية إل عدم صحة هذا الصلح؛ لأنَّ الصلح عندهم 
لا يكون إلابعد ثبوت الحق» ولم يثبت الحق ههنا؛ لأنه مُنكر» فلا تصح له 
المعاوضة» كما لو باع ملك غيره. 


2 


واستدل الجمهور علل قولهم بعموم حديث الباب» وبالآية: لصح خر 


۳۰٠‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
[الساء:۲۸]ء ولأنه قد حصل بالتراضي» والمنكر قد رضي بتقديم المال؛ ليرفع 
عن نفسه الخصومة إل الحاكم» ويرفع عن نفسه اليمين. 

وقول ال مهوم هو الصواب» وهو ترجيح الشوكاني» والصنعاني» والله اع 

تنبية: هذا الصلح لا يصح عند الجمهور؛ إلا أن يكون المدَّعِي معتقدًا أنَّ ما 
اعا دق : وال عله رن 4 لا حن عله 

فإن كَدَّبَ أحدهما؛ فالصلح في ظاهره صحیح» ولکن یکون فاسدًا في حق 
الكاذب» والمال عليه حرام" 
مسألة [؟]: هل هذا الصلح بيع أم إبراء ؟ 

قال ابن قدامت وڪله في ”المغتي“ (۷/ 3): وَيَكُونْ بَيْعَا في حَنَّ الْمُدَعِي؛ 
لاعتِقَادِهِ أَخدَّهُ عِوَضَاء فََلَرَمُهُ خكم إةٌ قرَارِهِ؛ فَإِنْ كَانَ الْمَأحُودُ شِقْصًا في دَارِ أَوْ 
عقار؛ وَجَبّتْ فيه الشّفْعَه وَإِنْ وَجَدَ به عا فآ لَه رَد وَالوّجُوعٌ فِي دَعْوَاه وَيَحُونْ 


في عق المكر بمنزْلَة له دَفَعَ م الْمَالَ اْتِدَاءً ليّمينهء وَدَفعًا لِلضرر عن 
قيلْرَمُهُ أيِضًا حُكْمُ إِقرَارِهِ؛ فَإِنْ وَجَدَ بِالْمُْصَالَح عَنْهُ 


ر 
ر 
2 


لا عِوَضًا عَنْ حَقَ 
عيبًا؛ ليجع يعلى انمهي لِإعَتِقَادِهِ لها اخ ا شِقصًاء لَمْ 


2 م چاو رە 2 7 | 6 و‎ EG 
وا ع ل ا يَزْلْء وَمَا مَلَكَهُ بالصلْح.اه‎ 


)١(‏ انظر: ”المغنى» (/10/ 17-57) ”أعلام الموقعين" (7/ 779-) ”السيل الجرار" (5/ )51١‏ ”بداية 
المجتهد“ (5/ 97) ”البيان" (4/ 517 ؟7). 


(۲) ”المغنی“ (۷/ ۸). 


كتاب البيوع ۳۰١‏ 
مسألة [*]: إن صالح عن المذكِر أجنبي؟ 
© مذهب الحنابلة أنه يصح الصلح؛ سواء كان مصدقًا للمدّعيء أم لاء وسواء 
كان بإذن المُنكر أم لا 
# ومذهب الشافعية أنه يصح إذا كان الأجنبي مصدقًا للمدعي. وهذا الذي 
قالوا بناءً عل ما اختاروه أنَّ الصلح لا يكون إلا بعد ثبوت الحق» والصحيح قول 
الحنابلة» وهو مقتضئ قول الجمهور. 

ثم إِنْ كان الأجنبي قد صالح عن المنكر بغير إذنه؛ لم يرجع عليه بشيء؟ لأنه 
ادى عنه ما لا يلزمه أداؤه» وأما إذا صالح عنه بإذنه؛ رجع علية» وإن أذَّئْ عنه 
بإذنه» أو بغير إذنه متبرْعًَا؛ م يرجع بشيء» وإن قضاه محتسبًا بالرجوع فوجهان 
للحنابلة» والصحيح أنه لا يلزم المنكر أن يعطيه؛ لأنه ليس لازمًا على المنكر ذلك 
بل الواجب عليه هو اليمين؛ والله أعلم."") 
مسألة :]٤[‏ إن صالح الأجنبي المدعي؛ لتكون المطالبة لنفسه؟ 

آما إذا لم يعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه؛ فلا يصح الصلح» ويكون 
باطأا؛ لأنه ب يشتري منه مالم يثبت يقبت له شه مالو اد شترئ من إنسان ملك غيره. 

وأما إذا اعترف له بصحة دعواه؛ فلا يخلو من أن يكون المدّعَئا مالاء أوعيئًا؛ 


فإن كان المدَّعَئ مالا؛ فلا يصح الصلح؛ لأنه ب يشتري منه مالا يقدر على تسليمه. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ ۹4-۸) ”الإنصاف“ /٥(‏ ۲۲۰-۲۱۹) ”البیان“ (0/ 59 ؟). 


e‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ولآنه يصبح بيع مال بمال مع عدم التقابض» وذلك غير جائز. 

وإن كان المدَّعَئ عيئاء وادّعئ أنه قادر على إخراجها؛ صح الصلح» ثم إن 
قدر علل انتزاعه؛ صح الصلح واستقر» وإن عجز؛ كان له | لفسخ» ويحتمل أن 
الصلح يكون فاسدًا بدون فسخ؛ لأنه تبين أن الصلح كان عل ما لا يقدر عل 
تا 9 
ثانيًا: الصلح على الإقرار. 

وصورته: أن يدعي إنسان على آخر أن عنده له مسجل مثلاء فيعترف له بذلك» 
ثم يصالحه علا أن يعطيه ألفي ريال مثلاء أو يكون له عليه عشرة آلاف. فيعترف 
اء ويصالحه على خمسة آلاف. 

قهذه الصوية إن كان يشرط من المذض ١:‏ عليه كآن يقول؛ لا آأقر لف بالعشرة 
آلاف إلا أن تصالحني على خمسة. فلا نعلم أحدًا أجاز هذه الصورة» بل هذا ظلمٌء 
وأكل مال بالباطل. 

وأما إذا كان الوضع من المدَّعِي بدون شرط من المدَّعَئ عليه؛ فهذا جائز 
وقد تقل على جوازه الاتفاق» والواقع أنه قد خالف جماعة من الحنابلة في ذلك إذا 
وقع ذلك علل آنه صلح» وقالوا: فيه هضم لصاحب الحق؛ لأنه قد اعترف له 
بحقه؛ فلزمه ما أقر به» فإذا بذل له دونه فقد هضمه حقه. 

ورد عليهم ابن القيم كلل فقال: هذا ليس فيه هضم» إنما الهضم أن يقول: 


.)77١ /0( ”الإنصاف؟‎ )٠١ /7/( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


كتاب البيوع ۳ 
لا أقرٌ لك حتئ #بب لي كذاء وتضع عني كذاء وأما إذا أقر له» ثم صالحه ببعضه. 
فأي هضم هناك.اه 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (۷/ :)١١‏ فأما في الاعتراف فإذا اعترف 
بشيء وقضاه من جنسه فهو وفاء» وإن قضاه من غير جنسه فهي معاوضة» وإن 
أبرأه من بعضه اختيارًا منه واستوفى الباقي؛ فهو إبراء» وإن وهب له بعض العين 
وأخذ باقيها بطيب نفس؛ فهي هبةء فلا يسمي ذلك صلحًا ونحو ذلك» قال ابن 
أبي موسئا: وسماه القاضي وأصحابه صلحًا. وهو قول الشافعي وغيره» 
والخلاف في التسمية» أما المعنئا فمتفق عليه وهو فعل ما عدا وفاء الحق 


وإسقاطه عل وجه يصح» وذلك ثلاثة أقسام: معاوضة» وإبراء» وهبة.اه 

1 واع 7 8 3 

قلت: أما إذا عاوضه بشيءٍ آخر فيراعئ في صحته ما يراعئا في البيوع» فيفسد 
بما تفسد به البيوع» فمثلا: لو كان له عليه دنانير فاعترف له بهاء وصالحه على 
دراهم؛ فلا يجوز التفرق حتئ يقبضهاء أو كان له عليه دينٌء فصالحه على أن 
يعطيه ا مواضوقا ف ذمته» فلا يجوز؟؛ لأنه بيع دين و وهكذا 

وأما الإبراء والهبة فاشترط جماعة من الحنابلة والشافعية أن لا يخرج ذلك 
مخرج الشرط» كأن يقول: أبرأتك من نصف الدين علن أن تعطيني الآن ما بقي. 


)١(‏ هذا التمثيل على مذهب الجمهورء وقد نقل إجماعاء والصحيح جوازه» أجازه شيخ الإسلام وابن 
القيم رحمة الله عليهماء وقد تقدم الكلام على ذلك تحت حديث (۸۳۲). 


€“ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أو يقول: وهبت لك بعض ما عندك علل أن توفينى» وتعطينى بقيتها الآن. 
وحجتهم: أنه إذا شرط فقد جعل الهبة» والإبراء عوضًا عن الوفاء به. فكأنه 
لأنه حقه وملك له؛ وقد تنازل عنه بذلك الشرطء فما المانع من ذلك؟!'١)‏ 
مسألة [0]: إذا تصالح المدعي والمدعى عليه على دين مؤجل ببعضه حانا؟ 
© منع أكثر أهل العلم من ذلك» وهو قول سعيد بن المسيبء والقاسمء وسالم» 
والحسن. والشعبى» ومالك» والشافعى. وأحمد في رواية» وإسحاق» والثوري. 
وأبي حنيفة» وحجتهم في ذلك أن فيه ربا؛ فإنه يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة 
مثلاء ولأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن التعجيل» وبيع الحلول والتأجيل 
لا يجوز. 
وذهب حاعة من آهل العلم إل جواز ذلك وهو قول النخعي» والحسن» 
وابن سيرين» وأحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» ورجحه 
السعدي» وابن عثيمين. 
قال ابن القيم كلشه: وهذا عكس الربا؛ فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد 
العوضين في مقابلة الأجل» وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة 
سقوط الأجل» فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجلء فانتفع به كل 


() انظر: ”المغني“ (۷/ )٠١-١١‏ ”بداية المجتهد" (5/ "91) ”اعلام الموقعين" (7/ 10/0-179") 
الانصاف“ (5/ .)75١١‏ 


كاب البيوع ۳.0 
واحد منهما ول يكن هنا ربا لا حقيقة» ولا لغة» ولا عرفا؛ فإن الربا: الزيادة» وهي 
منتفية ههناء والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا يخفئ الفرق الواضح 
بين قوله: (إما أن تربي» وإما أن تقضي)» وبين قوله: (عجل لي» وهب لك مائة)» 
فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع, ولا قياس صحيح.اه 
قلك: والقول الثانى هو الصوابء والله عل 
مسألة [5]: إذا تدلت أغصان شجرة على ملك الجار» كبيته» وحائطه»› 
فتصالحا على تركها مع عوض معلوم؟ 
© ذهب بعض الحتابلة إلى أنَّ له أن يصالحه عل عوض معلوم, منهم: ابن 
اما زابن عقيل » وسواء كان ذلك القن رطا 'آر يابقاة لآن الجهالة فق 
المصالح عنه لا تمنع الصحة لكونبهاء لا تمنع التسليم بخلاف العوض؛ فإنه 
يفتقر إل العلم لوجوب تسليمه» والحاجة داعية إل ذلك. قال ابن قدامة: وهو 
© وذهب بعض الحنابلة إن عدم صحة الصلح» سواء كان رطبّاء أو يابسّاء لذن 
الرطب يزيد ويتغير» واليابس ينقصء وربما ذهب كله وهو قول أبي الخطاب. 
© وذهب بعض الحنابلة -منهم القاضي- إل أنه إن كان يابسًا معتمدًا على 
نفس الجدار؛ صحت المصالحة عنه؛ لأنَّ الزيادة مأمونة فيه» ولا يصح الصلح 


عل غير ذلك؛ لأنَّ الرطب يزيد في كل وقتء وما لا يعتمد عل الجدار لا يصح 


.)7077 /9( ”الشرح الممتع"‎ )7”1/١ /7( ”أعلام الموقعين"‎ )7 ١ /1/( انظر: ”المغني"‎ )١( 


.م فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


الصلح عليه؛ لأنه تبع للهواء» وهذا مذهب الشافعي. 


فلت والصواب هو التول الأول» والله اغ 
مسآلة [۷]: إذا صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها؟ 

سئل أحد وله عن ذلك؟ فقال: لا أدري. فاحتمل جماعة من الحنابلة صحة 
ذلك» ونقل عن مكحول ما يدل عليه. 


قال ابن قدامت همَلثثه في ”المغني" :)30-١9/1(‏ وَيَحْتَمِل أن 

َوْلُ الْأَكتَرِينَ. وَإلَيْهِ ذَمَبَ الشَّافِعِيُ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ مَجْهُولُ؛ فَإِنَّ التَمَرَة 
وَجُرْوُهَا مَجْهُولُء وَِنْ شَرْطٍ الصّلْح الْعِلَمُ بالْعووَضء وَل e‏ 
مَجْهُولٌ؛ أنه يَِيدُ وَيَتعَيَر عَلَى مَا أَسْلَفنا. 


ل أن 


يه 


قال: وَوَجْهُ الْأوّل: أن هَذَا مِمًا يَكْنرُ فِي الْأَمْلَاكِ وَتَدْعُو الْحَاجَهُ ليه وَفي 
القع إتلاف؛ فَجَارَ مَمَّ الْجَهَالَةَ كَالصّلح عَلَى مَجْرَ رَئ مياو الْأَمْطَار والصلح 
عَلَىْ الْمَوَارِيتِ الذار مق الحثوق المخهُولة آي لا ميل إلى يها عِلَمِهَاء وَيَقَوّئ 
عِذْدِي أَنّ الصّلْحَ هَاهُنَايَصِحٌ» بِمَعْتَ أَنَّ كل وَا E‏ 
قَصَاحِبُ الْهَوَاء 3 صَاحِبَ الشَّجَرَةٍ إنْقَاءَهَا وَيَمْتَيِعُ مِنْ قَطْعِهَا وَإِزَالَتِهَا 
وَصَاحِبُ الشَّجَرَة ير یه ما دل له بن تجا ايكون هذا يذه لبتم لن 
بنع ل صح يفوم ولا مول وار ني حال الل نوما جهو يولك 


eR 


ا 


.)19/7( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع ا 
ولا هو لازم بل لِكُلُّ وَاحِدِ مِنّْهُمَا الرّجُوعٌ عَمَا بَدَلَهُ وَالْعَوْدُ فيما قَالَهُ لاله مُجَرَّدُ 
إبَاحَةٍ مِنْ كُلَ وَاحِدِ مِنْهُمَا ِصَاحِيِهِ فَجَرَئ مَجْرَئ قَوْلٍ كُلّ وَاحِدِ مهما صاجبه: 
سكن دَارِيء وَأَسْكُنُ دَارَك. مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ مُق وَلَا ذِكْرِ شرُوطٍ الإجَارَقِ أَوْ 
َوِِْ: أَبَحتّك الْأكل مِنْ تَمَرَةِ ُسْتَانِي» فَأَبِحْنِي الأكل مِنْ تَمَرّة بُسْتَانِك. وَكَدَلِكَ 
1 : دَعْني أُجْرِي فِي أَرْضِك مَاء وَلَّك أن تَْقِيَ به مَا شِنْت وَتَفْرَبَ هه . وَنَحو 
ذلك فَهَذَا مِعْلَهُ َل أولّئا؛ فَإِنَّ هَذَا مما تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَْه كَيرَاء وَفِي إِلْرَام الْمَطْع 
رد كيل وإَِْافُ أَموَالٍ كَِيرة وَفِي التَركِ مِنْ غيِْتَفْع يَصِلُ إَى صَاحِبٍ الْهوَاء 

ر عَلَيّهه وَفِِمَا ذَكَرْنَاُ جَمْعٌّ بيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَنَطَرٌ للمَرِيقَيْنِ وَهْوَ عَلَىْ وَفْقٍ 
E EE‏ 
مسألة 1۸1: الصلح على المجهول. 

وصورته مثناه أن يعلم رجلان أنَّ هذه الأرض ملك لهماء ولا يعلم كل واحد 
منهما نصيبه» فيتصالحا على أن تجعل الأرض بينهما نصفين. 
# فهذه الصورة تجوز عند الحنابلة إذا لم يمكن معرفة المجهول. ومنع من 
ذلك الشافعي؛ لأنَّ الصلح عنده يكون على تنازل عن بعض الحق» وهذا لم يعلم 
قدر حقه حتئ يصالح عليه. 

والصواب قول الحا بلت» وهو ترجيح الشوكاني وله كما في ”الدراري؟. 


تنبية: إذا آمكن معرفة المجهول؛ فلا يجوز الصلح حتى يعلم» عل مذهب 


۳۰۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الحنابلة أيصًا؛ لأنه ربما يصالح عليه ويظن أنَّ حقه قليلاء ثم يرئا نصيبه كثيرًا؛ 
فيحصل عدم الرضئء والله أعلم.'") 
مسأآلة [4]: إذا كان له عليه دين حال فصالحه على إسقاط بعضه 
وتأجيله؟ 
© قال بعض الحنابلة: لا يصح الإسقاطء ولا التأجيل؛ بناءً على ما تقدم من 
أخهم لا يرون الصلح إلا على الإنكار. 
© وقال بعض الحنابلة: يصح الإسقاط دون التأجيل؛ بناءً على ما تقدم في 
القرض من أن الحال لا يتأجل. 
© وقال بعض الحنابلة: يصح الإسقاطء والتأجيل. قال ابن القيم: وهو قول 
أهل المدينة» واختاره شيخنا -يعني شيخ الإسلام-.اه 


رسو (5) 


وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين له 


(١)انظر:‏ ”المغني" 4-۲/0 (. 
)١(‏ انظر: ”أعلام الموقعین؟ (۳/ ۳۷۰) ”الشرح الممتع“ (۹/ ۲۳۲). 


كتاب البيوع ۳۹ 


و وَعَنْ اي 1 ور أن الى قَالَ: ١لا‏ يَمنَعْ ELE‏ يَغرِرٌ 


داهس ا 2 و دو 
س 


1 4 8 71 2 ر ەر ي ١‏ 2 هھ - ع الل 
يره وه : ال راک ا معرضین؟ والله 
ل م کی ق 0 و ا 
ا او 
2 


f ê 4‏ ال 10 06م لس 7 ا صا كم 6 


\ 


r E °F‏ ت حم ل و ل ا 
أن يأخذ عَضًا أخيه بغير و نفس مِنْه). رَوَاةُ ابن حِبَّانَ وَالحَاكِمُ في 
)۳( 


ره ر 
ص تيهما 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ إذا أراد الجار أن يغرز خشبة ب2 جدار جاره» فهل له أن يمنعه؟ 
© في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: لسن له منعه» وهو قول أحمد. وإسحاق» والشافعى ف القديم» 


.)١1509( أخرجه البخاري (7577)» ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن. أخرجه ابن حبان (22091/8.» ولم يخرجه الحاكم. وقد أخرجه أيضًا البيهقي ))3٠١/5(‏ 
وهو عند أحمد (5/ 575)»؛ بنحوهء كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبدالرحمن بن أبي 
سعيد الخدري عن أبي حميد به. وإسناده حسن؛ لأن سهيلًا حسن الحديث. وقد وجد خلاف 
لسهيل في الإسناد» ولكن قال ابن المديني: الحديث عندي حديث سهيل. أسنده عنه البيهقي في 
”الكبرئ" (5/ 239٠١‏ وقال في ”المعرفة" (5/ 5/5): أصح ما روي فيه حديث أبي حميد.اه 

وله شاهد من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه بلفظ: ١لا‏ يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 

نفسهاء أخرجه أحمد (5/ 00-7 والدارقطني (27577/5» والبيهقي (5/ »23٠١‏ من طريق علي 
ابن زيد بن جدعان عن أبي حرة به. وإسناده ضعيف لضعف علي وشيخه. وللحديث شواهد على 
معناه دون لفظه في ”الصحيحين" وغيرهما. فالحديث حسن عل أقل أحواله والله أعلم. 


1۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والظاهرية» وأبى ثور» وبعض أهل الحديث» واستدلوا بحديث أبى هريرة الذي 
في الباب. 

القول الثاني: له أن يمنعه من ذلك؛ لأنه ماله» واستدلوا بحديث أبي حميد 
الذي في الباب وغيره من النصوص المتكاثرة التي فيها أنه لا يحل مال المسلم إلا 

وهذا قول مالك» والشافعي في الجديد» وأبي حنيفة» وعزاه بعضهم 
للجميورة وحزوا یت آي هرر و علا أن النين عل سيل الكرافة ل 
التحريم؛ جمعًا بين الدليلين. 

وأجاب أصحاب القول الأول بأنه لا تعارض بين عام وخاصء بل الخاص 
يقضي علل العام كما هو مقرر في علم الأصولء قالوا: وكيف يكون بينهما 
تعارض» والذي حرم مال المسلم بغير طيب نفس منه هو الذي نهاه أن يمنع جاره 
م عرزو التب ى جنار قالوا: ولبمى عو أخد لمال إتما هن جرد ازثقاقة» 

قال البيهقي وله في ”المعرفة“: أما حديث الخشب في الجدار؛ فإنه حديث 
صحیح ثابٽت لم نجد ني سنن رسول الله 4 ما یعارضه» ولا تصح معارضته 
بالعر مات اش المراد. 

ا O ia,‏ 
ورجح ذلك الصنعاني والشوكاني. 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (۷/ )۳١‏ ”المحل؟ )۱۳١۸(‏ ”التمهید“ (۱۳/ )-٠١١‏ ط/ مرتبة» ”شرح مسله 
للنووي )١104(‏ ”الفتح" (571 ؟) ”شرح العمدة" لابن الملقن (۷/ )-٠٠١‏ ”المعرفة“ (۹/ .)١۷‏ 


كتاب البيوع ۳1١‏ 

تنبية: إذا كان يحصل علل الجار ضرر من ذلك الخشب؛ فله منعه بغير 
خلافي. قاله ابن قدامة في ”المغني" (1/ 0 7). 

تنبيغ آخر: إذا كان للجار غنية بأن یضعه علل مكان آخر غير جدار جاره؛ فله 
منعه عند كثير من الحنابلةء أو أكثرهم ووافقوا القائلين بأنَّ له المنع في هذه 
الصورة» وهوالأقرب”" 
مسألة [؟]: وضع الخشب على جدار المسجد. 

قال ابن قدامة مَلثكه في ”المغني» (7/ 75): فَأَمّا وَضْعْهُ في جِدَارٍ الْمَسْجِِ 
إِذّا وُجِدَ الشَّرْطَانِء فَعَنْ أَحْمَدَ فيه رِوَايَئَانِ: إِحْدَاهُمَا: الْجَوَارُ؛ لِأَنّهُ إِذَا جَارَ في 
ملك الجن قم أن حَنَة مزق غلم الذح والشيقء قفي فرق اله تال ا عة 


١ 1‏ اة ا 2 10 ع رعق ا ب و 
على المسَامَحَة وَالْمَسَاهَلَةَ أولى. والثائةة لا يحور 


ا 


َا بُو طالب؛ لن 
الْقِيّاسَ يَقنَضِي الْمَنْمَ في حَنَّ الكل ترك في ق الْجَار لِلْحَبر لوار فيه قَوَجَبَ 
الْبَقَاءُ في غَيْرِهِ عَلَى مُقتَضَئ الْقِيّاسِء وَهَذَا اختياز أي بکر. اھ 
قال بو عبد اغف ال لہ: الصحیح هو التول با لوان واه أعلم. 
مسألة ["1: إذا اختلف الجاران 2 حائط بينهما كل واحد يدعيه لنفسه؟ 
إن كان الحائط ملتصقًا بجدارهما معّاء أو كان منفصلا عن جدراهما معّاء 


ولیس لأحدهما بينة» تحالفاء ويجعل بينهما نصفين؛ لكون الحائط ف أبذييماء 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ .)۳١‏ 


۳1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ومهذا قال أبو حنيفة» والشافعى» وأبو ثورء وأحمدء وابن المنذر. 

قال ابن قدامت كَلشته: لا أعلم فة مانا 

وإن حلف أحدهما وتكل الآخر؛ قُضى عل الناكل» فكان الكل للآخرء وإن 
كان الحائط متصلا ببناء أحدهما دون الآخر؛ فهو له مع يمينه» وبهذا قال أبو 
حنيفة» والشافعى. وهو مذهب الحنابلة» وهو الصحيح. وخالف e‏ 
مسآلة :]٤[‏ إذا تنازع صاحب العلو والسفل 2 حوائط البيت وسقفه؟ 

إذا تنازعا في حوائط البيت السفلاني؛ فهي لصاحب السفل؛ لأنه المنتفع بهاء 
وهي من جلة البيت؛ فكانت لصاحبه مع يمينه» وإن تنازعا في حوائط العلو؛ فهو 
والشافعية. 

وقال أبو حنيفة: هو لصاحب السفل؛ لن السقف علا ملكه. وحكى عن 
مالك» وهذا اختيار الشوكانف» وحكى أيضًا عن مالك أنه لصاحب العلو؛ لأنه 
بجلس غلية» و تضرف ف ولا ية ال إلا به 

وقول الحنابلة» والشافعية أقرب؛ لأنه متصل بملكيهما أشبه الحائط بين 
الملكين؛ والله أعلم.'" 


.)51- 5٠١ انظر: ”المغني" (/ا/‎ )١( 
.)۲٠١ /۳( ”السیل“‎ )٤ ٤ /۷( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


كتاب البيوع 1۳ 
مسألة [15]: إذا انهدم الحائط المشترك فأراد أحدهما أن يبنيه فهل يلزم 
الآخر على يناته معه؟ 
# ذهب بعض آهل العلم إل آنه يجبر على ذلك كما يجبر على النقض إذا خيف 
سقوطه عليهما؛ لقول النبي :لا ضرر ولا ضرار» ' والشريكان يتضرران 
في ترك بنائه» وهذا قول مالك» وأحمد في رواية» والشافعي في القديم. 
# وذهب حاعة إل أنه لا يجبر علل ذلك؛ لأنه لا يجبر عليه لو كان ملكه 
لوحده» فكذلك إذا كان مشتركاء وقد يكون في بنائه مضرة عليه من الغرامة 
وإذهاب المال» وهذا قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية» والظاهرية» والشافعي في 
الجديد» وقواه ابن قدامة. 
قال أب و عبد أل غضس أله لم: إِنِ استغنئ الثاني عن الجدار وتركه للأول؛ فلا 
يلزم بإعادة بناته» ويعيده الأول» ويكون ملكا له» وأما إن لم يستغن عنه؛ فالذي 
يظهر أنه يلزم بإعانة صاحبه عليه؛ والله أعلم.'"' 
مسألة [5]: إذا انهدم السقف؟ 
# في المسألة قولان للشافعي» راه عام الان وا ی اک 
لوجود الضرر عل صاحبهء والله أعلم." 
)١(‏ سيأتي تخرجه في ”البلوغ؟ رقم .)٩۱۰(‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ )٤٥١‏ ”المحلل“ (17060). 
(۳) انظر: ”المغني“ (۷/ .)٤۸‏ 


۳1€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 7]: إذا انهدمت حيطان البيت الأسفل» فهل يلزمه البناء إذا طلب 
صاحب العلو؟ 
# منهم من يلزمه بذلك» وهو قول مالك» وأبي وو وقول للشافعيء وأحمد في 
رواية. ومنهم من قال: لا يجبر» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية» وهو 


مقتضوا قول الظاهرية» ورجحه الشوكاني في ”السيل».'1) 


قال اہو عبد الہ عض اہ لہ: إن کان الانہدام حصل بتفريط من صاحب 
السفل» أو بتعدي منه» وكان سبب الانهدام هو التعدي فقط؛ فيتحمل صاحب 
السفل الإصلاح كاملاء وإن كان الانهدام حصل بالتعدي أو التفريط مع أسباب 
أخرئ؛ فعليه أن يبني مع صاحب العلوء ويلزم بذلك؛ لأن جداره كالقواعد للبيت 
الأع» وإن حصل بغير تفريط» ولا تعدي؛ لم يلزمه. والله أعلم. 

تنبيث: الذين قالوا: لا يجبر. يقولون: ليس له منع صاحب العلو إذا أراد أن 
يبنيه؛ فإن بناه صاحب العلوء فقال جماعة من أهل العلم: لا ينتفع بالحيطان التي 


بناها إذا كان بناها بآلة جديدة -أعنى صاحب السفل -." 


مسألة [18]: إذا طالب صاحب السغل بالبناء» وأبى صاحب العلو؟ 
© قال بعض أهل العلم: لا يجبر صاحب العلو علل المساعدة» وهو قول 


الشافعي» وأحد في رواية؛ لأنه ملك لصاحب السفل مختص به. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ )٤۸‏ ”المحلل“ )۱۳١ ٥(‏ ”السیل؟ (۳/ .)۲٤۹‏ 
) انظر: ”المغني“ (۷/ .)٤۸‏ 


كتاب البيوع مام 
© وقال أحمد في رواية» وبعض الحنابلة: يجبر عل مساعدته والبناء معه؛ لأن 
صاحب العلو ينتفع به؛ فوجب عليه مساعدته. وهذا هو الصحيح إِنْ كان الانهدام 
حصل بغير تعدي من صاحب السفلء أما إن كان بتعديه فليس عليه 
ا 


فر ل 


E‏ حديث اين هريرة د تبش في "صحيح مسلم" )١5١1(‏ مرفوعا: «إذا 


اختاف: e‏ وأخرجه البخاري »)۲٤۷۳(‏ عن 
أبي هريرة : قال: قضئ النبي يي إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع. 
والميتاء: هي التي يكثر فيها إتيان الناس ومرورهم. 
قال النووي لله في شرح الحديث وَأَمَا قَدْر الطّريق؛ فَإِنْ جَعَلَ الرّجُل بَعْض 

أزضه الْمَمْلُوكَ طرِيمًا مُسَبَلَة لِلْمَارِينَ َمَذرهًا إلى خيرّته» وَالأَفْصل تَوْسيعهًاء 
وَلَيْسَثْ هَذْهٍ اه مُرَادَة الْحَيِبثء وَإِنْ كَانَ الطّريق بَيْن أزض 5 رَأَرَادُوا 
إِحْيَاءَهَا؛ َإِنْ اث تَقُقّوا عَلَا شَيْء؛ فَذَاكَ وَإِنَ إختفوا في قدره؛ جعل س سَبْع أَذْرْع 
وَهَذَا مُرَاد الْحَدِيثْء أَما إِذَا وَجَدْنا طَرِيقًا مَسْلُوكَاء وَهْوَ أكتر مِنْ سَبْعَة أذْرْع؛ فَلَا 
يَجُوز لَأَحَدِ أَنْ يَسْتَْلِي عَلَ شَيْء مِنْهُ وَإِنْ كَل لَكِنْ لَهُ عِمَارّة مَا حَوَاليِ مِنْ 


رن 


.)5/8//1/( ”المغني"‎ )١( 
.)٥١ /۱١( (؟) وانظر بقية كلامه‎ 


۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب الحوالة والضمان 


حي غزذ ی ھا و ال قال تقول اد 6لة: : مطل الغ ل وَإِذَا 
أنبع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ قلي ه00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسأآلة :]١[‏ تعريف الحوالة. 

الحوالت: مشتقة من التحويل» وهو الانتقال» وهي عند الفقهاء: تحويل دين 
من ذمة إلى أخرئ. 

© واختلفوا: هل هي بيع دين بدين» واستثني من التحريم أم ليس ببيع؟ 

ورجّح ابن قدامة وله أا ليست بِيعاء بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه؛ لأنها 
لو كانت بيعًا؛ِ لما جاز ذلك في الأموال؛ لعدم التقابضء وهو ظاهر اختيار ابن 
القيم» وشيخ الإسلام." 
اة 1 هل شر ف 2 ها ركس الكمين؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ 20 ويشترط في صحتها رضئ 
المحيل بلا خلاف .اه 


.)۱١۹٤( أخرجه البخاري (۷) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجها أحمد (577/5)» وإسناده صحيح.‎ 
.)٠١١ /٤( ”بداية المجتهد“‎ )-۳۸۹ /١( انظر: ”المغنی“ (۷/ )”اعلام الموقعين“‎ )۳( 


كتاب البيوع 1۷ 

وقال الحافظ وه في ”الفتح“ (۲۲۸۷): ويشترط في صحتها رضئ المحيل 
بلا خلاف .اھ 

قال اب وعبك أل عض أله ل: كذا ذكر ابن قدامة عدم الخلاف في المسألة» وتبعه 
الحنفية: 

ففي ”شرح فتح القدير“ (۷/ :)٠٤٠٠١‏ وما المحيل؛ فالحوالة تصح بلا رضاه. 
ذكره في الزيادات؛ لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه» وهو 
آي: المحيل لا يتضرر به» بل فيه نفعه عاجلا باندفاع المطالبة عنه في الحال» 
وآجلا بعدم الرجوع عليه. 

ثم قال: ونقل ابن قدامة أن رضا المحيل لا خلاف فيه ليس بصحيح.اه 

قلت: والتول سلير اعاس ضا قول قوي؛ لأنه يجب عليه أداء الحق» وقد 
حل الأجل؛ فوجب عليه أداء الحق الذي عليه»ء فللقاضي إلزامه بذلك» 
وبالله التوفيق. 

وذكر الإمام ابن عثيمين مَللَتهُ صورة» وهي: أن يكون الذي عليه الحق فقيرّاء 
وله مال في ذمة غني» قال: لو رأئ القاضي أن إحالته لابد منها؛ فله ذلك. ثم قال: 


فالقول بأنه في هذه الحالة لا يعتبر رضاه» وأنه يجبر على الإحالة قولٌ قويٌ؛ لقلا 


۳1۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يضيع حق صاحب الدين. اه 
مسألة [*1]: هل يشترط 2 صحتها رضى المحتال والمحال عليه؟ 
أما المحال عليه فلا يعتبر رضاه عند أكثر أهل العلم» خلافًا لأبي حنيفة» 
والاصطخري من الشافعية؛ لأنه عليه حق وجب عليه أداؤه» سواء استوفاه 
صاحب الحق» أو وكيله» وهو المحتال. 
© وأما المحتال فقد اختلف أهل العلم: هل يشترط رضاه بذلكء أم لا؟ 
© فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يلزم بالحوالة» ولا يشترط رضاه إذا 
أحيل على مليء» وهو قول أكثر الحنابلة» وأبي ثورء وابن جرير الطبري» 
والظاهرية» واستدلوا بحديث أبي هريرة م الذي في الباب. 
8 وذهب جهور العلماء» ومنهم: مالك» والشافعي إل اعتبار رضئ المحتال؛ 
Ea E O O o‏ 
يجوز للمحيل أن يحول الدين إل عين بغير رضاهء فكذلك تحويله إل ذمة 
00 
وأجاب الجمهور عن حديث أبي هريرة «وإذا أخيل أحدكم على مليء 
فليتبع» بأن الأمر فيه للندب. 


وأحسن منه ما قاله الشوكاني لله في ”السيل“ :)۲٤١ /٤(‏ وهكذا لابد من 


(۱) ”الشرح الممتع“ (۹/ ۲۱۷ -518). 


كتاب البيوع ۳۱۹ 
قبول المحال للحوالة؛ لأنها نقل ما هو له من ذمة إلى ذمة» فلا ينتقل عن الذمة 
ع * ع ع 2 
الأول إلى الذمة الأخرئ إلا باختياره» ولكنه يأثم إذا أحيل على مليء فلم يقبل؛ 
لأنه خالف الأمر النبوي.اه 
قلت: وما قاله الشوكاني كله هو الصواب. والله أعلم."") 
مسألة [4]: : هل يشترط تماثل الحقين الذي عند المحيل والمحال عليه؟ 
اشترط أهل العلم في صحة الحوالة تماثل الحقين في الجنس. والصفة. 
والقدر» والوقت» من حيث الحلول والأجل؛ لأنه إذا اختلفت الأجناس» 
والصفات» والقدر؛ صار د بِيعَا وليس بحوالة» فاعتبر فيه شروط البيع وأحكامه. 
لكن قال ابن قدامت مَلثَكه: إذا تراضيا بأن يدفع المحال عليه خيرًا من حقه» أو 
رضي المحتال بدون الصفة» أو رضي من عليه المؤجل بتعجيله» أو رضي من له 
الال بإنظارمة ان لان ذلك تجرد .ق. القرضى» کے الال ايل 
انتهئ المراد " 
مسألة :]٥1[‏ هل ية يشترط أن يكون المال معلومًا ؟ 
قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۷/ :)٥۹‏ ویشترط آن تکون بمال معلوم؛ 
لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهولء وإن كانت تحول الحق؛ فيعتبر فيها 


(۱) وانظر: ”المغني" (1/ 00 ”الفتح" (/75117) ”السيل" (5/ ١‏ 4) ”الشرح الممتع" (4/ °( 


(۲) انظر: ”المغني؟ (۷/ )٥۷-۵٦‏ ”الفتح؟ (۲۲۸۷) ”بداية المجتهد“ )٠١١ /٤(‏ ”الشرح الممتم“ 
3١ ١6-7 /9(‏ ). 


8 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
التسليم» والجهالة تمنع.اه 

ذلت: وعليه فيتصالحان على قدر معلوم» ثم يحيله 
مسألة 51]: هل يشترط أن يحيله على دين مستقر؟ة 

اشترط أهل العلم ذلك. وقالوا: لا يحيله عل دين ليس بمستقرء كالسيد 
بحيل علا دين عبده المكاتبء أو المرأة تحيل على زوجها بصداقها قبل الدخول» 
أو البائع يحيل على المشتري بثمن السلعة في مدة الخيار. ”المغني" (/1/ /01). 

لكن قال الشوكاني مله في «السيل الجرار" (5/ 557): لا أدري لهذا 
الاة شتراط وجها؛ لان من عليه الدين إذا أحال علل رجل يمتثل حوالته ويسلم ما 


أحال به؛ كان ذلك هو المطلوب؛ لأن به يحصل الوفاء بدين المحال» ولو لم يكن 
في ذمة المحال عليه شيء من الدين.اه 


قلت: اعتبر الشوكاني المعنئئ اللخوي» وأخذ بعموم الحديث» والذي عليه 
عامة الفقهاء أن المقصود بالحوالة هو تحويل الدين من ذمة إل أخرئ؛ لكون 
الذمة الأخرئ عليها الحق للذمة الأولى» وبالله التوفيق 
مسألة [۷]: إذا أحال الرجل شخصا ليس له عليه حق إلى من له عليه 


حق؛ وكذا العكس؟ 


- 
ع 


قال ابن قدامت مَللته في ”المغني؟ (7/ 28): وَإِنْ أحَا حَالَ مَنْ لا د كين له عله 


رَجلَا عَلَى آخَرَ لَهُ عَلَيْه ديْنُ قَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَوَالَة بل هِيّ وَكَالَة تيت فِيهًا أخكا 


ماه 
رع 
١‏ 

يه 


كتاب البيوع ۳۲١‏ 


EE ER MN NIE أن الخوانة‎ 


ا 6 ا ره کو سس حي 2م ا 2 2 
0 نا حال مَن به عليه دين على ن لا دين عَليو؛ هت حَوَالة أيِضا. نص 


ASS OE AE عله ألشوث‎ 


1١ 


5 


- 


وَضَهَء وَلَا مُعَاوَضَةٌ هَاهُتاء وَإِنّمَا هُوَ افيْراض. 


م 


0 

ر 
قال: وإن 
م 
ني رو 


الْحوَالَةَ إنَّمَاَكُونُ بِدَيْنِ عَلَى دَيْنِء وَلَمْ يُوَجَدْ وَاحِدٌَ مِنْهُمَا.اه 


إناً 


حَالَ مَنْ لا ديْنِ عَلَيْهِِ في وَكَالَةٌ في اقِْرَاضٍء وَلَيْسَتْ حَوَالَة؛ 3 


ما تة رذ اجتممت شرو الخو 3 فل قرا فة الل 

قال ابن قدامت هلثته في «المغني؟ (7/ :)3١‏ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَرُوط الْحَرَلَة 
ء» إلا مَايُرْوَئ عَنْ الْحَسَن أنه 
كان ا ن وی وا كال: لا كلذل الحن, وأخراها 
مَجْرَئ الضَّمَانِء وَلَيْسَ بصَحِيح؛ مشق مُشتقة مِنْ تَخويل الْحَقَّه بخِلافِ 


ع 
6 
بت 
3 
- 
5 
ناا 
/ 
ا 
2 


الصَّمَانِ؛ فَإنَهُ مشق مِنْ ضَمّ ذ ONE ES‏ 


ص سمه جو 


عليه لفظه. اھ 


مسألة [۹]: إذا رضي المحتال بالإحالة ولم يشترط اليسارء فهل له الرجوع 


إلى المحيل؟ 
© في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 


الأول: ليس له الرجوع إلى المحيل أبدَاء وهو قول الليث» والشافعي» وأبي 


Y۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عبيدة وأحد في رواية» وابن المنذر» وعزاء بعضهم للجمهور؛ وذلك لان المحال 
قد أسقط حقه من المحيل حين قبل الحوالة» فأشبه الإبراء. 

الثاني: له الرجوع إل المحيل مطلقاء وهو منقول عن الحسنء» وشريح» 
وزفر» وشبهوه بالضمانة والكفالة. 

الثالث: له الرجوع إذا أفلس» أو أعسر» وهو قول شريح» والشعبي» 
والنخعي» وأبي حنيفة وصاحبيه» وزاد أبو حنيفة: إذا جحده وحلف عند الحاكم. 
وزاد صاحباه: إذا حجر عليه لفلس. 

الرابع: له الرجوع إذا مات. وهو قول الثوري. 

الخامس: ليس له الرجوع؛ إلا أن يكون المحال عليه ليس مليئًا وقت 
الإحالة» ولم يعلم المحتال بذلك؛ فله الرجوع إذا كان الأمر كذلك؛ لأنه يكون قد 
غرَّه بذلك.ومعنئ المليء: القادر عل الوفاء بماله؛ فيكون واجدّاء وبقوله؛ فيكون 
صادفًا لا يماطلء وبفعله بأداء الدين. وهذا القول رواية عن أحمدء وهو اختيار 
جماعة من أصحابه؛ وقال به مالك» وهو ظاهر تبويب البخاري؛ فإنه قال: [باب 


الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسنء وقتادة: إذاكان يوم أحال عليه 


وهذا القول هو ظاهر اختيار الشوكاني في ”السيل“» وهو أقرب الأقوال فيما 


يظهرء والله أعلم.'') 


(۱) انظر: ”الفتح" (۲۲۸۷) ”السيل“ /٤(‏ ۲ ”المغنى" (17/ ٠5د‏ ”الأوسط؟ .)5١05/1١١(‏ 


كتاب البيوع 7 
مسألة :1٠١1‏ إذا اشترط المحال أن يكون المحال عليه ملينًا فهل يصح 
شرطه» وهل له الرجوع إذا بان معسرا ؟ 
© الأكثر علا أنَّ الشرط صحيح» وله الرجوع عليه إذا بان معسرًا؛ لأنه شرط لا 
ينافي مقتضئ الحوالة؛ بل إِنَّ الاحتيال لا يجب عليه إلا إذا كان مليئّاه فاشتر تراطه 
ذلك من حقه. 
© وقال بعض الشافعية: لا يرجع؛ لأنّ الحوالة لا ترد بالإعسار إذا لم تشترط 
الملاءة» فلا ترد به وإن شرط. والثول الأول هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسآلة :]١١[‏ إذا أحال المحال عليه إلى إنسان آخر فهل يصح ذلك ؟ 
قال أبو محمد بن قدامت مله في ”المغني" (7/ “57): إذا أحال رجلا على زيد 
ا الو اغا فو ارا ةه لار ج الان ف م 
في الذمة فصحّ أن يحيل به كالأول» وتكرر المحتال والمحيل لا يضر. 
انتهم باختضار. 
مسألة [17]: إذا أذن رجل لآخرأن يأخذ دينه من فلان» ثم اختلفا هل هي 
وكالة أم حوالة؟ 
ذكر أهل العلم أن القول قول مُدَّعِي الوكالة مع يمينه؛ لأنه يدعي بقاء الحق 
عل ما کان» وينكر انتقاله» والأصل معه؛ فإن کان لأحدهما ية حك بها" 


(١)انظر:‏ ”المغني" (1/ ۲ ”اعلام الموقعین“ /٤(‏ ۳۹-۳۸). 
)١(‏ انظر: ”المغني" (/1/ 10). 


۳۲٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: إذا قال: أحلتك با مال الذي عند زيد؛ ثم اختلفا؟ 
© للحنابلة وجهان: فمنهم من قال: القول قول مدعي الحوالة؛ لأنَّ ظاهر 
اللفظ معه. ومنهم من قال: القول قول المحيل؛ لأنَّ الأصل بقاء حق المحيل 
عل المحال عليه والمحتال يدعي نقله» والمحيل ينكر» والقول قول المنكر. 
قلت: يظهر أنه إن كان اللفظ المذكور يفيد الحوالة عرفا؛ فالقول قول مدعي 
الحوالة» وإن لم يكن كذلك؛ فالقول قول من يدعي الوكالة مع يمينه» 
والله أعلم. 
مسألة :]۱٤[‏ ٳذا قال: أحلتك بدينت. 


قال ابن قدامت وله لات وَِنْ اتمَهَا عَلَى أن الْمُحِيلَ قَالَ: 


أَحَلْتُك بِدَيْيِك. ثم اختَلماء قَمَالَ أَحَدّهُمَا: ay e‏ 
وال يلظ الكوال 5 مُدَّعِي الْحَوَالَه وَجْهَا وَاحِدَاء لِأَنَّ الْحَوَالَةَ دين 
رعو زان 


لا تحتل الْوَكالة »فلم قبل قول ۳ 


.)15-56 /9/( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع Yo‏ 


۹ /) سمه ل مر رعو" لي ہی کہ ور ر اہ و ر ےو و يمل 

و6171 وَعَنْ جابر ميل قَالَ: 9 رجل مناء فخسلتاه وحنطتاه وكفناه» ثم اتيت 
2ع ل رعاو لاع م ور ر ےہ 

ب رَصُول اللو کف قم صل عَلیر؟ فعا لب کے قَال: آل يرن ؟2 فَقَلنًا: 


عبر 


وا ا ا ا كال أت كاكة: الذيكازان علك 
rea‏ ك ل تسا رة ت ر ٥ون‏ رك #0 
فقال وَسوَلَ الث قلله: ١حق‏ الغريم. وَيَرىّ مِنْه) المَيّتَ؟2 قَالَ: كع تر عد 


مه و(١)‏ 


خمد وََبُودَاوُد وَالنَسَاقٌُ؛ وَصَحَحَهُ ابن ان لايم 
۷9 وَعَنْ أبي 

ا اهَل ترك ليه مِنْ قَضاءٍ؟)؛ فان حدت آنه رك َء صلی علب 
وََِا قَالَ: اصَلُوا عل ا ت َتَحَ الله عليه د الوح قَلَ: «أنا أولئا 
زیی ین م ع ول ومنل صا نَل 


رَسُولٌ الله 4 گان يؤتى بالرّجُل المُتوفى عَلَيْه 


2 0 7 


5 


رهسي ال ٣‏ 
د أ 


رة وت ان 


ليه دين قعل قَضَاؤه». 


)١(‏ صحيح بشواهده دون بعض الألفاظ. أخر جه باللفظ المذكور أحمد (۳/ «(TT‏ وهو عند الحاكم 
yT‏ ميت به. وأما اللفظ عند غيرهما 
»)۳۰۹٤(‏ وهو عند آحمد (۳/ »)۲۹١‏ من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. فذكره 
بنحو حديث أبي هريرة الذي سيأتي» وفيه زيادة ذكر (ضمان أبي قتادة). وإسناده ظاهره الصحة» 
ولكن قد رواه غير واحد عن الزهري فجعلوه عن أبي سلمة عن أبي هريرة بدون ذكر الزيادة في 
(ضمان أبي قتادة) وهذا أقرب أن يكونه محفوظاء وسيأقي حديث أبي هريرة إن شاء الله. 

والحاصل: أن حديث جابر باللفظ الذي ذكره الحافظ في إسناده ابن عقيل وفيه ضعف» ولكن 
الحديث صحيح» فقد صح من حديث أبي قتادة نفسه» أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۹۷)» والنسائي 
10/0(« وإسناده صحيح -وهو في ”الصحيح المسند“ -)۲۷١(‏ وله شاهد من حديث سلمة بن 
الأكوع في ”صحيح البخاري“ (۲۲۸۹) وليس ني هذين الشاهدين قوله (حق الغريم وبرئ منهما 
الميت) وقوله: (الآن بردت عليه جلدته) فهي مما تفرد بها ابن عقيل» وهو مختلف فيه والراجح 


ضعفه» والله أعلم. 


۲۹ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مامه ا 2 كس ه سي سمه سهاو ًَ( 00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ تعريف الضمان. 

الضمان: مأخوذ من التضمن» وهو أن يجعل الضامن ذمته تتضمن الدين 
الذي علل المضمون عنه» فتشترك الذمتان في الدين المذكورء والتزامه. 
مسألة ۲1]: مشروعية الضمان. 

دل على مشروعيته الكتاب, والسنة» والإجماع. 

أما من القرآن: فقوله تعاللل: #وَلِمَن جَآء ہو حمُلُ بَعِيرِ وَأَنَأيوء رَعِيمرٌ # [يوسف:؟/]. 

وأما من السنة: فحديث جابر» وحديث أبي هريرة مقا اللذان في الباب» 
وجاء من حديث أبي آمامة بلك أن النبي بيذ قال: «العارية مؤداة والمنحة 


مردودة. والدين مقضي» والزعيم غريم) أخر جه ات داود »)٣٣١(‏ والترمذي 
(۱۲۹۹) پإسناد حسن. 


وأما الإجماع: فقد تقل الإجاع على مشروعية الضمان في الجملة.!") 


تنبية: ينعقد الضمان بکل ما يدل عليه» كقوله: (ضمين» كفيل» قبيل» حميل» 


زعيم» صبير» أنا أؤدي» أو أحضرء أو أعطيك» وما أشبهه)» وقد قرر ذلك شيخ 


.)١1519( أخرجه البخاري (75194) (51/71), ومسلم‎ )١( 
.)۷١ /۷( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


كتاب البيوع ۷ 


الإسلام وغيره.'") 


مسألة ["]: : هل دث يشترط بش الضمان رضى الضامن والمضمون عنه؟ 
قال ابن قدامت هلثته في ”المغنى؟ (1/ 77): وَلَا بُدّ فى الضَّمَان مِنْ ضَامِن 
irz Sf. 9 :‏ 06م 0 DE‏ 3 0 
ومضمون عنه» ومضمون لَهُ. وَلا بد مِنْ رضَّئ الضامن؛ فإن أكرة على الضمَان لَمْ 
بص ولا ب رصي الْمَضجُون عَنْ لا تدلَهُ فيه خلاقا؛ انه أن مشي الد 
يصح» و يعتبر رضي المَضمون عنه. نعلم فيه < ؛ لانه لو قضيّ ين 


ر مفو 


عَنُْبعَيْرِ ذه وَرِضَاهُ صَمَّ فَكَذَِكٌ إِذَا ضَمِنَ عَنْهُ .انتهئ المراد. 
مسألة [4]: : هل يشترط رضى المضمون له؟ 
© مذهب الحنابلة وبعض الشافعية أنه لا يث يشترط رضاه. ولا يعتبر؛ لحديث 
اس قتادة وبس في ضمانه عن الميت» وليس فيه استرضاء صاحب الدين» ول 
ينكر ذلك النبي بء وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين. 
© ومذهب الحنفية» ومحمد بن الحسن» وبعض الشافعية أنه لعزلا يشترط رضاه 
ویر 
ويظهر لي -والله أعلم- أنْ الضمان إن كان قاصدًا به - أعني الضامن - نقل 
الحق إلى نفسه. والتبرع به؛ فلا ب يشترط رضاه؛ لحديث أبي قتادة المذكورء وإن 


كان أراد التوثقة فقط؛ فيُشترط رضىا المضمون له والله أعلم.'") 


.)۱۷١ /٥( انظر: ”الإنصاف»‎ )۱( 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (۷/ ۷۲) ”المحلل؟ (1770) ”تكملة المجموع؟ /۱١(‏ ۳۸۲) ”الشرح الممتع“ 
(191/9-؟19). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [0]: هل يصح ضمان المجهول ؟ 
© مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة» ومالك صحة ضمان المجهول» كأن يقول: 
آنا ضامن لمالك عند فلان. وهو لا يدري کم عند فلان له. 
واستدلوا بقوله تعالى: #وَلِمَن جَلهَ يو حمل بعر وأنآبو۔ رَعِيمٌ 4 ولأنه ليس 
عقد معاوضة؛ فيشترط فيه علم المقدارء بل هو عقد ارتفاق وتبرع» فاغتفر فيه 
الجهالة» وهو ظاهر اختيار ابن القيم» ورجحه الشيخ ابن عثيمين. 
# ومذهب الثوري» والليث» وابن أبي ليلل» والشافعي» وابن المنذر» وابن 
حزم عدم صحة ذلك؛ لأنه التزام مال؛ فلا يصح مجهولًا كالبيع. 
وأجيب عن ذلك: بالتفريق بين البيع الذي يقصد به المعاوضةء وبين الضمان 
الذي يقصد به الرفق والتبرع» والله أعلم. 
قال اہو عبد اہ فی الله لم: التول الأول أقربه والله آعلہ .° 
مسألة ["]: ضمان ما لم يجب. 
صورته: أن يقول: ما سيأخذه منك فلان أنا ضامن له. والخلاف فيه 
كالخلاف في المسألة السابقة» والراجح هو الجواز؛ لما تقدم.'"ا 


)١(‏ انظر: ”المغنی“ (۷/ ۷۳)» ”المحلل“ (۱۲۳۲)»ء ”إغاثة اللهفان؟ (۲/ ۳۳-۳۲)» ”الأوسط" 
09/1١‏ 6). 


(۲) انظر: ”المغني“ (۷/ ۷۳) ”المحلل“ (۱۲۳۳) ”أعلام الموقعين" (۳/ .)٤۷١١‏ 


كتاب البيوع ۲۲۹ 
مسألة [۷]: الضمان عن الميت. 
# جهور العلماء عل مشروعية الضمان علل الميت» سواء ترك تركة أم لم 
يترك» واستدلوا بحديثي الباب. 
© ومذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن عل الميت؛ لأنَّ ذمته قد خربت إلا أن 
يترك مالاء فله أن يضمن عنه. 
والصواب قول الجمهوس؛ لأنَّ أحاديث الباب نص في محل النزاع» ولا سبيل 
إِلْ ردها وتأويلهاء والله عل 
مسألة [18: الدين الذي لا يؤول إلى اللزوم» هل يضمن فيه ؟ 
ومثال ذلك: دين المكاتب. 
© ومذهب الجمهور أنه لا يضمن فيه؛ لأنه قد يعجز المكاتب, فلا يجب عليه 
الدين» فكيف علا الضامن ذلك؟ 
© وذهب أحمد في رواية إلى صحة الضمان فيه كسائر الديون. 
قلت والتول الثاني أقرب فيما يظهر؛ لأنَّ كونه قد لا يؤول إلى اللزوم لا يمنع 
جواز أخذ الضمين عليه» فإذا عجز المكاتب ورجع عبدًا؛ زال الضمانء وإن 
استمر؛ فالضمان باقء والله أعلم.'") 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (1/ 5 1) ”أعلام الموقعين" (؟/ ٤۹۲-۰‏ ) ”الفتح“ (۲۲۸۹). 
)١(‏ وانظر: ”المغنى" (// 75-1/0). 


۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9]: الضمان على عين مضمونة كال مغصوب, والمقبوض ببيع فاسد ؟ 
صورتها: أن أجد إنسانًا قد غصبنيء أو سرق مني متاعاء فآخذه؛ لأرفعه إلى 
القاضيء فيقول إنسان آخر: دعه وأنا أضمن لك أن يعطيك متاعك إلى يومين. 
© فأجاز الضمان في ذلك أحمدء وأبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه؛ لآن 
الغين آصبحت ن ذه فأثبييت الذين الذى :ل :الذمةة ولآن المعو واحده 
وهو أخذ وثيقة على رد الحق. 
© والقول الثاني للشافعي عدم صحة ذلك؛ لأنَّ الأعيان غير ثابتة في الذمة» 
وإنما يضمن ما ثبت في الذمة. 
وأجيب عن ففف أن الضمان ق الحقيقة إثنا هو مان اتفاذها وردهاء 
والتزام تحصيلهاء أو قيمتها عند تلفهاء وهذا مما يصح ضمانه» ولان العين 
أصبحت في حكم المضمون في الذمة كما تقدم. 
قلت: والتول الأول هو الصواب» ورجحه ابن القيم كله كما في ”أعلام 
الموقعين" (7/ »25١١‏ وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين متت والقائلون بالضمان 
يقصدون بضمانها أنَّ عليه القيمة إذا لم يرد العين المضمونة: والله أعلم. 277 
فائتة. الأمانات» والودائع» والعين المؤجرة يصح أخذ الضمين عليها إن 
تعدئ عليها من هي عنده؛ ولا يصح أخذ الضمان عليها بغير تعدي؛ لآنها في هذه 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ .)۷١‏ 


كتاب البيوع ۳۳۱١‏ 
الحالة غير مضمونة. ”المغنى؟ (/1/ 77). 
مسألة :]1٠١[‏ الضمان من إنسان جائز التصرف. 

فلا يقبل الضمان من المجنون» والصبى الذي لا يميز بلا خلاف. 
# وكذلك لا يقبل من الصبى المميز بدون إذن وليه عند الأكثر» وهو الصواب 
وكذلك لا يقبل ضمان المحجور عليه لسفهٍ عند الأكثر أيضًاء وهو الصحبح. 
هو عل ماله دون ذمته» وأما العبد فالجمهور عل أنه لا يصح إلا بإذن سيد 
وهو الصحبح» وأجاز بعض الشافعية» والحنابلة» وابن حزم ضمانه. 
مسألة :]١١[‏ هل يسقط الدين عن المضمون عنه؟ 
ذمة الضامن فقط. وجعلوه كالحوالة. 

واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب» وهذا قول ابن أبي ليق» وابن 
شبرمة» وأبى ثورء والظاهرية. 
راهب اقفر العلماة ]لا أن الفين لا يلظ من ؤمة المقهرة عند إلا أن 
يتبرع الضامن بأداء الدين الذي على المضمون عنه. 


وحملوا حديث أبى قتادة عل ذلك» وهذا قول أحمد. ومالك» والشافعى» 


.)۳۷۳ /۱١( ”تكملة المجموع؟‎ )۱۲۳١( ”المحلل“‎ )۸٠-۷۹ /۷( انظر: ”المغني“‎ )١( 


TY‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وإسحاق» والأوزاعي» والثوري» والحنفية وغيرهم» وذلك لأنَّ الضمان ليس 
خاضًا بمن ضمن ضمان تبرع» بل قد يقصد الضامن بضمانه الاستيثاق فقطء 
وها هو اغالب 
ال هر اغا به اة اعد 
ردن اكش الكمهون إل أن متاحب الدين له جطالية الشامق والمضنيون 
نه يديه الآ الدين قتان باه 
# وذهب مالك في قوله الأخير إل أن صاحب الدين يطالب المضمون عنه؛ 
إلا أن يعجز عنه؛ لمماطلة» أو سفرء أو ما آشبهه» فيرجع علل الضامن» واختار 
هذا القول السعدي» والشيخ ابن عثيمين» وقال: عليه عمل الناس اليوم. 
قلت: هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العمل» ولكن يظهر أن قول الجمهوس هو 
الصواب» وهو أن له مطالبة الاثنين؛ إلا أن يشترط الضامن عند ضمانه أن لا يطالبه 
بالدين إلا في حالة العجزء والله أعلم.'') 
مسألة [؟11]: هل يرجع الضامن - إذا أدّى الدين - على المضمون عنه؟ 


© مذهب ابن أبي ليل» وابن شبرمة» وأبي ثور» والظاهرية أنه ليس له الرجوع 
عليه؛ لأنهم يرون أن الدين يسقط بالضمان كما تقدم في المسألة السابقة 


واستكنوا ما إذا طلب المضمون عنه من الضامن الضمان غل؛ جهة الاستقراضن. 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۷/ )۸٤‏ ”المحل» (17:0). 


كتاب البيوع بير 
© ومذهب الجمهور أنَّ للضامن الرجوع على المضمون عنه في الجملة» ولها 
صور: 
الأولى: أن يضمن بأمره, ويؤدي بأمره. 
© فله الرجوع عند أكثرهم» وهو قول أحمد» ومالك» والشافعي» وأبي يوسف» 
وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: إن قال: اضمن عني» أو انقد عني. فله 
الرجوع» وإن قال: أعطه مالا. فليس له الرجوع؛ إلا أن يكون بينهما مخالطةء 
وعرف في ذلك. والصحبح قول ا مهوےس. 
الثانية : أن يضمن بأمره, ويقضي بغبر أمره. 
©© فمذهب أحمدء ومالك» والشافعي في أحد الوجوه عنه أنَّ له الرجوع؛ لأنه 
أذن له في الضمان» فتضمن ذلك الإذن له في الأداء. 
© وللشافعي وجة أنه لا يرجع؛ لأنه دفع بغير أمره؛ أشبه المتبرع. وله وجه 
آخر: أنه إن تعذر الرجوع علل المضمون عنه» فدفع ما عليه؛ رجع» وإلا فلا؛ 
لأنه تبرع في الدفع. والصحيح قول اجمهوس. 
الثالثة: أن يضمن بغير أمره, ويقضي بأمره. 
© فله الرجوع عند أحمدء ومالك وإسحاق وغيرهم» وهو الصحبح وظاهر 


مذهب الشافعي أنه لا يرجع؛ لأن أمره بالقضاء انصرف إل ما وجب بضمانه. 


واخ بأنه أدئ دينه بأمره. فرجع عليه» كما لو لم يكن ضامتاء أو كما لو 


E‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ضمن بأمره. 
الرابعة: أن يضمن, ويقضي بغير أمره. 
© فمذهب أحمدء ومالك» وإسحاقء وعبيد الله بن الحسن وغيرهم أنَّ له 
الرجوع؛ لأنه قضاءٌ مبرئٌ من دين واجب؛ فكان من ضمان من هو عليه. 
© ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة» واختاره ابن المنذر أنَّ الضامن ليس له 
الرجوع» واستدلوا بحديث أبي قتادة. 
جاه أا فاد قور سن سياق القصة أنه كان تفبرغاء ولس الخلاقا فى 
المتبرع» وإنما الخلاف فيمن ضمن وهو محتسب بالرجوع. 
قال أبرعبد انه غنى اله لم: الصواب في الحالات كلها أنَّ لم الرجوع» وهو 
ترجيح الإمام ابن عثيمين. 
تنبيث: الخلاف المذكور في حالة عدم تبرعه بالقضاء. وأما إن ضمن وقضئ 
متبرعًا؛ فلا إشكال في أنه ليس له الرجوع؛ لأنه تطوع بذلك» فهو كالصدقة:!') 
مسألة [1]: إذا اشترط الضامن أن يأخن المضمونُ له بحقه المضمون عنه» 
أو يأخذ المليّ منهما دون المعسرء أو الحاضردون الغائب؟ 
© مذهب الجمهور جواز وصحة هذه الشروط؛ لأنها لا تنافي مقتضئا العقد 


عندهم» وأما القائلون بسقوط الدين عن المضمون عنه بالضمان؛ فلا يجيزون 


.)١١۳١( ”المحل»‎ )۹۰-۸٩ /۷( انظر: ”المغنی“‎ )١( 


كتاب البيوع To‏ 
هذه الشروط كالظاهرية» وابن شبرمة؛ لآنها عندهم تنافي مقتضئ الضمان» وهو 


شرط باطل ليس في كتاب الله. 


قلت: والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
فسان 141 ذا هق شامق ذنكا ها ناطبهانا موجلاء 
قال ابن قدامت مُلثنه في ”المغني" (1/ 87): إِذَا ضَيِنَ الدَيْنَ الْحَالَ مُوَجَلَا؛ 
ص وَيَكُونُ حَالّا عَلَ الْمَضْمُونِ عَنْكُ مُوَجلَا عَلَى الصَّامِنء يَمْلِكُ مُطَالبة 
الْمَضْمُونٍ عَنْهُ ذُونَ الضَّامِنِء وَبهَذَا قَالَ الشَافِعيٌ.انتهئ المراد. 
مسألة :]١5[‏ إذا ضمن ضامن دينا مؤجلا عن إنسان» ثم مات أحدهما ؟ 
© في هذه المسألة خلاف مبني على المسألة المتقدمة في باب التفليس (هل 
يحل الدين بالموت؟). 
قال ابن قدامت لله قن (A‏ : قان قلت ا لْمَيِّت؟؛ 
لَمْ يَحِلّ عَلَْ الْآحَرِ؛ٍ لِأنَّ الَيْنَ لا جل َل حص بوت غَيْرِه؛ِ فَإِنْ كَانَ 
الْمَيّتْ الْمَضْمُونَ عَنْهُ لَمْ يَمْتَحِقَّ مُطَالبَةَ الصَامِن قبل الْأَجَل؛ فَإِنْ قَضَاهُ قَبْلَ 


قال: وَإِنْ كَانَ الْمَيّتْ الصَّامِنَ فَاسْتَوْقَئ الْعَرِيمُْ الدَيْنَ مِنْ تَرَكَته؛ 0 يكن 
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(1) وانظر: ”المحا!؟ (177"5). 


۳۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مُطَالَبتَهُ به قبل أَجَلِهء وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ .اه 
مسألة [15]: إذا أبرأ صاحب الدين الضامن؛ أو المضمون عنه؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ (۷/ ۸۷): وَإِن ابرا صَاحِبُ الدَيْنٍ 
الْمَضْمُونَ عَنْه بَرئَتْ ذْمّةُ الضَّامِنِ. لا تَعْلَمُ فيه خلاقا؛ لاله بع وَلالهُ وثيقة قدا 
برك الْأَصْلْ؛ رَالَتْ الْوَئِيفَه كَالرَّمْن. 


0 


قال: وَإِنْ أَبْرآَ الضَّامِنَ؛ لَمْ تَبرأَوْمَةٌ الْمَضْمُونِ عَنْهُ؛ لَه 


التبم انا مِنْ غَيّْرٍ اسْتِيمَاء ء الدَيْنِ منها؛ فلم تبر 


كَالرّ هن ِذَا الْفَسَحَ من ع اسثیفائه. اھ 


2 
اښ 


قلت: ما ذكره ابن قدامة هو الراجح, ولكن قوله: (لا نعلم فيه خلافا) إن كان 
أراد به عند من لا يقول بسقوط الدين عن المضمون عنه؛ فمسلمء وأما على قول 
من قال بسقوط الدين؛ فمقتضاه أنهم يخالفون في هذه المسألة» والله أعلم. 
مسألة 171]: هل يدخل 4 الضمان والكفالة خياز؟ 
قال ابن قدامة هلثته في ”المغني" (/1/ 47-40): وَلَا يَدْخلُ الصَّمَانَ ا 
MILE‏ ارا يي لك 
ا 


حَظ لَهُمَاء ولاه عَقَدٌ لا يقر إلى الْمَبول؛ فَلَم يذْحْله حيار گالنذر. وَبهَدًا قال بُو 


حَنِيفَة» وَالشَافِعِيٌ. SE‏ عَنْ أعدن لاقم .اھ 


كتاب البيوع رذن 
مسألة [18]: هل مسؤة كتكبامع أن باكةامن المضجوخ عته جعلاة 

قال الإمام ابن المنذر مده في ”الأوسط؟ :)5١8/١٠١(‏ أجمع كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل» ولا تجوز. واختلفوا 
في ثبوت الضمان علا هذا الشرط؛ فكان سفيان الثوري يقول: إذا قال الرجل 
للرجل: اكفل عني» ولك آلف درهم. قال: الكفالة جائزة» ويرد إليه الألف درهم. 

قال: وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرئ هذا يأخذ شيئًا بحق. وقال إسحاق 
ابن راهويه: ماأعطاه من شىء فهو حسن. انتهىا المراد. 

وقال الحطاب 2 ”مواهب الجليل“ :(TVT/»‏ ولا خلاف ف منع ضمان 
بجعل؛ لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض 
فأخذ العوض عليه سحت قاله في التوضيح.اه 

وقال الماوردي 2 ”الحاوي" (5/ ”57 5): فلو أمره بالضمان عنه بجعل جعله 
له لم يجز . وكان الجعل باطلا والضمان إن كان بشرط الجعل فاسدا بخلاف ما 
قاله إسحاق بن راهويه؛ لآن الجعل إنما يستحق في مقابلة عمل » وليس الضمان 
عملا فلا يستحق به جعلا .اه 
نفعًا؛ لآنه استبدل عمله من إرادة الثواب إلى إرادة شىء من الدنياء وهذا العمل 


ليس عبادة محضة» بل هي فعل خير من عمله إرادة الثواب أجر عليه» ومن عمل 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ذلك مقابل أجرة؛ حرم نفسه الثواب» وله أجرته التي أرادهاء والله أعلم. 
وأما إدعاء الإجماع فلا إجماع بالمسألة مع مخالفة الإمام إسحاق بن راهويه. 


والأظين ما ذكره إسحاق. والله أعلم. 


كتاب البيوع ۳۳۹ 


۸ ۸ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدهِ ل: ل وسو الله عا :دلا 


0 ر م اک ہم لے ° م ۰ 3 
كفالة فى حد). رَوَأه البيهقي بإسنادٍ ضعيف . 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
مسألة :]1١[1‏ معنى الكفالك. 
الكفالت: هي بمعنئ الضمانء ولكن أكثر إطلاقها عند الفقهاء على من يضمن 
إحضار بدن المضمون عنه دون التزام دينه. 
مسألة [1]: هل تصح الكفالة بالنفس؟ 
© عامة أهل العلم على صحة الكفالة بالنفس؛ لأا مما يصدق عليها معنى 
مطلق الكفالة» ويصدق علل الكفيل آنه زعيم» واستدل بعضهم بقوله تعالل: 


6 و م Pr‏ وم دي ٍي . دي يه 0 مه 020 کے و 5 
# قال لن أرسله, حَقٌ تَؤنُونِ ميا ص أله لنت بيد إل أن عاط یکم * 


ت 


EES 
[يوسف:77]» وبعموم قوله 0 «والزعيم غارم).‎ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البيهقي (7/ ۷۷)» من طريق بقية بن الوليد عن عمر بن أبي عمر الكلاعي 
الدمشقي عن عمرو بن شعيب به. قال ابن عدي: عمر بن أبي عمر منكر الحديث عن الثقات. 
وقال أيضًا: مجهولء لا أعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين. وذكر حديث 
الباب في ترجمته من ”الكامل". وقال البيهقي عقب الحديث: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن 
أبي عمر الكلاعي» وهو من مشايخ بقية المجهولين» ورواياته منكرة» والله أعلم. اه 

ذلت: وبقية أيضًا مدلسء ولم يصرح بالتحديث,ء وروايته عن المجاهيل واهية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7070)) عن أبى أمامة بإسناد حسن. 


6 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب ابن حزم» وبعض الشافعية إل عدم صحة الكفالة بالنفس» وهو 
مذهب داود الظاهري» واستدل ابن حزم علل ذلك بأنه شرط ليس في كتاب الله؛ 
فهو باطلء وبأنه إذا كفل إنسانًا فلم يستطع الإتيان به» فإما أن يلزم بالمال الذي 
في ذمته» أو في طلبه» وهو جور وتكليف بالحرجء وإما أن تقولوا: ليس عليه 
شيء؛ فلا معنئ للكفالة حينئٍ. 

قلت: والصواب قول الجمهوم؛ لما تقدم من الأدلة» وهو اختيار البخاري» ثم 

شيخ الإسلام وابن القيم» ثم الشوكاني» ثم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم.'") 

مسألة 1]: إذا لم يستطع الكفيل أن يأتي بالمكفول فهل يغرم دينه؟ 
© مذهب أحمد وأصحابه أنه يغرم دینه» وهو قول مالك إذا لم يقيدء ويقول: أنا 
ضامن الوجه خاصّة. 
ومذهب الحنفية»والشافعية أنه لا يغرم؛ لأنه لم يلتزم بالدين. 

والصحيح قول اچ لعموم قوله يَييد: «والزعيم غارم). 

قال الشوكاني وله في ”السيل“ /٤(‏ ۲۳۳): ويصدق عل الكفيل أنه زعيم؛ 
فيلزمه ما يلزم الزعيم إذا تعذر إحضار المكفول بوجههء وهو قوله 327: 
«والزعيم غارم. 


قال: فكفيل الوجه إذا تعذر عليه إحضار من تكفل بوجهه؛ لزمه ضمان ما 


(۱) انظر: ”المغني" (1/ 5-) ”المحل" )١77737(‏ ”السيل" (775/5-). 


كتاب البيوع ۳٤١‏ 
عليه بهذا الحديث؛ إن كان الذي عليه مما يتعلق بالمال. انتهئا المراد» وانظر 
المصارد السابقة 
مسألة 41]: إذا مات المكفول» فهل يبرأ الكفيل ؟ 

قال ابن قدامت ملت في ”المغني" (7/ 23٠١‏ : إِذَا مَاتَ الْمَكْفُولٌ بو سَقَطَتْ 
الْكَفَالكُ وَلَمْ يَْرَمْ الْكَفِيلَ سَيْءٌ. وَبِهَدَا قَالَ شُرَيْحٌ» وَالشَّعْبِي» وَحَمَّادُ بْنُ أبي 
E‏ ا حويفة: وَالشَّافِيٌ. وَقَالَ الْحَكَمُ وكالك: وَاللَيْتُ: يَجِبّ م 
الكَفِيل عُرْمُ E‏ وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابن شُرَيْح؛ لِأَنَ الكَفِيلَ وَثِيقَةٌ بح : 
lT‏ َة كَالرَّهُنِ وَلأَنُّ َعذَّرَ إِحْضَارُة؛ 
َلَرْمَ كَفِيلهُ مَا عَلَيْهِ كُمَا لَوْ خَابَ. 


بحق» إا 


قال ابن قدامة: وَلََا أن الْحُضُورَ سَقَطَ عَنْ الْمَكْفُولٍ ب فَبَرَئَ الْكَفِيلُء كَمَا 
ات N ae‏ ما الَْرَمَهُ مِنْ أَجْلِهِ سَقَطَ عَنْ الأَضلء رى افرع 
لاف ا م ا ون ف ال E‏ 


ت 


الْحْضور لم يَسْقَط عَنه وَيْفَارق الرَهنَ؛ َإنّهُ عُلَقَ به الْمَالُء فَاسْبْوْفِي مِنْهُ .اه 


قال أبوعبد اتندغنش اكد لم: التول الأول أقرب. والله عل .^ 


١ 


مسألة [ه]: إذا عبن ب2 الكفالة تسليمه 2 مكان» فأحضره د غيره؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يبرأ من الكفالة حتئ يسلمه في المكان 


الذي عينه» وهو قول حاعة من الحنابلة وأبى يوسف» ومحمد وبعض الشافعية. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ .)٠١١-۱۰۵‏ 


E‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال بعضهم: يبرا مت أحضره إليه في آي مكان كان» وني ذلك المكان 
سلظانة وه قل قالخا و الشافعية 
© وقال بعضهم: إن كان عليه ضرر في إحضاره بمكان آخر؛ لم يبرأ الكفيل 
بإحضاره فيه» وإلا برئ. وهو قول بعض الحنابلة» والشافعية. 

قلت: وهذا القول أقرب الأقوالء والله أعل .© 

مسألة [5]: إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به وإلا لزمه؟ 
© يصح ذلك عند جماعة من أهل العلم؛ لأنه شرط لا ينافي مقتضئ الكفالة» 
والضمان» وهو قول الحنابلةء والحنفية» وأبي يوسف. 
ومذهب الشافعي ومحمد بن الحسن عدم صحة ذلك؛ لأنه مخاطرة وغرر. 

قلت: والتول الأول هو الصواب» وليس هو عقد معاوضة فيمنع فيه الغررء 

وإنما هو عقد تبرع وارتفاق» والله أعلم.'") 

مسألة ]: الكفالة يبدن من عليه حد؟ 
© أكثر أهل العلم علل أنه لا تصح الكفالة ببدن من عليه حدء سواء كان حقًا 
لله كحد الزاني» اسر أو كان دنا لآدمي كالقصاص» واستدلوا بحديث 


عمرو بن شعيبء ولأنه لا يستطاع استيفاء الحد من الكفيل. 


(١)انظر:‏ ”المغنى؟ (/ا/ .)18١1-1٠١‏ 
5) انظر: ”المغني" (1/ 7 .)1١‏ 


كتاب البيوع ووم 
© وعن الشافعي قولٌ أنه يجوز أخذ الكفالة في الحد المتعلق بحق الآدمي. 
وفي ”البخاري" مُعَلَقَا أن حمزة بن عمرو الأسلمي أخذ عل رجل كفلاء» وكان 
قد وقع على جارية امرأته» فلم ينكر عليه عمر صنيعه ذلك» وبوّب عليه البخاري 
كه: [باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها]. قال ابن المئير: أخذ 
البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق 
الأولى.اه 
قال الشيخ ابن عثيمين مَللكه: ويمكن أن يفرق بين شخص له القدرة التامة 
علل إحضار بدن من عليه حدء وبين شخص عادي لا يستطيع» فالأول قد يقال 


4 ٍ 

قلت: وهذا التول قوي» ويحمل عليه الأثر المتقدم, والله أعلم. 

تنبية: الكفالة تنعقد بما يدل عليهاء وبقي أحكام 1 نذكرها؛ لأنها كأحكام 
الضمان المتقدم ذكرهاء والله أعلم. 


٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب الشركة والوكالة 

E۸349‏ ا أي زر وه ثال: قال رَسُولُ الله كَل «قال الله َعالی: آنا الث 

ر که صَحَحَه الحَاكم. 

و۷ وَعَنٍ الشاب المَخْرُومِيٌ رلك أَنَهُ كَانَ شرك التي كلا قبل البعثة 


يوم القتح» فقال: «مَرَحَبًا أي وَشريکي» ادا قاين 


ره ورعو رة عن عي 6 ر 
أحده) صاحيه 4 فَإِذا خان حرجت من بینه)). ووه أُودَاود 
و )1 


(e 9‏ کے س 8 o2‏ ب 0 ره و 0 8 ° و عَم ا 
ا ۸۷۱م وعن عبدالله بن مَسْعُودٍ طوس قال: اشترركت انا وَعمَاد ل فيمًا 


م 5 ھچ 7 2 0 (F7‏ 
تُصِيب يَوَمَ در .. الْحَدِيتٌ. رَوَاهُ النَسَائيُ وعدم 


4 


)١(‏ ضعيف مرسل. أخرجه أبوداود (772817), والحاكم (۲/ »)٥۲‏ من طريق محمد بن الزبرقان عن 
يحيئ بن سعيد بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة بره به. وسعيد بن حيان مجهول الحال» وقد 
اختلف في وصل الحديث وإرساله» فوصله ابن الزبرقان كما تقدم» وأرسله جرير بن عبدالحميد 
وغيره فيما ذكره الدارقطني» فلم يذكروا (عن أبي هريرة) وصوب الدارقطني المرسلء والله أعلم. 
انظر: ”العلل* للدارقطني /۱١(‏ ۷)» و ”البدر المنير" /٦(‏ ۷۲۲)ء و ”اللإرواء“ .)١57/4(‏ 

(۲) ضعيف. أخرجه أحمد (7/ 5705)» وأبوداود »)٤۸۳١(‏ وابن ماجه (۲۲۸۷)» من طريق مجاهد عن 
قائد السائب عن السائب به. واللفظ هو إحدئ روايات أحمد. وإسناده ضعيف؛ لجهالة قائد 
السائب» فإنه لا يعرف» وجاء في بعض الطرق بدون ذكره فهو منقطع» والواسطة هذا الرجل 
المبهم» والله أعلم. 

(۳) ضعیف. أخر جه النسائي (۷/ ۳۱۹)» وخر جه أیصًا أبوداود (۳۳۸۸)» وابن ماجه (۲۲۸۸)» من طريق 
أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه به. وتمامه: (فلم أجي أنا وعمار بشيء» وجاء سعد بأسيرين). 


وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبى عبيدة وأبيه. 


كتاب البيوع مع 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة :1١11‏ تعريف الشركة. 

الشركب: بفتح الشين وكسر الراءء وبكسر الشين» وإسكان الراء» وبفتح 
الشين والراء» ثلاث لغات» وأشهرها الأولم» وهي في اللغة: الاختلاط. 

وعند الفقهاء: هى الاجتماع ف الاستحقاق» أو التصرف. 

ف الاستحقاق يُسَمَئْ شركة الأملاك» كالاشتراك في الغنيمة» 
العنان» وشركة الأبدان» وشركة المضاربة» وشركة الوجوه» وشركة المفاوضة. 
وسيآتي إن شاء الله بيان كل واحدة منها 
مسألة [؟]: مشروعية الشركة. 

الشركة مشروعة بدلالة الكتاس» والسنة» والإاجماع. 

مشروعة ب ب» و وال جماع 


خوخ ا لوت ع 


أما من القرآن: فقوله تعالى: #وَإن كيا من الذلطل لبت بَعطهم عَلَ بع إِلَا ألدِبنَ 


امنا وحَيِلُو لصحت وَوَلِيلٌ ماهم 4 [ص:؛ 1]. 


وأما من السنة: ففي ”البخاري" (7591): أن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ ۱۰۹) ”الشرح الممتع“ /٩(‏ ۳۹۸-). 


E3‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
كانا شريكين في عهد النبي ١‏ وذكر بعضهم أيضًا أحاديث الباب» وهي ضعيفة 
وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد الإجماع على مشروعية الشركة في الجملة.'') 
مسألة ["]: الشركة من جائز التصرف. 
ذكر أهل العلم أن الشركة لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقد 
على التصرف في المال؛ فلا تصح إلا ممن يجوز تصرفه فيه» فلا تجوز مشاركة 
المجنون» ولا الصبي ولا المحجور عليه لسفهه. ولا المحجور عليه لفلسه في 
ال اجرد غا" 
مسألة 4[1]: مشاركة اليهودي» والنصراني. 
© أكثر أهل العلم على جواز مشاركتهم بشرط آن لا يحصل شراء محرم» أو 
عقد محرم كالخمرء والرباء وذلك بأن يتول المسلم البيع والشراء» وممن قال 
بذلك عطاء» وطاوس» ومجاهد» وإياس» والحسن» ومالك» وأحمد» والثوري 
وغيرهم. 
واستدلوا بأنَّ النبي بيد قد عامل اليهود بالبيع والشراء» والمساقاةء 
والمزارعة؛ فدل علل جواز التعامل معهم ولأنَّ الأصل في المعاملات الإباحة» 
ولا نخرج عن الإباحة إلا بدليل يدل على التحريم. 


(1) انظر: «المغني» .)1١9/9/(‏ 
(1) انظر: ”المغني" .)1١4/7(‏ 


كتاب البيوع €۷ 
© وذهب الشافعي إِلْ كراهة مشاركتهم» وهو قول الحنفية؛ لما ثبت عن ابن 
عباس بإسناد حسن» أنه قال: لا تشارك يهودياء ولا تبر اناه ولا مرا 
لأنهم يربونء والربا لا يحل. أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

وقد أجاب الجمهور عن آثر ابن عباس ا بأنه محمول على من مكنهم من 
المعاملات المحرمة؛ لقوله: لأنهم يربون...إلخ. والصواب قول الجمهوم» والله أعلم. 

تنبية: إذا كانت المشاركة سببًا لمودة اليهود والنصارئ؛ فلا تجوز ممن 
خلو ذلك فالأفضل هو ترك المشاركة معهم والاشتراك مع المسلمينء وبالله التوفيق. '") 
مسألة [ه]: شركة العِنّان. 

معناها: أن يشترك اثنان في ماليهما على أن يعملا فيه بأبداهما والربح بينهماء 
وهي جائزة بالإجماع. ذكره ابن المنذر» وابن رشد وغيرهما. 

وسّمّيّت ب«(العنان)؛ لآنهما يتساويان بالمال والتصرف كالفارسين إذا سويا 
فرسيهماء وتساويا في السير؛ فإِنْ عنانيهما يكونان سواء. وقيل: مأخوذة من 
(عَنَ)» أي: ظهر» وبدا له أن يشارك. وضعّف هذا القول الإمام ابن عثيمين وله 
بن هذا يقتضي أن تسمئ بذلك جيع الشركات." 


)١(‏ انظر: ”المغني" (۷/ )١٠١-٠۱٠۹‏ ”المحل؟ )١۱١١١(‏ ”أحكام أهل الذمة“ (۲/ )۷۷١‏ ”ابن أبي 
شيبة" (5/ .)١٠١-9‏ ”الأوسط؟" .)01١0/1١١(‏ 


.)50١/9( ”الشرح الممتع"‎ )5 ١ /5( ”بداية المجتهد"‎ )- ١77 /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: هل يُشترط أن تكون هذه الشركة بالدراهم والدنانير أم يجوز 
أن تكون 4 العروض أيضًا ؟ 

أما الاشتراك بالنقدء كالدراهم» والدنانير؛ فلا خلاف في جوازه كما ذكر ابن 


قدامة»وابن رشد. 


© واختلف أهل العلم: هل يصح الاشتراك في العروض؟ على قولين: القول 
الأول: لا تصح الشركة بالعروضء وهو قول الشافعي» وإسحاق» وأحمد في 
رواية» وهو الظاهر في مذهبه عند أصحابه. وأبي ثور» وأصحاب الرآي 
وغيرهم؛ وذلك لأنَّ العروض قد تزيد أسعار بعضها دون بعض» وقد تنقص» 
وقد لا يكون لها مثل» فإذا تفاصلا؛ حصل النزاع والاختلاف. 

القول الثاني: صحة الشركة في العروض» وتعتبر قيمتها وقت العقد» وهو قول 
مالك» وأحمد ني رواية وهو قول جماعة من أصحابه وابن أبي ليل» واختار هذا القول 
الإمام ابن عثيمين كلل قال: وعليه العمل. مهدا التول هو الصواب. والله أعلم."") 


مسآلة [۷]: هل يشترط أن يكون المال معلوم القدر؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (/35: وَلَا يَجُورُ أنْ يَكُونَ رَأَسُ مَالٍ 
الك مهو لاه ولا جاه لاه لا د ِن الأجُوع بو ند لماص وا يكن 
مَعَ الْجَهْل وَالْجْرَافٍ.اه 
(۱) انظر: ”المغني" (7/ )١55-1١77‏ ”بداية المجتهد" (5/ )57-51١‏ ”الفتح" ( <الإنصاف" 
(/ ۳۹) ”الشرح الممتع“ (۹/ ١٠٤)ء‏ ”الأوسط“(١٠/ .)٠٥٠١‏ 


كتاب البيوع ۳۹ 
مسألة [8]: هل يشترط اتفاق الجنس 2 المالين؟ 
وذلك بأن يدفع أحدهما دراهم والآخر مثله دراهم, أو أحدهما دنانير والآخر 
مثله دنانير. 
# فذهب جاعة من آهل العلم إل اشتراط ذلك» وهو قول الشافعي» ومالك 
في رواية» والظاهرية» والحنفية. واحتج الشافعي والظاهرية بأنه لا يمكن خلطه 
إلا بذلك» وحُكي عن مالك أن ذلك يعتبر صرقًا بغير تقابض. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك» وهو قول الحسنء وابن 
سيرين» وأحمد» ومالك في رواية» والثوري» وهو ظاهر اختيار البخاري. 
قال الإمام ابن عثيمين كلت: الصحيح ما ذهب إليه المؤلف -يعني عدم 
افر اط ذلك د رط آل بريد س الان رل قى ان كرو ق امن قا 
الدولة؛ فإن كان يمكن فيه الزيادة والنقص؛ فإنه لا يجوز» وفي الوقت الحاضر 
الذهب غير مقدر» فبناءً عل ذلك؛ فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير والآخر 
دراهم» إلا علل القول الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه يجوز أن يكون رأس المال 
عرضًاء ولكن يقدر بقيمته؛ فحيائذ يؤتئ بالدنانير والدراهم لكي تقدر الدنانير 
بدراهم.اه 
قال او دای ا آل ل جا اهارا هر الراب وما گان تخیر 
ثمنه وقيمته» ينظر قيمة أحدهما بالجنس الآخرء ويتفقان علل التفاصل بذلك 


۳0٠‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الجسن: والله أعلم.'") 
مسألة [19]: : هل يشترط تساوي المالين 4 القدر؟ 

قال بو محمد بن قدامت کاله 5 برط اوي الان ني لْقَذْرِ. وَبِهِ قَالَ 
ا اشتي زفق وين تعش اعت واي لبن 


عير و 


أَصْحَابٍ الشَافِعِيٌ: ب يُشْتَرَطْ ذَلِكَ. وَلَنا َنَهُمَا مَالَانِ مِنْ جِنْس الْأَنْمَانِ؛ فَجَارَ عَقَدُ 
الشركة عَلَيْهِمَا كَمَا لَوْ تَسَاوَيَا.اه'") 

مسألة :]٠١[‏ هل يشترط خلط المالين؟ 

© مذهب الحنابلة» والحنفية عدم اث شتراط ذلك» بل تقع الشركة عندهم ولو 
كان مال كل واحد منهما معه في مكانء والعبرة عندهم بالاتفاق والتراضي» 
وهو ظاهر اختيار الشوكاني. 

© واه شترط مالك مَلدته أن يكون المالان في مكان واحدء ولو لم يختلطا. 
ومذهب الشافعي» والظاهرية أنه يشترط خلط المالين؛ لأنه إذا لى يخلط 
فمال كل واحد متميز» ولم تحصل شركة» ولا شركة عندهم إلا بخلطه. 


قلت الأقرب -فيما يظهر لي - التول الأول» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين كلل" 


(1) انظر: ”المغني؟ (1/ )١15-١768‏ ”الفتح" )۲٤۹۸(‏ لمحل“ )۱١٤۳(‏ ”الشرح الممتع“ 
١6 /9(‏ -) «الأوسط» .)6:09/1١(‏ 

(؟) انظر: ”المغني؟ (1/ )١177‏ ”تكملة المجموع" »)75١15 /١6(‏ ”الأوسط" .)2008/1١(‏ 

(۳) انظر: ”المغنی؟“ (/1/ )١717‏ ”بداية المجتهد" (5/ 57) ”السيل" (5/ 57 ؟7) ”المحلا" )١١١١(‏ 
”الشرح الممتع" (9/ 515). 


كتاب البيوع 0۱ 
مسألة :]١١[‏ التصرف من الشريكين. 

لكل واحد من الشريكين التصرف في المال في مصلحة الشركة» ولو بدون 
إذن؛ لأن الشركة تغني عن الإذن» وأما تصرف أحدهما في المال بما ليس فيه 
مصلحة. أو ربح؛ فلا يجوز إلا بإذن شريكه» وإن فعل بدون إذنه ولم يرض 
الشريك بذلك؛ فيتحملها الذي تصرف بغير إذن» والله أعلم. هذا خلاصة لما 
ذکروه في کلام طویل. 
مسألة :]٠۲1‏ الريح 2 شركة العِتان. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إل أن الربح يتقاسمه الشركاء كل بقدر ماله فإذا 
دفع أحدهما مالا ضعف الآخر؛ أخذ من الربح ضعفه. وإذا دفع أحدهما ثلث 
الآخر؛ أخذ من الربح الثلث» وهكذا. ولا يجوز عندهم إن يتساويا في الربح مع 
تفاضلهما في المال» أو يتفاضلا في الربح مع تساويهما في المال» وهذا مذهب 
مالك» والشافعي» وابن حزم. 
© وذهب آخرون إلى أن الربح عن حسب ما يصطلحان عليه» سواء تساويا في 
المال» أو تفاضلا؛ لآنهما قد يتفاوتان في الأبدان» والعمل» والخبرة» وهذا 


مذهب أحمد. وأبي حنيفة» واختاره الشوكاني. 
قلت: وهو الصواب؛ لأن العبرة بالتراضي. والله أعلم.'") 


.)5 07 /۹( انظر: ”المغني" (۷/ ۱۲۸-) ”الشرح الممتع“‎ )١( 
.)۲٤١ /۳( ”السیل“‎ )٤۳ /٤( ”بداية المجتهد“‎ )۱۲٤۲( انظر: ”المغني“ (۷/ ۱۳۸) ”المحلل“‎ )( 


YoY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

تنبية: بناءً على ما اخترناه من أن الربح عل ما اصطلحا عليه؛ فيشترط تحديد 
الربح عند عقد الشركة؛ حتئ لا يحصل الخلاف والنزاع 
مسألة :]۱١[‏ الخسارة بے شركة العنان. 

قال أبو محمد بن قدامت مُلثنه في ”المغني" (/1/ :)١40‏ الْخْسْرَانَ فِي الشْرِكَةٍ 
عَلَى كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بقَدْرِ ماله قن كَانَ مَالّْهُمَا مُنسَاوِيًا في الْقَدْرِ فَالْخْسْرَانَ 
بْنّهُمَا يطْمَيْنِء وَإِنْ كَانَ أَنْانه فَالْوَضِيعَة أَنَْانا. لا تَعْلَمُ في هَذَا لاق بيْنَ أَمْل 
الْعِلْم. وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَِيفَةه وَالسَّافِعِيٌ وَغَيرَهُمَا.اه 
مسألة :]١4[‏ شركة الأبيدان. 

وذلك يأن يشهرك اثنان؛ أو أكثر فيما يكتسيرته بأيديهم» كاشتر تراك الصانعين» 
والصيادين» والحطابين» والحمالين وغيرهم. 
© فمذهب أحمد. ومالك صحة هذه الشركة» واستدلوا بحديث ابن مسعود 
الذي في الباب» وفيه ضعفٌ كما تقدم بيانه. 

واسكدال ا بآن العرة هو التراضي» وقد تراضوا عل الاشتراك في ذلك» وهذا 
القول هو ظاهر اختيار الشوكاني هَلته. وأجازه أبو حنيفة في الصناعة دون 
الاكتساب كالاحتطاب. 
© ومذهب الشافعيء ووافقه ابن المنذرء وابن حزم بطلان هذه الشركة؛ لأنها 
شركة غلا غير مان .ولا تبفلط» ولآن حرشا ساكل هن مال ماح وها 


كتاب البيوع oY‏ 
غرر؛ لأنه ربما بقي أحدهما يكتسب والآخر لا يحصل على شيء 
وأجاب أهل التول الأول -وهو الصواب- بأنَّ العبرة هو التراضي» فإذا 
حصل؛ صحت الشركة» وهي شركة غير ملزمة» فللمكتسب إذا رأئ صاحبه 
مقصرًا أن يفصل الشركة. والله أعلم.'") 
مسألة :]٠١[‏ هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع ؟ 
© تقدم أن الأصل في حصول الشركة هو التراضي» وعلل هذا فتصح شركة 
الأبدان ولو اختلفت الصنائع» وهو قول جماعة من الحنابلة» ومنع مالك وبعض 
الحنابلة من ذلك. والصواب القول الأول» وهو ظاهر اختيار الشوكاني لثته.”") 
مسألة151]: الريح ب شركة الأبدان. 
قال أبو محمد بن قدامت كله في ”المغني“ (7/ :)١١7‏ والربح في شركة 
الأبدان علا ما اتة تفقوا عليه من مساواة أو تفاضل؛ لان العمل يُستحق به الربح» 
ويجوز تفاضلهما في العمل» فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل به.انتهئ المراد. 
مسألة :]١7[1‏ شركة المضارية. 
سيأتي الكلام عليها إن شاء الله مع بيان مسائلها ني باب القراض» حيث ذكره 
الحافظ كللته. 


))57”4 /9( ”السيل" (7/ 57 5؟) ”الشرح الممتع"‎ )١١57( ”المحل"‎ )١١١ /1/( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)0١7/1١١( «الأوسط»‎ 


(5) انظر: ”المغني" (/19/ )١١7‏ ”السيل؟ (57/1؟). 


of‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۱۸1]: شركة الوجوه. 

هو أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يشترونه بجاههماء وثقة التجار مهماء من غير 
أن يكون لهما رأس مال. 

# وهذه الشركة جائزة عند أحمد. وإسحاق» والثوري» ومحمد بن الحسن» 
وأبي ثورء وابن ع المنذر» وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه» أو قدره» أو 


وقته» أو ذكر صنف المالء أولم يعين شيئًا من المال. 
© وقال أبو حنيفة: لاريصح حتى يذكر الوقت والمالء أو صنقًا من ذلك. 
# ومنع مالك والشافعي من هذه الشركة؛ إلا أن تجعل من باب الوكالة 
فيوكل أحدهما صاحبه في ذلك» وي يشترط فيها عندهم ما يشترط في الوكالة 
عندهم من تعيين الجنس» وقدره» وما أشبه ذلك. 
قال ابو عبد أن عض أله لہ: تقدم أن العبرة في الشركة إنما هو في التراضي» 
وعل e‏ وهو ظاهر اختيار الشوكاني» ثم اختيار الإمام ابن 
عي الله 00 
مسألة :]١19[‏ شركة المفاوضة. 
هو أن يشترك اثنان» أو أكثر في جميع الشركات المتقدمة. 


© فتجوز عند الحنابلة» وهو الصحيح؛ لأنهم أجازوا جميع الشركات المتقدمة» 


.)017 /1١١( ”بداية المجتهد" (5/ 55)» ”السيل" (7/ 57 ؟) ”الأوسط"‎ »)١7 1١ /1/( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


كتاب البيوع Yoo‏ 
وهو ظاهر اختيار الإمام الشوكانيء ثم الإمام العثيمين رحمة الله عليهما. 
قال أب ر عبد أله غض الق لہ: إن أريد بشركة المفاوضة اجتماع الشركات التي 
تقدم الكلام عليها؛ فهي جابزة» وإن أريد بها إدخال جميع المكاسب من أي وج 
كان» حتئ من الهبة» والميراث» وغيرهما؛ فهي ذأسلة لما فيه من الغرر والجهالة» 
وعليه أكثر العلماء» كما سيأتي في المسألة التالية.'') 
مسألة 1701: إذا أدخل الشريكان 4 الشركة الأكساب النادرة» والغرامات 
النادرة؟ 
مثال الأكساب النادرة: الهبة» والميراث» والركاز» واللقطة بعد تعريفها 
عامّاء ومثال الغرامات النادرة أرش الجناية» وضمان الغصبء. وقيمة المتلف» 
وغرامة الضمان. 
© فمذهب أحمدء والشافعي وأصحابهما فساد هذه الشركة وعدم صحتها؛ لأنه 
عقد لم يرد الشرع بمثله» وفيه غرر ولأنَّ الغرامة النادرة ربما تجحف بمال 
الشركة» ولأنها تعود بجهالة الربح» والأصلء» وكل شرط يعود إِلْ الشركة 
بجهالة الربح؛ فهو فاسد مفسد لها. 
# وأجاز ذلك الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» وحكي عن مالك. 
والصحبح التولالأول» وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين هللته.'"ا 
)١(‏ انظر: ”المغني“ (۷/ ۱۷۳)» ”السیل الجرار“ (۳/ »)۲٤٠۹‏ ”الشرح الممتع“ (۹/ ۹١٤)ء‏ ”الأوسط“ 


.)٥۱۱/۱۰( 
.)6١١/١١( ”الأوسط"‎ )5 57-55٠ /9( ”الشرح الممتع؟‎ )۱۳١۷ /۷( انظر: ”المغني“‎ )9( 


0٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۲١[‏ الشركة عقد جائز. 

َه ع را شو چ 2 6 :و2 

قال أبو محمد بن قدامت كله في ”المغنى؟ (/1/ :)١7١‏ والشركة مِنْ العقودٍ 
ا رم وو ےه ر 2 2 0 ا E o2‏ 8 0 0 
الْجَائِرَةِ تَبْطْل بِمَوْتِ أَحَدِ الشْرِيكَيْنِ وَجُنُونِه وَالْحَجْر عَلَيِْ ِلسَّفَه وَبِالْمَسْخ مِنْ 
أَحَدِهِمَا؛ لأنَّهَا عَقَدٌ جَائرٌ فَبَطَلَتْ بِذَلِكٌ كَالْوَكَالَة اه 

3 e 53 ۰ ۶ ۹ 5 و‎ 4.6. 

قلت: وكونها عقد جائز لا يبيح للشريك أن يفسخ الشركة في وقت يحصل 


كتاب البيوع oV‏ 


29 6 لاس هاس 5 or‏ ۳ ا عه و ا of o7‏ ي 
و۸۷۲ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالهِ مقا قَال: أرَدْت الخْرُوجٌ إلى خيبر» فأتيّت النبيّ 


ا ا و کے مد 522 “نر ب هي 2س 2ج وى دساف كو سام 
ا فقال: «إذا آتیت وكيلى د بخييرٌء فخذ منه خمسّة عشْرّ وَسقا). رَوَاه آبوداود 
چو ن مو )١(‏ 

2 © سمه عمسي وس مس اك 55 ےھ 5 بد ااه ل مرم ف ا 
أو الال وعن عروة البارقی ره آن رسول الله 4 بث مَعَه بدينار يشتري 

67 وو ل ا E‏ ةر )¥( 

ا صحيه الحديث رَوَاهَ البخاري فِى | ع حذيتك؛ وقل تعدم 

(e 4‏ ر ه206 کیو الله 26 نم رعو ٣‏ ل ات رر سه 5ة 
SAV‏ وعن أبى هريرة فوعته ل: بَعَث رَسول اللو ب عمَرَ على | 2 
م < (WW) ofr Bg‏ 

3 ا الل أ ال“ اس د عار 26 ا >6 ا ا 
4 وعن جابر تيش أن النبي 357 نَحَرَ ثلاثا وَسِتينَ وَأَمَرَ عليا 2075 أن يَْبَحَ 


ا - ور 0 ٤‏ 
لباقي الحَدِيت. روه مل 


3. 


3 


و 
(e 4‏ ا بو ىقر #2 الل + e 5 - E‏ و ڪا 89 رن ومو 
اوا ۸۷ وعن آبى هريره يته فى قصة العسيف» قال النبى كية: «واغد يا أن 


ت 
ت 


ا 


سكي 2 ص 7 ° 0 023 6 ااه 
| امَرَأة هَذاء فإن اعَتَرَفت فارجمها)... الحديت. متف عله ^ 


مر 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود »)۳٦۳۲(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس وقد عنعن» 
(1) تقدم تخریجه برقم )۸٩ ٤(‏ 

(7) أخرجه البخاري »)١578(‏ ومسلم (4۸۳). واللفظ لمسلم» وليس عند البخاري اللفظ المذكور. 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 

(5) أخرجه البخاري (71/75)» ومسلم (1591). 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 

مسألة :]١[‏ تعريف الوكالة. 

الوكالة: بفتح الواو وكسرهاء وهي في اللغة: التفويض. 
تدخله النيابة؛ صح أن يوكل فيها رجلا كانء أو امرأة» حرا كان أو عبدَاء مسلمًا 
كان أو كافرًا.اه 

ا . 1 ۶ ا ور 4 

قلت: ويعني بذلك بشرط أن يكون الذي وكل بذلك ممن يصح تصرفه في 
لك اک ا ا 
مسألة [۲]: شرعية الوكالة. 

شرعية الوكالة ثابتة في الكتاب» والسنةء والإجماع. 


م 3 2*1 


ابو لمڪم بورقکم هز 
[الكهف:۹١]ء‏ وقوله تعالل: #والعملين علا € [التربة:٠٠].‏ 


وأما من السنّ: فأحاديث الباب وغيرها كثيرة. 


أمامن القرآن: فقوله تعالى: ها 


وأما الإجماع: فأجمعت الأمة علا جواز الوكالة في الجملة.'") 


.)777/9( ”الشرح الممتع"‎ )١917/ /7( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۳۲۲-۳۲۱ /۹( انظر: ”المغني" (/9/ 191-1957 ) ”الشرح الممتع“‎ )١( 


كتاب البيوع ۳0۹ 
مسألة [19: بم تنعقد الوكالة؟ 

تنعقد الوكالة بكل لفظ يدل عليهاء كقوله: (وكلتك)» أو (فوضتك)» 
أو(أذنت لك)» أو (أجزتك) أو (الآمر إليك)» وما أشبه ذلك» ويصح التوكيل 
بالفعل عند بعض أهل العلم» كمن يدفع ثوبه إلى قَضَّارء أو خياطء أو يأتي ببضاعته 
ل 

والمسيكلين ا ا و ا 
على ذلك» وآما قبول الوكالة؛ فتصح بالقول» أو بالفعل» بآن يباشر العمل فيما 
وکل فيه 
مسألة [14: قبول الوكالة على الفور والتراخي. 

قال ابن قدامت هللته في «المغني؟ (7/ 2505): وَيَجُورٌ الْمَبُولُ عَلَى الْمَوْرِ 


مععو ع 


س 00 6و 56 نوكر روك EAE‏ ر چ و رضي جم رو 6ه رب > 
وَالترَاخي» نحو أن يبلغه أن رَجِلا وكله في بيع شيءِ منذ سَنةَ فيبيعه. أو يَقول: 


4 


2 


2 که ور |٩.‏ چ مس 1ع ر 8ل دكي 1 ]نع كه جف 1 128 #٥‏ لان 
قبلت. أو يامره بفعل شىء فيفعله بعد مدة طويلة؛ لان قبول وكلاء النبى عله 
3 ر 2 7 2 

ِ 


3 8 عر ا ا ور ل ين 3 ر‎ 0 °۰ >12 Nez 
وَكَالَتهِ كَانَ بِفِْلِهِمْ» وَكَانَ مُتَرَاخيا عَنْ تَوْكِيلِه إِيَاهُمْ ولاه إذن في الصف‎ 


- 
وی ...نين تقد + 


rf 320 oro 00‏ 9 وور ۹ر م 
وَالإِذْن قَائِمْ ما لَمْ يَرْجِعْ عَنْه» فَأَشْبَّه الإاحَة» وَهَذَا كله مَذْهَبٌ الشَافِعِيٌ.اه 


مسألة [0]: تعليق الوكالة على شرط مستقبل. 
مثاله: أن يقول: إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام» وإذاجاء الشتاء فاشتر لنا 


فحمًا. ونحو ذلك. 


.)۳۱۹-۳۱۸ /٥( ”الإنصاف»‎ )7١7 /1( انظر: ”المغنى”‎ )١( 


۳۹۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وهذا جائز عند الحنابلةء والشافعيةء واستدلوا علل ذلك بقوله 7 : «أمي ركم 
زيد؛ فإن قتل فجعفر؛ فإن قتل فعبد الله بن رواحة» أخرجه البخاري برقم 
(5771)» من حديث عبدالله بن عمر يتاه قالوا: وهذا في معناه. قالوا: وهو عقدٌ 
اعتبر في حق الوكيل حكمه. وهو إباحة التصرف وصحته؛ فكان صحيحًا كما لو 
قال: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج ولأنه لو قال: وكلتك في شراء كذا في 
وقت كذا. صح بلا خلاف» ومحل النزاع في معناه. 

وقال الشافعي مَللَته: لا يصح التوكيل» لكن إن تصرف؛ صح تصرفه لوجود 
الإذن» وإن كان وكيلًا بجعل مسمئا؛ فسدء وله أجر المثل؛ لأنه عقد يملك به 
التصرف في الحياة» فأشبه البيع. 

قلت: الصواب التول الأول ولا دليل للشافعي علئ ما قال. والله أعلم» وقياسه 


5 00 
مع الفارق 


مسألة [5]: الوكالة تصح بجعل وبغير جعل. 
قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ 2304/0: وَيجُورُ التَؤْكِيلٌ بِجَعْلٍ وَغَيْرِ 


5 


OBE OO 
ا 2 ےا مه نم 89 من وموم 2 وھچ و ا و‎ 
وكان يَبْعَثْ عمَّالَهُ لِقَبْضٍ الصَّدَقَاتِء وَيَجْعَل‎ ٠ رَافِع فِي قَبَولٍ النكاح بغيّر جَعْل‎ 

(١)انظر:‏ ”المغنى" (/ 5 .)7١‏ 
(1) توكيله لعمرو بن أمية الضمري في زواجه جي بأم حبيبة ياء ذكره ابن إسحاق في المغازي 


(ص5509). حدثني أبو جعفرء وهو محمد بن علي بن الحسين مزساك. وتوكيله لأبي رافع في 
زواجه يَكِةٍ بميمونة بنت الحارث بَيِلناء أخرجه مالك في ”الموطا“ »)۳٤۸ /١(‏ وعنه الشافعي كما= 


كتاب البيوع ۳٦۱‏ 


لَهُمْ عِمَالَةَ وَلِهَذَا قَالَ لَهُ ابْنَا عَمّه: لَوْ بَعَْتنَا عَلَىْ هَذِهِ الصَّدَقَاتِء فَنْوَّدّي إِلَيْك ما 
ردن الاس ولوت ها به الاس اه 


مسألة ۷1]: هل تصح الوكالة المطلقة ب كل شيء؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۷/ :)۲٠١‏ ولا تَصِحٌ الْوَكَالَةُ إلا في تَصَرُفِ 
مَعْلُوم؛ فَِنْ قَالَ: وَكَلتّك في كُلّ شَيْء. أو في كُلّ قَلِيل وَكَثير. أو في كُل تَصَرُفي 
يَجُوزُ لي. أذ في كل مالي التَصَرّفْ فيه لم بصت . وبا ال أو عة 
وال E‏ کک A) E‏ 


51 


ن فى 5 0 تطعا وخط قبا لأنة تنكل 
1 ر الت ف ا اھ و 2 ا ع عن اوو م وو و 
فيه هبة مَالِهِه وَطلاق نِسَائِهِء وإعتاق رَقِبِقِهء وتزوج نِسَاءٍ كثيرَة. وَيَلرْمَهِ المهور 
ا ا E E‏ َه 
الْكَثِيرَةٌ وَالاثمَان العظيمة» فيعظم الضْرَّرٌ.اه 

والصحيح قول المهوس» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين هللته. '") 


مسألة [8]: إذا قال: اشتر لي ما شئت؟ 


َ 


قال ابن قدامت کاله : وَل 


ي ي 


قال ابن قدامت لله و في ”المغني“ (۷/ 0 :)5١‏ وان قال: اشتر لي ما شنت: 5 


oF o م‎ 8 o 1 


يَصِحَ؛ لِأنهُ قَلْ ب بتري ما لا يدر على تمنه. ETS‏ 


= في ”المسند" )18١/1(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار؛ أن رسول الله كه 
بعث أبا رافع مولا ورجلا من الأنصار» فزوجاه ميمونة بنت الحارث. ورسول الله 45 بالمدينة» 
قبل أن يخرج. وهذا إسنادٌ مرسل. 

.)154( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 

(۲) وانظر: ”الشرح الممتع" (714/9). 


1Y‏ ات بلوغ المرام 


5 0 
- 

' 2 
3 
1١ 
\ 
م‎ 
0 
١ 


الوحت کی ع ا بف يان ت ۶ ت یا رک للش 
o‏ و أعتحة لواو ويلا ف رد ت 


ا تمن الول فما دون وَل ب TL‏ 
الكل عا وله لا رودا الْمَْلَحة لَه نی راتا« 
قلت كأن ابن قدامة يميل إلى الرواية الثانية» وهي أقرب» والله أعلم. 
مسألة [19]: العقود التي لا يصح التوكيل فيها . 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۷/ ۱۹۸): لا تَعْلَّمٌ خلافا في جَوَازْ التّؤكيل 
في الب وَالشَّرَاِ وَكَد دَكَرْنَا الدَلِيلَ عَلَيّْهِ مِنْ اليه وَالْحَبرِ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ 
إلى التوكيل فيه؛ eS‏ 
ای الوق وذ یون لَه مَالٌ وَلَامُحْسِرٌ الّجارَة فيد و وَقَدْ يُخْيسنُ وََا يتََرَعْ. 
قال: وَيَجُورٌ التَوِْيلُ في الْحَوَالَة وَالرَهْنِه وَالصّمَان وَالْكَمالف وَالس رق 
وَالْوَدِيعَةِه وَالمُضَارَبَة وَالْجَعَالَت وَالمُسَاقَاق وَالْإِجَارَة وَالْقَرَضِء وَالصلح» 
وَالْوَصِيّ وَالْهبة وَالْوَقَفِه وَالصَّدَقَ وَالْمَسْخء وَالِبِرَاءِ؛ لأَنّهَا ِي مَعْنَى اليم في 
الْحَاجَة إلى التوكيل فيها يبت فيٿبت فِيهًا حَكمُة وَلَا نَعْلَمُ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اختلاقا.اه 
قلت: قد خالف ابن حزم في بعض ما ذكر» كالهبة» والعفوء والإبراءء 


والصلحء وغيرهاء والصحيح الجواز؛ لما ذكره ابن قدامة 7 


(1) انظر: المح“ (۱۳۹۳). 


كتاب البيوع 1Y‏ 

5 5 ع ےہ ر و 4 وى ال 398 لگ ٠. ٠.‏ م مو 

قال ابن قدامت 5لكه: وَيَجَورَ التوكيل فِي عقدٍ النكاح فِي الإيجَاب والقبول؛ 
چ ا 2 و و عر هف ی د د 2 2 a K7‏ 
لِأن النبيّ 44 وكل عَمْرَو بن أمَيةء وَأبا رَافع في قبول النكاح له. وَلأن الحَاجَة 
كدو إكنيه كاله ككها الشقات ا ر کان د ا ن 
عو إليه؛ فإنه رد 1 وج من َعِيدِء لا يمكنه السَّفْرٌ لهب ف 
َي اا نز أ 2 TTT‏ ا 
التي 99 تروج آم حي وَهي بويد يازضن الخيشة, 

وَيَجُورٌ التّؤْكِيلُ فِي الطَّلاقِء وَالْخُلْع» وَالرَّجْعَةٍ وَالْعَتَاقِ؛ لأنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو 
o4‏ ےو ا مله . ١‏ فور ا و هه #40 الى > ه 
إل كدعائها إلى التؤكيل فِي الْبَيّع والنكاحء وَيَجُورٌ التؤكيل في تخصيل 
المُباحات. انتهئ المراد. 
مسألة :1٠١[‏ التوحكيل 2 مطالبة الحقوق» وإثباتهاء والمحاكمة فيها. 
© أكثر أهل العلم على جواز التوكيل في ذلك» سواء كان الموكل حاضرًاء آم 
غائيًا صحيحًاء أو مريضًاء وهذا قول مالك» وأحمد» والشافعى» واپ يوسف) 
© وقال أبو حنيفة: للخصم أن يمنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل 
حاضرًا غير غائب؛ لأن حضوره في مجلس الحكم حق للخصم عليه. 

وأجيب عن أبي حنيفة: بالمنع» فليس هناك دليل علل أن من حق الخصم 
حضور خصمه بعينه» بل هو حق تجوز النيابة فيه؛ فكان له الإنابة بغير رضئ 
خصمه. 


قلت: والصحیح قول ال جمھوے» والله اع 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ ۱۹۹). 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١١[‏ التوكيل ب2 إثبات الحدود واستيفائها. 

دل حديث أنيس الذي في الباب عل جواز التوكيل في استيفاء الحدود؛ لقوله: 
«فإن اعترفت فارجمها». وقد وكل عثمان يِل عليًا أن يقيم حد شرب الخمر على 
الوليد بن عقبة» فوكل عل عبد الله بن جعفر في ذلك» فجلده» وع حادم 
وهذا الذي يذكره أهل العلم. 

وأما التوكيل في إثبات الحدود فخالف الشافعية في ذلك بحجة أن الحدود 
تدرأ بالشبهات» والتو كيل علل إثباتها ينافي ذلك. 

وأجيب: بالمنع من ذلك؛ فإنَّ التوكيل علل إثباتها لا ينافي أن الوكيل يدرأ الحد 
إذا وجد في ذلك شبهة» ثم إِنَّ حديث أنيس فيه التوكيل بإثبات الحد واستيفائه 
مسألة [؟١1]:‏ التوكيل فيما يتعلق بعين الموكل . 

وذلك مثل الأيمان» والنذورء والشهادة» والإيلاء» واللعان» لا يصح التوكيل 


فيها عند أهل العلم؛ لأنها تتعلق بالموكل نفسه» ولا تصح من غيره." 


اع 
0 


والله ا 


مسألة :]1١7[‏ هل يشترط حضور الموكل عند استيفاء الحق؟ 
© مذهب مالكء وأحمد أن كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۰۷). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ .)۲۰١۱-۲۰۰‏ 
(۳)انظر: ”المغني" (۷/ ۰( 


كتاب البيوع "10o‏ 
الموكل وغيبته. 
# وذهب بعض الحنابلة» وأوماً إليه أحمد» وهو قول أبي حنيفة» وبعض 
الشافعية إل أنه لا يجوز استيفاء القصاص في غيبة الموكل؛ لأنه يحتمل أن يعفو 
الموكل في حال غيبته؛ فس قط > وهذا الاحتمال شبهة تمنع الاستيفاءء والعفو 
مندوب إليه» فإذا حضر احتمل أن ي رحمه فيعفو. 

ولجيب غن ذللفه بآن الأصل أن ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه فى حضرة 
الموكل وغيبته» كالحدود الأخرئء وسائر الحقوق» واحتمال العفو بعيده 
SS‏ 
أن قضاة رسول الله کیا كانوا يحكمون في البلاد. ويقيمود الحدود التي تدرا 
الشهود مع احتمال رجوعهم عن الشهادة» أو تغير اجتهاد الحاكم. انتهئن من 
”المغنى؟ (/1/ .)7١7‏ 
مسألة :]١4[‏ إذا وكل الرجل وكيلين: فلمن حق التصرف ؟ 

ذكر أهل العلم علئ أنه إن وكل كل واحد منهما بانفراده؛ نفذ تصرف کل 
ا وا و ا كه فاط ی کک واا ا آل يدو افق الع + 
وإن اتفقا عن شيء؛ نفذ تصرفهما فيه» وإن غاب أحد الوكيلين؛م يكن للآخر أن 


يتصرف. 


۳٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت وله -بعد أن ذكر معني ما تقدم-: وبما ذكرناه قال أبو حنيفة» 

والشافعي» ولا نعلم فيه خلافا. اھ 

مسألة :]٠١[‏ هل للوكيل أن يوكل إنسادًا آخر ب2 العمل الذي وكل فيه ؟ 
هذه المسألة لها ثلاث حالات: 
الأولى: أن ينهاه الموكل عن التوكيل؛ فلا يجوز له التوكيل بلا خلاف. 
الثانية: أن يأذن الموكل للوكيل في التوكيل؛ فيجوز له التوكيل بلا خلاف. 
الثالثت: أن يطلق له التوكيل» ولا يأذن» ولا ينهاه في التوكيل. 

# فهذه الحالة لها ثلاث صور: 

)١‏ إذا كان العمل مما يترفع الوكيل عن مثله؛ جاز له التوكيل» مثل أن يوكله في 
تنظيف بيت» وهذا الوكيل مثله لا يعمل هذا العمل» فيكون له إذن في 
التوكيل بقرينة الحال. 

؟) إذا كان العمل مما يعمله بنفسه. ولكنه يعجز عنه لكثرته؛ فيجوز له التوكيل 
عند جماعة من الحنابلة» والشافعية» وهو الصحيم؛ لأنَّ توكيله في عمل لا يقدر 
عليه لوحده يدل على إذن الموكل في التوكيل» وقال بعض الشافعيت 
والحنابلة: ليس له التوكيل إلا فيما زاد على عمله الذي يقدر عليه. والتول 


كتاب البيوع نض 
۳) ما عدا القسمين السابقين» وهو أن يوكله في عمل لايترفع عنه» ويقدر عليه 
بنفسه: فمذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد. وأبي يوسف أنه لا يجوز له 
التوكيل؛ لعدم وجود إذن صريح» أو إذن بقرينة الحال في ذلك» والوكيل 
ليس له أن يتصرف إلا يما أن لهه وذهب أحمد في رواية» واب بن أبي ليل 


إن أنه يجوز له التوكيل إذا مرضء أو غاب. 


فال وهيف الاك اك ليه الترل و ا مرضي أو غاب 
فليس له أن يوكل حتئ يستأذن الموكل؛ فإن تعذر ذلك فيظهر جواز التوكيل إذا 
غلب علا الظن أن في ذلك مصلحة للموكلء والله أعلم.'") 

تنبية: الوصي علِز مال اليتيم له أن يوكل؛ لأن الوصي يتصرف بولاية: 
بدليل أنه يتصرف فيما لم ينص له على التصرف فيه والوكيل لا يتصرف إلا فيما 
نص عليه» وممن نص على ذلك أحمد, والشافعي." 
مسألة :]١15[‏ توكيل ولي النكاح غيره 4 العقد هل يفتقر إلى إذن موليته؟ 
© مذهب جاعة من آهل العلم آنه لا ي يشترط إذن موليته» وهو الأصح عند 
الا وا ا لآن إلى ادق ا جار ان پیب غيرة فيها: 
© وقال بعض الحنابلة» والشافعية: يشترط إذن موليته كما يشترط إذنا إذا 


0 


اکا 


(1) انظر: #المغني؟ (/9/ 017 17-). 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ .)7١9//17(‏ 


۳۹۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قلت: والصواب التول الأول» وقياسهم غير صحيح؛ لأننا نقول: إن الوكيل 
ليس له تزويجها أيضًا إلا بإذناء والله أعلم.'") 
مسآلة ۱۷1]: إذا وكل رجل آخر 2 الخصومة» فهل يقبل إقراره على 
موكله بقبض الحق؟ 
© مذهب الجمهور أنه لا يقبل إقراره عليه؛ لأنه ليس موكلا في ذلك» ون 
الإقرار إنما يقبل على النفس» لا علل الغير» وهو قول أحمد. ومالك. والشافعي. 
© وقال أبو حنيفة: يقبل إقراره في مجلس الحكم فيما عدا الحدود. 
والقصاص» وهو قول محمد بن الحسن. 


© وقال أبو يوسف: يقبل إقراره في مجلس الحكم وغيره. 
ا بعلي" 


مسألة [18]: إذا وكل رجلا 4 الخصومة فهل له أن يبرأ الخصم أو يصالح 
ببعض الحق؟ 

قال ابن قدامت كه في ”المغنى“ :)۲١١/۷(‏ ولا يملك المصالحة عن 
الحق» ولا الإبراء منه بغير خلافِ نعلمه؛ لأن الإذن في الخصومة لا يقتضى شيئًا 


من ذلك. اھ 


(١)انظر:‏ ”المغنى؟ (// .)7١١‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۷/ .)۲٠١‏ 


كتاب البيوع ۳۹ 
مسألة [19]: إذا وكله د إثبات حق» فهل يملكت قبضه ؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنه لا يملك قبضه؛ لأنَّ التوكيل في إثبات الحق 
لا يتناول الإذن في القبض لغة» أو عرفًا؛ إذ ليس كل من يرضاه لتثبيت الحق 
يرضاه لقبضه. 
© وقال أبو حنيفة: يملك قبضه؛ لأنَّ المقصود من إثبات الحق هو قبضه. 
خض چیب پا لم کر 
قلت: والصواب -والله أعلم- قول الحنابلة» والشافعية» ولكن إن ظهر بقرينة 
الحال أنه يأذن في إثبات الحق» ثم قبضه؛ صح ذلك ويكون توكيلًا في 
والله أعلم.'') 
مسألة :]۲١[‏ إذا وكله ب4 قبض حقه؛ فهل يكون توكيئًا 2 إثبات الحق؟ 
© مذهب أبي حنيفة - وهو أحد الوجهين للحنابلة والشافعية - أنه يكون 
توكيلا في إثبات الحق؛ لأنَّ الحق لا يقبض إلا بعد إثباته. 
© وقال بعض الحنابلة» والشافعية: ليس له إلا القبض؛ لظاهر التوكيل. 
قلت: والتول الأول ا إلا أن يظهر أنه أراد توكيله في قبض الحق فقطء 
كأن يكون وكل إنسانًا آخر في إثبات الحق, أو نحو ذلك. والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (/1/ .)5١1١‏ 
9 انظر: المخني» (۷/ .)۲۱١‏ 


۳۷۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]15١[‏ إذا ادعى الوكيل تلف الساعة أو المال بعد بيع السلعة وأنكر 
ذلك الموكل ؟ 

ذكر أهل العلم على أن الوكيل يقبل قوله في ذلك؛ لأنه أمين» وهذا مما يتعذر 
إقامة البينة عليه» وعليه اليمين للموكل بذلك» وإذا ادعى الموكل أن الوكيل فرط 
أو تعدّئ؛ فعليه البينةء وإلا فالقول قول الوكيل مع يمينه.'") 
مسآلة [۲۲]: إذ اختلف الموكل والوكيل 2 التصرف؟ 

مثاله: أن يقول الوكيل: بعت الثوب وقبضت الثمن. فيقول الموكل: م تبع 
الثوب» ولم تقبض. 


# فمذهب الحنابلة» والحنفية» وبعض الشافعية أن القول قول الوكيل؛ لأنه 


# وقال بعض الشافعية» وبعض الحنابلة: إِنْ القول قول الموكل؛ لأن الوكيل 
يقر بحق غيره. 


0 


وأجيب: بأنه موكل في التصرفء فيقبل إقراره فيه» والله أعلم. 
مسألة [159]: إذا اختلفا 2 قدر الثمن الذي اشترى به الوكيل ؟ 
مثاله: أن يقول الوكيل: اشتريت الكتاب بألف. ويقول الموكل: بل اشتريته 


.)٠١١ /٤( ”بداية المجتهد"‎ )7١ 5 /1/( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)5١6 (؟) انظر: ”المغنو “ (ل/ا/‎ 


كتاب البيوع ۳۷۱ 
فمذهب الحنابلةء وهو قولٌ للشافعي أنَّ القول قول الوكيل؛ لأنه مؤتمن. 
© وقال بعض الحنابلة» وهو قول للشافعي: إن القول قول الموكل؛ إلا أن 
يدعي الوكيل الثمن الذي عينه له الموكل» فيقدم قول الوكيل. 
© وقال أبو حنيفة: إن كان الشراء في الذمة؛ فالقول قول الموكل؛ لأنه غارمٌ 
مطالبٌ بالثمن» وإن اشترئ بعين المال؛ فالقول قول الوكيل؛ لكونه الغارم؛ فإنه 
بطالبه برد ماازاد عل الخمسماثة. 

اما یل ی 
مسآلة :]۲٤١[‏ إذا اختلفا 2 صفة الوكالة؟ 
مثاله: أن يقول الموكل: وكلتك في بيعه بألفين. قال الوكيل: بل بألف. أو 

يقول الموكل: وكلتك ببيعه نقدًا. فيقول الوكيل: بل نسيئة. 
# فمذهب الحنابلةء والشافعي» وأصحاب الرأي» وابن المنذر أن القول قول 
الموكل» وذلك لأنَّ الموكل ينفي ما ادعاه الوكيل» ولأنهما اختلفا في صفة قول 
الموكل؛ فكان القول قوله في صفة كلامه. 
وحن اجدرواية» وهوقوك يعقى اصيحابه» أن القرل قول الركيا:» لله أميس 
في التصرف؛ فكان القول قوله في صفته. 


© وقال مالك: إن أدركت السلعة؛ فالقول قول الموكل» وإن فاتت؛ فالقول 


.)515 انظر: ”المغني" (ا/‎ )١( 


VY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قول الوكيل؛ لأنها إذ فاتت لزم الوكيل الضمان» والأصل عدمه. 

قلع الظاهى أن الترل درل الركل لأنه مرتمن» وغل الموكل البينة 
بخلاف ذلك. 

وأما قولهم: (إنه ينفي ما ادعاه الوكيل)؛ فيمكن عكسه. ويقال: إن الوكيل 
ينفي ما ادعاه الموكل» وأما استدلالهم الآخر؛ فهو استدلال بمحل النزاع. 

وقول مالك جيد لا بأس به» ثم ظهر لي أن قول مالك هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [15]: إذا اختلف الموكل والوكيل 2 الرد؟ 

مثاله: أن يقول الوكيل: قد رددت عليك سلعتك» أو مالك. وينكر 
الموكل ذلك. 
© ففيه قولان للحنابلة» والشافعية إذا كانت الوكالة بجعل: 

أحدهما: أن القول قول الوكيل مع يمينه؛ لأنه مؤتمن. 

الثاني: أنَّ القول قول الموكل؛ لأنه منكرء والوكيل مدعي. 

وأما إن كانت الوكالة بغير جعل فالحكم عندهم: أنَّ القول قول الوكيل؛ لأنه 
أخذ العمل لمنفعة غيره» والصحيح أنَّ القول قوله مطلقًا؛ لأنه مؤتمن في الحالتين» 
والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ ۲۱۹). 
(۲) انظر: ”المغنى“ (/1/ )7١6‏ ”بداية المجتهد" (5/ ١٠١17‏ ) ”البيان" (5// 555 -/557). 


كتاب البيوع VY‏ 
مسألة [55]: إذا اختلفا 4 أصل الوكالة؟ 

وذلك بأن يدعي أحدهما التوكيل والآخر ينفيه؛ فالقول قول من ينفي الوكالة 
مع يمينه؛ لأنّ الأصل عدمها 7" 
مسآلة ۲۷1]: لو وكل رجل آخر أن يدفع مالا إلى فلان الذي له عليه دين» 
ثم أنكر الغريم قبضه؟ 

لا يقبل قول الوكيل على الغريم؛ لأنه ليس آمينه» وعلى الغريم اليمين أنه لم 
يقبض المال من الوكيل» فإذا حلف؛ فله مطالبة الموكل؛ لأنَّ ذمته لم تبراً. 
مسألة [8؟]: وهل للموكل أن يرجع على الوكيل بذلك المال؟ 

© فيه قولان: 

الأول: أنَّ له الرجوع عليه» وهو قول الشافعي وأحمد في رواية؛ لأنه وكّله في 
قضاءٍ يبرئه من الدين» ولم يوجد. 

الثاني: ليس له الرجوع؛ إلا أن يكون أمره بالإشهاد. فلم يفعل» وهذا قول 
أبي حنيفة» وأحمد في رواية» ووجةٌ لأصحاب الشافعي؛ وذلك لأنه مؤتمن فليس 


للموكل عن الوكيل إلا يمينه» ووجه ضمانه إذا لم يُشهد: أنه قصّر فيما وكل فيه. 
وهذا التول اقرب والله أعلم.'") 


.)7١5 /97( «المغنى»‎ )١( 
.)1١1//5( انظر: ”المغنی؟ (/ 5 77) ”بداية المجتهد"‎ )۲( 


VE‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲۹]: إذا وكل رجل آخر 2 أن يودع انا له عند فلان» ثم آنكر 
المودع عنده أن الوكيل أعطاد؟ 

اه فا ا ل سمي وهر ااج ١‏ سات 

الشافعي؛ لأنه مؤتمن» ولأن العمل عند الناس أن المودع عنده لا يؤخذ عليه 

وثيقة في ذلك. 

© وقال بعض الحنابلة» والشافعية: يضمن الوكيل؛ لأن الوديعة لا تثبت إلا 

ببينة؛ فهي كالدين. 

وأجيب: بأنه لا يصح القياس على الدين؛ لأنَّ قول المودع عنده يقبل في الرد 

والهلاك؛ فلا فائدة في الاستيثاق بخلاف الدين. 


والصواب التول الأول» والله أعلم.'") 
مسألة [0]: الوكالة عقد جائز. 

ذكر أهل العلم أن الوكالة عقد جائزء فلكل من الوكيل والموكل أن يفسخ 
الوكالة؛ إلا أنه لا يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة في وقت يتضرر منه الموكل. 


لحر ار 0 
سفيه» وأهاالمفلب إذا حجر عليه؛ فإِنْ كان هو الموكل؛ 8 فتنفسخ الوكالة» وإن كان 


هو الوكيل؛ فلا تنفسخ الوكالة؛ ر ارغ الاي إا ج عا ا 


(۱)انظر: ”المغني“ (۷/ .)۲۲١‏ 


كتاب البيوع Vo‏ 
عل تصرفه في مال غيره؛ والله أعلم.'") 
مسألة :]1"١[1‏ إذا تصرف الوكيل بعد عزل موكله أو موته ؟ 
© في هذه المسألة قولان لأهل العلم في مذهب مالكء والشافعي» وأحمد 
وغيرهم: 
فمنهم من قال: إن تصرفه لا ينفذ؛ لأنه قد عزل, أو قد انتقل المال بالموت 
إل الورثة. 
ومنهم من قال: يصح تصرفه؛ لا مأذون له في التصرفء فلا يمنع من 
التصرف حتئ يعلم بالعزلء أو الموت. 
وهناك قول ثالت: وهوقول بعض الحنابلة» وذكره شيخ الإسلام» واختاره 
ابن حزم: أنه ينعزل بالموت» ولا يصح تصرفه» وأما بالعزل؛ فلا ينعزل حتئ 
يعلم» كما أنه لا يجوز له التصرف قبل التوكيل حتئا يعلم بالتوكيل» وهذا القول 
هو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين وهو أقرب الأقوال فيما بظيس لي» والله أعلم.'") 
مسألة [۳۲]: هل تبطل الوكالة بالتعدي فيها؟ 
© مذهب الحنابلة» ووجة للشافعية أنها لا تبطل؛ لأن تعديه فيها إساءة لا 
تخرعه عن كزنه مأذونا لدف التصرفة. وللشافية وي آذ الركالة يطل 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (1/ 4 ۲۳) ”الشرح الممتع“ (4/ 5 "-). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ 5 777) ”بداية المجتهد" )١٠١5/5(‏ ”الإنصاف» )۳٣٣-۳۳۵ /٥(‏ لمحل“ 
(1755()1756) ”الشرح الممتع" (9/ 0590. 


۳۷٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
كالوديعة. 
وأجيب: بأن الوديعة أمانة مجردةء فنافاها التعدي والخيانةء والوكالة إذن في 
التصرف تضمنت الأمانة» فإذا انتفت الأمانة بالتعدي بقي الإذن بحاله. 
والصحيح التول الأول.'") 
مسأالة [۳۳]: إذا وڪله ے شراء شيء فاشترى غيره؟ 
© الأصح في مذهب الحنابلة» وهو مذهب الشافعية عدم الصحة؛ لأنه تصرف 
في غير ما أذن له» وعن أحمد رواية أنه موقوف على إجازة الموكل» وهذا التول 
أقربه والله أعلم» ويُشْتأنس له بحديث عروة البارقي الذي في الباب» 
والله أعلم.'" 
مسألة [1"4: إن وكله أن يعقد له بامرأة» فعقد له يأخرى؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي عدم الصحة؛ لأنه عقد له بامرأة لم يأذن له فيهاء 
ولابدني الزواج من الرضئء والقبول. 
© وقال أبو حنيفة» وأحمد في رواية: يصح» ويقف علل إجازة الموكل؛ قياسًا 
على البيع. 
وأجيب: بأنَّ المقصود هنا أعيان الزوجين بخلاف البيع؛ فإنه يجوز أن يشتري 


.)775 /1/( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)7 51١ /7( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


كتاب البيوع VV‏ 
له من غير تسمية المشترئ له؛ فافترقا. والتول الأول هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [1"5: هل يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل أو ما قدر له؟ 

© مذهب الجمهور أنه لا يجوز للوكيل أن يبيع بأقل من الثمن الذي قدر له 
أو بأقل من ثمن المثل إن لم يقدر له؛ إلا أن ينقص شيئًا يتغابن الناس بمثله؛ 
فلا بأس. 

© وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الوكالة؛ فله أن يبيع بأي ثمن كان؛ لأن لفظه في 
الإذن مطلق. 

والصحيح قول الجمهوس» ولأنه إذا أطلق انصرف الحكم إل ما يتعامل به 

الناس» والله أعلم. 

© فإن خالف الوكيل» وفعل ذلك فقال بعضهم: يفسد تصرفه» وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد في رواية. وعن أحمد رواية أن تصرفه يصحء ويتحمل النتقص» 
وهذا أقرب. والله أعلم.”) 

مسألة [1"5: إذا وكله بشراء شاة بدينار فاشترى شاتين كل واحدة منها 
تمنها أقل من دينار؟ 

مهب الجنهوو أن الموكل الآ يلومة قبول ذللك» أنه وكلة راء ها 


ع 


واحدة تعادل الدينار» بخلاف ما إذا اشترئ له شاة تساوي ديناراء وأخرئ أقل 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۷/ .)۲٤۲‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ )۲٤۸-۲ ٤۷‏ ”بداية المجتهد“ .)٠١١ /٤(‏ 


TVA‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
من ذلكء أو اشترئ شاتين كل واحدة منهما تساوي دينارًا؛ فإنه يلزمه القبول؛ 
لأنه اشترئ له ما طلب وزيادة. 
© وقال أبو حنيفة: يقع للموكل إحدئ الشاتين بنصف دينار» والأخرئ 


للوكيل. 
قلت: والصواب قول اجتمهوس» والله أعل 1 


مسألة [1]: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئًا بإذنه؛ فهل ينتقل الملك إلى 
الموكل مباشرة؟ 
8 داهن الجديرو أن الملك ون إل الحركل ماشه لآن الملك لمولآن 
الوكيل يتصرف لموكله. 
© وقال أبو حنيفة: يدخل في ملك الوكيل» ثم يتتقل إِلم الموكل؛ لأنَّ حقوق 
العقد تتعلق بالوكيل. 

وأجيب عنه: بعدم التسليم» فحقوق العقد منها ما يكون من شروط العقده 
فتتعالق بالعاقد» وهو الوکیل» ومنها ما لا يكون كذلك؛ فلا تتعلق بالوکیل» ثم إنه 
ينتقض عليه ذلك بتوكيل الزواج؛ فإنه لايصح أن يقال: إنه يملك المرأة 
قبل الموكل. 


فالصحيح قول الجمهوم» وبناءً على ما اختاره أبو حنيفة ههنا؛ فإنه أجاز للمسلم 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ .)7501١‏ 


كتاب البيوع ۳۷۹ 
توكيل الذمى في شراء الخمرء والخنزير»ء قال: لأنه يدخل في ملك الذمى» ولا 
ينتقل إلن ملك المسلم؛ لآنه لايباح له. 
وقد رد عليه أهل العلم» وبينوا خطأه» وبالله التوفيق.'') 
مسألة [8"]: إذا باع الوكيل نسيئة بإذن الموكلء فهل للموكل المطالبة 
بالدين؟ 
ت الا وا ا أن اله انتيطاله بالدى ؟ ل[اتمملكه وسقت وقال 
أبو حنيفة: ليس له ذلك؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل دونه» ولهذا يتعلق به 
مجلس الصرف والخيار. 
وجيب غقة ينض قناسه؛ أن الأمور الى ذكرها من شروط الق تعلق 
بالعاقد» وهو الوكيل. 
اک کک کاک رال من رل کا ا و 
نسلم أن حقوق العقد تتعلق به» وإنما تتعلق بالموكل» وهي تسليم الثمن» وقبض 
المبيع» والرد بالعيب. 
فأما ثمن ما اشتراه في الذمة؛ فإنه ثبت في ذمة الموكل أصلاء وفي ذمة الوكيل 


تبعًا» كالضامن» وللبائع مطالبة من شاء منهما.'") 


.)70 5 /( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)500-5 60 5 انظر: ”المغنى" (/ا/‎ )0( 


ورم فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9"]: هل للوكيل أن يشتري من نفسه؛ وكذ لك الوصي؟ 
© مذهب أحد» والشافعى» والثوري أنه لا يجوز لهما ذلك؛ لأن العرف في 
التوكيل أن يبيع لغيره» ولأنه لو باع لنفسه؛ للحقته التهمة؛ لتنافي الغرضان؛ فإن 
البائع يرغب في رفع السعر» والمشتري يرغب في خفضه. وهذا قول أبي حنيفة 
ني الوكيل دون الوصي» وهي رواية عن مالك. وثبت عن ابن مسعود مولت 
بإسناد صحيح» كما في مصنف عبد الرزاق »)۱٦٤۷۹(‏ و”الأوسط" لابن المنذر 
.)٠١ /١(‏ من طريق صلة بن زفر العبسى» قال: جاء رجل من همدان عل 
فرس أبلق إل عبد الله بن مسعود» وقال: إن رجلا أوصئ إل بتركته» وإن هذا 
الفرس من ترکته» أفأشتريه؟ قال: لاء ولا تستقرض من أموالهم شيئا. 
© وعن الشافعى وأبى حنيفة: أنه يجوز للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه. 
# ومذهب مالك» والأوزاعى» وأحمد في رواية: صحة ذلك بشرط أن لا يحابى 
نفسة: ويشترى شمه ف السوق» أو أكثر» وقال يذلك أب عيفة في الوضصى 


دون الوكيل. 


قال أبوعبد اتتدغض اكتدلى: وهلا التول أقربه والله أعلى وأعله.”") 


.)300 /١١( ”الأوسط"‎ .) ١٠١7 /5( انظر: ”المغنى" (/1/ /77) ”بداية المجتهد"‎ )١( 


كتاب البيوع ۸ 


4 س سو ساس سو 5 و ل هه اكه‎ ٤ 
عن ابي در بي قَالَ: قَالَ لي التي كَل «قلٍ الق ولو کان مرا“‎ ۷ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 


مسألة :]١[‏ تعريف الإقرار. 
الإقرار: مصدر أقرّ يقر وهو اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية» أو 
بدنية» أو غير ذلك» والأصل فيه الكتاب» والسنة» والإجماع. 


أما من القرآن: فقوله تعالى: # ولد د آله ميق الي ا يڪم من 


8 
ر کے د رن 500 رو غير عو س لر سے ص وء وار > زومرو يه 
كتب وَحِكْمَدِ ثم جاء كم سول صق لما مک اوي پو ولتنصرئه. ل 
)١(‏ صحيح من وجه آخر بنحوه. أخرجه ابن حبان »)771١(‏ ضمن حديث طويلء وفي إسناده إبراهيم 
es‏ ملت بلفظ: أمرني خليل وَل بسبع. .. فذكرهاء وفيه: وأمرني أن أقول بالحق 
ولو كان مرا 
أخرجه أحمد »)١159/5(‏ وابن حبان (544)» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ (05), 
والطبراني في ”الأوسط" (07/1/75» والبيهقي »)4١/٠١(‏ ومدار طرقه على محمد بن واسع عن 
عبدالله بن الصامت عن أبى ذر» وهذا إسناد یح وقد رواه عنه كذلك حماعة» انظر ”العلل“ 
للدارقطنى .)551١/5(‏ 


۳۸۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


I AE, srl, م‎ 


ءاقررتم واخذتم علل عل دیک ری الوا َفرَرنًا * [آل عمران:١4]»‏ وقوله تعالى: 


سر اح سس ار م اراي 


و حروت أعترفوأ يدْفومِِمَ ‏ [التوبة:۲٠ .]٠‏ 

وأما من السنةّ: فحديث أبى ذر المذكور قريباء وحديث أبى هريرة الذي 
فلن وه ان ن ف بعازية وت رأسها 5 
حجرين» فذكرت وا فأخذ اليهودي» فأقر» فأمر رسول الله ا أن برقن 
٤‏ 020 
راسه بين حجرين. 

وأما الإجماع: فإن الأئمة أجمعوا عن صحة الإقرار.”" 
مسألة [9]: ممن يصح الإقرار؟ 

قال آیو محمد بن قدامت کال في ”المغني“ (557/0): ولا يصح الإقرار إلا 
من عاقل» مختار» فأما الطفل. والمجنون» وال والنائم» والمغمئ عليه؛ 
فلا يصح إقرارهم» لا نعلم في هذا خلافًا.'" 
مسألة ["]: هل يصح الإقرار من الصبي المميز؟ 

أما إذا كان محجورًا عليه؛ فلا يصح إقراره» وقد تقدم بيان ذلك في [كتاب 


الحجر]. 
# وأما إذا كان مأذونًا له في التصرف: فمذهب أحمد. وأبي حنيفة أنه يصح 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7411)» ومسلم برقم (؟/7()151١).‏ 


() انظر: ”المغنى؟ (1/ 777). 
(۳) وانظر: ”المهذب“ (۲۰/ )۲۹١‏ مع التكملةء ”السيل؟ .)١١١ /٤(‏ 


كتاب البيوع YAY‏ 
إقراره فيما أذن له فيه؛ لأنه يصح تصرفه» فيصح إذنه فيه وإقراره. 
# وقال بعض الحنابلة: يصح إقراره في الشيء اليسير دون الكثير. وقال 
الشافعي: لا يصح إقراره بحال؛ لأنه غير بالغ» وهو مرفوع عنه القلم. 
وأجيب: بأنه يرفع عنه قلم التكليف والإثم» ولا ينافي ذلك صحة تصرفه إذا 
أذن له في ذلك ويدل عن صحة تصرفه كماتقدم في باب الحجر قوله تعالى: 
ولت * [النساء:”]» ومن صح تصرفه صح إقراره. 
قلت: والصواب القول الأولء والله آغل" 
مسآلة :]٤[‏ هل يصح إقرار من زال عقله بالسكر وغيره؟ 
أما إذا زال عقله بسبب مباح» أو معذور فيه؛ فهو كالمجنون لا يسمع إقراره 
بلا خلاف. 
© وأما إذا زال بمعصية كالسكران: فمذهب الشافعية» وكثير من الحنابلة أنه 
يصح إقراره» وتجري أفعاله مجرئ فعل الصاحي؛ عقوبة له. 
# وذهب جاعة من الحنابلة وغيرهم إل أنه لا يصح إقراره؛ لأنه فاقد العقل 
كالمجنون» وهو اختيار ابن قدامة ملت وهو الصواب» ورجحه الشيخ ابن 


عثیمین کل وهو مقتضى ترجيح الإمام الوادعى ونه 7" 


(۱) انظر: ”المغتی“ (۷/ ۲۹۳). 
(۲) انظر: ”المغني؟ (۷/ ۲۹۳) ”المهذب* )۲۹١ /۲١(‏ مع التكملةء ”الشرح الممتع؟ (5/ .)117١‏ 


۳۸٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [5]: هل يصح إقرار المكره؟ 
قاق انو محمد بن قداسة ك وما الجكدة ٥‏ فلا يصح ا أيه عَلَى 


عن عير 6 


الإة قَرَارٍ به. وَهَذَّا مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ؛ لِقَولٍ رَسُولٍ الله عللِ: انع عن أي الكطا. 


وَالَميَانُ وما اسنکرموا علب ولال ول أكره عليه عير حو فَلَمْ يح 
2 2 معو هه 0 ت e‏ 


كَالبيْوَإِنَ قر عبر ما فر علي ينل أذ يكو عل افر رار لجل كر لِعَيْرِو أو 


0 


فار بلاق E‏ أو 


E‏ رور روء أَوْ عَلَىْ الإقرَارٍ بطَلاقِ امراق فا 
1 قر با لم رَه عليه فَصَمّ» كَمَا لو أََرّ به ابتدَاءَ.اه 
قال الإمام ابن عثيمين كلدته: إذا أكره علا * شيء فأقر بخلافه عيناء أو وصمًا 
أخذ بإقراره؛ مالم نعلم أنه يريد المبالغة من أجل الفكاك والخلاص ممن أكرهه؛ 
وذلك لقول رسول الله َل «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ 
وقوله: إن أقضي بنحو ما أسمع»"» ومن سمع هذا وعلم أن الرجل يريد 
المبالغة لا يمكن أن يوقعه عليه. اه" 
مسألة [15]: هل يصح إقرار العبد ؟ 
# أما إذا أَقرّ عل نفسه بما يوجب القصاص بالنفس فمذهب أحمد» وزفر» 
والمزني» وداود» والطبري أنه يُسقط حقٌّ سيده بإقراره» فلا يقبل إقراره؛ لأنه 
(1) انظر تخريجه في ”جامع العلوم والحكم" رقم (89). 


.)۱۳۸۸( سيأتي في ”البلوغ» رقم‎ )١( 


(۳) انظر: ”المغني" (7/ 515) ”الشرح الممتع" (110-559/5) ”المهذب" (540/50) مع 
التكملة. 


كتاب البيوع A0‏ 
يصبح إقرارًا عل مال غيره؛ فإنَّ العبد مملوك لسيده؛ ولأنه متهم بالتواطؤ مع 
رجل في ذلك ليعفو عنه» ويخرج من ملك سيده. 
© ومذهب مالكء والشافعيء وأبي حنيفة» وأصحابهم أنَّ إقراره في القتصاص 
اکر کا کر اا را ا کر نيه نما ريدي 
القصاصء فيقبل منه» وهذا يقدم عن حق السيد» واحتمال المواطأة على ما ذكر 
بعيدة» وينفصل عنها بما قاله ابن قدامة وله في ”المغني“» قال: وينبغي على هذا 
القول أن لايصح عفو ولي الجناية على مال إلا باختيار سيده؛ لئلا يفضي إلى 
إيجاب المال على سيده بإقرار غيره. 

وقد قال الشوكاني: إنه يقبل إقراره في القصاصء ولا يقاد إلا بعد العتق» 
وأما إذا ثبت عليه ما يوجب القصاص غير الإقرار؛ فيقام عليه مباشرة» وهذا 
التفصيل لا دليل عليه فيما يظهر؛ لأنَّ الحد يُقام بالبينة وبالإقرار كما هو معلوم في 

موضعه. والله أعلم.'') 

© أما إذا أقر العبد على نفسه بما يوجب المال» أو الحد بدون القتل؛ فالصحيح 

أنه يقبل إقراره في الحد. فيقام عليه كإقراره بالسرقة» وهو مذهب الحنابلة» 

والشافعية» وقال أبو حنيفة» وبعض الحنابلة: إذا لم يوافقه السيد على الإقرار؛ فلا 

يُقام عليه الحد؛ لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد. وهذا غير صحيح؛ لقوله 3975: 


«فإن اعترفت فار حها) . 


.)٤١ /۷( ”الحاوي الكبير“‎ )١۷١ /٤( انظر: ”المغني" (/9/ 7510-175) ”السيل"‎ )١( 


۳A‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وأما إقراره بما يوجب المال؛ فالصحبح أنه يقبل إقراره» ولكن المال لا يتعلق 
برقبته» ويتبع به بعد العتق» وهذا مذهب الحنابلة» ومذهب الشافعية» واختاره الشوكاني. 
# وذهب بعض الحنابلة إل أنه يتعلق برقبته» هذا فيما إذا كذبه السيد ول 
يصدقه» أما إذا صدقه السيد أو قامت علل ذلك البينة؛ فهو متعلق برقبة العبده 
فإما أن يفديه السيد ويتحمل عنه أرش الجناية» وإما أن يبيعه ويعطيهم منه أرش 
الجناية أو يدفع العبد لهم مقابل جنايته فهو مخير بين هذه الأمور المذكورة.'") 

مسألة 7]: الإقرار بالدين 4 المرض المخوف. 
# إذا كان الإقرار بالدين لغير وارث؛ فيصح الإقرار عند أكثر أهل العلم 
وعامتهم» خلافا لبعض الحنابلة في أنه لا يقبل كما لا يقبل للوارث؛ وقال 
بعضهم: لا يقبل بزيادة على الثلث. والصواب فبولم» وقياسهم على محل نزاع لا 
يصح» والزيادة على الثلث ممنوع في الوصية لا في الإقرار.'") 

مسألة [168: إذا أقرلأجنبي 4 مرضه المخوف بدين وعليه دين ثابت 2 

صحته؛ وضاق المال؛ فما الحكم؟ 
© مذهب مالكء والشافعي» وأبي ثورء وبعض الحنابلة أنَّ المال يقسم بينهم 
الم کل غاا قر فر لأا كلها ديون ثابثة عليه 

)۱۷۳/۶۹( ”السیل“‎ )٤۲ /٩( ”الحاوي"‎ )-١75 /5( ”الإنصاف»‎ )۲٠١ /۷( انظر: ”المغني“‎ )١( 


”الشرح الممتع“ (۹/ .)-۳١۷‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (۷/ ۳۳۱) ”المهذب“ (۲۰/ ۲۹۳) مع التكملة. 


كتاب البيوع AV‏ 
© ومذهب أحمد. والنخعيء والثوري» وأصحاب الرأ يي أنه يبدأ بدين الصحة؛ 
لأن ثبوته أقوئ من ثبوت الدين الآخرء وهذا القول غير صحيح. ولا دليل 
عليه والصواب التول الأول .° 

مسألة [9]: إذا أقر لوارث 2 مرضه المخوف بدين؟ 
© ذهب جمع من أهل العلم إلى أنَّ الإقرار لا يقبل» وهو قول شريح» والنخعي» 
ويحير' الأنصاري» والقاسم» وسالء والحتابلة؛ والحتفية: وقولٌ للشافغي؛ لأنه 
إعطاء المال لوارث» وذلك لا يجوزء وهو موضع تهمة؛ فلا يقبل. 
© ومذهب جماعة من أهل العلم صحة الإقرار وقبوله» وهو قول عطاءء 
والحسن» وإسحاقء وأبي ثورء والشافعيء وقال به مالك» وقيده بما إذا لم يتهم 
بإقراره. 

قلت: والصواب قبول إقرام»؟ إلا أن تظهر قرائن قوية تدل عل عدم صحة 
الإقرار؛ فلا يقبل:'") 


مسألة :1٠١[‏ إذا أقر لامرأته بمهر مثلهاء أو دونه ؟ 


ae ° 


قال أبو محمد بن قدامت وله في ”المغني» (۷/ ۳۳۳): وَإِن ار لامُرآته بمَهُر 


N‏ إلا الشَّي قَالَ: لا 
يجوز إِفراره لَهَاه لاه إِقرَارٌ لوَارِثِ. ولا أنه إفرار بما تحقق سببه» وعلم وجودف 
(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ ۳۳۲) ”المهذب؟ (۲۰/ ۲۹۳) مع الشرح. 
(۲) انظر: ”المغني“ (۷/ ۳۳۲) ”المهذب“ (۲۰/ ۲۹۳) مع الشرح. 


AA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ولم تعْلَم الْبرَاءَهُ مِنْهُ؛ فَأَشْبَه ما لو گان عليه دين ببينة فار باه لم وء وَكََلِكَ إن 


لوه لان الَو ول امقر ل في ائه م 


ر 


| شيرع ون وارئه كبا ا ل 


4 
بثمن 


ت 0 رحو 
ثمنه.اه 


٠» 


مسألة :]١١[1‏ إذا أقرالوارث يدين على مورثه؟ 


4 0 و 24 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ ل إذَا أقَرٌ الوّارث بدين عَلَئْ 


وولو قبل إفرَارُهُ بعر جلاف تَعْلَمُُ. وَيَتَعلَقُ ذَلِكَ بتَرِكَةِ الْمَيّتِه كَمَا لَو أََر به 
ê‏ ت قبل مَوْتِه؛ فَإنَ لَمْ يُخَلْفْ ترِكَمَ لَمْ يُلْرَمْ الْوَارِتُ بِشَيْءِ؛ لِأنّهُ لا يلرَمُهُ أَدَاءُ 

N 
إن أَحَبّ الْوَاتُْ تَسْلِيمَهًا فِي الدَيْنِ لَمْ يَْرَمْهُ إلا ذَيِكَه وَإِنْ أَحَبّ اسْتِخْلَاصَهًا‎ 


- 


ع8 


دنه إذَا كَانَ حا مُفْلِسَاء فَكَذَّلِكَ إذَا کان مَيْتَاء وَإِنْ اف 


وَإِيمَاءَ الدَيْنِ مِنْ مَالِه؛ فَلَهُ ذَِكَ. اه 

مسألة :1۱۲١[‏ إذا أقروارث واحد بذلك, ولم يقر بقية الورثة؟ 

ss 
ورث النصف. فعليه نصف الدين» وإن ورث الربع» فعليه ربع الدين...‎ 
وهكذاء وهذا قول النخعي. والحسن, والحكمء وأحمد. وإسحاق» ا‎ 
وأبي ثورء والشافعي في القديم.‎ 

© وقال الشافعي» وأصحاب الرأي: يلزمه جميع الدين؛ فإن كان لا يفي ميراثه 
به؛ فعليه جنيع ميراثه؛ لأنَّ الدين يتعلق بتركته» فلا يستحق الوراث منها إلا ما 
فضل من الدين. 


كتاب البيوع ۳۸۹ 
وأجيب: بأنه أقرّ أن الدين على الميت؛ فيتعلق الدين بالتركة كلها؛ فلزمه منها 
بقدر ميراثه. والتول الأول هوالصواب» والله أعله "3 
مسألة :]١5[‏ الاستثناء 2 الإقرار. 
أما إذا استثنئ شيئًا من جنس ما أقر به؛ فجائز بلا خلاف في الجملة. 
6 وأما إذا كان الاستثناء من غير الجنس: فمذهب أحمد فا ومحمد بن 
الحسن أنه لا يصحء وحجتهم أن الاستثناء إخراجٌ لما تناوله اللفظ الأولء فلا 
حاجة للاستثناء المنقطع ههنا. 
القرآن» والسنة» واللغة» ولأنه قد يتناوله اللفظ الأول تبعًا لا أصلاء وهذا أقرب» 
والله أعلم. 
وقد اشترط أهل العلم في الاستثناء أن يكون متصلا بالإقراره ويصح 
الأسشاء يكل أدوائه 9 
مسألة :]١54[‏ استثناء الكل. 
قال ابن قدامت کاله في ”المغني“ (۷/ ۲۷۳): ولا يصح استثناء الكل بغير 
خلاف .اه يعنى: ويلزمه ما أقر به. 


(۱) وانظر ”المغنی“ (۷/ ۳۲۸). 
(۲) وانظر: ”المغنی“ (۷/ ۰۲۷۰-۲٦۸‏ ۲۷۲). 


۳4۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قلت: ويظهر أن مثل هذا لا يقوله إلا هازل؛ فلا يلزم بالإقرار حتئ يتبين أنه 
يقر بذلك. والله أعلم. 
مسألة :]١6[‏ استثناء الأكثر. 
© الجمهور علا صحة الاستثناء» واستدلوا بقوله تعال: # إِنَّ عِبَادِى لَيّس لَك 
عام سط إلا س بعک 
وهم أكثر من المخلصين. 


© ومذهب الحنابلة عدم صحة هذا الاستثناء؛ لأنَّ المستعمل في اللغة هو 


لَعَاوِينَ © [الحجر:؟4]» فقالوا: استثنئ الغاوين» 


استثناء الأقل لا الأكثرء وأجابوا عن الآية بجوابين: أحدهما: دخول الملائكة في 
قوله #عِبَادِى *. والثاني: أن الاستثناء منقطع» والمعنئ: لكن من اتبعك من 
الغاوين لك عليهم سلطان. وهذا الجواب أقرب من الذي قبله. 

قلت: ولا يلزم من كونه لم يستعمل في اللغة أنه إذا استعمله إنسان في الإقرار 
أنه لا يصح منه؛ لأنَّ الإقرار راجمٌ إل ما أراده هو نفسه بإقراره» فلو قال: له علي 
مائة إلا ثمانين. وهو يريد الإقرار بالعشرين فقط» فكيف نلزمه بالثمانين بحجة أن 
هذا ليس مستعملا في اللغة والله أعلم.'') 

تنبية: اختلف الحتابلة علا قولين فيما إذا اسن النصف 9 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ ۲۹۲-). 
(0) ”المغنى" (۷/ ۲۹۳). 


كتاب البيوع 504 


مسألة [1]: من ادّعِي عليه شيءٌ فقال: قد كان له علي ذلك ثم 


قضيته ؟ 
© ذهب أحمد في رواية» والشافعي في قولٍ إِل أنه ليس بإقرار؛ لأنه إقرار مقرون 
بما ينافيه. 
إقرارًا؛ لأنه أقرّ بذلك» ثم ادعئا القضاء؛ فإن جاء ببينة أنه قد قضئء وإلا فله 
يمين المنكر» وهو صاحب المال. 
وهذا الثول اقرب. والله أعلم."") 
مسألة [۱۷]: لو قال: كان له علي ألف. وسكت؟ 
# مذهب الحنابلةء وأبي حنيفة» وبعض الشافعية -وهو قولٌ للشافعي- أنه 
يلزمه الآلف؛ لأنه أقر بأنه كان عليه وم يدع القضاء» بل سكت. 
© ومذهب الشافعي في القول الآخر أنه لا يلزمه؛ لأنه أخبر عن ذلك بزمن 
الماضي. ولم يذكر على نفسه شيئًا في الحال. 
والتول الأول أقرب؛ فإن ادعئ القضاء قُبلَ ادّعَاوه؛ِ لأنَّ دعواه لا تنافي 


إقراره؛ فإن لم يتكر صاحب المال؛ فلا إشكالء وإن أنكر ذلك؛ فعليه اليمين." 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ .)۲۷١‏ 
()انظر: ”المغني“ (۷/ ۲۷۷). 


۳4۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18]: رجوع المقر عن إقراره. 

رجوعه في حق الآدميين» وحق الله تعالى في غير الحدود لا يقبل عند أهل 
العلم؛ لآنه قد أقر علل نفسه بذلك» وهو عاقل بالغ. 

قال ابن قدامت: لا نعلم فيه خلافا. 


وقال ابن حزم ما معناه: إنه اتفاق منا ومنهم.'") 


مسألة [19]: إذا أقر بدرهم ثم أقرَّ بدرهم؛ فكم يلزمه؟ 
© مذهب الجمهور أنه يلزمه درهم واحد؛ إلا أن يقول في الثاني: درهم آخر. 
وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان. وهو قول ضعيفٌ ”") 
مسألة [۲۰]: إذا قال له: علي درهم؛ بل درهمان. 
© يلزمه درهمان عند الحنابلة» والشافعية؛ لأنه أضرب عن الدرهم» واعترف 
بدرهمين. وقال داود وزّفر: يلزمه ثلاثة؛ لأنه أقرّ أولًا بدرهم» ولا يقبل رجوعه 
عنه ثم أقر بدرهمين. 
وأجاب الجمهور: بأنه لم يرجع عن الإقرار بدرهم» ولكنه أضاف إليه 
درهمًا بالوقرار. 


وقول ا مهو هو الصواب. والله ا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ ۲۷۸) ”المحلل“ (۱۳۷۸). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ ۲۸۵). 
(۳) انظر : ”المغتی“ (۷/ .)۲۸١‏ 


كتاب البيوع ۳4۳ 
مسألة [۲۱]: إذا قال: له علي ألف درهم إلا خمسيئًا. أو قال: له علي ألف 
إلا خمسين درهمًا. فبماذا يفسر المبهم؟ 

© قال بعضن الحتابلة» وأبو ثور: المبهم يكون أيضًا من الدراهم؛ لأنّ الأصل 

أن الأهماء كر ن من الجن 

© وقال مالك والشافعي» وبعض الحنابلة: لا يقبل وهو مبهم حت يفسره. 


وهذا أقرب؛ إلا أنه إذا تعذر ذلك؛ فالأصل أنه من جنسه» والله أعلم. 


مسألة 171 : الإقرار بالمجهول. 
قال این قدامت کاله مللته: وَإِذَا قَالَ لِفلَانٍ عَليَّ شَيْ 8 ا صح إقرازه» وَلزمه 
8 کی و 


تقس وعدا لا اف فف وا رق التّغوَجاء عبت لا تم مير ِن 


1 


الدعرّئ لَهُ وَالاة رار عَلَيّهِ.اه 
تنبيخ: لا يُقبل التفسير إلا إن كان يحتمله اللفظ المبهم.'") 
مسألة ۲۳]: إذا قال: له علي مال. فهل يقبل تفسيره بالقليل؟ 


© مدهت اده والشافتى آله يُقبل تسييره يقليل الجال وكيرة» لآن كله يظلق 
عليه مال. 


© وقال أبو حنيفة: لا يقبل تفسيرٌ بغير المال الزكوي؛ لقوله تعالى: #حُذَمِنّ 


.)590 انظر: ”المغنى" (/ا/‎ )١( 
.)۳١ ٤-۳۰۳ /۷( انظر: ”المغني“‎ )( 


۳۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ميم صَدَقَة 4 [التوية:١٠].‏ 
© وعن مالك ثلاثة أوجه. وجهان كما تقدم» والثالث ما يقطع به السارق» 
ويصح مهرًا. 

قلت: والصواب القول الأول. والله ف 

مسألة :]۲٤[‏ إذا قال: له علي مال كثير. 
© مذهب أحمده والشافعي أنه يجوز تفسيره بالقليل والكثير؛ لأنَّ القليل قد 
يكون كثيرًا عثل بعشن الناس: 
© وعن أبي حنيفة: أقله عشرة دراهم» وعنه: مائتا درهم» وهو قول صاحبيه. 
© وعن المالكية أقوال كالمسألة السابقة. 


والصواب الثول الأول» ويظهر من كلامهم أنه إن أقرّ بمبلغ لا يصلح في 
عرفهم أن يطلق عليه أنه كثير أنَّ ذلك لا يقبل» بل لا يصح إلا ما کان يصح أن 
يُطلق عليه كثير» ولو بالنسبة لبعض الناس. والله أعلم.'") 
مسألة [5؟]: لو قال: له عندي رهن. فقال المالك: بل وديعة. 

يقدم قول المالك؛ لأنَّ ذلك أقر أنها ملك الآخرء وادَّعوا أنها رهن» ولكن علا 
المالك اليمين؛ لأنه بذلك ينكر الدين الذي ادّعاه الآخر أو ينكر وثيقته بالرهن ”7 
)١(‏ انظر: ”المغني“ (۷/ .)۰٠١‏ 


(5) انظر: ”المغنى؟ (8:3/0). 
© انظر: المغني" (۷/ .)١٠١‏ 


كتاب البيوع 30> 
مسألة [15]: إذا أقرأحد الوارثين بوارث ثالث» فهل يقبل إقراره؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني» (/7/ 2716-1715): لا يَنْبْتّ النْسَبٌ 
الإجْمَاع؛ أن السب لا يعض فلا يمن إِنباتة في حَق المُِرٌ دون المُنكر» وَلا 
يُمْكِنٌ إِنَْائهُ في حَفَّهِمَا؛ أن أَحَدَهُمَا مُنْكِرٌ وَلَمْ تُوجَدْ شَهَادَةٌ يَنْبْتُ بها النَسَبُ) 
وَلكِنَهُ يشَارِكُ المُقرّ في الْمِيرَاثِء في قَوْلٍ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم. 

وَقَالَ الشَّافِعِيٌ : لا يُشَارِكُهُ. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْن سِيرِينَ. 

ريه برعو 1 


وَقَالَ | إِبْرَاهيم: لَيْسَ بِشَيْءِ حَتَى يُقِرُوا جَدِيعًا؛ لأنّهُ لَمْ يَنْيْتْ لا ا 


5 چ ا du f‏ سي خب ا of‏ ەه 7 52 ٣‏ کن 
قال ابن قدامة: وَلَنَا أنه أ ك فلزمَه المّال» كما 


0 
ا مآ اق 


لو قر بيع 


ر 


قال أب وعبك ال خض اند لم: قول مهوم هو الصواب. والله أعلم. 
مسألة ۲۷1]: كم يجب على المقر أن يعطي من أقر له؟ 
# الجمهور من أهل العلم علل أن عليه أن يعطيه ما فضل في يده عن ميراثه 
وهذا قول ابن أي ليل» ومالك» وأحمد. وإسحاق» والثوري» واي عبيك» 
وأبي ثور وغيرهم. 


¢ 
فأة 


© وقال أبو حنيفة: إذا كانا اثنين» فأقر أحدهما بوارث؛ فإن كان أَحَا؛ لزمه دفع 


۳۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
نصف ما في يده وإن أقرّ بأخت؛ لزمه ثلث ما في يده؛ لأنْ المنكر أخذ ما لا 


ع 4 


واخ هن كتف بان الخاصب اغا رس :وزارت عاو ون 
الآخر بإقراره استحق المقر له نصيبه من التركة» فيعطيه ما كان في يده منها؛ 
ذالصواب قول الجمهوس.”" 
تنبيث: هذه المسألة والتي قبلها فيما إذا لم توجد بينة» ولم يوجد إلا الإقرار. 
مسألة [58]: الإقرار الذي يثبت به النسب. 
© مذهب أحد» والشافعي» وأبي يوسف أنه يثبت بإقرار جميع الورثة» سواء 
كان الورثة واحدّاء أو جماعة» ذكرًا أو أنث؛ لأن الوارث يقوم مقام الميت في 
ميراثه» وديونه» والديون التي عليه» وبيناته ودعاويه. وكذلك في النسب. 
© وقال أبو حنيفة: لا يثبت إلا بإقرار رجلين» أو رجل وامرأتين 
© وقال مالك: لا يثبت إلا بإقرار اثنين كالشهادة؛ فإنه يحمل النسب علل غيره. 
وأجيب: بأنه حقٌّ يثبت بالإقرار؛ فلم يعتبر فيه العدد كالدين» ولأنه قولٌ لا 
تعتبر فيه العدالة؛ فلم يعتبر العدد فيه» كإقرار الموروثء. واعتباره بالشهادة لا 
يصح؛ لأنه لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة» ويبطل بالإقرار بالدين. انتهئ ملخصًا 
من ”المغني" (/9/ 11/81 8). 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (/ا/ 1١6‏ 7). 


كتاب البيوع ۳4۷ 
قلت: والصواب هو التول الأولء والله أعلم. 
شروط الإقراربا لنسب: 
)١‏ أن يكون المقر به مجهول النسب؛ فلا يقبل الإقرار بإنسان له نسب معلوم 
بخلاف ذلك. 
”) أن لا ينازع فيه منازع» فإذا وجد منازع؛ فلا يقبل الإقرار» ولابد من البينات. 
۳) أن يمكن الصدق فيما أقر فيه. 
5) أن يكون المقر به ممن لا قول له. كالمجنون. والصبي» وممن له قول 
كالمكلف بشرط أن يصدق المقر بذلك. 
0) أن يكون المقر جميع الورثة؛ فلا يثبت النسب إذا نفاه بعضهم.'') 
مسألة [59]: إذا أقر إنسان بنسب ميت. 
© إن كان صغيراء أو مجنونًا: فمذهب الحنابلة» والشافعي أنه يقبت التسب» 
والميراث بالشروط السابقة 
© وللحنابلة احتمال أنه يثبت نسبه ولا يرث. 
© وقال أبو حنيفة: لا يثبت نسبه ولا يرث. 


ورجح الإمام ابن عثيمين كلل أن الإقرار يصح؛ إلا إذا وجدت قرائن تدل 


.)-۳١۷ /۷( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۳۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
على عدم صدقه. فلا يقبل. 
وهذا أقرب الأقوال» والله أعلم. 
© وأما إن كان كبيرًا: فمذهب الشافعي» وبعض الحنابلة أنه يصح كذلك. 
وللحنابلة وجةٌ أنه لا يصح؛ لأنَّ نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه 
ولم يوجد. 
وأجيب: بأنه تعذر ههناء وأصبح غير مكلف. 


والظاهس أن التولههنا کالذي قبلہء والله أعلم.2"7 


)١(‏ انظر: ”المغني" (1/ 097377 ”الشرح الممتع" (7/ 717/8 -)ط/ الآثار. 


كتاب البيوع ۳۹۹ 


3 عَنْ سَهْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ بيلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كَلِ: «عَلَئ اليد مَا 
ن2 E‏ بَعَة. وَصَحَّحَةُ الحَاكِمٌ. ١١‏ 
9 وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة َلُ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكِْ: «أدْ الأمَانَة إلى مَنِ 


ل چ 2 ف 2 ر کی و کی .و ا رر یو رر رو 
ائتمنك» ولا تخن من خانك» رَوَاه أتوداود. وَالترمذى» وحسنه» وصححه 


- عن ا و عو ا ۳ ۲ 
الحَاكِم وَاسْتَدْكَرَهُ أبُوحَاتِم الزَّاِيَ. '") 
(e 4‏ راي or o‏ 5 ره عو E‏ لل و TE‏ 
أو كلا وَعَنْ يَعْلَى بن اميه مر قال رَسُول الله يا: «إذا أتنك رسّلى 
i ۴‏ دا وله E‏ 1 اع هك رع عو يلا او غا 5 ا 
َعْطِهمْ تَكَائِينَ ن درعا) سول الى ريه مضمونه. أو عاريه مؤداة ! 5 


ت 2 ان و رک ی ج 
ابل عَارِيّة مُوَدَاةً). رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْقَ وَالمَسَائِقُ» وَصَحَحَةُ ابْنُ ۾ بان 


»)٥۷۸۳( والنسائی فی ”الکبری؟‎ »)232071١( وأبوداود‎ :)١7 ۰۱۲ 28 /5( ضعيف. أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم (47//7)» من طريق الحسن عن سمرة به.‎ »)71٠0( وابن ماجه‎ »)١7177( والترمذي‎ 
وإسناده ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة ثم هو مدلس ولم يصرح بالتحديث.‎ 

(۲) ضعيف. أخرجه أبوداود (3720575)» والترمذي »)۱۲۹٤(‏ والحاكم »)٤٦/۲(‏ من طريق طلق بن 
غنام قال حدثنا شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
قال أبوحاتم كما في ”العلل لابنه  :)۱۱۱١(‏ يرو هذا الحديث غيره. وقال: روئ حديثًا منكرّاء 
e‏ 1-۰( لوطه 0 
بثابت. وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه» e‏ 0 هذا حديث 
باطل لا أعرفه من وجه يصح. اه وانظر ”العلل المتناهية" (۲/ .)٠١١-٠١۲‏ 

(۳) صحیح. أخر جه أبوداود (9055), والنسائي في ”الکبری“ »)٥۷۷۷( )٥۷۷٦(‏ وأحمد (:/؟١؟١5),‏ 
وابن حبان ( ٠۰‏ ) من طريق همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلل عن أبيه» واللفظ 
لآبي داود والنسائي. وإسناده صحيح على د شرط الشيخين. 


ع فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


0 0 عا‎ AAI 


57 هادا ا ےگ ا ۳ 
LAAT,‏ وَأخرَځَ له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس با. 


ىه 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (27577). والنسائي في ”الكبرئ؟ (۳/ »)٥۷۷۹( )٤٠١‏ والحاكم 
(/57): من طريق شريك عن عبدالعزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف شريك وجهالة حال أمية بن صفوان» وقد روي الحديث على أوجه 
مختلفة» فمنها ما تقدم. 
ومنهم من رواه عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبدالرحمن بن صفوان مرسلا. 
ومنهم من رواه عن جرير عن عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من آل عبدالله بن صفوان مرسلا. 
ومنهم من رواه عن عبدالعزيز عن عطاء عن ناس من آل صفوان مرسلا. 
وقد أشار إلى اضطرابه البخاري في ”التاريخ“ (۲/ ۸) وجزم بذلك الطحاوي في ”شرح مشكل 


الآثار“ (۱۱/ ۲۹۲-٦۲۹)ء‏ وابن عبدالبر وابن التركماني في ”الجوهر النقي على سنن البيهقي" 
١ /5(‏ 4)). 


تنبيث: اختلف في حديث صفوان في ذكر اشتراط الضمانء كما اختلف في الأسانيد» وقد بين 
ذلك الطحاوي في المصدر المذكور سابقا. 
(؟) أخرجه الحاكم (47/7)» وفي إسناده إسحاق بن عبدالواحد القرشي» وهو شديد الضعف» قال 
أبوعلى الحافظ: متروك» وقال الذهبى: واه. 
وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله: أخرجه الحاكم (/59-58).: وفي إسناده أحمد بن 
عبدالجبار العطاردي» قال الدارقطني: لا بأس به» وضعفه بقية الحفاظ أو أكثرهم. وكذبه مطين 
وله شاهد مرسل عند البيهقي »)۸٩ /٦(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. 


كتاب البيوع 6١١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
مسألة :]١[‏ تعريف العارية. 
العاريّت: بتشديد الياء وتخفيفهاء هي إباحة نفع عين تبقئ بعد استيفائهاء ثم 
يردها على مالكها. 
وسّمّيت عارية» قيل: من عار الشيء إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للبطال: عيّار 
لتردده في بطالته. وقيل: من العُري وهو التجرد؛ لتجردها من العوض .”“ 
مسألة [1]: مشروعية العارية. 
دل على مشروعيتهاء واستحبابها الكتاب, والسنةء والإجماع. 
أما من كتاب الله عز وجل: فقوله تعال: # وبمنعون الْمَاعُونَ # [الماعون:7]» 
فذم تعالٰ من يمنعها. 
وأما من السنت: فأحاديث الباب» ومعها حديث أبي أمامة المتقدم عند أبي 
داود (30565؟) وغيره» وهو حديث حسن. وفيه: «والعارية مؤداة). 
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ للأدلة المتقدمة. 
مسألة ["]: هل تجب العارية؟ 
# أكثر أهل العلم عل عدم وجويهاء واستدلوا بحديث: «ليس في المالك حق 


(۱) انظر: ”المغني" (۷/ »)٤١‏ ”روضة الطالبين" (5755/5)» ”توضيح الأحكام" )/ 0۷°(« 
”الإنصاف؟" (5/ 15). 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
oS‏ 
الأعرابي بالزكاة» فقال: هل عل غيرها؟ قال: «لا إلا أن تتطوع» متفق عليه. 


# وذهب ابن حزم» ثم شيخ الإسلام إل وجوب العارية لمن كان محتاجًا 
إليهاء وهو عنها غني» ويأمن علل عاريته عند المستعير؛ لظاهر الآية: 7 ويمنْعونَ 
َلْمَاعُونَ #. ففيها ذم لمن يمنعء واتاصح كن ابن اعرد انه قال: کنا نعد 
الماعون عارية القدر والذلى غلا عمف .رسول الله کا كِدّ. أخرجه أبوداود 
(۱۷) وابن أبي شيبة (7/ :)7١7‏ وغيرهما. 

وأجاب الجمهور عن الآيت: بأنه قد اختلف في تفسيرهاء فقد فسرت بالزكاة. 
وبتفاسير أخرئ. 

قلت: وقد صح التفسير السابق عن ابن عباس أيصًاء أخرجه ابن أبي شيبة 
(۳/ ۲۰۳) بإسناد صحیح. 

قال ابن حزم وله : ولا نعلم عن أحد من الصحابة تب ملم خلافًا لهذا. 


قال: فإن قيل: قد روي عن علي مف أنها الزكاة'"". قلنا: نعم» ول يقل: ليست 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس اء وني إسناده: أبو حمزة ميمون الأعور» 
وفيه ضعف» وقد اختلف ني لفظه» وني إسناده» فقد رواه بعض الثقات عن الشعبى مرسلاء وهو 
الصحیح کما نی ”التلخیص» (۲۷۸۰). ۰ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسير [سورة: الماعونء آية رقم: ۷]» حدثني ابن المثنئ» قال: ثنا محمد بن 
جعفرء قال: ثنا شعبة» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: قال علي مَيلك: #الماعون: 
(الزكاة). وهذا إسناد صحيح» وقد قيل: إن مجاهدًا لم يسمع من علي بيلك ويروي عنه بواسطة 
عبد الر حن ر بن أبي ليلل» ولكن قد وجدنا البخاري كله ثبت سماعه منه كما ني ”التاريخ الكبير". 


كتاب البيوع ۳ 
العارية. ثم قد جاء عنه أنها العارية؛ فوجب جمع قوليه. 


أ 


قلت: وقد رجّح ابن جرير هلله أنَّ الآية تشمل الأمرين» وهو الأقرب» 
والله أعلم.'") 
مسألة [4]: تصح العارية 4 كل منفعة مباحة. 
ذكر أهل العلم أن العارية تجوز في كل منفعة مباحة» ولا يجوز بالإجماع إعارة 
أمة للاستمتاع بها. 
© وأما إعارتها للخدمة؛ فإن أعارها لمحرم أو امرأة؛ جازء وأما إعارتها 
لأجنبي؛ فلا يجوز عند كثير من أهل العلم إذا كانت شابة تشتهئ؛ لخوف 
الفتنة» وأما إن كانت عجورّاء أو قبيحة» فأجازها بعضهم. 
ورجّح الشيخ ابن عثيمين كلل عدم الجواز أيضًاء لخوف الفتنة.'") 
مسألة [5]: إعارة العبد المسلم للكافر. 
© قال جماعة من أهل العلم بعدم جواز ذلك؛ لأنَّ فيه إذلالًا للمسلم عند 


الكافر» وقد قال تعالى: #ولن عل اله لا ES‏ ومين سبي € [النساء:١٤٠]»‏ 
وقال بعضهم بالكراهة» وبعضهم بالجوازه والراجح الأول.'" 
(1) انظر: ”المغني؟ (۷/ ٠‏ 41-75 7)» ”الإنصاف» (5/ 40)» ”المحلن؟ (1191). 


) انظر: ”الإنصاف" (5/ 46)) ”روضة الطالبين" (571//5)» ”المغنى" (/ا/ 50 1-). 
() انظر: ”الإنصاف" (5/ 46)), ”روضة الطالبين" (5/ /57)» ”المغنى" (/17// 557 07. 


£ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
اة ها تو اة 

يعتبر في المعير أن يكون جائز التصرف في العين المعارة» وعلل هذا فلا تصح 
إعارة المحجور عليه لجنون» أو صِعْرء أو سَفَه أو فَلّسء ووز الاجر أن 
يعير العين المؤجرة؛ لأنه مالك للانتفاع. 
مسأآلة [۷]: يم تنعقد العارية؟ 

ذكر أهل العلم أنها تنعقد بكل فعل» أو لفظٍ يدل عليهاء مثل قوله: (أعرتك 
هذه)» أو: (أبحتك الانتفاع مهذه)» أو: (خذ هذا فانتفع به)» أو يسأله شيك ينتفع به» 
فة ياه لاه اباخ لل ف ف بالق ل :والفعا. الذال هله 9 
0 2 ع فصح + 


مسألة 1۸1: هل تضمن العارية إذا لم يتعد أو يفرط فيها؟ 
© ني هذه المسألة قولان لأهل العلم: 
القول الأول: أا تضمن. صح ذلك عن ابن عباس اء وجاء عن أبي هريرة 
نن» وفي إسناده مجهولء وهو قول عطاءء والشافعي» وأحده وإسحاق: 
واستدلوا على ذلك بحديث سمرة» وأبي هريرة» وصفوان المذكورة في 
الباب» وبحديث: «العارية مؤداة»» قالوا: فأمر بتأديتها وذلك يدل على أنه يضمنها 
إذا تعذر تأديتها بتلفها. 
القول الثاني: أنها لا تضمن إلا إذا تعدئ» أو فرّطء وهو قول الحسن» 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (/1/ 54 ”7) ”روضة الطالبين" (5757/5). 
)١(‏ انظر: ”المغني" (۷/ )۳٤١‏ ”الروضة“ .)٤۳١-٤۲۹ /٤(‏ 


كتاب البيوع 0 
والنخعي» والشعبي» وعمر بن عبدالعزيزء والثوري» وأبي حنيفة» ومالك 
والأوزاعي» وابن شبرمة» والظاهرية» ورواية عن أحمد. 

واستدلوا عن ذلك بحديث يعلى بن أمية الذي في الباب» ففيه تفريق بين 
المضمونة» والمؤداة» قالوا: ولا يلزم من كون العارية يجب تأديتها أن تكون 
0 
لمكت إل أَهَلِهًا #[النساء:08]» قالوا: وقد أخذها المستعير بإذن المعير» ورضاهء 
فما وجه تضمينه إذا لم يتعد فيها؟ 

واستدل بعضهم بحديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده مرفوعا: اليس 
علئ المستعير غير المّغِلٌ ضمان. 

والمُغِل: أي المتهم. أخرجه البيهقي »)4١/7(‏ وفي إسناده ضعيفانء وبِيّن 
البيهقي أنَّ الراجح وقفه على شريح. 

قلت: وهذا القول اختاره الإمام ابن القيم» ثم الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله 
وهو الصواب» والله أعلم .”3 
مسألة [9]: وهل يضمن إذا اشترط ذلك المعير؟ 

© أما الذين قالوا بالضمان؛ فهذا الاشتراط عندهم جائز صحيح؛ #الآنة وش 


ماهو له توكيدًا. 


)٠١5/5( ”الإنصاف"‎ )57١/5( ”الروضة"‎ )١197( ”المحلن"‎ )375١ /1( انظر: ”المغني"‎ )١ 
7ه7-).‎ /١١( ”الشرح الممتع" (48307/5") ط/ الآثار «اللأوسط»"‎ 


٦‏ فتح العلام 4 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وأما الذين يقولون بعدم الضمان؛ فمقتضئ قول أكثرهم أنه لا يضمن 
بالاشتراط كما تقدم في باب شروط البيع. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا شرط المعير الضمان؛ كان الضمان على 
المستعير» ذكره ابن حزم عن عثمان البتي» وقتادة» وقال به بعض الحنابلة» 
وذكره في ”الإنصاف" رواية عن أحمد. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين هلله وهو الصوابء والله أعلم؛ لقوله 
7 «المسلمون علئ شروطهم»؛ وعليه يحمل حديث صفوان الذي في الباب 
إن سُلّمَ بثبوته» والله أعله.37) 

تنبية: إذا اشترط المستعير أنه ليس عليه ضمان. فالذين يقولون: (إنه ليس 
عليه الضمان) فالشرط عندهم صحيح؛ لاثةد يشترط ما هو له توكيداء وأما الذين 

يقولون: (إن الضمان عليه) فيقولون: شرطه غير صحيح. وهو قول أحمد. 

والشافعي» وعن أحمد رواية بصحة الاشتراط .'") 

مسألة :1٠١[‏ إذا تلف شيء من أجزاء العارية؟ 

قال ابن قدامت هَلثنه في ”المغني" (/1/ 577 07): وإن تلف شيء من أجزائها التي 
لا تذهب بالاستعمال فعليه ضمانها؛ لأن ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه 


)١(‏ انظر: المغني» (1/ 47 7-) ”الإنصاف؟ (5/ 5 )١٠١5-٠١‏ ”المحلئ؟ )١1107(‏ ”الشرح الممتع؟ 
(/ ۸۷) ط/ الآثارء ”الوسط“ .)٥۹٦۹/۱۱(‏ 


(؟) انظر المصادر السابقة» و”روضة الطالبين" .)57١/5(‏ 


كتاب البيوع ۷ 
كالمغصوب. وأما أجزاؤها التي تذهب بالاستعمال كخمل المنشفة» والقطيفة» 
وخف الثوب يلبسه» ففيه وجهان» أحدهما: يجب ضمانه؛ لأنها أجزاء عين 
مضمونة فكانت مضمونة» ولأنها أجزاء يجب ضمانها لو تلفت العين قبل 
استعمالها؛ فتضمن إذا تلفت وحدها كسائر الأجزاء. والثاني: لا يضمنهاء وهو 
قول الشافعي؛ لآن الإذن في الاستعمال تضمنه؛ فلا يجب ضمانه كالمنافع.اه 

قال أب و عبد ال غضس ال لم: آما ما تلف بسبب الاستعمال المأذون فيه؛ فليس 
عليه شيء» وأما ما تلف بغير ذلك؛ فعليه الضمان إذا تعدئء والله أعلم. 


مسألة :]١١[‏ الإعارة المطلقة والحقيدة. 


ف کے 


قال أبو بن قدامت وله کاله E‏ تجوز الإعارة مُطْلَعَا 
وَمَُيدَاهِ لَِنََّا إَاحَةٌ فَجَارَ فِيهًا ذَلِكَ كَإِبَاحَةَ الطّعَام. وا أن الجهالة انما و فى 
الحُقَود الا 


قال ادا أعاره شا مطلقًا 2 لَه الماع به في کل ما هو مُسْتَعِدَ لَهُ مِنْ 
¢ 


لي ا ا 


الإنْتِمَاع» فَإِذَا أعا IEEE‏ لَه اَن يَْرَعَ فيهاء وَيَغْرِسَء وَيَبْتِيَ» وَيَفْعَلَ فيهًا 


کل ما هی مُعَدَةآ لَهُ من الانتمَاع؛ أن الإذْنَ مُطْلَقٌّ.اه 
ثم ذكر كلامًا معناه: أنه إذا أعاره في شيء مقيد؛ فلا ينتفع به إلا في ذلك 


الشيء المقيد» وفيما هو أقل ضررًا منه والله أعلم.'") 


.)١٠١5/05( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 
.)57 0 /5( وانظر: ”روضة الطالبين"‎ )١( 


۸ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة :1١7[‏ الإعارة المطلقة والمؤقتة» وهل له الرجوع فيهما؟ 

لم ا ا وَتَجُورٌ الْعَارِيَةَ مُطْلَقَةَ وَمُوَقتَة؛ 
اها ِيَاحَة ایت إِبَاحَةَ الطّام. وَلِلْمُعِير الرّجْوعٌ في الْعَارِيّة 


ت ب كيل 4 576 کے > 8 e‏ 8 ف عت اف 
سَوَاءٌ كَانَتْ مُطَلَقَة َو مُوَقنَدِ مَالمْ َأَذَنْ في شَغْلِهِ ِشَيْءِ و فيه وَبِهَذَا 
و 


بغیر ايان 55 


ت 
ےر أن 


قال ابن قدامم: وَلنا 


ن الْمَنَافِمَ الْمُسْتَقبَلَةَ لَمْ تَحْصّل فِي يَدِه؛ قَلَمْ يَمْلِكَهَا 
الْإِعَارَةِ كَمَا لَوْلَمْ تَحْصّل الَْيْن في يداه بتصرف يسير. 

قلت: والصحيح قول اللمهوس؛ لانَّ العارية إباحة الانتشاع بالمعارء ولا تعلم 
دليلًا يمنعه أن يرجع في ذلك 
مسألة [115]: هل للمستعير أن يعير العارية؟ 
# في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

الأول: ليس له أن يعير» وهو قول الحنابلة» ووجه للشافعية؛ لأنه إنما أذن له 


الانتفاع بنفسه» ولم يأذن لغيره» والأصل حرمة مال المسلم؛ إلا بطيب نفسه. 


.)579- 475 /5( وانظر: ”روضة الطالبين"‎ )١( 


كتاب البيوع ۹ 
الثاني: له أن يعير» وهو قول أبى حنيفة» ووجة للشافعية؛ لا كه اا 
حسب ما ملكه؛ فجاز كما للمستأجر أن يؤجر. وقال مالك: إذا لم يعمل بها إلا 


َ .2 
الذي كان يعمل بها الذي أعيرها؛ فلا ضمان عليه. 


قلت: والأول هو الراجح, والله أعلم. 

تنبيث: محل الخلاف فيما إذا لم يأذن له في الإعارة» أو ينهاه؛ فإن فعل شيئًا 
من ذلك فالأمر واضحٌ.'') 
مسألة [14]: إذا اختلف المعير والمستعير هل هي عارية؛ أو استئجار؟ 


ا مت Ea‏ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۷/ :)٠٠١‏ وَإذا اختلف رب الدابة وَرَاكبهاء 


َقَالَ الرّاكِبُ: هِيّ عَارِيّة. وَقَالَ الْمَالِكُ: بل اكْتَريْتهًا. فَإِنْ كَانَتْ الدب بقية م 


تنْقَض؛ لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الاخيَلاف عق sS‏ مده لمثلهًا 


صن 0 عن ا عي 


حك فإن کان عَقيب الْعَقَد اقول الرّاكب؛ لن الْأصلَ عدم عقلِ ئ عَقَدِ الْإجَارَقَ 


- 


kr‏ ِمَّةِ الرّاكِبٍ متكا E‏ كالكهاة انها عَارِية. وَكَذَلِكَ 
إن اذَعَ الْمَالِكُ أَنْهَا عَاريَة. وَقَالَ الرَاكبُ: بَل اكْترَيْتهًا. َالْمَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ 
تميق لعا دكا وَإِنْ كَانَ الاختلاف بَعْدَ مُضِيٌّ مَُةِ لِمِثْلًا أَجْرٌء قَادَعَئ الْمَالِكُ 


یمیا 


الإِجَارَ د ان وله مع يَمِينِه. وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالك» وَقَالَ أَصحَابُ لای 


القول قول آله اكب: وَهُوَ مَنْصُوصٌ الشَّافِعِيٌ؛ ا ا لْمَنَافِع عَلَى 
ِلك الرَّاكِبِء وَادَعَىْ الْمَالِكُ عِوَضًا لَهَاء وَالْأَصْل عَدَمْ وُجُوبه. وَبَرَاءَةُ ذم 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (/1/ 5377 7) ”الإنصاف" .)1١97-1١57/5(‏ 


5:٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الرَّاكِبٍ مِنْه؛ فَكَانَ الْقَوْلُ ْلَه وَلَنَا أَنَهُمَا اختَلمًا في كَيفِي لقال الْمَنَافع إلى 
مِلّْكِ الرَاكِبِ؛ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِء كَمَا لَوْ اخبَلمًا في عَيْنِ فَقَالَ الْمَالِكَ: 


ىه 


بِعْتَكَهًا. وَقَالَ الْآحَرُ: وَعَبْتنِيهًا. ولان الْمَنَافِمَ تَجْرِي مَجْرَىا لْأَعْيَانِ في الْمِلْكِء 
وَالعَقدِ عَلَيْهَا وَلَوْ اخْبَلَهَا في الْأَعْيَانِ؛ كَانَ الْمَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكء كَذَا هَاهْنًا. وَمَا 
ذَكَرُوه بطل بهذو الْمَساة. وَلانهُما اتفقًا عَلّى أن الْمتافع لا تنل إلى الراب 
إلا بقل الْمَالِك لَهاء فيكون اقول وله في كَيْفيّة الإنتمَال كَالَْعْيَانِ مَيَحْلِفْ 
الماك و 0 ش تفي در جا أ اَحذهمًا: 


اولي وَالثَانِي: n‏ 4 وَجَبَ قول الهالك ونه فجت ما حاف 
عَلَيّه كَالْضْل .انتهىا المراد بنصّه. 

قال أبوعبد | لد غش اک لہ: الدي يظيس لي هو ترجيح ما ذكره ابن قدامة مَللته ونه 07 
مسألة [15]: إذا اختلفا فقال المالك غصبتها . وقال الآخر: بل أعرتنيها ؟ 

أما إذا كان هذا الخلاف عقيب العقد؛ فلا معني للاختلاف» ويأخذ 
المالك ده 

قال ابن قدامت هللته: وَإِنْ كَانَ الاختلافٌ بَعْدَ مُضِيٌ مد لِِثْلِهًا أَجِنٌ 

قالاختلاف في وْجُوبه وَالْمَوْلُ قَوْلْ الْمَالِتِ. وَهَذَا ظَاهِرٌ قَوْلٍ الشَّافِعِيٌ وَتَقَلَ 

الْمُرَِيَ عَنْهُ أن الْقَوْلَ قَوْلْ الرَّاكِب؛ لِأَنَ الْمَالِكَ يَدّعِي عَلَيْهِ عِوَضَاء ا 


.)5 57-4147 /5( وانظر: ”الروضة"‎ )١( 


كتاب البيوع ٤١١‏ 


ر 


مته من وَلِأَنَّ الظَاِرَ مِنْ الي أنّهَا ب ِحَقٌّ؛ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبهًا. 


قال ابن قدامت هلثنه في ”المغني» (1/ 708): وَلَنَا مَا قَدَّمْنَا في لقصل لد 
َبْلَ هَذَاء َل هَذَا أؤْلَئ؛ لِأَنَهُمَا نَم اََهَا عَلَى أن الْمَنَافِمَ ملك لِلرَاكِبِء وَهَا هَت لم 
يَتَقِهَا عَلََا ذَلِكَ؛ ن الْمَالِكَ نكر انْتِقَالَ املك فيبها إلى الرَاكِبء رالاق 


م ك 
e‏ 


کل اقول 5 المُنكر؛ لن الْأصْلّ عدم الِإنتِقَالِء فيَحْلِفَ 7 فَحْلِفٌ وَيستحق 


س مر 


6 


اا 
مسألة [15]: إذا اختلفا 4 الرد» فادّعاه المستعير وأنكره المعير؟ 

في هذه الحالة يكون القول قول المعير؛ لأنهما اتفقا أنها عارية في يد 
المستعير» واختلفا في رجوعها إل يد المعيرء فادّعى ذلك المستعير» وأنكر 
المعير» والبينة عل المدعي» واليمين على من أنكر.'"ا 


.)55 5-557 /5( وانظر: ”روضة الطالبين"‎ )١( 
.)737 5 /5( وانظر: ”الشرح الممتع" (5/ 7965) ط/ الآثار» ”حاشية الروض المربع"‎ )( 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


باب الغصب 
A۸‏ عَنْ سَعِيلِ بن رَيِ مول د لله کل قال : ١مَنِ‏ اقتَطَعَ ا 


وى رة 5 


E e 8‏ ٍ 1 ا 

الأرزض ظل طَوّقَهُ الله إَِاه يوم القَيامة م مِنْ سب أَرَضِينَ. E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة :]1١[‏ تعريف الخصب. 
افيه هر السا عا حل الغير رواسا تثنئ بعض أهل العلم من 

التعريف استيلاء الحربي لمال المسلم؛ فإنه ليس مقصودًا في هذا الباب؛ فإنه لا 
خلاف أنه لا يضمن بالتلف» والخلاف في وجوب رده." 
مسألة [۲]: حكم الخصب. 


محرَّمٌ تحريمًا قطعيًا بالكتاب» والسنة» والإجماع. 


امن اقرا ف اا ا اا ا ولکم بتڪم بالطل ٳ ن 


rE‏ رة عن راون کہ 4 [النساء:۲۹]. 


وأما من السنة: فحديث سعيد بن زيد المتقدم مع حديث أبي بكرة موه 
(۱) آخرجه البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم .)151١(‏ 


() انظر: ”الإنصاف؟ (۱٠٤١-١١۳ /٩(‏ ”المغني“ (۷/ )۳٣۰‏ ”الشرح الکبیر“ (۷/ ۳۸). 


كتاب البيوع ۳ 


ال 


الذي في آخر الباب» وحديث أبى حيد الساعدي موه الذي تقدم في آخر باب 
الصلح. 
مسألة [۳: معنی قوله: «طوقه الله إيّاه» : 
© ذكر الحافظ في ”الفتح" (5107) اختلاف العلماء في تفسيرهاء وذكر خمسة 
أقوال أقرءها قولان: 
أولهما: أنه يكلف حمل ما غصب من الأرض إل سبع أرضين؛ فتكون في عنقه 
كالطوق. 
ثانيهما: أنه يخسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين؛ فتكون كل أرض له عند 
ذلك كالطوقء ويؤيد هذا حديث ابن عمر مها عند ”البخاري“ ٤٥ ٤(‏ ۲)» بلفظ : 
«من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه؛ خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين). 
والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ غصب العقار من الأراضي والدور. 
8# ذهب جهور العلماء إل أن الغصب يتصور» ويمكن في الأراضي والدورء 
© وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أنه لا يتصور غصبهاء ولا تضمن 
بالغصب. وإن أتلفها؛ ضمنها بالإتلاف؛ لأنه لا يوجد فيها النقل والتحويل؛ 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فأشبه ما لو حال بينه وبين متاعه» فتلف المتاع» والغصب عندهم إثبات اليد على 
المال عدوانًا عل وجه تزول به يد المالك» ولا يمكن ذلك في العقار. 


وأجاب الجمهور: بأنَّ قياسهم مصادمٌ للنص الصريح الذي في الباب» فقياسهم 
فاسد الاعتبار» ولآنه يمكن الاستيلاء عليه عل وجه يحول بينه وبين المالك» مثل 
أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولهاء فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع» وأما 
إذا حال بينه وبين متاعه؛ فإنه لم يستول علئ ماله» فنظيره هنا أن يحبس المالك» 
ولا يستولي على داره. 

وقد أنكر أهل العلم عل أبي حنيفة قوله هذا الذي يُجَرّئٌ الظالمين على 
غصب أموال الناس» حتئ قال ابن حزم وله في ”المحلل؟: وما نعلم لإبليس داعية 
في الإسلام أكثر ممن يطلق الظّلّمة عل غصب دور الناس» وأراضيهم. ثم يبيح 
لهم کراء‌هاء وغلتهاء ولا یری عليهم ضمان ما تلف منهاء نعوذ بالله من 
n‏ 

تنبية: قال ابن قدامة وله في ”المغني“ (۷/ :)٠٠١‏ وَل يَحْصل الْعَصْبُ مِنْ 
عير اسشتبلاء» فَلَوْ دحل أَرْضَ إِنْسَانٍ أو دَارَه؛ لَمْ يَضْمَنْهًا بدُخوله سَوَاءٌ دَحَلَهَا 
ِإِذنِهِ أو غَيْرِ إذِ وَسَوَاءٌ كَانَ صَاحِبْها فِيهًا أو لَمْ يَكُنْ. وَكَالَ بَحْضُ أَصْحَابٍ 
الشَافعِیٌ: إن دَحَلَهَا بغَيْر إذَنه لم يكن صَاحِبُهَا فيها؛ ضمتهاء سَوَاءٌ قَصَدَ ذلك 


)١75517( ”المحلا"‎ )١١6 /5( ”السیل“ ۳ ) ”«لإنصاف“‎ ) ٤ /۷( انظر: ”المغنى“‎ )١( 
.)١155/5( ”البداية»‎ )١؟(‎ 


كتاب البيوع 66 


أ ذنَ لَهُ في دُولِهًا؛ لِأَنَ يَدَ الدّاخْل تَبَْتْ عَلَيْهَا بدَلِكَ 
e‏ 


او ٠‏ إن 6ن بو ا 0% م 
أو عله ار وا 
فَيَصيرٌ ر غَاصِبًا؛ َإِنَ ا انات اليد الحاديةء وَهَذَا قَدَ ّت ا 


مُسْتَوْلٍ عَلَيْهَا؛ فَلّمْ يَضْمَنْهَاء كَمَا لو دَحَلَهَا بإذنِِ. اه 


ث0 

$ 
1 
e 
E 
اها‎ 
o» 


استيلاء» والله أعلم. 
مسألة [5]: ماذا يلزم الغاصب بغصبه؟ 
يلزمه رد الغصب مادام باقيًا عنده لم يتلف بغير خلاف عند أهل العلم؛ لقوله 


0 
: 


کی : «من كانت له مظلمة لأحد من عرضه»ء أو شيء؛ فليتحلله منه اليوم قبل 


6 


چ 


ا ولا درهم.. ( الحديث» رواه البخاري (559), عن أبي 


هريرة 
وأما إذا كان قد تلف؛ فيلزمه بدله عند جميع أهل العلم.'") 
مسألة ["]: هل يُغصب الكلب؛ وهل يضمن إذا تلف؟ 
ذكر أهل العلم أن الكلب إذا كان مما ينتفع به ككلب الصيد والماشية: وأخذ 
بغير حقٌّ؛ فإنه مغصوبٌء ولا يجوز ذلك عندهم» ویلزم رده. 
© واختلفوا هل يضمن إذا تلف؟ وهل لصاحبه أن يأخذ أجر منفعته؟ عل 
وجهين؛ بناء على الخلاف في بيعه» وإجارته» والذي رجّحناه في تلك المسألة 


.)178 /5( ؟) «البداية»‎ ١-١4 /9/( انظر: ”المغني؟ (۷/ ۵-۳۹۱ ۳۹) *الشرح الکبیر“‎ )١( 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
و 
عدم جواز بيعه وإجارته؛ ذالراجح أنه لا يضمنه إذا تلف. ولا يؤخذ منه أجرة 
نفعه. وعلل ذلك أكثر الحنابلة» وجماعة من الشافعية. 
قلت: وللحاكم أن يضمنه بمثله» أو يعاقبه بأخذ عوضه على ذلك؛ تعزيراء 
والله أعلم. 
مسألة [0]: غصب الخمر من الذمي. 
© من غصب عل ذمِّيٌ خررًاءِ لزمه ردها عند أكثر أهل العلم؛ لأنهم يقرون على 
شربها إذا لم يتظاهروا بالشرب والبيع؛ فإن أتلفها الغاصب فمذهب أحمد. 
والشافعي أنه لا يلزمه البدل» لا المثل» ولا القيمة؛ لأنه يصبح شراءً للخمر 
وقد هى النبي ببب عن ذلك ولأن ما حرم الانتفاع به؛ لم يجب ضمانه» ولأن 
أهل الذمة مخاطبون بفروع الشريعة» وإنما يقرون للذمة والعهد. 
رذحب الک وآ ا اھ چب اا( تلفي ن عد ا 
عَصَمَ عينًا قومهاء كنفس الآدمي, و قد عَصّمَ خر الذمي؛ بدليل أن المسلم يمنع 
من إتلافها؛ فيجب أن يقومهاء ولأنها مال لهم يتمولونه. 
وأجيب عنهم: بعدم التسليم بعصمتها؛ لأنها متئ أظهرت حل إراقتهاء ثم لو 
كانت معصومة؛ ما لزم تقويمها؛ فإن نساء أهل الحرب وصبياهم معصومون غير 


متقومين. وقولهم: (إنها مال عندهم) ينتقض بالعبد المرتد؛ فإنه مال عندهم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ )٤۲۷‏ ”الشرح الکبیر“ (۷/ ۳۳) ”الإنصاف“ .)1119/-1١17/57(‏ 


كتاب البيوع ۷ 
قلت: قوله: (ينتقض بالعبد المرتد؛ فإنه مال عندهم) مراده بذلك: أن أهل 
الذمة لو كان لأحدهم عبد مسلم ارتد؛ فإنه يقتل» ولا يقال: إنه مال لهم فيعصم» 
ويترك. 
والأقرب القول بأنها لا تضمنء ولكن ينبغي لولي أمر المسلمين تأديبه بما 


يزجره ويزجر غيره عن إعادة التعدي على أهل الذمة: والله أعلم.'') 


تنبية: لوغصب من مسلم خررًا يحرم ردهاء ويجب إراقتها.'") 


مسألة ۸1]: لو غصب جلد ميتة؟ 

على القول بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ؛ لا يجوز غصب جلد الميتةء ويلزمه 
رده؛ فإن تلف؛ فعليه الضمان إن كان قد ذُبغ عند الأكثر» وإن لم يكن ذبغ عند 
بعض أهل العلم؛ وهو قردبه والله أعلم.'" 
مسألة [19]: لو استولى على 4 فهل يعتبر مغصويًا ويضمن إذا مات؟ 

قال أبو محمد بن قدامت كله في ”المغني“ (555/0): وَلَا يَثيْتٌ الْعَضُْ 
فيمَا لَيْسَ بِمَالِ كَالْحْرٌ لَه لا يَضْمَنْ بِالْعَضْبٍء إِنّمَا يَصمَنْ بالإتلاف. وَإِن أَحدَ 
خرّاء فَحَبْسَهُ فَمَاتَ عند لم يضمنه؛ لآل س قال ِن استعمَله مكرما رمه 
)١(‏ انظر: ”المغني" (// 5 57-)» ”الشرح الكبير“ (۷/١۳۳)ء‏ ”الإنصاف" .)2١١7/5(‏ ”المحلل“ 


(۷. 
(۲) ”الشرح الكبير“ (۷/ ١)ء‏ ”الإنصاف؟ .)١١١ /١(‏ 
) انظر: ”المغني“ (۷/ ۲۷٤)ء‏ ”الشرح الکبیر“ (۷/ ١۳)ء‏ ”الإنصاف" .)١18-11107/5(‏ 


1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

٤‏ 5 6 - سا 7 0 م اا ]مه 

جر مثله؛ لاله اشتؤفى متافعة وهي مقَوَمةء رمه صَمَانها كَمتافع الْعيْدِ. ون 

مد 2 ]ده چو ب 
ده لمتلها أخث فيه وشهان: أخدهها SG E‏ 

8 ا ا م د ل م ر ٥ے‏ ا ه0 < o‏ صن ا 

متفه وهی مال تجوز أخذ الووض عَنهاء فصتت بالعَصّب كمتافع العَبدٍ. 

هرو 


والثاني: لا يلرم لأا تابعة لما لا يصح عَصبه فََشْبَّهَتْ ثَْابَهُ إذَا بليَثْ عَلَيْه 
وَأَطْرَاقَهُ وَلِأَنّهَا تَلقَتْ تحت يديه فلم ب بحب انها 


irr aS f 2206 4‏ چ“ کو بعر اوو ا ر م اد لق ر کن وہ 
قال: ولو حَبَسَ الحرّ وَعَلَيْهِ ثِيَاب؛ لم يلرَمه ضَمَانها؛ لِأنْهَا تابعة لِمَا لم تبت 

و 
ال كم ا o‏ حير می ص يد ا ل ا ل توم راق ا 0 .مم 
اليد عَلَيّهِ فى العقصبء وَسَوَاءٌ كان كيرا أو صَغِيرَاء وَهَذَا كله مَذْمَبٌ أبى حزيفة 


سوك .دي ١‏ 
OY‏ إن 


)۲۲۷ /۱٤( وانظر: ”الشرح الكبير" (1/ 077-17 ”الإنصاف" (150-119/5). ”المهذب"‎ )١( 
.)١؟‎ /5( مع التكملة» ”الروضة"‎ 


كتاب البيوع ۹ 


ت 


ب ا سي ميل أن لي ي ان 0 يِسَاكهء 


وَجَعَلَ فِيهًا اا م وَل 0 ر5 EET‏ ا 
ا مَكْسُورَة. واه البخاري لى 0 وسم سَمَّىْ الصَارِبَة عَايْشَّةَ وَرَادَ: فَقَالَ 


الس : «طَعَامٌ بطعام وا بِإِنَاءِ) عِ). وَصَحَّحَهُ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ إذا تلف المخصوب لزم الغاصب بدله» فهل هو المثل» آم القيمة؟ 

قال ابن رشد وله في ”بداية المجتهد“ :)٠٠١ /٤(‏ وأما ما يجب فيه الضمان: 
فهو كل مال أتلفت عينه» أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء» أو سلطت 
اليد عليه» وتملك» وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق. واختلفوا فيما لا ينقل ولا 
يحول مثل العقار.اه 

ثم نقل الخلاف عن أبي حنيفة» وقد تقدم. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (/257/0): وما تتماثل أجزاؤه وتتقارب 
صفاته كالدراهم» والدنانير» والحبوب» والآدهان؛ ضمن بمثله بغير خلاف. قال 
ابن عبد البر: کل مطعوم» من مأكول» أو مشروب» فمجمع علل أنه يجب عل 
مستهلکه مثله» لا قیمته. اھ 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۲٤۸۱(‏ 
(۲) خر جه الترمذي »)۱۳١۹(‏ وإسناده صحيح. 


۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فلث: وسائر المكيلات» والموزوتات كذلك تضمن بالمثل عند أكثر آهل 
العلم» ونقله ابن رشد اتفاقًا كما في ”البداية“ .)٠۲١ /٤(‏ 
# وأما غير المكيلات» والموزونات من العروضء والحيوانات: فمذهب 
الجمهور من الفقهاء علا أنه يضمنها بالقيمة؛ لأنها تتفاوت بتفاوت الصفات 
اليسيرة» فاعتبرت القيمة. 
ومما استدلوا به علِن اعتبار القيمة حديث: من أعتق شركًا له في عبد قوم 


عليه قيمة عدل» فأعطئ شر كاءه حصصهم...) ا 


© ومذهب الكوفيين» ونُّقل عن الشافعيء وأنكره الحافظ في ”الفتح“» وهو 
قول عبيدالله بن الحسن العنبري» والظاهرية أنه يجب عليه فيها المثل أيضَاء 
وهذا القول نصره ابن حزم» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ك» ودافع عن 
هذا المذهب ابن القیم لل بکلام نفیس کما في ”مهذیب السنن» .)١۳۹ /٩(‏ 
واستدل أهل هذا القول بحديث انس ب نوت الذي في الباب» وقد أورد عليه 
بعض الإشكالات انظرها مع الجواب عليها في ”الفتح"» واستدلوا أيضًا بحديث 
أبي هريرة يولك أن النبي ااا استسلف من رجل سنا من الإبل» ثم قال: «أعطوه 
سِنًا مثل ينها(" وقالوا: المثل أقرب» وإن تفاوت شينًا يسيرًا من القيمة؛ فإنَّ 
التقويم تخمين وظنٌّ والاعتبار بالمثلية أقرب؛ لإيصال الحق لصاحبه منها. 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۲٥۲۲(‏ ومسلم برقم »)۱٥۰۱(‏ من حديث ابن عمر مَيما. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (77707)) ومسلم برقم »)١۹٠١(‏ واللفظ للبخاري. 


كتاب البيوع ١‏ 

وأما حديثهم الذي استدلوا به فقد بين ابن القيم لله في المصدر المذكور 
بطلان الاستدلال فيه» فقال: هذا لیس مما نحن فيه ني شىء؛ فإن هذا ليس من 
باب ضمان المتلفات بالقيمة» بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة» كتملك 
الشقص المشفوع ينمه فإنَ نصيب الشريك يقدر دخوله في ملك التق ثم 
يعتق عليه بعد ذلك» والقائلون بالسراية متفقون علا أن يعتق كله عل ملك 
المعتق» والولاء له دون الشريك.اه 

قلت: وهذا الول هو الراج وقد رجّحه الإمام ابن عثيمين هلله والله أعلم.'") 
مسألة [1]: ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ الغاصب إذا تعذر عليه ذلك؛ وجبت عليه القيمة. 

© واختلفوا في قدر القيمة في أي وقت يعتبر: 

فقال بعضهم: تعتبر قيمته في يوم التعذر» وهو مذهب الحنابلة؛ لأن القيمة 
وجبت في الذمة حين انقطاع المثل» فاعتبرت القيمة حينئلٍ. 
واختاره الإمام العثيمين واه . 
)١(‏ انظر: ”المغني" (/1/ 77-7575) ”بداية المجتهد" )١177/5(‏ ”الفتح" (755/1) ”تبذيب السئن" 


(8809/5) «الإنصاف؟ (5/ )١8١‏ ”الشرح الكبير؟ (97/ 01 ۹۳) ”السیل الجرار“ )۳١١/۳(‏ 


”الروضة" (18/6-) ”الشرح الممتع؟ (575/5) ”المحلن؟ (17170) ”مجموع الفتاوئ؟ 
(7/ 9 0) ”الاختيارات» (ص .)١150‏ 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقال او حنيفة» ومالك» وأكثر أصحاب الشافعي: تجب قيمته يوم 
المحاكمة؛ لأنَّ القيمة لم تنتقل إ1( ذمته إلا حين حكم بها الحاكم. 
النووي: هو أصح الأوجه عند الشافعية وهو مقتضئا اختيار الشوكاني في ”السيل؟. 
قلت: ما رجحه الإمام العثيمين مَل هو الأقربء وهو قريب من قول من قال: 
تجب قيمته يوم المحاكمة. وإن عمل القاضي بقول الشافعية الذي اختاره 
الشوكاني مَلتكه؛ فله وجه شرعي. والله أعلم.'") 
مسألة ["1: إذا تلف ما لیس له مثل» فمتى تعتبر قيمته؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إلل أن المثل يعتبر بيوم الغصب» وهو مذهب 
مالك» وأبى حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنه هو الوقت الذي أزال يده عنه فيه؛ 
# وقال بعض أهل العلم: تعتبر القيمة يوم التلف» وهو مذهب أحد» وعليه 
أكثر أصحابه؛ لأنه هو الوقت الذي وجب فيه الضمان. 
# ومذهب الشافعي وله آنه يلزمه أقصى قيمة من يوم غصبه إل تلفه. 
قال الشوكاني وله في ”السيل“: والأولل أن يكون مضمونًا بأوفر القيم من 


وقت الغصب إل وقت التلف؛ لأن هذه مظلمة» فإذا زادت قيمة ذلك الشىء فى 


)١(‏ انظر: ”المغني" (/ ٠5‏ 5)» ”الشرح الكبير" (1/ ۳ ”الشرح الممتع" (5775/5) ط/الآثار» 


6 ٠ /5( ”الروضة"‎ 


كتاب البيوع اع 


بعض الأوقات؛ فمن الجائز أنه لو كان باقيًا بيد المالك لباعه مبذه الزيادة.اه 


فلك مهب امه الذى عليه أكثر أصحابه أيه وهو أله بحب هليه 
الضمان علل قيمتها يوم تلفهاء لأنه حينئزٍ وجب عليه الضمان» ولأن العين 
المغصوبة وإن زاد ثمنها؛ فقد يبيعها المالك» وقد لا يبيعهاء والله أعلم. 
مسألة [14: إذا وجدها قد تغيرت ونقصت؟ 

ذكر الشوكاق أن المالك إذا وعد سه ناقا حير بين أن باعذهامع أرش 
النتقص. أو يأخذ قيمتها و يتركها للغاصب. 

وقال ابن قدامت جَلث»: فَأَمًا إن عَصََ الْعَيْن سيت أو دات اعت أو تَعَلَم 
الْقَرْآنَ وَتَحْوَه فَهَرَآَتْ وَنَِيَتْ فَنَقَصَتْ قِيِمَنْهَا فَعَلَيْهُ ضَمَانْ نَقْصِهًَا. لا نَعْلَّمُ فيه 
خلامًا؛ لِأَنَّانقَضَتْ عَنْ حال غَضْيهًا نَْضًا أَئّرَ في قِيِمَتِهًاه فَوَجَبَ صَمَانهُ كَمَا لَوْ 
َذْهَتَ عضرا من أَعْضَائِهًا. اه 

وبمثل قول الشوكاني قال شيخ الإسلام." 
مسألة [15]: إذا نقص سعر العين المخصوبة» وهي على حالها؟ 
0ي الجا هاا الق ل خهة القاصي اه لقص مض 


بدون تعديه» وبأمور خارجة عنه. 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (۷/ )٠١ ٤-٤١۳‏ ”السيل؟ (۳/ )351١‏ ”روضة الطالبين" (5/ 55؟) ”المهذب" 
0١ ٤(‏ ”الشرح الممتع“ /٤(‏ ١١٤)ط/‏ الآثار ”الاختيارات“ (ص١0١1١).‏ 


() انظر: ”السیل“ (۳/ )۳٣۰‏ ”المغنی؟ (۷/ ۳۸۲) ”الفتاوی؟ (۲۰/ .)٥٦۳‏ 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب أبو ثور وأحمد في رواية إل أنه يضمن النقص الحاصل في السلعة» 
واختاره بعض الحنابلة» منهم شيخ الإسلام جَلنته كما في ”الإنصاف". 

واختار هذا القول الشوكاني ولل» فقال في ”السيل*: ولا يخفاك أنَّ ارتفاع 

السعر يزيد في قيمة ذلك المغصوب فوق ما كانت عليه حال الغصب» 

الجائز أن يبيعها المالك وقت حصول زيادة السعر؛ فكان في الغصب من هذه 

الحيثية تفويت لمنفعة للمالك متعلقة بالعين» فيضمنها كما يضمن أرش النقص» 

وصاحب اليد الظالمة الغاصب حقيق بالتشديد عليه؛ لأنه اختار لنفسه التعدي.اه 


وقد رجح هذا القول الإمام ابن عثيمين وهو الأقرب فيما يظهس لي؛ والله أعلم.'") 
مسألة [1]: الرد إلى موضع الخصب. 


قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (/1/ 5٠05‏ -): ِن صب شَيتاء فبعده؛ ؛ لَرِمَهُ 


صر ين يز 


ESE Ce Era 
اع ل و و صَرَّرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ قان‎ 


- 


قال العاصت او ا وا ی ا لله أكون قله ته ولا 
ر الَعَالِكَ كول ذلك ينها مُعَاوَضَةُ فلا يُجْبَرٌعَليْهَه كَالَيْع. وَِنْ 
قال الْمَالك: دَعْهُ لي فِي مَكَانِهِ الي لته إِلَِ. لَمْ يَمْلك الْعَاصِبُ رَده؛ لاه 


ن 


اسقط عه 


لعو 
A‏ 


> سقط وَإِنْ لَمْ يَقبَلَهُ كُمَا لَو أَبْرَأَهُ مِنْ دَيِْه. وَإِنْ قَالَ: رُدَهُ ِي إلى 


بَعْض الطَّرِيقٍ. لَرِمَهُ دَلِكَ؛ لِأَنّهُ يَلرَمهُ جَمِيعٌ الْمَسَافَةِ فلَِمَهُ بَعْضُهًا الْمَطْلُوبُ 


(1) انظر: ”المغني" (/ 7”85) ”السيل؟ (7/ 708) «الإنصاف" )١55/5(‏ «الشرح الممتع" 
(5/ 5١5)ط/‏ الآثار» ”تكملة المجموع؟ /۱٤(‏ ۲۲۷) ”الشرح الكبير“ (1/ 59). 


كتاب البيوع Yo‏ 
اع هه كا شاط وَإِنْ طلب مته حَمْلَهُ إلى مَكَان آخَرَ في غَيْرِ طريقٍ الرّدُ لَمْ 


قر 


يلرم الْعَاصِبَ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ أَقَرَبَ مِنْ الْمَکَانِ الذي يلْرَمه رده ليه او لم يكَنْ؛ 


03 - 


ِأنّهُ مُحَاوَضَة. وَإِنْ قَالَ: دَعْهُ في مَكَانِه وَأَعْطِنِي أَجْرَ رَدُ. لَمْ يُجْبَرْ عَلَى إِجَابتِه؛ 
ذلك .اھ“ 

مسألة 7]: فوائد العين الملغخصوية. 

© مذهب أحمد. والشافعي رحمهما الله أنَّ الفوائد كلها للمالك» وليس 
للغاصب منها شيء» سواء كانت الفوائد متصلة أم منفصلة؛ لأنها نماء مالف 
وفرع منه» واختار هذا القول الشوكاني مَللنه. 

# ومذهب مالك» وأبي حنيفة أن الفوائد للغاصب؛ لأنه ضامن وني الحديث: 
«الخراج بالضمان»"» وني مذهب مالك تفاصيل في ذلك تراجع من ”البداية» 
2١30 /5(‏ ). 

وني المسألة قول ثالث: أنهما شركاء في الربح» وهو رواية عن أحمد. واختاره 
شيخ الإسلام» وابن القيم» وقول شيخ الإسلام وابن القيم له قوة فيما إذا زادت 
العين زيادات كبيرة» وزيادات منفصلة؛ كأن يكون تاجر مها فحصل له منها 
المال الكثير مع بذله الجهود الكبيرة في ذلك» فيجعل القاضي نسبة من الأرباح 


)١(‏ وانظر: ”السيل الجرار» (7/ »0376٠‏ ”الشرح الممتع" (54/ )5٠5‏ ط/ الآثار» «الشرح الكبير؟ 
1/0 -). 


.)۸۰۳( تقدم تخریجه في ”البلوغ“ برقم‎ )١( 


٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
للغاصب مقابل جهوده» مع إرضاء المخصوب عليه» ويقارب الأمر بينهما 
بالإصلاح والتراضي. 

وأما حديث: «الخراج بالضمان» فقد خرج على صورة مباحة» وهي الشراءء ثم 
الرد بالعيب» فلا يلحق بهذه الصورة صورة الغصب؛ لأنه متعدي وظالمء 

والله أعلم.'') 

مسألة [18]: إذا تلفت الزيادة بعد وجودهاء فهل يضمنها الغاصب؟ 
# مذهب أحمد والشافعي أنه يضمنها كضمان الأصل؛ لأنها ملك لصاحبها 
كما تقدم. 
© ومقتضئ مذهب مالكء وأبي حرق اله له عا ا کیا ا 
مالكًا يقول: إذا كان ولدَّا وماتت الأم؛ فهو مخيا بين أخذ القيمة» أو الولد. 
# وعلل القول الثالث في المسألة السابقة؛ فعليه أن يضمن نصيب المالك من 


الزيادة؛ لأنهم شركاء كما تقدم.'"ا 


مسألئة [9]: هل للغاصب غرامة ما أنفقه 4 العين المغصوية حتى نمت؟ 
ذكر أهل العلم أن الغاصب ليس له شيء من ذلك؛ لأنه متعدي» وهو قول 


أحمد. والشافعى» والمالكية. 


(۱) وانظر: ”مدارج السالکین“ (۹۲-۳۹۱/۱") ”البداية" (5/ )١7١‏ ”المغني" (۷/ ۳۸۲-۳۸۱» 
١7١ ۸‏ 1) ”الشرح الممتع" ٠05/5(‏ 25 65) الآثار ”السيل" (”/ 07 7). 
)١(‏ انظر: المصارد السابقة» و”المغنى" (/ا/ 7/5). 


كتاب البيوع ۷ 
قال الشوكاني كله في ”السيل“ ("/ 767-) مُعلا ذلك: لأن يده يد 
عدوان» وما فعله في العين مما يوجب زيادتها عدوان عن عدوان, ولا يتخلص من 
مظلمته ويبراً من غصبه إلا بإرجاع تلك العين إل مالكهاء وإن زادت لما فعله فيها 
أضعاف أضعاف قيمتهاء وما للغاصب وللمطالبة بذلك» بل هو مَطّالب مع رد 
العين المغصوبة برد أجرة مثلها في مدة الغصب؛ لأنه فَوّت علا المالك هذه 
المنفعة تعديًاء وعدواناء وجرآة علل الشرع» وعلل أموال العباد المعصومة.اه 
مسآلة :]٠١[‏ إذا خلط الغاصب المغصوب بغيره؟ 
إذا خلطه بشيء يُستطاع تمييزه منه؛ لزمه ذلك» وأجرة التمييز عليه» وإن 
كانت كثيرة» وإن خلطه بشيء لا يتميز منه؛ فهم فيه شركاءء يباع» ويأخذ كل 
واحد منهم حصته» وللمغصوب عليه أن يطالب بمثل حقه» وإن نقص سعره 
سيت الخلط ةضهن ذلك العافت 0 
مسألة :]١١[‏ إذا استخدم الغاصب الشيء المغفصوب بالبناء عليه؛ أو 
الخياطة به» أو ما أشبه ذلت. 
اي اج اا رو ی ا ا 
© وقال أبو حنيفة: ليس له إلا قيمته؛ لأنه قد صار تبعًا لملك الغاصبء» 
ويستضر بقلعه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه أن كان له مثيل؛ فيجزئ رد 


المثيل» وأن لم يوجد له مثيل؛ فله نقض البناء لإعادة الحق؛ إلا أن يرضي 


.)۳۹ /۷( ”الشرح الکبیر“‎ »)٤۱۲ /۷( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الغاصب المغصوب عليه بالمال ونحوه وبالله التوفيق ٠".‏ 
مسآلة [۱۲]: إذا غصب شيئًا فعمل فيه ما يغير اسمه حتى صار شيئًا آخر؟ 
وذلك كالخشب يجعله بابّاء أو الحب يجعله زرعاء أو الحديد يجعله 
سكاكين: أو أواني. 
نونعي هرر الاك ا قبياء ونا تنبى اسمكاء ون تقمن 
قيمتها؛ فله أرش النقص. 
ومذهب أبي حنيفة أنه ليس له فيها حق» وهو قول بعض المالكية؛ لأنها قد 
تغيرت وصارت شيئًا آخر» وعلى هذا فليس له إلا بدلها. 
© وفي المسألة قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنَّ المالك يُخيّر بين أخذه مع 
أرش النقص إن نقصء وبين إقراره للغاصب وأخذ بدله. وهذا القول اختاره 
شيخ الإسلام» وهو مقتضئ اختيار الشوكاني» وهو الصحيح في المسألة) 
والله أعلم.'" 
مسألة [15]: إذا غصب كلب صيد فصاد به أو فرسًا فصاد عليه؟ 
الل اجن سا اال أن الصيد للمالك» آنه من كسب ماله فأشبه بد 
العبد هذا في حالة صيد الكلب» وأما في حالة صيده على الفرس ذالراجح أنَّ 
(1) انظر: ”المغني؟ (/1/ /ا١‏ 5 ) ”الشرح الكبير" (/1/ 0-79 5). 


(؟) انظر: ”المغني" (1/ 37"81) ”بداية المجتهد" (5/ )١79‏ ”مجموع الفتاوئ" /7١(‏ 217) ”المحلا" 
ATTY‏ 


كتاب البيوع ۹ 
الصيد للغاصبء وعليه أجرة الفرس؛ لأنَّ الفرس لم يصد بنفسه. فأشبه الآلة التي 
يُصاد بها كالقوس» والسهم؛ فإِنَّ عل الغاصب فيها الأجرة علن الصحيح أيضّاء 
والصيد له. والله أعلم.'') 


مسألة :]١4[‏ إذا أجّر الغاصبُ الملغصوب؟ 


قال ابن قدامت مَللَهه: وَلِمَالِكِْهِ تضوين أَيْهِمَا شَاءَ أجْرَ مثلِهًا؛ إن صَمَنَ 


0 2 
وه مع 


1 2 6ه مه 8 2 و 7 ٠.‏ 9 0 ان - و الور عن يد 5 
الْمَسْتاجِرَء لم يرجع بذلك؛ لأنه دخل في العَقلِ على أنه يضمن المَنفعةء إلا 


أن 
i e 0‏ :0 ت ۰ E‏ نه - ا تر راض 5 ١‏ 01 
جْرَ المثل عَلَىْ المُسَمَئْ فِي العقد, فَيَرْجِمَ بِالزْيَادَة وَيَسقط عنة الْمُسَمَى 
في الْعَقَدِء وَإِنْ كَانَ دَقَعَهُ إلى الْعَاصِب؛ رَجَمَّ بوه وَإِنْ تَلمَتْ الْعَيْنْ في يد 
CI os f‏ 2 ل ا ا قد عدوم 514 مهس ا وو و 
الْمُسْتاجِرء فلمَالِكِهَا تغريم مَنْ شاءَ منهمَا قِيمَتَهًا؛ فإن عرم المستاجر فله 
الرُّجُوعٌ بدَلِكَ عَلَىْ الْعَاصِبء لاه دل مَعَهُ عَلَ أَنَهُ لا يَضْمَنْ الْعَيْنَ وَلَمْ 
ع 8 5 a‏ ۰ ات اا“ ع ج ص م مت 2ه سوه 6 > ه مع 4 ا و و ° 
يَخْصّل لَهُ بَدَل في مُقَابَلَةٍ مَا عَرِمَ» هَذَا إِذَا لمْ يَعْلَمْ بِالعَضَبء وَإِنْ عَلِمَ لَمْ يَرْجِعْ 
م ر له e O‏ ت چ ب O ٠‏ 3 + سمه 
على أحَد؛ لأنه دحل على بَصِيرَة» وَحَصل التَلّف فى يَدِوء فَاسْتَقَرٌ الصْمَانْ عَلَيّه 
qt Mos lq oR r a al R2 O r‏ 

وَإن عَرَّمّ العَاصِبَ الأجْرٌ وَالقِيمَة؛ رَجَعَ بالأجر على المُستأجر على كل حَال» 


or‏ سے م E‏ هس fox 07 0 3 - e< N7‏ 5 م 
وَيَرْجِعْ بِالقِيمَةٍ إن كان المُسْتَأْجِرٌ عَالِمًا بالغضَبء وَإِلا قلا وَهَذَا قَوْلَ الشَافِعِيٌ 


5-4 فت 
زنك 
د 
7 


٠‏ زمه سا عع 
2 


E 2 
م‎ 


ممق أن لمم 0 e‏ اوش مده 6 مه 45 تون 256 

ع 4 ا 2 2 0 5 ر 5 
دُونَ صَاحِب الذَارٍ. وَهَذَا فَاسِدُ؛ٍ لأن الْأخْرَ عِوَض الْمََافِع الْمَمْلوكَةِ لِرَبّ 
الدَاِ قَلَمْ يَمِْكَهَا الْعَاصِبُء كَعِوَض الْأَجْرَاء !"ا 


.)0/ /1( 5)ط/ الآثار ”الشرح الكبير"‎ ٠4 /5( ”الشرح الممتع"‎ ٠١ /۷( انظر: ”اا خني»‎ )1١ 
.)9 /5( انظر: ”المغني“ (۷/ ۳۹۷) ”«روضة الطالبين“‎ )۲( 


عع فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: إذا أودع الغاصب المغخصوب أو وكل رجلا 2 بيعه» فتلف 2 


أيديهما ؟ 


قال ابن قدامة هللته: وَإِنْ أَوْدَعَ المَغْصوبء أو وَكُل رَجلًا فِي بَبِعِه وَدَفَعَهُ 
9 الى a‏ 2 8 
َيه فَتلفَ فِي يَدِهِ؛ قللمَالكِ تضمين أبُهمَا قا ا الا فاه کال هة 


م 


الْمَالِكِ وَبَيْنَ ملكي وَأَنْبَتَ الْيَدَ الْعَادِيةَ عَلَيْهه وَالْمُسْتَوْدَعٌ وَالْوَكِيل لإِنْبَاتهمَا 
ا 7 مك مَنْصُوم بِمَيْرٍ حَنٌ؛ كن غَرَمَ الََْصِبَء وَكَاَا غَيْرَ عَالِمَينٍ 
ِالْعَضْبء اسْتمَرّ الصّمَانَ عَلَيْه وَلَمْ يَرْجِمْ عَلَى أَحَبٍ وَإِن غَرَّمَهُمَا؛ کک 
الْغَاصِبٍ بِمّا غَرِمَا مِنْ الْقِيمَةِ وَالََجْرِء انيما شخ عل أن لا يضمن ا 
SE‏ الان 
عَلَيْهِمَا؛ فَِنْ غَرِمَا سينا لَمْيَرْجِعَا به. وَإِنْ غَرَّمَ الْعَاصِب؛ رَجَمَ عَلَيْهِمَا؛ لن الَف 
حَصَلٌ فِي أَيدِيهِمَا. وَإِنْ جَرَحَهَا الْعَاصِبُ ثم أَوْدَعَهَاء أَوْ رَدَمَا إِلَى مَالِكِهَا 
تلقث اجرح ؛ اسْتَمرّ الضَّمَانَ عَلَ الْغَاصِبٍ كل حَالِ؛ لِأنُّ هُوَ الْمُئْلِفُ؛ فَكَانَ 
لماعل کا باكرا انادف في بیو ٩‏ 


غ 
2 ا 


مسألة [15]: إذا أعارالعين المخصوبة؟ 
o‏ 8 


قال ابن قدامي کله و في 'المغني' (/ ۹۸): وَإن عار الْعَيْنَ 
عند المسشتعير؛ فَللَْمَالِكِ ‏ تَضْمِينٌ أَيّْهِمَا عا حدما وَقِيمَتَهًاء فإ 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ ۳۹۸-۳۹۷) ”الروضة“ (5/ 4). 


كتاب البيوع ۳١‏ 
المُسْتَعِيرَ مَعّ عِلْمهِ بِالْعَضْب؛ لَمْ E‏ 
المُسْتَعِير. وَإِنْ لَمْ يكن عَلِمَ بِالْعَضْب فَعَرّمَةُ؛ لَمْ يَرْجِعْ بِقِيمَةٍ الْعيْنِ؛ لِأَنهُ قَبَضَهَا 
َل أن تكون شت Du E‏ جْرِ؟ فيه وَجهَانِ: 
َحَدُهُمَاء يَرْجِمٌ؛ لِأَنّهُ مَحَلَ عَلَىْ أنَّ المَنَافِعَ لَهُ غَيْرُ مَضْمُوئَةِ عَلَيِْ. وَالتَّانِي: لا 
يرجع؛ لاه افع السام السام وَكَدَلِكَ الْحُكمُ فِيمَا تَلِفَ مِنْ 
الْأَجْرَاءِ بالاسْتِعْمَالِ. وَإِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ وَقْتَ الْقَبْضٍ أكثر قيمة قِيمَةَ مِنْ يَرْم التف» 


قَصَوِنَ الْأكتر فينبغي أن يرع بمَا َيْنَ القيمَيّن؛ لاه دحل على آنه لا يَضْمَئف 


e و‎ 


ولم يتوف بدلّه؛ قان عل الكامب قللمالك أن شد اشا 
ِأنّهُ مَوَتَ الْمِلْكَ عَلَى مالك بِتَسْلِيحِهِ إلئ عَيْرٍ مُسْتَحِفَه وَيَسْتَقٌَ الضَّمَانْ عَلَ 
الْعَا صب إِنْ حَصل التلف فى يديه ك وَغَيْره.اه 

وقرنت زر CONNEC ROE E E‏ 
مضمونة كما تقدم الخلاف في ذلك» والرأجح أا ليست مضمونة؛ إلا إذا اشترط 
ذلك كما تقدم» وعلل هذا فحكم العارية كحكم الوديعة المتقدم في المسألة 
السابقة» والله أعلم.'") 
مسألة 17[1]: إذا وهب الغاصب المغخصوب؟ 

قال ابن قدامت کال EE‏ (۷/ 44-4۸): ِن وَهَبَ E)‏ 


لِعَالَم بِالْمَضْب؛ اسْتمَرٌ الصَّمَانُ عَلَْ الْمْتَهبِء كَمَهْمَا غَرِمَ مِنْ قِيمَة الْعَيْنِ أَوْ 


.)٩ /٥( وانظر: ”الروضة"‎ )١( 


A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


031 


ن الف حَصَلٌ في يَذَيْه وَلَم اح 
وكذلك أجر مدة مقامه ب في دهوش تقو إن صل وَإِنْلَمْ يَعْلَمُ قَلِصَاحِبهًا 


تَضمِين أَيّهِمَا شَاءءِ فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُتَهَبَه رَجَحَ عَلَىْ الْوَاهِبٍ بقِيمَةٍ الْعَيْنِ 


اخ اتر عو سس 6 أن 


O MOE ESE‏ ينعا شين له ياج عل اکر و 
الت ول على أن تع ا ا ف 
الْأَوْلَادِ؛ فَإنه نه وَاققََا عَلَئ الرجوع ضما 211/1161 لنكي CN‏ 
فَهَل يَرْجِعٌ به المُنَّهبُ على الْوَاهِب؟ فيه وَجهَانِ وَإِنْ ضَمَنَهُ الْوَاهِبَ» فَهَل يَرْجِمُ 
به عَلَى الْمُتَّهبِ؟ فيه وَجْهَانِ.اه 


قلت: والصحيح في المسألة أنه يتحملها الغاصب إذا لم يعلم المنّهب؛ لأنه هو 
الذي ره ف ذلك» والله أعلم. 


مسألة [18]: إذا غصب الرجل جارية» فوطتها ؟ 


قال أبو محمد بن قدامت كله في ”المغني“ (۳۹۱/۷): وجملة ذَلِكَ اَن 
الْعَاصِبَ إِذَا وَطَِ الْجَارِيَةَ الْمَعْصُوبَة فَهُوَ رَانِ؛ٍ لأَنّهَا لَيْسَتْ رَّوْجَةَ لَهُ وَلَا مِلْكَ 
يَمِينِ؛ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَحْرِيم فَعَلَيِّْ حَدَ الزّئَئ؛ لِأنَّهُ لا ملك لَه وَلَا شْبْهَةَ ملْفِ 


ت ار حت - > 
07 2 


َل مد لقا سواه گات نکر 
ِمُطَاوَعتَهَا كُمَا لَْ أَذِنَتْ فِي قَطْع يَدِمَاء وَلِأَنَهُ 
َيَجِبُ مع مُطاوَعَتهاا اجر مََافِعِهاء وَالْخَبرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحُرَّةِ.اه 


>1 كك ء #. به 2ه 
. وَقال الشافعئ: لا مَهِرَ 
6 عاض ع قا ا ی 
ن هذا حق للسيدء فلا سقط 


كتاب البيوع TY‏ 


أ 3 3 اک ع ¢ 2 
قال اہو عبد اہ عض ال لہ: أما الحرۃ فالجمھور عل أن لها المهر إذا أكرهت» 
وليس لها إذا طاوعت؛ لأنه إذا وجب لها المهر في الزواج مقابل استحلال الفرج؛ 
فلأن يجب مع الإكراه من باب أول. 
© وخالف أبو حنيفة» وابن حزم فلم يجعلا لها مهرًا؛ لأنه وطء محرم يوجب 


والصحيح قول الجمهوس» وحديث: «نهئ عن مهر البغي» المقصود به 
المطاوعة؛ بدليل تسميتها (بغي). 

وأما الأمة فالذي يظهر أنها إذا طاوعت؛ استحق السيد أرش نقص قيمتهاء 
وهو أرش البكارة» وهذا قول بعض الشافعية» وبعض الحنابلة منهم: شيخ 
الإسلام؛ إلا أنَّ شيخ الإسلام لا يرئ لها المهر في حالة الإكراه؛ ولا يرئ إلا أرش 
البكارة في الحالتين. 


والذي يظهر لي -والله أعلم- أن للسيد المهر في حالة الإكراه» وأرش البكارة 
في حالة المطاوعة. والله أعلم. 


5 تقو ر رک عو ر ت چو ر ر وه کیا ار و 6 
قال ابن قدامت هللته: وَيَجبَ أرش بَكارَتِهًا؛ لانه يَدَل جزءٍ منهاء وَيحتمل أن 
26 مي 2 ر ٥ے‏ ل روم 0 3 رس سرچ ٢ے‏ ۸ے و مم ره 2 
لا يَجِبَ؛ٍ لآن مَهِرَ البكر يَدخل فيه أزش البكارّة وَلِهَذا يَزِيد على مَهر الثيب 
ا وه ر ےہ عو وه سے ر 
عادة؛ لجل مَا يَتضمنه مِن تفويت البكارّة.اه 


- 


قال او عبد اق كن اتل التي كه آذ المكرهة للمالك لها المهره وأرشن 


مع فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
البكارة داخل فيه» وهو قول بعض الحنابلة» والشافعية. 


5 5 مشر عع 0 ا ر 7 کي 4 ENE.‏ 
قال ابن قدامت هلثه: وَإِن حَمَلَتَ فالولد مَمْلوك لِسَيدِمَا؛ لأنه مِنْ تَمَائِهَا 


عا سا عع ت رشو اص چو ٥ے‏ 2 5 رات روو ا صرت ت راقو 
واجزائهاء ولا پلحق نسّبه بالواطی؛ لانه من زنی؛ فان وضعته حَيا؛ وَجَب رَذْه 


2 i or 3C ن ا و‎ ١ ل‎ ١ 
او ا ا ی 0 قدلة غياقة قبل 138 ھا قزل‎ 


القاضى» وَهُرَ الظاهرٌ مِنْ مَذْمّبٍ الشافعٌ عند أصحَابه. وَقَالَ القَاضى أبُو 


وره و و 6 > دك جم هه 77ےه ا ته ر لكو اه رتتو مه 
الحسين: يجب ضمانه بقِيمّته لو كان حيا. نص عليه الشافعى؛ لانه يضمَنه 
- 2 1 


4 


- 


2 4 دن A‏ اس IN‏ ا م NI‏ و الى اا اس 5 0 
سَقط بضربته» وَما ضمِنّ بالإتلافٍ؛ ضينه الغاصبت بالتلف في يَدِهِ) كأجر العين. 


1 ر )> شاط 4س ) ۹۴ر رو وو ص ري تس | چو که ره رعو 
وَالآولئ - إن شاء الله تعالئ - أن يَضْمَنه بعشر قِيمَةٍ آمه؛ لانه الذي يضمنه به 


ے 
2R‏ 


۶ سر یره رکو , ات 
بالحنابية» فتضمنه به ف . التلف. كالاحتاء.اه 
بالچتايه» د بو ی - جراء 


قال أبو عبد اه غضس اله ل: وهذا الذي اختاره ابن قدامة هو أقرب الأفوال 


والله أعلم. 


EES‏ او و و ا الْمَا کل ان ما 

قال مللته: وإن و يا؛ حصّل مَضمو في يد صب م إل تت 
اخ e‏ بسر 0 - 03 2 6 تعمس 7 ت ی تر سر o ° o‏ 
ر و ل ا ا 3 مع ا ا 
تعد ذلِك؟؛ ضمنه بقيمته) إن نقصت | م بالولادة؛ ضمِن نقصّهاء ولم ينجبر 


قا مقع 46 ست ا ا فا ون عفر و وو ده 
قال ملله: وَلَنَا أن وَلَدَهَا ميلك المَغصوب منه؛ قلا يَنجَبر به نَقصٌ حَصّل 


بجتايّة القاصِء كَالتْقَص الْحَاصِل بِغَيْر الْولَادَة.اه 


آل أبوهح اقيض ار أ بن القن ولا عدر بالولك: 


كتاب البيوع 0< 


قال جالكه که : وَنْ ضَرَبَ الْعَاصِبُ بَطْنَهَاء فَأَلَقَتْ الْجَنِينَ ينا فَعَلَيْهِ عْشْرٌ قِيمَةٍ 


رمه سا 


چن ° 3 


أمِّ. وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَهَا جت َيه مل ذلك وَلِلْمَاِكِ تَضوِين يهِا شَاءَ؛ ِن 
ضَمَنَ الْعَاصِبَ؛ رَجَعَ عَلَىْ الصَّارِبٍء وَِنْ ضَمَّنَ الصَّارِبَ؛ لَمْ يَرْجِعْ عَلَىْ أَحَدِ؛ٍ 
لِأَنّ الإثلاف وُجِدَ مِنْهُ فَاسْتَقَيَ الصَمَانُ عَلَيْه. وَإِنْ مَانَتْ الْجَارِ ES‏ 


أكثْرٌ ما كَانَتُ. ريخل في دَلِكَ ار اا رقص ولادَتهاء وف 
صَمَانْ وَلَدِمَاء وَلَا مَهْرُ مِعْلهَاء وَسَوَاءٌ في هَذِهِ الأَحَكَام كُلَّهَا حَالَة الإكْرَاهِ أو 


لطاع ا قل فک تَسْقَطْ بِمُطَاوَعَتِهًا. وما لون الله تَحَالَئء 


کالحد طلا وَالِنْمء وَالتَعْزِير في مَوْضِع د يَجِبُ؛ قان کات مُطَاوعَةَ عَلَْ الْوَطْيٍ 


و 


س 


عَالِمَةَ بالتځريم؛ َعَليْهَا الْحَدَ دا كات من هله وَالإنْم ولا .اھ" 


\ 


مسألة [19]: إذا غصب الجارية معتقدًا جواز ذلك فوطتها ؟ 
كأن يكون جاهلًا بالحكم؛ لكونه قريب عهد بإسلام, أو ناشنًا ببادية بعيدة 
يخفئ عليه مثل هذاء أو تكون ملكا لذمِىٌ فظن جواز ذلك» أو اعتقد أنها جاريته؛ 


فأخذهاء ثم تبين أنها غيرها. 


8 ووه 


قال ابن قدامت هله في ”المغني» (/1/ 7947-): قَلَا حَدَّ عَلَيّْ؛ أن الْحَدَ يُذْرَ 


مس 
م 


ع 


e 2 


كو 0 3 0 2 
بالشبهاتِ وَعليهِ e‏ وار الكارة: وان حَمّلت؛ فالولد حر ؛ لِإعتقًا ده انها 
ِلك ا 2 لِمَوْضِع اد ِن وضعته مَيتا؛ لم بضمنه؛ لاه لَه َعَم 


حَياته وَلِنَهُلَمْ يَخل يِه وبتك وَإِنَمَاوَجَب تَقْوِيمُهُ لأخل ee (١‏ وان ود ضعت 


.)30-659 /0( ”روضة الطالبين"‎ »)١151-109 /5( انظر: ”المغنى" (۷/ ۳۹۲-۳۹۱)ء ”الإنصاف؟‎ )١( 


A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ع ركو يرود 2 >ه م سوه کو له د تع واو سر و ب و 
حَيًا؛ فَعَلَيهِ قيمتة قِيمّتهُ يَوْمَ انفِصَالِه؛ِ ل نه فوت عليه رقه باعټقاده» ولا يمكن تقويمه 


دك ر f o‏ 2 1-6 ال د 6 مد 
حملا ْم عله 1 حال انفصاله؛ لانه اول حَالِ إمكانٍ تفويوه» ولان ذلك 
و ا و اوضق عر ونس کے ا و عر و ر مك 
وَقت الحيلولة بينه وَبَينَ سيده وَإن ضرت الغاصب يَطنهاء فالقت جنينا اء 
عه مع وعد 0€ ر بي .ب ابر 5 o‏ ا 4 و م 
فعليه ة عبد ا ا ام ا 
وغ & اا تز عي 2 EE‏ ك ر عص e‏ م 
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٤ O. ووت ك‎ 

مکو ب بحریتو وَتَكُونْ مَوْرُوثَةَ عَنْ وَعَلى الْعَاصِب لِلسَّيّدِ عُشْرٌ قيمَة امه؛ لاه 

ديه ی ا کر رموه جم ےر تو سم ا بع اث د ولاق لي . شت 

بش قحان اليك رذ رت ر عن الكئن و صل الكت فى بن 
ال £9 


َالْحُكُمُ في الْمَهْرِء وَالأَرْشء وَالْأَجْرء وَتَفْصٍ الْولامق وَقِمَتها إنْ تَلِفَتْه ما 


نقية E OE‏ تون اله كل تقلط بالك وَالْخَطَ 


م 


- 
۶ه 


دل انن قذامة: غ ی ا . تقدم أن الصحيح أن 
أرش البكارة داخل في المهر, والله أعلم. 


مسأآلة :]۲١[‏ إذا باع الغاصب الجارد ية لإنسان آخرء فوطتها ؟ 


قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۷/ ۳۹۳-): إا اذَعَى المُشُتري الْجَهالة؛ 


6 
م 

59 

Ut 


قب من وَيَحِبٌ الْجَارية ال سَيدهَاء ومالك لاله هما شا بر 


كتاب البيوع ۷ 


4 
- 


الْعَاصِب أَحَدَهَا بيرح وَقَذ قال التي 44: «عَلّى اليد ما دت حى ترد 
ق ا حق أيصاء َيَدْخلُ في عُمُوم الْحَبَرِ وَلِأنَمَالَ 
عَيْرهِ في يدي وَهَدًا لا جلاف فيه بِحَمْدٍ الله تَعَالَ. وَيَلْرَمُ الْمُشْتَرِيَ الْمَهْر لأنَّهُ 
وَطِىَ جَارِيَة يره بعَيْرٍ نکاح» EEE,‏ الْولَادةٍ. وَإِنْ ولت 


منه؛ فالرلد حر لاعتقاده ا ل فَمَنَعَ م دَلِكَ الْخِلاق الْوَلَدٍ رَقِيقَاء 


0 


وَيَلْحَفَهُ َسَبْكُ وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُمْ؛ لِأنَهُ َوّتَ رِقَّهُمْ عَلَْ سَيدِهِمْ بِاعْيِقَادِهِ جل الْوَطءِ. 
وَهَذَا الصَّحِيحُ في المَذهَب» وَعَلَيْهِ الْأَضْحَابٌ. وَقَدْ تَقَلَ ابْنُ مَنَصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ 
نَ الْمُشْتَرِيَ لا يَْرَمْهُ فِدَاءُ أَؤلادى وَلَيْسَ لِلسّيدِ بَدَلْهُمُ؛ لِأنّهُمْ كَانُوا في حَالٍ 


هپ3 4 5 ماس 


لعلو أخْرَارًاء وَلَمْ يكن لَهُمْ قيمَة حِيئئِذٍ. قَالَ الْحَلَالُ أَحْسَبْهُ قَوْلَا لأبي عَبْدِ الله 
م ورو ی دو ور ست 


واي أَذْمَبُ إِلَيْهِ أن يَقْدِيهمْ. وقد لَه ان مَنْصور أَيْضَاء وَجَعْمَرُ ئْنُ مُحَمَّد 


امت 


رور 


وهو قل ابي حيبق وَالنَافِعِيٌ» وَيَفْدِيهِمْ بِبَدَلِهِمْ يَوْمَ الوَضع. وَبِهَدَا قَلَ 


الشَّافِِيُ» وَقَالَ أَبُو حَنيفَةً: يَجِبُ يَوْمَ الْمُطَالبَة؛ لِأنَّ وَلَدَ الْمَعْصُوبَةٍ لا يَضْمَنْهُ 
عنده إلا بالْمَنع» وَكَبْلَ الْمُطَالبَةِ لم يَحْصْل مَنْمٌ؛ قَلَمُ يَحِبْء وَقَدَ دَكَرْنَا فِيمًا 
5 چاو ر وو 3 0 تو ره و I‏ چ 


َد أنه يحدث مَضموناء فِقَوَمُ يوم وَضعه؛ انه أول حال 0 تقويمه. 
واه ا اتا فيمًا يَفْدِيهِمْ قل الْخِرَقِيّ هاه 2 يَمْدِيِهُمْ , * هم. 


او 


نَهُ أَرَادَ بوئْلِهمْ فِي السَّنّ وَالصّمَاتِ الس ا E‏ 
وقد ص عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَقَالَ أو بكر عَبْدُ الْعَزي: يَمْدِيهِمْ بوثْلهم فِي الْقِيمَة: وَ وعن 


والظاهر 


(۱) تقدم تخریجه في ”البلوغ؟ برقم (۸۷۸). 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


حْمَدَ راي تَالِنَهُ أنه َعدِيهمْ بِقِيمَتِهِم. ا ا وَالشَافِيٌ» وَهْوَ صح 
إن شا اه مال لن الْحَيَوَانَ لَيِسَ بوِثلِيٌء فَيُضْمَنُ بِقِيمَتِه كَسَائِرٍ الْمُتَقَوّمَاتِ 


چو کی چ س 


وَلأَنْهُ لو أتلفة ضَمِنْهُ بقيمته .اه 


قال أبوعبد اند غض اكد لم: إن استطاع أن يضمن له بالمثل فهو مُقَدّم وإلا 
فعليه القيمة» والله أعلم. 

قال ابن قدامت هله في ”المغني» (9/ 647-540 وَكُلّ ضَمَانٍ يَجِبُ عَلَىا 
الكنري؛ َلِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أَنْ يَرْجِمَّ به عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ أن يَدَ الْعَاصِبٍ 
سَبَبُ يَدِ الْمُشْتَرِي» ومَا وَجَبَ عَلَئْ الْقَاصِبٍ من أَجْر الْمُدَةِ الي کات في بدي 
أو َقص حَدَتٌ عند فان يرجم مُ به عَلَىْ الْغَاصِبٍ وَحْدَة؛ لان ذلك کان قبل بد 
الْمُشْري» فَإِذَا طَالّبَ الْمَالِكُ الْمُشْئَرِيَ بِمَا وَجَبَ في يدي وَأَحَدَهُمِنْهه قَأَرَاد 
الْمُشْتَرِي الرّجُوعَ به عَلَىْ الْعَاصِبء تَظَزت؛ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي حِينَ الشَّرَاءِ عَلِمَ 
نّهَا مَعْصُوبَةٌ؛ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيِْ؛ لِأنَّ مُوجِب الضَّمَانِ وُجِدَّ في يَدِه مِنْ غَيْر تَْرِين 
ون لَمْ يَعْلَمْ قَدَِكَ عَلَى ثَكَانَةِ أَضِرّبٍ: صرب لا يرجم به وَهُوَ قِيمَنَهًا إِنْ تَلقَتْ 
في يِه وَأَرْش بَكَارَتِ وََدَلُ جُرْءِ مِنْ أَجْرَائِهَا؛ أنه َل مَح البائع عَلَى أنه 
يَكُونُ ضَامِئًا لِذَلِكَ بِالثَمَنِء مَإِذَا ضَمِبَة؛ لَمْ يَرْجِعْ بهِ. وَضَرْبٌ يَرْجِعُ بده وَهُوَبَدَلُ 


الَْلَّدِ إِذَا وَلَدَتْ مِنْه؛ لاله دل مَعَهُ في الْعَقْدِ عَلَى أَنْ لا يَكُونَ الراك فيضا 
عَلَيْه وَلَمْ يَحْصّل مِنْ جِهَتِه إتلاف. وَإِنَمَا د 


وه 


وَكَدَلِكَ تقض الْولَادة. وَصَرْبٌ حلفت فيه وَهُوَ مَهْرٌ مِثْلهَا وَأَجْرُ يها فَهَلْ 


كتاب البيوع ۳4 

دحل في الْعَقْدِ عَلَى أَنْ لق ا دا ر رَجَعَّ بوه كَبدَل الول 
رقص الولادة. وَهَدَا أَحَدُ ولي الشَافِعِيٌ. وَالتّانِيََ لَا يَرْجِمٌ بوه وَهُوَ اختِيّارٌ أبي 
بكر وقول ابي حَنيفة؛ لان رم ما اوی بده فاا يرج به قي الْجَاريق 
اا وهلا الول الثاني لِِسَافِعِيٌ وَإِنَ رَجَحَ ب م بلك کله علي الْغَاصِبِء 
Eagle ES‏ 
ای ا ا ا ي 
رَجَعَ به الْمُشْئَرِي عَلَْ الْعَاصِبٍ إِذَا غَرِمَةُ الْعَاصِبُء لَمْ يَرْجِعْ بهِ عَلَى الْمُشْتَرِي. 


وَمَتَئْ رَدَّهَا حَامِلَا قَمَانَتْ مِنْ الْوَضْع؛ ًا مَضْمُوتَةٌ عَلَىْ الْوَاطِىَ؛ لِأَنَّ تلفت 
بسَبّب مِنْ جهّته.اه 


قلت: قول ابن قدامة: (صَرْبٌ لا يَرْجِمْ به وَهُوَ قِيمَنَهًا إِنْ تَلِفَّثْ فِي يَدِى 
رعق # رر ر ص وه و و ت افقو رمه ور أبن مف #وييف عدن ام 
وَأَرْش بَكَارَتِهًاء وَبَدَلُ جزءٍ مِنْ أَجْرَاتِهًا؛ لأنه دخل مَمَّ البائع على أنه يَكون ضَامِنًا 
لِذَّلِكَ بالثمن فَإِذَا ضَمِنَه؛ لَمْ يَرْجِعْ بهِ). الصحبح أن أرش البكارة» والمهر يرجع 
به على الغاصب؟ لآنه غره. والله أعلم. 
مسألة [91]: إذا غصب طعاما وأطعمه غيره؟ 

قال أبو محمد بن قدامت ته في ”المغني» (518/0): إِذَا عَصَبَ طَعَاماء 
َأَطْعَمَة عَيْرَه فَلِلْمَلِكِ تَضْدِينٌ يما شَاءءٍ لِأَنَّ الْعَاصِبَ حال بيت وََْنَ مال 


5 الَف 


وَالآكل أ تلف مال َير بير نه وَقَبَصَهُ عَنْ يَدِ ضَامِيْهِ بعَيْرِ إِذّنِ مَالِكِهِ؛ٍ فَإنْ كَانَ 


ع5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ر 


اْآكل عَالِمًا بِالْمَضْب؛ اسْتَمرٌ الضّمَانَ عَلَيْ؛ لِكَوْنِهِ تف مَالَ غَيْرِهِبمَيِْ إذْنِ عَالِما 


مِنْ غَيْر تغرير» قدا صَمَنَ الْعَاصِبَ؛ رَجَح عَلَيْهِه وَإنْ ضَمِّنَ الآكل؛ لم يرج على 


م عي ع بير 10 


أحَدٍ حَدِ. وَإِنْ لَمْ يَْلَمْ الآكلّ بِالْعَضْبٍ نَطَرْنَا قا ن¿ کان الْعَاصت قال له: کله؛ فإ 


6م اس 


2 العيمان عَلَيهِ لاعترّافه بان العقان باق عَلَيْه و ل يلرم الآكل 


ex 


ت 


ا 
شَيْءٌ. وَإِنْ لم 1 ذلك» ففيه روايتان: اف ينك الان غل الآِل. وَبه 
لَ أب حَنِيقَة وَالشَّافِييُ في الْجَدِيدِ؛ لِأنّهُ ضَمِنَ ما أثلف. فَلَمْ يَرْجِعْ به عَلَ 

خد ا يَسْتَقَرٌ الضّمَانْ عَلَىْ الْعَاصِب؛ لاله عر الآكل» وَأطعمه على أنه ا 
يَضْمَنه. وَهَدَا طَاهِرُ كلام الْحرَقِيّ؛ قله في الْمُشتري لامة: يزع باهر وَل 


مَا غَرِمَ عَلَ الْغَاصِب. وَأَيهُمَا ا سْتَمَرٌ عََيِْ الضّمَانَ فَكَرِمَةُ؛ لَمْيَرْجِعْ عَلَى أَحَدِ؛ فَإِنْ 


ر عر وور دام مه 
غرمّه صَاحِبه رَجَعَ عليه.اه 


5 


2 


قلت: والصحيح أنه لا يغرم في الصورتين؛ إلا إذا علم بأنه مغصوب» 
والله أعلم. 
تلخيص ابن القيم كله للمسائل السابقت واختياره: 


قال له في ”اعلام الموقعین“ (۳/ ۳۳۳-۳۳۱): و لو قَبَض مَعْصُوبًا مِنْ 
غَاصِبٍ ب بيع أو عَارِيّق أو تهاب TU RO A‏ 


قر 


له فيه» ففيه قَولانِ: ا أ ا ن هما شا هذا 


٣‏ ے 
ر 


TT E N E‏ إن ضَمِنَ 
الْمُشْتَريء وَكَانَ عَالِمًا us‏ صب ون لم 


8 


كتاب البيوع ٤١‏ 
يَعْلّم؛ نَظَرْتَ فِيمًا ضَمِنَ؛ فَإِنَ التَرّمَ ضَمَائَهُ بالْعَقَدٍ كَبَدَلِ الْعَيْنِ-قلت: يعني: إذا 
تلفت- وَمَا نَقَص مِنْهًا؛ لَمْ يَرْجِعْ ب به عَلَى الْقَاصِب؛ لِأنَّ الْعَاصِبَ لَمْ يَعرَهُ بل 

/ َل مََهُ على أن يَضْمَئة.وَهَدَا اليل بوب أن بزع ما ا َل كن ابيع 
ESO‏ تَر صَِمَانَه بلقن ا بِالْقِيمََ ذا صَمَنَه إِيَاهُ بقِيمَته؛ ج 
بِمَا يَْنَهُمَا مِنْ التَقَاوْتِ. قَالُوا: ون لَه يترم صما ضمانه تطرت؛ قان إن َم يَخْصَل لَه في 
مقابله مَنْفَعة» كقيمَة الْوَلَدِه وَنْقَصَانٍ الْجَارِيَة بالولادة؛ رَجَمَ e‏ 
لِأنّهُ غَرَهْ وَدَحَلَ مَعَهُ عَلَ أَلَهُ لا يَضْمَئْهُ وَإِن حَصَلَتْ آ ی مال م 
كَالْأَجْرَقَ وَالْمَهِْ وَأَْشٍ الْبَكَارَةِ قَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَه يَرْجِمٌ بو؛ لاله عَرَه وَلَمْ 
تلح نكا ع إن شيقة وَالتَّانِي: لا يرجع؛ لأَنّهُ حَصّل لَهُ في مُقَابلَته ee‏ 
وَمَذّا التَعْلِيلٌ صا يجب عَلَىْ هَذَا الْقَوْلِ أَنْ يَرْجِعَّ بِالتَمَاوْتِ ِي بَيْنَ 
الْمْمَمَّئء وَمَهْرٍ المذلء وَأَجْرَةِ المثل اللَديْنِ ضَمَهُمَاه فَِنّهُ نما دَحَلَ عَلَى 
الصَّمَانِ بِالْمُسَمََىْء لا بِعَوَضٍ الل وَالْمَنقعَةُ التي حَصَلَٺ لَه إِنّمَا مي يما 
ال دين الْْسَع وَعَذْهبُ الإقام َد اكاب 0 

وَعَقَدُ الْبَابٍ عِنْدَهُمْ أنه يَرْجِعٌ إذَا غَرَّهُ عَلَْ الْعَاصِبٍ بمًا لَمْ يَلْتَرِمْ ضَمَانَه 
حَاصّةَ فَإِذَا غَرِمَ وَهُوَ مُودَعٌ أو مُتَّهَبٌ قيمَة العَيْنِ وَالْمَتفَعَةِ؛ِ رَجَعَّ بهما؛ لاه لم 
اشر ضما وان ون وهو ما جر E‏ قِيمَةَ الْعَيْن والمنفعة؛ رَجَعَ بِقِيمَةٍ الْعَيْنِ 
EE‏ قال أضكا 


مِنْ عِوَضٍ الْمَتْمَعَة؛ لأنّهُ دَحَلَ عَلَى ضَمَانِد فَبقَالُ لَهُمْ: نَعَمْ دحل على صَمَا 


اتا ا 


۲ ا بلوغ المرام 
ِالْمُسَمّى لا بعِوَضٍ الوثلء وَإِنْ كَانَ مُشْتَرِيّ وَضَوِنَ قِيمَةَ الْيْنِ وَالمنفعة. 
َقَالُوا: يَرْجِمٌ بِقِيمَةٍ الْمَنْمَعةٍ دُونَ قِِمَةِ الْعيْنِ؛ لِأَنّهُ الْتَرَمَ ضَمَانَ الْعيْنِء وَدَحَلَ عَلَى 
اسْتِيمَاءِ ءِ الْمَنْفَعَةٍ بللا عِوَضٍ. وَالصَّحِيح أَنَّهُ يَرْجِعٌ ما زَادَ مِنْ قيمَة الْعَيْنِ عَلَىْ 
الشَّمنِ الَّذِي بَدَلَهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَعِيرًا وَضَيِنَ قِيمَةَ الْعيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ؛ رَجَعْ بِمَا غَرِمَهُ 
مِنْ ضَمَانِ الْمَتْفَعَة؛ لان دَحَلَ عَلَْ اسْتِيفَائِهًا مجان وَلَمْ يَرْجِعْ بمَا ضَمِبَهُ مِنْ 
قيمَةٍ الْعيْنِ؛ لِأنّهُ مَحَلَ عَلَى ضَمَاتِهًا بِقِيمَتًِا. 


م ° الحم َه ر € ر و ا و و 


وم َل يه 1 ١‏ وق قال اطول ضَهُلَمْ 
يَرْجِعْ هه وَالصَّحِيحُ قَوْلْهُ الأوَلْه لِأَنَهُلَمْ يَدْخلَ عَلَ اسْتِبقَائِهِ بعوّضيء وَلَوْ عَم 
أنه يَسَْوْفِه بعِوَضِه؛ لمر يذل على َلِكَ» وَلَوْ عَلِمَ الضَّبْفُ أَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِء أو 
يره يعَرمة الطَعَام؛ لَه اكل وز ضح الْمَالِكَ لِك كله ِلَاصِب؛ جَانٌ وَل 
ل ا عَلَيْه فيرْجِمٌ عَلَيِْ ذا كَانَ مُسْتَأجرًا بِمَا غَرِمَهُ 


مر 


ا ر 5-6 ت س ے 7 ر 6ض 0 ه2 ی د د ن 
وَعَلَىْ القَوْلٍ الذي اخترتاه إنمَا زجع عليه بمَا التَرّمَهُ مِنْ الْأخْرَةٍ خاصّة 
وَيَرْجِعْ عَلَيّهِ إِذّا كَانَ م مُشْتَريا بمَا غَرِمَةُ مِنْ قيمَة الْعَيْنِ وَعَلَىْ الْقَوْلِ الْآحَرٍ إِنَّما 


o2 


يَرْجِعٌ عَلَيّْهِ بمَا بَدَلهُ مِنْ النَمَنِء وَيَرْجِمٌ عَلَيْهِ ذا كَانَ مُسْتَعِيرًا بمَا غَرِمَةُ مِنْ قِيمَةٍ 


الْعَيْن'"'؛ إِذْ لا مُسَمَى ' هتاك ودا گان مهب أو مُودَعَا لم يرجع عليه بشَيءِ؛ قان 


5 
عضي . - خخ 2 وص 


كَانَ الْقَابِضُ مِنْ الْخَاضصِبٍ هُرَ الْمَالِكُ؛ فلا شَيْءَ لَهُ بمَا اسْتفرٌ عَلَيْهِ َوْ كَانَ أَجْتَياء 


Th (7T r‏ ل الى كع 4 هه & o‏ 3 كه لز كو سه سيك سه 
١‏ 2 * 3 
e‏ يجب له نْفسِهِ شيء, واما ما لا پستقر عليه 


€ 


َو كَانَ أَجْبَيياه بَلْ يَكون قَرَارُهُ عَلَىْ الْعَاصِب؛ فَهُوَ عَلَى الْحَاصِبٍ أَيْضًا هَاهُنًا. 


قن 


ا ت عدو 5 ل ج رد 9 5 م 8 ig‏ 8 
والقؤل الثاني اند لبس للمَالك خطالبة المَذ وى انيداء كما لين له مطالة فار 


2 َه ري »سم o‏ لس اق تون نقد اي 5 پا ا اع له 
وَعَذَا هو الصجيح» وَنَص عَليّهِ الإِمَامُ أحمّد في ال إذا أَوْدَعَهَا -يَعْنِي 
الْوَوِيعَة- عند غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ قَتَلِفَتْ؛ فَإِنَهُ لا بم يضمن الثاني إا لم علب 


2 
- 


وَذَلِكَ لِأنّهُ مَعْرُورٌ. وَطَْدُ هَذَا النّصّ أَنَّهُ لا يُطَالِبُ الْمَعْرُورَ فِي جَمِيع هَذِهِ 
و كه و 4ع ركو فى كه 5298 2 hh lT FAK‏ 
الصور» وهو الصحيح؛ فإنه مَغرور و تدخل على انه مطالب» فلا هو التزم 


6 


ELT‏ مَ الْمَغْرُورَ وَيَيْرْكُ الظَالِ 


o‏ م ص 


الجطالة» ول إل 


( 5 
0 


ع _- 


العَارَ؟ وَلَا سِيّمَا إن كَانَ مُحْسِنًا بأخذِه الوويعة» و ما على ازيرت ون 


سيبل > [التوبة:91] ”7 اليل علدت يظلِمُون اناس وَيبَموْنَ فى الأرض عبر لق * 


515 تبه لاك ےه ےے و ِ 4 

[الشورى:141]» وَهَذَا شأن الغارٌ الظالم. وقد قضَئا عمَرٌ بْنْ الخطاب ميل أن 
ا E‏ 3 ا ادص 22 ت و ا «<f‏ ر 3ے 
الْمُشْتَرِيَ المَعْرَورَ بالامَة إذا وَطتَهاء ثُمّ خرّجّت مستحقة» وأخذ منه سيدهَا 


المهرة رَجَعَّ به عَلَى الْبَائِع؛ لِأنّهُ عَرَّهُ.' '' وَقَضَئ عَلِيٌّ كَرَّمَ الله وَجهه أنه لا يرجم 


(۱) كلامه وله عل مذهب من يضمن المستعير بدون تفريط» وقد تقدمت المسألة في باب العارية 
تحت الحديث رقم (880)» رقم المسألة (8)» والصحيح فيها أنه لا ضمان على المستعير إلا 
بالتفريط, أو التعديء والله أعلم. 

(؟) أخرجه البيهقي (5/ )٥۲۷‏ من طريق جابر الجعفي» عن الشعبي» عن عمر مي به. وهذا إسنادٌ 
واو؛ جابر الجعفي متروك والشعبي م يدرك عمر بة؛ فهو منقطع. 


C٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


(0) و و د 


به '؟؛ لآنه استوفئ عوّضه. ل 0 


كَرّمَ الله وَجْهَهُ. 20001 ey‏ نيم بالْعفي َنَم 
دحل عَلَ الاسْتِمْمَاع بالن» وَكَديَدَلهُ وَأيْضًا َالْبَائِعُ ضَونَ لَه بعَفَدِ ابيع سَلَامَة 
الوط كَمَا صَون له سلامة الوك" . هما َع عل رويك الوليه تزجع َل 
بالمَهُر. َإِنَ قِيل: قَمَا د تَقُولُونَ في جر الاسْتِخْدَام ES‏ 
مَل يرع بها على الْغَار؟. 

قَلمًا: َعَمْ يَرْجِعٌ بهد وَقَدْ صَرّحَ بدَلِكَ الْقَاضِي وَأْصْحَابْكُ وَقَدْ قَصَى أميرُ 
e E E‏ 

مجنو دحل بهاء فلا الصّدَاقُه وَيَرْجِعٌ به عَلَى مَنْ عَرَهُ'" وَهَذَا مَخْضُ 
القاس وَالْمِيرَانِ الصَّحِيح؛ لِآنّ الْوَلِيَّ لما لَمْ يُعْلِمْهُ وَأتلف عَلَيْهِ الْمَهْرَ لَِمَهُ 


وو 5 27 
مه. انتهی بنصه. 


حو 


مسألة ۲ هل تصح تصرفات الغاصب؟ 


0 
100 


قال ابن قدامت مَلتثه في ”المغني" (17/ 49"): وَتَصَرَّقَاتُ الْغَاصِبٍ كُتَصَرّْفَاتِ 


اولي عَلَىْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الرُوَايتيْنِ: إحداهُماه يُطْلَانّهًا. وَالتَانِيَدَ صِحَنْها 


)١(‏ أخرجه البيهقي (277/5) من طريق علي بن الحسين» عن جده علي بن أبي طالب مين وهو 
منقطع؛ لأنه لم يدرك جده علا موه 


ی لك نآ کو س لجل ان 


() سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم .)1١١١(‏ 


كتاب البيوع 0 


وَوُقُوفْهَا عَلَْ إِجَارَةِ الْمَالِكِ. وَذَكْرَ أَبو الْخَمَّابِ 
الحكوية رواية نها تقَعَ م صَحِيحَة وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ الْعِبَادَاتٌ» كَالطّهَارَ وان 
وَالزَّكَاقِ وَالْحَجٌ أو العْقُودُ كالم وا لإِجَارَةِ وَالتَكّاح. 

وَهَذَا يَنْبَخِي أَنْ يَتقَيّدَ في الْعُقَودٍ بمَا لَمْ يُْطِلْهُ الْمَالِك د ما ما اختاد الْيالِك 
إنطَالَهُ وَأَخَدَّ الْمَعْقُودٍ عَلَيْه؛ قَلَمْ َعْلّمْ فيه خلاقَاء وَأَمّا مَالَمْ يُدْرِكْهُ الْمَالِكُ قَوَجْهُ 
التَضْحِيح فيه أن الْحَاصِبَ تَطُولٌ مُدَهُ وَتَكْثْرُ تَصرفاتة فَفِي الْقَضَاءٍ بِبُطْلَانا 
صرر كثير وَرْبَما عَادَ الضُرَّرُ عَلَىَا الْمَالِك؛ ان ¿ الْحْكُمَ بصِحَيِهًا يَقَنَضِي كَوْنَ 
الرّبْح لِلْمَالِكِء وَالْعَوَضٍ بِتَمَائِهِ وزيادته لَه وَالْحَكُمْ ببَطْلَانْهِ يَمْنَعٌ ذَلِكَ .اه 
مسألة [78]: إذا اشترى الغاصب شينًا 4 الذمة؛ ثم نقده من مال 
مخصوب؟ 

قال ابن قدامة هلثثه في ”المغني؟ (7/ ٠0‏ 2)5: قَالَ أَبُو الْخَطّ 0 
يَكُونَ الرّئْحُ للْعَاصِبٍ. وهو قول ا أبِي حَنِفَة وَالشَّافِِيٌ ِي أَحَدٍ قَولَيْه؛ لِأنّهُ اشر 
لِنَفْسِهِ في ذمَّته؛ فَكَانَ الشّرَاءُ لَه وَالرَبْحَ يدن المَخْضصُوبٍ. وَهَذَا قياس 
قَوْلِ الْجِرَقِيّ ؛ وَيَحْتَوِل أَنْ يَكُونَ الرَبِحُ ُ لِلْمَْصُوبٍ مِنْهُ؛ لِأَنَهَُمَاهُ مِلَكِه؛ فَكَانَ لَك 
E‏ شترئ لَه بِعَيْنِ المَالِء وَهَذَا ظَاهِرٌ المَذْهّبٍ .اه 


3 


ا ا الین قبل بلب لمال اترپ بكرةن 
ملك الغاصبء ونماؤه بعد التسليم يكون ملك المغصوب منه. والله أعلم. 


655 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [124: إذا عجز عن رد الملغصوب كعبد أبق؛ أو جمل شرد» فدفع 
البدل» ثم قدر عليه؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغنی؟ (1/ :)5٠٠‏ مَنْ عَصَبَ شَّيْئَا فَعَجَرٌّ عن رَد 
ععف هي 6ه سوه وده لع اسه | ع )سم f SALI r‏ 
كُعَبْدٍ أبَقَّ» أو دَابَةٍ شَرَّدتَ؛ فَلِلمّغصوب منه المَطالَبَة ببَدَلِه فإِذا أخذه مَلْكْف وَلْمْ 


يَمْلكَ الْعَاصِبُ الْعَيْنَ 0 تسرد قا 


الى اد اها بهذا قال الشافي 1 كال أبرحيةة: وقالك: يد امالك ب الصير 


إل افا رها ي دهاز صت اها ف ول مل عا وتن ما 


س مە رس جهو 


اا ا لا يمه رَدْهَاء کون دقع دون قيمَتها بقولِهِ مع يوینه؛ 3 
الْمَالِكَ مَلَكَ البدلّء فلا يمى ملكه على المُبْدلء کالم ی 


or glo > > > 


يََقِلُ الْملكُ فيد فَتَقَلَهُ كما لَوْ حَلَط رَيْنَهُ بِرَبيِه. 


َّلْمَعْصُوبَ لا يَصِحٌ تملك بالْبَيْ؛ ا يَصِحٌ بِالتضْمِينِ كَالئَالِنفِ 


م - 
5 


وَلِأنَهُ غَرِمَ مَا تَعَذّرَ عَليْهِ رَدهُ بخْرُوجِه عَنْ يَدِوء فََا يَمْلِكُهُ بدَلِكَء كَمَا لَوْ كَانَ 


له 
- 


قال: وَلَنَا 


المغصوت مدير وَلَبْسس هَذَا جَمْعَا ين البدّل وَالْمْيْدَلَةٍ لِكنّهُ ملك القبمة لآجل 
الك لا عل سيل الْعِوَضٍء وَلِهَدَا إِذَا رَدَ الْمَخْصُوبَ إِلَيْه رَدَ القِيمَة عَلَيْه 


ت 
سے 


و 
2 چو ر و و ل ر اس ر و ,ےر رد 
ولا پشبة الزيت؛ لا نه يجور ع ولان حق صاحبه انقطع عنه» لتعذر رده 


¢ 
ا 


قال بو عبد اله خض أل لہ: المالك بالخيار: بين أن يصبر ويأخذ عين ماله 


.)188 /5( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


كتاب البيوع ۷ 
حين وجوده» أو القيمة التى صارت في يده؛ إلا أن يشترط المالك أن متاعه إذا 


وجد؛ فهو أحق به» ويعيد القيمة» والله أعلم. 


مسألة [5؟!]: إذا كان الملغخصوب مما له أجرة فهل يتحملها الغاصب مدة 
مقام العين ب2 يده؟ 


© مذهب أحمد. والشافعي أن عليه أجرة مقامها في يده؛ لأنه حَرّمَ صاحبها من 
الانتفاع بأجرتها بتعديه» وهذا القول اختاره الشوكاني هللنه. 
واختار ذلك ابن القيم بحجة أنه قد يؤدي إِلىْ الإضرار بالغاصب. فربما لو تأخر 


الغصب عنده اجتاح ذلك بماله. 


قال ابوعبد الک عض ات لہ: التول الأول هو الصوابء والله أعلم.'") 
مسألة 3 إذا دفع الخاصب للمالك عوض حقه على أنه صدقة» آو هبة» 
هل يبرا منه؟ 

قال أحمد هله في رواية الأثرم عنه -وقد سئل عن رجل له قبل رجل تبعت 
فأوصلها إليه عل سبيل صدقة» أو هدية» فلم يعلم؟- فقال: كيف هذا؟! هذا يرى 


أنه هدية. يقول له: هذا لك عندي“ 


قال ابن قدامت هَلثه في ”المغنى؟ (7/ ١9‏ 5): وَإِنْ وَهَبَ الْمَعْصُوبَ لِمَالِكه 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۷/ ۱۷ 4) ”أعلام الموقعین“ (۳/ ۳۳۰) ”السیل الجرار“ (۳/ 6٠ ٥۲‏ 7). 
() وانظر: ”المغني“ (۷/ .)٤۱۹‏ 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
CS‏ 

وَكََامُ أَحْمَدَ في رِوَايَةِ الْأثْرّم وَارِدٌ فِيمَا إذَا أَعْطَاهُ عَوَضَ حقو على سَبيل 
ميته قاع ايف على ذا له لا على سين يوهي فلم تن 
E ET‏ ا 


7 مع 


رَد إِلَيْه عَيْنَ مَالِه وَأَعَادَ يَدَ ده الي اَرَالَهَا .اھ 
مسألة [77؟]: إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه 2 قيمة الملخصوبء أو وجود 
العيب» أو تلفه؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني؟ (7/ :)47١‏ إِذَا اختكف الْمَالِكُ وَالْعَاصِبُ 
في قِِمَةٍ الْمَعْضُوبء وَا ينه آَأَحَدِهِمَاء فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَاصِب؛ لأَنَ الْأضْل بَرَاءه 


مت فلا یزم ما م يقم عليه به حجة» كما لو اذَعَى عليه ديتاء فار ب ل 


ه ساس و 


وَإِنْ قَالَ الْعَاصِبُ: كَانَتْ فيه سَلْعَة"' ٤‏ أضْيْعٌ رَاتِدَةُ أ عَيْب. انكر 


ل 044 


لمال الول قولب لان ا ااه 


1١ 
1١ 
د‎ 


Ci 
e: 
Ezy 
E 
5 
أ‎ 
8 
Ut 
انغ‎ 
e 


الْمَالك؛ لون عَم دَلكَ» وَاشَيَالٌ ل ۳ 


ەر 


وَإِنْ الما فِي تَلَفِهه فَادَعَاهُ الْمَاصِبُء وَأَنْكَرَهُ الْمَالِكُء فَالْقَوْلُ قَوْلُ 


<f‏ ا ا م ا ف ا کے ر 
الغاصب؛ لا لَه أَعَلّمُ بِذَلِكَ وتتحل ر إقامة البينة عليه» فإذا حاف فَللمَالك 


٩‏ ر2 اک € ر ر ك ر e‏ ر 
الْمُطَالَبَة بِبَدَلِه؛ لأنهُ تَعذَرَ رَدُ الْعَيْنء فلَِمَ بَدَلْهَا. انتهىا بتصرف واختصار. 


1 السَلْعَةٌ: الشجة في الرأس 


كتاب البيوع ۹ 
مسألة [18]: من كسر شيئًا محرمًا كمعزفء أو مزمار» أو طبل» أو صنم» 
وغير ذلكت؛ فهل يضمن ؟ 

# مذهب الحنابلة وبعض الشافعية أنه لا يضمن؛ لأنه لا يحل بيعه فلا يضمن. 
© وقال الشافعي: إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح» وإذا كس رلم يصلح 
له لومة ما بين قنيكة فصوو ل" ومكبير 17 آنه أتلفته بالكسيرعالة فمله وان کان 
لا يصلح لمنفعة مباحة؛ لم يلزمه ضمانه. وقال أبو حنيفة: يضمن. 

قلت: والصواب الثول الأول.7") 

مسألة ۲۹1]: كسرآنية الخمر هل يضمن ؟ 
© فيه روايتان عن الإمام أحمد. وهما قولان لغيره من أهل العلم. 

والصحيح أنه يضمن الآنية؛ إلا أن يكسرها الإمام تعزيرّاء وتشديدًا في تغيير 

المنكر والله أعلم.'") 

مسألة 101]: إذا فتح قفصا على طائر؛ أو حل عقال دابة فذهبت» فهل يضمن ؟ 
© مذهب أحمد» ومالك أنه يضمن؛ لأنه تسبب في ذلك. 
© ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يضمن إلا أن يهيجها بعد ذلك فتذهب. 


قلت والصواب التول الأول.77" 


.)١/5( وانظر: ”المغني" (/1/ 5717) ”روضة الطالبين"‎ )١( 
.)57/ (؟) انظر: ”المغنى" (/ا/‎ 
.)577١ /1/( (؟) وانظر: ”المغني"‎ 


ع فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۳١1‏ إذا جهل الغاصب رب المال» فكيف يعيده ويتخلص منه ؟ 


© قال ابن القيم مَللَنه ڪاه في ”أعلام الموقعين" (؟/ 0 7): مَنْ عِنْدَه أَمْوَالُ لا يَعْرِفُ 


م سے 2ے 


أَصْحَابَهًاء كَاْعْصُوبٍ وَالْعَوَارِيٌ وَنَحْوهَاء فَإِذَا تعَذَرَ عَلَيِْ معْرِقَة راب الْأَمْوَ وال 
ويس منهاء فن مَذهَبَ أبِي حَزِيفَة وَمَالِكِء وَأَحْمَدَ أَنَّهُيتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُمْ؛ قان 
ظَهرُوا بَعْدَ ذَلِكَ؛ كَانُوا مُحَيَرِينَبَيْنَ الإِمْضَاءء وَبَيْنَ الَضْمِينِء وَهَذَا مما جَاءَت 


به السّنّة فى اللَقَطَة.انتهىا المراد. 
» و wy‏ 520006 4 
قلت: وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الإمام ابن بازء والإمام الألباني» 


والإمام الوادعي» والإمام ابن عثيمين» وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين '') 


.)١55 وانظر: ”"مجموع الفتاوئ" (/؟/ 2040-597) ”الاختيارات" (ص‎ )١( 


كتاب البيوع ٥١‏ 


م ين و 0 بير 8 2 لے قال ٠‏ قا 
ده ر 8 سے جو 5 Bo‏ سك س ê‏ ن E‏ 


شيع وله تفقثة) . رَوَاه يد وَالأرَعة إلا 


(e 

3 

خخ 
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عر بع ليه صرق لخن م روي | كموي ه ب هيعو )١(‏ 
الحاو ي ويقال إن البخارى ضعفه. 


76 


ا - 


E 4 وعن عرو ا بن الزبير ہیا قا قال ا من أَضْحَابٍ رَسُولِ الله‎ AAT) 


إن مَخُلَيْنَ اختصما إلّ: وشول الك کل فى ازض عرس أحذهما فيها تدك 
او 0 8و 2-0 a‏ و هه كزان ًه ا سر رر ا ص 5 
وَالأَرْض للآخرء فقضئ رَسُول الله ة بالأرْض لِصَاحِبِهاء وَأمَرَ صاحت الكل 


أَنْ يُخْرِجَ تَخْلَهُ وَكَالَ: الس لير وزی" الم حق. 1 ا TY‏ 


1 وَآخرٌ رُهُ عِنْدَ أُصْحَابٍ السّنَنِ مِنْ رِوَايَة عرْوَة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِه وَاختلِفَ 


۰ س ه سيره سم مه 66 عير ها 4( 
في وَصَله وَإِرْسَالِهِ وَفِي تعيين صَحَابيه. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (7/ 574 )» وأبوداود 037507 والترمذي »)١757(‏ وابن ماجه (5757؟)؛ 
من طرق عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج به. وإسناده 
ضعيف؛ لضعف شريك» وعنعنة أبي إسحاق» وانقطاعه بين عطاء ورافع فإنه لم يسمع منه كما ذكر 
الترمذي التحسين» وضعفه ابن عدي والبيهقي» وأنكره موسئا بن هارون الحمال. 

قلت: ولم أجد له حديثًا صريحًا يشهد له. وشريك قد توبع» تابعه قيس ب بن الربيع وهو ضعيف 
أيضًاء أخرجه البيهقي (17777/57)) فبقيت العلة في الانقطاع والتدليس. 

(؟) روي بتنوين (عرق) فيكون (ظام) نعمًا لاعرق) وأسند إليه الظلم؛ لأن الظلم حصل به حين غرس 
في أرض الغير بغير إذن. ويروئ بالإضافة بغير تنوين فيكون بتقدير مضاف محذوفء أي: ليس 
لذي عرق ظالم حق. 

(۳) ضعيف» الراجح إرساله. أخرجه أبوداود ( 20317 من طريق محمد بن إسحاق عن يحيئ بن 
عروة عن أبيه به. وإسناده ضعيف؛ لأن ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع ثم الحديث قد 
اختلف في إسناده كما سيأتي» وذكر الدارقطني أن طريق يحيئ بن عروة المذكورة ليست محفوظة. 

(5) ضعيف» الراجح إرساله. آخرجه أبوداود »)۳٠۷۳(‏ والنسائي في ”الكبرئ؟ »)٥۷٦۲(‏ والترمذي 
(۳۷۸)» كلهم من طريق عبدالوهاب الثقفي عن آيوب عن هشام بن عروة عن آبيه عن سعيد بن = 


t۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


زيد به. 

قال الدارقطني ولت في ”العلل“ (5/ ١17-5١5‏ 5): انفرد به عبدالوهاب الثقفي» واختلف فيه عل 
هشام بن عروة» فرواه الثوري عن هشام عن أبيه قال: حدثني من لا أتهم عن النبي 7 وتابعه 
جرير ابن عبدالحميد. 

وقال يحيئ بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وعبدالله بن إدريس ويحيئا بن سعيد الأموي 
عن هشام عن أبية مرسلا. [قلت: وزاد النسائي الليث بن سعد كما في ”الكبرئ؟(۷1۲١)].‏ 

قال: وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة» قاله سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين. 
ورواه يحيئ بن عروة بن الزبير عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي ب 

والمرسل عن عروة أصح. اه 

قلت: وحديث عائشة المذكور الذي أشار إليه الحافظ الدارقطني قد رواه عن الزهري أيضًا 
ON NEE a‏ 

وهو منكر؛ لأن سفيان بن حسين وزمعة بن صالح ضعيفان في الزهري» وقد خالفا رواية الثقات 
كما تقدم في كلام الدارقطني. وقد قال أبوحاتم كما في العلل" لولده /١(‏ 51/5): هذا حديث 
منكر. 

وللحديث شاهد من حديث سمرة بن جندب: أخرجه البيهقي (7/ ))١57‏ من طريق محمد بن 
عبدالله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعًا 
بلفظ: «من أحاط على شيء فهو أحق به» وليس لعرق ظالم حق). 

قلت: والحديث مشهور بدون زيادة: اليس لعرق ظالم حق»» فقد روئ الحديث جماعة عن سعيد 
ابن أبي عروبة بدون هذه الزيادة. 

انظر: ابن أبى شيبة (1/ 40727 والكبرئ للنسائي (017/51)» وابن الجارود »)٠١٠١(‏ والطحاوي 
في "شرح المعاني" 25/6 ) لیران الک 400 04165 وروا ارا شع رهام 
عن عروة بدون الزيادة المذكورة. انظر: الطيالسي (405)» والطبراني في ”الكبير“ )٦۸٠٦٠(‏ 
7 (1۸1۷)» والبيهقي (57/ .)١5/8‏ ۰ 

قلت: فالزيادة المذكورة تعتبر شاذة في حديث سمرة بن جندبء والله أعلم. 

وللحديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحمد (7717-7777/65), من طريق 
إسحاق ابن يحيئ بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول 
لله يد أنه ليس لعرق ظالم حق. 


كتاب البيوع to‏ 


4 


و۸۸ وَعَنْ بي رة ر ميلك أن التي يك قال في خطبيه ته يوم م التخر بوتئ: إ 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْيَكُمْ هَذَا في هر هذا ر 


- 
3g ت‎ 


هذا می عا ۹ 


مر 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

مسألة :]١[1‏ إذا غصب غاصب أرضًا فزرعهاء فأدركها صاحبها بعد حصاد 
الزرع؟ 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (۷/ :)۳٦١‏ فَمَتَىْ كَانَ هَذَا بَعْدَ حَصَادٍ 
الْغَاضِب الزَرْعَ 3 نه لِلْعَاصِبٍء ل غلم فيه خلاقًا؛ وَذَلِكَ ل ما ماله وَعَلَيه 
و#مرع انه 1 00 2 
الْأَجْرَة إلَوا وَقَْتِ التليم» وَصَمَان النتقص .اه 
مسألة [1]: إذا غصب أرضًا فبنى فيها أو غرس غرسا ؟ 

قال أبو محمد بن قدامد مَللَنه في ”المغني" 0/ 560”): ِذَا عرس ی رض 


ا ل 3 و بَِائِهِ؛ لَرِمَ 
اَن 


وإسناده منقطع؛ لأن إسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت» ثم هو مجهول الحال» ثم إن حديثه 
هذا غير محفوظ كما ذكر ذلك ابن عدي في ”الكامل". 
قلت: فالحديث أحسن طرقه مرسل عروة بن الزبير» ولا نعلم له ما يصلح لتقويته» والله أعلم. 
وانظر: ”البدر المنير" (5/ 1/57-)» و ”إرواء الغليل“ .)٠٠١١١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (51)» ومسلم (15174). 


(o٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ال قالّ: «ليس لزق ظَالِم .اھ 

ومعنى هذه الجملة: الَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم خی روي بتنوين (عرق)؛ فيكون 
(ظالم) نعًا ل(عرق)» وأسند إليه الظلم؛ لذن اللي صل يةهويروغ] العاف 
بغير تنوين فيكون بتقدير مضاف محذوف. أي: ليسن لدي عرق ظام ج 


مسألة [1: إذا غصب غاصب أرضا ثم أدركها ربها والزرع قائم لم 


بحصد؟ 


م 


قال جماعة من أهل العلم: يَحَيرٌ المالك بين أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد. 
وله أجرة المثل وأرش النقصء وبين أن يدفع إلى صاحب الزرع نفقته ويأخذ 
الزرع» وهذا مذهب أحمد. وأبي عبيد وغيرهماء واستدلوا عن ذلك بحديث رافع 
ابن خديج الذي في الباب» وبحديث رافع بن خديج في #سئن أبي داود؟ 
(۳۳۹۹) بإسناد صحيح أن النبي يَيْْدُ رأئ زرعًا في أرض ظهير» فقال: «ما 
أحسن زرع ظهير!» فقالوا: إنه ليس لظهيرء ولكنه لفلان. قال: «فخذوا زرعكم 
وردوا عليه نفقته). 

© ومذهب الجمهورء وأكثر الفقهاء على أن المالك يملك إجبار الغاصب على 
قلع زرعه كالغرس. والبناء» واستدلوا بعموم حديث: «ليس لعرق ظالم حق). 
ولأنه زرع في أرض غيره ظلما؛ فليس له الحق في إبقائه في أرضه بغير إذنه 
ورضاه» وهذا القول اختاره الشوكاني وهو الصواب» وأما حديثهم الأول فهو 


ضعيف كما تقدم بيانه في الباب» وحديثهم الثاني ليس فيه آنه زرع بغير إذن 


كتاب البيوع 00 
صاحب الأرضء أو بعد غصبه الأرض» بل الظاهر في الحديث خلاف ذلك 
والأظهر في هذا الحديث أنَّ الكراء كان بصورة لم يرضها رسول الله ي 
ولذلك قال سعيد بن المسيب عَقِبَ الحديث المذكور: أفقر أخاك. أي: أعطه؛ 
أو أكره بالدراهم.'' 

مسألة [4]: إذا قلع الغاصب الشجر فهل يلزمه تسوية الأرض؟ 

قال آبو محمد بن قدامت هلنه في ”المغني" (1// 0755): وَإِذْ فَلَعَهَا لَرِمَهُ تَسْوِيَة 
احفر وَرَدٌ لض إل ھا گائت عله لاه ضر حصا 35 بفِعْلِهِ في مِلْكِ غَيْرِى 
قزمت إِرَالته .اھ 

بعض التفريعات: 

قال ابن قدامة مله في ”المغني" (1/ 0377 وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الْأَرْض أَخدّ 
الشَّجَرِ وَالْبنَاءِ بعَيْرِ عوَض؛ لَمْ يِكَنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأنّهُ عَيْنُ مَالٍ الْعَاصِبء فَلَمْ يَمْلِْ 
صَاحِبُ الْأرْض أَحْدَهُ كَمَا لَوْ وَضَمَ فِيهًا أن 
َأ مَالِكَةُ إلا الْقلْم؛ قَلَهُ الَْلمُ؛ لِأَنَهُ مِلْكَهُ فَمَلَكَ تَفلَهُ. وَلَا يُجْبْرٌ عَلٍَ أَخَذٍ 
القِيمَةِ؛ لِأَنّهَا مُعَاوَصَةٌ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا. وَإِنْ انَمَقَ عَلَى تَعْويضِهٍ عَنْهُ بِالقِيمَة أو 


o ug 


غَيْرِهَاء عاك ن الک لعا تجار خا اتنا عله وَإِنْ وَمَبَ الْعَاصِبُ الْغِرَاسَ 


انا أَوْ حَيَوَانًا. وَإِنْ طَلَبَ أَخْدَه بقِيمَتِد 


وَالْنَاء لِمَالِكِ الْأَرْضء لِيَتَخَلصَ مِنْ قَلَعِه 0 عه جار 0 أن 30 
مك كد 522 م - ىه 0 1 


.)7 01 وانظر: ”المغني" (1/ 7/"-) ”السيل الجرار" (؟/‎ )١( 


£0٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


غَرَضُ صَحِيحٌ احْتَمَلَ أن يُجْبرَ عَلَا قَبُولِه؛ أن فيه رفع الْخْصُومَةِ مِنْ غَيْرِ خَرَضٍ 
يموت وَيَحْتَولُ أَنْ لا يُجْبرَ؛ لِأنَّ فيه ِجبَارًا على عَفَدِ يُْتَبرُ الرّضًا فيه.اه 
مسألة [0]: إذا غصب أرضًا فغرسهاء فأثمرت فلمن الثمرة؟ 

قال أبو محمد بن قدامت هَل في ”المغني" (5179/1): وَإِنْ عَصَبَ أَرْضًا 
فَعَرَسََا قَأنْمَرَتْء قَأَدْرَكَهَا رَيُّهَا بعْدَ أَخْذٍ الْعَاصِب تَمَرَتَهَا؛ هي لَهُ. وَإِنْ أَدْرَكَهَا 
َالتمَرَُ اد تَكَدَلِكَ؛ لأا مره شَجَروه فَكَانتْ لَه كما َو كَانتْ في أَرْضِه؛ 
وَلأَنَهَانَمَاءُ أُضْل مَحْكُوم به للْقَاصِب؛ کان ل تأغضانها اا 

ثم ذكر عن القاضي أنه قال: هي لرب الأرض. ونقله عن أحمد رواية. 

قلت: والراجح هو التول الأول. ولكن عليه أجرة الأرض كما تقدم, والله أعلم. 
مسألة [5]: إذا اشترى أرضًا فبنى فيها أو غرس ثم بانت مغصوية؟ 

قال ابن القيم له في ”أعلام الموقعین“ (۳/ :)۳۳١‏ لَص الإمَام أحمَد على 
دمن اشتری آزشا یی یا آز عرس ثم أشيقت؛ كإنشنقيق قلخ یك أ 
َلعْهُ إلا أن يَضْمَنَ تَقْصَمُ ثم يَرْجِعَ به عَلَئ الْبَائِع» وَهَدَا أَفْقَهُ النصّيْنِء وَأَكْربِهُما 
إل الْعذل؛ فَإِنَ الهشتري عرس وبق غرّاشا واه مَأدُوثًا فِيوه وَليْسَ ظالمايد: 


9 ° 4 
۹ 


ف u‏ كب لير 4 اوو ل اوو ر ر ر ر او 


ا 


كتاب البيوع 0۷ 
يي 0 عه م يَرْجِعْ به عَلَ الظَالِم؛ 
وَكَانَ َضْدِيئْه لَهُ أل مِنْ تَضْدِينٍ الْمَغْرُوِ ثم ثم تَمْكِينُ مِنْ الرجُوع عَلَى الْعَارٌ .اه 
مسألة [۷]: إذا غصب شجرا فأآثمرء فلمن الثمر؟ 

قال عبد الله بن أحمد بن قدامت لله في ”المغني“ (۷/ ۳۸۰-۳۷۹): وَإِن 
ا الشَّجَرِ بير خلافٍ تَعْلَمُة؛ لِأنَهُنَمَاهُ ملك 


چ ڪين et‏ 03 


تما وراد فاشبة ما لو طَالت أغضانة, وليه رَدُ الَمَر إن 


< 


کا لن کک بره .اھ 


مسألة [1۸: إذا غصب دارا فزوقهاء وجصصهاء ثم طالبه صاحبها بإزالته؟ 


قال آبو محمد بن قدامت وله في ”المغني“ )7/۷( إن غَصَبَ ذَارَاء 
فَجَصَّصَهَاء وَرَوَّقَهَاه وَطَالَبَهُ رَبُّهَا بإِزَالَِه وَفِي إِزَالَِهِ غَرَض؛ لَزِمَهُ إرَالتَه وَأَرْش 
َقْصِهًا إِنْ تَقَصَتْه وَإنْ لَمْ يَكُنْ فيه عَرَضء فَرَهبَهُ الْعَاصِبُ لِمَالِكِهَا؛ أَخيرَ عَلَى 
َبُول؛ لأنَّ ذَلِكَ صِمَةٌ في الدَّارِ فَأَشْبَهَ قَصَارَ ال ل له 
عْيَانَ مُتَمَيْرَة قَصَارَتْ بِمَنْرِلَةِ الْقمَاش. وَإِنْ طَلَّبَ الْعَاصِبُ فَلْعَكُ وَمَنَعَهُ 
0 ركان لك فجة بنذ الكفط» (للخاصثب لك كا كل ا 

صو قزل له الجالك ف لم ل وان ك لاشو لله لجان 


270 و 


با ل ب سه و 00 1-7 چ 
أحدهما: يَمْلِكَ قلعه؛ ا ا والتّانِي: ا يَمْلِكُ؛ لِأنهُ سمه يضر ولا شي 
فَلَم يُجَبَر عَلَيّه. اه 


{O۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۹]: إذا غصب أرضًا وكشط ترابها ؟ 

قال ابن قدامت وله مله في ”المغني" ولا لاا َإِنْ قصب ااا 
َحَشَط تَرَابَهَا؛ لَرِمَهُ وَذْهُوَهَرْشُهُ عَلَى مَا كَانَ إِنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُء وَكَانَ فيه عَرَضُ 
صَحِبحٌ وَإِنْ لَمْ يكن فيه عرص فَهَلْ يُجبَرٌ عَلَى قَرْشِه؟ يَحْتَولُ وَجْهَيْن. وَإِنْ 
E‏ كاذف دار قرت بون زا 


ور رقو ادكه 2ه 8 ا 26 ين 8 
ضَرّرِء أَوْ ضَمَانِ قله فرشه ورد وَعَلَيْهِ آَجْرٌ رَ مثلهًا هاو أجِرَ تقصها. ِن 
7+ ود م كو كه سرعم هع ده مو يه راغ rT‏ 7 >5 سس و ايد 1 
أخذ ترّابَ أزضء. فصَرَبَهُ لبتاءِ؛ رد ولا شَىْءَ له إلا أن يكون قَدَ جَعَل فيه يَبْنا له 


- تر ا 


می کے چو ۹€ ر و و رر 2 وو ر ر و و ا كر 
فيكون له أن یحله وياخذ تبنه. وان کان لا تحصل منه شىء ففيه وَجهان؛ بناء 


عَلَىْ كَشْطٍ التَرْوِيقٍ إذَا لَمْ يَكْنْ لَهُ قِيمَةً. وَإنْ صَالَبَهُ الْمَالِكُ بِحَلَّه؛ رمه دَلكَ إا 


تر نس 57 2 
ان فيه عرض ون لن يکن فيو عرض فعلى وَجهين. وَإِنْ جَعَلَهُ آجْرًا أَوْ َخَارَا 
ترك وذ NS OY E AO VLE TAT‏ 


8 ا اش ا 2 م ق عا دنم اس‎ 0 e 
سمه لا فيد وإتلاف لمال وإصاعة له وقد هى الي کل عن إِضَاعَةٍ الْمَال.اه‎ 
إذا غصب أرضًا فحفر بها بثر ؟‎ :]1٠١[ مسألة‎ 


قال ابن قدامت مَلَنه في ”المغني" (1// /01759-17): وَإنْ عَصَبَ أَرْضًاء فَحَمَرَ 
فِيهًا بِيْرًا فَطَالَبَهٌ الْمَالِكُ بِطَمهَاه لَِمَهُ دَلِكَء لِأَنَهُ يَضُرٌّ بالأْضيء وَلأَنَ الراب 


هج كحو 


هلكه َقَلَهُ مِنْ مَوْضِعِه فَكَزِمَهُ رَذْهُ كَْرَابٍ الْأَرْضٍ. وَكَدَلِكَ إِنْ حَمَرَ فِيهًاتَهرَا أَوْ 


مر مر 2 ر و AT AS E.‏ و ا رو f‏ ر 
حَمَرَ بثْرَا في مِلْكِ رَجُل بِعَيْرِ إذْنِه. وان أكاة العاضيتث. طمهاةة فمتكة المالاتة 


5 م اس 3 ال .اس 08 ف‎ CG وا ۰ س‎ 86 3 o 
نَظَرْنَاء فَإِنَ كَانَ لَهُ غَرَضُ في طَمّهَاء أن يَسقطَ عَنْهُ ضَمَان مَا يَقَعْ فيهّاء أَوْ يكون َد‎ 


كتاب البيوع 0۹ 


قل ترَابهًا إلى مِلْكِ تَفْسِه أو مِلْكِ غَيِْه أوْ طَرِيقٌ يَحْتَاحُ إلى تَفْرِيخِه فَلَهُ 0 


لِمَا فيه مِنْ الْعَرَضٍ . وَبِهَذَا قَالَ السَّافعِيُ» وَإِنَ لم يكَنْ يكن لَه عرص في طم اء هنل 
نيَكُونَ قَدْ وَضَعَ اراب فِي مِلْكِ الْمَعْصُوبٍ مِنْكُ وَأَئرَأهُ الْمَعْضُوبُ مئه ما 


ر 


حَمَرَ وَأَذْنَ فيد» لَمْ يَكَنْ لَهُ طَمّهَاء فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْن؛ لِأَنّهُ إنلافٌ لا تَقُمَ فيه فَلَمْ 
2 لنيلة قي O‏ معدا ل 


و ا عو es hr a7‏ ور 6 2 ف ر َه o‏ 
ل ا وَقَالَ بَعضَهم: له طمها. 
A‏ 


وهو هُوَ الْوَجْهُ الَانِي لَنَا؛ NEI‏ راء الْمَالِكِ؛ لِأنَهُ إِبرَاءٌ مما لَمْ 


ر ور e‏ 


جا فضا مز عل ةقانا 


م 


لتا اَن 


العيكَان اننا زمه لو جود ادي َإِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الأرّض؛ 
ال الصاف ee‏ ل يَجِبُْء وَِنَما شفاط التَعَدّي 
بِرِضَائهِ به. وَهَكَذَا يْبَخي أَنْ يَكُونَ إذَا لم يتََفَظْ بالإيرَاء وَلَكِنْ مَنَعَهُ مِنْ طَمّهًا؛ 


يه 


أنه يََصَمَّنُ رِضَاهُ بدَّلِكَ .اه 

مسألة :]1١1‏ إذا غصب غاصب عبدًاء ثم جنى عليه جناية مقدرة الدية؟ 
© الصحيح من كلام أهل العلم أن الغاصب يضمن أكثر الأمرين من أرش 
الق ارو ذلك العضوة اه ت ضماة کل ر اع جا ر جا فرعب 
أكثرهماء ودخخل الآخر فيه؛ فإنّ اليد والجناية وُجدا جميعًا 29 


)١(‏ هي سبيكة الفضة التي لم تصنّع بَعْدٌ. 
(0) انظر: ”المغني" (1/ 3777). 


55 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1؟١]:‏ إذا جنى على العبد غير الغاصب؟ 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (۷/ ۳۷۳): وَإِن عْصَبَ عَبْدَاء فقطع آخر 
يَدَهُ؛ فَلِلمَالِكِ تَصمِين أَيّْهِمَا شَاء؛ أن الْجَانِيَ قط يده وَالْعَاصِبٌ حَصَلَ النقص 
يا “لض 2 200 E‏ ا اعد موي 6 9 o7‏ و ل ر 
فِي يده إن ضمِنّ الجَانِيَ؛ فله تضوينه نصف قِيمَتِهِ لا غير» وَلا يَرَجِع على أحَد؛ 
لاله لَمْ يُصَمنهُ أكثرَ ما وَجَبَ عَلَيِّ. وَيَضْمَنْ العَاصِبُ مَا راد عَلَّى نِضْف الْقِيمَةٍ 
إن نَقَصَ أَكُتَرٌ مِنْ النضنيء وَلَا يَرْجِعٌ عَلَئ أَحَدٍ. 


706 كسم 2ه خم ي ەه‎ 2 a EE A E 
قال: وإن اختارٌ تضمينَ الغاصب؛ فلب العَبِدِ تضوينه باكثر الَامرَين؛ لإن مَا‎ 


ی تم د قت ي و ردد چو ا 3 ٥ Ag‏ 
وجد فِي يَدِهِ فهو في حكم المَوجود منه» ثم يرجع الغاصب على الجَاني بزصف 
2 امه ر ا ص ي ا 8 
القيمَة؛ لِأَنْهَا أزش جِتَايَتِه فلا يجب عليه أكثر منها. انتهى بتصرف واختصار. 
مسألة :]۱١[‏ إذا غصب عبدًا فجنى عليه جناية مقدرة بقيمته كاملة؟ 
وذلك مثل أن يقطع يديه أو أنفه. أو ذكره. أو أذثيه..: 
3 1 8 ف 2 ع 
© فمذهب الجمهور علا أنه تلزمه القيمة كلها ورَّدْ العبد» وهو قول أحمد. 
ومالك؛ والشافعي؛ لأن المتلف بعضه فلا يقف ضمائه عام زوال الملك عن 
© وقال أبو حنيفة» والثوري: يخير المالك بين أن يصبرء ولا شيء له» وبين 
أخذ قيمته ويملكه الجاني؛ لأنه ضمان مالء فلا يبقئ ملك صاحبه عليه مع 
ضمانه له. 


قال أبوعبد اكد غض الك لم: الصواب قول الجمهوس. والله أعلم.”") 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۷/ ۳۷۳). 


كتاب البيوع ١‏ 


مسألة :]١4[‏ إذا جنى العبد المغخصوب» فمن يضمن جنايته؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۷/ 5 717): وَإِنْ جَنَى الْعَبْدَ الْمَخْصُوتٌ؛ 
فَحِنَابنُُ مَضمُوئَة عَلَ الْعَاصِب؛ لاله ق فِي الْعَيْدِ الْجَانِي؛ لِكَوْنِ أَرْشٍ الْجِتَايَة 
يعلق َقبي فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَْ الْعَاصِبٍ كَسَائِرٍ نَقْصِ. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا 
يُوحِبُ الْقِصَاصٌ أو الْمَالٌء وَلَا يَلْرَمْهُ أكترٌ مِنْ النَقص الَّذِي لَحِقّ الْعَبْدَه وَإنْ 
تی على سَيدِِ؛ فَحَِايَئهُ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْعَاصِب أَيْضَا؛ انها م مِنْ جْمْلَةِ جِنَايَاته 


له 


فَكَانَ مَضْمُوئًا عَلَى الَّْاصِبٍء كَالْجنَايَة عَلَى الْأَجتَيّ .اه 
مساكة 4181 .من عسي غلية سال كم قمر على مال للغاضي: فيل لهأت 
يأخذه ويقاصه بحقه؟ 

هذه المسألة تسمئ عند أهل العلم بمسألة (الظفر)» وفيها خلاف بين أهل 
العلم. 
© فقد ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ له أن يأخذ ذلك المال؛ ويأخذ ماله 
المغصوب منهء ويرد عليه الباقي منه إن بقي» وهذا قول ابن سيرين» وعطاء. 
والنخعى. والشعبى» والشافعى» والبخاري» والظاهرية» وقال به جمع من 
المالكية» وسواء كان ذلك المال من جنس ماله» أو من غير جنسه. 

< ساي« د ا 4 > ر 4 


واستدلوا علل ذلك بقوله تعال: #أوَإِنَ عَافِسْم فعاقبوأ بِمِثْلٍ ما عوقسسم به 


عر ب ا ى جل صو دسا 


[النحل:٦۲٠]ء‏ وقوله: # وجرا سيو سيه لها € [الشورى:٠4]»‏ وقوله: #هْمَنٍ أَعَتّدَى 


£11 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
یک أيه بعشل ما اعسَدّی علک € [البقرة:٤۹٠].‏ 
© واختلف النقل عن الحنفية» فنقل عنهم الحافظ ابن حجر مَللَتهُ أنهم يجيزون 
ذلك فيما كان مثليّا لا فيما كان متقومًا؛ لما يخشئ فيه من الحيف» ونقل عنهم 
ابن القيم مَلنَتْه أنهم أجازوه فيما إذا كان من جنسه. 
© وظاهر مذهب أحمدء ومالك أنها لا تجوز واستدلوا بحديث: «أدٌ الأمانة 
إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك».' 
# وذهب ابن القيم ك إل أنه إن كان سبب الحق ظاهرًا كالنكاح» والضيافة 
يجوز الظفر به» وإن كان السبب خفيًا؛ فلا يجوز؛ لأنه موضع تهمة وخيانة. 
قلت: والصواب هو التول الأیل؛ لما تقدم من الأدلة وقد استدل البخاري 
كه علل ذلك بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة: «خذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ويكفي بنيك»”"'. وحديث عقبة بن عامر في شأن الذين لا يضيفون, قال: 
«(خذوا منهم حق الضيافة الذي ينبغي لهما 52 
تنبية: قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح؟: واتفقوا على أن محل الجواز 
في الأموال لا في العقوبات البدنية؛ لكثرة الغوائل في ذلك» قال: ومحل الجواز في 
الا اا ا ا الات ك إل ال فو رلك 
)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (81/4). 
() سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (۱۱۳۷). 


(۳) آخرجه البخاري برقم »)۱٤٩۱(‏ ومسلم برقم (۱۷۲۷). 
() انظر: ”الفتح“ )۲٤٦١(‏ ”المحلل“ )١۲۸١(‏ ”إغاثة اللهفان“ (۲/ .)۸١‏ 


كتاب البيوع ۳ 


و ر 
ناب الصسهده 
(e ۹‏ 2 ل 0 2 ع و ور 

و۹ عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِالله وبا قا :شی رشول الد ل الشفْعة في كل م 
r o E of‏ ےو وھ س وور 

لَمْ يُقسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحُذُودُ وصرْقَتِ الطرق فلا شفعة. مفو ا 


هم سمس 


اال 0 
ر 


ع 20 


E‏ لازيام شِرَك: 


DF asf 2 


و ل 1 
وَفي رِوَايَة الطَّحَاوِيٌ : قَضَئ انين يكل بِالشْفْعَةِ في كُلّ ؟ شَيْءٍ. وَرِجَالَه ثثقات. 


(۱) أخرجه البخاري (7701)» ومسلم .)١120( )174( )١108(‏ وليس عند مسلم «فإذا وقعت 
الحدود...») 

(۲) ضعيف. أخرجه الطحاوي في ”شرح المعاني" )١١1/4(‏ فقال حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا 
يوسف بن عدي قال ثنا ابن ارس عن ابق جر عن عطاد عن جاب ورت ب هوقا ورجال 
إسناده كلهم ثقات» إلا أن يوسف بن عدي قد شد في إسناده ود فقد رواه الثقات عن ابن 
إدريس» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر باللفظ الأول: «الشفْعَةُ في كُلَّ شِرْكٍ.. . وجعلوا 
شيخ ابن جريج أبا الزبير كما أبان ذلك الإمام الألباني كله في ”الضعيفة“ (۳/ .)١۳‏ 

وفي الباب مرسل صحيح من مراسيل ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله 5 «الشريك شفيع 
في كل شيء) أخرجه البيهقي (7/ ٠١9‏ )» بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة. 

وقد روي موصولا عن ابن عباس» أخرجه البيهقي »23١94/7(‏ من طريق أبي حمزة السكري عن 
عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به. 

قال الدارقطني في ”السئن" (5/ 777): خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبوبكر بن 
عياش فرووه عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلًا وهو الصواب» ووهم أبوحمزة في 
إسناده. 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ ما هي الشفعة؟ 
الشفعت 2 اللغت: مأخوذة من الشفع» وهو الزوج» ضد الفرد» فإذا أضيف إلى 
الفرد آخر فقد شَفِعَ. 
و2 الشرع: هي انتزاع الشريك حصة شريكه المنتقلة إلى غيره بعوّض بمثل 
ذلك العوض» وهي ثابتة بالسنة والإجماع. 
أمامن السنت: فأحاديث الباب. 
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في الجملة» ولم ينقل 
الخلاف إلا عن أبي بكر الأصم المعتزلي» ولا يعت بخلافه. 
مسآلة [۲]: الشفعة 2 الأرض. 
© الشفعة تثبت في الأرض عند أهل العلم» ونقل ابن قدامة» وشيخ الإسلام 
وغيرهما عدم الخلاف في ذلك عند من أثبت الشفعة. 
© بينما نقل ابن حزم عن عثمان البتي» والحسن الخلاف في ذلك. 
والصحيح ثبوت الشفعة فيها؛ للأدلة المذكورة في الباب, والله أعلم.'") 


وقال البيهقي: هذا هو الصواب مرسل. انظر: البيهقي .)1٠١9/57(‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (/ا/ 0 57) ”الفتح" (/57010). 
() انظر: ”المغنى" (1/ 574 ) ”المحلا؟ )١596(‏ ”الاختيارات الفقهية» (ص77١).‏ 


كتاب البيوع 10 
مسألة [8]: هل تثبت الشفعة 4 الغرس والبناء والزرع تبعًا للأرض؟ 
أما الغرس والبناء الذي يباع مع الأرض؛ فإنه يؤخذ بالشفعة تبعًا للأرض 
بغير خلافٍ يُعرف عند من أثبت الشفعة. قاله ابن قدامة. 
# وأما الزرع» والثمرة الظاهرة ففي ثبوت الشفعة فيها خلاف إذا بيعت مع 
الأرض فمذهب أحمد. والشافعي أنها لا تؤخذ بالشفعة مع الأصل؛ لأنه لا 
يدخل في البيع؛ إلا تبعًا؛ فلا يؤخذ بالشفعة» كقماش الدار» وعكسه البناء 
والغراس. 
© ومذهب مالكء وأبي حنيفة أنها تؤخذ بالشفعة مع أصولها؛ لأنه متصل بما 
فيه الشفعة» فيثبت فيه الشفعة تبعًا كالبناء والغراس. 
قلت: سيأتي قريبًا بيان هل الشفعة في كل شيءء أم هي خاصة في الأرض؟ 
والصحيح أنها تثبت في كل مشترك لم يقسم؛ وعلى هذا فالشفعة ثابتة في الزرع 
والثمار, والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ هل تثبت الشفعة 2 غير الأرض والدور من المنقولات وغيرها ؟ 
© في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 
الأول: لا شفعة في ذلك» سواء كان مما ينقل كالحيوان» والثياب» والسفن» 


والحجارة» والزرع» والثمارء أو لا ينقل كالبناء والغراس إذا بيع مفردّاء وهذا قول 


(1) انظر: ”الم “ (۷/ ۳۹ -) ”البیان“ (۷/ ۰( 


SS‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي. 

الثاني: لا شفعة ف المنقولاات» روي عن الحسن. والثوري» والأوزاعي» 
والعنبري» وقتادة» وربيعة» وإسحاق» وروي عن مالك» وعطاء. 

الثالث: الشفعة في كل شيء» وهو قول مالك في رواية» ورجع إليه عطاء» وهو 
قول ابن أبي مليكة» ورجحه ابن حزم» واستدلوا برواية الطحاوي الذي في الباب. 

الرابع: عن الإمام أحمد رواية أنَّ الشفعة ثابتة أيضًا فيما لا ينقسم كالحجارة» 
والسيف» والحيوان. وهو بمعنى الذي قبله. 

قال امرعيل ادغ اله ليه الضواي أن الكتقعة قابنة ی کل شی وق روا 
مسلم: «في كل مالم يقسم). وقد استدل آهل القول الأول بقوله ید: «فإذا وقعت 
التحدوة وصرقك الظرق.اء قتالو "هذا يدل غا! أن المراد يه الأرقين قط 

م ¢ 

وأجيب بأن هذا التعليل لا يستفاد منه تخصيص العموم الوارد» وإنما يستفاد 
مه أن المقدرك فيد إن كان أرما كلذ خفعة إذا وقعث الحدرك وصر فت الطرق: 
والله أعلم. 
مسألة :]٥[‏ ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغير» والطريق الضيقة؟ 

© من أهل العلم من منع الشفعة في ذلك؛ لأن إثبات الشفعة في ذلك يضر 


بالبائع؛ لآنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة» وقد 


.)١5١١()١1096( وانظر: ”المغني" (1/ ۰ ةلمحل"‎ )١( 


كتاب البيوع ۷ 
يمتنع المشتري لأجل الشفيع؛ فيتضرر البائع» وقد يمتنع البيع؛ فتسقط الشفعة؛ 
فيؤدي إثباتها إل نفيهاء ولأنّ إثبات الشفعة لدفع الضرر عن الشريك الذي 
يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث مرافق خاصّة» ولا يوجد هذا فيما 
لا ينقسم. وهذا القول قاله يبحيى بن سعيد» وربيعة» والشافعي» وأحمدء ومالك 
في رواية عنهما. 
# وذهب طائفة من أهل العلم إلى ثبوت الشفعة في ذلك» وهو قول الثوريء 
وابن سريجء وأبي حنيفة» وأحمد. ومالك في رواية عنهما؛ لعموم حديث جابر 
الذي فى الاب رر الع هت لازالةا الضرن الى جحصل بالمشاركة 
والضرر ههنا أكثر؛ لأنه لا يمكن التخلص منه بالقسمة. 


وهدا التول هو الصواب» وهو ترجيح شيخ الإسلام» ثم الإمام ابن عثيمين 
AY‏ 


رحمهما الله. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (// 5٠‏ 5) ”مجموع الفتاوئا" (0/ 7881-) ”الاختيارات» (ص177) ”الشرح 


الممتع". 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


2 الل م و ٺه کات 3 ت‎ - 0 for” FAA 
ف * ۹ وعن قال الله : «جار الدار احق‎ 


م عي 
(e ۹‏ جر .و1 © م 3 ل عسوم - م م 3 
و۸۹ وَعَنْ ابي افم نوه قا قال: قال رَسول الله 45: «الجار أحَق بصقبو». 


۸۹٣‏ وَعَنْ جابر مل قَالَ: قال رَسُولٌ اش كلل: «الجاد أَحَقّ بشفعَة جار 


IT A 5‏ ع راواه 8.7 ع ور سه لس قر 
ظز بها وَإِنْ كَانَ غَائْا ذا كَانَ طريقه] وَاجِدَاا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَربَعَة وَرِجَالَهُ ْقَاتٌ © 


0 


)١(‏ ضعيف. لم يخرجه النسائي من حديث أنسء وأخرجه ابن حبان (0147)» من طريق عيسئ بن 
يونس حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس به. قال الترمذي (1118): روئ عيسئ بن يونس عن سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي 501 > مثله» وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن 

عن النبي ف والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة» ولا انعرف حديث 

قتادة عن أنس إلا من حديث عيسئ بن يونس. اه 

قلت: وأعله أيضًا الدارقطني كما في ”إتحاف المهرة" (۲/ .)۲٠۸‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في المصدر المذكور :)۲٠۷/۲(‏ هو معلولء وإنما المحفوظ عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة. 

قلت: أما حديث سمرة بن جندب فقد أخرجه أحهمد /١(‏ ۸)» وأبوداود »)١١۷(‏ والنسائي في 
ERE EEE EONS oR Ej‏ 
سمرة به. فهذا الإسناد هوالمحفوظ» وفيه ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة» وهو مدلس 
ولم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة» ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي بعده. 

(0) حديث أبي رافع تقدم في (أ) و(ب) قبل حديث أنس الذي قبله. 

() أخرجه البخاري برقم (/75710). 

(9) ضعیف معل. آخرجه أحمد (۳/ ۳۰۳)». وأبوداود (/751)» وابن ماجه »)۲٤۹٤(‏ والترمذي 
(۱۳۹۹)» والنسائي في ”الکبریئ“ كما في ”التحفة“ (۲/ ۲۲۹)» كلهم من طريق عبدالملك بن بي 
سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر به. 


كتاب البيوع ۹ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة :]١[‏ هل تثبت الشفعة فيما قد قسم من الأراضي والدور؟ 


ذهب أكثر العلماء إل أن الأراضى إذا قسمت فلا شفعة» وهو قول أحمدء 


الله 


ومالك» والشافعى» وإسحاق وغيرهم» واستدلوا بحديث جابر نوعمنه : (فإذ 


وقعت الحدود. وصرفت الطرق؛ فلا شفعة»). 


وذهب حاعة من أهل العلم إلل أن الشفعة تثبت تثبت بالجوارء وهو قول ابن 
شبرمة» والثوري» وار بن أبي ليل» وأصحاب الرأي» واستدلوا بأحاديث الباب 


ال لحرا 


© وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تكون فيما لم يقسم, أو فيما قسِم إذا 

ذلك» وهو قول العنبري» وسوار القاضيين» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 

وابن القيم» وهو قول ابن حزم وهو الصواب في هذه المسألة؛ لأنْ فيه جمعًا بين 
ع 3 ¢ ت ¢ 

الأدلة المتقدمة» ويدل عليه حديث جابر الذي آعل» وقوله أيضا في حديث جابر 
فلك الأول: «(وصرفت الطرق» فيفهم منه أنها إذا لم ت, تبين الطرق وتقسم؛ فله الشفعة. 
وقد أنكر عن عبدالملك هذا الحديث» وممن أنكره شعبة وابن معين وأحمد بن حنبل وغمزه 

البخاري» وقد دافع ابن القيم كله عن الحديث في ”أعلام الموقعين“ و ”تمذيب السنن“» وكذلك 


ابن عبدالهادي في ”التنقيح“ كما في ”نصب الراية“ )۱۷٤/٤(‏ وصححه الإمام الألباني في 
«الإرواء". وقد ذكره شيخنا كه في ”أحاديث معلة ظاهرها الصحة" ص (۹۸-۹۷). 


۷۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأما حديث أبي رافع» وأنس مقا اللذين في الباب فلهما توجيهات: أحدها: 
أن يحمل علل الجار الذي يشترك معه في الطريق. ثانيها: يحمل الجار عل 
الشريك؛ فالشريك يطلق عليه جار في اللغة» وقد أنشدوا بعض الأبيات الدالة على 
ذلك. ثالثها: أن المراد بها الحث على الإحسان إل الجيران» ومعرفة حقوقهمء 
ولا يصلح حملها عل الإطلاق؛ لأنَّ حديث جابر مَل الأول يدل عل أنه لا شفعة 
للجار إذا وقعت الحدود. والله أعلم.'') 
مساكة 1101 هل يشترظ ف الشفعة أن يكون اخلك مكتقنا بعوكن؟ 
أما ما ينتقل بالإرث فليس فيه شفعةء ول يذكروا في ذلك خلاقًا. 
© واختلفوا فيما ينتقل بالهبة» والصدقة: فمذهب الجمهور من أهل العلم أنه 
لا شفعة فيه كالمنتقل بالإرث» وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
ورجحه ابن حزم؛ لأنَّ الشفعة جاءت فيما انتقل بعوض. 
© وعن مالك رواية: أنَّ فيه الشفعة» وحُكي عن ابن أبي لين ورجحه الشيخ 
ابن عثيمين؛ لأن العلة موجودة في ذلك» وهو تضرر الشريك بذلك. 
قلت: يظهر لي أن التول الأول أقرب؛ لأنٌ النبي بيد أمر باستئذان الشريك إِذا 
أراد البيع لا إذا أراد الهبة» أو الصدقة, والله أعلم.'") 


)۳۸۳ /۳۰( ”أعلام الموقعین“ (۲/ ۱۳۱-۱۳۰) ”الفتاوی“‎ )٤۳٦/۷( انظر: المغني“‎ )١( 
.)1511( ”الاختيارات" (ص57١) ”المحل'"‎ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ )٤ ٤۳‏ ”الاختیارات“ (ص۱۹۸) ”المحا» .)١1594(‏ 


كتاب البيوع ۷١‏ 
مسألة ["1]: إذا كان الشقص منتقنا بعوض غير المال؟ 
أما ما كان منتقاًا بعوض ملي وهو البيع بمال؛ فلا خلاف في ثبوت الشفعة 
فيه» ومثله كل عقد جرئ مجرئ البيع» كالصلح الذي بمعنىا البيع» وقد أشرنا إليه 
في باب الصلح» وكالصلح عن الجنايات الموجبة للمال. 
© وأما ا يعوضي ر ا ر وضاح عزج ده العمده فيه 
قولان لأهل العلم: 
الأول: لا شفعة فيه» وهو قول بعض الحنابلة» والحسن» والشعبي» وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر» وابن حزم» وحجَتّهم في ذلك أن الشفعة جاءت في 
البيع كما أشرنا ني المسألة السابقة. 
الثاني: ثبوت الشفعة» وهو مذهب جاعة من أهل العلم» منهم: ابن أبي ليل» 
وابن شبرمة» ومالك» والشافعي» وبعض الحنابلة؛ وذلك لأنه منتقل بعوض فأشبه 
البيع. وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين وهو الصواب فيما يظهرء والله أعلم.'") 
مسألة [4]: إذا أقرالبائع بالبيع»› وأنكر المشتري؟ 
© للشفيع أن يأخذ بالشفعة» ولا ضرر من إنكار المشتري» وهذا قول أبي 
حنيفة» والمزني» وبعض الحنابلة» ومنهم من قال: ليس له الأخذ؛ لآن البيع ل 
يثبت بسبب إنكار المشتري» وهذا قول مالك» وأبي شريح» وبعض الحنابلة. 


)١(‏ انظر: ”المغني" »)٤٤٤/۷(‏ ”لإنصاف“ .)259٠0/7(‏ ”المحلن" (2595)» ”الشرح الممتع" 
(5/ 556 ) ط/ الآثار ”اللأوسط" .)598/1١١(‏ 


V1‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والذي بظير: أن له الأخذ بالشفعة» ويسلم المال إلى البائع» ولا يحتاج إل 

محاكمة المشتري. والله أعلم.'') 

مسألة [50]: هل تثبت الشفعة إذا كان 2 البيع خيار؟ 

© إذا كان الخيار للبائع» أو لهما جميعًا فلا تثبت الشفعة في ذلك؛ لأنها تسقط 

حق البائع من الخيار. وأما إن كان الخيار للمشتري فقط: فذهب أبو حنيفة» 

وبعض الحنابلة» وهو قول للشافعي إل أن الشفعة تثبت للشريك؛ لأنْ البيع قد 

الحلذه والشفحة لا سقط حق المشدري من التمن؛ 

© ومذهب مالك» والحنابلة» وابن حزم. عو قر للشاقعى أن الشفعة ل" 

تثبت ما دام الخيار موجوداء والبيع لم يتم بعد. وإن كان الخيار من المشتري 


فقط؛ لأنَّ للمشتري الحق في إرجاعها إل صاحبهاء وقد يكون له في ذلك حظ. 
قال أبوعبد اتكدغض الك لم: الصحيح التول الأول» وبالله التوفيق.9) 


مسألة [5]: إذا أظهر المشتري أن الثمن بكذا فترك الشريك الشفعة ثم 
بان بآقل من ذلڪ؟ 
© ذكر أهل العلم أن حق الشريك من الشفعة لا يسقط؛ لأنه غُرَّ بذلك» وهو 
قول أصحاب المذاهب الأربعة» وزاد الإمام مالك» فقال: يحلف أنه ما ترك إلا 


.)591١/5( انظر: ”المغنى" (/1/ 7 50) ”الإنصاف"‎ )١( 


(؟) انظر: «المغني؟ (/1/ /50 4) ”المحل؟ )١171١١(‏ ”الإنصاف؟ )59١/5(‏ ”المهذب؟ )۳٠۹/۱٤(‏ 
”الروضة" (0/ 5/)» «الأوسط؟ .)597/١١(‏ 


كتاب البيوع “اع 
لأنه خدع في الثمن. ولم يشترط التحليف بقية أهل العلم» وخالف في المسألة 
ابن أبي ليل فقال: لا شفعة له. والصحيح قول مالكء والله أعلم.'") 
مسألة 7]: إذا أراد الشريك أن يشفع بنصف الشقص المبيع ؟ 
© ليس له ذلك عند جماعة من أهل العلم» منهم: محمد بن الحسن» وبعض 
الشافعية» وبعض الحنابلة؛ لأنَّ فيه تبعيض للمبيع وفي ذلك ضرر عل المشتري 
ولا يزال الضرر بالضرر. 
وقال بعضهم: له ذلك» وهو قول آبي يوسف» وبعض الشافعية والحنابلة؛ 
لأنّ الشفعة في المبيع كله حق له» فله أن يترك بعض حقه ويأخذ بعضه. 
قال اہو عبد اتندغنض اكد لم: التول الأول أقرب. والله أعلہ .° 
مسألة [18]: إذا آذن الشريك شريكه بالبيع فلم يشفع فهل له الشفعة بعد 
البيع؟ 
مذهب الجمهور أن الشفعة لا تسقط؛ لأنها لا تجب عندهم إلا بعد البيع» 
قالوا: فإسقاطه لها كان قبل وجوبها؛ فلا تسقط. 
# وذهب الثوري»والحكم» وأبو عبيد» وجماعة من أهل الحديث إل أنها 
تسقط؛ لأنَّ النبي يَنيَةْ أمر بالاستعذان» ولا فائدة من الاستئذان إن كانت الشفعة 
لا تسقط» وهذا قول الطحاوي» وابن حزم» وابن القيم» وشيخه شيخ الإسلام 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ »)٤٥٩‏ ”الآوسط؟ .)٤۹٥ /۱١(‏ 
انظر: ”المغني“ (۷/ )٤٥۹‏ ”المهذب“ /١5(‏ 7”90) ”الإنصاف" (559/5). 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وهو رواية عن أحمد. وقال به إسحاق» والحسن بن حي» ورجّحه الصنعاني» 
والشوكاني» وهو الصواب. والله أعلم.'") 

مسألة [9]: إذا باع أحد الشريكين ثم باع الآخر فهل له الشفعة بعد بيع 

نصيبه؟ 
© أما إذا باع نصيبه كاملا فمذهب الجمهور أنه لا شفعة له؛ لأنَّ سبب الشفعة 
قد خرج من يله. 
© وذهب ابن حزم إِلْ أن له الشفعة عَلِمَ أو لم يعلم؛ لأنه حق له فلا يسقط إلا 
إذا أسقطه بنفسه عالمًا بذلك» والصحيح قول اجمهومء والله أعلم. 


© اعدف الجمهور إذا كان الع ابع عي غل قوتي مال اجو أن ل 
الحق في الشفعة» ولا تسقط عليه؛ لأنه مازال شريكاء والله أعلم. 


© واختلف الجمهور فيما إذا باع نصيبه قبل أن يعلم أن شريكه قد باع» فهل له 


الشفعة؟ فمنهم من قال: له الشفعة. ومنهم من قال: ليس له ذلك» وهذا اقرب 


والله أعلم.'") 


000( انظر: «اللأوسط» )۱۰| «(A0‏ ”لمحلل“ )۱٥۹(‏ ”المغنى“ (۷/ 010-01( ”الإنصاف" 
(2) ”سبل السلام". 

) انظر: ”المغني» (409/9-) ”الإنصاف» (1074/5) ”المهذب» (870/15) مع الشرحء 
”المحلن" ٠ ١(‏ 75 ) ”حاشية ابن عابدين" (۹/ .(oY‏ 


كتاب البيوع V0‏ 


و 
سو 9 


FRAY‏ تر ابي ور 5 أ س ی و 

۹ وعن ان عمر وا عن واي ع قَالّ: ال كل العقال» .رَوَاه ابن 
لاه سملت 00 عر 2 

مَاجَه وَالمَرْارَ وراد: «(و لا شة شفعة لِغائب ). وإستاده 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل الشفعة على الفورء آم على التراخي؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إل أن الشفعة على الفور؛ فإِنْ بادر بالشفعة» وإلا 
تسقط عليه» وهذا قول ابن شبرمة» والبتي» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والعنبري» 
وأحمد في رواية» والشافعي في أحد قوليه. واستدلوا بحديث ابن عمر يرقا 
المذكور في الباب» وبحديثِ اشتهر عند الفقهاء ولا أصل له: «الشفعة لمن 


واثبها»» وقالوا: إذا قلنا علل التراخى حصل الضرر عل المشتري. 


© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أن الشفعة علل التراخي» وهو قول مالك 
وأحمد في رواية» والشافعي في قول له» والثوري» وابن أبي ليلل وابن حزم 
وغيرهم؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على الفورية» والآصل أنه حق له؛ فلا 
تزول إلا برضاهء أو ما يدل عليه. واختلف هؤلاء ما هو آخر وقت لهذا 
التراخي؟ فقال مالك: تنقطع بسنة. وعنه: بمضي مدة يُعلم أنه تارك للشفعة غير 
راغب فيها. وهذا قول أحمد علل الرواية الثانية» وبعض أصحابه. وقال ابن أبي 
ليل» وأبو ثورء والشافعي: مقدر بثلاثة أيام. وقال ابن حزم: علل التراخي بدون 
(۱) ضعيف جدًا. رواه ابن ماجه »)۲٠٠١(‏ من طريق محمد بن الحارث البصري عن محمد بن 


عبدال رحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف جدًا؛ لأن محمدًا البيلماني متروك 
وأباه ضعيف» ومحمد ابن الحارث ضعيف وبعضهم تركه. 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


تحدید» ولو بقیت سبعین عامًا. 
قلت: الراجح في هذه المسألة أن الشفعة علل التراخي حتى يسقطها بنفسه» أو 
يظهر منه ما يدل على عدم رغبته فيهاء وأما تحديد انتهاء وقت الشفعة؛ فأمره إلى 
تحديد القاضي؛ فيحدد مدة لا ضرر فيها على الطرفين» والله أعلم.'') 
ل 


قال أبو محمد بن قدامي جَللكَه في ”المغني“ (۷/ 1:61-71 


شْفعَةٌ في قَوْلٍِ تر أَهْل الْعِلْم رُوِيَ دَلِكَ عَنْ شْرَيْح وَالْحَسَنِء 0 
الك وال وَالَوْرِيُ» وَالْأَوْرَاعِىٌ» وَالشَافِعِيٌ» وَالْعَْبَرِيُ» 


وروي عَنْ النّحَِيّ: لَيْسَ لِلْغَائْبِ Al‏ ويه قَالَ الْحَارث ا 
للْعَائِبٍ الْقَرِيبِ؛ٍ لِنَّ إدبَاتَ الشّفْعَةِ آ له يَضْرٌ بِالْمُشْتَرِي وَيَمْتَعُ مِنْ اسْتِقرَارٍ مِلْكِه 
تَصَرَّفِهِ عَلَىْ حَسَبٍ اختيّارو؛ حَوْهًا مِنْ أَخذِهٍ 


و2 


قال ابن قدامة: وَلَنَا عَمُومُ قله : «الشفعة فی لَمْ يُقسَمْ 2 ه) وَسَائِرَ الأحَاديث 


و 1 
» 


E‏ حت مالي وج سَببة بالْبة إلى الْعَّائب» فيثبّت ا 
مسألة ["]: إذا علم الشريك بالبيع وهو 2 سفر؟ 

© مذهب أحمد, والشافعى في قول أنَّ عليه الإشهاد عل المطالبة بالشفعة؛ فإن 
لم يفعل فلا شفعة له. 


6 وعن الشافعى وجه أنه لا يحتاج إل الإشهاد؛ CA‏ عذره. 


.)594٠/١١( ”الإنصاف؟" (5/ 5 5 ؟)» ”الأوسط"‎ )١5957( انظر: ”المغنى" (/1/ 57 5 ) ”المحلا"‎ )١( 


كتاب البيوع ۷ 
© وقال القاضي الحنبلي: إن سار عقب علمه إل البلد الذي فيه المشتري من 
غير إشيادة العمل أن لاقظل فق لآن ظاهر سيره أت لاطلب وهر قزل 
أصحاب الرأيء والعنبري» وقول للشافعي. 
© وقال أصحاب الرأي: له من الأجل بعد العلم قدر السير؛ فإن مضئ الأجل 
قبل أن يبعث» أو يطلب؛ بطلت شفعته. 
# وقال العنبري: له مسافة الطريق ذاهبًا وجائيًا. 

قآل امريد ادح اق لم: الراجح أن لى الشلع »ولا يلزمه الأشهاد لعدره 
الظاهر؛ فإن تيسر له الرجوعء أو التوكيل في الشفعة» وإلا فيشفع عند رجوعه» ولو 

تأخرء والله أعلم.'') 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۷/ 577): ولا خلاف في أنه إذا عجز عن 
الإشهاد في سفره أن شفعته لا تسقط؛ لأنه معذور في تركه.اه 

EES :]٤[ مسألة‎ 

قال ابن قدامت مَللَنه في ”المغني" (// ه5ة): الشَفْيع ب بالار: 

N 

المُْمَرِي» وَإِنْ شَاءَ أْضَئ تَصَوَّقَهُ وَل بالشْفْعَة من المُستري الكاني؛ لاه شيع 


في الْعَقدَيْنِ فَكَانَ لَه ٠‏ الْأَخَدٌ يما م 


شَاءَ فْسَحَ 
حَدَهُ ابيع الأول تمه لن ا ل 


١ 0 


.)-7 41 /7( انظر: ”المغني" (1/ 577) ”الإنصاف"‎ )١( 


۷۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ثم ذكر كله مثل ذلك إذا تبايع ثلاثةء ثم ذكر أنه إن شفع بالعقد الأول رجع 


الثاني بماله علل الآول» والثالث يرجع بماله علل الثاني...» وهكذا. 


2 عر ر د و رر‎ E 2 e 7 dC 
ثم قال: ولا تعلم في هَذا خلافاء وَبه تقول مَالِكِء وَالشافِعي والعَنبري»‎ 


كتاب البيوع 4 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة1١]:‏ إذا تصرف المشتري 2 الشقص بغير البيع كا لهبة والصدقة؟ 
© مذهب الجمهور أن للشفيع فسخ هذا التصرف والآخذ بالشفعة؛ لأن 
المشتري تعدئ في تصرفه المذكور؛ لكونه يبطل حق الشفيع من الشفعة» وهو 
قول مالك» والشافعي» وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي» وابن حزم وغيرهم. 
© وعن الإمام أحمد رواية أنَّ الشفعة تسقط؛ لأنه أخرجها عن ملكه بما لا 
تفط فيه والثرل اليل هر السوابه وال اغل :013 

مسآكة ا هل للستشير شفعة؟ 

ابو ساي SEID a‏ 
شَرِكَةٍ الصَّغِير شُقص»؛ كب كك له انلك » في قول عَامَةِ الْمَْمَاى مِنْهُمْ: الْحَسَنْ 
وَعَطَّاءٌ وَمَالِكٌء وَالْأَوْرَاعِىٌُ» وَالشافيي وَسَوَارٌ وَالعنبري اا 


عي > 1 4 م - ا 00 7 و ا و ب ِ ا 3 
وَقَالَ ابن أبي ليُلى: لا شفعة لَهُ. وَرُوِيَ ذلك عَنْ النَحْعِىٌ. وَالْحَارِ ث الْعْكَلِىٌ؛ ل 

4 بي ور کو 0 عات وى واه و رت رمعم لم 

الصَّبِيٌ لا يُمْكِنَهُ الأخذ. وَلَا يُمْكِنْ انتِظاره حتئ يبلعَ؛ لما ذ فيه مِنْ الإِضْرَارِ 


N N e‏ الاير 


(۱) انظر: ”المغنی“ (577/1)» ”الإنصاف"» (٩/۲۹۹-٠۲۷)ء‏ ”المح“ (۹۷١٠)ء‏ ”المهذب» 
)-۳۳٤/۱9(‏ مع الشرح. 


4 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامة: وَلَنَا عُمُومٌ الْأَحَادِيثِ وَلِأَنَهُ خيّارٌ جعِلَ لِإزَالَةٍ الضَّرّرِ عَنْ 
امال فيثبث في حى الصَّبِيٌ كَخِيَارٍ الرّدُ بالْعَيْب. وَقَولْهُمْ: لا يُمْحِنُ الأخد. غَيرُ 
صَحِيح؛ فَإِنَّ الْوَلِيّ يَأَحَذُ بها كَمَا يَرْدُ الْمَعِيبت. وفَوْلُهُمْ: لا يُمْكِنْهُ الْعَفو. يطل 
كيل فيه وبال بلَْيب؟ قن ولي الي لا يكت لفق بنك ارد ولأ 
في الْأَخذٍ تَحْصِيلَا لِلْمأْكِ لِلصَّبِيٍّ» وَنَظَرَا لَه وَفي ي العفو تَضيِبعٌ وَتَفْرِيطٌ فِي حَقَ 
E TT ANE‏ ا 
وَالْأَخْدَ اسْتِيمَاء لَهُ وَلَا يَلْرَمْ مِنْ مِلْكِ الْوَلِيّ e‏ 

ِسْفَاطِه؛ بدَلِيل سَائر حُقوقهِ وَدُيُونِ.اه 

مسألة [*1]: إذا ترك الولي الشفعة فلم يشفع؛ فهل للصغير الشفعة بعد 
كبره ؟ 

© قال جماعة من أهل العلم: له الشفعة بعد الكبر» سواء عفا الولي» أم لم يعفٌ. 
وسواء كان الحظ في الأخذء أو في الترك. وهذا قول أحمد ني رواية» والأوزاعي؛ 
وزّفر» ومحمد بن الحسنء وهو قول للشافعي. 

© وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. وبعض الحنابلة: تصرف الولي نافذ» وليس له 
بعد ذلك الشفعة» لأن لم يحصل تصرف ني مال الصبي» وإنما ترك الشراء» وهذا 
كما لو ترك شراء شيء يحتاجه الصبي. 

© وقال بعض أهل العلم: له الشفعة إذا لم يتصرف الولي بالأحظء وكان الأحظ 


هو الأخذ. وهو مذهب المالكية» والشافعي» وبعض الحنابلة» واختاره شيخ 


كتاب البيوع A۱‏ 


الإسلام, وابن حزم» وهو الصحيح؛ لأن الصبي محجور عليه» وتصرفات وليه 
نافذة عليه في البيع والشراء وغيرهاء فكذلك في الشفعة» إلا أن يكون الولي ل 


3-3 


يتصرف بالأحظء فليس له الحق في إسقاط الحقء لقوله تعالى: # ولا تَمَرَبَوا مَالَ 


أ 


بتي إِلَاباَلَّىَ ههَلَحَسَنٌ4: وحقوقه من جنس ماله. 
ا هذا الذي اخترناه فيما إذا أدرك نصيبه قبل انتقاله إل يد أخرئ بالبيع» 
أو تحولت العين إل شيءٍ آخرء أو كانت أرضًا فبني عليهاء أو تغيرت أسعار 
الأراضي تغيرًا كبيرّاء والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ إذا رأى الولي أن الأحظ لليتيم الشفعة فشفعع؛ فهل له نقضها 
بعد كبره ؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني» (۷/ :)٤۷۱‏ فاا الوَليُ؛ قن كَانَِصَّبِيَ حط 
ال ل کک ا ل م ° ثيس )همه 
في الأخذٍ بهّاء مِثل أن يكون الشُرَاءُ رَخيصاء تمن المثل؛ ول ب ل 
الْعَقَارِ؛ِ َم وَِيهُ الََْذْ بِالشْفْعَةِ؛ لِأَنَ عَلَيْهِ الاختيّاط لَه وَالْأَحَدَ بما فيه الْحَظّء 
26 حو افش 4 1 ةن 34 eof‏ علو اس يور واس لو + 6 كي 6ه 
فإذا أخذ بِهًا؛ نبَتَ الملك لِلصَبيٌ» وَلَمْ يَمْلِك نَقضَه بَعْدَ البلوغ فِي قولٍ أكثر أهل 
526 عت 3 - 2 عه سم ب ok fiar‏ و چە اوت 
العلم» مِنهُم: مالك وَالشافعي» وَأْصحَاتٌ الرأي. وَقال الاوزاعي: ليس للولِي 
۵ 4 ر E NE IG‏ 9 م ر 2 چون ر عو 
الخد بها؛ لِنّهُ لا يَمِْكُ الْعَفْوَ عَنْهَاء قلا يَمْلِكُ الخد بهَاء كَالْأَجَنبِيٌ» ونما بأخذ 


چو 


بها الصّبِيٌ إذَا كبر وَكَا يَصِحّ هَذَاء لأَنّهُ خِيّارٌ جُعِلَ لإِزَالَةِ الضَّرّرِ عَنْ الْمَالِء 


)١(‏ وانظر: ”المغنى؟ (/1/ )51/١‏ ”الإنصاف؟ (507/57) ”المحل؟ »)١994(‏ ”المبسوط للسرخسى 
)38٠١/15(‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ .)٠٠١ /٤۳(‏ 


۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فَمَلَكَهُ الْوَلِقٌّ في حَقٌّ الصبيّء كَالردٌ بِالْعَيْبء وقد دَكَرَنًا قَسَادَ قياس الْمَذكور في 
الْمَسْأَلَِ السّابقَةٍ.اه 
تنبيث: الحكم في المجنون, والسفيه كحكم الصبي فيما تقدم.'") 
مسألة :]٥[‏ إذا اشترى إنسان شقصًا بعرض» ثم وجد البائع 2 العرض عيبا ؟ 
© من أهل العلم من يقول: البائع أحق بالأخذ من الشفيع؛ أن حق البائع 
أقدم» وفي تقديم حق الشفيع إضرار بالبائع بإسقاط حقه في الفسخ الذي 
استحقه» والضرر لا يزال بالضرر» هذا قول الحنابلة» ووجة للشافعية» وقالوا في 
الوجه الآخر: يقدم حق الشفيع؛ لآل حاه أسيق. 
ات عنهم: بمنع ذلك؛ لأنَّ حق البائع استند إل وجود العيب» 
موجود حال البيع» والشفعة تبت بالبيع؛ فكان حق البائع سابقاء وفي الشفعة 
إبطاله» فلم تثبت 
والصحيح التول الأولء أعني أنَّ البائع أحق بالفسخ. والله أعلم.7) 


مسألة 51]: إذا كان المشتري قد غرس,» أو بنى 4 الشقص الذي يستحق 


فيه الشفعة؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني" (/1/ 47 -): يُتَصَوّر ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مباح 


£ 


فِي مَسَائِلَ مِنْهًا: أَنْ يُظْهِرَ المُشْتَرِي أَنَّهُ وَهِبَ لَه أو آنه اشتراه بتر مِنْ تَمَِِ أو 


.)١159/( انظر: ”المغنى" (/1/ 50/5 ) ”المحل]؟‎ )١( 
.)5737/ /9( انظر: ”المغني"‎ )0( 


كتاب البيوع AY‏ 


ogo 


e 
وَسِنْهَا: أَنْ يکود غاثبا فبقَاسِمَهُ وَكِيلَه أو صَغِيرًا فَبْقَاسِمَهُ وَلِيُّ وَتَْوُ ذلك‎ 
َم يَقدَمُ الْعَائْبُ» أَو يَبْلْ الصّغِيلٌ ياأحذٌ بالشْفْعَة. الك إن کان غاا أو صغ‎ 
فَطَالَبَ المُشْتَرِي الْحَاكِمَ ِالْقِسْمَةٍ ماسب د ثم قدِمَ الْعَائِبُء وََلَعْ ا‎ 
اللي اصن ي المُشْتَرِي وَبتائِهه فَإِنّ لِلْمُشْتَرِي قَلْمَّ غَرْسِهِ وَبَِائِهِ إِنْ اخمَارَ‎ 
إا َلَعَهُ فلس عَلَيّْهِ تَسْويَة الْحَمِْ ولا تقص الْأَْض ر‎ ES 

لْقَاضِي. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ؛ لِنّهُ عَرَسَ وَبَنَ في مِلكِه. 

ثم ذكر عن بعض الحنابلة أنه ضمّنه النتققص. 

قال: قن لم تز المُشْتري اقل َالشَفِيعٌ بالخيار بين اة أَشْياة: تر 
اعد وَيْنَ دفع قيمَةٍ الِْرَاسٍ لاء ْله مح الأذضيء وَبَيْنَ قلع الْمَرْسِ 
وَالْبِنَاِهِ وَيَضْمَنُ لَهُ مَا نَقَصَ بالقلْم. وَبِهَذَا قَالَ اليه وَالْأوْرَاعِيُ» وَائِنُ أ 
بل وَمَالِكٌ والليت» والشافي» والب وسوا وإشحاف. وَقَالَ حَمَادُ بْنْ أبو 
سَليمان: والتوريء واا ارتا e‏ المُشْتَرِي الق م شَيْءَ له ل 


هه 


5 فيعا غو له دا ا اص ا2 


بي 


3 


ا 


ع 2 


قال ابو عبد اغف الله لى: قول الخمهوس أقرببه والله أعلم. 


وأجيب عن القول الثاني: بأن الغاصب غرس وبن في حق غيره» وملك غيره» 


EAS‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ا ® 4 ُ N) + م١ ٠.‏ 

تنبية: قال ابن قدامة لله (VV EG‏ وَل يدك اما که 
وُجُوب الْقِيمَةِ؛ فَالظَاهِرُ أنَّ الَرْض تَقَوَّمُ وَفِهَا الْغِرَاسٌ والبتاءُ تم تقوم الي 
يتققا ايكون E DG E‏ 


أَحَبٌ أوْ مَاتَقَص نة ِن اتا اقلح لن ذلك هَُ الذي راد امرس وَالنَاءِ. اه“ 

مسألة [۷]: وإن كان المشتري زرع زرعا ؟ 
# أما الزرع فذكر أهل العلم أن للشفيع الأخذ بالشفعةء ويبقئ زرع المشتري 
إل أوان الحصاد؛ لأن ضرره لا يتباقئ» ولا أجرة عليه عند كثير منهم» والأقرب 
أن عليه الأجرة عل بقائه في ملك الشفيع بعد الشفعة» لا على ما مضئا؛ إلا أن 
يتراضيا على تركها؛ لأنه زرعه في ملكه. وقال بعضهم: عليه الأجرة. واستظهره 
ابن رجب» وصوّبه المرداوي.' 

مسألة [18]: إذا تلف بعض الشقص.» فهل تسقط الشفعة؟ 
8# مذهب الجمهور أن للشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن» وقال أبوحنيفة 
عوهو قول للشافعى-: إذا كان التلف بخیر قعل آدمی» یل سماوي؛ فليس له 
الشفعة. 

)١(‏ وانظر: «المحل'" .)١591/(‏ ”الإنصاف" (70777/5)». ”المهذب" .)7710//١5(‏ ”الأوسط› 
(١5/6ةغ-).‏ 


.)71/1//5( وانظر: ”الإنصاف»‎ )١( 
.)۲۷١ /٦( ”الإنصاف“‎ )٤۷۷ /۷( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


كتاب البيوع A0‏ 


والفحيج قول اللميويية لأنّ اللشيع البدن بالشقعة فما هو الدليل عل 
سقوطها بذهاب بعض الشقصء والله أعلم.'') 
مسألة [19: الثمن الذي يأخن به الشفيع؟ 
© أما كميته: فهو الذي استقر عليه العقد» فلو تبايعا بقدر» ثم عَيّراه في زمن 
الخيار بزيادة أو نقص؛ ثبت ذلك التغير في حق الشفيع؛ لأنَّ حق الشفيع إذما 
يثبت إذا تمّ العقد. فأما إذا انقضئ الخيار وانبرم العقد» فزادا أو نقصا؛ لم يلحق 
العقد؛ لأنَّ الزيادة بعده هبة» والنتقص إبراءء ولا يثبت ذلك في حق الشفيع» هذا 
فول الحتابلة: والشافعية, 
© وقال أبو حنيفة: يثبت النقص في حق الشفيع دون الزيادة. 
© وقال مالك: إن بقي ما يكون ثمنًا؛ أخذ به وإن حط الأكثر؛ أخذه بجميع 
الثمن الأول. 
والصواب هو التول الأىل؛ لأنَّ ثمن المبيع يحصل عند استقرار العقد. 
والله أعلم.'" 
© وأما كيفيت الثمن: فإن كان مثليًا كالدراهم» والدنانيرء فيعطيه مثلهاء وإن 
كان غير مثلي» فالجمهور عل أنَّ له الشفعة» وعليه قيمتها. وقال الحسنء 


وسوّار: لا شفعة له. 


.)5017/57( انظر: از ني" (1/ 47/4 -) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)7817 /7( ”الإنصاف"‎ )581- 58٠ /1/( انظر: ”اا خني"‎ 0١ 


A٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قلت: والصحيح هو قول الجمهوم» إلا أخهم يتوسعون فيما لا مثل له. وقد أشرنا 
إن ذلك سابقاء والصحيح أن ما كان مثله» أو مقاربًا له بتفاوت يسير يجزئ. 


ع 


والله أعلم.'") 
# ووقت القيمة المعتبر هو يوم انقضاء الخيار واستقرار العقد عند الحنابلة» 
والشافعية وهو الصحيح. 
© وقال مالك: عليه القيمة يوم المحاكمة. 
و وچ ارت وا 

مسألة :]٠١[‏ إذا كان الثمن مؤجلا فهل يستحقه الشفيع مؤجلا؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إل أنه يستحقه مؤجلا؛ لأن الشفيع تابع 
للمشتري في قدر الثمن» وصفته» والتأجيل من صفته» وقالوا: يستحقه إن كان 
مليئًاء وإلا أقام ضمينًا مليئًا حتىٰ لا يلحق المشتري الضرر بذلك» وهذا قول 
أحمد» ومالك وإسحاقء وقال به ابن حزم؛ إلا أنه لم يشترط كونه مليئًا. وقال 
الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد حالًا. 

© وقال الشافعى» وأبو حنيفة: لا يأخذها إلا بالثمن حالاء أو يتظر مضى 
الأجلء ثم يأخذها حينئلٍ. 

قلت: والتول الأول أقربه والله أعل . 
)١(‏ انظر: ”المغني" (۷/ )٤۸۰‏ ”المحلل“ )١5919(‏ ”الإنصاف" (5/ 15). 


.)۲۸١ /٦( ”الإنصاف؟‎ )58١ /1/( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 
.)٤۹٤ /۱١( ”الآوسط؟‎ )۲۸٥ /٩( ”الإنصاف"‎ )١15٠0( انظر: ”المغني" (9/ 587) 7”المحإن"‎ ) 


كتاب البيوع AV‏ 


مسألة :]١١[‏ إذا كان الشريك معسرا لا يستطيع أن يدفعالثمن 
للمشتري» فهل يشفع ؟ 


ذكر أهل العلم أنَّ الشريك لا يشفع إذا كان لا يقدر عن الشفعة» ولو ألزمنا 
المشتري؛ لكان الضرر الواضح واقعًا به» ولا يزال الضرر بالضررء ومثله لو 
احفر فة أورها أو عر اا إن الشهرى لا بارمةقبول ذللك. 
© وإن كان الشفيع عنده مال» ولكنه تعذر عليه في الحال» فقال أحمد. ومالك: 
ينتظر يومًا أو يومين. 
© وقال ابن شبرمة» والثوري: يتنظر ثلاثة أيام. 
© وقال الحنفية: لا يشفع إلا بحضور الثمن. 
© وعن أحمد: يرجع ذلك إلى رأي الحاكم. قال المرداوي: وهو الصواب في 
وقتنا هذا. 
قلت وهذا أمرجح الأقوال والله أعلم؛ فيحدد له الحاكم مدة تكفيه في ذلك لا 
يحصل على المشتري فيها ضررٌ؛ فإن لم يأت بالمال سقطت الشفعة:'") 
مسألة :]١١[‏ الحيلة لإسقاط الشفعة. 
معنى الحيلة: أن يظهروا في البيع شيئًا لا يؤخذ بالشفعة معه» ويتواطؤون في 


الباطن على خلافه» مثل أن يشتري شقصًا يساوي عشرة دنانير بمائة دينار» ثم 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (/ا/ 587) ”الإنصاف؟ (5/ 785). 


A^‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يقضيه عشرة دنانير» أو مائة درهم, أو ب يشتري البائع من المشتري عبدًا قيمته مائة) 
بألفٍ في ذمته» ثم يبيعه الشقص بالألف» أو يشتري شقصًا بألف. ثم يبرئه البائع 
مرح تا قر د ك هاري 
©# فمذهب كثير من أهل العلم أن الحيلة لا سقط الشفعة» بل للشفيع أن يأخذ 
بالثمن الذي أخذ المشتري به في حقيقة الأمر» وهو قول أحمد» وابن أبي شيبة» 
والجوزجاني» وأبي أيوب» وأبي حنيفة» وهو ترجيح شيخ الإسلام؛ وابن القيم؛ 
للأدلة الكثيرة في تحريم الجيّل. 
© وقال أصحاب الرأي» والشافعي: يجوز ذلكء. وتسقط به الشفعة؛ لأنه لم 
يأخذ بما وقع البيع؛ فلم يجز كما لولم يكن حيلة. 
والصواب التول الأول والله ا 
مسألة [1]: إذا ادَعَى الشفيع وقوع الحيلة» وأنكر ذلك المشتري ؟ 
إن كان للشفيع على ذلك بينةء وإلا فالقول قول المشتري»وعليه اليمين." 
مسأآلة :]٤[‏ إذا اختلف الشفيع والمشتري 2 الثمن؟ 
إذا لم يكن لأحدهما بينة؛ فالذي عليه أهل العلم أنَّ القول قول المشتري» 
وعليه ا 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (1/ 85-1442 5) ”الاختيارات" (ص178١).‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ /58). 
(۲) انظر: ”المغني“ (۷/ )٤۸٩‏ ”الإنصاف“ (/ ۲۸۷) ”المهذب“ )۳٤۷ /٠١(‏ ”البداية“ .)٠١ /٤(‏ 


كتاب البيوع ۸۹ 
مسألة [16]: إذا باع نصيبه وله أكثر من شريك ؟ 
© اختلف أهل العلم في كيفية الشفعة للشركاء على قولين: 

الأول: يشفع الشركاء كل واحد بقدر نصيبه؛ فإن كان لأحدهم النصف» 
وللآخر الربع؛ كان لصاحب النصف من الشقص ضعف الآخر» وهذا قول 
الحسنء وابن سيرين» وعطاء» ومالك وآحمد» وإسحاق» وسوار»ء وأبي عبيده 
وأحد قولي الشافعي؛ لأنه حقٌّ يستفاد بالملك؛ فكان على قدر أملاكهم. 

الثاني: يشفع الشركاء بالتساويء فإذا كانا اثنين؛ شفعا فيه بالنصف» وإن 
كانوا ثلاثة؛ شفعوا فيه بالثلث؛ لأنَّ كل واحد منهم -قلٌ نصيبه أو كثر- يستحق 
الشفعة إذا انفرد بكل الأرض» فإذا اجتمعوا كانت بينهم بالسوية؛ لأنَّ لكل واحد 
منهم الحق بشركته. وهذا قول النخعي» والشعبي» وابن شبرمة» والثوري» وابن 
أبي ليلل» والبتي» والعنبري» وأحد قولي الشافعي» والظاهرية» وهو رواية عن 


أحمد. وقال به ابن المنذر. 


قال أب عبد اتتدغض انه لى: وهلا التول هو الصواب. والله أعلہ .° 


مسألة [15]: لو كان لأخوين أرض؛ فمات أحدهما عن ابنين؛ ثم باع أحد 


الابنين نصيبه؛ فلمن الشفعة؟ 


© يقول بعض أهل العلم في هذه الصورة وما يشبهها: إن الابن الآخر أحق 
بالشفعة؛ لأنَّ شركته أخص من عمه من حبث إن سبب شركته مع أخيه واحد. 


.)07557/١5( 7”المهذب"‎ )515١-570514/5( ”الإنصاف»‎ )١6١9( انظر: ”المغني" (1/ 5 ) ”المحل'"‎ )١ 


۹۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وهذا قول مالك» والشافعي في القديم» والأصح أنه شريك لعمه في الشفعة» وهو 
مذهب أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة» وقال به المزني؛ لأن كل واحد منهما 
شريك للبائع» والخلاف في قدر ما لكل واحد منهما كالخلاف المتقدم في 
السا 

مسألة171]: من اشترى شقصًا من أرض مشتركة» فترك بعضهم 

الشفعة» وأراد بعضهم الشفعة؟ 

قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ /١١(‏ 515): كل من نحفظ عنه من 

أهل العلم يقول: من اشترئ شقصا من أرض مشتركة» فسلم بعضهم الشفعة» 

وأراد بعضهم أن يأخذ. فلمن أراد الأخذ أن يأخذ الحصة التي بيعت كلهاء أو 

يدع» وليس له أن يأخذ بقدر حقه» ويترك ما بقي. كذلك قال مالك» وهو مذهب 
الشافعي» وبه قال أصحاب الرأي.اه 

مسألة [18]: إذا كان المشتري شريكاء فهل للشريك الآخرالشفعة؟ 
© قال الحسنء والشعبيء والبتي: لا شفعة للآخر؛ لأنَّ المشتري شري ولا 
ضرر عل الآخر؛ لكون شركة المشتري موجودة من قبل الشراء. 
© ومذهب الأكثر أنَّ له الشفعة بقدر نصيبه» وهو قول الحنابلة» والحنفية 
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والشافعية» وابن حزم وهذا أقرب والله أعلم وتقدم الخلاف ف قدر نصيبه . 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ )٤۹۸‏ ”المهذب* ۰۳۲۹/۱۲ ۳۲۷) مع الشرح. 
(؟) انظر: ”المغنى" (/1/ 44 5)» ”الإنصاف؟ /٦(‏ ۲۹۱)» ”المحل؟ ».)١1105(‏ ”المهذب؟ )97/١5(‏ 
مع الشرح. 


كتاب البيوع 6١‏ 


مسألة [19]: إذا اشترى رجل من رجلين شقصاء فهل للشفيع أن يشفع 
بنصيب أحدهما فقط؟ 


© مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ للشفيع أن يشفع بنصيب أحدهما فقط؛ لأنَّ 
البيع وإن كان صفقة واحدة فهما عقدان؛ لأنه اشترئ من كل واحد نصيبه. 
© ومذهب أبي حنيفة» ومالك» وبعض الحنابلة أنه ليس له الشفعة إلا 
بالنصيبين حتئا لا تتبعض الصفقة على المشتري فيتضرر. والصحيح أن الصفقة 
إذا كانت بتبعضها يحصل الضرر على المشتري؛ فليس له الشفعة إلا بالنصيبين» 
وإن كانت بتبعضها لا يحصل ضرر على المشتري؛ فيجوز له أن يشفع بنصيب 
أحدهماء والله أعلم.'") 

مسألة 170[1]: إذا اشترى اثنان نصيب واحدء فهل لشريكه الشفعة 2 نصيب 
واحد متهم فقط؟ 

© أكثر العلماء عل أنَّ له الشفعة في نصيب واحد منهمء وبه قال أحمدء ومالك» 
والشافعي» وأبو حنيفة في إحدئ الروايتين عنه» وقال في الأخرئ: يجوز ذلك 
بعد القبض» ولا يجوز قبل القبض؛ لأنَّ قبل القبض تتبعض صفقة البائع» وقول 
الجمهوس هو الصواب؛ إلا أنه إذا كان المشتريان أراداها مشتركة» ويحصل الضرر 
عليهما في تبعيض السلعة» فالذي يظهر أنه في هذه الحال ليس له أن يشفع إلا في 


0770 /١5( ”الإنصاف؟ (5/ 5515). ”المهذب»‎ ».)١7017( ”المحلل؟‎ »)6 ٠ 5 /1/( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
ا‎ 


۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المبيع كاملاء والله أعلم.'") 
مسألة :12١[‏ عهدة الشفيع على المشتريء أم البائع ؟ 


ومعنئ العهدة: أي إذا وجد بالشقص عيبا أو خرج مستحقا فعلى من يرجع؟ 


EN 


0 


© فمذهب الحنابلة» والشافعية» والمالكية أنه يرجع على المشتري» والمشتري 
يرجع علل البائع؛ لأنّ الشفيع أخذه من المشتري. 
© وقال ابن أبي ليل» والبتي: يرجع على البائع؛ لأنه هو المالك الأصلي. 
© وقال أبو حنيفة: يرجع على من أخذه منه. 
والثول الأول هو الصحيح. والله أعل ٠‏ 

مسألة [150: إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة؛ فهل تورث عنه؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أنَّ الشفعة تسقط» ولا تورث عنه» وهو قول 
الحسن» وابن سيرين» والشعبي» والنخعي» والثوري» وأحمد» وإسحاق» 
والظاهريةء وأصحاب الرأي؛ لان النبي بيذ جعل الخيار للشريك لا لورثته 
فإذا مات ولم يطالب؛ سقطت. 
© وقال بعض أهل العلم: لا تسقطء بل للورثئة أن يطالبوا بالشفعة؛ لأنها من 
حقوق الأرضء وقد ورثوا الأرضء فيتبعها الحقوق المتعلقة بهاء وهذا قول 


(۱) انظر: ”المح“ (۱۹۰۷) ”المغنی؟ (7/ 5 ٠‏ 0) الإنصاف؟ (5/ 777). 
(؟) انظر: ”المغني؟ (/1/ 090 ) ”الإنصاف" (7/ 197) ”بداية المجتهد" .)٠١ /٤(‏ 


كتاب البيوع ۹۳ 


مالك. والشافعي» والعنبري» واختاره الشيخ ابن عثيمين هلد وهو الراجح؛ 
لأنها حق من الحقوق؛ فلا تسقط بالموت. والله أعلم.'") 
تنبيث: إذا طالب الشريك بالشفعة» ثم مات؛ ورثت بلا خلاف كما ذكر ذلك 
ابن قدامة في المصدر المتقدم. 
مسألة [":: إذا مات المفلس هل تنتقل الشفعة إلى الورثة إذا كان قد طالب؟ 
# مذهب الحنابلة» والشافعية آنا تنتقل إل الورثة؛ لآنها حق من حقوق 
مورثهم» فلا يسقط حقه لكونه مفلسًا» وحقوق الغرماء متعلقة بالتركة» وليست 
حقوقهم واجبة في عين التركة. 
ول ا ق ف ل لذن الحق ف إن الما 
وأجيب: بعدم التسليم بأن التركة انتقلت إل الغرماء» بل هي للورثة؛ بدليل أنه 
لو زاد ثمنها لما أعطي الغرماء إلا حقهم فقطء وإنما يتعلق حقهم بها كما أشرنا 
إل ذلك والتول الأول هو الراجح. والله أعلم. 
مسألة :]۲١[‏ توكل الشفيع 2 البيع أو الشراء هل يسقط حقه من الشفعة؟ 
# من أهل العلم من قال: لا تسقط الشفعة» سواء كان وكيلًا للبائع أو 
للمشتري» وهذا قول الشافعي» وبعض الحنابلة. 
# ومنهم من قال: تسقط إذا كان وكيلا للبائع دون المشتري؛ لأنه ربما حابئ 


(۱) انظر: ”المغني" (1/ )01١‏ ”المهذب" /١5(‏ 07544 مع الشرح.ء ”الإنصاف" )58١/57(‏ ”المحل" 
)١11١3(‏ ”الشرح الممتع" (5/ 5/54)ط/ الآثار. 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

# ومنهم من قال: تسقط إذا كان وكيلا للمشتري» وهو قول الحنفية. 
والصحيح أنها تسقط مطلقا؛ لأنه يعلم بالبيع وأقره» وفي الحديث المتقدم: ١لا‏ 

يحل له أن يبيع حتئ يؤذن شريكه)ا. والله أعلم. 

مسأئة [5؟]: هل للكافر على المسلم شفعة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إِْ أنه لا شفعة للكافر على المسلم» وهو قول 
الحسن» والشعبي» والحنابلة» وذلك لأنه يصير له السلطة علل المسلم» والكافر 
ذليل لا يجعل له سلطة على المسلم» واستدل بعضهم بحديث: ١لا‏ شفعة 
لنصراني»؛ وهو حديث ضعيفٌ باطل» أخرجه البيهقي »23١8/7(‏ والدارقطني 
في ”العلل؟ »)251/١7(‏ من حديث أنسء وفي إسناده: نائل بن نجيحء تكلم فيه 
الدارقطني» وابن عدي» وهذا الحديث مما أنكر عليه» وقد صوّب الدارقطني»› 
والبيهقي أنه من قول الحسنء وقال أبو حاتم في الحديث: باطل. 
© وذهب الأكثر إلى أن للذمي شفعة على المسلم؛ لعموم الأحاديث» وكما أن 
له الرد بالعيب على المسلم؛ لأن هذا من حقوقه. فكذلك ههناء وهو قول 
شريح» والنخعي» وإياس» وعمر بن عبد العزيزء وحماد. والثوري» ومالك» 
والشافعي» والعنبري» وأصحاب الرأي. وهذا الثول هو الصواب. والله أعلم.”") 


.)۷۹ /٥( ”الروضة“‎ )۲٠١ /٦( انظر: ”المغنى؟ (۷/ 165 017-0) ”الإنصاف؟»‎ )١( 
.)5940 /5( انظر: 0 غني“ (۷/ 215 )”الإنصاف"‎ )( 


كتاب البيوع مهمع 
مسألة [75]: الشفعة بشركة الوقف. 

صورتها: أن تكون الأرض بين رجلين أحدهما مالك. والآخر نصيبه موقوف 
عليه؛ فإذا أراد المالك أن يبيع نصيبه» فهل لشريك الوقف أن يشفع؟ 

أكثر الحنابلة» والشافعية أنه لا شفعة له؛ لكونه ليس بمالك. وقال بعض 
الحنابلة» والشافعية: له الشفعة؛ لوجود الضرر الحاصل في حق المالك» وهذا 
الول الأمام انه مين #لقهه وهر الصحصض والله أءل 7 

لقو رجحة ام م ابن یمین 555 وهو عي وابيه علم. 
مسألة 771]: هل النماء والغلة للمشتريء أم للشفيع؟ 

إذا كانت منفصلة؛ فهي للمشتري عند أهل العلم. 

© وإن كانت متصلة فذهب جماعة من الفقهاء إل أنها للشفيع» ورجّح الإمام 
ابن عثيمين كله آنا للمشتري» فيعطيه الشفيع قيمة الزيادة» وهو مقتضئ قول 
الجمهور كما تقدم في المسألة (5).'") 
مسألة [18]: إذا باع شقصا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه؟ 

© مذهب الجمهور أن الشفيع له أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن. 

© وقال البتي» وسوارء والعنبري» وابن حزم: يأخذ الكل» أو يترك الكل حتئ 


(1) انظر: ”المغني" (7/ 470) ”الإنصاف" (7717/5) ”المهذب؟ (301/15) مع الشرح» ”الشرح 
الممتع" (5175/5). 


(9) انظر: ”الإنصاف" (7717/7) ”المغني" (۷/ )٤۷۸-٤۷۷‏ ”المهذب» )7178/1١5(‏ ”الشرح 


الممتع" (5/ ١ىة).‏ 


٤۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لا يبعض الصفقة. وقول المهوم هو الصواب والله أعل .° 
مسألة [۲۹]: إذا ادعى الشفيع أن الشقص مشترى» وقال الآخر: إنما هو هبة؟ 
على الشريك البينة على قوله. وإلا فالقول قول الآخر مع يمينه. وعلى هذا 
عامة أهل العلم.'") 
مسآلة :]۳١[‏ هل الإقالة 2 البيع تمنع الشفعة؟ 
قال الإمام ابن المنذر كله في «الأوسط" :)٤۹1/٠١(‏ وأجمع كل من نحفظ 
عنه من آهل العلم فيمن اشترى شقصًاء وللشقص شفيع؛ فأقاله البائع» وطلب 
الشفيع شفعته» أن الشفيع أحق بشفعته بالثمن الذي باع ذلك به. كذلك قال 
مالك» وعبيد الله بن الحسن» وأصحاب الرأي.اه 
ونقل ابن رشد أيضًا الإجماع عم أنَّ الإقالة لا تبطل الشفعة كما في ”بداية المجتهد". 
وقال ابن قدامت كلل في ”المغني“ (۷/ 5717): فإن قايل البائع المشدري» أو 
رده عليه بعيب؛ فللشفيع فسخ الإقالة» والرد والأخذ بالشفعة؛ لأن حقه سابق 
عليهماء ولا يمكنه الأخذ معهماء وإن تحالفا على الثمن» وفسخا البيع؛ فللشفيع 
أن يأخذ الشقص بما حلف عليه البائع؛ لأن البائع مقر بالبيع بالثمن الذي حلف 
عليه» ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلكء فإذا بطل حق المشتري بإنكاره ل 


يببطل حق الشفيع بذلكء وله أن يبطل فسخهما ويأخذ؛ لآن حقه أسبق.اه 


(1) انظر: ”المغني" (۷/ )٤۸۳- ٤۸۲‏ ”المحلل“ )٠١١ ٤(‏ ”الشرح الممتع؟ (5/ 5175). 
(؟) انظر: ”الإنصاف؟ (5/ 584) ”المهذب؟ (5 55/١‏ "). 


كتاب البيوع ۹۷ 


باب القراض 


6 عَنْ صَهَيْب ويك أن التي بي قالّ: «َلاث فيه البركة. اليح إلى 
ا 0 مكل پا ا لا لبم رَوَاه ان مَاجَهُ بإِسْتَادٍ 


روه 


ها م WU‏ 
و كي >اء يبلك أن کان یط عل الك خا اذا أغطاة عب 
8 ر م إن حرام وت انه كا يشر على الرجل إذ ٥‏ 
TT e‏ رلا تنزلٌ ببه في 
CE AE 4‏ 
بَطنٍ ميل؛ فَإِنْ فلت سينا مِنْ ذلك فق صنت مَالي. رَوَاه الدارقطني» وَرجَاله 
ين 
ر ۰ o 7 a‏ 9 0 ع 7 Tor‏ 5-2 
ال ل ل عن أبيه عن 
4 7 + )۳( 


جَدَِّ: إِنَّهُ عَمِلَ في مَالٍ لِعْثْمَانَ عَلَى أَنَ الرّبْحَ بِبَهُمًا. وَهُوَ مَوْفُوفٌ صَحِيح. 


(۱) ضعيف جدًا. رواه ابن ماجه (۲۲۸۹)» من طريق نصر بن القاسم عن عبدالرحيم بن داود عن 
صالح بن صهيب عن أبيه به. وإسناده ضعيف جدًَا؛ِ فإن نصرًا وعبدالرحيم وصالحًا كلهم 
مجهولون» بل قال البخاري: موضوع. ”التهذيب“ ترجمة نصر بن القاسم. 

(؟) صحيح. أخرجه الدارقطني (9/ 77). وأخرجه أيضًا البيهقي »)١١١ /٦(‏ من طريق ابن لهيعة 
وحيوة ابن شريح عن محمد بن عبدالرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام به. 
وإسناده صحيح» ابن لهيعة مقرون بحيوة» فلا يضرء والراوي عنه عند البيهقي عبدالله بن وهب. 

(7) لا بأس به. أخرجه مالك في ”الموطأ" (188/7) بالإسناد المذكورء ويعقوب الحرقي مجهول 
الحال» ولكنه يحكي قصة حصلت له مع عثمان يلت فلا بأس في تحسينه مع التسامح, والله أعلم. 


۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 

مسألة :]1١[‏ تعريف القراض 

معناه عند الفقهاء: أن يدفع رجلٌ إلى آخر مالا يتجر له فيه عل أن ما حصل 

من الربح بينهما عن حسب ما يشترطانه. أهل الحجاز يسمونه (قراضًا). وأهل 
العراق يسمونه (مضاربة). 

فآما تسميته قراضاء فقيل: هو مشتق من القطع؛ فكأن صاحب المال اقتطع 
من ماله قطعة وسلمها إل العامل» واقتطع له قطعة من الربح. 

وقيل: اشتقاقه من المساواة» والموازنة» يقال: تقارض الشاعرانء إذا وازن 
كل واحد منهما الآخر بشعره وههنا من العامل العمل ومن الآخر المال؛ فتوازنا. 
وتسميته (مضاربة) مأخوذ من الضرب في الأرضء وهو السفر فيها للتجارة» قال 
ا لو اخروت ضر ف آلا ضٍ * [المزمل:70]» ويحتمل أن يكون من ضرب كل 
واحد منها في الربح بسهم:'') 
مسألة [9]: مشروعية القراض 

قال ابن حزم هلله في ”المحلا" (1771): القراض كان في الجاهلية» وكانت 
قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرهاء وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق 
السفرء والمرأة» والصغيرء واليتيم» فكانوا وَدَوُو الشغل والمرض يُعْطُون المال 


.) 1880-17 /1/( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


كتاب البيوع ۹۹ 
مضاربة لمن يتجر به بجزء مُسَمَّى من الربح» فأقر رسول الله 4 ذلك في الإسلام» 
وعمل به المسلمون عملا متيقنًا لا خلاف فيه» ولو وجد فيه خلاف ما التفت 
إليه؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله <4 وعلمه بذلك» وقد خرج بلا 
في قراض بمال خديجة و اھ 

وقال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۷/ :)۱١١‏ وأجمع أهل العلم عل جواز 
المضاربة في الجملة.اه 

وقال ابن حزم كله في ”مراتب الإجماع“ (ص۲١١):‏ كل أبواب الفقه ليس 
نها باب إلا وله أصل ف اران وال عليه دوك الحمد سانا القراضن :هما 
في عصر النبى كلد فأقرّه.انتهئ المراد.'") 

فلت: وقد صمَّ عن بعض الصحابة ذلكء ولا مخالف لهم» كحكيم بن 
حزام» وابن عمر» وقضی به عمر» وفعله عثمان كما في الباب.'" 
مسألة [۳]: تقدير نصيب العامل. 

اشترط أهل العلم للمضاربة تقدير نصيب العامل من الربح. 

قال ابن قدامت كله في ”المغنى" (7/ :)١8١‏ وَمَنْ شَرْطٍ صِحَةٍ الْمُضَارَيَةِ 
)١(‏ مشهور. أجمع أهل السير علل ذكر ذلك عن النبي بيا 


(؟) وانظر: ”بداية المجتهد“ .)٠١ /٤(‏ 
(۳)انظر: ” سنن البيهقي “(5/ ١١1١-١١٠١‏ ). 


ممه عا تلت دتشت بلوغ المرام 


الكَال مقا 7 3 سم تايل كا مِنْ الرّنْح 2 0 1 لوث الال 
رَالْوَضِيعَة عَلَيْه وَلِْعَايِل أَجْرُ مثْلِه. نَصّ َحْمَدُ. وَهُوَ قَوْلُ التَوْرِيٌ» 

أي. وَقَالَ الْحَسَنْ وَابْنُ سِيرِينَ 
َلأوْرَاعِيُ: البح بَيْنَهُمَا يضْفَيْنِ؛ كَمَا لَوْ قَالَ: وَالرَبْحُ بَيتنَا. وَأَِيْب بالْقَرقٍ ين 
الصَوْرَتَيْن فَمَسَأَلَة لباب نَم يُحَدَّدْ الرّنْح؛ فَصَارَ u u‏ الْمُضَارَبَةُ 


5 
َك < 2 


وما قَولَّهُ: (الرَبِحُ بَينَنَا)؛ فَهُوَ إِضَافَةٌ إِلَبِْمَا إضَافَة وَاحِدَةَ لَمْ يتَرَجَّحْ فيهًا أَحَدُّهُمَا 


عَلَ الْآخَرِء فَاقتضَئ التَسويَة .انتهئ بتصرف. 


وَالسَّافِيٌ وَإِسْحَاقٌ وَأبِي تو صاب ال 


وقال ابن القيم لله في ”أعلام الموقعين" :)27817-787/١(‏ الصَّوَابُ أنه 
يَجِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمَاسِدَةٍ ب لمث اتن الكاول تلغوت العاف أن نقطاة 
مكلةه إن يضقة أو نقذ EEN SLED‏ 


کے 2 
وس 


e‏ هدا علط من قال و بب غاطة ف أن هذه 

جَارَةٌ فَأَعْطَاهُ في فَاسِدِهًا عِوَضَ الهثل كَمَا يُعْطِهِ في الصَّحِيح الْمُسَمَّء وَمِمًا 
كنا ع زرأ لت فيل عفر بين أو سق أ 
الوثل؛ أطي أضعَاف رَأس الْمَالِ وَهُوَ في الصّحِيحَةٍ لا يَسْتَحِقٌ EL‏ 


ك ا هاي > عو ا ا 5 م و 2 
البح إن كان اك رنِحٌء فَكَبْف يسْتَحِقٌ في الْفَاسِدَة أَضْعَافَ ما يَسْتَحِقَهُ في 
الصَّحِيحَة.اه 


وهذا الذي قرره ابن القيم قال به مالك في رواية» واختاره الشيخ ابن عثيمين 


كتاب البيوع 0۰۱ 
وہ وهو الصواب» والله أعلم. 
ثم رأيت شيخ الإسلام يقول بهذا القول كما في ”الإنصاف" (0/ ١7.0085‏ 
مسآلة :]٤[‏ إذا دفع رب المال إلى العامل مانًا وطلب مته إضافة مال إليه» 
ثم يعمل وللعامل ربح أكثر؟ 
© مذهب الحنابلة جواز ذلك» ويكون شركة وقراضًا؛ لأنهما تساويا في المالء 
وانفرد أحدهما بالعمل؛ فجاز أن ينفرد بزيادة الربح. 
© ومذهب الشافعية أنَّ ذلك لا يصح؛ لأنَّ الشركة إذا وقعت عل المال كان 
الربح تابعًا له دون العمل. 
وأجيب: بمنع ذلك؛ فإن الربح تابع للمال والعمل كما أنه حاصل بهما. 
قال أورعبل التدغس الله لم: الصواب مذغب الطنابلم» بل لو جعلا الربح 
بالسوية مع وجود العمل من أحدهاء أو جعل للعامل أقل؛ جاز ذلك إذا وجد 
التراضي كما بنا ذلك في باب الشركة" 
مسألة [15]: إذا قدر صاحب المال نصيبه من الريح ولم يقدر نصيب العامل؟ 
وذلك كأن يقول: تاجر بهذا المال» ولي ثلث الربح» ففيه قولان: 
الأول: تصح المضاربة» وللعامل بقية الربح» وهو قول جماعة من الحنابلة» 
)١(‏ وانظر: ”المغني" )۷/ ۱۸1-1۸°( ”الشرح الممتع“ )۷1/6( لمحل“ )١17370(‏ ”بداية 


المجتهد" .)7١/5(‏ 
() وانظر: ”المغني“ (۷/ .)۱۳١‏ 


0۰۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وجماعة من الشافعية» وأبي ثورء وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الربح لهما لا يستحقه 
غيرهماء فإذا قدر نصيب أحدهما منه؛ فالباقي للآخر من مفهوم اللفظ. 

الثاني: لا تصح؛ ا ا يستحق بالشرطء ولم يشترط له شيء» وهذا 
قول بعض الحنابلة» وبعض الشافعية» والتول الأول هو الصواب:7) 


مسألة [5]: إذا قال: خن هذا المال فائَّجِرَ به؛ والربح كله لك. أو: والريح 
كله لي ؟ 


ذكر أهل العلم أنه إن قال: (خذ هذا المال» والربح كله لك) أنَّ هذا يُعَدُ 
قرضًا لا قراضًا. وإذا قال: (والربح كله لي) يُعدّ إيضاعًاء لا قراضًا 29 
مسآلة [۷]: إذا قال: خذ هذا المال مضارية»ء والريح كله لكت. أو: كله لي؟ 
© مذهب أحمد, والشافعي أنَّ هذا لا يصح؛ لأنه شرط ينافي مقتضى المضاربة؛ 
فإنَّ مقتضاها الاشتراك في الربح. 
© ومذهب أبي حنيفة أنه يصح.ء ويكون قرضًاء أو إيضاعًا كما تقدم في التي 
© ومذهب مالك أنه يصح» وتكون مضاربة صحيحة» والشرط في الربح 
لأحدهما يجري مجرئ الهبة. 

قال أبوعبد أككدغض اكد لم: إن قصد أن يكون (قرضًا) أو (إيضاعًا) كان ذلك 


.)71//0( ”الإنصاف"‎ )١57-1١ 51١ /9( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)١ 517 /( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


كتاب البيوع للد 
مالك والله أعل .^ 


مسألة [18]: إذا ضارب رجلين» فقال: لكما كذا وكذا من الريح. ولم يبين 
كم لكل واحد منهما؟ 

قال ابن قدامت هلف في ”المغني" (/1/ 47 :)١‏ وَيَجُورُ أَنْ يَذْقَمَ مَالَا إلى 
مُضَارَبَةَ في عَقَدٍ وَاحِدِ؛ٍ فَإِنْ شَرَطَ لَّهُمَا جُزْءًا مِنْ الور بح بَنهُمَا ِصْمَيْنِ؛ جَانَ وَإن 
قَالَ: لَكُمَا كَذَا وَكَدَا مِنْ الرَبْح وَل يي عَبف؛ فَهُوَ هما نِضْفَانِ؛ لِأَنّ إطْلاق 
اي التَسْوِيَة» كما لَوْ َل لعَامِِه: وَالرَئِحُ ْنَا وَإِنْ شَرَط لأَحَدِجِمَا 


- 


ثلْتَ الرّح لخر رع وَجَعَل الباقي لَه جَارٌ. وَبِهَذَا 1 بو حَِيفَةه وَالسَّافِعِي. 


س 


رو 4 چو رو و ولو 


رال مَالِكٌ: حو بم تَرِيكَانٍ في الْعَمَل بأبَدَانِهِماء ذل ور ااا 
فِي الرّْح كَشَرِيكَيْ الْأَبَدَانِ. 

وَثنَا: اعا مَعَ الاين عَقَدَانِ فار ان يَشْترِطً فِي أَحَدِهِمًا ار م 
الآ کا لو قر وََِنَهُمَا يَسْتَحِفَانِ بالْعَمَلِ وَهْمَا يَتََاضَلَانِ فيه؛ فَجَارَ 
تَفَاضْلْهُما في الْعِوَض كَالْأَجِيرَيْنٍ. وَكَا نْسَلّمُ وُجُوبَ التَّسَاوِي فِي شَرِكَةٍ الْأَبْدَانِ 
بل ِيّ كَمَسْاَلَينَا في جَوَاذِ تَقَاضْلِهِمَاء نم لمق يتما ان 


عَقَدَانِ.اه 


عم 


ن ذلك عقد وَاحَدَ وَعَذَانِ 


قلت: والصحيح مذهب أحمد. والشافعى» والله أعلم. 


.)77 /5( ”الإنصاف" (0/ 787) ”بداية المجتهد"‎ )١57 /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 


0٠€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مساتة ۹1]: إذا قارض اتان واحدا بمال لهماء وشرط نه كل واحد ريحا 
غير ربح صاحبه؟ 


ت 


قال أبو محمد ابن قدامت لله في «المغني" (7/ :)١57‏ وَإِنْ قَارَض اثتار 


0 بِألْفِ لَهُمَاهِ جَارٌ. وَإِذَا شَرَطَا لَهُ رحا مُتَسَاوِيًا مِنْهُمَاهِ جار وَإِنْ شَرَطَ 


ع 


أحَد هُ الف وَالْآحَرُ التدْتَ؛ جَارٌ وَيكُونَبَاقِي ربح مَالٍ كَل َا اا 
لِصَاحِبه. وَإِنْ شَرَطَا كَوْنَ الَْاقِي مِنْ الزن نح بَيْتهُمَا نِضْمَيْنِ؛ لَمْ يَجْرْ. وَهَذَا مَذْهَبْ 
الشَافِعِيٌ وَكَلَامُ الْقَاضِي يَقْنَضِي جَوَارَه. كي ذلك د أبي حيفة أي كزر. 
E Cy‏ َهُ مِنْ ربح اله اله وال ت كه الان 
E EEE EA E ES‏ 


يَجَزْء كَمَا لو شَرَطً ر بح ماله المنفرد.اه 


4 El 


U 
0 


قلت: وما المانع من ذلك إذا طابت نفسه بذلك بعد معرفته بالمقدار؟! 
ذالصحيح قول أبي ثورء وأبي حنيفة» وهو ترجيح الشوكاني في ”السيل؟ كما تقدمت 
الإشارة إل ذلك في كتاب الشركة. 
مسألة :1٠١[‏ إذا شرط أحدهما لنفسه مع الربح دراهم معلومة؟ 

قال ابن قدامت هلنه (/1/ :)١57‏ لمر بر 
راهم مَعْلومَة E‏ يشرط لِنَفْسِهِ جُْءًا وعشرةً 
دَرَاهم؛ بَطَلّث الشركة. قال ابن الْمُنْذِر: أَجْمَعَ َع كل من تَحمَظ عن ِن اهل الْعِلْم 
عَلَىْ إِبْطَالٍ الْقِرَاضٍ إِذَا شَرَطَ أَحَدُّهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لِتَفْيِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً. وَعِمَّنْ 


كتاب البيوع 0*0 


2 ECG 
3 


حَفِظًْا ذَلِكَ عَنْهُ مَالِكُء وَالْأَوْرَاعِيٌ» وَالشَافِعِيٌ» وَأَيُو نَوْ وَأضْحَابُ الرّ 


و 

قال: ونما لَمْ َم ذَلِكَ لِمَعْتييْنِ: e‏ کک 
اخْتمّل أن ا لا يرح غيْرَهَاء فَيَحْصَل عَلَى جَمِيع الرّنِح» وَاحْتَمَلَ أن لا َ 
َيأَحْدَ مِنْ رَأْسِ الْمَالٍ جُرْءًا. وَكَد يَرْحُ كَثيرٌ َيَستَضِرٌ مَنْ شر طَتْ لَه لو 


2 
27 03 م 


وَالنَّانِي: ان حِصّة الْعَامِلٍ ينبغي أن حون اي ِالْأجْرَاءئ لكا تكذة کونها 
مَعْلُومَةَ بِالْقَدِْ فَإِذَا جُهِلَتْ الْأَجْرَاءُ؛ قَسَدَتْء كَمَا لَوْ جُهِل الْقَدْرُ فِيمَا يُشْتَرَطْ أَنْ 
كرد ارما به ولان الْعَامِلَ مَتَى شَرَطَ لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ و EE‏ 
طَلّبٍ الرّبْح؛ لِعَدَم فَائدَيهِ فيه وَحُصُولٍ نتَعِه لِعَيْرِِ خلا ما إِذَا كَانَ لَهُ جَرْعٌ 


الرئْح اه 


13 


3 


وقال ابن رشد هِلثَْه في ”بداية المجتهد" (5/ 77): ولا خلاف بين العلماء أنه 
إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح د شيك اغ ما اند عاو القراضن أن ذلك 
لا يجوز؛ لأنه يصير ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولا. اه 
مسألة :]1١[‏ إذا اشترط صاحب المال على العامل: أن لي ريح هذه السلعة» 
قال ابن قدامة كله في ”المغني“ (۷/ :)٠٤١‏ وإن دفع إليه ألفين مضاربة على 
أن لكل واحد منهما ربح ألف» أو علل أن لأحدهما ربح أحد الثوبين» أو ربح 
إحدئ السفرتين» أو ربح تجارته في شهرء أو عام بعينه ونحو ذلك؛ فسد الشرط 


والمضارية؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره» وقد يربح في غيره دونه 


0۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فيختص أحدهما بالربح» وذلك يخالف موضوع الشركة» ولا نعلم في هذا 
خلاقا. اھ 
مسألة :]۱١1‏ هل للمضارب أن يبيع نسيئة إذا أطلق رب المال الإذن؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إل أنه ليس له ذلك» وهو قول مالك» والشافعي» 
وأحمد في رواية» وذلك لأنه ليس له التصرف إلا على وجه الحظء والاحتياطء 
وفي النسيئة تغرير بالمال. 
© وقال بعض أهل العلم: له ذلك» وهو قول أحمد في رواية» وبعض الحنابلة» 
قال يه ابو سنيف لان الذذة ل لماز وتصيرف إل العمارة المضادة هذا عاذة 
التجار» ولأنه يقصد به الربح» والربح في الَسَاء أكثر. 
قال أب رعبد ائه ف الت لم: التول الثاني أظهر؛ إلا أنْ يتعامل نسيئة مع إنسان 
مماطل معروف بذلك؛ فعلى العامل غرم ذلك إِنْ لم يكن له إذن فيه؛ والله أعلم.'") 
تنبيث: في المسألة السابقة إذا قال له: (اعمل برأيك)» أو (كيف شئت)» 
فأجاز له الحنابلة أن يبيع نسيئة» ومنعه الشافعي. ”المغني" (1/ 51 .)١‏ 
مسألة :]1١8[‏ هل له أن يسافر بال مال للتجارة به؟ 
© اختلف أهل العلم فيما إذا أطلق رب المال الإذن ولم يأمر بالسفر» أو ين 
هل للمضارب أن يسافر به أم لا؟ 


.)١١ /٤( ”بداية المجتهد“‎ )٠٤١ /۷( انظر: ”المغنى“‎ )١( 


كتاب البيوع 0۹۷ 
© منهم من قال: له السفر»و هو قول مالك» ووجة للحنابلة» وحكي عن أبي 
حنينة ن عاف لجار جرت اكه وطن الان ترف إل ا جرت به 
العادة. 
ومنهم من قال: ليس له ذلك» وهو قول الشافعي» ووجةٌ للحنابلة؛ لأنَّ في 
السفر تغريرًا بالمال» وخطرًا. 


قلت والتول الأول أرجح والله أعلم. 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ 180--22159): وَلَيْسَ 1 لَهُ السَّمْرٌ في 
مَوْضِع موف عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَدِيعًا. َكَدَلِكَ لَوْ أَذْنَ لَهُ في السَمَرِ مُطْلَمَاه لَمْ 
يكن لَه السّمَرُ في طَرِيقٍ مَخُوفُء وَلا إلى بَلَدِ مَخْوفِءٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا 


۶ 


بلقت يان ا عل ا لسن ل فاد 

مسألة :]١4[1‏ هل نفقة العامل على نفسه من ماله؛ أو من مال المضارية؟ 
© من أهل العلم من قال: نفقته في مال نفسه. وهو قول ابن سيرين» وحماد. 
وأحمد. والشافعىء. والظاهرية؛ لأنها نفقة تخصه. فكانت عليه كنفقة الحضرء 
ل 0 
لو استحق النفقة؛ أفضئ إل آنه يختص بالرد بح؛ إذا لم يربح سوئ ما أنفقه. 
© ومنهم من قال: نفقته ف مال المضارية ف السفر» وهو قول مالك» 


وإسحاق» وأبي ثور» والأوزاعي» وأبي حنيفة؟؛ أن سفره لأجل المال» فكانت 


0۰۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
نفقته منه كأجر الحمّال. 
© وقال الحسن, والنخعي: نفقته من جميع المالء ول يقيداه في السفر. 
قال أبوعبد الله غض أله لم: الصواب الثول الأولء وهو ظاهر اختيار شيخ 
الإسلام كما في ”الإنصاف"» وما يتعلق بالسفر؛ فإن احتاج إِلىْ نفقة زائدةٍ عمًا 
يحتاجه في حال إقامته؛ جعلها في مال المضاربة: والله أعلم.'") 
مسألة :]1١6[‏ هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة؟ 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ (/ :)215١‏ وَحُكُمْ الْمُضَارِبٍ حُكُمُ 
الوَكيل» فِي أَنَهُلَيْسَ لَهُ أن يبِيعَ بقل مِنْ ثَمَنِ الْمِغْلء وَلَا يَشْترِيَ كير مِنْكُ ما لا 


اير 
2 
ر أن 


ب بن التاس بوثله؛ قن قَعَلء فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أن ايع يصح وَيَضْمَن النقص؛ 
لِأَنَ الضَرَرَ ينْجَبِرٌ بِصَمَانِ التَقص. وَالقياس أن اليم باط وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِِيٌ؛ 


لهي َم َوَن له فيو فأَشْبَه َع الْأَجيٌ. َعَلَى هَذَا: إن تَعَذَرَوَُ الْمَبِيع؛ ضَيِنَ 
النَقصّ أَيضَّاء وَإِنْ أَمْكَنَ رده وَجَبَ رَدهُ إنْ كَانَبَاقِياء أَوْ قِيمَنْهُ إِنْ كَانَ الَا اه 
مسألة :]١151‏ هل للمضارب أن يطأ أمة من مال المضاربة؟ 
# لا يجوز له ذلك عند أهل العلم» وعدّه بعضهم زانياء منهم: ابن حزم» وقال 
به بعض الحنابلة» والشافعية فيما إذا لم يظهر بالمال ربح» وعليه الحد عند 
الإمام ابن حزم. 


)١(‏ وانظر: ”المغنى» (9/ .)١59‏ «المحلا" (١۱۳۷)ء‏ ”الإنصاف“؟ /٥(‏ ۳۹۹)ء «بداية المجتهد» 
(59/5). 


كتاب البيوع 0۹ 
# ومذهب أحد» وإسحاق» وسفيان وغيرهم أنه إن ظهر في المال ربح أنَّ عليه 
المهر والتعزير» وإن حملت منه؛ فولده حرٌء وأمه أم ولدء وعليه قيمتهاء وإن لم 
يظهر في المال ربح؛ فعليه المهر والتعزير» وإن حملت منه؛ فولده رقيق؛ لعدم 
وجود شبهة الملك ههناء وقول الشافعية أقرب» والله أعلم. 
قال أب و عبد ال غضس اله لم: الذي يظهر لي أنَّ قول أجد أصح في المسألة 
والله أعلم.'') 
مسألة171]: هل للمالك أن يطأ الجارية التي اشتراها الل للتجارة؟ 
قال ابن قدامت شه (۷/ :)۱٥١‏ ل لوب المَال 10 الام يَضَاء لاه 
E‏ وَالتَلَفِ؛ٍ فَإِنَ فَعَلَ؛ قلا 


دقو چو و a‏ 


EES‏ ون عَلِقَتْ مِنْهُ؛ صَارَتْ 3 ولو وولده حر كَذَلِكَ؛ 


ا 


وخر وز الا ت ا ا قي الْمَالِ؛ ِن کان فيه 
رِبْحٌ؛ فَلِلْعَامِل حصته مِنه. اھ" 

قلت: وإن كان المال قد ظهرت فيه الأرباح الظاهرة؛ فقد صار العامل شريكًا 
فيهاء ويجري عل صاحب المال ما يجري علل العامل في المسألة السابقة 

فائتة. ذكروا أنه ليس للعامل» ولا لرب المال تزويج الأمة؛ لأنه ينقصهاء 
وان اققا عا ذلك جا" 
(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ )٠١١‏ ”المحلل“ (۱۳۷۷) ”الروضة“ .)١۳۸-۱۳۷ /٥(‏ 


(؟) وانظر: ”الروضة" .)١71//5(‏ 
() انظر: ”المغني" (/1/ )١57‏ ”الروضة" (178/6). 


0۱۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18]: هل للمضارب أن يدفع المال إلى غيره ليضارب به؟ 

قال أبو محمد بن قدامت وله في ”المغني" (0/ 5ه :)١‏ 0 لِلْمُضَارِبٍ فع 
الال 1 خر مُضَارَبَة. نَصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ في روَايَة الْأْرَمء وَحَرْبء وَعَبْداللَه 


2 


قال إن َرَت الْمَالِ وَإِلَّا فَلَا. وَحَرَّجَ الْقَاضِي وَجْْها في جَوَازِ ذَلِكَ؛ بنَاءً 
على ت تؤكيل الوكيل مِنْ عير إِذْنِ المُوكل. 


706 5 


وَلَا يَصِحّ هَذَا التَخْرِيجُ» وَقِيَا سْهُ عَلَىْ الْوكيل مُمْتيعٌ لوَجْهَيْنِ: تحَداهمة أنه 


A3, وج‎ 


ِنَم دَهَمَ إِلَيْهِ الْمَالَ هَاهْنَا لِيُضَارِبَ به وَبِدَفْعِهِ إلى غَيْرِهِ مُضَارَيَةَ يَحْرُحُ عَنْ كوه 
مُضَاربًا بوه بخِلَافٍ الوَكيل. القاقي: أن هدا وجب في الْمَالٍ حَمَا ميرف ولا 


س 


بكر ريات E‏ 
5 بِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِييٌ وَل اعرف عن ع 6 . كله 
قال: وَبِهَذا قا حَنيفة» والشافعي» وَلا أعرف عن غيرهم خلافهم.اه 


قال این رشد کاله في ”بداية المجتهد" :)3١/5(‏ ولم يختلف هؤلاء المشاهير 
من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إل مقارض آخر أنه 
ضامن إن كان خسرانء وإن كان ربح؛ فذلك على شرطه. ثم يكون للذي عمل 
شرطه على الذي دفع إليه» فيوفيه حظه مما بقي من المال» وقال المزني عن 
الشافعي: ليس له إلا أجرة مثله؛ لآنه عمل على فساد.اه 

تنبية: إذا آذن رب المال للمضارب أن يدفع المال إل غيره مضاربة؛ جاز 
ذلك» قال ابن قدامة: نص عليه أحمدء ولا أعلم فيه خلاقا.اه ”المغني“ 


.)١هالر/ا/(‎ 


كتاب البيوع ١١ه‏ 
مساكة 417 حل مكارت أن دا خد من تسان لخر مانا مشبارية ويعمل 
لرجلين؟ 

أما إذا لم يكن علل الأول ضرر؛ فيجوز بلا خلاف» سواء أذن أم لم 
يأذن»وكذلك يجوز إذا أذن بلا خلافء وإن كان عليه ضرر. 
المضاربة يُقصّد بها الحظ والنماءء» فإذا فعل ما يمنعه لم يكن له. وفي الحديث: 
«لاضرر ولاضرار). 
© وقال أكثر الفقهاء: يجوز؛ لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها؛ فلم يمنع من 
المضاربة كما لولم يكن فيه ضررء وكالأجير المشترك. 

ا لن المضارب ربما يشغل عن المضاربة الأول والمسألة 
مفروضة في ذلك» وما إذا م يشغل ولم يحصل ضرر؛ فيجوز. 

قال ابو عبد انه غض ال لہ: الصحیح قول النابلت» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ثم الإمام ابن عثيمين؛ إلا أنَّ مذهب الحنابلة أنه إن فعل ذلك فيضم ربحه 
الحاصل من المضاربة الثانية إلى مال المضاربة الأولى» واختار شيخ الإسلام 
وآخرون أنه لا يلزمه الضم» وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين» وإنما يأثم على تعديه. 

واحتمل الشيخ ابن عثيمين 5 أنه يغرم إذا فات عل رب المال الأول بعض 
المصالح» كسلعة كانت ستباع بسعر ثمين» فذهبت الفرصة في ذلك» أو ما أشبه 


o۱۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ذلك» وهذا هو الصواب» والله أعل." 
مسألة [170: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله؟ 
© عامة أهل العلم علل أن المضارب يصبح ضامنًا للمال» وقال به حكيم بن 
# وروي عن الحسن» والزهري آنه لا ضمان عليه. 
والصحيح قول الجمهوم؛ لأنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان 
كالغاصب. 
© واختلف أهل العلم فيما إذا اشترئ مالم يؤذن له فيه فربح: لمن الربح؟ على 
أقوال: 
الأول: أنَّ الربح لرب المال» قال به أبو قلابة» ونافع» وأحمدء وهو ظاهر 
الثاني: يتصدقا بالربح» وهو قول الشعبي» والنخعي» والحكم» وحماد. وابن 
شبرمة» وداود» وابن حزم» وأحمد في رواية» قال بعض أصحابه: هو عل سبيل 
الثالث: الربح علِن ما شرطاه؛ لأنه نوعٌ تَعَدَّه فلا يمنع كون الربح بينهما عل ما 


شرطاه» وهذا قول مالك» وإياس. 


(۱) وانظر : ”المغني“ (۷/ )۱٥۹‏ ”الإنصاف“ (۵/ )-۳۹٩‏ ”الشرح الممتع“ /٤(‏ ۲۷۲-۲۷۱). 


كتاب البيوع o1۳‏ 
الرابع: عن أحمد رواية أنه كتصرف الفضولي» والراجح عن أحمد في تصرف 
الفضولي أنه موقوف عل إجازة المالك» واستظهره ابن مفلح في ”الفروع". 
فلك وهذا القول طهر ل أنه آي اال فاد أجاز المالك ذلك العمل؛ 
فالربح بينهما علل ما شرطاه» وإن لم يجزه؛ فالبيع فاسد» ويرجع فيه إذا استطيع» 


فإذا لم يستطع ذلك فيتصدق بالربح على سبيل الورع؛ وإلا فالربح لصاحب المال؛ 
لاا علي" 


مسألة :]۲١[‏ متى يستحق العامل الريح؟ 

قال این قدامت لله في ”المغني" (0/ :)١56‏ الْمُضَارِبُ ا ا ا 
َيْءِ مِنْ الرّْح حَنَ يُسَلَمَ وس الْمَالٍ إلى رَبك وَمَتَىْ كَانَ في الْمَالٍ حَسرَان 
وَرِبْحٌ؛ جُبرَثْ الْوَضِيعَةٌ مِنْ الرّئْح» سَوَاءُ كَانَ الْخْسْرَانَ وَالرَْحُ فِي مَرّةِ وَاحِدَةِ أو 
الْخْسْرَانُ في صَمْقَةٍ وَالرَئْحُ في واه أو أَحَدَّهُمَا في سَفْرَةٍ وَالَآَحَرُ في حيرا 
أن معت الرِّح هُوَ الْفَاضِلُ عَنْ رَأْسٍ الْمَالِء وَمَا َم يَقْضْلْ فَلَيْسَ يرنح» وَل 


تَعْلَمُ في هَذَا ان 
مسألة ۲۲1]: متى يملك العامل نصيبه من الريح ؟ 
© منهم من قال: يملكه بظهوره. ولو لم يقسم» وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال 


أبو حنيفة؛ لأنَّ الربح إذا وجد» ملكه بحكم الشرط الصحيح الذي بينهم وهذا 


.)171/0( ”المحلن"‎ )١70 /65( ”الإنصاف" (0/ 7/6) ”الروضة"‎ )١77 /1/( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)759/5( (؟) وانظر: ”بداية المجتهد"‎ 


1ه فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قولٌ للشافعي. 

© ومنهم من قال: لا يملكه إلا بالقسمة» وهو قول مالك وأحمد في رواية؛ لأنه 
لو ملكه لاختصٌ بربحه ووجب إن يكون شريكًا لرب المال كشريكي العنان. 
© واختار بعض الحنابلة -ومنهم شيخ الإسلام- أنه يملكها بالمحاسبة. 
والتنضيض -هو وجود رأس المال دراهم ودنانير- والفسخ قبل القسمة 
والقبض. 

قال أب و عبد اله ضس اتكه لم: التول الأول أمرجح. والله أعلم؛ ولكن الملك لا 

يستقر إلا بالمحاسبة التامة» والتنضيضء وقد جزم بذلك غير واحد من الحنابلة» 
بل قال ابن رجب: هو المنصوص صريحًا عن الإمام أحمد ؤللنه.'') 
مسألة [۲۳]: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضارية؟ 

# من أهل العلم من قال: لا يصح شراؤه منهاء وهو قول الشافعي» وأحمد في 
رواية؛ لآنه ملکه» فلا صح شراؤه» کشرائه من وکیله. 

# ومنهم من قال: يصح» وهو قول مالك والأوزاعي» وأبي حنيفة» وأحمد في 
رواية؛ لأنه قد تعلق ها حق المضارب» ويشتري بمثل ما يشتري غيره؛ لتعلق 
حق المضارب به» وها التول هو الصواب. والله أعلم.”") 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (/ا/ )١564‏ ”الإنصاف" .)٤١ ٤-٤١۳ /٥(‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" (۷/ 1717-5١)”الإنصاف"‏ (5/ /391) ”البداية»" (5/ .)3١‏ 


كتاب البيوع ه06 
مسآلة :]۲١[‏ هل للمضارب أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ 
قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۷/ ۱۹۷): ِن اد رئ المضارت لنفسه 
مِنْ مَالٍ الْمُضَارَيَق وَلَمْ يَظْهَرْ في الْمَالٍ رِبْحٌ؛ صَحَّ. نص عَلَيْهِ أَحْمَدٌ وَبهِ قَالَ 
مَالِكُ وَالتَوْرِيُ» وَالْأَوْرَاعِيُ وَإِسْحَاقُ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَرِيفَةً. وَقَالَ أبو 
َوْر: الْبَيُْ بَاطِلٌ؛ لِأنّهُ شَرِيِكُ. وَلَا أَنُّ مِلّكٌ لعَيْرِههِ قَصَحّ شِرَاؤٌهُ لَه كَمَا لَوْ اشْتَرَى 
الْوَكِيلُ مِنْ مُوَكَل.اه 
قلت: الصحيح قول الجمهوسم» حتئ وإن ظهر في المال ربح؛ لأنه يصبح في حكم 
الشريك؛ والصحيح أنَّ الشريك يجوز له أن يشتري بسعر ما يبيع لغيره؛ والله أعلم 7" 
مسألة [5؟]: إن مات المضارب وأموال المضارية ليست متميزة من أمواله؟ 
© مذهب أحد كللته أنّها تصير ديئًا في ذمته توف من تركته» وإن كان مفلسًا؛ٍ كا 
صاحب المال مع الغرماء أسوة» وقال الشافعي: ليس على المضارب شيء؛ 
لاحتمال أن يكون المال قد هلك. والصحيح قول أجل ”") 


مسألة [1551]: إذا تبين للمضارب أن لش يده ريحا» فهل له أن يأخن منه بغير 


إذن صاحب المال؟ 
0 عه ےا شو ين 2 ل ٠‏ ا 3 کا ج 7 3 6 2 
قال ابن قدامت هللنه: الرّبْحَ إذا ظَهَرَ في الْمَضَارَ 0 
٥و o‏ َي ب 


2 


شَيْءِ مِنهُ بعَيْرِ إِذْنِ رَبّ الْمَالٍ. لا تَْلَمُ في هَذَا بيْنَ أَهْل الْعِلْمٍ خخلاًا. 


.)9/ /0( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 
.)۱۷١ /۷( وانظر: ”المغنی“‎ )۲( 


5ه فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


يَمْلكُ ذَلِكَ لامور 5ة: آحدها: : أن ارح وقاية لِرَأْسِ الْمَالِء فلا يَأَمَنْ ا 


eR 


الي ون هَذَا الرْبْح جَابرًا لَه خر ب بذلك عن أن يكون رِبحًا. وَالنَانِي: أن 


و م 


رَبّ الْمَالٍ شَرِيكَةُ فَلَمْ يَكَنْ لَهُ لاه یت اا أن كه 12 6 1ك 


چ الله ES‏ 


لانه بعرض اَن يرح عَنْ يَدِهِ بِجَبْرَانٍ اة المال: وَإن ن ان َب الْمَالٍ في 
: 


خلٍ شَيْءِ؛ جار لن الحن ليما لا رح عَنْهُمَاء اھ 


مسآلة [۲۷]: إذا تعجلا قسمة الريح قبل الانتهاء من التجارة؟ 


5 


قال أبيو محمد بن قدامت کاله (VY‏ وَإِنْ طَلَبَ أل هما 


العا َك 2 مو انرا في رمي أ لمال» فيجبرة E E‏ 
0 رَدَمَا أَحَدَّ في وَفْتِ لا يَقَدِرُ عَلَيْهِ. وَِنْ تَرَاضَيًا عَلَى ذَلِكَ؛ 
a‏ ھا ار حه ارخ ان اکا 
وس 


كُلَ وَاحِدِ مِنْهُمَا سينا مَعْلُومًا يُنْفِفَهُ. ثُمَ من ظَهْرَ في الْمَالٍ حَسْرَان أو تلف كله؛ 


ص 


2 


رم العام رد قل الام مرن وكا اخدةة E‏ الْمَالِء إِذا افتَسَمَا الرّبْحَ 


يديَُ ان و s9‏ 


نِضْمَيْنِ وَبِهَذَا قَالَ التَوْرِيٌ» وَالسَّافِِيٌ وَإِسْحَاقُ» NOS‏ 


م 


المع ع يناري ىت الْمَالٍ مَالَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إذَا اقتسَمَا الرنح» وَلَمْ 
ره واه 3 بردمو 8020066 ه رو و ا 
بض رَبّ الْمَالٍ رَأَسَ مالو فأكثرٌ هل العلم ول يَرْدُ الْعَامِل الرّبْحَ حتى 
ينرق وت القال مال 


.)59/5( ”بداية المجتهد"‎ )177-117١ /1/( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


كتاب البيوع 01۷ 


RA 


أن 


قال: وَلَنَا عَلَى جَوَازِ الْقِسْمَة أن الْمَالَ لَهُمَا؛ِ فَجَارٌ لَّهُمَا أَنْ يَقتَسِمَا بَعْضَفُ 


كَالتَرِكَيْن. أو تقُولَ: إنّهُمَا شَرِيكَانِه فَجَارَ َهُمَا قِسْمَةُ الرَبْح قبل الْمُفَاصَلء 


قلت: وظاهر كلام مالك فيما نقله ابن رشد (5/ ”2 أنَّ العامل لا يرد الربح 


بعد أخذه» وإن حصلت الخسارة. 


ع 


ثم يعقدا مضاربة أخرئ» وقد يحمل قول مالك كله عل هذه الصورة. 
والله أعلم. 
مسألة [18]: إذا شرط على العامل شيئًا من الوضيعة -الخسران-؟ 

قال ابن قدامت کله و في المغتي | 0 تت 0 


3 


والصحيح قول الجمهوم؛ إلا أن يفسخا المضاربة ويأخذ صاحب المال ماله 


ِ- 
م 6ه م عرس که سه 6ه أن 


صَحِيح. تس عله مك رن بي 2118 وَمَالِكُء وروي عن أحمّد 


- 


الْعَقْدَ يَفْسُدُ به. وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيٌ؛ لِأَنَّهُ شَرْط فَاسِدٌ فَأَفْسَدَ الْمُضَارَبَدَ 
كَمَا لَوْ شَرَطَ لَأَحَدِهِمًا فَضْلَ دَرَاهِم. 

زط في جما اوي شد به 
كَمَا لَوْ شَرَط لَرُومَ الْمُضَارَبَةِ. وَيُعَارِقُ شَرْطَ الدَّرَاهِمَ؛ لا کد الط ت 266 


قال: ا ا 


01۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عوك َ1 و ال ا 
حصة كل وَاحِدٍ منهمًا فِي الرئح مُجهولة.اه 
مسألة [59]: إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من رجل 
بعينه؛ أو سلعة بعيتها؟ 
# من أهل العلم من منع هذا الشرط» وهو قول مالك والشافعي؛ لأن في ذلك 
تضبيقًا على العامل» ويمنع مقصود المضاربة من الربح. 
© ومنهم من قال: الشرط صحيح» وهو مذهب أحجمد. وأبي حنيفة؛ لاا 
مضاربة خاصّة لا تمنع الربح بالكلية» ولصاحب المال من ذلك قصد 
للمحافظة على ماله» وما أشبه ذلك. وها التول هو الصواب والله أعلم.'") 
مسألة [10]: توقيت المضارية. 
© الخلاف في ذلك كالخلاف السابق في المسألة السابقة» والراجح جواز 
o e‏ 
مسألة :1"1١[‏ إذا كان على رجل لرجل دين: فهل له أن يجعله مضارية؟ 
© مذهب جمهور العلماء المنع من ذلك» بل حكاه ابن المنذر إجماعاء والسبب 
في ذلك عند مالك أنه قد يفعل ذلك لعجز الرجل عن الدين فيفضي ذلك إلى 


تأخير مع زيادة» وهو الربا. وعلل غيره بأنَّ ما في ذمة الرجل مضمونًا عليه؛ 


(١)وانظر:‏ ”البداية" /٤(‏ ۲۷). 
(۲) انظر: ”المغنى“ (۷/ ۱۷۷) ”البداية“ /٤(‏ ۲۷). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۷/ ۱۷۷) ”البدایة“ /٤(‏ ۲۷) ”الإنصاف“ /٥(‏ ۳۸۹) ”المحلل“ (۱۳۹۹). 


كتاب البيوع 014 
فليس له أن يحوله إل أمانة ليست مضمونة عليه بدون قبض صاحبه. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى جواز ذلك» ونصر ذلك ابن القيم هللته. 


فقال ولت كما في ”أعلام الموقعين" (8/ 2-5٠‏ وَالْقَوْلُ الثاني أنه يَجُورُ 


ع هو الرَاجِح في الدَلِيلء وَلَيْسَ فِي الْأَدلٍَ e‏ يَمْنَعٌ مِنْ جَوَازٍ ذَلِكَ وَل 
يقنَضِي تَجْوِيزُُ مُخَالَقَة فَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدٍ الشَرْع وَلَا وُقُوعًا في مَحْظُورِ مِنْ رباء 
وََا قِمَاِ وَلَابَبْع غَوَِ وَلَا مَفْسَدَةَ في ذَلِكٌ بِوَجْهِ مَا؛ ل يلي بمَحَاسِن الشّرِيعَةٍ 
الْمَنْعُ مِنُْ وَتَجْوِيرُ مِنْ مَحَاسِيْهَا وَمُقَتَضَاهًا. 


قال: وَقَولّهُمْ: (إنَهُيَتَضَمَّنُ إبرَاءَ عاو ی ی ليوا كلام فيد فيه إِجَمَالٌ 


2 چ و 
¢ 


يوهم اهز الل ِإِبْرَاء اس وَبالفِعْل الذي به يرأ وَهَذا إيهام؛ فإنه إنمّا 


رئ بِمَا أَذِنَ لَهُ رَبٌُ الدَيْن ly,‏ 
مع .م و 


ر2 6 ر o»‏ م 2 ر ك چ رتت ي س 0 
تورف نعل ل أرب هبتشا ز؟ كيت 


- 


ْكِرُ أن يَقَم ني الأَحْكَام الضمنية التَبَعِية مَا لا يَقَعْ مِكلَهُ في الْمَبْبُوعَاتِء وَنَظَائْرْ 


ا عل زوگ ازز ان یری کلت ین ن 00 


وَعَلَكَ ذلك» كما لَوْ وَكل الهزأة أن 


ا ا 


o‏ و 
تَفْسَك إِنْ شِئْتء أَوْ يَقولّ لِعريوه: أ 


5 


5 ° م ەو 3 ور و at‏ و 3 8 ر 76 شا 
قال: فان قیل فالدر لا د يتعير »كل كلي ثابت في الذمة» فإذا اخررج 

a e‏ ر ي ںو رترت ہ € ۹ ریگ ج کے کەو ےر مھ واه 4م رصقو 
مالا وَاشترَئ به» أو ف بهء لم يتعين أن يُكون هو الد » وَرَت الدد لم يعينه؛ 
50 ا ro‏ وس مهن 8 و ر ا 


00 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


يَعِيّنَ عنه وَبُجُزئ» وَهَذَا كَإِيجَاب الوب تَعَالَئ الرَّقَبَةَ الْمُطْلَقَة في الْكَمَارَة؛ فَإِنََّ 


3 


ےس 0 26 


و 0 ر ےا ر ٥ه‏ ەم 
ي رَقَبَةِ عَيتَهَا الْمْكَلَّفْ وَكَانَتْ مُطَابقَةَ لِذَِّكَ الْمُطْلَقِ؛ 
أ 


ن أى قَرْدِ يته وَكَانَ مُطابقا لِمَا في الذَّمَة؛ 


76 


غير معيئَة» وَلَكنْ 
بِهَا الْوَاجِبُء وَنَظِيرُهُ هَاهْنًا: 
رر و لهام 


وَتَأَدّئ به الْوَاجِبُ. وَعَذَا كَمَا يتين عِنْدَ الْأَدَاءِ إلى ره وكما ينعن عند التركيل 


- 


6 
Un 
Cet 


2 


1١ 


1. 


5 
5؟ ورو چ وہ 


۹ ا الس ا a‏ کا او کس .چ i»‏ 
في فَبْضِه؛ فَهَكَذَا يتَعيّنْ عِنْدَ تؤكيله لِمَنْ هُوَ في ذمَيهِ ان يعي ثم يُضَارِبَ به أَوْ 


ب 
ت 2ه رةس 


يكَصَدَقّ) او شري به سيا وَهَذَا مَحْض الْفْقَه وَمُوجَبُْ الْقِيّاسِء وَإِلَّا هما الْمَرْقُ 
ين بيه دا َكَل الْغَيْرَ في قَبْضِه وَالشَرَاءِء أو الصَدّقٍ بوه وََيْنَ َو إا َكَل 
؟ ورو ر 02 


مَنْ هُوَ في ميه آن يُعيَْهُ وَيُضَارِبَ أَوْ يَتَصَدَقَ به؟ فَهَلَ يُوحِبُْ التَمْرِيقَ فِقَه أو 


CEE‏ للشارع یجب مُرَاعَاتَهًا؟اه 


326 


قلت: وقول مالك (يفضي إلى الربا) غير صحيح؛ لأنَّ الزيادة إن حصلت فهي 
حصلت بعقد المضاربة» ولم تحصل مقابل التأخير» فتنبه. 

وما رجحه ابن القيم هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [1"7: إذا وكله ِيْ قبض دين من رجل آخرء ثم يضاربه به؟ 

منع من ذلك مالك وغيره؛ لأنه فيه اشتراطًا على العامل بعمل شيء زائد على 
عمله المقرر شرعا بقراضه. وأجاز الأكثر هذه الصورة؛ لانتفاء العلل التي ذكرت 


في المسألة السابقة» وهذا هو الصواب والله أعلم.'") 


)۳۹۰-۳۸۹ /٥( ”الإنصاف"‎ )7”07-17 5٠ /7( ”أعلام الموقعين"‎ )١187 /1( وانظر: ”المغني»‎ )١( 
.)755/5( ”البداية"‎ 
.)757/5( (؟) وانظر: ”المغنى" (/1/ 1/7) ”بداية المجتهد"‎ 


كتاب البيوع A‏ 
يجعله مضارية؟ 

© مذهب أحمد. وأبي حنيفة آنه يصح» ويزول ضمان الغصب؛ لأنه حول إلى 
مضاربة برضي صاحب المال» والمضاربة ليس فيها ضمان علل العامل بدون 
تفريط وتعدي. 

# وقال الشافعي» وبعض الحنابلة: لا يزول ضمان الغصب؛ لأنه قد ثبت عليه 


الضمان لغصبه» فلا يخرج بإذنه له في التجارة عن كونه مغصويًا مضمونًا. 


قلت: ويظهر لي -والله أعلم - أن التول الأول ارج وبالله التوفيق .^ 
مسألة [:*1]: المضارية من العقود الجائزة. 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۷/ ۱۷۲): ا من ال الْجَائَرَق 
صرف في مال غَيْرِِ بِذنِه فَهُوَ كَالْوَيل. وَلَا فَرْقٌ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَصَرّفٍ وَبَعْدَهُ. 
ذا الَْسَحَتْ وَالْمَالُ ناض لا ربح فيه؛ أَحَدَهُرَبه وَإِنْ كَانَ فيه ربْحٌ؛ قَسَمَا البح 
علا قا اھ 

قال ابن رشد كله في ”بداية المجتهد“ /٤(‏ ۲۹-۲۸): أجمع العلماء على أن 
اللزوم ليس من موجبات عقد القراض» وأنَّ لكل واحد منهما فسخه؛ مالم يشرع 


العامل في القراض. واختلفوا إذا شرع العامل» فقال مالك: هو لازم» وهو عقد 


(۱) انظر: ”المغنى“ (۷/ )۱۸٤‏ ”الإنصاف“ /١(‏ °( 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يورث؛ فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم» وإن م 
يكونوا أمناء؛ كان لهم أن يأتوا بأمين. وقال الشافعي» وأبو حنيفة: لكل واحد 
منهم الفسخ إذا شاء» وليس هو عقد يورث. فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل 
لما فيه من ضرر ورآه من العقود المورثة. والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل 
بما بعد الشروع في العمل.اه 

قال أبوعبد اتكدغض الك.لم: الراجح أنه عتل جات ولا يلزم إلا بوجود ضرر في 
الفسخ على أحدهما؛ فيصبح لازمًا حتئا يزول الضرر والله أعلم.'") 
مسألة [ه"1]: إذا فسخا المضارية والمال عرضء فطلب أحدهما البيع؟ 

قال ابن قدامت جلث في ”المغني" (/1/ 17): وَإِنْ لْمَسَكَّتْ وَالْمَالُ عَرْضٌء 
ل ا اَن الْحَقّ لَهُمَاء لا يَعْدُوهُمَا. وَإِنْ طَلَبَ الْعَامِلُ 
لبي وَأَبَى رَبّ الْمَالِء وَقَدْ ظَهَرَ في الْمَالٍ رئحٌ؛ 2 يك الخال قا الم 
وهو قول إشحاق؛ والكورئ؛ لان حَنّ العافل في الرنح: وَلَا يَظْهٌَ إلا بالبيْم: وَإِنْ 
م يَطهز رخ لم جب لال لا عن له فيو وَكَدوَضِيَةُ مَالِكُهُ كَدَِكَ فلم يجي عل 


i‏ ع إن ۰ مي 5 6 8 17 a 4 o‏ ا لس ا ي0 8 6ه 
وَقَالَ بَعْضَهُم: فيه وَجَهُ آخرء أنه يبَر على الْبيّع؛ لأنْهُ رَبَّمَا رَادَ فيه رَائِد أو 
عن و الا ع و و٠‏ الوا مضو ا نع س0 او 2-6 و ر ره ر 
رَغْبَ فيه رَاغب» فزاد على ثمَن الوثل؛ فيكون للعامل فِي البيع حظ. 


؛ الْمْضَارِبَ إِنْمَا اسْتَحَقٌ البح إلَئ حِين القَخ» وَذَلك لا يعْكَمُ 


e 


CR 


قال: وَلَنَا 


.)11/5( وانظر: ”المحل!؟‎ )١( 


كتاب البيوع oY‏ 
ا ا ال ا ر ا و ا کان اجر 
وَالشّفيع أن يَدْفَعا قِِمَةَ ذَِكَ؛ لِأَنّهُ مُسْتَحِقٌ للأرْضء فَهَاهنا .اه“ 

قلت: قول ابن قدامة: (وَإِنْ طَلَبَ الْعَامِلُ الْبَيْمَ وَأ رب الْمَالٍِ وَقَدْ ظَهَرَ 
الال رت آرت الال عل ال بر وا أعلم: آله ليس لارا 
على رب المال البيع؛ لأنه يمكن أن يعرف الربح بمجرد التقويم» ثم يلزمه إعطاء 
الال سه 
مسألة [1.5: المضاربة بمال جزافا؟ 

قال ابن قدامت ملته في ”المغني" 7/0 187): وَمَنْ شَرْط ا یکول 
رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومَ الِْقْدَارِ وَلَا يَجُورٌ أن يكُونَ مَجْهُولَا وََا جُرَافَاء وَل شَاهَدَاه. 
وَأَضْحَابُ الرّأي: يَصِحٌ إِدَا شَاهَدَاكُ وَالْقَوْلُ 
م بّ الْمَالِء وَالْقَوْلُ قَوْلَهُ فيا في يَدَيْه؛ 


قال: وَلَنَا 5 یول لم نصح امُصَاربة ب كما كز كم ياتا وَذَلِكَ 
أنه ل لا يدري بك يَرْجِعٌ عِنْد الْمْفَاصَلَة وَلأَنَهُ ُقْضِي إِلَى الْمَُارَعَةِ وَالِِحْتَافٍ 
فِي مِقَدَارِه؛ فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لو كَانَ في الكبس. وَمَا ذَكَرُو بطل بِالسَّلّمٍء وَبِما إذا 
لم يَشَاهِدَاة.اه 


قلت: والصحيح قول أحمد. والشافعى. ولكن إن دفعه إليه توكيلا له بأن يحسبه 


.)5٠ 5 /0( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


o٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ويعده» ثم يتضاربان عليه؛ فيصح» ولعلَ هذه الصورة هي التي أرادها أبو ثور 
ومن معه. والله أعلم. 
مسآلة [۳۷]: ما هي التصرفات التي تجب على العامل؟ 

قال ابن رشد كته في ”بداية المجتهد“ ٠ /٤(‏ والجميع متفقون على أن 


العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبا في 


م 
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أكثر الأحوال -يعني في تجاراتهم-.اه 
قال ابن قدامت ولق في ”المغني" (1/ 177): وَعَلَى الْعَامِلٍ أَنْ يَتوَلَى بتَفْسِهِ 


كُلّ ما جَرَثْ الْعَادَة أن يَتوَلَاهُ الْمُضَارِبُ بتَفسِو مِنْ نَشْرِ التَوْبِء وَطَيّهه وَعَرْضِهِ 


عليز a‏ الع مع مح ويل الثموء والتقاده» وقد 


- عند و 


0 وَحَنْووِه وَإِحْرَاذِهِ فيي الصَّنْدُوقِء وَتَحْوِ ذَلِكَ. وَلَا أَجْرَ لَه عليه لاله 

مُسْتَحِقٌ للرّبْح فِي مُقَابليِه؛ فَإِنْ اسْتَأَجَرَ مَنْ يَفْعَلُ دَلِكَ فَالْأَجْرُ عَلَيْهِ حَاصَّة؛ لل 
العمل ع ا مَا لا يِه الْعَامِلُ فِي الْحَادَق مِثْل النَّدَاءِ عَلَئ الْمَمَاع» وََفْلِهِ إلى 
الْخَانِء فَليْسَ عَلَ الْعَامِل عَمَلَهُ وله اَن يري من يَعْمَلة. ص عَلَيْهِ أَحْمَد؛ لان 
ن نی لاو ع زی ف قرات ی دو رياد 
مسآلة ۳۸1]: إذا تلف المال قبل التصرف فيه ؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني" (17/ 21377: إِذَا تَلِفَ المَالُ قَبْلَ الشَّرَاءِ؛ 
ی لزان لهال ای ن العَقَدٌ به وَمَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ 


0 


لِلمُضَارَبَة فهر لازم لوال عَلَيّهه سَوَاءٌ عَلِمَ لف امال قَبْلَ نَقَدٍ الشْمَنِ أو 


كتاب البيوع 00 
جَهِلَ َلك وَهَلْ يَتِفُ عَلَى إِجَارّةِ رَبّ المَالِ؟ عَلَى رِوَايئيْنِ إحداهما: إن اجار 
َالنَمَنُ عَلَيْهه وَالْمْصَارََةٌ بحَالِها وَإِنْ لَمْ يُِرُْ لَرمَ الْعَامِلَ. والتَانِيَه: هُو للْعَايلٍ 
على كَل حَال. فَإِنْ اشْتَرَئ لِلْمْضَارَبَةِ شَيْنَ قَتَلِف المَالُ قَبَلَ تَقْدِو؛ فَالشّرَاءٌ 
eee‏ 
الأول تلف قبل التَصَرّفٍ فيه. ودا قول بض السَافِعِية. وَمِنْهُمْ مَنْ 
قَالَ: رَأْسٌ المَالٍ هَذَا وَالنَالِفُ. وَحُكِيَ َلك عَن ابي حَنيَةء وَمُحَكَدِ بن الْحَسَن. 
yT‏ 
کک اء شترى عبدين بِمَالٍ المَضَارَ ب قَتَلفَ أَحَد حَدُ الْعَبْدَيْنِ؛ كَانَ 
1 وال ال و لاسي وَِنْ 
تلف الكتكان ككتفاء E‏ ب بَة؛ لِرَّوَالٍ مَالِهَا كل قان دَفَعَ اه يت 


18 


الْمَالٍ بنذ ذلك ا اد اف وا الْمَالِ وَلَمْ يُضَمَّ إلَىئ المُضَارََةٍ بة الْأولىا؛ 


- 


0 0 
لتالف؛ لا 


02 


قال ولئا أن 


َِنّهَا الْمَسَحَتْ لِدَّمَابٍ مَالِهَا.اه") 

مسألة [1*9]: هل للمقارض أن يستدين مانا يتجربه مع مال القراض؟ 
© قال ابن رشد هلله في ”بداية المجتهد" (5/ :)73١‏ واختلفوا في العامل 
يستدين مالاء فيتجر به مع مال القراض» فقال مالك: ذلك لا يجوز. وقال 


الشافعي» وأبو حنيفة: ذلك جائزء ويكون الربح بينهما عل شرطهما. وحجة 


(۱) وانظر : ”البداية“ /٤(‏ ۲۹) ”الإانصاف“ (5/ ٠7‏ 5). 


°۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال أب و عبد اله عض اله لم: الراجح قول الشافعيء» والقياس الذي ذكره ابن 

رشد قياس فاسد؛ لوجود الفرق بين الأصل والفرع» والله أعلم. 

مسآلة :]٤١[‏ بآي شيء ينفسخ القراض؟ 


قال ابن قدامت ڪل في ”المغني“ (7/ 211/5: وَأَيّ الْمُتَقَارِضَيْنِ مَاتَ أَوْ جنً؛ 


o 


الْمَسَحَ الْقِرَاضِ؛ کان لسع تج أعدجت عه كال ف 


- 


o£ عو‎ 


كَانَ الْمَوْتُ أو الْجُنُونَ برب الما مايه رارت أو وَل إفكام وَالْمَال َاضَّ؛ 
كن 0 الْمَالٍ س مِنْ الرّبْح 0 الْمَالِ e‏ الْعَاملٍ من 
الربْح د رة لَه مُشَاعَة. وَهَذِهِ الم اع 0 الريك هو ااي وك 
E‏ 

قال: وَإِنْ گان الْمَال عَرَضًا وَأَرَادُوا إِنَمَامَكُ قَظَاهِرٌ كلام أَحْمَدَ جَوَازُه وَهُوَ 
مَنْصُوصٌ الشَّافِعِيٌّ.... وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا آحَرَ ا ناا ا 
بَطَلّ بِالْمَوْتِء وَهَدَا ابتِدَاهُ قرَاضٍ عَلَى عُرُوض. وَهَذَا الْوَجْهُ أفيَسُ؛ لَأنَ الْمَالَ 
َو كَانَنَاضًا كَانَ اداه راض وَكَانَتْ حِصّة الْحَامِلٍ مِنْ الي بح شَرِكَةَ لَهُ يَخْتَص 
بها دون رَبّ الْمَالٍ. وَإنْ كَانَ الْمَالُ نَاقِضًا بِخَّسَارَ أو تَلَفِ؛ كَانَ وَأْسُ الْمَالٍ 
اله ووم خان اا ء الْقِرَاضِء ارال ابْتَدَاءَ الْمَرَاضٍ اهت وَبِنَاءَهُمًا عل 
الْقِرَاضِ؛ لَصَارَثْ حِصّة الْعَامِل مِنْ الرَبْح غَيْرَ غَيْرَ مُخِتَصَّةٍ بوه وَحِصَّتَهُمَا مِنْ الرّبْح 
e Cds‏ كَانَ الْمَالُ 


تاقصّاء وَهَذًَا لَايَجُوزُ ني الْقِرَاضٍ بلا خلافٍ. 


3 


كتاب البيوع o۷‏ 
قال: وَِنْ مَاتَ الْعَامِلُ أو جُنَ وَأَرَاَ ابتداء الْقِرَاضٍ مَع وَارِئِهِ أَوْ وَلِيّه؛ قن 
كَانَ ناضَّاء جَارٌ كَمَا قُلْنَا فِيمَا إِذَا مَاتَ رَبِّ الْمَالِء وَِنْ كَانَ عَرْضَاء لم يَجُرْ ابتدَاءٌ 
راض إلا على اجه الذي بجر يتاه راض عَلئ الُوضيء بذ قوم 
الْعْرُوضء وَيُجْعَلَ رَأْسٌُ الْمَالٍ قِيمَتَهَا يوْمَ الَْقْدِ؛ لأنَ الَّذِي كَانَ مِْهُ الْعَمَلُ قَد 
مَاتَ» او جُنَ وَدَمَبَ عَمَلْهُ وَلَمْ يَخْلّفْ أضلا يَبْنِي عَلَيْهِ وَرِنهُ.انتهىا بتصرف 
المي 
فسا نة ا ٤‏ مك يعون الخدمان نل الحسارة على الشافل + 
ذكر أهل العلم أنَّ الضمان عل العامل فيما إذا تعدئ» أو فرطء ولا ضمان 
عليه فما سوئ ذلك" 
مسألة :]٤١[‏ هل تصح المضارية بالعروض ٩‏ 
أما المضاربة بالدراهم والدنانير فهي جائزة بالإجماع. 
© واختلفوا: هل تصح المضاربة بالعروضء أم لا؟ فمذهب الجمهور عدم 
جواز ذلك. 
© وأجازه ابن أبي ليل» والأوزاعي. 
افون ن رانين الما إذا غ ا ن 2 ی 
العرض وهو يساوي قيمة ما ويرده» وهو يساوي قيمة غيرهاء فيكون رأس المال 


(۱) وانظر: ”المحل“ (۱۳۷۹). 
() انظر: ”المح“ )١۳۷۳(‏ ”البداية“ .)٠٠١ /٤(‏ 


o۸‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


والربح مجهولاء والصحيح قول الجمهوم؛ لما فيه من الغررء إلا أن يكونوا قوموا 
العروض في حال الشراكة» وجعلوا رأس المال هو ما قومت به العروضء وأما إن 
كان رأس المال هو الثمن الذي بيعت به العروض فقد أجاز ذلك أهل العلم.'") 
مسألة :]٤١[‏ إذا فسدت المضارية لتخلف بعض شروطهاء أو ما أشبه ذلك 
فماذا يترتب عليه من أحكام؟ 
يترتب على فسادها أحكام: 
أحدها: تنفذ تصرفات المضارب؛ لأنَّ له إذنا في ذلك» فإذا بطل العقد بقي 
الإذن» فملك به التصرف كالوكيل. 
الثاني: اختلف أهل العلم في الأرباح الحاصلة بعد فساد المضاربة» وقد تقدم 
نقل الخلاف في ذلك في المسألة رقم .]١١[‏ 
الثالث: الضمان فيما يتلف» كحكم الضمان في المضاربة الصحيحة» وهو 
مذهب أحمد» والشافعي.'") 
مسألة [14]: إذا اختلف العامل ورب المال 2 صفة الإذن؟ 
مثل أن يقول العامل: أذنت في البيع بخمسة دراهم. قال: بل بعشرة. 
© فمذهب أحمد. وأبي حنيفة أنَّ القول قول العامل؛ لأنه مؤتمن» ولأنَّ رب 
المال يدعي عليه زيادة وينكرها. 


(۱) انظر: ”المحلل“ (۱۳۹۸) ”البدایة“ )۲١ /٤(‏ ”الإنصاف“ /٥(‏ ۳۸۹)ء ”البیان“ (۷/ .)٠۸١‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ )۱۸۱-۱۸۰١‏ ”الروضة“ )٠۲١ /٥(‏ ”الإانصاف“ /٥(‏ ۳۸۳-۳۸۲). 


كتاب البيوع 0۲۹ 
عدم الإذن» ولأنَّ القول قول رب المال في أصل الإذن» فكذلك في صفته. 
قلت: والقول الأول اقرب» والله أعلم.'") 
مسألة [115]: لو اختلف العامل ورب المال 2 قدرالنصيب من الريح؟ 
مثل أن يقول العامل: شرطت لي نصف الربح. قال رب المال: بل الثلث. 
© ذهب كثير من أهل العلم إل أنَّ القول قول رب المال؛ لأنه ينكر زيادة 
تدع عليه وهذا قول أده وإستحاق» والقوري: وابن المبارك» وای ور 


وأصحاب الرأي. 

# وقال بعض أهل العلم: القول قول العامل إذا ادّعى سهم المثل» أو زيادة 
يتغابن الناس بهاء وهذا قول مالك» وأحمد ني رواية. 

© ومذهب الشافعي أنهما يتحالفان» ويتفاسخان» وله أجرة المثل. 

© وقال الليث: له قراض مثله. 


قلت: والأقرب هو الثول الأولء مالم تظهر قرينة تقوي جانب العامل؛ فيكون 
القول قوله كما قال مالك له والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ )١165‏ ”الإنصاف" (5/ .)٤۱۳‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ )۱۸١‏ ”البداية“ .)١۲ /٤(‏ 


0۳۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [45]: إذا ادعى العامل رد المال» فأنكر ذلك رب المال؟ 
دتعي أخده ويعفى الشافعية أن القول قؤل رب المال» لأنه متكر الها 
يُدَعى عليه. 
© وقال بعض الشافعية: القول قول العامل؛ لأنه مؤتمن 
والأقرب التول الأولء والله أعلم."") 


مسألة 7 إذا اختلف العامل ورب المال ‏ قدر رأس المالء أو تلفه أو 2 


الإذن بشراء شيء 5 


المضاركَة r‏ ص في تال غَيْرهِ بِإِذنِهه لا يَخْنَصٌ بِتَفْعِد 2 ا 
كَالْوَكيل. ف ی اتير + قله هلكه خاصة وها ها اله ا 
َعَلَ هَذَا: الْمَوْلٌ قَوْلَهُ في قَدْرِ 3 بن الال 


قال: ذلك الول راه نيعا يجيه ون تلب َال أذ حَسَارةٍ فيه وما مدع 


عَلَيّهِ مِنْ خيائة وَتَمْرِيطء وَفيمًا يدعي أنه اة شناة ا اك 


.)517 /0( انظر: ”المغنى» (/9/ 187) ”الإنصاف"‎ )١( 


كتاب البيوع o۳۱‏ 


8 ا ص ا الدع ق ر 
الاختلاف هَاهتا في نِيَتِهء وَهو أعلم بِمَا نَوَاه. 


قال: وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَاء قََالَ رَبِّ المَالٍ: كُنْت هبتك عن شرَائه. ف 
الْعَامِلٌ فَالْقَولُ قَوْلُهُ لِأنَّ الَصْل عَدَمُ النَّهْي. وَهَدًا كُلَهُ لا تَعْلَمُ فيه خلاقًا. ه10 

تنبيث: جميع المسائل التي تقدمت وقيل فيها: (القول قول أحدها)؛ فالمراد 
بذلك عند أهل العلم مع اليمينء فتنبّه. 


.)-١50 /40( وانظر: ”الروضة"‎ )١( 


فهرس أحَادِيثِ يُلوغ المرّام 


فهرس أَحَادِيث بلوغ المرام 


ا 


7 


إا اتك شل 95 


الدمَّبٌ بالذمّب وَزْنَا بِوَرْنٍ 0 1 200000 


0 2 ا ا 
الذهَثُ بالذهب» وَالفضة بالفضة ل د 


ر 


الإعاثلاة ومكون ينانا yy‏ 


دالأمَاَة إلى مَن اَمَك Ty‏ 


oY 


or‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الصّلْحُ جَائرٌ بيْنَ المُسْلِعِينَ 0 
الطَعَام بالطعَام مثا بوثل سومار لاست و سمي عاط ااه اد ال ل 111 
الظَهر يرگب بِتمَقَيه 0009 22002000002 
إن المسالة لا تل إلا لاحي تة 000 
اَن الي يك اسْتعَارَ من دروا ا ee‏ 
اَن الى لا مره أن يجهر جَيْسّا E‏ 
اَن الي يكل گان عند بض نسائ 0 
أن الي لله ا OV‏ 
أن الي بك هى عَنْ بيع امار ری 0 
أل اليك ها عبن الكيوان توا 0000 
أن الي E‏ تی عَنْ بيع الب حَنَى يَسْوَةَ يا 
ن التي کيا هى عَنْ بيع الکالۍ بالکالئ E a‏ 

0 وه طم مول لماع موف بعت اة وا لاع لامر قا معت e‏ 
ا لله يل بحت مَعَهُ بدِينَارٍ سن مو ا ةلوانم 
أن وقول E r‏ 
أن رَسُولٌ الله ية رخص في العَرَايا ا 00000111 
ا ول a‏ ا 
َه گان ب يَْترِط عَلَ الرَّجُلٍ 01000000 
یما رَجُل باع ماعا 1 1 1 ا 0 
ينض الرَّطَبُ إِذَا يس ؟ O‏ 


فهرس أحَادِيثِ يُلوغ المرّام 


ر هج َه 

تصدقوا عليه aR‏ 
.6 ا 

ثلاث فيهن البركة 0 O‏ 


ماع 


و ر ا 
عرضت على النبي 4 يوم 


م 
| 


سے 
5 


عرضنا على النبي 5 يوم قري 2555 


ء 


على اليد ما آخدّث ey‏ 


مي 
س 
* 


َال الله تكال ( ا د 


- 


-ه 


- 


لا يَمْنَعٌ جَارٌ جَارَهُ ا 00 


عر ع ف ا ا 2 
رَسَول الله يك الرّاشِي والمرتشي 


و 
حل 2 


2 ۹ د ”لان م 
قضئ رَسُول الله ياة: بالشفعة im‏ 


o۳‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لعن رسو ل الله :آل الا E‏ 
لَوْ بعْت مِنْ أخيك تمر yy‏ 
لالجو ورف اا 0 
يس لِعِرْقٍ ظَالِمِ حَقٌ 000000 


اه تكن ا 0000000 


مَطْل العَييٌ ظَلْحٌ مسو ب و سا ا ا 
من ابِمَاعَ خلا جا ب ب سوه روه ابوس م ا 
کا ل ا اس د 28 E‏ 


من اْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْض ظُلْمًا O‏ 
مَنْ زَرَعَّ في أَرْض قَوْم E E O‏ 
مَنْ شفع لِأَخِيه شَفَاعَةَ E‏ 
هی سول الله ا عن المرابنة E‏ 
تھی رَسُولُ الل ل عَنْ بيع الشّمَارٍ حى يبدو صَلاحُهًا n‏ 


Ee‏ ل وو 
تھی رَسول الله ية عن بيع الصبرَة VE‏ 


هَل ترك لِدَيْنْهِ مِنْ قضَاءِ؟ ETO SE‏ 
وو 
عه عو 


فهرس الموضوعات والمُسائل 


فهر س الموضوعات والمسائل 


باب الخيا ر e a‏ 


مسألة [1]: خيار المجلس 000 0 0 2000 
ا ج11 O‏ 


و 


o E EE 
a ل‎ 
5 مسألة [۲] حك اوقرس ا الأخرا يج‎ 
E عض السّائل الملحقة‎ 

#9 5111101 0 
مسألة [7]: خيار الشرط 2301111010089 
مسألة [۳]: وقت ذكر شرط الخيار 21110 
مسألة [5]: هل لخيار الشرط مدة معلومة؟ 5700 
مسألة [60]: ابتداء مدة الخيار 1700000 
مسألة [1]: إذا شرط الخيار لأجنبي؟ 00 
مسألة [17]: إذا شرطا الخيار إلى الليل أو إلى غد فمتئ تنتهي المدة؟ 
مسألة [4]: إذا شرط الخيار أبدَّاء أو إل مدة مجهولة؟ 020006 


مسألة لد مار الحصاد. 0 0 


Os 


Teese 


تو م 11 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٠١[‏ ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار As‏ 
مسألة :]١1[‏ تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه» أو وقفه» أو هبته 000000 
مسألة :]١4[‏ تصرف البائع والمشتري بالعتق 19896 2013133 
مسألة :]١5[‏ وطء الجارية في مدة الخيار 100101010100000 
مسألة :]١7[‏ إذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر؟ E‏ 
مسألة [117]: إخفاء العيب في السلعة lere ARA‏ 
مسألة [۱۸]: حكم البيع إذا بيّن العيب 10 
مسألة [1۱۹: إذا أخفى العيب وباعه» فهل يصح البيع؟ O‏ 
مسألة :]۲١[‏ ضابط العيب الذي ترد به السلعة اك نطلل مد لط مقو Fosse‏ 
مسألة :]7١[‏ إذا وجد في السلعة عيبّاء فهل له رد السلعة؟ Os‏ 
سا ١1‏ ۲]: م أرشن الغيب 0 
مسألة [1۲۳: إذا تعذر الرد فما الحكم؟ ج4اداأاأطج2خججْجْجخجخ:ْ:ُ::م:00 E‏ 
مسألة [5؟] : إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه» فلم بستطع رده؟ Vass.‏ 
مسألة :]٠[‏ إذا باع المعيب» فهل له أخذ الأرش من البائع الأول؟ a‏ 
مسألة :]۲١[‏ هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع» أو استهلاكِ يقطع خياره؟ YA...‏ 
مسألة [71]: إذا اشترئ شخص عبدًا أو أمةء ثم عتق العبد أو مات» ثم علم المشتري 
فيه عيبا بعد ذلك؟ الس اتقو اط ا ا ل TO SE‏ 
مسألة [۲۸]: رد المعيب هل يفتقر إل رضئ البائع» أو حضوره؟ Fess‏ 
E oS‏ 


فهرس المَوضوعات والمَسَاتّل o۳۹‏ 


مسألة :]۳١[‏ إذا حصل ني المبيع عيب آخر عند المشتري» فهل له رده بالعيب الأول؟ 


ا 
مسألة [1۳۲: إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار؟ as‏ 
مسألة [7]: لو حصل عيبٌ آخر عند المشتري في حلي الذهب والفضة. 0س 
مسألة [4”]: إذا حصل في المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع. و 
مسألة :]١[‏ إذا تَعيِّبَ في يد البائع بعد العقد؟ yT‏ 


مسألة [75]: المبيع الذي يطلع عل عيبه بكسره لوعف اط و مط ا و ا 
مسألة [۳۷]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان E‏ 


مسألة [1۳۸]: إذا باع المشتري بعض المعيب» ثم ظهر عل عيب؟ VES‏ 
مسألة [۳۹]: إذا اشترى عينين فو جد إحداهما معيبة؟ RS‏ 


مسألة :]5٠[‏ إذا اشترئا اثنان شيئًا فوجداه معيبّاء أو اشترطا الخيار فرضى أحدهما دون 


الآخر؟ أخأة2 0 0ةة“ة0ك7*410*ة7 O‏ 
مسألة [51]: إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار العيب؟ TT‏ 
مسألة [57]: هل يورث الخيار؟ 5 
مسألة [1]: خيار الغبن. ا ا ا ا 
مسألة [۲]: خيار التدليس ES SRD O OE OSE‏ 
باب الربًا E‏ 
مسألة :]١1[‏ حرمة الربا تب 2 
مسألة [۲]: هل يحرم التعامل بالربا مع الحربي وفي دار الحرب؟ 210001000 


066 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: أقسام الربا بز 231 
مسألة [7]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل؟ OQ...‏ 
مسألة [5]: هل يجري الربا في الفلوس؟ O‏ 
مسألة [5]: هل يجري الربا في الأوراق النقدية» والعملة المعدنية؟ 00 
مسألة [1]: بماذا يعتبر التساوي في الأصناف الربوية؟ 1119 3ةز213113113 
مسألة [۷]: هل يجوز بيع البر بالبر وزنا؟ وكذلك الشعير والتمرء والملح إذا بيع كل 
واحد منهم بجنسه؟ 0 
مسألة [۸]: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلاء أو الفضة بالفضة كيلا؟ Os‏ 


مسألة [9]: هل يدخل الربا فيما كان جنسه مكيلاء أو موزونًا إذا كان قليلا لا يتأت فيه 


الكيل والوزن؟ O‏ 0 1 0000 
مسألة :]١١[‏ معرفة المكيل والموزون د 
مسألة :]١١[‏ هل شراء الأسهم التجارية يدخل في الربا؟ e‏ 
مسألة [1]: هل جنس التمر والبر وغيرهما يشمل أنواعها؟ 0ه 
مسألة [7]: قوله في الحديث: وقال في الميزان مثل ذلك Teo ee‏ 
مسألة [1]: بيع الصنف الربوي بجنسه جزافًا 1[ 1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ O‏ 
مسألة [؟]: إذا اختلفت الأصناف فهل يجوز بيعها جزافًا؟ ل 
O ET‏ 
فصل في ذكر به بَعض الْسَائل الملحَقَة VO esa eR‏ 
مسألة 11]: بيع الحنطة بدقيق الحنطة» أو الشعير بدقيقه VO‏ 


مسألة [1]: بيع الحنطة بالسويق. ا 


فهرس المَوضوعات والمسائِل 0:١‏ 


مسألة [۳[: بيع دقيتق من الحنطة بدقيق آخر من الحنطة أو سويق بسويق Vs.‏ 
مسألة :]٤[‏ بيع الدقيق بالسويق E‏ 
مسألة [0]: بيع الدقيق بالخبز من جنسه VRE‏ 
مسألة [1]: بيع الخبز بالخبز من جنسه 20098 
مسألة [1]: بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما شيء آخر من غير جنسه. أو معهما كليهما؟ 
220 
مسألة [1]: ما حكم بيع الفضة مع سلعة أخرئ بذهب؟ مس مع جد ع 217 
مسألة [۳]: بيع الحلي المصنع بجنسه من الدنانير» أو الفضة هل يجوز فيه التفاضلء أم 
لا؟ ل ل 0 
فصل في بعض المسّائل المتعلقة بالصرف 000 
مسألة :]١[‏ هل التقابض شرط لصحة الصرف؟ N‏ 
مسألة [۲]: هل يشترط في القبض الفورية أم هو علل التراخي ماداما في المجلس ۾ 
یتفر قا؟ O‏ ا 


مسألة [8]* ]ذا ضارف رجل آخر فأعاد إليه ما يقابل نصف ما قدمه فهل بطل الصرف 


كاملاء أم يصح فيما أعطاه؟ 21000000000009 
مسألة [5]: هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارًا ويصرف منه نصف دينار 
بخمسة دراهم» ويجعل النصف الآخر عنده وديعة؟ Qos‏ 
مسألة :]٥[‏ هل في الصرف خيار؟ QESES GSE SSSR‏ 
مسألة [7]: دفع العربون في شراء الذهب TT‏ 


مسألة [۷]: لو دفع رجل آلف دولار -والآلف صرفها مثلا مائة وثمانون ألما- فيأخذ 


o۲‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ذهبًا بما يوازي مائة وخمسين ألمَاء فما الحكم في المال المتبقي؟ 00000 
مسألة [۸]: هل يُشترط في الصرف حضور العينين أم يصح ولو كانا غائبين» ثم يرسلان 
إلبها؟ ا ل ا 0 
مسألة [4]: هل يصح أن يتصارفا في مجلسء ثم يقومان جميعًا إل مجلس آخر ليقابضه؟ 
O‏ 
مسألة :]۱١[‏ إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب فجاء وقضاه دراهم» فهل يصح؟ ٩۳۰...‏ 
مسألة :]۱١[‏ إذا كان لرجل علل آخر دراهم» وللآخر عليه دنانير فاصطرفا بما في 
ذمتهماء فهل يجوز ذلك؟ 0 
مسألة :]١17[‏ إذا اشترئ ذهبًا أو فضةً بشيك فهل يعتبر هذا تقابضًا أم لا؟ a‏ 
مسألة :]١[‏ الحوالات المصرفية 6100-8 
مسألة 11]: التفاضل والنسيئة في غير الأجناس الربوية 000000 
مسألة [۲]: حكم بيع اللحم بالحيوان O‏ 
مسألة :]١[‏ بيع العينة. بت E‏ 
مسألة [۲]: إن اشترئ السلعة ثم باعها منه بنفس الثمن» أو أكثر؟ 1 
مسألة [۳]: إذا تغيرت السلعة» فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمنها؟ ss‏ 
مسألة [4]: إن باعها بعرض ثم اشتراها بنقد» أو العكس؟ م ا 
مسألة [0]: لو اث شتراها البائع من غير المشتري بعد أن باعها المشتري لشخص آخر؟ 
0 
مسألة ]٦[‏ : إذا وگل البائع من ي ها 0 


مسألة [1]: هل يدخل في العينة أن يبيع السلعة نقدَاء ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة؟...8١٠‏ 


فهْرس المتوضوعات والمَسَائْل o۳‏ 


مسألة [8]: التَورّق. ا 
مسألة [9]: هل يبطل بيع العينة؟ 00000 
مسألة :]٠١1‏ من باع طعامًا إلى أجلء فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته 
طعامًا قبل قبض الثمن؟ اا ام ل واي ل ا ا 


مسألة 1١1‏ ]: بيع الرطب باليابس» كالرطب بالتمر» والحب الرطب بالحب اليابس.8١١‏ 


مسألة [1]: بيع الرّطب بمثله رطبًا من الأصناف الربوية cesse‏ 
مسألة [1]: بيع الدين بالدين سس ES EEA GRR‏ 
مسألة [7]: بيع الدين الذي في ذمة رجل بمال حاضر 0 000000000 
باب ال رخصة في العرايا وبع الأصول ال 
مسألة :]١[‏ تفسير العرايا O O‏ 
مسألة [۲]: حكم بيع العرايا. E‏ 
مسألة [۳]: ما هو القدر الذي تجوز فيها العرايا؟ ا A‏ 
مسألة [5]: هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق بأكثر من صفقة؟ م 
مسألة [0]: ماذا ييشترط في بيع العرايا؟ ا 
مسألة [7]: هل تكون العرية في غير النخل؟ 8ب 0 0 2222 
مسألة [11]: بيع الثمرة قبل أن تخلق اس لمرو ا ا ل N O‏ 
مسألة [1]: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها محم نط ووو و ١‏ 
مسألة [1]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل -النخلة- 0 
مسألة [5]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل E‏ 


مسألة [0]: ضابط بدو الصلاح ل 


o٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة ٦1‏ ]: بيع القثاء» والخيار» والباذنجان» وما أشبهها هل يجوز بيع أكثر من لقطة. 


0 
مسألة [۷]: إذا اشتراها بأصولهاء فهل يجوز ذلك؟ EO‏ 
مسألة [۸]: بيع الثمار بعد بدو صلاحها هل يشترط فيها القطع أو التبقية؟ VE ess‏ 
مسألة [4]: على من سقي الثمرة؟ VON SEIS‏ 000000 
مسألة :]٠١[‏ هل يجوز لمشتري الثمرة بيعها وهي في شجرها؟ E eis se‏ 
مسألة :]١١11[‏ بدو الصلاح في بعض الثمر من الشجرة هل يجوز بيع جميع ثمار الشجرة؟ 
00 


مسألة :]١4[‏ هل بدو الصلاح في بستان يكون صلاحًا لسائر البساتين؟ م م 165 
مسألة :]١[‏ معني الجائحة EO SS‏ 


مسألة [۲]: إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح» ثم أصيب بآفة سماوية قبل أوان الجذاذ؟ 


ل O O‏ و ا ا 1 
مسألة [']: هل الجائحة في الثمار فقط» أم تشمل الزروع؟ 1 
مسألة [4]: إذا استأجر أرضًا فزرعهاء فتلف الزرع؟ O‏ 
مسألة :]١[‏ معنى التأبير ا 


مسألة [7]: بيع النخل وفيها ثمر. ا 
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مسألة [۳]: الثمرة إذا استثناها البائع» فهل يلزمه قطعها؟ Os‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا أبر بعض النخل دون بعض؟ E a‏ 
مسألة [0]: إذا أبرت بعض ثمرة النخلة الواحدة دون ثمرها الآخر؟ مل لماو لوالا مآ 
مسألة [5]: إذا احتاجت الثمرة إلى السقي؟ e‏ 
مسألة [۷]: إذا خيف علل الأصول العطش بتبقية الثمر عليها؟ م OY‏ 
مسألة [8]: إذا باع شجرًا وفيه ثمر للبائع» فحدثت ثمرة أخرئ؟ OTe‏ 
مسألة [4]: إذا باع أرضًا وفيها زرعٌ لا يحصد إلا مرة ل Of‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا باع أرضًا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرئ؟ VO‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا باع أرضاء فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها؟ ........00( 
مسألة 1؟١]:‏ هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض؟ مساك ال ل و قتا 
مسألة [11]: إذا باع دارّاء فهل يتبعها كل ما فيها؟ O‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا باع أرضًا وفيها كنز؟ VO SS‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا باع أرضًا وفيها بئر» أو عين؟ OV e‏ 
مسألة :]١17[‏ إذا باع عبدّاء وله مال» أو أمة ولها حُلي؟ 000000 
أبواب السلم والقرض والرهن الا 1310000 
مسألة [1]: تعريف السَّلَّم E‏ 
مسألة [۲]: مشروعية السلم. SS‏ 
مسألة [۳]: شروط السلم E‏ 
مسألة [5]: هل يصح السلم في الجواهر؟ O‏ 


مسألة [0]: السَّلّم في الخبز وما مسته النار O‏ 
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مسألة [5]: هل يصح السلم في الحيوان؟ saa‏ 
مسألة [۷]: السلم في اللحم ا ام 
مسألة [4]: السلم في الرؤوس والأطراف. 0-81 22« 
مسألة [9]: هل يصح السلم فيما يكال وزناء وفيما يوزن کیلا؟ O.‏ 
مسألة :]1٠١[‏ السلم في غير المكيل والموزون من الأطعمة ا 
مسألة :]١١[‏ هل يصح السلم الحال؟ eden‏ 
مسألة [1؟١]:‏ السلم إلى الحصاد» أو الجزاز» وما أشبهه Asses‏ 
مسألة :]١[‏ هل يشترط في المدة وقنًا معيئًا؟ ا ا ل 
مسألة :]١4[‏ وهل يشترط أن يكون الشيء موجودًا عند العقد؟ a‏ 
مسألة :]١16[‏ إذا أَسْلَّمَ في شيء موجود, ثم عدم في وقت التسليم. ا م 11 
مسألة [15]: هل يصح السلم في بستان معين؟ جل اده او و و لواو بيو ايا 
مسألة [117]: إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا؟ ا 
مسألة [۱۸]: هل يشترط في السلم تعيين مكان القبض؟ ا 
مسألة [1۱۹]: لو أن شخصًا أسلم رجلا ني طعام يوفيه إياه ني مكة» فوجده في غير مكة» 
وأعطاه» وأعطاه كراء هله إل مكةء فما الحكم؟ لمم Ves‏ 
مسألة :1۲١[‏ بيع المسلم فيه قبل قبضه E‏ 0 10010000 
مسألة :1۲٠[‏ اللإشراك والتولية في المسلم فيه. E‏ 
مسألة [77]: إذا كان له في ذمة رجل مال فهل يجوز جعله سلمًا؟ 0000000000 
مسألة [77]: هل يصح أن يسلم عروضًا مقابل مالٍ إن أجل؟ الا 


مسألة [75]: الإقالة في السلم RNS‏ بلطم ماو د وله داتس مون وا ام و ليا 
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مسألة [17]: إذا أسلم في جنسين سلما واحدًا من غير بيان ثمن كل واحد منهما؟ ١1/7‏ 


مسألة [71]: إذا أسلم في شيء واحد عل أن يقبضه أجزاءً معلومة في أوقات متفرقة 


معلومة؟ 00 
مسألة [۲۸]: إذا دى المسلَم إليه المسلّم فيه قبل حلول الأجل؟ 000000000 
مسألة [۲۹]: إذا أدّى المسلم إليه المسلمَ فيه بصفة أجود مما تعاقدا عليه؟ ...۷۹ 
مسألة :]1۳١[‏ إذا جاءه بالأجود وطلب زيادة في الثمن؟ ل NVA.‏ 
مسألة [71]: من أسلم في شيء معين فجاء الأجل فأراد إبداله بغيره؟ Aen‏ 
مسألة [۳۲]: هل يجوز أخذ الرهن» أو الكفيل في السَّلم؟ 000000005 
مسألة :]١[‏ تعريف القرض A oT‏ 
مسألة [۲]: مشروعية القرض A O‏ 
مسألة [۳]: فيم يكون القرض؟ ا ك2 
مسألة :]٤[‏ تصرف المستقرض بالقرض؟ 
مسألة [5]: حكم القرض E O‏ 
مسألة 11]: القرض يكون من جائز التصرف 1 1 1 0000011 
مسألة [۷]: هل عقد القرض لازم؟ ان و سل ونس لقا او فو ان لو يا 
مسألة [۸]: هل في عقد القرض خيار؟ جرا RA iE‏ 
مسألة [۹]: قرض المكيل والموزون. A‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل تقرض الجواهر؟ 0-3 AT‏ 


مسألة :]١١[‏ قرض العبيد والإماء. 1 ذ[ذ[ز[ز[ 1[ 00 0 0 
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مسألة :]١7[‏ استقراض الخبز. AAs isa a‏ 
مسألة [1]: استقراض المكيل والموزون جزافًا بدون معرفة كيله ووزنه؟ ARs‏ 
مسألة :]١5[‏ استقراض غير المكيل والموزون كالحيوانات والأمتعة والثياب....88١‏ 
مسألة :]١5[‏ المستقرض هل يرد المثل» أو القيمة؟ وسو ف وو وااو ا جار 
مسألة [1]: التأجيل إل ميسرة في البيع والقرض والسلم؟ 0 
مسألة :]١[‏ تعريف الرهن OO SS‏ 
مسألة [؟]: هل يشرع الرهن في الحضرء أم هو خاص في السفر؟ VI st‏ 
مسألة [۳]: هل الرهن واجب؟ 1000000 
مسألة :]٤[‏ الرهن من جائز التصرف O‏ 
مسألة [5]: هل عقد الرهن لازم أم جائز؟ Ve‏ 
مسألة [5]: متئ يلزم الرهن؟ yy‏ 
مسألة [۷]: هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن؟ ووو قا 
مسألة [8]: كيفية القبض للرهن اا ا ار O‏ 
مسألة [9]: إذا رهنه دارّاء فانهدمت قبل القبض؟ ما 
مسألة :]1١+[‏ التوكيل ف قبضن الرهن. ا اا الاي لمم E‏ 
مسألة :]١1[‏ إذا أرهن عينين» فتلفت إحداهما؟ O a‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا أزيل الرهن من يد المرتهن بغير حق؟ 0 
مسألة [۱۳]: متي يسلم الرهن؟ O‏ 
مسألة :]١5[‏ ما جاز بيعه جاز رهنه. 7 E‏ 


مسألة :]١5[‏ إذا رهن الراهن المرتهن شيئًا في يد المرتبن كعارية» أو وديعة» أو غصًا؟ 
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EE 
مسألة [3: إذا رهنه المغصوب والعارية والمقبوض في بيع فاسد» فهل يزول‎ 
0 الضمان؟‎ 
ا‎ a مسألة [11]: هل يصح رهن المشاع؟‎ 
ااا‎ RED SS مسألة [۱۸]: رهن المدبر‎ 
TE oie Aree RS مسألة [۱۹]: رهن المكاتب.‎ 
386 من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق؟ مع م ع ع‎ :]۲١[ مسألة‎ 
رهن الجارية مع ولدها ل‎ :]۲١[ مسألة‎ 
1 مسال ۲۲1]: هل برهن في الدين الذي ليس بثابت كدين الكنابة؟‎ 
O مسألة [77]: رهن الثمرة قبل بدو صلاحها؟‎ 
22* 7 مسألة [5 ؟]: رهن الثمرة قبل خروجها.‎ 
O رهن ما في بطن الشاة؟‎ :]۲٠[ مسألة‎ 
مسألة [77]: رهن المصحف ا اا‎ 
E مسألة [۲۷]: استعارة الشيء ليرهنه‎ 
۲٠۹...؟ههبشأ مسألة [78]: هل يؤخذ الرهن في غير الدين كالعارية» والمغصوب وما‎ 
O مسألة [79]: الرهن للدين بدين في ذمة رجل آخر‎ 
مسألة [701]: الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن. ا‎ 
I [ [ [ رهن ما يفسد بعد فترة از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ :]7١1[ مسألة‎ 
00000 مسألة [77]: جعل الرهن الأول رهتا لدين آخر عند المرتهن نفسه؟‎ 


مسألة ۳۳1]: إذا أدّى بعض الدين» فهل من حقه أخذ الرهن؟ 000 0 
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مسألة [75]: إمساك السلعة رهنًا بقيمتهاء أو ببعض قيمتها؟ 5 
مسألة [7”5]: رهن العبد المسلم لكافر؟ TECO‏ 
مسألة :]۳١1‏ جعل الرهن علل يدي عدل؟ 7 ه* ©0795 
مسألة [۳۷]: هل للراهن» أو المرتهن أن ينقل الرهن من يد العدل؟ eos‏ 
مسألة [۳۸]: إذا أراد العدل رد الرهن؟ 11 0111 ا O‏ 
مسألة [۳۹]: هل للعدل بيع الرهن؟ ا 
مسألة :]5٠[‏ الثمن الذي يبيع العدل به؟ الدماف سو ناف جم رو سو وق و 11 
مسألة 511 ]: إذا باع إلى أجل بشرط رهن. ولم يعين الرهن. أو قال: (برهن إحدئ 
هذه الشياه) مثلا؟ 110 از ا #3“ 22# 
مسألة [57]: إذا باعه بشرط أن يأتي برهن» فلم يأت به؟ م O‏ 
مسألة 571 ]: الرهن بشرط أن يبيعه المرتهن ال 
مسألة :]٤٤[‏ شرط أن يبيعه العدل عند حلول الحق؟ e‏ 
مسألة [50]: إذا اشترط ما ينافي مقتضئ الرهن؟ 00 
مسألة [5457]: وهل يفسد الرهن مع فساد الشرط؟ 1 1 00101011 
مسألة [51]: إذا اشترط عليه إذا حل الدين ولم يوفه فالرهن له بالدين بيعًا؟ اس 
مسألة [48]: إذا شرط المرتهن أن ينتفع بالرهن؟ عو نط ماو ean‏ 
مسألة :]٤۹[‏ انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب ز ز ز[ ز ز [ز ز 0 00000000 
مسألة ٠1‏ 5]: وهل يستخدم العبد مقابل نفقته أيضًا؟ دز 01 0 
مسألة [01]: انتفاع المرتبن من الرهن الذي ليس له مؤنة؟ n‏ 1 


مسألة [07]: إذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض؟ و 
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مسألة :]٥١[‏ إذا انتفع المرتهن من الرهن بأجرة للراهن؟ a‏ 
مسألة [5 0]: إذا انتفع المرتهن من الرهن بغير إذن؟ uae‏ 
مسألة [56]: هل للمرتهن وطء الجارية المرهونة؟ i‏ 
مسألة [07]: انتفاع الراهن برهنه وتصرفه فيه. ا O‏ 
مسألة [51]: هل يجوز للراهن وطء أمته المرهونة؟ TSS‏ 
مسألة [/0]: هل له وطوّها إذا أذن المرتهن؟ 1 TT‏ 
مسألة [09]: هل ينفذ عتق الراهن لعبده المرهون؟ م مجو Yesna‏ 
مسألة :]٠[‏ إذا رهن جارية» ثم وطئها بغير إذن المرتبن» فحملت؟ E‏ 
مسألة [11]: إذا زوج الراهن أمته المرهونة؟ 1 
مسألة [571]: نماء الرهن وغلاته؟ O‏ 
مسألة [77]: مؤنة الرهن من حيث النفقة» والمعالجة» والحفظ. وما أشبهه؟.....779 
مسألة [75]: إذا تلف الرهن بدون تعدي أو تفريط من المرتبن» فمن يضمنه؟ .... 77٠‏ 
مسألة [16]: إذا وضع على يدي عدلء فتلف بدون تعدي منه» أو تفريط؟ ا 
مسألة [57]: إذا مات الراهنء أو المرتين؟ 0 
مسألة [/51]: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؟ 000000 
مسألة [18]: إن اختلفا في قدر الدين الذي رهن من أجله؟ 1 
مسألة [19]: إذا حل الدين ولم يوف الراهن؟ نط لمعا مد اللو سيج ا 31 
مسألة :]١[‏ قضاء المقترض للمقرض بأفضل مما أخذ منه بغير شرط. a‏ 
مسألة [۲]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه؟ Os‏ 


مسألة [”]: إذا أقرضه وشرط عليه زيادة» أو هدية؟ n‏ 
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مسألة :]٤[‏ إذا أقرضه وشرط عليه أن يقضيه في بلد آخر؟ a‏ 
ما5151 اق فد برط آن یکی له سا م N‏ 
مسالة :]٦[‏ إن تب له بها سفتجة» أو قضاه في بلد آخر بغیر شرط؟ YASS‏ 
مسألة [۷]: إذا آهدى المقترض للمقرض» فهل يأخذ الهدية؟ EA‏ 
مسألة [۸]: حلول دين المَدِين إذا مات» وإن كان مؤجلا؟ E e‏ 
مسألة [9]: هل للمقترض أن يأخذ شيئًا بدل قرضه؟ 0 
مسألة :]1٠١[‏ تعجيل الدين بشرط وضع بعضه مامه قدا جد سسا دودرو 
مسألة :]١1[‏ اقتراض المنافع الو اا ا ا 
مسألة :]١51‏ إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية أو فلوسّاء ثم ألغئ السلطان تلك 
العملة؟ 0 
مسألة [11]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية» أو فلوسّاء ثم نقصت قیمتها؟ ۲٤٥‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا اقترض نصراني من نصراني خمرًا ثم أسلم أحدهما؟ EVs‏ 


مسألة :]٠١[‏ إذا قال رجل لآخر: استقرض لي من فلان آلف درهم» ولك عشرة دراهم» 


فما الحكم؟ حا عد ا قم عو حا ماما عا عه عا عو و1 116 ١لا‏ عامجا م و1 عا و لاطا 4 م ا 71 


مسألة :]١7[‏ إذا ردَّ المقترض القرض بعينه عل المقرض فهل يلزمه قبوله؟ ......58 ١‏ 
باب التفليْس والحجر 4 1[ [ ز[ز ز 1 0000011 
مسألة [1]: الأحكام التي تتعلق بمن صار مفلسًا SSC‏ 
مسألة 11]: متئا يبدأ الحجر علن المفلس؟ ااا 
مسألة [۳]: تصرف المحجور عليه بالفلس؟ OT‏ 


2 


مسألة :]٤[‏ تصرف المفلس بذمته» كأن يشتري» أو يضمن ديتا إل أجل. ots‏ لمانا 


فهْرس المتوضوعات والمَسَائْل 0ه 
مسألة [0]: إقرار المفلس بدين آخر. مسح و OT O O‏ 


مسألة [1]: إذا اذ شترئ المفلس بالأجلء ولم يعلم الذي باعه أنه مفلس» ثم علم» > فهل له 


مسألة [۷]: من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء. E‏ 
مسألة [8]: إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركهاء فهل يلزمه قبوله؟ .... 750 
مسألة [9]: هل يستحق البائع الرجوع في السلعة إذا كان قد تلف بعضها؟ YO Vea‏ 
مسألة :]٠١1[‏ إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفةٍ مع بقاء العين؟ YO.‏ 


مسألة :]١11[‏ إن اشترئ منه زيئاء فخلطه بزيت آخرء أو قمحاء فخلطه بقمح آخر. 701 


مسألة [1؟١]:‏ إن كان المفلس قد عمل في المتاع عملا غير اسمه؟ Randa‏ 
مسألة [17]: إن اشترئ ثوبًا فصبغه. ثم أفلس؟ ا 1 00000 
مسألة :]١5[‏ إذا زاد المبيع زيادة متصلة كالسَّمَن والكبّر؟ O yy‏ 
مسألة :]١5[‏ الزيادة المنفصلة كالثمرة» والولد» والكسب؟ 4 
مسألة :]١7[‏ : إذا كان المبيع أرضًا فبناهاء أو غرسهاء ثم أفلس؟ لو م 
مسألة [1177]: إذا كانت العين مَبيعة لم تقبضء أو مرهونة؟ 0 
مسألة [18]: إذا كان دين المرتبن دون قيمة الرهن؟ 1 
مسألة :]١9[‏ إذا أخرج المشتري المتاع ببيع» أو هبة» ثم رجع إليه» ثم أفلس» فهل 
المالك الأول أحق فيه؟ 0 ا 


مسألة :]7١[‏ إذا كان المبيع شقصًا مشفوعاء فهل البائع أحق به. أم الشفيع الشريك إذا 
كان قد علم بالبيع؟ ت##3ْ#ْت0ْ0ْ0ْ0:١:::ةة‏ ا 


مسألة [1]: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد أَدَئْ بعض ثمنه» فهل صاحبه أحق به؟ 774 


00 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: إذا مات الرجل مفلسًاء فهل صاحب المتاع أحق بمتاعه؟ o‏ 
مسألة [7]: إذا كان صاحب العين لم يحل دينه» فهل هو احق به» ام لا؟ I‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يحل الدين المؤجل بسبب الفلس؟ GS‏ 
مسألة [6]: هل يحل الدين بالموت؟ 00000000 


مسآلة [5 ]دمن أيث أو كه خا ان حجر عله ار ج المقلين جا بد الح 


11 
مسألة [۷]: لو قسم الحاكم ماله» ثم ظهر غريم آخر له دين عليه قد حل قبل الحجر؟ 
0 
مسألة [۸]: هل يترك للمفلس نفقة؟ SSS‏ 
مسألة [4]: هل تباع عليه داره التي يسكنها؟ ااا 


مسألة :]١١1[‏ إذا فرق مال المفلسء ولم يبق منه شيء» فهل يجبر أن يجعل نفسه أجيرًا 


لبعض غرمائه؟ و ع امن وله جوع وزو ديه رو ون قرو وله واي اموه وتو مو تعره ا اي Venge‏ 


مسألة :]١١[‏ هل يجبر عل قبول الهدية والصدقة؟ 1010000 210101011117311( 
مسألة :]١7[‏ إذا تدين ديونًا أخرئ بعد فك الحجر عنه. ثم أفلس مرة أخرئ؟ .... 717١‏ 
مسألة [1]: إذا أبئ الواجد الغني أن يقضي الدين» فكيف يُصتع معه؟ ا ين 
مسألة [1]: من ثبت إعساره عند الحاكم» فهل يجوز مطالبته وملازمته؟ VY...‏ 
مسألة [7]: من عليه دين؛ قَطُولِبٍ به فله حالاات ل 0 
مسألة [۳]: من أراد السفرء وعليه دين يستحق قبل مدة السفر. ل 1 


فهرس المَوضوعات والمَساثِل هه 


مسألة [۳]: هل يعتبر في زوال الحجر عن الصبي حكم الحاكم؟ As‏ 
مسألة [4]: هل حكم اليتيمة في زوال الحجر كحكم اليتيم؟ A‏ 
مسألة [0]: تصرف اليتيم والصبي. ا A‏ 
مسألة [1]: بِمّ يحصل البلوغ؟ o o‏ 10000000000 
مسألة [۷]: ما المقصود بالرشد؟ A SD‏ 
مسألة [۸]: كيفية معرفة الرشد 2339 
مسألة [9]: الحجر عل المجنون 0000000000 
مسألة :]٠١[‏ الحجر علا السفيه الذي لا يحسن التصرف. ع ص Af eee‏ 
مسال ١١1‏ ]: مت يت الحجر غل السفيه وم برول؟ ااا 
مسألة :]١7[‏ من عامل السفيه فأتلف السفيه ذلك المال» فمن ضمان من؟ 0000000 
مسألة :]۱١[‏ إذا أقر السفيه بما يوجب الحد أو القصاص؟ AVS‏ 
مسألة :]١5[‏ هل يقع الطلاق من المحجور عليه؟ 000000 
مسألة :]٠١[‏ هل يقع عتقه إذا أعتق؟ o‏ ا ل 
مسألة :]١[‏ هل يصح نكاح السفيه إذا تزوج؟ ا 00 
مسألة [/11]: إذا أقر السفيه بدين» أو بما يوجب المال من الجنايات؟ 3 
مسألة [۱۸]: ولي اليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم مقابل قيامه عليه؟ Eos‏ 
مسألة [۱۹]: العمل في مال اليتيم بالتجارة» والمضاربة وغيرها؟ TOY‏ 
مسألة :]١[‏ تصرف المرأة الرشيدة المتزوجة في مالها؟ e‏ 
مسألة [؟]: تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه مخ و 1 4 114 


0603 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: هل يملك العبد التصرف في ماله, أم لا؟ ORR AO‏ 
باب الصلح 1[ 00000001 
مسألة [1]: تعريف الصلح yy‏ 
مسألة [۲]: هل هذا الصلح بيع أم إبراء؟ oy‏ ا 
مسألة [۳]: إن صالح عن المُنكر أجنبي؟ 00 اا 0 
مسألة :]٤[‏ إن صالح الأجنبي المدعي؛ لتكون المطالبة لنفسه؟ E‏ 
مسألة [5]: إذا تصالح المدعي والمدعئ عليه على دين مؤجل ببعضه حالا؟ ..... 5 ٠١‏ 


مسألة [5]: إذا تدلت أغصان شجرة علل ملك الجارء كبيته» وحائطه؛ فتصالحا على 


تركها مع عوض معلوم؟ دكاتت مده مس اه سح ألو ماماو ا PO‏ 
مسألة [1]: إذا صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها؟ ad‏ 
مسألة [۸]: الصلح علل المجهول O O‏ 
مسألة [9]: إذا كان له عليه دين حال فصالحه علا إسقاط بعضه وتأجيله؟ PN...‏ 
مسألة [1]: إذا أراد الجار أن يغرز خشبة في جدار جاره؛ فهل له أن يمنعه؟ ا م 
مسألة [۲]: وضع الخشب على جدار المسجد. دز د د د 0005 
مسألة [7]: إذا اختلف الجاران في حائط بينهما كل واحد يدعيه لنفسه؟ NN...‏ 
مسألة [5]: إذا تنازع صاحب العلو والسفل في حوائط البيت وسقفه؟ Ts‏ 


مسألة [51]: إذا انهدم الحائط المشترك فأراد أحدهما أن يبنيه فهل يلزم الآخر على بنائه 
معه ؟ ل 
مسألة [5]: إذا انبدم السقف؟ 09 3031[ 23113 
مسألة [7]: إذا انهدمت حيطان البيت الأسفلء» فهل يلزمه البناء إذا طلب صاحب 


فهرس المَوضوعات والمَساثِل 00۷ 


العلو؟ لي ل اي 1 
مسألة [۸]: إذا طالب صاحب السفل بالبناء» وأبى صاحب العلو؟ Es‏ 
باب الحوالة وَالضمَان E as‏ 
مسألة [1]: تعريف الحوالة اا 
مسألة [؟]: هل يُشترط في صحتها رضئ الْمُحيل؟ 0 
مسألة [۳]: هل يشترط في صحتها رضى المحتال والمحال عليه؟ AS‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط تماثل الحقين الذي عند المحيل والمحال عليه؟ es‏ 
مسألة :]٥[‏ هل يشترط أن يكون المال معلومًا؟ اع E‏ 
مسألة [7]: هل يشترط أن يحيله عل دين مستقر؟ Es‏ 
مسألة [7]: إذا أحال الرجل شخصًا ليس له عليه حق إلى من له عليه حق» وكذا 
العكس؟ 1 
مسألة [8]: إذا اجتمعت شروط الحوالة» فهل تبرأ ذمة المحيل؟ اس 
مسألة [4]: إذا رضي المحتال بالإحالة ولم يشترط اليسار» فهل له الرجوع إلى المحيل؟ 
ل EOE O‏ 


مسألة :1٠١[‏ إذا اشترط المحال أن يكون المحال عليه مليئًا فهل يصح شرطه. وهل له 


الرجوع إذا بان معسرًا؟ O‏ 
مسألة :]١11[‏ إذا أحال المحال عليه إلى إنسان آخر فهل يصح ذلك؟ رفس 


مسألة :]١7[‏ إذا أذن رجل لآخر أن يأخذ دينه من فلان» ثم اختلفا هل هي وكالة» أم 
حوالة؟ ك©جأحلجننز 6ذزنض تر ثم 222222522222 


مسألة [11]: إذا قال: أحلتك بالمال الذي عند زيد. ثم اختلفا؟ امي Ta‏ 


00۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١5[‏ إذا قال: أحلتك بدينك 21 
مسألة [1]: تعريف الضمان 0 
فسآلة [؟]:مشتروغية الضمان: 20060 
مسألة [7]: هل يُشترط في الضمان رضئ الضامن والمضمون عنه؟ Va‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط رضي المضمون له؟ IV‏ 
مسألة [5]: هل يصح ضمان المجهول؟ Fossa n‏ 
مسألة :]٦[‏ ضمان ما م يجب ”11121 
مسألة [۷]: الضمان عن الميت. 0 
مسألة [1۸: الدين الذي لا يؤول إل اللزوم» هل يضمن فيه؟ الموج TT a‏ 
مسألة [9]: الضمان على عين مضمونة کالمغصوب» والمقبوض ببیع فاسد؟ ..... ٠۳١‏ 
مسألة :]١١[‏ الضمان من إنسان جائز التصرف TE O‏ 
مسألة :]١١11‏ هل يسقط الدين عن المضمون عنه؟ o‏ 
مسألة :]١7[‏ هل يرجع الضامن - إذا أدَئْ الدين - على المضمون عنه؟ ون 
E E AN N EL SEREN ENE‏ 
الم منهما دون المعسرء أو الحاضر دون الغائب؟ EE sana‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا ضمن ضامن دَيْنَا حالًا ضمانًا مؤجلا؟ ل ل ا 
مسألة [15]: إذا ضمن ضامن دينا مؤجلا عن إنسان» ثم مات أحدهما؟ a‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا أبرأ صاحب الدين الضامنء أو المضمون عنه؟ ام ما 1 
مسألة :]١11/[‏ هل يدخل في الضمان والكفالة خيار؟ 8 IT‏ 


مسألة [۱۸]: هل يجوز للضامن أن يأخذ من المضمون عنه جعلا؟ اسيل 


فهرس المَوضوعات والمَسائِل 00۹ 


مسألة :]١[‏ معن الكفالة. ل 0 
مسألة [۲]: هل تصح الكفالة بالنفس؟ E SS‏ 11 
مسألة [7]: إذا لم يستطع الكفيل أن يأتي بالمكفول فهل يغرم دينه؟ em‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا مات المكفول» فهل يبرا الكفيل؟ E‏ 
مسألة [5]: إذا عين في الكفالة تسليمه في مكان» فأحضره في غيره؟ o‏ 
مسألة [1]: إذا تكفل برجل إل أجل إن جاء به» وإلا لزمه؟ 2110110110008 
مسألة [1]: الكفالة ببدن من عليه حد؟ 2 
باب الشركة والوكالة مهم ممم ممم مامه ع م م PEE‏ 
مسألة 11]: تعريف الشّركة 1011 000 
مسألة [۲]: مشروعية الشركة. EO O‏ 
مسألة [۳]: الشركة من جائز التصرف E SS‏ 
مسألة :]٤[‏ مشاركة اليهودي» والنصراني EE‏ 
مسألة :]٥[‏ شركة العتان EET‏ 
مسألة [1]: هل يُشترط أن تكون هذه الشركة بالدراهم والدنانير أم يجوز أن تكون في 
العروض أيضًا؟ 38 
مسألة [۷]: هل يشترط أن يكون المال معلوم القدر؟ ل ا 
مسألة [۸]: هل يشترط اتفاق الجنس في المالين؟ e‏ 
مسألة [9]: هل يشعرط ساوع الماليخ في القدر؟ 0000 
مسألة :]١١[‏ هل يشترط خلط المالين؟ 0 


ده فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [؟١]:‏ الربح في شركة العِنّان. OV‏ 
مسألة :]1١1[‏ الخسارة في شركة العنان. 21 
مسألة :]١5[‏ شركة الأبدان 0 
مسألة :]٠١[‏ هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع؟ لال 
مسألة [15]: الربح في شركة الأبدان اا 
مسألة :]١1/[‏ شركة المضاربة د OT‏ 
مسألة [14]: شركة الوجوه ا O‏ 
مسألة :]١9[‏ شر كة المفاوضة. TOs‏ 


مسألة :]1۲١[‏ إذا أدخل الشريكان في الشركة الآكساب النادرة» والغرامات النادرة؟٥٠٠٠‏ 


مسألة :]۲١[‏ الشركة عقد جائز. O r‏ 
مسألة :]١[‏ تعريف الوكالة 10 OR‏ 
مسألة [۲]: شرعية الوكالة 2 
مسألة [۳]: بم تنعقد الوكالة؟ O‏ 
مسألة :]٤[‏ قبول الوكالة على الفور والتراخي. O O‏ 
مسآلة [5]: تعليق الوكالة غلم شرط مستقبل. 0 [ز[زؤز[ز[ز[ز [ [ [ VO‏ 
مسألة :]٦[‏ الوكالة تصح بجعل وبغير جعل 1 0 00000 
مسألة [۷]: هل تصح الوكالة المطلقة في كل شيء؟ المتمو ار اللاو Fer‏ 
مسألة [8]: إذا قال: اشتر لي ما شئت؟ 200000000000 
مسألة [4]: العقود التي لا يصح التوكيل فيها 211110 


مسألة :]١١1[‏ التوكيل في مطالبة الحقوق» وإثباتهاء والمحاكمة فيها. ون 


فهْرس المتوضوعات والمَسَائْل 1ه 


مسألة :]١١[‏ التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها. ار 
مسألة [؟١]:‏ التوكيل فيما يتعلق بعين الموكل. ين 
مسألة :]۱١[‏ هل يشترط حضور الموكل عند استيفاء الحق؟ Esse‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا وكل الرجل وكيلين» فلمن حق التصرف؟ E‏ 
مسألة :]١5[‏ هل للوكيل أن يوكل إنسانًا آخر في العمل الذي وكل فيه؟ دس 
مسألة :]١[‏ توكيل ولي النكاح غيره في العقد هل يفتقر إلى إذن موليته؟ ام 
مسألة :]١17[‏ إذا وكل رجل آخر في الخصومة:؛ فهل يقبل إقراره على موكله بقبض 
الحق؟ 0 
مسألة [1]: إذا وكل رجلا في الخصومة فهل له أن يبرأ الخصم أو يصالح ببعض 
الجيق؟ 0 
مسألة :]١9[‏ إذا وكله في إثبات حق, فهل يملك قبضه؟ Oy‏ 
مسألة :]7١1‏ إذا وكله في قبض حقه. فهل يكون توكيلا في إثبات الحق؟ او قم 
مسألة 1١1؟]:‏ إذا ادعئ الوكيل تلف السلعة أو المال بعد بيع السلعة وأنكر ذلك 
الموكل؟ E‏ 
مسألة [77]: إذ اختلف الموكل والوكيل في التصرف؟ E‏ 
مسألة [77]: إذا اختلفا في قدر الثمن الذي اشترئ به الوكيل؟ ممست كس م ما 
مسألة [75]: إذا اختلفا في صفة الوكالة؟ وان 
مسألة [75]: إذا اختلف الموكل والوكيل في الرد؟ VT‏ 
مسألة [77]: إذا اختلفا في أصل الوكالة؟ اساسا ع ا و ا 


مسألة [۲۷]: لو وكل رجل آخر أن يدفع مالاً إل فلان الذي له عليه دين» ثم أنكر 


كه فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الغريم قبضه؟ OO OE‏ 
مسألة [1۲۸: وهل للموكل أن يرجع على الوكيل بذلك المال؟ مع سر اس اا 
مسألة [1۲۹]: إذا وكل رجل آخرّ في أن يودع مالا له عند فلان» ثم أنكر المودع عنده أن 
الوكيل أعطاه؟ yy‏ 
مسألة :]۳١[‏ الوكالة عقد جائز. 2009 
مسألة :]۳١[‏ إذا تصرف الوكيل بعد عزل موكله؛ أو موته؟ 0 0 0 000000 
مسألة [۳۲]: هل تبطل الوكالة بالتعدي فيها؟ E aoa‏ 
مسألة [۳۳]: ذا وكله في شراء شيء فاشترئ غيره؟ Vs‏ 
مسألة [5”]: إن وكله أن يعقد له بامرأة» فعقد له بأخرئا؟ 0 200010110 
مسألة [75]: هل يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل أو ما قدر له؟ ا 
مسألة [7]: إذا وكله بشراء شاة بدينار» فاشترئ شاتين كل واحدة منها ثمنها أقل من 
دینار؟ E‏ 
مسألة [/1”]: إذا اشترئ الوكيل لموكله شيئًا بإذنه» فهل ينتقل الملك إل الموكل 
مباشرة؟ OSES EERE‏ لاع جا ا 71/1 
مسألة [18]: إذا باع الوكيل نسيئة بإذن الموكل» فهل للموكل المطالبة بالدین؟ .۳۷۹۰ 
مسألة [۳۹]: هل للوكيل أن يشتري من نفسه» وكذلك الوصي؟ As‏ 
باب الإقرار E O a a‏ 
مسألة [1]: تعريف الإقرار ASR‏ اا 
مسألة [۲]: ممن يصح الإقرار؟ A‏ 


فهرس المَوضوعات والمَساثِل 0 


مسألة [4]: هل يصح إقرار من زال عقله بالسكر وغيره؟ A aS‏ 
مسألة :]٥[‏ هل يصح إقرار المكره؟ AE‏ 
مسألة :]٦[‏ هل يصح إقرار العبد؟ E‏ 
مسألة [۷]: الإقرار بالدين في المرض المخوف. A‏ 
مسألة [8]: إذا أقر لأجنبي في مرضه المخوف بدين وعليه دين ثابت في صحته» وضاق 
المالء فما الحكم؟ ا ا ا 0 
مسألة [۹]: إذا أقر لوارث في مرضه المخوف بدين؟ AV ns‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا أقر لامرأته بمهر مثلهاء أو دونه؟ لم ممعم ممع AVS‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا أقر الوارث بدين عل مورثه؟ ع ل اام ا ا 
مسألة :]١7[‏ إذا أقر وارث واحد بذلكء ول يقر بقية الورثة؟ را 
مسألة :]١7[‏ الاستثناء في الإقرار 0 O‏ 
مسالة :]١٤[‏ استناء الكل Ae eos‏ 
مسألة [18]: استغناء الأكثر E‏ 
مسألة :]١7[‏ من اذّعِي عليه شيءٌ فقال: قد كان له علِنَ ذلك» ثم قضيته؟ ال ا 
مسالة [۱۷]: لو قال: كان له علِيَ ألف. وسكت؟ O‏ 
مسألة [۱۸]: رجوع المقر عن إقراره O‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا أقر بدرهم, ثم أقرَّ بدرهم» فكم يلزمه؟ O‏ 
مسألة :]۲١[‏ إذا قال له: عل درهم» بل در همان OT‏ 


مسألة :]۲٠[‏ إذا قال: له عل آلف درهم إلا حمسيئًا. أو قال: له علِعَ ألف إلا هسين 


O SS OD SOS درهمًا. فبماذا يفسر المبهم؟‎ 


5ه فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [77]: الإقرار بالمجهول منج اج خط ططق لم ا تلاط ال TO‏ 
مسألة [77]: إذا قال: له عَلِعَ مال. فهل يقبل تفسيره بالقليل؟ ران 
مسألة :]۲٤[‏ إذا قال: له علِع مال كثير O‏ 
مسألة :]۲٠[‏ لو قال: له عندي رهن. فقال المالك: بل وديعة O‏ 
مسألة [77]: إذا أقر أحد الوارثّينِ بوارث ثالث» فهل يقبل إقراره؟ ع 8 
مسألة [71]: كم يجب عل المقر أن يعطي من أقر له؟ 11 000 
مسألة [7]: الإقرار الذي يثبت به النسب 9 1223230 
مسالة [1۲۹]: إذا أقر إنسان بنسب ميت O‏ 
باب العارية O‏ 
مسألة [1]: تعريف العارية O yy‏ 
مسألة [7:[ مشروعية العارية بب- 2 
مسألة [۳]: هل تجب العارية؟ E ec SANE RGA‏ 
مسألة [4]: تصح العارية في كل منفعة مباحة. 0 ا 
مسألة [0]: إعارة العبد المسلم للكافر 0 
اا اا مد رو ا م ا O‏ 
مسألة [۷]: بم تنعقد العارية؟ CE‏ 
مسألة [۸]: هل تضمن العارية إذا م يتعد أو يفرط فيها؟ E‏ 
مسألة [۹]: وهل يضمن إذا اشترط ذلك المعير؟ NOs EES‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا تلف شيء من أجزاء العارية؟ ا 21 


مسألة :]١1١[‏ الإعارة المطلقة والمقيدة. لاا 5 


فهرس المَوضوعات والمسائِل 010 


مسألة [1؟١]:‏ الإعارة المطلقة والمؤقتة» وهل له الرجوع فيهما؟ مم تطام لا 
مسألة :]١17[‏ هل للمستعير أن يعير العارية؟ COA‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا اختلف المعير والمستعير هل هي عارية» أو استئجار؟ EQ...‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا اختلفا فقال المالك عَصَّبْتَها. وقال الآخر: بل أعرتنيها؟ 00000 
مسألة :]١7[‏ إذا اختلفا في الرد» فادَّعاه المستعير وأنكره المعير؟ Eee‏ 
باب القصب و ل 
مسألة [1]: تعريف الغصب م لاا انمو اط اس امو 11 
مسألة [۲]: حكم الغصب. CTS‏ 
مسألة [۳]: معنی قوله: «طَوَقَهُ الله إيّاهُ) يي اي الك 
مسألة [4]: غصب العقار من الأراضي والدور CS SS‏ 
مسألة [0]: ماذا يلزم الغاصب بغصبه؟ 29 
مسألة [71]: هل يغصب الكلب» وهل يضمن إذا تلف؟ CO‏ 
مسألة [1]: غصب الخمر من الذمي ب 0 00000 0 203 
مسألة [۸]: لو غصب جلد ميتة؟ eis‏ 5117 
مسألة [۹]: لو استول علل حر فهل يعتبر مغصوبًا ويضمن إذا مات؟ a‏ 
مسألة :]١[‏ إذا تلف المغصوب لزم الخاصب بدله» فهل هو المثل» أم القيمة؟ ٤٠۹۰...‏ 
مسألة [7]: ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل؟ 8 ه10 
مسألة [7]: إذا تلف ما ليس له مثل» فمتىا تعتبر قيمته؟ CT‏ 
مسألة [5]: إذا وجدها قد تغيرت ونقصت؟ 9100 ا 1 1 2 


مسألة [0]: إذا نقص سعر العين المغصوبة» وهى علل حالها؟ CS‏ 


055 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: الرد إلى موضع الغصب مسا جح و للق وقول لال سات 4 4 517 
مسألة [۷]: فوائد العين المغصوبة. CO‏ 
مسألة [۸]: إذا تلفت الزيادة بعد وجودهاء فهل يضمنها الغاصب؟ e‏ 
مسألة [9]: هل للغاصب غرامة ما أنفقه في العين المغصوبة حتىا نمت؟ est‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا خلط الغاصتٌ المغصوب بغيره؟ ا 


مسألة :]١١1[‏ إذا استخدم الغاصب الشيء المغصوب بالبناء عليه» أو الخياطة به أو ما 


أشبه ذلك ag RRR aR A A‏ 0 10000 
مسألة [1؟١]:‏ إذا غصب شيئًا فعمل فيه ما يغير اسمه حتئ صار شيئًا آخر؟ Ase‏ 
مسالة [۱۳]: إذا غصب كلب صيد فصاد به» أو فرسًا فصاد عليه؟ TAs‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا أجَّر الغاصبٌ المغصوبت؟ م و ا 201 


1 
مسألة :]١57[‏ إذا أعار العين المغصوبة؟ CT‏ 
مسألة [117]: إذا وهب الغاصبٌ المغصوبت؟ 0 
مسألة [۱۸]: إذا غصب الرجل جارية» فوطتها؟ CT‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا غصب الجارية معتقدًا جواز ذلك» فوطئها؟ EFO eae‏ 
مسألة 01 7]: إذا باع الغاصب الجارية لإنسان آخرء فوطتئها؟ الم 51 
مسألة :]۲١[‏ إذا غصب طعامًا وأطعمه غيره؟ CO‏ 
مسألة [۲۲]: هل تصح تصرفات الغاصب؟ 9ب CEE‏ 


مسألة [71]: إذا اشترئ الغاصب شيئًا في الذمة» ثم نقده من مال مغخصوب؟ ...... 40 64 


فهرس المَوضوعات والمَسائِل 0۷ 


مسألة :]۲٤[‏ إذا عجز عن رد المغخصوب كعبد أبق» أو جمل شرد» فدفع البدل» ثم قدر 


عليه؟ اس ا بل و 2 
مسألة :]۲٠[‏ إذا كان المغصوب مما له أجرة فهل يتحملها الغاصب مدة مقام العين في 
يده؟ افق اناا ل ان م طق عالق ادن لاوقا ا ا لاط ل ا 1 2 


مسألة [۲۷]: إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوبء. أو وجود 


العيب» أو تلفه؟ ا بب9ذ2+< +*<*غ2121 
مسألة [۲۸]: من كسر شينًا محرمًا كمعزف» أو مزمار» أو طبل» أو صنم» وغير ذلك 
فهل يضمن؟ E‏ 
مسألة [۲۹]: كسر آنية الخمر هل يضمن؟ CER‏ 
مسألة :]١[‏ إذا فتح قفصًا علل طائر» أو حل عقال دابة فذهبت» فهل يضمن؟....۹٤٤‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا جهل الخاصب رب المال» فكيف يعيده ويتخلص منه؟ BS sest‏ 


مسألة [1]: إذا غصب غاصبٌ أرضًا فزرعهاء فأدركها صاحبها بعد حصاد الزرع؟ 401 


مسألة [7]: إذا غصب أرضًا فبنئ فيها أو غرس غرسًا؟ اق 
مسألة ["]: إذا غصب غاصب أرضًا ثم أدركها ربها والزرع قائم لم يحصد؟ 1 
مسألة [5]: إذا قلع الغاصب الشجر فهل يلزمه تسوية الأرض؟ 00100000 
مسألة [0]: إذا غصب أرضًا فغرسهاء فأثمرت فلمن الثمرة؟ لم عو ا 
مسألة [1]: إذا اشترئ أرضًا فبنئ فيها أو غرس ثم بانت مغصوبة؟ ل 1 


مسألة [/]: إذا غصب شجرًا فأثمر» فلمن الثمر؟ ERO‏ ا 0 


0۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [8]: إذا غصب دارًا فزوقهاء وجصصهاء ثم طالبه صاحبها بإزالته؟ COV...‏ 
مسألة [9]: إذا غصب أرضًا وكشط ترامها؟ ا O‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا غصب أرضًا فحفر ما بئرًا؟ 1000000 
مسألة :]١1١[‏ إذا غصب غاصب عبداء ثم جنئ عليه جناية مقدرة الدية؟ ETT‏ 
ما 5:۷1 جي غل العيد غير الغعاصت؟ O‏ 
مسألة [17]: إذا غصب عبدًا فجن عليه جناية مقدرة بقيمته كاملة؟ E‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا جنى العبد المغصوب» فمن يضمن جنايته؟ es‏ 


مسألة [15]: من غُصِبَ عليه مال ثم قَدَر عل مال للغاصب» فهل له أن يأخذه ويقاصه 


بحقه؟ ةي 
باب الشفعة 0 
مسألة :]١[‏ ما هي الشفعة؟ CE‏ 
مسألة [؟]: الشفعة في الأرض. ا a‏ 
مسألة [۳]: هل تثبت الشفعة في الغرس والبناء والزرع تبعًا للأرض؟ EVO‏ 
مسألة :]٤[‏ هل تثبت الشفعة في غير الأرض والدور من المنقولات وغيرها؟..... 554 
مسألة [0]: ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغير» والطريق الضيقة؟ 000 
مسألة [1]: هل تثبت الشفعة فيما قد قسم من الأراضي والدور؟ CAs‏ 
مسألة [7]: هل يشترط في الشفعة أن يكون الملك منتقلًا بعوض؟ كو د راع 
مسألة [۳]: إذا كان الشقص منتقلا بعوض غير المال؟ Ns‏ 
مسألة [5]: إذا أقر البائع بالبيع» وأنكر المشتري؟ O‏ 


مسألة [5]: هل تثبت الشفعة إذا كان في البيع خيار؟ CV‏ 


فهرس المَوضوعاتِ والمَسَاتّل 2 
مسألة [1]: إذا أظهر المشتري أن الثمن بكذا فترك الشريك الشفعة ثم بان بأقل من 
ذلك؟ OS‏ 


مسألة [۸]: إذا آذن الشريك شريكه بالبيع فلم يشفع فهل له الشفعة بعد البيع؟ ٤۷٣٠...‏ 
مسألة [9]: إذا باع أحد الشريكين ثم باع الآخر فهل له الشفعة بعد بيع نصيبه؟ ٤۷٤...‏ 
مسألة [1]: هل الشفعة على الفور, أم على التراخي؟ و ا 
مسألة [۲]: هل للغائب شفعة؟ E oe EIS RIESE EEE‏ 


مسألة [5]: إذا لم يعلم الشريك بالبيع حتئ باع المشتري لآخر؟ CEs‏ 
فصل في ذكر بُعض المسّائل الملحقة ل ل ا ا 


مسألة [۲]: هل للصغير شفعة؟ وعد دج ام برو سد فكو وداج زا وود طرف ماو ملق يي اليا 
مسألة [۳]: إذا ترك الولي الشفعة فلم يشفع» فهل للصغير الشفعة بعد كبره؟ EAs.‏ 
مسألة [5]: إذا رأئ الولي أنَّ الأحظ لليتيم الشفعة فشفعء فهل له نقضها بعد كبره؟ 6/١‏ 


مسألة [15]: إذا اشترئ إنسان شقصًا بعرضء ثم وجد البائع في العرض عيبًا؟ ..... 4/857 
مسألة [5]: إذا كان المشتري قد غرسء أو ينوا في الشقص الذي يستبحق فيه الشفعة؟ 
ا 
مسألة [۷]: وإن كان المشتري زرع زرعا؟ Ae a‏ 


مسألة [۸]: إذا تلف بعض الشقص» فهل تسقط الشفعة؟ اا ا ا E O‏ 


0۷۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٠١[‏ إذا كان الثمن مؤجلًا فهل يستحقه الشفيع مؤجلا؟ 0 
مسألة :]١11[‏ إذا كان الشريك معسرًا لا يستطيع أن يدفع الثمن للمشتري» فهل يشفع؟ 
0 
مسألة :]١7[‏ الجيلة لإسقاط الشفعة 2121009 
مسألة [11]: إذا ادع الشفيع وقوع الحيلة» وأنكر ذلك المشتري؟ EAMskecsnctsikes‏ 
مسألة :]١4[‏ إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن؟ الإ تعسو اس معو سسب 
مسألة :]٠١[‏ إذا باع نصيبه وله أكثر من شريك؟ EAS‏ 


مسألة [1۱۷]: من اشترئ شقصًا من أرض مشتركة» فترك بعضهم الشفعة» وأراد بعضهم 


الل 00 
مسألة [14]: إذا كان المشتري شريكاء فهل للشريك الآخر الشفعة؟ دس م EV‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا اشترئ رجل من رجلين شقصًاء فهل للشفيع أن يشفع بنصيب أحدههما 
فقط؟ ا 0 


مسألة :]7١[‏ إذا اشترئ اثنان نصيب واحدء فهل لشريكه الشفعة في نصيب واحد منهم 


فقط؟ ااا 21 
مسألة :]۲٠[‏ عهدة الشفيع على المشتريء أم البائع؟ COT‏ 
مسألة [1۲۲: إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة» فهل تورث عنه؟ امو 
مسألة [71]: إذا مات المفلس هل تنتقل الشفعة إلى الورثة إذا كان قد طالب؟ .... 591 


مسألة [4 7]: توكل الشفيع في البيع أو الشراء هل يسقط حقه من الشفعة؟ eee‏ 


فهرس المتوضوعات والمَسَائْل ١لاه‏ 


مسألة [15]: هل للكافر على المسلم شفعة؟ DRAGER‏ 1111 
مسألة [77]: الشفعة بشركة الوقف AO‏ 
مسألة [۲۷]: هل النماء والغلة للمشتريء أم للشفيع؟ RS‏ ا 
مسألة [۲۸]: إذا باع شقصًا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه؟ CQO es‏ 
مسألة [1۲۹]: إذا عى الشفيع أن الشقص مشترئ» وقال الآخر: إنما هو هبة؟.... ٤۹٩‏ 
مسألة [701]: هل الإقالة في البيع تمنع الشفعة؟ Cente E‏ 
بَابَ القراض 1111[ O‏ 
مسألة :]١[‏ تعريف القراض. 8 100000000000|ز[ز[ ز [ ز [ 2 222012 
مسألة [۲]: مشروعية القراض. 210 
مسألة [۳]: تقدير نصيب العامل Veal nS‏ 


مسألة :]٤[‏ إذا دفع رب المال إلى العامل مالا وطلب منه إضافة مال إليه» ثم يعمل 
وللعامل ربح أكثر؟ 6 
مسألة :]٠[‏ إذا قدر صاحب المال نصيبه من الربح ولم يقدر نصيب العامل؟ مه 


مسألة [1]: إذا قال: خذ هذا المال فاتَجِز به» والربح كله لك. أو: والربح كله لي؟. 507 


مسألة [۷]: إذا قال: خذ هذا المال مضاربة» والربح كله لك. أو: كله لي؟ ......... O°‏ 
مسألة [1۸]: إذا ضارب رجلين» فقال: لكما كذا وكذا من الربح. ولم يبين كم لكل واحد 
منهما؟ ase asena ean a‏ لاط و لو ا ]0:81 


مسألة [4]: إذا قارض اثنان واحدًا بمال لهماء وشرط له كل واحد ربحًا غير ربح 


صاحبه؟ 2 


o۷۲‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]1١١[‏ إذا ام شترط صاحب المال على العامل: أن لي ربح هذه السلعة» » أو هذا 


الشهر» ولك الآخرة» أو الآخر؟ OO E SÎ‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل للمضارب أن يبيع نسيئة إذا أطلق رب المال الإذن؟ e‏ 
مسألة [۱۳]: هل له أن يسافر بالمال للتجارة به؟ O‏ 
مسألة :]١5[‏ هل نفقة العامل على نفسه من ماله» أو من مال المضاربة؟ OV...‏ 
مسألة [15]: هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة؟ ON‏ 
مسألة :]١5[‏ هل للمضارب أن يطأ أمة من مال المضاربة؟ OAs‏ 
مسألة [11]: هل للمالك أن يطأ الجارية التي اشتراها العامل للتجارة؟ 0 
مسألة [۱۸]: هل للمضارب أن يدفع المال إل غيره ليضارب به؟ OVS as‏ 
مسألة :]١4[‏ هل للمضارب أن يأخذ من إنسان آخر مالا مضاربة ويعمل لرجلين؟ 
ع م O‏ 
SS‏ 017 
مسألة :]۲٠[‏ متي يستحق العامل الربح؟ ا E‏ 
a‏ أ 6013# 
مسألة [71]: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ 000000 
مسألة [5 ؟]: هل للمضارب أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ 60 
مسألة :]۲١[‏ إن مات المضارب وأموال المضاربة ليست متميزة من أمواله؟ ..... ١ه‏ 


مسألة [77]: إذا تبين للمضارب أن في يده ربحّاء فهل له أن يأخذ منه بغير إذن صاحب 


مسألة [71]: إذا تعجلا قسمة الربح قبل الانتهاء من التجارة؟ O‏ 


فهْرس المتوضوعات والمَسَائْل o۳‏ 
مسألة [78]: إذا شرط علا العامل شيئًا من الوضيعة -الخسران-؟ م د 1 6117 


مسألة [79]: إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من رجل بعينه» أو سلعة 


بعينها؟ حم نط نا اق ان لاطت 6م نط مق لد طعا لط لله توك انعط مت م 1 او 6:1 
مسألة :]72١[‏ توقيت المضاربة حم من نالدج الا وم عي لال ال ا 31 ذا ا O VAs‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا كان عل رجل لرجل دين» فهل له أن يجعله مضاربة؟ Ehre‏ 
مسألة [77]: إذا وكله في قبض دين من رجل آخرء ثم يضاربه به؟ OY.‏ 


مسألة [۳۳]: إذا كان لرجل علل آخر مال مغصوب» فاتفق معه علل أن يجعله مضاربة؟ 


مم E O‏ 
مسألة [5 7]: المضاربة من العقود الجائزة 20 
مسألة :]١[‏ إذا فسخا المضاربة والمال عرض» فطلب أحدها البيع؟ كه 
مسألة [7]: المضاربة بمال جزافا؟ ا 
مسألة [۳۷]: ما هي التصرفات التي تجب علل العامل؟ e‏ 
مسألة [۳۸]: إذا تلف المال قبل التصرف فيه؟ ل 
مسألة [۳۹]: هل للمقارض أن يستدين مالا يتجر به مع مال القراض؟ ea‏ قالاة 
مسألة :]٤١[‏ بأي شيء ينفسخ القراض؟ E‏ 
مسألة [51]: متئا يكون الضمان في الخسارة على العامل؟ 00000 
مسألة [57]: هل تصح المضاربة بالعروض؟ *2121121 


0 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٠٥[‏ لو اختلف العامل ورب المال في قدر النصيب من الربح؟ وه 
مسألة [57]: إذا ادعى العامل رد المال» فأنكر ذلك رب المال؟ E‏ 


مسألة :]٤١[‏ إذا اختلف العامل ورب المال في قدر رأس المالء أو تلفهء أو في الإإذن 


بشراء شىء؟ 5 
فهر س أحاديث بلوغ الما م OT SS‏ 


فهرس الموضوعات والمَسّائل ا OV O‏ 


فتح العلام 


4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


حديثيا وفة فقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقهة 


۶ 


اليف 


أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 
ے دار الحديث بدماج 


الجزء السابع 
تابع كتاب البيوع 
الفشاناة والاخارةتإخياء الراك د انر داف والتذرعا والر م 


اللقطة - القرَائْض - الوَصَايًا - الوديعة 


بَابُ المساقاةٍ والإجارة 0 
OE‏ - ضير 
باب المساقاة والإجارة 


د 


سول اله 6ا 


3 


e‏ عر ن 


مِنها ِن تمر أو رَرْع. متفق عَلَيْه. 
2 رده ا ر د شوو قا ا ر كف وى لف ونه 
ا بها على آن يكفوا عمَلها وَلهم نصف 
ار قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكةه: «نقِرَكُمْ بهَا عَلَىْ ذَلِكَ ما شِتُناه. فَمَوُوا بها حى 
لام مر بل 


ت 


0 


ا ا 


e ا‎ E 


ن 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ تعريف المساقاة. 

مأخوذة من السّقي» وهي دفع الشجر إل آخر؛ ليقوم بسقيه» وعمل سائر ما 
يحتاج إليه بجزء مشاع من الثمرة» وسمّيت (مساقاة)؛ لآنها مفاعلة من السقي؛ 
لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إل السقي؛ لأنهم يستقون من الآبارء 
a 2 ۰‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۲۹) (۲۳۳۸)» ومسلم .)٠٠۵۱(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ )٥۲۷‏ ”الإنصاف“ (60/ .)537١‏ 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟]: مشروعية المساقاة. 
دل حديث ابن عمر المذكور على مشروعية المساقاة» وهو الأصل في هذا 
الباب» وقال بمشروعية ذلك عامة أهل العلم من الصحابة» والتابعين ومن 
© وخالف أبو حنيفة» وزّفرء فلم يجيزا ذلك؛ لأنها إجارة بثمرة لم تخلق» أو 
إجارة بثمرة مجهولة» وتأولوا حديث ابن عمر ما بأن اليهود أصبحوا عبيدًا 
للنبي بيد فليس عمل النبي بيذ من باب المساقاةء وإنما النبي بويد يعطيهم 
النصف نفقة عليهم» ومنهم من ردّه؛ لمخالفته للقياس. 
وقد رد أهل العلم عليه» وبينوا بُعْدَ قوله عن الصواب» ونحن نبرا إل الله من 
مثل هذه الأقوال المخالفة للأحاديث الصريحة» وبال التوفيق “ 
مسألة [19]: هل تشرع المساقاة 4 جميع الأشجار المثمرة؟ 
© ذهب داود الظاهري إل أا لا تجوز إلا في النخيل؛ لأنٌ النبي بي ساق 
يهود خيبر علل ذلك. 
© وذهب الشافعي إل جوازها في النخيل» والعنب؛ لأنَّ الزكاة تجب في 
ثمرتهما. 
© وذهب عامة أهل العلم إن ا چ کک کل اا 


.)٥۳١ /۷( انظر: ”المغني"‎ )١( 


باب المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 
تكاد بلدة ذات أشجار تخلو من شجر غير النخيل» ولأنَّ الحاجة تدعو إل 
المساقاة في غير النخيل والعنب» ووجوب الزكاة ليس من العلل المجوزة 
المساقات ول ائر لذلك في 


مسألة [4]: هل تشرع المساقاة 2 الأشجار التي لا ثمر لها؟ 


قال ابن قدامين تمه في ”المغنى» (۷/ الاه): 07 م 9 00 0 ین ا 


کالصَفْصاف وَالْجَوْنِ وَتَحْوِهِمّاء ا وَلَهُ نَمَو غَيْرٌ مَقصٌودء كَالصَّبَوْي وَالْأَرْرِ؛ٍ کد 


EEE‏ وه قَالَ مَالِكُه وَالشَافِعِيٌ. وَلَا تَعْلَمُ فيو خلافًا؛ لِأَنّهُ لَيِسَ 


بِمَنْصُوص عَلَيْه وَل في مَعْتى الْمَنْصوص وَلِأنَّ الْمُسَاقَاة َإنَمَا تکون بِجْزْءِ مِنْ 
لَك إلا اَن 


و 


عه ماه وو ر 


E‏ كا نفد ولك ان لقان الوه لاه 


ا ر 


فاقيا يقتضي جَوَار الْمُسَاقَاة عَلَيهِ؛ لاله في معت الَمر؛ لاله تَماءٌ يتَكَرَرُ كل 


ا 


عام؛ وَ و و1 أخدة وا لْمُسَاقَاةٌ عَلَيْهِ بجزْء من 53 ت له مل حکوه. اھ 00 


مسألة [ه]: هل تصح المساقاة على ثمرة قد ظهرت؟ 
# ذهب الأآكثر إل الجواز» وهو قول مالك» وأبي يوسف» ومحمد» وأبي ثورء 
وأحمد في رواية» وهو قولٌ للشافعي؛ لها إذا جازت في المعدومة مع كثرة الغرر 
فيها؛ فمع وجودها وقلة الغرر فيها أولى. 


.)577 /5( ”الإنصاف"‎ )017١ /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 
وانظر: ”الإنصاف" (5/ 577) ”الشرح الممتع" (5/ 589؟)ط/ الآثار.‎ )( 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب بعضهم إل عدم الجواز» وهو رواية عن أحمد» وقول للشافعي؛ لأنه 
ليس بمنصوص عليه» ولا في معنئ المنصوص. ومال إليه ابن قدامة» ويراجع 
كلامه. 


والذي يظيس لي أنَّ التول الأول أقرب» وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين» 
والله أعلم. 
مسألة [5]: تحديد نصيب العامل من الثمرة. 

يُشترط في صحة المساقاة عند أهل العلم تحديد نصيب العامل مشاعًا من 
الثمرة» كالنصفء أو الثلثء أو الربع» أو ما أشبه ذلك» كما فعل النبي بر مع 
أهل خيبر. 

وعلل هذا فإِنَّ عَقْدَ المساقاة عن جزء مبهم كالسهم» والجزء» والنصيب» 
والحظ ونحوه لا يجوز؛ لأنه إذا لم يكن معلومًا ل تمكن القسمة بينهماء ولو ساقاه 
على آصع معلومة» أو جعل مع الجزء المعلوم آصعًا؛ لم يَجرْ؛ لأنه ربما لم يحصل 
ذلك» أو ل يحصل غيره» فيستضر رب الشجرء وربما كثر الحاصل فيستضر 
العامل» وإن شرط له ثمر نخلات بعينها لم يجز؛ لآنها قد لا تحمل؛ فتكون الثمرة 
كلها لرب المال» وقد لا تحمل غيرها؛ فتكون الثمرة كلها للعامل 7" 


(۱) انظر: ”المغنى“ (۷/ )-٠۳١‏ ”بداية المجتهد“ )۳۸/٤(‏ ”الشرح الممتع“ 0 ۲)ط/ الآثارء 
”الروضة“ .)٠١١ /٥(‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“(۷/ .)٥۳۳-٥۳۲‏ 


بَابُ المساقاةٍ والإجارة ۹ 


مسألة 71]: هل تصح المساقاة على الشجر الذي على السيول والأنهاروما 


قال ابن قدامت هَل في ”المغني" (1/ 018): وَتَصِح الْمْسَا سَاقَاةٌ عَلَى الْبَعْلٍ مِنْ 
الشَّجَرٍ ؛ كَمَا تَجُوزٌ فيا يَحْتَاجُ إلى سَقي. بهذا قال مالك وَلَا تَعْلَمُ فيه خلاقًا 


2 ه و رمو 


CN E‏ الْحَاجَة تدعو إلى الْمُعَامَلة في ذلك كَدَعَاتِهًا إلى 
المُعَامَلَّة في عَيروء فيقاس عليه وَكَذَلِكَ الْحُكم في الْمُرَارَعَة. اه 
مسألة [۸]: بماذا ينعقد عقد المساقاة؟ 

قال ابن قدامت وللت في ”المغني» (۳۸/۷): وَتَصح الات ا 
الْمُسَاقَاق وَمَا يودي مَعْنَاهًا من الألفاظ:” تحو: تاك وَفَالَحْتك» وَاعمّل ف 


3. 


2 


يُسْتَاني هَذَا حَبّا تَكْمُلَ مرت وَمَا أَشْبَه هَذَا؛ لِأَنْ الْقَضْدَ الْمَعْنَئْء فَإِذا أ 24 


8 ی ي رت 


لَفْظِ دل عَلَيْهِ؛ صح كالم وَإِنْ قَالَ: اسْتَأَجَرْتَك لِتَعْمَلَ لي فِي هَذَا الْحَانِطِ حَنََا 


یق ی ا 
چ و 


ته» بينصفي لمَرَنْه. قفيه وَجْهَانِ: z2‏ لايَصِح. دَكَرَهُ بو الْحَطاب؛ 


ع و کے 


ن اجار يشترّط لھا کون الْعِوَضٍ مَعْلُومَا وَالْعَمَل مَعْلُوما وَتَكون لَازِمَة 


وهو افيس لاه مود لل قَصَحَّ به الْعَقدُ 


o‏ چ 


كسار الْأَْفَاظٍ الْمُتَمَقِ عَلَيْهَا.اه 
قال ا عبد اه غ ال الغيرة بالمحي لآ باللفظ؛ فإن كانا فاصدين 


000 3 9 ا‎ SER 
مساقاة؛ فتصح. والله أعلم» وهو ترجيح ابن القيم» وعزاه للجمهور.‎ 


.)5 وانظر: ”الإنصاف" (0/ 571-471) ”البداية" (5/ 7"8) ”أعلام الموقعين" (؟/‎ )١( 


٠١6‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19: ما هي الأعمال التي تلزم العامل ورب المال؟ 
يذكر أهل العلم أن عل العامل الأعمال التي فيها صلاح الثمرة وزيادتها من 
الأعمال التي لا تتأبد» مثل السقي» والحرث» وتقليم الشجرء وقطع الحشائش 
المضرة» وما أشبه ذلك. 
وعلل رب المال ما فيه حفظ الأصل» كسد الحيطان» وإنشاء الأهار» وحفر 
البئر» وتجهيز آلاته القديمة» أو الحديثة» وشراء ما يلقح به» وما أشبه ذلك. 
قلت: والغمدة في ذلك هو العرق» وما ذكرة هو الذي تعارف التاسن عليه 
والله أعلم.'") 
مسألة :1٠١[‏ إذا قال رب الأرض: إذا سقيته بكلفة فلك النصفه وإن لم 
يكن بكلفة فلك الثلث. ونحو ذلكت؟ 
ومثل ذلك إذا قال: إذا زرعته برَّا فلك النصف. وإن زرعته شعيرًا فلك الثلث. 
# ففي هذه المسألة قولان للحنابلة أشهرهما المنع؛ لأنه يؤدي إِْ جهالة 
العمل» وجهالة القدر. 
والصحيح هو الخواز؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» وليس في ذلك ظلمٌء ولا 


غررء ولا رباء والله أعلم.'") 


.)١59 /5( انظر: ”المغنى" (/1/ 01*94 ) ”البداية» (5/ 5**) ”الروضة"‎ )١( 
.)57 5 /0( انظر: ”المغنی“ (۷/ 05785 0775) ”الإنصاف"‎ )۲( 


بَابُ المساقاة والإجارَة ۱١‏ 
مسألة :]1١[‏ المساقاة على شجر صغير» أو على شجر يخرسه. 

قال اين ال ا (0/ 551): وَإِذَا سَاقَاهُ عَلَْ وَدِيٌّ النَخْلٍ 
-صغاره- او صِعَارٍ الشَّجَ ّى مد يَحْمِلُ فيهًا غَالِئَاء وَيَكُونُ ۶ من 
لترو علوم صح لاله لس فيه ار من أن َمل الْعَاِل يَكثْرٌ وََصِيبَ يقل؛ 
وَهَذَا لَا يَمْنَعٌ صِحَنَهًا. اه 

وقال وله (۷/ :)٥٥۲‏ َد اه على شر َه وغل ف ج يشما 
وَيَكُونُ لَهُ جُرْءٌ مِنْ الثَمَرَةْ مَعْلُومٌ؛ صم أيِضًا. وَالْحُكُمُ فيه كَمَا لَوْ سَاقَاهُ على 
yT‏ 
مسألة :]۱١1‏ هل عقد المساقاة والمزارعة لازم أم جائرٌ؟ 
0ي ددري ااب الخدت ا الا را ا م اة 
الجائزة» واستدلوا علل ذلك بحديث معاملة آهل شیر فان النبي بيد قال: 
«نقر كم بها على ذلك ما شئنا)» ولأنه عقد على جزء من نماء المال؛ فكان جائرًا 
كالمضاربة» وفارق الإجارة؛ لآنها بيع» فكانت لازمة» قالوا: ولو كان عقدًا 
لازما؛ للزم بيان المدة وتحديدها. 
# ومذهب أكثر الفقهاء أنها عقد لازم؛ لأنه عقد معاوضة» فكان لازمًا 
كالإجارة» ولأنه لو كان جائرًا لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة» فيسقط حق 


العامل» فيستضر ¢ واختار هذا القول شيخ الإسلام كه ادت کہ کہا ف ”الإنصاف". 


(۱) وانظر: ”الشرح الممتع“ /٤(‏ ۲۸۸) ط/الآثار. 


۱۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال بعض الحنابلة: هى جائزة من جهة العامل. لازمة من جهة المالك» 


كالإجارة. 


واختار الشيخ ابن عثيمين كته قول الجمهور كما في ”الشرح الممتع“ 
(9/ 507)» فقال: وهذا هو الصحيحء وعليه عمل الناس اليوم؛ لأننا لو قلنا: إنه 
عقد جائز؛ كثر الضرر والتزاع بين الناسء ولأنّ العامل ريما يتخيل فيا إذا 
صاحب الملكء ويأخذ منه الملك مساقاة في موسم المساقاة» فإذا زال الموسم 
جاء إل المالك وفسخ» وكذلك بالعكس ربما يكون المالك أعطئ العامل هذا 
الملك ليعمل فيه» فإذا زادت الآأسهم للملاك فسخهاء وأعطاه أجرة المثلء 
فالصواب أن المساقاة عقد لازم» ويتعين فيها تحديد المدة.اه 

قال أبوعبد اند غض اله لى: بظهر لى -والله أعلم- أنهما إن كان اشترطا عند 
العقد الاستمرار» أو كان عرف الناس ذلك؛ فيكون عقدًا لازمّاء وإلا فهو عقد 
جا كالما فار احب الجر قد وزغ عافك انض من الأول فرغب 
فيه» والعامل قد يكسل عن العمل» أو يمرضء أو يشغل» فيريد الترك» قال تعالى: 
لیا الت ءامنوا ووأ امود 4 [المادة:١].‏ 

وقد ذكر القائلون بأنه عقد جائز أنه إن كان الفسخ قبل ظهور الثمرة؛ فإن كان 
من رب الشجر؛ فعليه للعامل أجرة المثل» والأقرب أن يقال: له نصيب المثل. 


وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له. 


باب المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۳ 
SS‏ 
وأما إن لم يتنازل عن حقه» أو أراد رب الأرض الفسخ؛ فالثمرة بينهماء ويلزم 
العامل إتمام العمل في هذه ا لصورة» وذكر ذلك ابن حزم أيضًا. 
وننبه أيضًا أن العقد يصبح لازمًا إذا كان في الفسخ ضرر علل العامل» أو رب 
المال, والله أعلم.'") 
مسألة :]١11‏ هل يشترط للمساقاة تحديد المدة؟ 
©#أما مذهب الجمهور فهو اشتراط التحديد؛ لأنهم يرون عقد المساقاة من 
العقود اللازمة؛ فوجب عندهم تحديدهاء ولا تنفسخ عندهم بالموت» بل يقوم 
الوارث مقام مورثه؛ لأنه عقد لازم. 
# ومذهب الحنابلة في الأشهرء وهو قول الظاهرية عدم اشتر تراط ذلك؛ لأنَّ عقد 
المساقاة عندهم جائز كالمضاربة؛ فإن كل واحد منهما يملك فسخها متئ شاء 
وهذا هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة :]١4[‏ إن شرط العامل على رب المال أن يعمل معه بعض الأعمال 
التي تجب عليه» والعكس ؟ 
مذهب أحمد والشافعي» ومالك آنه لا يصح اشتر اشتراط ذلك» ولا تصح 


)١(‏ وانظر: ”المغتي“ (۷/ )٥٤١‏ ”الإنصاف* )٤١١۷ /١(‏ ”المحلل“ )٠١١١(‏ ”داية المجتهد“ 
(۳4/6(. 


(؟) انظر: ”المغنى" (۷/ ٠٤١‏ -) ”البداية“ .)١١ /٤(‏ 


١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المساقاة بذلك؛ لأنَّ المساقاة التي أباحها الشرع جاءت بأن يكون علل أحدهما 
الشجر والآخر عليه العمل» فأصبح الشرط مخالفًا لمقتضئ العقد. واستثنى 
مالك الأعمال اليسيرة: 

# وللحنابلة وجه -وهو رواية عن أحمد- أنه يصح؟ لأنه شرط لا يخل 
بمصلحة العقدء ولا مفسدة فيه» ولا يؤدي إلى الجهالة» أو الغررء أو الرباء وما 
أشبه ذلك» وهذا التول ارجح والله أعلم. وهو مقتضئ اختيار شيخ الإسلام 
وابن القيم رحمة الله عليهما.'') 


مسألة :]١6[‏ إذا شرط العامل على رب المال أن يعمل معه غلمانه؟ 


قال ابن قدامت مَلَكه في ”المغني؟ (/1/ 5١‏ 0): وَإِنْ ل 


رب امال هو كَشَرْطٍ عَمَلِ رب الْمَالِ؛ لِأَنَعمَلَهُمْ كحمَلِ؛فإنَيَ مي 
اد الْخَطَّاب: فد تتكان: لكققلة ا ر ا 
لمان مال قَجَارَ أنْ تَحْمَلَ تَََا لِمَالِهِ كور الدولاب» وَكَمَا يَجُوزُ ني الْقِرَاضٍ 
ذ فاق ی یں يبيغ بل عا وان ون انان بو ر ا ا 
ل 0 
متهم على ما يَشْتَرِطَانٍ عَلَيِْ. فَإِنْ أَطْلَقَاء وَلَمْ يَذْكْرَا تَمَقَتَهُمْ؛ فهِيّ عَلَىْ رَبّ 

الْمَالِ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ. وَقَالَ مَالِكٌ: تَمَمَْهُمْ عَلَىْ الْمْسَاقِي وَلا نی ا أن 
يَْرُطَهًا عَلَْ رَبّ الْمَالِ؛ِ لِأَنْ الْعَمَلَ عَلَىْ الْمْسَاقِيء فَمُؤْنَةٌ مَنْ يَعْمَلَهُ عَلَبْه 


ا 


.)۳۹-۳۸ /٤( ”البداية“‎ )٥ ٤١ /۷( وانظر: ”المغنی“‎ )۱( 


يَابُ المسَاقاةٍ وَالإِجَارَةٍ ٥‏ 
فال ولا أله لرك د 


3 4 و 


أَجَرَه؛ فَإن ل يُشْتَرَط تَقْدِيرْهَاء وَبِهِ قَالَ الشافعي. 
وَقَالَ مُحَمَّد بْنُّ الحسن: ب برط تیا ل افرط علیہ ا ک2 فين 
ر ل 
يَكُونَمَعلُومًا كَسَائِرِ الشوُوطٍ. 

وس علدو 


قال: وَلَنَا أَنَهُ لَوْ وَجَبَ تَقَدِيرُهَا؛ لَوَجَبَ ذِكْرٌ صِفَاتَهَاء وَلَايَجِبُ ذِكْرُ صِمَاتِهًا؛ 


ر 
.اهس 


يج : تَقَدِيرهًا.اه 

قال أبو عبد اله عض ات لم: الراجح في المسائل المذكورة قول احد 
والشافعي. والله أعلم. 
مسأئة [15]: هل للعامل أن يعامل غيره على الأرض؛ أو الشجر؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغنى؟ (۷/ :)201١‏ وَإِذَا سَاقَئى رجلا أو رَارَعَهُ 
َعَامَلَ الْعَاملُ غَيْرَهُ عَلَ الْأَرْضٍ وَالشَجَرِ؛ لَمْ يَجُرْ ذَلِكَ. وَبهَذَا قَالَ أَبُو يُوسْفَ 


ر o‏ کے ی ا کے ٤‏ 3 1 0 0 8 
بُو تور وَأَجَارَهٌ مالك إا جَاءَ َرَجُلٍ أمِينٍ. ولا أنه عامل فى المَال بجزءٍ مِنْ 


نَمَائِهِ؛ فَلَمْ يَجْرْ أَنْ يُحَامِلَ غَيْرَهُ فيه» كَالْمُضَارِبء وَلِأَنَهُ إِنّمَا أَذنَ لَهُ في الْعَمَل فيه؛ 


رج ےر 


فلم يَجْرْ أن يَأَدنَ لَِيْر الو کیل. اھ 
قال أبوعبد اند غض الله لم: الصحيح مذهب الْنابلة» ولكن إذا عامل العامل 


غيره على سبيل الاستئجار؛ فالظاهر جوازه. والأجرة على العامل» والله أعلم. 


۱٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 171]: هل يجوزأن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة زياد 
على العقد؟ 

قال ابن رشد ولل في ”بداية المجتهد“ /٤(‏ ۷): واتفقوا علل أنه لا يجوز فيها 
اشتراط منفعة زائدة» مثل أن يشترط أحدههما عل صاحبه زيادة دراهم» أو دنانير. 
اننهي' المراد. 

وقال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۷/ :)٥٥۱‏ إذا شرط جزءًا معلومًا من 
الثمرة» ودراهم معلومة» كعشرة ونحوها؛ لم يجز بغير خلاف.اه 
مسألة [18]: إذا ساقاه على أرض خراجية؛ فعلى من الخراج؟ 

قال آبو محمد بن قدامت کله في ”المغني“ (۷/ 00۹(: ِن سَاقَاهُ عَلَىْ أْض 
حَرَاجِية؛ فَالْخَرَاحُ عَلَىْ رب الْمَالِ؛ لِأَنّهُيَجِبُ عَلَ ارق بدليل أنه يجب سَوَاءٌ 
ارت ال رل ون ولآن ا للْأَرْض؛ فَكَانَ عَلَىْ َب 
الْأَرْضيء كَمَا لَوْ اسْتَأَجَرَأَرْضًا وَرَارَعَغَيْرَهُ فيهَاء وَيهذَا قَالَ الشَّافعيُ.اه 

وقال وله في ”المغني“ (۷/ :)٥ ٩۱‏ فما ِن اسْتأَجَرَ أَرْضَاء فَلَهُ أن يُرَارعَ غَيْرَه 

و 


نيا OAS N EEE‏ 
عَلَْ الْمُسْتَأَجِرِ دُونَ الْمُرَارِع» كَمَا دَكَرْنَا في الْخَرَاج.اه 


بَابُ المسَاقاةٍ والإجارة ۱۷ 
مسألة [19]: المساقاة والمزارعة 2 الأرض الموقوفة. 

قال ابن قدامة فَلثنه في ”المغني" (17/ 2001١‏ وَلِلْمَوْفُوفٍ عَلَيْهِ أن يُرَارِعَ في 
الْوَقَفِه وَيُسَاقِيَ عَلَىْ شَجَرِه؛ لِأَنهُ إمّا مَالِكُ لِرَقبَةِ دَلِكَء أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِكِ. ولا 


َعَم فى هَذَا خلافًا عِنْدَ مَنْ أَجَارٌ الْمُسَاقَاةَ وَالْمْرَارَعَةَ وَاَلْهُ أَعْلَمُ.اه 


2 


مسألة [170: متى يملك العامل حصته من الثمرة؟ 
مذهب الحتابلة أنَّ العامل يملك حصته من الثمرة بظهورهاء وهو أحد قولي 
الشافعى» وهو المذهب عند أصحابه؛ لان الاشتراط صحيح» فيثبت مقتضاه 
كسائر الشروط الصحيحة» ومقتضاه كون الثمرة بينهما عبن كل حال؛ لأنه لو لم 
يملكها قبل القسمة؛ لما وجبت القسمة, ولا ملكها كالأصل. 
#وذهب الشافعي -في قول له- آنه يملكها بالمقاسمة» كالقراض. 
اسا الاد اك اون وسر ااك الا کا 
تقدم. 
والقول الأول هو الصحيح. وينبني عليه أنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه 
إذا بلغت حصته نصابًاء وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعها؛ لم تجب؛ لأنَّ الخلطة لا 
تؤثر في غير المواشي على الصحيح. 


(1) انظر: ”المغني" (/7/ 59 0) ”الروضة" )۱٦۰ /٥(‏ ”المحل“ (۱۳۳۸). 


م١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[1‏ إذا اختلف العامل مع صاحب الأرض ؟ 
© الخلاف بين العلماء في مسألة اختلاف العامل مع رب الأرضء أو الشجر 
كالخلاف المتقدم في باب القراض بين العامل ورب المالء وما تقدم ترجيحه 
هنالك فهو الراجح ههناء والله أعلم.'") 
مسآلة [۲۲]: إذا فسدت المساقاةء أو المزارعة؟ 
© الخلاف ني ذلك كالخلاف في المضاربة الفاسدة» فأكثر العلماء يجعلون 
الربح والثمرة لرب الشجرء أو الأرضء وللعامل أجرة مثله. 
© والذي اختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن حزم أنَّ له سهم مثله» وهو 


وهو الصحيح والله ا 


(١)انظر:‏ ”الإنصاف" (0/ ”577 ) ”المغنى" (/1/ /ا5 0-). 
() انظر: ”البدایة“ (99/5) ”الاختيارات"؟ (ص١١٠)‏ ”لمحل“ )۱١۳۹(‏ ”لطرق الحكمية“ 
(ص١١5).‏ 


باب المساقاةٍ والإجارة ۱۹ 


TS 4۹۷‏ سَأَلْتُ رَافِم ُن تيج مرك لله عَنْ كِرَاءِ 
E‏ لفِضة َقالّ: لا باس ب إنَمَا گان الاس يوَاجرون عَلَى عَهْدِ 

ل الله اة عَلَى المَاذِيَانَاتِ وَأ بال الجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْع» َيَهْلِكُ هَذَا 
لل E‏ ذا نی مذ رن یاس کر إل ته كييك جر 


مو فك 


كم ناما شَيْءٌ مَعْلُومٌ م ي مَضمُون قلا باس به A‏ 9 
- 2 ي o2‏ ° ا ا ماه a‏ 
نت مز كوم تي قاد 
F۸4۸‏ وَعَنْ نَابتِ ت الاك 8 5 ف له ص اراوح 


و 2ه > 


a 1‏ مَرَ] '' بِالمُؤَّاجَرَةٍ. 0 نا ا 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1‏ تعريف المزارعة. 
هي دفع الأرض ِلْ من يزرعها ويعمل فيها والزرع بينهما بنصيب مشاع معلوم. 
مسألة [؟]: مشروعية المزارعة. 
# أكثر العلماء علل مشروعية المزارعة» والعمدة في الجواز حديث ابن عمر 


الذي في أول الباب. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۱١( )۱٥٤۷(‏ 
(؟) ساقطة من (أ)» و(ب)» وثبوتها أصح كما في "صحيح مسلم". 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١١9( )١559(‏ 


۲۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


قال البخاري کاله هه في کتاب اعدف AEE‏ من ”صحيحه“ [يَاب :۸[ 


كاب ا عن أبي تقر قال: 6 
بالقدية آهل يت 257 ع علي و 


U #2‏ ره ١‏ ق o2‏ و عا 
ل يسم وَال أبى 


ممع 


e‏ ا E‏ کت 


ع ر 
بار ف ا E‏ 
قلهة وممن قال بذلك سعيد بخ المسيت» والزعري» وطاوسء وأبو يوسف» 
ومحمد» وهو قول أحمد» وإسحاق» والليث» والبخاري» والظاهرية وغيرهم. 
# وذهب بعض الفقهاء إل عدم مشروعية ذلك» وهو قول أبي حنيفة كقوله في 
المساقاة» وقال به مالك» والشافعي؛ إلا أن مالكا والشافعي أجازا المزارعة مع 
المساقاة تبعًا بأن تكون أقل من الثلث عند مالك» وبأن تكون المساقاة الأغلب 
عند الشافعى. 
)١(‏ أثر علي َب أخرجه عبد الرزاق (8/ »223٠١-49‏ وابن أبي شيبة (7/ ۳۳۷) من ثلاث طرق عنه» 
وأثر سعد وعبد الله بن مسعود: أخرجهما ابن أبي شيبة (7037/5””) حدثنا أبو الأحوص» عن 


إسناده حسن؛ لضعف في حفظ إبراهيم بن مهاجر» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق 
(4/0) عن الثوريء عن إبراهيم بن المهاجر به. 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ ۳١‏ 
وحديث رافع ابن خديج عن بعض عمومته كما في 7"صحيح مسلم“ »)۱٥٤۸(‏ 
قال: نهانا رسول الله 44 عن أمر كان لنا نافعاء وطواعية الله ورسوله أنفع لناء نهانا 
أن نحاقل بالأرض فتكريها على الثلث والربع» والطعام المسمئ» وأمر رب 
الأرض أن يزرعهاء أو يزرعهاء وكره كراءها وما سوئ ذلك. واستدلوا على المنع 
بحديف جار ق#الضحيحين أن الى لمعن المتعانة 90 

والمخابرة: المزارعة» مشتقة من الخبار وهي الأرض اللو ا 
وقيل: المخابرة معاملة أهل خيبر. 

.4 و 30 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشوكاني» والصنعاني وغيرهم. 

وقد أجاب ابن القيم على حديث رافع بن خديج الذي استدلوا به من وجوه. 
فقال في ”بذيب السنن؟ (6/ 5/8 -) بعد أن أورد المذهب الأول. 

قال هَللَكه: وهذا أمر صحيح مشهورء وقد عمل به النبي بي حتئ مات» ثم 
خلفاؤه الراشدون من بعده حتئ ماتواء ثم أهلوهم بعدهم, ول يبق بالمدينة أهل 
بيت إلا عملوا به» وعمل به زواج النبي ً4 من بعده» ومثل هذا يستحيل أن 
يكون متسوغا؟ لاستمران العمل به من النبى كله إن أن قبضه اللهء وكذلك 
استمرار عمل خلفائه الراشدين به» فنسخ هذا من أمحل المحال» وأما حديث 


رافع بن خديج فجوابه من وجوه: أحدها: أنه حديث في غاية الاضطراب والتلون» 


.)١975( أخرجه البخاري برقم (7781)) ومسلم برقم‎ )١( 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال الإمام أحمد: حديث رافع بن خديج ألوان. وقال أيضًا: حديث رافع ضروب. 
الثاني: أنَّ الصحابة أنكروه عل رافع» قال زيد بن ثابت -وقد حُكي له حديث 
رافع-: أنا أعلم بذلك منه» وإنما سمع النبي كَلِةٍ رجلين قد اقتتلاء فقال: «إن كان 
هذا شأنكم؛ فلا تكروا المزارع»"''» وني ”البخاري“ عن عمرو بن دينار قال: قلت 
لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أنَّ النبي كلل هئ عنها؟ قال: إِنَّ 
أعلمهم -يعني ابن عباس- آخبرني أن النبي َل م ينه عنهاء ولكن قال: «أن يمتح 
أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا». 

الثالث: أنَّ في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول به أحدٌء وهو النهي عن 
كراء المزارع على الإطلاق. 

الرابع: من تأمل حديث رافع» وجمع طرقه» واعتبر بعضها ببعض» وحمل 
مجملها عن مفسرهاء ومطلقها عل مقيدها؛ علم أن الذي هئ عنه النبي لل من 
ذلك أَمْرٌ تين الفساده وهو المزارعة الظالمة الجائرة؛ فإنه قال: كنا نكري الأرض 
علا أنَّ لنا هذه ولهم هذه؛ فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه.”" وفي لفظ له: كان 
الناس يؤاجرون -فذكر حديث الباب- قال: وهذا من أبين ما في حديث رافع 
وأصحه. وما فيه من مجمل» أو مطلق» أو مختصر فيحمل علل هذا المفسر 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١87‏ وأبو داود (۳۳۹۰)» والنسائي (۷/ »)٥۰‏ وابن ماجه »)۲٤۹۱(‏ بإسناد 

حسن. 


(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۳۳۰)» ومسلم برقم .)٠١١١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم (۲۳۳۲)» ومسلم برقم )۱١٤۷(‏ (۱۱۷). 


باب المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۳ 
المبين المتفق عليه لفظًا وحكما. قال الليث بن سعد الذي ي نة رسول الله 
كله أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وقال ابن 
المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أنَّ النهي كان لتلك العلل؛ فلا 
تعارض إذن بين حديث رافع» وأحاديث الجواز بوجه. 

الخامس: أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجوازء وامتنع الجمع 

ِ 7 ع اراك 
نسخ أحاديث الجواز؛ لاستمرار العمل بها من النبي بي إل أن توفي» واستمر 
عمل الخلفاء الراشدين بهاء وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل. 

السادس: أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بالثلث والربع» لاعن 
النوارعة و اس اغا لكر از المزراعةة فان اجان ف ار ار شیم 

السابع: أن ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحةء وقيام أمر الناس 
ولا ينهى عنه؛ لعموم مصلحته» وشدة الحاجة إليه» كمافي المضاربة» والمساقاة» 
بل الحاجة في المزارعة آكد منها في المضاربة؛ لشدة الحاجة إل الزرع» والأرض 
لا ينتفع بها إلا بالعمل بها بخلاف المال. 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القِصُرّي'''» ومن كذا ومن كذا. قال النبي 
يَِ: «من كان له أرض؛ فليزرعهاء أو ليحرثها أخاه”''» فهذا مفسر مبين ذكر فيه 
سبب النهي» وأطلق في غيره من الألفاظ» فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين» 
ويدل علل أن هذا هو المراد بالنهي. انتهئ كلامه وله باختصار. 
قلت: وحديث ثابت بن الضحاك يُحمل عل ما حمل عليه حديث رافع؛ وجابر 

من المزارعة المحرمة» أو يُحمل عل أنَّ النهي عن ذلك على سبيل الكراهة لا 
التحريم كما بينه ابن عباس. والله أعلم.'" 

مسألة [*]: الجمع بين المزارعة والمساقاة. 

# الذين تقدم ذكرهم أنهم يجيزون المزارعة يجيزون الجمع بينها وبين 
المساقاة» سواء كان الزرع أقل من الثمرة» أو أكثر؛ لأنَّ النبي مَنيذْ عامل أهل 
خيبر على الأمرين. 

# وذهب الشافعي» ومالك إل جواز ذلك بشرط أن يكون الزرع تبعًا» فحدده 
مالك بالثلث فما دون» وحدده الشافعي بدون الأغلب وحملهم على ذلك الجمع 
بين أحاديث النهي» وبين حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر» وهذا الجمع 
ليس بصحيح ولا دليل عليه» وقد تقدم الجواب عن أحاديث النهيء والله أعلم. 
)١(‏ هو ما يبقئ من الحب في السنبل. كما في ”النهاية". 
() أخرجه مسلم برقم (45) من [كتاب البيوع]. 


(۳) وانظر: ”الإنصاف» (05/ 575). ”المغنی“ (/1/ 20065)) ”تهذيب السنن" (575-057/6), ”الفتح" 
”شرح مسلم". 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۲٥‏ 
مسألة [4]: هل يشترط 2 المزارعة آن يكون البذر من رب الأرض؟ 
© ا شترط ذلك جماعة من أهل العلم» وهو المشهور في مذهب أحمد» وقال به 
إسحاق» والشافعي» وابن سيرين» وقاسوا ذلك علل المضاربة» وعلل بعضهم 
المنع بأنَّ البذر إذا كان من العامل؛ أصبح كأنه باع البذر من صاحب الأرض 
بمجهول من الطعام نسيئة» وهو لا يجوز. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك» وأجازوا أن يكون البذر 
من كل واحد منهما عن ما تراضياء وهذا قول أحمد في رواية» وأبي يوسف. 
وبعض أهل الحديث ورجّح ذلك ابن قدامة. وشيخ الإسلام» وان ن القيم» 
والمرداوي واختاره ابن حزم. 
واستدلوا عل ذلك بمعاملة النبي ميد لأهل خيبر» فلم ينقل أن النبي ريل 
كان يدفع إليهم البذر» وهو ظاهر قول عمر الذي تقدم نقله في ترجمة البخاري ف 
أول المزارعة» وهو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [0]: هل يجوزأن يدفع الأرض إلى رجل يغرسها أشجاراء والغرس 
بينهما؟ 
قال ابن القيم ملت في ”أعلام الموقعين؟ (19/4): تَجُورُ الْمُغَارَسَةُ عِنْدَنا 
على جر الجَوْزِ وَغَيْرو بان يدقع لي أَْضَفُ وَيَقُولَ: اغْرِسْهًا مِنْ الْأَشْجَارِ كَدَا 


(1) وانظر: ”المغني؟ (1/ 577-) ”الإنصاف" (475/5) ”المحل" (177) ”الشرح الممتع" 
(6/ ۲۹۷) ط/ الآثار» ”الاختيارات الفقهية“ (ص١١٠٠).‏ 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وَكَذَاء ا وَهَذَا كَمَا يَجُورٌ أَنْ يَدْقَمَ َيه مَالَهُ يَتَجِرٌ فيه» وَالرَبْحَ 
يما صقان وَكَمَا يَدقَم إل أَضَه يَْرَعْهاه وَالزَّرعٌ هماه وَكَمَا يدق يه 
جره قوم ا ع 

قال: ككل كلك شركة ضحبكة كذ دل عل جر ار اال رااش وافان 
الصَّحَابَة وم مَصَالِْحُ النّآسء وَلَيْسَ فیھًا ما وجب تَحْرِيمَهًَا مِنْ كِتّاب» ر 
وَا إِجْمَاعء وَلَا قِيّاسء وَلَا مَصْلَحَة وَلَا مَعْنَْ صجيح يُوحِبُ فَسَادَهَا.اه 
بتصرفء. وانظر بقية كلامه؛ فإنه مفيد. 

وقال شيخ الإسلام له كما في ”الاختيارات“ (ص58١):‏ ولو دفع أرضه إلى 
رجل يغرسها بجزء من الغراس؛ صح كالمزارعة» واختاره أبو حفص العكبري» 
والقاضى في تعليقه» وهو ظاهر مذهب أحمد.اه 

قال ابو عبد أله عض أل لى: ويحتاج في هذه المسألة إلى تحديد المدة التي 
ينتفع بها من الشجر؛ حتئ لا يبقئ ماله في أرض غيره بدون تحديد أجل؛ 
ذلك غوو: 
مسألة [5]: إذا دفع الأرض إلى من يزرعهاء أو يغرسهاء والأرض» والشجر 
بينهما؟ 


م 


| أن 


قال آبو محمد بن قدامت وله في ”المغنى“ (۷/ :(o0‏ إن دَفَعَهَا عَلَى 
ەە - 377 عرز 30ے i‏ مسف 4 الى عي 8 
الأَرْضٌ وَالشْجَرٌ بَيْنَهُمَاءِ فالمُعَامَلة فَاسِدَة وَجهَا وَاحِدَا. وَبِهَذَا ال الك 


وَالشَافِعِي» وَأَبُو يُوسُفء وَمُحَمَّدٌ. وَكَا تَعْلَمُ فيه مُْخَالِفَاء لِأَنهُ شَرَط اد شَيَرَاكَهُمًا في 


بَابُ المساقاةٍ والإجارة ۲۷ 


الأضل؛ فَمَسَدَ كَمَا لَوْدَقَمَ NL‏ جيم أذ 
شَرَطَ في الْمُرَارَ عٍَ كَوْنَ الَرْض وَالزَّرْع يَيْنَهُمَا.اه 


مسألة [۷]: إذا دفع رجل لآخر أرضًا وقال: ساقيتك على النصف» فهل له 
أن يزرعها أيضًا؟ 
# قال ابن قدامت كله في ”المغني" 211/0 ): قَأَمّا إِنْ قَالَ: سَائَيْتّك عل 
الجر بالنَضف. َم يَذْكْرْ الأزض؛ لَمْ تَدْخَل في الْعَقد وَلَْسَ للْعَامِلِ أن 


16 5 ور وده‎ f nl i BÊ N م‎ r 
ار‎ 0 0 


ی 5 لن الذاخل مسقن ت الْأرْضء قَيَلْكَ زيَادَة ا عَلَيّه. 
َدَالَمْ يتَنَاوَلَهُ الْعَفَدُ؛ قَلَمْ يَدْحْلُ فِيهء كَمَا لَوْ كَانَتْ أَرْضًا مُتْمَرِدَة اه 


o 


لاان کل 


قلت: والصوأب قول أحمد» والشافعى رحمهما الله. 
مسألة [8]: المزارعة على أنّ لفلان القطعة المعينة من الأرض 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (/277/1): وَإِن ن ل لت 
رض رَرْعَ عي ایل رحا بع وثل أن يأ َشْتَرِطً لِأَحَدِهِمَا رَرْعَّ نَاحية 


وَللآخَرِ زَرْعَ أخرواء ب يشرط أَحَدُهُمًا ما عَلَىْ السَّوَاتِي وَالْجَدَاولٍ ما منفرداء 


7 مَعّ نَصِيبهِ؛ فَهُوَ فَاسِدٌ بإِجْمَاعَ الان الحَبرَ صَحِيحٌ في اَي عَنْهُ ع 


چو وہ د و ر 


هرضي ولا رخ و بتي تلب ما لعجت رد الا ر: 
ا ا 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9]: إجارة الأرض. 
© أما إجارتها بالذهب والورق؛ فجائز عند عامة أهل العلم؛ لحديث رافع بن 
خديج الذي في الباب» وكذلك حديث ثابت بن الضحاك. 
© وكره ذلك الحسن» وطاوس. 
# ومنع من ذلك ابن حزم؛ لما جاء في بعض الأحاديث في ”الصحيحين" أن 
النبي بد أمر من لم يزرع أرضه أن يمنحها أخاه» قال: فإن أبئا؛ فليمسك 


الما 


زاحاب"الحميون أن هذا سار سيل لكاي ا فا ب ك 
ابن عباس ميلقا والصحيح قول اجمهوس. 
© وأما إجارتها بطعام مسمّئ حاضرًا من غير جنس المزروع فأجازه الجمهور. 
© ومنعه مالك. 
# وأما إن كان من جنسه؛ فمنعه مالك» وأحمد في رواية. 
# وأجازه الجمهور» وهو الصحح؛ أن هذه إجارة» وليست من باب بيع 


)¥( 
الطعام بالطعام. 


(1) أخرجه البخاري برقم (:57) (7741)» ومسلم برقم )۱١۲( )۸٩(‏ من [كتاب البيوع] هن 
حديث جابر بن عبدالله» وأبى هريرة مَي.. 


(؟) انظر: ”المغنى؟ (۷/ )٥۷۰-٥٦۹‏ ”المحل“ (۱۳۳۰). 


باب المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۲۹ 
مسألة :1٠١[‏ تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها. 
© أكثر أهل العلم على المنع من ذلك؛ لآنها إجارة بشيء مجهول. ومن شرط 
عوض الإجارة أن يكون معلومًا. 
© وجاء عن أحمد رواية بالجوازء وحملها ابن قدامة علا ما إذا قصد المزارعة» 
وهذا هو الصواب» أنما إن قصدا بذلك المزارعة؛ صحّتء وإن أطلقا عليه لفظ 
الإجارة» وقصدا أنها إجارة؛ فلا تصح؛ لأنَّ الإجارة لازمة» والعوض مجهول؛ 


فلا يصح» والله ا 


.(oVY /V)“ انظر: ”المغن‎ )١( 


وم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


فرق ا ت و A Es‏ 
أجرّهء وَلو كان حَرَامًا يعطه. رَوَاه البخارى. 


(e 9‏ تعس و 0 الل ٣‏ . س4 سل 1 ار صلا 2 2 
غوف وَعن رافع بْن خديج مين ل: قال رَسول الله 97: «كسب الحجام 


3 
1 


0 7 
بيث). رَوَهِ م E‏ 
for 2 ٠ ۹‏ 8ر 9 e fir‏ هه کا را ر 
و 5 وَعن أبي هِرَيرَة يونت قال: قال اللو : «قال الله عر وَجَلَّ: 


ا ل عر 


عطّئا بي 5 غَدَرَه وَوَجُلّ بَامَ حرا فَأَكَلَ 


مح ل 0 ين 
03 وَعَن ان عباس وبر ن رول الله يكل كَالَ: «إنَّ أَحَقَّ مَا أَحَذْتُمْ عليه 


أجْرًا كِتَابٌ اللوا. أَخْرَجَهُ البْخَارِي. 
603 وَعَن ابْن عُمَرَ مما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «أَعْطُوا الأجيرٌ اجره قبل 


ر ترو رو ور رە () 
ان حف عرقه). رَوّاه ان مَاجه. 


. [وَفِي الاب عَنْ أبي هُر هري يْرَةَ بلك عِنْدَ أبي يَعْلَى وَالبيهَقِىٌ‎ COS 


س 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۱۰۳). وهو عند مسلم عقب حدیث )۱٥۷۷(‏ بنحوه. 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)٤۱( )۱٥٦۸(‏ 

(۲) كذا قال الحافظ» وهو وهمء والصواب أنه من آفراد البخاري (۲۲۲۷). 

() أخرجه البخاري برقم .)٥۷۳۷(‏ 

(5) ضعيف. أخرجه ابن ماجه »)۲٤٤۳(‏ وني إسناده عبدالر حن بن زيد بن أسلم» وهو شديد الضعف. 

(7) ضعيف. أخرجه أبو يعإ (2)5787.» والبيهقي »)١17١/7(‏ من طريق عبدالله بن جعفر السعدي عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف لضعف عبدالله بن جعفرء وتابعه الثوري عند أبي 
نعيم في ”الحلية" (1/ )١57‏ ولا تنفع متابعته؛ لأن في الإسناد إليه عبدالعزيز بن أبان وهو متروك. - 


بَابُ المساقاةٍ والإجارة ۳ 


و 


0 ۰ ۹ وَجَابرٍ عند الطَبَرَاننٌ ين عقاف ع E‏ 


7 اث ا 


03 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخَدْرِيٌ وك أن التي ية قَالَ: «مَنِ اسأر أَجيرًا 
ليسم لَه أجرته». رواه عَبَذَالرَزَاق. وَفِيه فيه انْقِطَاعٌ» وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيٌ مِنْ طَرِيقٍ أبي 
د (WD a‏ 
حسقةه. 


م 


وله طريق أخرئ: أخرجه الطحاوي في ”مشکل الآثار“ »)۱٤١ /٤(‏ وابن عدي »)۲۲۳١ /٦(‏ 
والبيهقي (5/١؟١)»‏ كلهم من طريق محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عن أبي هريرة. وابن 
عمار هذا حسن الحديث» ولكن قال ابن طاهر كما في ”نصب الراية“ :)٠١١ /٤(‏ الحديث يعرف 
بابن عمار هذا وليس بالمحفوظ. وأورده ابن عدي في ”الكامل"» وقال: هذه الأحاديث تعرف 
بمحمد بن عمار. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في ”الصغير" (74) ومن طريقه الخطيب (0/ 77) وفي إسناده شرقي بن 
قطامي ومحمد بن زياد بن زبّار الكلبي» كلاهما ضعيف. وشيخ الطبراني أحمد بن محمد بن 
الصلت: مجهول. 

وللحديث شاهد مرسل: أخرجه ابن زنجويه في «الأموال" :»)١١777/0(‏ وابن عدي في 
”الکامل“ (5/ )187١‏ من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
مرسلًا به. وعثمان الغطفاني مختلف فيه» وقال الحافظ: صدوق ربما وهم. وقد صحح الحديث 
الإمام الألباني هلتته في ”الإرواء" .)١59/(‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() ضعيف. أخرجه عبدالرزاق (8/ 775) من طريق معمر والثوري عن حماد بن أبي سليمان عن 
النخعي عن أبي سعيد وأبي هريرة أو أحدهما... فذكره مرفوعًا. وهو منقطع؛ لأن النخعي لم يسمع 
من أحد من الصحابة. ووصله البيهقى (7/ )١١١‏ من طريق أبى حنيفة عن حماد عن النخعى عن 
الارن آل هه را هان ا ع اع اک ع آے می ۰ 

قلت: فرواية الوصل منكرة؛ لأن أبا حنيفة ضعيف» وقد خالفه الثقات فجعلوه منقطعًا. وقد رواه 
شعبة عن حماد عن النخعي عن أبي سعيد موقوقاء أخرجه كذلك النسائي (۷/ .)۳۲-۳١‏ ورجح 
أبوزرعة كما في ”العلل؟ لابن أبي حاتم )١١14(‏ الوقفء. فقال: الصحيح موقوف عن أبي سعيد. 


۳۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 

مسألة :]١[‏ تعريف الإجارة. 

الإجارة 4 اللغة: مشتقة من الأجرء وهو العوض» ومنه س سمي الثواب أجرًا؛ 
لأنه إكرامٌ من الله عز وجل للعبد على طاعته؛ أو صبره على المصائب والمعاصي. 

وك الشرع: هي عقدٌّ عل منفعة معلومة» أو عمل معلوم بعوض معلوم.'") 
مسألة [؟]: مشروعية الإجارة. 

دل عل مشروعيتها الكتاب» والسنةء وإجماع المسلمين. 


أما من القرآن: فقوله تعالى: لفن اسف کک فاوهن ورش 4 [الطلاق:٠]»‏ 


ر و مس صا 7 > 


5 5 و 2 سمه وه ساح 
وقوله: #إن 0 1 8 سي هدن لح ان 0 


>> 2 ى 


[الكهف:۷۷]. 


ت 


ع سو ع نتن ES‏ 
ومن السنيّ: أحاديث الباب» ومعها حديث عائشة وكا أن رسول الله 6 


1 


١ 


1 


استأجر رجلا يِن بني الديل ا 


البخاري (5575).: وكان النبي د يرع الغنم على قراريط لأهل مكة. أخرجه 


-حِينَ هاجر إِلىْ المدينة-. رواه 


(1) انظر: ”المغني" (۸/ )٦‏ ”الشرح الکبیر“ (۷/ .)۲۸٤-۲۸۳‏ 
0 الْجِرّيتٌ: المَاهِرُ بالهداية. 


باب المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 3 
البخاري أيضًا »)75١777(‏ عن أبي هريرة تينه. 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الإجارة في الجملة؛ إلا ما 
حكي عن الأصم من المنع» وهو عن الحق أصهم.'') 
مسألة [*1]: هل الإجارة تعتبر بيعًا؟ 
© أطلق كثير من الفقهاء أنها تعتبر بيعّاء وأنكر ذلك ابن حزم هَلثه؛ لأنها لو 
كانت بيعًا؛ٍ لكان بيعًا لما لا يوجد وللمعدوم» وهذا لا يجوز» وحجة الجمهور 
في كونها بيعًا أنها عبارة عن معاوضة؛ فأحدهم يبذل مالّاء والآخر يبذل المنافع. 
قال ابن القيم لته ني ”أعلام الموقعين؟ (؟/5-5): إِنْ أَرَدْتُمْ به الي 
الْخَاصٌ الَّذِي يَكُونٌ الْعَقْدُ فيه عَلَى الْأَحْيّانٍ لا على الْمَنَافِع؛ فَهُوَبَاطِلٌ» وَإِنْ أَرَدتَمْ 
به اليم العَامَ الي هو مُعَاوَضَةٌ إِمّا عَلّى عَيْنِ وما على مَْفَعَةِ؟ قَصَحِيْحٌ؛ فَإنَ 
الشَّارِحَ جَوّرَ الْمُعَاوَصَةَ عَلَى المَعْدُوم؛ فَإِنْ قِسْتمْ بَيْمَ الْمَنَافِع عَلَى بَيْع الْأَعْيَانِ؛ 
َهَدَا قِيَّاسٌ فِي غَايَةِ الْمَسَادِه قَإِنَ الْمَنَافِعَ لا يُمْكِنٌ أن يُعْقَدَ عَلَيْهَا في حَالٍ وجُودِمًَا 
لبه بخِلَافٍ الْأَعْيَانِء وذ قَرَقَ بَنَهَا الْحِسٌ وَالشَّرْعٌ؛ فَإِنَّ الي يكل مر أن وخر 
الْعَْدُ عَلَى الْأعْيَانِ التي لَمْ تَخْلَقْ إلى أَنْ تَخْلقٌ» كَمَا تَّهَى عَنْ ببْع السَّنِينَ» وَحَبَلَ 
الْحَبَلده وَالثمرِ قبل أن ذو صلاخ وَالْحَبٌّ حت يَشْتَنٌ وََهَْ عَنْ الْمَلاقي 


معو هه 
.4 


ا يُمْكِنٌ أن تبَاعَ إلا 


و 


8 ممه ا e‏ ا ا e‏ 
وَالْمَضامِينِء وَنحو ذلك» وهذا يمتنع مثله في المَنافع؟ فإنه 


7 


فى خَالٍ عَدَوَهًا..اتنهى! المراد بتصرف.' 


() انظر: ”المغني“ /N‏ 5) ”الشرح الکبیر“ (۷/ ۲۸۲). 
(۲) وانظر: ”المغني“ (۸/ 6 لمحلل“ )١1187(‏ ”تكملة المجموع" .)4/٠٥(‏ 


عم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: الإجارة تنعقد من جائز التصرف. 

لأنه تصرفٌ مالي؛ فلم ينعقد إلا من جائز التصرفء كسائر التصرفات:'") 
مسألة [ه]: الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة. 

تنعقد بلفظ الإجارة» والكراء» وما في معناهماء كأن يقول ملكتك نفع هذه العين 
لمدة كذا بقدر كذا. وهل تنعقد بلفظ البيع» كأن يقول: بعتك منافعها لمدة كذا؟ 


© فيه وجهان للحنابلة» والشافعية» والصحيح انعقادها؛ لأنَّ العبرة بالمعنئ. 


م 


أن 


قال شيخ الإسلام شه كما في #الأتضافة” ولعتو : 
عَرَهَا الْمَْصُود؛ الْعَقَدَتْ بِأَيّ لَفْظِ كَانَ مِنْ الْأَلْمَاظٍ التي عَرَفَ به الْمُتََاقِدَانٍ 
مَقُصُودَهُمَاء وَهَذَا عَم في جَمِيع الْعْقُود؛ من المَّارِعَ لَمْ يَحُدَّ حَدًا لأَلْفَاظِ الْعْقُود 
کل رها مط اھ 

وذكر ابن القيم كله في ”أعلام ا 
بنصه» ثم قال: NEN NG ES‏ 


الْمَُعَاقِدَيْن إن 


مده 


ا ا ا عَلَيْهَا مِنْ الأَلمَاظ العَرَبية أو وای ولا فرق بين 
النکاح وَغَيّرو وَهَذَا جمُهور الا كَمَالِك ابي حَنِيفَة وهر 0 القَولَيْنِ 


اج اتيم 75 


و ال شخ ل صوص أخهد ل تذل دعا هدا الول 


ا الاد 


(۱) انظر: ”الشرح الكبير“ (۷/ )۲۸٠‏ ”الروضة“ .)١۷۳ /٥(‏ 
(؟) وانظر: ”المغني" (8/ 7) ”الإنصاف" (5/ 4) ”الروضة" (0/ 177) ”أعلام الموقعين" (۲/ .)١-٤‏ 


باب المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 5 
مسألة [5]: هل المعقود عليه بالإجارة العين؛ أم المنافع؟ 
##قال ابن قدامت وَلثعه في ”المغني" (8/ 7): المَعْقُود عَلَيْه الْمَنَافِعُ. وَهَذَا قَوْلُ 
كير أل الْعلم» مِنْهُم: مَالِكُ وأو نيف وَأكَْرٌ آضْحَابٍ النَافِي. وَدَكر 
بَعْضُهُمْ أنَّ المَحْفُود عَلَيْهِ الْعَيْنُ؛ لِأنََّا المَوْجُودَة وَالْعَقَدُ يُضَافْ إِلَيْهَاه يول 
داري. كا سول ِعْتَكَهًا. 


€ الك 


لتا أن SS‏ وَذَلِكَ هو المَنَافِعٌ دون الاعيان» 
وَلِأن الأخْرٌ في مقا كثايلة المتقكةء ل ا ی ور ا ا کان الو ف 
7 جور رو رت 2 بش ره 2 ر 24 2 وخر 

N O END LEE 5 مُقَابَلَتَه‎ 
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ٍ مسوا 2 009 
مسألة [۷]: إذا وقعت الإجارة على مدة؛ عيْنّت المدة. 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۸/ ۸): إِذَا وَقَحَتْ الإِجَارَةٌ عَلَى مُدَةِ؛ِ يَجِبُ 
أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَة كَشَهْرِ وَسَنَي وَلَا خلافَ فِي هَذَا تَعْلَمُةُ؛ أن المُدَةَ هي الصابطة 


بغ بو 


الدع الوا ق .اه 
مسألة [8]: بم تحسب المدة؟ 

الأصل في حساب المدة في الإجارة وغيرها هي الأشهر الهلالية» قال الله عز 
وجل: ليتكوك عن اة هى مَوَاقِيتٌ للا ولحي € [البقرة:189]» وعلل هذا: 


فإذا أطلقت المدة فتحمل علل سنة الأهلة. 


(۱) وانظر: ”الروضة“ /٥(‏ ۲۰۸-۲۰۷). 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وإن قيدها بسنة عددية» أو سنة بالأيام؛ كان له ثلاثمائة وستون يومّاء وإذا 
جملا المدة سثة وؤمية» أو شعسنية» أو فارسية» أو قطية» وكانا يعلمان ذلك؛ 
جاز» وإن كان أحدهما يجهل ذلك؛ لم يصح؛ لأنَّ المدة مجهولة في حقه. انتهى 
المراد بتصرف من ”المغني؟ (۸/ 4-۸).° 
مسألة [19]: إذا استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر؟ 

أما إن استأجر سنة هلالية أول الهلال؛ فيعد اثني عشر شهرًا بالآهلة» سواء 
كان الشهر ناقصّاء أم تامّاء ولا إشكال في ذلك. 

© وأما إن استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر ففيه قولان: 

الأول: يعد ما بقي من الشهره ثم يعد بعده إحدئ عشر شهرًا بالأهلة, ثم 
يكمل الشهر الأول بالعدد ثلاثين يومّاء وهذا قول أحمد» وأبي حنيفة» والشافعي 
في رواية عنهم» واختاره شيخ الإسلام؛ إلا أنه قال: يكمل الشهر الأول بعدده 
الذي استقر عليه. 

الثاني: أنه يّستوفي الجميع بالعدد؛ لآنهما مدة يستوف بعضها بالعدد؛ فوجب 
استيفاء جميعها به» كما لو كانت المدة شهرٌ واحدّاء ولأنّ الشهر الأول ينبغي أن 
يكمل من الشهر الذي يليه فيحصل ابتداء الشهر الثاني في أثناته» فكذلك كل شهر 
يق بعده» وهو قول أحمد. وأبي حنيفة» والشافعي في رواية عنهم. 


قلت: والتول الأول أقرب. والله أعلم؛ لأنَّ الشهر الأول تعذر إتمامه بالهلال» 


.)١91//5( وانظر نحوه في ”الروضة"‎ )١( 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۳۷ 
فأتممناه بالعدد» وأمكن استيفاء ما عداه بالهلال؛ فوجب ذلك؛ لأنه الأصل ° 
مسألة1١٠1:‏ هل مدة الإجارة يشترط أن تلي العقد؟ 
© مذهب أحمد. وأبي حنيفة آنه لا يشترط ذلك» بل لهم أن يعقدا إجارة السنة 
القادمة؛ لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها؛ فجاز العقد عليها مفردة مع 
عموم الناس كالتي تلي العقد. 
© ومذهب الشافعي أنه يشترط ذلك؛ لأنه عقد على ما لا يمكن تسليمه في 
الحال؛ فأشبه إجارة العين المغصوبة» وأجاز الشافعي ذلك إذا أجّرها لمن هو 
سار لها 
قال أبو عبك الله غنى أله لم: التول الأول هو الصوابء ولا دليل علا 
اشتراط ذلك " 
تنبيث: إذا كانت الإجارة لا تلي العقد؛ فلا بد من ذكر ابتدائها؛ لأنه أحد 
طرفي العقد؛ فاحتيج إل معرفته كالانتهاء. ”المغني“ (۸/ .)٠١‏ 
مسألة :]1١[1‏ إذا أطلق الإجارة» فقال: أجرتك سنة: أوستة أشهر؟ 
© قال ابن قدامت کال ف ”المغني" (م/ :)٠١‏ َإِنَ اطا فَقَالَ: ك 2 
َو شَهْرَاهِ صَمَّ وَكَانَ ابتدَاؤُهُ مِنْ جين الْعَقْدِ. وَهَذَا قَوْلْ مَالِكِ وَأَبِي حَدِيفَة. 


.)575- 51١ /5( انظر: ”المغني" (8/4) ”الروضة" (0/ ۱۹۷) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)4/7( انظر: ”المغني"‎ )( 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


8 ر ص 


ن أَحْمَّدَ قال في رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلٌ بْنِ سَعِيدٍ: ذا اسْتأجَرٌ أجيرًا شَهْرَا؛ِ كَل 


كن بق الخو وَلَنَا قَوْلُ الله تَعَالَى إِخبَارَا عَنْ شُعَيْبٍ نو :علج أن 


و 0 


تاجرنی ثمّنی نّ حجج * [القصص:۲۷]» وَلَم يدك ابِتَدَاءَهَاء ولان َقدِيرٌ بِمُدَةٍ لس 
فيها فرب مدا أَطْلََهَاه وجب أَنْ تي السَبَب الْمُوجِب»ء كَمُدَة السَلَم وَالإيلاي 


مسألة [؟١1]:‏ هل هناك حد أعلى لمدة الإجارة؟ 


© قال أبو محمد بن قدامت له في 'المغني" (0/ :)٠١‏ ولا تقد 


RR gas 


ت العين المدة الي تب تق فيها إن كيت 


ال 


e e‏ م ا 


8 
<“ - قد ےم ار عير ص رەک ايو ت ا E‏ ت چ يەر 
ل 13 اث الت رزوی تت بل قل اذا عبان لا 
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ت أك متها وتي الا حار وال خر اھ 


قال أب عبد اكد غض الله لم: الصحيح قول الخمهوم» ولا دلیل عل التقیید ولكن 
يقيد قول الجمهور بما قاله ابن حزم مَلدَته: (إذا كانت المدة مما يمكن بقاء المؤاجرة 


والمستأجر والشيء المستأجر إليها) وقد أشار إليه ابن قدامة في كلامه المتقدم."' 


(۱) انظر: ”المحلل“ )۱۲۹٤(‏ ”الإنصاف“ (7/57). 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ ۳۹ 
مسآلة :]۱١[‏ من اكترى دابة إلى العشاءء فما هي آخر المدة؟ 
© من أهل العلم من قال: آخر المدة إلى غروب الشمس. وهو قول أحمد. 
والشافعي؛ لان صلاة العشاء تعرف في الشرع بالغ لاحره فل خا ان 
المكرت العشاء الأو1. 
© وقال أبو حنيفة» وأبو ثور: آخرها زوال الشمس؛ لأن العشاء آخر النهارء 
وآخر النهار النصف الآخر من الزوال» وفي حديث ذي اليدين: صلل بنا رسول 
الله لله کل ١‏ إحدئ صلاتي العشي. يعني الظهر» والعصر. 
وأجيب: بأنَّ لفظ (العشي) غير لفظة (العشاء)؛ فلا يجوز الاحتجاج بأحدهما 
على الآخرء حتئ يقوم دليل على أن معنئ اللفظين واحدء ثم لو ثبت أن معناهما 
واحد فَإِنَّ أهل العرف لا يعرفونه؛ فلا يتعلق به حكم. 
قال ابو عبد اہ عض ان لہ: القول الأول أقوى من القول الثاني؟ إلا أن عرف 
الناس في هذه الأيام بلفظ (العشاء) هو (العشاء الآخرة)» ولا يطلقونها على 
المغرب؛ فالعمل على عرفهم» والله أعلم.'") 
مسألة :]١4[‏ إذا اكتراها إلى الليل؛ أو إلى النهار؟ 
قال ابن قدامت هلله في ”المغنى" (8/ +1): وَإِنْ اكْمَرَاهَا إِلَى اللَّيْل؛ قَهُوَ إلى 
أَوَلِهء وَكَذَلِكَ إِنْ اكْتَرَامَا إلى النهار؛ فَهُوَ إلى أَوَّلِِء وإن اكتراها نهارًا؛ فَهُوّ إلَىا 


.)17"-17/8( انظر: ”المغني"‎ )١( 


4 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عُرُوبٍ الاس إن اْترَاهَا لَيْلَا فهُوَ إلى طُلُوع الْمَجْرِ فِي قَوْلِ الْجَمِيع.اه المراد. 
مسألة :]١5[‏ عوض الإجارة يشترط أن يكون معلوما . 

قال ابو محمد بق قدامج 5 :)۱٤/۸(‏ يشرط في ءوض الإجارة ونه 
مَعْلُوما لا تَْلَمُ في ذَلِكَ خَلَاقَا؛ وَدَلِكَ لِأَنّهُ عِوَضٌ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةِ؛ٍ فَوَجَبَ أَنْ 
يَكُونَ مَعْلُومًاء كَالنمَنِ في البِع. 


قال: وَيُعَْبرُ الْعِلَمُ اؤيق»أز باصق ٠‏ كَالبَيْع م سَوَاءَ؛ فَإنْ ا 


ِالْمُشَامَدَةِ دذُونَ الْقَدذِْ كَالصبرَقَ اخْتَمَلَ وَجْهَيْن أَشْبَهَهُمَا الْجَوَارُ؛ لِأنّهُ عِوَضُ 


ع و ره 9 وا حورن ف ساس 1846 ی و 01000 كوس و 
مَعْلُومٌ يَجُورُ به الَْيْم فَجَارَتْ به الإجَارَةُ كَمَا لَوْ عَلِمَ قَذْرَه. وَالتَانِي: لا يَجُورُ؛ 


e 2‏ 
سه 0 Fak‏ 162 روح بز 0 7 4و مسرم 
كَيوَض ا ملم فيو و داوكا ؤلَ...» والْقَرْقُ بَيْنَ الإجَارَةٍ وَالسَّلَم: آنا 


gi‏ 6ع 


ماع اريت عجر الأغبان؛ لأا متاق بم اضر والام عاق معدو 
فَافْتَرقَاه ولِلشَافِعِیٌ نحو مًِا دَكَرنَا في هَدًا الْقَصل.انتهی بتصرف يسير ^ 
مسألة :]١١1‏ ضابط ما يجوز أن يكون عوضًا ب2 الإجارة. 

# قال ابن قدامت وله في ”المغني؟ (8/ 5 :)١‏ وَل ما جار تَمَنَا فِي البيّم» جَارٌ 
وا في اجار لاه عقد معاوضة أشبة امه فع هذا جوز أن کون 
الو عبتا وَمنقعة ار سرَاء كا الس وَاجداء كتفع دار نة 


و 0 
2 0 
| 


خرّئاء أو مُخْتَلِفَاه كَمَتْمَعَةٍ دار مَنْفَعَةِ عَيْده قَالَ أَحْمَدٌ: لا بس أَنْ يَكْتَرِيَ بطَعَام 


.)١١-1١ /5( وانظر: ”الإنصاف؟‎ )١( 


يَابْ المساقاةٍ ك2 3 
e‏ > ہے رم م ے ا 
ال 5550 e‏ [القصص:۲۷]» 
فَجَعَلَ النّكَاحَ عِوَضَ الإجَارَق وَقَالَ أَبُو حَنِيمَةَ -فِيمَا كي عَنْهُ-: لا تَجْورُ 
َه ل ع o2‏ ع ا شار .چ 0 20 - 
ا دان بسک أخرّئء وَلَا يَجُورُ أن يَخْتَلِفَ جنس المنفعة کسکتی دا 
o rS‏ الْإِجَارَةَ 


20ے 2 
ر 


بمَنْمَعَةٍ بَهيمَة؛ أن الْجِنْسَ الْوَاحِدَ عِذْدِِ يُحَرّمُ النّسَاء. وَكَرِ الثؤر 
ا ن منقده ا و همه ع 

بطعام مَوْصوفِ. وَالصحيح ار وش قول إسحاق» وَأصححّاب 
وقیاس قَوْلِ السَافِعِيٌ؛ لاس وة في اليم ٠‏ َجَارَ في الإجَارَق كَالدَهَبِ 


- 
ع اس ه 


والفصة: وَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيِقَةَ لا يَصِحٌ؛ لآن الْمَنَافِمَ في الإِجَارَةِ لَيْسَثْ فِي تقدِير 


مكح 


(n ماع‎ 


ا 


ي 


التسِيكَة وَلَوْ كانت تسبكة؛ ما جار في جِنْسَيْن؛ لاله کون بيع دين بِين. اھ 


مسألة 171]: لو استأجر راعيًا لغنم بثلث درهاء ونسلهاء وصوفهاء وشعرها؟ 


2 


قال أبو محمد بن قدامت لله که في ”المغني" (8/ E )1١5- ١5‏ 


وو 
56 ا سهد E‏ ت 0 که هم چە ر a‏ 
لغنم بثلثِ دَرَهَاء وَنَسلهَاء وَصوفهاء وَشعرهاء او نصفه. أو جميعه؛ يجر. 


22 اكه ەر وي مر 2 3 کو سر ا من وام 2 RE‏ هدمو رە ر 
تعن علوو ااحكد في روارة عدر ا مجحل ساني a N‏ 


يَصْلّحُ عِوَضًا في الْبيْع. وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بن سَعِيدِ: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرّجْل يَدَْعْ 
کو کی الخ عل أذ تزتها ويتشتعههة وما ولات ون وَل ِيَنهما؟ کان 


و يج سمس بت مهد 4 


أكْرَهُ ذَلِكَ. وَبِهِ قَالَ أب أُيُوبَء وَأَبُو حَيْتَمَة. وَلَا أَعْلَمُ فيه مُحَالِمَا؛ وَذَلِكَ لن 


7 


م 


اَن 


ا مَعْدُومٌ وَلَا يُذَرَئ أَيُوجَدٌ أ م لاء وَالْأَضصْلُ عدم م وَلَا يَصِحّ أن 


(۱) وانظر: ”المح“ .)۱۳۱١(‏ 


۲< فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


کون اھ 


ذلت: ولكن إن جعلا ذلك كالمساقاةء والمضاربة بأن يكون الثماء إذا حصل 
بينهماء وإن لم يحصل فالوضيعة على رب المال؛ فقد جوز ذلك ابن القيم 5ه في 
”أعلام الموقعين" )١9/5(‏ بعد أن ذكر الصورة المتقدمة» وصورًا أخرئ تشبهها. 


ا 


۳ ا ر 2 س اب م 2 4 
قال كلله: وَالصَّوَابُ جَوَارُ ذَلِكَ کله وهو مقَتَضّى أصول الشريعَة 
وَقَوَاعِدِهًا؛ فَإنَّهُ 


مِنْ باب المشاوكة الى يَكُونٌ الْعَامِلُ فِيهًا شَرِيكَ الْمَالِكِء هَذَا 
بِمَالِهِه وَهَذَا بِعَمَلِهه وَمَا رَرَقَّ الله فهو بَيْنَهُمَاء وَهَذَا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابنا 
ِالْجَوَاذٍ مِنْ الإِجَارَقَ حى قال سيخ الوشلام: علو المشاركات ال ف 
الحا قادن الا جر يدفم ا وقد ر ل ود و 1 
يَحْصْلء فَيَقُورُ الْمُوَّجُرُ بِالْمَالِ وَالْمُسْتَأَجِرٌ عَلَئ الْخَطَر؛ إِذْ قَد يَكْمُلُ الزَرْعٌ 
وقد لا يحمل بخلافِ الْمُسَارَكَة؛ٍ مَإنَ الشريكين في الْمَوْزِ وَعَدَمِهِ عَلَىْ السَّوَّاىِ 
إِنْ رَرَقَ الله الْمَائِدَءِ كَانَتْ بَيْتهُمَاء وَإِنْ مَنَعَهَاهِ اسْنَوَيًا فِي الْحِرْمَانِء وَهَذَا عَاية 


0 


الْعَدْلِء فلا تَأَتِي السّرِيعَة عة بجل الجا رەو تَخْرِيم هَذْهِ الْمُشَارَكَاتِ .اه 

مسألة [18]: متى يملك المؤجر الأجرة إذا أطلقا العقد؟ 
# مذهب أحمد. الشافعى ُن الموجر يملك الأجرة بمجرد العقد» كما يملك 
البائع الثمن بالبيع» ولأنه عقد معاوضة أطلق ذكره؛ فيستحق بمطلق العقد 
كالثمن والصداق. 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۳ 
# ومذهب مالك» وأبي حنيفة أنه يملكها بالاستيفاء» فكلما استوف منفعة يوم؛ 
ملك أجرته» ولآنه عوض ل يملك معوضه؛ فلم يجب تسليمه» وعلل هذا فلا 
يملك المؤجر المطالبة بالأجرة حتئ يستوفي المستأجر المنافع؛ إلا أن يطالب 
عضن ما استوقاه. 

وعلل القول الأول يملك المطالبة بمجرد العقد؛ إلا أن يشترطا التأجيل» وقد 

استدل لأهل القول الثاني بقوله تعال: فان رضن د فاون أجورهن e‏ 

وبقوله بق في حديت الباب: «ورجل ا أجيراء فَاستوفى نه ولم يُوفو 

أَجْرَهاء فأمر بالآية الأو بإيتائهن بعد الإرضاعء وتوعّد في الحديث علا 

من دفع الأجر بعد العمل؛ فدلً عل أنها حالة الوجوب. 

وها اا ا ا ن الآية ليست صريحة في ذلك» بل يحتمل أنها 
مثل قوله تعال: # دا قرات الق ان کاس تید بادله م ليطن رجیم € [النحل:۹۸]» وكذلك 
الحديث يحقق أن الآمر بالإيتاء في وقتٍ لا يمنع وجوبه قبله» كقوله تعالى: ًا 

اُسکمتعام پو مهن فتاوه جورشرك * [الساء:14]» والصداق يجب قبل الاستمتاع» 

وهذا هو الجواب عن الحديث» ويدل عليه أنه إنما توعد علل ترك الإيفاء بعد 


الفراغ من العمل» وقد قالوا: يجب الأجر شيئًا فشينًا. 


هه 
7 5 


وجواب آخر: أن الآية والخبر إنما وردا فيمن استؤجر عل عملء فأما ما 


وقعت الإجارة فيه على مدة؛ فلا تعرض لها به. 


٤٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قلت: قول احمدء والشافعى اصح وأقرب. والله أعلم» ولكن لا خلاف 
عندهم أن الملك لا يستقر إلا بإستيفاء المنافع. 

قال شيخ الإسلام هلله -بعد أن ذكر القولين-: ولا نزاع أنها لا تجب إلا 
باستيفاء المنفعة» ولا نزاع في سقوطها بتلف المنافع قبل الاستيفاء. اه 

وكأنه يريد: لا نزاع بين المذكورين في المسألة» والله أعلم.'") 

تنبية: إذا شرط التأجيل؛ فليس له المطالبة حتئ يأتي الأجل بلا نزاع بين من 
تقدم ذكرهم. قاله شيخ الإسلام کماني ”مجموع الفتاوی؟ (۳۰/ .)٠٥١‏ 
مسألة [119]: إذا مضت المدةء ولم ينتفع المستآجر من العين التي أخذها؟ 

قال ابن قدامة كلتك في ”المغنى" (8/ :)١9‏ وَإِنْ سُلَّمَتْ إِلَبْه الْعَيْنُ الَتَى وَقَحَتْ 
الإِجَارَةٌ عَلَيْهَ وَمَضَتْ الْمُدَّة وَلَا حَاجِرٌَ لَهُ عَنْ الانْتِفَاع؛ استقرّ الأَجْرُ وَإِنْ لَمْ 
يتَقِعْ؛ لِأنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيّْهِ تلف تَحْتّ يد وَهِيَ حَقَهُ فَاسْتَمَرٌ عَلَيْهِ يَدلّْه كَتَمَ 
المبيع إذَا لف في ب المشتري. وإن كانت الإ جارة عل عملء فَتَسَلم المعقوه 


س 7 ° وتو و و 0 ° 2 ¢ هر ۳ 5 
عي ل 11 لق اناا E E‏ 
e CR 2‏ کر زه سه * ل ۾ م . 2 


E 2 


ت اس خب ٠‏ ضر ا 9 و2 وى و وك وعم واس ا کا or‏ 1ه 
حمصء فقبَضهاء وَمَضت مدة يمكن ركوبها فيهاء صحاينا: يَسْتقَر عليه 
7و نزم روم و 2 E O E A‏ ت e BS‏ 
٠ ¢ 2‏ 5 .وى 5 .وه ہے“ 5 3 
الاجر وهو مدهب الشافعي؛ لان المَنافِع تلفت تحت يلو باختياره؛ فاستقر 
o e 57 000 32‏ 0 و و قدت 2 يم ب ه ° و سرد 
الضمّان عليه» كما لو تلفت العين فى يَدِ المشتري. وَكْمَا لو كَانَت الإجَارَة على 
ر 9 .4 ريا مل رب وه 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ (۱۸-١۷‏ ”البداية“ )٠١ /٤(‏ ”مجموع الفتاوی“ .)٠١١ /۳١(‏ 
(۲) وانظر: ”المغنی“ (۸/ ۱۹). 


بَابُ المسّاقاةٍ وَالإجَارَ 


:هم 


0 


ت 
کی کے 


علو ففخم 33ل أل كين بترا لتم عليه a‏ 


e 


عَفْدٌ عَلَ مَتْمَعَةٍ غَيْرِ مُوقتة برَمَنِ فلم ي ني الما ل انامه لكر زار 
المشترك.اه 


قلت: والتول الأول اا والله أعلم؛ إلا أن يكون تأخره حصل برضی 
الم جر: 
مسآلة :]۲١[‏ إذا بذلت له العين المؤجرةء فلم يآخذهاء فهل يضمن وعليه 
الأجرة؟ 

قال أبو محمد بن قدامت کل e‏ )۱۹/۸( :فان يدل تشليم العينة 
َم اخ كا الاج عن انقَضَث المدة؟ اسار نر الجر عا ۽ لان 


0 ار كا يَدِِه وَإِنْ بَذَّلَ 


2 


الذّمَة؛ قَلَمْ يَسْتَقِرّ عِوَضْهُ يبَذْلِ التَسْلِيم» كَالمْسْلَم فيه وَلِأَنّهُ عَقَدٌ على مَنْفَعَةِ غَيْرِ 
وت قل تر رشم بق لشاف ابات ديم ليه ات 


ەو 


65 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١[‏ إذا حصل البذل» أو التسليم بعقد فاسد» ثم تركها ولم 
يستوف المنافع؟ 

# قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (/ :)3١‏ وَإِن كَانَ هَذَا في إِجَارَةٍ فَاسِدَقٍ 


or 3‏ اه 


قَفِيمًا إِذَا عَوَضَهًا 18 الكشتاجر مه جر عليه لِأنَهَا لم تَتلَفْ 


تحت يده وَلَا في مِلْكِه. وَإِنْ قَبَضَهَاء وَمَضَتْ الْمُدَه أو مُدَةٌ يُمْكِنْ اسْتيقَاءً 
الْمَنْمَعَة فيهاء أو لَا يُمْكِنُ فَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَئَانِ: إحداهُماء عَلَيْهِ أَجْرُ الْمثْل لِمُدَةٍ 
بقَائِهًا في يد وَهْوَ قَوْلُ الشَّافِِيُ؛ لِأنَّ الْمَنَافِمَ تَلقَتْ تَحْتَ يَدِِ بعِوَض لَمْ 
لل َرَجَعَ إِلَى قِيِمَتِهَاء كَمَا لو اسْنَوْفَاهًا. وَالتَانِيَة: لا سَيْءَ لَهُ. وَهُوَ قَوْلُ أبي 
حَنبقة؛ لِأنّهُ عَفْدَ َاسِدٌ عَلَ مَنَافِعَ َم يَستَوْفِهَا فلمْ يلرَمهُ عِوَضْهَا كح 
لماي وَإِنْ اسْتَؤْئَئ الْمَنْفَعَةَ فِي الْعَقْدٍ الْقَايِدِ؛ فَعَلَبْهِ أَجْرُ المثل. وَبِهِ قَالَ 
مالك والشَافعِيّ وال أو حَييةً: O a‏ 0 
المل؛ بناءَ مِنْهُ عَلَى أن الْمََافِع لا تَضْمَنٌ إِلّا بِالْعَقْدِ. وَلَنَا أنّ مَا ضُمِنَ 
ِالْمْسَمَىْ في الْعَقَدٍ الصَّحِيح؛ وَجَبَ ضَمَائةُ بجَمِيع الْقِيمَةِ في الْقَاسِِ 
اعا ا له أَعْلَمُ .اه 

مسآلة ۲۲1]: إذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم؟ 

© مذهب أحمد وأبي ثور» وأصحاب الرأي وغيرهم أن الإجارة صحيحة» 
والشهر الأول تلزم الإجارة فيه بإطلاق العقد؛ لأنه معلوم يلي العقد. وله أجر 


معلوم» وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه بالتلبس به وهو السكنى في الدار 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۷ 
مثا إن كانت الإجارة عل دار؛ لأنه مجهول حال العقد. فإذا تلبس به تعين 
بالدخول فيه؛ فصح بالعقد الأول» وإن لم يتلبس بهء أو فسخ العقد عند انقضاء 
الشهر الأول؛ انفسخ» وكذلك حكم كل شهر يأتي. 


ت 


© وذهب الشافعي في الأصح من قوليه» والثوري» وبعض الحنابلة إن أن 
العقد باطل؛ لن (كل) اسم للعدد. فإذا م يقدرة؟ كأن مبهمًا مجهر لا4 فيكون 
فاسدًاء كما لو قال: أجرتك مدة» أو أشهرًا. 
واخ عن هقان الال دد الاير ل تفي لاما لست اة اك 
بالشهر الأول» وقياسهم غير صحيح؛ لوجود الفارق» وهو الجهالة المضرة بفترة 
عقد الإجارة في الصورة المقيس عليها. والثول الأول هو الصواب» وهو ترجيح 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمة الله عليهما.'') 
تنبية: قال ابن قدامة لله في ”المغني» (8/ 737): إِذَا قَالَ: أَجَرْتك دَارِي 
عشوية شهراء ك شهر ِدِزْهَم؛ جار غير خلا E‏ ل 
وَأَجْرَهَا مَعْلُومٌ وَلَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْحْ بِحَالِ؛ لِأنَّهَا مُدَهٌ 


قال: نلك عضري شَهْرًا بعِشْرِينَ دِرْهَمًا.اه 


كذ وا فَأَشْبَهَ ما ا 
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مسألة ۲۳]: هل الإجارة عقد لازم أم جائز؟ 


الإجارة من العقود اللازمة عند أهل العلم؛ إلا أنَّ أبا حنيفة وأصحابه 


(۱) وانظر: ”المغني“ (8/ )75١-7١‏ ”الإنصاف" (5/ )٠١‏ ”مجموع الفتاوئ؟ (۳۰/ )۲١۷‏ أعلام 
الموقعين" (”7/ 2.45 "١5‏ 0" ). 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يجيزون للمستأجر الفسخ إذا حصل له عذر في نفسه» مثل أن يكتري جلا ليحج 
عليه فيمرض» أو تضيع نفقته» أو يكتري دكانًا للب فيحترق متاعه؛ لأنَّ هذا العذر 
يتعذر معه استيفاء المنفعة» أشبه ما لو تلفت العين المستأجرة» أو منع منهاء وهو 
ظاهر اختيار ابن حزم هللثه. ورجّح هذا الإمام ابن عثيمين هلله وعزاه لشيخ 
الإسلام ابن تيمية كللته. 


AAP o4 


وعمدة الجمهور هو قول الله تعالى: #أوفوأيالعقود 4% [المائدة:١]»‏ وهذا عق عل 
معاوضة؛ فلم ينفسخ كالبيع. قالوا: ويمكنه أن يؤجره. أو ينتفع به في شيء آخرء 
والله أعلم. 

قال اہو عبد اہ عض الہ لم: الصحيح قول اجكمهوس» وينبغى للمؤجر أن يفسخ 
العقد إذا علم أنَّ المستأجر لا يستطيع الانتفاع بالعين المؤجرة» قال تعال: 

ر ےم ر لو رم 72ں لق اس ول مار ےر سرس ب بره ار صرح < ج هيرح سا 

#وتعاووا عَلَ أَلْرَ والتقوى ولا تعاوواً على الْإِي وَاَلْعَرُوانٍ © [المائدة:۲]» ولا يبعد عن 
الصواب إلزام المؤجر بفسخ الإجارة إذا لم يكن عليه ضررء وعليه يحمل قول 
شيخ الإسلام رحمه الله» ومن قال بقوله» والله أعلل وأعلم.'") 
مسألة :]۲١[‏ إذا ترك المستأآجرالعين المستآجرة قبل انقضاء المدة؟ 

قال آبو محمد بن قدامت كله في ”المغني“ (۸/ ۲۳): الإجَارة عمد لازم 
يقتضي تَمْلِيِكَ الْمُوَّجْرِ الْآَجْر والمستأجر الْمُنَافِمَ فَإِذَا فَسَحّ الْمُسْتَاجِرٌ 
9 انظر: ”المغني“ (YT-1/۸)‏ ”البداية“ 11/0-( ”المحل“ )۲4۲( ”الشرح الممتع" 


.)-۷۲/۱۰( 


باب المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۹ 
الإِجَارَةَ قبل الْقِضَاءِ مُدَتَهَاا وَتَرَكَ الانْتِقَاءَ اخيارًا مِنْه؛ لَمْ تَنْقَسِح الإجَارَة وَالْأَجْرٌ 
لازم لَه وَلَمْ يل مِلَكَهُ عَنْ الْمُنَافِع.اه 
مسألة [50؟]: استتجار العقارات والدواب» وهل يشترط مشاهدتها ؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۸/ ٤-۲۳‏ ۲): ولا جلاف بين َهْل اليم 
في إياكة ركاه لتر اناي O‏ مع كل من تَحْمَظ عله ِن اهل الْعِلْم 


- 
ع 


علا أن اسْيَمْجَارَ الْمُنَاِلٍ ل O‏ فِي هُذَةٍ معينة 
ل E E REDE‏ نه ا ا يَصِيرٌ مَعْلُوما إلا بدَلِكَ وَلَايَجُورُ 
دكن ول رمد وَبِهدَا قَالَ الشَافِعِيٌ. وَقَالّ بُو تؤر: إذا ضبط بالصَمَة؛ أَجْراً. 


صِحَاتٌ الرَّأي: آ لديا ال وي :انه 

قال أبو عبد أله عض أل لہ: إن استطيع ضبطه بالصفة؛ أجزأء كما قال أبو ثورء 
مساكة[؟]: كراء الحمام. 

قال ابن المنذر لله كما في ”المغني" (4/ 75): أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم أنَّ كراء الحمام جائرٌ إذا حدده؛ وذكر جميع آلته؛ شهورًا مسماة.اه 

و ع ع 8 ع ع 

قلت: ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه سئل عن ذلك؟ فقال: أخشئ. وكأنه لم 

يعجبه» وهذا منه علل طريق الكراهة؛ تنزيهاء لا تحريمًاء كما بين ذلك أصحابه؛ 


لأنه تبدو فيه العورات. 


0۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© ومذهب مالك» والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي الجواز؛ لأنَّ 
المكتري إنما يأخذ الأجر عوضًا عن دخول الحمَّام؛ والاغتسال بمائه» وأحوال 
المسلمين محمولة على السلامة» وإن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز؛ لم يحرم 
الأجر المأخوذ منه» كما لو اكترئ دارًا ليسكنهاء فشرب فيها لخر | )١(‏ 
مسألة 77[1]: هل للمؤجر أن ينتفع بالعين المستأجرة؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (8/ 10):. وَجُمْلَتُُ أنَّ الْمُسْتَأَجِرَ يَمْلِكُ 
الْمَنَافِمَ بالْعَقْ كَمَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بالْبيْع وَيرُولُ مِلْكُ الْمُوَجْر عَنْهَه 
ها يرول مِلْكُ الْبَائِع عَنْ الْمَبيع؛ قا يَجُورُ لَهُ التَصَرّفْ فِيهَا؛ لِأَنّهَا صَارَتْ 


سك ى سا 


مَمْلُوكَة َِيْرِِ كَمَا لا يَمْلِكُ الْبَائِمُ النَصَرّفَ فِي الْمُبيع.اه 
© فإذا تصرف المؤجر بالعين المستأجرة» فقال جماعة من أهل العلم: لا 
تنفسخ الإجارة بذلك» بل للمؤجر من المستأجر الآجرة المسماة» وللمستأجر 
من المؤجر أجرة المثل للمدة التي انتفع مهاء وهذا قول جماعة من الحنابلة» 
وقال بعض الحنابلة» والشافعية: تنفسخ تلك المدة من الإجارة. 

والتول الأول أقرب: والله أعلم. 

مسألة [58]: إذا أخن المؤجر العين المستأجرة قبل تمام المدة؟ 

© مذهب الحنابلةأنه ليس له شيء من الأجرة؛ لأنه لم يسلم إليه ما عقد 


الإجارة عليه؛ فلم يستحق شيئًا كما لو استأجره ليحمل له كتابًا إلى موضعء 


.)50-5 5 /8( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ 01 
فحمله بعض الطريق» أو استأجره ليحفر له عشرين ذراعاء فحفر له عشرة 
وامتنع من حفر الباقي. 
رنتهب اك الها أن له الجر ما سكن إو كان السار دا رعذتك 
أجر غير السكن إن كان المستاجر غير سكن؛ لأنه أخذ ملك غيره عل سبيل 
المعاوضة؛ فلزمه عوضه كالمبيع» وكما لو تعذر استيفاء الباقي لآمر غالب. 

قال اہ و عبد الک عض اتلد لم: الصحيح أن لى أجرة ما يستحتم مثلم» والله أعلم.7") 

مسألة [19]: إذا تلفت العين المستأجرة هل تنفسخ الإجارة؟ 

إذا تلفت قبل قبضها؛ انفسخت الإجارة بغير خلاف. كما ذكر ابن قدامةهلت». 
© وإذا تلفت بعد القبض قبل الاستعمال؛ فتنفسخ أيضًا في قول عامة أهل 
العلم» وخالف أبو ثورء فقال: يستقر الأجر بالقبض» وهو غا منه؟ أن 


المعقود عليه المنافع لا العين. 
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©# وإذا تلفت بعد استعمالها لمدة معينة؛ فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من 
المدة دون ما مضئاء ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفي من المنفعة 


وهو مذهب أحجمد. والشافعي وغ 


تنبيث: إذاحدث عل العين المستأجرة ما يمنع نفعها أصلاء أو يمنع نفعها 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (//757) ”الإنصاف" (5/ 00). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۲۸). 


o۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


المعقود عليه؛ تنفسخ الإجارة على الصحيح من قولي آهل العلم» وإذا أمضاها 
المستأجر؛ فعليه الأجرة كاملة إلا أن فقا على أقل من ذلك والله أعلم.' 


مسألة [1"0]: إذا هرب الأجيرء آو شردت الدابة» أو هرب المؤجر بالعين» أو 
منعهاء فهل تنفسخ الإجارة؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۸/ ۲۷): إِذَا هَرَبَ الأجيرٌ أو شَرَدَتْ 
الا ر أا لعن َر اء E‏ القع ينها ون غير 
كلام وَإِنَْ كَمْ يَمْسَحْ؛ الْفَسَحَتْ الإجَارَةٌ بِمْضِيٌ الْمُدَةِ يَوْمًا فَيَوْمَاءِ قَإِنْ عَادَتْ 
الْعَيْنُ في أَنْنَاءِ الْمُدَّةِ؛ِ اسْتَوْقَ مَا بَقِيّ مِنْهَاءِ فَإِنْ الْقَضَتْ الْمُدَة الْفَسَحَتْ 
الإِجَارَةُ؛ لِقَوَاتِ الْمَعْقَودِ عَلَيِْ. وَإِنْ كَانَتْ الإِجَارَةُ عَلَمْ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمّتَ 


- 


كَخياطة ثوب» َو بنَاء حا يِطِء أَوْ حَمْل إلَى مَوْضِع مُعيّنِ؛ أ سْتَؤْجِرٌ مِنْ مَالِهِ مَنْ 


يَعْمَلَهُ كَمَا لَوْ أَسْلَّم ل في َيء هرب آي ين ڪال ل م نکن ت 


لِلْمْستأجر الْقَسْحْ؛ قان فَسََ؛ فلا فک کلام وَإِنْ لَمْ يَفْسَحَ؛ وَصَيدٌ إلا أن يقزد غَلنه؛ 


و ديرفو 


قله مُطَالبَه بالْعَمَلِ؛ / أن كلق لكك موحي و اع 
مسألة [1"]: إذا غصبت العين» هل تنفسخ ا 

قال ابن قدامت وله في ”المغني ٩‏ ۸/ ۰): للمستاً جر الْمَسْحْ؛ أن ف تأر 
حََه؛ قَإِنْ قَسَحَ؛ فَالْحَُكْمْ فيه كَمَا لَوْ الْمَسَحَ الْعَقَدُبِتَلَفِ الْعَيْنِ سَوَاء وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ ۲۹). 


بَابُ المساقاةٍ والإجارة o۳‏ 


حَنَّ الْقَضَتْ مُدَةُ الإِجَارَةِ؛ قَلَهُ الْجَِارُ بَيْنَ الْمَسْحْ وَالرّجُوع بِالْمُسَمَّىْ وَبَيْنَ 
لْبَقَاءِ عَلَىْ الْحَقْدٍ وَمُطَالبَةِ الْقَاصِب بِأَجْرِ الْمئل؛ لَأنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَمْ يَقْتْ 
مُطْلَقَا ل إلى دل وَهُوَالْقِيمَة. 


وه ت 


قال: وَيَتَخَرَحُ انْفِسَاحٌ الْعَقْدٍ بِكُلُ حَالٍ عَلَ الروَاية الي تَقُولُ: إنَّ مَنَافعَ 


الْعَضْبٍ لا تُضْمَنُ. وَهُوَ قَوْلْ أُضْحَابٍ ب الرأي» وَلأَضْحَابِ السَّافِِيٌ في ذَلِكَ اختلافٌ. 


ر 


مسألة [۳۲]: إذا اکتری عیتًا ثم وجد بها عيبًا لم يكن علم به؟ 
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قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۸/ ۳۲): ودا اکتری عَيْنَاء فَوَجَدَ بها عي 


لَمْ يكن عَلِم به؛ قَلَهُ قَسْحْ الْعَقدٍ بغَيْرِ خلافٍ ل عله قال ابن المندر: إا اتر 
داه بعينهاء فَوَجَدَهًا جَمُوحَاء u‏ و بها عَيْبُ عب ع ولت ا 
يقد رُكُوبَهًا؛ فَلِلْمْكْتَرِي الْجِيَانُ إِنْ شَاءَ رَدَهَا ا اه 


خذها. 
دَأيء وَلِأنَهُ عَيْبٌ فِي الْمَعْقَودٍ عَلَيْه فَأنْبَتَ 


0 


اها 


هذا كر 5 تور ا الرأي. 


0 oo 


اْخِبَارَ كَالْعَيْبٍ في بيُوع | عيّانء والحیت 


E 


زي يرد به م تنص به قِيمَة ال ا 
مسالة :]۳٣1‏ استئجار الآدمي الحر. 
دل حديث أبى هريرة الذي في الباب علل جواز ذلك. 


قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (8/ 0"): يَجُوزٌ اسْيِنْجَارٌ الْآَدَمِيٌ بِغَيْرِ 


26 
- 
عر س بيو 


جلاف بَيْنَ أل الْعِلْم, وَقَدْ آجَرَ مُوسَئ اكلا نَفْسَهُ لِرِعَابَةِ العَتم. وَاسْتَآجَرَ الي 


6 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ا دعو رط ای و ا ا نزم 
َك وَأَبُو بكر رَجَلَاء لِيَدلْهُمَا عَلَىْ الطريق' .اه 


مسألة [:*1]: الاستتئجار لكتابة المصحف. 


© قال ابن قدامت كله في ”المغني“ LD‏ 
مُضْحَمَاء فِي قَوْلٍ أَكْثرِ أل الْعِلّم. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَارِ بن َيب وَمَالِكِ بنِ 


2 


ل 
00 
3 


بو حَنِيفَة وَالشَّافِعٌِ» وَأَبُو نور وَائِنُ الْمُنْذِر قال ابن سيرين: 


0 
ء۶ ع سرع 


ان اج الرجل ر ثم يستکتبة مُضْحَفًا. وکر عَلْقَمَةَ كِتَابَة 


1 


0 


الْمُْضْحَفٍ بِالْأَجْرٍ. وَلَعَلَهُ يَرَى أن دَلِكَ مما يَخْتَصٌ فَاعِلَهُ بكَونِهِ مِنْ أَهْل 


CET‏ قال اح يج ليرب د فق 


o ~2‏ ؟9>ه ر ر و o2‏ ر 
عَنْ الْمَيْ قَجَارَ أَذُ الْأجْرِ عَلَيْ كَكِتَابَةِ الْحَدِيثِء وَقَدْجَاءَ في الْخَبَر: «أَحَقٌ مَا 


20 o 


أَحَدْتم عليه أجرًا کاب اللّه) .اھ 


مسألة [ه*1]: الاستتجار للخدمة. 


خ 5 ا . ررم الو کک ران يبعا ...عزن 
قال أيو محمد بن قدامت کاله في ”المغني" )۸/ €( ويجوز ان يستاجر 
د ر ھا د و وت 2ه 2 ا ےپ اص KI‏ ع م 0 2 
لجح مَتِه مَنْ يَخْدِمه 0 
for oF GS‏ ل اك يي و 


ا و ق oF o‏ و BE E‏ ع - 6ه 

a O E E E O‏ د الأعيّات 
محص امه بجوو ين 00 جير 
سن ؟ وو و ٤‏ 1 0001 1 
وَالجمُعةء ولا يشترط دَلِك. قيل ا له: فيتطوع م بِالرَّكْعمَيّنِ؟ قَالَ : TT‏ 
ِنّمَا أتاح لَه ذَّلِكَ؛ٍ لِأن أَوْقَاتَ الصلاة مستتاة مِنْ الْخِدْمَة وَلِهَذَا وَقَحَتْ مُسْتَكَْاةٌ 


الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (77715): عن عائشة مَيننًا. 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ ٥‏ 
في حَقَّ الْمُْتكن بتك مُعْتكَفِه لها وَقَالَ ابن الْمُبَارَكِ: لا بَأسَ أن يُصَلَيّ الأجيرٌ 
رَكَعَاتٍ السّنَِ. وَقَالَ أَبُو نَوْرِ وَائْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ لَهُ مَنْعْهُ مِنْهَا. وَقَالَ أَحْمَدُ: 1 
للرّجُل أَنْ يَستَأجرَ اَم وَالحُرََ للْحِدْمَةِ وَلكِنْ يَضْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ انر لَيْسَثْ ليست 

الام مل اة ولا يلو مَعَهَا في تك ا مت دة ق وَلَا إلى 


0 إِنَمَا قَالَ دَلِكَ؛ بال e‏ فرق بين 
الَّْمَةِ وَالْحْرَةِ؛ لأَنّهُمَا يَحْتَلِمَانِ قَبْلَ الإِجَارَةٍ فَكَذَلِكَ بَعْدَهَا.اه 
مسألة [1*5: إذا مات المكري» أو المستكري» هل تنفسخ الإجارة؟ 
# مذهب الثوري» والليث» وأصحاب الرأي» وابن حزم أن الإجارة تنفسخ 
بموت أحدهما؛ لأنه بموت المكري ينتقل الملك إلى الورثة» وبموت 
المستكري يتعذر استيفاء المنفعة» والعقد تم معه» لأ مع غيره. 
© ومذهب الجمهور أن العقد لا ينفسخ» بل يستمر عليه حتى تنتهي المدة 
المحددة بالأجرة المحددة؛ لأنه عقد لازم فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة 
المعقود عليه كالبيع. 
وأجيب عن كون العين تنتقل إل ملك الورثة بتسليم ذلك» ولكن مع تعلق 
حق الاستئجار بباء فلا ينافي انتقالها استيفاء الاستئجار المعقود عليه» وبموت 
المستكري لا يتعذر استيفاء المنفعة» بل لورثته استيفاؤها؛ لأنها من الحقوق التى 


0 


يرثونها. 


وعلل قول الجمهور؛ فإِنْ المكتري إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المنفعة» أو كان غاتبًا» كمن يموت في سفرء ويخلف جمله الذي اكتراه» وليس له 
عليه شيء يحمله؛ ولا وارث له حاضر يقوم مقامه؛ فإِنَّ الإجارة تنفسخ» وهذا 
ظاهر كلام أحمد ملته؛ لأنَّ هذا أمر غالب يمنع المستأجر من الانتفاع بالعين أشبه 
على قضيهو:ولاة ا ررق الى الى أذ المكتري 
يجب عليه الكراء من غير نفع» والمكري يمتنع عليه التصرف في ماله مع ظهور 
امتناع الكراء عليه. 

فلاتیا الظاعر آذ آلا قل الكميوس» وهو ظاهر ترجيم 
الإمام ابن عثيمين هلته.'") 
مسألة 1۳۷ إذا أجرالموقوف عليه مدة فمات ے أخنائها؟ 
# ني هذه المسألة قولان لأهل العلم» وما وجهان للحنابلة: 

القول الأول: أنَّ الإجارة لا تنفسخ؛ لأنه أجر ملكه في زمن ولايته؛ فلم يبطل 
بموته كما لو أجر ملكه المطلق. 

القول الثاني: تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؛ لأنّا تبينا أنه أجر ملكه. 
وملك غيره؛ فصح ملكه دون ملك غيره ولأنَّ المنافع بعد موته حق لغيره» فلا 
ينفذ عقده عليها من غير ملك» ولا ولاية» بخلاف المطلق؛ فإنَّ الوارث يملكه 
من جهة الموروث؛ فلا يملك إلا ما خلفه» وأما البطن الثاني في الوقف. فيملكونه 


)١(‏ وانظر: ”المغنى“ (8/ 55-57) ”الإنصاف" (5/ 50) ”بداية المجتهد" )١7/5(‏ ”المحلا" 
(91؟1) ”البيان (۷/ ۳۷۰). 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 0۷ 
من جهة الواقف» فما حدث فيها بعد البطن الأول كان ملكا لهم» وهذا القول 
رجحه شيخ الإسلام 5ء وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين هلله وهو الصحيح. 
والله أعلم.'") 
مسألة [1: إذا آجر الولي الصبي» أو ماله مدة؛ فبلغ 4 أثنائها؟ 
© مذهب الحنابلة أنَّ الصبي ليس له فسخ الإجارة؛ لأنَّ تصرف الولي في أمواله 
نافذ» وهو قول بعض الشافعية. 
##ومذهب الشافعية أنْ يفرق بين ما إذا أجره مده ي يتحقق بلوغه في أثنائهاء مثل 
إن أجره عامين» وهو ابن أربع عشرة سنة؛ فتبطل في العام السادس عشر؛ لأننا 
نتيقن أنه أجره فيها بعد بلوغه» وتصح في الرابع عشرء وفي الخامس عشر على 
وجب وهذا قول جماعة من الحنابلة. 


© وقال أبو حنيفة: إذا بلغ الصبي فله الخيار ب بين الفسخ والإمضاء؛ لأنه عقد 
عل منافعه في حال لا يملك التصرف في نفسه؛ فإذا ملك؛ ثبت له الخيار» كالأمة 
إذا أعتقف تحت عبن 
وتسيب هن شك أن كاين عله إتناقت :ليا الشبار» لكا عنقت فحت 
عبد؛ لأجل العيب» لا لما ذُكر» ولهذا لو عتقت تحت حرٌ؛ لم يثبت لها الخيار. 
قال أبوعبد الدغض الله لم: ينبغي أولَا تقييد المسألة بالبلوغ مع الرشدء وأشار 


.070-1 5 /5( انظر: ”المغنى" (// 55 -55) ”الإنصاف"‎ )١( 


0۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
إل ذلك ابن رجب في ”قواعده“» ثم الذي يظهر أن تصرف الولي نافذ؛ مالم يحصل 
ضرر علل الصبي ني ملكه» كأن يعقد عليه مدة طويلة؛ فإنَّ هذا يفضي إلى أن يعقد 
على جميع منافعه طول عمره. وإلى أن يتصرف فيه في غير زمن ولايته عليه.'") 
فائتة, قال ابن قدامة كله في ”المغني“ (۸/ :)٤۷‏ ون مات الول الْمُوَجْرٌ 
لِلِصَّبِيٌ أَوْ مَالِهه أَوْ عُزِلَ وَانتَقَدَتْ الولاية إلى عَيْره؛ لم بطل عَقده؛ لاله تصرف 
وَهُوَ مِنْ اَل الصف في مَحَل واي فلم بطل تَصَرَفة موتو او عَزلِوِء كما لَو 
مَاتَ نَاظِرٌ الْوَقَف أَوْ عَزِلَ» أَوْ مَاتَ الْحَاكِمُبَعْدَ تَصَرَّفِهِ فيمَا لَه النَّرٌ فيه.اه 
مسألة [1"9]: إذا أجر عبده مدة» ثم أعتق 2 أثنائها ؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعي في الجديد أنَّ العتق يصحء ولا يبطل عقد 
الإجارة؛ لآنه عقد لازم عقده على ما يملكء ولا ينافي العتق استيفاء المنفعة التي 
قد عقدت» وتعلقت بعين العبد. 
# ومذهب الشافعي في القديم أن العبد يرجع عل سيده بأجر المثل؛ لأنّ 
المنافع تَسْتّوفَى منه بسبب كان من جهة السيد» فرجع به عليه كما لو أكرهه بعد 
عتقه علل ذلك العمل. 
وأجيب: بأنها منفعة استحقت بالعقد قبل العتق؛ فلم يرجع ببدلها كما لو زوج 
أمته» ثم أعتقها بعد دخول الزوج بها؛ فإنَّ ما يستوفيه السيد لا يرجع به عليه. 
© وقال أبو حنيفة: للعبد الخيار بين الفسخ, أو الإمضاءء كالصبي إذا بلغ. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ )٤٩‏ ”البیان“ (۷/ .)۳۷١‏ 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ 3 
والصحيح هو الثول الأول إذا كان السيد المعيّق قد اشترط عل العبد إتمام 
العمل» كما حصل لسفينة ميته وإن أطلق العتق بدون شرط أو قيد؛ فللعبد 
الخيار بين أن يتم العمل» أو يتركه؛ إلا إن حصل الضرر بتركه؛ فيلزمه الإتمام 
ويرجع على سيده بأجرة المثل كما قال الشافعي في القديم, والله أعلم.'') 

مسألة [140]: إذا أجر عيئًا ثم باعها بعد تأجيرهاء فهل يصح البيع؟ 
© مذهب أحمد, ومالك» والشافعي في أحد قوليه صحة البيع؛ لأنَّ الإجارة عقد 
على المنافع؛ فلم تمنع الصحة كما لو زوج أمته؛ ثم باعها. 
# وقال الشافعي في قول له: إن باعها لغير المستأجر؛ لم يصح البيع؛ لأن يد 
المستأجر حائلة تمنع التسليم» فأشبه بيع المغصوب. 

فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخرء كما لو باع الآمة المزوجة» ولئن 

انقضاء الإجارة» ويكفي القدرة عل التسليم حينئٍ كالْمُسْلَّم فيه. 
© وقال أبو حنيفة: البيع موقوف على إجازة المستأجر؛ فإن أجازه جاز 
وبطلت الإجارة» وإن ردّه بطل. 


وأجيب: بأن البيع واقع عل غير المعقود عليه في الإجارة؛ فلم تعتبر إجازته. 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۸/ )٤۷‏ ”البیان“ (۷/ ۳۷۰-۳۹۹). 


زب فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال أب و عبد ال عض اله لہ: الصحیح التول الأول والله أعلم» وهو ظاهر اختيار 
شيخ الإسلام وابن القيم.'") 
مسألة [41]: إذا باع العين من المستأجرء فهل تنفسخ الإجارة؟ 

© في المسألة وجهان للحنابلة والشافعية: 

الوجة الأول: تنفسخ الإجارة وتبطل؛ لأنَّ المستأجر ملك العين» وكما أنَّ 
ملك العين يمنع ابتداء الإجارة؛ فيمنع استدامتها. 

الوجة الثاني: وهو قول أكثرهم» أنَّ الإجارة لا تنفسخ ولا تبطل؛ لأنه ملك 
المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة بعقد آخر؛ فلم يتنافياء كما يملك الثمرة بعقد ثم 
ملك الأضل به ار ورلن جر الو ل الك مالك ارف سحت 
الإجارة فذل غلا أن ملك المشعة لا حان الد عل الرقة وكذلك لر استاج 
المالك العين المستأجرة من مستأجرها؛ جازء وعلا هذا فيكون الأجر باقيًا عل 
المشتري» وعليه الثمن» ويجتمعان للبائع» كما لو كان المشتري غيره. 

قال أب و عبد العف اله لم: التول الثاني هو الصواب» واه أعلم. 

تنبيث: المسألة مفروضة فيما إذا لم يفسخا الإجارة» وإلا فالغالب أنه إذا 
حصل عقد علل البيع اتفقا عل فسخ الإجارةء فإذا حصل الفسخ للإجارة استحق 
البائع إجارة العين إلى وقت الفسخ» والله أعلم." 
(۱) وانظر: ”المغني" (58/4) ”الإنصاف» (15-577/7) ”البيان" (7/ 77/1 ”أعلام الموقعين" 


(۱-۱°/1). 
(؟) انظر: ”المغني" (8/ 4 5) ”البيان" (۷/ )۳۷١‏ الإنصاف؟ (5/ 510-75). 


باب المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 1 
مسألة [؟4]: من استأجر دارًا» فهل يسكن بها من شاء؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ e :)٥۲‏ 
و ك فيه مَنْ شَاءَ تن بوم مُ مَقَامَهُ في الصَّرّرِ ا وَيَضَعْ فيه فيه 
جرت عَادَةٌ السَّاكِنِ بهء مِنْ الرّحَالٍ رَالطَعَام» I ET‏ 
يَضُرٌ بها وَلَا يُسْكِنْهَا مَا يَضْرٌ بهَاء مِثْل الْقَضَّارِينَ وَالْحَدَّادِينَ؛ لِأنّ ذّلِكَ يَضٌُّ بها 
وَلَا يَجْعَلُ فِيهًا الدَّوَابٌَ؛ لِأنَّهَا تَرَوتُ فِيهًا وَتَفْسِدُهَاء وَلَا يَجْعَلٌ فيها السّرْجِينَ 
وَلارَحَئْء وَلَا شَينّا يضر با TS‏ 


ْ يشترط ذَلِكَ. و 


و كو س و ات ا EE,‏ 1 
يثقله ود - خشبه. وَلَا يَجَعَل فِيهًا سَيْنَا يك يَضْرٌ بها إلا 
الشَّافِعِيُ وََضْحَابُ الرَّأيء وَلَانَعْلَمُ فيه مُحَالِمًا. 


7 02 


بِهَذَا قَالَ 


مسألة ["؟]: إذا اكترى دارًا > فهل يشترط ذكر صفغة السكنى ؟ 

قال ابن قدامت هلله في «المغني" (8/ 27): وَإِذَا اكْترَئ دَارَاءِ جار إطلاق 
الْعَقْدء وَكمْ يَحْتَجْ إلى ذِكْرٍ السّكْتَء وَلَا صِمَتِهًا. وَهَذَا قَوْلْ الشَّافِعِيٌ» وَأَمْ 
ي. وَقَالَ أبُو نَوْر: لا يَجُورُ حََى يَقُولَ: بيت مَشتها كا وعيلي؛ لان ال 
تلف وَلَوْ اْترَاهَا لِيَسْكُتَهاء فتَرَوّجَ امرَأَة؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا 
لار لا تَكْترَ إِلَّا للسَّكْتَئء فَاسْنْفْيَ عَنْ ذِكْرِو كإطلاق الثمَنِ في بلي فيه تمد 
روف بوه وَالتَعَاوْتُ فِي السّكتى سير فَلَمْ يَحْتَحْ إِلَى ضَبْطِهء وَمَا ذَكَرَهُ لا 
يَصِحٌ؛ فَإِنَّ الصّرّرَ لا يَكَادُ يَخْتَلِفْ بِكَثْرَةِ مَنْ يَسْكُنُ وَيِلَهِمْ وَلَا يُنْكِنُ صَبْط 


ا ار ال وق م 2 
ذلك؛ فاحة: »: فه الى ف.اهم 
3 چری فيدر ٍِ 


م 


8 أن 


< 0 وَلَنَا 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 441]: إذا اكترى ظهرًا يركبه:؛ فهل له أن يُركِب من شاء ؟ 

قال ابن قدامت كلذته في ”المغني" (8/ 07): وَإِذَا اكُترّئى ظَهْرًا لِيرْكَبَه؛ فلَهُ أن 
بر مله ومن هو حف من لا را ارسي 
ا ا ا نميه وَنَائِهه وَلَّهُ أن 


0 ے 


تتارق أكل N a‏ سكيماء أكثر منة 6 لاه 
لا يَمْلِكَ أَكْثَرَ مما عَفَدَ عَلَيّْهِ. اه 

قلت: والتفاوت اليسير متسامح فيه عند أهل العلم. 
مسألة [ه:]: إذا اشترط عليه أن لا يستويك المنفعة إلا بنفسه؟ 
#ومنهم من قال: لا يصح الشرط› وهو قول الحنابلة في الأشهر» ووجة 
للغافية» لأله شرط يناق مضي الكت قان الاجر قد ملك اله 
فيعمل بها ما شاء» والعقد عند أكثرهم صحيح. 

قال ابو عبد اله عض اله ل: إن كان المؤجر له غرض صحيح في الشرط؛ 
صح وإلا فلا يصح الشرطء والعقد صحيح عل كل حالء والله أعلم.'") 


.)٣٣۳ /۷( ”البيان"‎ )١ 07” انظر: ”المغنى" (// 5-07 0) ”الاختيارات" (ص‎ )١( 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۳ 
تنبية: قال شيخ الإسلام: فإن تعذر استيفاء المنفعة بنفسه؛ فله الفسخ.اه 
«الاختيارات"؟ (ص .)١57‏ 
مسألة [145]: هل يجوز للمستأجر أن يُؤجرالعين التي استأجرها؟ 
#ذهب جاعة من أهل العلم إل الجواز إذا كان قد قبضهاء وهو قول سعيد بن 
المسيبء وابن سيرين» ومجاهد. وعكرمة» وأبي سلمة» والنخعيء والشعبي. 
والثوري» والشافعي» وأحمد» وأصحاب الرأي» وهو ترجيح شيخ الإسلام, 
وابن القيم؛ لأنَّ المنافع ملكه؛ فجاز له إهداؤهاء وبيعهاء والتصرف فيها 
#وعن أحد رواية ذكرها بعض أصحابه أنه لا يجوز له ذلك؛ لن النبي ل 
ہی عن ربح مام يضمن . 
وأجيب: بأن المنافع قد دخلت في ضمان المستأجر ما دامت العين باقية ل 
تتلف؛ لآنه لا يستوفي المنافع إلا ببقاء العين» ولأآنه لو شغل عن الانتفاع بالمنافع؛ 
لكانت من ضمانه؛ فدلٌ عل أن ضمان المنافع على المستأجر» ولكن ذلك 
مشروط ببقاء العين؛ لأنَّ المنافع والعين لا تكون مقبوضة إلا ببقائهاء وعلل هذا 
فالمستأجر قد ربح فيما ضمن. ذالثول الأول هو الصحيح والله أعلم.'") 
تنبيث: على قول الجمهور بالجواز؛ فإنه لا يجوز له إجارته إلا لمن يقوم 
مقامه» أو دونه ني الضرر؛ لما تقدم. 


(۱) تقدم تخریجه في ”البلوغ“ رقم .)۷۸٥(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ )٥١ ٤‏ ”الاختیارات“ ( ص۱١٠(‏ ”تمذیب السنن“ .)٠١١-٠٥١ /٥(‏ 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤١[‏ هل للمستأجر تأجيرها قبل قبضها؟ 
© مذهب الحنابلةء وأبي حنيفةء والأشهر من قولي الشافعي أنه لا يجوز؛ لأنَ 
المنافع مملوكة بعقد معاوضة» فاعتبر في جواز العقد عليها القبض» كالأعيان. 
8ه رذعت يحض الحا والقافعية إلا الجواتة لآن قرضن العين فى الإجارة لا 
تأثير له في قبض المنفعة؛ فإنه لو استأجر فاءهدمت قبل استيفاء المنفعة؛ 
sS‏ 

: والتول الأول ل أقربه والله أعلم» وما ذكروه لا ينافي أن ة قبض العين 
مسألة [18]: هل له أن يؤْجِر العين من مالكها؟ 
© مذهب الجمهور جواز ذلك» وهو قول مالك» والشافعيء وأحمد؛ لأنَ 
المنافع قد صارت ملكه؛ فجاز له بيعها ممن شاء؛ ولأنَّ كل عقد جاز مع غير 
العاقد؛ جاز مع العاقد. 


© وذهب أبو حنيفة إن عدم الجواز؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى تناقض الأحكام؛ فإنَّ 


E 


التسليم مستحق علا الكراءء فإذا اكتراها؛ ميان ميدن له» فيصير مستحقا لما 
وأجيب: بأن كل واد من ا ا ا وه ولا تناقض 
ف ذلك © 


6 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// 50) ”البيان" (/ا/ 5 0370 . 
(؟) انظر: ”المغنى" (8/ 06) ”البيان" (/ا/ 5 0 '7) ”البداية" .)١5/5(‏ 


باب المساقاة والإجارة 1 
مسآلة :]٤۹[‏ هل للمستآجر أن يؤجرالعين بمبلغ زائد على ما استآجره؟ 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إل جواز ذلك» وهو قول عطاء» والحسن» 
والزهري» وأبي ثور» والشافعي» وأحمد» وابن المنذر» وابن حزم. 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه عقد يجوز برس المال؛ فجاز بزيادة» 
کبیع المبیع بعد قبضه» ولان المنافع قد صارت ملکًا له یعمل بہا ما شاء؛ فله 
بيعها بما يرضيه. 
© وذهب جماعة إلى منع ذلك» وهو رواية عن أحمد وقال به جماعة من التابعين» 
منهم: ابن المسيب» وابن سيرين» ومجاهد» وأبو سلمة» وعكرمة» والشعبي» 
والنخعي؛ لدخولها في ربح مالم يضمن. 
© وعن أحمد رواية ثالثة بآنه يجوز له الزيادة إذا كان قد زاد شيئًا في العين 
المؤجرة من عمارة» أو غيرها؛ فإن فعل بدون زيادة تصدق بالزيادة» وهو قول 
الثوريء وأبي حنيفة» وروي عن الشعبي. 
واستدلوا بالحديث: «نهئ عن ربح مالم يضمن). 
وأجيب عن ذلك: بأنَّ المنافع قد دخلت في ضمانه؛ فإنها لو فاتت من غير 
استيفائه كانت من ضمانه؛ فهو يربح فيما ضمن. 
قال أب و عبد اله عض أله لم: التول الأول هو الصحيح» والله أعلل وأعل .° 


(۱) وانظر: ”المغنی؟ (۸/ )٥٦‏ ”المحلل“ )١١٠١( )۱۳١۶(‏ ”البداية“ (4/ )١١‏ ”الإنصاف" (5/ )٣۳‏ 
”الاختيارات" (ص57١).‏ 


5 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [50]: إذا استأجر عيئًا لمنفعة معينة فهل له أن ينتفع بها ب شيء آخر؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ :)٥۷‏ ل عينِ ااا لِمَتْفَعَةِ؛ فَلَهُ 
أن يَسْتَوْفِيَ مِثْلَ يِلْكَ الْمَنْفَعَةِ وَمَا دُونَهَا في الضَّرّرءِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ التي 
يَسْتَوفِيها أكثرَ ضرا أَوْ مُخَالِفَة إْمَعْقَودٍ عَلَبهّا في الصَرَرِ؛ لَمْ يَجْرْ؛ أنه يَسْتَوفِي 


0 2 

مل 2 

اک ف س 
و 
من 


ماع 4و 


و 


و أو غَيْرَ مَا يَسْتَحِقَهُ. 
ثم قال: وَهَدَا مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ وَأبِي نَّوْرِ.انتهئ بلخيص. 
مسألة [101]: إذا أكرى أرضًا للزرع؛ ولم يبين نوعية الزرع؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي وغيرهما صحة ذلكء وله زرع ما شاء» وحكي عن 
ابن سريج أنه لا يصح حت يبين نوعية الزرع؛ لأنَّ ضرره يختلف» فلم يصح 
بدون البيان. 
وأجيب عنه: بأنه بالإطلاق قد أباح له جميع أنواع الزرع» شديدها ضررًا 
وخفيفهاء وكما أنه إذا أجره على أشد الزرع ضررًا؛ جاز» فكذلك إذا عمم» والتول 
الأول هو الصحيح. والله أعل ٠‏ 
مسألة [151: إذا أكراه الأرض ليزرع حنطة:؛ فهل له أن يزرع غير الحنطة؟ 
# عامة أهل العلم على أن له زرع ما عينه» وما ضرره كضرره أو دونه 


ولا يتعين عليه ما عينه؛ إلا داود» وأهل الظاهر؛ فإنهم قالوا: لا يجوز له زرع 


.)10-09 /8( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۷ 
وأجيب: بان المعقود» عليه منفعة الأرض دون القمح؛ ولهذا يستقر عليه 
العوض بمضي المدة» وإن لم يزرعهاء وإنما ذكر القمح لتقدر به المنفعة؛ 
والصحيح قول الجمهوس .'' 
تنبيفة إذا أكراها للزرع 1 تجرّله أن يغرسها أر يينيها؛ لأن ذلك ضرره اكد © 
مسألة [5]: إذا أكراها للغراس» فهل له أن يزرعها ويبنيها ؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۸/ :)٦1‏ وَإِن اشا للا مس ؛ قَفِهِ مَا ذَكَرْنَا 


مِنْ الْمَسَائِلِء إلا أن 


عم 


¢ 
و ر ور 


يَرْرَعَهَا؛ لان ضَوَرَ الززع آقل من رر اراس وهو 
NEE Cay‏ َه اء لِأنَّ ضَرَرَه 


ور 


مُخَالِفتٌ لِضَرَّرِه؛ فَإِنَّهُيَضْرٌ ِظَاهِرٍ الأزض ات الماد 
مسألة [04]: إذا غرق الزرع أو هلكت؛ فمن يضمنه؟ 

قال ابن قدامت نه في ”المغني“ (۸/ :)1٤-1۳‏ و می عرق الزَّرْعٌ أو مَلَّكَ 
بحَرِيق» أو جَرَادء أَوْبَرْدِ أَوْ عَيْو؛ قا صَمَانَ عَلَى الْمُوَجُرِ وََا جار لِلْمُكْتَرِي. 
ص عليه أَحْمَدُ. وََا تَعْلَمُ فيه خلافًاء وَهْوَ مَذْمَبٌُ الشَّافِِيٌّ؛ لِأَنَّ التَالِف غَيْرْ 


الممقود کل انتهئ المراد. 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// )5١‏ ”بداية المجتهد" .)١5/5(‏ 
(؟) ”المغنى" (۸/ .)٦۱‏ 


1۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [هها: إذا استأجرأارضًا للزراعة مدة» فانتهت المدة ولم يبلغ الزرع 
حصاده؟ 


© إذا كان ذلك بسبب تفريطه. مثل أن يزرع زرعًا جرت العادة بتأخره» أو 
ار زره أرما آله فلاف امي الها ان الك ر ين اغا 
الزرع بالقيمة» وبين تركه» وله أجر المدة الزائدة؛ تشبيهًا له بمن زرع في أرض 
غيره» وقد تقدمت المسألة في باب الغصب. 

# ومذهب الشافعي» وبعض الحنابلة أن للمالك إلزام المستأجر بإخراج 
زرعه» أو يتفقا علل أحد الأمرين السابقين. 

قلت: يظهى لى أنه إن كان للمالك غرض صحيح بإخراج الزرع؛ فله ذلك 

وإلا فليس له إلا أحد الأمرين السابقين؛ لأن النبى مد نبي عن إضاعة المال» 
وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار). 

# وأما إذا كان التأخر بغير تفريط» مثل إبطائه لبردٍ أو غيره» فمذهب الحنابلة» 
وهر وجة للتناففية أن الموسر يلزهة قركة إل أن تقب »+ ولة العستيا ف العقد: 
وأجر المثل لما زاد. 

© وللشافعية وجةٌ أنه يلزمه نقله؛ لأنَّ المدة المعقود عليها انتهتء والتول 


اليل ي والله أعلم. 


(۱) وانظر : ”المغنی“ (۸/ .)٦٥۹-٦٤‏ 


باب المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 1 
مسألة [55]: هل يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إل جواز ذلك» وهو قول مالك وإسحاق» 
وأحمد في رواية؛ لأنه عوض منفعة» فقام العرف فيه مقام التسمية» كنفقة الزوجة» 
ولأنَّ للكسوة عرقًاء وللإطعام عرقًا. 
© وعن أحمد رواية أنَّ ذلك جائز في الظئر دون غيرهاء وهو مذهب أبي حنيفة؛ 
لقوله تعالى: #وعز موود له رزو 9 مهن وسو من روفي € [البقرة:77]. 
© وذهب جاعة من أهل العلم إل عدم جواز ذلك» وهو قول أبي يوسف. 
والشافعي» ومحمدء وأبي ثور وابن المنذرء وأحمد في رواية؛ لأنَّ من شرط 
الأجر أن يكون معلوماء وهذا مجهول. 
فال او عة ا آل الول الأول عر المواف» وهر ترج شيخ 
الإسلام» وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهماء ورجحه الشيخ ابن عثيمين 5لل؛ 
لأنّ هذا العوض معلومٌ بالعرف» والاختلاف فيه يسيرء والله أعله.7) 
مسألة [01]: إذا استأجره بطعام؛ وكسوة معلومة؟ 
قال آبو محمد بن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ ۷۰): وَإِنْ شَرَطَ الْأَجِيرُ كِسْوَةٌ 
لا مر سار جَارَ ذَلِكَ عِنْدَ السجَمِيع. وَإِنْ لم 


سيو م 


ن يَشْتَرِط طَعَامًا وَكَا كِسْوَة؛ فَتَفَقَتَهُ وَكِسْوَتَهُ عَلَى نَفْسِه. كلك ال قال ابن 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۸/ )1۹-٦۸‏ ”المحل“ )۱۳۲١(‏ ”أعلام الموقعین“ (۳/ )۳١۸‏ ”الاختيارات“ 
(ص١١15١)‏ ”الشرح الممتع" (6/5١3)ط/‏ الآثار. 


76 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


الْمُنْذِرِ: لا أَعْلَمُ عَنْ أَحَدِ خلاقًا فِيمَا دَكَرْت.اه 


مسألة [08]: إذا استغنى الأجير عن الطعام؛ أو عجز عن أكله ؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (8/ :)23١‏ وَإِنْ اسْتَغْنَى الأجيرٌ عَنْ طَعَام 
f 2 :‏ 0 6ه يه عه سد رص 2ہ چ 5 6ه به شو قد 
الموؤجر بطعام دفسه» أو غيره. أو عجز عن الكل لِمَرَضضِ أو غيره؛ لم تسقط 
مقت وَكَانَ لَهُ الْمُطَالبَةٌ بها لأنَّا عَِوَضُء فَلَا سقط بالْغَِئ عَنْه كَالدَرَاهِم .اھ 
مسألة [59]: استتجار الدابة بعلفها. 
# منعه كثيرٌ من الفقهاء؛ لأنه تأجير بعورض مجهولء وأجاز ذلك أحمد في 
رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام؛ وابن القيم؛ لأن علفها معروف القدر بالعادة» 
والتفاوت يسير»ء وهدا اقرب والله أعلم."") 
مسألة 60[1]: إذا دفع إلى رجل متاعاء فقال: بعه بكذاء فما ازددت فهو لك ؟ 
# أجاز ذلك جماعة من آهل العلم» وهو قول ابن سيرين» والشعبي» وشريح» 
والزهري» وإسحاق» وأحمد» وثبت ذلك عن ابن عباس با بإسناد رجاله 
ثقات» وفيه عنعنة هشيم. قال ابن قدامة: لا يعرف له في عصره مخالف» ولأا 
عين تنمّى بالعمل عليها؛ أشبه دفع مال المضاربة. 
© وكره ذلك النخعيء وحماد» وأبو حنيفة» والثوري» والشافعي» وابن المنذر؟ 
لآنه أجر مجهول يحتمل الوجود والعدم. 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف» )١7/7(‏ ”أعلام الموقعين" (7”58/7) ”الاختيارات (ص١١١)‏ ”الشرح 
الممتع" (5/>١")ط/‏ الآثار. 


باب المساقاة والإجارة ١‏ 
مسألة [51]: استئجار الظئروشروط ذلڪ. 
07 أهل العلم علن جواز استنجار الظثر؛ لقوله تعال: لفن أيْصَْنَ لكي 


0 شوم 


رهن # [الطلاق:5]؛ وله أربعة شروط: 
الأول: أن تكون مدة الرضاع معلومة؛ لأنه لا يمكن تقديره إلا بها. 
الثاني: معرفة الصبي بالمشاهدة؛ لأنّ الرضاع يختلف باختلاف الصبي في 
كبره وصغره. 
الثالث: موضع الرضاع؛ لأنه يختلف. فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها. 
الرايع معرفة العوض» وكونة محلو ما كما سق" 
مسألة [57]: إذا ماتت المرضعة: أو الطفل؟ 
# مذهب الحنابلة» والشافعي أنَّ الإجارة تنفسخ لفوات المنفعة يبلاك 
اها و فار اما الح داه 
© وقال بعض الحنابلة: إن ماتت المرضعة لا تنفسخ» ويجب في مالها أجر من 
ترضعه تمام الوقت. 
والقول الأول هو الصواب. والله ا 
()انظر: ”المغني“ (۸/ )۷١‏ ”ابن أبي شيبة“ (۷/ ۲۱۳). 


0)انظر: | 0 ني“ )۸/ .(VT‏ 
(۳) انظر: «اله غني“ (۸/ ك/اع). 


V۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة []: من اكترى دابة إلى موضع؛ فجاوزه. 
© أما الآجر فعليه الأجر المسمئء. وأجر المثل لما زاد عند أكثر أهل العلم 
وهو قول أحمد. والشافعي وغيرهم. 
© وقال به مالك إذا جاوز بها إلى مسافة بعيدة. 
# وقال أبو حنيفة» والثوري: لا أجر عليه لما زاد؛ لأنَّ المنافع عندها لا 
قلت: والصحيح قول اجكمهوس» وهو القول الأولء ونقل عن الفقهاء السبعة 37 
تنبيث: إذا تلفت الناقة في حال تعديه؛ فيجب عليه قيمتهاء وكذلك عليه 
الضمان إن تلفت بعد إرجاعها إل صاحبهاء إذا كان سبب تلفها هو التعدي الذي 
عمله» هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم» وني المسألة أقوال مختلفة." 
مسألة 541]: من اكترى لحمولة شيء.؛ فزاد عليه؟ 
© عليه الأجر المسمئا وأجر الزيادة بمثلهاء وهو قول أحد والشافعي وغيرهما." 
مسألة [50]: هل له أن يكتري الدابة مدة غزاته؟ 
© أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يكتري الدابة مدة غزاته» وهو قول أحمد. 
والشافعي» والأوزاعي» وأصحاب الرأيء وذلك لأنَّ المدة مجهولة» كما لو 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۸/ ۷۸-۷۷) ”ابن أبى شيبة“ (۷/ .)۱۷١‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۷۹-۷۸). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۸/ .)۸١‏ 


يَابُ المساقاة والإجارة 7 
اكتراها لمدة سفره فى تجارة. 


© وأجاز ذلك مالك؛ لأنه قد عرف وجه الغزو. 


والصحيح قول الجمهوم؛ لما تقدم, والله أعلم.'") 
مسألة [15]: إذا أكراه 4 غزاته كل يوم بدرهم ؟ 
# أجاز ذلك أحد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي؛ أن كل يوم معلوم مدته 
وأجرته؛ فصحّ كما لو قال: أجرتك شهرًا كل يوم بدرهم. 
© ومنع من ذلك الشافعي؛ لحيل الاعا جور ل 
وأجيب: بأنّ جهالة المدة ههنا لا تؤدي إل غرر» أو ظلم» أو ربا؛ فالصحيح 
الجواز. والله أعلم.”" 
مسألة [57]: إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم:؛ وإن خطته 
غدًا فلك نصف درهم؟ 
© منع من ذلك جماعة من أهل العلم» وهو قول مالك» والثوري» والشافعي» 
وأحمد ني رواية» وإسحاق» وأبي ثور؛ لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض 
بالتقديم والتأخير؛ فلم يصح كالبيعتين في بيعة. 
© وذهب بعض أهل العلم إل جواز ذلك» وهو قول أحمد في رواية» وأبي 


.)19/5( انظر: ”المغنى" (8/ 85) ”الإنصاف؟‎ )١( 
.)7١ /5( (؟) وانظر: ”المغني" (8/ 85) ”الإنصاف؟‎ 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


يوسف» ومحمد» والحارث العكلي. ورجح ذلك ابن القيم. 

قال له في ”أعلام الموقعین“ (۳/ :)٤ ١١‏ لا يذل على بُطلانه كاب ولا سنة 
ولا إٍجْمَاعٌ ولا قيّاس. 

وقال وله : ڳل له أله تقتضي صِحَتَُ وَإِنْ كَانَ فيه نِرَاع متا 35 شي قالثابت 


اک 


عَنْ الصَّحَابَة الَّذِي لا يُعْلَمُ عَنْهُمْ فيه راع جَوَارُهُ كَمَا ذَكرَهُ الْمُخَارِي في "صَحِيحه؟ 
عَنْ عْمَرَ نَّهُ دَهَعَ أَرْضَهُ إِلَى مَنْ يَرْرَعْهَاء وَقَالَ: ِن جَاءَ عَمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ قله 
كَذَاه وَإِنَ جَاءُوا بِالْبَذْرِ قَلَّهُمْ كَذَا. ولم يحالف صَحَابقٌ وَاحِدٌَ ولا مَحْذُورَ في 
ذلك ولا حطر ولا غَرَرَ وَلَا أكلّ مَالِ بلْبَاطِلِء وَلَا جَهَالََ تَعُودُ إلَى الْحَمَل وَلَا 


ل امرض كن لَايَقَمْ إلا مُعينا وَالْجِيرَة إلى الاجر أي ذَلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَوْفِيَ؛ 


مه كَذَاء أو أ 


8 >ه 7# .0 
: ي وب أََذْته مِنْ هَذِهِ الثيّابٍ قَقِيمَيُهُ كَذَّه أو 


رکا ا كَذَا. انتهىا المراد. 


58 


ماع 0 


قال أبوعبد اتلد غنش الل لم: الصواب هو التول الثاني كما رجحه ابن القيم» وأما 

البيعتان في بيعة فأصح الأقوال فيها أنها (بيع العينة»» وقد تقدم الكلام عن ذلك في 
أوائل كتاب البيوع.'" 

تنبية: مثل الخلاف السابق ما لو قال: إذا ركبت هذه الدابة إل أرض كذا؛ 

)١(‏ علقه البخاري في ”«صحيحه“ في [كتاب الحرث والمزارعة/ باب رقم (۸)]» ووصله البيهقي 

/ ١٠ء‏ وابن أبي شيبة كما في ”التغليق“ (۳/ »)٣۰ ٤‏ من وجهين منقطعين عن عمر مي 


والأثر بالطريقين حسن» والله أعلم. 
(۲) انظر: ”المغنى" )۸/ (A1‏ ”الإنصاف" (A/D‏ 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 
فعليك كذاء وإلىن أرض كذا؛ عليك كذا. ومثلها إن قال: إن زرعت هذه الأرض 
حنطة؛ فأجرتها مائة» وإن زرعتها شعيرًا؛ فأجرتها خمسون. ونحو ذلك:"") 
مسألة [548]: اكتراء العقبة. 

قال ابن قدامت ملت في المغني" (45/8): يَصِحّ كِرَاءٌ الْعقَب وَهْوَ مَذْهَّبُ 
السَّافِعِيٌ وَمَعْنَاهَا: الركُوبُ فِي بَْض الطَّرِيقِ» يَرْكُبُ شَيًْا وَيَمْشِي شيعا أنه دا 
جَارَ اكتِرَاؤُهَا في الْجَمِيع جَارٌَ اكَْرَاؤُهَا في الْبَعْضٍ. كلدو كربا نو م 
أن يُقَدّرَهَا بِمَرَاِحَ مَعْلُومَق) مه وَإِمّا بالزَّمَانِء مِثْلَ أن يَرْكَبَ لَيْلَا وَيَمْشِيَ نَهَارَاه ود وَيَعبيرٌ 
ا زهان ال ر دوه ران الزول. بر ee EC‏ 
جَار؛ قن اكترى عقبة وَأَطلَقَ؛ احْتَمَلَ أَنْ يَجُورَ وَيُحْمَلُ عَلَا الْعْرْفِه وَيَحْتَلُ 
ا 3 SS‏ 


ےر 7 


1 


- عن . ا 


اة يام وَيَمْشِيَ لاله يام أ ما راد وَنَقصّ؛ جَارَ .اھ 
ل للجهالة. ولعدم وجود عرف 
ينضبط في ذلك. والله أعلم. 


ا 
2 
5 
ت 


مسألة [59]: هل يشترط 24 التأجير للركوب رؤية الراكب؟ 
© مذهب الحنابلة أنه لا ب يشترط. ويمكن ذلك بالوصف. فيقوم مقام الرؤية» 
إذا وصفه بما يختلف به في الطول والقصرء والهزال والسمن» والصحة والمرض 


0 وال الف اى ومر ا د 0 ولك لا ضط الرس 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 


۷٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أبرعبد الہ خض الہ لہ: إن ضبط بالوصفء ولو مع تفاوت يسير؛ جازء 
وإلا فلا. والله أعلم.'') 
مسألة :]۷١[‏ استكراء البهيمة للبن. 
© مذهب أكثر الفقهاء المنع من ذلك وهو مذهب الحنابلة والشافعي» 
والحنفية» والظاهرية» وقالوا: هذا بيع مالم ير» ولم يوصف. بل بيع معدوم لم 
يوجدء والإجارة تكون على المنافع دون الأعيان» وهذه أعيان. قالوا: وإجارة 
الظئر للرضاع على خلاف القياس؛ جازت للحاجة. 
© والرخصة في ذلك هو مذهب مالك في الجملة وغيره» وهو اختيار شيخ 
الإسلام» وابن القيم» والشوكاني رحمة الله عليهم؛ قياسًا علل إجارة الظئر» وهو 
ترجيح الشيخ ابن عثيمين ظللنه. 
قال شيخ الإسلام مَلنته كما في ”مجموع الفتاوئ" (198/720-): والصواب 
ان الإجارة المسؤول عنها جائزة؛ فإن الأدلة الشرعية الدالة عل الجواز بعوضها 
ومقايستها تتناول هذه الإجارة» وليس من الأدلة ما ينفئ ذلك؛ فإن قول القائل: 
(إن إجارة الظئر على خلاف القياس) كلام فاسد؛ فإنه ليس في كتاب الله إجارة 
منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة كما قال تعالل: لون اضفاوه 
جور € الطدق:]» وقال: ولولو له ردهن وكسوم اروف [البقرة:+100» والسنة 


ERE 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ .)٩۷‏ 


بَابُ المساقاة والإجارَة ۷۷ 
آخرء وليس في سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه» وقول القائل: (الإإجارة 
إنما تكون على المنافع دون الأعيان) ليس هو قول لله» ولا لرسوله» ولا الصحابةه 
ولا الأئمة» وإنما هوقول قالته طائفة من الناس» فيقال لهؤلاء: لا نُسَلَّم أن 
الإجارة لا تكون إلا على المنافع فقط. بل الإجارة تكون علل ما يتجدد» ويحدث» 
ويستخلف بدله مع بقاء العين» كمياه البئر وغير ذلك» سواء كان عيتا أو منفعة» 
كما أن الموقوف يكون ما يتجدد وما تحدث فائدته شيئًا بعد شيء» سواء كانت 
الفائدة منفعة أو عيناء كالتمرء واللبن» والماء النابع. وإذا قيل: هو بيع معدوم. 
قيل: نعم» وليس في أصول الشرع ما ينهئ عن بيع كل معدوم؛ بل المعدوم الذي 
يحتاج إل بيعه» وهو معروف في العادة؛ يجوز بيعه كما يجوز بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحها؛ فإن ذلك يصح عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة؛ مع أن الأجزاء 
التي لم تخلق بعد معدومة» وقد دخلت في العقدء وكذلك يجوز بيع المقاثي 
وغيرها على هذا القولء والله أعلم» والحمد لله.اه 

قلت: وما رجحه شيخ الإسلام هو الراجح, والله أعلم.'") 
مسألة :]۷١[‏ هل يضمن الأجير إذا تلف شيء تحت يده بعمله؟ 

الاح عانم ف وراص 

فأما المشترّك: فهو الذي يقع العقد معه علل عمل معين» كخياطة ثوبء وبناء 
)١(‏ انظر: ”الإنصاف» (759/5) ”أعلام الموقعين؟ )-7777/١(‏ ”مجموع الفتاوئ" (1910//70- 


۰ ”المحلئ" .)١١97(‏ ”زاد المعاد" (١/٠۸۲)ء‏ ”الشرح الممتع“ (5/١۳۲)ط/الآثار‏ 
”المغني" (179/8-:1). 


V۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


حائط. وحمل شيء إلى مكان معينء وما أشبه ذلك. أو على مدة لا ي يستحق فيها 
جميع نفعه» كالطبيب» وسُمٌي مُشْتَرك ؛ لأنه يتقبل أعمالًا لاثنين» وثلاثة» وأكثر في 
وفت واحد. 


وأما الخاص: فهو الذي يستأجر للخدمة» أو للعمل في بناءِء أو خياطة» أو 
رعاية يومّاء أو شهرّاء وسُمّي خاصًاء لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة 
دون سائر الناس. 
© فأما الأجير المشترك» فذهب جماعة من أهل العلم إِلْ أنه يضمن ما جنت 
يداه» فالحائك ضامن إذا أفسد حياكته» والطباخ ضامن لما أفسد من طبيخه. 
والخباز ضامن لما أتلف من خبزه...» وهكذا. وهذا قول شريح» والحسن» 
ا 
بأثر علي ٍ sel NES‏ لا يصلح الناس إلا ذلك. وسنده 
متقطع. 

قال ابن قدامت وله : ولا عل الأجبر الخفترلو ‏ ج E‏ 
ِنْهُ يَحِبُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونَاء كَالْعُدْوَانٍ بِقَع عضو بِخِلَافٍ الأجير الْحَاص. 
دَالدَليل 12 اذ عل رة عله اه ل بن اعون لا بلْعَمَلِء وان 
لوب لو تَلِفَ في حِرْزِو بَعْدَ عَمَلِهِ؛ لَمْ يَكَنْ E‏ 
ع مِنْ ضَمَانِد بخِلافٍ الْخَاصٌ؛ فَإنَهُ إِذَا أَمْكَنَ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ اسْتَعْمَالِه؛ 


سْتَحَقَّ الْعِوَضَ بِمْضِيٌ الْمُدَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُء وَمَا عَوِلَ فيه مِنْ شَيْءِ قَتَلِففَ مِنْ 


3 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۷۹ 
حِرْز لَمْ يَسْقط أَجْرُهُ بتَلَفِِ.اه 
© وذهب عطاء» وطاوس» والنخعي» وابن سيرين» وزفر» والشافعي في القول 
الآخر إلى أنَّ الأجير المشترك لا يضمن إلا بالتعدي» أو التفريط؛ لأا عين 
مقبوضة بعقد الإجارة؛ فلم تصر مضمونة كالعين المستأجرة. 
قال أبوعبك ادغ اكد لم: الثول الأول أمرجب لأ حقرق المسلم لا تسقظ 
بنسيان آخرء أو حَطئه والله أعلم.'") 
وأما إن تلف علل الأجير المشترك بأخذه من حرزه؛ فلا ضمان عليه عند أكثر 
أهل العلم وله الأجر عند بعض أهل العلم وهو اختيار الإمام ابن عثيمين لله 


© وأما الأجير الخاص وهو الذي يُستأجر مدة؛ فلا ضمان عليه مام يتعد» وهو 


9 


مذهب أحد» ومالك» وأصحاب الرآي» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وله قول 
أخر: أن جي الا جراء مرن لأثر علي السابق» وهو منقطع» ومع ذلك فقد 
جاء عنه رواية أخرئز بالتقييد بالأجير المشتركء والصحيح قول الخمهوس؛ لأنّ 
الأجير الخاص نائبٌ عن المالك في صرف منافعه إل ما أمره به؛ فلم يضمن من 
غير تعدء كالوكيل والمضاربء فأما ما يتلف بتعديه؛ فيجب ضمانه» مثل الخباز 
الذي يسرف في الوقودء أو يلزقه قبل وقته» أو يتركه بعد وقته حتئ يحترق؛ لأنه 
تلف بتعديه؛ فضمنه كغير الأجير.انتهى ملخصًا من ”المغني“ (۸/ .)٠١١‏ 


.)1970( ”المحل]»‎ )٠١ 5-١١ /۸( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)18/7( ”الإنصاف؟‎ ) ١١7 /8( (؟) انظر: ”المغني؟‎ 


۸۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۷۲]: إذا دفع رجل إلى الخياط ثوبًاء وقال: إن كان يصلح قميصًا 
فاقطعه؟ 

قال ابن قدامة هَللَته في ”المغني؟ :22٠١8/8(‏ إِذَا دَفَعَ م إلى حاط تَوْيَاء فَقَالَ: 
إن كان يُقَطّمْ قَمِيصَاءٍ فَافْطعُْ. فَقَالَ: هْوَ يقطع. وَقَطَعَهُ فَكَمْ يكف؛ فَعَلَيْهِ صَمَانَة 
وَإِنْ قَالَ : أَنْظْرْ هَذَا يَكْفِيني قَمِيصًا؟ قَالَ: : نَحَمْ. قَالَ: اقطَعْة. قتف قله يكف که 


يَفْسكن :يهنا قال الشافئ: وأضعات الاي 


مي كو 4ه 2 د > سالك عوم و لأ سه كيه ع و8 1ه 2ك 4ه rR‏ 
وَقَالَ أَبُو نُوْرِ: لا ضَمَانَ عَلَيّْه في المَسَأَلتَيْنِ؛ أنه لو كان غَرَّهِ في الأولى؛ 
f2 a Sit I‏ ر 4 f as‏ 
لكان قد عَرَّه في الثانية. وَلَنَا أنه إِنَمَا أَذِنَ َه في الول برط ايت فَقَطَعَهُ بدُون 
2و of o‏ 


امت 


6 


8 صر a ê‏ ا ع و ع 0 o7‏ ك 3 


7 مه 


الأولّى؛ لتَعْرِيرِ بل لِعَدَم الإِذْنِ في قَطْعِهِ؛ لِأَنْ نَ إِذْنهُ مُميدٌ بسشَرْط كِمَايِهِ فلا يَكُونْ 


ع 


إِذْنَا في غَيْرِمَا وُجِدَ فيه الشَّرْطُء بخلافي الثانية. اه 
مسألة ۷۳]: العين المستأجرة أمانة 4# يد المستأجر. 

قال این قدامت کال في ”المغني“ )11/۸( اال الْمُسْتَأجَرَةٌ أمَائةٌ في يد 
الا إن تلفت بعر تَمْرِيطٍِ ل لم يَضْمَنْهًا. قَالَ الْأَثْرَمُ: سمحت ابا عند الله 
در الميل. TT‏ 


52 ج 


0 م وَكَيْفَ يَضْمَن؟ إِذَا ذَمَبَ لا 


مه ر 3 3 . 22 2 ا له م ا 
o‏ فيش الْعَيَّ لِاسْتِيفَاءِ مَتْفَعَةٍ > 
ف ر 

منها؛ فكاتت أمَانَة.اه 


- 


ماع 4 


باب المساقاة والإجارة 3 
تنبية: وعلل المستأجر البينة علل تلفه بدون تفريط» أو تعدي» وإن م يكن له 
بينة» ولا للمؤجر بينة؛ فالقول قول المستأجر مع يمينه. 
مسآلة :]۷٤[‏ هل للمستأجر ضرب الدابة؟ 
© أكثر أهل العلم على أن يضرا الضرب المعتاد» وهو قول أحمد» ومالك 
والشافعي» وإسحاق وغيرهم» ولا يضمن عندهم إن أصابها شيء بسبب 
الضرب المعتاد. 
© وقال أبو حنيفة» والثوري: يضمن؛ لأنه تلف بجنايته كغير المستأجرء وقال 
به الشافعي في ضرب المعلم للغلام؛ لأنه يمكن تأديبه بغير الضرب. 
وأجاب الجمهور: بِأنَّ هذا تلف من فعل مستحق؛ فلم يضمنء وفارق غير 
المستأجر؛ لأنه متعد» وقول الشافعي (يمكن تأديب الغلام بغير الضرب) لا 
يصح؛ فإنَّ العادة خلافه» ولو أمكن التأديب بدون الضرب؛ لما جاز الضرب؛ إذ 
فيه ضرر وإيلام يُستغنئ عنه» وإن أسرف في هذا كله» أو زاد على ما يحصل الغنى 
به» أو ضرب من لا عقل له من الصبيان؛ فعليه الضمان؛ لآنه متعد حصل التلف 
بعدوانه.اه ملخصا من ”المغني" .)١١77/4(‏ 
مسألة [75]: هل يضمن الحجام والختان والطبيب إذا حصل منهم إتالاف؟ 
ذكر آهل العلم أن هلاه إذا فعلواما أمروا به ] يسما بشرظين: 
أحدهما: أن يكونوا ذوي حذقٍ في صناعتهم» ولهم بها بصارة ومعرفة. 


الثاني: أن لا تجني أيديهم» فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع» فإذا وجد هذان 


AY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الشرطان؛ لم يضمنواء وإن تخلف أحدهما؛ ضمن. وهذا مذهب الحنابلة 
والشافعية» وأصحاب الرأي» وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاق. 
مسألة [75]: حكم أجرة الحجام. 
© جمهور العلماء عل أنبا حلال» وهو قول مالك» والشافعى» وأحمد. 
وأصحاب الرأي وآخرين. وهو قول ابن عباس ياء واستدل على ذلك 
بالحديث المذكور في الباب: أنَّ النبي ينيد احتجمء وأعطوا الذي حجمه أجرًا. 
قال: ولو كان حرامًا ما أعطاه النبى يتيك 
© وعن أحمد رواية بتحريمهاء وعدم صحة الاستئجار على ذلك وقال بذلك 
بعض أصحابه. 
© وكره ذلك الحسن» والنخعي» وحجة هذا القول حديث رافع المذكور في 
الباب: «كسب الحجام خا ورايت أطت اتك ور ا 


قال أب و عبد الل غض الله لم: الصحيح قول الجمهوس» وقد رجّحه ابن قدامة 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ .)۱١١۷‏ 
(؟) حسن لغيره. أخرجه أبو داود »)۳٤٤۲(‏ والترمذي (۱۲۷۷)» وأحمد »)٤۳٦/٥(‏ وغيرهم من 
طريق: حرام بن سعد أو ساعدة بن محيصة» عن جده» وروايته عنه مرسلة كما ذكر ذلك ابن 
عبدالبر في ”التمهيد“ .)۷۸/١١(‏ 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد :»)١1501/4( )١57940(‏ والحميدي »)3١185(‏ وأبو 
بعض المواضع؛ فإسناده حسن. 


باب المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۳ 
4 مو ور 2 .1 Ce‏ َع لاله * َه کت 
ا ل ا ا ا ل 

ااه ةة قبقك' دَلِيلٌ عَلَئ إِبَاحَةٍ كَسبِه؛ إِذ عير جائز أن يطعم رَقبقة ما يحرم اكل 


قَإِنّ الرَّقبِقَ آدَمِيُونَ يَْرُمُ عَلَيْهُمْ مَا حَرَّمَهُ الله تَعَالَا كَمَا يَحْرُمُ عَلَ اغراي 


ا ا 


> 


28 


سے 


ياتا ونا كرة الي 2 ؟ ل ریا ل َاءَة هذه الصتاعة. 

قال: وَلَيْسَ عَنْ أَحْمَدَ ص في تَخريم كشب الْحَجّام وََا الاسْيمْجَارٍ عَلَيْهَ 
وَإِنَمَا قَالَ: تَحْنُ تُحْطِيه كَمَا أَعْطَئ التي كلل يلك وقول ا َه كَمَا قَالَ الب ية لما سيل 
عن کله ۾ هاه وَقال: «أعلفه التاضحَ رَالرقيق)»› هذا مَعنَى | كلامه في ميم 
الرّوَايَاتِ وَلَيْسَ هَذَا صَرِيحًا فِي تَحْرِيوهِ بل ذ فيه دَلِيلٌ عَلَئا إتاحَته. انتهئ المراد. ٠‏ 
مسألة [۷۷]: الاستنجار على الختان. 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (8/ :)١١1/‏ وَيَجُوزُ الِاسْيِنْجَارُ عَلَى الْخِنَانِ 
وَالْجَدَاوَاة وَقَطْع السَّلْعَة. لا تَعْلَمُ فيه خلاقاء وَلِأنَّهُ فِخْل يُحْتَاحُ إل دون له 
شَرْعًا؛ فَجَارٌ الِاسْينْجَارٌ عَلَيّهِ كَسَائِر الْأَفْعَالٍ الْمْبَاحَةِ. اه 
مسألة ۷۸1]: حكم أجرة الكساح للحشوش وغيرها. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ ۱۳۲): ويره أن يوجر الرَجل نَفْسَهُ 
شح الکثف» وب لک او لن ال اة قَالَ: ١كَسْبُ‏ الْحَكام كيت 


.)١١١١( ”الفتح“ (۲۲۷۸) ”المحلل؟‎ )٤٥ /٩( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


A٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


a f f Ay >‏ کو 
e‏ ن رجلا حج» ثم 
عروو ر ا e e‏ 
َقَالَ لَهُ: ني رَجَل أكنسٌء فَمَا تَرَئ في مَكْسَبِي؟ قَالَ: أيّ شَيْءِ تكنسش؟ 
چا يز o‏ 0 92 نم 0 2 
ال . قَالَ: وَمِنْهُ حجَجْتء وَمِنْهُ َرَوّجْت؟ قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: أَنْتَ حبيث. وَحَجَك 
حَبِيتثُ» وَمَا تَرَوّجْت لَحَبِيثٌ. و تخو هَذَا ذَكَرَهُ سَعِيدٌ بن مَنْضُورء في ”سُئَنه» 
و 3 2 a‏ کت وت چ «1o‏ ا چ 
TD‏ فما الإجارة فى الجملك فجائرة لان 


جر ٠‏ ان ی ر ر ا ا ر ر ر بک 
الحَاجَةَ داعية إليْهاء فلا تَنْدَفِعَ بون إِبَاحَةٍ الإِجَارَة؛ِ فَوَجَبَ إباحتهاء 
كالحجَامَة. اھ 


قلت: والثول بالجواز قول عامة أهل العلم كما في ”لمحلل“ (۸١١١)»ء‏ وأثر 
ابن عباس إسناده صحيح كما في ”المحلى". 
مسألة [79]: هل يضمن الراعي إذا تلفت بعض الشياه؟ 
قال ابن قدامت مَلثه في ”المغني" (8/ 177): لا ضَمَانَ عَلَىْ الرَّاعِي فيمًا تَلِفَ 
کک م د انه روي عله انه 
ضَمَّنَ الرّاعِيَء وَلَنَا أنه مُؤْتَمَنُ غ1 على حفظهاء قَلَميَضْمَنْ مِنْ غَيْرِ تعد كَالْمُودَع 
وَلَِنَّهَا عَيْن قَبَضَهَا بِحْكْم الإِجَارَةِ قَلَم يَضْمَنْهَا ِنْ غَيْرِ تعد كَالْعَيْنِ الْمُسْتَأَجَرَةه 


اھا ما تلف بتَعَديه فَيَضْمَئْهُ بَِيْرِ خلافي. مِثْل أَنْ يَنَامَ عَنْ السَّائِمَة أو يَعْملَ عَنَْاء 
ار 


يرکا تاع مه أو تَِيبُ عَنْ ترو وَحِفْظِه» أَوْ يَضْرِبَهًا ضَرْيَا يُسْرفٌ فيه» أو 


فِي غير مَوْضِع | i NS‏ وداه 


بَابُ الْمسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۸٥‏ 
مسألة 1601: ضايط ما يجوز إجارته. 
يجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها بحكم 
الأصل. ”المغني“ (۸/ .)٠١١‏ 
مسألة [181]: ضابط لا لا يجوز إجارته. 
قال ابن قدامت لله في ”المغني» (۸/ ۱۳۳): ما يحرم بيع إلا الح 
وَالْوَقفء وَأَمَ الْوَكِيِ وَالْحُدَيرٌ قَإِنَهُيَجُورُ إجَارَتّهَاء وَِنْ حَرُمَ بها وَمَا عَذَا ذَِكَ 
و تكو إعائنة سوا قاذ يك لحرو عر روي العو الأو والشقل 
الَا وَالْبَِيمَةٍ الشَّارِدةِ وَالْمَخْضُوبٍ مِنْ غَيْرِ غَاصِبِهِ مِمَّنْ لا يَقْدِرُ عَلَى الْتَرَاعِه 
من إل ا جور جار لاله لا ينن سيم الْمَمْقُود عله ون كَانَِمانُْهلُ 
صِمَنُْ؛ فَإِنهُ لا تَجُورُ إِجَارَتهُ في ظَاهِرٍ الْمَذْمَبٍ. أَوْ كَانَ مِمّنْ لا نَفُمَ فيد كيباع 
البائ َو الطَيْرالَِّي لا تَصْلّحُ لِلاضْطيّادٍ. اه 
مسألة [181]: إجارة الحلي. 
© أكثر أهل العلم على جواز إجارة الحلي» سواء آجره من جنسه» أو من غير 
جنسه» وقال بعض الحنابلة: لا يجوز إجارته من جنسه؛ لأنها تحتك 
بالاستعمال» فيذهب منها أجزاء» وإن كانت يسيرة» فيحصل الأجر في مقابلتهاء 


وأجيب عن ذلك: بأنَّ الأجر إنما هو مقابل الانتفاع؛ حصل نقص» أو 1 


كم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


حمان :اشوا اللو 


مسألة [*18: استئجار دار ليصلى فيها وتتخذن مسجدا . 


رر و 4 


قال ابن قدامت وه في ”المغنی“ (8/ م ؟ ٠ :) ١‏ ويجور اسئجار دار بخ ذا 


3 


مه ا ٠‏ اا م ر 2 2 iar OG‏ یي 2 ا € o‏ 
مدا ُصَلَي فه. هَل َلك وَالشَافمِي. وَل أو سحييقة: لاييصع؛ لأن يشل 


- 
اص اص 


ss‏ ِعَقَدِ إِجَارَةٍ بحَالء قلا تَجُورٌ الإِجَارَةٌ لِذَلِكَ. وَلَنَا أن 


سا 


بد وم 0 ت 


ل ف مكاي اسْتِبمَاؤُهَا مِنْ الْعَيْنِ مَمَ بقَائِهَا؛ فَجَارٌَ اسْيَنْجَارُ الْعَيْنِ لَهَاء 


کالسکتی» يقارف الصَّلاة؛ ؛ قتا ل اا النيابة بخِلافٍ ا .اه 


مسألة [184: تأجير الدارلمن يتخذها كنيسة» أو يفعل فيها محرمًا . 
© قال آبو محمد بن قدامت کله (۸/ ۱۳۳): ولا ب يَجُور لِلرَجُل إِجَارة دارو 


لکن لھا کا َو يعد أو يَنَحِذْهَا لَِيْ الْخَضِْ أو الْقمَار. وبه قال 


ف 


ا إن كان بيك في السَوَادِ؛ فلا باس اَن ن تؤْجرّه لذلك. 


وخالقه صاحباه» وَاختافَ اد آنا ارا 


0 So 44 


ولا أنه عل مُحَرّمٌ؛ فَلَمْ تَجْرْ الإِجَارَةُ عَلَيْه كَإِجَارَةٍ عَبْدِهِ للْمُجُورٍ. وَلَوْ اكتر 
ذم مِنْ مُسْلِم دَارِوء فََرَادَ يْمَ الْكَمْرِ فِيهَا؛ فَلِصَاحِبٍ الدَّارٍ مَنْعُْ. وَبِدَلِكَ قَالَ 
صْحَابُ الرَّأي: إِنْ كَانَ يَيْتَهُ في السَّوَادٍ وَالْجَبَل؛ فَلَهُ أَنْ يَمْعَلَ ما 


ص هو لم 


کاء. و أ عل مرم جار المع من في الْوصر؛ جار في السرا كقنْلٍ 


١ 


ی 


(۱) وانظر : ”المغنى" (8/ )١55-1١74‏ ”الإنصاف» /٦(‏ ۱۷). 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ AV‏ 
مسألة [65]: إجارة الفحل للضراب. 
© أكثر أهل العلم عن عدم الجواز؛ لأنَّ النبي يذ نمىا عن عسب الفحل» 
وعن بيع ضراب الجمل» وقد تقدم الكلام علل ذلك في أوائل كتاب البيوع. '"' 
مسآلة :]۸٦[‏ هل يجوز إجارة المشاع؟ 
© منع من ذلك أبو حنيفة» وزُفر» وهو الأشهر عند الحنابلة» إلا أن يؤجره من 
شريكه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه. 
# ومذهب الجمهور جواز ذلك» وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد في 
رواية» والظاهرية» وأصحاب الرآي؛ لأنه معلوم يجوز بيعه؛ فجازت إجارته» 
وھا التول هو الصواب» والله اعلا 
مسألة [۸۷]: استتجارالكلب. 
©© فيه وجهان للحنابلة» والشافعية» والراجح منع ذلك؛ لاله يحرم بيعه» فلا 
تجوز إجارته» والله أعلم. 
مسألة ۸۸1]: إجارة المصحف. 
© فيه قولان لأهل العلم» وهما وجهان للحنابلة» والراجح جواز ذلك؛ لأنه 
يجوز ببعه عند الجمهوره وفيه نفعٌ مباحٌ بل مستحب؛ فتجوز إجارته والله أعلم. ٠‏ 
(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ )<لمحلنا" .)17١50(‏ 
(؟) انظر: ”المغني" (8/ 175) ”الإنصاف" (۹/ ۳۲-۳۱) ”المحل* (1775). 


() انظر: ”المغنى" (8/ 15-178 ) ”الإنصاف؟ (5/ 5 )-١‏ ”المحلا؟ (1:00). 
() انظر: ”المغنى" (8/ 1"0-175). 


AA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [69]: تأجير المسلم نفسه للذمي. 

إن لم يكن فيه إذلال له؛ فجائزٌ عند أهل العلم» كأن يستأجره ليخيط له ثوبّاء أو 
يبني له جدارّاء أو ما أشبه ذلك» وإن كان فيه إذلال لنفسه عند الذمي؛ فلا يجوزء 
كأن يستأجره لخدمته» وقد نص علل ذلك أحمد. والشافعي في قولٍ له والله أعلم.'') 
مسألة [40]: إجارة المسلم على إجارة أخيه. 

قال ابن القيم ولل في «أعلام الموقعين“ :)۲٠۸ /١(‏ ومن ذلك أن النبي كيا 
نه أن يبيع الرجل عل بيع أخيهء أو يخطب علخ خطبته» ومعلومٌ أنَّ المفسدة التي 
نبئ عنها في البيع» والخطبة موجودة في الإجارة؛ فلا يحل له أن يؤجر على إجارته» 
وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام» وهو بيع المنافع» فحقيقتها غير حقيقة 
البيع» وأحكامها غير أحكامه.اه 
مسألة 191[1]: هل تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت ملت كما في ”الإنصاف" (7/ 0717): لو أجلها 
فمات المستأجر؛ لم تحل الأجرة - وإن قلنا بحلول الدين بالموت - لأنَّ حلها مع 
تأخير استيفاء المنفعة ظلم.اه 
مسألة 1911]: إذا اكترى دارًا وفيها شجرة:؛ فهل يملك ثمرها وتدخل 2 
الكراء؟ 


قال ابن حزم وله كما في ”المحلل؟ (۱۳۲۳): ومن استأجر دارا وفيها 


(۷٦ /١( ”أحكام أهل الذمة"‎ ٠ //( انظر: ”المغني"‎ )١( 


باب المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۸۹ 
شجرة؛ لم يجز دخولها في الكراء أصلاء كَل خطرها أم كثرء ظهر حملها أو لم يظهرء 
طاب أو لم يطب؛ لأنها قبل أن تخلق الثمرة» وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد 
أصلا إلا المساقاة فقط» وبعد ظهور الطيب لا يجوز فيها إلا البيع لا الإجارة؛ لأن 
الإجارة لا تملك بها العين» ولا تستهلك أصلاء والبيع تملك به العين والرقبة؛ 
فهو بيع بثمن مجهولء وإجارة بثمن مجهول؛ فهو حرام من كل جهة» وهو قول 


أبي حنيفة» والشافعي» وأبي سليمان.اه 
فلت تقدمت مسآلة استكراء البهيمة للبن: وهذه المسألة تشبههة وقد نص 
الشوكاني عم جوازها في ”السيل الجرار“ء والأحوط تركهاء والله أعلم. 
مسألة [98]: تنقنية البالوعة والكنف على المكري» أم المستكري؟ 
© أما عند بداية الاستئجار فهي على صاحب الدار؛ لأنه يلزمه تمكين 
المستأجر من الانتفاع» وهذا من ذلكء وأما إن امتلأت بفعل المستكريء فأكثر 
أهل العلم علِن أنَّ ذلك علن المستأجر؛ لأنه هو الذي أحدثهاء وخالف أبو ثور 
فجعل ذلك على رب الدار» والصحيح قول الجمهوس '") 
© وإذا انقضت الإجارة والحمام يحتاج إل تنظيف. أو في الدار زبل من فعل 
الساكن؛ فعليه نقله وتنظيفه» وهو قول أحمد» والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب 


ا 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// ”77) ”المحلا" )١171١7(‏ ”البداية" (5/ )١57‏ ”الإنصاف؟" (5/ 5 0). 
(5) ”المغني" (// 0 


۹۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [44]: الإجارة الفاسدة. 
الإجارة الفاسدة إن أدركت قبل العمل؛ فسخت. وإن لم تدرك؛ فيستحق أجرة 
مثله عند أهل العلم.'') 
مسألة [14]: الأجرة مقابل تعليم القرآن. 
© منع من ذلك وكرهه طائفة من أهل العلم إذا كان مشروطاء منهم: الحسن. 
وابن سيرين» وطاوس» والشعبي» والنخعي» وأحمد في رواية» وأبو حنيفة 
وغيرهم» واستدلوا علل منع ذلك بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من 
أهل الصفة قرآنًا؛ فجاءه بعد ذلك بقوس أهداه له» فذكر ذلك للنبي كلد فقال: 
«إن سرّك أن يقلدك الله قوسًا من النار؛ فاقبلها». أخرجه أبو داود )95١15(‏ 
»))۳٤۱۷(‏ وابن ماجه »)۲۱٣۷(‏ والحاكم (5/ ١‏ 5)» والبيهقي (5/ ))2١15‏ وفي 
إسحاده: اتلواق علا طريقيى: إسذاهنا فنها الوه بى كفن مجهول و والمقيرة 
ابن زياد فيه ضعففٌ» وأنكره عليه الحاكم» وابن عبد البر. والطريق الثانية» وهي 
أحسن حالاء فيها: بشر بن عبد الله بن يسارء مجهول الحال. 
وجاء بنحوه عن أبي بن كعبء أخرجه ابن ماجه »)۲۱٥۸(‏ والبيهقي 
»)٠١7/5(‏ وهو من طريق عبد الرحمن بن سلم» عن عطية الكلابي» عن ايء 
وعبد الرحمن مجهول» وعطية م يسمع من 5 
وجاء عن آبي الدرداء بنحوه» أخرجه البيهقي »)۱١١۹/١(‏ وقال ذحيم: لا 
سر ےک کے ر وب 


أصل له. واستدلوا علل المنع بقوله تعال: # مان بريد أَلْحيوه لديا وزي نها َي 


(۱) انظر: ”المحل“ .)۱١١١(‏ 


يَابُ المسَاقَاةٍ ۹٩۱‏ 
ِل أَعَملَهُم فما وهر فبا لا يحون € [هود:١٠]‏ الآية. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إل جواز أخذ الأجرة عل ذلك» وهو قول أبي 
قلابة» ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية» وأبي ثور» وابن المنذرء واختار هذا 
القول الإمام ابن باز» والإمام ابن عثيمين» والإمام السعدي» ونقل صاحب 
”توضيح الأحكام" عن شيخ الإسلام أنه أجاز ذلك للحاجة. واستدل هو لاء 
علل الجواز بحديث ابن عباس لما الذي في الباب: «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله وبحديث: «زوجتكها بها معك من القرآن)"''» قالوا: فجعل 
تعليمها القرآن عوضًا ومهرًا للتكاح» وقالوا: الأجرة ليست عل قراءته القرآن 
وتعليمه» وإنما على تعبه وانشغاله. 
والأحاديث التي استدل بها أهل القول الأول فيها ضعفٌ. وتخالف حديث 
”الصحيحين“ وتناني قوله 7 «من صنع إليكم معروفا؛ فكافئوه»"» وني 
الأحاديث أنه أهدئ له القوس بدون شرطء والقائلون بالتحريم قالوا بالتحريم إذا شرط. 
قال أب عبد اہ عض اک لہ: من شغل عن الكسب بالتعليم؛ جاز له أن يأخذ 
الأجرة مقابل تعبه» وانشغاله» والأفضل ترك ذلك» ومن لم يشغل ولا يحتاج إلى 


المال؛ فيكره ذلك في حقه. ويُحْشئ عليه من الوقوع في المحرّمء والله أعلم.'" 


.)91/7( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)١576( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )1( 


(۳) انظر: ”المغني" (19-175/8) ”الشرح الممتع؟ )-9/1١(‏ ”فتاوئ اللجنة“ )٩١ /٠١(‏ 
"توضيح الأحكام" (09/5). 


۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [95]: إذا اختلف المؤجر والمستأجر 4 قدر الأجرة؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي أن حكمهما كحكم البائع والمشتري أنهما 
يتحالفان» وتفسخ الإجارة إن كان قبل الشروع» وإلا فعليه أجرة المثل. 
© وقال أبو حنيفة: إن كان قبل العمل؛ فيتحالفان» وإن كان بعد العمل؛ فالقول 
قول المسعاجر قيما ليه ونين أجرمفله: 
# وقال أبو ثور: القول قول المستأجر؛ لأنه منكر للزيادة في الأجر. 
© وقال بعض الحنابلة: القول قول المالك؛ لأن في حديث اختلاف 
المتبايعين: «فالقول ما يقول رب السلعة». 
والقول الأول هو الأقرب؛ أن الإجارة معاوضة كد 
مسألة 91[1]: إذا اختلفا 2 المدة؟ 
كأن يقول المالك: أجرتكها سئة. وقال المستأجر: سنتين. فالقول قول 
الحالاك؟ لأنمتكر للدياة 7 
مسألة [118]: إذا اختلفا 4 التعدي 4 العين المستأجرة؟ 
القول قول المستأجر؛ لأنه مؤتمن عليهاء فأشبه المودع عنده." 
وهناك صور أخرئ في الاختلاف يعرف الراجح فيها بقياسها على مسائل 
الخلاف المتقدمة في أبواب سابقة» والله أعلم. 
)١(‏ انظر: ”المغني" .)١51١/4(‏ 


(؟) انظر: ”المغني" (8/ .)١57‏ 
() ”المغني" (8/ .)١57‏ 


بَابُ المسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ ۹۳ 
فصل فى الجعالة 

مسألة :]١[‏ تعريفها. 

هی فعَالة من الجّعلء والجَّعل معناه وضع الشيء» والجعالة مثلثة الجيم» 
وهي عند الفقهاء التزام من مطلق التصرف عوضًا معلومًا لمن يعمل له عملا 
ola‏ ان حير 1 5 
مسألة 1[؟]: مشروعية الجعالة. 

استدل أهل العلم على مشروعيتها بقوله تعال: # ولم جاه بو حمل بعر وأا 
پو رَعيد 4 [یوسف:۷۲]» وبحدیث أبى سعيك الخدري نوی ف ”الصحيحين" أنه 
١و‏ م راع كه ل 5 كه 51 کله 02 
رقئ سيد حي» وجعلوا له جعلا - قطيع شیاه - فاقره رسول الله . 

والحاجة تدعو إلى ذلك؛ فإِنْ العمل قد يكون مجهولَّاء كرد الآبق» والضالة 
ونحوهاء ولا تنعقد الإجارة فيه؛ لكونه مجهولاء وقد لايجد من يتبرع به؛ فدعت 
الحاجة إل إباحة ذلك. 

وقال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (۸/ ۳۲۳): وجملة ذلك أن الجعالة في رد 
الضالة» والآبق وغيرهما جائزة» وهو قول أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» ولا 
نعلم فيه مخالقًا. اھ" 
)١(‏ انظر: ”الشرح الممتع" /١١(‏ 5 5 7) ”حاشية البيان" (۷/ .)٤١١‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم (01/75)» ومسلم برقم (۲۲۰۱). 
(۳) وانظر : ”بداية المجتهد" (5/ 77). 


۹٤‏ فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة ۳1]: الفرق بين الجعالة والإجارة. 

الجعالة عقد جائزء فلا يلزم فيها أن يكون العملء أو العامل معلومّاء 
والإجارة عقد لازم؛ فوجب فيها أن يكون العمل والعامل معلومًاء وكذلك 
الجعالة لا يلزم فيها تحديد المدة؛ لأنه عقد جائزء بخلاف الإجارة فيجب فيها 


۱ 
تحديد بن 


مسألة [14: هل للجاعل والعامل الفسخ متى شاءا ؟ 
© ذكر أهل العلم أنَّ العامل له أن يترك العمل متئ شاء؛ لأنه غير ملزم به» ولا 
يستحق شيئاء وللجاعل أيضًا أن يفسخ ما التزمه من العوض إن كان ذلك قبل 
إتمام العمل» وليس له فسخه بعد إتمام العمل» ويجب عليه العوض الذي 
التزمه؛ لقوله تعالى: ‏ أَوُوأ الَعَقُودٍ # (المائدة:1]» وخالف ابن حزم فلم يلزمه 
بذلك» والصحيح قول ا مھوے. 
وذكر أهل العلم أن الجاعل إذا تراجع عما التزم إن كان قبل شروع العامل في 
العمل؛ فلا شيء عليه» وإن كان بعد شروعه في العمل فعليه له أجرة المثل إن 


عمل له بعض مقصوهه الذي يقصده.ء وأما إذا لم يستفد منه شينًا؛ فلا يلزمه. 


ع 


والله أعلم.'" 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ ۳۲۳) ”البیان“ (۷/ )٤۰۷‏ ”الشرح الممتع“ .)١٤٤/۱١(‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (8/ 0775 ”البیان“ (۷/ )٤۱۲‏ ”الشرح الممتع" )707-70١/1١(‏ ”تفسير 
القرطبي" (9/ 71"7). 


بَابُ المساقاةٍ والإجارة ۹۵ 


مسألة [ه]: : هل بد يشترط 4 العوض أن يكون معلوما ؟ 


3 


قال ابن قدامت لله و في ”المغني" (0// : ؟57): 1 


د أنْ يَكُونَ الْعِوَضُ 
مَعلومًاء وَالَْرق ية وبين العمل مِنْ وَجُهَيْنِ E‏ 0 ا کون 
الل فر وه الضَّالَّةِ وَالْآبِقِ» وَكَا حَاجَةَ تَدْعُو إلَى جَهالة 


الْعِوَضٍ. وَالتّانِي: ا 


ا 


SS 

يَصِيرُ لازا بِِنْمَام الْحَمَلٍِ قَوَجَبَ كَوْنُهُ مَعلومًا. ل 
جَهَالَةِ الِْوَضٍ إِذَا كَانَتْ الْجَهَالَةٌ لا تَمْتَمُ اليم تخو اَن ال 
الآبق لَه نَضْفْهُ وَمَنْ رَد ضَالَّتِي فَلَهُ تُلْتّهَا. من أَحْمَدَ قَالَ: إذَا قَالَ أي في 


ع 


الْعَرْو: مَنْ جَاء بِعَشّرَة رُمُوسٍ؛ قَلَهُ رَأسُ؛ جَارٌ. وَقَانُوا: إا جعل جعلا لمن يدله 
M2 o‏ 

SS 
عر عن رن موه اما إنْ گات الْجَهالّة تمْتَمٌ اللي لَمْ‎ 
نَصِمَّ الْجَعَالَةٌ وَجْهًا وَاحَدًا.اه‎ 

قلت: وقد ذهب ابن القيم كله إل جواز الجعالة بنصيب شائع لا يمنع 
التسليم» كقوله: من رد عبدي؛ فله نصفه. ”أعلام الموقعين“ (۱/ °.)۳۸٠‏ 
مسألة [5]: إذا علق الجعالة بكون العمل 2 مدة معلومة» أو مكان معلوم؟ 

قال ابن قدامت وه في ”المغنى“ (/275): وَإِنْ كَانَ ل ا مل أن 
يَقول: مَنْ رَدَ عَئْدِي مِنْ الْبَصْرَق او بی لی هذا الْحَاثط أو حاط قَوِيصِى هَذَاء فَلَهُ 


.)5 ١/8 /۷( ”البیان“‎ )۳۲ ٤ /۸( وانظر: ”المغنی“‎ )١( 


4 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
. صَمّ؛ لَه إا صح مَعَ الْجَهَالَة و قَمَعَ الْعِلَم أوْلَى. وَإِنْ عَلَّقَهُ دة مَعْلُومَقء 
قَقَالَ: 0 و مَنْ حاط قَمِيصِي هَذَا 
في اليم لَه وِرْمَمٌ. صَحَّ؛ لِأنّ الْمُدَة إذا جَارَتْ مَجْهُولَة قَمَعَ التَقدِير أَوْلَى.اه 
وقد منع من التقدير بالمدة مالك» وبعض الشافعية؛ لحصول الغرر» وهو 
يكثر ف هذه التقديرات. 
لت والصحيح هو الجحواز.'") 
مسألة [۷]: هل يجوز أن يجعل الجعالة لواحد بعيته» أو يفاوت الجعالة 
بین واحد وآخر؟ 


0 


م الْجَعَالَةِ لِوَاحِدٍ بِعيْيِهِ قَيَقَولَ لَهُ: إِنْ رَدَذت عي فلك ياك فا 
2 وه و و رر و 4 ۴ ٥را‏ ده ا فر 2 
تتح اج م e‏ وَيَجوز أن يَجعله لير معينِ» فيقول: مَن رَد عبڍي 
e‏ م 0 سے ا 
کا قَمَنْ رَدَُ؛ اسْتَحَقَّ الْجْعْلَء وَيَجُورُ أن يَجْعَلَ لِوَاجلِ في رده سينا مَعْلومَاء 
>C‏ کیہ و اہ کےا الاير + 55 ع وس اوت > | عرسا 50 1 
ولاخرَ أكثرٌ مِنه أو اقل. وَيَجَورَ yS‏ وَلِسَائِرٍ الناسٍ عِوَضًا 
آخَر؛ لاه 00 أن e‏ الْأَجْرُ في الإجَارَة مُحْتَلِقَا مَعّ النسَاوِي فِي الْعَمَل 


أن 


قال أيو محمد بن قدامت وکاله في ”المغني“ )0/۸): 0 


ول همس 82 يهجوو 


رَدَ لْمَطَتِي فَلَهُ دِيَارٌ فَرَدَهَا ثلاثة فلهم 


.)۲۳ /٤( ”البداية“‎ )٤١۸ /۷( وانظر : ”البیان“‎ )١( 


باب المساقاة والإجارة ۹۷ 
الديتار بيهم أَنْكَانَا؛ لِأَنّهُمْ اشْتركُوا ذ في الْحَمَل الَّذِي ب كك يُسْتَحَقَ به الْعِوَضء فَاشْتَرَكُوا 


- م 


فِي الْعِوَضء كَالْآَجْرِ في الإِجَارَة...؛ فَإِنْ جَعَلَ لِوَاحِدٍ فِي رَدهَا دِيئَارَاء قَرَدَهَا هُوَ 


- 


ا 


وَآحَرَانٍ مَعَهُ وَقَالَا: رَدَدْنَا مُعَاوَنَةَ لَه استَحَقَ جَويع الْجُعْل» وَلَا شَيْءَ لَهُمَاء وَإِنْ 
قَالا: رَحَدْنَاه لخد الوص لأَنْفْسِنًا. قلا شَيْءَ لَهُمَاء وَلَهُ ثُلْتْ الْجْغْل؛ لِأنّهُ عَوِلَ 
لُك ْمَل فَاسْتَحَقَّ ثَلْتَ الْجْمْلِء وَلَمْ يَسْتَحِقَّ الْآحَرَانِ شَيْنَهِ لِنهُمَا عَمِلَا مِنْ 
لخدن وعن امدقت الشَّافِِيٌ. وَلَا أَعْلَمُ فيه خلانًا.اه 

فائدة. قال ابن قدامة مللته في ”المغني" (// 71 وَالْجَعَالَةَ َسَاوِي الإجَارَةٍ 
في اعبار الِْلْم بالْرَّض وَمَا كَانَ عِوَضًا في الإِجَارَةِ؛ِ جَارَ أنْ يَكُونَ عِوَضًا في 
الْجَعَالَةِ وَمَا لا قلاء وَفِي أن مَا جَارٌ أذ الْعِوّض عَلَيْهِ في الإجَارَةٍ مِنْ الْأَعْمَالِ؛ 


+ 
00١ 


o مو‎ o 


جَارَ أخذه عليه في الْجَعَالَّة وما لا يجوز أخذ الأَجرَة عَلَيْهِ في الإجارق مل 


و وه 


العاف الخ ا ال اتا جور اک الجُعْل عليه .اھ 


مسألة [9]: هن ود نقظة: أوضالة تصاحبها بغير الكزام صاحيها يجحل؛ 
فهل يستحق عوضا ؟ 


8ل ره 


قال ابن قدامت انه هلله وَمَنْ رَدَ لَقَطَةَ أو ضَالَة أو عَمِلَ لِغَيْره عملا غير وه 
2 د ی ی و کے ا .تت رواج أن رم ت و ۶ رر 2 
ا ا 


الْعِوَضَ مَعَ المُعَاوَضَةَ فَلَا يَمْتَحِقَ مَعَّ عَدَمِهَا كَالْعَمَل في الإججا رَة؛ قن اختمًا 
في الْجُعْل» چت ی 6 کی کک نرف 4ا وله مَعَ 


4 3o0 اه‎ 
< 


ل مَعَه وَِنْ انما عَلَى الْوّض» وَاحتامًا في قَذْرِوِ؛ قا OE‏ 


\ 


۹۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الْمَالك؛ لون الْأَصْلّ عَدَمّ الزَّائدٍ الا ده ون اقول رن في أضل 
الْعِوَضِء فَكَذَلِكَ في قَذْرِهِ.اه 
قلت: ومذهب الشافعي أنهما إذا اختلفا في القدر تحالفاء وهو قول بعض 
الحنابلة» فإذا تحالفا؛ وجب له أجر المثل» وهلا أقرب. والله أعل .© 
واختلف أهل العلم في العبد الآبق» هل يستحق من رده عوضًا بغير التزام 
صاحبه بذلك؟ 
# فمذهب مالك» وأصحاب الرأي» وأحمد في رواية أنه يستحق عل ذلك 
عوضًاء وقال به شريح» وعمر بن عبد العزيز» واستدلوا على ذلك بأنه قد قال 
بذلك بعض الصحابة كعمر» وعلي» وابن مسعود بب واستدلوا بمرسل ابن 
أبي مليكة» وعمرو بن دينار قالا: جعل النبي كلد في البق إذا جاء به خارجًا من 
الحرم عشرة دراهم. ولأنَّ في شرط الجعل في درهم حًا على رد الآبقين» 
وصيانة لهم عن الرجوع إل دار الحرب. 
© ومذهب الشافعيء وأحمد في رواية أنه لا ب يستحق إلا بالتزام صاحبه بذلك 


كالجمل الشارد وغيره» وقال بذلك النخعي» وابن المنذر. 


o 


قال ابن قدامت وله 0 اقرب ال الصحة؛ لن الْأَصْلّ عَدَ عدم عَدَمُ الْوْجُوبء 


وَالْحَبَرٌ الْمَرُوِيٌ في هَذَا مُرْسَلُ» وَفِيه يه مَقَالُ» وَلَمْ يد يَثْيْتْ الإِجْمَاعٌ فيه وَلَا الْقيَاس؛ 


.)٤۱۳ /۷( انظر: ”المغنى" (۸/ ۳۲۸) ”البیان“‎ )١( 


باب المسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ ۹۹ 
GT‏ ينبت اغْبارُ الع لِهَِهِ الْمَضْلَحَوٍ الْمَذْكُورَة في وَلَا تَحَقَقَتْ هة تَحَفَقَت أَيْضَاء فَإِنَه 
َس الظَاهرٌ هرهم إلى دار الْحَرْبٍ إِلّا في الْمَجْلُوبٍ مِنْهاء إِذَا كَانَتْ قَرِيبة وَهَذَا 
بَعِيدٌ فِيهم .اه 

قلت: وهذا التول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل صحيح يعتمد عليه في ذلك» 
والأصل حرمة أموال الناس» فلا نلزمهم بشيء من أموالهم إلا بدليل» وأما آثار 
الصحابة» فأثر عمر له سندان أحدهما منقطع» والآخر فيه: الحجاج بن أرطاة» 
وأثر ابن مسعود له إسنادان أحدهما فيه مجهول حال» والآخر مبهم» وأثر علي فيه: 
الحارث الأعورء والحجاج بن أرطاة. 

واختلف القول في هذه الآثار في تحديد المقدار الذي يستحق من رد العبد 
الآبق» وقد اختلف أهل القول الأول ني ذلك علل أقوال تراجع من المصادر التي 
سنذكرهاء واخنيامنا للتول الثانى يغنينا عن ذكر الأقوال. والله أعلم.'") 
مسألة :11١1‏ إذا قال: من رد عبدي من بلد كذا فله دينار. فرده من نصف 
الطريق؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (8/ 1757): وَإِنْ قَالَ: E‏ مِنْ بَلَد 
كَذَا قَلَهُ دِيَاٌ. فده إنْسَانَ مِنْ نِضِْ طَرِيقٍ ذَلِكَ اْبَلَدِهِ اسْتَحَقّ يضف الْجْعْل؛ لِأنّهُ 
عَمِلَ نِضْفَ الْعَمَل وَكَذَلِكَ لو قَالَ: مَنْ رَدَّ عَبْدَيّ فَلَهُ دِينَادٌ. فَرَدَ 


ص ےہ ت olo‏ ۲ 
صف الديار؟ لاه رة تصف الحدين ا" 


ا 


حَدَهُمًا؛ قَلَهُ 


(۱) انظر: ”المخنی؟ (۸/ ۳۲۸-)» ”المح (179717)» ”البيان؟ (/ ٠4‏ 5)؛ ”نصب الراية؟ (*/ 47٠١‏ -811). 
(۲) وانظر: ”البیان“ (19/ 1١‏ 5). 


بَابإحَيّاءِ لمات 


يطلا أن الي كله قَالَ: مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَثْ 


ےہ هي 
م و ل ا e‏ ون ر3 e‏ کش ۰ س 5 
لحد فهو أحَق بها). SS‏ رَوَاهُ البْحَارِي 0 
(e ۹‏ ر و ا 4 ره عه 2 
و69 وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ مط عَن اللي ل قَالَ: مَنْ اخ رصا مين هي 


لَهُ». روه اثلا وَحَسَنَهُ التَرْمِذِئُ وَقَالَ: روي مُرْسَلا. وَهُوَ كما قَالَ. وَاختَلفَ 


(0 1 


في صَحَابِيَهِ: فقيل جَابرٌ وَقِِلَ عَايْشََةُ وقي عذال ِن عَمْرِوء وَالرَّاجِحَ الأول. 


.)71775( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
صحيح بشواهده. أما حديث سعيد بن زيد فتقدم تخريجه في (باب الغصب) وذكرنا حديث‎ )0( 
عائشة عند ذلك التخريج» وتقدم أن الصواب في الحديث أنه من مراسيل عروة بن الزبير.‎ 
۳۸۱)ء والنسائي في ”الكبرئ"‎ 735 1 ۳۳۸ ۳۰٤ /۳( وأما حدیث جابرء فخرجہ أحمد‎ 
وأبويعل (5196), ولاز ككل‎ ,)١71/9( والترمذي‎ »)٥۷٥٨( )٥۷٥۸( )٥۷۷( 
٠ والطبراني في ”الأوسط» (40/77) وابن حبان (0707) (0700)» وغيرهم.‎ 
اختلف فيه على هشام بن عروة» فروته عنه طائفة عن‎ :)۲۸١ /۲۲( قال ابن عبدالبر في ”التمهيد"‎ 
أبيه مرسلًا وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله» وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيدء‎ 
وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر» وروته طائفة عن هشام عن عبيدالله بن‎ 
عبدالرحمن بن رافع» وبعضهم يقول فيه: عن هشام عن عبيدالله بن عبدال رحمن بن رافع عن جابر»‎ 
وبعضهم يقول فيه: عن هشام بن عروة عن عبيدالله بن أبي رافع عن جابر» وفيه اختلاف كثير.اه‎ 
قلت: وأي حالة رجحت من هذه الأوجه فإنها لا تخرج عن حيز الاستشهاد» فالحديث صحيح‎ 
بشاهده الذي قبله من حديث عائشة» والذي سيأتي إن شاء الله من حديث سمرة.‎ 
وله طريق أخرئ عن جابر من غير طريق هشام.‎ 
فقد أخرجه أحمد (7/ 707): حدثنا يونس ويحيئ بن أبي بكير قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن‎ 
أبي الزبير عن جابر. وهذا إسناد حسن لولا عنعنة أبي الزبير. ومع ذلك فهو يجعل الحديث‎ 
صحيحًاء ويكون له أصل عن جابرء والله أعلم.‎ 
وأما حديث عبدالله بن عمروء فأخرجه الطبراني في ”الأوسط" (505) من طريق مسلم بن خالد-‎ 


٠‏ ي ك م 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


أما الإحياء: فهو مصدر (أحيا)» وأما الموات: فهو ما لا حياة فيه» شبهت 
عمارة الأرض وزراعتها بالحياة» وتعطيلها بالموت. 
قال الإمام ابن عثيمين جله: عبّروا بالموات دون الميتة؛ لأن الأرض الميتة 


ذه 
رکد ووم عير و م7 2 3ه دور ر 2216 جل 
م 


قد يراد مها ما لا نبات فيها كما قال تعالى: # وءَايَهَ طم الأرض الْمِيْمَةَ أحييتهاوأخرحتا 
ِنهَا حب فَمِْهْيأَكُلُونَ 4 ابس :7 ]» فعبروا عن الأرض هنا بالموات؛ للفرق بينها 
وبين الأرض التي ليس فيها نبات.اه 

وتعريف الموات عند الفقهاء: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات» 
وملك معصوم. 

فقولنا: (الاختصاصات) هي كمجاري السيول» ومواضع الحطب» ومواضع 
المراعي» والمصالح العامة وآفية الدون, 

وقولنا: (ملك معصوم)ء أي: مملوكة بإحياء» أو إرث» أو شراء للمعصوم 
ماله وهو المسلم» ويشمل أيصًا الذمّي» والمعاهد» والمستأمن. 
مسألة :]١1‏ أقسام الموات الذي يُحيى. 

العواك سان 

[أقسم [لأول: مالم يجر عليه ملك لأحد, ولم يوجد فيه أثر عمارة. 


- الزنجي عن هشام» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو به. وهذه الرواية منكرة؛ لأن مسلم بن خالد 
ضعيفء وقد تفرد بهذا الإسناد وخالفه الثقات كما تقدم. 


۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

فهذا يُملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياءء والأخبار التي تقدمت 
تتناوله. 

[أقسص إلثاناج: ما جرئ عليه ملك مالكء. وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الآول: ماله ملك معين» وهو ضربان: 

الأول: ما ملِكَ بشراءء أو عطية» فهذا لا يُملك بالإحياء بغير خلاف» قال ابن 
عبد البر: أجمع العلماء عل أَنَّ ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز لأحد 
غير أربابه. 

الثاني: ما ملك بالإحياء» ثم ترك حتئ دثرء وعاد مواتا؛ فهو كالذي قبله في 
الحكم عند أهل العلم» وخالف مالك فقال: إذا أحيا هذا؛ مَلَكَه؛ لعموم الحديث: 
«من أحيا أرضًا ميتة فهي له»» ولان أصل هذه الأرض مباح» فإذا تركت حت 
تصير مواتا؛ عادت إل الإباحة» كمن أخذ ماءً من نهر ثم رده فيه. 

وأجيب عليه: بأنّ هذه أرض يعرف مالكها؛ فلم تملك بالإحياء» كالتي 
ملكت بشراءء أو عطية» والخبر مقيد بغير المملوك» ففي حديث عائشة زيادة: 
اليست لأحداء وهذا يقيد مطلق حديثه» ثم حديثه مخصوص بما ملك بشراءٍء أو 
عطية» فيقاس عليه محل النزاع» وما ذكروه يبطل بالموات إذا أحياه إنسان» ثم 
باعه» فتركه المشتري حتئ عاد مواتاء وباللقطة إذا ملكهاء ثم ضاعت منه 
ويخالف ماء النهر؛ فإنه استهلك. 


باب إِحياءِ الموات ۰۳ 


النوع الثاني: ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلی» کاثار الروم» ومساكن 
ثمود» ونحوها. 

هذا بلك بالا حا لد ذلك الماك لا رة له وقد ور غق طاوس: 
عن النبي 2 أنه قال: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو بعد لكم» أخرجه 
البيهقي »)۱٤١ /٨(‏ وهو حديث مرسل» وقوله: «عادي الأرضة قال آبو عبيد: 
التي كان بها ساكن في آباد الدهر» فانقرضواء فلم يبق منهم أنيس» وإنما نسبها إلى 
عاد؛ لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة» وبطشء وآثار كثيرة» فنسب كل أثر قديم 
إليها. 

قال ابن قدامت هِلثكه: ويحتمل أنَّ كل ما فيه أثر الملك؛ ول يعلم زواله أنه لا 
تعلق هلا متاحو ع و ا و د ذا برق 
عمر له؛ فلم يملك كما لو علم مالكه.اه 
إحدئ الروايتين عن أحمدء نقلها عنه أبو داود وغيره؛ لما روئ كثير بن عبدالله 
ابن عمرو بن عوف» عن آبیه» عن جده قال: سمعت رسول الله بَلِِْ يقول: «(من 
أحيا أرضًا موانًا في غير حق مسلم؛ فهي لها ولأنْ هذه الأرض لها ملك؛ فلم 
يَجْرْ إحياؤها كما لو كان معيئًا؛ فإِنْ مالكها إن كان له ورثة؛ فهي لهم, وإن م 


يكن له ورثة؛ ورثها المسلمون.اه 


۰٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قلت: حديث عمرو بن عوف أخرجه إسحاق كما في ”الفتح" (17105): وفي 
إسناده: كثير ابن عبد الله قد كُذَّب. 
© والقول الثاني في هذه المسألة أنها تملك بالإحياء» وهي رواية عن أحمد. 
وقال به مالك. وأبو حنيفة؛ لعموم الأخبارء ولأنها أرضُ موات لا حقّ فيها لقوم 
بأعياهم؛ أشبهت مالم يجر عليه ملك مالك, ولأنها إن كانت في دار الإسلام؛ 
فهي كلقطة دار الإسلام» وإن كانت في دار الكفر؛ فهي كالركاز. 
قلت: القول الأول قال به الشافعية أيضّاء ورجّحه ابن حزم؛ وقال: النظر فيها 
إن الإمام» وهو أقرب إلى الصواب عندي -واله أعلم-؛ لحديث عائشة: «من أعمر 
أرضًا ليست لأحدٍ..). فإذا عَلِمَ أنها كانت لأحد ثم لم نجد له ورثة؛ فإنها ترجع إل 
بيت المال» تصرف لمن يستحقها. ° 
مسألة [۲]: هل يصح الإحياء أيضًا 2 دار الحرب؟ 
ege E EL he‏ 
الشارع أباح تملك ديارهم بالقهر والغلبة كسائر أموالهم. 
وأما إن كان مواتا لا يعرف له مالك؛ فهذا يجوز إحياؤه؛ لعموم الأدلة. 
وأما إن كان موانًا عرف أنه كان مملوكًا؛ ففيه روايتان عن أحمد» ووجهان 


للشافعية» والأقرب ههنا أنه يملكها بالإحياء؛ لأنه لو وجِدَ في بلاد الشرك ركاز من 


.)150/( ”المحلل؟‎ )٤۷۸- ٤۷۷ /۷( ”البيان»‎ )١ 58-١557 /4( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابٌ إِحيّاءٍ الموات 10 


ضرب المشركين؛ لملكه بالوجود. وإن كان قد جرئ عليه ملك مشرك» فكذلك 
إذا أحيا موانًا جرئ عليه ملك لمالك غير معروفٍ من المشركينء والله تعالى أعلم.'") 
مسألة [*]: هل يملك الذمي بالإحياء ي دار ا لإسلام؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنه لا يملك بالإحياء في دار الإسلام» وهذا قول الشافعي» وبعض 
الحنابلة» وطائفة من المالكية» وأهل الظاهرء وحكي عن مالك واستدلوا بما 
رُوي: «مَوّتان الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم مني»» وقالوا: ذلك من حقوق 
الداروع الذار المامية: 

الثاني: أنه يملك فيها بالإحياء كالمُسلم» وهو قول أحمدء وهو قول الحنفية» 
وأكثر المالكية» وحكي عن مالك» وعليه أكثر الحنابلة» واستثنئ المالكية ما أحياه 
بجزيرة العرب؛ فإنه لا يملكه. 

واستدل أهل هذا القول بعموم الحديث: «من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي لها. 
ولأ الإحياء من أسباب الملك؟ فملك به الذمي كسائر أسبابة» وحديئهم: 
«موتان الأرض لله ولرسوله..» لا يعرف في شيء من كتب الحديث» وإنما لفظه: 
«عادي الأرض لله ورسوله» ثم هو لكم)» وهو مرسل كما تقدم. 

قالوا: ولو ثبت هذا اللفظ؛ لم يمنع تملك الذمي بالإحياء كما يتملك 
بالاشعفاف والاخطاب» والاعطاد نا هو للسللمية إن السستلمية إذا ماكر ا 


.)81/94- 57/8 /1( ”البيان"‎ )١ 58 /8( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


٠١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الأرض ملكوها بما فيها من المعادن» والمنافع» ولا يمتنع أن يتملك الذمي بعض 
ذلك» وإقرار الإمام لهم عل ذلك جار مجرئ إذنه لهم فيه» ولأنَّ فيه مصلحة 
للمسلمين بعمارة الأرض وتبيئتها للانتفاع بهاء ولا نقص عل المسلمين في ذلك. 
الثالث: إذا أذن له الإمام؛ ملك به وإلا م يملك» وهذا قول ابن المبارك. 
الرابع: إن أحيا فيما يَعْدَ من العمران؛ ملكه. وإن أحيا فيما قَرّبَ من العمران؛ 
م يملكه» وإن أذن له الإمام» وهذا قول مطرف» وابن الماجشون. 
قال اپو عبد ا عض ال لم: التول الثانى هو الصواب. والله ف 
مسألة [4]: إذا ملك الذمي الأرض بالإحياء؛ فهل عليه فيها خراج؟ 
# جاء عن أحمد أنه قال: عليه العشر. وعنه رواية أخرئا: ليس عليه شىء». وبهذا 
قالت الحنفية» وأكثر المالكية» وهو الصواب. والله أعلم.”") 
مسألة [50]: ما قرب من العامر هل يجوز إحياؤه» وتملكه بالإحياء ؟ 
ما قرب من العامر له حالتان: 
الحالة الأولى: أن يتعلق بمصالح العامر. 
فاق ابن قدسة ؤلله ن #المفر 10 6115 وناقذت اا وَتكلن 


0 ه كوي ر ر شه أت د ی ا رو و 

بِمَصَالِحِهه مِنْ طْرّقِهِ وَمَسِيل مَائِهه وَمَطرّح قَمَامَتِهِه وَمُلقَئ ترَابهِ وَآلَاتِهِ» فلا يجوز 

)-٠٤۸/۸( ”المغني“‎ )-۷٠١ /۲( )598-5791//1( انظر: ”أحكام أهل الذمة" لابن القيم‎ )١( 
.)1771( ”المحل'"‎ ) 581١ /9/( ”البيان"‎ 

(۲) انظر: ”أحكام أهل الذمة“ (۲/ .)٩‏ 


بَابُ إِحْيَاء الموات ۷ 


إحماؤه بِعَيْرٍ جلاف في المَذْمَّب. وَكَذَلِكَ ما على بِمَصًالح القَرْيةء كفتائهاء 
وَمرْعَئ مَاشِيهاء وَمُحْتطّبهاء راء وَمَصيل مَائِهاء لا يلك بالإخياي وَلَاتَْلَم 
ب اشا جا ن آمل الل و کر آل ران وال ول عار 
ل ا 0 


٠‏ م ر 
- 


الحالة الثانية : أن لا يتعلق به مصالح العامر. 
© ففيه قولان: 
الأول: يجوز إحياؤه» ويتملك بذلك» وهو قول أحمد في رواية» والشافعي؛ 
لعموم أحاديث الباب. 
الثاني: لا يجوز إحياؤه. وهو رواية عن أحمد. وبه قال أبو حنيفة» والليث؛ 
لأنه في مظنة تعلق المصلحة به؛ فإنه يحتمل أن يحتاجه إلى فتح باب في حائطه إلى 
فنائه» ويجعله طريقاء أو يخرب حائطه» فيضع آلات البناء في فناته. 
قال أبو عبد اله غضس اله لم: التول الأول هو الصواب» والله أعلم» ومظنة تعلق 
المصلحة به لا تمنع جواز الإحياء, والله أعلم.'") 
مسألة [5]: إذا وجد 4 الأرض بعد إحيائها معادن» فهل يملكها؟ 
8 أما إذا كانت المعادن جامدة كالذهب» والفضة» والنحاس» وما أشبهها؛ 
فإنها تكون ملكا له عند الجمهورء وهو قول الحنابلة» والشافعية» والحنفية» 


.) 51/6 وانظر: ”البيان" (/ا/‎ )١( 
.)١6٠١ /۸( وانظر : ”المغنی“‎ )۲( 


۱۹۸ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والظاهريةء وخالف مالك فقال: هي للسلطان. 
وآجيب عن مالك كلل : بعدم وجود دليل يدل علل قوله» والأصل حرمة مال 
المسلم قال تعال: ٭ تايها اريت َامَنُوأ لا نكلو مالم بَيْنَكُم بالطل 
إل ككرت يمره عن راض € [النساء:79]. 
وقال النبي مَبْدْدٌ: «إنَّ دماءكم» وأموالكم عليكم حرام)» وقال النبي 335: 
«من أحيا ارخا ميتة؛ فهي له ٩.‏ 
© وأما المعادن الجارية» كالنفط» والقار» وما أشبههاء فظاهر كلام ابن حزم في 
”المحل؟ أن مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وداود أنه يملكها؛ لأنه عمم المسألة 
ف جميع المعادن» وهو ظاهر كلام صاحب ”البيان" عن مذهب الشافعيء وهذا 
القول رواية عن أحمد؛ لأنه ظهر في ملكه فأصبح مالكًا له كما تقدم في المعادن 
الجامدة. 
© ومذهب مالك أنَّ المعدن للسلطانء وقاله أحمد في رواية» قال ابن قدامة: 
أظهرهما لا يملكها؛ لأنها ليست من أجزاء الأرض؛ فلا يملكها. 
قال أورعبد ادغى القدلي: الذي ينبي للسلظان أن برضي صاخب الأرض 
بالمكافاءات المالية» ولا يأخذها منه قهرّاء والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المحل“ )۱۳٤۹(‏ ”المغتی“ (8/ )١51/‏ ”البيان؟ (۷/ 59). 
(۲) انظر المصادر السابقةء و”الإنصاف؟ (5/ 4 4 -) ”زاد المعاد“ .)۸٠١ /١(‏ 


باب إِحْياء الموات ۹ 
مسألة 17: إذا كانت المعادن د موات»: فأراد إنسان أخد المعادن دون إحياء 
الأرض؟ 
© قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۸/ ٠١٤‏ -): وَجُمْلَةَ ذَلِكَ: أَنَّ الْمَعَاونَ 
الظَاهِرَة وَهِيّ الَّتِي يُوصَلُ إلئ مَا فيها مِنْ غَيْرٍ موْئَق يابا الناس» وَينَفِعُونَ 
بهاء كَالْيلح» وَالمَاءء وَالْكِبْرِيتِء وَالْقِيِ وَالمُومْيَاء وَالنَفْطِء وَالكُخْل.... 
وَأَشْبَاهٍ ذَلِكَه لا تَمْلَكُ بالإخيّاء وَلَا يَجُورُ إِمَطَاعْهًا لِأَحَدِ مِنْ النّاسِء وَل 
اخْيِجَارُهَا دُونَ المُسْلِمِينَ؛ لِأَنّ فيه ضَرّرًا بالمُسْلِمِينَ وَتَضبِيقًا عَلَيْهِْ. 
ثم استدلٌ عل ذلك بقصة أبيض بن حمّال أنَّ النبي ينيد أقطعه الملح بمأرب» 
فقيل: يا رسول الله أقطعته الماء الْعِدَّ -الجاري- فاسترجعه منه. أخرجه أبو داود 
(2074)» والترمذي »)١80(‏ وابن ماجه (7515)» وهو حديث ضعيفٌ؛ في 


إسناده مجاهيل. 


ثم قال حَلثنه: ولان هذا علي به مَصَالِحَ المشلمين ا ع حيار 
ول إقطاعف کمَشارع الا وط قات 1 لول 

ثم قال هلثه: وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِىٌ وَلا أَعْلَمْ فيه مُخَالًِا.اه 

قال أبو حسين العمراني في ”البيان“ (۷/ :)٤۸۷‏ فإن سبق واحد إل شيء من 
هذه المعادن الظاهرة؛ أخذه وملكه؛ لقوله <4: «من سبق إلى مالم يسبق إليه؛ فهو 
أحق به»؛ فإن أخذ منها وانصرف» وجاء غيره وأخذ منها وانصرف» وعلل هذا 


بأتلون» واحد بعد واحد...؟ جاز: 


۱۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال: وإن جاء واحد وأطال يده عليها ففيه وجهان - أي: عند الشافعية - 
أحدهما: لا يزيل الإمام يده؛ لأنه أحق به. والثاني: يزيل يده عنها؛ لأنه يصير 
متحجرًاء وتحجرها لا يجوز.اه 

قلت: أما الحديث: «من سبق إلى مالم يسبق إليه...» فأخرجه أبو داود 
E‏ وفيه أربعة مجاهيل» يروي أحدهم عن 
الآخر» فهو مسلسل بالمجاهيل؛ فهو شديد الضعف. 

وأما الوجهان اللذان ذكرهما فهما وجهان للحنابلة أيضًا كما في ”المغني" 
.)23١-1659/4(‏ والأصح في ذلك أنه يرفع يده عنها؛ لأنها حق عام؛ فليس له أن 
يحتجزه علا من دونه» وإنما له أن يأخذ حاجته؛ فهو أحق بالسبق. 

قال این قدامت لله و في ”المغني" (/ ١ه :)١‏ اك الْمَعَادَن الْبَاطِنَة وهي 
7 . رد اه إلا بالعَمَل المي كَمَعَادِنٍ الذّهَّب ا 

وَِنْ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةَ فَحََرَهَا ِنْسَانْ وَأَظْهَرَمَاٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ذلك في ظَاهر 
الْمَذْمَبِء وَظَاهِرِ مَذْهَبِ الشَافِعِيٌ ا ا يَمْلكها بڌَلِك. وهو قول 
لِلشَافِعِيٌ؛ لِأَنّهُ مَوَاتٌ لا يُتمَعْ به إلا بِالْعَمَل وَالْمُوَْة؛ِ قَمْلِكَ بالإحيّاى كَالْأَرضِء 
وَلَِنّهُ بإظْهَاره هيا اناع بو مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ إَئ تَكْرَارٍ ذَلِكَ الْعَمَل؛ كَأَشْبََ 


ارق ا جا اا أزخاطها: 


8 
- 


بَابُ إِحْيّاء الموات ۱۱۱ 

قال وَوَجْهُ الْأَوّلِ: أن الإخيّاة الّذِي يُتْلَكُ به هُرَ الْعِمَارَةُ التي تَهَياً بها 
الْمُحْبِي للانْتمّاع سِنْ غَيْرِ تَكرَارٍ عَمَلِء وَهَذَا حَمْرٌ وَتَخْرِيبٌء يَحْتَاجُ إلى تكرًا 
عِنْدَ كل الْتِفَاع.اه 

قال اہو عب اتندغض اكد لم: ظهر لى -والله أعلم- أنه يملك المعادن التي حفر 
عنهاء وأظهرها وصارت في يده» دون غيرها ممالم تصلها يده ومالم يظهرها ويصر 
في يده؛ فهي حقوق عامة. للإمام أن يوكل من يعمل» ويأخذها لأملاك المسلمين 
العامة» وينبغي لولي أمر المسلمين أن يخص صاحب الأرض بمكافاآت على ما 


ظهر في أرضه. والله أعلم.'") 


NL 


مسألة 1۸1: إحياء بعض الأماكن التي 2 جوانب الشوارع» والطرقات: وما 
أشبه ذلت. 

قال ابن قدامت كته في ”المغني“ (/371): وَمَا كَانَ مِنْ الشّوَارعَ 
الات ek‏ فلس لحد إحباوة سَوَاء گان وَاسِعاء أ 


قا ا ا 0 بذَلِكَ أو لَمْ يُضَيْنْ؛ لأن ذَلِكَ 4 ك ق 


رم ےر 


الكسلفوة :2 به مَصْلْحَتَهُمْ؛ ابه مَسَاحِدَهُمْ. تكو الازكتان بالْفَحُودٍ 
E e‏ 
بالْمَارَة لاتاق أَهْلٍ الْأَعْصَارٍ على إِقرَّار الاس على ذلك 


8 


86 


مِنْ غَيْرِ إنْكَارِ وَلِأَنهُ ا 


و 


اق ماخ من عبر إضرار؛ َم بنع من كَالاجتياز. 


(۱) وانظر: ”البیان“ (1/ 588 ) ”الإنصاف» (5/ )"5٠0‏ ”زاد المعاد“ .)۸٠۲ /٥(‏ 


ا فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


OS E 5‏ 2 ا N‏ ر . ٥‏ ا a‏ 
قال: وَلَهُ أن يطلل على نفسه» یما لا ضرَرَ فيه» من بَارية -حصير-» وَتابّوت» 


م o‏ سد مه فيو 


وَكِسَاءِء وَتَحْوِِ؛ أن الْحَاجَةَ تدعو إِلَيّهِ مِن غير مَضَرَّةٍ فيه. 


قال: وَلَيْسَ لَهُ الْبِنَّك لا دَكَةَ وَلَا غَيرَهَاه لِأنّهُ يُضَيْقُ عَلَىْ النّاسسء وَيَعثْرُ به 
الماك الا وال قن اليل وَالتَّهَا وَيَبْقَىا عَلَىا الدَوَام ریما ادع ملكة 


سے 
2 2 
سى ذلك. 
E‏ 

2 


- 


قال: ًالبق احق پو ما دام فيه؛ فَإِنْ قَامَوَتَرَكَ متَاعَهُ فيه؛ لَمْ الك يَجْزْ لِغيْرهِ إزَالََةُ؛ 


3 


يَدَ الأَوَّلِ عَلَيْهه وَإِنَ تَقَلَ مَتَاعَهُ كَانَ لِغَيْره اا الثم 


8 


3 


قال: وَإِنْ تعد وأطال؟ مع و ا ر کا ص بتع 
يُسَاوِيه غَيْرُمُ في اسْيِحْفَاقِهِ. وَيَحْتَمِلُ أنْ لا يُرَالَ؛ لِأنُّ سَبَقَ إلى مَا لَمْ يَسْبقْ إلَيْه 
مسلم. اھ 

فلت: وذكر العمراني كله في ”البيان“ (۷/ )٤۹١‏ مثل ما ذكره ابن قدامة 
والصحبح في المسألة الأخيرة نه لا يزال عنه. ولو أطال يده عليه» والله أعلم. 

تنبية: ما ذكرناه في هذه المسألة مقيد ومستثنئ بما إذا جعل ولح الآمر لهذه 
الأمور ضوابط يتعامل بها الناس؛ فيكون الحكم علل ذلك 
مسألة [9]: ما هو ضابط الاحياء؟ 

الصحيح في هذه المسألة أنَّ الإحياء ضابطه ما تعارف الناس بينهم أنه إحياء؛ 


لآنه لم يرد في الشرع تبيين ضابط الإحياء» ولا ذكر كيفيته؛ فيجب الرجوع فيه إلى 


بَابُ إِحْيَاءِ الموات ۱۱۳ 


ما كان إحياءً في العٌرف» وهذا القول نصّ عليه الشافعي مَللَكه. وهو قول أحمد في 
رواية» وقال به ابن حزم والشوكانيء وقرّاه الإمام ابن عثیمین لله 
مسألة1١٠:‏ إذا سبق إلى الأرض وضرب عليها أعلاماء ولم يحيها؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية» والحنفية وغيرهم آنه لا يملكها بذلك حتى 
يحييهاء ويكون في ذلك الوقت متحجرًا عليها؛ فهو أحق بهاء وقد استدلوا على 
ذلك بالحديث: «من سبق إلى مالم يسبق إليه؛ فهو أحق به)» وهو حديث 
مسلسلٌ بالمجاهيل كما تقدم. 
ولم يفرق الشوكاني هَلنته في ”السيل" بين الإحياء والتحجير» بل جعل التحجير 
من الإحياء؛ للحديث المذكور. والأظهر هو قول الجمهور بالتفريق بينهما.”"' 
تنبيث: إذا أطال يده عليها متحجرًا بدون إحياء أمهله السلطان مدة ليحييهاء 
أو يرفع يده عنها؛ فإن مضت المدة ولم يحيها؛ أذن في إحيائها لغيره.”" 
مسألة :]١1١[‏ إذا جاء إنسان وأحيا الأرض التي قد تحجرها إنسان قبله؛ 
فهل يملكها؟ 
دق هذه السات وجهان السكابلة» والشافئية: رالا أ ل بها لآن 
يد الأول قد ثبتت عليها؛ فهو أحق بهاء وفعل الإنسان الآخر لا يسقط حق 
(۱) انظر: ”المغني" )-۱۷٦/۸(‏ ”لبان“ (۷/ ٤۸۲‏ -) لمحل“ (IEA)‏ ”الشرح الممتع" 
(۱۰/ ۳۳۱) ”الإنصاف؟ (7/ )۳٤۹‏ ”السیل الجرار“ (۳/ ۲۲۷). 


(۳) انظر: ”البیان“ (۷/ )٤۸ ٥-٤۸۳‏ ”المغنی؟ (۸/ ٠١۷ ۰۱١۱‏ -) ”السیل“ (۳/ ۲۲۹-۲۲۸). 
() انظر: ”المغنى» (۸/ )٠٥۳‏ ”البیان“ (۷/ .)٤۸٩‏ 


غ١١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الأول» والله أعلم. 
قال آبو الحسين العمراني كله في ”البيان“ (۷/ :)٤۸٠١‏ وإن تطاول الزمان في 
نوكديد الأرل علنياةةإن الملظاة بمسدضيهويقر لاله اه واا ااه 
غيرك. فإن استمهله. فأحياه؛ ملكه. وإن تركه؛ زال حكمه عنه. وإن لم يتركه وجاء 
غيره» وأحياه؛ ملكه وجهًا واحدًا؛ لآنه لا عذر له مع تطاول لمن 00 
مسألة [؟11]: هل له أن يبيع ما تحجره ؟ 
# فيه قولان للحنابلة» والشافعية» والأصح عندهم عدم جواز بيعه؛ لأنه ليس 
ملكا له» وقال بعض الحنابلة» والشافعية: له بيعه؛ لأنه أحق به» فصار كالمالك» 


E 


4 


قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه يبيع حقا له والله أعلم.'") 
مسألة [11]: إذا استأجر إنسانًا ليحيي له الأرضء فأحياهاء فمن يملكها ؟ 
# مذهب الجمهور أنه يملكها المؤجر؛ لأنه هو الذي قصد الإحياء» والآخر 
عامل له. 
قال الشوكاني كته في ”السيل“ (۳/ ۲۲۷-): المباشرة للفعل تختلف 


باختلاف الأغراض والمقاصد. فإذا كان المباشر للإحياء مأمورًا من جهة غيره» 


.)١157 /8( انظر: ”الإنصاف» (5/ هه 767-7) ”البيان" (/ا/ 564 ) «المغنى"‎ )١( 
.) 5/6 ”البيان" (/ا//‎ )١6 7 /8( (؟) انظر: «المغنى"‎ 


نات إِحْياء الموات ١١6‏ 


أجيرًا له صح ذلك» وكان عمله هذا داخلا في أنواع الإجارات» ولا مانع من 
ذلك» وهكذا إذا كان المباشر وكيلا؛ فإنه لم يحيها لنفسه» بل أحياها لموكله» 
وليس هذا من الأملاك القهرية التي تدخل في ملك مالكها شاء أم أبئ .اها" 
مسألة :]١4[‏ هل يشترط 4# إحياء الموات إذن الإمام؟ 
©# مذهب الجميوو أنه لابه يشتر ط ذلك؛ لن الأحاديث الواردة في الباب مطلقة. 
ليس فيها تقبيد ذلك بيإذن ولي الآمرء واشترط ذلك أبو سحنيفة» واشثر تر طه مالك 
فيما قرب من العمران» ا قول اع وهو ترجيح ابن حزم ثم 


(۱) انظر: ”البیان“ (۷/ )٤۹۷‏ ”السیل“ (۳/ ۲۲۸). 


۳) انظر: ”الفتح“ (۲۳۳۵) ”البیان“ (۷/ )٤١١‏ ”السیل الجرار“ (۲۲۹/۳) ”المحل» (1757) 
”المغتی“ (۸/ ۱۸۲-). 


١1١7‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


0 


التي كلل 


أن 


4 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى الحمى. 
قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۲۳۷١(‏ أصل الحمئ عند العرب أن الرئيس 

منهم كان إذا نزل منزلًا مخصبًا استعوئ كلبًا عل مكان عالء فإ حيث انتهئ 
صوته حماه من كل جانبء فلا يرعئ فيه غيره» ويرعىئ هو مع غيره فيما سواه» 
والحمئ هو المكان المحمي» وهو خلاف المباح» ومعناه: أن يمنع من الإحياء 
من ذلك الموات؛ ليتوفر فيه الكلاء فترعاه مواش مخصوصة. ويمنع غيرها.اه 
مسآكة 191 فوته ولا حمى إلا نله ولرسونةه: 

# قال الحافظ كله في ”الفتح“ (۲۳۷۰): قال الشَّافِعِيُ: يَحْتَول مَعْتَ 

الْحَدِيث شَيْيِيْنِ: أحدهماء لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْوِي لِلْمُسْلِمِينَ إلا مَا حَمَاهُ الي 

ل والآخّر: مَعْنَا إلا عَلَىْ مِذْل مَا حَمَاُ عَلَيْهِ الي يك فََلَئ الأول لَيْسَ لِأَحَدٍ 

ف وا عل ا 7 شتوك الله 


از ا عِنْدهِمْ الثاني .اه 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۳۷۰). 


نات إِحْيَاء الموات 11۷ 


قلت: وهذا الراجح عند الشافعية هو قول أحمد. ومالك» وأبي حنيفة» 
واستدلوا عل ترجيحه بأنْ عمر بن الخطاب ب صح عنه أنه حَمّئا الربذة كما في 
”مصنف ابن أبي شيبة“ (۷/ ۷٦۷)ء‏ و”الأموال“ (ص٠٠)‏ لأبي عبيد» وأصله في 
”البخاري؟ (۲۳۷۰) بسند منقطع» وجاء عن عثمان أيضًا كما في ”سنن البيهقي" 
».)١57/5(‏ وفي إسناده: أبو سعيد مولى أسيد» مجهولء تفرد بالرواية عنه أبو 
نضرة» ول يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. 


قال ابن قدامت عَللَتْه: واشث: شتهر ذلك في الصحابة» فلم ينكر عليهما؛ فكان 


< 


إجما 


.اھ 

قال البيهقي لله عقب أثر عمرء وعثمان مَنِقعً: هذا الأثر يدل علا أنَّ غير 
النبى بل ليس له أن يحمى لنفسه» وفيه وفيما قبله دلالة عل أن قول النبى كلة: 
«لا می إلا لله ولرسوله» آراد به ن لا مئ إلا عل مثل ما همی عليه رسوله في 
صلاح المسلمين» والله أعلم.اه 

قال الحافظ ابن حجر 5 هللته: ومحل الجواز مطلقًا أن لا يضر بكافة 
المسلمين.اه 

EE‏ اشتهر أن النبي كد ھی النقيع» وهو عند البخاري ( )2 عن 
الزهري بلاغَاء وأخرجه أحمد (۲/ ٩۱‏ 00\(« والبيهقي ))١551/5(‏ اود 


رقم (740) موصولًا عن ابن عمر بإسناد فيه عبد الله العمري» وهو ضعيفٌ. 


۱1۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وخا عفر للريثة كان هن أجل غيل المسلييق الذي فى سيل ال 
مسألة ["]: هل للإمام أن ينقض ما حماه من قبله؟ 
آما ما ماه النبي 7 فلا يجوز لأحد نقضه مع بقاء الحاجة. 
# فإذا زالت الحاجة ففيه وجهان للحنابلة» والشافعية. 
والصحيح جواز نقضه إذا زالت الحاجة. 


وأما ما حماه غيره من الأئمة؛ فيجوز نقضه. وتغييره؛ والله أعلم.'") 


-١557/5( ”الفتح“ (772170) ”سنن البيهقي"‎ )- ٤۹۷ /۷( ”البيان"‎ )١57/4( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)-7١5ص( ”مصنف ابن أبى شيبة" (/1/ 77717) ”الأموال"‎ )١1 


(۲) انظر: ”المغنی؟ )١717/4(‏ ”البيان؟ (۷/ .)-٠٠١‏ 


بَابُ إِحَياءٍ الموات ١1‏ 
Q1۰‏ 2 .ع الله “o. r‏ رعو 7 ولاتك. اكه مسمس دوو . ساس رر و ۴٥ر‏ 
ف 2 وعنه عيعصه ل: قا رسول الله : ١لا‏ ضرَّرَ ولا ضِرَارَ). رَوَاهِ أحمّد 


2 © مكو ور .€ اس م ت ر ع لووك 6607 
EDE‏ وله مِنْ حَدِيثِ أبى سَعِيدٍ مثله» وَهوّ فى ”الموَطأ" مَرْسَل. 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳)» وابن ماجه »)۲۳٤۱(‏ من طريق جابر بن يزيد الجعفي 

رة غو این غا که وااو تیا جن جار ین زد قد الةو وق کاب 

وللحديث طريق أخرئ عند الدارقطني (٤/۲۲۸)»ء‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم» ولآن رواية داود بن الحصين» عن عكرمة منكرة. 

وللحديث طريق أخرئ - هي أحسنها -: ذكرها الزيلعي في ”نصب الراية" (5/ 8 786-7)» 
وتبعه الحافظ في الدراية: وهي أن ابن أبي شيبة أخرجه عن معاوية بن عمروء عن زائدة» عن 
ا ينعن ازع عياض بد وعدا خاو ق وروا ا و رلا 
والحديث حسن بشواهده كما سيأي. 

(؟) حسن بشواهده. لم يخرجه ابن ماجهء وإنما أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۷)» والبيهقي (7/ 1۹)» من 

طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة عن الدراوردي عن عمرو بن يحيئا المازني عن أبيه عن 
أبي سعيد به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عثمان بن محمدء ثم هو غير محفوظء فإن الصحيح 
فيه الإرسالء فقد أخرجه مالك في ”الموطأ" (؟/ )۷٤١‏ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا. 
والحديث لث شواهد: 

فمنها: حديث عبادة بن الصامت» أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۲۷)» وابن ماجه »)775٠0(‏ من طريق 
الفضيل بن سليمان النميري عن موسئ بن عقبة عن إسحاق بن يحيئ بن الوليد عن عبادة بن 
الصامت به. 

وهذا إسناد ضعيف غير محفوظ؛ فإن الفضيل بن سليمان روئ عن ابن عقبة مناكير» وإسحاق 
ابن يحيئ لم يدرك عبادة» وذكر ابن عدي حديثه هذا في ”الكامل" وقال: غير محفوظ. 

وقال ابن رجب: وقيل إن موسئ بن عقبة لم يسمع منه» وإنما روئ هذه الأحاديث عن أبي 
عياش الأسدي عنه» وأبوعياش لا يعرف. 


ومن شواهده حديث جابر بن عبدالله: 


أخرجه الطبراني (019) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيئ بن حبان عن عمه واسع = 


7۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسأئة [1]: معنى قوله 6 : «لا ضرر ولا ضرار». 


قال الحافظ ابن رجب وله في «جامع العلوم والحكم" :)-7١١/7(‏ وقوله 


يْةِ: «لا ضرر ولا ضرار» اختلفوا: هل بين اللفظتين -أعني الضرر والضرار- 


ابن حبان عن جابر. 

قال ابن رجب ذلتثه: هذا إسناد مقارب» وهو غريبء لكن أخرجه أبوداود في ”المراسيل" من 
رواية عبدالرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيئ عن عمه مرسلاء وهو أصح. 

ومن شواهده حديث ثعلبة بن أبي مالك: 

آخر جه الطبراني (۱۳۸۷)»ء وفي إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب: ضعيف» وشيخه إسحاق بن 
إبراهيم قال الألباني: لم أعرفه. 

ومن شواهده حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۲۸)»ء من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة» وزاد «ولا 
يمنعن جار جاره...)» وهذا إسناده ضعيف؛ لضعف يعقوب» وأصل الحديث في ”الصحيحين“ 
من رواية الأعرج وعكرمة عن أبي هريرة بلفظ: (لا يمنعن جار جاره أن يغرز... » الحديث وليس 
فيه زيادة ١لا‏ ضرر ولا ضرار). 

وله شاهد عن عائشة عند الدارقطني /٤(‏ ۲۲۷)»ء والطبراني في ”الأوسط" )1١71/( )717١(‏ 
بثلاثة أسانيد في كل إسناد منها كذاب. ۰ 

وشاهد من حديث عمرو بن عوفء وفيه حفيده كثير بن عبدالله» وقد كذب. 

قال أبوعبدالله أحسن الله إليه: الحديث يرتقي إلى الحسن بالمرسلين وحديث ابن عباس 
وحديث ثعلبة وحديث أبي هريرة» والله أعلم. 

قال الحافظ ابن رجب كلته: وقد ذكر الشيخ لن - يعني النووي - أن بعض طرقه تقوي بعضّاء 
وهو كما قال ... قال: وقال أبوعمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه 
ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. 

وانظر: ”تحقيق المسند“ »)۲۸٠٠(‏ و”جامع العلوم والحکم؟ (۲/ »)۲٠٠-۲١۷‏ و”الصحيحة" 
»)۲٠١(‏ و”نصب الراية» .)-۳۸١ /٤(‏ 


نات إِحْياء الموات ١*١‏ 


فرق آم ۷ فم من قال هر بع واحدعل وبعه التاكيد» والمشهون أن 
بينهما فرقا. كم قيل: إن الضرر هو (الاسم): والضران (الفعل)؟ فالمعت أن 
الضرر نفسه منتف في الشرع» وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل: الضرر أن 
یدخل عل غیره ضررًا بما ينتفع هو به» والضرار أن يدخل على غيره ضررًا بما لا 
منفعة له به» كمن منع ما لا يضره» ويتضرر به الممنوع» ورجح هذا القول طائفة 
منهم: ابن عبد البرء وابن الصلاح. وقيل: الضرر أن يضر بمن لا يضره» والضرار 
أن يضر بمن قد أضر به على وجو غير جائز. وبكل حال؛ فالنبي 4 إنما نفى 
القون والقبرار بخير عقو وهذا عل ترعين اسا اة لايكرن ذلك غرض 
سوئ الضرر بذلك» فهذا لا ريب في قبحه» وتحريمه. -ثم ذكر أمثلة عليه مع 
الآدلة-. 

ثم قال مَلنَته: والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيحء مثل أن يتصرف 
في ملكه بما فيه مصلحة له» فيتعدئ ذلك إلى ضرر غيره أو يمنع غيره من الانتفاع 
بملكه؛ توفيرًا له» فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول: وهو التصرف في ملكه بما 
يتعدئ ضرره إلى غيره؛ فإن كان على غير الوجه المعتاد. مثل أن يؤجج في أرضه 
نارًا في يوم عاصف. فيحترق ما يليه؛ فإنه متعد بذلك» وعليه الضمان؛ وإن كان 
عل الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران -ثم ذكر الخلاف وبعض الصور 
التي يختلف فيها أهل العلم في ذلك- وأما الثاني: وهو منع الجار من الانتفاع 
بملكه والارتفاق به. -ثم ذكر الخلاف في ذلك-. 


۲۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ثم ذكر الخلاف في ذلك» وسنذكره إن شاء الله عند آخر حديث في هذا الباب. 
فائحة. إدخال حديث ابن عباس مقا في هذا الباب فيه تنبيه على أن إحياء 


الأموات» يتملك به صاحبه ما ليس في تملكه ضرر علل أحد. 


0 


5 وعن سَمُرَةَ بن جُنْدبٍ م صل قال : قال ول الله E‏ «مَنْ أحَا حاط 


حَايْطا عَلَىا أَرْض قَهِيَ لَه). و N N aE‏ 
الحكم المستفاد من الحديث 


ا اا ا هلا أن نيم قرط ع ا ا 
رضاحي ١‏ بول ع فاط فلك وغ مايل عل أن احا 
ss‏ 


ت 


وقد تقدم أنَّ الراجح في هذه المسألة أنَّ ما عدّه الناس إحياءً يكون إحياءً 


لالأرضء والله أعلم. 


(۱) صحيح بشوهده. أخرجه أبوداود »)۳٠۷۷(‏ وابن الجارود »)٠٠١٠١(‏ من طريق الحسن عن 
سمرة» والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» ولكن الحديث صحيح بشواهده المتقدمة 
في أول الباب. 


بَابُ إِحْيَاء الموات ۱۲۳ 


6 ° ت ر‎ e رام 0ھ 2 4 3 ت إل ¢ 13 اا‎ (e ١ 
قال: من حفر بئرا فله‎ E وعن عبدالله ُن مول أن ن النبي‎ ۹۳4 


ەرو 
۰ 


أرْبعونَ ذرَاعَا ع عَطَنًا لاشيته شِيَيهِا. رَوَاهُ ابن مَاجَهُ يإسْنَادٍ ضَعِيٍ "" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حريم البثر. 

قال ابن الأثير مَلتَهُ في ”النهاية" :)۳۷١ /١(‏ حريم البئر: هو الموضع المحيط 
بها الذي ين فيه تراما آي: إن الس التي بفرها الرجل ف مرات» فحريها 
لیس لحد آن ینزل فیه» ولا بنازعه علیه» وسمّي به؛ لآنه يحرم منع صاحبه منه» آو 
لأنه يحرم علل غيره التصرف فيه.اه 
# وقد اختلف الفقهاء في تقدير حريم البثر علل أقوال» فمنهم من قدّر حريمه 
بأربعين ذراعًا؛ استدلالًا منهم بحديث عبد الله بن مغفل» وأبي هريرة 


المذكورين قريبًا. وهذا القول قال به أبو حنيفة» وعزاه الصنعاني للشافعي أيضاء 


(۱) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (74/7)» من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسنء عن عبدالله 

ابن مغفل به. وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن إسماعيل ضعفه شديد. وذكر الحافظ في ”التلخيص" 
أن سوارًا تابع إسماعيل فرواه عن الحسن به. ولكنه لم يذكر إسناده إلى سوار للنظر في حاله. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (7/ 515) وغيره مرفوعًا ١حريم‏ البئر أربعون ذراعًا 
من جوانبها كلهاء لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو الشاربء ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً». 

وهو من طريق رجل مبهم عن أبي هريرة» والمعروف في ”الصحيحين" بلفظ: ١لا‏ يمنع فضل 
الماء...» دون الزيادة التي في أوله. فالحديث ضعيف. والله أعلم. 

تنبيث: جاء في ”سنن البيهقي" (7/ )١155‏ في طريق من طرق حديث أبي هريرة تسمية الرجل 
المبهم ابن سيرين» وهي رواية ليست محفوظة. والله أعلم. 


ع١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والمشهور عنه ما سيأتي. 

© وذهب أحمد. وأكثر أصحابه إن أن حريم البئر المبتدئ خمسة وعشرون 
ذراعًاء وحريم البئر المعتاد خمسون ذراعًاء وجاء في ذلك مرسلٌ صحيمٌ إلا 
سعيد بن المسيب رفعه: ١حريم‏ البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًاء وحريم البئر 
العادي خمسون ذراعًا أخرجه البيهقي (5/ 155).: وقد رُوي موصولًَا عن أبي 
هريرة ين أخرجه الدارقطني »)۲۲١ /٤(‏ وفي إسناده محمد بن يوسف 
المقريء وهو وضّاعٌ. 

© وذهب الشافعي وأصحابه» وبعض الحنابلة إلى أن حريم البئر هو بقدر 
حاجته» وعدم الإضرار به؛ فإِنْ كان يريده لماشية؛ جعل له بقدر ما يكفيه لذلك» 
وإن كان يريده للزراعة؛ فأكثر من ذلك» وإن كان يريده للشرب والاستقاء؛ 
جعل له أقل من ذلك وإن كان آخر يريد أن يحفر بئرًاءِ فليس له أن يحفر 
بجواره» بحيث به» ىھ دا التول هو أقرب الأقوال؛ لعدم صحة الأحاديث 
في هذا البابء والله أعلم.'") 

مسألة [؟]: حريم العين. 

© مذهب أحمد. وأبي حنيفة تقدير ذلك بخمسمائة ذراع» وجاء عن الزهري أنه 
قال: سمعت الناس يقولون: حريم العين خمسمائة ذراع. 


(۱) انظر: ”المغني" (/ /ا/١1)‏ ”الحاوي" (1/ 5:88 -) ”المحلا" )١160(‏ «الأموال» (ص١١5)‏ 
”البيان" (/ا/ 5/ا5). 


نات إِحْياء الموات ١”‏ 


a E E عد‎ 


قلت: وليس على ذلك دليلٌ صحيٌ» وقد اشتهر عند بعض الفقهاء حديث بلفظ : 
«وحريم العين خمسسائة ة ذراع» قال الزيلعي: : غريب. . ويعني بذلك أنه لا أصل له. 

وعلن هذا ذالراجح هو مذهب الشافعي» وب الا ار ا ر ا 
تدعو الحاجة إليه» كما تقدم في البئر؛ إلا أنَّ الحاجة في العين أوسع منها في البئر 
والله أعلم.'") 
مسألة [۳]: حريم الدارء وأرض الزراعة. 

قال المرداوي كله في ”الإنصاف“ (5/ 707): حريم الأرض التي للزرع ما 
يحتاجه في سقيهاء وربط دوابهاء وطرح سبخهاء ونحو ذلك. 

قال: وحريم الدار من موات حولها: مطرح التراب» والكناسة» والثلج» وماء 
الميزاب» والممر إل الباب.اه 

وقال العمراني كله في ”البيان“ (۷/ :)٤۷١‏ وإن كان العامر يجاور مواتًا 
فلصاحب العامر من الموات الذي يجاور ملكه ما لا يمكنه الانتفاع بالعامر إلا 
به» مثل الطريق» ومسيل الماء الذي يخرج من الدار» وما تحتاج إليه الأرض من 
ما کی 

تنبية: الحريم إنما يكون فيما إذا جاوره أرض موات» وأما إذا جاوره 
مملوك كالدور» والأراضي الملاصقة المملوكة؛ فإن ملك كل واحد منهم لا 
يتجاوز إلى ملك غيره." 


.)5 75 /1/( وانظر: ”الحاوي" (/1/ 88 5) ”الإنصاف" (5/ 707) ”البيان"‎ )١( 
.)07017 /5( (؟) انظر: ”البيان" (/1/ 57/5 ) ”الإنصاف"‎ 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: حريم الشجرة. 

ذكر جماعةٌ من أهل العلم أنَّ حريم الشجرة قدر طول غصنها من كل جانب» 
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود (71550””) من حديث أبي سعيد الخدري 
َك قال: اختصم إلى رسول الله <4 رجلان في حريم نخلة» فأمر بجريدةٍ من 
جرائدهاء فذرعت» فوجدت خسة آذرع» وفي رواية: سبعة أذرع. فقضئ بذلك. 
e‏ 
مسألة :]٥[‏ إذا حفر إنسانٌ بثرًا إلى جوار بثر أخيه فتضرر بثر الأول ونزح 
ماؤه؟ 

أما إذا كان البئر في الموات؛ فلا يجوز للآخر أن يحفر في مكان قريب يضر 
بصاحبه. فإذا فعل» فتضرر صاحبه؛ يطم عليه بئره عند أهل العلم؛ لأنه يعتبر قد 
حفر في حريم البئر الأول. 
# وأما إذا كان الحافر الآخر حفر في ملكه المجاور للبئر» فمذهب الشافعي» 
وأبي حنيفة أنه يقر عليه؛ لأنه حفر في ملكه. 
© ومذهب أحمد ومالك أنَّ الآخر لا يجوز له ذلك؛ ويطم عليه بئره؛ لحديث: 
«الاضررولا ضراز»:وعيثا الثول أقرب ذا كان سين عليه ذهات الماء بالكلية 
وأما إن حصل خفة؛ فيصلح بينهما.'") 


(۱) انظر: ”المحلل؟ (1707) ”المغني" (8/ )18١‏ ”الإنصاف" .)٠٠۲ /٦(‏ 
(؟) انظر: ”جامع العلوم والحكم" )7١8/7(‏ ”الحاوي" (17/ 484 ) ”المغني" (181/8). 


بَابُ إِحْيَاء الموات ۲۷ 


عم 


أن 


E‏ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أبيه النبيّ مَل أقطعة أَرضًا بِحَصْرَمَوتَ. 


رَوَاهُ أبُودَاود وَالتَرّهِذِئٌ وَصَحَحَهُ ابن E‏ 
3 @ اد ٥۶‏ ا ر ر 00006 
E‏ عن لبن مر ول ملا أن ن لني يك ألع اتير 0 


o7 چ‎ 


الفَرَسَ حَتَىْ قَامَ رَمَىْ بِسَوْطِه ا ف بع السَوْطا. ر 


عو 4 #.o‏ (م#) 
أَبُودَاود» وَفِيه ضَعف. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ معنى الإقطاع. 
هو تعيين الإمام قطعة من الأرض أو غيرها لإنسان ليحييهاء أو يستغلهاء أو 
ينتفع مهاء وهو مأخوذ من القطع» وكأنه يقطع له جزءًا من تلك العين. 
مسألة [5]: أقسام الإقطاع. 
ذكر أهل العلم أنَّ الإقطاع قد يكون إقطاع تمليك» بأن يقطعه أرضًا يحبيهاء 
وقد يكون إقطاع استغلال» بأن يعطيه أرضًا أو غيرهاء فيستغلهاء ثم يعيد 
(۱) صحیح. آخرجه ابوداود »)۳۰٣۹( )۳۰٣۸(‏ والترمذي (۱۳۸۱)» وابن حبان ,)9٠١5(‏ 
يإسنادين» أحدهما حسن» والآخر صحيح. 


)١(‏ خضر الفرسء أي: عَدُوٌه. «النهاية». 


60 - ضعيف. أخرجه أبوداود )7١0177(‏ من طريق عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر به. 
وإسناده ضعيف؛ فيه عبدالله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 


۲۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


بعد انتفاعه منها. وقد يكون قطع إرفاق'''. بأن يعطيه مكانًا في السوق؛ بيخ فيه 


.م 


ويسترى . 


قال ابن قدامت جلث في ”المغني؟ (8/ 177) -في إقطاع الإرفاق-: وَلَا يَمْلْكُهَا 
المُفْطَعْ بدَلِكَء بل يكون أَحّ بِالْجُلُوسٍ فيه مِنْ غَيْر بمَنِْلَةِ السَّابِقٍ إِلَيْهَا مِنْ 
عير إقْطَاع سَوَاءَ إلا ني شَيْءِ وَاحِدِء وهو أن اساب إذا قل مَتَاعَهُ عَْهَاه فَِغَيْرِه 
اوش فا د اد فا و ا وا ف ر ال عا را 
اسْتِحْقَاقَةُ؛ لِرَوَالٍ المَعْنَئ الّذِي اسْتَحَقّ بِء وَهَذَا اسْبَحَقّ بإقْطاع الإمَام؛ فَلَا يَرُولُ 
عنة ركنتي ولا لكارو الخلرش وى وشكنة في التطيل عل انيور يها لبق 
ناء وَمَْعِهِ مِنْ الْبِنَاءه وَمَنْعِهِ إِذَا طَالَ مُقَامُهُ حْكُمْ السَّابِقٍ عَلَى مَا أسْلَفْنَاهُ.اه 


إلا 


مسألة [*1]: هل يملك الأرض بالإقطاع. أم بالإحياء بعد إقطاعها ؟ 

© مذهب الحنابلة» والشافعية أنه لا يملكها بالإقطاع» ولكن يكون أحق بهاء 
فإذا أحياها؛ ملكهاء فالإقطاع عندهم كالتحجيرء واستدلوا بما جاء عن عمر بن 
الخطاب أنه قال لبلال بن الحارث: إِنَّ رسول الله يذ م يقطعك لتحجبه دون 
الناس» وإنما أقطعك لتعمر» فخذ منها ما قدرت علل عمارته» ورد الباقي. وكان 
أقطعه العقيق. أخرجه البيهقي (5/ 58 »)-١‏ والآثر في إسناده الحارث بن بلال 
ابن الحارث» وهو مجهولء ونعيم بن حماد فيه ضعفء وله طريق أخرئ عند 


)١(‏ سمي: (إرفاق)؛ لآن المقصود إيصال الرفق لصاحبه. 
(؟) انظر: ”الإنصاف" (7/ 7701) ”توضيح الأحكام" (5/ 97). 


اب إِحْيَاء الموات ۱۲۹ 


a E E عد‎ 


البيهقي »2١154/5(‏ من مراسيل عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وفيه 
عنعنة ابن إسحاق» وطريق ثالثة عنده »)١59/7(‏ وفيه رجل مبهم؛ فالآثر حسن 
بمجموع هذه الطرق. والله أعلم. 
© وذهب مالك إلى أنه يملكها بمجرد الإقطاع كما في ”الإنصاف"» واستدل 
لهذا القول بأنه ليس في حديث وائل أنه أحياهاء وم ينقل أن النبي يد كان 
يشترط على من يقطعهم الإحياء. 
قال أب عبد الله غنض الله لم: الأقرب الأول؛ لأنَّ المقصود من الإقطاع هو 
الإحياء والشارع علق التملك بالإحياء: «من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له). 
واستقرب هذا القول الإمام ابن عثيمين هله والله أعلم.'") 
تنبية: إذا أقطعه الإمام ولم يحيها؛ فحكمه حكم من تحجر مواتا ولم يحيه؛ 
فإ الإمام يمهله» وإن سبق أحد إلى إحيائها قبل أن تنتهي مدة الإمهال؛ فليس له 
في ذلك حقٌ ولا يملك كما تقدم بيانه قريبًا. 
مسألة [4]: إقطاع الإمام بقدر إمكان الإحياء. 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ :)۱٦١‏ ولا ینہ E‏ أعدًا 
مِنْ الْمَوَاتِ؛ إل مَا إخباؤه؛ لن في إِقَطَاعهِ ۾ كر من ذلك تضييقا ا 


وم ر ر ل دورو 


النّاسِ فِي حَقٌ مُشْتَرَ 3 ترك ينهم با لا فَائِدَةَ فيه؛ فَإِنْ فعلء ثم تين عَجْرهُ ه عن إحيّائه؛ 


)١(‏ انظر: ”المغني" (8/ »)١75‏ ”البيان" (/ *497): ”الإنصاف" (7/ 010 7)» ”الشرح الممتع" 
كله" 


۳۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الْعَقِيقٍ الَّذِي أَقْطَعَهُ إِيَّاهُ رَسُولُ الله كل ا“ 
مسألة [15]: إجارة الإقطاع. 

قال شيخ الإسلام لته كما في ”الاختيارات الفقهية“ (ص57١):‏ وما علمت 
أحدًا من علماء الإسلام, لا الآئمة الأربعة» ولا غيرهم قال: إجارة الإقطاعات لا 


تجوز» حتئ حدث بعض أهل زمانناء فابتدع القول بعدم الجواز.اه 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۷/ .)٤۹۳‏ 


يَابُ إِحْيَاء الموات ۳۱ 


2 وَعَنْ رَجُل مِنَ الصحَابة بي قال: عَرَوْت مع التي 4 فوته 
رعاو ك ل امرك 1 

يقول: «التاس شُرَكَاءُ في كلاث: في الكل A OG‏ 0153 أخهد والوقائة 
وَرِجَالهُ ِقَاتُ.!" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ أقسام المياه الغير محروزة. 
ل ان قفو ر العا ف خال :]كا أن كرون جار ار واا 


ر ص مړو 


جوع 2 ی يقد وان 2 صر ها ار ا و o‏ 4 ر ۳ 
فإن ن كان جاريًا فهو ضر بان: آ حدما أن یکو ن فی نهر غبر مملوك وهو قَسْمَانَ: 


E‏ گالتیل» وَالْمْرَاتِء وَدِجْلَةَ وَمَا أَشْبْهَهَا مِنْ الْأَْهَار 


زر ود ۽ 
ا 


الْعَظِيمَة الي لا يَسْتَضِدٌ ر أَحَدّ بِسَقَيهِ مِنْهاء فَهَدَا ا تَر E‏ 


رهه اس مره عبر > 


يَسْقِىَ مِنْهًا مَا شَاءَ مت شَاءَ وَكَيْف شَاءَ. 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد (0/ 774): وأبوداود (7579)» من طريق حريز بن عثمان عن أبي 
خداش عن رجل من الصحابة... فذكره بلفظ «المسلمون» ولفظ «الناس» عند أبي عبيد في كتابه 
”الأموال“ وذكر الإمام الألباني في ”الإرواء" أنه لفظ شاذء والمحفوظ لفظ «المسلمون». 

والحديث في إسناده أبوخداش واسمه حبان بن زيد الشرعبي تفرد بالرواية عنه حريز بن عثمان» 
وقد قال أبوداود: مشايخ حريز كلهم ثقات؛ ولذلك صحح بعض آهل العلم الحديث» وبعضهم 
يقول: كلام أبي داود محمول علا الغالب» وإلا فبعضهم مجهول الحال. 

وعلل كل فالحديث صحيح؛ فإن له شاهدًا من حديث أبي هريرة مبلقه: 

gE a E OEE‏ سترانه عق ابي الزلاد 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ل يد قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار». وإسناده 
صحيح» رجاله رجال الشيخين غير شيخ ابن ماجه» وهو ثقة. 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


(r‏ ان کون هرا صَفبرا زم التاس فيو يحوت في تاي أذ سيا يشاح 


وره رر ° 


فيه آهل الأرض الشَّارِبَةِ نه َه يدا مَنْ في اول اله فَيْسقي وَيَحْبس الْمَاءَ 
حَتَى يَبْلَّمَ إل الْكَعْبء ثُمَ يُرْسِلٌ إلَئ الذي يليه يصع كلك وَعَلَى هدا إل ن 
تقيك فی کا ا رل ا ا و اا 


قال این قدامت: و َعم فيه E‏ 


رھ سے 


2 ممع 1 س ا 


قال: وَالْآَصْلٌ فِي هَذَا مَا رَوَئ عَبدُ الله بْن الزبير 


#رمم 5 غم 2 و چ ت 2 ا ° 
الزييرَ في شِرّاج الْحَرَّقَ التي يَسْقَونَ بها إلى النبيٌّ يلك فَمَالَ كه «اسلق یا زير 4 


ساي بام ماعو 


اا اء إلئ جًارك)»› فَحَضبَ الجا وقال: أن کان ابن ٤‏ عاك ؟ فتلون وجه 


رَسُول لله كلق كم E‏ ا امنق, ثُمَّ ابس ال حَمّى يوج إلى الجذر» 


قال اليد : فرالله إل س هلوالا رلت فيه وي ورك لا ومنو حى 


ت 


ٹکو یکا ربت 4 ٠»:‏ قال الزهري: تتا في قول الي كل: 
ا الءَ حَتَّى يبل إِلَى الجَذر»؛ مَكَانَ ذلك إلى اأ لکعبین. 


قال: َإِنْ كَانَتْ أَرْضُ صَاجب الأعلى مُختَلفة یا ا وهنها مستقلة؛ 


سَقَى كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهاا وَإِنْ اسْتَوَ انان في الْقَرْبٍ مِنْ أَوَّلِ النَهْرِ؛ 
اقْنَسَمًا المَاءَ ببتهُمَاء إِنْ أَمْكَنَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَقْرَعَ بَبَهُمَاء فَقَدّمَ مَنْ تقَعْ لَهُ الْفرْعَة 


ا 


ا ار له الْفَرْعَة بقَدْرِ حَقَهِ ل 
م تَرَكَهُ لآخَرِء وَلَيْسَ لَه : 


4. 


سي ي الا لن لحر يُساويه في اسَيَحْقمًا قاق 


أن : 


.)7701/( أخرجه البخاري برقم (71"09) (77”70)) ومسلم برقم‎ )١( 


بَابُ إِحْيَاءِ الموات ۳۳ 
المَاءِ » وَإِنَمَا لْفَرْعةٌ ِلتّقِيم في اسْتِيمَاءِ الْحَقّء لا في أل الْحَقٌّ. 


کی 


الضَرْبٌ التَّانِي: الْمَاهُ الْجَارِي فِي تَهْرِ مَمْلُوكِ وَهُوَ أنِضًا قسمّان: 


0 


)١‏ أَنْ يَكُونَ المَاءُ مُبَاحَ مُبَاحَ الأضلء مِثْلَ أَنْ يَحْفِرَ إنْسَانَ تَهرَا صَغِيرًا صل بر 
كبر مُبّاح» قَمَالَمْ يَنّصِلَ الْحَفْرٌ لا يَمْلِكُهُ وَإِنَمَا هُوَ تَحَجْرٌ وَشْرُوعٌ في الإِحْيَاى 
إا لَص الح كمل الاحياء وملك سر أجرئ فد الما لن 
الإخياء َحْصل بان بيه انماع به دُونَ حصول المنفعَة » فض مالكا لقرّار 
اله وَحَافَي وَهَوَاؤُهُ حَقٌ لَكُ وَكَذَلِكَ حَرِيمُكُ وَهْوَ مُلقَ 27 ف كل 
جَانِبِء وَعِنْدَ الْقَاضِي أن ذَلِكَ غَيْرُ مَمْلُوكِ لِصَاحِبٍ التَّهْرِ وَِنَّمَا هُوَ حى مِنْ 
ق املك وَكَذَلِكَ حریم الجن وَهَذَا مهت السَّافِعِيٌ وَظَاهرَ قول 
الْخِرَقِيّ أنهُ مَمْلُوكُ لِصَاحِبِه؛ لِقَوْلٍ رَ سول الله عَلِْ: ١مَنْ‏ أخيًا أَرْضًا لَمْ ُمْلّفْ؛ٍ 
َهِيَ لَها. 

قال: فَإِذَا تقر هَذَاء فَكَانَّ النهر لِجَمَاعة؛ فهو بَبْنَهُمْ عَلَىْ حَسَّب ب الْعَمَلٍ 
وَالتَمَقَِ؛ِ إن می جَمِيعَهُمْ؛ فلا کلام وَإِنْ لم 0 قشم 
ِالْمْهَايَةٍ -المناوبة- أَوْ غَيْرِمَاهِ جار وَإِنْ تَشَاحُوا في قِسْمَيه؛ قَسَه اي 


ەس ى ص o‏ 03 هه وم د ين ت سوه م 4 
بَْنَهُمْ عَلَى قَذْرٍ أمْلاكهم؛ أن كل وا حِدٍ مِنّْهُمْ يَمْلِكُ مِنْ النَهْرِ بقَدْرِ ذَلِكَء فَتؤْحَدٌ 
ر 1 ۶ چو د عو سه 


و حجر مستوي الطَرَيْن وَالْوَسَطِء فَيُوضَعٌ عَلَىْ موضع مستو مِن 
کي في دم الماع" فيه فيه فيه حَرُوزٌ َو وت مُتَسَاويَةٌ في السعة 3 على قر 


و وه o‏ 


حقوقهيٰ» يرح من کل جزءِ أو تقب إلى ساقة ل واد مِنْهُمْ إا 


€ ا بلوغ المرام 


حَصَل الْمَاءٌ في سَاقِيَتهِ الْمَرَهَ د به؛ فَإِنْ كَانَتْ أَمْلَاكُهُمْ مُخْتَلفَة؛ ف سم عن كدر 


ذلك فإذا کان لِأَحَدِهِمْ ا وَلِلآخر لشف لاخر سدسه 7 جَعِلَ فيه فيه سته 

45 0 2ه. يجيت جع تا ل ر ا شو 2 

تقوب» لصّاحب النصف ثلاثة کک ف سَاقِيته وَلصاحب الثلث اثنان» 
7 هو ر ي 

ولصاجب السدس واجد. 


قال: وَلِكُل وَاجدِ مِنَهُمْ اَن يَتصَرفَ فِي سَاقِييِهِ الْمُخْتَصَّة به بمَا أَحَبَّ» مِنْ 


إجراء لاء فيه َو عَمَلٍ رَحَئ عَلَيْهَاه أَوْ ذولاب» و عبار وهي حَسَّبةٌ 
تمَدٌ عَلَى طَرَقيْ التهرء و نر يعر الْمَاءُ فيهاء وَعَيْر دَلِكَ مِنْ e‏ لانم 


دو بن ره 3 07 700 3 و و ي ا کے م ا 
كه لا حَقَّ لِعَيْرِهِ فِيهّاء فَأَما التَهْرٌ الْمُشْتَرَك؛ قَلَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَصَرَفَ 
و 


بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ؛ لله يتصرف فِي التهرِ المُسْتَرك وَفِي حَرِيه بغَيْر إذْنِ شرکائه. 


0 


)١‏ أَنْ يَكُونَ مَنْبَمُ الْمَاءِ مَمْلوكاء مل أن يَشْتَرِكَ جَمَاعَةٌ في اباط عَيْنٍ 
وَإِجْرَايِهَا؛ فَإِنَهُمْ يَمْلِكُوتَهَا أَيضَاٍ لِأَنَّ دَلِكَ إِحيَاء لَهَاء وَيَسْتَرِكُونَ فِيهَاء وَفِي 
سَاقِيتِهاه عَلَى حَسَبٍ مَا أَنْمَقُوا عََيّْهَه وَعَوِلُوا فيهاء كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْقِسْمِ الي 
َل دا إل 0 ارك ؟ کک لاه باخ ستل مِذْكَه؛ كيه ما لوصحل 
a‏ د قي د ار كان E Re‏ 

قال: yT‏ أن يسْتَقِيَ مِنْ الْمَاءِ الْجَارِي لسرب 


ووسر ey‏ ثيَابه» وَيَنْتَفِعَ به في أَشْبَاِ ذَلِكَء مِما لا يوَثْرٌ فيه» مِنْ عير 


RM 


ا 


انو إا ذل وني مگان كط عليه َكَل لصاح اَن من لك 


ر 
4 


قَالَ: 


29 ۽ 


ال رَسُولُ الله كله: «كلامة RY‏ الله لهم ولا 


6n 


كو و 50 
لِمَا رَوَ ی أت نو هِرَيرَ ة 


بَابُ إِحْيَّاء الموات ۳0 


4 


يُرَكيهِم وله عات ب ألِيما. فذكر منهم: ا کان بقضل مَاءِ بالطريق» کر سه 


وا اخ 3 1 
ابْنّ السَّبِيلٍ ٠‏ متفق عليه.' ١‏ 


قال: إذا کان انه الساقبة مشت ين جَمَاعة؛ فإن اذو إكَرَاءة أو س 


ع ا ی ت 8و ا ت ےت چ عر 3 
شى فيه» أو إصلاح حَائطه. lT‏ 


- 
2 عر 


ن كان بَعْضهُمْ أذتئ إلَى أَوَلهِ مِنْ بَْض؛ اذ شْتَرَكَ الْكُلُ في إِْرَائهِ وَِضْلَاْحِد لوا 
تيار ري E‏ ترك البائون شت سوا 


الثاني مُه ب يَشْترِكُ مَنْ بَحْدَهُ كَدَِكَ» كُلَمَا الى الْحَمَلُ إلى مضع واد مه َم 


e 


يَكُنْ عَلَيْهِ فيا بَعْدَهُ ََيْءٌ ٠‏ وَبِهَدَا قال لا وک ذلك عن آ حَنِيفَة» وَقَالَ 
9 و رور 


موي إر د 2 اا ا ەق a‏ 54 
بُو يوسفه, وَمُحَمَّد: يَشْترِكُ جَوِبعُهُمْ في إِكْرَائهِ كُلّو؛ لأَنّهُمْ يَفِعُونَ بِجَوِيعِه؛ فَإنَ 


E a RN A‏ بوه ان RR TSE ge A‏ بر عمو عت مر 
ما جاوز الاول مَصَب لِمَائِهِه وَإِنَ لم يَسْقٍ ارضه. وَلنا أن الاول إنمَا ينتفع بالمَاء 


ّذِي في مَوْضِع شر وَمَابَْدَه نما يَخْتضُ بالِانْتفاع به من وتف تاد بارهم 
وامشا ا وا ا ور 0 
إلَئ مَضْرِف؛ فَمُؤْنَةَ دلِكَ الْمَضْرِفٍ عَلَئ جَويعهة؛ لان اش يَشْترِكُونَ في الْحَاجَةٍ 

لَه وَالِانْتِمَاع بهِ؛ فَكَانَتْ مُؤْنتُ عَلَيْهِمْ كلهي ؛ كَأوَّلِِ. انتهئ ملخصًا من ”المغني" 


0/4 
تنبيث: الماء الذي في أرض مباحة ليس لأحد أن يتملكه. وكذلك الكلأء بل 
شترك بين المسلمين» والأحق فيه الأسيق: قالأسبق:. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۲۱۲)» ومسلم برقم .)۱٠۸(‏ 
(؟) وانظر: ”الإنصاف» (5/ 54 7) ”زاد المعاد" (0/ .)6١ ١‏ 


١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئا» (79/ :)5١0‏ وأما الماء 
الذي يكون في الأرض المباحة» والكلاً الذي يكون اء فهذا لايجوز بيعه باتفاق 
العلماء.اه 
مسآلة [۲]: الماء الذي بثره مملوكة» أو عينه مملوكة» هل يلزم صاحبها بذل 
الماء الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته لسقي غيره» ولسقي ماشية غيره؟ 
© قال ابن رجب 9 کاله هلله في في ”جامع العلوم والحكم" (؟/؟577): وذهب اک 
العلماء ء إل أنه لا يمنع فضل الماء الجاريء والنابع مطلقًاء سواء قيل: إن الجا 
ملك لمالك أرضة أم لا. وهذا قول أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد. وإسحاق» 
وأبي عبيد وغيرهم. والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانًا بغير عوض 
للشرب» وسقی البهائم» وسقى الزروع» ومذهب أبى حنيفة» والشافعى أنه لا 
يجب بذله للزروع. واختلفوا هل يجب بذله مطلقاء أو إذا كان بقرب الكلاً 
وكان منعه مُفضيًا إلى منع الكلأ؟ على قولين لأصحابناء وأصحاب الشافعي» 
وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلاً. 
قال أب و عب أده عض أل لم: واستدلوا بحديث: «لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا 
به الكلاً»"'» والأمر كذلك. ولكن قد جاءت أحاديث بالنهي عن منع فضل الماء 
عمومّاء ويشمل الصورة المذكورة» كحديث الباب» وحديث جابر بن عبد الله في 


”مسلم؟ »)١5765(‏ وإياس بن عبد في ”سئن أبي داود" (0757/8): نېئ النبي َكل 


.)717( )1575( أخرجه البخاري (7105)» ومسلم برقم‎ )١( 


بَابُ إِحْيَاءِ الموات ۳۷ 


قال ابن رجب: وأما مالك فلا يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك. 
انتهئ المراد. 
قال شيخ الإسلام مَللَته: وكذلك الماء إن كان نابعًا في أرض مباحة؛ فهو 
مشترك بين الناس» وإن كان تابعًا في ملك رجل؛ فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه 
للشرب للآدميين» والدواب بلا عوض .اه من ”مجموع الفتاوی“ (۲۹/ ٠‏ )2 
ثم استدل بحديث: «ثلاث لا يمنعن...)» وبحديث: «...رجل علئ فضل ماء 
يمنعه من ابن السبيل» الحديث. 
قلت: وقول مالك قال به بعض الحنابلة» والشافعية» والصحيح ما ذكره شيخ 
الإسلام؛ والله أعلم.'') 
مسألة ["1: الكل الذي 4 أرض مملوكة النابت بغير عمل صاحب الأرض ؟ 
© مذهب أحمد في المشهورء وأبي حنيفة» وأبي عبيد» وهو قول بعض أصحاب 
مالك» والشافعي أنه لا يجوز منع فضله» واستدلوا عل ذلك بحديث: 
«المسلمون شركاء فى ثلاثة...). 
قال شيخ الإسلام جللنه: ومعلوم اَن النبي كَل لم يرد ما ينبت في الأرض 


المباحة فقط؛ لأن الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع 


.)- 57 /7( ”الفتح" (51 "731) ”البيان" (/1/ 07 0) ”الإنصاف"‎ )8٠١ /4( انظر: ”زاد المعاد"‎ )١( 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الأنواع من المعادن الجاريةء كالقير» والنفط» والجامدة» كالذهب» والفضة» 
والملح» وغير ذلك فَعُلِم أن المراد ما ينبت في أرض الإنسان. 
وقاق اليضته وقد افق المسلموة غلا أن الكل النانك.ق الأرض الما 
مشترك ييخ الناس؛ فمن سبق إليه؛ فهو أحق بده وأما النايث ف الأرضن المملركة؛ 
فإنه إن كان صاحب الأرض محتاجًا إليه؛ فهو أحق به. وإن كان مستغنيا عنه؛ ففيه 
قولان مشهوران لأهل العلم» وأكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض؛ لهذا الحديث 
-يعني حديث: «المسلمون شركاء في ثلاثة...)- ويجوزون رعيه بغير عوض .اه 
© ومذهب مالكء والشافعي في المشهور عنهما جواز بيع ذلك الكلأء وله أن 
يمنعه؛ لأنه ملكه نبت في ملكه. 
قال اہو عبد اہ عض ال لہ: والصحیح هو التول الأول. 
وقال شيخ الإسلام مَللَته: وأما إذا كان صاحبها قصد ترك زرعها؛ لينبت فيها 


الكلأء فبيع هذا أسهل من بيع غيره؛ أن هذا بمنزلة استنباته. اه 


مسألة 14[1]: هل يلزم صاحب البثر أن يبذل للمستقي الدلو والحبل 
والبكرة مَجَانًاو 

قال الحافظ ابن القيم مَللته في “زاد المعاد" (0/ 5-07 :)86١‏ وَهَل يَلرَمُهُ أَنْ 
أن اران وير اي الي E‏ جْرَتَه؟ عَلَى فَوْلَيْنِ وَهُمَا 
وَجْهَانِ لِأَضْحَابٍ أَحْمّد في وُجُوب إِعَارَةٍ الْمَتاع عِنْدَ الْحَاجَةٍ إِلَيْهِ أَظْهَرُهُمَا 


ر 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۲۹/ ۲۲۰-۲۱۸) ”جامع العلوم والحکم“ (۲/ ۲۲۲). 


بَابُ إِحْيَاءِ الموات ۱۳۹ 


رو 


دللا وَجُوبُه وَهُوَ مِنْ الْمَاعُونٍ.اه 

مسألة [5]: هل للمستقي أن يدخل إلى البثر ويأخن من الماء بغير إذن؟ 
قال ابن القيم وله في ”زاد المعاد“ :)۸٠ ٤-۸۰۳ /٥(‏ قال بَعْض أَصحَابتا Yi:‏ 

يَجُورُ لَهُ دُخولٌ مِلكِه لِأَخَذٍ دَلِكٌ بعَيْرِ إذْنِ. وَهَذَا لا أضل آ َه في كم الشارع» وَل 

مَام أَحْمَدَ -ثم نقل عن الإمام أحمد مايدل على الجواز-. 


يه وي 
| 


: ر ور و وه 
خذه. وهل يتعدر عله 
3 ع 


يتلاوك 

0 الها عر ا ا ع 

r‏ و - 3 0 ا چ 

غال استئذان مَالکهاء 1 ب اتاج ال ازب وسقي بھائِو تمه وَرَعي الكلاء 
ر و ی 


ا لاض غائ فلو منعناه من ا إل بده کان 7 ذَلِكَ إِضْرَارٌ 


بِبَعَائِمهِ وَأَيْضَا نه لا فَاتِدَةَ لِهَذَا الإذْن؛ لِأَنّهُ لَيْسَ لِضَاحِبٍ اا د 
الولو يدث اه ى ََايَةٌ ما يُقَدَرُ أنّهُ لم يدن لَه وَهَذَا حَرَامٌ عليه 
شََرْعَا لا يحل لَه مَنْعْهُ مِنْ الدّخولء قلا فَائِدَةَ ِي تَوَقَفِ دُحولِه عَلَى الإِذْنٍ. 


دسو | > 


وَأَيُضًا فَإنَهُ امي اررض o‏ 


E 


وور ي > و 


مَأَذُونٌ فيه شَرْعَاء وَلَوْ كَانَ دُخولّة بعَيْرِ ذه لِعَيْرةِ على حَريوه وَعَلى أَمْلِهِ؛ َا 
يَجُورَُهُ الدَخولٌ َير إِذْنِ.اه 
مسألة [5]: معنى الاشتراك ب2 النار. 

قال ابن رجب هله في «جامع العلوم والحكم" (؟/ 2577): وأما النهي عن 
منع النار؛ فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان 
الجمر» ومنهم من حمله على منع الحجارة المورية للنار» وهو بعيد» ولو حمل على 


١6‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
منع الاستضاءة بالنار» وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بهاء أو 
ينضج عليها طعامًا ونحوه؛ لم يبعد.اه 

وبعضهم حمله على ما كان في الموات. 


بَابُ الوقفِ ٤١‏ 


2 سے ص 


يَسْتأمِرُهُ فِيهَا قَقَالَ: يا رَسُولَ الل إِني أَصَبْت أَرْضًا ب الملا 


و 0 
أ 


00 قَالَ: ١ن‏ شِدْت حَبَسْت أَضْلَهًا وَتَصَدٌ تَصَدّقت بها قَالَ: فَتَصَدَّقٌ بِهًا 


9 


5 


0١ 


عو و 


ر: آنه لا باع أ 


° 


صَلْها وا يُورَتْء وَلَا يُوهَبُء قَتَصَدَّقٌ بها في الففَرَاءِء وَفِي 
القتى» وَفِي الرّقَابِ» وَفِي سَبيل الل وَابِنِ ن السِّيل» وَالضَيْفِء لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ 


- 


> 0 


وَلَيهَا أَنْ ا بالمَعروفٍء وَيُطْعِمَ صَديقا غ1 غيرَ مُتَمَوٌلٍ مالا متمق عليه 
و للّمْظْ لِمُسَْلِم. 

م سمي أل هن ا ت و iY:‏ و ge‏ 5 
وفي رواية للبخاري: تصدق باصله: لا يا ع ولا يوب ولکن ينفق 

۹1۹ و قە لله ا ر رد 26 ف لش ت 2 ا 
5 و وَعن ابى يره ونه e‏ 
ر TS‏ ا ەس ەر E‏ )۳( 
الحَديث وفيه: «فأمًا الد فقد احتبّس ادراعه واعتاده في سبل اللّه). ا 


رم ےر 2 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۳۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۷۳۷) »)۲۷٦٤(‏ ومسلم (۱۹۳۲). 
(۳) آخرجه البخاري »)۱٤٩۸(‏ ومسلم (۹۸۳). 


١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
مسألة [1]: تعريف الوقف. 

الوقف 2 اللغة: هو الحبس» يقال: وقفت الأرضء أقفها وقفمًاء هذه اللغة 
الفصيحة المشهورة. ويقال: أوقفتها في لغة رديئة» أو شاذة. 

و الشرع: هو حبس مالك لماله المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات 
برقبته» وتسبيل منفعته عل شيء من أنواع القرّب؛ ابتغاء وجه الله تعالم.7') 
مسألة [1]: مشروعية الوقف. 

دلّت أحاديث الباب علل مشروعيته؛ لاسيما الحديث الأول الذي فيه دلالة 
عله أن الوقك زلة عمال من أنقل اقات إل اك عروجا: 

وقد ذهب إل مشروعيته عامة أهل العلم» بل لا يُعلم من الصحابة في ذلك 
ا 

قال الترمذي كه عقب حديث ابن عمر الذي في الباب: والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم» لا نعلم بين المتقدمين منهم في 
ذلك اختلاقا ني إجارة وقف الأرضين وغير ذلك .اه 


قلت: ونقل الخلاف في ذلك عن شريح» وقال: لا حبس عن فرائض الله. 


.)٥۷ /۸( ”البيان“‎ )4۷ /٥( انظر: ”تحرير ألفاظ التنبيه“ (ص4۷) للنووي» ”توضيح الآحكام“‎ )١( 


بَابُ الوقف ١‏ 
وكأنه لم تبلغه الأدلة في ذلك '") 
مسألة 1*1: متى يحصل الوقف ويلزم؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ الوقف يلزم باللفظ مع النية» ولا يشترط إخراجه عن 
يده» وهذا مالك» والشافعي» وأحمد» وأبي يوسف وغيرهم» واستدلوا 
بحديث عمر ووعته تيل أنه وقف أرضه. وصمّ عنه أنه هو الذي وليها حتئ مات. 
# وذهب محمد بن الحسنء وأحمد في بول إن ان الوقف لا يلزم إلا بقبضه 
ا 
والأمل أقرب؛ لأنه تبرع يمنع البيع» والهبة والميراث؛ فلزم بمجرده لشبهه 
بالعتق» ويفارق الهبة؛ فإنها تمليك مطلقء والوقف تحبيس الأصلء وتسبيل 
المنفعة فهو بالعتق أشبه» فإلحاقه به أولل وحديث عمر ظاهر في ذلك. والله أعلم. 
© وأما أبو حنيفة فشَذَّ وقال: الوقف ليس بلازم» بل له الرجوع فيه متى شاء؛ 
إلا أن يوقفه عن وصية. وليس له دليل علل ما قال» وقد قال النبي بي: «العائد 
1 في جبنه كَلكٍَْ َي مود في يوا متفق عليه عن ابن عباس» وفي رواية 
للبخاري: الَيْسَ لا مکل السَوءِ الَّذِي يَحُودُ في هبيه كَالكَلْبٍ يَرْجِعٌ في قَبْئِداء 
وبالله التوفيق.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (8/ 180) ”سنن الترمذي" (177/6) ”البيان» (08/8-) ”السيل الجرار» 
ما 


)١(‏ انظر: الفتح؟ [كتاب الوصايا باب: ]١١‏ ”المغتي“ (۸/ ۱۸۷) ”البيان“ (۸/ 01) ”مجموع 
الفتاوئ" (5/ 91). 


E8‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ هل يصح الوقف بالفعل؟ 
© مذهب أحمد وأبي حنيفة أنَّ الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه 
مثل أن يبني مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه» أو يجعل مقبرة» ويأذن 
للمسلمين ف الدفن فيهاء 
© وأما الشافعي فمذهبه عدم حصول الوقف إلا بالقول» وخكي عن أحمد. 
ونفىا ذلك ابن قدامة. واحتجوا بأن هذا تحبيس أصل علل وجه القربة؛ فوجب 
أن لا يصح بدون لفظٍ كالوقف على المساكين. 

وأجيب عن ذلك: بأنَّ العرف جار في مسألتنا بذلك» وفيه دلالة عل الوقف؛ 
فجاز أن يثبت به كالقول. 

وأما الوقف على المساكين؛ فلم تجر به عادة بغير لفظ» ولو جرت عليه 
العادة؛ لجاز» ورجّح الشوكاني ملت أنه لا يلزم الوقف بالفعل إلا إن نوئ الوقف. 
وهذا هو الصحيح "'") 
مسألة [0ه]: ألفاظ الوقف. 

ذكر أهل العلم أنَّ الوقف له ألفاظ صريحة؛ وألفاظ ليست صريحة. 

فالصريحة مثل: وقفت» وحبّست» وسبلت. ول يعتبر لها أكثر الفقهاء النية» 


والصحيح أنه يشترط لها لقوله يِل «إنما الأعمال بالنيات». 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ ۱۹۱-۰( ”البیان“ (۸/ )٤‏ ”السیل“ (۳/ <( 


باب الوقف ١‏ 

والكنايت مثل: تصدقت» وحرّمت» وأبدت. وهذه الثلاث لا يقع بها 
الوقف إلا مع النية» أو يقرن بها حكم الوقف كأن يقول: تصدقت بها صدقة لا 
تباع» ولا تورث. وما أشبه ذلك.'") 
مسألة [15: هل يفتقر الوقف إلى قبول الموقوف عليه؟ 

أما إن كان الوقف لجهة عامة غير معينة؛ فلا يفتقر إل قبول الموقوف عليه 
عند أهل العلم. 
# واختلفوا فيما إذا وقفه لمعين علل قولين» وهما وجهان للحنابلة والشافعية» 
والصحيح آنه يشترط قبول الموقوف عليه» كالهبة» والوصية» ولا يشترط في 
القبول أن يكون علل الفور. 

قال شيخ الإسلام وله كما في ”الاختيارات الفقهية“ (ص۱۷۳): وإذا اشترط 
القبول في الوقف على المعين؛ فلا ينبغي أن يشترط المجلس» بل يلحق بالوصية» 
والوكالة» فيصح معجلاء 
أنه لو رده بعد قبوله كان له ذلك. والصواب الذي عليه محققوا الفقهاء في مسألة 
الوقف على المعين إذا لم يقبل» أو رده أ أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء» بل 
الوقف هنا صحيح قولًا واحدًاء ثم إن قبل الموقوف عليه وإلا انتقل إل من بعده 
كما لو مات» أو تعذر استحقاقه لفوات فيه؛ إذ الطبقة الثانية تتلقىا الوقف من 
الواقف لا من الموقوق عليه انس 3 


(1) انظر: ”الفتح" (71/1/7) ”البيان" (8/ 17) ”المغني" (/ )١189‏ ”الإنصاف" (۷/ .)١‏ 
(؟) وانظر: ”المغني" (۸/ ۱۸۷) ”أعلام الموقعین“ (۳/ )۳۸١‏ ”البيان“ (۸/ 77) ”الإنصاف" (1/ 10). 


١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 71]: هل يزول ملك الواقف من العين الموقوفة؟ 
© مذهب أحمد» والمشهور من مذهب الشافعي؛ ومذهب أبي حنيفة أنَّ الملك 
يزول؛ لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة؛ فأزال الملك كالعتق» ولو 
كان ملكه؛ لجاز له بيعه» وهبته كالملك المطلق. 
© ومذهب مالكء وأحمد في رواية» وقول للشافعي» آنه لا يزول ملك الواقف 
عن العين الموقوفة. 
قال ابن قدامت كلثكه:فائدة الخلاف أنَا إذا حكمنا ببقاء ملكه؛ لزمته مراعاته» 
والخصومة فيه ويحتمل أن يلزمه أرش جنايته بخلاف غير المالك.اه 
قال اہو عبد اک غضی ال لہ: التول الأول أ ظير, والله أعلم.'") 
مسألة [8]: هل ينتقل الملك للعين إلى الموقوف عليهم. 
© ظاهر مذهب أحمد أنه ينتقل إل الموقوف عليهم» وهو قولٌ للشافعي؛ لأنهم 
يملكون المتقعة؛ فملكوا العين تبعًا. 
© وعن أحمد رواية أنه لا ينتقل إليهم» وهو الأصح من قولي الشافعي» وقال به 
أبو حنيفة في الوقف اللازم؛ لأنهم ملكوا المنافع فقطء والأصل لا يتبع الفرع. 


وهذا التول أظيى ىأصج والله أعلم. 


.)7/5 //( ”البيان"‎ )- ١857 //( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ الوؤقف 1۷ 
وعلل هذا فالملك ينتقل لله''' -وكل شيء ملك لله- وهذا قول الشافعي نص 
عليه» وهو قول أحمد في روايةء والله أعلم» ورجحه الشوكاني.'"' 
مسألة [4]: هل يصح وقف المنقول؟ 
أما الأشياء التي لا تنقل كالأراضي والدورء فيصح وقفها عند أهل العلم؛ ولا 
إشكال في ذلك. 
# واختلفوا في وقف المنقول كالحيوان» والسلاح...» وما أشبهها. فالجمهور 
عن صحة الوقف فيهاء واستدلوا بحديث: «وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدًاء 
فقد احتبس أدراعه وأعتاده ني سبيل الله»» والأعتاد جمع عتد» وهو ما يعده 
الرجل من الخيل والسلاح للجهاد. 
© وقال أبو حنيفة: لا يصح وقف الحيوان. وقال محمد بن الحسن: لا يصح 
وقف الخيل. 
# وعن أحمد رواية: لاايصح وقف غير المنقول. وهو قول أبي يوسف. ومالك 
: ب 8 )0 
في رواية في الكراع والسلاح. والصحيح قول المهوس. 5 
مسألة :1٠١1‏ وقف المشاع. 
# جمهور العلماء عن صحة وقف المشاع» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد» 
)١(‏ معناه: زوال أيدي البشر عن ملك هذه العين الموقوفة. 


() انظر: ”الإنصاف؟ (۷/ ۳۷) ”البیان“ (۸/ )۷١‏ ”المغنی؟ (۸/ ۱۸۸) ”السیل“ (۳/ ۳۲۲). 
0 انظر: ”المغني" (8/ ۲۳۱-) ”البيان“ (۸/ ٠١‏ -) ”الإنصاف“ (۷/ ۷). 


ا فيهاء فأمره بوقفهاء وهذا صفة المشاع» ولأنه يصح بيعه؛ فيصح وقفه» 
ولأنَّ الأصل الإباحة» ولا دليل على المنع. 
ومنع من ذلك محمد بن الحسن؛ بناء على ما اختاره من اشتراط القبض. 


وأجيب: بعدم تسليم الا: شتراط؛ وإن سُلَّمِ؛ فلا يمنع» كما لا يمنع ذلك في 
البيع» والله أعلم.'") 
مسألة :]1١1‏ هل يصح وقف الحلي للبس والعارية؟ 
© المشهور في مذهب أحمد صحة الوقف. وهو مذهب الشافعي؛ لأنها عين 
يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائمًا؛ فصحّ وقفها كالعقار» ولأنه يصح تحبيس 
أصلهاء وتسبيل المنفعة. 
© وعن أحمد رواية» واختارها بعض الحنابلة: أنه لا يصح. 
قال ابن قدامت هللته: وَوَجَْهُ هَذِهِ الروَاية أن الَحَلَيّ لَيْسَ هُرَ المَقُصُودَ 
الْأَصْلِيٌ مِنْ الْأَنْمَانِ؛ قَلَمْ يَصِحَّ وَقْفْهَا عَلَيْ كَمَا لَوْ وَقَفَ الدَنَانِيرَ وَالدَرَاهِمَ. 
واو ENE O‏ وَالتَحَلَي مِنْ المَقَاصِدٍ المُهمَّة وَالْعَادَة 
جَارية 


ت 
اَن 


.اه 


ê 


قال أب ر عبد اله غض اله لم: باح الشرع للمسلمة التحلي بالذهب وغيره من 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۲۳۳) ”البیان“ (۸/ )٦۳‏ ”لإنصاف“ (۷/ ۷) ”السیل الجرار“ (۳/ .)١٠١‏ 


بَابُ الوؤقف ١‏ 
المجوهرات» وعليه فيشرع هذا الوقف؛ لآن فيه منفعة مباحة» وفيه إدخال 
السرور على بعض المسلمات؛ ولكن لا يوصئ بمثل هذا الوقف الذي تقل 


1 00 
منمعته . 


مسألة :]1١11[‏ وقف ما لا تبقى عينه إذا انتفع به؟ 
قال این قدامت کال في ”المغني" (۸/ ۲۲۹): وَجْمْلَئْهُ أنََمَا لا يُمْكِنٌ الانِْقَاعُ 
به مَعَبَقَاءِ عَيْي eS‏ 


لا يَصِحٌ وَقْفْهُ في قَوْلٍ عَا م الْْقَهَاءِ وَأَهْل الْعِلْم إِلّا شَيْنَا يُحْكَى عَنْ مَالِكِ 
202 چاو ر و عو 0 


وَالأوْرَاعِيُ) في رقف الَا أنه يجور. وَل يَحكه أصحَابُ مالك r‏ 
ومو 


بِصّحِيح؛ لن لوقف تَخْييس الْأضْل وَتَسْبيلٌ رة وَمَا لا نفع به ب إل اللاي 


را 


o 


کک وقي في الدَرَاهم والدانير: يَصِحّ وَقْفْهَاء > على قول 
جَارَتهُمَا. وَلَا يَصِحٌ؛ لِأنَّ يَلْكَ الْمَنْمَعَةِ لَيْسَتْ الْمَقْصُودَ e‏ 
الأنْمَانء وَلِهَدَا لا تَضْمَنُ فِي الْحَضْب؛ قَلَمْ جز الوقف لَه کو قف الشَّجَرِ على 
َشْرِ اليّاب وَالْعَتَم عَلَىْ دَوْسٍ الطَّينء وَالشَّمْع لِيتَجَملَ بِ.اه 
واختار بعض الحنابلة صحة وقف الدراهم؛ لينتفع بها في القرض ونحوه. 
واختاره شيخ الإسلام كما في ”الإنصاف"» وقال كما في ”الاختيارات": ولو وقف 
الدراهم على المحتاجين؛ لم يكن جواز هذا بعيدًا. 


وقال شيخ الإسلام ولله: ولو تصدق بدهن عل مسجد ليوقد فيه؛ جاز» وهو 


(1) انظر: ”المغني“ (۸/ )۲۳١‏ ”الإنصاف* (۷/ ۷-). 


١6‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
من باب الوقف» وتسميته وقفًا بمعنئ أنه وقف علن تلك الجهة لا ينتفع به في 
غيرهاء لا تأباه اللغة» وهو جائرٌ في الشرع .اها" 
مسألة :]۱١[‏ هل يصح وقف الكلب؟ 
# فيه قولان في مذهب الشافعية» والحنابلةء ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية 
مله صحة وقفه. وهو الصوابه والله أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك.'") 
مسألة :]1١54[‏ وقف أم الولد. 
© فيه أيضًا قولان في مذهب الشافعية والحنابلة» والأظهر الجواز؛ لأنَّ الراجح 
جواز بيعها كما تقدم في كتاب البيوع؛ فيجوز وقفهاء والله أعلم.'" 
مسألة :]١5[‏ وقف ا غير المعحين ك(أحد هذين العبدين» أو أرضًا من 
الأراضي) . 
© مذهب الشافعية» والحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنه تمليك منجز؛ فلم يصح 
في عين غير معينة» كالبيع والهبة. 
© وللحنابلة احتمالٌ في الصحة؛ وهو اختيار بعضهم؛ ومنهم: شيخ الإسلام 
هلله وهو ترجيح الشوكانيء ثم الإمام ابن عثيمين. 


قال الإمام الشوكاني وله في ”السیل“ (۳/ :)٠١‏ ولیس مثل هذا ينبغى أن 


(١)انظر:‏ ”الإنصاف" (/ا/ )١١-1٠١‏ ”الاختيارات" (ص١7١).‏ 
(؟) انظر: ”الإنصاف" (/ا/ 9) ”البيان" (// 57). 
) انظر: ”البيان" (// 57) ”الإنصاف" (۷/ ۸). 


بَابُ الوقف 0 
يكون مانعًا من الصحة؛ فإنه إذا قال: وقفت أرضًا من الأراضي التي أملكها. كان 
متقربًا واقمًا بمجرد صدور هذا منه» وبعد ذلك التعيين إليه في أي أرض أراد من 
أملاكه» ومن زعم أنَّ في هذا الوقف مانعًا يمنع من صحته؛ فالدليل عليه» وإن لم 
يكن إلا مجرد الرأي المبني عن الهباء» فرأيه رد عليه.اه 

قلت: وقد قال بعض الحنابلة: يخرج المبهم بالقرعة» والأظهن قول 
ss‏ 
مسألة151]: هل يشترط ے2 صحة الوقف أن يكون على طاعة؟ 

قال العمراني لله ني ”البيان“ (۸/ :)٦۳‏ ولا يصح الوقف إلا علل ما فيه طاعة 
كالوقف علل أولاده أو علل قرابته» أو الفقراء والمساكين» وطلبة العلم» وكالوقف 
على المساجد» والسقايات» والقناطر» والمقابر؛ لما ذكرنا من أخبار الصحابة.اه 

e 
يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاثاء وله أن يقطعها‎ 
للمقاتلة» أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين» وكذلك الحكم في‎ 
أوقافها؛ فإِنْ وقفها؛ فالوقف عليها باطل» وهو مال ضائع؛ فيصرف في مصالح‎ 
المسلمين؛ فإنَّ الوقف لا يصح إلا في قرب وطاعة لله ورسوله» فلا يصح الوقف‎ 
على مشهد» ولا قبر يسرج عليه» ويعظم» وينذر له» ويحج إليه» ويعبد من دون‎ 


الله» ويتخذ وثتًا من دونه» وهذا ممالم يخالف فيه أحدٌ من أئمة الإسلام؛ ومن اتبع 


.)51-51 /8( انظر: ”الإنصاف" (92/ 8) ”البيان"‎ )١( 


\o۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
سبيلهم.اه 

وقال مَلثثه (/ 01/7) -في الكلام عل مسجد الضرار-: ومنها أنَّ الوتف لا 
يصح على غير بر ولا قربة» كما لم يصح وقف هذ المسجد.اه 

وقال شيخ الإسلام كله كما ني ”مجموع الفتاوئ“ :)١١/۳١(‏ وقد اتفق 
الآئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد علل القبور» ولا الإعانة علل ذلك بوقف 
ولا غیره. اھ 

وقال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ ٤‏ ۲۳): ولا يصح الوقف عل معصية» 
كبيت النار» والبيّع» والكنائس» وكتب التوراة والإنجيل؛ لأنَّ ذلك معصية. انتهئا 
المراد 

وقال الشوكاني كله في ”السيل الجرار“ (۳/ :)-٠٠١‏ هذا الوقف الذي 
جاءت به الشريعة» ورعّب فيه رسول الله ب أصحابه هو الذي يتقرب به إلا الله 
عز وجل حتئ يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوايهاء فلا 
يصح أن يكون مصرفه غير قربة؛ لأنَّ ذلك خلاف موضوع الوقف الشرعي» لكن 
القربة توجد في كل ما أثبت فيه الشرع أجرًا لفاعله كائنًا ما كان. انتهئ المراد. 
مسألة 17[1]: وقف المسلم على بعض أهل الذمة؟ 

قال ابن القيم وله في ”أحكام أهل الذمة“ :)١١ /١(‏ وكذلك وقف المسلم 
عليهم؛ فإنه يصح منه ما وافق حكم الله ورسوله» فیجوز أن يقف علل معين منهم» 


أو علا أقاربه» وبنى فلان» ونحوه؛ ولا يكون الكفر موجبًا وشرطًا في الاستحقاق» 


بَابُ الوقف ١0‏ 
ولا مانعًا منه» فلو وقف علل ولده» أو أبيه» أو قرابته؛ استحقوا ذلك وإن بقوا عل 
كفرهم؛ فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق 

قال: وأما الوقف علل كنائسهم» وبيعهم» ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها 
شعار الكفر؛ فلا يصح من كافر ولا مسلم؛ فَإنَّ في ذلك أعظم الإعانة لهم عل 
الکن وال عة وا عه ولك مات لن ااه امراف واف فة 
كلامه؛ فإنه مفيد. 

واستدل شيخ الإسلام ذه علل جواز الوقف عل المعين منهم بقوله تعال: 
لوصَاحِبَهّما فی اليا مروا € (لتمان:٥٠]»‏ وقوله تعالی: ‏ لامتھنکگ آله 
یلوک في الدب وکر عرجوک من ویرک أن تبروهر وَيْقْسِطُوأ لم إن أله يب اْممَيِطِرنَ* 


2 هذه - م ت - سے ہہ قد 
العم ناه ويشو له تحال + غ ر ع عدر وو اه ق ر نكا وما 


م هھ ع سح سا كدر و سام لا ہہ رو تج رےے ر رہ ,ے ےہ 
تفقوا من حبر فلا رال اا وو اله وما تاه ت 
تُنفِقوامن حير اتش حكُم ومَاتُتفِقُوت. إلا ابغاء وجو اللو وماتنقفواعن حير 


و اڪ وام َنم 1 لا تَظَلمُور 1# [البقرة :۲ وحديث أسماء بنت أبي بكر في ”اله 


أن أمّها قدمت عليها وهي مشركة: فقال النبي ب 2: «صلي ائ اتی © 
مسألة [18]: وهل تصح أوقاف أهل الذمة؟ 

قال ابن القيم حل کاله في أحكام آهل الذمة“ (۹۹/۱): أما ما وقفوه هم 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7170)» ومسلم برقم .)٠٠١۳(‏ 


(۲) وانظر کلامه في ”مجموع الفتاوی؟ (۳۱/ ۳۲-۳۱)؛ فإنه مفيد» وانظر: ”البيان" (8/ 10-554) 
”المغنى" (8/ 385). 


١6‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فينظر فيه؛ فإن أوقفوه على معين» أو جهة يجوز للمسلم الوقف عليهاء كالصدقة 
على المساكين» والفقراء» وإصلاح الطرق» والمصالح العامة أو عل آولادهم» 
وأنسالهمء وأعقابهم؛ فهذا الوقف صحيحٌ» حكمه حكم وقف المسلمين على هذه 
الجهات؛ لكن إن شَرَّطً في استحقاق الأولاد والأقارب بقاءهم على الكفر؛ فإن 
أسلموا؛ لم يستحقوا شيئّاء لمويصح هذا الشرطء ولم يجز للحاكم أن يحكم بموجبه 
باتفاق الأمة؛ فإنه مناقض لدين الإسلام» مضاد لما بعث الله به رسوله 4 وهو 
أبلغ في ذلك من أن يقف علل أولاده ما داموا ساعين في الأرض بالفساد مرتكبين 
لمعاصي الله» فمن تاب منهم؛ أخرج من الوقف. ولم يستحق منه شيئًا وهذا لا 
يجيزه مسلم. 

ثم تكلم على من وقف منهم على مساكين أهل الذمة. 

فقال: يجوز الدفع إليهم بوصف المسكنة لا بوصف الكفر؛ فوصف الكفر 
ليس بمانع من الدفع إليهم» ولا هو شرط في الدفع كما يظنه الغالط أقبح الغلط 
وأفحشه» وحينئذ فيجوز الدفع إليه بمسكنته» وإن أسلم فهو أولى بالاستحقاق. 

فالفرق بين أن يكون الكفر جهة وموجبًاء وبين ألا يكون مانعًاء فجعل الكفر 
جهة موجبًا للاستحقاق؛ مضاد لدين الله تعالل» وحكمه وكونه غير مانع موافق 


2 


لقوله تعالى: 0 7 0 1 في أَلدّين و د ند أن تبر وهر 


ر 


۶ و کک ا دی مک ف الس وا“ 


باب الوؤقف ١‏ 


وه 


ين ديكو ونا مرواع حرا كم أن كور وهم ومن وف ويك هم هم لمو © [الممتحنة: - 4]. 

فإن الله سبحانه لما نهئا في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياءء 
وقطع المودة بينهم وبينهم؛ توهم بعضهم أن بِرّهم والإحسان إليهم من الموالاة 
والمودة» فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه لم ينه عن 
ذلكء بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه. وكتبه على كل شيء. 

رانا المي كه رن الان رالاعا الب بارت ولا ريب أن جمل 
الكفر بالله وتكذيب رسوله موجبّاء وشرطًا في الاستحقاق من أعظم موالاة الكفار 
المنهي عنها؛ فلا يصح من المسلمء ولا يجوز للحاكم تنفيذه من أوقاف الكفارء 
فأما إذا وقفوا ذلك فيما بينهم ولم يتحاكموا إلينا ولا استفتونا عن حكمه؛ لم 
يتعرض لهم فيه وحكمه حكم عقودهم وأنكحتهم الفاسدة. اه 
مسألة 1۹1: الوقف على الحزبي 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)۲۳١ /١(‏ ولا يصح الوقف علل المرتده 
ولا غل الحري؛ لاد أموالهى مبائحة في الأصل» ويجوز اخذها متهم بالقهر 
والغلبة» فما يتجدد لهم أولى» والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ؛ لأنه 
تحبيس الأصل .اه 

قلت ويدل عله قرلة ال :ا کک فلو ق الان وا بر 
نوبرك وهر وأ برا ییک آن کو لوهم ومن بوک ایک هم ادیو ٩.4‏ 


.)۲۳٣۹-۲۳ ۴١ /۸( ”المغنی“‎ )٦٤ /۸( وانظر: ”البيان»‎ )١( 
.)٠١ /۷( وانظر: ”الإنصاف“‎ )۲( 


١5‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة701]: الوقف على الأغنياء فقط. 
6 قال شيخ الإسلام مله كما في ”مجموع الفتاویئ“ /١١(‏ ۳۱-): وتنازعوا ف 
الوقف على جهة مباحة» كالوقف على الأغنياء» على قولين مشهورين» والصحيح 


الائ دل عليه الكدابه والبيظة: والاصولة أفباظل أيقا» أن اه سا قال 


و )روم صمح 26 سم 


في مال الفيء: ا لای ند وة بین ییاو مك € [الحشر:۷!» فأخبر سبحانه أنه شرع 
ما ذكره لئلا يكون الفيء متداولا بين الأغنياء دون الفقراء؛ فَعُلم أنه سبحانه 
يكره هذا وينهئا عنه ويذمه؛ فمن جعل الوقف للأغنياء فقط؛ فقد جعل المال 
دولة بين الأغنياء» فيتداولونه بطنًا بعد بطن دون الفقراء» وهذا مضادٌ لله في أمره 
ودينه» فلا يجوز ذلك وف ”السنن“ عن النبي بيا أنه قال: ١لا‏ سبق إلا في خف. 
أو حافر» أو نصل'"'"» فإذا كان قد نبهئا عن بذل السبق إلا فيما يعين علل الطاعة 
والجهاد مع أنه بذل لذلك في الحياة» وهو منقطع غير مؤبد» فكيف يكون الأمر 


في الوقف» وهذا بَيّنُ في أصول الشريعة من وجهين: أحدهما: أن بذل المال لا 


عد 


بجر ف ن الديي: أن الدنياء وهذا آم متاق عليه يي العلماءة وم 
خرج عن ذلك؛ كان سفيهًاء وَحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون 
علا السنقية: 

قال: فمن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا كما ينتفع بما يبذله في 


البيع» والإجارة» والنكاح» وهذا أيضًا لا ينتفع به في الدين إن لم ينفقه في سبيل الله 


.)1718( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


بَابُ الوؤقف 10۷ 
وسبيل الله طاعته وطاعة رسوله؛ فإنَّ الله إنما يثيب العباد عل ما أنفقوه فيما يحبهه 
وأما مالا يحبه؛ فلا ثواب في النفقة عليه» ونفقة الإنسان عل نفسه وولده» وزوجته 
واجبة؛ فلهذا كان الثواب عليها أعظم من الثواب عن التطوعات على الأجانب. 

قال: وإذا كان كذلك؛ فالمباحات التي لا يثيب الشارع عليهاء لا يثيب على 
الانفاق فيها والوقف عليهاء ولا يكون في الوقف عليها منفعة وثواب في الدين» 
ولا منفعة في الوقف عليها في الدنياء فالوقف عليها خالٍ من انتفاع الواقف في 
الدين والدنيا؛ فيكون باطلاء وهذا ظاهر في الأغنياء» وإن كان قد يكون مُستحياء 
بل واجبّاء فإنما ذاك إذا أعطوا بسبب غير الغِنّْء من القرابة» والجهاد والدين 
ونحو ذلك. الوجه الثاني: أن الوقف يكون فيما يؤبد علل الكفار ونحوهم» وفيما 
يمنع منه التوارث» وهذا لو أن فيه منفعة راجحة وإلا كان يمنع منه الواقف؛ لأنه 
فيه حبس المال عن أهل المواريث ومن قل اليب وهذا ماحد من قال: <لا 
حبس عن فرائض الله)» لكن هذا القول ترك لقول عمر وغيره» وما في ذلك من 
المصلحة الراجحة, فأما إذا م يكن فيه مصلحة راجحة» بل قد حبس المال» 
فمنعه الوارث وسائر الناس أن ينتفع به» وهو لم ينتفع به؛ فهذا لا يجوز تنفيذه بلا 
ووب اا 0 

وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام عزاه ابن القيم للجمهور كما في 
"أعلام الموقعين؟ /١1(‏ 1.0815" 


.)59/71١( وانظر أيضًا‎ )١( 
.)۱۲ /۷( وانظر: ”الإنصاف“‎ )۲( 


10۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۲١[‏ الجهات التي يصرف إليها الوقف. 

قسّم ذلك * شيخ الإسلام مَللته كلل إلى ثلاثة ثة أقسام: 

الأول: عمل يتقرب به إلى الله تعالم» وهو الواجبات» والمستحبات التي رعَّب 
رسول الله 5 فيهاء وحص عل تحصيلهاء فمثل هذا يجب الوفاء به ويقف 
استحقاق الوقف على حصوله في الجملة. 

الثاني: عمل قد خي] غنه رسول الله فللا عي تحريم أى نبي تتزيه فاشتر تراط 
مثل هذا العمل باطلٌ باتفاق العلماء. ثم استدل بحديث: «ما كان من شرطٍ ليبس 
في كتاب الله؛ فهو باطل ٠...‏ الحديث. 

قال: وما كان من الشروط مستلزمًا وجود ما هى عنه الشارع؛ فهو بمنزلة ما 
نبئ عنه» وما علم ببعض الأدلة الشرعية أنه نب عنه؛ فهو بمنزلة ما علم أنه صرح 
بالنهي عنه» لكن قد يختلف اجتهاد العلماء في بعض الأعمال هل هو من باب 
المنهي؟ فيختلف اجتهادهم في ذلك الشرط بناء على هذا. 

الثالث: عمل ليس بمكروه ني الشرع» ولا مستحب» بل هو مباح مستوي 
الطرفين» فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به» والجمهور من العلماء من 
أهل المذاهب المشهورة وغيرهم على أنه شرط باطل» ولا يصح عندهم أن 
شط لاما كان ق إل اله فال ذلك أن الأفناة لبس له أن ميذل ماله إل لما 
فيه منفعة في الدين» أو الدنيا. 


قال: فإذا اشترط الموصيء أو الواقف عملاء أو صفة لا ثواب فيها؛ كان 


بَابُ الوؤقفٍ 6ك 
السعي فيها بتحصيلها سعيًا فيما لا ينتفع به في دنياه وآخرته» ومثل هذا لا يجوزء 
وهو إنما مقصوده في الوقف التقرب إِلى الله تعالى» والشارع أعلم من الواقفين بما 
يتقرب به إل الله تعالم» فالواجب أن يعمل في شروطهم بما شرطه الله» ورضيه في 
شروطهم» وإن كان النبي ب قد قال: «لا سبق إلا في نصل» أو خف» أو حافر»» 
وعمل بهذا الحديث فقهاء الحديث ومتابعوهم» فنهي عن بذل المال في المسابقة 
إلا في مسابقة يستعان ا علل الجهاد الذي هو طاعة لله تعالمن» فكيف يجوز أن 
يبذل الجعل الموبد لمن يعمل دائمًا عملا ليس طاعة لله تعال :اد" 
مسآلة ۲۲1]: إذا وقف على نفسه» فهل يصح ؟ 
© ذهب الشافعي» وأحمد في رواية» وأكثر المالكية إلى أنَّ الوقف لا يصح؛ لأن 
الوقف تمليك للرقبة» والمنفعة» ولا يجوز أن يملك نفسه من نفسه كما في 
البيع والهبة. 
# وذهب جاعة من أهل العلم إل صحة ذلك وهو قول أحمد في رواية» 
واختارها جماعة من أصحابه» وهو قول ابن بي ليلل» وابن شبرمة» وأبي يوسف. 
واو سريج»«وامتقدلوا بآن غمر اكهرظ لعن ولبها أذ يكل مهاء كم ولبها بس 
وعثمان أوقف بثر رومة عل نفسه والمسلمين”'''» وكما أنه يقف وقمًا عامًا ينتفع 
به فكذلك إذا خصّ نفسه بالانتفاع» وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية 
مله ثم الشوكاني هللته. 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوئ" /7١(‏ 11-0/8). 
(۲) سيأق تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


6 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال المرداوي مَلَتْهُ في ”الإنصاف": وعليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا 
من أزمنة متطاولة» وهو الصواب» وفيه مصلحة عظيمة» وترغيب في فعل الخير» 
وهو من محاسن المذهب.اه 
وهدا التول هو الصحيحء والله أعلم» ثم إن كان الرجل قد ذكر جهة الوقف 
بعد نفسه انصرف إليهاء كأن يقول: (وقفته علل نفسي» ثم علل المساكين) فهو بعد 
موته ينصرف إل المساكين» وإن لم يذكر جهة الوقف بعد نفسه؛ فحكمه حكم 
الوقف المنقطع على ما سيأتي إن شاء الله تعالك. '') 
مسألة [118]: إذا اشترط الواقف 2 الوقف أن ينفق على نفسه منه؟ 
مذهب أحمد. وار بن أبي ليلل» وابن شبرمة» وأبي يوسف» وابن سريج صحة 
الوقف والشرطء واستدلوا بحديث عمر المتقدم» فقد اث شترط لمن وليها ذلك 
ثم وليها بنفسه. ولأنه إذا أوقف وقفًا غانًا كالمساجل» والسقانات» والمقاير 
كان له الانتفاع به؛ فكذلك ههنا. 
# وذهب مالك» والشافعي» ومحمد بن الحسن إلل أنه لا يصح الوقف؛ لأنه 
إزالة الملك» فلم يجز اث شتراظ تفعه لتفسة ولآن ما فة غاا تسه مجهول؛ 


فلم يصح اشتراطه؛ كما لو باع شيئًا واشترط أن ينتفع به. 
قال أبوعبد اكد غنض الله لم: التول الأول هو الصواب» ولا نعلم دللا يمنع 


(۱) انظر: ”المغني“ (8/ )١45‏ ”الفتح" (71/1/7) ”الإنصاف؟ (17/ 17-17) ”البيان" (8/ 15) ”السيل 
الجرار» 01/0 


يَابُ الوقف 5 
ذلك وححجة المانغيخ ليست قرية وليست معاوضة حدم يشترط أن تكون 
معلومة» والله أعلم. ومثله إن شرط النفقة علل أهله منه." 


مسآلة :]۲١[‏ المنافع للموقوف عليهم إذا لم يشتر 


ر 
© امهم 0 


قال بو محمد بن قدامت کله (۸/ ۱۹۱): مَنْ وَقَفَ شَيْثًا وَقَمَا صَحِيِحَاء فَقَدْ 


اولك اند كي 0 رل ورال عن الوا ملك وملك ماق 


ا 


o 


هه ررض ها جد وك و سر ن ل سا 

يَجْْ أن يَنْتقِمَ بشَيْءٍ مِنْهَاء إلا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَ قف شيا لِلمَسْلوِينَ» فيدخل فى 
ا ا مَسْجِدًا؛ فلَهُ أن يُصَلَيَ فيه أَوْ مَقَبرَة لَهُ الدَّهْنُ فِيهَاء أو بثْرا 
ال ا oo‏ يَعْمّ الْمُسْلِمِينَ؛ فون 
#أعيجن. نلم في هذا مله اا رکذ ری ن لما بن ذا مله سال 
روو اقا الل اد 

مسآلة :]۲٠[‏ إذا وقف على الفقراءء ثم افتقرء فهل يدخل ب2 الوقف؟ 

© الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله أنه يدخل في الوقف؛ لأنه يشمله صفة 
الجهة التي وقف الوقف فيهاء وهو قول المالكية» والشافعية» وبعض الحنابلة» 


والله أعلم.'" 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ ۱۹۲-۱۹۱) ”الفتح“ (۲۷۷۳) ”الإنصاف“ (۷/ ۱۸). 
)٥(‏ أخرجه الترمذي (۳۷۰۳)» والنسائي )۳٣۰۹(‏ (۱۰٣۳)»ء‏ وأصله في ”البخاري“ معلقًا برقم 
(۲۷۷۸)» وهو حديث حسن. 


(7) انظر: ”الإنصاف" (/1/ »)١8‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (5 5/ .)١50‏ 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [155]: إذا وقف الوقف على مجهول كرجل» وامرآة» أو ما أشبهه؟ 
ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ هذا الوقف باطلٌ؛ لأنه لم يبين وجهه» ومثله أن 
يقول: وقفت داري علل أولادي» ولا أولاد له أو عن رجالء أو عل حمل هذه 
المرأة؛ فلا يصح الوقف؛ لأن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة» فلم يصح على من 
لا يملك؛ كما لا يصح البيع والإجارة من غير ملك 
مسألة 77[1]: الوقف على العبد» وأم الولد. 
© منع من ذلك جماعة من الفقهاء بحجة أنَّ العبد وأم الولد لا يملكان» 
والصحيح صحة الوقف عليهماء وعدم اشتراط أن يكون الوقف لمن يملك. 
والله أعلم.'") 
مسألة [78]: الوقف على الحمل ابتداء لا تبعًا. 
© مذهب الشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة أنه لا يصح؛ لأنَّ الوتف 
تمليك ناجزء فلا يصح لإنسان يحتمل وجوده وعدمه. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى صحة ذلك. 
قلت: إن كان قاصدًا بذلك تعليق الوقف علئ سلامة الجنين؛ فيصير من 
الوقف المعلق» وسيأتي حكمه» وإلا فلا يجوزء والله أعلم.'" 


.)٦۸ /۸( انظر: ”الإنصاف؟ (۷/ ۱۹) ”البیان“‎ )١( 
.)۲۰-۱۹ /۷( انظر: ”الإنصاف“؟‎ )۲( 
.)۲۱ /۷( ”اللإنصاف“‎ )٦۳ /۸( انظر: ”البیان“‎ )۳( 


بَابُ الوقف 1۳ 
مسألة [799]: الوقف على البهيمة. 
© الأصح عند الحنابلة عدم صحة الوقف عليهاء وهو قول بعض الشافعية؛ 
لاا لااتات 
والأصح عند الشافعية صحة الوقف عليهاء وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنَّ 
ذلك كالوقف على مالكها؛ إلا أنه ينفق منه عليهاء وهي وإن لم تملك» لكن تكون 


4. 


مختصة به. 


وهذا التول هو الصحيح. وهو ظاهر ترجيح الشوكاني كله كما في ”السيل».'") 
مسألة [10: تعليق الوقف على شرطي. 
مثل أن يقول: (إن جاء والدي من سفره فأرضي وقف) أو (إذا جاء شهر 
رمضان فبستاني وقف) وما أشبه ذلك. 
© فمذهب الحنابلة» والشافعية عدم صحة ذلك» بل قال ابن قدامة: لا نعلم 
فيه خلاقًا. 
©4 وقد اختار بعض الحنابلة الصحة كما في ”الإنصاف" منهم: شيخ الإسلام 
وابن القيم. 
وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك» والله أعلم.'" 


(۱) انظر: ”البیان“ (۸/ )٦٥‏ ”للإنصاف“ (۷/ ۲۲) ”السیل“ (۳/ .)۳١١‏ 
(0) انظر: ”اللإنصاف“ (۷/ ۲۲) ”البیان“ (۸/ ۸۰) ”المغنی“ (۲۱۷-۲۱۹/۸) ”أعلام الموقعين“ 
.)١8 /5(‏ 


ع١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1"]: إذا اشترط 4# الوقف أن يبيعد: أو يهبه؛ أو يرجع فيه متى شاء ؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (۸/ 21947: وَإِنْ شَرَّطَ أَنْ يبِيعَهُ مَتَىْ شَاءَ» أَوْ 
سه 5 SS‏ لاش 
ف لوقف وكيا أَنْ يَفْسُدَ النَّرْطْء وَيَصِحَّ الْوَقَْفُ؛ ِنَاءَ علَى الشروط 
القاساةة في اليح .اھ 
وقد أجاز المالكية أن يشترط ذلك بما إذا احتاج إل بيعه» ثم قالوا: عليه أن 
قال أب و عبد أله عض أل ل: يمكنه أن يجعل العين صدقة مقيدة بما يريد» ولا 
ينويها وققًاء ولا يصح الوقف مع الشرط المذكورء والله المستعان." 
مسألة ۳۲1]: إذا شرط لنفسه الخيار ب2 الوقف؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۸/ ۱۹۲): وَإِن شَرَطَ الْخِيّارَ في الْوَقفِ؛ 


دعو ل ل 


فَسَدَء نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ فِي رِوَايَةِ عَنْهُ: يَصِحُ؛ 


م 


لان الوت تالبك الْمََافِع. تجا 3ط الخباز فيد اجار 


| 


ع سيد س 5 o r‏ ا 00 من 8-8 
مت شَاءَء وَلِأنّهُ إزَالَةُ مِلْكِ لله تَعَالَئا؛ فَلَمْ يَصِحٌ اشْيِرَاطُ الْخِيَارٍ فبه كَالْعِْقٍ 


2 


لَيْسَ بِعَقَدٍ مُعَاوَضَةَ فَلَمْ يَصِحَّ اذ شْيَرَاطُ الْجِيَارٍ فيه» كَالْهِبَة ويُمَارِقُ الإِجَارَة؛ فَإنَهَا 
رفو چ ° عير حمق سر 


عقد مَعَاوَضْةَ وهي وع مِن اليم ولان الخيارً إِذا دحل في الْعَقَدٍ مَنع ثبوت 


¢ 
f 
اها‎ 


.)١50 /5 5( وانظر: ”الإنصاف" (/1/ 75)» ”الموسوعة الفقهية الكويتية"‎ )١( 


يَابُْ الوؤقف 10 


حُكْوِهِ قَبْلَ الْقِضَاء الْجِارٍ أو النَصَوّفِء وَهَاهْنَا لَوْ تَبَتَ الْجِيَارُ لََبَتَ مَمْ ُبُوتٍ 


م 


حُكم الْوَقَفِء وَلَمْ يَمْتَعْ الَصَرّفَء فَافترَقا A‏ 


0 


مسألة ۳۳]: إذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز؟ 
هذا الوقف يسميه الفقهاء (منقطع الابتداء» ومثاله أن يقول: وقفته على 
ولديء ثم علن الفقراء. ولا ولد له» أو يقول: وقفته عبن رجلء ثم على الفقراء. أو 
يقفه عل معصية» أو بدعة» ثم علل الفقراء» أو ما أشبه ذلك. 
©© فالصحيح من مذهب الشافعية» وقال به بعض الحنابلة أنَّ الوقف صحيح» 
وينقل الوقف في الحال إل الجهة الجائزة» وهذا هو الصواب. والله أعلم.'") 
تنبيث: إذا وقفه عل جهة باطلة» ولم يذكر مآلا مما يجوز الوقف فيه؛ 
الف لتك 
مسأآلة :]۳١[‏ إذا وقف على جهة جائزةء فانقرضت:؛ فإلى من يعود الوقف؟ 
هذا الوقف يسميه الفقهاء (منقطع الانتهاء) ومثاله أن يقول: وقفت هذا على 
أولادي. فيموت أولاده. أو عل فلان الفقير» وأولاده. فيموت ذلك الرجل 
وينقرض نسله» ولا يقول في الصورتين: ثم للمساكين» أو ما أشبه ذلك من 
الجهات التي لا تنقطع بحكم العادة. 
(۱) وانظر: ”الانصاف“ (۷/ .)۲٤‏ 


(۲) انظر: ”الإنصاف“ (۷/ ۲۸) ”المغنی“ (۸/ ٤‏ ۲۱) ”البیان“ (۸/ ۷۱-۷۰). 
(۳) ”المغنی؟ (۸/ .)۲۱١‏ 


١7‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© فهذا الوقف صحيح في مذهب أحمد. ومالك» وأبى يوسف» والشافعى في 
قول؛ لأنه تصرف معلوم المصرفء وابتداؤه معلوم؛ فصحَّ» ويمكن نقله إل 
غيره بعد انقراضه. 
الوقف مقتضاه التأبيد» فإذا كان منقطعًا صار وقمًا عل مجهول؛ فلم يصح» كما 
لو كان مجهول الابتداء أيضًا. 

قال اب و عبد اده عض الله لم: القول الأول هو الصوابء ولا دليل مع من أبطله 

والله أعلم. 
© واختلف أهل القول الأول في مصرف هذا الوقف عند انقراض الموقوف 
عليهم؛ فقال أبو يوسفء ومالك في رواية: إِنَّ الوقف يرجع ملكا إل الواقف إن 
كان باقيّاك أو ورثته إن كان ميتا؛ لأنه جعلها صدقة عل مسمئا؛ فلا تكون 
على غيره. 
© وذهب أحد» والشافعي إل أنه يرجع إل أقارب الواقف؛ لأخهم أولى الناس 
بصدقته» وهو قول مالك. 
# وعن أحمد رواية: ينصرف إل المساكين» وهو قول بعض الشافعية. وعنه 


قال أبرعبل الاغس التدل: الصحيح أنها تنصرف إل المساكين» ويقدم أقارب 


بَابُ الوقف ۱۷ 
الواقف الفقراء منهم دون الأغنياء؛ لأنا خصصناهم بالوقف؛ لكونهم أولى الناس 
بصدقته وأولى الناس بصدقته هم الفقراء دون الأغنياء» وهذا ترجيح ابن قدامة هللته. 

وقال الشوكاني عَللكه: ينبغي أن يصرف في مصرف مماثل لذلك المصرف 
الذي كان الصرف إليه. 


"07 


قلت: ويمكن أيضًا أن تصرف على طلبة العلم, أو على جهة عامة» أو ما أشبه 
ذلك» والله أعلم بالصواب» وبه التوفيق» ومنه الثواب:'") 


مسألة [ه"1]: إذا لم يكن للواقف أقارب؟ 


ر 22 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ ۲۱۳): ِنَم يَكُنْ لِلْوَاقِفٍ قن اقا 0 أو 
قارب ل ل 

به الثَوَابُ الْجَارِي عَلَيْهِ عَلَْ وَجْوِ الدَّوَامء وَإِنَمَا قَدَّمْنَا الْأقَاربَ عَلَى الْمَسَاكِين؛ 
فد ان e‏ ب و ا ا 

لِكَوْنِهِمْ أولئاء فَإِذَا لَمْ يكُوُوا؛ فَالْمَسَاكِينُ أَهْلّ لِذَلِكَء فَصْرف إِلَيْهِمْ.اه 


١‏ م 
لت 


کان 


قلت: تقدم أن المساكين والفقراء مقدمون علل الأقارب» فإن كان من الفقراء 
والمساكين من هم من الأقارب؛ صاروا أولى؛ فإن لم يوجد؛ فهو لعموم الفقراء 
السا 
(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ ۲۱۱-) ”البیان“ (۸/ )1٩‏ ”الإنصاف“ (۷/ ۲۹) ”التمهید“ )-٤٤٥ /۱١(‏ 


ط/ مرتبة» ”السیل“ (۳/ ۳۲۲). 
(؟) وانظر: ”التمهيد" /١١(‏ ١٤٤)ط/‏ مرتبة. 


۱۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۳١[‏ إذا قال: وقفت هذا للهء أو: صدقة موقوفة. ولم يبين سبيله؟ 
# مذهب مالك» والحنابلة» والشافعي في قول» وأبي يوسف» ومحمد صحة 
الوقف» وهو مذهب البخاري 5له. فقد بوب في ”صحيحه": [باب إذا قال: 
أرضيء أو بستاني صدقة لله عن أمي. فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك]. 
الله 


ثم استدل بحديث ابن عباس متها أن سعد بن عبادة يش توفيت أمه . 


اورف اها ر عاط الراف ودا ع 


# وذهب الشافعي في قول له إلى أن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه» 
وإلا فهو باق على ملكه. 
# وقال بعض الشافعية: إن قال: وقفته. وأطلق؛ فهو محل الخلاف» وإن قال: 
وقفته لله. خرج عن ملكه جزمًا. 

ودليله: حديث أبي طلحة؛ أنه قال: إِنَّ أرضي بيرحاء صدقة لله» فضعها يا 


زسول الث حيث أراك الس الخدت 


قال أبوعيد اتلد غس الله لم: التول الأول هو الصواب: ويصرف الوقف إلا 
مصرف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليهم» وإ مصالح المسلمين» 
ل ٣‏ 7 
والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (717/557): وأصله في ”مسلم؟ برقم .)١578(‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم »)١571(‏ ومسلم برقم (/44)» من حديث أنس بن مالك صوشته. 
(۳) انظر: ”الفتح" <المغنى" (8/ )5١7‏ ”البيان" (۸/ ۷۲) ”الإنصاف“ (۷/ 5-137 07 


بَابُ الوقف ۱14 
مسألة [/]: إذا قال: وقفت هذا الدار سنة؟ 

قال ابن قدامت وه في ”المغني“ (۸/ ۲۱۷): وَإِنْ علي انْتِهَاءَهُ عَلَى شَرْطِء 
sS‏ داري ا ال سنو 7 إلى ا م الْحَاح. لَمْ يَصِحَّ في أَحَدٍ 
الْوَجْهيْنِ؛ أنه يناي مُقَتضَئ الْوَقفِ؛ َإِنَّ مُقْتضَاة 4 اليد ٠‏ وَفِي الآخر يَصِح؛ لاله 
منقطع الها فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَمَهُ عَلَى مُنْقَطِع الانْتِهَاءِ؛ َإِنَ حَكَمْنَا بصِحَتهِ هَاهْنَا 
فحكمه حكم مُنْقَطع الِاتَهَاء. اھ 

قال الشوكاني وله في ”السیل“ (۳/ ۲۳): التوقيت يخالف ما يقتضيه الوقف 
من التحبيس المؤيد. 

ثم قال: وأما قوله (ويتأبد مؤقته) -يعني قول صاحب ”متن الأزهار“- 
فظاهرٌ ولا يكون وقمًا إلا بذلك.اه 


فهذا ترجيح من الشوكاني 35ت للقول الثاني الذي ذكره ابن قدامة له 
قلت: ويظهى لي -والله أعلم أنَّ الوقف المؤقت صحيح؛ لحديث: «إنما الأعمال 


بالنيات». وإذا انتهت المدة فالصحيح أنه يرجع إل مالكه». وهو مقتضئ مذهب 
مالك» وأبي يوسف؛ لما تقدم ذكره عنهم في مسألة [الوقف المنقطع المنتهي]. 


رك عر 


قال ابن قدامق جللثه: وَإِنْ قَالَ : هَذَا وَقِفٌ عَلَ وَلَدِي سَنَهَ ثم عَلَى المَسَاكِينِ. 


2 


صح وَكَذَلِكَ آنل هذا وَقْفٌ عَلَىْ وَلَدِي مُدَةَ حَيَاتِي) 5 هو بَعْدَ مَوتِي 


للمَسَاکين. صَحَّ؛ أنه ونث ل ا و وَإِن قال: و ا 


1۷۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الان عَلَْ أَوْلَادِي. صَحَّ وَيَكُون وَقَمَا عَلَْ الْمَسَاكِينِ و 
عَلَى أَوْلَادِي؛ لِآنْ الْمَسَاكِينَ لا الْقِرَاض لَهُمْ .اها" 


مسألة [1*8]: هل يجوز للموقوف عليه أو الواقف أن يجامعا الأمة الموقوفة؟ 
تقدم في المسألة رقم [۷] الكلام علل مسألة الملك للموقوف» ورجحنا أن 


الملك يزول من الواقف» ولا يملكه الموقوف عليه» بل هو ملك لله» وعلى هذا 
فلا يجوز للواقف ولا للموقوف عليه أن يجامعا الأمة الموقوفة؛ لأنها ليست 
ملكا لواحد منهماء وقد وافق عل ذلك أيضًا من قال: الملك للموقوف عليه 
بحجة أنه ملك ضعيف ناقص. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني؟ (8/ 2577): فَإِنْ وَطَِ -يعني الموقوف 
عليه- قلا َد عَلَيِْ لِلشَيْهَق وكا مَهْرَ عَلَيْهِ لِأنَّهُلَوْ وَجَب لَوَجَبَ لَه وَلَا يَحِبُ 
انان شَيْءٌ عَلَى نسي وَالْوَلَدُ خرٌ؛ لِأَنّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَق وَعَلَيْهِ قِيمَةٌ الْوَليِ 
يُشْتَرَئ بها عَبْدٌ مَكَانَهُ. انتهئ المراد. 

وإذا وطئها الواقف. أو أجنبي بشبهة» فأتت بولد؛ فالولد حرء وعليه المهر 
لأهل الوقف وقيمة الولد يث يشتري بها عبدّاء وإن تلفت الأمة بسبب ذلك؛ فعليه 
قيمتها يشتري بها مثلها. 

رللا اهال أن الترقرف عله لاف قيمة الرلت هيسان ترم روسان 
يبان ذلك إن اء اش 


.)-1 5 //( انظر: ”المغنى" (//711) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)۷٦ /۸( (؟) انظر: ”الإنصاف" (۷/ ۳۸-۳۷) ”البیان“‎ 


بَابُ الوقف ۱۷۱ 
مسألة [9"]: عتق العبد الموقوفء أو الأمة الموقوفة. 
نص جاعة من الفقهاء عل عدم صحة عتق العبد» أو الآمة الموقوفين؛ بحجة 
أنه تعلق به حق غيره» ولأن الوقف لازم» فلا يمكن إبطاله. 
وبظھں لی -والله أعلم أن عتقهما صحبج ومشردع ويوقف بدلا عنه قيمة 
العبد أو الأمة في نفس المنفعة» أو فيما هو أفضل منها. 
تنبية: ليس للواقف» ولا للموقوف عليه أن يعتقا العبد» أو الأمة تبرعًا بدون 
عوض؛ لأنه قد صار وقفًا لله» وزالت الأملاك عليه من البشر "° 
مسأآلة :]٤١[‏ تزويج الأمة الموقوفة. 
© في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية: أحدهما: أنه يجوز تزويجها كما 
يجوز إجارتها. الثاني: لا يجوز تزويجها؛ لأنه عقد علل نفعها في العمر» فيفضي 
إل تفويت نفعها في حق البطن الثاني» ولأنَ النكاح يتعلق به حقوق من وجوب 
تمكين الزوج من استمتاعها ومبيتها عنده. فتفوت خدمتها ني اللبل على البطن 
الثاني؛ إلا أن تطلب التزويج» فيتعين تزويجها؛ لأنه حق لها طلبته» فتتعين 
الإجابة إليه»وما فات من الحق به؛ فات تبعًا لإيفاتها حقهاء فوجب ذلكء كما 


يجب تزويج الأمة غير الموقوفة إذا طلبت ذلك. 
قال اہو عبد اک عض اكد لم: وهلا التول الثاني أقربه والله آعلہ .۹ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۲۲۸) ”البیان“ (// 77). 
(۲) انظر: ”المغني“ (۸/ ۲۲۹( ”البیان“ (۸/ ٦‏ ۷) ”الإنصاف“ (۷/ ۳۹). 


V۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٤١[‏ من يتولى تزويجها؟ 
# أما من قال: الملك للموقوف عليه؛ فيقولون: يتولل تزويجها الموقوف 
عليه. ومن قال: الملك للواقف. قال: الترويج له. وأما عل القول الصحيح أنَّ 
الملك لله؛ فيزوجها الحاكم بإذن الموقوف عليه» ويجب له مهرها.'') 
مسآلة :]٤١[‏ إذا ولدت الأمة من زوجها؟ 
# ني ولد الأمةء وكذا ولد البهيمة وجهان للشافعية» والحنابلة» هل يكون وقمًا 
تبعًا لأمه؟ أم يكون ملكا للموقوف عليه؟ ومأخذ القول الأول» وهو قول جمهور 
الحنابلة أنه فرع عن أصل؛ فيتبع أصله. ومأخذ القول الثاني أنه من نماء الوقف؛ 
فهو كثمرة الشجرة: وسپ الف واا الل اپ والله أعلم. 
تنبية: الشاة أو الأمة إذا وَقَمّت حاملا؛ فالحمل يتبعها في الوقف. والله أعلم.'") 
مسألة :]٤١[‏ إذا جنى العبد الموقوف؛ فعلى من أرش جنايته؟ 
إن كانت الجناية توجب القصاص؛ وبجَبّء سواء كانت الجناية عل الموقوف 
عليه» أو على غيره؛ فإن قتل؛ بطل الوقف فيهء وإن قَطِمَ؛ كان باقيه وقمّاء كما لو 
تلف بفعل الله تعالى. 
© وإن كانت الجناية موجبة للمال؛ لم يمكن تعلقها برقبته؛ لأنه لا يمكن بيعهاء 
فأمًا من قال: الملك للموقوف عليه. فقالوا: الأرش عليه. ومن قال: الملك 


(۱) انظر: ”البیان“ (// /ا/ا) ”الإنصاف" (۷/ ۳۹). 
(؟) انظر: ”البيان" (//77) ”الإنصاف" (۷/ .)٤١‏ 


بَابُ الوقف ۱۷۳ 
للواقف. فإنه يقول: الأرش علل الواقف. وعلل القول الصحبح آنا ليست ملكا 
لواحد منهما؛ فمنهم من قال: الأرش يكون في كسب هذا العبد الجاني. وقيل: 
في بيت المال. ومنهم من قال: عل الواقف أيضًا. ويظهر ليء والله أعلم» أن 
الجناية إن كانت خطأً؛ فتكون في بيت المال» وإن كانت عمدًا؛ فتكون من كسب 
العبد» وإذا كرر العبد الجناية عمدًا فللقاضي أن يعزره. والله أعلم.'") 

مسألة [144: إذا جُني على العبد الموقوف بجناية توجب مالا؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (377/8): وَإِنْ جني عَلَا الْوَقفِ جتاية 
موجبة لِْمَالِ؛ وَجَبَ؛ لن ماليتة َم بطل ولو ّت مَالية َم بطل أَرش الْحِتَايَة 


0 


رصم دش تن ور و ي3 8 سم رص اسم هيرس 0 فو ركه E‏ 
6 0 م ° هه 0( ٠‏ 6 كن EE‏ جهھ اي 54 یر ي هه 5 
عليه؛ فإن الحر يَحِبَ ارش الجناية عليه؛ فإن قتِل؛ وَجَبَت قِيمّته» وَلِيسٌ لِلمُوقوفٍ 


وا 0 قي او کر ەر 4 9 روه 2 معي ه و و و 2 
عليه العفو عنها؛ لأنه لا يختص بهاء ويشترّى بها مثل المَجَنِىٌ عليه يكون وَقفا. 
م معو ان ب ر ر ا e‏ في ر و و ر ۹ 
وَفال عض الشافعية: يختص المّوقوف عليه بالقِيمّةٍ إن قلنا: إنه يملك 
2 چ لكو 8 0 
e‏ 
0 دوم كك[ كه 2 25 هه چە r‏ ر E‏ 1 ل 
2 رهم رر ل :عر نسم 7 1 كو 3 1-6 i‏ 0 
وَالْمَرْهون» بيان عدم الاختصّاص ظاهر؛ فإنه يَتَعَلقٌ به حق البطن الثانى؛ فلم 


س ررق قر بي لد و 42 ب عسل وض 8 ميف .قو موقن درو مرح لكاو و 2 
٠‏ 5 3 .هه 31 ۰ E‏ ي 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ٣‏ ۲۲) ”البیان“ (// )86١-1/9‏ ”الإنصاف؟ (/ا/ 1-5٠‏ 5). 
(۲) وانظر: ”البیان“ (۸/ ۷۷). 


V€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [4:]: هل على الموقوف عليه زكاة إذا كان تحت يده شيء يجب 


فيه الزكاة؟ 
چ 8 راو » ۴ 0 32 م 0204 
قال أبو محمد بن قدامت لله فی ”المغنى“ (۲۲۸/۸): وَجِمُلة ذلك أن 
د عائهمف 


الْوَقْفَ إِذَا كَانَ شَجَرًا فَأَنْمَرَِ أو أَرْضًا فَرْرِعَتْء وَكَانَ الْوَقْفْ على قَوْم 
َحَصَّلّ لِبَعْضِهمْ مِنْ الثمَرَة أَوْ الْحَبّ نِضَابٌ فَفِيهِ الزَّكَاةً. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ 


والغافن» تزوئ 2 عاذني» وعتغريه 81 زكذ زيديا E‏ 
مَمْلُوكَةَ لَهُهْ؛ قَلَّمْ تَحِبْ تَجِبْ عَلَيِْمْ راه في الْحَارِج مِنْهًا كا لْمَسَاكِينِ. 
قال: وَلَنَا َنّهُ اسْتَعَل مِنْ أَرْضِهِ أَوْ شّجَرِهِ نِصَابَاء رمت رات كََبْر الوق 


يُحَقَفَهُ أن الْوَقْف الْأَضْلُء وَالثَمَرَةَ طَلقٌ» وَالْمِلّكُ فيها تا آ لَهُ التَصَرُْفٌ فيهًا بجَمِيع 


رقو ر 


التَصَّقَاتِءِ وَتَورَتُ عَنْهُِ فَتَحِبُ فِيهَا الزَّكَاةٌُ 

قال: كا المشاكين فلا 5 کا عَلَيْهِمْ ذ فِيمًا يَحْصّلُ فِي أَبْدِيهِمْ سَوَاءٌ حَصَلَ في 
يد بَعْضِهِمْ نِصَابٌ مِنْ الْحُبُوب وَالثُمَارِ َو لَمْ يَحْصُلء وَلَا رَكَاةَ عَلَيْهُمْ قَبْلَ 
تفريقهاء وَإِنْ بَلَعَتْ نُصّبَاء لن الْوَقْفَ عَلَى الْمَسَاكِينِ لا يَتَعَيّنْ لَوَاحِدٍ منهن 


SA 


یدل أنَّ كُلّ وا اجِدٍ مِنْهُمْ يَجُورُ حِرْمَائهُ وَالدَفُمُ إلَى غَيْرِو وَإِنَمَا نََتَ الْمِلّكُ فيه 
La‏ مِنْ غَلَّيهِ مِلْكًا مُسْتأَئفَ فلم تَجبْ عَلَيْهِ فيه ر رکا 


كَالذِي يدقع إِلَيهِ مِنْ الزكاق وَكَمَا لو ب أو اشمَرَاكُ وَقَارَقَ الوَقف على قوم 
2 ورم و ارقلا 


بِعْيَانهم؛ فَنَّهُ ُعيّنْ ِكل وَاحِدٍ مِنّْهُمْ حَق في تفْع الْأَرْض وَعَليمَاه وَلِهَذَايَحِبُ 


بَابُ الوؤقف ۷٥‏ 
مقطاو قر دز كاله ور 
ولو كان الموقوف ماشية؛ فبناؤه عل الملك إن قلنا: الملك للموقوف عليه. 


فهي عليه» وإن قلنا: الملك لله. وهو الصحيح؛ فلا زكاة فيها.'") 


مسألة [15]: النفقة على الوقف. 

قال الإمام يحيى بن سالم العمراني كلت في ”البيان“ (/ :)23٠١‏ وإذا احتاج 
الوقف إل نفقته بأن كان حيوانًاء أو أرضًا تحتاج إل عمارة؛ فإن شرط الواقف أنَّ 
نفقة ذلك من غلة الوقف؛ أنفق عليها من غلتهاء وما بقي صرف إل آهل الوقف. 
قال ابن الصباغ: وإن شرط الواقف أن تكون نفقتها من ماله...؛ حمل على ذلك 
وإن أطلق ذلك؛ أنفق عليه من غلته؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بذلك؛ فإن 
بطلت منفعته بأن كان عبدًاء فَرَّمِنَ. فإن قلنا: إن الملك فيه ينتقل إل الله تعالل...؛ 
أنفق عليه من بيت المال» كالحر المعسر. وإن قلنا: إن الملك فيه ينتقل إلى 
الموقوف عليه؛ كانت نفقته عليه. وإن قلنا بالقول المخرّج: إن ملك الواقف باق 


1 : 
غليه وجك وغل اد 


مسأالة :]٤۷[‏ النظر ب2 الوقفض. 


قال آبو محمد بن قدامت وله في المغنى" (8/ 777-/7117): وَيَنْظرٌ في 


کر 


الوَفِْ مَنْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ؛ لِأَنَّ عُمَرَ يبلك جَعَلَ وَفْمَهُ إلى حَفْصَةَ تيه ما عات 


.)5 ١ وانظر: ”الإنصاف" (7ا/‎ )١( 
.)5 ١ (؟) انظر: ”البيان» (// 76) ”الإنصاف» (ا/‎ 
.)5 7056 وانظر: ”المغنى» (//718) ”الإنصاف؟ (/ا/‎ )7( 


۱۷٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
نُمَ إل ذَوِي الرَّأي مِنْ أَمْلِهَا. وَلِأَنَّ مَضْرف الْوَففِ يُنْبَعُ فيه شَرْطْ الْوَاقِء 
مَكَذَلِكٌ النَاظِرٌ فِيه؛ فَإِنْ جَعَل النَظرَ لِنَفْسِه؛ جَارَ وَإِنْ جَعَلَهُ إلَى غَيْرِه؛ فَهُوَ لَهُ؛ قان 
لَمْ يَجْعَلْهُ لِأَحَدِء أو جَعَلَهُ لإنْسَانٍ قَمَاتَ؛ نَظَرَ فيه الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لِأنّهُ مِلَكَهُ 
وَتَفْعْهُ لَه فَكَانَ نَظَرَهُ إلَيْهِ كرلكه الْمُطلتق ا أن يَنْظْرَ فيه الْحَاكِمُ. اتاد 
ن أبي مُوسَى. وَيَحْتَولُ أن يَكُونَ الْوَجْهَانِ مَبْيَيْنِ عل أن الِْلْكَ َل يقل فيه 
إلَئ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْه أوْ إلى الله تَعَالَى؟. 

قال: وَأَمًا الْوَقْفْ قف عَلَىْ الْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاجِدٍ وَنَحْوِهَاء أو عَلَىْ م مَنْ لا يمْكِنْ 
حَصَرَهُمُ وَاسْتِيِعَاة بَهُمْ؛ فَالنَظرٌ فيه إلَئ الْحَاكِم؛ أنه لت ل ا 
وَلَهُ أَنْيَسْتَِيب فِيه؛ لِأنَ الْحَاكِمَ لا يُمْكِنهُ توَلّي النَظَرَ بَفْسِه. اه" 
مسألة [1:8]: مصرف الوقف. 

مصرف الوقف عند أهل العلم حيث شرطه E‏ رفا ا 
شرعياء ويدل عل ذلك حديث عمر بن الخطاب وب الذي في الباب. 
مسألة [44]: إذا أوقف شينًا وقال: 2 سبيل الله ؟ 

قال العمراني کله في ”البیان“ (۸/ ۸۲): وإن وقف شيئًا في سبيل الله كان ذلك 
وقفًا على الغزاة عند نشاطهم دون المرتبين في ديوان الإمام» وقال أحمد: الحج في 
سبيل الله. دليلنا: أن مطلق كلام الآدمي محمول علل المعهود في الشرع» وقد ثبت 
أن سهم (سبيل الله) في الصدقات مصروف إليهم فكذلك الوقف المطلق.اه 


(TAY /۳( ”أعلام الموقعین“‎ )١ ۰۱-۱۰۰ /۸( وانظر: ”البیان“‎ )١( 


بَابُ الوقف ۱۷V‏ 

فلت: الأمر في ذلك راجع إلى مقصود الواقف إن كان باقيّاه وإلا فعرف أهله 
وبلده» والله أعلم.'") 
مسألة [150]: الوقف على أولاده. 

قال العمراني كله في ”البيان“ (۸/ ۸۳): وإن وقف علن أولاده؛ دخل فيه 
أرلاددمن ضصليه الذكور والآنات: والخنا: ثئ؛ لان الجميع ولده» ولا يدخل أولاد 
او ر ارلا الات 0 رلت عة هى ولد صله ون اة له جل اس 
من غلة الحادث بعد انفصاله دون الحادثة قبل انفصاله؛ لأنه لا يسمئ ولدًا إلا 
بعد الانفصال.اه 

قلت: أما قوله (لا يدخل أولاد البنين) فقد خالف فيه أحمد. وقال بدخولهم 
كما في ”المغني؟ (8/ 190)» والذي يظهى أن ذلك راجع إل قصد الواقف؛ فإن 
كان باقيًا سئل عن نيته» وإن كان قد مات؛ فيرجع إلى عرفه وأهل بلده. والله أعلم. 


70006 


قال ابن قدامت کاله e‏ (/ :و مَوضع م الخلاف المُطْلَقِء فأمًا 


(۱) وانظر : ”المغنی“ (۸/ ۲۱۰-۲۰۹). 


1۷۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يقُول: عَلَى وَلَدِي لِصُلْبِي. أو الَذِينَ يلوتَتِي. وَتَحْوَ هَذَاء فَإِنَّهيَخْمصٌ بِالْبَطْنِ الول 
رن کرو ا 
مسألة [01]: إذا وقف على أولاد أولاده فهل يد خل فيهم أولاد بناته؟ 
أما أولاد البنين فيدخلون في ذلك بغير خلاف. 
© واختلف أهل العلم في أولاد البنات: هل يدخلون آم لا؟ فمذهب مالك 
ومحمد بن الحسن أنهم لا يدخلون. وقال أحمد فيمن وقف على ولده: ما كان 
من ولد البنات؛ فليس لهم فيه شيء. 
قال ابن قدامت كلثكه: هذا النص يحتمل أن يعدّئ إلى هذه المسألة» ويحتمل 
أن يكون مقصورًا علىن من وقف علل ولده» ولم يذكر ولد ولده.اه 
ونبجة أصنحاب. هذا القول قوله تعالا: #8 بووِيك امه : أوآدر حك لاگ 
مل حط سين € [الساء:٠٠)»‏ فدخل فيها أولاد البنين وم يدخل آولاد البثات» 
ولأنه لو وقف علل ولد رجل» وقد صاروا قبيلة؛ دخل فيه ولد البنين دون ولد 
البنات بالاتفاق؛ فكذلك قبل أن يصيروا قبيلة» ولأن ولد البنات منسوبون إل 
آبائهم دون أمهاتهم» قال الشاعر: 
نوفا نحو أكائقها وشافتتن] بنوهن أبناء الرجا الأباعد 
© ومذهب الشافعيء وأبي يوسف.وبعض الحنابلة أنهم يدضلوةة لأن الات 
من أولاده؛ فأولادهن أولاد الأولاد حقيقة؛ فيجب أن يدخلوا في اللفظ؛ لتناول 


بَابُ الوؤقف ۱۷۹ 
اللفظ لهم وقد ذكر الله عيسئ في ذرية نوح عليهما السلام» وهو من ولد بنته» 
وقال ال ا للحسن: «إن ابنى هذا ا وقال تعالى: لوحتيل 


و صم 


أبِنَأَيِكُمْ 4 [لساء:٠۲]»‏ ودخل في ذلك حلائل أبناء البنات. 
قال أب و عبد أله عض أل لہ: يرجع ذلك إل الواقف وقصده؛ فإن كان موجودًا 
١ 5 2 4. ê ۰ r 2‏ و0 0 5000-0 
سئل عن نيته» وإن لم يكن موجودا وقد مات؛ فيرجع إلى عرفه» وأهل بلده؛ فإن 
كانوا يريدون باللفظ المذكور أن يدخلوا أولاد البنات؛ دخلواء وإن لم يقصدوهم؛ 
فلا يدخلوا في ذلك والله أعلم» وإن لم يعلم لهم عرف؛ فالظاهر هو قول الشافعي 
ومن معه؛ لن ظاغر الفط يول علي وبال الترفيق. 
َمِل الخلافِ المذكور إذا قال: عل عقبي أو نسلي أو ذريتي» وما أشبه ذلك“ 
تنبيث: محل الخلاف المذكور فيما إذا لم يوجد ما يدل علل تعيين أحد 
الأمريوه فآما إن وحد حا يضرف _اللفظ إن أحدفها انضرف ال“ 
مسآلة :]٥۲[‏ إذا وقف على بنيه فقط» فما الحكم؟ 
قال ابن قدامت كته في ”المقنع؟“: وإن وقف عل بنيه أو بنى فلان فهو للذكور 
خاصة. الغ 
(۱) أخرجه البخاري برقم »)۲۷١٤(‏ من حديث أبي بكرة تيلته. 
(۲) انظر: ”المغني“ (۸/ 7 )-١١‏ ”البيان" (8/ 85/-60) ”الإنصاف" (/ 5 )17/0-١/‏ ”جلاء الأفهام" 


(ص ؟١6١‏ -) ”المحللى" .)١5605(‏ 
ل 


۸۰٩‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قال صاحب ”الشرح الكبير“ (5/ :)55١‏ هذا عند الجمهورء وبه قال 
الشافعي» وأصحاب الرأي» وقال الحسن» وإسحاق» وأبو ثور: هو للذكر والأنثئ 
جميعًا؛ لآنه لو وقف على بني فلان» أو أوصئ لهم وهم قبيلة؛ دخل فيه الذكر 
والأنثئئ. وقال الثوري: إن كانوا ذكورًا وإنانًا؛ فهو بينهم» وإن كن بنات لا ذكر 
معهن؛ فلا شيء لهن؛ لأنه متى اجتمع الذكور والإناث غلب لفظ التذكير» ودخل 
فيه الإناث كلفظ المسلمين. 


فاق ولنا أن لفظ البقم يخخص التكزن قال يعاق 9 اعطق السات عل 


ے 
چ کے لاح رو سد 
a‏ 


لْبِسنِينَ €الماات:۱۰۳)» وقال تعال: ‏ إو قد ما لی بات ومک بالَْيْنَ 4 
[الزخرف:17]» قال: وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة؛ لأن الاسم نقل فيهم عن 
الحقيقة إل العرف» ولهذا تقول المرآة: آنا من بني فلان. إذا انتسبت إل القبيلةه 


ولا تقول ذلك إذا اتسبت إل أبيها. 

قال: فأما إن وقف علئن بناته» أو أوصئ لهن؛ دخل فيه البنات دون غيرهن» 
ولا يدخل فيهن الخنثئ المشكل؛ لأنه لا يعلم كونه أنثئ» لا نعلم في ذلك 
خلاقًا.اه 

قال أبوعبد اند غض الله لم: الشارح هله ذكر المسألة بالنظر إل الدخول في 
اللفظ, أم لا؟ ولا إشكال في ذلك. وأما عن حكم هذه المسألة: فبالنسبة للوصية 


للبنات؛ فإنه لا يجوز تخصيصهن بالوصية عن الذكور عند أهل العلم كما سيأتي 


بَابُ الوقفِ ۱۸۱ 
بيانه إن شاء الله في كتاب الوصايا. 


وأما الوقف: فظاهر نقل الشارح» وابن قدامة وغيرهما أن أكثر أهل العلم على 
صحة الوقف وإن خصّه بالذكور دون الإناث؛ أو العكسء أو أعطاه بعض الذكور 
دون بعضص. 

لكن قال ابن حزم لته في ”المحلل“ (3705): والتسوية بين الولد فرض في 
الحبس؛ لقول رسول الله عَلَيةِ: ١اعدلوا‏ بين أولادكم)"''؛ فإن خصّ به بعض بنيه؛ 
فالحبس صحيح. ويدخل سائر الولد في الغلة» والسكنئ مع الذي خصّهء برهان 
ذلك أغبما فعلان متغايران بنص كلام رسول الله يِه أحدهما: تحبيس الأصل» 
فباللفظ تحبيسه يصح لله تعالى بائنًا عن مال المحبس. والثاني: التسبيل والصدقة؛ 
فإن وقع فيها حيف؛ رد ولم يبطل خروج الأصل محبسًا لله عز وجل ما دام الولد 
أحياء» فإذا مات المخصوص بالحبس؛ رجع إل من عقب إليه بعده» وخرج سائر 
الولد عنه؛ لأنَّ المحاباة قد بطلت؛ وبالله التوفيق.اه 

وقال الإمام الشوكاني كله في ”السيل“ (۳/ :)۳٠١‏ وأما الأوقاف التي يراد 
بها قطع ما أمر الله به أن يوصل» ومخالفة فرائض الله عز وجل؛ فهو باطل من 
أصله لا ينعقد بحال» وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم» وما أشبه 
ذلك؛ فإنَّ هذا لم يرد التقرب إل الله» بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل» 
والمعاندة لما شرعه لعباده» وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد 


(۱) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (470). 


A۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الشيطاني» فليكن هذا منك علل ذكر» فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة.انتهى المرادء 

وقد تابعه عن ذلك صديق في ”الروضة"» وقد رجّح بطلان هذا الوقف الإمام 
ابن عثيمين كله كما في ”الشرح الممتع“ (٤/۷۸٥)ط/الآثار»‏ واستدل 
بالحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم», وهذا هو الراجح. والله أعلم. 

قنبية: مصرف الوقف»غا! شرط الواقف من حيث القسمة عل الموقوف 
عليهم» وفي التقديم والتأخين والجمع والترتيب» والتسوية» والتفضيل» وفي 
الناظر فيه» والإنفاق عليه» وسائر أحواله. 

ومقصودنا ب(القسمة عل الموقوف عليه)» أي: في تقدير الاستحقاق. 

والمقصود ب(التقديم والتأخير)ء أي: البداءة ببعض أهل الوقف» وتأخير 
البعض. 

والمقصود ب(الجمع) جمع الاستحقاق مشتركًا في حالة واحدة. 

والمقصود ب(الترتيب) جعل استحقاق بطن مرتبًا على آخرء وهو مع (التأخير) 
متقارب» لكن المراد بالتأخير أنه لا بسقط إلا إذا م يبق فضل؛ فإن بقي فضل؛ فهو 
له» وأما في (الترتيب) فهو عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم. 


والمقصود ب(التسوية) جعل الريع بين أهل الوقف متساويًا. 


بَابُ الوؤقف 1۸۳ 
والمقصود ب(التفضيل) جعله متفاوتًا 7" 
تنبيث آخر: يختلف أهل العلم في المراد ببعض ألفاظ الواقف» فمنهم من 
يعيدها إل المعنئ الشرعيء ومنهم من يعيدها إلى المعنئئ اللغوي. والأقرب هو 
قول من يعيدها إلى المعنئ العرفي عند صاحب الوقف. والله أعلم. 
قال شيخ الإسلام هلله كما في ”الاختيارات؟ (ص1376): التحقيق أنْ لفظ 
الواقف» والموصيء والناذر» والحالف» وكل عاقدء يحمل علل مذهبه وعادته في 
خطابه ولغته التي يتكلم مهاء وافق لغة العرب» أو لغة الشارع» أو لاء والعادة المستمرة 
والعرف المستقر في الوقف يدل علل شرط الواقف أكثر مما يدل لفظه لاستفاضته. اه 
مسألة :]٥۳١[‏ الوقف 2 مرض الموت. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (8/ :)-7١10‏ وَجُمَْتهُ أنَّ الْوَفْفَ في مَرض 
المَوْتِء بِمنِْلَةِ الْوَصِيَد في اعتبَارِهِ مِنْ تُلْثِ المَالِ؛ لاه برع فَاْثيرَ في مَرَضٍ 
مه وااققى اهأ ف درط عور دري تسم فرشي ,غرف و 
المَوتِ من الثلثء كالعتق والهبةء وَإِذا خرّج مِن الثلث؛ جَاز من غير رضى الورثة 
وَلَزِمَ وَمَا زَّادَ عَلَْ الثلْثِ؛ لَِمَ الْوَقْفْ مِنْهُ في قَدْرِ التلْتِء وَوَقَفَ الزَائِدٌ عَلَى 
إِجَارَة الْوَرَئدَِ لا تَْلَمُ في هذا خلاها عِنْدَالْقَائِلِينَ بَزُوم الْوَقْفٍِ وَدَلِكَ لأَنَ حى 
ر ےر ار ا نرو ر ر 7 قو ر ° - 
الوَرَئْةٍ تَعَلقَ بالمَالِ بوجودٍ المَرّضء فَمَنَمَ التبْرعَ بزِيَادَةِ عَلَى الثلثِ» كالعطايا 
الا 


(۱) انظر: ”الإنصاف“ (۷/ )٥۱‏ ”المغنی“ (۸/ ۱۹۷-) ”البیان“ (۸/ .)-۸١‏ 
(۲) وانظر : ”البيان" (// 46). 


Af‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [104]: ماذا يصنع بالوقف إذا تعطلت منافعه؟ 
© مذهب أحمد هَللثه وأصحابه جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه» ولم يمكن 
نقله إلى مكان آخر ينتفع به» ثم يشتري بالمال وقمًا مشابهاً له» يشتريه ثم يقفه 
لصاحب الوقف الأول» وهذا اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» والشوكاني 
وغيرهم؛ لأنَّ المقصود من الوقف هو الانتفاع به» واستمرار ذلك صدقة 
لصاحبه» فإذا تعطل ذلك؛ فإِنَّ المصلحة هي بيع ذلك الوقف حتىا تئ يشتري به ما 
ينتفع به. 
© ومذهب مالك. والشافعي أنه لا يجوز بيع شيء من ذلك؛ لحديث عمر 
الذق ف الات 
فلت والتول الأول هو الصحيح. وحدية عور لبس فيه ان المنافع إذا تعطلت 
أن الوقف لا يجوز بيعه» وقد رجّح القول الأول الإمام ابن بازء والإمام ابن 
عثيمين» والإمام الوادعي رحمهم الله '") 
فائدة. قال شيخ اللإسلام كله كما في ”الاختيارات" :)١177(‏ ويجوز تغيير 
شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه. وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان» 
وحتئ ولو وقف على الفقهاءء واحتاج الناس إلى الجهاد؛ صرف إلى الجند.اه 
وقال الإمام الشوكاني كله في ”السيل“ (۳/ :)۳١١‏ قد تقرر أن الوقف ملك 


.)۳۳١ /۳( ”السیل“‎ )-۹ ٤ /۷( انظر: ”المغني" (۸/ ۲۲۰) ”الإنصاف*‎ )١( 


بَابُ الوؤقف ۸٥‏ 
العناية بمصير ثواب وقفه إليه على أكمل الوجوه وأتمهاء مهما كان ذلك ممكتاء 
ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من 
الوقف والفائدة المطلوبة من شرعيته؛ حسنٌ سائغ شرعًا وعقلًا؛ لأنه جلب 
مصلحة خالصة عن المعارض» وقد عرفناك غير مرة أن من عرف هذه الشريعة 
كما ينبغي وجدها مبنية عل جلب المصالح ودفع المفاسد» وههنا قد وجد 
المُقتضي وهو جلب المصلحة بظهور الأرجحية وانتفاء المانعم» وهو وجود 
المفسدة؛ فلم يبق شك ولا ريب في حسن الاستبدال. اه 

فائدة أخراع. قال شيخ الإسلام تله كما في ”الاختيارات" (ص174): ومن 
وقف وقفًا مستقالاه ثم ظهر عليه دين» ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من 
الوقف» وهو في مرض الموت بيع باتفاق العلماءء وإن كان الوقف في الصحة. 
فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره» وبيعه قوي. 

قال في جامع ”الاختيارات؟: وظاهر كلام أبي العباس: (ولو كان الدين حادثًا 
بعد الوقف)» قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير» وقد ثبت أن النبي ي باع المدبر 
في الدين, والله أعلم.اه 
مسألة [هه]: إذا أتلف أحد الوقف؟ 


عليه ضمانه بالبدل» وهو موقوف مكان الأول على الصحيح من أقوال أهل 


ا 


(۱) انظر: ”البیان“ (۸/ ۷۷). 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
باب الهبة والعمرى والرقبى 


مسألة :]١[‏ تعريف الهبة. 

قال صاحب ”حاشية البيان" (8/ :)3١1‏ الهبة» وصدقة التطوع» والهدية» 
والعطية» من أنواع البر متقاربة» يجمعها تمليكٌ بلا عوض؛ فإن تمحض فيها 
طلب التقرب إلل الله تعالل بإعطاء محتاج؛ فهي صدقة» وإن حملت إل مكان 
ga Eya SEES E‏ 
وعطية هبة» ولا ينعكس» هذا ما ذكره أصحابنا ني حدودها. اه 

والهبي: مصدر وهب يهب. واسم الفاعل واهب» واسم المفعول موهوب» 
والموهوب له يقال له: متهب. 

قال شيخ الإسلام مَلله: الصدقة ما يعطئا لوجه الله عبادة محضة من غير 
قصد في شخص معين» ولا طلب غرض من جهته» لكن يوضع في مواضع 
الصدقة كأهل الحاجات» وأما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين» إما لمحبةه 
وإما لصداقة» وإما لطلب حاجة» ولهذا كان النبي ج يقبل الهدية ويثيب عليهاء 
فلا يكون لأحد عليه مِنَّدَ ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم» 


وهي الصدقات.اه”مجموع الفتاوئ" (91/ 17.539 


.)7 5٠ وانظر: ”تحرير ألفاظ التنبيه" (ص‎ )١( 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى ۸۷ 
مسألة [5؟]: أيهما أفضل الهدية أم الصدقة؟ 

قال شيخ الإسلام هلله عقب التعريف السابق في «مجموع الفتاوئ" 
© وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل؛ إلا أن يكون في الهدية معنئ تكون 
به أفضل من الصدقة» مثل الإهداء لرسول الله ي في حياته محبة له» ومثل 
الإهداء لقريب يصل به رحمه. وأخ له في الله» فهذا قد يكون أفضل من الصدقة.اه 
مسألة ["]: متى تلزم الهبة؟ 

# ني هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أا تلزم بتلفظه بذلك» وهو قول مالك» وأبي ثور» وأحمد في 
رواية فيما إذا كان مكيلاء أو موزوتاء وهو قول الظاهرية» واستدلوا على ذلك 
بحديث: «العائد في هبته كالكلب...». وقاسوه على العتق والوقف بجامع أنَّ كلا 
منها إزالة ملك بغير عوض. 

القول الثاني: لا تلزم الصدقة والهدية إلا بقبضها من المهدئ إليه» أو 
المتصدق عليه» أو وكيلهماء وهذا قول أحمد. والشافعي» والثوريء وأبي حنيفة» 
والحسن بن صالحء وغزي إلى أكثر العلماء. 

واستدلوا على ذلك بأنه قد صح عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب 
القول بذلك كما في ”موطإ“ مالك» و”سنن البيهقي“ وغيرهماء قالوا: ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة. قالوا: ولا دليل علل نها تلزم بالتلفظ» والخبر: «العائد 


AA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
E E a‏ ا سن او وهم الان 


المذكور؛ لأنَّ الوقف إخراج ملك إلى الله تعالن والعتق إسقاط حقٌّ وليس بتمليك. 

قال أب عبد اله غنى اله لم: القول الثاني هو الصوابه وهو ترجيح شيخ 
الإسلام» ثم الإمام ابن عثيمين» واللجنة الدائمة.'") 
مسألة :]٤1‏ هل للواهب الخيار قبل القبض؟ 

علل القول الذي اخترناه ن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؛ فالواهب بالخيار قبل 
القبض» إن شاء أقبضها وأمضاهاء وإن شاء رجع فيها ومنعها. 

فإن قبضها الموهوب له بغير إذنه ل تتم الهبة» ولم يصح القبض عند الحنابلة» 
والشافعية» ده و الأقرب» وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا قبضها في المجلس صح» 
وإن م EN‏ الهبة قامت مقام اللإذن في القبض؛ لكونها دالة عل رضاه 
بالتمليك الذي لا يتم إلا بالقبض. 

واسني شن كي أن التسليم ليس مستحقا علا الواغب؛ فلا يضح التسليم 
إلا بإذنه» ولا يصح جعل الهبة إذنًا في القبض بدليل ما بعد المجلس. 

ولو أذن الواهب في القبض ثم رجع عن الإذن أو رجع في الهبة؛ صح رجوعه؛ 


EN 


34 


لأن ذلك ليس بقبض وإن رجم بعد القبض ل ينفع رجوعه؛ لأن الهبة تكّت 97 


(Vo /۲) ”الموطأ»‎ )١57/( ”المحلن"‎ )١١5 /8( ؟) ”البيان؟‎ 55-75٠ /8( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)1١17٠١ /5( ”البيهقى؟"‎ 
.)١1١7 ”الإنصاف" (ا/‎ )١١ //( (؟) انظر: ”المغنى" (8/ 57 ؟7) ”البيان"‎ 


بَابُ الهبَةِ وَالعُمْرَى والرقبَى 1۸۹ 
مسألة [ه]: إذا مات الواهب, أو الموهوب له؟ 
أما إذا كان الموت بعد القبض فلا إشكال؛ لأنها قد صارت في ملك 
الموهوب له. 
# وأما إذا كان الموت قبل القبض: فمذهب الحنابلة بطلان الهبة» وهو قول 
بعض الشافعية؛ لأنّه إن كان الذي مات هو الواهب؛ فقد انتقل الملك إل 
الورثة» وإن كان الذي مات هو الموهوب له؛ فلا يملكها؛ لآنه هو الذي وهب 
له» وهو الذي يعتبر قبضه. 
# وقال أبو الخطاب الحنبلي» وأكثر الشافعية: إذا مات الواهب؛ قام وارثه 
مقامه في الإذن في القبض والفسخ؛ لأنه عقد مآله إِلْ اللزوم؛ فلم ينفسخ 
بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار. 
قال أب و عبد اله عض اله لم: التول الأول هو الصحيح؛ لأنَّ ملك الواهب زال 
بموته» وهذا الخلاف المذكور هو مفرع عن القول الذي اخترناه أنَّ الهبة لا تلزم 
إلا بالقبض. وأما من يقول: إِنَّ الهبة تلزم بالعقد؛ فلا إشكال عندهم في صحة 
الهبة» ونفوذهاء وإن مات أحدهما ° 
مسألة [5]: إذا وهبه شيتًا ب2 يد المتهب كالوديعة والمغخصوب؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إل أنَّ الهبة تلزمه بمجرد العقدء والتلفظ بذلك» ولا 


يشترط مُضي مدة يتأتئ فيها القبضء وهو قول أحمد في رواية» وقول في 


.)-1 117 /8( ”البيان"‎ )١١5 ”الإنصاف“ (/ا/‎ )۲ ٤۳ /۸( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


١4‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مذهب الشافعي. 
# وقال بعضهم: يشترط مُضي مدة يتأتئ فيها القبض» وهو قول بعض 
الحنابلة» والشافعية» والتول الأول أظهر. والله أعل ° 
اة ا هل يشترط 2 اة الأيجاب والكبولة 
ارد ك ى فاد م اا رالا واي مات 


والمشهور عن أحمد. وعليه أكثر أهل العلم عدم اشتراط ذلك» بل تصح الهبة 


بالمعاطاة» وبما يدل عليها من الألفاظ» وهو ترجيح شيخ الإسلام وار بن القيم 


: 00 
وعيرهم. 


مسألة [18]: ضابط القبض. 
القبض في الهبة كالقبض في البيع» ففيما لا ينقل» فبالتخلية بينه وبينه» وفيما 
ينقل بنقلهء وفيما يتناول بتناوله 7" 


مسألة [: هل تصح هبة المشاع؟ 


ع 


© أجاز ذلك أكثر أهل العلم» ومنع من ذلك أصحاب الرأي بحجة أنه لا 


يقبضء وأبئ ذلك الجمهورء فقالوا: بل يمكن قبضه بالتخلية» وإن كان منقولًا؛ 


.)١١ 5 /7( انظر: ”المغني" (8/ 55 ؟) ”الإنصاف"‎ )١( 

() انظر: ”المغني؟ (8/ 55 1-) ”البيان" )١١1/8(‏ ”مجموع الفتاوئ" (91/ /ا/ا١-)‏ ”أعلام 
الموقعين" (7/ 5). 

() انظر: ”المغني" (8/ 517 7). 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى ۹۱ 
فبتسليم الكل إليه» أو توكيل الشريك بقبضه.'") 
مسألة ::٠١[‏ الهبة فيما لا يمكن تسليمه. 
© مذهب الحنابلة» والحنفية» والشافعية أنه لا تصح الهبة فيما لا يمكن 
تسليمه» كالعبد الآبق» والجمل الشارد» والمغصوب لغير غاصبه ممن لا يقدر 
عل أخذه؛ لأنَّ الهبة يشترط فيها القبض» وهذا لا بُستطاع قبضه. 

لكن قال شيخ الإسلام كه كما في ”الاختيارات“: واشتراط القدرة عل 
التسليم هنا فيه نظر بخلاف | لبيع.اه 

قلت: وهو قول أبي ثور» ومقتضئا قول مالكء فقد أجاز هبة المعدوم كما 
سيأي» وهلا التول أقربه والله أعلم؛ لأنَّ الهبة ليست عقد معاوضة حتىا يشترط 
فيه ذلك» ونبي عن ذلك في البيع؛ لوجود الغررء ولاغرر ههناء وبالله التوفيق."") 
مسألة1١١]:‏ هل تصح هبة الشيء المجهول؟ 
# مذهب أحمدء والشافعي» وأبي حنيفة عدم صحة ذلك؛ لأنَّه عقد تمليك 
ناجز لا يصح عندهم بالشروط؛ فلا يصح في المجهول كالبيع. 
# ومذهب مالك أنه تصح هبة المجهول» حتئ جوّز أن يهب غيره ما ورثه من 
فلان» وإن لم يعلم قدره وإن لم يعلم اثلث هو أم ربع. وذلك لأنه تبرع؛ فيصح 
في المجهول كالنذر والوصية. 


(۱) انظر: ”المغتی“ (۸/ ٤۷‏ ۲) ”البیان“ (۸/ ۱۱۹) ”المحل“ (۱۹۳۳). 
(۲) انظر: ”المغنی؟ (4/ 54-758 7) ”الاختيارات" (ص187١)‏ الإنصاف؟ (9/ 5 .)١7‏ 


1۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال شيخ الإسلام مَلنَتهُ: ومذهب مالك في هذا أرجح.اه 
قلت: وهو الصواب؛ ما م يحصل غرر كبير علل الواهب» كمخالفة الواقع لما 
غلب عل ظنه مخالفة كبيرة» والله أعلم.'") 
مسألة 1[؟١]:‏ هبة المعدوم الذي لم يوجد يعد؟ 
© كأن يهبه ثمرة شجره في هذا العام أو ما ستلد شاته بعد عام» وما أشبه ذلك» 
نفس الأدلة السابقة في المسألة الماضية» وهو اختيار ابن القيم أيضًا.'") 
مسألة :]١18[‏ هبة الحمل وهو 2 بطن آمه» واللبن وهو 2 الضرع. 
# ومذهب مالك صحة ذلك؛ لما تقدم» وهو اختيار شيخ الإإسلام» وابن القيم 


وغيرهماء وهو الصواب." 


)١(‏ انظر: ”المغنی“ (۸/ )۲٠٥۰-۲٤۹‏ ”لاختیارات“ (ص۱۸۳) ”الانصاف“ (۷/ ۱۲۳) ”الفتاوی“ 
(۳۱/ *۷(. 

)١(‏ انظر: ”المغني“ (۸/ )۲٤۹‏ ”الفتاوی؟ )۲۷١ /۳١(‏ ”الاختيارات“ (ص187) ”أعلام الموقعين" 
(4/۳). 


() انظر: ”المغنى" (8/ 59 7) ”الاختيارات؟ (ص”187). 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى ۹۳ 
مسألة :]1١4[‏ تعليق الهبة على شرط. 
© قال جماعة من الفقهاء بعدم صحة الهبة؛ لأنه تمليك ناجزء فينافي ذلك 
تعليقها بالشرط كالبيع. 
# وذكر بعض الحنابلة جواز ذلك» واختاره شيخ الإسلام مَللَته» وهو الصوابء 
ولا نعلم دليلا يمنع ذلك ولا نسلم لهم قياسهم؛ فإنه قياس على محل 
نزاع أيضًا: 20 


مسألة :]١6[‏ تعليق الهبة بشرط يناك التملك المطلق. 


قال ابن قدامت هلله في «المغنى؟ (8/ :)355١‏ وَإِنْ شَرَط فى الْهِبَةٍ شُرُوطًا 
ا مي 2-0 52 ا با 006 چ اه شرع 6ه َي ٢‏ 
تتافي مُقَتَضَامَاء نحو أن يَقول: وَهَبْتك هَذَاء بشَرْطٍِ أن لا تَهَبَك أو لا تَبِيعَة أو 


طوائاي ا ا ا 
الْهِبَةِ وَجْهَانِء بتاءَ عَلّى الشرُوط الْمَاسِدَة ف في ابيع .ام 
قال المرداوي لله في ”الإنصاف“ :)۱١١/۷(‏ الشرط باطلٌ بلا نزاع» 
قال ابو عبد الہ عض اہ لہ: تقدم فی البیوع تحت حدیث )۷۷١(‏ حکم ما إِذا 
اشترط ذلك في المبيع» وقد اخترنا هنالك قول شيخ الإسلام» وابن القيم بأنَّ ذلك 


جائز وصحيح إذا كان للبائع غرض صحيح. 


.)١77 /8( ”المغنى" (8/ ١٠56؟) ”البيان"‎ )١7 5 /( انظر: ”الإنصاف"»‎ )١( 


ع١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأقول: ههنا أولن بصحة الشرط إذا كان للواهب غرض صحيح؛ لأن البيع 
عقد معاوضة» والهبة عقد تبرع» ومثال الغرض الصحيح أن يقول: آهب لك هذا 
المسجل بشرط أن لا تببه لفلان المبتدع. والله أعلى وأعلم.'") 
مسآكة 151 إذا وهب امة أوشاة واستفتى ماك يظتها ة 
قال آبو محمد بن قدامت المقدسي کله که في ”المغني" (8/ ٠١‏ 5): وَإِنْ وَهَبَ 
َم لتر ماني E‏ شت ما 
في بَطْنهَا؛ لاه برع الأ دُونَ مَا في بَطْنهَاء فَأَشْبَهَ الْعتقَ. وَبهِ يَقُولْ فِي الْعِدْقٍ 
فاع قو ا ت مركو اه ب و ر م ت هه هري رر وو 
النخعِيء وَإِسْحَاقَءْ وَأبُو ثور. وَقَالَ أَصْحَابٌ الرّأي: تصح الهبةء ويبطل 
الاسيثتاء. وَلَنَاء َل لم يمت الْوَلَدَ؛ َلَم يَمْلِكُ المر هوت له کا لمنقصا ¢ 
وَكالموضي واھ 
مسألة 171]: تقييد الهبة بالوقت. 
# منع من ذلك كثير من الفقهاء؛ لأنه عقد تمليك لعين فلا يصح مؤقتا كالبيع. 
© وذكر بعض الحنابلة الجوازء واختاره شيخ الإسلام كلله» وهو الصواب؛ 
لأنه شرط لا ينافي دلي شرعيًاء والمسلمون عل شروطهم» ويدل عل صحته 
صحة العْمْرّئ المشترط رجوعها على الصحيح من قولي العلماء أيضًا كما سيآقي 
AE‏ 


.)۱۲۲ /۸( وانظر: ”المحلا" (۱۲۷) ”البیان“‎ )١( 
.)1780 /( انظر: ”المغنى؟ (8/ ٠6؟) ”الإنصاف؟‎ )١( 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى 4٥‏ 
مسألة [118]: إذا كان له دين 2 ذمة إنسان» فوهبه له؟ 

قال أبو محمد بن قدامت المقدسي لته في ”المغني“ (۸/ :)۲٠۰‏ ودا کان لَه 
في ذِمَة إنْسَانٍ دَيْنٌ» فَوَعَبَهُ لَه أو ابراه من أو أَحَلَّهُ مِئْةه صَحَّ» وَبَركَتْ ذِمَةُ العَرِيم 
من وَإِنْ رَدَ ذَلِكَء وَكَمْ قبل لاه ِسْقَاط فَلَمْ يَفْمَقِرْ إلَئ الْقَبُولِء كَإِسْقَاطٍ 


چ ê‏ ےم ت 02 ل f‏ الام هم م > 34 له عه صم 
5 صَحَّ؛ لِأَنْ الله تَعَالَى قَالَ: إل أن يعقوت أوَيعْمُاً ىبرو 


ره اک ف ° n a‏ ۶ه > وکو رہ 
عفد دة أليكاح 2 [البقرة:۲۳۷]» يعني ب الوِيْرَاء مين الصداق» ا ل أسقطتة عنك 
و € ەه نره و e‏ چو 


صَعَّ؛ لِأنّهُ أت بِحَقِيقَةِ اللَفْظٍ المَوْضوع ا لَهُ. وَإِنَ قَالَ: ملكتك إِيّاهُ. صَحَّ؛ لاه 
ِمَنِْلَةِ هبيه إيّاه. اه 
٠. 2‏ د ١‏ : 
(الهبة)؛ u‏ الهبة لا تكون إلا في موجود عنده» وهذا معدوم» ولا يجوز عنده 
بلفظ الإعطاء» وإنما يجوز بلفظ الإبراء» والإسقاط. والوضعء والتصدق. 
وقوله غير صحيح؛ لأن العبرة بالمعاني في هذا الباب لا بالألفاظ» والله أعلم. 
وأما قول ابن قدامة مَللَته بسقوط الدين وإن لم يقبل المّدين هذه الهبة) 


ففيه ا 


.)1771( وانظر: ”المحل]؟‎ )١( 


١4+‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: إذا وهب الدين لغير من هو 2 ذمته» أو باعه إياه؟ 

# قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۷/ :)۲٠۱‏ وَٳِن وَهَبَ الدَيْنَ لِعَيْرِ مَنْ هُوَ 
في ذم أَوْ بَاعَهُ لم تيخ. ويه قال في الم ابو حَنيمة وَالتورِيٰ 
وَإِسْحَاقٌ. قَالَ أَحْمَدُ خْمَدُ: إِذَا كَانَ لك عَلَى رَجُل عام الاي ادو 
عَلَيِْ تقد وَلَا تَبِعْهُ مِنْ غَيْرِهِ بتقَدٍ وَلَا تر سيك وَإِذَا أَفَرَضْت ضت رَجْلَا دَرَاهِمَ أو 
دتانير فََا تَأْدُ مِنْ غَيْرِهِ عَرَضًا بِمَا لك عَلَيْ. وَقَالَ الشَّافِِيُ: إِنْ كَانَ الدَيْنُ 
عَلَْ مُعْسِسِ أو مُمَاطِلِ» أو جَاحِدٍ لَه لَمْ يح م الْبَيُْ؛ لِأنّهُ مَعْجُورٌ عَنْ تَسْلِيِد 
وَإِنْ كان غل: ملي يَاذِلٍ لَه قفيه قَوْلَانٍ: أَحَدُهُمَا: يَصِح؛ ۰ ابتَاعَ بِمَالٍ ثابتِ 
في الذمَة فَصَحَّ كَمَا لَوْ اذ شْتَرَى فِي ذِمَيِهه وَيُشْتَرَط أَنْ يَشْتَرِيَهُ بعيْنء أو يَتَقَابِضَانِ 


في المَجُلس؛ لكلا کون َبْعَ دَيْنٍ بِدَيْنِ. ولا آنه غَبْرٌ قَادِرِ عَلَىْ تشلیوه فَلَمْ 


قال: فَأَكَا ِبنهُ فَبِحْتَملُ أَنْ لا نصح كَالْبيع وَيُحْتَمَلُ 
فيها عَلَْ المُتّهّبء وَلَا الْوَاهِبِء فَتَصِحٌ» كَهِبَة الْأَعَ ع 

قال أبوعبل أتدغض اكه لى: آمَا أطبق فلا شك عندي في جوازها؛ لأنه لاغرر 
فيها على أحد الطرفين. وأمًا البيع: فالصحيح ما قاله أحمد مَللَته؛ لأنه لو باعه لغير من 
هو في ذمته؛ فإن كان نقدًا بنقيِ دخل في الصرف بدون مقابضة» وذلك رباء وإن 
كان عرضًا بنقد» أو نقد بعرض؛ فقد يدخل في (ربح مالم يضمن)» وهو منهي عنه. 
وقد يدخل في مالم يمكن تسليمه؛ أو في الغرر. 


بَابُ الهبَةٍ وَالعُْمْرَى والرقبَى ۱۹۷ 
مسألة [70]: البراءة من المجهول هل تصح ؟ 
© مذهب الحنابلة أنها تصح إذا لم يكن لهما سبيل إِلْ معرفته» قالوا: فإن كان 
يستطاع معرفة قدر المال؛ فلا تصح البراءة حتى يعلم قدر المال» وكذلك إن 
إذا علم بقدره لم يسمح بإبرائه منه؛ فلا يصح عندهم أيضًا. 
© ومذهب أبى حنيفة» ومالك صحة ذلك مظلقاء لأنه تبرع بحقه» ولیس 
بمعاوضة حتئ يشترط معرفة القدر. 
© ومذهب الشافعي عدم الصحة مطلقاء إلا أن يقيد الإبراء فيقول مثلا: 
أبرآتك من درهم إل ألف. وحجته وجود الغرر في ذلكء و قاسه على البيع. 
قال اب و عبد ات عض ال لہ: قول الحا بلق هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة :]۲٠1‏ إذا وهب للطفل هبة فمن يقبضها له؟ 


ت 


قال آبو محمد المقدسي وله ٥۳-۲٣۲ /۸( e‏ ۲): وَجُمْلَة ذلك اَن 


الطَفْلَ لا يصح ET‏ لاه يس من أَهْل الَصَرّفِه وولية قوم 
مَقَامَهُ في ذَلِكَ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ أت اٹ کر رب 9 اع عل رارت اکى اذ 


7 


E 


ى 
E‏ 


E‏ ى ن 
و و ص ر 


ت 


الم 


كاك ار دعر وار وض قَامَهُ مُقَامَ تَفْسِه فجَرّى 


0 


جي 


ا 


0 ر o» ٠‏ 0 و 0% ب of oe‏ 
مَجَرّى وَكيله. وَإِنْ کان الأب ت غير مَأَمُونِ؛ لفسقء أ جنون» او مات عن غير 


2 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ )-۲١۱‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۳۱/ ۲۷۰). 


1۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


رصي“ َأَمِينهُ الْحَاكِمْ. لا يلي ماله عير هو لاء الثلاكة وَأميرُ الْحَاكِم قوم مَقَامَه 


م 


سر 2 وس 


وكذلك وکيل الأب وَالوَصِي» فيقوم كَل وَاحِدِ مِنّْهُمْ مَقَامَ الصَّبيّ فِي الْقَبُولٍ 
وَالْقَبْضٍ إِنْ أَحْتيج إليْه. 
قال: وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِيِي وَلا ل يه ترق 


£ م 


الْمْتَهَبٍ أو تابه وَالْوَالِي َائِبٌ بالشزع؛ ؛ صح قَبِضْهُ لَه أَمّا غيره فا نيابة لَه. 


قال: وَيَحْتَوِلُ أَنْ يَصِمَّ الْفَبْضُ وَالْمَبُولُ مِنْ عَيْرِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهمْ؛ لأنّ الْحَاجَةَ 
دَاعِيَةٌ إِلَْ ذَلِكَ؛ٍ فَإِنَّ الصَّبيّ قَدْ يَكُونُ في مَکان لا حَاكِم فيه وَلَيْسَ لَه أب وَل 


2 0 Ey 7ه‎ > 08 n مسمس‎ RÊ 
وَصِي» ويكون ففرالا ناي عَْ اصَدَمَاتِم إن لم يح قب عيرم له الد‎ 
َابُ وُصُولهًا إن يضم ويك وَمراعَاةُ حفظِهِ عَنْ الاك اذى من مُراعَاة‎ 
الولاية؛ قعَلَئ هَذَا للم المبْضُ لَه وَكُلَ مَنْ يَلِيه مِنْ‎ 


١ 
١ با ار پس‎ 


مسألة [۲۲]: إذا وهب الأب لابنه الصغير؛ قام مقامه 4 القبض والقبول. 

قال ابن المنذر که وله كما ني ”المغني“ (۸/ 5 15): أ e‏ 
مل الْعِلْم عَلَى أن الرَجْلَ إِذَا وَمَبَ لِوَلَدِهِ الطَفْل ذَارَا عبتم أَوْ عَبْدَا ِعيْيِه وَقَبَضَهُ 
له هن لفينةة وَأَشهَدَ عليه أن الْهبة تاماه 


ا 


وَأصحَّاب الر 


ر 


5 5 شو ا رو ا ت 
قال ابن قدامن جلنته: هذا قول مَالِك» والثوري» والشافعئ» ئ۰ 


.)-۱۲۲ /۸( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


(۲) وانظر: ”الإجماع" (صه6٠١).‏ 


يَابُ الهبَة والعمْرّى والرقبّى ۱۹۹ 


o 0 a 5‏ ره 
قال: ٿم إن كان الْمَوؤْهُوبُ مما يَمتَقِرٌ إلى قَبْض؛ اكتْفِي بِقَوْلِهِ: (قَذْ وَهَيْت 
ر س پر ۹ چو چو وه ده وهو و2 شک و a fo‏ 
هذا لابڼی» وقبضته له)؛ ا بی عن اقول ما رتا ولا نی ر (قد 
9 0 6 لاح چ o2‏ 54 ير 5 ا o‏ و و ٠‏ 2 6 
قبلته)؛ لأن الْقَبُولَ لا يُْنِي عَنْ الْقَبْضٍ. وَإِنَ كَانَ مِمّا لا يَمتقر أكتفِي بِقَوْلِهِ: قَدْ 
وَعَبْت هذا لائني. قَالَ ابِنُ عَبْدِ الْبَرّ: أَجْمَمَ الْمْقَهَاءُ عَلَى أنه هة الأب لابه الصغير 
في حجرو لا يَحْتَاجُ إلى قَبْضٍء وَأَنْ الإِشْهَادَ فِيهًا يُغْنِي عَنْ الْقَبْضِء وَإِنْ وَلِيََا 


2 


ر 


لو العا وو ل عَنْ الزّهْرِيٌ» عَنْ ابن الْمُسَيّبِء أن عُثْمَانَ قَالَ: مَنْ تَحَلّ 


ذا لَه صَغِيرًا لَمْ يَبْلْعْ أَنْ يَحُورَ نِخْلَة فَأَعْلَنَ ذَلِكَء وَأَشْهَدَ عَلَْ نَفْيِو فَهِيَ 


ره 5 
جَائِرَة» وَإِنْ وَلِيَهَا بوه 5 


بذ في ال لدي نشول 


الاق ؛ TT‏ وَقبُول. 


ر رک ر وه A‏ ەر ا 
ن قرَائن الم رال وَدَلَالَتَهَا تي عَنْ لفظٍ القبول» ولا 


e 0 د‎ 


- 
س - 2 


)١(‏ أخرجه البيهقي (1/ ١۱۷)»ء‏ من طريق: مالك» ويونس بن يزيد» وسفيان بن عيينة» عن الزهري» 
بهء وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ ١‏ 5)» عن ابن عيينة» به. وإسناده صحيح. 


۹ 


5503 عن النعْمَانِ بن بشِیر ملف أن باه أَنَئ به رَسُولَ الله كل َقَالّ: إ 
َحَلْت اني هدا غلامَا گان لي٬‏ فال رَسولُ الله لا : ا 
َقَالَ: لا فَقَالّ رَسول الله لة: «فارجعة). رفي لَفْظ: فَانْطَلَقّ بي إلى 2 4 
لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي؛ َقَالَ: «أَفَعَلْت هذا بولك كله قال لاء قَالَ: «انّقوا الله 
ادلا يِن أَوَلَادكُها فَرَجَمَ أبي. فَرَدَ َلك الصّدَقَة. مَتفقٌ عَلَيْه. 

وَفِي ِوَايَة لِمُسْلِم قال: «كأَشْهِدْ عَلَىْ مَذَا غَيْرِي). َم قَالَ: يسرك أَنْ يَكُونُوا 
لَك في البر سواء؟) قَالَ: بلا قَالَ: «فلا دنم 07 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: حكم التفضيل بين الأولاد 2 العطية. 
ذهب جاعة من العلماء إل وجوب العدل بين الأولاد في العطيةء والهبةء 
وتحريم التفضيل بينهم» وهو قول طاوس» وعروة» ومجاهد» والثوري» وابن 
المبارك» وأحمد. وإسحاق» والبخاري» واستدلوا على ذلك بحديث النعمان بن 
بشير الذي في الباب» وفي رواية له في ”الصحيحين؟: (لا تشهدني عل جورا. 
ولمسلم )١575(‏ من حديث جابر: «لا أشهد إلا علئ حق»» وهو قول بعض 
المالكية. 
© وذهب الجمهور إلا أن العدل:, بين الأولاد مستحب وليس واجبّاء وهو قول 


)١(‏ أخرجه البخاري (50/87) (/70/1)» ومسلم (1571) (4) (17) (17). واللفظ الثاني لفظ رواية 
مسلم» وفي البخاري نحوه. 


باب الهبة وَالعْمْرّى والرقبى ۲٣١‏ 
شريح» وجابر بن زيد» والحسن دن صالح» ومالك» والليث» والشافعی» 
وأصحاب الرأي» وقالوا: إذا قَصل؛ صح وکره. واحتجوا على ذلك بقوله في 
حديث النعمان: «أشهد على هذا غيري» ذكر هذا بعضهم» واستدل لهم أيضًا 
بقوله آلا سويت بينهم) رواه النسائي )۳۹۸١(‏ بإسناد ظاهره الصحة؛ 
فإن ظاهره أنه من باب الأفضلية. 

وامعذلوا أبقنا غل ذلك بآن ا یکر تل اة اه جلا عشريق بوسقا 
دون سائر ولده. أخرجه مالك في ”الموطا" (7/ 7207) بإسناد صحيح. 

قال اپو عبد الہ عض الہ ل الول الأول هو الصواب؛ لصراحة ألفاظ الحديث 
في ذلك. فقد سمّاه النبى ميد جورّاء وقال: «اعدلوا بين ولادکم)» وقال: لا 

أشهد إلا على حق»» وهذا يدل عل أن التفضيل باطل. 

وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية كل» ثم ابن القيم» ثم الصنعان» ثم 
الشوكاني» ثم اللجنة الدائمة» والإمام ابن عثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله 

عليهم أجمعين. 

وقد أجاب الجمهور عن حديث النعمان بتأويلات ضعيفة» أوردها الحافظ 
في ”الفتح" مع الرد عليها. 
وأما أثر أبي بكر الصديق من فقال الحافظ في ”الفتح": أجاب عروة عن 


قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك. 


۰۲ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال ابن قدامت هلله : ويحتمل أن يكون قد نحلهاء ونحل غيرها من ولده» أو 
نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها. 

قال: ويتعين حمله علم أحد هذه الوجوه؛ لأنَّ مله على مثل محل النزاع منهي 
عنه» وأقل أحواله الكراهة» والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات, وأما 
قوله: «فأشهد علئ هذا غيري» يدل عل أنَّ هذا الأمر للتوبيخ» وليس للإباحة» 
ويدل على ذلك بقية ألفاظ الحديث» وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده بالإشهاد مع 
أمره برده؛ وتسميته إياه جورًا. وَحَمْلٌ الحديث على هذا حمل لحديث النبي 1217 
على التناقض والتضاد. 

وأما قوله: «ألا سويت بينهم)» فقال الحافظ: هذا جيد» لولا ورود تلك 
ا ا ولاسييا أن قلاف الروانة سينا رودت کی 
الأمر أيضًا حيث قال: ١سَو‏ يَبْنهم).اه 


قلث: والرواية الثانية صحبحة أيضًاء وهى عتد النسائى (5585)): وأحد 


(778/5) وغيرهها 7" 


مسألة 1[1]: إذا فضل بعض ولده؛ فهل الهبة باطلة؟ 

قال الحافظ ابن حجر هله في ”الفتح“ )۲١۸۷(‏ -بعد أن ذكر القائلين 
بالوجوب-: ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة» وعن أحمد أنها تصح» ويجب أن 
يرجع.اه 


(۱) وانظر : ”المغنی“ (۸/ ٥۷-۲٥٩‏ ۲) ”الفتح“ ٥۸۷(‏ ). 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى ۳ 

قلت: وممن قال بالبطلان عروة بن الزبير» وإسحاق» وهو قول أحمد في رواية 
واختار هذا بعض أصحابه منهم: ابن بطة» وأبو حفصء وشيخ الإسلام هلل 
ورجح ذلك الصنعاني» والشوكاني؛ لأنَّ النبي يد سمّاها جوراء وقال: ١لا‏ أشهد 
إلا علئ حق»» ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» وهذا اختيار الإمام ابن 
عثيمين هله وعلى هذا القول فإنه يجب عليه الرجوع فيها؛ فإن لم يفعل حتى 
مات؛ فللورثة أن ير تجعواما وهبه. 

والرواية الأخرئ التي عند أحمد آنا تصح» وعليه الرجوع» فإذا مات فليس 
للورثة الرجوع» وهو قول الجمهور؛ لأنمم لا يرون تحريم التفضيل» واستدل 
لهذا القول بقوله: «فارجعه). فقالوا: هذا يدل على صحة الهبة» فيحتاج إل 
رجوع فيها. 

قال الحافظ ملت ني ”الفتح“: وني الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن 
معن قوله «ارجعه»» آي: لا تمض الهبة المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدم 
صحة الهبة. 

قال أبرعبد اتدغض اكد لم: التول بالبطلان أظيرء والله أعلن وأعلم. 20 

تنبية: القائلون بجواز التفضيل يكرهون ذلك» ويستحبون التسوية» قال ابن 
قدامة ونه في ”المغني“ (۸/ :)٠١۹‏ ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب 


ن . و 
التسوية حتئ قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتئ في القبّل.اه 


(1) انظر: ”الفتح" 7017) ”المغني؟ (۸/ ۲۷۰) ”الاختیارات“ (ص٦۱۸).‏ 


8 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1]: ضابط العدل بين الأولاد. 

© ذهب جماعة من أهل العلم إل أنَّ العدل في العطية أن يعطيهم كالميراث 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا قول عطاءء وشريح» ومحمد بن الحسن, وأحمد. 
وإسحاق» وبعض الشافعية» والمالكية» وهذا القول اختاره شيخ الإسلام» وابن 
القيم» والشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين» وهو ظاهر اختيار الشوكانيٍ في 
وبل الغمام؟» وعمدتهم أنَّ هذه قسمة الله للميراث» ولا أعدل من قسمة الله 
عز وجل» والهبة والعطية للأولاد هي عبارة عن تعجيل لما سيستحقونه بعد 
موت مورثهم؛ فلا يصح مخالفة القسمة المذكورة بسبب التعجيل. 

© وذهب جماعة من أهل العلم إل أنَّ العدل في العطية أن يسوي بينهم في مقدار 
العطاء» وهذا قول مالك» والشافعيء وأبي حنيفة» وابن المبارك. واستدل أهل 
هذا القول برواية النسائي المتقدمة: «سو بينهم»» واستدلوا بحديث: ١سووا‏ بين 
أولادكم ني العطية» فلو كنت مفضلًا أحدًا؛ لفضلت النساء» أخرجه الطبراني 
»21١490(‏ والبيهقي »)١71//5(‏ من طريق: سعيد بن يوسف الرحبي» عن 
يحيئ بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس بنا مرفوعَا به» وهو حديث 
ضعيفٌ منكر» وسبب ضعفه سعيد بن يوسف؛ فإنه ضعيفء قال ابن أبي عدي 
في ترجمته: ليس له أنكر من هذا الحديث.اه 

وقد خالفه الأوزاعي فرواه عن يحي بن أبي كثير عن النبي 2 معضلاء أخرجه 

كذلك سعيد بن منصور وغيره» فرواية سعيد بن يوسف منكرة» والله أعلم. 


(٤ ٠( وانظر ”الضعيفة"‎ )١( 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى 0 
قال اہ و عبد اند عض الله لم: القول الأول أقرب -والله أعلم-. وأما رواية: (#سو 
بینهم) فهي رواية ظاهر إسنادها الاحتجاج» ولكن أكثر طرق الحديث فيه الأمر 
بالعدل» ولو سلم صحتها؛ لكان المراد بها الأمر بالتسوية في العطية دون تعرض 
للمقدار, والله أعلم.'') 
مسألة [4]: هل يشمل الأمر بالعدل 2 العطية غير الأولاد من الأقارب؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۸/ :)٠٠١‏ وليس عليه التسوية بين سائر 
آقاربه» ولا إعطاؤهم علل قدر مواريثهم» سواء كانوا من جهة واحدة» كإخوة 
وآخوات» وأعمام وبني عم» او من جهات كبنات وأخوات وغيرهم.اه 
وقال شيخ الإسلام كله كما في ”الاختيارات“ (ص١۱۸):‏ ولا يجب التسوية 
بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام والإخوة مع وجود الأب.اه 
مسألة [ه]: هل يجب على الأم أيضًا العدل 4 العطية لأولادها؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۸/ :)۲٠١‏ والأم في المنع من المفاضلة بين 
الآولادء كالآب؛ لقول النبي : «اتقوا الله واعدلوا بين ولادكم)ء ولأنها أحد 
الوالدين» فمنعت التفضيل كالأبء ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده 
من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدهاء فثبت لها مثل 
حكمه في ذلك.اه 


(۱) انظر: ”المغني“ (509/8) ”الفتح؟ (704817) ”توضيح الأحكام؟ )١١5/0(‏ ”الاختيارات؟ 
(ص185) ”التمهيد؟ (1/ )١187‏ ”البيان» (8/ .)1١9‏ 


۲۰٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مه 22 ل 10 ال ا م1 
وَعَنِ ابن عباس وء قَالَ: قَالَ التي 45: «العَائد في هِبَيه كَالكَلبِ 
و ر2 


يه يع م يَعلودُ في قدا . . ممق عَلَيْه. 


وَفِي رواية َه لِلْبَخَارِيٌ: َيس لتا مٿل السَوءِ الذي يَعُودُ في بيه كَالكَلْبٍ يرجم في 


00 


مر ےر 


0 ۹ 
8 4 


و وع ابن عَمَرَ: 
كك وَابْنِ عَبَّاٍ يدم عَرٍ عَنِ لني يكل قَالَا: الايَحِل لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أن يُمْطِيَ 
ا يه نم يَرْجِعَ فيهاء إلا الوالد في يُعْطِي وَلَدَه). شك الاي وَصَخَحَهُ 


التزهذي: وَابِن حَبّانء واكاك " 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم رجوع غير الآب 2 هبته. 
# ذهب جماعة من آهل العلم إل تحريم ذلك» وهو قول أحد» والشافعي» 
وأبي ثور وغيرهم» واستدلوا على ذلك بالحديثين المذكورين» وعزا الحافظ 
هذا القول للجمهور. 


.)۸( )۱٦۲۲( ومسلم‎ »)۲۹۲۲( )۲٥۸۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن. أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۷)» وأبوداود »)۳٥۳۹(‏ والترمذي (۲۱۳۲)» والنسائی (7/ ۲۹۷)» 
lee gE aE ONDE EE Oe a‏ 
عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس فذکره. وإسناده حسن» رجاله ثقات إلا 
عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى ۹۷ 
© وذهب بعضهم إلا أنَّ الواهب له الرجوع؛ إلا إن كانت الهبة لذي رحم» أو 
أثيب عليهاء فليس له الرجوع في إحدئ هاتين الحالتين» وهذا قول النخعيء 
والثوري» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

واحتجوا على ذلك بحديث: «من وهب هبة فهو أحق بها؛ مالم يثب عليها)» 

وهو حديث ضعيف مرفوعاء وسنبين ين إن شاء الله سبب ضعفه في آخر هذا الباب» 

a OM o 

أراد بها صلة رحم» أو على وجه الصدقة؛ فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة أراد 

بها الثواب؛ فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. رواه مالك (۲/ .)۷١ ٤‏ 

قال اہو عبد اتن غض الله لم: التول الأول هو الصواب» وقول عمر يحمل عل 

من اشترط ذلك قولاء أو عرقَاء والله أعلم.'') 

مسألة [۲]: رجوع الأب 2 الهبة. 
# له الرجوع في الهبة عند جمهور العلماء» سواء كان لقصد التسوية أو لغير 
ذلك» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والأوزاعي» وأبي و 
واستدلوا بحديث النعمان ابن بشير الذي و في أول الباب» وبحديث ابن عباس» 
وابن عمر المتقدم: (.. إلا الوالد فيا يعطي ولده». 
وذهب بعضهم إل آنه ليس له الرجوع» وهو قول أصحاب الرأي» والثوري» 
والعنبري» ومد في رواية؛ لحديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه). 


(۱)انظر: ”المغني“ /N)‏ ۷ ”الفتح“ 2,250 


۲۰۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأجيب عن استدلالهم هذا: بأنه عامٌّ مخصوص بأدلة الجمهور المتقدمة 
وقول الجمهوس هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [*1]: هل للأم الرجوع 2 الهبة التي و هبتها لولدها؟ 
© مذهب الشافعي» وبعض الحنابلة أنَّ لها الرجوع كالأب» وهو قول ابن 
حزم» وعزاه الحافظ للجمهور. 
واستدلوا على ذلك بالحديث: (إلا الوالد فيا يعطي ولده»» فأدخلوها في 
جنس (الوالد)؛ تغليبًا. وبعضهم شركها في هذا الحكم بالقياسء وقالوا: لها الحق 
من أولادها كالأب وأكثر. 
© ومذهب أحمد وأكثر أصحابه أن الأم ليس لها الرجوع؛ لأنَّ الأب هو الذي 
يكتسبء وولده من كسبه؛ وفي الحديث: «أنت ومالك لأبيك»”": ولأنَّ الأم ل 
يأت نص في جواز الرجوع لها في ذلك. 
# وقال مالك: إن كان أبوه حيًا فلها الرجوع» وإن كان ميتا فلا رجوع لها؛ 
لأنها هبة ليتيم» وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع. 
لك الراجح -والله أعلم- هو التول الأول 


(١)انظر:‏ ”المغني" (// 155-0) ”الفتح" (//1ه 6 

)١(‏ حديث حسن» جاء عن جماعة من الصحابة» وهو ثابت بطرقه وشواهده. انظر: ”الإرواء" رقم 
.(A)‏ 

۳) انظر: ”المغني“ )۲٦۳/۸(‏ ”الفتح“ )۲٥۸۷(‏ ”الإنصاف“ (۷/ )٠٤١‏ ”السيل“ )٠٠١/۳(‏ 
”المحلا" .)١1579(‏ 


باب الهبَةِ وَالعُمرَى والرقبى ۹ 
مسألة [؛]: هبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجهاء هل لهما الرجوع فيها؟ 
أما الزوج فليس له الرجوع عند أهل العلم» وقال ابن قدامة: على قولهم 
وأما الزوجة فاختلف أهل العلم هل لها الرجوع أم لا؟ على أقوال: 
# فمذهب الجمهور آنا ليس لها الرجوع» وهو قول عمر بن عبد العزيزء 
والنخعي» وربيعة» ومالك» والثوري» والشافعي» وأبي ثور وأحمد في رواية» 
والبخاري وغيرهم؛ لعموم حديث: «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه)» وحديث: 
«لا يحل لأحد أن يعطي العطية» ثم يرجع فيهاا. 
# وذهب شريح» والشعبي» وأحمد في رواية إلى أن لها الرجوع. 
وأخرج عبد الرزاق (9/ )١١5‏ من طريق: سليمان الشيباني عن محمد بن 
غيل الله ا عر خو قالة إن الا كط وضنة ووفك اها ارا اغف 
زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. قال الحافظ: إسناده منقطع. 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأيت القضاة يقيلون المرأة 
فيما وهبت لزوجهاء ولا يقيلون الزوج فيما وهب لأمرأته. 
© وعن شريح, والزهري أن لها الرجوع إن كان غرّها وخدعهاء وهو صحيح 
00 


# وعن أحمد رواية: إن كان الموهوب مهرهاء وسألها؛ فلها الرجوع» وإلا فلا. 


1۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال أب و عبد أ عض أل لہ: إن كان عَرّهاء وخدعهاء وزخرف لها القول؛ فلها 
الرجوع؛ وإلا فلاء والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: شروط رجوع الأب 2 الهبة. 
ذكر القائلون بأنْ للأب الرجوع في الهبة شروطًا في ذلك؛ وفي بعضها 
اختلاف: 
الشرط الأول: أن تكون الهبة باقية في ملك الابن. 
قال أيو محمد بن قدامت کله و في ”المغني“ )۸/ 1£( -بعد أن دکر هذا 


و غير دَلِك؛ لم 


يا 


الشرط- فَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ ملك يبَْع أو هة أو وقي أو | إِرْثْ 
يَكُنْ لَهُ الرّجُوعٌ فيهَا؛ لأَنَهُإنطَالُ لِِأْكِ غَيْر الول 

قال: وَإِنْ عَادَتْ إلَيِْ بِسَبَبٍ جیب كَبَيْع أو حبق أو وَصِيَد أو إثِ ولخو 
ذَلِكَ؛ لَمْ يَمْلِكْ الرّجُوعَ فِيهًا؛ لِأَنَهَا عَادَثْ بلك جَدِيدٍ لَمْ يَسْتَفِدُهُ مِنْ قبل بيد 
ا 


تا 


و فلس المُشتري» فيه 
وَجْهَانِ: أَحَدْهْمَاه يَمْلِكُ الدّجُوعَ؛ لِأَنَّ السّبَب ا ارْتَقَمَه وَعَادَ الِْلْكُ 
بالسّبَب الْأَوَّلِ» فَأَشْبَه ما َو قَسَحَ اليم بخِيَارٍ الْمَجْلِسٍ أَوْ خّارٍ الشّرْط. وَالتَانِي: 
ا يَمْلِكُ الرُجُوعَ؛ لِأنّ الْملّكَ عَادَ إِليْه بَمْدَ اسْتَفْرَارٍ مِلْكِ مَنْ اقل إِلَيْهِ عَلَيْه 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ ۲۷۸) ”الفتح“ )۲٥۸۸(‏ ”مصنف عبد الرزاق" .)١195-111"/9(‏ 


بَابُ الهِبَةٍ وَالعمُرى والرقبَى 1 


َأَْبَهَ مَا لَوْ عَادَ إِلَيْه بهبّةِ. فَأَمّا | e‏ الشَّرْطِء أو خيار 


ع موسا 


الْمَجُلِسء قَلَهُ الرجُوعٌ؛ IS‏ قَمّ عليه اه 


E 


قلت: الذي يظيس أنَّ لم الرجوع فيها؛ لعموم الحديث» والله أعلم. 

الشرط الثاني: أن تكون الهبة باقية في تصرف الولد. 

وذلك كما إذا رهن العين الموهوبة» أو أفلس وحجر عليه؛ فلا يملك الأب 
الرجوع فيها؛ لأنَّ في ذلك إبطالا لحق غير الولد؛ فإِن زال المانع من التصرف فله 
ا 

الشرط الثالث: أن لا يتعلق مها رغبة لغير الولد. 

وذلك مثل أن يهب ولده شيئّاء فيرغب الناس في معاملته» فيعطونه السلع 
ديتاء أو رغبوا في مناكحته» فزوجوه إن كان ذكرّاء أو تزوجت الأنثئ لذلك» ففي 
هذه المسألة قولان: 


الأول: اشتر تر اط ذلك؛ فإن حصل ذلك فليس له الرجوع» وهذا قول مالك» 
وأحمد في رواية» وإسحاق؛ لأنه تعلق به حق غير الابن» وفي الحديث: ١لا‏ ضرر 
ولاضرار). وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام. 

الثاني: : لا یژ يشترط ذلك» وله الرجوع» وإن حصل ذلك؛ لعموم حديث: «إلا 


الوالد في) يعطى ولده»» وهو قول أحمد في رواية» وابن حزم. 


.)-7754 /8( انظر: ”المغني"‎ )١( 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قال ابو عبد ال عض الہ i‏ الدي يظس لى -والله أعلم- أنه إن كان الأب يعلم 
ذلك فوهب له ذلك من أجل ذلك؛ فلا رجوع له وإلا فله أن يرجع. والله أعلم.'") 

الشرط الرابع: أن لا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة. 

وذلك مثل سمن الشاة» وكبر العبد» أو الشجرء وما أشبه ذلك» ففي اشتراط 
ذلك قولان لأهل العلم: 

الأول: اشتراط ذلك؛ فليس له الرجوع إذا حصل ذلك» وهو مذهب أبي 
حنيفة» وأحمد في رواية» وذلك لأنَّ الزيادة ملك للولد» فلم يملك الوالد الرجوع 
فيهاء وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل؛ لئلا يفضي إل سوء 
المشاركة» وضرر التشقيص. 
مذهب الشافعي» وأحمد في رواية؛ لأنها زيادة في الموهوب» فلم تمنع الرجوع 
كالزيادة قبل القبض» وكالزيادة المنفصلة. 

قال أب و عبد ال غفى اله لم: الذي يظيس أنَّ الزيادة إذا كانت كثيرة وكبيرة؛ فلا 
رجوع له؛ لأنها أشبهت الهبة إذا تغيرت إِْ شيء آخرء كالخشب يجعله بايّاء 
والحب يجعله زرعا؛ فليس له الرجوع» وما ههنا شبيه به» وأما إن كانت الزيادة 


(۱) انظر: ”المغتي“ (۸/ ۲۹۹) ”المحلل“ (۱۹۲۹) ”الفتح“ (۲۸۷) ”الاختيارات“ (ص٦۱۸).‏ 


بَابُ الهبّةِ وَالعُمْرَى والرّقبَى وب 
تنبية: الزيادة المنفصلة كولد الشاة إذا حملت عند الولد» ثم ولدت» لا تمنع 

الرجوع؛ فللوالد أن يرجع في الأم» وأما ولد الشاة فهو للولد عند أكثر أهل العلم؛ 

لأنها حصلت في ملكه والله أعلم.'") 

مسألة :]٦[‏ إن تلف بعض العين» أو نقصت قيمتهاء فهل للأب الرجوع؟ 
ذكر أهل العلم أن له الرجوع؛ لأنه لم يتعلق فيها حق للولد» بل نقص منهاء 

ولبس علا الابن ضمان فيما تلف منها؛ لأمها تدلف عا: ملكه 7 


فائدة: لا يفتقر الرجوع في الهبة إلى حكم حاكم عند أحمد. والشافعي 


وغيرهماء وهو الصحيح. خلاقا لأبى a‏ 


مسألة [17: هل يفتقر الرجوع إلى تلفظء أو يقع الرجوع بالفعل؟ 

أما إذا تلفظ ببعض الألفاظ الدالة على الرجوع؛ وقع الرجوع عند الحنابلة» 
والشافعية وغيرهم. 

وأما إن أخذ ما وهبه لولده؛ فإن نوئ به الرجوع كان رجوعًاء والقول قوله في 
نيته» وإن لم يَعْلّم: هل نوئ الرجوع أو لا؟ وكان ذلك بعد موت الأب؛ فإن لم 
توجد قرينة تدل عل الرجوع؛ لم يحكم بكونه رجوعًا؛ لأنَّ الأخذ يحتمل الرجوع 
وغيره» فلا نزيل حكمًا يقينيًا بأمر مشكوك فيه. 


.)١1570( انظر: ”المغنى" (// 5517-7577 ) ”المحلا"‎ )١( 
.)١5 1١ انظر: ”المغنى" (// 7577) ”الإنصاف"؟ (ا/‎ )( 


(۳) انظر: ”المغني“ (۷/ ۲۹۹). 


۱٤‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وإن اقترنت به قرائن تدل على الرجوع ففيه خلاف: فمنهم من قال: يكون 
رجوعا. وهو قول بعض الحنابلة؛ حكمًا بدلالة القرائن. ومنهم من قال: لا 
يكون رجوعًا. تقديمًا لحكم الأصل» وهو قول الشافعي» وبعض الحنابلة. 

والأقرب أنه يحكم بكونه رجوعًاء والله أعلم.'') 


فائتة: قال ابن قدامة مَلثَه في ”المغني" (8/ 7559): وَإِنْ و | الرجُوعَ مِنْ غَيْرِ 
فِعْل وَلَا قَوْلِءِ لَمْ يَحْصُل الرّجُوعٌ وَجْهًا وَاحِدَاهٍ لِأنّهُ إنْبَاتُ الْمِلِكِ عَلَىْ مَالٍ 
مَمُْوكِ لغَيْرِ قَلَمْ يَحْصّلُ بِمُجَرَّدِ الي كَسَائِرِ الْعُقُودِ. وَإِنْ عَلَقَ الرّجُوعَ بشَرْطٍ 
فَقَالَ: إِذَا جَاءَ راس اشر قد رجفت في الب كم يصح؛ أن الْمَسْحَ للْعَقْدِ لا 


3 


يَقَف ء شَرْطِء كما لا ب : قف الْعَقل عله باه 


م 


مسألة [18]: هل للوالد أن يأخن من مال ولده ويتملكه؟ 
©© مذهب أحمد وأصحابه أنَّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء» ويتملكه مع 
الحاجة وعدمهاء صغيرًا كان الولد أو كبيرّاء بشرط أن لا يجحف بالابن ويّضرّ 
به أو يأخذ شيئًا تتعلق به حاجته» وأن لا يأخذ من مال ولد ويعطيه لآخر. 
دليلهم على أنَّ له الأخذ قوله يبيد «أنت ومالك لأبيك»» وهو حديث ثابت 
عن النبي َر له طرق يصح ببهاء واستدلوا بحديث: (إن أطيب ما أكلتم من 
کسبکم» وإن أولادكم من کسبکم»» وهو حديث ثابت أيضًا.'" 


.)5100( انظر: ”ال 4 " (5594/8) ”الفتح"‎ )١( 
.)١1577( )878( (؟) وانظر تخريج الحديثين في ”الإرواء"‎ 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى ٥‏ 

واستدلوا بأنه ليس له أن يجحف به أو يأخذ ما تعلقت به حاجته بحديث: (لا 
ضرر ولا ضرار». واستدلوا بأنه ليس له أن يأخذ من ولد ويعطي آخر بأنه منهي 
عن التفضيل في الهبة» فهذا من باب أولى. 

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. 
© وذهب مالكء والشافعي» وأبو حنيفة إن أنَّ الأب ليس له الأخذ من مال 
ولده بغير حاجة» وإذا احتاج؛ فليس له الأخذ إلا بقدر حاجته. 

واستدلوا بحديث: إن دماءكم» وأموالكم؛ وأعراضكم عليكم حرام.. ٣‏ 
وبحديث: (لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه)».""ا 

قال أبو عبد اكه عض أله ل: الولد يملك ماله» وليس للأب منه إلا حاجته 
وكفايته؛ فإنَّ الشرع جعل للأب في الميراث السدس» وهو في حال موت ولده 
أحوج منه للمال ني حال حياته؛ فدل علل أنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده 
أكثر من حاجته إلا بطيب نفس منه» وأما الحديثان اللذان استدل مما أهل القول 
الأول فمحمول على قدر الحاجة؛ جنعًا بين الأدلة» والله أعلم.'"' 
مسألة [9]: هل للابن مطالبة أباه بالدين؟ 
© مذهب أحمد. والزبير بن بكار» وسفيان بن عيينة وغيرهم أنه ليس له مطالبة 
)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم (/88). 


00( تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم )71€ .(A‏ 
(۳) انظر: ”المغني" )۸/ ۲ ”مجموع الفتاوئ“ 0/ ۹ ”بدائع الفوائد“ (۳/ .)4٩‏ 


۲۱٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أبيه بدين عليه؛ للحديث السابق: «أنت ومالك لأبيك». 
8ه ومتسي ماللك: والقافى ووان فة ان للك ت مال وس دين 
ثابت؛ فجاز مطالبته» كدين غير الأب. 
وأجاب أهل القول الأول: بأنَّ المال أحد نوعي الحقوق؛ فلم يملك مطالبة أبيه 
بها كحقوق الأبدان» ويفارق الأب غيره بما ثبت له من الحق علل ولده. 
قال ابو عبد ال عض اله لم: التول الثاني هو الصوابء إذا كان الأب موسرّاء 
وتكون المطالبة برفق» وإحسانء وأدب » والذي يظهر أن الذين منعوا مقصودهم 
بالمطالبة الممنوعة هو الإغلاظ في ذلك» والمخاصمة عليه» وأما التعريض 
والسؤال المصحوب بالآدب. والتوقير» فله ذلك -والله أعلم-؛ فإنه له ذلك في 
مال أبيه» فماله الذي هو دين عند أبيه من باب أولل» وبالله التوفيق. 


E‏ قال قدامة کاله :(Vo-— V٤ /۸) e‏ ِن مات 


E‏ َه مَاتَ الْأَبُ؛ رَجَحَ الان في تر کته بدَيْه؛ لن يته ك 
E 3‏ ر ت gr‏ 8 20 ےہ ہو 

يسَقط عن الأاب» وإنما تأخرّت المطالبة .اه 

مسألة :1٠١1‏ تصرف الأب 4 مال ولده قبل تملكه ؟ 


ف أبو محمد مَللَنه في ”المغني" (/ 76 ؟): وَإِنْ تَصَرّفَ الْآَبُ في مَال الان 


تَمَلكِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ ا س عا حن فال لا جور 3 عِنْقّ الأب لِعَبْدِ 


يَابْ الهِبَةٍ وَالعُمْرَى والرقبَى ۱۷ 


330 


انيه مَا لَمْ يقب eee‏ 


- 


ذلك أن dl‏ الان تام على مال تفده قَصَحَّ تَصَوَفَهُ فيه» ا 


د )غ0( رو E.‏ د ا ساك رر ٢‏ مو هر ه ا وره oT‏ 
جَوَارِيهِ ل 


المُشتركة وَإِنَمَا للَآبٍ الْيَرَاعَهُ مِنْهُ كَالعَيْنِ التي وَهَبها ياه فَقَبْلَ انْتَرَاعِهَا لا 
يصح تصرفة؛ لاله يتصرف في ملك غَيْرِهِ بعَيْر ولا يد وَإِنْ كَانَ الِإبْنُ صَغِيرًا؛ لَمْ 


yS 


إسْقَاط دی وَعِنی ْو وهب اداه 


ع 


مسألة :]١١1‏ هل للأب أن يطأ جارية ولده؟ 


E‏ وى ر ر س 
ل أحمّد: طا جَارية الائن؛ 


ى 


قال ابن قدامت کلت في ”المغنی“ (۸/ ۲۷۹): قا 


- 
- o 


أذ مضه کی ا و و وا فل یا د وا 
وََيْسَتْ رَوْجَةَ وَكَا مِلْكَ يَمِينِء وَإِنْ تَمَلَّكَهَاه لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَنََ يَستَبْرتها؛ 
أنه اتِدَاءُ مِلْكِ؛ قَوَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ فيو» كَمَا لَوْ اشْتَرَامَاء وَإِنْ كَانَ الائْنُ قد وَطِتَهَا؛ 
ا َه بحَالِ وَإِنْ وَطِتََاكَبَلَ تَملكِها؛ کان مُحَرَّما مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدَهُمًا: 
وَطِتَهَا قَبْلَ مِلْكِهًا. وَالتَانِي: أَنَّهُ وَطَها قبل اسْيَبْرَائِهًا. ِن كَانَ لابن وَطِتَهَا؛ 
خُرّمَتْ بِوَجْهِ نَالِثْء وَهِيّ أَنّهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ حَلية ائيه؛ فإِنْ فَعَلّء قلا حَدَّ عَلَيْه 


إل 


و 
: انه 


هة الْملك؛ قان الى يله أَضاف مال الود إل ابید كَقَالَ: «أَنتَ ومالك 


hé رمدو سّ‎ 2 °٥ ارم 9 0 ر ر‎ 9 ٤ 
لإبيك)»» وَإن ولدت منه؛ صارَت ام ولد لَه وولده حر؛ انه من وطء انتفي عنه‎ 


)١(‏ يعني بذلك الابن: له أن يطأ جواري نفسه؛ فيدل على أن ملكه ملك تام. 


1۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الْحَد للشب وَتصِيرُ أمَوَلَدِ له وَلَْسَ لِلابنِ مُطَالَبة بِسَيءِ مِنْ قِميهاء ولا قيمة 
وَلَدِهَا وَلَا مَهْرِهًا.اه 
مسألة :]1١51‏ الهبة ل مرض الموت» هل تنفن ؟ 

قال آبو محمد بن قدامت هلله (۸/ :)۲۷١‏ الْعَطَايّا في مَرَضٍ المَوْتٍ بكترا 
رصي في انها نتير مِن الت ٳڏا گائٺ لاَجتي 
اث قل ا المتير: اخم كل من أخقط عَنْهُ من أل الولم أن هم لهات 
في المَرَض الَّذِي يَمُوتُ فيه الْوَاِبُ حُكْمُ الْوَضَايَا هَذَا مَذْمَبُ المَدَنِي 
وَالشَّافِعِيُ وَالْكُوفٌِ .انتهئا المراد. 

قال أب عبد انض الك لم: ودليل المسألة حديث عمران بن حصين يلما أن 
رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله 
يل فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولا 


شديدا. أخرجه مسلم برقم .)١554(‏ 


- 


0 ي إِجْمَاعَاء فَكَذَلِكَ لا تنفد في حن 
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.)۸۷ /۷( وانظر ”الإشراف"‎ )١( 


بَابُ الهِبَةِ وَالعَمْرَى والرقبَى ۲۱۹ 


وَعَنْ عَايِشَةٌ لقف قَالَتْ كان رَسُولٌ الل ل قبل المدية» وشيب 


و6 وڪن ان عباس ڪيا قَال: كوف لرشول الله كلد نَاقَةَ 


بس تچ 


عَلَيّهَا قَقَالَ: «رَضِيت؟) قَالَ: لاء فَرَادَم فَقَالَ: «رَضِيت؟ قَالَ: لاء فَرَادَهْ فَقَالَ: 


۳ 


0 سے للا ےر ۲ 
«(رَضِيت؟! قَالَ: نَحَمْ. رَوَاهُ e‏ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (70/5). من طريق عيسئ بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة 

ثم قال البخاري: لم يذكر وكيع ومحاضر.. عن عائشة. 

وقال أبوداود: تفرد بوصله عيسئ بن يونسء وهو عند الناس مرسل. 

وقال أحمد: كان عيسئا بن يونس يسند حديث الهدية» والناس يرسلونه. 

وكذلك قال يحيئ بن معين. وذكره الدارقطني في ”التتبع". انظر: ”الفتح؟" (5080), 
و”التهذيب" ترجمة عيسئ بن يونس. 

(؟) حسن لغيره. أخرجه أحمد /١(‏ 7590)): وابن حبان (77285)» من طريق يونس المؤدب عن حماد 

ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وفي آخره: فقال رسول الله د «لقد 
هممت أَنْ لا أَنِبَ مِبَةٌ إلاامن قرشي أو أنصاري أو ثقفي'. 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة» زک e‏ جماعة من أصحاب حماد عن حماد بإسناده 
بدون ذكر (ابن عباس) قال الدارقطني في ”العلل“ /۱١(‏ ۳۳) وهو الأصح. 

قلت: ويؤيده أن ابن عبينة تابع حماد بن زيد على رواية الإرسال. أخرجه البزار كما في "كشف 
الأستار“ (۱۹۳۹)» والحميدي .)٠١57(‏ 

ويؤيده أيضًا أن ابن طاوس تابع عمرو بن دينار» فرواه عن طاوس مرسلا. أخرجه عبدالرزاق 
(6071») فالصحيح أن الحديث من مراسيل طاوسء والله أعلم. 

وله شاهد من حديث أبى هريرة مَيلته: 

أخرجه عبدالرزاق (110177): وأجد 0م والحميدي )٠١5١(‏ من طريق ابن عبينة عن 
ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة به. ولفظ أحمد وعبدالرزاق مختصر. 

وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب رواية ابن عجلان عن المقبري» وقد ضعفها القطان والنسائي. 
ولكن ابن عجلان قد توبع. فقد رواه أبومعشر نجيح بن عبدالرحمن عن سعيد المقبري عن أبي - 


۲۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة [1]: هل الهبة المطلقة تقتضي الثواب؟ 

© مذهب الشافعي, وأحمد. وأبي حنيفة وغيرهم أنها لا تقتضي الثواب؛ سواء 
كانت لإنسان مثله» أو دونه أو أعإى منه؛ لأنها عطية عل وجه التبرع» فلم تقتض 
ثوااء كالصدقة والوصية؛ فإن عوضه عنها كانت هبة مبتدأة» لا عوضًاء أيهما 
أصاب عيبًا لم يكن له الرد. وإن خرجت مستحقة؛ أخذها صاحبها ولم يرجع 
الموهوب له ببدلها. 

© ومذهب مالك والشافعي في قول أن الهبة إن كانت لأعل منه؛ فإنا تقتضي 
الثواب» واستدلوا بحديث الباب» وبقول عمر: ومن وهب هبة أراد مها الثواب؛ 
فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. أخرجه مالك (5/ 755) بإسناد 
صحيح . 

قلت: والثول الأول هو الصواب. وليس في أدلتهم ما يدل على ما ذكروه» بل 


هي محمولة على من اشترط الثواب لفظاء أو عرقاء والله أعلم.'") 


هريرة بنحوه» وليس فيه تكرار الإثابة ثلاث مرات. بل فيه أنه أثابه (ست بكرات) أخرجه أحمد 
(7241)). عن يزيد بن هارون عن أبي معشر به. وأبومعشر ضعيف. وتابعه أيضًا أيوب بن أبي 
مسكين أبوالعلاء فرواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» كما رواه أبومعشر. وأيوب بن أبي 
مسكين صدوق له أوهام. 
قال أبوعبداشّه: الحديث حسن عن أبي هريرة مهذه الطرق» ويزداد قوة بمرسل طاوس المتقدم» 
والله أعلم. 
(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ .)۲۸١‏ 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى ۲۲۱ 
مسألة [1]: إذا اشترط على هبته الثواب» ولم يبين مقدار الثواب؟ 
© مذهب الشافعيء والظاهرية» وأبي ثور» وبعض الحنابلة أن الهبة لا تصح» 
ولا يجوز ذلك؛ لأنها باشتراط ذلك صارت بيعًا بعوض مجهول. 
# ومذهب مالك» وأبي حنيفة» وهوظاهر كلام أحمد آنا تصح» وهو القول 
القديم للشافعي» وقال به من التابعين عطاءء والقاسمء وأبو الزناد» وآخرون» 
وهو قول شريح» وربيعة» واستدلوا بحديث ابن عباس الذي في الباب» وبأثر 
عمر» وبحدیث: «المسلمون على شروطهم)» قالوا: فعليه أن يثيبه حتئ يرضّئ؛ 
فإن لم يفعل» أو لم يستطع؛ فلصاحب الهبة أن يرجع فيها. 
قلت: وهذا الثول هو الصوابء والله أعلم. 
فائتة. قال أحمد: إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان. ولم يثبه منها؛ 
فلا أرئ عليه نقصان ما نقص عنده إذا ردّه إل صاحبه. إلا أن يكون ثوبًا لبسه» أو 
غلامًا استعمله. أو جارية استخدمهاء فأما غير ذلك إذا نقص؛ فلا شيء علي 
فكان عندي مثل الرهن. الزيادة والنقصان لصاحبه.'') 
مسألة [*1]: إذا اشترط على هبته ثوايًا معلومًا ؟ 
قال ابن قدامة ولت في ”المغني" (8/ 2386: فَإِنْ شَرَطَ في الْهبة نَوَابَا مَعْلُومًا؛ 


دهم م س  Sof of‏ يه ا رةه چ o‏ ر وسا ور وسو 
¢ 0 
ت 


(۱) انظر: ”المغتي؟ (۸/ ۲۸۱-۲۸۰) ”الفتح“ )۲۰١۸(‏ ”المحلل؟ (۱۹۲۸). 


Y۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ابيع في ضَمَانٍ الدَّرْكِء وَنُبُوتِ الْجِيَارٍ وَالشْفْعَةَ وَبِهَدَا قَالَ 
وَلِأضْحَابٍ الشَّافِعِيٌ فَوْلُ أَنّهُ لا يَصِحٌ؛ لِأنّهُ شَّرَط في الْهبَةِ مَايُنَافِي مُقتضَاهًا. 


قال: : وتا أنه ليك بِعِوَض؛ ؛ قَصَحَّ» كمَا لَوْ قَالَ: لتك هذا بيزكم. انه لو 


اط التَمِْيِكَ؛ٍ كَانَ هِبَةَ وَإِذَا ذَكَرَ الْعِوَضَء صَارَ بَيْعَا. وَقَالَ ا الْخَطَاب: وقد 


و عَنْ أخقة ما بتي أذ يدل فی ذا کم الت 5 تبت فيا أَحْكَامُ 
البَيْع الْمُخْتَصَّةُ بو.اه 

فائدة. استحب أهل العلم الإثابة على الهدية وإن لم يث يشترط؛ لأنّ النبي مَل 
كان يفعل ذلكء. وفي ”سنن أبي داود" وغيره من حديث ابن عمر يلما أن 
د قال: ومن صنع إل معروفًا فكافتوه)7"' وهذا يغني عن حديث عائشة 
الذي في الباب» والله أعلم. 


ومن خسن نحديتك طانشة ا فلا إنكار عليه» بل هو أقرب؛ للأحاديث 
المتكاثرة في قبول النبى ينيد الهدية؛ ولبعض الأحاديث الثابتة التى فيهنا أن الت 
ب أثاب عليهاء وبالله التوفيق 


.)١570( سيأتي في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


باب الهِبَةٍ وَالعمُرى والرقبى 0 


وَعَنْ جار َلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «العُمْرَئ لِمَنْ وُحِبَتْ لَه). 
2 ا )01 1 

ولم e‏ ولا تفيندوهاء نه مَنْ أَعْمَرٌ عُمْرَئ فَهيّ 
7 اورا عا کا تی( 

وَفِي لَفْظِ: إِنّمَا العُمْرَئ الَّتِي أَجَارّهَا رَسُولُ الله يكل أَنْ يَقُولَ: هِيّ لَك 
وَلَِقبكء فَأَمًا ذا قَالَ: هِيّ لَك ما عِشْت فَإنهَا تَرْجمٌ إلى صَاحِبهًا. '” 

لاي داو كر الا ُو ولا مُمورُواء هَمَنْ أَزقِبَ سينا أو عر 
شيتا؛ فهو لو رنيو . 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ تعريف العمرى والرقبى. 

صورة العُمْرى: أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه. أو: هي لك عمُري. 
أو رك ارا عق أو مدا جاك ارما حك أو تخو هد یت 
عَمْرئ لتقييدها بالعمر. 

والرُقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار. أو: هي لك حياتك علل أنك إن مت 
قبلي عادت إِليّ» وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. فكأنه يقول: هي لآخرنا موتا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5575)) ومسلم )١578(‏ (10). 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١575(‏ (55). 


(۳) آخرجه مسلم برقم )۱٦۲١(‏ (۲۳). 
(4) أخرجه أبوداود (270557)) والنسائي (5/ ۲۷۳)» وإسناده صحیح. 


ا فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وبذلك سَميت رقبىا؛ لآن كل واا ارق مرت صا" 
مسألة [۲]: مشروعية العمرى. 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۸/ ۲۸۲): وَکِلاهُمَا كيدا والرقبيا - 
جَائِرٌ في قَوْلٍ أكثَرِ أل الْعِلْم» وَحْكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أنّهَا لا تَصِح؛ لان التي يله 


ر 


o فو‎ 


قال: وَلَنَا مَا رَوَئ جَابنٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بلِ: «الْعْمْرَئ جَائرَةٌ لأَمْلِهَاء 


وَالرّقَئْ جَايِرَة لأَهْلهاة رَوَاهُ أو دَاوٌده وَالتَرَمِدَيُ 7 


قَال: فَأَمًا النَهَيُ» نتا وره على ريل الإغلاو لم ر ا 


يَعْد لِلْمُعْمَرٍ وَاأْمُرْفَبِء وَلَمْيَعْد إل E‏ ساف ایت دعل اله 


مه لم 


م 


چ 


:این آعمر حمر فی لمن أعو رعا با وميه ولعت اد 
وقال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۲٠۲٠١(‏ واا إلى م E‏ 
إِلَا ما حَكَاهُ بُو لطي الطَبَرِيٌ عَنْ بَحْض آَلنَاسِء وَالْمَاوَرْدِيَ عَنْ داد وَطَائمَة 
لكر ابن ا حَزْمِ قَالَ بصِحَتهَا وَهْوَ ْح هة .اه 
مسألة 1۳١‏ هل العمرى تنقل الملك إلى الْمُعْمّر أو هي هبة منافع؟ 
ادب الجر أ اوه ل الاك الي ا فل جار نه 


.)7 5١٠ انظر: ”المغني" (8/ 787) ”الفتح" (75176) ”تحرير ألفاظ التنبيه" (ص‎ )١( 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (/23705)) والترمذي برقم (1701) من طريق هشيمء أخبرنا داود» عن أبي 
الزبير» عن جابر به» وإسناده عل شرط مسلمء وأصله في ”مسلم" برقم .)١5575(‏ 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى ۲0 
عبد الله» وابن عمرء وابن عباس» وشریح» ومجاهد» وطاوس» والثوري» 
والشافعي, وأحمد. وأصحاب الرأي. 

واستدلوا عل ذلك بحديث جابر الذي في الباب: «أمسكوا عليكم 

أموالكم...) الحديث» وحديث: «العمرئ لمن وهبت لها أخرجه مسلم )١775(‏ 

ê)‏ وبرواية بي داود» والنسائي المتقدمة. 
# وذهب القاسم بن محمد» ومالك» والليث» والشافعي في القديم إلى أنَّ 
العمرئ تمليك للمنافع» ولا تملك ا رقبة المعمر بحال» بل ترجع إل 
صاحبهاء وإذا قال: لك ولعقبك. فترجع إليه» أو إل ورثته بعد انقراض عقب 
الْمُعْمّر. قال ابن الأعرابي: لم يختلف العرب في العمرئ» والرقبئ» والإفقار 
والإخبال» والمنحة» والعرية» والعارية» والسكنى» والإطراق أنها عل ملك 
أربابهاء ومنافعها لمن جعلت له. ولأنّ التمليك لا يتأقت» كما لو باعه إلى مدة» 
فإذا كان لا يتأقت؛ حمل قوله على تمليك المنافع؛ لأنه يصح توقيته. 

قلت: والصواب -والله أعلم- هو التول الأول؛ لظاهر الأحاديث التي له 
تحتمل تأويلها وإخراجها عن ظاهرهاء اح ابن الأعرابي: بأنها عند 
العرب تمليك المنافع. بأنَّ ذلك لا يضر إذا نقلها الشارع إِْ تمليك الرقبةء كما 
نقل الصلاة من الدعاء إل الأفعال المنظومةء ونقل الظهار والإيلاء من الطلاق إل 

أحكام مخصوصة. 


وقولهم: إن التمليك لا يتأقت. یجاب عنه بان الشرع جاء بچوار تأقيت 


٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الملك إذا اشترط في هذه الحالةء والله أعلم. 
مسألة [4]: إذا قيد التعمير بالحياة. 
كأن يقول: هي لك ما عشتّ. أو: ما حييت. أو ما أشبه ذلك. 
© فمذهب مالكء وأحمد في رواية» واب بن أبي ذئب» وأبي ثورء وداود» وجماعة 
من التاق ان الشرط يصح» وترجع إل صاحبهاء وقال بذلك من التابعين: 
الزهري» والقاسم ابن محمد وأبو سلمة. قال القاسم بن محمد: ما أدركت 
الناس إلا على شروطهم في أموالهم. 
والدليل عليه حديث جابر الذي في الباب» وقد قيل: إنه موقوف عليه. وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ذللته» ويدل عليه حديث: «المسلمون على شروطهم)» 
وعزاه الحافظ إلى أكثر العلماء. 
© وذهب الشافعيء وأحمد في رواية» وأبو حنيفة إلى أنها لا ترجع إلىن صاحبهاء 
وإن قيد ذلك؛ للأحاديث الواردة بأنَّ العمرئ جائزة» وبرواية أبي داود. 
والنسائي الأخيرة» وأما التفصيل المذكور في الباب فهو من قول جابر بن عبد 
له وليس مرفوعًاء وقد قضى النبي بذ بجواز الرقبى مع أن فيها شرطًا بذلك. 
قال أبوعبد اتلد غض اله لم: التول الأول هو الصواب؛ جمعًا بين الأدلة» وقضاء 
النبي ,َي بنفوذ الرقبئ محمول عل' ما إذا لم يتحقق شرطه. والله أعلم.'") 


.)5175( انظر: ”المغنى" (// 584-17) 7”الفتح"‎ )١( 
.)5175( ”الفتح"‎ ) ٥ /۸( (۲)انظر: ”المغني“‎ 


بَابُ الهبَة والعطْرَى والرقبّى ۲۷ 
مسألة :]٥[‏ إذا قال صاحب الدار: سكناها لك عمرك.؟ 


أ 11 


قال آبو محمد بن قدامت کله في ”المغني“ (۸/ ۲۸۸): 
لو الذار للق ورك أز E‏ خر که نک بد کر 
ِنّهُ في التَّحْقِيقٍ هب الكتافعء والمتافِع ا تَسْتَوْقَى بِمْضِيٌٍ الزَّمَانِ شَيْعَا قَشَيئاه قلا 
تَْرَمُ إلا في قَدْرِ مَا قَبَضَهُ مِنْهَاء وَاسْتَوَْاهُ بالسّكتى. وَلِلْمْسْكِنٍ الرَّجُوعٌ مَتَى شَاءَ 
aT‏ را الي 


ع 7 


ر 


لشي وَالنَحَعُ وَالتَوْرِيُ وَالشَّافِصيٌ وَإسْحَاقُ» وَ 
قال: وَقَالَ الحس وعطا و قَتَادَةٌ: هي كالْعُمْرَی» کا له وَلِعَقَبهِ ب N‏ في 

مع الْعَمْرئء ينت فبا ممل حُكْوهَا. وَأَجِيْب بِأنّ الْمُمْرَئ هبّة لِلرٌكبه وَهَذِهِ 

باح المتافع.انتهى بتصرف يسير. 

مسألة [51]: أحكام الرقبى. 


قال ابن قدامت هلثنه في ”المغني" (8/ 381 ): وَالدّفبئ هِيّ أَنْ يَقَولَ: هَذَا لك 


- 


عمُرك قان مت قلي رَجَح الي ل هِيّ لآخرنًا 


< ور ٥‏ ° و 
كن وكذلك نوها فكامة. كيك ز ا لآن : ولعو لها ف قت 


صَاحبه. 


~ سا 
- 


قَدْ رُوِيَ عَنْ احم أنه قَالَ: هي أَنْ يَقَول: هي لك حياتك» فٳِڏا مت فهي 


3. 


dk 50‏ ه 


و 5 0 ت امن دما )26 ا 1 ل 2 ر 3 
لفلانِ أو هى رَاحِعَة إلَىّ. وَالْحَكُم فِيهًا عَلَى مَا تقدمَ ذكره. وَأَنَهَا كَالعمْرَى إذا 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


طَ عَوْدَهَا إلا ١‏ لمُعْمَر ٠‏ وَقَالَ علي ب ف الخنرعا والر ف سراد وال 


طاوس: من رقب شيا ههو عَلَئ سبيل الْمِيرَاثِ 


وَكَالَ الزهْرِيٌ: ارقي وَصِيه. يَعْنِي أَنَّ مَعْنَاهَا إذَا م 
قال الْحَسَنٌ وَمَالِكٌ وَأَبو حَنيمَةَ: ارق بَاطِلَةٌ؛ لِمَا رُوِيَ أن الي يا أجَارَ 
الققوف و E O‏ قا تتليك. تكن 
حطر وَلَا يَجُورُ تَعْلِيقٌ التَملِيكِ بِالْحَطَرِ. 


- 


م ر 


ا 6ع َِ به يي 6 ع 0 
و ما رويتاه مِنْ الأخبّار وَحَدِيئُ لا تعرفة» ولا سَلمْ آن مَعتاهَا ما 
ےو و ر۹ رە کار 4 ر ر 2 f‏ < چ 
ا و بل مَعْتاها انها ك حياتك» فان مت رَجَعَّت إلى کون كَالْعُمْرَی سرا 
2 كينها 0 


إلا آله راد رطا لور الْمُْقَء إِنْ مَاتَ الْمُرْهَبُ قَبْلَهُ وَهَذَا يننا 


o 


مسألة [۷]: العمرى 2 غير العقار؟ 

ريطو اه ر و و وى 8 خم 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۸/ ۲۸۷): وتصح العَمْرَى في عير العقارء 
الْحَيوَانِء وَالَبَاتِءِ لِأنَّانوْعٌ به قَصَحَتْ في ذَلِكَ» كَسَائِرِ الْهِبَاتِ 

وقد روي عن ان في الرَجْلٍ د عم حمر الجارة: فک أرَئا 3 وَطأهًا: قال 


(۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۹٦/۹(‏ عن ابن جريج» عن معمر» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن علي قال: «الرقبئ بمنزلة العمرئ». وهذا إسنادٌ صحیح»› رجاله رجال الشيخين» 
ومجاهد قد أثبت البخاري في ”التاريخ الكبير“ سماعه من علي رضي الله عنه. 

GF?‏ أما إجازة العمرئ فقد تقدمت الأحاديث الكثيرة الدالة عليه» وأما إبطال الرقبى !؟ فلا نعلم دليلًا 
عليه» وإنما ورد النهي عن الرقبئ كما تقدم» وهو على سبيل الإرشاد وبيان الحكم, كما بيناه 


باب الهبَة وَالعُمْرَى والرقبَى ۲۲۹ 
الْقَاضِي: لم يتوق أَحْمَدُ عَنْ وَطْءِ الْجَارِية؛ لِعَدَم الِكِ فِبهًاء ِن عَلَى طَرِيقٍ 
كلانه عات ون الخد يخ النبرية نه مف 
تَمْلِيكَ الْمَنَافِع» فَلَمْيَرَلَهُ وَطَأَمَا لِهَذَا وَلَوْ وَطِنَهَا كَانَ جَائرًا. اه 

قال الحافظ كله (23575): فَالْجُمْهُورُ أنه يَتَوَجّهُ إِلَىْ الرّقبة كَسَائْرِ 
الات حَنَى لَوْ كَانَ الْمُعمّر عَبْدَا فََعْتَقَهُ الْمَؤْهُوبُ لَه؛ مد بخلاف الْوَّاهب. 


انتهئ المراد. 


٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ر رت ا ا تا ا م ١‏ اہ و 
03 و2 غم ورك ذال عماث غلا كرس فى ا ا 
ر وو 7 76و ارو وه كل ©؟ ل رع ) م يلات > 5 كي 1-25 . 1١‏ 
صَاحِبهء فظنئنت أنه بَائعه برخصء. فسّالت رَسَول الله َه عن ذلك. فقال: «لا 
ےو ەو ر و 1ه 00١‏ 


ممه جح سو م قير لوده 
تىتعە»› وإن أعطاكه بدرهم)... الحديث. متفق عليه 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

١ 2 

معناه: أنه تصدق به عل إنسان ليجاهد به في سبيل الله وليس المقصود أنه 
أوقفه في سبيل الله؛ إذ لو كان كذلك لم يجز بيعه. ”الفتح" (7771). 
مسألة :]1١[‏ حكم الرجوع ب2 الصدقة. 

تمام حديث عمر بب عند الشيخين: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قيئه» وهذا يدل على عدم جواز الرجوع في الصدقة. 

قال الحافظ مَلتَنْهُ في ”الفتح" (7771): وأما الصدقة: فاتفقوا عل أنه لا يجوز 
الرجوع فيها بعد القبض. اه" 
مسألة [؟]: هل يجوز الرجوع فيها بالشراء؟ 

أراد ذلك عمر بن الخطاب بلك فنهاه النبى يد كما في الحديث. 


قال الحافظ كَلته: حمل الجمهور هذا على النهي في صورة الشراء علل التنزيهء 


.)1570( أخرجه البخاري (75777)» ومسلم‎ )١( 
.)779//8( )75715 /۸( وانظر أيضًا ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ الهبَّة وَالْعُمْرَى والرّقبَى ۳۱ 
وحمله قوم على التحريمء قال القرطبي وغيره: وهو الظاهر.اه 

قلت: ولابن حزم بحت في ”المحلل؟ (144) يرجح جواز ذلك» ولكنه حمل 
حديث عمرعلل الوقف» وقد تقدم ما فيه» والذي يظهر أن النهي للتحريم؛ إلا أن 
يشتريه بسعر السوق بدون محاباةء فيظهر -والله أعلم- أنَّ ذلك ليس للتحريم كما 
قال الجمهورء وبالله التوفيق."") 


تنبية: إذا رجع له بالوراثة؛ جاز ذلك عند عامة أهل العلم وأكثرهم كما في 
المصادر السابقة. 


(1) انظر: ”الفتح" (7717) "شرح مسلم" (1570). 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و۹۲۸ وَعَنْ بي هِرَيْرَةٌ مل ء ڪن الي كله قال : «تهادوا تَحَابُوا». رَوَاهٌ 
البْحَارئٌ فى «الأَدّب الْمُفْرَدِ؟ 0 E‏ 


و۹٣۹‏ وَعَنْ أَنّسِ بلك كه ال قال تشول ا اتهَادوَاء إن ية تسل 


السَّخِيمَة. رَوَاهُ البزَارُ بِِسَْادٍ e‏ 
o‏ ك ا کي «يا نسَاءَ المسلاتِ لا 
تَحْقِرَنَ 56 لِجَارَتِهاء ولو رسن شاةٍ). متمق عليه 
المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ فضل التهادي. 
يستفاد من الأحاديث السابقة فضيلة التهادي» وآنه من أفعال الخيرء ويكون 
ميا ا و اا ی ی ت ا ن العا واا ی چا ا 


النبي 7 قال: «قال الله تعالئ: وجبت محبتي للمتحابين في» والمتزاورين في» 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه البخاري في ”الأدب المفرد" (2244» وأبويع )1١14/(‏ من طريق ضمام بن 
إسماعيل عن موسئ بن وردان عن أبي هريرة به. وضمام بن إسماعيل قال فيه ابن معين 
والنسائي: لا بأس به. وقال أبوحاتم: صدوق. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال الدارقطني: 
متروك. وذكره ابن عدي في ”الكامل"؟ وأورد فيه حديثه هذا. فالحديث يحتمل التحسين» ويشهد له 
الحديث الذي بعده. 

(۲) حسن لغيره. رواه البزار كما في ”كشف الأستار" )١1977(‏ من طريق حميد بن حماد بن أبي الخوارء 
عن عائذ بن شريح» عن أنس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حميد وعائذ كما في ”التهذيب" 
و”الميزان". والحديث حسن بشاهده الذي قبله. 


(©) أخرجه البخاري (75077): ومسلم .)1٠١170(‏ 


بَابُ الهبَة وَالْعُمْرَى والرّقبَى ۳۳ 
والمتباذلين في أخرجه أحمد (7075/0) وغيره؛ وهو حديث صحيح. 
مسألة 1[1]: هل تقبل هدايا المشركين ؟ 

بوب البخاري في ”صحيحه“ في كتاب الهبة [باب قبول الهدية من 
المشرکین ات استدل علل ذلك بان النبي بد کان يقبل هداياهي فنك أخذيت 
إليه شاة فيها سمٌء فقبلهاء وأكل منها في خيبر. وأهدئ ملك أيلة للنبي يد بغلة 
مضا وأهنعا له كردن دومة ا س 


ابل 


وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أنَّ النبي كَل 
asa TAA 1‏ يو ا )0 
قال لرجل مشرك أقبل بغنم: «بيعًا أم هبة)» فقال: لاء بل بيع... الحديث. 


أ 


0 


کی کت 


قال الحافظ لته في ”الفتح“ :)٠٠٠٠١(‏ وكانه اشا نَ إلى قتف الكزيف 


لْوَارد في رَدَّ مَدِيّة لْمُشْرِكء وَهُوَ مَا أخرّجَة مُوسَئ بن عَقبّة في «الْمَعَازِي" عَنْ 
بن شِهَابه عَنْ عَبْداَحْمَن بْن كَعْب بْن مَالِك وَرِجَال مِنْ أل الْعِلْم أن 


لاعب الأستةء قَدِمَ عَلَئ رَسُولٍ الله كل وَهُوَ مُشْرِك فَأَهْدَى 


مالك الذى يدع 
ا اس 0 ك رجاله بَْا صله ر 


8 


e Mo El بُو دَاود وَالارهلي‎ 


6ه مه س ه65 >2 


لَ: أَهَدَيْتٌ لِلسی جلا نَاقَدَ قال : «أَسْلَّئْتَ؟1 قُلْت: ا قال : 'إني نْهِيتٌ عَنْ ربد 


.)5١55( أخرجه البخاري برقم (/7551)» ومسلم برقم‎ )١( 


٤€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ا والزبد به بفتح آلزاي N‏ حه الترمذي» 
وان ريه وَأَوْرَدُ 200 عد أَحَادِيتٌ َال علا لْجَوَانِ فَجَمَعَ تھا 


س ر و ت 2 2 200 

اسي بان ٠ N SE se‏ وفيه 
تعر أن ور قله أدلة ة آلْجَوَازِ مَا وَقَحَتْ الْهَدِيّة فيه لَهُ اصّةء وَجَمَعَ غَيْرُهُ بان 
الماع في حى مَنْ يريد بِهَدِيَته الود EEE‏ وَالْمَبُولَ في حَقٌ مَنْ يرج 


& o 


ذلك تايس نيسه وَتََلِيفُهُ عَلَئ الإسلا وَهَذَا أمْوَئ مِنْ الْأوّلٍ. کک 
عل م مَنْ كَانَ مِنْ أَهْل آلْكِتَاب, وَالرّد عَلَى مَنْ كَانَ مَنْ أَهْل اَلأَوْنّان. وَقيل: يمع 

ك لو ااب ا ك ين حضاو وَمِنْهُمْ مَنْ ادع دس e‏ 
اديت القبُول. وَِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ. وَهَذِهِ الْأَجْوبَة آلثََانَة ضَعِيفَة؛ فَالنَسْعْ لا 


o 


يَثْبْتٌ بِالِإخْتِمَالِء وَلَا التخصيص .اه 

قلت: الحديث يحتمل التحسين بطرقه» ولكن قال البيهقي :)5١77/9(‏ 
والأخبار في قبول هداياهم أصح. وأكثرء وبالله التوفيق. 
مسألة [*]: هل يُهدى للمشرك؟ 

بوب الإمام البخاري لله ني ”صحيحه“ [باب الهدية للمشركين]. ثم استدل 
عل ذلك بقوله تعالی: یتھکر آله عن الزن کم تووم ف الد وکر جوم سيرم أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٠١۷(‏ والترمذي »)١51/1(‏ من طريق: عمران القطان» عن قتادة» عن يزيد بن 
عبدالله بن الشخير» عن عياض به» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمران. 


وأخرجه أحمد (5/ ))١177‏ من وجه آخر عن عياضء فذكره؛ وهو منقطع؛ لأنَّ الحسن لم يدرك 
عياض بن حار ڪر . 


يَابُ الهبَة والعمرى والرقيّى 0 


مسد و 


تبروهم ود 1 سِطو ال إِنَألمَهَحْبُ الْمنَيِطِنَ * [الممتحنة:۸]. 
وبحديث ابن عمر يَيماء أن النبي مَبددٌ أعطئ عمر حلّة» فأرسل بها عمر إلى 
أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.'") 


رسول الله ووه فاستفتيت رسول الله ل ent‏ ن أمى قدمت وهى راغبة» 
أفأصل أمي؟ قال: «نعم» صلى أمك»." 
قلت: يُستفاد من أدلة البخاري أنه لا يُهدئ للحربيين منهم الذين ربما 


استخدموا الهدية في التقوي بها عن حرب المسلمين. والله أعلم.'" 


.)7١5/4( ومسلم برقم‎ ))755١9( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)3٠١١( أخرجه البخاري برقم (75170)) ومسلم برقم‎ )( 
.)۲۹۱۹( ”الفتح“‎ )۳۹-۳۸ /۱٤( وانظر: ”شرح مسلم“‎ )۳( 


۳٢‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


س ا E‏ ا 

دك به ع ال کے لا 1 .سه سس ع اس علس كم سرس 

وعن ابن عمر ياء عن النبي 2 قال: «مَن وهب هبة فهو أحق بها ما 

a sS 

يشب عليها». رَوَاه کم» وصححه» وَالمحفو من روايد بن حمر عن عمر 
١ >‏ 
500 

تقدم الكلام عل مباحث الحديث عند حديث عائشة ضلهًا: «كان يقبل 


الهدية» ويثيب عليها» برقم (5 417). 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۲/ .»)٥١‏ وني إسناده إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي» قال الذهبي في 
”الميزان“: روئ عنه الحاكم واتهمه. وقال الحاكم عقب هذا الحديث: على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه عل شيخنا. 

قال الحافظ وله ني ”اللسان“: الحمل فيه عليه بلا ريب» وهذا الكلام معروف من قول عمر غير 


مرفوع. اه 
قلت: وقد رجح وقفه عل عمر البخاري والدارقطني والبيهقي كما في ”أعلام الموقعين“ 
"0 


وقد ثبت عن عمر من غير وجه. انظر ”موطاً مالك“ (۲/ »)۷٠٤‏ و ”مصنف عبدالرزاق“ 
(۱°/4-). 

وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا: أخرجه ابن ماجه (۲۳۸۷)» وفي إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع وهو ضعيفء فالحديث لا يصح مرفوعًاء وصح موقوفًا عن عمرء والله أعلم. 


بَابُ اللقطةٍ ۳۷ 


اللقطى: اسم للشىء الذي يلتقط. وهى بضم اللام» وفتح القاف عل 
المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. 

وقال عياض: لا يجوز غيره» وقد ذكر الخليلى أا بتسكين القاف. قال 
الأزهري: هو القياس» لكن الذي سمع من العرب» وأجمع عليه آهل اللغة 
والحديث الفتح» وفيه لغتان أخريان: لُقاطة» بضم اللام ولّقطة بفتحهاء وقد نظم 
الأربعة ابن مالك» فقال: 

لاط ةوا قط وة RISEN,‏ 

مسألة :]1١[‏ هل الأفضل الالتقاط؛ أم عدمه؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 

فمنهم من يقول: الأفضل الترك. وهو قول جابر بن زيد» والربيع بن خثيم» 
وعطاء» وهو مذهب أحمد» وحكي عن مالك. وصح عن ابن عمر أنه ترك لقطة 
كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟؛ وذلك لأنَّ الملتقط يعرض نفسه لأكل الحرا» 


وتضييع الواجب من تعريفهاء وأداء الأمانة فيها؛ فكان تركه أولى» وأسلم. 


(1) انظر: ”الفتح" [كتاب اللقطة (50)] ”المغني" (۸/ ۲۹۰). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

وقال بعضهم: إذا وجدها بمضيعة» وأمن علل نفسه عليها؛ فالأفضل أخذهاء 
وهو قول أبي الخطاب الحنبلي» وقول للشافعي» وحُكي عن الشافعي قول أنه 
يجب أخذها؛ لقوله تعال: # وألموْمونَ لوست بصخ ويا بع € [التوبة:١۷]ء‏ فإذا 
کان ولیه؛ وجب عليه حفظ ماله» کما یجب عليه أن يحفظ بدن أخيه إذا خشي 
عليه الهلاك» وهذا قول ابن حزم أيضًا. 

وقال ساففه إِنْ كان شيئًا له بال يأغذه أحب [ ويعرقه؛ لذن فيه حفظ مال 
المسلم عليه» فكان ولل من تضييعه» وتخليصه من الغرق. 

قال أب عبد اكد غنى الله لم: الأفضل ذكها ؛ إلا أن يخشئ عليها من الضياع: 


ويأمن نفسه عليهاء ويؤدي ما عليه فيها؛ فالأفضل أخذها وتعريفهاء والله أعلم.'") 


.)۱۳۸۳( ”المحل“‎ )- ٤٥۳ /۷( ”ابن أبى شيبة»‎ )07١ /1/( انظر: ”المغنی“ (۸/ ۲۹۱) ”البیان“‎ )١( 


a 2 7 e ۵‏ رك تو ا سس 2 عرض عن على ل 
وم عن أنس ميت قال: مر النبى بيه بتَمْرَة فى الطريق فقال: «لولا أنى 
ال وه يرت بس KT OL‏ تيع o‏ )۱ 
أحَاف أنْ تكونّ مِنَ الصَدَقة لأكلتها». متف عله 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ يسير اللقطة. 
أما ما كان مثل التمرة» والكسرة من الخبزء وما أشبه ذلك؛ فإنه لا بأس بأخذه 
والانتفاع به بغير تعريف. ودليله حديث أنس المذكور قريبًا. 
قال ابن قدامت كله: ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير 
© وأما التعريف فاختلفوا فيه: فمذهب الحنابلة أنها لا تحتاج إِلْ تعريف. 
وقال بعضهم: يلزمه التعريف. 
©# وقال آخرون: يلزمه تعريفه مدة يظن فيها طلب صاحب اللقطة لها. 
والأظي. الثول الأول» وهذا محله فيما إذا لم يعلم صاحبهاء والله أعلم. 
© ثم اختلف أهل العلم في تحديد يسير اللقطة: فمذهب مالك» وأبي حنيفة أنه 
لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق» وهو أقل من ربع دينار عند مالك» وأقل 


من عشرة دراهم عند أبي حنيفة. 


.)1١1/1( ومسلم‎ »)7 47١( أخرجه البخاري‎ )١( 


6 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بقول عائشة مََِها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه."") 

© وللشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: دينار. ومنهم من حدده 

بدرهم» ومنهم من حدده بربع دینار. 

# ومذهب أحد عدم التحديد بشيء من ذلك» قال ابن قدامة: لم يرد بما ذكروه 

نص ولا هوق معدا ماءوود النضن. به ولآن التخديد والتقدير الا يعرف 

بالقياس» وإنما يؤخذ من نص أو إجماع» وليس فيما ذكروه نصّ ولا إجماع.اه 
قلت: وهذا التول هو الصوابء ومالم يحدد شرعًا اعتبر فيه العرف. فما كان 

مما لا تتبعه أنفس أوساط الناس؛ فهو لقطة يسيرة لها حكم التمرة والكسرة. والله 

أعلم» وهذا ترجيح الإمام ابن بازء واللجنة الدائمة» والإمام ابن عثيمين» 


وبالله العوقيق 1 


(۱) أخرجه البيهقي (۸/ )٠٠١٠١‏ بنحوه» وبين أنه من قول عروة» وأدرج في الحديث. 
0) انظر: ”المغني؟ (۸/ ۲۹۵) بیان“ (۷/ ۰۵۱٤‏ ۵۱۸-) ”الإنصاف؟ (۳۷۸/۹) ”شرح مسل“ 
(۲۲/۱۲) ”فتاوئ اللجنة“. 


يَابُ اللقطة ١‏ 


وَعَنْ رَيِْ بن اد الجُهَنيٌ ميلك فَالَ: جَاء جل إلى التي بل فاه 
ها .8 ا ا 0 وی ریہ مي 87 سر ار سل - 

عن اللْقَطَقَ فَثَالّ: «(اعرف عفاصها ووكاءها تم عرفها سل فإن جاء صاحيهاء 

وإ ماك بهَا». قَالَ: فَضَالَةٌ العتم؟ قَالَ: هي لك أو لأخيك أو للذئب». قَالّ: 


و ا ر ترو 


مَضَالَّةَ الإبل؟ قَالَ ا وَحَِذَاؤْهَاء تَردُ الاءَ وَتَأكُل الشَجَرٌ 
مفو 
د ملقم < م و مه س تير 


(و 374 وَعَنْهُ بيلك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَلِ: «مَنْ آوئ ضَالَةَ فَهَوَ ضَالء ما لَمْ 
es‏ 2 و د 
ورم مه 


و ومن عیاض إن جار وله قَالَ: قَالَ رَسول اله ي: «مَن وَجَدَ لفط 


من اه )۱( 


و 9 EE‏ الو اص ار ر ا ر و بس فاة ديو ويك ه 6 مرا ر 
ا ا ولا يغيبء فإن جاء 


ع 


ربا فهو احق بها ولا َه مال الله م E e‏ 
التَهذئ؛ وَصَححَهُ ابن خَرَيْمَة؛ وَابْنُ الجازوب وان بان 9 


التي کل هى ءَ 
ل ال 2 
لنبي 355 نهى 


2 


م وَعَنْ عَبدِالرَحْمّنٍ بن عَثْمَانَ التَْوِىٌ ولاه 


الحَاجٌ. رَوَاهُ مُسْلِم. 8 


١5: 
¥ 
ذا‎ 
6ن‎ 


.)1777( أخرجه البخاري (41)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١1/785(‏ 

() صحيح. أخرجه أحمد (5/ )١177-171١‏ (3577/4)» وأبوداود (1709)» والنسائي في ”الكبرئ“ 
(080))» وابن ماجه ».)506٠05(‏ وابن حبان »)٤۸۹٤(‏ وابن اا0 كلو عن ريق 
خالد الحذاء» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير» عن مطرف» عن عياض به. وإسناده صحيح على 
شرط مسلم. ولم يعزه الحافظ في ”الإتحاف" )١١١ /١١(‏ إل ابن خزيمة. 

(:) أخرجه مسلم برقم (5 .)١/7‏ 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ت 
02 3 


۹۳ وَعنِ الِقدَام بْنِ مَعْيِي کرب یت قَالَ: قال ال لله عَلئِ: (ألا لا 
ت هو ت 2 ماد 3 ء0 
حا کو اب من الاي و اىر الأ وله اا ن ان مُعَامَدِء إلا أن 


رە ر ر رہ روعي ك 7( 
يَسِتَعْنىَ عنها». رَوَاه أبوداود. 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

مسألة :]1١[1‏ التعرف على صفات اللقطه. 

قال الحافظ اين حجر کاله ف ”الفتح" :)۲٤۲۷(‏ واختلاف ف هذه المعرفة 
عل قولين للعلماءء أظهرهما الوجوب؛ لظاهر الأمر» وقيل: يستحب. وقال 
بعضهم: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده.اه 

e‏ لمح ين النبي ا 9 بذلك كما 5 حديث 

u ”اصح‎ 

واستحب آهل العلم كتابة الصفات؛ لئلا ينسئ تلك الصفات. وأما الصفات 
التى يتعرف عليها فهى العفاص -وهو الوعاء- والوكاء وهر الرباط- والعدد» 
)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)78١5(‏ وأخرجه أيضًا أحمد :)171-1١7١/5(‏ من طريقين عن 

عبدالرحمن بن أبي عوف الجرشيء عن المقدام بن معدي كرب به. وإسناده صحيح, وعبدال رحمن 


الجرشي روئ عنه جمع ووثقه الدارقطني كما في سؤلات السلميء وابنُ حبان» والعجلي. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (577؟) (5777 7): ومسلم برقم (117/77). 


بَابُ اللقَطّةٍ ٤۳‏ 

والجنسء والقدرء كما جاء في الأحاديث المتقدمة» والله أعلم.'') 

مسألة [1]: الإشهاد عليها حين يجدها. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الإشهاد على اللقطة؛ لحديث عياض بن 
حار الذي في الباب» وهو قول أحمد» ومالك» والشافعي. 
# وذهب أبو حنيفة إل جوب الإشهاد» واستدل علل هذا القول بحديث 
عياض بن حار ففيه الأمر بذلك» والأمر يقتضي الوجوب؛ إلا أن يصرفه عن 
ذلك صارف. وقال أبو حنيفة» وزّفر: إذا لم يشهد عليها ضمنها؛ لأنه إذا لم يشهد؛ 
كان الظاهر أنه أخذها لنفسه. 
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واستدل الح الإشهاد مستحب أن النبي يد لم يأمر به زيد بن 
خالد الجهني, ولا أبي بن كعبء مع أنَّ المقام مقام فتوئ وتعليم؛ فدلّ علا أنه 
ليس على سبيل الوجوبء وأما الضمان فلا يضمن إلا بالتفريط عند الجمهورء 
وهو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [19]: حكم تعريف اللقطة. 

أما إذا لم تكن يسيرة» وأراد تملكها؛ فيجب عليه التعريف بالإجماع» قاله 


النووي وغيره. ويدل عليه أمر النبى ينيد بذلك في الأحاديث المتقدمة. 


© وأما إذا لم تكن يسيرة» وأراد حة حفظهاء ولم يرد تملكها: فمذهب الأكثر عا! أنه 


.)۳١۹-۳۰۷ /۸( ”المغني“‎ )٥۲٤- ٥۲۳ /۷( انظر: ”الفتح" (571 ؟) ”البيان"‎ )١( 
.)510 /١1( ”التمهيد"‎ )١١ 5 /5( ”بداية المجتهد"‎ )۳٠۸ /۸( انظر: ”المغنی؟‎ )۲( 
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يجب تعريفها أيصًاء وهو مذهب أحد» والأصح من الوجهين عند الشافعية» 
وللشافعي قول آنه لا يجب علل من أراد حفظها لصاحبها. وقال به بعض 
الشافعية» وهذا قول ضعيفٌ؛ لأَنٌ الآدلة عامة ولأنه لو لم يجب التعريف؛ لما 
جاز الالتقاط؛ لأنَّ بقاءها في مكانها إذَا أقرب إلى وصولها إن صاحبهاء إما بأن 
يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه فيجدهاء وإما بأن يجدها من يعرفهاء وأخذ 
هذا لها يفوّت الأمر؛ فيحرم.'') 
مسألة 41]: 4 قد رالتعريف. 
© أكثر أهل العلم وعامتهم عل أن تعريفها يكون لمدة سنة» واستدلوا عل 
ذلك بحديث زيد بن خالد الذي في الباب» وقال أبو أيوب الهاشمي: ما دون 
الخمسين درهما يعرفها ثلاثة أيام إل سبعة أيام. وقال الحسن بن صالح: ما دون 
عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام. وقال الثوري في الدرهم: يعرفه أربعة أيام. وقال 
إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها. 
واستدل الجمهور بحديث زيد بن خالد كما تقدم» وقد جاء في حديث أبي بن 
كعب أن النبي يِذ أمره أن يعرفها ثلاثة أحوال. أخرجه الشيخان." 
وق ایت فت باجنا ا اد الرارى نقد فك فال کان بخ 
الروايات: لا أدري ثلاثة أعوام» آم عامًا واحدًا. وهو سلمة بن كهيل» ولكن آكثر 
)١(‏ انظر: ”المغني“ (۸/ ۲۹۲) ”البداية“ )١١١/5(‏ ”البيان" (!/ )٥۲٦-٠۲١‏ ”شرح مسلم؟ 


.(۲/۱۲( 


() تقدم تخریجه قریبًا. 


بات الاقطة ١‏ 
طرق الحديث بدون شك والشك طرأ له بعد عشرة أعوام كما في 7صحيح مسلم". 

وبعضهم أجاب بأنه قصّر في التعريف. فأمره بالإعادة» وفيه نظر. وقال ابن 
المنذر: قد ثبت الإجماع عل خلاف هذا الحديث؛ فيستدل بالإجماع عل نسخه. 

قلت: ويمكن أن يحمل ذلك علل الورع» فمن أحب أن يتورع؛ فيعرفها ثلاثة 
أعوام, والله أعل و لمحيو ق اللب الو قل اللميريرة والله أعلم» وبالله التوفيق. 
مسألة [ه]: متى يبدأ وقت التعريف؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (8/ 797): إِذَا تَبَتَ هَذَاء فَإِنَهُ يَجِبُ 
تكُونَ هَذِهِ السَّنَهُ تبي الالتِقَاط» وَتَكُونَ مُتَوَالَِة في تفيها؛ لن التي که أَمَرَ 
بتَعْرِيفَِا حین سیل عنهاء والامر بق يقتضي الْمَوْنَ EE‏ ِالتَعْرِيفٍ رعو 
احبر إلى صَاحِبِهَا وَذَّلِكَ يَحْصّلٌ بِالنّعْرِيفٍ عَقِيبَ ضَيَاعَِا مُتَوَاَا؛ لأنَّ صَاحِبَهًا في 
الْعَالِبٍ إِنَمَا يتَوَفَُّهَا وَيَطْلْيْهَا عَقِيبَ ضَياعَِا قََِبُ تَخْصِيصٌ التَخْرِيفِ بو. اه“ 
مسألة ["!]: زمن التعريف. 

ذكر أهل العلم أنه يعرف بالنهار دون الليل» ودون أوقات الخلوة» ويكون في 
اليوم والأسبوع الذي وجدها فيه؛ أكثر؛ لأنَّ الطلب فيها أكثر» ولا يجب فيما بعد 
ذلك متواليًا. 


وقال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۲٤١۷(‏ قال العلماء: يعرفها في كل يوم 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۲۹۳) ”البیان“ (۷/ ۹ ) الفتح“ )۲٤۲۹(‏ ”شرح مسلم“ (۲ ۱/(. 
(۲) وانظر: ”البيان" (/ا/ 675). 
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2 3 عد اخ * 1 ع 5 AP‏ 
مرتين» ثم مرة» ثم في كل اسبوع» ثم في كل شهر .ا . 


مسألة [۷]: مكان التعريف. 

مكانه عند آهل العلم في الأسواق» وأبواب المساجد» والجوامع» في الوقت 
الذي يجتمعون فيه؛ كأدبار الصلوات» وفي مجامع الناسء وذلك لأنَّ المقصود 
هو إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها فيجب تحري مجامع الناس.'' 
مسألة [8]: هل له أن يستنيب 4# التعريف؟ 

قال أبو محمد بن قدامت لته في ”المغني“ (8/ 556): وَلِلْمْلتَقط ِلْمُلتَقط أَنْ 0 
ذلك بتَفْسِ وَلَهُ أنْ يَسَْنِيبَ فِيه؛ فَإِنْ وَجَدَ مُتبرَعَا بدَلِكَ» وَإِلا إن اختاج إلى اجر 
قَهُوَ عَلَى الْمُلْبَقِطِ. وَبهَذَا قَالَ الشَّافِيُ وَأَضْحَابُ الرّأي. وَاحمَارَ أبُو الْخَمَّابِ 1 
إن تة الط لاجا درد تملا زجع ارعان ماليا 


ل ا 


قال 13 د ها اج وام 3 المعرف؛ فكان عليه كما لو قَصَدَ 

مها وَِانَُ دول يو لم يكن له أجْرٌ علَى صَاحِبهاء مَكدَِكَ إا استأجَرٌ 

عَلَيْ...٠‏ وَقَالَ مَالِكُ: إِنْ أَعْطَئ مِنْهَا شَيْنَا لِمَنْ عَرَّفَهَاِ قلا عُرْمَْ عَلَيْه كَمَا لَوْ دََمَ 
ها شَيْئًا لِمَنْ حَفِظَهًا.انتهئ باختصار يسير. 


والصحيح هو التول الأول والله ف 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (// (4٤‏ البیان“ (۷/ .)٥۲۷‏ 


(5) انظر: ”الفتح" (571 ؟) ”المغني" (/ 795) ”البيان" (07//1) ”التمهيد" (۱۳/ ۲٠۲)ط/‏ مرتبة. 
(۳) انظر: ”المغتي“ (۸/ ۲۹۵) ”البیان“ (۷/ ٥۲۹‏ -) ”الفتح“ .)۲٤۲۷(‏ 


باب اللقَطَةٍ ۷ 
مسألة [9]: كيفية التعريف. 
هو أن يذكر جنسها لاغير» فيقول: من ضاع منه ذهبء أو فضة. أو دنانير» أو 
ثياب» ونحو ذلكء ولا يصفها؛ لأنه لو وصفها لَعَلِمَ صفتها من يسمعها؛ فلا تبقئ 
صفتها دليلا عل ملكها؛ لمشاركة غير المالك في ذلك ولأنه لا يأمن أن يدعيها 
بعض من سمع صفتها. ١!‏ 
مساق 1ك إذا عكف اللكفظ النقططة حولا فين مملكها منتغخطياة 
© أكثر أهل العلم عن أنه يملكهاء وهو قول عطاءء والشافعي. وأحمد. 
وإسحاقء وابن المنذرء ومن التابعين أيضًا الشعبي» والنخعي» وطاوس» 
وعكرمة» ونقل عن بعض الصحابة. 
واستدلوا بحديث زيد بن خالد: «فإن تعرف؛ فاستنفقها) »وني لفظ: «وإلا 
فهي كسبيل مالك»» وفي لفظ: «فانتفع مها). 
وفي لفظ: «فشأنك بها)» وني حديث أبي بن كعب: «فاستنفقها)» وني لفظ: 
«فاستمتع با وفي حديث عياض بن حمار: (..» و إلا فهو مال الله يؤتیه من يشاء). 
# وقال مالك» والحسن بن صالح» والثوري» وأصحاب الرأي: لا يملكهاء 
بل يتصدق بهاء فإذا جاء صاحبها خيّره بين الأجرء والغرم» واستدلوا بحديث 
أبي هريرة ب عند الدارقطني: «عرفها حولًا)» وني رواية: «ثلاثة أحوال؛ فإن 


جاء را وإلا تصدق اء فإذا جاء رمها فرضى بالأجر. وإلا غرمها)» وهو 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۲۹۰۵) ”البیان“ (۷/ .)٥۲۹‏ 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
حديثٌ موضوع؛ في إستاده: يوس بن خالد السمتيء وهو كذاب. 
واستثنى' أبو حنيفة» ومالك إن كان فقيراء فله تملكها بعد التعريف؛ لحديث: 
«فهو مال الله يؤتيه من يشاء»» قالوا: وما يضاف إل الله تعالل إنما يتملكه من 
يستحق الصدقة. 


الله 


والصواب هو قول اجتمهوس؛ لظاهر الأدلة وحديثهم عن أبي هريرة طوصته 
تالف ودعواهم في حديث عياض أنَّ ما يضاف إلى الله تعال لا يتملكه إلا من 
SS‏ 
تعالمن خلقًا وملكاء قال الله تعالی: وهم تن مال لے ری اگم € [النورب+م» 
قاله ابن قدامة جَللَنه. 

تنبيث: نقل ابن رشد عن مالك كقول الجمهوره ثم رأيت ابن عبد البر في 
”التمهید“ (۱۳/ )۲٠۲‏ نقل عن مالك أنه قال: الغنى أحب إِلىْ أن يتصدق بها بعد 
ا 
مسألة :]١١1‏ هل تدخل اللقطة 2 ملك الملتقط بتمام الحول حكمًا 
كا ميراث؛ أم بتملكه؟ 
الل ل ا ا ل ل 
ظاهر مذهبه وقال به بعض الشافعية؛ لقوله د :: «وإلا فهى كسبيل مالك)2 وفي 


(1) انظر: ”المغني؟ (8/ )٠٠-7949‏ ”البيان" (1/ 01"7-511) «شرح مسلم؟ (۱۲/ ۲۸) البداية“ 
(/۱). 


بَابُ اللقطّةٍ ۲۹ 
لفظ: «فهى لك». 
# وذهب بعضهم إل آنا لا تدخل في ملكه؛ إلا أن يتملكهاء وهو الأصح عند 
الشافعية» وقال به بعض الحنابلة» وهو قول مالك» وأبى حنيفة في الفقير؛ لقوله 


٤‏ حديث زيد بن خالد: «وإلا فشأنك ما فأغراه بتملكها. 


وها التول يظهر لي أنه أرجب لأنّ الأوامر التي في حديث زيد إنما هي 
للإباحة؛ لأنه جواب لسؤال الرجل عن أخذ اللقطةء فبيّن له النبي ب ما الذي 
يجوز له تملكه» وما شروط ذلك. ويكون قوله: «فهي لك). أي: فيباح لك 
كلها راذعا وشارق: الراك بان المراك يل الماك إليه وليين غلية 
ضمان مطلقاء وأما اللقطة فيضمنها إذا جاء صاحبها. والله أعلم. 


وهل يفتقر تملكها إل القول» أو التصرف» أم يكفي النية؟ الثالث هو الصحبم 


ورج الحافة وهر ل ابعش الاق 7 


تنبيث: إذا ملكها الملتقط فهو عند أهل العلم ملك مراعئ يزول بمجيء 
صاحبهاء ويضمن له بدلها إن تعذر ردها؛ لقوله كَبذٌ في حديث زيد بن خالد: 
«ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر؛ فأدّها إليه). 

وخالف الكرابيسى» وداود» لکن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. 


”الفتح" (5559). 


(۱) انظر: ”المغني“ (۸/ ۰۰ ) «البیان“ (۷/ »٥۳۰‏ ۲ ”شرح مسلم“ (۲ ۳/۱ ) لفتح؟ .)۲٤۲۹(‏ 
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مسألة [11]: إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (8/ 3910 ): إِذَا 2 التَعْرِيفتَ عَنْ الْحَوْلٍ 
الْأَوَلِء مَعَ إمْكَانْه؛ أَِمَ؛ ل أذ الي وك أمر وو فيو لارا يقتَضي الْوْجُوبَ. وَقَالَ 
في حَدِيثِ عياض بن جمار: لا يکتم ولا غي لا ان دراك ويل نا أن 
يَعْرِفَهَا صَاحِبُهَا؛ فَإِنَّ الظاهِرَ أَنّهُ بَْدَ الْحَوْلٍ يَبْأسٌُ مِنْهَاء وَيَسْلُو عَنْهَاء وَينْرْكُ 
ا ع التَعْرِيفٌ تَأخيره عَنْ الْحَوْلٍ الالء في المَنْصُوص عَنْ أَحْمَدَ؛ 

حك حِكْمَةَ النَعْرِيفٍ لا تَحْصّلٌ بَعْدَ الْحَوْلٍ الْأَوَلِء َإِنْ تَرَكَهُ في بَعْضٍ الْحَوْلِء 

قال: وَيتَحَرحُ أنْ لا يَسْقْط التّخرِيفُ يتأثرو؛ لأنّهُ وَاجِبٌه فلا يَسْقْطُ يتأخيره 
عَنْ وَقَتِهء كَالْعِبَادَاتِ وَسَائِر الْوَاجِبَاتِء وَلِأَنَّ التغْريفَ في الْحَوْلٍ الثاني صل به 
لمَفْصُو عَلَئ َع ين الْفُصُورء مبجبْ النيَان بد لِقَوْلٍ الي 3: «إذا أ مرک 
بار انوا هه مَا امْتَطعْتُم)؛ فَعَلََا هدا إن ا التَعْرِيفَ بعص الْحَوْلِ أل 
بِالتَّحْريفِ في بَقِيَيِه وَأتَمَهُ مِنْ الْحَوْلٍ الثَاني. 

قال: وَعَلَىْ كلا الْقَوَْيْنِ لا يَمْلِكَهًا بالتّْرِيِ فِيمَا عَدَا الْحَوْلَ الأ لَذَوّلَ؛ 
شَرْطَ الْمِلكِ التَعْرِيفٌ فِي الْحَوْلٍ الْأَوّلِء وَلَمْ يُوجَد. 

قال: وَلَوْ تَرَكَ نريت في بض الول لْآَوَلِ؛ لَمْ يَمْلِكُهَا أَيُضًا بِالتَعْرِيفٍ 
فيما بَعَدَه؛ ؛ لان الشّوْط لَمْ يَكْمُل کی يَكمُلء وَعَدَمْ ب بَعْضٍ الشَّرْطٍ كَحَدَم جَمِيعِه.اه 


ات اللقطة ۲۵۱ 
قال أب و عبد انه خض أله لہ: الذي بظي أن التعريف ۷ سقط فيأئم للتأخير 
ويجب عليه التعريف» وليس له التملك» والله أعلم» وأفتت اللجنة الدائمة بعدم 
التملك .)٤۷١/٠٠١(‏ 
مسألة [11]: إذا أخّر التعريف 24 الحول الأول لعجز؟ 
8 أما الإثم فليس عليه آثم»و هل له التملك؟ فيه وجهان للحنابلة: 
أحدهما: أن حكمه حكم ما لو تركه مع إمكانه؛ لأنَّ تعريفه في الحول سبب 
الملك» والحكم ينتفي لانتفاء سببه» سواء انتفئ لعذرء أو لغير عذر. 
الثاني: أنه يعرفه في الحول الثاني» ويملكه؛ لأنه لم يؤخر التعريف عن وقت 
إمكانه؛ فأشبه ما لو عرفه في الحول الأول. 
قال ابوعبد اننّدغضش اند لم: الأقرب أنه ليس لى أن يملكي؛ لأن الشرع لم يبح 
للملتقط أن يتملكها إلا بشرط تعريفهاء ولم يحصل الشرط؛ فسقط المشروط» 
والله أعلم. 
مسألة :]١4[‏ هل حكم العروض كحكم الأثمان فيما تقدم؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم الفرق في ذلك بين الأثمان» والعروضء وهو قول 
أحمد في رواية. وغله رواية أخرعم: أن العروض لا تملك بالتعريف. وهو قول 


أكثر الحنابلة. 


(۱) انظر: ”المغتی“ (۸/ ۲۹۹-۲۹۸). 


YoY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© واختلفوا فيما يصنع بها؟ فبعضهم قال: يعرفها أبدًا. وبعضهم قال: يخير بين 
تعريقها أبذاء آر وها للات وهه كاله دق ا به دونه لآن 
الخبر ورد في الآثمان» والعروض ليست كالأثمان. 
واستدل الجمهور بعموم الحديث: «من وجد لقطة...) «سئل عن اللقطة..2). 
ورجح هذا ابن قدامة» وهو الصحيح. والله أعلم.'") 
مسألة [15]: إذا التقط لقطة عازمًا على تملكها بغير تعريف» ثم عرفها ؟ 
قال ابن قدامت المقدسي كلل في ”المغني“ (/007: إِذَا التَقَطّ لْقَطَدَ عَا عَازِمًا 
ل ss a ER‏ لَه حدما بهذو الت قدا 
حَدَهَا؛ لَزِمَهُ صَمَانهاء سَوَاءُ تَلَِتْ بِتمْرِيطِ أَوْ بغَيْرِ تفريط» رلا يَمْلكهَا ِن عَرَقَهَا؛ 


o مه‎ 


N ES‏ لَه أ دف e‏ ا 


ال 


]ا ايد 

قال: لير أن يَمْلكَهًا؛ لن مِلْكَهًا التَْرِيفٍ وَالِإلْتَقَاطِء وَقَدُ وَجِدَ 
يلكا به گالاضطیاد وَالاختشاش ؛ فاه َه لَوْ دَحَلَ حَائِطَا لِغَيْره بير ذه اتش 
N‏ مَلَكَهُ وَإِنْ كَانَ دُحُولَُهُ مُحَرَّمَا كَذَا هَاهَْاء وَلِأنَّ عُمُومَ ابص 
اول هَذَا الْمُلتَقَطَ فيثبت ححَمه فيه وَلِأنَنَا لَوْ اعَْبَرنَا نِيّهَ التَْرِيفٍ وَقَتَ 
الالْتِقَاطِ؛ لَافبَرَقَ ا ل مين الْعَدْلِء وَالصّبيٌ» وَالسّفِيه؛ لِأَنَ الْعَالِبَ 


1 


(۱) انظر: ”المغني؟ (8/ 707). 


باب اللقطةٍ عو 

ذلت: إن عرفها بدون تقصير عقب أخذها بدون تراخ؛ فله تملكهاء ويأثم عن 
نيته الأولى» والله أعلم. 

فائتة: قال النووي هلته في ”شرح مسلم" :)58/١15(‏ التقاط اللقطة لا يفتقر 
إلى حكم حاكم, أو إذن السلطان بالإجماع.اه 
مسألة [15]: إذا جاء رجل ووصف اللقطة بصفاتهاء فهل يلزمه دفعها إليه 
بغير بينه؟ 

© ذهب جع من أهل العلم إل أنه يلزمه دفعها إليه بغير بينة» وهو قول مالك 
وأحمد» والبخاري» وأبي عبيد» وداود» وابن المنذر» وغيرهم» واستدلوا بما جاء 
في حديث أبي بن كعب عند مسلم وغيره: «فإن جاء أحد يخبر بعددهاء ووعائهاء 
ووكائها؛ فأعطها إياه). 

قال الحافظ مَالَتْه: يكرك أن كارف إن هذه الفيادةةز انها ادن سل اوک 
زيادة غير محفوظة. فتمسك بها من حاول تضعيفها؛ فلم يصب» بل هي صحيحة» 
وقد عرفت من وافق حمادًا عليهاء وليست شاذة.اه 

اا Ee‏ 2 أن 5 كي اس 
سلمة» كلهم عن سلمة بن كهيل بالزيادة المذكورة» كما أشار الحافظ إل ذلك 
وهذه الزيادة أيضًا مذكورة في حديث زيد بن خالد الجهني في رواية في "صحيح 


مسلم"» وبنحوها في ”البخاري". 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© ومذهب الشافعيء وأبي حنيفة أنه لا يلزمه إعطاؤه إياها إلا ببينة» ويجوز له 
أن يدفعها إليه إذا غلب علل ظنه صدقه. وقال أصحاب الرأي: وإن شاء دفعها 
إليه» وأخذ كفيلًا بذلك؛ لقوله ايٍَ: «البينة علئ المدعي). 

قال الخطابي كلت: إن صحت اللفظة؛ لم يجز مخالفتهاء وهي فائدة قوله: 

«(اعرف عفاصها...) وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة. 

قال: ويتأول قوله: «اعرف عفاصها...» علل أنه أمره بذلك؛ لئلا تختلط بماله» 
أو لتكون الدعوئ فيها معلومة:؛ وَذْكّر غيرٌه من فوائد ذلك أيضًا أن يعرف صدق 
المدعي من كذبه؛ وأنَّ فيه تنبيهًا عن حفظ الوعاء وغيره؛ لأنَّ العادة جرت بإلقائه إذا 

أخذت النفقة» وأنه إذا نبه عل حفظ الوعاء كان فيه تنبيه علا حفظ المال من باب أول. 

قال الحافظ عَللَكْه: قد صحت هذه الزيادة؛ فتعين المصير إليها.اه 
قال أب و عبد ال غض الله لم: التول الأول هو الصواب. والله أعل .° 

مسألة [117]: إذا عرف بعض الصفات دون بعض ؟ 
© قال الحافظ كله في ”الفتح“ :)۲٤۲۷(‏ واختلفوا فيما إذا عرف بعض 
الصفات دون بعض بناء علل القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة» قال ابن 
القاسم: لابد من ذكر جميعها. وكذا قال أصبغ» لكن قال: لا يشترط معرفة 
العدد. وقول ابن القاسم أقوئ؛ لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرئ» وزيادة 


الحافظ حجة.اه 


.)15177( 0؟) ”الفتح؟‎ /١1( انظر: ”المغني" (8/ 709) #شرح مسلم"‎ )١( 


ات اللقطة Yoo‏ 
مسألة إذا جاء اتنان يدعيان اللقطة ووصفاها؟ 
© الصحيح عند الحنابلة أنه يقرع بينهماء فمن وقعت له القرعة حلف أنها له 
وسلمت إليه» وهكذا إن أقاما بينتين؛ أقرع بينهماء فمن وقعت له القرعة حلف 
ودفعت إليه. ذكره القاضى الحنبلى. 
© وقال أبو الخطاب الحنبلي: تقسم بينهما. 
ورجح ابن قدامة القول الآول» وقال: هو أصح. وأشبه بأصولنا فيما إذا 
تداعيا عيئًا في يد غيرهما. 
قلت: وهو الصواب» والله ل" 
مسألة [19]: إذا وصف أحدٌ اللقطة؛ فدفعها إليه؛ ثم جاء آخر بالبينة أنها 
ملكه؟ 
ذكر أهل العلم أن صاحب البينة مقدم عل الذي وصف؛ لان حجة البينة 
أقوئ من حجة الوصف. 
© قالوا: فإن كانت قد دفعت إلى الذي وصف؛ انتزعت منه» وأعطى صاحب 
البينة؛ فإن كان قد أتلفهاء فقولان: 
الأول: لصاحبها تضمين من شاء من الواصف». أو الملتقط. وهو مذهب 
الحنابلة» والشافعية» والحنفية» ويستقر علل الواصف. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ .)۳١١‏ 


۲٥١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الثاني: لا يلزم الملتقط شيء» ولا يضمن» وهو قول بعض الحنابلة» وبعض 
المالكية و آي عبيده وهو الصعيب لأنهل يقرط: وقد قعل ما أمر به 
مسآلة :]۲١[‏ هل للملتقط أن يدفعها إلى من ادعاها بدون وصف ولا بينة؟ 
قال این قدامت كلل و في ”المغني" (1۲/۸): و جَاءَ شش لاقطة > فلم 
ی ها ل كم يَجْر مها إل كوا a EO‏ 
كَذِبْهُ؛ لِأنَْا أَمَانََ فَلَمْ يَجْرْ دَفْعْهَا إلى مَنْ لَمْ يبت أنه صَاحِبْهَاء كَالْوَدِيعَة؛ فَإِنْ 
انهه نقه القد اومتها از O‏ الرايت نوكا تادرةة نزنها 
عل مَالِكِهَا بتَفْرِيطِهء وَلَهُ الرّجُوعٌ عَلَ مُدَعِيهَا؛ لأنَّهُ أَحَدَ مَالَ غَيْرِ وَلِصَاحِبِهَا 
تَضْمِينٌ آخِدِمّاء فَإِذَا صَمنَهُِ لَمْ يَرْجِعْ و عله آل وَإِنْ لم ا اعد تدعت 
َِْمُلقِطٍ مُطَالبٌَ آحِذِمَا بها لاله لا يمن مَجيءَ صَاحِبهَاء رمه إيّاهَاء وَلِأَنَهَا 


َي 


7 مال في يده فَمَلّكَ أَحَدَّهَا مِنْ خَاصِهَاء كَالْوَدِيعةِ.اها” 
مسألة :]1١[‏ اللقطة 4 أثناء الحول أمانة 4 يد الملتقط. 

اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط بلا خلاف بين أهل العلم؛ فإن تلفت 
بغير تفريطه؛ فلا ضمان عليه كالوديعة» ومتئ جاء صاحبها أخذها بزيادتها 
المتصلة والمنفصلة؛ لأنبا نماء ملكه» وإن أتلفها الملتقط. أو تلفت بتفريطه؛ 
ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال» وبقيمتها إن لم يكن لها مثل» قال ابن 
(١)انظر:‏ ”المغني" (// .)31١‏ 


(؟) كذا وقع في المغني» ولعل الصواب: (المُلتقط). 
(۳) وانظر: ”البيان" (// 0175). 


0۷ Ee 
قدامة: لا أعلم في هذا خلاقا.‎ 
مسألة [۲۲]: ما الحكم إذا تلفت على صاحبها بعد الحول؟‎ 

الذين قالوا: تدخل اللقطة في ملك الملتقط بمضي الحول حكمًا كالميراث» 
فالحكم عندهم أنها تتلف علل الملتقط» وأما صاحبها إذا جاء فله بدلها؛ «فإن جاء 
صاحبها يومًا من الدهر؛ فأدها إليه). 

وأما الذين قالوا: لا تدخل اللقطة في ملكه إلا أن يتملكها؛ فالحكم عندهم أنه 
إن كان قد تملكها فكما قال الأولون» وإن لم يكن قد تملكها؛ فلا يضمن إلا 
بالتفريط» وهذا هو الصواب. 

وأما من قال: لا يتملكها الملتقط كالحسن» والنخعي» ومالك» وأبي يوسف» 
وأبي حنيفة» فالحكم عندهم أنه لا يضمن إلا بالتفريط تملك» أو لم يتملك. وقال 
داود: إذا تملك العين» ثم تلفها؛ م يضمنها. وحكي رواية عن أحمد." 
مسألة [۲۳]: إذا عرفها الملتقط عامًاء ثم باعهاء فوجدها صاحبها بعد 
بیعهاء آو هبتها؟ 

قال أبو محمد المقدسي ولت كته في المغني“ (۸/ :)۳١٤١‏ ِن وَجَدَ ال ا 
خرُوجِهًا مِنْ مأ ِلْكِ الملْتَقط بيع أو جبةِ أو نَحْوِجِمَاء لَمْ يكَنْ کک 


لس 


إلا أن تَصَرَّفَ المُلتَقِطِ وَقَمَ صَحِيحَا؛ لِكَوْنْهَا صَارَتْ فِي مِلَكِه. وَ! 


م ساسا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۳۱۳) ”البیان“ (۷/ .)٥۳۲‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ ۳۱۳) ”الفتح" (۹ ۲) البیان“ (۷/ 0۳۳ -). 


0۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عطاس ا > 0 ° KI IAT GI ° f‏ 
صَادَفها قد رَجَعَتَ إلى الملتقط شخ د شْرَاءٍء أو عير ذلك؛ فله أخذها؛ لاه 


ىه 
- 
أخذ 


وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ في يَدِ مَُْقِطِهِ؛ فَكَانَ لَه أ 


مسألة [114]: إذا أخن اللقطة: ثم ردها إلى موضعهاء فهل يضمن ؟ 

8 دتعي الا والقافية أن عليه الغيناةه وهو قول طاوين: الأنا أمائة 
حصلت في يده؛ فلزمه حفظهاء فإذا ضيعها؛ لزمه ضمانها كما لو ضيع الوديعة. 
© ومذهب مالك أنه لا يضمن؛ لما رواه في ”موطئه" (7597/7) بإسناد 
صحيح عن عمر أنه قال لرجل وجد بعيرًا فأخذه: أرسله حيث وجدته. ولما 
روئ أبو داود (۱۷۲۰)» وأحمد (5/ )77٠‏ عن جرير بن عبدالله أنه رأئ بقرة قد 
لحقت ببقره. فطردها حتئا توارت. 

وقد لحري هن اسقد لال اتان أثر عمر كان في ضالة لا يحل التقاطهاء 
وهي الإبل» وحديث جرير فيه ضعفٌ؛ لأنَّ في إسناده الضحاك , بن المنذر» وهو 
مجهول» وقد ضعفه الإمام الآلباني هَلشته في ”الإرواء" »)١077(‏ وعلى صحته؛ فإنه 
لم يأخذ البقرة» ولا أخذها غلامه؛ إنما لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره. 

قال أبوعبد ألكدغض أل لم: لو قيل: (إنه لا يضمن لو أعادها في الحال» أو في 
مدة يسيرة لا يتوقع فيها رجوع صاحبهاء ويضمن في غير ذلك)؛ لكان قريبًاء 


والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ١‏ ") ”البيان" (/9/ ١‏ 07). 


اب اللقطة 0۹ 
مسألة [50؟]: إن ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تفريط ؟ 
قال ابن قدامة ملت في ”المغني» (717/8): لا ضَمَانَ عَلَيْ؛ لأَنّهَا أَمَائَهَ في 
0 رف أَنّهَا ضَاعَتٌْ مِنْ الْأَوّلِ؛ فَعَلَيْهِ رَدُمَا إلَيْهِ؛ لِأنُّ قَنْ تَبَتَ 
حَنَّ التَمَوّلِ وَولَايَةُ انريف وَالْحِفْظِء ا يَرُولُ ذَلِكَ بالضَّاع؛ ِن لم يَمْلَم 
الثاني بالْحَال حى عَرَقَهَا حَوْلَاء مَلَكَهَا؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وُجِدَ مِنْهُ مِنْ غَيْر 


عُذْوَانِء فَيثْبْتُ الْمِلْكُ به كَالْأَوٌ وَل وَلَا يَمْلِكَ ١‏ ول ل انْتَرَاعَهَاء؛ لأَنَّ لْمِلْكَ مُقَدَمْ 
فل ازم 


ع 0 التَمَلّك وَإِذَا جَاءَ صَاحِبهًا فله أخذهًا من الثاني ولس ا E‏ 
الأول لِأَنَهُ لھ يفرط أذ 


مسألة [15؟]: إذا غصبها غاصب من الملتقط وعرفهاء فهل يملكها ؟ 
اموي ا (/1"): قَأَمّا إِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ 
الْمُلتَقِط فَعَرَّقَهَاهِ لَمْ يَمْلِكَها وَجْهًا وَاحِدَاه لاه معتل بأَخَذِهَاء وَلَمْ يُوجَذْ مِنْهُ 
تتث ا و ا مِنْ جَمْلَةِ السَّبّبء وَآ و بوجد منة ناه 
مسألة ۲۷1]: من اصطاد سمكة فوجد فيها جوهرة؟ 
إن كانت الجوهرة مما لا يوجد في البحر على ذلك الشكلء كأن يجدها 
مصنعة» أو دنانير» أو ما أشبهه؛ فحكمها حكم اللقطة» وإن كانت الجوهرة مما 
يستخرج من البحر فهي ملك للصياد؛ فإن باعها الصياد ولم يعلم» فوجدها 
المشتري في بطنها؛ فهي للصياد» نص عليه أحمد؛ لأنه لو علم ما في بطنها لم يرض 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
00 
مسألة [58]: إذا صاد صيدًا عليه علامة التملك؟ 
قال ابن قدامت کاله و في ”المغني" (// م ١‏ ؟): وَإِنْ صَاد غَرَالَا فَوَجَدَهُ 


5ه عن ماي ا معد عو ى م که ري وم كوه رو )> جو ا 
مَخْضُوباء أو في عَنْقِهِ جر او في آذه قرط وَنَحْوَ ذَلِكَ مما يَدْلٌ عَلَى تُبُوتٍ اليد 
(LI‏ 


ملي قي قو لآن ذلك كل عل CG‏ .اھ 


مسألة [9؟]: من أخذت ثيابه من الحمام ووجد بدلهاء أو أخذ نعله من 


المسجد ووجد بدله؟ 


نقل ابن قدامة لله في ”المغني“ (۸/ ۳۲۰-۳۱۹) عن أحد آنه قال فِيمَنْ 


o 
کرس غير‎ 0 3e 


سرقت يِيَابْهُ وَوَجَدَ غَيْرَهًا: لا يأخذهًا؛ فإن أخذها عر فَهَا سَنَهَه نّم دَق نهًا. 


هه 
ا ا م 


3 3 ° خرن 5سر ص ت ا 
قال: وَإِنمَا eee‏ 


ى 


ت رم له ع8 
ر 


تش ي روا مله عَنْ ثیابه فَإِدَا أَحَدَهَا؛ فَقَدْ أَحَدَ مَالَ غَيْرِو وَلَمْ يَعْرفْ صَاحِبَكُ 


0 
ص ا و ا 
.2 


قال این قدامت: ویختمل | اَن يُنْظرٌ في هَذَاء فَإِن كانت 


السَّرقَةَ 
الْآحدٍ ياه وَمَدَاِء قلا حَاجَةَ إل التّْرِيفِ؛ لِأنَ اتيف ِنّمَا جُعِلَ فِي الْمَالٍ 


الضَّائِع عَنْ رَبَّ لِيَعْلَمَ بو وَيَأَحدَهُ وَتَارِكُ هَذَا عَالِعٌ بو رَاضٍ بِبَدَلِهِ عِوَضًا عَما 


> مو کو ر رھ ج 


أخذه ولا يعرف َه َهُ فا يَحْصّلٌ فِي تَعْرِيفِهِ فاده ذا لَيْسَ هُوٌّ بِمَنْصُوصٍ 


ه مرو 
۰ 


ES a a E أن تكون‎ 
اسه‎ 


- - 


.)۳۱۷ /۸( انظر: ”المغني"‎ )١( 


يَابُ اللقطة ۲ 


rf 


عَلَيْه ولا في م معت الْمَنْصُوصء وَفِيمَا يَصْنَعُ بها َكانه و : لحقظةه أله 
به عَلَى مَا دَكَرْنَا. التّانِي: أنه اځ لَه أَخحذَمَا؛ لن صَاحبها في الظَاهر تَركَها لَه باذ 
اا لَه عِوَضًا عَمًا أَحَدَهُ قَصَارَ كَالْمُييح لَهُ أخدّمَا بلِسَانِىه قَصَارَ كمَنْ قَهَرَ 

إِنْسَانَا عَلَى أذ تَوْبِهء وَدَقَمَ إِلَيّهِ درْهَمًا. التّايث: أنه يَرْقَعُهَا إلى الْحَاكِم لِيبِيحَهَا 


وَيَدْقَعَ إِلَيّْهِ نَمَنَهَا عوَضًا عَنْ مَالِهِ. 


GO: 


1١ 
يتَصَد‎ 


A 


َه ا 


س 


قال: وَالْوَجْهُ الثاني أَقَربُ إِلَئ الرّفْقٍ بالنّاس؛ لِأَنّ فيه تَفْعَا لِمَنْ رقت ثيا 
ا ل ار 
لتاب الْمَمْوُوكَةٍ مِنْ الضّبَاعء وَقَد أبَاح ب بنش أل الول لمن أ لعل لاوس 


of‏ < خم بخن اخ بج 


مِنْ دَيْنِ أو عَضْبء أَنْ يَأَحْدَ مِنْ مَالٍ مَنْ عَلَيِْ الْحَقْ بِقَد ر ما عليه دا عجر عَنْ 


1 


اسْتِيمَائِهِ بِعَيْرِ ذَلِكَ فهتا م مَعَ رضَاء مَنْ عَلَيْهِ الحَقُ بأَحَذِهِ أولَى. 


ع 


قال: إن گات َم قريتة اله عَلَ أن الْآخدَ لِلثباب ا ادا ظا أنه 
ا ان رن كروك كيرا من المأخوفة آز كلها وهي ما غي اء 
فينبغي أن يعَرَفَها هَاهُتاء وَبَعْدَ التَّعْرِيفٍِ إِذَا لَمْ تَعْرَف فَفِيها الَأَوَجُهُ التي 


دَكَرْنَاهًا. :+ ولک له لد أن د بِقَدْرِ قِيْمَةِ يابو وَالْبَائِي يَصْنَمْ بها ما تَهَدَمّ. انتهى 


0 


po 


مسألة :]۳١[‏ ما الحكم إذا مات الملتقط؟ 
إذا مات الملتقط واللقطة موجودة بعينها؛ قام وارثه مقامه في إتمام تعريفها إن 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الوارث كسائر أموال الميت» ومتىا جاء صاحبها؛ أخذها من الوارث كما يأخذها 
من الموروث؛ فإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميت بمثلها إن كانت 
من ذوات الأمثال» أو بقيمتها إن لم تكن كذلكء. فيأخذ ذلك من تركته إن اتسعت 
لذلك. وإن ضاقت التركة؛ زاحم الغرماء ببدلها.'") 
مسألة [1"]: إذا وجد الصبي والمجنون والسفيه لقطة؛ فما الحكم؟ 

قال ابن قدامت هَللَكه في «المغني" وال عمد وخكلة ذلك أن الصبيٌ؛ 
وَالْمَجْنُونَ وَالسَّفِية إِذَا التق أَحَدهُم لمَطة؛ ّث يده عَلَيْهَا؛ ؛ لِعْمُوم الأخبا م 
وَِأَنَّ هَذَا تَكَسّبٌُ» قَصَحّ مِنْهُ كَالِاضْطِيَادٍ وَالِِحْتِطَابٍ. وَإِنْ تَلقَثْ فِي يده بغَيْر 
تَفْرِيطِ؛ قلا صَمَانَ عَلَيْهِ؛ِ لِأنّهُ أَحَذَّ مَا لَهُ أخذة. إن تلفت بِتَفْرِيطِه؛ ضَهِبَهَا في 
مَالِِ. وَإِذَا عَلِمَ بِهَا وَلِيّه؛ رمه أخذمَاء؛ لاه ليس مِنْ أَهْلٍ الحفظ ولاق 7 
تَرَكَهَا في يَدِهِ ضَوَِهَاء لاله رمه حِفْظُ ما يَتَعلَنُ به حَقٌ الصَّبيٌّ. وَهَذَا يتعَلَنْ 
حَفَهُ فَإِذَاتَرَكَهَا في يِه كَانَ مُضَيعا لها وَإذَا أَحَدَهَا الْوَليُ عرَهَهَاه لأ اد 
لَيْسَ مِنْ أَهْل التَْرِيفِ قدا الْقَضَتْ مُدَةُ التّْرِيفِء وَحَدَتْ فِي مِلْكِ وَاجِدِمَا 
SS 0‏ 


مسألة 7[1*]: إذا وجد العبد لقطة؛ فهل له أخذها بغير إذن سيده؟ 
©: مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة أن للعبد أن يلتقط بغير إذن سيده» ويصح 


التقاطه؛ لعموم الخبر» ولأنه يملك به الصبي» ويصح منه؛ فالعبد كذلك» ولأنَّ 


.)۳۲۲ /۸( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ اللقطة ۹۳ 
الالتقاط تخليص مال من الهلاك؛ فجاز من العبد بغير إذن سیده» كإنقاذ المال 
الغريق» والمغخصوب» وهذا قول الشافعى. 
# وللشافعي قول آخر: أنه لا يصح التقاطه» وهو اختيار المزني؛ لأن الالتقاط 
يقتضى أمانة وولاية في مدة التعريف» وتملكا بعوض في ذمته» والعبد ليس من 
أهل الآمانة والولاية» ولا ذمة له يستوفي الحق منها؛ فلم يصح. 

قلت: والصحيح التول الأول؛ إلا أنَّ اللقطة موقوفة بإذن سيده؛ لأنَّ اللقطة 
تحتاج إل تعريف» وبعض الانشغال بذلك» وليس للعبد أن ينشغل بذلك إلا بإذن 
سيده؛ فإن التقط بغير إذن سيده فإما أن يجيزه السيد؛ فلا إشكال» وإما أن لا 

يجيزه على ذلك؛ فينبغي للعبد إعادتهاء والله أعلم. 

فعلل هذا إذا علم السيد بلقطة العبد؛ كان له انتزاعها منه؛ لأنها من كسب 
العبد» وللسيد انتزاع كسبه من يده فإذا انتزعها بعد أن عرفها العبد؛ ملكهاءو إن 

كان لم يعرفها؛ عرفها سيده حولا كامالاء وإن كان العبد قد عرفها بعض الحول؛ 

عرّفها السيد تمامه؛ فإن اختار السيد إقرارها في يد عبده؛ نظرت: فإن كان العبد 

أميئًا؛ جاز» وكان السيد مستعيئًا بعبده في حفظها كما يستعين به في حفظ ماله وإن 
كان العبد غير أمين؛ كان السيد مفرطًا بإقرارها في يده» ولزمه ضمانها. وإن أعتق 
السيد عبده بعد الالتقاط؛ فله انتزاع اللقطة من يده؛ لأنها من كسبه. وأكسابه 


١ 
١ ا‎ 


0 


(۱) انظر: ”المغنی“ (8/ 375 73) ”البيان" (/ا/ 9 5 ه-). 


٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۳۳]: هل للذمي أن يلتقط؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ :)۳۳١‏ وَالذمّيّ في الالمَاط كالمُسلم. 

ایی ن قال لقال في كر الت a‏ 


عد ينه إن رت الأقطة خزكا كايقك علكها #الفشلم» وذ عله ها الحا از 

ا رمَا في يدو وَضَمَّ إِليْهِ مُشْرِقا ار 1 
مَنُ اْكَافِرَعَلَ تَْرِيفِهَاه وََا تمن أن يُخِلّ في التّعْرِيفٍ بِشَيْءِ مِنْ الْوَاجِب عَلَيْه 
فيه وَأَجْرٌ الْمُمْرفٍ عل دا زل ایب ملك مایا اكرام 
مِنْ يَدِ الدَّمُّيّ وَتوضَم عَلَىْيَدِ عَدْلِ؛ لِأَنَّهَُ E‏ مون علا 

مسألة [1"4: إذا التقطها مسلم فاسق ليس بأمين؟ 

# يصح التقاطه» وإن علم الحاكم» أو السلطان بہا؛ أقرها في يده» وضم إليه 

مشرقًا يشرف عليه» ويتولل تعريفها كما تقدم في الذمي» وهو قول الحنابلة» وأبي 

حنيفة» وقول للشافعي. 

# والقول الآخر للشافعي آنا تنزع من يده» وتوضع في يد عدل يتولى الحفظ 

والتعريف. والتول الأول 5 


.)605 وانظر: ”البيان" (/ا/‎ )١( 
.)۳۳۷ /۸( انظر: ”المغنى"‎ )( 


بَابُ اللقطّة 5 
مسألة [ه"]: ضالة الغنم هل تلتقط؟ 
# جمهور العلماء على جواز التقاطها؛ لحديث: «هي لك. أو لأخيكء أو 
للذئب)»» وني رواية زيادة: ١اخذهاء‏ فإنما هي لك...)» وعن أحمد رواية: ليس لغير 
الإمام التقاطها. وقال الليث: لا أحب أن يقرا إلا أن يحوزها لصاحبها؛ لأنه 
حيوان أشبه الإبل؛ ولحديث: «من آوئ ضالة؛ فهو ضال). 
والصحيح قول اججمھوے» وفي حديثهم: مالم يعرفها». والقياس على الإبل لا 
يصح؛ لوجود الفارق» وقد فرّق النبي 3277 بين الجوابين:'") 
مسألة [15: هل تعرف إذا أخذها؟ 
© الجمهور من أهل العلم على تعريفها كغيرها من اللقطات؛ لحديث زيد بن 
خالد الذي في مسلم «من آوئ ضالة؛ فهو ضال مالم يعرفها). 
© ومذهب الشافعي أنه لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة» وهو مذهب 
الك 
والصحيح قول الجمهوسء سواء كانت في فلاة» أو في قرية عامرة؛ لعموم 
الحديث الوارد فيهاء والله أعلم.'") 
تنبيث: نقل الحافظ عن الشافعي أن له أخذها بدون تعريف إذا كانت في 


.)6 5١-0 5٠ انظر: ”المغنى" (/ 771-) ”البيان" (/ا/‎ )١( 


() انظر: ”المغنى" (۸/ ۳۳۷) ”الفتح" (۲۲۷) ”لبان“ (۷/ )٥ ٤١‏ ”المغني“ (۸/ ۳۹) ”لتمهید“ 
1/1 ). 


5 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الفلاة» وظاهر كلام صاحب ”البيان": أنَّ مذهب الشافعية التعريف؛ فالظاهر أن 
لهم في ذلك قولين. 
مسأالة [۳۷]: هل يجوز التقاطها للتملك بعد التعريف؟ 
# مذهب الجمهور جواز ذلك؛ لقوله کیا مد «خذهاء فإنا هي لك» أو لأخيك. 
أو للذئب»» ومقتضئا قول الليث أنها كالإبل أنه لا يجوز ذلك» والصحيح قول 
اش 
مسأآلة ۳۸1]: ماذا يصنع الملتقط بالشاة؟ 
8 هو مخير بين ثلاثة أمور على خلافِ بين أهل العلم في بعضها: 
أولا: أكلها. 
أما إذا كانت الشاة في فلاة» أو صحراءء أو موضع بعيد من العمران مخوف 
عليها؛ فله أكلها بالإجماع. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنَّ ضالة الغنم في الموضع 
المخوف عليها له أكلها. 
واستدلوا عل ذلك بقوله ید :: «هي لكء أو لأخيكء أو للذئب»ء فجعلها له 
في الحال»وسرّعا بينه وبين الذقب» والذكب لا يستآن في آكلهاء ولآن فى أكلياف 
الحال إغناء عن الإنفاق عليهاء فربما تأخرت عنده» فاستغرقت النفقة قيمة الشاة. 


ومتئا أراد أكلها؛ حفظ صفتهاء وعرّفهاء فمتئ جاء صاحبها؛ غرمها له في قول 


.)-۳۳۷ /۸( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ اللقطّة ۷ 
عامة أهل العلم إلا مالكًا؛ٍ فإنه قال: كُلْهَا ولا غرم عليك لصاحبهاء ولا تعريف. 
واستدل بالحديث: «هي لك أو لأخيك. و للذ تب)؛ فإنه ليس فيه ذكر التعريف. 
أو الغرامة. قال ابن عبد البر: لم يوافق أحد من العلماء مالكًا على قوله. 

وقد أجيب عن مالك: بأنَّ التعريف ثابتٌ بقوله يد «من آوئ ضالة؛ فهو 
ضال مالم يعرفها» وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي 
داود »)217١١(‏ والترمذي (223784.» والنسائي (۸/ »)۸٤‏ والطحاوي (5/ -١10‏ 
35 ): (احمعها حت يأتيها باغيها» يعني لقطة الشاة» وني رواية: «احبس على 
أخيك ضالته». 

وأجيب عن مالك: بعدم ذكر الغرامة أنها مفهومة من التعريف كما وجبت 
في لقطة الذهب والفضة» وقد استدل لقول مالك بأنَّ اللام للتمليك بقوله: 
«هى لك). 

قال الحافظ وال : بان اللّامَ َبْسَتْ لِلتَّمْاِيكِ؛ لِأَنْ الذَّنْبَ لا يَمْلِكُ 


کک صمَانها. 


1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وأما إذا كانت الشاة في المصر والقرية العامرة فاختلف أهل العلم في جواز 
أكلهاء فمذهب مالكء والشافعي أنه لا يجوز أكلها؛ لأنه يمكنه بيعهاء بخلاف 
الصحراء» وهو قول أبي عبيد» وابن المنذر. 
# ومذهب الحتابلة أن له أكلهاء فكما جا أكلها فى الضحراء» جاز ق المصر: 
وني الحديث: «هي لك...» بدون تفريق بين الصحراء» والمصرء ولأنَّ أكلها 
معلل بما ذكر من الاستغناء عن الإنفاق عليهاء وهذا في المصر أشد منه في 
الصحراء. 

ورجح هذا القول ابن القيم وله في ”زاد المعاد“ (۳/ »)-٦٥۹‏ فقال: وهو 
أفقه وأقرب إل مصلحة الملتقط والمالك؛ إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزمًا 

لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا: يرجع عليه بنفقتها. وإن قلنا: لا يرجع. 

استلزم تغريم الملتقط ذلك. وإن قيل: يدعها ولا يلتقطها. كانت للذئب وتلفت» 

والشارع لا يأمر بضياع الأموال... وانظر بقية كلامه. وهو ظاهر اختيار اللجنة 


الدائمة (559/15)» وهو الصحيح.'") 


ثانيًا: إمساكها والنفقة عليها. 
ذكر أهل العلم أن للملتقط أن يمسكها عنده وينفق عليها؛ فإن أنفق عليها 
متبرعًا؛ فلا يرجع بالنفقة عل صاحبها. 


(1) انظر: ”المغني» (8/ ١-9‏ 4©) ”اليداية» 5/ )١١١‏ #البيان“ (/9/ 47 0) #شرح مسلبمة 
(۱۲/ 7) ”الفتح" 5717 7). 


باب اللقطةٍ ۲۹۹ 
# واختلفوا إذا أنفق عليها قاصدًا الرجوع بالنفقة عل صاحبها هل له ذلك 


ع 


¢ 
آم لا 
فذهب عمر بن عبد العزيز إل أن له الرجوع» وهو رواية عن أحمد. وقال به 
مالك. وذهب الشعبي إل آنه لا يرجع» وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية. 
قلت: والتول الأول اظ وهو ظاهر اختيار اللجنة الدائمة» ولكن يحسب 


عليه من النفقة ما استفاده من اللبن» والصوف. وما أشبه ذلك والله أعلم.'') 


ثالثها : أن يبيعهاء ويحفظ ثمنها. 

ذكر أهل العلم أنَّ للملتقط أن يبيعها ويحفظ ثمنهاء وقال بعض أصحاب 
الشافعي: يبيعها بإذن الإمام. والظاهر أنه لا يشترط ذلك. والله أعلم.'") 

تنبية: إذا أكلها؛ ثبتت قيمتها في ذمته. ولا يلزمه عزلها؛ لعدم الفائدة في 
ذلك؛ فإنها لا تنتقل من الذمة إلى المال المعزول» ولو عزل شيئَاء ثم أفلس؛ كان 
صاحب اللقطة أسوة الغرماء» ولم يختص بالمال المعزول. 

وإن باعها وحفظ ثمنها وجاء صاحبها؛ أخذه. ولم يشاركه أحد من الغرماء؛ 


لأنه عين ماله لا شيء للمفلس فيه" 


(۱) انظر: ”المغنى“ (۸/ )٤١‏ ”المح“ )١65(‏ «فتاوئ اللجنة؟ )-57١/١6(‏ ”التمهيد» 
)١١19/1(‏ ط/ مرتبة. 


() انظر: ”المغنى" (/ 5٠‏ 7) ”البيان" (/ا/ “57 0). 
() انظر: ”المغني" (8/ .)751١‏ 


۷۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
تنبية آخر: إذا اختار أكلها؛ فلا ينبغي له التعجل عند أهل العلم» بل ينتظر 
أيامًا قليلة رجاء وجود صاحبها. 
تنبيث ثالث: الأحكام المتقدمة في الشاة تجري على كل حيوان صغير مملوك 
لا يمتنع بنفسه من صغار السباع» وهي الثعلب» وابن آوئ» والذئب» وولد 
الأسد. ونحوهاء فما لا يمتنع منها كفصلان الإبل» وعجول البقرء وأفلاء الخيل» 
والدجاجء والأوزء ونحوها؛ فحكمه كأحكام الشاة المتقدمة.'") 
مسألة [1*9: هل يجوز التقاط ضالة الإبل؟ 
أما إذا وجدها في صحراء؛ فلا يلتقطها عند أكثر أهل العلم خلافا للحنفية؛ 
فإنهم قالوا: الأولى التقاطها كالشاة» ودليل الجمهور حديث زيد بن خالد الجهني 
الذي ف الباب. 
# واختلفوا: هل يلتقطها إذا وجدها في قرية؟ فمذهب أحمدء والأوزاعيء وأبي 
عبيد» والشافعي في قولء وأبي عبيد وغيرهم أنها لا تلتقط؛ لعموم الدليل المذكور. 
# وقال مالك» والليث: يأخذها ويعرفهاء وهو قول للشافعي» وهو قول 
والصحيح أنه لا يلتقطهاء ولا يجوز له ذلك؛ لحديث زيد بن خالد. 
والله أعلم.'" 


.)٥ ٤۳ /۷( انظر: ”المغنی“ (۸/ ۳۳۷) ”البیان“‎ )۱( 
.)١ ٤۳ ٥۳۸ /۷( ”البیان“‎ )۲٤۲۷( ”الفتح“‎ )۳ ٤۳ /۸( انظر: ”المغني“‎ )( 


يَابُ اللقَطَةٍ ۲۷۱ 
مسآلة :]٤١[‏ الخيل والبغال والبقر والحميرء هل تلتقطل؟ 
© ألحق الحنابلة» والشافعية هذه الأمور المذكورة بالإبل؛ لكبرهاء فتمتنع من 
صغار السباع. 
# ومذهب مالك أنها تلتقط وتعرف. وأنكر ابن قدامة إلحاق الحمير بالإبل» 
وقال: إلحاقها بالشاة أولى؛ لقلة صبرها على الماءء وعدم امتناعها من السباع. 
قلت: علل النبي مد عدم التقاط الإبل بما ليس موجودًا في الحيوانات 
المذكور:فإن الال بض عل ا ل بضر غا غه ااي يه 
والله أعلم. 
مسألة [11]: إذا خالف إنسان والتقط يعيرا ؛ فما الحكم؟ 
©# يكون ضامنًا له وعليه أن يعرفه» ويبحث عن صاحبه» وليس له تملكه؛ لأنه 
متعديء وإن أعاده إلى مكانه؛ فلا يزال ضامتا عند أحمد» والشافعي. 
© ومذهب مالكء وأبي حنيفة آنه لا يضمنه» وجاء عن عمر بإسناد صحيح أنه 
أمر رجا بإرساله حيث وجده. أخرجه مالك في ”المو طا“ (۲/ .)۷٥۹‏ 


مسألة [41]: هل للإمام أن يجعل للضوال مكانًا يحفظها لصاحبها؟ 


عه د 0 31 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ :)٣٤٥‏ وَلِأوٍمام أو تايه أخد الصا 


۴ | وَجْهِ الْحِفْظٍ لِصَاحِبِهَا؛ لِأنَّ عُمَرَ يبل حَمَى مَوْضِعًا يُقَالُ له التقِيعٌ لِحَيْلٍ 


e 


)١(‏ انظر: ”المغني" (8/ 5 5 1) ”البيان" (۷/ )٥۳۸‏ ”التمهيد“ (۱۳١/١۱١۷-۲٠۲)ط/‏ مرتبة. 
(؟)انظر: ”المغنى" (// 50 7) ”التمهيد" (1/8-7411/17١7)ط/‏ مرتبة. 


۷1 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
Nal‏ لاام ترا في حفظ مَالِ العَائب وَفِي حل هذه 
حفظ لها عر الملاك ول لهه تَعْرِيفُهًاء لنّ عْمَرَ ب ميلك لَمْ يكن يعرف الصرَالّ. 
وَلأَنَهُ ذا عْرِفَ ذَلِكَ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ ضَالَة؛ فَإِنَُّ يَجِي يَجِيءٌ إَِى مَوْضِع الصّوَالٌ؛ 
EE‏ مه اقام ية عَلَيْهَا وَأَحَدّهَاء ولا يتفي فيها بالصَمَة؛ ا 
النَّاسِء فَيَعْفٌ صِفَاتَهَا مَنْرَآَهَا مِنْ غَيْر أَهْلِهًا.اه 
قلت: أثر عمر أخرجه مالك (؟/ 04 من طريق الزهري عنه؛ فهو منقطع. 

ولكن لا بأس إن شاء الله للإمام أن يفعل ذلك إذا رأئ في ذلك مصلحة. والله أعلم. 
مسألة :]٤١[‏ هل يجوز لإنسان التقاط البعير للحفظ لا للتملكت؟ 

© أجاز ذلك بعض الشافعية» ومنعه الحنابلة» وبعض الشافعية وغيرهم» وهو 
الصحيح؛ لعموم الحديثء والله أعلم.'") 
مسألة [44]: إن وجد بعيرًا 4 مكان يُخشى عليه من كبار السباع؛ أو 
قريبًا من دار الحرب؟ 


5 5 ل + . و 
قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۸/ :)۳٤٩‏ وان وَجَدَهَا في مَوضع يَخاف 


عَلَيْهَا به مِثْلُ أَنْ يَجِدَهَا بأَرْض مَسْبَحَةٍ يَخْلِبُ عَلَى الظْنٌ أن الْأَسَدَ يَفْترِسَهًا إن 


کر ماه 2 


تركث بوء أو قربا مِنْ ار الْحَرْبِء يَحَافْ عَلَيَْا مِنْ مله أو بِمَوْضِعِ يَسْتَحِلُ 
هله أكؤالالتشليية» ادف لَه أَوْ فِي بَرْيَّةَ لا مَاءَ بها وَلَا مَرْعَئْ !؛ فالاولئ 
ال أخذها للحنظ 11 هاه عل الها لان ا ادها س الماك د 


موم ۶ 


جُواز 


.)0 537 انظر: ”المغنى" (8/ 57 "3) ”البيان" (/ا/‎ )١( 


بَابُ اللقطّةٍ ۷۲ 
مِنْ ضَمَانِهَاه وَلَايَملِكُها بلتَرِيفِ؛ لِأَنَ الشَّرْعَلَمْيَرْ دَلِكَ فيهًا.اه 
مسألة [ه:]: من ترك دابته بمهلكة عمداء فأخذها إنسان فأطعمها 
وسقاها وخلصهاء فهل يملكها ؟ 
8 ذهب جاعة من أهل العلم إل أنه يملكها بذلك؛ إلا أن يكون تركها ليرجع 
إليهاء أو ضلت منه» وهو قول الحسن» والشعبي» والحسن بن صالح» والليث» 


4. 


وأحمد. وإسحاق. واختاره ابن تيمية كلثته. 


وقد استدل بعض هؤلاء بما رواه أبو داود (5 7207)» من طريق: عبيد الله بن 
حميد بن عبد الرحمن. عن الشعبي» ان رسول الله ر قال: «من وجد دابة قد عجز 
عنها أهلهاء فسيبوهاء فأخذهاء فأحياها؛ فهي له)» قال عبيد الله: قلت للشعبي: من 
حدقك يذا؟ قال :غير واحد من أضصحات رسول الله دور 

وعبيد الله بن حميد مجهول الحالء وقد خالفه مطرف بن طريف. فرواه عن 
الشعبي موقوفًا عليه ومطرف ثقة؛ فالظاهر أنَّ رفعه لا يثبت يثبت» والله أعلم. 
© وقال مالك: هي لمالكها الأول والآخر متبرع بالنفقة لا يرجع بشيء. 


وعزاه الخطابي للجمهورء وهو قول ابن حزم. 


قال أبوعيد اله غنى اكه لم: التول الأول أقرب -والله أعلم-» وهو ترجيح 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


الإمام ابن عثيمين لته 


مسألة [45]: إذا ألقى متاعًا فخلصه إنسان هل يملكه؟ 

قال ابن قدامت وله في المغني" 1/0 : وَإِنْ تَرَكَ مَتَاعَاء ملم لقنا 
لَمْ يَمْلِكْهُ؛ لِأنّهُ لا حُرْمَة لَهُ في نَفْيِ وَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ التََفْء كَالْحَشْيَةِ عَلَى 
الْحَيَوَانِ؛ ِن الْحَيَوَانَ يَمْوتٌ إِذَا ل وَالمَتَاعٌ يَبْقَ 


0 2 
2 or 


١‏ حتئ يَرْجِعَ ليو صَاحِية. sS‏ لأن العَبْدَ في 
العام تمك التَحَلص إل الأتاكن الى يعيش فيهاء بخلاف البهيمة: 
قاق: وله حل الْعَيْدِ وَالمَتَاع مه لِصَاحِبهِ n‏ مثله في تخليصر 
المتاع.انقهو المراد. 


مسألة :]٤١[‏ ما ألقاه ركاب السفينة للتخفيف عنها ؟ 


0 ئ أ 


قال ابن قدامت ذلثه في ”المغني" (/ 58 4-1 75): فَأَمًا مَا أَلَقَاهُ زُكَّابُ 


فيد؛ حَوْقًا مِنْ الْعَرَقِه فَلَمْ أَعْلَمْ لِأَصْحَابنَا فيه قَوْلَا ِو 
دَكَْئَاةُ. وَيَحْتَمِلٌ أَنْ يَمْلِكَ هَذَا مَنْ أَحَدَّه. وَهُوَ قَوْلُ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ ويه قَالَ 
الْحَسَنٌ فِيمَنْ أَخْرَجَهُ» قَالَ: وَمَا نَصَبَ عَنْهُ المَاءُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ. وَقَالَ ابْنُ المُنذِر: يَردَهُ 
عَلّى أصحَابه» ولا جعل لَهُ. وَيَقْئَضِيه فَوْلُ الشَّافِعِيٌ وَالْقَاضِي؛ لِمَا تقَدءَ. وَمُقْتَضَئ 
غ ا انل اه اج ا لاد او ج ها دك ناه عد 


1١ 


عَمُوم ره 


- 


9 


)٠١١ /۳( انظر: «المغني" (8/ 407 3) ”البيهقي؟ (198/7) ”المحلئ» (1105) ”معالم السئن"‎ )١( 
.)٥١۸ /٤( ”الشرح الممتع“‎ )٤٠١ /۳۰( ”الفتاویئ»‎ 


يَابُ اللقطة 7 


َه يه ل لعو 


الِاحَيِمّالٍ أن هَذَا مَالٌ أَلْقَاهُ صَاحِيُهُ فيمَا يَدْلَفْ بتركِه فيه اختيَارًا مِنْهُ فَمَلَكَهُ مَنْ 


TE‏ ي أَلْقَوْهُ م عله وَلَأنَّ فِيمَا دَكَرُوهُ تَحْقِيقَا لإثلافى كَلَمْ يَجْن 


2 ا 
220 


مسألة [18]: إذا انكسرت السفينة فأخرج بعض متاعها إنسان؛ فهل يملكه؟ 


اي 
ge‏ 


قال أبو محمد هلله في «المغني» (8/ 59): فَأَما إِنْ الْكَسَرَتْ السَفِيتة 
َأَخْرَجَهُ قَوْمٌ قَقَالَ مَالِكٌ: يخ أَصحَابُ الماع مَتَاعَهُمْ وَلَا شَيْءَ لِلَّذِي 
أَصَابُوهُ. وَهَذَا قَوْل السشَافِعِيٌ وان المُنْذِرِء وَالْقَاضي. وَعَلَى قياس بص أَحْمَدَ 
ARS‏ 
والأخير اختاره شيخ الإسلام كماني ”مجموع الفتاوئ؟ .)٤٠١ /٠١(‏ 
مسآلة :]٤۹[‏ إذا التقط إنسان ما ا يبقى عامًا كالفواكه؟ 
6 مذهب الحنابلة» والشافعية أنه مخير د بين أكلهاء أو بيعها وحفظ تمنهاء 
سد ير م وب يبي ا 
فإنه يحفظ صفاتبهاء ثم يعرفها عاما؛ فإن جاء صاحبها أدئ إليه. 
© ومذهب مالكء والثوري» وأصحاب الرأي أنه يتصدق بها لصاحبها؛ فإن 
والصحیح مدهب انا بل والله اع 


(۱) انظر: ”المغني* (8/ 4١‏ "-) ”البيان" (1/ 81 0). 


۲۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأما إذا كانت الثمرة مما يبقىئا بالتجفيف كالعنبء والرطبء. فينظر الأحظ 
لصاحبه؛ فإن كان الأحظ بالتجفيف؛ لزمه ذلك» وإن كان بغير التجفيف؛ فله أن 
3 َك 000 
مسألة [50]: إذا التقطها ثم بلغه أن صاحبها جعل فيها جعلا؟ 
راشاو ٠»‏ عر ر و € ر 2 و 
قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (۸/ ۳۲): إذا التقطها قبل أن يبلغه الجعل» 
فقد التقطَهًا بير عرض وَعول في مال عَيْرِه بير جَعْل» فلا يَسْتَحِقَ شَيْنَا كمَا لو 
التقطها ولم َل رها فيها شيتًا. 


2 ب 


9 ا و 000 2 2 0 2 1 
وَفَارَقٌ المَلتَقط بَعْدَ بُلوغِهِ الجغل؛ فَإِنْه إِنْمَا يَذَلَ مَنَافِعَهُ بعوَض جعل له 


فَاسْتَحَقَه كالأجير إذَا عَوِلَ بَعْدَ الْعَفْده وَسَوَاءٌ كَانَالْيِقَاطهُ لَهَابَعْدَ الْجُعْل أو قَبْلَهُ؛ 
لِمَا دَكَرْن وا يَسْتَحِق أَخدَ الْجُعْل يرَحُهَاه لان الزّدَ وَاجِبٌُ عَلَيْهِ هِنْ خَيرِ عِوّض» 
َل يَجُز خد الْعِوَضٍ عَنْ الْوَاجِبٍء كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ.اه 
مسألة [151: لقطة الحرم والحاج. 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن حكمها كحكم سائر اللقطات» وهو قول 
مالك. وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» والشافعي في قول» وهو قول سعيد بن 
الست 


0 


سو 


واستدلوا بعموم حدیث زید» وعیاض ورشا. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (8/ 537 3) ”البيان" (۷/ .)٥ ٤۸‏ 


باب اللقَطَدٍ VV‏ 
وذهب جاعة من أهل العلم إلى أنها لا تملك» ولا يجوز التقاطها للتملك 
وإنما تنشد أبدًا؛ لقوله مَك في لقطة مكة: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)''. 
ولحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي المذكور في الباب: أن النبي بي غه 
عن لقطة الحاج» وهذا قول أحمد في رواية» والشافعي في قولء وأبي عبيد» وابن 
مهدي» وابن حزم وغيرهم. 

وهدا الثول هو الصواب» وقد أجابوا عن الحديث: «إلا لمنشد) أنه أراد 
تعظيم حرمتهاء فنص على ذلك تأكيدًاء والذي يظهر أنه استثنئ المنشد, أي أنه لا 

يجوز التقاطها إلا للإنشاد, والله أعلم.'" 

مسألة :]٥۲1‏ من وجد لقطة ذمي» فهل عليه تعريفها ؟ 

الأصل أنَّ الملتقط لا يعلم هل اللقطة لمسلم أو لذمي» ولكن قد تتصور 
المسألة فيما إذا وجدها في مكان يتوارد عليه أهل الذمة فقط. فيجب عليه فيها ما 
يجب عليه في لقطة المسلم؛ لأنَّ أموالهم محترمة. وقد دلّ عل ذلك حديث 

المقدام الذي في آخر الباب. 

مسألة [107]: من وجد لقطة 2 دارالحرب؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۸/ ۳۲۱): فاا إِنْ كَانَ دَحَلَ دَارَهُمْ بأَمَانِ؛ 


يتخي أَنْ يُعَرّقَهَا في دَارِهِمْ؛ لان 


- عر ن ا 


نَ أَمْوَالَهُمْ مُحَرّمَةٌ علي قدا لَمْ تعْرَفْ؛ مَلَكَهَا كَمَا 


.)۷۲۲( تقدم تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 
.)177 5( انظر: ”المغني" (8/ 306) ”المحلن" (418) "شرح مسلم؟‎ )5( 


TVA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يلها في دار إن كان في الجَيّْش؛ طَرَحَهًا في اليم بعد التعريفِ؛ 
لاله وَصَلَّ إِلَيْهَا ِقوَّة الْجَيْشِ فَأَشْيَمَتْ مُبَاحَاتِ دَارِ الْحَرْبِ إذا أخد مها شا 
وَإِنْ سر 00 مُتَلصّصَا فَوَجَدَ لَقَطَة؛ عَرَفَهَا في دار الإشلام؛ ن أْوَالَهُمْ 


و و نس 
ته کون حُكْمُهًا حُكم َب ئيمته غَنِيمَتِه. وَيَحْتَمل أن تكون عَنِيمّة 


eT 


لَه لا تحبا ع 


0 


وني ”فتاوئ اللجنة الدائمة“ /١5(‏ 555): إذا وجد المال في بلاد كفار 
حربيين؛ ملكه. ولا يجب عليه تعريفه؛ إلا إذا ترتب علنْ ذلك ما يضره» وإذا 
وجده ني بلاد كفار غير حربيين؛ عرّفه كما يعرف ما وجده ني بلاد المسلمين. 
وبالله التوفيق» وصلل الله علل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اه برئاسة الشيخ 


ابن باز مَللته 


يَابُ اللقطّةٍ ۲۷۹ 
فصل فى أَحكام اللقيط 


اللقيط: هو الطفل المنبوذ» واللقيط بمعنيا الملقوطء والتقاطه واجب 
كفائي؛ لقوله تعالى: لوَتَمَاوَنُوا عل ابر وَللَقَو 4 [المائد::؟]» ولأنَّ فيه إحياء نفس؛ 
NE EES‏ جر عه الجميدة أنه a‏ 
علم به فتركه مع إمكان أخذه. 
مسألة1١]:‏ اللقيط حر. 

عام أهل العلم على أنَّ اللقيط حر ولا يحكم عليه بِرِقَ؛ لأنَّ الأصل ني 
الآدميين الحرية» وإنما الرق لعارضء فإذا لم يعلم ذلك العارض؛ فله حكم 
الأصل. 
# وش النخعي» فقال: إن التقطه للحسبة؛ فهو حرٌّء وإن كان أراد أن يسترقه؛ 
فله ذلك. وهذا القول لا دليل عليه. 

وقد روئ مالك في ”موطته“ (۲/ )۷٣۸‏ عن الزهري» عن سنين ابي جيلة آنه 
وَجَدَ منبوذًا ني زمان عمر بن الخطاب» قال: فجئت به إل عمر بن الخطاب» 
فقال: ما حملك علا أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة» فأخذتبها. فقال له 
عريفه: يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. قال 


عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. وإسناده صحيح. 


۸۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقد أخرجه سعيد بن منصور كما ني ”المغني“ (۸/ )٠۰‏ عن سفيان» عن 
الزهري به. وفيه: فقال عريفي ... . 
مسألة [۲]: النفقة على اللقيط. 
لا تلزم الملتقط بالإجماع» نقله ابن المنذر» وهي واجبة علل بيت المال» كما 
تقدم في أثر عمر: وعلينا نفقته. وإن تعذر علل بيت المال؛ فهو واجب على 
المسلمين وجوبًا كفائيًا. 
ومن أنفق منهم متبرعًا؛ فلا شيء له. وإن أنفق قاصدًا الرجوع على الطفل إذا 
كبر» وأيسر؛ فهل له الرجوع؟ 
© أما إذا كان بأمر الحاكم؛ فله الرجوع» ويلزم اللقيط ذلك» وهو قول الثوري» 
والشافعي» وأصحاب الرأيء والحنابلة وغيرهم. 
© وأما إن أنفق بغير أمر الحاكم ففيه خلاف بين أهل العلمء قال أحمد: تؤدئ 
النفقة من بيت المال. وقال شريحء والنخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه. 
وقال عمر بن عبد العزيز: يحلف ما أنفق احتسابًا؛ فإن حلف استسعي. وقال 
الشعبي» ومالكء. والثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
والشافعي» وابن المنذر: هو متبرع» لا يرجع بشيء كما لو تبرع به. قال ابن 
قدامة: ولنا أنه أدئ ما وجب على غيره؛ فكان له الرجوع على من كان الوجوب 
عليه.اه 


بَابُ اللقَطَةٍ ۸۱ 
قلت: قول أحمد هو الصواب؛ فإن لم يكن بيت المال منتظما؛ فكما قال عمر 
بن عبدالعزيزه والله أعلم.'') 
مسألة [*]: إذا وجد مع اللقيط مال» فهل هو للقيط؟ 
ذكر أهل العلم أن ما وجد مع اللقيط يكون له» وينفق عليه منه» وهو قول 
الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي وغيرهم» وذلك لأنَّ الطفل يملك؛ وله يد 
صحيحة؛ بدليل أنه يرث ويورث» ويصح أن د يشتري له وليه ويبيع» وإذا ثبت هذا 
فكل ما كان متصلًا به أو متعلقًا بمنفعته؛ فهو تحت يده. ويثبت بذلك ملكا له في 
الظاهرء وأما المنفصل عنه؛ فإن كان بعيدًا منه؛ فليس في يده. وإن كان قريبًا منه» 
كثوب موضوع إل جانبه» ففيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية: أحدهما: ليس هو 
له؛ لأنه منفصل عنه؛ فهو كالبعيد. والثاني: هو له» وهو أصح عند الحنابلة؛ لأنَّ 
الظاهر أنه ترك له؛ فهو بمنزلة ما هو تحته؛ ولأنَّ القريب من البالغ يكون في يده. 
قال ابوعبد الّدغض أتددلى: يعمل في هذه المسألة بالقرائن» والله أعلم.'") 
تنبية: للملتقط أن ينفق علل اللقيط من المال الذي وجده معه» ولكن 


يتصرف فيه بالتي هي أحسن كاليتيم» وإن لم يستأذن الحاكم على الصحيح» وهو 
قول الحنابلة» واشترط الشافعية» وبعض الحنابلة استئذان الحاكم.'" 


(١)انظر:‏ ”المغني" (/ هه "55-1 73) <التمهيد" /١17(‏ ١77)ط/‏ مرتبة. 
(؟)انظر: ”المغنى" (// 3095) ”البيان" (// 9-). 
(۳) انظر: ”المغني" )۸/ .(ToA-0۷‏ 


YAY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: إذا جى اللقيط جناية فمن يتحملها؟ 

إن كانت الجناية مما تحملها العاقلة» كقتل الخطإ؛ فيتحملها عنه بيت المال؛ 
لآ رات هه و عليه وق كانت الجا ما ا ححا الا فيه 
فيها حكم غير اللقيط : إن كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل؛ اقتص منه» وإن 


كانت موبعبة للمال ولددمال؟ امشوق مت ولا کان ف دمه ج پوس 


مسألة [0]: إذا جِنِي على اللقيط؛ فلمن أرش الجناية؟ 

© إن جنئ عليه في النفس جناية توجب الدية؛ فهي لبيت المال؛ لأنه وارثه 
وإن كان عمدًا محضًاء فالإمام مخير بين استيفاء القصاص إن رآه أحظ 
للملاقيط» والعفو عل المالء وبهذا قال الشافعي» وابن المنذر» وهو مذهب 
الحنابلة» وأبي حنيفة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يخيره بين القصاصء والمصالحة؛ لقوله 
0 «فالسلطان ولي من لا ولي ل 

© وإن جنئ عليه فيما دون النفس جناية توجب الأرش قبل بلوغه؛ فلوليه أخذ 
اواد كانت عام اقا اط مال كفي رق الي عا 
بلوغه ليقتصء أو يعفو. سواء كان عاقلاء أو معتومّاء وإن لم يكن له مال وكان 
عاقلا؛ اننظ بلوغه أيضًاء وإن كان معتومًا؛ فللولي العفو على مال يأخذه له؛ لأنّ 
المعتوه ليس له حال معلومة منتظرة؛ فإنَّ ذلك قد يدوم به والعاقل له حال 


.)٥۳ /۸( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)91//( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )( 


بَابُ اللقطّةٍ ۸۲ 
منتظرة؛ فافترقاء وفي الحال التي ينتظر بلوغه؛ فإن الجاني يحبس حتى يبلغ 
اللقيط» فيستوفي لنفسه» وهذا مذهب الحنابلة» والشافعية. 
© وقد رُوي عن أحمد رواية أخرئ: أنَّ للإمام استيفاء القصاص له: وهو 
مذهب أبي حنيفة؛ لأنه أحد نوعي القصاص فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط» 
كالقصاص في النفس. 

ورجّح ابن قدامة القول الأول؛ لأنه قصاص لا يتحتم استيفاؤه؛ فوقف على 
قوله كما لو كان بالعًّا غائبّاء وفارق القصاص في النفس؛ فإِنَّ القصاص ليس هو له 

إنما هو لوارثه» والإمام المتولي له.'") 

مسألة [5]: هل للملتقط على اللقيط ولاء»؛ وهل يرثه ؟ 
# ذهب شريح» وإسحاق إلى لسارم وهو ظاهر اختيار ابن القيم» 
واستدلوا علخ ذلك بأثر عمر و المتقدم: ولاؤه لك. وبأن نعمة الملتقط علا 
اللقيط أكبر من نعمة السيد على عبده. 

واستدلوا بحديث وائلة بن الأسقع عند أبي داود »)۲۹٠(‏ وغيره: أنَّ النبي 
قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت 
فيه» وهو حديث ضعيف» من طريق: عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد 
النصري» وعمر ضعيف» وروئ مناكير عن عبد الواحد» وهذا الحديث منها كما 


ف ”الكامل". 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ٣٥۳‏ -). 


YA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


© وذهب و اا وعامتهم إلى أنَّ اللقيط لا ولاء لأحد عليه» وميراثه 
لبيت المال؛ لقوله ی : «إنها الولاء لمن أعتق». فحصر الولاء للسيد على عبده 
المعتق» قالوا: وأثر عمر محمول علل أنه أراد الولايةء أي: ولاية الحفظ 
والرعاية. وهذا الثول هو الصواب. والله أعلم."") 
مسألة [۷]: إذا كان الملتقط غير آمين» فهل يقره الحاكم ب4 يده؟ 
© للحنابلة قولان: 
أحدهما: أنه يقر في يده» ويمنع من السفر به؛ لئلا يدعي رقه ويبيعه» ويشهد 
عليه» ويضم إليه من يشرف عليه. 
الثاني: إنه ينزع من يده» وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه ليس في حفظ اللقيط إلا 


الولاية» ولا ولاية لفاسقء ويفارق اللقطة من أوجه ذكرها ابن قدامة رحمه الله: 


أَحَدُهًا: أن في | اللقَطَةِ مَحْتَ الْكَسْبِء وَلَيْس ها هتا إلا الو لاية. 

اا ی ا ر ا عا وها إل د نكرل فا غا 
مَعَ بقائها في يديه وها هتا لا ترد إل دين الاي مه بال كان الِانيرَاعٌ أَحوطً. 

هر 008 

وَالثالث: أ 


وا و 0 0 ا 
ays‏ 


وَالنسَبء وَلَا سَبِيلَ إل الِاسْتِظْهَارٍ عَلَيْه 0 ِقَهُ في تعض الْبُلْدَانِ أ 


LE 


() انظر: ”المغني“ (۸/ )-۳١۸‏ ”مذيب سنن أبي داود“ لابن القيم شرح حديث واثلة. 


بَابُ اللقَطَةٍ ۲۸٥۵‏ 
:0 َه >> شي بي a‏ 6 7 5 
في بَحْض الرَّمَانِ ولان اة ّما اح إلى حِفْظِهَا وَالاحتيَاطٍ عَلَيَْا عَا 


وَاحِدَاء وَهَدَا يُحْنَاحُ إلَى الِاحْتيَاطِ عَلَيْهِ في جَوِيع زَّمَانِه. اھ 


5 


مسألة [18]: إذا اختلف اثنان 2 لقيط» كل واحد يدعي التقاطه؟ 

SS 
يمينه» وإن كان في أيديهما معّاء أو في يد غيرهما؛ أقرع بينهماء » فمن خرجت له‎ 
القرعة حلف وسُلّم إليه.‎ 

وهل يقدم أحدهما إذا وصفه بشيء مستور في جلده؟ 
قدامة» ومنهم من لم يقدم بالصفة» وهو الشافعي. والأول أقوئ. والله أعلم.”" 
مسألة [19]: إذا ادعى رجل نسب اللقيط»؛ فهل يلحق بيه ؟ 

قال ابن قدامت هله في ”المغني" (8/ 17 238-1): إِنْ كَانَ الْمُدّعِي رجلا 
مُسْلِمًا حرا لَحِقّ تَسَبّهُ به عيْرِ جلاف بين اَل الْعِلم إِذَا أمْكَنَ أن يكُونَ مِنْة؛ لذن 
الإة eS‏ مَصَرَّةَ عَلَى غَيْرِهِ فيد؛ فَقبِلَء كَمَا َو 
قر له بمَال. ٿم إنْ کان امقر به مَُْقِطَه أَقرّ في يَدِ. وَإِنْ كَانَ عَيْرَه؛ له أن نره 


So‏ ت 2ه چر ےہ او عر لد 4 ر ت 
مِنْ الملتقط؛ لانه قد ثبت آنه بوه فیکون احق ولو كما لو قامَت بو بينة. وَإِن 


كَانَ الْمُدَعِي لَه عَبْدَاء لَحَِ بِهِ أَيضَاءِ لآن لِمَائِهِ حُرْمَة فَلَحِقّ به تَسَبْهُ كَالْحْرٌ. وَهَذَا 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// .)7501-175٠‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (11/۸(. 


۲۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


و 


و 3 1 راع ركقة 


ے2 ا و 5-7 & م وا عي 8 لل - 
قول الشافحي وغبرةة غير اله نه لا شت له خضانة؛ لاأنه مشغول بخدمَة سَيّدِ وَلَا 

ده مسو كو بن ره هو ےک مك ر ت ا 
تَحِبُْ عَلَيْهِ َفَقَنَهُِ لِأنّهُ لا مَالَ لَه وَلَا عَلَىْ سَيدٍ سَيدو؛ لن الطفل مَحَكومٌ بحر ريه 


وو 


كُون تَمَمَنهُ في بِيْتِ الْمَال. وان کان الْمُذْعى ذمّيًا؛ لاه 


- 
ed 


ر 2 ن 00 ب وَلَيْسَ في إِقَرَارِ 


eG‏ لان عقا ا يتبعه فى دينه؛ 
چو ر و جر :1 ضسد | كب 46و و ل م روسو رمسو 1س 28 
لآن كل ما لحقه فى نسَبهِ يَلحَق به فى دينه» كالبينة» إلا آنه یال ينه وبینه» وَلنا أن 


هَذَا خحُكِمَ بإشلامه» فلا يقبل قول الذمَيّ يّ في كَفْرِو كَمَا لَوْ كَانَ مَعْرُوفَ النَسَب؛ٍ 


لاتا دعو تَخَالِفٌ الظَاهِرَء فَلَمْ تقب بمْجَرَّدِهَاء كَدَعْوَئ رِقَهه وَلِأَنّهُ َو تَبعَهُ في 


دبنه لَمْ يُقبَلُ إِقْرَارُهُ بنَسَبه؛ لِأنّهُ يَكُونْ إِضْرَارًا بده فَلَمْ تقل كَدَعْوَئ الرّقّ. أ 


- 


م 
0 


ا ده 


و 


ولا يجوز قَبُولَهُ فيمَا هُوَ أَعْظَمُ الضَّرَرِء وَالْحِْيِ فِي الدَنيا وَالَآخِرَ ا 


فية. 


مسألة 1 ٩۰‏ إذا اذعتك امراة تايط قل اح اة 
© في هذه المسألة أقوال: 
الأول: تقبل دعواها ويلحقها نسبه» وهو قول أحمد في رواية» وبعض الشافعية؛ 


.)751١/5( وانظر: ”الإشراف؟‎ )١( 


بَابُ اللقَطّةٍ A۷‏ 
لأا أحد الأبوين» فيغبت السب بدعواها كالآب» ولأنه يمكن أن يكون منها كما 
يمكن أن يكون من الرجلء بل أكثر؛ لأنها تأتي به من زوج ووطء بشبهة» ويلحقها 
ولدها من الزنئ دون الرجلء وهو ظاهر اختيار ابن قدامة. 

الثاني: إن كان لها زوج؛ لم يثبت النسب بدعواها؛ لإفضائه إلى إلحاق النسب 
ووچا بر اف رار ولا وضاه آو إن أن امرأته وطئت بزنئ» أو بشبهة» وفي ذلك 
ضرر عليه» فلا يقبل قولها فيما يلحق الضرر به. وإن لم يكن لها زوج؛ قبلت 
دعواها؛ لعدم هذا الضررء وهذا أيضًا وجهٌ لأصحاب الشافعيء ورواية عن أحمد. 

الثالث: إن كان لها إخوة» أو نسب معروف لا تصدق إلا ببينة؛ لأنها والحالة 
كذلك لا تخفئ ولادتها عليهم» ويتضررون بإلحاق النسب بها. 

الرابع: لأ يث يثبت النسب بدعواها مطلقاء وهو قول الثوري» والشافعي» وأبي 
ثور» وأصحاب الرأيء وادّعئ ابن المنذر الإجماع عليه؛ لآنها يمكنها إقامة البينة 
عل الولادة؛ فلا يقبل قولها و 
مسأآلة :]١١[‏ إذا ادعى اثنان نسب اللقيط؟ 

© قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (۸/ ۳۷۰): إا اذَعَاه مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ أو حر 


ر لہ 


ل وَبِهَذَا قال الشَّافِيٌ. ل م 


بو خزيفة: الْمْسْلهُ 
لذّمّىٌ وَالْحُمٌ أولَى مِنْ الْعَيْدِ؛ِ لن على اللّقِيطٍ م صَرَّرًا في إِلْحَاقِهِ بِالْعَيْدِ وَالدّمّيّ 


س ع ل 


فَكَانَ إِلْحَافةُ بِالحْرٌ الْمُسْلِم أؤْلَئىء كَمَا لو تََارَعُوا في الْحَصَائَة. 


.)*51 /5( انظر: ”المغنى؟ (8/ 0/:0-9") «الإشراف؟‎ )١( 


TAA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


کی کی ا ر 


قال: وَلَنَا أَنْ ووو ساسكت نر زمره ساون 
في الدّغوّئاء كَالْأَخْوَارٍ المُسْلمِينَ. وما دکروه م مِنْ الضرَر لا ي يتَحَفَقٌ؛ فنا لا نَحَكمُ 
رقَه وَلَا كُمْرِه. لا يُشْبة النْسَبٌ الْحَضَائَة» بدَلِيل أَنَنَا ُقَدّمُ في الْحَضَائَةٍ المُوسِرَ 
وَالْحَضَرِيَ وَلا نُقَدَمُهُمَا في دَعْوَئ التَسَبٍ.اه 

وعلن هذا فإذا ادعاه اثنان» وكان لأحدهما بينة» وليس في يد واحد منهما 
فجمهور العلماء على أنه يعرض عل القافة مع الرجلين» أو مع عصبتهما عند 
فقدهماء فنلحقه بمن ألحقته به منهما. 

والحجة في ذلك حديث عائشة في ”الصحيحين" أن ااي ا دخل عليهم 
واوو ارق ار د ال ألم تري أنَّ مجزرًا المدلجي نظر آ: فا إلى 
زيد وأسامه» فقال: إِنّ بعض هذه الأقدام من بعض».' 

فلولا جواز الاعتماد علل القافة؛ لما سر النبي ده ولا اعتمد عليه. 

وال النبي ل في ولد الملاعنة: (إن جاءت به أكحل جعدًاء سابغ الأليتينء 
خدلج الساقين؛ فهو للذي رماها به»» فجاءت به كذلك» فقال: «لولا ما مضئ من 
كتاب الله؛ لكان لي وها شأن» أخرجه البخاري »)٤۷٤۷(‏ عن عبدالله بن 
عباس وا 

م ' في ابن أمة زمعة حين رأئ به شبهًا بينَا بعتبة: «احتجبي منه يا 

*"أ قعمل بالشيه فق جب سرد عت 


.)١515( سيأتي إن شاء الله في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
من حديث عائشة بَيلنًا.‎ »)١501 أخرجه البخاري برقم (75811)) ومسلم برقم‎ )1( 


بَابُ اللقَطّةٍ 1۸4 
© وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يعتمد حكم القافة» ويلحق بالمدعيين 
كليهما؛ لأنَّ الحكم بالقافة تعويل عل مجرد الشبه بالظن والتخمين» واستدلوا 
بحديث: «لعل عرقًا ا وقالوا: لو كان يعتمد عليه؛ لرجم الملاعنة» 
ولألحق ابن أمة زمعة بزمعة. 

وأجاب الجمهور عن حديث: «لعل عرقًا نزعه...) بأنه حجة عليهم؛ أن 

اا ا ل ر ا ا ا الاد ا 
وأنَّ في طباع الناس إنكاره؛ وأنَّ ذلك إنما يوجد نادرّاء وإنما ألحقه النبي يد به 
ادا ا ا ا ام ا چ ر ك م غر 
ولأنّ ضعف الشبه عن نفي النسب لا يلزم منه ضعفه عن إثباته؛ فإنَّ النسب 
يحتاط لإثباته» ويثبت بأدنئ دليل» ويلزم من ذلك التشديد في نفيه» وأنه لا ينتفي 
إلا بأقوئ الأدلة» وكما أنَّ الحد لما انتفىا بالشبهة لا يغبت إلا بأقوئ دليل؛ فلا 
يلزم حينئذٍ من المنع من نفيه بالشبه في الخبر المذكور أن لا يثبت به السب في 


ع 


مسألتنا. 

وأما قولهم في ابن الملاعنة» وفي ابن أمة زمعة؛ فإنَّ النبي يكذ لم يعمل بالشبه 
ہما؛ لاسا عورضا بما هوا من الشبه» وهو الأيمان ی ابن الملاعنة» 
والفراش في ابن أمة زمعة» وترك العمل بالبينة لمعارضة ما هو أقوئ منها لا 


يوجب الإعراض عنها إذا خلت عن المعارض. 


.)١١١١( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


۹۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وقد قال بقول أبي حنيفة إسحاق؛ إلا أنه قال: يقرع بينهما. دالت كين أن 
الصواب هو قول الجمهوم والله أعلم."") 
مسألة [؟1١1:‏ هل يكفي قول قائفب أم يشترط اثنان؟ 

قال النووي ولل ني ”شرح مسلم“ :)5١/٠١١(‏ واختلفوا في أنه هل يكتفئ 
بواحد» والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد» وبه قال ابن القاسم المالكي» 
وقال مالك: يشترط اثنان. وبه قال بعض أصحابناء وهذا الحديث يدل للاكتفاء 
بواحد.اه يعني حديث عائشة في قصة زيد وأسامة. 

فلت: والقولان وجهان عند الحنابلة» والصحيح الاكتفاء بواحد.'") 

تنبيث: قال النووي كله في ”شرح مسلم“ :)5١/٠١١(‏ واتفق القائلون 
بالقائف علا أنه يشتر ترط فيه العدالة.اه 
مسناكة 1861 هل إذا السفحه القاقة يعامن او رقيق يحعم يعقره ورقدة 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۸/ :)۳۷١‏ ون أَلْحََنْهُ الْقَاقَ بِكَافِِ أ 
رَقِيق؛ لَمْ يُحْكَمْ بكُفْرِه وَلَا رق لأنّ الْحرَيةَ وَالإِسْلَامَ تَبنَا لهُ بظَاهِرٍ الدَّاِ فََا 
يَزُولُ ذَلِكَ بِمْجَرَّدِ الشَّبَه الط كَمَا لَمْ يَزُلْ دَلِكَ بِمُجَرَّدِ الدّعْوّئ مِنْ الْحُتْمَردٍ 
وَِنَّما بن قَوْلَ الْقَائفِ في لكي لاف ل E‏ 


a 


3 


3 


لِلظاهِرِ وَلِهَذَا اكْتََيْنَا فيه بمُجَرَّدِ الدَعْوّئ مِنْ الْمُْمَرِدِ وَلَا حَاجَةَ إلى إِنْبَاتِ رِقَهِ 


.)47-41/1١( انظر: ”المغني؟ (۸/ ۳۷۱-) ”شرح مسلم؟‎ )١( 
.(V 1-۷0 /۸( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


يَابُ اللقطّةٍ 4 
ف ا ر 

وكفره. وإثباتهما يخالف الظاهر.اه 

مسألة [14]: إذا ادّعاه اثنان: فألحقته بهما القافة؟ 

© من أهل العلم من قال: يلحق بهماء ويكون ابنهماء ويرثانه» ويرثهماء وهو 
قول الحنابلة» وأبى ثور» وعند أصحاب الرأي آنه يلحق ما بمجرد الدعوى» 
220 


وصح هذا القول عن عمر» وجاء عن علي. 


# وقال الشافعي: لا يلحق بأكثر من واحد؛ فيسقط قولهم» ولا يحكم لهما 


قال أبوعبد الله غض الله لم: وقول الشافعي هو الصواب وال أعلم.'") 
تنبيث: عند الحنابلة يلتحق بمن ألحقته القافة» وإن كانوا أكثر من اثنين» وعن 
بعضهم لا يلحق بأكثر من اثنين» وهو قول أبي يوسفء وقال بعضهم: لا يلحق 
بأكثر من ثلاثة» وهو قول محمد بن الحسن أيضًا.""" 
مسآلة :]٠١[‏ إذا لم توجد قافة» ولا بينة؟ 
© إذا ادّعاه اثنان ولم توجد بينة» أو قافة» أو وجد قافة؛ فلم يلحقوه بواحد 
منهماء أو أشكل عليهم» أو تعارضت أقوالهم» فقال بعض الحنابلة: يترك حتى 
يبلغ» فينتسب إل من أحب منهما؛ لأن الصبي يميل بطبعه إل قرابته. وهو قول 


(۱) انظر: ”الإرواء“ /٦(‏ ۲۷-۲۵). 


انظر: ”المغني“ (۸/ ۳۷۷) ”شرح مسلم .)57/1١١(‏ 
(۳) ”المغنی“ (۸/ ۳۷۸-). 


۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الشافعي. وقال الشافعي في القديم: يترك حتى يميز. 
© وقال أصحاب الرأي: يلحق بالمدعيين بمجرد الدعوئ. 
# ورجح ابن قدامة أنه لا ينسب لواحد منهماء وهو قول بعض الحنابلة؛ لأن 
دعواهما قد تعارضتاء ولا حجة لواحد منهما؛ فلم تثبت كما لو ادعيا رقه. 
وقولهم: (إن الصبي يميل بطبعه إلى قرابته) قال ابن قدامة: إنما يميل إل 
قرابته بعد معرفته بآنها قرابته» فالمعرفة بذلك سبب الميل» وأيضا قد يميل إل من 
أحسن» وإِن لم يكن قریًا له. اه 
مسألة [15]: إذا ادّعى إنسان رقّ اللقيط؟ 
إن كان له بينة عن ذلك؛ حكم بهاء وإن لم تكن له بينة؛ فلا شيء له؛ لأنها 
دعوئ تخالف الظاهرء ويفارق دعوئ النسب من وجهين» اتدذهياة أن دعوئ 
اليك اله تخالق الظاهرع ,عر الرق مخالقة الظاهر, وهاي أن عر 
السب يقث بزاجل للقبط: ودعوعا الرق تقث فا عليه فلم تقل بمجردها: 
© فإنَّ أقيّ اللقيط بالرق؛ فإن كان قد اعترف لنفسه بالحرية؛ فلا يقبل إقراره 
بالرق» وإن كان لم يعترف لنفسه بالحرية قبل» ففيه خلافٌ بين أهل العلم. 
© فمنهم من قال: يقبل إقراره. وهو وجةهٌ للحنابلة» وقال به أصحاب الرأي» 


ومنهم من قال: لا يقبل» وهو وجة للحنابلة وصححه ابن قدامة» وهو قول 


.)۳۸۰-۳۷۹ /۸( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ اللقطّةٍ 4۳ 
القاسمء وابن المنذر» وللشافعية وجهان كما تقدم. 
وصحح ابن قدامة هذا القول؛ لأنه يبطل به حق الله تعالى في الحرية المحكوم 
بها؛ فلم يصحء كما لو أقرّ قبل ذلك بالحرية» ولأنَّ الطفل المنبوذ لا يعلم رق 
نفسه. ولا حريتهاء ولم يتجدد له حال يعرف به رق نفسه؛ لأنه في تلك الحال ممن 
لا يعقل» ولم يتجدد له رق بعد التقاطه؛ فكان إقراره باطلا. 


30 و 


قلت: وما رجحه ابن قدامة هو الصحبح» والله أعلم» واختاره ابن المنذر كما في 


”الإشراف" (7703//5). 


تنبيث: أهل العلم يجعلون حكم اللقيط في دينه بحسب الدار الذي وجد 
فيها؛ فإن وجد في دار المسلمين؛ حكم له بالإسلام» وإن وجد في دار الحرب» 
وفيهم مسلمون؛ حكم له بالإسلام تغليبًا لحكم الإسلام» وإن وجد في دار 
الحرب» وليس فيهم مسلمون؛ فيحكم عليه بالكفر. ومقصودهم بهذه الأحكام أن 
يعامل بالأحكام الدنيوية بأحكام المسلم» أو الكافر» من غسله» ودفنه» وقبره مع 


المسلين أو المع ك" 


.)0707-1701١ //( ”المغنى"‎ )- ١7 //( ”البيان"‎ :رظنا)١(‎ 


۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب الفرائض 

53 عن ان عاس ا قال: قال شرل اله ل «الحثرا الترائض 

لاء ف قي فهو اوی رَجُل ذگر. متمق علي 

چ هھ رار ا قر ا 

و وَعَنْ أَسَامَة بْنِ ريد و ا قالّ: «آا ب رت المشلم الكَافِْرَ 


و و 


وَكَايَرِث الكَافِرٌ المُسْلِمَا. مُتَمَقْ عَلَيْه '"ا 
أو وَعنِ ابن مَسعْو3ٍ وه لت في بذ بنتِ وَبِنْتِ ابن حك فَقَضَئ الي كلل 


وفم نطو ول ضووو2 اد 1 0 0 ۳ 
لابنة النصف ولابنة ال بن ا لسدس تكولة الثلتيْن وما قي قَللأَحتِ.رَوَاء السار 0 


ا 5 


(e )‏ اھ تير هه عن E 2 0 e‏ ر ص 
ا وَعَنْ عبدالله بْنِ عمو 5 و ل: قال رَسَول الله عَةِ: «لا يتوارّث أهل 


رہ ر و ET‏ ا ان ور ر 
مِلْتيْنِا nh‏ بعةء إلا التزيذي» وَأخرَجَة الحاكم بلفظ أسَامة“) 


(1) أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)1۷٦٤(‏ ومسلم .)١١١٤(‏ 

() أخرجه البخاري برقم (51/5). 

(؛:) حسن. أخرجه أحمد (107/8/7» »)١46‏ وأبوداود »)7591١(‏ والنسائي في ”الكبرئ" /٤(‏ ۸۲)» 
وابن ماجه (۲۷۳۱)» من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن. 

(5) شاذ غير محفوظ. أخرجه الحاكم (5/ 544 7)» من طريق الخليل بن مرة» عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيب به. والخليل بن مرة ضعيف» ولعل هذا اللفظ من أخطائه» فقد رواه أصحاب عمرو بن 
شعيب عن عمرو باللفظ المتقدم منهم حبيب المعلم» وعامر الأحول» فالحديث باللفظ المذكور 
لا ثبت من حدیث عبدالله بن عمرو بشا. 

(1) شاذ غير محفوظ. أخرجه النسائي في ”الكبرئ" (5/ 87)» من طريق هشيم عن الزهري عن علي 
ابن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة مرفوعا: «لا يتوارث أهل ملتين»)» وهشيم قد تفرد بهذا - 


يَابٌ الفرائيض 40 


5 2 َه ترات انر 0 


وا٤‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْن بلك قَالَ: جَاءَ 0 
ابن اني مات فما لي م فكالة؟ تكال: الك الندس »+ فنعا ورا قغاة فقال: 
ENN CL N FOE A a‏ 


IE‏ بَعَةَه وَصَحَحَهُ المَرْصِذِي» وَهُوَ مِنْ روَادَ َةِ الحَسَنِ البَضْرِيٌ عَنْ عِمْرَانَ» وَقِيلَ: 


ال ا 

و٣‏ وَعَنِ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ ابيه ان التي يه جَعَل لِلْجَدَِّ السّدّسَ دا لَم يكن 

ص ع و 

دُونَهًا أم. رَوَاهَ أَبُودَاوٌد وَالنَسَائِقُ اكه انا م وَابْنَ الجَارُود وَقَوَاهُ 
#7 

ار“ دي . 


= اللفظء فقد رواه اصحاب اي عن الزهري باللفظ المتقدم: «لايرث المسلم الكافر... » 
ومنهم مالك وعقيل ويونس وابن عيينة ومعمر وابن الهاد وابن جريج وآخرون كما في ”المسند 
الجامع" .)١175/1(‏ 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (578/5) (5775/5)» وأبوداود (25847» والترمذي »)35١044(‏ والنسائي 

في الکبرئ؟ (1۳۳۷)ء كلهم من طريق همام بن يحيئ» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران به. 
وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع» فإن الحسن م يسمع من عمران بن حصين» جزم بذلك غير واحد 
من الحفاظ» منهم: ابن المديني» وأحهد» وأبوحاتم كما في ”تحفة التحصيل؟. 

(۲) صحيح لغيره. أخرجه أبوداود »)۲۸۹١(‏ والنسائي في ”الكبرئ“ (٤/۷۳)ء‏ وابن الجارود 
»)4٩۰(‏ وابن عدي في ”الکامل؟ /٤(‏ ۱۹۳۷) من طريق المنيب عبيدالله بن عبدالله العتكي» 
عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه به. وأبوالمنيب مختلف فيه وحديثه يحتمل التحسين. وقد أورد 
ابن عدي حديثه هذا في ”الكامل" مع أحاديث أخرئ ثم قال: ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما 
ذكرت وهو عندي لا بأس به.اه ويظهر من كلامه أنه لم يورد أحاديثه على سبيل الإنكار والله أعلم. 
وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة: 

آخرجه مالك في ”موطئه“ (۲/ )٥۱۳‏ ومن طريقه أحمد (5/ 570).» وأبوداود (5 427589 وابن 
ماجه (5 7177): والترمذي »)73١١١(‏ والنسائي في ”الكبرئ؟ (4/ 075» عن الزهري عن عثمان بن = 


505 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


0-0 وَعَن ا بن معْدِيْكُرب ميك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلد «الخال 


همه 


7 o2 
.ا اد سس صن سو عو‎ 


a‏ موی الیو وزرا 


الفا عسل عت انه سس - زه FE‏ 
راز رمحالاو وَابْنَ حبان. 


إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إل أبي بكر تسأله ميراثهاء فقال لها 
أبوبكر: مالك في كتاب الله شىء» وما علمت لك في سنة رسول الله د شيئًاء فارجعي حتوا أسأل 
الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ميد أعطاها ل فقال 
أبوبكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لها 
أبوبكر» ثم جاءت الجدة الأخرئ من قبل الأب إِلْ عمر تسأله ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله 
شيء» وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما آنا بزائد في الفرائض شيئًاء ولكن هو ذلك 
السدسء فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها. 

قلت: وهذا الحديث قوي لولا أن قبيصة لم يدرك هذه القصة. فإنه لم يسمع من أبي بكر 
ويحتمل أنه أخذها من المغيرة أو محمد بن مسلمة. ومع ذلك فالحديث شاهد قوي لحديث 
بريدة. وله شاهد آخر من حديث ابن عباس ميلا: 

أخرجه ابن ماجه (7775)» وفي إسناده شريك القاضي وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان. 

فالحديث بطرقه يكون صحيحًاء والله أعلم. 

(۱) حسن. آخرجه أحمد 42١75 ۰۱۳۱ /٤(‏ وأبوداود (۲۸۹۹) (۲۹۰۰)» والنسائي في ”الکبرئ“ 
(/ ۷۷ وابن ماجه (۲۷۳۸)» وابن حبان »)٦۰۳۵(‏ والحاکم »)۳٤٤ /٤(‏ كلهم من طريق بديل 
او یر عن عل بو آي ا عن راان مد عن آي عا الوا عن الام و ا 
«من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله؛ وربما قال: فإليناء وأنا وراث من لا وارث لهه 
أعقل عنه وأرثه. والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه». هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا عايًا 
فإنه حسن الحديث» وقد خولف في إسناد الحديث. 

قال أبو داود عقب الحديث: رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام. ورواه 
معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال سمعت المقدام. اه 

قلت: أما رواية معاوية بن صالح فأخرجها أحمد (5/ 217)» والنسائي في ”الكبرئ" (5 / 01/7 
والطحاوي في ”شرح المعاني“ /٤(‏ ۳۹۸) من طرق عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال = 


يَابٌ الفرائيض ۹۷ 


درج سر عبر 


و 
ع ° د 
| 


مَامَةَ بْنِ سَهُل يلك قال : كَتَبَ مَعِي عْمَرٌ إلى أبِي عَبِيْدَةَ ميلقها: 


ابي 
۶ر ل قال ا ام كو روه - وام - 2 ۳ 
ا الله ع قال : «الله وَرَسُولَهُ مَوْلَى مَنْ لا موی لَه وَالكَالُ وَارتُ مَنْ لا 
کو ےو ەر هر عه 2 راو ابام وجو لشن . له رر رو 
وارث له). رَوَاه احمّد وَالارَعَة سوى ابى داود. وحسنه الترزمذى» و صححه 
lS‏ 


سمعت المقدام به. وهذا إسناد حسن» وراشد بن سعد قد صرح بالسماع عند الطحاوي» وأما 
عند أحمد والنسائي فبالعنعنة. وأما رواية الزبيدي فوصلها ابن حبان (25077)» من طريق إسحاق 
ابن إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن عمرو بن الحارث الزبيدي قال حدثنا راشد بن سعد أن ابن 
عائذ حدثه أن المقدام حدثهم به. والإسناد ضعيف أو أشد بسبب إسحاق بن إبراهيم» فإنه 
ضعيف أو أشد» وشيخه مجهولء ولم أجدها عند غير ابن حبان. 

وفيه خلاف رابع : فقد احرج النببائي في #الكبري؟ (5101)+ من طريق ثور بن يزيد عن واد 
ابن سعد عن النبي 1917 يريد مرسلًا. وثور بن يزيد ثقة. 

قال أبوعبداكه غضش الله لَه لہ: الحديث اختلف فيه علل أربعة أوجه» ويظهر أن هذه الأوجه لا 
توجب فيه الاضطراب؛ لإمكان الجمع بين الروايات؛ فإن رواية ابن أبي طلحة ومعاوية بن صالح 
ليس فيهما خلاف إلا في ذكر (أبي عامر الهوزني) وقد صرح معاوية بن صالح في إسناده بالسماع 
عند الطحاوي. فإن كان التصريح بالسماع محفوظًا فيكون راشد بن سعد سمعه من أبي عامر 
الفوزن ثم سمعه من العتدام ويكرك من العريد متسل الأسانينه وقد شما إن ذلك الطهاري, 
وإن لم يكن التصريح بالسماع محفوظًاء فتكون رواية علي بن أبي طلحة أرجح لزيادته في الإسناد 
رجلاء وقد رجح ذلك الدارقطني في علله كما ني ”العلل“ »)۳٤١۲(‏ وتبعه عن ذلك ابن القطان. 
ورواية الزبيدي التي ذكرها أبوداود إن صحت عن الزبيديء فلا تخالف ما تقدم» ويكون لراشد 
ابن سعد فيه شيخان» وقد جزم بذلك ابن حبان. وأما رواية الإرسال» وهى أقوئ رواية فيما يظهر. 
يكو حلياس ننه امي راقاا انار ويه موص u‏ 
فلا يقل عن أن يكون حسنًا بشاهده الذي بعده من حديث عمر تينه. 

)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (1/ 078 57)» والترمذي (۲۱۰۳)» والنسائي في ”الكبرئ" (77201)؛ 
وابن ماجه (۲۷۳۷)» وابن حبان (70777)» كلهم من طريق عبدال رحمن بن الحارث بن عياش بن 
أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف به. وهذا 
الإسناد ضعيف؛ لآن عبدال رمن فيه ضعف يسير» وحكيم بن حكيم مجهول الحال» وبعض أهل - 
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3 0 رر ر معو ل 
E‏ وَعَنْ جَابر بل عَنِ الي يله قَالَ: «إذَا اسْتَهّلَ المَولودُ وَرّتَ). رَوَاهُ 


أبُودَاود وَصَحَحَهُ ابن © حبّان. 0 


وله شاهد ثانٍ من حديث عائشة ميا: أخرجه الترمذي »)۲٠٠٤(‏ والنسائي في ”الكبرئ" 
(51» والطحاوي في ”5 شرح المعاني“ /٤(‏ ۳۹۷)» والدارقطني »)۸٤ /٤(‏ والبيهقي )۲۱١ /٦(‏ 
وأعله الدارقطني والبيهقي بالوقف» ودافع عنه الإمام الألباني في ”الإرواء" )17٠١(‏ وصحح 
الحديث بمجموع طرقه. 

عمرو بن مسلم» وعمرو بن مسلم هو الجندي» فيه ضعف» وطاوس لم يسمع من عائشة» وقد 
روي مرسلا من وجو أقوئ أخرجه سعيد بن منصور (۱۷۱) نا سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه» 
أن رسول الله ك قال: ٠...‏ فذكره مرسلا. وهذه الطريق أقوعز من الطريق الأول بلاشك؛ 
فالراجح هو مرسل طاوسء وهو شاهد قوي لحديث عمرء والمقدام بَيًِا. وانظر ”البدر المنير“ 
0/ ه96١199-1١).‏ 

تنبيث: نقل عن ابن معين له أنه قال: ليس فيه حديث قوي.اه 

ري ا ا 
أعلم. ”البدر المنير“ (4۸/۷). 

)١(‏ صحيح بشواهده. لم يخرجه أبوداود من حديث جابر» وإنما أخرجه من حديث أبي هريرة تولته. 
وحديث جابر أخرجه الترمذي »)٠١7(‏ وابن ماجه »)١9١/(‏ وابن حبان (70777), والحاكم 
۳۸/9 من طريق أبي الزبير عن جابر به. 
قال الترمذي 35ثه: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه» فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر 

صلل .ء كي ان . 3 2-0 1 
عن النبي 2 مرفوعا. ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا» وروی 
محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوقاء وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.اه 
قلت: لكن له طريق أخرئ عن جابر مقرونًا بالمسور بن مخرمة. أخرجه ابن ماجه (71/51), 
والطبراني في ”الأوسط" (4047) بإسناد صحيح من طريق مروان بن محمدء عن سليمان بن بلال 
صارحًا) وإسناده صحيح. 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۹4 
7 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عيب عَنْ أبيه عَنْ جد قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله كل 


3 


ليس لقال مِنَ الميرَاثِ شَيْءٌ). رَوَاهُ اَي وَالدَارَفُطيّ» وَقَوَاهُ ان عَبِْالبَرٌ 


ت م 


ر 6رك ر س ج 0 سا هو ر 1 
وَأَعَلَهُ النسَائِيٌ وَالصَوَابُ وقفه على عمَر E‏ 


ثم وجدت الحديث ني ”العلل“ للدارقطني (۱۳/ »)٠١۹‏ فقال ولل بعدما ذكر الطريق المذكورة 
من طريق مروان بن محمدء به: ووهم فيه» والصحيح عن سليمان بن بلال» عن يحيئ بن سعيد» 
قن ابر الور سد و اة د ا قال 

وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه أبوداود (۲۹۲۰)» ومن طريقه البيهقي »)۲٥۷ /٦(‏ 
بإسناد حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

وله شاهد من مرسل سعيد بن المسيب وآخر من مرسل مكحولء فأما مرسل سعيد فتقدم ذكر 
إسناده في كلام الدارقطني» وأما مرسل مكحول فأخرجه الدارمي .)٠١١(‏ انظر: ”الصحيحة“ 
(؟15١)(67١).‏ و ”الإرواء“ (۱۷۰۷)» و ”تحقیق ابن حبان“ .)٦۰۳۲(‏ 

(۱) وقع في الأصل وني (ب): (عمرو) والذي أثبتناه هو الصواب كما في النسخة (أ) وكما في التخريج» 
والله أعلم. 

(۲) حسن بشواهده. أخرجه النسائي في ”الكبرئ“ »)1۳٦۷(‏ والدارقطني (45/54)» من طريق 
إسماعيل بن عياش عن ابن جريج [وعند النسائي: ويحيئ بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم] عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جله به. وهذا الإسناد فيه ضعف؛ لأن إسماعيل , بن عياش روايته ضعيفة 
عن غير أهل بلده» وهذه منهاء وقد خولف في إسناد هذا الحديث: 

فقد رواه مالك في ”الموطأ" (۲/ )۸٦۷‏ ومن طريقه عبدالرزاق (۱۷۷۸۲)» والنسائي في 
”الكبرئ" (7174)» عن يحيئ بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر عن رسول الله ود به. قال 
النسائي عقب هذا الحديث كما في ”التحفة" (57/ 5١‏ ”): وهو الصواب وحديث إسماعيل خطأ. 
قلث: وقد تابع مالك عل روايته: عشيم بن بشير ويزيد بن غارون كما في #مسند أحد» »)۳٤۷(‏ 
وسفيان الثوري كما في ”مصنف عبدالرزاق" (1717/817)» وأبوخالد الأحمر كما في ”"مصنف ابن أبي 
شيبة“ .)٥۸/۱۱(‏ وعلل هذا فحديث عبدالله بن عمرو معل وليس بمحفوظء والصواب أنه من 
حديث عمر» وحديث عمر إسناده منقطع؛ لأن عمرو بن شعيب لم يدرك عمر بَيِنكُ. ولحديث عمر 
إسنادان آخران عند الدارقطني (5/ 45-95)» وليسا بمحفوظين. ولحديث عمر شاهد من حديث 


ابن عباس: أخرجه الدارقطنى »)۹١ /٤(‏ من طريق أحمد بن محمد بن الأزهر نا أبوحمة نا أبوقرة - 


AEA‏ و ع اب و قال" ليحك سول الله لا قول: ما 
أَخَرّرٌ الوَالِد أو الوَلّد فَهِوَ لِعَصَبَيهِ مَنْ كَانَ. رَوَاه أبُودَاوُد وَالنَسَائْقُ» وَابْنّ مَاجَ 


وَصَحَحَهُ ابْنُ المَدِينيُ وَابْنُ عَبْداليدب 7" 


2 


(e 9‏ مھ 0 2 کر e‏ < عو 
لك ا غ ا ر ا ا ال لشم 


ص ه ملي ار - ر 8 سه ر و ا ي ° 75 2-6 2 
و ا 


- 


5 د ه26 2د س ج ا کک ن TL‏ ر هه رماي هه )۲ 
ان الح عن اس سه وطح ان حتان: وأغلة الننيوة 7 


عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا. وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن أحمد بن محمد 
فيه ضعفء وكذلك ليث وأبوحمة حديثه يحتمل التحسين. 

ولحديث ابن عباس إسناد آخر عند عبدالرزاق (117/1/41) ومن طريقه البيهقي (5/ )5١١‏ من 
طريق معمر عن عمرو بن برق عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 7 ٻه» وعمرو بن برق 
ضعيف كما في ”التلخيص" (7/ 85). 

هعارد براسل ساربن السويار أخرحه الجوني 11097 7)نإمداة سحي عاتن 
النبي ي قال: ١لا‏ يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئنًا من الدية». وأخرجه أبوداود في ”المراسيل" 
(0”) وذكر أن جماعة رووه موقوفًا عن سعيد بن المسيب. والحاصل مما تقدم أن الحديث 
يرتقي إلى الحسن ويصلح للحجية: والله أعلم. 

(۱) رواه آبوداود (۲۹۱۷)» والنسائي في ”الكبرئ" (5/ 70)» وابن ماجه (7777)» من طرق» عن 
حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب برت به» وظاهر 
إسناده الحسن» ولكن رواه معتمر بن سليمان كما في ”الكبرئ؟ للنسائي (4/ 6/!)» عن حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيب» قال: قال عمر:...» فذكره مرسلا. 

وأسند أبو داود كما في ”تحفة الآشراف؟ (۸/ ۷۷)ء عن حيد الطويل» قال: الناس يتهمون عمرو 
ابن شعيب في هذا الحديث. وإسناده صحيح» وأشار أحمد» والبيهقي إل إعلال الحديث بمخالفته 
ما ثبت عن عمر من الفتیا بخلافه. انظر: ”البدر المنیر“ (۹/ »)۷۲١‏ ”السنن الکبری؟ .)١٠۳ /۱١(‏ 

(۲) ضعيف. أخرجه الحاكم »)۲۳١ /٤(‏ ومن طريقه البيهقي (۲۹۲/۱۰)» من طريق الشافعي عن 

محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر به. وهذا إسناد ضعيف؛ - 


باب الفرَائِضٍ هنا 


q0.‏ وَعَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ نس به قال: قال رَ 7 سول الله كله: ١كَرَضْكُمْ‏ ريد 


أ ١‏ ع 


ll‏ ا سوّى أبي داود وص هُ المَرْمِذِيٌ: وَابْنْ 


e 


ر > 
ابْن ثابتٍ). أخرجه 


اس - راع "ا م ١‏ 
حِبَانَ وَالحَاكِمُ ١ E‏ 


= لضعف أبي يوسفء ثم هو قد خالف الحفاظ والثقات» فإنهم يروونه عن عبدالله بن دينار عن ابن 
عمر مرفوعًا بلفظ: (نبئ عن بيع الولاء وهبته). 
وممن رواه كذلك مالك والسفيانان وشعبة وعبيدالله بن عمر وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن 
بلال وجمع آخرون. فرواية الحديث باللفظ المذكور منكرة. وقد حكم عليه البيهقي بالخطأء 
واللفظ المذكور جاء من مراسيل الحسن كما في ”سنن البيهقي" /٠١(‏ 797). 

»)۸۲۸۷( ضعيف مرسل. أخرجه أحمد (/ 185).» والترمذي (۳۷۹۱)» والنسائي في ”الكبرئ"‎ )١( 
من طريق خالد الحذاء» عن أبي‎ »)٤۲۲ /۳( وابن حبان (۷۱۳۱)» والحاکم‎ »)۱٥٥( وابن ماجه‎ 
قلابة» عن أنس به. وله بقية ولفظه: «أرحم أمتي بأمتي أبوبكر» وأشدها ني دين الله عمر» وأصدقها‎ 
حياء عثمان» وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤها لكتاب الله أأبي» وأعلمها بالفرائض‎ 
زيد بن ثابت» ولكل أمة أمين ومين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح».‎ 

قال شيخنا ونه ني ”أحاديث معلة“ (ص۷٥):‏ إذا نظرت إل سند هذا الحديث وجدتهم رجال 
الصحيح» ولكن البيهقي ت (1/ )۲٠١‏ بعد ذكره من طريق عبدالوهاب الثقفي عن خالد 
الحذاء يقول: ورواه بشر بن المفضل وإسماعيل ابن علية ومحمد بن أبي عدي عن خالد الحذاء 
عن أبي قلابة عن النبي ب مرسآاء إلا قوله في أبي عبيدة فإهم وصلوه في آخره فجعلوه عن انس 
عن النبي بذ وكل هؤلاء الرواة أثبات» والله أعلم. 

وقال الحافظ وله في ”الفتح“ (۷/ )٩۳‏ بعد ذكر حديث خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أنس 
عن النبي ميد قال: وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال» والموصول 
منه ما اقتصر عليه البخاري» يعني آخره «وإن لكل أمة أمينا... ». انتهئ كلام الشيخ لل ثم ريت 
الدارقطني قد ذكره في ”العلل“ (۲۹۷7)ء وذكر طرقه» وأكثرها مرسل من مراسيل أبي قلابة. 

وقال شيخ الإسلام کله كما ني ”مجموع الفتاوی؟ (۳۱/ :)۳٤۲‏ وهو حديث ضعيف» لا أصل 
له» ولم يكن رَيْدٌ على عهد النبي د معروفًا بالفرائض. 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
مسألة :]١[‏ تعريف الفرائض 
بمعنئا التقدير» فمن الأول قولهم: (فَرَص القوس) إذا حرّه في طرفه» حيث يضع 
الوتر» وقولهم: (فرض لفلان كذا من ماله)ء أي: أقطعه. ومن الثاني قوله تعالى: 


صف مارضح 4 [البقرة:۲۳۷]» أى: ة فدرتم. . وياتي بمعانٍ ن أخرئ مقاربة. 


و2 اصطلاح الفقهاء والفرضيين له تعريفات أحسنها: هو علمٌ يعرف به 
من يرث ومن لايرث» ومقدار ما لكل وارث 7 
مسألة [5]: الحث على تعلمه 

جاءت أحاديث في الحض علل تعلم الفرائض» منها: حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند بي داود (۸٦۲۸)ء‏ مرفوعا: «العلم ثلاثةء وما سوئ ذلك 
فهو فضلء آية حكمة» وسنة قائمة» وفريضة عادلة)» وفي إسناده: عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقي» وعبدال رحمن بن رافع» وهما ضعيفان» فالحديث ضعيف» وأخرج 
ابن ماجه )71/١9(‏ من حديث أبي هريرة مَِلكُ: «تعلموا الفرائتض. وعلموه؛ فإنه 


نصف العلم» وهو ينسئ, وهو أول شيء ينتزع من أمتي). وفي إسناده: حفص بن 


.)٦۷۲۳( انظر: ”التحقيقات المرضية" (ص۲٠-۳١) للفوزان» ”الفتح“‎ )١( 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳ 
عمر بن أبي العطاف متروك. 

وني الباب أحاديث أخرئ فيها ضعف» وبعضها شديد الضعف» ويغني عن 
هذه الأدلة الأدلة العامة في الحث علل طلب العلم وهو فرض كفاية» أعني تعلمّه. 
مسألة 7: الحقوق المتعلقة بالتركة. 

أولها: إخراج مؤن التجهيز من كفنء وأجرة مغسّلء وحافر بالمعروف إن م 
يوجد متطوع بذلك. 

ثانيها: الحقوق المتعلقة بعين التركة» كالدين الذي به الرهن» والأرش 
المتعلق برقبة العبد الجاني. 

ثالثها: الدين المطلق الذي لا يتعلق بعين التركة» وإنما يتعلق بذمة الميت. 

رابعها: إخراج الوصية بالثلث فما دون لغير وارث. 

خامسها: الإرثء وهو تقسيم ما بقي من المال لورثة الميت. 

وهذه الخمسة الحقوق علل الترتيب الذي ذكرنا عند أهل العلم إلا أنهم 
اختلفوا في الأول والثاني. 
© فمذهب أحمد ما ذكرناه» وذهب مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي إلى 
تقديم الحقوق المتعلقة بعين التركة عل مؤن التجهيزء ووجهٌ ذلك أن هذه 
الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن يصير تركة؛ والأصل أنَّ كل حق يقدم في 
الحياة يقدم في الوفاة. 


وود دتمي اعد اللنايس ع[ المقلى؟ فإن مداه !الاق بو الكسرة مللمة 


€ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ع حقوق الغرماء» وقول أحمد أظهر. والله أعلم. 
تنبية: إذا م يخلف الميت تركة؛ فمؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته في حال 
حياته؛ فإن لم يكن له أحد تلزمه نفقته؛ فعلى بيت المال إن كان الميت مسلمًا؛ فإن 
لم يكن بيت مال؛ فعلل من علم بحاله من المسلمين وجويًا كفائيًا. 
تنبيغ آخر: أجمع أهل العلم علا أنَّ الدين مقدم عل الوصية» وجاء في ذلك 
حديث عند الترمذي )۲۰۹٤(‏ وغيره من حديث عل مَيلل: أنَّ النبي يِذ قصىا 
بالدين قبل الوصية. وفي إسناده: الحارث الأعورء وقد كُذَّبء لكن قال الترمذي: 
العمل عليه عند أهل العلم. 
وقد تكلم أهل العلم عن سبب تقديم الله للوصية على الدين في الذّكر بقوله: 
من بَحَدِ وَصِيةٍ بُوْصيهآ أَودَنٍ © [النساء:١١].‏ 
وذكروا أقوالا من أحسنها: 
)١‏ أنَّ الوصية تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدَّين؛ فإنه إنما يقع غالبًا بعد 
الميت بنوع تفريط» فوقعت البداءة بالوصية؛ لكونها أفضل. 
© اوالسبع من الذى فبلتتناقيل: إن الوضيةغانثاها تكرن تحن فتن وسكي 
والدَّين غالبًا ما يكون لغني غريم يطلبه بقوة» والنبي كلد ل اج 
)1( 


الحق مقالًا)» فبداً بالوصية للاهتمام بهاء ولئلا يفرط فيها. 


)١(‏ انظر كتاب ”التحقيقات المرضية“ (ص۲۷-*٠)‏ للفوزان. 


بَابُ الفرَائِضٍ و 
مسألة :]٤[‏ أركان الإرث. 

الإرث 4 اللغة: يطلق علم البقية والعاقبة» ومنه قوله تعالى: # يردق وبرت مِنءَالٍ 
يَعْقُوبَ * [مريم:<]» وقوله يَِ: «العلماء ورثة الأنبياء» 7 

ونلا تقوو هو حل قار افدر تت تمسح جد البرك من كان لهذلك: 
لقرابة بينهما أو نحوها.'") 
وأركانه ثلاثة : 

أحدها: المورث» أو الملحق به كالمفقود. 

ثانيها: الوارث وهو الحي بعد المورث المستحق للإرث أو الملحق بالأحياء. 

ا ا الوروك * 
مسألة [4]: شروط الإرث. 

لايتم التوارث إلا بثلاثة شروط عند أهل العلم: 

أحدها: تحقق موت المورثء أو إلحاقه بالآموات حكمًا كالمفقود إذا حكم 
بذلك القاضي بعد مدة الانتظار. 


تانيها: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الترمذي (۲۹۸۲)ء وأحمد »)۱۹١/٥(‏ وغيرهما من حديث أبي الدرداء» 
وني إسناده ضعف» ولکن له شواهد يصح بها. 

(؟) انظر: «الرائد" (ص©)» «تحرير ألفاظ التنبيه“ للنووي. 

() انظر: ”الرائد“ (ص۷) ”العذب الفائض“ (۱/ .)١۲‏ 


۳۰٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ثالثها: العلم بالجهة المقتضية للإرث؛» من زوجية» أو ولاءء أو قرابة مع 
تعين جهة القرابة.'"' 
مسألة [5]: أسباب الإرث. 
أجمع أهل العلم على ثلاثة أسباب» واختلفوا في أسباب أخرى. 
أولا: الأسباب المجمع عليها. 
نظمها محمد بن علي الرحبي كته في منظومته المشهورة» فقال: 
أسسباب ميراثالورى ثلاثه كعم سويت حة الوزائسسة 
وهي نكاخ وولاء ونسب مابعدهن للمواريث سيب 
ونظمها الشيخ صالح البهوتي الحنبلي في كتابه ”عمدة الفارض؟» فقال: 
الإرث إمابتكاح قدوجب أوبالولاء وهو كلحمةالنسب 
أو بقراابة ل هاا تهت ساب فه ذفهالثلا لل ةالأسباب 
قلت: دليل النكاح والنسب في القرآن» ودليل التوارث بالولاء من السنة» وهو 
قوله مَنيد: «إنم) الولاء لمن أعتق» متفق عليه من حديث عائشة ميلهًا. 
السبب الأول : النكاح. 
دليله قوله تعالن: «وَلَحكُمَ يِضَفُ مكرك أَروبْكُمْ إن لَر يكن لمر و51 4 
انساء:؟1] الآية» وهو عقد الزوجية الصحيح» وإن لم يحصل وطء ولا خلوة 


.)-7 /7( انظر: ”الرائد؟ (ص١) ”التحقيقات؟ للفوزان (ص5”) ”العذب الفائض»‎ )١( 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۷ 
ويتوارث به من الجانبين. 
ودليل حصنوقة يدوق الوطه: أن الله عز وجل حكم بالتوارث بوجود الزواج» 
ول يقيد ذلك بمن دخل اء وني ”السنن* من حديث معقل بن سنان أن النبي بوي 
قضئ في بَرْوَعَ بنت واشق» مات عنها زوجها قبل أن يدخل بهاء أن لها مثل مهر 
نسائهاء وعليها العدة ولها الميراث. وهو حديث صحيه' "2.!") 
مسألة [۷]: النكاح إذا حصل 2 مرض مَخُوف؟ 
© جمهور العلماء عن صحتهء وصحة التوارث به؛ لأنه نكاح صحيح لیس 
هناك ما يبطله» فإذا صح النكاح؛ ثبت التوارث. 
النبي ب منع المريض مرصًا مخوفا من التصدق بأكثر من الثلث حتى لا يضر 
بالورثة» فهذا الزواج فيه إضرار بالورثة. 
© وقال الأوزاعي: النكاح صحيح» ولا ميراث بينهما. 
# وقال القاسم بن محمد والحسن: إن قصد الإإضرار بورئته؛ فالتكاح باطل؛ 
وإلا فهو صحيح. 
قال شيخ الإسلام انه ف ۳لاختیارات“ (ص95١):‏ ولو تزوج ف مرض 
موته مضارة؛ لتنقيص إرث غيرهاء وأقرت به؛ ورتتة؛ لأن له أن يوصي بالثلث. 


.)۱۰۳۱( سيأتي تخریجه في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 
.)١۹۲-۱۹۱ /٩( انظر: ”العذب الفائض؟ (۱/ ۲۹) ”الرائد“ (ص۸) ”التحقیقات“ (ص۳۸) ”المغنی“‎ )9( 


۳۹۸ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال: ولو وصّئْ بوصايا أآخرئ» وتزوجت المرأة بزوج ليأخذ النصف؛ فهذا 
الموضع فيه نظر؛ فإِنَّ المفسدة هي في هذا. اه 

قال أب عبد اككّدغضش اكه لم: الصحيح هو قول الجمهوس» ولا دليل عل بطلانه 
ولا على عدم التوارث به؛ إلا أن الحالة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله؛ وهي 
ما إذا ظهرت المفسدة» وقصد الإضرار؛ فيعمل بما ذكره؛ والله أعلم.'') 
مسألة 1۸1 المطلقة طلاقا رجعيا هل ترث؟ 

قال ابن قدامت ملت في ”المغني" (4/ :)١145‏ إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا 
يملك رجعتها في عدتها؛ لم يسقط التوارث بينهما مادامت في العدة» سواء كان في 
المرضء أو الصحة» بغير خلاف نعلمه» وروي ذلك عن أبي بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» وابن مسعود بَبُ؛ وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه. 
وظهاره» وإيلاؤه» ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاهاء ولا ولي» ولا شهود, ولا 
صداق e‏ 
مسألة [14: المطلقة طلاقا بائئًا هل ترث؟ 

قال آبو محمد بن قدامت كه في ”المغني“ (9/ :)١95‏ وإن طلقها في الصحة 


5 
س 


طلاقًا بائنّاء أو رجعياء فبانت بانقضاء عدتها؛ لم يتوارثا إجماعًا. اه 
قلت: وذلك لأخها لم تَعْدْ زوجة له. 


0 255 /1١( ”العذب الفاتض"‎ )١9/4( وانظر: ”ا لمغني"‎ )١( 
”التحقيقات“ (ص”77).‎ )۲۸ /١( وانظر: ”العذب الفائض“‎ )۲( 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۹ 
مسألة :]٠١[‏ إذا طلق امرأته» فأياتها 2 مرض مخوف؟ 
أما إذا لم يتهم بقصد حرمانها من الميراث» كأن تكون طلبت الطلاق بنفسهاء 
أو هناك أسباب ظاهرة في الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق ولا ترث. 
© واختلف أهل العلم فيما إذا طلقها في مرض مخوف مع اتهامه بقصد 
حرمانها علا أقوال: 
القول الأول: لا ترث منه مطلقا؛ لأنها لم تَعْدْ زوجة له. وهذا قول الشافعي في 


سو 


الجديد» والظاهرية» وقال به من الصحابة عبد الله بن الزبير طوست. 

القول الثاني: ترث منه إذا توفي» وهي في العدة» ولا ترث إذا توفي بعد انقضاء 
العدةء وهذا قول شريح» والشعبي» وابن سيرين» وعروة» والشافعي في القديم» 
وأحمد في رواية» وهو مذهب الحنفية» وذلك لأنه متهم بقصد حرمانا؛ فَعومِل 
بنقيض قصده» وقيد ذلك بالعدة؛ تشبيهًا بالرجعية. 

القول الثالث: ترث منه وإن مات بعد انتهاء العدة؛ إلا أن تكون قد تزوجت 
بآخر» فلا ترث منه» وهذا قول أحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وقال به جماعة من 
التابعين» منهم: الحسن» وعطاء» والشعبي» وحيد» وابن أبي ليلل وغيرهم» وذلك 
أن توريثها بعد تزوجها بآخر يلزم أن ترث من زوجين في آن واحد, والمرأة لا 
ترث كذلك بالوجماع. 


القول الرابع: أنها ترث مطلقا منهء مات في العدة أو بعدهاء تزوجت أم لم 


لم فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقد استدل جيع القائلين بالتوريث بأن هذا القول صح عن كبار الصحابة 
منهم: عمر» وعثمان ياء وقالوا: لم يخالفهما أحد في عصرهماء وإنما جاء 
1 ء ع 
الخلاف من عهد ابن الزبير. وجاء هذا القول- أعنى التوريث عن أبى» وعائشة 
بإسنادين ضعيفين. 
وقال شيخ الإسلام وله في ”الاحتيارات“ (ص۱۹۷): ومن طلق امرأته في مرض 


- 
ًَ 


موته بقصد حرمانها من الميراث؛ ورثته إذا كان الطلاق رجعيًا إجماعاء وكذا إن 
كان بائتا عند جمهور أئمة الإسلام» وقضئ به عمر بن الخطاب بَبلكُ» ولم يعرف 
عن أحد من الصحابة في ذلك خلافٌ» وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير.اه 
ورجح هذا القول تلميذه ابن القيم في ”أعلام الموقعين" »)-۲٠١ /١(‏ 
وانتصر ابن حزم للقول الأول» وأطال الاحتجاج عليه كما في ”المحلا" (191/7). 
لاغ ر ا ا قريب لكا لست وة ل وة 
ظهر قصد الحرمان فالعمل علل ما أفتى به عمر بب والله أعلم.'") 
مسألة :]١١[‏ إذا طلق امرآته 2 مرض مخوف» ثم صح» ثم مات بعد الصحة؟ 
© مذهب الجمهور صحة الطلاق» وأنها لا ترث؛ لأنَّ الطلاق وقع في غير 


مرض الموت. 


)١(‏ انظر: «المغنى" (9/ )١95‏ ”التحقيقات" (ص:"-) ”سنن البيهقى“ (۷/ )-۳٠١١‏ ”المحل“ 
(1915) ”مصنف ابن أبى شيبة» (5/ 9 55-). 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۱۱ 
# وروي عن النخعي» والشعبي» والثوري» وزّفر أنها ترثه؛ لأنه طلاق قصد به 
الفرار من الميراث؛ فله نفس الحكم السابق. 

والصحيح هو قول اجلمهوس» والله أعلم.'') 
تنبية: اشترط بعض الجمهور لميراث المطلقة البائنة أن لا ترتد قبل موت 
مطلقهاء ثم تسلم فيموت وهي مسلمة» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وبعض 

الحنابلة» ولم يشترط ذلك مالك» وبعض الحنابلة. وإن كان المرتد هو المُطَلَّق؛ 

ورثته عند الحنابلة» والحنفية» وقال الشافعي: لا ترثه." 

مسألة [؟١]:‏ إذا طلقها لي مرضه قبل الدخول بها؟ 
© في هذه المسألة أربعة أقوال: 

الأول: لها الصداق والميراث» وعليها العدة» وهو قول الحسن» وعطاءء وأبي 
عبيد» وأحمد في رواية. 

الثاني: لها الصداق والميراث ولا عدة عليهاء وهو قول عطاءء وأحمد في رواية. 

الثالث: لها الميراث ونصف الصداق» وعليها العدة» وهو قول مالك» وأحمد 

في رواية. 

الرايع: لا ميراث لهاء ولا عدة عليهاء ولها نصف الصداق» وهو قول أكثر 


(1) انظر: ”المغني" )-۱۹٩ /٩(‏ ”المحلل“ (۱۹۷۲). 
(۲) انظر: ”المغني“ (۹/ ۱۹۸). 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


أهل العلم» ومنهم: الشافعي؛ وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى: وَإِن طَلَفَتَموهنَ قبل 


وده دده ددح 


تمسوهن وقد فرص خر هی ريصة فنصف مارد ر صم © [البقرة :۷ وقال تعالى: ا 


لمن وا E E OTA e‏ شري فَمَالَكُم علَنْهِنَ من عد 


لف 


0 ٠ 


تعد وها # [الأحزاب:44]. 
السبب الثاني : الولاء. 
الولاء لغيّ: يطلق على النصرة» ويطلق على القرابة» والمقصود به ههنا: ولاء 
العتق» وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. 
والولاء يرث به المعتق الذي باشر العتق» ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا 


بغیرهم» ولا مع غیرهم» دون العتیق؛ فلا يرث من معتقه. فالولاء يورث به من 
جانب واحد» وهو جانب المعتق. وهذا السبب مُجِمّعْ عليه ودليله الحديث: 
«إنها الولاء لمن أعتق»"“ 
السبب الثالث: النسب. 

والمراد به القرابة» وهي: الاتصال بين إنسانين بالاة شتراك في ولادة قريبة أو 
بعيدة» وتشمل الأصول. وهم الآباء والأمهات. والأجداد والجدات» والفروع» 
وهم: الأولاد. وأولاد البنيرة وإن نزلواء والحواشى. وهم: الإخوة وبنوهم وإن 


نزلواء والعمومة وإن علواء وبنوهم وإِن نزلوا. 


.)191//9( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
”الرائد؟ (ص8).‎ )56/١( انظر: ”التحقيقات» (ص 57 ) ”العذب الفائض»‎ )١( 


يَابٌ الفرائيض و 


وهذا السنت يؤوية يدمو الجاتبين تارق ومن أحدسا قارة أخري 7 


ثانيا : الأسباب المختلف فيها. 
السبب الأول: جهدّ الإسلام. 
© اختلف أهل العلم هل يرث بها بيت المالء آم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ليس ذلك سببًا من أسباب الإرثء انتظم بيت المالء أم لم 
ينتظم» وهو مذهب الحنابلة» والحنفية؛ لقوله تعالى: لوَأْوْلُوا الحاو بطم أو 
عض [الأنفال:75/ الأحزاب:7]» وقوله 2 «من ترك ال فلورثته)» فيرد الباقي عل 
أصحاب الفروضء أو يورث لذوي الأرحام إن وجدواء والرد عندهم مقدم على 
توريث ذوي الأرحام» وقد ثبت عن عمرء وابن مسعود توريث ذوي الأرحام عند 
عدم وجود غيرهم» كما في ”مصنف ابن أبي شيبة" »))350/1١(‏ و”سئن ابن 
منصور؟ رقم .)159()١55(‏ 

القول الثاني: يرث بيت المال مطلقاء انتظم أم لم ينتظمء وهو مذهب مالك 
وأكثر أصحابه» والأوزاعي» وأبي ثور» والشافعي في القديم» وبعض أصحابه. 
واستدلوا بالحديث الذي في الباب» حديث المقدام» وهو حديث حسن: «أنا 
وارث من لا وراث له أعقل عنه وأرثه»» قالوا: وهو يذ لا يرث لنفسه» بل 
يصرفه للمسلمين» وهذا قضاء زید بن ثابت طرف. 


القول الثالث: يرث بيت المال إذا كان منتظمًاء وإلا فيرد علل الورثة» وهو 


)١(‏ انظر: ”التحقيقات» (ص 7 ) ”العذب الفائض"» /١(‏ /1؟) ”الرائد؟ (ص8). 


1€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


قول للشافعي في الجديد وهو الأصح عند الشافعية» وقال به بعض المالكية. 


قال أب و عبد أله غض أله لم: يظهر أنَّ اختلافهم في هذا السبب هو في حالة 
وجود أرحام وارثين وغير وارثين» وأما عند عدم وجود أرحام؛ فإنه يرجع إلى 
الإمام يصرفه حيث رأئ المصلحة في ذلك. والله أعلم. 

وقد استدل القائلون بتقديم ذوي الأرحام علل بيت المال بالآية السابقةه 
وبقوله تعالى: ۾ ولِڪل جعَلڪا مولي مِمَا مسا ترك ك اولان وآل قرو 4 [الاء:٣)»‏ 
لوا ا 

وأجاب القائلون بتقديم بيت المال على ذوي الأرحام الغير وارثين 
الآيتين مجملتان» مبينتان بآيات المواريث» وبالحديث: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها...». وأما الحديث فبعضهم ضعّفه. وبعضهم يقول: الخال يُعطى 
الميراث؛ لهذا الحديث» ولا يلزم تعميم ذوي الأرحام» وهذا الدليل أخص من 
اللغوى. 

قال أب و عبد اله غ انه لم: تلحق الفرائض بأهلها فرضًاء وتعصيبًا؛ فإن بقي 
شيءٌ فهو مردود عليهم؛ وإن لم يوجد ورثة مطلقا؛ فالمال لبيت المال إن لم يوجد 
ذووا أرحام؛ فإن وجد ذووا أرحام فهم أحق به؛ لحديث المقدام المتقدم» وللآية 


4 


A 4‏ ل 5 برو > 
o:‏ ب 34 ¢ 
المتقدمة #وأولوا أ لارا بعضهم بعصم اول عض * [الأنفال:5// الأحزاب:7]» ولقضاء عمر 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳٥‏ 
. الله ل ؟ 000 
وابن مسعود وشا والله أعلم. 
السبب الثاني: ذووا الأرحام. 
والمقصود به في هذا الباب: (من لا يرث بالفرضء أو التعصيب). 


قال الإمام العثيمين كله في كتابه ”تسهيل الفرائض“ (ص۷۲-): وقد 
اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام: 


فقال مالك والشافعى: لا يرثون. وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون» بشرط أن لا 
f^ (( ۰ 7 COE‏ 
يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه» وهذا مروي عن عمر» وعلي » وابي 


يي وعمر بن عبد العزيز» وعطاء» وغيرهم» وهو الصواب؛ لقوله تعالى: 


il 


وولو رسام بحص أو بَحضٍ ف كن أله إن لَه یکل سی علي € [الأنفال: من الآيةه۷]» 


ولقول النبي 355: اج ات ا 97 منهم". رواه البخاري ومسلم, وقوله 355: 


«الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» . رواه أحمد وأبو داود وابن ٠‏ ماحه. 
ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية» وإما في فرد واحد 
منهم كالحديث» فمن تَمٌ اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة ة أقوال: 


أحدها: اعتبار قرب الدرجة؛ فمن كان أقرب إل الوارث كان أول بالميراث 


(۱) انظر: ”العذب الفائض“؟ (۱/ ۲۷) (۲/ ۲۱) ”الإشراف“ /٤(‏ ۳۹۹۰۳۹۹) ”التحقيقات“ (ص٤٤).‏ 
)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة )۲٠١ /۱١(‏ من طريق رجل» عن على رضي الله عنه. وهذا إسنادٌ 
ضعيف؛ لأن الراوي عن علي بل رجل مبهم. 


7 هو في ضمن الحديث المرفوخ عن عمر رضي اله عن الذي في الباب؛ فإنه سأل عمر عن توريث 
الخال؛ فذكر له الحديث المرفوع» فأخذ به أبو عبيدة تيلته. 


۳1١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


عه مه 


من أي جهة كانت» وحجة هذا القول قوله تعالل: #وأؤلواً رسا بعصم اول عض 
فكي الله » ومتئا اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. 

القول الثاني: اعتبار قرب الجهة» وهذا مذهب أبي حنيفة فيجعل الجهات 
أربعاً: بنوة» ثم أبوة» ثم أخوة» ثم عمومة» فمتئ كان في الجهة الأول وارث من 
ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب» 
ويسمئ هذا المذهب مذهب أهل القرابة» قاله في "المغني" ص 717 ج5. 

القول الثالث: اعتبار التنزيل؛ فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من ملل 
به» ثم يقسم المال بين المدلل بهم» فما صار لكل واحد أخذه المدلي» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

تال أبوعبد الله غى أكه لم: ها الول هو الثابت عن الصحابق رضوان الله 
عليهم؛ عمل بى؛ فقد ثبت عند ابن أبي شيبة »)3١ /١١(‏ وابن منصور (21554 
و150١)‏ عن عمر بيلك أنه قسم المال بين عمة وخالة» جعل العمة بمنزلة الآب» 
والخالة بمنزلة الأم» جعل للعمة الثلثين» وللخالة الثلث. 

وليك ذلك ابشاعن اب :سحرة كبافى الكتابين السابقير:» 
السبب الثالث: الموالاة والمعاقدة. 

وراد ل ا د ا ذا رقي حر 


5 ت 
اخر عاقدله وتحالفوا عل الأخوة» والتوارث» فيقول له: دمى دمك» وهدمى 


بَابُ الفْرَائِضٍ 1۷ 
ع 
دمت وترقى وأرتكه :و تطلي#واطلب بلك 
ا كلاق هر الاد ت لد هال و ی 
عمدت ايڪ اهن يسيج # [النساء:” ]. 
© واختلفوا هل بقي التوارث فيه» أو نسخ هذا السبب؟ عل قولين: 


الأول: أن الإرث به لم ينسخ» وإن وجد وارث من ذوي الأرحام؛ فهو أولى 


منهم» فيرث الحليف عند عدم وجودهم» وهو قول الحنفيةء وأحمد في رواية. 


الثاني: 0 التوارث به منسوح بقوله تعالى: #وَأولوا لسار بعض أ ول عض » 
وهذا مذهب الأكثر ومنهم: مالك» وأحمد ی الرواية المشهورة. والشافعى 
وغيرهم» وهو الراجح 


2 


وأما الآية: ##مَعًا اوم تَصِيبهِمَ 4 فمنهم من قال بالنسخ» ومنهم من قال: 
المراد بها نصيبهم من النصرة» والمعونة» والنصيحة» وهو قول ابن عباس 
وآخرين» والذي يظهر هو القول بنسخهاء وقد قررنا ذلك في كتابنا ”فتح المنان 
فيما صحّ من منسوخ القرآن" ولله الحمد والمنة. 
السبب الرابع: إسلامة على يدية. 
# اختلف آهل العلم هل يرث الرجل من أسلم عل يديه آم لا؟ 
# فذهب جمهور العلماء إلل عدم التوارث بذلك» ولا يكون له عليه ولاء» وهو 


(1) وانظر: ”التحقيقات» (ص٥٤)‏ ”المغني» .)۲٠۵ /٩(‏ 


۳1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قول الحسن» والشعبي» وأحمدء والشافعي» ومالك» وأصحاب الرآي» واستدلوا 
بحديث: نا الولاء لمن أعتق»» ولأ أسباب التوارث بسنت موجودة فيه. 
© وذهب بعض أهل العلم إل أن له عليه الولاء ويرثه» وهو قول إسحاق» 
وأحمد في رواية» وقال به طاوس» وربيعة» والليث» وعمر بن عبدالعزيز» وهو 
ظاهر اختيار ابن القيم لل» ونقل عن عمر مب. 

واستدل هؤلاء بحديث تميم الداري في ”سنن أبي داود؟ (۲۹۱۸)» و سنن 
الترمذي" (۲۱۱۲) وغيرهماء أنه قال: يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على 

يدي الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولئا الناس بمحياه ومماته). 

وبما رواه سعيد بن منصور )35١1١(‏ من رواية راشد بن سعد قال: قال رسول 
لله :من أسلم علئ يديه رجل؛ فهو مولاه يرثه ويدي عنه). 
وجاء من حديث أبى أمامة عند ابن عدي (؟/ 009) (7791//7)» و”سنن 

ابن منصور" )7١١(‏ مرفوعًا: ١من‏ أسلم علئ يديه رجل؛ فله ولاؤها. 
© وذهب بعضهم إل أنه يرثه إذا عقل عنه؛ وإن لم يعقل عنه لم يرثه» وهو قول 
© وقال يحيئا بن سعيد: إن كان من أهل الحرب؛ ورثه» وإن كان من أهل 
الذمة؛ فلا. 


ع 


قال أو عبد اله ضس الله لم: الراجح هو التول الأول؛ لعدم صحة أدلة أهل 


بَابُ الفرَائِضٍ ۹ 
القول الثاني؛ فإِنَّ حديث تميم الداري لا يثبت يثبت؛ فهو من طريق: : قبيصة بن ذؤيب 
عنه» ولم يسمع منه كما في ”جامع التحصيل" وقد رُوي عن قبيصة مرسلاء وروي 
بدون ذكر قبيصة من رواية عبد الله ابن موهب عن تميم» ورجّحه الترمذي» وهو 
منقطع أيضًّاء ومع ذلك فالحديث ليس بصريح في التوراث؛ فإن قوله 805 «أولئ 
الناس») يحتمل أن يكون بمعنا النصرة» والمعاونة» وما أشبه ذلك؛ فلا يعارض 
قوله يِنَيد: «إنما الولاء لمن أعتق». 

وأما مرسل راشد بن سعد؛ فهو مع إرساله في إسناده: الأحوص بن حكيم 
العنسي» وهو ضعيف. 

وأما حديث أبى أمامة ففى إسناده عند ابن عدي: جعفر بن الزبير» وهو 
متروك» وقد كذب» وتابعه عند ابن منصور» وابن عدي معاوية بن يحيئ الصَّدَفء 

فهذه الأحاديث لا تقوى عل معارضة حديث: (إنا الولاء لمن أعتق)؛ 
ذالصحيح هو قول الجمهوم» وهو ترجيح الإمام البخاري وآخرينء وبالله التوفيق. 

وما نقل عن عمر أخرجه ابن منصور (۲۰۹)» من طريق: إسحاق بن أبي 
فو وھ کاب ارچ این أبى 'قنيية 8174/13 بإستاة فيد اضف 


وانقطاع.'") 


)١(‏ انظر: ”تهذيب السنن" )١185-1١85/5(‏ ”المغني“ (٥/۹)‏ ”الفتح“ )٦۷٥۷(‏ ”التحقيقات“ 
(ص47-/!4) ”سئن ابن منصور؟ (۱/ ۷۸) ”ابن آبي شیبة“ /١١(‏ 01/5 ). 


PY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
السبب الخامس: الالتقاط. 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ AE NY E Nee‏ 


َوْلِ الْجْمْهُون وَفَقَهَاء الْأَمْصَارٍ. EES‏ وَلاءَه لِمُلتَقِطِه. وَبِهِ قال 
الى وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ: إن نَوّئ أن يرت مِنْهُ فَذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيّ عن الي 


سل سمس ين 


يكل: «الْمَرْأَة تَحورٌ لاله مَوَارِيتٌ: لَقِيطهَاء وَعَتِيِقَهَاء وَوَلَدَمَا الى لَاعَنّتث عَلَيْدا. 
قال: وَََا كَوْلُ الى يكله: «إنَّا الْوََاءُ لِمَنْ أَعْتَق» وَلأنهُ ليْسَ بِقَرَاِت ولا 
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عَتيقِ» وَلَا ذِي نكاح؛ فلا يَرِتُ كَاْأَْتييّ» وَالْحَدِيثْ فيه كلام .اه 


قلت: قد تقدم الترجيح في هذه المسألة» في باب اللقطة» فصل في أحكام 
اللقيط» رقم المسألة: (7)؛ فراجع ذلك. 


بَابُ الفْرَائِضٍ م 
فصل في موانع الإرث 
أجمع أهل العلم علِن أنَّ الميراث يمنعه ثلاثة موانع» نظمها صاحب ”الرحبية" 
بقوله: 
ويمنع الشخص من ‌الميراث واحدةمنعلتلاث 
رق وققتل واختتلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين 
المانع الأول : الرق. 
الرق لغة: العبوديةء وشرعًا: عجر حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفرء 
بمعنئ أنَّ الشارع حكم عل هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره با لا 
بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون. 
والرق مانع من الجانبين» لا يرث ولا يُورث» وسبب عدم الأول: أنه إذا 
لل سر ل 
ملك؛ فملكه ناقصٌ غير مستقر يزول إل سیده بزوال ملکه عن رقبته؛ لقوله : 
«من باع عبدًا وله مال؛ فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)» وهذا الحكم عليه عامة 
العلماء؛ إلا شيئًا من الخلاف حُكي عن الحسن» وطاوس كما في ”المغني». 
تنبيث: المدبر» وأم الولدء كالقن -العبد الذي لم يتعلق به سبب الحرية- 


لأجم رقيق بدليل أن النبي يلي : باع مدر راء وا م الولد المملوكة يجوز لسيدها 


.)177 /9( ”المغنى؟‎ )"7 /١( انظر: «التحقيقات؟ (01) ”العذب الفائض"‎ )١( 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وطؤها؛ بحكم الملك. وتزويجها وإجارتهاء وحكمها حكم الأمة في جميع 
أحكامها؛ إلا فيما ينقل الملك فيهاء أو يراد له كالرهن» ففى ذلك خلاف ' 
مسألة :]١[‏ من بعضه حرء؛ هل يرث أم لا ؟ 
# من أهل العلم من جعل حكمه كحكم العبد الخالص» وهو قول مالك 
والشافعي في القديم. قال ابن الَلبّان: هذا غلطً؛ لأنه ليس لمالك باقيه عل ما 
و ۰ 
عق منه ملك» ولا ولاء ولا هو ذو رحم. 
# ومن أهل العلم من قال: هو كالحر؛ فلا يرثه مالك باقيه» وإنما ميراثه 
لورثته» وهو قول الحسن» وجابر بن زيد» والشعبي» والنخعي» والحكم» 
وحمادء وابن أبي ليل» والثوري» وأبي يوسف. ومحمد. 
# ومنهم من قال: يورث عنه ولا يرث» وهو قول طاوسء وعمرو بن دينار» 
وأبى ثورء والشافعى في الجديد. 
© ومنهم من قال: يرث ويورث عنه» ويحجب بقدر ما فيه من الحرية» وهو 
قول أحمد» وعثمان البتى» وابن المبارك» والمزني» وأهل الظاهر. 
وهدا الثول الأخير هو اقرب الأقوال» والله أعلم. وهو ظاهر اختيار الإمام 
ابن عثیمین کله . 


تنبيث: إن كان كسب المبعض بجزئه الحرء مثل إن كان قد هايأ السيد عى 


.)١75/9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ الفرَائِضٍ لفق 
منفعته» فاكتسب في أيامه» أو ورث شيئًا ببعضه الحرء أو كان قد قاسم سيده في 
حیاته» فترکته کلها لورثته» لا حقٌّ لمالك باقيه فيها. وقال قوم: جميع ما خلّفه بينه 
وبين سيده. 
قال ابن قدامت حَلتَكه: قال ابن اللبان: هذا غلط؛ لأن الشريك إذا استو حقه 
من كسبه مرة؛ لم يبق له حق في الباقي» ولا سبيل له على ما كسبه بنصفه الحرء كما 
لو كان بين شريكينء فاقتسما كسبه؛ لم يكن لأحدهما حق في حصة الآخر» والعبد 
يكلف الخد الشريكيع فنا عد معد ل 
مسألة [؟]: المكاتب هل يرث ويورث عنه أم لا ؟ 
أما قبل تأدية شيء من الكتابة فحكمه حكم العبد عند أهل العلم. 
# وأما بعد تأديته بعض ما كوتب عليه؛ ففيه خلاف مبني على الخلاف في 
المكاتب إذا أدَئ بعض الكتابة» هل يصير بعضه حرا وبعضه عبدّاء أم أنه يبقئ 
عبدًا حتئ يؤدي جميع مال الكتابة؟ وسنتكلم على هذه المسألة إن شاء الله في 
كتاب العتق» فمن قال بالأول؛ فحكمه حكم المبعض» ومن قال بالثاني؛ فقالوا: 
لا يرث من غيره. واختلفوا هل يرثه غيره أم لا؟ فمذهب الشافعي» وأحمد في 
رواية أن الكتابة تنفسخ» ويكون المال للسيد. وقال جماعة: إذا مات وعنده ما 
يؤدي الكتابة؛ فإنه يكون حرا يرث ويُورث» فإذا مات؛ يُعطئ السيد بقية الكتابة: 


والباقى لورثته. وهذا قول أحمد في رواية» وهو قول ابن المسيب» وأبى سلمة» 


.)07-01١( ”التحقيقات"‎ )-١75/9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


ع م فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والنخعي» والشعبي» وشريح. والحسن» ومنصور» وهو قول مالك» وأبي 
حنيفة» إلا أن أبا حنيفة جعله عبدًا ما دام حيّاء ومالكًا جعل من كان معه في 
كتابته أحق ممن لم يكن معه.'") 

المانع الثاني : القتل. 

أما إذا كان القتل عمدًا؛ فإنَّ القاتل لا يرث من المقتول شيئًا. 
قال ابن قدامت هلتك أَجْمَعَ أَمْلُ الْعِلْم عَلَى أن قَاتَلَ الْعَمْدِ لا يَرِتْ مِنْ 
الْمَقْنُولٍ شيا إلا ما كي عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيبٍ وَائْنِ جُبيِْ إنَّهُمَا وَرنَاهُ وَهْوَ 


سے 
e‏ س رم 


رَأَيُ الْخَوَارِج؛ لِأنَ آية الْمِيرَاثِ تَََاوَلهُ ب بِعْمُومِهَاء فَيَجِبُ الْعَمَلٌ بها فيه وََا تَعْوِيلَ 
عَلَىْ هَذَا القَوْلِ؛ لِشُذُوِي وَقيام الدّليل عَلَّى خلافه. اه 

والدليل عليه هو حديث: «ليس للقاتل من الميراث شيء)» وهو حديث 
حسرٌ كما بِينّاه سابقًا. وأما إذا كان القتل خطأء فاختلف فيه أهل العلم. 
© فمذهب الجمهور أنه لا يرث منه أيضًاء قال به جمع من التابعين» منهم: 
شریح» وطاوس» وعروة» وجابر بن زيد» والنخعي» وهو مذهب أحمد» 
والشافعي» والثوري» وأصحاب الرأي» واستدلوا بعموم الحديث السابق. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرث من المال دون الدية» قال به جمعٌ من 
التابعين منهم: سعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» ومجاهد» والزهري» وهو 


قول الأوزاعي» وابن ¿ أبي ذئب» ومالكء وأبي ثورء وابن الاو ود ن 


.)٥١-٠١۲ ”التحقيقات" (ص‎ )١57-1١75 /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ الفْرَائِضٍ 0 
ميراثه ثابت بالكتاب» والسنة» وتخصص قاتل العمد بعدم الميراث بالإجماع؟ 


فوجب البقاء على ظاهره فيما سواه. 


2 


واستدل بعضهم لهذا القول بحديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» آن 
رسول الله ب قال يوم فتح مكة: (لا يتوارث أهل ملتين» والمرأة ترث من دية 
زوجها وماله. وهو يرث من ديتها وماها؛ مالم يقتل أحدهما صاحبه؛ فإن قتل 
أحدهما صاحبه لم یرٹ من دیته وماله شیتًا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من 
ماله» ولم يرث من ديتهاء وهو حديث حسن» آخرجه ابن ماجه »)۲۷۳٣(‏ وابن 
الجارود (417)» والدارقطني (5/ 077 من طريق: [محمد] ‏ بن سعيد» عن 
E‏ 

قال الدارقطني وله عقب هذا الحديث: محمد بن سعيد الطائفي ثقة. اه 

وقد ظنَّ بعضهم أنه المصلوب؛ فحكم عل الحديث بالوضع كعبد الحق 
الأشبيل» وتبعه الإمام الآلباني كما في ”الضعيفة" (571/5))» و”ضعيف سنن ابن 


ماجة" (45 0)» وكأنهما لم يطَّلِعا عل قول الدارقطني» وبالله التوفيق. 
قال أب و عبد اله ضس اكد لم: وهذا الحديث نص في المسألة؛ فالراجح هو التول 


الثانى, والله أعلم.'") 


)١‏ وقع عند ابن ماجه. وابن الجارود [عمر]ء وصوابه [محمد] كما بين ذلك الذهبي هلله في 


”الكاشف". 


)١(‏ انظر: ”المغني" (9/ )-1١6٠‏ ”العذب الفائض" /١(‏ 94-) ”التحقيقات" (ص57-) للفوزان. 


۳۲١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


تنبية: عند الشافعي» وأحمد في رواية أنَّ القاتل لا يرثء ولو كان القتل بحق» 
كالعادل يقتل الباغي» أو القتل قصاصًاء أو حدًّاء أو دفاعًا عن نفسه» وعن أبي 
حنيفة وأصحابه أنَّ القتل الذي يمنع الميراث ما باشر القاتل فيه القتل دون ما كان 
فيه سببًا كحفر بثر» أو وضع حجر في الطريق؛ فقتل مورئه. والصحيح أنَّ القاتل لا 
يرث في كل قتل بغير حق؛ وهو ما كان مضمونًا بقود. وهو قول في مذهب أحمد. 
وهو مقتضىا مذهب مالك .° 
المانع الثالث: اختلاف الدين. 
مسألة ["1: التوارث بين المسلم والكافر. 

أجمع أهل العلم عل أنَّ الكافر لا يرث المسلم. 

© واختلفوا: هل يرث المسلم من الكافر أم لا؟ فذهب عامة أهل العلم وجمهورهم 
إل عدم الإرث؛ لحديث أسامة» وعبد الله بن عمرو يكم اللذين في الباب. 
# وصح عن معاذ» ومعاوية مشا أما ورَّثا المسلم من الكافر كما ني ”«مصنف 
ابن أبي شيبة"» وقال به جمع من التابعين» منهم: مسروق» وسعيد بن المسيب» 
والنخعي» وقال به إسحاق» وكأنهم لم يبلغهم الحديثان اللذان أشرنا إليهماء 
والصحيح هو قول الجمهوس» ويمكن أن يحمل قول معاوية» ومعاذ يَلمًا: على 
أنهما أعطيا المسلم؛ لكونه مستحقًا من بيت المال وهو أول بمال قريبه الكافر 
والله أعلم.9) 


(١)انظر:‏ ”المغني" (19/ ۲ ”التحقيقات" (ص؛ ه-00). 
(۳) انظر: ”الفتح“ )1۷1٤(‏ ”المخني* (9/ )٠١ ٤‏ ”ابن أبي شيبة“ ٠۲-٠٠١ /٠١(‏ ٠)ط/‏ الرشد. 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۷ 
مسألة [14]: هل يرث المسلم من الكافر إذا كان له عليه ولاء ؟ 
© جاء عن بعض آهل العلم توريث المسلم من المولل الكافر» وهو قول عمر 
ابن عبد العزيزء وأحمد في رواية» وبه قال أهل الظاهرء ونقل عن مالك. 
واستدل لهذا القول بحديث جابر عند الدارقطني (54/ )٠5‏ مرفوعا: ١لا‏ يرث 
المسلم النصراني؛ إلا أن يكون عبده أو أمتهاء وهو حديث رُوي مرفوعًا وموقوقاء 
والراجح وقفه على جابر» وهو صحيح عنه موقوفاء كما في ”مصنف عبد الرزاق" 
(218/5). وقد رجح الموقوف الدارقطني عقب الحديث.' 
لعموم حديث أسامة» وعبد الله بن عمروء وكما أنَّ اختلاف الدين منع التوارث 
بالنسب» وهو أقوئ من الولاء؛ فيمنعه بالولاء من باب أولى؛ لأنه إذا منع 
الأقوئ؛ فالأضعف أولى» وهذا القول صححه ابن قدامة» وهو الصحيح. 
وأما حديث جابر؛ فهو موقوف. وليس فيه حجة؛ لأنه ذكن العبد والأمة 


ولاخلاف في أن السيد يأخذ مال عبده وأمته إذا ماتاء والله أعلم.'") 


مسألة [ه]: هل يرث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل القسمة؟ 
© ذهب جمع من أهل العلم إل آنه يرث» وهو قول جابر بن زيد» والحسن» 
ومكحول» وفتادة» وإياس» وإسحاق» وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث: !من 


.)١ا/١6( وانظر: ”الإرواء“‎ )١( 


(۲) انظر: ”المغني" (9/ ١17‏ ؟) ”الفتح" (11/50). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أسلم علئ شيء فهو له»» وبحديث: «كل فَسَّم قي في الجاهلية؛ فهو على ما 
قسم» وکل قسم أدركه الإسلام؛ فهو علئ الإسلام». 
# وذهب جع من أهل العلم» بل أكثرهم إلى أنه لا يرث» وهو قول سعيد بن 
المسيب» وعطاء» وطاوس» والزهري» وسليمان بن يسار» والنخعي» والحكم» 
وأبي الزنادء وهو مذهب مالك» والشافعي» وأصحاب الرآي» واختاره الإمام 
البخاري وغيره؛ لقوله : «لا يرث الكافر المسلم»» والتركة تنتقل إل 
الوارثين بموت مورثهم» قال تعال: کن انرو عاك لیس لھ ولد ول خت فلا 
صف مار * [الساء:<17]» وقال تعال: وڪم صف مارك وجڪ 4 
افا الم اراي 

وأما حديث: ١من‏ أسلم علئ شيء؛ فهو له)» فقد آخرجه سعيد بن منصور 

990 مرک والبس بصريع ف ماتا بل يبظ أن ماه کح العديك 

الذي بعده» وهو حديث ابن عباس عند بي داود »)۲۹۱٤(‏ وغيره: «كل قَسَم 

قسِمَ في الجاهلية...؛ فإنه حديث صحيح» 9 ش12 
الجاهلية تقر علل ما قسم كما تقر أنكحتهم, ومالم يقسم؛ فإنه يقسم على أحكام 

الشرعء والله أعلم.'") 

تنبية: ومثل الحكم السابق الرقيق إذا أُعتّق قبل القسمة؛ فإنه لا يرث عند 
جمهور الفقهاء من الصحابة» ومن بعدهم» ونقل الخلاف في ذلك عن مكحول» 


)١(‏ انظر: ”المغني" (4/ )١1٠‏ ”الفتح" (175) ”التحقيقات" (ص/اه-). 


بَابُ الفْرَائِضٍ 8 
ما ا ريدي يي 
ال تق قبل القسمة» و فرّقوا 
بينهما بما لا يوجب التفريق."' 
مسألة :]٦[‏ هل يتوارث آهل الكفر بعضهم من بعض ؟ 

أما إذا كانت ملتهم واحدة كاليهودية» أو النصرانية؛ فإنهم يتوارثون. قال ابن 
قدامة: لا نعلم بين أهل العلم فيه خلاقًا. 

والدليل عن ذلك مفهوم حديث أسامة. وعبد الله بن عمرو» وورث طالب 
وعقيل أبا طالب دون جعفرء وعلي؛ لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب 
كافرين كما في ”الصحيح".!") 
© وأما إذا اختلفت أديانهم» ففيه خلاف بين أهل العلم» فمذهب الشافعي»و 
أبي حنيفة» وداود» وأحمد في رواية وآخرين أنهم يتوارثون؛ لان الكفر كله ملة 


رص ن ہس 


واحدة» قال تعال: # ول كقروا بَعْصّهَعْ أَوَلِيَآءُ بَعْضٍ * [الأنفال:0]ء وقال تعال: # 
و وا غك الو ول اليد حى َم لهم [البقرة:١٠1]»‏ وهذا القول عزاه الحافظ 
للجمهور. 

© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكفر ثلاث ملل: اليهودية» والنصرانية» 
ودين من عداهم» يجمعهم نهم لا تاب لهم» وهذا قول شريح» وعطاء» وعمر 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۹/ .)۱١١‏ 
)١(‏ انظر: ”البخاري“ رقم »)۱٥۸۸(‏ ومسلم رقم (1751). 


و YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أبن عبد العزيز» والضحاك. والحكم» والثوري» والليث» ووكيع» ومالك» 


وبعض الحنابلة» واستدلوا بحديث: «لا يتواردث أهل ملتين). 


صو سس و 


#والمشهور في مذهب أا الكفر ملل كثيرة؛ لقوله تعالى: # إِنَّ الذين ءامنوأ 
ا هادأ بویت داشر والْسَجُوسوَالْينَأدْرسكُوَأ 4 الحج11 ففرق بين 
الملل المذكورة» وهذا قول الزهري» وربيعة» وإسحاق» وطائفة من أهل 
المدينة» والبصرة. واستدلوا أيضًا بالحديث: «لا يتوارث أهل ملتين»). 

قال ابن قدامت هلثه: وَهُوَ أَصَحٌ الْأَقَوَالٍ إِنْ شَاء الله تَعَالَى. 


واستدل بالحديث المذكور. 


2 و ع اع 


قال: ولان کل فریقین مِنْهُمْ لا مُوَالَاةَ یتم ولا اتاق في دين؛ ؛ فَلَمْ يَرثْ 
Sy‏ 
قال: وقد روي ذَلِكَ عَنْ عَلِيُ ميل؛ فَإِن ك 


الشْنيٌ: عَنْ على ك أنه جَعَلَ الْكَفْرَ مِلَلَا مُخْتَلفَة ة. وَلَمْ يُعْرَفْ لَه مُخَالِفَ في 
ا 


2 


وفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وعافاه. 
وأما الآبة: # بَعْصُهُمْ أَوَلَِآُ بَعَضِ * الأنفال:00]؟ فالمراد أهل الدين الواحد 
enoe‏ ويدل على ذلك قوله 


يَابٌ الفرائِضٍ ۳۳۱ 
تعالى: #وَكَالتِ الْبَهُودُ لست التّصَدررَئ عَكَ شَىْءِ وَكَالتٍ التَصرَئ لِْسَّتٍ الْبَهُودُ عَلَ سََىْءٍ * 
[البقرة:1١]‏ الآية. 


وأما قوله تعال: حى تيم مِم € (ابقر:٠؟1؛‏ فإِنَّ قوله: ليلم € واحد 
ا ف ا د اة ا ن اقا د عو عا الذي 
علمهم. يريد علم كل منهم. أجاب بذلك القرطبي في ”المفهم" كما في ”الفتح». 277 

تنبية: جاء عن جماعة من الفقهاء أنهم يشترطون في توريث الكفار بعضهم 
من بعض أن يكون دارهم واحدّاء كأن يكونوا حربيين فقطء أو ذميين؛ فلا توارث 
عندهم بين ذميٌ وحربيٌء وهو قول الشافعي وأصحابه» والحنفية» وبعض 
ا 

ورجح ابن قدامة عدم اشتراط ذلك» وهو قول جماعة من الحنابلة» والمالكية؛ 
لعدم وجود دليل على هذا الشرطء والأحاديث -أعني حديث أسامة وعبدالله بن 
عمرو- عامة تشمل الذمي» والحربي» والمستأمن» وهدا القول هو الصوابء والله 
أعلم» وهو ترجيح الفوزان.""' 
مسألة [۷]: ميراث المرتد. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)۱٥۹ /۹٩(‏ لا َعَم خلاقا ب وافلا 

صْحَابٍ الرَّأ 


2 


ص سم 0 


في أن الْمُرْتَدَ لا يَرتْ أَحَدًا. وَهَذَا قَوْلُ مَالِتِ وَالشَّافِيي 


8 


ل 3 


ي» و 


(۱) انظر: ”المغني“ (۹/ (٠١۷-٠١١‏ ”الفتح“ .)٦۷٦٤(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۹/ )٠١۹- ۱٥۷‏ ”التحقيقات“ (ص .)٦٤- ٦۳"‏ 


TY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


چو 4 


تَعْلَمُ عَنْ غَيْر هم خلافَهُمْ؛ وَذَلِكَ ل لا رث مُسْلِمًا؛ لِقَوَلِ التي بلا: لا يرث 
کافز مسل ولا رث کَافرًا؛ لاله بسا يُخَالِفَهُ في حُکم الدَین؛ لَه لا ب يقر على كُفْرِو 
وة 2 و o‏ م 2 0 لين i o > 2 CN‏ ب 
ا 


عت 


نسَائِهِمْء وَإِنْ الْتقَلُوا إلى دين أَْل الكِتاب. وَلِأَنَّ الْمُرْتَدَ ترُولُ أَمْلَاكُهُ الثابتة له 
وَاسْيِقرَارُمَاء فَكآنْ لا يَثيْتْ لَهُ ملك أَوْلّى. وَلَوْ ارْتَدَ مُتَوَارنَانِ قَمَاتَ أَحَدَّهُمَا؛ لَمْ 


و3 


قال اہو عبد اله عض الہ لہ: نفی ابن قدامة علمه بالخلاف» وقد وجدت 
خلاقًا عن داود الظاهريء وتبعه ابن حزم؛ فإنهم يجعلون المرتد حكمه كحكم 
الكافر» فميراثه لورثته من الكفار» وقيّد ابن حزم ذلك بماله الذي لم يظفر به 
المسلمون» وهذا ظاهر اختيار الشوكاني كما في ”وبل الغمام؟. 

قال أبوعبد اكد غنى اک لہ: المرتد لا يُقَرٌّ على دينه» وهو حلال الدم والمالء 
وهذا لا يمنع أن يرث من قريبه الكافر» ولا يمنع أيضًا أن الكافر المرتد إذا مات 
بين ظهراني الكافرين الحربيين أنهم يرثون ماله؛ لأننا لم نظفر به كما أشار إلىن ذلك 
ابن حزم. والله أعلم. 

وأما إذا ارتد» ولحق بأهل الذمة؛ فلا يقرون عل أخذ ماله بل هو في* 
للمسلمين» وأهل الذمة ملزمون بعهدهم» ومن ذلك عدم إيواء المرتدين» 
ونصرهم» والحفاظ عل أموالهم. والله أعلم.'") 


.)98 انظر: ”المحإن" (1755) ”وبل الغمام" (؟/‎ )١( 


بَابُ الفْرَائِضٍ 0 
مسألة [8]: إذا مات المرتد» أو قتل على ردته؛ وماله بين المسلمين» فلمن 
ماله؟ 
© من أهل العلم من قال: يكون ماله فيئًا لبيت المسلمين» وهو الصحيح في 
مذهب آحمد» وقال به ربيعة» ومالك» وابن أبي ليلل» والشافعي» وأبو ثورء وابن 
المنذر. وحجة هؤلاء حديث: (لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلما» 
وقوله: «لا يتوارث أهل ملتين)» والمرتد كافر. 

وهذا القول نصره ابن حزم في ”المحلل“» ورجحه الشوكاني في ”وبل الغمام؟. 
# وذهب بعض أهل العلم إل أن ميراثه لورثته المسلمين» صح هذا من فعل 
علي ميش وبه قال جمعٌ من التابعين» منهم: سعيد بن المسيبء وأبو الشعثاءء 
والحسن» وعطاء» والشعبي» والحكم. وعمر بن عبد العزيز» وهو مذهب 
الأوزاعي» والثوري» وإسحاق. والحنفية» وبعض الحنابلة» واستثنئ بعضهم 
المال الذي اكتسبه في ردته» فقالوا: يكون فيئًا. 
© وذهب داود الظاهري إلى أنَّ المال لورثته من أهل الدين الذي ارتد إلي 
وهو رواية عن أحمدء وهذا القول غير صحيح؛ لأنَّ ماله بين أظهر المسلمين» 
والمرتد لا يقر على كفره» وليس له أحكام أهل الذمة بعد ارتداده؛ فالصحيح هو 
قول من قال: إنه يكون فينًا لبيت المال» وينبغي لولي المسلمين أن يعطيه ورثة 
المرتد من المسلمين كما فعل علي مَيت؛ لأنهم أحق الناس بذلك المال. 


وقد اختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما أن ميراث المرتد 
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لورثته المسلمين؛ لأن هذا هو قضاء على بل ولأنه أولل من الطلاق في المرض 
اال 

والدي يظيس أن الثول الأول هو الصواب كما تقدم» وهو ترجيح ابن قدامة» 
ورجحه الإمام ابن عثيمين» واستدل عل ذلك بالحديث المتقدم» ورد عل 
ال 0 بأنه ليس بإجماع حتئ يلزم القول به» وأجاب 
الشوكاني بان فعل علي ب ميك ليس بحجة» قال: ويحتمل أنه صرفه لورثته؛ لكونه 
كان والي المسلمين» فصرفه لهم لا على سبيل الميراث. والله أعلم.'") 
مسألة [9]: إذا لحق المرتد بدار الحرب» فماذ يصنع بماله إذا لم يمت بعد؟ 
© مذهب أحمدء ومالك والشافعي رحمة الله عليهم أنَّ ماله يوقفء فإذا أسلم؛ 
ذفِع إليه» وإن مات؛ صار فيئًا 
# وأما الحنفية فيصرفونه إل من يصرف إليه إذا مات؛ فإن عاد إلى الإسلام؛ 
فله ما وجد من ماله؛ ولا يرجع على ورثته بشيء مما أتلفوه. وقال ابن حزم: 


يأخذه بيت المال فيا ولا يعاد إليه» وإن أسلم. والله أعلم. 


قال أيوعبد اتدغض اكد لم: التول الأول أقرب. والله أعلہ .° 


)١(‏ انظر: ”المغني" (157/9-) ”الاختيارات؟ (ص95١)‏ ”أعلام الموقعين" (7/ 554) ”الشرح 
الممتع" /١(‏ ١٠٠)ط/الآثار»‏ «مصنف ابن أبي شيبة“ )١ ٤ /١١(‏ ط/ الرشد ”سنن ن ابن منصور" 
(۱/ ۱۰۰-) ”مصنف عبد الرزاق؟ (۱۰/ ۳۳۸-) ”المحلل؟ )۱۷٤٤(‏ ”وبل الغمام؟ (۲/ .)۳۸١‏ 


() انظر: ”المغني" (9/ )-١75‏ ”المحل" (1755). 


بَابُ الفْرَائِضٍ ro‏ 
فصل في بيان الوارتين من الرجال 


أجمع أهل العلم على توريث خمسة عشر صنمًا من الرجال: 

الأول: الابن؛ لقوله تعالل: # ویک لاوکر ڪڪ € [النساء:١١].‏ 

الثاني: ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله تعال: « بوصيگ أله ف 
وکر ڪڪ ) الاآية. 

الثالث: الأب؛ لقوله تعالى: #وَلِأبوَبَّهِ لكل وح دتمم سدس #الآية. 

الرابع: الجد من قِبّل الأب وإن علا بمحض الذكور؛ لآنه يدخل ني لفظ 
الأب. فيتناوله النص المتقدم. 

الخامس والسادس: الأخ الشقيق» والأخ لأب؛ لقوله تعالل: إن دروا مَكَ 


00 + .ىم في ل مسبم 


ر موود هو غم ِ عق نر ته هه 
لس لهرولد وله ,خت فلهانصف مارك وهو ٹھ ال ن لم یکن فا ولد € [الساء:175]» وقد 


ا 


أجمعوا علز أنَّ المراد بالأخ ههنا الشقيق» أو لأب. ويدل عل ذلك أيضًا قوله 
3 «ألحقوا الفرائتض بأهلها فما بقى فلأولئ رجل ذكرا. 


السابع: الأخ لأم؛ لقوله تعال: #وإنكات رَجَلٌ يُورَتُ كلل أوأمرأة وله 


4 و2 ع 


2 خت فلك واد مهما ادش € [النساء:17]» وأجمع العلماء عل أن المراد به 


2 


اة () 


ههنا الأخ لأم» وقد قرأ بذلك سعد بن أبي وقاص مينته. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)5١17/١١(‏ وابن جرير في تفسير [آية:7١]‏ من سورة النساءء والبيهقي 
(2357770» وني إسناده: القاسم بن عبدالله بن ربيعة بن قانف» وهو مجهول. 
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فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الثامن: ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله وب «فما بقي 


فلأولئ رجل ذكر). 


التاسع: ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكورء ودليله الحديث السابق. 


العاشروالحادي عشر: العم الشقيق» والعم لأب وإن علياء ودليله الحديث 


السابق. 


الغاني عضر والغالة عضر ابن العى الشقيق» وا 


دليله الحديث السابق. 


بن العم لأب وإن نزلاء 


الرابع عشر: الزوج؛ لقوله تعالل: # وڪم صف ما ترك أَروحَكُمَ * 


.]١7:ءاسنلا[‎ 


الخامس عشر: المعتق» وعصبته المتعصبون بأنفسهم؛ لقوله كَبةُ: «إنم) 


الولاء لمن أعتق». 


ويمكن إحمال هؤلاء إل عشرة كما قال صاحب ”الرحبية» كلثته: 


والوارنون من الرجال عشره 
الان واإبن الان مه )انزلا 
والأخ من أي الجهات كاننا 
واسدالاخ ادل السيةالاب 
والعم وابن العم من أبيه 
والزوج والعشتق ذو الولاء 


أمساؤهم معروفةمشتهره 
والأب واللجد له وإن علا 
قد أتح_وّل الله بت ةالقراتنا 
فاسمع مقالاليس بالمكذب 
قاف كر للىي الإ روالد 


فحملةالذكور هؤؤلاء 


باب الفرائيض ام 


فصل في بيان الوارثات من النساء 


أجمع أهل العلم على توريث عشر من النساء: 

إحداهن: البنت؛ لقوله تعاى: 8 وصی دامن آوکر كم 4. 

الثانيي: بنت الابن وإن نزل أبو ها بمحض الذكور؛ للآية السابقة. 

الثالثت: الأم؛ للدليل السابق في الأب. 

الرابعت: الجدة من جهة الأم» وأمهاتها المدليات بإناث خُلّص؛ لحديث 
بريدة وشواهده الذي في الباب. 

اا الجدة من ا الآبه. وأمياه] المذاباكه ااك اف وقد 
خالف داود الظاهري في أمهاتها كما سيأتي بيانه إن شاء الله في بيان أصحاب 
السذمن. 

كن الجدة المد باب الآبه أو عد أعا'» فها خلاف نين العلماتة 
وسنتكلم علل ذلك إن شاء الله لاحقا. 

السادسة: الأخت الشقيقة» والدليل آية الكلالة التي في آخر النساء» وحديث 


ابن مسعود الذي ف الباب. 
السابعة: الأخت لأب. والدليل آية الكلالة التى في آخر سورة النساء. 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الثامنت: الأخت لأم» والدليل آية الكلالة التي في أوائل سورة النساء. 


40 ت 


التاسعة: الزوجة؛ لقوله تعالا: ولھ آل مِمَائَكَْ إن ا يُحكن لَك 
ولد [الساء: ٠٠١‏ الآية. 

العاشرة: المعتقة؛ للحديث: (إنما الولاء لمن أعتق). 

ويمكن إجمال العشر مع الجدة المختلف فيها إل سبع؛ كما قال صاحب 


”الرحبية": 


والوارشات من النساءسبع لويع طأنئىغيرهن الشرع 


نت وبنتا|ابن وام ممشفقه وزوجة وجل ومعتقله 


والأخت من أي الجهات كانت فيسسةة عسسحالفين باسك 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۹ 
فصل في أنواع الإرث 


الإرث نوعان: فرض , وتعصيب. 
فالفرض: هو النصيب المقدر شرعًا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد» ولا 
ينقص إلا بالعول. 


والووقة سمو مر سيت الإرت الل ارب أف 
والآخت لأم- والجدة من جهة الأم» والجدة من جهة الأب» والزوج» والزوجة. 
نزل» والأخ الشقيق» والأخ لأب. وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ لآب وإن نزلاء 
والعم الشقيق» والعم لأب وإن علياء وابن العم الشقيق» وابن العم لأب وإن 
نزلاء والمعتق» والمعتقة. 

الثالث: من يرث بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة» ويجمع بينهما تارة»وهما 
الأب» والجد؛ فإنهما يرثان السدس فقط مع وجود ابن الميت» وابن ابنه وإن 


6ع »م فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والتعصيب عند وجود بنت الميتء أو بنت ابنه إذا بقي بعد قسمة الفروض أكثر 
مالسد 

الرابع: من يرث بالفرض تارة» وبالتعصيب أخرئء ولا يجمع بينهما أبدّاء 
وهم أريعة: البنت فأكثر» وبنت الابن فأكثر» والأخت الشقيقة فأكثر» والأخت 
لأب فأكثر؛ فإنهن يرثن بالفرض إذا لم يوجد لكل واحدة منهن معصبهاء فإذا وجد 


١ 5‏ 
ما ورت مه ال ۹ 


(۱) انظر: ”شرح الرحيبة“ للشنشوري مع حاشيته للباجوري ( ص٤ .»)١١٠١-١١‏ ”التحقيقات" 
(ص٥۷-).‏ 


5” 


بَابُ الفرائِض 


قصل في بيان الفروض المقدرة في اله 


ەه 


ج 


الفروض المقدرة في الشرع ستة» وهي: النصف» الربع» الثمن» الثلثان» 


قال محمد بن علي الرحبي هللنه: 


واعلم ب أن الإرث نوعان هما 


واالللغذ ان و*صال تام 


أصحاب النصف: 


فرض وتعصيب علئ ماقسما 
لافرض في الإرث سواها البنته 
والثلث والسدس بنص الشرع 
فاحفظ فكل حساظ إمام 


وار E‏ ۶ 
يرث النصف خمسة أفراد بإجماع اهل العلم. 


أحدهم: الزوج» ويستحقه إذا لم يكن للزوجة فرع وارث؛ لقوله تعال: 
وَلَحكَُ يِضَفُ مَاتَرَكَ أَروجْكُم إن لَرَيَكْن لَّهرى ولد 4 [الساء:؟١].‏ 
الثاني: البنت» وتستحقه إذا كانت واحدة» ولیس لها معصب» وهو أخوها؛ 
لقوله تعالم: #وَإِنَكَانتَ وحِدَةٌ الصف € [النساءذ١ .]١‏ 


الثالث: بنت الابن» وتستحقه إذا كانت منفردة» ولم يوجد فرع وارث أعلم 


E‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
منهاء ولم يوجد لها معصب» وهو آخوهاء أو ابن عمهاء والدليل الآية السابقة 

الرابع: الأخت الشقيقة» وتستحقه إذا كانت منفردة» ولم يوجد فرع وارثء أو 
أصل وارث من الذكور» ولم يوجد معصبهاء وهو الأخ الشقيق» والدليل آية 
الكلالة في آخر سورة النساء. 

الخامس: الأخت لأب» وتستحقه عند انفرادهاء ولم يوجد فرع وارث» أو 
أصل وارث من الذكور» ول يوجد أشقاء» أو شقائق» ولم يوجد معصبها وهو 
أخوهاء والدليل الآية السابقة 
أصحاب الريع : 

يرث الربع صنفان بإجماع أهل العلم: 

أحدهما: الزوج» ويستحقه عند وجود فرع وارث للزوجة» ودليله قوله 
تعالى: لفان ڪان لهي وک کڪ م لري وكا ار حكن * [النساء:؟١].‏ 

الثاني: الزوجة. وتستحقه عند عدم وجود فرع وارث للزوج» ودليله قوله 
تعالى: #وَلهُرى اربع ما رکش إن آم حكن لَك ك4 [النساء: ١١‏ ]. 
أصحاب الثمن : 

أجمع أهل العلم علِئ أنَّ الكمن لا يستحقه إلا الزوجة؛ أو الزوجات عند وجود 


EN OE 7 
.]١١:ءاسنلا[‎ 4 رَكَمْ‎ 


بَابُ الفْرَائِضٍ er‏ 
أصحاب الثلثين : 

أجمع أهل العلم علِن أنَّ أصحاب الثلثين أربعة أصناف: 

الأول: البنات إذا كن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: #وَإِنْحَُ فسَكْهَوَقَ أَنْنسَيْنِ مَلَهُنَّ 


ا 0010 8 


نا ما رل ون كانت ود هليضف € [الساء:١٠]»‏ وقد تقل عن ابن عباس ڪوشا 
آنه جعل للاثنتين النصف» ولم نجده عنه مسندّاء وقد حكم ابن قدامة على هذه 
الرواية بالشذوذ. 

والدليل علئ أبن يستَحِفْنَ الثلثين إن كن اثنتين: سبب نزول الآية» فقد جاء 
من حدیث جابر عند الترمذي (۲۰۹۲) وغيره أنها نزلت في شأن ابنتي سعد بن 
الربيع» فقال النبى جيد: «اعط ابنت سعد الثلثيء)» وفى إسناده ابم عقيل » وفيه 
€ بي الت بنتي بن"» ولي ١‏ بن عميل» ودي 
ضعف؛ ولكن اشتهر عند أهل العلم أن هذا هو سبب نزولها. 

واستدل بعضهم علل أن لهما الثلثين بالقياس علل الأختين» وذلك لأن الله 


مح ل ساح ١‏ بخ سر 
شام 7 


سبحانه وتعالى نصّ علا الأختين دون الأخوات. فقال: #فَإنَكاننَا أَتْمَمَينِ فَلَهُمَا 
الان ما ر © [الساء:٦۷٠»‏ ونص على البنات دون البنتين» فأخذنا حكم كل واحدة 
من الصورتين المسكوت عنها من الأخحرئ» فإذا أعطى الأختين الثلثين؛ فالبنات 
من باب أولى؛ لأهما أمس رحمّاء وأقوئ سببًا في الإرث من الأختين. 

وقالوا أيضًا: قيّد الله النصف للبنت في حالة كونها واحدة؛ فدل بمفهومه عل 
أنه لا يكون لها إلا في حال وحدتهاء فإذا كان معها مثلها فإما أن تنقصها عن 


ع عم فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
النصف» وهذا مُحال» أو يشتركان فيه وذلك يبطل الفائدة في قوله تعالل: إوإن 
كات َة )+ فتعين القسم الثالث» وهو انتقال الفرض من النصف إل ما فوقهء 
وهو الثلثان. 

وقالوا أيضًا: الاثنتان إما أن يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف. وهذا 
لا يصح؛ لأنَّ الثلاث ليس لهن إلا الثلثان» فكيف الثنتان؟ وإما أن يكون لهما 
النصف» وهذا يخالف شرط أن تكون واحدة: فانتفئ النصف وانتفئ الجميع؛ 
فلم يبق إلا الثلثان. 

إذا تقرر ذلك فما الفائدة في قوله تعالى: #هَوَقٌ أَتَنتَيّنِ 4؟. 

أجاب يعض آهل العلم: پان الفائدة في ذلك الإفادة بان الفرض لا يزيد 
بزيادتهن عل الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة علل الأخرئ "° 

وتستحق البنات الثلثين إذا كن اثنتين فأكثر» ولم يكن لهن معصب» وهو 

الثاذي» بنات الأبن وإن ترلن بشرط أن يكن انين فأكثر كالبنات» وبشرط 
عدم وجود فرع وارث أعلِى منهاء وبشرط عدم وجود معصبهاء وهو أخوهاء أو 
ابن عمها. 


2س مج | و 2 


الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر؛ لقوله تعال: لان كانتا اَن فكهما الان 


)١(‏ انظر: ”المغني" (۹/ )-١١‏ ”أضواء البيان“ )-۳٠۸ /١(‏ ”أعلام الموقعين“ )-۳۷١ /١(‏ ”مجموع 
الفتاوی؟ (۳۱/ .)-۳٤۹‏ 


بَابُ الفْرَائِضٍ عدا 
مارك » ويأخذن الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر» وبشرط عدم وجود الأصل 
الوارث من الذكورء أو الفرع الوارث؛ لقوله تعالل: لفل أله يڪم في 
لْكلَدلَةَ 4 [الساء:٠۷٠]»‏ والكلالة فسرها جمعٌ من الصحابة بأنه من ليس له ولد ولا 
والد» وبشرط عدم المعصب» وهو أخوهن الشقيق. 

الرابع: الأختان لأب فأكثر؛ للآية السابقة» ويستحقنه بنفس الشروط السابقة 
مع زيادة شرط وهو عدم وجود أخ شقيقء أو أخت شقيقة فأكثر. 
أصحاب الثلث : 

يرث الثلث صنفان لا ثالث لهما بالإجماع. 

الصنف الأول: الأم» وتستحقه عند عدم وجود الفرع الوارثء أو جمع من 
الإخوة» والدليل على ذلك قوله تعالى: لبوي لكل وجل مهما سدس وكا ر 
السدس ¢ [النساء:١١].‏ 

والجمع من الإخوة يحجبونا إل السدس» سواء كانوا ذكورًاء أو إناثا 
أشقاء» أو لآب أو لأم؛ لعموم الآية المتقدمة في ذلك» وأقل عدد يحجبها اثنان 
عند عامة أهل العلم. 

ونْقِلَ الخلاف عن ابن عباس» ونصره ابن حزم في ”المحلل“ )۱۷۱١(‏ أنه لا 


> ر وو 


يرئ الحجب إلا بثلاثة فصاعدًا؛ لأنَّ الآية فيها: لإِحَوَةٌ 4 وأقل الجمع ثلاثة 


۳٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقال لعثمان بن عفان: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك؛ فَلِمّ تحجب بهما 
الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئًا كان قبلي وتوارث الناس به. وهذا الآثر أخرجه 
ابن جرير في [آية: ١١‏ من سورة النساءء والحاكم (5/ 7”765). والبيهقي 
(27137/7» وفي إسناده: شعبة مول ابن عباس» وهو ضعيف. 

وأجاب الجمهور بأجوبة منها: 

)١‏ أن هذا وارد في اللغة من التأليف بين الكلامين يتقارب معناهماء وإن 
اختلفا في بعض وجوههماء كقولهم: ضربت من عبد الله» وعمرو رؤوسهماء 
وأوجعت من أخويك ظهورهما. وذلك أشد استفاضة من قولهم: أوجعت 
منهما ظهرهما. وإن كان مقولًا: أوجعت ظهريهما... قاله ابن جرير. 

)١‏ قال بعض أهل العلم: أقل الجمع اثنين. صح ذلك عن زيد بن ثابت مرش 
ونقل عن جماعة من أهل اللغة» واستدلوا بكثير من الآيات التي فيها إرادة 
الاثنين بصيغة الجمع. 

0# ن (الاكر 6 فط ولد ورات وال بهذا كلد قد 
يطلق» ويراد به المتعدد أعم من أن يكون تعددًا بواحد, أو أكثرء نحو: #أنج 
ابص ر كران € [الملك:؟]. 

03739 وامتعال الج ف الاين رة 


90 ذو 


جائز» بل واقع» وأيضًا فإنه سبحانه قال: #وإنكانواً إحوة رجا لا وسا سآ مادم 


يَابُ الفرّايض ۷ 


راس وح ماع 


مكل حظ الأنشين * [النساء:17]» وهذا يتناول (أخ وأخت) بغير خلاف. 


8 أن الآخوة إثما حجبوها إل السدس» لريادة ميرائهم هلع ميراث الواخده 
ولهذا لو كانت واحدة أو آخا وا خا لكان لها التلث هغه» خإذا كان الاخرة 
ولد الآم؛ كان فرضهم الثلثء اثنين كانا أو مائة» فالاثنان والجماعة في ذلك 
سواء» وكذلك لو كن أخوات لأب» أو لأب وأم؛ ففرض الثنتين وما زاد 
واحد؛ فحجبها عن الثلث إل السدس باثنين كحجبها عن الثلث إل السدس 
بثلاثة سواء لا فرق بينهما ألبتة. 

5) أنَّ الله عز وجل قال فيما زاد عن الأخ أو الأخت من الأم: كن كَائوا 
حك رمن دَلِكَفَهُمَ شر ڪا فى لقث € [النساء:17]» فذكرهم بصيغة الجمع مع 

كونهم قد يكونون اثنين؛ فدل علل أن صيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد 

الزائد عل الواحد مطلقا. 


قال أب و عبد اله غض الله لم: الصحيح قول الجمهوس» وانظر الردود المتقدمة في 
”أعلام الموقعين" /١(‏ 371-109). 

الصنف الثاني: وهم الإخوة والأخوات لأم؛ إذا كانوا اثنين فأكثر؛ اشتركوا 
في الثلث؛ لقوله تعالن: #ّإن كانوًا أكَثر من دلِكَ هَهُمْ شرك ف الث 4 
ويشتركون بالسوية ذكرهم وأنثاهم عند عامة أهل العلم.'") 


(۱)انظر: ”المغني“ /۹٩(‏ ۲۷). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى 
السدس؟ 
© أكثر أهل العلم على أنهم يحجبون الأم من الثلث إِْ السدسء وإن لم يكونوا 
وارثين» كأن يكون معهم أَبْ حجبهم. 
# وذهب شيخ الإسلام كه إل أن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحجبون 
الأم عن شيء» بل لها حينئذ الثلث؛ لأنهم حجبوها إل السدس ليأخذوه لهم؛ 
فإن كانوا محجوبين لم يحجبوها. 


والصحيح هو قول الخمهوم؛ لعموم الآية المتقدمة» وأما ما جاء عن عمرء 
وبعض السلف أنهم قالوا: من لايرث لا يحجب:"") 

فأكثر أهل العلم يحملون ذلك عل آن المراد: من ليس له أهلية الميراث 
بالكلية كالكافر والرقيق دون من لا يرث؛ لانحجابه بمن هو أقرب منه. والله أعلم. 


واختار السعدي قول شيخ الإسلام.'" 


)١(‏ أخرجه عن عمر ,َلك ابن أبي شيبة »)77١/١١(‏ وسعيد بن منصور (178)» والبيهقي 
7 ۲۲۳ من طريق: أنس بن سيرين» عن عمرء وهو منقطع؛ لأن أنس بن سيرين لم يدرك عمر 
ف وجاء هذا القول عن علي ميل أخرجه ابن أبي شيبة »)-۲۷١ /١١(‏ وعبدالرزاق 
(۲۸۱/۱۰)» وابن منصور »)١54(‏ والدارمي (۲۹۰۰) (۲۹۰۱)» والبیهقي »)۲۲٣/٣(‏ وله 
طرق يحسن بهاء ولكنه ب ذكر في كلامه اليهود والنصارئ» والمجوس» والمملوكين» وهؤلاء 
محجوبون بمانع من موانع الإرث كما تقدم. 

(؟) انظر: ”جامع العلوم والحكم" (574/7) ”التحقيقات" (ص١4).‏ 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳4 
مسآلة [۲]: الغراوين والعمريتين؟ 

اشترط جمهور أهل العلم لميراث الأم الثلث أن لا تكون المسألة إحدئ 
العمريتين» وهما: (زوجٌ وأمٌ وأبٌّ)» أو (زوجة فأكثر وأمٌ وأ 
لاشتهارهما كالكوكب الأغرء وسميتا عمريتين نسبة إل عمر؛ لأنه أول من قضئ 


ا 


بٌ) وسمیتا غراوين؛ 


وقد اتفق العلماء على أنَّ الزوج يأخذ النصفء والزوجة تأخذ الربع. 
© واختلفوا في مقدار نصيب الأم مما بقي بعد أحد الزوجين على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنَّ للأم ثلث الباقي في المسألتين» وهو في مسألة الزوج (سدس) 
وفي مسألة الزوجة (ربع)» وهذا قول الجمهورء ومن الصحابة عمرء وابن مسعود. 
وزيد بن ثابت ميل وهو ثابت عنهم» وحجة الجمهور فيه أن الأب والأم إذا 
انفردا بالمال كان للأم الثلث» وللأب الباقي؛ فيجب أن يكون الحال كذلك فيما 
بقي بعد الزوجين. 

وقالوا أيضًا: لو أعطيناها الثلث كاملا في المسألتين؛ لزم إما تفضيل الأم على 
الأب في مسألة الزوجءوإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود ني الفرائض في 
مسألة الزوجة؛ مع أنَّ الأب والأم في درجة واحدة» والقاعدة أنَّ الذكر والأنثئئ إذا 
كانا في درجة واحدة فإما أن يتساويا كما في الإخوة لأم» وإما أن يكون للذكر 


ضعف ما للأنثئ كما في أولاد الميت ذكورًا وإناناء وأخوته لغير أم ذكورًا وإنانًا. 


0۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وآقوئ دليل للجمهور هو ما ذكره ابن القيم كله أن قوله تعال: #ووركّه, 
وه في ف الآية أنه فيد أريذديه آنا تلخد الغلك بشرط انقرادهنا بالميراك» قجغل 
قوله: #وورتەه; وام شرطًا للانفراد» وبقي مع عدم الأولاد في حالة عدم 
الانفراد» ولا يكون إلا مع الزوجة؛ أو الزوج؛ فلها ثلث المال الباقي؛ لأنَّ الباقي 
بعد أخل الزوج» أو الزوجة الفرض كالمال رأسًا. اه بمعناه. 


دم هو 


وأما ابن رجب كلت فقال: وقد يقال -وهو أحسن-: إن قوله #وورته: 
ابه أي: مما ورثه الأبوان» ولم يقل: (فلأمه الثلث مما ترك) كما في السدس» 
والمعنئ: أنه إذا لم يكن له ولد. وكان لأبويه من ماله ميراث؛ فللأم ثلث ذلك 
الميراث الذي يختص به الأبوان» ويبقئ الباقي للأب. وانظر بقية كلامه. 

القول الثاني: أنَّ للأم الثلث كاملا في المسألتين» صمّ هذا القول عن ابن 
عباس بء وهو قول شريح» والظاهرية» واستدلوا بعموم قوله تعال: لقن َر 
کی ف ولد ووَركه: أوَاء مدير لدت 4 [الساء:٠٠]؛‏ فالآية عامة» سواء انفردا أم اجتمعا 
مع رم 

وأجاب هؤلاء عن قوله #ووركهدآبوام # أنه لا يدل على الانفراد» بل هي عامة 
تشمل حالة الانفرادء وحالة عدم الانفرادء وقد سأل ابن عباس زيد بن ثابت 


عل 


ا 


أتقوله برأيك؟ أم تجده في كتاب الله قال زيد: أقول برأبي» ولا أفضل 


2 


أب. فلو كانت الآية تدل علل ما قالوه؛ لاستدل بذلك زيد بن ثابت ضيلته. 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۵ 
وأما الفائدة من قوله: #وورتهد أبوام # أن الأم قد تكون ميتة؛ فيكون المال 
للآب» فنص علا أنها ترث ذلك في حالة وجودها. 
الصحابة عل مخالفته.اه 
قال اب وعبك ال عض أشلہ: لا إجماع مع مخالفة حبر من أحبار الأمة. 
وأما قولهم: (فلها الثلث)» أي: مما يرثه الآبوان» فهذا القيد لا دليل عليه. 


ل عدج ر 


لمم إِحَوة فده أ لفق »4 کلت س رآ المال؛ او 


قال: وهذا تحكمٌ في القرآن» وإقدام على تقويل الله ما لم يقل» ونعوذ بالله من 
هذا.ءام 

القول الثالث: للآم ثلث الباقي ف مسألة الزوج كما يقول الجمهورء ولها 
الثلث كاملا في مسألة الزوجة كما يقول ابن عباس اء وهذا القول منقول عن 
مخمك بن يرين رهلا القع لأ ذليل عليه 
أصحاب السدس : 

يرث السدس سبعة أفراد بإجماع أهل العلم» وهم: 


(۱) انظر: ”المغني“ (۹/ )۲٤-۲۳‏ ”المحلل؟ )۱۷١١(‏ ”التحقيقات“ (ص۹۲-) ”أعلام الموقعين“ 
)۳٥۷ /۱(‏ ”جامع العلوم والحکم؟“ (۲/ )٤۲۸‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۳۱/ .)-۳٤۳‏ 


YoY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


)١‏ الأبء ويستحقه عند وجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: #وَلِأبوَيّهِ لكل 
ويد آألسدس ومارک إن کن وا 4 [النساء:١١].‏ 

؟) الأم» وتستحقه عند وجود فرع وارث؛ للآية السابقة» وعند وجود جمع من 
الإخوة؛ لقوله تعال: فان کان لإ خو مََذيهِ دش 4. 

۳) الجد» ويستحقه عند عدم وجود الأب» ووجود فرع وارث؛ لأنه أب تشمله 
الآية السابقة. 

)٤‏ بنت الابن» وتستحق السدس عند عدم وجود معصبهاء وهو أخوهاء أو ابن 
عمهاء وعند عدم وجود الفرع الوارث الأعلل منها من الذكورء أو من الإناث 
إذا كن اثنتين فأكثرء ولا تستحقه إلا بوجود بنت أعلل منهاء ودليل ذلك 
حديث ابن مسعود الذي في ”البخاري"» وقد تقدم في أحاديث الباب. واستدل 
ابن قدامة لله علل ذلك بقوله تعالى: فانک نس هوق أَتَنتَينٍ مَلْهنّ تُلْعَا ما 
كر 4# [النساء:١١].‏ 

ِسَاءمِنْ الَْولاد؛ مَكَانَلَهُنَّ الان بمَرْض الْكتابء لا يَزِذْنَ َيه وَاخْنضَّتْ يِنْتُ 

الصَّلْبٍ ِالنَضْف؛ لاه مَفْرْوض لَهَاء وَالِإِسْمْ اول لَّهَا حَقِيفَةَ فيبقى للبشية تَمَامُ 

لين وَلِهَذَا قَالَ الْمْقَهَاء: لَهُنَ السّدّسُ تَكِْلهُ تين اه 
تنبيث: إذا وجد بنت ابن أخرئ مع أختها شاركتها في السدس إذا توفرت 
بقية الشروط. 


بَابُ الفرَائِضٍ 5 
٥‏ الأخت لأب فأكثرء وتستحقه عند وجود شقيقة تأخذ النصف فرضًاء وعند 
عدم وجود المعصبء وهو أخوهاء وعند عدم وجود الفرع الوارث» والأصل 
الوارث من الذكورء وإذا وجدت شقيقتان أخذن الثلثين» وتسقط الأخحت 
لأب» والدليل علل ذلك قوله تعال: لقان کاا أبن لھا الان ا رک 

وو رر 


وقال قبلها : #ولة SE‏ صف مارك € والمراد هذه الآية ولد الأبوين» 


5 
أن 


ووجه الدلالت من الآية: أن الله تعالل فرض للأخوات الثلثين» فإذا أخذه 
الشقيقتان لم يبق مما فرضه الله تعالئ للأخوات شيء يستحقه الآخت لأب؛ فإن 
كانت واحدة من الأبوين فلها النصف بنص الكتاب» وبقي من الثلثين المفروضة 
للأخوات سدس يكمل به الثلثان؛ فيكون للأخوات لأب؛ ولذلك قال الفقهاء: 
لين السدمن تكيلة التلتين. 

وأجمع أهل العلم على ما تقدم» وقاسه بعضهم على بنت الابن مع البنت. 
5) ولد الأم» ويستحقه عند انفراده مع عدم وجود الفرع الوارث» والأصل 

الوارث من الذكورء ويدل عليه بالإجماع آية الكلالة التي في أول سورة النساء 

ویسری ق دلت الک زا 
۷ الجدة» وتستحق السدس عند عدم وجود الأم» أو جدة أقرب منها؛ 


لحديث بريدة الذي في الباب» وشواهده المذكورة» وأجمع أهل العلم على أنها 


عم فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لا تستحق السدس إلا عند عدم وجود الأم» أو جدة أقرب منها في الجملةه 
وإذا كانت أكثر من جدة بدرجة واحدة اشتركن في السدس بالإجماع» وليس 
لين أكقر هن السدسن: 
مسألة ["]: عدد من يرث من الجدات. 
لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم» وأم الاب» ويلتحق 
بالآولى أمها وإن علت بمحض الإناث بلا خلاف أيضًا. 
© ويلتحق بالثانية أمها وإن علت بمحض الإناث عند عامة أهل العلم خلامًا 
لداود؛ فإنه لا يورّث أم أم الأب؟؛ لأنه لا يرثها فلا ترثه» والصحيح قول اكمهوم؛ 
لأنبا جدة مدلية بوارث؛ فصح ميراثها كغيرها من الجدات. 
© واختلف أهل العلم في أم أب الأب» هل هي من الوارثات أم لا؟ فمذهب 
الجمهور أنها ترث؛ لأنها جدة مُدلية بوارث. 
8 رتھب الال ابا ارت لأن هاون المت رين ولان الان 
المتقدمتين هما الواردتان بالسنة والإجماع» وهو قول ابن أبي ذئبء وأبي ثور 
وربيعة» وآخرين. 
والصحيح هو قول الجمهوم؛ لأنها جدة مُدلية بوارث فينالها النص المتقدم في 
حديث الباب. 


© واختلف الجمهور فيما علا من جهة الذكور» كأم أب الجد» وأم جد الجد. 


بَابُ الفْرَائِضٍ Yoo‏ 
فمذهب الشافعية» والحنفية أنها ترث؛ لأنها دلت بوارث» وعزاه شيخ الإسلام 
للأكثرين» وهو وجةٌ في مذهب أحمد. 
© ومذهب أحمد الاقتصار علا الثلاث الجدات المتقدمة» واستدل بمرسل 
إبراهيم النخعي أن الذي يذ ورّث ثلاث جدات: جدتيك من قبّل أبيك؛ 
وجدة من قبل أمك. وهو قول إسحاق» والأوزاعي» والصحيح هو قول الأكشر 
وهو ترجيح الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين» والشيخ صالح الفوزان 
رحمة الله عليهم؛ ومن فرَّق؛ فعليه الدليل الصحيح على ذلك:'") 

مسألة [5]: الجدة المدلية بأبي غير وارث. 

وهي كل جدة أدلت ابسن اميد كأم أب الأم»وآم أبي أم الأب. ل 
قال ابن قدامت کاله e‏ و حت أل ل ايلم عل أن الج 


3 


لَه اما كي عَنْ ابن عباس وَجَابرِ بْنِ رَيْدِه وَمُجَاهِدِء وَابْنِ يجري آم 
تدلي 


ُو ركه ك وَلَيْسَ بصَّحِبح؛ نها ت 


ناه 0 


)١(‏ انظر: ”المغني" (4/ 25-55) ”التحقيقات" (ص”7١١-)‏ ”الشرح الممتع" )١18/5(‏ ”مجموع 
الفتاوئ» (91/ "اه 37). 
)ل نجد له سندًا عن ابن عباس وا 


(۳) انظر: ”المح“ .)۱۷۳١(‏ 


دوم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [ه]: الجدة المدلية بالآأب» هل ترث مع وجود الأب؟ 
# ذهب جماعة من آهل العلم إل توريثها مع وجود ابنهاء ثبت ذلك عن عمرء 
وعمران» وأبي موسى» وابن مسعود لمم وهو قول شريح» والحسن. وابن 
سيرين» وجابر بن زيد» والعنبري» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذر» وجاء مرفوعًا 
من مرسل ابن سيرين كما ف ”سنن ابن منصور“ (۸۳)» و”مصنف عبدالرزاق“ 
(۱۰/ ۲۷۷)» وني إسناده ضعف» والراجح آنه من قوله كما في ”سنن ابن 
منصور" رقم (165) (/91) »)٠١7(‏ واستدل أصحاب هذا القول بحديث بريدة 
الذي في الباب. 
# ومذهب مالك» والشافعى» وبعض الحنابلة» والحنفية» وأبى ثورء 
والأوزاعي» والثوري وآخرين أنها لا ترث بوجوده. وهو المشهور عن زيد بن 
ثابت» وجاء عن على» وعثمان ولا يثبت عنهماء وحجتهم أنها أدلت به فتسقط 


عند وجوده كغيرها من الورثة. 


والصحيح هو الول الأول» وهو ترجيح شيخ الإسلام» قال: وقول من قال: 
(من أدل بشخص سقط به) باطلٌ طردًا وعكسّاء باطل طردًا بولد الأم مع الم 
شخص بمن ل يدل به» وإنما العلة أنه يرث ميراثه؛ فكل من ورث ميراث شخص 


سقط به إذا كان أقرب منه» والجدات -يعني من قبل الأب- يقمن مقام الأم؛ 


بَابُ الفْرَائِضٍ ov‏ 
ا : 020 
فيسقطن بهاء وإن لم يدلين مها. 


مسألة [5]: إذا اجتمعت جدة من جهتين للميت مع جدة للميت من جهة 
واحدة؟ 


أم أمه 
هي جدته أم أم أبيه في حالة (بنت الخالة)» وقس الثانية عليها. فلو مات إنسان 


وذلك كأن يتزوج بنت خالته» أو بنت عمته؛ فينجبان ولدّاء فجدته: | 


ماع هس 


وترك جد ته أم آم أمه هي أم آم أبيه مع جدةٍ أخرئ هي أم أب أبيه؟ 
© فذهب بعض آهل العلم إل أن الجدة ذات الجهتين ترث ثلثي السدس» 
والثانية تأحذ ثلا فقط» وهو مذهب أحد وعليه أكثر أصحابه» وهو قول بحي 
ابن آدم» والحسن بن صالح» ومحمد بن الحسن» والحسن بن زياد» وزفر 
وآخرين» وذلك لأنَّ لها قرابتين فورثت بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان 
زوجًا أو حا لأم. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها ترث ميراث جدة واحدة» والسدس 
بينهما نصفان» وهو قول مالكء. والشافعي» والثوريء وأبي يوسف. ورجحه 
ابن حزم؛ وذلك لأا جدة واحدة» وليست كابن العم إذا كان زوجّاء فإنَّ له 
قرابتين مختلفتين» وأما الجدة فهي قرابة واحدة من جهتين» فأشبه الأخ من 


الأب والأمى وهدلأ التول هو الصواب» والله اع" 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (۹/ )٠١‏ ”التحقيقات“ (ص۷٠٠)‏ ”المصنف لابن أبي شيبة“ )-۳۳١ /١١(‏ ”سنن 
ابن منصور" /١(‏ لاه -). 
(۲) انظر : ”المغنی“ (۹/ )٥۹‏ ”التحقیقات“ (ص8 ٠١9-١١‏ ) 7”المحلا" (10770). 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: إذا اجتمعت جدة قريبة مع جدة بعيدة؟ 


أما إذا كانت الفا ما للقريبة أو جدةً لها؛ فأجمع أهل العلم علل أن الميراك 
ا وط الا ا 


وأن كانتا من جهتين والقربئ من جهة الأم؛ فالميراث لهاء وتحجب البعدئ 


: 


في قول عامتهم إلا ما روي عن ابن مسعود لكك ویحیی بن آدم» وشريك أن 


الميراث بينهما 
وأما إذا كانت القربئ من جهة الأب» فهل تحجب البعدئ من جهة الأم؛ كأم 
الأبء و أم أم الأم؟ 
© فيه قولان: 


الأول: أنها تحجبهاء ويكون الميراث للقربئ» وهو قول الشافعيء والحنفية» 
ورواية عن أحمد. 

الثاني: هو بينهماء وهو قول مالك» والأوزاعي» وقول للشافعي» ورواية عن 
أحمد؛ لأنَّ الأب الذي دلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم؛ فالتي تدلي به 
أو أن لا تحجب» وفارقت الجدة التي من قبل الأم؛ فإنها تدلي بالأم وتحجب 
جميع الجدات. 

ووجه القول الأول: أن الجدات أمهات» ويرثن ميراث الأم عند عدم 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة /١1١(‏ 780 7)» والبيهقى (7717/7)» وعبدالرزاق ».)707/7/١1١(‏ والدارمى 
(2545)) وهو أ ثر ثابت عنه بمجموع طرقه. 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳0۹ 
وجودها؛ فجهة ميراثهن جميعًا هي الأمومة» فإذا اجتمعن فالميراث لأقربين» 
كالآباء والأبناء» والإخوة والبنات» وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم» 
وهدا القول هو الصواب. والله أعلم. 

وأما كون الأب لا يِسقط الجدة التي من قبل الأم؛ فلأنها لا ترث ميراثه؛ إنما 
ترث ميراث الأم لكونها أمّا؛ ولذلك أسقطتهن الأم» وبال التوفيق. 
مسآلة 1۸1: هل يرث الإخوة مع وجود الجد؟ 

أما الإخوة من الأم قَيْحْجَّبون بالجد بالإجماع؛ لقوله تعالى: وان کات رَجل 


ولا بير CK‏ € مح رف سكو 5 
3 


و 2 5 > ج وو صو ے اجو صو 
يورث حلدلة أوامرأة و أخ أو أخت فلكل وجل مهما سدس * [النساء:؟1]» 


2 


والكلالة من لا ولد له ولا والد. والجد أتُ. 
© واختلف أهل العلم في الإخوة الأشقاء. والإخوة لأب هل يرثون مع الجد 
أم لا؟ فذهب طائفة من أهل العلم إِْ عدم توريئهم وحجبهم بالجد؛ لأنَّ الجد 


أب فيحجب من يحجبه الأب» قال تعالى: «الابَْدَح الشّيِطنُ كما لحر أبوَيم 


من ألْجَنَةِ # [الأعراف:772]» وقال تعالم: # وَاآتبَعَتُ مِلَّدَ ابو إِيَرْهِيمَ وَإِسْحَقَ 


دي 


قوب © یرف في آي ت اخ 


وهذا القول ثبت عن أبى بكر الصديق» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 


الزبير م وهو قول أحمد في رواية» وبعض الحنابلة» وبعض الشافعية» والحنفية» 


.)1١5-١١0ص( انظر: ”المغنى" (9/ /504-05) ”التحقيقات"‎ )١( 


8 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
واختاره البخاري» وشيخ الإسلام» وابن القيم» وهو قول الظاهرية. 

ويدل علا ذلك آية الكلالة في آخر النساء: #وَسَمَفيق 
ككل انرا كس وله خت کا زص مار وهو برف این له 
حظ أل يي يز أنه تحط أن تاوا وا الله بک شىء علي € [الساء:٦۷٠]»‏ فقد 
سماه الله كلالة؛ فكما وافقوا علل ذلك في الإخوة لأم؛ لزمهم ذلك ههنا. 


سے 

و 3 0 ول م رر ہر 20 مسرل هم حر 

لا ان شان لما الان ما رك وان اوا اوه رال وشا لدد سل 
6 


ل 
القول اشتهر MI SEs me‏ 


والشافعية» وهي الرواية المشهورة عن أحمد» ثم اختلفوا في كيفية توريثهم معه. 


ولهم تفاصيل يطول ذكرهاء الصواب هو التول الأول والله أعلم. ٠‏ 


(۱) انظر: ”المغني“ (۹/ )٦١‏ ”المحلل“ (۱۷۳۱) ”سنن البیهقي“ ٤۸-۲٤٩ /٦(‏ ۲) ”الفتح“ )٦۷۳۸(‏ 
”التحقيقات" (ص9١١)‏ ”الرائد في علم الفرائض" (ص١71-7)‏ ”أعلام الموقعين" /١(‏ 175 7) 
”مجموع الفتاوی“ (۳۱/ .)۳٤۲‏ 


يَابٌ الفرّايض 1م 


° ° 0 عو‎ 5 E 
3 ٠ سا“‎ 
فصل في بيا ن من يرث با لتعصيب‎ 


التعصيب لغى: مصدر عصّب يعصّب» ا العصب بمعنى الشد» 
والإحاطة والتقوية» ومنه: العصائب» وهي العمائم؛ لأا محيطة بالرأس وتشده. 

وال مع عاصب» وعصبة الرجل: قرابته لأبيه» ee‏ عصبة؟؛ لأنهم 
عصبوا به» أي: أحاطوا به» فالآب طرف» والابن طرف» والأخ جانب» والعم 
جانب. وقيل: سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض. 

واصطلاحا: هو من يرث بغير تقدير من الوارثين» وهذا تعريف بالحكمء 
وهو أسلم من كثير من التعاريف التي يراد بها ضبط العصبة فلا تسلم من الانتقاد. 
والله أعلم.'") 
مسألة :]١[‏ أقسام العصبة. 

تنقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بنسب» وعصبة بسبب. 
أولا: العصبة بالنسب, وتنقسم إلى ثلاثة أقسا 

القسم الأول: عصبة بالنفس. 

وهم الوارثون من الرجال المجمع على إرثهم إلا الزوج» والأخ من الأم» 
وهم اثنا عشر: الابن وابن ¿ الابن وإن نزل» والأب والجد من قبل الأب وإن علاء 


ُّ 


)١(‏ وانظر: ”التحقيقات المرضية" (ص١١١)‏ للفوزان. 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والأخ الشقيق والأخ لآب» وابن الأخ الشقيق وإن نزل» وابن الأخ لأب وإن نزل» 
والعم الشقيق وإن علاء والعم لآب وإن علاء وابن العم الشقيق وإن نزل» وابن 
العم لآب وإن نل ول تذكر المعتق) لآن مصويعة سينا لا بسب» 
مسألة [9؟]: أحكام العصبة بالنفس. 
لها ثلاث أحكام: 

أحدها: من انفرد منهم أخذ جيع المال؛ لقوله تعالل عن الأخ: #وَهْوَيَرِتُهآ 
إن لم کن ها ولد [الساء:<17]» فقد ورث الأخ جميع المال من أخته إذا لم يكن لها 
ولد» والابن وابنه» والأب والجد أولى؛ لقرءهم» وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام 
وبنوهم» والموالي بجامع التعصيب. 

ثانيها: إذا كان مع صاحب فرضء أو فروض أخذ ما أبقته الفروض؛ لحديث 
ابن عباس جذة): «ألحقوا الفراتض بأهلها...) 

ثالثها: إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الابن؛ فإنه لا يمكن معه 
الامستراقه والآسة والنجدة فانما يركان كن .ذللك اقرف الم" 
مسألة [*]: جهات التعحصيب. 

ERAN SENSE NEE Ne 


بيت: 
عر كوم يقم اه ف ندّيث الل اک 
بنووةابوةاخوه عمومه ذوَدُو الْوَلا التَمَه 


.)77-77 /9( انظر: ”التحقيقات" (ص7١١) ”الرائد" (ص١١) ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ الفْرَائِضٍ دا 

ويدخل في البنوة (ابن الابن وإن نزل)» وفي الأبوة (الجد وإن علا)» وفي 
الأخوة (ابن الأخ وإن نزل) وفي العمومة (ابن العم وإن نزل). 

وبعض آهل العلم جعل (الجدودة) مع (الأخوة)» ثم بعدهم (بنو الأخوة) 
بناءَ على توريثهم الجد مع الأخوة» وقد تقدم بيان الصواب في المسألة 
والله أعلم.'") 
مسألة [14]: اجتماع العصبة. 

إذا اجتمع عاصبانء واستويا في الجهة والدرجة والقوة؛ اشتركوا في المال 
بالسوية» أو فيما أبقت الفروضء وإن اختلفا في الجهة. كأخ وعم قد الأقرب في 
ل زواع ی ر لاد ات 

وإن اتفقا في الجهة: نظرنا في الدرجة» وهو القرب إل الميت فيقدم الأقرب» 
كأن يترك أخا لأبيةء واين أخيه الشقيق: فيبتحق المال الأخ لآب 

وإن اتفقا في الجهة والدرجة: نظرنا في القوة» كهالك عن شقيق وأخ لآب. 
سكيد الال ااا 

قال الجعبري لله 


قبالحهة التَقَدِيْم ت س وعدا التَقَِيْم ب با الا 


)١(‏ انظر: ”التحقيقات" (ص8١١)‏ ”الرائد" (ص؟77). 
(۲) انظر: ”التحقیقات“ (ص۱۱۸-) ”الرائد“ (ص۲۲). 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
القسم الثاني: العصبم بالخير. 
أي: عصبة بواسطة غيره» وهم أربعة أصناف» هن ذوات النصف. والثلثين. 
إحداهن: بنت الصلب واحدة فأكثرى بالابن واحد فأكثر؛ لقوله تعالى: 
FE‏ عرد 1 2س ح بر راس مم 4ه سه 
بوصیک ادف او کر گم للد رمل حط انيبن € [الساء:١١].‏ 
الثانيت: بنت الابن فأكثر -وإن نزلت بمحض الذكور- بابن الابن فأكثر 
سواء كان أخاهاء أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة؛ للآية السابقة. وعلل هذا 
عامة أهل العلم» وثبت ذلك عن زيد بن ثابت» وعائشة بيلماء كما في ”سنن 
الدارمى" »۹٥(‏ و۷( و”مصنف عبد الرزاق“ )0 0/١‏ ) والبيهقى 
وخالف ابن مسعود يَِلّ؛ فجعل المال للذكر دون الأنثئ. أخرجه عنه عبد 
الرزاق )۲١۱/۱۰(‏ بإسناد صحيح. 
وهل يعصبها ابن الابن الأنزل منها إذا احتاجت إليه؟ كهالك عن بنتين» 
وبنت ابن» وابن ابن ابن؟ فيه خلاف بين أهل العلم: 
© تحميون العلناءه برغامة الققهاء جل م اليا لآن: الا كشا 
ميو . هد 2 ده م ر س وه ےا ےو ع 
بوصی کر اه ف آوکد ڪڪ لذ ممل حَظٍ الْأَنتَييِ 4. وإذا كان أبوه يعصبهاء 


وهو أقرب إل الميت؛ فهو من باب أول» وهذا القول ثبت عن زيد بن ثابت 


بَابُ الفرَائِضٍ و 
تيلل» ونقل عن علي بين بإسناد منقطع؛ فإنه من طريق إبراهيم النخعي عنه. 
© وذهب داودء وأبو ثورء وابن حزم إلى أن المال للذكر دون بنت الابن 
الأقرب منهء واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس ويللهًا: «ف) بقي فلأولى 
رجل ذكرا. 
وأجاب الجمهور بتخصيص عموم الحديث بالآية المتقدمة. 
والصحيح في الما ليخ ما ذهب إليه جهوس الصحابت ومن بعدهم من الفقهاءء 
والمحدثين أنه يعصبها ويتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين؟ للآبة * يْوْوِيؤد امف 
وك ْم ادك لحف الأنقيئن ١.4‏ 
الثالث: الأخت الشقيقة فأكثرء بالأخ الشقيق فأكثر؛ لقوله تعالى: #وَإِنَكانوَأ 
إو رجا کک اء فلا كر مل حط الاين © الساء:ه17]» ولا يعصب الأخ من الأب 
الأخت الشقيقة إجماعا؛ لأنه لا يساويها في النسب؛ لكونها أقوئ منه. 
الرابعت: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر» ويدل على ذلك الآية 
العابقة: 
© وخالف ابن مسعود وبل" ني حالة استكمال الشقائق والبنات الثلثين› 
فجعل الباقي للذكور دون الإناث» وتبعه أبو ثور» وابن حزم» واختلف فيه على 
(۱) انظر: ”المغني“ (۹/ ۱۲-) ”المحلل“ (۱۷۲۹) ”الاستذکار“ )-۳۹١ /٠١(‏ ”مصنف عبد الرزاق؟ 


»)۲٥۲ /۱۰(‏ و”البیهقی؟ (7/ )7٠١‏ ”مصنف ابن أبى شیبة“ (۱۱/ .)۲٤۹‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 57/١ ١(‏ 7)» والدارمي (۲۸۹7) بإسناد صحيح عنه. 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
داود» وخالف أيضًا في مسألة (أخت شقيقة» وأخت لأب. و أخ لأب) فجعل 
للشقيقة النصق» وعحل لاحت لاب الأضرييا من المقاسمة أو الس 0 
# ومذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أنها عصبة بأخيهاء تقا 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: #وَإنَكانُوَا إِحْوَه رجالا 
وای قل ا 03# 

تنبية: ابن الآخ لا يعصب الأخت لآبء, وإن احتاجت إليه عند أهل العلم» 

ل باك هو ار وذلك لآن ابنَ الابنٍ ابن وإن نزلء وابن الأخ ليس بأخ. 

وذلك كهالك عن شقيقتين» وأخت لأب. وابن أخ لأب. 

قال صاحب ”الرحبية؟: 
وليس ابن الأخ بالمعصب منمثلهأوفوقهفي النسب'" 


القسم الثالث: العصبي مع الغير. 
وهما صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت» أو بنت الابن» وإن نزلت 


بمحض الذكورء وإن كثرن» وكذلك الأخت لأب فأكثر مع البنت» آو بنت الابن 
وإن نزلن بمحض الذكور وإن كثرن. 
قال صاحب ”الرحبية“: 


والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات 


(١)لم‏ يثبت عنه ذلك كما تقدم. 
(0) انظر: ”المحلا" (5 ١7‏ ) ”المغني" (9/ 5١-)”الاستذكار"‏ (6١//ا؟25).‏ 
(۳) انظر: ”المغتی“ (۹/ ۱۸-۱۷). 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۷ 
وقال غيره -وهو أضبط -: 
والأخوات لا لأم عصبات معبناتالابن أو مع البنات 
ودليل ذلك حديث ابن مسعود في ”«صحيح البخاري“ المتقدم في الباب 
النبي يد قضئ في بنتٍ وبنت ابن وأخت: للبنت النصف» ولابنة الابن السدس» 
وما بقي فلللأخت. 
فهذا الحديث دليل ظاهرٌ عل أن الأخت عصبة في حالة وجود البنات» وقد 
أخذ بذلك عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. 
© وخالف في ذلك ابن عباس يريما وكأنه لم يبلغه الحديث, فأسقط الأخوات 
عند وجود البنات» وهو ثابتٌ عنه. وصح أنَّ ابن الزبير كان يقول بذلك؛ ثم 
رجع عنه. وأخذ بقول ابن عباس داود الظاهري 
واستدل ابن عباس پیا عل قوله بقوله تعاق: ظإنِ انرو هلك لیس لھ وک وله 
حت ملَهمَانِضَفٌ مَائرَكَ 4 [اساء٠۷٠)»‏ فلم يجعل للأخت شيئًا إلا مع عدم الولد. 
وأجيب هن استدلال ابن هباس اء بأنّ الآية ليس فيها ما يمنع إرث 
الأخت بالتعصيب مع البنت» وإنما فيها منع إرثها بالفرض؛ لأنه شرط لأخذها 
النصف فرضًا عدم الولد. 
ثم إنه لو كان مع إناث الولد أخ لغير أمَّ؛ أخذ الباقي بدلالة القرآن» والسنة» 


والإجماع مع أنَّ الله سبحانه قال: وهو يَرِثُهَ] مذ ت غاا َك € [النساء:07]» ولم 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


يمنع ذلك ميراثها منها إذا كان الولد أنثواء فهكذا قوله: إن اموا هك لیس ل وک 

و ولق لياه نِصَفٌ مَائْرَكَ 4 لا يمنع أن ترث غير النصف مع أنوثة الولد» أو 

ترثك الباقى إذا كان نصمًا؛ لأنَّ هذا غير الذي أعطاها إياه فرضًا مع عدم الولد. 
© واختلف أهل العلم فيما إذا كان مع الأخت عاصبٌ ذكر» هل تقدم الأخت 


أم العاصب الذكر؟ 


© فذهب إسحاق بن راهويه» وابن حزم إلى أنه يقدم العاصب الذكرء وإن كان 
بعيدًا من الميت؛ لحديث ابن عباس بيلثهًا: «فا أبقت الفرائتض؛ فلأولى 
رجل ذكرا. 
© وذهب جمهور العلماء والفقهاء إل أن الأخت العاصبة بالبنات مقدمة عل 
العصبة الذكور إلا أخاها فإنها تقاسمه» واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم» 
وقال الجمهور: إذا كان أخوها لا يسقطهاء بل تشاركه؛ فمن باب أولل أن لا 
يسقطها عاصبٌ أبعد منه» بل تقدم عليه 
وللعلامة ابن القيم ملت بحث مفيدٌ جدًا في هذه المسألة نصر فيه قول 
الجمهور؛ فراجعه من ”أعلام الموقعين" وهو تابع في ذلك لشيخه شيخ الإسلام 


ابن تيمية کله ورجح ذلك أيضًا الحافظ ابن رجب هھ کاله ف في ”جامع العلوم 


يَابٌ الفرّائيض E‏ 


والحكم“» وهو أقرب» والله سن 


قائحة. قال ابن قدامة كلل (9/ :)٠١‏ أَجْمَعَ أل الْعلْم عَلَى أن بن اد 
تمي لاب ل اللي 
الْأَحَوَاتِ مَعَهْنَّ عَصَبَاتٌء وَفِي أَنّهُنَّ إِذَا اسْتَكْمَلْنَ الین سقط من أُسْفَلٌ 
٥و‏ ت 
منهن.اه 
ثانيًا: العصبة بالسبب. 


هو المعتق صاحب الولاء؛ ذكرًا كان أم أنثئم» وعصبته المتعصبون بأنفسهم. 
فكل من أعتق عبدًاء أو أمة إعتاقًا منجرّاء أو معلقًا بصفة» ووجد المعلق عليه؛ أو 
دبّرهء أو أعتق عليه بالكتابة» أو عتق بسبب تمثيله به» أو ما أشبه ذلك» أو أعتقه في 
زكاة» أو كفارة» أو نذر؛ ثبت له الولاء علا العتيق بسبب هذا العتق» وكما يثبت 
للمعتق الولاء علل العتيق بطريق المباشرة كذلك يثبت له الولاء على فرع العتيق 
بطريق السراية من أولاده وحفدته وإن نزلوا؛ لأمهم فرع من أعتقه. والفرع يتبع 
أصله؛ أشبه ما لو باشر عتقهمء وفي ذلك مسائل وقيود يأتي بيانها إن شاء الله في 
باب الولاء» نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب» وأن ينفع به مؤلقه 
SY‏ 
(۱) انظر: ”أعلام الموقعين“ (1/ 5م ”مجموع الفتاوئن" /91١(‏ 7”5/8) «جامع العلوم 


والحکم؟ (۲/ 1۰ )٤۲۳-‏ ”المغني“ )٩ /٩(‏ ”المحل“ (۱۷۱۳) ”ابن ن¿ آبي شيبة“ (۱۱/ ۲٤٤‏ -( 
”التحقيقات“ ( ص٤١١‏ -). 


(؟) وانظر: ”التحقيقات" (ص )١ ١5‏ ”المغنى؟ (9/ 57 ؟) (94/ 5١-784‏ 1). 


۷۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: هل على المكاتكب ولاء إذا أعتق نفسه؟ 
© جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: لا ولاء عليه» وهو قول عمرو بن 
دينار» وأبي ثور وقال قتادة» ومكحول: لا ولاء عليه؛ إلا أن يشترط. 
رعا النقياء عا أن لاست عه ال له هو الم لكا ل 
مُنْعِم عليه؛ فإنَّ مال العبد وكسبه لسيده» فجعل ذلك له» ثم باعه به حتیٰ عتقه» 
فكان هو المعتق» وقد اشتهر بين الصحابة ومن بعدهم أنَّ المكاتبين يدعون 
موالي مكاتبيهم» فيقال: أبو سعيد مولى أبي أسيد» وسيرين مولى أنس» وسليمان 
ابن يسار مول ميمونة» ويدل علِم ذلك حديث بريرة اء فإنّ قصتها أنهم 
كاتبوها وهم يريدون الولاء» وأنه كان لهم لولم تشترها عائشة. والله أعلم. 
وكرل النهوس هو الضيرا» وبالله التوفيق 7 
مسألة [5]: إذا مات المعكق وخلف أبا معتّقيه وابن معتّقيه؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ للأب السدسء والباقي للولد» وهو قول 
شریح» والنخعي» وآحمد» وإسحاق» والعنبري» والأوزاعي» وأبي يوسف؛ لذن 
الابن والأب كلاهما عصبة لا يسقط أحدهما الآخرء وإنما يتفاضلان في 
الميراث» فكذلك في الإإرث بالولاء. 
وذهب أكثر الفقهاء إلل أنَّ المال للابن» وهو قول سعيد بن المسيب» 
وعطاء» والشعبي» والحسن» والحكم» وقتادة» وحاد» ومالك» والثوري» 


.)۲۲٣-۲۲۵ /۹٩( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۷۱ 
والشافعي» وأبي حنيفة» ومحمد وغيرهم؛ لأن الابن أقرب العصبة» والأب 
والجد يرثان معه بالفرض» ولا يرث بالولاء ذو الفرض بحال. وهذا التول 
5 ل ؟ 2000 
أقرب. والله أعلم. 

مسألة 7]: إذا مات المعكّق وخلف أخا معتّقيه وجِدّ معتقه؟ 
© مقتضئ قول من نزّل الجد أبَا أن يجعل المال للجد؛ لأنه أقرب عصبة من 
الأخ» وهذا هو الصواب. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل أن المال بينهما نصفان» وهو قول عطاءء 
الله رار اع راغت وقول القافسي وای رکه ومد 
وقال مالك: للأخ. وهو قول للشافعي.“ 

اة أ هل برت الممكق من الممق ا حب ال لا دة 
# عامة أهل العلم علل أن التوارث بالولاء لا يكون إلا للمُعتّق؛ لقوله مَبَيد: 
«إنما الولاء لمن أعتق). 
# وقال طاوس» وشريح بتوريثه» واختار هذا شيخ الإسلام» واستدل لهذا 
القول بحديث ابن عباس يفا عند الترمذي )۲۱۰١(‏ وغيره» قال: مات رجل 
عل عهد رسول الله ب ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه. فأعطاه النبي 325 


.)-747/9( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)1417//9( انظر: ”المغني*‎ )۲( 


VY‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ميراثه. وهو من طريق: عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس» روي 
موصولًا ومرسلا» وعوسجة تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار» وقال البخاري 
لم يصح حديثه. وقال أبو حاتم» والنسائي: ليس بالمشهور. وقال الذهبي في 
”المغني“: لا يعرف. وذكره العقيلي في ”الضعفاء“» وساق له هذا الحديث» 
وقال: لا يُتابع عليه. ووثقه أبو زرعة. 
وقال الترمذي كله عقب هذا الحديث: العمل عند أهل العلم في هذا الباب 
أن رات نجل قونيف المسلميق :اه 
قال اہو عبد اہ خض اک لہ: ميراثه لبيت المسلمين» ولو صح الحديث؛ لكان 
محمولًا عل أنَّ النبي كلد وول المسلمية: تضرف للك المتضرف الا يينهها 
من الولاءء لا لأنه يستحق بذلك» والله أعلم.'") 
مسألة [9]: هلك هالك وترك ابني عم أحدهما أخ لأم؟ 
© جمهور الفقهاء علن أنَّ الأ لأم يأخذ السدسء ويتقاسمان الباقي نصفين» 
وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم. 
# وذهب بعض الفقهاء إل تقديم الخ لأم؛ لأنما استويا في قرابة الأب 
وفضله هذا بالأم؛ فصار كأخ شقيق وأخ لآب» وهذا قول شريح» والحسن» 
وابن سيرين» وعطاء» والنخعيء وأبي ثور. 
والصواب هو القول الأولء والله أعلم. !"ا 


.)١90ص( انظر: ”المغ: ؟ (9/ ”307) ”الاختيارات"‎ )١( 
.)-٠١ /۹( انظر: ”المغني»‎ 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۷ 
مسألة :1٠١[1‏ هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج ؟ 
6 إذا هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدههما روج؟ فللزوج النصف» والباقي 
بينهما نصفان عند الجميع؛ فإن كان الآخر أا من أَمُ؛ فللزوج النصفء وللأخ 


السدسء والباقي بينهما عند الجمهور» وقضئ به على للك )١7‏ 


رجاء كن د الباقي للأخ؛ لأنه جمع قرابتين: واولا 
الازساو بعصم ول عض € [الأنفال: Vo‏ [« وهو قول الحسن» وأبي ثور وأهل 
الظاهر. 


والصحيح هو قول اجمهوس» وهو اختيار البخاري کاش ۳ 
E‏ وقد أجمعوا ف ثلاثة إخوة للام أحدهم ابن عم أن أن ن للثلاثة الثلث» 
والباقي لابن العم. قاله الحافظ في ”الفتح" (51/45). 


مسألة :]11١[1‏ المشرّكة. 


2 ر 2 


صورتها أن ملك افر أة وتد تترك ز زوجاء وآمّاء وإخوة لأم» وإخوة أشقاء. 


© فاختلف أهل العلم هل يسقط الإخوة الأشقاء؛ لأنَّ أهل الفرائض استغرقوا 


التركة» أم أنهم يشركون الإخوة لأم في نصيبهم؛ لهم يشتركون معهم في الأم؟ 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في ”سننه" »)١70(‏ وابن أبي شيبة »)٠٠١-۲١۱/۱۱(‏ والبيهقي 
(۲۳۹/۲)» وله طريقان یحسن ہما. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١١(‏ 107) بإسناد صحيح. 


(۳)انظر: ”المغني" (T/۹)‏ ”الفتح" (ه5/ا5). 


ا فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فالمسألة أصلها من ستة: للزوج النصف (ثلاثة أسهم)» وللأم السدس 
(سهم) وللإخوة لأم الثلث (سهمان)» ولا يبقئ شيء من السهام. 
© فذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أنهم يشركون الإخوة لأم؛ لأنهم يشتركون 
معهم في الأم. 
وهو ثابت عن عمرء وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود مد وهو مذهب 
مالك» والشافعي» وإسحاق وغيرهم. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الأشقاء يسقطون ولا يرثون؛ لأنهم 
عصبة» وقد استغرقت الفروض التركة فلم يبق لهم شيء. 
وهذا القول ثبت عن علي ته مب من طرق يقوي بعضها بعضّاء وجاء عن ابن 
مسعود بإسناد حسن» ولعله كان يقول بهذا ثم رجع إِلْ القول الأول» وهو قول 


الشعبي» والعنبري» وأحمد» ويحيئا , بن آدم» وشريكء ونعيم بن حماد. وأبي ثور 
وابن المنذر» وأصحاب الرأي. 


هذا التول هو الصواب؛ لأنَّ الله عز وجل أعطى الإخوة لأم الثلتٌ يه يشتركون 
ل أعطاهم الله 
ليله ولان اللاسناال حم اسه لآم أ أحكامًا ما في آية الكلالة التي في أول سورة 


النساء» وجعل للأشقاء أحكامًا أخرئ في آية الكلالة التي في آخر سورة النسا 


فليس لنا أن نجمع بين من فرق الله بينهم في الأحكام. وهذا القول اختاره شيخ 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۷٥‏ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما.'') 
قنبية: لو كان مكان :ولد الأبوين.غصية من ولد :الآأب»منقط ولد الآن قل 


واحذافواة 3 ارات اين ار لات طا هة وول الما 


(۱) انظر: ”المغني“ (۹/ )-۲٤‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۳۱/ )۳٤١-۳۳۹‏ ”أعلام الموقعين" /١(‏ 00- 
57 ”ابن أبى شیبة“ (۲۹۸/۱۱) ”السنن الکبری“ )۲٥۷ /٦(‏ ”الدارمی“ (797065-) ”عبد 
الرزاق“ (۱۰/ )۲٤۹‏ ”سنن ابن منصور» .)-7١(‏ 


.(1/4(“ لمغني‎ PE 


۳۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


Ao 7‏ ف 
فصل فى الحجب 
27 چ 


الحجب لغيّ: هو المنع»ء يقال: حجبه إذا منعه» والحاجب هو المانع» ومنه 
الحجاب» وهو ما يستر الشيء. 

والحجب اصطلاحا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية» أو من 
أوفر حَظَيْه. 
مسألة :]١[‏ أنواع الحجب. 

الحجب نوعان: 

الأول: حجبٌ بالوصف. وهوالمعبر عليه بالمانع» وقد تقدم الكلام على 
موانع الإرث» وهي الرقء والقتل» واختلاف الدين. 

والثاني: حجب بالشخص» وينقسم إل قسمين: 
القسم الأول : حجب نقصان. 

وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه» ويدخل على جميع الورثة» 
وهو علل سبعة أضرب» أربعة منها انتقالات» وثلاثة ازدحامات. 

أما الانتقالات فهي أربعة: 


أحدها: انتقال من فرض إل فرض أقل منه»وهذا يكون في حق من له فرضان» 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳V‏ 
وهم خمسة: الزوجان. والأم وبنت الابعء والآخت من الاب. 

الثاني: انتقال من التعصيب إل الفرض» وهذا يكون في حق الأب والجد 
فقط. 

الثالث: انتقال من الفرض إل التعصيب» وهذا في حق ذوات النصف 
والثلثين» فإذا وجد معصبها؛ حجبها من الفرض إل التعصيب. 

الرابع: انتقال من تعصيب إل تعصيب» وهذا يكون في حق العصبة مع الغير؛ 
فإِنَّ للأخت مثلا مع البنت الباقي» وهو النصفء ولو كان معها أخوها؛ كان الباقي 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وأما الازدحامات فهي ثلاثت: 

أحدها: ازدحامٌ في الفرضء وهذا يكون في حق سبعة من الورثة» وهم 
الجدات» والزوجات» والعدد من البنات» ومن بنات الابن» والأخوات الشقائق» 
والأخوات لآب. والعدد من ولد الأم. 

التاني: ازدحام في التعصيب» وهذا يكون في حق كل عاصب بنفسه إذا وجد 

الثالث: ازدحام في العول» وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا 
في الفريضة الواحدة؛ لأنه ليس بعضهم بأحق بالإرث من بعض» فيلحق النقص 
جمیعها حتئ يتمكن من قسمتها. 


۳۷۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
القسم الثاني : حجب الحرمان. 

هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية» كحجب العصبة بعضهم 
ببعض» ويمكن تأتيه على جميع الورثة؛ إلا ستة وهم: الأبوان» والزوجانء 
والولدان. 


مسألة [۲]: أقسام الورثة بالنسبة إليه. 
هم على أربعة أقسام: 
أحدها: لا يحجب ولايّحجبء وهم الزوجان. 
الثاني: يحجب غيره ولا ييحجبء وهم الأبوان والولدان. 
الثالث: يحجبهم غيرٌهم» ولايحجبون, وهم أو لاد الأم. 
الرابع: ييحجّبء ويّحجب غيره؛ وهم بقية الورثة. 
وسنذكر جميع الورثة الذين يحجبون حجب حرمان مع بيان من يحجبهم: 
© الجله بخجة اترك جد اتر 
۲) الجدةء تحجبها الآم» وكل جدة أقرب. 
۳) ابن الابن» يحجبه الابن» وكل ابن ابن أقرب. 


:) بنت الابن» يحجبها الابن» وكل ابن ابن أقربء والبنتان فأكثر؛ إلا إذا كان 


هناك معصب لها كما تقدم ذكره في باب التعصيب. 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۷۹ 
5) الأخ الشقيق» يحجبه الابن» وابن الابن وإن نزل» والأب والجد على 
۷) الأخ لأب. يحجبه الابن» وابن الابن وإن نزل» والأب والجد على 
الصحيح» والأخ الشقيق» والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير عند الجمهور. 
۸) الأخت لأب» يحجبها كل من تقدم ذكره في الذي قبلهاء وزيادة عل ذلك 


4) ابن الأخ الشقيق» يحجب بالابن وإن نزل» والأب والجد على الصحيح, 
والأخ الشقيق والأخ لأب» والأخت لأب العاصبة مع الغير عند الجمهورء 
والآخت الشقيقة العاصبة مع الغير أيضًا. 


)٠‏ ابن الأخ لأبء بالثمانية المتقدمة» وابن الأخ الشقيق. 

)١‏ العم الشقيقء بالتسعة المتقدمة» وابن الأخ لأب. 

۲ العم لأب» بالعشرة المتقدمة» وبالعم الشقيق. 

۳ ابن العم الشقيق» بالإحدئ عشرة المتقدمة» وبالعم لأب. 
4) ابن العم لأب» بالاثني عشرة المتقدمة» وبابن العم الشقيق. 


٥‏ ولدالأآم» بالفرع الوارث» والأصل الوارث من الذكور. 


عبرم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
7) المعتق» يحجبه كل من تقدم ذكره تحت ابن العم لآب مع ابن العم لأب. 
قال أبو عبد اله غضى اله لہ: والأدلة عل ذلك تقدم ذكرها أثناء المسائل 


المعقدمة: وا ارقو" 


مسآلة [۳]: هل الممنوع من الإرث يحجب غيره؟ 

# من كان محجوبًا بالوصف -مانع من موانع الإرث- فلا يحجب غيره في 
قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين» وممن قال بذلك علي بن أبي 
طالب ورش وزيد بن ثابت» وهو ثابت عنهم» وهو قول شريح» وعروة» وقتادة» 
وابن سيرين» وأبي الزنادء والثوري» ومالك والشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة. 
# وخالف ني المسألة ابن مسعود» وهو ثابت عنه» ومن وافقه؛ فحجبوا 
بالكافر» والقاتل» والرقيق» وبه قال أبو ثور» وداود» ولعلهم تمسكوا 
بعموم قوله تعال: فان ڪان لَهُنّ أذ لحكم ريع 2# يان كان کڪ 
ول لی ألكَّمْنٌ € انساء:؟11» لولوټ لکل ود هما مدش وكا رل إن کن 
ILA‏ 


وأجاب الجمهور: بعدم وجود دليل على التفريق بين من ذكروا وبين غيرهم» 


5 2 ع ع م 
والآيات المذكورة أريد بها ولد من أهل الميراث بدليل أنه قال: # بويك ان 
مه + اسه 


ول حك للد مل حط الا شين 4% [النساء:١١]»‏ فلم يدخل ف الآيات الذي حجب 


.)17:-١70ص( انظر: ”الرائد" (ص 5 7-/77) ”التحقيقات"‎ )١( 


بَابُ الفرَائِضٍ ۴۸۱ 
بمانع من موانع الإرث. والله أعلم.'") 
مسألة 41]: العول. 
العول ب2 اللغتّ: له معانٍ أقربها إِللْ المقصود في الباب هو الارتفاع» يقال: عال 
الميزان إذا ارتفع. 
وك الاصطلاح: هو زيادة في السهام» ونقص في الأنصبة» وذلك بأنْ يستغرق 
أهل الفروض جميع سهام المسألة» ويبقئ بعضهم لم يحصل علخ جميع السهام التي 
يستحقهاء فتزاد سهام أصل المسألة؛ فيقل نصيب كل واحد. 
© فمذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو القول 
ارا لصو الط ي أ اررض ك فصر ا م ا ااك 
عمر بن الخطاب بيش وهو ثابت عنه كما في ”سنن البيهقي“» و”المحلل“» وقال 
به من الصحابة علي بن أبي طالبء وزيد بن ثابت» وابن مسعود ل وهو ثابت 
ھم كبا ق #نسكنة اتن آبى قي وااتدن أبن متصورة4والتعنجة ىلك أن 
إدخال النقص على أحدهم دون الآخر يحتاج إلى دليل» فلمًا لى يكن هناك دليل 
عل تقديم أحدهم علل الآخر؛ ألحق النقص بهم جميعًا عل حسب فروضهم» 
كما يفعل بالمفلس في توزيع ماله بين الغرماء» والمديون الذي استغرقت ديونه 
تركته وزادت؛ فإنهم يعطون ابر ارا ب کر ي ده 
(۱) انظر: ”المغني" (9/ )١7١6- ١076‏ ”الاستذكار» (0/ 721770) ط/ العلمية «جامع العلوم والحكم" 


)٤۲۹/۲(‏ ”البحر الرائق“ (۸/ )٥۷١‏ ”داية المجتهد“ )٠١۸/٤(‏ ط/ دار الحديث. ”ماية 
المطلب“ (۹/ .)١١‏ 


AY‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وخالف في هذه المسألة ابن عباس ياء كما في ”سنن ابن منصور“» و”سنن 
البيهقي“ وغيرماء فکان يقول كما صح عنه: يقدم من قدمه الله» ويؤخر من 
أخره الله. ومعنئ ذلك أن الذي ينتقل من فرض إل فرض هو الذي قدمه اش 
والذي ينتقل من فرض إل تعصيب هو المؤخر؛ فعلل هذا فيعطى الأولون 
فروضهم» ويعطى الآخرون الباقي. 
وقد قال بقول ابن عباس طا محمد بن الحنفية» وعطاء» وداود» وابن حزم» 
والصحيح قول الجمهوس» وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» والشوكاني في قوله 
الأخيرء وبالله التوفيق."") 
مسألة [5]: الأصول العائلة. 
أصول المسائل سبعة: (اثنان» ثلاثة» أربعة» ستة» ثمانية» اثنا عشرء أربعة 
وعشرون»» التي تعول منها هي ثلاثة أصولء وهي: الستة» والاثنا عشرء والأربعة 
والعشرون. 
أما الستة: فتعول إِلمْ السبعة» والثمانية» والتسعة» والعشرة. 
وآما الاثنا عشر: فتعول إلى ثلاثة عشرء وإلى خسة عشر» وإ سبعة عشر. 
وأما الأربعت والعشرون: فتعول إل سبعة وعشرين فقط " 
(۱) انظر: ”المغني“ (۲۹-۲۸/۹) ”المحل» (۱۷۱۸) ”التحقيقات“ (ص١٠٠٠-)‏ ”وبل الغمام“ 


0 لسنن الکبری“ )۲٥۳/۲‏ ”سنن ابن منصور“ (۳۸-۳۳) ابن أبي شيبة“ 
(۱۱/ ۲۸۲-) ”عبد الرزاق“ .)۲٥۸/۱۰(‏ 


) وانظر الأمثلة لذلك في ”الرائد“ (ص۷٤-۸٤).‏ 


اب الفرَائِضٍ 5" 

مسألة [5]: الرد. 
الرد هو عكس العولء وهو في اللغة: الرجوع. وني الاصطلاح هو صرف 

الباقي عن الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم عند عدم وجود عصبة. 

© وقد اختلف أهل العلم في مسألة الرد على قولين: 
القول الأول: القول بالرد علل أصحاب الفروض غير الزوجين» وهو ثابت 

عن عبد الله بن مسعود بين كما في ”مصنف ابن أبي شيبة"» و”سنن ابن منصور“ 

وجاء عن علي يطل ولا يثبت يغبت عنه؛ إلا أنَّ ابن مسعود كان لا يرد عل زوج ولا 

زوجة» ولا علل أخت لأب مع أخت شقيقةء ولا علل ولد الأم مع الأم» ولا علا 

ابنة ابن مع البنت» ولا علل جدة مع ذي سهم. 
والقول بالرد قال به أحمد وأصحابه» والحنفية» وبعض الشافعية» والثوري. 

وجمع من التابعين. 

واستدل القائلون بالرد بما يلي : 

)١‏ عموم قوله تعالى: لوَولوأ ادحا بعصي أَولَ بض التفال: ٠١‏ ]؛ فيكون 
الورثة أولىن من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين» وذوو الرحم أحق من 
الأجانب غملة بالتمن. 

)١‏ قوله 27: «ومن ترك مالا فهو لورثته؛ متفق عليه عن أبي هريرة مب 
وهذا النص يشمل المال المتبقي بعد أخذ ذوي الفروض فرضهم. 


(۱) تقدم في ”البلوغ؟ برقم (851). 


AE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


۳) حديث سعد بن أبي وقاص في ”الصحيحين””'": ولا يرثني إلا ابنة لي. 

4) حديث بريدة في #صحيح مسلم" :)١١59(‏ أن أمرأة أنك النبي كيف 
فقالت له: إني تصدقت عل والدتي بوليدة» وإنها ماتت» فقال: «(وجب أجرك» 
وردها عليك الميراث) . 
القول الثاني: عدم القول بالرد» وما بقي بعد الفروض إذا لم يوجد عاصبٌ؛ 

فهو لبيت المال» وهذا قول زيد بن ثابت مقت وجاء من قضاء أبي بكر بسند 

منقطع كما في #مصنف ابن أبي شيبة"؛ فإنه من طريق الشعبي عنه ولم يدركه. وهو 

مذهب مالك» والشافعي» وبعض الحنابلة» والأوزاعيء وابن حزم. 

واستدلوا بما يلي : 

4 قوله تعالى: #8 إن اروا هلك لیس له ولد وله حت لها صف ما ر1‎ )١ 
ومن قال بالرد؛ فإنه يعطيها المال كاملا مخالمًا لأمر الله تعالل في‎ »]٠۷٠:ءاسلا[‎ 
هذه الآية.‎ 

۲( ليس فيما ذكروا دليل صريح يعتمد عليه في مسألة الرد» وأدلتهم المذكورة 
نصوص مجملة فسرتها النصوص التي فيها بيان المقادير» والأنصبة لكل 
وارث» فلا تفيد إثبات الرد» وحديث سعد ليس فيه التعرض للرد وعدمه» وم 
يذكر سعد أن ابنته سترث جميع ماله بل فيه أنه نفئ أن يكون هناك وارثٌ 


غيرهاء ولم يتعرض للمقدار الذي ستأخذه. وحديث بريدة أيضًا ليس بصريح؛ 


.)٩٥۲( سيأتي في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۴۸0 
لقوله: «وردها عليك الميراث»» فقد رجعت إليها الوليدة ميرانًا بالفرض لا 
ردا؛ فالحديث محتمل. 

۳) واستدلوا بحدیث: «آنا وارث من لا وارث له)» وقد تقدم تخریجه» قالوا: 
وية الما س رارت ف ن لبت الما 
تنبية: القائلون بالرد لا يرون الرد على الزوجين؛ لأنهم ليسوا من ذوي 

الآرحام» ونقل ابن قدامة الاتفاق على ذلك بينما عزي إل شيخ الإسلام الرد على 

جنيع أصحاب الفروض؛ لأنهما يشملهما الحديث: «ومن ترك مالا؛ فهو لورثتها. 

وهو اختيار الإمام عبد الرحمن السعدي» وقال: الصحيح أنه يرد على الزوجين 

كغيرهما من أهل الفروض؛ لعدم الدليل اين عل أن الرد مخصوص بغير 
الزوجين: وآما قوله تعال: ا واؤا ال ار يعض اوعض [الأنفال:00]؟ فإنه كما لا 
يدل على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين؛ فلا يدل عل أنهم المخصوصون 

بالرد.اه من ”تفسيره". 
قال أب عبد ان عض الک لہ: التول بالرہ فرق مخ غدمه؛ للأدلة المتقدمة» 

لاسيما حديث أبي هريرة وره ُِّ: «من ترك مالا فلورثته)» وحديثهم: «أنا وارث من 

للا وارث له» لا حجة لهم فيه؛ لأنه ميد قيد ذلك بمن لا وارث له وههنا له 

وارث؛ فهو أحق بالمال من غيره. 
وأما قولهم: (إننا أعطينا صاحب الفرض أكثر مما فرض الله له). 


چیپ عنققة ,أن عناحي» القرقن قد اكد أك هن قرضية من ج 


۳A٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
التعصيبء أو جهة أخرئ من القرابة» فكذلك لا يمنع ذلك ههنا أن يأخذ أكثر من 


فرضه رذَاء والله أعلم. 


وأما بالنسبة للرد على الزوجين؛ فلم يقل به أحد من السلف. والصحيح أنه لا 
يرد عليهما؛ لعدم القول بذلك من السلف. 

قال الإمام العثيمين كلت في كتابه ”تسهيل الفرائض“ (ص87-): أما 
الزوجان فلا يرد عليهما؛ قال في ”المغني“: باتفاق من هل العلم» إلا آنه روي عن 
عثمان أنه رد علىن زوج» ولعله كان عصبة» أو ذا رحم فأعطاه لذلك» آو أعطاه من 
مال بيت المالء لا عل سبيل الميراث» وسبب ذلك - إن شاء الله - أن أهل الرد 
كلهم من دوي الأرحاء فيدخلوة ف عمو قرول اله تفال ملز ولو الأرْحَام 
بَعْضْهُمْ أُوْلَئ بِبَعْضٍ في كِتَابٍ الله [الأنفال: من الآيةه0]» والزوجان خارجان من 
ذلك". انتهئ كلامه. 


وقد نقل الإجماع عل عدم الرد علل الزوجين غير واحد من الفرضيين» وتقرير 
الدليل الذي قاله صاحب ”المغني" أن الله فرض لذوي الفروض فروضهم؛ 
فيجب أن لا يعطئ أحد فوق فرضه ولا ينقص منه إلا بدليل» وقد قام الدليل على 
أنه ينتقص منه عند التزاحم كما سبق في العولء وقام الدليل على أنه يعطئ القريب 
ما فضل عن الفرض عند عدم العاصب» وهو قوله تعالم: #وَأُولُوا الْأَرْحَام 
بَعْضُهُمْ أُوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب الله [الأنفال: من الآيةه0]» فبقي الزوجان لا دليل عل 
إعطائهما فوق ما فرض الله لهما. 


بَابُ الفرَائِضٍ AY‏ 

وأما ما وقع في ”فتاوئ شيخ الإسلام" (7708/71): وفي ”مختصر الفتاوئ" 
( ص )٤۲۰‏ وني ”الاختيارات“ (ص۱۹۷) في امرأة خلفت زوجاًء وأمأء وبنتاً: أنها 
تقسم على أحد عشر: (للبنت ستة أسهم» وللزوج ثلاثة أسهمء وللأم سهمان)» 
وهذا على قول من يقول بالرد» كأبي حنيفة وأحمد. انتهئ. 

فإن ظاهر هذه القسمة أنه يرد على الزوج» وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية علن قول من يقول بالرد. وقد علم أن 
القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجينء فقسمة المسألة المذكورة عندهم من 
ستة عشر: (للزوج أربعة» وللبنت تسعة. وللأم ثلاثة). 

الثاني: أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرئ الرد على الزوجين مع 
اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لهاء بل إن صاحب "مختصر الفتاوئ" قال عن المسألة 
المذكورة: إن فانرا 

الثالث: إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين ورد فيهما أحد الزوجين» 
ولم يرد عليهما. 

ففي ”مجموع الفتاوئ؟ )۳١۹ /۳١(‏ -في رجل مات وترك زوجة» وأختا 
لأبوين» وثلاث بنات أخ لأبويه- قال الشيخ: للزوجة الربع» وللأخت النصف» 
ولا شيء لبنات الأخ. والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة» وإلا فهو 
مردود عل الآخت علا أحد قولي العلماء وعلل الآخر؛ فهو لبيت المال.اه 

وقال في ”"مجموع الفتاوئ" (04/1”) -في امرأة خلفت زوجاً وابن أخت-: 


أن للزوج النصف وأما ابن الأخت: ففي أحد الأقوال له الباقي» وهو قول أبي 


AAR‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حنيفة» وأصحابه» وأحمد في المشهور عنه» وفي القول الثاني لبيت المال» وهو قول 
كثير من أصحاب الشافعي» قال: وأصل المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين 
لا فرض لهم» ولا تعصيب» فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن من لا 
وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين. ومذهب أكثر السلف» 
وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي الأرحام.اى * ثم ذكر دليل ذلك. 

فآنت ترئ أن الشيخ لم يرد على الزوجين في هاتين المسألتين» ولو كان يراه 
لرد عليهما لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو كانا من أهله. والظاهر أن 
المسألة الأولى التي ظاهرها الرد عل الزوج سهو أو سَبْقَةُ قلم» والله أعلم. 

ويمكن أن يقال -في مسألة الرد على الزوجين-: إنه إذا لم يكن وارث بقرابة 
ولا ولاءء فإنه يرد عل الزوجين؛ لأن ذلك أولى من صرفه إِلْ بيت المال الذي 
يكون لعموم المسلمين؛ فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم 
المسلمين فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال. ويحتمل أن يحمل 
عل هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان. انتهئ. 

قلت: الأثر عن عثمان يِل لم نقف له على إسناد؛ فلا حاجة إلى تأويله 


23 ع 052 
وتوجيهه. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (58/9-) ”التحقيقات" (ص١160-)‏ ”ابن أبي شيبة“ )-۲۷١ /١١(‏ ”بداية 
المجتهد" )١19/5(‏ ”سنن البيهقي" (5/ 55 5) ”الرسالة" (ص09-0/817) ”سنن ابن منصور" 
رقم (۱۱۲-). 


بَابُ الفرَائْض ۳۸۹ 
فصل في مسائل تتعلق بميراث الملاعنة وولدها 


مسألة :]١[‏ توارث الزوجين المتلاعنين. 
قال ابن قدامت مَلنَته في ”المغني" (9/ :)١١5‏ وينقطع التوارث بين الزوجين؛ 
لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافا. اه 
يعني إذا تمّ اللعان بينهماء وفرّق الحاكم بينهما. 
مسألة [۲]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟ 
© مذهب الجمهور أنَّ الآخريرث؛ لأنَّ اللعان ل يتم. 
# وقال الشافعي: إذا كمّل الزوج؛ لم يتوارثا. 
© وقال مالك: إذا مات الزوج بعد لعانه؛ لم ترث إلا إذا لم تلاعن وتّحَدٌء وإن 
ماتت الزوجة؛ ورثها. 
وهذا التول أقربء والله أعلم. ”المغني" (9/ .)١١5‏ 
مسألة ["]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟ 
© جماعة من أهل العلم على عدم التوارثء قال به الزهريء وربيعة» ومالك» 


کم ۶ 5 5 
وزفر» وداود» واحمد ي رواية. 


» فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال بعض أهل العلم: يتوارثان. وهو قول الحنفية» وأحمد في رواية. 
قلت: والصحيح عدم التوارث إذا تم اللعان» والله أعلم.'") 
مسألة [4]: إذا فرّق الحاكم قبل تمام اللعان؟ 
© ليس للحاكم ذلكء ولا تقع الفرقة» ولا يتقطع التوارث عند الجمهور. 
# خلافا للحنفية» حيث قالوا: إن تلاعنا ثلانًا؛ فتقع الفرقة» ولا توارث. 
والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [15]: هل يرث الملاعن الولد الذي نفاه عن نفسه؟ 
قال الحافظ ابن حجر هله في ”الفتح" (/77/5): اتفقوا على أنه لا ميراث بين 
الولدء وبين الذي نفاه.اه 
واسكنن آهل العلم حالة رجوع الملاعن»وتكذيب نفسه فيجلد الحده 
وينسب إليه ولده. 
مسألة [5]: من يرث اين الملاعنة؟ 
ترثه أمه» ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم» كالزوجة» والأخ لأم» وهذا لا 


يعلم فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة هللنه.'"" 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (9/ .)١١0‏ 
() ”المغنى" (9/ .)١١6‏ 
() انظر: ”المغنى" (9/ .)١١0-1١5‏ 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۹۱ 
مسألة [7]: من هم عصبته الذين يأخدون ما أبقت الفروض؟ 
ينقطع تعصيبه من جهة الملاعن بالإجماع. 
واختلف أهل العلم في عصبته: 
© فمنهم من قال: عصبته عصبة أمهء وهذا قول جابر بن زيد» وعطاء 
والنخعي» والحكم» وحاد» وأحمد في رواية» وصح عن ابن عباس متا 
#8 ومنهم من قال: أمه عصبته؛ فإن م تكن؛ فعصبته عصبة أمه» وهو قول 
مكحول» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» والثوري» وأحمد في رواية» وثبت 
هذا القول عن علي بن ابي طالب» وابن مسعود ڪيا 
وفي المسألة حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: 
لقيطهاء وعتيقهاء وولدها الذي لاعنت فيه)» وهو حديث ضعيفٌ منك وقد 
تقدم. 
وحديث: قضئ النبي يل بميراث ابن الملاعنة لأمدء ولورثتها من بعده. 
رواه ابو داود (۲۹۰۸)» والبيهقي (7/ 709)) من طريق: عيسئ بن موسئ» ابي 
محمد القرشي» عن العلاء ابن الحارث» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جله. 
ومس ن مرس خسن التحديق: فظاهر الأسناة التحسن؛ إلذة أن الهيثم بن 
حنيدء وهو أحفظ من عيسئ بن موسئ رواه عن العلاء عن عمرو بن شعيب» عن 
النبي يديد معضلا. 


۳4۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

أخرج ذلك الدارمي في ”سننه“ )٠١۷(‏ من النسخة المحققة» وبين المحقق 
أن النسخ المطبوعة زید فيها (عن أبيه عن جده) وليست موجودة ف 
المخطوطات. 


وصح عن مكحول مرسلا بمثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
آخرجه آبو داود برقم (۲۸۹۰)» والبيهقي (759/7)» وهو معضل» وأخرج أبو 
داود في ”المراسیل“ »)٥۲(‏ والبيهقي (75509/7) من طريق: عبد الله بن عبيد 
عن رجل من أهل الشام» أن النبي ب قال في ابن الملاعنة: (عصبته عصبة أمهاء 
وهو حديث ضعيف؛ لأنَّ فيه مبهمًا ولا نستطيع الجزم بأنه تابعي؛ بل يحتمل أنه 
تابع تابعي» وعبد الله بن عبيد قيل: هو الأنصاري» وهو مجهول. وقيل: هو 


اللو 


وقد رجّح ابن القيم مَلثه هذا القول اعتمادًا عل مجموع ما تقدم ذكره في هذا 
الباب. 
© وذهب جمهور أهل العلم إلى أن عصبته بيت المال» فترث منه أمه ما فرض 
الله لهاء وإذا وجد صاحب فرض آخر أعطي فرضه» وما بقي يجعل في بيت 
المالء وهذا قول زيد بن ثابت وله وقال به سعيد بن المسيب» وعروة» 
وسليمان بن يسارء والزهري» وربيعة» ومالك. والشافعي» والحنفية؛ لعموم 


ت 


الآية: ولابويه لكل و جد ممما ال سدس يمارك € [الساء:١١]‏ الآية» فبيّن الله تعالمن 


)١(‏ انظر: كتاب ”المراسيل" (ص8١‏ 4) بتحقيق الزهراني. 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳4۳ 
ميراث الآم» ولم يخص الأم الملاعنة بحكم آخر. 

قالوا: والأحاديث الورادة في ذلك لا تقوئ للاحتجاج بهاء وقد جاء في آخر 
حديث سهل بن سعد في ”الصحيحين" في قصة المتلاعنين: ثم جرت السِّنَةَ أنه 
يرثهاء وترث منه ما فرض الله لها. جاء في بعض الروايات أنه قالها سهلء» وفي 
بعض الروايات أنها من قول الزهري» فيحتمل أن كليهما قالها. 

قال أبوعبد الله غض أله لہ: الصحيح في المسألة ما قال علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود ياء وذلك يتوافق مع مسألة الرد» ومع مسألة توريث ذوي 
الأرحام» وبالله التوفيق." 
مسأآلة [۸]: ولد الزنا. 


# قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۹/ ۱۲۲): وَالْحُكَمُ في مِيرَاثِ وَلَدِ الزن 


ay TT e 

E E u 
لانقطاع نَسَبٍ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا مِنْ بيه إلا أن وَلَدَ سه‎ 
ِذَا اسْتَلْحَقَهُ وَوَلَدُ الزّنَى لَا يَلْحَقٌ الزَانِيَ في قَوْلِ الْجْمْهُورِء وَقَالَ الْحَسَنُ وَائْنُ‎ 


سِيرِينَ: يَلْحَقٌ الْوَاطَِ إذَا أقيم عَلَيْهِ اَذ وَيرثُة. وَكَالَ إبَرَاهِيمُ: يَلْحَفَهُ دا جلد 
انظر: «المغني؟ )١١7/9(‏ ”ابن أبي شيبة“ (۱۱/ )-۳۳٤‏ ”الفتح“ )1۷٤۸( )٥۳٠١(‏ سنن 


الدارمي“ (5/ ١975‏ -) ”تهذيب السنن" (5//ا/ا١‏ )7 سنن أبي داود" (/4 )٠‏ ”المراسيل" رقم 
(050) تحقيق الزهراني؛ #ستن البيهقي» (89/5؟). 


۳۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الْحَدَّ أو مَكَكَ الْمَوْطُوءَة. وَقَالَ إِسْحَاقٌ: يَلْحَقَهُ. کک r‏ 
یسار حو 4 وَرَوَكا عَلِيٌ بْنُ عَاصِمء عَنْ أبِي حَرِيفَة أل قال 
لرّجُلُ ِالْمَرْأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْكُ أن يَتَرَوَّجَهَا مَعَ حَمْلهَاك وَيَسْثْرَ ليا ولو 5 
لَه وَأَجْمَعُوا عَلَىا أَنّهُ إذَا وُلِدَ عَلَئا فِرَاشُ رَجل؛ قَادحَاه خر اه لا يلحم ونم 
الخلاف فِيمَا إِذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرٍ فِرَاشٍ. وَلَنَا قَْلُ الي يكلهِ: «الوَلَدُ للفِرَاشِء 
وَلِلعَاِرٍ الْحَجَراء وَلِأنَّهُ لا يَلْحَقُ بو إِدَا لم يَسْتَلْحِفَ؛ قَلَمْ يَْحَق په بحَالِء كَمَا 
لَوْكَانَتْ أ و كَمَالَوْلَمْ يُجْلَدْ الْحَدَّ عِنْدَ مَنْ اعَتَبرَهُ.اه 
© قال ابن القيم كله في «زاد المعاد“ :)-٤٠١ /٥(‏ فإن قيل: فقد دلّ ال 
عن حكم استلحاق الولدء وعلل أن الولد للفراش» فما تقولون لو استلحق 
الزانىٰ ولدًا لا فراش كناك ارک هل عله سه وفيت يثبت له أحكامٌ النسب؟ 


> 


هو َ 
مه فرَاشا 


قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهلٌ العلم فيهاء فكان إسحاق بن راهويه يذهبُ 
إن أن المولود مِن الزن إذا ل يكن مولودًا على فراش يدّعيه صاحبه» وادعاه 
الزانوا؛ أَلحِقٌ به وأوّل قول النبى بل: «الولد للفراش» علل آنه حكم بذلك عند 
تنارع الزاني وصاحب الفراش كما تقدم» وهذا مذهب الحسن البصرئء رواه 
غته إسحاق باإستاده» ف رجل زنئ بامرأة» فولدت ولذدَاء فادّعئ ولدّهاء فقال: 

يُجلد ويلزمّه الولد» وهذا مذهبٌ عروة , بيخ الزيرة وسلييان ب پار دک اعا 
اب قالا: أيُما رجل أتئ إلى غلام يزعم أنه ابن له» وأنه زنئ بأمه ول يدع ذلك 


الغلام أحد. فهو ابه واحتج سليمان» بأن عمر بن الخطاب كان يُلِيِط ولا 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳40 
الجاهلية بمن ادعاهم فى الإسلام» وهذا المذهبٌ كما تراه قوة ووضوحَاء 
وليس مع الجمهور أكثرٌ من «الولد للفراش»؛ وصاحبُ هذا المذهب أو قائل 
به» والقياسٌ الصحيح يقتضيه؛ فإن الأب أحد الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه. 
وينسب إليها وترثه ويرثّهاء ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت 
به» وقد وج الولد مِن ماء الزانيين» وقد اشتركا فيه» واتفقا علل أنه ابنهُماء فما 
المانِعٌ مِن لحوقه بالأب إذا لم يدَّعِهِ غيرٌه؟ فهذا محص القياس» وقد قال جريج 
للغلام الذئ زنت أمّه بالراعئ: «من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعئ»» وهذا 
إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذث.اه 


وانظر ما ذكرناه عند الحديث رقم (1177).'') 


.)۱۹۹٩ /٤( ”سنن الدارمي“‎ )-۳٤۸ /۱۱( ”ابن أبي شيبة"‎ )١1755( وانظر: ”المحإئن"‎ )١( 


۳۹٦‏ فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


8 اج‎ a 2 


فصل في ذكر مسائل أخرى 


مسآلة :]١[‏ الغرقى» والهدمى» والحرقى» ومن آشبههم. 
والمقصود من ذكر هؤلاء أنهم يموتون جاعة وبینهم توارث» ولا يدری 
السابق منهم من اللاحق. 
© والحكم في هؤلاء الذين لا يُدرئ من مات منهم ألا فيه اختلاف عند أهل 
العلم: 
© فمنهم من قال: يرث كل واحد منهم من الآخر مع بقية ورثته؛ إلا أنه لا 
يرث منه إلا من قديم ماله دون حديثه الذي ورثه من میت معه» هذا القول ثبت 
عن عمر بَننك» وقال به شريح» وإبراهيم» والشعبي» وإياس» وعطاء والحسن» 
وابن أبي ليق» وأحمد. وإسحاق. 
© ومنهم من قال: لا يرث واحد منهم الآخرء وكل واحد منهم يرثه بقية 
ورثته» وهذا قول زيد بن ثابت ميلك وهو ثابت عنه» ونقل عن غيره من 
الصحابة» وقال به عمر بن عبد العزيزء وأبو الزناد» والزهريء والأوزاعيء 


ومالك» والشافعى» وأحمد في رواية» والحنفية. 


ويسحتيه أن هم شروظ الإرث أن يعلم حياة الوارث بعد موت المورث» 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۳۹۷ 
والشرط ههنا مفقودء وهدًا الثول هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: توريث الخنثى . 
الخنثى هو من له آلة الذكورة» وآلة الأنوثة» أو له ثقب لا يشبه واحدًا منهما. 
وحكم الخنثئ أنه إذا تميز بأن يكون البول من إحدئ الآلتين دون الأخرئ؛ 
فيحكم له بها عند أهل العلم؛ فإن كان يبول من آلة الذكر؛ ورث عل أنه ذكر» وإن 
كان من آلة الأنثئ؛ ورث عل أنه أنثئا. ذكر ذلك ابن المنذر» وغيره من أهل 
العلم. 
© فإن بال منهما جميعًا؛ اعتبر الأسبق عند جمهور أهل العلم» وإن عدم السابق؛ 
فاعتبر بعضهم الأكثر» وهو قول أحمد في رواية» والأوزاعي» وصاحبي أبي 
حنيفة» ووجة للشافعية. 
# وقال بعضهم: لا يعتبر بالأكثرء وهو قول الشافعية» وبعض الحنابلة. 
قلت: ويظهر أن لا اعتبار بالأكثر» ولا بالأسبقء والله أعلم.'") 
وإذا لم يتميز الخنثئ أذكرٌ هو أو أنثئ؟ وقف الأمر حتئ يبلغ فتتبين فيه 
علامات الرجال» أو علامات النساء» وإذا احتيج إل قسم الميراث قبل ذلك؛ 
فسم الميراث على تقديرين» على تقدیر کونه آنشی» وعلل تقدير كونه ذكرّاء ثم 


(۱) انظر: ”المغني" (9/ )2 سنن ابن منصور“ )۸٤ /١(‏ ”سنن الدارمي“ (5/ ١91/5‏ -) ”ابن بي 
شیبة“ (۱۱/ ۳٤۲‏ -). 


(۲) انظر: ”المغني“ (۹/ .)٠١‏ 


۳۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يعطئ هو وبقية الورثة أقل النصيبين من المسألتين» ويوقف الباقي حتئا يتبين 
الأمر. 
# وإن مات قبل البلوغ» وأيس الورثة من التبين؛ فجماعة من أهل العلم 
يقولون : يرث نصف ميراث ذکر» ونصف میراث از نثئ» وهذا قول الشعبي» وابن 
أب ليلاء وأحمد. والثوريء والمالكية» وأهل المدينة» وأهل مكة. 
© وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالتيه» وأعطئ الباقي الورثة الآخرين. 
# وأعطاه الشافعي» وأبو ثور وداود» وابن جرير اليقين» ووقف الباقي حتى 
يتبين الأمرء أو يصطلحوا. 

والقول الأول هو الذي يظهرء وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين؛ والله أعلم.'") 
مسألة [۳]: توريث الحمل. 

إذا مات الإنسان عن حمل يرثه؛ وقف الأمر حتئ يوضع ويتبين؛ فإن ¿ طالب 
الورثة بالقسمة قبل ذلك؛ أجبيوا لهاء شط من لأ بنقضه الحمل شيا ميرالة 
كاملا ويُعطئ من ينقصه عل بعض التقادير أقل ما يصيبه من تلك التقادير» ومن 
يسقط بتقدير من تقادير الحمل لا يُعطْ شيئًا. وإذا كان للحمل شريكٌ موجوةٌ في 
الفرض» أو التعصيب» هل يدفع له شيء؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه يوقف للحمل شيء ويدفع لشركائه الباقي» وهو 


.)-١١١ /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ الفْرَائِضٍ ۹4 
قول أحمد. والشافعي في رواية» والليث. والحنفية وآخرين. 
© وقال بعض أهل العلم: لا يدفع للشركاء شيء؛ لأنَّ الحمل لا حدَّ له وهو 
قول للشافعي والأرجح عند المالكية.'") 
© اختلف القائلون بالوقف كم يوقف؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه 
يوقف نصيب ذكرينء أو أنثيين» أيهما كان أكثرء وهو قول أحمد. ومحمد بن 
ال 
# وقال شريك: نصيب أربعة» وهو قول قي حنيفة» والشافعي. 
# وقال الليث» وأبو يوسف: نصيب غلام. 
والضراب هو لتيل الأول لن ولا اشن خضل بكر ة فا حيط له دون ما 
فوقه. والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ شروط توريث الحمل. 
يرث الحمل بشرطين: 
الأول: أن يعلم أنه كان موجودًا حال الموتء ويعلم ذلك باعتبار أقل مدة 
الحمل» وهي ستة أشهرء وباعتبار أكثره. 
© واختلفوا في أكثره» فمنهم من قال: سنتين. ومنهم من قال: ثلاث سنوات. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۹/ ۱۷۷). 
(۲) انظر ”المغنی“ (۹/ ۱۷۸-۱۷۷). 


ا فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ومنهم من قال: أربع سنوات. ومنهم من قال: خمس. 
وذكر بعضهم أنه لم يوجد حمل في أكثر من أربع سنوات» فاعتبروهاء 
والله أعلم. 
الغاتي: أن نضح اا ا هاا مس تلحديت الذى فى الاب هرذ اسول 
المولود ورث»ء وقد اتفق أهل العلم علل أا إذا وضعته ميتا؛ م يرث» واتفقوا عل 
أنه إذا استهل صارخا؛ ورث. 
© واختلفوا فيما سوئ الاستهلال» فذهب جمع من آهل العلم إل أنه لا يرث 
حتئ يستهل صارحًاء وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وشريح» والحسن» 
وابن سيرين» والنخعي» وهو قول مالك» وأبي عبيد» وأحمد في المشهور عنه» 
اسان 
© وذهب بعض آهل العلم إل توريثه إذا حدث منه أي صوت تعلم به حياته 
كالعطاس» والبكاء وغيرهماء وهو قول الزهري» والقاسم» وأحمد في رواية. 
© وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى توريثه إذا علمت حياته بصوتِ» أو بحركة أو 
برضاع» و بغير ذلك» وهو قول الثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأبي حنيفة» 
وداود» وابن حزم» وهدا التول هو الصواب؛ لن المقصود هو العلم بحياته» 
وذلك يحصل بكل ما ذُكرء والله أعلم.7" 


(۱) انظر: ”المغنی» /٩(‏ ۱۷۹-) ”المح“ .)۱۷٤۸(‏ 


بَابُ الفْرَائِضٍ 3 
مسألة [5]: إذا خرج بعضه فاستهل» ثم مات بتمام انفصاله؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي أنه لا يرث. 
© ومذهب الحنفية أنه يرث إذا استهل بعد خروج أكثره. 
ومذهب الظاهرية أنه يرث» ولو خرج أقلهء وهذا أقرب؛ لظاهر الحديث.) 
مسألة [5]: ميراث المفقود. 
© مذهب الجمهور أنَّ من فُقِد يرجع فيه إن اجتهاد الحاكم؛ سواء كان الغالب 
في حاله الهلاك أو السلامةء فيضرب الحاكم مدة ينتظر فيها المفقود» ولا يقسم 
ماله» أو يُورّث إن كان وارتًا إلا عند حكم الحاكم بموته. 
# ومذهب أحد لته آنه إن كان الغالب في حاله الهلاك ينتظر أربع سنوات؛ 
فإن لم يظهر له خبر بعد ذلك؛ قُسم ماله وأما من كان الغالب على حاله السلامة؛ 
فعنه روايتان رواية كقول الجمهورء ورواية أنه ينتظر تمام تسعين سنة» ولا دليل 
علل هذا التحديد. 
ورجّح الإمام ابن عثيمين قول الجمهوم» وهو الصواب. والله اي 
مسألة [10]: هل يَرِتْ المفقودَ من مات قبل حكم الحاكم بموته؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۹/ 18/8): واتفق الفقهاء على أنه لا يرث 


المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك اليوم ولو بيوم.اه 


.)۱۷٤۸( ”المحلا"‎ )١181١ /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)97 /5( انظر: ”المغني" (9/ 1837) ”الشرح الممتع"‎ )١( 


۲ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 

مسألة [18]: من مات وك ورثته مفقود؟ 

# مذهب أحمد. وأكثر الفقهاء علل أنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين» 
ويوقف الباقي حتئ يتبين أمره» أو تمضي مدة الانتظار. 

© وقال بعض الشافعية: يقسم المال على الموجودين؛ لأنهم متحققون, 
والمفقود مشكوك فيه؛ فلا يُورّث مع الشك. والصحيح قول الخمهوس '") 

مسألة [19]: هل الأسير عند العدو كالمفقود ؟ 

© إذا انقطع خبره ولم تعلم حياته؛ فهو كالمفقود, وإن علمت حياته وَرِت عند 
الجمهور. 

# وحكي عن سعيد بن المسيب أنه لا يرث؛ لأنه عبدّء وحكي ذلك عن 
النخعي» وقتادة. 
والصحبح التول الأول» والكفار لا يملكون الأحرار» وهذا القول المحكي 

ع 

مسألة :1٠١[‏ إذا وقف مال للمفقود من ميت يرثه؛ فلم يتبين أمر المفقود, 

وحكم الحاكم بموته؟ 

© من أهل العلم من قال: المال لورثة المفقود. ولا يرد لورثة الأول» وهو 


الصحيح في مذهب الحنابلة. 


.)184 /4( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١1931/9( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


اب الفرَائِضٍ نلك 
# ومنهم من يقول: يرد لورثة الآول» وهو وجة في مذهب الحنابلة» واختاره 
ان قا ر متهي النالكية» والشاسية» والحفة وهذا القرل تيه 
والحجة فيه أنه لم يعلم السابق منهم موتا من اللاحق؛ فلا توارث بينهما 
كالغرقئ» والهدمی» والحرقیئ» وهو ترجيح الفوزان. والله أعلم."") 
مسألة :]١١[‏ توريث المجوس. 

أما المجوس ومن جرئ مجراهم ممن ينكح ذوات المحارم إذا أسلمواء فلا 
خلاف بين العلماء يعلم أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم» فأما غيره من 
الأنكحة؛ فكل نكاح اعتقدوا صحته» وأقروا عليه بعد إسلامهم؛ توارثوا به» سواء 
وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين» أو لم يوجد» وما لا يقرون عليه بعد 
إسلامهم لا يتوارثون به. 

والمجوس وغيرهم في هذا سواءء» فلو طلق الكافر امرأته ثلاناه ثم نكحهاء ثم 
سياه ومات أحدهما؛ لم يقرا عليه ولم يتوارثا بى وكذلك إن مات أحدهما قبل 
إسلامهما؛ لم يتوارثا في قول الجميع» وهناك صُورٌ أخرئ يختلف فيها أهل العلم 
بناء عل الاختلاف فيما د يقر ان عليه إذا أسلفاء أى تحاكها اليناء وسيأق ذكره في 
موضعه إن شاء الله. 
مسألة [11]: وهل يتوارث المجوس بأكثر من قرابة؟ 


© ذهب جم من أهل العلم إل أنهم يتوارثون بجميع القرابات إن أمكن ذلك. 


)١(‏ انظر: ”التحقيقات»" (ص: 77 -) للفوزان. 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
نص عليه أحمد كلله» وهو قول إسحاقء وداود» ويحيئ بن آدم» والشافعي في 
قول» والحنفية» ونُقل هذا القول عن علي» وابن مسعود اء وم يثبت عنهما؛ 
فان في الإستاد رجلا مُبهمًا كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ و”سئن الدارمي": 
واتار هذا القرل ابن الان 
# وذهب الحسن» والزهري» والأوزاعي» ومالك والليث» وحاد» وهو 
الصحيح عن الشافعي أنه يرث بأقوئ القرابتين» وهي التي لا تسقط بحالء 
ونقل هذا القول عن زيد ابن ثابت» واحتجوا بأنهما قرابتان لا يورث بهما في 
الإسلام» فلا يورث بهما في غيره» كما لو أسقطت إحداهما الأخرى. 

واستدل أهل القول الأول بأنَّ الله تعلن أعطىئ الأم الثلثء وأعطى الأخت 
النصف» فإذا كانت الأم أختاء وجب إعطاؤها ما فُرض الله لها في الآيتين» ولأنهما 
قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة» لا تحجب إحداهما الأخرئ ولا ترجح 
بهاء فترث بهما مجتمعتين» كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم؛ وكذوي 

الأرحام المدلين بقرابتين. 

وأجابوا على قياس أهل القول الثاني: بِأنَّ قياسهم فاسد؛ لأنَّ القرابتين في 
الأصل تسقط إحداهما الأخرئ إذا كانتا في شخصينء فكذلك إذا كانتا في شخص. 
وقولهم: (لا يورث بهما في الإسلام) ممنوع؛ فإنه إذا وجد ذلك من وطء 
شبهة في الإسلام؛ ورث بهماء ثم إن امتناع الإرث ما في الإسلام؛ لعدم 


وجودهماء ولو تصور وجودهما؛ لورث بهماء بدليل أنه قد ورث بنظيرهما في ابن 


بَابُ الفْرَائِضٍ 0 
عمء هو زوج أو أخ من أم. 

ثم نقل ابن قدامة عن ابن اللبان كلامًا جيدًا يبين فيه أنَّ الراجح هو التوريث 
بالقرابتين» وفيه إلزامات مفسدة لقول من قال بالتوريث بأقوئ القرابتين."") 


تنبيث: حديث عمر الذي في الباب «ما أحرز الوالد» أو الولد فهو لعصبته من 


كان» ستأتي دراسته إن شاء الله تعالمى في [كتاب العتق]» وبالله التوفيق» والتسديد. 


.)١51/-1١ 56 /9( انظر جميع ما تقدم في ”المغني"‎ )١( 


6:05 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ر کا 0 سه Au EE‏ 3 وه ر a‏ 
وَلا يَرئْيِى إلا ائنة لى وَاحِدَة» أ تَصَدَّقٌ بد ل ي مَالِي؟ قَالَ: «لا». قلت: أفأتصدق 
ف :8 2 5 وه ر 2 هو و 

شطره؟ قال: «لا». قلت: أفاتصد E‏ قَالّ: «الثلث.» وللت کش 59 ندر 


(WD ofr سيه‎ 


وَرَكتَك أَغْيَءَ خَيرٌ مِنْ أن تَذْرَهُمْ عَالَةيتَكَفَفُونَ اناس ). + مُتَفَقٌ عَلَيْه. 


Ay‏ ا و ل ا إن 


ر 4 اھ وک اه وه ۳ 
عنهًا؟ قال: «نعم). م وَاللفظط ل ٤‏ 


٥ 4‏ و ف م 5 
4 وَعَنْ أبي أُمَامَةَ البَاهِلِيٌ يبلك فَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إنَّ 


0 2 


كَدْ أَغط كُلَّ ذي حَنَ حَقَّهُ فلا وص لِوَارثِ). وو فم 0 


+R 


8 


التاق وَحَسَنَُ أحَمَدٌ مذ وَالتَرَمدَئ: وقَرَاءُ ابر حر بِمَدَهوَائْنُ الجاتود © 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم (1571). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم (1578). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم (5 .)٠٠١‏ 


(:) حسن بذاته صحيح بشواهده. 00 أحمد 3624 ا (مكحه؟)ل 


بَابُ الوَصَايًا ۷ 


لم هرج دوو 6م 2 وي ساس كه 

مَوَوَاء ا ی ی دیق ان عاس و ر فى ارو فلا أن 
ريا 1 
اء الوَرَكَةَ) ان 


2 اد ۴ - 4 


5 وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَل يلل فَالَ: َال الي يكئة: «إنَّ لله تَصَدَّقَ عََيكُمْ 
مل أَمْوَالكَمْ عند وَقَاِكَم رياد في ي حساك رَوَاهُ الدَّارَقَطينٌ. 9 


شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة فذكره. وإسناده حسنء إسماعيل بن عياش إذا روئ عن 
أهل بلده خْسّن حديثه. وهذا منهاء والحديث له شواهد كثيرة» فقد جاء من حديث ابن عباس 
وعمرو بن خارجة وعبدالله بن عمرو وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وعلي بن أبي طالب 
وعبدالله بن عمر والبراء وزيد بن أرقم مَيلم» وبعض هذه الشواهد تصلح للتقوية. انظر تخريجها 
في كتاب ”الإرواء؟ )١105(‏ للعلامة الألباني هلله فالحديث صحيح بشواهده. والله أعلم. 
)١(‏ زيادة ضعيفة. رواه الدارقطني (5/ ۰۹۷ »)١57‏ وأخرجه أيضًا أبوداود في ”المراسيل؟ »)٤١(‏ 
عباس به. 
قال أبوداود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره. اه 
قلت: وفيه مع ذلك ضعفء وقد رواه يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن 
عباس به. أخرجه الدارقطنى (5/ 9/8» ١١٠)»ء‏ فذكر الواسطة (عكرمة). 
لكن قال الحافظ في ”التلخيص" (7/ 57): والمعروف المرسل.اه يعني المنقطع الذي قبله. 
وقد رويت الزيادة في حديث عبدالله بن عمرو عند الدارقطني /٤(‏ ۹۸)ء ولكن في إسناده سهل بن 
عمار وهو كذاب. 
وجاءت في بعض طرق حديث عمرو بن خارجة عند البيهقي »)۲٠٤ /١(‏ وفي إسناده: إسماعيل 
وقد حكم الإمام الألباني كته علل هذه الزيادة بالنكارة في ”الإرواء؟ (5/ /917). 
(۲) ضعيف. أخرجه الدارقطني »)٠٠١ /٤(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عتبة بن حميد البصري» 
عن القاسم» عن أبي أمامة» عن معاذ به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عتبة بن حميد» وإسماعيل بن 
عياش ضعيف في روايته عن غ عير غير أهل بلده» وهذا منها. 


فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


(e ۹‏ سے ار ع ۶ ل ر م ا )۱( 
0۷ ۹ وَأخرّجة احملك» والبزارً مين حديث ابى الدرداء 

و 
f ۹‏ و ا ٥ے‏ لتك ےا > يه 
۹ وَائن مَاجّه من حَدِيثِ ابى رَه برل وكلهًا ضَعِيفة» لَكِنْ قل د 3 
رة قر ر )ل oF‏ ۲ 
بَعْصهًا بَعْضًا. وَالله أَعْلَم.'") 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة :]١[‏ تعريف الوصايا. 


جمع وصية» كعطايا وعطية» وهي بالتصرف بعد الموت» والوصية بالمال هي 


التبرع به بعد الموت. قاله ابن قدامة في ”المقنع" (/1/ 17/7) مع ”الإنصاف". 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه أحمد (7/ 51-515٠‏ 5)» والبزار كما في "كشف الأستار" (1787) من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء. 
وأبوبكر بن أبي مريم إل الضعف الشديد آقرب» وضمرة بن حبيب لم يذكر له سماع من أبي 
الدرداء» بل لم يذكر له صاحب ”تبذيب الكمال" رواية عنه. 
(۲) ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه (۹٠۲۷)»ء‏ وني إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي» وهو متروك. 
وله شاهد آخر من حديث خالد بن عبيد السلمي: 
أخرجه الطبراني (5174) من طريق إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن 
خالد بن عبيد السلمي عن أبيه رفعه به. وإسناده ضعيف؛ فإن عقيلًا مجهول الحال» والحارث 
مجهول العين» ووالده مختلف في صحبته. 
ولك شاهد من حديث أبي بكر: 
أخرجه ابن عدي في ”الكامل" (1/ 7245) وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون العدني الملقب ب 
(فرخ) قال النساتي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ. 
فالحديث لا يرتقي إلى الحجية بهذه الشواهد والله أعلم. 


باب الوّصَاي ۹ 
مسألة ۲1 مشروعیتها. 
دل عل مشروعية الوصايا الكتاب» والسنة» والإجماع. 


- 
ع 


أما من القرآن: فقوله تعالى: وم بعد وَصِيَةَ وی ھا أو دين * [النساء:١١]»‏ 


2 


ت نحن د جر جد عو ع a‏ و دس« ےک ر ر ر زود ر 
وقوله تعالم: # كُيِب يک دا حص أَحَدَكُه الْمَوَتٌ إن تَرَكَ حَْرَا لْوْصِيّة لِلْورِدَينِ 


وَاَلْذَفِينَ بالْمَعرُوفٍ € [البقرة:180]. 
وأما من السنّ: فالأحاديث كثيرة» منها ما تقدم ذكره في الباب. 
وأجمع العلماء» بل المسلمون على مشروعية الوصية:'") 
مسألة []: هل يجب على الإنسان أن يوصي من ماله للفقراءء 
والمحتاجين؟ 
# ذهب بعض آهل العلم إل وجوب الوصية» وهو قول الظاهرية» واستدلوا 
بقوله تعال: 8 كُيِبَ عَلِيكْهإدَاحَصَرََحَدَكُمُ الْمَوْتٌ إن ترك حَيرا أْوَصِيَةٌ 4 الآية 
# وذهب الجمهور من أهل العلم إل استحباب الوصية؛ للأدلة الواردة في 
الباب وغيرهاء واستدلوا على عدم الوجوب بحديث أبي أمامة الذي في الباب: 
«إنَّ الله قد أعطئا كل ذى حق حقه؛ فلا وصية لوارث)ء وبأن كثيرًا من الصحابة 


(۱) انظر: ”المغني“ )۸/ ۸4( ”الشرح الكبير" (8/ )١١7‏ ”البيان" (// 517 1-). 


5:٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب بعض أهل العلم إل وجوب الوصية للوالدين» والأقربين الذين لا 
يرثون» واستدلوا بالآية السابقة» وقالوا: خصصت بالحديث المتقدم: ١لا‏ وصية 
لوارث»» فبقي غيرهم من الأقربين الذي لا يرثون على الحكم السابق» وهو 
وجوب الوصية. 

وهذا القول قال به مسروق» وطاوس» وإياس» وفتادة» وابن جرير» 
وإسحاق» وبعض الحنابلة» واختاره الإمام ابن عثيمين هللنه. 


ت 


قلت: والذي يظين لى -والله اعلم- أن الآية المذكورة مسوعة باية 
المواريث» وقد بيّن النبي بيذ أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فدل عل أنَّ 
الأقربين الذين لا يرثون ليس لهم حق واجب. والله أعلم. 

وحديث ابن عمر محمولٌ على تأكد الوصية» أو على الوصية الواجبة التي 
أوجبها العلماء» وهي أن يكون عليه حقوق من ديونء أو ودائع» أو غيرهاء وليس 


6 


الناس» وني حديث ابن عمر قال: «يريد أن يوصى». فعلّق الوصية بإرادته؛ فدل 


ُْ )00 
على عدم الوجوب. 


)11751( )1759( ”المحل"‎ .)١١5-١١5 /8( انظر: ”المغني" (۸/ ۳۹۰-) ”الشرح الکبیر“‎ )١( 
”الإنصاف“ (۷/ ۱۷۸) ”الشرح الممتع“ ۸/0 ) ط/ الاآثار.‎ )۲١۹ /۲( ”تفسير القرطبي“‎ 


يَابُ الوصايًا 6١١‏ 

مسألة [4]: قوله تعالى: #إن ترك حَيْرَا 4. 
الخير ههنا المراد به المال بلا خلافء قاله القرطبي» وقد استحب أهل العلم 

لمن ترك مالا كثيرًا أن يوصى وكرهوا لمن له مال قليل أن يوصى» وأحبوا له أن 

يثرك المال لأولاده» وورثته. 
© واختلف أهل العلم في تحديد الكثير من القليل. 
قال ابن الجوزي ىله في «زاد المسیر“ /١(‏ ۱۸۲): وفي مقدار المال الذي تقع 

هذه الوصية فيه ستة أقوال: أحدها: أنه ألف درهم فصاعدا» روي عن عل 

وقتادة. والثاني: أنه سبعمائة درهم فما فوقهاء رواه طاووس عن ابن اس 
والقاقك: سكرن ديثارا قما فوقهاء رواة عكرمة عن ابن عباس واترامع أئه لمال 
ع ع 

الكثير الفاضل عن نفقة العيال. قالت عائشة لرجل سألها: إني أريد الوصية. 

فقالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: هذا 

شيء يسير» فدعه لعيالك.”'' والخامس: أنه من ألف درهم إل خسمائة قاله 
إبراهيم النخعي. والسادس: أنه القليل والكثير» رواه معمر عن الزهري.اه 

)١(‏ أثر علي به أخرجه ابن جرير في تفسير [آية:٠۱۸]‏ من سورة البقرة» والدارمي (۲/ »)٤٠٥‏ من 
طريق: عروة» عن علي» وعروة لم يسمع من علي يَنت؛ فالإسناد ضعيف منقطع. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في ”التفسير" رقم )2750٠0(‏ من طريق: ابن جريج» عن ليث» عن طاوس» 
عن ابن عباس بمعناه» وابن جريج لم يصرح بالسماع» وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. وأخرجه 
البيهقي (7/ »)707١‏ وابن أبي شيبة »)701//١11(‏ من نفس الوجه. 

() أخرجه عبد بن حميد كما في ”الدر المنثور“ [آية:٠۱۸]‏ من سورة البقرة. 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: ا ا 


أ اميا اي 


وَعَنْ طاوس : الْحَيرٌ تَمَانُونَ دِيَارًا. وَعَنْ بي حَدِيقَة: الْقَلِيلُ أَنْ يم 0 
سَهُمًا حَمْسُونَ دِرْهَمًا. 

او ا ا ا 
غِنّ الْوَركَقه قا تحب الْوَصِيَُ؛ أن لني يكل عَلَلَ الْمَدْعَ مِنْ الْوَصِية بول «أَنْ 


و مز 


ترك وَرَتْكَكَ ك ون إعطًاءَ الْقَرِيبِ الْمُحْمَاجٍ خَيْرٌ 


و 


جْتيٌ» فَمتَى لم يَبْلُعْ الْمِيرَاتُ غِنَاهُمْ كَانَ تَرْكُهُ لَهُمْ كَعَطِيَِهِمْ يه 


يون ذَلِكَ أْصَلّ مِنْ الْوَصِيّة به لعيْرجِمْ فعِذْدَ هَذَا يَحْتَافٌ الْحَالُ باحيلاي الْوََنَة 


من إِغْطَاءِ ال 
فِي كُنْرَتِهِمْ وَقِلَتِهِمْ» وَغِنَاهُمْ وَحَاجَتِهِمْ فلا يتَقيَدَ بِقَدْرِ مِنْ المَالِ وَأَلهُ أَعْلَمُ عد 
والأشهر في مذهب الحنابلة أن ذلك يرجع إل العرف كما في ”الإنصاف* 


7 (AVA /V) 


4. 


فائدة, قال ابن قدامة وله في ”المغني؟ (8/ 97): وَالْأَوْلَى أَنْ لا يَسْبو 
النْتَ بالْوَصِيده وَِنْ كَانَ َء قول التي يكللة: «وَالدْلْتُ كَِيرٌ»» قَالَ ا 


ا 


1 ا‎ A ê E a NS ل 4ت‎ 5 

ن النَّاسَ غَصُوا مِنْ الثلث؛ فَإِن التي كك قَالَ: «الثلث كثير»» متمق عليه" 
ا .4 5 بو اموي ا را وعهر ل عبر € 
قائدة أخراي. قال ابن قدامة كله في ”المخني“ (۸/ :)۳۹٤‏ وَالْأَفْصل أن 


يَجْعَلّ وَصِيْتَُ لِأَكَارِبهِ الْذِينَ لا يَرُو د إا انوا ففرا في قَوْلِ عَامَة أهل الْعِلْم. 


(۱) وانظر: ”تفسر القرطبى" (7/ 09؟) ”زاد المسير" /١(‏ 187) ”المغنى" (8/ 8947). 


(۲) آخرجه البخاري برقم »)۲۷٤۳(‏ ومسلم برقم (۱۹۲۹). 


يَابُ الوصايًا ۳ 
قَالَ ابْنُ عَبْدٍ الْبَرّ: لا خلاف بَيْنَ الْعْلَمَاءِ عَلِمْتُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانُوا ذَوِي حَاجَةٍ...اه 
مسألة [15]: إذا أوصى لغير ذوي القريى المحتاجين؟ 
© أكثر أهل العلم عن صحة الوصية وهو قول سالم» وعطاءء وسليمان بن يسار 
ومالك» الشافعي» وأحمد» وإسحاق» والثوري» والأوزاعي» والحنفية وغيرهم. 
واستدلوا على ذلك بحديث عمران بن حصين في 7"صحيح مسلم" :)١154(‏ 
أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله 
يذ فجزأهم أثلانّاء فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة» وقال له قولّا شديدًا. 
وو اة فت أن ردك من الأنصار أوصئ عند موته فأعتق ستة مملوكين. 
ا K٤‏ فكع E vy a uw‏ 
فهذا الرجل من الأنصارء والظاهر أن له قرابة» وأمضى النبى 375 وصيته في 
الثلث لغير قرابته» وهذا الحديث مما يدل أيضًا على عدم وجوب الوصية للقرابة. 
6 وحكي عن طاوس» والضحاك أنه ينزع منهم» ویرد إل قرابته. 
يُعطون ثلث الوصية» والباقي يرد إلى القرابة» ومال إِلْ هذا ١‏ بن القيم كله في 
”مفتاح دار السعادة". 


والصحيح هو التول الأول والقولان الأخيران مبنيان عن وجوب الوصية 


و 00 
للأقارب. 


.)١١ /۲( ”مفتاح دار السعادة؟‎ )۱۷١۳( انظر: ”المغني" (۸/ ۳۹۵) ”المحلل“‎ )١( 


5:١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: الوصية بأكثر من الثلث. 
# جمهور العلماء على آنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث» واستدلوا عل ذلك 
بحديث سعد بن أبي وقاص بب الذي في الباب» وبحديث عمران بن حصين 
المتقدم في المسألة السابقة. 
وسواء كان له ورثة أو لم يكن» وهذا قول أحمد» والشافعي» ومالك 
والأوزاعي» والظاهريةء وقال به ابن شبرمة» والحسن بن حي» وآخرون. ولكن 
مالكًا تسامح فيما إذا زادت الدرهم والدرهمين ونحوه. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ من لا وارث له له أن يوصي بماله كله 
صمّ هذا القول عن عبد الله بن مسعود بيلك وقال به مسروق» وعبيدة 
السلماني» والحسن» وشريك» وهو الأشهر في مذهب الحنابلة» وقال به 


إسحاق» واختاره ابن القيم» والشوكاني ورجحه الإمام ابن عثيمين. 


وحجة هؤلاء أنَّ المنع من الزيادة عن الثلث إنما كان من أجل الورثة» كما 


الله 


يدل عليه حديث سعد بن أبى وقاص وبضته. 

وأجاب أهل القول الأول بأنَّ الحديث عاةٌ وإن كان سببه خاصًاء وليست 
العلة في غنى الورثة وعدمه» فقد يكون وارثه أغنئ منه» وليس له مع ذلك الوصية 
بأكثر من الثلث» وقد يكون له وارث لا يأخذ من ماله إلا السدس» ومع ذلك 


فليس له أن يوصي بأكثر من الثلث بموافقة من المخالفين. 


يَابُ الوصايًا ٥‏ 
فالذي يظس أنَّ التول الأول أقرب إلا أنَّ له أن يوصي بماله كله في حالة عدم 


i 
الا‎ 


مسألة [7]: إذا أذن الورثة لمورثهم أن يوصي بأكثر من الثلث؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يلزمهم ذلك وليس لهم الرجوع بعد 
موته» وهو قول عطاءء والحسن» والزهريء وربيعة» وحماد» وابن أبي لبن 
والأوزاعي؛ لآنهم قد عفوا عن حقهم. 
وذهب طائفة إل آنه لا يلزمهم» بل لهم الرجوع بعد موته» وهو قول شريح» 
وطاوس» والحكم» والنخعي» والشعبي» والثوري» والحسن بن حيءو أحمد. 
والشافعي» وأبي ثور» وابن المنذرء والحنفية» وجوّزوا لهم الرجوع؛ لأنّ المال 
إنما ينتقل إليهم بموت مورثهم. فالاعتبار بإجازتهم في ذلك الوقت لا قبل 
ذلك. 
ونال بحص آمل الحلى: لآ جوز لم ذلك لأن المورك لا يجرد له أن 
يوصي بأكثر من الثلث» وليس للورثة حقٌّ قبل موته حتئ يجيزوه؛ فإنَّ المال لا 
ينتقل إليهم إلا بالموت» وهذا قول المزني» وداود» وابن حزم» وأسند عن ابن 
مسعود أنه أنكر ذلك. 


)١(‏ انظر: ”المحلئ" (1755) ”الإنصاف" (۷/ )-۱۸١‏ ”أعلام الموقعين" (4/ 7”4) ”السيل الجرار" 
)٤۷٤- /5(‏ ”الشرح الممتع“ )٦٤١ /٤(‏ ”المغني“ .)١١١/۸(‏ 


5 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال مالك: إن أذنوا في مرض موته؛ فلا رجوع لهم, وإن أذنوا في صحته؛ 
فلهم الرجوع. 

قال أبوعبد أشّدغض أللّه لم: الاعتبار بإجازتهم بعد موته؛ لأنهم حيتئظٍ يملكون 
المال» وأما قبل ذلك فلا اعتبار بإجازتهم, والله أعلم.'") 
مسألة [8]: الوصية لوارث. 
تقدم النهي عن ذلك في حديث أبي أمامة الذي في الباب. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (97/8): إِذَا وَضَّئ الْإِنْسَان لِرَارثه 
بِوَصِيَة فَلَمْ يُجِزْهَا سَائْرٌ الوَرَنَةِ؛ِ لمْ تصِحَّ بِغَيّر خلافِ بين العلَمَاء. قال ابن 
اْمُنْذِِ وَائِن عبد ار أجْمَعَ أَهلُ العم عَلَئْ هَذَا. وَجَاءَتْ الْأَحبَارُ عَنْ رَسُولٍ 
ر سا 2 ا چ غ کے ی ة ار 5 َف 0 سق 
الله يله بذَلِكَء قَرَوَئ أَبّو أَمَامَهَه قَالَ سَمِعْت رَسولً الله يك يَقَولُ: «إنَّ الله قل 
أغطى' کل ذی حَق حَقَهُ؛ قلا وَصِبَةَ لَارث) .اه 
واختلف أهل العلم فيما إذا أجازها الورثة» هل تصح الوصية أم لا؟ 
© فذهب الجمهور إِلْ أنها تصح بإجازة الورثة» واستدلوا بالزيادة المذكورة 
في الباب: «إلا أن يشاء الورثة»» وفي لفظ: «إلا أن يجيز الورثة». 
© وذهب بعض الحنابلة؛ وبعض الشافعية منهم: المزنيء والظاهرية إل أنَّ 


الوصية باطلة؛ لأنها منهي عنهاء ولا تصح إذا أجازها الورثة؛ إلا أن يعطوه عطية 


.)۱۸۳ /۷( ”المحلن؟ (1760) ”الإنصاف؟‎ )- 5 ٠5 /8( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


يَابُ الوصايًا ۷ 
مبتدأة» وهذا قول الشافعيء وحُكي رواية عن أحمد وهذا التول أقرب فيما 
يظهرء والله أعلم؛ لعدم صحة الزيادة المذكورة والنبي َي يقول: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد) (") 

مسألة [9]: إذا أوصى لكل وارث بمقدار حقه؟ 
© ذكر أهل العلم أنَّ الوصية تصح إذا لم يعين» وأما إذا عّن بعض ماله ففيه 
وجهان للحنابلة» والشافعية» والصحبح أنه لا يصح؛ لأنَّ في التعيين تفويثًا لبعض 
الأغراض»ء والورثة تعلقت حقوقهم بجميع المال» وهذا ترجيح الإمام ابن 
عثیمین وله © 

مسألة :]٠١[‏ إذا سقط 2 وصيته عن وارخه ديتًاء أو أوصى بقضاء دينه» أو 

عفا عن بعض الجنايات؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۸/ ۳۹۷): وإن أسقط عن وراثه ديئاء أو 
أوصئا بقضاء دينه» أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجهاء أو عفا عن جناية 

موجبها المال؛ فهو كالوصية. 

وإن عفا عن القصاصء وقلنا: الواجب القصاص عينا. سقط إلى غير بدل. 
وإن قلنا: الواجب أحد شيئين. سقط القصاصء ووجب المال. وإن عفا عن حد 

)١(‏ انظر: «المغني" (97/8") ”المحلى" (1757) ”الإنصاف؟ (8/ 187-) ”الاختيارات" 
(ص19). 


0) انظر: ”الإنصاف»" (// )١185‏ ”البيان" )٠٥۹/۸(‏ ”الث الممتءة (557“0/5) «المغد ؟ 
نظر: ”الم چ ي 
(۸/ 4۷-). 


E1۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
القذف» سقط مطلقا. 

إن وصئ لغريم وارثه» صحت الوصية. وكذلك إن وهب له. وبهذا قال 
الشافعي وأبو حنيفة. وقال أبو يوسف: هو وصية للوارث؛ لأن الوارث ينتفع مهذه 
الوصية وتستوف ديونه منها. 

ولنا: أنه وصئا لأجنبي» فصح. كما لو وصئ لمن عادته الإحسان إِلْ وارثه. 
وإن وصئ لولد وارثه» صح» فإن كان يقصد بذلك نفع الوارثء لم يجز فيما بينه 
وبين الله تعالن. قال طاوسء في قوله عز وجل: من َا من مُوصٍ جْنَضا أَوَإِنَمَا ‏ 
[البقرة: ۱۸۲]» قال: أن يوصي لولد ابنته» وهو يريد ابنته. رواه سعيد. قال ابن عباس: 
الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر ”'". انتهئ المراد. 
مسألة 11[1]: إذا وصّى لوارثه وأجنبي بثلث ماله؟ 
9 مض ملحب الجههور أن الورفة إذا أجازوا الوضية للواوت. أن الكلف 
بينهما سدسانءكل له سدسء وإن لم يجيزوا الوصية للوارث؛ فللأجنبي 
السدس» وتبطل الوصية للوارث. 
© ومقتضئا مذهب من أبطلوا الوصية للوارث أنَّ الوصية ههنا لا تصح إلا 
للأجنبى» فيعطئا السدس -نصف الثلث- وأما الوارث فالوصية له باطلة» وإن 
أحب الورثة أن يعطوه عطية مبتدأة منهم فلهم ذلكء وهذا أقربه والله أعل .° 


(1) أخرجه ابن المنذر» وابن جرير» وابن أبي حاتم في تفسير سورة النساء (آية:7١)‏ بأسانيد صحيحة. 


(0) انظر: ”المغني" .)501١/4(‏ 


يَابُ الوصايًا ۹ 
تنبية: إذا وصّئ لهما بأكثر من الثلث يمضئ للأجنبي نصيبه إن كان ثلثًا فما 
دونء وأما الوارث فالوصية له لا تصحء وإن شاء الورثة أعطوه منهم ما شاؤواء 
ومذهب الجمهور أن الورثة إن أجازوا الوصية بأكثر من الثلث» والوصية 
للوراث؛ فالمال بينهما عل حسب الوصية» وإن أبطلوا الزائد عن الثلث من غير 
تعيين؛ فالثلث الباقي بينهما نصفان. 


تنبيغ آخر: الجمهور الذين يرون صحة الوصية بأكثر من الكلث: وللوارث 
بإجازة الورثة» يعتبرون في الإجازة أنْ تكون من جائز التصرفء فأما الصبي. 
والمجنون» والمحجور عليه لسفه؛ فلا تصح الإجازة منهم؟ اانا تبرع بالمال؛ 
فلم تصح منهم كالهبة. وأما المحجور عليه لفلس؛ فإن قلنا: الإجازة هبة؛ لم تصح 
منه؛ لأنه ليس له هبة ماله» وإن قلنا: هي تنفيذ؛ صحّت. قاله ابن قدامة» والصحيح 
أنها هبة والله أعلم.'") 
مسألة :]١751‏ الوقت المعتبر به للوصية. 

قال آبو محمد المقدسي كله کاش في ”المغني“ )۷/۸ ٠غ-‏ 5): لا تَعْلَمُ خلاقًا 


آذه ل 0 


IE e 0 


-يعني أحدهم شقيق والآخر لآب. والثالث لأم- َل وَلَدَ لَه وهات فل أن يولد 
ل لَهُوَكَدُ؛ كَمْ نَصِحَ الْوَصِيه لير الخ مِنْ الآب, ! إلا بالإِجَارَةٍ مِنْ الْوَرنََّ وَإِنْ وُلِدَ لَه 


(۱)انظر: ”المختي“ (۸/ 017 5). 


0۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ع ر فاكس یوو ر صر ٥ہ‏ رر ج ٢ں‏ سر رہ ور ہو شوہ 
ابْن؛ صَحت الوّصِية لهم جَمِيعًا مِن غير إِجَارَةِ إذا لم تتجاوز الوَصِية الثنلث. 


TILT Bo f7 of, of of 5‏ اول 0 ركسع 1ه لظ كس كس ري 
قال: وَلو أوصئى لهم. وله اثن» فمّات ابنه قبل مَوته؛ لم تجز الوّصية لاخيه 


ل ساس ° KI‏ م2 9 ر ع و م 68 ره 
¿ آمه» وَجَارّت لا خيه من آبيه. فان مات الاخ من الابوين 


0 
٠ 


ERS 
من ابويه ولا لاخيه م‎ 


4 رھ چو ا کا Ee f‏ چو سے ار ت 2 
قبل مَوته؛ لم تجز الوصية للاخ مِن الأب أيضا؛ لأنه صَارَ وَارِنا. 


اه ۴ه ر هت گە گە ر ° ير جم مه سم 014 2 ەر وور 
قال: ولو أوصَئ لامْرَأةٍ أجنبية» أو أوصّت له» ثم ترَوجَها؛ لم تجز وَصِيتهمًا 


كوس عات 6 ار مه 
ثم طلقها؛ جَارت الوصية؛ 


ا 


إلا بالإْجَارَة مِنْ الْوَرَنَهِ. وَإنْ أَوْصَئ أَحَدُّهُمَا للح 
أنّهُ صَارٌ غَيْرَ وَارثِ.اه 
وقد خالف ابن حزم» فجعل الاعتبار بحال الوصية فيما إذا كان وارثّاء ثم 
صار غير وارثء فأبطلها.”') 
مسألة11]: الموصى له هل يملكها بغير قبول كا ميراث؟ 
© جمهور العلماء علا أنه لا يملكها إلا بالقبول؛ لأنه حر يملك. والأصل أنه لا 
يملك شيئًا إلا بإرادته» ولم يأت شيء يملكه حكمًا غير الميراث» فيبقئ على 
ذلك. ولا يعدّئ الحكم إلى غيره إلا بدليل. 
© وجاء عن أحمد رواية» وبه قال بعض الحنابلة» أنه يملكها قهرًا كالميراث. 
والصواب هو التول الأول» والله أعلم. 


تنبية: إذا كان الموصئ له عامًا غير معين؛ لم يعتبر قبولهم.'") 


(1) «المحل'" .)١7/65(‏ 
(؟) انظر: ”المغني" (8/ 18 5) ”البيان" (8/ 11/7) ”بداية المجتهد" (؟/ 177)ط/ دار المعرفة. 


يَابُ الوصايًا ١‏ 
مسألة :]١41[‏ وقت اعتبار القبول والرد. 

قال ابن قدامت المقدسي كلت في ”المغني“ (۸/ :)٤۱۹‏ ويجوز القبول عل 
الفور والتراخي» ولا يكون إلا بعد موت الموصي؛ لأنه قبل ذلك لم يثبت له حق» 
ولذلك بصب رد اء ال 
مسألة :]٠١[‏ إذا قبل الوصية فمن متى يثبت له الملك © 
© الأصح في مذهب الحنابلة أنه يثبت يثبت له الملك من حين القبول؛ لأنه بقبوله 
دض ل ملك ولا بسي الملكت الشركة لآن القيول سبب المللكه توهذا قرول 
مالك» والحنفيةء ورُوي عن الشافعي. 
© وللحنابلة وجة أنه يثبت له الملك من حين مات الموصيء وهذا ظاهر 
مذهب الشافعي؛ ا الوص د د يثبت الملك فيه للورثةء ولا يبق للميت؛ 
لأنه صار جمادًا لا يملك؛ فهو ملك مُراعَئ» فبقبولهم تيا أنه ملك لهم مستقرء 
وهذا التول أقرب» والله أعلم. 

وقد تردد الإمام ابن عثيمين بين هذين القولين» فلم يجزم بالراجح منهما كما 
في ”الشرح الممتع؟. 
© وللشافعي قولٌ ثالث: أنَّ الوصية تملك بالموت» ويحكم بذلك قبل 
ا 


.)۱۷۲ /۸( وانظر : ”البیان“‎ )١( 
.)-١۱۹٤ /۷( ”البيان" (۸/ ۱۷۲) ”للإنصاف“‎ )5 ١9 /8( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: إذا رد الموصى له الوصية؟ 
ليده المسألة حالات: 
الأولى: أن يردها قبل موت الموصي؛ فلا يعتبر بالرد ههنا؛ لأنَّ الوصية ل 
تقع بعد فأشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع. 
الثانية: أن يردها بعد الموت قبل القبول» فيصح الرد وتبطل الوصية» قال ابن 
قدامة: لا نعلم فيه خلافًا. ولعله أراد عند من يعتبر القبول والرد في تملك الوصية. 
الثالثة: أن يرد بعد القبول والقبض فلا يصح الرد» بل تكون منه هبة لها أحكامها. 
الرابعة: أن يرد بعد القبول وقبل القبضء فمنهم من قال: يصح الرد. وهو 
وجةٌ للشافعية» وهو المنصوص عن الشافعي» واحتمالٌ للحتابلة. 
والظاهر عند الحنابلة» وهو قول بعض الشافعية: أنه لا يصح الرد في غير 
المكرل والموزوةة لآن لمكيل والعوزوة عندهي ليست فلكم عك فل ته 
والصحيح أنه إذا قبله؛ فقد دخل في ملكه. وإن لم يقبضه» ولیس القبض بشرط 
في تملكه؛ فعلل هذا فحكمه حكم الحالة الثالثة» والله أعلم.'') 
مسألة 171]: إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد ؟ 
© قال بعض أهل العلم: يقوم وارثه مقامه. وهو الأظهر في مذهب الحنابلة» 
واختاره الخِرّقي» وابن قدامة؛ كما أن للورثة أن يردوا المبيع بالعيب؛ لحديث: 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۸/ )٤٠١‏ ”البیان“ (۸/ ۱۷۳) ”الانصاف“ (۷/ ۱۹۳). 


يَابُ الوصايًا ۳ 
«من ترك مالا؛ فلورثته)» وهذا من حقوق المال. 
© وقال بعضهم: تبطل الوصيةء وهو اختيار بعض الحنابلة؛ لأنَّ الخيار كان 
للموصئ له دون غيره. والتول الأول أقرب. والله أعل ٩.‏ 
فسالة 418 الوصية القيدة واتطلقة: 
الوصية المقيدة مثل أن يقول: إن مت في مرضي هذاء أو في هذه البلدة» أو ف 


سفري هذا؛ فثلثي للمساكين. 
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والمطلقة أن يقول: إن مت؛ فثلثي للمساكين» أو لزيد. 

فالوصية المطلقة تصح بلا إشكال في الثلث وما دون» وفي غير وارث. 

والوصية المقيدة إن مات فيما قَيّد؛ فتصح» ولا إشكال. 
© وإن لم يمت في ذلك المرضء أو في ذلك السفر؛ فتبطل الوصية» وهو 
قول الحسن» والثوري» والشافعي» وأحمدء وأبي ثور» وأصحاب الرأي» 
وقال مالك: إن قال قولاء ولم يكتب فهو كذلك؛ وإن كتب كتابّاء ثم صم 
من مرضه. وأقرٌ الكتاب؛ فوصيته بحالها مالم ينقضها. 

والصحيح التول الأول والله آعم 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ ٤۱۷‏ -) ”الإنصاف“ (۷/ .)۱۹٤‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ (۸/ .)٤٩۲‏ 


E٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: إذا أوصى بجرء مبهم من ماله فكم يخرج علنه؟ 
قال أبو محمد بن قدامت هللته في المغي (77/0:): وَإِنْ أَوْصَئ بِجْزْيٍ أو 


حَظّ أو تصِيبء أَوْ شَيْءِ مِنْ مَالِ؛ أَعْطَاه الور e A.‏ وب 


مسآلة :]۲١[‏ إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته؟ 

لهذة العسألة حالدان: 

الأولى: أن يكون ورثته متساوين ني الميراث. 
© فمذهب الجمهور أنه يُعطئ مثل نصيب أحدهم مضافًا إلى الفريضة؛ فإن 
كان ترك ثلاثة أولاد؛ فأصل المسألة من ثلاثة أسهم» فتجعل المسألة من أربعة 
أسهم, فيعطئ كل واحد منهم سهماء ويعطئ الموصئ له سهمًا. 
© ومذهب مالك. وأ بن أبي ليلء وزّفرء وداود أنه يُعطئ مثل نصيب أحدهمء 
ثم يقسم الباقي بين الورثة. 

یم ھب اججمھوس اس لأنه على قول هؤلاء سيعطىا أكثر من ميراث 
أحدهم» والظاهر من عبارة الموصي أنه أراد التسوية بينهم 


الثانية: أن يكون الورثة مختلفين في الميراث. 


يَابٌ الوصايًا 0 
وقال مالك: ينظر إلى عدد رؤوسهم, فيعطئ سهمًا من عددهم. 
الاب هر ول اور وسن مالك دل عا شرل" 
مسألة :]۲٠1‏ إذا أوصى بنصيب وارثه؟ 
# قال بعض آهل العلم: هو كقوله: (أوصي بمثل نصيب وارثي)؛ فتصح» 
ويعطى مثل نصيبه» هذا قول مالك» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وقال به 
ابن أبي ليل وزّفرء وداود. 
© وقال بعضهم: لا تصح الوصية؛ لأنّه أوصئ بحق غيره» فالوصية باطلة» 
وهو وجةٌ للحنابلة» وعليه أكثر الشافعية» وهو قول الحنفية؛ لظاهر العبارة. 
والصحيح في المسألة: أن اللفظ المذكور إن كان يراد به في العرف: (بمثل 
نصيب وارثه) فالثول الأول هو الصحيح. وإن لم يكن فيه عرف, أو علم أنه قصد 
الوصية بحق وارثه؛ فلا يصح كقول أصحاب القول الثاني» والله أعلم.'") 
مسألة ۲۲1]: إذا أوصى بضعف نصيب وارثه لفلان؟ 
© عامّةٌ أهل العلم علا أنه يُعطئئ مثليه؛ لأنَّ ضعف الشيء مثليه. 
© وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: يُعطئ مثله؛ لأنّ ضعف الشيء مثله» قال 


.)۲۳۹-۲۳۸ /۸( وانظر كلام ابن قدامة في ”المغني" (4/ 577 -/717 5)» وانظر ”البیان“‎ )١( 
.)۲۳۹ /۸( (؟) انظر: ”ا 5 “ (۸/ 2۲۸ ) ”البیان“‎ 


٦‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ال ت ی الان ن رر ةوقال تال :قات أ 
صَعَفَير € [البقرة:٠٠۲].‏ 

E a a O I o a ولحي هين ك‎ 


ایی ي 


[الإسراء:٥۷]»‏ وبقوله: لاوک کہ راسف بماعي لو[ سا:۷+» وقوله: فاعم ءابا 
ضعْفَامََألنَار € [الأعراف:۳۸]» وقوله: اوليك هم العو € [الروم:۳۹]. 
فيستفاد من ذلك أن الضعف بمعنى المثلين» وأما الآيات المذكورة؛ فلا 
إشكال فيها؛ فإن الضعف في حالة التثنية؛ فما زاد يأتي بمعنى المثل» فيقال: لفلان 
مِثْلَا فلان» وضعفا فلان» وثلاثة أمثال فلان» وثلاثة أضعاف فلان» وهكذا. 
وعلن هذا فالصحيح هو قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [7؟]: الوصية للميت. 
مذهب الجمهور أن الوصية لا تصح» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد» وقال به ابن حزم؛ لأنه جماد لا يملك؛ فلا تصح الوصية له. 
# وقال مالك: إن علم أنه ميت؛ فتصح الوصية له» وهي لورثته بعد قضاء 
ديونه» وتنفيذ وصاياه؛ لأنَّ الغرض نفعه بهاء و بهذا يحصل له النفع. 
قال الإمام ابن عثيمين مَلتَه: والقول الراجح أنها تصح للميت لا على سبيل 
السك لآ الفيت لا يبلك وكل أنه يدرق :أن الأنتان إذا أوضين لعي لا 


.)۲ ٤١ /۸( انظر: ”المغنى" (۸/ 7/8 5) ”البيان"‎ )١( 


يَابُ الوصايًا ۷ 
يريد أن يشترئ له طعامٌ يأكله» أو شرابٌ يشربه. أو لباسٌ يلبسه» وإنما يريد أن 
يصرف في أعمال الخير لهذا الميت» لكن لو قال: آنا أريد تمليك الميت. قلنا: 
الر ص غي صح 2 اا أن البيه لأ يملاك: با كه إا مات 
e‏ 
مسآلة :]۲١1‏ إذا مات الموصى له قبل موت الموصي؟ 
# تبطل الوصية عند أكثر أهل العلم» وهو قول الزهري» وحماد» وربيعة» 
وأصحاب المذاهب الأربعة» وابن حزم وغيرهم» وهو الصحيح. 
© وجاء عن الحسن أنه قال: تكون لولد الموصئ له. وقال عطاء: إن علم 
بموته ولم يحدث شيئًا؛ فهي لوارث الموصئ له؛ لأنه مات بعد عقد الوصية» 
فيقوم الوارث مقامه. كما لو مات بعد موت الموصيء وقبل القبول.'") 
مسألة [5!]: الوصية للحمل. 
قال ابن قدامت 5ه في ”المغني" (/2)507: وَأَمَا الوص ِلْحَمْلِء قَصَحِيِحَة 
ل ل لين وَإشحاق» وَأَبُو نو 
وَأضْحَابُ الرَّأي؛ وَذَلِكَ لِآنّ الْوَصِيّهَ جَرَتْ مَجْرَ الْمِيرَاثِء مِنْ حَيْتُ ونه 
نتِقَالَ الْمَالٍ مِنْ الإِنْسَانٍ بَعْدَ مَوْتَ إلَئ المُوصّئ لَه بعَيْرِ عِوّضء كَالْيِقَالِهِ إلى 


رارثه...» وَالْحَمْل يرث؛ فتصح الْوَصِيَهُ وان الْوَصِيَةَ أَوْسَعٌ مِنْ الْمِيرَاثْ؛ٍ 


ا 


2 


(1) انظر: ”المغني" (8/ 11 4) ”المحإئ" (1701) ”الشرح الممتع" (4/ ١77)ط/‏ الآثار. 
(؟) انظر: ”المغني" (8/ 17 5) ”المحلن" (17/01) ”الإنصاف" (/8/ 191). 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


نها صح 00 في الدّينِ وَالْعَئْه بخِلَافِ الْمِيرَاثِ...؛ فَإِنْ نفص 7 


3 هه 


متا ل نه لا يرث فول ر کک چ ا 
لَهُ الْوَصِةُ وَالْميرَاتُ بالشَّكُ...» وَإِنْ وکا عط ری ي 
e ed‏ كال افتاه NE e‏ تة أشهُر أو 
أكتر الم تك وزاقنا ا ا ر 
مسألة [15]: إذا أوصى لما ستحمل فلانة؟ 
© مذهب الحنابلة» وجماعة من الشافعية عدم صحة ذلك؛ لأنها وصية لمعدوم 
لأيملك: 


© وقال بعض الشافعية: يصح. والصحيح التول الأول.'" 
مسألة ۲۷1]: إذا أوصى لحمل أمرأَةٍ فولدت ذكرًا وأنثى ؟ 


قال ابن قدامت كله في ”المغتي“ (458/8): وَإِذَا أو صَئ لِحَمْلٍ ا 
لدت درا وَأنّ؛ قَالْرَصِية لَهُمَا بالسوية؛ ا a‏ 


o 


وَعَبَهُمَا شَّيْنَا بَعْدَ ولَادَتِهِمًا. وَإِنْ فَاضَلَ بَيْنَهُمَاء فَهُوَ عَلَىْ مَا قَالَ» كَالْوَقفِ. وَإِن 


3 


8 ا ل د ی كن 3 لخر وعم‎ E 2 کا دس‎ 1 ia 
ل: إن کان في بطنها غلام؛ فله ديتارَانِ» وَإِنْ كَانَ فيه جَارِيَة؛ فلها ديتار. فولدّت‎ 
3 - 4 1 ت ر 7 ٥ور عر 2 ص‎ EES 
غلامًا وَجَارِيَة» فلكل وَاحِدٍ منهمًا مَا وَصَّئ له به؛ لأن الشرْط وجد فيه. وَإِن‎ 


دساه رمعو 


وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا مُتْمَرِدَا؛ له وصيتة. ا 


4 


(۱) وانظر : ”البیان“ (// .)١515‏ 
() انظر: ”!ا 7 “ (۸/ £0۸ ) ”البیان“ (// .)١564‏ 


يَابُ الوصايًا ۹ 


عير ماعل 


ر ری و سير ا بهد ی 0 - 6 ا 3 لير مه رور ا ا 
بطنها غلامًا؛ فله ديتارَان» وَإِن كانت جَارية؛ فلها ديتار. فوّلدت أحدهما منفردًا؛ 


ر ق ےا ر و ا و انح ی و چ ۴ر 2ور ەر ر 
فله وَصِيَنهُ. وَإن وَلَدَتْ غلامًا وَجَارَيَة؛ قلا شَىْءَ لَهُمَا؛ لأن أَحَدَهمَا لين هو 
- - - و ب - ا ا ر 0 ره ر 

جَمِيعَ الْحَمْلء وَلا كل ما فِي الْبَطر وَبهڌا قال أصحَاب الرَّأىء وَأْصحَاتٌ 


o7 


الشَافِعِيٌ وَأَبُو تُور.اه 


س 


» ا 3 ۰ 3 .4 ع 0 راض .8 م اه 2 

قال أبوعبد أللّد غض أللّد لمى: قوله: (وَإن وَلَدَتَ غلامًا وَجَارِيَة...) إلى آخره. 
الصحيح فيه أن العبرة بمقصود القائل؛ فإن علم أنه ما يريد أن يعطيهم إلا في حالة 
انفراد أحدهم؛ فليس لهم شيءء وإن كان مراده إعطاؤهم في حال انفرادهم, 


واجتماعهم فيعطون نصيب الولد. ويكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 


وإن لم يعلم المراد من قولهء ذالأقرب ما ذكرناه من أنهم يعطون نصيب الذكر؛ 
لأنه قد رضي بإخراج دينارين من نصيبه» ولأنه قد وجد ما سمّاه وزيادة» والله أعلم. 
مسألة [598]: إذا أوصى بثمرة شجرة:؛ أو غلة دار أو خدمة عبب؟ 
© مذهب الجمهور صحة ذلكء سواء وصّئ بذلك في مدةٍ معلومة» أو بجميع 

الثمرة والمنفعة في الزمان كله» وهو قول مالك» والثوري» والشافعى» وأحمد. 
وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرأي. 

# وذهب ابن بي ليلل» وابن حزم» وابن شبرمة» وابن عبد البر إل أنه لا تصح 
الوصية بالمنفعة؛ لأنها منتقلة لملك الوارث؛ فلا وصية فيما يوجد فى 
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ا ر 


E‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأجاب الجمهور بأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة» فتصح الوصية بها 
كالأعيان. 
: ع 
ويعتبر عند الجمهور خروجها من ثلث المال؛ فإن لم تخرج من الثلث؛ أجيز 
منها بقدر الثلث» ومبذا قال الشافعى» وأحمد. 
وقال مالك: إذا أوصئ بخدمة عبده سنة؛ فلم يخرج من الثلثء فالورثة 
وقال أصحاب الرآي» وأبو ثور: إذا أوصئ بخدمة عبده سنة؛ فإنَّ العبد يخدم 
الموصئ له يومّاء والورثة يومين» حتى يستكمل الموصى له سنة؛ فإن أراد الورثة 
بيع العبد بيع على هذا. 
وأجاب الجمهور بأنها وصية صحيحة؛ فوجب تنفيذها على صفتها إن 
خرجت من الثلثء أو بقدر ما يخرج من الثلث منها كسائر الوصايا. 
مسألة [59؟]: كيفية تقويم المنفعه. 
شق 2+ کن کی ا ب 2 
قال ابن قدامت مله في ”المغني" (8/ 510-559 ): إذا ثبت هَذاء فمَتی أريد 
تَفْوِيمُهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيهُ مُقَيدَةَ بِمدّة؛ فُوّمَ الْمُوصَئ بِمَتْمَعَتهِ مَسْلُوبَ الْمَتْفَعةٍ 
ِلْكَ الْمُدَّ ثم تَقَوَمُ مسي مه د 0 


الْوَصِيَه مُطْلَعَة ف الرَّمَانِ کن ققد قيل: 2 تَقَوّمٌ الرَقَبَة ب ءءء ا 0 


يَابُ الوصايًا ۳۱ 
3و ورد اه ا i‏ 11 كك | لا كي لَنْ ل ق لو عا 
خروجها مِن الثلث؛ لآن عبدا لا منفعة عق شجرًا لا ثُمَرَ » لا قيمة غاليا. 
وقيل: تقوم الرَقبة على الْوَرَنَه وَالْمَنْمَعةَ عَلَى الْمُوصَئ لَهُ. وَصِفَة ذَلِكَ أن يموم 
اعد بقعتو قدا قبلّ: قِيمَتْهُ مِانَة. قيل: كَمْ قِيِمَنْهُ لا مَنْفَعَةَ فيد؟ فَإِذَا قيل: عَشَرَة. 


نا أن فيك للع وف يا 
تنبيث: إذا أراد الموصئ له إجارة العبد. والدار في المدة التي أوصي له 
بنفعها؛ جازء وبه قال الشافعي. وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا يجوز إجارة المنفعة 
المستحقة بالوصية؛ لأنه إنما أوصئا له باستيفائها. 
وأجاب الجمهور بأنه يملك منفعته ملكا تامًا؛ فجاز أخذ العوض عنها 
بالأعيان كما لو ملكها بالإجارة. 
مسألة [1"0]: النفقة على العبد والحيوان الموصى بنفعه. 
© من أهل العلم من قال: النفقة عل مالك الرقبة» وهو قول جماعة من 
الحنابلة» وأبي ثورء والأظهر عند الشافعية؛ لأنه ملك لهمء فوجبت النفقة 
عليهم كالعبد الذي لا ينفع. 
© وذهب بعض الشافعية والحنابلةء وأصحاب الرأي إل أن النفقة عل مالك 
ال 


)١(‏ وانظر: ”البيان" (8/ )۲۷٤ ۲۰۹ 27١5‏ ”المحلل؟ )۱۷١۷(‏ ”الفتح“ (۲۷۳۸) ”بداية المجتهد“ 
(۲/ ١١٠۳)ط/‏ دار المعرفة. 


.)51١ /8( انظر: ”المغني"‎ )١( 


A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


0 


ورجح ابن قدامة وله هذا القول» فقال: وَهَدَا أَصَحٌ إِنْ ا ا ال اه 


وب اق سوم و مره o‏ د ا ت چ س رو ا ا ا 
يملك نفعه على التابيد؛ فَكَانَتْ النفقة عَلَيْهه كَالرَوْجء ولان تفع لَه فکان عله 
ي وو م ا ا و عبر قد عا مسر اف 
ضر كَالْمَالِكِ لَّهُمَا جَوِيعَاء يُحَفَقَهُ أَنْ إِيِجَابَ النْمَقَةِ عَلَىْ مَنْ لا تمع لَه صَرَرٌ 

و ت مل 2 4 و 


لذ عير ا أَوْصَيْت لَك بتفع عَبْدِيء وَأبقَيْت عَلَى وَرَلَِّي ضُرَه. 
وَإِنْ وَضَّى بتَمْعِهِ لإِنْسَانِ لاخر برقو کان مناه أوصبت لَهذًا بتشعده وَلَهَذَا 
lT i Ao‏ ركه سك th TL N ASN‏ 
تقرف والشرع ينفي هذا يقوله: لا صرر ولا ضِرارَ). ولِذلك جَعَل الخرَاج 
N OE NOE EE‏ 
و ك چە ورغ 4 ەر رج ا هة 2 وو 
للموّجر؛ لأنه يأخذ الأجرّ عِوَضًا عَنْ متافعه فعِه. وَقِيلَ: تجب نَفْقَتهُ في كَسْبه. وَعَذَا 
راجح إلى إِيِجَابِهًا عَلَْ صَاحِبٍ الْمَنْمَعةِ؛ٍ لنَّ كَسْبَهُ مِنْ مَنَافِعِه فَإِذَا صرف في 
of 7. ft e e I 7 E E‏ 
تفقته» فقد صرفت المنفعة المُوصى بها إلى النفقة» فَصَارَ كما لو صرف إليه 
شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ سواه. اھ 

قلت: وما صححه ابن قدامة هو الصواب» وهو المتعارف عليه عند الناس. ١”‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا أراد الورثة إعتاق العبد أو بيعه؟ 


قال آبو محمد المقدسي کاله ف ”المغني" (/ ١5ة‏ - 5ةة): رَد عبن 


ال عيذ ع و ا لك e‏ 


وإ أعتَقَةُ صَاحِبٌ الْمَْفَعَِ؛ لمْ يُعْتَقْ؛ أن التق للرَعََ وَهُوَ لا يَمْلِكُهَا. وَإِن 
وَكَبَ صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ مَنَافِعَهُ لِلْعَيِْه وَأَسْفَطَهًا عَنْهُ؛ َلِلْورَئَة الانتمَاعٌ به لن ما 


.)551١-55٠9 //( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


يَابُ الوّصايًا د 
FTE e‏ ل وَِنَ زاك خا الرَّقبَةِ بَبِعَ مَ الْعيْد؛ قَلَهُ ذلك وَيبَاعٌ 
سلوب المَنمَعَق وَيَقَوم الْمُشْتَري مقَام البَاِع» فِيمَالَهُوَعَلَيْهِ 
قال: و تصح تصح الوَصِية به؛ صح بَبِعْهُ كَعَيْرِ ولاه ينه إعتافة 
EES aa,‏ قلاف الكتوافوالقيية 
بتصرف. 
قال ذلك ردًا على من منع من بيعه؛ لأنه مسلوب المنفعة» فأشبه الحشرات. 
مسألة [؟*1]: إذا أوصى بوصايا متعددة تجاوزت الثلث؟ 
روء o‏ 
ENE‏ يتحاصون فيهاء ويدخل النقص عليهم جيعاء كل 
وما ا وذلك لأن الوصايا عطايا معلقة بالموت» فكانت كلها في 
وقت واحد؛ فلا يقدم واحدء ويؤخر آخر. 
© وقال ابن حزم: يبدأ بالأول فالأول» فمن أوصي له أولا؛ أعطي» ثم الثانيء 
حتئْ يستكمل الثلث. 
وهذا القول غير صحيح؛ لما ذكرناه قريبّاء والله أعلم. 
© واختلف أهل العلم إذا كان في الوصايا عتق» هل يقدم العتق والباقي 
بالحصص.ء أم أن العتق يعمل كسائر الوصايا بالحصة؟ 
فقال بالأول بعض أهل العلم» منهم: شريح» ومسروقء وقتادة» والزهري» 
ومالك» وأحمد في رواية» والثوري» وإسحاقء والشافعى في قول؛ لأنْ الله عز وجل 


ET‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
حت علا العتق» ورغٌّب فيه؛ فيقدم لتأكده. 

وقال بالثاني ابن سيرين» والشعبيء وأبو ثورء وأحمد في رواية» والشافعي في 
قول؛ لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق» فتساووا فيه كسائر الوصاياء وهذا الثول 
أ ؟ )۱( 
قرب والله أعلم. 
مسألة [*]: إذا كان 4 الموصى لهم رجلّ تجاوزوصيته الثلث منفردًا ؟ 

وو 

© مذهب الجمهور انهم يتحاصون» ويعطىئ بقدر ما اوصی له» وإن تجاوز 
الثلث؛ لأنه فاضل بالوصية بذلك القدرء فاعتبرت تلك المفاضلة من الثلث» 
وكما اعتبرنا الزيادة على الثلث متفر قة؛ اعتبرناها إن كانت عند واحد. 
© وقال أبو ثورء وابن ا لمنذر» وأبو حنيفة: لا يضرب الموصى له في حال الرد 
باكر من الفلف لن ماتجاور افك باط »قحف خرب لندية: بونعذا الشول 
5 ل ۶ شيك 
قرنب. والله أعلم. 


مسألة [1*4]: إذا أوصى لولد فلان؛» فهل يدخل فيهم الإناث؟ 


ل الله تعالی: ٭ ویک آل ف وکر و لل مل حط الأشيين * 
aa ê‏ ل مه > به 2 ع عم کے ° e‏ 
[النساء:١١]»‏ وَقال تعالىئ: ما تخد لله من ور 4 [المؤمنون:١9]»‏ نفئ الذكرَ والانشیٰ 


(۱) انظر: ”المغنى؟ (۸/ )٤ ٤٩10۷۷‏ ”الإنصاف* (/1/ )١185‏ ”المحلن؟ (1755). 
(؟) انظر: ”المغني" (8/ 55 4). 


کزر: ر یلاگ الأ جوت لا ار أ صَئ لبي فلانِ وهم قبيلة؛ دحل فيه 
الذَّكَمُ وَالْأنتَئا. قال التُوري: ِنْ كَانُوا ذكُورًا وَإَِانَا؛ فَهُوَبَيَْهُمْء وَإِنْ كُنَّ تات لا 
ذَكَرَ مَعَهُنَّ» فلا شَيْءَ لَهُنَ؛ لأَنّهُ متا | تع الأو الات عب لفط انی 
ل ات 
قال: و 
بحن 4 الساهس:.0:» وَكَالَ تَعالّى: « اَعَد مما يذ تات اکم با 4 
فة وقال: رین لا كاس خب الشهوات مرت الا د € ال سرا 
وَقَالَ: #الْمَالُ وَالْبَيُونَ يَهُ ألْحَيْووَ لديا 4 [الكمف:؛]» وة 
بات قال: ولو بے یکت سْبَحَنَدُ وکھم ما قهرت ٭ ولا بر ذم 
بان € [النحل: ۷ہ - ۰۸ ] اليد َنم خلا في الاشم إِذَا صَارُوا َبيلَة؛ لن 0 
قل فيهمْ عَنْ الْحَقِيفَةِ إل الْعْرْفِء وَلِهَذَا تَقُولُ الْمَز 
الْتسَبَتْ إَِئ الَْييلَة وََا تَقُولُ ذَلِكَ ذا الْتسَبَتْ إلَئ أَبيهًا. 


عه 


و ور 
ة: آنا ب ن | 


1 


مسألة [ه"]: إذا أوصى لبنات فلان هل يدخل فيه الذكور؟ 


قال ابن قدامت ولل في ”المغني؟ (8/ 5٠‏ 5): دَحَلَ فيه الإنَاتْ دُونَ غَيْرهِنّ. 
َانَعْلَمُ فيه خلا وَلَا يَدْخُلُ فيهنَ الْحنتَى الْمُشْكِلُ؛ گر ا .اه 


۳7 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1*5: إذا أوصى لولد فلان» فهل يدخل أولاد أولاده؟ 


2 2 تن کش ع ضري بير چ و - 
| 


e‏ أو قَالَ: إلا وَلَدَ فلان. 
رم . وَتَحْوَ ذَلِكَ؛ دَحَلُواه لأنَ اللَفْظَ يَحْتَعِلْهُم وَالْقَريَةَ صَارةَ 

وَِنْ دَلّتْ الْقَرِيئَةٌ عَلَئْ إِخْرَاجِهِمْ» فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ الْتَقّثْ الْقَرَائِنُ؛ لَمْ 
يَدْلُوا في الْوَصِيّة؛ لأنَّ اشم الْوَلَدِ حَقِيفَة عِبَارَةعَنْ ولد الصَّلْبٍ. 


ی 
3 
1 


f 


ًن قیل: ققد دلوا في قول الله ای : « پویی اؤ آوکر ڪم لذو وق 
حا سيین € [النساء:١٠].‏ 

ا ا م و لك د و و E.‏ 0 2 
قلنا: إنما دخلوا فيه إذا لم يكن ثم ابن من ولد الصلب» ودخلوا مع ال 
عَلَى أَنّهُمْ نما يَرنُونَ مَا فَصَلّ عَنْ الْبَنَاتِ عَلَى ما ذكر تفْصِيلُهُ في الْمَرَائْضٍِء ولا 
مس ع يي عي ته ا و 
يمكن ذلك ها هناء فانتفئ دخولهم. 


وقال عَللَنه (۸/ :)٤ ٥۰‏ وَإِنْ وَضَّئ لِوَلَدِ فلانٍ أَوْ ني ي فانِ» وَهُمْ قَبِيلّة» كَبَنِي 
وو ولا 


كع 2 و 

هاشم وبني تويم؛ دخل فِيهمْ | و E‏ کک 
9 س ر سے س سس م ا 7 

وَكَا يَدْحُلُ فيه وَلَدُ بَنَاتِهِمْ؛ لأنَّ ذَلِكَ اسم لِْقبِيلة ذَكَرِهَا وََنَْامَاء قَالَ الله تَعَالَى: 


يَابُ الوصايًا ۷ 
# بن ٤َادَم‏ 2# #ولقد کرمتا متا بن ادم # [الإسراء:٠۷]‏ بريد الْجَمِيعَ. وَقَالَ: ## وَلْفَدَءَاكَنَا 
فسويل لكب € [الجائية:17]. 
قال: وَلَا يَدْحُْلُ وَلَدُالْبنّآتِ فِيهة؛ لِأنّهُمْ لا يَنتسِبُونَ إلى الْقَيلَةِ. اه 
تنبيث مهم: ألفاظ الموصيء اا فإن كان لهما 
عرف في اللفظ المذكور؛ دم علا حقيقته اللغوية؛ لقوله يَةْ: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ»؛ فإن كان عرفهم لا يخالف معناه اللغوي؛ فلا 
إشكالء والله أعلم. وهذا التنبيه يغنينا عن مسائل كثيرة ذكروها في هذا الباب. 
مسأآلة [۳۷]: إذا أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم؟ 
كأن يوصي لقبيلة عظيمة» كبني هاشم. أو للفقراء» أو للمساكين. 
© فمذهب أحمد. والشافعي أنه يصحء ويجزئ عند أحمد أن تصرف» ولو 
لواحد منهم» وعند الشافعي لا تجزئ لأقل من الثلاثة؛ لأنه أقل الجمع. 
© وقال أبو حنيفة» والشافعي في قول: لا تصح الوصية للقبيلة؛ لأنه لا يمكن 
حصرهم» ولا عُرْفَ لما يُعطئ لهم في الشرعء» بخلاف الفقراء» كذا علّل 
الشافعية» وعلل الحنفية بدخول الأغنياء معهم؛ فلا تكون قربة. 
والعييهه رأنه لذن يشترط أن يستوعبهم» ولا حدٌ في إعطائهم؛ فيُعطوا قليلًا أو 
كثيرًا عن حسب ما يراه الموصىئ إليه» كما يصنع ذلك مع الفقراءء والله أعلم.'") 


12) انظر: ”ا “ (۸/ )٤ ٥۵‏ ”البیان“ (۸/ ۲۳۳). 


E۳۸‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1۳۸1: هل للموصي أن يرجع عن الوصية؟ 
أجمع هل العلم علل أن للموصي أن يرجع عن الوصية؛ إلا الوصية بالعتق» 
نقل الإجماع على ذلك ابن حزمء وابن قدامة وغيرهماء ووجه ذلك أنها لم تخرج من 
ملكه وهي عطية معلقة بالموت؛ فلم تقع. 
واختلفوا في الوصية بالإعتاق: 
$ فذهب الأكثر إلى أن له الرجوع, وهو قول عطاء» وجابر بن زيد» والزهري» 
ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وذلك لأنا وصية كغيرهاء 
وهي عطية تنجز بالموت؛ فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها. 
# وذهب جاعة من آهل العلم إل أنه ليس له الرجوع في ذلك» وهو قول 
الشعبي» وابن سيرين» وابن شبرمة» والنخعي؛ لأنّه إعتاق بعد الموت» فلم 
يملك تغييره كالتدبير. 
وأجيب: بأنَّ التدبير تعليق بشرط؛ فلم يملك تغييره كتعليقه عل صفة في 
الحياة» ففارق ما نحن فيه من الوصية بالعتق؛ فإنه لم يعتقه بشرط مستقبل 
كالتدبير» والله أعلم. 
ای ما اد ی 
مسألة [۳۹]: إذا آوصی ببیت لزید» ثم أوصی به لبكر؟ 


# قال الجمهور: لا يكون رجوعا في الوصية الأولى» ويكون البيت بينهماء 


.)١97ص( انظر: ”المغني" (8/ 48 5) ”البيان" (//759457) ”مراتب الإجماع"‎ )١( 


يَابُ الوّصايًا 1ع 
وهو قول ربيعة» ومالك» والثوريء والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وابن المنذر, 
وأصحاب الرأي؛ لأنَّ اللفظ ليس بظاهر في الرجوع عن الوصية للأول» بل 
يحتمل أنه أراد التشريك بينهماء فلا يترك أمر متيقن بأمر مشكوك فيه. 
© وقال بعض أهل العلم: هو للآخر منهما. وهو قول أبي الشعثاء» والحسن» 
وعطاء.» وطاوس» وداود» وجعلوا هذا اللفظ منه رجوعًا. 
دالراجح قول الجمهوم؛ ما لم تظهر قرينة على أنه أراد الرجوع عن الوصية 
ا 
مسألة :]:١0[‏ إذا قال: ما أوصيت به لفلان» فهو لفلان؟ 
قال ابن قدامت هلته في ”المغني" (۸/ 1۷): ها وله جَدِيعًا -يعني أنه 


لللآخر منهما- وَبِهِ قَالَ السَّافِيٌ ئاو تة 


مَرُدُودُ إِلَى الثاني.اه 
وقال العمراني مت في ”البيان" (// 1417): وحكئ الشيخ أبو إسحاق وجهًا 
آخر أنه يكون بينهما والأول أصح.اه 


.)595//( انظر: ”المغني» (8/ 5505 ) ”البيان"‎ )١( 


E‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسآلة :]٤١[‏ بم يحصل الرجوع 2 الوصية؟ 
ep‏ رَجَعْت في 


وي ا أَوْمَا أَوْصَيّت به لِفَُانٍ فَهُوَ لِفْكَانٍ أو فَهُوَ لِوَرَكَتِي. 


ما 


0 


7 
2ه امسر 


عقي 7 أتلفف ا وهبه» و د به 3 اعة» 0 


3 


3 


a 


کا٣‏ م و 0 ھک e E‏ 


E ىم‎ a 
3 


و 


و بِشَيْءِ فاتلفه» أ ا بوه رم 1 بِجَارِيَةٍ ااي و 


E 
3 
. 


وَحَكِى عَنّْ أصَحَاب الرَّأَى أن بَْعَهُ ليْسَ برُجوء؟؛ لأنه أخذ بَدَلَهُ بخلاف 


وَإنْ عَرَضَهُ عَلَى الْبَيع» أو وَضَّئ بيعو أو أَوْجَبَ الْهبَة ليبا المَوْهُوبُ 


جي ۶ ےم ت 


لهه آو کات ب أو وَصَّئ بِِعَتَاقِه ا ا ا 
o 8‏ تي ره ع ا ی ۰ کن 031 ره 0۶ وي 0 ےم ت 
لِلرّجُوع بِعَرْضِهِ على البيْع» وَإِيِجَابهِ لِلْهِبَ وَوَصِيَنه بيع أو إِعْمَاقِه؛ لِكَوْنِهِ وَصّى 

ر 0 5 71 46 - َ اد تير وو 9 ر ته e‏ ° 
2 الا 2 ٠‏ يم والتذبير أقوى مِنْ الوصية؛ لاله ينجر 


ا 


nen‏ قوله: 2 َأَحبَلَهَا) مبني عل القول بعتقها 


بموت سيدها أو بالولادة» والصحيح في كلا المساكية عدم عتقها بذلك كما سيأقي 


يَابُ الوصايًا ١‏ 
بيانه إن شاء الله في كناب العتق 17 
مسألة [151]: إن وصّى بشيء؛ ثم استعمله بما يغيره عن حاله؟ 
# مثل أن يوصي بِحَبٌّ ثم يطحنه» أو بدقيق فيعجنه. أو بخبز فيفته؛ فيكون 
Eanes le Sal EE,‏ 
الختابلة والشافعية, 
© وإن وصّئ بكتان» أو قطن فغزله» أو بغزل فنسجه» أو بثوب فقطعه» أو شاة 
فذبحها؛ كان رجوعاء وهو قول الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي. 
© وقال بعض الحنابلة» والشافعية: ليس برجوعء وهو قول أبي ثور؛ لأنه لا 
يزيل الاسم. 
قال ابن قدامة مَللَته: ولنا أنه عرضه للاستعمال؛ فكان رجوعا كالتي قبلهاء 
ولا يصح قوله: إنه لا يزيل الاسم؛ فان الثوب لا يسمئ غزلاء والغزل لا يسم 


2 


کتانًا .اھ 
مسآلة :]٤١1‏ إذا أوصى بجزء مشاع من ماله؛ فهل يعتبر به عند الوصية 
أو عند الموت؟ 

مثل أن يقول: (أوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين»» فهل يخرج ثلث ماله 


الموجود عند الوصية» آم ثلث ماله الموجود حال موته» وإن كان قد زاد؟ . 


.)۲۹۸۰۲۹۷ ۰۲۹٦ /۸( ”البیان“‎ )٤ ٦۸ /۸( وانظر :”المغنی“‎ )۱( 
.)۳۰١۰-۲۹۹ /۸( ”البیان“‎ )٤ ٦۹ /۸( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© مذهب الجمهور أنه يعتبر بالمال الذي هو موجود في حال الموت؛ لأنها 
عطية منجزة عند الموت» وهو مذهب أحمد. ومالكء. والشافعيء وأبي ثور 
والأوزاعي» وأصحاب الرأي. 
© وقال بعض الشافعية: المعتبر عند الوصية؛ لأنه وقت العقد. وهو قول ابن 
حزمء فعندهم إذا استفاد مالا بعد الوصية لم تتعلق به الوصية» وأما إن نقص 


المال» فقال ابن حزم: يخرج ثلث ما آل إليه المال» ولم يعتبره في حال الوصية. 


والصحيح هو قول المهوم؛ لأا عطية مؤخرة» وكل إنسان يعلم أنَّ ماله 
مجزيد أن سبكم كلما بده وبين العو جا دل عل آنه قد الت ما 
سيكون عليه ماله؛ والله أعلم.'') 
مسألة [154]: هل تخرج الوصية من دية الموصي مع أصل ماله إن مات مقتولا ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الوصية تشمل المال كاملاء وفيه الدية 
فيخرج المسمى من ذلك كله» وهو قول الحسن» والنخعي» والأوزاعي» 
وأحمدء ومالك؛ وذلك لأنَّ الدية عوض لنفسه؛ فكانت ملكه؛ ولهذا فإنها تقسم 
بين الورثة عل حسب الميراث؛ فدل على أنها من ضمن تركته. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الوصية تخرج من غير الدية» وهو قول 
مكحول» وشريك» وأبي ثور» وداود» وإسحاق» وأحمد في رواية» وقال به مالك 


(۱) انظر: ”المحلل؟ )١755(‏ ”المغنى" (// 59 0) ”البيان" (// )١5١-1594‏ ”الإنصاف؟" (۷/ ٤١‏ ۲- 
5 ”الشرح الكبير" (8/ ١‏ )0 


5 Ee 
فق ف ال ا إا تب رر بعد مرت الموضي #بذليل انا سبيها‎ 
الموت فلا يجوز وجوبها قبله؛ لأنَّ الحكم لا يتقدم سببه وقد زال ملكه بالموت.‎ 
وقد رجّح الإمام ابن عثيمين لله القول الأول» وهو أظهر؛ لما ذكرناه.‎ 


واا ل ذلك ن فا وه قان ابن مه و ل الك 


30 


0 ل ا ۰ ۰ ا ای اني 3 ا 2 رور 0 0 و 
لاء وَلِأنَ بَدَلَ أَطْرَافِِ في حَالٌ حَيّاتِهِ لَه فَكَذَلِكَ بَدَلّْهَا بَعْدَ مَوْته؛ِ وَلِهَذَا نَقْضِي 
مِنھا دیون وَيُجَهّرْ مِنْهَا إن كَانَ قَبْلَ تجْهيز يزو إا بول ين ماك ما اتش 


a‏ رعو همه چو ر و 4 ؟ 


عن فاا ما تَعَلَقَتْ پو حَاجَته فلا ولأله اد دلوك ات 


ر و - وو برو دو 


گن لصت شيكة فُسَقَط فيها صَيْدٌ عل بعد مَوته ؟ فإنه ٥‏ يُمْلَكُ بحَيْث تقضی دونه من 


° 
رع دوو ب 


125001011195 


مسألة [ه:]: هل تدخل الوصية فيما لم يعلم به من ماله؟ 
© مذهب الجمهور أنها تدخل فيما لم يعلم به -إذا كان الموصئ به مشاعا- 
لأنه من ماله فيدخل كالمعلوم» وهذا قول أحمد» والشافعي وأصحابهما. 
© وذهب مالك كللته كله إل أنه لا يدخل في الوصية ما لا يعلم به من ماله. إلا إن 
كان هناك شيء يتوقعه ويرجوه؛ فيدخل. 
# وخكي عن أبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيز» وربيعة أنه لا يدخل؛ 
واختاره ابن حزم ونصره» قال: لأنه أطلق ثلث ماله ولم يعلم بذلك المال؛ 


.)-۲٤۹/۷( ”الانصاف“‎ )٥ ٤۸ /۸( ”المغتی“‎ )۱۷١ ٤( انظر: ”المحل“‎ )۱( 


غ55 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والصحيح القول الأول؛ لأنه عطية مؤخرة ناجزة بالموت». وكل إنسان يعلم 0 
ماله ربما يزيد وربما يقل» ومع ذلك إطلاقه بغير تحديد وتعيين يدل على دخوله» 
وبالله التوفيق.'") 
مسألة [145]: كتابة الوصية والإشهاد عليها؟ 
استحبٌّ أهل العلم كتابة الوصية» والإشهاد عليها حتئ لا تهملء أو لا 
يمضيها الورثة» ويدل على الاستحباب حديث ابن عمر الذي في أول الكتاب. 
فلت: ويمكن أن يقال بوجوب ذلك عليه إن كانت الوصية بحقوق واجبة 
عليه ليس فيها بينات: وهو يعلم أن ورثته لن يبالوا بهاة فيتبغي له الكتابة: 
والإشهاد. وبالله التوفيق. 
مسألة :]٤١[‏ هل يعتمد على الوصية المكتوبة بدون إشهاد؟ 
قال الحافظ ابن حجر وله فى في ”الفتح“ (۲۷۳۸): وَاسْتَدَلٌ بَِوْله: (ووصيته 
مَكْتُوبَة عِنده» عَلَى جوَاز الاعْتِمَاد عَلَىْ الْكِتابَة وَالْخَطَ وَلَوْ لَمْ ترد َلك 
الشَّهَادَةِء وحص 0 وَمُحَمّد ان تين هر الشائئة ذلك بالوصية 5؛ لوت 
الخو فيا درن عَيْرهَا مِنْ الْأَحَكَام اجات الْجُمَهُور بأنَّ الكِتابَة ذْكَرَتْ لِمّا فِيهًا 
ين ضَيْظ المشهود بوه قَالُوا: رمعت (ووصينه مكتوبة عنده)» أَيْ: بشرطها. وَقَالَ 
الْمُحِبّ الطَبَرِيٌ: إِضْمَار الإِشهّاد فيه بُعْد.اه 


)١(‏ انظر: ”المغني" (259/8) ”الشرح الكبير" )5١7/4(‏ ”الإنصاف" (9/ 555) «المحل" 
.)١726:(‏ 


يَابُ الوصايًا 6 
فال ا رغد اق راه كول أجل وى ف مر الراب ركن إا ات 
التهمة بأن تكون عند الميت بخطه المعلوم» وأما إذا حصلت ريبة؛ فلا يعمل بهاء 
والله أعلم.'") 
کی وک ثم قال: اشهدوا علي بما 2 هذه الورقة؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إل أا لا تصح حتى يسمعوا من فيه» أو يقرؤوها 
عليه» ويقرهاء وهو قول الحسن» وأبي قلابة» والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي» وأحمد في رواية. 
© وذهب جمع من أهل العلم إلى صحتهاء وهو قول مكحولء ومالكء والليث» 
والأوزاعي» وأبي عبيد» وإسحاق» وبعض الحنابلة» وهذا هو الصحيح. وينبغي 
إزالة ما يتطرق إل الورقة من الاشتباه حيث أمكن بقراءتها عليه.'") 
مسألة [4]: وصية الصبي؟ 
الطفل الذي دون السبع لا تجوز وصيته» ولا تصح في قول عامة أهل العلم» 
ونقل خلافٌ عن إياس أنه قال فيما إذا وافقت الحق جازت. بمعنئ إذا تصرف 
تصرفا يتصرفه الرشيد. 
# واختلف أهل العلم في الصبي الذي فوق ذلكء فمنهم من صححهاء وقيّد 
ذلك بأن يعقل ما يوصي» وهو قول مالك» والشافعي في قول» وعن مالك 


(° //( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)٤۷١ /۸( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


ES‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
التقييد بتسع. وعن أحمد بسبع» وعنه بعشر وهو الأشهر في مذهبه» وعن 
إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرة. 
© وذهب بعض أهل العلم إلن عدم صحة وصيته حتئ يبلغ» وهو قول 
الحسن» ومجاهد» وأصحاب الرأي» والشافعي في قول» والظاهرية» وهدا 
التول هو الصحيد؛ لأنَّ الصبي محجور عليه كما تقدم في باب الحجرء ولا ينفك 
عنه الحجر حتئ يبلغ» ويؤنس منه الرشد؛ فالوصية هي من سائر التصرفات 
التي مُنع منها الصبي» وكما لا يصح وقفه. وبيعه» وشراؤه بما لم يأذن وليه؛ 
فكذلك الوصية: والله أعلم.'') 
فسآأكة 18:1 التخجور غلية سف 
# تقل عن الأكثرين صحة وصيته؛ لأنَّ الوصية تصرفٌ رشيد؛ قبل منه. 
© وذهب بعض الحنابلة -وهو قولٌ للشافعي- إل أنها لا تصح؛ لاله 
محجور عليه لا يصح تصرفه بالبيع والهبة؛ فلا يصح تصرفه بالوصية. 
وهذا التول أقرب. والله أعلم”) 
مسألة [01]: وصية اللأخرس. 
وصية الأخرس تصح بالإشارة إذا فهمت منه عند أهل العلم. 


(1) انظر: ”الفتح" (71/18) ”المغني" (/ 908 -) ”المحلا؟ (1777). 
(5) انظر: ”المغنى؟ (8/ 0٠١‏ ) ”البيان» (4/ 151-179). 


يَابُ الوصايًا ۷ 
فأما الناطق إذا اعتقل لسانه؛ فمنع بعضهم وصيته بالإشارة؛ لأنه غير 
مأيوس من نطقه» وهذا قول جماعة من الحنابلة» به قال الثوري» والأوزاعي» 
وأبو حنيفة. 
# وقال الشافعي» وابن المنذر: تصح وصيته؛ لأنه غير قادر على الكلام؛ فأشبه 
الأخرس» وهذا هو الصحيح والله أعلم.'") 

مسألة [؟10]: وصية العبد. 

قال ابو محمد بن قدامت له في ”المغني" (0/ ١١اه):‏ وَإِنْ وص عبد 1 


سے و يو 7 


EE‏ سس مُ وَلَدِ وَصِيَه تم مَاتوا على الق َا وَصِيهَ لَهُمْ؛ لِأَنّهُ لا 
ef °‏ ەه & ےه وشو و <o‏ 
عْتَقُوهُمْء ثُمّ مَاتوا وَآ يبروا وَصِيْتَهُمْ؛ صَحَّتْ؛ 
لل 1 


الال کالوک ایر انى ل 3 ا ا 


ىه 
5 ا ا 


حل : مَتى عتقت ثم مت» فثلثي لفلانِ وَصية. فعتق وَمَاتَ؛ 


بو يُوسْفَء وَمُحَمَد وَأَبُو نَوْرِ. وَلَا أَعْلمُ عَنْ غَيْرهِمْ 

© وخالف ابن حزم؛ فلم يصحح وصية العبد؛ لأنَّ ماله إذا مات لسيده؛ فلا 
ا ا و 2 0 

مال له يورث» فالوصية كذلك» والصحيح قول اب مھوے. 


.)١١١ /۸( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)1777( انظر: ”المحلا؟‎ )9( 


€۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: وصية المسلم للذمي. 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ 217/7 ): وَتَصِحٌ ا الْمْسْلِم لِلدَّمّيّ 
ل مي لِلْمْسْلِمٍ وَالدّميّ لِلدَمّىٌ. روي إجَارَة وَصِية المُسلم لمي عن شرَبْح» 
وَالشَّعْبيٌّ» وَالتوْرِيٌ» وَالشَّافِِيٌ» وَإِسْحَاقٌَه وَأَصْحَابٍ الرَّأي. ولا تَعْلم عن عيرهم 
خَلافَهُمْ.اه 

وقال ابن حزم كله في ”المحل“ :)۱۷١١(‏ والوصية 00 ولا نعلم 
في هذا خلافاء وقد قال رسول الله ك4: «في كل كبيٍ رطبة أجر)"'".ا 
مسألة [01]: وصية المسلم للكافر الحربي؟ 
© مذهب أحمد. ومالكء والشافعي صحة ذلك؛ لان غر کا ا 
بحلة أعطاه النبي َيب كما في «الصحيحين؟ فلم ينكر ذلك النبي كيد وأ 


بنت ل بكر قالت: يا رسول الله أتتني انين وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: انعم) 


الهبة لهم؛ تصح الوصية» واستدلوا بعموم الآبة: #مِن بَعَدِ وَصِيَّةَ يصن يبآ أ 
دب € [النساء:11]. 
# ومنع الحنفية» وبعض الشافعية من ذلك؛ لقوله تعالى: ل لایتھنک الله ن 


م 


ی کے كيذ نی الین ول مرگ یں درک ك تروط قيطا كي إو آله ی 


ما 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (77757)» ومسلم (45 77))» من حديث أبي هريرة ميته 
(0) تقدم تخريجهما في [ باب الهبة]. 


يَابُ الوصايًا ۹ 
لْمُقِوِينَ * ناتس لَص ادن لو في الدب وج سكم ين ديرك وَظهروأ ع 
راك أن تَوَلوَهوَمنيَو1َ وليك مم امون © [الممتحة:ه-:]. 

وأجيب عليهم: بأن الآية حجة عليهم في الذين لم يقاتلوا من أهل الحرب. 

وأما المقاتل فإنما هى عن توليه» ولم ينه عن بره وصلته» وإن احتجوا بالمفهوم» 

فالحنفية لا يحتجون به» والمنطوق من الأحاديث التي أوردناها مقدم على ذلك 

والله أعلم. 

تنبية: لا تصح الوصية للكافر بسلاح» ولا مصحف. ولا عبد كن 
فائدة. قال ابن قدامة كلل في ”المغني“ (۸/ :)0١١‏ وَإذَا صت وصية 
لملم للدم يي ال ي للشلم وَالذمي للذ آزل: کک 

اح ا 

وَكَفَ على إِجَارة اَل كَالمُسْلِم سَوَاء. اھ 

مسآلة :]٥١[‏ الوصية بمعصية وفعل محرم. 

قال بو محمد بن قدامت کله و في ”المغني" (01/۸): ولا تہ صح الوصِية 


بعصي وجل مُحَرّم مُسْلِمًا كان ll E‏ 


و 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (8/ )201١7‏ ”البيان" (// .)١51١‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۸/ )٥۱۳‏ ”البیان“ (۸/ .)۱١١‏ 


(0١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
Ee E ARIE‏ ن يُوصِيّ بشِرَاء حمر و حَنَازِيَ 
ا يتَصَدَّقَ بها عَلَى أَهْل الذهَة. E MRS‏ 
Ty‏ 
مسألة [155: إذا أوصى لعبده بجزء مشاع من ماله؟ 

© قال جماعة من آهل العلم: ڌ تصح الوصية؛ فإن خرج العبد من الوصية؛ عتق 
واستحق باقيهاء وإن لم يخرج؛ عتق منه بقدر الوصية» وهو قول الحسن» وابن 
سيرين» والحنابلة» وقال به أصحاب الرأي؛ إلا أنهم قالوا: إن لم يخرج من 
الثلث استسعي في باقيه. 

© وقال الشافعي: لا تصح الوصية إلا أن يوصي بعتقه؛ لأنها تصبح وصية 
للورثة. 

© وقال ابن حزم: تصحء ويملك العبد ذلك المال» ولا يعتق إلا أن يوصي 


4. 


قلت: وقول الشافعى هو أقرب الأقوال, إلا أن يقصد الموصي بالوصية عتقه 
من الثلثء أو ما وصوا به؛ والله أعلم.'") 
مسألة [/اه: إذا أوصى لعبده بشيء معين من ماله؟ 


© أكثر أهل العلم على أنها لا تصح؛ لأنه يصبح كأنه أوصئ للورثة» وهو قول 


.)1777( انظر: ”المغنى» (8/ 014 ) ”المحلا؟‎ )١( 


يَابْ الوصايًا ٤٥۱‏ 
الشافعي» وأحمد. وإسحاق, والثوري» وأصحاب الرأيء وهذا هو الصحي 
والله أعلم. 
© وقال بعضهم: تصحء وهو قول مالكء وأبي ثور» وأحمد في رواية. 

ل اران سو : إن شاه الووقة لجاز و انوت شاهدوا قذي 37 

مسألة [158]: إذا أوصى للعبد يرقبته؟ 
© قال أكثر أهل العلم هو تدبير؛ فيعتق إن حمله الثلث» وهو قول مالك» 
والخنابلك واضحاب الراي» لآن معن الوصية له برقي عققدة لعليه يانه لا 


© وقال أبو ثور: الوصية باطلة؛ لأنه لا يملك رقبته» والصحيح قول اخمهوس» 
والله أعلم.'" 


مسألة [59]: الوصية للمكاتّب. 


قال أبيو محمد بن قدامت حاللده کاله في ”المغني“ )۸/ ۱۹ ): ِن وَ وَصَّئى | لِمْكَاتبه 


2 
- عه ودس 


د تع أو و معين؛ 


ىه 


3 


و مُکاتب وَارِثِه أو مُکاتب أَجْبَيٌٍ ؛ ؛صَحَ سَوَاء أَوْصَئ لَه بِجْزْءِ 
لان اك ERA CN‏ 

مسألة [0١كا:‏ إذا أوصى لعبد غيره؛ ممن لا يرثه؟ 

# تصح الوصية لعبد غيره» وتكون وصية للسيدء والقبول في ذلك إل العبد؛ 
أن الد مهاف اه كأشيه ٠ا‏ لى ودش فا6 ف بت لد لام 


.)١۱۹ /۸( انظر: ”المغني“‎ )١( 
.)019//( انظر: ”المغني"‎ )١( 


t0۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
كسب عبده» وكسب العبد للسيد» ولا تفتقر في القبول إلل إذن السيد؛ لأنه 
كسب؛ فص من غير إذن سيده كالاحتطاب» هذا قول الحنابلة» وأصحاب 
الرأي» والشافعي. 
© ولأصحاب الشافعي وجة أنه يفتقر إلى إذن السيد؛ لأنه تصرف من العبده 


ع 
فاشبه بیعه» وشراءه. 


وأجيب: بأنه تحصيل مال بغير عوض؛ فلم يفتقر إلى الإذن» كقبول الهبة 
وتحصيل المباح. والتول الأول أقرب. والله أعلم.'") 
مسألة :]5١[1‏ الوصية لعبد وارثه؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (8/ :)07١‏ وَِنَ وَضَّئ لِعَبْدِ وَارِئْهه فَهيَ 
كَالْوَصِيّة لِوَارِيُه يَف عَلَىْ إِجَارَةِ الْوَرَثَةِ ٠‏ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيٌ ا 
كارك إن کان سير ا؛ جَارٌ؛ ن اث ا وَِنَّما ا ا من يذو إا 
وَصي لَه بشَيءِ يسير؛ ؛ علم أنه ته فص بذَلِكَ الْعَبْدَ ذُونَ سَيده. را اا وف كد 
وَارِته؛ هَت لو الي وَمَا ذَكرُوهُ مِنْ مِلْكِ الْعَيْد مَمْنْوعٌ ولا اعبار به؛ 


نه مَعَ هَذًا الْمَضْدِ يَسْتَحِقَ 


ع 
- 


ووو ° چو 


سده أخذه فهو كَالْكَثِير .اه 
مسألة [؟1]: إذا أوصى بثلثه أن يُحَجَّ عنه به؟ 


© ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ثلثه يصرف له في الحج؛ فان کان واج 
نظرنا: إن كان الثلث يكفى للحجة الواجبة؛ فلا بأس» ولا إشكالء وإن كان 


(١)انظر:‏ ”ا لمغني“ (۸/ (o‏ 


يَابُ الوصايًا t۳‏ 
من مؤنة الحجة الواجبة؛ فيتمم القدر الكافي من رأس المال؛ لأنه دين لله» ودين 
الله أحق أن يُقضّئاء وقال تعالى: لمن بعد َة وص بآ أَودَيْنِ © [الساء:۲٠]»‏ 
وهذا قول عطاء» وطاوس» والحسن» وسعيد بن المسيب» والزهري» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 
# وقال بعض أهل العلم: إن وصّى بالحج؛ فمن ثلثه» وإلا فليس علل ورثته 
شيءَ وهذا قول ابن سيرين» والنخعي» والشعبي» وحاد» والثوري» وأبي حنيفة. 
والقول الأول هو الصواب؛ لما ذكرناه» وقد تقدمت الإشارة إل ذلك في 
[كتاب الحج]. 
© وإن كان الحج تطوعا؛ فإن كان الثلث يكفي حجّه؛ صرف فيهاء وإن كان 
يكفي أكثر؛ صرف فيهاء وإن كان لا يكفي حجة كاملة؛ يحج عنه من حيث 
يبلغ. قاله أحمد, والعنبري» وهو الصحيح. 
# وقال بعضهم: يُعان به في الحج» وهو قول سوّارء وبعض الحنابلة. 
مسألة [5]: هل تستأذن المرأة 4 وصيتها زوجهاء أو أباها؟ 
قال ابن حزم هلله في ”المحل؟ (177): ووصية المرأة البكر ذات الأب» 


وذات الزوجء البالغة» والثيب ذات الزوج جائزة كوصية الرجلء أحبٌّ الأب أو 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ 575-551١‏ 6). 


:50 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الزوج» أو كرهاء ولا معنئن لإذنهما في ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالوصية أمرًا عامًا 
للمؤمنين» وهو لفظ يعم الرجال والنساء ولم يخص الله عز وجل فيه أحدًا من 
أحدء وما كان ربك نسيّاء وما نعلم في ذلك خلاقًا من أحدء وبالله تعالى التوفيق.اه 
مسألة [54]: الوصية للقاتل. 
© قال بعض أهل العلم: تصح الوصية. وهو قول مالك» وأبي ثور وأحمد في 
رواية» وأظهر قولي الشافعي» وابن المنذر؛ لأنَّ الهبة له تصح؛ فصحت الوصية. 
© وقال بعضهم: لا تصح الوصية له وهو قول الثوري» وأصحاب الرأي؛ لأنَ 
القتل يمنع الميراث» وهو آكد من الوصية؛ فالوصية أولى. 
© وقال بعضهم: إن وصَّئ له بعد جَرحه؛ صحّ» وإن وصّئ له قبله» ثم طراً 
القتل علل الوصية؛ أبطلهاء قاله أبو الخطاب الحنبلي جمعًا بين قولي أحمدء وهو 
قول الحسن بن صالح» واستحسنه ابن قدامة؛ لأنّ الوصية بعد الجرح صدرت 
من أهلها في محلهاء وم يطرأ عليها ما يبطلها بخلاف ما إذا تقدمت؛ فإِنَّ القتل 
طرأ عليهاء فأبطلها؛ لأنه يبطل ما هو آكد منها 7" 
مسألة [56ا]: من أوضيي له بشيء فهلك ذلك الشيء؛ أو هلك المال؟ 

قال أبو محمد بن قدامت هلله في ”المغني" :207١/8(‏ أَجْمَعَ أَهْل للم 


ِمّنْ عَلِمْنَ قَوْلَُ عَلَىْ أن المُوصّئ به إذَا تَلف قَبّْلَ مَوْتِ المُوصِي أو بَعْدَه؛ فلا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۸/ )277-6571١‏ ”البيان" (8/ 1757-). 


بَابُ الوَصَايًا £۵ 


صا 


- سے SE‏ و 


الْعِلم عَلَ أن الرّجُلَ إِذَا أوصِيّ ٍ ل َاشَيْءَ لَهُ في 
TE E‏ له ی 
36 لقت پعن وذ َهَبَ؛ قَدَهَبَ حه كما ل تلف في بَدِهِ التي الغراف: 

وإن هلك المال غير الموصئ به؛ فإن كان ذلك بعد الموت؛ فلا شيء 
للورثة» والوضية ثافذة» إن كان قبل الموتة امشحق الموصو! له ثلث الوضية 
والباقي للورثة, والله أعلم.'") 


مسألة [155: من أوصبي له بشيء؛ فلم يأخذه زمانًا» فتغيرت قيمته؛ وأصبح 
أكثر من الثلث؟ 
قال ایو محمد بن قدامت کله و في ”المغني“ )۸/ 0۷1): الاعتبار في قِيمّة 


رمه سا 


3 


ے 
چن ر 


الْمُوصَئ به وَخُرُوجهًا من الثلُثِ أو عَدَم حُرُوجهاء بِحَالة الْمَوْتِ؛ لأنّهَا حَالُ 
0 وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِِيٌ» وَأَضْحَابٍ الرَّأي. 
م فيه خلاقًا ل ل 
نفدت ا وَاستحَقه شفكنة التوط: ا ِن دَادَتْ قِيمتةُ > حت صَارَ مُعَادٍ 
قاقز الثعان أذ ع ا ل 


مو يه 


فيه؛ قَإنْ كَانَ حِينَ الْمَوْتٍ رَائدَا عَنْ الثلْث؛ فَِلْمُوصَئ لَه نه قَدْرُ ثْثِ المَالِ؛ كن 


و إن 


كَانَ يِضْفَ المَالِ؛ فَلِلْمُوصَئ لَه تاه وَإِنْ كَانَ تُلَيْهِ فَللْمُوصَئ لَه نصفَة. وار 


2 


مو عم م 


۴ روو ب 9و ر‎ yT 
e SS 


2ه بي ت 


.)01/7 //( انظر: ”المغني"‎ )١( 


0٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٦۷1‏ من أعتق عبیده 2 مرض موته ولیس له سواهم؟ 
© حكم العتق في مرض الموت حكم الوصية, لا يجوز منه إلا ثلث المال؛ إلا 
ا کر ا کک ف ی کا پا 
من الأنصار أعتق ستة أَعْبّد عند موته لم يكن له مال غيرهم؛ فدعا بهم النبي 
يب فأقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرقّ أربعة» وقال له قولًا شديدًا. أخرجه 
مسلم .)١154(‏ 
© وقال مسروق فيمن أعتق عبده في مرض موته» ولا مال له غيره: أجيزه 
برمته» شيء جعله لله لا أرده. ولعله لم يبلغه الحديث المتقدم» والله أعلم. 
مسألة [58]: إذا أوصى إنسانْ بشيء غير معين كعبد من عبيده؛ أو شاة 
من غنمه؟ 
© قال بعض أهل العلم: تصحء ويقرعء فيأخذ الموصئ له ما خرجت به 
القرعة» وهذا قول إسحاقء وأحمد. 
© وقال بعضهم: يعطيه الورثة ما أحبواء وهو قول الشافعي, وأحمد في رواية. 
© وقال مالك: له جزء مشاع بقدره؛ فإن كان له عشر شياه» شارك الورثة 
بالعشر» وهكذا. 
والصحيح هو التول الأول» ويدل عليه حديث عمران المتقدم.”المغني" 


(م/ هكه). 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// 55-0517 6). 


t0۷ ib 
مسألة [159: الوصية إلى رجل بالتصرف والولاية على من له عليه ولاية.‎ 
الْوَصِة إَى رَجُلٍ هِيّ أَنْ يَجْعلَ لَهُ التَصَرْفَ بعْدَ مَوْتِ فيمَا كَانَلهُ التَصَرُْفْ‎ 
فيه» مِنْ قَضَاءِ ذُيُونِه وَاقْتِضَائِهًاء وَرَدَ د الوَدَائِع وَاسْتِردَادِهَاء وتفريق وَصِيَيه‎ 
رًالولاية عَلَ أَوْلَادِه الَّذِينَ آ َهُ الْولَاية 07 مِنْ الصّبْيّانِ وَالْمَجَانِينِ وَمَنْ لم‎ 
GEN يُؤْنَس رشده وَالنَطَرٌ لَهُمْ في أَمْوَالِهِمْ ب 2085 هشه‎ 
اما مَنْ لا ولاية لَه عليه كَالْعْقَكَاءٍ الرَّاشِدِينَ وَغَيْرٍ أَوْلَادهِ مِنْ الإخوّق‎ 
وَالأَعْمَامء وَسَائِرٍ مَنْ عَدَا الْأَوْلَاد؛ِ فلا تَصح الوصية عَلَيْهِهْ؛ لأنّهُ لا ولاية‎ 
لِلْمُوصِي عَلَيْهِمْ في الْحَيَاقِ فا يَكُونْ ذَلِكَ لِنَائِهِبَعْدَ الْمَمَاتِ. قاله ابن قدامة» ثم‎ 
.)00٠ /8( قال: ولا تَعْلَمُ في هَذَا كُلَّهِ خلافًا.اه”المغني"‎ 
تبعيض الوصية.‎ :]۷١[ مسألة‎ 
بأن يجعل لرجل تصرفًا بشيء» ولآخر بشيء آخرء مثل أن يوصي إل إنسان‎ 
بتفريق وصيته. وإلى آخر بقضاء دينه» وإلى آخر بحفظ أولاده.‎ 
فمذهب الحنابلة» والشافعية صحة ذلك.‎ © 
وقال أبو حنيفة: من أوصِي له بشيء يصير وصيًا في كل ما يملكه الوصي؛‎ © 
لان ع ر9 ف ن اا ب موك ف تي ك الج‎ 
وألحين علةه بأنه استفاد التصرف بالإذن من جهة الموصي؛ فكان مقصورًا‎ 


عل ما أذن فيه كالوكيل» وولاية الجد استفادها بقرابته» وهى لا تتبعضء والإذن 


{O۸‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


يتبعضء فافترقا 7") 


مسألة :]۷١[‏ الوصية إلى رجلين. 
1 


قال ابن قدامت هلثته في ”المغني" (8/ :)201١‏ وَيَجُورُ أَنْ يُوصِيَ إلَىا رَ 


معا في شَيٰءِ وَاحلِ» ول لل راجب مهما اعت مُتْمرِداه فَيقَولَ: أَوْصَيْت 

إلى كل وَاحِدِ مِنْكُمَا أَنْيََْرَِ بِالتصَرّفٍ. لته جَعَلَ كُلَّ وَاحِدِ مِنّْهُمَا وَصِيًا مَُْرِدا 

وَهَذَا يمَنَضِي تَصَرَّقَهُ عَلَى الانْفْرَادِ وَلَهُ أن يُوصِيّ إِلَيّْهِمَا لِيِتَصَرَّهَا مُجْتَمِعَيْنِ 

3 لوَاحِدٍ مِنّْهُمَا الانِْرَادُ بالتَصَرْفِ؛ وَلِأنَّهُ لمْ يَجْعَل ذَلِكَ إِلَيْهه وَلَمْ يَرْضَ 
58 الصّورَتَانِ لا أَعْلَمُ فيهمًا خلامًا. 

وَِنْ أَطْلَقَ فَقَالَ: أَوْصَيْت إِلَيْكُمَا فِي كَذَا. َلَيْسَ لَأَحَدِهِمَا الانْفرَادُ بالتَصَرّفٍ. 


وَبه قَالَ مَالِكُء وَالشَّافِعِيُ. 


08 0 


ی١‎ 


ر 


بو يُوسف: لَه َلِكَ؛ لان الْرَصِية وَالولاية لا تبعّض» فَمَلَكَ كل وَاحِدٍ 


وَقَالَ: أ 
مهما الاد رابا لكوي في ويج أَحْتِهِمًا. 


قال ابن قدامة: وَلَنَا أنّهُ شَرّكَ بَيْتَهُمَا فِي النَظَرٍِ فَلَمْ يَكَنْ لَأَحَدِهِما الِانْفِرَاكُ 
كَالْوَكيليْنِ. وَمَا قَالَهُ أبُو يُوسُف تقول به؛ فَإِنّهُ جَعَلَ الْولَايََ إِلَيْهُمَا بِاجْتِمَاعِهِمَا 
سے ا ا 


فليست متبعضّة» كَمَا لو وکل وَکيلين» 
SS‏ 


اس سا 


۰ ذ لا تسرت إل 


2 


(١)انظر:‏ ”ا لمغني" (// ١ه‏ ). 


تاو 0۹ 
مسألة ۷۲1]: الأوصاف التي تنبغي 2 الموصى إليه. 

قال أبو محمد بن قدامت كله في ”المغني" (8/ 007): 7 نصح الْوَصِيَه إلى 
لرَّجُل الْعَاقِلِء الْمُسْلِمء الحُرٌ الْعَدْلِ إِجْمَاعًا. وَلَا نصح إلى 55 رلا طفل 
MS So‏ 
أل العّصَرّفٍ فِي أَمْوَلِهِمَاء فلا يَلَِانِ عَلَى غَيْرِمَاء وَالْكَافِرَلَيْسَ مِنْ أَهْل الْوِلَايَة 
وه 


مسألة 7[1]: الوصية إلى الفاسق. 


تهون 


© قال جماعةٌ من أهل العلم: لا تصح. وهو قول مالك» والشافعي» وا 
رواية؛ لأنه غير عدل؛ فليس بمأمون. 
© وقال أحمد في رواية: تصح. قال أصحابه: ويجعل عليه أمين. وقال أبو 
حنيفة: تصح» وينفذ تصرفه» وعلل الحاكم عزله. 
قال الإمام ابن عثيمين كه في ”الشرح الممتع“ :)1۷٥-1۷ ٤ /٤(‏ قد يوجد 
فاسىٌ» لكنه أمين من جهة المال» ولنفرض أنه يشرب الدخان» فشرب الدخان 
إصرار عل صغيرة» إِذا هو فاسق» إذا كان هذا الشارب للدخان رجلا عاقلا أميئاء 
رشيدّاء فهل نقول: لا تصح الوصية إليه؟ في هذا نظر لا شكء ولهذا نقول: إن 
اشتراط العدالة فيه تفصيل؛ فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه؛ فهي شرط وإن 


كانت لا تخدش في تصرفه» وهو قد تصرف تصرٌّفًا تامّا ليس فيه أي إشكال؛ فإنها 


6 فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لا تشترطء هذا هو الصحيح.اها") 
مسألة [74]: إذا طرأ عليه الفسق؟ 
© قال بعضهم: تزول ولايته» ويقيم الحاكم مقامه أميتا. وهو قول بعض 
الحنابلة» والثوري» والشافعي» وإسحاق. 
# وقال بعضهم: يضم إليه أمين. وهو قول الحسن» وابن سيرين» وبعض 
الحنابلة. 
قال أبوعبد اكّدغض اكد لم: أيهما رآه القاضي أصلح؛ فعله» وبالله التوفيق .° 
مسألة [ه/]: الوصية إلى العبد. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها: آنا تصح» وهو قول مالك» وبعض الحنابلة» سواء كان عبد نفسه» أو 
عبد غيره. 
الثاني: لا تصح» وهو قول الشافعي» وأبي يوسفء ومحمد؛ أن العبد 
مملوك لغيره؛ فلا تكون له ولاية. 
الثالث: تصح إل عبد نفسه دون عبد غيره» وهذا قول النخعي» وابن شبرمة» 
والأوزاعيء وقال به أبو حنيفة إذا لم يكن من ورثته رشيد. 
والصواب ف هذه المسألة هو التول الأول.» ولكن تعتبر بإذن السيد؛ فإن ل 


.)00 5 //( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)005 //( انظر: ”المغني"‎ )١( 


يَابُ الوصايًا 65١‏ 
بأذن فلا تصح الوصية؛ لأن العبد سيشغل وقتا غير قصير لتصريف هذه الوصية 
فيقطع جزءًا من الوصية يفوته على سيده؛ فلابد من إذن السيد."") 
مسألة [76]: الوصية إلى المرأة؟ 
© أكثر أهل العلم عن صحة الوصية إليهاء وهو قول شريح» ومالك 
والثوري» والأوزاعي» والحسن بن صالح» وأحمد» وإسحاق» والشافعي» وأبي 
ثور وأصحاب الرأي. 
© وقال عطاء: لا تصح؛ لآنها لا تكون قاضية» فلا تكون وصية كالمجنون. 
وأجيب: بأنَّ هذا القياس فاسد؛ لأنّ القضاء يُعتبر له الكمال في الخلقة: 
والولاية فيها عامة» وقد قال النبي 13975: «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة» بخلاف 
مسألتنا؛ فالصواب قول اخمهوم» ويُعتبر عندهم أنْ تكون رشيدة.'") 
مسألة [۷۷]: الوصية إلى الصبي العاقل. 
قال این قدامت کال في ”المغني“ )۸/ (oo‏ ا ما الصّبِيُ الْعَاقِل؛ فک أَغْلَمُ 
NR N Es‏ 
وَالإفرار» ولا يصح تَصَرُهةُ إلا إِذنِء مكَمْ يكن يِن أَهْل الولاية بطريقٍ الأؤلئ. 
وَلَِنّهُ مَولَئ عَلَيْه قلا يَكُونَ وَالِياء كَالطَفْل وَالْمَجنونِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيّ. 


7 
0 


وَهُوَ الصَّحِبِحُ إِنْ شَاءَ الله. وَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبٍ صِحَةُ الْوَصِيَه إلَيْه أن 


ساسع موسم 


أحجد فد ص غل ةوالت وغل هذا نقد كي أن يكون تجار العنة اه 


CG: 


(١)انظر:‏ ”المغني" (۸ (٥٥۴‏ ”الشرح الممتع" (5/ ه/ا5). 
(؟) انظر: ”المغنو .(o0/۸)“‏ 


1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قال أب عبد اتلد غض الہ لہ: تصح الوصية إل الصبي» end‏ 
التصرف فيها حتئ يبلغ ويؤنس منه الرشد» وقبل ذلك يجعل على الوصية رجلا 
أميتا بتعيين الحاكم» والله أعلم. 
مسألة ۷۸1]: وصية الكافر إلى المسلم. 
الذي عليه أهل العلم أنها تصح إذا لم تكن تركته خمرّاء أو خنزيراء أو نحوه مما 
ج 
مسألة [۷۹]: وصية الكافر إلى الكافر. 
© قال بعض أهل العلم: تصح إن كان عدلًا في دينه. وهو قول بعض الشافعية» 
والحنابلة» وقال به أصحاب الرأي؛ لأنه يل بالنسب. فيل بالوصية. 
© وقال بعضهم: لا تصح؛ لأنه أبعد حالًا من الفاسق» وهو قول أبي ثور 
ووجة للحنابلة» والشافعية. 
والدي بظيس هو صحنهاء وهو اختيار الشيخ ابن عثیمین ولل" 
مسألة [160: هل للموصى إليه أن يرد الوصية إليه ولا يقبلها ؟ 
© له أن يردها وله أن يقبلها في مذهب أحمدء والشافعي» وله أن يعزل نفسه متى 
شاء مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته. 
©# وقال أبو حنيفة» وأحمد في رواية: ليس له عزل نفسه بعد الموت» وزاد أبو 
حنيفة: وليس له أيضًا في حياته بدون إعلام الموصي؛ لأنه يغره بذلك. 


(۱) انظر ”المغنی“ (۸/ .)٥٥۳‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ )// 007 ) ”الشرح الممتع“ .VT/0‏ 


يَابُ الوصايًا ۳ 
قال أبرعيل أله خض أله لم: الصحيح أن له آن يعزل نفسه ولو بعد الموت» 
لکن إا تل كلك بح المرت بجت عليه نالا بيع ما أرصي إليبيم رولك 
بأن يطلب من الحاكم أن يقيم بدله أمينّاء أو من له شأن في ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة [161: إذا أوصى رجل إلى رجل وأذن له أن يوصي إلى من يشاء؟ 
© تصح الوصية» وله أن يوصي إلى من يشاء؛ لأنه رضي باجتهاده» وهذا قول 
أكثر أهل العلم. 
© وحكي عن الشافعي أنه قال في أحد القولين: ليس له أن يوصي؛ لأنه يلي 
بتوليه» فلا يصح أن يوصي كالوكيل. 
وأجيب: بأنه مأذون له في التصرف؛ فجاز له أن يأذن لغيره كالوكيل إذا أمر 
بالتوكيل» والوكيل حجة عليه من الوجه المذكور. 
© وأما إذا أوصئ إليه وأطلق, وم يأذن له في الإيصاء ففيه قولان: 
الأول: له أن يوصي إلى غيره» وهو قول مالكء وأبي حنيفة» والثوري» وأبي 
يوسف» وأحمد ني رواية؛ لأنه جعل التصرف إليه» ومن التصرف أن يجعل وصيًا 
يقوم مقامه إذا خاف الموت» أو خشي من نفسه التقصير. 
الثاني: ليس له ذلك» وهو قول الشافعي» وإسحاق» وأحمد في رواية؛ لأنه آذن 
له ول يأذن لغيره» كالوكيل. 
والذي يظس أن التول الأول أقرب. والله أعلم 29 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// /01 0). 
(؟) انظر: ”المغنى" (// /00). 


5 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [187: إذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال؟ 
© من أهل العلم من قال: يجعل في مكان تحت أيديهما جميعًا؛ لأنَّ الموصي لم 
يأمن أحدهما علا حفظه» ولا التصرف فيه» وهذا مذهب الحنابلة. 
© وقال مالك: يجعل عند أعدلهما. 
© وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما. وهو المنصوص عن الشافعي. 
والتول الأىل أقرب. والله أعل .° 
فائتة: إذا مات الرجلء ولا وصي له؛ فينصب الحاكم رجلا يتول ذلك وإن كان 
في بلد نائية» وليس هناك حاكم؛ فيجوز لرجل من المسلمين أن يتولىم ذلك» بل يجب 
وجوبًا كفائيًا على من علم بالحال؛ وكان على الميت ما يستحق أن يول ل 
تنبية: إن وصّئ إنسان وعليه ديون تستغرق ماله؛ بطلت الوصية» وفضيت 
الديون. ”المحل“ .)۱۷١۸(‏ 
مسألة 1۸۳ إذا أوصي إليه بتفريق مال على أبواب البر» أو على بعض 
المستحقين» فهل له الأخن منه؟ 
# قال أحد» ومالك والشافعي: ليس له ذلك؛ لأنه أمر بتوزيعه» فلا يبقي عنده 


24 


قيار 


4 


# وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي -وهو احتمالٌ للحنابلة-: له أن يأخذ منه إذا 


.)٥٦١ /۸( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)059//( )051١ /4( انظر: ”المغنى"‎ )( 


يَابُ الوصايًا 1٥‏ 
تناوله لفظ الموصي. 
© وذكر ابن قدامة احتمالًا آخر: أن ينظر إلى قرائن الأحوال؛ فإن دلت علا أنه 
أراد أخذه منه» مثل أن يكون من جملة المستحقين الذين يصرف إليهم ذلكء أو 
عادته الأخذ من مثله؛ فله الأخذ منه» وإلا فلا. 
قلت: هذا القول جيد» وهو النظر إل قرائن الأحوال» وإذا عدمت القرائن؛ 
فالصحيح قول أبي ثورء ومن معه. والورع الترك» وبالله التوفيق.'") 
مسألة [184: التبرعات المنجزة هل تحسب من الثلث؛ أم من رأس المال؟ 
مثل العتق» والهبة المقبوضة» والصدقةء والوقف. والإبراء» والمحاباق 
والعفو عن الجناية الموجبة للمال إذا كانت هذه التبرعات في الصحة؛ فهي من 
رأس المال بلا خلاف. 
# وإن كانت في مرض مخوفٍ اتصل به الموت؛ فهي من ثلث المال عند 
الجمهور. واستدلوا بحديث عمران بن حصين الذي في ”مسلم"» وقد تقدم. 
© وذهب ابن حزم إل أنَّ سائر تبرعات المريض صحيحة من رأس المالء 
ونقل ابن قدامة عن أهل الظاهر أنهم قالوا ذلك في الهبة المقبوضة» وظاهر نقله 
ا لصوا ذلك ا 


والصحيح هو قول اجمهوس» والله علي" 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (// .)051١‏ 
() انظر: ”المغنى“ (۸/ )٤۷ ٤-٤۷۳‏ ”المحلل“ عقب المسألة (1774). 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

مسألة [185: بم توافق العطايا ل مرض الموت الوصية:» ويم تخالفها؟ 

توافقها بأمور, منها: 

)١‏ يقف نفوذها عل خروجها من الثلثء أو إجازة الورثة. 

؟) أنها لا تصح لوارث؛ إلا بإجازة الورثة. 

۳) فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة. 

5 جا تن الف سه حال الموت لأ لوو لا بغده: 

وتخالف الوصايا بأمور, وهي : 

(١‏ أن العطية لأونة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها. 

)١‏ قبولها علل الفور في حال حياة المعطي» وكذلك ردهاء والوصايا لا حكم 
لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت. 

۳) العطية تقدم على الوصية على الصحيح» وهو قول أحمدء والشافعي» 
والجمهورء واستثنئ أبو حنيفة» وأبو يوسف. وزفر العتق. 

5) العطايا إذا عجز الثلث عن جميعها بدئ بالأول فالأولء» سواء كان الأول 
عتقَا أوغيره» وهو قول أحمد. والشافعي؛ وهو الصحيح. 
وقال أبو حنيفة: الجميع سواء إذا كانت من جنس واحد» وإن كانت من 

خاس و انت السا وة ا ا و ا رن ال 


يَابُ الوصايًا ۷ 
قال أبوعبد الدغض اكد لم: الصواب هو قول أجدء والشافعى. والله أعل .^ 
مسألة [185]: ما لزم المريض من حقوق 2 مرضه ولا يمكنه دفعها وإسقاطها ؟ 


قال ابن قدامت كشن في ”المغني" (/ 5417 ): وَمَا لَرْمَ الْمَرِيضٌ فِي مَرَضِهِ مِنْ 
ر حَنٌّ لا يُمْكِنْهُ دَفعْهُ وَِسْفَاطُةُ كَأَرْشٍ الْجِنَاية» وَجِنَيَة عَْدِوه وَمَا عَاوَض عَلَيْه بَمَنِ 
المثل» وَمَا يتابن الاس بِوْلِه؛ قَهُوَ مِنْ رَأْسِ المَالٍ. لَا نَعْلَمُ فيه خجلاقًا. وَهَذَا عِْدَ 
الشَافِعِيّ وَأَصحَاب الرأي باع 
ا ۷ء کان ارهن خرف 

# هو المرض الذي يسبب الموت» ولا يستغرب الناس الموت بسببه» وير جع 

في معرفته إل قول أهل المعرفة بذلك» وهم الأطباء واث شترط بعض الفقهاء أن 

يكونوا اثنين» والصحيح قبوله من الواحد كما هو قول بعضهم. واشترط بعضهم 

أن يكون عدلا. 

وقال الشيخ ابن عتيمين كله وا: لا ي يشترط ذلك» بل يقبل قول الحاذق الماهر 

في هذا الشأن وإن لم يكن مسلمًا.اه'") 
مسألة ۸۸1]: هل عطية الحامل من الثلثء أم رأس المال؟ 

© من أهل العلم من قال: عطيتها من الثلث إذا صار لها ستة أشهرء وهو قول 


مالك» والحنابلة. وعن أحمد. وإسحاق إذا أثقلت. 


(١)انظر:‏ ”المغني" )۸/ € .(€V1-€V۷‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۸/ -491)”الشرح الممتع" (18/5١5)ط/‏ الآثار. 


E۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
©4 وقال جماعةٌ من أهل العلم: إذا ضربها المخاض؛ فعطيتها من الثلث؛ لأنها في 
ذلك الحين في مرض مخوف» وهذا قول النخعي» ومكحول» ويحيى 
الآنصاري» والأوزاعي» والعنبري» وبعض الحنابلة» وهو ظاهر مذهب 
الشافعي» وصححه ابن قدامة. 
© وقال بعضهم: عطيتها كعطية الصحيح من رأس المال» وإن ضرا 
المخاض» وهو قول الحسن» والزهري» والشافعي في قول» وابن حزم. 
قلت: والقول الثانى أقرب. والله أعل .° 
مسألة [189]: عطية المقاتل 2 أرض المعركة من الثلث» أم من رأس المال؟ 
© ألحق طائفة من أهل العلم في المرض المخوف إذا التحم الحرب» 
واختلطت الطاتفتان للقتال» وكانت كل طائفة مكافئة للأخرئ» أو مقهورة» فأما 
القاهرة بعد ظهورها فليست خائفة. 
وكذلك إذا لم يختلطواء بل كانت كل واحدة منهما متميزة» سواء كان بينهما 
رمي بالسهام» أو م يكن؛ فليست حالة خوف» ولا فرق عندهم بين كون الطائفتير: 
متفقتين في الدين» أو مفترقتين» وهذا قول أحمد. ومالك» والأوزاعي؛ والثوري» 
وقول للشافعي. 
© وللشافعي قولٌ أنه ليس بمخوف؛ لأنه ليس بمريض»ء وقال ابن حزم: 
عطيته كعطية الصحيح. 


.)17/51/( ”المحلا" عقب المسألة‎ )591١ /8( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ الوصايًا ۹ 
وأجيب: بأد توقع التلف ههنا كتوقع المرض» أو أكثر؛ فيلحق به“ 
مسألة 101]: هل يلتحق به إذا قدم ليقتل؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعي في قول آنه يلحق بالمرض المخوف» وهو 
الصحبح» وذهب ابن حزم إل أن عطيته كعطية الصحيح» وهو قولٌ للشافعي.”" 


مسألة [91]: هل يلتحق بذلك إذا تموج البح رواضطرب عليهم وهم 2 


هه 


سفينة؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المخني“ (۸/ 47 5): إِذَا رَكِبَ الْبَحْرٌ؛ٍ فَإِنْ كَانَ سَاكِئا؛ 
ََْسَ بِمَحُوفِه وَإِنْ تَمَّجَ وَاضْطَرَبَ وَهَبّتْ اليح الْعَاصِفْ؛ فَهُوَ مَحُوفٌ؛ فَإِنَ 
الله تَعَالَى وَصَفَهُمْ بشِدَةِ الْحَوْفِ بِقَوْلهِ سبْحَاَهُ: « هوَألرى ييف لبر وار حي دا 
کر ی الاك ورین هم بريج طب وروا ہا جانا ريح عاص وجا هم الموج نكل 
مکانِ ونوا أ حيط پھر ااه ملین ل الین لین اتتا من دو کرک من 
آل کرن € [یونس:۲۲]. اھ 
مسآلة ۹۲1]: هل الأسير والمحبوس عطيته من الثلث؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: إذا كان من العادة قتله؛ فهو خائف» عطيته من 
الثلثء وإلا فلاء وهذا قول أحمد. ومالكء وابن أبي لين» والحسنء والشافعي 


.)17/51/( انظر: ”المغنى" (8/ 597 ) ”المحل!" عقب المسالة‎ )١( 
.)17/51/( انظر: ”المغنى" (8/ “597 ) ”المحل!" عقب المسألة‎ )١( 


26 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© ومنهم من قال: عطيته من الثلث مطلقاء ولم يقيد ذلك بما إذا كان من العادة 
قتله» هذا قول الزهري» والثوري» وإسحاق» وبعض الحنابلة» وحكاه ابن 
المنذر عن أحمد» وتأوله القاضي على التفصيل المتقدم. 
##وقال مالكء والشعبي: الغازي عطيته من الثلث. 
#وقال مسروق: إذا وضع رجله في الغرز؛ فعطيته من الثلث. 


##وقال ابن حزم: عطيته من رأس المال.'") 


.)۱۷١۷( ”المحلل“ عقب المسألة‎ )۳۹ ٤-٤۹۳ /8( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


باب الودِيعَةٍ ۷۱ 
باب الوديعة 
۹۹ عن عمرو بن شعَيْب» 3 أبيه 4 عن» 00 عن الي E‏ قال : 


2 عير كي م ع 
اودع وديعا فليس عل قان ال مَاجَهَ اا یف ف 


2 


وباب قَسْمٍ الصَّدَفَاتٍ تَقَدّمَ في آخرٍ 5 
وَبَابُ قم الفَيءِ وَالعَِيمَةِ يني عَقِبَ الجهادٍ إِنْ قَاءً الله تَعَالَى. 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ تعريف الوديعة. 

هي فعيلة من: ودع الشيء إذا تركه» أي: متروكة عند المودع. اشتقاقها من 
السكون؛ لأنها ساكنة عند المودّع» ومستقرة عنده. وقيل: مشتقة من الحفظ 
والدّعة؛ لأنها في دَعَةٍ عند المودع.”" 
مسألة [۲]: مشروعيتها. 

الوديعة مشروعة» دل عليها الكتاب» والسنةء والإجماع. 


واير ٥‏ مج هر 


أما من القرآن: فقوله تعال: إن اللَهَ يمره آن دودو لمكت إل أَمَيها * 


بود الذِى أَوثمِنَ أمنئتة, #4 [البقرة: ۲۸۳ ]» وقوله سبحانه: 


2 


[النساء:4ه]» وقوله عز وجل: # فلو 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه ٠ ١(‏ ) من طريق أيوب بن سويد الرملي» عن المثنى بن الصباح» عن 
عمرو ابن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لضعف أيوب والمثنىئ. 
(۲) انظر: ”المغنی“ (9/ 657؟7) ”البيان" (5/ ١/ا5).‏ 


۷Y‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مهل التب مَنْإِن د مه بقنطار رِيْوَدَوَ إلَيَكَ © [آل عمران:٥۷].‏ 


ومن السئة: حديث الباب» وحديث: «آد الأمانة إلى من اتتمنك)» وفيه 
كلام» وقد تقدم.وجرئ ذلك في عصره يبي بدون نكير منه. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة عل جواز ذلك. 

ويُستحبٌ للرجل قبول الوديعة إذا علم من نفسه حفظ الأمانة؛ لقوله يَلك: 
«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) أخرجه مسلم (5599)» عن أ 


e ا‎ 


هريرة ووه 
تنبية: الوديعة إذا أخذت؛ فلكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك؛ فلصاحبها 
أخذها متئ شاء؛ وللمودع أن يردها متئ شاء؛ فهي عقد جائز الطرفين.'") 
مسألة [*1: إذا تلفت الوديعة من غير تعدي ولا تفريط من المودع؟ 
© عامّةٌ أهل العلم على أنَّ المودع ليس عليه ضمان؛ لأنه مؤتمن محسن في 
قبول الوديعة؛ فليس لنا أن نضمنه تلفها بغير تعديه وتفريطه» ولا دليل أيضًا على 


له. 


4 


ا ل ل 


يل 


ماله؛ لم يضمن. وجاء عن عمر بن الخطاب ييل أنه ضمّن أنسًا مين نه وديعة 


.)01* /9( ”الشرح الكبير"‎ ) 577-517١ /5( انظر: ”المغني؟ (4/ 507) ”البيان"‎ )١( 
.)7057/9( (؟) ”المغنى"‎ 


اب الودِيعَةٍ ۷۳ 
تلفت عليه بسبب أنه لم يفقد معها شيتًا من ماله. أخرجه ابن أبي شيبة 


١١ /5(‏ 62») بإسناد صحيح. 


RA 


والصحيح قول اجمهوم» وتضمين عمر لأنس تبثا محمول على أن أنسًا وَجِدَ 
منه تفريط في حفظهاء والله أعلم.'') 
مسألة [14]: إذا اشترط ا لمودع على المودع الضمان؟ 

قال ابن قدامت هُلثه ني «المغني؟ (708/4): إِذَا شَرَطَ رَبَّ الْوَدِيعَةِ عَلَى 
المُسْتَودَع صَمَانَ الْوَوِِعَق مله أو ْ قَالَ: أنَا ضَامِنٌ لَهَا. لَمْ يَضْمَنْ. قَالَ أَحْمَدُ في 
المُودع: ذا قَالَ: (أنا ضَانٌ لها مَسْرِفَتْ؛ فا شَيْءَ عَليْه. وَكََلِكَ كل ما َضلَه 
امَف كَالمُضَارَبَة وَمَالٍ الشَّرِكَِ وَالرّهْنْء وَالْوَكَالَةِ وَبِهَدَا قَالَ التَورِي 
وَالسَّافِعِيُ وَإِسْحَاقُ» وَابْنُ المنذر؛ وَدَلِكَ لِأنّهُ شَرْطُ ضَمَانِ مَا لَمْ يُوجْدْ سَبَبُْ 
ضَمَانِه فلم يَلَرَمْه كمَالَوْ شَرَط ضصَمَانَ مَا يَف فِي يد مَالِكِهِ.اه 

قلت: وهذا هو الصحيح, وقد نقل ابن رشد عن بعضهم أنه ضمَّنه والله أعلم.'") 
مسألة [10: إذا أودع رجلٌ وديعة ولم يعين له المودع مكان حفظها ؟ 

ذكر أهل العلم أنّ عليه أن يحفظها في حرز مثلها؛ فإن لم يحفظها في حرز مثلها 
فإنه يضمن. 
© وأما إن عيّن المودع مكانًا لحفظها؛ فيلزم المودّع أن يحفظها فيما أمره به 


.)1785( انظر: ”المغني" (701//9) ”الشرح الكبير" (4/ 5 00-4 ) ”المحل"‎ )١( 
.)١1١8 /5( (؟) انظر: ”المغني" (9/ 70/8) ”الشرح الكبير" (9/ 00) ”بداية المجتهد"‎ 


V€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
سواء كان حرز مثلهاء أو لم يكن؛ فإن أحرزها في دونه؛ ضمنه» وإن أحرزها 
بمثله» أو أعلى؛ لم يضمن عند طائفة من آهل العلم» وهو قول الشافعية» وبعض 
الحنابلةء وهو الصحبح» وقال بعض الحنابلة: يضمن 

مسألة [5]: إن عيّن له مكانًا ونهاه عن إخراجها منه؟ 
© إن أخرجها لغشيان شيء الغالب منه الهلاك» كحريقء أو غزوء أو نمببء وما 
أشبهه؛ فلا يضمن بإخراجهاء وإن تركهاء فتلفت؛ يضمن في مذهب الحنابلة» 
وبعض الشافعية؛ لأنه قصّر في حفظها. 
# وقال بعض الشافعية: لا يضمن؛ ما م رتا ی 
# وإن قال له: لا تخرجها وإن خفت عليها. فوجد ما يخاف عليها منه 
فأخرجها؛ لم يضمن عند الحنابلة وبعض الشافعية» وقال بعضهم: يضمن. 
والله أعلم.'") 

مسآلة [۷]: إذا تلفت الوديعة المنهي عن إخراجها بسبب إخراجها؟ 
© يضمن المودع بإخراجها؛ فإنٍ ادع آنه أخرجها لغشيان نار» آو سيل» أو ما 
أشبه ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه» ولا ضمان عليه» وهو مذهب الحنابلة» 
والشافعية وغيرهم."" 

.)01/-8 5 /4( انظر: ”المغني" (9/ 559؟) ”البيان" (5/ /ا/ا5 -) ”الشرح الكبير"‎ )١( 


.)51//8 /57( انظر: ”الشرح الكبير" (9/ /208-1) ”البيان"‎ )١( 
.)0/ /4( (؟) انظر: ”الشرح الكبير"‎ 


باب الوديعة ¥٥‏ 
مسألة 1۸1: إذا أودعه بهيمة» فهل يلزم المودع علفها؟ 
# مذهب الشافعي والحنابلة آنه يلزمه علفها؛ لحرمة الحيوان. 
© ومذهب أبي حنيفة» وبعض الحنابلة أنه لا يلزمه علفها؛ لأنَّ العلف علا 
المالك؛ فهو المفرط. 
والصحيح هو الثول الأول؛ لأنَّ من حفظ الوديعة إذا كانت بهيمة أن يسقيها 
ويعلفهاء ولكن للمودع أن يرجع بالنفقة على صاحبها إذا لم يكن متطوعًا بذلك. 
وأما إذا أودعه البهيمة» وأمره بعلفهاء فأخذها بذلك فيلزمه؛ لحرمة الحيوان» 
ولأخذه الوديعة بذلك. 
وهل يرجع بالنفقة على المودع؟ يرجع ذلك على ما يتفقان عليه؛ فإن لم يتفقا؛ 
فله الرجوع إلا أن يكون محتسبًا متطوعا بالنفقة. 
وأما إذا أودعه البهيمة ونهاه عن علفها؛ م يجز له ترك علفها وسقيها؛ لأنّ 
للحيوان حرمة في نفسه» فيجب إحياؤه لحق الله تعالل؛ فإن علفها وسقاها كان 
كالذي قبله» وإن تركها حتئ تلفت؛ لم يضمنها عند الحنابلةء وأكثر الشافعية؛ لأنَ 
التعدي حصل في حق الله؛ فيأثم» وأما في حق الآدمي فلم يتعد» بل فعل ما أمره به. 
© وذهب بعض الشافعية» وابن المنذر إلى أنه يضمن؛ لأنه إضاعة للمال» 
وتفريط في حفظ الوديعة» والأقرب التول الأول. والله أعلم. 


تنبيث: إذا عجز المودّع عن العلف في الصورة المتقدمة؛ فعليه أن يعيد 


٤۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الوديعة إلى صاحبهاء أو وكيله؛ فإن عجز عنهما؛ رفع الأمر إلى الحاكم فيفعل 
الحاكم الأحظ لصاحب الوديعة» إما ببيعها وحفظ ثمنهاء أو ببيع بعضها لينفق 
عل البعض الآخرء أو يستدين له حتئ يرجعء وهذا إذا لم يجد له مالا لينفق عليهاء 
والله أعلم. 
مسألة [9]: إذا دفع الوديعة إلى إنسان آخرء فهل يضمن؟ 
© إن كان ذلك لغير عذر؛ فمذهب الجمهور أنه يضمن؛ لآنه خالف المودع في 
مراده» وقصده؛ فإنه دفعها إليه ليحفظهاء ولم يرض لها غيره» وهو مذهب أحمد. 
ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي وغيرهم. 
# وقال ابن أبي ليلل: لا ضمان عليه؛ لأنَّ عليه حفظهاء وإحرازهاء وقد 
أحرزها عند غيره وحفظها به. وقول ال جمهوم هو الصواب» والله أعلم. 
© وأما إن كان ذلك لعذرء مثل أن يكون أراد السفرء أو خاف عليها عند نفسه 
من حرقء أو غرقء أو غيره؛ فإِنْ قدر على صاحبهاء أو وكيله في قبضها؛ لم يجز 
له دفعها إلى غيره؛ فإن فعل؛ ضمنهاء وإن لم يقدر على صاحبهاء أو وكيله؛ فله 
دفعها إل الحاكم» سواء كان به ضرورة إل السفرء أو لم يكن؛ لأنه متبرع 
بإمساكهاء والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته» وإن أودعها مع قدرته على 
الحاكم؛ ضمنها عند الشافعية» وأكثر الحنابلة. 


(١)انظر:‏ ”المغني" (9/ 76-75 ؟) ”البيان" (57/ ۰ ) ”الشرح الكبير" (9/ 10-89). 


باب الودِيعَةٍ اا 
إل صاحبها. وإن لم يقدر علل الحاكم» فأودعها ثقة؛ لم يضمنها؛ لوجود الحاجة. 
مسألة :]٠١[‏ هل على الثاني الضمان إذا أخن هذه الوديعة؟ 
أما إذا كان الثاني يعلم بالحال؛ فيده يد معتدي؛ فعليه الضمان» وللمودع 
الأول -رب الوديعة- أن يضمن الأول أو الثاني» ويستقر الضمان على الثاني 
كالمخصوب» 
© وأما إذا كان الثاني لا يعلم بالحال؛ فليس له تضمين الثاني عل الصحيح؛ لأنه 
دخل في العقد على أنه أمين» وهذا قول أحمد. وأبي حنيفة» ومالك. 
# ومذهب الشافعي» وبعض الحتابلة أنَّ له تضمين الثاني؛ لأنها تلفت تحت 
يده ولكن الثاني يرجع على الأول فيستقر الضمان على الأول» وصوّب هذا ابن قدامة. 
والذي يظهس أنَّ التول الأول هو الصحيح. وهو ترجيح ابن القيم» وقد تقدم 
كل كلام ا ا 
مسألة :]11١[‏ إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كامرأته وغلامه؟ 
© ذهب أحمد. ومالك, وأبو حنيفة إِلى أنه لا يضمن؛ لأنه حفظها بما يحفظ به 


ماله. 


© وقال الشافعي: يضمن؛ لأنه سلم الوديعة إلى من لم يرض به صاحبهاء 


.)551-1769 /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


(1) انظر: ”المغني" (9/ 7510-759) ”الشرح الكبير" (9/ 19-75) ”بداية المجتهد" )١١8/5(‏ 
”البيان" (5/ 5817 -58/8 ). 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فضمنها كما لو سلمها لأجنبي. 
وأجيب بالفرق؛ فإنَ من دفعها إلى الأجنبي لم يحفظهاء بل أودعها عند غيره 
بغير إذن بخلاف مسالتنا؛ فإنها لم تخرج من كونها وديعة عنده» والصحيح قول 
مالك وأجدء والله أعل .° 


مسألة :]١١[‏ هل للمودع أن يسافر بالوديعة؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني" (2571/9: وَإِنْ أَرَادَ السَّمَرَ بها وَقَدَ تَهَاه 
الْمَالِكُ عَنْ دَلِكَ؛ٍ صَمِنَهَا؛ لِأنّهُ مُخَالِفٌ لِصَاحِبِهَا وَإنْ لَمْيَكُنْ تَهَاه لكِنَّ الطَرِيقَ 
حوفت ی ا لاله فرط في حِفْظِهًا ادلم 
يَكَنْ كَذَلِكَ؛ قَلَهُ السّفَرُ بهَا. نص عَلَيْه احمَد سَوَاءٌ كَانَ به ضَرُورَةٌ إل السّفَر أَوْلَمْ 
يَكُنْ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيقَة. وَقَالَ الشَّافِعِيُ إِنْ سَافَرَ ِهَا مَعَ الْقدْرَةِ على صَاحِبِهَاء 
ار وکل أو الْحَاكِمء أو أَمِينِ؛ صَمِنَهًا؛ أنه يُسَافِرٌ بِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِء أَشْبَة مَالَوْ 
NE‏ 
ا آنه لها إلى مضع مَأمُون؛ كَلَمْ بصنا کَمَا لو نَقَلَهَّا في 
لبد وَلِأَنَهُ سَاهَرَ بها سَهَرَا غَيْرَ مَحُوفٍِ؛ ګا عِنده. 
وَيَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ مت سَاكَرَ ها مَمَ الْقَدْرَةِ عَلَى مَالِكِهَاء أو ناته بغَيْر إذنِه؛ فَهُوَ 


عي لال الا 


مُمَرَّط عَلَيْهِ الضَّمَانْ؛ لِأنّهُ يَُوْتُ عَلَْ صَاحِبِهًا إمْكَانَ اسْيَرْجَاعِهَاء وَيُخَاطِرُيهًا..» 


قال جَلثكه: وَلَنَا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (9/ )57١‏ ”الشرح الكبير“ (9/ 55) ”بداية المجتهد" )١١87/5(‏ ”البيان" 
.(AV / 0)‏ 


يَابُ الوديعة ۹ 


وس و - 


وَكَا يَلْرَمُ مِنْ الإِذْنِ في إِمْسَاكِهًا عَلَى وَجْهِ لَا يَضْمَنُ هَذَا الْخَطَرَ وَلَا يُقَوّتَ إِمْكَانَ 


باع جم 


رَدّهَا عَلَىْ صَاحِبِهًا الإِذْنْ فِيمَا يَتَصَمّنُ ذَّلِكَ» ES‏ 
السَمر با إا كان حط لاء لِأَنّهُمَوْضِعٌ حَاجيِه َيَخْتَارُ فِخْلّ ما فيه الْحَظ اه 
قلت: والذي يظيس أنَّ قول الشافعي هو الصواب» وهو مذهب مالك؛ لأنَّ 
السفر بها مظنة لضياعهاء فلا يسافر بها إلا إن عجز عن حفظها بغير السفرء 
والله أعلم. ”3 
مسألة :]١1‏ إذا خلط الوديعة بما لا تتميز منه من ماله؟ 
# مذهب الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي أنه يضمنهاء سواء خلطها 
بكلياء ار درا ار أجودمع حسياء ومن غر جا ن فلات تی ی 
الوديعة» وإخراج لها عن حالهاء وفوت على نفسه ردها. 
© وحكي عن مالك أنه لا يضمن إلا أن يكون خلطها بدونها؛ لأنه لا يمكنه 
ردها إلا ناقصة» والتول الأول أقرب. والله أعلم.”) 
مسألة [14]: إذا سأل المودعٌ الوديعة؛ فأبى المودّع أن يعطيه بغير عذره 
قال أيو محمد بن قدامت کله فی في ”المغني" (۹/ ۲۹۸): لا جلاف في و وجوب 
رَدٌ الْوَدِيعَةٍ عَلَىْ مَالِكِهَاء إِذَا طَلَبِهَا فَأَمْكَنَ أدَا اوها إِلَيْهِ بعَيْرِ صَرُورَق وَكَدْ أَمرَ الله 
تَعَالَى بدَلك» فقا تعالی: نامه یمرک ن نودو المت إل هلها 4. 


(۱) انظر: ”المغني؟ (۹/ )۲٠۲-۲٠۱‏ ”الشرح الكبير“ (۹/ )٠١‏ ”بداية المجتهد“ .)١١۸ /٤(‏ 
9 انظر: ”المغني“ (۹/ .)۲٥۸‏ 


۸۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال: ِن امتنعَ مِنْ دَفْعِهًا في هَذِهٍ الالء فَلقَتُ؛ صرتها؛ لاه صَارَ عَاصبًا؛ 

لکر نة ام قال يره بعر ذه فل مُحَرّم؛ ا صت 
قال فاا ِن طَلَبهَا في وَفْتِ SS‏ لا 


طَرِيقَهَاء أو لِلْعَجْرِ عَنْ حَمْلِهَا ٠‏ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لم يكن معد 
ا ف ا ا ecg‏ لِعَدَم عدوا 


C 
ل‎ 
00 
3 
4 

$ 
۱ 


ئي تاعِس. او يضم عي الطََام؛ قي مُمْتلئ. امهل بِقَدْرِ ذَلِكَ.اه 

مسألة :]٠١[‏ إن مات المودع وعليه وديعة»ء ولم توجد بعينها؟ 

© مذهب الجمهور أنَّ المودع يُعطَئ وديعته من التركة؛ فإن ازدحمت الديون 
عل التركة؛ فيكون مع بقية الغرماء أسوة؛ لأنَّ كل ذلك حقوق واجبة عليه حلت 


4. 


بموية. 
© وقال النخعى: الأمانة قبل الدين» وقال الحارث العَكلّى: الدين قبل الأمانة. 
3 )0 
والصحيح قول الكمهوس. ' 
مسألة [15: إذا ادُعِي على رجل وديعة فأنكر؛ ثم أقرَّ وادّعى التلف؟ 
إذا اذّعي عل رجل وديعة» فأنكر؛ فالقول قوله مع يمينه؛ فإن جاء المدعي 


بالبينة؛ لزم المنكر ضمان الوديعة؛ فإن قال بعد أن أنكر: (نعم» أودعني» ولكن 


(۱) انظر ”المغني“ (۹/ ۲۷۰). 


باب الوديعة ۸۱ 
تلفت عل بغير تفريط)؛ لم يقبل قوله في ذلك عند أهل العلم. وهو قول أحمد. 
ومالك؛ والشافعي» والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي؛ لأنه مُكدَّبٌ؛ 
لإنكاره الأول» معترف علا نفسه بالكذب المنافي للأمانة. 

وإن أقرّ أنها تلفت بعد جحوده؛ لم يسقط عنه الضمان؛ لأنه خرج بالجحود 
عن الأمانة؛ فصار ضامئًا كمن طُولِبَ بالوديعة» فامتنع من ردها. وإن أقام بينة 
بتلفها بعد الجحود؛ لم يسقط عنه الضمان لذلك. 

وإن أقام البينة بتلفها قبل الجحود من الحرز فهل تقبل بينته؟ 
© منهم من قال: لا تقبل منه؛ لأنه مكذب لها بإنكاره الإيداع. ومنهم من قال: 
يقبل منه» وتسمع بينته؛ لأنّ المودع لو اعترف بذلك؛ سقط حقه فتسمع البيئة 
به وهلا ارچ والله اع 


مسألة 171]: إذا ادذّعى ده التلف؛ فهل يقبل قوله ؟ 


# صر عم ع 


و 5 سيو اكه 
القو اك . وَقَالَ أَكتَرهُمْ: مَعَ يَمِبنِهِ.اه 
مسألة ۱۸1]: إذا اأعى المودع رد الوديعة لصاحبهاء فأنكر المالك ذلك ؟ 


مذهب الجمهور أن القول قول المودع؛ لأنه مؤتمن» فيقبل قوله في الرد كما 


(۱) انظر: ”المغني“ (۹/ ۲۷۱). 


AY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يقبل قوله في التلف. 
# وقال مالك: إن كان دفعها إليه بغير بينة؛ فيقبل قوله» وإن كان دفعها إليه 
0 1 1 25 
والصحيح قول الخمهوم» وهو اختيار ابن حزمء والشوكاني. 
مسألة [19]: إذا قال المودع: دفعتها إلى فلان بأمرك. فأنكر صاحب الوديعة 
ذلتكت؟ 
© من أهل العلم من قال: القول قول المالك. وهو قول مالك»والثوري» 
والعنبري» والشافعى» وأصحاب الرأي؛ لأن الأصل عدم الإذن؛ فله تضمينه. 
© وقال بعضهم: القول قول المودع؛ لأنه مؤتمن» فكما يؤخذ بقوله في التلف. 
وني ردها إل صاحبها؛ يقبل قوله ههناء وهذا قول ابن أبي ليل» وأحمد وابن 
حزم» ورجحه الشوكاني» وهو الذي يظهر؛ لأن الوديعة مبنية علل الائتمان» 
والمؤتمن مُحسرٌ بفعله؛ فيقبل قوله مالم يظهر منه خيانة» والله أعلم.'") 
مسآلة :]۲١[‏ إذا تعدى على بعض الوديعة» فهل يضمنها كلها أم بعضها؟ 
أما إذا كانت الوديعة مما ينقصها تلف بعضهاء كالنعل الواحدة» والكتاب 
الواحد من خمسة أجزاء» وما أشبه ذلك؛ فإنه يضمنها كلها إن لم يستطع أن يأتي 
بمثل الذي أتلفه. 


.)١٤٤ /۳( ”المحلل“ (۱۳۹۲) ”السیل الجرار“‎ )۲۷ ٤ /۹( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۳٤٤ /۳( (۲)انظر: ”المغني“ (۹/ ۲۷۳) ”المحلل“ (۱۳۹۲) ”السیل؟‎ 


باب الوديعة AY‏ 
وأما إن كانت الوديعة مما لا ينقصها تلف بعضهاء كأن يستودع خمس شياه. 
فيذبح واحدة منها: 
© فمذهب أحمد. والشافعي» أنه يضمن ذلك البعض الذي تعدى فيه؛ فتصبح 
شاة من ضمانه» وإن رد مثلهاء وإن لم يفرط بحفظها؛ لتعديه بذبحهاء وهو 
اختيار ابن حزمء والشوكاني. 
© وقال مالك: لا ضمان عليه إذا ردّهء أو مثله. وقال أصحاب الرأي: إن لم 
ينفق ما أخذه وردّه؛ لم يضمنء وإن أنفقه ثم رده أو مثله؛ ضمن. 
والصحيح قول أحمدء والشافعي؛ لأنَّ الضمان قد تعلق بذمته بأخذه» بدليل 
آنه لو تلف في يده قبل رده؛ ضمنه» فلا يزول الضمان إلا برده إل صاحبه 
كالمغصوب. أو بإخبار صاحبها بما حصل. 
تنبية: الخلاف المذكور في استمرار الضمان عليه هو حاصل أيضًا فيما إذا 
أتلف الوديعة كلهاء وجاء ببدلها. 
مسألة :]15١[‏ إذا استعمل الوديعة بركوب, أو لبس أو ما أشبهه؛ ثم ردها ؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المخني* (۹/ ۲۷۹): ولو تعَذَّى قابس الوب وَرَكِبَ 


TT li TM Ah 


ا س ص 


Ki Per ر يج‎ ١ 
الْأمَائةَِ َم يَبرَأْ مِنْ الصّمَانِ. وَبِهَذَا قال الشَّافِيِيٌ. وقال أو حنيفة: يبرا؛ لاله‎ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۹/ ۲۷۷-) ”البداية“ (5/ ١/‏ ۱) لمحلل“ (۱۳۹۱) ”«لسیل“ (۳/ (٤‏ 


At‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مُمْسِكٌ لَه بإذْنِ مَالِكِهَا؛ فَأشبة ما قبل التَعدّي. 


دس عدو 


قال: ولنا أنه 


- u 2 
بهاء‎ | 


- 


RE E AY E OEE 
ع ا ر و و‎ 
وبهذا بطل ما ذکروه.اھ‎ 
مسألة [۲۲]: رجل ب2 يده وديعة اذّعاها رجلان؟‎ 

إن أقء ها لأحدهما؛ سُلَّمت إليه؛ فإنه لو اذَّعاها لنفسه كان القول قولهء فإذا 
أقرّ مها لغيره؛ وجب أن يقبل» ويلزمه أن يحلف للآخر؛ لأنه منكر لحقه؛ فإن 
حلف؛ برئ» وإن نكل؛ لزمه أن يغرم له قيمتها؛ لأنه فوتها عليه. 

وإن أقرَّ بها لهما جميعًا؛ فهي بينهماء ويلزمه اليمين لكل واحد منهما في 
نصفها. وإن قال: هى لأحدهما لا أعرفه عيئًا. فاعترفا له بجهله تعيَّنَ المستحق 
لها؛ فلا يمين عليه. وإن اعيا معرفته؛ فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك. 
فإذا حلف» فمذهب الحنابلة أنه يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف 
أنها له» وتسلم إليه. 
© وقال الشافعي: يتحالفان ويوقف الشيء بينهما حت يصطلحا. وهو قول 
ابن أبي ليل. 
© وللشافعي قول آخر أنها تقسم بينهماء وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليل» 
وهو قول الحنفية» قالوا: ويضمن المستودع نصفها لكل واحد منهما؛ لأنه 
فوّت ما استودع بجهله. وللمالكية قولان كقول الشافعي» والحنفية. 


باب الوديعَةٍ ۸0٥‏ 
قال ابن قدامت له: وَلَنَا أَنّهُمَا نَسَاوَيَا في الْحَنٌّ فِيمَا لَيْسَ بأيدِيهِمَا؛ فَوَجَبَ 
ن يقرع بْتَهُمَاء كَالْعَبْدَيْنِ إِذَاأعْتقَّهُمَا في مَرَضِهِ قَلَمْ َخْرْجْ يِن الثلْثِ إلا أحَدُهْمَاء 
أو كَمَا لَوْ آَرَادَ السَّفَرَ يإخدَئ ِسَاتِ وَقَوْلُ أبِي حَرِيفَة لَبْسَ بصَحِبح؛ فَإِنَ الْعَيْنَ لم 
لَيْسَ فِي وسْعِهِ أَنْ لا يَنْسَ وَلَا يَجْهَلَ .اها" 
مسألة :]۲۳١1‏ إذا تعدى المودّع بالوديعة؛ فاتَّجَرَ بهاء فريح 5 
# قال ابن رشد كله في ”بداية المجتهد“ (5/ :)١١9‏ قال مالك. والليث» وأبو 
يوسف» وجاعة: إذا رد المال؛ طاب له الربح» وإن كان غاصبًا للمال فضلا عن 
أن يكون مُسْتَوْدَعَا عنده. وقال أبو حنيفة» وزفر» ومحمد بن الحسن: يؤدي 
الأصل» ويتصدق بالربح. وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح. وقال قوم: 
هو مخير بين الأصل والربح. وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد.اه 
© وقد قال الحنابلة في المغصوبء والوديعة إذا اتجر به؛ فالمال والربح 
للماللك؟ أنه اء ماله وهو المشهور عن أحمد. وعنه: يتصدق بالربح» وعن 


قال أبرعيل لخن الله لم: المسيم أنّ الريح بيتهما كالمضارية الشرعية: 
ل ؟ )۲( 
والله أعلم. 


.)١1١8 /5( ”البداية"‎ )- 5٠٠ /5( انظر: ”المغنى؟ (9/ 7177-/0/1؟) ”البيان"‎ )١( 
.)198-191/5( )١95/5( ”الإنصاف؟»‎ ) 5 ٠ 0-99 /1( وانظر: ”المغنى"‎ )( 


A"‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [174]: الوديعة تعتبر من جائز التصرف. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني» (4/ 7179): وَلَا يَصِحّ الإيدَاعٌ إلا مِنْ جَائر 


ےو 0% 


التصَرفٍ؛ ِن أَوَدَعَ ع طفل أو مَعْتوة إِنْسَانًا وَدِيعَة؛ ضَمِبََا ِقَبْضِهاء وَلَا يَرُولُ 
الصَّمَانُ عَنْهُ برها ليم وَإِنَّمَايَرُولُ يدَفْعِا امل النَاظِرِلَهُ في مَالِه أَوْ الْحَاكِمِ؛ 
قَإِنَ كَانَ الصَّبيٌّ مُمَيرَاةِ صَعَّ ِيدَاعُهُ لِمَا أَِنَ لَهُ في التَّصَدُفٍ فيه؛ لاله كَالْبَالِ 
ِالنَسبةِ إل ذَلِكَ؛ فَإِنْ أَودَعَ رَجُلْ عِنْدَ صب أو مَعُْوهِ وَدِيعَة قَتَلفَتْ؛ لَمْ يَضْمَنْهَا 
سوا حَفِظَهَا أَْ قرط في حِفْظِهَا؛ فَِنَ تلماه أو أكَلَّهَاهِ ضَمِنَهَا في قَوْلِ الْقَاضِي 


ھە 0£ ر 


وَظَاهِرِ مَذْهَبٍ الشَّافِعِيٌّ. وَمِنْ أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: لا صَمَانَ عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ أبي 
چو 


ا 


اء ا 


عو جات نار كور اليا رب لازنا مم 


إِلَئ صَخِيرِ سكين فَوَقَمَ ليها كَانَ ضَمَاهُعَلَى عَاة قلته. 


4 


ل تر أنه رق 
ن ما صوَِة بإتلافه قبل الإيدّاع؛ ضَمِئَهُ بَعْدَ الإيداع, كَالْبَالِغْ. وَلَا 
يصح قَولَهُمْ: نه صَلْطهُ عَلّ ! إثلازها . وَإِنَمَا اسْتَحَفَظه إِياهَاء وَفَارَقَ دَفعَ السكين؛ 


ل سَبَبٌّ لإنلاف وَدَفعٌ الوَدِيعَةِ بخِلافِه .اه 


رت ا 


قال: وَلنا 


مسألة [15]: إذا غصبت الوديعة على المودع؟ 
1 - ا :8 ص 2 0 
قال ابن قدامت کله فی ”المغنی“ (۹/ :)۲۸۰١‏ وَإن غصِبت الودِيعة من المُودّع 
o‏ م ع كن 2 5 3 0% 
قَهْرَاءِ فلا ضَمَانَ عليه سَوَاءٌ أخذت من يده أو عَلَى تَسْلِيوِهًا فَسَلَّمَهَا بِنَفْسِه؛ 


لنّ الإكْرَاه عُذْرٌ لَه يح لَه دفْعَهَاه قَلَمْ يَضْمَئْهَاء كَمَا لَوْ أَخَدّتْ مِنْ يد َهْرَا. اه 


ره 
| 


ف مخخمل الله ومننى في يو مالجمعة ألوافق (17/١77/1؟١ه)‏ 


فهرس أحادِيث بُلوغ المرام AV‏ 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


احْتَجَم رَسول اللہ کیا SSC E O‏ 


و 


إا استهل المَولود ورت ا 
إا مات الإنسَان انْقَطَعْ عَنْهُ عَمَلَهُ O‏ 


اعرف عِمَاصَهًا وَوكَاءَهًا 1 


ألغطوا لجيه أجدة ا 
و 


أَعْطُوهٌ حَيْث بَلَعَ السَوطُ E O‏ 


رە 


کو ےه So‏ 
أَفْرْضكمُ زَيْدَ بْنْ ثابتٍِ E O ys‏ 


أَكُلّ وَلَدِك تَحَلْته 0 


0. 


لا اران اا 0 
الكال وارث مم مم همهم مم ممم م مم م امم مه مع مع مع ممم ممم مم م PQs‏ 


— 


0 


الع رفنت 1ه ا 


و و م 8-6 ينب اين 
الله ورسوله مو لی من لا مَولی له O‏ 


AA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


O ل‎ 


ھە م ر 


کال قن اش راع e‏ 
e ue‏ 
قَالَ الل عَرَّ وَجَلٌّ: َكانه آنا حَضْمُهُمْ e‏ 
کان رَسول الله اة يقل الهَدية yy‏ 


و 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


ت الل اة e‏ 
ر 
2 وو 


لول أن لشاف أن تكرن وه الصدقة 


ا ا 00 
o 1‏ 

ليس لنامثل السوء وج هاه واج ماوت ب ناوا وه 
اانه اراد 


ت ے اش 
م م ر 
من حا رضا ^ وافف هاه .ةا ةاة. مم مام ممه 
0 
ے 
3 00 0 2 


۹۰ 


رر ہے ر 


ع 
جور ۴ر 


07 رَجُلٌ اول E‏ 


200 
اسول ا إن ام e.‏ 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل ۹۱ 


فهر س الموضوعات والمسائل 


باب المساقاة والإجارة ES‏ 
مسألة :]١[‏ تعريف المساقاة O N‏ 
مسألة [۲]: مشروعية المساقاة 1 000 
مسألة [۳]: هل تشرع المساقاة في جميع الأشجار المثمرة؟ a‏ 
مسألة [5]: هل تشرع المساقاة في الأشجار التي لا ثمر لها؟ 0 
مسألة [6]: هل تصح المساقاة عل ثمرة قد ظهرت؟ ا اه 
مسألة [5]: تحديد نصيب العامل من الثمرة 0 0000 
مسألة [1]: هل تصح المساقاة على الشجر الذي علئ السيول والأنهار وما لا يحتاج إلى 
سقي ؟ 2111111 
مسألة [۸]: بماذا ينعقد عقد المساقاة؟ E‏ 
مسألة [4]: ما هي الأعمال التي تلزم العامل ورب المال؟ Ves‏ 


مسألة :]١٠١1‏ إذا قال رب الأرض: إذا سقيته بكلفة فلك النصف» وإن لم يكن بكلفة 


فلك الثلث. ونحو ذلك؟ ا ا اي ا N‏ 
مسألة :]١١[‏ المساقاة عل شجر صغير» أو علل شجر يغرسه. Es‏ 
مسألة :]١7[‏ هل عقد المساقاة والمزارعة لازم أم جائرٌ؟ !ا 
مسألة :]۱١[‏ هل يشترط للمساقاة تحديد المدة؟ 7 12 


مسألة :]١5[‏ إن شرط العامل عل رب المال أن يعمل معه بعض الأعمال التي تجب 


۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


عليه» والعكس؟ 0 
مسألة :]٠١[‏ إذا شرط العامل على رب المال أن يعمل معه غلمانه؟ eas‏ 
مسألة :]١7[‏ هل للعامل أن يعامل غيره عل الأرضء أو الشجر؟ e‏ 
مسألة [11]: هل يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة زيادة على العقد؟ ٠١١...‏ 
مسألة [1]: إذا ساقاه على أرض خراجية» فعلى من الخراج؟ 00000111 
مسألة :]١9[‏ المساقاة والمزارعة في الأرض الموقوفة. 00 
مسألة :]٠١1‏ متئ يملك العامل حصته من الثمرة؟ تطبرو سو سوسوي ا 
مسألة :1۲١[‏ إذا اختلف العامل مع صاحب الأرض؟ ا ا ا ل 
مسألة [۲۲]: إذا فسدت المساقاة» أو المزارعة؟ A‏ 
مسألة :]١[‏ تعريف المزارعة O‏ 
مسألة [؟]: مشروعية المزارعة. 00000 
مسألة [7]: الجمع بين المزارعة والمساقاة. ا 3 
مسألة [5] : هل ب يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض O‏ 


O yS 
۲. مسألة [>] : إذا دفع الأرض إل من يزرعهاء أو يغرسهاء والأرض» والشجر بينهما؟‎ 
مسألة [17]: إذا دفع رجل لآخر أرضًا وقال: ساقيتك على النصف. فهل له أن يزرعها‎ 


أيضًا؟ ا 
مسألة [۸]: المزارعة عل أن لفلان القطعة المعينة من الأرض yy‏ 
مسألة [9]: إجارة الأرض. ب 2*3 


مسألة :]٠١[‏ تأجير الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها e‏ 


فهرس الموضوعات والمَسَائِل ۹۳ 


مسألة :]١1[‏ تعريف الإجارة ب ة دز 1 100070770101011 
مسألة [۲]: مشروعية الإجارة 100700 
مسألة [۳]: هل الإإجارة تعتبر بِيعًا؟ E‏ 
مسألة [5]: الإجارة تنعقد من جائز التصرف 92 2223 
مسألة [0]: الآلفاظ التي تنعقد بها الإجارة و ل ار 
مسألة [1]: هل المعقود عليه بالإجارة العين» أم المنافع؟ م 
مسألة [/ا]: إذا وقعت الإجارة علا مدة؛ عيّنّت المدة Eo‏ 
مسألة [8]: بم تحسب المدة؟ 0ن 
مسألة [9]: إذا استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر؟ 989 7« 
مسألة :]٠١[‏ هل مدة الإجارة يشترط أن تلي العقد؟ yy‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا أطلق الإجارة» فقال: أجرتك سنة» أو ستة أشهر؟ oa‏ 
مسا :]۱١1‏ هل هتاك حد أعل لمدة الإجارة؟ ASS‏ 
مسألة :]۱١[‏ من اكترئ دابة إلى العشاء» فما هي آخر المدة؟ و د و Aes‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا اكتراها إل الليل» أو إل النهار؟ E‏ 
مسألة :]١5[‏ عوض الإجارة يشترط أن يكون معلومًا 0 
مسألة :]١7[‏ ضابط ما يجوز أن يكون عوصضًا في الإجارة. 1 
مسألة [117]: لو استأجر راعيًا لغنم بثلث درهاء ونسلهاء وصوفهاء وشعرها؟ i‏ 
مسألة [۱۸]: متي يملك المؤجر الأجرة إذا أطلقا العقد؟ yy‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا مضت المدة. ولم ينتفع المستأجر من العين التي أخذها؟ وو سيو 


مسألة 01 7]: إذا بذلت له العين المؤجرة: فلم يأخذهاء فهل يضمن وعليه الأجرة؟ .40 


۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :1۲٠[‏ إذا حصل البذل» أو التسليم بعقد فاسد» ثم تركها ولم يستوف المنافع؟٦٤‏ 


مسألة [۲۲]: إذا وقعت الإجارة عل كل شهر بشيء معلوم؟ CE‏ 
مسألة [7]: هل الإجارة عقد لازم أم جائذ ؟ ا ا ا CV‏ 
مسألة [5؟7]: إذا ترك المستأجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة؟ Ae‏ 
مسألة :]۲٠[‏ استئجار العقارات والدواب» وهل يشترط مشاهدتها؟ ee‏ 
مسألة [77]: كراء الحَمَّام. 09 CO‏ 
مسألة [71]: هل للمؤجر أن ينتفع بالعين المستأجرة؟ 0000 
مسألة [1۲۸: إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة قبل تمام المدة؟ 5 
مسألة [9؟]: إذا تلفت العين المستأجرة هل تنفسخ الإجارة؟ 10000 
مسألة :]۳١[‏ إذا هرب الأجير» أو شردت الدابةء أو هرب المؤجر بالعين» أو منعهاء 
فهل تنفسخ الإجارة؟ 0 
مسألة :]١[‏ إذا غصبت العين» هل تنفسخ الإجارة؟ OT‏ 
مسأل [۳۲]: إذا اکتریٰ عیتا ثم وجد بہا عیبًا م یکن علم به؟ yy‏ 
مسألة [۳۳]: استجار الآدمي الحر O O‏ 
مسألة [7"5]: الاستئجار لكتابة المصحف. ة ةز ز 3 O‏ 
مسألة [5]: الاستئجار للخدمة OE‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا مات المكري» أو المستكري» هل تنفسخ الإجارة؟ مول 816 
مسألة [۳۷]: إذا جر الموقوف عليه مدةًء فمات في أثنائها؟ 0 
مسألة [۳۸]: إذا آجر الولح الصبيّء أو ماله مدة» فبلغ في أثناتها؟ من لكا اة 


مسألة [19]: إذا أجر عبده مدة» ثم أعتق في أثنائها؟ م او ان ا و ور 6 


فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل 40 


مسألة ٤١1‏ ]: 
مسألة :]٤١1‏ 
مسألة :]٤١[‏ 
مسألة :]٤۳[‏ 
مسألة :]٤٤[‏ 
مسألة [ه: ]: 
مسألة [55]: 
مسألة [لا؟ ]: 
مسألة [54]: 
مسألة ٤۹1‏ ]: 
مسألة :]٠١[‏ 
مسألة [01]: 
مسألة [07]: 
مسألة :]٥۳[‏ 
مسألة [05]: 
مسألة [060]: 
مسألة [05]: 
مسألة [/اه]: 
مسألة :]٥۸[‏ 


مسألة [04]: 


إذا أجر عيتا ثم باعها بعد تأجيرهاء فهل يصح البيع؟ Oss‏ 
إذا باع العين من المستأجرء فهل تنفسخ الإجارة؟ 00 
من استأجر دارّاء فهل يسكن بها من شاء؟ 0 
إذا اكقرة] دارّاء فهل ترط ذكر ضفة السكر؟ 0000 
إذا اكترئ ظهرًا يركبه» فهل له أن يُركب من شاء؟ ا" 
إذا اشترط عليه أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه؟ 0 
هل يجوز للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها؟ a‏ 
هل للمستأجر تأجيرها قبل قبضها؟ E‏ 
هل له أن يؤْجّر العين من مالكها؟ NRE‏ 
هل للمستأجر أن يؤجر العين بمبلغ زائد على ما استأجره؟ و 
إذا استأجر عيئًا لمنفعة معينة فهل له أن ينتفع بها في شيء آخر؟ 000 
إذا أكرئ أرضًا للزرع» ولم يبين نوعية الزرع؟ ا 00 
إذا أكراه الأرض ليزرع حنطة» فهل له أن يزرع غير الحنطة؟ Ea‏ 
إذا أكراها للغراس» فهل له أن يزرعها ويبنيها؟ ly‏ 
إذا غرق الزرع أو هلك» فمن يضمنه؟ :ب 0 00000 
إذا استأجر أرضًا للزراعة مدة» فانتهت المدة ولم يبلغ الزرع حصاده؟ ٦۸.‏ 
هل يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته؟ م O‏ 
إذا استأجره بطعام» وكسوة معلومة؟ 9 21 
إذا استغنئ الأجير عن الطعام» أو عجز عن أكله؟ المعو دوو وقح مسري 


امعحاوالزانة ها oy‏ 


۹7٦‏ فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٠١[‏ إذا دفع إل رجل متاعاء فقال: بعه بكذاء فما ازددت فهو لك؟ Ves.‏ 
مسألة [51]: استئجار الظئر وشروط ذلك 010000 غ2 
مسألة [17]: إذا ماتت المرضعة:؛ أو الطفل؟ 1 
مسألة من اكترئ دابة إل موضعء فجاوزه. زد 
ا کیاکی لسرا کی دراد 22000000000 
مسألة [15]: هل له أن يكتري الدابة مدة غزاته؟ 21-9 ز 213133331313131 
مسألة [17]: إذا أكراه في غزاته كل يوم بدرهم؟ ا 


نصف درهم؟ ل 0 
مسألة [18]: اكتراء العقبة. ا VO‏ 
مسألة [19]: هل يشترط في التأجير للركوب رؤية الراكب؟ 00 
مبيالة [17/5]: امشكراء البهيمة لليق 0 
مسألة :]۷١[‏ هل يضمن الأجير إذا تلف شيء تحت يده بعمله؟ ا 


مسألة [۷۲]: إذا دفع رجل إل الخياط ثوبًاء وقال: إن كان يصلح قميصًا فاقطعه؟ ۸٠...‏ 


مسألة [1771]: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر. N aS‏ 
مسألة [74]: هل للمستأجر ضرب الدابة؟ ا 
مسألة :]۷٠[‏ هل يضمن الحجام والختان والطبيب إذا حصل منهم إتلاف؟ Net‏ 
مسألة [17/5]: حكم أجرة الحجام. AT‏ 
مسألة [۷۷]: الاستئجار علل الختان Ay‏ 


مسألة [۷۸]: حكم أجرة الكساح للحشوش وغيرها. 0000000000 21 


فَهْرِسَ المَوضُوعَات والمَسَاثِل ۹۷ 
مسألة [۷۹]: هل يضمن الراعي إذا تلفت بعض الشياه؟ وي 11 
مسألة [80]: ضابط ما يجوز إجارته NO yy‏ 
مسألة [81]: ضابط لما لا يجوز إجارته. 1 
مسألة [۸۲]: إجارة الحلي NO E SD SS‏ 
مسألة [47]: استئجار دار ليصلي فيها وتتخذ مسجدًا N a‏ 
مسألة :]۸٤[‏ تأجير الدار لمن يتخذها كنيسة» أو يفعل فيها محرمًا 00000 
مسألة [65]: إجارة الفحل للضراب E‏ 
مسألة [87]: هل يجوز إجارة المشاع؟ ا 
مسألة [۸۷]: استتجار الكلب 0 00000000 
مسألة [1۸۸]: إجارة المصحف AE‏ 
مسألة [۸۹]: تأجير المسلم نفسه للذمي. E O‏ 
مسألة [901]: إجارة المسلم على إجارة أخيه r‏ 
مسألة [911]: هل تحل الأجرة المؤجلة بموت المستأجر؟ اه 
مسألة [97]: إذا اكترئ دارًا وفيها شجرة» فهل يملك ثمرها وتدخل في الكراء؟ ....88/ 
مسألة ["91]: تنقية البالوعة والكنف على المكريء أم المستكري؟ 0 
مسألة [45]: الإجارة الفاسدة. جت_20_؟:0]0:0 0 شر 8 
مسألة [90]: الأجرة مقابل تعليم القرآن. ل ب ا ل و 
مسألة [47]: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة؟ ا 0 
مسألة [/191]: إذا اختلفا في المدة؟ جم EASES IEEE‏ و ا 1 
مسألة [۹۸]: إذا اختلفا في التعدي في العين المستأجرة؟ ا 


۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


فصل في الجعالة E‏ 
مسألة :]١[‏ تعريفها ا 
مسألة [۲]: مشروعية الجعالة E O‏ 
مسألة [۳]: الفرق بين الجعالة والإجارة. ET‏ 
مسألة :]٤[‏ هل للجاعل والعامل الفسخ متئ شاءا؟ ake ES‏ 000000 
مسألة []: هل يشترط في العوض أن يكون معلومًا؟ E‏ 
مسألة 71]: إذا علق الجعالة بكون العمل في مدة معلومة» أو مكان معلوم؟ QO‏ 
مسألة [/]: هل يجوز أن يجعل الجعالة لواحد بعينه» أو يفاوت الجعالة بين واحد 
وآخر؟ e‏ 
مسألة [8]: إذا قال: من رد ضالتي فله دينار» فجاء بها ثلاثة؟ sess‏ 
مسألة [۹]: من رد لقطةء أو ضالة لصاحبها بغير التزام صاحبها بجعل» فهل يستحق 
عوضًا؟ O‏ 


مسألة :]٠١[‏ إذا قال: من رد عبدي من بلد كذا فله دينار. فرده من نصف الطريق؟..49 


بَاب إِحَيَاءِ الموات O‏ 
مسألة [1]: أقسام الموات الذي يحيى. ا ا ل 10 
مسألة [؟]: هل يصح الإحياء أيضًا في دار الحرب؟ E‏ 
مسألة [۳]: هل يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام؟ O‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا ملك الذمي الأرض بالإحياءء فهل عليه فيها خراج؟ Ve‏ 
مسألة :]٥[‏ ما قرب من العامر هل يجوز إحياؤه» وتملكه بالإحياء؟ ree‏ 


مسألة [1]: إذا وجد في الأرض بعد إحيائها معادن» فهل يملكها؟ VV.‏ 


فهرس الموضوعات والمَسَائِل ۹4 


مسألة [۷]: إذا كانت المعادن في موات» فأراد إنسان أخذ المعادن دون إحياء الأرض؟ 


EOE 
مسألة [۸]: إحياء بعض الأماكن التي في جوانب الشوارع» والطرقات» وما أشبه ذلك.‎ 
E 
IS مسألة [9]: ما هو ضابط الإحياء؟‎ 
RE E إذا سبق إل الأرض وضرب عليها أعلامّاء وم يحيها؟‎ :1٠١[ مسألة‎ 


مسألة :]١1[‏ إذا جاء إنسان وأحيا الأرض التي قد تحجرها إنسان قبله» فهل يملكها؟ 


a 
00000000 0 00006 هل له أن يبيع ما تحجره؟‎ :]١7[ مسألة‎ 
مسألة [17]: إذا استأجر إنسانًا ليحيي له الأرضء فأحياهاء فمن يملكها؟ مسو اا‎ 
1 هل يشترط في إحياء الموات إذن الإمام؟‎ :]١5[ مسألة‎ 
0 معنئ الجمى. ل ا ا‎ :]١[ مسألة‎ 
eT SA N a قولية‎ Oa 
00 مسألة [1]: هل للإمام أن ينقض ما حماه من قبله؟ ا‎ 
معنا قوله يَكلَِةِ: «(لاضررء ولاضرار» 8ت ك2‎ :]١[ مسألة‎ 
7 مسألة [1]: حريم البئر‎ 
O مسألة [۲]: حريم العين محمد جدنع نط اسفن مايا ممق امه‎ 
TOS مسألة [۳]: حريم الدار» وأرض الزراعة.‎ 
1110 مسألة [5]: حريم الشجرة.‎ 


مسألة [0]: إذا حفر إنسانٌ بئرًا إل جوار بثر أخيه فتضرر بثر الأول ونزح ماؤه؟ ١77...‏ 


0۰۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١[‏ معنئ الإقطاع ا 
مسألة [۲]: أقسام الإقطاع. 20 
مسألة [۳]: هل يملك الأرض بالإقطاع» أم بالإحياء بعد إقطاعها؟ VAS‏ 
مسألة :]٤[‏ إقطاع الإمام بقدر إمكان الإحياء 0 O‏ 
مسألة :]٠[‏ إجارة الإقطاع ا 
مسألة [1]: أقسام المياه الغير محروزة 2ك 
مسألة [7]: الماء الذي بئره مملوكة» أو عينه مملوكة» هل يلزم صاحبها بذل الماء 
الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته لسقي غيره» ولسقي ماشية غيره؟ ا 
مسألة [7]: الكلاً الذي في أرض مملوكة النابت بغير عمل صاحب الأرض؟ ..... ١117‏ 
مسألة [4]: هل يلزم صاحب البئر أن يبذل للمستقي الدلو والحبل والبكرة مَجَّانًا؟ 
1 
مسألة [6]: هل للمستقي أن يدخل إلا البثر ويأخذ من الماء بغير إذن؟ ١‏ 
مسألة [1]: معنرا الاشتراك في النار ا 
باب الوقف a O O a‏ 
مسألة :]١[‏ تعريف الوقف E‏ 
مسألة [۲]: مشروعية الوقف E O‏ 
مسألة [۳]: متئ يحصل الوقف ويلزم؟ 9و E‏ 
مسألة [4]: هل يصح الوقف بالفعل؟ e‏ 
مسألة [5]: ألفاظ الوقف. EE‏ 


مسألة [7]: هل يفتقر الوقف إل قبول الموقوف عليه؟ مسد ماه وطق مطفة مف و 1ل8 16 


فَهْرِسُ الْمَوضُوعَاتِ والْمسَائِل .0 


مسألة [/ا]: هل يزول ملك الواقف من العين الموقوفة؟ 1 
مسألة [۸]: هل ينتقل الملك للعين إلى الموقوف عليهم ENS a‏ 
مسألة [۹]: هل يصح وقف المنقول؟ الاسام وله لوده ولبلا اوري الي 11 
مسألة :]٠١[‏ وقف المشاع. E SS‏ 
مسألة :]١1[‏ هل يصح وقف الحلي للبس والعارية؟ EAs‏ 
مسألة [۱۲]: وقف ما لا تبقیٰ عينه إذا انتفع به؟ E‏ 
مسألة :]۱١[‏ هل يصح وقف الكلب؟ E‏ 


مسألة :]١5[‏ وة 


مسألة :]٠١[‏ 
مسألة :]١5[‏ 
مسألة :]١١/[‏ 
مسألة [۱۸]: 
مسألة :]1١9[‏ 
مسألة :]٠١[‏ 
فسالة [91]: 
I‏ 
مسألة ۲۳1]: 
مسألة :]۲٤[‏ 
مسألة :]۲٠[‏ 


مسألة [5؟]: 


وقف غير المعين ك(أحد هذين العبدين» أو أرضًا من الأراضي). .. ١6٠١‏ 
هل يشترط في صحة الوقف أن يكون علل طاعة؟ Saas‏ 
وقف المسلم على بعض أهل الذمة؟ ار Nees e‏ 
وهل تصح أوقاف أهل الذمة؟ OT RG‏ 
الوقف على الحربي. VODs raheem ga‏ 
الوقف علل الأغنياء فقط . ا 
الجهات التي يصرف إليها الوقف o‏ 
إذا وقف على نفسه» فهل يصح؟ E ss‏ 
إذا اشترط الواقف في الوقف أن ينفق علل نفسه منه؟ E‏ 
المنافع للموقوف عليهم إذا لم يشترط. ا 
إذا وقف علا الفقراءء» ثم افتقرء فهل يدخل في الوقف؟ on‏ 
إذا وقف الوقف علل مجهول كرجل» وامرأة» أو ما أشبهه؟ VY.‏ 


0۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲۷]: الوقف علل العبد وأم الولد ا ا ا 
مسألة [78]: الوقف علا الحمل ابتداءً لا تبعًا ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ز 1 001000111111 
مسألة [9؟]: الوقف علا البهيمة | 
مسألة :]۳١[‏ تعليق الوقف على شرط E‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا اشترط في الوقف أن يبيعه» أو يهبه» أو يرجع فيه متئ شاء؟ T€...‏ 
مسألة [۳۲]: إذا شرط لنفسه الخيار في الوقف؟ 09 12 
مسألة [۳۳]: إذا وقف عل من لا يجوز ثم على من يجوز؟ sass‏ 15 
مسألة [75]: إذا وقف على جهة جائزة» فانقرضت. فإلم من يعود الوقف؟ ١‏ 
مسألة [70]: إذا لم يكن للواقف أقارب؟ 077000000 100000010 
مسألة [75]: إذا قال: وقفت هذا لله أو: صدقة موقوفة. ول يبين سبيله؟ ١‏ 
مسألة [۳۷]: إذا قال: وقفت هذا الدار سنة؟ IO O‏ 
مسألة [۳۸]: هل يجوز للموقوف عليه أو الواقف أن يجامعا الأمة الموقوفة؟ .... ١17١‏ 
مسألة [79]: عتق العبد الموقوف. أو الأمة الموقوفة. ا 1لا 
مسألة :]5٠1[‏ تزويج الآمة الموقوفة 0000001 
مسألة [51]: من يتولى تزويجها؟ E‏ 
مسألة [57]: إذا ولدت الأمة من زوجها؟ 00000 00 
مسألة [57]: إذا جنئا العبد الموقوف؛ فعلا من أرش جنايته؟ ا 
مسألة [5 5]: إذا جني على العبد الموقوف بجناية توجب مالاً؟ ل ا 


مسألة [46]: هل على الموقوف عليه زكاة إذا كان تحت يده شيء يجب فيه الزكاة؟ 


فهرس المَوضوعات والمسائِل 0۳ 


مسألة [57]: النفقة عل الوقف. a‏ 
مسألة :]٤۷[‏ النظر في الوقف. ا 10100000 ا 11011010101010 
مسألة :]٤۸[‏ مصرف الوقف 122223 
مسألة [59]: إذا أوقف شيئًا وقال: في سبيل الله؟ لمم مم م م م Vs‏ 
مسألة [50]: الوقف عل أولاده o‏ 
مسألة [51]: إذا وقف علا أولاد أولاده فهل يدخل فيهم أولاد بناته؟ VAS.‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا وقف علل بنيه فقط» فما الحكم؟ ا و ا 
مسألة [07]: الوقف في مرض الموت 11 AT‏ 
مسألة [05]: ماذا يصنع بالوقف إذا تعطلت منافعه؟ AE‏ 
مسألة [04]: إذا أتلف أحد الوقف؟ n‏ ل 
باب الهبّة وَالعُمرَى والرَقْبَى AT‏ 
مسألة :]١[‏ تعريف الهبة A‏ 
مسألة [1۲]: أيهما أفضل الهدية أم الصدقة؟ A‏ 
مسألة [۳]: متي تلزم الهبة؟ i‏ 
مسألة [5]: هل للواهب الخيار قبل القبض ؟ O‏ 
مسألة [5]: إذا مات الواهبء أو الموهوب له؟ sese‏ 1/1 
مسألة [5]: إذا وهبه شيئًا في يد المتهب كالوديعة والمغصوب؟ AAs‏ 
مسألة [/]: هل يشترط في الهبة الإيجاب والقبول؟ ا 
مسألة ا م ب ب ل لكو ا ل الاق 


0۰€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١١1‏ الهبة فيما لا يمكن تسليمه. 00 0001001 
مسألة :]١١[‏ هل تصح هبة الشيء المجهول؟ a‏ 
مسألة [؟١]:‏ هبة المعدوم الذي لم يوجد بعدٌ؟ ا A‏ 
مسألة [11]: هبة الحمل وهو في بطن أمه. واللبن وهو في الضرع 0 
مسألة :]١5[‏ تعليق الهبة على شرط. O‏ ااا 
مسألة :]٠١[‏ تعليق الهبة بشرط ينافي التملك المطلق O‏ 
مسألة :]١[‏ إذا وهب أمة أو شاد واستثنئا ما في بطنها؟ O O‏ 
مسألة :]١7/[‏ تقييد الهبة بالوقت. 1 OE‏ 
مسألة :]١1[‏ إذا كان له دين في ذمة إنسان» فوهبه له؟ ا O‏ 
مسألة [19]: إذا وهب الدين لغير من هو في ذمته؛ أو باعه إياه؟ OT‏ 
مسألة :1۲١[‏ البراءة من المجهول هل تصح؟ OV‏ 
مسألة [1؟]: إذا وهب للطفل هبة فمن يقبضها له؟ O eG‏ 
مسألة [۲۲]: إذا وهب الأب لابنه الصغير؛ قام مقامه في القبض والقبول o‏ 
مسألة [1]: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية O‏ 
مسألة [۲]: إذا فضل بعض ولده» فهل الهبة باطلة؟ O‏ 
مسألة [۳]: ضابط العدل بين الأولاد. م ال 7 
مسألة :]٤[‏ هل يشمل الأمر بالعدل في العطية غير الأولاد من الأقارب؟ TT‏ 
مسألة :]٠[‏ هل يجب علل الم أيصًا العدل ني العطية لأولادها؟ O‏ 
مسألة :]١[‏ حكم رجوع غير الأب في هبته. 0 


مسألة [۲]: رجوع الأب في الهبة امس و لوو ا و و 


فهرس الموضوعات والمَسائل 0۰0 


مسألة [۳]: هل للأم الرجوع في الهبة التي و هبتها لولدها؟ Na‏ 
مسألة [4]: هبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجهاء هل لهما الرجوع فيها؟ 3 
مسألة [5]: شروط رجوع الأب في الهبة 11 00010 
مسألة [5]: إن تلف بعض العين» أو نقصت قيمتهاء فهل للأب الرجوع؟ 001و 
مسألة [۷]: هل يفتقر الرجوع إل تلفظ أو يقع الرجوع بالفعل؟ Ys‏ 
مسألة [۸]: هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ويتملكه؟ E‏ 
مسألة [۹]: هل للابن مطالبة أباه بالدين؟ OS‏ 
مسألة :]١١1‏ تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه؟ N‏ 
مسألة :]١١[‏ هل للأب أن يطأ جارية ولده؟ تيتب-1010 0 *< **232*3 
مسألة :]١7[‏ الهبة في مرض الموتء هل تنفذ؟ اموط لو وروي 1 فور و 1 
مسألة [1]: هل الهبة المطلقة تقتضي الثواب؟ ان 
مسألة [۲]: إذا اشترط علل هبته الثواب» ولم يبين مقدار الثواب؟ Teese‏ 
مسألة []: إذا اشترط علا هبته ثوابًا معلومًا؟ SS‏ 
مسالة [1]: تعريف العمرئ والرقب !. ل 
مسألة ۲1]: مشروعية العمرئ جو 25 
مسألة []: هل العمرئ تنقل الملك إل الْمُعْمَره أو هي هبة منافع؟ a‏ 
مسألة [5]: إذا قيد التعمير بالحياة E‏ 
مسألة [0]: إذا قال صاحب الدار: سكناها لك عمرك.؟ ا ا 
مسألة [5]: أحكام الرقبئ 0 


مسألة [۷]: العمرئ في غير العقار؟ ا 


0۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١[‏ حكم الرجوع في الصدقة E O‏ 
مسألة [۲]: هل يجوز الرجوع فيها بالشراء؟ E‏ 
مسألة :]١[‏ فضل التهادي 0 
مسألة [؟]: هل تقبل هدايا المشركين؟ 0 0 155600000000000 
مسآلة [7]:هل يهدئ للمشرك؟ 0000 إن 
55 للقطة a Ee‏ جو لالخف لامو م7 جام م ص لم يط ان وروا اط ا 17117 
مسألة :]١[‏ هل الأفضل الالتقاطء أم عدمه؟ ا 
مسألة 11]: يسير اللقطة 0 
مسألة [1]: التعرف علا صفات اللقطة 00 
مسألة [۲]: الإشهاد عليها حين يجدها E O a‏ 
مسألة [۳]: حكم تعريف اللقطة. E‏ 
مسألة :]٤[‏ في قدر التعريف EE‏ 
مسألة [0]: متىا يبدأ وقت التعريف؟ ا ا و و و ب 
مسألة [7]: زمن التعريف اا [1[ذ[ [ EEO‏ 
مسألة [۷]: مكان التعريف E‏ 
مسألة [۸]: هل له أن يستنيب في التعريف؟ E‏ 
مسألة [9]: كيفية التعريف E‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا عرّف الملتقط اللقطة حولاً فهل يملكها ملتقطها؟ ده اس ل 


مسألة :]١١1[‏ هل تدخل اللقطة في ملك الملتقط بتمام الحول حكمًا كالميراث» أم 
بتملكه؟ YEAS uaa ae aaa‏ 


هّرس الْمَوضُوعَاتِ وَالْمَسَائِل ا 


مسألة :]١71‏ إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه؟ ا م 
مسألة :1۱١[‏ إذا أخر التعريف في الحول الأول لعجز؟ oy‏ 
مسألة :]١5[‏ هل حكم العروض كحكم الأثمان فيما تقدم؟ O‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا التقط لقطة عازمًا عل تملكها بغير تعريف» ثم عرفها؟ 30 


مسألة [17]: إذا جاء رجل ووصف اللقطة بصفاتبهاء فهل يلزمه دفعها إليه بغير بينة؟ 


بمج 
مسألة [۱۷]: إذا عرف بعض الصفات دون بعض ؟ o TT‏ 
مسألة [۱۸]: إذا جاء اثنان يدعيان اللقطة ووصفاها؟ OS So‏ 


مسألة [1۹[: إذا وصف أحدٌ اللقطة» فدفعها إليه» ثم جاء آخر بالبينة أا ملکه؟ ٠٠٠.‏ 


مسألة :]7١[‏ هل للملتقط أن يدفعها إلى من ادعاها بدون وصف ولا بينة؟ FON‏ 
مسألة :]۲٠[‏ اللقطة في أثناء الحول أمانة في يد الملتقط O‏ 
مسألة [۲۲]: ما الحكم إذا تلفت علل صاحبها بعد الحول؟ م OV ese‏ 
مسألة [1۲۳]: إذا عرفها الملتقط عامّاء ثم باعهاء فوجدها صاحبها بعد بيعهاء أو هبتها؟ 
964 52 ذخذخذذخ5ذخ:١::١؟١ OV‏ 
مسألة [75]: إذا أخذ اللقطةء ثم ردها إل موضعهاء فهل يضمن؟ YON.‏ 
مسألة [75]: إن ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تفريط ؟ O‏ 
مسألة :]۲١[‏ إذا غصبها غاصب من الملتقط وعرفهاء فهل يملكها؟ O‏ 
مسألة [۲۷]: من اصطاد سمكة فو جد فيها جوهرة؟ Oe‏ 
مسألة [78]: إذا صاد صيدًا عليه علامة التملك؟ 1000 100171 


0۰۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


بدله؟ جد نا اخ UES O TR O O O‏ 
مسألة :]۳١[‏ ما الحكم إذا مات الملتقط؟ 1 1 O‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا وجد الصبي والمجنون والسفيه لقطة» فما الحكم؟ NY.‏ 
مسألة [7؟7]: إذا وجد العبد لقطة» فهل له أخذها بغير إذن سيده؟ O‏ 
مسألة [۳۳]: هل للذمي أن يلتقط ؟ ا 
مسألة :]٤[‏ إذا التقطها مسلم فاسق ليس بأمين؟ ماس و اع اند اد مو سو 011 
مسألة [5]: ضالة الغنم هل تلتقط؟ TESORO SEEN‏ 
مسألة [77]: هل تعرف إذا أخذها؟ و ا ل 
مسألة [۳۷]: هل يجوز التقاطها للتملك بعد التعريف؟ 5 
مسألة [۳۸]: ماذا يصنع الملتقط بالشاة؟ O O‏ 
مسألة [۳۹]: هل يجوز التقاط ضالة الإبل؟ لوطا EC SS‏ 
مسألة :]5٠1‏ الخيل والبغال والبقر والحمير» هل تلتقط؟ TVs‏ 
مسألة [51]: إذا خالف إنسان والتقط بعيرًا؛ فما الحكم؟ ا 0 
مسألة :]٤١[‏ هل للإمام أن يجعل للضوال مكانًا يحفظها لصاحبها؟ n‏ 
مسألة 571 ]: هل يجوز لإنسان التقاط البعير للحفظ لا للتملك؟ Ves‏ 


الحرت؟ و4 TT‏ 
مسألة [55]: من ترك دابته بمهلكة عمدًاء فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصهاء 
فهل يملكها؟ 11 1 1[ TT‏ 


مسألة [57]: إذا ألقئ متاعًا فخلصه إنسان هل يملكه؟ VE‏ 


فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل 0۹ 


مسألة [/51]: ما ألقاه ركاب السفينة للتخفيف عنها؟ VE‏ 
مسألة [4]: إذا انتكسرت السفينة فأخرج بعض متاعها إنسان» فهل يملكه؟ ...... 710 
مسألة [59]: إذا التقط إنسان ما لا يبقئ عامًا كالفواكه؟ sss‏ 3197/0 
مسألة :]0٠[‏ إذا التقطها ثم بلغه أن صاحبها جعل فيها جعلا؟ Vs‏ 
مسألة [51]: لقطة الحرم والحاج نس الور لوس له ل م 11 
مسألة [017]: من وجد لقطة ذمي» فهل عليه تعريفها؟ ب د00 
مسألة [07]: من وجد لقطة في دار الحرب؟ VV‏ 
فَصلْ في أَحكام اللقيط VO e CS‏ 
مسألة [1]: اللقيط حر ا 
مسألة [۲]: النفقة علل اللقيط. 00 
مسألة [۳]: إذا وجد مع اللقيط مال» فهل هو للقيط؟ AVA‏ 
مسألة [5]: إذا جَنَىْ اللقيط جناية فمن يتحملها؟ لذ[ ز 1 1 AT‏ 
مسألة [5]: إذا جني علا اللقيط» فلمن أرش الجناية؟ سدح ا دوه وا 
مسألة [7]: هل للملتقط علا اللقيط ولاء. وهل يرثه؟ و 
مسألة [۷]: إذا كان الملتقط غير أمين» فهل يقره الحاكم في يده؟ AEs‏ 
مسألة [۸]: إذا اختلف اثنان في لقيط» كل واحد يدعي التقاطه؟ الع ملك FAS ese‏ 
مسألة [9]: إذا ادعئ رجل نسب اللقيط» فهل يلحق به؟ و ل و ا 
مسألة :]٠١[‏ إذا ادّعت امرأةٌ نسب اللقيط» فهل يلحق بها؟ î‏ 
مسألة :]١١1[‏ إذا ادّعئا اثنان نسب اللقيط؟ 1 000 


مسألة [۱۲]: هل يكفي قول قائفِ آم بشترط اثنان؟ O‏ 


٠ه‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١7[‏ هل إذا ألحقته القافة بكافر» أو رقيق يحكم بكفره ورقّه؟ اا 
مسألة :]١5[‏ إذا اذَّعاه اثنان» فألحقته مهما القافة؟ ل يي ا 
مسألة :]٠١[‏ إذا لم توجد قافةء ولا بينة؟ ل essen‏ 
ما 1113 إذا ادغ إنساةرق اللقيط؟ 00 
باب الفرّائض o‏ 
مسألة :]١[‏ تعريف الفرائض ا 
مسألة [۲]: الحث علل تعلمه 0 
مسألة []: الحقوق المتعلقة بالتركة O‏ 
مسألة [5]: أركان الإرث. EO A‏ 
مسألة [4]: شروط الإرث. 65ٌْ:::ة:١ة‏ ةا ا 
مسألة :]٦[‏ أسباب الإرث O O‏ 
مسألة [1]: التكاح إذا حصل في مرض مخُوف؟ ا 0 
مسألة [8]: المطلقة طلاقًا رجعيًًا هل ترث؟ ل ا 
مسألة [4]: المطلقة طلاقًا بائنًا هل ترث؟ 1100000 
مسألة :]١١[‏ إذا طلق امرآته» فأبانها في مرض مخوف؟ متو قا ومو ا EA‏ 
مسألة :]١١11[‏ إذا طلق امرأته في مرض مخوفء. ثم صح. ثم مات بعد الصحة؟.... 7٠١‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا طلقها في مرضه قبل الدخول بها؟ 29 
فصل في موانع الإرث 111111110 ا 
مسألة [۱۳]: من بعضه حرٌء هل يرث أم لا؟ YTS‏ 


مسألة :]١5[‏ المكاتب هل يرث ويورث عنه أم لا؟ 0 


فهْرس المَوضُوعات والمَسَاثِل ٥۱١‏ 


مسألة [15]: التوارث بين المسلم والكافر o‏ 
مسألة :]١[‏ هل يرث المسلم من الكافر إذا كان له عليه ولاء؟ ا 17 
مسألة [۱۷]: هل يرث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل القسمة؟ eae‏ 
مسألة [۱۸]: هل يتوارث أهل الكفر بعضهم من بعض؟ 1 
مسألة [۱۹]: ميراث المرتد E‏ 
مسألة [۲۰]: إذا مات المرتد» أو قتل علل ردته» وماله بین المسلمین» فلمن ماله؟ ٠۳۳‏ 
مسألة 11 7]: إذا لحق المرتد بدار الحرب» فماذ يصنع بماله إذا م يمت بعدٌ؟ ..... 4 7" 
فصل في بَيَان الوارثينَ مِنَ الرجَال O‏ 
فصل في بَيّان الوارثات من النّسَاء 1 N‏ 
فصل في أَنْوَاع الإرث 0 
فصل في بيان الفروض المقدرة في الشرع 0000 
مسألة [۲۲]: هل اللإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الم من الثلث إل السدس؟ 
ل 
مسألة [77]: الغراوين والعمريتين؟ ا 
مسألة 41 7]: عدد من يرث من الجدات. من واو بسي و O‏ 
مسألة [70]: الجدة المدلية بأب غير وارث OO‏ 
مسألة [771]: الجدة المدلية بالأب» هل ترث مع وجود الأب؟ Oa‏ 
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مسألة [۲۹]: هل يرث اللإخوة مع وجود الجد؟ يدن 
فصل في بيان من يرٿ بالتعصيب ا 1 00001711 
مسألة :]١[‏ أقسام العصبة ا 1000000011 
مسألة [۲]: أحكام العصبة بالنفس E‏ 
مسألة [۳]: جهات التعصيب. ل 1 
مسألة [4]: اجتماع العصبة. E‏ 
مسألة [0]: هل عل المكاتب ولاء إذا أعتق نفسه؟ ا 
مسألة [5]: إذا مات المعتّق وخلف أبا معتقه وابن معتقه؟ ل 
ا مات ای وخا خا مرا مح الس امو موا بايا 
مسألة [8]: هل يرث الْمُعتَقٌ من الْمُعيِقَ -صاحب الولاء-؟ elena‏ 
مسألة [9]: هلك هالك وترك ابني عم أحدهما أخ لأم؟ Ta‏ 
مسألة :]٠١1‏ هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج؟ ees‏ خا 
مسألة :]١١[‏ المشرّكة E yS‏ 
فصل في الحجب Ss‏ 
مسألة [1]: أنواع الحجب. ا 
مسألة [11]: أقسام الورثة بالنسبة إليه. i‏ ا ا 
مسألة [۳]: هل الممنوع من الإإرث بحجب غيره؟ ed‏ لامر FAS‏ 
مسألة [5]: العول. A‏ 
مسألة [0]: الأصول العائلة ا 


فهرس المَوضُوعات والمَسَاثِل o۱۳‏ 


فصل في مسائل تعلق بميراث الملاعنة وولدها E‏ 
مسالا 111 رارت الزو جين الملا فين ا 
مسألة [۲]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟ ووو Rea‏ 
مسألة [۳]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟ قا اممو ااا اوسا O‏ 
مسألة [5]: إذا فرّق الحاكم قبل تمام اللعان؟ seis‏ 
مسألة [5]: هل يرث الملاعن الولد الذي نفاه عن نفسه؟ O oT‏ 
مسألة [7]: من يرث ابنّ الملاعنة؟ 0 
مسألة [۷]: من هم عصبته الذين يأخذون ما أبقت الفروض؟ ا 
مسألة [۸]: ولد الزنا Aa‏ الا ا ا 
فَصلٌّ في ذكر مَسَائلَ أَخْرَى N‏ 
مسألة :]١[‏ الغرقى» والهدمئ» والحرقی» ومن أشبههم. O‏ 
ما[ ا AV‏ 
مسألة [۳]: توريث الحمل 0 
مسألة :]٤[‏ شروط توريث الحمل. E O‏ 
مسألة [0]: إذا خرج بعضه فاستهل» ثم مات بتمام انفصاله؟ a‏ 
مسألة [1]: ميراث المفقود. O‏ 
مسألة [۷]: هل يرث المفقود من مات قبل حكم الحاكم بموته؟ TT‏ 
مسألة [4]: من مات وفي ورثته مفقود؟ مسو موه و او موه ع ل قل ل ل ل اع 
مسألة [9]: هل الأسير عند العدو كالمفقود؟ 1 


مسألة :]٠١[‏ إذا وقف مال للمفقود من ميت يرثه» فلم يتبين أمر المفقوده وحكم 
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الحاكم بموته؟ ومو ل 0 وام 3 قو ال م او قل وماق ابو لاوا لما a‏ 
مسألة :]١١1‏ توريث المجوس. O‏ 
مسألة :]١7[‏ وهل يتوارث المجوس بأكثر من قرابة؟ 00-8 E‏ 
بَاب الوصايًا ا E‏ 
مسألة [1]: تعريف الوصايا ل ا 
مسآلة [؟]: مشروعيتها. 12207 O‏ 
مسألة [۳]: هل يجب عل الإنسان أن يوصي من ماله للفقراء» والمحتاجين؟.....4 40 
مسألة :]٤[‏ قوله تعال: إن ترك حًا 4 1 E‏ 
مسألة [10]: إذا أوصئ لغير ذوي القربئ المحتاجين؟ OE‏ 
مسألة [7]: الوصية بأكثر من الثلث. CE‏ 
مسألة [۷]: إذا أذن الورثة لمورثهم أن يوصي بأكثر من الثلث؟ NOE‏ 
مسآلة [4]: الوصية لوارث 00 ز 3 ”21# 
مسألة [9]: إذا أوصئ لكل وارث بمقدار حقه؟ IVS‏ 


مسألة :]٠١[‏ إذا أسقط في وصيته عن وارثه ديئاء أو أوصئ بقضاء دينه» أو عفا عن 


بعض الجنايات؟ حك ا مقع فاك لق 1م Se aes‏ ملو ساي ا ل لط 1/1 521 
مسألة :]١11‏ إذا وصّئ لوارثه وأجنبي بثلث ماله؟ ا ا لا ل 1 51013 
مسألة :]١7[‏ الوقت المعتبر به للوصية yy‏ 
مسألة :]١[‏ الموصئ له هل يملكها بغير قبول كالميراث؟ ا 
مسألة :]١5[‏ وقت اعتبار القبول والرد 0 210070000 


مسألة :]٠١[‏ إذا قبل الوصية فمن متى يثبت له الملك؟ Tees‏ 


هَهْرِسْ المَوضُوعَاتِ والمَسَائِل 01 
مسألة :]١7[‏ إذا رد الموصئا له الوصية؟ ا ااا 
مسألة :]١77[‏ إذا مات الموصئ له قبل أن يقبل أو يرد؟ TEs‏ 
مسألة [1۱۸]: الوصية المقيدة والمطلقة ا ب-2*+* 1+1 
مسألة :]١9[‏ إذا أوصئ بجزء مبهم من ماله فكم يخرج عنه؟ امود مم سم 211 
مسألة [١؟]:‏ إذا أوصئا بمثل نصيب أحد ورثته؟ [ذزذ زذز[ [ز [ [# [ |[ TE N‏ 
مسألة :]71١[‏ إذا أوصئا بنصيب وارثه؟ ب ا 
مسألة [؟7]: إذا أوصئا بضعف نصيب وارثه لفلان؟ COS‏ 
مسألة [71]: الوصية للميت 10000000 ز ز ذز ذز 1 221 
مسألة [4 7]: إذا مات الموصئ له قبل موت الموصي؟ 98 201110110101133 
مسألة [75]: الوصية للحمل. yy‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا أوصئ لما ستحمل فلانة؟ كما سيط لواب وأو ان سم اي 
مسألة [۲۷]: إذا أوصى لحمل أمرأة فولدت ذكرًا وأنش؟ OA‏ 
مسألة [718]: إذا أوصئ بثمرة شجرة. أو غلة دار» أو خدمة عبد؟ EAs‏ 
مسألة [۲۹]: كيفية تقويم المنفعة CS‏ 
مسألة [0]: النفقة على العبد والحيوان الموصىا بنفعه ا 0 
مسألة :]1۳١[‏ إذا أراد الورثة إعتاق العبد أو بيعه؟ ا 
مسألة [79]: إذا أوضم! بوضايا متعددة تجاوزت الفلف؟ 1 1غ 
مسألة [۳۳]: إذا كان في الموصىئ لهم رجل تجاوز وصيته الثلث منفردًا؟ ا 
مسألة [7"5]: إذا أوصئ لولد فلان» فهل يدخل فيهم الإناث؟ مع وو ل 5 517 
مسألة [70]: إذا أوصئ لبنات فلان هل يدخل فيه الذكور؟ es‏ 
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مسألة [77]: إذا أوصئ لولد فلان» فهل يدخل أولاد أولاده؟ م ا 21 
مسألة [1۳۷]: إذا أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعامم؟ ا 
مسألة [۳۸]: هل للموصي أن يرجع عن الوصية؟ 101989 212013113111 
مسألة [۳۹]: إذا آوصئ ببیت لزید ثم آوصی به لبکر؟ TA‏ 
مسألة :]5٠[‏ إذا قال: ما أوصيت به لفلان» فهو لفلان؟ CTO‏ 
مسألة [41]: بم يحصل الرجوع في الوصية؟ CTO‏ 
مسألة [47]: إن وصّئ بشيء» ثم استعمله بما یغیره عن حاله؟ Emacs‏ 


مسألة [51]: إذا أوصئ بجزء مشاع من ماله» فهل يعتبر به عند الوصية» أو عند 


الموث؟ 2030301 
مسألة [44]: هل تخرج الوصية من دية الموصي مع أصل ماله إن مات مقتولا؟ .4547 
مسألة [55]: هل تدخل الوصية فيما لم يعلم به من ماله؟ 8 9 210 
مسألة [57]: كتابة الوصية والإشهاد عليها؟ CET‏ 
مسألة [51]: هل يعتمد علا الوصية المكتوبة بدون إشهاد؟ ع معد مسو ع 6 55 
مسألة :]٤٨[‏ إذا كتب وصيةء ثم قال: اشهدوا علِعَ بما في هذه الورقة؟ 1 
مسألة [44]: وصية الصبي؟ و 55 
مسألة [00]: المحجور عليه لِسَمَهِ الا يا ال اي 
مسألة [51]: وصية الأخرس اس م لو ار م لور ا 2 
مسألة [07]: وصية العبد 1000 
مسألة [01]: وصية المسلم للذمي as‏ اا 


مسألة [55]: وصية المسلم للكافر الحربي؟ 100( 
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مسألة [06]: 
مسألة [05]: 
مسألة [لاه]: 
مسألة [0]: 
مسألة [09]: 
مسألة [55]: 
مسألة [11]: 
مسألة [17]: 
مسألة [ 7 ]: 
مسألة [15]: 
مسألة [560]: 


مسألة [55]: 


الثلث؟ ل 


مسألة [/1 ]: 
مسألة [14]: 
مسألة ٦۹1‏ ]: 
مسألة :]٠7١[‏ 
مسألة :]۷١[‏ 
مسألة ۷۲1]: 


مسألة [/]: 


الوصية بمعصية وفعل محرم ل ا 
إذا أوصئ لعبده بجزء مشاع من ماله؟ 225 
إذا أوصئ لعبده بشيء معين من ماله؟ OC een‏ 
إذا أوصئ للعبد برقبته؟ ا CO‏ 
الوصية للمكاتب. ل ل 
إذا أوصئ لعبد غيره» ممن لا يرثه؟ CO‏ 
الوصية لعبد وارثه؟ م 
إذا آوصی بثلثه أن بُح عنه به؟ COT‏ 
هل تستأذن المرأة في وصيتها زوجهاء أو أباها؟ EOFs‏ 
الوصية للقاتل. ل 
من أوصي له بشيء فهلك ذلك الشيء: أو هلك المال؟ 5 58 


چ 5 ۶“ 4 
من أوصي له بشيء. فلم يأخذه زماناء فتغيرت قيمته» وأصبح اكثر من 


اا 100000000 


إاذا أوضي ان شی ق مو کا مو ده رای کی 144 


الوصية إل رجل بالتصرف والولاية عل من له عليه ولاية. EO‏ 
تبعيض الوصية. خنع a‏ عل 8 بطع لام واب ولو مرق تاهو الي 501/1 
الوصية إلى رجلين 1 
الأوصاف التي تنبغي في الموصئ إليه ag‏ 


الرضة ال القامق: E O‏ 
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مسألة [75,]: إذا طرأ عليه الفسق؟ E‏ 
مسألة :]۷٠[‏ الوصية إل العبد. ا 
مسألة [7”7,]: الوصية إل المرأة؟ 89-ظآ 000000 E‏ 
مسألة [۷۷]: الوصية إل الصبي العاقل noise ESS‏ 
مسألة [۷۸]: وصية الكافر إل المسلم CE eS‏ 
مسألة [۷۹]: وصية الكافر إل الكافر 000000000000000 CT‏ 
مسألة :]۸٠[‏ هل للموصى إليه أن يرد الوصية إليه ولا يقبلها؟ CT‏ 
مسألة [81]: إذا أوصئ رجلٌ إل رجل وأذن له أن يوصي إلى من يشاء؟ Enea‏ 
مسألة [87]: إذا اختلف الوصيان فد مق عا الما O‏ 
مسألة [8]: إذا أوصي إليه بتفريق مال علل أبواب البرء أو عل بعض المستحقين» فهل 
له الأخذ منه؟ ا 
مسألة [85]: التبرعات المنجزة هل تحسب من الثلث, أم من رأس المال؟ 1 
مسألة [65]: بِمّ توافق العطايا في مرض الموت الوصية» وبم تخالفها؟ CVO‏ 
مسألة [87]: ما لزم المريض من حقوق في مرضه. ولا يمكنه دفعها وإسقاطها؟ ...477 
مسألة [/41]: ضابط المرض المخوف CV‏ 
مسألة [۸۸]: هل عطية الحامل من الثلث» أم رس المال؟ اند سند 10 
مسألة [84]: عطية المقاتل في أرض المعركة من الثلث» أم من رأس المال؟ ..... ٤٦۸‏ 
مسألة [45]: هل يلتحق به إذا قدم ليقتل؟ ا 


مسألة [41]: هل يلتحق بذلك إذا تموج البحر واضطرب عليهم وهم في سفينة؟ .474 
مسألة [97]: هل الأسير والمحبوس عطيته من الثلث؟ 1 0 
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باب الوديعة CD‏ 
مسألة [1]: تعريف الوديعة ا ل ل 
فسآلة [؟1]:مكتروعيتها. 555ذ5ذ5ذ52ذآذذذأخأخ١: E‏ 
مسألة [۳]: إذا تلفت الوديعة من غير تعدي ولا تفريط من المودّع؟ 1 
مسألة [4]: إذا اشترط ا لمودع على المودّع الضمان؟ و01 VT‏ 
مسألة [0]: إذا أودع رجل وديعة ولم يعين له المودع مكان حفظها؟ لا 
مسألة [1]: إن عيّن له مكانًا ونهاه عن إخراجها منه؟ ا 
مسألة 11]: إذا تلفت الوديعة المنهي عن إخراجها بسبب إخراجها؟ 1 
مسألة [۸]: إذا أودعه مهيمة» فهل يلزم المودّع علفها؟ ES‏ ق/اء 
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كناب التكاح 0 


كتاب النكاح 


تعريفه : 

النكاح ب2 اللغة: الضمء والتداخل» ومنه قولهم: نكح المطر الأرض» ونكح 
النعاس عينه» ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتهاء وبذرتها فيها. 

قال الأزهري: أصل النكاح في لغة العرب: الوطء. وقيل: للتزويج نكاح؛ لأنه 
سبب الوطء. وبنحوه قال القرّاء. 

وقال آبو القاسم الزجاجي: النكاح ق كلام العرب بمعنى الوطء» والعقد 

وقال الفارسي: (إذا قالوا: نكح فلانة» أو بنت فلان)؛ فالمراد به العقد. وإذا 
قالوا: (نكح زوجته)؛ فالمراد به الوطء. 

قلت: فالظاهر أنه في اللغة يُطلق عل الأمرين» ويعرف المراد بقرائن الكلام 
كما أشار إل ذلك الفارسى. 

و2 الشرع: حقيقة في العقد» مجاز في الوطء. هذا اختيار الأكثر من الحنابلة 


والشافعية وغيرهم. 


٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والحجت 2 ذلك: كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل: إنه م يرد في 
القرآن إلا للعقد. ولا يرد مثل قوله تعالل: حى تنک روجا عبر € [البقرة:70]؛ لأن 
شرط الوطء في التحليل إنما ثبت في السنة» وإلا فالعقد لابد منه. 
قوله تعالى: لوَأولتَىَ حو د بلَكوا آليِكاحَ 4 [انساء:<]؛ فإنَّ المراد به الْحُلّم. 
وذهب الحنفيةء وبعض الشافعية إلى أنَّ التكاح هو حقيقة في الوطء» مجاز 
في العقد. وهو قول بعض الحنابلة. 
© وقيل: هو مشترك بينهما. وهو قول بعض الشافعية والحنابلة. 
وهذا هو الأقرب إلا أنَّ الأصل في إطلاقه بالنصوص الشرعية أنَّ المراد به 
العقد؛ إلا أن يأتي دليل يدل علل أنه أراد زيادة عل ذلك وهو الوط 


والله أعلم. 


(۱) انظر: ”الفتح“ [کتاب النکاح]ء ”المغني“ (۹/ ۲۳۹) ”تحریر آلفاظ التنبیه“ (ص۹٤۲)‏ ”الإنصاف“ 
(۸/-0). 


ولتم 0 قال لَنَا رَسُولٌ الله يلِ: «يَا مَعْشَّرَ 


قولث: «البَاءَة). 
© اختلف العلماء في تفسير (الباءة) في حديث الباب» فقيل: المراد بها الجماع» 
وصححه النووي» والمازري. وقال بعضهم: المراد به مؤن النكاح. وهو اختيار 
شيخ الإسلام. قال: لأنَّ الحديث فيه خطابٌ للقادر على الوطء ولذلك قال: 
ا#ذمن لم انط لعلبد و 
وقال النووي لله: انفصل القائلون بالقول الأول بأن قالوا: تقدير الحديث: 
وقال الحافظ ابن حجر كله: لا مانع من الحمل علل المعنئ الأعم بأنْ يُراد 
بالباءة القدرة عل الوطء» وموّن الترويج.اه 
وأجاب علئ الإشكال في قوله: (وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوْم إلى أنه يجوز 
أن يرشد من لا يستطيع الجماع إلى ما يهيء له استمرار تلك الحالة بالصوم.'") 
قولم: «وجاء). 
الوجَاء بكسر الواو والمدء أصله الغمزء والمقصود به: رض الأنثيين» حتى 
تنقطع الشهوة» وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة. 


.)١500( ومسلم‎ »)١1105( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5٠0( (؟) انظر: ”الفتح" (0056) ”مجموع الفتاوئ" (75/ 5) ”شرح مسلم"‎ 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وا631 وَعَنْ تس بن مَالِكِ مطل أن الي كل حَمِدَ الله وأنتى عَلَيْه وَقَالَ: 
ے2 ور دع و معو و ےم پو کے و لل وس كبر ها سي سر ره و o‏ 
«لكني آنا اصلي» وآنام واصوم وافطر واتزوج النسّاء. فمن رَغب عن سنتي فليس 


ب ر 
و ° 
ا 


ر كه 0( 
مني . متفق عليه. 


قال الحافظ َلثته: المُرّاد بالسُنَةَ الطَّرِيقة لا الَِّي تقَابل الْمَرْضء وَالرَغْبة عَنْ 
الشَّيْء الإعْرَاض عَنْهُ إِلَئ غَيْره وَالْمُرَاد: (مَنْ تَرَكَ طَرِيقَتِي وَأَحَذَّ بطريقَة غَيْرِي؛ 
َلَيْسَ مِنيْ). وَلمّحَ بِدَلِكَ إِلَى طريق الرَّهْبَانِيّة؛ فَِنَّهُمْ الَّذِينَ إبتَدَعُوا التَُدِيد كَمَا 
وَصَمَهُمْ اله تَعَالَء وَكَد عَابهُمْ ِآنّهُمْ ما وَفُوه يما رمو وَطريقة الي كله 
الْحَنِيفيّة السَّمْحَة» فيقطر ليتقوى على الصوم» ويتام ليتَقَوّى على لفيا وَيَترَوّج 
لِكَسْر الشَّهْوَّة وَإعْمَاف التّفسء وَتَكثِير التّسْل. 

وَقَوْله «فلیس ا 3 كَانَتَ الدَغْبَة بضصَرّب ف لتيل كدر اجه ف 
متي اليس مني أيْ: (عَلَ طريقتي) وَلا يَرَم أن يَخْرْج عَنْ الله وَإِنْ كَادَ 


.)١501( أخرجه البخاري (0205717)» ومسلم‎ )١( 


كتَابُ التُكاح 1 


ص 


4 و 3 وخ 
9 


۹ وَعَنْهُ IE‏ کان 5 سول الله كله يَأ مُرَنَا بِالبّاءَق وَيَنْهَى عَنِ التبتل هي 
اا ول اترو جوا الودود الولو لود فإنى مُكَائْرٌ بكُمْ الأَنبياء يَوْمَ الِيَامَةِا > روه 


IG ر ا م‎ 
O SEE 


1 


مات 


o 2 


33 وَلَهُ شَاهِدٌعِنْدَ بي اود وَالنَمائي وَائْنِ حِبَانَأيْضَا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِل 


ا ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسآلة :]١[‏ حكم الزواج. 


قِسّمَ العلماءً أحوال الرجل في التزويج إل أقسام: 
القسم الأول: التائق إليه» القادر على مُوَّنِهه الخائف عل نفسه من الوقوع في 
المعصية. 


4 


قال ابن قدامت ولل: يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لآنه يلزمه 


TD حسن صحيح بشواهده. أخرجه أحمد )/10۸(« وابن حبان‎ )١( 
خليفة حدثني حفص بن عمر عن أنس بن مالك به. وإسناده حسن. وهو صحيح بشواهده منها‎ 
الذي بعده.‎ 

)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود .)75١55(‏ والنسائى (5/ 57-704)» وابن حبان »)5٠01/( )5٠55(‏ من 
ل يت ل ل 0 
معقل ابن يسارء به» ولفظه: (جاء رجل إلى النبي بل يد فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال» 
وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: (لا)» ثم تاه الثانية» نياك ثم تاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود... ) 
فذكره كحديث أنسء وإسناده صحيح. 


٠١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وقال القرطبي كله كما في ”الفتح": المستطيع الذي يخاف الضرر علل نفسه» 
ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب 
الترويج عليه.اه 

قلت: ليس في المسألة إجماعٌ» بل ظاهر النقل عن الشافعي في كتب مذهبه أنه 
يرئ الاستحباب. وكذا في مذهب المالكية. والقول بالوجوب هو مذهب 
الظاهرية أيضَاء وقال به أبو عوانة الاسفرائيني من الشافعية. 

والتول بالوجوب هو الصحيح؛ للآدلة الآمرة بذلك كما في أحاديث الباب» 
ولأنه يخاف على نفسه المحرم» ومحل الوجوب فيما إذا م يمكنه دفع المحرّم عن 
نفسه إلا بالزواج» فأمًا إن كانت له ملك يمين؛ فلا يجب عليه الزواج كما نبه على 
ذلك ابن حزم» والشوكاني» وابن دقيق العيد كما في ”الفتح“ .)٠٥١٦٥(‏ 

قال الحافظ ولثه: الذين قالوا بالوجوب قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان 
بالتسريء فإذا لم يندفع؛ تعيّنَ التزويج.اه 
ودبع نفع لوده أَوَمَا ملَكتَ لَيَمَدَكمْ لِك دق تولو ».° 

القسم الثاني: من له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظور. 


#8 فيستحب له النكاح عند الجمهور؛ للأدلة الواردة ف الباب» وهو قول 


)1815( انظر: ”المغني" (751/4) ”الفتح» (0070) ”بداية المجتهد؟ (۳/ ۴۷-) ”المحلل؟‎ )١( 
.)٠١۹ /۹( ”البیان“‎ )۲ ٤۳ /۲( ”السیل“‎ 


كباب التّكاح ١‏ 
المالكية» والحنابلة» وأصحاب الرأي. 
وقال ابن حزم بوجوبه وهو رواية عن أحمد. وقال الشافعي: التّخْلّي لعبادة الله 
عزوجل أفضل؛ لذن الله مدح یحیی ایا بقوله: #وسهدا وحصورًا # 1آل عمران:9]. 


والصحيح قول اكمهوم؛ للأدلة الواردة في الحث على الزواج» وقد ذكر بعضها 


ل مج ع 
م 


ن الاي ون ذلك من سن المرسلين لاغز وجا * ود اسا ا 
من فبك وحعلتا هنم روجا ودر * [الرعد:۳۸]» والنكاح فيه مصالح كثيرة يوجر عليها 
الإنسان؛ فإنه يشتمل علل تحصين الدين وإحرازه» وتحصين المرأة وحفظهاء 
والقيام بباء وإيجاد النسلء وتكثير الأمة» وتحقيق مباهاة النبي يد وغير ذلك 
من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة» فمجموعها أولى. 

وأما ماكر عن بخ 4 فهو شرعه وشرعنا وار ببخلاقه) قير أو 07 

القسم الثالث: من لا شهوة له إما لآنه لم يخلق له شهوة كالعثين» أو كانت 
له شهوة فذهبت بِكَبَر» أو مرض ونحوه. 

© ففيه وجهان للحنابلة: 
أحدهما: يستحب له النكاح؛ لعموم الأدلة الحاثّة على الزواج. 
الثاني: التخلي له أفضل؛ لأنه لا يحصل مصالح النكاح» ويمنع زوجته من 


التحصين بغيره» ويضر اء ويحبسها علل نفسه. ويعرض نفسه لواجبات وحقوق 


.)١١۳ /۹( ”البيان»‎ )١1816( ”الإنصاف؟ (8/ ١؟) ”المحل'؟‎ )*" 47"-7 4١ /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


۱۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
لعله لا يتمكن من القيام بهاء ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه» والأخبار 
تحمل عل من له شهوة؛ لما فيها من القرائن الدالة علل ذلك. 

وهذا الوجه للحنابلة أصح» وهو مذهب الشافعية» وقد قال بعض الفقهاء: 
إذا أضرّ بامرأته؛ حَرّمَ عليه الزواج» وقد رد ذلك الشوكاني لله في ”السيل الجرار“ 
SS‏ 
ورِعَبَةُ فيه بتجويز وقوع المعصية من غيره -يعني عدم قدرته على الوطء يجعل 
المرأة تعمل المعصية- فذنب كل مذنب عليه لا يتعداه إل غيره» وهذه المرأة قد 
جعل الله لها فرجًا ومخرجّاء واوجبٌ عليها أن تدع ما حَرَّمّه عليها وتشكو أمرها 
الل حكَام الشريعة كما وقع ذلك من المرآة التي شكت زوجها الل رسول الله كلاف 
وقالت: إنما معه كهدبة الثوب. فإذا كان إمساكه لها مع عجزه عن أن يعفها 
ويسر سو رة شر غا ؛ فذلاك مع الأمساك لها ضراراء وقد قال اله ميحاة: ولا 
يكوه ضرارًا € [الغرة:٠۲۳]»‏ وهو أيصًا من المضارة لهاء وقد قال تعال: للا 
ُصَارُوْشُنَ 4 [الطدق:٠]»‏ وهذا مضار لهاء وني الشريعة المطهرة ما يدل على جواز 
الفسخ بمجرد الكراهة كما في حديث: «أتردين عليه حديقته؟»» وفيها أيضا جواز 
الفسخ للإعواز عن النفقة» وبهذا تعرف أنه لا وجه للحكم بهذا التحريم بادئ 
بدء» وهكذا لا وجه للحكم بالتحريم علل عارف التفريط من نفسه؛ فإنه قد يتحول 
الحال» وقد ترضى المرأة بتفريطه» وبعد هذا كله فالطلاق بيده إذا استمر علل هذا 


السّجِيّة المذمومة» والطبيعة الناقصة» وأيضا لها أن تطلب الخلاص منه؛ لِمَا 


كباب التّكاح ۳ 
E‏ 

القسم الرابع: من لا شهوة له في الجماع. وهو قادر عليه ذ فمن الفقهاء ء من 
جعل النكاح في حق هذا مُباحًاء والصحبح أنه يُستَحَبٌ في حقه. وذلك لأنه يحصل 
منه النسل» وتحصين امرأة» وتشمله الأدلة التي فيها الحث على النكاح. 

وبهذا يقول جماعة من أهل العلم»ء وهو مذهب الحنفية» وقال به بعض 
الحنابلة» والمالكية» والشافعية. 

قال الشوكاني مَللكه في ”السيل؟ (۲/ :)٠٤٠‏ والحاصل أن النكاح سنة 
مؤكدة» فلا وجه لجعل بعض أقسامه مُباحَاهٍ فإنَّ ذلك دفع في وجه الأدلة» ورد 
للترغيبات الكثيرة في صحاح الأحاديث وحساهما. نعم من كان فقيرًا لا يستطيع 
القيام بمؤنة الزوجة؛ فله رخصة ف تك هذه السنة الحسنة»؛ لقوله عزوجل: 


2 
اس ےو 2> چ 2 و 


ولستعففا لذن ل ا جد وکا حول يغنمهم أله لله من فصل 4 [النور: 7" . انتهئ المراد. 
5 06 
النكاح. 
EE‏ قال الإمام أحمد کاله :لست العزبة من أمر الإسلام 5 شيء. . وقال 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۹/ ۳٤۳‏ -) ”البیان“ (۹/ ۱۳ ۱) السیل“ (۲/ ٤٤-۲٤۳‏ ۲) ”الفتح" (50 6). 


() انظر: ”الفتح» (000) ”البيان» (4/ 5 )١١‏ ”السيل؟ (۲/ )۲٤١‏ ”المغني“ (۹/ )۳١١‏ ”الإنصاف» 
(۸/ ۷) البداية“ (۳/ ۳۷). 


(۳) انظر ”المحل؟ .)۱۸١١(‏ 


١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ا 


2ت 
٠‏ 
8 


رضا: من دعاك إل غير التزويج؛ فقد دعاك إل غير الإسلام» ولو تزوج بشر كان 


6 


00 


4 


6: 


مسآلة [۲]: حكم الاختصاء. 
الاتمناء مو لان القضاء والعضاءهر الشع هل اا كن وات اهما 
وني "الصحيحين" عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله 201 علا 
غثمان بن مظعوق التبتل» ولو أذق له لالختصينا 97 
وفي ”الصحيحين" أيضًا عن ابن مسعود قال: كُنَا نغزو مع رسول الله کيا 
وليس لنا شيء» فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ... الحديث." 
ففي هذين الحديثين النهي عن الخصاء. 
قال الحافظ مَنته في ”الفتح" (007/5): وهو نبي تحريم بلا خلاف في بني 
آدم.اه 
مسألة [*]: هل يُستحب التزوج بأكثر من واحدة؟ 
© الأشهر عند الحنابلة أن الاقتصار علا واحدة أفضل؛ لأنه أقرب إِىْ العدل. 
© وذهب بعضهم إل أن الزيادة عل الواحدة أفضل» ويستحب الزيادةء ويجب 
)١(‏ انظر: ”المغني“ (۹/ .)۳٤١‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم (001/7)) ومسلم برقم .)١505(‏ 
() أخرجه البخاري برقم (001/1) (001/0)» ومسلم برقم .)١5٠05(‏ 


كباب التّكاح ١‏ 
العدل» وهذا قول بعض الحنابلة» وهو ظاهر تبويب البخاري» فقد بوّبَ: [باب 
كثرة النساء]ء وأسند تحته قول ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج؛ فإن خير هذه 
الآمة أكثرها نساء» وهذا القول أصح لمن قدر علل كفاية زوجاته» وأمن عل 


(1) i 
نفسه من الجور.‎ 


.)0059( ”الفتح"‎ )١5-1١6 /8( انظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


١5‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
4 / سے سے و 2 راو م سو ا 6ه ر 

و وڪن ابي هريره ي عَنٍ الي بل قَالَ: «تنكخ المَرآة بع: ل 
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَلِهَا وَلِديِهاه فاظفر بذّاتِ الذْينِ تَرِبَتْ يداك. متمق عَلَيْهِ مَعَ 0 
N a‏ 


2000 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ قوله: «لحسبها». 

بفتح المهملتين» ثم موحدة» أي: شرفهاء والحسب في الأصل الشرف 
بالآباء» وبالأقارب» مأخودٌ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم 
ومآثر آبائهم» وقومهم» وحسبوهاء فيَحْكُم لمن زاد عدده على غيره. 

وقيل: المراد المال» وهو مردود؛ لذكر المال قبله» وذكره معطوقا عليه. 

وأما ما أخر جه أحمد (707”/6)., والنسائى (5/ 755)؛: وصححه ابن حبان 
»)۷٠١(‏ والحاكم (۲/ ۳١٠)ء‏ من حديث بريدة رفعه: (إِنَّ أحساب أهل الدنيا 
الذي يذهبون إليه المال». 

فيحتمل أن يكون المراد: أنه حسب من لا حسب له» فيقوم النسب الشريف 
لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له أو أنَّ من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير 


)١(‏ أخرجه البخاري »)0٥٠۹۰(‏ ومسلم »)١577(‏ وأبوداود »)۲٠٤۷(‏ وأحمد »)٤۲۸/۲(‏ والنسائي 


0 ) وابن ماجه »)۱۸٥۸(‏ ول يخرجه الترمذي. 


كباب التّكاح ۱۷ 
المال» ولو كان وضيعًاء وضعة من كان مُقِلّاه ولو كان رفيع النسب كما هو 


١ 1 
١ موعوة تقاعد”‎ 


مسألة [۲]: قوله: «تريت يَذَاك». 

أي: لَصِقَنَا بالتراب» وهى كناية عن الفقر» وهو خبر بمعنى الدعاءء لكن لا 
يراد به حقيقته؛ وذكروا لها معان أخرئ هذا أرجحها ”") 
مسألة [*]: الصفات المستحسنة يك المرأة التي يراد الزواج بها. 

استحبٌ أهل العلم في المرأة أن تكون تقية» ورعة» دَيتة؛ لهذا الحديث 
«فاظفر ِذَاتِ الدّين ريت يَدَاكَ). 

واستحبوا أيضًا أن تكون ولودًا ليست بعاقر؛ لحديث معقل بن يسار 

واستحبوا أيضًا أن تكون ودوداء وهى التى تعمل الأعمال التى تحبب زوجها 
إليهاء وتجتنب الأعمال التى تسخطه. 

واستحبوا أيضًا أن تكون بكرًا؛ لقوله يد لجابر: «هلًا بكرًا تلاعبها 
وتلاعبك» "° 

واستحبوا أيضًا أن تكون ذات نسب؛ لحديث الباب» وذات جمال حتىا يكون 
(۱) انظر: ”الفتح“ .)٥٠۹۰(‏ 


(۲) انظر ”الفتح“ .)٥١۹۰(‏ 


۱۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ذلك سببًا في الاتتلاف. ودوام العشرة الحسنة. 

وأباحوا أن يتزوج الرجل المرأة لمالها حتئ تكون عونا له على الأولاد. وتقل 
طلبات المرأة لزوجهاء ويُكره للمسلم أن يقدم غير ذات الدّين على المرأة 
الصالحة؛ لقوله ٠‏ : «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة».'١)‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم »)۱٤٦۷(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص برا 


كباب التّكاح 14 


3 6 0و 252 
۹1م وعنه أن 


3 


التي لا كان EE‏ إا تَرَوَحَ قَالّ: «بارك الله لك 


u‏ وو أخمذ: والأزيعة وک التزوذى: 


yS 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: الدعاء بالرّفاء للمتزوج. 

الرّفاء: هو الالتئام» والموافقة» وحسن العشرة» وهو من (رفأ الثوب» رفوته 
رفوًا) وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتللاف مع زوجه» وخب أن يدعي 
للمتزوج بالدعاء المذكور في حديث أبى هريرة طرف 

وفي ”الصحيحين" أ نَّ النبي يَنَييدُ دعا لعبد الرحمن بن عوفء ولجابر بن 
عبد الله بقوله لكل واحد منهما: «بارك الله لك» .'") 

وقد يجاء ق يعض الأحاديث آن آهل الجاغلية كارا قرلوة: بالر قا وال 
فقال النبي كَي4: لا د د الل ير 
)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (؟/ لمكم وأبوداود ( 1°(« والنسائي في في ”عمل اليوم والليلة“ (۲0۹)» 

والترمذي 1410 0 وابن ماجه (ه٠9١)‏ وابن حبان 567 من طريق: عبدالعزيز 

الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة يبلك وهذا إسناد حسن على شرط 


سلم. 


(0) انظر: ”البخاري" رقم (51565) (01711)» ومسلم برقم »)۱٤۲۷(‏ و )٥١(‏ من [كتاب الرضاع]. 


۲٠‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)٠٠٠١ ١(‏ اختلف في علة النهي عن ذلك» فقيل: 
لأنه لا حمد فيه ولا ثناءء ولا ذكر لله. وقيل: لما فيه من الإشارة إل بغض البنات 
لتخصيص البنين بالذكر. قال ابن المنير: الذي يظهر أنه ية كره اللفظ لما فيه من 
موافقة الجاهلية؛ لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلًا لا دعاءً.اه 

ويسشحتٌ. أيضًا للساء أن تدذغين. هذا الدعاء. للمرأة. المتزوجة وق 
الجخ ان ال تلن لاف عد اها ع الي والبر كلاه ودا خر 
طا 

قات سکب للمتزوج إذا تزوج امرأة أن يأخذ بناصيتهاء ويقول: «اللهم 
إني أسألك من خيرهاء وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلتها 


a‏ 0 1 ع 
عليه» '. ثبت ذلك بإسناد حسن من طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


6 


مرفو 


.)١571( ومسلم برقم‎ »)0١657( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
)۲٤١( وابن ماجه (۱۹۱۸)» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“‎ »)75١0( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)559( 


كباب التّكاح ۲۱ 


م ف سدق وول ابو ٠‏ رق 0 3 سهد فی 
ا 2 ل 0 7 8 بر كد هر سا هاس هو مه وو و 
الحَاجَة: «إن الحمد لله نحمده وسدعينه وا د ذ بالله e‏ 


LEE EE‏ هادی لَك وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الك 


2 وو 
ا 


ر ر 0 8 ر 2و رر 
وَأُشهد أن حَحَمّدا عبده لل وَيَقَرَ 


و وَحَْسَنَهُ الرهذي: وَالْحَاكِم. 


ت اه ا ا ا 


0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الخطبة قبل عقد النكاح. 
قال ابن قدامتة هَللَته في ”المغني" (9/ 14 5): ود لمعك شق إن بطي لكاو 1 
يره قبل الَّوَاججُبء ثم يَكونَ العدل مد وَيُجْرِئٌ مِنْ لِك 0 
A‏ ي على رَسول الله لاء وَا لْمُسْتَحَبٌ أَنْ يَخْطَّْبَ بخطبَة عَبْدِ الله 


3” o 


مَْعُودٍ -يعني التي رواها عن النبي ريإ ني حديث الباب-... قال الْحَلَال: ا 


0-4 ت و 
عو و انس ص 


3 ر کیان ام رشوس. قل 6ن الغ أشعة :ب حو |6 عقر عفة يك 
لَمْ يُخْطَبْ فيه بِحْطْبَةِ عَبْد الله ٿن مَسْعُودِء قَامَ وَتَرَكَهُم. وَهَذَا كَانَ مِنْ أبِي عَبْدٍ الله 
عَلَىْ طَرِيقٍ الْمُبَالَعَةِ في اسْتِحْبَابهَا لا عَلَىْ الإيجَاب؛ إن حَرْبَ بن إسْمَاعِيل 
1 ل هرس e‏ او عو هم +2 ] 

قَالَ: قلت لِأَحْمَدَ: فبَجِبُ أَنْ تَكُونَ خطبة النَكَاح مِثْلَ م قول ابْنِ مَسْعُودِ؟ فَوَسَّعٌ في 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد /١(‏ 797-797), وآبوداود (۲۱۱۸)ء والنسائى (9/ 5 ,)٠١5-1١١‏ 


والترمذي .)3١2١5(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲)» والحاکم (۲/ مام وهو حديث صحيح.» و 
صححه الإمام الوادعي والإمام الألباني رحمة الله عليهما. 


۲۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ذَلِكٌ .انتهئ المراد. 


وقال لله (۹/ :)٤٠١‏ والْخطبة ع ير وَاجِيةٍذْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْل العِلْمِ عَلِمْنَاه 


+R 


وه م r‏ 


نه أوجَبَهًا؛ لمَا ذَكَرناه. و رجلا قَالَ لِلنيّ كله ا الله» 
يهار كنال تقول اك كلل «رَوجتکها ب ب) مَعَك ِن الْقرآن» ممق عَلَيْه وَل 
E‏ 

قال الترمذي وله عقب الحديث :)١٠١١(‏ وقد قال أهل العلم: إن النكاح 
جائز بغير خطبة» وهو قول سفيان الثوري» وغيره من أهل العلم.اه 

قال الحافظ هله في ”الفتح؟ (0157): وقد شرطه بعض أهل الظاهر» وهو 
شاذ.اه 


كباب التّكاح ۲۳ 


َع ليقو م 


وَعَنْ جَابر يلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إذا طب أحذكم المَرْآق 


I BL‏ ا دوه إل تاها فلل رو اح 
٤‏ و 


سكو ه ب ع افد و قد ١ E‏ 
وَأَبُودَاوُد وَرِجَالَهُ ثقَاتٌ؛ وَصَحَحَهُ الحَاكِة. ١"‏ 


344 وله شاهد عند التريذي وَالنْسَائَيٌ عن N‏ 


e 9‏ ين سر ت 18 عم وى 002 هم سمس ۴ 01 0 NE a‏ 
٠‏ وَعِنْدَ ابْن مَاجَهُ وَابْن حبان مِنْ حَدِيث مَحَمَدٍ بن مَسلمَة. 


)١(‏ حسن بذاته» صحيح بشواهده. أخرجه أحمد (7/ 75 »)۳٦۰‏ وآبوداود (۲۰۸۲)» والحاكم 
».»١76/5(‏ وأخرجه أيضًا الطحاوي (7/ »)١5‏ والبزار كما في ”الوهم والإيهام" (578/4)» 
والبيهقي (۷/ »)۸٤‏ كلهم من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد عن جابر به. وقد 
اختلف الرواة على ابن إسحاق في تسمية (واقد) فمنهم من يقول (واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ) 
وهذا ثقة» ومنهم من يقول (واقد بن عبدالرحمن بن سعد بن معاذ) وهذا مجهول. والأكثر رووه 
وسموه (ابن عمرو) فروايتهم أولئ وأرجح. وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد 
(۳/ 6 والحاكم» فالحديث حسنء وهو صحيح بشواهده التي بعده. 

(۲) صحيح. أخرجه الترمذي »)۱٠۸۷(‏ والنسائي (7/ 2280-91 وغيرهما من طرق ص عن عاصم 
الأحول عن بكر بن عبدالله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي 205 «انظر 
إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكم|». وهذا الإسناد رجاله ثقات» وقد قال ابن معين: ابوه بكر من 
المغيرة» ولكن خالفه الدارقطني فأثبت سماعه منه كما في ”العلل؟ (1/ )١19‏ فالإسناد صحيح. 

(؟) إسناده ضعيفء؛ والحديث صحيح. أخرجه ابن ماجه »)١875(‏ وابن حبان »)5٠57(‏ وغيرهما 
وقد وجد اختلاف في إسناده» ولعله بسبب الحجاج بن أرطاة فإن الاختلاف دائر عليه» وقد كان 
فيه ضعف» وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث, وفي إسناده محمد بن سليمان بن أبي حثمة» وهو 
مجهول الحال. انظر ”تحقيق المسند" (0؟/ .)51١7-51١‏ 

ولفظ حديث محمد بن مسلمة: «إذا ألقي في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها». 
وهو حديث صحيح بشواهده التي قبله. وف هذا الباب حديث أبي خيدة أخرجه أحد (ه/ 4؟4): 
والطحاوي (6/ »)١5‏ والطبراني في #الأوسط" (410)» من طريق زهير بن معاوية ثنا عبدالله بن 
عيسئ حدثني موسئ بن عبدالله بن يزيد عن أبي حميد مَل قال: قال رسول الله مد «إذا خطب 
أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنها ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم). 
وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين إلا موسى, وهو ثقة من رجال مسلم فقط. 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


الي ب قال لرَجْلِ تَرَّج | 


ينك أن ا 


5: 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

الخطبة: بكسر الخاء المعجمة بعدها مهملة» ثم موحدة هي طلب نكاح 
المرأة. 
مسألة [1]: حكم النظر إلى من أراد خطبتها. 

عامة أهل العلم على مشروعية النظر إِلْ من أراد خطبتها؛ للأدلة الواردة في 
أحاديث الباب» ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في مشروعية ذلكء والواقع أنه قد 
وجد خلاف» فقد نقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إليها قبل العقد؛ لأنها 
لست مج اله وها قر ن قاذم رن غاا ا ادت الراروة 

# واختلفوا -أعني الجمهور- هل هو مستحب أم مباح؟ 

والأقرب إل ظاهر الأحاديث هو الاسحبابء وقال الجمهور: له النظر إليها 
وإن لم تعلم. ويدل عليه حديث أبي حميد الذي ذكرناه في تخريج أحاديث الباب» 
وقال مالك في رواية: يشترط إذنها. والصحيح قول اتمهوسم؛ إلا أنه لا يفعل ذلك 
إلا بإذن وليها؛ حتى لا يتهم في دينه» وحتى لا يتذرع بذلك أصحاب الفساد.'") 


.)١575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)17/8( ”الإنصاف"‎ »)-1١7١ /9( انظر: ”المغني؟ (9/ 589)» ”الفتح» (0177)» ”البيان"‎ )١( 


كباب التّكاح ۲٥‏ 
مسألة [1]: ما هو الموضع الذي يجوزالنظر إليه من المرأة المخطوبة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلل أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط؛ وعلل بعضهم 
ذلك بأنهما ليسا بعورة» ولأنْ في النظر إليهما يحصل المقصود؛ فإنْ الوجه 
© وذهب داودء والأوزاعي» وأحمد ني رواية إلى أنه ينظر إلى جميع جسمها عدا 
العورة المغلظة؛ لأنَّ النبي يَنييةْ أباح النظر وأطلق؛ فجاز النظر إلى جميع المرأة. 

وهذا قول ضعيف. 

وهذا اختيار الصنعاني» ورجحه الشيخ ابن عثيمين» وهو الراجح. واشكقرت 
هذا القول الإمام الألباني 5 اله في ”الصحيحة". 

قال ابن قدامت هَلثه: وَوَجْهُ جَوَازِ النَظر إِلَى مَا يَظْهَرُ عَالِباء أن الي لا لما 
ون في التظر ِلْهَا مِنْ عَيْر عِلْوِهَا؛ عَلِم أنه اذِنَ في الَظَر إلَى جَمِيع مَا يَظْهَرُ حَادَة 
E E‏ 4 في الظَّهُون وَلِأنهُ يَطْهَرُ خَالِا؛ 
عه إن عو قو ب قم اه َه 2 < 
فَأبِيحَ النظر إِلَيْهِ كَالوَجَهِ. وَلأْنْهَا امْرَأَة أبيح لَهُ النظرٌ إِلَيّها بأمر الشارع» 3 التو 
مِنْهًا إلئ ذَلِكَ كَذَوَاتِ ا وقد روئ سَعِيدٌء عَنْ سيان عَنْ عَمْرِو بْنِ 


ےر و راص سے 


قال إا رك مارد كسان بزل بها إل نك کنر إا رضي ٠‏ فکَشف عن 


1١‏ ا 


e 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
سَاقِهًا. فَقَالَتْ: أَرسِلء فَلَوْلَا أَنّك أُميرٌُ المُؤْمِزِينَ لَلَطَمْت عَيْتّك.اه 


اه 1 0 
محمد بن علي بن الحسين كما في مشايخ عمرو بن دينار من ”تبذيب الكمال". 


-١977/1١( ”الفتح“ (20177) ”الصحيحة"‎ )۱١ /۸( ”الإنصاف“‎ )-٤۸٩ /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۱۸۷۷( ”أحکام النظر“ (۳۹۲-) ”المحلل“‎ ۷ 


كباب التّكاح ۷ 
٤ 2 5‏ ق e‏ 
فصل في بعض أحكام النظر 


مسألة :]١[‏ النظر إلى ذوات المحارم. 
© من أهل العلم من قال: يجوز للمحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى ما يظهر 
غالبّاء كالرقبة» والرأسء والكفين» والقدمين» ونحو ذلك» وليس له النظر إل ما 
يستر غالبّاء كالصدرء والظهرء ونحوهماء وهذا هو الأشهر في مذهب الحنابلة» 
وهو وجة للشافعية. 
© ومنهم من قال: يجوز له النظر إلى ما عدا ما بين الشَّرّة والركبة» وهو قول 
بعض الحنابلة» ووجة للشافعية. 
© ومذهب أبي حنيفة: أنه ينظر إلى الوجه. والرأس» والساقين» والعضدين. 
© وعن أحمد رواية: ينظر إِلمْ الوجه والكفين. 
© وقال ابن حزم: ينظر إل جنيع بدنها ما عدا العورة المغلظة. 

© ومنع الحسنء والشعبي» والضحَّاك من النظر إلى ذوات المحارم. 

قال ابن قدامت لته: والصحيح أنه بباح النَظرٌ E‏ اء لِقَوْلٍ | 
تَعَالَئ: #ولا برب زِينتَهنَّ إلا بع ولتهري € [النور:1م] اليد وََا ا 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ê - چ‎ 


سهیل: ی 3 الله إن :. نری سَالِمًا ولداء کان يوي معي ومع م ابي حذيفة في 


ْرَلَ الله تَعَالَئ فِيهمْ مَا عَلِمْتء فکیف د ترَئ فيه؟ 


رهير ب و سس 


فَقَالَ لَهَا التي ككللة: عه اطق كنس ml‏ فَكَانَ ِمَنزِلَة وَلَدِمًا 


sS E 
قَالَتْ: 7 يرَانِي فَضلا) وَمَعْنَاهُ في ثِيّابٍ الْبذْلَةِ التي لا تسر رها وَقَالَ امْرؤٌ‎ 


م 


الفيسن: 


o ro 


لس سس 7 ب َ 1 6 
فَجِدْت وَقَد نَضْنْ لِنَوْم ثِيَاببَا لدى الستر إلا لبْسَة المتفضلٍ 


د غ1 سس عاسو CITI ° r eK‏ ]وت ê‏ 
وَمِثل هَذَا يَظْهَرٌ مِنه الأطرّاف وَالشْعْرٌ؛ فكان يَرَاهَا كَذَلِكَ إِذ اعتَقَدَته وَلَدَاء ثم 
روعي يي يو ص2 


ل الي هئ ما موديو ما كائوا يتقو ويفعلونة. وَرَوّئا الشَّافِِيٌ 


or o2 0272 


فی اشد اټ اي E E‏ رأة المي 


3. 


قَالَتْ: فَكَنْت أَرَاهُ اء وَكَانَ يڏل علي وان آنا شط 


ات وبول قبي ڪَلَي. وان ال تون E‏ تيغ کا 


4 


7ر4 ٣‏ رعو و 


رَأسِيء فَيَأَحلُ ببَحْض قُرُونِ 


6 ا 21 کہ 


َظْهَرُ غَالِيًا لا يبَاحُ؛ لِأنّ الْحَاجَةَ ا تَدْعُو إلَئ تَظروء وَلَا تَؤْمَنُ مَعَهُ السَّهُوَة وَمُوَاقَعة 
الْمَحُظور ؛ قرم النَظرٌ إَِيِْ كَمَا تَحْتَ السّرَّةٍ. 


ج 


قال اوغ ألذّد غشن ادلم الى راجح هو التول الأول» والله أعلم. 8 


(۱) أخرجه أبو داود برقم )5١71١(‏ بإسناد صحيح. 

(؟) أخرجه الشافعي كما في ”ترتيب المسند" (؟/ 70) بإسناد حسن. 

(۳) انظر: "المغنى* (۹/ ۹۳-۹۱) لبیان“ /۹٩(‏ ۱۳۰-۱۲۹) ”المحل؟ (۱۸۷۸) ”لإنصاف“ 
)١ 4/7)‏ "أحكام النظر“ (ص۲٠۳-)‏ لابن القطان. 


كباب التّكاح ۲۹ 
مسآلة [۲]: ضابط ذات المحرم. 
ذات المحرم هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيده بنسب» أو رضاع» أو 
تحريم المصاهرة بسبب مباح. 
مسألة [۳]: عبد المرآة هل له أن ينظر إلى سيدته»ء وماذا ينظر منها؟ 
© من أهل العلم من يقول: للعبد أن ينظر إل الوجه» والكفين من سيدته» ولا 
ينظر إلى أكثر من ذلك. وهذا قول بعض الحنابلة» وهو مذهب الحنفية. 
© ومنهم من جعل حكمه كحكم ذوي المحارم» وهذا هو الصحيح عند 
الحنابلة» وهو قول بعض الشافعية» والمالكية. 
© ومنهم من قال: حكمه منها كحكم الأجنبي» وهو الأصح عند الشافعية» 
وقال به بعض الحنابلة. 
© وقال مالك: ينظر الغلام الوغد إل شعر سيدته. وقال: يجوز للوغد أن يأكل 
مع سيدته» ولا يجوز ذلك لذي المنظرة. 
ومعنى الوغد: الخفيف العقل» الأحهمق» الضعيف. 
A‏ 


قال اوعد اد غض أله لى: في هذه المسألة قوله تعالى: #ولا بيب زيكتهر 


-. 


إِلَّا لبعوكتهري أو -ابآيهرى * إلى قوله تعالى: #أَوْ مَا مَلَكتْ يمه € [النور:١ء‏ 


وحديث أنس ميلك فى ”سنن أبى داود؟ (7 ٠١‏ 5 ). أن النبى بيد أت فاطمة بعبد قد 


.)5 97 /9( ”المغنى"‎ )١ 


۳٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وهبه لهاء و کے و راا ا پل رجا وإذا غطّت به 
رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأئ رسول الله يَنيددٌ ما تلقىا» قال: «إنه لبس عليك 
بأسء إنما هو أبوك, وغلامك)» والحديث في ”الصحيح المسند لشيخنا كله 
وظاهر الآية والحديث أن حكمه كحكم ذوي المحارم. 
وقد أوّل بعضهم الآية بأ نَّ المراد بذلك العبد الصغير» وبعضهم قال: المراد 
بذلك الإماء. وهذا حلاف الظاهر من الآيةء وبال العوفة 07 
تنبية: إذا كان العبد مْبَعَضَاء بعضه لهذه المرأة» وبعضه لغيرهاء أو بعضه 
الآخر حرٌ؛ فحكمه حكم الأجنبي» ولا يعد من محارمها.'"' 
مسألة :]٤[‏ نظر الغلام إلى المرأة. 
© أما إذا كان الغلام طفالاصغيرًا لا يميز؛ فإنه يُمَكّن من النظر إلى النساء ولا 
يجب الاستتار منه في شيء. قاله ابن قدامة. 
© وأما إذا أصبح الصغير مميرًا: فإما أن يكون غير ذي شهوة» وإما أن يكون 
مراهقًا ذا شهوة؛ فإن كان من النوع الأول -أعني أنه ليس له شهوة- فمذهب 
الاك أنه سوق له النظن ]إل ما قوق ال او تخت ال ك 
© وعن أحمد رواية أنه كالمحرم. 


)7١5ص( ”أحكام النظر"‎ )-17٠١ /9( ”البيان"‎ )7١ /8( انظر: ”المغني" (9/ 445) ”الإنصاف؟‎ )١( 
.)١١١-١١١ /۲۲( ”الفتاوی“‎ )-۳٤٥ مع الحاشية» و( ص‎ 


(؟) انظر: ”أحكام النظر“ ( ص٣۲۱‏ 0755. 


كباب التّكاح ١‏ 
© وإن كان ممن راهقء أو كان مميرًا له شهوة» فقال جماعة من أهل العلم 
حكمه كالبالغ الأجنبي» وهو مذهب المالكية» وبعض الشافعية» وأحمد في 
رواية. 
# ومنهم من جعله كذوي المحارم» وهو مذهب الحنابلة» وبعض الشافعية. 


7 3 


قال أبو عبد اله غنى الہ لم: دليل هذه المسألة قوله تعالى: ##أولَا ير 
زت إلا بشولتهرى أو ابآيهرك > إل قوله: e‏ 
عورا تٍ الِتسَلِْ ‏ [النور:١].‏ 

0 
أحوال النساء» وعوراتين رمق لاهن ا حب وتعطتهن فق الا ور امن 
وسكناتهنء فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك؛ فلا بأس بدخوله علل النساء 
فأما إن كان هراهقاء أو قريبًا منه بحي يعرف ذلك ويذريهة ويفرق بين الشوهاء» 
والححاء فلا تتكن من الدخول عل السات وقد تبت ق لصحن عن 
رسول الله ل أنه قال: «إياكم والدخول علئ النساء» قالوا: يا رسول الله أفرأيت 
الحمو؟ قال: «الحمو الموت). 

قال أب عبد الله غنى اكد لم: الطفل الذي يميز إذا كان بدون شهوة؛ فحكمه 
حكم المحارم» والذي يميز» وهو ذو شهوة فحكمه حكم الأجنبي» ويظهر أنه في 
سن العاشرة في الغالب يصير ذا شهوة؛ ولذلك أمر النبي ئي بالتفريق بينهم 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بالمضاجع. والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: النظر إلى البنت الصغيرة. 
إذا كانت البنت طفلة صغيرة لا تصلح للنكاح؛ وكانت ممن لا تَشْتَهَى؛ 
لصغرهاء فيجوز النظر إليهاء وإن كانت ممن تشتهئ؛ فحكمها حكم الكبيرة 
ا 
مسألة [5]: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. 
قال ابن القطان كله في ”أحكام النظر؟ (ص١””7):‏ لا خفاء في تحريم النظر 
من الأجنبي إل ما عدا وجههاء وكفيهاء وقدميهاء كالصدر» والبطن» والعنق» 
والشعر» وما فوق السرّة» والظهر» هذه مواضع لا يجوز له النظر إل شيء منها 
أصلاء وهذا ما لا خلاف فيه.اه 
# واختلف آهل العلم في نظر الرجل إل وجههاء وكفيهاء وقدميهاء فذهب 
أحمد هله إلى أنه لا يجوز له أن ينظر إل شيء منهاء وهو وجة للشافعية» وهو 
قول مالك. 
ودليل هذا القول قوله تعالى: #وَإِذا سَأَلتْمُوهُنَّ معا فوش من ورو جاب 
[الأحزاب:0]» واستدلوا بحديث آم سلمة مرفوعا: (إذا كان لإحداكن مكاتب» 


(۱) انظر: ”البیان“ (۹/ ۱۳۲۸) ”أحکام النظر“ (ص )77١‏ ”المغني" (۹/ )٤۹٩‏ ”الإنصاف؟ (۸/ ۲۲-) 


”تفسیر القرطبی“ (۱۲/ ۲۳۷). 
(۲) انظر: ”المغني“ )007-501١/94(‏ ”الإنصاف» (8/ 77) ”أحكام النظر» (ص 277١‏ ”البيان" 
.)١77/9(‏ 


كباب التّكاح ۳۳ 
فملك ما يؤدي؛ فلتحتجب منه)”'» وحديثها قالت: كنت قاعدة أنا وحفصة» 
فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي 2: «احتجبن منه) رواه آبو داود »)٤۱۱۲(‏ 
وغيره» وهما ضعيفان؛ لأنَّ في إسنادهما: نبهان مول أم سلمة» وهو مجهول. 

واستُدِلٌ لهذا القول بحديث جابر في "صحيح مسلم؟ (1718) أنَّ الفضل 
جعل ينظر إل امرأة في حجة الوداع» وتنظر إليه» وجعل النبي 72:7 يصرف وجه 
الفضل إل الشق الآخر. 

واستدلوا بحديث جرير بن عبد الله ڪر ِلك أنه سأل النبي يديد عن نظرة الفجأة؟ 
فأمره النبي يبيد أن يصرف بصره» أخرجه مسلم (۹١٠۲)ء‏ وقال النبي بب لعلي 
نوه : ١لا‏ تتبع النظرة النظرة؛ فإِنَّ لك الأولئ» وليست لك الآخرة» أخرجه أبو 


داود (/5١؟).‏ و حديث ٠١‏ لع ه. 
هو تجسن العم 


وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل عن التحريم عند عدم 
ذلك» وهذا القول يوافق ما فسّره ابن مسعود ميلك #ولا بيب رِبنَتَهُنَ إِلَامَاظَهَرَ 
مها [النور:1]: الظاهرة هى الثیاب " 


© وذهب جمع من الفقهاء إل جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية» وكفيهاء إذا 


لم يكن ذلك بشهوة» ولي يخف على نفسه من الفتنة» وهو قول الشافعي» 


.)١4171( سيأتي تخريجه في ”البلوغ"‎ )١( 


() أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح» وهو عند ”ابن أبي شيبة“ كذلك 
(87/5). 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والآوزاعي» وأبي ثور» وبعض المالكية» وأحمد في رواية» والحنفية» وللحنفية 
وجه بزيادة القدمين. 

واستدلوا عل ذلك بقوله تعالى: #ولا ريح زَبنْتَهُنَ إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا؛ قال 
ابن عباس يَيِلهًا: هو الوجه» والكفان. صح ذلك عنه» وصح أيصًا عن ابن عمر 

ناء كما في «مصنف ابن آبي شیبة“ »)۲۸٤-۲۸۳ /٤(‏ و”تفسير ابن جرير؟. 


إِنْ المرأة ة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 


يرئ منها إلا هذا وهذا). وأشار إل وجهه وكفيه. وهو حديث ضعيف» فقد 


3 


واستدلوا أيضًا بحديث: (يا أسماء, ! 


أخرجه أبو داود (5 ٠١‏ 5)» والبيهقي (87/1)» من طريق: سعيد بن بشير» عن 
قتادة» عن خالد بن دريك» عن عائشة متا فذكره. 

وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع» فخالد بن دريك لم يدرك عائشة» قاله أبو داود» 
وسدان ير هيه انين زررو ود كاد a‏ 
الدستوائي عن قتادة» عن النبي يبيد كما في ”المراسيل؟ لأبي داود رقم (5 57)) 
وهشام الدستوائي من أثبت الناس في قتادة؛ فالراجح أنه من مراسيل قتادة. 

وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس» أخرجه البيهقي )۸٦/۷(‏ من 
طريق: ابن لهيعة» عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة يخبر 
عن أبيهه أظنه عخ أسماء بثت غميس» فذكره» وفيه: (إنه لبس للمرأة المسلمة أن 


كباب التّكاح o‏ 
يبدو منها إِلّا هذاء وهذا)» وأخذ بکفیه''» فغطئ بهما ظهر كفيه حتئ لم يبد من 
كفيه إلا أصابعه» ثم نصب كفيه على صدغيه حتئ لم يبد إلا وجهه. قال البيهقي: 
إسناده ضعيف. 

قلت: في إسناده عياض بن عبد الله» وهو الفهري» قال فيه أبو حاتم: ليس 
بالقوي. وقال ابن معين: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. ووثقه ابن 
حبان» وفي إسناده أيضًا ابن لهيعة» وهو مشكوك في وصله؛ فالحديث لا يصلح 
للتقوية» والله أعلم. 

فقال أهل هذا القول: قد أب للمرأة إظهار كفيها 00005 على أنه 
يجوز النظر إليهما. 

وأجيب: بأنه لو سُلّم بالإباحة فلا يلزم منه جواز النظر لما يحصل من الفتنة 
العظيمة» وقد أمر النبي 2:7 بصرف البصرء بل قال تعالى: اقل لََمُؤِْنِت يعوا 
مِنْ أتصصدرهم وحفَظوأ فوْجَهُرٌ 4 [النور :010 وقال النبي 7977: ١ما‏ تركت بعدي فتنة 
أضرّ علئا الرجال من النساء» '") 


فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إل شىء من بدن المرأة 


)١(‏ كذا في ”البيهقي"» والصواب (بكميه) كما في ”الطبراني». 


(1) أخرجه البخاري برقم (0047)» ومسلم برقم (71750). 


۳٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
صحيح : «المرأة عورة» فإذا خرجت ا ستشرفها الشيطان»» وهو ترجيح ابن القيم 


واه وشيخه شيخ خ الإسلام مَللته كاه . 30 


مسألة [۷]: نظر المرآة إلى الرجل الأجنبي . 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز لها أن تنظر إل الرجل الأجنبيء لا 
إل العورة منه» ولا إل غير العورة» من غير حاجة شرعية» وهذا قول بعض 
الحنابلة» والشافعية» وعزاه النووي للجمهور كما سيأتي في كلامه؛ لقوله تعالم: 
وَل لوس تِيَقَصْضْمِنَ من أَصَرِهِنَ € [النور:١].‏ 


ا ل ا 


6 


(۲۷۷۸)» وغيرهما قالت: كنت قاعدة عند البي ب وعِنده مَيمُوة» فَأَقبلَ ابْنُ 
مکتوې RO‏ ا بالْججَّاب» فال الي 6 «احتّجبًا مِنْه)» فَقَلتا: ي 
وا لی ا لا يضرا ولا يَعْرفتا. فقال التي رج : «أَكَعَمْياوَانِ 6 


ھەن ور و 


لسع د تبصرانه؟ !) . وهو حديث ضَعيف» فيه : نبهان مولى أم سلمة» وهو مجهول. 


1 


© رذعب يعضوم ]0 انبا يجوز ليا النظز إل ماعا الغورةة وهذاقول يعض 


© وقال بعضهم: يجوز لها النظر إلى ما يجوز للرجل أن ينظر من ذوات 


2”7١ص( ”النظر في أحكام النظر» لابن القطان‎ )١77” /9( انظر: ”المغني" (9/ 448 -) ”البيان»‎ )١( 
”الآداب الشرعية“ (۱/ ۲۸۰) ”أعلام‎ )۲١١ /۲۱( )-۱۰۹/۲۲( ”الفتاوی؟‎ (۱٤٤-۱٤۲ ۹ 
.)٠١١ /۳( )۷ /۲( الموقعين"‎ 


المحارم» وهو قول بعض المالكية» وهو رواية عن أحمد بقوله: يباح لها النظر 
منه إل ما يظهر غالبًا. 
© وعن أحمد رواية بكراهة النظر إل وجهه» وبدنه» وقدمه» واختاره شيخ 


الإسلام كما في ”الإنصاف". 


وفي مسألة نظر المرأة إل الرجل أحاديث» فمنها: حديث عائشة ملعا أنها 
كانت تط ر إل الس لرن ق الممنحد 7 

وقد أجيب عنه: بأها كانت صغيرة» ورد ذلك الحافظ في ”الفتح؟ بأنَّ وفد 
الحبشة كان متأخرّاء وعائشة في السادسة عشرة من عمرهاء وبوّب البخاري في 
«صحيحه" [باب نظر المرأة إلى الحبش» ونحوهم من غير ريبة]. 

ومنها حديث فاطمة بنت قيسء أنَّ النبي يد قال لها: «اعتدي في بيت ابن أم 
مكتوم؛ فإنه رجل أعمئ؛ تضعين ثيابك؛ ولا يراك). 

اا أن الفضل كان ينظر إل المرأة وتنظر إليه» فصرف النبي 55 
وجه الفضلء ول ينه المرأة عن ذلك." 

وقد استدل القائلون بالتحريم من حيث النظر بأنَّ المعنئ المحرم للنظر هو 
خوف الفتنة» وهذا في المرأة أبلغ؛ فإنها أشد شهوة» وأقل عقلاء فتسارع الفتنة 


.)-11( )895( أخرجه البخاري برقم (444)) ومسلم برقم‎ )١( 
من طرق كثيرة.‎ )١4/0( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر وه 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
إليها أكثر. 

وامتدل القائلوق نحواز الظر من ينك النظر يأن السساء لو مكعم الكل 

وقد رجح النووي كله القول بالمنع» وأجاب عن حديث عائشة بجوابين» 
قال: أقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إل وجوههم» وأبدانم» وإنما نظرت إل 
صرفته في الحال.اه 

وقد أشار شيخ الإسلام هلله إلى اختيار هذا القول كما في ”مجموع الفتاوئ" 
/1١6(‏ > ). 

والجواب الثاني: أن ذلك قبل التحريم» وأن عائشة كانت صغيرة» وقد تقدم 
ا 

رأجاب الضتحاق طللقه أن الحديف تناد مه جرا نظر المرأء إلا علة 
الناس من دون تفصيل لأفرادهم كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجد. 
وعند الملاقاة في الطرقات. ”سبل السلام" [باب المساجد]. 
وأجاب النووي عن حديث فاطمت بنت قيس: 

فقال لله كما في شرح ”صحيح مسلم“ :)41/٠١(‏ وَقَد إحْتّحّ بَعْض الناس 
بهذا على جَوَاز ظّر الْمَرَأة إلى الْأَجْتي بخِلَافٍ نظره لياه وَهَدَا قول ضوف 


كباب التّكاح ۳۹ 
بل الصّحِبح الَّذِي عَلَيّْهِ جُمْهُّور الْعلَمَاء وَأَكْثَر الصَّحَابَة أنه يَحْوٌم عَلَ الْمَْأة التّظر 
إِلَ الْأَجْبَيٌ كَمَا يَحْرّم عَلَيْهِ النظر إِلَيْهَاا لِقَوْلِهِ تَعَالَ: فل مميت يعْضْوأ من 
ٍ برهم € 7 وقل للم لومت يصن من ارهن € ولان الفنة م مُشتركة» وَكَمَّا 
يضاف الافتتان بها تحاف الافتتان ب ولل ا یت ان 1 


سَلَمَة...» فذكر الحديث المتقدم. 


قال: وَأَمَا حَِيث فاطمَة بنت قَيْس مَعَ إن ا مكتوم » فَلَيْسَ فيه إِذْن لَّهَا في 
ار َيه َل فيه أَنّهاتَأمَن عِنْده من تَظر غَيْرهَا وي مَأمُورَة بعص بَصَرهًا ينها 
الاخْترَاز عَنْ النَظر بالا مَسَقّة. اه 

وأما حديث الفضل فيُجاب عنه بأنَّ النبي يذ اكتفىا بصرف وجه الفضل 
عن أن يصرف وجه المرأة أيضًاء وفعله ذلك يدل علل آنه لا يجوز لكل واحد 
منهما النظر إِلْ الآخرء والله أعلم. 


تنبية: نظر المرأة إلل عورة الرجل الأجنبي محرم بالإجماع» قاله ابن اقطان" 
مسا ا عور اتر هن اترحل وكوة اار5 من اة 
عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجلء وقد ذكرنا الخلاف في عورة 
الرجل في شروط الصلاة.'") 
)١(‏ انظر: ”المغني" )0١05/9(‏ «البيان؟ (۱۲۹/۹) شرح مسلم؟ 1۸4/0( )41/1۰( ”سبل 
السلام؟ (1/ 5-77 7"7) ”الإنصاف" (8/ 0 7) ”النظر في أحكام النظر" (ص 07 8-). 


)١(‏ انظر: ”البیان“ (9/ )17١‏ ”المغني" (4/ 4 ٠‏ 000-5) ”الإنصاف» (۸/ 4-77 )١5‏ «أحكام النظر" 
.C(TA1I "۱1 «۷ 1۱)‏ 


4 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9]: نظر كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر. 
يجوز لكل واحد من الزوجين النظر إل جميع بدن صاحبه بلا خلاف. 
# ويجوز له عند عامتهم النظر إل الفرج أيصًا؛ إلا أنه كرهه جماعة من 
الحنابلة» والشافعية. 
© وقال بعض الشافعية: لا يجوز. 
وقد جاءت أدلة في تحريم ذلك لا يصح منها شيء» بل بعضها موضوع. 
والصحيح أنه يجوز له النظر بلا كراهة» وهو قول المالكية» والحنفية» والأشهر 
عند الحنابلة» وبعض الشافعية؛ لحديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده مرفوعا: 
«احفظ عورتك إلا من زوجك. أو ما ملكت يمينك) أخرجه أبو داود )٤١۱۷(‏ 
بإاسناد حسن» وقد كان النبي بر يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد. 
تنبية: ويجوز أيصًا للسيد أن ينظر إل جميع بدن أمته» والعکس." 
مسألة :]٠١[‏ إذا زوج السيد أمته؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۹/ :)٤۹4۷‏ قان رَو امت حرم عليه 
لاسِْمَْاٌ» وَالنّظرٌ مِنْهَا إلى ما بيْنَ السُرَّةِ وَالوُكْبة؛ لأنَ عَمْرَو بن شُعَيْبٍ رَوَئا عَنْ 


- ىع م رو مس 


قال رَسُولُ الله يِ: «إذَا روج أَحَدكُمْ حَادِمَهُ؛ قلا يَنْظرْ إلَئا ما 


4 


0 جَدَهء قَالَ: قَا 


(۱) انظر: ”الإنصاف“ (۳۲-۳۱/۸) ”البيان“ (۹/ )۱١١‏ ”المغني“ (5977/4-) «أحكام النظر" 
(ص۲*). 
(۲) انظر المصادر السابقة. 


كباب التّكاح ٤١‏ 

السرة وفوق الركة؛ د إن عور 6 رَوَاه ابو داد وَمَفْهُومُة إباحَة النّظر إِلَى مَا 
اما ا قَإِنَهَا قَدْ صَارَتْ مُبَاحَةَ 
لِلرَوْج» وَل جل الْمَرْآةُ لِرَجْلَيْنِ؛ فَإِنْ وَطِتَهَا لَِمَهُ الإنمُ وَالتَعْزِيرٌ وَإِنْ وَلَدَثْ 


آ هه 


َقَالَ أَحْمَدُ: لا يَلْحَقَُ الْوَلَدُ؛ لأنَهَا فِرَان لِعَيْرِو فلم يَلْحَفَهُ وَلَدُهَاء كال ية .اه 


23 


مسألة :]1١1‏ النظر إلى العجوز. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (9/ :)05٠٠‏ َالْعَجُورٌ الي لا بشت متلا 
ا بَأْسَ بِالنَظرِ إِلَئ مَا يَظْهَرٌ مِنْهًا غَالِيا؛ لِقَوْلِ الله تَحَالَى: « وَالْموِدينَالنسك الت لا 
جو كا فد عَلرّهرك جاح أن يصع ثيائغرك عر مرحت وة ٭ 


[النور:٠٠].‏ اه 


رھ < رم 


قال الحافظ ابن كتير كله في تفسير هذه الآية: وقوله: # وَالْمَوعِد من 
لبآ © قال سعيد ابن جبيّر» ومُقاتل بن حَيّان» وقتادة» والضحاك: هن اللواتي 
انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد #ألتى لا يجوب حًا 4. أي: لم يبق لهن 
تشوف إل التزویجء لے مکھں تع أ سے ٹابھے کر رست 


أي: ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. قال 


ابن مسعود: #افایے مھ جاح آن يصعت ثُيَابَهْرك * قال: الجلباب» 


)١(‏ تقدم تخريجه ف [كتاب الصلاة]. 


٤۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أو ادا 
د 9( )۳( ع 
وكذا روي عن ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد» وسعيد بن جبير» وابي 
الشعثاء» وإبراهيم النّخَّعِيّ» والحسنء وقتادة» والزهري» والأوزاعي» وغيرهم. 


الجلباب» أن يرع ماعليها من الوينة, 


دج نس . < 


وقوله: #وأن ْيِف یرم 4 [النور:٠٠]»‏ أي : وترك وضعهن لثيابين» 
وإن كان جائرًا خير» وأفضل لهن وله یع لیم € [النور:١٦].‏ اھ 

a 

ف آل يتفي النقياء بالتوامن نمق لقتنا الشوهاء التي لا تَشْبَهىا 
وهذا القول ليس عليه دليل» والله عز وجل قال: #ألَ لا برجو نَكلحَا . والشوهاء 
ليست كذلكء ولعل الشوهاء يفتن ا بعض الناس» وكما قيل: لكل ساقطة 
لاقطة. وبالله التوفيق. 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (8/ )7515١‏ بإسنادين أحدهما صحيح, والآخر ضعيف. 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ ١‏ 515) بإسناد فيه: ابن لهيعة. 


(:) انظر: ”تفسير ابن جرير" و”تفسير ابن كثير" ”أحكام النظر" (ص8: 75901-7). 


مسألة :1١١1‏ هل تظهر المرأة زينتها للنساء الكافرات؟ 
يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: # وفُل لَلمُؤْسَتٍ ي ا 


م دع ب وو 5 ص 2 e‏ 5 ا مجو ماج وچ ل عبر ايو ع 
ن¿ فروجهن د سرس زينتهن إِلَامَاظَهَرَمِنَهَا وَلَمِصَرِين خمره هن عل جو 


ع > م ا > اسا دو KK‏ 
وا یت یھن للا لیعوکتھے او ابآیھت او ءابا تھے ٠‏ 3 
سای م د کا بے کی 7 ایی کے اکن م اه يوب لوكت > أ 
أبتسايهركى أو أساء بعولتهرك أو لِحْوانِهنٌ أو بی إخونهى أو بُ أخوِهنٌ أو 
عه >R‏ يي f‏ مه مره 4 دحلل 57 4 مس م 
ضهن أو مَا ملكك ينون أو الروت عبر ولي رة ِن لال أو ْمَل 
ت 1 مح لو ه مد دوم 2 ت 


فنهئ الله عز وجل المؤمنة عن إبداء الزينة» واستثنئ (زينةً)» فأجاز إظهارها 
للأجانبء وأباح لها إظهار الزينة لمن ذكر في الآية. 

فدلّ ذلك عل أنَّ الزينة الأول -وهي الظاهرة- غير الزينة الثانية وهي الباطنة. 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیت ونه کما في ”مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ :)-٠١٠۹‏ 
والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة علل قولين» فقال ابن مسعود ومن وافقه: 
هي الثياب. وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين» مثل الكحل 
والخاتم.''' وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية» فقيل: 
يجوز النظر لغير شهوة إل وجهها ويديها. وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» 


)١(‏ تقدم تخريج الأثرين قريبًا. 


٤٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقول في مذهب أحمد. وقيل: لا يجوز. وهو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن كل شيء منها 
عورة حتىا ظفرهاء وهو قول مالك. وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زيتتين: زينة 

ظاهرة» وزينة غير ظاهرة» وجوّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج» وذوي 
المحارم» وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب» كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى 
الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» وكان 
حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره» ثم لما أنزل الله عزوجل آية 
الحجاب بقوله: يما أليّىّ هل لَأَرْوِيِكَ وَيَتَانِكَ وس ومين يزيت عل من 
جَلبِهنَ ‏ [الأحزاب:09] حجب النساء عن الرجال» وكان ذلك لما تزوج زينب 
بنت جحشء فأرخئ الستر» ومنع النساء أن ينظرن» ولما اصطفئ صفية بنت حيبي 
بعد ذلك عام خيبر» قالوا: إِنْ حجبها فهي من أمهات المؤمنين» وإلا فهي مما 
ملكت يمينه. فحجبها. متفق عليه» فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب» 
وأمر أزواجه؛ وبناته» ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن» والجلباب 
هوا الملاءة» وهو الذى يسهة ادن نعود .وغيره الزداءة وسميه العابة الازان 
وهو الإزار الكبير الذئ يغطي رأسها وسائر بدنها وقد حكئ أبوعبيد وغيره أنها 
تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينهاء ومن جنسه النقاب» فكن النساء ينتقبن» 
وف ”الصحيح" أنَّ المحرمة لا تنتقب» ولا تلبس القفازين» فإذا كُنَّ مأمورات 
بالجلباب؛ لثلا يعْرّفن» وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب؛ كان الوجه 


واليدان من الزينة الت أمرت ألا تظهرها للأجانبء فما بقى يحل للأجانب النظر؛ 


كباب التّكاح 0 
إلا إن الثياب الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخر الأمرين» وابن عباس ذكر أول 
الأمرين. 

ثم قال هَلتكه: وقوله: ##أَوْنَآبِهِنَ 4 احتراز عن النساء المشركات» فلا تكون 
المشركة قابلة للمسلمة» ولا تدخل معهن الحمام» لكن قد كن النسوة اليهوديات 
يدخلن على عائشة وغيرهاء فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال؛ فيكون هذا في 
الزينة الظاهرة في حق النساء الذْمبّات» وليس للذميات أن يطلعن عل الزينة 
الباطنة» ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره» ولهذا كان أقارا 
تبدي لهن الباطنة» وللزوج خاصة ليست للأقارب .اه 
مسألة :]۱١[‏ نظر الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء. 

قال الله عزوجل في كتابه الكريم: اوا یت دینتھن للا لبعولتھے أو 
عابآيهرى * إلى قوله: أو التَيِعِي عير أول الاي 4 [النور: 1]. 

قال الحافظ ابن كثير مَللَته في تفسيرها: و كال جر والأتباع الذيخ ليسوا 
بأكفاء» وهم مع ذلك في عقولهم وَلَهٌ وحَوّثء ولا هم لهم إلى النساء» ولا يشتهونهن. 
قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله. وقال 


عكرمة: هو المخنَّث الذي لا يقوم إربه. وكذلك قال غير واحَدٍ من السلف .اه" 


)١(‏ وانظر: ”تفسير ابن كثير" و ”تفسير ابن جرير" ”أحكام النظر" (ص717-). 

(؟) أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسير الآية المذكورة» وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة» 
وابن عباس» وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث» وفيه ضعف. 

(۳) وانظر: ”النظر في آحکام النظر“ (ص‌۲۰-۲۲۹). 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١4[‏ نظرالرجل إلى الأمرد. 

ذكر شيخ الإسلام قلت أنَّ النظر إلى الأمرد على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يقرن به الشهوة؛ فهو حرام بالاتفاق. 

الثاني: ما يجزم آنه لا شهوة معه» كنظر الرجل الورع إل ابنه الحسنء» وابنته 
الحسنة» وأمه. فهذا لا يقرن به شهوة؛ إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس» ومتئ 
اقترنت به الشهوة حرم. 

الثالث: النظر إليه من غير شهوة» لكن مع خوف ثورانهاء قال: فيه وجهان في 
مذهب أحمد. أصحهما - وهو المحكي عن نص الشافعي - أنه لا يجوز. والثاني: 
يجوز؛ لأن الأصل عدم ثورانهاء فلا يحرم بالشكء بل قد يكره. 

قال مَلته: والأول هو الراجح؛ والأصل أنَّ كل ما كان سبيًا للفتنة لا يجوز؛ 
فإِنَّ الذريعة إلل الفساد يجب سدها إذا م يعارضها مصلحة راجحة. اه 

تنبية وفائحدة. أحسن كتاب مؤلف في مسائل النظر هو كتاب ابن القطان 
”النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" فجزئ الله مؤلفه خيرّاء ومن أحب أن 
يتوسع في فروع هذه المسائل فليراجع الكتاب المذكور» وغيره من كتب آهل 
العلم» وبالله التوفيق. 


(۱) انظر: ”الفتاوی؟ (۲۱/ )۲١۱-۲۰۰‏ ”أحكام النظر“ (ص۲۷۲-). 


كباب التّكاح ۷ 


و وَعنِ ن عر اء قَالَ: قَالَ سول الله 06: يك: ١لا‏ يَخْطْبْ بَعْضْكُم 


متمق ي 


َل و أو حتى ١‏ 16 ۴ الخَاطِبٌ قله أ د ل الخَاطِبٌ). ٢‏ 4“ 


ر 


وَاللَمْظُ للْبْخَارِيٌ ^ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[1‏ الخطبة على خطبة الأخ المسلم. 

ذكر أهل العلم أنَّ في ذلك ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تسكن إلى الخاطب لهاء فتجيبه» أو تأذن لوليها في إجابتهء 
وتزويجه» فهذا يحرم علل غير خاطبها خطبتها؛ لحديث ابن عمر مشا المذكور في 
الباب» وجاء بنحوه عن أبي هريرة بب في ”الصحيحين“"» وعن عقبة بن عامر 
بل في #"صحيح مسلم" .)١5١5(‏ 

قال ابن قدامت مَلثنه: ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم؛ إلا أن 
النهى علل الكراهة» والظاهر أول.اه 

الحالة الثانية: أن ترده» ولا تركن إليه» فهذه يجوز خطبتها عند كثير من أهل 
العلم» ويستدلون علل ذلك بحديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي وبل أ» فذكرت 
أنَّ معاوية» وأبا جهم خطباهاء فقال رسول الله َو :: «أما معاوية فصعلوك لا مال 


5١ 
> 
فى‎ 


.)١517( ومسلم‎ »)0١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٤۱۳( ومسلم برقم‎ »)٥۱٤٤( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
له» وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» انکحی أسامة) أخرجه مسلم 
»)٤۸١(‏ فخطبها النبي ١‏ بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية» وأبي جهم لها. 

قالوا: وفي تحريم خطبتها على هذا الوجه إضرار بها؛ فإنه لا يشاء أحد أن يمنع 
المرأة التكاح إلا منعها بخطبته إياها. 

قال اہو عب اكد غض اتلد لم: أما إذا رده فلا إشكال» وأما كونها لم تركن إليه 
ومثله إذا لم يُعلم هل قبل أم رُدّ؟ فلا يجوز الخطبة عل خطبته؛ لظاهر الأحاديث. 

وأما حديث فاطمة بنت قيسء فقال الحافظ: وأشار النووي وغيره إلى أنه لا 
حجة فيه؛ لاحتمال أن يكونا خطبا معّاء أو لم يعلم الثاني بخطبة الأولء والنبي كَل 
أشار بأسامة» ولم یخطب» وعلل تقدير أن يكون خطبء. فكأنه لما ذكر لها ما في 
معاوية» وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهماء فخطبها لأسامة.اه 

وممن نص عل أنه لا يجوز الخطبة إذا لى يحصل الرد مع عدم الركون أبو 

قال الشوكاني كله: فوقوع الخطبة مُقتض لتحريم خطبة الآخر إل هذه 
الغاية -حتئا يترك الخاطب أو يأذن له- وبمجرد وقوع الخطبة الأول يحصل 
التحريم» سواء علم الآخر بالرضئ من المرأة أم لم يعلم» لكن إذا انتهئ الحال إلى 
عدم وقوع الرضئ منهاء فتلك ال لخطبة كأنها لم تكن؛ لعروض مانع من ثبوتهاء وهو 


كباب التّكاح ۹ 

قال: ولا منافاة بين الأحاديث القاضية بتحريم الخطبة وبين ما وقع منه علا 
من المشورة على فاطمة بنت قيس بأن تنكح أسامة بن زيد بعد أن خطبها أبو جهم 
شارا لأنه ء4 لم يخطبها لأسامةء بل أشار عليها به بعد أن استشارته» وَبَيّن لها 
أن معاوية صعلوك وأبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه» وآنه ضراب للنساء 
والأمر اليها في ذلك. 


وفي رواية في "صحيح مسلم""'' وغيره: أن أسامة قد كان خطبها معهما وأن 
الثلاثة خطبوهاء فأشار عليها النبي 4 به» وهذا يوضح لك عدم الاختلاف بين 
هذا الحديث» وأحاديث تحريم الخطبة على الخطبة.اه 

الحالة الثالثة: أن يوجد من المرأة ما يدل عل الرضئاء والسكون تعريضًا لا 
© فظاهر مذهب أحمد وأصحابه أنه لا يجوز خطبتهاء وهو قول بعض 
الشافعية. 
والحنفية. 
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والصحيح هو القول الأول؛ لظاهر الأحاديث,. والله أعلي"” 


.)51/()١5/8٠5( انظرها في ”مسلم"‎ )١( 


-740/7( انظر: ”المغني" (218-071//9) ”الفتح» (0157) ”المحلن؟ (1884) ”السيل"‎ )١( 
”الإنصاف* (8/ ه-+8).‎ ) 


0۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: إذا خطب إنسان على خطبة آخيه» ثم حصل بعد ذلك زواج» 
فهل يصح الزواج 5 
© جمهور العلماء عل أنه يأثم عل صنيعه» وأما زواجه فصحيح؛ لأنٌ التحريم 
إنما هو للخطبة لا للزواج. 
© ومذهب الظاهرية عدم صحة الزواج» وهو رواية عن أحمد. ورواية عن 
مالك. وعن مالك رواية: أنه يفسخ قبل الدخول لا بعده. والصحيح قول 
ا 
فائتة. قال ابن قدامة لله في ”المغني“ :)٥۷۱ /٩(‏ لا یکره ه للولي الرجوع عن 
الإجابة إذا رأئ المصلحة لها في ذلك.اه 
مسألة 1"]: الخطبة على خطبة الدَّمَي والكافر؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ التحريم المذكور خاصٌ بالخطبة علا 
المؤمن» وأما الخطبة عل خطبة الكافر؛ فجائزة. 
واستدلوا على ذلك بقوله: «علىا خطبة أخيه). وبقوله 22 د في حديث عقبة بن 
عامر مه في «صحيح مسلم" )١515(‏ «المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل لمؤمن أن 
يخطب علا خطبة أخيه). 


وهذا القول قال به أحمدء والأوزاعيء وجماعةٌ من الشافعية» وابن المنذرء 


.)107 /5( ”توضيح الأحكام"‎ )۳۸ /٤( ”البداية"‎ )0١57( ”الفتح"‎ )901/١ /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كباب التّكاح ١ه‏ 
والخطابي» واستظهره الشوكاني. 

© وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذمي» أن اليك 

خرج مخرج الغالب. 

ورجّح هذا القول الإمام ابن عثيمين هللثه. فقال: وهذا القول أصح. أنه لا 

يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيًا؛ِ فإن كان حربيًًا فليس له 
حق؛ فإن كان معاهدًاء أو مستأمتاء أو ذميًا فله حق» ويمتنع ذلك في حقه؛ لأنه من 
باب حقوق العقد للعاقدء كما أننا لو خطبنا عل خطبة غير المسلم؛ فن هذا فيه 
مضرة على الإسلام؛ أن غير المسلمين حينتذٍ يتصورون الإسلام دينًا وحشيّاء 
ودين اعتداء علل الغير» وعدم احترام الحقوق» فما دام هذا الرجل خطبهاء وهو 


كفءٌ لها في دينها؛ فلا يجوز أن نعتدي عليه.اه 


قلت: وظاهس الأ<لت تؤيد التولالأولء والله أعلم بالصواب:"") 


(۱) انظر: ”المغني" (9/ 0١‏ ) ”الفتح“ ١ ٤۲(‏ ) ”النیل“ (۲۹۳۶). 


o۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بعض الُسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ خطبة المعتدة. 
قال القرطبي کله في ”تفسیر“ (۳/ ۱۸۸): قال ابن عطية: أهعت الأمة عل 
أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجهاء وتنبيه عليه لا يجوز. اه 


قلت: أما قوله (وتنبيه) يشمل التعريضء وفيه تفصيل يأ ذكرٌه. 
مسألة [1]: التعريض بالخطبة للمعتدة. 

قال ابن قدامت لثه: التَعْرِيض أن يقول: إنّي في ملك لَرَاغِب. ورُب راغب 

فيك. وَقَالَ القَاسم بن مُحَمَّدِ: التغْريض أن يقولّ: إِك عَلَيّ لَكريمة. اني فيك 
لَوَاغِبٌ. وَإِنَّ الله لَسَاة ل هْرِي: أَنْتِ 9 
تحور فيك وَإِنْ قَالَ: لا تَسْقِينًا بتفسِك. أَوْ لا تو تيتا بتفسك. أَوْ إِذَا حَلَلْت 


ص 


فاؤنينِى. وَنَحَوَ ذَلِكَ؛ جار .اھ 
قال أو عبل أكند غضى اتلد لم: مشروعية التعريض للمعتدة إنما هو ٤‏ عدة 
الوفاة» أو المطلقة البائن» وأما المطلقة الرجعية؛ فلا يشرع في حقها التعريض؛ 


لأا انال وج الع 


(۱) وانظر: ”الفتح“ (5 .)١197‏ 


كباب التّكاح o‏ 
مسالة [۳]: إذا خطبھا ے2 عدتهاء أو عرّض حيث لا يجوز له؛ ثم نكحها بعد 
العدة. 


4al 0 


قال ابن قدامت مشه في ”المغنی“ :)٥۷٤ /٩(‏ إن صرح ب بالخطبة» أو عرس 
n le a a E a E Re a‏ 
2 يَحْرُمُ التغريضء ثم تَرَّوَّجَهًا بَعْدَ جِلهًا؛ صَحّ يكاخة. وَقَالَ مَالِكِ: 


بطلا تَطْلِيقَة ثم يرجا وا عير صَحِيح؛ لِأنَّ هَذَا الْمُحَرَمَ لَمْ يُقَارِنَ الْعَقَدَ 


1 أ 2 ا 5 2 0 ا 0 و رس 2 2 سا‎ ê 
كَمْ ونر فيهء كما في التكاح الثاني» او كما لو رها مرد ت تَرَوَّجَهًا. اه‎ 


0٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


۹ ^ رت واه 0 ٍِ e‏ ا مرا ۶ 
NT‏ وَعَنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيَ مين ل: جات امْرَأَة إلئ رَسول الله 
م ل ا - 3 ° عي عر و - بے 


5 اش زو عن ر ا 2 0 4 ل عنهن رغم i‏ ر ر له چ ع 
النظر فِيها وصوبة: ” رَسُولٌ الله بل رََسَهُ فَلَمّا رَأتِ المَرأة أنَّهُ لَمْ تقض 
E 8‏ ره ميري غير 9 5 هس رک .ىم 
فيها سينا جَلَسَّتْ» فَقَام رَجل مِنْ أ صحَابهء فقال: يا رسو اللو إن لم تكن لك بها 
حَاجَة فَرَوجْنِيهَاء قَالّ: «فهل عِنْدَك مِنْ شَيْءٍ؟) فَقَالَ: لاء وَالله يا رَسول الث فَقَالَ 
d4‏ رس - 


«اذْمَبُ ال أملك. انظ مَل جد شَيْعًا؟) َذَّهَبَ نم م رَجَعْ) ذم ل: ل والله 5 


ال رَسُولُ الل كل: «انْظرء وَلَوْ حا مِنْ حَدِيدِ) 


فََمَبَء ثم رَجَعَ فَمَالَ: لا وَاللهِ يا رَسُولَ الى وَلَا حَانَمًا مِنْ حَدِيد َك مدا 


وه 


رسول الله ما وجات شل 


إَارِي - كَل سَهلٌ: ما لَه ِدَاءٌ - فَلَهَا يِضْفْهُ قَقَالَ رَسُولُ الله ل: «ما تصتع 
بإرارك؟ ان لست لم يكن عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ون لبِسَنْهُ لَم يَكَنْ عَلَيْكَ شَيْءً). 


جل الل - حت إِذا طَالَ مَجْلِسَهُ َم فَرآهُ رَسُولُ الله يك مولي اَم به دعي 


4 


أ EE‏ مَاذَا مَك مِنَّ القرْآن؟) قَالَ: مَعي سُورَةٌ كَذَاه وَسُورَةٌ كَذَا 
عَدَّدَهَا قَقَالَ: اقرَؤْمُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلبِك؟) ' قَالَ: نَحَم. قَالَ: «اذْمَبُ؛ تقذ مَلَكتُكهًا ب) 
مَعَك مِنَ القرْآن». مُتَمَقٌ عَلَيْه وَاللَفْظُ لِمْسْلمِ ”2 

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: «انطلق قَقَدْ وَوَجْتْكَهَا فَعَلهَا من القزآن». 7" 


رس سر 


ر ت 
في روَاية لِلبُخَارِيّ: «أَمْكَنَاكَها ب مَعَك مِنَ القرآن».”" 


(1) أخرجه البخاري (0070) (/0081)» ومسلم )١570(‏ (175). واللفظ لهماء وليس لمسلم فقط. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١575(‏ (/ا/1). 
() أخرجه البخاري برقم .)26١7١(‏ لكن بلفظ: «أملكناكها». 
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۷ لبي اوذ عن ابي هِرَيْرَةً بل قَالَ: «مَا تخفظ ؟) قَالَ: سُورَةٌ المِقَرَق 


وَالَِّي تَلِيهَاء قَالَ: «كُمْ فُعَلَمْهّا عِشرينَ ايه(“ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1‏ أركان العقد. 
ذكر أهل العلم أنَّ العقد -أعني عقد النكاح- لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول؛ 
E au‏ 
اة ا هل فلايجاي صيغة معيدةة 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ العقد لا ينعقد إلا بلفظ النكاح» أو 
التزويج» وهذان اللفظان مُجمع عل' انعقاد التكاح بهما؛ لأنَّ هذين اللفظين هما 
اللذان وردا في القرآن #فلَمَا قضئ ريد ينها وَطْرًا رَوَحْسكُهَا © الأحزاب:00]» وقوله 
تعال: ‏ ولاک خراأ ماکح ءاب اؤ م ِت السا | لا ما قد سک € سا:۲۲ 
وهذا قول جماعة من التابعين» منهم سعيد بن المسيب» وعطاء» والزهري» وقال 
به ربيعة» والشافعي» وأحمد. وابن حزم وآخرون. 
© وذهب جماعةٌ آخرون من أهل العلم إلى أنَّ التكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه 
ويعده الناس نكاحًاء وهو قول مالك. وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وقال به 
(۱) ضعیف. آخرجه آبوداود (۲۱۱۲)» وفي إسناده عسل بن سفيان وهو ضعيف» وقد خالف الثقات 


في آلفاظ الحديث» فروايته ضعيفة منكرة. 
() انظر: ”المغني" (9/ 509) ”المقنع" (7/ )٠١‏ مع حاشية سليمان آل الشيخ. 
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الثوري» وداود» وأبو عبيد» وعزاه ابن القيم للجمهور» ورجحه شيخ الإسلام» 
وابن القيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميق هلله كما في ”الإنصاف؟ (8/ 57): الَّذِي عَلَيْ 
أَكْتءْ الْعْلَمَاءِ اَن النكَاحَ يَنْعَقِدُ بي لَْظٍِ (الإنكاح)» و(التزويج). 

قال: وَهُوَ الْمَنْضُوصٌ عَنْ الإمَام أَحْمَدَ له له وقیاس مَذَهَبه وَعَلَيه م 
أَصْحَابه؛ فَإِنَّ الإمَامَ أَحْمَدَ لله لته ص في عير مضع على أنه ينْعَقد بقَولِه: (جَعَلْت 
عِنْقَك صَدَاقَك)» وَلَيْسَ في EE‏ إِنكاح وَلَا تَزُوِيجٌ» وَلَمْ يقل عَنْ ل 


كو > شو رمه Saf‏ 


أحْمَد وله sS‏ را اي وکات الإمَامِ أَحْمَدَ 


0\ 


مله فيمًا عَلِىْ - ت کک مل مِدِ. وَتَبِعَهُ عَلَى 


وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث الباب» فقد جاء بلفظ : «أملكناكها)» 
وبلفظ: «ملکتكها) . 

وقد رد أصحاب القول الأول عل ذلك بأن أكثر طرق الحديث بلفظ 
التزويج» فأعلوا الألفاظ الأخرى 

ويجاب عن ذلك بأنها ثابتة في ”الصحيحين"» ولا معارضة بينهما حتئ يرجح 
أحدهما علا الأخرئ 


والعبرة بالعقود بالمعاني التي تدل علل الإيجاب والقبول» وليس العبرة 
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تنبيث: وكذلك القبول ينعقد بكل لفظ يدل عليه أيضًا على الصحيح» وهو قول 
الجمهور كما في المصارد السابقة. 
مسألة [*1: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم؛ أقبلت؟ فقال 
الخاطب: نعم؟ 
© ينعقد النكاح عند الجمهورء وهو مذهب الحنابلة أيضًاء وقال الشافعي: لا 
ينعقد حت يقول معه: زوجتك ابنتي. ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج. 
والصحيح قول الجمهوم؛ أن العيرة بالمسد ةا وقول اللفظ التو اا 
الإيجاب والقبول» وقال بعض الحنابلة: السؤال يكون مضمرًا في الجواب. مُعادًا 
فيه» فيكون معنئ (نعم) من الولي: (زوجته ابنتي)» ومعنئ (نعم) من المتزوج: 
(قبلت هذا التزویج)» ولا احتمال فيه؛ فيجب أن ينعقد به.'") 
مسألة :]٤[‏ لو قال: زوجتك ابنتي . فقال: قبلت؟ 
# يصح النكاح عند أكثر آهل العلم. 
© وعن الشافعي قولٌ: لا يصح حتئ يقول: قبلت هذا التزويج. وقوله الثاني 
E‏ وهر لماي 
)١(‏ انظر: ”المغني" (4/ 570) ”الإنصاف" (57/8) ”أعلام الموقعین“ (۲۹۲-۲۹۱/۱) (۲/ )٠- ٤‏ 
”الفتح" )0١59(‏ ”البداية" (1/ 0 7-) ”توضيح الأحكام" (0/ )7١01‏ ”البيان" (۹/ ۲۳۳). 


انظر: ”المغنی“ (9/ 09 5) ”الإنصاف» (۸/ )٤۷- ٤٦‏ ”البیان“ (۹/ 5 77). 
(۳) انظر: ”البیان“ (۹/ ٤‏ ۲۳) ”المغنی“ ٤٥۹ /٩(‏ -). 
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مسألة [15]: إذا قال الخاطب: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك؟ 
وكذا لو قال: تروجت ابتتك. فيقول: زوجتك. 
فمذهب الحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنَّ القبول إنما يكون للإيجاب» فمتىا 
وجد قبله لم يكن قبولًا؛ لعدم معناه. 
# ومذهب مالك» والشافعي» وأبي حنيفة صحة ذلكء واستدلوا عليه بقصة 
الواهبة الذي في الباب» وقد بوب عليه البخاري [باب إذا قال الخاطب للولي: 
زوجني فلانة. فقال: قد زوجتك بكذا وكذا. جاز النكاح» وإن لم يقل للزوج: 
أرضيت أو قبلت].اه 
وهلا التول هو الصحيح. والأحوط إعادة القبول.'") 
مسألة [15: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية؟ 
© الأشهر في مذهب الحنابلة عدم صحة العقد بغير العربية لمن يحسنهاء وهو 
الأشهر عند الشافعية أيضًا. 
# والقول الثاني هو الصحة» وهو قول جماعة من الحنابلة» منهم: ابن قدامة» 
وصاحب ”الشرح الكبير“ وهو قول بعض الشافعية» وهو مقتضئ قول 
الجمهور» ورجحه شيخ الإسلام» وابن القيم» وهو الصواب. والله أعله " 


.)0151( انظر: ”المغني» (4/ 577 ) ”الإنصاف" (۸/ 48 ) ”البيان" (9/ 4 70-71) ”الفتح؟‎ )١( 


() انظر: ”المغني» (4/ 57١‏ ) ”البيان" (4/ 770) ”أعلام الموقعين" (7/ ؟) ”الإنصاف" (8/ 55). 
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مسألة 7]: إذا تراخى القبول عن الإيجاب؟ 

قال ابن قدامت فلثته في ”المغني" (4/ 2477 إِذَا تَرَاحئ الْقَبُولُ عَنْ الإيجَاب؛ 
صح ما دَامَا في المَجْلِسِء وَلَمْ يَتَضَاغََا عَنْهُ بعيْره؛ لان ن حُكم المَجْلس حكم 
حَالةٍ الَْقَد بدَلِيل الْقَبْضٍ فِيمَا يُشْتَرَطُ الْقْضُ فيه وَنُبُوتٍ الْجيَارٍ في عُقودٍ 


- 


المُعَاوَضَاتٍ؛ فَإِنْ تَمَرَّهَا بل الْقَبُولِء بَطَلّ الإيجَابُ؛ فَإنَّهُ لا يُوجَدُ مَعْنَاُ؛ إن 


يه و ص سسا 


الإعْرَاضَ قَدُ وُجِدَ مِنْ جِهَتهِ بِالتََرّق فَلَا يَكُونْ قَبُولَا. وَكَذَّلِكَ إِنْ تَشَاعَلَا عَنْهُ ما 


و 


يَفْطَعُةُ؛ لِأنُّ مُعْرضُ عَنْ الْعَقْدِ أَيْضًا بِالِاشْتِغَالٍ عَنْ قَبُولِه. اه(" 
مسألة [18]: هل ي عقد النكاح خيار؟ 

قال أبو محمد این قدامت لله و في ”المغني" (9/ 715 5) 52 يبت في النكاح 
خان وسوا فى ذلك غار الْمَجْلِسِ ET‏ وَلَا تَعْلَمُ أَحَدَا حَالَفَ فى 
هَذَا وَدَلِكَ لِأنَّ الحَاجَةَ غَيْرُ داعي اليه لَه لا يمع في العَالب إلا بعد ترو وَفِكْر 


وناك د ان حِدٍ مِنْ الزَوْجَيْنِ عَنْ صَاحِبِهِ والمعرفة فة بحَالِه. اھ" 


.)٤۸ /۸( وانظر: ”البيان" (9/ 775) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)۲۳۷ /۹( وانظر: ”البیان“‎ )۲( 
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2 
عَنْ بيه 90 


AVE‏ ون عامر بن عبدالله و بن رجي وك الله E‏ قال 


«أعْلِنُوا النكاح) اك وَصَحَحَهُ الحَاكِة. ١!‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[1‏ إعلان النكاح. 
قال أبو محمد بن قدامت هلله (9//ا55): عضي إعلان النكاح» 
والضرب فيه بالدف. قال أحمد: يُستحبٌ أن يظهر النكاح» ويضرب فيه بالدف 
حتئ يشتهر» ويعرف. ...اه 
وقد اث شترط بعضهم لصحة النكاح إعلانه» وهو قول مالك» وبعض الحنابلة» 
ومذهب أحجمد. والشافعى» وأبى حنيفة عدم اشتراط ذلك» وإنما یکره عندهم 
كتمانه» وهذا أظهس» والحديث المذكور لا يفيد الشرطية: والله أعلم.'") 
تنبية: ضرب الدف خاص بالنساء إذا وجد فرح» أو سرور» كالنكاح» 
والعيد» وما أشبههاء وأما الرجال؛ فيحرم عليهم استعماله؛ لأنه تشبه بالنساء 
ولان ال شا جات ف لا و 
(۱) حسن لخیره. أخرجه أحمد »)٥ /٤(‏ والحاکم (۲/ ۱۸۳)» وفي إسناده عبدالله بن الأسود القرشي» 
انفرد بالرواية عنه عبدالله بن وهبء وقال أبوحاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في ”الثقات". 
وله شاهد من حديث محمد بن حاطب: أخرجه أحمد (”518/7)» والترمذي (۱۰۸۸)» 
والنسائي (227177/5». وابن ماجه ».)١847(‏ بإسناد حسن مرفوعًا بلفظ: «فصل ما بين الحلال 
والحرام الدف. والصوت في النكاح». فالحديث حسن بهذا الشاهد والله أعلم. 


() وانظر: ”المغني" (519/9). 
(۳) وانظر: ”المغني“ .)٠١۹ /۱٤(‏ 
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- 


۹ 


Vo‏ وَعَنْ أبي بُرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَئ عَنْ أببه مما قَالَ: قال رَصُولٌ الله کلاة: 


سو ساسم 0 


د 


0 و ا ی ي ا ر ر م 01 5 5 7 ٍِ ETE‏ 
لا نِكَاح إلا ولي رَوَاه أحمد وَالأرَيعَة وَصَحَّحَهُ ابْنْ المَدِينِقٌ؛ والترمڏي» وان 


92 فر OY‏ 
عاذ وأعل بالإزشال. 


»)۱۸۷۹( صحيح. أخرجه أحمد (5/ 95")., وأبوداود (۲۰۸۵)» والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه‎ )١( 

وابن حبان »)5٠87(‏ ولم يخرجه النسائي هللته. 

والحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي. فرواه عنه إسرائيل» عن أبي بردة» عن أبي موسئ به 
موصولا. 

وتابعه عل ذلك جماعة وهم: يونس بن أبي إسحاق وعيسئ بن يونس وأبوعوانة وشريك 
النخعي وزهير بن معاوية. قال الحافظ في ”التكت": وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق. 

وقد رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا. 

وقد رجح أكثر الحفاظ الرواية الموصولة مع أن شعبة وسفيان أحفظ من كل من رواه موصولًا 
إلا أن إسرائيل كان له خاصية في جده أبي إسحاق حتئا قال عبدال رحمن بن مهدي وقد قيل له: إن 
شعبة وسفيان يوقفانه عل أبي بردة» فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إِلِيّ من سفيان وشعبة. 
ونقل البيهقي عن حجاج بن منهال قوله: قلنا لشعبة: حدثنا أحاديث أبي إسحاق» قال: سلوا عنها 
إسرائيل؛ فإنه أثبت فيها مني. وقد صحح رواية إسرائيل علي بن المديني والبخاري والذهلي 
والترمذي. 

وقد ذكر الترمذي أن شعبة وسفيان أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد. 

الاح ل ار اط ا سس ار يوا ريم 
أسمعت أبا بردة ل يقول: قال رسول الله ول «لا نكاح إلا بولي)؟ فقال: نعم. 

قال الحافظ في ”النكت؟: فشعبة وسفيان إنما أخذاه معًا في مجلس واحد. وتوسع الحاكم في 
ذكر طرق الحديث» وقد رجح المرسل الطحاوي في ”معاني الآثار“ (7/ 9-8) وأشار إليه ابن 
عدي )١1908/5(‏ والذي يظهر أن قول أكثر الحفاظ مقدم» ويشهد له الحديث الذي سيأتي عن 
عائشة بَلنًا. وانظر: ”تحقیق المسند“ (۳۲/ ۲۸۳-۲۸۰)» و ”النكت علن ابن الصلاح“ 
(۲/ 1 *-0°۷). 
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4 4 ایر ب ص صر ر 2 سم ر > ه ا مه 2 E‏ 
و وَرَوَئْ الإِمَامُ خمد عن الحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْن الحُصَيّن مَرْفوعًا: (لَا 
OY o Tea,‏ 

كاخ إلا بولي وشاهديْن .٠‏ 


4 
6 


)١(‏ هذا الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين» وهو زيادة من المطبوع. 

(0) لم يخرجه أحمد من حديث عمران بن حصين » وهو عند الطبراني (۱۸/ »)٤١‏ والبيهقي (۷/ )٠۲١‏ 
من حديث عبدالله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران به. وإسناده شديد الضعف؛ لأن 
عبدالله بن محرر متروك. 

وقد جاءت زيادة (وشاهدين) في جملة من الأحاديث وكلها ضعيفة جدًا أو غير محفوظة. 

فقد جاء من حديث جابر عند الطبراني في ”الأوسط" (2)2570» وابن عدي كما في الكامل" 
۲۱۱۳/۲)» وفي إسناده محمد بن عبيدالله العرزمي وهو متروك. 

وجاء من حديث أنس عند ابن عدي (17/ 35077)» وفي إسناده يزيد الرقاشي وهو متروك. 
وجاء من حديث ابن عباس عند الطبراني »)١174(‏ وفي إستاده الربيع بن بدر وهو متروك. 

وجاء من حديث علي عند ابن عدي (۱/ ۱۹۷)» وهو باطل كما قال ابن عدي. 

وجاء من حديث أبي هريرة بإسناد فيه سليمان بن أرقم وهو متروك كما في ”الأوسط" للطبراني 
(577)» وإسناد آخر كما في ”الكبرئ" للبيهقي (7/ )١175‏ فيه المغيرة بن موسئ المزني» قال 
البخاري: منكر الحديث. ووثقه ابن عدي. 

وجاء من حديث أبي موسئ عند الطبراني في ”الأوسط" (0571)) وهو من طريق قبس بن 
الربيع وهو ضعيف» وقد خالف الثقات في روايته عن أبي إسحاقء فإنهم يروونه بدون زيادة 
(وشاهدين) فهي زيادة منكرة. 

وجاء من حديث عائشة بإسناد فيه کذاب كما في ”السنن؟ للدارقطني (۳/ ۲۲۷-۲۲۲)» وإسناد 
آخر ظاهره الصحة كما في ”صحيح ابن حبان" (25070؛ إلا أن زيادة (وشاهدين) ليست 
محفوظة» فقد ذكرها ما يقارب أربعة من الرواة علل اختلاف في الرواية عن بعضهم في ذكرهاء 
وخالفهم ما يقارب تسعة عشر راويًا من الحفاظ والثقات ودوهمء وهذا الذي ذكرناه هو مختصر 
للبحث الذي حررناه -بحمد الله- في تحقيقنا للمجلد التاسع من ”فتح الباري" يسر الله طبعه ونفعنا 
به في الدنيا والآخرة. 


كباب التّكاح 1۳ 
ِذْنِ وَلِيُّهَا قَِكَاحُهَا بَاطِلٌ» فَإِنْ دَكَلَ بها فَلَهَا المهُرٌ ب ) استتل ا ِن 28 إن 
اشْتَجَرُوا فَالسُلَطَانٌ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ). أَخْرَجَهُ الأربعةٌ إِلّا النسَائِقّ» وَصَحَحَهُ أبو 


عَوَانَةَه » وَائْنُ حِبَّانَه وَالحَاكِمْ '') 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 


مسألة [11]: هل بذ يشترط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها بكرًا كانت»؛ أو 


۶ 


ياء صغيرة أو كبيرة؟ 
# هذا شرط عند الجمهورء واستدلوا عليه بحديث أبي موسئ» وعائشة ورش 
المذكورين في الباب. 
وقال ابن المنذر: لا أعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.اه 


قال الجمهور: فإن زوجت نفسها؛ فزواجها باطل. وجاء عن بعضهم أنهم 
قالوا: تأثم» والزواج موقوف على إجازة الولي» وهو قول ابن سيرين» والقاسم» 
والحسن بن صالح» وأبي يوسف» والأوزاعي. 


)١(‏ حسن. آخرجه ابوداود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹)» وابن حبان 
(507)» وإسناده حسن» وقد أعل بأن الزهري وهو الذي روئ الحديث سئل عنه فلم يعرفه » 
وأجاب أهل الحديث بأن هذه ليست بعلة» فإن المحدث قد يحدث بالحديث ثم ينساه» والله 
أعلم. وقد حسن الحديث الإمام الآلباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. 


٦٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب أبو حنيفة إل أن لها أن تزوج نفسهاء كما ن لها أن تبيع وتشتري» 
وهنذا قيما إذا كادت رشيذة بالغة: 
# وعن مالك رواية أن لها أن تزوج نفسها إذا كانت غير شريفة. 
# وذهب داود الظاهري إلى أنه يشترط في البكر دون الثيب؛ لحديث: «الثيب 
أحق بنفسها من وليها) أخرجه مسلم .)١57١(‏ 
والصحيح قول ال جمھوس؛ للأحاديث الصريحة في ذلكء وقياس أبي حنيفة 
فاسد؛ لمعارضته النصوص الصحيحة وحديث: «الثيب أحق بنفسها)., أي: في الإذن 
لاني الولاية عند عامة أهل العلم» وقد خالفه ابن حزم الظاهري ووافق الجمهور.'') 
تنبية: يستفاد من أحاديث الباب بيان شرط من شروط صحة النكاح» وهو: 
الشرط الأول: أن يكون للمرأة ولح يتولل تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة» 
بكرّاء أو ثيبًا. 
مسألة [19]: إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدًا فهل تطلق إذا أرادوا تزويجها لآخرة 
وإذا امتنع من طلاقها فسخ عليه الحاكم؛ لأنه نكاح وجد الاختلاف في صحته. 
# ومذهب الشافعي آنه لا حاجة إل فسخ» ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقده 


)1875( انظر: ”المغني" (9/ 4) ”الفتح» (010) ”بداية المجتهد" (9/ 55) ”المحل؟‎ )١( 
.)١57 /9( ”الإنصاف؟ (8/ 55) ”البيان»‎ 


كتاب النكاح 6 
كالنكاح في العدة. 
500 د النكاح في العدة مجمع على عدم انعقاده. 
والله أعلم.'') 
مسألة 91]: هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل 4# الزواج الفاسد؟ 
© المنصوص عن أحمد كلتك أنَّ لها المهر المسمئ؛ لأنَّ في بعض ألفاظ حديث 
عائشة بكثا: «وها الذى أعطاها بها أصاب منها» «فلها المهر بها استحل 
ن رجا 
وقال بعضهم: لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي» ووجه للحنابلة» 
حرج رواية عن أحمد؛ لأنَّ العقد باطلٌء فلا عبرة بما سمي به ونعط مقابل 
الاستحلال. 
© وقال أبو حنيفة: لها الأقل من المسمّئء أو مهر المثل؛ لأنها رضيت به إن 
كان المسمئ هو الأقل. 
والأقرب إلى ظاهر الحديث هو الثول الأول. والله أعلم. ثم وجدث ابن القيم 
قد صحح هذا القول كما في ”الزاد" (5/ )"'.)1١5‏ 


.)701١ /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)707 /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


3-85 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٤[‏ إذا خلا بها ولم يدخل بهاء فهل لها شيء ؟ 
# أكثر أهل العلم علل آنه ليس لها شيء إلا بالدخول بهاء وعن أحمد ا 
المهر يستقر لها بالخلوة قياسًا عل العقد الصحيح» والصحبح قول الممهوس." 
مسألة [ه]: ترتيب ولاية الأولياء على المرأة 4 النكاح. 
© أكثر أهل العلم علل أن ترتيبها عل النحو الآتيء وهو: الأب» ثم الجد وإن 
علاء ثم الابن» ثم ابن الابن وإن نزل» ثم الإخوة» ثم أبناؤهم -عدا الأخ لام 
وابنه- ثم العمومة» ثم أبناؤهم. 
وهناك خلاف في ب بعض الصور: 
منها: أن بعض أهل العلم قدَّم ولايت الابن على الأب. 
# وهذا الأشهر عن مالك» وقال به إسحاق» والعنبري» وابن المنذر» وأبو 
يوسفء وأبو حنيفة» كما هو مقدم عليه في العصبة في المواريث. واستثنئ بعض 
المالكية البنت التي تربت بحجر أبيها؛ فقدموا الأب فيها على الابن. 
وأجاب الجمهور بأن الأب أعلم بمصلحة ابنته من ولدهاء وأكمل نظرّاء 
ا .ويمكن ن ا إن ولاه لتب نايد ا را قل انان 
لدء فنقلها إلى الولد يحتاج إلى دليل صحيح. والله أعلم. 
ورجح الإمام ابن عثيمين مله أنّ ولاية الأب مقدمة عل ولاية الابن» وهو 


.)0701 /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كباب التّكاح 1۷ 
وقال شيخ الإسلام كللكه كما في ”الفتاوئ الكبرئ" :)٤٥١ /٥(‏ ولو قيل: إن 
الإبْنَ وَالْأَبَ سَوَاءٌ في وِلَايَةِ الاح كَمَا إذَا أَوْصَئ لأَقرَبٍ قَرَابته لَكَانَ مُتَوَجهًا. اه 
ومنها: هل الابن مقدم على الجد؟ 
© فمذهب أحمد» والشافعي وغيرهما أنَّ الجد مقدم؛ لأنه في حكم الأب. وعن 
أحمد رواية بتقديم الابن وهو مقتضئ قول مالك ومن معه في المسألة التي قبلها. 
ومنها: هل الجد مقدم على الأخ؟ 
© فالأكثر عل أنَّ الجد مقدم عليه؛ لأنه أب وهو قول الشافعي» وأحمدء وأبي 
حنيفة» وبعض المالكية. 
© وعن أحمد رواية أنَّ الأخ مقدم علِم الجد. وهو قول مالك. 
© وعن أحمد رواية ثالثة: أنَّ الأخ؛ والجد سواء؛ لاستوائهما في الميراث 
بالتعصيب» وهو قول محمد بن الحسنء وأبي يوسف. والصحيح قول اجكمهوس. 
ومنها: أن الشافعي» وابن حزم يريان أن لا ولايت للأبناء. 
إلا أن يكونوا جمعوا مع البنوة عصبة أخرئء كأن يكون مولىء أو ابن عمء أو ما 
أشبهه؛ بحجة أنه ليس من قبيلة المرأة وعاقلتها. 
© وخالفهم الجمهورء فقالوا: له الولاية - عل خلاف بينهم كما تقدم هل 
ولايته مقدمة على الأبء أم لا؟ - لأنه يرث بالتعصيبء ويرث الولاء» وفرعهم 
الذي قاسوا عليه مختلف فيه؛ فإنه يعتبر من عاقلتها عند بعض أهل العلم» وقد 


وافق المزني من الشافعية قول الجمهور. 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ومنها: أنهم اختلفوا 4 تقديم الشقيق من الإخوة: والأعمام؛ وأبنائهم على من 
أدلى بالأب فقط. 


# فأكثر أهل العلم على تقديم الشقيق» وهو مذهب مالكء والشافعي في 
الج ي ك وال واا و ان ا ای اب 
إل المرأة؛ لأنه مقدم عل الآخر بالميراث» وبالولاء. 
# وقال بعضهم: هما سواء في الولاية. وهو قول أبي ثور» وأحمد في روايةء 
والشافعي في القديم. 

قلت: الشقيق لا شك أنه أولى بالولاية» ولكن لو زوجها وليها من الأب مع 
وجود الشقيق؛ فلا تطمئن النفس إِلْ إبطال هذا النكاح» لأن الجهة واحدة» ولأن 
تقديمهم ليس مجمعًا عليه ولا نعلم دليلًا على الاشتراطء والله أعلم. 
ومنها: أنهم اختلفوا 4 الولايت لمن » إذا لم يكن للمرأة عصبت؟ 
© فمذهب الجمهور أن المرأة إذا م يكن لها عصبة لا من جهة النسب» ولا من 
جهة الولاء؛ فإن وليها الحاكم» وهو قول مالك» وأحمد والشافعي» ورواية عن 
أبي حنيفة. 
# وعن أبي حنيفة رواية أن كل من يرث بفرضء أو تعصيب يليها. فدخل في 
كلامه هذا الأخ لأم. 
© وذهب الشوكاني هلك إل أنَّ الولاية لكل من له قرابة بالمرأة» ويلى أمرها 


أشد من عليه الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء فعنده الأخ لآم أولى من ابن 


كباب التّكاح 54 
العم» وكذا الخال أول من ابن ابن العم وما أشبه ذلك. 
قلت: وعامة أهل العلم كما تقدم قاسوا الولاية في النكاح علل مسألة ميراث 
الولاء والعصوبة؛ إلا في حق الأبء وقول مأقربء والله أعلم. 
فإذا لم يكن للمرأة عصبة؛ فوليها السلطان؛ لحديث: «فالسلطان ولي من لا 


و 
مسألة [5]: إن لم يوجد للمرأة ولي» ولا ذو سلطان؟ 
5 ع م اير 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۹/ :)٣ ٣۲‏ قان لم يو جد لِلْمَرْأَةِ وَلِيّ وَلَا ذو 


٣‏ چاو وہ د ور 


E aS 


ن امْتَرَاطَ الْوَِىّ هَاهُنَا يَمْنَمُ النَكَاحَ بِالْكلية فلم 


س 


هلا جوز التگاخ إلا 


ا 


ثم قال هلته: وَوَجْهُ ذَلِكَ 
يَجُز كَاشْتِرَاطٍ المُتَايِبٍ فِي حَقٌَّ مَنْ لا مُنَاسِبَ لَها. وَرُوِيَ أن 
بول لِعَمُوم الْأَخبّار.اه 

قال أب ر عبد الله غفس الك لم: وجتول الإما م أحمد فتول» وبذلك أفتیٰ شيخنا 
الإمام الوادعي» واللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة ابن باز وله 
مسألة [7]: الوكالة ے2 هذه الولاية. 

يجوز التوكيل في النكاح كما يجوز في غيره من العقود عند أهل العلم؛ لأنه 
عقد معاوضة؛ فجاز التوكيل فيه كالبيع. 

ةوقال دفن السامميةة لامجر ل توكبل غير الآن والتجد» أن ولحه بالاذن: 


)١(‏ انظر: ”المغني " (۹/ )۳٣۹-۳۵‏ ”الشر لشرح الممتع" (5/ ١97‏ -) ”البيان" (9/ )١78-1١575‏ ”بداية 
المجتهد" (7/ 58 -) ”الفتح" (0110). 


۷٠۰‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فلم يَجَرْ التوكيل له كالوكيل. 
وأجيب عن ذلك: بأنَّ ولايته ثابتة قبل إذنهاء وإنما إذنها شرط لصحة تصرفه 
فأشبه ولاية الحاكم» ولا خلاف في أنَّ للحاكم أن يستنيب في التزويج من غير إذن 
المرأة» ولأنّها لا ولاية لها على نفسهاء فكيف يصح لنائبها من قبلها.'') 
ووكيل الولي يقوم مقامه عند أهل العلم» فوكيل الأب أحق من الأخ, وله 
أحكام الأب في هذا الباب." 
مسألة [18]: التوكيل المطلق والمقيد. 
يجوز التوكيل عند أهل العلم مطلقاء ومُقيدًاء فالمقيد التوكيل في تزويج رجل 
بعينه» والمطلق التوکیل في تزویج من يرضاه» آو من شاء. 
# ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق» وقالوا بعدم صحته. 
والتفصيل بين المطلق والمقيد لا دليل عليه اا ا 
مسألة ۹1]: هل يفتقر صحة التوكيل 2# الولاية إلى إذن المرأة؟ 
© اشترط بعض الشافعية في التوكيل أن تأذن المرأة» وذلك في حالة تزويج غير 
المجبرة عندهم» وهي الثيب» والبكر إذا كان وليها غير أبيها وجدّها. 
والصحيح عند امل الل أن ذلك ليس بشرطء سواء كان الموكل أَبَاء أو غيره؛ 
)١(‏ انظر: ”المغني» (9/ 3*). 


() وانظر: ”البيان" (9/ .)١91‏ 
() انظر: ”المغنى" (9/ 71 ") ”البيان" (9/ .)١91١‏ 


كباب التّكاح ۷۱ 
لأنه إذن من الولي في حق من حقوقه؛ فجاز بغير إذن المرأة» كإذن الحاكم.'') 
مسآلة :]٠١[‏ هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ 
ذهب بعض أهل العلم إل أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية كما تستفاد 
بالتوكيل» وهو قول الحسن. وحماد» ومالك» وأحمد في رواية» وربيعة» وقالوا: 
كما يجوز له الوصية بولاية المال؛ فكذلك يجوز له الوصية بولاية التزويج. 

3 ع ع ¢ و 5 
© وذهب أكثر أهل العلم إِلمْ أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية» بل هي ثابتة 
بالشرع» فإذا مات الأول» أو عضل؛ انتقلت إل الآخرء وهذا قول الشعبي» 
والنخعي» والثوري» وأبي حنيفة» والشافعي» وابن المنذر» وأمد. وبعضص 
# وقال بعض الحنابلة: يجوز؛ إن م يكن لها عصبة. 


وقد رجح الإمام ابن عثيمين 5ل القول الثاني» وهو قول اج جمھوے» وهو الدي 
بظير. والله أعلم.'") 
مسألة :]1١[‏ صفات الولي. 

لا خلاف في اعتبار أن يكون عاقلاء فلا تصح الولاية من الصغير الذي لا 
يعقل» وكذا المجنون» وكذا الشيخ الذي قد خرف لكبره» وكذا السفيه عل 
الصحيح من قولي العلماء. 


(١)انظر:‏ ”المغني" (19/ ٤‏ ) ”البیان“ (۹/ ۱۹۱). 
(۲) انظر: ”المغني" (19/ 6 ”بداية المجتهد“ )٤۸ /۳١(‏ ”لمحل“ (ه ۲ ”الفتح“ (۱۳۰ 0). 


۷۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
SS‏ 
مسألة :]1۱١1‏ هل يشترط أن يكون الولي مسلمًا 5 
الذي عليه أهل العلم أنه ليس للكافر ولاية عل المسلمة؛ لأنَّ الله تعالل يقول: 
وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمْؤْمِستُ بعصم أوَلَِآهُ بَعْضِ * [التوبة:1/]» وقال تعالى: "ون يجَعَلَ الله 
لِلْكفرنَ عل لومي سَبِيلًا ‏ [الساء:141]» وقد نقل ابن المنذر الإجماع علل ذلك 
ونقل أبو الخطاب عن الحنابلة وجهًا أن للذمي ولاية على أم ولده إذا أسلمث»: 
ا 
مسألة [۱۳]: هل يُشترط أن يكون بالعًا ؟ 
© حمهور العلماء علا ا* شتراط ذلك؛ لأن الله عز وجل حجر عل الصبي 
التصرف في ماله حتئ يبلغ ويؤنس منه الرشد؛ فولاية النكاح أولل بذلك من 
ولايته عل المال. 
© وعن أحمد رواية أنَّ له الولاية إذا بلغ عشرَّا لأنه في هذا السن يميز. 
والأقرب قول الجمهوم والله أعلم.'" 
مسألة :]1١4[‏ هل تُشترط العدالة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إل اشتراط أن يكون عدلاء فلا ولاية عندهم 
للفاسق» وهذا قول أحمد في روايةء والشافعي في قول؛ لأنه إذا كان فاسقًا؛ فإنه 
)١(‏ انظر: ”المغني" (777/9) ”البيان" (9/ .)١7/١‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۹/ ۳۹۷ ۳۷۷). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۹/ ۳۹۷) ”البیان“ (۹/ ۱۹۹) ”الانصاف“ (۸/ .)۷١‏ 


ربما زوجها بمن لا عدالة له. 
# وذهب جاعة من أهل العلم إلى عدم اث شتراط ذلك» بل يصح عندهم للفاسق 
أن يزوج وله لأن لله عز وجل نفئ الولاية عن الكافرء ففهم منه أنَّ ولاية 
الفاسق ثابتة. 
وقد اختار الإمام ابن عثيمين أنَّ الفاسق إذا كان فسقه يحمله عل عدم المبالاة 
بوليته وتزويجها من الفساقء وبمن لا تريد؛ فلا تصح منه الولاية؛ وأما إن كان 
فاسقا فسقًا لا يحمله على التساهل في مثل هذه الأمور؛ فتصح ولايته» والله أعلم. 


يزوجها بكافر» أو قاطع صلاة» أو بمن يكون سببًا في ضياعها وفسقها؛ لقوله 


و ع عو عر كور 2 


تعالى: #وتعاونواً ڪل أل وََلتَقَوَى 4% [المائدة: 7]» وقوله: 4 يا الذي اموا فوا 
رھ 0 83 ُ 
وَأَهْلِيكي نارا 4 [التحريم::]» والمرأة لها أن ترفض. فعند ذلك لا يصح تزويجه إياها 
بمن لا تریده. 
وقد رجح الإمام ابن القيم كه عدم اشتراط العدالة في ولاية الحضانة 
والنكاح؛ فقال لته كما في ”زاد المعاد» :)55١/5(‏ آنه لا تشر 
شتراطها في غاية البعد» ولو اشترط في الحاضن العدالة؛ ت أطفال العالم» 
ولعظمت المفقة عا ا الآمة» واشعد العنت: ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن 


V٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنياء مع كونهم 
الأكثرين» ومتئ وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في 
الحرج والعسرء واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه 
بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح؛ فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصارء 
والقرئ والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق» ولم يزل الفسق في 
الناس» ولم يمنع النبي بلا ولا أحدٌ من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته لهه 
ولان زوه م كه والعادة شاهدة بآ الرجل ول كان من السات قان 
يحتاط لابنته» ولا يُضيعهاء ويحرص علل الخير لها بجهده وإن قُدَّرَ خلاف 
ذلك» فهو قليل بالنسبة إل المعتادء والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي» 
ولو كان الفاسق مسلوب الحضانةء وولاية النكاح؛ لكان بيان هذا للأمة من أهم 
الأمورء واعتناء الأمة بنقله» وتوارث العمل به مقدّمًا عل كثير مما نقلوه» وتوارثوا 
العمل بهء فكيف يجوز عليهم تضبيعٌه واتصالٌ العمل بخلافه» ولو كان الفسق 
ينافي الحضانة؛ لكان من زنئ أو شرب حمرّاء أو أت كبيرة» فرق بينه وبين أولاده 
الصغار» والتمس لهم غيره والله أعلم.اه'") 
مساآفة [16]: هل مشترظ أن يكون وليها حراة 

© اشترط جماعة من أهل العلم أن يكون الولي خُرَّاه ولا تجوز عندهم ولاية 
ال اه اة لا صرف ال اذه سيد فا ول ل 


)١(‏ وانظر: ”المغنى" (۳۹۸/۹) ”البیان“ (۹/ ۱۷۰) ”لإنصاف“ (۸/ ۷۲) ”الشرح الممتع“ 
(ه/ ١٠6١‏ ). 


كباب التّكاح o‏ 


© وقال بعض أهل العلم -وهو قول بعض الحنابلة» وهو الصواب-: لا يشترط 

أن يكون حرَّاء بل يجوز للعبد أن يزوج وليته؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» 

وكونه لا يتصرف إلا بإذن سيده فهذا في الآمور المتعلقة به» وأما هذا الأمر فمتعلق 

بوليته» وإنما هو يلي العقد فقط ولا ضرر علل السيد يلحقه بذلك. والله أعلم. 
مسألة [115]: من يلي تزويج الأمة؟ 

أما إن كانت مملوكة لرجل» فهو الذي يلي تزويجها بلا خلاف عند آهل 

العلم؛ لأنه هو الذي يملكهاء فكما يملك بيعها وهبتها؛ فيملك تزويجها. 

# وأما إن كانت مملوكة لامرأة» فقال بعضهم: يلي تزويجها ولي سيدتها بإذن 

سيدتها. وهو قول أحمدء والشافعي؛ وقال به ابن حزم وذلك لأنّ المرأة لا 

تزوج نفسها ولا غيرهاء وفي الحديث الثابت عن النبي 3 ١لا‏ تزوج المرأة 
المرأة ولا تزوج المرأة نفسها»"» فبقي أن يكون وليها ولي سيدتها؛ لأنه هو 

الذي يزوج السيدة» ويلٍ عقد النكاح لهاء فكذلك لأمتها. 


واستدل ابن حزم عل ذلك بالآبة: #وأنكحوا الذي مِدك لصحن من عبار 
وإمايكُم € [النور:101» فأمر الله بإنكاح العبيد والإماء» والأمر متوجة إل من يتكح 
الا رار ضا لآن الأمى واحدو ر ل ضفر لها الاستدلال 
. 5 2 م ع ع 2 75 ع ۰ 
© ومنهم من قال: تولي أمر أمتها رجلا يزوجهاء وهو قول أحمد في رواية. 
() انظر: ”المغني“ (۹/ )۳١۷‏ ”الإإنصاف“ (8/ )17١‏ ”البيان" (9/ )١19‏ ”الشرح الممتع" .)١5/8/5(‏ 
5) سيأتي في ”البلوغ» برقم (480). 


كلا فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


# وقال أبو حنيفة: تزوجها سيدتها. 


والقول الأول هو الصواب» والله عل 
مسألة 171]: إذا كانت المرأة عتيقة لامرأة؟ 
# يلي نكاحها أولياؤها؛ لأنها خرَّة؛ فإن لم يكن لها ولي من النسب» فيزوجها من 
يزوج مولاتهاء وهو قول أحمد في روايةء وذلك لآم هم الذين يعقلون عنهاء 
ويرثونها بالتعصيب عند عدم سيدتها. 
© وعن أحمد رواية أخرئ أنَّ لمولاتها التوكيل في التزويج. 
والتول الأىل أقرب. والله أعلم.”") 
مسآلة ۱۸1]: إن كان للآمة سيدان؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني» (4/ 77"): وَإِذَا كَانَ لِلَدَمَةِ مَوْلَى؛ فَهُوَ 
َيه ون كَانَلَهَا مََْيَاِ اللاي َم وَلَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنهُمَا الاسْتِفْكالَ بالْولايَة 
بعَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ؛ لِأنَّهُ لا يَمْلِكُ إِلّا ِضْمَهَاء وَإِنْ اْتَجَرَا لَمْ يَكَنْ لِِسلْطَانٍ أَنْ 
يَنُوبَ عَنْهُمَا لِأنَترْوِجَهَا تَصَرُفٌ في الْمَالِء بخلاف الْحُرّة فَِنَ نِكَاحَهَا حَقٌ 
لها وَتَفْعَهُ عَائِدٌ إلَيْهاه وَنِكَاحٌ الْأَمَةِ حَق لِسَيدِمَاء وََفْعْهُ عَائِدٌ إَِيْه مَلَمْ ينْيْتْ 


r 
للسَلطابنٍ عنه فيه.اه‎ 


.)۱۸۳۳( انظر: ”المغني" (۹/ ۳۷۰) ”المحلل*‎ )١( 
.)۳۷۲ /٩( انظر: ”المغني"‎ )5( 


كباب التّكاح VV‏ 


قلت: ولكن للسلطان إلزامهما بتزويجها إذا طالبت الأمة بالزواج؛ لحاجتها 
الشرعية له» ويمهلهما فترة» لا ضرر فيها عليهماء ولا على الأمة. 
مسألة [1191]: إذا كانت المعتقة لها موليان؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني» (۹/ ۳۷۳): ِن e‏ 
ماسب فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُمَاء وَلِن لم يكن لها عَصَبة فَهُمَا وَليهَاء وَلا نڪيل 
ا بالتزویج؛ ن ولايته على نصفها؛ ِن شت قم الْحَاكِمُ مَقَام 
الْمُمْتيع بانلا قاط ورت Lm‏ ا لَهَاء وَإِنْ كان لمعيل أو 
ا وَلَهُ عَصَبَنَانِ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةِ كالابيْن أَوْ الْأَحَوَيْنِء فَإِأَحَدِهِمًا 
الاشتقلال بتزْويجهاء ٠»‏ كَمَا يَمْلِكُ تَرْوِيجَ سَيدَتَ .اھ 
مسألة :]۲١[‏ هل للمسلم ولاية على الكافرة؟ 

# عامة آهل العلم علل أنه لا ولاية للمسلم على الكافرة؛ إلا أن يكون سلطاناء 


ره سا 


أو سيدًا؛ لقوله تعال: # ول كفروا بعَصَمُم ولا عض * [الأنفال: 060 ولأ 
e‏ 

# ونقل ابن حزم عن ابن وهب صاحب مالك أنَّه أجاز ولاية المسلم على ابنته 
الكافرة» واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ الضرر الحاصل من ولاية 
الكافر على المسلمة ليس موجودًا فيما إذا كان المسلم هو الولي على الكافرة» 


وهذا التول أقرب. والله أعله ”© 


.)١9١ /5( انظر: ”المغني" (4/ 301/7) ”المحلن" (1817) ”الشرح الممتع"‎ )1١ 


۷۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة :]۲١[‏ إذا تزوج المسلم ذمية» فمن يكون وليها؟ 
© الأكثر على أن وليها هم عصبتهاء وإن كانوا كافرين» وهو قول الشافعي» 
وأبي حنيفة» وبعض الحنابلة. 
© وقال بعض الحنابلة: يزوجها الحاكم. 


والصحیح التول الأول والله أعلم.'" 


مسآلة ۲۲1]: إذا زوج الولي الأبعد من غير عذر مع وجود الأقرب؟ 

# مذهب الحنابلة» والشافعية عدم صحة ذلك الزواج» وهو قول أبي عبيده 
وبي ثور» وهو رواية عن مالك» واختاره ابن حزم» واستدلوا علىن ذلك بحديث 
عائشة مِبلًا: «أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل»» ووليها هو 
الأقرب. وقال ابن حزم ما معناه: الناس كلهم ينتهي نسبهم إلى آدم» فلو قيل 
بجواز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب؛ لكان يجوز لكل رجل أن يزوج أي 
امرأة. قال: فَعَلِم أنه لا يجوز أن يزوج الأبعد. ولو بدرجة واحدة مع وجود من 
هو أقرب منه. 

© وعن الإمام مالك أنَّ الزواج صحيح» ويقف علل إجازة الولي» وعنه: إن كان 
كفوًا أمر الحاكم الولي بالإجازة؛ فإن أبئ صار عاضلاء وأجاز عليه الحاكم. 


اا ر 


(۱) انظر: ”المغني؟ (۹/ ۳۷۸) ”مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ ۱۸) ”الإنصاف؟ (۸/ ۷۸). 
(؟) انظر: ”المغنی“ (۹/ ۳۷۸-) ”الانصاف“ (۸/ ۷۹-) ”البداية“ (۳/ )٤۹‏ ”البیان“ (۹/ .)۱۷٤‏ 


كباب التّكاح ۷۹ 
مسآلة ۲۳]: إذا عضل الولي وليته عن الزواج؟ 
إذا م يكن لها عصبة آخرون؛ زوّجها الحاكم بالاتفاق» واختلفوا إذا كان لها 
عصبة من يزوجها؟ 
© فمنهم من قال: يقدم الحاكم علل العصبة الآخرين» وهو قول الشافعي» 
وأحمد في رواية» وقال به شريح؛ لحديث: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولي لها. ولأنَّ ذلك حقٌّ عليه امتنع من أدائه؛ فقام الحاكم مقامه» كما لو كان 
عليه دين فامتنع من قضائه. 
# وذهب جاعةٌ آخرون إل أنَّ وليها العصبة الذي يليه وهو مذهب أحمد. 
والمشهور عن أبي حنيفة؛ لأنّ التزويج تعذر من جهة الأقرب» فملكه الأبعد 
كما لو جَنَّ ولأنه يفسق بالعضلء فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر؛ فإن 
عضل الأولياء كلهم؛ زوج الحاكم» والحديث المذكور حجة لهؤلاء؛ لقوله: 
«السلطان ولي من لا ولي له»» وهذه لها ولي» ويمكن حمله على ما إذا عضل 
الكل؛ لأن قوله: «فإن اشتجروا» ضمير جمع يتناول الكل. 


قال ابن قدامت مله کاله : وَالْولَايَة تَخَالِفْ الدَيْنَ مِنْ وَجُوه ؟ نَّةِ: أحَدها: أَنْهَا حق 


ل رالد حى عله الشايء أن الدين لا يقل عن والو ية تل لعارض 


ش 


ف اللي فش ا الثَّالِتُ: أن الدیر لا يُعْتيرٌ فى بَقَائِهِ الخدالة 


م 8 م سيو 


وَالْولَايهُ يَُْبْرُ َهَا ذَيِتَ .اه يعني عند جماعة من أهل العلم. 


i‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أب و عبد أ عى ال ل: التول الثاني أقرب» والأحوط أن يستأذنوا الحاكم 
في نقل الولاية إلى الثاني» فيزوجها الثاني بإذن الحاكم؛ خروجًا من الخلاف» 
والله أعلم.'') 
مسألة [:؟1]: معنى العضل. 
هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك» ورغب كل واحد منهما في 
صاحبه. روئ البخاري هلله (010) من حديث معقل بن يسار يِل قال: 
زوجت أخنًا لي من رجلء فطلقهاء حتئا إذا انتقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: 
زوجتك» وأفرشتك» وأكرمتك» فطلقتهاء ثم جئت تخطبهاء لا واله» لا تعود إليك 
أبدًا. وكان رجلا لا بأس به. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: #أفلا تَمَصَلُوهَنَ © [البقرة:٠۲۳]»‏ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: 
«فزوجها إياه».'") 
مسألة :]٠١[‏ إذا غاب الأقرب من آوليائها وتعذرالوصول إليه؟ 
© للأبعد أن يزوجها عند أكثر أهل العلم» وهو مذهب مالك» وأحمد. 
وأبي حنيفة. 


© وقال الشافعي: يزوجها الحاكم. والصحيح قول الجمهوس.'" 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۹/ ۳۸۳-۳۸۲) ”البیان“ (9/ ۵ ”مجموع الفتاوئا» (87/ 08), 


(۲) وانظر: ”المغنی“ (۹/ ۳۸۳). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۹/ )۳۸١‏ ”الإنصاف“ (۸/ ٤‏ ۷) ”البيان“ (۹/ )۱۷١‏ ”البداية“ (۳/ .)٥١‏ 


كباب التّكاح ۸۱ 
مسألة [51]: إذا اجتمع أكثر من ولي 4 درجة واحدة؟ 

قال ابن قدامت ملت في ”المغني" (4/ ۰ إِذَا استوّئ الَْوَِْاءُ في الدَّرَجَةَ 
كَالإِخْوَة وَبَنيهِمْ) وَالْأَعْمَام بيهم فالأزلئ تفي أَكْبَرهِمْ وَأَفْضَلِهِهْ؛ لِأَن الى 
كه لما ا ول ت 


ا 4م 


الاصغر 


قال: قَإِنْ بَدَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَرَوّحَ كُمُوًا بإِذْنِ الْمَرْأَقهِ صح وَإِنْ كَانَ 
چو كن 


هو 
الْمَفُصُولَ الَذِي وَقَعَتْ المَرْعةُ ليره لاله ترْويجٌ صَدَرَ مِنْ وَلِيّْ كَاملٍ | 
بإِذْنِ مُوَلَييهِ قَصَمَّ كَمَا لَوْالْقَرَد. د. وما القَرعَة لإرَالَة الْمْسَاحة .اھ 


قلت: وهو قول بعض الشافعية» وقال بعضهم: لا تصح؛ لأنَّ القرعة إذا 
خرجت له تعينت له الولاية. ومذهب اللْنابلق هو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة 771]: هل لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كانت ممن تباح له؟ 
أجاز أهل العلم لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كان ممن تباح له 
واستدلوا بقوله تعالى: #وَإِنَ خف آل تقیطوا ف الى َأتكحوأمَاطَاب کم هَن اليس می 


وَتُلْتَ وَرْيعَ ‏ [الساء:]» وعَلِمَ أنه إذا أقسط في صداقها جاز له الزواج منها. 


.)١١184( سيأتي في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)١157/9( (؟) انظر: ”المغنى» (4/ 570 ) ”الإنصاف" (8/ 875-46) ”البيان"‎ 


AY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واختلف أهل العلم هل له أن يلي طرك العقد بنفسه؛ أم يوكل غيره بذلك ؟ 
© فذهب الأكثر إلى أنه يجوز له أن يل طرفي العقد بنفسه» وفعل ذلك 


10) 


.د ا ( 5 
عبدالر حمن بن عوف. وهو ثابت عله » وهو قول الحسن» وابن سيرين» 


وربيعة» والثوري» وإسحاق» ومالكء وأبي حنيفة» وأحمد. والبخاريء وأبي 
ثور» وابن المنذر» وابن حزم وآخرين؛ لأنه هو وليهاء فص أن يزوج نفسه 
منهاء ولا مانع من ذلك. 
# وذهب بعضهم إل آنه لا يصح تزويجه لنفسه» وهو قول الشافعي» وداود» 
ورفر» وأحمد في رواية» وصح عن المغيرة بن شعبة كما في ”المحلل؟ أنه وكّل 
إنسانًا يزوجه من موليته. وحجتهم أن النكاح لا يصح إلا بخاطب وولي» وههنا 
الخاطب هو الولي؛ فلا يصح ذلك. 
قلت: والصواب هو التول الأول» وفعل المغيرة بن شعبة لا يدل على اشتراط 
ذلكء والوكيل إنما هو قائمٌ مقام الموكل» فلا فرق» ولذلك فإن بعضهم يقول: 
إنما يزوجها إياه الحاكم. وهذا مخالف لفعل الصحابة." 
مسآلة [۲۸]: إذا زوج نفسه» فكيف يقول 2 العقد؟ 
# ذهب بعض الحنابلة إلل أن عليه أن يوجب» ثم يقبل» فيقول: (زوجت 
نفسي من فلانة)» ثم يقول: (وقبلت هذا التزويج). 


مج 
(۲) انظر: ”المغني" 5/9 /7-) ”الفتح" )٥۱۳۱(‏ ”المحلل؟ (۱۸۳۸) ”البیان“ (۹/ ۱۸۸). 


كباب التّكاح A۳‏ 
# وذهب مالك وأبو حنيفة» وبعض الحنابلة إل أنه يكفيه أن يقول: (زوجت 
نفسي فلانة» أو تزوجت فلانة). 

وهدا هو الصحيح؛ لأنه لفظ يتضمن الإيجاب والقبول» وقد فعل ذلك 

عبد الرحمن بن عوف كما تقدم.'١)‏ 

مسألة ۲۹1]: هل يُشترط للنكاح شاهدان؟ 
# اشترط ذلك بعض أهل العلم» واستدلوا بالأحاديث الواردة في الباب» وقد 
تقدم آنا ضعيفة» وهذا قول سعيد بن المسيب» والحسن» والنخعي» وجابر بن 
زيد» وقتادة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي» وأحمد. 
# وعن أحد وله رواية آنه يصح بغير شهود» وهو قول عبد الرحهن بن مهدي» 
ويزيد بن هارون» والعنبري» وبي ثور» وابن المنذر» وذلك لعدم صحة 
الأحاديث الواردة بذلك» واستدل بعضهم بقصة الواهبةء ورد ذلك الحافظ بأنه 
كان في المجلس رجال كما في بعض طرق الحديث. 
# وقال الزهري» ومالك» وشيخ الإسلام: إذا أعلن النكاح؛ فلا بژ يشترط. وإذا 
م يشهد؛ فلابد عندهم من إعلان النكاح» ولا يصح بدونه. 

والذي بظهى أن التول الثاني هو الراجح» وهو ترجيح شيخنا مقبل» والشيخ 


4 ا )۳( 
ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 


1 /19( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)0١59( ”الفتح"‎ )- ١59 /5( انظر: ”المغني" (9/ 537 37) ”الشرح الممتع"‎ )1( 


۸٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الذي العرطو] الساسدين اكتعرطرا أن يكونا لهي إل أن اا ةة رل 
إذا كانت المرأة ذمية؛ صحّ شهادة ذميين. 
ولا ينعقد النكاح بشهادة الفاسق عند الشافعي» وأحمد في رواية. 
وعن أحمد رواية بانعقاده» وهو قول أبي حنيفة. 
ولا ينعقد بشهادة رجل وامرآأتين عند أكثرهم» وينعقد عند أصحاب الرأي. 
وينعقد بشهادة العبدين عند الحنابلة» ولا ينعقد عند الشافعي» وأبي حنيفة. 
وينعقد بشهادة الأعمئ عند الحنابلة» وبعض الشافعية» خلافًا لبعضهم. ولا 


ينعقد عندهم بشهادة الصبيان» وأجازه بعض الحنابلة للمراهق العاقل.'') 


.)-949/8( ”الإنصاف؟‎ )-77 ١ /4( انظر: ”المغني" (9/ 59 361-7) ”البيان"‎ )١( 


كناب التكاح A0‏ 


م 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ َيل أن رَسُولَ الله كل قَالَ: ١لا‏ تنخ الأَيْمُ حى 


ەر و روه ر و 


تُسْتَمَرٌ وا تذكح البكرٌ حَتَ حت ا تسا تَأذنَ» قالُوا: يَا سول الله و کف إِذنهًا؟ قال: اَن 


و 0 


0 فك أن 


3 


9 وَعَنِ ان عباس وبك أن الي كي قَالَ: «الثَيبٌ أحق يتَفسهًا مِنْ ليها 
ROA GE‏ 
وَفِي اَفظ: «ليس ولي م م اليب ا a‏ ا 


ر خض ي N‏ 
وَالنَسَائِقُ» وَصَحَّحَهُ ابْنْ E‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة [1]: تزويج الرجل ابنته البكر الصغيرة» هل يفتقر إلى إذنها ؟ 

نقل بعض أهل العلم الإجماع علا له أن وچا ال بغر اف 
واستدلوا عل ذلك بأنَّ أبا بكر الصديق مَيظتُ زوّج ابنته عائشة يلها من النبي 245 
YS Nae e‏ 
تعلم معنئ الزواج» ولا تعقل ذلك. 

وقد نقل ابن حزم» والطحاوي الخلاف عن ابن شبرمة بآنه لم يجوز للأب 
تزويج الصغيرة» والصحيح قول اكمهوس» والله أعلم.'*) 


.)١519( أخرجه البخاري (21175)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم .)١57١(‏ 
() أخرجه أبوداود »273٠١١(‏ والنسائي (5/ 85)» وابن حبان »)٤٩۸٩(‏ وإسناده صحيح. 
() انظر: ”المغني“ /٩(‏ ۳۹۸) ”الفتح“ )٥۱۳۳(‏ ”البیان“ (۹/ ۱۷۸) ”المحلل“ (۱۸۲۲). 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
تنبيث: لا خيار للصغيرة إذا بلغت عند الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة.'") 
مسألة [۲]: إذا كانت الصغيرة قد بلغت التاسعة»ء فهل يُشترط إذنها ؟ 
# جهور العلماء عل أن حكمها حكم التي لم تبلغ التاسعة» فيجوز للأب أن 
يزوجها بغير إذنها حتئ تبلغ. واستدلوا بحديث عائشة المتقدم» وألحقوا بها من 
جاوزت التاسعة بجامع عدم البلوغ. 
© وقال بعضهم: لا يجوز تزويجها إذا بلغت التاسعة بدون إذنهاء وهو قول 
أحمد في رواية» وبعض أصحابه» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ولل 
وذلك أنَّ الصغيرة لم يُعتبر إذنها؛ لكونها ممن لا يُعتبر لها إذن؛ لصغرهاء فأما إذا 
بلغت التاسعة فمثلها يعتبر منها الإذن. 
قال أب عبد الہ خض اک لہ إذا كانت البق قد لفك ينا تعقل هذه الأموز 
فيُعتبر إذنها كالبالغة لعموم الحديث: «والبكر تستأذن» وإذتها صماتها» والله أعلم.'") 
مسألة [*1: الصغيرة اليتيمة هل يعتبر إذنها ؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ولي الصغيرة اليتيمة له أن يزوجها بغير إذنهاء 
وهو قول أبي حنيفة» وابن شبرمة» والأوزاعي» وقال به بعض التابعين» ولكن 
لها الخيار عندهم إذا بلخت» وهو رواية عن أحمد. وقال به أبو يوسف. ولا خيار 
لها عنده. 


(۱) انظر: ”شرح مسلم؟ .)١571(‏ 
(؟) انظر: ”المغني؟ (4/ 5 ٠‏ 4) ”الإنصاف" (8/ 07) ”الاختيارات» (ص 5 .)7١‏ 


ا AV‏ 
# وقال بعض أهل العلم: ليس له أن يزوجها بغير إذنهاء وهو قول مالك 
والشافعيء وأحمد في رواية» والثوري» وأبي عبيد» وابن حزم وغيرهم., واستدلوا 
عل ذلك بأنَّ الأصل اعتبار إذن البكرء فخصٌ حديث عائشة تزويج الأب لابنته 
الصغيرة» فبقي رالاعا الايسذان؛ إلا أن الشافعي استثنئ الجد فجعله 


ع 


كالأب. 
© وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يزوجها بإذها إذا بلغت التاسعة» ولا خيار 
لها إذا بلخت» وهو قول أحمد في رواية» وجماعة من أصحابه» واختاره شيخ 
الإسلام» واستدلوا علل ذلك بحديث أبي هريرة» وأبي موسئ بَيِْاء وكلاهما في 
”الصحيح المسند": «اليتيمة تستأمر في نفسها؛ فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت؛ 
فلاجواز علیها» ٩‏ 
ال عا ا اج آنه بجر ترو اة لقره مان 
ا الآية» وقوله تعالى: #وَمَا بْتَلَ يكم في الكت 
فى N ET‏ كين عاك له ودا کد [النساء:707١]‏ الآية. 
وأما اعتبار الإذن فالذي يظهر أنه يُعتبر إذا بلغت سنا تعقل فيه أمور التكاح» 
وإن لم تكن قد بلغت؛ للحديث المتقدم. 


»)۱۱۰۹( أما حديث أبی هریرة بین فأخرجه أحمد (7/ 359)» وأبو داود (۲۰۹۳)» والترمذي‎ )١( 
»)۳۹٤ /٤( والنسائى (817//57) بإسناد حسنء وأما حديث أبى موسىا بيلك فأخرجه امد‎ 
.)١7505()801( والدارمي (۲۱۹۱) بإسناد صحيح» وانظر: ”الصحيح المسند" رقم‎ 


AA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأما قبل ذلك فالذي يظهر أنه ليس للولي تزويجها إلا أن يرئ لها في الزواج 
مصلحة ظاهرة» كما أنه لا يجوز له أن ينفق مالها إلا فيما لها فيه مصلحة ظاهرة» 
فإذا زوجها كذلك فلا خيار لها إذا بلغت كتزويج الآب. والله أعلم. 
ولكن لها أن تفسخ إذا كرهت ذلك الزواجء وبالله التوفيق."") 
مسألة :]٤[‏ هل للأب إجبارالبكر البالغة على النكاح» وتزويجها من غير إذنها ؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الأب 
يجوز له تزويجها بغير إذنها وإن كرهت» واستدلوا علل ذلك بحديث: «الثيب 
احق معا من وها قتيومه أن الآ أ بالبكر من ها وا 
لا تنكح البكر حت تُستأذن» فبعضهم حله عل الاستحباب» وبعضهم حمله عل 
اليتيمة» وقالوا: يبينه الحديث الآخر «لا تنكح اليتيمة حتئ تستأمر)ء وهذا القول 
قال به ابن أبي لين» والشافعي» وإسحاق. وأحمد في رواية. 
© وذهب جم من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنهاء وهذا 
قول الأوزاعيء والثوري وأحمد في رواية» وأبي عبيد» وأبي ثورء وداود» وابن 
المنذر» والبخاري» وأصحاب الرأي» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه الحافظ ابن القيم رحمهم الله» وعزا ابن القيم هذا القول لجمهور السلف. 


و ع 


واستدل أصحاب هذا القول بحديث: ١لا‏ تنكح البكر حتئ تستأذن), 


)5١ /6( ”الإنصاف"‎ )١١١ /5( ”المفهم"‎ )5١57/9( ”شرح مسلم"‎ )5٠7 /4( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١٠١١ /4( ”زاد المعاد"‎ )6:0-59 ٤۷-٤٥ /۳۲( ”مجموع الفتاوئا"‎ 


كناب التّكاح ۸۹ 


ایق ابن اس وشا ٤‏ صحيح نسل : «والبكر يستأمرها أبوها...) 
الحديث» وبحديث ابن عباس وبريدة وغير*ما» وهو حسن بمجموع طرقه: أن فتاة 


زوجها أبوهاء وهي كارهةء فذكرت ذلك للنبي د فخيرها رسول الله 285 )"١‏ 


وقد تكلم شيخ الإسلام» وابن القيم عل هذه المسألة كلامًا جيدَاء فأجاداء 
ومما ذكراه أن المخالف يقول: (ليس للأب أن يأخذ دينارًا واحدًا من مال ابنته 
وهي كارهة بدون حاجة)» فكيف يحرم ذلك» ويجوز له أن يجعلها مع بضعها 
تحت إنسان تبغضه. ولا تريده طوال حياتها؟! 

وأيضًا الحديث الذي استدل به المخالف إنما أفاده بالمفهوم» والمنطوق 
مُقَدّمٌ عليه» بل قد ذكر رسول الله بُ ني نفس الحديث أن البكر تُستأذن» وأمر 
بذلكء فكيف يُقال: إِنَّ أول الحديث يدل علل جواز التزويج بغير استئذان» وقد 
دل وال عا وشوب الانكة افو لعانان المغصيض يان القنها اح 
بنفسها أراد به أمرًا آخر غير الاستئذان» وهو أن البكر لكونها تستحبي لا تطالب 
بالزواج» بل تخطب عند أبيهاء فكان هو أحق بها من هذا الوجه. وأما الثيب فلا 
تستحيي كاستحياء البكر» فقد تخطب إِلْ نفسهاء وتوافق؛ فيجب على الأب أن 
يزوجها إذا كان خاطبها كفؤّاء وإن لم يكن راضيًا بذلك» والله أعلم. 

والقول الثانى هو الصواب وبالله التوفيق.'" 
)١(‏ سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (485). 


)١(‏ انظر: ”المغني" (9/ 7949-) ”زاد المعاد“ /٥(‏ ۹۵-) ”مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ )-۲١‏ ”الفتح“ 
١75(‏ 0 )<البيان" (9/ ۱۷۹-). 


8 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [10: هل لغير الأب إجبار البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها؟ 
لا يجوز لغير الأب تزويج البكر البالغة بغير إذنها عند عامة أهل العلم» ونقل 
على ذلك الإجماع؛ للأدلة المتقدمة.!") 
مسألة [5]: هل يجوز تزويج الثيب بغير استثدانها ؟ 
عامة أهل العلم علل آنه لا يجوز تزويج الثيب إلا بإذنهاء سواء كان الولي أب أو 
غيره؛ لحديث ابن عباس» وأبي هريرة و اللذين في الباب» وكذا يدل علل ذلك 
حديث الخنساء بنت خدام في #صحيح البخاري» أن أباها رَوّجَها وهي ثيب 
كارهةء فر النبي ببب نكاحه. 
وجاء عن الحسن» والنخعي تجويز ذلكء وقولهم لا دليل عليه» وهو 
مخالف لقول عامة أهل العلم.'") 
مسألة [۷]: إذا كانت الثيب صغيرة لم تبلغ؛ فهل يجوز للأب تزويجها 
بغير إذنها؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تزويجها بغير إذنها؛ لعموم حديث 
ابي هريرة» وابن عباس م الّلذِين في الباب» وهو قول الشافعي» وأبي يوسف. 


ومحمد» وبعض الحنابلة» وابن حزم. 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ )٤۰‏ ”لبان“ (۹/ .)۱۸١‏ 


(۲) انظر: ”الفتتح؟ )٥۱۳١(‏ ”بیان“ (9/ 187) ”الفتح" (0177) ”المغني» (507/9) ”المحلن؟ 


.(A11) 


كتَابُ التُكاح 
© وقال جماعة من أهل العلم: يجوز له تزويجها بغير إذنها؛ لحديث عائشة 
وبا آنا زوجت وهي بنت ست سنين بغير إذنهاء ول يعتبر إذنها لا لأنها بكر بل 
لأنها لا تعقل معنا ذلك الأمرء فكذلك الثيب» وهذا قول مالكء وداود» وأبي 
حنيفة» وبعض الحنابلة. 
قال ابن قدامت ول : ويتخرج وجةٌ ثالث للحنابلة أن ابنة تسع سنين يزوجها 
اا ومن درن لك فل فاد كر من الغلاف 


(1) 


قال أبوعبد الغ الكل قول مالك ومن معم أقربه والله أعلم. 
مسألة [48]: ما هو المعتبر 4 إذن الثيب؟ 

قال ابن قدامت كله ني ”المغني“ (۹/ ٠1‏ 5): أما الثيب فلا نعلم بين أهل 
العلم خلاقًا في أنَّ إذنها الكلام للخبر» ولأنَّ اللسان هو المعبر عمّا في القلب» وهو 
المعتبر في كل موضع اعتبر فيه الإذن» غير أشياء يسيرة أقيم فيها الصمت مقامه 
لعارضص.اه 
مسألة [9]: ما هو المعتبر 2 إذن البكر؟ 

عامة أهل العلم علم أنَّ المعتبر في إذن البكر هو السكوتء لا فرق في ذلك 
بين كون الولي أبَاء أو غيره؛ لعموم حديث الباب» وقال بعض أصحاب الشافعي: 
في صمتها في حق غير الأب وجهان. 


.)01( ”الفتح"‎ )١1817-1/417 /4( ”البيان"‎ )١877( ”المحلن"‎ )5 ٠1/ /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال ابن قدامت كله في ”المغني" (508/9): وهذا شذودٌ عن أهل العلي 
وترك للسنة الصحيحة الصريحة» يصان الشافعي عن إضافته إليه» وجعله مذهبًا 
له مع كونه من أتبع الناس لسنة رسول الله 4 ولايعرج منصف علل هذا القول.اه 
مسألة :1٠١[‏ إذا أذنت البكر بالنطق؟ 

عامة أهل العلم عل أنها إذا أذنت بالكلام؛ جاز أيضّاء واعتبر منها الإذن؛ لأنَّ 
المقصود من الحديث هو معرفة إذنماء فإذا تكلمت به حصل المقصود» وخالف 
ابن حزم الظاهريء فلم يعد ذلك إِذنّاء وهذا من جموده الممقوت ١!‏ 


مسألة :]١١1‏ إذا ضحكت البكر أو بكت» فهل يعتبر إذنًا؟ 
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© الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ ذلك يُعتبر إذنا ما لم تظهر قرينة تدل علن أنَّ 
البكاء» أو الضحك حاصل لعدم الرغبة في ذلك والله أعلم.'") 

مسآلة ۱۲1]: من صارت ثيبًا بوطءٍ حرام؛ فهل يُعتبر الإذن بالسكوت أو 
الكلام؟ 

© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إل أنَّ المعتبر هو نطقهاء وهو قول أحمد. 
والشافعي» ومحمدء وأبي يوسف؛ لأنها صارت ثيبًا فيشملها عموم الحديث 
المذكور في الباب. 

© وذهب جماعة آخرون إل أن حكمها حكم البكر» وهو قول مالك» وأبي 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (9/ 4 ٠‏ 5) ”البيان" (4/ ١181١‏ -) ”المحلى" (1875). 
(؟) انظر: ”المغني" (4/ 9 ٠‏ 5) ”البيان" (4/ )١87‏ ”الفتح" (0115). 


كباب التّكاح ۹۳ 
حنيفة» واختاره ابن حزم؛ وابن القيم كما أن حكمها حكم البكر في الحدود. 
ولأنَّ الاستحياء حاصل فيهاء وقال ابن القيم: بل الاستحياء عندها أشد بسبب 
الجريمة التي وقعت فيها. وهلا التول أقرب» والله أعلم 27 

مسآلة :]۱١[‏ إذا ذهبت بكارتها بخير جماع؟ 

ذكر شيخ الإإسلام ابن تيمية وه أن حكمها كحكم البكر عند الآئمة الأربعة» 
وهذا هو الصحيح ولا ينبغي الخلاف في ذلك؛ فإِنَّ المرأة قد تذهب بكارتها بسبب 
وثبة» أو بسبب الكبّر» وكثرة الحيض» أو بسبب سقوط» أو ما أشبه ذلك» فلا تزال 

المرأة تستحبي كغيرها من الأبكار» والله أعلم.'") 

مسألة :]١4[‏ هل ده يُشترط أن يُشْنْهِدَ الولي على إذن المرأة؟ 
© قال شيخ الإسلام مَللته كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ :)5١‏ ليس ذلك 
شرطًا في صحة العقد عند جماهير العلماء» وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب 
الشافعي» وأحمدء والمشهور في المذهبين كقول الجمهور أنَّ ذلك لا يُشترط؛ 
فإن أنكرت الزوجة؛ كان القول قولها مع يمينهاء ولم يثبت النكاح.اه 

قلت: القول قولها فيما إذا أككرت قبل دخول الزوج بهاء وأما بعد ذلك؛ فلاء 
ولعل الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام هو فيما إذا كان قبل الدخولء والله أعلم. 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاویئ“ (۳۲/ ۲۹ء 57) ”المغني" (4/ )٤٠١‏ ”الطرق الحكمية“ ”المحل“ 
(۱۸۲۲) ”البیان“ (۹/ ۱۸۳). 


(5) انظر: ”ا خني" (4/ 5١١‏ ) ”مجموع الفتاوئ" (79/87). 


۹٤‏ فتح العلام 4 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠١[‏ إذا اختلف الزوج والمرأة 4 إذنها للولي؛ فالزوج يدعيه والمرأة 
تنكره؟ 
© أما إذا كان هذا الخلاف واقعًا قبل الدخول» فأكثر الفقهاء عل أنَّ القول قول 
المرأة مع يمينهاء خلافا لزفر. 
هه رما رذ كان و ب الخو ل ف ك يعض التجدايلة أن القرل فول 
الزوج. والأشهر عند الحنابلة أنَّ المرأة لا تستحلف» بل القول قولها بدون 
يمين» والأظبس أنها تستحلف» وهو مقتضئ مذهب الجمهور.""' 
تنبيث: إذا أبت المرأة أن تحلف؛ فلا يثبت النكاح عند الحنابلة» ويثبت عند 


أبى يوسف» ومحمد» وكذلك عند الشافعي بعد أن يحلف الزوج أيضًا.'") 


مسألة [15]: هل لولي المجنونة أن يزوجها بغير إذنها؟ 
أمّا إن كانت ممن تزوج بغير إذها لو كانت عاقلة؛ فيجوز تزويجها لو كانت 
جر بر او عد أل الل #المسوية المبشيرة» وع من رل إن الكر 
البالغة يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنهاء فعندهم أيضًا يجوز ذلك في المجنونة 
من باب أولى. 
© وأمّا إن كانت ممن لا تزوج إلا بإذنها لو كانت غاقلة» كالكبي: الكبيرة» أو 
الكو الال عند من شرل ااك 


.)41١/9( انظر: ”المغني»‎ )١( 
.)51١/9( انظر: ”المغني"‎ )5 


كباب التّكاح ۹ 
فإما أن يكون وليها الأب 
# فيجوز له عند الشافعي» وأبي حنيفة» وبعض الحنابلة؛ لأنها لا تعقل الإذن 
فحكمها حكم الصغيرة. 
# وقال بعض الحنابلة: ليس له تزويجها؛ لأنها ولاية إجبار» وليس علل الثيب 
ولاية إجبار» وهو قول ابن حزم» والصحيح هو التول الأول. 
وإما إن يكون وليها الحاكم: 
© فمنهم من قال: له تزويجها إذا رأئ منها حاجة إلا الزواج» ورأئ لها 
المصلحة ق .ذلك وهي قزل بحن الحتابلة» والحفية -والشافعيةه إلا أن 
الغافية هوا الصيغيرة: 
© ومنهم من قال: ليس له تزويجها مطلقًا؛ لأن هذه ولاية إجبار» فلا تثبت 
لغير الأب» ولأنها لا تزوج إلا بإذنها وإذنها متعذرء وهذا قول جماعة من 
الحنابلة» وابن حزم. 


والصواب هو التول الأول» والله أعلم. 
وأما إذا كان وليها غير الأب والحاكم. كالإخوة والأعمام: 


© فقال ر بعض أهل العلم: لا يزوجها غير الحاكمء وهر قول القاضي» 
والشافعى وأصحابه. 


ومنهم من قال: له تزويجها إذا رأوا منها الرغبةء وكان لها في ذلك مصلحة. 


45 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وهو قول الحنفية» وبعض الحنابلة. 
3208 2ك 

وهال قرب والله أعلم. 
مسألة 171]: إذا زوجت المرأة بغير إذنهاء وهي ممن يعتبر إذنهاء فهل يصح 
العقد؟ 
© منهم من يقول: العقد باطلٌ؛ لأنه زواج منهي عنه. وهذا مذهب الشافعي» 
والمشهور عن أحمد, وهو قول أبي عبيد» وأبي ثور» وهو ظاهر اختيار البخاري» 
واستدلوا غلل ذلك بحديث ختساء بتت خدام عند البخاري أنّ أباها زوّجها 
وهى كارهة» فأتت النبى ينيد فردّ نكاحهاء ولأن النهى يقتضى الفساد» وقد 
قال النبي مَبِد: «لا تنكح البكر حتئ تستأذن» ولا تنكح الأيم حتئ تستأمر...» 
الحديث. 
# وذهب مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أن العقد موقوف علل إجازتها؛ 
فإن أجازته فهو صحيح» وإن لم تجزه؛ فهو باطل» واستدلوا علل ذلك بحديث 
ا عا ق ی جازية 26 آننف الفى 7ل :لفرت أن أباها ذوجها وه 
كارهة» فخيّرها رسول الله يبد أخرجه أحمد وغيره؛ وقد أعلّه بعض الحفاظ 
بالإرسال كما سيأتي» وجاء عن بريدة أن فتاة أتت النبى َي فقالت: يا رسول 
الله» إن أبي زوجني من ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته. فجعل الأمر إليهاء فقالت: 


.)۱۸١ /۹( ”البيان"‎ )- 5١7 /9( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


ع 

کی اک ج ان جاو "أ وظاهرة ال ا ن و ا ال 
أيضًاء أعله بذلك الدارقطنى. 

وقد يُستدل لهم أيضًا بحديث ابن عمر شا -وهو حديث صحيح- أنَّ قدامة 
ابن مظعون زوّجه من ابنة أخيه عثمان بن مظعون» وذهب المغيرة فأرغب أمها 
الست يي ار يلار اموسر 
الله ا شقان رسول الله کل :: (هى يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنهاا قال: فانتزعت 
مني بعد أن ملكتهاء وزوجوها المغيرة بن شعبة. 

وهذا القول رجحه الشوكاني ملق في ”السيل"» وهو الراجح والله أعلم.'") 
مسألة [1۱۸: هل يجوز تزويج الغخلام الصغير؟ 

© عامة أهل العلم على أنه يجوز للأب أن يزوج غلامه الصغير» ونقل ابن 
كما في ”سنن البيهقي" (7/ “57 )١‏ أنه زوّج غلامه الصغير. 

© وخالف ابن حزم» فلم يجز تزويج الصغير؛ لآن الدليل جاء بالصغيرة» ولم 
تِ في الصغير. 
# وقال الجمهور: إذا كان ذلك جائرًا في الصغيرة فمن باب أولى في الصغير؛ 


5 
CT 


(۱) سيأتي تخريج الحدیثین قريبًا رقم (۹۸۲). 


(۲) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ )۲۹۰٤۲‏ ”المغني“ )٠٠٦/۹(‏ ”الفتح“ )١۱١۸(‏ ”المحل“ 
(۸۲) ”المقنع“ (۳/ ۲۳) مع الحاشية. 


۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لأن الصغير يملك الخروج من ذلك بالطلاق» وليس عليه في ذلك نقص 
بخلاف المرأة. 

والله أعلم. 

مسألة [19]: إذا كان الصغير معتوهاء فهل للآب تزويجه؟ 
# أجاز ذلك الحنابلة؛ لأنه إذا جاز له ذلك وهو عاقل فمن باب أولل وهو 
معتوه» وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه يلزم عليه بالزواج حقوق مع عدم حاجته» 
فلم يجزئه كبقية الأولياء. 

ومدهب نابل أقرب» والله عل 

مسألة1701: إذا كان المجنون كبيرًا بالعًاء فهل يزوجه بغير إذنه؟ 

© وقال الشافعى» وبعض الحنابلة: لا يزوجه إلا إذا ظهرت منه الرغبة في 


النساء. 


# وقال أبو بكر الحنبلي: لا يزوج مطلقا؛ لأنه رجلء فلا يُجبر علل النكاح 
كالعاقل. 


() انظر: ”المحل“ (۱۸۲۲) ”البیان“ (۹/ ۱ ١‏ ”الشرح الکبیر“ /٩۹(‏ ۱۷۹-) ”المغني“ /٩(‏ 0 -(. 
(5) انظر المصادر السابقة. 


كباب التّكاح 44 
© وقال زُفَر: إن طرأ عليه الجنون بعد البلوغ؛ لم يجز تزويجه. وإن كان 
مستدامًا؛ جاز. 
© وقال مالك, والحنابلة: ليس ذلك لغير الأب؛ لأنه أشفق بولده. وأعلم 
بمصلحته. وقال ابن حامد الحنبلي» والشافعية: للحاكم أيضًا تزويجه. 

فال أو عك ا غي 4 اديع أن لول المجتوة آنه بروجه إذا رأعن له 
مصلحة في ذلك» سواء كان أبَاء أو غيره؛ والله أعلم.'") 
مسألة :]1١[‏ إذا تزوج لصغيرء أو مجئون فمن يقبل النكاح؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۹/ :)٤۱۷١‏ وَإِنْ تَرَوّج لِصَغِير ؛ أو رن؛ 


eee‏ ار ين أل 


کی کی ی 


2 


1 و 3 0 2 


الْقَبُولٍ إِلَيّهه حد بر لي + ا هر 86 ِلَب لك يعرف يق 
الطّلاقٍ بتَفسِهِ. وَإِنْ تَرَوّجَ لَهُ الْوَُِ؛ جَانٌ كَمَا يَجُورُ أن اع لَه وَهَذًا عَلَى الروَايَة 
ا و و إن قُلْنَا: لايَصِحٌ ذَلِكَ مِنْهُ؛ فَهَذَا أَولَى .اه 
مسآلة ۲۲1]: هل يجوز للولي أن يتزوج له بزيادة على مهرالمثل؟ 

# مذهب الشافعي عدم جواز ذلك» وقال به القاضي من الحنابلة. 


متت الا الجران وح ان قات فال الا أن الا 


.)۱۸۲-۱۸ /۹( ”البيان" (۹/ ۲۱۱) ”الشرح الکبیر“‎ )- 5١5 /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۰۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ترضئا بتزويج مجنون إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلهاء فيتعذر الوصول إليه 
دون لل 
مسألة [737]: المحجور عليه لسفه: هل يزوجه وليه يغير إذنه ؟ 
عن ولي السّفِيه أن يزوجه إذا علم حاجته إل النكاح؛ لأنه نصب لمصلحته. 


وهذا من مصالحه؛ لأنه يصون به دينه» وعرضه.ء ونفسه؛ فإنه ريما تعرض بترك 


التزويج للإثم بالزنئ» والحدء وهتك العرضء وسواء علم حاجته بقوله» أو بغير 


قوله» وسواء كانت حاجته إل الاستمتاع أو إل الخدمة» فيزوجه امرأة لتحل له؛ 

لأنه يحتاج إل الخلوة بها. 
وإن لم يكن للسفيه حاجة إل الزواج؛ لم يجز تزويجه؛ لأنه يلزمه بالنكاح 

حقو قا هن المهرة والنفقة» والعشرّة) والمبيت» والسكنئ» فيكون تضبيعًا لماله. 
ونفسه من غير فائدة؛ فلم يجزء كتبذير ماله.'") 
مسألة [74]: وإذا أراد تزويجه؛ فهل يشترط أن يستأذنه ؟ 

© الأشهر عند الحنابلة عدم اشتراط ذلك» فيصح التزويج إذا زوجه من غير 

إذنه» وهو وجه للشافعية. 

# وللحنابلة وجه في اشتراط ذلك» وهو وجه للشافعية» وهو الصواب» والله 


أعلم؛ لآنه يملك الطلاق» فلم يجبر علل النكاح كالرشيد» وكالعبد الكبيرء 


(١)انظر:‏ ”ا لمغني" (518/9). 
0)انظر: ”المغني“ ٩ /٩(‏ ۱ ) البیان“ (۹/ ۲۱۲). 


كباب التّكاح ۱۰۱ 
وذلك لأنَّ إجباره علل النكاح مع ملك الطلاق مجرد إضرار؛ فإنه يطلق» فيلزمه 
الصداق مع فوات النكاح» ولأنه قد يكون له غرض ني امرأة ولا يکون له في 
أخرئ» فإذا أجبر عل من يكرهها؛ لم تحصل له المصلحة منهاء وفات عليه 
غرضه من الأخرئ» فيحصل مجرد ضرر مستغنى عنه» وإنما جاز ذلك في حق 
المجنون. والطفل؛ لعدم إمكان الوصول إل ذلك من قولهماء ولم يتعذر ذلك 
ههنا؛ فوجب أن لا يفوت ذلك عليه“ 

تنبية: إذا تزوج السفيه بغير إذن» فيصح زواجه على الأصح. وقد تقدمت 

المسألة في باب الحجر 7" 

مسألة [155]: إذا زوج السيد أمته, فهل يشترط أن يستأذنها ؟ 
# نقل ابن قدامة كله عدم الخلاف علن أنه لا يشترط استئذانهاء وأنه إذا 
زوجها بغير إِذنٍ؛ لزمها التكاح؛ لأنَّ منافعها مملوكة له» والنكاح عقد علا 
منفعتهاء فأشبه عقد الإجارة» ولذلك ملك الاستمتاع بهاء وبهذا فارقت العبده 
ولأنه يتتفع بتزويجها لما يحصل له من مهرهاء وولدهاء ويسقط عنه من نفقتهاء 
وكسوتهاء بخلاف العبد. 

قلت: وقد خالف ابن حزم في ذلك فأدخل الأمة في عموم الأحاديث. 

والراجح قول الجمهوس.'" 

(1)انظر: #المغني؟ (9// ١-419‏ ؟4) #البيان؟ (9/؟191-). 


(° /٩( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۱۸۹ /۹٩( انظر: ”المغني" (9/ ۲ ”الشرح الکبیر“‎ )۳( 


۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۲١[‏ العبد الصغير الذي لم يبلغ هل لسيده تزويجه؟ 
# عامة أهل العلم علل أن للسيد تزويج عبده الصغير؛ لأنه إذا ملك تزويج ابنه 
الصغير فعبده مع ملكه له وتمام ولايته عليه أولل» وكذلك الحكم في عبده 
المجنون» وهذا هو الصحبح» وخالف بعض الشافعية فلم يجيزوا ذلك 
مسآلة [۲۷]: هل للسيد تزويج عبده البالغ العاقل بغير إذنه؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي في قول أنَّ السيد لا يملك إجبار عبده؛ لأنه مكلف 
يملك الطلاق» فلا يجبر عل النكاح كالحرء ولأنَّ التكاح خالص حقه» ونفعه 
لهء فأشبه الحر. 
© وذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعي في قول إل أنَّ له إجبار عبده علا 
الإواج 4 تقولء: تعالاة اک ان بک ا يذ ا وا 
[النور:۳۲]» ولأنه يملك رقبته» فملك إجباره على النكاح كالأمة» ولأنه يملك 
إجارته» فأشبه الأمة. 
وآجييه بآن الأمر بإتكاحه مختصٌ بحال طلبه؛ بدليل عطفه غلا الأيامي؛ 
وإنما يزوجن عند الطلب» ومقتضئ الأمر الوجوب, وإنما يجب تزويجه عند 
طلبه» وأما الأمة؛ فإنه يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد. ويفارق 
النكاح الإجارة؛ لأنها عقد على منافع بدنه» وهو يملك استيفاءها. 
NA‏ 


.)14٠ /9( انظر: ”المغني" (4/ 0 57) ”الشرح الكبير"‎ )١( 
.)۲۱۷ /۹( (؟) انظر: ”المغني" (9/ 4 47 -) ”البيان"‎ 


كباب التّكاح ١٠١,‏ 
مسألة [8؟]: إذا طلبت الأمة من سيدها تزويجهاء؛ فهل يجبر على ذلك ؟ 

لا يُجبر عل تزويجها؛ لأنَّ عليه ضررًا في تزويجها -إذا كان يطؤها- لأنَّ 
وطأها يدفع حاجتها؛ فإن كان لا يطؤها لكونها محرمة عليه» أو لا يرغب في 
وطئها؛ أجبر عم تزويجهاء أو وطثها إن كانت محللة له أو إزالة ملكه عنها؛ لأنه 
وليهاء فأجبر عل تزويجها.'") 
مسألة [19]: هل للسيد أن يزوج أمته بمعيب؟ 

إذا كان العيب عيبًا يرد به التكاح» ويؤثر في الاستمتاع؛ فليس له ذلك؛ لأنَّ 
ذلك حق لهاء ولذلك ملكت الفسخ بالجَبٌ والعْنََّه والامتناع من العبد دون 
السيد -يعني في الإيلاء-» وفارق بيعها من المعيب؛ لأنه لا يراد للاستمتاع» ولهذا 
ملك شراء الأمة المحرمة عليه ولم تملك الأمة الفسخ لعيبه ولا عَنَّيته ولا إيلائه. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (9/ 5 57): وَإِنْ رَوَّجَهًا مِنْ مَعِيب هل 
يَصِحٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ فَإِنْ ُلنَا: يَصِح. قَلَهًا الْمَسْحْ. وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ هَل لَه 
الْمَسْحْ في الْحَالِ أو يَنَْظِرُ يلْوغَهًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَمَذْهَبُ الشَافِعِيٌ هَكَذًَا.اه 


تنبيئٌ: مما تقدم يستفاد: 


Ns 


الشرط الثاني : وهو. نة ل يشترط رضي الزوجين حيث يعتبر ذلك. 
الشرط الثالث من شروط النكاح: تعيين الزوجين. 


يُشترط لصحة النكاح تعيين الزوجين؛ لأنْ كل عاقد ومعقود عليه يجب 


.)177" /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


غ١٠١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تعيينهما كالمشترّئ. والمّبيع» وعلن هذا فعليه تمييز المرأة المنكوحة بإشارة» أو 
في 62 ٠. aT‏ 1 
تسمية» أو صفة» أو غير ذلك.” ١‏ 
مسألة 101: إذا خطب امرأة فزوج بغيرها؟ 
ET 2 0‏ ى رە ر و۶ سار چ وسو ده 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۹/ :)٤۸١‏ لا ينعقد النكاح؛ لأن القبول 
اصرف إلى عَيرِ مَنْ وُجِد الإِجَابٌ فيهء فَلَمْ يَصِمَّ كَمَا لَوْسَاوَمَهُبتوْبٍ وَأَوْجَبَ 
العقد في غَيْرِهِ بعَيْر عِلّم الْمُشْتَرِيء فَلَوْ عَلِمّ الْحَالَ بَعْدَ دَلِكَ» فَرَضِيَ؛ لَمْ يَصِحَّ. 
چ ۴هر رو کے ر را ري 0و ور وې ر ره وهم + رسور 
قال أحمّد فى رَجَل خطبَ جارية» فزوجوه أخ: » ثم علم بعد: يفرق بين ( 
ار 2 يي لاتير 00 قم له ا ر ا ر 031 ور ف 
وَيكون الصَدَاق على وَلِيهًا؛ لانه غرّهء ويجهز إلَيْه أختهًا التي خطبهًا بالصَّدَاقٍِ 
KS‏ وى اد 82 رمه ا کو ا د ر هرو عو روع 4ه غر 
تع“ وال أعلم -بعقد جديده بعد انقضاء غدة هذه إن كان أصابها؛ لان العتد 
بعري ٠‏ و بعک ری ۾ ا بها: هك 
الّذِي عَقَدَهُ لَمْ يَصِحَّ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ لن الإيجَابَ صَدَرَ في إِحْدَاهُمَا وَالْقَبُولَ 
35 مر e ٠ 2# e‏ 6 چ 2 E‏ ہو e‏ ل عي 
في الاخرّئ فلم ينعقد في هَذِهِ ولا في تلك؛ فإن اتفقوا على تجدِيدٍ عقدٍ في 


عمسو 


إحداهما أَيَهُمَا كَان؛ٍ جَارٌ. اه 
مسألة 1[ إذا تزوج امرأة فبانت من محارمه؟ 
الذي عليه أهل العلم انفساخ النكاح بدون طلاق» واختلفوا فيما يتعلق بالمهر: 
© فذهب النخعي» ومکحول» والقاسم» وسالمء والأوزاعي» والثوري» 


ومالك» والشافعى» وأبو عبيد» وابن المنذر إل أن لها المهر كاملا بما استحل 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۹/ )٤۸۲- ٤۸۱‏ ”البیان“ (۹/ ۲۲۷-). 


كباب التّكاح 6 
من فرجها. 
وقال طاوس: لها نصف المهر. وقال الشعبي: لا شيء لها. وقال أصحاب 
الرأي: لها الأقل من صداق مثلهاء أو ما سمي لها من المهر. 


فال اوعد ااك ن آله لم الفح أن تھا ما ست لها سن المهر كام :إن 
كان سمّئ لهاء أو مهر أمثالها؛ إن لم يكن سمّئ لهاء ويدل على ذلك حديث عائشة 
لما أن النبي كَكِةٍ قال: د امرَأوْنَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهَا فَيِكَاحَهَا باطِل» فان دل 
بها كلا المَهِرٌ ب امْتَحَلَ مِنْ فَرْجِهَاء فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَلِيُ مَنْ لا وَل لها 


أخر جه أحمد. وأبو داود. وهو حديث صحيح !1 


مسألة ۳۲1]: إذا تزوج امرأة فرت إليه غيرها؟ 

قال أيو محمد بن قدامتة حَالَتْه ذ في ”المغني" (9/ :)5/8١‏ ونال أَحْمَدُ في رَجُلٍ 
ترج | لَهَا الْمَهْرٌ ما أَصَابَ E‏ 
قِيلّ: يَلرَمُهُ مَهْرَانِ؟ قَالَ: 0 ل ل َو 
جُذَاءْ. عَلِيٌّ يَقُولُ: ليْسَ عَلَيْهِ عُرْمْ.'" وَهَذَا يَنْبَخِي أَنْ يكُونَ في امْرَأَةٍ جَاهِلَةٍ 


بالحَالٍ أو باریم أ إا لت آلا بست رذج وها شخ E‏ 


ت 
اا 0 


من راء ؛ فلا ينغي أن يجب لَهَا صَدَاقٌ؛ لِأَنَّهَا زَانِيَة مُطَاوعَة فَأمّا إن جَهلَت 


الْحَالَ؛ فَلَهَا قَلَهَا الْمَهْنُ ويرجع ب به على من عر وَرَوِيَ عن ن علي ووه في رَجلينِ 


.)٠١١ /٤( انظر: ”اللأوسط" (8/ 99-) ”الفقه علا المذاهب الأربعة“‎ )١( 
.)۱۰۱۱( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )( 


٠١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
کے ر of‏ جو هه و2 E‏ 
تَرَوجَا امْرَأتَيْنِ زفت کل امرَأة إلى رج NEE‏ ا 


واحد فيا حتی تَنْقَضِيٌ u‏ وب قال النَحَعِيٌ وَالسَّافِييٌ وَإِسْحَاقُ» 


5 2 0 ع 
قلت: أثر على أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 07١5‏ من طريق: خلاس عن علي» 
وقد قيل: إنه لم يسمع منه» وإنما هي صحيفة. وخر جه ابن المنذر (۸/ ۳۹۹) من 


4 ٍ و 


5 لل AE 0 2 3 rk‏ 3 000 ره ع 
و كف وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ميل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله جي ١لا‏ تَرَوج المرأة 


ا آذه 


المرأة ولا روح المرأة فسا اي E‏ 
الحكم المستفاد من الحديث 


استدل أهل العلم بهذا الحديث علل أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها 
وإن كانت رشيدة - خلاقًا لأبي حنيفة - وعلن أنَّ المرأة لا تصلح لولاية النكاح» 
وإنما هي خاصة بالرجالء وقد تقدم ذكر هذه المسألة سابقاء فراجعها. 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن ماجه (1887)» والدارقطني (7/ 771)» من طريق جميل بن الحسن العتكي» 
ثنا محمد بن مروان العقيلي» ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن مروان وجميل» فإنهما حسنا الحديث. 
والحديث له إسنادان آخران صحيحان: انظر الدارقطني (۳/ ۲۲۸-۲۲۷)ء والبيهقي 
)-٠٠١ /۷(‏ إلا أن فيه زيادة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها). والراجح وقفها علل أبي هريرة. 
انظر ”الإرواء“ .)۱۸٤١(‏ 


كباب التّكاح ۷ 


4 
4 


© حون بخان جن حو خعم لق 2 ی ا ا 
و6 وَعَنْ افع عن ابن عمَر ها قالّ: هى رَسول الله بي عن الشعَارء 


ج 0¢ ما ت 41 ج Co 2 0 ٤‏ عه سم ا ا 
والشغارً: آن يروج الرّجل ابنته على أن برَوْجَه الآخر انه وَلَيْسَ بَيْنَهُمًا صَدَاق. 


و 


o2‏ )غ0( 


هه ره 
هو * 


نَ تَفْسِيرَ الشّغَارٍ مِنْ كلام نَافِع. 


ا 


واتققا من وَج آخر على 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ سبب تسمية هذا النكاح شغارًا. 
قيل: مأخوذٌ من الفراغ» فيقال: مكان شاغرء أي: فارغ. وسُمّي به هذا 
التكاح؛ لأنه فارغ من المهر. 
وقيل: مأخودٌ من الرفع» يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» وسمّي به 
هذا النكاح؛ لرفع المهرء وتشبيهًا له بفعل الكلب؛ لقبحه. وقيل غير ذلك." 
مسألة [؟]: ما حكم هذا النكاح إذا خلا من الصداق؟ 
هذه الصورة متفق على أنها شغار» ومحرم. 
© واختلفوا في صحة العقد, فأكثر أهل العلم على فساد» وبطلان هذا النكاح 
إذا خلا من الصداق بأن يجعل بضع إحداهما مهرًا للأخرئ» وهو قول مالك 


وأحمد. والشافعي وإسحاق وغيرهم؛ لأنه محرمٌ منهىٌ عنه والنهي يقتضي الفساد. 


.)١515( ومسلم‎ .)5950()01١17( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)47/١١( ”المغني“‎ )٠٠١ /۹( انظر: ”لسان العرب؟ (مادة شّعْرٌ) "شرح مسلم؟‎ )1( 


۱۰۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال بعض آهل العلم: يصح النكاح» وعلل كل واحد أن يدفع مهر المثل. 
وهو قول عطاء» وعمرو بن دينار» ومكحول» والزهري» والثوري» والحنفية» 


والليث؛ وأحمد في رواية؛ لأنْ التحريم بسبب عدم وجود المهرء فإذا فرض مهر 


المثل انتفت علة التحريم. 
# وعن مالك رواية أنَّ الكاح يفسخ قبل الدخول؛ فإن دخل بها فلا فسخ» 
ولها مهر المثل» وهو قول الأوزاعي. 


والذي يظيس أن التول الأول هو الصواب» وعليه فإذا حصل ذلك؛ دفع لها 
المهرء وجدد العقد, والله أعلم.'") 
مسألة ["]: إذا جعلا داق فل مداخل الشتحري. ؟ 
© مذهب الجمهور؛ ومئهم: أنمد في المشهور» والشاقعي وغيرها أنه لا بعد 
شِعَارَاء وإن اشترط ذلك؛ طالما قد جعلوا لكل واحدة الصداق» واستدلوا عل 
ذلك بحديث ابن عمر شا في الباب» وفيه: «وليس بينهما صداق». 

وأجيب: بأنَّ التفسير من كلام نافع» وأجيب بآنه آعلم بمعنی ما روئ» ولعله 
أخذه عن ابن عمر. 

واستدل الجمهور ديت أنس في عند غيد الرزّاق 0 6)۸٤‏ وبخديت 
جابر له عند البيهقي (۷/ »)٠٠١‏ وإسناد الأول ضعيف؛ لأنه من رواية: معمر 


(۱) انظر: ”المحل“ )۱۸٥۲(‏ ”الفتح“ )٥۱۱۲(‏ ”شرح مسلم“ )۲١٠/۹(‏ ”الإنصاف“ (۸/ )٠١۷١‏ 
”المغني" (۹/ )٤۲‏ ”الاوسط“ (۸/ .)۳٣۰‏ 


كباب التّكاح ۱۰۹ 
N‏ 
ذلك بضع إحداهما عوض ومهر للأخرئ» بل حديث جابر وره بل نص في ذلك 
فلفظ حديث ا «والشغار أن يزوج ا الرجل أخته بأخته)» ولفظ حديث 
جابر: «والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق» بضع هذه صداق هذه وبضع 
هذه صداق هذه). 

وقالوا أيضاه هذا هوالشغار الذي كان في الجاهلية وحرّمه الشرع؛ ولأنَّ هذه 
ارت ھی ا ا م ال ارب و لرن الجن ها وا 
عداها مختلف فيه؛ فلا تدخل في التحريم إلا بدليل صحيح صريح. 
# وقال بعض أهل العلم: إِنَّ هذه الصورة تدخل في نكاح الشغار. وهو قول 
مالك» والخِرّقِيء والظاهرية» وهو رواية عن أحمد. واختارها بعض أصحابه» 
واستدلوا عل ذلك بحديث أبي هريرة مَل في #صحيح مسلم" :)١517(‏ (نهئ 
النبي بل عن الشغارء وهو أن يقول الرجل للرجل: أزوجك ابنتي وتزوجني 


ابنتك. أو: أزوجك 5-8 وتزو جني أختك». 


ع 


وقالوا: ليس في هذا الحديث ذكر (ليس بينهما صداق). واجي بأن هذه 
الزيادة أيضًا من تفسير بعض الرواة» فقد جاء في ”سنن 575 1۲/7( 
التصريح بأنَّ التفسير من كلام عبيد الله بن عمر القواريري» وقد بيّن ذلك الحافظ 
في ”الفتح". 


وعدم ذكره لها لا يدل عل أنه لا يرئ ذلك شرطًا؛ لأنه قد يكون أراد بكلامه 


- 


۱۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الأول اشتراط ذلك» أعني أن يكون بضع إحداهما صداقا للأخرى. 

واستدلوا أيضًا بحديث معاوية بن أبي سفيان في ”مسند أحمد“ »)4٤ /٤(‏ 
و”سئن أبي داود“ (7070): أنَّ العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن 
الحكم ابنته علل أن ينكحه ابنته» وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية يأمر بالتفريق 
بينهماء وقال: لهذا الشغار الذي هئ عنه رسول الله كلا 

ا حت کش الحديث: بأنَّ المقصود منه جعلا ذلك الزواج صداقًاء أعني 
الجادلة وذلك بأن المقعول الداق مجارت رالد ركا جا صدا 
ويؤيده أنَّ أبا يعلل أخرج الحديث بهذا اللفظ في ”مسنده“ .)۷۳۷١(‏ 

وعلل التسليم بأنَّ مراد معاوية أن هذا محرم» وإن كان قد جعلا صداقًاء فهذا 
فَهُمّ منه بنك قد خالفه جمهور أهل العلم» بل لم ينقل عن أحد من الصحابة 
الإنكار» وقد كانوا متوافرين في المدينة في عهد معاوية مَينته. 

وقد رجح الإمام ابن باز لله القول الثاني» ورجّح الإمام الوادعي» والإمام 
ابن عثيمين القول الأول» وهو أقرب» وبالله التوفيق. 

وقد اشترط الإمام ابن عثيمين له في جواز ذلك أن يزوجها من كُفءٍ بمهر 
مثلهاء وأن يراعي ss‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" )٤٤/٠١(‏ ”المحل“ )۱۸١١(‏ ”لإنصاف“ )٠١١۷/۸(‏ ”الشرح الممتع" 


070 ط/ابن الجوزي ”فتاوئ اللجنة“ )571//١8(‏ ”الفتح؟ )01١7(‏ ”الأوسط" 
)11/۸"(. 


كباب التّكاح 1 
مسألة [4]: إذا قلنا يبصحة العقد؛ فهل يُعتبر المهر المسمى؟ 
أما إذا كان المهر المسمئ هو مهر مثلها؛ فيعتبر. 
© وإن كان دون ذلك» فقال بعضهم: يفسد المسمئ» ويجب لها مهر المثل. 
وهو مذهب الشافعي» ووجة للحنابلة. وللحنابلة وجه آنه يثبت لها المسمى. 
والتول الأمل أقرب. والله أعلم. 27 
مسألة [10]: إذا جعلا واحدة بأخرىء ولم يسميا صداقاء ولم يقولا: هذه 
بصداق هذه؟ 
© مذهب الحنابلةء والمنصوص عن الشافعي أنه يُعَذّ شغارّاء ولايصح. 
# والأصح عند الشافعية صحته» ويكون لكل واحدة مهر المثل» والصحيح 
التول‌الگول ٩‏ 
مسألة [5]: إذا شرَّك البضع مع شيء من المال» فجعل ذلك صداقا ؟ 


© مذهب الحنابلة فساد النكاح» وهو وجةٌ للشافعية» وه والصحيح. 


# وللشافعية وجة أنه صحيح. ولها مهر المثل؛ والأول أقرب:9" 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١١(‏ 5 0-5 5) ”البيان" (۹/ ۲۷۳). 
(۲) انظر: ”البیان“ (۹/ ۲۷۳) ”المغنی“ (۰ ۱ ”الفتح» .)6١ ١7(‏ 
(۳) انظر: ”البیان“ (۹/ ٤‏ ۲۷) ”المغنی؟ /١٠١(‏ 5 5) ”الإنصاف" (۸/ .)۱١٥۷‏ 


۱۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


AY‏ دعن ابن عباس ا أن جَارِيَةَ بكْرًا أَنّتِ الي بل مَذَكَرَتْ: أَنَ أَبَامَا 
لاون ترا ل كا N O‏ 


الحكم المستفاد من الحديث 
ادك الت مو ل ن ر وف هر ا اا 


موقوف علل إجازتها. وهو مذهب مالك» وأحمد في رواية» وهو الصحيح؛ لحديث 


الباب» وقد تقدم ذكر الخلاف ودراسته في هذه المسألة تحت حديث (4۷۸). 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (35579)» وأبوداود (۲۰۹7)» وابن ماجه »)۱۸۷٥(‏ من طريق جرير 
ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. وقد حكم عليه جماعة من الحفاظ بالخطأء وأن 
جريرًا أخطأ في وصل الحديثء والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلاء وقد رجح الإرسال 
E EN EE‏ وج ادر البيوني يلد 
»)١١١ /۷(‏ وغيرهم» ويشهد لهذا الحديث حديث بريدة أن فتاة أتت النبي 2 فقالت: يا رسول 
الله» إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فجعل الأمر إليها قالت: قد أجزت ما صنع 
أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. أخرجه ابن ماجه (14175) وفي 
إسناده اختلاف» وقد رجح الدارقطني في «العلل» )۸۹/٠١(‏ إرساله» وهذا المرسل يصلح 
للتقوية. 


كباب التّكاح ۱۳ 


63 وَعَن الحَسَن عَنْ سَمُرَةَ ويل عن التي بيا قَا: «أي امَرأةٍ رَوَجَها 


ر 0 كبن 


وَلِيّانِ فَهِيَ لَِأَوّلِ منه]) :راه ادرا ا الَرْمِذْ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ إذا زوج المرأة وليان قد أذنت لكل واحد منهما؟ 


1 


دل الحديث المتقدم عام أنها للأول منهماء والحديث وإن كان ضعيقًا؛ إلاأن 
العمل عليه» فقد قال الترمذي مَل عقب الحديث: لا نعلم بين أهل العلم خلاقًا 
في هذا. 

فلت: خالف مالك» وعطاء فيما إذا كان الثاني قد دخل بهاء فقالا: هو أولى. 
وخالفهم عامة العلماء» فقالوا: هي للأول مطلقًا؛ لأنَّ عقد الثاني صادف امرأة 
متزوجة؛ فهو عقد باطلء والله أعلم.'") 

تنبية: ذكر بعض العلماء أنَّ الثاني إذا دخل بها فلها عليه مهر المثل وثردٌ 
عل الأول» ولا يحل له وطؤها حتئ تنقضي عدتها ممن وطئهاء والمقصود بالعدة 
الا 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (8/5)» وآبوداود (۲۰۸۸)» والترمذي ».2)23١١1١(‏ والنسائي (/ ١5‏ 7), كلهم 
رووه من طريق الحسن عن سمرة» ورواية الحسن عن سمرة ضعيفة؛ لأن الصحيح آنه ما سمع 
منه إلا حديث العقيقة» فهو منقطع. ولم يخرج الحديث ابن ماجه. 

() وانظر: ”المغني" (579/9). 

(۳) انظر ”المغني“ (۹/ .)٤۳۱‏ 


غ١١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1؟]: إذا جهل الأول منهما؟ 

© قال جماعةٌ من العلماء: يفسخ الحاكمٌ النكاحين جميعًاء ثم تتزوج من شاءت 
منهماء وهو قول مالك, وأحمد. وأبى حنيفة. 

© وعن أحمد رواية أخرئ أنه يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه 
بالطلاق» ثم يجدد العقد. 

# وقال الثوري» وأبو ثور: يجبرهما السلطان على أن يطلق كل واحد منهما 
طلقة؛ فإن أبيا فرق بينهما. وهذا قريب من القول الأول؛ لأنه تعذر إمضاء العقد 
الصحيح؛ فوجب إزالة الضرر بالتفريق. 

# وقال الشافعي» وابن المنذر: النكاح مفسوخ؛ لأنه تعذر إمضاؤه. 

م lf. ٤‏ 
# وروي عن شريح» وعمر بن عبد العزيز» وماد بن آبي سليمان آنا تخير» 
فأيهما اختارته فهو زوجها. 
وهذا ليس بصحيح؛ فإِنْ أحدهما ليس بزوج لها إلا أن يريدوا بقولهم: إنها إذا 

اختارت أحدها فرّق الحاكم بينها وبين الآخرء ثم عَقَدَ للمختار نكاحها؛ فهذا 


عبن وعليه قور رام إل القول الأون: 


والصحيح في هذه المسألة أنه يجب عل المرأة الخروج من النكاحين» ثم 


كباب التّكاح 10٥‏ 
تختار من شاءتء فيعقد لها به" 
مسألة ["1: إذا ادّعى كل واحد منهما أنه السايق بالعقد؟ 
© لا يُقبل قول من اذَّعئ ذلك إلا ببينة عند أهل العلمء ولا يقبل إقرار المرأة 
لأحدهما عند الحنابلة» وأما الشافعية فيرون قبول إقرارهاء والأظي. قول 
الحنابلة؛ إلا أن تظهر بينة عل ذلك.”") 
مسألة [14: إذا وقع العقدان 2 وقت واحد؟ 
هذه مسألة افتراضية يبعد وقوعها ولو فرض وقوع ذلك؛ فالعقدان باطلان» 


والله أعلم.'" 


.)8"7 /4( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.) 877 /9( انظر: ”المغني"‎ )0( 
.)- 88 /9( انظر: #المغتي؟‎ 0 


١1١7‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


9 عن جابر لك قال كَالَ رَسْولُ اھ 28 ١اا‏ عر تررح بعر إن 


9 2 رمق ةو رع رک ر رش 4 رر علو لصم مس 
مَوَالِيهِ أو أَهْلِهِ فهو عَاهِرٌ) 01000 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ هل يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده؟ 
يحرم على العبد أن ينكح بغير إذن سيده» ولا يجوز له ذلك بالإجماع» نقله ابن 
المنذر وغيره؛ لأنه مملوك لغيره» وتصرفه بذلك تصرف في ملك الغير بغير إذن. 
مسألة [؟]: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن؟ 
© ومذهب مالكء. وأبى حنيفة» وأحمد في رواية أنه موقوف عل إجازة سيده. 
قال أبو عبد انه خض ال لم هذا التول أقرب؛ لأنَّ في ذلك شبها بالمرأة التى 


تزوج بغير إذنهاء وتقد م أن الراجح صحة ة النكاح بالإجازة» والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (/ »)70١‏ وأبوداود (/7501)» والترمذي (۱۱۱۱)» من حدیث عبدالله بن 
محمد بن عقيل» وهو مختلف فيه والراجح ضعفه. وقد تفرد بهذا الحديث. 
تنبية: الحديث لم أجده في صحيح ابن حبان. 
(۲) انظر: ”المغني“ (۹/ )٤۳١‏ ”المحلل“ (۱۸۳۲) ”البيان“ (۹/ .)٠١١‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها 4 الزواج. 
دلّ حديث الباب علل تحريم ذلك. 
قال ابن قدامت كله في ”المغني» (9/؟55): قال ن اهدر جْمَعَ 
الْعِلْم عَلَى الْقَوْلِ ببه. وَلَيْسَ فيه sS‏ 
E‏ وَهُمْ الرَّافِضَة فِضَةٌ وَالْحَوَاِحٌ لم يُحَرّمُو اذَلِكَء وَلَمْ يَقُولُوا 


ي ا 


بالستة ة الثابة عَنْ النبي كياة. 


هه 9 6 


سب MI‏ ها مس ° م > افون لله ا 2 ۹ ر رکو ت 0 
ھک e‏ 


5 


585 


شَخْصَيْنِ لا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمًا أن يََرَوّحَ الْآحَرٌ لَو 
ذَكَرَ الح نت لآل رهق لا يجو الْجَمْعُ بها لِتَأدِيَِ لِك إلى قَطيعَة 
ا ی ا وَكَاِيَجُورُ الْجَمْعْ 
ا e‏ 


ال د ھا فی العو لما درا ون ا إِلَى ابْنتهًا أَكَرَبُ مِنْ الأختيْن. 
ذالم يُجْمَحْ بَيْنَ الأخيين؛ فَالْمَرَْة وَبِتَّا أَولَئ .اه 


ر وو 
أ 


نَ أحدهمًا 


> 


.)١508( ومسلم‎ »)2٠١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


۱1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: الجمع بين المرآة وبنت عمهاء أو بنت خالها. 
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائزء وأكثرهم عل أنه لا كراهة في ذلك؛ لقوله تعال: 
اوأجل لک باو ِڪ € [النساء:4 7]. 
© وكره ذلك جابر بن زيد» وعطاء» والحسن» وسعيد بن عبد العزيز» وأحمد في 


رواية؛ لو جود القطيعة بينهماء وما ذوا رحم. 


والتول الأول آظھیء والله أعلم. 


.)01١5( انظر: ”المغني" (9/ 5 07) ”الفتح"‎ )١( 


كباب التّكاح ۱۱۹ 


قصل في ذكر المحرم نكاحهن من اللَسَاء 


السا لد ما َد بک کا وا واوا سا # رمت 
گم اتک وتاک واتونڪم وعَسعكم وسسکتگم واف آل 
وبتاٿ الڅخت وامَمنُڪم الي ارصمتکم واخَوئڪُم يرت الرَصعَةٍ 
اتايك الكية کک و ی کے ا ن ما 


كك كح كتنب ألو يبتر E‏ 5 -5؟]. 


۰4 


في هد نه الآيات تنصيص على تحريم خمس عشرة امرأة, وهن سبع بالنسب: 
0( الأمهات: وهنّ كل من انتسبت إليها بولادة» سواء وقع عليها اسم 
الأم حقيقة, وهى التى ولدتك, أو مجارًاء وهي التي ولدت من ولدتك وإن 


علت من قبل الأم» أو من قبل الأب» وارثات كن أو غير وارثات. 


١ 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© البنات: ومن كل آش اتسبت إلبك برلادة كابنة الصّل» وبنات 
البنين والبنات» وإن نزلت درجتهن» وراثات» أو غير وارثات. 
۳) الأخوات: من الجهات الثلاث» من الأبوين» أو من الأب» أو من 
الأم» ولا تفريع عليهن. 
:) العمات: أخوات الأب من الجهات الثلاث. وأخوات الأجداد من 
قبل الأب» ومن قِبّل الأم» قريبًا كان الجد أو بعيدًاء ورانًا أوغير وارث. 
٥‏ الخالات: أخوات الأم من الجهات الثلاث» وأخوات الجدات وإن 
علون» وقد ذكرنا أنَّ كلّ جدة أَمّه فكذلك كل أخت لجدة خالة محرّمة. 
5) بنات الأخ: كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة؛ فهي بنت أخ محرمة» من 
أي جهة كان الأخ. 
۷) بنات الأخت: كل امرأة انتسبت إلى أخت بولادة؛ فهي بنت أخت 


ومنهن من حرمت بسبب الرضاع, وهن اثنتان : 


6) الأمهات المرضعات: ومن اللاتي أرضعنك» وأمهاتمن» وجداتن 


وإن علت درجتهن على ما ذكر في النسب. 


كباب التّكاح ۱۲۱ 


: 


مها أو أرضعتها 
مو ¢ e‏ ۶ ع اع 
أمّك» أو أرضعتك وأرضعتها امرأة أخرئ؛ فهى أخثك محرمة عليك " 


)٩‏ الأخوات من الرضاعة: وهى كل امرأة أرضعتك 


ومنهن من حرمت بسبب المصاهرة, وهن أربع : 
)٠‏ أمهات النساءء فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لهاء قريبة أو بعيدة» 
بمجرد العقد» هذا قول جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم» واستدلوا علل ذلك بقوله تعالل: 
#وَأْمَهَدَتُ َآيِحكُمْ4. والمعقود عليها من نسائه؛ فتدخل في عموم الآية. 
وقد جاء عن علي بنش من طريق: خلاس بن عمرو عنه أنه قال: لا تحرم إلا 
بالدخول بابنتهاء كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول بالأم» وجاء أيضًا عن زيد بن 
ثابت أنها لا تحرم إلا بالدخول بهاء أو بموتباء وهو من طريق: قتادة عن سعيد بن 
السب 
فهذان الأثران فيهما نظر؛ لأنَّ خلاس بن عمرو م يسمع من علي» وقتادة 


”التهذيب“ ولو صح الأثران عنهما فهذا اجتهاد منهماء والصحيح قول الجمهوس.'") 
)١‏ بنت امرأته التي دخل بها: وهي الربيبة» وهي كل بنت للزوجة قريبة أو 


بعيدة» ولا تحرم إلا بالدخول بها في قول عامة أهل العلم؛ إلا أن زيد بن ثابت 


.)0١6-0١/4(" انظر: ”!| غخذ‎ )١( 
.)-5575/5( ”تفسير ابن المنذر"‎ )-7 ٠0 /5( ”الدر المنثور"‎ )0 ١5 /9( انظر: ”المغني"‎ )1( 


۲۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

روي عنه بالإسناد المتقدم أنها تحرم عليه أيضًا إذا ماتت الأم» وإن لم يدخل 
بهاء وهو رواية عن أحمد. والصحيح قول الجمهوم؛ لقوله تعال: #فَإن لَمَ 
كَكْو واه اشر بوک فک جح کم 4 
۲١‏ بنت الربيبة» وبنت الربيب وإن نزلن» بالاتفاق» قال شيخ الإسلام 
که كما في ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ :)٦٥‏ وتحرم عله تت امرات وهي 
الربيبة» وبنت بنتها وإن سفلت» وبنت الربيب أيضا حرام؛ كما نص عليه 
الأئمة المشهورون: الشافعي وأحمد وغيرهما ولا أعلم فيه نزاعا. اه 

مسألة :]١1‏ هل تحرم عليه الربيبة إذا لم تكن ب2 حجره؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تحرم عليه إذا لم تكن في حجره؛ لقوله 
تعال: «وَرَبَكِتِئْكُمْ لق فى خُجُورحكم 24 فقالوا: هذا قيد في الآية» فلا 
تحرم عليه إلا إذا كانت في حجره. وهذا القول صحّ عن علي بن أبي طالب 
مضه وهو قول الظاهرية» واستدلوا عليه أيضًا بحديث: (إنها لولم تكن ربيبتي ف 
حجري ما حلَّت لي)». 200 

© وذهب جمهور العلماء إلى أنها تحرم عليه وإن لم تكن في حجره» وقالوا: القيد 
في الآية خرج مخرج الغالب» ولا مفهوم له. واستدلوا على التحريم المطلق 
بقوله 3 في نفس الحديث السابق: «فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن». 


(1) أخرجه البخاري برقم »)01١1(‏ ومسلم برقم »)١5594(‏ عن أم حبيبة مبلهًا. 


كباب التّكاح ۲۳ 
وأجيب: بأنه نهئا عن ذلك؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين» وبين المرأة 
وبنتهاء واستدلوا عن ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: 
١أيها‏ رجل نكح امرأة» فدخل بها؛ فلا يحل له نكاح ابنتها»"'''» فقالوا: مفهومه أنه إن 
كان قد دخل بها؛ لم تحل له ربيبته» ولم يذكر قيد كونها في الحجر. 
وقالوا: حديث أم حبيبة قد جاء , بلفظ: «لو لم تكن ربيبتي ما حلّت لي» 
وبلفظ: «لولم أنكح أم سلمة؛ ما حلت لي». 9 


ع 


واجي ا ادق وا ا را ق «لو م تكن 
eC a‏ 
الرواة. 

واا ا ا وا او کا کن ل ا 
الإجماع الحادث في المسألة» وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى؛ لأنَّ التحريم 
جاء مشروطا بأمرية ن: أن تكون في الحجرء وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل 
بالآم.اه 

وقد اعترف الإمام العثيمين كه أن قولهم (خرج مخرج الغالب) ليس 
بصحيح؛ لأنْ الغالب أَنْ البنت لا تكون في حجر زوج أمها. 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١11(‏ من طريق: ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيبء به. 

قال الترمذي هللته: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه ابن لهيعة» والمثنئ بن 


(؟) اللفظان في ”البخاري" برقم (5١17()901؟0615).‏ 


١7‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لم امعدل عل أن القيد غير معتبر بقوله: #فَن لَمَ كَكْو وأ ه حشر يهرح». 
فذكر انتفاء قيد الدخول» ول ينبه عل انتفاء قيد الحجر؛ فدلّ على عدم اعتباره. 
ثم ظهر لي أن القيد المعتبر هو الدخول علل الم فقط» وأما كونها في حجره 
فليس شرطًا في التحريم؛ لأن الله عز وجل قال: لن لم كَكْووا اشم 
بهرح#. فدل على أن هذا القيد هو المعتبر» لإعادته» دون إعادة القيد الثاني» 
ولآنه حتئ وإن كانت في حجره؛ فكيف سيراها في أول ليلة يدخل علئ آمهاء وهي 
في أول الآمر ليست في حجره؛ فيلزم من ذلك أنها تحتجب منه أيامًا حتئ تصير في 
حجره. ولا أعلم قائلا بذلكء والله أعلم. 
وقد رجح شيخنا مقبل الوادعي» والإمام الآلباني رحمهما الله القول الأول. 
ورجّح القول الثاني العثيمين» واللجنة الدائمة رحمة الله عليهم.'") 
مساكة [9] كتانظل الدكول المحرم, 


ليف 


نل # 0 ع 5 عو 
© صَحَّ عن ابن عباس يننا أن المراد بقوله #دَحَأْشّم يهرح 4 الجماع ٠‏ 
وهو قول طاوس» وعمرو بن دينار» وعبد الكريم الجزري» وبعض الحنابلة» 
والشافعى في قول» وهو اختيار البخاري» وهذا هو الصواب. 
© وقد ذهب الجمهور إل أنه إن باشرها بشهوة» بتقبيل» أو مسّء أو كشفي؛ 


0 انظر: لمحل“ (۱۸٦1۰)‏ ”المغنى" (۹/ (٥۱۷-017‏ ”الفتح" (ك١١ده)‏ ”الشرح الممتع“ 
/٥(‏ ۰۲-۲۰۱ ۲) ”ليان“ (۹/ ٤١‏ ۲-). 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق كما في ”تغليق التعليق؟ (5/ ٠5‏ 5) بإسناد صحيح. 


كباب التّكاح 0 
حرمت عليه ابنتها. والثول الأول أقرب. والله أعلم.'") 


1۳( حلائل الأبناء: یعنی يعنى زوجة ابنه» وابن ابنته» --0 ابنه ا 


تكو 0 قال ابن قدامة: ولا ۴ 1 هذا خلامًا. #المغن " 
.)0١8/9(‏ 


5) زوجات الأب: يحرم على الرجل امرأة أبيه قريبًا كان أو بعيدَّاء وارنًا 
أو غير وارث» من نسب» أو رضاع؛ لاآية المتقدمة # ولا خأ ماك 
ءَابآؤْكُم # الساء:؟7]ء وسواء في هذا امرأة أبيه» أو امرأة جده لأبيه» أو 
جده لأمه. قَرْبَ أو بَعْدَ وليس في هذا بين أهل العلم خلاف يُعلمء قال 
ذلك ابن قدامة. 
قال ابن قدامت وال e‏ ویحرم عليه مَنْ وَطِنَهَا لوم 3 
انه بولك يَمِينِ أَوْ شُبْهَة كَمَا يَحْرُمُ ء عَلَيْه مَنْ وَطِنَهَا ني عَمَدٍ يكاح. قَالَ ابْنْ 
الْمُنْذِرِ: الْمِلْكُ في هَذَا وَالرَضَاعٌ بِمَنْزِلَة اليه وَمِمَّنْ حَفظا ذَلِكَ عَنْهُ عَطَاٌ 
وَطَاوْسٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ» وَمَكْحُولُء وَقََادَهُ وَالتّوْرِيُ» وَالْأَْرَاءِيٌُ» وَأَبُو 
عُبيْ وَبُو َوه وََضْحَابُ الرّأَي وَلَا تَحْمَطْ عَنْ أَحَدِ خِلافَهُمْ.اه 
ومنهن من حرمت بسبب الجمع : 

٥‏ وهي أخت الزوجة» فتحرم علل زوج أختها ما دامت أختها زوجة له» 


() انظر: ”المغني“ (۹/ )071١ ٥١١‏ ”تفسير القرطبي" [آية: 5 7 من النساء] ”الفتح" .)01١5(‏ 


۲٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فإذا ماتت» أو طلقت وانتهت عدتہا؛ حلّت له؛ فان تزوجهما في عقد واحد 
فسد؛ لأنه لا مزية لأحداهما على الأخرئ. وسواء علم بذلك حال العقد أو 
بعده؛ فإن تزوج إحداهما بعد الأخرئ؛ فنكاح الأول صحيح؛ لأنه لم 
يحصل فيه جمع» ونكاح الثانية باطل؛ لأن به يحصل الجمع» وليس في هذا 
اختلاف. قاله ابن قدامة. ”المغنى؟ (9/ 019). 

o‏ والمرأة الخامسة عشرة هي المتزوجة. فهي حرام؛ لكونها زوجة 
لإنسان آخر» فإذا خرجت من عصمته حلّت؛ لقوله تعالم: #وَالْمخْصكثك 
مالساي € [النساء:4؟] الآية. 

:)11/۳۲( 

بنات المحرمات محرمات؛ إلا بنات العمات والخالات» وأمهات النساءء 

وحلائل الآباء والأبناء» وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا. 0 

مسألة ["]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة؟ 

قال شيخ الإسلام لت كما في ”مجموع الفتاوئ“ (1/۳۲): من وطئّ امرأة 

بما يعتقده نكاحًا»؛ فإنه يلحق به الست ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق 


العلماء فيما أعلم.اه 
وقد نقل الاتفاق أيضًا ابن المنذر» وابن قدامة كما في ”المغني" (4/ 078). 


(١)انظر:‏ ”مجموع الفتاوئ" (757/ 5) ”المغني" (9/ 056 ). 


كباب التّكاح ۲۷ 
مسألة :]٤[‏ إذا زنى رجلٌ بامرأة» فهل تحرم هذه المرأة على أبيه؛ وابنه؛ وهل 
تحرم عليه أمها وبنتها ؟ 
© من أهل العلم من يقول: تثبت حرمة المصاهرة بذلك» وهو قول الحسن» 
وعطاء» وطاوس» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والثوري» والأوزاعي» 
وأحمد. وإسحاق» وأصحاب الرأي» وجاء عن ابن مسعود» وعمران بن حصين 
ما يدل علل هذا القول» وني الإسنادين ضعف. 
واستدلوا بحديث ضعيف» وهو حديث ابن مسعود عند الدارقطنى 
(/2©2 طلا ينظر الله إلى رجل نظر إلئ فرج امرأة وابنتها» ولا يثبت لا 
مرفوعًاء ولا موقوفاء ولهم في ذلك بعض القياسات كما في ”المغني“ .)٥۲۷ /٩(‏ 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك لا يحرم» صح ذلك عن ابن عباس 
ميقاء وهو قول سعيد بن المسيب» ويحيئ بن يعمر» وعروة» والزهري» 
ومالك» والشافعى» وأبى ثور» وابن المنذر»ء وعزاه الحافظ للجمهور. 
واستدلوا على ذلك بأن سياق الآيات يدل علل تحريم انعَقَدَ بمصاهرة» 
وبنكاح؛ لقوله: ولا کا ما کح ءاباؤڪم ). وقوله: وليل 
ناڪم € وهذه لست حليلة له وقوله: وا ضشايك 4 وهذه 


ليست من نسائه» وقوله: ین سای کم ) وهذه لیست من نسائه. 


وهدا القول هو الصواب» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين قللته. 


۲۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن عبد البر مَللَكه: قد أجمع أهل الفتوئ من الأمصار على أنه لا يحرم على 
الزاني تزوج من زنئ بها؛ فنكاح أمها وابنتها أجوز .اها" 
مسألة :]٥[‏ اللواط بالغلام هل يحرم؟ 
# العجب أن بعض أهل العلم يقول: إذا لاط الرجل بالغلام -والعياذ بالله- 
حرمت عليه أمه وابنته» ونل هذا القول عن الثوري» والأوزاعي» وأحمد. وعامة 
أهل العلم» وجمهورهم يقولون بعدم التحريم» وهذا هو الصواب." 
مسألة [5]: هل تحرم البنت من الزنى والأخت من الزنى؟ 
© عامة أهل العلم عل التحريم؛ لأنَّ الآية تشمل ذلكء أعني قوله تعالى: 
0 حرمت گم اکن ک وباک € [النساء:77]. 
© وثقل عن الشافعي عدم التحريم؛ لأنها لا تنسب إليه شرعًاء ولا يجري 
التوارث بينهماء ولا تلزمه نفقتها. وقد دافع بعض آهل العلم عن الشافعي» 
وبينوا أنه لا يرئ الجواز» وإنما أطلق الكراهة» وأراد بذلك التحريم.'" 
مسألة 7]: إذا باش رأجنبية بدون الفرج؟ 
إن كانت المباشرة لغير شهوة؛ لم تنتشر حرمة المصاهرة بلا خلاف. 


)١(‏ انظر: ”ا لمغني" (275/4) ”الشرح الممتع" (5/ )5١7-5٠١5‏ ” لہصنف“ /٦(‏ ۸۳-) ”الہ لبيهقي“ 
(۱۸/۷-۱۷°). 


() انظر: ”المغني" (4/ 278) ”الفتح" .)01١5(‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ (9/ 4 ) ”أعلام الموقعين“ /١(‏ ۲ -) ”زاد المعاد" (60/ 6594-٠ل/اهة).‏ 


كباب التّكاح ۱۲۹ 
© وإن كانت المباشرة لشهوة؛ ففيه خلاف» وعن أحمد: لا يحرم. وهو قول من 
يقول: الزنى لا يحرم. زهو الصوانية”؟ 

مسألة [8]: إذا خلا بالأجنبية بدون مباشرة؟ 

نقل ابن قدامة عدم الخلاف علل أا لا تحرم» ولا تنتشر حرمة بذلك." 
تنبية: إذا خلا بامرآة تزوجها بغير شهوة؛ فلا تنتشر حرمة المصاهرة من 

جهة ابنتها عند أكثر أهل العلم.'" 

مسألة [1]: إذا تزوج امرأة مع خالتهاء أو عمتها؟ 

إن تزوجهما معًا في وقت واحد؛ فالعقدان باطلان» وإن تقدمت إحداهما؛ 

فالعقد على المتقدمة صحيح» وعلل الأخرئ باطل. 

مسألة :]۱١[‏ هل يجوز أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها الأول من غيرها؟ 
© ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز» ولا مانع بدليل صحيح من ذلك» وصح عن 
عبدالله بن جعفر أنه تزوج بنت علي وزوجته کما ني ”البخاري“ معلقاء ووصله 
البغوي» وابن منصورء وابن سعد كما في ”الفتح“» وجاء عن بعضهم أنه كره 
ذلك» روي ذلك عن الحسن» وعكرمة, وابن أبي لين» والصحيح الواز بدون 

.)07 ١ /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 

(۲)انظر: "المغني" .(o/4)‏ 


(۳) انظر: ”المغنی» (۹/ .)٥۳۳‏ 
)انظر: ”المغني“ (۹/ .)٥١٤‏ 


۳۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
کراھة؛ لقوله تعالی: وال لک اوہ لم € [الساء: ۲ 
مسألة :]١[‏ الجمع بين الأختين بملك اليمين. 
أما مجرد التملك فيجوز أن يتملك الأختين» والأم وابنتهاء والمرأة وخالتها 
بغير خلاف. 
واختلفوا هل يجوز لة الجمع بينهما في الوطء؟ 
© فذهب ججمع من أهل العلم إلى عدم الجواز» وهو قول جابر بن زيدء 
وطاوس» والحكم» وحماد. والشعبي» وابن سيرين» وهو مذهب مالك» 
والشافعي» وأحمد» والأوزاعي» وأبي حنيفة. ومنع من ذلك من الصحابة علي» 
وابن مسعود ياء وكره ذلك عمر» وعائشة ياء وهو ثابت عنهم. 
© وقال عثمان بن عفان بَِلكُ: أحلته آية» وحرمته آية» وما أحب أن أفعل ذلك. 
وهو ثابت عنه أيضًا. 
واستدل القائلون بالتحريم بعموم قوله تعالى EN‏ اہ الین 
م كد سلف # [النساء:7]. 
# وذهب إل جواز ذلك الظاهرية» وصح عن ابن عباس ياء واستدلوا 
بعموم قوله تعالى: ومام کت ايم ا َم عَير مَلُومِيَ بس ##[المؤمنون:5/ المعارج:0]) 


وقوله: ال ما مكحت بستكم [الساء:؟]» وعن أحمد رواية بالكراهة» فقد 


.)01١5( انظر: ”المغني" (9/ "57 0) ”الفتح"‎ )١( 


كباب التّكاح ۳۱ 
تعارض عمومان كما هو ظاهرء والمحققون من أهل العلم على الترجيح بين 
العمومين في مثل هذه الحالةء وإبقاء العموم الراجح علل عمومه» وتخصيص 
العموم المرجوح. 

وقد تكلم الشنقيطي ولل SS‏ 
آيات الكتاب"» ورجّح عموم قوله تعال: #وآن فوا بح الْتصين» 
لأمورء منها: أنبا سيقت في محل بيان المحرمات, والآية الأخرئ سيقت في 
معرض وصف المتقين المفلحين. ومنها: أنَّ الأصل في الفروج التحريم فلا 
يحل فرج إلا بدليل صحيح لا ايقن له رهقي أن عموم #أوّ ما مَلَكَتْ 
يَمْنْهُمْ 4 قد خصٌّ بالإجاع إذا ملك أختين من الرضاعء أو آمّا وابنتها من 
الرضاع» أو المرأة وخالتها من الرضاع...؛ فضعف عمومه. بخلاف عموم #وآن 
تَجْمَعُوأ ببح الْأُحْكين4؛ فإنه لم يخصء وعلن هذا ذالتول بالمبع هو الأقرب. 
والله أعلم.'') 
تنبيث: ذهب الحكم» وحاد» والنخعي إل آنه إن كان يملك أختين؛ فلا 
يقرب واحدة منهماء وهو قول ابن حزم:وأكثر أهل العلم علئ أنَّ له أن يطأ واحدة 


منهما دون الأخرئ؛ لأنه في هذه الحالة لم يجمع بينهما بالفراش. وهدأ هو 


اتم 


)١(‏ انظر: ”المغنى؟ (57177/9-) ”الدر المنثور" (5/ )-7٠١‏ ”البيهقى" (/1/ )-١75‏ ”تفسير ابن 
المنذر" )١504-١5657(‏ ”ابن أبي شيبة" (5/ 179-) ”مصنف عبدالرزاق" (171/78-) ”تفسير 


ابن وير و”تفسير ابن أبي حاتم" [آية ١:‏ ] من سورة النساء. 


۳۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الصحيح والله أعلم. 

مسألة [؟١1]:‏ إذا وطىّ إحداهماء ثم أراد أن يطأ اللأخرى؟ 
© ليس له ذلك حت يحرم الأول على نفسه بتزويجهاء أو إخراجها عن ملكه 
ببيع » أو هبة» وهو قول علي وابن عمر ڪول وقال به الحسن. والأوزاعي؛ 
والشافعى» وأحمد. وإسحاقء ولا تحل له برهنها. 


# وقال قتادة: إن استبرأها؛ حلّت له أختها. 


والصحيح قول اتمهوس» والله ا 
مسآلة :]۱١1‏ إذا كاتب إحداهماء فهل تحل له الأخرى؟ 
© الحنابلة علل أن ذلك لا يحل له الأخرئ إن كان وطى الأول التى كاتبها؛ 
أن ا ا م مك اا جد الا لاال رعا اله 
فأشبهت المرهونة. 
© ومذهب الشافعية أنَّ الثانية تحل له؛ لأنه أصبح ممنوعًا من الأو بسبب لا 
يقدر علل دفعه» فأشبه تزويجها. 
والصحیح التول الأول والله أعلو 
(۱) انظر: ”المحلل“ )۱۸١۷(‏ ”المغني“ (۹/ .)٥۳۸‏ 


(5) انظر: ”المغني" (۹/ )٥۳۹‏ ”الدر المتثور“ )-٠١ /٤(‏ ”ابن أبي شيبة“ .)١١۹-۱۹۸ /٤(‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ .)٥۳۹ /۹٩(‏ 


كباب التّكاح ۳۳ 
مسألة [114: إذا أخرج من وطئها من ملكه» فهل يُشترط استبراء رحمها 
حتى تحل أختها؟ 
8 اث شترط ذلك جماعة من الفقهاء ء من الحنابلة وغيرهم» ولم يث يشترط ذلك أبو 
يوسف» ومحمد» وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل علل اشتر ES‏ 
مسألة [15]: إن وطخ أَمَتَيْهِ (الأختين)؛ فما الحكم؟ 
الوطء الثاني محرم عليه» ولا حدّ عليه؛ لأنَّ وطأه في ملكه. ولأنه مختلف في 
حكمهاء وله سبيل إلى استباحتها. 
© ثم إِنَّ الحنابلة يرون أنه لا يحل له واحدة منهما حتئ يحرم الأخرئ علا 
نفسه ويستبرثها. 
## وآما الشاقعية: ومعضن التحتابلة فيتولون؟ الأو باقية غل جلياة لآن الوطء 
الحرام لا يحرم الحلال إلا أنَّ القاضي قال: لا يطؤها حتئ يستبرئئ الثانية. 
والصحيح قول الشافعيةّ» والله أعلم.'") 
مسألة [15]: إذا زال ملكه عن الموطوءة» فوطئ أختهاء ثم عادت الأولى إلى 
ملكه؟ 
© مذهب الحنابلة أنه ليس له أن يطأ إحداها حتئ يُحَرَّمَ الأخرئ على نفسه 


بإخراجها من ملكه, أو تزويجها. 


.)0179 251/9 /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)-0179/9( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


ع م١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال أصحاب الشافعي: لا تحرم عليه واحدة منهما؛ لأنَّ الأول لم تبق 
فراكهاة فآشنيه ما الى وطع آمةٌ كم اشتری اها فل هذا قالار کی ما زالت تحل 
له» فإذا أراد أن يطأً الذي رجعت إلل ملكه؛ حرّم الأول على نفسه. 


قلت: و والله أعلم .”3 


5 1 : 09 
تنبيثٌ: التحريم يحصل بالجماع على الصحيح. 
مسألة :]١7[‏ إذا وطىّ أمة؛ ثم أراد أن يتزوج بأختها؟ 
# لا يصح النكاح عند بعض أهل العلم» وهو قول مالك في رواية» ونقل عن 
أحمد؛ لأنَّ التكاح تصير به المرأة فراشّاء فلم يجز أن ترد عل فراش الأخت 
كالوطء؛ ولأنه فعلّ في الأخت يناني إباحة أختها المفترشة؛ فلم يَجْرْ كالوطء. 
» 2 3 3 0 000 200 : 5 
© وقال بعضهم: يصح النكاح, ولا تباح له حتئ يحرّم أختها. وهو مذهب أبي 
حنيفة» ونقل عن أحجمل؛ لأنه سبب يستباح به الوطء» فجاز أن يرد عل وطء 
الأخت. ولا يبيح كالشراء. 
# وقال الشافعي: يصح النكاح» وتحل له المنكوحةء وتحرم عليه أختها؛ لأن 
التكاح أقوئ.'" 
)١(‏ انظر: ”المغني" (9/ 5٠‏ 6). 


(5) انظر: ”المغني" (0141/9). 
() انظر: ”المغني" .)-54١/9(‏ 


كباب التّكاح و١‏ 
مسألة [18]: نكاح حرائر أهل الكتاب. 

قال الله تعالا: « الوم ِل کہ ليت وَطَعَام ألَذِنَ ووأ الككب حل لي 
وَطعَاضُكم حل طم وَلمحَصَكتُ من اموت وألْحْصَكَتُ ين 7 نَّ أوثأ لكب ين قبي 


2 ےہ بج تسا خب سنن تند 


ل ٤‏ ورهن ین فر من و ا د و وَمَن 0 رامن 
قد خبط عمل وهو ف أ لأر من لسر € [المائدة:ه]. 

فعامة آهل العلم علل جواز نكاح حرائر أهل الكتاب؟؛ لهذه الآية» بشرط أن 
تكون عفيفة» وقد نقل الإجماع على ذلك» ولكن قد صح عن ابن عمر متا كما في 
#صحيح البخاري" (2785) أنه كان يمنع من ذلك» ويقول: قال تعالى: ##ولَا 
نوا لمر کت [البقر»:۲۲۱] قال: ولا أعلم من الشرك أعظم من أن تقول المرأة: 
(ربها عيسى). 

وحمل بعضهم قول ابن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عن ذلك. قال أبو عبيد: 
المسلمون اليوم على الرخصة:'') 
مسألة [15]: من هم أهل الكتاب؟ 

هم أهل التوراة» والإنجيل» وإن كان ذلك بعد التبديل» والتحريف» والنسخ» 
فقد كان التحريف والتبديل والنسخ حاصل في عهد رسول الله 277 ومع ذلك 


ع (۲( 


.)07/5( انظر: ”المغني" (9/ 55 5 -) ”الفتح"‎ )١( 
)518/5( انظر: ”المغني" (057/9) ”مجموع الفتاوئ" (757/ /188-11) ”الشرح الممتع"‎ )( 
”فتاوئ اللجنة".‎ 


١75‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]1۲١[‏ نساء المجوس. 


قال ابن قدامت لته في «المغني"؟ (0147/9): وَلَيْسَ لِلْمَجُوس كياب ولا 


تل هايقي E‏ تع عل احا وهو رل عا اللاي إل اا 


وء و 


أباح ذَلِكَ؛ٍ لِقَوْلٍ التي كلل: (سنوا ب بهم س اهل الكتاب»» ولاه 


ان 3 
نور؛ فَإِنَهُ 


روئ أَنْ حدذيفة تروچ ”5 2 ولات و بالجزيّة فاا المَهُوة 
وَالتَصَارَئْ 


مه 


قال كللكه: وَلَنَا الله ا ولا نکواً ا #البقرة:١771]»‏ وَقَوَله: 


0 


ولا تقی کا بی بعص اكوا € االسسسة:٠»‏ رخص من ذلك في أَهْل اكاب قَمَنْ 
داهم يی على الْحُمُومء وَكَوْله بك «مثنوا بهم سل أل لأكقاب» كليل ع 
لا كِتَاب لَب َنم أَرَادَ به ال بك في حَفَنِ دِمَائِهِمْ وَإِفْرَارِهِمْ م بالْجزْية لَا غَيْرٌ 


.)1705( سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 
(؟) ضعيف. أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (477/8)» وابن حزم في ”المحل" (559/9)» من‎ 
طريق الحسن: أن حذيفة تزوج امرأة مجوسية.‎ 
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فإن الحسن لم يسمع من حذيفة» وقد ضعف هذا الأثر ابن عبد البر في‎ 
.)۱۲۸ /۲( ”التمهید“‎ 
عن معبد الجهني» قال: رأيت امرأة حذيفة مجوسية. ومعبد لم‎ )۱۷١ /۷( وني ”سنن البيهقي“‎ 
يدرك حذيفة مله وكان رأسّا في القدرية» قال عنه الحسن: ضال» مضل.‎ 
قال البيهقي عقب روايته: فهذا غير ثابت» والمحفوظ أنه نكح يهودية» والله أعلم.‎ 
»)٤ ٤۹٩ /٩( وابن حزم في ”المحللٰ؟‎ »)٤۷١٦/۸( وله طريق أخرئ عند ابن المنذر في ”الأوسط"‎ 
عن الحسن: أن حذيفة تزوج امرأة مجوسية.‎ 
.)١١۸ /۲( والحسن لم يسمع من حذيفة» وقد ضعف هذا الأثر ابن عبد البر في ”التمهيد"‎ 


كباب التّكاح ۳۷ 


ت 
3 ص رم 


1ه سياه 03 ° ع لا 2 < oF‏ 
قال: وَلم يثبت شت أن ن حُدَيْمَةَ َرَوّحَ مَجُوسِيةَ وَضَعَّفَ أَحْمَدُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَئ عَنْ 


2 
تاس عو û‏ تیا رور 30۴ 3 


حُدَيْعَة أنّهُ َرَوّحَ مَجُويِييَة. وََالَ: أبُو دائل يقول: ترو يَهُودِيّةً. وَهْوَ أَوْئّلُ مِمّنْ 


ع فو عو يس ها ل را 3-2 


وى عنه أنه توج مجوسية 

قال: وَلَوْ تَبَتَ ذَلِكَ عَنْ حُدَيْمَة؛ قا يَجُورُ الِاحْتِجَاحٌ به مَعَ مَُْالِمَتهِ اكاب 
Ih qr f‏ ي ر وة 
وَقَوْلَ سَائِرِ العَلَمَاء. 1 إقرَادُعُمْ بالْجزْية؛ مانا عَلَبَا حَكْمَ المّْرِيم لِدِمَائِهمْء 
ا را َغَلَب حکم التَحريم في دبا ئِحِهمْ وَنِسَائِهِمْ .اه 


مسألة :]۲١[‏ نساء الصابئين. 


08 ےہ ہے هلس ر 


قال ابن قدامت هلثته في ”المغني" (9/ 57 5-): وَأَمَّا الصَّابِئُونَ فَاخَتَلَفَ فِيهم 


کا وی ع ا نم عدن هن التصارض: ا 
ل الْقَوْلَ فِيهِمْ في مَوْضع آل لي آم سو 
او م ۵ و 


فَهَؤلَاءِ إِذا يُسْبِهُونَ اليَهُودَ. وَالصّحِيحٌ فيهم أَنْهُمْ إن کارا و اقرن الصا آر 


ر چ 0 ۰ o3‏ م د 
يهود في اصل دينهم وَيُحَالِمُوتَهُمْ في فرُوعِهِ 4 فَهُمْ مِمَنْ وَافقوه» وَإِن خالفوهم 
في اصِل الدّين؛ فَلَيْسَ هُمْ مِنْهُمْ. اه 


مسألة [؟11]: سائر الكفار غير أهل الكتاب. 


0 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [78]: إذا كان أحد أبوي المرأة ليس كتابيا ؟ 
© جاء عن بعض أهل العلم أنها لا تحل» وقال به أحمد في رواية» وقال بذلك 
أيضًا الشافعي فيما إذا كان الأب غير كتابي» وقال بعض الحنابلة: تحل؛ لأنها 
عل ل عمو ایا ای 
مسألة [154: إذا تركت الكتابية دينها بعد الزواج وانتقلت إلى دين كفر 
آخر؟ 
أولا الكتابي إذا انتقل إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه بلا خلاف» وهل 
يقر إذا انتقل إل دين أهل الكتاب الآخر؟ 
© قال بعضهم: لا يقر. وهو قولٌ للشافعي» ورواية عن أحمد. 
© وقال بعضهم: يقر. وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد والحنفية. 
وعلل القول الأول قال بعضهم: لا يقبل منه بعد ذلك إلا الإسلام. قاله أحمد. 
والشافعي في قول. وقال بعضهم: يقبل منه الإسلام» وكل دين يقر أهله عليه. 
والفرجيع بين هته الآقوال يناج إذا تحريرة وعل] كل فالكتاية ذا فازات 
دين أهل الكتاب إلى غير دين أهل الكتاب فتحرم على زوجهاء وينفسخ نكاحهاء 
ورا 


.)٥ ٤٩ /٩( انظر: ”المغني“‎ )۱( 
.)٥٥۲-٥٥۰ /٩۹( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


كباب التّكاح ۳۹ 
مسألة [50؟]: هل تحل الأمة الكتابية للمسلم؟ 

© كرهه الحسنء وأباح ذلك عامة العلماء؛ لعموم قوله تعالك: لإلَّاعَلَ 
روجهم ومام 534 ت ايم اب نهم عَيرمَلْومَِ ب # [المؤمنون:1/ المعارج: i‏ 

مسآلة :]۲١[‏ هل تحل الإماء المشركات للمسلمين؟ 

© منع من ذلك كثير من العلماء؛ لقوله تعالىل: #وَا تَدَكِحُوأ الْمْتْركتٍ حَقٍّ 
دومن % [البقرة:1؟7]. 

# وذهب بعضهم إل الجواز» وهو قول طاوس» وآخرين» واستدلوا على 
الجواز بعموم قوله تعالع: أو ما ملكت أَيمَتهُمْ 4 [المؤنون::/المعارج:.+1» ولأنّ 
النبي 3 متواتر عنه أنه قاتل مشركي العرب وأسر منهم» وسبى نساءهم» 
وكان الصحابة يتسرون بهن» هدا التول هو الصواب» والعجب من كثرة 
المخالف» والآية التي استدلوا با المراد با الزواج؛ جعًا بين الأدلة» وهذا 
ترجيح الإمام ابن عثيمين كاله" 

مسألة ۲۷1]: ما حكم التزوج بآمة كتابية؟ 

© جمهور العلماء عل المنع من ذلك» وهو ظاهر مذهب أحمد» وقال بذلك 
الحسن» والزهري» ومكحول» ومالك» والشافعي» والثوري» والأوزاعي» 


.)٥٥۲ /۹( ”المغني"‎ )١( 
.)-۲۲۸/۹( ”الشرح الممتع“‎ )٥ ٥۲ /۹( انظر: ”المغني؟‎ )( 


١6‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والليث» وإسحاق» ودليل ذلك قوله تعال: نيلي الْمُؤّمِنتِ 4 [النساء:ه؟]. 
© وأجاز ذلك أبو حنيفة» وأبو ميسرة» وأحمد في رواية» ورد الخلال هذه 
الرواية» واستدلوا على ذلك بأنها كما تحل بملك اليمين؛ فتحل له بالنكاح 
كالمسلمة, 

وأجيب عن ذلك بالفازق» بن النسلمة لا يردي :ذلك إل استرفاق الكافر 

رل كاش لاز رلك هلا مشلفة» کو ا 

ملكه عليهاء وولدها مملوك لسيدهاء ولو لم يحصل هذا الفارق كأن تكون 

مملوكة لرجل مسلم؛ لما حلت أيضًا لظاهر الآية المتقدمة» ولا يجوز معارضتها 

بالقياس. 

مسآلة ۲۸1]: وهل يجوز للعبد المسلم التزوج بالأمة الكتابية؟ 
أجاز ذلك الحنفيةء وبعض الشافعية؛ لأنّ الآية يِن كليم لوكت 4 

المخاطب بها الأحرار. 

© ومذهب الحنابلة» وجماعة من الشافعية وغيرهم المنع من ذلك أيضًاء 

لعموم الدليل» ولأنَّ ما خُرّم عل الحر تزويجه لأجل دينه؛ خُرّم عل العبد 

كالمجوسية. وهلا أقربه والله أعلم ”© 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۹/ ٥١ ٤‏ -) ”البیان“ (۹/ ۲۹۸). 
(۲) انظر: ”ا 5 )٥ 0٥-00 1(٩‏ ”البيان“ (۹/ 1۸ ). 


كباب التّكاح ١.١‏ 
مسألة [59]: نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة. 
© جمهور أهل العلم على جواز ذلك إذا وجد الشرطان اللذان ذكرهما الله في 
كتابه» وما عدم القدرة على نكاح الحرة» والثاني خوف العنت. والصبر أفضل؛ 
لقوله تعالا: # وَملَمَيَسْتَِعَ نکم طول أنيتكح المْخصكت الْمُؤوكَتٍِ 4 إلى 
قوله: #أدَلِكَ لِمَنّ تينج انك متك رن ع مر 3 [النساء:ه؟]» فإذا عدم 
أحد هذين الشرطين لم بحل له نكاحهاء وهو قول عطاء» وطاوس» وجابر بن 
زيد» والزهري» وعمرو بن دينار» ومكحول» ومالك والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق. 
# وذهب مجاهد إل جواز نكاح الأمة وإن كان موسرّاء وقال به أبو حنيفة إذا 
لم يكن تحته حرة. 
وأجاز ذلك قتادة» والثوري لمن خاف العنت, وإن وجد الطّؤل. 
والصحيح هو قول الجمهوم؛ لظاهر الآية» والله أعلم."") 
مسألة [0"]: إذا أيسر بعد الزواج بأمة؟ 
© مذهب الشافعي» وأحمد في ظاهر مذهبه أنَّ التكاح لا ينفسخ؛ لأنه قد انعقد 
على وجو صحيح. فلا يفسخ إلا بدليل صحيح. 
© وذهب بعض الحنابلة» والشافعية» منهم: المزني إل أنَّ الكاح ينفسخ؛ لأنَّ 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (9/ 050 0) ”تفسير القرطبى" ”تفسير ابن كثير“ عند الآية المتقدمة. 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الشرط فقد» كأكل الميتة للمضطر إذا وجد الأكل الحلال. 
وأجيب: بأنَّ قَقْدَ الطّول أحد شرطي إباحة نكاح الأمة» فلم تعتبر استدامته 
ككوف العيتك» ويقارق: أكل الميئة# قإن أكلها بعد القدوة اند للأكز» وهذا بلا 
يبتدئ النكاح إنما يستديمه» والاستدامة للنكاح تخالف ابتداءه» بدليل أن العدة 
والردةء وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته 7 
مسألة [1#1]: إذا تزوج الحر بحرة على أمة قد تزوجها قبلّ؟ 
© قال بعضهم: يبطل نكاحه بالأمة. تقل عن ابن عباس ا" » وهو قول 
مسروق» وإسحاق» والمزني» وأحمد في رواية. 
© وقال آخرون: لا يبطل نكاحه بالأمة ولا ينفسخ. وهو قول سعيد بن 
المسيب» وعطاء» والشافعي» وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي» وثبت هذا 
القول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مو عند الدارقطني (۳/ »)۲۸١‏ 
والبيهقي (۷/ )۱۷١‏ من طرق يحسن بہا» وهذا أرجح» ووجة القولين ما تقدم 
في المسألة السابقة." 


(۱) انظر: ”المغني“ .)٥٥۹-۰0۸ /٩(‏ 
)١(‏ صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )١59‏ - ومن طريقه ابن المنذر في ”الأوسط" (5/ )١59‏ -: 
عن عبد الأعلى» عن سعيد. عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس به. وإسناده صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق (17/ »)١78‏ والبيهقي (۷/ )۱۷١‏ عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
ابن عباس. وإسناده صحيح أيضًا. 
(") انظر: ”المغني" (9/ 059). 


كباب التّكاح ١‏ 
مسألة [0]: هل له أن ينكح أكثر من أمة مع وجود الشرطين؟ 
© قال بعض أهل العلم: له ذلك. وهو قول الزهريء ومالك» وأحمد. 
وأصحاب الرأي؛ لعموم الآية. 
وقال بعضهم: ليس له ذلك. وهو قول قتادة» والشافعي» وابن المنذر؛ لأنَّ 
و وا که را ا ت 
وأجيب بان المسآلة موضوعة فيمن يكشي العنت» فإذا حصل ذلك أببع له؛ 
لعموم الآية» فالصواب هو التول الأول والله أعلم."") 
مسألة [1*0]: نكاح العبد الأمة المسلمة. 
أجاز ذلك أهل العلم؛ لأنَّ كليهما رقيق» ولأنَّ ظاهر الآية أبا خطاب 
للأحرار. 
مسألة [1*4: وهل له أن ينكحها على الحرة؟ 
© منع من ذلك أصحاب الرأيء وأحمد في رواية» وأجازه الأكثر" 
مسألة [ه"1]: نكاح العبد مولاته؟ 


أجمع أهل العلم علل أنَّ نكاح العبد لسيدته باطل» نقل ذلك ابن المنذر 


ال 


وغيره؛ لتفاوت القيومية» وصح عن عمر بن أنه همّ أن يقيم الحد على من 


)١(‏ انظر: ”المغني" (19/ ٠ل‏ ه)). 
(۲) انظر: ”البيان" (9/ 554) ”المغني" (19/ 5ه-)), 


ع غ١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يد 
مسألة [105: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ؛ وجمهورهم عل أنه لا يعد طلاقّاء وهو 
الصحیح» وقال الحسن» والزهري» وقتادة» والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو 
وجا مات ا 
مسآلة [۳۷]: نكاح الرجل أمته؟ 
لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقهاء ثم يتزوجها؛ لأنَّ كونها أمة 
تحته أعظم من کونما زوجة. 
مسألة [8"]: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟ 
© ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترئ امرأته 
للعتق» فأعتقها حين ملكها؛ فهما على نكاحهما. 
© وأجاب الجمهور بأنَّ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إل ملكه. 
ال حاص ودن فر 


ولس لاي 


(۱) انظر: ”البیان“ (4/ 779) ”الشرح الكبير" (9/ ۳۳۷) ”مصنف عبدالرزاق“ (۷/ .)۲١۷‏ 
(۲) انظر: ”البیان“ (۹/ ۲۹۹) ”الشرح الکبیر* (۹/ ۳۳۹-۳۳۸). 

(۳) انظر: ”البیان“ (۹/ ۲۹۹) ”الشرح الکبیر“ (۹/ ۳۳۷). 

9) انظر: ”البیان“ (۹/ ۲۹۹) ”الشرح الکبیر“ (۹/ ۳۳۸). 


كباب التّكاح هع ١‏ 
مسألة [1*9: تزوج الرجل أمة ولده؛ وولد ولده. 
© منع من ذلك الشافعية» والحنابلة؛ لشبهة حديث: «أنت ومالك لأبيك). 
© وأجاز أهل العراق ذلك؛ لأنها ليست ملكا له» وحديث: «أنت ومالك 
لأبيك»"'' محمول عدن أنه يُباح للوالد أن يأخذ من مال ولده بدون إجحاف 
فيما لا يحتاجه الولد. وهلا التول أقرب» والمراد بذلك فيما إذا لم يطأ الولد 
أمته؛ فإن كان قد وطئها؛ صارت حرامًا علل والده؛ لأا حليلة الولد. 
والله أعلم.'") 
مسألة [150: نكاح الرجل أمة أبيه. 
أجاز أهل العلم للولد أن يتزوج بأمة أبيه التي لم يمسها أبوه. وللأب أيضًا أن 
يزوج مملوكه بابنته» فإذا مات الأب وورث الابنٌ الأمةء أو البنت العبد؛ انفسخ 
النكاح كما تقدم." 
مسألة :]٤١[‏ متى تحرم أمة الرجل على والده وولده؟ 
أما إذا وطئها حرمت عل والده. وولده بلا خلاف. 
وأما إذا لم يطأها؛ فللوالد والولد تملكهاء وهل له وطؤها؟ فيه خلاف. 
© منهم من قال: إن جردها؛ فليس لهما ذلك. وهو قول الحسن» وروي عن 
)١(‏ تقدم تخريجه في [باب الهبة]. 


() انظر: ”البیان“ (۹/ ۲۹۹) ”الشرح الکبیر“ (۹/ ۳۳۷). 
(۳) انظر: ”الشرح الکبیر“ (۹/ ۳۳۸). 


١5‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# ومنهم من قال: إذا لمسهاء ونظر إليها؛ حرمت. وهو قول مسروق. 
© ومنهم من قال:إذا باشرء أو قبّل؛ حرمت عليهما. وهو قول مجاهد, 
والنخعي» وابن أبي ليل» والشافعي. 
# ومنهم من قال: إذا نظر إل عورتها؛ حرمت. وهو مروي عن عامر بن ربيعة» 
وقال به أبو حنيفة» والثوري. 
© ومنهم من قال: إذا نظر إن شيء من محاسنها كالساق» والشعرء والصدر. 
وهو قول مالك. 
© ومنهم من قال: تحرم بمجرد تملكها. وهو قول ابن حزم. 
# ومنهم من قال: يحرمها الوطء. وهو قول الحسن» وقتادة. 
ويظيس أنَّ الأخي ر أقرب الأقوالء وال أعل .^ 
مسآلة :]٤۲١[‏ الزواج بآكثر من آريع . 
لا يجوز الزواج بأكثر من أربع عند أهل السنةء خلاقا لطائفة من الشيعة؛ 
لقوله تعالی: کاک ما طاب کم من السا می وکت ورب € [الساء:۳!» فأباح الله 
الأربع في سياق الامتنان» فأفاد الحصر بأربع» ولو جاز بأكثر؛ لذكره الله عزوجل» 


وفي حديث عبد الله بن عمر ًا عند البیهقی (۷/ ۱۸۳) وغیره: أن غيلان بن 


.)1869( انظر: ”المحل؟‎ )١( 


كباب التّكاح 7 ١‏ 

سلمة أسلم وتحته تسع نسوة» فأمره رسول الله لله يَييدٌ أن يختار منهن أربعًا. وهو 

حديث صحيح. 08 

مسألة [59]: هل للعبد أن يتزوج بأربع؟ 
ذهب بع أهل العلم إل أنه لا يجوز له الزواج بأكثر من اثعين» صح ذلك 
عن عمر د م وجاء عن علي» وعبد الرحمن بن عوفء ول يثبت عنهماء وهو 
قول عطاء» والحسن. والشعبى» وفتادة» والثوري» والشافعية» وأحمد. 
وأصحاب الرأي» واستدلوا على ذلك بفتوئ عمر ومن معه. قالوا: ولا يُعلم لهم 
© وقال بعض أهل العلم: له أن ينكح أربع زوجات كالحر؛ لعموم الدليل» ولا 
دليل صحيحًا يبخصه» وهو قول القاسم» وسالم» وطاوس» ومجاهد» والزهري» 
وربيعة» ومالك» وأبي ثور» وداود» وهلا الثول أقرب. والله أعلم.'") 

مسألة [114]: هل للعبد أن يتسرى؟ 
© للعبد أن يتسرئ بإذن سيده» صح ذلك عن ابن عمر» وعن ابن عباس ميش 
وهو قول الشعبي» والنخعي» والزهري» ومالك» والاأوزاعي» والشافعي ف 


قول» وأحمد. 


.0709 /9( ”الشرح الكبير"‎ )41/١ /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 
”عبد الرزاق“ (/ا/ 71/5-) ”ابن أبى شيبة"‎ )۱۸۲١( ”المحل“‎ )٤۷١ /۹( انظر: ”المغنى؟"‎ )0( 
.07”31١ /9( الكبير"‎ حرشلا”)١55/5(‎ 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وكره ذلك ابن سيرين» وحاد» والثوري» والشافعي في قول» وأصحاب 
الرأي. 
والصحيح هو التول الأول؛ لأنَّ العبد يملك بتمليك سيده له؛ فإذن سيده له 
تمليك له ثلك الأمة فيدخل في عموم ومام کک ت ايس * [المؤمتون:*/ المعا :٠م‏ © 
مسألة [ه:]: هل له أن يتسرى يأكثر من أمة؟ 
© الصحبح أنَّ له أن يتسرئ بما شاء إذا أذن له السيدء وإذا أذن السيد وأطلق؛ لم 
يزد علل واحدة عند الحنابلة» وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور: له أن يزيد. 
وأجيب: بأنَّ الإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم يقيئّاء وما زاد 
مشكوك فيه فيبقئ عل الأصلء وقول المنابلق أقربه والله أعل .° 
مسألة [45]: إذا أباحت الأم, أو الأخت للرجل أن يطأ جاريتهما ؟ 
أكثر آهل العلم علل آنه لا يحل له ذلك» وآنها حرام عليه» وصح ذلك عن ابن 


عمر ياء وهو قول الزهري» وعمرو بن دينار» ومالك» والأوزاعي» والثوري» 
او الان 

وقال بعض أهل العلم: تصير له رقبتهاء وتباح له» وهو قول الحسن» 
والشعبي» والحكم» وحاد» وطاوس. وثبت عن ابن عباس قا الفتوى بذلك» 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۹/ )٤۷٤‏ ”المحلل“ )۱۸۲١(‏ ”عبد الرزاق“ (۷/ )١٠٠١-۲۱١‏ ”ابن أبى شيبة“ 
۷/0 ”الاٌوسط“ (۹/ ۱۲). 


.)٤١١ /٩( انظر: ”المغني»‎ )۲( 


كباب التّكاح ١‏ 
وجعل الرقبة لصاحبتها. 

قال أب عبد العش ا الصحيح النحردر وهو قول الشافعي» وأحمد أيضاء 
لأنها ليست ملك يمينه فهو متعده وملوم؛ لقوله تعالى وَين هُمّ روجهم 
فظو ٭ الا ع روجهم آو ما مککت أيهم تم عبر مومت * هَن تى 
ور لک اوک هم الْعَادُونَ ٠.4‏ 


مسألة :]٤١[‏ ما حرم نكاحها لأجل الجمع؛ هل يستمر النكاح إذا طلق الأولى ؟ 
كزواج أخت زوجته, أو خالتهاء أو عمتهاء أو الزواج بخامسة. 
فإذا كان الطلاق رجعيًا؛ استمر التحريم عند أهل العلم. وأما إذا كان الطلاق 
باقتًاء أو فسخاء فقو لان: 


8 الأول: ما زال التحريم باقيّاء ولا يجوز له تكاحهاء روي عن علي» وابن 
عباس» ا ات وهو قول سعيد بن المسيب» ومجاهد» والنخعي» 


والثوري» وأحمد. وأصحاب الرأي؛ لآن هذا مروي عن الصحابة» ولأن العدة 


(۱) وانظر : ”الا وسط“ (8/ ٠”‏ 5). ”البيان" (11/ 75715). 


ا ل ا 0 ال سد د او 
Se E ul‏ 
واحدًا» كما ذكر ذلك الدارقطنى. 
وأثر ابن عباس بها أخرجه ابن أبي شيبة (6/ ۲/ )-۲٤۳‏ بإسناد صحيح» وأثر زيد ملل 
أخرجه ابن أبي شيبة )۲٤۲ /۲ /٤(‏ بإسناد صحيح. 


١6‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
من حقوق الزوج. 
# الثاني: يجوز له الزواج» وهو قول القاسم» وعروة» وعطاء» وابن أبي ليل 
ومالك؛ والشافعي» وأبي ثورء وأبي عبيد» وابن المنذر» وروي عن زيد بن 


ات ا لم تبق في عصمته. 


وهدا التول هو الصواب» والله اغ 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (1741)» وفي إسناده: محمد بن سالم الهمداني» وهو متروك. 


.)٤۷۸ /۹٩( وانظر: ”المغني"‎ )0( 


كباب التّكاح ١6‏ 


و 


رول الله ة: ١لا‏ ينح المُحْرمٌ ولا 


۹ 


453 وَعَنْ عُنْمَانَ مله قَالَ: قَالَ 


نک ج رَوَاهُ مسل 00 

وَفِي رِوَاية لَه EE‏ ال ا لا خط 2اا 

E ّ ۹‏ لاا ١‏ ب هام 3 وو حم لبت 72 ۳( 
۸۷ وَعَنِ ابْنِ عب صلم قَال: روج التي ٤‏ 37 ميمونة وهو محرم. متفق E‏ 


2 


و وَلِدُ: عن NERS BE‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم نكاح المحرم. 
تقدم الكلام على هذه المسألة في [كتاب الحج] تحت حديث ))7١5(‏ 
ورجحنا تحريم ذلك» وبطلان ذلك النكاح, وبالله التوفيق. 
تنبية: يستفاد من المسائل المتقدمة شرط من شروط صحة النكاح» وهو: 
الشرط الرابع: يشترط لصحة العقد أن تكون المرأة التي يراد التزوج بها 
مباحة للرجل المتزوج. 


.)١509( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه في ”«صحیحه“ »)٤۱۲٤(‏ وني إسناده فلح بن سليمان فيه ضعف» وعبدالجبار بن نبيه بن 
وهب وهو مجهول. ومع ذلك فقد جاء الحديث من طريقهما بدون هذه الزيادة كما في الطحاوي 
(؟/378»» وابن حبان »)4١76(‏ فهي زيادة ضعيفة غير محفوظة. والله أعلم. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم .)٠٤١١(‏ 

ا و 0 : جرير بن حازم» عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصم» عن 
ميمونة به. وقد أله جاع من الخاظ بالارسال ورا أن الصواب في الحديث عن يزيد بن 
الأصم مرسلاء ومنهم: البخاري والدارقطني وغيرهم. 

وللحديث شواھد يصح ہا. انظر شرح كتاب الحج تحت حديث .)۷١١(‏ 


\o۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


۹ 


و وعن عقبَةٌ بن 00 0 الله عاةِ: «إنَّ أَحَقّ الشرّوط 
نوی پو ما سحام ب الفْرُوج». مُتَمَقٌ E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسآلة :]١[‏ الشروط 2ے النكاح. 

الشروط في النكاح تخالف شروط النكاح؛ فإِن شروط النكاح من وضع 
الشارع» والشروط في النكاح من وضع العاقد. 

وشروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح» وأما الشروط فيه فلا تتوقف 
عليها صحته» إنما يتوقف عليها لزومه» فلمن فات شرطه فسخ النكاح. 

وشروط النكاح لا يمكن إسقاطهاء والشروط ني النكاح يمكن إسقاطها ممن 
هي له من المتعاقدين.'") 

ومن الشروط في النكاح ما يجب الوفاء به عند أهل العلم بلا خلاف» وهي 
اشتراط ما يقتضيه العقد بنفسه. كأن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليهاء أو 
يعاشرها بالمعروفء أو يشترط الرجل عل المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنهى 
وما أشبه ذلك. 

ومن الشروط في النكاح ما هي باطلة عند أهل العلم» ولا اعتبار فيهاء 
كاشتراط زواج المرأة بزواج أخرئ بدون مهرء أو اشتراط الزواج إل أجل» أو 


.)۱٤۱۸( ومسلم‎ »)٥۱٥۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)77737 /0( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 


كباب التّكاح ١0‏ 
وسيأتي إن شاء الله ذكر صور من ذلك :37 
مسألة 1[؟]: اشتراط المرأة طلاق أختها. 

e‏ بتحريم هذا الشرط كما في ” لصحيحين" عن أبي 
هريرة سه بية: (لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتستفر غ صحفتهاء ولتنكح»› »> فإن) ها ما 
قدر ها»» وفي رواية عندهما: «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها» " 

فعامة أهل العلم عل أنٌ هذا الشرط باطل» وقال أبو الخطاب الحنبلي: يصح 
الشرط؛ لأن لها فيه فائدة. وهو قول ضعيف؛ لأنه معارض للنص والنهي يقتضي 
القساد ** 
مسألة [۳]: اشتراط المرأة أن لا يسافر بها من بلدهاء أو يتزوج عليهاء أو 
يتسرى عليها؟ 

© من أهل العلم من قال: يوفف لها بشرطها ولها الفسخ إن لم يف. وهو قول 
2 ع عِِ 
شريح» وعمر بن عبد العزيز» وطاوس» وجابر بن زيد» والاوزاعي» واحمد» 
وإسحاقء ومالك» وصمّ عن عمر بن الخطاب ت يل أنه سئل عن رجل تزوج 
امرأة وشرط لها دارهاء ثم أراد الانتقال» فقال عمر: لها شرطهاء مقاطع 
)١(‏ انظر: ”الفتح؟ (2151) ”المغني" (9/ 4/5 488) ”الإنصاف؟ (158/8). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم )01١6057(‏ (71/77): ومسلم برقم .)١508(‏ 


(۳) انظر: ”المغني“ (9/ 585 -) ”الشرح الكبير؟ (4/ 0741 ”الفتح" (20151 2107) ”الإنصاف" 
)١155 /(‏ ”الشرح الممتع" (0/ 51770). 


غ6١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الحقوق عند الشروط. وصح أيصًا عن عمرو بن العاص بنحو ذلك» وجاء عن 
سعد» ومعاوية طبس . 
وحجّةٌ أصحاب هذا القول حديث عقبة بن عامر طط الذي في الباب» 
NT‏ «المسلمون على شروطهم». 
وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الشرط باطل؛ وهو قول الزهري» وقتادة 
وهشام» والليث» والثوري» والشافعي» وأبي حنيفة» ومالك في رواية وغيرهم. 
وغ شای راي ف ان عا اقرط يئر غل اله الست :قفد 
المنستراة دوعت مهر الما «وجاء اقول بالبطلاق عن عل بيه ضحيات. 
واستدل هؤلاء بحديث: ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله؛ فهو باطل)”". 
ويديف إلا شترطا آخل حرامًاء أو حرَّم حلالا».'" 
وأجيب عن الأول: بأنَّ المقصود (ليس في كتاب الله حِلّهه وإباحته)» ولا 
يوجد دليل في تحريم الشروط المذكورة من كتاب الله» أو سنة رسوله كليل دان 
حديث: «أو حرم حلالا)» فقد أجاب عنه شيخ الإسلام في ”القواعد النورانية" 
بجواب نفيس جيد. 
فقال لله (ص ۲۲۱-۲۲۰): إن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا 
)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (671). 


)١‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم (5/ا/9). 
() تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (871). 


كباب التّكاح هه ١‏ 
يحرم ما أباحه الله؛ فإنَّ شرطه حينئٍ يكون مبطلا لحكم الله و كذلك ليس له أن 
يسقط ما أوجبه الله» و إنما المشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن واجبًا بدونه» 
فمقصود الشروط وجوب مالم يكن واجبًاء ولا حرامّاء وعدم الإيجاب ليس نفيًا 
للإيجاب حتئ يكون المشترط مناقضًا للشرع» وكل شرط صحيح فلابد أن يفيد 
وجوب؛ مالم يكن واجبا؛ فان المتبايعين يجب لكل منهما علل الآخر من الإقباض 
مالم يكن واجبّاء و يباح أيضًا لكل منهما مالم يكن مباحًاء ويحرم على كل منهما 
مالم يكن حرامّاء وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين» وكذلك إذا اشترط 
صفة في المبيع» أو رهتاء أو اشعرطت المرأة زيادة غا ‏ ههر مغلها) فاثة بجت 
ويحرم» ويباح بهذا الشرط مالم يكن كذلك. 

قال: وقد توهم بعض الناس أنَّ هذا الحديث متناقض» وليس كذلك» بل كل 
ما كان حرامًا بدون الشرط فالشرط لا يبيحه» كالرباء وكالوطء في ملك الغيرء 
وكثبوت الولاء لغير المعتق. 

قال: وأما ما كان مُباحًا بدون الشرط؛ فالشرط يوجبهء كالزيادة في المهرء 
والثمن» والرهن» وتأخير الاستيفاء؛ فإن الرجل له أن يعطي المرأة» وله أن يتبرع 
بالرهن» وبالإنظار ونحو ذلكء فإذًَا شرطه صار واجبّاء وإذا وجب؛ فقد حرمت 
المطالبة التي كانت حلالا بدونه؛ لأن المطالبة م تكن حلالًا مع عدم الشرط؛ فإن 
الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقاء فما كان حلالًا وحرامًا مطلقا؛ فالشرط لا 


يغيره.اه 


١65‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


فالصواب في هذه المسألة هو التول الأول» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن 
تيميةء وابن القيم» ثم الإمام ابن عثيمين وغيرهم» والله الموفق للصواب." 
مسألة [4]: إذا اشترط الرجل أن لا مهر للمرأة؟ 
© مذهب الشافعية» والحنفية» وظاهر مذهب الحتابلة أَنَّ الشرط لا يصح» 
ولها المهرء ولا يبطل العقد؛ لأنَّ العقد يصح إذا لم يسم المهرء فكذلك إذا 
ا 
© وذهب بعض العلماء إلى أنَّ الشرط باطلء والتكاح باطل؛ لأنَّ الزواج بلا 
مهر لا يجوز؛ لقوله تعال: #حَالِصصةٌ للك من ذون الْمُؤْمِِينَ 4 [الاحزاب::0]» وقوله 
تعال: #آن غو باو کم حصني حصنن عبر مسفحیر € [الساء:٤۲]ء»‏ وهذا قول جماعة 
من الحنابلة» واختاره شيخ 
قال صاحب ”الإنصاف" مَللَه (8/ :)١77*‏ واختار -يعني شيخ الإسلام فيما 
إذا شرط أن لا مهر- فساد العقدء وأنه قول أكثر السلف» وقد استدل لهذا القول 
ببطلان نكاح الشغار بسبب عدم المهر. 


وقد اختار هذا القول الإمام ابن عثيمين هللته. وهو الصواب والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (4/ 584-) ”الشرح الكبير" (9/ 50 7-) ”الإنصاف" (8/ 1917-) ”مجموع 
الفتاوئ" (175/59) (87/ 157-175. )107١‏ ”القواعد النوارنية" (ص7794:١١5)‏ ”أعلام 
الموقعين“ (۳/ )٠١‏ ”زاد المعاد“ )٠١1//45(‏ ”الفتح" (0151) ”ابن أبي شيبة؟ (5/ )٠٠١‏ 
”مصنف عبدالرزاق؟ (7/ ۲۲۷-) ”سنن ابن منصور“ (۱/ ۱۸۲-) ”سنن البيهقي“ (۷/ )-۱٤۹‏ 
”زاد المعاد» .)-١1١1//40(‏ 

() انظر: ”مجموع الفتاوئ" (؟/ 5177 )١16/8-1١‏ ”الإنصاف" )١77*/8(‏ ”الشرح الممتع" (5/ 49 7-). 


كباب التّكاح /اه ١‏ 
مسألة [0]: إذا شرط الزوج أن لا نفقة لها عليه» وكذا عدم الوطء ؟ 
قال ابن القيم كه في ”زاد المعاد“ :)٠١ 5 /١(‏ وقد اتفق على وجوب الوفاء 
بتعجيل المهرء أو تأجيله» والضمين» والرهن به» ونحو ذلك» وعلل عدم الوفاء 
باشتراط ترك الوطء» والإنفاق» والخلو عن المهر» ونحو ذلك.اه 
فلت: قد حالف شيخه شيخ الإسلام فاختار صحة الشرط بذلك؛ لأنه حق 
أسقط برضئ مستحقه. وقد رجّح هذا القول الشيخ ابن عثيمين» وهو الراجح 
وأما الخلو عن المهر فلم يجز؛ لذن الشرع حرّّم التكاح بدونه؛ والله أعلم 
ومثل ما تقدم ما إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها.'") 
مسألة 11]: إذا شرط أحدهما الخيار؟ 
© أكثر العلماء عل عدم صحة الشرط؛ لأنَّ التكاح لا يحصل إلا بعد 
الاستخبار» ولأنه لم يأت دليل في شرعيته في التكاح» بل جاء في البيع. 
# وذهب بعض آهل العلم إل صحة الشرط وشرعيته» وهو قول أبي ثور 
وشيخ الإسلام» ثم الإمام ابن عثيمين. 
واستدلوا بعموم حديث: «المسلمون علئ شروطهم)» وبعموم حديث عقبة 
الذي في الباب. وهلا التول أقرب. والله أعل .° 


(۱) وانظر: ”الإنصاف" )١77/8(‏ ”الاختيارات" (ص۹٠۲)‏ ”المغني“ (۹/ )٠٠١‏ ”الشرح الممتع“ 
(/ ۰). 


(؟) انظر: ”بداية المجتهد" (7/ 577) ”الإنصاف" (// ۳ ”الشرح الممتع" (5/ -0(. 


10۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۷]: إذا شرط على الرجل: إذا آتيت بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا 
نكاح بيننا؟ 
© أكثر العلماء أيضًا علىن عدم صحة الشرط؛ لأنه تعليق للعقد» وهذه العقود 
ينبغي أن تكون لازمة نافذة. 
© وذهب بعضهم إلى صحة ذلك» وهو مقتضى قول من تقدم ذكرهم في 
المسألة السابقة» ورواية عن أحمد» واستدلوا بما تقدم. 
واختلف القائلون بعدم صحة الشرط هل يبطل العقد, أم لا؟ 
© فمنهم من قال: يبطل العقد. وهو رواية عن أحمد. وقال به الشافعي» وأبو 
عبيد» ونحوه عن مالك. 
© ومنهم من قال: لا يبطل العقد. وهو رواية عن أحمد. وقال به إسحاق» 
والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» وهو قول عطاء» والزهري. 
فلت: وهذا الخلاف في صحة العقد وفساده يصلح ذكره في المسألة التي 
قبلهاء والتي بعدهاء والله أعلم.'") 
مسألة [8]: تعليق العقد يشرط مستقبل. 
مثل قوله: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر) إذا قصد به الإنشاء مع التعليق» لا 


. 


)١(‏ انظر: ”الشرح الکبیر“ (9/ )"7٠‏ ”المغني" (49/ 588) ”مجموع الفتاوئ" )١98/77(‏ ”الشرح 
الممتع" (0/ 557). 


كباب التّكاح ١9‏ 
© فمذهب الجمهور أنه لا يصح؛ لأنَّ العقد يكون لازمّاء وبتعليقه بشرط 
مستقبل لا يكون كذلك. 
© وعن أحمد رواية بصحة العقد» واختارها شيخ الإسلام» وقوّاها ابن رجب» 
وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين» وهو الصواب؛ لحديث: «المسلمون على 
شروطهم)؛ ولحديث عقبة الذي في البابء والله أعلم."") 

مسألة 1ؤ]: إذا شرط الرجل 2 المرأة وصفا معتبراء فباثت بخلافه؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت كله كما في ”القواعد النورانية“ (ص۲۳۸): ثم 
لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة كالمالء و الجمال» و البكارةت 
ونحو ذلك؛ صح ذلك» وملك المشترط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عند 

أجد. وهو أصح وجهي أصحاب الشافعي» و ظاهر مذهب مالك. 

قال: والرواية الأخرئ لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية و الدين» وني 
شرط النسب على هذه الرواية وجهان. 

قال: وسواء كان المشترط هو المرأة في الرجلء أو الرجل في المرأة» بل 
اشتراط المرأة في الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد و غيرهم, وما 
ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك لا أصل له.اه 

وقال ابن القيم لته في ”زاد المعاد؟ (5/ :)22180-1١85‏ وأمًا إِذَا اشْتَرَطَ 


السَّلَامَةَ أو شَرَطَ الْجَمَالٌء فْبَانَتْ شََوْهَاءَ» أو شََرْطَّهًا شَابَةَ حَدِيئَة اسن فَبَاَتْ 


(1) انظر: ”المغني" (4/ 488 ) ”الشرح الكبير" (۹/ )۳١۸‏ ”الإنصاف؟ (۸/ .)١١١‏ 


۱1۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
شر 0 س اش ٥‏ ار اچ ° ر سر 6ه 2 مو ف A E‏ 
عجورًا شمطاء» أو شرّطها بِيضاء» فبانت سَوَدَاءَء أو بكرا فَبَانَتَ ثيبًا؛ قله الفشخ 


سے ر ۹وس 


ا ا و کک رور کے سے رەو کار ؟ ره 
قال: قن كان قبل الدڏخول؛ فاا مَهْرَلَهَاه وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ قَلَهَا الْمَهْرُ وَهْوَ غَرْمٌ 


عَلَىْ وَلِيَهَا إن كَانَ غَرّهُ وَإِنْ كَانَتْ هِيّ الْعَارَة؛ سقط مَهُرُمَاء أو رَجَعَ عَلَيْهَا به إن 
کات فضت نص عل هذا أَحْمَدٌ في إخْدَى الرواتین ٠‏ عل و 


ألما بأضُوله فبا إا كان الَو هُوَ الْمُشترط. وَل ا به -يعنو 
لسابلا إا قرطت في تا اد انها كد جار لها ل في زط الخزية | 


or 


بَانَ عَبْدَاء فَلَهَا الْخِبَارُ وَفِي شَرْطٍ النْسَبِ إِدَا بان بخِلافهِ وَجْهَانِ. 


و رر دو بو 


قال: ولي يقتَضِيه مَذهَبة وَفَوَاعِده آنه لا فرق بَيْنَ شراط وَاشترَاطهاء بل 
ا فَاتَ ما اذ شترطتة أو !؛ 0 
ل ا ESTEE iC‏ 


سا 


فِي دينه وَلَا في عِرْضِهِ وَإِنْمَا تَمْنَعُ كَمَالَ لَذْتِهَا وَاسْتِمْتَاعِها به فَِذَا شَرَطَنْهُ شَابًا 


1 
امل 


CT 


0 


جَمِيلا صَحِيحَا؛ فَبَانَ شّيْخَا مُشَوٌهَاء أَعْمَىء أَطْرَسَ 
به به وَتَمْنَمُ من الَسْخْ؟ 

هذا في عَايَة الامتتاع والتتاقض وَالْبُعْدٍ عَنْ الْقِيَاسٍ وَقَوَاعِدٍ الشَرْعء وله 
اقرا 


2 
4 0 


یرتک اع ق اص 0 و 
خرّس» اسود» فكيف تلزم 


اما 


)١(‏ وانظر: ”الشرح الكبير" (۹/ ۳۹۲) ”الاختیارات“ (ص‌۲۱۹). 


كباب التّكاح ۱٦۱‏ 
مسألة :1٠١[1‏ إذا تزوج امرأة على أن يحج بها؟ 

قال الإمام ابن القيم مَل في ”أعلام الموقعين" /١(‏ 09 *7-): وقالت الحنابلة 
والشافعية: لو تزوجها علل أن يحج با لم تصح التسمية» ووجب مهر المثلء 
وقاسوا هذه التسمية على ما إذا تزوجها على شيء لا يدرئ ما هو. 

ثم قالت الشافعية: لو تزوج الكتابية على أن يعلمها القرآن جازء وقاسوه على 
جواز إسماعها إياه» فقاسوا أبعد قياس» وتركوا محض القياسء فإنهم صرحوا 
بأنه لو استأجرها ليحملها إل الحج جازء ونزلت الإجارة على العرف» فكيف 
صح أن يكون مورد العقد الإجارة ولا يصح أن يكون صداقا؟ 

ثم ناقضتم أبين مناقضة. فقلتم: لو تزوجها على أن يرد عبدها الآبق من مكان 
كذا وكذا صح مع أنه قد يقدر على رده وقد يعجز عنه؟ فالغرر الذي في هذا الأمر 
أعظم من الغرر الذي في حملها إلى الحج بكثير. 

وقلتم: لو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو بعضه صح. وقد تقبل التعليم وقد 
لا تقبله» وقد يطاوعها لسانها وقد يأبئ عليها. 

وقلتم: لو تزوجها على مهر المثل صحت التسمية مع اختلافه لامتناع من 
يساويها من كل وجه أو لقربه وإن اتفق من يساويها في النسب فنادر جدا من 
يساويها في الصفات والأحوال التي يقل المهر بسببها ويكثر فالجهالة التي في 
حجه بها دون هذا بكثير. 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

وقلتم: لو تزوجها علل عبد مطلق صح ولها الوسط. ومعلوم أن في الوسط 
ظاهرء إذ تسليم المهر موقوف على أمر غير مقدور له» وهو رضئ زيد ببيعه» ففيه 
من الخطر ما في رد عبدها الآبق» وكلاهما أعظم خطرا من الحج بها. 

وقلتم: لو تزوجها على أن يرعئ غنمها مدة صح. وليس جهالة حملانها إلى 
الحج بأعظم من جهالة أوقات الرعي ومكانه. 

علا أن هذه المسألة بعيدة من أصول أحمد ونصوصه ولا تعرف منصوصة 
عنه» بل نصوصه على خلافهاء قال في رواية منهاء فيمن تزوج على عبد من عبيده 
جاز» وإن كانوا عشرة عبيد يعطي من أوسطهم» فإن تشاحا أقرع بينهماء قلت: 
وتستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم» وقلتم: لو خالعها علل كفالة ولدها عشر سنين 
صح» وإن لم يذكر قدر الطعام والإدام والكسوة» فيا للعجب» أين جهالة هذا من 
جهالة حملانها إلى الحج؟اه. 
مسألة :]1١1١1‏ لواشترطت المرأة أن يقيم ولدها معهاء وينفق عليه؟ 

قال شيخ الإسلام جَللنه: ولو اشترطت مقام ولدها عندها» ونفقته على الزوج 


كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق» ويرجع ذلك إل العرف» كالأجير بطعامه 


كباب التّكاح ۳ 
و 
مسألة :]١١1[‏ لواشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟ 
قال شيخ الإسلام لل: قياس المذهب صحته» كاشتراط تأخير التسليم في 
البيع والإجارة» وما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها. اه" 
مسألة :]۱١1‏ هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحبابء أم الوجوب؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلل أن ذلك علل سبيل الاستحباب» وهو الأشهر عند 
الحنابلة» وأشار إل ذلك الحافظ في ”الفتح“. 
© وذهب بعضهم إل الوجوب كسائر العقود» وهو اختيار جماعةٍ من الحنابلة» 
منهم: شيخ الإسلام» ورجّحه الشيخ ابن عثيمين» وهو الصواب؛ لقوله تعالى: 
# وفوا لحف د © [المائدة:1]» #وَأوفوا باَلْمَهَدٍ 4% [الاسراء:ء ما © 
مسألة [14]: الوقت المعتبر 4 ذكر الشروط. 
ستل شيخ الإسلام مَلنَْه: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة 
كالمقارنة للعقد؟ 
فأجاب قائلا: الحمد لله» نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يببطلاها حتئ قارنت 
)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (8/ )١77‏ ”الاختيارات" (ص4١؟7)‏ ”مجموع الفتاوئ" (75/ .)١156‏ 


() انظر: ”الإنصاف" (8/ )١57‏ ”الاختيارات" (ص9١؟).‏ 


() انظر: ”الإنصاف" (۸/ )٠٠١‏ ”الشرح الممتع“ )١595-1١75/١7(‏ ط/ابن الجوزي ”الفتح" 
(لهكه). 


1٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عقد العقدء هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة» والإمام مالك» وغيرهما في جميع 
العقود. وهو وج في مذهب الشافعي. 

قال: وهكذا يطرده مالك» وأحمد ني العبادات. 

قال :وف مذهب أحد فول كاوْء أن الشروط المتقدمة لا تؤثر. 

قال: وأما عامة نصوص أحمدء وقدماء أصحابه» ومحققي المتأخرين عل أنَّ 
الشروط المواطأة التي تجري بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتئ عقد 
العقد؛ فإنَّ العقد يقع مقيدًا بهاء وعلِن هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع» 
والإجارة» والرهن» والقرض» وغير ذلك» وهذا كثير موجود في كلامه» وكلام 
أصحابه.اه وانظر بقية كلامه. 

وأما الشروط بعد العقد فلا تلزم عند أهل العلم.'') 
مسألة :]٠١[‏ هل ما اعتاده الناس شرطًا 4 النكاح يقوم مقام التلفظ به؟ 

للحافظ ابن القيم لله بحت نفيس في ”زاد المعاد» )١18/0(‏ يقرر أنَّ 
المشروط عرفا كالمشروط لفظًاء ومما استدل به حديث المسور بن مخرمة في 
«الصحيحين؟ أنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوا رسول الله بي في أن ينكحوا 
ابنتهم عليّاء فقال 5 2: (لا آذن هم ثم لا آذن هم» فإنم| فاطمة بضعة مني يريبني ما 
رابهاء ويؤذيني ما آذاها» وني رواية في ”البخاري": ثم ذكر صهرًا له. فأثنئ علي 


هو . 3 ٠‏ 4 * 22 
فقال: «حدثني فصدقني» ووعدني فو لي). 


.)777 /0( ”الشرح الممتع"‎ )١197 /8( انظر: ”مجموع الفتاوئ" (77/ 177-) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)۲٤٤۹( ومسلم رقم‎ »)٥۲۳۰( )۳۱۱۰( انظر: ”الببخاري“ رقم‎ )۲( 


كناب التّكاح 0 ١‏ 


قال ولف تيؤعيل ين هذا أن المشدوط غْدفا كالمشتوط لنظة وَأن عَدَمَهُ 
چ مه وو دج کو 20 ور إرظاه 0 
يُمَكْ الْمَْحَ لِمُشْتَرِطِك فَلَوْ فرص مِنْ عَادَةِ قَْم َنَّهُمْ لا يُخْرِجُونَ نسَاعَهُمْ مِنْ 


و ر ° زوق 5 


دِيَارِهِمْ DY‏ أَزْوَاجَهُمْ مِنْ ذَلِكَ ابه وَاسْتَمَرَتَ عَادَتَهُمْ بِذَلِكَ کان 
كَالْمَشْرُوطٍ لَفْظَاء وهو مُطَرِدٌ عَلَئا د قَوَاعَدِ أَهْلٍ الْمَدِينَةَ وَقَوَاعِدِ أحمد هللته 
ا رَه على مَنْ دَق توه إلى عَسَّالٍ 
أ نَضَارِ أو عَحِيئهُ إلى حَبَاِء أو طَعَامَهُ إلى طبّاخ يَْمَلُونَ لخر 
ره 6 عر دض ارده 2 0 8 

الْحَمَّامَ أو اسْتَحَدَمَ مَنْ يَعْسِلَهُ مِمَّنْ عَادَنَهُ يَغْسِلُ بِالْأَجْرَةٍ و وَنَحْوَ ذلك ولم يشر 

م ۴ ہر ے ور ووه ¢ 0 

ةا يل قة أ جْرَة المثل. وَعَلَْ هذاه فَلَو فرص أن ن الم ا هن ميت ٠‏ 
الول على نِسَائِهِمْ ضَرَّةَ وَلَا يُمَكُنُوتَهُ مِنْ ذَلِكَء وَعَادَتَهُمْ مُسْتَورَةٌ بلك كان 
كَالْمْشْرٌ وط نظا 


0 سه 


وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مِمَنْ يَعلَمُ أنَّا لا نَمكنُ إِدْحَالَ الضَّرَة عَلَيَْا عَادََ لِسَرَفِا 
وَحَسَبِهَا وَجَلَالتِمَاء كَانَ تَرَكُ التَرَوّج عَلَيّْهَا كَالْمَْرُوطٍ لَفْظَا صَوَاءٌ 
ل ذا نقكة لضاء الكاليين» ا للد E‏ 


ص 2 


بهَذَا فو شَرَطَه علي في صلب العَفَِ گان تادا ال اسيا 


0 


ووجه تضمن الحديث لذلك أنه نه يبيد أخبر ا 
وأنه يؤذيه ٤ب‏ ویریبه» ومعلومٌ قطعًا أنه کول نماو هة فاط ةو لها ع أن لا 
يؤذيهاء ولا يريبهاء ولا يؤذي أباها ولا يريبه» وإن لم يكن هذا م* رطا فى اب 


العقد؛ فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه وفي ذكره 37 صهره 


١7‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الآخرء وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه» ووعده فو له تعريض بعلي ميل وتمييج 
له على الاقتداء به» وهذا يُشعر بأنه في حكم من جرئ منه وعد له بأن لا يريبهاء ولا 
يؤذيهاء فهيجه علل الوفاء له كما وف له صهره الآخر. 

فال اوك اغى ا وال بال لا جرد الف إا خضل 
المعنئ بما تعارف عليه الناس كفئ ذلك. والله أعلم. 


مسألة :]١5[‏ إذا تخلف الشرطء؛ فهل يفسخ على الفورأم هو على 


التراخي؟ 
ذكر أهل العلم أنه يستحق الفسخ إلا أن يسقط حقه من الفسخ بقولء أو فعل 
يدل عليه» والله اف 


مسألة :]١71‏ إذا رظ و ضا فبانت بوصف مخالف» ولكنه أفضل؟ 
مكل لو شرطها أمد»فبانت حرّة أو شرطها كتابية» فبائت مسلمة. 
۶ ¢ 8 ع 


الحنبلي: له الخيار؛ لأنه قد يكون له غرض في ذلك." 


(١)انظر:‏ ”الإنصاف" .)١155//(‏ 
(؟) انظر: ”الإنصاف" (8/ .)١50-١5715‏ 


تچ 


ع 08 عي 8# ا 0 َه الله 1 2 0 ا ا کا ”^ ر ۳ه 1 

0 05 عن سلمة بن الاکن و قال: ر حص رَسُول الله 2 عام آوطاس 
+ وھ چ ا و ام ر 0 ١‏ 

فى | عق تة ايام تھی عَنها. ر ا 00 

0٣ 4‏ رص o‏ اط الله a‏ ت ی 

وم وعن على سه قال: د ی رشو الم کا کن اة عام كي مق 


قت ا 6 ا أل الحمر الاأهْلية 


0 


5 العا وان مَاجَهُ ا وان‎ e 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث‎ 
: الجمع بين الأحاديث المتقدمة‎ 


قد تشكل الأحاديث عل بعض الناس؛ فن في بعضها أن التحريم كان يوم 


.)18( )١505( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)١501/( ومسلم‎ ».)57١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) هذا الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين. 

(5) أخرجه البخاري برقم .)0١١15(‏ وأحمد (074/1» والنسائي (5/ 175-)» والترمذي ))١١51(‏ 
وأخرجه مسلم برقم »)١501(‏ وابن ماجه »)١9751(‏ بتقديم قوله: (يوم خيبر) عقب قوله: (النساء). 

(5) أخرجه مسلم برقم »)١505(‏ وأبوداود (۲۰۷۳)» والنسائي ))١١7/5(‏ وابن ماجه (19517)) أحمد 
٠5 /(‏ 5)» وابن حبان »)٤۱٤۷(‏ وأخرجه أبوداود مختصرًاء وفي بعض طرقه: أن ذلك عام الفتح. 


۱۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
جمع أهل العلم بينها بأن تحريم المتعة حصل يوم خيبر بعد أن كانت مباحة» ثم 
رخص فيها عام الفتح ثلاثة أيام كما في حديث سبرة» ثم نهئ عنها إل يوم القيامةه 
وأما حديث سلمة: «عام أوطاس» فلا يُعارض حديث سبرة؛ لذن «عام أوطاس) 
هو نفسه عام الفتح؛ لأن الوقعتين ليس بينهما إلا فترة يسيرة.'") 
مسألة :]1١[‏ معنى نكاح المتعة وحكمه. 

نكاح المتعة هو الزواج بامرأة إلى أجل معين» وقد كان مباحًا ثم حرّمه رسول 
ر کله ١‏ ر . 1 5 
الله 5 إِلْ يوم القيامة؛ فهو نكاح محرم عند آهل العلم» ونقل عن ابن عباس 
ًا أنه كان يفتى بجواز ذلك» وهو ثابت عنه كما في ”الصحيحين”" 
وغيرهماء وقد أنكر عليه الصحابة» منهم: علي» وابن عمرء وابن الزبير يلم" 
وقد جاء في بعض الروايات أنه إنما أباحها للضرورة كالميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» فتوسع الناس في أخذهم هذه الفتوئ» فرجع عن ذلك فقد أخرج أبو 
عوانة ٠01!‏ 5) بإسناد صحيح عن الربيع بن سبرة قال: ما مات ابن عباس حتئ 

٠.‏ و 

رجع عن هذه الفتيا. 


وقد جاء عن ابن جريج أيضًا مَللته أنه كان يرئ المتعة» ثم ثبت عنه الرجوع 


(۱) وانظر : ”الفتح" )01١15(‏ ”شرح مسلم" (9/ ۱۸۱-۱۸۰). 
(0) انظر ”البخاري" رقم »))5١١5(‏ ومسلم رقم .)١5٠01/(‏ 


05 انظر ”البخاري“ رقم »)٥۱۱٥(‏ ومسلم رقم )14۰۷( ك١‏ ة) ”مصنف عبدالرزاق“ رقم 
)۳( 


كباب التّكاح ۱۹۹ 
كما في ”مستخرج أبي عوانة" أيضًا (/50817). 

وقد جاء من حديث جابر وه ره في «صحیح مسلم“ :)٠٤١٥١(‏ «تمتعنا عل 
عهد رسول الله ا وأبي بكرء حتئ نبئ عنها عمر...»» فهذا محمول عل أنَّ 
بعض الصحابة لم يبلغهم النهي» فاستمروا عن ذلك حتئ أظهر النهي عمر بن 


سو 


الخطاب ضيضه. 
وقد ذهب بعض أهل البدع إلى القول بنكاح المتعة» وهم الشيعة» والرافضة. 
وليس معهم على ذلك إلا اتباع الهوئ. وخلافهم لا يعتد به. 
أما قوله تعالمىم: #هَمَا أَسْكَمْتَعثمْ بو اوے مین انو 2 جو شرك فَرَيصَة © [النساء:؛؟]ء 
فالمقصود به عند أكثر المفسرين عقد النكاح المعروف. أي: إذا تزوج بامرأة فليغطها 
مهرهاء وسياق الآية التي قبلها يدل على ذلك» وبعضهم فسَّرها بنكاح المتعة» ولكن 
نصوا عم أنه منسوخ بالأحاديث المشهورة في تحريم المتعة, والله أعلم.'") 
تنبيث: لا يصح النكاح إذا حصل عند عامة أهل العلم» إلا زُفر فقال: يبطل 
الشرط ويصح النكاح. وقوله باطل.'") 
مسآلة [۲]: إذا تزوجها بغير شرط» ولكن 4 نيته تطليقها بعد أجل معين؟ 
© جمهور العلماء عل جواز ذلك» وأنه ليس بنكاح متعة؛ لأنه ليس نكاحًا 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" )0١١5(‏ ”شرح مسلم" (۱۷۹/۹-) ”المغني“ )-55/٠١١(‏ ”زاد المعاد" 
.)١ ١7-111١ /0(‏ 


.)-55/١١( ”المغنى"»‎ )0( 


۷۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مؤْجَلاء ولأنه قد يستمر معها بعد الزواج إذا وجد الراحة معهاء ولأنَ نکاح 
المضعة الى معاد فحريمه كان اعا مرجت ركا أن الرجل ينوى.طلداق لرا 
إذا لم توافقه على ما يريده» فكذلك يجوز هذا. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تحريم ذلك؛ لأنَّ فيه معنئ المتعة من 
التأجيلء والنبي َد يقول: «إنما الأعمال بالنيات)» وهذا القول قال به الزهري» 
وأكثر الاحتايلة» وأفقت به اللجنة الدائمة» وفيهم الإمام ابن باز له والفوزان» 
وغيرهماء وأشار إل ترجيحه ابن عثيمين في ”قواعده الفقهية" مَللَته. بينما اختار 
مله في ”الشرح الممتع" أنه ليس بنكاح متعة» بل يحرم لأجل الغش والخيانة» 
وهذا قريب» واختار شيخ الإسلام قول الجمهور» وصححه كما في ”مجموع 
الفتاوءا» © 

مسألة ۳1]: نكا شَرّط فيه طلاقها 4 وقت معين؟ 
© مذهب أحمد بطلانه؛ لآنه في معنئ نكاح المتعة» وقال الشافعي» وأبو حنيفة: 
يصح النكاح» ويبطل الشرط. والصحيح قول أجدء والله أعلم. 7 

فائتة. قال النووي هَل في ”شرح مسلم؟ (4/ :)18١‏ قال القاضي: واتفق 
العلماة غل] آن هله ال كانت غ إن أجل امراك فا رها حصا 
بانقضاء الأجل من غير طلاق.اه 

)١(‏ انظر: ”المغني؟ (49-58/9) ”شرح مسلم؟ (187/9) ”الإنصاف» (111/8) ”مجموع 


الفتاوئ“ (۳۲/ )٠٤١‏ ”الشرح الممتع“ )۲٤۷ /٥(‏ ”فتاوئ اللجنة" /١(‏ 557 -). 
(9) انظر: ”المغنی“ )٤۹ /۱١۰(‏ ”الإانصاف“ (۸/ .)١١١‏ 


كباب التّكاح ۱۷۱ 


70 فو م عر ر و غير 
35 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ بل قَالَ: لَعَنَ رَسُولٌ الله يل المُحل وَالمُحَلْلَ لَه 
ر ك س ا و 

رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِقُ» وَالتَرْمِذِيٌ وَصْحَحَهُ. 


۹ 


3 وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٌّ. أَخْرَجَهُ الأرْبَعَة إلا التسَائقَ 7" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ نكاح التحليل وحكمه. 

هو أن يشترط عليه عند الزواج» أو يشترط هو بنفسه أن يتزوجها حتئ يحلها 
لفلان» وهو زوجها الأول الذي قد بت طلاقهاء فهذا الزواج محرم» وباطل عند 
عامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يصح النكاح» ويبطل الشرط. 

والصحیح قول اجمھوے» وقد صح عن ابن عمر جَيِقَاء أنه قال: سفاح. وقال 
عرو لا أوقّ] مدل :ولا مكل له |لارجههما: وهو ثایت عه شا" 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد »)٤٤۸/١(‏ والنسائي »)22١59/5(‏ والترمذي (۱۱۲۰)» من طرق عن 
الثوري» عن ابي قيس» عن هزيل بن شرحبيل» عن عبدالله بن مسعود به. 
وإسناده صحيح» ورجاله رجال الشيخين» وقد صححه شيخنا الوادعي هللته. 
(؟) أخرجه أبوداود (2730175» والترمذي ».)١١١19(‏ وابن ماجه »)١975(‏ من طريق الحارث الأعور 
عن على به. وإسناده شديد الضعف؛ لأن الحارث قد كذب. 
وقد جاء في الباب أحاديث؛ جاء أيضًا الحديث المذكور عن ابن عباس وجابر وعقبة بن عامر 
وأبي هريرة. ذكرها ابن كثير في ”تفسيره" والسيوطي في ”الدر المنثور" عند قوله تعالى: #حتى 
تنكح زوجًا غيره*. 
وفي كل حديث منها ضعف إلا أن الضعف فيها ليس بشديد فهي تصلح للتقوية» وحديث ابن 
مسعود هو أصح حديث في هذا الباب. 
(۳) وانظر: ”المغني“ )٤۹/۱۰(‏ ”البیان“ (۲۷۸/۹) ”سنن ابن منصور“ (۲/ )-٤۹‏ ”عبد الرزاق“ 
)-١6 /5(‏ ”البيهقي" (1/ .)-7١/‏ 


V۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: إذا نوى التحليل 2 نفسه من غير شرط ب2 العقد؟ 
# أكثر أهل العلم علل التحريم أيصًا والبطلان» وهو قول الحسن» والنخعي» 
والشعبي» وقتادة» والليث» ومالك» والثوري» وأحمد» وإسحاق» وهو ظاهر قول 
ابن عمر» وعثمان» وابن عباس بب ويشمله عموم الحديث الذي في الباب. 
# ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة صحة العقد» واستدلوا علل ذلك بأثر عمر 
أنه أقرّ نكاحًا حصل فيه ذلك» وهو أثر ضعيفٌ؛ لأنه منقطع؛ فان ابن سيرين 1 
يدرك عمر وحمله أهل العلم على أنَّ الرجل لم يقصد التحليل كما يظهر من 
سباق القضة: وهي في ”البيهقي“ (۷/ ۲۰۹). 
مسألة ["]: إذا شرط عليه التحليل قبل العقدء فنوى بالعقد غير ما 
شرطوا؟ 
قال ابن قدامت هَلثنه في ”المغني" /١١(‏ 01): فإن شرط عليه أن يحلها قبل 
العقد. فنوئ بالعقد غير ما شرطوا عليه» وقصد نكاح رغبة؛ صح العقد؛ لأنه خلا 
عن نية التحليل وشرطه فصمّ كما لولم يذكر ذلك.اه 
مسألة [4]: إذا قصدت المرأة التحليل؛ ولم يقصد ذلك الزوج؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنه لا عبرة بقصد المرأة» ولا بقصد وليها؛ لأنَّ الذي 
يقع منه الطلاق هو الزوج» وني الحديث: «لعن المحلل»» وني الحديث: 


)١(‏ انظر: ”المغنى؟ )0١/1١(‏ ”البيان؟ (۹/ ۲۷۹) ”الانصاف“ )٠١۹/۸(‏ ”سنن ابن منصور“ 
(؟/59-) ”عبد الرزاق؟ (5/ 16؟-) ”البيهقي؟ 8/9 .)-7١‏ 


كباب التّكاح ١‏ 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟». 
# وجاء عن الحسن» والنخعي أن النكاح فاسد إذا قصد ذلك المرأة 
أو وليها. 
والتول الول ارجح 
وقد مال إليه شيخ الإسلام هللثه ببحث طويل» وكلام سديد في كتابه المفيد 
”بيان الدليل في بطلان التحليل“ ( ص۹۳٤‏ -۲۹٥)ء‏ ثم بين لله أن المرأة لها 
مراتب في النية: 
الأولى: أنْ تنوي أنَّ هذا الزوج الثاني إِنْ طلقهاء أو مات عنهاء أو فارقها بغير 
ذلك؛ تزوجت بالأولء أو ينوي المطلق ذلك أيضًا - يعني الزوج الأول - 
قال: فهذا قصدٌ محض لنفس ما أباحه الله. 
الثانيت: أن تتسبب إلى أن يفارقها من غير معصية» ولا خديعة توجب فراقهاء 
كأن تطلب منه الطلاقء أو الاختلاع؛ فإن كانت المرأة تخاف آلا تقيم حدود الله 
جاز لها ذلك؛ فإن كانت لم تنو هذا الفعل إلا بعد العقد فهي كسائر المختلعات» 
وإن كانت حين العقد تنوي ذلك فهي غارة للرجلء مدلسة عليه» وهذا نوع من 
الخلابة» بل من أقبح الخلابة. 
ثم بين ولل أن العقد صحيح مع تحريم ذلك الفعل من المرأة. 


)١(‏ قطعة من حديث الباب رقم (141) في بعض طرقه. 
(۲) انظر: ”المغنی“ .)٥۳ /۱١(‏ 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الجالجس: أن تتسبب إلى فرقته بمعصية مثل أن تنشز عليه» أو تسىء العشرّة» أو 
غير ذلك. 
قال: وتحريم هذا لااريب فيه» وقد قال الله تعالم: #فلاجتا عَلَهِمَا أن يراجعآ إن 


9 re 


ظنا أنْيقيمَا حَدُود أله أ [البقرة: »]77١‏ وهذه تنوى أن لا تقيم حدود الله . 


ثم بيّن أن الحال في هذه الصورة أنْ العقد صحيح من جهة الرجل» فاسد من 
جهة المرأة؛ فيحرم عليها الانتفاع بما حصل لها في هذا العقد مع حل الانتفاع 
للزوج. 

الرابعة: أن تفعل ما يوجب فرقتهاء مثل أن ترضع امرأة له صغيرة» أو تباشر 
أا أ ايع غإذا كات فد قدت ذلك فين التقديكإن هذه نترلة الملل 
وذلك لا يقدح في صحة العقد بالنسبة للزوج. 

الخامسة: أن تقصد وقت العقد الفرقة بسبب تملكه بغير رضا الزوج» مثل 
أن تتزوج بفقير تنوي طلب فرقته بعد الدخول بها بسبب الإعسار؛ فهذه إلى 
المحلل أقرب من التى قبلها؛ إذ السبب هنا مملوك لها شرعا. 

ثم قال هللته: فهذه المراتب التى ذكرناها في نية المرأة لابدَ من ملاحظتهاء 
ولا تحسبن أن كلام الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أن (نية المرأة ليست بشيء) 
يعم ما إذا نوت أن تفارقه بطريق تملكه؛ فإنهم عللوا ذلك بأنها لا تملك الفرقة» 


وهذه العلة منتفية في هذه الصورة. انتهئ بتصرف واختصار. 


كباب التّكاح ۷0 
مسألة [ه]: لو أقامت عند الزوج الثاني» فهل يحتاج إلى استثناف عقد؟ 

قال شيخ الإسلام مله في كتابه ”بيان الدليل؟ (ص078): 0 
الرَوْجء »هل تاح إلى اسْيَْنَافٍِ عَقَدٍ كَمَا ف في الرَّجُل المُحَلَل؟ وَلَوْ عَلِمَ الو 
هَذَا كَانَ مِنْ نها وهي مه مُقِيمَة عَلَيْهِ قَهَلْ يَسَعْهُ المُقَامُ مَعَهَا؟ 


+ 
CR 


دا فيه تع َد لْمرْة في التّكاح مَمْلُوكَةٌوَلرّوْجُ هو المَالِكُ» وَِنْ كانَ كل 
من الرْوْجَيْنٍ عَاقِدًَا ةا عَلَيْه لكِنَ الْعَالِبَ على الرّوْج 2 كالك: وَالْكَالتَ 
على المَراة نها مَمْلوكة وني الإنْسَانِ قد لا تور في إِْطَالٍ مِلْكِ غَيْرِو كما يور 
في إنطالٍ ملو ِن گان مکنا ن ذلك عرب مُحرّ» لجل ذاو لتحيل 
قَقَدْ قَصَدَ مَا يُنَافِي الْمِلْكَء فَلَمْ يَْيْتْ ينيْتْ الْمِأْكُ لَهُ؛ فَانْتَمَتْ سَائْرٌ الأحكام تبعَاد وَإِذَا 
َو المَزأةٌ أَنْ تأَتِيِ بِالْفُرْقَةِ مَقَدْ توَئ هُرَ للك وهي قَدْ مَلَكَْهُ تَفْسَهَا في 
الظاهِرِ وَالْمِلْكُ يَحْصْلُ لَه إذَا قَصَدَهُ حَقيقَة مَعَ وجُودٍ السَّبّبٍ ظَاهِراء لَكِنَّ ينها 


عو 
اة 


َر في انپا تحاص ا صل َا بهذا الاح حِلَا لوه حَيْتُ لم تقْصِدْ أن 


تخ ونا لفقت اذ لتقم والفرقا E NE‏ 


َه 

و 
ر ڪت مم 
r‏ م أن 


قوله: حى تنک روجا عیره © [البقرة:۲۳۰]» يَقَنَضِي ل 5 کاخ 
ق عي 26 س و و و 2 0 2 
حَقِيقَةَ مِنْ هته ِرَوْج هُوَ زَوْجٌحَقِقَة فَإِذَا كَانَ مُحَلََا لَمْيكُنْ رَوْجَاء بل تَْسَا 
مُسْتَكَارًا. اه 


قلت: فشيخ الإسلام هلله يميل إلىن صحة العقد. فلو غيّرتِ المرأةٌ نيتها. 
وا حبت المقام مع الزوج الثاني؛ فلا يحتاج إل تجديد العقدء ولو جدد احتیاطًا فلا 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بأس» وآما إذا استمرت عل نيتها فلا يجوز للزوج أن يستمتع بها بعد أن يعلم 
الا ولاق الف اا اليب الط 


وأما إذا علم الزوج بحال المرأة حين العقد؛ فالعقد باطل» والله أعلم. 


كباب التّكاح ۷۷ 


4 @ 0 عر فرع ا ا ل ا 0 كه كسار 
اوا وعن أبي هِرَيرَة بيه قال: قال رَسول الله : «لا ينح الزاني 
8ك و و رر وغورد رک د I Sa‏ 

المخلود للد روا اكد و كاو ورا قات 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم الزواج بمن تبين زناهاء وكذا العكس. 
# ذهب بعض أهل العلم إل آنه يحرم على العفيف أن يتزوج بزانية لم تتب مر: 
هذه الجريمة» وكذا العكس» واستدلوا بحديث الباب» وبقوله تعالل: #آلزان ا 
کح إل اة أو مشر والزاية لا کا إلا ان أو مغرف وَحَْم كلك عَلَ المُزمنين 4 


[النور: 7]» وهذا مذهب أحمد. وإسحاق» وأبي عبيك وغيرهم. 


5 


© وذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلكء. واستدلوا بقوله تعالى: لوأل لمم ما 
وراه دلِحكُمْ © [الساء:؛ 1]» وبعموم قوله تعالم: #وأنكحوأ ایی منک € [النور :با 
وقالوا: الآية المذكورة ليس فيها دليل علل المنع من النكاح» فمنهم من قال: 
هي منسوخة بالآية: #وأكحوا الذي ين 4» ومنهم من قال: ليس المراد بذلك 
النكاح» بقرينة أن المشركة لا يجوز للزاني تزوجهاء والزانية لا يجوز لها تزوج 
المشرك» قالوا: فالمقصود بقوله ##لَا يكم 0# أي: لا يزني؛ فالمعنئ (الزاني لا 
يزني إلا بزانية أو مشركة) وهذا مذهب مالك» والشافعي» وأبي حنيفة وغيرهم. 
(۱) حسن. آخرجه أحمد (۲/ »)۳۲١‏ وأبوداود »)۲٠٠۲(‏ من طريق عبد الوارث» عن حبيب» حدثني 


عمرو بن شعيب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. وإسناده حسنء رجاله ثقات, إلا 
عمرو بن شعيب؟؛ فإنه جسن الحديث» وقد حسنه شيخنا واه ف ”الصحيح المسدد. 


1۷۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن القيم القول الأول. 


اس سم 


قال ابن القيم لله في ”زاد المعاد“ (0/ :2١١5‏ وَأَمَا يِكَاحٌ الزّاِةِ فَقَدْ صَرّْحَ 
الله سْبْحَائَه وَتَعَالَى بِتَحْرِيمِهِ في سُورَةٍ الثورء وَأَخْبرَ أَنْ مَنْ نَكَحَهَا َهُوَ إمَا زَانِ أو 


O E O CSE 


ع ع 


و 
r ef‏ ° مس م برو ا 


و يعتقده؟ ws‏ ر وال ؛ فهر رَانِ» ثم صَرّْحَ 


ل عوسه به 


ر فقال: #وحَرِم دَلِكَ عل الْمؤِْنِينَ € [التوز: «r‏ لاحن أن دعو نَسْخ الآيَة 


نکحوا اليم 


بقَولِه: واک ای که 1دا م اض ما اله و فت ا عل 
a NE 0‏ فت الايد (الزاني لآ يَزْنِي إلا برَانيَة أو مُشْرِكَةٍ 


والزانية يه لا يني بها إلا رَانِ او مُشرك) وکلم الله ينغي أن يُصَانَ عَنْ مثْل هَذًا. 


قال: كَبْفَ وَهُوَ سُبْحَاتَهُ إِنْمَا أبَاح نِكَاحَ الْحَرَائِرٍ وَالإمَاءِ بشَرْطٍ الإِحْصَانِء 


59 -_ 


حصنت 


وَهْوَ - قَقَالَ: #مَاَنْكحُوَهْنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ و وهر أجْورَضنَ نموف َكب 


وا ا ا 14 التا :۲[ انما باح نِكَاحَهَا في هذه لكا 
کنر e‏ ِن باب دا الْمَفَهُوم؛ قان الْأَنِضَاعَ فی الأضْل عَلَىْ 


التَخْرِيم ك 


صرح سم 


داشا فَإِنَهُ ا ئه قال # بيشت ليث والحشوت خيشب 4 [النور:" ؟] 
عر رع فو 


وَالخبيئات لاني وعدا يي أ ن رح بهن هر ي ن 


01 
اكد و ه بم بن 


رر کو وو 
قال: وَأيْضًا قَمِنْ ابح الاح أن يکود الرَجُلُ رَوْجَ بَخِيْ» وَفبْحُ هَذَا مُستَقرَ 


كباب التّكاح ۱۷۹ 


روه ع ه وه 


فِي فِطَر الْحَلْقِ وَهْوَ عِنْدَهُمْ غَايَةَ المَسَبَة. وَأَيِضًا: فَإِنَ الَْعِيَ لا يُؤْمَنُ أَنْ تَفْسِدَ 
هَل 


3. 


عَلَى الرَجُل فِرَاشَهُ وَتعَلََ عَلَيْأَوْكَادا مِنْ غَيْرِه وَالتَحْرِيمْيَنيْتُ بدُونٍ هَذَا. 

ََيْضَا: فَإِنَ النبي 7 قَرَقَ بَيْنَ الرَجُلٍ وَبيْنَ المَرْأةٍ التي وَجَدَهَا خبْلى 
ب 

وَأَيْضًا: فَإِن مَرْئَدَ بْنَ 56 مَرْئَدٍ الْعَنَوِيَ اكاك الي ان يروج عناق 
ل التو وَقَالَ: لا تَنَكِحْهًا' ".اه 

فهذا بحت مفيدٌ» مختصرٌ فيه الكفاية في هذه المسألة إن شاء الله تعالمم» وما 
رجحه ابن القيم هو الصواب. 

وقد استفاد بعض كلامه من شيخه شيخ الإسلام» وهو ترجيح الإمام ابن 
عثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله عليهماء وبالله التوفيق. 

وكما يحرم علل الرجل الزواج بالزانية؛ فيحرم أيضًا على المرأة أن 


ا 
تتروج بزاني: 


)١(‏ ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور (2597» وأبو داود (۲۱۳۱)» والبیهقي (۷/ )۱٥۷‏ من طريق 
سعيد بن المسيب مرسلاء أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبن» فرفع ذلك إلى النبي كد 
ففرق بينهماء وجعل لها الصداق» وجلدها مائة. فهو مرسل ضعيف» وقد وصله إبراهيم بن أبي 
يحيئ» وجعله عن بصرة الغفاري» وهو متروك. 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۱۷۷)ء وأبو داود »)۲٠١١(‏ والنسائي (7/ »)٦٦‏ والبيهقي (۷/ ٠١۳‏ بإسناد 
حسن» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

(۳) انظر بحث شیخ الإسلام في ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ (۱۲٣١-۱۰۹‏ وانظر: ”المغني“ (۹/ .)٥٦۲‏ 


۸۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [3]: : هل دث يشترط أن تعتد بعد الزنى مع التوية؟ 
قال شيخ الإسلام کله كما ف ”مجموع الفتاوئ“ (۳۲/ 1°): لكن مالك 


يشترط الاستبراء» کک 


ع 
مطلقا 


كانت حاملا لا يجوز وطأها حت تضعء والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقا 
لآن ماء الزاني غير محترم» وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبوحنيفة يفرق 
بين الحامل وغير الحامل؛ فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولدًا ليس منه قطعًاء 
بخلاف غير الحامل» ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء» وهو الصواب» لكن مالك 
وأحمد في رواية ب يشترطان الاستبراء بحيضة» والرواية الأخرئ عن أحمد هي التي 
عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعن وأتباعه: أنه لاک کے جن 
والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط؛ فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة» 
وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدهاء وتلك لا يجب عليها إلا 
الاستبراء» فهذه أولى» وإن قدر أنها حرة كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد 
تزويجها إما من المعتق وإما من غيره؛ فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور» ولا 
عدة عليهاء وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ مع 
أن في إيجاب العدة عل تلك نزاعا.اه 

وقال مّلنه (؟7/ :)١١7‏ ومن قال: (لا حرمة لماء الزاني) يقال له: الإستبراء 
لم يكن لحرمة ماء الأول» بل لحرمة ماء الثاني؛ فإن الإنسان ليس له أن يستلحق 
ولدَا ليس منه» وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني.اه 


كباب التّكاح ۱۸۱ 


قلت: وفي الحديث «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع 


غيره) ١7‏ وني حديث أبي الدرداء ميشه صل ك أن النبي 


َي آتى عَلَْ امْرَأَةٍ مُجِحّ عَلَْ بَابٍ فَسْطَاطِء فَقَالَ: العله يريد أن ن لم ا 
َقَانُوا: نَعَمْ. فَقَالَ رَ شرل اه ةلقد مث أن ةنبل مق يي م 
عو سوم 6 وو داوم 


لايع ان كن قتكنينا ور لي 2 
وقد كان شيخنا مقبل الوادعي ملع يفتي بِأنَّ العقد إذا حصل صحيح؛ ولكن 
لا يقربها حتئ يستبرئهاء وإن كانت حاملا فلا يقريها حتئ تضعء وهو قولٌ قريب 
والله أعلم.'") 
مسألة [19: إذا حصلت التوبة من الرجل والمرأة» فهل تحل للذي زنى بها؟ 
© أكثر أهل العلم على الحل والجواز؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» وكما تحل 
لغيره تحل لهء وصمّ هذا القول عن عمرء وابن عباس» وجابر » وجاء عن 
# وجاء عن ابن مسعود» وعائشة وا أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا. 
والذي يظهر أنهما أرادا قبل التوبة كما جاء ما يدل عل ذلك في أثر ابن 


مسعود» والله ا 


.)١١1١( سيأتي تخریجه ني ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 
.)١١ /۳( ”عذیب السنن“‎ )- ٥٦۲ /۹( وانظر: ”المغنی“‎ )۲( 
.)۲١٦-۲۰۲ /1/( انظر: ”المغني“ (4/ 075) ”مصنف عبدالرزاق"‎ )۳( 


1A۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1:]: إذا وفك امراد رجلء أو زنى زوجهاء فهل ينفسخ النكاح؟ 
© عامة أهل العلم عل أنَّ التكاح لا ينفسخ» وجاء عن مكحول أنه لا يحل له 
الاجتماع معهاء وقال جابر بَين: يفرّق بينهماء وليس لها شيء. وجاء عن علي 
يه أنه فرق بينهماء وصح عن ابن عباس يتا أنه أمر الرجل بفراقهاء وقال ابن 
عمر وبا: لا يقرا. 
© قال أحمد: لا أرئ أن يمسك مثل هذه. قال ابن المنذر: لعل من كره هذه 
المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم؛ فيكون مثل قول أحمد هذا. قال أحمد: 
ولا يطؤها حتئ يستبرئها بثللاث حِيّض. 

قال ابن قدامت مَلثه: والْأَوْلَى أنه يكفي استبراؤها بحيضة واحدة؛ لأنها تكفي 
في استبراء الإماء» وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدهاء أو بإعتاق سيدهاء فيكفي 
ههناء والمقصود ههنا مجرد الاستبراء» وقد حصل بحيضة» فتكفي. اه 
مسألة :]٥[‏ إذا علم الرجل من جاريته القخورة 
© قال أحمد: لا يطؤها؛ لعلها تلحق به ولدًَا ليس منه. وهو قول الحسن» 
وابن سيرين. 
© ومذهب الجمهور أنه له أن يطأها بعد أن يستبرئهاء وصمّ فعل ذلك عن ابن 
عباس نیا وسعيد بن ا 


.)87 /5( انظر: ”المغنى؟ (9/ 78 0) ”البيان" (4/ 70/8) ”ابن أبى شيبة؟‎ )١( 


.)5١8 /1/( ”عبدالرزاق"»‎ )86٠١ /5( انظر: ”المغني" (9/ 57 ) ”ابن ابي شيبة"‎ )١( 


كباب التّكاح ۱۸۳ 
مسألة [5]: إذا زنى بأخت امرأته؛ أو أمهاء فهل تحرم عليه امرأته؟ 

# جاء عن بعض أهل العلم أغهم قالوا: تحرم عليه امرأته جاء عن الحسنء 

وجاء عن ابن مسعود: وعمران. 

ولا يثبت عنهماء ففي كلا الإسنادين ضعف؛ فالأول فيه: ليث بن أبي سليم. 

والآخر من طريق: قتادة عن عمران» ولم يسمع منه. 

# وصح عن ابن عباس بلا أن ذلك لا يحرم عليه امرأته» وهو الصحيج وهو 

قول طائفة من أهل العلم.'') 


.)85-/17 /5( وانظر: ”ابن أبى شيبة"‎ )١( 


Af‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
8 وَعَنْ عَائِضَةَ ملعا قَالَتْ: طلق رَجُلٌ امرَآتهُ ثَلَانَا فتَرَوّجَهَا رَجُلٌ ثم 
EE‏ يَدْحْلَ بِهَاء Î‏ الأول أن يرجه ال رَسُولَ الله يكل 
عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: «لاء خا يدون الآخر من E ANOS LÊ‏ 
وَاللَفْظُ لِمْسْلِهِ 7" 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا» فمتى يحل له تزوجها ؟ 


١ 
جع‎ 
a 


قال الله عز وجل في كتابه الكريم: # فإن طلَقها فل بحل 
عور إن لھا ا جتاح ہما آن باجعا إن ظا أن به 
قوم بعلمو € [البقرة:٠١۲].‏ 
# وجهور العلماء وعامتهم يبيحون للزوج الأول الزواج با إن تزوجها رجل 
آخر ودخل ہاء ویستدلون عللٰ ا* شراط الدخول ہا بحديث عائشة يشا المذكور 
في الكتابء فتبين أنَّ المراد بالنكاح المذكور في الآية هو العقد مع الوطء. 
© وقد اث فعرظ اللسين حصول الأثوالة .ول وليل غلا هذا الشرط» فإن ذوق 
العسيلة المراد به حلاوة الجماع» وقد يحصل الإنزال من غير جماع» وقد 


© وذهب سعيد بن المسيب إل أن العقد بزوج آخر نكاح رغبة يكفي في 


.)۱۱١( )۱٤۳۳( ومسلم‎ »)٥۲٦۱( آخرجه البخاري‎ )۱( 


كباب التّكاح ١/1‏ 
إحلالها للأول؛ لظاهر الآية» وكأنه 1 يبلغه حديث عائشة مكنا ناه والصحيح قول 
لے 

يستفاد من الآية والحديث أنها تحل للأول بثلاثة شروط : 

الأول: أن تنكح زوجًا غيره» فلا يحلها وطء السيد إن كانت أمة. 
الثاني: أن يكون النكاح صحيحًاء فلا يحلها نكاحٌ محرمٌ كنكاح الشَّغْار 
والتحليل وغيرهما عند جمهور العلماء» خلافا للحكم» والشافعي في القول القديم. 
الثالث: أن يدخل بهاء ويطأها في فرجهاء وهو قول عامة العلماء كما تقدم.'"' 
اختلف أهل العلم في شرط رابع» وهو: هل ي يُشترط أن يكون الوطء حلالّه؟ 
بمعنئ أنه لو جامعها في رمضان وهو صائم» أو في حال إحرامه» فلا تحل للأول؟ 
شترط ذلك مالك» وأكثر الحنابلة» ول يشترطه الشافعي» وأبو حنيفة» 
وبعض الحنابلة» وصححه ابن قدامة؛ لأنه قد حصل جماع في عقد صحيح؛ والإثم 


عليه بمباشرة الجماع في غير وقت حِلَّهء وهو الأقرب. والله أعل " 


.)0 58 /١١( انظر: ”الفتح" (/01711) ”المغني"‎ )١( 
.)20191/1١( انظر: ”ال غني"‎ )( 
.)-0594/٠١١( انظر: ”ال غني"‎ )"( 


م فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


باب الكفاءة والخيار 


- 
2 
SE o3 


و6۹۸ عن ابن عَمَرَ با قال: قال رَسول الله يَلِ: «العرّبٌ بعضهم أكقاء 


قبي سم ره دعه عدي وره. كي عارك هه 0 00 ان - - 

بعض » وَالمَوَالِي تعضهم أكفاء بعض »2 إلا حا أو حَجَامًا). رَوَاه الحَاكِم وفى 
6 1# ع ور ھا سه و ي 

إِسَْنادِهِ رَاو لم يسَمء وَاستنكره أيوحَادٍ : 

9 ج ر کو ص الود ا ا ر ير 3 5 

ا وله شاهد عند البزار عن م ذبن جيل بسند مقط 


ت چ 
0 5 
۰ 


٥‏ ر ا و ي کم 8 o‏ ج 1 کا س چ o‏ 2 ي 
و ٠٠ا‏ وَعَنْ قَاطِمَةَ بنْتِ قَيْس ملا أن النبيّ كَل قَالَ لَها: «انكجي أَسَامة». 
AE‏ اليف 
و ٠ا‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ مله أن 


9 ر و 0 ا و کی ا ي چ ٍ ر رك 
هِندء وَانكحوا إِليّها وَكَانَ حَجَامًا. رَوَاهِ أبُودَاودء وَالْحَاكِمْ بِسَنَدٍ جَيدٍ. 


ع 
ت 


اَي :ا تي ياص يوا أب 


3. 


(€) 


)١(‏ ضعيف باطل. أخرجه البيهقي (۷/ »)١١١‏ من طريق الحاكم ولم أجده في ”المستدرك". وهو 
ضعيف؛ لأن في إسناده من لم يسم وفيه عنعنة ابن جريج. وسئل عنه أبوحاتم فقال: كذب لا أصل 
له. وللحديث طرق لا تخلو من متروك أو كذاب. انظرها في ”الإرواء" .)١1879(‏ وجاء من حديث 
عائشة عند البيهقي (۷/ »)٠١١‏ وفي إسناده: الحكم بن عبدالله الأيلٍ يروي الموضوعات. 

(۲) ضعيف. أخرجه البزار كما في ”الوهم والإيهام" (7/ 17-77) من طريق سليمان بن أبي الجون» 
عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ مرفوعًا به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن خالد بن 
معدان لم يسمع من معاذ وسليمان لا يعرف. 

() أخرجه مسلم برقم .)١5/٠0(‏ 

(:) حسن. رواه أبوداود (؟١251»‏ والحاكم )١15/5(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. وهذا سناد حسن. 


بَابُ الكفاءَة والخِيار ۱۸۷ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]1١[‏ اعتبار الكفاءة 4 الرجل المتزوج. 


لخّصّ ابن القيم هلله هذه المسألة بكلام نفيس في ”زاد المعاد“ 


.) ١51١-١ (د/رلره‎ 


فقال كللته: قَالَ الل تَعَالَى: # يتام الاش إنًا لقت من دکر وان وجمان 0 
الا کرم عند آنل شک € الْخْْرات: +11» وَقَال تعالى: # إتاالمۇمِنونَ 


2 


وة € (الخغرث:0 وَقَالَ: ل وَالْمُؤْمُِونَ مومت ا َيِه بض 4 اشر ۷ 
قا تَعَالَ: جاب لھم رم ی لا یع عم حل نگم نکر أو أن بتكم 


من بعَضِ € [آل عِمْرَانَ:٥۱۹].‏ 
iar‏ ات . كه > 5 ” سس سه مرو سه س 7 سب انه مع ص سس س 0 000 
وقال : «لا فضل لعربي على عجوي ولا لعجوي على عربي ولا لاض 
ا أسوت ول لا لأسو عَلَرا أبس تی إلا قوی الاس ِن آتم آم ون راپ 


وَقَالَ 4 آل ن وا َوِْياءَ إِنَّ أؤليائي الْمُتَقَونَ حَيْتُ كَانُوا 


و 


واي گانوا»." 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١١/60(‏ بإسناد صحيح عن صحابي مبهم» وصححه شيخنا الوادعي هلله في 
”الصحيح المسند" رقم .)١977(‏ 

)١(‏ أوله في ”البخاري" برقم (24450)» ومسلم برقم »)7١5(‏ عن عمرو بن العاص ييل وبقية لفظه: 
«.... إنما ولي الله وصالح المؤمنين». وأما قوله: (إِنَّ أوليائي المقون...)» فقد أخرجه أحمد 
(5/ 2770). وابن أبي عاصم في ”السنة" (ص47)» وإسناده صحيح» وصححه شيخنا الوادعي 


له في ”الصحيح المسند" .)1١1١8(‏ 


A۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


کو زر بتر و 


وَفِي ”التَرْمِذِيٌ" عنْهُ كل قال: ١إذَا‏ جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ ديئهُ ولق د انحو 
عن عه قر 
إلا تفعلوه تَكُنْ فِدْةَ في الْأَرْض وَفْسَادٌ كيرا قَالُوا: ا 


ص 


ہے ES‏ بعر و و ر 


فقال : «إذا جاء ءَكُمْ مَنْ تَرَضو ينه وخلقه؛ فانکحوه تلات مات 
دي E‏ رس 2 2 50 کر ٥‏ ت ٢‏ ٤ا“‏ 
وَقَالَ النبي مَل لبتي بَيّاضََ: «أنكحوا أبَا هِندء وَأنكِحوا إِليّداء وَكَانَ حَجَاماء 


هه س 


تك الم" قله ن شت كف إل ةة 

وَرَوْجَ الي كله رَيْنَب بنتَ جَحْش الْقَرَشِيّة مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِئة مولا وَرَوَجَ 
كاله ليد هه أده سو امي تق نو ال ا 1 0 
فاط ت س الور امرف سن أسامة انهه ووو بلال تر قا با عي ع 


0 ص ص 


الرّحْمَنِ بْن عَوْفِء وَقَذْ قَالَ الله تَعَالَى: وَالطَيبتُ ليبن وَالطيَبُوتَ ِلطيبَاتِ * 


° 


[التُوُ:7؟]» وَقَدْ قَالَ تَعَالّئ: انتک واماطاب کہ ایسا € [التّسَاه:]. 


£ عير امو 


فَالْذِي يَقْتَضِيه کد كلل اغتار الدين في الْكَمَاءَةٍ ااا كلت فلا تروج 
عه كاف و1 عَفِيفة باج وَكَمْ يعر الآ وَالسَنَةُ في الْكَفَءٍ أَمْرَا وَرَا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »223١80(‏ من طريق: عبدالله بن مسلم بن هرمزء عن محمد» وسعيد 
ابني عبيد» عن أبي حاتم المزني» به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالله بن مسلم» وجهالة 
محمد» وسعيد. وله طريق أخرئ عند الترمذي »23١84(‏ والحاكم (؟74/1١1-)»‏ من طريق: 
عبدالحميد بن سليمان» عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة» عن أبي هريرة تيل به. 

قال الترمذي كلدثه: قد خولف عبدالحميد بن سليمان؛ فرواه الليث بن سعد. عن ابن عجلان» 
عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةٍ مرسلًا. قال محمد -يعني البخاري-: وحديث الليث أشبه» ولم يعد 
حديث عبدالحميد محفوظًا.اه 

قلت: فالراجح أنَّ الحديث منقطع؛ لأنَّ ابن عجلان لم يدرك أبا هريرة. 

وقد جاء الحديث عن ابن عمر بَيِاء عند ابن عدي (٥/۱۷۲۸)»ء‏ وفي إسناده: عمار بن مطر» 
كذاب متروك» وقال ابن عدي: في أحاديثه عن مالك بواطيل. 


قلت فالحديث ضعیف» ولا یرتقی ي إل الحسن» والله أعلم. 


يَابٌ الكفاءةٍ وَالخِيّار ۱۸۹ 
ذَلِكَ؛ فَإِنْهُ حَرّمَ علَى الْمُسْلِمَةِ ناح الزَّاني الْحَبِيثِء وَأ تحبر باه ولا ضِنَاعَقٌ 
وَلَا غِنَء وَلَا حْرَيّة؛ فَجَوْرَّ لِلْعَيْدِ القِنّ نِكَاحَ الْحْرٌةٍ النْسِيبَة الْعَنيّهَ إِذَا كَانَ عَفِيَا 
وەل م مهم ° او ا اسو ا ا سے س 
مسلمًاء وَجَوز لغير القَرَشِبِينَ نكاح القرّشيات» ولغير الهَاشِهِيينَ يكاح 
ا _ ل موس خض o‏ 

الْهَاشْمِيَاتِء وَلِلفْقَرَاءِ نكاح المُوسِرَاتِ. 


9 و ل م كه‎ E A a O a AS 
وقد تتَارَعَ الفقَهاءٌ في أَوْصَافِ الكفاءَة» فقال مالك في ظاهر مَذهَبه: إِنَهَا‎ 


الذّين. رفي روَاية عَنه: إنَها تلائة: ادبن والحرية وَالسَامَة مِنَ الْعْيوب. 


وَقَالَ أ حتيفة: هي النسَبٌ والدين. وَقَالَ َحْمَدٌ فِي رِوَايَةِ عَنْهُ: هي الدين 
3 8 ل و 


00 س 


حری: ھی 1 الدين» والسية م 


7. 


وَالنْسَبٌ خاصّة. وَفِي رِوَايَةٍ 


وَالصّنَاعَةُ وَالْمَالُ. وَِذَا ا انير فيه لنب تسل نيو :تاهما أ ادات 


م ع 


مء کا 


بَعْضَهُمْ لِبَعْض أَكَمَاءٌ. الثانية: أن قرسا لا يُكَافُِهُمْ إلا فُرَشِيّ» وبنو هاشم لا 
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَافِعِيٌ: يُعتَبْرٌ فيها الذَينْ وَالنَسَبُء وَالْحُرَيَة وَالصَبَاعَة 
والشلاة ن الي رو رتم ي ار ف اج اي 
وَِلْعَاؤُه وَاْتِبَارُُ في أَهْل الْمُدّنٍ ذُونَ أَهْل الْبَوَادِي» َالْعَجَِيّ لَيْسَ عِنْدَ دهم کمتًا 
للح غير قرشي للْفَرَشِيْقَ وَلَاغَيْرٌ الْهَاشِوِيٌ لِلْهَاشِدِي ولا عير اه 
إلى الْعْلَمَاءِ وَالصَلَّحَاءِ الْمَشْهُورِينَ كُفْنَا لِمَنْ لَيْسَ مُنْتَسبًا إلَيْهمَاء وَلَا الْعبْدُ كفنا 
للق ولاس كنذا ده الأضلء وَلَا مَنْ م مس الوق أَحَدَ آبائه كُفْنَا لِمَنْ لَمْ 


س ع 
ا 


يَمَسْهَا رف ولا 


ا 


عام ا اوی لهات وَجَْانِء وَلَا مَنْ به عَبْبٌ 


۱۹۰ سے اا ت ا تدعت انعد 
7 ثبت مشخ كنا لِلسَلِيمَةِ مِنْهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَنْيْتْ الْمَسْحْء وَكَانَ مُتَفْرَا كَالْحَمَ 
والقطع» وَتَشْوِيه الْخِلْقَةِ فَوَجْهَانِ. 000 الرُويَانِيَ أن صَاحِبَهُ لَيِسَ يفي 9 
الْحَجَامُ وَالْحَائِكُء وَالْحارس كُفْنَا كُمْنَا لِينْتِ التَاجرِء وَالْحَيّاطٍ وَتَحْوِهِمَاء وَلا 
المُحْتَرفٌ لبنْتِ الال وَلَا الْمَاسِقٌ كُفْنَا للْحَقِيقَة وَلَا الْمُبْتَدِعٌ لِلسَنْيّت وَلَكِنْ 
قفاون یرو ی غ ارا 

م اختلمواء فََالَ أَصْحَابُ الشَافِعِيٌ: هِيّ لِمَنْ لَه ولاية في الْحَال. 
حْمَدُ في رِوَابةِ: حَقَ لِجَمِيع الالء رُم يدهم من لم برص مِنْهُمْ؛ قله 
الْمَسْحْ. وال اكد في دا ثَالِئَةِ: إِنْهَا حَقَ اله فلا يصح رِضَاهُمْ ب بإِسْقَاطِه 
وَلكِنْ عَلَىْ هَذْهِ الرّواية لا تعر الْحُرَيَكَ وََا الْيَسَانُ وَلَا الصَّناعَة وََا النَسَبُء 
نما يُكتبْرٌ الدَينُ كَقَطء فَإِنْهُ لَمْ يَقَلُ أَحْمَدُ وَلَا أَحَدّ مِنْ العُلَمَاءِ إِنَّ يِكَاحَ الْمَقِير 
ِلْمُوسِرَةِ بَاطِلٌ» وَإِنْ رَضِيتء وَلَا يَقَولُ هو وََا أَحَدٌ: إن نِكَاحَ الْهاشوية يه 
لْهَاشِمِيّ وَالْقَرَشِيَةِ لِعَيْرِ القَرَشِيَ بَاطِلٌ. وَإِنْمَا تبَهَْا عَلَى هَدَاِ لِأنْ كَثيرًا مِنْ 
أطخا صحَابنًا يَحْكُونَ الْخِلَافَ فِي الْكِمَاءَةِ: مَل هي حن لله أو لِلْآدَمِنَ؟ وَيطْلِقُونَ مَعَ 
َوْلِهِم: إِنَ الْكَمَاءَةَ مي الْخِصَالٌ الْمَذْكُورَة. وَفِي هَذَا ِن التسَاهُل وَءَ عدم التحقيق 


م فیه.انتهیٰ كلامه شه بنصه. 


مہ ر 


ع 


وخلاصت ما تقدم: أنَّ الصحيح أنَّ المعتبر بالكفاءة هو الدين» أما أصلا 
فمجمع عليه؛ فلا تزوج المسلمة بكافر» وأما كمالا؛ فعامة أهل العلم على اعتباره 


بَابُ الكفاءة وَالَخِيَّارٍ ۱۹۱ 
منه الصبيان. 

وجمهور أهل العلم لا يعدون الكفاءة شرطًا للنكاح» بل شرطًا للزومه» وعن 
أحد رواية أن ذلك شرطًا لصحته» وقد أشار إلل ذلك ابن القيم كما تقدم. 

وحق الفسخ عند الجمهور للمرأة والأولياء» ولكن عند الشافعي» ومالك أن 
الفسخ للأولياء الذين يستحقون العقد حالاء وعند أحمد: جميع الأولياء من قَرّبَ 
منهم» ومن بَعَدَ. 

وقال أبو حنيفة: إذا رضيت المرأة» وبعض الأولياء لم يكن للباقين الفسخ. 

وقد نبّه الإمام ابن عثيمين كلل علخ أنَّ الفسخ بكل فسق محل نظرء وأشار إل 
أنّ الفسق الذي يفسخ فيه ما فيه ضرر علل المرأة في دينهاء ومثّل عن ذلك بشرب 
الخو 


قلت: وتقدم اغشبار أن يكون عفيفاء وبالله الف 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۹/ ۳۸۷-) ”الفتح؟ .)٥۰٩۹۲( )٥۰۸۸(‏ 


1۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


م 1# 
إن رر شت م 


6 وعن عائشة ميا قالت: خیرت ریو عل رو جھا حن عقت متف 


عل في يي سول ۳ 


اوو موي َ > دوك (؟) لس قنخ 5 
وَلِمُسْلِم عَنْهَا مِيِها: أن رَّوْجَهَا كَانَ عَبْدَا ''» وَفِي رِوَايّة عَنْهَا: كَانَ خرًا ". 
ت ر 
وَالآأول أثيّت. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
ما فة ا ارا لمعتف خت عرد : 


دل حديتٌ الباب عل أنَّ لها الخيار» وقد تُقِل على ذلك الإجاع» نقله ابن 


.)١5( )19٠05( أخرجه البخاري (/0041)) ومسلم‎ )١( 
.)۱۳( )۱۱( )۱٥۰٤( خرجه مسلم برقم‎ )۲( 
قال عبدال رحمن بن القاسم: وكان زوجها‎ .)۱۲( )٠٥١۰٤( ليست في مسلم» وإنما في مسلم برقم‎ )۳( 
حرا قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري.‎ 
من طريق السود عن عائشة» وفيه: قال الأسود:‎ )٦۷١ ٤( وقد أخرج البخاري في ”صحيحه“‎ 
وكان زوجها حرًا. هكذا من قوله.‎ 
قال البخاري: قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح.‎ 
وقد أخرج الرواية الموصولة عن عائشة بزيادة (كان حرًا) أحمد (5/ 47)» وابن أبي شيبة‎ 
وقد بين الحافظ كله أن الرواية الموصولة مدرجة وأن الصحيح أنه من قول الأسود.‎ )۳۹١ /6( 
قال: وعلل تقدير أن يكون موصولاء فترجح رواية من قال: كان عبدًا بالكثرة» وأيضًا فآل المرء‎ 
أعرف بحديثه» فإن القاسمَ ابن أخي عائشة» وعروة ابن أختهاء وتابعهما غيرهماء فروايتهما أولى‎ 
.)07/5( من رواية الأسود, فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثهاء والله أعلم. اه ”الفتح"‎ 
قلت: فالرواية بأنه كان حرا إما أن تكون مدرجة من قول الأسود, أو تكون وهماء والله أعلم.‎ 
.)07/85( وقد أشار الدارقطني» والبخاري إل ترجيح رواية من قال: إنه كان عبدًا. ”الفتح"‎ 
.)07/17( أخرجه البخاري برقم‎ ):( 


بَابُ الكفاءَة وَالخِيّار ۹۳ 
المنذر» وابن عبد البر» وابن قدامة» وابن بطال» وابن القيم وغيرهم.'") 


مومه امم 


مسألة [5]: إذا عتقت الأمة تحت حُرَهٍ 
© ذهب جمهور العلماء إل أنه لا خيار لهاء وهو قول سعيد» والحسن» وعطاء» 
وسليمان بن يسار وغيرهم» وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور 
عنه» وحجُتّهم أن الحديث الوراد جاء فيما إذا كانت أمة تحت عبد؛ فإنها حين 
عتقت زالت الكفاءة» وأصبح لا كافئها؛ لأنه عبد وأما إذا كان زوجها خْرَا؛ 
فإنه يكافتهاء فلا خيار لها. 

© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أن لها الخيار» وهو قول طاوس» وابن 
سيرين» ومجاهد» والثوري» وهو قول أصحاب الرأي» ورواية عن أحمد. 
راغا فخ اللا انو القيو ورفلا إن ب حير الآمة نهو كوا 
ملكت نفسها؛ فإنها في حال كونها أمة ملك لغيرهاء ولا عبرة بإذنهاء فلما ملكت 
نفسها اعتبر إذنهاء ولا فرق في ذلك بين أن تكون تحت عبدء أو حرٌ. 


ا E wg o Sad‏ 41 اعورم 
قال ابن القيم مَللَته: دم (كَمْلت تخت تَاقِصٍ)» هذا 0-7 0 أن الكفاءة 


الي اخ ا 


ا لز هأ دوك شيع مذ أن لتك 
ا يَُْبْرٌ دَوَامُهَا وَاسْتِمْرَارُهَاء وَكَذَلِكَ تَوَابِعُهُ الْمُقَارَِة لعَقْدِو لا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ 
توابع في الدَوَام E‏ سط في الابْتِدَاءِ ذُونَ الدَوَامء 


(۱) انظر: ”الفتح“ )٥۲۸۲(‏ ”المغني“ ( ٠‏ ۱ ”زاد المعاد“ .)۱١۹ /٥(‏ 


1۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
نِكَاحَ الزانية ت ايم ادا الك دون ودام ق ارم من اشر تراط الْكَمَاءَة 
ابْتَدَاءَ اشْيِرَاطٍ اسْتِمْرَارُهَا وَدَوَامُهًا. التَّانِي: ات الْكَمَاءَةُ في أَْنَاء التكاح 


فِسْقٍ الزوج» أ خُدُوثٍ عَيْبِ مُوجِبٍ للَْْخْ؛ ويك الْخيَارُ عَلَن ظَاهِرٍ 


ىه 


1 


الْمَذْمَبِء وَهُوَ اتيَارٌ قَدَمَاءِ الْأَضْحَابٍ وَمَذْمَبُ مَالِكِ. وَأَنْبَتَ الْقَاضِي الْجِيَارَ 
ِالْعَيْبِ الكاوهي ا 0 بحُدُوثِ فِسْقٍ الزؤج» وَكَالَ الشَافِعِيٌ: إن حَدَتَ 
بالزوج؛ ت ال وَإِنْ حَدَثْ بالزوْجَة؛ فَعَلَى َوْلَيْنِ .اه المراد» وانظر بقية 
بحثه في هذه المسألة؛ فإنه مفيد. 
قال الإمام ابن عثيمين ولله: وقد يُقال: إن كان سيدها قد أكرهها عل 
الزواج؛ خیرت وإن كانت لم تكره ورضيت به؛ فلا خیار لھا. اھ 
قال أب وعبك اله ضس ال لم: ا يسأل النبي با بريرة هل كانت راضية بزوجها 
حين العقد. أم رهق فا دل عل عدم اعتبار ذلك» وما رجّحه شيخ 
الإسلام» وابن القيم هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [*1: إذا اختارت المرأة الفراق» فهل هو فسخ:؛ أو طلاق؟ 
© أكثر أهل العلم علل أنه يعد فسخًا لا طلاقّاء وجاء عن مالكء والأوزاعي» 
والليث أنه يُعَذَّ طلقة بائئة» وليس لهم عل ذلك دليل صحيح؛ وظاهر حديث 


)١(‏ انظر: ”الفتح" (2785) ”المغني»" )19/١١(‏ ”الشرح الممتع" (508/6-) ”زاد المعاد" 


(54/5١-)”الاختيارات"‏ (ص777). 


بَابُ الكفاءَة وَالخِيَار 40 
بريرة يدل علل أنه فسخ» والطلاق بيد الرجل والأمر ههنا بيد المرأة» والله أعلم.'") 
مسألة 4[1]: هل خيارالمرأة على الفورء آم على التراخي؟ 
© قال أصحاب الرأي: خيار المرأة ما دامت في مجلس الحكم؛ فإن فارقته فلا 
خيار لها. 
# وعن الشافعي أن خيارها يمتد ثلاثة أيام. وعنه قول آخر آنه عل الفور. وعنه 
قول ثالث أنه على التراخي. وهذا القول قال به مالك. والأوزاعي, وأحمد. وقال 
به من التابعين: نافع» وسليمان بن يسار» والزهري» وقتادة وغيرهم. وصح عن 
ابن عمر» وحفصة مَس ما يدل عليه كما ني ”موطإ مالك" وغيره. 
وها التول هو الصواب؛ لان النبي بيا خيّرها ولم يحدد لها أجلا. ولأنه حق 
لهاء فلا يزول هذا الحق في وقت معين إلا بدليل» ولأنَّ ابن عمر» وحفصة وَل ثبت 
عنهما القول به» قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالقًا من الصحابة. والله أعلم.'") 
مسألة [0ه1]: إذا أمكنته من نفسهاء فهل يسقط خيارها ؟ 
إن كانت تعلم أنَّ لها الخيار شرعًا؛ فيسقط خيارها. 
قال الحافظ ابن حجر هلثه: اتفقوا عل أنها إن أمكنته من وطئها؛ سقط 
غار ها اھ 
وصح عن ابن عمر» وحفصة القول به كما في ”الموطا". 


(۱) انظر: ”الفتح“ )٥۲۸۲(‏ ”المغني*(۱۰/ ۰۷۰ ۷۹). 
(۳) انظر: ”الفتح“ )٥۲۸٤(‏ ”المغني“ (۱۰/ ۷۱-) ”زاد المعاد" (0/ 101) ”موطأ مالك" (7/ 018-0577). 


١45‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وأما إن كانت لا تعلم أن لها الخيار» فالأكثر عل أن لها الخيار» ولا يسقط 
بذلك» وهر قول الأوزاعي» والثوري» وحماد» وعطاء» وإسحاق» والشافعي» 
وجماعة من الحنابلة. 
© وقال جماعة من الحنابلة» وبعض الشافعية: يسقط خيارها وإن لم تعلم» ولا 
دليل على ذلك» والصواب هو الثول الأول» وهو ترجيح ابن القيم» والله أعلهب ”ا 

مسألة [5]: إذا كانت الأمة لنفسين: وأعتق أحدهما وهو معسر؟ 
# مذهب الشافعى» وأحمد في رواية أن لا خيار لها؛ لأا ليست حرة كاملة 
الحريةء والنبى يد أثبت الخيار لمن كمل لها الحرية. 
© وعن أحمد رواية أنْ لها الخيار؛ لأنها أكمل من العبد؛ فإنها ترث وتورث» 
وتحجب بقدر ما فيها من الحرية. 

والثو ل الأول أقرب» والله علب 

مسألة : إذا طلقها طلاقا رجعيًاء ثم عتقت» فهل لها الفسخ؟ 
© ججاعة من الحنابلة علل أن لها الفسخ؛ لأا ما زالت في عصمته» وله حق 
إرجاعها؛ فإِنٍ اختارت الفسخ بطلت الرجعةء وإن اختارت البقاء معه» صح 
وسقط الخيار» وتبقئ على عدتها. 

(۱) انظر: ”الفتح“ )٥۲۸٤(‏ ”المغني؟ (۱۰/ ۷۲) ”زاد المعاد“ /٥(‏ ۱۷۳) ”الموطاً“ (۲/ .)٠١۳-٠٦۲‏ 

.)۷٥-۷٤ /۱١( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


بَابُ الكفاءة وَالخِيَّارٍ ۹۷ 
وذهب الشافعي» وجماعةٌ من الحنابلة إلى أنه لا عبرة بالاختيار في زمن 
العدة؛ لأنه زمن هي صائرة فيه إِلْ بينونة؛ فالاختيار ممتنع» قالوا: فإن اختارت 
البقاء؛ فلا يسقط خيارهاء وما زال لها الخيار إذا ارتجعها. 

والتول الأول هو الصحيح. وهو اختيار ابن القيم, والله أعلم.'") 

مسألة [8]: إذا عتقت أمة فطلقها زوجها قبل أن تفسخ؟ 
© مذهب جماعة من الحنابلة» والشافعية وقوع الطلاق؛ لأنها قبل الفسخ ما 
زالت امرأة له. وهو اختيار ابن القيم» وقال جماعة من الحنابلة» والشافعية: 
يوقف الطلاق؛ فإن لم تفسخ وقع» وإن فسخت تيا أن الطلاق وقع عل غير 
امرأة له؛ فلا يقع. والصحيح التول الأول.'" 

مسألة [9]: ماذا عن المهر إذا فسخت؟ 

إذا كان الفسخ بعد الدخول بها؛ فالمهر ثابت» وهو للسيد» إن شاء أقره 

بيدهاء وإن شاء أخذه. وهل الواجب المهر المسمّئ أم مهر المثل؟ 
# الواجب هو المهر المسمئ؛ لأنه نكاح صحيح» وهذا مذهب الحنابلة) 
وقال أصحاب الشافعي: إن كان دخل بها قبل العتق؛ فالواجب المهر المسميئ» 
وإن كان دخل بها بعد العتق؛ فالواجب مهر المثل» وهذا التفصيل لا دليل عليه. 
© وإذا كان الفسخ قبل الدخول بها؛ فلا مهر لها ولا للسيد. وهو مذهب أحمد. 


(۱) انظر: ”المغنی؟ /۱١(‏ ۷۷) ”زاد المعاد“ /٥(‏ ۱۷۳). 
(۲) انظر: ”المغنی“ /۱١(‏ ۷۸) ”الزاد“ ٤ /٥(‏ ۱۷). 
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والشافعى» وعن أحد رواية أن للسيد تصفهء 


والصحيح الثول الأول؛ لأنه لم يدخل بهاء ولم يطلقهاء بل كان الفسخ من قبلهاء 
5 )۱( 
والله أعلم. 
تنبية: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطهاء 
والنياةة لباه ولسوت الي 


فائدة. فسخ المعتقة لا يحتاج إن حكم حاكم؛ لأنه أمرّ مجمع عليه غير 


مجتهد فيه» هذا إذا كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت حر احتاج إلى ذلك" 


(۱) انظر: ”المغنی؟ )۷٦ /۱١(‏ ”الزاد“ .)۱۷١-۱۷ ۴ /٥(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ .)86١ /۱١(‏ 
(۳) انظر: ”المغني“ (۱۰/ ۷۹). 


باب الكفاءَةٍ وَالخِيّار ١10‏ 


ع 


53 وَعن ا ن لضْحَاكُ بْنِ فَيُرورَ الدَيْلَمرٌ ٠‏ عَنْ أبيه تين قال : قلث: يا حول 
الله ني أَسْلَّمْت وَتَحْتوِ أَحْيَانِ فال كول الله عَلةِ: «طَلَقَ 2 وو 


- 


عله 


عه َه تخي . عي ي د لل SAN‏ 0 
ا ا إل التاق وة ابن حبان» وَالدارَقطني» والبيهقي» ا 


م 0١‏ 
اللخارى 7 


سے م 


ا و 22 ست 2 بن ار ب E E‏ ت و 27 چا ر 
AOS‏ 0 أبيه بيه بیت أن غيلان بن سَلمَة أسلم» وله عشر نِسْوَّقٍ 


جه ل فك 8٥‏ ا ۶ 
شلك مره النييٰ ي آن ي 


ا ل م 2 
وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ» وَالحَاكم» وَأعلة البخاري» وأبُوزرعة» وَأَبُوحَاتِم. 


ص 
ج 


ر سم ەر 


واي كرام ع كور 2 
خي فن ارا وواه احجدة وال هاي 


)١(‏ ضعیف. آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۲)» وأبوداود »)۲۲٤۳(‏ والترمذي (۱۱۲۹) (۱۱۳۰)» وابن ماجه 
»)۱۹٩۱(‏ وابن حبان »)5١65(‏ والدارقطني (۳/ ۲۷۳)» والبیهقي (۷/ »)۱۸٤‏ کلهم من طریق 
أبي وهب الجيشاني» عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه» به. 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة حال أبي وهب والضحاكء وقال البخاري في ”التاريخ الكبير؟: 
الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه روئ عنه أبو وهب الجيشاني لا يعرف سماع بعضهم من 
بعض. اه 

(۲) صحیح. آخرجه امد (۲/ ۱۳)» والترمذي (۱۱۲۸)» وابن حبان ».)5١557(‏ والحاکم (۲/ ۱۹۲)» 
كلهم من طريق معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه به. والحديث ظاهر إسناده الصحةء ولكن 
قد أعله البخاري وأبوزرعة وأبوحاتم» وكذلك مسلم» وأحد» والترمذي. فمنهم من يعله 
بالاختلاف في الأسانيد» ومنهم من يرجح إرساله» وهم الأكثر. 

قلت: له إسناد آخر سنده صحيح» وليس من طريق الزهري: 

خر جه البيهقي (۷/ ۱۸۳)» والدارقطني (۳/ ۰۲۷۱ ۲۷۲)» من طريقين صحيحين إل أبي بريد 
عمرو بن يزيد الجرمي ثنا سيف بن عبيدالله الجرمي ثنا سرار أبوعبيدة العنزي عن أيوب عن نافع 
وسالم eT‏ وفيه (تسع نسوة). ا ا ا 
شيخنا جَللَنه مله في ”الجامع الصحيح“» فعلى هذا فالحديث صحيح إن شاء الله» وبالله التوفيق 


6 وَعَن ابن عباس ويله قَالّ: رد الي يل لَه زَيْنَبَ عَلَى أبِي العَاص بْن 


سا ەر 


ى .ود م ره و مه o‏ ر 

الرّييع» بَعْدَ ست سِنِينَ بالنَكاح الأوّلِء وَلَمْ يُخْدتْ نِكَاحًا. yy‏ 
0 2 هه موه 1 

إلا اسای وَصَحَحَهُ أَحْمَدٌ وَالحَاكِمُ '') 


00م وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ أن النييّ كل رَد انت رَيَْبَ 


رن 


5 
عه رمو 


216 5 ا بيكاح جَدِيدِ. قَالَ الترمذي حَدیٹ ابن عباس اجرد إستاداء 


بز 02 
ا حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ. 


چ 
0 3 سيوم ۱ 


SV A‏ وَعَنِ ابن عباس با قال: أُسْلَمَتِ امْرَأة فَتَرَّوّجَتُء فَجَاءَ رَوَجَهًا فَقَالَ 
شون الله وإ كنت أشلقع: وَعَلِمَتَ بِإِسْلامِي فَالْتَرَعَهَا ا الله 1 من 


روجھا الآخر وَرَدَّهَا ال روجھا الأوّلٍ. رَوَاهَ ا ا وان ˆ ماج 


O‏ وَالحَاكِمٌ. کش 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۷)». وأبوداود »)۲۲٤١(‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه 
(۲۰۰۹)» والحاکم (۲/ ۲۰۰) (۳/ ۲۳۷)ء من طريق ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لضعف رواية داود بن الحصين» عن عكرمة» وابن 
إسحاق قد صرح بالتحديث عند الترمذي والحاكم في الموضع الثاني. 

ولكن له شاهد من مرسل الشعبی: آخرجه سعید بن منصور (۲۱۰۷)» وابن سعد (۸/ ۳۲)» 
بإسناد صحيح. وآخر من مرسل فاد اه ابن سعد (۸/ ۳۲). فالحدیث حسن بشواهده. 

(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي ,.)١١57(‏ وأحمد (۲/ ۲۰۸-۲۰۷)» وابن ماجه (۲۰۱۰)» من طريق 
حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لآن حجاجًا مدلس» وفيه ضعف ولم 
يصرح بالتحديث. 

وقال أحمد عقب الحديث: هذا حديث ضعيف» أو قال: واو» ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن 
شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيدالله العرزمي» والعرزمي لا يساوي حديثه شيئّاء والحديث 
الصحيح الذي روي أن النبي ب أقرهما علل النكاح الأول. اه 

(0) ضعيف. أخرجه أحمد (۲۳۲/۱)» وأبوداود (۲۲۳۸)» وابن ماجه (۲۰۰۸)» وابن حبان = 


يَابٌ الكفاءةٍ وَالخِيّار 6١‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
الأحاديث المتقدمة متعلقة بأنكحة المشركين» وفي ذلك مسائل: 


اة ا هل ثمر اتكحة الشركين إذا اسلسواة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَللَنْه كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ -١1/4‏ 
65 كانت مناكحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة» منها: نكاح الناس اليوم» 
وذلك النكاح في الجاهلية صحيح عند جمهور العلماء» وكذلك سائر مناكح أهل 
الشرك التي لا تحرم في الإسلام» ويلحقها أحكام النكاح الصحيح من الإرث» 
والإيلاء» واللعان» والظهار» وغير ذلك. وحكي عن مالك أنه قال: نكاح أهل 
الشرك ليس بصحيح. ومعنئ هذا عنده أنه لو طلق الكافر ثلانًا لم يقع به طلاق» 
ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلانَا فتزوجها ذمي ووطتها؛ لم يحلها عنده. ولو 
وطئ ذمي ذمية بنكاح؛ لم يصر بذلك محصتا. 

قال: وأكثر العلماء يخالفونه في هذاء وأما كونه صحيحًا في لحوق النسب» 
وثبوت الفراش؛ فلا خلاف فيه بين المسلمين» فليس هو بمنزلة وطء الشبهة» بل 
لو أسلم الزوجان الكافران أُقِرّا عن نكاحهما بالإجماع. وإن كانا لا يران علا 
وط هة 


»)٤٠٥۹( =‏ والحاكم (۲/ »)۲٠١‏ وأخرجه أيضًا الترمذي »)۱٠٤٤(‏ كلهم من طريق سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لأضعف رواية سماك عن عكرمة» فإنها مضطربة. 


Y۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وقد احم بهذا الحديث"' عل أن نكاح الجاهلية صحيح. 


م د رر 


واحتجوا بقوله تعالى: #وَآمْرَأَتُهُ كاه ألْحَطب €[السد:؛)ء وقوله: لمران 
فرَعَوَرت # [القصص:4 /التحريم:١1]»‏ وقالوا: قد سماها الله (امرأة). والأصل ف 
الإطلاق الحقيقة» والله أعلم .اه 

وقال وله كما في ”الاختيارات“ (ص٤۲۲):‏ والصواب أن أنكحتهم المحرمة 
في دين الإسلام حرام مطلقاء إذا لم يسلموا عوقبوا عليهاء وإن أسلموا عَفِي لهم 


عن ذلك؛ لعدم اعتقادهم تحريمه. 


وا 


ريد 


واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجهين؛ فإن 

و 
بالصحة إباحة التصرف. فإنما بباح لهم بشرط الإسلام» وإن اريد نفوذه وترتيب 
أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلانّاء ووقوع الطلاق فيه 


وثبوت الإحصان به؛ فصحيح.انتهئ المراد. 


وقال ابن قدامت کاله في #المغني" ) /٠‏ ): ا الْكَفَار دا يقَرّونَ 


عَلَيْهَا إذَا أَسْلَّمُوا أَوْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَّه إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةٌ مِمّنْ يَجُورٌ انتدَاءُ نِكَاجِهًا في 


)١(‏ يعني به ما أخرجه البخاري برقم (0787) عن ابن عباس اء قال: كان المشركون على منزلتين 
من النبي ء4 والمؤمنين: كانوا مشركي أهل حربء يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهد. لا 
يقاتلهم ولا يقاتلونه» وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتئ تحيض وتطهرء فإذا 
طهرت حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه» وإن هاجر عبد منهم أو أمة 
فهما حران» ولهما ما للمهاجرين - ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد - وإن هاجر عبد أو 
أمة للمشركين أهل العهد لم يردواء وردت أثمانهم . قال عطاء» عن ابن عباس : كانت قريبة بنت أبي 
أمية عند عمر بن الخطاب» فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان» وكانت أم الحكم بنت أبي 
سفيان تحت عياض بن غنم الفهري» فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. 


بَابُ الكفاءة وَالخِيَّارٍ ۳ 
الْحَالِء ولا يُنْظَرُ إل صِمَةِ عَفْدِهِمْ وَكَيْفِييَه ولا يعبر لَه روط أَنْكِحَةٍ 
الْمُسْلِمِينَه مِنْ الْوَلِيّ» وَالشّهُود وَصِيعَة 0-7 لقو وَأَشْبَاءِ ذَلِكَ. بلا 
لان بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ ابن عَبْدِ البَرّ: أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزّوْجَيْن ذا 
ألا عقا في حا واب أن ا اق عل يكاهة مالم يكن يه 
نَسَبٌ وَلَارَضَاءٌ وقد اش حل في عه رَسُولٍ الله کي وا نِسَاؤّهُمْ اروا 
عَلَىْ أنَكِحَتَهمْ. وَلَمْ يَسأَلْهُمْ و سول الله #45 عَنْ شرُوط التگاح» وَل كيف ودا 
َمْرٌ عَلِمَ بالَّوَائرِ وَالصَّرُورَة فَكَانَ يتنه وَلَكِنْ يُنْظَرٌ في الْحَالٍء فَإِذَا كَانَتْ الْمَزاً 
عل فا ور ا ا ادا تاعا ی وان كانت من جوز ادا نكاما 


ر ا ر 53 دن 0% و ا ا ا امہ 
كاحد المحرمَات بالنسّب او السيت6 او المعتدة» وَالمرتدة» والوثنية» 


و 
0 


وَالمَجوسيةء والمُطلقة ثلاثا؛ لَمْ يقر وَإن ترَوَجَها في العدق وَأَسْلَمَا بَعْدَ 


رو عير 


انقضَائهَاء أقكاء لِأَنّها جور ادا تكاحها اه 
مسألة [9؟]: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمن معه؟ 
ليس له إمساك أكثر من أربع نسوة بلا خلاف عند أهل العلم. 
© ومذهب الجمهور أنه يختار منهن أربعاء ويفارق سائرهن سواء تزوجهُن في 
عقد واحد أو في عقود. وسواء اختار الأوائل أو الأواخر» واستدلوا عل ذلك 
بحديث غيلاة ابن سلمة الذي فى البابه .ولآن كل غدة -جاز له ابتداء العقك 
عليه؛ جاز له إمساكه بنكاح مطلق في حال الشرك» كما لو تزوجهن بغير 


شهود. وهذا قول مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والليث» والأوزاعي» 


٤‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والثوري وغيرهم. 
© وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إن كان تزوجهن في عقد؛ انفسخ نكاح 
جميعهن» وإن كان في عقود؛ فنكاح الآوائل صحيح» ونكاح ما زاد على أربع 
باطل؛ لأنَّ العقد إذا تناول أكثر من أربع فتحريمه من طريق الجمع؛ فلا يكون 
فيه مُخْيرًا بعد الإسلام كما لو تزوجت المرأة زوجين في حال الكفر ثم أسلموا. 
وأجيب: بأنَّ قياسهم مخالف للحديث الوارد؛ ولأنَّ أنكحة الكفار لا يُشترط 
فيها أن تكون على شروط العقد عند المسلمين كما تقدم تقريره» وأما تزوج المرأة 
بزوجین؛ فن نكاح الثاني باطل؛ لأنها ملكته ملك غيرهاء وإن جمعت بينهما؛ لم 
يصح؛ لأنها لم تملكه جميع بضعهاء ولأنَّ ذلك ليس بشائع عند أحد من أهل 
الأديان» ولأنَّ المرأة ليس لها اختيار التكاح وفسخهء بخلاف الرجل.انتهئا 
ملخصًا من ”المغني" )17.)19-١5/1١(‏ 
مسألة []: إذا أبى أن يختار منهن أربعًا ؟ 
قال این قدامت کله و في ”المغني“ ( ۹ 0): ِن أي !؛ 0 بالْحَبْس» 


کو اور 


وَالتَعْزِيرِ ِل أَنْ يَخْتَارَ كذ O‏ 


مه 


عَلَيْهه كَإِيمَاءِ الذي ن ولیس لکا ان يَخْتَارَ عَنُْه كما يُطَلّق عَلَاْ الْمُولِي إذَا 
ْنَع من الصا لطلاق؛ لا أن الْحَقَّ هَاهُنا لِعَيْرِ مُعَيِّ ؛ وَإِنَّمَا تتَعيّنْ الزَّوْجَاتُ باختيّاره 


ي م ةا ار ره ەو ء. + ٠‏ ا“ - 
وَشَهُوَتِهء وَذَلِكَ لا يعرف الحاكم؛ فیتوبٌ عنه فیه» بخلاف الاو قان الكن 


(۱) وانظر: ”الزاد" (0/ )١١0‏ أعلام الموقعين" (5/ 1١‏ 77). 


بَابُ الكفاءة وَالَخِيَارٍ ۰٥‏ 
الْمُعيّنَ يمن الْحَاكِمُ إِيمَاءَهُ.اها") 
مسألة 41]: إذا مات قبل أن يختار؟ 

لا يقوم الوارث مقامه في الاختيار؛ لما ذكرناه قريبّاء وعلئ جميعهن العدة؛ لأنَّ 
الزوجات لم يتعين منهن» فمن كانت حاملا فعدتها بوضعه» ومن كانت آيسة» أو 
يكير تعدكيا ا آل ور ری کلت و ارادا و اطول 
الأجلين» من ثلاثة قروء» أو أربعة أشهر وعشر؛ لتقضي العدة بيقين» هذا مذهب 
الخ واا 


مسألة :]١[‏ إذا كان الذي أسلم صغيراء وتحته أكثر من أربع نسوة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت كت كما في ”الاختيارات“ (ص٠۲۲):‏ وإن 
أسلم الكافرء وله ولد صغير؛ تبعه في الإسلام» فإذا كان تحت الصغير أكثر من 
أربع نسوة» فقال القاضي: ليس لوليه الاختيار منهن؛ لأنه راجع إل الشهوة» 
والإرادة. ثم قال في ”الجامع": يوقف الأمر حتئ يبلغ فيختار. وقال في ”المجرد": 
حتئ يبلغ عشر سنين. وقال ابن عقيل: حتئ يُراهق» ويبلغ أربع عشرة سنة. 

قال شيخ الإسلام: الوقف هنا ضعيف؛ لأنَّ الفسخ واجبء فيقوم الول مقامه 
في التعيين» كما يقوم مقامه في تعيين الواجب عليه من المال في الزكاة 
07 بن 
)١(‏ وانظر: ”البيان" (9/ .)۳۳٣‏ 


(؟) انظر: ”ا غنى" )١15/١١(‏ ”البيان" (7894/9). 
(۳) وانظر: ”الإنصاف“ (۸/ ۲۱۷) ”المغنی“ (۱۰/ .)١١-٠١‏ 


0 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: بم يحصل الاختيار؟ 

يحصل الاختيار بما يدل عليه من الكلام بأن يقول: (اخترت نكاح هؤلاء)» 
أو (اخترت هؤلاء)» أو (أمسكتهن)» أو (اخترت حبسهن)» أو (إمساكهن)» أو 
(استكف اهيز )» ركنت عاهية )وما أده ذلك 

وإن قال لما زاد على الأربع: (فسخت نكاحهن) فسخ, وكان اختيارًا للأربع. 

ان اد يفاعي الجا و الفا ةا ذلك ب 
اختيارًا لها؛ لأنَّ الطلاق لا يكون إلا في زوجة. 

قال صاحب ”الإنصاف؟ كَلثه: وقيل: ليس اختيارًا لها.اه 

وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية هلله وهو الصواب؛ لقوله كَية: «إنم) 
الأعمال بالنيات» “ 

وإن قال: (فارقت هؤلاء) فيقع الفسخ فيهن عند جماعة من الحنابلةء 
والشافعية» وهو الصحيح خلاًا لطائفة منهم.'") 

وإن وطئ إحداهن؛ فهل يُعَذّ اختيارًا لها؟ 

© أكثر الحنابلة» والشافعية عل أنه يعد اختيارًا لهاء وهو الصحبح خلاقًا 


لطائفة منھہ." 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )١17-1١7/١١(‏ ”البيان" (9/ 7-70 7) ”الإنصاف" (۸/ ۲۲۰) ”الاختيارات“ 
(ص‌۲۲۷) ا الفتاوئ" (۳۲/ ۳۰۲). 

(۲) انظر: ”البیان“ (۹/ )۳۳١‏ ”المغني“ (۱۰/ ۱۷) ”الإنصاف؟ (۸/ ۲۲۱). 

(۳) انظر المصادر السابقة. 


بَابُ الكفاءَة وَالخِيَار ۷ 
مسآلة [۷]: إذا اختار أريعاء فهل على الباقيات عدة؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني؟“ :218/٠١(‏ وَإِذَا اخْتَارَ مِنْهُنَ أَرْبَعا وَقَارَقَ 
الْبَوَاقِيَ؛ فَعِدَتمُنَ مِنْ جين اختار؛ لاه ب مِنْهُ بالاخييارٍ. وَيَحْتَوِلُ أَنْ تَكُونَ 


ړو ت GK o‏ “ 7 ل ر س و ا ل بو و 
عِدَنَهنَ ِن جين اَسَلَم؛ لانن بن بإسْلامهء وَإِنّمَا يتين ذَلِكَ باختيارو» فيثبت 


رت 


ا ل 1 
الْقَضَتْ عِدَتَهَا وَفْرَْتهُنَّ قَسٌْ؛ ا ثبت الام مِنْ غَيْر لَفِْ فِيهنٌ وَعِدَتَهُنَ 


r 


يد التكطلتائفة لان ع مِنْ انْفْسَحَ نکاخها كَذَلِكَ .اه 


قلت: قرر شيخ الإسلام ولله» وكذا ابن حزم أنَّ الفسوخ ليس فيها عدة؛ إنما 


العدة في الطلاق» والمتوف عنها زوجهاء وإنما عليها أن تستبرئ بحيضة؛ إلا أن 


19 “0 3 - . ku 4 
تفريعات:‎ 


قال ابن قدامت كله في ”المغني“ ( ٠‏ ذا أَسْلَمَ قَبلَهُنَ وفلتا بتغجيل 
رة َة باختِلافي الدين؛ قلا كَلَام. َإِنْ قُلنا: يَقفٌ عل انْقضَاءِ العدق E‏ 


° تثوه يرهق ك6كو هم 6 û AT CT Cg‏ يمه 
حَتَىا انْقَضَتْ عدته؛ :0 أنهن بن منذ اختلف الديئان؛ فإن كان قد طلقهن قبل 
ا ك1 برهة 58 oof II‏ كف ند A E‏ 9 
انقضاء عِدتِهن؛ تبينا أن طلاقه لم يَقع بهنء وله نكاح أرَبَع منهن إذا أسلمن» ان 
عن "١‏ غير ى ص 6ه تی ەس موي 6526 > 4 عرره 2ه 

ا 1 نا أ 


کان وطتهن؛ تبينا انه وَطِىَ غَيْرَ نْسَائِهِء وَإِنْ آلَىا مِنْهُنَ» أ ظَامَنَ 
21 ع 


ذَلِكَ كَانَ في غَيْرِ رَوْحِهه وَحُْكُمُهُ حم ما لو حاطب بِدَلِكَ 


- 


١ 


- 


(۱) انظر: ”المحلل“ )۱۹٥۲(‏ (۱۹۹۲) ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ .)۳٣٣۵-۳۲۹‏ 


۲۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


بَعْضْهُنَ في الْعِدَةء تبن أنّهَا رَوْجَتْك فَوَقَمَ طَلَاقُهُ اء وَكَانَ وَطْوُهُ لَهَا وَطَْنَ 
لِمُطَلَقيِه. وَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَقَةُ غَيْرَهَ فَوَطْؤُهُ لَهَا وَطْءٌ لامرَأَتِِ. وَكَدَِكَ إنْ كَانَ 
د م لا قَْلَ طَلاقِهَاء وَإِنْ طَلَقّ الْجَمِيمَ كانه انه ينو سوه اذ اذل ون 
عِدَّتِهنَ وَكَمْ تسْلِمْ الْبَوَاقِي؛ َعيَنَتْ الزَّوْجِيّةٌ في الْمُسْلِمَاتِء وَوَقَمَ الطّلاقُ بهن 


تجو 


ذا أَسْلَمَ الْبَوَاتِي؛ َلَهُ أن يكَرَوَجَ بهن؛ أنه لَمْ يََْ مع طَلَاقَهُ بهنّ.اه 


قال أبو عبد اله غى اكد لم: هذه التفريعات مبنية علِم اعتبار فسخ 
نكاح الكافرء أو الكافرة إذا أسلم أحدهما بانتهاء العدة» وفي المسألة خلافٌ يأ 


ا 


يانه أن اء الله 

مسألة [8]: إذا أسلم بعضهنء فهل له تأخير الاختيار حتى يسلم الباقي؟ 
قال ابن قدامت لثته في ”المغني؟ :)230/٠١(‏ إِذَا أَسْلَّمَ وَتَحْتَهُ نَمَاذْ ِسْوَةٍ 

َأَسْلَمَ أرْبَعٌ مِنْهُنَّ » فَلَهُ اختيَارُهَنَ » وَلَهُ الْوقُوفُ إلى أَنْ يُسْلِمَ الْبَوَاقِي . 


قان مات اللّاتِي أَسْلَمْنَ » َه أَسْلَمَ الْبَاقِيَاتُ » فَلَهُ اختيَارٌ الْمَينَاتِء وَلَهُ اخييَارٌ 
الْبَاقِيّاتِ » وَلَهُ اختيَارٌ بَحْضٍ لاء ؛ وض مَوَلاءِ ؛ لن الاختيار ليس بعقدِ» 


<. 


ألما هو تضحيح الإ الأول قيهن » والاعتار في الا تيار بحال لبو وال 


مسألة [19]: إذا اختار نكاح من أسلمتء وإذا فسخ نكاح من أسلمت؟ 


قال اين قدامت کاله ٤‏ ”المغني“ (۲۰/۱۰): ِن 30000 واحدةٌ 1 أ 


بَابُ الكفاءَة وَالخِيّار ۰۹ 
قَقَالَ: اتّزعها. جَاَ فَإِذَا اخَارَ أَْبعًا عَلَىْ هَذَا الْوَجْوء الْمَسَحَ نِكَاحُ الْبَوَاتِي. وَإِنْ 
قَالَ لِلْمْسْلِمَةِ: اختزت فَسْحَ نِكَاحِهًا. لم م يصِمَّ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَّ إِنّمَا يَكُونُ فِيمَا رَادَ 


041 


على اربع ا للأزتع 00 لأر إلا أَنْ يُريدَ بِالْمَسْخْ 
الطَّلاقٌ» فَيقَعْ؛ لِأَنَّهُ كَِايَد وَيَكُونْ طَلَافَهُ لها اختيارًا لَهَاه وَإنْ قَالَ: اختّزت فلالة. 


ےر 


قبل ان تسل لم يَصِحَّ؛ لان لَيْسَ بِوَقْتٍ [ يلاختيار؛ لِأَنّهَا جَارِية ية إلى ينود قلا 
يَصِح إِمْسَاكَهًا. زد كاتا لم بس أنه لَمَا لَمْ يَجْرْ الاخيان آ م 
الْمَسْحْ. ِن توئ بالْمَشخ الطلاق وال فطل :د روف فَإِنَ أُسْلَمَتْ 
وَلَمْ يُسْلِمْ زِيَادةٌ عَلَى أرْع» أَْ أَسْلَمَ زِيَادةٌ فَاخْتَارَهَا نينا وفُوعَ الطَّلاقٍ بهّاء وَل 
قلا.اه ٠‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل له الاختيار وهو محرم بحج أو عمرة؟ 
# منع بعض الشافعية والحنابلة ذلك» وأكثرهم علل جواز ذلك» وهو الصحيح؛ 
لأنه استدامة للنكاح وتعيين للمنكوحة وليس ابتداءً فأشبه الرجعة, والله أعلم.'") 
مسألة :]1١[‏ إذا أسلم وتحته أختان؟ 
© مذهب الجمهور أنه يختار منهن واحدة. ويفارق الأخرئء وهو قول 
الحسن» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» ومالك» وإسحاق» وأبي عبيده 
وامعدلوا هلا ذلك ديف البات: ١طلّق‏ أتها شتت ولان أنكحة الكقار 


صحيحة» وإنما حرم الجمع في الإسلام» فيزيله بتطليق واحدة. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۲۱) ”البیان“ (۹/ ۳۳۸). 


1۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال أبو حنيفة ههنا كقوله في الزيادة على الأربع. 
والصحيح قول الجمهوم» ويدل عليه أيضًا حديث غيلان بن سلمة؛ فإنه يدل 
على التخيير» وإن كان الكافر قد تزوج واحدة يحرم عليه جمعها مع من معه في 
الإسلام» ومع ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بالاختيار» وهو كما لو طلق أختها 
قبل إسلامه» ثم أسلمء والأخرئ في حِبَّاله وهكذا الحكم في المرأة وعمتهاء 
والمرأة وخالتها؛ لان المعنى في الجميع ا 
مسألة :]11١71[‏ إذا أسلم وتحته أم وابنتهاء فأسلمن معه؟ 
إذا كان قد دخل بهما؛ حرمتا عليه على التأبيد» تحرم الأم لأنها أم زوجته. 
والبنت؛ لأنه ربيبته من زوجته التي دخل بهاء قال ابن المنذر: أجمع عل هذا كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم. 
وهذا قول الحسن» وعمر بن عبد العزيز» وقتادة» ومالك» وأهل الحجازء 
والثوري» وأهل العراق» والشافعي» وأحمد ومن تبعهم» وكذلك إن دخل بالأم 
ابتتهاء وأما إن كان دخل بالبنت وحدها فيثبت نكاحهاء ويفسد نكاح أمها. 
© وإذا كان لم يدخل بواحدة منهن فمذهب أحمدء والشافعى في قول» والمزني 


أنه يفسد نكاح الأم؛ ويثبت نكاح البنت؛ لأنَّ الأم تحرم بمجرد العقد علا 


.)۲۲ /۱۰( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ الكفاءَة وَالخيَار ۱۱ 
البنت» قال تعال: «وأمَهدتث ایم ااسه:٣۲)»‏ والبنت لا تحرم إلا 
بالدخول بأمها. 
© وقال الشافعي في قول: يختار أيتهما شاء؛ لأنَّ عقد الشرك إنما يغبت له 
حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار. 


والصحيح الثول الأول» وقولهم: (إنما يصح العقد بانضمام الاختيار إليه) غير 
صحيح؛ فإنَّ أنكحة الكفار صحيحة يثبت لها أحكام الصحة» وكذلك لو انفردت 
كان نكاحها صحيحًا لازمًا من غير اختيار» ولهذا فوض إليه الاختيار» ولا يصح 


آ ن ار ین لس اسا س 


مسألة [۱۳]: إذا أسلم الرجل وتحته أريع إماء؟ 
© إذا أسلم الرجل وتحته إماء» فأسلمن معه. وكُنَّ زوجات له. فله أن يختار 
واحدة منهن إن كان عادمًا للطول خائفًا من العَنت؛ فإن كانت لا تعفه فله أن 
يزيد واحدة» وهكذاء وهو قول أحمدء والشافعي. 
3 وإن عدم فيه الشرطان؛ ينفسخ النكاح عند أحمد. والشافعي وغيرهما. 
© وقال أبو ثور: لا ينفسخ؛ لأنَّه استدامة نكاح وليس ابتداءً. 
وأجاب الجمهور بأنَّ أنكحة الكفار يُقَرّ منها ما يجوز ابتداؤه» وهذا لا يجوز 


ابتداؤه؛ فلا يقر عله ° 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ .)۲٤-۲۳‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ /۱١(‏ ۲۸-۲۷). 
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مسألة [14]: إذا كان واجدًا للطول» ثم أسلمن بعد أن أعسر؟ 


قال ابن a‏ وز أشلم ومن وَاجِدٌ لاطوله 
ع ی ر ا 
فِي وَفْتٍِ الاختيار» وهو وَقت اجْتِمَاعهم على الإشلام و ا جک عام طول 
حاوف لِلْعَدَتِ؛ فَكَانَ لَهُ الاختيّار. وَإِنْ أَسْلَمْ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَلَمْ يُسْلِمْنَ حَتَى أَيْسَرَ) 
لَمْ يَكَنْ لَهُ الاخيَارُ؛ لِدَلِكَ. اه 

فائدة: قال الحافظ ابن القيم مَل في ”زاد المعاد“ )٠١١ /٥(‏ -بعد أن ذكر 
آثارّاه وأحاديث تدل عل مسائل الباب-: قَتَضَمْنَ هَذَا الْحَكُمْ أن الزّوْجَيْنِ إِذَا 
أَسْلَمَا مَعَا قَهُمَا عَلَئ نِكَاحِهمَاء وَكَا يُسْأَلُ عَنْ كيْفِيّة و قُوعِه قَبْلَ الإشلام هَل وَقَمَ 
ا ل ا 


مِنْ غَيْرِه أَوْ تَحْرِيمًا مُجْمَعًا عَلَيْهه أو مُوَبَدَا كَمَا إِذَا كَانَتْ مَحْرّمًا لَهُ بنَسَبء أَوْ 


2 


0 
5 o 2 o3 o 2 


رَضَاعء أَوْ كَانَتْ مِمًا لا يَجُورُ آ َه الْجَمْع بها وَبَيْنَ مَنْ مَعَهء كالأختيْن وَالْخَمْسِ 
مال 0 لت الب ا 8 2 0 ره مسو 
ا اي ور 


° 
° ا 


من نَسَبِء أَوْ رَصَاع» أو صَهْرِ کات 


{ 1١ 
3 


o‏ عر لاسي 


مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا ys e‏ 
SS‏ 
0 


سلما وقد عَقَدَاهُ بلا وَِيَ» أو بلا شهُود أو في عِدَةٍ وَكَدْ 


حت وقد مانت أو علا حامس كُذَلِك؟ ل عَلَيّه وَكَذَّلِكَ إن 


بَابُ الكفاءة وَالَخِيَارٍ 7 
ھر زین حَرْية وَاعْتَقَدَاهيْكَاحَاء كم أسْلَمَاء قر دا عَلَيّْه.اه 
مسألة [15]: إذا أسلم الكافران معا 2 وقت واحد؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۰/ ۷): إن الرَوْجَيْن إا أَسْلَّمَا مَعَا قَهُمَا 
عل النکاح» فوا كان قل اللخوق ال يندا وتلق وه أَهْلٍ العم في هَدَا 
اختلافٌ بِحَمْدٍ الله. ذَكَرَ ابْنُ عَْدِ ابر آنّهُ إِجْمَاغٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم؛ وَدَلَِ لِأنّهُ لم 
يُوجَدْ مِنْهُمْ اختلاف في الدِينٍ.اه 


م #رعرو 


قال: ولي ايها بال شام دَفعَة وَاحِدَة؛ تلا يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا صا 
يقس النكَاحُ» وَيَحْتَولُ أَنْ يتقف عَلَ الْمَجْلِسء كَالْقَبْضٍ وَتَخْوِه؛ فَإِنَّ حُكُمَ 
المَجْلِس كله حَُكُمْ حَالَةٍ ا يبْعْدَ اثقَافُهُمَا عَلَىْ النطقٍ بِكلِمَةٍ السلا 
eS‏ »إلا في 


لسا ال 


ذالناد ر يبط الإِجْمَاع. 
قلت: الصحيح عدم اعتبار تلفظهما جميعًا كما سيأتي في المسألة التي تليها. 


1 


مسألة [15]: إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخرء فما الحكم؟ 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنّ التكاح ينفسخ بمجرد إسلام الأول منهماء وهو قول 
الحسن» وعطاء» وطاوس» وعكرمة» وقتادة» وصح عن ابن عباس ا أنه قال: 
إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. 
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وقال بهذا القول أيضًا الحكم» والثوري» وآبو ثور» وهو ظاهر اختيار 
البخاري» وأحمد ني رواية اختارها الخلّال» وآبو بکر» ونصره ابن حزم» واستدل 
هؤلاء بقوله تعالن: للَاهنَّ ِل وام ين السسة:0٠6»‏ وبقوله تعللا: وا 
كا بوصم آلكرًافر € [الممتحة:0٠]»‏ واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب الوارد 
في الباب. 

وأبو حنيفة يقول بهذا القول؛ إلا أنه لا يفسخ النكاح حتئ يعرض على الآخر 
الإسلام فيآبئ» ومثله قول مالك فيما إذا كان الرجل هو الذي أسلم. 

القول الثاني: النكاح لا ينفسخ حتى تنقضي عدة المرأة؛ فإن أسلم الآخر 
قبل انقضائها؛ فهما على نكاحهماء وإن أسلم بعد انقضائها؛ وقعت الفرقة من 
حين اختلف الدينان» وإن أحبًا الاجتماع فبعقد جديد. 

وهذا قول الزهري» والليث» والحسن بن صالح» والأوزاعي» والشافعي» 
وإسحاق» والمشهور عن أحمدء ومالك: وحجتهم في ذلك أنَّ الفسخ لا يحصل 
بمجرد الإسلام» فقد حصل إسلام جمع من الكفار مع تفاوتٍ بين إسلام الزوجين 
منهم» فأقرهم النبي 3205 عل أنكحتهم ولم يجدد عقدًاء ومنهم أبو العاص بن 
الربيم؛ فان النبي بيد أعاد عليه ابنته زينب بدون عقد جديد» وكذلك ما اشتهر في 
السيرة أن صفوانين آمية أل بعذ ام أنه بحر هره و كلك المت آم نک 
قبل زوجها عكرمة بن أبي جهل» وأسلم ابو سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام» 


وأبو سفيان بن الحارث» وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح قبل أزواجهم» ولم يُعْلّم 
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أن النبي يد فرّق بين أحدٍ ممن أسلمء وبين امرأته» أو أمرهما بتجديد العقد. 

القول الثالث: أنَّ الكاح موقوف» وإن انقضت العدة» وهو قول النخعي, 
وحماد بن أبي سليمان» ورواية عن الزهري» وعن على وعمر ما يدل عليه'" 
واختاره شيخ الإسلام؛ وتلميذه ابن القيم اه . 


ے 
وَتَضَمّنَ أ 


قال ابن القيم كله في «زاد المعاد“ (6/ :)١75‏ 


نَ أَحَدَ الرَوْجَيْنِ إِذَا 
أَسْلَمَ قَبْلَ الْآحَر لَمْ يَنْقَسِحْ النَكَاحُ بِإِسْلامو» قَرَقَتْ الْهِجْرَة يتما أو لَم تمَرف؛ رنه 
لا يُمْرَفُ أن وَسُول الله 45 جَدَد يكح رَوْجينٍ سب أحَدُهُمَا الآحَرَيإسْلايه قط 
و ال به يْسْلِمُ الرَجُلُ قَبْلَ ام ل مْرأَتَهُ قَبِلهُ وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدِ مِنْهُمْ 
لبت آنه تلط پاشلامه هو رث وَتَساوقا فيه حرفا حرفي هَدَا ِا بعلم أنه لم 
َع الم 


قال: وَأَمَا مُرَاعَاةُ زَمَنِ الْعِدَةٍ قلا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ نض وَلَا إِجْمَاع 


ىه 


١ 
ل‎ 


ساو سم 


بك 15 


5 


حَمادٌ بن لمق عن فاد عن سحي بن المسيب أن علي ن ا 
فِي الرّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا: هو أَمْلكُ بِبْضْعِهًا مَا دَامَثْ فِي دَارٍ هِجْرٌ جْرَتِهًا. 
وَذَكَرَ سيان بْن عيَّْة» عَنْ مُطْرّفٍ بْنِ طرِيفيه عَنْ الشَّعْبِيٌ» عَنْ عَلِيّ : هُوَ أَحَقٌ بها 


ر 


2 


a wê a‏ ا 
مَا لم يَخْرَجٌ مِنْ مِصَرهًا SS‏ 
مَعْمَرِءِ عَنْ الزَهْرِيٌّ: ِنْ أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمُ رَوْجْهَا فَهُمَا عَلَى يَكَاحِهِما لا أن دق 


ل 


(؟) الإسناد الأول عن علي تين تك إسناده صحيح؛ لولا عنعنة قتادة» والإسناد الثاني صحيح رجاله ثقات. 
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ەر ل 


ينهم سلطان: 
قال: وَلَا يُْرَفُ اعْتبَارالْعِدَةِ في شَّيْءِ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَل كان الي ج يسال 
ميم ل وَلَا رَيْبَ أن الإِسْلامَ لَوْ كَانَ بمُجَرٌدِه فَرْقَةِ لَمْ 
ر لِْعِدَةِ في بقاءِ النگا- نما رمَا في مَنْع 
كاه لي كان الإشلاة قد جر الْفَرْقَةَ يَنّهُمَاء َم يَكَنْ أَحَقّ بها في الْعِدَقِه 
وَلَكِنْ الذي دل عَلَيْه كمه بل أنَ النَكَاحَ مَوْقُوفُ؛ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاء عِدَتِهًا؛ 


هي رجت وَإِنْ الْقَصت عِدَتها؛ فَلَها ان تكح مَنْ شَاءَتْ وَإِنْ أَحَبَتْ التَظرتة؛ 


تت 


إن أَسْلَمَ كَانَتْ رَوْجَتَهُمِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلى تَجْدِيدٍ التكاح 
قال: وَلَا تَعْلَّمُ أَحَدًا جد ولام يَكَاحَهُ البنَك بل گان او مار كلد إنا 


مبير سلس أ | 


الام وَيَكَاحُهًا غَيْرَه وَإِمَا بَقَاؤُهَا عَلَيْهه وَإِنْ تَأَخَرَ إِسْلَامُهَا 

يذ لقأ قاين كلاش شر ا بل فی اجن تنه م 
كَْرَةِ من أَسْلَمَ في عَهْدِو مِنْ الرَّجَالٍ وَأرْوَاجِهنَ وَكرْبٍ إسْلام أَحَدِ الرَوْجيْنِ مِنْ 
الْآحَرِ وَبُعْدِهِ مِنْكُ وَلَوَْا إِقْرَارُهُ يل الَوْجَيْنِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِنْ تَأَخْرَ 0 
أَحَدِهِمَا عَنْ لأر بعد صلح الحديبية وَزَمَنِ الْمَنْح؛ قتا جيل الْفَرْقَةٍ الإسلا 
من عَبْر اعټبار عِدة؛ لِقوله تعالی: لاهن ل مم ولا حم ودن وقول : انتي كا 


1 
3 


قال: وَلَكِنْ الَذِي نز زل عليه فول تالا : #ولاتم سكأ بعصم الكواذ 4 وَقَوْلُهُ إل 
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هيل eS‏ ؛ ا يل الْفرقَة. 

0000 

م قال: وَجَوَابُ مَنْ أَجَابَ بِتَجْدِيدٍ يكَاح مَنْ أَسْلَمَ في غَايةِ بان وَيِنْ 
BE‏ هر الوشلض ر 2 ل 000 
الْقَوْل عَلَّى رَسول الله ك بلا عم وَاتقاق الرّوْجَيْن فِي التَلَمْظٍ بكلمَة الإسلام 
مَعَا فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ مَعْلُومُ النتِمَاءِ. وَيَلِي هَذَا الْقَوْلَ مَذْهَبُ مَنْ يَقِفْ الْفَرْقَةَ عَلَى 
الْقِضَاءِ الْعِدَة مَعَ مَا فيه؛ إِذْ فيه آنَانٌ وَإِنْ كَانَتْ مُنْقَطِعَة وَلَوْ صَحْتْ لَمْ يَجُرْ الْقَوْلُ 
ِغيْرِهًا. تال ا شام كَانَ الناس عَلَىْ عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل ي الل قل 
الْمَرْأق وَالْمَرَْة قَبْل الرّجُلء فَأيّْهُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ القِضَاء عِدَةِ الْمَرْأَة؛ِ فَهِيَ امْرَأَتفُ 
لا الح ف كات ا 

بعل العدة؛ فلا يجاح ب 

ثم ذكر مله أثر عمر الذي يدل علن أنه يقول بالوقف. ولا يعلقه بانتهاء 
العدة. 


- 
E 


وان 


قال: بت عَنْهُ مِنْ ريق حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُوبَ وَقَتَادَهَ كِلَاهُمَا عَنْ ابن 
سِيرِينَ» عَنْ عَبْدالله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيّ. ك 
الْخَطَّاب تم ڪب : إن شاءَت فارقتة ون شَاءَت أقامَٺ عليه . وَمَعْلُومٌ بالصرُورة أنه 
إِنمَا حَيَرَهَا بيْنَ الِْظَارِِ إلى أَنْ يُسْلِمَ؛ فتكونَ رَوْجَنْهُ كُمَا هِيّ» أو تَفَارِقَهُ. وَكَذَلِكَ 


ا عقو ب و ا 
س هَرَأَنَه فَقَالٌ عمَر ملله: 2-0 َهِيَ امْرَأَنَه وَإِنْ 


ف “فيد معو 


م ق بََْهُمَا. فَلَمْ يُسْلِمْ فرق بَينَهُمَاء وَكَذَلِكَ قَالَ لِعْبَادَةَ بْنِ النْعْمَانٍ 


() إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 
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التغلبيّ» وقد 


قلت: وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام مده كما في ”مجموع الفتاوئ" 


e‏ ی 


فَتَرَعَهًا منة.اه 


قر أَْلََّتْ ا 


لم مَرَأتة: | إا أن تلم وَِلَارَعتها منك. فأب 


(/ ۳۸-۷ ) (۳۲/ 0۷1 وب وه أن التكاح لا ينفسخ بالإسلام» ولا 
بانقضاء العدة» بل هو موقوف حت تنكح زوجًا غيره؛ فإنْ أسلم قبل أن تنكح؛ 
فهو أحق بهاء وهي امرأته. 

وظاهر كلامه مَله كما في ”الاختيارات" أنَّ من أسلم منهما فلا ينفسخ التكاح 
مطلقاء بل هو موقوف؛ فإن أسلم الآخر وأحبًا أن يكونا عل نكاحها؛ فلهما ذلك. 

قال مَللَكه كما في «الاختيارات؟ (ص375): وإذا أسلمت الزوجة» والزوج 
كافرٌء ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول؛ فالنكاح باق مالم تنكح غيره» والأمر 
إليهاء ولا حكم له عليهاء ولا حق لها عليه» وكذا إن أسلم قبلهاء وليس له 
حبسهاء فمتئ أسلمت -ولو قبل الدخول أو بعده- فهي امرأته إن اختار.اه 

قلت: والتول الأخي ر هو الصحيح. وهو اختيار الصنعاني» واستحسنه الشوكاني 
واعشاروة ووه الإمام ابن عثيمين» والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله 
وبالله التوفيق."' 
مسألة [17]: إذا أسلم أحدهما قبل الدخول؟ 

# عامة أهل العلم علل أنَّ التكاح ينفسخ بمجرد الإسلام؛ إلا أن أبا حنيفة 


يشترط أن يعرض على الآخر الإسلام» وكذا مالك إن كانت المرأة هي التي 


.)۸ /٠١( ”المحلل؟“ (4۳۹) ”أعلام الموقعین“ (۲/ ۳۳۲-) ”المغني“‎ )٥۲۸۸( وانظر : ”الفتح“‎ )١( 


بَابُ الكفاءَة وَالَخِيَارٍ ۲۱۹ 
أسلمت؛ لآنَّ غير المدخول بها لا عدة عليهاء واختار شيخ الإسلام أنَّ التكاح 
رارفو وهر في قرل اعات ى اا ق ا واا هق وعد 
الراجح.'") 

مسألة [18]: هل تستحق المهر إذا حصلت الفرقة بعد الدخول؟ 

ذكر أهل العلم أَنَّ الفرقة إذا حصلت بإسلام أحدهما بعد الدخول؛ فإنَّ للمرأة 
المهر كاملا؛ لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء؛ فإِنْ كان مسمّئْ صحيحًا فهو 
لها؛ لأنَّ أنكحة الكفار صحيحة يثبت لها أحكام الصحة» وإن كان محرمًا وقد 

قبضته في حال الكفر؛ فليس لها غيره؛ لأننا لا نتعرض لما مضئ من أحكامهم. 

وإن ل تقبضه وهو حرام؛ فلها مهر مثلها.”") 

مسألة [19]: إذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما قبل الدخول؟ 
© إذا كان المسلم منهما هي الزوجة» فقال جماعةٌ من أهل العلم: لا شيء لها. 
وهو قول الحسن»والزهري» وابن شبرمة» ومالك». والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمد ق رواية: .ووجة هذا القول أن الفرقة سببها اخعاذف الدين» وذلك محصضل 
بفعل المرأة؛ فلا شيء لها. 
© وذهب بعضهم إلا أنَّ لها نصف المهر إذا كانت هي المسلمة» وهو قول 


قتادة» والثورى» وأحمد فى رواية» وأبى حنيفة؛ لأن الفرقة حصلت من قبله بإبائه 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )5/١١(‏ ”الاختيارات" (ص575). 
()انظر: ”المغنى" 2011١ /١١(‏ 5). 


Y۹‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


© وإن كان المسلم منهما هو الرجل؛ فللمرأة نصف المهر عند الجمهور, 
وهو قول من تقدم ذكرهم في بداية المسألة؛ لآنه هو المتسبب بالفرقة بإسلامه. 


وعن أحد رواية: لا شيء لها؛ لأا هي المتسببة بالفرقة بإبائها الإسلام. 

قال اہو عب الہ عض ادلم الله عز وجل أمر بنصف المهر في حال الطلاق» وأما 

في حال انفساخ النكاح بسبب الإسلام فلا نعلم دلأا علل إيجابهء والله أعلم. 
مسألة :]۲١[‏ ما هو قدر العدة المذكورة 2 المسائل السابقة؟ 

الجمهور يعتبرونا كعدة المطلقة ثلاث حيضء إن كانت مدخولا بهاء وهي 

من ذوات الأقراء وأبو حنيفة يعتبرها حيضة» وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن 

جوع وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام له كما في ”مجموع الفتاوی“ (3375/7757): وقد روئ 

البخاري في «”صحيحه“ عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي 
َك والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب» يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي آهل عهد» 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب؛ لم تخطب حتى 
تحيض وتطهر» فإذا طهرت؛ حل لها النكاح؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح؛ 
ردت إليه؛ فإن هاجر عبد منهم أو أمة؛ فهما حُرّان» ولهما ما للمهاجرين» ثم ذكر 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١١(‏ 7) ”البيان" (9/ 709) ”الإنصاف" (8/ .)5١11١-7١١‏ 


بَابُ الكفاءَة وَالَخِيَّارٍ 94 
في أهل العهد مثل حديث مجاهدء وإن هاجر عبدء أو أمة للمشركين أهل العهد؛ 
لم يردواء وردت أثمانهم. 

قال: ففي هذا الحديث أنَّ المهاجرة من دار الحرب إذا حاضتء ثم طهرت؛ 
حل لها النكاح» فلم يكن يجب عليها إلا الاستبراء بحيضة. لا بثلاثة قروءء وهي 
معتدة من وطء زوجء لكن زال نكاحه عنها بإسلامهاء ففي هذا أنَّ الفرقة 
الحاصلة باختلاف الدين» كإسلام امرأة الكافر إنما يوجب استبراءً بحيضة» وهي 
فسخ من الفسوخ» ليست طلاقاء وفي هذا نقض لعموم من يقول: كل فرقة في 
الحياة بعد الدخول توجب ثلاثة قروء. وهذه حرة مسلمة» لكنها معتدة من وطء 
كافر.اه المراد ١”‏ 

قال أب عبد آل غضش الله لم أثر ابن عباس الذي ذكره شيخ الإسلام أخرجه 
البخاري برقم (2785) من طريق: ابن جريج» عن عطاء, عن ابن عباس به. 

وهذا الأثر قد أعله بعض الحفاظ» وهو أبو مسعود الدمشقيء وتبعه على 
ذلك آخرون؛ وجزموا بأنّ عطاءٌ المذكور هو الخراسايء وأنَّ ابن جريج لم يسمع 
منه التفسيرء وإنما أخذه من ابنه عثمان» وعثمان ضعيفٌ جدَّاء وعطاء الخراساني 
لم يسمع من ابن عباس. 

اا فل ون لا قل دلا ماعل أا ند عدة المطلقة: 
فالأقرب ما ذكره شيخ الإسلام ملت وبالله التوفيق.'") 


.)١ وانظر: ”مجموع الفتاوئ" (75/ ١1ل كنا‎ )١( 


(؟) وانظر: ”الفتح" (0785). 


Y۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [١؟]:‏ هل عليه النفقة عليها أثناء العدة؟ 
© أما الذين يقولون بأنَّ التكاح ينفسخ بمجرد الإسلام؛ فمقتضئ قولهم أنه 
ليس لها نفقة عليه؛ لآنها ليست زوجة لهء وأما الذين يقولون: النكاح يوقتف 
حتئا تنتهي العدة. فيقولون: إذا كانت غير مدخول ببها؛ فلا نفقة أيضًاء وإن كان 
مدخولا بها؛ فلها النفقة إذا كانت هي المسلمة» ولا نفقة لها إذا كان هو 
اس 

تنبية: المسائل السابقة قيما إذا كانت المرأة الكافرة ليست كتابية» أما إذا 


كانت كتابية» وأسلم زوجها؛ أقر التكاح؛ لجواز زواج المسلم بالكتابية.'") 


مسآلة ۲۲1]: تزوج ذمي ذمية بغير صداق» أو بدون تسميته؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ :)٩٥ /۱١(‏ ٳدا ترَوج ذِميٰ ميك على أن لا 
صَدَاق لَهاء او سكت عَنْ ذكره؛ فَلَهَا الْمُطَالبَة بقَرْضِد إِنْ كَانَ بل الدّحُولِء وَِنْ 
کان بَعْدَهُ؛ فَلَهَا م هر الوثلء کا في نکاج ل وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِىٌ. وَقَالَ 
أَبُو حَنِيفَة: إِنْ ترَوّجَهًا عَلَى أَنْ لا مَهْرَ هاه فََا شَيْءَ لَهَاه وَإِنْ سَكَتّ عَنْ ذِكْرِى 
قفیه روایتانِ: کد ل مو ا خر لَهَا مَهْرٌ المثل. وَاحْتَجّ بان الل 
يَجِبُ لِحَقٌّ الله تَعَالَىْ وَحَقهاء وَقَدْ أَسْقَطَتْ حَفَهَاك وَالذَّمَيّ لا يُطَالَبُ بِحَقٌّ 


الله تَعَالَى. 


(١)انظر:‏ ”المغنى» )١١ /٠١(‏ ”البيان" (9/ /070). 
(؟) «المغنى" .)77/١١(‏ 


بَابُ الكفاءَةٍ وَالخِيَار ۳ 
قال: وَلَنَا أن هَذَا يِكَاحٌ خلا عَنْ تَسْوِيَةِ؛ فَيَحِبُ لِلْمَرْأَةِ فيه مَهْرٌ الْمْل 
كَالْمْسْلِمَة وَإِنّمَا وَجَبَ المَهْرٌ في حَنَّ المُفوّضة؛ لِتَلّا تَصِيرَ كَالمَوْهُوبة 
وَالمُبَاحَةَء وَهَذَا يُوجَدُ فِي حَنٌّ الذَمّىّ.اه 
مسألة [159]: إذا ترافعوا إلى الحاكم 2# ابتداء العقد؟ 
قال آبو محمد بن قدامت كله في ”المغني“ :)5/١(‏ إِذَا ازَتمعوا إلى 
الحاكم في الْتدَاء الْعَقْدهِ لَمْ يُرَوّجْهُمْ إلا بشرُوط نکاح التثليية؛ لفرل. ال 
ون کس فاح ب € بأَلْقِسَطٍ * [المائدة:۲٤]»‏ وَكَْلهُ: وان اکم 


و لتم يمآ أل مھ € [المائدة:45]» وَلِأَنَهُ ا حا جَةَ إلَئ عَقَدِوء بخلافِ ذَلِكَ. 


ا 


قال: وَإِنَ سلا اذ :انوا إلا د اة م نتَعَرََض لِكيْفِيَة عَقَدِهِمْ 
ے ورو کر ص 


وَنَظَرنَا في الْحَالِ؛ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرَْةٌ مِمّنْ يَجُورٌ عَقَدٌ التَكَاح عَلَيْا ابتدَاءَ أقَرهُمَاء 


رعو بير 


وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَجُورٌ ائتدَاهُ نَكَاحِهَاء كَذَّوَاتِ مَحْرَّمِهِ؛ فرق بَيْنَهُمًا. اه 
مسألة [114]: هل يتعلق بأنكحة الكفار الطلاق» والإيلاءء والظهارء وغيرها 
من الأحكام؟ 

قال ابن قدامت لثته في ”المغني" /1١(‏ 317-55): وَأَنْكِحَةٌ الْكُمَارِ تَتََلَنُ بها 
أَحْكَامُ النکاح الصَّحِيح» من وُوع الطّلاق ًالها وَالإيلاع وَوَجَوب الْمَهِْ 


وَالْقَسَمِ وَالْإِبَاحَةَ َةٍ للرَّوْج الول وَالإِخْصَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 


قال: وَمِمَنْ جار طَلَاقٌ الحَقار: عَطَاءةٌ وَالشَّعي» وَالبَحَعٌ والزھ هري» 


£ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حَمَادٌ وَالتُوْرِيُ وَالْأَوْرَاعُِ وَالشَّافِعيٌ وَأَضْحَابُ الرَّأيء وَلَمْ يُجَوَّرْهُ الْحَسَنْ 
8 وَرَيعَةه وقانك: 
قال: وتا َه طاق مِن بالغ عَاقل في نگاح صَجِيح؛ َوَقَمَ كَطَلَاقٍ المُسْلِم؛ 


قان م 00 
إل م 
ِ 


0 


00 قُلْنَا: دَلِيلٌ دَلِكَ أن الله تعَالَىْ أضَافَ النْسَاءَ 


° 0 وأَمَراأتُة 6 ی ي 3 
ِلَيْهِمْ فَقَالَ: وا له ألْحَطب 0*4 وَقَالَ: #آمْرَات زعوي * وَحَقِيقَة 
الإِضَافَةِ تَقَنَضِي ا صَحِيحَةَ وَقَالَ التي ل: «وَلِذْت مِنْ نكاحء لا مِنْ 
سفاح2''2 وَإِذَا تَبَتَ صِحَنْهَا؛ تَبَنَتْ أَحْكَامُهَء كَأَنْكِحَةٍ المُسْلِمِينَ. اه 


مسآلة :]۲١[‏ إذا ارتد آحد الزوجين» فهل ينفسخ النكاح؟ 

© أما إذا كان ارتداد أحدهما قبل الدخول؛ فينفسخ بمجرد الردة عند عامة أهل 
العلم» واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتئ تنكح زوجًا غيره. 

# وأما إذا كان ارتداد أحدهما بعد الدخول» فالأكثر عن تعجل الفرقة 
وينفسخ النكاح بمجرد الردة» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» 
والحسن» وعمر بن عبد العزيز» والثوري» ورفر» وأبي ثور» وابن المنذرء 
وابن حزم. 

© وقال بعضهم: موقوف إلل انقضاء العدة. وهو قول الشافعي» وأحمد 


)١(‏ ضعيف. أحسن طرقه مرسل أبي جعفر الباقر» أخرجه عبدالرزاق (۳۲۷۳١)»ء‏ وابن جرير 
(917/15)» وابن أبي حاتم »)١911//57(‏ والبيهقي (/ 190). 


وله طرقٌ أخرئ شديدة الضعف لا تصلح للتقوية» انظرها في ”الإرواء" »)١9١5(‏ وقد حسنه 
الإمام الألباني كله بمجموع طرقه. 


بَابُ الكفاءَة وَالخيَار 0 
في رواية. 

واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتئ تنكح زوجًا غيره. وهو صح الأقوال» 
والله أعلم.'') 
مسألة [15]: إذا ارتد الزوجان معًا؟ 

الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا 
ينفسخ النكاح.'" 
مسألة 177[1]: هل له الوطء حال ردته؟ 

إذا ارتد الزوجان. أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه 


مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول وإن أسلما؛ فلا مهر عليه." 


)١‏ انظر: ”المغني“ (۳۹-۳۸/۱۰) ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ ۱۹۱-۱۹۰) ”لاختيارات“ 
(ص5١3).‏ 

() انظر: ”المغني" )5٠ /١١(‏ ”الاختيارات" (ص5١5).‏ 

.)٤١- ٤١ /۱١( انظر: ”المغني“‎ )۳( 


۲۲١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


e ۹‏ ساي ههه قُ ع 5 8 هر ه206 1 لس رو و اسا 
۹ ۹ وعن ريد بن كعب بْنِ عجرة» عن بيه قال: رو رَسول الله ع 


مامكا e‏ يون 4 مره 81 و ر ركز و لخ 3 ان الالاارص + 
العَاليّة مِن بَنِى غفار» فلمًا دخلت عليه وَوَضعت ثيَابَهَاء رَأئ بكشحها ' بَيَاضاء 


َمَالَ: «البي ثِيَابَِكِ وَالحَقِي بأهلِك». وَأَمَرَ لَهَا بالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ وَفي 


وو و وعم مهسار Dia 7 A Fo‏ 
إسناده جَوِيل بْن زيدٍ» وهو مَجهول. واختلف عليه في شيخو اختلافا كثيرًا. 

۹ © براق رر ا ا الله >1 . كس رو 
۹ وَعنْ سَعيد بن المَسَيب أن عمَرَ ب الخطاب مرت قال: ایمَا رَجل 


° و و ا رك ات ل يي 
و مجنوه» أو مجدومه فلها الصداق 


7 ص برعم هو مد ر 6 یھو ر ۳ر رو ر ورو تر و 
بِمَسِيسِهِ إياهاء وَهوَ له على مَن غره منهًا. اخرّجه سَعِيد بْن مَنصورء وَمَالِكء وَابْن 
NFS 2g ©‏ 


E 


۱ ارا 2 > جم ق اق e‏ 5 
١ ١2‏ 9 وَرَوَكا د أيضا عن على نَحوه) وزاد: وبها م فَرَوَجَهَا 
الجِيّارِ فَإِنْ مَسّهَا قَلَّهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلّ مِنْ قَرْجِهَا. *) 


)١(‏ الكَشْحٌ: هو الخاصرة» والخاصرتان هما جانبا البطن من اليمين والشمال. 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الحاكم (4/ 5 7)» من طريق أبي معاوية الضرير» عن جميل بن زيد الطائي» 
عن زيد بن كعب... به. وإسناده ضعيف جذا؛ بسبب جميل بن زيد. فقد قال فيه ابن معين 
والنسائي: ليس بثقة. وقال أبوحاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: واهي الحديث. كما في ”التهذيب"» 
والعجب أن هذه الأقوال ذكرها الحافظ في ”التهذيب" ثم قال ههنا: مجهول! 

(۳) صحیح. آخرجه سعید بن منصور في ”السنن“ »)۲٠۲/۱(‏ ومالك (07577/7)» وابن أبي شيبة 
(175/5) من طريق يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن عمر به. وهذا الإسناد رجاله 
ثقات حفاظ» وسعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر» والصحيح أنه سمع منه يسيرّاء وقد 
قال أحمد للته: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ ! 

(؛) قال في ”النهاية": شي يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوّطْء ويقال له: العمّلة. 

(5) صحيح. أخرجه سعيد بن منصور )711/١(‏ عن سفيان» عن مطرف» عن الشعبي» عن علي به. 
وا لاساد يالاات رف اغف ق سام الى مى عل مياه ردك النارقطيت 


باب الكفاءَةٍ وَالخِيّار Y۷‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 


مسألة :]1١[‏ هل يفسخ النكاح بوجود عيب 4# الرجل أوالمرأة؟ 


© مذهب الظاهرية أنه لا يفسخ النكاح بعيب البتة» بل النكاح صحيح» ولا 
يخرج منه إلا بطلاق أو خلع. 

# وعامة آهل العلم على مشروعية فسخ النكاح؛ لوجود عيب يمنع الاستمتاع» 
واختلفوا في اعتبار هذه العيوب» فعند أبي حنيفة يفسخ النكاح إذا كان الرجل 
وعند الشافعي» ومالك» وأحد يفسخ النكاح بالجنون» والبرص» والجذام» 
ا واوو وان کرو الا رقا 

ومعنى القرن: لحم نابت في فرج المرأة يمنع الجماع. 

ومعنى الرتقاء: هي التي ملتئم فرجها. 

والقروح السيالة ف الفرج» والبواسير» والناصور. والاستحاضة» واستطلاق 
البول وغير ذلك» فلهم فيها وجهان. 


علي به في عدد من الآثار» كما في ”سنن ابن منصور"» و”مصنف ابن أبي شيبة". 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وعن بعض الشافعية كما في ”زاد المعاد" أنَّ الفسخ يحصل بكل عيب ترد 
به الجارية في البيع. 

وقال ابن القيم: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه» ولا يحصل به مقصود 
35 ع و 

النكاح من الرحمة. والمودة؛ يوجب الخيار» وهو اول من البيع» وعن شريح» 

والزهري ما يوافق ذلك كما في ”الزاد". 

وقال شيخ الإسلام: وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع.اه 

قال ابو عبد اک غض ان لہ: هذا التول أقرب. واعتبار العيب راجمٌ إلى العرف. 
والله أعلم. 

وأما الدليل عل جواز الفسخ بالعيوب؛ فلأنَ العقد المطلق اقتضئ سلامتها 
من ذلك» وإخفاء هذه العيوب غش وخداع. 

قال شيخ الإسلام كت كما في ”القواعد النورانية الفقهية“ (ص۲۳۸): 

وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الجب» والعنة عند عامة الفقهاء. 
وكذلك يوجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء كالرتق» وسلامتها من 
الجنون» والجذام» والبرص» وكذلك سلامتها من العيوب التي تمنع کماله» 
وغيره دون الجمال» ونحو ذلك» وموجبه كفاءة الرجل أيضًا دون ما زاد على 


بَابُ الكفاءة وَالَخِيَارٍ ۲۲۹ 
للم وا 
مسألة [؟]: إذا حدث العيب بأحدهما بعد العقد؟ 
© من أهل العلم من قال: يثبت الخيار. وهو وجة للحنابلة» ومنهم من قال: لا 
خيار» وهو وجه للحنابلة» وقال به مالك. 
© وقال الشافعية: إن حدث بالزوج فلها الخيارء وإن حدث بالمرأة فلهم 
وجهان كالأولين. 
والصحيح أنه لا خيار له ولا لها؛ لأنَّ العقد انعقد على ما أراده كل واحد 
منهماء والعيب حدث بعده؛ فلا غرر» ولا غش. ولا خداع يوجب الفسخ. ولكن 
للزوج أن يطلقء وللمرأة أن تخالع» وبالله التوفيق.'") 
مسألة []: هل يستحق الفسخ من به عيب يجيز الفسخ مِن عيب 
صاحبه؟ 
# إذا كان العيب ليس من جنس عيب الآخر؛ فله الفسخ» وإن كان من جنسه 
ففيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والذي يظهر أنَّ لكل واحد منهما الفسخ؛ 


20 000 ا 6 
لآن نفس الإنسان تعاف من عيب غيره» وإن كان به مثله. 


)١177 /””( ”المغني“ (١٠/5ه-) ”مجموع الفتاوی“‎ )-١477/6( انظر: ”زاد المعاد“‎ )١( 
لاختیارات“ (ص۲۲۲).‎ 

(9)انظر: #المغني»(١1/‏ 1-1۰ 1) *الراد (/ ۴)۸۲ بیان (4/ 9-796 1), 

(؟) انظر: ”البيان" (9/ 796) ”المغني" .)5١ /1١١(‏ 


۳۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: إذا علم أحدهما عيب صاحبه حال العقد؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ :)٦۱/۱۰(‏ ومن شرط ثبوت الخيار بهذه 
العيوب أن لا يكون عالمًا بها وقت العقدء ولا يرضئ بها بعده؛ فإن علم بها في 
العقد» أو بعده فرضي؛ فلا خيار له» لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه رضي به فأشبه 
مقون اليب ا 

وإن ظن العيب يسيرّاء فبان كثيرًا؛ فلا خيار له أيضًا إلا أن يكون خيع بذلك 
فأخبروه أنه يسيرٌء فبان كثيرّاء وإن كثر بعد اختياره؛ فلا خيار له» وإن رأئ عيبًا 
آخر غير ما رضي به؛ فله الخيار» والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: هل هذا الخيار على الفورء أم على التراخي؟ 
© ظاهر مذهب الحنابلة أنَّ خيار العيب ثابتٌ عن التراخي» لا يسقط حتئا 
يوجد منه ما يدل على الرضئ به من القولء أو الاستمتاع من الزوج» أو التمكين 
من المرأة. 
# ومذهب الشافعي» واختاره القاضي أبو يعلى الحنبلي أنه على الفور؛ لأنه 
خيار عيب لا يحتاج إل نظر وتأمل. 


والصحبح هو التول الأولء ولا دليل يدل غل أنه عل الغور» وبالله التوفيق 7" 


.)7595/9( وانظر: ”البيان"‎ )١( 
.)595/9( ”البيان"‎ )5١ /١١( (؟) انظر: ”المغنى»‎ 
.)575-51/١١( انظر: ”البیان“ (7917/9) ”المغنى؟‎ )۳( 


بَابُ الكفاءَة وَالخِيّار ۳۱ 
مسألة [5]: هل تستحق المرأة المهرإذا فسخ النكاح؟ 

© إذا كان الفسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها عليه؛ لأنَّ المرأة إن كانت هي التي 
فسخت؛ فالفرقة جاءت من جهتهاء وإن كان الزوج هو الذي فسخ؛ فإنما فسخ 
وغيرهم. 
© وإن كان الفسخ بعد الدخول؛ فلها المهر عند أهل العلم بما استحل من 
فرجهاء ويرجع على من غرّهء هذا هو قول عمر َيل كما في الباب» وهو قول 
الزهري» وقتادة» ومالك» وأحمد. والشافعي في القديم» واستدلوا بأثر عمر 
ولان من غر ههو الاق تحمل أضرار ايت 
© وقال أبو حنيفة» والشافعي في الجديد: لا يرجع على من غرّه؛ لأنه ضمن ما 
استوف بدله» وهو الوطء» فلا يرجع به على غيره» كما لو كان المبيع معيب 
فأتلفه» وذكروا أنَّ هذا قول على م كما في الباب. 

والصحيح هو التول الأول» وقول علي ب ليس فيه التصريح بما ذكرواء 
والله أعلم.'') 
مسألة [۷: هل لھا المهرالمسمى: أم مهرالمثل؟ 
# ظاهر قول عمر» وعلي أن لها المهر المسمئ. وهو ظاهر قول الجمهور. 


© وقال الشافعي: لها مهر المثل» ونقل رواية عن أحمد. 


.)599-179/ /9( ”البيان"‎ )19-75 /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الال ایل واف اع 8 

مسألة 1]۸1: هل الغرم على المرأةء أم على وليها؟ 
© إن كان الولي عَلِمَ بالعيب؛ فالتغرير منه» فيتحمل المهرء وإن لم يعلم؛ 
فالتغرير من المرأة» فيرجع عليها بجميع الصداق على الصحبح كما تقدم» وهو 
فونه لساب 
© وقال الزهريء وقتادة: إن علم الولي؛ غرم؛ وإن لم يعلم؛ استحلف بالله ما 
علم؛ وهو على الزوج. 
© وقال القاضي: إن كان أبَاء أو جدًاء أو أنََا -يعني الذين يجوز لهم رؤيتها- 
فالتغرير منهم» وإن كان وليّا أبعد؛ فالتغرير منها. وهو قول مالكء إلا أنَّ مالكًا 
يقول: يرد علئ المرأة قدر ما تستحل به؛ لئلا تصير موهوبة. وللشافعي قولان 
كقول القاضيء وكقول مالك:"'") 

مسانة141: إن طلفها قبل السبحول كه عنم آنه كان بها ميته 
©© مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ عليه نصف الصداق» ولا يرجع به؛ لأنه 
رضي بإزالة الملك» والتزام نصف الصداق» وإن مات» أو ماتت قبل العلم 
بالعيب؛ فلها الصداق كاملاء ولا يرجع علل أحد." 

.)۲۹۸ /٩۹( ”البیان“‎ )٦٤- ٦۳ /١١( انظر: ”المغني”‎ )١( 


.)۳۰١۰-۲۹۹ /۹٩( ”البیان“‎ )٦٥ /۱۰( انظر: ”المغنی“‎ 
.)١١ /۹( ”البیان“‎ )٦٦ /۱۰١( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


بَابُ الكفاءة وَالخِيَّارٍ r‏ 
مسألة :1٠١1‏ إذا فسخ النكاح» فهل لها السكنى والنفقة؟ 
ليس لها سكنئ» ولا نفقة عند أهل العلم؛ إذا لم تكن حاملا. 
# وإن كانت حاملاء ففيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والذي يظهر أن 


عليه التفقة بسبب حملها من أجل الجنين. والله أعلم.'") 


8 


مسألة :]١١[‏ هل للأب أن يزوج ابنته بمعيب لا ترضاه» وهل له منعها من 


3 


معيب تبغيه؟ 


0١ 0‏ ولیس لَه تَزويجٌ كبِيرَةٍ بمَعیب 


A AR 17‏ الما ل جا مره معد ره 
يْرِ رِضَامًا. بِغيّْرِ خللَافٍ تَعْلمَه؛ لأنها تمْلك الفسشْخ إِذا عَلمَت به بَعْدَ الْعَقَد 


16 


أَوْلَى. وَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تتَرّوّجَ مَعِيبَا؛ قَلَهُ مَنْعْهَا في أَحَدٍ الوجهَيْن. قَالَ 
حْمَدٌ: مَا يُعْحِبِي أَنْ يُرَوجَهَا بعِيْنِ وَإِنْ رَضِيت السَاعَةَ ةَ تَكرّهَةُ إذَا حَحَلَتْ عَلَيه؛ 
لأ ی کا اع ور ر د ا بر وكيك لان اضرو في م 
دا وَالرَضَئ غَيْرُ مَوُوقٍ بِدَوَا راي فلحي E‏ 
اذام اله و اخ إل الاق وعداو فر وليه وأغلهاء فعاف 

الا ل E‏ 
الْحَقّ لََا. وَكَالَ الْقَاضِي: لَه مَنْعُهَا مِنْ يكَاح الْمَجْنْونِء وَلَيْسَ لَه مَْعُهَا مِنْ يِكَاح 
الْمَجْبُوب وَالعِتين؛ ن صَرَرَهُمَا عَلَيّْهَا خَاصَّةً. وَفي الْأَبرَصٍ وَالْمَجْذُوم 
وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لا يَمْلِكُ مَنْمَهَاهِ لِأنّ الْحَقَّ لَهَاء وَالصَّرّرَ عَلَيْهَا فَأَشْبَها 


585 
2 


ل 
6 


:2 ممعي 
5 


0 


.)5757/١١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الْمَجْبُوبَ وَالِْنينَ. والثانِي: لَه منْعهَه لأنَ علي ضَرَرَا نه نه يعر به ويُخْسّى 
تعَدّيه إل ی الول قشب التزويج بمَن لا يُكَافِتًّا. وَهَدَا مَذْحَبُ الشَافِِيٌ؛ وَالذَولَى 
ن لَهُ مَنْعَهَا في جَمِيع الصّوَرِ؛ لِأَنْ عَلَيْهَا فيه ضَرّرًا دَائِماه وَعَارًا عَلَيْهَا وَعَلَىْ 
مْلِهَا فَمَلكَ مَنْعَهَا مِنْهُ کالتزویج بير كفءٍ. اھ 

فلت: إذا كان في الرجل عيب لا يعود علل المرأة بضرر؛ فليس للولي أن 
يمنعهاء والله أعلم. 

وقال ابن قدامت هلله في ”المغنى" ::37/٠١(‏ وَلَيْسَ لِوَلِىٌ الصَّعِيرَةٍ 
وَالصّغِيرء وَسَيد الأمَةِ تَْوِيِجُهُمْ مِمنْ به أحَدُ هَذِهِ الْعيوب؛ لاله اظ لَهُمْ يما فيه 
دفر م رص ر بو ر وره ج هه 3 ر 
الحَظء وَلا حَظ لَهُمْ في هَذَا العَقدِ؛ فإن رَوَجَهِمْ مَعّ العلم بِالعَيّْب؛ لم يَصِحَّ 


مه 


النکاځ؛ لته عَقَدَ لَهُمْ عَقَدًا لا يَجورٌ عَفَدَُه قَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْبَاعَ عَمَارَهُ لِغَيْرِ غِبْطَقَ 
وَكَا حَاجَةٍ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْبِالْعَيْبِ؛ٍ صَمَّ» كَمَا لَوْ اشْترَئ لَهُمْ مَعِبًا لا يَعْلَمُ عَيبَكُ 
Es‏ إن له زان NER NE‏ 
الْمَسْخ, وَيَحْتَوِلُ أَنْ لا يَصِح النَكَاحٌ؛ لِأنّهُ رَوَجَهُمْ مِمّنْ لا يَمْلِكُ تَرْوِبِجَهُمْ يا 
قَلَمْ يَصِحَ» كَمَا لَوْزَّجَهُمْ مِمّنْ يَحْرُمْ عَلَيْهمْ. اها '' 


مسألة [؟1١]:‏ تزوج امرأة على أنها حرة» فبانت بعد ذلك أمة؟ 


6 
السلا 


ا 


© الصحيح أن النكاح لا يفسد بمجرد التغرير» ولكن إن كان الزوج ممن يحرم 
عليه نكاح الإماء؛ فإنه يفرق بينهماء ويفسد النكاح من أجل ذلك» وهذا مذهب 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۹/ ۳۰۲-۳۰۱). 


بَابُ الكفاءة وَالَخِيَّارٍ ۳0 
أجمد. وأبي حنيفة» والشافعي في قول» وعن الشافعي قول بفساده بمجرد 
التغرير» وهو قول مرجوح. 
© وإن كان الزوج ممن يباح له نكاح الآمة لتوفر الشروط في إباحتها له؛ فالعقد 
صحيح» ويخير بين الفسخ والمقام معهاء قال بذلك أحمدء والشافعي» وأما أبو 
حنيفة فيقول: لا خيار له. والصحيح قول أحمدء والشافعي؛ لأنه غر بذلك» 


(A 
وعليه فيه ضرر.‎ 


مسألة :]١7[‏ إذا حملت منه قبل علمه بذلك؟ 

# عامة أهل العلم علِئ أنَّ أولاده أحرار» وقال ابن قدامة مَللكه: بلا خلاف 

le 

قلت: قد خالف ابن حزم وله كما في ”المحلل“ (١۱۸۸)ء‏ والصحيح قول 

اجتمهوس؛ لذن ترقيق الآولاد إضرار بالأب بغير جناية منه» بل هو مخدوعٌ مغرور» 
وابن حزم محجوج بإجماع من قبله إن صم الإجماع. 
مسألة :]١41‏ هل للسيد فداء مقايل الأولاد ؟ 

© عامة أهل العلم عل أنَّ للسيد الفداء مقابل تفويت رقٌّ الأولاد؛ فإنَّ الأولاد 


من نماء أمته» وقد قضوا بذلك عمر بن الخطاب وول وثبت ذلك عنه» وجاء 


(۱) انظر: ”المغنی“ (9/ 5٠‏ 557525). 
(0) ”المغنى" (9/ ١‏ 55). 


۲۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عن غيره من الصحابة» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. 
# وعن آحمد رواية حلاف المشهور عنه» آنه ليس عليه فداؤهم» بل هم آحرار 
بغير فداء. والصحيح قول الخمهوس .'") 
مسألة :]٠١[‏ هل يرجع بالمهر والفداء على من غرّه؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي في القديم» ومالك أنه يرجع بالمهر والفداء عل من 
غرَّه وهو المنقول عن عمر بَيل؛ لأنه مغرور فلا يضمن بجناية غيره. 
# وعن أحد رواية أنه يرجع بالفداء» ولا يرجع بالمهر» وهو قول الثوري» 
وأبي ثورء وأصحاب الرأي» والشافعي في الجديد؛ لأنه قد أصاب منها 
مقابل المهر. 
والصحيح هو القول الأولء والله أعلم. 
فعلى هذا؛ فإن كان السيد هو الذي غرّه؛ فلا يدفع له مهرّاء ولا فدية؛ لأنه لا 
فائدة في أن يجب له ما يرجع به عليه» وإن كان الغرور من الأمة ففيه قولان عند 
الحنابلة وغيرهم: 
أحدهما: يتعلق بذمتها إلى بعد العتق» فتتبع به. 
والآخر: يتعلق برقبتهاء والسيد مخيّرٌ بين فدائها بقيمتهاء أو يسلمها إليه. 
ىدا التول هو الصواب» والله أعلم.'" 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۹/ )٤٤١‏ ”المحل“ )۱۸۸٤(‏ ”مصنف عبد الرزاق“ (۷/ ۲۷۷-). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۹/ )٤ ٤١-٤٤٤‏ ”المحلل؟“ .)۱۸۸٤(‏ 


بَابُ الكفاءَة وَالخِيّار ۳۷ 
تنبية: ذكر الشافعي» والقاضي أبو يعل الحنبلٍ أن الغرور الموجب للرجوع 
هو أن يكون اشتراط الحرية في العقد بأن يقول: (زوجتك علل أنها حرة)» وهذا 
)۱( 
قول غير صحيح» ومقتضى قول الجمهور عدم اعتبار ذلك. 
مسألة [15]: إذا كان المغرور عبدًا؛ فهل أولاده أحرار؟ 
حكمه حكم الحر على الصحيح عند أهل العلم؛ لأنه وطئ زوجته معتقدًا 
حريتها؛ فكان ولده خرَّاء وقال أبو حنيفة: أولاده رقيق كحال والديهماء ولا دليل 
له عل ذلك "° 
مسألة 171]: تزوجت المرأة رجلا على أنه حرء فبان عبد ؟ 
© الصحيح عند أهل العلم أن النكاح صحيح إذا كملت فيه شروط النكاح» 
وكان ذلك بإذن سیده» وللمرأة الخيار , بين الفسخ والإمضاء. وللمرأة الخيار 
أيقا [ذاكانك آمة كنا افيف العتيان اء ا 
مسألة [114]: كم تستحق المرأة من المهر إذا فسخ النكاح؟ 
قال آبو محمد عبد الله بن آحمد بن محمد بن قدامت کله (۹/ 5 5): وکل 
رق هما َل الول فا مر اء ِن گان بعد 
َلَهَا مَهْرٌ المثلء أو الْمُسَمَّئاء عَلَا مَا قَدَمْنَا مِنْ الاختلاف. ET‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (9/ 55-550 5). 


(5) انظر: ”المغنى؟ (9/ .)55٠‏ 
() انظر: ”المغني“ (۹/ )٤٤۸‏ ”مصنف عبد الرزاق“ (۷/ )۲١١‏ ”ابن أبي شيبة" (57/5). 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الگا مد اده که ٤ا‏ ال ک2 E‏ 
E‏ ا ل 
E‏ 
مسألة [19]: الوقت المعتبر 4 تقويم الفداء. 
© مذهب أحمدء والشافعي أن المعتبر في تقويمه هو وقت ولادته؛ لأنه محكوم 
بحريته من حين يوضع؛ فوجب أن يضمن حيئئلٍ؛ لأنه فات رقه حينئل» ولأن 
القيمة التي تزيد بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الآمة» فلم يضمنهاء و 
قول ابن أبي لي وظاهر قول عمر. 
يضمنهم بالمنع» ولم يمنعهم إلا حال الخصومة. 
قلت: مأخذ أهل التول الأول اقرب والله أعلم. 
قال ابن قدامت دلل: قان قِبلّ: فَقَدْ گان مَحکوما بحریتو وَهْوَ جَنِينٌ. قُلنَا: إلا 
له لم ُْكِنْ تَضْمِيئْهُ حِئيِِ؛ لِعَدَم قِمَيهِ والاطكاع علي َوْجَبْنَا ضَمَائهُ في 
حَالٍ يُمْكِنٌ تَضِدِينْهُ وَهُوَ حَالُ الْوَضع. اه" 
مسألة :]۲١[‏ هل يفديهم بالقيمة» أم بالمثل؟ 
# أكثر الفقهاء علل أنه يفديهم بالقيمة؛ لأنَّ العبيد عندهم ليسوا من ذوات 
الأمثال. 


(1) انظر: ”المغني" (9/ 57 5) ”عبد الرزاق" (1/ 714-) ”المحلن" (1885). 


بَابُ الكفاءَة وَالخِيَار ۳۹ 
© وعن أحمد رواية أنه يفديهم بمثلهم عبيدّاء وهو ظاهر قول عمر. 
وقد تقدم في البيوع تقرير هذه المسألة» وهو أنَّ المتلف يضمن بمثله؛ فإن 
عجز عن ذلك فبقيمته حتئ في الحيوانات والعبيد» وهو ترجيح شيخ الإسلام. 
وابن القيم» وهو الصواب. والله أعلم."") 
مسألة [11]: من وَلِدَ حا ثم مات؟ 
# عن مالك وأبي حنيفة: لا يضمن ولا يُفدئ؛ لأنه لا يجب عليه الفداء إلا 
يوم الخصومة؛ فإن مات قبل ذلك فلا فدية عليه» وهو قول الثوري» وأبي ثور. 
© ومذهب أحمد, والشافعي أنه ُفّدئ؛ لان القيمة تجب حين الوضع» وهنا 
تنبية: السقط ومن ولد لدون ستة أشهر لا يضمن أيضًا عند أحده 


والشافى 9 


.)-۲۷۷ /۷( ”عبد الرزاق“‎ )۱۸۸١( ”المحلل“‎ )٤ ٤١ /۹( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)١18/85( انظر: ”المغنى" (9/ "57 5 ) ”المحل]؟‎ )١( 
.) 57" /9( انظر: ”المغني“‎ )۳( 


6 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۹ ت © 2 ا ۳ 
N‏ ومن طريق سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ له قَالَ: قَضَئى عمر اه في العنين 
D2 a i HSE‏ 

أن وجل سَتة» وَرجَاله ڈ ت 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة :]١[‏ معنى العِنَّين. 


قال الإمام يحيى بن سالم العمراني که في ”البیان“ (۹/ :)٠۲‏ العنين هو 


الرجل العاجز عن الجماع» وربما يشتهي الجماع ولا يناله» واشتقاقه من (عنَ 
الشي2) ال ي يعترض عن يمين الفرج وشماله؛ فلا 
يقصده. وقيل: اشتق من عنان الدابة» أي: أنه يشبهه في اللين. اه" 


)١(‏ صحيح بطرقه. ظاهر قول الحافظ: (ومن طريق...) أنه رواه سعيد بن منصور» ول أجده في 
”سننه“» وقد أخرجه ابن أبى شيبة (701//5)» والبيهقى (1/ 777)» من طريق قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر بن الخطاب به. 

قال البيهقي: ورواه معمر عن ابن المسيب عن عمر 

قلت: سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر» والراجح أنه سمع منه يسيرًاء والراجح أنه 

سمع منه يسيرّاء ومع ذلك فيصح حديثه عن عمر عند عامة المحدثين؛ لأنه اعتنئ بعلم عمر؛ حتئ قال 

الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد عن عمر؛ فمن يقبل. وقتادة مدلس لاسيما عن سعيد» ولكنه قد توبع. 

وللأثر طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة )7١17/5(‏ من طريق ابن بي ليلل عن الشعبي عن عمر. 

ا 

lT‏ واي ا ا أعلم. 
(۲) وانظر: ”المغنی“ /۱١(‏ ۸۲). 


بَابُ الكفاءة وَالخِيَارٍ ٤١‏ 
مسألة [1]: الحكم على من به العنَّة؟ 
# عامة أهل العلم علل أن ذلك عيب يث يثبت به الخيار للزوجة في فسخ النكاح 
بعد مدة تضرب للرجل يختبر بها؛ فإن استطاع فيها الجماع» وإلا ثبت الخيار 
للزوجة» وصح هذا القول عن عمر» وابن مسعود ورا 

وجاء عن المغيرة وعلي تًا بإسنادين ضعيفين» وأخذ به جمهور العلماء 
واستدلوا على ذلك بقوله تعال: مساك روني € [البقرة:۹٠۲]»‏ ولا يكون ذلك 
بغير وطء»ولأن الله تعالل أوجب عل المولي أن يفيء» أو يطلق؛ لما يلحقها من 
الضرر بامتناعه من الوطءء» والضرر حاصل في امرأة العنين بأعظم من ذلك. 
# وقال داود الظاهري وأصحابه» ونقل عن الحكم: هي امرآته» ولا يؤجل 
وليس ذلك بعيب يفسخ به النكاح. واستّدل لهم بحديث امرأة عبدال رحمن بن 
الزبير حين شكت إلى رسول الله يِذ أنه لا يستطيع جماعهاء فلم يفرق النبي 
ميد بينهماء ولم يجعل أجلا. 

وأجيب بِأنَّ عبد الرحمن قد أنكر ذلك عند النبي بي وبين م ھا باقر تويك 


رفاعة» وأنه قد جامعهاء » فلم يثبت شت کف 

والصحيح قول الجمهوس» وأما مسألة التأجيل سنة فليس عليه دليل صحيح 
مهد افر فر ا ااه روتس ع ك ان م و 
الفقياء أن العلة فى ذلك أله تترعلية الفضول الأزيحة وشيخ أن عجزه عن آلرظء 


€۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ليس بسبب اختلاف الأهوية عليه» وجاء عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة أنه 


ع E‏ (۱) 
أجل عشرة أشهر. 


قال أبوعبد للد غنى الله لم الذي يظهر أنَّ التأجيلٌ أمرٌ اجتهادي يجتهد فيه 
الحاكم؛ فإن رأئ في ذلك مصلحة أجَلء وإن علم أنَّ هذا عنين من أصل خلقته. 
ولن يستطيع الجماع؛ فلا يلزم أن يؤجله. وكذا إن تضررت المرأة بتأجيل المدة 
فيقصرها على أربعة أشهرء وهو حد الإيلاء والله أعلم.'") 
مسألة ["1: إذا انقضت المدة ولم يطأ؟ 

المرآة بعد ذلك بالخيار بين الفسخ» أو البقاء معه» وإن اختارت الفسخ؛ 
فينبغي آن کون بحکم حاکم؛ لوجود شيء من الاختلاف في ذلك» ولا يشترط 
على الصحيح. 
© ويكون ذلك فسحًا عند أحمد» والشافعي؛ وهو الصحيح. 
# وقال مالك» وأبو حنيفة» والثوري: يفرق الحاكم بينهماء وتكون طلقة." 


تنبية: إذا أراد الزواج بها مرة أخرئ فيجوز ذلك بعقد جديد» ومهر 
ا 
)١(‏ انظر: ”المغني" (۱۰/ ۸۲-) ”البیان“ (۹/ .)-۳١ ٤‏ 
(۲) وانظر: ”الشرح الممتع“ .)۲١۳ /٥(‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۰/ )۸٤‏ ”البیان“ (۹/ .)-۳١۷‏ 


.)۸٤ /٠١( ”المغنی“‎ )5( 


بَابُ الكفاءَة وَالخِيّار ردن 
تنبية آخر: الخصي إن كان لا يستطيع الجماع فحكمه حكم العنين.'") 
مسألة [14]: إذا عيمت المرأة عنة الزوج وقت العقد؟ 
# لا يؤجل وهي زوجته» ولا خيار لهاء وهذا قول أكثر آهل العلم» منهم: 
عطاء» والثوري» وأحمد. والشافعي في القديم» وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنها قد 
علمت بالعيب» وتزوجت به عالمة به» فسقط خيارها؛ فإن كرهته بعد ذلك فلها 
الخلع. 
© وقال الشافعي في الجديد: يؤجلء ولها الخيار بعد التأجيل. والصحيح الول 
ال 
مسألة [0]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول» فسكتت عن المطالبة» ثم 
طالبت؟ 
قال ابن قدامت له: لها المطالبة بعد ذلك لا نعلم في هذا اختلافا. اه" 
مسألة [5]: إذا قالت: رضيت به عنيئًا ؟ 
© يسقط خيارها عند أهل العلم» وقال الشافعي في الجديد: إن قالت ذلك قبل 
افا اة ذو قط خا رها واد الك للف خد الك مقط ی هاو ان 
قبل انقضاء المدة ليس موطتا للخيار. 
)١(‏ ”المغني" /٠١(‏ 86). 


.)۳۰۹ /۹٩( ”البيان"‎ )81 /1١( انظر: ”المغنى؟‎ )0( 
.(A1/۱۰(“ 4 J۳ )۳( 


€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأجيب عنة: بأنها أسقطت حقها مع علمها بالعيب» وإنما المدة من أجل 
الرجل ومعرفة ثبوت العيب فيه؛ والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [7]: إذا وطئها مرة واحدة» ثم عجزء هل يكون عنينًا ؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنه لا يُعدٌ عنينا؛ لأن العنين لا يستطيع الجماع» وهذا 
قدر عليه. 
© وقال أبو ثور: حكمه حكم العنين. 
قال ابن عثيمين 5ه -في قول الفقهاء (إذا جامع الرجل مرة واحدة فليس 
بعنين)-: هذا قول ضعيفتٌ يخالف الواقع؛ فإِنَّ العنة تحدث بلا ريب» فكثير من 
الناس يُصاب بمرض يفقده الشهوة نهائياه يبدأ بأن لا يشتهيها إطلاقاء ولا ينتشر 
ذكره» وهذه هي العنة» فهذا الذي حدث له ذلك نقول لها تصبر معه؟! والله يقول: 


و 


7# لذبن ومن سيوم ص أربعة هر إن هآو إن آله مور حم *# ون عرو لصق ن 
اله ميم علي 4 [البقرة:۲۲۷-۲۲۹]. 

وإن مضت أربعة أشهر» ولم يعزم لا هذاء ولا هذا؛ فإِنَّ الحاكم يفسخ النكاح» 
أو يطلقها عليه» فكيف نقول هذا في هذه المسألة» ونحن نعلم علم اليقين أنَّ 
زوجها لن يجامعهاء ثم نقول: لا خيار لها؟ فالصواب أنَّ العنة تحدثء وأنها إذا 
حوقت فللرويعة لفان 10" 


(۱) انظر: ”المغنی“ /٠١(‏ ۸۷). 
0)انظر: ”المغني" ٠(‏ ۱ ”الشرح الممتع“(٠/ 9-٤‏ ) ”لبيان“ /٩(‏ °۸ -). 


بَابُ الكفاءَةٍ وَالخِيّار 0 
مسألة [18: متى يخرج عن كونه عنيئًا ؟ 

الوطء الذي يخرج به عن العنة هو تغييب الحشفة في الفرج؛ لأن الأحكام 
الاك بالط هان تب اا ككان وطا ميا فإن: كان الذكر 
مقطوع الحشفة» فإيلاج قدر الحشفة» وهو قول بعض الحنابلة» والشافعية» وقال 
oT‏ و ١‏ 

تنبيث: إن كان الرجل قد وطئ امرأة قبل زواجه ببذه المرأة» فهل يخرج عن 
كونه عنيئًا؟ فيه خلاف. والرأجح عدم خروجه من ذلك؛ لما تقدم ذكره قبل 


ان 


مسألة [19]: المجبوب هل يؤجل ؟ 
المجبوب هو المقطوع الذكرء ولا يؤجل عند أهل العلم» والعنين إن جب 
ذكره في المدة؛ فلا ينتظر انقضاء المدة» بل لها الخيار من حينه." 
مسألة :1٠١[‏ إذا اختلف الرجل مع المرأة ب كونه عنيئًا؟ 
© إن تزوجها بكرّاء فتراها النساء المأمونات» الثقات؛ فإن رأينها بكرا فالقول 
قولهاء ويؤجل الرجلء وقد أفتئ بذلك أحمد. وإسحاق» والشافعى» والثوري» 
)١(‏ انظر: ”المغني» /١١(‏ /8/-89) ”البيان" (9/ .)7١5‏ 


.)69/1١( انظر: ”المغني”‎ )١( 
.)40/١١( انظر: ”المغني"‎ )7 


555 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وإن تزوجها ثيبًاء فجماعة يقولون: القول قول الرجل. وهو قول الثوري» 
والشافعى» وإسحاق» وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي. 

6 وعن أحمد رواية: يخلو معهاء ويخرج ماءه على شيء؛ فإن فعل فليس بعنين» 

والقول قوله» وإلا فقولها. 

© وعن أحمد رواية: القول قولها مع يمينها. 

# وقال بعضهم: يزوج أخرئ مأمونة من بيت المال حتئ ترئ هل الرجل 
والذي يظي لي -والله أعلم- أن التول ني ذلك قول الرجل؛ لأنه مدع عليه 


وهو منكرء ولآن الأصل في عامة الرجال القدرة علل ذلك؛ فمن ادعى علل أحدهم 
خلاف ذلك فعليه البينة؛ فإن لم تكن بينة كما في مسألتنا فعليه اليمين» وللمرأة أن 


اف ر لفسخ والخلع؛ فقد جعل الله لها من ذلك مخر جا "3 


12) انظر: ”ا نی“ (۱۰/ ۹۲ -) ”البیان“ (۹/ ۳۰۹). 


كان عشرة التساء €۷ 


0 


2002 عَنْ أبِي هْرَيْرَة َك كَال: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَلْعُونٌ مَنْ أت امرَأةٌ في 


برها . رَوَاهُ أبُودَاوٌد وَالمَسَائيٌ» وَاللْفْظُ لَه ل 


4 © عام وو ا ر ر 
و٤‏ ٠ا‏ وَعَنَ ابن عباس مقا قال: قال رَسُوَلَ الله طَللِ: «لا 0 إلى 
رو تي القن © ي و ر ى يھ اکر ق ر 6 
رجل أن ' جلا او امرّأة فى ديرها). ا الترمذىء والنسَايَى» وان حبان» 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود ».)3١57(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (24016)» من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف؛ لأن الحارث 
مجهول الحالء ولم أجد من أعله بالإرسال. وله طريق أخرئ: أخرجه أبويع (22557» وابن 
عدي في ”الکامل؟ (7717/7) من طريق يحيئا بن زكريا بن أبي زائدة عن مسلم بن خالد عن 
العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف؛ لضعف مسلم بن خالد» 
فالحديث حسن بهذين الطريقين وهو صحيح بشواهده التي بعده. 

تنبية: اللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي» وقد أخرج الحديث أحمد (۲/ ۲۷۲) 
(754/7)» والنسائي »240١4(‏ وابن ماجه »)١971(‏ وآخرون بلفظ: «لا ينظر الله إلى رجل أتى 
امرأته في دبرها). 

(1) الراجح وقفه وله حكم الرفع. أخرجه الترمذي »)١١75(‏ والنسائي في ”الكبرئا" »)4٠٠1(‏ وابن 
حان 49000 )عنم ا کن العا بن عانعن مک ن ابات عن 
کریب» عن ابن عباس به مرفوعًا. وهذا إسناد ظاهره الحسن» إلا أن وكيعًا خالف أبا خالد الأحمر 
فرواه عن الضحاك بإسناده موقوفًا. أخرجه النسائي في ”الكبرئ“ »)4٠٠۲(‏ وهذه الرواية أرجح؛ 
لأن وكيعًا ثقة حافظ» وأبا خالد حسن الحديث. 

قال الحافظ ولت في ”التلخيص" (۳/ )۳۷١‏ : وهو أصح عندهم من المرفوع. اه 
قلت: ولكن له حكم الرفع. وني الباب أحاديث في النهي عن ذلك: 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


فقد جاء من حديث خزيمة بن ثابت مرفوعًا بلفظ : (إن الله لا يستحيى من الحق» لا تأنوا النساء 
O E‏ 

وجاء بنحوه من حديث علي بن طلق. أخرجه أحمد برقم (2555» وفي إسناده مسلم بن سلام 
الحنفي» وهو مجهول. 

وجاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بلفظ: «الذي يأني امرأته في دبرها هي اللوطية 
الصغرى)». أخرجه أحمد (۲/ ١٠۲)ء‏ وقد روي موقوفا على عبدالله بن عمرو وهو أصح» ورجح 
ذلك ابن كثير في تفسير سورة البقرة آية (۲۲۳). 

وجاء من حديث عبدالله بن عمرو. أخرجه الفريابي كما في ”تفسير ابن كثير" مرفوعًا بلفظ: 
«سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم...٠‏ ع «ناكح المرأة في دبرها». وفي إسناده ابن 
لهيعة وعبدال رحمن بن زياد الإفريقي» وكلاهما ضعيف. 

وجاء من حديث عبدالله بن مسعود كما في ”تفسير ابن كثير"» والراجح وقفه على ابن مسعود. 
وجاء من حديث عمر بمثل حديث خزيمة. والراجح وقفه على عمر أيضًا كما في ”تفسير ابن 
كثير". 

وجاء من حديث عمر بإسناد يحتمل التحسين. كما في ”مسند أحمد" (۱/ ۲۹۷) أنه أت رسول 
الله َب فقال: يا رسول الله هلكت» قال: «ما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحلي البارحة» قال: 
فلم يرد عليه شيناء فأوحئ الله إلى رسوله: لنسَاؤكم حر آک4 الآية. فقال: «أقبل وأدبر واتق 
الدبر والحيضة». 

وجاء عن أبي هريرة مرفوعًا ١من‏ أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهتا فصدقه» فقد كفر با أنزل 
على محمد». آخرجه أحمد (۲/ )٤۷١١ ٠٤0۸‏ وغيره من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي 
عن أبي هريرة به. وهذا الحديث قد أعل» فإن البخاري يقول في أبي تميمة: لا يعرف له سماع من 
أبي هريرة. وحكيم الأثرم ثقة» ولكن قال البخاري: لا يتابع على حديثه هذا. وقال البزار: حدث 
عنه حماد بحديث منكر» يعني هذا الحديث. وذكره ابن عدي في ”الكامل". 

قال الحافظ ابن حجر ولل في ”الفتح؟ (5077): وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري 
والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء. قلت: لكن طرقها كثيرة 
فمجموعها صالحة للاحتجاج به.اه 

فلت: لعلهم أرادوا عدم ثبوت شيء بذاته» وأما مجموعها فلا يقل عن درجة الصحة» 


والله أعلم. 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ ۲۹ 
المسائل والأحكاه المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم إتيان المرآة 2 دبرها. 


ا ر 8 اه ۳ 
قال ابن قدامت وله في ”المغنی؟ :)۲۲۹/۱١(‏ ولا يحل وَطء الزوجَة فى 
e e‏ . 


شو الى يو عرو چن وه 2 
الدب في قول أكثر آهل العلم» منهم: علي ٠‏ وعبد الله ٠‏ وأو الدرداء ٠"‏ وان 


شد ٤‏ مور * ب 0 ر نے 0 ر 2 0 د 
ا وعد الله بر عرو الو 5 أ وبه قال شيد ان القشييةه 


)۲۲۳-۲۲۲ ضعيف. أخرجه الثوري في جامعه - كما في ”تفسير ابن كثير“ من سورة البقرة (آية:‎ )١( 
وابن أبي شيبة (5/ 751) عن الصلت بن بهرام» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مسعود. عن أبي‎ - 
المعتمر - أو أبي الجويرية -» قال: سأل رجلٌ عليًا... فذكره.‎ 

قال البيهقي في ”السنن؟ (۷/ ۱۹۸): والصواب عن الصلت بن بهرام» عن أبي الجويرية - وهو 
عبد الرحمن بن مسعود - عن أبي المعتمر» قال: سأل رجل عليًا... الخ». 
ذلت: وأبو المعتمر هو حنش بن المعتمر» وهو ضعيف. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 707)» والبيهقي (۷/ ۱۹۹) من طريق إسماعيل بن إبراهيم 

عن أبي عبد الله الشقري» عن أبي القعقاع» عن ابن مسعود به. 
وأبو القعقاع ترجمته في ”الجرح والتعديل"؛ لم يذكر فيه جرحًاء ولا تعديلا؛ فهو مجهول الحال. 

(7) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 7507)» وأحمد في ”المسند" /١١(‏ 5 05)» والبيهقي (1/ )١99‏ 
کر ون ن ا آے رای ر ی هات 

() صحيح. أخرجه النسائي في ”الكبرئ“ (۲٠۰٠۹)ء‏ والبيهقي في ”الشعب“ )٥۳۷۸(‏ من طريق 
عبد الرزاق» قال: ا نا u e‏ رجلا سأل ابن عباس... فذكره. 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(4) صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 7507)) والبيهقى في «الشّعَبة (8881) من طريق عبد الأغرا؛ 
من سعيدة غن قاد ھن آي ابوب عن غد اله بن عرو به 

وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات» وأبو أيوب هو المراغيء الأزديء وثقه النسائي. 
(7) حسن لغيره. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 7507)» والنسائي في ”الکب رئ“ (۹۰۱۸) من طريق حفص» - 


0۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وَأَبُو بكر بْنُ عد عَيْدِ الرّحْمَنِء وَمُجَاهِلٌ وعكرمَة والشافعي 


الشدنء وَرُوِيَتْ إِبَاحَتَةُ عَنْ ابْنِ عَمَرٌ وَرَيْدِ بْنِ أَسْلَّم ونا تال 


وم 


م سح اي عهو ي +1 £ e‏ 0 رع هت 6 
وروي عن ما لك أنه قال ا دک ادا قتډي به في دينى يَشك في أنه 


ال ول اراق ِن أضحاب مالك برو كرك 

قال: وَاحْتَحّ مَنْ أَحَلَّهُ بقُولٍ الله تَعَالَئ : ساوک رتا کارت أن سِقَم * 
[البقرة:۲۲۳]» وقول سبحاله َهُ: «وَالدِينَ هُمْ لقروجهم حَلفِظونَ د إلا عل عل روجهم > 
[المؤمنون:1]» [المعارج: ١‏ 7]. 

ثم ذكر الأدلة السابقة في تحريم ذلك. 

قلت: صح عن ابن عباس ها أنه سنل عن ذلك» فقال: تسألني عن الكفر. 
وصح عن ابن مسعود پیش أنه قال: محاش النساء حرام. . وصح عن عن أبي الدرداء 
أنه قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر. 

ماس ل سس ار 
وجاء عن أبي هريرة ت' ولت أنه قال: كفر. وفي إسناده: ليث بن أى سليه. 


وصحّ عن عمر مَل فلم أنه قال: لا تأتوا النساء ف أدبارهن. وصمّ عن ابن عمر 


= عن ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة. وليث هو ابن ابي سليم ضعيف. 
وله طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة )٠١١ /٤(‏ من طريق أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة 
يله به. 


قال البخاري: ١لا‏ نعرف لأبي تميمة سماعا من أبي هريرة». والآثر بالطريقين حسن. 


كان عشرة التساء 50١‏ 


وو 


للق أنه قال: أف أف» هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ ١‏ وق زوابة: أيفعل 
ذلك مؤمن؟! 

وكل هذه الآثار ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير سورة البقرة عند الآية 
المذكورة. 

والذي نهل عن ابن عمر مقا في إباحة ذلك أخرجه البخاري )٤٥۲۷(‏ أنه 
قال لنافع حين قرأ عليه الآية: اؤ رت کہ . ..# قال: تدري فيما أنزلت؟ 
قال: لا. قال: يأتيها في. كذا في ”البخاري" بحذف المجرورء وزاد إسحاق» وابن 
جرير وغيرهما: في أدبارهن. 

قال الحافظ ابن كثير مَللَته: وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك -قد تقدم 
ذكره- صريحًاء وأنه لا يُباح» ولا يحل كما سيأتي» وإن كان قد ثيب هذا القول 
إل طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إل الإمام مالك في كتاب 
”السر" وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك. 

ثم ذكر هلله أحاديث كثيرة» وآثارًا في تحريم ذلك» ثم ذكر أثر ابن عمر في 
تحريم ذلك. 

ثم قال: وهذا إسناد صحيح» ونص صريح منه بتحريم ذلك» فکل ما ورد عنه 
مما يحتمل ويحتمل؛ فهو مردود إلمْ هذا المحكم. 


ثم قال: وروئ معمر بن عيسئ» عن مالك أن ذلك حرامء وقال أبو بكر بن 
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سآلت مالك : و ما تقول في إتيان اناد في ديار فقال: ما أنتم قوم 
عرب» هل يكون الحرث إلا موضع الزرعء لا تعدوا الفرج. قلت: يا أبا عبد الله 
إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون علََِء يكذبون علّ.اه 

قلت: إسرائيل بن روح لا يُدرئ من هو كما في ”لسان الميزان". 

قال ابن كثير مَلنَكه: فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى» 
وأمد. وأصحابهم قاطبة» وهو قول سعيد بن المسيب» وأبى سلمةة وعكرمة» 
تر 0 
e‏ 
أهل المدينة حتئ حَكوه عن الإمام مالك» وني صحته عنه نظر.انتهئ المراد من 
”جم 0 

قلت: أما الآية لمارا لمن م أَنَّ شِعَمُ 4 فالمقصود به أنه يجوز أن يأتيها في 
فرجها من أمامها وخلفهاء ويبين ذلك حديث جابر في "صحيح مسلم" )١51780(‏ 
في سبب نزولها أنَّ اليهود كانت تقول: إذا أت الرجل امرأته من دبرها في قبلها؛ 


كان الولد أحولء فنزلت الآية. 


والله عزوجل أباح إتياها في موضع الولد» وهو المراد بالحرثء لا في الحش 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ YoY‏ 
الذي هو موضع الأذئ. 

قال ابن القيم لله -بعد أن ذكر الأدلة في تحريم ذلك-: ومن ههنا نشاً 
الغلط على من ثُقِل عنه الإباحة من السلف. والأثمة؛ فإنهم أباحوا أن يكون الدبر 
طريقا إل الوطء في الفرج» فيطأ من الدبر لا في الدبرء فاشتبه على السامع (من) 
ب(في)» ولم يظن بينهما فرقاء فهذا الذي أباحه السلف والأئمة؛ فغلط عليهم 
الغالط أقبح الغلطء وأفحشه. اه" 
مسألة [9]: المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ /۱١(‏ ۲۲۸): ولا بأس بالتلذذ بين الإليتين 
من غير إيلاج؛ لأنَّ السنة إنما وردت بتحريم الدبر» فهو مخصوص بذلك ولأنه 


حرم لأجل الأذئء وذلك مخصوص بالدبر؛ فاختص التحريم به.اه'"' 


)178-17704 /97( ”الفتح" (4077) ”مجموع الفتاوئ"‎ )۲٣۳-۲٣۹٣/٤( انظر: ”زاد المعاد“‎ )١( 
.)٥١ ٤ /۹٩( 7”البيان"‎ )1١177/١١( ”تفسير ابن كثير" [آية:*77 7] من سورة البقرة» ”المغني"‎ 
.)6 00 /9( وانظر: ”البیان“‎ )۲( 


o٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و۱٠0۱‏ وَعَن ابي هريره بلك عن التي کيا قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 


الآخِرٍ فلا يُؤْذِي كارك ا النْسَاءٍ وا َإِنْمُنّ خُلِقنَ مِنْ ا ٠‏ وَإِنَ 
آمو شو في الضلَع أغلاه فَإِنْ ذَهَبْت ُقِيمُهُ كَسَرْته وَإِنْ ترَكته لَمْ يرل اعوج ¢ 
وده و و 2 )۱( 


فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حَيرًاا. ممق عليه وَاللَفْظُ لِلْبْخَار رك 


وس 6س 6 


- 2 ا مر أ بن ر أ 50 ار و م 
وَلِمسلم: «فإن استمتعت بها استمتعت بها وَبها عوج وَإِنْ ذَهَبْت تقِيمُهَا 
ےر ا 5 ہے کے 
کسرتها و کسرهًا طلاقها). 


الحكم المستفاد من الحديث 


> هو 


قولة: : ١فَإِنهنّ‏ حِنَ منْ ضلّع'. 

قال النووي لله /٠١(‏ 0۷): وفيه دليل لما يقوله الفقهاء» أو بعضهم أن 
حواء خلقت من ضلع آدم» قال الله تعال: کک من یں دودو ولق ما روجا 4 
e‏ 

قال الحافظ مَلثعه: فكان المعنئ أنَّ النساء لقن من أصل خلق» من شيء 
معوج» وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع» بل يستفاد من 
هذا نكتة التشبيه» وأنها عوجاء مثله؛ لكون أصلها منه.اه 


قال النووي كلت :)٥۷ /٠١(‏ وني هذا الحديث ملاطفة النساء. والإحسان 


(۱) أخرجه البخاري (2185515))» ومسلم )١55/(‏ (57) (41). 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ 00 
إليهن» والصبر على عوج أخلاقهن» واحتمال ضعف عقولهنء وكراهة طلاقهن 
بلا سببء وأنه لا يطمع باستقامتهاء والله أعلم.اه 

قال الحافظ مدن في ”الفتح" (0185): وني الحديث الندب إل المداراة؛ 
لاستمالة النفوسء وتألف القلوب» وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن» والصبر 
عل عوجهن: وأنَّ من رام تقويمهن فاته الانتفاع بين مع أنه لا غنىئ للإنسان عن 
امرأة يسكن إليهاء ويستعين مها على معاشه. فكأنه قال: الاستمتاع مهن لا يتم إلا 
بالصبر عليهن.اه 


۲٥١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ت 


1 وق ا كتا مَعَ التي بي في عَرَاقِ لما قَدِمْنَا المَدِيئَة 
دَهَبَْا لِتَدْخْلَ» قَقَالَ: ١أَمْهِلُوا‏ حم حم تدځلوا يد - يَعْيِي عِشَاءَ _ ا 


و 


وتاي المغِيبة. متقق عله 0 


«إذًا أَطَالٌ ا و و و کے 


وَفِي رِوَايَة لِلْبَخَارِيٌ: ١‏ إذا طال أحدكم الغيبة لا طرق أَهْلهُليْلاا. 


الحكم المستفاد من الحديث 
الطروق: لضم للمهملةه قال آمل الل هر المج بال من د ارهن 
غيره على غفلة» ويقال لكل آت بالليل طارقء ولا يقال بالنهار إلا مجاراء وسمّي 
الآتي بالليل طارقا؛ لأنه يحتاج غالبًا إن دق الباب. 
وقوله في الحديث: (إذَا أَطَالَ َحَدكُمُ الا يدل اة كر 
علة النهي إنما توجد حينئذ» فالحكم يدور مع علته وجودا وعدمًاء والعلة في ذلك 
هي ما ذُكِر في الحديث (لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشّعِنَه وَتَسْتَحِدٌَ المُغِيبَة؛؛ فإنَّ الرجل قد 
ادامرا عزاغير أهية من المظنيه والتزيه ¿ المطلوب من المرأة؛ فيكون ذلك 
سببًا لنفرته عنهاء ويؤخذ من ذلك كراهة مباشرة المرأة في الحال التي تكون فيها 
غير متنظفة؛ لئلا يطلع منها على ما يكون سببًا لنفرته عنها 
وذكر أهل العلم من العلل في النهي عن ذلك أن يكون الحامل له عل ذلك 
تخونهم» والتماس عثرتهم؛ وجاء ذلك في رواية في "صحيح مسلم"؛ لكن قال 


.)۱۹۲۸( ومسلم عقب حدیث‎ »)٥۲٤٤( )٥۲٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ 0۷ 
سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا؟ فالظاهر أنها زيادة مدرجة» فقد رواه شعبة 
عن شيخ سفيان بدون الزيادة. 


وَعُلِمَ من الحديث أنَّ من أعلم أهله بقدومه لا يتناوله النهي؛ والله أعل ° 


)١(‏ انظر شرح الحديث من ”الفتح؟ وشرح مسلم". 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


الحكم المستفاد من الحديث 


قال النووي مَلنته في ”: شرح مسلم“ :)۱٤۳۷(‏ وَفِي هَذَا الْحَدِيث تخريم إ إفشاء 
الرّجُل مَا يَجْرِي بيّنه وَبيْن أنه من أُمُور الِاسْيِمْتاع؛ وَوَضف تَفّاصِيل ذَّلِكَء وَمَا 


ت 


يَجْرِي مِنْ الْمَرَْة فيه من قَوْل» أو فِعل وتخوه. ّا مُجَرّد كر ِن لم 


o2 2 de 8 ق ين ا چ کے ی جم‎ Ea 

تكن فيه فَائَدَة» وَلَا إِلَيّْهِ حَاجَة فَمَكرٌوه؛ لِأنّْهُ خالاف المُرُوءَة. وَقَلْ قَالَ ل: «منْ 
عه LT‏ لوي ا كسك ص سا كه اسه 1 2 اس 56 
ان الْآخِر؛ فليّقل خَيًْا أو لِيَضْمّت)”". وَإِنْ كَانَ إلَيْه حَاجَة أو 
0 ني عليه فَايِدَة أن a‏ عليه إعرّاضه عَنْهاء أو تلق عليه العجز عن 


و تخو دَلِك؛ فلا كرَاهَة في ذکره كما قال : (إنو لاله آنا وهن" » 


o26 ەر‎ 


وَكَالَ يلةِ لأبى طَلْحَة: ١أَعْرَسْتُمْ‏ ال وَقَالَ لِجَابرِ: الک الک 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٤۳۷(‏ من طريق عمر بن حمزة عن عبدالرحمن بن سعد عن آبي سعيد به» 
وعمر بن حهزة ضعيف» ضعفه ابن معين» والنسائي» وقال أحمد: أحاديثه ماک 
وهذا الحديث ذكر الذهبي في ”الميزان" أنه مما استنكر عليه. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (501)»: ومسلم برقم (41)» عن أبي هريرة بيظلله. 
(۳) أخرجه مسلم برقم »)۳١١(‏ من حديث عائشة وبا 
() أخرجه البخاري برقم »)٥٤۷٩(‏ ومسلم برقم »)۲۱٤٤(‏ عن أنس ميظه. 
(5) أخرجه البخاري (0740)) ومسلم برقم (01)» من [كتاب الرضاع]. 


يَابُ عِشَرَةٍ النَّسَاءِ ۲0۹ 


وَله أعْلَم .اه 

فلت: وقد جاء في تحريم ےت ا وھ ان النبي يبد قال: «لعل 
رجلا يقول ما يفعل بأهله» ولعل امرأة تخبر با فعلت مع زوجها» فأرم القوم» 
فقالت امرأة: يا رسول الله» إنهم ليفعلون» وإنهن ليفعلن» فقال النبي ريبّ: «فلا 
تفعلواء فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة ني طريق فغشيها والناس ينظرون». 

أخرجه أحمد (57/ 54557-/501) من حديث أسماء بنت يزيد» وفي إسناده: شهر 
ابن حوشب» فيه ضعف» وحفص بن أبي حفص السراج» ترجمته في ”تعجيل 
المنفعة"» وهو مجهول الحال. 

وله شاهد عند أحمد (۱۰۹۷۷) من حديث ابي هريرة» والراوي عن ابي 
هريرة له مبهم. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد» أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ 
»)٠٤٥١(‏ وني إسناده شيخ البزار: روح بن حاتم أبو غسان» ترجته في ”الميزان“ 
و#اللسانا قال ابن معين ليس بشيء: 

وقد حسّن الإمام الألباني كله هذا الحديث في ”آداب الزفاف“ بمجموع هذه 


الطرق» وهو كذلكء والله أعلم.'") 


.)١5 5-1١ انظر: ”آداب الزفاف» (ص”57‎ )١( 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


رك 


۱۰۱9 وَعَنْ حَكِيم بْنِ مُحَاوِيَة عَنْ أيه له قَالَ: قُلْت: يا رَسُولٌ اللو مَا حَقَ 
َوْج أَحَدِنًا عَلَيّهِ؟ قَالَ: «تطعِمُها إِذَا أكلت وَتَكْسُومًا إِذَا اكْتَسَيْت وَلَا د تضرب 
الوجة ولا تقب ولا هحر إلا في البَيتِ). روه ا واكاك وَالنَسَائقُ وان 
ا وَعَلَّقّ المُكَارِيٌ بَعْضَفُ وَصَكحَهُ ابن حِبَّانَه الحا 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ ضرب الزوجة إذا نشزت. 

قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تضرب الوجه)» فيه دلالة على جواز الضرب 
في غير الوجه» وذلك مقيد بما إذا نشزت؛ لقوله تعالى: وای افون نورش 
تَعِظُوهْرى هروه في الْمَصَاع وَأحْرِبْوَهُنَ إن أَطَعَنَحكُمْ قلا وا عل 
سیا € [النساء: 4 ]. 

ويدل على جواز ضربهن في هذه الحال حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب» 
أن النبي بيد قال: «لا تضربوا إماء الله فجاء عمر بن الخطاب إل رسول الله 
فقال: يا رسول اله» ذئرن النساء علل أزواجهن» فر حص في ضربهن» فجاء 
نساء يشكون أزواجهنء فقال النبي 1975: اليس أولئك بخيار كم» أخرجه أبو داود 
(0 ©؛» وابن ماجه .)١985(‏ والحديث حسن لغيره. 
)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (4/ 577 5)» وأبوداود »)27١57(‏ والنسائي في ”الکبری“ (۹۱۸۰)» وابن ماجه 


رهم )ل وابن حبان )£۱۷0( والحاكم .(A۸/۲)‏ وإسناده حسن» وعلق البخاري بعضه ف 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ 5١‏ 
وكذلك يدل عن جواز ذلك حديث جابر في #صحيح مسلم" :)17١18(‏ 
١وهن‏ عليكم أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير 
مبرح)» وني حديث عمرو بن الأحوص الجشمي» وهو حديث حسن: 
«واستوصوا بالنساء خيرّاء فإنا هنَّ عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير 
ذلك؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن» فاهجروهن في المضاجع. 
واضربوهن؛ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا» أخرجه الترمذي )١١77(‏ 
(۳۰۸۷) وغیره. 
ويستفاد من هذين الحديثين أنه لا يجوز الضرب الشديد» وإنما هو ضرب 
تأديب خفيف» ومع جواز ذلك؛ فالأولل اجتناب ذلك؛ لقوله :: «(خياركم 
خیا رکم لنسائهم» آخرجه ابن ماجه (۱۹۷۸)» من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص بإسناد حسن» وقوله في الذي يضربون: «ليس أولئك بخياركم). 
وهل إباحة ضربها في حال النشوز مقيد بما إذا لم ينفع معها الموعظة والهجر؟ 
أم يجوز أن يضربها بدون أن يعظها ويهجرها؟ 
# فيه قولان لأهل العلم» وحما وجهان عند الحنابلة» والشافعية» وظاهر 
حديث جابر» وعمرو بن الأحوصء وإياس يدل على جواز ضرا مباشرة» 
والآية ظاهرها أن يبدأ بالموعظة» ثم الهجرء ثم الضرب؛ لأنه رتب على 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: قوله: «ولا تقح . 

قال المغربي كلل في شرحه: أي لا تسمعها المكروه» ولا تشتمها بأن يقول 
(قبحك الله)» وما أشبهه من الكلام.اه (7/ 0517). 


مسألة 1["]: هجران المرأة إذا آذت زوجها؟ 

دل حديث الباب عل جواز هجر المرأة» وكذلك الآية: #وَأهْجَُرُومُن في 
م ۶ے لل ل ٠‏ 5 س2 ٠‏ 
المصاجع) وهجر النبي 3277 نساءه شهرّاء اعتزل في مشربة له. والحصر في حديث 
معاوية ولا هجر إلا في البيتِ» غير لازم فقد هجر النبي يد في غير البيت. 


0 
س ڪت 


قال الحافظ كلت في ”الفتح“ (9 وَالْحقٌ أن 
الأَحْوّالء قَرْتَمَا كَانَ الْهجْرَان في الْبَيُوت أَشَدَ مِنْ الْهجْرَان فِي غَيْرهَاء وَبِالْعَكْسِء 
بل الِب أن الْهِجْرَان فِي غَيْر اليُبُوت آلّم فوس وخدنوت] لقان مدت 
ُفُوسهنً» وَاخْتَكَفَ أهْل التّفْسِير في الْمُرَاد بِالْهِجْرَانِء فَالْجْمْهُور عَلَى أَنَّهُ ترك 
الدّحُول عَلَيْهِنَ وَالإقَامَة عِنْدهنَ عَلَىْ ظاهِر الْآيّه وَهُوَ مِنْ الْهَجْرَانء وَهُوَ الْبْمْد 
وَظَاهِره أنه لا يُصَاجِعهًا. وَقِيلَ: الْمَعْنَى: يُضَاجِعَهًا وَيوَأهَا ظهْره. وقِيل: بتع 
مِنْ جِمَاعهًا. وَقِيلَ: يُجَامِعهًا وَلَا يُكَلَّمِهًا. وقِيل: طوَأَهْجَرُوضْنَ 4 مُشْتَقَ 
الْمْجْ بضَمٌ الْهَا وَهُوَ الْكلام الْقبيح» أيْ: أَعْلِظُوا لَهُنَّ في الْقَْل. وَقِيل: 0 


ر ° 00 
عق 4 ص 20 2 


)١(‏ انظر: ”المغني" /٠١(‏ 109-) ”البيان» (4/ /07-) ”الفتح" (4 )07١‏ ”تفسير ابن كثير والقرطبي" 
[آية:4 7 من سورة النساء ]. 


كان عشرة التساء 77 


مِنْ الهجَارء وَهُرّ الحَبّْل الذي يشد به البعيرء يقال: هَجَرَ البَعِير» أيْ: رَبَطَه 
ا هب رن ی وت . اوو f fro sl A f IS (OAs‏ 
فالمعنى: (أوثقوهن فى البيوت. وَاضرئوهن) قاله الطبري وقواه» وَاستدل له 
وَوَهَاهُ إن الْعَرَبٌ فَأجَادَ.اه 


.4.6 و 


قلت: الصحيح أنه مشتق من الهجران» وظاهر الآية أنه يترك مضاجعتهاء 


7 
53 


وة 
تی الرجل 


مر هه 2 و سات > ر ۴٥ر‏ به س روس ےہ ارک سوير ه عرو سير 
امْرَأَتَهُ مِنْ ذْبْرهًا فِي قبَلِهًا كَانَ الوّلّد أحولء فَنَرَلَت: ##نساوكم حرث لكم قأنوأ ركم 


ويه 2 سر ص و ص 0 ١‏ 1 ن و 3 م 
و١٠‏ وَعَنْ جَابِر بْن عَبْدِالهِ يما قَالَ: كَانتِ اليَهُودُ تقول: إِذَا 


الحكم المستفاد من الحديث 
فيه إباحة إتيان الرجل لامرأته في قبلها من أي جانب شاء؛ ولذلك قال الله 


تعالل: أمَأَتأحرَكَكُم #. وموضع الولد هو قبلهاء وعلل هذا عامة أهل العلم» وقد 
تفده ف بداية الات الإشارة |1ا ذلك: 
مق بد ايه الاب ال ساره 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٥۲۸(‏ ومسلم .)١570(‏ 


1٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


N وَعَنِ ابن عَبَّاسِ متلا قَالَ: قال وَسُولٌ الله لاة: لو أن أَحَدَكُمْ‎ oT 


3 ن ياي أله قَالٌ: : يسم اللى ا کک رَرَقتَنَا فاته 
إن يُعدَرْ يَبْنهُ] وَلَدٌ في ذَلِكَ لَمْ يَضْرَّهُ الشَّيْطانُ ن أَبَدًا) . مشق عله" 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ قوله: «لم يَضِرَّهُ الشَيْطانُ أيَدَا». 

اتفقوا عن عدم حمل النفي على العموم في أنواع الضرر. 
© ثم اختلفوا في المقصود: 

فقيل: المعنئ: لم يسلط عليه؛ بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: # إِنَّ 
بای لیس لك مسلط © [الحجر:؟؛]. 

وقيل: المراد: لا يطعنه في بطنه. واستبعده الحافظ؛ لمنابذته للحديث 
الصحيح» وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا الحديث. 

وقيل: المراد: لم يصرعه. 

وقيل: لم يضره في بدنه. 

وقيل: لا يفتنه عن دينه إلى الكفر. 

وقيل: لم يضره في مشاركة أبيه في جماع أمه. 


.)١575( ومسلم‎ ».)21١76( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ ۲٥‏ 
والأظينى هو التول الأولء والدي قبل الأخير؛ فإنهما بمعنئا واحد. 
والله أعلم.'") 
فائدة |لحديث: فيه استحباب التسمية» والإتيان بالدعاء المذكور عند إرادة 


الوقاع, والله أعلم. 


.)0115( ”الفتح"‎ )١( 


1 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ لك عَن الي يله قَالَ: «إذا دَعَا الرَجَلُ امْرَأَنَهُ إلى 


َه 
9 0 


5 ن ف 07 ص هيعد ا ر ت و 
فِراشه فابت آن تجيء لعنتها الملائكة - حتئ تصبح). متفق عليْهء واللفظ 
00 


ع 6 
3 
د 

o 


كو 


ولمشلم: ١كَانَ‏ الَذِي ني السَّءِ ساخطا عَلَيْهَا حَتَى يَرْضَئ عَنْهَاا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ امتناع المرأة من الفراش إذا دعاها زوجها. 

دلّ حديثٌ الباب علل أنَّ ذلك محرم علِم الزوجة إن لم يكن لها عذرء بل دلَّ 
العديت أن ذلك من عائر اللاثرن» وسزاء كان ذلك ليقت أو عاكاء ويدل هل 
ذلك ما رواه أحمد (5/ 77). والترمذي )١١0(‏ من حديث طلق بن علي ره 
قال: قال رسول الله ينيد «إذا دعا الرجل امرأته؛ فلتأته وإن كانت على التنور» 
وهو حديث حسن. 

وأيضًا رواية مسلم التي أشار إليها الحافظ» ولفظها: «والذي نفسي بيده ما 
من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبئئ عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها 
حتى يرضى عتهاة. 

وعلا هذا فقوله في حديث الباب: «فبات»» وقوله: ١حتئ‏ تصبح») خرج 
مخرج الغالب» واختلف أهل العلم في المسألة الآتية» وهي: 


.)١575( أخرجه البخاري (0191)» ومسلم‎ )١( 


باب عِشْرَةٍ النّسَاءِ 1۷ 
مسألة 11]: طاعة الزوجة لزوجها 24 الخدمة ومصالح البيت. 
© جور الا عل أن ذلك س وا اا واا هي م 
ومعروف» وإحسان؛ لان عقد النكاح إنما اقتضئ الاستمتاع لا الاستخدا» 
وبذل المنافع» والأحاديث وردت في توعد من عصت زوجها ني الفراش لا 
غيره» وهذا قول مالك» وأحمد والشافعي» وأبي حنيفة» والظاهرية. 
وذهب جاعة من أهل العلم إلى وجوب خدمتها لزوجهاء وهو قول أبي ثور 
وأبي بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» وأصبغ» وروي عن مالك» ورجح ذلك 
شيخ الإسلام» وابن القيم» ثم الإمام الألباني رحمة الله عليهم. 
واستذل القائلوث بالوجوب بحديث: «لو كنت آمرًا أحذا أن سحد لأحد؛ 


2 


لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) أخرجه الترمذي :)١١59(‏ عن أبي هريرة مره 


2> 


بإسناد حسنء وقوله تعالى: وهی مل َلْذِى عَلَهِنَ لوف 4 [البقر:۲۲۸]» وهذا هو 
المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامه. 

وأما ترفيه المرأة» وقيام الرجل بخدمة البيت وكنسه» والطحن» والعجن» 
والغسيلء والفرش؛ قَمِنَ الْمُنْكَرِ. 


I 


واستدلوا بقوله تعالى: #آلرَجَالٌ لكر لسا © [الساء:؛"]» وإذا لم تخدمه 


المرأة» بل يكون هو الخادم لها؛ ذ فهي القَوَامَة 


1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

واستدلوا بقوله : «اتقوا الله في النساءء. فإنم) هن عوان عندکم»» 
والعاني: الأسير» ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده. 

واستدلوا عل ذلك أيضًا بحديث فاطمة أنبا شكت إلى رسول الله يد ما 
تلقئ من الرّحئء وسألته خادمّاء فعلمها رسول الله ميد الاستعانة علل ذلك 
بالدكر» ولم يقل النبي مَبَيِيْذُ لا خدمة عليهاء وإنما هي عليك يا علي. ذكر أكثر 
الأدلة المتقدمة الحافظ ابن القيم كله في ”زاد المعاد؟. 

وقال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ“ :)4١ /۳٤(‏ وتنازع 
العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل» ومناولة الطعام والشراب» 
والخبز» والطحن» والطعام لمماليكه» ومائمه» مثل علف دابته» ونحو ذلك؟ 
فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيفٌ كضعف قول من قال: لا 
تجب عليه العشرة والوطء. فان هذا ليس معاشرة له بالمعروف» بل الصاحب في 
السفر الذئ هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته؛ لم 
يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل وهو الصواب: وجوب الخدمة؛ فإن الزوج 
سيدها في كتاب الله» وهي عانية عنده بسنة رسول الله 357 وعلى العاني والعبد 
الخدمة» ولأن ذلك هو المعروف. ثم مِنْ هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة. 
ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف. وهذا هو الصواب؛ فعليها أن تخدمه 
الخدمة المعروفة من مثلها لمثله» ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال» فخدمة البدوية 


(۱) أخرجه الترمذي »)۳٠۸۷(‏ من حديث عمرو بن الأحوص بَيلُ» وهو حديث حسن. 


كان عشرة التساء ۲۹ 


ليست كخدمة القروية» وخدمة القويه ليست كخدمة الضعيفة.اه 


وهذا التول هو الصواب, وأما قولهم: إِنَّ عقد النكاح اقتضئ الاستمتاع لا 
الاستخدام؛ فمردود بِأنَّ الاستمتاع حاصل للمرأة أيضًا بزوجهاء والمهر في مقابلة 
البضع؛ فكانت النفقة» والكسوة» والمسكن في مقابل الخدمة. والله أعلم. 
قال الإمام الألباني مله في ”آداب الزفاف" (ص ۲۹۰): هذاء وليس فيما سبق 
من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا 
وجد الفراغ والوقت» بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين» ولذلك قالت 
السيدة عائشة بينتا: كان بَِدٍ يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج إل 
الصلاف وواه البخاري ".اد 
مسأآلة [۳]: هل يجب على الرجل الوطء؟ 
© مذهب الشافعي أنَّ الوطء لا يجب عليه» وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه حق له 
9 جب غا كما ر اه را الاك ها أله ۷ بج عله اة 
يستقر بها الصداق. وقال القاضي أبو يعاإى: لا يجب إلا أن يتركه للإضرار. 
© ومذهب أحمدء ومالك» والأكثر وجوبه؛ لآنه حق لها كما هو حق له 


ولذلك ملكت الفسخ بالجبء والعنة» ووقت لمن آل أربعة أشهرء ثم يفيء. 


.)51/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0) وانظر: ”المغنى" )-7570/١١(‏ ”مجموع الفتاوئ" (95/ 89/-40) ”زاد المعاد» -١857/0(‏ 
9)) <البيان» (9/ ٠١‏ 5) ”آداب الزفاف" (ص785-). 


ا" فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ع 


أو يطلق. 


وهدا الثول هو الصواب» واختلف أهل هذا القول في الضابط لوجوب 
الجماع» فقال ابن حزم: يجب عليه في كل طهر مرة؛ لقوله تعالى: 7 فَإِذَا طهر 
اوھ هن سے مر أنَّهُ # [البقرة:؟17]. وقال أحمد: أذهبٌ إلى أربعة أشهرء 
كالإيلاء. 

واختار بعض الحنابلة أنه لا حدَّ فيه» فيرجع فيه إلى العُرفء والعُرف أن يطأها 
بقدر حاجتها وطاقته» وهذا القول اختاره شيخ الإسلام» وابن القيم رحمة الله 


م 


علیهما؛ لقوله تعال: #وعاشروهن‌بالمعٌروف ‏ [النساء:5١].‏ 

قال شيخ الإسلام مَلنه: والصحيح الذي تدل عليه أكثر نصوص آأحد» وعليه 
أ البالف أن ما بره الخد ل وانحد فى الزويعن هلا الكدى عة 
والاستمتاع» وال لجرا وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدرء بل المرجع في 
ذلك إل العرف. 

قال: فإذا تنازع الزوجان فيه؛ فرض الحاكم ذلك باجتهاده» كما فرضت 
الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة» ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء 
المستحق» فهو كتقدير الشافعي النفقة؛ إذ كلاهما تحتاجه المرأة» ويوجبه العقد. 


وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء. اه 


قال أب و عبد اله خض أله ل أما القول بأنه لا يجب عليه» فقال ابن القيم ولله: 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ ۷۱ 
إنه من أضعف الأقوال؛ لأنَّ الله تعالى يقول: لوَطَنَ مكل أله عَلَهِنَ بالمترونٍ * 
[البقرة:۲۲۸]» وقوله: مساك روني € [البقرة :4[ 

وما قول ابن حزم: إنه يجب في كل طُّهر مرة. فليس بصحيح؛ لأنَّ الأمر في 
ا إنما هو للؤباحة: إذ كان محرا علية إتباقيا أثناء السيضص: 
والله أعلم. 

والقول بتوقيته أربعة أشهر ليس بضعيف. 

لكن قال ابن القيم هَللكه: وهذا القول وإن كان أقرب من الذي قبله؛ فليس 
أيضًا بصحيح؛ فإنه غير المعروف الذي لها وعليهاء وأما جعل مدة الإيلاء أربعة 
اد فنظرًا منه سبحانه وتعالى للأزواج؛ فإِنَّ الرجل قد يحتاج إل ترك وطء 
امرآته مدة لعارض من سفر» آو تأديب» أو راحة نفس» أو اشتغال بمهم» فجعل 
الله سبحانه وتعالل له أجل أربعة أشهرء ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا 
بأربعة أشهر مرة.اه 

قلت: وما رجحه شيخ الإسلام» وابن القيم هو الصواب. والله أعلم.'") 


مسألة [14: هل يؤجر الرجل إذا جامع امرأته؛ وليس له شهوة؟ 


قال ابن قدامت وله في E‏ ج 
َأتِيَ أَهْلَهُ وَلَْسَ لَهُ شَهْوَة؟ قَقَالَ: إي وَآللهء يَحْتَسِبُ الْوَلَدَه وَإِنْ لَمْ يُرْدِ الْوَلَد؟ 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ )714/1١(‏ ”الإنصاف" (8/ 7*67) ”المحلن" (1840) ”روضة المحبين" لابن 
القیم (ص۲۱۷-۲۱۲) ”مجموع الفتاوی“ (۲۹/ .)۳۸٤-۳۸۳ /۲۸( )۱۷ ٤-۱۷۳‏ 


V1‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
شَابَ لِمَ لا يُؤْجَرُ؟ وَهَذَا صَحِبِحٌ؛ فَإِنَ با دَرّ روئ 


يله ثَالَ: امْبَاضَمَتّكَ أَهُلّك صَدَقَةً): قُلْت: يَا رَسُولَ الله أَنُصِيبُ شيرتا وج ؟ 


َالَّ: «أرََيّت لَوْ وَضَعَهُ في غَيْرِ حَقَوِ كَانَ عَلَيْه ورْرُ؟ قَالَ: قلت: علا. قَالَ: 


4 الول عق عقف و ند باضه O‏ وقوه عقاو الب e‏ 
«أفتحتسبُون بالسيئة وَلَا تَحْتَبُونَ بِالْحَيْرٍ)' وَلِأَنَهُ وله إل الْوَلَدِ وَِعْمَافٍ 


١ 


دهسه و مره وَغَض بِصَرِو وَسْكُونِ نَفْسِهء أَوْ إلى عض ذَلِكٌ.اه 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ».)١55‏ من طريق: أبي البختري» عن آبي ذر» وهذا منقطع؛ لأن آبا البختري لم 
يسمع من أبي ذر» ولكن الحديث أصله في ”مسلم" )٠١٠١7(‏ (07) بمعناه؛ فهو حديث صحيح. 


باب عِشرَةٍ النّسَاءٍ VT‏ 


2-1 


وم وَعَن ابن عُمَرَ بها أن التي بي لَعَنَّ الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة 


وومةه الف لو ا E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ معنى وصل الشعر وحكمه. 

أما الوصل: فهي الزيادة في الشعر بشعر آخرء أو بغير شعر عند جماعة 
من الفقهاء. 

والواصلة: هي التي تصل الشعر لنفسهاء أو لغيرها. 

والمستوصلة: هي التي تطلب فعل ذلكء أو يفعل بها برضاها. 


ت 


قال الحافظ وله في ”الفتح“ )٥۹۳۲(‏ في شرح حديث معاوية ن النبي ‏ 


1 


5 


قال: إن هلكت بنو إسرائل حين اتخذ هذه نساؤهم). 
منت اتن ا E‏ ا يراك بوره ° Tog‏ 
قال: وَهَذا الحِيث حجة لِلجِمَهورٍ في مّنع وَصل الشعر بشيءٍ اخرء سَوَاء 

گان شرا آم ل وَيُوَيّدهُ حَدِيث جاير: رَجْر رَسُول الله كك أن صل الما 


بشَعْرِهَا َي 0 00 


Oo: 


ن المُمتيع مِنْ ذَلِكَ 
وَضْل الشّعْر بالشَّعْنِ وَأَمًا CL‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (0911)» ومسلم (5175). 

.)751757( انظر: #"صحيح مسلم"‎ )١ 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


0 دا ' عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ: لا 
س بارال ور قال أحمدء وَالْقَرَامِل: جَمْع قَرْمَلء بمَنْح القَاف وَسُكُون الرّاء: 
بات طويل الْفر ع آنه اغراد ب هُنَا خيُوط مِنْ حرير» أَوْ صُوف يُعْمَل ضَفَائِر 
E‏ 

بَعْضْهِمْ بَيْن يْنَ مَا إِذَا كَانَ مَا وَصَلَّ به الشَّعْر مِنْ غَيْ الشّعْر مَسْتُورًا بَعْد 
د ان ين نر رن فض عل كل جز ع تن 
الأول فَقَط لِمَا فيه مِنْ التَدِْيسء وَهُوَ قَوي» وَِنّْهُمْ مَنْ أَجَارَ الوَضْل مُطْلقَاه سَوَاء 


ا 


کان بشعر آخر» أو بِعَيْر عر ذا كان ولم اروج ادنوه وا اوی الاب 
عله .اھ 


مسألة [۲]: معنى الوشم وحكمه. 

الوشم: بفتح الواو» وسكون المعجمة» هو أن يغرز في العضو إبرة» أو غيرهاء 
حتئ يسيل الدم» ثم يحشي بنورة» أو غيرهاء فيخضرء وقد يكون في اليد وغيرها 
من الجسدء وقد يفعل ذلك نقشاء وقد يجعل دوائرء وقد يكتب اسم المحبوب» 
أو يجعل صورة خيل» أو شمس» ونحو ذلك. 

وهذا مُحَرَم؛ للعن الوارد فيه كما في حديث الباب» وقد جاء اللعن أيصًا في 
الع وا م 
(1) أخرجه بو داود »)٤۱۷١(‏ وني إسناده: شريك القاضي» وهو ضعيف سيء الحفظ . 


(۲) انظر: ”البخاري“ رقم (58/85)) ومسلم رقم (0؟١5).‏ 
(۳) انظر: ”الفتح“ .)٥۹۳۱(‏ 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ ۷٥‏ 
مسألة ["]: مامص وحكمه. 
جاء في ”الصحيحين؟ عن ابن مسعود أنَّ النبى يتيده لعن النامصات والمتنمصات. 
النماص: إزالة شعر الحاجبين؛ لترفيعهماء أو تسويتهماء والنامصة: هى التى 
تفعله» والمتدمصة هي التي يفعل بها ذلك. وقد ذهب بعضهم إلا أنَّ النهي للتنزيه. 
قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۹۷): وني هذه الأحاديث حجة لمن قال: 
يحرم الوصل في الشعرء والوشم» والنمص عل الفاعل والمفعول به» وهي حجة 
على من حل النهي فيه علل التنزيه؛ لأن دلالة اللعن علل التحريم من أقوئ 
الدلالات» بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة.اه 
مسألة [4]: معنى التفلج وحكمه. 
جاء في ”ا 0 ا عو ابن م علق أن ال كا لمتفلجات 
المتفلجة: هي التي تطلب الفلجء أو تصنعه. والفلج هو انفراج ما بين الثنيتين 
والتفلج أن يفرج ما بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه» وهو مختص عادة بالثناياء 
والرباعيات» ويستحسن من المرأة» فربما صنعته المرأة التى تكون أسنانها متلاصقة؛ 
لتصير متفلجة» وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة» ويسمئ تحديد الأسنان: 


N ۴ 0 2 RS » 


.)٥۹۳۱( ”الفتح“‎ )۱( 


۲۷٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


VT‏ عن جُدَامَة'' بدْتِ وَهْبٍ صلا يلها قَالَت: : حَضَرّت شرن اللو د في 


ع 
نّاسء وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ مَمَمْتُ أَنْ أنهي عَن الغياة' فتظرت في الروم وَفَارِسَ» 
إِدَا هُمْ يغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَايَضْرٌ ذَلِكَ أوْلَادَهُمْ سَيْنًاا . ئه سلو عَن العَزْلِء قَقَالَ 


و سسا ت ا ص ا 

وول لعن «ذَلِكَ الود الكَفِى. رَ ان 

9 اس خم هن عير 3 0 و 2 ص 8 عن 1 5 
و وع ا شعيد الحدرق ويلك أن وجل ل: يَا رَسُول الله» إن لي 
ريد ما يريد الرّجَا ل وَِنَ الود 


TT E‏ نكيف الييوة لازاه الله أن مفلل 


6 


خث 

5 8 َه > َو و و 3 کو رو ت 2 و ر ر ےو 
ما استطعت أن تصرفه) رَوَاه احمّد» واتوداود. وَاللفظط له » وَالنْسَابَىَء 
با ال قا لح ام الو E‏ 

وَالطحاوى. وَرجّاله ثقات. 


)١(‏ في المخطوطتين بالذال المعجمة والصواب أنه بالمهملة كما في "صحيح مسلم" وغيره. 
)١(‏ قال صاحب النهاية: هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضعء وكذلك إذا حملت وهي مرضع. 
() أخرجه مسلم برقم .)١5557(‏ 
(؛) حسن. أخرجه أحمد (9/ 5١‏ 07 ۳۳)» وأبوداود (717/1)» والنسائي في ”الکبری؟ (۹۰۸۱)» 
والطحاوي في ”شرح المعاني“ (۳/ )۳١‏ من طرق عن يحيئ بن أبي كثير عن محمد بن عبدال رمن 
ابن ثوبان عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد به. وإسناده ضعيف؛ لأن أبا مطيع مجهول. 
وله إسناد آخر عند ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۲۲-۲۲۱)» والطحاوي في ”شرح المعاني" (۳/ ۳۲)» 
وإسناده حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. 
وله إسناد آخر عند البزار كما في ”كشف الاأستار“ »)٠٤١۳(‏ والطحاوي (۳/ ۳۲-۳۱) وإسناده 
لا بأس به. فالحديث بمجموع هذه الطرق ثابت عن أبي سعيد» والله أعلم. 


وله شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه النسائي في في ”الكبرئ" (41 5) بإسناد حسن. 


باب عشرة النَساء VV‏ 


سو س ک م 3 


كنا تَعْزِلُ عَلَىْ عَهْد رَسُول اللو كَل وَالقَرَآن 


5 يا هه ع اا ع الا م 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[1‏ معنى الغيلة. 
قال النووي هلله في ”شرح مسل“ :)۱٤٤١(‏ قال أَهْل اللّمة: (الْؤيكة) مُمَ 
بسر اين ويال لَهَا: المَيْل بمَنْح العَيْن مَعَ حَذْف الْهَا و(الْخِيَال) بِكَسْرٍ 


قا 00 الحلَمَاء في في هَدَا رهي لغيل. ل 


ا 


E‏ ته وهي 


عو عر كس اا ر أَنْ 


o 


o 
بالتهي عَنْهَا أنه يَخَاف مِنْهُ ضَرّر الْوَلّد الرّضِيع. َالُوا: وَالْأَطِيّاء يَقُولُونَ: إِنَّ َل‎ 
ال وَفِي الْحَدِيث جُوَاز الْغِيلّة؛ فَإِنَّهُ َه لَمْ يَنْهَ عَنْهَاء‎ 


وَين سب ترك التي .اھ 


6 


وهذه الزيادة صرح مسلم في روايته آنا من قول سفيان. 


VA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: إشكال بين الحديتين الأولين: 

© اختلف أهل العلم في توجيه قوله یا «ذَلِكَ الوَأدُ الحَفِي , يعني العزل» 
وتكذيبه لليهود في تسميته: المَودُومة ال 

ویم من ضحت ديت جدافة بأ معارضن يما هو أكثر ظرقا مته 

و اذغ أن حديث جدامة منسوخ. 

ومنهم من رجّح حديث جدامة بثبوته في ”الصحيح". 

ومنهم من قال: قولهم (المَوْءُودَةُ الصَّخْرَ) يقتضي أنه وأدٌ ظاهر» لكنه 
فی اا ل دو اهراد ا وف ا ا ای د الك 8 
فان یدل علل آنه لیس في حکم الظاهر» فلا یترتب عليه حکم» وإنما جعله ودا من 
جهة اشتراكهما في قطع الولادة. 

وقال ابن القيم هلله: الَذِي كََبَتْ فيه الْيَهُود رَعْمهِمْ 
الْحَمْل أضلاء وَجَعَلُوهُ بِمَنِْلَهِ قَطع التّسْل بِالْوَأقِ فَأَكُدَهِمْ وَأَخْبْرَ أَنّهُ لا يَمْتَع 
ا ات 
خفًا فيا في حَدِيث جُدَامَة لِأنَّ الرّجُل إِنَمَايَعْزِك هَرَبا مِنْ الْحَمْل» فاجری فده 
لِدَلِكَ مَجْرَى الْوَأَد ككِنَ الْمَرْق بَيْنهمَا أن الوَأد ظَاهر بِالْمُبَاشَرَةِ إجْتَمَعَ فيه الْقَضْد 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ 54 
وَالْفعْلء وَالْعَزْل يَتَعَلَّق بالْمَضْدٍ صَرْفَاه فَلِدَيِكَ وَضفه بِكَوْنهِ حَفِيًا.اه ف 
مسألة [*1: حكم العزل. 
العزل: هو أن يجامع الرجل زوجته. أو أمته. فإذا قارب الإنزال نزع» وأنزل 
خارج الفرج. 
# وقد كرهه أهل العلم» وثبت ذلك عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر 
برت ؛ للأحاديث الواردة في كراهته منها: حديث أبي سعيد الخدري في 
”الصحيحين" أن النبي د شئل عن العزل؟ فقال: «ولم يفعل ذلك أحدكم؛ 
نه لبس من 


ةلآ آله خالقهاة ٠‏ ولسديت جدامة» وآبى شغيد 


4 


3 
00 


ي 
٠‏ 


اللذِينٍ في الباب 

وا 00 
جابر الذي في الباب» وبحديث أبي سعيد أيضًا الذي في الباب؛ ولان النبي يود 
قال: «ولم يفعل ذلك أحدكم»» ول يقل: لا يفعل ذلك أحدكم. ولأنَّ النبي يق 
استأذنه رجلٌ في العزل عن جاريته فقال له: «اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما 
كدر هااء ثم إنها حملت. فقال كيد «قد قلت لك إنه سيأتيها ما قدر ها» أخرجه 
مسلم برقم .)١579(‏ 
# وأجازه بعض أهل العلم بلا كراهة إذا كان لذلك حاجة»ء كأن تكون زوجته 


.)051١١( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)١578( آخرجه البخاري برقم (۲۲۲۹)» ومسلم برقم‎ )۲( 


۸۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أمة فيخشئ عل ولده من الرّقَء والله أعلم. وقد ثبت فعله عن علي» وسعد. 
وزيد» وابن عباس وخباب بن الأرت مَل . 

© وقد ذهب ابن حَرْم إل عدم جواز العزل مطلقا؛ لحديث جدامة» وتقدم 
الجواب عنه» مالصحيح أن العزل جار مع الكراهةء إلا أن تدعو الحاجة إليه؛ 
فلا یکره والله أعلم.'') 

مسألة :]٤1‏ هل يجوز له العزل عن زوجته بغير إذنها؟ 

# آما إن كانت زوجته خرّة فأكثر العلماء عل اعتبار إذنهاء ولا يجوز عندهم أن 
يعزل عنها إلا بإذنها؛ لما روئ أحمد ,»)71/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
َلك أن النبي بيط نبىئ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهو حديث ضعيففٌ» في 
إسناده: ابن لهيعة» وهو ضعيف. وقالوا: للحرة حق في الولد» وعليها ضرر في 
العزل» ونقص في الاستمتاع» وقد نقل ابن عبد البر عدم الخلاف علل هذا 
القول» وليس بصحيح. 

# فقد وجد في ذلك خلاف» فقد قال حماعة من الحنابلةء والشافعية بجواز 
العزل بغير إذنهاء قالوا: لأنَّ حقها في الوطء دون الإنزال؛ بدليل أنه يخرج به من 


الفيئة» والعنة» وهلا التول أقرب فيما يظهرء والله أعلم.”") 


)۱٤۳۸( ”شرح مسلم؟‎ )٥۲۱۰( ”الفتح“‎ )٥۰۷ /۹( انظر: ”المغني" (۲۲۹-۲۲۸/۱۰) ”البیان“‎ )١( 
.)-٠٠١ /۹( ”المحلل؟ (۱۹۱۱) ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ ۱۰۸)» ”الأوسط؟‎ 


.)07١9( ”الفتح“‎ )٥۰۸ /۹( انظر: ”المغني» (۱۰/ ۲۲۰) ”البیان“‎ )١( 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ ۸۱ 
© وأما إن كانت زوجته أمة؛ فله أن يعزل بغير إذنها عند الجمهورء وهو قول 
مالك» والشافعى» وأحمد. 

©# وقال أبو يوشفسه ومحمد» وأحمد في رواية: يعتبر إذنها؛ لأن لها حمًا في 


الاستمتاع» والعزل يمنع كماله. 


والصحيح هو فول الجمهوم» وقد استدل بعضهم بالحديث المتقدم» وهو 
ضعيف. ويغني عنه الأحاديث المتقدمة في جواز العزل مع وجود الحاجة أيضًاء 
وهو خوفه من استرقاق ولده. 

# واختلف الجمهور هل يشترط إذن السيد له في ذلك» فاشترطه المالكية» 
والتعنابلةه وأبو حينة لآن ابييل عض ف الولك: 

© ومذهب الشافعية» وأحمد في رواية عدم ا: شتراط ذلك؛ لأنَّ العزل لا يمنع 
الحملء وهو الصواب. والله أعلم.'") 

مسألة [ه]: هل له أن يعزل عن أمته؟ 

© عامّة أهل العلم عل أن للسيد أن يعزل عن أمته بغير إذنها؛ لأنَّ حقها من 
الوطء أقل من حق الزوجة» ولذلك لا تملك المطالبة بالقسمء ولا الفيئة» ويدل 
عل ذلك حديث جابر َلتُ: «اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قَدّر لها رواه 


مسلم »)١5759(‏ وحديث أبي سعيد الذي في الكتاب. 


(۱) انظر: ”المغني؟ /٠١(‏ 770) ”البيان" (9/ ٠1/‏ 08-4 0) ”الفتح" (0709) ”الإنصاف" (۸/ .)۳٤۷‏ 


YAY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


# وذهب ابن حزم إل عدم جواز ذلك» وهو وجه ضعيف للشافعية؛ لعموم 


حديث جدامة. 


والصحيح قول الجمهوم» وتقدم توجيه حديث جدامة» وهو حمله على الكراهة؛ 
عا بيه وبين الأدلة الأدرئ 7 
مسألة 581]: إن كان يعزل عن زوجته أو أمته فحملت:» فهل يلحقه 
النسب؟ 

ذكر أهل العلم أنه يلحقه النسب؛ لأن العزل لا يمنع الحمل كما في حديث 


جابر المتقدم» وحديث أبي سعيد الذي في الكتاب. والله أعلم.'") 


مسألة ۷1 تعمد إسقاط الجنين وهو نطفة. 
عدّه جاغة من الفقهء عالءول» وقالواة كما جاز العدل وهو اصرق النطفة 
عن دخولها الرحم؛ فيجوز إخراجها بعد استقرارها في الرحم. وهو قول أكثر 
الشافعية» والحنابلة. 
© ومنع من ذلك بعضهمء وهو أقرب؛ لأن العزل ليس فيه إسقاط شيء إنما 
هو تسبب إلى منع انعقاده» وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه» وأما 
الإسقاط فهو أشد؛ لأنَّ الجنين إذا استقر في الرحم انعقد ولدًا. وبالغ بعض 
الفقهاء فأجازوا الإسقاط مالم ينفخ فيه الروح. 


.)5720 /1١( ”البيان" (9/ /001) ”المغني"‎ )07١9( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)۲۳١ /۱١( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


يان عشرة التساء YAY‏ 
قال الحافظ ابن رجب كلثه: وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط 
ما في بطنها مالم ينفخ فيه الروح» وجعلوه كالعزل» وهو قول ضعيف؛ لأنَّ الجنينَ 
ولد انعقد» وربما تصور» وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية» وإنما تسبب إلى منع 
انعقاده» وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه. 
قال: وقد صرّح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة؛ لم يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه 


ولدًا انعقد» بخلاف النطفة؛ فإها لم تنعقد بعد, وقد لا تنعقد ولدًا. اه 


مسألة [18]: حكم الاستمناء. 

قال الإمام العمراني کاله ف ”البيان" 6 وجرم الاستمناءع» وهو 
إخراج الماء الدافق بيده» وبه قال أكثر أهل العلم» وقال ابن عباس: نكاح الأمة 
خير منه» وهو خير من الزنئ. وروي أن عمرو بن دينار رخص فيه عند 
الاضطرار» وخوف الهلكة» وبه قال أحمد ابن حنبل كَلدته. دليلنا قوله تعالى: 

عو هعم و شوق ع اوت ع و 0 ئ 

والزين هم لفروجهم حلفِظونَ * الاعلحأزوجهم 4 فمنها دليلان: أحدهما: أنه أباح 
الاستمتاع بالفرج بالزوجة» أو ملك اليمين» وهذا ليس بواحد منهما. والثاني: 
5 صم رس ر س رہ ر و 
قوله تعالى: فمن ابتئن وَرَاءَ ذلك وكيك هم الْعَادونَ 4 [المؤمنون:/ المعارج:٠7]»‏ 
والاستمناء وراء ذلك. 

قال: ولأن فيه قطع النسلء والامتناع من التزويج.اه 


قلت: أثر ابن عباس أخرجه البيهقي (17/ )١199‏ وعبد الرزاق (۷/ ۳۹۰- 


.)١891//١( ”جامع العلوم والحكم"‎ )5١8/6( انظر: ”الفتح" (0709) ”توضيح الأحكام"‎ )١( 


YAS‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
۱) وابن المنذر (9/ 5؟١)‏ من طريق: أبي يحيئ عن ابن عباس به» وأبو 
يحيئ هو مصدع الأعرج فيه ضعف. قال ابن حبان: يخالف الأثبات» ويروي 
المناكير» ولم يوثقه معتبر. 

وقد جاء عن ابن عمر شا كما في ”«مصنف عبد الرزاق“ (۷/ ۳۹۰)ء 
و”الأوسط“ لابن المنذر (۹/ )٠٠١‏ آنه قال في المستمني: هو نائك نفسه. وني 
إسناده: عبد الله بن عثمان بن خثيم» وحديثه يحتمل التحسين. 


قلت: والصحبح هو التول بالحرير؛ للآية المذكورة» ولحديث: «ومن لم 


يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»). وهو ترجيح ابن المنذر هللته. 


4 


24 


/ 


039 وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ وبل 
0 َنم کا > اللّئْقاً وه) )١١(‏ 
وَاحد. أخرجا وا لمسلم. 
الحكم المستفاد من الحديث 

يستفاد من الحديث أنه يشرع للرجل أن يطوف على نسائه بغسل واحد» وهذا 
محمول علل ما إذا رضيت بذلك صاحبة النوبة» أو كان بعد انتهائه من القسم» أو 
عند قدومه من سفر» فجعل يومًا عامًا لجميع نسائه لم يخص واحدة منهن. 

وأما ما يتعلق بالغسل» أو الوضوء بين الجماعين فقد تقدم الكلام علىن ذلك 


في [كتاب الطهارة] تحت حديث .)١١١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (785)» ومسلم .)27١9(‏ ولفظ البخاري: كان يطوف علئ نسائه في ليلة واحدة. 


يان عشرة التساء YA‏ 


اللا سل هه 


يي ھچ إقد 19 س ج 
مسائل ملحقة متعلقة بالبّاب 
مسألة [1]: تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها. 


قال ابن قدامت هَللثه في «المغني؟ (۱۰/ ۲۲۲): ذا تَرَوّجَ امْرَأَةَ مِثلهًا يُوطأء 
َطَلَبَ تَسْلِيمَهًا إِلَيْههِ وَجَبَ ذَلِكَء وَإِنْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ؛ 0 تَسَلمَهًا 


0 


: 


ر و 


وَوَجَبتْ تفقتهاء ون طَلَبّهَاء قَسَأَلْت الإنْظَار نرت ا جوت الاه أن 
أَمَرَهَا فيهاء كَاليَوْمَيْنِ وَالثلاكة؛ لان ذَلِكَ يَسِيرٌ جَرَتْ العَادةٌ بعل وقد قال النبى 


كد «لا تَطْرْقوا النْسَاءَ ليلا َل تفط لشت وسا ال ا فَمَنَعَ من 
ال وق» وَآَمَرَ بِإِمْهَالِهَا لِتَضْلِحَ أَمْرَمَا 7 َع تَقَدّم ضُحْبَِه هاه َه فَهَاهنَا 


كَانَتْ حُرَة؛ وَجَبَ تَسْلِيمُهَا لَيْلَا وَتَهَارَ وَلَهُ السّمَرُ بها لِأَنَ الى عل کان ساو 
بنسّائه» إل أَنْ سرا مَحْوفَاه قلا يَلْرَمْهَا ذلك وَِنَ کاٹ أَمَدَِ كَمْ يَلَرَمْ 


- 


تَسْلِيِمُهَا إلا بالبّبّل؛ لِأنَّهَا مَمْلُوكَةٌ عُقِدَ عَلَْ إخدَئ مَنْفَعَيْهَاء فلم يَْرّمْ تسْلِيمُهَا في 


90 


َير وها اھ 


o 


مسأالة ۲1]: هل يجبر زوجته على الغخسل من الحيض والنفاس والجنابة؟ 
قال أهل العلم: له أن يجبر زوجته عل الغسل من الحيض» والنفاس» سواء 


كانت مسلمة» أو ذمية؛ لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له. فملك إجبارها على 


° ١1( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)445- 8596 /9( وانظر: ”البيان؟‎ )١( 


۲۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وقال أبو حنيفة: ليس له إجبار الذمية. وأما الغسل من الجنابة؛ فإن كانت 


0 


6 


مسلمة فلا إشكال في أن له أن يجبرها عل ذلك؛ لوجوب الصلاة عليها. 
© وأما الذمية» فهل له إجبارها علا ذلك فيه قولان: 
أحدهما: له إجبارهاء وهو وجةهٌ للحنابلة» ووجةٌ للشافعية؛ لأنَّ النفس تعاف 
من لا يغتسل من الجنابة. 
الثاني: ليس له إجبارهاء وهو قول مالك والثوري» ووجة للحنابلة» 
والشافعية؛ لأن الوطء لا يقف عليه؛ فإنه مباح بدونه» ولأن الغسل عبادةء ولا 
4 


يصح من الذمية؛ فلا فائدة فيه.' 


مسألة ["]: هل له أن يجبرها على قص الأظفارء: وحلق شعر العانة» ونتف 
الإبط؟ 


© فيه خلاف بين أهل العلم؛ والصحيح أنَّ له أن يجبرها عن ذلك؛ لأنَّ إزالة 
هذه الأمور المذكورة من تمام الاستمتاع» وبقاؤها يمنع من ذلك." 

مسألة :]٤[‏ هل له أن يمتعها من آأكل ما له رائحة كريهة؟ 
فيه خلاف» والراجح أنَّ له منعها من ذلك إذا أحبّ أن يعاشرها قبل زوال 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۲۲۳) ”البیان“ (9/ /ا9 5). 
(۲) انظر: ”البیان“ (9/ 9/8 5) ”المغنى" /١١(‏ 77 5). 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ ۸۷ 
ذلك الريح» وأما إن كان الأكل في وقتٍ بعيد عن وقت المعاشرة يزول الريح 
قبل ذلك؛ فلا يمنعها 7" 

مسألة [ه]: طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. 

قال شيخ الإسلام مَللَته كما في ”مجموع الفتاوئ" :)2551١/77(‏ المرأة إذا 
تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويهاء وطاعة زوجها عليها أوجب. قال الله 

تعالى: لالص لحلثقيتت حَدفِظ تعیب بماحفظ اله 4 [النساء:٤‏ ۳]. 

ثم ذكر أحاديث كثيرة في بيان حق الزوج علل امرأته. 
ثم قال: والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي كلا وقال زيد بن ثابت: الزوج 
سید في کتاب الله» وقرأ قوله تعالى: #وَآلْمَيَا سَيَدَهَا لَدَا آلْبَاب4 (يوسف:ه775"» وقال 

عمر بن الخطاب: التكاح رِقٌ؛ فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته 0") 

وني الترمذي وغيره عن النبي >4 آنه قال: «استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنا هن 
عندكم عوان»”' '» فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق» والأسير؛ فليس لها أن تخرج 
من منزله إلا بإذنه» سواء أمرها أبوهاء أو أمهاء أو غير أبويها باتفاق الأئمة» وإذا 


(1) انظر: ”البيان" (9/ 444) ”المغني" /٠١(‏ 877). 

(؟) أخرجه ابن جرير عند تفسير الآية المذكورة بدون قراءة الآية» من طريق: الحسن» عن زيد بن 
ثابت» والحسن لا نعلم له سماعًا من زيد» بل لم يذكر المزي له رواية عنه كما في ”تبذيب الكمال"» 
وني الإسناد شيخ ابن جرير المثنئ بن إبراهيم الآملي, لم توجد له ترجمة. 

(7) لم أجده. 


(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


14 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه» وحفظ حدود الله 
فيهاء ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك؛ فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؛ فإن 
الأبوين هما ظالمان» ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج» وليس لها أن 
تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه» أو مضاجرته حتئ يطلقهاء مثل أن 
تطالبه من النفقة» والكسوة» والصداق بما تطلبه ليطلقها؛ فلا يحل لها أن تطيع 


واحدًا من أبو يها في طلاقه إذا كان مُتَقيًا لله فيها.انتهئا المراد.17) 


TEN ٠( وانظر: ”البيان" (9/ 5 ) ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ الصّدّاق 1۸۹ 
باب الصداق 


ا 


۷ عن اتس بن مالك بي عَنِ التي 5 آله اعت صَفِية وَجَعَل عنقي 
صداقها. متمق يو٠‏ 

۱۰۲٩4‏ وَعَنْ أبِي سَلَمَةَ بن عَبْدِالرَ حْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِضَةَ رَوْجَ التي ككلة: 
كَمْ كَانَ صَدَاقٌ رَسُولٍ الله يلِ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَافَهُ لِأَرْوَاجِو الي نيه أو 
ل قلت: © الت نشف اوقت كيلك 


3 


چ ا وض ا حر سد جه عر بل ڪان 9 ا 0 )۲( 
خمَسوائة درهَم» فهذا صداق رَسول اللو 1 ل واجه. رَوَاهِ مُسَلِم. 

۹ © لاس م دسنس ل )1 . 5 6ه( بك د 2 ا ا 
6 وَعَنِ ابن عباس میا قال: لما تَرَوّجَ علي فاطمة قال له رسول الله 
ل: «أَعْطِهًا شَيْنًاا قَالَ: مَا عنْدي شَيْءٌ قَالَ: 3 درعك ف الل الجر واه 


لوقاف وَالنَسَائِيُ» وَصَحَحَهُ الحَاكِة !1 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١1‏ الصداق. 


هو بفتح الصاد وكسرهاء مأخودٌ من الصدق؛ لإشعاره بصدق رغبة الزوج في 


(1) أخرجه البخاري (2085)» ومسلم في كتاب النكاح رقم .)۸٥(‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)١575(‏ 

(؟) هي منسوبة إلى بطن من عبدالقيس يقال لهم: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع» هذا أشبه 
الأقوال» وقيل غير ذلك. ”النهاية". 

() صحيح. أخرجه أبوداود ».)75١75(‏ والنسائي (5/ 2١7٠١‏ وإسناده صحيح على شرط البخاري. 
ولم أجده في ”مستدرك الحاكم". 


۹۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الزوجة. ويقال له: صَدّقة بفتح الصاد. وضم الدال» وصٌدْقة بضم الصاد. وسكون 
الدال» وهو اسم لما يعطيه الرجل للمرآة مقابل الزواج» واستحلال الفرج» وله 
ثمانية أسماء مجموعة في قول الشاعر: 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجرثم عقرٌعلائق”) 
مسألة [؟]: هل لأقله وأكثره حدّ؟ 
أما أكثره؛ فلا حد له عند أهل العلمء ونُقل إجماعاء قال تعالى: #أوَءَاتَيثُمَ 


نهر قتطارا فلا تاخدواونه نه سو سكا © [النساء: ۰[ 


م 


وآخرج ابن المنذر )۷۲۴١(‏ وغيره» أن عمر بن الخطاب ور ميته تزوج أم كلثوم 
بنت علي ينا بأ بأربعين آلف درهم» وفي إسناده عبد الله بن زيد بن أسلمء وفيه 

وأخرج برقم (777*7) بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أصدق صفية بنت أبي 
عبيد عشرة آلاف درهم. 

وأخرج برقم (7/7717) بإسناد صحيح عنه أنه كان يزوج بنات أخيه على عشرة 
الاف درهي 
امرأة فأرسل إليها مائة جارية» مع كل جارية ألف درهم. 


(1) انظر: ”البدر التمام" (4/ 0) ”تحرير ألفاظ التنبيه" (ص707-) ”المغني" .)917//١٠١(‏ 


بَابٌ الصّدّاق ۹۱ 
وأخرج برقم (7740) من طريق ابن سيرين عن ابن عباس ,يننا أنه تزوج 
شميلة السلمية على عشرة آلاف درهم. 


ع 


وأخرج برقم )7754١(‏ بإسناد صحيح عن أنس ميلك ل أنه تزوج على عشرة 
آلاف درهم. 
© وأما أقله فاختلف فيه أهل العلم فذهب أكثرهم إلى أنه لا حدّ لأقله» وهو 
قول الحسن» وعطاء» وعمرو بن دينار» وابن ن أبي ليلل» والثوري» والأوزاعي» 
والليث. والشافعيء وأحمد. وإسحاق» وأبي ثور» وداود وغيرهم» واستدلوا عل 
ذلك بحديث أنس في ”الصحيحين»7) أن عبد ال رحمن تزوج عل وزن نواة من 
ذهب قَدّرت بثلاثة دراهم» وقيل: خسة دراهم» وبحديث سهل بن سعد: 
«التمس ولو خاتا من حديد)» ثم زوجه بما معه من القرآن» وتزوجت أم سليم 
أبا طلحة بإسلامه'''» وتزوج علي فاطمة بدرع. 
وقالوا: لم يأت نص في تحديد أقله» واستدل بعضهم بحديث عامر بن ربيعة» 
وجابر بن عبد الله الْلدَّين سيأتيان في الكتاب» وهما ضعيفان» وجاء في حديث جابر 
2 ا اين ١‏ بك ڪان ¢« ا جه 
عند مسلم :)١1(6)١555(‏ كنا نستمتع على عهد رسول الله 357 بالقبضة من التمرء 
والدقيق. وهذا في نكاح المتعة قبل نسخه. 


# وقال مالك: أقله ثلاثة دراهم؛ لأنه حد قطع اليد. 


.)1٠١9( سيأتي في ”البلوغ» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي (0377750) (707”51)» من حديث أنس بن مالك ب وهو حديث صحيح. 


۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال أبو حنيفة: قله عشرة دراهم. لأآنه حد قطع اليد في السرقة عنده» وله 
حديث ضعيف سيأتي. 
© وقال ابن شبرمة: حده خمسة دراهم. 
© وقال النخعي: أربعون درهما. وعنه عشرون. 
© وعن سعيد بن جبیر: مسون درهمًا. 
والصحيح أنه لا حَدَّ لاقل وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم» 
والصنعاني» والشوكاني وغيرهو.'') 
مسألة ["1: ما هو المقدار المستحب عند القدرة واليسار؟ 
قال شيخ الإسلام مَلنته كما في ”مجموع الفتاوئ" (75/ :)١95‏ والمستحب 
في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج 
النبي ولا بناته» وكان ما بين أربعمائة إل خمسمائة بالدراهم الخالصة نحوًا من 
تسعة عشر دينارّاء فهذه سنة رسول الله يد مَنْ فعل ذلك؛ فقد استن بسنة رسول 
الله ية في الصداق» قال أبو هريرة يَيِلتُ: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله كيا 
عشر أواق» وطبق بيديه» وذلك أربعمائة درهم. رواه الإمام أحمد في ”مسنده» 


وهذا لفظ أبي داود في ”سننه“" وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان صداق 


)١(‏ انظر: ”المغني" )44/٠١(‏ ”الفتح“ )٥۱٤۹(‏ ”زاد المعاد“ )-٠۷١/١(‏ ”مجموع الفتاوىئ“ 
(۱۹۲/۳۲-) ”تمذیب السنن“ (۳/ )-٤۹‏ أعلام الموقعین“ (۱/ ۲۷۷) (۲/ ۳۳۰) ”لبان“ 
(۹/ ۳۹۹-) ”الوسط“ (۸/ ۳۲۸). 


(۲) آخرجه آحمد (۲/ »)۳٣۷‏ والنسائي »)۳۳٤۸(‏ وإسناده صحيح, ولم يخرجه أبو داود. 


يَابُ الصّدّاق ۹۳ 
رسول الله ؟ 


5 چ »0 ۹ .-. ل سا 2 0 

ثم قال: وقال عمر: ما أصدق رسول الله جَلَنِةٍ امرأة من نسائه ولا أصدقت 
امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي حديث صحيح. 

قال: فمن دعته نفسه إل أن يزيد صداق ابنته عن صداق بنات رسول الله عن 
اللواتي هَن خير خلق الله في كل فضيلة» وَهَنَّ أفضل نساء العالمين في كل صفة؛ 
فهو جاهل أحمق» وكذلك صداق أمهات المؤمنين» وهذا مع القدرة واليسار فأما 
الفقير ونحوه؛ فلا ينبغى له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر علا وفائه من غير 


م 


مشقة .اه 
مسألة :]٤[‏ استحباب تخفيف الصداق. 
قال شيخ الإسلام وه کما في ”مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ :)۱۹٤-١۹۲‏ السنة 
تخفيف الصداق» وأن لا يزيد علل نساء النبى ب وبناته» فقد روت عائشة مشا 
عن النبي 4 أنه قال: «أن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة» » وعن ابن عباس 
ف مله عا لوده 1 hz (Mrs‏ 
عن النبي 37 قال: «خيرهن أيسرهن صداقا) > وعن الحسن البصري قال: قال 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )١١١5(‏ بإسناد صحيح. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 87) (7/ »)١55‏ وفي إسناده: عيسئ بن ميمون الواسطيء وهو متروك وانظر 
”الضعيفة» (/ا١١١).‏ 


آأخرجه الطبراق (:111) (4)1111 من طريق: رجاء بن الحاركة عن مجاهد» عن أيخ 
عباس» به» وهذا إسناد ضعيف؛ رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره. 


۲۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
رسول الله : «ألزموا النساء الرجال» ولا تغالوا فى المهور»» وخطب عمر بن 
الخطاب الناس» فقال: ألا لا تغالوا في مهور النساء؛ فإنها لو كانت مَكَرٌّمّة في 
الدنياء أو تقوئ عند الله؛ كان أولاكم النبي 4 ما أصدق امرأة من نسائه» ولا 
م ع 
أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية. قال الترمذي حديث 
صحيح. '' ويكره للرجل أن يصدق المرأة انا بش به إن قد ويعجر عن 
وفائه إن كان ديتاء قال أبو هريرة: جاء رجل إل النبي بي فقال: إني تزوجت إمرأةً 
من الأنصارء فقال: «علئ كم تزوجتها؟» قال: عل أربع أواق. فقال النبي كلة: 
١علئ‏ أربع أواق» فكأن) تنحتون الفضة من عرض هذا الجبلء ما عندنا ما نعطيك 
ولكن عسئ أن نبعثك في بعث تصيب منه)» قال: فبعث بعتا إل بني عبس» فبعث 
ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في "صحيحه" "أ والأوقية عندهم أربعون درهماء 
أنه تزوج إمرأة فأتى النبي كَل يستعينه في صداقهاء فقال: ١كم‏ أصدقت؟» قال: 
فقلت: مائتي درهم. فقال: «لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم) رواه 
الإمام أحمد في ”مسنده“ "وإذا أصدقها دينًا كثيرًا في ذمته» وهو ينوي أن لا يعطيها 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١١5(‏ وكذلك أحمد 5٠ /١(‏ -)» وأبو داود »)۲۱۰١(‏ والنسائي »)۳۳٤۹(‏ 
وابن ماجة (۱۸۸۷)» وإسناده صحيح. وقد وقع في بعض طرقه عن ابن سيرين» قال: نبئتت عن 
أبي العجفاء» عن عمر...» فذكره» وظاهره الانقطاع» لكن ابن سيرين قد صرح بالسماع عند أحمد 
»)٤۸/1(‏ فيحمل علل الوجهين. 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١575(‏ 


أبى عمرو الأسلمىء فتنبه!. 


يَابُ الصّدّاق 40 
إياه؛ كان ذلك حرامًا. 
قال: وما يفعله بعض أهل الجفاءء» والخيلاء» والرياء من تكثير المهر للرياء 
والفخرء وهم لا يقصدون أخذه من الزوج» وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه؛ فهذا 
منكرٌء قبيحٌ مخالفٌ للسنة» خارجٌ عن الشريعة. 
قال: وإن قصد الزوج أن يؤديه» وهو في الغالب لا يطيقه؛ فقد حمل نفسه. 
وشغل ذمته» وتعرض لنقص حسناته» وارتهانه بالدين» وأهل المرأة قد آذوا 
1 0 
صهرهم وضروه.اه 
مسألة [5]: هل يصح أن يكون الصداق منفعة؟ 
الصداق يصح بالمال بلا خلاف؛ لقوله تعالل: ان تب تغواب امو کم حصي وتان عر 
مُسفِحِيرت * الساء:4]» وهل يكون بالمنافع» كالبناء» والخياطة» والحراثةه 
والرعيء والتعليم وغيرها؟. 
© أجازه الجمهورء وهو قول مالك» والشافعى» وأحمد. 
© وقال أبو حنيفة: منافع الحر لا تكون صداقًا؛ لأنها ليست مالا. 
وأجاب الجمهور عليه بأنها كما يجوز العوض عنها في الإجارة؛ فجازت 
صدافًا كمنفعة العبد» وقولهم: (ليست مالَا) ممنوع؛ فإنها تجوز المعاوضة عنها 
2 ع 


.)٠١١ /۱١( وانظر: ”المغنی“‎ )۱( 
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2 
۱ 


واستدلوا عل الجواز بقوله تعالل: ی اردان أن کح خی ای هَن عل أن 


رول 


تأجرنى د تم حجي 4 [القصص:۲۷]. 


وقول الجمهوس هو الصوابء والله أعلم» ويُعتبر فيه أن تكون المنفعة معلومة 
ال 
مسألة :]٦[‏ تزوجها على آن يحج بها؟ 
# مذهب آحمد» والشافعي عدم صحة المهر المسمىئ» ولها صداق مثلهاء ولها 
a ON NAG‏ 
# ومذهب مالك» والثوري» والأوزاعي» وأصحاب الرأي -وهو قول 
النخعي- الجواز والصحة؛ ولا جهالة في ذلك؛ لأنه معلوم عرقاء والتفاوت 
يسير في ذلك والله أعلم» وهذا أقرب» وإن طلقها قبل الدخول بها؛ فإن مالكَاء 
والأوزاعيء وأبا عبيد يقولون: عليه نصف قيمة الحملان. وقال الأوزاعي وأبو 
عبيد: وعليه النفقة والكسوة. يعنيان للحج.'") 
مسألة [۷]: تزوجها على أن يعلمها من القرآن؟ 
# مذهب الشافعي» وأحمد. والبخاري الجوازء واستدلوا علن ذلك بحديث 
سهل بن سعد في قصة الواهبة» قال: «زوجتكها بها معك من القرآن). 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )١٠١7 /١١(‏ ”البيان" (9/ 1/5”) ”الزاد“ /۰٥(‏ ۱۷۹-۱۷۸). 
(؟) انظر: ”المغنى" ١١7 /١١(‏ -). ”اللأوسط" (8/ 50 "7). 


بَابٌ الصّدّاق ۹۷ 
قالوا: والمقصود تعليمها كما جاء في "صحيح مسلم" في رواية: فعلمها من 
القرآن. وهذه الزيادة ذكرها زائدة بن قدامة. 
وقد روئ الحديث جمع عن أبي حازم بدون هذه الزيادة» وهم ما يقارب 
العشرة كما في ”المسند الجامع“ (۷/ ١۲۸)ء‏ ومنهم: مالك» والسفيانان» ومعمرء 
وحماد» وعبدالعزيز بن أبي حازم وآخرون» ففي ثبوت هذه الزيادة نظر. 
قالوا: وقد جاء في حديث أبي هريرة: «قم فعلمها عشرين آية)» وفي إسناده: 
عسل بن سفيان» وهو ضعيف أيضّاء وقد تقدم. 
قالوا: وإذا لم يكن المقصود هو التعليم؛ كان تزويجًا لصلاح الرجل» ولكونه 
افا ولا ستدة الم أة مه ذلك فكرن كالمو هرية» وقد قال تال # خالا 
للك من ذون الْمُّميينَ # [الأحزاب::0]. 
© وذهب جمع من أهل العلم إلى المنع من ذلكء وهو قول مالك» والليث» 
وأبي حنيفة» وإسحاقء وأحمد في رواية؛ لان الفروج ا بالأموال» والقرآن 
لا يؤخذ عليه أجرة» ولأنَّ التعليم من المعلم والمتعلم مختلف» ولا يكاد 
ينضبط» فأشبه الشيء المجهول. 
وأجاب هؤلاء عن حديث سهل بن سعد بأنها خاصّة بذلك الرجل» ولا دليل 
صحيحًا على الخصوصية. 


وقال بعضهم «زوجتكها ب معك من القرآن», أي : لما معك من القرآن» 


۲۹۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والمهر يبقىئ في ذمته. 

وقال بعضهم: يحتمل أن النبي بيد أصدق عنه. ولهم تأويلات أخرئ كما 
في ”الفتح“ وغيره. 

والصحيح أنه يجوز أن يكون الصداق تعليمها القرآن؛ لأنها منفعة أحب إلى 
المرأة العاقلة الصالحة من المال» بل زاد بعض أهل العلم فقالوا: يجوز أن يزوج؛ 
لكونه عالمّاء ولكونه حافظًا للقرآن دون أن ب يشترط منه التعليم» ويكون مهر المرأة 
انتفاعها من علم هذا الرجل وأخلاقه. ومثل هذا الحديث عندهم ما صح عند 


ايلك ا 


النسائي )۳۳٤١(‏ وغيره من حديث أنس به أن أم سليم تزوجت أبا طلحة 


م 


عل إسلامه. 


قال ابن القيم مله - بعد أن ذكر حديث أم سليم وحديث الواهبة-: وَتَضَمّنَ 
ا ذا رَضِيّتْ بعلم الرَوْجء وَحِفْظِ للْقَْآنِ أَوْبَعْضِهِ مِنْ مَهْرِمَاء جَارَ ذلك 
وَكَانَ مَاِيَحْصْلٌ لَهَا مِنْ الْتِفَاعِهَا الْقرْآنِ وَالْعِلْم هُوَ صَدَافُهَا كَمَا إِذَا جَعَلَ السَيدُ 
عِتقَها صَدَاقَهاء وَكَانَ الْتِمَاعَهًا بِحْرَييَها رلک رها هو صَدَاقَهَاه وَهَذَا هُوَ الْنِي 
اانه أ سكيم ِن انْتفَاعِهَا سام أببي مآ طَلْحَةَ وَبَذْلِهَا نَفْسَهَا لَهُ إِنْ أَسْلَّمَ وَهَذَا 
ات اليا من الْمَالٍ الْنِي اك الزوج؛ ِن الصّدَاقَ فرع ي الأضل كنا للم ا 


تَنْتَفِعٌ بوه فَإِدَا رَضِيَتْ بِالْعِلُم والدين» وَإِساام الرَؤْج» وَقرَاءَه لِلقَرآنِ؛ كان هَذَا 


EN 


قال: وَلَيْسَ هَذَا مُسْتويابِيْنَ هَذِو المَرْأَقِ وَين الْمَوْهُويَة التي وَعَبَتْ تَفْسَها 


باب الصدّاق ۲۹۹ 
لني 85 وَهِيَّ حَالِصَة لَهُمِنْ دون الْمُؤينين؛ فإ تلك وَكَبَت لفسا هبه مُجَردة 
عَنْ وَلِيْ وَصَدَاقِء بخلانٍ ما نَحْنّ فبه؛ فَإِنَهُ نِكَاحٌ بِوَلِيَ ا وَإِنَْ كَانَ غَيْرَ 
مَاِيّ؛ فَإِنَ الْمَرْآةَ جَعَلَنَهُ عِوَضًا عَنْ الْمَالٍ؛ِ لِمَا يرجم ليها مِنْ تَفْعِ وَلَمْ نَهَبْ 
ص ص 


AREER NAE 


0 


E 


تنبیة: إذا تزوجها على تعليم القرآن» أو بعضه» فمن قال بجواز ذلك اشتر ترط 
أن يعين المقدار الذي يعلمهاء أو المدة التي يعلمها فيها.'") 
مسألة [18]: هل يصح أن يتزوج أمته» ويجعل عتقها صداقها ؟ 

قال الحافظ ابن حجر هله في ”الفتح" (0085) -بعد ذكره حديث أنس 


: 5 .اع رهه 2-2 م ر م ور ر 
ميته الذى في أول الباب-: وقد أخذ بظاهره مِن القدماء: سَعِيد بن المسيد 1 


و 


سه 


وي في س o‏ 5 2 َه س ر 
وَإِبْرَاهِيم» وَطاوسش» والزهري» ومن فقهاء الأمصار: الثوري» وابو و 
هر رون كليبي ساك هسه عر ا ر كل تن ص شري ا 0 
وَأَحْمّده وَإِسْحَاقء قَالُوا: إِذَا أَعْتَقَ أمَته عَلَ أَنْ يَجْعَل عِتقهًا صَدَاقها؛ صح العقدء 


وَالْعِنْقَهِ وَالْمَهْر عَلََمْ ظاهر الْحَدِيثُ. 


بحا 


قال: وا لل ين الْحَدِيث بِأَجْوِبَة قرا إِلَ ظَاهِرٍ الْحَدِيث: 


2 


1 
ر صر سے 8 صب ن 


أنه ا ا ت E ES‏ 


0 
04 8 ترات 


بها وَقَالَ آحَرُونَ: بَلْ جَعَل ۳ العتق مَهْرَاه وَلكِنهُ مِنْ خصائصه. وَمِمّنْ جَرَّمَ 


)١(‏ انظر: ”زاد المعاد" )۱۷۹-۱۷۸/٥(‏ ”المغنی“ (۱۰۳/۱۰-) ”لبان“ (۹/ ۳۷۷) ”الفتح" 
.)6١59(‏ 
(؟) ”البيان" (۹/ ۳۷۷) ”المغنی“ .)٠١١ /۱١(‏ 


.۳ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بدَلِكَ الْمَاوَرْدِي. وَقَالَ آخَرُونَ: قَؤْله: (أَعتَقَهَا وَتَرَوّجَهَا) مَعْتاه: أعَمَهاء ته 

َرَوّجَهَاء فَلَمّا لَمْ يَعْلَم أَنّهُ سَاقَ لَهَا صَدَافًا قَالَ: أَصْدَقِهًا تَفُسهَاء أَيْ: لَمْ يُصْدِقِهًا 
شَيْنَا فِيمَا أَعْلّم وَلَمْ ين أَضْل الصّدَاق. وَقِيْلَ: قَالَ ذَلِكَ أنّس بِنَاءَ عَلَى ظَنْ 
وَلَيْسَ الْأَْرُ كَدَلِكَ؛ٍ لِاخْيِمَالٍ أنه أَعْطَاهًا بعَيْرٍ عِلْمِ. وَيَحْتَمل أَنْ يَكُون أَعَتَقَا 
بشَرْطٍ أَنْ يَنْكِحهَا بعَيْرِ مَهْرء فَلَزِمَهَا الْوَقَاء بذَلِكَء وَهَذَا حاص بالبيّ يلله. ا 


ن العتق بحل محل الصداق ِن لم يكن صَدَافَاء كَقَوْلِهِمْ (الْجُوع راد مَنْ 
ا رَادَ لَهُ) قَالَه ابن الصلاح» و الْوَوئ فى ”الرَوْضة“. 


- 
00 مَحْنَاهُ أَنْ 


واستقرب الحافظ هذا القولء فقال: وَهَدًَا الْوَّجْهُ أصَحٌ الْأَوْجُ وَأَقَربًا إِلَى 


لَفْظِ الْحَدِيْثْ.انتهئا بتصرف واختصار. 


o‏ لتناقض 
الحكمين: الحرية والرق؛ فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده- وإما بعد 
العتق؛ فيزول حكم الجبر عنها بالعتق» فيجوز أن لا ترضئء وحينئذٍ لا تنكح إلا 
برضاها. 

الثاني: إذا جعِلَ العتق صداقَاء فإما أن يتقرر العتق حالة الرق -وهذا محال؛ 
لتناقضهما- أو حالة الحرية؛ فيلزم أسبقيته على العقد؛ فيلزم وجود العتق حالة 
فرض عدمه» وهو محال؛ لأن الصداق لابد أن يتقدم تقرره علل الزوج إما نضّاء أو 
حكمًا؛ حت تملك الزوجة طلبه. ذكر ذلك القرطبى. 


باب الصدّاق ۳۰۱ 
وأجاب الشوكاني ولل عن الأول: بان العقد يكون بعد العتق» فإذا وقع 
منها الامتناع؛ لزمها السعاية بقيمتهاء ولا محذور في ذلك. 
وعن الثاني قال الحافظ كلله: وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق 
الصداق علل شرط إذا وجد استحقته المرأة» كأن يقول: تزوجتك عل ما 
سيستحق لي عند فلان» وهو كذاء فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه؛ 
استحقته.اه 


قال الحافظ ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ :)-١١١ /١(‏ وَترَوَْجَ كَل صَفِيَة 


وه د 


و رس 


ِنْتَ حي بن أخطب سَيدِ بتي النَضِيرِ مِنْ وَلَدِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ أخي مُومَ 1 


اة نه تبي وَرَوجَۀ يي وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَل نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وکات قد صارت لَه مِنْ 


الصَفِيٌّ أَمَهَ فَأعَْقَهَا وَجَعَلّ عِنْقَهَا صَدَاقَه قَصَارَ ذَلِكَ سُنَة لَِمَةٍ َة إلى يوم الِْيامة 
أَنْ يَحْتِقّ الرَّجُْلٌ أَمَتَك وَيَجْعَل عِنْقَهَا صَدَاقَهَاِ ف ل َإِذَا قَالَ: 
أَعْتَقَتَ أي وَخَعَلْتَ عا دافا أو كال عل عق ع أي صَدَاقَهًا. صَحّ 
التق وَالتکاځ» وَصَارَتْ رَوْجَمَهُ مِنْ عَيْر اياج إلى تَجْدِيدٍ عَقْبِ وَلَا ولي وَهُوَ 


ظَاهِرٌ مَذْهَّب أَحْمَدَ وَكَثِير مِنْ أَمْل الْحَدِيثِ. 


قال: وَقَالَتْ طَائفة هَذَا حاص التي ب وهو ما ححص الله بو في التَكَاح 
دون الام م3 وها ول اة الا و وا َقَهُمْ وَالضَحِيحٌ الْقَوْلُ الالء لان 
الأضْلّ 3 الاختصّاض ع لل و ا ا ع بنکاح 


صمو 
ا ال و 


ك َة له قَالٌ فيهًا :اس للك من دون الْمَؤْمِنِينَ # [الأخرّاث: 6]» َكَمْ يقل هَدَا 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ro is 20 ٠ ا .| ل ا وش مر سكا اه‎ ٠ 
E فى الْمُعْتَقَةَ وَلَا قَالَهُ رَس راحو و‎ 


3 
لد 


أا TS‏ ا حَرَ e‏ 


ا تا E‏ 

قال كله (/ 49 3): وَمِنْهًا: جَوَارٌ عق الرّجُل أَمَتَهُ وَجَعْل عِنْقَهَا صَدَانًا لَهَا 
برض ةرايز جه رعو له الس ري دو I‏ ماس 5 01 ا م؟ 
وها رجه حاضو ادر ميرو زا ولي عبري زا ادك عاج ول ريج 


2 4 


كمَا فَعَل مَل بِصَفِيَة وَلَمْ يقل قَط هَذَا خَاصٌ بيء وَلَا أَشّارَ إلى ذَلِك؛ مَعَ عِلْمِهِ 
ال ار كس لض ل لوم 
UR‏ لاقي كر يقر وار سول الله يل مِنْ الاقتدَاء به في ذَلِك. 

ثم قال: وَالْقِيّاسُ الصَّحِيحٌ يَْنَضِيِ جَوَارَ دَلِكَ؛ فَإنْهُ يَمْلِكُ رَقَبتَهَا وَمَتْفَعَةَ 
يما نيه قله أذ مقط حقة من نك الرية وسقي ينك المطتق أ 


0 


خرّجَ المَالِكُ 


رة ملکه واس نوْعَا مِنْ مَنمََيه َم يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ فِي عَمَدٍ الب فكيف يُمْنَعْ 


عن خم دا 


تَوْعَا مِنْهَا كَمَا لو أَعْبَقّ بَقَّ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيْه أَنْيَخْدِمَةُ ما عَاشََء فَإذَا 


a 


9 5 چ س ب o£‏ 0 ر ر ا 
ولا كات مَمَعَةَ الب ۾ لا تسْتبَاحَ إلا بعقدٍ نكاح, أو ملك يَمِينِء وَكَان 


اناوه فى 4 e‏ 2 0000 ' قث ة استئاحة هذه اليئايعة ام 
قها يزيل ملك اليَمِين عنها؛ كان من ضرورَة اسْتِبَاحة هذه المُنفعةٍ جعلها 
٤‏ 


رَوْجَةَ وَسَيَدُهَا كَانَ يَلِي نِكَاحَهَاء وَبَيْعَهَا مِمّنْ شَاءَ بعَيرِ رصَاهَاء فاستشتى لِه ما 


و م ص 1ع ا مد رەو رہ هس اس 0 
كَانَ يَمْلِكهُ مِنهّاء وَلمّا كَانَ مِنْ صَرُورَتِهِ عقد النكاح مَلَكَه؛ لأن بَقَاءَ ملكه 


يَابُ الصّدّاق و 
المُستثتى لَا يَتِمَ إلا بده فَهَذَا مَخْضُ الْقِيّاسِ الصَّحِيح المُوَافِقٍ لِلسَنَةِ الصَّحِبِحَةَ 
وله أَعْلَمْ.اه 

قال أب عبد الله غنى اكد لم كلام ابن القیم کله مفید جید» وبه يتبين أن لا 
حبة الجميوو ق "أن جلا لجف ماف لاني بل هى أصل فة 
ومخصوص مما ذكروه» والله أعلم. 

وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام» والشوكاني» والصنعاني» وهي فتوى 

اك 2 
رحمة الله عليهم. 
مسألة [9]: هل يصح الزواج بدون تسمية المهر؟ 

اتفق آهل العلم عل صحة الز واج الذي لم يسم به المهرء ويدل على ذلك قوله 
تعالى: لاجا جنا اح بک إن علق اسا ما لج 0 تمسوهنّ أو فرصا لَهَنَّ فَرِيصَةٌ * [البقرة:٠۲۳]‏ 
الآيةء وكذلك حديث معقل د بن سنان الذي سيأتي في الكتاب برقم ٠(‏ )0 
والأفضل عند أهل العلم تسمية المهرء وإذا لم يسم المهرء وطلقها قبل الدخول 
استحقت المتعة فقطء وقلنا: إن التسمية أفضل؛ لأنه أقطع للنزاع» وأفضل 
للمرأة؛ لأنها إن طلقت قبل الدخول استحقت نصفه. وإذا لم يسم المهر» فتستحق 


مهن المثل عند مرجب تاف" 


(۱) انظر: ”الفتح“ )٥۰۸٦(‏ ”شرح مسلم؟ (۹/ ۲۲۱-) ”المغني“ (۱۱/ ۲۷۱) ”البیان“ (۹/ ۳۸۴۳-) 
”الاختيارات“ (ص۲۳۳) ”نيل الأوطار“ و”سبل السلام؟. 

(0) انظر: ”المغني“ (4۷/۱۰» ۱۳۷) ”مجموع الفتاوی؟ )۳٤٤/۲۹(‏ ”الفتح“ (0159) 
۹0ط / السلام. 


i‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :1٠١1‏ تأجيل الصداق وتعجيله. 
أجاز أهل العلم أن يكون الصداق معجلاء ومؤجلا إن أجل مسمئ 
© وإن كان مؤخرًا بدون تعيين أجل؛ فاختلفوا في صحته. وفي وقت حلوله. 
قال الإمام ابن القيم لله في ”أعلام الموقعین» (8/ 47-): إِنَّ الْموَثرَ لا 
a eS‏ 
َه قَالَ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصحَابه: إا ترَوَجَهَا عَلّى العَاجل واا لجل لا جل 
الآجل إلا بمَوْتِ و ف ا دكا شيوخ الْمَذْمَبِ وَا َاضيأ ينا 5 
وهو اختیار د شيخ السام | ن تيميد وَهُوَ قَوْلُ النَحَِيّ وَالشَّعْبيٌ وَاللَيْثِ : بْنِ سَعَدٍ 
وَلَهُ فيه رِسَالَةٌ كتََهَا إِلَئ مَالِكِ يُنْكِرُ عَلَيْه خلاف هَذَا الْقَوْلِ سَتَذْكُرْمَا 7 
لتقا وَقَالَ الْحَسَنُ وَحَمَادُ بْنّ أبي سُلَيْمَانَ وَأَبُو حَرِفَة وَسْفْيَانُ التْوْرِي» 
بيد : يطل الآجل لِجَهَالَة مَحِله وَيَكُونُ حَالَّاء وَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُحَاويةٌ: يَصِحٌ 


El 


إله 
- 
2 


4. 


قم ل 2 يي لا فير ست هه ا 8# عرسم ی و 2ق ° 
اول ل تل شتف 110 بترت تع عله لامش هام ملي 
قَلَهَا حينئك حيكد القطالية يفه وَكَال لول وَالأَوْرَاعِقٌ ةك ون 


- 


ت 


الدخولة وَقَالَ الشَافِعِيٌ» وات الْخَطَّاب: تفال المنيية و وَيَحِبٌ مَهِرَ راوثل لِجَهَالَةٍ 


الْعِوَضٍ بِجَهَالَة أَجَلِهِ فََرْجِعٌ إلى مَهْرِ المثل» وَأَمًا مَذْمَبُ مَالِكِ قَمَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: 
كَانَ مَالِكٌ N‏ مِنْ الْمَهْرِ موَخَرًا وَكَانَ مَالِكُ يَقُولُ: 


e 


لقا الكذاق وكا قطي تلد شل كان ن وَقَعَ مِنه 151 ا 


-_ 


0 


0 


الأَجَلُ في ذَلِكَ» وَحَكَئ عَنْ ابن الْقَاسِمٍ تََخرُ إَ السَتتَيْنِوَالأرتَع» وَعَنْ ابن 


را 


- 


باب الصّدّاق .م 


مقو 


وَهْب إلى الستة وعنه إن راد الْأَجَل عَلَى أَكْْرٌ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةَ فيح وَعَنْ ابن 
الْقَاسِمِ إِذَا جَاوَرَ الْأرْبَعِينَ فم وَعَنْهُ إِلَى الْحَمْسِينَ وَالسين. 
ثم قال ابن القيم هلثته: وَالصَّحِيحُ مَا عَلَيْهِ أضْحَابُ رَسُولٍ الله بك مِنْ صِحَدٍ 
النَّْمِيَة وَعَدَمِ تَمْكِينِ الْمَرْأَةٍ مِنْ الْمُطَالبَة به إلا بِمَوْتِء أَوْ فُرْقَدِ حَكَاهُ اللَْتُ 
قافا متك وق تشقن اي زب ر ال ا ةا 
الْعْزفِ وَالْعَادَةِ عِنْدَ الْمْتَحَاقِدَيْنِ كما في التَّقْدِ وَالسكة وَالصَمَة. وَالْوَرْنِ وَالْعَادَه 
جَارِيةٌ بيْنَ الْأَرْوَاجٍ بتَرْكِ الْمُطَالبَةِ بالصَّدَاقٍ إِلّا بالْمَوْتِء أَوْ الْفرَاقِه فَجَرَتْ 
تاور اعقو لاا ارقي افرط في يروم ين ادلی مانم بل 
ف مدو قاقد 1 8 صحّته وَالعَدَاق عرق وَمُقَا مُعَابلَةُ؛ فَكَانَتْ 


3 


2 


ما 


لَه مُدَيهِ غَيْرَ مُوَثرَةِ في صِحَيِه صِحَيِهِ فَهَذا مَحْض القاس 


3 


م 


فال وما يلك التقذيات الْمَذْكُورَةُ فيكْفِي فِي عَدَم اعتبارهَا عَدَمُ دل 


عو وال لها نم َيْس تَقْدِيرٌ مِنْهًا بأَولَى مِنْ تقدير ايد عليه أو أَنْقَصٌ مِنْهُ وَمَا 


كَانَ هَذَا سَبِيلَه؛ فَهُوَ غَيْرُ مُْتبرٍ.اه 


قال أبوعبد اكد غض أل لم: هذا فيما إذا كان لهم عرفء وأما إذا لم يكن 
لهم عرف فيرجع إِْ الوقت المحدد؛ إن حددوا وقتاء وإلا فعند المطالبة 


.م فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


والاستطاعة» والله ا 
مسألة [11: إذا سَمَّي 2 النكاح صداقا محرمًا 9 


لي 0 إا سى في النكاح صَدَاقا 
مُحَرَّما كَالْحَمْر وَالْخِنِْير؛ فَالَسْوِيَة فَاسِدَةٌ وَالنّكَاحُ صَحِيحٌ. د 
لَ عَامَة الْمَُمَاىِ مِنْهُمْ: التَوْرِيُ» وَالْأَوْرَاعِيٌ» وَالشَّافِيُ؛ وَأ 


ت 


ا 


n 


وبه قَالَ ي» 


- مض r~‏ ها بع ره 0 و يا َه 9 2 
وَحْكِيَ عَنْ أبي عَبَيْدٍ أن کک ۰ وَحَكِيَ عَنْ ما لك أنه إن بعد 
الدخول؛ تَبَتَ النَكَاحُ» ون كان قله فيح وَاحْتَجٌّ مَنْ أَفْسَدَهُ نه يِكَاحٌ جع[ 
E‏ فَأَشْبَه نكا السار 


ا له و 


قال: وَلَنَا أنّهُ يِكَاحٌ لَوْ كَانَ عِوَصْهُ صَحِيِحًا؛ ن ها فَوَجَبَ e‏ 


ار 
يَْسُدُ بِجَهَالَةِ الْعِوَضء فَلَا يَفْسُدُ بتَحْرِيِوِهِ كَالْخَلْع وَل كنا الحر قن ل" بويد 
على عَدَمه وَلَوْ عَلِمَ؛ کان الوا فَكَذَلِكَ | دا فسد. 


چ 
ت 


قال: وَمَا حُكِيّ عَنْ مات لا يَصِحُ؛ فَإِنَ ما كَانَ اد قبل الول فهو عه 
قاسد. انتهئ المراد. 

قلت: ومثله لو كان الصداق مغصوبًا معلومًا بغصبه» أو كان الصداق طلاق 
!5 


.)"59//8( ”الأوسط"‎ )-١١5 /١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۲٤١ ۰۲٤۱ /۸( ”اللإنصاف“‎ )۳۷ ٤ /۹( انظر: ”البیان“‎ )۲( 


باب الصّداق ان 
مسألة 1؟١]:‏ ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرما ؟ 
# أكثر أهل العلم علل أن عليه لها مهر المثلء وهو قول أصحاب المذاهب 
الأربعة» وذلك لأنَّ فساد العوض يقتضي رد المعوض»ء وقد تعذر رده؛ لصحة 
النكاح؛ فيجب رد قيمته» وهو مهر المثل» كمن اشترئ شيئًا بثمن فاسد فقبض 
المبيع» وتلف في يده؛ فإنه يجب عليه رد قيمته» هذا الذي ذكره ابن قدامة هللته 
كما في ”المغني» .)١١1//١١(‏ 
بينما اختار شيخ الإسلام أن العقد باطلء فقال وله كما في ”مجموع 
الفتاوئ؟ (۲۰/ ۳۷۹): وعا؛ هذا فلو سی المهر يما يعلمان تحريمه كخمرء 
وخنزير؛ بطل النكاح» كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك» وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد, وهو أشبه بظاهر القرآن» وأشبه بقياس الأصول.اه 
قليف ونه قال أو د 
ف وا غار فنالا ان علد قل الت ته ار فته رمقل الخمر حلم 
أو عصيرًا. 
ومال الإمام العثيمين كته إل القول الأول كما في ”الشرح الممتع“ 
.)۳١۸-۳١۷ ۳۰۳-۳۰۲ /٥(‏ وهو الصواب؛ لما تقدم في المسألة السابقةه 
والله أعلم. 


.)۳٤١ /۸( ”الأوسط“‎ .)7 51١ /8( وانظر: ”الإنصاف" (8/ 57-1750 ؟)‎ )١( 


۳۰۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

فرع: إذا كان الطلاق قبل الدخول في المسألة السابقة؛ فقال بعض أهل العلم: 

4 53 5 ا 5 ع“ ور ر رہ ص 

عليه لها المتعة؛ لأنه التسمية للمهر باطلة فيشمله قوله تعالل: ‏ اجاح إن 
EEA‏ < وی بے كسس و ع ع مہ AR AISI‏ 
طلقح السا ما ج تمسو هن أو تَفرصُوا هن ريه وعوش لوسم در وعل امقر در 
ملعا المعو حه حَقًا على المحيينيك» وهذا قول أبي ثور» وأصحاب الرأي» وبعض 
الحتابلة. 

وقال الشافعى والحنابلة: لها نصف مهر أمثالها؛ لأن المُفوّضة رضيت بلا 
عوضء وأما التي اشترطت لنفسها مهراء فلم ترض إلا بعوض» ولم يحصل لها 
العوض الذي اث شترطته» فوجب لها بدل ما فات عليها من العوض» وهو مهر 
المثل» أو نصفه إن كان قبل الدخول» ولآن الأصل وجوب مهر المثل» لأنه 
وجب بالعقد, بدليل أنه يستقر بالدخول والموتء وإنما خولف هذا في المُفوّضة 
بالنص الوارد فيهاء ففيما عداها يبقئا عل الأصل. 
مسألة :]١3[‏ إذا سمى 2 النكاح هداق مجهولا؛ أو جعل على حكم الزوج 
أوالزوجة أو معجورًا عن تسلیمه»› أو معدومًا ؟ 

قال ابن قدامت مَللَهه في ”المغنى" :)١١7/٠١١(‏ فأما إذا فسد الصداق؛ 


لجهالته» أو عدمه» أو العجز عن تسليمه؛ فإِنَّ النكاح ثابتٌ» لا نعلم فيه خلاقًا.اه 


E 


4 


قلت: ومثله إذا كان مستحقاء ول يعلم بذلك وقت العقد. 


© ومذهب الشافعي» وبعض الحنابلة أنَّ فيه مهر المثل» وقال غيرهم: فيه بدل 


يَابُ الصّداق ۳۹ 
الو الي 

قال شيخ الإسلام مَلنَهُه كما في ”"مجموع الفتاوئ" (594/ ١09-508‏ 5): وطرد 
الشافعي هذا في المسمّئ الفاسد في النكاح» والمغصوب, فأوجب مهر المثل؛ بناء 
علل أنه كان يجب رد البضع لفساد التسمية» فلما لم يمكن رده؛ رد بدله» وهو مهر 
المثل» وخالفه بعض أصحابه. والجمهور من أصحابنا وغيرهم وسائر العلماء 
أوجبوا بدل المهر المسمئ مثله» أو قيمته» لا بدل البضع» وهو الصواب قطعًا؛ 
لأن النكاح هنا م يفسد» فلم يجب رد المستحق به» وهو البضع» واذا م يجب رد 
البضع لم يجب رد بدله» بل الواجب هو إعطاء المسمئ إن أمكنء وإلا فبدله؛ 
فكان بدل المسمى هو الواجب» وهو آقرب إل ما تراضوا به من بدل البضعء وف 
سائر العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدلهاء وظاهر كلام أحمد أن الواجب 
في المشاركة مثل المضاربة ونحوها المسمئ أيضًا: كالنكاح الفاسد على ظاهر 
المذهب» وهذا القول أقوعئا.اننهرا المراد 7 
مسألة :]١4[‏ إن طلقها قبل الدخول » وكانت التسمية فاسدة ؟ 
© مذهب الشافعي» وبعض الحنابلة أنَّ لها نصف مهر المثل؛ لأنَّ ما أوجبه 
عقد النكاح يتنصف بالطلاق قبل الدخول» ومهر المثل قد أوجبه العقد 
فيتنصف به المسمى. 


وقال: أصحاب الراق» وبعقن النطابلةة لها اليشنة» لآن السمية قاسيدة 


.)7780 /8( وانظر: ”البيان" (4/ 1/5 -) ”البداية» (/ 777)» ”اللأوسط»"‎ )١( 


8١‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فاعتبر لها بمهر المثل» كالمُفْوّضة والمُفوّضة لها نصف الصداق إذا طلقت قبل 
الدخول» فكذلك هذه. 

ا ا عة لدان ا 
وأما إذا كان المهر المسمئ فاسدًا؛ لكونه معدوماء أو عجز عن تسليمه؛ أو 

مخغصوبًا؛ فإنه يجب عليه نصف بدل المهر المسمئء والله أعلم.'') 

مسألة :]١5[‏ إذا أصدقها عبدًا بعينه؛ فبان معيبًا ؟ 
© أجاز أهل العلم للمرأة أن ترد العبد المعيب» ولها منه بدله» أو تمسكه ولها 
أرش العيب. وقال أبو حنيفة: لا ترد في العيب اليسير. 

والصحيح قول الجمهوس؛ لأنه عيب يرد به المبيع» فرد به الصداق» كالعيب 

الكثير: 

مسألة [151]: وهل على الرجل للمرأة قيمته؛ أو مثله؟ 
© تقدم أنَّ مذهب الجمهور أنَّ العبيد» والحيوانات ليسوا من ذوات الأمثال» 
فيجب عندهم فيها القيمة. 

وتقدم أنَّ الصواب أنَّ كل ما كان له مثيلا» ولو مقاربًا فهو من ذوات الأمثال» 
سواء كان من الحيوانات» أو المصنوعات» أو المكيلات والموزونات» أو غيرهاء 


وما ؛ فالقيمة» وهو قول أحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام» وتلميذه ابن 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (١1١//ا١١).‏ 


بَابٌ الصّدّاق ۴ 
القيم» ثم الإمام ابن عثيمين لله 
مسألة ۱۷1]: إذا أصدقها عبدًا فخرج خر ومس تدا 
© منهم من قال: لها القيمة. وهو مذهب أحمد. وأبي يوسف. والشافعي في 
القديم. 
© ومنهم من قال: لها مهر المثل. وهو قول الشافعي في الجديد. 
©© ومنهم من قال: لها القيمة في المخغصوب. وأما في الحر فلها مهر المثل» وهو 
قول أبي حنيفة» ومحمد. 
قلت: تقدم أنَّ الصواب: أنها إن كانت تعلمه حرّاء آو مغصوبًا؛ فالمهر فاسده 
فلها مهر المثل» وإن كانت لا تعلم ذلك؛ فلها البدل» وهو المثل؛ فإن لم يوجد 
الا" 
مسألة [18]: إذا تزوجها على أن يشتري لها شيئًا بعينه؛ فلم يرض صاحبه 
ببيعه أو تلف...؟ 
© الصحيح أنَّ لها عليه بدله» وهو المثل إن وجدء وإلا فالقيمة» وهو قول أحمد. 
وعن أحمد: لها القيمة» وقال الشافعي: لها مهر المثلء والله أعلم.'" 
(1) انظر: #المغني» )۱١۹-۱٩۸/۱۰(‏ الشرح الممتم» )١۸-۳۰۷/(‏ ”أعلام الموقعين“ 
(١/10-857؟") )5١-١5/5(‏ ”تبذيب السنن» (5/ )351-5٠‏ «الاختيارات؟ (ص550١)‏ 
”البداية“ (”7/ 55). 


.)370 /8( ”الأوسط"‎ )-١١9/١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١١١/١١( انظر: ”المغني"‎ )7( 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۱۹]: إذا فسد المهرالمسمى» فهل يجب عليه مهرالمثلء وإن كان 
أكثر من ال مسمى ؟ 
© الجمهور على أنَّ عليه مهر المثلء وإن كان أكثر من المسمئ. 
© وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن كان أكثر من المسمئ؛ فعليه المسمئ» وإن 
كان أقل؛ فعليه مهر المثل. ولا دليل عل هذا التفصيل» والصحيح قول 
ا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۱۱۸) ”البیان“ (9/ 17/0 37). 


- 


يَابُ الصّدّاق 1۳ 


8 لاد ص هاس + ره for‏ ےه ر 0 ام 5 د ات ر 
او* 01لا وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَوء قَالَ: قَالَ رَسول اله 4:: «أ 


امرََةٍ نَكَحَتْ عَلَىْ صَدَاقٍَ أو حباءِ ءِ أو عد قە قبل عِصَمَة التکاج فهو لها وَمَا کان 
مد عِْمَةٍ الاح فهو لِمَنْ عطي وح ما ْم الرَجُلٌ عََيْه اينه أو أنه و 


او ای 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيتًا ؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إل أنَّ له أن ب يشترط ذلك» ويكون من ضمن 


المهر» وهو قول بعض التابعين» منهم: علي بن الحسين» ومسروق» وهو مذهب 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد .)١87/5(‏ وأبوداود (۲۱۲۹)» والنسائي 2»)25١١/7(‏ وابن ماجه 
»)۱۹٩۰(‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن جريج م 
يسمع من عمرو بن شعيب شيئَّاء قاله البخاري» وما جاء عند الطحاوي في ”شرح مشكل الآثار" 
(55).» وكذا النسائي من تصريح بالتحديث فهو وهم من بعض الرواة» وأكثر طرق الحديث 

قال عبدالرزاق عقب الحديث السابق :)٠١1754٠0(‏ سمعت المثنئ يحدث أنه سمع عمرو بن 
شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث» قال عمرو: وأخبرني عروة عن عائشة عن النبي كا 

وقد أخرج حديث عائشة: أحمد (5/ »)1١7‏ والبيهقي (۷/ »)۲٤۸‏ من طريق حجاج بن أرطاة 
عن عمرو بن شعيب به. والحجاج ضعيف ومدلس» وهو يدلس المثنى بن الصباح في غيرما 
حديث,. والظاهر أنه هنا قد دلسه؛ لأن الحديث معروف بالمثنى' كما ذكر عبدالرزاق. 

وجاء من مراسيل مکحول: أخرجه أبوداود في ”المراسیل“ (۲۱۲) (۲۱۳)» وعبدالرزاق 
078و .)1٠١‏ 

والحديث بهذه الطرق لا يقوئ للاحتجاج به» والله أعلم. وقد ضعفه الإمام الألباني كله في 
”الضعيفة“ وبالله التوفيق. 


۳\٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أحمد» وإسحاق» والحنفية؛ لقوله 0 «أنت ومالك لأبيك)؛ فيجوز للأب أن 
يأخذ من مال ولده ما لا يجحف به. ولم تتعلق به حاجته. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس له ذلكء وإذا فعل كان المال كله 
للمرأة» وهو قول عطاء» وطاوس» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول» والثوري» 
ومالكء وأبي عبيد؛ لأنه ملك لها فلا يؤخذ إلا بطيب نفس منها. 


© وقال الشافعي: تفسد التسمية» ولها مهر المثل. 


قال أبرعبد الك غض اتنَدلمٌ: القول الثاني هو الصواب والله أعلم.7© 
مسألة [۲]: إذا اشترط ذلك غير الأب من الأولياء؟ 
مدهي العده وإسحاق أن الشرظ ياظل إذاكاق ذلك من قير الأب وهر 
قول مالك» والثوري» ومن معهم في المسألة السابقة؛ فالكل عندهم للمرأة مهرًا 
لهاء إلا أن ترضئ بجعله للولي. 
# وقالت الحنفية: الشرط لازم» واستدلوا بحديث الباب» وهو حجة عليهم. 


والصحيح هو الثول الأولء والله ا 


)١(‏ وانظر: ”المغني» )١١8/1١(‏ ”معام السنن“ (۳/ )۱۸٦-۱۸٠١‏ ”البيان“ (۹/ ۳۸۷-) ”البداية“ 
)٦٤ /۳(‏ ”الآوسط“ (۸/ 57ه70). 


(۲) انظر المصادر السابقة. 


يَابُ الصّدّاق ام 


- 


مسألة [*1: هل للأب أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها ؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المغني» LEED‏ لآب تَروِيجَ 
تِه بدونِ صدا مثلهاء بكرًا كَانَتْ ENT‏ 
حَنِيفَة» وَمَالِكُ. وَقَالَ الشَّافِعِنٌ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ٍ فَإِنْ فَعَلَ قَلَهَا مَهُرُ مثْلهَاء لأَنّهُ عَقَدُ 


وقوه د اناده فيه عَنْ قِمَةٍ الْمُعَوّض كَالبيعوَلِأنَهُ ريط في مَالِهاء 


ور عير صر .بتر لخن عبن 


ن عمَرَ طت الاس فال ألا لا تَعَانُوا في صَدَاقٍ الّسَاءِ فما 


- 
أْصِْيدَ 


E SE E سرف و روي‎ AE AE )ل‎ 1 ١ رق‎ 

GT 
ا ىك خب 5 2 0 عي ی تا کح‎ e .مه‎ 

أوقِيّة ''» وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرِ مِنْ الصَّحَابَةَ وَل ينْكِرُوة؛ فَكَانَ اتمَاقا مِنْهُمْ عَلَى أن 


° 


42 


ca 


له أن يُرَوّجَ بدَلِكَ» وَإِنْ كَانَ دُونَ صَدَاقٍ الجثل. وَرَوْجَّ سَعِيدُ بْنْ الْحُسَيبٍ انه 


- 


کو 


بدِرْهَميْنِ» وَهْوَ مِنْ سَادَاتِ قُرَيْشٍء شرا وَعِلَمَا وَدِيناه وَعِنْ الْمَعْلُوم أنَّهلمْ يَكُنْ 
2 
وَالازْدِدَاجُ» وَوَضْعٌ الْمَرْأَةِ في مَنْصِبٍ عِنْدَ مَنْ يَكْفِيها وَيَصُوتَهَاه وَيُحْيِنُ 
e‏ ادر لاف وا الأب مع م تمَام شفقته» وغ َر 0 
ايا ل لصيل الْمَعَاني الْمَقَصُودَةٍ بالتگاح» قا يَشَغِي أن يُمْنَمَ مِنْ 


تَحْصِيلٍ الْمَقَصْودٍ دوت غَيْره َيُقَارقُ سَائْرَ عقود لمعاو ضاثت؟ فإن 
الْمَفُصُودَ فيهًا الْعِوَضُء فَلَمْ يَجِرْ تَقُويتَةُ.اه 


م 


(۱) تقدم تخریجه تحت حدیث (۱۰۲۸). 


۳۱٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: هل يجوز لغير الأب أن يزوج وليته بدون صداق مثلها؟ 


قال 7 محمد بن قدامت کاله ل 0 (94/ :)-5١5‏ 0 00 ا 


التَسْوِيَة وَعَدَمَهَا لا ب 2 ت ج 2 لَه 7 مْلها؛ لاله قِيِمَهُ يُضعِهَاء 
وَلَيْسَ لِلْوَلِيّ تَقَصّها مِنْه رجہ جَعَتْ إلى مَهْرِ المثل. 

قال: وَتَمَام ْمَهْرِ َل الزَّج؛ أن الَو امتا اد ناعير مون 
فيها شََرْعَاء فَوَجَبَ على الزَوْج مَهر ر الوثلء ٠»‏ كَمَا لو رَوّجَهَا مُحَرَمِ. وَعَلَىْ الْوَِيّ 
يه 0 فكان غ1 الذكان» كنا َو بَاعَ مَالَهَا بدُونِ تَّمَنِ مِثلِه. قَالَ 


أ € ر 3 م 


أن يَكُونَ ضَامِئًا. وَلَيْسَ الْآَبُ مِثْل الْوَلِيٌّ» وََا تَمْلِكُ الْمَرْأةٌ لْمَسْحَ؛ 
أنه قَدْ حَصَلٌ لها وجوت مَهْرِ مِثْلِهَاء وله أَعْلم .اها" 


:حاف 


كو 


(۱) وانظر: ”الشرح الکبیر“ (۹/ .)٤۸۲‏ 


بَابُ الصّدّاق ۳1۷ 


9 ون ْمَعَن ن شوو ما لله: أنه سيل عَنْ وَجُل تَرَوَّجَ امَك وَكَمْ 
يَفْرِض لَهَا صَدَافه وَلَمْ يَدْحْلُ بِهَا حَنَّ مَاتَء فَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: لَهَا مِْل صَدَاقٍ 
اها SS‏ 0 
-امْرَأَةٍ هِنا- مِثْلَ ما 


ل س @ ا ر 


قت قرح بها اثر مشود yy‏ می وما 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 

مسألة :]١[‏ متى تملح المرأة الصداق؟ 

© أكثر أهل العلم علل أن المرأة تملك الصداق بالعقدء ويدل عليه حديث 

الباب؛ فإنه قضى به للمرأة بموت زوجها من غير حصول الدخول» وكذا قوله 

يي «إن أعطيتها إزارك؛ جلست ولا إزار لك»: ويدل عل أنَّ الصداق كله 

للمرأة» لا يبقئ للرجل منه شيء. 

© وقال مالك: تملك نصف المسمئ بالعقد. والنصف الباقي تملكه 

بالدخول؛ لأنه لو طلقها قبل الدخول تملك نصفه. 

والصحيح هو قول الكمهوسء ويدل عليه أيضًا قوله تعالن: # وَءَانوا ليسا صد قن 

))١١50( والترمذي‎ :.)51١5( وأبوداود‎ »)٤۸۰ /۳( )۲۸۰-۲۷۹ /٤( صحیح. آخرجه أحمد‎ )١( 


والنسائي (7/ »)١١1١‏ من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 


۳۱1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عله € االساء:٤]»‏ فلولا أنهن ملكنه؛ لما أمر بتسليمه إليهن» ولآنه عقد تملك به 
العوض بالعقد» فملك فيه العوض كاملا كالبيع» وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع 
وجوب جميعه بالعقد» آلا تریٰ آنا لو ارتدت سقط جميعه». وإن كانت قد ملكت 
54 
سالد إن كان الضداق مب :كلمن عكيه وعلن هن غرم 

على القول بأنها تملك الصداق بالعقد؛ فللمرأة نماؤه وزيادته» سواء قبضته أو 
لم تقبضه. متصلا كان أو منفصلاء وإن كان مالا زكويًا فحال عليه الحول؛ فزكاته 
عليها. 

وإن نقص بعد قبضها له» أو تلف؛ فهو من ضمانهاء وإن كان ذلك قبل 
القبض؛ فإِنْ كان قد منعها من قبضه. ولم يمكنها من قبضه؛ فهو من ضمانه؛ لأنه 
بمنزلة الغاصبء وإن لم يحل بينه وبينها ففيه خلاف. والراجح أنه من ضمانهاء وقد 


si 7‏ 00 
تقدم بيان ذلك في البيوع. 


مسألة [*1: إن طلق الزوج قبل الدخولء فكم للمرأة من المهر؟ 


ع Al‏ و2 مارح« بدح او 


قال الله تعالم: *#وَإن طَلْفَتَمُوهُنَ من قبل أ 


I> <2 > كو‎ 


ن تمسوهن وقد فرض کم هن فريضة فنصف 
را ممح و 5 ٠‏ اله ب ٠‏ 9 

مَافْضمم 5 [البقرة: ۲۳۷]» وهذا مجمع عليه» ليس في ذلك اختلاف. 

.)۳۹۲ /۹( انظر: ”المغنى؟ (۱۰/ ۱۲۱) ”البیان“‎ )١( 


(۲) انظر: ”المغنی“ .)١١۲-۱۲۱/۱۰(‏ 
(6) انظر: #المغني» (1/ )١77‏ #تفسير ابن كثير» و#تفسير القرطبي؟. 


يَابُ الصدَاق ۳۱۹ 
مسألة :]٤[‏ هل يدخل النصف ے2 ملك الزوج حكمًاء أم باختياره؟ 
# مذهب الحنابلة» والمنصوص عن الشافعي أنه يدخل في ملكه حكمًا 
كالميراث» وهو قول زُفْر؛ لقوله تعالل: #مِيِصَفٌ مَاوْضَعمَ #» أي: لكم ولهن؛ 
قاف كللك أن الف هاو العف له جره الظلاقئ ولآن الطلاق'سيب 
يملك به بغير عوض. فلم يقف الملك على إزالته واختياره كالورث. 
# وقال بعضهم: يدخل النصف في ملكه باختياره» وهو قول بعض الحنابلة» 
وبعض الشافعية» وأبي حنيفة؛ لأنَ الملك من غير اختيار لا يقع إلا بالإرث» 
وهذا ليس بإرث. 


و 
وأجيب بعدم تسليم الحصر المذكور. 


والصحيح هو التول الأولء والله أعلم» وتنبني عل ذلك مسائل لا تخفئ على 
المتأمل» وبال التوفيق " 
مسألة [0]: لو تزوج المختلعة منه 4 عدتهاء ثم طلقها قبل الدخول بها؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (9/ “2171: وَلَوْ حَالّمَ امْرَأنَهُ بَعْدَ الدخول» 
2 2 ی 2 ا ok‏ 4 - 1ه 0 311 ا 
0 الثاني صف 
ا وَيهذَا عَال الشافي ول ا کا اک لن 
حُكْمَ الْوَطْءِ مَوْجُودٌ فبهء بدلِيل أَنَّا لَوْ أَنَتْ بِوَلَده لَرْمَةُ. وَكَنَا قَوْلُ الله سَبْحائة: 


.)5175- 511١ /9( ”البيان"‎ ) ١77-177 /9( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


PY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


< <y <4 <A 


ون طلقتموشی من قبل أن تسوه وود رض حم هريه صف ما رضم € ولاه 
E n‏ 
قوم مقامه. اھ ۰ 
مسألة [5]: إذا زاد الصداق بعد العقد» ثم طلق قبل الدخول؟ 
إن كانت الزيادة منفصلة عن الأصلء كالولد» والكسب» والثمرة؛ فالزيادة 
للمرأة» وللرجل نصف الأصل. 
وإن كانت غير منفصلة» كالسمن» والتعلم» وما أشبهها؛ فالمرأة بالخيار: إن 
شاءت دفعت إليه نصفه زائدّاء وإن شاءت دفعت نصف قيمته بدون الزيادة» 
هكذا قال أكثر أهل العلم» وقال محمد بن الحسن: الزيادة المتصلة تابعة للعين. 
والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 


مسألة 17]: إن نقص الصداق بعد العقد؟ 

تقدم أن النقص من ضمان المرأة؛ فإن كان النقص متميرًاء كعبدين تلف 
التالف إن كان من ذوات الأمثال. 

وإن كان النقص غيز عتمي كشاة هر لت وعبدٍ متعلم نسي العلم؛ فالخيار إل 


الزوج إن شاء أخذ نصفه ناقصّاء وتجبر المرأة عن ذلك» وإن شاء رجع بنصف 


.)-١755/1١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابٌ الصّدّاق ۳۲۱ 
قيمته قبل النقص. وقال محمد بن الحسن: النقص يتبع العين. 

والصحيح ما تقدم, والله أعلم.'") 

تنبيث: هناك مسائل عديدة تتعلق بزيادة الصداق» ونقصه» وتغيره» والحكم 
ههنا كالحكم المتقدم في البيوع» إذا زادت السلعة» أو نقصتء أو تغيرت عند 
المشتري» ثم وقف علل عيب» فأراد الفسخ» وتقدمت المسائل في كتاب البيوع» 
فليراجع ذلك" 
مسألة [8]: إذا اختلف الزوجان 4 قدر الصداق؟ 
© من أهل العلم من قال: القول قول من يدَّعي مهر المثل؛ أو قريبًا منه» وهذا 
قول النخعي» وحماد» وأبي حنيفة» وأبي عبيدء وأحمد في رواية؛ لأنّ ظاهر الحال 
معه؛ لأنَّ الغالب هو التزوج بمهر المثل. 
© وعن أحمد رواية أنَّ القول قول الزوج بكل حال وهو قول الشعبيء وابن 
أبي ليل» وابن شبرمة» وأبي ثور» وأبي يوسف؛ إلا أنْ يدعي مبلعًا مستنكرًاء 
وذلك لأنَّ الزوج ينكر الزيادة» والمرأة تثبتها؛ فالبينة عن المدعيء وإلا فالقول 
قول المنكر» وهو الرجل مع يمينه. 
© وقال الشافعي: يتحالفان؛ فإِنْ حلفا وجب مهر المثل» وإن نكل أحدهما؛ 
ثبت ما قاله الآخر» وهو قول الثوري. 


.)-١75/١١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)-51١١ /9( ”البيان"‎ )١71١-1١75 /١١( وانظر: ”المغنى»"‎ )0( 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال مالك: إن كان قبل الدخول؛ تحالفاء وفسخ النكاح» وإن كان بعده؛ 
فالقول قول الزوج. 
قال أب و عبد الس أل لم التر كان الأ ىكن أرجج والقاضي يعمل بما رآه 
أقرب. وأما قول الشافعي ففيه نظر؛ لأنه يؤدي إل إلزام الرجل بمال لا تطالبه 
المرأة به» كأن يكون الخلاف بين سبعين درهماء وسين درهمًا» ومهر مثلها مائة 
درهم» ويؤدي أيضًا إلى أنَّ المرأة تلزم بمال والرجل يقر لها بأكثر منه» كأن يكون 
الخلاف بين مائة وعشرين درهماء ومائة وأربعين» ومهر مثلها مائة درهم» فتأمل 
ذلك وقول مالك تفريقٌ لا دليل عليه والله أعلم.'") 
مسألة91]: إذا اأعى كل واحد منهما مهرًا بعيدًا من مهر المثل؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (9/ 177): فَإِنْ ادع َكَل مِنْ مَهْرِ الْمذْل» 
وَادَّعَثتْ هِيّ كر مِنه؛ رد إلى مَهْرِ الوثلء وَلمْ يَذْكْرْ أَصْحَائنَا يَميَا وَالْأَوْلَى أَنْ 
يتَحَالََا قن ما ب yS‏ ََايَعْدِلٌ عَنْهُ إَِا بَِمِينِ مِنْ 
صَاحِبِه كَالمُدِرٍ في سَائْرِ 0 وَلِاَنّهُمَا تَسَاوَيَا في عَدَّم الظَهُورء هشرع 
احالف كَمَا لَوْ احتف المُببَايحَانِ. وَهَذَا قَولُ أبي حَريفَة وَالْبَاقُونَ عَلَى أصُولِهمْ. اه 


مسألة :]1٠١[‏ إذا أنكر الزوج صداق امرأته؛ وادّعت ذلك عليه؟ 


© جاعةٌ من أهل 0 الأول قو لها شواء الاعة ag‏ 
منهء أو قال: لاز تستحق عل شيئًا. وسواء كان قبل الدخول أو بعده. وهو قول 


.)”57/8( ”الأوسط"‎ )177 /٠١ انظر: ”المغني"‎ )١( 


يَابُ الصّدّاق YY‏ 
سعيدك بن جبير» والشعبي» وابن شبرمة» وابن أبي ليل» والثوري» والشافعي» 
وأحهمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. وذلك لأن الأصل أن للمرأة عل زوجها 
الصداق» وهو يدعي سقوطه» وهي تنكر ذلك» والقول قول المنكر مع يمينه. 
© وخكى عن الفقهاء السبعة» ومالك: إن كان بعد الزفاف؛ فالقول قول 
الزوج» والدخول بالمرأة يقطع الصداق. وقال أصحاب مالك: إنما قال ذلك 
لأنَّ العادة كانت في تعجيل الصداق في المدينة» فيحمل قوله علا ما إذا كانت 
العادة عزلك 7 


مسألة :]١١[1‏ إن تزوجها بغير تسمية صداق؛ ثم طلقها قبل الدخول؟ 


صم 


يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: « لا جاع عَليَيْ إن طلقم سما كم 


عرس ل ه > > کے ررس 2د بين سس ص رج سو سس سس 
و 010 و ا 


و مچ وے ے ر 2 ردو .عط 
تمسوهن أو تفرضوأ لهن فريضة ومتعوهن علا لوسع قدرهء وعلى امقر فدره: متلعا بالمعوف 


قاعلا سنن € [البقرة:7؟]. 


ص ص مہ 


مالك» والليث» وابن أبى ليلل: المتعة مستحبة» وليست واجبة» واستدلوا بقوله: 


>32 


قاع ن فقالوا: هذه المتعة من باب االإحسان» والسنت واجبة. 


ص ص مہ 


# وعن أحمد رواية أن لها نصف مهر مثلهاء كما أن لها بالدخول مهر مثلهاء 


فيتنصف بالطلاق قبل الدخول» كما يتنصف المسمئا. 


(۱)انظر: ”المغني“ /1١(‏ 175-). 


ع م فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
اليك لا يلزم منه أن ذلك عل سبيل الاستحباب؛ فإنَّ الأمور الواجبة 
كالصلاة» والزكاة» وبر الوالدين وغيرهاء الإتيان مها حق عل المحسنين» ولا يدل 
ثم قد قال في الآية الأخرئ: 'أحَقَاعَلَ الْمئَقِينَ #[البقرة:٠18]»‏ وبالله التوفيق.!١)‏ 
مسألة :]11١71[1‏ إن فرض لها بعد العقد» ثم طلقها قبل الدخول؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: لها نصف المهرء وليس عليه المتعة. وهو قول 
عطاء» والشعبى» والنخعى. والشافعى» وأحجمد. وأبى عبید؟ لقوله تعالى: ون 
قن می ین ی ان نوی درش د ؤِيصَةٌ صف ما 4 ابره ۳۷ 
© وعن أحمد رواية: لها المتعة» ويسقط المهر. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه نكاح 
عري عن التسمية للصداق فيه؛ فوجبت به المتعة» كما لولم يفرض لها. 
E e‏ 
مسألة [1]: مَنْ وجب لها نصف المهرء هل لها المتعة أيضًا ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إل أن لها نصف المهرء ولا متعة لها عليه» وهو 


)١‏ انظر: ”المغني" ٠(‏ ۱ ”لبیان“ (۹/ )٤۷۳ ۰٤۷۱‏ ”تفسیر ابن کثیر“. 
(؟) انظر: ”المغنى" )١5:0-1179 /١١(‏ ”البيان" (9/ 57/7). 


باب الصدَاق Yo‏ 
الأشهر عند الحنابلة» وهو قول الحنفية» والشافعي وأصحابه؛ لان الله تعال 
ابجع ليا e O E e‏ 
بيدما أوجب للقي 1 يسم لها المتعة؛ قدل عل أن من حصلت عل نصف المهر؛ 
فلا يجب علل الزوج لها متعة» ولأنَّ نصف المهر أفضل لها من المتعة» ولأنَّ 
المتعة شرعت جبرًا لخاطرهاء ويحصل لها ذلك بنصف المهر» وهذا القول 
صح عن ابن عمر» ومجاهد» وعطاء» وجاء عن غيرهم. 
# وذهب طائفة من أهل العلم إلل أن لها المتعةء وهو قول الحسن» وابن 
جبير»و أبي قلابة» والزهريء وقتادة» والضحاك, وأبي ثور وأحمد في رواية؛ 


2 
عا 


لعموم الآية: وللمطلمت متم با لوف حَقَاعَلَ الْمتّييرت 4% [البقرة: 5١‏ 7]. 


والصحيح هو التول الأولء والآية عامة مخصوصة بالآية السابقة» والله أعلم.'") 


مسألة :]١4[‏ بقية المطلقات هل لهن متعة؟ 
i 12 -‏ 5 4 ا f‏ 03 
وَهنّ: من طلّقَت بعد الدخولء وقد فرض لها مهرّاء أو لها مهر مسمّئ قد 
قبضته» أو لم تقبضه. أومن طُلّقت بعد الدخول» وكانت مفوضة. 
© فذهب جماعة من أهل العلم إِلم أنه لا يجب لها المتعة» وهو قول أبي حنيفة» 
وأحمد في رواية» وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنَّ الله تعالن أمر بالمتعة لمن 
طُلّقت قبل الدخول» ولم يفرض لهاء فإذا ققد أحد هذين الأمرين؛ فلا متعة 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )١5٠ /١١(‏ ”البيان" (51/7/9) ”مصنف عبدالرزاق“ )7/١-577/1/(‏ ”تفسير 
ابن كثير؟. 


75 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و م 


وفي الآية الأخرئ: تاا لین ء اموا ذا تکحتم الْموم ت ثد طلقم وهن من أن 
د صز ر دي ني > و مدده دك ہکس و کاو و کک کر ت کک 
تمسوهرك فما عليّهِنَ من عِدَوَ تعندونها فميعوهن وسرحوهنٌ مسراحا جميلا # 
[الأحزاب:44] فجعل لهن المتعة قبل المسيس» وقد وجد المسيس ههنا. 

ع و ء 
والزهري» وابى قلابة» وشريح. وابى العالية» والحسن» ومجاهد» وهو قول 
الشافعي ني الجديد» وأحمد في رواية» وصح عن ابن عمر» وجاء عن غيره من 
ااا 


2 
ب 


ورجّح هذا القول شيخ الإسلام؛ لقوله تعالل: # وَإِلْمُطَلَمَتِ مم بِالْمعرُوِ حَفَا 
عل امسر * البقر::741]» فالآية عامة» تشمل المطلقات المذكورات؛ وهدا 
الثول هو الصواب» والله أعلم» وبالله الى" 


مسألة :]١١[‏ هل تجب المتعة على الدَّمّى والعبد» وللذمية والأمة؟ 


ووه ر ەر 0 ا 2 
قال ابن قدامة مَللَته في ”المغني" /٠١(‏ 2157: وَالْمتَعَةَ تَجبٌ عَلَى كل رَوْج) 


° ا ا ا ر‎ 2 o چ م و ا‎ ٤ 
لكل رَوجَة مفوضة طلقت قبل الدخول» وَسَوَاءٌ في ذلك الحر والعبد وَالْمَسْلِمْ‎ 
م ورور وعرو 0 و‎ 


SG lL f o 
جَانِ او احدهما رَقِيقًا؛ فلا متعة.‎ 


6 
ا 
ي 

CG. 

0 
١ 
GR 
a 


35 کو عسي 
e‏ 


a‏ 0 2ع و كا اهن ”| مان ماله شام إا سا ى 9 6؛ ره 5 أ رده و مم 
قال: ولنا عموم النص» ول يِمَة مَقام نصف المَهر في حَق من سمي» 


)٤۷۳- ٤۷۲ /۹( <البيان"‎ )١5١/( ”المغني"‎ 017١-57 /1/( انظر: ”مصنف عبد الرزاق“‎ )١( 
زه ابن كثير؟.‎ 


ت ۷ 


° رە 


و O‏ .اھ 
قلت: وكذلك في كل موضع يجب فيه المتعة. 
مسألة 3 تقديرالتعة. 
© اختلف أهل العلم في تقدير المتعة» والصحيح أنه لا حدّ لأعلاهاء ولا لأقلّهاء 
بل كل ما يصلح أن يمتع به فيجزئ بالمعروف» وعلل الموسع أكثر مما عل 
المقتر» فسواء متعها بمال» او ذهب» أو ثياب» أو طعام أو غيره؛ فإنه يجزئ» 
والله أعلم.'") 
مسألة 171]: المفوّضة هل لها المطالبة بفرض المهر؟ 
قال آیو محمد بن قدامت لله في ”المغني" ( )٠‏ المُفوّضة 0 
الْمُطَالَبَةَ عرض ي الْمَهْر؛ لِأنّ النَكَاحَ ا يَخْلُو مِنْ الْمَهْر؛ مَك لها القطالة 
يان قد وبهَدَا قل الَافويُ ول لم فيه مُخَالِقًا 


قال: قن افق الزَوْجَانِ عَلَمْ قَرْضِهءٍ جَارَ مَا فَرَضَاه ليلا كان أو كثِيراء سَوَاءٌ 


ا ع سي ا 


مره 


yy 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۹/ .)٤۷۳‏ 
(؟) انظر: ”المغنى؟ )١ 57 /١١(‏ ”تفسير القرطبى" و”ابن کثیر“ ”البیان“ ٤۷١ /٩(‏ -). 


۳Y۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
rg‏ چ ا ا فا و ار ا عراس 2 

قال: وَلَنا أنه إذَا فَرَض لَهَا كَثِيرَاء قد بَذَلَ مِنْ مَالِهِ فَوْقَ مَا يََرَمُه وَإن رَضيت 

gr Rr oOo ° oT ال سام اع وس‎ A ر‎ 2 

باليسير؛ فقد رَضيت بدون ما يجب لهاء فلا تمنع من ذلك. وقولهم (إنه جدل) غير 


5 
ريت 
عن صني مو 


سيج جا فل SS‏ 


ىه 


دي امو ام ١‏ عي ات 


فا بجت ايا 


فاق اا إن تاعا فيه رضن لها مر مله أو أك مه فليس لها 
لخطاب پس ون لم تر به لم يست ھا تی تَرْضَاهُِ فَإِنْ لما قبل 
E E‏ ثبت لها بفَرْضِه مَا لم ترص بده كَحَالَةٍ 
لاتا إن ر لها أل من مر الْل؛ لها احمل بََايه. 

قال: إن تشاځاء زتعا إلى الاك فليس قلَيْسَ لَهُ أن يفص لها إلا مه الوثل؛ 

e ES EN CNT 
للش ر به املعو لقت رتا في ويوا إلى أغل لجرو وني‎ 
مَعْقة مهْرِ الْمئل لِيتَوَصَّلَ إلى إمْكَانٍ فَرْضِهه وَمَنَى صَحّ الْفَرْضُءٍ صَارَ كَالمُسَمَئ‎ 


ا ر له چ 


ا کک e‏ وَإِذَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ؛ لَرِمَ 


رقو ت 1-9 


مسألة [118]: متى يجب المهر للمفوضة؟ 


© مذهب الحنابلة» والحنفية» وبعض الشافعية أنه يجب المهر لها بالعقدء 


الله 


وهو قول الثوريء وأبي ثور وابن ع المنذرء وأفتئا بذلك ابن مسعود تضله. 


يَابُ الصّداق ۳۹ 
واستدلوا بحديث معقل بن سنان الذي في الباب؛ فإنه لما مات زوجها 
اع الور ك فل عل أله قد دل ق ملكا من ين الم راما 
ماتت بعد العقد بدقيقة؛ لاستحقت ذلك. 
# والأصح عند الشافعية أنه لا يجب بالعقد؛ لأنه لو وجب بالعقد؛ لتنصف 
بالطلاق كالمسمئ في العقد» وهو قول الزهري» ومالك, والأوزاعي» وقال به 
من الصحابة علي» وزيد بن ثابت» وابن عمر وبك أخرجها عنهم عبد الرزاق 
».)»23١897-10889(‏ وابن المنذر في الأوسط (// ٠١‏ 7) بأسانيد صحيحة. 
وأجيب: بأنها تملك المطالبة به؛ فكان واجبًّا كالمسمئ» ولو لم يجب بالعقد؛ 
لما استقر بالموت» وإنما لم يتنصف؛ لأن الله تعالل نقل غير المسمئ لها بالطلاق 
إل المتعة كما نقل من سمي لها إل نصف المسمئ لهاء والله أعلم» دالصحيح 
التولالأول. 
قال ابن قدامت هَلثته في ”المغني" :)1417/1١(‏ فَعَلَىْ هَذَا لَوْ فَوَضَ الرَّجُلُ 
مَهْرَ أمَتِهه ثم أعْتََهَا َو يَاعَهَ ثم رض لَهَا الْمَهْرٌ؛ِ كان لِمُعْتِقِهَا أَوْ بَائِعِهاه لِأنَ 
الْمَهْرَ وَجَبَ بِالْعَقْدٍ في مِلكه. وَلَوْ فَوَضَتْ الْمَرْأةٌ تفْسَهَاه ثم طَالَبَتْ بِفَرْضٍ 
مَهْرِهَا بَعْدَ تعر مَهْرِ مِتْلِهَاء أَوْ دَحَلّ بِهًا؛ لَوَجَبَ مَهْرٌ مِثْلِهًا حَالَةَ اْعَقَدِ؛ لِمَا ذَكرْنا. 
وَوَاقَقَ أُصْحَابُ الشَّافِعِيٌ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأنَّ الْوّجُوب يَسْتَيِدُ إلى حَالَةٍ الْعَقْي إلا في 
00 


الأَمة الي أعتقها أو باعَهَا في أَحَدِ الْوَجهَيْنِ. اه 


(۱) انظر: ”الأوسط“ (۸/ .)۳۷١‏ 


FY‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۱۹]: هل يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيتًا 5 
© ذهب جممٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك» سواء كانت مفوضة» أو مسمئ لهاء 
وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» والنخعي» والثوري» والشافعي» وأحمد» 
واا وا لن 
واستدلوا بحديث عقبة بن عامر: أن النبي بيذ قال لرجل: «أترضى أن 
أزوجك فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟ة قالت: 
نعم. فزوج أحدهما صاحبه» قال: فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاء ول 


يعطها شيئّاء ثم حضرته الوفاة» فأعطاها سهمه بخیبر. آخرجه آبو داود (۲۱۱۷)» 


وغيره» وهو حديث صحيح. 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنه لا يدخل بها حتئ يعطيها شيئَاء وهو قول 
الزهري» وفتادة» ومالك. 


وثبت عن ابن عباس ,يدا بسند حسن أنه كره أن يدخل بها حتئ يعطيها شينًا. 
أخرجه ابن منصور (۱/ ۱۹۹). 

وثبت عن ابن عمر اء كما في ”الأوسط؟ لابن المنذرء أنه قال: لا يحل 
لمسلم أن يدخل علل امرأة حتئ يقدم إليها ما قلَّ» أو كثر. 

والصحيح القول الأول» وقول ابن عباس تيلا محمول علئ الأفضلية» ويمكن 


Wu. vu TT 
حمل قول الزهري ومن معه عل ذلك؛ فلا يكون بين القولين فرق."'‎ 


.)7 37/9 /8( ”اللأوسط»"‎ )١ 58-1 51//١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ الصّدّاق ۳۳۱ 
مسألة :]۲١[‏ لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل أن يفرض لها شيتًا ؟ 

أما الميراث فحاصل بينهما بلا خلاف؛ لأن كل واحد منهما صار زوجًا 
© وأما المهرء فاختلف العلماء فيه» فمنهم من قال: لها مهر نسائها. وهو قول 
ابن مسعود يط وابن شبرمة» وابن أبي ليلاء والثوري» وإسحاق, وأحمد. 
# وقال جماعة من أهل العلم: لا مهر لها. وهو قول الزهريء وربيعة» ومالك» 
والأوزاعى» كما لو طلقها؛ فإنه لو طلقها لا مهر لهاء فكذلك إذا مات عنهاء 
وصح هذا القول عن علي» وابن عمرء وزيد بن ثابت مولم. 
© وقال أبو حنيفة في المسلمة كالقول الأول» وفي الذمية كالقول الثاني. 

1 5 4 9 و 1 

© وعن أحمد رواية: لها نصف المهر. وهو قول الشافعي» ونقل عن ابن عباس تتتنًا. 

والصحيح هو الثول الأول -أعني: أنْ لها مثل مهر نسائها-؛ لصحة الحديث فيه 
ومن خالف ذلك من الصحابة لعله لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به والله أعلم.'") 
مسألة :]1١1‏ من المقصود بنسائها؟ 
فل مذعي اعد راقائ »ران بحيقة أن النقصره أقارييل 


.)5 ٠01 /9( ”مصنف ابن أبى شيبة» (5/ /771-75717) ”البيان"‎ )١59/١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


TY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

لی یالرل كير خا ن الین قلا اقرا بتروة اشا 
الجمال» والشرف» والمال. وقول مالك (الشرف) يشمل أن تكون ذات نسب 
مثلهاء وغالبًا ما يكون ذلك فيما إذا كانت من أسرتها؛ ولذلك فإن أحمد. والشافعي 
اعتبروا في القرابة أن تكون من قبل الأب» ولم يعتبر ذلك ابن أبي ليل» وأبو حنيفة» 


وأحمد ٤‏ رواية» والأول ا 


مسألة [1؟17]: متى يستقرالمهر للمرأة على زوجها ؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل أن الخلوة بالمرأة توجب المهرء وروئ ابن أبي 
شيبة» وابن منصور وغيرهما عن زرارة بن أوف قال: قضىئا الخلفاء الراشدون 
المهديون أنَّ من أغلق بابًا وأرخئ سترّا؛ فقد وجب المهرء ووجبت العدة. 
وهذا منقطع؛ لأنَّ ابن أوف لم يدركهم» ولكن قد صح عن عمر» وعلي مشا من 
أوجه أخرئ عند ابن أبي شيبة» وابن منصور» والبيهقي بمجموعهاء وصح أيضًا 
هذا القول عن ابن عمر ميقا كما في ”"مصنف ابن أبي شيبة". 

اتاب ما اله و مولام الصا الما ا 
قالوا: لم يخالفهم أحد من الصحابة؛ فكان إجماعًا. 
8 وذهب جاعة من أهل العلم إل أنه لا يستقر المهر كاملا إلا بالوطء. وأما 
الخلوة فلا اعتبار فيهاء وهذا القول جاء عن ابن مسعود بيه من طريق: الشعبي 
عنه» ولم يسمع منه» وجاء عن ابن عباس تَيلثاء وفي إسناده: ليث بن أبي سليمء 


.)۳۳۷ /۸( ”الاآوسط“‎ )۱ ۱ ٠( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


يَابُ الصّداق YY‏ 
وهو ضعيفٌء وله طريق أخرئ عند البيهقي (1/ 750) من طريق علي بن أبي 
طلحةء عن ابن عباس» ولم يسمع منه» وني الإسناد إليه أبو صالح كاتب الليث» 
وني ضعف» فالأثر عنه حسن» وقد ثبت عنه تفسير المسيس» والإفضاء 
ونحوهما بالجماع كما سيأتي» وقال بهذا القول شريح» والشعبي» وطاوس» 
وابن سيرين» والشافعي في الجديد» وأحمد في رواية» وأبو ثور. 


واستدلوا بقوله تعا: ران عاقش 21101113101010 
چ E‏ 


صف ما وض [البقرة: ۲۳۷]» والمسيس: هو الجماع» وقد فسّره بذلك ابن 


0 
عباس" وغيره. 


عر رعو رماس 2 


واستدلوا بقوله تعال: # روگیف تأخذوتهء وقد أفضی بَحَضْحكُمْ إِلَ بَعْضٍ * 
[انساء:٠۲]ء‏ وقد فسّر ابن عباس مشا الإفضاء بالجماع""؛ ل علل آنه قبل الجماع 


وهذا القول قال به الظاهرية» وهو أقرب إن الآدلة» قال شريح هللته: لم 
أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه باّاء ولا سترًا إذا زعم أنه لم يمسها؛ فلها نصف 
ا 


(۱) أخرجه عبدالرزاق كما في ”التغليق؟ (5/ ٠5‏ 5) بإسناد صحيح. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق كما في ”التغليق" (5/ ٠5‏ 5) بإسناد صحيح. 

(۳) انظر: ”المغني" )١67 /٠١(‏ ”البيان" (9/ 5٠١‏ -) ”المحلىن" )١1857(‏ ”ابن أبي شيبة» -١47/5(‏ 
۰ ”البيهقي؟ (/1/ 4 5 700-1) ”سنن ابن منصور» /١(‏ ؟١7-)‏ ”الأوسط؟ (۸/ ۳۸۰) . 


عم فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تفريعات على مذهب الجمهورضي المسألة السابقة : 

ذكر الجمهور أن ها س المدعوك يا المرطرة من لكي المهر 
ووجوب العدة» وتحريم أختهاء وأربع سواها إذا طلقها حتئ تنتهي عدتبهاء 
وثبوت الرجعة له عليها في عدتهاء وقال أبو حنيفة» والثوري: لا رجعة له عليها إذا 
أقر أنه لم يصبها. 


3 
4 


قالوا مولها عليه نفقة المدعو الكو » لأن فلك ا ر 


قالوا: ولا تثبت تثبت بها الإباحة للزوج المطلق ثلانًا؛ لقوله 85 احتئا تذوقي 
عسيلته. ويذوق عسيلتك). ولا يث يثبت بذلك الإحصان؛ لأنه يعتبر لإيجاب الحد» 
الحاو فر بال ات 

ولا پثبت SS‏ 
به العبادات» ولا تجب به الكفارة» ولا تحرم بها الربيبة عل الأصح.'') 
مسألة إذا خلا بها وهناك مانع من الوط»ع» حميى أو شرعي؟ 
e‏ 
ليلل» والثوري» وأحمد في رواية» وقضوا به عمر و يسه في العنين. 
© وقال بعضهم: لا يكمل بذلك الصداق. وهو قول شريح, وأبي ثورء وأحمد 


في رواية. 


.)١150-1١655 /١١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


يَابُ الصّدّاق Yo‏ 
© وعن أحمد رواية: إن كان المانع صومّاء أو إحرامًا؛ فلا يكمل الصداق. وإن 
كان المانع الجبء أو العنة» أو الرتق؛ فيكمل الصداق. 


© وقال أبو حنيفة: إن كان المانع من جهتهاء أو من جهته بصوم فرضء أو 


إحرام لم يكمل الصداق وإن كان المانع من جهته بِجُبّ أو عنة؛ استقر الصداق. 5 


مسألة [14]: إذا حصلت الخلوة وأحدهما صغير؟ 


e‏ کک رهي صخي ةل 


ے چ ے 
o۶‏ 


يكن وَطُوّعَاء أو کاٹ کبيرَة متته فسا أو 
عَلَيْ؛ِ لم يَكْمُلُ صَدَافَهًا.اه 


مسألة [55]: إذا خلا بها بے نكاح فاسد؟ 


° 


قال ابن قدامت فلثثه في ”المغني" /٠١(‏ 107): وَالْخَلوَةُ في التَكَاح الْمَاسد لا 
يَجِبُ بِهًا شَيٌْ مِنْ الْمَهْرِ؛ لِآنْ الصَّدَاقٌ لَمْ يَحِبْ بِالْعَقَدِ وَِنَمَا يُوجِبهُ الْوَطْمُ وَلَمْ 


مده .و 


يُوجَدء وَلدَلِكَ لا يصب بالطلاق قبل الول فأب ذلك الخَلوة بالا ية .اھ 
مسآلة :]۲١[‏ إذا قبّلهاء أو نظر إليها عريانة تغختسل» أو أخذ بيدها من غير 
خلوة؟ 

© عن أحمد رواية وهي الأشهر: يجب عليه المهر. 

0 رارع أن الور لا تكد مزل مسر الك 


(١)انظر:‏ ”المغنى" .)١155-100 /٠١(‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" .)١1608-1601//1١١(‏ 


۳۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲۷]: من هو المراد بقوله تعالى: #أَوَيمْمَُا الى يّدو عُقَدَةٌ لَك 4؟ 
© اختلف أهل العلم في المراد بذلك على قولين: 

الأول: المراد بذلك الزوج. وهو قول سعيد بن المسيب» وشريح» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وإياس بن معاوية» وأبي الشعثاء وابن سيرين» والشعبي» 
وعكرمة» ونافع» ومكحول وغيرهم. 

وهو مذهب الشافعي في الجديد. والحنفية» والثوري» والأوزاعي» وأحمد. 
وإسحاق» وابن جرير الطبري وغيرهم. 

واستدلوا بحديث من طريق ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن 
جده. مرفوعًا: «ولي عقد النكاح الزوج»» وهو حديث ضعيف؛ لضعف ابن 
لهيعة» وقد روي عن عمرو بن شعيب مرسلا. 

وقالوا: الذي بيده عقدة النكاح حقيقةٌ الزوج؛ فإِنَّ بيده عقدها وإبرامهاء 
ونقضهاء واهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب من مال المولية شيئًا للغير؛ 
فكذلك في الصداق. 

وهذا القول ثبت عن علي بن ابي طالب» وجبير بن مطعم» وابن عباس م . 

الثاني: المراد بذلك ولي المرأة» وهو قول علقمة» والحسن» وعطاء 
وطاوس» والزهري» وربيعة» وزيد بن أسلم» والنخعي» وعكرمة في أحد قوليه» 


يَابُ الصّدّاق خرف 


في رواية» وصح هذا القول عن ابن عباس ياء وسنده أصح من المروي عنه 
بالقول الأول. 


واستدلوا بأنّ الله تعلل بدأ بخطاب الأزواج عل المواجهة بقوله: #وَإن 
ل وه 


طَلْفَتَمُوهُنَّ من قبل أن تمَسُوشن 3 > ثم قال: أو يعوا ای سد عقر عَقَدَةَ الاج 4 
[البقرة:۲۳۷]» وهذا خطاب غير حاضر. 


قال أبو عبد الت ضس ال لم التول الأول أقربء ولا يمتنع العدول عن خطاب 
الحاضر إل خطاب الغائب» ونظير ذلك في القرآن كثير. 

وعلن هذا فمتئ طلق الزوج قبل الدخول؛ ننصف المهر بينهما؛ فإن عفا 
الزوج لها عن النصف الذي له كمل لها الصداق جميعه» وإن عفت المرأة عن 
النصف الذي لها منه» وتركت له جميع الصداق؛ جاز إذا كان العافي منهما رشيدًا 
جائز التصرف في ماله. وإن كان صغيراء أو سفيهًا؛ لى يصح عفوه؛ لأنه ليس له 
التصرف في ماله بهبة» ولا إسقاط» ولا يصح عفو الولي عن صداق الزوجة أبَا كان 
أو غيرهة صخيرة كانت أو قير © تسل عليه الجد و الأشهر عند وعنه رواية أن له 
ذلك» وللشافعية قولان كهذين 

واشترطوا علئ القول بأنَّ له العفو شروطاء وهي أن يكون ذلك من الأب. 
وافاتكرة الم N a‏ 


)١(‏ انظر: #المغني» )115-1+/1١(‏ «تفسير الطبري؟ و#ابن كثير“ عند الآية [۲۴۷ من سورة 
البقرة] ”اللأوسط" (//1/7”). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة ۲۸1]: هل صداق الصغير على الأب» أم على الصبي ب2 ماله؟ 
© الذي عليه جمهور العلماء: أن الصداق علل الصغير في ماله» وهو قول 
الحسن» والحكم» وقتادة» والثوري» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق» وابن 
المنذر» وأصحاب الرآي» والشافعي في الجديد. 
# وقال جماعة من أهل العلم: الصداق علل الأب إن كان الغلام يوم الزواج لا 
مال له» وهو قول مالك» وربيعة. 


والأقرب التول الأول» وليس للولي أن يزوج الصبي إلا إذا علم له في ذلك 


ص 


مصلحة شرعية؛ لقوله تعالمم: #ولا تََرَبوأ مَالَ نيتبح إِلَابالَى هى كسس © 


مسألة [19]: هل لولي الصغيرء أو السفيه؛ أو المجنون أن يعفو عن الصداق؟ 


قال ابن قدامت مَلتثه في ”المغني؟ /٠١(‏ 2277 : وَلَوْ بَانَتْ امْرَأَةٌ الصَّخِيرِ أو 


o£ 


١‏ و الْمَجْنُونِ عَلَىْ وَجْهِ يُسْقِطُ صَدَاقَهَا عَنْهُمْ مغل أن تَمَعَلَ امُرأتةُ م 
لي اوش ميقع اه ويد ارک یلار 
مِنْ السّفيه أَوْ وَضَاع مِن أَجْتِيَة 2 يه لِمَنْ يَنْفسِحٌ نِكَاحُهَا برَضَاعِي أَوْ ئَحْوِ ذَلِكَ؛ لَمْ 
يكن لَوَلِيهمْ الْعَفْوُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقٍِء ِوَايَةَ وَاحِدَة. وَكَذَلِكَ لا يَجُورُ عِنْدَ 
لخ د كي را رد مرا موطف ر کے ر ی مووي اد لك ا س 
الشافِعِيٌ قولا وَاحِذَا. وَالْفْرفٌ بيهم وَبَيْنَ الصَّغِيرَةٍ أن وَلِيَهَا أَكسَبَهًا الْمَهْرَ 
بتَرْوِيِجِهَاء وَهَاهُنَا لَمْ كيب ياء إِنمَارَجَعَ الْمَهْرُ ليه ِالْْْقَةِ.اه 


.)3940 /8( انظر: ”اللأوسط"‎ )١( 


يَابُ الصدَاق ۳۹ 
مسألة [10]: إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها لزوجها؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني» (۱۰/ 1717) : وَإذَا عَمَتْ الْمَرْأَةٌ عَنْ صَدَاقِهًا 
ِي لها على رَوْجهَاء أو عَنْ َعْضِوء أو وَعبنّهُلَُبَعْدَ بض وَهِي جَاوَرَة لامر في 
مَالِهاء؛ جَارَ ذَلِكَ وَصَحَّ . وَلَا تَعْلَمُ فيه خلاقًا؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: لإ أن يعور 4 
يَعْنِي الزَّوْجَاتِ 
مسألة [1*1: إذا أصدق المرأة شيئًا ثم وهبته له؛ ثم طلقها قبل الدخول؟ 
© قال بعض أهل العلم: يرجع بنصف المهر الذي أعطاها. وهو قول أبي ثور 
وقول للشافعي» وأحمد في رواية. 
© وقال بعضهم: لا يرجع عليها بشيء. وهو قول مالك» والمزني» وقول 
للشافعي» وأحمد في رواية. 
© وقال الحنفية: إن كانت قد قبضته؛ فله عليها نصف المهرء وأما إن لم تكن 
قبضته؛ فلا شيء له. 
والدي بلس لي أنه لا يرجع علبها بسى»؟ لأنه قد أخذ حقه الذي قدمهء ولأن 
المرأة ضعيفة العقل يغرها زوجهاء والله أعلم.'') 
مسألة ۳۲1]: إذا أصدقها مالا فاشترت به متاعاء ثم طلقها قبل الدخول؟ 


قال مالك» والأوزاعي: ترد عليه نصف المتاع الذي اشترته. وزاد مالك: إن 


.)3 91 //8( ”الأوسط"‎ )١175 /1١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


8 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
كان المتاع مما تحتاجه لعرسها. 
وقال الثوري» والشافعي» وأحمد» وابن المنذر» وأصحاب الرأي: متاعها لهاء 
وترد عليه نصف المال. وهذا الثول هو الصحيح؛ لقوله تعالى: # مَيِصَفٌ ما 
ان 
مسألة ["1: إذا آبرآت القوظنة مق المهرء وكذا الذي سمي لها مهر فاسد ؟ 
© مذهب الحنابلة وغيرهم أنه يصح إبراؤها؛ لأنّ المهر واجب» ولكن جهل 
قدره» والبراءة مخ المجهول صحيحة. 
© وقال الشافعي: لا تصح البراءة. بناء عل اختياره أنَّ المُفوّضْة لم يجب لها 
المهر بالعقد وأَنَّ البراءة من المجهول لا تصح. 
مسألة [1"4: هل يبرأ الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها؟ 
© إذا كانت رشيدة» فمذهب أحمد, والشافعي: أنه لا يبرأ إلا بالتسليم إليهاء أو 
إل وكيلهاء ولا يبرا بالتسلیم إل أبيهاء ولا إلى غيره» بكرا كانت أو ثيبًا. 
وال ر خو قفن صان الك دون اة ذلك الات ون الك 
تستحيي» فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها. 


.)397 /8( ”الأوسط؟‎ )١( 
.)١557/١١( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


باب الصّداق ١‏ 
وأما الصغيرة التي دون البلوغ فيبرأ الزوج بدفعه إل وليها في قولهم جميعًا. قاله 
ابن المنذر كات © 

مسألة [ه*1: هل للمرأة أن تمنع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها؟ 

و 1/1°/): قان مَنَحَتْ نَفْسَهًا عق هله 


صَدَائَهَاه وَكَانَ حَالَا؛ فلا ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: lT‏ 


ت 7 
س ° ٤‏ 
E‏ أن 


فل الْعِلَم أَنْ لِلْمَرْةٍ ن تت من ول الج علي حَتَى يُعْطِيَهًا مَهْرَهَا. وَإِنْ 
قال الزوج: لا أسَلم لبها الصَّدَاقَ عن أتَصلمهًا. ير الزَوْجُ عَلَى تَسْلِيم الصَّدَاقٍ 
لاء ثم تبرٌ هِيّ عَلَى تَسْلِيم تَْسِهًا.اه 

مسألة [1*5: إن سلمت نفسها قبل قبض المهرء ثم أرادت منع نفسها حتى 
تقبضه؟ 

© قال جماعةٌ من أهل العلم: ليس لها ذلك» وهو قول مالكء والشافعي» 
وبعقى الشعابلة» وآبى بردت وة بن العمنة لان اليم اسر به 
العوضس برضي الْمْسَلَّمِ؛ِ فلم يكن لها أن تمتدم منه بعد ذلك» كما لو سلّم الباقع 
الج 

© وذهب بعض الحنابلة» منهم: ابن حامدء وأبو حنيفة إلى أنَّ لها ذلك؛ لأنه 
تسليم يوجبه عليها عقد النكاح» فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها 


0 
للد 


6 1١ 
9 


امت 


دک 
\ 


0 


)010 انظر: ”المغني" (۱7۸/۱۰) ”البيان“ )۳۹۲/۹( ”الأوسط» )6۰0/۸( ”بدائع الصنائع" 
؟/ 5٠١‏ 5). 


EY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


كالأول. وهذا القول رجّحه الإمام ابن عثیمین اف ٩‏ 

مسألة [۳۷]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال» فهل للمرأة الفسخ؟ 
© أما إذا كان ذلك قبل الدخول» فمذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ لها الفسخ. 
# ومذهب مالك: أن الأمر يختلف؛ فمن رجي له المال؛ لوجود العمل له؛ 
ضرب له الأجل» والأجل بعد الأجل. ومن م يرج منه شيء؛ فرق بينهما. وقول 
ااك ای والله أعلم. 
# وإن كان ذلك بعد الدخول» ففيه وجهان للحنابلة» والشافعية. 
© وقال أبو حنيفة: لا يفرق بينهماء بل هو غريم من الغرماء» ولها أن تمنع 
نفسها حتى يعطيها المهر» وقول أبي حنيفة في هذه المسألة قريب» والله 
أعلي." 

مسألة [1"8]: الجمع 2 العقد بين نكاح وبيع؟ 

كأن يقول الرجل: هذا الآلف صداق لابنتتك» وثمن لعبدك. 

© منع من ذلك مالكء وابن القاسم» وأبو ثور» والشافعي في قول؛ لوجود 
الجهالة؛ فبطل كالبيع. 


6 وأجازه الحنابلة» والشافعى ف قول» وأشهب». وأبو حنيفة؛ لأنبما عقدان 


)١(‏ انظر: ”المغني“ )١۷١ /٠١(‏ ”الشرح الممتع“ )۳١۷ /١(‏ ط/ ابن الجوزي. 
(۳) انظر: ”المغني“ (۱۰/ ۱۷۲) ”البیان“ (9/ )٤ ٥۳‏ ”البداية“ (۳/ )٩۰‏ ”الأوسط“ (۸/ .)۳۷١‏ 


يَابُ الصّدّاق E‏ 
يصح كل واحدٍ منهما منفردًا؛ فصح جمعهماء كما لو باعه ثوبين؛ فإن قال: 
زوجتك» ولك هذا الألف بألفين. لم يصح؛ لأنه كمسألة مد عجوة. وقالوا: 
النكاح يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في البيع» وهدا الثول هو الراجج 
وللمرأة مهر المثل: والباقى قيمة للعبد 17 

مسألة [1*9: إن تزوجها على طلاق امرأة له أخرى؟ 
قال ابن قد قدامت كله في المغني» ( ملالا ١‏ -ملا١):‏ وَإِنْ روجا غا 


خم عر د 


طَلاقٍ امْرَأَةٍ لَّهُ أخرّئ؛ لَمْ تَصِمَّ التَسْمِيَة وَلَهَا م مَهُرٌمِْلِهًا. وَهَذّا اختِيَارٌ أبي بكر» 
قول اتر الَْمَهَاءِءِ أن هَذَا لِيْسَ بِمَالِء وَإِنَمَا َالَ الله تَعَالَى: «آن تَنِعَمُوا 
e‏ ولان الب ية قَالّ: لا سال الْمَرْآة ادق ها لكف ما 
في صَحْمَتَهَا وَلَِدكِحَ» فَإِنَّ لها م وال ؛وَلأنَ مدا لَايَضْلْح تَمَنا في بيع 
وََا أَجْرًا في إِجَارَةِ؛ فَلَمْ يَصِحَّ صَدَافَا » گالمَتافع الْمُحَرَّمَة: » فَعَلَى هَذَا يَكُون 
حُكْمُُ حُكُمَ مَا لَوْ أَضْدَقَهَا حَمْرًا وَنَحْوَهُ يَكُونْ لَهَا مَهْرُ الْمئْلء أو نِضْفْهُ إِنْ 
لتاقل و خرن أز نشو يلدي ايوبا لتقو الايد 
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OS e 


مہ م 


ر مداه 


قال: وعن د ِوَايَةٌ 
تفع وَفَاِدةٌ لِمَا يَحْصّلٌ لَهَا مِنْ الرَاحَةٍ حَة بطلاقها ِن مُقَاسَمَتهاء وَصَرَرِهَاء وَالعيرَة 
مِنهاء فصَّحَّ صدَاقاء كع أَبيهَاء وَحْيَاطَةَ قَمِيضِهًا. اه 


مر 
آخر 


(1) انظر: ”اا غنى؟ )١175/1١١(‏ ”البداية» ("/ 57). 


(؟) أخرجه البخاري برقم (0157)» ومسلم »)١108(‏ من حديث أبي هريرة ميت 


عم فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أب عبد الله غنى أله لم وقول الشافعي: أن لها النصف إن طلقها قبل 
الدخول. وقال الثوري» وأبو ثورء وابن نصرء وابن المنذر» وأصحاب الرأي: لها 
المتعة فساد المهر المسمَّئ. وهذا التول أقرب» والله أعلم. 
مسألة :]٤١[‏ الزيادة 2 الصداق بعد العقد» هل تلحق به؟ 
© مذهب أحد وأبي حنيفة أنَّ الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به؛ فإن 
طلقها قبل الدخول؛ فلها نصف الصداق كاملا بالزيادة. 
© ومذهب الشافعي أنَّ الزيادة لا تلحق بالعقد؛ فإن زادها؛ فهي هبة تفتقر إل 
شروط الهبة» وإن طلقها قبل الدخول؛ فله نصف الصداق الأول دون الزيادة. 
وابحقع الشنافني يآن الزوج ملك البضع بالسشي ف العقدة فلم صل 
بالزيادة شيء من المعقود؛ فلا تكون عوضًا في النكاح» كما لو وهبها شيئًا. 
واستدل ابن قدامة للقول الأول بقوله تعالل: #وَلا جنا عَليَكْوْنِيِمَا وَصَيدكُم 
يو مر بعد ألعَرِيصَسَةٍ € [الساء:1]» ولأنَّ ما بعد العقد زمن لفرض المهر؛ فكان حال 
الزيادة كيدال العقد رائظر بقنة كلامه: 
والثول الأول هو الضوابه والله اعلب .017 
مسآلة :]٤١[‏ التي تستحق المهر؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)۱۸٦/٠١(‏ ويجب المهر للمنكوحة 


نكاحًا صحيحًا والموطوءة في نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه.اه 


.)١ لاا‎ ٠( انظر: ”المغني"‎ )١( 


باب الصّدّاق مع 
مسألة [5؟:]: المكرهة على الزنى هل تستحق مهرا ؟ 
# الجمهور علل أن لها المهر؛ لقوله 7 2:: «فلها المهر بم) استحل من فرجهاا. 
فهو يشمل المكرهةء وخالف أبو حنيفة فقال: لامهر لها؛ لان النبي بلا نئ عن 
مهر البغي. 
وأجيب: بأنَّ هذه مكرهة ليست زانيةء والصحيح قول ا لمهوم. 
مسألة :]٤١[‏ وهل لها أرش البكارة؟ 
© أحمد ني رواية والشافعي عل أنَّ لها أرش البكارة. 
# وتال اعد فى .رواية دوعو قول جاعة من اصحابدء: لا أرشن. لياء لان 
الحديث أوجب لها المهر دون الأرشء ولأنَّ مهر البكر أكثر من الثيب بسبب 
بكارتها. وهذا أرجح. والله أعلم.'") 
مسألة [4:]: هل تستحق الموطوءة يشبهة المهر؛ وإن كانت من المحارم؟ 
© جاعة من أهل العلم علا أنَّهها تستحقه» وهو قول مكحول» والنخعي» 
والشافعي» وأبي حنيفة. 
© وعن أحمد رواية: لا مهر للمحارم. وهو قول الشعبي. وعن أحمد رواية: من 


تحرم عليه ابتتها؛ فلا مهر لها. والصحيح الثول الأول.'" 


)١(‏ وانظر ما تقدم في باب الغصب من ”البيوع"» وانظر: ”المغني" 85/١ ٠(‏ ل). 
(۲) انظر: ”المغني" «(AY ٠(‏ 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه:]: هل للمطاوعة على الزنى مهر؟ 
ذكر أهل العلم أنه ليس لها مهر؛ إلا أن تكون أمة فمهرها لسيدها إذا زنت 
قو الس علي !1 
مسألة [155]: هل يجب المهر بالوطء 2 الدبرء وباللواط؟ 
قال ابن قدامت کاله في ”المغني" 7/٠(‏ 2 ولا يجب المهر بالوطء في 
الدبرء ولا اللواط؛ لأنَّ الشرع لم يرد ببدله» ولا هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلة 
والوطء دون الفرج.اه 
مسألة401]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة؛ فظن أنها لا تبين منه؛ 
فوطتها؟ 
لوحتي الا أ امه صف الم ير آلغ ل ارون 
يتنصف بطلاقه؛ لقوله تعال: #فنصف ما درد ضَكم © [البقرة :0 ووطؤه بعد ذلك 
عري عن العقد؛ فوجب مهر المثل. 
وقال مالك: يلزمه مهر واحد. 
والصحيح التول الأول.'" 
مسألة [14]: من نكاحها ياطل؛ هل لها المهر؟ 
قال ابن قدامت له ني ”المختي؟ /٠١(‏ 188): وَمَنْ نِكَاحُهَا بَاطِل الإِجْمَاع 
ال عة وله دا کا رل رطا غالا بِالْحَالِ وَتَخْرِيم الا 


(۱) انظر: ”المغنی“ /۱١(‏ ۱۸۷). 
() وانظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۱۸۸-۱۸۷). 


يَابُ الصّداق ¥ 
وهي مُطَاوِعَة عَالِمَة قا مَهْرَلَهَا؛ لأَنّهُ زئئ يُوجِبُ الْحَدَّ وَهِيّ مُطَاوِعَةٌ عَلَيْه وَإنْ 
جَهِلَتْ تَحْرِيمَ دلك٤‏ او کوتهًا في العذوة الجر ا ا 
مسألة [1494: إذا تزوج العبد بإذن سيده؛ فعلى من المهر؛ والنفقة؟ 

قال العمنراني ذللنه في ”البيان" (9/ 555 -557): لا يخلو العبد إما أن يكون 
مكتيببًا غير مأذون له في التجارة» وإما مأذونًا له في التجارة» أو غير مكتسب ولا 
مأذون له في التجارة. 

قال: فإن كان مكتسبًا غير مأذون له في التجارة؛ تعلق المهر والنفقة في كسبه؛ 
لأنه لا يخلو إما أن يتعلق بذمة سيده, أو برقبة العبد» أو بذمته إلى أن يعتق» أو 
بكسبه؛ فبطل أن يقال: يتعلق بذمة السيد؛ لأنه لم يضمن ذلكء وإنما أذن في 
النتكاح» وذلك ليس بضمان. وبطل أن يقال: يتعلق ذلك برقبة العبد؛ لأنه حق 
وجب برضى من له الحق» وإنما يتعلق برقبته ما وجب بغير رضئ من له الحق. 
وبطل أن يقال: يتعلق بذمته إل أن يعتق؛ لأنه يجب في مقابلة ما يستحقه من 
الاستمتاع حالاء فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا تعلقه بكسبه. 

قال: إذا ثبت هذا؛ فعلى السيد تخليته بالنهار للاكتساب» وبالليل للاستمتاع؛ 
لذن إذنه بالنكاح يتضمن ذلكء إلا أن يختار السيد أن يستخدمه نهارًا؛ فإنه يلزمه 
نفقته» ونفقة زوجته» والمهر. 

قال: وإن كان العبد مأذوتًا له في التجارة...» فقد قال الشافعي َلذثه: إنه يعطي 


3. 


مما في يده. واختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: يدفع المهر» والنفقة من أصل 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المال الذي في يده للتجارة؛ لآنه يجوز أن يقضي منه دين التجارة» والمهر والنفقة 
دين عليه لزمه برضئ السيد؛ فهو كدين التجارة. ومنهم من قال: لا يجوز له أن 
يدفع المهر والنفقة من المال الذي بيده للتجارة» وإنما يدفعهما من فضل المال 
الذي بيده للتجارة» كما لا يجوز أن يدفعهما من المال الذي اكتسبه قبل النكاح؛ 
لآن ت عل اله وهل العا ف الان 

قال: وإن كان العبد غير مكتسب» ولا مأذون له في التجارة» فمن أين يستوفي 
المهر والنفقة؟ فيها وجهان: 

أحدهما: يتعلقان بذمة العبد إلى أن يعتق؛ لآنه حق وجب برضئ من له الحق؛ 
فتعلق بذمته كما لو استدان شيئًا. 

الثاني: يجبان في ذمة السيد؛ لأنه لما أذن له في النكاح مع علمه بوجوب 
المهر والنفقة» وعلمه بحاله؛ كان ذلك رضئ منه بضماءبهما.انتهىا بتصرف. 

تنبيث: الوجهان عند الحنابلة مطلقاء سواء کان له كسب آم لا. 
قائحة فاي لحلاف إلسابق. 

قال المرداوي وله في ”الإنصاف“ (۸/ :)٠٠١‏ وفائدة الخلاف أنًا إذا قلنا: 
(يتعلق بذمة السيد) تجب النفقة عليه» وإن لم يكن للعبد كسب» وليس للمرأة 
الفسخ لعدم الكسب» وللسيد استخدامه» ومنعه من التكسب. وإن قلنا: (يتعلق 


بكسبه) فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب. 


.)5664 /۸( ”الإنصاف"‎ )١( 


باب الصدّاق ۳۹ 
مسألة :]٠١[‏ إذا زوج السيد عبده أمته» فهل عليه مهر؟ 
قال ابن قدامت كلت في ”المغني" ٠65١/٠١‏ ): إِذَا 3 السك عبده امف 


لے ی لاله او وحت لوكت لسار قاء ول بحت الشيل عل 
ضي: لا يجب مَهِر؛ لانه لو وَجَبّ لوَجَبَ لِسَيدِهاء وَلآ يَحِبَ للسيدٍ على 


3 موس # o‏ ت 0 2 ماه 206 و 5 
- 5 2 ,ر و ور ت اه رەو ّ 8 2 ورت 
عبده مَال. وَقال ابو الخطاب: يجب المسَمئ. أو مَهِرَ المثل إن لم يكن مَسَمَى؛ 


ت مو رر و وو 0ه ل ع ص د 

2 ت ي ا 2 و ا 2 ات عم ره E‏ م ڳو مه ا ا 
ومو 0 ٤‏ 7 2 و يه رو 5 0 ا ie‏ ررد 3 
عبذه من أمَتِهِه فأحِبٌ أن يكون بمَّهر وَسْهودٍ. قيل: فإن طلقهًا؟ قال: يكون 


o7 42‏ ه رسع 
اعد 


الصَّدَاقُ عَلَيْه إذَا أعيِقَ. قِيل: فَإِنْ رَوَّجَهَا مِنْهُ بِعَيْرِ مَهْرِ؟ قَالَ: قَدْ اختلفوا في 
قَدَهَبَ جاب إلى آنه جَائِر .اھ 

وبقول القاضى قال الشافعى» وبقول أبى الخطاب قال أبو حنيفة» وهدا 
ا ل ۶ (١‏ 
اقرب والله أعلم. 

تنبية: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ففى صحته خلااف تقدم ذکره» وإذا 
وطئها؛ فالمهر يتعلق برقبته على الصحيح» وقيل: يتعلق في ذمته. وقيل: الواجب 
مسا المهر. وقيل: المسموا. وقيل: المثل. والمرجح عند الشافعية أنه يتعلق في 
ذمته» ولیس ذلك ببعيك فيما إذا علمت المرأة بحاله؛ لأنه يصبح حقا وجب 


EN 


4 


برضاهاء والله أعلم» ووجه الأول أنه كالجناية." 


»)٠٤٤ /6( لم أجد الأثر عن جابر يل ووجدته عن ابن عباس مَيِلهًا: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي (۷/ ۱۲۷) من طريقين عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس اء قال: لا بأس ان‎ 
يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وابن جريج عنعنته عن عطاء مقبولة.‎ 

(0) وانظر: ”البيان" (9/ .)551١‏ 

() انظر: ”الإنصاف» (017/8؟) <البيان" (9/ /50). 


۳0٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
7 وع کار کن عدا و أن 9 قَالَ: ١مَنْ‏ أغطئا فى صَدَاق 
8 7 000 .6 و عو 46 أ 206 0 

| رأة سّويقاء أو تَمرًا قَقَدِ استحَل) . آخر که ا بوداود» د» وام شَارَ إَى تَرْجِيح وَقَفِه 

E افع لك از تيع أي ا‎ TT? 


جم ب ون هل ن شغد م ِلك قال: َع ال كك جد ا 51 


1 6 كس ا DD‏ 
حَدِيد. خْرَجَُ الحَاكِمُ وَهْرَ طرَفٌ مِنَ الحَدِيثِ الطويل المْتََدُم ي أوَائِل التَكَاح. 


امسا 


الحكم المستفاد من الأحاديث 
دلت الأحاديث المتقدمة علل أنه لا حدَّ لأقل الصداق» وقد تقدم ذكر 


(۱) ضعیف. آخرجه آبوداود (۲۱۱۰)» من طريق موسئ بن مسلم بن رومان» عن آبي الزبير» عن 
جابر به. كذا في ”السنن" (موسئ بن مسلم) والصواب (صالح بن مسلم) كما بين ذلك الحافظ في 
”التهذيب" وهو ضعيفء وقال أبوداود عقب الحديث: رواه عبدال رحمن بن مهدي عن صالح بن 
رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا. ورواه أبوعاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن 
جابر قال: كنا عل عهد رسول الله ٠‏ نستمتع بالقبضة من الطعام علل معنى المتعة. اه 

(۲) ضعیف منكر. أخرجه الترمذي »)١١١7(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه »)١188/(‏ وأحمد (۳/ »)٤٤٥‏ 
من طريق عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر به. 

قال ابن أبي حاتم في ”العلل“ :)٤۲٤/١(‏ سألت أبي عن عاصم بن عبيدالله فقال: منكر 
الحديث» يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روئ عن عبدالله بن 
عامر بن ربيعة... فذكر الحديث» وهو منكر. اه 

(۳) ضعيف منكر. أخرجه الحاكم (۲/ ۱۷۸)» من طريق عبدالله بن مصعب الزبيري عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد به. وعبدالله بن مصعب ضعيف» ضعفه ابن معين كما في ”الميزان؟ ومع ضعفه 
فقد خالف الثقات الحفاظ وهم أكثر من عشرة رووا الحديث عن أبي حازم باللفظ المتقدم في 
أوائل النكاح» وفيه أنه زوجه بما معه من القرآن» فهذا الحديث منكر. 


بَابٌ الصداق ۳0١‏ 
المسألة في أوائل الباب» وهذه الأحاديث ضعيفة» وهناك ما يُغنى عنها في الدلالة 


كما تقدم. 


الحكم المستفاد من الأثر 
هذا الأثر من أدلة الحنفية في تحديد أقل المهر بعشرة دراهم» وهو ضعيف لا 
يثبت» وقد جاء مرفوعا من حدیث جابر آخرجه الدارقطني (۳/ ٤١‏ ۲). 
وهو حديث موضوع؛ في إسناده: مبشر بن عبيد» وكان يضع الحديث. 
e‏ 


019 وَعَنْ عَقْبَةَ بْن عَامِر بيلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «خَيْرٌ الصَّدَاق 


أ أَخْرّجَهُ أَبُودَاؤْد وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ "١‏ 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه الحث على تي تيسير الصداق, وأنه سبب للبركة» وقد تقدم الكلام على ذلك 


في أول الباب. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني (7/ 55 7)»؛ وفي إسناده داود بن يزيد اللأودي وهو ضعيف. 


(۲) صحیح. خر جه آبوداود (۲۱۱۷)» والحاکم (۲/ ۱۸۲-۱۸۱)» وإسناده صحيح. 


۳o۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


TV‏ وَعَنْ عَايْشَةَ يدا أن عَهْرَةَ بنْتَ الجَوْنِ تَعَوَّذّثْ مِنْ رَسُولٍ الله ل حين 
o aa ow 2‏ ال لمم أي م ia‏ د ٠‏ و ےہ ار ر ع 

أذخلت عليْهِ تعني لكا رجه كتال: «لقد عذت بِمُعَاذا فطلقهَاء وَأَمَرَ أسَامَ 
فَمَتعَها اة 


E ۹ 


2 وَأَضْل القِصَّةِ في ”الصجِيح“ مِنْ حَِيثِ ا ااا 


1 


وَاب. أَخْرَّجَهُ ابن مَاجَْ وفي إستادو راو مروك 


الحكم المستفاد من الحديث 


7 


فيه أن المطلقة تمَتّع بثياب» أو مالٍء أو غيره بالمعروف» وقد قدمنا الكلام 
عل أحكام المتعة في هذا الباب» فراجعها. 


(1) ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه »27١77(‏ والراوي المتروك هو عبيد بن القاسم» وقد كان يضع 
الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (20750). وفيه (أتي بالجونية) وفيه (فلما دحل عليها النبي ١‏ قال: هبي 
نفسك لي» قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوئ بيده يضع يده عليها لتسكن 
فقالت: أعوذ بالله منك» فقال: «قد عذت بمعاذا ثم خرج علينا فقال: (يا أبا أسيد. اكسها رازقيين 
وألحقها بأهلها». 


بَابُ الوَلِيمَةٍ و 
باب الوليمة 


تعريف الوليمم: 

الوليمة اسم للطعام في العرس خاصّة» مأخوذ من الولم» وهو الاجتماع» هذا 
الذي عليه أكثر أهل اللغةء والفقهاء. 

وقال بعضهم: هو اسم طعام كل سرور حادث. وكثر استعماله في العرس. 
والقول الأول أصح. 

والعرب يسمون الأطعمة» فطعام العرس يسمونه: وليمت. 

وطعام الوالاةة ر ار 

وطعام العقيقة: اسم للطعام الذي يصنع عند ذبح العقيقت. 

وطعام القدوم من السفر يسمونه: نقيعت. 

وطعام الختان يسمونه: الإعذار. 

وطعام السكن في البيت الجديد يسمونه: وكيرة. 

والطعام المتخذ عند المصيبة يسمونه: وضيمة. 

وطعام الزائر يسمونه: التحفة. 

وا أدبت اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب.'') 


(۱) انظر: ”الفتح“ )٥۱۷۳(‏ ”المغني“ (۱۹۱/۱۰) ”تحرير ألفاظ التنبيه" (ص5508) ”البيان" 
(644/۱۰). 


of‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


e عَنْ اس بن مَالِكِ ميل أن النبيّ كلل‎ A 
و 3 6 ج و > لخ ق قو شر اه‎ 


أَثّرَ صَفْرَةٍ قَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله إن تَرَوَّجْتٌ امْرَأَةَ عَلَى وَرْنِ نَوَاةٍ مِنْ 


ممق عله 


ذَهَبِء قَالَ: «كبَارَكَ اهلك أَوْلمُ ولو بسا َل وَاللَْط لِمُسْلِم. 


روع.ى > 


TD‏ و ن ن ل قال ول اللو يك: «إِذَا دْعِيَ أَحَدَكُمْ إلى 
OE MEE‏ 


م ر وو و وو ه ابره ےا ۶ 
ولم ا (إذا دعا أحدكم أخاه فليحب عرسا كان أو نحوه» 


رع 


4۹ © ر رہ و E‏ ر 5 و ويه كس 
23 وَعَنْهُ ميل قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ككل: «إِذًا د دَعِيّ أَحَدَكمْ فليّجِبٌ فإِنْ كَانَ 


صَايَ) فلمْصَلء وَإِنْ كَانَ مُفطرًا قَليَطَمْا. أخْرَجَهُ ليصا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0155)» ومسلم .)١571(‏ واللفظ لهما. 

(؟) أخرجه البخاري (011/7)) ومسلم .)1١١()95( )١579(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱۱١( )۱٤۳۲(‏ وهو في البخاري »)٥۱۷۷(‏ ومسلم )۱٤۳۲(‏ (۱۰۷) 
موقوقًا. 

(:) أخرجه مسلم برقم .)١571(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم .)١570(‏ 


بَابْ الوَلِيمَةٍ o0‏ 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم الوليمة. 
© جمهور العلماء» والفقهاء على أنه يستحب لمن تزوج أن يولم؛ لحديث أنس 
الذي في أول الباب» وذلك لأنه طعام لسرور حادث» فأشبه سائر الأطعمة» 
ويدل علل الاستحباب أنه أمره بالشاة» ولا خلاف في أنها لا تجب. 
# وذهب جاعة من أهل العلم إلى وجوب الوليمة على من تزوج» وهو قول 
الشافعي» وجماعةٍ من أصحابه. والظاهرية» وبعض المالكية» وأحمد في رواية. 
واستدلوا عل ذلك بحديث: «أوم ولو بشاة)» والاأمر ق يقتضي الوجوب؛ مالم 
يصرفه صارف. 
واستدلوا بحديث بريدة عند أحمد (5/ 7254) مرفوعًا: «لابد للعرس من وليمة» 
وهو حديث ضعيف؛ لأنَّ في إسناده: عبد الكريم بن سليط وهو مجهول الحال. 


والصحيح هو الثول بالوجوب, وكونه لا تجب الشاة؛ فلآنه قد جاءت أدلة تدل 


۲ 


n 


.)۳۱۷ /۸( ”الإنصاف"‎ )58١ /9( ”البيان"‎ )197-197/1١( انظر: ”الفتح" (0155) ”المغني"‎ )١( 
.)5/8٠١ /9( انظر: ”البیان“‎ )۲( 


۳٥٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: وقت الوليمة. 
کان النبي بيب يولم بعد دخول زوجته إلیه كما في قصة زينب بنت جحش» 
وصفية؛ فاستحب جماعةٌ من أهل العلم أن تكون كذلكء وهو قول مالك» وأكثر 
أصحابه» واختاره الماوردي» وشيخ الإسلام» وهو الصحيح. 
وهل تجزئ قبل الدخول؟ 
الذي عليه العلماء أنها تجزئ» حتئ قال بعضهم: تجزئ من حين العقد إلى 
انتهاء أيام العرس. وهو قول بعض الحنابلة» والمالكية. 
واستحب جماعة من المالكية أن تكون قبيل الدخولء قال الحافظ: وعليه 
عمل الناس اليوم. وقال المرداوي: لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول 
00 
پیر 
مسآلة [۳]: إجابة الدعوة إلى الوليمة. 
© جمهور العلماء يقولون بوجوب الإجابة» ويستدلون بأحاديث الباب» وبقوله 
0 «حق المسلم على المسلم ست)» ومنها: (إذا دعاك؛ فأجبه)» وحديث 
البراء: أمرنا رسول الله 7 بسبع» وذكر منها: «إجابة الداعي)؛ وكلاهما في 
”الصحيحين“"» ولفظ الأول لمسلم. 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلىن استحباب الإجابة» ولم يقولوا 


.)۳۱۷ /۸( ”الإنصاف"‎ ) ١ 150 انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)5١15()؟155( ومسلم برقم‎ ».)١1579( )١710( انظر: ”البخاري"‎ )0( 


بَابُ الوَلِيمَةٍ oV‏ 

بالوجوب» واختاره شيخ الإسلام» وقال بعض الشافعية: فرض كفاية. 
والصحيح هو الثول الأول» وكيف لا يقال به بعد قوله يَددِ: «ومن لم يجب 

الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله»؟!' 

مسألة [14]: إجاية الدعوة إلى غير الوليمة. 
© جمهور العلماء علا الاستحباب؛ للأحاديث المتقدمة؛ فإنها عامة» واستدل 
بعضهم بحديث يدل علل أن الأمر فيها للاستحباب» وهو ما أخرجه مسلم من 
RN TOT es‏ 
فصنع الله ا ثم جاء يدعوه» فقال: «(وهذه؟) لعائشة» فقال: لا. فقال 


رسول الله 7 : «لا)» فعاد يدعوه» فقال رسول الله 7 : «وهذه؟) لعائشة» 


0 


فقال: لا. فقال رسول الله د: «لا»» ثم عاد يدعوه» فقال رسول الله 
«(وهذه؟) قال: نعم. في الثالثة» فقاما حتى أتيا منزله. 

وقد سمعت شيخنا مقبلا الوادعي ولل يستدل ذا الحديث علل ذلك. 
وللشافعية قول بالوجوب» وهو قول العنبري» وابن حزم. 

والتول الأول أقرب. والله أعلم. 9 


(۱) انظر: ”الفتح“ [باب: (۷۱ )من کتاب النکاح] ”المغني“ (۱۹۳/۱۰-) ”البیان“ (585/9) 
”الإنصاف" (۸/ ۳۱۸) ”المحلل؟ ٤(‏ ۱۸۲). 


(۲) انظر: ”المحل» )۱۸۲٤(‏ ”البیان“ (۹/ )٤۸۳‏ ”المغني؟ )۲٠۷ /۱١(‏ ”الفتح* (باب:٠۷)‏ من 
النكاح. 


o^‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: إذا دعا عموماء فهل تجب الإجابة؟ 
وذلك كقوله: يا أيها الناس» تعالوا إلى الطعام. أو يقول: كل من علم بعرسنا 
فليأت. أو ما أشبه ذلك. 
استحب له أن لا يحضر. وكره الحنابلة حضوره» وعن بعضهم: لا يجبء ولا 
يستحب. وعن بعضهم: يجب. 
والصحيح عدم األحراهة. فقد صح أن النبي ا قال لاس ف عرسه 
بزینب: «ادع فلاناء وفلاناء ومن لقيت). أخر جه مسلم )۹٤(‏ من [كتاب النكاح]ء 
والبخاري (0177) معلقًا. 
قال الإمام ابن عثيمين هللته في ”الشرح الممتع" (65/ 57-757 7): 
والصواب أنه لا بأس» وأن الإجابة في هذه الحالة ليست مكروهة؛ بل في ظنى أن 
عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب؛ لأنه إذا دعا الناس عمومًا وتخلف واحد يقول 
الناس: هذامتكبر. 
ذالصواب أنه لا تكره الإجابة» صحيح أنها لا تجب على كل واحد؛ لأنْ الدعوة 
علم أحد المدعوين أنه يسر الداعي أن يحضر؛ فإنه ينبغي له أن يحضر. اه 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ )۱۹٤‏ ”البیان“ (9/ 585) ”الإنصاف؟ (919/8). 


بَابُ الوَلِيمَةٍ ۳0۹ 
مسألة [5]: إذا دعاه ذمي» فهل تجب إجابته ؟ 
6 مذهب الحنابلة» والشافعية عدم وجوب إجابة دعوة الذمي» ويدل على ذلك 
قوله 7 : «حق المسلم على المسلم)» وكره ذلك جماعة من الحنابلة. 
© وعن بعض الشافعية وجوب ذلك. 
والصحيح عد موجوب الإجابت» ولكن ذلك لا يكره؛ لأنه ربما تأثر فأسلم» 
وقد أجاب النبي 2 دعوة اليهود وأكل من طعامهم» وهذا ترجيح الإمام ابن 
عثیمین وله ٩‏ 
مسألة [۷]: هل يجب عليه الأكل إذا آتى الوليمة؟ 
أما إذا كان صائمًا فلا يجب عليه الأكل عند أهل العلم؛ لحديث الباب: «فإن 
كان مفطرًا؛ٍ فليطعم؛ وإن كان صائمٌ؛ فليصل»» ويستحب له أن يدعوّ لصاحب 
الؤليمة. 
© وأما إذا كان مفطراء فقالت الظاهرية» وبعض الشافعية: يجب عليه أن يأكل؛ 
للحديث المتقدم؛ ولأنَّ الغرض من دعوته إل الوليمة هو الأكل. 
# ومذهب الجمهور آنه لا يجب عليه الآكل؛ لحديث جابر في ”صحيح 
مسلم" المذكور في الباب: (إذا دعا أحدكم أخاه؛ فليجب؛ فإن شاء طعم» وإن 
شاء ترك). 


)١(‏ انظر: ”المغني“ )۱۹١ /۱١(‏ ”البيان“ )٤۸٤ /٠١(‏ ”لإنصاف“ (8/ 077١‏ ”الشرح الممتع" 
(ه/غ:"). 


8 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وقال الأولون: هذا الحديث محمول علل الصائم. 

وقد جاء عند ابن ماجه زيادة: (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم»» ولكن 
للحديث طرق كثيرة بدون زيادة: «وهو صائم» كما في 7"صحيح مسلم". و”أبي 
عوانة» و”الطحاوي». 

وقد جمع الإمام ابن عثيمين مَلته بين الحديثين بأنه يجب الأكل إذا حصل 
مفسدة بترك الأكل» والله أعل ." 

تنبية: مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الأفضل للصائم المتطوع أن يصوم 
ويتم صومه إلا أن يشق ذلك على صاحب الطعام؛ فيستحب له الفطر. 

وقد جاء حديث عن أبي سعيد مرفوعا: «دعاك أخوك وتكلف لك» أفطرء 
وکل» وصم یومًا مکانه» آخرجه البیهقي /٤(‏ ۲۷۹). 

وني إسناده: إسماعيل بن أبي أويس وأبوه» وكلاهما ضعيف» وله طريق 
اق عنده (۷/ »)-۲٦۳‏ وفي إسناده: حماد بن ابي حمید» ویقال له: محمد» وهو 
شديد الضعف» واختلف عليه في إسناد الحديث» وعلل هذا فالآفضل أن لا يقطع 
عبادته الجليلة» وهو معذورٌ شرعاء ولا ينبغي أن يشق ذلك عل صاحب 


)۳( 
الطعام. 


(1) وانظر ”المسند الجامع" (4/ 188). 


.)"57/5( ”الشرح الممتع"‎ )-١97/١١( انظر: ”الفتح" (011774) ”المغني"‎ )١( 
.)١۱۷۹( ”الفتح“‎ )-۱۹٩ /۱۰( انظر: ”الإنصاف“ (۸/ ۳۲۲) ”المغني“‎ )۳( 


بَابُ الوَلِيمَةٍ 00 
مسألة 1۸1: إن كان 2 الدعوة منكر كالخمر, والزمرء وغيره؟ 
© إن كان يستطيع تغييره؛ وجب عليه الحضور؛ إجابة للدعوة» وتغييرًا 
للمنكر» وإن كان لا يستطيع تغييره؛ فلا يجوز له الحضور؛ لأنّ حضور المنكر 
لا يجوز قال تعال/: #والد بالا يشهدوت الزود ولا مرو الو موا ڪڪ ر 
[الفرقان: ؟0]» وقال تعالى: ## وَإذًا ريت لذ حضوت ف ایاڑا فاعض عنم حى يحْوصُوأ في 
حَدِیثِ عبرو € [الأنعام:7]» وقال تعالا: # وَهَدَدرَلَعَلَكُمْ ف الْكِنَبٍ أن ذا مهعم يات 
آ يمري وَمسَكرَأا مكاتَتَهدُو مهم حَقّ يوضوف حَدِيث عبرو نک داهن لله 
م جَامِعٌ لْمُكفِقِينَ وَالْككفرِسَ فى جه يما € [النساء:150]. 
وإن كان قد حضرء ثم علم بالمنکر» وشاهده؛ فإن استطاع تغييره غيّرهء وإن 
لم يستطع انصرف. 
© وإن علم به ولم يره» ولم يسمعه؛ فله الجلوس والانصرافء والأولى أن ينظر 
المصلحة في ذلك. هذا هو مذهب الحنابلة» والشافعية. 


3 


© وقال مالك: أما اللهو الخفيف, كالدفء والكبّر وهو الطبل؛ فلا يرجع. 
الحسن: إن كان ممن يقتدئ به؛ فلا أحب أن يشهدها. 
والصحيح التول الأول.'") 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (// 5 17-) ”الشرح الممتع“ (0/ 58 01-7 73) ”البيان" (9/ /581 -) ”المغنى" 
)۹۸/۱۰ ١)”الشرح‏ الكبير" (9/ ١لاه-"الاة).‏ 


۳1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9]: إذا رأى 4 البيت صورًا للحيوان معلقة بالستور وغيرها؟ 
© أكثر الشافعية» وجاعة من الحنابلة علل أنه يحرم عليه البقاء في ذلك البيت 
حتئ تزال الصور. 
© وبعض الحنابلة» والشافعية على أنه لا يحرم. 
والقول الأول عزاه في ”المغني" لأكثر أهل العلم» وهو الأصح؛ لأنه منكر 
فيجب عليه التغيير وعدم المشاركة فيه بالجلوس عنده. والله أعلم.'") 
مسألة :1٠١[‏ إذا كانت الجدر مسترة بغير تصاوير ذوات الأرواح؟ 
# مذهب الشافعي جواز الدخول» وهو الأصح عند الحنابلة» ولكن الحنابلة 
يقولون بالكراهة. وقد ثبت عن النبي يبيد أنَّ فاطمة وعليًا دعياه إل طعام» فلما 
بلغ البيت رجعء وقال: اما كان لنبي أن يدخل بِينًا موقا . 
ذالذي يظيسى هو جواز الدخول؛ لان تستير الجدر مكروه؛ وليس بمحرم» وأما 
حديث: (لا تستروا الجدر بالثياب»؛: فهو حديث ضعيف؛ أخرجه أبو داود 
»)۱٤۸٥(‏ ثم ضعفه» وفيه مجاهيل. 
وقال بعض الحنابلة بوجوب الإجابة في هذه الحال» وصح عن أبي يوب 


5 1 : ن ۲ ۹ : O‏ 
الأنصاري أنه لم يدخل بيت عبد الله بن عمر من أجل ذلك في عرس سال" .'" 


(١)انظر:‏ ”الإنصاف» (8/ ه37 7) ”البيان" /١١(‏ 58/8 -) ”المغنى" .)١199/١١(‏ 

)١(‏ علقه البخاري في "صحيحه" رقم الباب (77) من [كتاب النكاح]ء ووصله أحمد في ”الورع" كما في 
”التغليق"» ومسدد كما في ”المطالب العالية؟ (7777)» والطبراني »)۳۸٥۳(‏ وهو أَثْرٌ صحيح. 

.)۲۰٣-۲۰۳ /۱١( ”المغنی“‎ )۳۳۷-۳۳٦۹ /۸( ”الانصاف“‎ )٤۸۹ /۹( انظر: ”البیان“‎ )۳( 


باب الولِيمَة 1۳ 


ا ا سح ا و ا د 


ا . ع ا ف يف و و ا ا رو ا 
وطعام يوم الثاني سنةء وطعام يوم الثالثِ سمعة». رَوَاه التَرْمِذِي واستغربه» 
۾ 


)١(‏ ضعيف. أخر جه الترمذي (۱۰۹۷)» من طریق زياد بن عبدالله البكائى عن عطاء بن السائب عن 
أبي عبدال رحمن السلمي عن ابن مسعود به. وهذا إسناد ضعيف؛ ا زياد وروايته عن عطاء 
بعد الاختلاط - أعني اختلاط عطاء -. 

وقال الترمذي عقب الحديث: لا نعرفه مرفوعًا - يعني حديث ابن مسعود - إلا من حديث زياد 
ابن عبدالله» وزياد بن عبدالله كثير الغرائب والمناكير» قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن 
محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبدالله مع شرفه يكذب في الحديث. اه 

قلت: وني ”التاريخ“ قال: هو أشرف من أن يكذب. ومحمد بن عقبة هو السدوسي» ضعفه 
أبوزرعة وترك حديثه» فلا يعتمد في نقله» والمعروف أن زيادًا لم يكذب. 

)١(‏ حديث أنس إنما هو عند البيهقي (/1/ »)27571-77٠‏ وفي إسناده بكر بن خنيس وهومتروك. 

وأما ابن ماجه فإنما أخرجه من حديث أبي هريرة برقم )١915(‏ وفي إسناده أبومالك النخعي 
عبدالملك بن الحسين وهو متروك. 

وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة: 

فقد جاء من حديث رجل من ثقيف, أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸). وأبوداود (7755) من طريق قتادة 
عن الحسن عن عبدالله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال: إن له معروفًا وأثنئ عليه فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبدالله بن عثمان مجهول وشيخه لم يسم ولاايعرف هل هو صحابي أم 
لاء وقد خولف قتادة» فرواه يونس بن عبيد عن الحسن مرسلاء ورجحه أبوحاتم والنسائي أعني 
الأرسال: 

وجاء من حديث وحشي بن حربء أخرجه الطبراني (23757/757)» وفي إسناده مجهول حال 
ومجهول عين. 

وجاء من حديث ابن عباس» أخرجه الطبراني »)1١1771(‏ وفيه: محمد بن عبيدالله العرزمي 
وهو متروك. فالحديث لا يثبت من جميع طرقه. والله أعلم. وانظر ”الفتح" (011/9). 


€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم إجابة الدعوة 2 غير اليوم الأول. 


قال البخاري کاله دي ”صحیحه“ [باب (۷۱) من كتاب النكاح]: باب حقى 


& 


ONE‏ ] ولم سَبعة ايام نحو ولت الي بلا يَوْمَا 


0 يومَين. .انتهى, د ثم ذكر أحاديث في الأمر بإجابة الدعوة. 


ِ 


2 رشو ممه 6 88 6 ر ٥ض‏ ° ج وس 
ا ا e‏ 


ا 


ا 


5 


الصَّحَابَة كه يع يم قَلَمَا كَانَ يوم الصا دَعَا أي إن كنب. ورك ت ثابت 


وَعَيْرهما؛ فان أي O‏ و 


قلت: إسناده صحيح» وهو في ”المصنف" (5/ 7/ .)١١ ٤١‏ 
قال الحافظ: قَوْله: (وَلَمْ يوقت الي يله يَوْمًا وَكَا يَوْمَيْنْ)» أَيْ: لَمْ يَجْعَل 


- سے موه ر ر چ س غي 0 0 6م ر ادبي تي 
للوَلِيِمَةٍ وَقَنَا مُعينَا يَخْتَضّ به الإيجَابء أو الاشتخباب» وَأَحدَ ذَلِكَ مِنْ 
الإطلاق.اه 

قلت مذهب الحنابلة» والشافعية أن الإجابة تجب ف اليوم الآولء ا 


قال الحافظ ابن حجر هللته: وَقَالَ الْعِمْرَاني: إِنمَا نَكْرَه إِذا كَانَ الْمَدْعْوٌ في 


بَابُ الوَلِيمَةٍ ۳٥‏ 


الثّالث هُوَ الْمَدْعْرٌ في الأَوّلء وَكَذَا صَوَرَهُ الرُوياني» وَاسْتَبْعَدَهُ بض 
الْمْتَأَخْرِينَ ا ببعیل؛ لن إطلاق كونه رِيّاء وَسْمْعَة 0 أن ذَلِكَ صَيْعَ 


للْمُبَامَاقِ ودا كثر الاس قَدَعَا في كَل يَوْم فِرْقَة؛ لَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ مباهاة غالبا 
َإِلَْ مَا جَنَحَ إِليْه الْبُخَارِيَ ذَهَبَ الْمَالِكِيّة قال عِيّاض: إسْتَحَبَّ 
ET‏ وَكَالَ بَعْضِهح: مَحَلّه إِذَا دعا في كل يَوْم مَنْ لَمْ يُذْعَّ قله 
ول کرو ع 00 َإِذَا حَمَلَْا الْأَمْر في كَرَاهَة 


الثَالِثْ على ما دا كان هتاك رِياء» وَسمْعَة» وَمُبَامَاة كَانَ الرّابع وَمَا بَْده كَذَلِكَ.اه 


قال اورعيد اقرع اقل من معن هرة أخرها ف البوع العاق .وما بغذه قلة 
يجب عليه الحضور؛ لأنه قد أجاب في اليوم الأول» وأدَّئ الواجبء وإن علم 
فيهم فخراء ورياء» وسمعة؛ فيكره له الحضور. 

وأما من دُعي في اليوم الثاني» أو الثالث, ولم يكن قد دُعي قبل ذلك» أو حضر؛ 
فيجب عليه الحضور. والله أعلم.'') 
مسألة [1]: هل يجوزدخول بيت فيه تصاوير 2 غير دعوة الوليمة؟ 

قال ابن قدامت هلثثه في ”المغني" (۱۰/ ۲۰۲): اما ول مَنْزِلٍ فيه صُورَةٌ؛ 
َلَيْسَ بِمُحَرّمء وَإِنَما أبيح تَرْكُ الدَّعْوَةِ مِنْ أَجَلِه؛ عُقُوبَةً لداعي بِسْقَاطٍ حُرْمَته؛ 
لوِيجَادهٍ لمر في دارو وَلَا يَحِبُ عَلَى مَنْ رَآهُ في مَنِْلٍ الذَاعِي الْخْرُوجُ في 


- 


ظَاهِرِ كلام أَحْمَدَ فاه قال ل في رِوَايةِ الْمَضْل بْنِ زيَاد: إا 


(۱) انظر: ”الفتح“ )٥۱۷۳(‏ ”البیان؟ (4/ 58 0) ”المغني" /٠١(‏ 1954-) ”الإنصاف" (8/ .)77١‏ 


مب فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


0 : هو أَسْهَلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَْ الْجِدَارٍ. قيلّ: قن لم يره 
إلا عند وضع م الْخِوَانٌ ب بْنَ أيَدِيهم» أَيَخْرُحُ؟ فَقَالَ: لا تَضَيّقْ عَلَيْنَه وَلَكِنْ إذَا رَأى 


ھا ا ا و ق چ د a‏ 2 وغ 16 


و نافع يني انطع E‏ کک 


E 


o چ‎ 


ما لَيْسَ بِمَوْطُوءِ؛ لَمْ يَجُرْ له رل المجقة 1 نخ رک كك يكن 
RN‏ ا ا 


ير 5 في شروطه عل الذمة ا سرا أبواب کات 
وبيّهم؛ ليدخلها المسلمون للمبيت فيهاء والمارة بدوابهم 


قال این قدامن مله جاه :ولان دول الْكنَاِسٍ وَالبِيَع غَيْرُ م مُحَرّم تَكَدَلِكَ الْمَنَاِلُ 


و 


الي فِيهَا الصّوّرُ وَكَوْنُ الْمَكَائِكَةِ لا تَدْخْلَهُ لا يُوجِبُ تَحْرِيمَ دُحُولِه عَليتاء كَمَا لَوْ 
كَانَ يه كَلْبٌُ» وَكَايَحْرُمُ عَلَيْنَا صُحبَةُ رُففَةِ فيهَا جَرَّسٌ مَمَ أن الْمَلائِكَةَ لا تَصْحَبَهُمْ. 
ر ت م ر و ر 20 E‏ مرك وای ير حر 
قال: وَإِنَمَا أبِيحَ تَرْك الدَّعْوَةِ مِنْ أَجْلِهِ عُقوبة لماعل وَرَجْرَا لَهُ عَنْ فِغْله 


وال أَعْلَمْ.اه 


)١(‏ أخرجه أيضًا البخاري )١7١1(‏ عن ابن عباس يناه قال: لما قدم النبي ياء مكة أبئ أن يدخل 
البيت» وفيه الآلهة فأمر مها فأخرجتء فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام 
فقال النبي 4: «قاتلهم الله لقد علموا ما استقس| بها قط). وهذا الحديث واضح أنه 4 م يدخل 
إلا بعد أن طهرت الكعبة من الصور. 

(۲) حسن بطرقه. انظر تخريجه في تحقيقنا للمغني لابن قدامة» نسأل الله عز وجل أن يبسر طبعه 
ونشره في كتاب الجزية» تحت المسألة رقم .)17٠١(‏ 


باب الوَلِيمَةٍ ۷ 

فائدة. من الأعذار في ترك إجابة الدعوة في الوليمة أن يكون طعام صاحب 
الوليمة من مكسب حرام؛ أو يكون المدعو في مكان بعيد يشق عليه الحضورء أو 
سناذة المتهومن الداع الفا فان لق ذاك. 


لَتْ: ا 


٠٠3‏ وَعَنْ صَفِيةَ بنْتِ شَيْبَةَ متها قَالَتْ: أُولَمَ النيّ يل عَلَى بَعْض نِسَا 


0٠١9‏ وَعَنْ أَنْس قَالَ: أَهَامَ الي كلل بيْنَ حبر وَالمَدِينَةِ لات لال تى عله 


ِصَفِيك فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَِهِء قَمَا كَانَ فِيهًا مِنْ حبر وَلَا لَحْمء وَمَا كَانَ 
نهارلا أن أ ر بالأنطاع فَبسِطَتْء كَألْتِيَ عَلَيَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ وَالسَّمْنُ. مُتَقَقٌ عَلَيْه 


الحكم المستفاد من الحديثين 


في هذين الحديثين دلالة علا أنَّ الوليمة تجزئ بما تيسرء ولا + يشترط فيها أن 
يذبح شاة» ولكن المستحب للمستطيع أن لا يقل عن شاة؛ لحديث: «أوم 
ولو بشاة). 


.)011/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1776( أخرجه البخاري (0080)» ومسلم‎ )١( 


فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۳۹۸ 
REA‏ مي عَنْ وَجُلٍ ر أَضْحَابٍ اللي كه قَالَ: «إذا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ تَأَحِبُ 


سك 3 


رمعو م ي (۱) 


سَبقٌ أَحَدُه) دَأَجِب الذي سب TT‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إذا اجتمع داعيان؟ 


قال ابن قدامت مَللته في ”المغني" :)147/٠١(‏ فَإِنْ دَعَاهُ رَجْلَانِء وَلَّمْ يُمِْكِنْ 


507 و رلك ٢ر‏ 2ور ًح 9 a‏ چ اش 
أ SS‏ ا ا ان 


۳ 


4 


016 :و 
يزل الوجوب 
k9‏ 9 


الأَوَل؛ قَإِن اسْتَوَيَاء أَجَاب أقْرَبَهُمَا مِنْهُبَابَا؛ لِمَا رَوَئ أَبُو دَاوْد » بإِسْنَادِهِ عَنْ الب 


- 


عاء الثاني» و , تجبٌ إِجَابةٌ الثاني؛ اا غ غير ممكلة م إِجَابَة 


ىه 


ْ 
6 
> 


ع 
عدو 4+ سل سا سا 


أَنّهُ قَالَ: «إِذَا اجْمَمَعَ دَاعِيانِ ا قر هما بَابَا فان سَبَقّ أَحَدّه) اجب الّنِي 


اچ س - 


2 ر ا 0 ا جه اما ا E‏ ا 
سبق )» وروی اليخارى بإسناده عن عائشة» قالت: قلت: 5 رَسَول اللّه» إن لی 


ين 


0 و > 5 زس م كن مز 0 
قَالَ: «أقربه] منك بَايا0”'", وَلِأَنَ هذا من أَبْوَاب الْبد؛ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (717/057), وكذلك أحمد (2508/5)؛ والبيهقي (۷/ »)۲۷١‏ من طريتق أبي 

خالد الدالاني» عن أبي العلاء الأودي» عن حميد بن عبدالرحمن» عن رجل من أصحاب النبي يل به. 
وأبوالعلاء الأودي هو داود بن عبدالله وهو ثقة» واختلف في أبي خالد الدالاني واسمه يزيد بن 

عبدالرحمن» فقال ابن معين والنسائي وأحمد: لا بأس به. وقال أبوحاتم: صدوق ثقة. وقال ابن 
عدي: له أحاديث صالحة وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. وقال ابن سعد: منكر 
الحديث. وقال ابن حبان: كثير الخطأ فاحش الوهم. وقال الحاكم: إن الأئمة المتقدمين شهدوا له 
بالصدق والإتقان. وقال ابن عبدالبر: ليس بحجة. (كذا في ”التهذيب؟). والذي يظهر لي أن حديثه 
لا ينزل عن الحسنء ولكنه تفرد بالحديث ومثله لا يحتمل تفرده؛ فالأقرب تضعيف حديثه. 

.)7159( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


بَابُ الولِيمَةٍ ۳۹ 


£ 


جاب أَقَرَيَهُمَا رَحِما؛ لما فيه مِنْ صِلَةٍ الرّحِم 
سكو د ينا ذإن | اسْتوَيَا أفرَعَ ينهم ِنَّ قرع م المي 
e‏ 


١ 


كوكم ol i‏ ع كن ؟ )هد 
0 بِهَذِهِ المَعَانِي؛ فإن استويا؛ 


ت 


قلت: وقال بعض الحنابلة» والشافعية بتقديم الرحم على الجار» والراجح 


تقديم الجار؛ لحديث الباب» والله أعلم.'") 


تنبيئىٌ: حديث الباب مرفوعٌ عند أبي داود وغيره» وليس كما أوهمه صنيع 
الحافظ كل أنه موقوف. 


.)٤۸۹- ٤۸٩ /۹( ”البیان“‎ )۳۳ ٤-۳۳۳ /۸( انظر: ”الإنصاف“‎ )۱( 


۳۷۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
52053 وَعَنْ أبى جُحَيْفَة ملك فَالَ: قَالَ رَسْولُ الله بَكلل: «لا آكُلٌ مُتَكنًا». رَوَاهُ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ الأكل متكتًا. 
دل حدیت الاب عا كراهة ذلك: 
© واختلف في تفسير الاتكاء: 
فقيل: هو المتمكن في جلوسه من التربع» وشبهه» المعتمد على الوطاء تحته. 
وقيل: هو الميل علل أحد الشقين. وها التول أقرب» وهو ترجيح الإمام ابن 


8 0100 ٹ٣‏ )۲( 
عثیمین کله والله أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري برقم )٥۳۹۸(‏ (0149). 
(۲) انظر: ”الفتح“ )٥۳۹۸(‏ ”النیل“ /٥(‏ ۳۸۲). 


باب الوَلِيمَةٍ ۳۷۱ 
AID‏ عن غم ن ابي سَلَّمَةَ بيلك قَالَ: قَالَ لي رَسُو ل الله كله: اغلام سس 


الله وکل ب مينك وکل اليك می ع ° 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم التسمية على الطعام. 
قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)٥۳۷١(‏ قال النَوَويٌ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى 
اسْتِحْبَابٍ التسْوِيّة عَلَى الطعَام في أوّله. وَفِي تقل الإِجْمَاع عَلَىْ الِاسْتِحْبَابٍ نظر» 


ع 
| 


لا إن أرِيد بِالِاسْتِحْبَاب أنه راجح الفعل وَإلا فقدذ ذَمَبٍ جَمَاعَة إلى وجوب ذَلِكَ.اه 


إلا 


قال ابن القیم کله في ”زاد المعاد“ (۲/ ۳۹۸-۳۹۷): رَالصحيح وجوت 


4 وا لعن‎ E 


التسمية ند الأكلء وهو أ الْوَجْهَيْنِ لِأضْحَابِ أحمّد اديت لمر بها 


ر 
اص 


يي صَرِيحَةٌ وَل معَارض لَهَاء وَل إِجْمَاعَ يُسَوَعْ مُحَالْمْتََا وَيَخْرِجِهًا عڻ 
کی ا ر یک ا 

والتول بالوجوب هو الصحيح» وهو قول الظاهريةء والشوكاني." 
مسألة [؟]: من نسي التسمية 4 أوله؟ 


يذكر: «بسم الله أوله وآخره) جاء ذلك من حديث ابن مسعود» وعائشة» وأمية بن 


.)۲۰۲۲( أخرجه البخاري (011/5)» ومسلم‎ )١( 
.)٠١۲۳( وانظر : ”النیل“ (۰/ ۳۷۹) ”المحل“‎ )۲( 


VY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

تنبيث: ظاهر الأدلة الواردة أنَّ صفة التسمية «بسم الله»» وقال النووي: 
الأفضل أن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم)» قال الحافظ: ول أرَ لما ادّعاه من 
الأفضلية دلي E‏ 
مسألة ["]: الأكل باليمين. 

0 حديث الباب عل وجوب الأكل باليمين» ويدل عليه أيضًا حديث: (لا 
تأكلوا بالشمال» ولا تشربوا بالشمال؛ فإِنَّ الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله». 
وسيآت في آخر الباب. 

وكذا حديث سلمة بن الأكوع في #صحيح مسل“ (۲۰۲۱): أن ن التي ل 
رأئ رجلا يأكل بشماله قال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت» 
ما منعه إلا الكبر» فما رفعها إلى فيه. 

وقد قال بالوجوب جماعة من الشافعية» والحنابلة» وقال به ابن العربي» 
والشوكاني وغيرهم» وقال الجمهور بالكراهة فقط.'" 
مسألة 41]: الأكل مما يليه. 

قال القرطبي وله في ”المفهم" /١(‏ ۲۹۸): قوله: «كل مما يليك» سنة متفق 
(۱) انظر: ”الإرواء“ .)١970(‏ 


(5) ”الفتح" (كلالاة). 
(۳) انظر: ”الفتح" (oV)‏ #لنیل؟ )0/ * (A‏ ”شرح مسلم" ٠(‏ °۲( ”سبل السلام" (ى/ 1لا .)١‏ 


باب الولِيمَةٍ ۳۷۲ 
عليهاء وخلافها مكروه شديد الاستقباح» لكن إذا كان الطعام نوعًا واحدّاء وسبب 
الاستقباح أنَّ كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام» فأخذ الغير له تعد عليه مع ما 
في ذلك من تقزز النفوس مما خاضت فيه الأيدي والأصابع» ولما فيه من إظهار 
الحرص علل الطعام» والنهم» ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعام نوعًا 
واحداء وأما إذا اختلفت أنواع الطعام؛ فقد أباح ذلك العلماء؛ إذ ليس فيه شيء 
من تلك الأمور المستقبحة.اه 


ويؤيد حديث الباب حديث أنس مرس في ”الصحيحين" أن النبي لما أوم 
عل زينب قال للناس: «اذكرو اسم الله لس 

وقد أخرج الشيخان من حديث أنس ضرا يك أن البي ل دعي إل طعام» فكان 
معه أنس»ء قال أنس: فرأيت النبي يبيد يتتبع الذباء هران الصيطة 1" 

وقد حمله البخاري هَلنته على ما إذا لم يعرف من صاحبه كراهة ذلك؛ جمعًا بين 
الأدلة. 

ونقل ابن بطال عن مالك أنه قال: إِنَّ المؤاكل لأهله وخدمه بباح له أن يتبع 
شهوته حيث رآها إذا علم أنَّ ذلك لا يُكره منه» فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل 
الأهيايلة. 


وقال أيضًا: إنما جالت يد رسول الله َكلِِ إل الطعام؛ لأنه علم أنَّ أحدًا لا 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (01770): ومسلم (45) من [كتاب النكاح]ء وهو عند البخاري معلقًا. 


.)5١41( أخرجه البخاري برقم (011/4) (5775 0)» ومسلم برقم‎ )١( 


V€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يكره ذلك منه» ولا یتقذره» بل كانوا يتبركون بريقه» ومماسة يده» بل کانوا 
يتبادرون إل نخامته» فيتدلكون بهاء فكذلك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن 
تجول يده في الصحفة. وقيل: كان النبي 44 يأكل وحده. وفيه نظر. 

وقال ابن حزم: ليس في الحديث أنه أكل الدباء مما يلي غيره. 

وفيه نظر أيضًا. والذي أجاب به البخاري هو الجواب المرضي. 

وقد ذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز له أن يأكل مما يلي غيره؛ لظاهر الأمرء 


وليس ذلك ببعيد إذا تأذئ صاحبه بذلك» والله أعلم» وهو منقول عن الشافعي.'') 


(۱) انظر: ”الفتح“ )٥۳١۷۹(‏ ”المحلل“ ١(‏ ۲ «لنیل“ /٥(‏ ۳۸۱). 


بَابُ الولِيمَةٍ Vo‏ 


5 عن ھی هه 1 ¢ ي ع2 2 N E‏ و 
٠ا6‏ وَعَن ابن عَبّاس يلها أن النيىّ يل تى بِقَصْعَةٍ مِنْ تَرِيدِء مَقَالَ: «كلوا 
6 ساس 


2 رر ووو ع ب ا 2ك مسج مه ف ل ا ا e‏ و 
من جَوًانبهاء ولا تأكلوا مِنْ وَسْطِهَاء فإنْ البركة تنزل في وسطها). رَوَاه الاأرْبَعةه 


وض اجا ل ولا ر ود صا عطاق بر ١‏ 
وَهَذَا لَفْظَ النْسَائِيُ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ !7" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الأكل من وسط الطعام. 


دل الحديث علل النهي عن ذلك» وجهور الفقهاء علل الكراهة» وعن بعضهم 


تحريم ذلك تقل عن الشافعي» وقال به ابن حزم» وهو اختيار الصنعاني.'") 


(۱) صحیح. رواه ابوداود (۳۷۷۲)» والترمذي »)186١5(‏ والنسائی في ”الکبری“ »)۱۷١ /٤(‏ وابن 
ماجه (۳۲۷۷)» من طرق عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ميلا . وإسناده 
صحيح وعطاء وإن كان قد اختلط فهذا الحديث قد رواه عنه شعبة وسفيان وهما ممن سمع منه 
قبل اختلاطه. 

.)٠١١١( ”المحل“‎ )۳۸١ /٥( ”نيل الأوطار"‎ )17٠١ /5( انظر: ”سبل السلام"‎ )١( 


i‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْ أبي 0 ا فا عات ورل اف مكامًا قَطه كان إذَا 


اف ًا سینا أله وَإِنْ كرِهَهُ تَرَكَهُ 


ا 


ف ل )1( 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [۱: عیب الطعام. 


ص ا 


قال الحافظ هلقن في ”الفتح" (9 ٠‏ : 5): أَيْ الطّعَام الم أمّا الْحَرَامِ فَكَانَ 


ت 0 


ن الْعَيْبٍ إِنْ كَانَ مِنْ جهّة الْخِلْقَة؛ 


يث ويدف ونی عن وَدْهَبَ بخضهم إلى أن 
کر وَإِن كان مِنْ جهة الصنْعة؛ لم یکر بال لان اه ل اب و 
لمن تعاب قلتة والذى طهر يَظْهّر التَعْوِيم؛ ِن فيه کسر قَلْبِ الصَّانِع. قَالَ 
الروی هن اذا الطَعَام المتاكدة أن لا يُكَاب) كَقَولِهِ: مَالِح» حَاميضء قَلِيل 


للح غَلِيظ رَفيق» عير تاضج» وَتَحْو ذَلِكٌ .اه 
4 0 ا یا و ا ر ہے ود ق 
٠53‏ لا وَعَنْ جَابر ملك عن انی اة قَالَ: ١لا‏ تأكلوا بالشّلء فَإِنَّ الشيْطَانَ 
يكل باشل ع عبن TT‏ 
الحكم المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث دلالة على تحريم الأكل بالشمال» والشرب بهاء وأنْ ذلك من 


أعمال الشيطان» وقد تقدم ذكر المسألة قريبًا. 


.)3١55( ومسلم‎ »)0 4٠ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۰۱۹( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


يَابْ الولِيمَةٍ ۳V‏ 


تقس 0 


1 
27 
١‏ 4 
يا 
CA‏ 
f‏ 
E‏ 
د کے 
(E‏ 
ان 
0 
58 
ا 
i $‏ 
1١‏ 8 
26 3 
3 
عورد 
و 1 
َ 
كم 
ق 


روي سلب اس 5 262 ا ل فق ج ر ر رو 
وَلإبى داود عن ابن عباس وشا نحوه وزاد: ا(وينمح فيوا. وصححه 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ النفخ 2 الشراب والطعام. 

قال القرطبي كله في ”المفهم“ /٩٥(‏ ۲۸۸): نميه 4 عن التنفس في الإناء إنما 
هو لئلا يتنفس فيه؛ فيتقذر الماء ببزاق يخرج من الفم» أو بريح كريهة تتعلق 
بالماء. اھ 

قال الحافظ كله في ”الفتح“ :)٠١١(‏ وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في 
النظافة؛ إذ قد يخرج مع النفس بصاقء أو مخاطء أو بخار رديء» فيكسبه رائحة 
كريهة» فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه.اه 

وقال النووي كله في ”شرح مسلم“ :)۲٦۷(‏ قال العلماء: والنهي عن التنفس 
في الإناء هو من طريق الأدب؛ مخافة من تقذيره» ونتنه» وسقوط شيء من الفم» 
والآنف فيه» ونحو ذلك. والله أعلم.اه 


.)7571( ومسلم‎ »)١51( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه أبوداود (37377)» والترمذي (۱۸۸۸)» وإسناده صحيح. 


VA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقال الصنعاني كله في ”سبل السلا“ :)۱۷۲/١(‏ فيه دلالة عل تحريم 
النفخ في الإناء.اه 

وأخرج حديتٌ ابن عباس ميلئهًا أحمد (۳۰۹/۱)» بلفظ: «نہیٰ أن ينفخ في 

الطعام والشراب»» وهو ف ”الصحيح الفستدك: مما ليس ف الصحيحين“ CEA‏ 
فالنهي يشمل الطعام والشراب. 
مسألة [۲]: بعض الآداب التي لم تتناولها الأحاديث السابقة. 

)١‏ من الآداب في ذلك: الحمدء والثناء علل الله بعد الأكل؛ لقوله مَبَك: 
«إن الله ليرضئ عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فيحمده عليها) أخرجه مسلم (70775)» من حديث أنس بن مالك مون 

)١‏ غسل اليدين قبل الطعام لمن احتاج ذلك؛ لقوله تعالل: *# ونابک طهر 
[المدثر: »]٤‏ وقوله تعالى: إن أله يحب التَوَبِينَ وب لمطم 
وا مف ساب ف المت هر شن انين تل اا 

۳) غسل اليدين بعد الطعام» وقد ثبت عن النبي بيد أنه غسل يديه بعد 
الطعام. آخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة“ (۲۹۹) وغيره» من حديث 


ر € [البقرة:577]» 


5 هريرة نوش بإسناد حسن» وف سن أبى داود“ »)۳۸١۲(‏ من حدیث 
أبي هريرة ته عن النبي 2 قال: «من نام وني يده غمر ولم يغسله. فأصابه 


(١)انظر:‏ ”منار السبيل؟ (؟/ .)١9٠‏ 
(؟) انظر: «الإرواء» )١555( )١977(‏ ”السلسلة الضعيفة» .)١5/4(‏ 


بَابُ الوَلِيمَة ۷⁄۹ 


شيء» فلا يلومن إلا نفسه).وإسناده صحيح. 

5) يستحب له الأكل بثلاث أصابع» ولا يمسح يده حتئ يلعقهاء ثبت 
ذلك عن النبي ميد في «صحیح مسلم“ (۲۰۳۲) (۲۰۳۲)ء من حديث 
أنس بن مالك» وكعب بن مالك ميلما. 

5) يستحب لعق الأصابع» والصحفة؛ لحديث جابر في 7صحيح مسلم" 
:)۲٠۳۳(‏ أن النبي ينيد أمر بلعق الأصابع والصحفةء وقال: «إنكم لا 
تدرون ني أي طعامكم البركة». 

5) يستحب إذا سقطت اللقمة أن يأخذهاء ويميط عنها الأذئ, ويأكلهاء 
أمر بذلك النبي يبيد كما في "صحيح مسلي» (507؟) :)07١78(‏ من 
حدیث جابر» ونس میا . 

۷ يستحب له أن يزيل فضل الطعام الذي بين أسنانه؛ لأنه ببقائه تنبعث 
الريح الكريهة» وتوهن الأضراس» وثبت عن ابن عمر يشا كما في ”معجم 
الطبراني؟ أنه قال: إن فضل الطعام الذي يبقئ بين الأضراس يوهن 
الأضراس. وصححه الإمام الألباني في ”الإرواء" (191/5). 

)0 يكره أكل الطعام الشديد الحرارة» وقد صح عن أبي هريرة به كما 
في ”سنن البيهقي" (1/ 02738٠١‏ أنه كان يقول: لا يؤكل طعام حتئ يذهب 


بخاره. وصححه الإمام الألباني في ”الإرواء“ (۱۹۷۸). 


.4 7 3 ع 5 e i‏ كلاق 3 0 
وقد أخرج الطبراني عن أبي هريرة بزل مرفوعًا أن ابي 117 أن بصحفة 


۳۸۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تفور» فرفع يده منهاء فقال: «اللهم لا تطعمنا نارًا»» وفي إسناده: عبد الله بن يزيد 
البکري» وهو ضعيف» وبلال بن ابي هريرة» وهو مجهول» وقد ضعفه الإمام 
الألباني في ”الإرواء" .)١۹۷۸(‏ 

وقد صحّ عن النبي 3007 أنه قال في الطعام الذي ذهب فوره: (إنه أعظم 
للبركة» أخرجه أحمد (5/ ,)75٠‏ والحاكم »)2١١18/5(‏ والبيهقي (۷/ ۲۸۰)» من 
حديث أسماء بنت أبي بكر اء وهو في ”السلسلة الصحيحة" (7957). 


باب القسّم ۳۸۱ 


م 3 ا 
ساب الور 


٠١6‏ :يويك قالتة كان زول لل وَل يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: 


® قوي في 7 لا تَذِّْي فِ] تَمِْكُ وا أَمْلِكُ». رَوَاهُ الأزيعة. 


لمحف دودر لحَاكِمُ وَلكِنْ رَجّحَ التَرْمِذِيٌ إرْسَالَهُ ”') 


و و ر e‏ 


لكاي لز ة لك أن التي يا قَالَ : «مَنْ كانت لَه ام مْرَنَانِ فال إلى 


2-0 


0۷ رامد ه 


كو "يز عير - ع ١‏ 
و وو 02 


4 عت س و © و 
e‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَ وَسَنَدُهُ صَحِيح. 


له سا 


:)١١50( ضعيف الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (5174)» والنسائي (9/ 54)» والترمذي‎ )١( 
والحاكم (1417//7)» كلهم من طريق حماد بن سلمة‎ »)57١5( وابن ماجه (۱۹۷۱)» وابن حبان‎ 
عن أيوب عن أبي قلابه عن عبدالله بن يزيد عن عائشة به. وقد خولف حماد بن سلمة في إسناد‎ 
الحديث» فقد رواه حماد بن زيد وابن علية وغيرهما عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاء ورجح‎ 
المرسل البخاري وأبوزرعة والترمذي وأشار إلى ذلك النسائي. انظر: ”العلل الكبير“ للترمذي‎ 
.)750١1١1( و ”تحقيق المسند"‎ »)570 /١( و”علل ابن أبي حاتم"‎ ) 28/1 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 59460).» وأبوداود (75177)» والترمذي »)۱۱٤١(‏ والنسائي (7/ 2257 وابن 
ماجه .)١1174(‏ كلهم من طريق همام بن يحيئ عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نبيك عن 
أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة رجاله رجال الشيخين. 

ولكن روئ الحديث هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كان يقال: من 
كانت... فذكره. قال الترمذي عقب الحديث: إنما أسند هذا همام بن يحيئ عن قتادة» ورواه هشام 
الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال... ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. اه 

ورواية سعيد ذكرها الترمذي في ”العلل الكبير" /١(‏ 594 5) ثم رجح حديث همام فقال: وحديث 
همام أشبه وهو ثقة حافظ. وقد ذكر شيخنا الوادعي وله شه هذا الحديث في «أحاديث معلة“ ص 
١00‏ 5). 


۳۸۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
تعريف القسم وحكمة: 
القَسُم: هو بفتح القاف. وسكون السين» مصدر: قسمت الشيء قَسُمًا. 
والمراد به هنا أن يسوي الرجل بين زوجاته في المبيت» والنفقة» والكسوة» 


والعطايا. 


قال ابن قدامة هلتك كما في ”المغني" /٠١(‏ 770): لا تَعْلَمْ بيْنَ أل لْعلْم في 
ووب التَسْوِيَة بيْنَ الزَّوْجَاتِ ف في القَسم خلاقاء وَقَدْ قَالَ الله تعَالی: رعاش روه 
أَلْمَعَرَوفٍ © [النساء:ة1]» ولس مَعْ اليل مَعْرُوفٌ.اهثم استدل بحديثي الباب. 
مسألة [1]: عماد القسّم. 

قال ابن قدامت كله في ”المقنع“: وَعِمَاد لقم اليل َيل إل لمن مَعيشته بالَليل 
كَالْحَارِسِ 

وقال وله في ”المغني“: لا خلاف في هَدَاءٍ وَدَلِكَ لَأنَّ اليل لِلسّكَنٍ وَالِيوَاءِ 
يَأوِي فيه الإنْسَانُ إلى مَنْزلهء وَيَسْكُنُ إلى أَهلوء وي َم في فِرَاشِهِ مَعَ زّوْجَتِه عَادَهّ 
وَالَهَارَ للْمَعَاشي وَالْخْرُوجء وَالتَكَسّبٍء وَالِإِشْتِغَالِ. قَالَ الله تَعَالَى: «وَجَمَلَ ليل 
1-0 € [الأنعام: 57]» وَقَالَ تَعالَئ: A oe‏ وَجَحَلَْااليََارَ مَعَاشًا © [البأ:١٠‏ - 


مج ر 


١‏ وقال: # ومن مته جل لک الل و لته ار لت گوأفیه ولغوأمن فض € [القصص: 


فَعَلَىْ هَذَا يَقْسِمُ م الوّجُلٌ بَيْنَ نِسَائِهِ لَب وَليْلةَ وَيَكُونْ في التَّمَار في مَحَاشِه 
e N‏ 
كَالْحْرَاسِ وَمَنْ به نه يقم بين نسائ ئه بالتهار ريکون اليل في 
کالتهار في حَقٌ غَيْرِو. اها" 


وق د رار رده و 2 ان جرع 
قال ابن قدامت كلل في ”المغني" /١٠١(‏ 2-747: وَالنَهَارُ يَدْخل فِي الْقَسْم تبَعَا 


ِنَيْل؛ بدَليل مَا رو وي أن شَوْذة وَهَبَت وما لحان عله" لك اين 


0 


Bi 


بض رسو ل الله کي في بَبتي» وَفِي يَوْمِي.”" وَإِنَّمَا فض الي يكل َهَارًا. وينم 
اليَْمُ اللَيْلدَ الْمَاضِيَة أن الَا ابع ليل وَلِهَدَا يَكُونُ أَوّلْ الشَّهْرِ اليل 0 
َذَرَ اعْيِكَافَ شَّهْرِ؛ دَحَلَ مُْتَكََهُقَبْلَ عُرُوبٍ شَمْس الشَّهْرِ الذي قبْلَكُ وَيَخْرْجُ مِنْهُ 
بَخْدَ غَرُوب شَمْس آخر يوم ِنف يبَأ بالل وَإِنْ حت أن يَجْعَل التْهَارَ حضاف 
إلى اليل الَّذِي يَتَعَقَبُهُ جَارَ؛ لِأنَّ ذّلِكَ لا يَتَقَاوَتُ.اه 
مسألة [1]: هل يَقسيم المريض؛ والمجبوب؛ والعنين؛ ارد 

قال أبو محمد بن قدامة هلله في ”المغني» :)35/1٠١(‏ وَيَفْسِمُ الْمَرِيضُ 


2 وَالْخَصِيٌ» َبِدَّيِكَ قَالَ الوْرِيٌ‎ OT Ty 


ایکا الري؛ لان الْقَسْمَ لأس وَذلِكَ حَاصِلٌ E WEE‏ 
كج 2 255 رو ىء ا 
عائشة أن نَ رَسُولٌ الله يك لما كَانَ في مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ في نِسَائِه يفول : «آاين انا 


.)5117//9( ؟) ”الشرح الكبير؟‎ 47 /١١( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
.)1١75( سيأتي في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 
.)٤٤٥١( )٤٤٤٩( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


AE‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ےت 
5 


عَدَا؟ آَيْنَ أنَا عَدّاة رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”"؛ فَإِنْ 


عِنْدَ إحْدَاهُنَ» كَمَا فَعَلَ التي يلل 


ص 


كن عله ذلك ا في الْكَوْنٍ 


- 


قال: َإِنْ لَمْ يَأذَنَ له 


ر 


ن کر 


قَامَ عند داهن بِالْفَرْعَةِ أو اعْتَرّلَهُنّ جمِيعًا إِنْ 


EN 


ای .اھ 

۰ ٠ 8 و‎ » 

قلت: وإن كانت واحدة منهن تحسن الاعتناء به في مرضه؛ فلا يبعد جواز 
بقائه عندهاء وإن لم يأذنء والله أعلم.'") 


مسألة [91]: هل يَقَسيم المجنون؟ 
قال ابن قدامت لته في ”المغني“ :)۲۳٣/۱۰(‏ قان کان الرَوح مجنو مج 
باق مين طَافَ به به الول عَلَيْهنَ ار فيك يا 


و دو ©ه سے 


يخصل منه اسل e‏ ن 
e‏ 
اداد 


4 
ت 


êh 


مسألة [4]: هل يقسم للمريضة: والرتقاءء والحائض؛ والنفساء» 
والمحرمة: والصغيرة؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ OTD‏ ِقَسَمٌ للمريضة: والرتقای 
2 - 44 ف ° في اشن 03 0 - بض 03 
ولخا و العا والجترعة» والصغيرة الجمكن وطوعَاء 1 سَوَاءٌ فى 


.)٠١75( سيأقي في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 
.)3"5/9( (؟) انظر: ”اللأوسط»‎ 


باب القسّم ۳۸0 


الْقَسْم. وَبدَيِكَ قَالَ مَالِكُء وَالشَافِِيُ» وَأَضْحَابُ لرّأيء وَلَا تَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ 
خِلاقهٌ:. وَكَدَلِكَ الى ظَاهَرَ مِْهَاه لِآنّ الْقَصْدَ الإيوّاف وَالسَّكَنُ وَالْأَنْسُء وَهْوَ 


چ u‏ كن 


حاصل لَه .اھ 
مسألة :]٥1‏ هل يقسم للمجنونة؟ 
قال این قدامت کاله في ”المغني" ( 277٠‏ وام ما الْمَجُْوئَُ؛ فَإِنْ كَانَتْ لا 
حاف ناء هي گالصَحِيحَة وَِنْ حاف هنا اد قَسْمَ لاء لاله لا امنا على 
ق وَلَا يَحْصُلٌ لَهَا نس وَلَا ااه 
مسألة [15: هل يلزمه قسم الابتداء؟ 
ومعنئ قسم الابتداء أنه يلزمه أن يبيت عند امرأته إذا كان له واحدة ليلة من 
كل أربع ليال» وإن كان له أربع نسوة فكل واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال. 
وبتر أخفر: إن كان له امرأة ليس له ترك الميت عندها أكثر من ثلاث ليال» 
وإ كات له اهرآتان فليس له أن ترك المينك عند واحذة هتهما أكثر من ليلتية) 
وهكذا. 
© فمذهب أحمد وجوبه. وهو قول الثوري» وأبي ثورء مالم يكن له عذر» 
واستدلوا على ذلك بحديث: فود لأملك عليك اه رة کب بن سور 
أنه كان جالسًا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يك فجاءت امرأة فقالت: 


يا أمير المؤمنين» ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجيء والله إنه ليبيت ليله قائمّاء 


(۱) ”الاوسط“ (۹/ ۳۸). 


۳A٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ويظل نهاره صائمّاء فاستغفر لها وأثنىا عليهاء واستحيت المرأة وقامت راجعة» 
فقال كعب: يا أمير المؤمنين» هلا أعديت المرأة على زوجهاء فقال: وما ذاك؟ 
فقال: إنها جاءت تشكوه. إذا كان هذا حاله في العبادة» فمتئ يتفرغ لها؟ فبعث 
عمر إل زوجهاء فجاء» فقال لكعب: اقض بينهما؛ فإنك فهمت من أمرهما مالم 
أفهم. قال: فإني أرئ كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن» فأقضي له بثلاثة 
أيام ولياليهن يتعبد فيهن» ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله» ما ريك الأول 
بأعجب إِليّ من الآخرء اذهب فأنت قاض على أهل البصرة. رواه عمر بن شبة في 
كتاب ”قضاة البصرة“ من طرق» وذكر الحافظ في ”الإصابة“ أن لها طرقاء 
وصححها الإمام الألباني في ”الإرواء؟ .)۲١٠٠١(‏ 
© وذهب الشافعي هلله إلى أنه لا يجب قسم الابتداء؛ لأنَّ القسم لحقه» فلم 
يجب عليه» وهو قول القاضي أبي يعن الحنبلي» قال: إلا أن يترك الوطء مُصِرًا. 
© وقال القاضيء وابن عقيل كما في ”الإنصاف": يلزمه من البيتوتة ما يزول 
معه ضرر الوحشة» ويحصل منه الان المقصود بالزوجية بلا توقيت» فيجتهد 
الحاكم. قال المرداوي: وهو الصواب. 
وقال الإمام ابن عثيمين كله: وقال بعض آهل العلم: إنه يجب عليه أن يبيت 
عندها بالمعروف» ولا يلزم من کونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء أن لا 
يجب عليه أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة؛ لأنَّ كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده 


أربع نساء هو من ضرورة العدل» فإذا صرن أربعًا؛ فلابد أن يكون لكل واحدة 


بَابُ اقسنم ۳A۷‏ 
منهن ليلة من أربع بخلاف ما إذا كان مُحل لها وليس معها أحد؛ فن الحكم 
ا 
العادة يكون مقاربًا لما قضئا به عمر طوس يه عند النزاع والتنازع» وأما المشورة؛ فإنه 
ينبغي أن يُشار على الزوج» فيقال: هذه زوجتكء ولا ينبغي لك أن تبجرهاء والله 
تعال يقول : #راهجروش ف الْمَصَاجِع * متىا ؟ وا وَأ حاو نشت رشرك 4 [الساء:ة*]ء 
أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تهجر ولا ليلة؛ إلا إذا جرئ العرف 


بذلك.اه 0020 


مسألة [7]: إذا سافر عن امرأته» فهل يسقط حقها من القسم» والوطء؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۰/ :)۲٤٠‏ وان سَافَرَ عَنْ امْرَأَتَه لَعْذْرِ 
وَحَاجَةِ؛ِ سَقَطَ حَقَهَا مِنْ الْقَسْم وَالْوَطءٍ: > وان e‏ 
المَفقود إدا ترك لِإمْرَأتِِ تمه وَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَّهُ عَذْ عَذَرٌ مَانِعٌ مِنْ الرّجُوع؛ فَإِن 
sS‏ كيك الت قو افعو افيه 
TT‏ ونما صَارَ إلى تقَرِيره 


ِهَذَاء كدوك 6 5 ا اش E‏ 


- 


حمل 


SE 


2 


3 ښڼ خي 2 رو و 
6 سن بلس ر مه رکا ٣‏ مامه 0 
الْحَمَّابِ يَحْرْس الْمَدِيئَة» فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ في بَيْتِهَاء وَهِيَ تقول: 
سه سم ه و مده سم ر yr‏ هه 017 
تطاوّل هذا الليّل وَاسْوَدَ جَانِبَةَ ‏ وَطال عل أن لا ليل الاعِبة 


ع 


CES NNN ME 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۰/ ۲۳۷-) ”الشرح الممتع“ )۳٣١ /٥(‏ ”الإنصاف“ (۹/ .)٠٠١‏ 


TAA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قَسَأَلَ عَدّْهَا عَمَرُ؟ قَقِيلٌ له: كه فاته رَوْجهَا غَائِبٌ في سَبِيل الله لله. فَأَرْسَلَ 


و - 


الا TS‏ 
بك لد َصْبِرٌ الْمَرَْةٌ عَنْ رَوْجِها؟ قَقَالَتْ: سَبْحَانَ اله! ملك يسال ملي عَنْ 
هدا قَثَالّ: ازل آي أريد الت لِْمْسْلمِينَ ما سالك . قَالَتْ احم هره فة 


0. 9 


َشْهْر. قَوَقَتَ لِلنّاسِ فِي مَعَازِيهمْ ستة آشهر» و شهراء وون ا 


3 


اومان و به 29س 7 
وَيُسِيرونَ شَهْرًا رَاجِعِين. 


ف ل اق لني ا ل اوقل و ا 
قال: فَإن غَابَ أكثرٌ مِنْ ذلك لِعْيْر عذر» فقال بَعْض أَصَحَابنا: يرَاسِلَه الحَاكم؛ 


امت 
e‏ 


قان بى أن يَقَدَمَ فَسَحَ نِكَاحَة. وم قال: ا يُفْسَحْ يِكَاحْهُ إذَا تَرَكَ الْوَطْءَ وَهُوَ 


وم 6ه 


حَاضِرٌ فَهَاهَنًا أولئاء ٠‏ وَفِي ججمِيع ذَلِكَ لا يَجُورُ الْمَسْحُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ إلا بكم 
حاكم؛ ل اف فيك أذ 


4. 


تلك أئر عمز أخرجة سك بن متصرر 4۷٤/0‏ وإستادة فعيكق؟ 
لانقطاعه؛ فإِن زيد بن أسلم لم يلق عمرء وله طريق أخرئ عند البيهقي (9/9؟) 
مختصرّاء وفيه: أربعة أشهرء أو ستة أشهر. وهو من طريق: إسماعيل بن أبي 
أويس عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عمر. وإسماعيل ضعيف» وعبد الله 
ابن دينار لم يلق عمر. 

وقال الحافظ ابن كثير وله في تفسير آية الإيلاء: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم 
في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك بن أنس في «الموط» 


بَابُ اقسنم ۳۸۹ 

فذكره كرواية البيهقي» ثم ذكر طريقًا أخرئ من طريق محمد بن إسحاق» 
وليس فيه تحديد المدة» وهو عند ابن أبي الدنيا في كتابه ”الأشراف" »)۲٠١(‏ وفيه 
مجهول» وانقطاع» وعنعنة ابن إسحاق. 

وله طريق أخرئ عند ابن أبي الدنيا )71١(‏ مختصرًا وفيه التحديد بستة 
أشهر: ولكنه ضعيفٌ جدًا؛ فإن في إسناده الحسن بن دينار» وهو متروك قد كُذّبء 
يرويه عن الحسن البصري عن عمر» وهو منقطع. 

فال ورا ی اام إن( يكن للروب غار وساب ف البق وطالبت 
المرأة برجوعه؛ فلها الفسخ عند الحاكم إذا جاوز مدة أربعة أشهر؛ لآية الإيلاء 
والله أعلم.'") 
مسألة ۸1]: إذا غاب الرجل 2 يوم بعض نسائه وليلتها ؟ 

قال این قدامت کاله ا 
ِالانيِسَارٍ فيه ٠‏ لوج | ! الصلاة؛ جَارَ؛ َإِنَ eT‏ ل 
الْعِسَاءِء وَلِضصَّلَاةٍ الْمَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِد وَأَمَا ت ایا و ماش يقار 


° ل 


قال: وَإنْ خَرَجَ في غَيْرِ ذَلِكَء وَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ عَادَء لَمْ يقض لَهَا؛ ل لانه لا 
في قَضَاءِ ذَلِكَ. وَإِنْ أَقَامَ؛ قَضَاهُ لَهَاء سَوَاةُ كَانَتْ إِقَامَتهُ لَعْذْرٍ مِنْ شغْل عطي 


ا 


)١(‏ وانظر: ”الشرح الممتع؟ (5/ 517 18-7). ”الإنصاف“ (8/ 4ه-)» «فتاوئ اللجنة“ 
("1-A /۱۹)‏ 


۰ ۳۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


° 


ن يَجْعَلٌ قَضَاءَء لِذَلِكَ 


ان 


كاين للخو يال ECE‏ مذ أن السَّسْويةَ تَحْصُلُ بدَلِكَ؛ وَلِأَنَه 
إا جار هترك اْيْلةكَمَلَِا في حَقٌّ ا مِنّهُمَا فبَْضُهًا أؤلى. 


هک 


قال: إذَا تَبَتَ هَذَا؛ فَإِنَهُ 


2 


و ا ا وک 
الْأُخْرَئء متَحْتَاجَ إلى قَضَاءء وَلَكِنْ إما أنْ مرد َه في ليله قيضي منْهَاء إن 
ن سم لله يهن وَيِفَصْلُ 5 e‏ 
yT‏ 


4ه 


ليله إحداهمًا سَاعَبَيْنِ فيضي لها مِنْ لأخرّئى ماع وَاحِدَةَ فَيَصِيرَ الْقَاقِتُ 
E EE‏ 


ا 


وَاحِدَةٍ مِثْل ما فات من ليلة هذه 


مسألة [9]: الدخول على امرأة 4 زمن اللأخرى؟ 
قال ابن قدامت كلثته :)7١ 55 /٠١١(‏ وَأَمّا الدّحُولُ عَلَئْ ضَرَّتَهًا في رَمَيهَاء قن 
گان ليد لَمْ بجر إلا لصَرُورَة مثل أَنْ تَكُونَ مَنْرُولَا بهَاء قَيُرِيدُ أَنْ يَحضُرَهَاء أو 
توصي إِلَيْهِء أَوْ مَا لا بد مِنه؛ قن فَعَلَ ذلك وَلَمْ يَْبَتْ أن حَرَج؛ لّمْ يقض. ِن 
أقَامَ وَبرَْثْ الْمَرْأةُ الْمَرِيضَةُ؛ قَصَئ للأخرَئ مِنْ لَيْلتهَا بقَدْرِ ما أَقَامَ عِنْدَهَا. وَإنْ 
حَرَجَ لَحَاجَةٍ غَيْرِ ضَرُورِيَةِ؛ أَِمَ. وَالْحَكُمْ ِي الْقَضَاءِ كَمَا لَوْ دَحَلَ لَضَرُورَةٍ إن 1 
و 


يَلبث أن خرجٌ لم يقض؛ أنَّهُ لا فَائِدَةَ في قَصَاءِ اليَير» وان دل عَلَيْهَاء + E‏ 


و ت ت | 
في رَمَن سير فيه وَجُهَانِ: 


.)٥۱۸-٥۱۷ /۹( وانظر: ”البیان“‎ )١( 


م 


يَابٌ القسم ۳۹۱ 


- 


َحَدْهْمَاء لا يَْرَمُُ قَصَاؤَ؛ لِآن الوَطْءَ لا يُسْتَحَقٌ في الْقَسْمء وَالزَمَنُ الْيَِيرُ لا 


اا رة انف وهر ان حل ع اة في لَبْلَةِ الْمُجَامَعَق' 


َبُجَامِعُهَا؛ لِيَعْدِلَ بَْتَهُمَاء وَلِأَنّ الْمَسِيرَ مَعَّ الْجما اع يَحْصُْلُ به السَكَنُ؛ 2 
a 5‏ مع م ٠‏ ار ٢‏ إل 5 ° 
0 و2 و 


ا ا 


و سُوَالٍ عن أُمْرِ يَحْتَا إلى مَغري از زی رها ليع عَهْدِهِ 


ثم استدل بحديث عائشة وشا وهو ف ”سنن أب داود“ وس ف الكتاب. 


قك واا كل الها لم مَجَاينهاه ول يطل عندهه' لآ التلكن خضل 
7 لسر 2 0 ل 
بذَلِكَ وهي لا تَسْتَحِقه» وَفِي الاسْتِمْتَاع مِنهًا بمّا دون الفرّج وَجْهَانِ: 


م 
عت او القن اع 


أحدهما: ار لت ع 


عم ا عم و ر ه OCs‏ ا ر 5 س 8 نت ع 
وَالثَّانِي: لَا يَجُورٌ؛ لِأنّهُ يَحْصل لَهَا به السّكَنّْء فَأَشْبَهَ الْجِمَاعَ؛ فَإِنَ أَطَالَ 


0 م ا او 9 ای صر و :ي ر 5 2 ا ا و ا 
الْمُقَامَ عِنْدَمَاء قَضَاهُء وَإِنْ جَامَعَهَا فِي الزَّمَنِ الْيَسِيرِ قَفِيهِ وَجهَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنا. 


قال: وَمَذْمَبُ الشَّافِعِيٌ عَلَىْ نَحْو مَا ذَكَرْئَاء إلا أَنَّهُمْ قَانُوا: لا يَقْضِي إِذَا جَامَعَ 


1 1 


فِي النَهَارٍ. وَلَنا آنه زَمَنُيَقَضِيهِ إذَا طَالَ الْمُقَامُ فيقضيه ذا جَامَعَ فبف كالليل ناه 


۳4۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قلت: بل للشافعية وجهان في القضاء أيضًا في المسألة الأخيرة.“ 
مسألة :1٠١1‏ إذا أعطى الرجل إحدى نسائه مالا ؛ لتحلله من يومها 
وليلتها ؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إل المنع من ذلك» وهو مذهب الشافعي» وأصحاب 
الرأي» وابن المنذر؛ بحجة أنه ليس للزوج أن يزيدها ليلة» لو دفعت هي إليه 
مالا. 
# وذهب أبو ثور إل مشروعية ذلك؛ لأنه حق لها تركته بمقابل مال؛ فلا بأس 
عليه في ذلك. وهدا القول اقرب» وما ذكره ابن المنذر: أنه ليس للزوج أن 
يزيدها ليلة لو دفعت هى إليه مالا؛ فلا إشكال فيه؛ لآن الحق ليس له» وإنما 
لبقية نسائه؛ فلو رضين بذلك جاز له ولهن ذلك؛ لأن هذه حقوق» والحقوق 
يجوز بيعهاء والله اف 
مسألة :]١١[1‏ التسوية بين نسائه 24 النفقة» والكسوة. 
قال المرداوي ملت في ”الإنصاف" (8/ 57): ظَاهِرٌ قَوْلِهِ (وَعَلَيْهِ أَنْ يُسَاوِيَ 
ين نِسَايِهِ في الْقسْم) أَنّهُ للا يَحِبْ عَلَيْهِ لوي في التمَقَةِ وَلْكِسْوَة إِذَا كَقَى 
مه عن يي 7 کے عي حر يو 0 ا م و 
الأخرّئ. وَهْوَ حي وَهْوَ الْمَدْهَبُْء وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ الشَّبْخْ تفي 
الدّين هلثه: يَحِبُ عَلَيْهِ التَسْوِيَة فيهمًا أَيْضًا. وَقَالَ: لما عَلَلَ الْقَاضِي عَدَمَ 
)١(‏ وانظر: ”البيان" (0182515/9). 
(؟) وانظر: ”الأوسط" (77/9). 


باب القسلّم ۳4۳ 
الوْجُوب بِقَوْلِهِ: (لأن حَفَهُنَّ في التََقةِ وَالكِسْوَةِ وَالْقَشم ET NY‏ 
راد على ذلك فهو مُتَطَوَعٌ؛ فَلَهُ أن يَفْعلَهُ إِلَ مَنْ شَاءَ) قَالَ: مُوجِبُ هَذِه الْعِلِّ: أن 


7 


اها 


ا يفم للوَاحدَةِ ْله من أزع؛ لِأنَهُ الوَاجِبُء وبريت الباقي عند اأ الور 


وني ”فتاوئ اللجنة الدائمة“ )٠٠٠ /٠۹(‏ فتوئ في ذلك برئاسة العلامة ابن 
باز كلته» ونصًّها: يجب علل الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة» 
والمسكن» والهداياء وغير ذلك من الأمور الظاهرة» ولا يجوز له أن يعطي واحدة 
ويمنع الأخرئ إلا برضاهاء وعفوها عن حقها.اها"' 
مسألة1١1]:‏ التسوية بين النساء 2 الجماع. 

قال آبو محمد بن قدامت کله في ”المغني“ (۱۰/ :)۲٤٥١‏ ا نَعْلَمُ خلافًا بَيْنَ 
أَهْل الْعِلْم في أنَّهُ لا تَجبُ الَسْوِيَُ بيْنَ النّسَاءِ في الْجِمَاعء وَهْوَ مَدْهَبُ مَالِك 
وَالشَافِييٌ وَذَلِكَ 8 الْجِمَاعَ طَرِيقَةُ الشَّهْوَةُ وَالْمَيْلُ ولا سبي إلى الّسْويَة 
يتن في ڏَلِكَ؛ 0 فون الأخرّئء قَالَ الله تَعَالَوا: 
وك د عط كن درا ااا لسا ولو حَرَصَمُمْ © [الساء: 4 قال عبيدة 
الملمان E‏ 


م 


قال: إن أَمْكَتث الَسْوية يَهُمَا في الْجِمّاع؛ كَانَ أ 
الْعَدْلِ. 


.)157/١١( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)-۱۹۸/۱۹( وانظر:‎ )۲( 


۳۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال: وَلَا تَحِبُ التَسْويَة يته نبي الاسْيَمْمَاع فِيمَا دُونَ المج قبل 
وَالنَّمْسِء وَتَْوِهِمَا؛ ِأنَّهُإَِالمْ َجِبْ التَّْوِيةُ في الْجِمَاع» فَفِي دَوَاعِيه أل .اه 
قال الإمام ابن عثيمين مله في ”الشرح الممتع" (0/ 1/5”): وعلى هذا فلو 
قال إنسان: إنه رجل غيرٌ قوي الشهوة إذا جامع واحدة في الليلة ما يستطيع إن 
يجامع في الليلة الثانية» أو يشق عليه ذلكء فقال: أجمع قوتي لهذه دون تلك. فهذا 
لا يجوز؛ وذلك لأنَّ الإيئار هنا ظاهرء وهو يستطيع أن يعدلء المهم أنه ما لا 
يمكن القسم فيه؛ فإنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وما يمكنه؛ فإنه يجب عليه 
آن يقسم. اھ 
مسألة :]١1‏ الجمع بين امرآتين 2 مسكن واحد. 


r ولس‎ mS 
EES أنَيِْ في مَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِعَيْرِ رِضَاهْمَاء صَغِيرًا كَانَ ُو كبِيرَا؛‎ 
تن‎ ON N ES e 
أت إلى الأخرءاء أذ تر كلك ون ریا دزت جاز‎ eG لاج‎ 
ِحَافٍ وَاحِدِء وَلِن رَضِيا بن ُجَامِح وَاحِدَة بحَيْتٌ ترا ار لَمْ يَجْ؛ لأ فيه‎ 
اء وَسُخْفَاه وسقوط مُروءَة؛ فلَمْ َح برصَاهُمَا. ون أَسكَتَهُمَا في دار وَاجِدَي‎ 


كَل وَاحِدَةٍ فى بَيْتِ؛ جَانٌ إِذَا كَانَ ذّلِكَ مَسَْكَنَ مِثْلهًا.اه 


0 


اما 


.)٠١١ /٥( وانظر: ”زاد المعاد"‎ )١( 


باب القسّم 4٥‏ 
مسألة :]١4[‏ كم يقسم للزوجة الأمة مع الزوجة الحرة؟ 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إِلْ أنه يقسم للأمة ليلة» وللحرة ليلتين» وهو قول 
سعيد بن المسيب» ومسروق» والشعبي» والحسن» وسعيد بن جبير» وعطاء» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» والثوري» والأوزاعي» وأصحاب الرآي 
واستدلوا عل ذلك بما رواه الدارقطني عن علي يبلك أنه كان يقول: إذا تَرَوّجَّ 
الحرة على الأمة؛ قسم للأمة ليلة» وللحرة ليلتين. وهذا الأثر له عند الدارقطني 
(/ 185) طريقان» إحداهما فيها حجاج بن أرطاة» وقد عنعن» والثانية فيها ابن 
ابي ليلل سيء الحفظ» وعباد بن عبد الله الأسدي» ضعيف. وهذه الطريق قد 
أخرجها أيضًا ابن المنذر (49/ 5 7)؛ فالآثر بالطريقين حسن. 
وقالوا: الحرة يجب تسليمها ليلا ونهاراء فكان حظها أكثر في الإيواء. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يسوي بين الأمة والحرة في القسمء وهو 
قول مالكء والليث» والظاهرية؛ لأنه يشملها الآية لن خف أل ليوأ موكيدة * 


[انساء: *]» وهذا القول هو الصواب» وقد صوبه الإمام ابن عثیمین ڪلت ٩‏ 


مسألة :]١6[‏ هل يقسم للزوجة الكتابية؟ 
قال این قدامت کله ی ) AME (EV /٠‏ وَالْكِتَابية سَوَاء 
في الْقَسْم؛ و 


2 


لا د 02 ا ےھ ما 
مُسْلِمَة وَحْرّةٌ كِتابِية قَسَمْ أ ولا هة 


)١۷ ٤ /٥( ”المحل» (۱۸۹۲) ”الشرح الممتع“‎ )٥۱۱ /۹( ”البيان"‎ )7157/٠١( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)" 5 /9( ”الأوسط»؟‎ 


۳۹٦‏ فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


رس لہ سے لر 


لَيْلَيَيْنَء وَإِنْ كَانَنَا كاتا جَِيعا حرتين» فليلة وليلة. 


“٠ لل‎ 


ر: أَجْمَعَ كُلّ مَنْ خط عَنْهُ من أَهْل الْعِْم عَلَئ أن اسم بين ٤‏ 
اة سَلمَةٍ وا ل 


قَالَ ابن الْمُئْذٍ 


بن 
مسألة [115]: هل للأمة أن تسقط حقها من القسم بدون إذن سيدها ؟ 


سَيدِهَاء فَلَهَا أن تَهّبَ ت کک رجه وَلِبَعْضٍ صَرَائِرِمَاء ارق سل لِسَيّدِهَا 


الاغراض علا وا أن يهب ذُوتهَاء لان الإيواء وَالسَكَنَ حل لها دون سيدق 


م سرس ه 


فَمَلَكَتٌ إِسْقَاطَه .اه 
مسألة ۷1 هل على الرجل أن يقسم لإمائه مع زوجاته؟ 


في مِلْكِ يَمِينهء فَمَنْ كَانَ لَهُ ياء وما قَلَهُ الدّحولٌ عَلَىْ الْإِمَاءِ كيف سا 


م 6 سس 


کنر وإ شاء سَاوَئ 


ام 


f 


وَالِاسْيتِمْتَاءٌ بهن إن شَاءَ كَالنْسَاءء وَإن شَاءَ أقلء وَإِنَ شَاءَ 


.)۳۳ /۹( ”الأوسط"‎ )01١١ /9( وانظر: ”المحل]" (18957) ”البيان"‎ )١( 


باب القسم ۳۹۷ 


E yT َيْن الإمَاءِ‎ 


2 


- 


الله تَعالی: کن خف آل یلا َوه أَوَمَاملَكت أيمَدَكمْ 04 وَقَدْ كَانَ لني يلل مَارِية 


جا 


الْقبطِية وَرَيْحَانَة فَلَمْ يكن يَقْسِمْ لَهُمَاء وَلِأَنّ الْأمَة لا حى ا قش ال : 


وَلِذَلِكَ لا يبت لَهَا الْجِبَارٌ بكَْنِ السّيّدِ مَجْبُوبا أو عِيّنَ وَلَا تَضرّبُ لها مُدَهُ 
الإيلاع لَكِنْ إن احتاجت ال التكاح؛ ل إا | ِمَا بوَطْيِهَاء ا تزويجهاء أو 
E‏ 
مسآلة 1۱۸1]: هل يقسم لنسائه ليلة ليلةء أم له الزيادة؟ 

أما القسم ليلة ليلة فهو فعل رسول الله بب لنسائه» وهو أفضل القسم. 


© وإن أحب الرجل الزيادة على ذلك بأن يقسم ليلتين ليلتين» أو أكثرء فمذهب 
الحنابلة» والمالكية: أنه لا يجوز له ذلك إلا برضاهن. واختاره ابن المنذر. 


2 


# ومذهب الشافعية» وجماعة من الحنابلة أن له أن يقسم ليلتين ليلتين» وثلا 
ثلاناء ولا تجوز الزيادة عل ذلك إلا برضاهن. 

© وذهب ابن حزم َلك إل جواز القسم إل سبعة أيام فما دون؛ لحديث أم 
سلمة: ١إن‏ شئتٍ سبّعتٌ لكِء وإن سبّعت لكِ؛ سبّعتٌ لنسائي»»'" قال: فصح 
أن للزوج أن يسبع وما دون السبع جائز لجواز السبع؛ لأنه بتعض السبع» وآفا 
الزيادة عل السبع فممنوع؛ لما ذكرنا قبل من وجوب العدل بينهن» فلو جاز 


.)79/9( ”الأوسط"‎ )١105( وانظر: ”البيان" (9/ 577) ”المحلئ"‎ )١( 
.)1١09( سيأ في ”الكتاب؟ رقم‎ )١( 


۳۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أكثر من سبع؛ لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاءء ولو أعوامّاء ويقول: 
سأقسم للأخرئ مثل ذلك, وهذا باطل» وظلم.اه 


والثو ل الأول أقرب» والله علو" 
مسألة [1191]: إن كانت امرأتاه 4 يلدين متباعدين ؟ 


قال ابن قدامت هَلذته في ”المغني" /٠١(‏ 354): فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَنَاهُ في بَلَدَيْن 


و 
بردم رە روسو له ° ےر ١‏ وس شي روسو 4 ر و مفو ين > من 
فُحَلَيهِ الْعَذل تَتهمًا؛ لأنهُ اختار المباعدة هما فلا مقط حقهما عنه بذلك :فاا 
ت ا 


۰ 4. 


7 


أن يَمْضِيّ إلى الْعَائِبَةِ في أيَامهَاء وَِمَا أن مها ليه وَيَجْمَعَ بَنَهُمَا في بل وَاحِد 


3. 


- 


كَانْ امييحَتٌ م* الُْدُ م مه الأافكاد رافق ماقي افق A E a‏ 
فإن امتنعت من | وم مع ال نٍ» سقط حَقهًا إنشوزهاء وإن أحب القسم 
ب 
0| ر E o30‏ 20 6ه ا و تھی نے ره و 
ا ¢ 7 أبس Ê‏ 
بينهمًا في بلديهمًا؛ لم يمكن أن يقم ليلة وليلة» فيجعل المدة بحسب ما يمكن» 
> ه > ه عه کر ۴ہ م22 ر ور ر کو 00 و 
كشهر وشهرء أو اكثر» أو أقل» علئ حَسَّب ما يمكنف وَعلئ حَسَّب تقارب 
چ 2 نو 50 أ 
ير و 


بين تاماه 


مسأآلة :]۲١[‏ إذا سافرت المرأة بإذن زوجهاء فهل لها القسم والنفقة؟ 
وذلك كأن تسافر لِحَجٌ أو لعمرة» أو زيارة بإذن زوجها. 
© فالأصح في مذهب الحنابلة أنه لا قسم لها ولا نفقة» وهو وجه للشافعية. 
© وعند الحنابلة والشافعية وجة آخر أنه لا يسقط عليه القسم والنفقة» وذلك 


لأنها سافرت بإذنه» فأشبه ما لو سافرت معه. 


(١)انظر:‏ ”المحلىئ" )١9٠05(‏ ”المغنى" /١١(‏ 5/8 ؟7) ”الإنصاف" (8/ *7707) ”البيان" (۹/ .)٥١۱۲‏ 


باب القسلّم ۳۹4 
ووه القول الأول أن القسم للآنىء والتفقة للتمكين مم الاستمتاء: وقد 
س من ع 


© واختار بعض الحنابلة أنه يسقط القسم فقطء ولا تسقط النفقة» ومال إلى 
ذلك الإمام ابن عثيمين» وهو أقرب الأقوال. 277 


تنبية: إن سافرت بغير إذنه؛ سقط حقها من القسم والنفقة عند آهل العلم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۰/ )۲٥۲-۲۵۱‏ ”الإنصاف“ (۸/ ۳۷۰-۳۹۹) ”البیان“ (9/ )-01٠١‏ ”الشرح 


.(VY /0) الممتع"‎ 


اَن 


۰9 وَعَن انس ب قالّ: من الس ذا تََوّجَ الرّجُلُ البكْرٌ عَلّى الي أا 


2 د قات ا 6ه درب و ماده 
e‏ 


ني 


ARNE 


ع 0 
ا 


و 
- 
ع 


الل وَعَنْ أَمُ سَلَّمَة د ما أن التي کل لا تر ET‏ 


لِنِسَايئِي). رَوَاهُ 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [1]: إذا تزوج الرجل امرأة جديدة: فكم يقيم عندها قبل القسم؟ 
حديثا الباب نص في أنَّ البكر يقيج عندها سبعاء ثم يقسوء والغيب يقيم عندها 
ثلانًاء ثم يقسمء وللثيب أن تجعله يقيم عندها سبعًاء ثم يقسم لنسائه سبعًا سبعًا. 
© وهذا قول جمهور العلماء» وهو قول الس ببق مالك م مَل والشعبي» 
والنخعى. ومالك» والشافعی» وأحمد. وإسحاق» وأبى ثور» وأبى عبيك» 
والظاهرية» وعن جماعة من الشافعية أنه يقضى للباقى ما زاد على الثلاث. 
© وذهب بعضهم إل أنه يقيم عند البكر ثلانّاء وعند الثيب ليلتين» وهو قول 
سعيد بن المسيب» والحسن» وخلاس» ونافع» والثوريء والأوزاعي. 


.)١571( ومسلم‎ »)07١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١550( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


يَابُ القسُم ٤١‏ 
رويناه من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» ومحمد بن 
إسحاق قالا حميعًا: قال رسول الله : «للبکر ثلاث». 


قلت: بل هو معضلء وفيه عنعنة ابن جريج. 
# وذهب الحكم» وحاد» وأبو حنيفة وأصحابه إل آنه لا فضل للجديدة» 
ويقسم لها كغيرها. 
واستدلوا بالأدلة الواردة ني وجوب العدل بين الزوجات» وقولهم باطل» 
وأدلتهم مخصوصة وبالله التوفيق." 
مسألة [؟]: إذا تزوج ا فهل يقيم عندها سبعًا إن كانت يكرا؛ وثلانًا إن 
كانت ثييًا ؟ 
© حديث الباب عاةٌ يشمل الحرة والأمة» وهو قول الحنابلة» وابن حزم» 
وبعض الشافعية وغيرهم. 
# وللشافعية قول أنَّ الأمة علل النصف من الحرة» وقولٌ ثالث: للبكر أربع» 


وللثيب ليلتان» والثول الأول هو الصحيح. والله غل 


.)١١ /۹( ”البيان" (9/ 019) ”الأوسط"‎ )١190 5( 767-/517؟) ”المحل'؟‎ /1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)3501//١١( ”المغنى"‎ )١19٠ 5( انظر: ”المحلة"‎ )( 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1: إذا كان له امرأة فتزوج أخرىء؛ ثم أراد السفر قبل أن يتم حق 
الجديدة؟ 


2 ع 2 


قال ابن قدامت کاله في ”المغني" ( 00/1°(: إذا کات له امراف فتزوج 
خرّئاء وَأَرَادَ السَّمَرَ بهما جَمِيعًا؛ قسَمَ لِلْجَدِيدَةِ سَبْعَا إِنْ كَانَتْ بكرّاء وَتَلَانًا إن 


0 


اث ياء َم يَقْسِمْ بَعْدَ ذلك بها وَبيْنَ الْقَدِمَةٍ. وَإِنْ أَرَادَ السّفَرَبإِحْدَاهُمَاء أَهرَعَ 


RE 


َِنَهُماه فَإِنَ > رع اا ا ا ع وو عن. املق قن تنم 


- 


چو به و به 5 ا ر کے کد کک 
السّمْر؛ لأنهُ نوع قشم. وَإن وَقعت القرعة [لأخرّئى؛ سَافرَ بهاء فإذا حَضِرَ؛ قضئ 
لِلْجَدِيدَةِ حَقَّ الْعَقْدِ؛ لِأَنّهُ سَافْرَ بَعْدَ وجوبه عَلَيْه. 


قال: وَإِنْ تَرَوّجَ انَيْنِ وَعَرّمَ عَلَى السّمَرِء أقرَعَ بَيْنَهُمَا يتما مسار يالتي تمد 
الْمَرْعَهُه وَيَدْلُ حى المد في د قَسْم السَّمَرِ فَإِذَا قَدِم م 


َحَد الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنّهُ حَقٌّ وَجَب لَهَا قَبْلَ سَمَرِوِلَمْ يوه يهاه زمه قَضَاؤهُ كما َو 


° 


كم او اا ف وای لا يقضيه؛ لتلا كود تفضياد لها على التي سَاَرَ 
ِهَا؛ لأَنَهُ لا يَحْصّل لِلْمْسَافرَة مِنْ الإيرًاء وَالسّكن وَالْمَبيتِ عِنْدَهَاء مِثْل ما 


ع 3 


يَحْصل في الْحَضَرِ ین نه ار 


قال: پةد ينْقَضِي فِيهًا حَنَّ عَفْدِ الأولى؛ أ 


- 


-ه 


الْحَضَرِء و قفي للكاضرة يكلة وَحَهًا وَاحَذدَاء فا راد الوجهان: َسيل في 
العقاكا | لأران فقي للا يو أن بقدارنة ابض لدو 1 الى قا 


سدع ف جا Sd Tl‏ ل د 
ولا يحتسب على المسَافرَة بمدة سّفرهاء كما لا يحتسب به عليها فيمًا عدا حق 


بَابُ القسنم ۴ 
الْعَقْدِ. وَهَذَا أَقَرَبُ إلى الصَّوَابٍ مِنْ إِسْفَاطٍ حَنٌّ الْعَقْدِ الْوَاجِبٍ بالشّرْع بِغَيْرِ 


مقط .اھ 
قلت: وما بريه ابو نامع هو الظاهص.» والله أعلم .”3 


مسألة [4]: هل يجب على الرجل الإقامة عند الجديدة وإن لم يكن له 
امرأة قبلها؟ 


4 


ن 


© قال الإمام النووي كله في ”شرح مسلم“ :)۱٤١١(‏ واختلف العْلَمَّاء في أ 
7 8 راس هه 0 أ ا خم عور ضر 2 0 5 مه عن # وات 

هَذَا الحَق للزؤج أو لِلزْوْجَةٍ الجَدِيدة» وَمَذْهَبنَا وَمَذْمّبٍ الجمهور أنه حَقٌ لَهاء 
ا ° 0 ا اي ص ا غير و 8 برس 8 کڪ o‏ 
وَقال تعض المَالِكِيّة: حق لَه علا بَقِيّة نِسَائِهِ. وَاخَتَلَفُوا فى اختصاصه بِمَنْ لَه 


وجات غير الجَّدِيدّة. قال ابن عبد البر: جمُهور العلمَّاء على أن ذلك حى 


لل ا بسب ال زناف شواء كان عنده روج 3 له م الْحَدِيث: (إذا تَرَوّحَ 


ك2 ما ا 1 ا اا ےا w2 o n‏ ەا 
البكر أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا»» لم يَخص من لم 
رةه اه سا 
یکن له رَوجَة. 

سمااة 3 ا ا or of ro Sf o7,‏ چ ت >5 ره م 
© وَقالت طائفة: الحَدِيث فيمّن له زوجَة آو رَوجَات؛ غير هَذِهِ لآن مَن لا 
ده داب u 9 f‏ وخ ر را ره 2 ےر - مكوا مه 4 
رَوجَة له فهو مقيم مَعَ هَذِهِ كل ذهره. مَوْنِْس لهاء متمَتع بهاء مُسْتَمْتِعَة به بلا 
م ا د ا أو و ا و و ق شب 0 آ ی ي و 
قاطع» بخلاف من له زوجّات؛ فإنه جعلت هله الايام للجديدة تأنيسًا لها 


و 
7 2 ° - مه ° ص ° رت 

وم ا صن دوسا سوس ر و ر نر ره ود لمر و ص ب 

0 ¢ آم ° م كحم ه كسم م.م ٠‏ 

متصلا؛ لتستقرٌ عشرّتمها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه» ور كل واحد 


مِنْهُمَا لَذْته مِنْ صَاحِبهء وَلَا يَنْقَطِع بالدَّوَرَانِ عَلَ غَيْرهًا. وَرَجحَ الْقَاضِي عِيَاض 


.)67 5 /9( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
هَذَا الْقَوْلَ وَبِهِ جَرّمَ البَعَوِيّ مِنْ أَصْحَابنًا في قَنَاوِيه فَقَالَ: إِنَمَا بد a‏ 
كيك ع نه ام وي EN EE‏ 
عِنْدمًا؛ لَمْ يَْبْت لِلْجَدِيدَةٍ حَقٌ الزَّافء كَمَا لَا يَْرَمهُ أن يبت عِنْد رَؤْجاته إبتدَاء. 
وَالْأَول أَفُوَء وَهُوَ الْمُخْتَار؛ لِعْمُوم الْحَدِيث.اه 

قال أبرعبد اله غنى أله ل بل ما رجّحه عياض» والبغوي أقرب؛ لقوله في 
الحديث: «إذا تزوج البكر على الثيب»» ولقوله اثم قسم). 

وهو ترجيح الصنعاني نه كما في ”السبل“»ء ومال إليه الحافظ في ”الفتح» 
وابن دقيق العيد» ور 

تنبيث: أفرط بعضهم. وبالغواء فقالوا: له أن يترك الجماعة للإقامة عند 
زوجته. ال م قاذ ار بين أن يقيم عندهاء ويصلي الجماعة. 
وأبعد منه من قال: له ترك الجمعة. نسأل الله العافية والهداية. 

قال ابن حزم مَللَكه في ”المحإا" (5 :)١14١‏ وأما التخلف عن صلاة الجماعة» 
فقد ذكرنا في كتاب الصلاة من ديواننا وغيره إيجاب رسول الله يل ذلك» وتوعده 
بحرق بيوت المتخلفين عنها لغير عذرء وقد تزوج عليه الصلاة والسلامء 
وأصحابه» فما منهم من أحد تخلّف في التسبيع؛ والتثليث عن صلاة الجماعة 

والجمعة؛ وإنما هي ضلالة أحدثها الشيطان.اها"' 


(۱) انظر: ”الفتح" )011١5(‏ ”إحكام الأحكام" /٤(‏ ا( 
) وانظر : ”الفتح“ )٥۲١٤(‏ ”إحکام الآحکام؟ )٤۲ /٤(‏ ”النیل؟ .)١۳١١ /٤(‏ 


يَابُ القسُم 0 
مسألة [ه]: إذا كان عنده امرأتان» فقسم للأولى ثم تزوج أخرى 2 الليلة 
الثانية قبل أن يقسم للأخرى؟ 

قال ابن قدامت كلثنه کي )9۸/1°(: ) oV‏ کات 0 
0 2000-6 َ بفِعْلِهِ فَإِذَا قَضَئْ حَقَّ 
لخدا د بالثانية فوفاها لیلتهاء ته تست ود الخددة EE‏ ا 

رَذَكَرَ القَاضِي أنه إا وى الثانية لَيَْتَهَاء بَاتَ عِندَ الْجَدِيدَة صف ليل ثُمَّ 
روس 34 E‏ چ ور 5 ر 3 د و 8 ا 
يبتدئ | ؛ لِأنَّ اللَيْهَ التي وفيا لاني نِضْفْهَا مِنْ حَقَهَا وَنِضْفُهَا مِنْ حَقٌّ 
° ا ۰ N‏ ° 1 2 ل مه 2 ت ا 
الأخرى يبت لِلْجَدِيدَة في مقاب ذلك يضف لَيَةٍ برَاءِ ما حَصَل لكل وَاجِدَةٍ 
مِن صَرَتيها. 

وء لَئ هَذَا الْقَوْلِ يَحَْاجُ أن يَنْمَرِدَ بِتَفْسِهِ في نِضْف لَيْلَ وَفيه حر 2 اله وا 
لا يَجِدّ مَكَانًا يَنْمَرِدُ فيه أَوْ لا يَقَدٍ ير على الْخْرُوج إلَيْهِ في ضفب اللي 
الْمَجِيءِ من وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْبدَايَةَ بها بعد الثاني وَقَاءٌ بِحَقَهًا بدُونٍ هَذَا 


الْحَرَح؛ یون أَوْلَىا إِنْ شَاءً الله. اه 


(۱) وانظر: ”البیان“ (9/ .)617١‏ 


٤۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
و وَعَنْ عَاسَة ما اَن سَوْدةَ بنْتَ رَمْعةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِسَة وَكَانَ الي 


سے و 


له يَقَسِمٌ لِعَائِسَة يَوْمَهَا وَيَوْمَ سودة. متمق عليه 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ هبة المرأة ليلتها لزوجهاء أو لبعض ضرائرها ؟ 
قال أبو محمد بن قدامت مله في ”المغني" ( 0/1°(: وفع للم 
ل ا لا يَجُورُ إلا 
ن جار لان كی في رك ها لا خر 2 ا أَبَثْ الْمَوَهُوبَة 
بول الْهبَِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا دَلِكَ؛ لِأَنّ حَقّ الرَّوْح في الا سَيِمْتاع بها تابٿ فِي کل 


رر ٥و‏ 


> سس اهمه ۰ “اة خر ر وان تخ 
وَقَتِء ل منعته TE‏ بِحَقٌ صَاحِبَتِهَا إا دالت الك ليه بهبتها؛ نبت 


A ° i °7 


حَقَهُ في الا يماع بها وَِنْ كَرِهَتْه كما لَوْ كَانتْ تراه 


مسألة [1]: إذا وهبت المرأة يومها لإحدى ضرائرهاء فهل له أن يجعله تاليا ؟ 
قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۱۰/ :)501-1765٠9‏ سين 

َي لب المَوهُوبةءوَالَ بهم ون كانت ل ليها َم جز ل المُوالاة مء إلا 

برضي ااا و لَهَا في الْوَقْتِ الْنِي كان AION‏ 


قَامَتْ مَقَامَ الْوَاهِبَةِ في لَيْلتِهَاه قَلَمْ يَجِرْ تَعِْيِرُهًا عَنْ مَوْضِعِهَاء كَمَا لَوْ كَانَتْ بَاقِية 


.)١5517( ومسلم‎ ».)271١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)475( (؟) وانظر: «الفتح؟ (0715) ”البيان"‎ 


بَابُ اله لقسم ۹۷ 


اا اي اص 02 ٣‏ ذلك ۳ ترک و م ای o2 o‏ ص اا و 
٠‏ هو ۰ « + 5 ٠ ٠‏ 6 چ 
للواهبة» وَلِآن فِي ذلك تاخيرٌ حق غيرهاء وَتغييرًا لِليلتِهًا بغير رضاها؛ فلم يَجز. 


5 اه و ور 7 ةرهم که بے ت a‏ ا ت 
قال: وفيه وجه <١‏ : أنه يجوز المُوّالاة بَيْنَ الليلتين؛ لِعَدَّم الْفَائَدَةٍ في التفريق 


د 
ات 
% 


وقال الحافظ كلت في ”الفتح" (25175): قَالَ الْعْلّمَاء: إِذَا وَعَبَتْ يَوْمهًا 
لِضَرَّيهَا؛ قَسَمَ الرّْج لَهَا يم صَرَّعاء قن كان تاليا لاء داك ولا لم مدمه 
عَنْ رُتبته في الْقَسم إلا برضَئ مَنْ بَقِيّ. اه 
قلت: هو قول أكثر الشافعية كما في ”البيان" (4/ 42575 وقال بعضهم: له أن 
وال شي 
مسألة [*]: إذا وهبت المرأة ليلتها لزوجها؟ 
© قال الصنعاني هُلثه في ”سبل السلام؟ (187/5): وَاخْتَلَفَ الْمْقَهَاه إِذَا 


م ےر 9 چ٥‏ رہہ ه 2 8 عرص 2 :3 رودو بق جر نو لو اخ بع جا 4 قرس 
وَهَبّت نَوَبَتَهًا للزوبء فقال الأكثر: وَيَخص بها الزوح من آرَاد» وَهذا هو 
3 كيم 
ا چو كر ماس ت 00 وف ا ا ا 3 م 
الظَاهِرٌ. وَقِيلَ: لَبْسَ لَهُ ذَلِكَء بل تَصِيرُ كَالمَعْدُومَةِ. وَقِيلَ: إن قَالَتْ لَهُ خصّ بها 

ا ع وهم و وو 


رشع + ا عن ع نة ر َه ا 2 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ /٠١(‏ 0°( وإن وهلتها للزوجء فله جَعْله 
لِمَنْ شَاءَ؛ لِأَنَهُ لا صَرَرَ على الْباقياتِ في ذَلِكَء إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ لِلْجَويع» وَإِنْ شَاءَ 
حص بِهَا وَاحِدَةَ مِنْهُن» وَإِنْ شَاءَ جَعَلَ لَبَعْضِهنَ فيا أكثرٌ مِنْ بَحْض .اه" 


.)٠١١ /٠٥( وانظر: ”زاد المعاد"‎ )١( 
.)٥۲۹-٥۲۰ /۹( وانظر: ”البیان“‎ )۲( 


°۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٤[‏ إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها؟ 
قال العمراني هله کاله في ”البیان“ (9/ 757 05): وإن وهبتها لجميع ضرائرها؛ صحّ 
ذلك» وسقط قسمهاء وصارت كأن لم تكن.اه 
مسألة [0: هل للواهبة الرجوع والمطالبة بليلتها؟ 
# أكثر الفقهاء علل أن لها الرجوع في ذلك فيما يستقبل لا فيما مضئا؛ لأنها هبة 
لم تقبض»ء وما مضئ فهو هبة مقبوضة؛ ذ فلا رجوع لها في ذلك. وهذا قول عطاء. 
والثوري» والشافعى» وأحمد. 
© وذهب ابن القيم مَللته كلل إن أنها إن وهبت له ذلك عن صلح؛ فليس لها 
قال لله و في ”زاد المعاد“ (0/ :)١67‏ قدا رضت بذَلِكَ؛ آرم ا 


ے ےو 


المُطَالَبَة بهبَعْدَ الرَضَئ. 


ر 3ر 


قال: هَدَا مُوجَبُ السَنَةِ وَمُقْتصَامَاء وَهْوَ الضَّوَابُ الَّذِي لَا يَسُوعْ کک 
مَنْ قَالَ: إِنْ حَقهَا يَتَجَدَدَُلَهَا الرّجُوعٌ في دَلِكَ مَتَى شَاءَٿ. قاسد؛ فان هَذَا حَرّجَ 
مَخْرَّجَ حوفت وداه الله تَعَالَىْ صَلْحَاء فَيَلَرَمْ كُمَا يَلْرَمُ مَا صَالَحَ عَلَيِْ مِنْ 
الْحُقُوقٍ وَالْأمْوَال وَلَوْمُكَنَتْ مِنْ طَلَبٍ حَمَهَا بعد ذَلِكَ؛ لَكَانَ فيه تأخيرُ الضَرَرٍ 
ی اکل حال وَلَمْ يَكُنْ صُلْحَء بل كاد من فرب اباب الْمُعَاداقِوَالشَرِيعَة 


مره 


هة عن ذلك ومن عَلَامَاتَ الْمُتافق ا إِدا وعد ا وَإِذَا عاهد عَدَيَ 


يَابُ القسُم ۹ 
وَالْقَضَاءٌ التبَويٌ يرد هَذَا.اه 

وقد اختار الإمام ابن عثيمين كله هذا القول في ”الشرح الممتع“ (/ ۳۷۹)ء 
ورجح الشوكاني قول الجمهورء وهو قول ابن حزم» وهو ظاهر اختيار الصنعاني. 


أ 2 (۱) 
وهو ب» والله أعلم. 


مسألة [5]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة؛ وللأولى 
ليلتين؟ 

# قال بعض آهل العلم: الشرط باطل» وهو قول الزهريء والثوري. 

# وكره ذلك الإمام مالك. 

ê‏ وقال الحسن بجوازه» وهو مقتضئ قول الجمهور الذين أجازوا الصلح بين 


2 000 ف الى 2 
الرجل وبين امرآته على أن تعفو عن القسمة لها. 


)١(‏ انظر: ”البيان» (077/4) ”المغني» (١1/١9؟)‏ ”الفتح» (0717) ”السيل؟ (ص١8*)‏ ”سبل 
السلام" (5/ 185) ”المحل؟ (19017). 


(؟) انظر: ”اللأوسط» (9/ 5 5). 


9 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


100 ك قَالَ: 0 ختى كَانَ رَسُولَ الله 


و کور لك ہے ا ور رە وہ 
9 000 0 


کس چ کت ی کا هم س 5 ي 2 کے ¥ جي - ١‏ 
٤ O A OE‏ 


۹ 


2٠0‏ وَلِمْسْلِمِ عَنْ عَائَِ َة ميلها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله تكله إِذَا صَلَّىْ العَضْرَ 


9 ٥و‏ ت 


الت تان 


الحكم المستفاد من الحديثين 


في الحديثين السابقين دليل على أنه يجوز للرجل أن يدخل على من لم يكن في 
يومها من نساته» والتأنيس لهاء واللمسء والتقبيل بدون إطالة» أو وقاع» وقد تقدم 


(۱) رواه أحمد »)١١8-1١1/5(‏ وأبوداود (751125)» والحاکم »)۱۸٦/۲(‏ من طریق عبدالر حن بن 
أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه به. 
وعبدال رحمن بن أبي الزناد فيه ضعف» ولكن قال ابن معين: إنه أثبت الناس في هشام بن عروة. 
فالحديث صالح للاحتجاج به» وقد صححه الألباني والوادعي رحمة الله عليهما. 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)75١( )١41/5(‏ وأخرجه أيضًا البخاري برقم (157١0؟)‏ (73078). واللفظ 
للم 


(۳) وانظر: ”سبل السلام؟ (/ )۱۸٩-۱۸٤‏ ”نیل الأوطار؟ /٤(‏ ۴۳۳). 


2 سه مل قا E‏ ر الى ا ت سارب عد ت ِ 
و17 ٠لا‏ وَعَنْ عائشة مرا أن رسو اله + كان يسال في مَرَضِهِ الذي مَات 
ع د ع 5 a‏ > 9 ر وو ررد کا رو ر ار ر 
فيد: ١أيْنَ‏ أنَا غَدًا؟2 يريد يوم عَايْسَةَ فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان فى 
ع 1 ١‏ 
بَيّتِ عائشة. متفق لبه 00 


الحكم المستفاد من الحديث 


دلّ حديث الباب عل أنَّ الرجل إذا مرض فشق عليه أن يدور على نسائه؛ فله 
البقاء في بيت إحداهن بإذهن؛ فإن لم يأذن فيقرع بينهن» والذي يظهر أنَّ له البقاء 


عند من تحسن القيام عن مرضه إذا لم يكن مثلهاء والله أعلم» وقد تقدمت الإشارة 
الاعذة المسألة, 


.)۲٤٤۳( أخرجه البخاري (0۱۷)» ومسلم‎ )١( 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
4 © ر ٥ر‏ 22 ه ساس E‏ ا و ی ا ر ر o glek,‏ 
و٤‏ ٠م‏ وَعنهًا قالت: کان رَسول اللو 5 إذا اراد سرا اقرع بين ْسائوء فايتهر 


و 


لم ل قوس ةدام دم سمه )( 
حَرَجَ سَهُمُهَا حَرَحَ بهَا. مُتفَقٌ عليه '"' 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١11‏ هل للرجل إذا أراد السفر أن يأخن يعض زوجاته يدون قرعة؟ 
قال ابن القيم ولل في ”زاد المعاد“ :)٠١١-٠٠١١ /١(‏ وإذا أراد السفر؛ لم يجز 

له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة.اه 

© وهذا قول أكثر أهل العلم» وهو مذهب الحنابلة» والشافعية» والظاهرية» 

وغيرهم» واستدلوا بحديث البابء ولأنَّ سفره بإحداهن تفضيل لهاء وليس 

ذلك من العدل. 

© وذهب مالكء وأبو حنيفة إل أنه يجوز له السفر بإحداهن بغير قرعة؛ وذلك 

لأن بعض النسوة قد تكون أنفع له في السفر من غيرهاء فلو خرجت القرعة للتي 

لا نفع بها في السفر؛ لأضر بحال الرجلء وكذا العكس قد يكون بعض النساء 


أقوم ببيت الرجل من الأخرئ. 


والصحيح هو الثول الأولء والله علي" 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٥۹۳(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۰/ )-۲٥۲‏ ”المحلل؟ ٤(‏ ۱۹۰( ”الفتح“ .)٥١١١(‏ 


باب القسّم ۴ 
مسألة [1]: هل عليه أن يقضي للمقيمة المدة التي سافر فيها بالأخرى. 
© أما إذا سافر بها بقرعة فعامة أهل العلم عن أنه لا قضاء عليه» وخالف داود 
الظاهري فقال: عليه القضاء. وليس ذلك بصحيح؛ فإنه لم يُنقل عن النبي 335 
أنه كان يقضي للمقيمات» ولو فعل ذلك؛ قل ولأنه لو قضئا للمقيمة؛ لكان 
مفضلا لها على المسافرة؛ لأنه لا يحصل لها من السكنء والراحة في السفر كما 
يحصل للمقيمة» ورجّح ابن حزم قول الجمهور. 
# وأما إذا سافر بإحداهن بغير قرعة» فاختلفوا في ذلك» فذهب أبو حنيفة» 
ومالك إل عدم القضاء؛ لأنَّ قسم الحضر ليس بمثل لقسم السفرء فيتعذر 
القضاء» ولان النبي 1 ل يقض. 
© ومذهب أحمد. والشافعيء والظاهرية أنه يقضي للمقيمة؛ لأنه خصٌ بعضهن 
بمدة عل وجه تلحقه التهمة فيه» ولأنه فضل بلا قرعة» وها التول أقرب 

قال ابن قدامت لله إذَا تبَتَ هَذَاء فَينْبَهي أَنْ لا يَلْرَمَهُ قَضَاءُ الْمُدَّقَ 5 


ر 


يفضي مِنها ما انام مها مََهَا بمَبيتِ وتوو اما رَمَان السَيِ فَلَمْ يَحْصل لها مه 
تكن العاف رع العامة رَةِ في مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَبِينَا عِنْدَهَاء وَاسْتِمْتَاعًا 
ا كال كل الا ا 

تنبية: قال الحافظ ملت في «الفتح" (20711: وَلَا يَخْمَى أن مَحَلَ الإطلاق 


في ترك الْمَصَاء ء فِي السّمْر ما دَامَ شم السَّفَر مَوْجُودَاء فَلَوْ سَافَرٌ إِلَى بَلْدَة فَأَقَامَ بها 


(o ١( ”الفتح“‎ ١ ٤( ”المحلل؟‎ ۲ /١( ”زاد المعاد“‎ ) ۱١ ٠( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


٤ا‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


d2 
أن‎ 


م ê4 J f‏ و الاقَامَة 5 ث2 
زَمَانَا طَوِيلاء ثُمَّ سَائَرَ رَاجِعا؛ فَعَلَيّهِ فَصاء مدة الإقامة» وفي مدة الرجوع 
خلاف عند الشافعية» والمعتى في NR‏ 


ن التي سَافْرَت وَقَارَتَ 
بِالصَّحْبَةِ لَحِقَهَا مِنْ تَعَبٍ السّفَر وَمَشَّفته مَا يُقَابل دَلِكَ وَالْمُقِيمَة عَكْسهًا في 
الْأَمرَيْنِ مَعَا.اه 

وقد نص علل ذلك أيضًا ابن قدامة كلل في في ”المغني" /١١(‏ 23555)» والعمراني 
في ”البيان" (9/ 077). 


تفريعات: 
قال ابن قدامت لله في ”المغنی“ (۱۰/ :)٠٠٤-۲٠۳‏ إا حرجت الْقَرعَة 


إِحْدَامُنَ؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ السّفَرُ بها و اد ال 


2 


- رلك عو م 
.4 


توجبُْء وَإِنّمَا تَعيّنُ مَنْ تَسْتَحِقَ التَقْدِيمَ. وَإِنْ أَرَادَ السّفَرَ ِعَيْرِهَاِ لَمْ يَجْرْهٍ لِأَنّها 
َنَت بِالْفَرْعَةِ فلم جز بَجْرْ الْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا. َإِنْ وَعَبَتْ حَقَّهَا مِنْ ذَلِكَ 
yT‏ أن ال ا جال ا لر وف 
لبْلَتَهَا في الْحَضَرِ. ولا يجوز به بَِيْرِ رضَئ الرّوْج؛ لما كرتا في هبة الله في 
ِن وَعبََهُ ازوج أ لِلْجَمِيع؛ جَارَ. وَإِنْ امْتَنَحَتْ مِنْ السّمَرِ مَعَهُ؛ سَقَط 
ا ي الرَوْحْء وَإِنْ ىء قَلَهُ إِكْرَاهُهَا عَلَى السّمَرِ مَعَهُ) لِمَا ذَكَرْنًا. وَإِنْ 
رَضِيَ بِدَلِكَء أستائت الْفرْعَةَ بَيْنَ الْبَوَائِي. وَإِنْ رَضِيَ اا وجات کان پر 
NNE E‏ ا لا يَرْضَئ الرَّوْجُ» وَيُرِيدَ 
مَنْ انَمَفْنَ عَلَيْهَاه يضار إلى الْقَرْعَةٍ. اه 


يَابُ القسّم ٥‏ 


ارال حَلد العنية روا e‏ 
الحكم المستفاد منالحديث 


فيه النهي عن ضرب الرجل امرأته ضربًا شديداء ويدل بمفهومه على جواز 
ضربها ضربًا غير مبرح إذا كانت تستحق ذلك» وتستحق الضرب إذا كانت ناشراء 
عاصية لزوجها؛ لقوله تعالى: وای اون رشک قووش وَأهْجَرُوهُنَ في 
َلْمَصمَاحعوَأَصْرِبْوَظنَ [النساء:"] الآية. 

وقد تقدم الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بذلك في باب عشرة النسا 
فراجعه. 
مسألت ملحقة: هل كان القسم واجبًا على الني يدن أم لا؟ 


> ص را 


يقول ربنا جل وعلا في کتابه الكريم: یی ا ی ورا ی ا و 
آبلغيت ممن عرلت فلاجتاح ميلك € [الأحزاب: »]10١‏ وقد جاء في هذه الآية حديثان. 

احدهماء ما أحريجه الشيكان من حديت غاكشة ويلثفاء قالث: كنت أغار غل 
اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله كََِدِه وأقول: أبب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله 


تعالى: ہی من كمه ينبن وشنو إلَكَ من كنآ 4 قلت: ما أرئ ربك إلا يسارع لك 


.)75855( وهو ني مسلم أيضًا‎ .)27١0 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


٤٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
في هواك 7 

الثاني: ما أخرجاه أيضًا عن عائشة يلها قالت: إِنَّ رسول الله يكل كان يستأذن 
في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: #تريى من تَمَامُ مِتهْنَّ . فقالت لها معاذة: 
ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إإِم؛ فإني لا أريد يا رسول الله 


انود عك ا 


فالحديث الأول يدل علل أن المراد بالآية الواهبات أنفسهن للنبي كي 
فيقبل من شاء منهن» ويرد من شاء» وإذا رغب بواحدة بعد ردها فلا جناح عليه في 
قبولها بعد ذلك» وقال بذلك حاعة من المفسرين» والفقهاء. 

والحديث الثاني يدل عل أنَّ المراد بالآية أنه لا حرج عليه في ترك القسم» 
وقال بذلك جمع من المفسرينء والفقهاء. 

قال ابن الجوزي كله في «زاد المسير“ (5/ 07 5): وأكثر العلماء عل أنَّ هذه 
الآية نزلت مبيحة لرسول الله 4 مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة 
عليه والنسوية ينين #غير أله كان يسوى نهن .اد 

قال الحافظ ابن كثير كه في تفسير [آية: ١‏ من سورة الأحزاب]: ومن 
هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات» وفي النساء اللاتي عنده» آنه مخير 
فيهن» إن شاء قسم» وٳن شاء ۾ يقسم. وهذا الذي اختاره حسرٌ جيدٌ قويٌ» وفيه 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)٤۷۸۸(‏ ومسلم برقم .)۱٤٩٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٤۷۸٩(‏ ومسلم برقم .)١51/5(‏ 


يَابُ القَسنْم ۷ 
جمع بين الأحاديث؛ ولهذا قال تعالى: #دَلِكَ دن أن تَمَرّ أَعَسِتْهُن . ولا يتخرت 
وریت بما اهن 4 ا € اي: إذا علمخ أن الله قد وضع عنك 
الحرّج في القسم؛ فإن شئت قسمت» وإن شئت لم تة تقسم» لا جناح عليك في آي 
ذلك فعلت» ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارًا منك لا أنه على سبيل الوجوب» 
فرحن بذلك واستبشرن به» وحملن جميلك في ذلك» واعترفن بمنتك عليهن في 


قسمك لهن» وتسويتك بينهن» وإنصافك لهن» وعدلك فيهن .انتهى. 
قال أب عبد اک عض اكد لم: الآية تشمل الأمرين؛ بدلالة الحديثين المتقدمين» 


والله أعلم. 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فَصْل فيما إِذَا حَصَلَ الشَّاقبَيْنَ الَّوجَيْن 


مسألة [1]: إذا ادّعى كل من الرجل والمرأة على صاحبه النشوز؟ 
إذا وقع بين الزوجين شقاق, نظر الحاكم؛ فإن بان له أنه من المرأة؛ فهو 
نشوز» وقد مضئْ حكمه. وإن بان آنه من الرجل؛ منع من ذلك» أو أصلح بينه 
ل 2 2 


وبين المرآة؛ لقوله تعال: ون آمہ اة امت من بعلھا شود أو راسا فلا جاح اا 


۹ > رج م تارم 4 
أنيصل حابي ماصلحاوآَلصَلح ر 4 [النساء:4؟1]. 


وإن م يتبين للحاكم» وادّعئ كل واحد على الآخر الظلم؛ فيبعث الحاكم 
حكمًا من أهل الرجل» وحكمًا من أهل المرأة» فيسمعان من الرجل والمرأة» 
وينظران في أمرهماء ثم يفعلان ما يريان المصلحة فيه» من جمع» و تفريق؛ لقوله 
تعالى: ‏ ون فر شقاق مہا فابعٹوا حکما من اهلو وَحَكَمَا من أَهْلهَآ إن بُرِيدَآ 
إصل حاو قق الما € [انساء: ٩.۳‏ 
مسألة [۲]: هل الرجلان حكمان» آم وكيلان للرجل والمرأة؟ 
# ذهب بعض أهل العلم إل أنهما وكيلان للزوجين» وهو قول عطاء 
والحسن» وبي حنيفة» والشافعي في قول» وأحمد في روايةء فلا يملكان التفريق 


إلا بإذنهما؛ وذلك لأنَّ الطلاق بيد الزوج» وبذل العوض بيد المرأة» فافتقر إل 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۰/ ۲۹۳-) ”البيان“ (9/ 0177-) تفسير الآية من ابن كثير» والقرطبي. 


بَابُ اقسنم ۹ 
رضاهماء واستدلوا بأثر علي بيه أنه قال للحكمين: إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء 
وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلِعَ. وقال 
الرجل: آما الجمع» فنعم» وأما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت» لا والله» لا تبرح 
حتی ترضی بمثل ما رضيت به. وإسناده صحيح. 

© وذهب أكثر أهل العلم إِلْ أنهما حكمان من قبل الحاكم لا يفتقر حكمهما 
إل إذن الزوجين» صح ذلك عن علي» وابن ن عباس يهلم وهو قول الشعبي» 
والنخعي» وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعي» وإسحاق» وأحمد في روايةه 
وقول للشافعي» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وهو الصحيب لأنَّ الله 
سمّاهما حكمين, ولم يعتبر رضئا الزوجين» وقد قال علي بر كما تقدم: إن 
ESSE gla a GE‏ وهذا صريح في في أنَّ الأمر 
إليهماء واستدلالهم بقول الرجل غير صحيح؛ فإنَّ عليا د َي لم يطلب من الرجل 
أن يأذن» بل ألزمه بقبول حكم الله في ذلك. 

قال ابن القيم وله ني ”زاد المعاد“ (5/ 140-): وَالْعَجَبُ كُلَ الْعَجَبٍ مِمَنْ 
قول هما ولان ل اکان واه 4 تعالَى هذ تَصَبْهُمَا حَكُمَيْنِ وَجَعَلَ نَصْبَهُمًا 
إِلَى غَيْرِ الزَوْجَيْنِء وَلَوْ كَانَا وَكِيلَيْرِ لقال: (فلعت وکیا من أهله ولحت وکي 
مِنْ أَمْلِهًا)» وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَا وَكِلَيْنِ؛ َم يَخْنَضًا بن يَكُونًا مِنْ الأَهْل» وأنخبا فاه 


جَعَلَ الْحْكُمَ إِلَيْهمَ قال : إن بريد ا إصكحايوفق ألتما » وَالوكيلان ل إِرَادة 


e ر‎ 


لَهُمَاء إِنَمَا يَتَصَرّفَانٍ بِإرَادَةِ مُوَكَليْهِمَاء وَأَيْضًا فَإِنَ الْوَكِيلَ لا يُسَمَىْ حَكَمًا في لَعَةٍ 


۰ العلام ب دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مَنْ لَهُ ولاية ا لإا َكل نوكيل كن من كلك وَأَيَضَا فَإِنَ الْحَكَمَ 
بْلَعْ مِنْ حَاكِم؛ لاه صِفة مُشَبَة باهم الْمَاعِل دَالَهَ علَى التبُوتِ» وَلَا خلاف بَيْنَ 
أَهْل الْعَرَبِيّةِ في ذَلِكَ» فَإِذَا كَانَ اشم الْحَاكِم دن عَلَْ الْوَكيل الْمَحْضٍء 
َكيف بمَا هُوَ أَبلَْ مِنْه؟! وَأَيْضًا قَإِنْهُ سُبْحَائَهُ حَاطَبَ بِدَلِكَ غَيْرَ الزَوْجَيْنِ وَكَيْفَ 
يَصِ أن وکل عَنْ الرّجْلٍ وال ا ل 
مسألة ۳]: هل ينفذ حكم الحكمين 4 الجمع والتفريق؟ 
أما حكمهم في الجمع فينفذ بالإجاع» قاله ابن عبد البر» وغيره من أهل 
العلم. 
© واختلف أهل العلم في نفوذ حكمهما بالتفريق» فمذهب الجمهور أنه ينفذ 
في التفريق» وهو قول علي» وابن عباس بت ولا يعلم لهم مخالف» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة» وغيرهم» إلا قول من قال: إنه توكيل» فلا ينفذ إلا 
برضئ الزوجين. 
© وذهب الحسنء وقتادة» وزيد بن أسلمء وأحمد في رواية» وأبو ثورء وابن 
حزم إلم أنه لا ينفذ قولهما في التفريق» ولا ينفذ إلا في الجمع؛ لأنَّ الله تعالل ذكر 
الجمع ولم يذكر التفريق» فقال: «#إِنَيْرِي دآ إِصلحَابْووِقَ الله ينجُم] 4. 


-1٠60 ”البيهقى" (/ا/‎ )١9755( ”البيان" (94/ 5777-) ”المحل'"‎ )555 /١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
05 


باب القسلّم ٢١‏ 
وأجيب: بأنَّ الصحابة فهموا ذلكء وبأنَّ إطلاق الحكم عليهما يدل على أنَّ 
حكمهما يمضي مطلقاء وإنما ذكر الله الإصلاح فقط للحث عليه وقول الجمهوس 
هو الصواب» والله اع" 
مسألة [4]: إذا اختلف الحكمان 2 الحكم؟ 
قال ابن عبد البر هِلثثه: أجمع العلماء على أنَّ الحكمين إذا اختلفا؛ فلا عبرة 
بقول أحدهما.اه 
فعل هذاء فيبعث حكمان آخران في ذلك ”") 
مسألة [15]: شروط الحكمين. 
قال ابن قدامت مَلته في ”المغني" :)۲٠١ /۱١(‏ إذا ثبت هذا؛ فان الحكمين لا 
بكرماق الأعائليو »باقر ذل حسلقين» لأن هته من شروط العدالة إن" 
ويعتبر أيضًا أن يكونا عالِمَين بأسباب الجمعء والتفريق» وأحكامهما. ويعتبر 
أيضًا فيهم الذكورية؛ لظاهر الآية» ولان الرجل أهل رأي ونظر. ولا يشترط عند 
أهل العلم أن يكون من الأهل؛ ولكنه على سبيل الأفضلية.“ 


)١(‏ انظر: ”المغني" /١١(‏ 515) ”البيان" (9/ 07777) المح" )١9475(‏ ”تفسير ابن كثير". 
)١(‏ انظر: ”تفسير ابن كثير" عند الآية المتقدمة. 

.)07 5 /9( وانظر: ”البيان"‎ )١( 

(:) انظر: ”المغني" /١ ٠(‏ 6" ؟)<البيان" (9/ 5 07). 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


باب الخلع 
٦٦,‏ ۱ عن ابن عَبَّاسٍ ميا أن امْرَأةَ نَابتٍ بْنِ قَيْسٍ أَنَتٍ النبيّ ج44 ققالّت: يا 
سول اللو تَابِتُ بن قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ في حُلّقٍ وَلَا دِينِء وَلَكِنِي أَكْرَهُ الكفْرَ في 
اوشلا فَقَالَ رَصُوَلُ الله کلاة: أت دين عله دب١‏ قَقَالتَ: َع تقال وشو أله 


4 «اقبَلٍ الحَدِيقَة بعد وَطَلَقَهَا تطليقةً) روه البُخَارِي وَفِي رِوَاَةِلَهُ: وَأَمرَه بطًااقها.”“ 


ھ 
e‏ 


)١(‏ صحيح بشواهده بدون ذكر الطلاق. أخرجه البخاري برقم .)٥۲۷۳(‏ حدثنا أزهر بن جميل 
حدثنا عبدالوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس به. ثم قال البخاري: لا يتابع فيه 
عن ابن عباس. 

والرواية الثانية أخرجها البخاري (071/5) حدئنا إسحاق الواسطى حدثنا خالد عن خالد 
الحذاء عن عكرمة فذكره مرسلا. وفه (وأمره يطلقها) هكذا لفظه في البخاري» والحافظ ذكرها 
بالمعنئ. قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي ؟ 0 «وطلقها». 

فأشار البخاري كلت بأن ذكر (الطلاق) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا. 

فقد رواه عن خالد الحذاء عل وجه الإرسال خالد الطحان وإبراهيم بن طهمان. 

قال الدارقطني في ”التتبع": وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه. 

ثم أخرج البخاري الحديث بدون ذكر (الطلاق) موصولًا من رواية جرير بن حازم ومعلقًا من 
رواية إبراهيم بن طهمان - وقد وصلها الإسماعيلي - كلاهما عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس به. ثم أخرجه من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا. 

قال البيهقي: وكذلك رواه وهيب عن أيوب. 

قال أبوعيل اقيق اقوليه رواية الارساك آقوئز فى رواية آبويه أيشا حإة ادبن زيد آثبت من 
روئ عن أيوب» نص على ذلك ابن معين وأحمد والنسائي وابن عدي وغيرهمء وأيضًا وهيب أثبت 
من إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم في أيوبء بل قال أحمد كما في ”"ملحق شرح العلل": جرير 
ابن حازم يروي عن أيوب عجائب. 

قلت: والراوي عن جرير بن حازم كما في البخاري والبيهقي هو عبدالرحمن بن غزوان أبونوح - 


3 


يَابُ الخلع ع 
وَلِأبِي دَاوّد وال مَل 56 و حسنه: 
ال بل عِدَتَهَا حَيْضَةً ايد 


الملقب ب(قراد) وله أوهام وأخطاء. ومما يقوي رواية الإرسال أن حماد بن زيد ووهيب قد تابعهما 
على الإرسال أيضًا سعيد بن أبي عروبة كما في ”سنن البيهقي" (/1/ 5-717 371). 

ويقوي رواية الإرسال أن قتادة قد تابع أيوب وخالد الحذاء على رواية الإرسال. 

أخرجه البيهقي (17/ 14-717 7)؛ من طريق عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن 
ا دک ا ا ۰ 

قال: وكذلك رواه محمد بن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن قتادة مرسلا. 

وأخرجه البيهقي (۷/ »)۳٠١‏ من طريق عبدالأعلل عن سعيد بن أبي عروبة بإسناده موصولًا 
بذكر ابن عباس فيه ثم قال: وأرسله غيره عنه - يعني غير عبدالأعلل. 

وخلاصة ما تقدح: أن الراجح في حديث ابن عباس أنه من مراسيل عكرمة» وذكر (الطلاق) إنما 
هو في رواية خالد الحذاء فقط» وأما رواية أيوب وقتادة فليس فيها ذكر (الطلاق) إنما في رواية 
أيوب (وفرق بينهما) وفي رواية: (وأمره ففارقها) وفي رواية قتادة: (ففرق بينهما رسول الله ). 
والحديث صحيح بدون ذكر (الطلاق) فإن له شاهدًا من حديث حبيبة بنت سهل. 

أخرجه مالك في ”موطئه" (1/ 275) عن يحيئ بن سعيد عن عمرة بنت عبدال رحمن أخبرته عن 
حبيبة بنت سهل أنها أخبرتها أنها كنت عند ثابت بن قيس بن شماس يَلك» وأن رسول الله 1007 
خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله ل : «من هذه؟) 
فقالت: أنا حبيبة بنت سهلء فقال: ١ما‏ شأنك؟1 قالت: لا أنا ولا ثابت لزوجهاء فلما جاء ثابت بن 
قيس قال له رسول الله ييِدٌ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكراء فقالت حبيبة: 
يا رسول الله» کل ما أعطاني عنديء فقال رسول الله ود لثابت: «خذ منها» فأخذ منها وجلست في 
أهلها. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وللحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب. وآخر من حديث سهل بن أبي حثمة. وسيأقي 
تخريجه إن شاء الله. ۰ 


)١(‏ ضعيف وصح من وجه آخر. آخرجه آبوداود (۲۲۲۹)» والترمذي »)۱۱۸٥(‏ من طريق هشام بن 


يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس به. 
قال أبوداود: وهذا الحديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي 
يد مرسلا. اه 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ن ثابت 


م 


ولد نورت َه عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد عند ان ماج ا 


و 


وَأَنَ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَحَافَةٌ الله إذا دحل عل لبصقت فى 


2 ٍِ 


ع مه سمس حي انحو عر | أ کک 8 


۹ ا ر 8 چ 8 ن ا ا 0 1 
۱۹ ولاحمد من حَدیث سَهل بن ابى حثمه. وکان ذلك ول خلع 


- 


الإشلام.'" 
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ع 


قلت: والراجح رواية الإرسال كما تقدم» ولكن ذكر الاعتداد بحيضة لا يثبت من هذا الوجه؛ 
فإن الثقات الذين رووا الحديث عن عكرمة لم يذكروا ذلك» وخالفهم عمرو بن مسلم -وهو 
ضعيف- فذكر ذلكء فروايته غير محفوظة. والله أعلم. 

ولكن قد صح الاعتداد بحيضة من وجه آخر: 

أخرجه النسائي (1875/5).» قال أخبرنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي 
قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت 
معوذ قال قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان» فسألته ماذا علج 
من العدة؟ فقال: لا عدة عليكء إلا أن تكوني حديثة العهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة» قال: 
وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله يِذ في مريم المغالية» كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس 
فاختلعت منه. وإسناده حسن. وقد حسنه الإمام الوادعي في ”الصحيح المسند". 

)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه »)7١01(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 7), من طريق حجاج بن أرطاة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس 
اشرو نيما" كرس ويه 101 لقا ونيو الاو ردن عليه ديت 11 لالحا قمر 
قال: فردت عليه حديقته» قال: ففرق بينهما رسول الله كيد :. وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف 
حجاج وعنعنته» فإنه مدلس» والحديث صحيح بشواهده المتقدمة إلا اللفظ الذي ذكره الحافظء 
فإنه لا شاهد له. 

(۲) ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 7)» من طريق حجاج بن أرطاة عن محمدبن سليمان ب بن أبي حثمة عن 
عمه سهل بن أبي حثمة به. ولفظه كلفظ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه الزيادة 
التي ذكرها الحافظ. وإسناده ضعيف أيضًاءٍ لضعف حجاج وعنعنته فإنه مدلس. 


بَابُ الخلّع ٥‏ 
المسائل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 

تعريف الخلع: 

الخلع: هو فراق الزوجة عل عوض تبذله لزوجها عند كراهيتها له» وخوفها 
من عدم القيام بحقه. وهو مأخوذ من خلع الثوب؛ لأنَّ المرأة لباس الرجل معنئ» 
وهو لباسها معنا قال تعالى: هن لباش لک وان لباس لَه 4 [البترة:۸۷٠)»‏ والمصدر 
بفتح الخاء وأما ههنا فهو مضموم (خلع) للتفريق بينه وبين مصدر المحسوس.'") 
مشروعيته : 


SS 


أما من القرآن: فقوله تعالى: إن فح ألابُت خو آم جاح ماق هدت 


پء € [البقرة: 714]. 

وأما من السنة: فأحاديث الباب» وما ذكرنا من شواهدها. 

ولم ينقل خلاف في مشروعيته؛ إلا عن بكر بن عبد الله المزني» واستدل بالآية: 
وان دمع أسَيَبْدَالَ دوج ڪات روچ وءاتَيْتََٳِځدَ دهن ارا فا ادوا وة 
شيا € [الساء:٠۲]»‏ وزعم أنها ناسخة لآية الخلع. 

قال الحافظ وال في ”الفتح“ :)٥۲۷۳(‏ وتعقب مع شذوذه بقوله تعالٰ في 


النساء أيضًا: ون طبن لعن سَىَ يِه اموه [الساء: 4]» وبقوله فيها: # قَلاَجُكاح 


.)٥۲۷۳( ”الفتح"‎ )١( 


٤۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عَم أن تقلح 4 [النساء: ]١74‏ الآية» وبالحديث» وكأنه ل يثبت عنده» أو ١‏ يبلغه. 
وانعقد الإجماع بعده عل اعتباره» و ا النساء مخصوصة ة باية البقرة» وبآيتي 


التساء الأخرتين :اد" 


مسآلة :]١[‏ هل يفتقر الخلع إلى الحاكم» أم يصح بدون سلطان؟ 
# أكثر أهل العلم عل صحة الخلع بدون سلطان» صح ذلك عن عمرء 
وعثمان ياء وهو قول شریح» والزهري» ومالك» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق» والبخاري» وغيرهم؛ لأنه معاوضة بتراضي؛ فلا يفتقر إل حكم 
الحاكم» كالبيع والنكاح» وكما يصح الطلاق بدون سلطان فكذلك الخلع. 
# وقال الحسن» وابن سيرين: لا يجوز إلا عند السلطان. واختاره أبو عبيد؛ 
لقوله: إن فح لايق خذوه أله [البقرة: 4؟؟]» فجعل الخوف لغير الزوجين. 
رجاب عن ذلك بان المراد بذلك آن الحاكم يقره إذا كان على ذلك الحال» 
ولا يمنعه» ويحتمل أنَّ المراد به من له صلة بالزوجين من القرابة» والصحيح التول 
الأول.”" 


مسألة [۲]: يشترط 2 صحةا د الشفاق ؟ 
وجو قو 


© أكثر أهل العلم على عدم اث شتراط ذلك» بل يصح الخلع عندهم ولو كان 
الحال بينهما ملتئماء وهو قول قتادة» ومالك» والثوري» والأوزاعي؛ 


.)7/١١( ”البيان"‎ )- 75177 /١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)٠١ /٠١( ”المغني“ (۱۰/ ۲۹۸) ”البيان“‎ )٥۲۷۳( انظر: ”الفتح“‎ )١( 


بَابُ الخلع ۷ 
والشافعيء وأحمد. وأبي حنيفة؛ لقوله تعال: #فَإن طبن لعن سَىَرِينهكفْسَا 4 [النساء: 
4] الآية. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى اشتراط ذلك» وذلك بأن تكرهه المرأة ولا 


٠ 2 57 8 ٠ ٠.‏ ر 
ترغب في معاشرته» وهو قول الحسن. وأبي عبيد» وداود» وابن المنذر» وخرج 


849 وهذا يدل Eas‏ الجناح لاحق ببهما إذا افتدت من غير خوف. 
ثم غلظ بالوعيد فقال: * تلك حدود الفلا نعتدوهًا € [البقرة:5؟5]. 
وني حدیث ثوبان مه عند بي داود (5517) بإسناد صحيح مرفوعًا: «أيها 
امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الحنة). ولأنه 
إضرار بهاء وبزوجهاء وإزالة مصالح النكاح بغير حاجة؛ فحرم؛ لقوله 7 : «لا 
ضرر» ولا ضرار»» وهذا القول رجحه ابن حزم» ثم شيخ الإسلام» ثم الإمام ابن 
عثيمين» وهو الصواب في هذه المسألة» والله أعلم. 
قال شيخ الإسلام مَللته: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة 
كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه؛ فداء نفسهاء كما يفتدي الأسير 
وأما إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه؛ فهذا الخلع محدث في الإسلام. اه 


)١(‏ انظر: ”المغنى" »۲٦۸/۱۰(‏ ۰ ”الفتح" (0711) ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ ۲ ”الشرح 
الممتع" (ه/ حد” 95؟3) ”المحلن" .)١1985(‏ 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

مسألة 1۳: إذا عضل زوجته وضارّهاء ومنعها من حقوقها حتى تفتدي منه؟ 
© أكثر أهل العلم ع عدم صحة الخلع» والعوض مردود لا يحل للزوج منه 
شيء» وهو قول عطاء» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والقاسم» وعروة» 
والزهري» ومالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والثوري» وغيرهم؛ لقوله 
تعالم: 297 ي نكم أن ادوا میا ءانيمو هی قينا | 


م 


أن ياتا ألا يقِيمَا حَدُ د ودألله و 


وق للا یل کہ آن رثا لاء کا وک ا ا ا 


ءا موشن إل أن يان مسةر 4 [النساء: ؟1]. 


هن 


© وقال أبو حنيفة : يأثم» ويصح الخلع» والعوض لازم. 
# وعن مالك» وبعض الحنابلة: أن الخلع صحيح. ولا يحل له ما أخذه؛ لأنه 
أخذه بغير حق. فيلزمه رده» وهدا القول اقرب» والله ا 

مسألة [14: إن ضربها لنشوزها تأديبًاء ثم خالعته؛ فهل يصح الخلع ؟ 


© ذكر آهل العلم أ يصح الخلع؛ لان الضرب كان مقصودًا للتأديب» ولآنه 
فعل شيئًا مباحًا لا يآثم عليه» وأما إذا ضريها ظلما؛ِ لسوء خلقه. فيأثم» ويصح 


الخلع إذا لم يكن مقصوده أن تفتدي نفسها. 
# وخالف شيخ الإسلام فقال: لا يحل له» ولا يجوز" 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۲۷۲) ”البیان“ .)9/١١(‏ 
() انظر: ”المغنی“ /۱١(‏ ۲۷۳) ”البیان“ (۱۰/ )۹٩‏ «للإنصاف“ (۸/ ۳۸۵). 


باب الخلع ۹ 
مسألة [0]: إذا زنت» فعضلها ؛ لتفتدي نفسها منه» فهل يصح الخلع؟ 


- 


قال الله عز وجل : #إِلَا أَنبَأَنِينَ بِمَحِسَدةَمسَئَةٍ 4 [النساء: 15]. 


قال الحافظ ابن كثير مَل في تفسير [سورة النساء آية:9١]:‏ وقوله #إِلَّه أن 


و 


سے 


ا عة د قال ابن سرد ١‏ وان عباس ١‏ وسية بن السيب: 
والشعبي» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وسعيد بن جبير» ومجاهدء 
وعكرمة» وعطاء الخراساني» والضحاك, وأبو قلابة» وأبو صالح» والسدي» وزيد 
ابن أسلم» وسعيد بن أبي هلال: يعني بذلك الزنئ. يعني إذا زنت؛ فلك أن 
تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك» وتخالعهاء كما 
قال تعالل في سورة البقرة: ول ييل م حدما ء تيوه جا أن يناتا الک 
يقيما حدوداله 4 الآية. 

قالدوقال ابن فا رفكت الاك النفاحقة المبينة الشوز والخصيان: 
قال: واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله: الزنئ» والعصيانء والنشوزء وبذاء 
اللسان» وغير ذلك. يعني أنَّ هذا كله يبيح مضاجرتها حتىا تبرئه من حقهاء أو 


بعضه» ويفارقهاء وهذا جيدل» والله أعلم.اه 


(1) ذكره ابن أبي حاتم في ”تفسيره" بدون إسناد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة النساء [آية:4١]»‏ من طريق: أبي يحيئا القتات» عن مجاهدء 
عن ابن عباس شا وأبو يحيئ' فيه ضعف لاسيما في روايته عن مجاهد. 

() أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسير [آية:۱۹] من سورة النساء وله ثلاث طرق يحسّن 
بمجموعها. 


E‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والقول بصحت الخلع هو الصواب» وهو قول الجمهور» وخالف الشافعي ف 
م 
قول» فقال: لا یصح؛ لانه عوض اکرهت عليه» آشبه ما لم تزنِ. وهو قياس 
مخالف للنص؛ فهو فاسد ° 
مسألة [5]: الألفاظ التي يقع بها الخلع. 
يقع الخلع بما يدل عليه من الألفاظ مع النية» سواء كان اللفظ صريحًا مثل: 
خالعتك. أو بلفظ المفاداة» أو الفسخ. 
من الألفاظ العجمية والعربية. 
وكما تقدم في أبواب كثيرة أنَّ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. 
مسآلة [۷]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول؟ 
© اشترط ذلك بعض الحنابلة» ولم يشترط ذلك بعضهم» بل قالوا: إذا قبل 
الزوج العوض؛ وقعت الفرقة. وهو قول الحسن» والنخعي» وغيرهماء وهو 
اقرب» والله آعلم 
© وأما عل مقتضئ قول الجمهور في أن الخلع طلاق؛ فيحتاج على مذهبهم إلى 
أن يتلفظ بالطلاق 7) 


.)1١-9/1١( ”البيان"‎ )- 307/7 /١٠١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)-۲۷١ /٠١( انظر: ”المغنى“‎ )۲( 


بَابُ الخلع ۳۱ 
تنبيث: لا يث يشترط رضئ الزوج في صحة الخلع إذا كان لامرآته الحجة في 
الخلع» وإذا أبئ أن يأخذ المال ألزمه الحاكم بذلك» وقد قال بذلك جماعة من 
الحنابلة؛ لأمر النبي يبد ثابت بن قيس بذلك:'") 
مسألة [8]: هل للرجل أن يأخن زيادة على ما أعطاها إذا أعطته المرأة؟ 
© أكثر أهل العلم عن صحة الخلع بأكثر مما أصدقها إذا تراضيا عن ذلك» 
وهو قول عكرمة» ومجاهد» والنخعي» وغيرهم من التابعين» وهو قول 
أضصحات المذاهب الآريذة: إلا أن التضفية يقرلون دللا باعل الزياة فإن أعدها 


تصدق بها. وقول الجمهور صمّ عن ابن عمر» وجاء عن عثمان بإسناد لا بأس 
به» وهو قول الظاهرية. 

والتحجة لآصيناب هذا القول قولة تعال: إن : فع لايق 1ت 
ماقا افندت بد € [البغرة: ۲۲۹]. 
# وقال عطاء» وطاوس» والزهري» وعمرو بن شعيب: لا يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها. وروي عن على نحو ذلك» وفي إسناده ضعف. 

واستدل لأصحاب هذا القول بما رواه ابن ماجه (١١٠٠۲)»ء‏ والبيهقى 
.))3١5 /0(‏ من رواية عبد الأعلاء عن سعيد بن أي عروبة» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس بنحو حديث الباب» وفيه زيادة: فأمره أن اشد متها 


(1) انظر: ”الإنصاف" (8/ ۳۸۳) ”الشرح الممتع؟ )٤۱۱ /٥(‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ ۲۸۲). 


EY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
حديقته ولا يزداد. 

وهذه الرواية الراجح فيها الإرسال كما بينا ذلك في تخريج حديث الباب» ثم 
إن عبان ااا اوت را الد ع کا بن م اباد قال ابر 
کما ني ”سنن البیهقی“ (۷/ :)۳٠٤-۳۱۳‏ لا أحفظ «ولا تزداد). 

واستدلوا بمرسل عن عطاء أن النبي بيذ قال: «آتردين عليه حديقته؟» 
قالت: نعم» وزيادة. فقال: «أما الزيادة فلا أخرجه البيهقي (۷/ )۳٠١‏ بإسناد 

واستدل لهم بمرسل أبي الزبير عند الدارقطني (۳/ »)٠٠١‏ والبيهقي 
)١ /۷(‏ بمثل مرسل عطاء» وإسناده صحيح إل أبي الزبير» وفي آخر الحديث 

قال الحافظ کاله ف ”الفتح": فإن كان فيهم صحابي؛ فهو عع وإلا 


قلت: الطرق الصحيحة في الحديث ليس فيها هذه الزيادة» ففي النفس منها 
شيء؛ وعلى صحتها فقال الحافظ هلتكه: لكن ليس فيه دلالة عل الشرط» فقد 
يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة؛ رفقًا بها. 

قال الشافعي مَلتهُ: إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له؛ حل له أن يأخذ؛ فإنه 


يجوز له أن يأخذ منها ما طابت به نفسًا بغير سبب؛ فالبسبب أولى. 


بَابُ الخلع ع 
والصحيح هو قول الجمهوم» لكنّ الحنابلة» وإسحاقء وأبا عبيد كرهوا ذلك» 
واستحبوا له عدم الأخذ. 
وقال مالك: إن كان النشوز من قِبّل الرجل؛ لم يحل له ويرد عليها إن أخذ 
وتمضي الفرقة.'١)‏ 
مسألة [19]: هل الخلع إذا جرد عن الطلاق يعقير كسحا ام طادفاة 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الخلع يُعتبر طلاقَاء فيقع طلقة بائنة» رُوي 
ذلك عن سعيد بن المسيب. والحسنء وعطاءء وقبيصة؛ وشريح» ومجاهد. 
والنخعي» والشعبي» والزهري» ومكحول» ومالك» والأوزاعي» والثوري» 
وأصحاب الرأي» وهو قول الشافعي في الجديد» وقد عزاه الحافظ في ”الفتح“ 
للجمهور. 
وحجتهم أنها بذلت العوض للفرقة» والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي 
الطلاق دون الفسخ؛ فوجب أن يكون طلاقاء ولأنه أتئ بكناية الطلاق قاصدًا 
فراقها؛ فكان طلاقَاء وبه أفتت اللجنة الدائمة. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يُعَدّ فسكًا لا طلاقًاء وهذا القول صحّ 
عن عثمان» وابن عباس» وعبد الله بن الزبير مء وهو قول عكرمة» وطاوس» 
وهو المشهور عن أحمد. وإسحاقء وأبي ثور» وهو قولٌ للشافعي؛ وذلك لأنها 


(۱) انظر: ”المغني“ )۲۷٠-۲۹۹/۱۰(‏ ”المحل» (۱۹۸۲) ”لفتح“ )٥۲۷۳(‏ ”سنن البيهقي“ 
(۷/ 6-۳۱۳"( 


ET‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته؛ فكانت فسحًا كسائر الفسوخ. 

واستدل ابن عباس على ذلك بقوله تعالم: # أَلطَلََّعرَّتَانِ #البقرة: 0155 ثم قال: 
فلا جاح لما أَفتدَتٌَ بو 4 [البقرة: ۲۲۹]» ثم قال: إن طلقها کا غل له ما 
تكح روجا عيرم © [ابقرة:٠٠۲]»‏ فذكر التطليقتين» والخلع» وتطليقة بعدها؛ فلو 
كان الخلع طلاقًا؛ لكان أربعًا. وقد نقل القول الأول عن بعض الصحابة» ولا 

والصحيح أنَّ الخلع يُعتبر فسخَّاء وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي ول 
والشيخ الإمام ابن عثيمين كَلته» وقبلهما شيخ الإسلام» وابن القيم رحمهما الله. 
وعزاه شيخ الإسلام إلى جمهور فقهاء الحديث» وإسحاق» وأبي ثور» وداود» وابن 
اندي رات ن 

تنبية: قال ابن قدامة لله في ”المغني“ :)۲۷١ /٠١(‏ وَهَدًَا الْخِلاف فيا إا 
حَالَعَهَا بمَيْرِ لَفْظٍِ الطّلاقِء وَلَمْ ينو. فَأمَا إِنْبَدَدَتْ لَهُ الْعوَضَ عَلَى فِرَاقِهَا فَهُوَ 


2 0 د د وام ق ا م 1 ا 52 f‏ %7 
طلاق» لا اختلاف فيه» وَإِنْ وَقعْ بغير لفظ الطلاق» مثل كنايّاتِ الطلاق» أو لفظ 
o TIE 00 5-6‏ 55 ر ی شر cof ROT‏ چ ر 
الخلع وَالْمَفَادَاق وَتَحْوِهِمَاء وَنَوَئ به الطلاق» فهو طلاق أَيْضَاء لأنه كِنايَة نَوَئ 
اك نه اج قات و شام كه ا 2 ر کو ت ا ور 
بها الطلاق» فكانت طلاقاء كما لو كان بغير عِوَض؛ فإن لم ينو به الطلاق» فهو 
ا arl‏ 050 
الذى فيه الروايتان.اه 


رھ م 


() انظر: ”المغني“ )-۲۷٤/٠١(‏ ”الفتح" (07177) ”ابن أبي شيبة“ )١۱١١ /٥(‏ ”عبدالرزاق“ 
)-٤۸٥ / ١‏ ”الفتا وی“ (۳۲/ ۲۸۹-) (۳۳/ .)-۱٥۳‏ 


.)١7/٠١( وانظر: ”الشرح الكبير"‎ )١( 


بَابُ الخلع o‏ 

قال أبوعبد اند غض أله لم: وقد نقل الطحاوي أيضًا الإجماع كما في ”الفتح؟ 
٠0‏ ) عل أنه إذا نوئ بالخلع الطلاق وقع الطلاق وإن لم يتلفظ بالطلاق. 

فلت: والواقع وجود الخلاف» فقد قال بعض الشافعية: لا يقع. كما في 
”الفتح“ وهو قول بعض الحنابلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. 

بل ذكر شيخ الإسلام كله قولًا ثالثاء وهو أنه فسخ بأي لفظ وقع» بالطلاق 
أو بغيره» وليس من الطلاق الثلاث. 

قال شيخ الإسلام مَلثنه: وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظًا معينّا ولاعدم 
نية الطلاق» وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه» وهو المنقول عن أحمد بن 
حنبل» وقدماء أصحابه في الخلوع» (لا يفرقون) ‏ بين لفظ ولفظ, لا لفظ الطلاق 
ولا غيره» بل لفاظهم صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان» أصرح من لفظ الطلاق 
في معناه الخالص. 

قال: وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق 
وغيره» بل لما ذكر قول ابن عباس وغيره» وأصحابه» ذكر عن عكرمة أنه قال: 
كلما أجازه المال فليس بطلاق. قال: وأحسب من لم يجعله طلاقًا إنما يقول ذلك 
إذا لم يكن بلفظ الطلاق. 

قال: ومن هنا ذكر محمد بن نصر» والطحاوي» ونحوهما أنهم لا يعلمون 


نزاعًا في الخلع بلفظ الطلاق» ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب 


(0) ما بين القوسين زيادة من عندي يقتضيها السياق. 


مع فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
السلف» ويعدل به عن آلفاظهم وعلمهم» وأدلتهم البينة ف التسوية بين مي 
الألفاظ. وأما أحمد فكلامه بَيّن في أنه لا يعتبر لفظاء ولا يفرق بين لفظ ولفظء وهو 
مُتَبِعّ لابن عباس في هذا القول» وبه اقتدئ» فتبين أنَّ الاعتبار عندهم ببذل المرأة 
العوض وطلبها الفرقة.اه 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية له القول بأن الفرقة بعوض تعتبر فسخًاء 
سواء كان بلفظ الطلاق» أو غيره» ونصر هذا القول نصرًا شديدًاء وقد بحث 
المسألة بحثًا طويلاء فأفاد وأجاد رحمه الله ورضى عنهء وانظر لزامًا بحثه في 
في ”الشرح الممتع" (0/ ٠٠‏ 5): وهو الذي ندين الله به» وبالله التوفيق.'") 

تنبيث: إذا طلق الرجل مُرِيدًا الطلاق لا من أجل العوض؛ فيقع الطلاق» ولا 
يحل له أخذ العوض وعلل المرأة عدة الطلاق. 
مسألة :]٠١[‏ هل تجوزالمخالعة أثناء حيض المرأة؟ 

أجاز أهل العلم ذلك؛ لأنه ليس بطلاقء ولأن النبي ٠‏ لم يستفصل امرأة 
ثابت ابن قيس هل هي حائضء أم لا؟ ولعدم وجود دليل عل عدم جواز ذلك .'") 
مسألة :]١1١[‏ كم على المختلعة عدة؟ 
© تقدم في تخريج أحاديث الباب أن المختلعة ليس عليها عدة» وإنما عليها 


.)١16 5-1601 /77( وانظر: ”الفتاوئا"‎ )١( 
.)۲١ /۳۳( ”مجموع الفتاوی“‎ )٥۲۷۳( انظر: ”المغني“ (۱۰/ ۲۹۹) ”الفتح“‎ )۲( 


باب الخلع اع 
الاستبراء» قضئا بذلك عثمانء وقال: إنه متبع في ذلك قضاء رسول الله يي في 
امرأة ثابت بن قيسء وهو قول ابن عباس تَتداء وآخر القولين عن ابن عمر 
ياء وهو قول أبان بن عثمان» وعكرمة» وأحمد في رواية» وإسحاق بن راهويه. 
وغيرهم من فقهاء الحديث» وهو ترجيح شيخ الإسلام؛ وابن القيم؛ ثم الإمام 
ابن عثيمين وغيرهم. 
© وذهب جمهور الفقهاء من الشافعية» والحنابلة» والمالكية» وأصحاب الرأي 
وغيرهم إلى أنَّ عدتها عدة المطلقة؛ بناء عل ما اختاروه من أنَّ الخلع طلاق» 
والصحيح التول الأول.'" 

مسأآلة :]٠۲1‏ هل يصح الخلع بغير عوض؟ 
© أجاز ذلك بعض أهل العلم» وهو قول مالكء وأحمد في رواية» وهو اختيار 
الخِرّقِي وبعض الحنابلة؛ لأنه قطع للنكاح؛ فصح من غير عوض» كالطلاق» 
ولآنه لو أجابها إل الفسخ بغير عوض حصل المقصود بالخلع. 
# وذهب بعض آهل العلم إل آنه لا يصح الخلع إلا بعوض» وهو مذهب 
الشافعي. وأحمد في رواية» وأبي حنيفة؛ لأنه إذا لم يكن هناك فليس هناك فداء؛ 
فعلى هذا فلا فرقة إلا بطلاق» أو خلع كما بينه الله» والنبي 7:77 قال: «أتردين 


عله حديقته؟). 


(TEY «Tro-fTE TTY انظر: ”مجموع الفتاوعا؟ (95/ 15-591 لكي‎ )۱( 
.)٠١ /۳( 


۳۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع" (5087/05): وقال شيخ 
الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عوض» وعلل ذلك بأمرين: أحدهما: أنَّ 
العوض حق للزوجة: فإذا أسقطه باختياره فلا حرجء كغيره من الحقوق. الثاني: 
الحقيقة أنه إذا خالعهاء فإنما يخالعها عل عوض؛ لأنها تسقط حقها من الإنفاق؛ 
لأنه لو كان الطلاق رجعيًا؛ لكانت النفقة مدة العدة على الزوج» فإذا خالعته فلا 
نفقة عليه؛ فكأنها بذلت له عوضًا فهي قد أسقطت حقها الذي لها على الزوج من 
النفقة» وهو قد أسقط الحق الذي له علل الزوجة من الرجعة» فالرجعة حق 
للزوج» والنفقة مدة العدة حق للزوجة» فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع فلا مانع. 


س 


هكذا قال شيخ الإسلام وله ويجيب عن الاستدلال بالآية بأنَّ الغالب أنَّ 


5 


ر 
1 


الزوج لا یفارق زوجته إلا بعوض؛ لھذا قال تعال: ٭* فلا جاح عَلماقا مدت پو 4 
[البقرة: 05514 وما قاله الشيخ كلل جيد؛ لأنه في الحقيقة خلع على عوض» وهو 
النفقة» وما قاله الشيخ ظاهر جدًا إلا فيما إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات؛ 
کن اشرات لات فان الاه اوا لين ها عل ورجا ف 
وحينئلٍ لا يستفيد الزوج» ولكن يقال: إذا رضي بهذا؛ فالحق له. 

قال: كذلك إذا خالعها بغير عوضء قلنا: لم يصح» وإذا م يصح؛ فإنه إن وقع 


بلفظ الطلاقء أو نيته؛ فهو طلاق» وإن وقع بلفظ الخلع؛ فليس بشيء. اه 


)١(‏ وانظر: ”الشرح الکبیر“ /١١(‏ 55) ”البيان" (۱۹/۱۰) ”الفتاوی“ )۳٠۳/۳۲(‏ ”لإنصاف؟ 
.("۹A-4۷ /۸(‏ 


بَابُ الخلع ۹ 
مسآلة :]۱۳١[‏ المخالعة على عوض محرم؟ 
كأن يخالعها عل خنزير» أو خر أو مغصوب. وما أشبه ذلك. 
© فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أنه لا يصح الخلع؛ لأنَّ العوض المحرم 
لا قيمة له؛ فصار كالخلع بغير عوض. 
# وقال الشافعي: يصح الخلع» ويجب عليها مهر مثلها. 
قال الإمام ابن عثيمين كه في ”الشرح الممتع“ :)5١08/5(‏ كذلك إذا 
خالعها عل محرم» كأن تقول له: خالعني بخنزير عندها؛ فلا يجوز؛ لأنه محرم» 
فلا يصح الخلع» لکن بشرط أن يعلما أنه محرم؛ فإن كانا لا يعلمان أنه محرم؛ 
فإ الخلع يصحء وله قيمته المباحة» مثل لو خالعها على ولد لها من غيره. قالت: 
أخالعك علل هذا الولد لك عبد. فلا يجوز؛ لأنه حرٌّ؛ فإن كان لا يعلمان أنه حر 
فله مثل قيمته عبدًا.اه 
قلت: الصحيح أنَّ ا لحلع دصح» وعليها إعادة مهرها الذي أعطاها 27 
مسألة :]١4[‏ المخالعة على عوض مجهول؟ 
کان یخالعھا على حمل شجرتبهاء أو أمتهاء أو ما في بيتها من دراهم., أو متاع. 
© فمذهب الحنابلة» وأصحاب الرأي صحة ذلك؛ وذلك لأنَّ الخلع إسقاطً 
لحقه من البضع» وليس فيه تمليك شيء» والإسقاط تدخله المسامحة؛ ولذلك 


جاز من غير عوض» بخلاف النكاح» ولأن هذا ليس معاوضة محضةء وإنما 


(۱) وانظر: ”الشرح الکبیر“ (۱۰/ ۲۷) ”البیان“ (۱۰/ ٤‏ ۲) لإنصاف* (۸/ ۳۹۹). 


E‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الغرض منه التخلص من هذا الزوج» فإذا رضي بأي عوض وهو غير محرم 
شرعا؛ فله ذلك. 
وذهب أبو ثورء وبعض الحنابلة إل أنه لا يصح؛ انه معاوضة» فلا يصح 
بالمجهول كالبيع» وهو قول ابن حزم. 

» ا SS‏ ب 4 5 0 78 59 5 7 
قال أب و عبد أله عض أ ل: إن كان الزوج يعلم القدر الأقل الذي ربما تحصّل 

الخلاف فله المهر الذي أعطاها فالخلع صحيح علل كلا الوجهين. والله أعلم.'") 

تنبيث: عند الحنابلة إذا خرج العوض المجهول لا شيء؛ فعليها للرجل أقل 

ما يطلق عليه الاسم. 

مسألة :]١5[‏ الخلع بالمنافع. 

يصح الخلع بالمنافع إذا كانت معلومة» كأن يخالع الحامل عل نفقة عدتهاء 
أو على إرضاع ولده» وحضانته» أو ين 

مسألة [15]: هل يقع على المختلعة 4 عدتها طلاق؟ 
# عامة أهل العلم عن أنه لا يقع عليها في عدتبا طلاق» صح هذا القول عن 
عبدالله بن عباس» وعبد الله بن الزبير ميلم وهو قول عكرمة» وجابر بن زيد» 

)١(‏ انظر: ”البيان؟ /٠١(‏ 5 ؟) ”الشرح الكبير؟ /٠١١(‏ 77-) «الإنصاف؟" (8/ 5 )4٠‏ ”الشرح الممتع؟ 


(417/5-"1]) ”المحلا؟ .)١987(‏ 
() انظر: ”الشرح الكبير؟ /٠١(‏ 70-70 ”الإنصاف» (8/ ٠-٠7‏ 4) ”الفتاوئ" (937/ 9"07). 


يَابُ الخلع ا 
والحسنء والشعبي» ومالكء والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور وغيرهم؛ 
وذلك لأنها بالخلع تبين منه» وليست امرأة له حتئ يلحقها طلاقه. فهي امرأة 
أجنبية لا تحل له إلا بنكاح جديد» فأشبهت المطلقة قبل الدخولء أو المنقضية 
عدتها. 
# وذهب أبو حنيفة إل أنه يلحقها طلاقه» وروي نحوه عن سعيد بن المسيب» 
وشریح» وطاوس» والزهري» والحكم» وحماد» واستدل لهم بحديث: 
«المختلعة في طلاق ما كانت في العدة» أخرجه عبد الرزاق معضلاء وقال 
الثوري: لم نجد له أصلًا. وقال ابن قدامة: حديثهم لا نعرف له أصلا. والصحيح 


000 


مسألة171]: هل للرجل الرجعة بعد المخالعة؟ 

قال آبو محمد بن قدامت ولل في ”المغني" ( 4/١‏ -۷4): رليات في 
لحلع رَجْعَة سَوَاءٌ قُلَْا: هُوَ فَسْْ أو طَلاقٌ. فِي قَوْلٍ أَكْثر أَمْلٍ الم مِنْهُمْ: 
الس وَعَطَاءٌ وطاوسشء» وَالنَحَعيٌُ اوري وَالْأَوْرَاعِيٌ ومالك وَالسَّافِيٌ 
وَإِسْحَاقُه وَحُكِيّ عَنْ الرَهْريّ» وَسَعِيدِ بن الْمُسَيّب نما قا ل: الرَوْج بالخيار 
بن اساك انبرض EN NS‏ وَقَالَ أَبُو نَوْرِ: 
الْخْلَعُ بلَفْظِ الطَّلاقٍ قف كله 0 و رق الق ا 
ِالْعوَضيء كَالْوَلَاءِ م مَعَ الْعِتْق. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۲۷۸) ”مصنف عبد الرزاق“ (541//5 -540). 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قال: وَلَنَا مَوْلَهُ شبكاتة وَتَعَال : کن ادت 4 2 كرون ذاه ت 


- 
3 


ل ار وَإِذَا NG‏ شك جکر ولان الْقَصِْدَ 
ا الصرَر ء عن المرات كلو جار انتجاعهاة لَحَاد الضرقٌه وقارق الو فان 
لعن لا ينمك عَنْك وَالطَّلاقُ يَنْقَكُ عَنْ الرّجْعَةِ فِيمَا قَبْلَ الدّخُولِء وَإِذَا أَكْمَلٌ 


الل اه 


- 
چ مير 
هم 


ت 


مسألة [16]: إذا اشترط الرجل 4 الخلع أن له الرجعة؟ 

© من أهل العلم من قال: يصح الخلع» ويبطل الشرط. وهو قول أبي حنيفة» 
ومذهب الحنابلةء ومالك في رواية؛ وذلك لأنه شرط ينافي مقصود الخلع؛ إذ أنَّ 
مقصود الخلع هو التخلص من الزوج» وبالشرط يفوت هذا المقصود ولأنَّ 
الله عز وجل لم يجعل في الخلع رجعة» وقصر الرجعة في المطلقة رجعيًا بعد 
الدخول؛ فاشتراط الرجعة في ذلك إحداث وتغيير للحكم؛ و١من‏ عمل عملا 
ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا. 

الحتابلة؛ لأنَّ هذا الشرط يبطل المقصود من أصله؛ إذ أنه يجعل الخلع اللازم 
ا 

قال الإمام ابن عثيمين هللنه: وهناك قولٌ ثالث بصحة الشرط والخلع؛ و 
عكس القول الثاني. 


بَابُ الخلع € 

وقال: ما دام أنَّ هذا الشرط ثبت باختيارهماء ولا إكراه عليه؛ فالأصل في 
الشروط الصحةء وكونه يناني مقتضى الخلع فهذا صحيح» ولكن الخلع من 
حقهاء فإذا رضيت بإسقاطه؛ فلها الحق في ذلك. 

قال: لكن المذهب في هذه هو أقرب الأقوال؛ لأنها قد تختر عند عقد الخلع» 
وتوافق علل هذا الشرطء ثم تندم؛ فالصحيح في هذه المسألة المذهب: أنَّ الشرط 
فاس وأنَّ الخلع صحيحء وأما من قالوا: إِنَّ الخلع لا يصح؛ لأنه يجب عليه أن 
يرد عليها ما أخذ منهاء وله أن يراجعها . فلا وجه له؛ لأنَّ العقد وقع باة شتراطهماء 


ورضاهما.اه 
م 0 2 ۴ ر شو ٣‏ )4 
قلت: وما استقربه الإمام العثيمين مَلتثه هو الراجح عنديء والله أعلم. 
مسألة [19]: إذا شرط بے الخلع الخيار للرجلء أو المرأة لمدة معلومة؟ 
© مذهب الحنابلة أن الخلع يصح» ويبطل شرط الخيار؛ لما تقدم ذكره في 
المسألة السابقة 
© وقال أبو حنيفة: يصح الخيار إذا كان للمرأة» ولا يصح الخيار للرجل. 


قال الإمام ابن عثيمين كله: الذي يظهر أنه يصح الشرط؛ لان هذه المسألة 
ليست كالمسألة الأولى» فالرجعة في المسألة الأولى للزوج» وأما هذا الخيار لهما 
جميعًاء فلكل منهما أن يختار» لكن قد يقول قائل: إن الزوج لو اختار؛ فإِنْ الزوجة 


.)٠٠٠١ /۳۲( ”الشرح الممتع» (507/0-) ”مجموع الفتاوئ»‎ )7174/١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تجبر على موافقته» وحينئٍ نعود إل أنه كشرط الرجعة تمامًا إلا أنَّ الرجعة من 
جانب واحدء وهذا من جانبين» لكن بدلا من هذا كله نسلك شيئًا لا خلاف فيه 
وهو العقد, فنقول: بدلا من أن أعطيها الدراهم وأرد الخلع» نقول: هذه الدراهم 
مهر لك.اه 
قال أب وعبد اكندغنض الله لم: يظهى لى -والله أعلم - أن قول بي حنيفق في هذه 
المسألة أرجح؛ لأن الرجل لا يشترط رضاه؛ فللقاضي إلزامه بالخلع» ولولم 
يرض» وعلل هذا فالخيار من قبل المرأة فحسب.""' 
مسآلة :]۲١[‏ هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير والطلاق عنه؟ 
# من أهل العلم من قال: له ذلك. وهو قول عطاءء وقتادة» وأحمد في روايةء 
ومالك في الخلع بعوض؛ لأنَّ له الولاية عليه» فكما يملك إنكاحه فيملك إزالة 
النكاح. 
56 ومنهم من قال: ليس له ذلك. وهو قول الشافعي» وأبي حثيفة» وأحمد ف 
رواية» ومالك في الطلاق؛ لأنَّ الطلاق بيد الزوج؛ فكذلك الفرقة بالفسخ» ولأنه 
حق للصغير؛ فليس لغيره إسقاطه. 
والصحيح هو التول الأول» وهو ترجيح شيخ الإسلام» وصححه ابن عثيمين» 


والله أعلم.'") 


.)5 017 /0( ”الإنصاف" (8/ 1937 ”الشرح الممتع"‎ )717/4/1١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 
”الاختيارات؟ (ص54؟) ”الفتاوئ"‎ )57١/4( ”المغني“‎ )۱۳/۱١( انظر: ”الشرح الکبیر“‎ )۲( 
.)-٤۱۸/٥(“متمملا ”الشرح‎ )"59/5( 


بَابُ الخلّع 0 
تنبية: قال ابن قدامة كله كما في ”الشرح الكبير“ :)٠٤/٠١(‏ والقول في 
زوجة عَبْدِهِ الصغير كالقول في زوجة ابنه الصغير؛ لأنه في معناه» فأما غير الأب؛ 
فليس له تطليق امرأة المولى عليه» سواء كان ممن يملك التزويج» كوصي الأب. 
والحاكم على قول ابن حامدء أو لا يملكه. لا نعلم في هذا خلاًا.'') 
مسألة :]1١[‏ هل للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟ 
# ذهب بعض أهل العلم إل أنه ليس له ذلك؛ لأنه ليس له التصرف في مالهاء 
إلا فيما فيه الحظ» وليس في هذا حظ» وهذا مذهب كثير من الحنابلة 
والشافعية: 
© وقال بعض أهل العلم: له ذلك إذا رأئ في ذلك مصلحة لها. وهو قول 
مالك» وبعض الحنابلة» والشافعية. وصحح هذا القول الإمام ابن عثيمين؛ أن 
قوله تعالى: ولا قروا ًا مال التو الى أحَسَنٌ €[الأنعام: ۲ الإسراء:٤۳]‏ یشمل 
ما كان أحسن له في ماله» أو في دينه ينه» أو في بدنه» أو في أي شيء يكون.'") 
مسألة [؟7]: إذا خالعت السفيهة. 
إذا خالعت المحجور عليها لسفهها؛ فإنَّ خلعها لا يصح؛ لأنَّه تصرف في 
المال» وهي محجورة عنه» بخلاف المحجور عليها لفلس؛ فإنه يصح خلعها.'” 
(۱) وانظر: ”المغني" .)57١/9(‏ 


(؟) انظر: ”الشرح الكبير؟ )١5 /١١(‏ ”البيان» )١١/1١(‏ ”الشرح الممتم؟ (0/ .)47١‏ 
(۳) انظر: ”الشرح الکبیر“ (۱۹/۱۰) ”البیان“ (۱۰/ ۱۲) ”الشرح الممتع“ /٥(‏ ۳۹۷). 


ES‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲۳١‏ هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة؟ 
© أكثر آهل العلم عل صحته من الأجنبي» وهو قول أصحاب المذاهب 
الأربعة» كما يجوز أن يفتدي الأسيرة» وكما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد 
عوضًا ليعتقه. 
قال شيخ الإسلام هللته: ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطًا بما إذا كان 
قصده تخليصها من رق الزوج؛ لمصلحتها في ذلك كما يفتدي الأسير.اه 
© وذهب أبو ثور» وبعض الحنابلة إل أنه لا يصح» وهو قول بعض الشافعية؛ 
لأنبا كالإقالة» والإقالة لا تصح من الأجنبي. 
قال شيخ الإسلام مَللَته كما في ”مجموع الفتاوئ" (97/ ۳۰۷): هو شبيه 
بإعتاق العبدء وفك الأسيرء لا بالإقالة في البيع؛ فلهذا يجوز باتفاق الأئمة بدون 
الصداق المسمئ» وجوزه الأكثرون بأكثر من الصدقات» ويجوز أيضًا بغير جنس 
الصداق» وليست الإقالة كذلك. بل الإقالة المقصود بها تراد العوض. اه" 
مسألة [4؟]: مخالعة الأمة. 
إذا خالعت الأمة زوجها؛ صح الخلع» سواء كان بإذن سيدهاء أم لم يكن. 
قال ابن قدامت وله كما في ”الشرح الكبير“ :)٠١ /٠١(‏ فإن كان الخلع بغير 


إذن سيدها عل شىء فى ذمتها؛ فإنه يتبعها إذا عتقت؛ لأنه رضى بذمتهاء وإن كان 


(1)انظر: #الشرح الكبير» )١5 /١١(‏ ”البيان» .)١5/1١(‏ 


يَابُ الخلع ۷ 
عل عين» فقال الخرقي: إنه يثبت في ذمتها مثله. أو قيمته إن لم يكن مثليًا؛ لأنه لا 
تملك العين» وما في يدها من شىء؛ فهو لسيدها؛ فيلزمهاء كما لو خالعها على عبد 


فخرج را أو : 


ّ 


قال: وقياس المذهب أنه لا شيء له؛ لأنه إذا خالعها علل عين» وهو يعلم آنا 
أمة؛ فقد علم أا لا تملك العين؛ فيكون راضيًا بغير عوض» فلا يكون له شيء 
كما لو قال: خالعتك عل هذا المغصوب» أو هذا الحر. وكذلك ذكر القاضى» 
وهذا قول مالك. 

قال: وقال الشافعي: يرجع عليها بمهر المثل. كقوله في الخلع على الحر 

قال ابن قدامة: وإن كان الخلع بإذن السيد؛ تعلّق العوض بذمته في قياس 
المذهب كما لو أذن لعبده أن يستدين. 

وقال العمراني في ”البيان“ :)١۳١ /٠١(‏ إن كانت مأذوتًا لها في التجارة؛ دت 
المال مما في يدهاء وإن كانت مكتسبة؛ أدّت العوض من كسبهاء وإن كانت غير 
مكتسبة ولا مأذون لها؛ ثبت في ذمتها إل أن تعتق.اه 


وللشافعية وجة أنه عل السيد» كقول الحنابلة» كما في «البيان" .)١١ /٠١(‏ 


قلت: الصواب أنه يكون في ذمتهاء والله أعلم. 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

تنبية: قال ابن قدامة كما في ”الشرح الكبير“ :)١١/٠١(‏ وإن خالعته عل 
معين بإذن السيد فيه؛ ملكه» وإن آذن في قدر من المال» فخالعت بأكثر منه؛ 
فالزيادة في ذمتهاء وإن أطلق الإذن؛ اقتضئ الخلع بالمسمئ لها؛ فإن خالعت به 
أو بما دونه؛ لزم السيدء وإن كان بأكثر منه؛ تعلقت الزيادة بذمتها كما لو عين لها 
قدرًا فخالعت بأكثر منه» وإن كانت مأذوئًا لها في التجارة؛ سلمت العوض مما في 
يدها.اه 
مسأآلة :]٠٠[‏ الخلع بدون تحديد العوض. 

قال شيخ الإسلام كه كما في ”الاختيارات“ (ص35507): والذي يقتضيه 
القياس أنهما إذا أطلقا الخلع؛ صح بالصداق» كما لو أطلقا النكاح ثبت صداق 
المثل» فكذا الخلع وأول.اه 

فائتة. الخلع لا يسقط ما على الرجل من حقوقٍ للمرأة؛ إلا أن تدخل تلك 


00. E 
الحقوق في ضمن العوض.‎ 


بحم للم وہہ بے ل راء موا فی ر ١‏ ريع اناز ,ات ع دهم 
وال رلم لزي بنع رالمالاس 


(ETI /0( ”الشرح الممتع"‎ )١( 


ڪتَابُ الطلاق ۹ 
كتاب الطلاق 


تعريف الطلاق : 

اقتفاناق ا القشك سن الرقاقء مقس من االات وهو الأرسال» والعرلهم 
ويقال: فلان طلق اليد في الخيرء أي: كثير البذل. 

و2 الشرع: هو حل عقدة النكاح. 

وطَلّقت المرأة» بفتح الطاءء وضم اللام» وبفتحها أيضًا وهو أفصحء وطُلّقت 
أيضًا بضم أوله» وكسر اللام الثقيلة؛ فإن خففت فهو خاصٌ بالولادة» والمضارع 
فيها بضم اللام» والمصدر في الولادة طَلْقَا ساكنة اللام فهي طالق فيهما.'") 
مشروعية الطلاق: 

دل على مشروعيته الكتاب. والسنة» والإجماع. 

أما من الكتاب: فقوله تعالا: « نانسا ردني کریځ باشو ) 
[البقرة:1574» وقال تعالى: "يكم لىإا طلقتم السا مرون دته ) [الطلاق: .]١‏ 

وأما من السنة: فأحاديث الباب التي سنذكرها. 

وأجمع العلماء عل مشروعيته في ا 


(۱) انظر: ”الفتح“ »)٥٠١١(‏ ”المغني“ /۱١(‏ ۳۲۳). 
)١(‏ انظر: ”المغنى" /١١(‏ 3777 3) ”البيان" /١١(‏ 55-56). 


(0١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


69 عن ابن عَمَر قا قَالّ: قال رَسول اله كاة: «أبقض الحلال إلى اله 


الطلاق» ». رَوَاُ أَبُودَاؤُد وَائْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ ورجح أبُوحَاتم إرْسَالة. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: حكم الطلاق. 
الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة: 
فيكون الطلاق واجبًا على الزوج في صور منها: طلاق المولي بعد التربص إذا 
أبئ الفيئة» وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك» وطلاق المرأة إذا كانت غير 


عفيفة على الدء 
ويكون الطلاق محرما فيما إذا كان بدعيّاء كأن يطلقها في الحيضء أو في طهر 
قد جامعها فية: 


قال این قدامت که : أجمع العلماء ٤‏ جميع الأمصار والأعصار عل تحريمه» 
دمن ظاذق البدعةة لآن المطاق خا الس اد 


ويكون الطلاق مستحبًا إذا رأى في الزواج ضررًا علل المرأة» أو كرهت 
المرأة» فأرادت الخلع» فيستحب له أن يطلقها؛ إحسانًا إليهاء أو كانت المرأة 


»)۱۹٩/۲( ضعيف الراجح إرساله. آخرجه ابوداود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸)» والحاکم‎ )١( 
من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر: وقد رجح جماعة من الحفاظ أن الصواب في الحديث عن‎ 
؛)57١/1( محارب بن دثار عن النبي 5 ب مرسلاء رجح ذلك أبوحاتم كما في ”العلل“ لولده‎ 
وقال المنذري: إن المشهور في هذا الحديث أنه مرسل.‎ ء)٠٠٠‎ /٠۳( وكذا الدارقطني في ”علله“‎ 
.)51/-56 /8( وانظر ”البدر المنير"‎ 


كَتَابُ الطلاق ١ع‏ 
فاسقة بغير الزنئ» ولم يستطع تقويمها. 

ويكون الطلاق مباحًا إذا احتاج إليه الرجل بعد صبره على المرأة» ولم يحصل 
المقصود. 

ويكون مكرومًا إذا طلقها لغير حاجة» والحال بينهما مستقيمة» جزم بذلك 
الشافعية» وأكثر الحنابلة» وعن أحمد رواية في تحريمه إذا كان لغير حاجة» وهو 
قول الحنفية. 

قال شيخ الإسلام مَللته كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ :)4١‏ الطلاق إذا لم 
تَدْعٌ الحاجة إليه منهي عنه باتفاق العلماء» إما نبي تحريم» وإما نمي تنزيه. اه 

وقال في (۳۳/ :)۸١‏ الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة. اه 

ثم استدل بحديث أنَّ کک عرشه علل البحر» ويبعث سراياه» فأحبهم 
إليه الذي يفرق بين الرجل وامراً ته. آخرجه مسلم برقم (۲۸۱۳) من حديث جابر 
و اغ ا 


مسألة ۲1 هل یجب على الرجل آن یطیع أباه 2 طلاق امرأته؟ 


ايل أن أنا / 


ل للد ان اراي باه أمره أن يطلق امرأته. 
فقال له النبي كد ي: «طلقها». 


وثبت عن أبي الدرداء عند أحمد »)١977/5(‏ وغيره» أنه سئل عن رجل أمرته 


)١(‏ وانظر: ”الفتح“ )٥٩٥۱(‏ ”المغني“ (۱۰/ )۳۲٤-۳۲۳‏ ”البيان“ /٠١(‏ ۷۸-۷۷) ”الإنصاف“ 
)٤۲۹ /۸(‏ ”حاشية ابن عابدین“ .)٤۲۷ /٤(‏ 


to‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أمّه أن يفارق امرأته؟ فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تفارق» ولا أنا بالذي آمرك أن 
تمسك» سمعت رسول الله يد يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة؛ فإن شعت 
فأضع ذلك الباب أو احفظه». 

وقد نص الإمام أحمد في رواية أنه يجب علل الولد طاعة أبيه الصالح العدل إذا 
أمره بذلك: 

وقال شيخ الإسلام وله (۳۳/ :)١١‏ والأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما 
رآه من مصلحة الولد؛ فعليه أن يطيعه» كما قال أحمد وغيره» كما أمر النبي كَل 
عبد الله بن عمر أن يطيع أباه لما أمره بطلاق امرأته.اه 

وسئل شيخ الإسلام كما في ”الفتاوئ" (77/ )١١7‏ عن رجل متزوج وله 
أولاد» ووالدته تكره زوجته. وتشير عليه بطلاقهاء فهل يجوز له طلاقها؟ 

فقال: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه. بل عليه أن يبر أمه» وليس تطليق امرأته 
من برهاء والله أعلم.اه 

قال الإمام ابن عثيمين كله كه في ”شرح رياض الصالحين“ (۳۳۳): ولكن 
ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته؛ فإن وا سأل اللإمام أحمد. 
فقال: إِنَّ أبن ا قال: لا تطلقها. قال: أليس النبي 
4٤‏ قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر؟ فقال له الإمام أحمد: وهل 
أبوك عمر؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب 


ڪتَابُ الطلاق t0۳‏ 
شرعيء وقد يكون ابن عمر لم يعلمه؛ لأنه من المستحيل أنَّ عمر يأمر ابته بطلاق 
زوجته ليفرق بینه وبين زوجته بدون سبب شرعي» هذا بعيد» وعلل هذا فان آمر 
أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبهاء ولم تجد عليها مأخذًا شرعيًا؛ فلا 
تطلقها؛ لأنَّ هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان 


ان 
وبين زوجته.اه 


(۱) وانظر: ”الانصاف“ (۸/ ٤٤١‏ -) ”السیل الجرار“ (ص ۱ )٤١‏ ”فتاوئ اللجنة“ (۲۰/ .)١١-۲۹‏ 
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9 ٭ ساس ° و اله و 7 آذ يو خ | امي عي 8 ۰ ا - ب 
E‏ عن ان ¿ عمر يا أنه طلق امْرَأَنَه وَهِيّ حَائْض في عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
ڪان E‏ کر 32 0 ساس جح ف م و 0 2 اض م 
يك فَسَأَلَ عَمَرُ رَسُولَ الله كَكِةِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مره فلیراجعهاء : ثم لیر کھا حت ٤‏ 
AS‏ ال 


م a 0 IG IR I SÎR Ê a Ê‏ 
تطهر» حيض» نُمَ إنْ ضَاءَ أَمْسَكَ بَعْد وَإِنْ ضَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسّ» 
1 


ر هوم سا ار و و 


5 ِ العِدَّةٌ التى مر الله أن 5 لله لها النسّاء». متفق عَلَيّه. 000 


وَفِي رواية لِمُسْلِم: (مره لير اجِعْهَاء 3 اتطلقيًا طَاهِرًا أو حامكىم 7 


د ٍ EE‏ 
ر عار ب ت تطليقة. 


وَفِي رِوَايَةِ لِمْسْلِم: قال ابن أَنْتَ طَلْقَتهًا وَاحِدَةٌَ أو انْتَتيْنء فَإِنْ رَسُولَ الله 


ص ن ۶ ع ا يَّ of‏ رت چ رو ا 0 2 ۶ ا رت 
7 أَمَرَنِي أن أرَاحِعَهَا ثم أمهلها حتى تجيض حيضة أخرّئ, ثم امُهلها حتى 
يَ فور EF a}‏ همده afl la E‏ 6و د ge or o IL‏ ام 
» ثم أطلقها قبل أن ١‏ » وَأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصّيت رَنَكَ فيمًا 
رر ° 0 مس أن 2 
أَمَرَكُ به من طلاق امَرَأتِك 
شر ¢ i‏ ەل 30و3 دم ة م 500 0 5 
وي رواب ایو أخرَىا ا : فرد هَا عَلَيّ وَلَمْ ير هَا شَيْكَاء قَالَ: «إذا 


(1) أخرجه البخاري (0751)» ومسلم .)١51/1(‏ 

.)0( )١51/١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (07051). بلفظ: (حسبت علعٌ بتطليقه). 

(4) أخرجه مسلم برقم )١51/1(‏ (7)» وقد تصرف الحافظ في اللفظ. 

(5) أخرج هذه الرواية مسلم برقم ee .)١5( )١51/1(‏ 
وهي عند بي داود »)۲۱۸١(‏ من نفس الوجه من طريق أبي الزبير عن ابن عمر 


ڪتَابُ الطلاق 00 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ ضابط الطلاق المشروع . 
الطلاق المشروع: هو أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهرء ولم يمسها في ذلك 
الطهرء أو تكون حاملا قد تبين حملهاء وإن کان قد مسها؛ لقوله تعالى: # كايا لني تیدا 


2 < وو ص ںےہ ے سير و 


طلقتم السا مَطَلْمُوهنَّ دته * [الطلاق:1]» وكذلك أحاديث الباب دالة عل ذلك. 


ولا خلاف بين أهل العلم أن من طلق امرأته في طهر لم يصبها فيه» ثم تركها 
حتئ تنقضي علتها أنه مصيب للسنة» قال ابن مسعود مَيِلكُ: طلاق السنة أن 


يطلقها من غير جماع. أخرجه النسائي (7/ )١ 5٠‏ بإسناد صحيح. 

والسنة أن يطلقها واحدة» وأما أكثر من واحدة فخلاف السنة» ولو طلقها واحدة 
في كل طهر؛ فخلاف السنة أيضًا إذا لم يراجع» وهو قول أحمد. ومالك, والأوزاعي. 
والشافعي» وأبي عبيد» وصح عن ابن مسعود» وجاء عن علي بسند منقطع. 


© وعد ذلك بعضهم طلاق سنة» وهو قول أبي حنيفة» والثوري؛ وابن مسعود 
في قول» وليس لهم على ذلك دليل صحيح يعتمد عليه.'") 


قال أبوداود: روئ هذا الحديث عن ابن عمر جماعة» وأحاديثهم كلها عن خلاف ما قال 
أبوالزبير. وقال ابن عبدالبر: قوله: (ولم يرها شيئًا) منكر لم يقله غير أبي الزبير. وقال ابن رجب: 
أنكر الأئمة العلماء هذه اللفظة عل أبي الزبير. وقال الخطابي: قال أهل الحديث: ل يرو أبوالزبير 
حديثًا أنكر من هذا. وأعلها أيصًا الشافعي. انظر: ”الفتح“ (۹/ )٤١۹‏ ط. السلام» و ”جامع العلوم 
والحکہ“ (۱/ ۱۸۸-۱۸۷). 
)١(‏ انظر: ”المغني" )17717-177/51١(‏ ”مصنف ابن أبي شيبة" (0/ 5). 


0 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: إذا طلق امرأته حال حيضهاء آو 4 طهر أصابها فيه» ولم 
يتبين حملهاء هل يقع طلاقه؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ الطلاق يقع» ويأثم الرجل على ذلك الطلاق» حتىا 
قال ابن المنذرء وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. 
ولعلهما عنيا بذلك إبراهيم ابن عليه وهشام بن الحكم» والشيعة. 
واستدلوا عل ذلك بحديث ابن عمر وء أن النبي بي أمره بمراجعتها. 
وبقول ابن عمر با: وحسبت علي تطليقة. 
وآخرج ابن وهب في ”جامعه“ عن ابن ابي ذئب» عن نافع عن ابن عمر يَياء 
وفيه: مره فليراجعهاء ثم يمسكها حتئ تطهرء وهي واحدة. وأخرجه أيضًا 
الدارقطني (5/ 9) من طريق: يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب به. 
وللمخالف أن يقول: إن ابن أبي ذئب تفرد بهذه الزيادة عن نافع» ولم يذكرها 
الثقات الآثبات في نافع» وهم: مالك» وعبيد الله» والليث» وموسئ بن عقبة) 
ويحيئ بن سعيد الأنصاري» ومعهم محمد بن إسحاقء وروايتهم في 
”الصحيحين" و”السئن؟. 
وبيّن المعلمي أنَّ الدارقطني فهم أن مقصود ابن أبي ذئب أن ابن عمر طلق 
واحدة لا ثلانًا كما قال بعضهوم:'') 


واستدلوا عل ذلك بأنَّ ابن عمر كان يفتى بذلك كما في حديث الباب. 


(١)انظر:‏ ”السنن" (4-1//5) ”المسند الجامع" EVEN ٠(‏ 


ڪتَابُ الطلاق 0۷ 

وروی مسلم في ”صحیحه“ عن محمد بن سیرین قال: مكثت عشرين سنة 
يعدت من لذ انهم أن بق غمر عللق امرآند قلاكا وه خا ن مر اا راچا 
فجعلت لا أتهمهم» ولا أعرف الحديث حتئ لقيت أبا غلاب يونس بن جبير 
الباهلي» وكان ذا ثبت» فحدثني أنه سأل ابن عمرء فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة 
وای اراو ا 

قال ابن رجب كل: استنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل عل آنه م يعرف 
قائلا معتيرًا قال: إنَّ الطلاق المحرم غير واقع؛ وأنَّ هذا القول لا وجه له. 

قال: وسّئل أحمد عمّن قال: لا يقع الطلاق المحرم؛ لآنه يخالف ما أمر به؟ 
فقال: هذا قول سوءٍء رديء. 

ثم ذكر قصة ابن عمر» وأنه احتسب بطلاقه في الحيض. 

قال: وقال أبو عبيد: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع 
الأمصارء حجازهم» وتهامهم» ويمنهم» وشامهم» وعراقهم» ومصرهم.اه 
# وذهب ابن حزم» وشيخ الإسلام» وابن القيم» والشوكاني إلى عدم وقوع 
الطلاق. 

واستدلوا على ذلك برواية أبي الزبير المتقدمة» وهي رواية منكرة كما تقد 
وقد روئ الحديث عن ابن عمر نافع» وسالم» وأنس بن سيرين» وطاوسء ويونس 


ابن جبير» وعبد الله بن دينار» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهران وغيرهم, وم 


{O۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يذكروا ما ذكره أبو الزبير» بل صرح بعضهم عن ابن عمر أنها حسبت عليه 


م 
.4 
٠‏ 


4 


e E ge‏ أن التي 
9 د قال: اليس ذلك بشيء)» وهي رواية ضعيفة» منكرة؛ فإن شيخ سعيد: : حديج 
ابن معاوية فيه ضعف» والراوي عن ابن عمر هو عبد الله بن مالك بن الحارث 
الهمداني مجهول الحال» وقد خالف الأثبات من تلاميذ ابن عمر كما تقدم. 

واستدلوا عن ذلك بأنه صح عن ابن عمر أنه قال: لا يعتد با. وصح أيصًا 
مثل ذلك عن خلاس بن عمروء وقالوا: هذا طلاق بدعة فلا يصح؛ لحديث: ١من‏ 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

وقالوا: النكاح متيقن؛ فلا يزول إلا بيقين مثله من كتاب, أو سنة» أو إجماع. 

وقالوا: ليس في الأحاديث أن رسول الله بيد احتسب عليه تلك الطلقةء بل 
فيه أنها حسبت من طلاقه» و يذكر من الذي احتسبها عليه. 

وقالوا: أما قوله: «فليراجعها» فالمقصود أن يجتمعا كما كانا قبل الطلاق. 

وقد أطال ابن القيم وه في الدفاع عن هذا القول» وأطال الحافظ ابن حجر 
في نصر القول الأول» وهو الذي يظهرء والله أعلم؛ لأنَّ أدلة القائلين بعدم الوقوع 


١ : 


4 


وأما قولهم (بأنه طلاق محرم مبتدع؛ فلا يقع) فيقال: هذا هو الأصل لو م 


ڪتَابُ الطلاق 0۹ 
تثبت الأحاديث باعتداد تلك الطلقة» وأما مع ثبوتها كما تقدم؛ فهي لازمة. 

وأما ما نقلوه عن ابن عمرء وخلاس بن عمروء فقد بين وجه ذلك الحافظ 
ابن رجب كلتته. 

فقال نه كما في ”جامع العلوم والحكم؟: وأمًا ما حكاه ابن حزم عن ابن 
عمر أنه لا يقع الطلاق ني الحيض» مستندًا إلل ما رواه من طريق محمد بن عبد 
السلام الخشني الأندلسي, حدَّئنا محمّد بن بشار» حدثنا عبد الوهًاب الثقفي» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض» 
قاليعدلة ا ف ای ا ا مين اکرو 
لفظة وهي قال: لا يعتد بتلك الحيضة. كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه'") 
عن عبد الومَّاب الثقفي وكذا رواه يحيئ بن معين» عن عبد الومَّاب أيضًاء وقال: 
هو غريب لم يحدث به إلا عبدٌ الومّاب» ومرادٌ ابن عمر أنَّ الحيضة التي طلق فيها 
العرأة ف ا د اوم ای ور وقد روي ذلك يكنا 
عن جماعة منّ السّلفه منهم: زيدٌ بن ثابت» وسعيد بن المسيب» فوهم جماعة من 
المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم» فحَكّوا عن بعضٍ من سمينا أن الطلاق في 
الحيض لا يقع» وهذا سببٌ وهمهم. واللهُ أعلم.اه 

وأما قولهم : ١ل‏ يصرح ابن عمر بأنَّ النبي كو ذهو الذى حسيها علية): 


فقال الحافظ اين حجر ل E‏ ھ ا بالمُرَاجَعة وهر 


.)0 /5( انظر: ”مصنف ابن أبي شيبة“‎ )١( 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
رد لِابْنِ عْمّر فِيمَا يَفْعَل إِذَا أَرَادَ طَلاقهًا بَعْد ذَّلِكَء وَإِذَا أَخبَرَ إئْنُ عَمَر أن 

الذي وفع مه حيبت عله ِتَطْلِيقَةٍ كَانَ إْيِمَال أَنْ يَكُونَ الي حَسَبَهًا عَلَيْهِ غَيْر 
لني ب بَعِيدَا جدّاء مَعَ إحْتِقَاف الْقَرَائْن فِي هَذِه الْقِصّة بدَّلِكَ. 

ثم ذكر رواية ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر (هي واحدة). 

قال: وَهَدَا نض فِي مَوْضِعْ الخلاف؛ فَيَجبٍ الْمَصِير إِلَيّْ. وَقَدُ أَوْرَدَهُ بَحْضِ 
ال eS‏ ان نَّ ْله ١هيّ‏ وَاحِدَةا َعَلَهُ لَيِسَ مِنْ كَلَام الي 


فَألرَمه بأنّه تفص أَضْله؛ لِأَنْ الْآَصْل لا يدقع بالاحتِمَال. 


eR 


قال: عند الدَارَفَطنِيّ في روَاية شعبة عَنْ انس بن سِيرِينَ» عَنْ بن عُمَر في 
الْقِصَّة فَقَالَ عَمَّر: يا رَسُول الله أَقَتَحْتَسَب بِتِلْكَ التَطْلِيقة؟ قَالَ: ١نَحَمْ).‏ 

ذلت: هى عند الدارقطنى (4/ 6): ورجاله ثقات؛ إلا عبد الملك بن محمد 
الرقاشي؛ فإنه حسن الحديث له أوهام» وقد وهم؛ فجعل السؤال موجهًا للنبي 
كي وقوله: (نعم) من قول النبي ياء والمحفوظ في طرق الحديث من اوج 
كثيرة» أنه من فتوئ ابن عمر اء ونه هو الذي سئل عن ذلك. 

قال الحافظ: وَعنده -يعنى الدارقطنى- مِنْ طريق سَعيد بن عبد الرحمَر 
الْجْمَحِيّ» عَنْ عُبَيْد الله ِن عَم عَنْ افع عَنْ بن عُمَرء أن و 
طك 0 قَقَالَ: عَصَيّْت رَتَكء وَقَارَفَتٌ إمْرَأتك. قَالَ: فَإِنْ 


ڪتَابُ الطلاق ا 
بِطَلاقٍ قي لَه وَأَنْتَ لَمْ تبْقٍ ما تزتجع بو إمْرَأتك. وَفِي هَذَا السّياق رَدْ عَلَْ مَنْ 
حَمَلَ الرّجعَة في قِصّة إن عُمَر عَلَئ اْمَغَْى اللّخَويَ. 

قلت: الحديث الأخير عند الدارقطني /٤(‏ ۸-۷)ء وإسناده حسن» وقد فهم 
ابن عمر بالارتجاع المعنى الشرعي» وهو المخاطب بذلك؛ فبطل حمل المراجعة 
على معنئ الاجتماع فقط, والله أعلم. 

وقد رجّح قول الجمهور الإمام الألباني» وشيخنا مقبل الوادعي رحمهما الله 
ورجح القول الثاني الإمام ابن بازء والسعديء وابن عثيمين رحمهم الله '") 
مسألة 1۳: هل يجوز تطليق الغير المدخول بها وهي حائض ؟ 

قال ابن القيم مَللته ف الالزاة؟ (197/2): كام مَنْ لم دخ بها؛ ور 
EEE Nh‏ لا جتاح لیک إن طق السا مام تسوه 
ر قروا لَه َة 4 دنبتر4 ۲ وَقَال تَعَالَى: ««يتأيبا اَن امَنْوَا إِذَا تَكحثم 
لوقل عل هدا رل غا #عطْيْمُوهنَ لِعِدَّحبِركَ * [الطَلاقُ: »]١‏ وَهَذْهِ لا عِذَةَ 
لَهاء وََبَّه عََيْهِ رَسُولٌ الله يل بقَوله: «فيلك العِدة التي مر الله أن قط لَه التَسَا) 


- 


ETE Ah “a7 N °7‏ 5 ر E mT‏ س3 ر ° “Uf‏ ° 
وَلَوْكَا مَانَانِ الْيتَانِ اللَنَانِ فِيهمًا إبَاحَةٌ الطَلَاقٍ قَبْلَ الدّحُول؛ لَمَنَمَ مِنْ طَلاق مَنْ 


2229 انظر: ”الفتح" (oo)‏ «جامع العلوم والحكم" (۱۸۹/۱-( ”زاد المعاد“ )۲٤١-۲۲١ /٥(‏ 
”مجموع الفتاوئ“ )۳/ لوال وى االو (...1°1-4\A‏ ”المغنى" (۰ 7۷/۱"( ”البيان؟ 
4/١ ۰(‏ )(”إرواء الغليل“ (۷/ .)-١۳۳‏ 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


لا عذَة لَه عَلَبهّا .اھ“ 

مسألة [4]: إذا طلق امرأته وهي حائض» هل يجب عليه مراجعتها ؟ 
© ذهب طائفة من أهل العلم إل وجوب المراجعة عليه؛ لأنَّ النبي مَلِذْ أمر 
عبد الله بن عمر بذلك» وهو قول مالك» وداود» وأحمد ني روايةء والذي عليه 
مالك» وأكثر أصحابه نه يجبر مالم تنقض عدتهاء وقال أشهب: يجبر في الحيضة 
الاو 
© وذهب جماعة إلى استحباب الرجعة» وعدم وجوبهاء وهو الأظهر في مذهب 
أحمد» وقال به الثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنه طلاق لا 
يرتفع بالرجعة؛ فلم تجب عليه الرجعة فيه» كالطلاق في طهر مسَّها فيه؛ فإنهم 
أغسراغن أن لعي لاد سسدكاه ابن عبد الو 

مسألة [10: إذا راجعهاء فهل يمسكها حتى تطهر من حيضها فقطء؛ أو 

ينتظر الحيضة الأخرى والطهر منهاء ثم يطلق؟ 
© ذهب جاعة من أهل العلم إلل أنه يجب عليه إمساكها حتئ تحيض حيضة 
أخرئ وتطهر منهاء ثم يطلق» وهذا قول مالك» ووجة للشافعية» ونقله الحافظ 


ابن حجر عن أبي يوسف» ومحمد من كتب الحنفية» وعن ابن تيمية في ”المحرر؟. 


.)١٤١ /٠١( ”المغني“‎ )٤٥۹ /١( وانظر: ”الشرح الممتع“‎ )( 


(۲) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۳۳/ ۹۸) ”المغني؟ (۱۰/ ۳۲۹-۳۲۸) ”بداية المجتهد“ )٠١١/۳(‏ 
”الانصاف“ (۸/ .)٤٤۹‏ 


حكان) تطلذق ۳ 
نافع عنه. 
© وذهب جماعةً إل أنه يجوز له تطليقها في الطهر الذي يل الحيضة التى طلّق 
فيهاء وهو قول أحمد في رواية» وأبي حنيفة» والأشهر في مذهب أحمد القول 
الأول. 

والقول الثاق قال يهيمئن الشائعية» وامعدلواهل) ذلك بآن يبوث بن جير 
وسعيد بن جبير» وأنس بن سيرين» وزيد بن أسلم» وأبا الزبير رووا عن ابن عمر 
فناقاء دای ارآ ن بر اجاج طن رن ع ا و ا 


>( ومو 


رو ا 0 هن لدت 4% [الطلاق: .]١‏ 


قال الحافظ ابن حجر ل: رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع» وقد 
نه عل ذلك أبو داود» والزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما إذا كان حافظًا .اه 

قال ابن عبد البر دله: وذلك لوجوه عند أهل العلم» منها: أنَّ الرجعة لا 
تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء؛ لأنه المبتغئا من النكاح» ولا يحصل الوطء إلا في 
الطهرء فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتئ تحيضء ثم تطهرء واعتبرنا مظنة الوطء 
ره ا حت وة أن الطلاق كردن الحيعي؟ لطريل العدة فلو طلقها 
عقيب الرجعة من غير وطءٍ كانت في معني المطلقة قبل الدخول» وكانت تبني 
على عدتهاء فأراد الرسول 4 قطع حكم الطلاق بالوطء» واعتبر الطهر الذي هو 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

ومنها: أنه عوقب علل إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي 
و 
يباح له. 

قال الحافظ ابن حجر كلته: وقيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة فيه 
لغرض الطلاق» فإذا أمسكها زمانًا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه 
فيمسكها.اه 

قال ابوعبد اتن غض النّد لم: الثول الأول ارجي والله أعلم.'") 
مسألة [5]: العلة من منع طلاق الحائض. 

قال شيخ الإسلام هلنته: وتنازعوا في علة منع طلاق الحائتض: هل هو تطويل 
العدة كما يقول أصحاب مالك» والشافعى» وأكثر أصحاب أحمد؟ أو لكونه حال 
الزهد في وطئهاء فلا تطلق إلا في حال الرغبة في الوطء؛ لكون الطلاق ممنوعًا لا 
يباح إلا لحاجة كما يقوله أصحاب أبي حنيفة» وأبو الخطاب من أصحاب أحمد؟ 


أو هو تعبد لا يعقل معناه كما يقوله بعض المالكية؟.اها" 


قال ابوعبد تند غض الله لم: القول الأول أقرب؛ لقوله يد «فتلك العدة التى 
(۱) انظر: ”الفتح" )076١(‏ ”الإنصاف" (400-559/8) ”المغني؟ )-۳۲۹/۱١(‏ ”لبداية“ 


.)1 ١١/65 


(0) ”مجموع الفتاوئ" (77/ 49). 


حِتَابْ الطلاق 6 


أمر الله أن تطلق ها النساء»» وهو قوله تعالل: ييا النَُ إذا طَلَقسم اليس مَطَلْفُوهن 


ِعِدَّمبِركَ 4 الطلاق: »]١‏ ولا يمنع ذلك أن هناك علا أخرئ لا نعلمها. 

مسألة [7]: إذا سألته المرأة الطلاق 4 وقت الحيض» فهل يزول التحريم؟ 
© الأشهر في مذهب أحمد. والشافعي أنه يزول التحريم» وهو مقتضئ قول 
الأكثر من المالكية؛ لأنهم عللوا المنع بتطويل العدة. 
رذحي جاع من الاب والعاففية والمالكية إل آنه لا يرول لذن الله 
هى عن هذا الطلاق» وكونه من العلل في ذلك عدم تطويل عدة المرأة لا يمنع 
وجود علل أخرئ. وهلا لي والله أعلم.'') 

مسألة [18]: إذا علق طلاقها بصفة» فوافق وقت حيضها ؟ 
5 اختلف الفقهاء في ذلك» فمنهم من قال: طلاق مباح. ومنهم من قال: طلاق 
بدعي. ومنهم من قال: طلاق بدعي ولا إثم عليه. وهلا أقربهاء والله أعلم 9) 

مسألة [191]: متى يطلقهاء بانقطاع الدم؛ أم بعد غسلها من الحيض؟ 

© مذهب الشافعيء وأحمد أنه يطلقها بانقطاع الدم إذا شاء؛ لأنه في ذلك الوقت 
يصح منها الصو ووجوب الصلاة في ذمتهاء وقيل: هي في هذه الحالة أشبهت 
الجنبء والمرأة الجنب لا يحرم طلاقها. 


.)5 58 /8( ”الإنصاف"‎ )1817/١1( انظر: ”جامع العلوم والحكم"‎ )١( 
.)714/1١( انظر: ”الإنصاف" (8/ 54 5) ”المغني"‎ )0( 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وعن أحمد رواية أنه لا يطلقها إلا بعد غسلها من الحيض» كما لا يحل 
وطؤهاء ولا تصح صلاتها إلا بذلك» وهي ليست كالجنب؛ فإنها لو كانت 
كالجنب؛ لحل وطؤها. 

وأخرج النسائي في ”سئنه؟ (957”) من حديث المعتمر بن سليمان قال: 
سمعت عبيدالله» عن نافع» عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض...» فذكر 
الحديث. وفيه: «فإذا اغنسلت من حيضتها الأخرئى؛ فلا يمسها حتىا يطلقها؛ فإن 
شاء أن يمسكها فليمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لما النساء». وهو على 

شرط الشيخين. 

قال ابن القيم عَللَته: وهو مفسَّرْ لقوله: «فإذا طهرت)». فيجب حمله عليه.اه 

© وقال أبوحنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض؛ حل طلاقها بانقطاع الدم» وإن 
طهرت لدون أكثره؛ لم يحل طلاقها حت تغتسلء أو تتيمم.'") 

مسآلة :]٠١[‏ إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرهاء أو كبرها ؟ 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئا» (77/ 77): وإن كانت المرأة 
ممن لا تحيض؛ لصغرهاء أو كبرها؛ فإنه يطلقها متئ شاءء سواء كان وطئهاء أو لم 
يكن يطؤها؛ فإنَّ هذه عدتها ثلاثة أشهر ففي أي وقت طلقها لعدتها؛ فإنها لا تعتد 
بقروء ولا بحمل» لكن من العلماء من يسمي هذا (طلاق سنة) ومنهم من لا 

سه طلاق ةة ولا بدعة او" 


.)1١07/-1١5 /7( انظر: ”تبذيب السنن"‎ )١( 
.)۳٤١ /۱۰( (۲)وانظر: ”المغنی“‎ 


كاب الطلاق ۷ 


٤ 


م وَعَنِ ابن عباس وبا و ال كان الطلاق عل عك سول الله 4 


بي 
بكر وستتین من خلاقة ة عمَرَ طاق ف الت واد ال ا 6 ِن الحَطًاب: ن 
لتاس َد اسه 0 في أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فيه نام فَلَوْ أَمْضَيْناُ عَلَيْهِهِ؟ E‏ 


5 وو يي : : أخيرَ وَسُولُ الله يه عَنْ رَجُلِ طَلْقَ 


- 2 


قال «ايُلْعَثُ بکتاب اللّى ا r‏ 


أظھر گم حَنَى قَامَ رَجُلٌ قَقَالَ يَارَسُو اللو ألا أفعلَه؟ رَوَاه النَسَانيُ وَرُوَانَهُ مُوَتَفُونَب ) 
ورگا م ركان کک الله 


خم يل كو 


ما ثلاثاء E‏ (قد علمت» رَاجِعها). 


0 
1 0 
3 
کا 


اود 
A AEA TL CAN BÎ o‏ ;< ار 55 2.2 1 
وَفِي لفظ لأحمَد: طلق ركاتة امرآته في مجلس وَاحِلٍ ثلاثاء فزن عليهاء 


ص 
لے 


وَاحِدَة. وَفِي سَنَدِهِمَا ابْن إِسْحَاقٌ وَفِيه مَقَالُ (4) 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٤۷۲(‏ 

(') ضعيف. أخرجه النسائي »)٠٤١-٠٤١ /١‏ من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت 
محمود بن لبيد فذكره. وإسناده ضعيف؛ لأن مخرمة بن بكير م يسمع من أبيه» فهو منقطع. 

وقال النسائي: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير عن أبيه. 

() ضعيف. أخرجه أبوداود (73197)» من طريق ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي 1 
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن شيخ ابن جريج مبهم لم يسم 

(:) ضعيف. رو عد ا ا ف 
ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لأن رواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة ضعيفة. نص على 
ذلك غير واحد من الحفاظ والأئمة. 
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هو 2 


وَكَدْ رَوَئ أَبودَاوٌد مِنْ وَجْهِ آكَرَ أَحْسَسَّ منه: أن ركاه على امراتَه سْهَيْمَةَ لبه 


قَقَالَ: وَاللِمَا َرَدْت بها إِلّا وَاحِدَهّ د قَرَدَهَا ليه التي علا © 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ هل الجمع لثلاث تطليقات 2 طهر لم يمسها فيه طلاق مباح 


أوبدعة؟ 


ثورء وأحمد في رواية» وهو قول ابن سيرين» والشعبي» ونقله ابن سيرين عن 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود )77١7(‏ (77017)» من طريق الشافعي عن عمه محمد بن علي بن شافع 
عن عبدالله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبديزيد بن ركانة عن ركانة فذكره. وفي رواية 
أن ركانة» فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبدالله بن علي بن السائب ونافع بن عجير كلاهما 
مجهول الحال. 

وله طریق آخرئ عند آبي داود (۲۲۰۸)» والترمذي (۱۱۷۷)» من طريق جرير بن حازم عن 
الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده به. وهو عند ابن ماجه 
(۲۰۵۱). 

وهذا إسناد أشد ضعمًا من الذي قبله؛ فإن الزبير بن سعيد هو الهاشمي ضعيف» وشيخه 
مجهول وعلي بن يزيد أيضًا مجهول وروايته عن ركانة مرسلة كما في ”التهذيب؟. وهذا الحديث 
قد ]كرو ها عادو اظ مسرم فالا کار حديث مضطرب. وقال أحمد: حديث ركانة 
ليس بشيء. وقال طرقه ضعيفة. 

قال العجلي في الزبير بن سعيد: روئ حديثًا منكرًا في الطلاق. 

وقال البخاري في ترجمة علي بن يزيد: لم يصح حديثه. وقال العقيلٍ في ترجمة عبدالله بن علي: لا 
يتابع على حديثه مضطرب الإسناد» والاضطراب الذي ذكره الأثمة بينه الدارقطني في ”سننه". 
وانظر: «الإرواء" )75١71(‏ للعلامة الألباني مَلده فقد أفاد وأجاد في بحث هذا الحديث كما هي 
عادته جمعنا الله وإياه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ْ 


ڪتَابُ الطلاق 4 
عبدالرحمن بن عوف» وهو منقطع كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (5/ ))١١‏ 
وقال بذلك ابن حزم کما في ”لمحل“ .)۱۹٥۳(‏ 

واستدلوا عن ذلك بحديث عويمر العجلاني لما لاعن امرأته» قال: كذبت 
غا با ورل ا لله يي متفق 

Ol‏ ول ينكر عليه النبي يِل 


ت 


وني حديث عائشة وبا أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله» إِنَّ رفاعة طلقنى 


ر 4 5 )¥( 


وني حديث فاطمة بنت قيس و ا أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات. 
أخرجه مسلم (5/0١2؛‏ ولأنه جاز تفريقه» فيجوز جمعه 

© وقال جماعة من أهل العلم: هو طلاق محرم» وبدعة. وهو قول مالك» وأبي 

حنيفة» وأحمد في رواية» ونقل عن جماعةٍ من الصحابة» منهم: عمر وعلي» وابن 


(۳) 0 


مسعود» وابن ن¿ عباس» وابن عمر» وغيرهم تبط وقال به من التابعين: 


واستدلوا عل ذلك بقوله تعال: اما لی إا طلقتم السا رفوه لود 


.)١595( أخرجه البخاري برقم (070)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)١١7( )١477( أخرجه البخاري برقم (56/5)» ومسلم برقم‎ )١( 
كلها آثار ثابتةء أسانيدها صحيحة؛ إلا أثر علي نه فله عند ابن منصور طريقان» أحدهما فيه انتقطاع‎ )( 
”مصتف‎ »)-۲٠١ /۲( بين الحكم بن عتيبة وعلي» والثاني: فيه مبهمان. انظر: ”سنن ابن منصور“‎ 
.)-١1 /0( ابن أبي شيبة"‎ 


582 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حصا الد * إلى قوله: «الَاسَدْرى لَمَلَأَلَه يحْدِثُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَّا 4 [الطلاق: »]١‏ وقوله: 
یعون اى رهن € [البقرة: ۲۲۸]. 

واستدلوا بقوله تعال: # الطلی نان امسا مرون أو شرع بإ حْسَنٍ ‏ [البقرة: 
4 الآيات. 

واستدلوا علل ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي في الكتاب» ولأنه ضرر 
وإضرار بنفسه. وامرأته. 

وحديث المتلاعنين غير لازم؛ لأنَّ الفرقة لم تقع بالطلاق؛ فإنها وقعت بمجرد 
لعامهماء وعند الشافعي بمجرد لعان الزوجء والطلاق بعده طلاقٌ بعد انفساخ 
التكاح. 

وحديث امرأة رفاعة قد جاء في بعض ألفاظه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» 
وكذا حديث فاطمة بنت قيس في بعض ألفاظه أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت 

والقول الثاني هو الراجح. والله اع 
مسألة [1]: إذا طلق امرأته ثلانًا. فهل يقع ذلك ؟ 

© أكثر أهل العلم على وقوع الطلاق البائن» فتقع ثلاث تطليقات» ولا تحل 


بعد ذلك حتئ تنكح زوجًا غيره» لا فرق في ذلك بين قبل الدخول وبعده. 


(١)انظر:‏ ”المغنى»" /١١(‏ 777293-17*1) ”زاد المعاد“ (0/ 57 56-57 5 507). 


كَتَابُ الطلاق ۷١‏ 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: # الطَلَقُ مان وَإِمْسَاك روني او شري 
ِاِحْسَنٍ 2 فكما يجوز الجمع بين الاثنتين؛ يجوز بين الثلاث. 

واستدلوا عل ذلك بحديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين» وبحديث 
فاطمة بنت قيس المتقدم» وكذا حديث امرأة رفاعة. 

واستدلوا عل ذلك بحديث محمود بن لبيد» وقالوا: الظاهر أنه أجازهاء ول 
ينقل أنه قال: إنما هي واحدة. 

واستدلوا عل ذلك بحديث ركانة الذي فيه أنه طلق امرأته البتةق» فاستحلفه أنه 
ما أراد إلا واحدة. يدل عل! أنه لو قصد ثلاتًا ما أعادها إليه. 

واستدلوا بالآيات التي فيها ذكر الطلاق مطلقا. 

واستدلوا علل ذلك بحديث علي عند الدارقطني ٠١ /٤(‏ أن النبي ينيد قا 
امن طلّق البتة؛ ألزمناه ثلاث لا تحل له حتئ تنکح زوجًا غیره)» وهو حدیث 
ضعيف» فيه إسماعيل بن أمية القرشي» وهو ضعيف» وفي إسناده مجاهيل. 

واستدلوا بحديث معاذ بن جبل ته ونه عند الدارقطني (4/ )٠١‏ بنحو حديث 
علي بَبل» وفيه أيضًا إسماعيل بن أمية» وهو ضعيف. 

وصمّ هذا القول عن ابن عباس» وابن مسعود» وعمر بن الخطاب» وابن 
عمر وغیرهم صر کما تقدم. 


# والقول الثاني في هذه المسألة من ذهب إل آنه يقع واحدة رجعية» وهذا 
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القول ثابت عن ابن عباس يَيثاء وقال به ابن إسحاق. قال ابن القيم: وهو قول 
طاوسء وعكرمة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ورجّحه ابن القيم» ثم الشوكاني» والصنعاني» وقال به نفر يسير من أصحاب 
مالك. وأبي حنيفة» وأحمد. وهو قول داود. 

وامشول عو لام يديك ادق 2 يلها الذي ذُكر في الباب» وفي "صحيح 
مسلم" أيضًا من طريق طاوس أن ا قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت 
الثلاث تجعل واحدة علل عهد النبي ١‏ وأبي بكر وثلانًا من إمارة عمر؟ قال 
ابن عباس: نعم. 

وعنده أيضًا بلفظ: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 805 » وأبي 
بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق» 
فأجازه عليهم. 

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس في طلاق ركانة امرأته ثلانّاء فقال رسول 
الله کل اهي واحدة)» وقالوا : هو طلاق بدعة» والبدعة مردودة: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردا. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث 
في المدخول بهاء وما غير المدخول با فتقع واحدة» قال ابن القيم: هذا قول 


جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه 


كَتَابُ الطلاق ع 
محمد بن نصر المروزي في كتاب ”اختالاف العلماء“. 

واستدل لهم بما رواه أبو داود )7١44(‏ من طريق: أيوب عن غير واحد» عن 
ارس أن وا ال ل أبى الها كان ك ارال لابج عباس قال آنا 
غلبت أن الرجل كان إذا طلك امرآته لاا قبل آن يدحل بها جعلوها واتحده؟ قال 
ابن عباس: بم كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل مها جعلوها واحدة 
عن عهد رسول الله يبيد وأبي بكرء وعمر صدرًا من إمارته» فلما رأئ أن الناس 
قد تتابعوا فيهن قال: أجيزوهن عليهم. وفي إسناده رجلٌ مبهم؛ فهو ضعيفٌ» ولأنَ 
أصحاب طاوس الثقات رووه عنه بدون ذكر «قبل أن يدخل بها) منهم: إبراهيم 
ابن ميسرة» وعبد الله بن طاوسء وهما ثقتان» فالرواية المذكورة ضعيفة إن لم تكن 
منكرة» وقد ضعفها الإمام الألباني مده كما في "ضعيف أبي داود". 

وقالوا: إِنَّ غير المدخول بها تَيْنُ بقوله (طالق»» قَذِكُرُ الثلاث يصادفها وهي 
بائن؛ فتلغوا وأما المدخول بها فتصادفها وهي غير بائن؛ فتقع» ونقل صاحب 
”المغني“ هذا القول عن عطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير» وجابر بن زيد. 
# وذهب بعض المبتدعة إل عدم وقوع الطلاق مطلقاء لا واحدة ولا ثلانَاء 
وهذا قول الرافضةء وقول إبراهيم بن عليه وهشام بن الحكم الرافضي. 

قال الشوكاني كلل: وبه قال أبو عبيدة» وبعض آهل الظاهر» وحجتهم أنه 
طلاق مبتدع؛ فلا يقع. والجواب أنَّ المبتدع هو الزيادة علل الطلقة الواحدة.اه 
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وقد أجاب الجمهور على حديث ابن عباس رتا بأجوبة عديدة: 

أحدها: تضعيف الحديث بأنَّ طاوسًا شد فيه» ولم يذكر ذلك غيره» قال أحمد 
عند أن سأله الأثرم عن حديث ابن عباس يلما بأي شيء تدفعه؟ فقال: أدفعه 
برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه. 

وقال البيهقي كله ي ”سننه“: أخرجه مسلم» وتركه البخاري» وأظنه تركه 
لمنخالفه سائر الروايات عن ابن عباس..٠ ٠‏ وساق الروايات: 

ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وعكرمة» 
وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن بكير كلهم عن ابن 
عباس أنه أجاز الثلاث وأمضاهن. قال ابن المنذر: فغير جائز أن نظن بابن عباس 
أنه يحفظ عن النبي <4 شيئًا ثم یفتی بخلافه. اھ 

ونقل ابن رجب عن الجوزجاني أنه قال: هو حديث شاذ. ونقل عن إسماعيل 
القاضى أنه قال ف ”أحكام القرآن“: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء 
منكرة» منها هذا الحديث. 

الثاني: أنَّ الحديث منسوخ؛ ولذلك لم يقل به ابن عباس؛ لأنه علم في ذلك 
ناسخًاء قاله الشافعى» وأيّده البيهقى بما أخر جه أبو داود من طريق: يزيد النحوي» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن 


طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك وقال: الطَقٌ م 3 تَانَكَإِمَسَا ساك روني أ ودرا اخسن € . 


ڪتَابُ الطلاق ¥0 

الثالث: أنه ورد في صورة خاصة. قال ابن سريج: يشبه أن يكون ورد في 
كرين النفظ کان رل (أنك طالق» أنت طالق» نے طا وكاتوا قبل غلم 
سلامة صدروهم يقبل منهم أنهم أرادوا التوكيد» فلما كثر الناس في زمان عمر 
وكثر الخداع؛ حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار» وأمضاه عليهم» وهذا القول 
ارتضاه القرطبيء وقال النووي: هو أصح الأجوبة. 

الرابع: أنَّ المقصود بالحديث «كان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن ثلاثاء 
يوقعه ع عهد رسول الله 207 وأبي بكر واحدة» فهو إخبار عن الواقع لا عن 
المشروعء بمعنئ أنهم كانوا يطلقون واحدة ثم صاروا في عهد عمر يطلقون ثلانًا. 

الخامس: ليس في الحديك أن النبي ا هو الذي كان يجعل الثلاث 
راد رل تغل اكاد 

السادس: أنَّ المقصود بالحديث طلاق (البتة)» فكان يقبل قولهم أنهم أرادوا 
واحدة» فَلمّا كان عمر جعلها ثلانًا؟ 

قال أو عبد أله فى أله لم الراجح هو التول الثانى؛ لصحة دليله» وهو حديث 
نص ني المسألة. 
وأما أدلة الجمهور فالجواب عنها كما يلي : 

أولا: قولهم (آيات الطلاق تعم من أوقعها متفرقة ومجموعة). 


قال ابن القيم مَللَنْه: وغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق» وذلك 
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لا يعم جائزه ومحرمه» كما لا يدخل تحته طلاق الحائض» وطلاق الموطوءة في 
طهرهاء ومعلوم أنَّ القرآن لم یدل عل جواز کل طلاق حت تَحَمُّوه ما لا يطيقه. 
وإنما دل عل أحكام الطلاق» والمبين عن الله عز وجل بيّن حلاله وحرامه. وأما 
حديث الملاعن فأجابوا عنه بأنَّ الطلاق في ذلك الحين لغرٌ؛ لأنَّ الفرقة قد 
حصلت في اللعان» وقد بين ابن عباس أن النبي بيا كان لا ينفذ هذا الطلاق.اه 

وأما حديث امرأة رفاعة القرظي ففي بعض الروايات أنه طلقها آخر ثلاث 
تطليقات» وهي رواية في ”الصحيح"» وكذلك حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم 
في المسألة السابقة. 


وأما حديثهم في قصة ركانة؛ فضعيفٌ كما بيناء وكذا أحاديثهم الأخرئ. 


وأما ما ذكروه عن حديث ابن عباس» فالجواب عنه كما يلي: 
الأول: تضعيفهم الحديث. 

قال ابن القيم مَللَته: هذا المسلك من أضعف المسالك؛ إذ لم يعرف أحد من 
الحفاظ قَدَحَ في هذا الحديثء ولا ضعّفهء وكما قيل للإمام أحمد: بأي شيء ترد 
حديث ابن عباس؟ فقال: برواية الناس عنه خلافه. ولم يرده بتضعيفء ولا قدح في 
صحته» ولا سبيل إل ذلك؛ لأنَّ رواته كلهم أئمةٌ حَفّاظٌء وكون البخاري لم يخرج 
هذا الحديث في "صحيحه" ليس دليلًا عن كونه مضطربًا غير صالح للاستدلال.'") 


قلت: ومن حكم عليه بالشذوذء كالجوزجاني وإسماعيل القاضي ليسوا 


)١(‏ ”إغاثة اللهفان" وبنحوه في ”الزاد". 
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بمرتبة مسلم» وكذا الدارقطني؛ فإنه لم يذكره في ”التتبع" ولا غيره من الحفاظ المتقدمين 
ثم إن ابن عباس قد صح عنه القول بما يوافق هذا الحديث» فالقول الذي يوافق 
الحديث أولى» ولعله كان يقول بأحد القولين فرجع إل الآخرء والله أعلم. 
الثاني: دعوى النسخ. 

تحتاج إلى دليل يثبت ذلك» وأما حديث عكرمة عن ابن عباس فليس فيه 
حجةء فإنما فيه أنَّ الرجل كان يطلق امرأته» ويراجعها بغير عدد» فنسخ ذلك 
وقصر علل ثلاث فيها تنقطع الرجعة» فأين ذلك في الإلزام بالثلاث بفم واحد؟ 

ثم كيف يستمر العمل بالمنسوخ إل عهد عمر مع حاجة الناس إليه؛ لكونه 
مما يتعلق بالفروج؟!! 
الثالث: حمل الحديث على تكرار اللفظ. 

لا يساعده سياق الحديث» وهذا الذي أولوا فيه الحديث لم يتغير الحكم فيه 
بوفاة رسول الله ٌه ولا يختلف علا عهده وعهد خلفائه» ومن ينويه في قصد 
التأكيد لا يفرق بين بَرٌّ وفاجر» وصادق وكاذب» بل يرده إل نيته» وكذلك من لا 
يقبله في الحكم. لا يقبله مطلقاء برَّا كان أو فاجرًا. 
الرابع: حملهم الحديث على المعنى الملذكور. 

باط لا اعت القاظ السديك, 
الخامس: آنه ليس 2 الحديث أن النبي و هوالذي كان يجعل الثلاث واحدة. 


4 باط + o o I f‏ 2% 6و خا ب 
قال ابن القيم هلله في ”الزاد": يقال: سَبحَانَك هذا بُهْنَان عَظِيمُ أن يَسْتَمِرٌ هَذَا 


۷۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الْجَعْلُ الْحَرَامُ الْمُتَصَمَنٌ تير شَرْعَ الله وَدِينِء وَإِبَاحَةٌ الْمَرْجِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْه 
حَرَاُ وَتَخْرِيِمُُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ خلال على عَهْدٍ رَسُولٍ الله مَك وَأضْحَابهِ حَيْرٍ 
الْخَلْقِء وَهُمْ يَفْعَلُوئَهُ وَكَا يَْلَمُوئَكُ وَكَا يَْلَمُهُ هُوٌ وَالْوَحَيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَهْوَيُقَرَهُمْ 
عََيْهه فَهَبْ أَنَّرَسُولٌ الله بي لَمْ يكن يَعْلَمُفُ ال eI‏ ل وينه 
وَشَرْعَهُ والله يَعْلَمُ ذَلِكَ وَلَا يُوحِيه إلى رَسُولِهِ وََا يُعْلِمُهُ به ثم يتوف الله رَ ل 
يله وَالْأَمْرُ عَلٍَ ذَلِكَ. 

فال وتا لر كان جل الات ود خط مخضا لكان أشهل يز هذا 
الْخَطَأْ الَّذِي ارتكبتموف رالتأويل الي تاأولتَمُوهُ ا بِهَيكتِهَا؛ 
کان أ فوَئ لِسَأَنِهَا مِنْ هَذِه الْأَوِلَة وَالْأَجْوِيَة بغز 
السادس: قولهم: إن المقصود بالحديث طلاق آلبتت. 

هذا التأويل يخالف ألفاظ الحديث ولا يساعده لفظ الحديث من قريب أو بعيد. 

وقد رجّح القول الثاني شيخنا الإمام مقبل الوادعي كلله» وهو ترجيح الإمام 
ابن عثيمين» والإمام ابن باز رحمة الله عليهما.'') 

وأحسن مرجع لهذه المسألة هوكتاب ابن القيم كله ”إغاثة اللهفان“ فقد 


)١(‏ انظر: ”المغني" )۳١١ /٠١(‏ ”حاشية المسند“ )1۳-٠۲ /٥(‏ ”البيان“ )-۸١ /٠١(‏ ”زاد المعاد" 
(۲۷۰-۲٤۷ /(‏ ”الفتح“ )٥۲٥۹(‏ ”اعلام الموقعین؟ (۳/ )-٤٥‏ ”نيل الأوطار“ (7”07/5-) 
”تہذیب السنن“ (۳/ )٠١١-٠۲١‏ ”إغاثة اللهفان“ (۱/ ٤٤٥‏ -) ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ ۷-١٠ء‏ 
)-81١ ٩۷۳-۱‏ #ستن أبن منصور؟ (۲۹۱/۱-) #المحل* (۱۹۵۳) «مصنف ابن أبي شیبتة 
)-۱١ /٥(‏ ”مصتف عبدالرزاق؟ (1/ ۳۹۰-) ”سنن البیهقي“ (۷/ ۳۴۳۳-) «الداقطني» )-٥ /٤(‏ 
رسالة ”الطلاق الثلاث بلفظ واحد" لمحمد إشفاق السلفي. 


ڪتَابُ الطلاق ۹ 
تناول المسألة بتوسع من كل جانب /١(‏ 570 -540). 

تنبيث: مثل الخلاف السابق أن يقول: (أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق) 
وأن يقول: (طالق» وطالق» وطالق) أو يقول: (أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق) أو 
يقول: (أنت طالق) ثم يقول: (أنت طالق) ثم يقول: (أنت طالق) أو (أنت طالق 
عشرًا) أو (مائة) ونحو ذلك من العبارات. قال ذلك شيخ الإسلام وه (۳۳/ ۷- 


.(VY /T) (A 


ويستثنى من ذلك ما إذا أراد بتكراره ثلانًا التأكيد, لا التطليق ثلانًا؛ فإنه يقع 
واحدة عند أكثر أهل العلم» وصح عن الثوري أنه قال: تقضى عليه بثلاث. وهو 
قول الشافعي .7 
تنبيث آخر: لو طلقها الثانية قبل الرجعة؛ فالأمر فيه كالخلاف السابق حتئ 


Ba ss 
ولو کان ني طهر اخر.‎ 


(۱) انظر: ”مصنف عبد الرزاق“ (۳۹۸/۳) ”الفتح“ )٥۲١۹(‏ ”المحلل“ )۱۹١١(‏ ”زاد المعاد 
)١57/6(‏ ”الشرح الكبير" )١١5 /٠١١(‏ ”اختلاف العلماء" (ص175١)‏ للمروزي. 
9 انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ ۳۱۱-) (۳۳/ .)٩۷‏ 


فى فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
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VVE‏ دَعَنْ أي هريره يته قال: قال رَسول الله كي: «ثلاث جدهن جد 


ر رەو ى 


وَمَرَْهُنَ جدٌ: النّكَاحُ وَالصَلَاقُ وَالرَجْعَة». رَوَاُ الأَرَْعةٌ إلا لاني وَصَحَحَهُ 


031 


هر 


ية لابن عَذِيّ من وجه آخرّ ضَعِيفيٍ: : «الطلاق الاق وَالتَكَاح).! 


4 


° و 
١‏ چ شش ل ا ەه ن ت آل بس د ا 
۷9 ۱۹ وَللححَارث بن ابى اسَامَة مين حديث عبادة بن الصامت صو رفعه: دلا 


رو اعم ت چ o‏ ر و ذل الكت و 2 ر 80 8 2 0 چ 
يحوز اللعب ی ثلاث: الطلاق» والنکاح» والعتاق» فمن قالهن. فقد وجبن). 


رمعو م سا 
سئدكهة صعيف. 


و 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود »)۲۱۹٤(‏ والترمذي »)١١85(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» والحاكم 
( » من طريق عبد ال رحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي 
هريرة به. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» وعبدال رحمن بن حبيب من ثقات المدنيين. كذا قال الحاكم» 
وتعقبه الذهبي فقال: فيه لين. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 

(۲) ضعيف جدًا. أخرجه ابن عدي (5/ )7١7*‏ من طريق غالب بن عبيدالله الجزري عن الحسن عن 
أبي هريرة به. وغالب بن عبيدالله الجزري قال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: 
متروك. 

(۳) ضعيف. أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ”بغية البا حث" (007) من طريق بشر بن عمر عن 
ابن لهيعة ثنا عبيدالله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت فذكره. وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن 
لهيعة وانقطاعه بين عبيدالله بن أبي جعفر وعبادة فإنه لى يسمع من أحد من الصحابة. ولابن لهيعة 
فيه إسناد آخر: فقد أخرجه الطبراني في ”الكبير" (1/ 5 7١‏ من طريق يحيئ بن عثمان بن صالح 
حدثنا أبي ثنا ابن لهيعة حدثني عبدالله بن أبي جعفر عن حنش بن عبدالله السبأي عن فضالة بن 
عل به. 


قال ابن الملقن في ”البدر المنير“: وعبدالله هذا فيه خلاف» وثقه أبوزرعة وأبوحاتم وقال محمد = 


كباب الطلاق ٤۸۱‏ 


ابن حميد: كان فاسقًا. وقال ابن عدي: في بعض حديثه ما لا يتابع عليه 

قلت: هذا الذي قاله ابن الملقن بناءً منه على أنه الرازي» بينما قال الهيغمي في ”المجمع" 
(5/ 770) بعد أن ذكر ابن لهيعة» قال: وبقية رجاله رجال الصحيح. 

فيحتمل عندي أن الصواب في السند (عبيدالله)؛ لأن ابن لهيعة روايته عنه مشهورة» وأما عبدالله 
الرازي فلم يذكر المزي في ”بذيبه" رواية له عنه. 

وعلن هذا فيكون ابن لهيعة قد اضطرب في إسناد الحديث فتارة يسوق له إسنادًا عن عباد» وتارة 
عن فضالة» والله أعلم. 

ولحديث عبادة بن الصامت طريق أخرئ عند ابن مردويه كما في ”تفسير ابن كثير" آية (۲۳۱) 
من سورة البقرة. وفي إسناده يحيئ بن عبدالحميد الحماني وقد كذبه أحمد وابن نمير» وقال 
النسائي: ليس بثقة. وقال ابن معين: ثقة. قال الشيخ مقبل كلته: الجرح مفسر فهو مقدم عل 
التعديل. وني إسناده يعقوب بن أبي يعقوب ترجمته في ”تاريخ أصبهان" لم يذكر جرحًا ولا تعديلا 
فهو مستور الحال. 

وفي إسناده رجلان قال الشيخ ول لم أجد ترجمتهما. وهو من طريق الحسن عن عبادة ولم يسمع 

منه. قال الشيخ وله هلله : فالحديث بهذا السند ضعيف جدًا. 
وله شاهد من حديث أبي ذر ملك 

أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه" )١١759(‏ عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن أبي 
ذر بنحوه. وإسناده شديد الضعف؛ لأن إبراهيم هو الأسلمي كذاب» وصفوان لم يسمع من أبي 
در. 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء ملت 

أخرجه الطبراني كما في ”مجمع الزوائد“ /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷) قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه 
عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله. وقال في )۲٤٠١ /٤(‏ رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكي وهو ضعيف. 

قلت: بل هو أشد من الضعيف» والمحفوظ أنه موقوف علل أبي الدرداء. 

فقد رواه عبدالرزاق )١١755(‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث: 
اللاعب فيهن كالجاد: النكاح والطلاق والعتاقة. ا ا 
عن قتادة» ولأن رواية الحسن عن أبي الدرداء منقطعة قاله أبوزرعة كما في ”جامع التحصيل" ثم 
رأيت قتادة قد تابعه يونس بن عبيد عند ابن أبي شيبة (5/ )٠١0‏ فالعلة بالانقطاع فقط. 


AY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ولك شاهد من مراسيل الحسن: 

أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 575) حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المبارك بن فضالة عن 
الحسن البصري فذكره مرسلا. وإسناده ضعيف؛ فإن عصام بن رواد لينه أبوأحمد الحاكم كما في 
”الميزان"» والمبارك بن فضالة مدلس ولم يصرح بالتحديث وله أوهام» ومراسيل الحسن ضعيفة 
عند جماعة من أهل العلم. 

وله طريق أخرئ عند الطبري (7/ 587) وليس فيه ذكر النكاح» ولكن الراوي عن الحسن هو 
سليمان بن أرقم وهو متروك. 

وله طريق ثالثة عند ابن أبي شيبة )٠٠١/٥(‏ من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن فذكره. 
وعمرو بن عبيد معتزلي ضال متروك. 
وله شاهد من حديث ابن عباس ًا بذكر الطلاق فقط: 

أخرجه ابن مردويه كما في ”تفسير ابن كثير» آية )۲۳١(‏ من سورة البقرة» أخرجه من طريق 
إسماعيل ابن يحيئ عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو 
يلعب لا يريد الطلاق» فأنزل الله تعالا: #ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزمه رسول الله 6 
الطلاق. وهذا إسناد تالف؛ لأن إسماعيل بن يحيئ هو التيمي وضاع كذاب كما في ”الميزان"» 
و”لسان الميزان"» وليث هو ابن أبي سليم ضعيف مختلط. وجاء هذا أثْرًا عن عمر: 

أخرجه عبدالرزاق )٠١754(‏ وفي إسناده عبدالكريم بن أبي المخارق شديد الضعف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ )٠١5‏ وفي إسناده حجاج بن أرطاة مدلس وفيه ضعفء. وسعيد بن 
المسيب لم يسمع من عمر إلا قليلًاء وهو من روايته عنه. 

وله إسناد آخر عند البخاري في ”التاريخ" )٠٠١١ /٦(‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ »)۳٤١‏ وفي 
إسناده عبدالله بن صالح كاتب الليث» وفيه ضعف» ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح 
بالتحديث» وهو كسابقه من طريق سعيد بن المسيب عن عمر. 

وجاء أثرًا عن علي: 

أخرجه عبدالرزاق )٠١7417(‏ من طريق الثوري عن جابر عن عبدالله بن نجي عن علي فذكره. وفي 
إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك» وعبدالله بن نجي قيل: لم يسمع من علي» بينهما أبوه. 

وجاء أيضًا عن ابن مسعود قال: (من طلق لاعبّاء أو نكح لاعبًا فقد جاز) أخرجه عبدالرزاق 
(33/5.. وني إسناده عبدالكريم بن أبي المخارق يرويه عن ابن مسعود, وعبدالكريم شديد 
الضعف» وهو منقطع لم يسمع من ابن مسعود. 


كَتَابُ الطلاق AY‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ طلاق الهازل. 

الهازل: هو الذي يتلفظ بالطلاق قاصدًا التلفظ به» عالمًا معناه؛ إلا أنه لا يريد 
وقوعه. 

قال ابن المنذر ملت في كتابه ”الإجماع": وأجمعوا عل أنَّ جد الطلاق وهزله 
سواء.اه 

ونقله ابن قدامة کله (۳۷۳/۱۰) ولم يتعقب عليه بشيء» بینما 
عزا هذا القول ابن القيم لله 

قال لله في «أعلام الموقعیں“ (۳/ ۱۳۹): فاا طَلَاقُ الْهَازِلٍ فيع عند 
الْجُمْهُوِ وَكَدَيِكَ يِكَاحْهُ صَحِبحٌ كَمَا صَرَحَ به التص» وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ عَنْ 


رم رر o‏ 


الصَّحَابَةِ وَالَابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ الْجْمْهُورِ وَحَكَاهُ أبُو حَفْص أَيْضَا عَنْ أَحْمَدَ وَهْوَ 
ول أَضْحَابه يد وَل طَائْمَةٍ مِنْ أُضْحَاب الشَّافِِيٌ» وَدَكَرَبَعْضُهُمْ أن الشَّافِعِيَ نصّ 
عل أن نکا E‏ و بخلافٍ طلاقه؛ وَمَذْهَبُ مَالِكُ الي EES‏ 
نْ هَزْلَ النکاح» ال لطلاق لا زم ب م بخلاف 
ت E‏ ع الها لا يَجُورُ قَالَ بَعْضُ أَضْحَا 


لل ف نايت .ولا كاف زازه عقون شدي 


:قان 
إل 
- 
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Af‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أَصْحَابِه وَهُوَ قَوْلُ الْحَتَفِيَة وَالْمَالِكِية. وَقَالَ بو الْخَطَّابٍ فِي الْتِصَارِه: يَصِح بَبِعْهُ 
كلاق وَحَرَّجَها بَحْضُ الشَافِعِيّة عَلَى وَجْهَيْنِ وَمَنْ قَالَ بالصّحَةِ؛ فَاسَ سَائِرَ 


التَصَرّقَاتِ عَلَى التكاحء وَالطَّلَاقء وَالرَّجْعَةِ. 


6 is o och f Te f gs e 
قال: وَالَفِقَهُ فيه أن الْهَازِلَ أتئ بِالْقَولٍ غَيْرَ مُلتَزم لحكوه. وَتَرْتِيبٌ الأخكام‎ 
على الْأَسْبَابٍ للشَارِع لا للْعَاقِي ؛ فَإذًا أن بالسّبَب؟ لَزِمَهُ حُكُمُة شَاءَ أَمْ أبَئ؛ لِأن‎ 
دَلِكَ لا يتف عَلَى تيارو وَذَلِكَ أن اوسا ا بور‎ 

3 


6 


ومو جيه وَقَضْدُ اللَفْظِ الْمُتَصَمن للْمَحتَئ قَضْدٌلِدَلِكَ الْمَعْتَا؛ لِتَكارْمهِمَاء إلا أَنْ 
يُعَارِضَهُ قَصْدٌ عد كالجكرة وَالْمْخَاوعٍ المُختال؛ َإِنَهُمَا تعدا كا او 
مَعتَ الْقَوْلٍ وَمُوجِبِهء ألا ترَئ أَنَّ الْمُكْرَهَ قَصَدَ دَهُمَ الْعَذَابٍ عَنْ نَفْسِهِ وَل يَفُصِدْ 
القفت انتداق ا 0 لا الْمُطَلَّقَء وَذَلِكَ مُنَافٍ لِقَضْدِهِ مُوجبَ 
السَّبَبَء وَأمَا الْهَازِلُ فَقَصَدَ السّبّب وَلَمْ يَقْصِدْ حَُكْمَهُ وا مَايُنَافِي حُكْمَهُ؛ رتب 
عليه أَثَرّه.اه المراد 

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام کما في ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ ۲۳۹)» 
والإمام الشوكاني كما في ”السيل“ و”وبل الغمام“» والإمام ابن باز كما في ”فتاوى 
اللجنة الدائمة" /7١(‏ 50)» والإمام ابن عثيمين كما في ”الشرح الممتع". 


© وذهب بعضهم إلى ند لا يعد ظلاقاء وهو الصحيح؛ لحديث: (إنها الأعمال 


بالنيات»)» وقوله تعالى: # وَإِنَ عَرّمُوأ ألطَلقَ فَإنَّ ئ أله سمي علي € [البقرة: ۲۲۷]» وهذا 
القول قال به بعض المالكية كما أشار إلى ذلك ابن القيم في كلامه المتقدم» وهو 


كَتَابُ الطلاق ۸0 
ظاهر اختيار البخاري» وعزاه الماوردي في ”الحاوي الكبير“ /٠١(‏ 154) إلا 
داود الظاهري» وهو ظاهر اختيار ابن حزم كما في المحل» (۱۹۷۲) 
(197)» وهذان الأخيران كلامهم صريح في أنَّ الطلاق الصريح يحتاج إل 
نية» فيحتمل دخول الهازل في كلامهم؛ وعن أحمد رواية أيضًا بأنَّ صريح الطلاق 


١ 2‏ 
ا ين 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف؟ (5/ 575) ”ابن أبى شيبة" (0/ 0 )-١١‏ ”مصنف عبدالرزاق» (5/ 17) ”زاد 
المعاد“ (5/ 5 .)7١‏ 


۸٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
a oo‏ 
و۱۷ وعن ابي هريره مَل عن النبيٰ ياء قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالئ تَجَاوَرَ عَنْ مي 


ما حَدَّدَتْ به أَنَفْسَهَا مَالَمْ تَعْمَلُ أو تَكَلّا E‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل يقع طلاق من نوى الطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به؟ 
دلّ حديث الباب على عدم وقوع الطلاق» وهو قول عامة أهل العلم من 
التابعين» وأصحاب المذاهب وغيرهم. 
© ونقل عن ابن سيرين أنه قال فيمن طلَّق في نفسه: أليس قد عَلِمّهِ الل ثم 
توقف. 
© وعن مالك رواية بوقوعه. وهو قول الزهري إذا جزم؛ لحديث: (إنما الأعمال 
بالنيات»؛ ولأنَّ الإنسان يأثم على أعمال القلوب» ويؤجر عليها. 
وأجيب عن الحديت بأنّه حجة عليهم؛ لآنه أخبر فيه أن العمل مع النية خو 
المعتبر» لا النية وحدهاء وأما الثواب والعقاب عل أعمال القلوب؛ فحق, ولا 
تلازم بينها وبين الطلاق؛ لأنها طاعات» ومعاص قلبية بخلاف الطلاق.'") 
مسألة [1]: ألفاظ الطلاق هل يُعتبر فيها النية؟ 
أما صريح الطلاق فيكون بلفظ (الطلاق)» وما اشتق منه» وهل (الفراق) 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲۹۹(‏ ومسلم (۱۲۷). 
(؟) وانظر: ”المغنى» (۱۰/ )۳٠١‏ ”الزاد“ )۲١ ٤-۲۰۲۳ /٥(‏ ”البداية“ (۳/ .)۱١۷‏ 


حَكان) تطلذق AV‏ 
و(السراح) من صريح الطلاق» أم لا؟ 
© مذهب الشافعى» وجماعة من الحنابلة كالخرقى» وأبى يعلل وغيرهما علا أنها 


من صريح الطلاق؛ لمجيء القرآن بذلك؛ لقوله تعالن نايت أَمَعكنَ 


3. 


Ll 


re‏ ر 5 0 4 دوهي غر ‏ 27 س 
وأْسَرَحَكْنٌ #الأحزاب:78]» وقوله: # ون یق رقا يعن اة ڪلام سعد €[الساء: .]٠٠١‏ 


# وذهب جاعة من أهل العلم إل أن (الفراق) و(السراح) ليسا من الصريح» 
وهو قول جماعة من الحنابلةء عزاه شيخ الإسلام لجمهورهم» ومنهم: أبو بكر» 
وابن حامد» وأآبو الخطاب» وغيرهم. وهو قول أبي حنيفة» ومالك» وبعض 
الشافعية؛ لأنَّ لفظ الفراق والسراح استعملتا كثيرًا في غير الطلاق حتئ في 
القرآن» قال تعال: ااا اموا دا َكحَثُمٌ الْمُؤْمستٍِ تر اقوش قل ن 


SAL Aw 


د ۹ 4 کک 

تمسُوهري [الأحزاب: ٩‏ إل قوله: فمتعوهن وسرحوهنٌ سراح ا یلا € [الأحزاب: »]٤٩‏ 
ل ا ا ا ل ر ا صو ي 24 لاس حو 

وقوله: "وَإِذَا طلقم السا جْلْْنَ أجَلَهُنَّ امه موف أو سَرَحُوهْنَ جَعرُوٍ * 


راد ره َه 


[البقرة: ١‏ "1؟] وقوله:# ِذابلعنَ ُجلهن مكو هريمع روفي أو فارفوشن بمعروفی [الطلاق: ل 
© فأما صريح الطلاق فمذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» والحنفية» 
وغيرهم أنه يقع» ولا يعتبر قصده. فإذا تكلم به؛ حكم عليه به» وإن قال: إنه لم 
يقصد الطلاق. 

© وعن أحمد رواية أنه يعتبر له النية» وهو قول داود الظاهريء وأبي عبيد» وابن 


)١(‏ انظر: ”المغنى" /١١(‏ 1700-) ”مجموع الفتاوئ» (١؟/‏ هلاه -5 7 ه) «البيان" )69/1١(‏ ”الفتح" 
(باب:5). 


AA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
حزم» وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم رحة الله عليه 
# والمالكية وإن كان إمامهم مالك يعتبر النية في الطلاق أيضًا إلا أنه لا 
يعتبرها هنا؛ لأنه موضع تهمة» ولذلك قال جماعة من المالكية: إذا اقترن بالحال 
قرينة تدل عل صدق دعواه؛ فإنه يقبل قوله. 


ولول لواب لبور اله يدراف الرن :9 
تنبية: بعض الصيغ المشتقة من لفظ (الطلاق) فيها خلاف. هل هي 


وعدها بعضهم صريحة. 9 
فائدة. قال ابن القيم مَللكه في ”زاد المعاد" (0/ :)797١‏ يس الكلتاظ إلا 


صَرِيح وَكِنَاَِ وَإِن كان تقييمًا صَجِيحًا في أَضل الْوَضع» لن بد تلف باختِلافِ 
الأخيخاضية زوالا ريه اٹک ایی کا کا انط ذا قرت نظ صَريم 


عند قَوْم َه عِذْدَآحَرِينَه أو صَرِيحٌ في رَمَانٍِ أَوْ مَكَانٍ كِنَيَةٌ في غَيْرِذَلِكَ الزّمَان 

(TY /5( وانظر كلام ابن القيم في ”زاد المعاد"‎ )١( 

0) وانظر: ”المغنى» )-#05/1١(‏ ”البيان؟ /٠١(‏ ۸۹) ”داية المجتهد“ )١١7/*(‏ ”المحلا" 
»)١190(‏ ”الفتح" [باب: (1) كتاب الطلاق]. 

(5) انظر: ”البيان»" )89/1١(‏ ”الإنصاف" )555-437١/8(‏ ”المغني" )"08/1١(‏ ”البيان» 
.)46/١(‏ 


ڪتَابُ الطلاق ۸۹ 
وَالْمَكَانِ وَالْوَاقِعٌ شَاهِدٌ بِذَلِكَ e E‏ 
الطّلاقِ لا صَرِيحًا وَلَا كَِيَدَ 0 نْ يُقَالَ: إن 
ار ت ا ل کرو ع ا ا عرف ار e‏ ان له 
دعو بَاطلة شرْعًَا وَاسْيمْمالا: ما لاشينعال كا كاذ أعد ی به اليك د 
الشرْعٌ فَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ في غَيْرِ الطّلاقي.اه ثم ذكر بعض الأدلة المتقدمة. 
مسألة [۳]: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)؛ وأراد لمن وثاقي)؛ أو (من زوج 
قبلي)؟ 

قال شيخ الإسلام کله كما في ”مجموع الفتاوئ" (۳۲/ ۳۱۷): وقد قال 
الفقهاء: إنه إذا قال: أنت طالق. ونوئ (من وثاقي) أو (من زوج قبلي) لم يقع به 
الطلاق فيما بينه وبين الله وهل يقبل منه في الحكم؟ عل قولين معروفين هما 
روايتان عن أحمد.اه 

قلت: القول الأول: أنه لا يقبل منه في الحكم. وهو قول الشافعي» ومالك 
وأحمد ني رواية. القول الثاني: يقبل في الحكم إذا ظهرت القرينة بصدق قوله كما 
إذا ل يكن في حالة غضب. أو في حال سؤالها الطلاق. وهو قول أحمد في رواية» 
وجماعة من المالكية» وهو قول جابر بن زيد» والشعبي» والحكم. 

تنبية: إذا قال: أردت آنا مطلقة من زوج قبلي. وكانت لم تتزوج قبله؛ فلا 


فى ع 00 
تس شولك 


.)" 01/١١9 ”المغني"‎ )-84 /٠١( انظر: ”الإنصاف" (8/ 575 -) ”البيان"‎ )١( 


۹۰ فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ إذا قيل له: (أطلقت آأمرأتك3) قال: (نعم) كاذبًاء فهل تطلق؟ 
ومثل ذلك لو قيل له (امرآتك طالق) قال: (نعم) وأراد الكذب» أو (آلك 
امرأة) قال: (قد طلقتها). 
© فالصحيح في مذهب الحنابلة» وهو قول بعض الشافعية أنه يقع عليها 
الطلاق؛ لأنَّ (ثعم) صريح في الجراب» والجراب الصريح للقظ الصريح 
صريح. 
© ومذهب الشافعية» وبعض الحنابلة أنه يقع في الحكم دون ما بينه وبين الله. 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إِلىْ أنه لا يقع؛ لأنه ليس لفظًا صريحًا. 
وهدأا هو الصحيج والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: لو ضرب امرأته؛ أو لطمهاء وقال: هذا طالاقكت؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني" LAS UE CES‏ 
طَلَافُك. فَإنَ كَِيرًا مِنْ الُْقَهَاءِ قَالُوا: لَيْسَ هَذَا كِتَايه وَلَا يَقَمُ بهِ طَلاقٌ» وَإِنْ نوَئى؛ 
لِآنَّ هَذَا لا يودي مَْتَئ الطَّلاقء وَلَا هُوَ سَبّبٌ له وَلَا حُكْمٌ؛ قَلَمْ يَصِمَّ اَي به 
عَنْه كَقَوْلِهِ: غَمَرَ الله لّك. 


.)-۹۱ /۱۰( انظر: ”الإنصاف؟ (8/ 576 ) ”المغنى؟ (۱۰/ ۳۷۸) ”البیان“‎ )١( 


كَتَابُ الطلاق ۹۱ 

قال: e‏ 1 في اعألاق؛ َِنَهُ مُحْتَمِلٌ با لتَقْدِير الّذِي ذَكَرَهُ ابِنُ 
عايو و : إطلاِك؛ لِكَوْنِ الطَلاق مُعَلَمَا علي قَصَحَّ أن 
عبر بو عَنَهُ وَليْسَ بصَريح؛ له انتج إلى تَقدِيرِ وَلَوْ كَانَ صَرِيحًا لَمْ يَحْتَجٍ إلى 
ا SS‏ 


| 


و > 
ل يريد 


رل لطي اه اتسار 
قال أب و عبد اله غض أله لم: إنْ كان قصده ما ذكره ابن حامد؛ وقع الطلاق» 
وإلا فلاء وفي الحكم يُديِّن فيما بينه وبين ب 
مسألة [5: لو قال لامرأته: أنت طالق لا شيء؛ أو طلاقا ليس بشيء؟ 
ومثله: أنت طلاق طلقة لا تقع عليك. أو طالق طلقة لا ينقص بها عدد الطلاق. 
قال ابن قدامت ت کما في ”الشرح الکبیر“ )۱۱۸/۱١(‏ -بعد ان حکیٰ 
وقوعه عن الحنابلة والشافعي-: ولا نعلم فيه مخالقًا. اه" 
مسألة [7]: إذا كتب الطلاق 4 ورقة فهل يقع ؟ 
أمّا إذا كتب الطلاق وتلفظ به» ونواه؛ ؛ فلا نزاع في وقوعه. 
© وأما إذا كتب الطلاق» ونواه» ولم يتلفظ به» فمذهب مالك» وأبي حنيفة» 


.)٤٩۷ /۸( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 
.)٤۷۰-٤٩٩ /۸( وانظر: ”الإنصاف»‎ )( 


۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والشافعي» وأحمد وقوعه» وهو قول النخعي» والشعبي» والزهري» والأوزاعي» 
والحسن بن حي؛ لأنَّ التعبير عما في التفس يحصل بالكتابة كما يحصل 
بالقول» وفي الحديث: «ما لم تعمل أو تتكلم»ء وعزاه الحافظ للجمهورء وذكر 
أنَّ مالكًا اشترط الإشهاد. 
# وروي عن الحسن» وقتادة» والشعبي: ليس بشيء؛ إلا أن يمضيه» أو يتكلم 
به. وقال به عطاء. 
© وذهب ابن حزم إلى عدم وقوعه؛ وحُكي قولًا للشافعي» وقال به نزر من 
الحنابلة؛ لأنه قادر علل النطق» فاعتبر نطقه. 

والقول الأول رجّحه الإمام ابن عثيمين كلت والله أعلم. 

مسألة [18]: إذا كتب الطلاق؛ ولم ينوه؟ 
# مذهب مالك» والشافعي» وأبي حنيفة عدم وقوعه» وهو رواية عن أحمد؛ 
لأنَّ الكتابة قد يقصد بها تجويد الخط» وغجٌ الأهل وجعلوه كالكناية لا يقع إلا 
بالنية. 
© وعن أحمد رواية أنه يقع» وإن لم ينوه. 


والصحيح الثول الأول؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».!") 


)١(‏ انظر: «البيان؟ )٠١0 /٠١(‏ ”الشرح الكبير؟ )١١8/٠١(‏ ”المحل؟ )١1975(‏ ”الشرح الممتع“ 
(5/ 570) «الإنصاف" (۸/ )٤۷١‏ ”مصنف ابن أبى شيبة“ (5087/57) ”مصنف عبد الرزاق“ 
١" /5(‏ -). 


(5) انظر: ”البيان» )-١١ 4 /١(‏ #الإنصاف؟ (۸/ )٤۷۲‏ ”الشرح الکبیر* (۱۰/ .)١١۹‏ 


ڪتَابُ الطلاق 4۳ 
تنبية: إذا ادعى أنه نوئ تجويد الخطء أو غم الأهل» أو ما أشبه ذلك» فيقبل 
قوله في الحكم عند الجمهورء خلاقًا لأحمد في رواية.'') 
مسألة [19: إذا كتب د شيء لا يَبين كأن يكتب ذلك 2 الهواءء أو 2 الماء؟ 
© في هذه المسألة وجهان للحنابلة والأصح عندهم عدم وقوعه كالهمس 
بالفم بما لا يستبين» وثمٌ لا يقع فههنا أولم.'" 
مسألة :]٠١[‏ إذا كتب 4 كتابه: (إذا أتاك كتابي فأنت طالق) ؟ 
لا يقع الطلاق؛ إلا إذا وصل إلى امرأته ما كتبه» فإذا لم تصل الورقة» أو 
وصلت وقد انمحئ المكتوب فلا يقع الطلاق." 
مسآلة :]١[‏ لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي ؟ 
قال الإمام ابن عثيمين وله في ”الشرح الممتع“ :)٤٦۷- ٤1٦ /٥(‏ إن كان 
يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقا وقع منه» فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق 
ويكون الأمر هنا للتوثيق فقطء أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي. كتوكيل 
منه له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتوا يكتبه؛ لأنه وكله في إيقاع الطلاق بالكتابة.اه. 
مسألة 1[؟١]:‏ طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة. 
قال ابن قدامت لته كما في ”الشرح الكبير" :)١١9/٠١(‏ من لا يقدر على 
)١(‏ انظر: ”البيان" )-٠١ 5 /٠١(‏ ”الإنصاف» (8/ 577). 


.)57/5 /5( ة<لإنصاف"‎ 2 0١ ٠( انظر: ”الشرح الكبير"‎ )١( 
.)1١57/1١( ”البیان“‎ )۳( 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة؛ طلقت زوجته» وبهذا قال الشافعي» 
وأصحاب الرأيء ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأنه لا طريق له إل الطلاق إلا 
بالإشارة» فقامت إشارته مقام النطق من غيره فيه كالنكاح. اه 
مسألة :]۱١[‏ إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه؟ 

© لا يقع في مذهب الحنابلة» والشافعية وغيرهم» وعن بعض الشافعية وقوع 

ك e‏ 
مسألة :]1١4[‏ طلاق الأعجمي. 

إذا تلفظ بالطلاق بِلّمَيِهِ وقع بغير خلاف عند أهل العلم إذا نواه» وإن تلفظ 

العجمي بالطلاق باللغة العربية عالمًا بمعناه؛ وقع أيضًاء وإن لم يعلم معنئ ذلك 
فلا يقع» وإن تلفظ العربي بالطلاق بلغة العجم وهو عالم بمعناه ناويا للطلاق؛ 


وقع. وإن كان لا يعلم معناه؛ فلا يقع.'" 


.)1٠١8/51١( وانظر: ”البيان"‎ )١( 
.)015914( ”الفتح"‎ )١١97/١١( ”الشرح الكبير"‎ )١١1//١١( (؟) انظر: ”البيان"‎ 
.)1909 71/7 /۱۰( ”المغني“‎ )۱١۹ /۱۰( انظر: ”الشرح الکبیر“‎ )۳ 


كباب الطلاق 40 





م وَحَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ميلقا عَنِ النَيّ ب قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى وَضَعَْ عَنْ أَمتي 
الخَطأ وَالسَسيَانَ وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيا. رََاُ ابْنْ مَاجَهْ وَالحَاكِمٌ» وَقَالَ أَبُوحَاتِم: لا 


كوم 0N)‏ 
ينبرا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ من أراد أن يقول (أنت طاهر) فقال (أنت طالق) خطأ 


ومثل أن يريد أن يقول: (طلبتك) فيخطى» ويقول: طلقتك. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه »)٠١ /١(‏ من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس به. قال البوصيري في زاوئده: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع؛ 
بدليل زيادة (عبيد بن عمير) في الطريق الثاني» وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن 
مسلم» فإنه كان يدلس يعني تدليس التسوية. اه 

قال الإمام الألباني لته في ”الإرواء؟ :)۱١١ /١(‏ والطريق المشار إليها أآخرجها الطحاوي في 
”شرح المعاني“ (۲/ ١١)ء‏ والدارقطني »)٤۹۷(‏ والحاكم (۱۹۸/۲)» وابن حزم في ”أصول 
الأحكام" (5/ )١59‏ من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن 
أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به. قال الحاكم: إسناده صحيح على شرطهما... اه 
قلت: وإسناده ظاهره الصحة لكن قال ابن رجب متعقبًا على الحاكم: كذا قال» ولكن له علة» 
وقد أنكره الإمام أحمد جدّاء وقال: ليس يروئ فيه إلا عن الحسن عن النبي ينيد مرسلا. 

وقال أبوحاتم كما في ”العلل" لولده :)57١/١(‏ لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاءء إنما 
سمعه من رجل لم يسمه آتوهم آنه عبدالله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم» قال: ولا يصح هذا 
الحديث ولا يثبت إسناده. اه 

وللحديث طرق أخرئ من حديث ابن عباس وابن عمر وثوبان وأم الدرداء وعقبة بن عامر 
وأبي ذر وكلها شديدة الضعف أو غير محفوظة. انظرها في ”جامع العلوم والحكم" (؟/ م ). 


۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© قال الحافظ ابن حجر لته في ”الفتح“ [باب: )١١(‏ من كتاب الطلاق]: 
وكذلك اختلف في طلاق المخطى» فذهب الجمهور إل أنه لا يقع» وعن 
الحنفية فيمن أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبقه لسانه فقال: أنت طالق. يلزمه 
الطلاق.اه 

قلت: وبقول الحنفية يقول الحكم» والزهري» وقتادة» وربيعة» ومكحول» 

ومالك» وابن ابي ليلل» والثوري. 

وقول الجمهوس هو الصواب؛ لأنَّ المخطئ لا قصد له في الطلاق. 

وهو قول الشعبي» وطاوسء وعطاءء وعمرو بن دينار» وابن أبي نجيح» 
خمد وإسحاق. 

ولكن هل يقبل منه ذلك في الحكم؟ 

© فيه روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: يقبل قوله إن لم يكن هناك قرينة عن الطلاق» كالغضبء أو سؤال 
امرأته الطلاق» أو ما أشبه ذلك. 

والثانية: لا يقبل قوله. وهو مقتضى قول مالك والشافعي:'") 

مسألة [۲]: من علق طلاقه بفعل شيء» ثم فعله ناسيًا؟ 
# من آهل العلم من قال: يقع طلاقه. وهو قول قتادة» والزهري. ومجاهد. 


)۱۹۹۸( ”لمحل“‎ )۱۱١۹/۳( انظر: ”المغنى؟" (١١//اه”) «الإنصاف" (8/ 575) «البداية؟‎ )١( 
.)7565/9( «الأوسط»‎ 


كَتَابُ الطلاق ۹۷ 
وعمر بن عبد العزيز» وأبى حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية» والشافعى في قول؛ 
لأنه علق طلاقه بشيء فإذا حصل ذلك الشيء وقع طلاقه. كقوله: أنت طالق إذا 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وقوع طلاقه» وهو قول عطاء» وعمرو 
ابن دينار» وابن أبي نجيحء وإسحاقء والشافعي في أظهر قوليه» ورواية عن 
أحمد. وعزاه الحافظ ابن حجر للجمهور. 

ورجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كللة؛ لأنه بفعله ذلك ليس قاصدًا 
إيقاع الطلاق» وفي الحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 

وليس هو تعليقا محصًا مقصوده وقوع الشرط والجزاء» كقوله: (إذا جاء يوم 
الجمعة فأنت طالق)» وإنما مقصوده توكيد ما علق عليه الطلاق. 

وها التول هو الصواب؛ لأن الناسى لا يوّاتحذ» قال تعال: لر لا ادنا 
إن سینا او لطا + [البقرة: 785]. 

وهذا تصويب الشيخ ابن عثيمين هللته. 

کی مغل البخللاق الاق لر طا تفعل مااعلق الطلاق يه مهدا أنه 
غيره؛ فلا يُوَاحَذَ بذلك أيضًا عل الصحيح عند أهل العلم.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني" (457/15-) ”الفتح" [باب )١١(‏ من كتاب الطلاق] ”مصنف عبدالرزاق؟ 
(500/5-) ”معالم السنن" (8/ 144) ”مجموع الفتاوئ؟ (990/ 78ت 7381-) )۸٦/۳۲(‏ 
”الشرح الممتع" (0/ 07737). 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1: من أكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟ 
© أكثر آهل العلم عل أن طلاق المكره له يقع. وهو قول أحجمد. ومالك» 
والشافعى» وإسحاق» وأبى عبيك» وقال بذلك من التابعين عكرمة» والحسن. 
وأبو الشعثاء» وشريح» وعطاء» وطاوسء وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ونقل 
واستدلوا بحديث الباب: (إن الله تجاوز عن أمتى الخطأء والنسيان» وما 
استکرهوا عليه)» وحديث عائشة عند ابی داود (۲۱۹۳)» وغيره: لا طلاق فى 
إغلاق»)» وفي إسناده: محمد بن عبيد المكى» وهو ضعيف» ولكن له طريق أخرئ 
من حديث صفية بنت شيبة عند الحاكم (۲/ ۱۹۸)ء وي إسناده: قزعة بن سويد 
ضعيف» والحديث حسن بطريقيه» وانظر: ”الإرواء» )۲٠٤۷(‏ إلا أن بعضهم 
فسروا الإغلاق بالغضب. وقالوا: لم يؤاخذ بكلمة الكفرء ففي الطلاق أولى» قال 


ت ل 2 د ی <) سلس 8 
تعالى: ا لا من أحكره وقَلْبه.م 0 لایس ##النحل:5١٠].‏ 


© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع» وهو قول أبي قلابة» والشعبيء 
وال ي» والزهريء والثوريء وأبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه طلاق من مكلف في 
محل يملكه. فينفذ كطلاق غير المكره. 


© وعن الشعبى: وقوعه إذا كان الإكراه من السلطان.» ولا يقع إذا كان الإكراه 


ڪتَابُ الطلاق 24 
من اللصوص. وهو قول الثوري» وابن عيينة.” 
مسألة [4]: ضابط الإكراه. 
يكون الرجل مكرمًا إذا أصابه شيء من العذاب» كالضربء والخنق وغير 
ذلك» وهل يكون مكرمًا إذا توعد بذلك» وبأشد منه؟ 
# الجمهور علل أنه مكره» وهو الصحبح إذا علم أنه سيحصل به ذلك إذا 
امتنع» وعن أحمد رواية أنه ليس بمكره.'") 
مسألة [ه]: شروط الإكراه. 
الأول: أن يكون الإكراه من قادر بسلطان» أو تغلب» كاللص ونحوه» وحكي 
عن الشعبي أنه إذا أكرهه اللص؛ لم يقع» وإن أكرهه السلطان؛ وقع, والصحيح 
| 
الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى طلبه. 
الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيراء كالقتل» والضرب الشديدء 
والقيد» والحبس الطويل. 
الرابع: أن يكون المتهدد به مما يحرم علل المكره تعاطيه منه» فلو قال ولي 
)١(‏ انظر: ”المغني* )١٠١ /٠١(‏ ”البيان“ )-۷١ /٠١(‏ ”مصنف عبد الرزاق؟ (1/ )-٤٠٦‏ ”الفتح“ 


[باب )١١(‏ من كتاب الطلاق] ”مجموع الفتاوئ" (7/ )١١١‏ ”الأوسط" (9/ .)٠٠۳‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ /١١(‏ 07 ") ”البيان" )1/7-1/١/1١(‏ ”الأوسط" (9/ 500). 


0۰۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

القصاص للجاني: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك. لم يكن ذلك إكرامًا. 
الخامس: أن يكون المتهدد به عاجلاء ويغلب علل ظن المكلف أنه سيوقع به 

ذلك ناجرّاء ولا يستطيع الدفع عن نفسه.'") 

مسألة [5]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته» فطلق أخرى ؟ 


ذكر أهل العلم أنَّ الطلاق يقع عليها؛ لأنه ليس مكرها في تطليقها.'") 


)١٠٠٦/۲( ”قواعد الحصنى"‎ )5١ .058/8( ”روضة الطالبين؟‎ )”07/١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۲٠١-۲۰۹( «الأشباه والنظائر»‎ 


(0) انظر: ”المغني" /١١(‏ ”07067). 


ماع > 


کی و رَوَاه البْخَارِ 


ل I‏ ۾: اڏا حرم الرَجُل عليه امر ته فهو يوين كَفَرا. 5 


نعو با أذ ابه الجَوْنِ لما أَدْخِلَتْ عَلَئَا رَسُولٍ الله كلك رَد 


iar 1‏ 0 و 7 چ َه ر سر و 
جود E‏ منك. فقال: «لقد عذت بعظيم» الحقي باهلك». رَوَاه 


الل 
o‏ 
3 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 

مسألة 11]: كنايات الطلاق. 

الكناية 2 الطلاق: ھی کل لفظ يدل على الفراق» أ يحتمله؛ فهو كناية 
يحصل به الطلاق إذا نواه. 
قال الناظم: 

وألفاظ الكناية كثيرة» وهي: (أنتٍ خلية» وبرية» وبائن» وبتة» وحرّة» وحرام. 
والحرج» ومقطوعة» ومنقطعة» وتزوجيء واختاري لنفسك بعلاء ولست لي 
بامراة» اعتدي» استبرئي» اعتزلي» اخرجي» اذهبي» ابتعدي» الحقي بأهلك» حبلك 


.)07755( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.)١51/7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)070 5( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


0۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
على غاربك» رفعت يدي عنكء أنت أعلم بشأنك» ذوقي وتجرعي» اجمعي ثيابك» 
أنفقي على نفسك من مالك) وغير ذلك. 
وكذلك (السراح والفراق) عند من لم يجعلها صريحة.'١)‏ 
مسألة [۲]: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميت لله في ”مجموع الفتاوئ" (۳۳/ :)٠١١‏ 
والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان»وجاهير الخلف من أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهم متفقون علل أنَّ اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به 
الطلاق؛ فهو طلاق» وإذا قصد به غير الطلاق؛ لم يكن طلاقاء وليس للطلاق 
عندهم لفظ معين؛ فلهذا يقولون: إنه يقع بالصريح والكناية. 
وقال هَلفته (7/ 707): إن الطلاق لم يجعل له الشارع لفظًا معيناء بل إذا 
وقع الطلاق بأي لفظ يحتمله؛ وقع عند الصحابة» والسلف. وعامة العلماء» ولم 
ينازع في ذلك إلا بعض متأخري الشيعة» والظاهرية» ولا يعرف في ذلك خلاف 
عن السلف.اه 
© وخالف ابن حزمء فرأئ أنه لا يقع الطلاق إلا بلفظ (الطلاق) و(السراح) 
و(الفراق) وما اشتق منها؛ لأنه هو الذي ورد في القرآنء والصحيح التول الأول 
والله أعلم.'") 


.)57/./5( ”الشرح الممتع؟‎ )٤۷۷- ٤۷٥١ /۸( ”الإنصاف"‎ )97* /٠١( انظر: ”البيان"‎ )١( 
.)١1950( انظر: ”المحل]؟‎ )5( 


كاب الطلاق 0۰۳ 
مسألة ["1]: إذا أتى بالكناية 2 حال الغضب بدون نية الطلاق؟ 

حنيفة» وأحمد في رواية» ومالك قاله في الكنايات الخفية دون الكنايات الظاهرة» 
© وقال أحمد في رواية: قرينة الغضب. وكذا سؤال المرأة الطلاق تقوم مقام 

النية في الكناية» وهو قول بعض أصحابه» واحتمل ابن قدامة أن تحمل هذه 

الرواية عل ما كان من الكنايات يستعمل في غير الفرقة نادرًا. 

© وأما مالك فيرئ أنْ الكنايات الظاهرة لا يعتبر فيها قصد صاحبها كالطلاق 

الصريح» كالبتة» والبائن» والخلية» وما أشبه ذلك» ووافق أبو حنيفة أحمد على 

عدم اعتبار قصده إذا كان ذلك عند ذكر الطلاق. 

والصحيح من هذه الأقوال هو: اعنام النية» ولا يقع الطلاق إلا بالنية» والله 
أعلم. وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين هللته.'") 

فائتة. قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ :)٤١١ /١(‏ الضابط 
في الكنايات الظاهرة هى كل لفظ احتمل الفراق علل وجه البينونة. 

وقال: الظاهرة ليست معناها الظاهرة في المعنئ» بل هي التى تحتمل الفراق 
عل وجه البينونة.اه 


.)١17-118 /9( ”الشرح الممتع" (0/ 41/7 -) ”بداية المجتهد"‎ )-7٠ /٠١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


.0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قلت: قول ابن قدامة (تحمل هذه الرواية على ما كان من الكنايات يستعمل في 
غير الفرقة نادرًا) يشعر بأن الكنايات الظاهرة ما كان عل ذلك الحال. 
مسألة 41]: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟ 
أما الكنايات الظاهرة كقوله: (برية» وخلية» وبتة» وبائن) وغيرهاء فاختلف 
فيها أهل العلم. 
© فعن أحمد آنا ثلاث» وجاء عن علي بن أبي طالب ي القول بذلك من 
وصحّ عن أبي هريرة» وابن عباس» وعائشة ملم أنهم قالوا في البتة: «ثلاث». 
وهو قول مکحول» والزهري» وغیرما. 
وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن أنه قال في البرية» والبتة» والحرام: ثلاث 
ثلاث. وصح عن ابن عمر أنه قال في الخلية» والبرية» والبتة: ثلاث لا تحل له 
حتئا تنكح زوجًا غيره. وصح عنه أيضًا مثل ذلك في البائن. 
© وقال بعض أهل العلم: هي على ما نوئ» إن نوئ واحدة؛ فواحدة» وإن نوئ 
ثلانًا؛ فثلاث» وإن نوئ اثنتين؛ فاثنتين. وهو قول الشافعي, وأحمد في رواية» 
وهو قول شريح» وطاوس من التابعين. 
© وقال أبو حنيفة» والثوري: إن نوئ ثلانّا؛ فثلاث» وإن نوئ واحدة» أو 


اثنتين؟ فهى واحدة. 


ڪتَابُ الطلاق 0۰0 
© وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بهاء وأما غير المدخول بها فنيته. 

© وقال النخعي: إن نواها واحدة؛ فهي طلقة بائنة» وإن نواها ثلانًا؛ فهي 
ثلاث. وهي رواية عن أحمد. 

© ومن أهل العلم من قال: هي واحدة رجعية. صح ذلك عن ابن مسعود» 
وصح عن عمر بن الخطاب في قوله: «البتة». وجاء عنه أيضًا أغها واحدة في 
الآلفاظ الأخرئ بإسناد منقطع. وهو قول أبان بن عثمان» وسعيد بن جبير» 


وأبي ثور وداود الظاهري. 


قال أب عبد اک عض الک لہ: وهدا التول هو الصواب» وليس للرجل أن يطلق 

أكثر من طلقة» وهو قول من يقول: إن طلاق الثلاث مجموعة تعتبر واحدة. وقد 
لمت السا 

# وآما الكنايات الخفيةء فتقع واحدة» وإن نوئ أكثر من ذلك؛ وقعت عند 


الجمهور إلا أبا حنيفة» فعنده إذا نوئ اثنتين وقعت واحدة. 


والصحيح أنها لا تقع إلا واحدة كما قررناه في الطلاق الصريح إذا جمع أكثر من 


ت ۲ 
واحدة» والله أعل." 


(1) انظر: ”المغني“ )-۳٠۹٤ /٠١(‏ ”الشرح الكبير“ )-٠۲١ /٠١(‏ ”المحل؟ )۱۹١۲(‏ ”الفتح“ [باب: 
)١١(‏ من کتاب الطلاق] ”مصنف ابن ابی شيبة“ (۲/ )٤۳۹-٤۳۲‏ ”مصنف عبدالرزاق“ 


(كرهه"-). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۳۷۰-۳۹۹). 


0۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: هل الطلاق الواقع بالكناية رجعي؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)۳۷١ /٠١(‏ وَالطَلاق الْوَاقِمُ بالْكَِايَاتِ 
ا نَع الثلات في ظَاهر الْمَذْمَب . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِيٌ» وَكَالَ أب حَرِيفَة 
کارا إل اغْتَدي. وَاسْتَبْئِي رَحِمَك. وَأَنْتِ وَاحِدَُ؛ لأنّهَا تَقْئَضِي البينوة 
تمع الْبَيُْوتَة كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالقٌ تَكَانًا. 
قال: وَلَنَا أَنّهُ َلاق صَادَفَ مَدْحُولًا بِهَا مِنْ غَيْرِ عوَضء وَلَا اسْتِيفَاءِ عَدَدِ؛ 
فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ رَجْعِيا كَصَرِيح الطَّلاقِء وَمَا سَلَّمُوهُ مِنْ الْكِنَايّاتِ.اه 
مسألة [5]: إذا نوى الطلاق وتلفظ بما لا يدل عليه ؟ 
کقوله: (اقعدي» واقربي» واطعمیني» واسقیني» ويا فلانة» وبارك الله فيك» 
وغفر الله لك» وأنت قبيحة» أنت مليحة) وغير ذلك. 
© مذهب الحنابلة» والشافعية» والحنفية أنه لا يقع الطلاق؛ لأننا إذا أوقعناه 
بذلك كنا قد اعتبرنا النية فقط» وقد تقدم آنه لا يقع بها علل الد 
# واستثنئ بعض الشافعية قوله (كلي» واشربي)؛ لأنه يحتمل أن يكون 
المقصود E‏ الطلاق» واشربي کاش الفراق» وقاسوه على قوله: ذوفي 
وتجرعي» 
وأجيب: بأنَّ اللفظ المذكور (كلي) و(اشربي) لا يستعمل بمفرده إلا فيما لا 


ضرر فيه» کقوله تعال: لوأ وَأسْرَيوأ هينيسكا يمأ هر تَحَمَلُو: 3 [الطور: 16 / المرسلات: *] 


ڪتَابُ الطلاق 0۰۷ 
كوه نامیا [الساء: :]؛ فلا يكون كناية كقوله: (اطعميني)» وفارق» (ذوقي» 
وتجرعي)؛ فإنه يستعمل في المكاره. كقول الله تعالل: ا ذف تلك أت الْعَرِبرُ 
الحكرم € [الدخان: »]٤٩‏ #ذوفوأعدا ك الْحَرِيقِ # [آلعمران: 140]» وكذلك التجرع 
رمه ولايڪڪ اد يغه 4 [إبراهیم: ۱۷]. 
© وقال مالك: إذا خاطبها بأي لفظ كان» وقصد الطلاق طلقت» حتئ لو قال: 
(يا فلانة) يريد به الطلاق؛ فهو طلاق. وبه قال الحسن بن صالح بن حي. 
والصحيح هو التول الأول» وقد رجحه الإمام النسائي في ”سننه“ (۳۸٤۳)ء‏ 
وبوب عليه» واستدل عليه بحديث أبي هريرة مَلك» وهو في ”البخاري" (75715), 
أن النبي ينيد قال: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش» وذمهم, 
يشحمون مذهاء وبلسؤق هذه واا ع" 
مسآلة [۷]: إذا قال لامرأته أنت علي حرام؟ 
© اختلف أهل العلم في مسألة التحريم إلى أقوال كثيرة: 
أحدها: أنَّ عليه فيه كفارة يمين» وهذا القول صحّ عن ابن عباس؛ وابن عمر» 
وزيد بن ثابت» وجاء عن أبي بكر» وعمر» وابن مسعود» وعائشة ميل بأسانيد 


وهذا قول عكرمة» وعطاء» ومکحول» وقتادة» والحسن» والشعبي» وسعيد 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )۳۷۰١ /١١(‏ ”الفتح" (باب: 5) ”البيان" (١١1//ا9).‏ 


0۰۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ابن المسيب» وسليمان بن يسار» وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير» ونافع» 
والأوزاعي» وأبي ثورء وخلقٍ كثير سواهم. 

وحجة هذا القول ظاهر القرآن 8 دمض انه کک ل اَم #[التحريم: ۲۲+ فإن 
الله تعالل ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال؛ فلا بد أن يتناوله يقيتا. 

القول الثاني: أنه لغوء لا شيء فيه» وهو قول مسروق» والشعبي» وبي سلمة 
ابن عبدال رحمن» وحميد بن عبد ال رحمن» وهو قول أهل الظاهرء واختاره الصنعاني» 
وحجتهم أنه تحريم منه لشيء أحله الله؛ فلا عبرة بقوله؛ فإن التحريم» والتحليل 
ليس له» ويشمله الآية #لا رمو طت ما لحل اه لَك #[المائدة: 0+]» واستدلوا 
بحديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

القول الثالث: أا تقع عليه ثلاثاء نقل عن علي» وزيد بن ثابت» وابن عمر 
ملع ولا يثبت عنهم ذلك» وهو قول الحسن» ولبن أبن ليلا والحكم» وحجة 
هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث؛ فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها 
حرامًا عليه. 

القول الرابع: أنه ثلاث في حق المدخول اء وني غير المدخول مها علل ما 
نواه» وهذا في الزوجة لا في الأمة» وهو قول مالك. 

القول الخامس: إن لوئ الطلاق؛ كان طلاقًاء وإن م ينوه؛ فهو مولء وإن نوئ 


الكذب؛ فليس بشيء» وإن نوئ الطلاق؛ فإن نواه ثلاثًا؛ وقع ذلكء وإن نواه دون 


ڪتَابُ الطلاق 0۹ 
الثلاث؛ وقعت واحدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

القول السادس: مذهب الشافعي» وتفصيله: إن نوئ الطلاق؛ وقع» وعدده 
على ما نواه» وإن نوئ الظهار؛ كان ظهاراء وإن نوی الیمین؛ کان يميتاء وإن نوئ 
تحريم عينها من غير طلاق» ولا ظهار؛ فعليه كفارة يمين» وإن لم ينو شينَاء ففيه 
وجهان: أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه كفارة اليمين. 

وإن كان أمة فنوئ العتق؛ وقع» وإن نوئ الظهار؛ لم يصح. 

القول السابع: مذهب أحمد, أنه بإطلاقه ظهار؛ إلا أن يصرفه بنيته إل الطلاق» 
أو اليمين. وعنه رواية أنه يمين بإطلاقه إلا أن يصرفه بالنية إلى الطلاق» أو الظهار. 


وعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل حال. 
و 


وحجةٌ هذا القول أن الله تعالل جعل تشبيه المرأة بِأَمّهِ المحرّمة عليه ظهارًاء 
وجعله منكرًا من القول وزورّاء فإذا كان التشبيه بالمحرمة يجعله ظهارًا؛ فإذا 
صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. 

وممن قال بان فيه كفارة الظهار: أبو قلابة» وسعيد بن جبير» ووهب بن منبه» 
وعثمان التيمي» وغيرهم» وصح أيصًا عن ابن عباس بيا كما في ”مصنف 
عبدالرزاق؟ (5/ 5 .)5١‏ 

القول الثامن: إن نوئ ثلاتا؛ فهي ثلاث» وإن نوئ به واحدة؛ فهي واحدة 


بائنة» وإن نوئ به يميتا؛ فهي يمين» وإن لم ينو شيئًا؛ فهي كذبة لا شيء فيها. وهو 


01۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مذهب سفيان الثرري. وحجة هذا القرل أن اللفظ يحتمل لماذكر. 

القول التاسع: أنه طلقة واحدة بائنة بكل حال» وهذا مذهب حماد بن أبي 
سليمان» وحجة هذا القول أنَّ التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث: بل يصدق 
بأقله» والواحدة متيقنة» فجعل اللفظ عليها؛ لأا اليقين» فهو نظير التحريم 
بانقضاء العدة» وهو قول في مذهب مالك. 

القول العاشر: إن نوئ ثلانًا؛ فثلاث» وإن نوئ واحدة. أو لم ينو شينًا؛ فواحدة 
بائنة» وهو قول إبراهيم النخعي. 

القول الحادي عشر: أنه طلقة رجعية» قال ابن القيم مَللَنهُ: حكاه ابن الصباغ 
وصاحبه أبو بكر الشاشي» عن الزهري» عن عمر بن الخطاب بب وهو قول في 
مذهب مالك. 

القول الثاني عشر: الفرق بين أن يوقع التحريم منجرّاء أو معلقا تعليقًا 
مقصوداء وبين أن يخرجه مخرج اليمين؛ فالأول ظهار بكل حال» ولو نوی به 
الطلاق» والثاني يمين يلزمه به كفارة اليمين. 

فلو قال: (آنت علِحَ حرام» أو إذا دخل رمضان فأنت علي حرام)؛ فهو ظهارء 
وإن قال: (إن سافرت» أو إن أكلث هذا الطعام» أو كلمت فلاًا؛ فامرأتي علج 
حرام)؛ فيمين مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: وهو مقتضئ 
المنقول عن ابن عباس؛ فإنه مرة جعله ظهارًا» ومرة جعله يميتا. 


ڪتَابُ الطلاق 0۱١‏ 
قال ابن القيم ونه في ”أعلام الموقعين“: E‏ اللص والشاس ؛ فاه إذا 


اف کان قد د ا من الْقَوْلِ وَرُورَا» وَكَانَ أَوْلَى بِكَمَارَة الظَّارٍ مِمّنْ شه 


امْرَتَهُ بِالْمُحَرّمَةِ وَإِذَا حَلَفَ به كَانَ يَوِينَا مِنْ الأَيمَانِ» كَمَا لَوْ حَلَّفَ ايرام 
التق وَالْحَجٌ» وَالصَّدَقَةَ وَهَذَا مَخْض الْقِياس وَالْفِقهِ.اه 
قال أب عبد الغ ادل مدار هذه المسألة علا الآية: لاا انلم حرم مآ 
ملااك ا ك نودم 3 د فذفرض الت کک تل ایک € [التحريم: احكل]. 
# وقد اختلف العلماء: هل سبب الآية تحريم العسل» أو تحريم أم ولده؟ 
والصحيح عند المحققين أنَّ الآية نزلت بالسببين كما قرر ذلك الحافظ في 
”الفتح" في تفسير سورة التحريم. 
ولكن قوله تعال: # خَحلََأَيْمَيَكْمَ 4 هل المراد منه أن من قال: (امرأتي علج 
e‏ ۶ + ڪل کلا ت 
حرام) يعتبر يميتا كما تقدم عن طائفة من أهل العلم» أو أن النبي 7 حرّم ذلك 
عل نفسه ب بيمير حلفها؟ 
الذي قرره الصنعاني في هذه المسألة كما في رسالته في ذلك أن النبي كيذ 
حلف مع التحريم كما في "صحيح البخاري" من حديث عائشة» وفيه قال: «فلن 
أعود له وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدًا). 
قال: وهذا هو المعهود في الق رآن في لفظ (اليمين). 


قال: ولا يليق أن ينسب إلى رسول الله ي4 رأس أهل الإيمان أن يحرم على 


اه فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال: وكيف يحلف النبي 4 بالتحريم» وهو القائل: «من حلف بغير الله؛ فقد 
أشرك». انتهئ بتصرف. 

قال الحافظ مَللته في ”الفتح" (0755): وحمل بعضهم قوله: «حلفت» عل 
التحريم» ولا يخفئ بُعْدهء والله أعلم.اه 

قلت: فقول من حمل ذلك علا أنه یمین فيه نظرء وقول من قال: لغو مطلقًا. فيه 
نظر أيضَاءِ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» ولفظ التحريم فيه كناية عن الطلاق؛ 
فيقع إذا نواه» وقول من حمله على الطلاق مطلقًا خطأ ظاهر. 

ذالصحيح في هذه المسألة أنه إذا أراد به الطلاق؛ وقع طلقة رجعية لا ثلاثاء 
وإن لم ينو الطلاق فهو كلامٌ لغ يأثم عليه؛ لأنَ الله عز وجل نبىئ عن ذلك إلا 
أن يكون قصد بذلك اليمين؛ فله حكم اليمين» كما أفتئ بذلك الصحابة 
رضوان الله عليهم.'") 
مسألة [18]: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة بائنة:؛ أو غير رجعية؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تطلق طلقة واحدة رجعية؛ لأنه وصفها 
بوصف لا تتصف به شرعاء فيكون لغوّاء وهذا القول عزاه ابن القيم للجمهورء 
وهو قول أحمد» والشافعي» وأهل الظاهرء وبعض المالكية. 


() انظر: ”زاد المعاد“ )-۳٠١ /١(‏ ”أعلام الموقعين؟ (۳/ )-۷١‏ ”نيل الأوطار“ رسالة الصنعاني في 
ذلك» ”الفتح“ (٥۲74(‏ مجموع الفتاوی“ (۳۳/ .)۷٥١‏ 


كَتَابُ الطلاق o۱۳‏ 
© وعن أحمد رواية أنها تطلق ثلاناء وهو قول بعض المالكية. 
وعنه آنها تطلق واحدة بائنة» وهو قول بعض المالكية. 

والصحيح التول الأول» ورجحه ابن القيم وله اش 209 

مسألة [۹]: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق؟ 
# ذهب جاعة من آهل العلم إل آنا لا تطلق؛ لأنه أوقع الطلاق في غير محله. 
وهو قول أحمدء والثوريء وأبي عبيد» وابن المنذر» وأصحاب الرآي. 
© وقال جماعة: يقع الطلاق إن نواه. وهو قول عطاء والنخعي» والقاسم» 
ومالك والشافعي» وإسحاق» وبعض الحنابلة؛ لأنه إن لم يكن صريحًا في 
الغللاقة فللا يقل عن آن كر هاية هذا الول اوی والله أعلم.'" 

مسألة :1٠١[‏ إذا قال لزوجته: أنا منك بائن: أو بريء؛ أو حرام؟ 
# للحنابلة وجهان في ذلك» هل يعد كنايةء آم لا؟ والصواب أنه يعد كناية» 
ويقع الطلاق إذا نواه والله أعلم.'" 

مسألة :]1١1‏ إذا قال الرجل لامرأته: وهبتكت لأملك ؟ 


© في هذه المسألة أقوال: 


.)751//١١( انظر: ”زاد المعاد" (5/ /ا5 ؟) ”المغنى"‎ )١( 
.)٤۸٤ /۸( انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۳۷۱) ”الانصاف“‎ )۲( 
.)۳۷۱١ /۱۰( ”المغنی“‎ )٤۸٥ /۸( انظر : ”الانصاف“‎ )۳( 


:1ه فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

القول الأول: إن قبلوها؛ فواحدة رجعية؛ وإن لم يقبلوها؛ فلا شيء. صح ذلك 
عن ابن مسعود ميلك وهو قول عطاء. ومسروق» والزهري» ومكحول» وقال به 
مالك» وأحمد. وإسحاق. 

القول الثاني: إن قبلوها؛ فواحدة بائنة» وإن لم يقبلوها؛ فواحدة رجعية» وهو 
قول التخي» وجاء عن غل: وإستاده ضعيف؛ لألة عن طريق: يحي ' التجزاز عثد» 
ولم يسمع منه إلا ثلاثة أحاديث ليس هذا منها. 

القول الثالث: إن قبلوها؛ فثلااث» وإن لم يقبلوها؛ فواحدة رجعية» وهو قول 
الحسن» ورواه عن زيد بن ثابت» ولم يسمع منه» وقال به أحمد في رواية. 

القول الرابع: ا ثلااث» وهو قول أبى الزناد» وربيعة» ويحيئ بن سعيد» 
ومالك. 

القول الخامس: أنبا عل نيته» إن نوئ ذلك طلاقًا ثلاثًا؛ فكذلك؛ وإن نوئ 
أقل؛ فكذلك» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفةء ووكيع» إلا أن أبا حنيفة يقول: إذا 
نوئ اثنتين يقع واحدة. 

والصحبح أنَّ الطلاق في هذا اللفظ يقع إذا نوئ ذلك» ويقع طلقة واحدة 
رجعية» ولا يشترط قبول أهلها لها. وأصحاب القول الأول راعوا اللفظ. وجعلوا 


شرط الهبة القبول؛ فإن كان من عرفهم ذلك؛ فلا يقع إلا بقبولهم, والله أعلم.'') 


(۱) انظر: ”المغنی“ )۳۸١ /۱١(‏ ”مصنف ابن أبى شيبة“ .)۷١ /٥(‏ 


كَتَابُ الطلاق اه 
مسألة 1[؟١١]:‏ إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق؟ 

أهل العلم علل أن ذلك مشروع» وعلل وقوع الطلاق إذا اختارت الفراق. 
© وخالف ابن حزم الظاهري» فقال: لا يصح ذلك في الطلاق. 

ولا يقع الطلاق عنده إلا بثلاثة آلفاظ كما تقدم» وهو قول الظاهرية. 
© وإذا اختارت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق عند عامة آهل العلم من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وصحّ ذلك عن عمر» وعائشة» وابن عباسء» وزيد بن ثابت ميل وقال به 
عمر بن عبد العزيزء وابن شبرمة» وابن أبي ليق» والثوريء والشافعي» وأحمد. 
وابن المنذر وغيرهم. 

ودليل هذا القول حديث عائشة في ”الصحيح""'' «خيرنا رسول الله كَل 
فاخترناه» فلم يعده طلاقًا». 
# وعن الحسن أنه يقع واحدة رجعية» وصحّ ذلك عن علي بَبنك» وهو رواية 
© وقال زيد بن ثابت: واحدة بائنة. 


9 


والصحيح التول الأول أن الطلاق لا يقع إذا اختارت زوجها. 


.)١51//( أخرجه البخاري برقم (07777)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)7/17/ /0( ”ابن أبى شيبة" (0/ 0/8 -) ”زاد المعاد"‎ )"91 /١١( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


015 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١[‏ إذا اختارت نفسها ؟ 
© من أهل العلم من قال: تقع واحدة رجعية. صح هذا القول عن عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود» وجاء عن زيد بن ثابت» وابن عباس» وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز» وابن ابي ليل» والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأبي عبيك» 
وبي ثور وغيرهم؛ لأن تفويض الأمر إليها بذلك يقع بالواحدة. 
# ومنهم من قال: هي واحدة بائنة» صح ذلك عن علي» وروي عن ابن مسعود 
# ومنهم من قال: هي ثلاث. صح عن زيد بن ثابت» وهو قول الحسنء 
تنبيث: الخلاف في هذه المسألة هو فيما إذا لم ينويا الثلاثء أما إذا نوياه؛ فيقع 
عند الجمهور. والصحيح عدم وفوع الثلاث كما تقدم» لا من الرجلء ولا من 
المرأة والله أعلم:'') 
مسألة :]١4[‏ إذا ردت المرآة الخيار من أصله» ولم تقبل التفويض إليها ؟ 
قال ابن قدامت هَلثثه في ”المغني؟ (۱۰/ ۳۸۲): ولا يَقَعُ الطَّلَاقٌ بِمْجَرّدِ هَذَا 


- 


الْقَوْلِ -يعني قوله: (أمرك بيدك) وقوله: (اختاري) و(تخيري)- ما لَمْ ينو به إِيقَاعَ 


.)0/ /0( ”ابن أبى شيبة"‎ )١97 /0( ”زاد المعاد"‎ )7 87 /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


كباب الطلاق 01۷ 


ا يه 2 چ 2 له رە 
E ES‏ 


وم 


قال: وَمَتَى رَدّتْ الْأَمْرَ الذي جِعل إِلَيْهَا تطل, وَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ في قَوْلٍ اثر 


- 


عو 


أفل الْعِلْمء مِنْهُمْ: ابن عَمَن وَسَعيد بن الْمُسَيبء وَعَمَرٌ بن عبد الْعزِيل 
0 8 سكت ا و ك اه 2 000 2 يه ب 2 ی fiar a‏ 
ومَسروق» وعطاء» ومجَاهد» والزهري» والثوري» والاوزاعي» والشافعي. وَقال 
د و ر و 2 ادير 3 و ل وس اوه 7 e 8 o of‏ م و2 oT‏ 
قتادّة: إن رَدت؛ فواحدة رَجِعِية. وَلنا أنه توكيل» أو تمليك لم يقبله الممّلك؛ فلم 
يَقَعْ بو شَيْءٌ كَسَائْرِ التّؤكيل وَالتَمْلِيكِء فَأَمًا إِنْ تَوَئ بِهَذًا تَطْلِيِقَهًا في الْحَالِ؛ 
٠ 0‏ 20 مم واس هده ٣‏ ت نب 0 تر 2 چ 
طلقت فِي الحَالِء وَلَمْ يَحْتَحَ إلى فَبَولِهَاء كُمَا لو قال: حَبْلك على غاريك.اه 
مسألة :]١6[‏ هل يفتقر التخيير من الزوج والاختيار من الزوجة إلى 
النية؟ 

© أما في حق الزوج فمذهب أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة أنه يفتقر إلى نيته كما 
فى سائر الكنايات» أو إل دلالة الحال عند أحمد؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 


© وأما مالك فعنده أنَّ ذلك من الكنايات الظاهرة» ولا يلتفت عنده في 


الكنايات الظاهرة إن مقصود المتكلم بها مالم تظهر قرائن واضحة تدل على 
خلاف ذلك. 


والصحيح هو القول الأولء وبالله التوفيق. 


© وأما في حق المرأة» فمذهب أحمدء والشافعي أنها لو قالت: اخترت نفسي. 
أو فسخت نكاحَكَ. أنه يفتقر إل نيتهاء إذا كان ذلك بالكناية دون الصريح كأن 


01۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
تقول: (طلقت نفسىء أو اخترت الطلاق). 
© وقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطلاق إل نيتها إذا نوئ الزوجء كما لو قال: 
(إن تكلمت فأنت طالق) فتكلمت. 
© وقال أصحاب مالك: إن قالت: (اخترت نفسيء أو قبلت نفسي)؛ لزم 
الطلاق؛ ولو قالت: (لم أرده) وإن قالت: (قبلت أمري)؛ سُّئل عن مقصودها في 
ذلك» واعتبر نيتها. 
والصحيح هو قول الشافعي, وأحمد» ويعتبر نيتها في الصريح أيضًا على 
الراجح كما تقدم في حق الرجلء والله أعلم.'") 
تنبيث: آلفاظ الكناية إذا اختارت بها الزوجة؛ وقعت واحدة على الصحيح 
رخ ومذهب الجمهور وقوع ما نوت» وعن أبي حنيفة واحدة بائنة. وهنالك 
تفصيل عند جماعة من الفقهاء بين ألفاظ الكنايات كما تقدم في حق الزوج.'") 
مسألة [15]: هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها؟ 
# من آهل العلم من قال: له الرجوع» ويبطل خيارها. وهو قول عطاء 
ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والأوزاعي؛ وأمد. وإسحاق؛ لأنه توكيل» 
وللموكل الرجوع فيما وكل فيه. وهو قول بعض الشافعية. 


.)۳۸۳ /۱١( ”المغنی“‎ )۲۹۷-۹ /٠١( انظر: ”زاد المعاد“‎ )١( 
.)۳۸۳ /۱١( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


ڪتَابُ الطلاق 1 
# ومنهم من قال: ليس له الرجوع. وهو قول الزهري» والثوري» ومالك 
وأصحاب الرأي» وبعض الشافعية؛ وذلك لأنه تمليك منه لهاء فلا رجوع له. 

والصحيح هو التول الأول؛ لأنَّ جعل الأمر إليها توكيل لا تمليك» فالله 
عزوجل ملك الزوج الطلاق» وليس ذلك ملكا لغيره» ولا ينتقل عنه إلا على سبيل 

الإناية» وهذا الباب من ذلك. 

وأيضًا: لو كان ذلك تمليكا؛ لكانت المرأة مالكة للطلاق» وحيهذ يجب أن 
لا يبقئ الزوج مالك لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين 
في زمن واحد. والزوج مالك للطلاق بعد التخيير» فلا تكون هي مالكة» بخلاف 


2 2 


ما إذا كان توكيلا؛ فإِنَّ الزوج يكون مالكًا وهي نائبة ووكيلة عنه. 

وأيضًا: فإنه لو قال لها: (طلقي نفسك) ثم حلف أن لا يطلق» فطلقت نفسها؛ 
حنث؛ فدل عل أنها نائبة عنه. 

وأيضًا: قولهم (إنه تمليك) إما أن يريدوا به أنه ملكهانفسهاء أو أنه ملكها أن 
تطلق؛ فإن أردتم الأول؛ لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها: (قبلت)؛ لأنه آتى 
بما يقتضي خروج بضعها عن ملكه. واتصل به القبول» وإن أردتم الثاني؛ فهو 
معت التوكيل» وإنغيرت العبارة: اندي ملخصًا من #الراد» 7 
مسألة [۱۷]: إن طلقت نفسها ثلاتًاء فقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة؟ 


# قال بعض أهل العلم: يقع الطلاق ثلانًا. وهو قول سعيد بن المسيب» 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۳۸۲) ”الزاد“ /٥(‏ ۲۹۰-۲۸۹). 


o1۰‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وعطاء» والزهري» وأحد» وثُقل عن عثمان. وابن عباس» وفضالة بن عبيد أنهم 
قالوا: القضاء ما قَضَتٌ. 

وم تصح هذه الآثار» ففي أسانيدها ضعفٌ» وهي مع كونها ضعيفة؛ محتملةٌ 

أنهم قصدوا أصل الطلاق. 
© وذهب أكثر أهل العلم إِلْ أنها تعد واحدة فقط. صح ذلك عن عمر» وابن 
مسعود ميقا وها الثول هو الصحبيج والله أعلم. 

وصح عن ابن عمر أنه قال: القضاء ما قضت؛ فإن تناكرا حَلَفتَ'") 

مسألة [18]: إذا جعل أمر امرأته ييدهاء فقالت: أنت طالق؟ 
© جماعةٌ من أهل العلم عل أنَّ الطلاق لا يقع» وهو قول أحمد» والثوري» وأبي 
عبيد» وابن المنذر» وأصحاب الرأي؛ لأنه أوقع الطلاق في غير محله» وصح 
عل ابن عماس لهستل فن ارآ قلت فاكم فعا خط الثاترعهاء لر الت 
آنا طالق؛ لكان كما قالت. وفي رواية قال: الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أنَّ الطلاق يقع عليها إذا نوت ذلك» وهو 
قول عطاءء والقاسم» ومالك. والشافعي» وإسحاقء. وبعض الحنابلة» وصح 
ذلك عن عمرء وابن مسعود. وهو الصواب؛ أن هذا اللفظ لا يقل عن كونه 
كناية» والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”المغنى" /١١(‏ 85") ”ابن أبى شيبة" (0/ 00) (5/ /اه). 
9 انظر: ”المغني“ (۱۰/ )۳۷١‏ ”ابن أبي شيبة؟ (0/ لاه -). 


كَتَابُ الطلاق 0۲۱ 
مسألة [14]: هل التخيير للمرأة على الفور؛ أم على التراخي؟ 
© أما في قول الرجل لامرآته («تخيري) و(اختاري»» فأكثر الفقهاء أنه عل 
الفور» تختار ما دامت في المجلس. فإذا انصرفت من المجلس قبل الاختيار 
انقطع خيارهاء جاء ذلك عن عمرء وعثمان» وابن مسعود» وجابر» ولا يثبت 
ذلك عنهم» ففي الأسانيد عنهم ضعف» وهو قول عطاء» وجابر بن زيد. 
ومجاهد» والشعبي» والنخعي» ومالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» 
وآحهمد» وأصحاب الرآي. واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة. 
# وذهب الزهري» وقتادة» وأبو عبيد» وابن المنذر» ومالك في رواية» وبعض 
الشافعية» والحنابلة إل أنه علل التراخي؛ لعدم وجود دليل يجعله على الفورء 
ولحديث عائشة با في ”الصحيحين“ «إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا 
تعجلي حتئ تستشيري أبويك""''» وهذا القول أرجح فيما يظهره والله أعلم.'" 
وأما ني قول الرجل (أمرك بيدك) فقد وافق أحمد قول من قال علل التراخي» 
وقال بذلك أيضًا الحكمء وأبو ثور وغيرهم؛ لأنَّ ظاهره التوكيل مطلقَاء وهذا هو 
الصواب» خلاقًا لمالك» والشافعي» وأصحاب الرأي." 
0( 


تنبية: إذا قيد الخيار بوقت معلوم؛ تقيد به. 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)٤۷۸٥(‏ ومسلم برقم .)١51/5(‏ 

() انظر: ”المغنی“ /۱۰١(‏ ۳۸۷) ”ابن ابی شیبة“ )٦۲ /٥(‏ ”الإنصاف“ (۸/ .)٤۹۳‏ 
0)انظر: ”المغني» ٠ 0081/1١‏ 

.(۸۹ /1٠١( ”المغني؟‎ )( 


o۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]۲١[‏ إذا اختلفاء فقال الزوج: لم أنو الطلاق. ات عليه أنه نوى؟ 


3 
1 


اميل تف لما جه تا زخو سُوَالِء أَوْ مَعَهَا دَلَا 
حَالٍ. وَإِنْ قَالَ: لم تنو الطَلاق باختيار َفيك الت كل تونق الول ول 
SS‏ لكر جود اهار مه تلقل دل 
SS‏ | 
ل على دخول الدَارء فَادَعَيْهُ فَأنَكَرَه. اه 
مسألة :]١١[‏ إذا قال الرجل لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) يريد به 
الطلاق؟ 
قال شيخ الإسلام مَلته كما في #مجموع الفتاوئ" (77/ 075): ولو قال: أنت 
عل كظهر أمي. وقصد به الطلاق؛ فإِنَّ هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماءء 
وفي ذلك أنزل الله القرآن؛ فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقَاء والإيلاء طلاقاء فرفع 
الله ذلك كله» وجعل في الظهار الكفارة الكبرئ» وجعل الإيلاء يميئًا يتربص فيها 


الرجل أربعة أشهرء فإما أن يمسك بمعروف» أو يسرح بإحسان. اه 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱۰/ )٤٠١‏ ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ .)٠١١‏ 


كباب الطلاق o‏ 


ولعلا وَعَنْ جابر و للك قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله وكله: الا طلاق إِلَابَْدَ نکاج ولا 


عِنْقَ إِلَابَعْدَ مِلكِ». رَوَاهُ بو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَهُوَ مَعْلُولُ 7" 


٠3‏ وَأَخْرَجَ ائْنُ مَاجَهُ عَنِ المِسْوَّرٍ بْنِ مَحْرَمَةَ مِثْلَهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَكِنَهُ 
fo‏ "” كه | (5) 
شار اهنا 


۹ ن 5 ر 206 حو ال يت 5 7 
١‏ ا وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جَدهو) ل: كان رقي الل يكل ١لا‏ 


200 چ سمي وص ية 2 ر 0 ا و ر يك لذ ب ار ت و 
رَ لابن ادم فِي] لآ يَملِك. ولا عتق له فِي] لآ يَملِك. لا طلاق له فِي) لا يَملك). 

5ع عو م و م 

أخر جه أثوداود والتر مل يَوَصَحَحَهُ وَنْقَلَ عَنِ البْخَارِيٌ أ َه اصح ما ورد فيه 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبويعاى كما في ”إتحاف الخيرة المهرة" (570 5): والحاكم (7/ »)۲١ ٤‏ من طريق 
ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر بن عبدالله به. وابن أبي ذئب لم يسمعه من عطاءء فقد أخرجه 
الطيالسي )١187(‏ عن ابن أبي ذئب عمن سمع عطاء. 

قال الحافظ في ”الفتح": وكذلك رويناه في ”الغيلانيات" من طريق الحسين بن محمد المروزي 
عن ابن أبي ذئب. 

قلت: فالصحيح أن الإسناد ضعيف؛ لأن فيه من لم يسم والتصريح بالتحديث الواقع في إسناد 
الحاكم لا يعتمد عليه؛ لأن في الإسناد إليه محمد بن سنان القزاز وقد كذب. 

(؟) حسن لغیره. آخرجه ابن ماجه »)۲۰٤۸(‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد 

عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة به. 

قلت: علي بن الحسين وهشام بن سعد كلاهما فيه ضعف» وقد خولف علي بن الحسين في 
إسناده» فقد رواه بشر بن السري وغيره عن هشام عن الزهري عن عروة مرسلاء قاله الترمذي كما 
في ”العلل» /١(‏ 515). ورواه حماد بن خالد عن هشام عن الزهري عن عروة عن عائشة» أخرجه 
ابن أبي شيبة (5/ )١17‏ كذلك. 

قال أبوعبدائكهغض اكد لم: الحديث ضعيف عل الأوجه كلها؛ لضعف هشام بن سعد ومع ذلك 
فالحديث لا ينزل عن رتبة الاستشهاد» والله أعلم» فهو حسن بشاهده الذي بعده. 


)0 حسن. أخرجه أبوداود ( » والترمذي ,))١١81١(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه ٤۷(‏ ۰( وأحمد- 


03 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]1١1‏ من طلق امرأة ليست زوجة له؟ 
أما إن كان الطلاق منجرًا بغير توكيل؛ فلا يقع بالإجماع. 
© واختلف أهل العلم في الطلاق المعلق بنكاحهاء كأن يقول: فلانة إن 
تزوجتها فهي طالق. أو هي طالق بعد أن أتزوجها. أو يقول: كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق. أو كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق. ففي ذلك مذاهب 


(۲/ ۸4« ۹° لا ”)ل والدارقطنى ۱/0« والبيهقى وال وغيرهم من طرق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وهذا إسناد حسن» وسأل الترمذي البخاري عن هذا 
الحديث فقال: هو أصح ما ورد في هذا الباب. وقد وَجِدَّ في إسناده اختلاف: 

فرواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ مرفوعًا. رواه البيهقي (1/ .)7١‏ 

وأخرجه سعيد بن منصور )1١71(‏ من طريق عبدالحكيم بن عبدالله بن أبي فروة عن عمرو بن 
شعيب أنه قدم عليهم قال: فسألته عن ذلك فقال: كان أبى عرض عل امرأة يزوجنيها فأبيت أن 
أتزوجها وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجهاء ثم ندمت فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير فقالا: قال رسول الله 7 2: لا طلاق إلا بعد نكاح). 

قال ابوعبدانك غض أتّد لم: الراجح هو الوجه الأول: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) 
فقد رواه كذلك عامر الأحول وحسين المعلم ومطر الوراق ومحمد بن إسحاق وعبدالرحمن بن 

وأما رواية ابن جريج فمرجوحة؛ لأنه لم يصرح بالتحديث فروايته ضعيفة لا تقوئ بنفسها 
فكيف بالمخالفة. وأما رواية سعيد بن منصور فهي من طريق عبدالحكيم الفروي وهو ضعيف 
كما في ”الميزان". 

فالحديث حسن والله أعلم» ويزداد قوة بالأحاديث التي قبله. 

وفي الباب أحاديث شديدة الضعف عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم كما في ”سئن 
الدارقطنى". و ”البیهقی“» و ”نصب الراية“» و”التلخيص الحبير". 


كاب الطلاق >0 
لأهل العلم. 
© المذهب الأول: أنْ الطلاق لا يقع في جميع الصور المذكورة العامة منها 
والخاصة» وهذا قول جمهور الفقهاء. والمحدثين» والتابعين» وهو قول أحمد. 
والشافعي» وإسحاق» وابن مهدي» وداود الظاهري وغيرهم. 
وصح ذلك عن عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وجاء عن علي بسند 
واستدل ابن عباس قا بالآية يتاب اَن َامَنْوَا دا تكخثم الْمُؤْمئدتٍ شد 
طَلَقَتمُوهُنَ من قل أن مَصَسُوهُ * «الاحزاب: 44] الآية؛ ونقل هذا القول عن ما يقارب 
عشريى رجلا من التابعيف: ورجحه البخاري كلت في "صحيحه" [باب: (9) من 
كتاب الطلاق]. 
© المذهب الثاني: الوقوع مطلقاء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واستدلوا 
عل ذلك بقوله تعالى: #أوفوا بالحقود 4 [المائدة: »]١‏ وقوله: فون باذر 4 [الإنسان: 


۷ واستدل آخرون عليه بمشروعية الوصية. 


قال الحافظ لثه: كُلُ دَلِكَ لا حُجّةَ يه لأنَّ الطلاق لَيْسَ مِنْ الُْقُود وَالتذْر 
يقرب بو إلى الله» بخِلافٍ الطَّلاق؛ ۴ ا الال إلى الله ومن تم رق 


أَحْمَدُ بيْن تَعْلِيق الْعِيّْق وَتَعْلِيق الطّلاقء فَأَوْقَعَهُ في الْعِْق دُون الطّلاقء وَيُوَيّد د أن 


+ 


0۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مَنْ قَالَ: لله علي عثق. لَرْمَة وَلَوْ قَالَ: لله علي طلّاق. كَانَ لَعْوَّاء وَالْوَصِية ِنَم 


0 ° ا o2‏ ر ار ب ار 2< ۳ ° 00 و 
تنفذ تعد المّوت. وَلو علق الحي الطلاق بمّا تعد المّوت؛ لم ينفكذ. 


2 0 
03 2 


قال: وَاحْتَجّ بَعْضهمْ بِصِحَة تَعْلِيق الطلاقء وَأَنْ مَنْ فَالَ لامْرَأَته: إِنْ وَخَلْت 
الدّار فََنْتِ طَالق. فَدَخَدَتْ؛ٍ طَلْقَّتْ. وَالْجَوَاب: أن الطّلاق حَنٌّ مِلْك الزَّوْجء لَه 
أن ينْجرهُ وَيُوَجلُ وَأَن يُعَلَقهُ بشَرْطِ وَأ يَجْعَلهُ يد َيْهِ كَمَا يتصرف الْمَالِك 
فِي مِلكه. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ رَوْجَاء فَأَيّ شَيْء مَلَكَ حَنَا يتَصَرّف ؟اه 
© المذهب الثالث: إن خصص امرأة بعينهاء أو بلدة بعينهاء أو ما أشبه ذلك؛ 
يقع الطلاق» وإن عمم جميع النساء؛ فلا يقع. وهو قول ابن مسعود» والنخعي» 
وحماد» والشعبي» وآخرين من أهل الكوفة» وهو قول مالك في المشهور عنه. 


وعليه جمهور المالكية. 
قال ابن العربي: ونظر مالك» ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة 
وغيرها أنه إذا عم؛ فقد سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه» فعارض 
عنده المشروع؛ فسقط. 
كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم, والله أعلم.اه 


وأجاب الجمهور: بأنه علّق الطلاق بشرط قبل أن يملكه؛ فلا يصح عنه» ولو 


كاب الطلاق oV‏ 
صح لما كان هناك فرقا بین ال لتعميم والت لتخصيص . 
# المذهب الرابع: التوقف. وهو رواية عن مالك والثوري» وأبي عبيد. 

فل أبرسيف الدحي الال القرل م اه وهر رج د 
الإسلام» وابن القيم» وا لصنعاني» والشوكاني» والإمام ابن عثيمين» والإمام 


الوادعي رحمة الله عليهم.'") 


)١(‏ انظر: ”الفتح“ [باب (4) من كتاب الطلاق]» ”المغني“ (588/11) ”مجموع الفتاوئ» 
0 ۱ ) ”المحلل؟“ (۱۹۷۱) ”زاد المعاد“ .)-7١5/0(‏ 


o۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


٠ ٤‏ وَعَنْ عاس با عن التي لة قَالَ: (رُفِمَ اقلم عَنْ تَكَانَةٍ عَنِ التائِم 
حَتَّ يَسْتَيْقِظء وَعَنِ الصَّغِيرِ خی كبر وَعَنِ المَجْنُونِ حَمّی عل أو بفیق» .واه 


٠١ لتَرَمِذِيَّ» وَصَحَحَهُ الحَاكِم.‎ E 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ من الذي يقع منه الطلاق؟ 
أولا: الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة بإجماع المسلمين؛ لأنَّ الله تعالل خاطب 
به الرجال في القرآن. والأدلة عل ذلك متواترة» وهو من الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة. 
وثانيا: يقع الطلاق من الرجل العاقلء البالغ» المختار» بلا خلافٍ بين أهل 


العلم» كما ذكر ذلك ابن قدامة» وابن القيم وغيرهما.'") 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد »)١55/5( )٠١١-١٠١/5(‏ وأبوداود (474)» والنسائي 
(15/5». وابن ماجه »275١6541(‏ والحاكم (204/7» من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. وهذا إسناد ضعيف. قال أحمد: في رواية حماد بن 
سلمة» عن حماد بن أبي سليمان تخليط كثير. 

قلت: وحماد بن أبي سليمان الراجح فيه أنه حسن الحديث كما يظهر من ترجمته في ”التهذيب". 
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب» وله عنه طرق بعضها فيها ضعف» وبعضها سندها 
صحيح» E‏ لأن ظاهر كلامه يدل علل ذلكء فإنه يقول 
لعمر بن الخطاب وبللته: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة فذكرهم. وانظر ”الإرواء" للعلامة 
الآلبانی (۲۹۷). 


(1) انظر: ”الشرح الكبير" /٠١(‏ 75) ”زاد المعاد" (5/ "5) الطبعة القديمة. 


حِتَابْ الطلاق 019 


مسألة [9]: طلاق من زال عقله يغير المسكر. 


قال ابن قدامت وله في ”المخني» :)٠٤٠ /٠١(‏ أَجْمَعَ هل للم ان أن 
الزَائِلَ الْعَقَلُ بعَيْر سْكْرء أو مَا فِي مَعْنَاكُ لا يَقَمُ طَلَافَهُ. كَذَلِكَ قَالَ عَمْمَان 
علي وسڪيد بن 6 المسيب: وَالْحَسَنُ وَالنّحَمِيُ وَالشَّعيُ وَأَبُو قِلَابََ وَقَتَادَه 
وَالزْهْرِيُ» وَيَحْيَى الأَنَصَارِيُ وَمَالِكُ» وَالَوْرِيُ» وَالشَافِيِيٌء وَأصحَابُ الرأي. 


قال: وَأَجْمَعُوا عَلَئْ أنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقّ في حَالٍ نَوْمِهِ لا طَلَاقّ لَه وقد تَبَتَ 


2 ا 5 a0‏ عرد ا سد بي ضر 03 Dr‏ م 4ك 
أن النبي ياي قال: رفع القلم عَنْ ثلاثة: عَنْ النَاِم حى يَسْتَيْقَظ وَعَنْ الصَّبيّ حَنَى 


م ور 


يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنونٍ حَنَى يَعْقِل ا وَلِأَنَهُ قَولُ يُزِيلُ الْمِلْكَ فَاْثيرَ لَهُ الْعقْل» 
ل 
قال: وَسَوَاء َال لا رن أو إِغْمًا ءِ اء أو تو َو شرب دوا أو إِكْرَاهٍ عَلَا 

تان خني انكرت ها نول كذلة فوت واايدة لاقل طرق كم 
يَمَْعُ وُقُوعَ الطَّلاقٍ رِوَايَةَ وَاحِدَة وَلَاتَعْلَمُ فيه خلانًا.اها" 

مسألة [*]: هل يقع طلاق من شرب الخمر مختارًا فسكر؟ 

# من آهل العلم من قال: يقع طلاقه. وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء 
ومجاهد» والحسن» وابن سيرين» والشعبى» والنخعى» وميمون بن مهران» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 07١‏ والبیهقي (۷/ )۳١۹‏ بإسناد صحيح. 


() يؤخذ ذلك من حديثه الذي في الباب. 
(۳) وانظر : ”البیان“ .)٦۸ /۱١(‏ 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والحكم» ومالك» والثوري» والأوزاعي» وأحمد في رواية» والشافعي» وأصحاب 
الرأي. 

واستدلوا بحديث: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه»» وبأن عمر استشار 
الصحابة فيمن شربوا الخمرء فقال على: إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذئ, وإذا 
هذئ افترئ؛ فحذه حد المفتري. فَجَلَّدَهِ عمرٌ ثمانين. فقالوا: فيه مؤاخذة 

للشارب بما يقول في سكره. وقالوا: هو مكلف. ويؤاخذ بجنايته. 
أنهم أوقعوا طلاقه. جاء ذلك عن عمرء أن رجلا طلق امرأته وهو سكران» 
فشهد أربع نسوة بذلك» ففرق عمر بيت بينهما. وكذا جاء عن معاوية أنه أجاز 
طلاق السكران» وجاء عن ابن عباس ميكمًا. 
© وذهب بعض أهل العلم إِلْ أنه لا يقع طلاق السكران. وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز» والقاسم» وطاوس» وربيعة» ويحيئا الأنصاري» والليث» والعنبري» 
وإسحاقء وأبي ثورء والمزني» وأحمد في رواية» وصحّ عن عثمان بن عفان عند 
ابن أبي شيبة (۵/ ۳۰)» وغيره قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. 

وهذا كول الائ والظاهرية» زاسقر عله حلمن أهذه وقال يمن 
الحنفية: أبو جعفر الطحاويء وأبو الحسن الكرخي. 


وصحَّ هذا القول أيضًا عن ابن عباس» عله البخاري عنه بصيغة الجزم في 


حِتَابْ الطلاق 01 


[كتاب الطلاق باب »]1)١١(‏ ووصله ابن أبي شيبة (5/ 48). 


واستدل هؤلاء بقوله تعالل: # لا تَمَرَبْوَا ألصَصلؤة وَأَنسْرَ شكرئ حى لما ما 
نصُولُونَ © [الساء:14]» فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر؛ لأنه لا يعلم ما يقول» 
وصحّ عن النبي يبد أنه أمر بالمقر بالزَّنى أن يستنكه''' ليعتبر قوله الذي أقرَّ به 
أو يلق 

وفي ”الصحيحين»”" أن حمزة لما سكر قبل تحريم الخمره قال للنبي يد 
ومن معه: «هل أنتم إلا عبيد لأبي»» وهذا القول لو قاله غير سكران؛ لكان رِدَةٌ 
وكفراء ولم يؤاخذ بذلك حمزة. 

قالوا: ولأنه عند أن زال عقله أشبه المجنون والنائم؛ ولأنه مفقود الإرادة 
فأشبه المكره. 

وهذا القول هو اختيار البخاري» ورجُّحه شيخ الإسلام» وابن القيم وغيرهما 
من المحققين» وهو الصواب في هذه المسألة. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول» فحديثهم: «كل الطلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه»؛ حديث شديد الضعف. أخرجه الترمذي (١9١١)؛‏ من حديث 
أبي هريرة بنش وفيه: عطاء ابن العجلان» وهو شديد الضعف. 


)١(‏ انظر: "صحيح مسلم" )١790(‏ من حديث بريدة توطته. 


(؟) أخرجه البخاري برقم »)5٠07(‏ ومسلم برقم (141/4)» من حديث علي مَيلله. 
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وأما خبر أنَّ الصحابة جعلوه كالصاحي في القذف؛ فهو حديث ضعيفٌ» 
أخر جه مالك )۸٤۲/۲(‏ بإسناد منقطع» ووصله البیهقي (۳۲۱/۸) بإسناد 
ضعیف» فيه يحيئا بن فليح» وهو مجهول. 

وأما قولهم (هو مكلف) فباطل؛ إذ الإجماع منعقد عل أنَّ شرط التكليف 
العقل» وهو لا يعقل» فليس بمكلف. 

وأما کون الله خاطبهم فقال: # لا مروا الوه وَأنسْرَ شگری ) فليس فيه 
ذلك» بل المقصود آنه خاطب الصاحيء وأمره أن لا يسكر إذا أراد الصلاة» وأما 
من لا يعقل فلا يؤمر ولا ينهى. 

وأما كونه يلزم بالجنايات؛ فهو كالمجنون في ذلك» يتحمل الجنايات وليه 
وذلك من الأحكام الوضعية؛ وقد دلَّت الأدلة عل أنه لا يلزم بأقواله في حال فقد 
عقله. 

وأما قولهم (يقع عقوبة له) فقول ضعيفٌ؛ فإنَّ الحد يكفيه عقوبة الشرع» وقد 
رضي الله سبحانه من هذه العقوبة بالحدء ولا عهد لنا بالشريعة بالعقوبة بالطلاق 
والتفريق بين الزوجين. 

وأما قولهم (إنَّ إيقاع الطلاق من ربط الأحكام بالأسباب) ففي غاية الفساد. 
والسقوط؛ فإنَّ هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن سكر مكرمًّاء أو جاهلا بأنه خر 
وبالمجنون: بل وبالنائم» ثم يقال: وهل ثبت لکم أن طلاق السكران سبب حتىا 


ڪتَابُ الطلاق oY‏ 
يربط الحكم به» وهل النزاع إلا في ذلك؟ 

وأما ما نقلوه عن الصحابة من إيقاع الطلاق» فأثر عمر لم يث يثبت؟؛ فإنه من 
طريق: أبي لبيد عن عمر كما في ”"مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 078 وأبو لبيد هو 
لمازة بن زبار» ولم يلق عمر كما في ”التهذيب". 

وأما أثر معاوية فثابت عنهء أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح كما في ”زاد 
المعاد" وأما أثر ابن عباس» فلم يثبت عنه» ففي إحدئ طريقيه: الحجاج بن 
أرطاة» وني الأخری: إبراهيم بن أبي یحیئ» قاله ابن حزم» وقد ثبت عنه خلافه 
كما تقدم. 

وقد لخصنا هذه الردود من كلام ابن القيم في ”زاد المعاد"» فراجعه؛ فإنه 
00 


مفد. 


تنبية: الحكم في عت عتق السكران» ونذره» وبيعه» وشرائه» وردته» وإقراره» 
وقتله» وقذفه» وسرقته كالحكم في طلاقه؛ لأنَّ المعنئ في الجميع واحد.”") 


تنبية أخو: حد السكر الذي وقع الاختلاف فيه هو الذي يخلط في كلامه 
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ولا يعي ما يقول؛ لقوله تعال: حى تَعلَمُوا ما ولون » أما إذا كان السكر غير 


-۲١۰۹/۰٥( ”زاد المعاد“‎ )٤۳٤-٤۳۳ /۸( ”الإنصاف»‎ )3517-7577/١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
من كتاب الطلاق]‎ )١١( ”الفتح“ [باب:‎ )۷٠-٦۹ /٠١( ”المحلل“ (۱۹۷۲) ”البيان“‎ ) ٤١ 
.)۳۹ /۵( ابن أبي شيبة"‎ )۱۰۳-۱۰۲ /۳۳( )۱۰۹-۱۰٩ /۳۳( ”مجموع الفتاوی؟‎ 


.)۳٤۹۸/۱۰( ”المغنی“‎ )۲( 
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مطبق بحيث يعي ما يقول؛ فإنه يقع طلاقه.'") 
مسألة :]٤[‏ هل يقع طلاق الصبي؟ 
أما إذا كان الصبى غير مميز» ولا يعقل» فلا خلاف في أنه لا طلاق له. 

خلاف بين أهل العلم. 

# فذهب جاعة من أهل العلم إل وقوع طلاقه» وهو قول سعيد بن المسيب» 
وعطاء» والحسن» والشعبى» وأحمد 5 الأشهر عنه» وإسحاق» واستدلوا 
بحديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق»» وحديث: «كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه المغلوب على عقله»ء وقال علي: اكتموا الصبيان النكاح. وفائدته أن لا 
e‏ 

# وذهب جع من أهل العلم إل عدم وقوعه» وهو قول النخعي» والزهري» 
وحماد» والثوري» وأ عبيدك» وأحمد في رواية» ومالك» والشافعى» وأصحاب 
الرأي وغيرهم» واستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب. 

# وعن عطاء: يقع إذا بلغ اثنتي عشرة سنة. 


© وأما إسحاق فقال: إذا جاوز اثنتى عشرة. وعن أحمد تحديده بمجاوزة 


.)۳٤۸/۱۰( ”المغنی“‎ )۱( 


ڪتَابُ الطلاق oo‏ 
العشر. وعن سعيد إذا عقل الصلاة والصيام. 

قال أبوعبد اند غض اله لم: أما حديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق» فقد 
آخرجه ابن ماجه (۲۰۸۱)» من حدیث ابن عباس اء وفي إسناده ضعف. ففيه 
ابن لهيعة» وقد رواه موصولًا ومرسلا عن عكرمة» عن النبي ب وله طرق 
شديدة الضعف لا تصلح لتقويته» وقد حسّنه بها الإمام الآلباني مَللَتْه في ”الإرواء" 
.)۲۰٤۱(‏ 

وأما حديث: «كل الطلاق جائز...» فقد تقدم في المسألة السابقة آنه حديث 
شديد الضعف» وأما أثر علي ففي إسناده رجل مبهم كما في ”مصنف ابن أبي 
شيبة“» وروي من طريق مرجوحة تسميته (عاصم بن ضمرة) ولا عبرة بها. 

وقد جاء عن ابن عباس أنَّ طلاقه لا يجوزء وفي إسناده حجاج بن أرطاة» ول 
يصرح بالتحديث. 

وقد رجح الشوكاني وله عدم وقوعه كما في ”السيل" (ص”7٠5)؛‏ للحديث 
المتقدم» وهو الأقرب» والله اب" 

تنبيث: تقدم في باب الخلع أنه يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه الصغير» وهو 


قول عطاء» وقتادة» وقول في مذهب أحد وهو اختيار شيخ الإسلام خلافا لمالك 


)58/1١( ”البيان"‎ )-7”448/1١( ”المغني“‎ )۳۹۸-۳۹٩ /٩( انظر: ”مصنف ابن أبي شیبة“‎ )١( 
.)55( من كتاب الطلاق] ”إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان"‎ )١١( ”الفتح" [باب‎ 


o‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


N bs ۶ 
a والشافعي» وابي‎ 


تنبية آخر: المجنون من أجاز لوليه تزويجه فالقياس أنه يجوز له الطلاق 
عنه إذا رأئ له مصلحة في ذلك» وقد صرّح بذلك جمع من التابعين كما في ”مصنف 


ابن أبي شيبة" (1/ 47-8"4).'"ا 


مسألة [0]: هل يقع طلاق السفيه؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۱۰/ :)٠۰‏ فام السَفيه» فيقع َلاق في 
قَوْلِ أَكْثَرِ أل الل مِنْهُمْ: الاسم بن مُحَمَّدِء ومالك وَالشَافِعِيُ» وَأَيُو حَزِيفَة 
وََضْحَابهُ. وَمَنَمَ مِنْهُ عَطَاءٌ. وَالْأَوْلَ صِكَنْه لِنّهُ مُكَلّفٌء مَالِك لِمَحَلّ الطَّلاقِ» 
مسألة ["]: طلاق الغضبان. 

تقدم الحديث: ١لا‏ طلاق» ولا عتاق في إغلاق» ''» وقد فسر الإغلاق بالإكراه 
وبالغضب» وممن فسره بالغضب أحمد. وأبو داود. 


قال ابن القيم كله في ”مذيب السنن؟: قال شيخنا: والإإغلاق انسداد باب 
العلمء والقصد عليه» فيدخل فيه طلاق المعتوه» والمجنون» والسكران» 
(1) وانظر: ”الفتاوئ؟ (۳۲/ )۳٣۹‏ ”المغني* (۱۰/ ۳۱۲) ”الاختیارات“ ( ص .)۲٥٤‏ 


(۲) وانظر: ”الاختیارات“ ( ص٤ .)۲١‏ 


(۳) تقدم تخريجه تحت الحديث رقم »)٠٠۷۷(‏ المسألة رقم (۳). 


کات اتطادق oV‏ 
والمكره» والغضبان الذي لا يعقل ما يقول؛ لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب 
العلم والقصد. والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به. والله أعلم.اه 

وهذا التفسير هو الصوابء وعلى هذا فطلاق الغاضب عل أقسام. 

قال ابن القيم كله في ”أعلام الموقعين" (54/ :)5٠‏ وقسم شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه الغضب إل ثلاثة أقسام: قسم يزيل كالسكرء فهذا لا يقع 
معه طلاق بلا ريب» وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول 
وقصده؛ فهذا يقع معه الطلاق. وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله» بل 
يمنعه من التثبت والتروي» ويخرجه عن حال اعتداله» فهذا محل اجتهاد.اه 

قال ابن القيم في القسم الأول: وهذا لا يتوجه فيه نزاع أنه لا يقع. وقال في 
الثاني: لا إشكال في وقوع طلاقه» وعتقه» وصحة عقوده. 

وقال في القسم الثالث: هذا موضع الخلاف» ومحل النظرء والآدلة الشرعية 
تدل على عدم نفوذ طلاقه» وعتقه» وعقوده التي يعتبر فيها الرضئ» وهو فرع من 
الإغلاق الذي فسره الأئمة. 

ثم ساق أدلة كثيرة» وأوجهًا عديدة في ترجيح ذلك بلغت أكثر من عشرين 
وجھاء وعزا القول بعدم وقوعه إل الجمهور. وصرح به أصحاب أحمد. 


والشافعي» ومالك» ورجحه الإمام ابن عثيمين. 


(۱) انظر: ”الفتح* [باب (۱۱) من کتاب الطلاق] ”زاد المعاد“ )۲٠١ /٥(‏ ”تمذيب السنن؟ (۳/ -١١۷‏ 
) ”إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" لابن القيم. 
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مسآلة ۷1]: التوكيل 2 الطلاق. 
© أجاز أهل العلم للرجل أن يوكل آخرًا في طلاق امرأته. وخالف ابن حزم» 
فلم يجزه. والصحيح جوازك» والدليل آية التخيير. 
ولا يُوَكّل إلا من يصح طلاقه بنفسه. فلا يُوكل الصبي» والمجنون؛ لأنه لا 
يصح الطلاق منهما؛ فلا يصح أن يكونا وكيلين فيه» وإذا وكّل صب أو مجنوئاء 
فطلق واحد منهم؛ لم يقع طلاقه. وقال الحنفية: يقع. والصحيح عدم وقوعم؛ 
لأنبما ليسا من أهل التصرفه ولأ يضح مهم ذلك 7 
قن و بالظلاق قله أن يظلى م ها ا أن تكد له حدا» ولبس اله 
الطلاق أكثر من واحدة؛ إلا أن يجعل ذلك إليه؛ لأنَّ التوكيل المطلق يتناول ما 
يقع عليه الاسم» وهو يقع بالواحدة." 
مسألة [8]: إذا وكل اثنين بطلاق امرأآته» فهل لواحد منهما أن ينفرد 
بذلك؟ 
ليس لأحدهما أن ينفرد بذلك؛ إلا أن يجعل الأمر إل كل واحد منهماء وأما 
إذا وكلهما جميعًا في ذلك؛ فلا يصح انفراد واحد منهما في ذلك. وهو قول 


)١(‏ انظر: ”الشرح الكبير" /٠١(‏ 17/-88) ”البيان» /٠١(‏ 87-) ”الشرح الممتع؟ (0/ 47 4) ”المغني؟ 
86/1١‏ *). ”المح“ (۱۹۹۳). 


(؟) انظر: ”الشرح الكبير“ /٠١(‏ 89) ”البيان» /٠١(‏ 80-485) ”الشرح الممتع؟ (0/ "47 5 -) ”المغني" 
(۱۰۹/ ۸0(. 


ڪتَابُ الطلاق ۳۹ 
الحسن» ومالك» والثوري» والشافعي, وأبي عبيد» وأحمد. وابن المنذر» وإسحاق 
وغیره. 
مسألة [4]: إذا وكّل امرأته 2 طلاق نفسها ؟ 

أجاز أهل العلم ذلك» وقالوا: إذا طلّقت نفسها؛ يقع الطلاق» وله أن يرجع 

غخ ذلك قبل أن تطلق, 

© فإذا رجع قبل أن تطلق؛ بطل التوكيل عند أحمد. والشافعي. 

© وقال مالكء وأبو حنيفة: إذا خيّرها؛ فليس له أن يرجع ولا يبطل التفويض 

إليها بالطلاق كما لو قال لها: إذا اخترت؛ فآنت طالق. ثم رجع قبل أن تختار. 


والصحيح هو الول الأولء والله أعلم» اداو ا عله اة الي" 


.)-886 /1١( ”المغني"‎ )89/٠١( انظر: ”الشرح الكبير"‎ )١( 


() انظر: ”البيان؟ /٠١‏ 87) ”الشرح الكبير؟ )۹١ /٠١(‏ ”الإنصاف؟ (555/8) ”الشرح الممتع؟ 
(ه/ :::). 
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فصل في أَقْسّام الطلاق من حَيْثُ صيفَته 

الطلاق من حيث صيغة وقوعه له ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: صيغة التنجيزء مثل أن يقول: امرأتي طالقء أو أنت طالق» أو 
فلانة طالق» أو هي مطلقة» ونحو ذلك. فهذا يقع به الطلاق على التفاصيل 
المتقدمة في المسائل السابقة. 

القسم الثاني: أن يحلف بذلكء فيقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء أو لا 
أفعل كذا. أو يقول: علِنَ طلاق امرأتي إن فعلت كذا. يحلف به عل حضٌء أو منع» 
رادار کب ۰ 

القسم الثالث: تعليق الطلاق بحصول شيء» كأن يقول: إن كان كذاء وكذا؛ 
فعلع الطلاق. أو يقول: علي الطلاق إن م أفعل E‏ 
مسألة :]١[‏ الحلف بالطلاق هل يقع أم لا ؟ 

قال شيخ الإسلام مَلنته كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ :)3١7 111١‏ فيه 
قولان لعلماء المسلمين: القول الأول: لا يقع الطلاق. وهذا منصوص عن أي 
حنيفة نفسه» وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي» كالقفال» وأبي سعيد المتولي» 


٠ 2 5‏ 8 ۶ ع 1 ء 
صاحب ”التتمة“» وبه يعتى ويقضى قي هذه الازمنة المتاخرة طائفة من أصحاب 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ ۲۲۲) (۳۳/ .)۱٤١ /۳۳( )-٤٤‏ 


كَتَابُ الطلاق 0:١‏ 
أبي حنيفة» والشافعي» وغيرهم من أهل السنة» والشيعة في بلاد الشرق» 
والجزيرة» والعراق» وخراسان» والحجازء واليمن وغيرهاء وهو قول داود 
وأصحابه» كابن حزم وغيره. 

قال: وهو قول طائفة من السلف» كطاوس وغير طاوسء وبه يفتي كثير من 
علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة» من المالكية وغيرهم» وكان بعض 
شيوخ مصر يفتي بذلك. 

قال: وقد دل علل ذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه» وأصول 
مذهبه في غير موضع. 

قال: القول الثاني: آنه يقع الطلاق إذا حنث في يمينه» وهذاهق المشهو .عبد 
أكثر الفقهاء المتأخرين» حتئا اعتقد طائفة منهم أنَّ ذلك إجماع؛ ولهذا لم يذكر 
عامتهم عليه حجة» وحجتهم عليه ضعيفة جدَاء وهي أنه التزم أمرّا عند وجود 
شرطه. فلزمه ما التزمه. 

قال: وهذا منقوض بصور كثيرة» وبعضها مجمع عليه» كنذر الطلاق» 
والمعصية» والمباح» وكالتزام الكفر على وجه اليمين» مع أنه ليس له أصل يقاس 
به إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع؛ ولا دل عليه عموم نصّ ولا إجماع؛ لكن لما 
كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن في بادئ الرأي أنَّ هذا عقد لازم» وهذا 
يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن ينزل الله كفارة اليمين موجبة ومحرمة» 


ثم فرض الله للمسلمين تحلة أيمانهم» وجعل لهم أن يحلوا عقد اليمين بما فرضه 


o۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
من الكفارة.انتهئْ بتصرف. 
ت التول الأول هو الصواب» وهو ترجيح ابن القيم 5ء والشوكاني. 
واختلف القائلون بعدم وقوعه هل عليه فيه كفارة يمين, أم لا؟ 
© فمذهب الظاهرية أنه لا شيء عليه فيه؛ لأنه لغو. 
قال شيخ الإسلام: ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف» بل هو مأثور 
عن طائفة صريحًاء كأبي جعفر الباقر.اه 
© وذهب جماعةٌ إلى أنَّ عليه كفارة يمين إذا لم يوقع الطلاق. 
قال شيخ الإسلام: وهو أصح الأقوال» وهو الذي يدل عليه الكتاب» والسنة» 
الا هذه يمين عن يمان الان فی اما بجع ن اسان 
المسلمين» وهو الكفارة عند الحنث؛ إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق؛ فله أن 
يوقعه ولا كفارة» وهذا قول طائفة من السلف والخلف» كطاوس وغيره» وهو 
مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله ب وبه يفتي كثير من المالكية 
وغیرهم» وهو مقتضی نصوص آحد بن حنبل» وأصوله في غير موضع. اه 
قائحة. قال شيخ الإسلام کن كما في ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ :)۲۲١‏ صيغة 
القسم كما إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا. فهذه يمين باتفاق أهل اللغة 
واا 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ -۲۱۹) ”اعلام الموقعین“ (۳/ ۷۱-) ”السیل“ (۲/ .)١۹‏ 
(۲) وانظر (۳۳/ .)-۱٤۲ /۳۳( )٤٥‏ 


ڪتَابُ الطلاق o۳‏ 
مسألة [۲]: تعليق الطلاق بشرط. 

قال شيخ الإسلام لته كما في ”مجموع الفتاویئ“ (۳۳/ :)٤١‏ والثالث صيغة 
تعليق» كقوله: إن دخلت الدار فآنت طالق. ويسم هذا طلاقًا بصفة» فهذا إما أن 
يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة» وإما أن 
يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة. فالأول حكمه حكم الحلف 
بالطلاق باتفاق الفقهاءء والثاني وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة؛ 
فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة. كما يقع المنجز عند عامة السلف 
والخلف. وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت كقوله: أنت طالق عند رأس الشهر. 
وقد ذكر غير واحد الإجماع عل وقوع هذا الطلاق المعلق» ولم يعلم فيه خلاقًا 
قديمّاء لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق» وهو قول الإمامية.اه المراد 

وقال كله في (094/77): والنوع الثالث من الصيغ: أن يعلق الطلاق» 
آوالعتاق» أو النذر بشرط» فيقول: إن كان كذا؛ فعلع الطلاق» آو الحج» أو فیدئ 
أحرار. ونحو ذلك» فهذا ينظر إل مقصوده؛ فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك» 
ليس غرضه وقوع هذه الأمور» كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط؛ 
فحكمه حكم الحالف» وهو من باب اليمين» وأما إن كان مقصوده وقوع هذه 
الأمور. كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرطء مثل أن يقول: لإمرأته إن 
ابرأتيني من طلاقك فآنت طالق. فتبرئه» أو يكون غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن 


يطلقهاء فيقول: إذا فعلت كذا فأنت طالق. بخلاف من كان غرضه أن يحلف 


E:‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عليها ليمنعهاء ولو فعلته؛ لم يكن له غرض في طلاقها؛ فإنها تارة يكون طلاقها 
أكره إليه من الشرط؛ فيكون حالقًاء وتارة يكون الشرط المكروه أكره إليه من 
طلاقها؛ فيكون موقعًا للطلاق إذا وجد ذلك الشرط؛ فهذا يقع به الطلاق.اه 
وقال که (۳۳/ ۲۲۳): والثالث صيغة التعليق» فهذه إن قصد بها اليمين؛ 
فحكمها حكم الثاني باتفاق العلماء» وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط» مثل 
أن يختار طلاقها إذا أعطته العوضء فيقول: إن أعطيتني كذا فآنت طالق. ويختار 
طلاقها إذا أتت كبيرة» فيقول: أنت طالق إن زنيت» أو سرقت. وقصده الإيقاع 
عند الصفة لا الحلف؛ فهذا يقع به الطلاق باتفاق السلف؛ فإنَّ الطلاق المعلق 
بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة» كعلي» وابن مسعود. 
وأبي ذر» وابن عمر» ومعاوية» وكثير من التابعين ومن بعدهم» وحكئ الإجماع 
ع لواحا وا غل عا قل عن احد من الب ا الس 
بالصفة لا يقع وإنما علم النزاع فيه عن بعض الشيعة» وعن ابن حزم من الظاهرية» 
وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوئ عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده الحلف. 
فظنوا أن كل تعليق كذلكء كما أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوئ عن بعض 
الصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق بصفة أنه يقع عندهاء فظنوا أن ذلك يمين» 
وجعلوا كل تعليق يميئًا كمن قصده اليمين» ولم يفرقوا بين التعليق الذئ يقصد به 
اليمين والذئ يقصد به الإيقاع» كما لم يفرق أولئك بينهما في نفس الطلاق» وما 
علمت أحدًا من الصحابة أفتئ في اليمين بلزوم الطلاق» كما لم أعلم أحدًا منهم 


ڪتَابُ الطلاق 060 
أفتى بالطلاق في التعليق الذي يقصد به اليمين» وهو المعروف عن جمهور 
السلف» حتى قال به داود وأصحابه» ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد به 
اليمين والذئ يقصد به الإيقاع» كما فرقوا بينهما في تعليق النذر وغيره» والفرق 
بينهما ظاهر؛ فإن الحالف يكره وقوع الجزاء وإن وجدت الصفة» كقول المسلم: 
إن فعلت كذا فأنا يهودي» أو نصراني. فهو يكره الكفر» وإن وجدت الصفة إنما 
التزامه لئلا يلزم» وليمتنع به من الشرط» لا لقصد وجوده عند الصفة» وهكذا 
الحلف بالإسلام؛ لو قال الذمي: إن فعلت كذا فأنا مسلم.اه 

والتفصيل في التعليق هو الصحيح. وقد رجّح ذلك الإمام ابن باز» والإمام ابن 
عتيمين رخة الله علبيي "° 

تنبيثٌ: بعض التعليقات محضة لا يدخلها الحلف. كقوله (إن طلعت 
الشمس فأنت طالق) أو (إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق) فهذه يقع فيها الطلاق 
إذا وجد الشرطظ 7 
مسألة [*]: إذا قال رجل لامرأة أجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق. ثم 

ذكر ابن قدامة مَلثثه أنه لا خلاف في أما لا تطلق؛ لأنه طلقها قبل أن يملكهاء 
ولم يعلق ذلك بزواجه بهاء والله ا 
)١(‏ وانظر: ”الشرح الممتع" (5/ )0٠١‏ ”فتاوئ اللجنة الدائمة" .)-١١/4 /”٠(‏ 


9 انظر: ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ .)۲٤۷ /٣٣( )٤۷‏ 
۳) انظر: ”الشرح الکبیر“ (۱۰/ )۲۲١‏ ”زاد المعاد“ .)۲١۷ /٥(‏ 


0:5 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: إن علق الزوج الطلاق بشرطء؛ فهل تطلق قبل وجوده؛ وهل له 
وطؤها قبل وجوده؟ 
أما الطلاق فلا يقع قبل وجود الشرط عند أهل العلم. 

والكشلقوا فل 3غ اف يطاها قبل وجوه الشرطلة 

© فذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ له ذلك؛ لأنها ما زالت امرأته» وهو 
مذهب أحمد. والشافعيء وأبي حنيفة. 

© وقال بعضهم: لا يطأها؛ لأنَّ الأصل وقوع الطلاق بعد تلفظه به إلا أن 
يتخلف الشرط. وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» ومالك 
وأبي عبيد. 

# وقال مالك» وربيعةء والأنصاري: يضرب له أجل المولي كما لو حلف أن 
لا يطأها. 


والصحيح هو التول الأول.'" 
مسألة [0]: لو قال: أنت طالق. ثم قال: أردت (إن قمت» أو خرجت) ؟ 


© الأشهر في مذهب أحمد هلله أنه يدَيّنَء ويقبل منه في الفتوئ» وآمًا في الحكم 
فلا يقبل منه؛ لأنه يدعى خلاف ما يقتضيه إطلاق اللفظ 


© وقال الشافعية: ينظر في التفسير بخلاف الظاهرء فإن كان لو وصل باللفظ لا 


(1) انظر: #الشرح الكبير؟ /1١(‏ 86575 57), 


كباب الطلاق 0۷ 
ينتظم الكلام ولا يستقيم معناه لم يقبل قضاءء ولا ديانة» كأن يقول: أردت طلاقا 
لا يقع» وإن كان الكلام ينتظم ويستقيم معناه بالوصلء فلا يقبل ظاهراء ويقبل 
ديانة. كأن يقول: أردت طلاقا في وثاق» أو: أردت إن دخلت الدار؛ لأن اللفظ 
يحتمله. واستثنوا من هذا نية التعليق بمشيئة الله تعالم فقالوا: لا يدين فيه على 
الف 

مسألة [5]: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق؟ 

إذا لم يطلقها؛ يقع الطلاق؛ فإن عيِّن وقتا؛ طلقت في ذلك الوقتء وإن لم يعين 
وقتا ولم يطلقها؛ كان علل التراخي» لا يحنث بتأخره؛ لأنّ كل زمن يمكن أن يفعل 
فيه ما حلف عليه فلم يفت الوقت» وتطلق في آخر حياة أحدهما؛ لآنه إذا مات 

أحدهما علمنا حنثه يومئذٍ؛ لآنه لا يمكن إيقاع الطلاق بعدهاء فتبين أنه يقع إذا ل 

يبق من حياته ما يتسع لتطليقهاء وهو قول الحنابلة» والشافعية» والحنفية. 

قال ابن قدامت كل: ولا نعلم بين أهل العلم E‏ 

مسآلة [۷]: إذا كان الطلاق المعلق 2 الصورة السابقة هي الطلقة الثالثة 

فهل يتوارثان؟ 
# من أهل العلم من يقول: ترثه إذا مات ولا يرثها إذا ماتت. وهو قول عطاء 


ويحيئا الأنصاري» وأحمد؛ لآنه أوقع الطلاق عليها في آخر حياته» ولا يصح منه 


(1) انظر: ”الشرح الكبير» (77/1؟) ”الموسوعة الكويتية» (44/11). 
(؟) ”الشرح الكبير» (171/1؟). 


0۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© ومنهم من قال: يقع الطلاق» ولا ترثه ولا يرثها. وهو قول سعيد بن 
المسيب» والحسن. والشعبي» وأبي عبيك» ووجة للحنابلة» وهو مقتضئ قول 


الشافعية» وهو الصحع. ° 


تنبية: أدوات الشرط التي يعلق با الطلاق ليست محصورة» بل كل لفظ 
تعارف الناس عليه بأنه يفيد الشرط والتعليق؛ وقع التعليق به» وتعلق به الطلاق» 
وهل هي عن الفورء أم التراخي؟ 
الصحيح أنَّ ذلك راجع إلى نية المتلفظ بالطلاق» وإ قصده؛ فإن ل يكن له نية 
فعرف الناس معتبر في ذلك والله أعلم.'") 
مسألة [8]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللّه؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وقوع الطلاق بذلك» وهو قول سعيد بن 
المسيب» والحسن» ومكحول» وقتادت والزهري» ومالك» والليث» 
والأوزاعيء وأحمد. وأبي عبيد؛ لذن هذا ليس بيمين حتى يعلق بالمشيئة. 
ونُقل هذا القول عن ابن عباسء وقال الإمام الألباني ذللته: لم أجده. ولأنه 


استثناء برفع جملة الطلاق» فلم يصح كقوله: (أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا). 


(۱) انظر: ”الشرح الکبیر“ (۱۰/ ۲۳۳)»ء كتاب الفرائض من كتابنا هذا. 
(0) ”الشرح الممتع". 


كَتَابُ الطلاق 04 
© وقال جماعة من أهل العلم: لا يقع الطلاق. وهو قول طاوسء والحكم. 
وأبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه علق الطلاق بمشيئة لا يُعْلّم وجودها؛ فلا يقع» 
ولحديث: من حلف فقال: إن شاء الله. لم يحنث). 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیت کلت كما في "مجموع الفتاوئ" /١11(‏ 55): ولو 
قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله. ففيه نزاع مشهورء وقد رجحنا التفصيل» وهو 
أنَّ الكلام يُراد به شيئان» يراد به إيقاع الطلاق تارة» ويراد به منع إيقاعه تارة؛ فإن 

كان مراده: (أنت طالق بهذا اللفظ) فقوله (إن شاء الله) مثل قوله: (بمشيئة الله) 

وقد شاء الله الطلاق حين أنئ بالتطليق؛ فيقع» وإن كان قد علق؛ لئلا يقع» أو علقه 

على مشيئة توجد بعد هذا؛ لم يقع به الطلاق حتئ يطلق بعد هذا؛ فإنه حينئلٍ شاء 

الله أن تطلق. 

قال: وقول من قال: (المشيئة تنجزه) ليس كما قال؛ بل نحن نعلم قطعًا أن 
الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة» بآن يطلقها الزوج» أو من يقوم مقامه» من 
ولي» أو وكيل» فإذا لم يوجد تطليق؛ لم يقع طلاق قطء فإذا قال: (أنت طالق إن شاء 

الله)» وقصد حقيقة التعليق؛ لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك» وكذلك إذا قصد تعليقه؛ 

لئلا يقع الآن» وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدًاء وتحقيقا؛ فهذا 


يقع به الطلاق. اه 


)٤٤/۱۳( )۔۳۰۸/۳٣(‎ )۲۳۹ /۳۳( ”مجموع الفتاویئ“‎ )۲۸٦/۱۰( وانظر: ”الشرح الكبير"‎ )١( 
.)١7١ /"( ”البداية“‎ )- ٤۷۲ /٠١( ”المغنى“‎ 


00۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: إذا قال لامرآته: آنت طالق إن شئت؟ 
# إذا شاءت المرآة الطلاق؛ وقع» سواء شاءته علل الفور» آم عل التراخي» 
وهو قول الزهري» وتتادة» ومالك» وأحمد وأصحابه» ومثله لو قال: (كيف 


# عام 


فكت ) و(احيت شكت) و(أيع شعت). 

© وقال أبو حنيفة: إن قال (أنت طالق كيف شئت)؛ فتطلق في الحال طلقة 
رجعية؛ لأنّ هذا ليس بشرط إنما هو صفة للطلاق الواقع بمشيئتها. 

# وقال الشافعي: يقع الطلاق إذا شاءت في الحال. ووافقه أصحاب الرأي في 


(إن) وأما إذا لم تشأ في الحال؛ فلا يقع» كقوله (اختاري)» وهو قول الحسن» 
وعطاء. 
وأجيب عن قول أبي حنيفة: بأنه أضاف الطلاق إل مشيكتهاء فأشبه ما لو قال: 


جنب سسشا. 


وأجيب عن قول الشافعي: بِأنّ قوله (اختاري) تخيير» وقوله (إن شعت) تعلية 
للطلاق عن شرط؛ فكان على التراخي كالعتق» وقول أبي حنيفة صحيح إذا كان 
المتلفظ قد نوئ ما ذكره أبو حنيفة» والله أعلم. 


ومثله لو قال: (إن شباء فلان) 00006 


.)٠١١ /۳( ”البداية“‎ )- ٤٦۷ /٠١( ”المغني"‎ )787* /٠١( انظر: ”الشرح الكبير"‎ )١( 


كَتَابُ الطلاق 06١‏ 
مسألة :1٠١1‏ إذا قال: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شكت إن شئت. أو قد 
شكت إن شاء فلان؟ 

لا يقع الطلاق بذلك عند أهل العلم؛ لأنها لم تشأ؛ فإنَّ المشيئة أمر حقيقي لا 
يصح تعليقها على شرط 

قال ابن المنذر مَلثه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أنَّ الرجل إذا 
قال لزوجته: أنت طالق إن شئث. فقالت: قد شئت إن شاء فلان. أنها قد ردت 
الأمرء ولا يلزمها الطلاق» وإن شاء فلان؛ وذلك لأنه لم يوجد منها مشيئة» إنما 
وجد منها تعليق مشيئتها بشرط» وليس تعليق المشيئة بشرط مشيئة.اه '' 

فائدة: من حلف بالطلاق على شيء يعتقد صحته؛ فتبين بخلاف ذلكء فلا 
حنث عليه علل الصحيح» والخلاف فيه كالخلاف في الناسي» وقد تقدم.'") 
مسألة :]١[‏ إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله؟ 


0 


قال ابن قدامت هلله في ”المغنى؟ :)٤۷ ٤ /۱١(‏ إن قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلا أَنْ يَشَا 


ل رفي ه ب لمعن هم سم ر س سل 0 439 0 چ َه 
الله. طلقت» وَوَافَقَ أَصَحَابٌ الشافعِيّ على هذا في الصجيح مِنْ المَذهَب؛ لإنه 


° زر ار 


وْقَمَ الطّلاقّ وَعَلَقَ رَفْعَهُ ِمَشِئَةِ لَه تَعْلَم .اھ 
كلع ا كليس اه كل هة الصو فصل شيخ الإسلام الذي تقدم» 
والله أعلم. 


.)87١-479/١١( ”المغني"‎ )7١9 /90( ”مجموع الفتاوئ"‎ )7١84 /٠١( انظر: ”الشرح الكبير؟‎ )١( 
1) 0)انظر: ”مجموع الفتاوئ" (77/ لال‎ 


o0۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة ۱۲1]: إذا قال: آنت طالق إلا أن تشائي آو يشاء زيد؟ 


عه اعد 


قال أبو محمد بن قدامت مَلثته في ”المغني" :)57١ /٠١(‏ فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ 


إلا أن تَشَائِي. أو : يَشَاءَ ريد قَقَالَتْ: قَدَ شِْت. لَمْ تَطْلَق» وَإِنّْ إن اذيك للقت 
ِن جُنَ مَنْ عَلَقَ الطلاقٌ بِمَشِيعيه طَلْقَتْ في الْحَالِء لأنّهُ أَوْهَمَ الطلاقٌ وَعَلَقَ 


رَفعَهُ بشَرْطٍ لَمْ يُوجَدُ وَكَدَلِكَ إن مات .اھ 
مسألة :]١"[‏ إذا قال لامرأته: إن دخلت الدارفأنت طالق. فد خلت ناسية؟ 
© قال شیخ الإسلام وت كما في ”مجموع الفتاوئ" :)١19/777(‏ إذا قال: إن 
دخلت الدار فأنتِ طالق. فدخلت ناسية؛ لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء 
وهو مذهب آهل مكة» كعمرو بن دينار» وابن جريج وغيرهماء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد.اه 
© واعتبر الجمهور ظاهر اللفظ؛ فأوقعوا عليه الطلاق. والصحيح ما استظهره 
شيخ الإسلام, والله أعلم. 
مسألة :]١4[‏ إذا کا مرا سي قير مسيم ف بين كدوك 
مثل أن يبلغه أنَّ امرأته كذبت عليه أو أدخلت بيته رجلاء فيطلقها ثم يتبين له 
أنَّ ذلك كذبء وم تفعل ذلك. 
قال شيخ الإسلام كه كما في ”مجموع الفتاوئ" (87/55): وكذلك لو 


طلق امرأته بصفة» ثم تبين بخلافهاء مثل أن يقول: أنت طالق أن دخلت الدار - 


كَتَابُ الطلاق وه 
بفتح الهمزة- أي: لأجل دخولك الدار» ولم تكن دخلت؛ فهل يقع به الطلاق؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره» وكذلك إذا قال: أنت طالق لأنك فعلت كذا. 
ونحو ذلك» ول تكن فعلته» ولو قيل له: امرأتك فعلت كذا. فقال: هي طالق. ثم 
تبين أنهم كذبوا عليه؟ ففيه قولان... 

قلت: وظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح عدم الوقوع. 

وقال الإمام ابن عثيمين كله كما في ”الشرح الممتع" :)-٥٠٤ /٥(‏ فتبين 
الآن أن السبب بخصص العموم» ويقيد المطلقء» فإذا قال: أنت طالق. بتاء عل 
سبب من الأسباب؛ فإنها لا تطلق» يعني إذا كان السبب لم يصح» ثم إذا كان 
السبب مقروئًا بالكلام؛ قبل حكمّاء وإن لم يكن مقرونًا بالكلام؛ لم يقبل حكمًا.اه 

وهذا القول أفتئ به الإمام ابن باز» وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» والغديان وغيرهم كما في ”فتاوئ اللجنة الدائمة" .)١71-١176 /7١(‏ 

قلت: ومقنض! قول الجمهور الذيخ اعتبروا الألفاظ الصريحة بدو النة أنه 
يقع» وما مرجحى الإمامان ابن باز» والعثيمين -رحمهما الله- أقربء والله أعلم. 
مسألة :]١5[‏ الرجوع عن الطلاق المعلق. 

قال المرداوي وله كما في ”الإنصاف" (4/ 17): إذا علَّق الطلاق عل شرط؛ 
لزمهء وليس له إبطاله» هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة» وقطعوا به» وذكر في 


۳لانتصار“ و”الواضح" رواية بجواز فسخ العتق المعلق عل شرط. قال ف 


004 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
”الفروع؟: ويتوجه ذلك في الطلاق. ذكره في باب التدبير. 

قال: وقال الشيخ تقي الدين هلله أيضًا: لو قال: (إن أعطيتيني) أو (إذا 
أعطيتيني) أو (متئا أعطيتيني ألقًا فأنت طالق) أن الشرط ليس بلازم من جهته 
كالكتابة عنده. قال في ”الفروع؟: ووافق الشيخ تقي الدين ده عل شرط محض 
ك(إن قام زيد فأنت طالق»» قال الشيخ تقي الدين كلتنه: التعليق الذي يقصد به 
إيقاع الجزاء إن كان معاوضة؛ فهو معاوضة. ثم إن كانت لازمة؛ فلازم» وإلا فلا 
يلزم الخلع قبل القبول» ولا الكتابة» وقول من قال: (التعليق لازم) دعوى 
مجردة. انتهى. 

411 ا‎ 8 0 ١١ 

تنبيثٌ: بعض الطلاق المعلق يكون مقصود قائله في فترة معينة» فهذا له 
قصده» ولا يقع الطلاق بعد تلك الفترة» والله أعلم. 

وقد أفتئ شيخنا مقبل بن هادي الوادعي مَللَهْه فيمن قال لامرأته: (إن ذهبت 
إل بيت فلان فأنت طالق) ثم أذن لها في الذهاب ورجع عن التعليق السابق أن 


.)0311 /0( وانظر ”الشرح الممتع"‎ )١( 


ڪتَابُ الطلاق o00‏ 
فصل في الشك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه 


مسآلة :]١[‏ عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد. 
© في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 
الأوقيه أن العبرة بذلك الرز 4 فإن كان بدد اه ملك ثالذيك #طليقات» سرا 


كانت المرأة حرة» أو أمة» وإن كان الرجل عبدًا؛ فطلاقه اثنتان؛ حرة كانت المرأة 


ود 


و 
وهذا القول صح عن عمر» وعثمان» وزيد» وابن عباس» وعائشة يلم وهو 
قول عطاء» وسليمان بن يسار» وسعيد بن المسيب» وهو مذهب الشافعي» وأحمد» 
ومالك وإسحاق» وابن المنذر وغيرهم؛ وذلك لأنَّ الله خاطب الرجال بالطلاق؛ 
فكان لهم» والعبد له نصف الحر في عدد المنكوحات؛ فكذلك في التطليقات. 
وروا الدارقطني )٤١ /٤(‏ عن عائشة بيا مرفوعًا: «طلاق العبد اثنتانء فلا 
تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره/» وهو حديث ضعيف منكرء تفرد به مظاهر بن 
اسار کر عله وشار قال ای میں یی بک 
الثاني: أن العيرة ذلك الغراةة كان كانت المرا رة كان ليا ثلاث 


تطليقات» حرا كان الرجل أو عبدَاء وإن كانت المرأة أمة؛ فلها تطليقتان» سواء 


00 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
كان زوجها حرا أو عبدًاء وهذا القول صح عن علي مين وجاء عن ابن مسعود 
يط» وني إسناده: أشعث بن سوّار» وهو ضعيف» وهو قول الحسن» وابن 
سيرين» وعكرمة» وعبيدة» ومجاهد» ومسروق» والزهري» ونافع» والنخعي» 
والحکم» وحاد» والثوري» وأبي حنيفة؛ لحديث عائشة المتقدم» فقد رواه 
بو داود (۲۱۸۹) بلفظ: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان)ء وتقدم بيان 
به وا ال ا ا رما اة 

الثالث: الحكم للرق خاصّةء فإذا كان أحدهما رقيقا؛ فله تطليقتان» وهذا 
القول رُوي عن ابن عمر ما كما في ”المحلل؟» ورجاله ثقات» ولکن صح عنه 
من نفس الوجه عند ابن أبي شيبة القول بأنّ الحكم والعبرة بالرجل» وهذا القول 
قال به عثمان البتي. 

الرابع: يملك الزوج ثلاث طلقات» سواء كان حرّاء أو عبدّاء وسواء كانت 
المرأة أمة أو حرة» وهذا قول الظاهرية كلهم؛ لعموم الآيات 7 الطَلَقُ مان 
ناعون اوسر يخسن € إلى قوله: « وَنِطلَقهَا ملا جل من بعد ىكح روجا 
عير & [البقرة: 7]» وهذا القول اختاره الشوكاني. 

ومال ابن القيم للك إلى هذا القول» ثم الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ الأحاديث الواردة 
في ذلك ضعيفة» والصحابة مختلفون في هذه المسألة؛ فنبقئ عل عموم الآية.'") 


)١(‏ انظر: ”زاد المعاد" (0/ /71-) ”الشرح الكبير؟" )-١51//١١(‏ ”المحلن" )۱۹۸١(‏ ”الشرح 
الممتع" (5/ 585) ”ابن أبي شيبة" (7/ ١هع-).‏ 


ڪتَابُ الطلاق 00۷ 

فائدة: صح عن ابن عباس» وجابر ُء أن للسيد أن يطلق زوجة عبده؛ وأنه 
ليس للعبد طلاقٌ إلا بإذن سيده» ونقله الشعبي عن أهل المدينة» وعامة أهل 
العلم علل أنَّ طلاق العبد بيده يُطلّق متئ شاءء ويصح طلاقه بدون إذن سيده: 
وهو ظاهر كلام سائر الصحابة والتابعين» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعةه 
والظاهرية.' 
مسآلة [۲]: إذا قال الرجل لامرأته: آنت طالق نصف طلقة» أو طلقة إلا 
جزءًا ؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المقنع؟: وإذا قال: أنت طالق نصف طلقة» أو نصفي 
طلقة» أو نصف طلقتين. طلقت طلقة» وإذا قال: أنت طالق نصف طلقة» أو جزءًا 
منهاء وإن قِلّ؛ وقع طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا داود قال: لا تطلق 
بذلك.اه 

وقال ابن المنذر كما في ”الشرح الكبير“ :)-۱۷١ /٠١(‏ أجمع كل من نحفظ 
عنه من آهل العلم أا تطلق بذلك» منهم: الشعبي» والحارث العكلي» والزهري» 
وقتادة» والشافعي» وأصحاب الرأي» وأبو عبيد. اه 

وقال أبو عبد الله: وهو قول مالك» وأهل الحجازء وأهل العراق؛ وذلك لأن 
ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكرٌ لجميعه كما لو قال: نصفك طالق. انتهئ من 
”الشرح الكبير“. 


(۱) انظر: ”المح“ (۱۹۸۱). 


00۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["1: إذا قال: نصفك طالقة» آو رسڪ طالق» آو دمڪ طالق؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية» وأبى ثور» وجماعة من المالكية أنا تطلق كلهاء 
سواء كان الج د قافا وما کا او ضا 
© وقال أصحاب الرأي: إن إضافه إلىن جزء شائع» أو واحد من أعضاء خمسة: 
الرأس» والوجهء والرقبة» والظهرء والفرج؛ فتطلق» وإن أضافه إل جزء معين 
غير الخمسة؛ لم تطلق؛ لأنه جزء تبقئ الجملة بدونه» أو جزء لا يعبر به عن 
الجملة. 
وأجاب أصحاب القول الأول بأنه أضاف الطلاق إل جزء ثابت استباحه 
alas‏ انق الكو اا Wa‏ 
بعقد النكاح» فاشبه الجزء الشائع» والاعضاء الخمسة. 
مسألة [4]: إذا قال: شعركك؛ أو ظفرك» أو سنك طالق؟ 
© مذهب الحنابلة» والحنفية أنها لا تطلق؛ لآنها أجزاء تنفصل منها في حالة 
السلامة. 
© ومذهب مالكء والشافعي أنها تطلق بذلك؛ لأنَّه جزء يستباح بنكاحهاء 
فتطلق بطلاقه» كالإصبع. وهذا القول احتمال لبعض الحنابلة» وروي نحوه عن 
الس 


.)۷/ ۱ ٠( وانظر: ”الشرح الكبير"‎ )١( 
.)589//0( ”الشرح الممتع؟‎ )19/8/١٠١( انظر: ”الشرح الكبير؟‎ )0( 


كَتَابُ الطلاق 9 
مسألة [150]: إذا أضاف الطلاق إلى ريقهاء أو دمعهاء أو حملهاء أو عرقها ؟ 
قال ابن قدامت له كما في ”الشرح الكبير" :)178/١٠١(‏ لا نعلم فيه خلافًا - 
يعني: في عدم وقوعه-؛ لأنَّ هذه ليست من جسمها؛ فإنَّ الريق» والدمع» والعرق 
فضلات» والحمل» وإن كان متصلا بها إلا أن ماله إل الانفصال؛ فلذلك لم تطلق 
به» وهو مودع فيهاء قال تعالى: #مسَتَمرُوَمْسَتَودم4 [الأنعام: 0148 أي: في بطن الأم.اه 
مسألة [5]: إذا علق الطلاق بشيء مستحيل؟ 
کان يقول: أنت طالق إن طرت: أو قلبت الحجر ذهيًا: أو إن جعت نين 
الضدين. ونحو ذلك. 
© فلا تطلق بذلك على الصحيح في مذهب الحنابلة» وهو وجة للشافعية؛ لأنه 
لاان ب ل جك ولان ما فة تست يعاق فا الال کا فال 
تعالى في حق الكفار: ولاید ونا ْلَه ييل ملف ساط 4 [الأعراف: .]٤١‏ 
© وقال بعض الحنابلة» والشافعية بوقوع الطلاق؛ لأنه أردف الطلاق بما يرفع 
جملته» ويمنع وقوعه في الحال» فألغيت الصفة» وبقي الطلاق مجردًا. 
aa‏ 
تنبية: إذا علق الطلاق بنفي شيء مستحيل؛ طلقت في الحال مثل أن يقول: 
أنف ظالق إن 1 تشري ر دجا" 


.)00 5-007 /0( ”الشرح الممتع"‎ )١95 /١١( ”البيان"‎ )7١31//١١( انظر: ”الشرح الكبير"‎ )١( 
.)00 5 /0( ”الشرح الممتع"‎ )5( 


0۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قصل 


مسألة :]١11‏ من شڪ 2 طلاقه» آو 2 شرط الطلاق؟ 

من شك هل طلق آم لا؟ أو شك هل وقع شرط الطلاق آم لا؟ فلا يقع 
الطلاق؛ لأن الأصل عدم الطلاق» واليقين لا يزول بشك؛ لحديث عبدالله بن زيد 
ف ”الصحيحين": «فلا ينصرف حتى يسمع صوئاء أو جد را وإذا استيقن أنه 
طلق» وشك هل اشترط أم لا؟ فيقع الطلاق؛ لأن الأصل عدم الاشتراط.' 
مسألة [۲]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق؟ 

إن كان له نية في واحدة منهن؛ وقع عليها الطلاق» وإن لم يكن له نية» ففيه 
خللاف: 
# من آهل العلم من قال: تخرج المطلقة منهن بالقرعة. وهو قول الحسن» 
وأبی ثور» والحنابلة؛ قياسًا على العتق» ولآن الحق لخر سين فوجب تعيينه 
بالقرعة» وهذا القول صححه ابن القيم بكلام نفيس في ”البدائع". 
# ومنهم من قال: يطلقن جيعًا. وهو قول قتادة» ومالك. 


© وقال جماعة من أهل العلم: يعين من شاء منهن» فيوقع عليها الطلاق. وهو 


(1) انظر: ”المغني" /٠١(‏ 015) ”الشرح الممتع" (0/ 657). 


ڪتَابُ الطلاق ٥۱‏ 
قول حاد» والثوري» وأبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه يملك إيقاعه ابتداءً فإذا 
أوقعه ولم يعينه؛ ملك تعيينه؛ لآنه استيفاء ما ملكه. 

قال أب عبد اكد غض الله لم: إن كان قصد التعبين بعد الإبهام؛ فالعمل علا 

القول الأخير» وإن ل يقصد ذلك؛ فالعمل على التول الأولء والله أعلم.'") 

مسألة [*1: إذا طلق امرأة من نسائه؛ ثم نسي من هي التي طلقها؟ 
© أكثر الحنابلة على أنها تخرج بالقرعة» فيثبت حكم الطلاق فيهاء ويحل له 
الباقيات. 

قال ابن قدامت کلت في ”المغني؟ /٠1١(‏ 2077: وَقَدْ رَوَئ إِسْمَاعِيلٌ بن سَعِيدٍ 
0 ن القَْعَةَ لا تُستَعْمَلٌ هَاهُا لِمَعْرفَةِ الْحِلُ وَإِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ 
لِمَعْرِقَةِ الْمِيرَاثِ... ثم ذكر نص أحمد. 


چو 2 


ثم قال: زولك ل ص ا SS‏ 
فِي المُطَلْقَةَ المَنْييّة لما هُوَ في التَوريثِ٬‏ اما في الل قلا ينغي أن بيت 
بالا عله وقد قزل أكترِ أل ا 

قال: فَلَا يَصِحٌ اسْيَعْمَانُا e‏ مٽ عَلَيْه زَوْجَيْهُ فلم جل 
لَه !+ حْدَاهُمَا بِالْقَرْعَة كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ ٺ باجتيية لَمُ يكن لها عفد ولان الد 

و 


ار دس 


ل لا تَزِيلُ النّحْرِيمَ مِنْ المُطَلَمَده وَلَاتَرْكَمُ الطَّلاقّ عَمّنْ وَقَمَ عَلَيِْ. اه 


)١(‏ انظر: ”المغني “)0۱4/1۰ -070) ”الشرح الممتع" (5/ 57 0) ”ابن ن أبي شيبة" (5/ 55) ”بدائع 
الفوائد" (579//7). 


0۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ورجّح الشيخ ابن عثيمين هَلته القول بالقرعة» وللحافظ ابن القيم وه ببحث 


نفيس في ”البدائع؟ يرجح القول بالقرعة» وناقش المسألة وأطال فيهاء فأفاد 


مسألة 41]: إذا مات الرجل قبل أن يتذكر من طلقها ؟ 
© منهم من قال: يقرع الورثة بينهن» فمن خرج لها الطلاق؛ لم تعط من 
الميراث» ويقسم الميراث للبواقي. وهذا قول أحمد وأصحابه. 
© وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بينهن كلهن؛ لأنبن تساوين في احتمال 
استحقاقه» ولا یخرج الحق عنهن. 
© وقال الشافعى: يوقف الميراث المختص ن حتى يصطلحن عليه؛ لأنه لا 
# وقد جاء عن علي بي العمل بالقرعة» ولا يصح إسناده. 


قال أب و عبد اتن غض اله لم التول بالترعة أقرب» وإذا حصل التراضي بين 
النساء علا القسمة بيتهن عمل 20 
تنبيثٌ: يحصل الإشكال في المسألة السابقة فيما إذا كان الطلاق هو الثالثة» 


5 
ًَ 


وأما إذا كان رجعيًا فيمكن الخلاص من ذلك إن ل تنته العدة» والله أعلم. 


.)3 0721-7551 /7"( انظر: ”الشرح الممتع" (5/ 505-14 0) ”بدائع الفوائد"‎ )١( 
.)044 /0( ”الشرح الممتع"‎ )0877/١٠١( انظر: ”المغني"‎ )5( 


حَتَابُ الطلاق 0 
مسألة [5]: هل له أن يتزوج بخامسة قبل تعيين المطلقة منهن ؟ 
# ذكر أهل العلم أنَّ له ذلك إذا انقضت عدتهن جميعاء ومتئئ عينت» أو 
خرجت فيها القرعة؛ فعدتها من حين طلقهاء خلافًا لأبي حنيفة» وبعض 
الشافعةوبديت #الرااعيدا مسي ال 
مسألة [5]: إذا مات الزوج قبل البيان؛ فعلى من العدة؟ 
على جميع نسائه العدة للوفاة في قول جماعة من أهل العلم» وهم: الشعبيء 
والنخعي» وعطاء الخراساني. 
فاق أب سيد رعو قرك أعل الحجازه والعراق» لآن كل والحدة منين تمل 
أنها باقية عل النكاح» والأصل بقاؤه؛ فتلزمها عدته. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني» (۱۰/ :)0٥۲۹‏ وَالصجِيح أنه يرم كَل وَاحِدَةٍ 
طُولُ الْأَجَلَيْنَ: من عِدَّةٍ الْوَقَاق وَعِدَةِ الطلاقِء لَكِنَّ عِدَةَ الطَلاقِ مِنْ جين صلق 
وَعِدَةَ الوَكَاةِ مِنْ حي مَوْتِ؛ أن كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ َمِل أن کون عَليِهَا عِذَة الفاق 
يكيل انا المطاناء تعانها نوذة الطلاق» كله كرا يهنا 1 ا 
الطّلاقِ الان ما الرّجْعِيٌ ؛ فَحلَيْهَا عِدَة الاو ِكل حَالِ؛ ل الخد لخدام 


ا 


n 


مسآلة [۷]: إذا تزوج خامسة» ثم مات قبل تعيين المطلقة؟ 
الخامسة تستحق ربع ميراث النسوة بلا خلاف بين هل العلم» وبقية النسوة 
ع ل الا 


.)078/١١( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)078/١١( انظر: ”المغني"‎ )0( 


0_3 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [6]: إذا اعت المرأة على زوجها أنه طلقهاء فأنكر ذلك الزوج ؟ 
إن كان للمرأة بينة عن ذلك؛ قبل منهاء وإلا فالقول قول الزوج؛ لأنه منكرء 
وعليه اليمين علل الصحيح؛ لحديث: «واليمين على من أنكر» هذا من حيث 
القضاء. 
© وأما فيما بين المرأة وبين الله تعتبرها طلقة؛ فإن كانت رجعية بقيت مع 
زوجهاء وإن كانت الطلقة الثالثة فجمهور أهل العلم علئ أنه لا يحل للمرأة أن 
تمكنه من نفسهاء وعليها الفرار منه إذا قدرت على ذلك» أو الفداء إذا قدرت 
عليه؛ فإن ل تستطع فلا تتزين له» ولا تمكنه من نفسهاء ولا يصيبها إلا مغصوبة» 
مكرهة» وهو قول جابر بن زيد» وابن سيرين» وحاد» وأصحاب المذاهب 
الأربعة وغيرهم. 
# وروي عن الحسن» والزهري» والنخعي أنه يستحلف. والإثم عليه 
قال ابن قدامت ولل في «المغني" :)0570-579/1١(‏ وَالصَّحِيحٌ ما قَالَهُ 
الأَوَلُونَ؛ لِأنّ هَذوِ تَعْلَمُ آنا اتبيه من مُحَرَّمَةٌ عَلَْهِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا الماع 
وَالْفِرَارُ مِنْهُ كسار الْأَجْبَيّاتِ. 


أبن 
6 زَلِكَ اھ“ e‏ ايز 
3 


قال: وَعَكَدًَا لَو ادَعَى نِكَاحَ امْرََةٍ كَذِبَاه وَأَقَامَ بدَِّكَ 


الْحَاكِمُ بالرّوْجِيَة أَوَ لو وا َرُويجًا بَاطِلا وَسُلّمَتْ ل تیت لځ ن 
هدا كله كَالْحُكُم فِي المُطَلَمَة تَكانًا.اه 


كاب الطلاق >2 
مسألة [14: وهل لها أن ترثه 2 الصورة السابقة؟ 
© جمهور أهل العلم على أنها لا ترثه» وهو قول قتادة» وأمد. والشافعي» وأبي 
يوسف» وأبي حنيفة» وابن المنذر وغيرهم؛ لأنها تعلم أنها أجنبية منه. 
© وقال الحسن: ترثه؛ لأنها في حكم الزوجات ظاهرًا. 
5 1 
والصحيح فول الجمهوس."' 
فائدة, قال أحمد نمه : ولا تتزوج حتى يَظهرَ طلاقهاء وتعلم ذلك» يجىء 
فيدعيهاء فترد عليه» وتعاقب. 
ا o o E‏ ء 3 رر 
قال ابن قدامت مللكه: منعها من التزويج -يعني أحمد- قبل ثبوتِ طلاقها؛ 
لها في اور الحم رَوْجَةُ هَذَا الْمُطَلْقَء قَإِذا َرَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَجَب عَلَيْهَا في 
ظَاهِرِ الشَّرْع الْعقوبة وَالرَدٌ إل الأوّل» وَيَجْتَوِعٌ عَلَيْهَا رَوْجَانِء هَذَا بِظَاهِرٍ لمر 
وَذَّاكَ ببَاطنه.اه 
مسألة :]١[‏ إذا وطئها بعد أن طلقها خلاكًا ؟ 
قال ابن قدامت مَلثه في ”المغني" :)0١ /٠١(‏ قَالَ أَحْمَدُ: إذَا طلَمَهَا تَكَانَاء 


چ 8 عو 


ََهِدَ عَلْهِ أرْبَعدٌ أَنَهُ وَطَِهًا؛ أقيمَ عَلَيّْهِ الْحَدّ EE‏ صَارَتْ بالطَّلاقٍ 


هه 


أجَبَيةٌ) فهى كسائر الْأَجْتَات» بل مي كد تَخْرِيمَا؛ لِأنّها مُحَرّمةٌ وَطْنَا وَيِكَاحًا. 


مه 


يذو 2 5 ارات د لي نر ار ا اا ای کے ےا سمه 
قال: فإن جَحَدَ طلاقهًا وَوَطْكَهَاء رُ قامّت البينة بطلاقه؛ فلا حد عليه؛ وَبِهَذَا 


.)٥۳١ /۱١( انظر: ”المغنی؟‎ )۱( 


055 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قَالَ الشَّعْبيُ وَمَالِفُ وَأَهْلُ الْحِجَازِ وَالتَوْرِيُ وَالْأَوْرَاعِيُ» وَرَبيعَة وَالشَّافِي 


چاو رو لم 


أو زي وان ع المنذر؛ Cs‏ 


+ 
مسألة :]١١[‏ إذا طلق امرأته فانقضت عدتهاء ثم تزوجهاء فهل ترجع بما 
هذه المسألة لها ثلاث حالات: 
الحالين الأولى: أن يطلقها الثالثة. فتنقضي عدتهاء فتتزوج غيره» ويصيبهاء ثم 
يطلقهاء وتنتهي عدتهاء ثم يتزوجها الأول فترجع إليه» وله عليها ثلاث طلقات 
بإجماع أهل العلم. قاله ابن المنذر. 
قبل زوج ثانٍء فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها. قال ابن قدامة: بغير خلاف 
نعلمه. 
الحالة الثالثة: أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه بنكاح جديد بعد زوج 
ثاني» ففيها خلاف: 


© ذهب أكابر الصحابة» وجمهور العلماء إل أا تعود إل الأول بما بقى 


ڪتَابُ الطلاق 0۷ 

وهذا القول صح عن عمرء وأبي بن كعب» وعمران» وأبي هريرة» وروي عن 
علي» ومعاذ ورم وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» وعبيدة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والثوري» وأبي عبيد» وأبي ثور» ومحمد ابن 
الحسن»وابن المعذر وغيرهه: 


وحجتهم ب2 ذلك: أنَّ عدم اعتبار الطلاق السابق جاء في حق المطلقة ثلا 


Cet 


إذا 
تزوجت زوجًا آخر فيقتصر عليه. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها ترجع إليه وله عليها ثلاث طلقات» صح 
هذا القول عن ابن عباس» وابن عمر» وهو قول عطاءء والنخعي» وشريح» وأبي 
حنيفة» وأبي يوسف. 
وحجتهم خ ذلك: أنَّ الزواج بزوج ثاني هدم الثلاث الطلقات» فيهدم ما دونها 
من باب اول» ومال إلن ذلك الشوكاني في ”وبل الغمام". 
وأجيب عن ذلك: بأنَّ وطء الثاني في هذه الصورة لا يحتاج إليه في الإحلال 
للزوج الآولء فلا يغير حكم الطلاق» كوطء السيد؛ ولأنه تزويج قبل استيفاء 
الثلاث» فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني. 


والثول الأول رجحه الإمام ابن عثيمين هلله وهوالأقرب» والله ف 


)005-000 /0( ”الشرح الممتع"‎ )-١١١/5( ”ابن أبى شيبة»‎ )077/١١( انظر: «المغنى»‎ )١( 
.)١989( ”المحلا"‎ 


0۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسآلة :]٠۲1‏ لو قال الرجل لامرآته: آنت طالق بعد موتيء أو موتك أو مع 


مه 


موتي ٩‏ 
5ه رفي 6ه راس رفي 5ه رفي 01 20 م ەر ر 0 ل هي 
أو مَوتك» أو مع مَوتي أو موتك. لم تطلق» نص عليه أحمّد. وَبِهِ قال الشافعي» 


مكو or‏ 2 1 کے عو ره ا ا 0 ا 27 إساء 
وَلا تعلم فيه مخالفا؛ لِأنْهَا تبين بمّوتٍ أحَدهماء فلا يصَادِف الطلاق نكاحًا 


قال ابن قدامت له فی ”المغنی؟ /٠١(‏ 47 0): فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بعد مَوْتَى 


يزِيلَهُ.اه 
مسألة :]١[‏ إذا قال لامرأته وأجنبية: أحداكما طالق؟ 

أما فيما بينه وبين الله فيقبل قوله أنه أراد الأجنبية» ويدين. 
© وأما في الحكمء فمذهب أحمد أنه لا يقبل قوله؛ لأن الطلاق لا يقع على 
الأجنبية. 
© وعن أحمد رواية: أنه يقبل قوله؛ لأنْ اللفظ يحتمل ذلك» وهو قول 
الشافعى» وأبى ثور» وأصحاب الرأي. 


وهذا التول أقرب. والله أعل .° 


مسألة :]١5[‏ إذا كان اسم زوجته زینب» فقال: زيئب طالق. وقال: قصدت 


امرأة أجنبية؟ 
أما فيما بينه وبين الله فيدين» ويقبل منه. 


(۱) انظر: ”المغنی“ /۱١(‏ ۳۷۳-). 


كباب الطلاق 53 
الظاهر. 


© وقال أصحاب الرأي» وأبو ثور: يقبل؛ لأنه فسّر كلامه بما يحتمله ١7.‏ 


مسألة [165]: إن لم ينو زوجته ولا الأجنبية؟ 

قال ابن قدامت كته في ”المغني» (۱۰/ ۳۷): وَإِنْ ل و روح و 

1 مكب ه اه ريزو ,عله ا لچ 0 چ EE‏ 8 
رَوَجَتة؛ انها مَحَلٌ الطّلاق» وَاللّفْظُ يَحْتَولْهَا وَيَصْلْحُ لَهَاه وَلَمْ 


0 عنهاء قوقع كما لر اھا 


ا 


قلت: إن لم ينو فلا يقع؛ لما تقدم من أن اللفظ الصريح أيضًا يحتاج إلى نية 
مسألة 1 اذا لقي أجنبية ظنها زوجته» فقال: فلانة»ء آنت طالق؟ 
© مذهب أحد أن زوجته تطلق؛ لأنه أرادها بالطلاق وتلفظ به كما لو طلقها 
وهي غائبة. 
© ومذهب الشافعي عدم وقوع الطلاق؛ لأنه خاطب بالطلاق غيرها. 
تنبية: محل ذلك فيما إذا م يكن سبب طلاقها هو رؤيته لها في ذلك المكان؛ 


.)۳۷ ٤ /۱١( انظر: ”المغني“‎ )۱( 


0۷۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لما تقدم من أن الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع, والله أعلم.'") 
مسألة 171]: إذا لقى امرأته» فظنها أجنبية: فقال: أنت طالق؟ 


لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات».'") 


(۱) انظر: ”المغنی؟ .)۳۷٣/۱۰(‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۰/ ۳۷۷) ”مجموع الفتاوی؟ (۳۳/ ۰۲۳۹ .)۲٤١١‏ 


بَاب الرَّجَعَة 0۷۱ 


باب الرجعة 


الرجعة: بفتح الراء» وكسرهاء والفتح آشهر» مصدر رجع» وهي المرة من 
الرجوع. وشرعا: إعادة المطلقة غير البائن إلى زوجها بغير عقد نكاح. 
وهي مشروعة بالكتاب» والسنة والإجاع. 


07 0 


أما 4 القرآن: فقوله تعالى: # وَبعولهن أحن روصن في دَلِكَِنَ أراذواإضكحًا * 
[البقرة: ۲۲۸]. 

وأما من السنة: فحديث عمر ملك أن النبي يلد طلق حفصةء ثم راجعها. 
أخر جه آبو داود (۲۲۸۳)» والنسائي (5/ 711). 

وهو في ”الصحيح المسند" (491): وكذلك أحاديث الباب التي سنذكرها. 


o۷۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


61 عَنْ عِمْرَانَ ِن حُصَيْنٍ ميلك أنّهُ سيل عَنِ الرّجُل يُطَلَقُ ثم يُرَاجِع وَلَا 
يُنْهِدُء فَقَالَ: أَشْهذ على طَلَاقِهَا وَعَلَىْ رَجْعَيَهًا. رَوَاهُ أَبُودَاوّد هَكَذَا مَوْقُوفَاء 


ر ر وو ر عد )١(‏ 
سئده 


و 


وم اس 


وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقٌِ بلَفْظِ: أن عِمْرَانَ بْنَ حْصَيْنٍ يبل سَيِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ 
5 00 


يُشْهِذَ فَقَالَ: في غَيْرِ سنت َلمْمْهِدٍ الآنَ 


0 


ع 2 ع لا سمه كك له 2 
وَرَادَ الطَبَرَاننُ في رِوَايَة : وَيُستغهر الله 


۰۸ ای وَعن ابن عمَرَ رشا مله أَنْدُ نما طَلّىّ ! ا لعمر: مره 
rT‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديتثين 
مسألة :]1١[‏ للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية مادامت 2 العدة. 


أجمع أهل العلم علل ن للزوج أن يرجع طليقته التي قد دخل بها بعد الطلقة 


(۱) صحيح. أخرجه أبوداود »)۲۱۸١(‏ ولفظه: (طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» أشهد على 
طلاقها وعلىئ رجعتها ولا تعد). وإسناده حسن رجاله ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه 

)١(‏ أخرجه البيهقي في ”سئنه" (1/ “/7”07) بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين عن عمران» وقد قال 
والتعديل؟ وأحمد كما في ”مسائل ابنه صالح" (75977/7) والمثبت مقدم على النافي. فالإسناد صحيح. 

() أخرجه الطبراني في ”الكبير“ (۱۸/ )۱۸١‏ وهي أيصًا من طريق ابن سيرين» عن عمران. والإسناد 
صحيح إل ابن سيرين. 

(:) رواية البيهقي والطبراني ليست موجودة في المخطوطتين» وهي زيادة من المطبوع. 

(5) تقدم في أوائل الطلاق. 


باب الرّجِعّة oV‏ 
الأول والثانية إذا كان خرَّاء وبعد الأول إذا كان عبدًا ما دامت في عدتهاء فإذا 
انقضت عدتها؛ فلا رجعة له. 

قلت: ويدل علل ذلك أحاديث الباب» والصحيح أن العبد كالحر كما تقدم.7") 
مسألة ۲1]: هل يعتبر 4 الرجعة رضى المرأة؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /٠١(‏ 0201): وَلا يُعْتَبْرٌ في الرَّجْعَةٍ رضَّئ 
الْمَرأة؛ لول الله تعالى: * ومو ھن اَم رهن ف دكن أراد وأ ضا € فَجَعَلَ الْحَقَّ 
لَه قال سُبْحَائَهُ: #فَأمْيكوهْري موی € [البقر: ۲۳۱]» قَخَاطَبَ الْأَرْوَاجَ ِالْأَمْ 


وَلَمْ يَجْعَل لَهُنَّ احتِيارَا؛ وَلِأنّ الرَجْعَةَ مساك لِلْمَرأة بحم الروجية ملم يعبر 


o۶ ع‎ 


رِضَامًا فِي ذَلِكَ كَالَتِي في صُلْبٍ ناجه وَأَجْمَعَ َمل الْعلْم عَلَى هَذَا.اها"" 
مسألة ["]: الألفاظ 4 المراجعة. 

E‏ أنَّ الصحيح عند المحققين من أهل العلم أنَّ 
يشترط للعقود ألفاظ معينة. 

وقد ذكروا في ألفاظ الرجعة (راجعتك» أو أرجعتك. أو ارتجعتك 
رددتك» أو أمسكتك) وإن قال: تزوجتك» أو نكحتك. فهل يصح ذلك منه؟ فيه 


.)001 /٠١( ”المغني“‎ )۳١۲ /۱۰( انظر: ”الشرح الكبير"‎ )١( 
.)6 51/6( وانظر: ”الشرح الممتع"‎ )۲( 


oV‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وجهان للحنابلة» والشافعية» والراجح صحته إذا نوئ الإرجاع؛ والله أعلم.'') 


مسألة [4]: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق»؛ ورضى المرأة وعلمها ؟ 
الرجعة لا تفتقر ق قرٌإلَى وَلِيٌّ» وَلَاصَدَاقٍء وَلَارِضَئ الْمَرْأَق وَكَا عِلْمِهَا ا بإجماع 


َل الِْلْم؛ Cy‏ يه في احکام الم O‏ 
وَاسْتِبْقَاءٌ لِيَكَاحِهًا.اه 


وخالف ابن حزم» واشترط إعلام المرأة أو وليها؛ لقوله تعال: إن أرادوا 
إِضَكنحًا * ومن لم يفعل فلم يرد الإصلاح. 
مسألة [ه]: : هل بد يشترط 2 الرجعة الإشهاد؟ 
© في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 
الأوق: اشعراظ شاهدين» وهو قول للشافعي» وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى: 
اهن بمعروفي أۇقارقوشىَ بمعروف وأشدواً ذو عَدّلٍ 6 3 [الطلاق: ؟]» وظاهر 
الأمر الوجوب» وهو قول ابن حزم. 
واستدلوا أيضًا بحديث عمران بن حصين الذي في الباب. 
الثاني: لا تجب الشهادة» بل تستحب» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» 
والشافعي في قولء وأحمد في ظاهر مذهبه؛ وذلك لأنها لا تة تفتقر إل قبول» فلم تفتقر 


(۱) انظر: ”الشرح الکبیر“ /١١(‏ *70”) ”الإنصاف" (4/ )١54‏ ”البيان" )۲٤۸ /٠١(‏ ”الشرح الممتع“ 
(/ 0۷). 


(۲) ”لمحل“ (۱۹۹۰). 


باب الرّجعَة 0۷0 
إل شهادة» كسائر حقوق الزوجء ولأنَّ ما لا ي يشترط فيه الولي لا يشترط فيه إلى 
إشهاد كالبيع» ولحديث ابن عمر؛ فإنه أمره بالمراجعة» ول يأمره بالإشهاد» ولأنَ 
الله أمر بالإشهاد علل الطلاق والرجعة» وقد أحمعوا عل صحة الطلاق بغير شهود» 
فكذلك الرجعة» ىھ دا التول هو المحم والله أعلم. 
ورجح الإمام ابن عثيمين ل وجوب الإشهاد إذا راجعها بدون علمهاء 
ر 
مسألة [5]: الرجعية وخا لها أحكام الزوجة 2 أمور كثيرة. 
منها أنه يلحقها ظهاره. وإيلاؤه» ولعانه. والطلاق عند الجمهورء والإرث 
بالإجماع» وعليه النفقة» والسكنى لها كالزوجة» بل هي زۈت 
مسأآلة [۷]: هل يباح لزوجها وطؤهاء والخلوة بها ومباشرتها؟ 
© من أهل العلم من قال: يباح له ذلك. وهو ظاهر مذهب أحمد. وأبي حنيفة» 
وابن حزم؛ لآنها ما زالت زوجة له قال تعالل: “7 وع وی احق ردهن € [البقرة: ۲۲۸]» 
ولان الله عزوجل نهاها أن تخرج من بیته؛ فدل عل جواز ذلك له» ولقوله تعال: 
ٍا لوهم € [المؤمنون: /٦‏ المعارج:٠٠].‏ 


© ومنهم من قال: لا يجوز له الاستمتاع هاء ولا مباشرتهاء والنظر إليها 


.)90 54 /5( ”الشرح الممتع"‎ )١1190( ”النيل" (5/ 88 7) ”المحلى"‎ )069 /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)77717/1١( ”الشرح الكبير"‎ )١1140( انظر: ”المحلىئ"‎ )( 


5لاه فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بشهوة» وهو قول عطاء» ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية» واستدلوا عل 
ذلك بأثر ابن عمر با أنه طلق امرآته وهي في مسكن حفصة اء وكان ذلك 
طريقه إلى المسجد» فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن 
يستأذن عليها حتئ راجعها. رواه البیهقي (۷/ ۳۷۲) بإسناد صحيح» ونمل هذا 
القول عن عطاء» وعمرو بن دينار؛ ولأنها مطلقة فكانت محرمة كما لو طلقها 
بعوض واحدة. 

ل اعدا غر و الف لا بجون له .وطوعاة إلذ إذا ترا 
المراجعة, والله أعلم.'") 
مسألة [8]: إذا وطئ امرأته: فهل يحصل بذلك الرجعة؟ 
© في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 

الأول: يكون رجعة» سواء نوئ به الإرجاع أم لاء وهذا قول سعيد بن 
المسيب» والحسن» وابن سيرين» وعطاءء وطاوس» والزهري» والثوري» 
والآوزاعي» وابن أبي ليلل» وأحمد في ظاهر مذهبه» والحنفية؛ لأنه بوطئه لها 
ارتضاها زوجة له. 

الثاني: يكون رجعة إذا نوئ بذلك الإرجاع» وهذا قول مالك» وإسحاق» 
وأحمد في رواية» واختاره جماعة من الحنابلة» منهم: شيخ الإسلام» وصححه 


)١(‏ انظر: ”المغني“ )2005/١١(‏ ”الشرح الكبير" )-”795/٠١١(‏ ”المحل" (۱۹۹-) ”لبان“ 
.)0/۱١(‏ 


باب الرّجِعَة oV‏ 
ابن عثيمين. 
الثالث: لا تكون رجعة بذلك» وهو قول الشافعي» والليث» وأبي ثور وأبي 
قلابة» وجابر بن زيد» وأحمد في رواية» وابن حزم» فلا رجعة عندهم إلا بالكلام؛ 
لقوله تعال: مکش موف € [البقرة: 551]» وذلك يحصل بالكلام. 
ورجح شيخنا مقبل كله القول الثاني؛ لحديث: «إنا الأعمال بالنيات)» وهو 
ايكيا بظير, والله أعلم.'") 
مسألة [1]: إذا باشرهاء أو قبلهاء أو نحوذلكه؛ فهل تعتبر رجعة؟ 
© أكثر أهل العلم عن عدم حصول الرجعة بذلك» وهو قول أحد» ومالك 
والشافعي» وإسحاقء والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب العدة» 
ولا المهر فلا تحصل به الرجعة. 
© وقال أبو حنيفة» والثوري: يحصل بذلك الرجعة» وكذا لمسها بشهوة» وزاد 
أبو حنيفة: النظر إلى فرجها. وهو قول بعض الحنابلة» وقال به بعض المالكية: 
إذا نوئ الإرجاع. كما في ”تفسير القرطبي".'") 
تنبية: قال صاحب ”الإنصاف“ (۹/ :)٠١١‏ وظاهر قوله (والرجعية زوجة) 
)١(‏ انظر: ”الشرح الکبیر“ (۱۰/ ۳۳۷) «المغني» )-059/1١(‏ ”الإنصاف» (۹/ )٠١١‏ ”لمحل“ 
(۱۹۹۰) ”البیان“ (۱۰/ )۲٤۷‏ ”الشرح الممتع“ )٥٥۱ /٥(‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۲۰/ .)۳۸١‏ 


(۲) انظر: ”لمحل“ (۱۹۹۰) ”الشرح الکبیر“ (۳۳۸/۱۰) ”لإنصاف“ (۹/ )٠٠١١-٠١١‏ ”المغني» 
.)٥۰ /۱۰(‏ 


o۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أن لها القسمء وهو ظاهركلام كد الأصحاب» وصرح المصنئف ف ”المغنى" أنه 
لا قسم لهاء ذكره في الحضانة عند قول الخرقي (وإذا أخذ الولد من الأم إذا 
تزوجت ثم طلقت). وعند الحنفية لا قسم لها إلا إن كان يقصد مراجعتها.'') 


مسألة :1٠١1‏ هل يصح تعليق الرجعة بشرط؟ 
© مذهب الحتابلة» والشافعية عدم صحة ذلكء كقوله: (راجعتك إن شئت)» 
أو يقول: (كلما طلقتك فقد راجعتك) أو ما أشبه ذلك. وحجتهم في عدم صحة 
الرجعة: أنه استباحة بضع بعقد» فيشترط تنجيزه» ولأنَّ هذا يدل عل عدم الرغبة 
الأكيدة في الرجوع.'") 
قال الإمام ابن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع؟ (5/ 007): ولكن هذا 
التعليل عليل؛ فكونه مأخودًا بالتعليل أنه إرجاع اشترط تنجيزه فهذا تعليل للحكم 
بالحكم» فلا يقبل» لو قلت: يجب علل الإنسان أن يصلي مع الجماعة؛ لأنه يجب 
أن يصلي مع الجماعة. فهذا ليس بدليل. فإذا قلنا: إنَّ الرجعة إرجاعٌ يشترط فيه 
التنجيز؛ فلا يصح معلقًا بشرط. قلنا: هذا تعليل بالحكم؛ فلا يقبل. وأما قولهم: 
(إنه لا يدل علا الرغبة) فهذا أيضًا فيه نظرء فقد يعلقه الإنسان عل شرط؛ لأنه 
يريد أن يتمهل» مثل أن يقول لها -وهو غرض صحيح -: إن لم ترجع أم الأولاد في 
خلال الحيضتين الأوليين» أو قبل أن تحيض الحيضة الثالثة؛ فأنت مراجعة. فهذا 


.)١۹ /٥( ”رد المحتار علل الدر المختار“‎ )١( 
.)56١ /١٠١( 5ك ه)”البيان"‎ /٠١( 1 انظر: ”ا‎ )۲( 


باب الرّجِعّة 0۷۹ 
غرض صحيح» مقصود؛ فن الأصل في غير العبادات الحل» حتى يقوم دليل عل 
المنع؛ ولهذا فهناك قولٌ لبعض أهل العلم أنها تصح الرجعة المعلقة بشرط» وهذا 
القول أصح؛ ولهذا قال الناظم: 
والأصل في الأشياء حل وامنع ١‏ عبادةإلا بإذنالشارع 
قال أبرعبد اند غض اله ل: ما ذكره الإمام العثيمين جل قول قويء جمعنا الله 
إياه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 


مسألة :]١١1‏ إذا كانت المرأة حاملا ياثنين:» فولدت أحدهماء؛ فهل له 


الرجعة قبل ولادة الثاني ؟ 
© عامة أهل العلم عل أنَّ له الرجعة مالم تضع الثاني؛ لقوله تعالا: #وَأوْلَتُ 
2 تال 4 کا ٤‏ 


الال أُجَلَهنَ أن يصَعْنَ حمْلَهَنَ 4 الطلاق: :]» واسم الحمل متناول لكل ما في 
البطن. 


© وقال عكرمة: تنقضي العدة بوضع الأول. والصحيح قول الكمهوس. 


م 2ه 
” أن م 


قال ابن قدامت هله وَأَظُنّ أَنَّ قَنَادةَ نَاظَرَ عِكْرِمَةَ في هَذَاء فَقَالَ عِكْرِمَة: 
تنْقَضِي عِدَّتَهَا بَوَضْع أَحَدٍ ولتي قَقَالَ لَهُ قَتَادَهُ: الان تتَرّوّج؟ قَالَ: لَا. 
قَالَ: صم الْعَبْدُ. وَلَوْ حَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ فَارْتَجَعَهًا قبل أَنْ تَضَعَبَاقِيَهُ صَحّ؛ لِأنّها 


لَمْ نَضَعْ جَوِيعَ حَمْلِهًاء قَصَارَتْ كَمَنْ وَلَدَتْ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ . ان 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١ ٠(‏ 007-56 ) ”الشرح الكبير" (* ١م‏ 


0/1 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟١]:‏ إذا راجع امرأته 4 ردة أحدهما؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ /٠١(‏ 2017: فَإِنْ رَاجَعَهَا في رِدَةٍ أَحَدِهِمَاء 
َذَكَرَ أو الْحَطَابٍ أَنّهُ لايَصِحٌ. وَهْوَ صَحِيحٌ مَذْهَبَ الشَّافِعِيٌ؛ لِأنّهُ اسْتبَاحَة بُضع 
مَقْصُودِ قلَمْيَصِحّ مَعَ ارده كالتَكَاحء وَلِأنّ الرَّجْعَة تف ري لكا وله تاي 
ل وَقَالَ الْقَاضِي: إن قُلنَا: تتَعَجَل الْفزقةُ بالردَة. لَه 

تصِح الرَجعة جْعَة؛ نا قَدْبَانَتْ بها . إن فلت کک O‏ 
النو نع قتي تسكن ونث > تيتا لَه ازْتَجَعَهًا في نِكَاحِدِ 
ولاه وع س0 »وَإِنَلَمْ يُسْلِمْ في الْعِدَةِ 

ل ت بل الرّجْعَةٍ. وَهَذَا قَوْلُ الْمُرَنِيَ» وَاخْيَارُ أبي حَامِء وَمَكَذَا 


يَبَخِي أن يَكُونَ فِيما إِذَا رَاجَعَهَا بعْدَ ِسْلَام أَحَدِهِمًا.اه د 


قلت: تقدم أن الراجح أن التكاح موقوف إذا حصل الخلاف في الدين» وعلى 
هذا فتصح الرجعة» والله أعلم. 
مسألة 11]: إذا راجع الزوج امرأته؛ فادّعت أن عدتها قد انقضت؟ 

ذكر أهل العلم أَنَّ المرأة يقبل قولها فيما إذا ادعت ذلك في زمن يمكن 
انقضاؤها فيه عادة؛ لقوله تعال: #وَلايحلّ نان يَكْسْمَنَ مَاحَانَأمَد َأ 

وبَوّب البخاري في ”صحيحه" [باب: )١5(‏ من كتاب الحيض]: باب إذا 


َرَحَامِهنَ * [البقرة: ۲۲۸]. 


.)56١ /١١( وانظر: ”البيان"‎ )۱( 


باب الرّجعَة م0 
ف الحيفن. 

قال: ويذكر عن علي» وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضئ 
دينه أها حاضت ثلانًا في شهر؛ صدقت. وهو من طريق الشعبي عنهما. 

ونقل ذلك البخاري عن عطاء؛ والنخعي. 

قال ابن رجب وله -بعد أن وصل الآثار المذكورة-: فهؤلاء كلهم يقولون: 
إِنَّ المراة قد تتقضي عدتها في شهر واحد بثلاثة أقراء» وهو قول كثير من العلماء 
منهم: مالك» وأحمد. وإسحاق وغيرهم. 

قال: وهذا ينبني على أصلين: أحدهما: الاختلاف في الأقراء» هل هي 
الأطهار أم الحيض؟ والثاني: الاختلاف في مدة أقل الحيضء وأقل الطهر. 

ثم ذكر الخلاف في ذلك. 
© ومذهب أبي حنيفة: لا تصَّدَّق في دعوئ انقضاء العدة في أقل من ستين 


َه 


و 


ب 


© وقال سفيان الثوري: لا تصدق في أقل من أربعين يومًا. 
© وقال الحسن بن صالح: لا تصدق في أقل من خمسة وأربعين يومًا. 


قال ابن رجب ذلثكه: وم يذكر هؤلاء أن دعواها لا تقبل إلا ببينة» وهو قول 


04 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الخرقي من أصحابنا. 

فازووالتضودن عن انغد أن دعرى اء اة ن ههر لا تل دون هة 
امن الاب رة اف هان اع قر ل نه ل 
المرأة مؤتمنة على حيضها. 
# ومنهم من قال: إنما يقبل ذلك بغير بينة في حق من ليس لها عادة مستقرة» 
فأما من لها عادة منتظمة؛ فلا تصدق إلا ببينة عل الأصح. 
# وقال إسحاق» وأبو عبيد: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر؛ إلا أن تكون لها 
عادة معلومة قد عرفها بطانة أهلها المرتضئ دينهم» وأمانتهم» فيعمل بها حينئلٍ» 
ومتئ لم يكن كذلك فقد وقعت الريبة» فيحتاط» وتعدل الأقراء بالشهور كما في 
حق الآيسة والصغيرة. انتهئا ”الفتح“ [باب:(٤۲)‏ من كتاب الحيض]. 

قال الإمام ابن عثيمين وله في ”الشرح | تع“ :)٥٥۹ /٥(‏ فصار لھا ثلاث 
حالات: 

الحال الأولى: أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه فهذه لا 
تسمع بينتها أصلاء ولا يلتفت إليها القاضي. 

الحال الثانيت: أن تدعي انقضاءها في زمن ممكن. لكنه بعيد» ونادر» فهذه 
تسمع» ولكن لا تقبل إلا ببينة. 


الحال الثالثت: أن تدعی انقضاء‌ها في زمن يمكن انقضاؤها فيه» ولا يندر أن 


بَاب الرَّجَعَة oAY‏ 


¢ 


تنقضي فيه» آي ي: أن مثيلاتها كثير» مثل لو ادعت انقضاءها في مدة شهرين» فهذا 
ار کک عر د۷ هذا زر حكن مكقر لابين هناك ما 
يمنع قولها؛ لقوله تعالی: ولا حل هی أن یکم مالیا امه ).اھ 

هذا فيما إذا ادّعت انقضاء العدة بالحيضء وأما إذا ادعت انقضاءها بوضع 
الحمل: 

فقال ابن قدامة: لا يَخْلُو إِمَا أَنْ تَدَعِيَ وَضِعَ الْوََدِ لِتَمَام أو أَنَّا أسْفَطَنْهُ قَبْلَ 
كمال فَنِ ادَعَتْ وَضْعَهُ لتَمَام فا يُْبَلُ قَولّْهَا في أَكَلْ مِنْ سِنَهَ أَشْهْرٍ مِنْ حين 
إذكان الو طوعنة العتزه نان لايك : في َكَل مِنْ َلك وَإِنْ ادَحَتْ أَنَهَا أَسْقَطَتْه؛ 
عن َوْلُّهَا ِي َكل مِنْ تَمَاِينَيَوْمًا مِنْ حين إمْكَانٍِ الْوَطْءِ بَعْدَ عَفدِ النَكَاح؛ لان 


° سو 


أل سف تََْضِي يو انما تی عل عاو ياه له يكون عة رون : و 


م کون عا عَلََةَ أربعِينَ يَؤْمَاء نّم يَصِيرٌ مُضْعَة بعد التَمَانين ولا نمضي به العدة بل 


e 


أن يَصيرَ ا بحَالء هذا ظَاهِرٌ قَوّل السَّافِعِيٌ. 


ل 


CG: 


قال: الِْسَمُ الثاليت: أن تدَعِيَ انْقِضَاء عِدَيَهَا بالشّهُون قلا يُقبلُ قَوْلُّهَا فيه؛ أن 
الْخِلَافٍِ فِي ذَلِكٌ ينبني عَلَىْ الاختلافٍ في وَفْتِ الطّلاقء وَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَوْجٍ فيه فيه» 
فيكو الْمَوْلُ قَوْلَهُ فيمَا يبت عَلَيْه عَلَيْ إل يَدَعِيَ الرَّوْحٌ الْقِضَاء عِدَّتِهَا؛ لِمَسْقِطً 


فسه ن عل أن ول طَلَقْنْكِ فِي شّوَالٍ. فقول هِيّ: كل فِي ذي الْحِجَّة. 


Sou‏ ا ه 


oA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ا ا 
مسآلة :]٤[‏ إذا ادعى الزوج المراجعة وأنكرت ذلك المرأة؟ 
إذا ادعئ ذلك في زمن عدتها أنه راجعها بالأمسء أو قبل شهرء أو نحو ذلك؛ 
قبل قوله؛ لأنه يملك الرجعة في ذلك الحين» فأولل أن يصح إقراره بهاء ويملك 
ذلك» وهذا قول الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي وغيرهم من أهل العلم. 
وإذا ادعئ ذلك الزوج بعد انقضاء عدتهاء فيقول: كنت راجعتك في عدتك. 
فأنكرته؛ فالقول قولها بإجماعهم. قاله ابن قدامة؛ لأنه ادعاها في زمن لا يملكهاء 
والأصل عدمهاء وحصول البينونة» وعليها اليمين عند أكثرهم.'") 
مسألة :]٠١[‏ من راجع امرأته وليس قاصدا الإصلاح هل تصح رجعته؟ 
من راجع قاصدًا الإضرار وقع في الإثم؛ لقوله تعالى: #وَبعولمنَحوَريَنَ في دَلِكَ 
إن اداكسا € [البقرة: ۲۲۸]. 
وقوله تعاا: #وَلَا مهن ضرا إنعددوا ومن بعل َلك َد ظَلمَ تَفْسَهُم 4 [البقرة: 
۱ وهذا مجمع عليه. 
© وحجمهور العلماء عل أنه إن فعل ذلك صحت الرجعة» ويأثم علا ذلك 
القضد؛ لقوله: #ومن يمل ةلك ققد طلر تَقْسَكٌ #, 


.])۲ ٤( ”الفتح" لابن رجب [كتاب الحيض باب:‎ )015-/1١ ٠( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.(۲ /۳( ”القرطبي“‎ )٥ ۱ ٠( 0)انظر: ”المغني"‎ 


باب الرّجِعّة O۸0‏ 
# وذهب شيخ الإسلام» وابن حزم إلى عدم صحة الرجعة بذلك. 

وقال الإمام ابن عثيمين هله في تفسير سورة البقرة: لا حق للزوج في الرجعة 
إذا لم يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: أن أَرَادوإِصَكًا 4» وقال بعض أهل العلم: إنَّ 
هذا ليس عل سبيل الشرطء ولكنه على سبيل الإرشاد. وهو خلاف ظاهر الآية» 
والواجب إبقاء الآية عن ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط.اه 

وكلامه يحتمل أنه أراد عدم صحة الرجعة إذا وقعت كذلك. 

وقال السعدي ولل في ”تفسيره": والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح؛ لا يملك 
ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة.اه 

وقال الشنقيطي كه في ”أضواء البيان“ :)-٠١١ /١(‏ فالرجعة بقصد 
الإضرار حرام إجماعًا كما دل عليه مفهوم الشرط إن أرادوأإضكًا € المصرح به 
في قوله: #كلا مُسِكوْهُنَ ضْرَاا لََعَْدُوأْ ‏ [البقرة: 15١‏ وصحة الرجعة حينئذ باعتبار 
ظاهر الأمر» فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الإضرار؛ لأبطل رجعته كما 
ذكرناء والعلم عند الله تعال.اه 

قال أبو عبد الله خض اله ل إن قصد الإضرار بالمراجعة» وأظهر ذلك؛ لم 
تصح الرجعة؛ ولا يمكن منهاء وإن لم يظهر ذلك؛ صحت الرجعة والإثم عليه 
والله أعلم. 


.)١1990( وانظر: ”تفسير القرطبي" و”ابن الجوزي" و”توضيح الأحكام" ”المحلا"‎ )١( 


OA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١15[‏ إذا طلق امرأته» ثم راجعهاء ثم طلقها قبل دخوله بهاء فهل 
تستأنف العدة أم تبني ؟ 
© ذهب جاعة من أهل العلم إلى أنها تبني على العدة السابقة» وهو قول عطاء 
ورواية عن أحمد وقول للشافعي؛ لأنَّ الرجعة لم يتصل بها دخول؛ فلم يجب 
بالطلاق منها عدة كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول. 
© وذهب أكثر أهل العلم إِلىْ أنها تستأنف العدة؛ لأنه طلاق جديد في زوجة قد 
روجعت» وهو قول طاوس» وعمرو بن دينار» وأبي قلابة» وجابر بن زيد. 
وإسحاقء وأحمد في رواية» وقول للشافعي» وأبي ثورء وأبي عبيد» والثوري. 
وأصحاب الرأيء وابن المنذر. 
# وحكئا أبو الخطاب عن مالك: إن قصد الإضرار بها؛ بنت وإلا استأنفت؛ 
لأنَّ الله تعالن جعل الرجعة لمن أراد الإصلاح بقوله: لإِنْراموإضَكمًا 4. 
قلت: إن علم منه أنه أراد ذلك؛ فهذا الثول قريب وإن لم يعلم؛ فالصحيح قول 
الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة 171]: إذا ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها 4 عدتهاء 
فأنكرت الأمة» وصدقه السيد؟ 
© جمهور العلماء علل أَنَّ القول قول الأمة؛ لأنبا هي المنكرة» وهي محل 


الإرجاع» وهو قول أحمد. ومالك والشافعيء وأبي حنيفة» وأبي ثور وغيرهم. 


.)01/1١/1١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَاب الرّجِعَة o۸۷‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الزوج؛ لأنَّ سيدها أقر عليها وهي 
ذلك ا E‏ 

مسألة [18]: إن خالع زوجته» أو فسخ ثم نكحها 4 عدتهاء ثم طلقها؟ 

أما إن دخل بها فعليها العدة بالإجماع» وذكر ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك. 
© وأما إن لم يكن دخل بها فمذهب الحنابلة أنها تبني. 
© وعن أحمد رواية أنها تستأئف. وهو قول الحنفية؛ لأنَّ التكاح أقوئ من 
الرجعة» ولو طلقها بعد الرجعة استأنفت العدة؛ فهنا أولى. 
وحجتة القول الأول: أنه طلاق من نكاح لم يصبها فيه؛ فلم يجب به عدة كما 
لو نكحها بعد انقضاء عدتها. 
تنبية: هذه المسألة تعتبر تفريعًا على مذهب الجمهور في أن الخلع يحتاج إل 
عدة كعدة المطلقةء والذي نختاره أن عليها الاستبراء لا العدة " 


مسألة [1: إذا راجعها زوجها 2 عدتهاء ولم تعلم»› فتزوجت بآخر بعد 
انقضاء العدة؟ 


© أكثر الفقهاء علا أنه إذا أقام البينة عل ذلك؛ ثبت أنها زوجته» وأنَّ نكاح 
الثاني فاسد؛ لاله تزوج امرأة غيره» وتر لل الأول.» سواء دخل ما الثاني أو م 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ٥٦۹‏ -) ”تفسیر القرطبی“ (۳/ .)١۲۳-۱۲۲‏ 
۷9 اظ الخ ۹(8 8۷۲ ) 


OAA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يدخل با» وهو قول أحد» والشافعي» وأبي عبيد» والثوري» وأصحاب الرأي» 
وروي ذلك عن علي مين من طرقٍ تحتمل التحسين كما في ”المحلل“» و ”سنن 
البيهقي“ و”مصنف ابن أبي شيبة“» وهو قول الظاهرية إلا ابن حزم. 
© وقال بعضهم: إن دخل بها الثاني؛ فهي امرأته» وإن لم يدخل بها؛ فهي للأول. 
وهذا قول مالك» وجماعة من أصحابه» ورواية عن أحمد. وهو قول سعيد بن 
المسيب» وعبدالرحمن بن القاسم, ونافع؛ لأنَّ كل واحد منهما عقد عليها وهي 
ممن يجوز له العقد عليها في الظاهرء ومع الثاني مزية الدخولء فقدم بهاء وهذا 
القول روي عن عمر من طرق يحسن بها كما ي ”المحلل“ و”مصنف ابن آبي 
شيبة"» وعزا ابن حزم هذا القول لليثء والأوزاعي أيضًا. وروئ ابن القاسم عن 
مالك أنه رجع عن هذا القول للقول الأول. 
© وذهب ابن حزم إلى أنها للزوج الثاني مطلقاء ويشترط عنده في الرجعة 
الإعلام؛ لأنه إذا لم يُعلم فلم يرد الإصلاحء والله عز وجل يقول: إن أرادوا 
إِضلنحا #. 
والصحيح -والله أعلم - هو الثول الأولء وبالله التوفيق 
تنبية: إذا قصد كتم المراجعة حتى انتهت العدة مع قدرته علل إعلامهاء أو 
وليها؛ فلا رجعة له. وهي للزوج الثاني» وبذلك قضئ شريحء وقال: ليس له إلا 
فسوة الضبع. وصح ذلك عن الحسن» وجابر بن زيد. 


باب الرجعة 0۸۹ 

قال شیخ الإسلام و كما في ”الاختيارات“ (ص۲۷۳): ولا تصلح الرجعة 
مع الكتمان بحال» وذكره أبو بكر في ”الشافي". 

قال: وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرآته وراجعهاء 
واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال يفرق بينهماء ولا رجعة له عليها. اه 

فرع: إن دخل بها الثاني؛ ثبت لها المهر؛ لأنه وطء شبهة» ولا تحل للأول 

تی تعتد من الثاني. 

فرع آخر: إن تزوجها الثاني مع علمهما بالرجعة» أو علم أحدهما؛ فالتكاح 
وغيره. 
مسآلة :]۲١[‏ إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة؟ 

إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة» فإما أن ينكرا قوله» وإما أن يقبلاه؛ فإن أنكراه 
جميعًا؛ فالتكاح صحيح في حقهماء وإن اعترفا له بالرجعة؛ ثبت» والحكم فيه كما 
لو قافية يه الية سواءر 

وإن أقر له الزوج وحده؛ فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه» وعليه مهرها إن 
كان بعد الدخولء أو نصفه إن كان قبله؛ لأنه لا يصدق علا المرأة في إسقاط 
حقهاء ولا تسلم المرأة إلى المدعي؛ لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليهاء وإنما 


(۱) انظر: ”المحل“ )١990(‏ ”ابن أبى شيبة" (5/ )087-08١‏ ”المغنى" /١١(‏ "لاه-5/اه) 
”البیهقی“ (۷/ ۳۷۲-). 


0۹۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يلزم ني حقه» ويكون القول قولها. 

وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج؛ لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ نكاحه؛ 
ا ازع ا 


.)-٥۷٤ /۱١( وانظر: ”المغنی“‎ )۱( 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة ٥۹۱‏ 


5 الإيلاء والظهًاروالكفارة 


o 


و۷ عَنْ عَايْسَةَ يلها قَالَْتْ: آل رَسول اله يله مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ 
e‏ 

1۸g‏ وَعَنِ ابْنِ عمَرٌ ميل: إِذّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أشهر وف المُولي > حت بلق 
وَكَايَقَعُ عَلَيّْهِ الطلاق حى يطلق. أ 

9و5 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ وبا للك قَالَ: َدْرَكْت بِضْعَةَ عَسَرَ مِنْ أَضْحَابِ 
شوق الاققة كلت تزه و ا 

(0 © وَعَنْ ابن عباس بب قالّ: كان إيااءُ الجَاهلية السَّندَ وَالِسَتتَيْنِ؛ فَوَقّتَ 
كل من أَرْبَعة أَشْهْرِ فََْسَ بإيلاءٍ. أَخْرَجَهُ لبهم 4 


3 


ي ت و 5 
E‏ 


.ا 


)١(‏ ضعیف منکر. أخرجه الترمذي (۱۲۰۱)» وابن ماجه (۲۰۷۲)» من طريق مسلمة بن علقمة» عن 
داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة به. والإسناد رجاله ثقات إلا مسلمة بن علقمة 
فهو حسن الحديث له أوهام ومنكرات لاسيما عن داود بن أبي هند قاله أحمد وغيره كما في 
”التهذيب". وهذا الحديث قد أخطأ فيه فقد قال التر مذي كته عقب الحديث: حديث مسلمة بن 
علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي يد مرسالاء وليس فيه 
عن مسروق عن عائشة» وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.اهه وذكر الذهبي في ”الميزان" 
هذا الحديث مما أنكر عل مسلمة بن علقمة. 

() أخرجه البخاري برقم .)0149١(‏ 

(۳) صحیح. أخرجه الشافعي كما في ”ترتيب المسند“ (۲/ :)٤١‏ أخبرنا سفيان بن عبينة» عن يحيئا بن 
سعيد» عن سليمان بن يسار به. وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. 

(5) ضعيف. رواه البيهقي (۷/ »)۳۸١‏ من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي» عن عامر 
الأحول. عن عطاء» عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لضعف الحارث بن عبيد؛ فقد ضعفه ابن 
معين. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. 


0۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
تعريف الإيلاء: 
الإيلاء 4 اللغة: الحلف. يقال: آل يولي إيلاء» وأليّة» وجمع الألية ألايا. 
قال الشاعر: 
قليل الألايا حافظ ليمينه ‏ إذاصدرت منهالأليةبرت 
و2 الشرع: هو الحلف علل ترك وطء المرأة» والأصل فيه قوله تعالم: # لِلَّذنَ 
ومن ايهم ربص أربعة اسر € [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. 
مسألة :]1١[1‏ : هل يشترط # الإيلاء أن يكون الحلف بالله» آو بصفة من 
صفاته ؟ 
© ا شترط بعض أهل العلم في الإيلاء أن يكون الحلف بالله» أو بصفة من 
صفاته» ولا خلاف في أن الحلف بذلك إيلاء بين أهل العلم» وهذا الشرط 
اشترطه أحمد في رواية» وهو ظاهر مذهبه» وهو قول الشافعي في القديم» فلا 
يصح عندهم الحلف بالطلاق» أو العتاق» أو النذر» أو الحج» وقال بذلك ابن 
ااا غل لك ن الا عدا اطا ادو الات بابو قراءة ابن 
ع 5 5 
عباس وأبي (للذين يقسمون).» والايمان المذكورة لا تعد قسمًا. 


# وذهب أكثر آهل العلم إلل أنه يعد موليًا إذا حلف بالطلاق» أو العتاق وغيره 


باب الإيلاء والظهار والكفارَة 0۹۳ 
مما لا يكون شركاء أو حلفا بغير الله» وهو قول الشافعي في الجديدء ومالك 
وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» والثوريء وأبي عبيد» وغيرهم. 

واستدلوا بالآية: # لَنَذنَيولونَمِنَيْسلهِمَ 4. والإيلاء: الحلف. وهذا عام يشمل 
الحلف بالله. ويشمل الإيمان الأخرئ المباحة؛ ولأنها يمين باتفاق أهل اللغة 

والفقهاء» ویلزمه بالحنث فيها حق؛ فصح إيلاؤه بها. 

وروی البيهقي (۷/ ۳۸۱) عن ابن عباس قال: کل يمين منعت جماعها؛ فهي 
إيلاء. وهو من طريق الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» والحكم لم يسمع من 

مقسم إلا قدر خمسة أحاديث. وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم» 

والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم.'') 

مسألة 91؟]: هل يشترط 4 الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر 

من أريعة أشهر؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يكون إيلاءً إلا إذا حلف علل ترك الوطء أكثر من أربعة 
آشهر» وهذا القول ثبت عن ابن عباس ياء كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“» وهو 

SS 

وأبي عبيد» واستدلوا بالآية: # لذن د وون ِن سهم ربص وا شر 4 [البقرة: »]۲۲٢‏ 


-01١ /0( ”الإنصاف" (94/ 177 -) ”زاد المعاد"‎ )7176 /٠١( ه-) ”البيان"‎ /١1١( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)٥۷١ /٠١( ”الشرح الممتع“‎ ۴۳ 


0۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فجعل له تربص أربعة أشهرء فإذا حلف على أربعة أشهرء أو ما دونها فلا معنئ 
للتربص؛ لأنَّ مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك» أو مع انقضائه؛ وتقدير التربص 
بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها الإيلاء» ولأنَّ المطالبة إنما تكون بعد 
أربعة أشهرء فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما دون؛ لم تصح المطالبة من 
غير إيلاء. 

القول الثاني: أن الإيلاء يكون بأربعة أشهر فما زاد. وهذا قول عطاءء. 
والثوري» وأحمد في رواية» وأبي حنيفة؛ لأنه ممتنع عن الوطء باليمين أربعة أشهر؛ 
فكان موليًا كما لو حلف عل ما زاد» وقول أبي حنيفة هنا مبني على قوله بأن الفيء 
يكون قبل انقضاء الأربعة؛ فإن انقضت وقع الطلاق» وخالفه الجمهور كما سيأتي 
إفشاء الله 

القول الثالث: الحلف علل ترك الوط يعتبر إيلاء مطلقا لمدة قليلة» أو كثيرة» 
فكل من حلف علل ترك وطء امرآته ولو لمدة يوم؛ فهو مولي» وهذا قول النخعي» 
وقتادة» وحماد. وابن أبي ليلل» وإسحاق» وابن حزم» واستدلوا بعموم الآية # لَلَْنَ 
ومن يسام » وهذا مولي. 

والصحيح في هذه المسألة هو الثول الأول» وهو ترجيح ابن القيم که کما 
یظهر من کلامه في ”زاد المعاد». ° 


)۱١١ /٥( ”ابن ابی شيبة“‎ )-۳٤١ /٥( انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۸) ”المحلل؟ (۱۸۹۳) ”زاد المعاد“‎ )١( 
.)-٠١ ٤ /۳( ”تفسير القرطبي“‎ 


باب الإيلاء والظهار والكقارَة 21 
مسألة ["1]: تعليق مدة الإيلاء بشرط مستقبل؟ 

أما إذا علق المدة بأمر مستحيل؛ فيكون إيلاء» كأن يقول: (والله لا أقربك 
حتئ تطيريء أو تشربي نهر دجلة). 

وأما إذا علق المدة بشيء يعلم أنه لا يوجد قبل أربعة أشهر كقيام الساعة 
فيقول: (والله لا وطئتك حتى تقوم الساعة) فهذا يعتبر إيلاء؛ لآن لها علامات 

وأما إذا علق المدة بشيء يغلب على الظن أن لا يوجد قبل أربعة أشهر؛ فهو 
إيلاء أيضًاء كتعليق المدة بخروج الدجالء والدابة» وبموته» أو موت زيد» وهو 
صحيح» أو حتى يقدم زيد من الصين» والمعروف أنه لا يقدم إلا بعد مدة 
أربعة أشهر. 

وأما إذا علق مدة الإيلاء بشيء يمكن حصوله قبل الأربعة الأشهر وبعدها؛ 
فهذا ليس بمولي؛ لأنه لا يعلم أن حلفه على أكثر من أربعة أشهر. 

وإن علق مدة الإيلاء بشيء يعلم حصوله قبل الأربعة أشهر؛ فليس بإيلاء 
كأن يقول: والله لا وطئتك حتئ يفسد هذا البطيخ» أو يجف هذا الثوب.... وما 
ين 
مسآلة :]٤[‏ إذا علق الإيلاء على فعل من المرآة هي قادرة عليه ؟ 

ينقسم ذلك إل ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يعلقه عل فعل مباح» لا مشقة فيه كقوله: (والله لا أطأك حتىا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲-۱۱/۱۱) ”البیان“ (۱۰/ ۲۹۲). 


غ0 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
تدخلي الدار» أو تلبسي هذا الثوب) ونحو ذلك؛ فليس بإيلاء؛ لأنه يمكن وجود 
الفعل بغير ضرر عليها. 

الثاني: أن يعلقه على محرم,ء كقوله: (والله لا أطأك حتئ تشربي الخمرء أو 
تزني» أو تسقطي ولدك) ونحو ذلك؛ فهذا إيلاء؛ لآنه علقه بممتنع شرعاء فأشبه 
الممتنع حسًا. 

الثالث: أن يعلق بما عليها فيه مضرة مثل قوله: (والله لا أطأك حتئ تسقطي 
صداقك عني» او ي مالك) فهذا إيلاء؛ لن أده لمالها محرم» فجرئ مجرى 
000 
مسألة [0]: إذا قال: والله» لا وطئتك مريضة؟ 


قال ابن قدامت مَللته في «المغني" :)13/١١(‏ وَإِنْ قَالَ: وَل لا وطتتك 


HEY‏ ا للك 206 : معو 2م ىرو بير 
ركام اح ا إلا أن يَكُونَ بها مَرَض لا یرْجّی برو أو لا يرول 
ل 07 00 


و س رو د 
ds‏ وك 
في أَربَعَة أشْهُرِِ صَارَ مُوليا؛ أن ذَلِكَ مزل ما لا ُرْجَى رَوَالَهُ.اھ 

مسألة [5]: وإن قال: والله» لا وطئتك ب2 هذه البلدة؛ أو 4 هذا البيت؟ 


© ذهب جماعة من أهل العلم إِْ أنه ليس بمولي» وهو قول الثوري» 


.)١7/1١( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة 0۹۷ 
والأوزاعيء وأجمد. والشافعي» والحنفية؛ لأنه يمكنه وطوّها بغير حلث. 
© وقال ابن أبي ليل» وإسحاق: هو مولٍ؛ لأنه حالف على ترك وطئها. 


والتول الأول أقرب والله أعلم» إلا أن يعجز عن الخروج من بلده 237 
مسآلة [۷]: إذا قال: والڵهء ل۷ وطنتڪ إن شاء فلان؟ 

e‏ َإِنْ قَالَ: الله لا وَطِبْدّك إِنْ شَاءَ فلَان؛ لَمْ 
يَصِرْ مُولِيا حَتَى يَشَاءَ فَإِذَا شَاءَ صَارَ مُولِيًا. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيٌ وأو ور 


چو 95 


ا لرأي؛ NaS‏ مُولِيًا حتى 


ا 


ا وَإِنْ قَالَ: وَآله لا وَطِبّْك إِنْ شئْت. فَكَذَلِكَ. وَقَالَ صْحَابُ الشَافِعِيٌ: إن 


1 
ع 


شَاءَتْ على الْمَوْرِ جَوَابَا لِكَلَامِهِ صَارَ مُولِياه وَإِن أخرٌ ت العش انکلت س 
لان دَلِكَ تخر تَخِيرٌ لَهاء فَكَانَ عَلَى الْمَوْرِ كَفَوْلِهِ: اڄحتاري في الطَااق. ولا أنه علي 
الْيَمِينَ عَلََا الْمَشِيئَة بِحَرْفٍ إنْء فان على التراخی» كَمَشية غَيْرهًا. اه 
مسألة ۸1]: من حلف على ترك ما سوى الجماع 2 الفرج» آو حلف على 
ترك وطء الأمة؟ 
اشترط العلماء في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء في الفرجء أما لو 
حلف علل ترك الوطء في الدبر» أو فيما دون الفرج؛ فليس بإيلاء عند أهل العلم. 
ومن شروطة: أن يكون الحلف علل ترك الوطء في زوجته لا في أمته؛ لقوله 
تعالما: # لَلَذبنَموْلُونَ من بهم ...7.4" 


.)1١1//9( ”القرطبى"‎ )١ 5-11 /١١( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)۱١۷ /۳( (؟) انظر: #المغني" (۱۱/ ۰۲۲ ۲۳) ”القرطبي»‎ 


0۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1۹]: إذا حلف الرجل على ترك وطء امرأة أجنبية» ثم تزوجها؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: ليس بمولي؛ لقوله تعالى: ننيهم ٠#‏ وهو قول 
أحمد. والشافعي» وإسحاق.وأبي ثورء وابن المنذر» وغيرهم. وقال به ابن حزم. 
© وقال مالك: إذا بقي من مدة يمينه بعد الزواج أكثر من أربعة أشهر؛ فهو 
مولي 
© وقال أبو حنيفة: إذا علق اليمين بالزواج بها؛ فهو إيلاء كقوله: إن تزوجت 
فلانة» فواللهء لا أقربها. وإن قال في امرأة: والله. لا أقربها دون تعليق؛ فليس 


بإيلاء. 


قال أبوعبد النّدغضش أله ل: ما ذكره مالك وَلتَكه هو الصواب -والله أعلم-؛ لأن 
الح وا 
مسألة :]١٠١[‏ هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية؟ 
© مذهب الجمهور أنه يصح الإيلاء؛ لأنها ما زالت زوجة له» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة. 
# وحكئ ابن حامد رواية عن أحمد أنه لا يصح؛ لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء 
إذا طرأ عليه؛ فلآن يمنع صحته ابتداء أولى. 
ع ا٠‏ 
وأجيب بأنها زوجة تشملها الاية. 


(۱) انظر: ”المغني" ١(‏ ۱ ”المحلل“ (۱۸۹۷). 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة 214 
فإذا آل منها فمذهب الحنابلة» والحنفية أنه يحتسب المدة من حين آلل» وإن 
كانت في العدة. 

6 وقال الشافعى» وبعض الحنابلة: يحتسب المدة من حين راجعها. 


والتول الأىل أقرب. والله أعلم. 20 
مسألة :]11١1‏ هل يصح الإيلاء من الزوجة الأمة» والزوجة الذمية؟ 
ذكر أهل العلم أن الإيلاء يصح في كل زوجة مسلمة» أو كتابية حرة» 
أو أمة. 
مسألة [11]: الإيلاء قبل الدخول بالمرأة؟ 
© مذهب الجمهور أن الإيلاء يصح قبل الدخول وبعده؛ لعموم الآية: من 
يهم # وهو قول النخعيء ومالكء والأوزاعي» وأحمد» والشافعي وغيرهم. 
# وقال الزهري» وعطاءء والثوري: إنما يصح الإيلاء بعد الدخول. ولا دليل 
لهم على هذا التقييد» والله أعلم.'" 
فائدة. قال ابن قدامة لته في ”المغني“ :)۲٤/١١(‏ وَيَصِحٌّ الإيلاءُ مِنْ 
المَجُوئَةِ وَالصّخِيرَقٍ» إلا أنه لا يُطَالَبُ بالْمَيَْة في الصَّكَر وَالْجُنونِ؛ لِأَنّهُمَا لَيْسَا مِنْ 
أَهْل المُطَالبَةِ. فََمّا الرَثقَاُ وَالْهَرْنَكُ فََا يَصِحّ الإيلاءٌ مِنْهُمَا؛ لان الْوَطْءَ مُتَعدَرٌ 


0 


(ا)انظر ”المغي»<977/11-). 
(5) انظر: ”المغني" /١١(‏ 5 ؟) ”القرطبي" (7/ .)1١1/‏ 
() انظر: ”المغني؟ /١١(‏ 5 ؟) ”القرطبي» (9/ .)١١7/‏ 


۰۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ڌائِماء فلم تنعقد اليَمِين عَلَى د تر که. اھ 
مسألة :]١[‏ الذي ينعقد منه الإيلاء. 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ :)30/١١(‏ وَيَصِحٌ الإيلاء مِنْ كل فج 
مكلف تاور عى الوط . وَأَمًا الصَِّيٌ وَالْمَجُْونَ قلا يَصِحٌ إيلَاؤُهُمَا؛ لَأنَ الْقَلَم 
مَرْفُوعٌ عَنْهُمَاء وَِأَنَهُ قَولُ َحِبُ بِمْخَالمَيهِ مار ءا حَقٌء فَلَمْ يَْعَقدْ مهما کالندر. 
وأا الْعَاجِرٌ عَنْ الْوَطْءِ ؛ قن كان لِعَارض مَرْجُوٌ رال كَالْمَرَضٍ وَالْحَبْسِء 
صَحَّ إيلاؤة؛ لِأَنّهُ يقَدِرُ عَلَى الوط قَصَحّ مِنْهُ الماع مِنْه وَإِنْ كَانَ عير مزجو 
الزَّوَاكٍ كَالْجُْبٌ وَالشَّلل لَمْ يَصِمَّ إيلاؤة؛ لِأَنّهَا يَمِينّ عَلَى تَرْكٍ مُسْتَحِيل» فَلَمْ 
تنعقد. اھ ۰ 
مسألة :]١4[‏ إيلاء الذمي. 
© مذهب أحمد. والشافعي. وأبي حنيفة» وأبي ثور وغيرهم أنه يصح إيلاؤه. 
ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إليناء وإن أسلم فلا ينقطع حكم إيلائه. 
واستدلوا بعموم الآية. 
© وقال مالك:إن أسلم؛ سقط حكم يمينه. 
© وقال أبو يوسف. ومحمد: ليس بمولي إذا حلف بالله؛ لآنه لا يحنث إذا 
جامع؛ لكونه غير مكلف. وإن كانت يمينه بطلاق» أو عتاق» فهو مول؛ لأنه 


يصح عتقه» TST‏ 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ )۲١‏ ”القرطبي“ (۳/ ۱۰۷-). 


بَابُ الإيلاء ا ١‏ 

مسألة :]١6[‏ : هل يشترط ے2 الإيلاء أن يكون 2 حال الخضب» وقصد 

المضارة؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط ذلكء فقالوا: لا إيلاء إلا في الغضب 
عل وجه المضارةء روي ذلك عن علي» وابن عباس» كما في ”مصنف ابن أي 
شيبة“» و”سنن ابن منصور“» وفيهما ضعف» الأول فيه جهالةء والثاني انقطاع. 
وهو قول الحسن» والنخعي» وقتادة» وعطاء» والليث. 
© وذهب أكثر آهل العلم إل عدم اشتراط ذلك» وروي هذا القول عن ابن 
مسعود» وفيه ضعف. وهو قول ابن سيرين» والشعبي» وسعيد بن جبير 
والثوري» والشافعي» ومالك» والأوزاعي» وأبي عبيد» وأهل العراق» وابن 
المنذر؛ لعدم وجود دليل علل هذا الشرط, والآية عامة» وهو قول الظاهرية» 
ولكن قال مالك والأوزاعي» وآبو عبید: من حلف آلا يطأ زوجته حتئ تفطم 
ولده» وقصده الإإصلاح لولده؛ فلا يكون إيلاء. والصحبح أنه يعد إيلاء؛ لعموم 
الآية» وهو قول الجمهور. 

مسألة [15]: مدة التربص للمولي؟ 


يقول الله عزو جل : # لذي ولون ِن ايهم ربص يك اهر 4 [البقرة: 5575]» ولا 


خلاف بين أهل العلم أن مدة تربص الحر من الحرة أربعة أشهر للآية. 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ )77/١1(‏ ”القرطبي؟ (7/ )١١7‏ ”ابن أبي شيبة؟ (6/ 41 )-١‏ ”سئن ابن منصور» 
)۲١ /۲(‏ ”المحلل؟ (۱۸۹۳) ”البیھقی“ (۷/ ۳۸۱-). 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© واختلفوا في العبد» فذهب جاعة من أهل العلم إل أن حكم العبد كحكم 
الحر يتربص أربعة أشهر؛ لعموم الآية» وهو قول أحمدء والشافعي» وأبي ثور 
وابن المنذر» والظاهرية. وهدا الثول هو الصحيح. 


© وذهب بعضهم إلى أن إيلاء العبد شهران» وهو قول عطاءء والزهري» 
ومالك قياسا عل تنصيف عدد منكوحاته. 


© وذهب الحسنء والشعبى إل أنه إذا كانت زوجته أمةٌ فشهران» وإن كانت 


© وقال الشعبيء وأبو حنيفة: الإيلاء من الأمة نصف الإيلاء من الحرة» حرًا 


كان الزوجء أو عبدًا.'') 


مسألة 171]: بعد الأربعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة أم لا يقع 
إلا بتطليقة؟ 
© أكثر أهل العلم علن أن الطلاق لا يقع بمجرد انقضائهاء وإنما يوقفه 


الحاكم» ويخيره بين ¿ أن يفيء» أو يطلق؛ لقوله تعالى: # للد ذبن دو 


عدو و 


ريص أَريَحَةَ أَشْهْرٍ 


-_ 
0 


1 م 5 غ $f 2T AIS‏ 
ن فاءو و فإِنَا غمور ريم * ون عمو الطللق فان الله 
als‏ 

وهذا قول أكثر الصحابة كما ذكره سليمان بن يسار كما في الباب» وصح 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۳۰) ”القرطبي“ (۳/ ۱۰۷). 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 1۳ 
ذلك عن على» وابن عمر» وجاء عن عثمان» وفي إسناده ضعف» وجاء عن عائشة 
بإسناد صحيح. 

وهو قول سعيك بن المسيب» وعروة» ومجاهد» وطاوس» ومالك» 
والشافعى» وأمد. وإسحاق» والظاهرية» وأبى عبيذك» وأبى ثور» وابن المنذر» 
وغيرهم. 

ووجه استدلالهم بالآية ذكره الفيئة بعد الأربعة أشهر بالفاء المقتضية 
للتعقيب» ثم قال: # ون عَرَُوا ألطَلّقَ . ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إل عزم 


عليه. 


© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن لم يفيء خلال الأربعة أشهر؛ وقع 
عليه الطلاق بانقضائها. وهذا القول صح عن ابن مسعود» وابن عباس» وجاء 
عن عثمان» وعلي» وزيد» ولم يصح عنهم» وهو قول عكرمة» وجابر بن زيد» 
وعطاء» والحسن» ومسروق» وقبيصة» والنخعي» وابن أبي ليلل» والأوزاعي» 
وأصحاب الرأي» ويقع عليه عند هؤلاء طلقة بائنة. 

# وقال بعضهم: يقع عليه طلقة رجعية. وهو قول الزهري» ومكحول» وأبي 
بكر بن عبد الرحمن. 


قلت: الصحيح هو التول الأول» وكيف يقع الطلاق بانقضاء المدة» والله يقول: 


ع.+> فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وَإنْعَرَألطَكَقَ 1.4 

تنبية: علل القول بالوقف» وهو الصحبح فلا يحكم عليه بما تقدم إلا بعد أن 
ترافعه المرأة ١11‏ القاضي 7 
مسألة [168]: مدة التربص لا تفتقر إلى حكم الحاكم. 

قال العمراني هله که و في ”البيان" ( (T/1‏ : ولا يفتقر ضرب مدة التربص إل 
الحاكم؛ لأا ثبتت بالنص» والإجماع» فلم يفتقر ضرا إل الحاكم كمدة العنةه 
ويكون ابتداؤها من حين اليمين» لآن ذلك أول وقت يقتضيه. فهو كالأجل في 
الفمن.اوا" 
مسألة [19]: إذا وطئها قبل انقضاء المدة» أو قبل المطالبة؟ 

قال ابن قدامت ولت في ”المغني" /١1(‏ 77): فَإِنْ وَطِنَهَاِ فَقَدْ عَجَّلَ حَقَهَا قَبْلَ 
حل وَحَرَجَ مِنْ الإيلاء كَمَنْ عَلَيِْ ديْنّدقَعَهُ قبل الأجَل. وَهَكَذَا إنْ وَطِىَ بَعْدَ 
المدقه قبل الخطالية أز يندما؛ حَرَجّ مِنْ الإيلاء. وَسَوَاءٌ وَطِنَهَا وَهِيّ عَاقِلَة أو 


0 ثم لِأنّهُ فَعَلَ مَا حَلّف عَلَيْهِ؛ فَإِنْ وَطِعَهَا وَهُوَ مَجْنون؛ لَمْ 
ا وَعَلَيه اكمار 


ر 
أو 


ر e‏ ا 6ه دع 
مجنو نه» أو يقظانة 


| 


تحدف: ذكره ابن حامد. وهو قول/الشعبي؛ وال 


)-١78/05( ”ابن أبى شيبة"‎ )١١١ /7( ”القرطبى؟‎ )١1847( ”المحلن"‎ )”7”1 /١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
۰ ۰ .)٣٥۰-۳ ٤٦ /٥( ”البيهقي" (/1/ ۷ ) ”زاد المعاد“‎ 

.)1١5 /"( ”القرطبي"‎ )-٠١/١١( ”المغني"‎ )١( 

()وائظر: #القرطبي» (8/ 18 -): 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 1٥‏ 
لِأَنّهُ مَل مَا حَلّف عَلَيّه. اه 
قلت: الصحيح أنه لا عحنث؛ لأنه غير مكلف. إلا أن يستمر عل ذلك بعد 
الإفاقة» والله أعلم. 
وقال له :)١5 /1١1(‏ قَالَ الْأَثْرَمٌ: قِيلّ لأبي عَيْدِ الله: الْمُولِي يُكَمْرٌ عَنْ وينه 
َبْلَ مُضِيٌ الأربعةٍ بعَة الأشهر؟ قَالَ: يَذْهَبُ عَنْهُ الإيلا وَلَا يُوقَف بَعْدَ الْأَرْبَعَة 
0 الإيلاء حِينَ ذَعَبَت الْيمِينُ. وَدَلِكَ لِأنهُ لَمْ ق مَمْنُوعًا مِنْ الْوَطْءِ بِيَمبيهء 
َأَشْبَهَ مَنْ حَلّف وَاسْتَئْئئ. فَإِنْ كَانَ تكْفيرُهُ قَبْلَ مُضِيٌ الأزبعة الْأَشَهْرِ؛ انَل 
ا حِينَ التَكْفِي وَصَارَ كَالْحَالِفٍ عَلَى تَرْك الْوَطْءِ َكَل من أَرْبعةٍ أَشْهُر. وَإِنْ 
كَمْرَ بَعْدَ الْأَرْبعَةِ وَقَبْلَ الْوُفُوفِ؛ِ صَارَ كَالْحَالِفٍ عَلَْ أَكْثَرِ مِنْهَا إِذَا مَضَتْ مُدَةُ 
ميه قبل وَقَفِهِ .اه 
فساكة 19:1 إن وطخ اتماقل تاس ناته أ وبجاهلذ تلميسلوظا علييا؟ 
فيه وجهان عند أهل العلم» كحكم وطء المجنونء وقد تقدم بيان ألرأجح فيه» 
والله أعلم.'") 
مسألة :]9١1[‏ إن وطتها وطنًا محرمًا ؟ 
© مذهب الشافعيء وأكثر الحنابلة أنه إن وطئها وطنًا محرمًا أنه يحنث» 
ويخرج من الإيلاء» كأن يطاها حائضًاء أو نفساء» أو صائمّاء أو مظاهرًا. 


© وقال أبو بكر الحنبلي بعدم خروجه من الإيلاء؛ لأنه وطءٌ غير مشروع لا 


.)377 /١١1( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


65 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يؤمر به في الفيئة» فلا يخرج به من الإيلاء» كالوطء في الدبر. 
قال این قدامت کال ف ”المغني" (۱۱/ ۳ -£): ل يصح هذا؛ لن يمينه 
انحلت» ولم يبق ممتنعًا من الوطء بحكم اليمين» فلم يبق الإيلاء» كما لو كفر عن 
يمينه» وفارق الوطء في الدبر؛ فإنه لا يحنث به» ولیس محلا للوطء بخلاف 
مسألتنا.اه 
مسآلة [۲۲]: إن عفت عن المطالبة بعد وجوبها؟ 
© مذهب الحنابلة أنها تسقط. وليس لها بعد ذلك المطالبة؛ لأا رضيت 
بإسقاط حقها. 
©# ومذهب الشافعية -وهو احتمال للحنابلة- أنه لا يسقط حقهاء ولها المطالبة 
مت شاءت؛ لأنها تثبت برفع الضرر بترك ما يتجدد مع الأحوالء وهذا القول 
دة والله أعلم.'') 
مسألة [8؟]: معنى قوله تعالى: #فَإن فَآءُو 14. 
فسَّر أهل العلم الفيئة بالجماع. 
قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۸/۱۱): ل ت هذا اختلاف بِحَمَدٍ 


0 الوا ال “وق 318 3 ب ت الى ق قق ° ee ٢‏ 
قال: وَكَذَّلِكٌ قال ابن عباس وروي ذَلِكَ عَنْ عَلِىّ» وَابْن مَسْعُودا لكيه ل 


(١)انظر:‏ ”المغنى" .)757/1١1١(‏ 
() أثر ابن عباس ثابت عنه» وأما أثر علي» وابن مسعود؛ فإنه من طريق: محمد بن سالم الهمداني» وهو 
متروك كما في ”"مصنف ابن أبى شيبة" (0/ 178 -)» و”تفسير الطبري" [آية:7 ]7١7‏ من سورة البقرة. 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارَة 1۷ 
مَسْرُوقٌ وَعَطَات لشي وَالنّحَعِيُ» وَسَعِيدٌ بْنّ جُبيْ وَالتوْرِيُ وَالْأَورَاعِي 
وَالسَّافِي» وَأَبو عْبَيْدَة وَأَضْحَابُ کک وَأَضْلٌ المَيْءِ الرْجُوع؛ 
ديك تنترا الطل ا ی ات ا 
سمي الْجِمَاعٌ من الْمُولي في لِنّهُ َجَمّ إلى فِعْل مَا تَرَكَهُ. وَأَدنّ الْوَطْء الَّذِي 
تَحْصّلُ به الْمَيَهُ أن تَغِيبَ الح في الت قَإِنَّ أَحْكَامٌَ الوَطْءِ تَتَعلَقُ به. وَلَوْ 
وطح دون الْمَرْج» َو في الذَيْرِء لَمْ يكن َيه نه َس لوف على تركو ولا 
يَزولُ الصّرّرُ بفِعْل.اه 
مسألة [4؟1]: هل عليه كفارة إذا فاء ؟ 
# أكثر أهل العلم عل أن عليه كفارة» وهو قول ابن سيرين» والنخعي» 
والثوري» وقتادة» ومالك» والشافعي في ظاهر مذهبه» وأحمد. وأبي عبيد» وأهل 
المدينة» وأصحاب الرأي» وابن المنذر؛ لقوله تعالل: # وکن راڪم يما 
عدم لَْيمكنَ 4 [المائدة:4]» ولحديث: (إذا حلفت علئ يمين فرأيت غيرها خيرًا 
منها؛ فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك». 
# وذهب بعض آهل العلم إل أنه لا كفارة عليه» وهو قول الحسن» والشافعي 
في قول؛ لقوله تعال: إن فاءو إن الله عمور دحيم € [البقرة: 173]. 
وأجيب: بأنَّ المغفرة لا تنافي الكفارة؛ فإنَّ الله تعل قد غفر لرسوله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» وقد قال : «إني والله» لا أحلف على يمين فأرئ غيرها خيرًا 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5777)) ومسلم »)١1797(‏ من حديث عبدال رمن بن سمرة توشته. 


0 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) متفق عليه 
ورجح شيخ الإسلام قول الجمهورء وهو ترجيح الشيخ ابن باز مَلله» وهو 
الصحيح, والله أعل ”ا 
مسألة [: إذا كان الحالف حلف بعتق» أو طلاق؛ فهل يقع عليه إذا فاء؟ 
© مذهب الجمهور وقوع الطلاق؛ لأن مذهبهم كما تقدم في الطلاق وقوع 
الطلاق المعلق. ولا يفصلون بين ما خرج مخرج اليمين» وبين ما خرج مخرج 
التعليق المحض» ومثله في العتق. 
والصحيح هو ما ذهب إليه جماعة من آهل العلم منهم طاوس» وعكرمة» 
وبعض أهل الظاهر» وبعض المالكية» والشافعية» وشيخ الإسلام» وابن القيم من 
أنه إذا خرج مخرج اليمين بأن يكون قصده الحضء أو المنع؛ فإنه يمين له حكم 
اليمين» والله أعلم.'" 
مسألة [5؟]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة؟ 
© اختلف الجمهور في هذه المسألة هل يمكن من الجماع أم لا؟ 
©؛ فجماعة من الحنابلة» والشافعية يقولون: لا يمكن من الجماع» بل يحرم 


انحر چ الیخاری يرق 011۳۳ ومسل برقم (1588)من حدیت آی موی پاک 


(۲) انظر ”المغني“ )-۳۸/۱١(‏ ”القرطبي“ (۳/ ۱۰۹-) ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ )٥۳-۵۲‏ ”فتاوی 
اللجنة“ .)۲١۸/۲۰(‏ 


(۳) وانظر : ”المغنی“ (۱۱/ ۳۹) ”زاد المعاد“ (0/ 017-101١‏ 7). 


بَابُ الإيلاء والظهار وَالكَفَارَةٍ 3 
عليه؛ لأنها بالإيلاج تطلق عندهمء فيصير ما بعد الإيلاج محرمّاء فيكون 
الإيلاج محرمّاء وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلن طلوع الفجر إلا قدر إيلاج 
الذكر دون إخراجه؛ حرم عليه الإيلاج وإن كان في زمن الإباحة؛ لوجود 
الإخراج في زمن الحظرء كذلك ههنا يحرم عليه الإيلاج وإن كان قبل الطلاق؛ 
لوجود الإخراج بعده» وهذا القول هو ظاهر مذهب الحنابلة. 
© وجماعة من الحنابلة» وأكثر الشافعية يقولون: لا يحرم عليه الإيلاج؛ لأنها 
زوجته» ولا يحرم عليه الإخراج؛ لأنه ترك» وإن طلقت بالإيلاج» ويكون 
المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا ظاهر نص 
الشافعي في المجامع عند طلوع الفجرء وني المولي. 

قال ابن القيم كلل وَقَالَتْ طَائِمَةَ ثَالِكَةُ: لا َحْرُمُ عَلَيْهِ الوط وَلَا تَطْلْقُ عَلَيْه 
الزوخة ل برقت وال ل فا مر ال ما آن تفِيء وَإِمّا 
کون مُولياء ك وَإِنْ مكنَ مِنهَا وَقَعَ به 
الطَلاقُ؛ فَالطَلَاقُ وَاقع به عَلَى التقَدِيرَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ مُولِيَ؟ فَهَدَا لاف ظَاهِرٍ 

1 0 : إن قاب لَمْيَقَمْ به الطّلاقٌ» وَِنَ لمر فَئ؛ ألم بالطّلاق. 

وَهَذَا مَذْمَبُ مَنْ يَرَئ الْيَمِينَ بالطّلاقٍ لَا يُوجِبٌُ طَلَاقَا وَإِنّمَا يُجْزِتَهُ كَفَارَة 
وين اقاي ل وَعِكْرِمَة وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْل الْحَدِيثِ 


1 - ۱ 
لله روه .اھ ١‏ 


.)37ه9-73ه١‎ /0( 5)ت”زاد المعاد"‎ ١ /١ ١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


316 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 157[1: إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعه؛ من 
مرض؛ أو حبس أو غير ذلك ؟ 
# جمهور العلماء من التابعين» ومن بعدهم يقولون: عليه أن يفيء بلسانه» 
فيقول: متا قدرت جامعتها. أو نحو ذلك. 
وهذا قول جابر بن زيد» والنخعي» والحسن» وعكرمة» والزهري» وأبي 
قلابة» والثوري» والأوزاعي» وأبي عبيد» وأحمد» وجماعة من الشافعية» وأصحاب 
الزاى» لأن القند بالفيعة ترك ها قصده من الاضراوةزقد فرك قصل الأضراريما 
أتئ به من الاعتذار» والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر؛ ولأنَّ هذا هو غاية ما 


يستطيعه کا کلف آم فنا ل وسم € [البقرة: +11]ء 38 فَأنْقوا که ما نلعف 4 


[التغابن:5١].‏ 
6 وقال بعضهم: لا فيء إلا بالجماع. قاله الشعبي» والحكم» ونقل عن سعيد 
ابن جچبیر: 


© وقال أبو ثور: إذا لم يقدر لم يوقف حتئ يصح. أو يَصِل إن كان غاتبّء ولا 
تلومة ال لمان لان الضرر درك الورطه للا رول اقول 
# وقال بعض الشافعية: يحتاج أن يقول: قد ندمت علل ما فعلت» وإن قدرت 


و طت . 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة 1 
والصحيح هو القول الأول. وبالله العو 17 
تنبية: من الأعذار أيضًا أن يكون محرماء أو معتكمًا اعتكافا واجبًا.9) 
مسألة [18]: متى قدر على الوطء» هل يؤمر به أم تجزته فيئة اللسان؟ 
# مذهب الشافعى» والحنابلة أنه يؤمر بالوطء؛ فإن فعل وإلا أمر بالطلاق. 
© وقال بعضهم: إذا فاء بلسانه؛ فلا يطالب بالفيئة مرة أخرى. 
وهو قول الحسن. وعكرمة» والأوزاعي؛ وأبي بكر الحنبلي؛ لأنه فاء مرة» 
© وقال أبو حنيفة: تستأنف له مدة الإيلاء ثانية. 
ا ا ااا ا ل ر عا ل ن ا ا 
كالدين عل المحسر إذا قذر عليه. 
فالصحيح التول الأول وما ذكروه فليس بحقهاء ولا يزول الضرر عنها به» 
وإنما وعدها بالوفاء» ولزمها الصبر عليه» وإنظاره كالغريم» والمعسر." 
ا A LL‏ )0 
تنبية: ليس على من فاء بلسانه الكفارة حتئ يجامع. 
(1) انظر: #المغني» /١11(‏ 47 ) 7البيان» /1١١(‏ 7؟؟) ”ابن أبي شيبة» /٥(‏ ۱۳۷=) لمحل (۱۸۹۳). 
(0) ”المغني" .)57/١١(‏ 


(”) انظر: ”المغنى" /١١(‏ 50). 
(:) ”المغنى" /١١(‏ 550). 


1۲“ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲۹]: إذا أبى أن يفيء» وأبى الطلاق؟ 
# قال بعض آهل العلم: يطلق عليه الحاكم. وهو قول أحمد» ومالك» وهو 
قول للشافعي؛ لأنَّ الطلاق تدخله النيابة» وقد استحقته المرأة» وامتنع من هو 
عليه الحق» فيقوم الحاكم مقامه» كقضاء الدين. 
# وقال بعضهم: لا يطلق عليه الحاكم» ولكن يحبسه» ويضر به حتى يفيء أو 
يطلق. وهو قول الشافعي في القديم» وأحمد في رواية» وابن حزم؛ لقوله تعالى: 
ون عرمو ألطلى فإ أله صِيعٌ عَلِييرٌ * [البقرة:۲۲۷]» فأضاف الطلاق إلى الآزواج؛ فدل 
علل أن غيرهم» والحاكم لا يطلق عليهم» ولحديث: «الطلاق لمن أخذ 
بالساق ° 
ورجح الإمام ابن باز» والشيخ صالح الفوزان القول الأول كما في ”فتاوئ 
اللجنة" (0؟/ 7577)) وهو الأقرب. والله أعلم.'" 
مسألة 01 ]: ما حكم الطلاق الذي يقع من المولي؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إل أنه طلاق رجعيء, سواء طلق بنفسه. أو أوقعه 


عليه الحاكم» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد في رواية. 


# وعن أحد رواية أن طلاق الحاكم وتفريقه يكون بائتا وهذا الأشهر عن أحد. 


)١(‏ حديث ضعيف» وقد تقدم. 


() انظر: ”المغنی“ )٤٦/۱۱(‏ ”لبیان“ (۱۰/ )۳٠۸-۳۱۷‏ ”المحل“ (۱۸۹۳) ”داية المجتهد“ 
YE)‏ 


بَابُ الإيلاء وَانظهَارٍ وَالكفارَةٍ اه 

© وذهب أبو حنيفة» وأبو ثور إل أنه طلاق بائن مطلقا. وعند أبي حنيفة: يقع 
الطللاق بانقضاء المدة كما تقدم. 

وحجنّ أصحاب القول الأول: أن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع؛ فإنه 


ر کی 


3. 


5 
َه 
.2 


وحجر أصحاب القول الثاني: أنه إن كان رجعيا م يزل الضرر عنها بذلك؛ 


والله أعلم. 


مسألة[1*]: هل للحاكم أن يطلق عليه ثلانًا؟ 
© مذهب الحنابلة جواز ذلك؛ لأنه قائم مقام المطلق» وهو الزوج» فيملك من 
الطلاق ما يملك. 
© وقال الشافعي: ليس له إلا واحدة؛ لأنَّ إيفاء الحق يحصل بهاء فلم يملك 
زيادة عليها كما لم يملك الزيادة عل وفاء الدين في حق الممتنع» وهلا أقرب» 
والله أعلم.'") 

مسألة [5"]: إذا راجع امرأته, فهل تستآنف مدة الإيلاء؟ 
# أكثر أهل العلم عل أنَّ المولي إذا طلّقَء أو طلّق عليه الحاكم له أن يراجع 
امرأته» ومن قال: إنها طلقة بائنة فيقول: له مراجعتها بعقد جديد. 


.)55/11( ”المغنى"‎ )١ 54 /"( انظر: ”بداية المجتهد"‎ )١( 
.)٤١ /۱١( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


“1٤‏ فتح العلام 2 دراسهة أحاديث بلوغ المرام 


قال ابن قدامت له فی ”المغنی“ (۱۱/ :)٤۹‏ إا ثبت هَذَا؛ فَإِنَه إا طَلق ذُونَ 
الثلاثء قَرَاجَعَها في عدتها؛ فَِنْ مُدَةَ الإيلا ءِ تنْقَطِعْ بالطَّلاقِ ولات غل 


اوسا 


بِمَا قَبَلَ الرّجْعَةِ مِنْ الْمُدَةِ؛ِ لِأنَهَا صَارَتْ مَمْنُوعَة مِنْهُ بغَيْرٍ اليَمِينِ فَانْمَطَعْتَ 


ا بَاينا؛ فإِنْ رَاجَعَ؛ أَسْتْؤْنَِتْ الْمُدَةُ مِنْ حِين رَجْعَته؛ فَإنْ 


كَانَ الْبَاقِي مِنْهًا َكَل مِنْ أَربَعةٍ بَعةِ أَشْهْرِ؛ سَقَطَ الإيلائ» وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهَا ترَبَصَنا به 
َرْبَعةَ أشهر نَم وتاه ليقيء أو يطل نَم يَكُونُ الْحْكْمُ هَامْنَا كَالْحْكْمٍ في وَقَفه 
الْأَوّلِء فَإِنْ طَلَّق آو طلّقّ الْحَاكِمُ عَلَيْه وَاحِدَة ثم رَاجَمَ وَقَد بقِيّ مِنْ مُدَّةَ الإيلاء 
كر ِن أَبعَة شر انتظرتاة أزبعة أَْهْرِء ثم طولب المي أو الطَآاق؛ إن صلق 
کلت الک ته و ت عل وهدام الشَافِعِيٌ. 

قال: ويقتضي مَذْهَبُ ا عَيْدَ اله ين عانق أنه إذا طلق اشتؤنقت ال 
oT‏ 


الأخرّى من حين 0 تمت ازن شهر قل انْقَضَاءِ ع الطّلاقء وَقفَ 
EEE E‏ 

وَإِنْ الْقَضَتْ الْعِدَةٌ قَبْلَ مُذَةٍ الإيلاء؛ بَانَتْء وَانْقَطَعَ الإيلاء؛ فَإن إن رَاجَعَ في 
الْعِدَّ قَبْلَ مُدّةِ الإيلاءء تَربصٌ به تَمَاءَ أَرْبَعةِ أَشْهُر مِنْ حِين طلَّقّ. وَعَنْ ابن 


-- 0 
7 لار 


ن الطلاق 


- 7 ه4 


١ 57‏ ر و ل بر سوك > يي e‏ چە دږ 
ود أ وَعطاء» وَالحَسَنْ» وَالنخعئ» وفتادة» والاوزاعی» 


)١(‏ ضعيف. أخر جه سعيد بن منصور (7/ 5 7) عن ابن جريج» عمن حدثه» عن ابن مسعود» وشيخ 
ابن جريج مبهم, ولا يعلم: هل سمع من ابن مسعود, أم لم يسمع. 
وأخرجه ا 0 


ابن مسعو د ڪر 


3 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 1 


E A E قال: ایل‎ 


- 0 ٠ - 


6 
A 8 


۶ هو و ولا 


الرّجعَة؛ د کون قول الْخْرَقِيّ ْلَه ويحتول أنه يزيل حَكُمَه بِالْكلية؛ 


ع بالطّلاقِء فَسَقَطَ حُكُمٌ الإيلاءِ كَمَا لَوْ وَطِتَهَا. وَالْجَوَابُ عَنْ هَدًا: 
اليَمِينِ باق في الْمَنْع مِنْ الوَطءٍء ف بی الإيلاة» كَمَا لَوْلَمْ يُطَلَقْء بخلاف الْمَيْكَد 
َإِنَهَا تََهَمُ اليَمِينَ لِحْصُولٍ الْحِدْثِ فِيهًا. اه 
مسألة ["1: إذا وقف يعد الأريعة أشهرء فقال: قد أصبتها . فأنكرت؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية وغيرهم أنها إن كانت ثيبًا؛ فالقول قول الرجل» 
وعليه اليمين؛ لذن الأصل بقاء النكاح» والمرأة تدعى ما يلزمه به رفعه. وهو 
يدعى ما يوافق الأصل. 
# وعن أحمد رواية: آنه ليس عليه يمين» والصحيح أن عليه اليمين» وهو ترجيح 
الإمام ابن عثيمين» قال: ويستثنئ من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه» كأن تكون 
المرأة قد قضت المدة عند أهلهاء ونحو ذلك. 
© وأما إن كانت بكرّاء فيجعل بعض النساء الثقات يرينها -ولو واحدة- فإن 
شهدت ببكارتها؛ فالقول قولهاء وإن شهدت بأنها ثيب؛ فالقول قوله» ومثل ذلك 
لو الفا فى المد" 


.)07/11( ”المغني"‎ )085-58١ /5( ”الشرح الممتع"‎ )00 /١1( انظر: ”المغني"‎ )١( 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4"]: إذا أبان امرأته بعدما آلى منهاء ثم تزوجهاء فهل يستمر حكم 
الايلاء ؟ 
أما إذا أبان زوجته؛ فإنَّ مدة الإيلاء تنقطع بغير خلاف كما ذكر ابن قدامة 
مله سواء بانت بفسخء أو طلاق ثلاثء أو بخلع, أو بانقضاء عدتها من الطلاق 
الرجعي؛ لأنبا صارت أجنبية منه» ولم يبق شيء من أحكام نكاحها. 
فإن عاد فتزوجهاء ففيه خلاف بين أهل العلم: 
# منهم من يقول: يعود حكم الإيلاء» ويستأنف العدة من حينئذٍ. وهو قول 
مالك» والحنابلة» وبعض الشافعية. 
© ومنهم من يقول: إن كان الطلاق أقل من ثلاثء ثم تركها حتئ انتهت 
عدتهاء ثم نكحها؛ عاد الإيلاءء وإن استوف عدد الطلاق؛ ل يعد الإيلاء؛ لأنَّ 
حكم النكاح الأول زال بالكلية» ولهذا ترجع إليه علل طلاق ثلاث. وهذا قول 
أبي حنيفة» وبعض الشافعية. 
© ومنهم من يقول: لا يعود حكم الإيلاء بحال. وهو قول ابن المنذر» وبعض 
أصحاب الشافعي؛ لأنبا صارت بحال لو آلى منها؛ لم يصح إيلاؤه؛ فبطل حكم 
الإيلاء منها. 


قلت: وهذا القول أظهن لى» والله أعلم؛ لأنها خرجت عن كونها من نسائ 


وانقطع الحكم السابقء لقوله تعالى: 7 لِلذِنَمُوْْوَمِن يهم َيْصٌ ري أَْهرٍ © [البقرة: 


بَابُ الإيلاء وَالظهارٍ وَالكَفَارَةٍ 3 
6107-5 وهي بعد إبانتها ليست من نسائه؛ فانقطع الحكم. والله أعلم.'') 
مسألة [ه"1]: إذا ترك وطء امرأته بغير يمين» فهل له حكم الإيلاء ؟ 

© من أهل العلم من قال: إن ترك ذلك بغير عذر إضرارًا بها؛ فله حكم الإيلاء 

فتضرب له المدة» ثم يخير؛ لأنه في معنئ الإيلاء» وقد أضرَّ بها في نفس المدة 

فيأخذ حكمه ولأنَّ حكم الإيلاء ثبت لإزالة الضرر عن المرأة» وهو حاصل 

بدون اليمين. وهذا قول أحمد في رواية» ومالك. 

© ومن أهل العلم من قال: لا يعتبر إيلاءً» ولا يأخذ حكمه. وهو قول 

الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنَّ تعليق الحكم بالإيلاء يدل علا 

انتفائه عند عدمه؛ إذ لو ثبت هذا الحكم بدونه لم يكن له أثر» والله أعلم. وهدا 

التول هو الصحيح» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين هللنه. 

قال الإمام ابن عثيمين هلله: ليس الأمر كما قال المؤلف؛ لأنه لا يمكن أن 

يعطئ حكمًا كحكم مع اختلاف بينهماء بل يقال: إنه يطلب منه إما أن يعاشر 
بالمعروف» وإما أن يفسخ» أو يطلق» والفرق بينه وبين المولي حنيئٍ أن المولي الى 
وحلف» فترتب علل إيلائه التربص كما أمره الله عز وجل؛ مراعاةً ليمينه» أما هذا 
فمجرد إضرار ہاء وقد قال الله تعال: ولا مهن ضرارا لِتَعْتَدُوأ © [البقرة: 1م 
وقال النبي 4: «لا ضرر ولا ضرار»» فالصواب أن يقال: إنه إما أن يؤمر 


بالمعاشرة بالمعروف. أو يفارق. اه 


.)0١/١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


T1۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال القرطبي مَللَته في ”تفسيره": قال علماؤنا: ومن امتنع من وطء امرأته بغير 
0 ۳ م ع ع 4 

یمین حَلفها إضرارًا مها؛ أمر بوطئها؛ فإن أبئ وأقام على امتناعه مضرًا بها؛ فرق بينه 


زيينها مخ غير صرب لجل .او" 


)١(‏ انظر: ”المغنى» )01/1١١(‏ ”القرطبى" )١١5/(‏ ”الإنصاف" )-١79/9(‏ ”بداية المجتهد» 
)١ 55 /*(‏ ”الشرح الممتع" (0/ 087) ”البيان" /1١(‏ 7037). 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 14 
Ê ۹‏ ر خی ٢‏ ا ا 2 سر جه شر اعم عَلَيْهَا 
13 وعنه ا أتهِ» ثم وقع عَليْهَا فَأنَى التي يك 


َقَالَ: إِنَّى وَفَعْت عَلَيْهَا قَبَلَ أَنْ أَكَفَرَ قَالَ: د الله) . 


ا ا ا ا اي Se‏ 
رَوَاه الارجعة» وَصَححه الترمذي. وَرَحِصَ النْسَائِي إِرَسَاله. 


وريس عق م6 ° 06 5 2 د ا و ق و َه ع ا 7 
وَرَوَاهُ البَزَارٌ مِنْ وَجْدِ آسَرٌ عَن ابن عَبّاس َيلَماء وَرَادَ فيه: «كَفْرء ولا تعل» 7" 
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3 وَعَنْ سَلَمَةَ بن صَخْرِ َيل قَالَ: دَحَلَ رَمَضَانْ فَخِفْتُ أَنْ أَصِيبَ 
امْرَأَنِيء فَظَامَرْت مِنْهّاء فَالْكَسَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَبْلََ فَوَقَمْت عَلَيْهَا فَقَالَ لي 
رَسُولُ الله يكِِ: ١ح‏ رَقَبَةَا فَقَلْت: ما أَمْلِكُ إلا رََبتِي. قَالَ: انض شهْرَينِ 
ماين 01 فأ قلْت: وَمَلْ أَصَبْتَ الي أَصَبْتَ إلا مِنَ الصّيّام؟ قَالَ: ١أَطِْمْ‏ درا 


031 ° 


تَمْرِ يبن تين 1 اكه الحهد الاريك إلا السا وَصَحَّحَهُ ابْنْ 
2 وان ا 


»)۱۹۷ /٦( الراجح إرساله وهو حسن يشاهده الذي بعده. أخرجه أبوداود ۲) والنسائی‎ )١( 
من طريق معمر عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن‎ »)۲۰٦٠( والترمذي (۱۱۹۹)» وابن ماجه‎ 
ابن عباس به. وهذا الإسناد ظاهره الصحة. ولكنه معل بالإرسال فقد رواه جماعة عن الحكم عن‎ 
عكرمة مرسلًا. وهم: سفيان بن عبينة ومعتمر وإسماعيل بن علية ومعمر في رواية عبدالرزاق.‎ 
.)١151//5( و ”سنن النسائي"‎ )7770-7771١( انظر هذه الروايات في ”سنن أبي داود"‎ 

قال النسائي: المرسل أولل بالصواب من المسند. وقال أبوحاتم في الموصول: هو خطأ وإنما 
هو عكرمة عن النبي َد مرسل. ”العلل“ .)٠١١۷(‏ 
)۲( الحافظ في ”التلخيص“ (/ 55 5) من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس. وإسناده 
ل i i‏ بقية الإسناد للنظر في رجاله. 
عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر به. وهذا إسناد ضعيف - 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


تعريف الظهار: 

الظهار: بكسر الظاء» مشتق من الظهرء وإنما خصوا الظهر من بين سائر 
أعضاء البدن؛ لأنَّ كل مركوب يسمئ ظهرَاء لحصول الركوب علن ظهره. 
فشبهت الزوجة به والمقصود به أن يقول لزوجته (أنت علِعَ كظهر أمي).'") 
مسألة :]١[‏ حكم الظهار. 

كان الظهار في الجاهلية يعد طلاقاء فنقل في الشرع إل التحريم» والكفارة؛ 


Sr‏ ر صرح ساح 


لقوله تعالى: #وَإِتَهمُ لِفُولُونَ منحكرا مِنَ الْصَولِ ورا #[المجادلة: ؟]. 
وقال تعالى: لماش أمَهلتهرٌ € [المجادلة:۲]» وقال عزوجل: # ماجعل الله لرجل 


= فيه علتان: عنعنة ابن إسحاق» والانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخرء فقد قال 

البخاري: إنه م يسمع منه كما في ”جامع التحصيل". 

وللحديث طريق أخرئ بنحوه: 

أخرجه عبدالرزاق »2)2١١5578(‏ والترمذي (۱۲۰۰)» والطبراني )٦۲۳۱( )٦۲۲۹( )٦۲۲۸(‏ 
۲ والحاکم »)۲۰٤۲/۲(‏ والبيهقي (۷/ ۳۹۰)» من طرق عن يحيئ بن أبي كثير حدثنا 
أبوسلمة بن عبدال رحمن عن سلمان بن صخر وقرن بأبي سلمة محمد بن عبدال رمن بن ثوبان عند 
البيهقي والحاكم. وهذا إسناد ضعيف أيضًاء؛ لانتطاعه فقد أهار البييقي إلا عدم سماع أبي سلمة 
وابن ثوبان من سلمة بن صخر كما في ”سننه". والحديث بهاتين الطريقين والطريق المرسلة 
السابقة يرتقي إل الصحة» وقد صححه الإمام الألباني متت في ”الإرواء". 

تنبيث: سلمة بن صخرهء يقال في اسمه (سلمان)» والأشهر (سلمة) كما نبه علل ذلك ابن عبدالبر 
وابن الملقن وغيرهما. 

.)377 1/1١ ”البيان"‎ )0 4 /١١1( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة 5 
منَْلْبَينِ في جوفه- وما جع ازوییک ای نظھ رود يتن 25 2 9 یک [الأحزاب: 01 9 

والأصل في الظهار وحكمه الكتاب والسنة. 

فمن كتاب الله عزوجل: قوله تعالى: #الَدِينَ يُهِرُونَ نکم من ناھر َا 
هرك اههد [المجادلة: ؟] الآيات. 

ومن السنة: حديثا الباب» وحديث خويلة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها 
أوس بن الصامت» فنزلت الآية. أخرجه أبو داود ,.)757١5(‏ وأحمد (5/ 25٠١‏ 
»)١‏ وغيرهماء وهو حدیث حسن بشواهده» وطرقه. 
مسآلة [۲]: من يصح منه الظهار؟ 

يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه. وهو البالغ العاقل» سواء کان مسلمًاء 
أو كافرّاء حرّاء أو عبدًاء والسكران لا يصح ظهاره كما أنْ الراجح أنه لا يصح 
طلاقه» والصبي تقدم أن الجمهور لا يعدون طلاقه» فكذلك ظهاره» ووافق عل 
ذلك ههنا بعض الحنابلة» وصححه ابن قدامة» فقال: والصحيح أن ظهار الصبي 
غير صحيح؛ لأنها يمين موجبة للكفارة» فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالن» ولأن 
الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر» والزور» وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون 
القلم مرفوعًا عنه." 


.)۳۳١ /۱۰( ”البیان“‎ )٥ ٤ /١١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)775 /١١( ”البیان“‎ )٥٦ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳]: هل يصح ظهار العبد؟ 
# عموم الآية يشمل العبد # لين هروك نكم )» فاسم الموصول يفيد 
العموم» وعلل ذلك أكثر أهل العلم خلاقًا لمن منعه.'") 
مسألة :]٤[‏ هل يصح ظهار الذمي؟ 
# مذهب آحد. والشافعي آنه يصح ظهار الذمي؛ لأنه يصح طلاقه» فيصح 
ظهاره. 
# ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يصح ظهاره؛ لقوله تعالل: (منكم ‏ يعني 
من المسلمين» وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب» ولأنه لا تصح منه 
الكفارة» وهي الرافعة للتحريم» فلا يصح منه التحريم. 
وأجيب: بأنّ قوله ىكم € لا يفيد خصوص الحكم بالمسلم» وبعدم التسليم 
أن التكفير لا يصح منه؛ فإنه يصح منه العتق والإطعام وإنما لا يصح منه الصوم» 
فلا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة. 
ورجح الإمام الشوكاني كته قول مالك» وأبي حنيفة» وهو ظاهر ترجيح 
الصنعاني. والذي بظهى أن قول الشافعيء وأحمد أقربه والله أعلم. © 


)١(‏ انظر: «البيان" /1١(‏ 5*”) ”المغنى" )07/1١١(‏ ”تفسير القرطبى؟" )71/67/١17(‏ ”الإنصاف» 
.)5١١/9(‏ 


() انظر: ”السيل الجرار“ (ص١٤٤)‏ ”لإنصاف“ )۲١٠۱/۹(‏ ”المغنى“ )٥٦/١١(‏ ”لبيان“ 
)۳۳٤/۱۰(‏ ”القرطبي“ (۲۷۹/۱۷). 


اب الإيلاء والظهار والكفارَة ۲۳ 
مسألة :]٥[‏ من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره. 
قال این قدامت کان في ”المغني“ (0۷/۱۱): ومن م" توح م طلاقة ل يد 
هَارُه كَالطّفْل وَالزَائِل الْعَقْل بِجنُونِ» 


2 2 ج N ie‏ ر 60 
هَذَا خلاقاء وَبهِ قَالَ الَّافِيُ وَأبو بور 


ا 


وَأَضْحَابُ 0 ر9 يح ار 
الْمُكْرَ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِِيُ وَأَبُو تو وَابْنْ الْمُنْذِِ وَقَالَ أبُو يُوسْف: يَصِحٌ 
جَارُهُ. وَالْخْلَافَ في ذَلِكَ ميق عَلَىْ الْخِلَافٍ في صِحَةِ طَلَاقِه وَقَدْ مَضَئ 
كاه 
مسألة [5]: هل يصح الظهار من كل زوجة؟ 
قال این قدامت کاله في ”المغني" :)201//١1١(‏ و يَصِحّ الظّهّار من زوج 
كُبِيرَةَ كَانَتْ َو صَغِيرَةَ مُسْلِمَةَ كَانَتْ أَوْ ذْمَيّكَ م e‏ أو غَيْرَ مُمْكِنٍ. وب 
ال الاه والشَافِعِي. وال الو لور ا يَصِحٌ الظّهَارُ مِنْ الَّتِي لا يُمْكِنُ وَطُوّمَا؛ 
انه ا 0 وَطُؤُّهَا الها يه وَطْيَهًا. وَلَنَا عَمُومُ م الآية؛ وَلَِنَهَا رَوْجَةٌ 
مسآلة [۷]: ظهار السيد من أمته؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إلل أن ظهار السيد من أمته لا يصح» وهو قول 
مجاهد» وربيعة» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي حنيفة 


ع 


واصحابهم. 


(۱) وانظر: ”البیان“ /١١(‏ 4 77). 


£“ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بقوله تعالى: ين ُسإبهم)؛ ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة» 
فلا تحرم به الأمة كالطلاق ولأنَّ الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنقل حكمه 
وبقي محله. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة ظهار السيد من أمته» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» والحسنء وسليمان بن يسار ومرة الهمداني» وإبراهيم النخعي. 
وسعيد بن جبير» والشعبي» وعكرمة» وطاوس» والزهري» وقتادة» وعمرو بن 
دينار» ومنصور بن المعتمر» وهو قول مالك» والليث» والحسن بن حي» 
وسفيان الثوري» والظاهرية. 
وعن الحسن» وسعيد بن المسيب» والأوزاعي: إن كان يطأها؛ فهو ظهارء 
وإن لم يكن يطأها؛ فلا كفارة عليه. 
# وقال عطاء: عليه نصف كفارة حرة. 
وحجة القائلين بصحة الظهار منها أنها مباحة كالحرة؛ ولأنها من نسائه» كما 
قال تعالى في آية التحريم: #وَأْمَهَدتٌ يكم [الساء:+1]؛ وهو يشمل أم الأمة. 
فال برخي تدك اقول الاق شمن أن لرل ايل مر الراب واد ال 
نزلت في تحريم الزوجات بالظهارء کما قال تعالع: وما جم زوجم ایی 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة ۲٥‏ 
مسألة [18: إذا قال: أنت علي كظهر أمي. 
هذا اللفظ يعتبر ظهارًا بالإجماع» قال ابن قدامة كلته: هذا ظهارٌ إجماعا 
قال ابن المنذر: أجع أهل العلم علل أن تصريح الظهار أن يقول: أنت عل 
كظهر أمي.'") 
مسألة [19]: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه؟ 
كأن يذكر ابنته» أو أخته. أو عمته» أو خالته» أو جدته. 
© فمذهب الجمهور أنه يعد ظهارّاء وهو قول الحسنء وعطاءء وجابر بن زيد. 
والشعبى» والنخعى. والزهري» والثوري» والأوزاعى» ومالك» وأحمد. 
وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور» والشافعي في قول» وأصحاب الرآي» 
© ونقل عن الشعبى» وقتادة أنه ل ظهار إلا من آم أو جدة» وهو قول 
للشافعي» وهو قول الظاهرية» وحجتهم في ذلك ظاهر القرآن # ما هُرََ 
تهر € [المجادلة: ؟] وما جم ازویی ای نهرو مامه € [الأحزاب: :6[ 


قال الصنعاني كله في ”سبل السلام“ (۳/ ۳۸۸): ولا يخفئ أن النص لم يرد 


.)٥۷ /۱١( ”المغنی“‎ )۱( 


٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
إلا في الأم» وما ذكر من إلحاق غيرها؛ فبالقياس» وملاحظة المعنئ» ولا يتتهض 
دليلًا على الحكم.اه 

قال الشوكاني كلت في ”السيل الجرار" (ص557): وأما تشبيه الزوجة 
بابنته» أو أخته» أو جزء منهماء فهذا خارج عن النصء وإن كان معنئ الحرمة 
موجوداء والقول بالقياس لا يكون إلا بجامع الحرمة» وجامع الحرمة موجود في 
الأجنبيات فضلا عن القرائب؛ نان أريك التحريم المؤبد؛ لزم ذلك في مثل 
الملاعنة. والحاصل أنَّ هذا القياس لا ينبغي أن يقال به ههنا؛ فإِنَّ الله سبحانه قد 
وصف المظاهرين بأنم لوو شك الول ووا © [السجادل: ٠۲‏ فلا ينبغي 
توسيع دائرة ما هذا شأنه» بل يقصر علل مورد النص» وهن الأمهات من النسب» 
وقد استرسل بعض أهل العلم في ذلك حتئ قال: إن مجرد تحريم الوطء المطلق 
ظهار» وهو باطل من القول. وغلط في الاستدلال.اه 

وقد رجح الإمام ابن عثيمين مَللَكه القول الآول» وهو ترجيح الإمام ابن باز 
وکاله ورجح شيخنا مقبل الوادعي لته التول الثاني وهوالراجح. والله أعلم.'") 

تنبيث: مثل الخلاف السابق ما إذا شبهها بمن تحرم عليه تأبِيدًا من غير ذوات 
الرحمء كالأمهات, والأخوات من الرضاعة» وحلاتئل الآباء» والأبناء» وأمهات 
النساء» والربائب اللاتي دخل بأمهن.”") 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ )٥۸- ٥۷‏ ”المحلل“ (۱۸۹۸) ”القرطبي“ (۱۷/ ۲۷۳) ”البیان“ (۱۰/ ۳۳۹) 


”فتاوئ اللجنة" (۲۰/ )۲۹١‏ ”الشرح الممتع؟. 
(0) ”المغنى؟ (08/11). 


اب الإيلاء والظهار والكفارَة ۲۷ 
کے او الذين يقولوة»' لا يعد یازا که عد حك من يقول 
لامرأته: أنت علي حرام. وقد تقدم ذكره. 
مسألة :1٠١[‏ إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه مؤقتًا ؟ 
© اختلف الجمهور في هذه المسألة» فذهب مالكء. وأحمد في رواية إلى أنه 
ظهار؛ لأنه شبهها بمُحَرّمة واختاره الخِرّقي. 
© ومذهب الشافعي» وأحمد في رواية أنه ليس بظهار؛ لأنها غير محرمة على 
التأبيدء فلا يكون ظهارًاء كالحائض والمُحْرمة من نسائه."' 
مسألة :]1١[‏ إذا قال: أنت علي كظهر أبي ؟ 
© أكثر الجمهور يقولون: ليس بظهار؛ لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع 
أشبه ما لو قال: أنت علِعَّ كمال زيد. 
© وعن أحمد رواية أنه ظهار» وهو قول بعض المالكية.'") 
مسألة 117[1]: لو قال: أنت علي كأمي» أو مثل أمي؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۱/ :)٦۰‏ وَإِن قَالَ: أذ 
يال أتبى تادرو الطهاق تو ضهاة في قزل اة الما 5 ابو حي 
وَصَاحِبَاه وَالشَّافِعِنُ» وَإِسْحَاقٌ. 
قال: وَإِنْ توَ به الْكَرَامَة وَالتَوْقِيرَ أو أَنََّا متها في الْكبَرِ أَوْ الصّفَةَ؛ فلَيْسَ 


(۱) انظر: ”اا 4 24-0 ) ”المحل'" )١1894(‏ ”البيان" /۱١(‏ ۳۳۷). 
) انظر: ”اا غنى» (۱۱/ )٥۹٩‏ ”البیان“ (۱۰/ ۳۳۹). 


A۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بظهار» وَالْقَولُ كَوْلَهُ في نيّيه. 

قال: وَإِنْ 7 َقَالَ أَبُو بكر: هُوَ صَرِيحٌ فِي الظَّهَارٍ وَهْوَ َوْلْ مَالِكِ 
وَمُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ. وَقَالَ ابْنْ بي مُوسَئ: فيه روایتان» أظهرهما أنه يِس بظهار 
حَتَا يَنوِيهُ. وَهَذَا قَولُ أبي حَنِيفَة وَالسَّافِعِيٌ؛ لأنَّ هَذَا اللَمْظَ يُسْتَعْمَلُ في الْكَرَامَةٍ 
تر مما يُستَعْمَلُ في النّحْرِيم» فَلَمْينْصَرِف إل عبر نة كَكِنَاَاتٍ الطّلاق. وَوَجْهُ 


TS 


الي يق ليها مع ديب a‏ 
مّي. أَوْ قَالَ ذَلِكَ حَالَ الْخْصُومَة وَالْعَضَبِء فَهُوَ ظِهَارٌ لِأنَهُ إِذَا حَرَجَ مَخْرَجَ 


الْحَلفء فَالْحَلف يرَادُ يتاع مِنْ شَيءِء أو الْحَتْ عَلَيْهه وَإِنَمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ 


رع 


يس 


روكذ يل أ في ميا أذ كراتها ليتنع زم 
ال ل ENE‏ وَوُقُوعٌ ذَلِكَ في حال الا بء ديل 
على أنه TS‏ اا إن عَم ها 
فَلَيْسَ بِظِهَار؛ لِانه مُحْتول لِعَيْرٍ الظَهّارِ احَتمَالا كثيراء فا يتَعيّنْ الظَهَارٌ فيه بعر 
ديل وَنَحْوَ هَذَا ة قول ابي تَوْر.ا 

مسألة [1]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي. ونوى الطلاق ؟ 


قال ابن قدامتة مَلنَهه في ”المغنى" ون قَالَ: أَنْتِ تِ عَلَيّ كَظَمْرِ 


(۱) وانظر: ”البيان" /١ ٠(‏ م ”مجموع الفتاوئ" .)V-0 /" ٣١‏ 


يَابُ الإيلاءٍ والظهَار وَالكفارةٍ 4 


حرام َهُوَ صَرِيحٌ فِي الما ا يَنَصَرِفٌْ إلى غَيْرِو قو تزه ا أو ل 


ْو وَلَيْسَ فيه التلافٌ بِحَمْدٍ الله. 


فول ابي ب 

قر ف 8 e‏ 0 02 0 3 يت 4 
وَوَحَْهُ قولِهم آن قوله: انت علي حَرَامْ. إذَا نوَئ به الطّلاقٌ قَهُوَ طَلَاقٌ ٠‏ وَزِيَادَة 
ا ا ع AT r‏ کے 

قوله: أمى. بعد ذلك لا يَنَفى الطلاق. 


قر 


قال ابن قدامت: ولا أنه هأ بصَريح الظَهَارء قَلَمْيكُنْ طَلَاقاء كاي َبَهَا. 

قال الشوكاني لته في ”السيل“ ( ص۳٤ :)٤‏ قد قدمنا لك أن الشرع نسخ ما 
كانت تفعله الجاهلية من الظهار مريدين به الطلاق» وظاهر هذا أنه لا يقع به 
الطلاق أصلاء وإن أراده؛ لأنه أراد ما لم يصح في الشريعة.اه 


وقد تقدم نقل كلام شيخ الإسلام في ذلك في باب كنايات الطلاق. 5 


مسألة :]١4[‏ إذا شبه عضوًا من امرأته بظهر أمه؟ 
مثل أن يقول: صدرك مني كظهر أمي. أو يدك كظهر أمي. أو فرجك مني 
كظهر أمي. أو رأسك .. 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (1/۱۱): إا شه عضرا مِنْ امْرَأَتِهِ بظَمْرِ 
مه أؤ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاتِهَا؛ َهُوَ مُظَاهِرٌ فَلَوْ قَالَ: مَرْجُكء أَؤْ ظَهْرُك أَوْ رسك 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ ۲۹۵) (۳۳/ .)۷٤‏ 


° فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

جلك علي کظَهر امي N ETE‏ وَبِهَذَا قَالَ 
كالكه وهو نص الغائى. 

قال: َعَنْ أَحْمَد رِوَايةٌ ارىئ ائه يِس بمْظًاهر خا شه حمل امرأيدة ل 

كب م 3 


RR‏ ره وَل 
قلت: وظاهر كلام الشوكاني» والصنعاني أن هذا ليس بظهار» وهو أقرب» وقد 

مسآلة :]٠١1‏ لو شبه امرآته بعضو من أعضاء أآمه غير الظهر؟ 

کی آي 

و مذي الكم رالا را خد يمد فا د الم داك واد 

© وقال أبو حنيفة: إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم» كالفرج» والفخذ 
ونحوهما؛ فهو مظاهرء وإن لم يحرم النظر إليه كال رأس» والوجه؛ لم يكن مظاهرًاء 
كما لو شبهها بعضو زوجة له أخرئ. وهذا قياس فاسد؛ فإن الزوجة لا يقع فيها 
الظهار» والنظرء وإن لم يحرم؛ فإنَّ التلذذ يحرم» وهو المقصود في هذا الباب. 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة 3 
واختار الشوكاني» والإمام ابن عثيمين القول الأول 
مسألة [15]: إذا ظاهر من امرأة أجنبية: ثم تزوجها ؟ 
© ذهب كثير من أهل العلم إل أن الظهار يصح» ولا يقرا حتئ يكفر» وسواء 
قال ذلك لامرأة بعينهاء أو عمم» وسواء علق ذلك بتزوجها أم لاء وهذا قول 
سعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» وعروة» وأحمد» ومالك» وإسحاق» وعزاه 
ابن حزم أيضًا إلى الثوريء وأبي حنيفة» بينما عزا ابن قدامة إليهما القول الثاني 
وهو آنه لا يصح الظهار قبل التزويج» وهو قول الشافعي» والظاهرية» وبعض 
الحنابلة» وثبت ذلك عن ابن عباس را 
واستدلوا علل ذلك بقوله تعالى: # وَالَذِينَ بظَهِرُوَ مِن يْسَآبهمْ 4 [المجادلة: *] وما 
لس سس ع سس ر مت 2 م > ر چ ع 
جَحَلَ روک لَصَى تُظلهرون من امک 4 [الأحزاب: 5]؟ ولان الظهار يمين ورد 
الشرع بحكمها مقيدًا بنسائه؛ فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء. 
واستدل أهل القول الأول بأثر عمر ل أن رجلا جعل امرأة كظهر أمه إن 
تزوجهاء فقال له عمر: إن تزوجتها فلا تقرہا حتئ تكفر. وإسناده ضعيف؛ 
لانقطاعه؛ فإن القاسم بن محمد يرويه عن عمرء ولم يدركه. وقد ضعفه الإمام 
الآلباني مده في ”الإرواء" (1/ 177)» وقالوا: هي يمين» فتنعقد قبل النكاح. 


وأجابوا عن آيات الظهار: بأن تخصيص الزوجات فيها خرج مخرج الغالب» 


)۱۸۹۸( ”المحلل“‎ )۲۷ ٤ /۱۷( ”البیان“ (۱۰/ ۳۳۷) ”القرطبی“‎ )٦٥-٦٤ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )١( 
”السيل“.‎ 


۳۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ا ا ھی ا لكرك يوسن الأضران ين كوة غيرهن: 
والكفارة وجبت ههنا؛ لقول المنكر والزور» ولا يختص ذلك بنسائه» وفرقوا بينه 
وبين الطلاق بأنَّ الطلاق حل عقدة النكاح فلا يسبقه» والظهار لا يرفع» وإنما 
يعلق الإباحة على شرط. 

دالراجح هو التول الثاني؛ لأنَّ الإيلاء لا يختص من قَصَّد الإضرار» ولأنَّ 
الظهار الذي جاءت به الأدلة هو الظهار من الزوجة» وهذا ترجيح الإمام ابن 


5 کا للم 


مسآكة 19 تعليق الظهار نشرط. 
مثل أن يقول: (إن ذهبت إل بيت فلان فآنت علِعَ كظهر أمي) أو (إن شاء زيد 
فآنت عل كظهر أمي) أو (إذا جاء رأس الشهر فأنت عل كظهر أمي) وما أشبه 
لاق 
© فأكثر أهل العلم يقولون: يصح تعليق الظهار بالشروط. وهو مذهب 
الحنابلة» والشافعية» والحنفية وغيرهم؛ لأنه يمين فجاز تعليقه عل شرط 
كالإيلاء» وسائر الأيمان» ولأنَّ أصل الظهار كان طلاقًاء والطلاق يصح تعليقه 
قرط 
# وذهب ابن حزم إل عدم صحة الطلاق بصيغة التعليق» ومقتضاه عدم صحة 


الظهار أيضًا. 


.)7 5 5 /١١( ”البيان"‎ )5١5 /9( ”الإنصاف"‎ )75-1/4 /١١( ”المغنى"‎ )١1849( انظر: ”المحلن"‎ )١( 


بَابُ الإيلاء وَالظهار وَالكَمَارَةٍ مس 
©© وذهب شيخ الإسلام هله إلى أنَّ حكمه حكم الطلاق؛ فإن كان تعليقًا 
محضًا؛ وقع الظهار» وإن كان خرج مخرج اليمين والحلف؛ فعليه كفارة يمين. 

قال شيخ الإسلام ملت كما في ”مجموع الفتاوئ" (719/5-): إذا حلف 
بالظهارء أو الحرام عن حضء أو منع» كقوله: إن فعلت هذا فأنت علي كظهر 
أمي» أو حرامء أو الحرام يلزمني» أو الظهار لا أفعله» أو لأفعلنه. فهذا أصحابنا 
فيه إذا حنث بالظهار, كما أنه يقع به الطلاق والعتاق» ولهذا قالوا في أيمان 
المسلمين: متها الظهار: 

قال: وكنت أفتي بهذا تقليدّاء ولما ذكروه من الحجة من أنه حكم معلق 
بشرط» كما لو قال: إن فعلت هذا فأنت علِعَّ حرام. عقوبة له على فعله. 

قال: وأفتيت بعد هذا أنَّ عليه كفارة اليمين إذا كان مقصوده عدم الفعل» 
وعدم التحريم» كما قلنا ني مسألة (نذر اللجاج والغضب) وكما قلناه في قوله: هو 
يهودي» أو نصراني إن فعل كذا. وقوله: هو يستحل الخمر والميتة إن فعل كذا. 
فإنه لما لم يكن مقصوده الحكم عند الشرطء وإنما الغرض الامتناع من فعل» 
فكذلك إذا قال: الحل علي حرام إن فعل كذا. وليس غرضه تحريم الحلال عند 
الفعل» وإنما غرضه الامتناع من الفعل وذكر التزام ذلك تقديرًا تحقيقًا للمنع» كما 
ذكر التزام التهود والتنصر تقديرًا كما أنه معنئ اليمين (هتكت حرمة الإيمان بالله 
إن فعلت هذاء أو نقضت حرمة الله» أو استخففت بحرمة الله إن فعلت).اه 

قلت: وقول شيخ الإسلام هو الذي تطمئن إِليم النفسء والله أعلم بالصواب. 


وبالله التوفيق. 


£ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۱۸1]: هل يصح أن يكون الظهار مؤقتًا ؟ 
# ذهب كثير من أهل العلم إل صحة الظهار المؤقت» وإذا مضي الوقت زال 
الظهار بغير كفارة» وهذا قول عطاءء وقتادة» والثوري» وأحد» وإسحاق» وأبي 
ثور والشافعي في قول. 
واستدلوا بحديث سلمة بن صخر؛ فإنه ظاهر من امرأته حتئ ينسلخ شهر 
رمضان» ول ينكر عليه النبي بيذ ذلك» ولم يخبره أن الظهار كذلك لا يصح. 
© وللشافعي قول آخر أنَّ الظهار لا يصحء وهو قول ابن أبي ليل» والليث؛ 
لأنَّ الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقاء وهذا لم يُطلق» فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم 
عليه في وقتِ دون وقت. 
ا فط اتیک كرون فيا اا لآن هذا الفط يوسب 
تحريم المرأة» فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق» وبنحوه قول طاوس؛ فإنه قال: عليه 
الكفارة وإن برّ. 
والصحيح هو التول الأول؛ لحديث سلمة» ولأنَّ الظهار يمين» فله أحكام 


الأيمان من جواز تقييدهاء والله أعلم.'") 


مسألة [119]: قول الرجل: أنت علي عاك إن شاء الله. 


+ رش س و 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /١١(‏ : فإن قالَ: أَنتِ عَلَىَ كظهر مى 
إن شَاءَ الله. لَمْ يَنْعَقِدْ ظِهَارُهُ. نص عَلَيْهِ أَحْمَد فَقَالَ: e‏ 


.)59-7/8/11١( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة 0 


تر أو إن اء له. مس عل َي هي يعن وإ قال: ما أحل ان حلي 


صا 


ا 


4 


حرام إن شا ءَ الله. وَل أغل حي كوي ع 4 شيءَ. . بهذا | قال الشا الشَافِعِيٌ» r‏ 
ثور» عات أي فلم عن يرن ااه .اه 


E 


مسأآلة :]۲١[‏ هل للمظاهر أن يقرب امرآته قبل أن يكفر؟ 

أما إذا كانت الكفارة بالعتق» أو الصيام؛ فلا يجوز له أن يمسها قبل الكفارة؛ 
لقوله تعالل: رونل نیما المجادن: +] هويام مون ماين 
َل أن يماسا € [المجادلة:4]» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

© واختلفوا: هل له وطؤها قبل أن يكفر بالإطعام؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يحل له وطؤها قبل الكفارة. وهو قول أبي ثورء وأحمد في 
رواية» وابن حزم؛ لأنَّ الله تعالئ قال: لاقَإِظَعَامُ سِيَينَمِسككِمًا 4 [المجادلة: 4]» ولم يقل 
من قبل أن يتماساء كما ذكر ذلك في العتق» والصيام» والله سبحانه لم يقيد ذلك 


ill 


عبتا بل لفائدة وهی تقیید ما قیده وإطلاق ما أطلقه وما کر #[مريم: <[ 


القول الثاني: لا يحل له ذلك. وهو قول الجمهور» وقال به عطاء» والزهري» 


والشافعي» وأحمد. وأبو حنيفة وأصحابهم. 


قال ابن القيم مللثه: وَوَجَه 0 اسْتفَادَةٌ كم مَا أَطْلَقَهُ ِمَا يده | اما اا 
على الصجيح» رَإِمّا قياسًا قد َد الي فيه فيه فيه الْمَارِقُ ب الصَورَتَيْنِ) و ا 


عرص 2 


0 ف يبن الْمُتَمَائلَيْنِ وَقَدَ د لمن قبل آن یماس 4 [المجادلة: ۳] مَرتين» فلو عاد 


سد فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
كَالِعًا لَطَالَ به الكلام وه بكرو مرتين ا تَكَرّرِ كيه ا الْكَفَارَاتء وَل 
ذَكَرَهُ ففى آخر اكلام مَرْةَ وَاجدة؛ لاوم الا ل 


9 
5. 


w€‏ 00 ع 3 ع يز م م را س رس اه انه ع 
في اول مَرَة؛ لَأَوْهَمَ اختِصَاصّة بالاو وَٳِعَادَته في كَل كَمَارَةٍ تطويلء وَكَانَ 
َفْصَعٌ الْكَلَام وَأَبِلمَهُ وَأَوْجَرَهُ ما وَقَمَ وَأيْضًا مَِنَُ تبه التكفِيرٍ بل اميس 
بالصّوْم مَعَ تَطَاوٌلٍ رَّمَنِهِه وَشِدَةٍ الْحَاجَةِ إلى مَسِيسٍ الرّوْجَةٍ عَلَ أن اشتِرَاطَ تَقَدَمِه 
في الإطْعَام الْنِي ا رمن اول اھ 
قال أبوعبد تند غضس الله لم: الصواب قول الخمهوم» وقال الإمام ابن عثيمين 
لله: هو أحوط 7 
مسألة :]15١[‏ المباشرة بما دون الجماع 2 الفرج؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: يحرم عليه ذلك حتئ يكفر. وهو قول الزهري. 
ومالك» والأوزاعى» وأحمد ق رواية» وأبى عبيدك» وأصحاب الرأي» وقول 
واستدلوا على ذلك بأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه» وبقوله نَل 
أَنيسَمَآسَا 2# وهذا يعتبر مسًا. 
# وقال جماعة من أهل العلم: لا يحرم عليه ذلك. وهو قول أحمدء والثوري. 


وإسحاق» وأبى حنيفة» وحكى عن مالك» وهو القول الثاني للشافعى؛ لقوله 


(۱) انظر: ”المغني“ )٦٦/۱۱(‏ ”الزاد“ )۳۳۸/٥(‏ ”الشرح الممتع“ )٥۹٥-٥۹٤/٥(‏ لمحل“ 


.)186/( 


باب الإيلاء والظهار والكفارة ۳۷ 
تعالل: #إمّن َبَلٍ أن يماسا ) قالوا: المقصود به الجماع» ولا يلزم من تحريم 
الجماع تحريم دواعيه» والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه» والمسبية قبل 
استبرائها يحرم وطؤها دون دواعيه. 

مسأالة [۲۲]: متى تجب عليه الكفارة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إل أن الكفارة تجب بمجرد الظهار» وهذا قول 
طاوس» ومجاهد» والزهري» وقتادة» وعثمان البتى. 

قال ابن القيم کله : وَهَؤلَاءِ ل 82 عَلَيْهِمْ أن الْعَوْدَ قرط فی الكَفارَق 
وَلكِنْ الْعَوْدُ عِنْدَهُمْ هُوَ الْعَوْدُ إل مَا كَانُوا عَلَيْهِ ني الْجَاهِلِيَة.انتهى 

وقولهم خلاف ظاهر الآية» وقد رده ابن القيم من ثلاثة أوجه كما في ”زاد 
المعاد“. 


© وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الكفارة تجب بالعود؛ لقوله تعالى: « وَلَدينَ 


ر رمم وم ل سن > ا ا 
يبظ هرون من امم م بعودود لما قالوا فتح رر رقبَدٍ © [المجادلة: *] الآآية. 


© ثم اختلفوا في المقصود بالعود على أقوال: 
القول الأول: أَنَّ المقصود به الوطء. حُكي ذلك عن الحسنء والزهري. 


وأحمد» وهو الأشهر عند الحنابلة» وهو قول أبي حنيفة» ومالك في رواية» واختاره 
شيخ الإسلام وابن القيم. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٦۷‏ ”زاد المعاد“ /٥(‏ ۳۳۸-۳۳۷) ”القرطبی“ (۱۷/ ۲۸۳). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقال هؤلاء: العود هو فعل ضد قوله» ومنه العائد في هبته» هو الراجع في 
الموهوب» والعائد في عدته» أي: التارك للوفاء بما وعد» والعائد فيما تُهي عنه 
فاعل المنهي عنه» قال الله تعالل: م ودود لما وأعَنَهُ € [المجادلة: ۸]» فالمظاهر 
محرم للوطء علل نفسه» ومانع لها منه؛ فالعود فعله. 
وهؤلاء يقولون: المقصود بقوله م يعودْونَ » أي: يريدون العودء فيبداً 
بالتكفير» ثم يطأ؛ لقوله تعالى: ينبل انماس ). 
القول الثاني: أنَّ العود هو مجرد العزم على الوطءء وإن لم يطأء وهو قول 
جماعة من الحنابلة» منهم: أبو يعلن» ومالكء وأبي عبيد؛ لأنَّ الله تعالل قال: #إيّن 
َل أَنيسَمَآمًا #» وهذا صريح في أنَّ العود غير التماس. 
وقالوا: ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدمًا عليهاء قالوا: ولأنَّ الظهار 
تحريم» والعزم على وطئها إرادة للاستباحة؛ فيكون عودًا عن التحريم. 
واختلف هؤلاء فيما إذا ماتت, أو طلق بعد العزم قبل الوطء: 
© فمذهب الحنابلة أنه لا تجب عليه الكفارة. 
# ومذهب مالك» وأبي عبيد» وبعض الحنابلة أن عليه الكفارة. 
القول الثالث: أنَّ إمساكها بعد الظهار مدة يستطيع أن يطلقها فيها يوجب عليه 
الكفارة» وهو قول الشافعي وأصحابه. 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة ۳۹ 
القول الرابع: أن المراد بالعود هو إعادة الظهارء والتلفظ به مرة أخرئ» وهو 
قول الظاهرية. 


وقالوا: العود في الشيء هو فعله مرة أخرئ, هذا الذي يعقل في لغة العرب 


و ° ۶2 


# ولو ردوألعاد وا لما مپوأعته 4 [الأنعام: ۲۸] لاون عد عدت 1€[ الإسراء: ۸[. 
وقد أجاب ابن القيم وه علل الأقوال المخالفة في هذه المسألة كما في ”زاد 
المعاد“. 


أما أصحاب القول الثاني فيلزمهم آنه لو طلق» أو ماتت المرأة بعد أن عزم 
فعليه الكفارة» وكيف تجب عليه الكفارة وهو لم يحنث؟ 
وأما قول الشافعي : إنه مجرد الإمساك... 

فقال ابن القيم وَلته: قَالَ مُنَازْعوه -يعني الذي يقول فيه (أنت طالق)- إن 
هَذَا النَمَسَ الْوَاحِدَ ا يُخْرِحٌ الظَهَارَ عَنْ كَوْنِهِ مُوجَبَ الْكَمَارَة قَفِي الْحَقِيقَةِ لَمْ 
وجب لكا إل اط الظَهّانٍ ل( اثر لَه ف : فِي الْحُكُم 
إيجابا ولا مياء فتغليق الإيجاب به مُمَْنِعٌ» لا تسَمَّى يِلْكَ اللّحْظَة وَالنَقَس 


ا 
رافق 5 


الْوَاحِدُ مِنْ الَْنَمَاسِ عَوْدًا لا فِي لْعَةِ الْعَرَبِء وَلَا في عُرْفٍ الشّارِعء وَأَيّ شَيْءِ في 
هَذَا الْجُرْءِ الْيَسِيرِ جدًا مِنْ الزّمَانِ مِنْ مَعْتَئ الْعَوْدِ أَوْ حَقِيقَيِه؟ قَالُوا: ما ب 


عض ٠‏ فا تي يي شع 


° وبر و 


بأقْرَئ مِنْ قَوْلٍ مَنْ قَالَ: (هُوَ إعَادَةٌ اللَفْظِ بِعَيْيه)؟ قان ذلك قول مَعقول يُفْهَمْ مِنْهُ 


N‏ هَذَا الْجُرْءُ مِنْ الزّمَانِ قَلَا يَفَهَمُْ مِنْ الإِنْسَانِ فيه الْعَوْدُ 


0ع فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الَافِعِيَ؟ قَالُوا: واللة سُبْحَائَهُ أَوْجَب الْكَمَارَةَ بِالْعَوْدٍ بِحَرْفٍ (ممٌ) الدَالَةِ عَلَى 
التَرَاخِي عَنْ الظَهَارِء فََابْدَ أن يكُونَ بَيْنَ العَوْدِ وَبيْنَ الظَهَارٍ مُدَةٌ مترَاحِيَة وَهَذَا 
مُمْتَيعٌ دک وَبِمْجَرَدِ اشا ورت علي كَظهْرِ أَمّي) صَارَ عَائِدَا ما لَمْ 


57 
o7 


يَصِلَهُ بِقَْلِهِ (أنتِ طَالق)» قَيْنَ الَرَاخِي وَالْمُهْلَهَيْنَ الْعَوْدٍ وَالظَهَارِ؟.اه 
وأما قول الظاهرية : 
فقال ابن القيم كله -في الرد عليهم - : نَظِيرُهَا 


راص 7( 7 ej)‏ رسعو 


لذن وا ڪن لجو م ودود ِا لما مموأعَنَةُ المجادلة: ۸[« ومع هدا فَهَلْهِ الك تبين المَرَاد 


س 


-آأي: اية الظهار- # أَلْمْئَرَ 


10 


2 


مِنْ آيّة الظَهَارِ؛ فَِنَّ عَوْدَهُمْ لِمَانُهُوا عَنْهُ هو رُجُوعْهُمْ إلى تَفْس المَنْهِيّ عَنْه وَهْوَ 
النَجْوَئء وَلَيْسَ المُرَادُ به إِعَادَةَ تِلّكَ النَجْوّى بِعَيْيمَا ل رُجوعَهُمْ إِلَئ المَنْهِيَ 
نوو كلك كوه تخالا في الظَهّار: لم يحودونَلِمَا قَالُوأ * [المجادلة:]» أَيْ: لِمَوْلِهِم. 
لوق من يكت الستوله N EN‏ 
المُحَرّم ُو اعود إل وَهوَ ْلَه قَهَدَا مَأَحَذَ مَنْ قَالَ إِنّهُاْوَطءُ. 

قال: وَنُكْنَةٌ الْمَسْأَلَةِ أن الْقَوْلَ في مَعْنَْ المَقولء وَالمَقَولُ هُوَ التَحْرِيمُ 
وَالْعَوْدُ لَهُ هُوَ الْعَوْدُ إِلَيْه وَهْوَ اسْتِبَاحتَة عَايِدَا إِلَيْهِ بَعْدَ تَحْرِيوء وَهَذَا جَارٍ عَلَىْ 
راد الَو عرو نينتالا 


قال: : وَلَا يعرف عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَلّفٍ أَنْهُ سر الي بإعَادَة اللَفْظِ الت لا مِنْ 


بَابُ الإيلاء وَالظَهارٍ وَالكفَارَةٍ +4١‏ 

الصَّحَابَت وَلَا مِنْ التَابعِينَ وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ وها هتا آم حَفِيَ عَلَى مَنْ جَعَلَهُ إعَادَةَ 
اللّفْظِء وَهُوَ أن الْعَوْدَ إِلّىا لعل ب يَسْتَلَزِمُ مُمَارََةَ الْحَالٍ الَتِي هُوّ عَلَيْهَا الآنَه وَعَوْدَهُ 
أن الْحَالٍ التي كَانَ عَلَيْهَا أَوَلَاء كَمَا قَالَ تَعَالّى: لون عدم عد (الإشرافبم أ 
أن عَوْدَهُمْ ره مَاهُمْ عَلَيْهِ مِنْ الإِحْسَانِء وَعَوْدُهُمْ إلى الإِسَاءَةٍ وَكَقَوْلٍ 
ا (وَإِنْ عَادَ لِلْإِحْسَانٍ EOS‏ التي هُوَ عَلَيَّْا الآنَّ الَتَحْرِيمُ 
ِالظْهَارِ وَالَتِي كَانَ عَلَيْهَا إَاحَةٌ الْوَطْءِ بالتكاح الْمُوجِب لِلْجِلَ؛ فَعَوْدُ الْمُظَاهِرٍ 
عو إِلَى حِلّ كَانَ عَلَيْه قَبْلَ الها وَذَلِكَ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْكَمَارَة فتَأَمَلَهُ؛ فَالْعَوْدُ 


س و عرق قله ره ب م سه 
يَقنَضِي أمْرًا يَعود إِليهِ بعد مفارَقته 


ا 


قال: وَكَدْ أَمَرَ ساد الصَّامِتِ» وَسَلَمَةَ بْنَّ صَخْرِ بِكَمَارَةٍ الظَهَارٍ 
وَلَمْ يتَلَمَظَا به مَرْتَيْنِ. ان 
مسألة [9؟]: إذا ظاهر الرجل من زوجة له أمة ثم ملكهاء فهل يسقط 
الظهار؟ 
تقدم في كتاب النكاح أنَّ من ملك امرأته الأمة انفسخ النكاح» واختلف أهل 
العلم هل يسقط الظهار أم لا؟ 
# فأكثر آهل العلم علل بقاء الظهارء فلا يحل له وطء أمته حتئ يكفر» وهو 
قول مالك» والشافعي» وأبي ثور» وأحمد ني الأشهر في مذهبه؛ لقوله تعالل: 
وَالَدبنَ يظَهرُونَ مِن نِم € [المجادلة:۳] الآيةء وهذا قد ظاهر من امرأته؛ فلا يحل 


)١(‏ انظر: ”زاد المعاد" (5/ ۹-۲ )۳٣‏ ”المغنی“ (۱ ۱ -) ”الاختیارات“ (ص73722). 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
له أن يمسها حتى يكفر؛ ولأن الظهار قد صح فيهاء وحكمه لا يسقط بالطلاق 
المزيل للملك والحل» فبملك اليمين أول. 
# وقال بعض الحنابلة: يسقط الظهار بملكه لهاء كما لو ظاهر منها وهى أمته. 
والصحيح التول الأول.'" 

مسألة [14]: إذا ظاهر من نسائه يكلمة واحدة؟ 

كأن يكون له أربع نسوة» فيقول: أنتن علي كظهر أمي. ففيه خلاف بين أهل 

العلم. 
© فأكثر أهل العلم يقولون: عليه كفارة واحدة. صح ذلك عن عمر» وجاء عن 
علي ياء وهو قول عروة» وطاوس» وعطاء» وربيعة» ومالك» والأوزاعي؛ 
وآحمد» وإسحاق» وأبي ثور» والشافعي في القديم. 

وحجتهم في ذلك أنه قول عمر» وعلي ناء ولا يعلم لهما مخالف؛ ولأن 
الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت في حاعة؛ أوجبت كفارة 

واحدة كاليمين بالله تعالى. 
© وذهب الحسن» والنخعي» والزهري» ويحيى الأنصاري» والحكمء 
والثوري» والشافعى في الجديد» وأصحاب الرأيء وابن المنذر إلى أنه يجب 


عليه لكل امرأة كفارة؛ لأنه وجد الظهار» والعود في حق كل امرأة منهن؛ فوجب 


.)۷۸-۷۷ /۱۱( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


بَابُ الإيلاء وَالظهار وَالكَمَارَةٍ ع 
عليه عن كل واحدة منهن كفارة كما لو أفردها. 

وأجيب: بأنه لو أفرد كل واحدة بكلمة؛ فالحكم يخصها؛ لأنَّ كل كلمة 
تقتضي كفارة ترفعها وتكفر إثمهاء وههنا الكلمة واحدة. فالكفارة الواحدة 
ترفع حكمهاء وتمحو إثمها؛ فلا يبقئ لها حكم. والثول الأول هو الصوابء 
والله أعلم.'") 
مسألة [5؟1: إذا ظاهر من امرأته؛ ثم قال للأخرى: وأنت شريكتهاء أو 
مثلها؟ 

قال ابن قدامت هلله في «المغني" :)8١ /١١(‏ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ امراق 
لأخرَئ: أَشْرَكْيّك مَعَهَا أو أَنْتِ ضَرِيكَيّهَاء أ كَهِيّ. وَكرَئ الْمُظَاهَرَةَ مِنْ التي 
صَارَ مُظَاهِرًا مِنْابمَيْرِ خلاني عَلِسَُْ. وَبهِ يَقُولُ مَالِكُ» وَالشَافِعِي. 

قال: وَإِنْ أَطْلَقَّ؛ِ صَارَ مُظَاهِرًا أَيَضَّاء إِذَا كَانَ عقي افتاه وي الأو لوك 
ُو بَكر. وَبِهِ قَالَ مَالِكُ قَالَ بو الْخَطَّابٍ: 0 آذ لا يَكُونَ مُظَاهِرًا. وَبِه قَالَ 
الشَافِعِيٌ؛ لهس بصريح في الها وَكَا توَئ به الظَهَارَ؛ لم يكن ظِهَارًا .اھ 


قلت: في الحديث: «إنما الأعمال بالنيات» فإذا لم ينو لم يقع ظهارّاء والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۷۹) ”اللإشراف“ /٥(‏ ۲۸۸). 
(؟) انظر: ”المغنى" (۱۱/ ۸۰) ”اللإشراف“ /٥(‏ ۲۹۹). 


T€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


رت 


فصل في مسائل تعلق بكفارة الظهار 


تنبيث: تقدم ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك في كفارة المجامع امرأته في 
نهار رمضان» وسنذكر في هذا الفصل بعض المسائل التي لم نذكرها هنالك. 
مسألة :]١1[‏ كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزئ الثاني منهما إذا كان 
قادرًا على الأول. 

لقوله تعال: # وَألدبنَ يَظهِرُونَ من سام م مم يحودونَلِما قَالُوأ محري ر رمن بل أن 


SS 1 O AOE اتا الك‎ 


َل CRT‏ نشکا ذلك ونوا باه ورسوله وتات 
حدود ly‏ 6[ 
وقد أجمع أهل العلم عل أنَّ المظاهر فرضه في الكفارة العتق إن كان قادرًا 
عليها؛ فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين 
کت 


مسألة [9؟]: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقةًٍ ونحوها؟ 


© مذهب أحمدء والشافعی» وأبى حنيفة أنه لا يلزمه شراؤهاء بل له أن ينتقل إل 


)١(‏ انظر: ”المغنى" 28١ /11١(‏ 85 47) ”تفسير القرطبى". 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة ٥‏ 
الصوم؛ اقل تال ۾ وجل غو ان مِنْ حرج * [الحج: 1۷۸ يريد أله 
بذع مجو ف عا >2 
يڪم السروا ولایرید ب ڪم لسر € [البقرة: ۰ 9 فاقوا أله ماأسطعح © [التغاين: 7 
# ومذهب مالك» والأوزاعي أن عليه شراء الرقبة وعتقها؛ لقوله تعالى: 
#هَمَن لََ يچ د قَصِيَامُ سَهرَئنِ مُكَمَابِعَينِ 4 الساء: 47]» وهذا واجد؛ فعليه 
العتق. 


والتول الأول أقرب» والله أعلم. ”© 


مسألة [*1: إذا وجد ثمن الرقبة؛ ولم يجد رقبة يشتريها؟ 


ع 2 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۱/ ۸۷): ادو من الرَقبةء ولم جذ 
رَكبَةٌ يَشَْرِيهَا؛ قَلَهُ الانْتِقَالُ إلى الصا O RS‏ 
يشترية: .اه 
مسألة [14]: إن وجد رقبة تباع بزيادة على ثمنها؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۱/ ۸۷): وَإِن ج باع بزِيَادةٍ عَلَى 


3 0 ؛ لان فيه ضصَرَرَاء وَإِنْ كَانَتْ لَا تجْحِفُ 


ِمَالِ احْتَمل وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَاء رمه لاه قاور عَلَى الرََّبَة بكَمَنِ يَقدِرُ عَلَيْ لا 


شمن مثلهاء أشبة الْعَادِمَ.اه 


.)۸٦ /١١( ”المغنى“‎ )۳٣١ /۱١( انظر: ”البیان“‎ )۱( 


565 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة :]٥[‏ وجوب التتابع 2 صيام الشهرين. 
أجمع آهل العلم عل وجوب تان في الصيام في كفارة الظهار؛ للآية 
والحديث» وأجعوا علل أن من صام ب بعض الشهر» ثم قطعه لغير عذر أن عليه 
ساف ورن مقا 
مسألة :]٦1[‏ إذا أصاب امرأته ب4 أثناء مدة الشهرين؟ 
أما إذا أصاءها نهارًا متعمدًا غير ناس» فينقطع التتابع» وعليه استئناف شهرين 
ا ا 
قال ابن المنذر كله في ”الإجماع؟ (ص١١١):‏ وأجمعوا علا أنَّ من صام شهرًا 
عن ظهاره؛ ثم جامع نهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوم.اه 
وأما إذا أصابها في ليالي الصومء ففيه خلاف بين أهل العلم. 
© فذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أله يجب عليه استئناف الشهرين؛ لأنَّ الله 
عزوجل قال: ‏ من مَبَلٍ أن يتَمَآَا المجادلة: 05 فأمر بالشهرين خاليين عن 
الوطءء ولم يأت بذلك علل ما أمر» فلم يجزئه كما لو وطئ نهارّا؛ ولأنّ تحريم 
الوطء فيه عام يشمل الليل والنهار» وهذا قول مالك» وأحد» والثوري» وأبي 
عبيك» وأصحاب الرأي. 


© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الوطء بالليل لا يقطع التتابع ويبني» 


.)۳۸۷ /۱١( ”البيان"‎ )88 /١١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


بَابُ الإيلاء وَالظهار وَالكَمَارَةٍ 3 
وهذا قول الشافعي» وأبي ثور وأحمد في رواية» وابن المنذر؛ لأنه وطءٌ لا يببطل 
الصوم؛ فلا يوجب الاستئناف» كوطء غيرها؛ ولأنَّ التتابع في الصيام عبارة عن 
اتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق» وهذا متحقق» وإن وطئ ليلا. قالوا: 
وارتكاب النهي لم يَخْل بالتتابع» فلا يمنع صحته وإجزاءه» كما لو وطئ قبل 
الشهرين» أو وطئ ليلة أول الشهرين» ثم أصبح صائمّاء والإتيان بالتتابع قبل 
الما س ف عق هاا ل سل اليه مراي او اسا 

قال الإمام ابن عثيمين هَللَنه: والصحيح أنه إذا أصابها ليلا فهو آثم» ولكنه لا 
ينقطع التتابع؛ وذلك لأنَّ استعناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة» فيقال لمن 

أصابها في أثناء الشهرين ليلاء يقال له: إنك أخطأتء وأثمت. فعليك أن تتوب» 

ولكن الشهرين لا ينقطع التتابع فيهما.اه 

قلت: وهذا التول هو الراجح. والله أعلم.'") 

مسألة 71]: إذا أصاب امرأته نهارًا ناسيًا؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفطرء ولا ينقطع التتابع» وهو قول 
الشافعي» وأبي ثور وأحمد في رواية» وابن المنذر» وأبي يوسف. وهو الصحيح؛ 
لأنه معذور غير مؤاخذ بالنسيان. 

3 ومذهب مالك وأبي حنيفة» وأحمد في رواية أنه يفطر وينقطع التتابع؛ فعليه 
دولك اا اف 


(١)انظر:‏ ”المغني" ١(‏ 4۲-۱ ) ”البیان“ /۱۰١(‏ ۳۸۷) ”الشرح الممتع" (0/ 5 .)5١‏ 
0)انظر: ”المغني“ ١(‏ ۱ ”البیان“ /۱۰١(‏ ۳۸۷). 


TEA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18]: إن وطئ امرأته الأخرى التي لم يظاهر منها ليلاً؟ 

لا ينقطع التتابع بغير خلاف؛ لأنَّ ذلك ليس بمحرم عليه ولا هو مخل باتباع 
الصوم الصوم.'' 
مسألة [1]: التتابع 4 الإطعام؛ ووطئ امرأته أثناء الإطعام. 

قال ابن قدامت مَلثنه في ”المغني" :2:48/١١(‏ وَلَا يَحِبُ التنَابُعُ في الإطْعَام. 
ص عَلَيْ أحمَدُ في روَاَةِ اَم وََِ لُ: کون عَلَيهِ اة يوين فَيْطهِمُ اليم 
ةا اك ينه ا ی کک ارا 


هه 
لك 


وَدَلِكَ أن انه تعالى لم بتر ترط التَتَابَِ فيه. وَلَّوْ وَطِىّ ذ في أنتاء الإطْعَام لم رَه 
إعادة ها مضي منه. به قال أو حَنِيفَة وَالشَافِعِي. 


وَقَالٌ الك ينكان E‏ وَطِىَ في اء Es‏ الظَّمّانٍ فَوَجَبَ الِاسْيِدْنَاف 


تير 0 


0 
قال: وَلََا أنّهُ وَطَِ في أَنْنَاءِ مَا لا يُشْتَرَطُ التََايم فيهء فَلَمْ يُوجِبْ الِاسْيِئْنَافَ 
كَوَطْءِ غَيْر الْمُظَاهِرِ مِنْهَاه أو كَالْوَطءِ في كَمَارَةٍ الْيَمِينِء وَبهَذَا قَارَقَ الصَّيَامَ.اه 
تنبيث: اث شترط بعض الحنابلة أن يكون الطعام من الأصناف التي تخرج في 
زكاة الفطرء وهذا القول ليس عليه دليل» وقد خالفهم بعض الحنابلة» والشافعية» 


وغيرهم فأجازوا الإطعام من جميع الأقوات» وهو الصحيح. ”المغني" .)44/١1١(‏ 


.)47 /١1( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


اب الإيلاء والظهار والكفارَة 1 
مسأآلة :]٠١[‏ هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟ 
قال ابن قدامت کن كته في ”المغني“ ١ ١(‏ دلا تجزئ القيمة في الكفارة» 
نقلها الميموني والأثرم» وهو مذهب الشافعي. انتهئ المراد 
مسألة :]1١١[1‏ مصر ف الإطعام. 
يُطْعِم الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: # وَإِطْعَامُ سِيّينَ مِسَكيِمًا © [المجادلة: 4]» 
ولا يطعم غيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة إلا من كان 
منهم فقيرّاء أو مسكيئًا.'') 
مسألة :]١7[‏ إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان» وأيام العيد ؟ 
© لا يقطع التتابع في مذهب الحنابلة؛ لأنه زمن منع الشرع عن صومه في 
الكفارة. 
# ومذهب الشافعية أنه ينقطع التتابع» ويلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر في أثناء 
الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه» وقول المنابلق أقرب» والله أعلم © 
مسألة :]١[‏ إذا كان المظاهر عبد ؟ 
© من أهل العلم من قال: كفارة العبد الصيام. وهو قول الحسن» 
والشافعي» وأحمد في رواية» وحكي عن مالكء وأبي حنيفة» وسواء أذن له سيده 


.)1١ 7 /11( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)1١5-1١7/11( انظر: ”المغنى"‎ )( 


10۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بالعتق أم لم يأذن. 
© وعن أحمد رواية: إن أذن له سيده في التكفير بالعتق؛ جازء وهو قول 
الأوزاعي؛ لأنه بإذن سيده يصير قادرًا على ذلك إذا كان في يده مال. وهدا الول 


۶ 


او 

مسألة [14]: فإن عجز العبد عن العتق والصيام؛ فهل عليه الإطعام؟ 
# يجزئه عند مالك» وأحد» والأوزاعي» وأبي ثور وغيرهم إن آذن له السيد في 
التكفير بالمال» وهو قول بعض الشافعية» وهو الصحيح خلافًا لمن منع من ذلك 
من الشاقعية: والبحتارلة: اة" 


تنبيث: الذين منعوا صحة العتق حجتهم في ذلك أنه يتضمن ثبوت الولاى 
وليس ممن يثبت له ذلك» ولا يصح منه الإطعام؛ لأنه مملوك لغيره» فيقع تكفيره 
بالمال بمال غيره» ولا يجزئ. 

وعدي هر الأول أنَّ الولاء ينبت يثبت له بذلكء ولا يرث به ما دام عبدًا؛ لوجود 
مانع الرق» وعن الثاني بِأنَّ القول بصحته منه موقوف على إذن السيد» وإذا أذن له؛ 
فقد ملكه. والله أعلم. 

mm‏ صَامَ لا 


يُجِْئهُ إلا شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ؛ لِدُحْولِهِ في عُمُوم قوله تَعَالَى: ## مَْصِيَامُ سَهَرَيْن 
)١(‏ انظر: ”المغني" (1 ٠١5/١1‏ ) ”البيان" .)794/1١(‏ 


(؟)انظر: ”المغنى" )١٠١5/١1١(‏ ”البيان" (۱۰/ ۳۹۸). 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة ۱ 

ماعن € [المجادلة: 44 وَلِأنّهُ صَوْمٌ في کا ا فوا وات كار 
و 

ا بهذا قال الْحَسَنُ َالشَّعيُ الو وَالزْهْرِيُ وَالشَّافِيٌ وَإدا شحاق. 


ل ا أنّهُ قَالَ: لَوْ صَامَ شَهْرَا؛ أَجْرَأهُ. وَقَالَهُ 


مسألة :]١5[‏ الوقت الذي تعتبر فيه الكفارة؟ 

© من أهل العلم من قال: الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب. وهو قول أحمد 
في الظاهر عنه» وهو أحد قولي الشافعي» وقال به ابن حزم؛ لأنه هو الوقت الذي 
خوطب بالكفارة» فاعتبر به. قال ابن قدامة: فعلل هذه الرواية يعتبر إعساره 
ويساره حال وجوبها عليه؛ فإن كان موسرًا حال الوجوب؛ استقر وجوب الرقبة 
عليه» فلم يسقط باعساره بعد ذلك» وإن كان معسرًا؛ ففرضه الصوم. فإذا أيسر 
بعد ذلك؛ لم يلزمه الانتقال إلى الرقبة. 

© وقال بعض أهل العلم: الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إل حين 
التكفير» فمتئم وجد رقبة فيما ر بين الوجوب إل حين التكفير؛ لم يجزئه إلا 
الاعتاق. وهو رواية عن أحمد. وقول للشافعي. 

© وقال بعضهم: الاعتبار بحالة الأداء. وهو قول مالكء وأبي حنيفة» وأحمد في 


رواية» كالوضوء إذا وجد الماء بعد تيممه؛ وذلك لأنه حق ذو بدل من غير 


07 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
جنسه» فيعتبر به حال الأداء» وها التول ا والله أعلم '" 
مسألة 151]: اشتراط النية. 
يُشترط في الكفارة النية؛ لحديث: (إنها الأعمال بالنيات».7") 
مسألة [117]: من وطيّ قبل أن يكفر؟ 
يحرم عليه ذلك في العتق والصيام بالإجماع» وفي الإطعام على الصحيح. 
© وإذا فعل ذلك؛ فقد عصئ ربه» وتستقر الكفارة في ذمته» فلا تسقط بعد ذلك 
بموتء ولا طلاقء ولا غيره» وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتئ يكفر» وهذا 
قول أكثر أهل العلم» وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء؛ وطاوسء وجابر بن 
زيد» والنخعي» ومالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
وأبي ثورء وابن المنذر. 
© وذهب بعض أهل العلم إن أنَّ عليه كفارتين» رُوي ذلك عن قبيصة» وسعيد 
ابن ج واه وا الج فار وال ار چ لا 
# وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته» وإنما هي شرط للإباحة بعد 
الوطم 
واستدل الجمهور بأحاديث الباب؛ ولأنه وجد الظهار والعود. فتشمله الآية 


.)-71١ /9( ”الإنصاف؟‎ )-7517 /١١( ”البيان"‎ )١1907( ”المحل'"‎ )١1١8/١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۳۹۰ /۱۰( ”البیان“‎ )۱۱١ /۱۱( انظر: ”اا غنی“‎ )۲( 


باب الإيلاء والظهار والكقارة 1۳ 
مم وود لما قَالُوأ# [المجادلة: م] © 
مسألة [18]: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي؟ 

قال ابن قدامت هته في ”المغني" :)223١5/١١(‏ لَيْسَ ذَلِكَ بظهار. قَالَ 
الْقَاضِي: لا تكون مُظَاهِرَةَ رِوَايَةَ وَاحِدَةَ. وَهَذَا قَوْلُ 
مالك وَالشَافِيِيُء وَإِسْحَاقٌء وَأَيُو تو وَأصْحَابُ ال 
وَالَْوْرَاعِىٌّ : هُوٌ ظِهَارٌ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِء 0 يال نَ النّحَمِي قَالَ: 
إِذَا قَالَتْ ذَلِكَ بَعدَمَا ترَوَجَ؛ فليس بشَيءِ. ولل و ن با 
ظَامَرٌ مِنْ الْآحَرِ؛ٍ فَكَانَ مُظَاهِرًا كالرَجُل. 


قال: 57 قو الله تخا : ل لن هرو من سام [المجادلة: ۳]» فَخَصَّهُمْ 
بدَلِكَ؛ وَلَِنَهُ قو يُوجِبُ تَحْرِيمًا فِي الزَّوْ جَةِ يَمْلِكُ الرَّوْحُ رَفْعَهُ قاختص به 


الَجُلٌء كَالطَّلَاقِء وَلِأنَّ الْحِلّ ذ في الْمَرْأَةٍ حَقٌ لِلرّجُل َلَمْ تَمْلِكُ الْمَرْأَةٌ إرَالتَكُ 


5 و 
كسَائ حقوقه.اه 


مسألة [119]: وهل عليها الكفارة لظهارها ؟ 
© منهم من أوجب عليها الكفارة» وهو قول أحمد في رواية» وفعلته عائشة بنت 
طلحة» وأعتقت. أفتاها أهل المدينة بذلك. 


# ومنهم من قال: ليس عليها كفارة؛ لأنه قول منکر» وزور» ولکونه لیس 


.)596 /5( "فارشإل*)١‎ ١١١٠١ /١ ١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


0£“ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بظهار. وهو قول مالك» والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور» وأحمد ني رواية. 
© وعن أحمد رواية ثالثة: عليها كفارة يمين» وهو قول عطاءء قال ابن قدامة: 
وهذا أقيس على مذهب أحمد. وأشبه بأصوله. وصوّبه الإمام ابن عثيمين هللنه. 
وها التول أقرب إن قصدت المرآة اليمين؛ وإلا فالراجح هو التول الثاني» 
والله أعلم.'') 

مسألة :]۲١1‏ إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة؟ 
# أكثر أهل العلم علل أن عليه كفارة واحدة فإذا كمَرء ثم ظاهر بعد التكفير؛ 
فعليه كفارة ثانية» وسواء نوئ بذلك التوكيد, أو الاستئناف» أو أطلق» وهو قول 
عطاء» وجابر ابن زيد» وطاوس» والشعبي» والزهري» ومالك» وأحمد. 
وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور» والشافعي في القديم؛ لأنه قول م يؤثر تحريمًا؛ 
فإنها قد حرمت بالقول الأول» ولم يزد تحريمها؛ ولأنه لفظ يتعلق به كفارة» فإذا 
کرره كفاه كقارة واحدة کالیمین باه تعال, 
© وقال بعضهم: إن أراد التأكيد؛ فواحدة» وإن أراد الاستئناف؛ فكفارات. 
وهو قول الثوري» والشافعي في الجديدء وخرّج رواية عن أحمد. 


© وقال أصحاب الرأي: إن كرر في مجلس واحد؛ فكفارة واحدة» وإن كان في 


لل 


مجالس شتئ؛ فکفارات. وهو قول قتادة» وعمرو بن دينار» وروي عن علي وره 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۱۱۳-۱۱۲) ”المحلل“ (۱۸۹۸) ”الشرح الممتع“ (5/ 097). 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 100 


والصحيح هو التول الأول» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ولله. ٠‏ 


تنبية: قال ابن قدامة هللته: فأما إن كفّر عن الأول» ثم ظاهر؛ لزمه للثاني 
كفارة بلا حلاف ۳ 
تنبية أشر: لا يجوز تقديم كفارة الظهار قبل وقوع الظهار؛ فإن فعل ل 
يجزئه» وعليه كفارة أخرئ بعد الظهار» ثم العود." 
مسألة :]1١[‏ إذا لم يكفر المظاهرء؛ فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء ؟ 
© ذهب مالك هلله إلى أنَّ المظاهر يدخل عليه الإيلاء إذا كان مُضَارَّاء وقال 
الثوري: يكون له حكم الإيلاء وإن لم يقصد الإضرارء وهو قول قتادة» وجابر 
ابن زيد. 
© وذهب آحمد. والشافعى» والأوزاعى» واو حنيفة وغيرهم إل أن حكم 
الظهار خلاف حكم الإيلاء» سواء قصد الإضرار أم لم يقصد. وهو قول ابن 
المي لصيو لتخي ننوابن المدلوة لآن الله سكل الك ممما حكن 
خاصًاء وها التول أقرب» والله أعلم» وإذا حصل عل المرأة ضرر رفعت أمرها 
إل القاضى: وباك العاف 0 
)١(‏ انظر: ”المغني" (11/ )-١١5‏ 7”المحلى" )١1100(‏ 7”عبدالرزاق" 1757/50 -). 
(0) ”المغني" .)١١9 /1١١(‏ 


(۳) ”المغنی“ (۱۱۸/۱۱-). 
() انظر: ”بداية المجتهد» (”7/ )١65‏ ”الإشراف؟» /٥(‏ ۲۷۸-۲۷۷). 


405 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


0 


و 


5 e RE 


سحت سكت على ثل ذَلِكٌ. قَلَمْ يُجِبّْه » قَلَما كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَامُ قَقَالَ: إ إن الَّنِي 


- 


٥و‏ ر روي و و f 5 KI sl TI‏ 
سالتك عنه فد انتلیت به. فال الله الات في سور التورء لمن علو وَوَعَظه 


3 
o 
0 
o 


باحق ما َدَبْت عَليهَا. كم عا [لينْ بآ ؟ فَوَعَظًَا كَدَلِكَء َالَتْ: لاء وَالْنِي 
بعك بالق اله گاب قبَدَأَبالرّجْلِ» فَتَهدَ أَرَْعَ شَهَادَاتِ نم تن بالمزأق ثم 
ES‏ 0 5 

22 وَعَنْهُ يلك أَنََّسُولَ الله ية قال لِلْمُتَلاعتين: اسای عل ا ای 


كاذب لا سبل لَك عَلَيّْهَاا قَالَ: يا رَسُولٌ الله مَالِي. قَقَالَ: ل 
28 استَحلّلت من فرجهاء وان كنت كَذَبْت عَلَيْهَا فَذَاكَ اع للك منها». مدق عت 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 

مسألة :]١1‏ معنى اللعان. 
هو مشتق من اللعن» وهو الطرد والإبعاد» والمراد به في هذا الباب: شهادات 


.)١5917( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱٤۹۳( ومسلم‎ »)٥۳۱۲( آخرجه البخاري‎ )۲( 


يَابُ اللعان 10۷ 
مؤكدات بأيمان من الجانبين» وهما الزوج والزوجة» عند أن يقذف الرجل امرأته 
بالزنئ مقرونة بلعن من الزوج» وغضب من الزوجة» وعدد الشهادات أربع» 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ وفي الزوجة أنَّ غضب الله عليها 
إن كان هن الساد قي 
والأصل في اللعان قوله تعالا: # وَالدنَيَمُونَ روجهم ور يكل لمث إل لشم 4 
[النور: ] الآيات. 
وحديث ابن عمر با الذي في الباب» وبنحوه حديث سهل بن سعد موه في 
”الصحيحين"» وبنحوه حديث ابن ینا عند البخاري» وهو عند مسلم 
كذلك مختصر» وجاء عن أبن مسعود د يط عند مسلم» وجاء عن غيرهم. 
مسألة [۲]: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى؟ 
© عليه حد القذف عند جمهور العلماء؛ إلا أن يأتي ببينةء أو يسقط الحد عن 
نفسه باللعان؛ فإن لم يأت بالبينة» وأبئ اللعان حُدَّ حَدَ القذنف. وأصبح فاسقًا لا 
تقبل شهادته. 
© وقال أبو حنيفة: يجب اللعان دون الحد؛ فإن أبئ؛ حبس حتئ يلاعن للآية: 
ولذ بشو مورك َه شدَآء إل اسم 4 الآية» فلم يوجب بقذف الأزواج 
إلا اللعان. 


ره ع رر 


واستدل الجمهور بعموم الآية: # وألذ بمو المحصتت ثم ربا بازع شل 4 


.)570-719/0( ”الشرح الممتع"‎ )5 01 /1١( ”البيان"‎ )١171١ /١1( انظر: ”المغني"‎ )١( 


0۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
[النور: 4] الآية» وإنما خصّ الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد. 
والفسقء ورد الشهادة عنه» ويدل عل ذلك قول النبي يد لهلال بن أمية: «البينة 
إلا حد في ظهرك) أخرجه البخاري برقم (41/51) عن ابن عباس يَيلثاء وقوله 


لما لاعن: «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة). 


والصحيح هو قول الخمهوس '") 


مسألة [*]: قذف الزوج لا يشترط له الرؤية. 
© ذهب مالك إلا أنَّ الرجل ليس له أن يلاعن إلا أن يرئ الزنئ» أو ينكر 
جلها أن هذاه الذي خضل لهلذل بن آأمية. 
© وذهب أحمدء والشافعي» وأبو حنيفة إلى عدم اشتر تراط ذلك؛ لعموم الآية: 
ودس رمو ازو جھم وار یکی هم شکور اشم الآية وهو قول عطاء. وأبي ثور 
وغيرهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

مسألة [14]: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته؟ 
© جماعة من أهل العلم عل عمومه لكل زوج» سواء كان الزوجان مسلمين» أو 
كافرين» أو عدلين» أو فاسقين» أو محدودين في قذف» أو كان أحدهما كذلك» 
وهذا قول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والحسن» وربيعة» ومالك» 


() انظر: ”الشرح الكبير“ )005-0٠0 /٠١(‏ ”البيان" /٠١(‏ 505-) ”المحلم" )١9517(‏ ”المغني" 


ومو )ل 


() انظر: ”البيان» )501/-505/1١(‏ ”المغنى" ١185 /١11(‏ ) ”البداية» (/ 157). 


يَابُ اللعان 0 
وأحمد. وإسحاق. 


ل عنم د د 


واستدلوا بعموم الآية # وَالْذِرَمونَأَرُوْجَهمَ . ولأنها أيمان فتصح منهم. 
© وذهب بعضهم إل أن اللعان: له يصح إلا من مسلمين» عدلين» بالغين» 
حرين» غير محدودين في قذف. 
وهذا قول الزهري» والثوري» والأوزاعى» وحماد» وأصحاب الرأي» وأحمد في 
رواية؛ لأنَّ اللعان شهادة بتنصيص الآية» ولا تصح الشهادة من الكافر» والفاسق» 
© وعن مكحول: ليس بين المسلم والذمية لعان. 
# وعن عطاءء والنخعى في المحدود في القذف: يضرب الحد» ولا يلاعن. 
والصحيح التول الأول؛ فإن اللعان يمين لا يفتقر إل ما شرطوه» كسائر 
الأيمان» ويدل علل أنه يمين قول النبي برد «لولا الأيمان؛ لكان لي وها شأن».'") 
ولأنه يفتقر إل اسم الله تعالم» ويستوي فيه الذكر والأنثئ» وتسميته شهادة؛ 
فلقوله في يمينه: (أشهد بالله) فسّمِيَ بذلك شهادة» وإن كان يميئاء كما قال تعالى: 
دا 2 المتفقون قَانُوأ شد َك أرسولٌ أله * [المنافقون: ]١‏ الآيتين» وقد أطال ابن 
القيم في الكلام على هذه المسألة» فأفاد.'") 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (778/1-)» وأبو داود (7570557)» من حديث ابن عباس» وفي إسناده: عباد 
ابن منصور» وفيه ضعف. 


() انظر: ”المغنى" (١١/؟77١-15١)‏ ”البيان" )٤٤٦/٠١(‏ ”لمحل“ )۱۹٤۸(‏ ”زاد المعاد“ 
(ه/9ه"-). 


1 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: هل يشمل الحكم السابق الغير مدخول بها؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغنى“ :)۱۲٤/١١(‏ ولا فرق بين كَونِ الزوْجَة 
رمع ص سن 6ه #م روي ا ل یی ا و و و ر 
مَدخولا بهَاء أو غير مدخول بهاء فِي أنه يلاعنهاء قال ابن المنذر: اجِمّع على هذا 
و2 for o‏ 8 5 5 و هو ى اھ م شر ار ر تاه 
كل مَنْ تَحْمَظ عَنْهُ مِنْ عَلَمَاءِ الْأَمْضَارِ مِنْهُمْ: عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالسْعْبيٌ» 
٣ 5‏ و ی a‏ ر ر 20۴ 0 ي 2 532 و ر306 
والنحعي» وَعَمرو بن ديتارء وفتادة وَمّالك» وَأهل المديتةء والثوري» وَأهُل 
آ ا 7 ١ E‏ ا ا ب سا سك يي ب كس سغعرء 
العرَاق» والشافعي» بظاهرٍ قول الله تعالى: * والذين مون أزوجهم € . 


ET 1‏ سن ككس ل eo KG e A‏ ° س2 
قال: فإن كات عير مَذخول بها؛ فلها صف الصدَاق؛ لأنها فرقة مِنه. كذلك 


١ 


قَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بن جبِْ وقَادهُ وَمَلِتُ فيه وَايةٌ أخرَئ: لا صَدَاقَ لها 
أن اموق حَصَلَت بلعَانهما جَويعًاء كَأَشْبَه الُْْفَة ْب فِي أَحَدِهِمَا.اه 
وقال بقول الحسن وسعيد بن جبير: الشعبي» والأوزاعيء وابن المنذر. 
والرواية الأخرئء قال بها الزهريء وأبو بردة» وهذا التول أقرب فيما يظيس لىي؛ 
لأن الله عز وجل أمر بنصف الصداق في حال الطلاق» وليس ههنا طلاق» ولأنه ‏ 
وفي المسألة قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملاء وهو قول الحكم» وأبي 
الزثاف وخاد ° 
مسأآلة :]٦1[‏ إذا قذف الطفل زوجته» وإذا جاءت بولد؟ 


لا يصح من الطفل القذف» ولا يلزم به حد عند آهل العلم؛ لآنه مرفوع 


.)555/9( وانظر: ”اللأوسط»‎ )١( 


بَابٌ اللعان ١‏ 


8 
ًَ 


فإن أتت امرأته بولد؛ فإن كان لدون عشر؛ لم يلحقه الولد» ويكون منفيًا عنه؛ 
لأن الله عزوجل لم يجر العادة بأن يولد له لدون ذلكء فينتفي عنه كما لو أتت به 
الدرأة لدون سعة أشهر مد تزوجها: 
© وإن كان ابن عشر فصاعدًاء فقال بعض الحنابلة: لا يلحق به أيضًا إلا بعد 
البلوغ؛ لأنَّ الولد لا يلحق إلا من الماء» ولو أنزل؛ لبلغ. 
© وقال بعض الحنابلة» منهم ابن حامد: يلحق به» وهو ظاهر كلام أحمدء وهو 
مذهب الشافعي؛ لأنَّ الولد يلحق بالإمكان» وإن خالف الظاهرء وهذا أقرب. 
والله أعلم.'') 
مسألة [7]: إذا قذف المجنون زوجته» وإذا جاءت بولد؟ 

قال ابن قدامة ملك في ”المغني؟ (1 177/١‏ ): لا حُكْمَ لِقَذْفِِ؛ لأنَّ الْقَلَمَ عَنهُ 
مَرْفُوعٌ أيْضَاء وَإِنْ أَنَتْ امراتة بوک سه لاحن به؛ لإمکانه ولا سبل إلى فيه 
مَعَ رَوَال عَقَلِو فَإِذَاعََلَء فلَهُتَْيُ الْوَلَدِ حِيئئِذٍ وَاسْتِلْحَافَة. 


0 عمدو 


قال: وَإِنْ ادعیٰ أنه کان داهب العَقلٍ حين قَذْفَةٌ 0 ذَلِكَ Oy‏ 


ر 


ينه بمَا قَالَ؛ يت قول . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَوَاحِدِ مِنْهُمَا بين | لَهُ حَالَةٌ عَلِمَ فِيهًا 
رَوَالُ عَفْلِك فَالقَوْلُ قَولْهَا مَعَ يمينا لِأنَ الْأَضْلَ وَالظَاهِرَ الصَّحَّةُ وَالسَّامَةُ. وَِنّ 


.)٠١۸( ”الإجماع" لابن المنذر‎ )5 57 /١٠١( ”البيان"‎ )١178 /1١1( انظر: ”المغني"‎ )١( 


3 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


o7 ور‎ 5 


و 9 
ل قوله مَعْ مَعْ يَمِيئِهِ» وَإِنْ عرفت 


قلت: والأقرب اَن التول قولم؟ أن الأصل براءة ذمته من الحد» فلا يجب 
بالشكء ولأنَّ الاجدود تدرا بالشبية: 
مسألة [8]: إذا لم يلاعن الزوج» فهل يلحقه 2 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۱/ ۱۲۹): وکل مَوْضع لا لِعَانَ فيه قَالنَسَبُ 
لَاحِقٌّ فيه وَيَحِبُ بِالْقَذْفِ مُوجَبَةُ مِنْ الْحَذّ وَالتَعْزِي إلا أن يكون القاذف صَبيًا أو 


س -ه 


ار ناه AEE‏ يُ» وَمَالِكُ والشافِعي» وَأبُوءُ عد 


- 
0 


ونور وَأُضْحَابُ الرّأيء وَابْنُ المُنْذِرِ وَقَالَ: ولاخ عن فز ا اد 


مسألة [19]: إذا قذف أجنبية؛ فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان؟ 


اللعان خاص بالزوجین؛ لقوله تعالی: ٭ ولدب مون روجهم ور یک هم شکار 


ر 2 


نشم * [النور:٠]‏ الآيات» فإذا قذف أجنبية؛ فعليه حد القذف؛ لقوله تعالل: # والذبَ 
يح سه سه ٠‏ عي سس ارس ا 2 ل 0 

رمون المحصنتت E‏ شهدا أجل دوه د نین جد ولا لبوأ م شد ابا [النور:٤]‏ 
الآيتين» وهذا الحكم لا خلاف فيه '') 

مسألة :1٠١[‏ إذا قذف أمته بالزنى» فهل عليه اللعان» أو الحد؟ 


في ”الصحيحين" عن أبي هريرة وه 0 فنك أن أن النبي ا قال: (من قلف مملوكه 


.)١179/11( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ اللعان 1۳ 
بالزنئ؛ يُقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال».“ 
وقد نقل النووي الإجماعَ عل أنه لا حدّ عل من قذف مملوكه. 
ومن ليس عليه الحد؛ فليس عليه اللعان» والله عزوجل خص ذلك 
بالزوجات» فقال تعالی: * ولزین بمو روجهم وار یکن م شاه الآية» قال ابن عبد 
البر: وأجمع العلماء علل أن لا لعان بين الأمة وسيدها.'") 
مسألة :]١[‏ إذا ولدت أمته ولداء فهل له أن ينتفي منه» وهل يلاعن على 
دلك؟ 
إن لم يعترف بوطتها؛ لم يلحقه نسبهء ولم يحتج إلى نفيه» ولا تصير فراشًا عند 
أهل العلم. 
© وأما إن كان قد وطئها؛ فإنها تصير فراشًًا عند الجمهورء وإن جاءت بولد 
لمدة الحمل من يوم الوطء؛ لحقه» وهو قول أحمد» ومالك» والشافعي. 
# وقال الثوري» وأبو حنيفة: لا تصير فراشًا له حتئ يقر بولدهاء فإذا أَقرٌ به 
صارت فراشا له» ولحقه أولادها بعد ذلك؛ لأنها لو صارث فراشًا بالوطء؛ 
لصارت فراشًا بإباحته» كالزوجة. 
واستدل الجمهور بحديث عائشة في ”الصحيحين" عند أن نازع سعد بن أبي 
(۱) آخرجه البخاري برقم (1۸0۸)» ومسلم برقم .)١550(‏ 


) انظر: ”المغني“ )١794/١1١(‏ ”شرح مسلم؟ )17-١1/11(‏ ”بداية المجتهد؟ (۳/ )٠١١‏ 
”التمهيد" (// .)١185‏ 


TT‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقاص عبد ابن زمعة في ابن وليدة زمعة» فقال عبدّ: هو أخي» وابن وليدة ابي 
۰ وقال سعد: ابن أخي عتبة» عهد إِلِيّ أنه ولده. فقال رسول الله 
7 «الولد للفراش» وللعاهر الحجرا. 

قال ابن قدامت ذلته: وَقِيَاسُهُمْ الْوَطْءَ عَلَىْ الْملْكِ لا يَصِح؛ ا 
ال 


Y 2 


فاه لا يراد إلا للْوَطء وَيتَعَلَقُ به تَحْرِيمُ الْمُصَامَرَةِ ولا ينعد في مَحَل يخر 
الْوَطْءٌ فيه .اه 


والصحيح هو قول الجمهوس.'") 
مسألة 11[1]: فهل له أن ينتفي من ولد أمته الذي يلحقه شرعا؟ 

إذا اذَعئ أنه استب رأها بعد وطئه لها بحيضة؛ فينتفي بذلك.وإن ادعو أنه كان 
يعزل عنها؛ لم ينتف عنه بذلك؛ لذن النبي ينكد قال للذي يعزل: «سيأتيها ما قدر 
هاا. ثم ملت» أخرجه مسلم )١579(‏ من حديث جابر ملأ وقال: «كذبت 
يبود لو أراد الله أن خلقه ما استطعت أن تصرفه» " 

© وإذا ادعئ الوطء في غير الفرج» فوجهان للحنابلة» والشافعية. 

وإن ادعئ الاستبراء» فهل يستحلف؟ 

.)٣۱۲۳( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


؟)انظر: ”المغنى" )١1١١-1١159/1١1١(‏ ”البيان" .)5575-551١/١١(‏ 
() تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم (5؟١1).‏ 


بَابُ اللعّان م5 
للحنابلة وجه أنه يقبل قوله بغير يمين» كالمرأة تدعي انقضاء عدتبهاء ولهم 
وجه أنه يستحلف» وهو مذهب الشافعي؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ولكن اليمين على المدعى عليه»؛ ولأن الاستبراء غير مختص به؛ فلم يقبل قوله 
فيه بغير يمين كسائر الحقوق بخلاف العدة. 
# ومتئ لم يدع الاستبراء؛ لحقه ولدهاء وليس له أن ينتفي عنه» هذا مذهب 
الحنابلة» وإمامهم. 
© وقال الشافعي وأصحابه: له أن ينتفي منه إذا لم يرضه. والمشهور عن 
النافى :يقير لمان وغه قل ا ونی دان 
والصحيح قول انا بلت» والله أعلم. 
مسألة :]۱١[‏ إذا نكح امرآة نكاحا فاسداء ثم قذفها ؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنه إن كان بينهما ولد؛ فله أن يلاعن لنفيه» ولا 
حدّ عليه» وإن م یکن بينهما ولدٌ؛ حُدَ ولا لعان بينهما؛ لأنه ولد يلحقه بحكم 
فإنه لا حاجة إل القذف؛ لكونها أجنبية. 
© وقال أبو حنيفة: يلحقه الولد. وليس له نفيه» ولا اللعان؛ لأا أجنبية؛ 


فأشبيت سائر الا جتيات. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۱۳۱-۱۲۳۰) ”البیان“ /١١(‏ 557 555). 


55 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
جیب ف أله ينارق ساد ا ات اله 9 ور ا قا مداه بد 
إل قذفهن. 
قال الجمهور: ويفارق الزوجة؛ فإنه يحتاج إلى قذفها مع عدم الولد؛ لكونها 
خانته» وغاظته» وأفسدت فراشه» فإذا كان له منها ولد فالحاجة موجودة فيهما © 
مسألة [14]: إذا أبان زوجته؛ ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية؟ 
© مذهب أحمدء والشافعيء ومالك أنه إن كان بينها ولد يريد نفيه؛ لاعن» وإلا 
حَدَ ولم يلاعن؛ لما تقدم في المسألة السابقة» وثبت هذا القول عن ابن عباس 
ياء كما في ”الأوسط"» وسئن ابن منصورء ولكنه قيده في حال العدة. 
# وقال أبو حنيفة: يحدء ويلحقه الولد» ولا يلاعن في أي حالء وثبت هذا 
القول عن ابن عمر يتما كما في ”الأوسط“» وسنن ابن منصور. 


© وقال الحسن» وعثمان البتي: له أن يلاعن» وإن م يكن بينهما ولد. 
والصحيح قول الجمهوسم» والله أعلم.'") 
مسألة :]١5[‏ إذا قذف مطلقته الرجعية؟ 
© عامة أهل العلم يقولون: يلاعن ما دامت حين قذفها في العدة. ثبت ذلك 
عن ابن عمرء ابن عباس ياء وهو قول جابر بن زيد» والنخعيء والزهري» 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۱۳۲). 
() انظر: ”المغنى" (۱۱/ ۱۳۳) ”البیان“ (۱۰/ »)٤۳۹‏ ”الأوسط“ (۹/ .)٤٦١‏ 


يَابُ اللعان 1۷ 
وقتادة» والشافعي» وإسحاق» وأحمد» وأبي عبيد» وأبي ثور. وأصحاب الرأي؛ 
لأمها ما زالت زوجة:'") 

مسألة [15]: إذا قدذف زوجته؛ ثم أبانها ؟ 
# له لعانها عند طائفة من أهل العلم» بل أكثرهم» وهو قول الحسن» والقاسم» 
ومكحول» ومالك» والشافعي» وأحمد» وأبي عبيد» وبي ثور» وابن المنذر؛ لأنه 
قذفها وهي زوجته» فتشمله آية اللعان * واد مو روج 4 . 
# وقال الحارث العكلي» وجابر بن زيد» وقتادة» والحكم: يجلد. 
لوقل أصحاب الاق موحاد: ل نحدّ ول لعان» لأن اللعان إنما يكرن بين 
الزوجينء وليسا بزوجينء ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية. 

وهذا قول باطل» والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة 17[1]: إذا قدذف أجنبية؛ ثم تزوجها ؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ عليه الحدء ولا يلاعن؛ لأنَّ الحد وجب في حال كونها 
أجنبية» فلم يملك اللعان كما لو لم يتزوجها 

قال الإمام ابن المنذر كله في «الأوسط» 0 وقال كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم: إذا قذفهاء وهي غير زوجة» ثم تزوجها: أن عليه الحدء ولا 


.)55١ /9( ”المغنى" (11/ 175-17 ). ”الأوسط؟‎ )١( 
.)5751١/9( «الأوسط"‎ »)١77 /( ”البداية"‎ )١75 /١١( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


TA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


e 


مسألة [16]: إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بِزْنَى أضافه إلى ما قبل النكاح؟ 
© من أهل العلم من يقول: له أن يلاعن؛ لأنه قذف امرأته» فيشمله عموم 
الآية: # ولد رمو زوه #» وهو قول الحسن» وزرارة بن أوف» وأحمد في 
رواية» وأصحاب الرأي. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إِلْ أنه يحد. وليس له اللعان» سواء كان ثم 
ولد آو م يكن» وهو قول مالك» وأبي ثورء والشافعي في قولء والأوزاعي؛ 
والمشهور في مذهب أحمد. وروي عن ابن المسيبء والشعبي؛ لأنه قذفها قذمًا 
مضافا إل حال البينونة أشبه ما لو قذفها وهي بائن. 
© وقال الشافعي: إن لم يكن له ولد؛ حُدَّ ولم يلاعن. وفي مذهبه وجهان إن كان 
هناك ولد. 
© وقال أبو عبيد: إن أقام على ما كان قذفها به؛ فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان 
كما قال الحسنء وزرارة بن أوى» وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد لما 
قال الشعبي» ومالك. 


قال أبوعيل اكد غنى ان لہ: قول أبی‌عیید آقرب» وال أعل ٩.‏ 


.)١70 /١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)57504 /94( «الأوسط"‎ )" 7١ /0( ”الإشراف"‎ ) 578 /1١٠١( ”البيان"‎ )١70 /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ اللعان 34> 
مسألة [119: قذف الأخرس وملاعنته. 
أما إن لم تكن له إشارات مفهمة؛ فلا يصح عنه شيء من ذلك. 
© وإن كان له إشارات مفهمة في ذلك؛ صم منه القذف» والملاعنة في مذهب 
مالك» والشافعي» وقلية أكثر الحنابلة» وابن حزم» كما يصح منه النكاح» 
والطلاق؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم). وقول الله تعالى: تنه َكَعَم € [التخاين: .]1١‏ 
# ومن آهل العلم من يقول: لا يصح ذلك منه. وهو قول أحمد في رواية» 
وإسحاق» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي؛ لاحتمال أن لا يفهم منه. والحدود 
تدرأ بالشبهات» ولأن اللعان لفظ؛ فلا يصح بالإشارة والكناية» واختاره 
الشوكاني. 
0 والتول الأول هو الراجح والله ا 
مسألة01٠1:‏ هل يتعرض للرجل بحد القدف, أو اللعان يغير مطالبة 
المرأة ؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية وغيرهم أنه لا يتعرض له بإقامة الحد عليه» ولا 
طلب اللعان منه حتئ تطالبه زوجته بذلك؛ فإِنَّ ذلك حق لهاء فلا يقام من غير 


طلبهاء واستدلوا على ذلك بقوله 2: «إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم 


(۱) انظر: ”المغتی“ (۱۱/ ۱۲۸-۱۲۷) ”القرطبى“ /١۲(‏ ۱۸۷) ”البيان“ )-5577/١1١(‏ ”البداية» 
(۱٦١ /۳(‏ ”السیل“ ( ص۹٤ )٤‏ ”الإنصاف“ (9/ 55 ؟). 


1۷۰ فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عليكم حرام»» فأضاف العرض إلينا كإضافة الدم والمال. 
© وذهب أبو حنيفة» وابن حزم إِلىْ أنه يُقام عليه الحد» وإن عَمْتِ المرأق 
واشترط أبو حنيفة المطالبة» وقالوا: هو حق لله؛ فلا يسقطء. وإن عفت المرأة 
عنه. والتول الأول 5 والله أعلم» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين كما في 
”الشرح الممتع“ (5/ 156-).17) 

مسألة :]7١[‏ هل للزوج أن يلاعن من غير طلب المرأة الحد؟ 
© لا يشرع اللعان عند أكثر أهل العلم في كل موضع يسقط فيه حد القذف. 
كعفو المرأة» أو إقامته البينة بزناهاء أو حُدَ حد القذف ثم أراد لعانماء إلا إذا كان 
هناك نسب يريد أن ينفيه. 
وقال بعض الشافعية: له الملاعنة؛ لإزالة الفراش. والصحيح عند الشافعية 
كقول الجمهور؛ لأنّ إزالة الفراش ممكئة بالطلاق» والتحريم المؤبد ليس 
بمقصود يشرع اللعان من أجله.'"' 

مسآلة [۲۲]: إذا كان هناك ولد» فما حكم الملاعنة؟ 
© مذهب الشافعية» والحنابلة أنَّ له أن يلاعن إذا أراد نفيه» وإن لم تطالب 


المرأة بذلك؛ لينفي عن نفسه النسب الباطل إن كان قد وقع الزنى. 


)١(‏ وانظر: ”البيان» )507//1١(‏ (517//17) ”المغني" (18/11) ”المحلل" )١94/(‏ ”مجموع 
الفتاوئ“ (۲۸/ ۳۸۲) ”المغتی“ (۱۲/ .)۳۸٦‏ 


(۲) انظر: ”المغنی» (۱۱/ ۱۳۸) ”البیان“ (۱۰/ )٤۰۸‏ ”المحل؟ .)۱۹٤۸(‏ 


يَابُ اللعان 1۷۱ 

# وظاهر كلام شيخ الإسلام الوجوب» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين. 

© وخالف في ذلك الحنفية» وبعض الظاهرية.“ 
مسألة [18]: إذا مات أحدهما قبل اللعان؟ 

قال ابن قدامت ملت في ”المغني" :)39/1١(‏ وَإِذَا قَذَقَهَا نّم مَاتَ قبل 

لِعَانِهِمَاء أو قَبْلَ اتام لِعَانِهِ؛ سَقَطَ اللّعَانَ وَلَحِفَهُ الْوَلدُه وَوَرِثَنهُ في قَوْلٍ لْجَميع؛ 
أن اللَعَانَ لم يُوجَذء قَلَمْ يَيْيْتْ حُكْمُةُ. وَإِنَ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَ لِحَانَهه وَقَبْلَ لِعَانِهَا 
فَكَذَّلِكَ. وَقَالَ الشَّافِيىٌ: بين بلعَانِهِ وَيَشْقْط رارت ويَنتفِي الولدء وَيَلدَ مها 


كم 
لحَدء إلا أن تلتعن. 
- 
بر - روبس 


قال: وَلََا أَنَهُ مَاتَ قَبّْلَ إِكْمَالٍ اللّعَانِ؛ٍ أَشْبَهَ ما لَوْ مَاتَ قَبْلَ إِكْمَالٍ الْتَعَانْهِ؛ 


أ 


وَدَلِكَ لِأنَ الشّرْعَ إِنَمَارَنَبَ هَذِه الْأَحْكَامَ عَلَئ اللّعَان الَّم.اه 

قلت: والذي يظيس ل أن الول للا دلحق بم؛ لأنها إما أن تعترف بذلك فتحد حد 
الزنئ» ولا يلحق الولد به. وما زالت زوجة ترثه؛ لأنها لم تلتعن. 

وإما أن لا تعترف فتلتعن» فعند ذلك تقع البينونة» ولا يلحق به الولد على 
الحالين» والله أعلم. 


وأما الفراق؛ فلا يقع إلا بإكمال اللعان منهما كما سيأتي إن شاء الله.'") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳۸/۱۱) ”البیان“ )٤ ۰۸/۱١(‏ «مجموع الفتاوئا" (/؟/ 487 "3) /١6(‏ 375) 
”الشرح الممتع" (0/ 155-6) ”الإنصاف؟" (۹/ .)۲٥۸‏ 
(۲) وانظر: ”البیان“ (۱۰/ .)٤۷۳- ٤۷۲‏ 


VY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد؛ هل يسقط ؟ 
8 ملعي البصابلة أن الحد يفط وزلنن للوركة المظطالبةيدة لاه ر المااك 
للمطالبة» وإذا لم يطالب؛ لم يكن لغيره المطالبة عنه. 
اوملعي القافدية أن المظالئة بالتهد قررك: لأعامه ر ال 
فلت مول العافية ايه والله أعلم.'") 
مسأئة :]١5[‏ صغة اللعان. 
صفته أنَّ الإمام يبدأ بالزوج فيقول له: قل أربع مرات: (أشهد بالله أني لمن 
الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنئ) أو يسميها إن كانت غائبة. 
فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم» وقال له: اتق الله؛ فإنها الموجبة» وعذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويأمر رجلا فيضع يده على فيه حتئ لا يبادر 
بالخامسة قبل الموعظة. ثم يأمر رجلا فيرسل يده عن فيه؛ فإن رآه يمضي في 
ذلك» قال له: قل: (وأنَّ لعنة الله علع إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي 
ا 
ثم يأمر المرأة» ويقوله لها: قولي (أشهد بالله أنَّ زوجي هذا لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزنئ) فإذا كررت ذلك أربع مرات» وقفها ووعظها كما في حق 


الزوج؛ فإن رآها تمضي علل ذلك قال لها: قولي (وأن غضب الله علح إن كان 


(° /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


يَابُ اللعان VT‏ 
زوجي هذا من الصادقين عل فيما رماني به من الزنئ). 
مسأئة [5؟1: إذا تقص من الأيمان واحدة أو أكثر؟ 
مذهب الحنابلةء والشافعية أنه إن أخلّ بواحدة منها؛ لم يصح اللعان» ولا 
تتعلق به الأحكام» وإن حكم بذلك الحاكم. 
© وقال أبو حنيفة: إذا شهد أحدهها مرتين» وأتئ باللعان في الثالثة» وحكم 
الحاكم بالفرقة بذلك» ونفئ النسب؛ فقد أخطأ ونفذ حكمه. 
واستدل الأولون عل قولهم بأنَّ الله تعال علق الحكم بالألفاظ الخمسةء 
واھ ر 
مسآلة ۲۷1]: هل يصح اللعان عند غير الحاكم؟ 
قال ابن رشد كلثته في ”البداية» (9/ :)١117‏ وأجمعوا علا أنَّ من شرط صحته 
أن يكون بحكم حاكم.اه 
وذكر غيره زيادة (أو ثائبه)» وقال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه 9 
مسألة ۲۸1]: هل يشترط الابتداء بالرجل؟ 
مذهب الحنابلة» والشافعية اشتراط ذلكء فإذا بدأت المرأة؛ لم يصح اللعان؛ 
لأنَّ الله عزوجل أمر باللعان كذلك» وفعله كذلك النبي يَبكذِ دومن عمل عملا 
)١(‏ انظر: ”البيان" 46٠ /١٠١(‏ ) ”المغني" (17/5/11-/10/1) ”البداية" (7/ .)١177‏ 


() انظر: ”المغنى" /١١(‏ /ا/ا١)‏ ”البيان" /١١(‏ 507). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۱۷۹) ”البیان“ (۱۰/ )٤٤۹‏ ”التمهيد" (5/ )١91-١94٠١‏ ”الزاد» .)۳۷١ /٥(‏ 


VE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»» وظاهر الآيات اعتبار الترتيب. 
© وقال مالك وأبو حنيفة: لا يشترط» ويصح اللعان إذا بدأت المرأة؛ لأنَّ 
المقصود الأيمان والشهادات» وقد حصلت» وإن لم يرتب. والقول الأول هو 
ظاهر ترجيح الإمام ابن عثيمين ات وقبله الإمام الشوكاني مَك وهو الحق 


0 
بلا ریب. 


مسألة [59]: : هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلتكت؟ 
اشترط ذلك الحنابلة» قالوا: فإن بادر أحدهما قبل أن يطالب منه الحاكم؛ لم 
يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم» وهو مذهب الشافعية أيضًاء'") 
مسأئلة :]۳١[‏ زيادة: (فيما رميت يههدهمن الزنى) بعد قوله: (من 
الصادقين) وكذلت المرأة بعد قولها: (من الكاذبين) ؟ 
© اشترط ذلك جمع من الفقهاء من الحنابلة» والشافعية وغيرهم, والصحيح 
قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي كلله: ولا أراه يحتاج إليه؛ لذن الله سبحانه 


أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتر تر اط .اھ 
وقال الشوكاني مَللَنه في ”السيل” (ص ١‏ 55): قد علمنا الله سبحانه وتعالى 


)50١ص( ”السيل"‎ )577/١١( ”البيان"‎ )١74/1١١( )١57-1١657/1١١( انظر: ”المغنی“‎ )١( 
.)575/0( ”الشرح الممتع"‎ 
.)707 /8( انظر: ”المغني" (11/ 174) ”روضة الطالبين"‎ )( 


يَابُ اللعان Vo‏ 
كيف يقول المتلاعنان» فلا حاجة في الزيادة على ذلك» ولا في إحضار الولد.اه 
وقال بذلك ابن حزم» وشدد القول على من اشترط ذلك» وهذا ترجيح الإمام 
ابن عكيمين» لآن الأيمان لآ تأويل ها لحديت: مينك عل ما يصدقك به 
ا وعو شار ابن‌القيه ولش ٩‏ 
مسأآلة :]۳١1‏ هل بشترط 2 اللعان كلمة (أشهد)؟ 
© الأصح عند الحنابلة» وهو وجه للشافعية أنه يشترط أن يتلفظ بالشهادة مع 
اليمين؛ لأنَ الله تعالل نص عل لفظ الشهادة» فإذا عدل عنه إلى غيره؛ لم يجزه. 
© ووجة للحنابلة» والشافعية أنه يصح أن يبدل لفظة (أشهد) بقوله: (أحلف 
بالله) و(أقسم بالله) و (أولي بالله)؛ لأنَّ المقصود هو اليمين» وهذه الألفاظ 
صريحة فيه. 
© وبعض الحنابلة» والشافعية على جواز ترك كلمة (أشهد) والاقتصار على 
اليمين بدون هذا اللفظء وهو قول ابن حزم» والشوكاني وغيرهم» وهو الأظهء 
والله أعلم.'" 
تنبيث: إن أبدل لفظة اللعن بالإبعاد؛ م يصح عند أكثر الحنابلة» والشافعية» 
وإن أبدل لفظ اللعن بالغضب؛ لم يجز في قول جماعة من الحنابلة» والشافعية» 
)١(‏ سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم (1751). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۱۷۸) ”المحلل“ )۱۹٤۸(‏ ”البیان“ (۱۰/ 5٠‏ 5) ”الزاد" /٥(‏ ۳۷۸-). 
() انظر: ”المغنى" (۱۱/ ۱۷۸) ”البیان“ )٤٥١ /٠١(‏ ”روضة الطالبین“ (۸/ .)٠١۲‏ 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأجازه جماعة منهم. 

وإن أبدلت المرأة لفظ الغضب باللعن؛ لم يجز عندهم» وإن أبدلته بالسخط 
ففيه وجهان. ورجح ابن القيم عدم إجزاء الإبدال مطلقاء قال: وهو أصح القولين 
في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 

قلت: الصحيح عدم إجزاء الإبدال مطلقًا كما ذكر ابن القيم كله لقوله كَل: 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» والله تعالل أعلل وأعلم.'') 
مسألة [۳۲]: الالتعان بخير العريية؟ 

من يحسن العربية؛ فلا يصح التعانه إلا بها؛ لأنَّ اللعان ورد في القرآن بلفظ 
العربية» ومن لا يحسن؛ جاز له الالتعان بلسانه مع حضور ترجان." 
مسآلة ۳۳]: هل يحتاج إلى نفي الولد عن نفسه 2 اللعان؟ 

قال ابن القيم وله في الزاد" (5/ 3737/4): وَمِنْهًا: أن الْحَمْلَ يَنْتَفِي بلِعَاِه وَلَا 
يَحْتَاحُ أَنْ يَقُولٌ: وَمَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِي. وَلَا يَحْتَاحُ أَنْ يَقُولَ: وَقَدْ اسْتَبرأتهًا. هَذَا 
َوْلُ أبي بَكْر عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ أُصْحَابٍ أَحْمَدَ وَقَوْلْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ مَالِكِء وَأَهْل 
الظَاهِرء وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يَحْتَاحُ الرَجُلُ إلَئ ذكْر الْوَلَدِ وَلَا تَحْتَاحُ الْمَرْأَة إلى ذكره. 


و 


000 ا‎ ah I7 RO II r wee I 
وَقَالَ الخرَقيّ وَغيرّه: يَحْتَاجَان إلى ذكره. وَقَالَ القاضي: يشترَط أن يَقول: هَذَا‎ 


* XN 


)١(‏ انظر: ”البيان" 557/١١١‏ -505) ”المغنى؟ )۱۷۸/١١(‏ ”روضة الطالبین“ (۸/ )٠٠١‏ ”زاد 
المعاد“ /٥(‏ ۳۷۸). 


(۲) انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۱۸۲) ”الروضة“ (۸/ .)٠٠۳‏ 


يَابُ اللعان ۷۷ 
الود نْ ني وَلَيْسَ هُوَ مِتي. وهو قول الشَافِعِيٌ وقول ابي بكر صح الأَفَال 
وَعَلَيّهِ دل السَنَةُ الثابتة. اه 
ورجح ذلك الصنعاني أيضًا في ”السبل" (7717/7) وهو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة [1*4: التلاعن بحضرة الناس. 
استحبّ أهل العلم للحاكم أن يجعل اللعان بمحضر جماعة من الناس 
يشهدوثة] فإنّ اتن عبان این عم وهل بن سعد و حرو مع دا 
سنانهم؛ فدل ذلك على أنه حضره جمعٌ كثير؛ فإنَّ الصبيان إنما يحضرون مثل هذا 
الأمر تبعًا للرجال» وقد قال سهل بن سعد فتلاعناء وأنا مع الناس عند النبي 3975 
قال ابن القيم مَللته: وحكمةٌ هذا -والله أعلم- أنَّ اللعان بُني علل التغليظ؛ 
مبالغة ني الردع والزجر» وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. اه" 
مسألة :]٠١[‏ هل يغخلظ اللعان 2 مكانه وزمانه؟ 
© من أهل العلم من قال بالتغليظ في المكانء كعند منبر النبي بيذ إن كان 
بالمدينة» أو بين الركن والمقام إن كان بمكة» أو عند الصخرة إن كان ببيت 
المقدسء وفي غيرها في المساجدء وهذا قول الشافعي» وبعض الحنابلة 
وكذلك قالوا بالتغليظ في الزمان» فيجعل في يوم الجمعة. 


© ومن أهل العلم من لم يقل بالتغليظ بذلك» وهو قول جماعة من الحنابلة» 


.)- 1١677 /١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١7/5 /١1١( ”المغنى"‎ )5 0 5 /١١( (؟) انظر: ”زاد المعاد" (5/ 71757) ”البيان"‎ 


VA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأبي حنيفة؛ لأنه ل يدل دليل علل اعتبار ذلك وهلا التول أقرب» والله أعلم. 
مسألة [5"]: السيد هل يلاعن بين عبده وأمته؟ 
© أجازه الشافعية» كما له أن يقيم الحد على أمته. 
© ومنع من ذلك الحنابلة كغيرهما من الأحرار والحرائر» وقالوا: لم يأت في 
الأدلة: أنَّ السيد أببح له الحد علخ أمته المتزوجة» وبالفرق بين الحد واللعان» 
ال جر و اوو ا ر 
مسألة ۳۷1]: التلاعن قيامًا. 


قال ابن القيم كله في ”الزاد“ :)۳۷١ /٠(‏ وَمنهًا ا فوائد أحاديث اللعان-: 


ےم س 
سم س 9 


0 ]ع م چ مه للا مه م ع “نا a A‏ > فى 2 ر 
آنهما يتلاعتانِ قِيَامّ وَفِي قِصَّةٍ هلال بْنٍ أمَيْة أن النبيّ 4 قال له: «قم فاشهد 
و رض ر i‏ 2 س ع8 5 ا و و ن 2 ا 0 Ao‏ ر ر كك 
اربع شهادات بالله». وَفى ”الصحيحين“ فى قصة المرأة: ثم قامت فشهدت. ولانه 
اك مان كر سو ل كش لقص شاه مط ود واه 
إذا قامَ شَاهَدَهُ الْحَاضِرُون؛ٍ فكان أبلغ فِي شَهْرَتِهِ وَأَوْقعَ في النفوس .اه 
واجبّاء وبهذا كله قال أبو حنيفة» والشافعي» ولا أعلم فيه مخالفًا.اه 
مسألة [1*8]: موعظة الإمام للمتلاعنين. 
E‏ رم °٥‏ ر ع” اس 0 

قال ابن القيم كاللده في ”الزاد“ (/ :)VY‏ وَمنها: وَعظط کل واجد من 
؟ عدب سه ص ا الل : ار چو ا ویو ی كو دمر و 
المتلاعنين عند إرَادة الشروع فى اللعانء فيو عظ› ويذكر» وَيقال له: (عذات 
(١)انظر:‏ ”المغنى" )١177/6 /١١(‏ ”البيان" /١١(‏ 500). 
)١(‏ انظر: ”المغني" /١١(‏ 11/5). 


بَابُ اللعّان 1⁄۹ 


ضر ا ق 


الدَنْيًا هون مِنْ عَذَابِ الآخرة)ء إا کان عِنْدَ الْخَام ِسَةِ؛ أَعِيدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا كَمَا 


شن لد دا وَعَذَاءاه 

مسألة [89]: إذا لم تلاعن المرأة» وأبت؟ 
© من أهل العلم من قال: إذا أبت اللعان؛ وجب عليها الحد. وهذا قول 
مالك» والشافعى» وأبى عبید» وأبى ثور» وابن المنذر» وبه قال مکحول» 


والشعبي» وهو قول شيخ الإسلام» وابن القيم؛ لقوله تعالى: # وبِروْعتا اْعدَابَ 


سه هه 
4 


أن هد ريم مات به 4 [النور:+]» وهذا يدل عل أنَّ سبب العذاب الدنيوي قد 
وجد؛ فلا يزول عنها إلا باللعان» والله عزوجل جعل التعان الزوج بدلا عن 
الشهود وقائمًا مقامهم: بل جعل الأزواج الملتعنين شهداء» وصرّح بأنَّ لعانهم 
شيادة 
© ومن أهل العلم من قال: لا حدَّ عليها إذا لم تلاعن. وهو قول الحسن. 
والأوزاعي» وأحمد. وأصحاب الرأيء وعثمان البتي» والحارث العكليء وقالوا: 
اتاد ااي بالكو عل مات وقالراة لى كان لان الربجل بيثة رجب 
الحد عليها؛ م تملك إسقاطه باللعان» وتكذيب البينة كما لو شهد عليها أربعة. 
قالوا: ولا يصح إثباته بنكول امراف ر اد ل ت كانه درا 
بالشبهات» ولعلها نكلت لشدة حيائهاء أو لعقلة لسانها؛ فلا يجوز إثبات الحد 
الذي اعتبر فيه من البينة ضعف ما اعتبر في سائر الحدود مع الشهادة بحقيقة 


الزنئ» بشىء مشتبه. 


1۸۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وقالوا: إنَّ المرأة إذا أقرّت علل نفسها بالزنئ» ثم رجعت؛ قبل رجوعهاء 
فكيف يثبت عليها الحد بالنكول. 

وقد أجاب ابن القيم ملت في ”زاده؟ على هذه المعارضات» وبين أن اللعان 
حكمٌ بنفسه شرعه الله غير مردود إلى أحكام الدعاوئ والبينات؛ وأنَّ الذي أوجب 
الحد هو مجموع التعانه مع نكولها في حال قدرتها على ذلك.' 
مسألة [150: إذا قذف امرأته يرجل بعينه؟ 

اختلف أهل العلم هل يُحد الرجل بقذفه للرجل المعين بامرأته؟ 
© فمن أهل العلم من قال: يسقط الحد إذا لاعن امرأته؛ فلا يحد لقذفه 
لامرآته» ولا بقذفه للرجل. وهذا قول أحمد. وقال به الشافعي في قول» وقال 
بذلك بعض الشافعية» قالوا: وإن لم يلاعن يحد حدين. ولا خلاف بين الشافعية 
أنَّ الحد يسقط إذا ذكره في اللعان. 
# وقال مالك» وأبو حنيفة أيضًا: عليه الحد وإن لاعن. وهو قول بعض 
الشافعية فيما إذا لم يذكر الرجل في اللعان. 

وحجة أصحاب القول الأول أنه ل يَرِدْ أن النبي بيد حدَّ هلال بن أمية بعد 
لعانه؛ لقذفه شريك بن سحماء بامرأته. 


وأجاب مالك؛ ومن معه: بأنه محمول على أنه لم يطالب بالحد. 


(۱) انظر: ”زاد المعاد“ /٥(‏ 1775-7560 7) ”المغنى" ١1848 /١١(‏ -) ”البيان" /١١(‏ 556 -). 


يَابُ اللعان 1۸۱ 
قال ابن القیم کله /٥(‏ ۳۸۳): وهذا ينقلب حجة عليكم؛ لآنه لما اسشر 
عنده أنه لا حق له في هذا القذف؛ لم يطالب به» ولم یتعرض له» وإلا کف يسكت 
عن براءة عرضه» وله طريق إل إظهارها بحد قاذفه» والقوم كانوا أشد حمية وأنفة 
من ذلك. 
ثم ذكر كلامًا ما معناه: أنَّ الشهادة قد أقيمت مقام الشهوده وكما أنَّ شهادته 
وأيمانه درأت عنه الحد من طرف الزوجة؛ فكذلك تدرأ عنه من طرف المقذوف. 


وانظر بقية كلامه» وهو الراجح إن شاء ا 


تنبية: أكثر أهل العلم علل أن عليه حدين إذا لم يلاعن» وخالف بعض 
الشافعية» وبعض الحنابلة» فقالوا: عليه حدّ واحد» وهو الأظهر؛ لأنه جمع القذف 


: 57 0ت 1 
في وقت واحد. والله أعلم.'") 


مسألة :]٤١[‏ متى تحصل الفرقة بين المتلاعنين؟ 
© من الفقهاء من يقول: لا تحصل الفرقة حتئ يفرق الحاكم بينهما بعد 
لعانهما. وهو قول بعض الحنابلة» وأصحاب الرأي؛ لأن في حديث المتلاعنين: 
«ففرق بينهما رسول الله كَكة). 
# ومن أهل العلم من يقول: تحصل الفرقة بتلاعنهماء وبالفراغ منه. ولا 
يشترط في ذلك تفريق الحاكم» وهذا قول مالك» وأحمد في رواية» وجماعة من 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (۱۱/ )۱۸١‏ ”البیان“ /١١(‏ ”77 5) ”زاد المعاد" /٥(‏ ۳۸۳-). 
() انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )۱۸١‏ ”البیان“ .)555/١1١(‏ 


“AY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أصحابه» وأبي ثور» وداود» وزفر» وابن المنذر. 

واستدل هؤلاء بأن اللعان نفسه معني يقتضي التحريم المؤبد؛ للحديث: 
«مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا)» وحديث: 
«قال: لا يجتمعان أبدًَا) أخرجهما البيهقى (1/ ٠١‏ 5)» والدارقطنی (۳/ )-۲۷١‏ 
من حديث ابن عمر» وسهل بن سعد راء وما حدیثان ثابتان . 

وحديث ابن عمر مشا الذي في ”الصحيحين": «لا سبيل لك عليها». فهذه 
الا ن أن اة تل بالات ر الي _ با اتا کان ع 
للحكم المترتب علئ اللعان» ولو كان الأمر للحاكم؛ لساغ له ألا يفرق بينهما إذا 
كره ذلك الزوجان. 

قالوا: وقوله «فرق النبى جي بينهما» يحتمل أمورًا ثلاثة: إنشاء الفرقة» 
© وذهب الشافعي إل أن الفرقة تحصل بانتهاء الزوج؛ لأنها فرقة حاصلة 
بالقول» فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق» ولا دليل على هذا القول؛ فإن 
الأحاديث ل يأت فيها التفريق إلا بالفراغ من اللعان. 
# وقال أبو عبيد: تحصل الفرقة بمجرد القذف. وهذا القول ضعيف» 


والصحیح قول مالك ومن ی 


.)-78/8 /0( /ا55) ”الزاد"‎ /١١( ”البيان»‎ )- ١ 5 5 /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ اللعان AY‏ 
مسألة :]٤١[‏ إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان؟ 
مذهب مالك وأحد أن تقريقه باطلء لا عبرة به لآن القرقة إنما تيحصل 
بتمام اللعان. 
© وقال الشافعي: إِنْ فرق بعد انتهاء الزوج؛ صحٌّ. بناءَ على ما اختاره في 
المسأآلة السابقة: 
© وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: إذا فرّق بينهما بعد أن لاعن كل واحد 
منهما ثلاث مرات؛ أخطأ السنة» والفرقة جائزة» وإن كان أقل من الثلاث؛ 
فالفرقة باطلة. 
وهذا التفصيل لا دليل عليه» والصحيح قول مالك وأحمل. © 
مسألة :]٤١[‏ هل فرقة اللعان فسخ أم طلاقٌ؟ 
© ذهب أبو حنيفة إلى أنه طلاق؛ لآنها فرقة من جهة الزوج؛ فكان كذلك. 
© وذهب الجمهورء منهم: أحمدء والشافعي إلى أنه فسخ؛ لأنَّ اللعان ليس 
صريحًا بالطلاق» ولا نوئ به الطلاق» ولو كان طلاقًا لوقع بلعان الزوج قبل 
انا 
مسألة :]٤٤[‏ هل التحريم الحاصل باللعان مؤبد؟ 
قال ابن قدامت له في ”المغني؟ :)١59 /١١(‏ تحرم عليه باللعان مؤبدًا؛ فلا 


.)١577/١11( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١57/9( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


Af‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
تحل له» ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لى يكذب نفسه لا تحل له» إلا أن 
کون قر شاد :اھ 

واستدل عل ذلك بما في ”الصحيحين" عن ابن عمر وها أن النبي بيد قال: 
«لا سبيل لك عليها)» وبما أخرجه الدارقطني (۳/ »)۲۷١‏ والبيهقي (/1/ )5٠1١‏ 
من حديث سهل بن سعد قال: فتلاعنا عند رسول الله یا + فرق وسل ال 
بينهماء وقال: (لا يجتمعان أَبدًا)» وإسناده صحيح. 

وله شاهد من حديث عل وب قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا 
أبدًا. أخرجه الدارقطني (۳/ ١۲۷)»ء‏ والبيهقي (7/ »))5٠١‏ وفي إسناده قيس بن 
الربيع» وفيه ضعف. 

وكذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا 
أبدًا. وفي إسناده كذلك قيسء ولهما حكم الرفع» أخرجه الدارقطني» (7/ 7175). 


الله 


وجاء عن عمر بيت من طريق: النخعي عنه أنه قال: يفرق بينهما ولا 
يجتمعان أبدًا. أخرجه ابن أبي شيبة »)۳١۱ /٤(‏ وعبدالرزاق »)۱۲٤۳۳(‏ وإسناده 
ضعيف؛ لانقطاعه. 
واختلف آهل العلم فيما إذا كذ ب نفسة» فهل تحل لث بعد ذلك؟ 
© فعامة أهل العلم على أنها تحرم عليه مؤبدًاء وإن كذب نفسه؛ لعموم 
الأحاديث. والآثار المتقدمة» وبه قال الحسن» وعطاءء وجابر بن زيدء 


والنخعى» والزهري» والحكمء ومالك» وأحمد» والثوري» والأوزاعى» والشافعى» 


يَابُ اللعان 1A0‏ 
وأبو عبيد» وأبو ثور وغيرهم. 
© وعن أحمد رواية: إن أكذب نفسه؛ حلت له. قال ابن قدامة: وهي رواية 
شاذة» شذ بها حنبل عن أصحابه. قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها غيره. 
© وقال عثمان البتي: اللعان لا يتعلق به فرقة؛ لقوله «فطلقها ثلاثًا قبل أن 
يأمره...» في حديث سهل. 
# وقال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه؛ فهو خاطب من الخطاب. وهو 
قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن. 


© وقال سعيد بن جبير: ترد إليه ما دامت في العدة. 


والصحیح التول الأول وهر لا س 


قال ابن قدامت هلله في «المغنى» :)١15١ /1١1(‏ فَإِنْ كَانَتْ 


وب خسن 6ه 4 5 اھ رك يه لس جه هي ودي" > وره ا 1 
ملاعنهًا؛ لم > له؛ لان تحريمَها تحريم مؤيد. فحرمّت به على مشتريهاء 
a‏ س ت و 
NS TIA f a6‏ )كا or IT ST CN AS LS‏ 
كالرضاعء ولان المطلق ثلا إذا اشتری مطلقته» لا تجل له ہل روح وإصابَة» 
ع 
ٍ ٍ 
CK 3S f n (lS o Pas or < KI o ° AIT‏ . 
نا أولئ؛ لآن هذا التحريم مِوَّبّد | لیس بموبّد» 
فها و ول ريم موبد» وبحريم لطلاق بس لهو بر ول بحريم 


کچ ر ت ر ع ی تے ا و ار عدم ا 9 
الطلاق يختص التكاح» وَهَدًا لا يختص به. وَهَذَا مَذْمَبُ الشَافِعيٌ. '" 


٠‏ م 
.5 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )۱٤۹‏ ”زاد المعاد" (40/ )791١‏ ”سنن البيهقى" (/ا/ .)5١١- 5٠4‏ 
(0) وانظر: ”زاد المعاد". 


A‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة :]٤١[‏ إذا أكذب نفسه» فهل يقام عليه الحد؟ 
قال ابن قدامت هَللئه في ”المغني؟ :)19١ /١١(‏ الرَّجُل إِذَا قَدَفَ امْرَأَتَه د 
اكد تنص ننه علو الكتم هر اكتنها قل لكايه 11231 هذا قزل 
السَّافِعِيٌ وَأَبِي نور وَأضْحَابٍ الرَّأَيء وََاتَعْلَم لَُمْ مُحَالِمًا. اه 
مسألة 411]: هل يلحقه نسب الولد إذا أكذب نفسه ؟ 
إن کان الر لدا لته بلا شاف رن لك ما لرل مقط دمه 
# وإن كان ميتا فكذلك عند الجمهور. 
© وقال الثوري: لا يلحقه الميت إن كان ذا مال. 
© وقال أصحاب الرأي: إن كان الولد الميت ترك ولدًا؛ ثبت نسبه من 
المستلحق» وتبعه نسب ابنه» وإن لم يكن ترك ولدًا؛ لى يصح استلحاقه ولم يثبت 
نسبه. والصحيح قول ا مهوم إلا أن تظهر قرائن واضحة أنه يريد الميراث» وأنه 
لم يستلحقه إلا من أجله؛ فلا يثبت كما تقدم في الإقرار» والله أعلم. ورجّح 
الشوكان قول الجمهور. ٠”‏ 
مسألة [58]: إذا أراد اللعان أثناء إقامة الحد عليه؟ 
قال ابن قدامت هَلثثه في ”المغني" :)15١/11(‏ فَإِنْ بم عَلَيِْ َحْضَفُ َبَدَلَ 
اللّعَامٌ وقال: آنا أله لاعِن. قبل مِنْه؛ أن اللّعَانَ يُسْقِطُ جَويع الْحَدَ مَبُسْقِط بَعْضَهُ 
كَالَييَة .اه 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )١19515٠0 /1١(‏ ”السبل" (ص157). 


يَابُ اللعان ۸۷ 
مسآلة :]٤۹[‏ حكم القذف لامرآته. 
من القذف ما يكون واجبّاء كأن يرئ امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه» 
واعتزلها حتئ تبين حملها من الزاني؛ لزمه قذفهاء ونفي ولدها؛ لأنه إذا لم يفعل 
لحقه الولد» وورثه» وورث آقاربه» وورثوا منه» ونظر إل بناته» وأخواته» وليس 
ذلك بجائز. 
ومنه ما يكون جائرّاء كأن يتحقق الرجل زناهاء وليس هناك ولدء فيجوز له 
قذفهاء والأفضل أن يسترهاء ويطلقها. 
ومنه ما يكون محرمّاء وهو أن يقذف زوجته بمجرد شكوك, وأوهام, أو ما 
أشبه ذلك؛ فهذا من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالع: إن الذي بويت الْمُخْصَكتِ 
الْعَفِلاتٍ الْمَيْمِسَتِ لمتواف الذي EN‏ عاب عظيم 7 [النور مع © 
مسألة [50]: إذا قال الرجل: ليس هذا ولديء ولكني لا أرميها بالزنى؟ 
أو قال: لقد وطئت بشبهة. أو قال: اغتصبت علل الزنئ. أو أكرهت. أو م 
يجزم بواحدة» لكن بنفي ولده. 
© فمذهب الحنابلة» والحنفية أنه لا حد عليه؛ ولا لعان؛ لأنه لم يقذفها بالزنى. 
© وذكر القاضي رواية فيما إذا قال: أكرهت عل الزنئ'. بأنَّ له اللعان؛ لأنه 
محتاج إلى نفي الولد. وهو قول الشافعي.'") 


.)559/1١()-501/1١( ”البيان"‎ )١51//1١1( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)٤۲۸-٤۲٦/۱۰( ”البيان"‎ )57*٠ /5( ”الشرح الممتع"‎ )١57-١174 /١١1( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


۸۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وإذا قال الزوج: ليس بولدي إنما التقطته» أو استعارته؟ 
فهذا القول لا يعتبر قذقًا. 
إن اعت المرآة أنه ولدمة #الجمهور خله أنه قبل قولها بالينةة لذن 


الولادة يمكن إقامة البينة عليهاء والأصل عدمهاء هذا قول الحنابلة» والشافعية» 


والحنفية» وأبي ثور. 


©4 وقال بعض الحنابلة: يقبل قولها بغير بينة» كالحيضء والحمل. والصحيح أنه 
يلزمها أن تقيم البينة:'") 
مسآلة :]١١[‏ إذا قذف امرآته وهي صغيرة؟ 

قال ابن قدامت هلله في «المغني" :)21377/١1١(‏ فَإِنْ كَانَتْ طِفْلَةَ لا يَجَامَعْ 
لاء فلا حَد على قاذفها؛ لاله قول بتبِقَنُ كَذبْهُ فيه وَبَرَاءَةٌ عِرْضِهًا مِنْكُ مَل 
يَجِبْ به حَذَّ كَمَا لَوْ قَالَ: أَهْلُ الدَنيا 0 ؛ للسَّبٌء لا لِلْمَذْفٍ وَل 
تاح في التَعْزِير ر إلى مُطالبة؛ لِأنَهُ مَمْرُوعٌ لويد وَللامَام فِعْلهُ إذَا ا رَأَئ ذَلِكَ؛ 
إن گات : بجا مه کا ينع بین عل الک ولیس اونا 95 ا 
المُطالبة به حت بل » فَإِذا بَلَعَتْ فَطَالَبَتْ ا باللّحَانِ 


E 


س 0 


7 له ينها قبل التو e‏ ال 


ا 0 
عَلَيْه َبْلَ بُلوغهاء ولا ولد يتفي 


7 


> وا خد 


3 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)۱١۷ /۱١(‏ 
)١(‏ وانظر: ”البيان" ٠4 /٠١(‏ 5) ”الشرح الممتع" (3579-517/8/5). 


باب اللعان 1۸۹ 
مسألة [57]: إن قذف امرأته المجنونة؟ 
ذكر أهل العلم أنه إن قذف امرأته بزنئ أضافه إل حال الإفاقة؛ فإنه لا يقام 
عليه الحد» ولا لعان حتئ تفيق» فإما أن تعترفء وإما أن تطالب بالحد. وله أن 
يزيل الحد باللعان. 
© وإن كان هناك ولد يريد نفيه» فمذهب الحتابلة» والحنفية أنه لا يلاعن حتئ 
تفيق» ويلحقه الولد حتىا يحصل اللعان. 
# ومذهب الشافعى أن له أن يلاعن لنفيه عن نفسه؛ وهذا أقرب» 


والله أعلم.'') 


.)579-57374 /5( انظر: ”المغني" (۱۱/ ۱۲۷) ”الشرح الممتع"‎ )١( 


96+ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الحكم المستفاد من الحديث 
ل هاا الحديت غلا صرحة النداة من المرأة الحامل. 
# والجمهور على أنه يصح أن يلاعن حتئ عل نفي الولد» ولا يشترط انتظاره 
سيو كلدة لظاهر ححديث البانه. 
© ومذهب الحنفية» وأحمد في رواية: لا لعان لنفي الحمل حتئ تضع؛ لجواز 
أن يكون ريحاء أو غيرهاء فيصبح اللعان معلقًا بشرط وجوده. فلا يصح. 


۲ 
كما تقدم.' ١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١597(‏ بنحوه. ولم يخرجه البخاري. 
)١(‏ وانظر: ”المغني» (11/ )١51‏ #سبل السلام؟ (717//5؟) ”البيان؟ /١١(‏ 4177). 


3۹۱ 
ي وع اتن عباس قا أن و الله بلا أَمَرَ رج ن يصع يده عِنْدَ 
fiar ۰*١ a‏ ار و ب - ع عر > 7 0 
الخامسّة فيه » وَقال: (إ مو چبه) ووه قاد E‏ تى وَرجاله ثقات. 
الحكم المستفاد من الحديث 


ل ل ل 
الخامسة على في الرجل؛ حتئ لا يتعجل بها قبل أن يسمع الموعظة» ثم يعظه 
الحاكم» ويذكره بالله» وأنَّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

واستحب بعض الفقهاء أن يفعل ذلك في المرأة أيضًاء ولا دليل على ذلك؛ 
فإنه لم يرو أنه أمر بوضع يد أحدٍ على فم المرأة» وبالله التوفيق. 


(۱) خر جه أبوداود »)۲۲٠٠۵(‏ والنسائي (7/ 115)) وإسناده حسن. 


1۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


الحكم المستفاد من الحديث 


استدل بهذا الحديث من قال: إِنَّ اللعان لا يقع إلا بتفريق الحاكم» ومن قال: 
إِنَّ اللعان طلاق لا فسخ. وهذا غير صحيح؛ فقد دل الحديث بطرقه الأخرئ مع 
الأحاديث الأخرئ أن الفرقة تقع باللعان نفسه» وأنه فسخ» وليس بطلاق. 


الان اا 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۳۰۸(‏ ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 


باب اللعان 14۳ 


9 وَعَنَ ابن عَبّاس يلما أن رَجُلَا جَاءَ إلى الي يل ققَالَ: إن امْرََتِي لا 

ترد يد لایس قَالَ: «عَرَّبْهَااء قَالَ: ا أَنْ تَتْبَعَهَا نَْسِيء قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بههاا. 
7 و - 

E 


وَأَخْرَجَهُ النَسَائِيٌ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنِ ابْنِ عَبَا س لها بلفْظٍ قَالَ: ١‏ 

5 يد عَنْهَاء قَالَ: مها ٩‏ 
الحكم المستفاد من الحديث 

قال المغربي مَللنه في ”البدر التمام“ (5/ :)١1١‏ اختلف العلماء في معنئ ذلك» 
فقيل: معناه الفجورء وأنها لاتمتنع ممن يطلب الفاحشة. وبهذا قال أبو عبيد 
والخلال» والنسائي» وابن الأعرابي» والخطابي» والغزالي» والنووي» واستدل به 
الرافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنئ / إن كان الرجل لا يقدر على 
تقارتتهاء وقيل :المراة أغناً بدو ولا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها. 
وبهذا قال أحمدء والأصمعي. ومحمد بن ناصر» ونقله عن علماء الإسلام» وابن 
الجوزي» وأنكر على من ذهب إلى القول الأول» وقال في ”النهاية": وهو أشبه 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (49 2275١‏ وأخرجه أيضًا النسائي »)17١-179/57(‏ من طريق 
الفضل بن موسئ عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس به. 
وهذا الحديث ظاهر إسناده الحسن» ولكن قال أحمد: هو حديث منكر. وقال النسائي: هذا 
الحديث ليس بثابت. وقال الدارقطني: تفرد به الحسين بن واقد» وتفرد به عنه الفضل بن موسى. 
(؟) أخرجه النسائي (7/ 278-7177 ١۷)ء‏ ورجح النسائي آنه من مراسیل عبدالله بن عبيد بن عمير» ومن 
وصله بذكر ابن عباس فقد وهم. 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بالحديك؟ لأ المع الأول فكل عل ظاهر خرله فال رن كلف ل 
لْمُؤْمنِينَ # [النور: *]» وإن كان في معنا الآبة وجوه كثيرة.اه 

قال الصنعاني مَلثته في ”السبل" (7/ :)37١‏ الْوَجْهُ الْأَوّلْ فِي غَايَةِ مِنْ الْبُعْي 
لا يَصح؛ لأكية وَلِأَنَهُ يله لا يَأ AES NEN‏ 
يصح رَالثاني لان التبذِيرَ إن کان بِمَالِهَا فَمَنْعَهَا مُمْكِنٌء وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالٍ 
الزوج مَكَذَلِكَ وات ا ره بطلاقهاء عل ل ارف فی اا ان ال 


ان لا يرد َد لايس كتَاية عَنْ الْجُود؛ قَالأَفرَبُ الْمُرَادُ نها سَهلَةُ الاق 
س فيها مور وَحِشْمَة عَنْ الأَجَانب» ل آنا تأي المَاحِسَة وَكَثيرٌ مِنْ النْسَاءِ 


0 


وَالرّجَالٍ بِهَذِِ الْمَتَابَِ مَعَ الْبُعْدِ مِنْ الْمَاحِشَّةَ وَلَوْ أَرَادَ بِهِ أنّهَا لا تَمْتَع تَفْسَهَا عَنْ 
الْومَاع مِنْ الْأَجَانِب؛ لَكَانَ قَاَِ لَهّا.اه 

تنبيث: استدل بعض الشافعية وغيرهم بهذا الحديث عل أنه يجوز للرجل أن 
يمسك امرأته الزانية» واستحبوا له الطلاق استحبابًاء والذي يظهر أنَّ المرأة إن ل 
تتب من ذلك؛ فلا يجوز له إبقاؤها تحت عصمته كما أشرنا إل ذلك في كتاب 


النكاح والطلاقء والله أعلم. 


يَابُ اللعان 15 
EES‏ عن أبي هُرَيرة ميلك أله سَمِعَ رَسُول الله 4 يقول حِين نرّلت اية 
IEE a‏ لله ال ف 5 * 
المَُلاعِتين: ا امرَاة آذ جلت على قوع من س هم فون اللي ي 
ون بذجلا الله جنه وأا جل جحد ولد وهو ينظر إل تب الله عَنْهُ 


2 عر ا اد 


وَفَصَحَهُ عَلَى رُءُوسٍ الْأَوَلِينَ والآخرينَ». خرجه 
س ر ا ا 010 


وَصَححَهُ ابْنْ حبان. 


يُودَاود فالا وان اة 


ATE‏ سر ۾ لار ار عيقص مك ميج ده هموس 6284 رةايو 96ب رع 
و الي لت قال: مَن أقر بوَّلدٍ طرفة عين فليس له أن يَنفِيه. أخرجه 


و ات قرم ا IPE os‏ 
البيهقي» وهو خسن موفوف:. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1‏ متى يلحق الولد بالأب» وليس له أن ينتفى منه؟ 

ذكر أهل العلم على أن من ولدت زوجته التي أصبحت فراشًا له بولد في 
وقت يمكن أن يكون منه؛ فلا يجوز له الانتفاء منه» ويلحقه الولد؛ مالم يرها تزني» 
أو يخبره من يثق به بذلك؛ لأنه بذلك يعتبر قذفا لامرآته وهى محصنةء فتشملة 
حي کو r L>‏ ا 
الاية لن ل [النور: ]۲٣‏ الاية. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة وي به الذي في الباب. 
)١(‏ ضعیف. آخرجه أبوداود (۲۲۹۳)» والنسائی (۱۷۹/7)» وابن ماجه (۳٤۲۷)»ء‏ وابن حبان 

»))٤٠۸(‏ وفي إسناد ابن ماجه موسى بن عبيدة الربذي وهو شديد الضعف» وشيخه يحيى بن 


حرب وهو مجهول» وني إسناد الباقين عبدالله بن يونس وهو مجهول. وضعفه الألباني كله في 
”الضعيفة“ .)١٤١۷(‏ 


(۲) ضعيف. أخرجه البيهقي (۷/ »)٤٠١-٤١١‏ وني إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف. 


“۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ومعنیٰ «ينظر إليه)» أي: يعلم أنه منه. 
مسألة [۲]: متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟ 
ذهب أبو حنيفة إل أن المرأة تكون فراشًا لزوجها بمجرد العقد حتى وإن لم 
يلتق بہاء وهو قول ضعيف. 
©© وذهب الجمهور إل أن المرأة تكون فراشًا لزوجها بالعقد مع إمكان الوطء. 
© وذهب أحمد في رواية حرب» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم إل أنها 
تصير فراشًا إذا حصل حقيقة الوطء» وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين مَللكُ. وهو 
ا 
مسألة ["1: إذا ولدت امرأته ولدًا 4 وقت لا يمكن أن يكون منه؟ 
نقل العمراني وله في ”البيان“ )٤۱۸ /٠١(‏ الإجماع علل أنه ينتفي عنه بغير 
لعان؛ لأنها لو أنت بولد بأقل من ستة أشهر عَلم أنها علقت قبل حدوث الفراش." 
مسألة [41]: إذا زنى رجل بامرآة» فولدت» فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش وللعاهر 


الححرا. 
وهذا القول رجحه الإمام ابن باز كلل واللجنة الدائمة والإمام الوادعي هللثه. 


() انظر: ”البيان“ ٤۲۸ /٠١(‏ -) ”الشرح الممتع“ .)١۳۷ /٠(‏ 
(؟)انظر: ”زاد المعاد" (5/ 15 5) ”الشرح الممتع" (0/ ° 
(۳) وانظر: ”المغنی“ .)-1١517/7/11(‏ 


يَابُ اللعان ۹۷ 
© وذهب بعض أهل العلم إِلْ أنه يلحقه إن لم يعارضه بالولد صاحب الفراش» 
وهو قول إسحاق» وعزاه إل الحسن» وسليمان بن يسار» وعروة بن الزبيرء 
واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم؛ وذلك لأنه أبوه حقيقة» ولذلك لو كانت بننًا 
لم يجز له الزواج بهاء وفي حديث جريج: من أبوك؟ قال: فلان الراعي)»"'. 
وكما أنَّ الأم تعتبر أنّا له وإن كان من زنئ؛ فكذلك الأب والحديث المذكور 
«الولد للفراش» وللعاهر الحجرا" المقصود به عندهم من اختلف فيه 
صاحب الفراش مع الزاني» بدليل سبب الحديث. 

وهدا الثول هو الرأجح. وقد نَصّره ابن القيم بكلام قوي» واو 

مسألة [50]: إن وطئ امرأة بشبهة فأتت يولد؟ 
© يلحقه نسبه عند الجمهور؛ لأنه وطء لا يوجب الحد» وخالف بعض 
الحنابلة» كأبي بكر بن عبد العزيز» والصحيح قول الجمهوس: '*) 

مسألة [5]: إن كان لا يطأ امرأته إلا دون الفرج؛ فجاءت بولد» فهل له نفيه؟ 
# من أهل العلم من قال: له نفيه. وهو قول بعض الحنابلة» وأكثر الشافعية؛ 
لأر احمال اف من ذلك ك 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4777 7)» ومسلم برقم »)۲٠١١(‏ عن أبي هريرة بب في ضمن حديث طويل. 

() سيأتي الحديث في ”البلوغ» .)١١77(‏ 


(1) انظر: ”زاد المعاد“ ٤٠١ /٥(‏ -) ”الشرح الممتع“ /٥(‏ 1۳۷) ”فتاوئ اللجنة“ /١١(‏ 7817). 


() انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۱۷۱) ”مجموع الفتاوی“ (75/ .)١5‏ 


+ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال أكثر الحنابلة» والشافعية: ليس له نفيه؛ لاحتمال أن يمني عند فرجهاء 
فيدخل شيء منه» فتحمل. ورجح ابن قدامة القول الأول. 

قال این قدامت کال و فل "الخ EE‏ : ابا ما إن 
الوْجُوه التي دَكَرنَا مَعَ الزن وَيُحْتَمَلُ كَوْهُ مِنْهُ أو مِنْ الزَانِي» مل ِن رنت في طهر 
أصَابهًا بوه أز رتت فلم َمرِّهَ؛ وليه كنيل عَنّْهَاء أذ كان لا طعا إل ُو 
الى ركان E‏ انا بيست يني 


2 
۶ 


e 5 5 00 


at‏ لي و 

وَكَذَلِكَ إِنْ عَرَفَ زِتَامَاء وَلَمْيَعْلَمْ أن الْوَلَدَ مِنْ الزَانِيء وَلَا وجِدَ دَلِيلٌ عَلَيْه ََيْسَ 

لَه تفي تيه ِن الود فراش وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.ام1'" 

مسألة [7]: مقطوع الذكر والخصيتين: أو أحدهما هل يلحقه الولد؟ 
أما من كان مقطوع الذكر والخصيتين؛ فلا يلحقه الولد عند عامة أهل العلم. 
© وأما إن كان مقطوع الخصيتين فقط» فالجمهور عل أنه لا يلحقه. 

© وخالف بعض الحنابلة» والشافعية» فقالوا: يلحقه. 

© وأما إن كان مقطوع الذكر فقط» فالجمهور علئ أنه لا يلحقه. 

4 وقال جماعة من الحنابلة» والشافعية: يلحقه؛ لأنه يمكن أن يساحقء فينزل 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۰/ .)٤۳۲‏ 


بَابُ اللعَان 44 
فا ان مدال لد 
ورد الجمهور ببعد هذا الاحتمال. ”المغني“ (۱۱/ .)٠١۹‏ 
مسألة [8]: إن غاب عن زوجته سنين؛ فتزوجت تظنه مينًاء فجاءت من 
الآخربولد؟ 
© يفسخ نكاح الثاني» وترد إل الأول»ء وتعتد من الثاني» ولها عليه الصداق» 
والأولاد له عند عامة أهل العلم؛ لأنه انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في 
مثله؛ فكان الولد له. 
© وقال أبو حنيفة: الولد للأول؛ لأنه صاحب الفراشء ولأنَّ نكاح الثاني غير 
م 
والصحبح هو التول الأول والله أعلم.'") 
مسألة [4]: من ولدت امرأته ولدًاء فأقرٌ به ثم أراد نفيه؟ 
دلةاثر عمر ييل الق ن الاب أن لبس ل تة دان آم بف وجا عن عجر 
آنه قضى بذلك في قضية حصلت في عهده» أخرجه البيهقي (۷/ »)٤١١‏ وهو من 
طريق: مخرمة بن بكير عن أبيه» ولم يسمع منه. 
قال المغربي مَللئه كته في ”البدر التمام" (5/ )1١77‏ : وهذا مجمع عليه.اه 


كذا قال» وقد تقل الخلاف عن الحسن. 


۷۱ /١١( انظر: ”المغني"‎ )١ 


قال ابن قدامت كله في ”المغني» /١١(‏ 2)175: وَقَالَ الْحَسَنْ: لَهُ 
e‏ ر په والڍي علو الجُنهو اذى 
قر ب 


عل مَل بل 


ا 


و 
وء عدو 
أ 


ا يكن عله 
مسألة :1٠١1‏ من سكت عن نفيه مع إمكانه؛ ثم أراد نفيه بعد ذلك ؟ 

© قال بعض أهل العلم: ليس له نفيه بعد ذلك. وهذا قول أحمد» والشافعي» 
كخيار الشفعة: 

© وقال أبو حنيفة: له تأخير نفيه يومّاء ويومين؛ استحسانًا؛ لأنَّ النفي عقيب 
الولادة يشق» فقدر باليومين لقلته. 

© وقال أبو يوسف» ومحمد: يقدر بمدة النفاس؛ لأنها جارية مجرئ الولادة 
وحکي عن عطاء» ومجاهد: له أن ينفيه مالم يعترف به. وهو اختيار 
الشوكاني. وهو الصحيح؛ لأنه قد يسكت؛ لينظر في أمره." 


مسألة :]1١[1‏ إن دعى له بالولد؛ وهنن به فأمّن أودعا؟ 


قال ابن قدامت كله في «المغنى؟ :)154/1١١(‏ فَإِنْ هت به امن عَلَى 
الدَعَاءِ؛ لَرمَهُ في قَْلِهِمْ جَمِيعًا. وَِنَْالَ: أَحْسَنَ الله جَرَاءك. أو: َارَكَ الله عَلَيِك. 


.) 877 /١١( ”السيل" (ص 557 ) ”البيان"‎ )١177-177 /11( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ اللعان ۷۰۱ 


1 و - َه ال 0 


ؤ: رَرَقَكَ الله مِثْلَهُ ٠‏ لوق الود وَبِهَذا قال تو عيفة وثال i e‏ 


ھی اکت ا 


جَارَا عَلَئا قَضِدِه. وَإِذَا قَالَ: رَرَقَكَ الله مثلّه. فَلَيْسَ ذَلِكَ إِقَرَارَاء ولا متَضمنًا له. 


ن دَلِكَ جَوَابُ الرَّاضِي فِي الْعَادَةِ فَكَانَ إقْرَارَ كالتأمين عَلَى 


فة إن اجات الدعاء راضيًا يذلك؟ لؤمهه وإن قضك المجاناة كما قال 
الشافعي؛ لم يلزمه الإقرار المذكورء والله أعلم. 
مسألة 151]: إذا وَطِنَّت امرأة متزوجة بشبهة؟ 

قال العمراني كه في ”البيان“ :)٤٠١ /٠١(‏ إن كان لرجل زوجة» فوطئها 
يحل کی یآ ت ا کان انك يولك یکن آنا کت مون کل راج 
منهما؛ عرض الولد علا القافة؛ لأنَّ لها مدخلا في إلحاق النسبء ولا يلاعن 
الزوج لنفيه؛ لأنه يمكنه نفيه بغير لعان» ومتئ أمكن نفي الولد بغير لعان؛ لم يكن 
له آن يلاعن؛ فإن ألحقته القافة بالواطئ انتفئ عن الزوج بغير لعان» ولحق الولد 
بالواطئ» وليس له نفيه باللعان؛ لأنَّ اللعان يختص به الزوجء وإن ألحقته بالزوج 
انتفئ عن الواطىع» ولحق بالزوجء وله نفيه باللعان» فإذا نفاه انتفئ عنهماء وإن 
ألحقته القافة بهماء أو نفته عنهماء أو لم تكن قافة» أو كانت وأشكل عليها ترك إلى 
أن يبلغ سن الانتساب» ثم يؤمر بالانتساب إل أحدهما؛ فإن انتسب إلى الزوج لحق 
به» ولا ينتفي عنه إلا باللعان» وإن انتسب إل الواطئ لحق به» ولا ينتفي عنه 


باللعان؛ لأنَّ اللعان يختص به الزوج» والواطئ أجنبي. اه 


V۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


اوا وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ مرل أذ 


غلامًا اسرد قَالّ: «هَل لك مِنْ یره قَالَ: نَحَمْ قَالَ: «ق] ألوَانهًا؟) ل 


ماعه سے ہو 


نالع واف لابج قَالَ: عب لا لك قال: لهلة قرغ عزق: 


و 


2 8 و له دميو و ۲ 
قَالّ: «فلعل ابتك هذا نرعه عرق)». متمق عله“ 


£ 


وَفِي رِوَايَةِ لِمَسْلِم: وَهُوَ يُعَرّضُ بان يفيه وَقَالَ في آخره: وَلَمْ يُرَحْصُ لَهُ في 
الانتفاءِ من" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الانتفاء من الولد بمخالفة لونه وصفاته. 
قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح" (017200): وَفِي الحديق 0 الرَوْجَ ا 
يَجُوز لَه الانْتِفَاء مِنْ وَلّده بمُجَرَّدٍ الظَّنْء وَأَنَّ الْوَلَد يَلْحَق به وَلَوْ َالَف لَؤْنه لَؤن 


مّه. وَكَالَ الْقَرْطبِيّ تَبَعَا لابن رُشْد: لا خلاف في أنه لا جل تفي الود باختلاف 


0o 


EE 0 


الَْلْوَان الْمُتقَاريت كلاد مَةِ وَالسَّمْرَة ولا في البيَاض وَالسّوَاد إِذَا كَانَ قَدْ 


ِالْوَّطْءِ وَلَمْ تَمْضٍ مُدة الخ ا كاه 


2 م 
2 يي 26 e‏ ا اع وه o‏ م هدس 
8 “ي قالو 3 8 س چ س م 0 0 02 01 ( ا أي م 
الشَافِعِيّة بتفصِيلء فََالُوا: إِنْ لَمْ يَنْضَمٌ إِلَبِّْ قرِيتة زنى؛ لَمْ جز التفي؛ قن إِتهَمَهَا 
- 
od 3 5 - 3‏ 


( ١)الأورق:‏ هوالأسمر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0100)» ومسلم .)١19٠١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١9( )١9٠0(‏ 


بَا اللعان ,70 
إن عباس الآتي في اللعان ما يقويه. وعِند الحتابلة جوز النفي مَع القرينة مُطلقاء 
والخلاف إِنْمَّا هو عند عَدَّمهًا .اه 


قلت: عن الحافظ بحديث ابن عباس ًا ما أخرجه البخاري )٤۷٤۷(‏ عنه 


2 ا 
o‏ ر ےت 


مرفوعًا : ١ن‏ جَاءَتْ به أكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ؛ سَابعَ الْأَليتيْنِ حَدَلْجَ السّاقَيْنِ ؛ فهو لشريك 
ابن سء فَجَاءَتْ به كَذَلِكَء فَقَالَ النَيّ يلِ: «لَوْلَا مَا مَضَئ مِنْ كتاب الله؛ 
ر ر ر > ع 
لكان لي ولها شان». 

وقد استدل به بعض الشافعية» والحنابلة على جواز النفي بدون قرينة أخرئ, 
وحديث الباب حجة عليهم؛ والصحبح أنه لا يجوز ذلك» وصححه ابن قدامة. 


قال وله لل: حت ابن عباس إنما ذل على كيد عله مع ما ققدم من عازه 
فيه a: E‏ مُرَجحَا لِقَولِه وَدَليلا على تَصدِيقه وَمَا تَقَدَمَ 
ايك دلا كار ور رارااهي ورا E‏ 
الْفِرَاشء وَانْقَطَمَ تَسَبُ الود عَنْ صَاحِبِ قلا يد يبت مَعَّ بقَاءِ الْفْرَاشٍ الْمُقَنَضِي 
لُحُوقٌ تَسَب الْوَكَدِ بصَاحِبِهِ.اه 


١ 


: 


ومثل حديث ابن عباس السابق حديث أنس المتقدم في الباب. 


ومن القرائن عند الحنابلة أن يكون الرجل يعزل عن امرأته» أو يجامعها في 
ا 4 
غير فرجها. 


(1) انظر: ”المغني" )١110-10/8/11(‏ ”الفتح" (0700). 


فهرس أحَادِيْت يُلوغ المرَام 


هس يدبو رام 


أَبِصِرٌوهَاء فَإِنْ جَاءَت به أَيْيَض 200ظك' 
أَبَعَضُ الحلال إِلَئا الله الطّلاقٌ 2101110 


أذرَكت بِضْعَة عَشَرَ مِنْ أُضْحَاب رَسول الله كيا ا ”7 


إِذا اجِتَمَعَ دَاعِيَانِ فأجبٌ ل ل 


م 


۷۰٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قا الي بل بيْنَ حير وَالمَدِيئة 1 1 
ابي تياك وَالْحَقِي بِأّهْلِك 0 
التيْبُ أَحَقَ بتَفْسِهًا hena nessa‏ ماف ما ا AOS‏ 
العَرَبُ بَعْضُهُمْ أكْفَاء بَعْضٍ 0 
اللهُمَّ هَذَّا قَسِْي فِيمًا أَمْلِكُ 000 
ألىا رَصُولٌ الله يك من نِسَايِهِ م ا 


امھلوا حت تدخلوا لن و O‏ 


زص ص go‏ 


إن الله کال جاور ی ان 100011 


A 


ت 


ردم هم عي 


إن الله تَعَالَى وَضَعَّ عَنْ أَمَتي E‏ 


أن الب ية أَجَارٌ نِكَاحَ اف و ا 


032 5 کاله کے ت ر 
أن النبي يا ترو جَها وهو حَلال o‏ 000000 


اَن الس ی كَانَ يَطُوفُ عَلَىا نِسَايِهِ 00000 


أن التي لا لَحَنَ الوَاصِلَةٌ 000 


أنَّ جَاريَة بكرًا ّت الت كلا O‏ 


A 
امسا‎ 


نشول اشعلة أ ود 00 


eR 


ذاعا 


امسا 


ن رسو الله يَكِِ تَهَى حَرْ مُتْحَةِ النْسَاءِ 0 


ن كان طن ام نشي 1 1 0000000 


A 


ا 


8 ر ا وس سے یی 2 ےو رض 
أن سودة بنت زمعة وَهبَت يَومَهَا ا ااا O OES‏ 


فهرس أَحَادِيّتٌ بُلوغ المَرَام 


0 ES 
أََعلَرْتَ إآ‎ 
200000 S اک‎ 


ِنَّهُلَيْسَ بك عَلَئْ أَهْلِك هَوَان 

چ عه 0 ره 
ا gS‏ 
وا لنبيّ يل عَلَى بَعْضٍ نِسَائِه 
أَبْلْعَتُ بكتاب الله e‏ 


۷۰۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ONE,‏ ل 


اطا إذا كلت a‏ 


عع 2 


تنْكَح المَرْأٌ لع 000000 


3 


ل انه هوي 8# 
ثلاث جدهن جد و N‏ 


جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَئ رَسُولٍ الله كلا N‏ 


۴ ص 
م ا ۵ مام 


حرر رقبه ان بل كرو 41 لامي قا فار قل O OA‏ 


0 5 3# جات > يه م 8 .0 
رخص رَسُول الله َي عام أوطاس في المتعة 


رَد الت ي اسه ريدب n‏ 


ج 50 م يرن ع ع > 
روج التي كل رَجْلَا ا 


- 


راه 


طلل اکا شت ORT‏ 


کی سم عه ر 2 
کان الطلاق علی عھد رسول الله كيل 


2 


كَانَ إيلاءُ الجَاهلية السَتَة وسين . 


اقول كله نا ناه كت 0 
ll‏ لله کل كله إا صل م 
e‏ 


کات الود تقول 0 


0 5 


لا ترَوّح المَرأةُ المَرأة e‏ 


ت 


ی ۹٥ے‏ و ت 


2 پە 
ا تنكح اليم حَتى تَسَْتَأمَرَ 01000000 11001711ظ«1 


- سر ت ص 


as 0 


ع 


2 


5 Ey جوع ٥ر رە‎ 
Nes e 


لا ظز الله :8 إلى رَجُلٍ أت 00 
لا ينك الزاني 00 
عه 0 


فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


لبس لول 4 مَع لشب امز NO‏ 


اعات ن ا اا قط .: 


فهرس أحَادِيْتْ يُلوغ المّرَام 


ووو ٢و‏ 
a‏ 
مره فل جعها 10 


€ 


ركو # ر fo‏ 
مَلعون مَنْ أتئ امْرَأَةَ فى دَبُرهَا 0 


E 


مَنْ أَعطَئ في صَدَاقٍ امْرََةٍ e‏ 


af o 2‏ ر ر ای 


صر 
لع له 


مِنَ اسن إِذا تَرَوّحَ الرّجُلُ 0 


عد موه 


مَنْ كَانَ يَؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآ : 
:2 ر E‏ 


ع ف a‏ کد 


مَنْ كَانَتْ لَه امْرَأَتَانٍ 2 


۷۱۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


فهر س الموضوعات والمسائل 


مسألة [1]: حكم الزواج ذخ ا 
مسألة [۲]: حكم الاختصاء 502322 غ2 
مسألة [۳]: هل يستحب التزوج بأكثر من واحدة؟ E‏ 
مسألة :]١[‏ قوله: «لِحَسَبِهًا». O‏ 
مسألة [1]: قوله: «ترِبَث يدَاكَ) E‏ 
مسألة [1"]: الصفات المستحسنة في المرأة التي يراد الزواج بها. E‏ 
مسألة [1]: الدعاء بالرّفاء للمتزوج. O yy‏ 
مسألة [1]: الخطبة قبل عقد النكاح 00000 
مسألة [1]: حكم النظر إلى من أراد خطبتها O‏ 
مسألة [1]: ما هو الموضع الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة؟ مط 
قصل في بض أحكام 1211010 
مسألة :]١[‏ النظر إل ذوات المحارم E‏ 
مسألة [۲]: ضابط ذات المحرم O E‏ 
مسألة [7]: عبد المرأة هل له أن ينظر إلى سيدته» وماذا ينظر منها؟ 5 
مسألة :]٤[‏ نظر الغلام إلل المرأة ا 


مسألة [0]: النظر إل البنت الصغيرة 0 


فهرس المَوْضْوعَات وَالْمَسَائِلِ ۷1۳ 
مسألة :]٦[‏ نظر الرجل إل المرأة الأجنبية O O‏ 
مسألة [۷]: نظر المرأة إل الرجل الأجنبى O‏ 


مسألة [8]: عورة الرجل من الرجل» وعورة المرأة من المرأة. 2800096 
مسألة [9]: نظر كل واحد من الزوجين إل عورة الآخر Enea Ê‏ 
مسألة :]١١1[‏ إذا زوَّج السيد أمته؟ اك 
مسألة :]١١1[‏ النظر إلى العجوز CT O‏ 
مسألة :]١7[‏ هل تظهر المرأة زينتها للنساء الكافرات؟ n‏ 
مسألة :]١71‏ نظر الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء. O‏ 
مسألة [5 :]١‏ نظر الرجل إل الأمرد. E‏ 
مسألة [1]: الخطبة على خطبة الأخ المسلم. 5 
مسألة [7]: إذا خطب إنسان عل خطبة أخيه» ثم حصل بعد ذلك زواج» فهل يصح 
الزواج؟ O Ds‏ 
مسألة [۳]: الخطبة عل خطبة الذمّي والكافر؟ O‏ 
عض السائل الملحقة امو م موي فلار مرو مما قرط فوطق لاملا لمجاو وا م ارو ل لود ا 6:17 
مسألة :]١[‏ خطبة المعتدة 6 
مسألة [۲]: التعريض بالخطبة للمعتدة O‏ 
مسألة [۳]: إذا خطبها في عدتهاء أو عرض حيث لا يجوز له» ثم نكحها بعد العدة...٣٠‏ 
مسألة :]١[‏ أركان العقد. ا OO O‏ 
مسألة [۲]: هل للإيجاب صيغة معينة؟ OO RL‏ 


مسألة [۳]: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم» أقبلت؟ فقال الخاطب: نعم؟ 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
م جد د امس ا ا ملس و ا ل ب O‏ 
مسألة [4]: لو قال: زوجتك ابنتي. فقال: قبلت؟ 5 
مسألة [5]: إذا قال الخاطب: زوجني ابتتك. فقال الولي: زوجتك؟ ONS.‏ 
مسألة [1]: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر علل العربية؟ ار 
مسألة [/]: إذا تراخئ' القبول عن الإيجاب؟ 211*100 
مسألة [8]: هل في عقد النكاح خيار؟ eS‏ اسع Bes‏ 
مسألة [1]: إعلان النكاح SEER ES‏ قل ا ا ا 0 
مسألة [1]: هل يشترط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها بكرا كانت. أو يباه صغيرة» أو 
كبيرة؟ 0 
مسألة [7]: إذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسدًا فهل تطلق إذا أرادوا تزويجها لآخر؟..55 
مسألة [۳]: هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل في الزواج الفاسد؟ 1 
مسألة [5]: إذا خلا بها ولم يدخل بهاء فهل لها شيء؟ 0 
مسألة [5]: ترتيب ولاية الأولياء على المرأة في النكاح 11[ 1[ 0000001 
مسألة [1]: إن لم يوجد للمرأة ولي» ولا ذو سلطان؟ 1 
مسألة [۷]: الوكالة في هذه الولاية 3000-95 ز 3 21*31 
مسألة [8]: التوكيل المطلق والمقيد 222131331100 
مسألة [9]: هل يفتقر صحة التوكيل في الولاية إلى إذن المرأة؟ 00000 
مسألة :]٠١[‏ هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ 00 
مسألة :]١١11‏ صفات الولي 1 1 1[1[15151515151[|ز[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 0001 


مسألة :]١7[‏ هل يشترط أن يكون الولي مسلمًا؟ 0 


فهرس الموضوعات والمسائِل ۷10 


مسألة :]١[‏ هل يُشترط أن يكون بالعًا؟ VT‏ 
مسألة :]١4[‏ هل تشترط العدالة؟ 0 
مسألة :]١5[‏ هل يشترط أن يكون وليها خرًا؟ E‏ 
مسألة :]١[‏ من يلي تزويج الأمة؟ ا 
مسألة [۱۷]: إذا كانت المرأة عتيقة لامرأة؟ VS‏ 
مسألة [1]: إن كان للأمة سيدان؟ 9ب 2,2 
مسألة [۱۹]: إذا كانت المعتقة لها موليان؟ VV‏ 
مسألة :]7١1[‏ هل للمسلم ولاية على الكافرة؟ 00 نه 
مسألة :]1۲٠[‏ إذا تزوج المسلم ذمية» فمن يكون وليها؟ 00 
مسألة [1۲۲: إذا زوج الولي الأبعد من غير عذر مع وجود الآقرب؟ o‏ 
مسألة [77]: إذا عضل الول وليته عن الزواج؟ O‏ 
مسألة [4 :]١‏ معنا العضل لم ا ا م ل تر 
مسألة [75]: إذا غاب الأقرب من أوليائها وتعذر الوصول إليه؟ As‏ 
مسألة [5؟] : إذا اجتمع أكثر من ولي في درجة واحدة؟ ا 
مسألة [۲۷]: هل لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كانت ممن تباح له؟ eas‏ 
مسألة [1]: إذا زوّج نفسه. فكيف يقول في العقد؟ 0 0 0000000000 
مسألة [79]: هل يشترط للنكاح شاهدان؟ ل ا ل ا 
مسألة [11]: تزويج الرجل ابنته البكر الصغيرة» هل يفتقر إلى إذنها؟ Naca‏ 
مسألة [۲] ل يفرط إذغا؟ a‏ 


۷1١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [4]: هل للأب إجبار البكر البالغة على النكاح» وتزويجها من غير إذنها؟ ......// 
مسألة [5]: هل لغير الأب إجبار البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها؟ O‏ 
مسألة [5]: هل يجوز تزويج الثيب بغير استئذانها؟ 9---11 3401030113131 
مسألة [۷]: إذا كانت الثيب صغيرة لم تبلغ» فهل يجوز للأب تزويجها بغير إذنها؟ ...10 
مسألة [۸]: ما هو المعتبر في إذن الثيب؟ O‏ 
مسألة [9]: ما هو المعتبر في إذن البكر؟ 11 001011 
مسألة :]١١[‏ إذا أذنت البكر بالنطق؟ 9و9(-ب-ب- 11000000 1 E‏ 
مسألة :]١١11‏ إذا ضحكت البكر أو بكتء فهل يعتبر إذنًا؟ 21111131989 
مسألة [۱۲]: من صارت ثيبًا بوطءٍ حرام» فهل يُعتبر الإذن بالسكوت أو الكلام؟ ...47 
مسألة [11]: إذا ذهبت بكارتها بغير جماع؟ E‏ 
مسألة :]١5[‏ هل يُشترط أن يُشْهِدَ الولح علل إذن المرأة؟ ل 5 


مسألة :]١51[‏ إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها للولي» فالزوج يدعيه والمرأة تنكره؟ 44 
مسألة :]١7[‏ هل لولي المجنونة أن يزوجها بغير إذنها؟ E‏ 


مسألة [117]: إذا زوجت المرأة بغير إذنهاء وهي ممن يُعتبر إذنهاء فهل يصح العقد؟ 1 


مسألة [18]: هل يجوز تزويج الغلام الصغير؟ 000 
مسألة :]١9[‏ إذا كان الصغير معتومّاء فهل للأب تزويجه؟ لوو ال امار 8 
مسألة :]7١[‏ إذا كان المجنون كبيرًا بالعّاء فهل يزوجه بغير إذنه؟ ال 
مسألة :1۲١[‏ إذا تزوج لصغير» أو مجنون فمن يقبل النكاح؟ O‏ 
مسألة [1۲۲]: هل يجوز للولي أن يتزوج له بزيادة على مهر المثل؟ e‏ 


مسألة [۲۳]: المحجور عليه لسفه» هل يزوجه وليه بغیر إذنه؟ O‏ 


فَمْرِسُ الْمَوْضُومَاتِ وَالْمَسَائِل 


مسألة [5 ؟] : وإذا أراد تزويجه. فهل ي: يشترط أن يستأذنه؟ RS‏ 


مسألة [ه؟] يه النميل أمته» فهل ي* يشترط أن يستأذهها؟ 1111111 


مسألة [YY]‏ هل 00 عبده ا العاقل بغير إذنه؟ 1 


مسألة [78]: إذا طلبت الأمة من سيدها تزويجهاء فهل يجبر على ذلك؟ 


Ea 


مسألة [ °[ : إذا خطب امرأة فزوج بغيرها؟ ا عم علا له عاج الا انه عي ون كلذ جحلا عيذ ب 


مسألة 11[ إذا 0 0 فبانت من محارمه؟ O PT PEE‏ 


اة [Y1‏ إذا جعلا يدانا فهل يدخل ف التحريم؟ a‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا قلنا بصحة العقد» فهل يعتبر المهر المسمي؟ e‏ 


V1۷ 


yT 


Ne 


1 


1 


Eee 


|0000 


NY Vano مم‎ 


مسألة [ه]: إذا جعاه واحدة بأخرئاء وم يسميا ضاق ول يقولا: هذه بصداق هذه؟ 


E س‎ 


مسألة [۳]: إذا a‏ كل واحد منهما أنه السابق بالعقد؟ ا ا 


مسألة [5]: إذا وقع العقدان في وقت واحد؟ 577001 


DTT 


ATs 


VO esas 


NYO 


1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: هل يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده؟ ا 
مسألة [۲]: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن؟ a yy‏ 
مسألة :]١[‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها في الزواج....٠١١١‏ 
مسألة [؟]: الجمع بين المرأة وبنت عمهاء أو بنت خالها 6 1 AE‏ 
قصل في ذكر المحم نكاحهن من النَسَاء ا 
مسألة [1]: هل تحرم عليه الربيبة إذا لم تكن في حجره؟ 0 
مسألة [؟]: ضابط الدخول الْمُحَرّم اس ا ا 
مسألة [۳]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة؟ ae‏ 
مسألة [5]: إذا زنئ رجلٌ بامرأة» فهل تحرم هذه المرأة على أبيه» وابنه» وهل تحرم عليه 
أمها وبنتها؟ ا اا E‏ 
مسألة [5]: اللواط بالغلام هل يحرم؟ A‏ 
مسألة [7]: هل تحرم البنت من الزنئ والأخت من الزنىا؟ ا الي ا 
مسألة [۷]: إذا باشر أجنبية بدون الفرج؟ 1111 N‏ 
مسألة [6]: إذا خلا بالأجنبية بدون مباشرة؟ Tass‏ 
مسألة [4]: إذا تزوج امرأةً مع خالتهاء أو عمتها؟ 1 0 E‏ 
مسألة :]٠١1[‏ هل يجوز أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها الأول من غيرها؟ ١‏ 
مسألة :]١1[‏ الجمع بين الأختين بملك اليمين ااا ا 
مسألة :]١7[‏ إذا وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخرئ؟ Ts‏ 
مسألة [17]: إذا - إحداهماء فهل تحل له 0 1 
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أختها؟ اا 
مسألة :]١5[‏ إن وطى أَمََيِْ (الأختين)» فما الحكه؟ ا ا 
مسألة [17]: إذا زال ملكه عن الموطوءة» فوطئ أختهاء ثم عادت الأولى إلى ملكه؟ 
00 
مسألة [117]: إذا وطئ أمة» ثم أراد أن يتزوج بأختها؟ a‏ 
مسألة [18]: نكاح حرائر أهل الكتاب ا 
مسألة :]١4[‏ من هم أهل الكتاب؟ 00ل 
مسألة :]۲١[‏ نساء المجوس E‏ 
مسألة [1؟]: نساء الصابئين ااا 
مسألة [7؟]: سائر الكفار غير أهل الكتاب ير 
مسألة [1۲۳]: إذا كان أحد أبوي المرأة ليس كتابيا؟ AS‏ 
مسألة [5 7]: إذا تركت الكتابية دينها بعد الزواج وانتقلت إِلْ دين كفر آخر؟.......78١‏ 
مسألة :]۲٠[‏ هل تحل الأمة الكتابية للمسلم؟ من e‏ 0 
مسألة [7؟]: هل تحل الإماء المشركات للمسلمين؟ اواو e‏ 
مسألة [۲۷]: ما حكم التزوج بأمة كتابية؟ 110000 22*23 
مسألة [۲۸]: وهل يجوز للعبد المسلم التزوج بالأمة الكتابية؟ VER‏ 
مسألة [۲۹]: نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة ا E‏ 
مسألة :1۳١[‏ إذا أيسر بعد الزواج بأمة؟ ا 
مسألة :]۳١[‏ إذا تزوج الحر بحرة علل أمة قد تزوجها قبل ؟ EY asas‏ 


مسألة [۳۲]: هل له أن ينكح أكثر من أمة مع وجود الشرطين؟ VET esses‏ 


V۰‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۳۳]: نكاح العبد الأمة المسلمة 9و 23 
مسألة [75]: وهل له أن يتكحها علا الحرة؟ متم به جاعم و واف ولح عي 1ن 
مسألة :]۳١[‏ نكاح العبد مولاته؟ ب #«م2,2 
مسألة :]۳١[‏ إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟ EE‏ 
مسألة [۳۷]: نكاح الرجل أمته؟ EE osname‏ 
مسألة [۳۸]: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟ و91 EE‏ 
مسألة [۳۹]: تزوج الرجل أمة ولده» وولد ولده لم م مم ملم 06 186 
مسألة :]٤١[‏ نكاح الرجل أمة أبيه. ا 
مسألة [41]: متئ تحرم أمة الرجل علل والده وولده؟ ١‏ 
مسألة [57]: الزواج بأكثر من أربع. 00 0 
مسألة :]٤۳[‏ هل للعبد أن يتزوج بأربع؟ E SN‏ 
مسألة :]٤٤[‏ هل للعبد أن يتسرئ؟ Erne eA‏ 
مسألة :]٤٥[‏ هل له أن يتسرئ بأكثر من أمة؟ EA‏ 
مسألة [57]: إذا أباحت الأم, أو الأخت للرجل أن يطأ جاريتهما؟ EAs‏ 
مسألة [51]: ما خُرّم نكاحها لأجل الجمع» هل يستمر النكاح إذا طلق الأولى؟...59 ١‏ 
مسألة [1]: حكم نكاح المحرم ا 
مسألة [1]: الشروط في النكاح OT‏ 
مسألة [؟]: اشتراط المرأة طلاق أختها. O‏ 


مسألة [”7]: اشتراط المرأة أن لا يسافر مها من بلدهاء أو يتزوج عليهاء أو يتسرئ عليها؟ 
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مسألة [54]: إذا اشترط الرجل أن لآ مهر للمرأة؟ o‏ 
مسألة [0]: إذا شرط الزوج أنْ لا نفقة لها عليه وكذا عدم الوطء؟ عو ا 
مسألة [1]: إذا شرط أحدهما الخيار؟ 220ص 


مسألة [1]: إذا شرط عل الرجل: إذا أتيت بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بيننا؟ 


00 
مسألة [8]: تعليق العقد بشرط مستقبل. اح وق اقفر ود قدو ا اله زعوي ERD‏ 
مسألة [9]: إذا شرط الرجل في المرأة وصمًا معتبرّاء فبانت بخلافه؟ 00 
مسألة :]١٠١1[‏ إذا تزوج امرأة على أن يحج بها؟ 1 
مسألة :]١11‏ لو اشترطت المرأة أن يقيم ولدها معهاء وينفق عليه؟ ريا 
مسألة :]٠١[‏ لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟ Wess‏ 
مسألة :]۱١[‏ هل الوفاء بالشروط علل سبيل الاستحباب» أم الوجوب؟ ss‏ 
مسألة :]١5[‏ الوقت المعتبر في ذكر الشروط yy‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل ما اعتاده الناس شرطًا في النكاح يقوم مقام التلفظ به؟ ence‏ 
مسألة [15]: إذا تخلف الشرطء فهل يفسخ على الفور أم هو على التراخي؟ Tes‏ 
مسألة [۱۷]: إذا شرط وصقا فبانت بوصف مخالف» ولكنه أفضل؟ N a‏ 
مسألة [۱۸]: معني نكاح المتعة وحكمه لاحو E SRE Se‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا تزوجها بغير شرطء ولكن في نيته تطليقها بعد أجل معين؟ ...1۹ 
مسألة :]7١[‏ نكاحٌ شَرَط فيه طلاقها في وقت معين؟ ا 
مسألة :]١[‏ نكاح التحليل وحكمه ا 


VY 
:]۳[ مسألة‎ 
:]٤[ مسألة‎ 
:]0[ مسألة‎ 
:]1[ مسألة‎ 
مسألة [؟]:‎ 
:]7[ مسألة‎ 
:]5[ مسألة‎ 
:]0[ مسألة‎ 
:]5[ مسألة‎ 
:]1١[ مسألة‎ 
:]1١[ مسألة‎ 
:]1١[ مسألة‎ 
:]۲[ مسألة‎ 
:]"[ مسألة‎ 
:] ٤1 مسألة‎ 
:]0[ مسألة‎ 
:]1[ مسألة‎ 
مسألة [ل/ا]:‎ 
:]8[ مسألة‎ 


مسألة [9]: 


فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


إذا شرط عليه التحليل قبل العقدء فنوئ بالعقد غير ما شرطوا؟ aE‏ 
إذا قصدت المرأة التحليل» ولم يقصد ذلك الزوج؟ VY‏ 
لو أقامت عند الزوج الثاني» فهل يحتاج إلى استئناف عقد؟ VO.‏ 
حكم الزواج بمن تبين زناهاء وكذا العكس. VV sa‏ 

يشترط أن تعتد بعد الزنئ مع التوبة؟ 00000 0ك 
إذا حصلت التوبة من الرجل والمرأة» فهل تحل للذي زنوا بها؟ يل 
إذا زنت امرأةً رجلء أو زنئ زوجهاء فهل ينفسخ النكاح؟ اا 
اا ا 00 
إذا زنئ بأخت امرأته. أو أمهاء فهل تحرم عليه امرأته؟ م ا 
إا طن اج اراو ف يخا لد روا ل انا 
اعتبار الكفاءة في الرجل المتزوج O‏ 
خبار الأمَة إذا عنقت تحت عبد 0 
إذا عتقت الأمة تحت حدّ؟ ا 
إذا اختارت المرآة الفراق» فهل هو فسخ» أو طلاق؟ E‏ 
هل خيار المرأة على الفورء أم على التراخي؟ مم اع ا 8 ١4‏ 
إذا أمكنته من نفسهاء فهل يسقط خيارها؟ OO‏ 
إذا كانت الأمة لنفسين» وأعتق أحدهما وهو معسر؟ 0 
إذا طلقها طلاقا رجعيًاء ثم عتقت» فهل لها الفسخ؟ اا مسو ا 
إذا عتقت أمة فطلقها زوجها قبل أن تفسخ؟ ١7‏ 


ماذا عن المهر إذا فسخت؟ 0 0 


فهرس الموضوعات والمسائِل VY‏ 


Ee a كين ذا اسليوا؟‎ EE Ia 
مسألة [1]: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمن معه؟ سنن‎ 
DRS e مسألة [71]: إذا أبىا أن يختار منهن أربعًا؟‎ 
FD مسألة [5]: إذا مات قبل أن يختار؟ مع وطق مج وو لقع ا قفوو قلط او مو وطق ل‎ 
YO. مسألة [0]: إذا كان الذي أسلم صغيراء وتحته أكثر من أربع نسوة؟‎ 
11 مسألة [1]: بِمّ يحصل الاختيار؟ ا ف لطر 3 مو وس م ادر ا‎ 
23010 9 مسألة [7]: إذا اختار أربعاء فهل علل الباقيات عدة؟‎ 
YA... مسألة [۸]: إذا أسلم بعضهن» فهل له تأخير الاختيار حتئ يسلم الباقي؟‎ 
sca مسألة [4]: إذا اختار نكاح من أسلمتء وإذا فسخ نكاح من أسلمت؟‎ 
TT هل له الاختيار وهو محرم بحج أو عمرة؟‎ :]٠١[ مسألة‎ 
E إذا أسلم وتحته أختان؟‎ :]١١11 مسألة‎ 
I إذا أسلم وتحته أم وابنتهاء فأسلمن معه؟‎ :]١7[ مسألة‎ 
0 مسألة [1]: إذا أسلم الرجل وتحته أربع إماء؟ اذ[ ا‎ 
E إذا كان واجدًا للطولء ثم أسلمن بعد أن أعسر؟‎ :]١5[ مسألة‎ 
ا‎ ee إذا أسلم الكافران معًا في وقت واحد؟‎ :]١5[ مسألة‎ 
OT إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر» فما الحكم؟‎ :]١71[ مسألة‎ 
00000000 مسألة [117]: إذا أسلم أحدهما قبل الدخول؟‎ 
51 مسألة [18]: هل تستحق المهر إذا حصلت الفرقة بعد الدخول؟‎ 
Vereen مسألة [1۱۹: إذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما قبل الدخول؟‎ 


مسألة :]۲١[‏ ما هو قدر العدة المذكورة في المسائل السابقة؟ Yes‏ 


V€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [١؟7]:‏ هل عليه النفقة عليها أثناء العدة؟ a‏ 
مسألة [۲۲]: تزوج ذمي ذمية بغير صداقء أو بدون تسميته؟ 2 
مسألة [۲۳]: إذا ترافعوا إل الحاكم في ابتداء العقد؟ Ts‏ 


الأحكام؟ 0 
مسألة :]۲٠[‏ إذا ارتد أحد الزوجين» فهل ينفسخ النكاح؟ E‏ 
مسألة [77]: إذا ارتد الزوجان معًا؟ قل ممم ممم ممه ممم ممم مم م م 3378 
مسألة [۲۷]: هل له الوطء حال ردته؟ مر و ا 
مسألة 11]: هل يفسخ النكاح بوجود عيب في الرجل أو المرأة؟ Vs‏ 
مسألة [؟]: إذا حدث العيب بأحدهما بعد العقد؟ از[ TA‏ 
مسألة ["7]: هل يستحق الفسخ مَنْ به عيب يجيز الفسخ مِنْ عيب صاحبه؟ 33 
مسألة [5]: إذا علم أحدهما عيب صاحبه حال العقد؟ 000 
مسألة [5]: هل هذا الخيار على الفور, أم على التراخي؟ ا 
مسألة [7]: هل تستحق المرأة المهر إذا فسخ النتكاح؟ 00 
مسألة [/ا]: هل لها المهر المسمئء أم مهر المثل؟ 0 
مسألة [4]: هل الغرم على المرأة» أم على وليها؟ 0 
مسألة [4]: إن طلّقها قبل الدخول» ثم علم أنه كان بها عيبٌ؟ لا واس ا 
مسألة :]٠١[‏ إذا فسخ النكاح» فهل لها السكنى والنفقة؟ is‏ 


مسألة :]1١1‏ هل للأب أن يزوج ابنته بمعيب لا ترضاه» وهل له منعها من معيب تبغيه؟ 
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مسألة [11]: تزوج امرأة على أنها حرة» فبانت بعد ذلك أمة؟ 0 
مسألة :]1١1[‏ إذا حملت منه قبل علمه بذلك؟ الوط اط تكس لان مالل ا 
مسألة :]١5[‏ هل للسيد فداء مقابل الأولاد؟ ام و 1 
مسألة :]٠١[‏ هل يرجع بالمهر والفداء عل من غرّه؟ ES‏ 
مسألة :]١71[‏ إذا كان المغرور عبدّاء فهل أولاده أحرار؟ SS‏ 
مسألة [۱۷]: تزو جت المرأة رجلا علا أنه حر» فبان عبدًا؟ سن 
مسألة [۱۸]: كم تستحق المرأة من المهر إذا فسخ النكاح؟ EVE E‏ 
مسألة [1۱۹: الوقت المعتبر في تقويم الفداء A o‏ 
مسألة :]۲١[‏ هل يفديهم بالقيمة» أم بالمثل؟ TSS‏ 
مسألة [۲۱]: من ولد حًا ثم مات؟ 00000 
فا ١‏ م ال و ا O O‏ 
مسألة [؟]: الحكم على من به العنّة؟ ااا 00 
مسألة [۳]: إذا انقضت المدة ولم يطاً؟ ET‏ 
مسألة [5]: إذا عَلِمَت المرأة عنة الزوج وقت العقد؟ Ess‏ 
مسألة [0]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول» فسكتت عن المطالبة» ثم طالبت؟.. 57 7 
مسألة [1]: إذا قالت: رضيت به غنيئًا؟ E‏ 
مسألة [۷]: إذا وطئها مرة واحدة» ثم عجز» هل يكون عنيتا؟ i OT‏ 
مسألة [۸]: متیٰ يخرج عن كونه عنيئًا؟ امس اوس ل ل 


مسألة [9]: المجبوب هل يؤجل؟ 08 000 1 1 011010701 
مسألة :]٠١1[‏ إذا اختلف الرجل مع المرأة في كونه عنيتا؟ لاحي مس مقو ل TEB‏ 


A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


1 ا اه O‏ 
مسألة [1]: المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج. 0 


مسألة [1]: ضرب الزوجة إذا نشزت. 5 1 1 21*3*31## 
مسألة [7]: قوله : ١وَلا‏ تقبّخ). o‏ 
مسألة [۳]: هجران المرأة إذاآذت زوجها؟ TS‏ 
سا1 قر : لم يَصُرَُّ السّيِطَانَ أ أَبَدَا). E‏ 
مسألة [1]: امتناع المرأة من الفراش إذا دعاها زوجها له 
مسألة [۲]: طاعة الزوجة لزوجها في الخدمة ومصالح البيت. o‏ 
مسألة ۳[1]: هل يجب علل الرجل الوطء؟ اي ا لو ا ا ل ره 
مسألة [4 ]: هل يؤجر الرجل إذا جامع امرأته» وليس له شهوة؟ e‏ 
مسألة :]١[‏ معنئ وصل الشعر وحكمه O‏ 
مسألة [11]: معن الوشم وحكمه ا ل 
مسألة []: معنئ النمص وحكمه 0 
مسألة :]٤[‏ معني التفلح وحكمه ل 
مسألة :]١[‏ معني الغيلة ل ل 


مسألة [7]: إشكال بين الحديثين الأولين: N E O O‏ 


مسألة [7]: حكم العزل 0 
ا ل 


YoY 


1۰ 


1۲ 


1۲ 


1٤ 


1۷ 


TVA 


۸۰ 


فهرس المَوّضوعات وَالمَسَائْل V۷‏ 


مسألة :]٦[‏ إن كان يعزل عن زوجته» أو أمته فحملت» فهل يلحقه النسب؟ ...... YAY‏ 
مسألة [۷]: تعمد إسقاط الجنين وهو نطفة a‏ 
مسألة [۸]: حكم الاستمناء o‏ 000 
مَسائل ملحقة متَعلقة بالبَاب DES‏ 
مسألة [1]: تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها YAD messcanisse sania‏ 
مسألة [17]: هل يجبر زوجته علل الخسل من الحيض والنفاس والجنابة؟ ا 
مسألة [7]: هل له أن يجبرها ع قص الأظفار» وحلق شعر العانة» ونتف الإبط؟ 7/5 
مسألة :]٤[‏ هل له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة؟ ا 
مسألة [5]: طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين 0000900100 
باب الصداق ل ل 
مسألة :]١1[‏ الصداق. 0009898 3*3 
مسألة [؟]: هل لأقله وأكثره حدّ؟ 1 1ذ1ذ1[1[ [ 1000000 
مسألة [7]: ماغنو المقدار المسشحب خند القدرة واليسار؟ OT‏ 
مسألة :]٤[‏ استحباب تخفيف الصداق. OT‏ 
مسألة [5]: هل يصح أن يكون الصداق منفعة؟ اسع ماود امد oe‏ 
مسألة [1]: تزوجها على أن يحج بها؟ TOE‏ 
مسألة [/]: تزوجها عا أن يعلمها من القرآن؟ 9 0 2*3 
مسألة [۸]: هل يصح أن يتزوج أمته» ويجعل عتقها صداقها؟ مص لس ا 
مسألة [۹]: هل يصح الزواج بدون تسمية المهر؟ Te‏ 


مسألة :]٠١[‏ تأجيل الصداق وتعجيله. “000000000000 زا OE‏ 


7,76 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١١1[‏ إذا سَمِّ في التكاح صداقًا محرمًا؟ ا ل لس 
مسألة :]١7[‏ ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرمًا؟ Vs.‏ 
مسألة [17]: إذا سمّئ في النكاح صداقا مجهولاء أو جعل عل حكم الزوج أو الزوجة. 
أو معجورًا عن تسليمه؛ أو معدومًا؟ 0 ان 
مسألة :]١5[‏ إن طلقها قبل الدخول » وكانت التسمية فاسدة؟ اما لم م ل 
مسألة :]١5[‏ إذا أصدقها عبدًا بعينه» فبان معيبًا؟ ب 21 
مسألة :]١7[‏ وهل عل الرجل للمرأة قيمته» أو مثله؟ ان 
مسألة [1]: إذا أصدقها عبدًا فخرج خُرَّاء أو مستحقًا؟ PV‏ 
مسألة :]١14[‏ إذا تزوجها علا أن ب يشتري لها شيئًا بعينه» فلم يرض صاحبه ببيعه» أو 
تلف...؟ o‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا فسد المهر المسمئ» فهل يجب عليه مهر المثل» وإن كان أكثر من 
المسمّىا؟ 9و3 
مسألة [1]: إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيئًا؟ 0 
مسألة [؟]: إذا اشترط ذلك غيرٌ الأب من الأولياء؟ 01 
مسألة [']: هل للأب أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها؟ مل YO‏ 
مسألة [5]: هل يجوز لغير الأب أن يزوج وليته بدون صداق مثلها؟ مخ 
مسألة :]١[‏ متىا تملك المرأة الصداق؟ 0 
مسألة [7؟]: إن كان الصداق معيئاء فلمَن غَنْمه وعلل من غَرمّه؟ ل ل 
مسألة [۳]: إن طلق الزوج قبل الدخول» فكم للمرأة من المهر؟ ASS‏ 


مسألة [54]: هل يدخل النصف في ملك الزوج حكمّاء أم باختياره؟ م 


فهرس المَوضوعات والمَسَاثِل ۷۲۹ 


مسألة [5]: لو تزوج المختلعة منه في عدتهاء ثم طلقها قبل الدخول بها؟ E‏ 
مسألة [1]: إذا زاد الصداق بعد العقد ثم طلق قبل الدخول؟ Es‏ 
مسألة [۷]: إن نقص الصداق بعد العقد؟ as‏ 
مسألة [۸]: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق؟ TVs‏ 
مسألة [9]: إذا ادّعئ كل واحد منهما مهرًا بعيدًا من مهر المثل؟ 1 
مسألة :]٠١[‏ إذا أنكر الزوج صداق امرأته» وادّعت ذلك عليه؟ Soa‏ 
مسألة :]١١[‏ إن تزوجها بغير تسمية صداقء ثم طلقها قبل الدخول؟ ا 
مسألة [؟١]:‏ إن فرض لها بعد العقد. ثم طلقها قبل الدخول؟ E‏ 
مسألة :]۱١[‏ مَنْ وجب لها نصف المهر» هل لها المتعة أيضًا؟ E‏ 
مسألة :]١5[‏ بقية المطلقات هل لهن متعة؟ ا الو E a‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل تجب المتعة علل الذمّي والعبد. وللذمية والأمة؟ ا 
مسألة :]١7[‏ تقدير المتعة. اا 000 
مسألة [/11]: المُفوّضة هل لها المطالبة بفرض المهر؟ O‏ 
مسألة [14]: متا يجب المهر للمفوضة؟ Ne‏ 
مسألة :]١9[‏ هل يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا؟ ال 
مسألة :]7١[‏ لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل أن يفرض لها شيئًا؟ ون 
مسألة :]۲١[‏ من المقصود بنسائها؟ 0 
مسألة [؟7]: متىا يستقر المهر للمرأة على زوجها؟ 000 0 ةا 0 0 323200 
مسألة [77]: إذا خلا بها وهناك مانع من الوطء حِييٌ أو شرعيٌ؟ رين 


مسألة [75]: إذا حصلت الخلوة وأحدهما صغير؟ اس 


VY 
:]۲٠[ مسألة‎ 
:]۲٠[ مسألة‎ 
:]۲۷[1 مسألة‎ 
:]۲۸1 مسألة‎ 
:]۲۹[ مسألة‎ 
:]"5[ مسألة‎ 
:]۳١[ مسألة‎ 
مسألة [؟75]:‎ 
:]۳۳[ مسألة‎ 
:]7 5[ مسألة‎ 
مسألة [60؟]:‎ 


مسألة [95]: 


مسألة [/ا"]: 
مسألة [78]: 
مسألة [۳۹]: 
مسألة ٤١1‏ ]: 
مسألة :]٤١[‏ 
مسألة :]٤١[‏ 


مسألة [": ]: 
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إذا خلا بها في نكاح فاسد؟ EE‏ 
إذا قبلهاء أو نظر إليها عريانة تغتسلء أو أخذ بيدها من غير خلوة؟ .. 770 
من هو المراد بقوله تعال: #أوَيمْمُوَاأَرِى بَّدوء عَقَدَة تكح 9# .... مم 
هل صداق الصغير علل الأب» أم على الصبي في ماله؟ a‏ 
هل لولي الصغير أو السفيه» أو المجنون أن يعفو عن الصداق؟ ...../77 
إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها لزوجها؟ E‏ 
إذا أصدق المرأة شيئًا ثم وهبته له» ثم طلقها قبل الدخول؟ رسن 
إذا أصدقها مالا فاشترت به متاعًاء ثم طلقها قبل الدخول؟ ا 
إذا أبرأت المُفْوّضة من المهرء وكذا الذي سمي لها مهر فاسد؟ .... 75٠‏ 
هل يبرا الزوج من الصداق بتسليمه إل وليها؟ 5 
هل للمرأة أن تمنع تسليم نفسها حتئ تتسلم صداقها؟ 211000000 
إن سلمت نفسها قبل قبض المهرء ثم أرادت منع نفسها حتئ تقبضه؟ 
08 201[11#ذ2 
إن أعسر الزوج عن المهر الحال» فهل للمرأة الفسخ؟ E‏ 
الجمع في العقد بين نكاح وبيع؟ o‏ 1 00 0 1 
إن تزوجها علل طلاق امرأة له أخرئا؟ E‏ 
الزيادة في الصداق بعد العقد. هل تلحق به؟ 1 
التي تستحق المهر؟ o‏ و 
المكرهة علل الزنئ هل تستحق مهرًا؟ a‏ ةا 


وهل لها أرش البكارة؟ Essensa‏ 


فهرس المَوضوعات والمسائِل ۷۳۱ 


مسألة :]٤٤[‏ هل تستحق الموطوءة بشبهة المهرء وإن كانت من المحارم؟ ....... YE0‏ 
مسألة [55]: هل للمطاوعة علا الزنىا مهر؟ ا ل E‏ 
مسألة [547]: هل يجب المهر بالوطء في الدبر» وباللواط؟ E‏ 
مسألة 571 ]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة» فظن آنا لا تبين منه» فوطتئها؟.... 757 
مسألة [58]: من نكاحها باطل» هل لها المهر؟ 00 
مسألة :]٤۹[‏ إذا تزوج العبد يإذن سيده» فعلل من المهر» والنفقة؟ PEV‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا زوج السيد عبدّه أمته» فهل عليه مهر؟ ا E‏ 
باب الوليمة OT I O‏ 
مسألة [1]: حكم الوليمة. ا 0 
مسألة [۲]: وقت الوليمة. 2 
مسألة [7]: إجابة الدعوة إلى الوليمة. O‏ 
مسألة :]٤[‏ إجابة الدعوة إل غير الوليمة OV‏ 
مسألة [5]: إذا دعا عمومّاء فهل تجب الإجابة؟ ON O‏ 
مسألة [1]: إذا دعاه ذمي» فهل تجب إجابته؟ O‏ 
مسألة [۷]: هل يجب عليه الأكل إذا أتئ' الوليمة؟ اجا ل ا 
مسألة [8]: إن كان في الدعوة منكر كالخمرء والزمر» وغيره؟ yy‏ 
مسألة [4]: إذا رأئ في البيت صورًا للحيوان معلقة بالستور وغيرها؟ مم 
مسألة :1٠١[‏ إذا كانت الجدر مسترة بغير تصاوير ذوات الأرواح؟ E‏ 
مسألة [1]: حكم إجابة الدعوة في غير اليوم الأول. 00 N‏ 


مسألة [؟]: هل يجوز دخول بيت فيه تصاوير في غير دعوة الوليمة؟ م 
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مسألة [1]: إذا اجتمع داعيان؟ ا اا ان 
مسألة [1]: الأكل متكيًا ا اح ا م اس و ا 
مسألة [1]: حكم التسمية على الطعام. 7 121 
مسألة [7]: من نسي التسمية في أوله؟ O E‏ 
مسال []: الأكل باليميخ 0 
مسألة [5]: الأكل مما يليه م سطس ا سما سجس مسد سس سسسب الا 
مسألة [1]: الأكل من وسط الطعام. 0 
مسألة :]١[‏ عيب الطعام 0 
مسألة [1]: النفخ في الشراب والطعام ا لوس 
مسألة [1]: بعض الآداب التي لم تتناولها الأحاديث السابقة. ل اا 
باب القسم 0 
مسألة [1]: عماد القَسْم E‏ 
مسألة [1]: هل يسم المريض. والمجبوب. والعنين» والخصي؟ ا اي لا 
مسألة [۳]: هل يقم المجنون؟ ا 
مسألة [:]: هل يقسم للمريضة» والرتقاء والحائض» والنفساء والمُخرمة 
والصغيرة؟ م PAE‏ 
مسألة [0]: هل يقسم للمجنونة؟ ادس سود و PAE‏ 
مسألة [5]: هل يلزمه قسم الابتداء؟ ا ا ا ااا ا 
مسألة [۷]: إذا سافر عن امرأته» فهل يسقط حقها من القسم» والوطء؟ اا 


فهرس المَوضوعات والمسائِل VY‏ 


مسألة [9]: الدخول علا امرأة في زمن الأخرئ؟ م ام ا ا لا 
مسألة :]٠١[‏ إذا أعطئ الرجل إحدئ نسائه مالا؛ لتحلله من يومها وليلتها؟ ا 
مسألة :]١١[‏ التسوية بين نسائه في النفقة» والكسوة 08 ظ2 
مسألة :]١7[‏ التسوية بين النساء في الجماع e‏ 8 
مسألة [17]: الجمع بين امرأتين في مسكن واحد 0 0 000 ايل 
مسألة :]١5[‏ كم يقسم للزوجة الآمة مع الزوجة الحرة؟ ل ا O‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يقسم للزوجة الكتابية؟ A es‏ 
مسألة :]١[‏ هل للأمة أن تسقط حقها من القسم بدون إذن سيدها؟ 0 
مسألة [11]: هل على الرجل أن يقسم لإمائه مع زوجاته؟ Toei‏ 
مسألة [18]: هل يقسم لنسائه ليلة ليلة» أم له الزيادة؟ من 
مسألة :]١4[‏ إن كانت امرأتاه في بلدين متباعدين؟ ا OR‏ 
مسألة :]۲١[‏ إذا سافرت المرأة بإذن زوجهاء فهل لها القسم والنفقة؟ AA.‏ 


مسألة [1]: إذا تزوج الرجل امرأة جديدة» فكم يقيم عندها قبل القسم؟ Es‏ 
مسألة [1]: إذا تزوج أمة» فهل يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرّاء وثلانًا إن كانت ثيبًا؟ 


مسألة ["7]: إذا كان له امرأة فتزوج أخرئء ثم أراد السفر قبل أن يتم حق الجديدة؟ 4٠7‏ 
مسألة [4]: هل يجب عل الرجل الإقامة عند الجديدة وإن لم يكن له امرأة قبلها؟ .407 


مسألة [0]: إذا كان عنده امرأتان» فقسم للأولى ثم تزوج أخرئ في الليلة الثانية قبل أن 


مسألة :]١1[‏ هبة المرأة ليلتها لزوجهاء أو لبعض ضرائرها؟ 000 0 ه215 
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مسألة [71]: إذا وهبت المرأة يومها لإحدئ ضرائرهاء فهل له أن يجعله تاليًا؟.....57٠*6‏ 
مسألة ["]: إذا وهبت المرأة ليلتها لزوجها؟ COVE‏ 
مسألة [54]: إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها؟ ا 
مسألة [5]: هل للواهبة الرجوع والمطالبة بليلتها؟ 5 
مسألة [5]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة» وللأولى ليلتين؟ 404 
مسألة :]١[‏ هل للرجل إذا أراد السفر أن يأخذ بعض زوجاته بدون قرعة؟ ONY...‏ 
مسألة [۲]: هل عليه أن يقضي للمقيمة المدة التي سافر فيها بالأخرئ 5 
فصل فيما إذا حصل الشقاق بين الروجين ما ا OAS‏ 
مسألة [1]: إذا ادَّعئْ كل من الرجل والمرأة عن صاحبه النشوز؟ و 11 
مسألة [1]: هل الرجلان حكمانء أم وكيلان للرجل والمرأة؟ م ا ا 
مسألة [۳]: هل ينفذ حكم الحكمين في الجمع والتفريق؟ 00 0 2100 
مسألة :]٤[‏ إذا اختلف الحكمان في الحكم؟ 0-7 0 ة 0 0 231313 
مسألة [4]: شروط الحكمين. ل 
بَاب الخلع 0 
مسألة 11]: هل يفتقر الخلع إلى الحاكم» آم يصح بدون سلطان؟ ime‏ 
مسألة [۲]: هل يشترط في صحة الخلع وجود الشقاق؟ TT‏ 
مسألة [7]: إذا عضل زوجته وضارّهاء ومنعها من حقوقها حتئ تفتدي منه؟......./47 
مسألة [5]: إن ضربها لنشوزها تأديًاء ثم خالعته» فهل يصح الخلع؟ ا 
مسألة [01]: إذا زنت» فعضلها؛ لتفتدي نفسها منه» فهل يصح الخلع؟ 0 


فهرس الموضوعات والمسائِل Vo‏ 


مسألة [۷]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول؟ ل 
مسألة [8]: هل للرجل أن يأخذ زيادة عل ما أعطاها إذا أعطته المرأة؟ 1 
مسألة [9]: هل الخلع إذا جرد عن الطلاق يعتبر فسحَّاء أم طلاقا؟ 0 
مسألة :]٠١[‏ هل تجوز المخالعة أثناء حيض المرأة؟ CE eS‏ 
مسألة :]١١1‏ كم على المختلعة عدة؟ 0 
مسألة :]١7[‏ هل يصح الخلع بغير عوض؟ CV‏ 
مسألة :]۱١[‏ المخالعة عل عوض محرم؟ O E‏ 
مسألة :]١5[‏ المخالعة على عوض مجهول؟ 22 
مسألة :]٠١[‏ الخلع بالمنافع 18ذ #ذذخ#١:١: E‏ 
مسألة :]١[‏ هل يقع علل المختلعة في عدتها طلاق؟ EEE EROS‏ 
مسألة :]١1[‏ هل للرجل الرجعة بعد المخالعة؟ Nel Sê‏ 
مسألة [1]: إذا اشترط الرجل في الخلع أنَّ له الرجعة؟ لي ةا 
مسألة [1۱۹: إذا شرط في الخلع الخيار للرجل» أو المرأة لمدة معلومة؟ EE es‏ 
مسألة :]۲١[‏ هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير والطلاق عنه؟ 2 
مسألة [١؟7]:‏ هل للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟ ال را 
مسألة [۲۲]: إذا خالعت السفيهة. CEO aT‏ 
مسألة [77]: هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة؟ CES‏ 
مسألة [5 7]: مخالعة الأمة اسع سوس ا E‏ 
مسألة [75]: الخلع بدون تحديد العوض مسو و و اق أ ا 314 ل ل 124 516/1 
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مسألة [1]: حكم الطلاق يبب 22 
مسألة [؟]: هل يجب عل الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته؟ اميت مف اه 
مسألة :]١[‏ ضابط الطلاق المشروع. OO‏ 
مسألة [1]: إذا طلق امرآته حال حيضهاء أو في طهر أصابها فيه» ولم يتبين حملهاء هل يقع 
طلاقه؟ CO SOE OSES EER OS‏ 
مسألة [۳]: هل يجوز تطليق الغير المدخول بها وهي حائض؟ ا 
مسألة [5]: إذا طلق امرأته وهي حائضٌء هل يجب عليه مراجعتها؟ Esen‏ 
مسألة [5]: إذا راجعهاء فهل يمسكها حتئ تطهر من حيضها فقطء أو ينتظر الحيضة 
الأخرئ والطهر منهاء ثم يطلق؟ ل E O‏ 
مسألة :]٦[‏ العلة من منع طلاق الحائض ERG ra‏ 0000 
مسألة [/1]: إذا سألته المرأة الطلاق في وقت الحيضء فهل يزول التحريم؟ EVO‏ 
مسألة [۸]: إذا علق طلاقها بصفة» فوافق وقت حيضها؟ O‏ 
مسألة [9]: متئ يطلقهاء بانقطاع الدم» أم بعد غسلها من الحيض؟ وام O‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرهاء أو كبرها؟ eases‏ 
مسألة [1]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة؟ 47/8 
مسألة [1]: إذا طلق امرأته ثلاناء فهل يقع ذلك؟ ا 
مسألة [1]: طلاق الهازل CT‏ 
مسألة [1]: هل يقع طلاق من نوئ الطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به؟ 6 
مسألة [1]: ألفاظ الطلاق هل يُعتبر فيها النية؟ ا A‏ 


مسألة [۳]: إذا قال لامرآته: (أنت طالق)» وأراد (من وثاقي)» أو (من زوج قبلي)؟ 489 


فهرس الموضوعات وَالمَسَائْل خرف 


مسألة [5]: إذا قيل له: (أطلقت أمرأتك؟) قال: (نعم) كاذبّاء فهل تطلق؟ e‏ 
مسألة :]٠[‏ لو ضرب امرأته» أو لطمهاء وقال: هذا طلاقك؟ O‏ 
مسألة :]٦[‏ لو قال لامرآته: آنت طالق لا شيء» أو طلاقًا ليس بشيء؟ EV sees‏ 
مسألة [۷]: إذا كتب الطلاق في ورقة فهل يقع؟ 0 
مسألة [۸]: إذا كتب الطلاق» ولم ينوه؟ ا اس ا ا 
مسألة [1۹]: إذا كتب في شيء لا بّبين» كأن يكتب ذلك في الهواء, أو في الماء؟ ..... 497 
مسألة :]٠١1‏ إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكُ كتابي فأنت طالق)؟ 2301111105 
مسألة :]١1١11‏ لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟ 2 
مسألة :]١7[‏ طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة و 
مسألة :]١[‏ إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه؟ COE‏ 
مسألة :]١5[‏ طلاق الأعجمي. O‏ 
مسألة [1]: من أراد أن يقول (أنت طاهر) فقال (أنت طالق) خطأ؟ EE eni‏ 
مسألة [1]: من علَّق طلاقه بفعل شيء؛ ثم فعله ناسيًا؟ ا 
مسألة [۳]: من أكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟ وسور وو O‏ 
مسألة :]٤[‏ ضابط الإكراه O‏ 
مسألة :]٥[‏ شروط الإکراه CO LR E‏ 
مسألة [1]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته» فطلق أخرئ؟ Oa‏ 
مسألة :]1١[‏ كنايات الطلاق VE‏ 
مسألة [1]: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية. لع 6837 


مسألة []: إذا أتئا بالكناية في حال الغضب بدون نية الطلاق؟ ما O‏ 


VTA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٤[‏ كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟ OE N‏ 
مسألة :]٥[‏ هل الطلاق الواقع بالكناية رجعي؟ 00 O‏ 
مسألة []: إذا نوئ الطلاق وتلفظ بما لا يدل عليه؟ O easel esse‏ 
مسألة [۷]: إذا قال لامرأته أنت علي حرام؟ OV‏ 
مسألة [8]: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحلة بائنة» أو غير رجعية؟ ONY sss.‏ 
مسألة [9]: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق؟ م ل ا ا OY‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا قال لزوجته: آنا منك بائن» أو بريء أو حرام؟ ONT‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا قال الرجل لامرأته: وهبتك لأهلك؟ ا 5 
مسألة :]1١[‏ إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق؟ OV a‏ 
مسألة [1]: إذا اختارت نفسها؟ 10 1 212111311 
مسألة :]١5[‏ إذا ردت المرأة الخيار من أصله. ولم تقبل التفويض إليها؟ اه 
مسألة :]٠١[‏ هل يفتقر التخيير من الزوج والاختيار من الزوجة إل النية؟ 000 
مسألة :]١51‏ هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها؟ 5 
مسألة [11]: إن طلقت نفسها ثلانّاء فقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة؟ 5١19......‏ 
مسألة [۱۸]: إذا جعل أمر امرأته بيدهاء فقالت: أنت طالق؟ OY ess‏ 
مسألة [19]: هل التخيير للمرأة على الفور, أم على التراخي؟ اح OV a‏ 
مسألة 01 7]: إذا اختلفاء فقال الزوج: لم أنو الطلاق. وادّعت عليه أنه نوئ؟ 00 
مسألة [1 7]: إذا قال الرجل لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) يريد به الطلاق؟ ..... 0577 
مسألة :]١[‏ من طلق امرأة ليست زوجة له؟ OE O‏ 


مسألة :]١[‏ من الذي يقع منه الطلاق؟ أن ماه وان مدو ورد مح بد اا مايا1 8 


فهرس المَوْضوعات والمَسَاثِل ۷۳۹ 


مسألة [۲]: طلاق من زال عقله بغير المسكر O‏ 
مسألة [۳]: هل يقع طلاق من شرب الخمر مختارًا فسكر؟ OTs‏ 
مسألة [4]: هل يقع طلاق الصبي؟ i yy‏ 
مسألة :]٥[‏ هل يقع طلاق السفيه؟ OF RAGS AGENDAS EER‏ 
مسألة [7]: طلاق الغضبان. 2 
مسألة [۷]: التوكيل في الطلاق محم سنا وخا ساو ASSESS RE‏ ني 911 
مسألة [۸]: إذا وكل اثنين بطلاق امرأته» فهل لواحد منهما أن ينفرد بذلك؟ ...... OFA‏ 
مسألة [4]: إذا وكّل امرأته في طلاق نفسها؟ aa‏ 000 
فصل في أَقَسَام الطلاق من حَيْثُ صيّفّته 1 ا 1 1 2131# 
مسألة [1]: الحلف بالطلاق هل يقع أم لا؟ E‏ 
مسألة [7]: تعليق الطلاق بشرط “100000 41 4# 131 “1#أ(213#1#ظ2 


مسألة []: إذا قال رجل لامرأة أجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق. ثم تزوجهاء 


ففعلت؟ ل ال ا ا ا ا GEO E‏ 
مسألة [5]: إن علق الزوج الطلاق بشرطء فهل تطلق قبل وجوده» وهل له وطؤها قبل 
وجوده؟ ا OE NS E‏ 
مسألة [5]: لو قال: أنت طالق. ثم قال: أردت (إن قمتء أو خرجت)؟ Oss‏ 
مسألة :]٦[‏ إذا قال: إن م أطلقك فآنت طالق؟ 0 


مسألة [17]: إذا كان الطلاق المعلق في الصورة السابقة هي الطلقة الثالثة» فهل يتوارثان؟ 


مسألة [۸]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؟ ER‏ 


V6‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شعت؟ O‏ 


مسألة [ :]٠‏ إذاقال: أنت طالق إن شعت . فقالت: قد شئت إن شئت . أو قد شعت إن 


شاء فلان؟ eat‏ و مألا asena‏ لا ل اهس اط ا ةي GO‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله؟ Eo‏ 
مسألة :]١51‏ إذا قال: أنت طالق إلا أن تشائي أو يشاء زيد؟ 0 0000 
مسألة :]١[‏ إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت ناسية؟ اك 
مسألة :]١4[‏ إذا طلّق امرأته بسبب غير صحيحء ثم تبين له ذلك؟ 08137 
مسألة :]٠١[‏ الرجوع عن الطلاق المعلق SOT‏ 
فصل في الشّك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه SB esp ERED‏ 
مسألة [1]: عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد GOO‏ 
مسألة [؟]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة» أو طلقة إلا جزءًا؟ .../اهه 
مسألة [”]: إذا قال: نصفك طالقة» أو رأسك طالقء أو دمك طالق؟ 60 
مسألة :]٤[‏ إذا قال: شعرك» أو ظفرك. أو سنك طالق؟ SON ees‏ 
مسألة [5]: إذا أضاف الطلاق إلى ريقهاء أو دمعهاء أو حملهاء أو عرقها؟ ..........004 
مسألة [5]: إذا علق الطلاق بشيء مستحيل؟ OO‏ 
فصل 1000 0 231*110 
مسألة :]١[‏ من شك في طلاقه؛ أو في شرط الطلاق؟ اع سا مط ما ل كدلاو عا ON‏ 
مسألة [۲]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق؟ E‏ 
مسألة [7] es a‏ 


فهرس المَوّضوعات وَالمَسَائْل ۷٤۱‏ 


مسألة [0] : هل له أن يتزوج بخامسة قبل تعب تعيين المطلقة منهن؟ eh‏ 
مسألة [5]: إذا مات الزوج قبل البيان؛ فعلى من العدة؟ م القع حلمم 6177 
مسألة ]1۷[ إذا تزوج خامسة» ثم مات قبل تعيين ٠‏ المطلقة؟ 010789 213171371011 oY‏ 
مسألة [۸]: إذا ادعت المرأة علل زوجها ONE yy‏ 
مسألة [9]: وهل لها أن ترثه في الصورة السابقة؟ DVO‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا وطئها بعد أن طلقها ثلانًا؟ OTO essa a‏ 
مسألة :]1١1[‏ إذا طلق امرأته فانقضت عدتبهاء ثم تزوجهاء فهل ترجع بما بقي من 
الطلاق» أم بثلاث؟ داب 211111 


مسألة :]١7[‏ لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق بعد موتي» أو موتك, أو مع موتي؟ 0۸ 
مسألة [11]: إذا قال لامرأته وأجنبية: أحداكما طالق؟ ONAN,‏ 


مسألة [] إذا كان اسم زوجته زينب» فقال: زينب طالق. وقال: قصدت امرأةٌ 


أجنبية ؟ اا 200000000000 
مسألة :]٠١[‏ إن لم ينو زوجته» ولا الأجنبية؟ Osean nee‏ 
مسألة :]١71[‏ إذا لقي أجنبية ظنها زوجته» فقال: فلانةء أنت طالق؟ OAs.‏ 
مسألة [11]: إذا لقي امرأته» فظنها أجنبية» فقال: أنت طالق؟ ما خا وي لاه 
باب الرجعة سمط ادي ون سق 30ج رامق و OV senses a‏ 
مسألة 11]: للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة. OV Ys‏ 
مسألة [۲]: هل يعتبر في الرجعة رضى المرأة؟ OV‏ 
مسألة [7]: الألفاظ في المراجعة E‏ 2101 


مسألة [: ] : هل تفت تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق. ورضئ المرأة وعلمها؟ لاه 


VE‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٥[‏ هل يشترط في الرجعة الإشهاد؟ OVE O‏ 
مسألة [1]: الرجعية زوجة لها أحكام الزوجة في أمور كثيرة. ne‏ 
مسألة [1]: هل يباح لزوجها وطؤهاء والخلوة مها ومباشرتها؟ ماق لمعا م ماع قله 
مسألة [8]: إذا وطئ امرأته» فهل يحصل بذلك الرجعة؟ ا ا لا 
مسألة [9]: إذا باشرهاء أو قبلهاء أو نحو ذلك» فهل تعتبر رجعة؟ OVV sss‏ 
مسألة :]1٠١[‏ هل يصح تعليق الرجعة بشرط؟ OVA esen‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا كانت المرأة حاملا باثنين» فولدت أحدهماء فهل له الرجعة قبل ولادة 
الثاني؟ ل و اا ON‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا راجع امرأته في ردة أحدهما؟ ON a‏ 
مسألة :]۱١[‏ إذا راجع الزوج امرأته» فادّعت أن عدتها قد انقضت؟ العام ORE‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا ادعئ الزوج المراجعة وأنكرت ذلك المرأة؟ OAs‏ 
مسألة :]١5[‏ من راجع امرأته وليس قاصدًا الإصلاح هل تصح رجعته؟ 0 


مسألة :]1١[‏ إذا طلق امرأته. ثم راجعهاء ثم طلقها قبل دخوله بهاء فهل تستأنف العدة» 
آم تبني ؟ OA‏ 
مسألة [117]: إذا ادععئ زوج الأمة بعد عدتما أنه كان راجعها في عدتهاء فأنكرت الأمةه 


وصدقه السيد؟ as‏ اق مع وق لب خا ل طلم ا ا ل 71 :6/1 
مسألة [۱۸]: إن خالع زوجته» أو فسخ» ثم نكحها في عدتہاء ثم طلقها؟ .......... ONV‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا راجعها زوجها في عدتهاء ولم تعلم» فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة؟ 
>“1ررآط909090909609690906959696969691ا9ا9ا09ا90ا9ا9ا99 000 2121070 


فهرس المَوْضوعات وَالمَسَائِل Ve‏ 


باب الإيلاء والظهار والكقارة لم سوسس ماسب سوسس سي له 
مسألة :]١1[‏ هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف بالله» أو بصفة من صفاته؟ .... ٥۹۲‏ 
مسألة [۲1]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف علل ترك الوطء أكثر من أربعة 
أشهر ؟ OO E N O‏ 
مسألة [۳]: تعليق مدة الإيلاء بشرط مستقبل؟ GA‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا علق الإيلاء على فعل من المرأة هي قادرة عليه؟ لوطو وماد OO‏ 
مسألة [5]: إذا قال: والله. لا وطئتك مريضة؟ OO‏ 
مسألة [7]: وإن قال: والله» لا وطئتك في هذه البلدة» أو في هذا البيت؟ Ono‏ 
مسألة [/]: إذا قال: والله» لا وطئتك إن شاء فلان؟ له 


مسألة [۸]: من حلف على ترك ما سوئ الجماع في الفرج» أو حلف عل ترك وطء 


الأمة؟ OV‏ 
مسألة [9]: إذا حلف الرجل علل ترك وطء امرأة أجنبية» ثم تزوجها؟ OAs‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية؟ OR‏ 
مسألة :]١١[‏ هل يصح الإيلاء من الزوجة الأمة» والزوجة الذمية؟ Oss‏ 
مسألة :]١7[‏ الإيلاء قبل الدخول بالمرأة؟ yT‏ 
مسألة :]١7[‏ الذي ينعقد منه الإيلاء. e e‏ 
مسألة :]١5[‏ إيلاء الذمي ا E‏ 


مسألة :]١5[‏ هل يشترط في الإيلاء أن يكون في حال الغضبء وقصد المضارة؟ .. 5٠١‏ 


مسألة [11]: بعد الأربعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة, أم لا يقع إلا بتطليقة؟ 


VE‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


سي حي O‏ 
مسألة [۱۸]: مدة التربص لا تفتقر إل حكم الحاكم 1ذظ( 
مسألة :]١9[‏ إذا وطئها قبل انقضاء المدة» أو قبل المطالبة؟ E‏ 
مسألة :]1۲١[‏ إن وطى العاقل ناسيًا يمينه» أو جاهلاً للمحلوف عليها؟ es‏ 
مسألة :]7١[‏ إن وطئها وطنًا محرمًا؟ O SS‏ 
مسألة [۲۲]: إن عفت عن المطالبة بعد وجوبها؟ 85 12# 
مسألة [71]: معنىا قوله تعالى: لون فَآءُو * 00 
مسألة [5 7]: هل عليه كفارة إذا فاء؟ رطان دي ماسحو اسرد سمو الي 
مسألة [151]: إذا كان الحالف حلف بعتق» أو طلاق» فهل يقع عليه إذا فاء؟ 0 
مسألة [77]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة؟ A‏ 
مسألة إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعه» من مرضء أو 
حرس أو غير ذلك؟ ES E OE O RAS OED‏ 
مسألة [18]: متئ قدر علل الوطء هل يؤمر به» أم تجزئه فيئة اللسان؟ o‏ 
مسألة [14]: إذا أبئ أن يفيء» وأبئ الطلاق؟ 0 
مسألة :]۳١[‏ ما حكم الطلاق الذي يقع من المولي؟ سو ا ل 0 
مسألة [1]: هل للحاكم أن يطلق عليه ثلانًا؟ ل 
مسألة [۳۲]: إذا راجع امرأته» فهل تستآنف مدة الإيلاء؟ اك 
مسألة [7”]: إذا وقف بعد الأربعة أشهرء فقال: قد أصبتها. فأنكرت؟ 0ه 


مسألة [75]: إذا أبان امرأته بعدما آل منهاء ثم تزوجهاء فهل يستمر حكم الإيلاء؟ 515 
مسألة :]١[‏ إذا ترك وطء امرأته بغير يمين» فهل له حكم الإيلاء؟ Vee‏ 


فمْرسُ الْمَوْضُوَمَاتِ وَالْمَسَائِل 


مسألة [5]: هل يصح الظهار من كل زوجة؟ 50000000 
مسألة [/ا]: ظهار السيد من أمته؟ 7 1 20 


مسألة [1۸]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي o‏ 


مسألة [4]: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه؟ 


مسألة :]١١1‏ إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه مؤقتا؟ 0 
مسألة :]١١1‏ إذا قال: أنت عاِعَ كظهر أبي؟ TT‏ 
مسألة :]١7[‏ لو قال: أنت علي كأمي, أو مثل أمي؟ E‏ 
مسألة [17]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي. ونوئ الطلاق؟ 200 
مسألة :]١5[‏ إذا شبه عضوًا من امرأته بظهر أمه؟ 05 
مسألة :]١0[‏ لو شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر؟ 00 
مسألة :]١51‏ إذا ظاهر من امرأة أجنبية» ثم تزوجها؟ - 
مسألة :]١11/[‏ تعليق الظهار بشرط 000 
مسألة [۱۸]: هل يصح أن يكون الظهار مؤقتا؟ TT‏ 
مسألة :]١4[‏ قول الرجل: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله. a‏ 


طخ ا 1 


ما عق وت كي 011 


متو مونم وو 51070 


0 


YY ansehen ا‎ 


a 


حت 1 


مط ا VE‏ 


WE ل‎ és 


VE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]۲٠[‏ المباشرة بما دون الجماع في الفرج؟ ا اي 
مسألة [۲۲]: مت تجب عليه الكفارة؟ ا 0 
مسألة [۲۳]: إذا ظاهر الرجل من زوجة له أمة» ثم ملكهاء فهل يسقط الظهار؟ ٠٤٠...‏ 
مسألة [5 ؟]: إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة؟ 0 
مسألة [75]: إذا ظاهر من امرأته» ثم قال للأخرئا: وأنت شريكتهاء أو مثلها؟ .... ”5147 
فصل في مُسَائلَ تعلق بكقارة الظهار E E‏ 
مسألة :]١[‏ كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزئ الثاني منهما إذا كان قادرًا على الأول. 
ل E‏ ا 
مسألة [۲]: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقة ونحوها؟ E‏ 
مسألة [۳]: إذا وجد ثمن الرقبةء ولم يجد رقبة يشتريها؟ 006 EO‏ 
مسألة [4]: إن وجد رقبة تباع بزيادة عل ثمنها؟ 0000 
مسألة [6]: وجوب التتابع في صيام الشهرين ا 
مسألة [1]: إذا أصاب امرأته في أثناء مدة الشهرين؟ Ey‏ 
مسألة [/]: إذا أصاب امرأته نهارًا ناسيًا؟ 100000 0 2110001 
مسألة [۸]: إن وطى امرأته الأخرىئ التي م بظاهر منها ليلا؟ o‏ 
مسألة [4]: التتابع في الإطعام» ووطئ امرأته أثناء الإطعام EA‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟ E‏ 
مسألة :]١١[‏ مصر ف الإطعام E‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان. وأيام العيد؟ 364 


مسألة :]١11[‏ إذا كان المظاهر عبدًا؟ 0 


فهرس المَوّضوعات وَالمَسَائْل VV‏ 


مسألة :]١4[‏ فإن عجز العبد عن العتق والصيام» فهل عليه الإطعام؟ ماو WO‏ 
مسألة :]١5[‏ الوقت الذي تعتبر فيه الكفارة؟ O‏ 
مسألة :]١7[‏ اشتراط النية. 2*2 
مسألة [۱۷]: من وطئ قبل أن يكفر؟ اموس لا سن لوو الو وس ا ا 1 
مسألة [1]: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي؟ Oss‏ 
مسألة :]١9[‏ وهل عليها الكفارة لظهارها؟ 1 3 غ2 
مسألة [70]: إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة؟ ا OE‏ 
مسألة [711]: إذا لم يكفر المظاهرء فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء؟ دو ا 60 
باب اللقان O ag‏ 
مسألة :]١[‏ معني اللعان. و و ال ل ل 
مسألة [۲]: إذا قذف الرجل زوجته بالزنىا؟ 100000 OV‏ 
مسألة [۳]: قذف الزوج لا يشترط له الرؤية زؤز << ز ز 3 ز [ [ 1 000 
مسألة [4]: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته؟ ل 5 
مسألة [5]: هل يشمل الحكم السابق الغير مدخول بها؟ O‏ 
مسألة [5]: إذا قذف الطفل زوجته. وإذا جاءت بولد؟ م ا 
مسألة [/]: إذا قذف المجنون زوجته. وإذا جاءت بولد؟ ا 
مسألة [: إذالم يلاعن الزوج» فهل يلحقه النسب؟ 000207 اه 
مسألة [9]: إذا قذف أجنبية» فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان؟ eens‏ 
مسألة :]٠١1[‏ إذا قذف أمته بالزنئ» فهل عليه اللعان» أو الحد؟ 10 
مسألة :]١11‏ إذا ولدت أمته ولدَاء فهل له أن ينتفي منه» وهل يلاعن عل ذلك؟ ...55777 


7 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [؟1]: فهل له أن ينتفي من ولد أمته الذي يلحقه شرعًا؟ 0 
مسألة [17]: إذا نكح امرأة نكاحًا فاسدًاء ثم قذفها؟ O‏ 
مسألة :]١54[‏ إذا أبان زوجته. ثم قذفها بزنى أضافه إل حال الزوجية؟ eis‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا قذف مطلقته الرجعية؟ O‏ 
مسألة :]۱١[‏ إذا قذف زوجته» ثم أباما؟ O SS E‏ 
مسألة [/11]: إذا قذف أجنبية» ثم تزوجها؟ E‏ 
مسألة [14]: إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بزنّئ أضافه إلى ما قبل التكاح؟ ......./77 
مسألة :]١4[‏ قذف الأخرس وملاعنته موس ساو وده ارت nel‏ 
مسألة :]۲١[‏ هل يتعرض للرجل بحد القذف. أو اللعان بغير مطالبة المرأة؟ .....539 
مسألة :1۲١[‏ هل للزوج أن يلاعن من غير طلب المرآة الحد؟ E‏ 
مسألة [۲۲]: إذا كان هناك ولد فما حكم الملاعنة؟ 000 
مسألة [۲۳]: إذا مات أحدهما قبل اللعان؟ ا 
مسألة [5 ؟]: إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحدء هل يسقط؟ امو م ا 
مسألة [75]: صفة اللعان ا 
مسألة [17]: إذا كقص من الأيمان واحدة» أو أكثر؟ زؤزؤز ز ز ز ز ز ز 0 0000000 
مسألة [۲۷]: هل يصح اللعان عند غير الحاكم؟ NT SSE‏ 
مسألة [8؟]: هل يشترط الابتداء بالرجل؟ N‏ 
مسألة [۲۹]: هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلك؟ a‏ 


مسألة :]۳١[‏ زيادة: (فيما رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من الصادقين) وكذلك 


فهرس المَوْضوعات وَالمَسَائِل ۷۹ 


مسألة [71]: هل يُشترط في اللعان كلمة (أشهد)؟ لسرا ل ل را 
مسألة [77]: الالتعان بغير العربية؟ N‏ 
مسألة [۳۳]: هل يحتاج إل نفي الولد عن نفسه في اللعان؟ iis‏ 
مسألة [5”]: التلاعن بحضرة الناس E RS‏ 
مسألة [5؟]: هل يغلظ اللعان في مكانه وزمانه؟ ا 0 
مسألة [77]: السيد هل يلاعن بين عبده وأمته؟ ا ل 
مسألة [۳۷]: التلاعن قيامًا SR O O O‏ ل 
مسألة [78]: موعظة الإمام للمتلاعنين 0 
مسألة [79]: إذا لم تلاعن المرأة» وأبت؟ 20 
مسألة :]5٠[‏ إذا قذف امرأته برجل بعينه؟ ا .ع 
مسألة [51]: متىا تحصل الفرقة بين المتلاعنين؟ ا ا 
مسألة [57]: إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان؟ مما ا ال و لا 
مسألة :]٤١[‏ هل فرقة اللعان فسخ أم طلاقٌ؟ O‏ 
مسألة :]٤٤[‏ هل التحريم الحاصل باللعان مؤبد؟ ATs‏ 
مسألة [55]: إن كانت الملاعنة أمة» ثم اشتراها ملاعنهاء فهل يحل له وطؤها؟ .. 5/5 
مسألة [557]: إذا أكذب نفسه. فهل يقام عليه الحد؟ ا 
مسألة 51771 ]: هل يلحقه نسب الولد إذا أكذب نفسه؟ ا ا وي 
مسألة :]٤۸[‏ إذا أراد اللعان أثناء إقامة الحد عليه؟ VAs‏ 
مسألة :]٤۹[‏ حكم القذف لامرأته AV‏ 


مسألة :]٠١[‏ إذا قال الرجل: ليس هذا ولدي» ولكني لا أرميها بالزنئا؟ AV sss.‏ 


V0 ۹°‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [51]: إذا قذف امرأته وهي صغيرة؟ AAS‏ 
مسألة [07]: إن قذف امرأته المجنونة؟ ا 
مسألة [1]: متئ يلحق الولد بالأب» وليس له أن ينتفي منه؟ ا ل موف 
مسألة [1]: متئ تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟ Nae‏ 
مسألة [7]: إذا ولدت امرأته ولدًا في وقت لا يمكن أن يكون منه؟ وا Assesses‏ 
مسألة [5]: إذا زنئ رجل بامرأة» فولدت» فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟ 0 
مسألة [0]: إن وطيئ امرأة بشبهة فأتت بولد؟ ار م ا 
مسألة [1]: إن كان لا يطأ امرأته إلا دون الفرج» فجاءت بولد» فهل له نفيه؟ ....../19:17 
مسألة [۷]: مقطوع الذكر والخصيتين» أو أحدهما هل يلحقه الولد؟ ا 
مسألة [4]: إن غاب عن زوجته سنين» فتزوجت تظنه ميتّاء فجاءت من الآخر بولد؟ 
0 
مسألة [9] من ولدت امرآته ولدَاء فأقرّ به ثم أراد نفيه؟ 00 00 ااا 
مسألة :]٠١[‏ من سكت عن نفيه مع إمكانه» ثم أراد نفيه بعد ذلك؟ oes‏ 
مسألة :]١١1‏ إن دُعي له بالولد» وهنئ به. فآمّن أو دعا؟ 00000 
مسألة :]١7[‏ إذا وَطِئّت امرأة متزوجة بشبهة؟ 0 
مسألة :]1١[‏ الانتفاء من الولد بمخالفة لونه وصفاته. ا 
فهر سأَحَادِيْت بلوغ المَرَام امب سو ا و وسو ل م للا 


فهرس المُوضوعَات وَالمَسّائل 0 1 0 


فتح العلام 


بے دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۶ 


تأليف 


أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 
ے دار الحديث بدماج 


الجرء التاسع 
تابع كتّاب الطلاق - كتاب الحدود 
اعد وَالإحْدَادُ وَالاسيِبْرَاءُ - الرّضَاع - التَمَقَات - الحَضَائّة - الدّيّات - دَعْوّى الدّم 
وَالقسَامَةٍ - قال اَل البغي - يمال الجَاني وكثل المُرَدٌ - حَدٌ لزني - حَدٌالقَذْفٍ 


و ويه 


8 ام 8 04 
عدا قوت خد ال ارت وتان الك دال الصا 
2 رد وب 2 ير ر 


يَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وغْيْر لڪ 0 


باب الةوالإحداد والاستبراء وغبرذبك 


العدة 2 اللغة: مأخوذة من العدد؛ لاشتمالها عل عدد من الأيام» أو الأقراء 
أو الأشهر. 

وك الشرع: اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وقاة زوحهاء أو 
قراقة لهنا. 
مسألة [1]: حكم العدة. 

يجب علل المرأة العدة من الوفاة» والطلاق بالإجماع؛ لقوله تعالى: 
# والمط لقت ربصت امھ ن تله روو € [البقرة: 1718 وقوله تعالى: # وَالتىبَيسَنَ 
من المحطن من سای إن لين لَه نهر ا حصن € [الطلاق: 4]» 
وقوله: #والذن يوون نکم ویدرود روجا يريصن بأنقسه ن أرَبعة اش روشا € [البقرة: 
5 وقوله: اوت الال أله أن يصن له 4 [الطلاق: .]٤‏ 

ومن السنة: أحاديث الباب الاتية. 

والإجماع واقع عل وجوب العدة في الجملةء وأجمعوا علل أن المطلقة قبل 


چ م 


المسيس لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: يتا لن ءامنا ذا كنم مومت ثد 


م ور 


2 2 ره م ر 000 00 3 
ب لَفَتموهنٌ من قبل أن تمسوشري تالک عَلَيْهِنَّ من عِدَةَ تَعند وها 7 ابس 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )۱۹٤-۱۹۳‏ ”البیان“ /۱١(‏ ۸-۷). 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: هل تجب العدة على الذمية من زوجها المسلم؛ أو الذمي؟ 
# جهور العلماء عل وجوب العدة عليها؛ لعموم الآيات السابقة» ولأنَّ العدة 
للزوج فيها حق. 
© وقال أبو حنيفة: لاعدة عليها؛ لأمهم ليسوا مخاطبين بفروع الدين. 
والصحيح قول الجمهوس» وعدتها عدة المسلمة عند أحمد. والشافعي» وأبي 
عبيد» وأبي ثور والثوري وغيرهم. 


2 5 
© وخالف مالكء فقال: تعتد من الوفاة بحيضة. وجيب عنه بعموم الآية. 


.)۱۹٤ /۱۱( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسَتِبْرَاءِ وَغيْر دكت ۷ 
4 لس رد .و ور سو ڪت رو ° ر 
وام عن المِسْوَّرٍ بْنِ مَخْرَ وة ان سيرعة SS‏ 


رَوْجِهًا بليَالِِ فَجَاءَتِ النبيّ لل فَاسْتَادكَيْهُ اَن تنک تكاذن لها تشقن ووه 
ا e‏ وَأَضْلَّهُ في ”الصّ > حَيْرٍ 0 
زفي فط ا وکت بع TT‏ ين 
E‏ قال الزَهْرَيٌ: e‏ اا اَن ترَوّجَ وهي في ڌيهاء عير لا 
ا ضر اق €3 
قربا رَوْجُهًا حَتى تَطْهْر. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقم 
تنبيث: قبل الشروع في الكلام على عدة الحامل نذكر عدة الحائل إن شاء الله 
تعالى وتحت ذلك مسائل كثيرة. 
مسألة :]١[‏ إذا خلا الرجل بامرأة بعد النكاح ولم يمسهاء فهل عليها العدة 
إذا طلقها؟ 
© جمهور العلماء عن وجوب العدة عليهاء واستدلوا على ذلك بالآية #مِن قبل 
أن تَمَسُوهُنَّ 4 [البقرة: 689 وقالو: فسّرها جمعٌ من الصحابة والتابعين بأنها تشمل 
الجماع» ومقدماته» والخلوة مها. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (01770). 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۳۱۹( )٥۳۱۸(‏ ومسلم )۱٤۸٤6( )۱٤۸٥(‏ من حديث أم سلمة وسبيعة 
الأسلمية مِيلئمًا. 


() أخرجه البخاري برقم (4409). 
(؛) أخرجه مسلم عقب الحديث )١584(‏ (05). 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب الشافعي في قوله الجديد» وبعض آهل العلم إل أنه ليس عليها عدة؛ 
لظاهر الآيةء قال: والمقصود بقوله #مِن قَبَلِأَنْتَسَسُوهُنَ 4 الجماع. وهلا التول 
هو الصحيح» وقد تقدمت المسألة عند الكلام على ثبوت المهر لها بذلك في باب 
الصداق من كتاب النکاح.' 
مسألة [۲]: كم عدة المطلقة الحائل؟ 
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ عدتها ثلاثة قروء إذا كانت حرة. 
© واختلفوا فيما إذا كانت أمة» وسيأتي الكلام على ذلك» واختلفوا أيضًا في 
بيان معنوا (القرء)» وستأتي المسألة أيضًا إن شاء الله تعالم. 
والدليل عل ما ذکر قوله تعالل: # والمط لفت يربص بأنفسهن تمد وو * 
[البقرة:۲۲۸]» ومثله لو كانت الطلقة بائنة عند عامة أهل العلم. 
قال شيخ الإسلام مَللَكه: هذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء؛ فإن 
كان إجماعًا فهو الحق وإن وجد من قال: عليها الاستبراء فقط. فهذا وجةٌ قوي 
مسألة ["1: إن كانت المطلقة الحائل ممن لا تحيض ؟ 
أجمع أهل العلم على أن عدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالا: # ولت بسن من 


06 A 2 دحي‎ 


ایض بن ایک إن ریش دہ فودته ن نة أ شهرِ هَر وَل َلرَيحِضَنَ 4 [الطلاق: 4]. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۱۹۸-۱۹۷) ”البیان“ (۱۱/ ۸-۷). 


(۲) انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۱۹۹) ”البيان" (۱۱/ ٤۱ء‏ ۲۷) ”الفتاوئ» (۳۲/ .)۳٤۲‏ وانظر لزامًا ”زاد 
المعاد“ (4/ 51/7). 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۹ 
© فإن كان الطلاق في أول الهلال؛ اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة؛ لقوله تعالى: 
یکوک َالِ هی مَوقِيثُ لِلتّاس وَألْسَيَ * البقرة: ٠۸١‏ وإن وقع الطلاق 
في أثناء الشهر؛ اعتدت بقيته» ثم اعتدت شهرين بالأهلة» ثم اعتدت من الشهر 
الثالث تمام ثلاثين يومّاء هذا مذهب أحمد. ومالك والشافعي» والأوزاعي 
وغيرهم. 
© وقال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر الأول» وليس عليها تمام الثلاثين 
إلا إذا كان الشهر تامًا. 
© وقال ابن حزم: عليها أن تعتد سبعة وثمانين يومًا؛ للحديث «الشهر يكون 
تسعة وعشرين يومًا). 
# وقال بعض الحنابلة» وابن بنت الشافعي: عليها تسعون يومًا. 

قلت التول الأول أقرب» والله أعلم .© 

مسألة 41]: هل تحتسب الساعات؟ 
© تحتسب عند أكثر أهل العلم» وهو مذهب الشافعي, وأحمد وغيرهم. 
# وقال مالك والأوزاعيء وابن حامد الحنبلي: لا تحتسب بالساعات» وإنما 
تحتسب بأول الليل والنهار؛ فإن طلقها نهارًا؛ احتسبت من أول الليل الذي يليه 
وإن طلقها ليلا؛ احتسبت بأول النهار الذي يليه؛ لأنّ حساب الساعات يشق؛ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۰۷) ”البیان“ (۱۱/ ۲۷) ”المحل“ (۱۹۹۸). 


۱۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فسقط اعتباره. 


2 A 


واستدل الجمهور بقوله تعالى: #فَعِدَّممُنَّ تَلدمّهُ أشَهْر 4 الطلاق: 4]؛ فلا تجوز 
الزيادة عليها بغير دليل وحساب الساعات ممكن إمّا يقيئَا أو استظهارًا؛ فلا وجه 
للويادة علا ها أرجبه اش تمك 7 
مسألة [5]: إذا بلغت الفتاة سنا تحيض فيه النساء؛ فلم تحض ؟ 
كالخامسة عشرة» أو العشرين 
© فمذهب الشافعىء ومالكء. وأبى حنيفة أنها تعتد بالشهور؛ لأنها تشملها 
الآية. 


© وقال أحمد: تقعد مدة الحمل غالبًا. ثم تعتد بعده بثلاثة أشهرء روئ هذا 


القول عنه أبو طالب» وخالفه غيره. 
A a‏ 


مسألة [5]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر؛ ثم بلغت المحيضء؛ ورأت 
الدم؟ 


# عامة أهل العلم على أنها تستقبل العدة بالقروء» ولو لم يبق من عدتها إلا يوم 


واحد. 


5 


٠ اط‎ 


قال ابن قدامن جللته: وَهَذ 


| قول عَامّةِ عَلَمَاءِ الْأَمْصَالرِ مِنْهُمْ: سَعِبيدُ بن 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۰۸) ”البیان“ (۱۱/ ۲۷) ”المحل“ (۱۹۹۸). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۱۲) ”البیان“ (۱۱/ ۲۸). 


باب العِدّة والإحداد والاستبراء وغيْر ڍڪ ١١‏ 
الْتَمَيب: َالْحَسَن وَمُجَاهِلٌ وتاه وَالسَعْبيّ وَالَحَعِيّ وَالرهر ري والوري؛ 
وَمَالِك» وَالشَّافِيُ وَإِسْحَاقُ» وَأَبُو عَبَيْدِه وَأُضْحَابُ الرأي “وهل الخد 
َأَهلُ الْبَصْرَة؛ وَدَلِكَ لِأنَّ الشّهُورَبَدَلُ عَنْ الْحَيْضء فَإِدَا وُجِدَ الْمُبْدَلُ بطل حُكْمْ 
الْبَدَلِ وَلِقَوْلِه تَعَالَىا: 3# 1 6 نقسهن له روو € [البقرة: ۲۲۸]. اھ 

قال العمراني في ”البيان؟: قال أصحابنا: وهذا إجماع لا خلاف فيه.اه 

قلت: وقد خالف ابن حزم في ”المحلن" ثم رجع إلى القول الأول.'") 

قال ابن قدامت لله في ”المخني“ (۱۱/ ۲۲۰): وَيلرَمُها أن تعد بَلاثِ جيضٍ 
إن فلتا: القَرُوءُ الْحَيْضُ. وَإِنْ فَلا: لر ااا فل د ا ف ون الطور 
َل الْحَيْضٍ قَرْءًا؟ فيه وَجْهَانِ: 

َحَدْهْمَاء تعد به لِأَنَهُ طهر الْتقَدَثْ مِنْهُ إلى حَيْض N‏ 

وَالتَّانِي: ل تَعْتَدُ به. وَهُوّ ظَاهِرٌ كلام السَافِعِيٌ؛ ان ا E‏ 
حَيْضَبَيْنٍ وَهَدَاكَمْ يَتَقَدَمْهُ حَيْضُ؛ فَلَمْ يَكْنْ قَرْءًا. 
ما إن انْقَضَْتْ عِدَتُّهَا بالشهُور ثُمّ حَاضَت بَعْدَمَا ولو بِلَحْظة؛ لم يلزنها 
ا هذه ١‏ كدت بنذ النضاء العدق كَالنِي حَاضَتٌْ بَعْدَ انْقِضَاءِ 
الْعِدَةِ برَمَنِ طّويل.اه '" 


١)انظر:‏ ”المغنى" /١ ١(‏ ۰ <البيان" ١ ١(‏ ”لمحل» (۰ ۰( 
(؟) وانظر: ”البيان" (۱۱/ ۲۹). 


۱۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [7]: السن التي تصبح فيه المرأة من الآيسات؟ 

اختلف العلماء في تحديد ذلك: 
© فمنهم من قال: حده خمسون سنة. وهو قول إسحاقء وأحمد في رواية» 
واحتجوا بقول عائشة: لن ترئ المرأة في بطنها ولدًا بعد مسين. وهو أثر لم نقف 
له على إسناد. 
© وقال بعضهم: حده ستون سنة. وهو قول أحمد في رواية» وبعض الشافعية. 
© وعن أحمد رواية ثالثة أنَّ نساء العجم خمسونء ونساء العرب ستون سنة. 
E ee a‏ افان: كز يعن 
الخمسين؛ فهو حيض. 
# والمشهور عن الشافعي أنه يعرف بيأس أقاربها. وعنه قول: يعتبر بيأس جميع 
السام 
© وأصحاب مالك لم يحددوا سن الإياس بحدٌ البتة» وهو اختيار شيخ 
الإسلام» وابن القيم» بل النساء يختلفن» والمراد بالآية # وَاَلتِِبَيِسَنَ * هو أن 
يان المران من للسياة لآن البآنن قد الرجادة فإذا كاف المراة قد هه 
الحيض ولم ترجه؛ فهي آيسة» وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها قد لا 
تاس مش وإ ن کان لها خرن" 


(۱) انظر: ”زاد المعاد“ ٦٥۷ /٥(‏ -) ”المغنی“ (۱۱/ )۲٠١‏ ”البيان“ /١١(‏ 65--51) ”الشرح الممتع“ 
(ه/ كلاد). 


باب العِدة والإحداد والاستبراء وغيْر ڍڪ ۱۳ 
فائتة: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأنَّ المرجع فيه إل الوجود. 
وقد وجد من تحيض لتسع» وقد تقدم ذلك في كتاب الحيض» وإن وجدت من 
حاضت لثمان؛ فيعتبر به عل الصحيح» قاله ابن عثيمين.'') 
مسآلة ۸1]: إذا طلق امرآته وهي ممن تحيض,» ثم ارتفع حيضها لا تدري 
ما رفعه؟ 
# أكثر أهل العلم علل أا تتربص أولا تسعة أشهر؛ فإن استبان بها حمل وإلا 
فتعتد ثلاثة أشهر عدة الآيسة» وهذا قول مالك» وأحمد والشافعي في أحد قوليه» 
وقضئا بذلك عمر بي» قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين 
والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. 
# وقال الشافعي في قول: تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل» ثم تعتد بثلاثة 
أشهر؛ لأنَّ هذه المدة هي التي يتيقن بها براءة رحمها؛ فوجب اعتبارها احتياطًا. 
# وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تكون في عدة أبدًا حتئ تحيضء أو تبلغ 
سن الإياس» وهذا قول الشافعي في الجديد. وأبي حنيفة» وهو قول جابر بن 
زيد» وعطاء» وطاوس» والشعبي» والنخعي» والزهريء وأبي الزناد» والثوري» 
وأبي عبيد. 
قال شيخ الإسلام هللته: وني هذا القول ضرر عظيم عليها؛ فإنها تمكث 


عشرين» أو ثلاثين» أو أربعين سنة لا تتزوج» ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة» 


()انظر: ”المغني“ (۱۱/ )۲٠١‏ ”الشرح الممتع" .)٦۷١ /٥(‏ 


١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وإنما اللائي يئسن من المحيض يعتددن ثلاثة أشهر ب: بنص القرآن» وإجماع الأمة .اه 

وقال لله (۳۲/ 5 7): وهذا قول ضعيف جدًا مع ما فيه من الضرر الذي لا 
تأق الشريعة بمثله.اه 

و اع 5 ع ۰ 

قلت: أثر عمر المذكور أخرجه مالك في ”الموطا؟ (؟/ 087)» وهو من 
طريق: سعيد بن المسيب عنه» وهذا القول اختاره شيخ الإسلام. وابن ن القيم» 
والله أعلم.'") 

فائتة. قال ابن قدامة مَلثثه في ”المغنى" /1١١(‏ 515): فَإِنْ عَادَ الْحَيْض إِلَيَْا 
فى الشكذه ولو فى أخرهاء كزمها الاليفال إل الروت لاما الأضل» قبطل .بها 
كم الْبَدَلِه وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مُضِيّهَا وَنِكَاحِهَاء لَمْ تعد إلى الْقْرُوءِء لِأَنَّ عِدَتَها 
الْقَضَتْء وَحَكَمْنَا بِصِحَةِ نِكَاحِهَاء فَلَمْ تَبْطّلء كَمَا لَوْ اغْتَدّتْ الصّعِيرَةٌ بتََائَ 
3 


شهر» وتوت ۾ نحاضت» وَإِنْ خاضت بَعَدَ السنة: وَقَبْلَ نکاحهاء قفه 


وَجهانِ. انتهئ المراد. 
مسآلة [۹]: إذا ارتفع الحيض بعد أن حاضت حيضة» أو حيضتين؟ 

قال الخِرقي وله في ”مختصره“: وإن حاضت حيضة» أو حيضتين» ثم ارتفع 
حيضها لا تدري ما رفعه؛ لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض .اه 


قال ابن قدامة كلثله في ”المغنى» (11//11-): وَذَلِكَ لِمَا رُويَ عَنْ عُمَرَ 


)١(‏ انظر: ”المغني" )5١5/١1١(‏ ”البيان" )77-75/1١(‏ ”مجموع الفتاوئ" (717-19/5) ”زاد 
المعاد“ .)٠١۸ /٠٥(‏ 


بَابُ العدَةٍ والإحداد والاستبراء وَعَيْر ِڪ 7 


€ ا ر 7 و كيكع يا ساي © هي 5 6ه روي Til Sor Ro o‏ 
يسه أنه قال في رَجل طلق امْرَأتَه» فحَاضَت حَيْصَة أو حَيْصَتَيْن» فازتفعَ حَيْضهًَا لا 


يب 56 و 4 


تَدْرِي مَا رَقَعَهُ: تَجْلِسٌ عة اهر فَإِذَا َم يَسْيِنْ بها حَمْلٌ تعد بثلائة شير 
َذَلِكَ سَنَة. وَلَا تَعْرِفٌ لَهُ مُحَالِعًا. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: قَصَئ به عْمَرُ بيْنَ المُهَاجِرِينَ 
وَالْأَنَضَاِ ولم ینکره منکر. ای وأثر عمر تقدم تخريجه. 
مسألة :1٠١[‏ إذا ارتفع الحيض لعارض من رضاعء أو مرض؛ أو نحوه؟ 

قال شیخ الإسلام کله (۳۲/ ۲۳): إن كان قد ارتفع حيضها بمرض» أو 
رضاع؛ فإنها تتربص حتئا يزول العارضء وتحيض باتفاق العلماء. اه 

ومثله إن كانت عادتها متباعدة» كأن تكون من عادتها أن تحيض في العام مرة؛ 
فإنها تنتظر حتئ يمر عليها ثلاثة قروء. 

قال ابن قدامت مَلتكه: ولا نعلم في هذا مخالقًا.'") 
مسألة :]1١[‏ إذا أتبع التطليقة الأولى بتطليقة أخرى 4 العدة فهل تعتد 
من الطلاق الأول أم الثاني؟ 

الجمهور من أهل العلم علن أنها تواصل عدتها من الآول؛ لأنه طلاق 
صحيح. لم تحصل منه مراجعة. واختاره ابن المنذر. 

وحكي عن خلاس بن عمرو: أنها تعتد من الطلاق الثاني» وهو قول ضعيف. 


وهذه المسألة مبنية عن صحة الطلاق المتعاقب بدون مراجعة» والصحيح عدم 


.)57/1١1١( ”البيان"‎ )5١9-7١/8271١57/١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


۱٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وقوع الثانية حتئ يفصل بينها وبين الأول بمراجعة كما بيناه سابقًا.'") 


مسألة 13 إذا حاضت حيضة: أو حيضتين:؛ ثم صارت من الآيسات؟ 
قال ابن قدامت کلت فی «المغنى؟ :)2371-77١ /١١(‏ وَلَوْ حَاضَتٌ حَيضَة أو 


0 
ےر ھە مه و و 


aN I A TR ا‎ KA 24 ١ 
حَيضتين» ثم صَارّت من الآيسَاتِء استانفت العدة بث ثة أشهر؛ لأن العدة لا تلفق‎ 


2 


8 0 زر و ر 8 أ 2 - سه و ozo‏ 
مِنْ جنسَيْن» وقد تعَذرَ إتمَامَهًا بالحَيّض,» فَوَجَبَ تكويلهًا بالأشهر .اه المراد 


مسألة :]1١[‏ عدة المتوفى عنها وهى حائل ؟ 
8 3 5 روک م وده وود ىه سدع ع 7 2 سا کک ههه د سا 
قال الله عزوجل في كتابه الكريم: #وَالَذِينَ يتوهون منكم وَيَدَرونَ أزونجا يرصن 
بأنفْسهِنَّاريمَة شر وعَشمَا € [البقرة: 74]. 
بالفيع ر 


ے 01 
0 © 306 ع 


قال ابن قدامت لله في ”المختي“ (۱۱/ ۲۲۳): أَجْمَع أَهُل الْعِلّم عَلَى أَنْ عِدَةَ 
۳ 4 8-8 عرعو. oY‏ < و ê‏ چ e‏ تي ۶ه رة ت ج ه3 3 
الحرَة المُسْلِمَةٍ غَيْر ذاتِ الحَمْل مِنْ وَفَاةِ رَوْجِهَا أزبعة أشهر وَعَشْرٌ مَدخولا بها 


0 ضر ت et I a e E ER E‏ 
أو غير مَدخَولٍ بهاء سَوَاء كانت كبيرّة بالِغة أو صَغِيرَة لم تبلغ؛ وَذلِك لقوله 


چ 4 > 


کا ر ار 5ے ویر سوہ ےھ ب ہر ع مودو 44 20 چو رر 
تعالى: وألذين يوون نكم ويدرون أزوجا يريصن بأنفسهن أريعة أَشَبرٍ وَعَثْرَا 4 
و ت ص 
ی م ا ين 0 ماعن 3 و 0 وره < 8 7 رلا 5 
وقال النبي 7: ١لا‏ يَحِل لَامرَأةٍ تؤمن بالله واليوم الأخر أن تجد على مَيتِ فوق 
0 عو 


کک ی اک ا کر 86 8 9ے و هه () (م 
ثلاث» إلاعلی زوج» أربَعَة أشهر وعَشرًا) متمق عله a‏ 
Si *K 0‏ ' لمكت ب و عىء دمو هه 
تنبيث: الآية الأخرى: #والْذينَ يُتَوَووَ منحكم ويدرون 
)١(‏ انظر: ”اللأوسط» .)07١/9(‏ 


() سيأتي في ”البلوغ" برقم .)١١١5(‏ 
(۳) وانظر : ”البیان“ (۱۱/ .)۳٤‏ 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسَتِبْرَاءِ وَغيْر دكت ۷ 


ِو 
ا ےد 


روجهم مَتَعَاالَ الْحَوّلٍ عير إِخْرَاح [البغرة:٠٠۲]»‏ هذه الآية منسوخة عند جمهور 
العلماء بالآية السابقة» وذهب بعضهم» منهم: مجاهد إِىْ أنها محمولة على 
الاستحباب فيما زاد علا الأربعة الأشهر والعشرء والصحيح قول الجمهوس» وقد 
بينت ذلك في كتابي ”فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن" نفعني اللى 
والمسلمين به. 


مسألة :]١4[‏ عدة الحامل المطلقة. 
قال ابن قدامت کله فی ”المغنی“ (۱۱/ ۲۲۷): 


> رر صمي واه 

لجمع أَهل العم في بع 
: و عتمي ەر ر ەر ا ر وار ردصا م فت 

نَ الْمُطَلَقَةَ الْحَاملَ تَنْقَضِي عِدَّتَهَا بَوَضْع حَمْلِهًا. وَكَدَيِكَ كل 

مُمَارَقَة فى الْحَيَاةِ. اه 


6 


- 
6ه 


الأعغصَارٍ عَلَىْ 


ا 


8 1 مع > وج هوه مركو 2 > د 
ودليل ذلك قول الله تعالى: #وَأوكَتُ الْدّمَالِ أَجَلْهَنَّ أن يِصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 


4 
[الطلاق: 4]. 


مسألة :]١5[‏ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 
قال آبو محمد بن قدامت لله فی ”المغنی“ :)7717/١1١(‏ وَأَجْمَعُوا أَيُضًا عَلَىْ 


عقن تن م عب 8 
۰ - 


ه رت 5 2 ف ا 0 E‏ 4 ر ممه 
ن الْمُتَوَفَى عَنَْا رَوْجْهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلَاء أَجَلًَا وَضْعْ حَمْلِهَاء إلا ابْنَ عَبّاس'". 
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حي اا ج ق رة 8 ار سە ر 32 م ا 
وروي عَنْ عَلِيٌ مِنْ وَجْهِ مُنْقَطِع أَنَّهَا تَعْتَد بأقصَئ الْأَجَلَيْن'". وَقَالَهُ آبُو السّتَابل 


ا 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ )٩‏ ”الأوسط“ (۹/ )٥۲۷‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 7947)» وسعيد بن منصور )١91/(‏ بإسناد صحيح. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور »)٠١٠۹( )٠١١۷(‏ من طريق الشعبي» عن علي» والشعبي قال 
الدارقطني: لم يسمع من علي إلا حديثا واحدًا. ولكن له طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۹۷) = 


۱۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ابن بَْكَكِ فِي حَبَاةٍ اللي يلك هرد د عَلَيْهِ الي كله وله وقد روي عَنْ ابْنَ 


عباس أنه وَجَمَ إِلَْ قَوْلِ الْجَمَاعَةَ!" لما بَلَعَهُ حَدِيتْ سِيَبْعَة وَكَرِهَ الْحَسَنْ 
oS‏ وب کی عَنْ حَمَّادِ وَإِسْحَاقٌ 


2 


قال: وای سَاب اَل العم هذا الَْولّء وَقَالُوا ٠‏ لو ضحت جحد شاع من وفاة 


روجا سكل لَهَا أَنْ تَتَرَمّجَه وَلَكِنْ لا يَطومَا رَوَجُهَا حتى تَطْهْرَ مِنْ نِفَاسهًا 


َتَمِلَ؛ وَدَلِكَ نِقَوْلٍ لله تعالى: روت الكمال مله أن يسن له 4. 


انتهىا المراد. 


aT‏ رء ددا مدو ب 2س 


قلت وهذه الآية تخصص عموم الآية: #وَالَذنَ يتَوَهَوَنَ م: ويدرون اروج 


- 
a ll ا‎ 


ِأَنفْسِهنَّ أرْيمَةَ أَشَمْرٍ وعشرا € [البقرة: فتکون هذه الآية خاصة بغير 
الحامل بدليل حديث سبيعة الأسلمية» وكان ابن مسعود يله يقول: من شاء 


اهلف او لت سزرة الشياء القضر ع1 يعد الأزيطة أشبور وففير 1" يعن ذلك أن 


أ مح هود 


قوله تعالى في سورة الطلاق لوَأولتُ الَتمَالِ 4 مخصص للآية التي في البقرة. ° 


= فيه: عنعنة ابن إسحاق؛ فالآثر ثابت عنه مَيلت. 
(۱) آخرجه البخاري برقم ))017١1/(‏ ومسلم برقم .)۱٤۸٤(‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي (17/ 571)» من طريق: علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» ولم يسمع منه» وفي 
الإسناد إليه: عبدالله بن صالح» وهو ضعيف. 
(۳) أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الطلاق [آية:٤]‏ بإسناد صحيح» وهو أيضًا عند أبي داود 
(337201). والنسائى .)3051١(‏ 
9) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۷-). 


باب العِدَّةٍ والإحداد والاستبراء وغيْر ڍڪ ۱۹ 
مسألة :]1١15[‏ هل يعتبر 2 الأريعة آشهر وعشر أن يكون فيها حيضة؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ :)۲۲٤ /۱١(‏ ولا يعبر وَجُود الْحَيْضٍ في 
عِدَة الْوَكَاةِ في قَوْلٍ لال عَنْ مَالِكِ أَنَّها إِذا كَانَتْ مَدْحْولَا بِهَا؛ 


کے نے © ۶ه ي ° و و ا ق و خب سي فى 68م ° 
وَجَبّت أرْبَعة أشهر وء عَشرّ فيا حَيْصةء وَاتباع اتاب والسنة وى ولاه لو أعترَ 


6 ر * امو ا‎ 8 orf 
في حَقها؛ لاعثيرٌ ا قروءِ» ل وَهذا الخلاف يُختص بذاتِ‎ 


ما الْيسَة وَالصَّغِيرَةٌ ا لاف فيهما. اه 


و 


مسألة 17[1]: هل المعتبر ل العشر الليالي بأيامهاء أم الليالي فقط؟ 
© جمهور العلماء علل أن المعتبر في العشر هو عشر ليال بأيامهاء فتجب عشرة 
أيام مع الليالي؛ وهو قول أصحاب المذاهب الاأربعة» وأبي عبيد» وابن المنذر 
وغيرهم. 
© وقال الأوزاعي: يجب عشر ليالٍ وتسعة أيام؛ لأنَّ العشر تستعمل في الليالي 
دون الآيام» وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعًا. 
وأجيب: بأنَّ العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة علِم المذكرء فتطلق 


هه 


لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامهاء كما قال الله تعالن لزكريا: # قَالَ ري أجل نح 


مم 


Ne‏ لا نکم الا تلت لال سوا انر 411 يريد بأيامها؛ 


هه ع 
ثلدثة ١‏ 


س رہ ع 5 5 
يام إلا رمَرًا € [آل عمران: .]٤١‏ 


بدليل أنه قال في موضع آخر: 157" 


(۱) وانظر ”البیان“ (۱۱/ ۳۷-). 
(5) انظر: ”المغنى" (۱۱/ ٤‏ ۲۲) ”البیان“ .)۳١/۱١(‏ 


۲٠‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۱۸1]: إذا مات زوج المطلقة رجعيًا وهي 2 عدتها؟ 
قال ابن قدامت ولل في ”المغني» :)2370/1١(‏ وَإِذَا مَاتَ رَوْجَّ لجعي 
اسْتأئقت عذَة الْوَقَاةٍ أَرْبَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْرّاء بلا خلافٍ. وَقَالَ ائِنُ الْمُنْذِرِ: ا 
مَنْ تَحَْظ عَنْهُ مِنْ أل الْعِلَم عَلَى E TT‏ 
َيََاُّهَا مِيرَانُهُ فَاعْتَدَتْ لِلْوَقَاقِ كَمَيْرِ الْمُطَلّقَةِ. اه 
مسألة [19]: إذا مات زوج المطلقة البائن؟ 
© أكثر أهل العلم على أنها تكمل عدتها عدة الطلاق؛ لقوله تعالى: 
00 و يأف سه تله روع € [البقرة:1؟؟]؛ ولأهبا أجنبية منه في 
نكاحه وميراثه» والحل لهء وغير ذلك. 
©# وقال أبو حنيفة» والثوري: عليها أطول الأجلين؛ أن علا ال 
كالرجعية. ووافق أحمد» ومحمد بن الحسن علا هذا القول فيما إذا كان الطلاق 
في مرض موته؛ لأنها ترث كالرجعية. والصحيح قول الحمهوم» والله أعلم.'"ا 
مسآلة :]۲١[‏ إذا خرج بعض الحمل؟ 
# أكثر آهل العلم علل أنَّ العدة تنتهي بخروجه كاملاء وانفصال جميعه» وإن 
ظهر بعضه فهي ني عدتها حتئ ينفصل باقيه؛ لأنها لا تكون واضعة لحملها حتئ 
ا 
(۱) وانظر: ”البیان“ ٠ /١١(‏ 5). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۲۹-۲۲۵) ”البیان“ (۱۱/ .)٤١١٤١‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۲۹) ”الاوسط“ .)٥۲۹ /٩(‏ 


يَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۳١‏ 
مسألة [951]: إذا كانت حاملا باتنین»› فخرج أحدهما؟ 
# عامة أهل العلم علل أن العدة لا تنتهي إلا بوضع الثاني؛ لقوله تعالى: 
f A KL‏ عر كوم 2 سس اج ل سرح كو ره ٠‏ 3 7 
وأؤلت الْْحمالٍ أَجَلهنّ أن يعن مله 4 [الطلاق: 4]» فعلق الانتهاء بوضع الحمل 
کاملا. 


# وقال عكرمة» وأبو قلابة: تنتهي بوضع الأول ولا يحل لها الزواج حتى 


ا ی 


مسآلة [۲۲]: ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة» وتتعلق به أحكام الحمل؟ 
أما إن كان قد تفخ فيه الروح» وما زاد علل ذلك؛ فهذا تتعلق به أحكام الحامل 
بلا خلاف» وتنتهي العدة بوضعه. 
وأما إن كان ما زال نطفة» أو دما لا يشبه العلقة؛ فهذا لا تتعلق به أحكام 
الحامل عند أهل العلم» ولا تنتهي العدة بوضعه. 
© وأما إن كان علقة -وهو الدم المتجمد- فأكثر أهل العلم على أنه لا تتعلق به 
أحكام الحاملء فإذا ألقت علقة فلا تنتهي العدة بذلك؛ لاحتمال أن يكون 
دم فساد. 


# وبعض آهل العلم يعلق بذلك الأحكام» وهو قول الحسن وبعض الحنابلة. 


.)0759/9( <”الأوسط؟‎ ۱ ١( انظر: ”المغني“‎ )١( 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأما إن كان مضغة» فإما أن تكون قد ظهرت فيها خلقة الآدمي» وتميز؛ فهذه 
تتعلق بها الأحكام بلا خلاف بين أهل العلم. 
© وأما إن كانت لم تبن فيها الخلقة» ولكن شهدت القوابل الثقات أن فيها 
تصوير آدمي غير ظاهر؛ فلها حكم التي قبلها. 
قال الإمام ابن المنذر لله في ”الأوسط؟ (۹/ :)٥١‏ أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن عدة المرأة المطلقة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد. 
© وأما إن كانت لم تبن فيها الخلقة» ولكن شهد القوابل الثقات أنها مبتدأ خلق 
آدمي؛ فظاهر مذهب الشافعي» وهو قول الحسن» وبعض الحنابلة أنها تتعلق بها 
الأحكام وتنتهي بها العدة. 
# وخالف الحنابلة» وبعض الشافعية. 
© وأما إن لم يشهدن بأنه بدء خلق آدمي. فمذهب الحنابلة» والشافعية أنه لا 
تتعلق بها الآحكام» بل هو قول عامة العلماء كما أشرنا إل ذلك في [كتاب 
ال ا 
مسألة :]۲۳١[‏ أقل مدة الحمل» وأقصى مدته. 


ذكر أهل العلم أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهرء وُقَلَ الإجماع عل ذلك 


واستدلوا بقوله ثعال: # وله وفصله, لرن £ العاف ااه وبقولهة 


مر ر کو 


وفصدله,في عَاميْنِ # [لقمان: : » وقد استدل بذلك علي بن أبي طالب يل كما في 


.)۲۳۱-۲۲۹ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )١( 


باب العِدّة والإحداد والاستبراء وغيْر ڍڪ ۳ 
”البيهقي؟ (7/ 57 5) بإسناد لا بأس به."") 
واختلف العلماء في أقصى مدة الحمل : 
© فمنهم من قال: سنتان. وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وأحمد في رواية» وقد 
ولد الضحاك بن مزاحم» وهرم بن حيان لسنتين» وجاء هذا القول عن عائشة 
يدنًا: أخرجه ابن حزم من طريق جميلة بنت سعدء عنهاء وهي مجهولة. 
© وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين» حملت مولاة لعمر بن عبدالله ثلاث سنين. 
وقال مالك» وأحمد في ظاهر مذهبه؛ والشافعي: أقصاه أربع سنين؛ لأنه وجد 
ذلك» وهو أقصئ ما وجدء فقد بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنوات» 
بل حملت ثلاث بطون علل ذلك. وكذلك بقي محمد بن الحسن بن الحسن بن 
علي في بطن أمه أربع سنين» ونُقل عن غيرهما. 
© وقال عباد بن العوام: حمس سنين. وحكي عن ابن عجلان أن امرأته كانت 
© وقال الزهري: قد تحمل ست سنين» وسبع سنين. 
ر قال ار غ لاد لاک" 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۳۲-۲۳۱). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۳۳-۲۳۲) ”الاوسط“ (۹/ )٥۱۹‏ ”المحل“ (۳۱۹/۱۰) . 


۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ن تختد اث حِيض . رواه ان 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ كم عدة من عتقت تحت زوجها واختارت الفراق؟ 
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3 جر اا ع ا ما عا ا کو رادار ديق 
الباب» واستدلوا أيضًا بقياسها علل المطلقة؛ لأا مفارقة في الحياة» وبعضهم 
قاسها علل المختلعة. 


) ضعیف معل. آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷)»ء حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن 
منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. 

وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين إلا شيخ ابن ماجه وهما اثنان أحدهما ثقة والآخر حسن 
الحديثء. فلا يدرئ | أيهما هو. وقد انتقد شيخ الإسلام وله هذا الحديث» فقال يله كما في 
"مجموع الفتاوئ" :)١١75-11١/7(‏ هذا حديث معلول. أما أولّاء فإن عائشة قد ثبت عنها من 
ل 
النبي کب ب أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إل اليوم في 
العدة: هل هي ثلاث حيضء أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحدًا من أهل العلم احتج بهذا الحديث 
على أنها ثلاث حيض» ولو كان لهذا أصل عن عائشة؛ لم بخف ذلك علل أهل العلم قاطبة. ثم هذه 
سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها؛ لآن فيها أمرين عظيمين: أحدهما: أن المعتقة 
تحت عبد تعتد بثلاث حيض. والثاني: أن العدة ثلاث حيض. وأيضًا فلو ثبت ذلك كان يحتج به 
من يري أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة - كقول مالك وغيره - وعلل هذاء 
فالعدة لا تكون إلا من طلاق» لكن هذا - أيضًا - قول ضعيف .. 

وقال ابن القيم في ”أعلام الموقعين" (7/ 77): وهذا حديث منكر بإسناد مشهور. وذكر معناه 
في ”زاد المعاد“ .)٦۷ ٤ /١(‏ 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۲٥‏ 
# وذهب جاعة من آهل العلم إل أنه لا عدة عليهاء وإنما عليها الاستبراء 
صح هذا القول عن ابن عمر يشا وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية» واختاره 
شيخ الإسلام» وابن القيم؛ لأنها ليست بمطلقة إنما هو فسخ» وقياسها على 
الخلع قياس صحيح. واكن الع نفسه الراجح أنه ليس فيه عدة» وإنما فيه 
الاستبراء كما تقدم في باب الخلع» وعلل هذا فمقتضئ ذلك أن هذا يعتبر قولًا 
لعثمان» وابن عباس يَكم؛ لأمهم يقولون بأنَّ الخلع فيه الاستبراء. 

ومثل هذا الخلاف فرقة اللعان» والرضاع» والفسخ بالعيب» واختلاف الدين 
وغيره» وكذا الموطوءة بشبهة» وبنكاح فاسد. 
والصحيح في ذلك قول من قال: عليها الاستبراء» وليس عليها العدة. 

والاستبراء أولل بذلك من الاستبراء في حالة الخلع.'") 

مسألة [۲]: كم عدة المزني بها ؟ 
# من أهل العلم من قال: عليها عدة المطلقة. وهو قول الحسن» والنخعي» 
وأحمد في رواية؛ لآنه وطئهاء وقد اعتبر الشارع عدة الزوجة ثلاثة قروء» فيعتبر 
به هنا. 


© ومنهم من يقول: عليها الاستبراء بحيضة. وهو قول مالكء وأحمد في رواية» 


2075/8 /97( 7”زاد المعاد" (0/ 51/5) ”مجموع الفتاوئ»"‎ )١195-1١96 /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
”الفتاوئ"‎ )١18/60( «البيان" (۳۳/۱۱) ”مصنف ابن أبى شيبة“‎ )١١١-١١١ (؟"/‎ 
ل‎ 


۲٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين؛ لأنها 
ليست بزوجة» ولا موجب للعدة. 
# ومنهم من يقول: ليس عليها العدة» ولا الاستبراء. وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعى» والثوري» لكن قال أبو حنيفة: إن كانت حاملا؛ فلا يقرا حتى 
تضع؛ وذلك لأنَّ الزاني لا حرمة لمائه. 

وأجيب: بأنّ الاستبراء لحرمة الزوج الذي سيتزوج بها؛ فإنها إذا لم تستبرء 
اختلطت الأنساب. 


والتول الثاني هو الراج والله أعلم. 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسَتِبْرَاءِ وَغيْر دكت ۲۷ 
2 © لم امه وس عه ير رري 02065 هه تش > ”8ك يرت : 4 
6 وَعَنٍ الشعبيٌ عَنْ فاطِمّة بنتِ قيس بي عن النبيّ 4 -في المطلقة 
4 > ارا ١‏ ا ر ووه 

5-: لیس لها سكت ولا فة NT‏ 

(e ۹‏ في ق 22 2 o‏ 5 8 جر 1 ل 2 ريه 2 
ل٥٠۱۱‏ ” وَعَنْ فَاطِمَةٌ بنْتِ قَيّس قَالَتْ: قلت يا رَسُولَ الل إن رَوْجِى طَلْقَن 
ن قحم علي فَامَرَهَاء فَتَحَوَّلَتْ. رَ واه مل 

المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]1١[‏ المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟ 


0 


0 وی ج و وسے موو يپ 
زالث زوجة لهء ولقوله تعالما: #واتقواً ٥‏ يڪم لا خرجوهت من وهن ولا 
هک للا دزی لعل آله دت بعد ذلك مرا ٭ فَإذا بلهَنَ 

(€) 


جلھی فام هن يمرو أو فارقوشی بمعروفي 4% [الطلاق:١‏ -5]. 
مسأآلة [۲]: المطلقة البائن هل لها السكنى» والنفقة؟ 
# اختلف أهل العلم في هذه المسألة علل ثلاثة أقوال: 
القول الآول: لها السكني» وليس لها النفقة. 
وهو قول عامة الفقهاء السبعة» ومالك» والثوري» والشافعي وأصحابهم» 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)٤٤( )۱٤۸١(‏ 
(؟) حصل تأخير خمسة أحاديث من هذا الموضع إلى موضع آخر سيأتي قريبًا. 


(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱٤۸۲(‏ 
() انظر: ”شرح مسلم؟ .)١541(‏ 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ےم يرح 


وحجتهم في وجوب السكنئ عموم قوله تعالى: لا عزجوش من وهن ولا 
ر #الطلاق:١]»‏ وبقوله تعالى: #أسَكنْوشَُ مِنحَيْتُ سككس ين َد #الطلاق: 1]. 

واستدلوا بعدم وجوب النفقة بقوله تعالى: «وَإِنكَُ أوْلّتِ حل مَاِْف يون * 
الشدق: 65 دل عل أن غير ذات الحمل لا نفقة لهاء وبحديث فاطمة بنث قيس» وقد 
عرق هذا القول للجمهور. 

القول الثاني: لها السكنئ والنفقة. وهو قول أبي حنيفة» وآخرين» وصح عن 
عمرء وابن مسعود يشا واستدلوا على ذلك بأنها إذا وجب عليها السكنئ'؛ فيجب 
لها النفقةء وإلا فكيف تحبس» وقال به شريح» والنخعي» وغيرهم. 

القول الثالث: لا سكنيا لها ولا نفقة. وهو قول فاطمة بنت قيس» وجابر بن 
عبد الله» ونقل عن ابن عباس يتن وقال به عطاءء وطاوسء والحسن» وعمرو بن 
ميمون» وعكرمة» وإسحاق. وأحمدء وأبو ثورء وداود الظاهري» وغيرهم. 
واشتذل أصتحاب :هذا القول بحديث فاطمة بدت قيس الذي في الباب: الس لها 
متكا ولا َفَقَدا. 

وقد أجيب عن حديث فاطمة بنث قيس وِيلهًا بأجوبة عديدة: منها: أنَّ عمر 
ابن الخطاب به قال كما في «صحيح مسلم؟ :)۱٤۸١(‏ لا ندع كتاب ربنا لقول 


امراة» لا ندري أحفظت أم نسيت. 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك 74 
وبقول عائشة ملكا في ”الصحيحين""'': لا خير لها أن تذكر ذلك. تعني 
فاطمة. وقالت عائشة كما في ”البخاري؟ (05777): إِنَّ فاطمة كانت في مكان 
وحش» فخيف عل ناحيتهاء فأرخص لها رسول الله كَكلةِ. 
وقيل: كانت فاطمة سيئة الخلق مع أهل زوجهاء فأمرها رسول الله يل 
بالانتقال. أشار إلى ذلك مروان کما في ”البخاري“ »)٥۳۲۳(‏ وصرح بذلك سعيد بن 


- 


05 


المسيب» وسليمان بن يسار. 

وق اھب عن هذه المطاعن: بأنها صحابية جليلة من المهاجرات الأول فلم 
لا يقبل خبرهاء وإن كانت امرأة» فقد قبلت أخبار كثيرة من النساء وهي تحكي 
قصة حصلت لهاء وصاحب القصة أحفظ لها من غيره. وأما كونها خالفت القرآن 
ى ذلك ر غه فلو بل وات الات قا الات من أول:شورة 
الطلاق سياقها في المطلقة الرجعية» ولو فرض العموم في قوله تعالى: 
ا#أَسَكْنْوهنَ #؛ لكان حديث فاطمة مخصصًا للآية» ولا تعارض بين عام وخاص. 

وأما قولهم: إنما كان ذلك لفحش من لساهها. فتأويل بعيد» فكيف لم ينكر 
عليها النبي ب هذا الفحش» ويقول لها: اتقي الله» وكفي لسانك عن أذى أهل 
زوجك. وكيف يعدل عن هذا إلى قوله: الَيْسَ لها سُكْتَء وا تَققَةا. 

وأما قولهم: إنها كانت في مكان وحش. فهو تأويل أقوئ مما قبله» ولكن 
البي يذ بين في الألفاظ الأخرئ أنَّ السكنئ ليس لها على الزوج من الأصل» 


.)05(0)١581( انظر: ”البخاري" (075765), ومسلم‎ )١( 


٠‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فلعلها -أعني فاطمة صتا - ظنّت في بداية الأمر أنه يجب عليها السكني» 
لاس سس سه 
والله أعلم. 

ومن أقوئ ما استدلوا به على السكنئ أنهم قالوا: الآية في قوله تعالى: 
لالتكرذن من حَرك تكثر ©"المقصود .با المطلقة ثلاثاه ويدل. عليه #خصيصن 
الحامل بالنفقة بقوله #وَإنَكن ولت حمل فََفِفأْعَيَويَ حَقّ يَصَعْنَ حَلَهُنَ* [الطلاق: 5]» 


والرجعية تجب لها النفقة حاملاء أو حائلاء فما فائدة تخصيص الحامل بالنفقة؟ 


رص ص 


قال ابن القيم لته في ”لزاد“: فَإِن قِيلَ: قَمَا الْمَائِدَهُ في تخصِيص تَمَعَةِ 
الرَجْعِيَةِ ِكَوْنِهًا حَايِلًا؟ قيل: لَيْسَ فِي الْآية مَا يَقَنَضِي أَنّهُ لا فة لِلرَجُعبة الحَائِلِ 
بَلْ الرَجْعِية تَوْعَانِ قَدْ بِيّنَ الله حُكْمَهُمَا في كِتَابو حَايْلٌ: فَلَهَا التمَقَةُ بِعَقْدٍ الرّوْجِية؛ 
إِذْ حَكَمُهًا حكمٌ الْأَرْوَاح. أو سامل فلا الق بِهَذِهِ الآية إلى أن تَصَعَ حَمْلََا 
خالا تخد ِن ENE‏ حَامْلاء فَإِذَا وَضَعَتْ صَارَتَ 
مََنّْهَا عَلَىْ مَنْ تَحِبُ عَلَيِْ نَمَف الطَفْلء وَلَا يَكُونْ حَالْهَا في حَالٍ حَمْلِهَا كَذَِكَ 
يج مين عه مور بن تبسك قتا ريا نوفني هين 
أَجْرَائِمَك فَِذَا الْمَصَلَ كَانَ ل ل 
مَظَهَرَتْ فَائِدَةٌ التَقَييد وَسِرٌ الاشْيِرَاطِء وَالهُ أَعْلَمُ بَا أَرَادَ مِنْ كَلَامِه.اها' 


.)6 575-071 /0( ”زاد المعاد"‎ )- ١ 57 /0( ”ابن أبى شيبة"‎ )-7:٠ /١1١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْراءِ وَغيْر دكت ۳١‏ 


م وہ 


2 6 ع اه ب إل 8 ع 5 
605 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاص ولك قَالّ: ا م عِدَةٌ اَم 
سدى اي ور ر ر لے اه 
الول إذا توفي عنها سيدها ارب 


وَصَحَحَهُ الحَاكِمٌ» وَأعَلَهُ ادَارقُطييٌ بالانقطاع. ٠‏ 


رع ءه 
عة أ 


عة أشهر وعَشر. س ˆ ماج 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسأآلة :]١[‏ عدة أم الولد إذا تو2 عنها سيدها؟ 
© من أهل العلم من قال: ليس عليها عدة» وإنما عليها الاستبراء بحيضة. 
وهذا قول ابن عمرء وعائشة» والحسن» والشعبي» والقاسم» وأبي قلابةه 
ومكحول» ومالك» والشافعي» وأحد» وأبي عبيد» وأبي ثور وغيرهم؛ لأنها ليست 
زوجة» ولا دليل يوجب العدة. 
# ومن آهل العلم من قال: عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرء وهو قول 
سعيد بن المسيب» وابن سيرين» وابن جبير» ومجاهد» وعمر بن عبدالعزيز» 
والزهري» والوزاعي» وإسحاق» وأحمد في رواية» وروي ذلك عن عمرو بن 
العاص» وحجتهم حديث الباب» وروي ذلك عن علي من طريق خلاس عنه» 
وم يسمع منه. 

»)۲۰۹ /۲( وأبوداود (۲۰۳۸)» وابن ماجه (۲۰۸۳)» والحاکم‎ ,.)75١7 /4( ضعيف. أخرجه أحمد‎ )١( 
والدارقطني (۳/ ۹١۳)ء من طريق قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص. قال الدارقطني: قبيصة لم‎ 
يسمع من عمرو. وقد أعل بالوقف على عمرو بلفظ: (لا تلبسوا علينا ديننا) قال الدارقطني: وهو‎ 


الصواب. ”السئن" (7/ 709). وضعف الحديث أيضًا أحمد وابن المنذر وأبوعبيد كما في ”المغنى" 
0/11 6). 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال بعضهم: عدتها شهران» وخسة أيام» وهو قول عطاء» وطاوس» 
© وقال ماعة: عليها عدة المطلقة ثلاثة قروء. وهو قول عطاء» والنخعى. 
والثوري» وأصحاب الرأيء وروي عن على» وابن مسعود» ولا يشت ذلك 


عنهما. 


والصحيح من هذه الأقوال هو التول الأولء والله اعل 


.)-1١557 /5( ”ابن أبي شيبة"‎ 5 /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


يَابُ العِدَةٍ والإحداد وَالاستِبْرَاء وَغَيّْر لڪ دن 


2 ر ر € ر 6 ار ر ل‎ o برد ا ا ا‎ ê 
وَعَنْ عائشة طا قالت: إنمَا الأقَرَاء الأطهاز. أخرَجَه مالك فى قصة‎ ٠۷و‎ 


2 


9 


2 
۷ 
ب‎ 
٠. 

ر بسند ر 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: ما هو المراد بالأقراء» الأطهار؛ أم الحيض؟ 

جاءت اللغة العربية بتفسير الأقراء بالحيض وبالطهرء وأنشدوا في الأمرين 
أشعارًا تدل علا ذلك. 
واختلف أهل العلم في المقصود بالآية على قولين : 

4 نف الأول أن المقصوه ذلك الحيضنى, 

صحّ هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن 
مسعود» وأبي موسئ. وجاء ذلك عن عثمانء وأبي بکر» وابن عباس» وفي 
الأسانيد إليهم ضعف. 

وكذا عن أبي الدرداء» وعبادة بن الصامت» والإسناد إليهما منقطع. 

وهذا قول علقمة» والأسود» وإبراهيم» وشريح» والشعبي» والحسن» وقتادة» 
وسعيد بن جبير» وطاوس» وسعيد بن المسيب» والثوري» والأوزاعي» 
والعنبري» وأحمد. وإسحاق» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي. 


وهذا القول هو الذي استقر عليه قول أحمد كما ذكر ذلك أصحابه. 


)١(‏ صحيح. أخرجه مالك (۲/ 01/7-57) عن الزهري عن عمرة عن عائشة به. وإسناده صحيح. 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة وهي : 

١‏ قوله تعالی: ‏ وای بسن لمح من كن اريم مدن تن 
ار وای کر يحص € [الطلاق:٤]»‏ فنقلهن عند عدم الحيض إلل الاعتداد 
بالأشير فدل ذلك عل أن الأصل الحض. 

۲( المعهود في استعمال الشرع استعمال القرء بمعنئ الحيض؛ لقوله 
ا لفاطمة بنت أبي حبيش: !دعي الصلاة أيام أقرائك»» وم يأت ف 

۳) ظاهر قوله تعالا: تمه رو € [البقرة:۲۲۸] انين يتربصن ثلاثة كاملة» 
ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة؛ لأنه يكتفي بطهرين» وبعض 

8 أن العد ةا سرا نكائت بالف كاستيراء الامة: 

«IYA : قوله تعال: 9و > ڪل هن أن ن يشمن ما حى الله ف امه € [البقرة‎ ٥۵ 

7 أن الذي يدل علل براءة الرحم هو الحيض لا الطهر. 

8 القول الثاني: أن الأقراء هي الأطهار. وهذا القول صح عن عائشة؛ وزيد بن 
ثابت» وعبدالله بن عمر» وابن ن¿ عباس» وهو قول القاسم» وسام» وسليمان بن 


يسار» وأبان ابن عثمان» وعمر بن عبدالعزيزء والزهري» ومالك» والشافعى» 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديت ۳o‏ 
وداود» وأبي ثور وأصحابهم» وقال به أحمد في رواية. 

واستدلوا على ذلك بأدلة : 

)١‏ قوله تعالى: '#َطَلْفُوهن عيرق # [الطلاق: »]١‏ أو في عدتبن كقوله تعالى: 


ونضم لوين اج رط لو آله ته 2 # [الأنبياء: [Vv‏ أى: :فى يوم القيامة» فاللام 


ا 
يي 3 4 


سے سس سل ور 


الوقت» وكذا # أقو ألصَلَوة دلوك ألتَم € [الإساء: 1۷۸ وقد فسّر النبي كلفد 
العدة حين أمر عبدالله أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه» ثم قال: َلك العِدّة 
التي أَمَرَ الله أن تَطَلَقَ لَهَا النسَاعُ). 

)١‏ قراءة لاقَطَلقُومُنَ في قبل عِدَتِهِنَّ4: أي: مستقبلة عدتها؛ وذلك بأن يطلقها 
طاهرًا؛ لأنها حينئذٍ تستقبل عدتهاء ولو طلقت حائضًا لم تكن مستقبلة عدتها 
إلا بعد الحيض. 

فالا راما قرل المخالف: (بوة كم فة الط و إن كان قلا بعر 
قرعا كاملا؛ وكذلك الغرب توق اسم الجمع علل اثنين» وبعض الثالث» 
كقوله تعال: #الحح أَشْهِرمع لو ملت © [البقرة: 1919]. 

5) قالوا: وتأنيث اللفظ بقوله #ثلاثة# يدل علل أنه قصد الأطهار؛ لأنه مذكرء 
لا الحيضة؛ لأآنها مؤنثة. 

٥‏ قالوا: الحديث الوارد: «تدع الصلاة أيام أقرائها» أجاب عنه الشافعي بأنَّ 
أيوب شك في اللفظ فقال: «تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت 


۳٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تحيضهن, أو أيام أقرائها) قال: وقد رواه نافع بإسناده عن أم سلمة: «لتنظر 
عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابهاء 
ثم لتدع الصلاة..». وقد روئ أيوب الحديث بهذا اللفظ بدون شك؛ فوجب 
الأخذ به لموافقته لنافع عليه. 
وقال البيهقي مَلنَكه: وقد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها 

في كتاب الحيضء وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيهاء فبعض الرواة قال 

فيها: «أيام أقرائها)» وبعضهم قال فيها: «أيام حيضها» أو في معناه» وكل ذلك من 
جهة الرواة» كل واحد منهم يعبر بما يقع له. والأحاديث الصحاح متفقة على 

العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الأقراء. والله أعلم. 

5) قالوا: استدلال المخالف بالآية: #ولا يحل لي أن يَكْسْمنَ مَا حَلَىَ أنه ف 
ارامھ 4 البقرة:۲۲۸] لا يدل عل أنَّ الأقراء الحيض؛ لأنَّ المرأة إذا كتمت 
مجيء الحيض فقد كتمت انقضاء الطهر. 

۷ وقالوا: استدلال المخالف بالآية: لوی لر يحص 4 [الطلاق: ]٤‏ ليس فيه أن 
الأقراء الحبض» وإنما فيه أن التي لا تحيض تعتد بالأشهر. 

و ذتول: الأطهار لا يمكن وجودها إلا مع الحيض» والتول الأول 

هو الصواب. 


بَابُ العِدَّةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۳۷ 
وأما الجواب عن أدلة أصحاب هذا القول فكما يلي : 
)١‏ استدلالهم بقوله تعالى: #مَطْلْمُوهنَ لِعِدَّحبِركَ * الطلاق: »]١‏ أجاب عنه ابن 


القيم وء فقال: آَم ِقَوْلِه تَعَالَى: موه لدتو )؛ فهر 


كات 


عس# 


إلى أَنْ يكُونَ حُجَةٌ عَلَيِكُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ إلى أَنْ يَكونَ حُجةَ لَكَمْ؛ فَإِنَ الْمْرَادَ 
طَلَاقُهَا قَْلَ الْعِدَةِ ضَرُورَة؛ إِذْ لا يُمْكِنُ حَمْل الْآيْة عَلَْ الطّلاقٍ فِي الْعِدَةِ؛ 
قن هذا مَعَ تَضَمَيه لِكَوْنٍ اللام لِلظَرْفيّة بمَعْتَئ (في) قاس مَعْئََا؛ إِذْ ا يُمكِنُ 
إِيقَاعٌ الطّلاقٍ فِي الْعِدَةِ؛ فَإِنُّ سَبْهَا وَالِسَبَبُ يَتَقَدَمُ الْحَكمء وَإِذَا تقَرّرَ ذَلكَ 
قَمَنْ قَالَ: الْأَقَرَاءُ (الْحِيَض) فَمَدْ عَمِلَ بالآية وَطَلَقَ قَبلَ العِدّةٍ. 

قال: فَإِنْ قُلَت: وَمَنْ قَالَ: إِنْهَا الْأَطْهَاُ مَالْعِدَهُتتَعَقَبُ الطّلاقَّ؛ فَقَدْ طَلَقَ قبل 


الع 


قال: قُلَنَا: فَبَطَلّ احْتِجَاجَكُمْ جيئئذِء وَصَمّ أن الْمْرَادَ الطََّاقُ قَبْلَ الْعِدَةِ لا 
فيهاء وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ يَصِحَ أن يُرَادَ بالآيةِ. 

ثم ذكر كلامًا في تقرير أنَّ اللام هنا ليست للظرفية» وإنما هي تفيد مُضِي زمن 
الفعل أو استقباله. 

ثم قال: وَإِذَا تَقَرَرَ هَذَا مِنْ قَوَاعِدٍ الْعرَبِيَد فَمَوْلُهُ تعَالَ: لوه 
لِعِدَّحِركَ * مَعْنَاهُ: لاشتقبال عِدّتِهنٌ لا فِييّاء وَإِذَا كَانَتْ الْعِدَة التي يطل لَهَا 


الثقاة تكن RR E‏ ا لطا له 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تستقبل الطَهْرَ؛ إِذْ مِيّ فيه وَإِنْمَا تَسْتقْبل الْحَيْص بَعْدَ حَالِهًا التي هي فيهاء هَدَا 
ERE‏ وَعَقَلّا وَعَرْ فَا؛ َِنُْ كا يُقَالْ لِمَنْ هُوَ في عافية: هو مُسْتَقبلٌ 
الْعَافية. وََالِمَنْ هُوَ في أَمْنٍ: هُوَ اسل الام 

قال: فَإِنْ قِبلَ: فَيلْرَمُ مِنْ هَذَا أن يَكُونَ مَنْ طَلَقّ ِي الْحَيْضٍ مُطَاَمًا لِلْعِدَةَ عِندَ 
من قول الْأَقرَاءٌ الْأطْهَارُ؛ لِأَنّهَا تَسْتَقْبلٌ طْهْرَهَا بَعْدَ حَالهَا التي هي فيها. قلتا: َعَم 

ثم قال: وَلَّوْ سَلَمْنَا أنّ (اللام بِمَعْنَّ (في)» وَسَاعَدَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاَةٌ ان عَمَرَ 
قش مه 8922 سم مو ی ل او ۹ سس > ەو 
SS‏ 
الطَهْرَ؛ فَإِنَ القَرءَ حيبذ يكون هُوَ الْحَيْضَء وَهْوَ الْمَعْدُودُ وَاْمَحْمُوبُء وَمَا قَبْلَهُ 

مِنْ الطَهْر يَدْحْلُ فِي حُكُمه تبَعَا وَضِمْنًا لوَجْهَيْنِ. خا أن مِنْ ضَرُورَةٍ الْحَيْضٍ 
أَنْ يتقَدَمَهُ طْهْرٌ فَِذا قيل: ترټصي اٿ جيض. وهي في اتا 0 
الطهْرٌ مِنْ مُدَةٍ التَرّتصء كَمَا لو قِيلَ لِرَجُل: اقم ماهتا تة ة أيام. وَهُوَ فى أثناء 
ََة؛ إت بذجل بقبة لك اليا في اليم ا 
الآخْرَينِ في يَوْمَيْهِمًا. التّانِي: أن الْحَيْضَ إِنْمَا يتم بِاجتِمَاع الدم في الزجم قبْلَه؛ 
فَكَانَ الطَهْرٌ مُقَدَمَةَ وَسَيبَا ِوْجُودٍ الْحَيْضء فَإِذَا علق الحُكم بِالْحَيْضٍ فَمِنْ لَوَازْمِهِ 
ما لا يُوجَدُ الْحَيْض إلا بوْجُودو. اه 

قال شيخ الإسلام کاله هله كما في ”مجموع الفتاوئ |( 74/1( ثم الطهر 


يدخل في اسم القّرء تبعًا كما يدخل الليل ني اسم اليوم قال النبي كله 


Cek 


ك 


بَابُ العِدَةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۳۹ 
للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك». والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء؛ 
فالقرء اسم للجميع. 

قال: وأما الطهر المجرد؛ فلا يسمئ قرءًا؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم 
تعد ذلك قر ۶ا لن عليها أن تعند بثلاثة قروء وإذا طلقت ف آثناء طهر كان القرء 
الحيضة مع ما تقدمها من الطهر؛ ولهذا كان أكابر الصحابة علِن أنَّ الأقراء 
الحيض» كعمر» وعثمان» وعلي» وأبي موسئ وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة 
قروء؛ فلو كان القرء هو الطهر؛ لكانت العدة فّرأين» وبعض الثالث؛ فَإِنَّ النزاع 
من الطائفتين في الحيضة الثالثة؛ فإنَّ أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون: هو أحق 
بها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة. وصغار الصحابة يقولون: إذا طعنت في 
الحيضة الثالثة؛ فقد حلَّت. فقد ثبت بالنص والإجماع أنَّ السنة أن يطلقها طاهرًا 
من غير جماع» وقد مضئ بعض الطهرء والله أمر أن يطلق لاستقبال العدة لا في أثناء 
العدة وقوله ملكت رو البقرة: ٨۸‏ عدد ليس هو كقوله تنه أَشَهْرِ #الطلاق: 4] 
فإِنَّ ذلك صيغة جمع لا عددء فلابد من ثلاثة قروء كما أمر الله» لا يكفي بعض 


الثالث. انتهىا. 
قلت: ويلزم القائلين بالأطهار أنه إذا طلقها في آخر جزء من الحيض؛ فقد 
طلقها لعدتها؛ لأنها تستقبل الأطهارء وهم لا يقولون بذلك. 
ويلزمهم أنه إذا طلقها في آخر جزء من الطهر؛ فقد طلقها لغير عدتها؛ لأنه 
طلقها مستقبلة الحيض» وهم لا يقولون بذلك» بل يقولون: إنه طلقها طلاقًا 


فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
شرعيًا؛ فدلٌ عل أن الأقراء هي الحيض» ويدخل الطهر فيه تبخًاء والله أعلم. 

)١‏ وقولهم: (إن بعض الطهر ولو كان لحظة يُعتبر فرءًا كامآا) فيحتاجون إل 
إثبات ذلك من لغة العربء أو لسان الشارع دون قول هؤلاء أنفسهم. 
وقولهم: (إِنَّ العرب توقع اسم الجمع عل اثنين وبعض الثالث). 
فقال ابن القيم هلته: إِنْمَا يَقَمُ هَذَّا في أَسْمَاءِ الْجْمُوع التي هي ظَوَاهِرٌ في 

َأَمَا صِيَعْ الْعَدَد التي هي صوص في مُسَمَامَاء فَكَلَا وَلَمَّا وَلَمْ تَرِذ 


م لاعت و چ ی سه ا f‏ 0 ا ب جر 
صيعه العدد إلا مسبوفه بِمُسَمامَاء كقوله ص إِدَعِيدة لشُهُورٍ عِنْدَأَلهِ اا 


اماه 


Aa 


ْ دصي ٍ ر رش وه > 
فى كتب ألله 4% [التوبَة:٠۳]»‏ وقوله: # ولوا كهفهم تت اة ر زیت وازدادوا 


ص 200 


كك ارق و يك عكر كيل © 


تَسَعا # الْكَيْفَ:ه ؟]» وَكَوْلَهُ: “#فصَام ملح 


0-4 


ار ۱۹[ وَكَْلة سَحَرَهَاعَلَيمَ سَبْمَ كينا لو مني َنام حسومًا € [الحائة:7]» وَنَظَائْرَه 
ِما لا يْرَادُ به في مَوْضِع وَاحِدِ دُونَ مُسَمَاُ مِنْ ادد وفولة: وة قروو & اسم 

عَدَهِ لَيْسَ بِصِيعَةٍ جَمْع» فلا يصح إِلحَافَة بأَشْهُر مَعْلُومَاتٍ لِوَجْهَيْن: أَحَدُهُمَاء أن 
ام الْعَدَدِ نص في E‏ النتضرل بخلاف الاشم العام 
إت يقل التَخْصِيصٌ الْمُنْفَصِلَ» قلا يمن لسع في الاسم الظاجر التَوَسَعْ 

في الاسم الي هو ت فِيما يتكاوَلة. انثاني: أن اشم الجَمْع يصح اسْتعْمَالَهُ في 
اين فَقط مَجَارًا عند الأَكترِينَ» وَحَقِيَةَ عِذْدَ بَعْضِهِمْ فَصِحة اسِعْمَاله في انين 


وَبَعْض الثَالِثِ أؤْلَى' بخلاف الثلاكة؛ وَلِهَدا لجا قال الله تَحَالَئ: #قإن 6ن لمحو 


بَابُ العِدَةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ١‏ 
لاه السُدش 4 النسَاءَ: ]1١‏ ةل عر أَحَوَيْنِ وَلَمّا قَالَ: اوه مَمهَرَهٌ يهر 
سهدت 4 النور::] لَمْ يَحْوِلَهَا أَحَذٌ عَلَى مَا دُونَ الْأرَْع.اه 
*) أما الأحاديث التي فيها أنَّ المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها فقد تقدم 
أحدهاء وكلام الشافعي عليه وقد جاء من حديث عائشة وفاطمة بنت أبي 
حبیش قا : (إذا أتى قرؤك فلا تصلي» وإذا مرّ قرؤك فتطهريء ثم صلي ما 
بين القرء إلى القرء) رواه أ داود «(YA*)‏ والنسائي )1/ «(1A‏ وفي 
إسناده: المنذر بن المغيرة» وهو مجهول. 
وأخرجه الحاكم )۱۷١ /١(‏ من وجو آخر بلفظ: التدع الصلاة في كل شهر 
أيام أقرائها»» وهو عند أحمد أيضًا (575/57)» وفي إسناده: عثمان بن سعد 
الكاتب» وهو ضعيف. 
وأخرج نحوه أبو داود (/791) من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده» 
وإسناده شديد الضعف بسبب أبي اليقظان عثمان بن عمير» وهو متروك» وأخرج 
أبو داود نحوه عقب الحديث »))۲۸١(‏ بإسناد ظاهره الصحة. 
وأصح ما ورد ما رواه امد )۱۲۹-۱۲۸/١(‏ من حديث عائشة» وفيه: 
«لتنظر عدد أيام قرتها...). وإسناده ظاهره الصحة» وتقدم كلام البيهقي أنبا 
کا و ضيف O a E‏ الالفاظ رافظ 
الحيض. 


٤۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قال ابن القيم مَللَنه: ر عاو اد دد عاج ر ارا رو 
بالمعنئ» لا يلتفت إليه» ولا يعرج عليه» فلو كانت من جانب من عللها؛ لأعاد 
ذكرهاء وأبداه» وشنع على من خالفها. 

4) قال ابن القيم: قولكم (دخول التاء في ثلاثة يدل علل أن واحدها مذكر» وهو 
الطهر) جوابه: أن واحد القروء قرء» وهو مذكرء فأتئ بالتاء مراعاة للفظهء 
وإن كان مسماه حيضة»ء وهذا كما يقال (جاءني ثلاثة أنفس) وهن نساء؛ 
باعتبار اللفظ والله أعلم.اه 


وهذه المسألة تترتب عليها مسائل مهمة» والذي يظيس -والله أعلم- أنَّ 
الصحبح قول من قال: (الأقراء الحيض)» وهو اختيار الشوكاني» ثم الإمام ابن باز 
والإمام ابن عثيمين» وغيرهم. 

ونسأل الله غزوجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذثه: والحمد ل 7" 

تفزيع: الذين يقولون: (الأقراء هي الأطهار)» يقولون بانقضاء العدة بدخولها 
في الحيضة الثالثة» ولها أن تتزوج قبل انتهاء الحيضة عند أكثرهم» وقال بعضهم: 
لا تتزوج حتئ تطهر. وهو قول ابن عباس» وسالم. 

وقال أبو عبيد: إن كان قد جامعها في الطهر الذي طلقها فيه؛ فلا تعتد بذلك 
(۱) انظر: ”زاد المعاد" )160-5٠6٠0/0(‏ ”المغني؟ )-119/1١(‏ ”المحل؟ (1997) ”البيان" 


)-٠١/١(‏ ”تفسير الطبري“» و”ابن كثير" ”ابن أبي شيبة“ )٠١١/١(‏ ”سنن ابن منصور“ 
(۲۹۱/۱-) ”البیهقی“ (/ا/ 5١6‏ -). 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك 3 
الطهر. وخالفه الباقون. 

وقال الزهري: إن كان قد مضئا بعض الطهر؛ فلا تعتد بذلك الطهر. وخالفه 
الباقون في ذلك» والذين يقولون: (الأقراء هى الحيض) اختلفوا متى تنتهى العدة 
وھ النسآلة الى ستدكرها الك 5 
مسألة 1[1]: هل تنقضي العدة بانقطاع الحيض أم بغسل المرأة من 
الحيض؟ 
© في هذه المسألة أقوال عند أهل العلم: 

الأول: أنها تنتهي بغسلها من الحيضء وهذا قول عمر» وعلي» وابن مسعود» 
وأبى موسئ» وقال به سعيد بن المسيب» وهو قول أحمد في رواية» وإسحاق» 
والثوري. وحجتهم أن ذلك فتوئ كبار الصحابة؛ ولأنْ بعض الأحكام لا تباح إلا 
بالغسل فتحمل العدة عليها احتياطًا. 

الثاني: أنها تنتهى بالغسل» أو فوات وقت الصلاة التى طهرت فيهاء وهذا 
قول أبي حنيفة» والثوري» وأحمد في رواية» لكن قاله أبو حنيفة فيمن لم تطهر لأكثر 
الحيض؛ فإن كانت قد حاضت لأكثر الحيض انتهت العدة بانتهاء الحيض 
مباشرة. 

الثالث: أنها تنتهي بانقطاع الدم» وانتهاء الحيض» وهذا قول سعيد بن جبير» 


وابن شبرمة» والأوزاعى» وأحمد في رواية اختارها أبو الخطاب وغيره» والشافعى 


(۳/۱ ١( ”المغني“‎  ۳( ”المحلا"‎ )-5٠ ١ /0( ”الزاد"‎ :رظنا)١(‎ 


£ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


في القديم؛ لقوله تعال: ةرو * وبانتهاء الحيض تنتهي الثلاثة القروء؛ لعدم 
وجود دليل يدل عل ا* شتراط الغسل» وهذا التول أظهس» والله أعلم (") 
مسألة 1["]: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة؟ 

قال ابن قدامت کله (۱۱/ ۳ ٠١‏ الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من 
عدتها بغير خلاف بين أهل العلم؛ لأنَّ الله تعالل أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة 
كاملة» والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلانّا كاملة؛ فلا يعتد بها...اه 


(۱) انظر: ”زاد المعاد؟ (4/ 507) ”المحلا؟ )١497*(‏ ”المغنى؟ (11/ 5 .)-7١‏ 


يَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ٥‏ 


4 لو 


01110 وَعَنِ ابْن ء عَمَرَ ملم قَالَ ایا ان وعدا ان و 


لاع هو 0 


الدَّارَقْطييٌ وَأَخَرَجَهُ مَرْفُوعَاء وَصَعَمَهُ 


3 11۹ 


o 


وأخرَجه اود وَالتَرْمِذِيٌ وَابْن مَاجَهُ مِنْ حديث عائشة برشا 
ام ته لايرو سم و راض ا و س رو 7 ° )۲( 
وَصَححه الحَاكِم وَخالفوه. فاتفقوا على ضعفه. 

المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ عدة الأمة. 
# أكثر أهل العلم عل أنَّ عدة الأمة نصف عدة الحرة» فإذا كان من طلاق؛ 
: رت ت " 
فعدتها قرءان؛ لأن القرء لا يتنصف. وصمّ ذلك عن ابن عمر بَيلاء وثقل عن 
عمرء وعلى ينا بإسنادين ضعيفين» ثم وجدت لأثر عمر سندًا صحيحًا كما في 


”المحلل“» وإن كانت العدة من وفاةٍ؛ فعدتها عندهم شهران وخمسة أيام. 


© وذهب بعض أهل العلم إل أنَّ عدتبا كعدة الحرة؛ لعموم الأدلة» وهو قول 
ابن سيرين» والظاهرية» ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين كللئه ولا دليل على 


)١(‏ المرفوع ضعيف والموقوف صحيح. أخرج الموقوف الدارقطني (79-78/4)» من طرق بعضها 
صحيح علل شرط الشيخين. والمرفوع آخرجه /٤(‏ ۳۸) وفي إسناده عمر بن شبيب ضعيف» وعطية 
العوني يرويه عن ابن عمر مرفوعًا ومع ضعفه قد خالفه سالم ونافع فروياه عنه موقوفا فرفعه ضعيف 
منكر. 

(۲) ضعیف منکر. آخرجه ابوداود (۲۱۸۹)» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۸۰)» والحاكم 
»)۲٠٠ /۲(‏ وني إسناده مظاهر بن أسلم ضعيف. وأنكر عليه هذا الحديث» أنكره عليه أبوداود 
وغيره. وقال الضحاك بن مخلد كما في ”سنن الدارقطني" (5/ )5٠‏ ليس في البصرة حديث أنكر 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
التنصيف؛ فهدا التول هو الصواب. 
© وإذا كانت العدة من طلاق» وهي من غير ذوات الأقراء؛ فعدتها ثلاثة أشهر 
عند ابن سيرين» والظاهرية» ووافقهم عل هذا في هذه المسألة الحسنء 
ومجاهد» وعمر بن عبدالعزيز» والنخعي» ويحيئ الأنصاريء وربيعة» ومالك» 
والشافعي في قول» وأحمد في رواية» وهو الصحيح. 
© وقال بعضهم: تعتد بشهرين؛ لأنَّ ذلك بدل القرءين. وهو قول عطاءء 
والزهري» وإسحاقء وأحمد في رواية» وقول للشافعي. 
© وقال بعضهم: عدتها شهرٌ ونصف؛ لأنه نصف ثلاثة أشهر. وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وسال» والشعبي» والتوري» وأصحاب الرأيء وقول للشافعي. 


© وإن كانت الأمة حاملا؛ فعدتها كعدة الحرة بلا خلاف بين أهل العلم.'') 


.)۲۰۱۲( ”المحلل؟‎ )۱۹٩ /٥( بن أبي شیبة“‎ )۲۲۷ ۰۲۲٢ ۰-۲۰۸ ۰۲۰۹ /۱۱( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسَتِبْرَاءِ وَغيْر دكت ۷ 


۹ 


sos wT 42 كي ين‎ TH 2 nese RTA, 
وَعَن رُويْفِع بن نيت ميڪ عن الي ية قَالَ: ١لا يحل لامْرِ مْرِي يُؤْمِنْ‎ ND 


0 


س ٠‏ » ۶ » ر کي ميك ند 2 
بالله ايوم الآخر أَنْ ب سق مَاءَه زَرْعَ غَيْرِوا. أَخْرّجَةُ أَبُودَاوْد وَالتَرَمِذِي» وَصَحَحَهُ 


ل ساس جو ارت 1 
N‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
اة 1ا وط الرجل مراد خاملا من عيردة 
دل حديث الباب علل أنه يحرم عل الرجل أن يطأ امرأةٌ حاملا من غيره» سواء 
كانت من السباياء أو تزوجها بعقد شبهة وهي حامل من غيره» و تزوجها وهي 
حامل من الزنى - عند من يجيز ذلك - فلا يجوز له أن يطأ هذه المرأة» وهذا 
الحكم مجمع عليه في غير الحامل من الزنئ؛ فإنَ الشافعي أجاز وطأها بحجة أنه 
لا خرمة لماء الؤاق. 


وخالفه الجمهورء وهو الصواب؛ لعموم الحديث الذي في الباب.” 
مسآلة [۲]: إذا تزوج رجل امرأة 2 عدتهاء فما الحكم؟ 
أما من حيث الحكم التكليفي؛ فهو محرم؛ لقوله تعال: ولا رمو عَمَدة 


اليِڪَاج حى بب ألْككَبُ أجلم * [البقرة:75175]» وأما من حيث الى الوذ 


)١(‏ حسن. آخرجه آبوداود »)۲۱٥۸(‏ والترمذي (۱۱۳۱)» وابن حبان »)٤۸٥٩(‏ وإسناد أبي داود 
حسن» فيه محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث» وإسناد الترمذي وابن حبان ضعيف» فيه 
ربيعة بن سليم وهو مجهول الحالء فالحديث حسن. 

.)57 /7( ”تبذيب السنن"‎ ) ١665 /65( انظر: ”زاد المعاد"‎ )١( 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فيجب علل ولي الآمر أن يفرق بينها وبينه» وإذا كان لم يدخل بها فما زالت في عدتها 
من الأول لم تنقطع. 
واختلفوا فيما إذا كان قد دخل بها هل تنقطع العدة أم لا؟ 
# فمذهب أحمدء ومالك أنْ العدة تنقطع؛ لأنها أصبحت زوجة لرجل آخر 
ومذهب أبي حنيفة عدم انقطاع العدة مطلقًا؛ لأنَّ كونها فراشًا لغير مَنْ له 
العدة لأ يمتها كما لوطت شبهة: 
© وقال الشافعي: إِنْ علما بالتحريم؛ لم تنقطع العدة؛ فإنه زنئ» وإن لم يعلما؛ 
فتنقطع العدة؛ لشبهة العقد. 
فعل قول أحمد. ومالك؛ فإِنْ المرأة تكمل عدة زوجها بعد أن يفرق بينها 
وعلل قول أبي حنيفة؛ فإنها لا تزال في عدة؛ فإن فارقها الثاني بعد انتهاء العدة؛ 
فليس عليها شيء» وٳن فارقها وبقي شيء من عدتها؛ أكملت ما بقي. 
وعلل قول الشافعي؛ فإن كانا يعلمان بالتحريم فكقول أبي حنيفة» وإن كانا 
جاهلين فكقول أحمد» ومالك. 


وقول الشافعى في هذه المسألة قردبه والله أعلم."") 


.)-۸۹ /۱١( انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۳۷) ”البیان“‎ )١( 


باب العِدّة والإحداد والاستبراء وغيْر ڍڪ ۹ 
مسألة [۳]: هل تعتد للثاني» أم تتداخل العدتان؟ 
# مذهب أحد» والشافعي» ومالك أنها تعتد للأول بما بقي» ثم تعتد للثاني» 
واستدلوا بأثر عمر بف أنه قال: أيما امرأة نكحت في عدتها؛ فإِنْ كان زوجها 
الذي تزوجها لم يدخل بها؛ فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول. 
وكان خاطبًا من الخطاب» وإن كان دخل بها؛ فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها 
من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ولا ينكحها أبدًا. أخرجه مالك وغيره؛ وله 
عن عمر طرق» رواه عنه سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء والشعبي» 
فالأثر ثابت مبذه الطرق. 
وجاء ذلك عن علي» ولكنه خالف عمر بقوله: (ولا يتكحها أَبدَا)» وقال: 
لها أن تتزوجه بعد العدتين إن شاءت. وله عن علي مَبِنْكُ ثلاث طرق يثبت بها إن 
شاء الله كما في ”سنن البيهقي" و”ابن أبي شيبة؟. 
وذهب أبو حنيفة إل أن العدتين تتداخلان» فتأتي بثلاثة قروء بعد مفارقة 
الثاني تكون عن بقية عدة الأول» وعدة الثاني. 
© وعن مالك رواية أيضًا بتداخل العدتين؛ لأنَّ القصد معرفة براءة الرحم 
وهذا تحصل به براءة الرحم منهما. 
وأجاب الجمهور بأنَّ هذا خلاف ما قضئ به عمر وعلي يلاه ولا يُعلم لهم 


في ذلك مخالف؛ ولأنهما حقان مقصودان لآدميِّين وحقوق الآدميّين لا تتداخل؛ 


006 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ولأنَّ ذلك حق للرجال على النساء فلا یتداخل» قال تعالی: مالك عليه معدو 
تعد وما [الأحزاب:49] وع وی اى ردهن 4 [البقرة:۲۲۸]. 

© وذهب شيخ الإسلام قلت إلى أنَّ عليها للثاني الاستبراء بحيضة فقطء وقال: 

إِنَّ السلف يُطلِقون العدة عل عدة النكاح والوفاةء وعلل الاستبراء. واستدل عل 

ذلك بن المختلعة الصحيح أن عليها حيضة» وهو فسح من نكاح شرعي 
محترم» فههنا أولل أن يكون عليها الاستبراء فقط» وجعل هذا القول مقتضى 
قول من يقول في الخلع عليها حيضة» وقول شيخ الإسلام هو الصوابء 

والله أعلم.'') 
مسألة [4]: هل يجوز للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدتين؟ 

© من أهل العلم من قال: لا يجوز له أن يتزوجها أبدًا. صحّ ذلك عن عمر 

بن كما تقدم» وهو قول مالك» وأحمد في رواية» والشافعي في القديم» 

وحجتهم قول عمر بب ومعاقبة له على استعجاله؛ فعُومل بنقيض قصده. 

ومنهم من قال: يجوز له ذلك. وهو قول علي بب كما تقدم» وأحمد في 

ظاهر مذهبه» والشافعي» بل قال الشافعي» وبعض الحنابلة: يجوز للثاني أن 

يتزوجها بعد انتهاء عدة الأول في أثناء عدتها من الثاني» أي: نفسه. 


وھا التول هو الصحيح والله ا 


-۳٤٤ /۳۲( )۳۸۰ /۲۰( ”مجموع الفتاوی؟‎ )-۸٩ /۱۱( انظر: ”المغني" (۱۱/ ۲۳۸) ”البیان“‎ )١( 
.)5 5١ //( ”سنن البيهقى"؟‎ )117١٠١ /60( ”ابن أبى شيبة"‎ ) ۲ 
.0701١ /795( ”مجموع الفتاوئ"‎ )7١179 /١11( انظر: ”المغني"‎ )١( 


باب العِدة والإحداد والاستبراء وغيْر ڍڪ ١ه‏ 
مسألة [ه]: إن كانت المرأة حاملا بولد؟ 
© إن علم أنه من الأول؛ فتنقضي عدتها منه بوضعه» وتعتد للثاني عند 
الجمهور ثلاثة قروء. 
© وإن علم أنه من الثاني دون الأول؛ فتعتد من الثاني بوضعه» ثم تكمل 
عدة الأول. وإن أمكن أن يكون منهما؛ فيعرض علا القافة؛ فإنْ ألحقته بالأول» 
لحق به كما لو علم أنه منه» وإن ألحقته بالثاني» لحق به كما لو علم أنه منه. 
وإن أشكل أمره عل القافة» أو لم تكن قافة؛ لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة 
قروء؛ لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني» وإن كان من 
الثاني؛ فعليها أن تكمل عدة الأول؛ ليسقط الفرض بيقين.!') 
مسألة [15: هل يجوز للرجل الذي خالع امرأته أن يتزوجها ي عدتها؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۱/ :)۲٤۲‏ ودا الع الرَجُل رَوْجَتَك أو 
أن يتَرَوَجَهَا في عِدَتِهَا في قَوْلٍ جُمهُور الممَهاءِ. وو قال سَعِيدُ 
ابِنُ الْمْسَيِّبِء وَعَطَاءٌ وَطَاوْسٌء وَالزْهْرِيُء وَالْحَسَنُ واد ومالك 


سا م ل ل 

فسّخ نكاحه؛ فله 
0 ءٍ َه و ه ر تر شر ل ۵ عي ا 

همه سلس 1 + ر اک ا و ا - 7 - 

27 ا س صر E‏ 

ن العدة لحفظ نَسَبِه وَصِيَانَةِ مَائِهه وَلَا يَصَان مَاوّهُ 


ىه 


وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك كما في ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ .)٠٠١‏ 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ .)۲٤۱‏ 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


5 


ل١١١‏ وَعَنْ عمر وله -في امْرأة المفقوو- ا بچ عل ت 


شهر وَعَشرًا ,ا والشافی * 


EA وَعن المَغِيرَةٍ بن سُعْبَةَ مل قَالَ: :قل سول الله کلاة: »ا‎ ES 


ور و ت E‏ 


مَأ حَتَّا يَأبيَّها الببَانُ». أخْرَجَهُ الدَارَقُطنُ ” 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث والأثر 
مع بعض المسائل الملحقي 
مسألة :]١[‏ إذا غاب الرجل عن أهله ولم تنقطع عنه الأخبار ولا الكتابة؟ 


قال ابن قدامت لته في ”المخني“ :)۲٤۷ /۱١(‏ إا كات العيبة غَيْرَ مُْقَطِعَق 
رك غير وای کا نهدا كن راان َرَوّجَ ني قَوْلٍ أَهْلٍ الْعِلْمِ أَجْمَعِينَ 
إلا أن هذه يتعذَرَ الإْمَاقُ ليها مِنْ ماله فلا أن َطلْتَ قَسْحَ احاح ؛ قَيفْسَحَ نِكَاحَة.اه 


مسأئة [9]: زوجة الأسير. 


م 2 اه 


قال ابن للا َأَجْمَعُوا عَلَْ أَنَّ زَوْجَةَ 


)١(‏ صحيح. أخرجه مالك (۲/ »)٥۷١‏ والشافعي كما في ”سئن البيهقي" (1/ 55 4) من طريق سعيد 
ابن المسيب عن عمر» وروايته عنه صالحة للحجية كما تقدم. وله طرق صحيحة أخرئ عند البيهقي 
(۷/ €€). 

(۲) ضعيف جدا. أخرجه الدارقطني (۳/ ۳۱۲)» من طريق سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل عن 
المغيرة. وسوار ومحمد بن شرحبيل متروكان. وذكره ابن أبي حاتم في ”العلل“ )47١/١(‏ من 
طريق بشر بن جميلة عن سوار بن أشعث عن محمد بن شرحبيل عن المغيرة به. وقال: قال أبي: 
هذا حديث منكرء ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير 


وأباطيل. 


بَابُ العدّةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَعَيْرِ ديك 00 
مسألة ["]: زوجة العبد الآبق. 
قال كله في ”المغنى“ :)۲٤۷ /١١(‏ وإن أب الْعبدء فَرَوَجَتْهُ على الزوجيتف 


ردت 7 ەر رە 2ه سو لم ds a 2 0 - Rr E‏ 2 
حتى تعلم مَوته أو ردته. وبه قال الاوزاعي» والثوري» والشافعي» وَإِسْحَاقء 


عم ا e‏ کے ا افق داوم و ت ر 2ك نرقم 15 ينك اقيق و ی 
وقال الحَسّن: إباقه طلاقه. وَلنا أنه ليس بمَفقود؛ فلم يُنفسخ يكاحه. كالحرء وَمَن 
ےھر و ےه 1 Oy oh «2 e‏ 
تَعَذْرَ الإنْماق مِنْ مَالِهِ عَلَى رَوْجَتِهه فحكمُهًا فِي الفشخ حكم مَا ذَكَرْنَاء إلا أن 


م عرس لا - 


wll Sal 123 

الْوْجُوب. اھ 

مسألة :]٤[‏ الغائب المنقطع خبره» وهو المفقود. 
# من آهل العلم من يقول: هي امرآته» ولا تتزوج حتئ تتيقن موته. وهذا قول 
ابن شبرمة» وابن أبي ليلل» وبي قلابةء والنخعي» وأصحاب الرأي» والشافعي 
في الجديد, وٺقل عن علي بن ابي طالب بيه من طرق يبت بها كما في ”سنن 
ال0 £14 
# ومن أهل العلم من يقول: تنتظر أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة» سواء كان 
الخالب السلامةء أو الهلاك. وهو قول مالك» والشافعي في القديم» واستدلوا 
بأثر عمر مب أنه قضئا بذلك» وثبت عن عثمان» وابن عمرء وابن عباس ويم 
أهم حددوا ذلك الزمن أيضّاء إلا أنَّ مالكًا قال فيمن قتل في الصف: لا تتربص. 


© وفصّل بعض أهل العلم؛ وهو المشهور في مذهب أحمد. فقالوا: إذا كانت 


6 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الغيبة ظاهرها الهلاك» كمن يكون في سفينة فتغرقء أو بين الصفينء أو يسافر في 
مفازة مهلكة» فتتربص أربع سنين كالقول الثاني» وإن كان ظاهرها السلام؛ 
فتنتظر حتئا تتيقن موته» وعن أحمد رواية: تنتظر إل تمام تسعين سنة. 
4# ومن الحنابلة من قال: يجتهد الحاكمء فتبقئ المرأة ما رآه الحاكم. 
قال شيخ الإسلام مَلله: إن قيل: إِنَّ امرأته تبقئ إلى أن يعلم خبره؛ بقيت لا 
يما ولا ذات زوج إلى أن تصير عجورًاء وتموت ول تعلم خبره» والشريعة لم تأت 
يدك اا 
ثم اختار 5ل الذي قضی به عمر» وبين أنه موافق للقياس في كلام مفيدٍ كما 
في ”مجموع الفتاوی“ (۲۰/ .)٥۸۲-٥۷٦‏ ۰ 
قلت: وهو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في القضاء, والله أعلم. 
وقال الإمام ابن عثيمين مَلثه: الصحيح أننا لا نقدر ذلك بما قدره الفقهاء 
وأنَّ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينهاء وأنَّ الأمر يختلف 
باختلاف الأحوال» والأزمانء والأمكنة» والأسباب التي بها فقد.اه 


وحمل كه ما جاء عن الصحابة بأنها قضية عين لا تكون عامة لكل واقعة» 


وقوله قوي. والله أعلم. 
واختار الصنعاني في «السبل» أنَّ للحاكم الفسخ بدون تربص إذا 


)١(‏ انظر: ”المغني" (۱۱/ 417 5900-1) ”البيان" /1١(‏ 47-) ”مجموع الفتاوئ" )-01/7/٠١(‏ ”سنن 
البيهقي" (/ 5 ؛ ؛ -) ”الشرح الممتع" (5/ 187) ”الإنصاف" .)١٠١ ۰۲۹۸ /٩(‏ 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك 0۵ 
مسألة [0]: هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها بعد التربص؟ 
© جاء عن عمر في رواية أنه قال بذلك كما في ”سئن البيهقي" (۷/ »)٤٤٥‏ 
ووافقه أحمد في رواية» وأكثر الصحابة» وأكثر أهل العلم لم يعتبروا ذلك» وهو 
قول أحمد في رواية» ولم يذكر ذلك عمر في بعض الروايات. 
والصحیح قول المھوس.' 
مسألة [5]: وقت ابتداء المدة. 
© للحنابلة» والشافعية قولان في اعتبار المدة» هل هي من حين انقطع خبره» آم 
من حين ضربها الحاكم؟ 
والذي يظهى أن ا دة تزجع إلى حكر الاكر؛ فإن رأئ أن يحسبها من حين 
انقطاع الخبر؛ فذاك» وإن رأئ أن يحسبها من حين ارتفعت المرأة إليه؛ فذاك 
والله أعلم.'") 
مسألة [۷]: هل يفتقر ذلك إلى الحاكم» أم للمرأة أن تحسب لنفسها 
المدة يدون الحاكم؟ 
© ذهب بعض الحنابلة» والشافعية إل عدم اعتبار ذلك» واختاره شيخ 
الإسلام. 
# وذهب جاعة منهم إل اعتبار ذلك. 


.)٠٠١ /۹( ”الإنصاف؟‎ )٤ ٤٥ /۷( ”البيهقي"‎ )19١ /11( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)55/11( ”البيان"‎ )-70١/11( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


55 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال الإمام ابن عثيمين كلل: والقول الثاني في المسألة أنه لابد من حكم 
الحاكم؛ لئلا يقع الناس في الفوضئ؛ لأننا إذا قلنا بهذا القول فربما تدعي الزوجة 
أن زوجها مفقرف فتعمل هذا الغمل» ولهذا فإنْ القول التاق ف المذهب» وغو 
قول الأئمة الثلاثة أنه لابد لها من مراجعة القاضى» وهذا متعين لاسيما علل 
القول الراجح الذي رجحناه» وهو أن يرجع فيه إل الحكم بالموت إلى اجتهاد 
القاضى.انتهىا. 
قلت: وما رجحه الإمام العثيمين وله هو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة 1۸1]: إذا قضى الحاكم بالفرقة» فهل ينفسخ النكاح ظاهرًا وباطنًاء 
آم 2 الظاهر فقط ؟ 
©© مذهب مالكء وبعض الحنابلة» والشافعية أنَّ الفسخ يكون ظاهرًا وباطنً؛ 
ظاهر اختيار شيخ الإسلام. 
© والأشهر في مذهب الحنابلة» وبعض الشافعية أنَّ الفسخ يكون ظاهرًا لا 


باطتالايوليل أن زوجيا ]ف اساء قير أح بامرانه ى قضا الصحانة. 


ال ا 
قال الإمام ابن عتیمین مله که : الصواب أعنا زوجته» أي الثاني ظاهرًا وباطنًا؛ 


لان الأحكام الشرعية إذا ثبتت؛ ثبتت ظاهرًا وباطتاء فعلل هذا فلها أن تتزوج 


.)1۸٤ /٥( ”الشرح الممتع“‎ )٤۷- ٤٦ /١١( ”البيان“‎ )۴١ ٠-۲۹۹ /۹( انظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


باب العِدة والإحداد والاستبراء وغيْر ڍڪ /اه 
زوجًا آخر.اه 
فائدة إلخلاف: أنَّ من قال: ينفسخ ظاهرًا فقط. فإنَّ المفقود لو طلق» أو ظاهر 
بعد الفراق؛ لزمه ذلك» ولو ماتت وجاء المفقود؛ ورثهاء وترثه إذا مات» وإذا جاء 
وم يختر زوجته؛ فإِنَّ الثاني يجدد العقد عليهاء ومن قال: ينفسخ ظاهرًا وباطنًا. 
فالحكم عنده بخلاف ذلك.' 
مسألة [19: إن قدم زوجها الأول بعد تربصها قبل التزوج؟ 
© هو أحق بها عند أكثر أهل العلم وعامتهم. 
© وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا انقضت المدة؛ بطل نكاح الأول. 
والتول الأول هو الصحبب لأنه إنما أَبيح لها التزويج؛ لأنَّ الظاهر موته؛ فإذا 
بان حيًا؛ انخرم ذلك الظاهرء وكان النكاح بحاله.'") 
مسألة :1٠١[1‏ إذا قدم زوجها بعد أن تزوجت بآخر؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه إذا قدم قبل دخول الثاني مها؛ فهي امرأته» وهو أحق 
بباء وإن قدم بعد دخوله بها؛ يُخْيّر بين امرأته» وبين صداقه. وهو قول الحسن» 
وعطاءء وخلاسء والنخعيء وقتادة» وأحمد. ومالك وإسحاق» وغيرهم؛ لأَنَ 


1 


هذا هو الذي قضى به عمر بل وبين شيخ الإسلام أن قضاء عمر يوافق 


(۱) انظر: ”الإنصاف» )۳٠٠/۹(‏ ”الفتاوئ“ )٥۷٦/۲١(‏ ”البيان“ )٤۷ /١١(‏ ”الشرح الممتع“ 
/٥(‏ 1۸€). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )۲٠۲‏ ”البیان“ .)٤۸/۱١(‏ 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
القياس بكلام نفيس يراجع من ”مجموع الفتاوئ" .)087-0177/5٠(‏ 
© وذهب أحمد في رواية إل أنه يخير مطلقا. وأخذ به بعض الحنابلة» وأنكر ابن 
قدامة هذه الرواية» وقال: إنما كان كلام أحمد عامًاء وقد بينه في رواية ای 
ورجح الإمام ابن عثيمين وله الخيار مطلقاء والصحابة لم يفصلوا. 
© وعن مالك أنها زوجة الثاني ولا خيار للأول» دخل بها أم لم يدخل.'") 
مسألة :]١١[1‏ إذا اختار الترك» فهل له الصداق» وعلى من ؟ 
الى ف عر و ااب و أن له العداق عل روجا الكعي كنا 
في ”سنن البيهقي“ (۷/ ٩٤٤)؛‏ لانه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله بها. 


واختلفوا هل يعطيه الصداق الذي أمهرها الزوج الأول» أم الصداق الذي 
أمهرهاهو؟ 
# فقال بالأول الزهري» وقتادة» والحسن» وأحمد في رواية» وعلي بن 
المديني»و نقل عن عثمان» وعلي با بسند ضعيف. 
وقال بالثاني أحمد في رواية. 


قال شيخ الإسلام کاله مله: والصواب أنَّ الأول يرجع بمهره ه هو؛ فإنه الذي 


استحقه. وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه.اه 


)0885-هم1١7/57١( ”سنن البيهقي“ 0) ”مجموع الفتاوئا»‎ )507/١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)58/8 /0( #الشر ح الممتع"‎ 
.)٤٤١ /۷( ”البیهقی“‎ )٥۸۰ /۲۰( ”الفتاوی“‎ )۲٥۳ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك 0۹ 
مسألة [؟1]: إذا ضمن الثاني للأول المهر؛ هل يرجع به على المرأة؟ 
© الأظهر في مذهب أحمد عدم الرجوع, وعنه رواية بالرجوع, والذي ثبت عن 
عمر يبلك أنه على الزوج» وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام. 
قال الإمام ابن عثيمين ذَلثته (5/ 1/): والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء؛ 
إلا أن تكون قد غرّته أما إذا لم تغره؛ فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هوالذي 


فوتها على زوجها الأول. اه 


.)۲٥٤ /۱۱( ”المغنی“‎ )٥۸۱-٥۸۰ /۲۰( وانظر: ”الفتاوئ»‎ )١( 


+ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


CE‏ 00 وَعَنْ أَمّ عَطِيةَ مها أن رَسُولٌ الله يَكِدٍ قَالَ: «لَا تجد امْرَأة عَلَىْ مَيِّتِ 


ا 
o7‏ ۶ ت .0 


قَوْقَ ثلاث إلا على رَو أرْبعة هر وَعَشرًا ولا تلبس کو و م ب 


عشبا ر کیل ا ل طا | إلا إذا طهرت نة من فط أو 


سيك س ا ا ل ا (D f N‏ 
ك زيًادة: «ولا تختضب» ٠‏ وَلِلنسَائيّ: «ولا تمَْشط). 


0 


ها قَالَتْ: جَعَلْت عَلَى عيني صبراء بد ان توفي ابو 


وس ی لاع 4 اد پاد کک #(ل/) اس هس م 
كفل شرل افر کف د بی الت ل قلا تَجْعَلِيه إلا اللي وَالْرِعِي 


هه K7‏ 20 ص ت و 0 8 ءا 
بال ر لا تمتشطي بالطيب. ولا بالجناءء فإنه خِضَاتٌ)» قَلْت: باي شيءِ 
53 1 2 6 0 ع (N)‏ 


متشط؟ قا قال : «بالسدر». روا ا والشان؛ وإسناد 6 جسن ٠.‏ 


)١(‏ هذا الحديث والأربعة التي بعده أخرناها عن موضعها في المتن إل هذا الموضع؛ ليتناسب 
موضوع الأحاديث. 

)١(‏ قال ابن الأثير هلث: العَضُب: برود يمنية يعصب غزلهاء أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيي 
موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض ل يأخذه صبغ. اه ”النهاية". 

() القسط والأظفار بعض أنواع الطيب أو البخور. 

(:) أخرجه البخاري »)٥۳٤۱(‏ ومسلم (918). 

(5) أخرجه أبوداود (7707)» والنسائي (5/ 5 )-٠١‏ وإسنادههما صحيح. 

(7) أخرجه النسائي (7/ ))275١7‏ وإسناده صحيح. 

(۷) یشب الوجه» أي: يلونه ويحسنه. 

() ضعيف. أخرجه أبوداود (27705) والنسائي a‏ المغيرة بن الضحاك 

عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة . وإسناده ضعيف؛ لأن من دون أم سلمة كلهم 

مجاهيل. 


باب العِدّةٍ والإحداد وَالاسَتِبْرَاءِ وَغيْر دكت 1١‏ 


1517 عا و ان ار قالت: اء الک 
قد اشک 7 ينهَاء أَفكْحَلّهًا؟ قَالَ: (ا). م مشق غ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
تعريف الإحداد: 
لغى: المنع. وفي الشرع: هوترك الطيب» والزينة للمعتدة عن الوفاة. 
مسألة :]١[‏ حكم إحداد الزوجة على زوجها. 
دلت الأحاديث المتقدمة علا وجوب إحداد الزوجة علئ زوجها أربعة أشهر 
عش 
قال ابن قدامت کاله و في ”المغني“ :)584/1١(‏ 1 َعْلَم بَيْنَ 


> سو 


خَلانًا في وُجُوبهِ عَلَى الْمُتَوَفَى عَنْها رَوْجُهاء إلا عَنْ الْحَسَن؛ نة قا 


2 


0 
هل الم 
ر 
و 
خ 4 


و 3 


الإخداد. وهو قول شَذَبه عَنْ أَهْلَ الِْلْم وَحَالف بو الستة فلا يعَرَج علي اه 
قلت: وقد صح الخلاف عن الشعبي أيصًاء وكأنه لم يبلغهما الحديث. 
مسألة 1؟]: هل يجب الإحداد على الصغيرة والذمية؟ 
# ذهب الحنفية إلى أنه ليس عليهما الإحداد؛ لأنهما غير مكلفتين. 
# وذهب الجمهور إل وجوب الإحداد عليهما؛ لعموم الدليل» وهو الصحيح. 
ولكن الصغيرة التي دون البلوغ يلزم وليها إن يجنبها الزينة؛ كما أن الصغير إذا 


.)۱٤۸۸( أخرجه البخاري (01775)» ومسلم‎ )١( 


۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حجّ به وجب على وليه إن يجنبه محظورات الإحرام.'"' 
مسألة ["1]: الإحداد هل يشمل أمّ الولد والأمة إذا مات سيدهما؟ 
الدليل خاصٌ بالمتؤوجة :فلا إحداد حل 'أم الود إذا مات سيدتهاء قال ابن 
المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك وكذلك الأمة» والموطوءة بشبهة» 
والموطوءة في نكاح فاسد. 
مسألة 41]: هل على المطلقة الإحداد إذا طلقها زوجها بسبب الطلاق؟ 
أما الرجعية فلا إحداد عليها بغير خلاف؛ لأنها في حكم الزوجات لها أن 
تتزين لزوجهاء وتتشوف له. 
© وأما المطلقة البائن» فقال بعض أهل العلم بوجوب الإحداد عليهاء وهو 
قول سعيد بن المسيب» وأبي عبيد» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وأحمد في 
روانة كد مصكبات nw‏ غنها ترجه وؤلك لآن العدة 
تحرم النكاح» فحرمت دواعيه. 
© وذهب عطاءء وربيعة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وابن المنذر -وهو قول 
الجفهورت إن انه لأ يجب عليها الإتجذاده لآن الدليل اء ى الحقوف عا 
ووجياة ولآن الإتعداف ل عة ارقا لاط ار اعا فان روجا ور 
فأمًا الطلاق؛ فإنه فارقها باختيار نفسه» وقطع نكاحها؛ فلا معنئ لتكليفها 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١١(‏ 5) ”الفتح" )€ .(o‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)۲۸٥-۲۸۴٤‏ 


بَابُ العِدَةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغْيْر ديك 3 
الحزن عليه. 
وقول الجمهوس هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [0]: الأشياء التي تجتنبها المرأة 2 إحدادها. 
[]أولا: الطيب. 
قال ابن قدامت لڭه: ولا خلافَ في تخریوه عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ الْإِخْدَادَ؛ قول 
التي بكلله: لا تہ مَس طيًا إلا إا طَهرّت.. .) .اھ 
ويدخل في ذلك الأدهان المطيبة» فأما الأدهان التي ليست مطيبة فلا بأس 
بہا؛ لأنہا ليست بطيب. 


[] ثانيًا: اجتناب الزينة. 
وذلك واجب في قول عامة أهل العلم» وهو يشمل الزينة في نفسها 
بالخضاب» والكحل» والحناء» والمواد الأخرئ التي تستخدم للتجميل» ويدل 
عليه أحاديث الباب. 
ويشمل أيضًا لباس الثياب المزينة التي تدعو إلى جماعها؛ لقول النبي 25: 
فر لس ا متو ( 
قال ابن المنذر ول : أجمع العلماء علل أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب 
المعصفرة» ولا المصبغة؛ إلا ما صبغ بسواد. اه 
ويشمل أيضًا لباس الحلي عند عامة آهل العلم» وأباح عطاء حلي الفضة دون 


ER 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١١(‏ 89 <االسبل" 50/ ۸ ) الفتح“ .)٥۳۳٤(‏ 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الذهب» واستدل الجمهور علل المنع من الحلى بما رواه أبو داود »)۲۳۰۴٤(‏ 
والنسائي (3/ 0750 وأحمد (007/7» من حديث أم سلمة بإسناد صحيح أنَّ 
النبي ل قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. ولا الممشق. 
ولا الحلى» ولا تختضب» ولا تكتحل)؛ ولان الحلى يزيد في حسنهاء ويدعو إل 
مياشيرناء قالك ام أ 

وماالحلي إلازينةلنقيصة تتمم من حسنإذاالحسن قضّرا'" 
مسألة ["]: كم مدة الإحداد للمتوفى عنها زوجها ؟ 

المدة التي تحدها المرأة أربعة أشهر وعشرء كما في حديث أم عطية» وجاء 
عن أم حبيبة» وزينب بنت جحش كما في ”الصحيحين" ''. وأخرج أحمد (578/57) 
من حديث أسماء بنت عميس أن النبي بذ قال لها في اليوم الثالث من قتل جعفر: 
١لا‏ تحدى بعد يومك هذا). 

وهو حديث ضعيف, في إسناده: محمد بن طلحة بن مصرف. الراجح آنه 
ضعيف» يقبل ف الشواهد. وقد حرا في إسناده» فرواه غيره رس منهم: 
TT‏ 9 : 022 
شعبة» ورجح الدارقطني المرسل. 

وأما الحامل فإحدادها عند أهل العلم ينتهي بوضع حملهاء كما تنتهي عدتها 
)١(‏ انظر: ”المغني" /١١(‏ 1894-140) ”الفتح؟ [باب:(47) من كتاب الطلاق]. 


.)١541/( )١545( أخرجه البخاري برقم (5 077) (/011)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)5١-57١ /50( انظر: ”تحقیق المسند“‎ )۳ 


بَابُ العِدَّةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك 1٥‏ 
بوضع حملهاء وسواءٌ كان بأقل من أربعة أشهر وعشرء أو بأكثر من ذلك. 
مسألة [7]: إذا احتاجت الحادة للكحل ؟ 
اختلف أهل العلم فيما إذا احتاجت المرأة للتداوي بالكحل في حال 
إحدادها. 
© فمنهم من أباح ذلك في الليل» وتمسحه في النهار» واستدلوا بحديث آم 
سلمة الذي في الباب» وهو ضعيف. وهو مذهب الحنابلة» والشافعية. 
© ومنهم من أجازه إذا لم يكن فيه طيب» وهو قول عطاءء والنخعيء ومالك في 
رواية» وأصحاب الري؛ لقوله تعال: ليد اله بڪم لسر ولايد بكم 
َلْعْسَسَ # [البقرة:180]» وقوله: #وماجسلعكت 9 لدِبدِمِنَ حرج * [الحج:۷۸]. 
© ومنهم من منعه مطلقاء وهو قول مالك في روايةء وابن حزم» ورجّحه الشيخ 
ابن عثيمين؛ لحديث أم سلمة الذي في الباب في المرأة التي اشتكت عينهاء فلم 
يأذن لها رسول الله يد ني الكحل» وها التول هو الصواب» وهناك مواد أخرى 
مباحة للتداوي تغني عن الكحل. 
مسآلة 1۸1: الثياب المصبوغة بالسواد. 
© أجاز ذلك جماعة من أهل العلمء وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد. 


وأصحابهم؛ لأنه ليس بلباس زينة» ومنع منه بعض المالكية إن كان مما 


.017037/ /0( ”الفتح" (0175) ”الشرح الممتع؟‎ )-71 /١١1( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


د فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
یرن 4. 
لت الظاهر أنَّ المنع من المصبوغ؛ لكونه لباس زينة؛ فإن كان الأسود لباس 
زينة؛ امتنعت منه المرأة» سواء كان مصبوعًا أو غير مصبوغ .'") 
مسألة [9]: لباس الحرير. 
© أباح لبسه بعض الشافعية» والأكثر على المنع؛ لأنه من أحسن الألبسة 
a‏ 
ريسة. 
مسألة :]٠١[‏ ما صيعٌَ ثم ُسح؟ 
© أجاز لبسه بعض الحنابلة» والشافعية؛ لقوله: «إلا ثوب عصب؛. فقالوا: 
المعصوب هو الذي صبغ» ثم نسج» وأكثرهم على المنع؛ لعموم الحديث: ولا 
تلبس ثوبًا مصبوعًا», وقالوا: وثوب العصب نوع من ثياب اليمن» فيقتصر عليه 


والله عل" 


.)۸۷ /۱۱( ”البیان“‎ )۲۸۹ /١١( ”المغنى"‎ ٤ ١( ”الفتح"‎ :رظنا)١(‎ 


(5) انظر: ”الفتح" (01541). 
() انظر: ”البيان" (11/ 87) ”المغنى؟ (۱۱/ ۲۸۹). 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسَتِبْرَاءِ وَغيْر دكت ۷ 


117 امار رست قال: طلقت خالتي» فَأرَادَت أن تجد تخلهًا فَرَجَرَهَا 


ذه 
0 عر كتير 142 َه 


e‏ . ج“ فَأنَتِ التي کا قَقَالٌ: «بلىاء جي لك فإننك سی ان 
ا أو تَفعَلِو ا رَوَاهِ مُسْلِم. 9 


109 کر ا کے رر o£‏ قي ا قر 
أن رَوْجَهًا خرّجَ فِي طلب أعبدٍ لَه فقتلوه. 

E‏ ع متيو 1 7 ا ۶ ° o e‏ ر چە و م و سد 

قَالَتْ: فَسَأَلْتَ رَسول اله هه ن ازجع ٳِلَى أَهْلِيء فَإِنَ زَوْجِي لَم يترك لي مَسكتا 


2 1 لي ام‎ S1 E ° . 16 AN So 
يَمْلكه» ولا تفقةء فقال: «نعم)» فلمًا كنت في الحجْرَة تَادَانِي» فقال: «امكثي في‎ 
e ell E ref e I r رمه م ل‎ 5 0 
ك ا م الكَابُ اجله)» قالت: فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرًاء قالت:‎ 


۷9 وَعَنْ فُرَيْعَةَ بنْقِ ما 


. 
1١ 


0١ 


ب ےہ وہ 


7 و + ر روه ص ۋر 
NIN E Ea‏ وَالذّهُلِيُ 


واد بْنْ حِبّانَ وَالْحَاكِم وَغَيْرٌ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١5/17(‏ 
(؟) حسن. أخرجه أحمد (5/ ,)777١‏ وأبوداود (۲۳۰۰)» والنسائي (5/ »)١494‏ والترمذي »)١1١١5(‏ 
وابن ماجه (۲۰۳۱)» وابن حبان (۱۳۳۱)» والحاکم (۲۰۸/۲). 
وفي إسناده زينب بنت كعب بن عجرة» وم يؤثر لها على توثيق من معتبر» ولكن حديثها هذا أخذ 
به عامة المحدثين» والفقهاء واحتجوا به» وذلك لقرائن كثيرة تقوي من حاله: منها: أن الراوية 
المذكورة زينب بنت كعب بن عجرة ابنة صحابي» وهذا يرفع من شأن جهالتها. ومنها: أا تحكي 
قصة حصلت لصحابية مشهورة» وهى فريعة بنت مالك» أخت أبي سعيد الخدري ميلتقاء ومن 
شأن هذا القصص أن تشتهر. ومنها: صحح الحديث جماعة من الحفاظ منهم الذهلي» وابن 
خزيمة» والترمذي» وآخرونء وهذا فيه التوثيق الضمنيء ومنها: أن زينب بنت كعب بن عجرة هى 
الخليفة 5 عمر بن الخطاب م کان يغتي , بما دل عليه هذا الحديث» 0-0 النساء 


2 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ هل يجب على الحادّة أن تلازم بيت زوجها أثناء الإحداد؟ 
© ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ عل الحادة أن تعتد في منزل زوجها الذي كانت 
تسكنه» ولا تخرج إلى لحاجة» وهو قول عمر» وعثمان» وابن عمر»وابن مسعود 
صلم ومن أصحاب المذاهب مالكء والشافعي, وأحمد, والثوريء والأوزاعي؛ 


وإسحاق» وأصحاب الرأي» واستدلوا بحديث فريعة الذي في الباب. 


# وذهب بعض أهل العلم إل أنها تعتد حيث شاءت» ولا يلزمها العدة في بيت 
زوجهاء صح ذلك عن ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وعائشة م وهو قول 


- ور 


الحسن» وعطاء» وجابر بن زيد» وغيرهم» واستدلوا بقوله تعالى: #و الذي يفون 

a‏ رده حو رم < ۴ ا 

منكم ويذرون آزواجا ردصن بأنفسهنّ أريبعة أشهبر وعشرا 7 [البقرة:٤۲۳]»‏ وهده الاية 
5 5 ا ع 


ناسخة للآية الأخرئء وليس فيها ذكر السكنئاء والنفقة» والثول الأول أقرب؛ 
لحديث فريعة مقا الذي في الباب ”° 

تنبيث: اختلف أهل العلم هل يجب للمرأة السكنئ في مدة عدتها من مال 

الزوج؛ بناء عن الاختلاف السابق» فالذين يقولون: يلزمها المكوث في بيت 


تكمل العدة» وإن كان البيت مستأجرًا؛ دفعت الإجارة من جيع المال قبل 


.)١1815 /5( ”ابن أبى شيبة"‎ )-١9 ”مصنف عبدالرزاق" (/ا/‎ )710 /1١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديت 1 
القسمة. والذين يقولون: تعتد حيث شاءت. فإنهم يرون أن السكنئ ليست واجبة 
في مال الزوج. وقالوا: الميراث نسخ النفقة والسكنئ. وهذا أقرب. والله أعلم.'") 
مسألة [؟]: خروج . المعتدة للحاجة. 

حديث جابر و ملت المذكور في الكتاب جاء عند أبي داود «(Y4۷)‏ وغيره: 
(( طاق“ لا 

قال النووي كَلثه :)١587(‏ هَذَا الْحَدِيث دليل لِخْرُوج ال الا 
للحاعة وَمَذهَّب مالك وَالثورىّء ا وَالشَّافِعِيٌ ا وَآحَرِينَ جَوَاز 
و 7 ار 5 
خروجها فِي النهّار لِلْحَاجَةٍ. 

وَكَذَلِكَ عِنْد مَؤْلَاءِ يَجُوز لَهَا الْخْرُوجٍ فِي عِدَّة الْوَقَاة وَوَاقَقَهُمْ أبُو حَنِيفَة في 
عِدَّة الْوّقَاة وَقَالَ فى الْبّائِن: لا تخرج ليلا ولا تَهَارًا.اه 

2 5 * a » 

قلت: وممن ثبت عنه القول بأن المتوق عنها زوجها تلازم بيتهاء وتخرج 
للحاجة: عمر» وابن مسعود» وابن عمر» وزيد بن ثابت ميلم كما في "مصنف ابن 
أبي شيبة؟ (5/ 189)» وأما في الليل فيشرع لها الخروج فيه عند الضرورة» أو 
ااا 

تنبية: إذا انتقل أهل ذلك البيت؛ فلها أن تنتقل معهم» وممن نص علل ذلك 
عروة د بن الزبير: أخرجه ابن أبي شيبة (0/ /141) بإسنادٍ صحيح. 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ .)٦۰-٥۹‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۹۷-). 


7 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


فائدة: قال ابن أبي شيبة /٥(‏ ۱۸۸) حدثنا أبو خالد الأحمر» عن يحيئ بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وأن أباها 
اشتكئا فاستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في ليلة. قلت: إسناده حسن. 

قال: حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا ابن عون عن أنس بن سيرين أن ابنة 
لعبدالله بن عمر توفي زوجها فأتتهم فأرادت أن تبيت عندهم فمنعها عبدالله بن عمر 
وقال: ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه. قلت: وإسناده صحيح» وابن عون هو عبدالله. 
مسألة ["]: متى يبدأ توقيت العدة؟ 

© أكثر أهل العلم عل أنَّ ابتداء العدة من حين طلق أو مات عنهاء وهو قول 
ابن عمرء وابن عباس» وابن مسعود يَنكم» ومسروقء وعطاءء وجابر بن زيد. 
وابن سيرين» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وطاوس» وآخرين من 
التابعين» وهو قول مالك» والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وأبي عبيد 
وأضحاي الرآى؟ لآن الطلاق والدريف هر سيب العدة كاعر افد اها 

© وعن أحمد رواية: إن قامت بذلك بينة» فمن حين مات» أو طلق» وإن لم تقم 
© ورُوي عن سعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز نحو ما قاله أحمد. 

# ويُروئ عن الحسنء وقتادة» وعطاء الخراساني» وخلاس أنَّ عدتها من يوم 
يأتيها الخبر. 

والصحيح هو الول الأولء والله ال 


.)5١١-1957/0( ابن أبى شيبة؟‎ ٠ ”مصلم‎ )5١/8-71//١١(" انظر: ”ال غحن‎ )١( 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسَتِبْراءِ وَغيْر دكت ۷۱ 


0 راس هاس a‏ ا و ل ا 1 مر ص مم د 01 
و۱۱۱۸ وَعَنْ جَابر بل قَالَ: قَالَ رَسول الله با لا بين رَجل عند امْرَأةِ إلا 


224+ 


2 
\ 


اكد 


هررق من س ٍ 4 ذه 
نيَكُونَ تكبا أو دارم روَاهُ مُسِم 17" 


© رار رط بر کن ا ت تی ەر ت ي ت 
9 وَعَنِ ابن عباس وه عَنِ لني يل قَالَ: ١لَايَخْلْوَنَ‏ جل بامْرَأة إلا مَعَ 


6 همم كر OD AIS‏ 
ذي عَخْرم). أخرّجه البخاري. 


الحكم المستفاد من الحديثين 

في هذين الحديثين دلالة عل تحريم الخلوة بالأجنبية» وثبت في ”مسند أحمد؟ 
»)257/١(‏ من حديث عمر يَبلكُ مرفوعًا: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان 
ثالثهما»» ويجوز للمحرم أن يخلو بالمرأة التي تحرم عليه إذا أمن على نفسه الفتنة؛ 
لحديث الباب» وضابط المرأة المحرمة هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد 
لسبب مباح لحرمتها. 

وقولهم: (لسبب مباح) يخرجون به آم الموطوءة بشبهة» وبنتها؛ فإنها حرام 
علل التأبيد» لكن ليس لسبب مباح؛ فإنَّ وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح» ولا 
محرم. ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعل مكلف. 

وقولهم: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة؛ فهي حرام علل التأبيدء لا لحرمتهاء 
بل تغليظًا عليهما. " 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۷۱). 


(؟) أخرجه البخاري برقم (07777). وأخرجه مسلم برقم (1751). 
() انظر: ”البدر التمام" (5/ 717). 


۷۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 





و۰ وَعَنْ ابي سيد م أن التي کي قَالَ في سَبَايَا أؤطاس: «لا تُوطأ 


ر 5 راك 2 ۶ 27 >مو > 2 ر 2-4 4 او چ 
حَامِل 0ه لان E Ee‏ 2 خر جه ارف 


2 3 حَهُ الحَاكِمُ. !1 
و6۱۱۲ وَلَهُ شَاهِدٌ عن ابن عباس بَيللهًا فى الدَارَقطيس .7" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١1[‏ من ملت أمة من مغثم» أوشراء» أوهبة فهل عليه 
الاستبراء؟ 

أولا: الاستبراء هو طلب براءة الرحم» وذلك باعتزال المرأة حتى تحيض» 
فيتبين عدم حملهاء أو حتئ يتبين حملهاء فلا يقربها حتئ تضع. 


ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الحامل تُستبرأ بوضع الحمل؛ لحديث الباب. 


)١(‏ إسناده ضعيف» وهو صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (5157). والحاكم (؟/ ».)١96‏ وفي 
إسناده شريك القاضى وهو ضعيف ويشهد له ما بعده. 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى (7/ /01): وأعله ابن صاعد بالإرسال ونقله عنه الدارقطنى وأقره. والمرسل 
وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت: أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۰۸)» وأبوداود (/719)» وإسناده حسن. 
وله شاهد من مراسيل الشعبى: أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 79 )7١‏ بإسناد حسن إل الشعبى. 
وله شاهد من مراسيل طاوس: أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۷۰) من طريق عمرو بن مسلم 
الجندي عن طاوس» وعمرو بن مسلم فيه ضعفء وقد تقدم أنه رواه عن عكرمة» فيحتمل أنه رواه 
عنهما جميعًاء ويحتمل أن أحدهما خطأ. 
وله شاهد من حديث علي: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 779) وفيه ضعف وانقطاع. فالحديث 
بهذه الطرق والشواهد صحيح. والله أعلم. وللفقرة الأول شواهد أخرى. 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسَتِبْرَاءِ وَغيْر دكت 7 
© وأمًا إن كانت غير حامل» فجمهور العلماء علا أنها تستبرأ بحيضة» سواء 


الات 


© وقال داود الظاهري: إن كانت بكرًا؛ فلا يجب استبراؤها. واختاره شيخ 
الإسلام» وصوّبه ابن عثيمين. 
والصحيح أنه يجب عل المشتري» وهو قول الجمهور» ولا يجب علل البائع» 
وهو ظاهر من حديث الباب." 
مسآلة [۲]: إن كانت الأمة من غير ذوات الأقراءء فكيف تستبراً ؟ 
# من أهل العلم من يقول: تستبراً بثلاثة أشهر. وهو قول الحسن» وابن 
سيرين» والنخعى. وأبى قلابة وأمد. والشافعى في قول؛ وذلك لأنها إن كانت 
حاملا تبين في تلك المدة» وقد اعتبر الله ذلك في عدة الآيسة» فيعتبر ههنا. 
ومن آهل العلم من قال: تستبراً بشهر. وهو قول للشافعي» وأحمد في رواية. 
© وذكر القاضي عن أحمد رواية ثالثة: أنها تستبرأ بشهرين كعدة الأمة المطلقةء 


)١١۳١/١١( ”لبان“‎ )۷۱۸/٥( ”الشرح الممتع"‎ )۲۷٤ »۲٦۷/۱۱( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)-۱۱٤/۱۱( 


V٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامة: ولم آر لذلك وجهًا. 
© وقال سعيك بن المسيب» وعطاء» والضحاك. والحكم: دوا بشهر 
ونصف. وروي عن أحمد. 
والصحيح عن أحمد التول الأول» وهو اصح الأقوال في المسألة» والله أعلم.'") 
مسألة [*1]: إذا اشترى الآمة من امرأة» أو ومن رجل أخبره أنه لم يطأهاء أو 
قد استبرأها؟ 
© جمهور الفقهاء پلزمونه بالاستبراء كذلك؛ لعموم الحديث» واختار شيخ 
الإسلام کاله له آنه لیس عليه في هذه الحالة الاستبراء» ومثل ذلك لو اث شتراها من 
د 600 
طفل. 
مسألة :]٤[‏ هل يحل للرجل أثناء الاستبراء أن يباشرهاء ويقبلهاء ويتلذذ 
بها بدون الجماع؟ 
# فيه وجهان للشافعية» والحنابلة» والأصح جواز ذلك؛ لقوله تعال: # إلاعل 
روجهم 0 ما م1 ملكت يمم ر وا ہم عير موی * [المؤمنون: ٠‏ /المعارج:٠٠]‏ فحرم 
الوطء من أجل الاستبراء» فبقي ما عداه على الإباحة» وهو ترجيح الإمام ابن 


دو (۳) 


(۱) انظر: ”المغنی“ /١1١(‏ 555-1750). 
)١(‏ انظر: ”الشرح الممتع" (0/ )72١8‏ ”البيان" .)١١٤١ /۱١(‏ 
(۳) انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۲۷۷) ”البیان“ (۱۱/ ۱۲۲) ”الشرح الممتع“ (5/ 10/17-/711). 


بَابُ العِدَّةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۷0 
مسألة [ه]: هل يلزم الرجل أن يستبرئ أمته التي كان يطؤها إذا أراد 
تزويجها؟ 
© مذهب الجمهور أنه لا يجوز له تزويجها حتئ يستبرئهاء وهو قول الزهري. 
والثوريء وأحمد. والشافعي» وغيرهم. 
© وقال أصحاب الرأي: ليس عليه الاستبراء؛ لأنَّ له بيعها؛ فكان له تزويجها 
كالتي لا يصيبها. 


وقال عطاءء وقتادة: عدتبا حيضتان كعدة الأمة المطلقة. 


8 


قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۱۱/ ۲۷۱-۲۷۰): وَلَتا انها فِرَاش 
ِسَيدِمَا؛ لم جز ان تنتقل إلى فراش غَيْرِهِ َير اسُمَبْرَاءِء كَمَا لَوْ مَاتَ عَنهَاء ولان 
هَذِهِ مَوْطُوءَةٌ وَطْنَا لَهُ حُزْمَة قَلَمْ يَجْرْ أَنْ تَتَرَوّجَ قَبْلَ الِاسْتبْرَاءِ كالمَوطوءَة 
ا سَيدُهَا اليو ثم رَوَجَهَاء فَوَطِتََا الزّوْجّ في آخر الْيَوْم؛ 
فضَئ إِلَى اختلاط الْمِيَاه وَا تراج الأنسَاب» لاي تالف اليم َنَم 


0 


3 


o2 


لا تصِيرٌ به فِرَاشَاء وَكا يَحِلٌّ لِمُشْتَرِيها وَطُؤْمَا حَتَىْ يَسْتَبْرتَهَ فلا يفضي إلى 
اختلاط الا وَِهَذَايَصِح في الْمُعْتَدَةِ وَالْمَروَ ع3 بخلافِ التَرويج .اه 
مسألة [5]: اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائهاء ثم أراد الزواج بها؟ 


© مذهب أحمد. والشافعي رحمة الله عليهما أنَّ ذلك لا يجوز حتىا يستبرئهاء 
وأجاز الحنفية ذلك. 


۷٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


1 


٤ 0‏ عرو ور ° اط .1 ا ا س 
قال الإمام أحمد هلنه: سّبْحَانَ الله! مَا أَعْظَم هَذَاء أَبَطَلوا الاب وَالسّنْةَ 


جَعَلَ الله عَلَى الْحَرَائرِ الْعِدَةَ مِنْ أَجْل الْحَمْلء فَلَيْسَ مِنْ امْرَأَةٍ تَطْلقُ أَوْ يَمُوتُ 
ده وم كي ےہ ه 6ه 3 7 3 ل ا 2 

الخال تيه لخن :معنم وف تقول اه 116 اناه لكب a‏ 
e7 a 1 5 6 ol o‏ 1 ا ََ هه 0 
أجل الْحَمْلء فَمَرْحٌ يُوطأ يشريه ثم يَحْتِفْهًا عَلَئْ الْمَكَانِ فيَتَرَوّجهَاء فَيَطَؤْهَاء 


ل عم 


يَطَؤْهَا رَجُلٌ الْيوْمَ وَيَطَؤُّهَا الْآحَرُ عَدَاِ فَِنْ كَانَتْ حَامِلَا كيف يَضْنَمُ؟ هَذًَا نَقْضُ 
الْكِتَاب وَالسّنَِِ قَالَ الي ك: «لا يُوطَأ الْحَامِلٌ حَتَ نَضَعَ وَلَا غَيْرٌ الحَامِلٍ 
حَبَّىْ تَحِيضٌ 2 وها لا يدري اهي حَامِلٌ َم لا. ما أَسْمَج هَذَا. قي لَهُ: إنَّ قَوْمَا 
يَقُولُونَ هَذا. قَقَالَ: قَبّحَ الله هَذَاء وََبَحَ مَنْ يقولة. اه 
مسألة 1]: إن كانت الأمة بين شريكين ؟ 
إن كانت الأمة لشريكين؛ فلا يحل لواحد منهما وطؤها بالإجماع؛ لقوله 

تعالى: مأأوٌمَامَلَكتَ يدك ¥ [انساء:*]ء وهذا يملك نصفها. 

© فإن حصل منهما الوطء»ء فقال بعض الفقهاء: عليها استبراءان» كما أن العدة 

لا تتداخلء فكذلك الاستبراء. وهذا قول الحنابلة» وبعض الشافعية. 


© وقال بعض الشافعية: عليها استبراء واحد. وهو الصحيح والله أ 


(۱) ”المغنی“ (۱۱/ ۲۷۳-۲۷۲). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۷۹) ”البیان“ .)١٠١ /۱١(‏ 


٣٣۵‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ بيلك عن الي يا كَالَ: «الوَلَدُ لَِفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرٍ 
الحجَرًا. ملق عله ن کی 
9 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ عِنْدَ المَاي. ”7 


۹ ۷# اه بو هار اخ ق ر ٤‏ 
أو5 ١١١‏ وَعَنْ عَثْمَانَ عِنْدَ أبِي دَاوْد '*) 


تقدمت مباحث هذه الأحاديث في باب اللعان» وبيان متى تكون المرأة 


فراشّاء والمسائل المتعلقة بذلك؛ فكان إيراد الحديث في باب اللعان أقرب. 


ريدمل أن الحافظ أو ره اللحديك ف هذا الباف ن أن الزن لين اغد 
لأن جماعه محرّم» فلا حرمة له» وتقدمت هذه المسألة في أوائل هذا الباب والله 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا 


قوة إلا به. 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۱۸)» ومسلم .)۱٤٥۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۱۷)» ومسلم .)٠٤٥١(‏ 

(۳) أخرجه النسائى (7/ »)١8١‏ وإسناده ظاهره الصحة» لكن قال النسائى عقبه: لا أحسب هذا عن 
ابن مسعود» وکر لاط ف ونکت اقافآ جرا را عن مھ عن ابي واقل خن أبن 
مسعود» وأن شعبة خالفه فرواه عن مغيرة بدون ذكر ابن مسعود» فكأن الراجح هو المرسل» 
والحديث صحيح بشواهده. 


(؛) أخرجه أبوداود «(YV0)‏ وفي إسناده رجل يقال له: رباح وهو مجهول» والحديث صحيح بما 


۷۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


0 0 ا ۶ ر رد 
3 ا اللو : لا تحر المصة 


۷9 وَعَنْهَا ًا كَالَتْ: قَالَ رَصُولٌ الث لل: نظن من اخوانک؛ إت 
الدَضَاعَةٌ مص ٠‏ مف عا 


و١١‏ وَعَنًْا ملكا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بنْتُ سْهَيْل الت يا تشرل آلف إن 


ىه 


38 


2 ذه 


٤ sS‏ قد َل ما يبلغ الب كال ال ا ت 


و ا )۳( 
تحرمي عليه). رواه مسلم. 


ت 


TT?‏ وَعَنْهَا أَنْ َفَلَح أا ححا أب بي القَعِيْسِ e‏ ِن عَلَيهَا بعد الججَّاب» 
قَالَتْ : ابت ت أذ ةل فنا جه شود لله ل أخية لَذِي صَنَعْته َأَمَرَنِي اَن 


وال انه عمك مقن ا 


له 


عن تب ی 


۾ م وَعَنها بيا قات کان فیا آلرل من القران عد ات مار ات 


و ركم 


يُحَرّمْنَ ثم سخْنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ قوفي رَ E TN‏ 


2م - 
| آن. رواه مسا 06 


.)١560٠0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١555( ومسلم‎ »)۲۹٤۷( آخرجه البخاري‎ )۲( 


(؟) أخرجه مسلم برقم )١557(‏ (/71). 
(:) أخرجه البخاري (75755): ومسلم .)١555(‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم .)١56057(‏ 


يَابُ الرّضاع ۷۹ 


12 


ا وع ابن عباس ويا آن ن التي کل أَرِيدَ عَلَئ ابد حَمْرَةَ فَقَالَ: «إِنّهَا لا 
5 3 ار وء عر 5 تين ی 3 
تجل لي؛ إِنها اة أخي ه مِنَ الرّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَّ الرّضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مْنَ التسب». 


وو 
0 ع 


9 وَعَنْ أ سَلَمَةَ مها قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌُ الله يكللة: الَايْحَرُم من الرَضَاع 


: 


س 


ا ما فی الْأَمْعَاعَ لاد رَوَاهُ التَرْمِذِي وَصَحَحَهُ هْوَ وَالْحَاكِمْ !7 
65 وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ بلا قَالَ: لا رَضَاعَ إلا في الحَوْليْنِ. رَوَاهُ الدَّارَفطيٌ 


و 


ر عرة 2 2 بي عن .للق" مين رو و )4( 
مَرَفوعا وَمَوقوفاء وَرَحِحَا الموقوف. 


3 


5 


ابن عد 


s(n“ 
اما‎ 


ITE‏ | وَعنِ ابن مود و قال: قال رسو الله کلة: «لا رَضاءَ إلا م 


أن | مَظُمَ وََنبَتَ اللّحا. أَخْرَ ين 


0 


سم 


.)١555( أخرجه البخاري (35755)» ومسلم‎ )١( 
فتق الأمعاء: أي وسَّعها ونمّاها.‎ )١( 
ولم يخرجه الحاكم» من طريق أبي عوانة» عن هشامء‎ »)١٠١١( الراجح وقفه. أخرجه الترمذي‎ )( 
عن امرأته فاطمة بنت المنذر» عن أم سلمة به.‎ 
وخالفه يحيئ القطان»‎ :)٠٠١ /٠١( وهذا إسناد ظاهره الصحة. لكن قال الدارقطني في ”العلل“‎ 
فرواه عن هشام» عن يحيئ بن عبدال رحمن» عن أم سلمة موقوفًاء وقول يحيئ أشبه بالصواب.اه‎ 
.)۲۹۰ /٤( قلت: وتابع يحيئ القطان على الوقف عبدة بن سليمان كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“‎ 
.)۲٥٦۲ /۷( وابن عدي‎ »)۱۷ ٤ /٤( (؛) الراجح وقفه. خر جه الدارقطنی‎ 
.)۲۱۹-۲۱۸ /۳( اا وانظر: ”«نصب الراية“‎ 
أنشز العظم: أكبره وأعلاه وأعظم حجمه.‎ )5( 
وني إسناده أبوموسئ الهلالي يرويه» عن أبيه» عن ابن مسعود.‎ »)۲٠٠٠( ضعيف. أخرجه أبوداود‎ )7( 


مسعود. وأبوموسئ وأبوه مجهولان. 


في فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


09 وَعَنْ عُقَبَةَ بْنِ الحَارثِ أَنّهُ ترَّجَ أمَ يَحْبَ بِنْتَ أبِي إهَاب» فَجَاءَتٍ 


٠ 
0 


0 


عو سس ماه 


ل قتالت» د الي کی قَقَالَ: «كيف, وقد قِيلَ), فَمَارَقَهَا 


و ورد سردم 8 Oa O‏ ا ١‏ 
عقبة» فككت روجا غيره. خر جه البخار 5 


ETT‏ ون او الت 1 قانو يي تقول ان كله أن e‏ ا 


خر جه أبوداؤد» وهو مُرْسَلٌ» وَلَيْسَثْ لِزِيَادِ ضحبة ۶ صحة 5 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ التحريم بالرضاع. 

ثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

انا دي ق کا ا ا ا اتک وڪم 
مرح الرَصلعة #[النساء:"؟]. 


وأما من السنة: فأحاديث الباب» وأجمع علماء الأمة علل التحريم بالرضاع.* 


بر لشاف ر ۳ کے 7 ب ار 2 س 7ه a‏ 
قال ابن قدامت ظللته: وَتنْبْتَ الْمَحْرَمِيَة؛ لِأنَهَا فَرْعٌ عَلَىْ التخريم دا كان 


.)88( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) وقع في (ب) (يَبنه) وسقوطها أقرب. 

(7) ضعيف. أخرجه أبوداود في ”المراسيل" (۷٠۲)ء‏ ومع إرساله فإن زيادًا مجهول» والراوي عنه» 
وهو هشام بن إسماعيل المكي مجهول أيضًا. 

() انظر: ”المغني“ (۱۱/ .)۳٠۹‏ 


يَابُ الرّضاع ۸۱ 


ف ع م وكا فكو عه 5 ° لق 1 00 000 2 ص چ 
ب as‏ بفيهة حكام لنسّب» من لنفقة» والعتق» ورد لشهادة. و ير 
۶ ت 


کا لاني ر و کر ف ی ا ل جاو ا اس € 
ذلك فلا يتعلق به؛ لآن النسَّبَ أقوّئ منهء فلا يقاس عليه في جَمِيع أحكامه. 
2 


َإِنّمَا بسب بو فِيمَا نّصّ عَلَيه فيه. اها" 
مسألة [۲]: عدد الرضعات المحرمه. 
© في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 

الأول: أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره. وهو قول سعيد بن المسيب» 
والحسن. ومكحول» والزهري» وفتادة» والحكم» وحماد» ومالك» الأوزاعى» 
والثوري» والليث» وأصحاب الرأي» وأحمد. 

واستدلوا بالعمومات وڪم آل أَرَصَعْتَكُ4 وقوله 217: «يحرم 

وهذا القول عزي للجمهورء وادَّعئ الليث الإجماع عليهء وهذا القول رُوي 
عن على» وابن عباس صلم بإسنادين ضعيفين» وجاء عن ابن مسعود و بإسناد 
لا باس به» وصح عن ابن عمر رشا 

الثاني: وذهب جماعة من أهل العلم إلل أن الذي يحرم ثلاث رضعات. وهو 
قول ا ثور» وأبى عبيك» وإسحاق» وداود» وأحمد ف رواية» وابن المنذر» 


(۱) ”المغنی“ (۳۰۹/۱۱). 


AY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وحجتهم حدیث: (لا حرم المصة والمصتان»» وحديث أم الفضل في 
”"صحيح مسلم" :)١551(‏ ١لا‏ تحرم الإملاجة والإملاجتان»؛ وعنده عنها أن النبي 
َب سئل هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: (/2). 

وقد ثبت عن عائشة» وابن عباس» وابن الزبير طب أنهم قالوا: لا تحرم 
المصةء ولا المصتان. كما في ”سنن ابن منصور» (438)» و”الأوسط» لابن 
المنذر (// 067). 

الثالث: أن الذي يحرم خس رضعات. وهذا القول صح عن عائشةء وابن 
الزبير اء وهو قول عطاء» وطاوس» والشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبهء 
وابن حزم وغيرهم. 

واستدلوا بحديث عائشة بيا الذي في الباب: «كان في] أنزل من القرآن...» 
الحديث» وقال هؤلاء: قولنا لا يعارض ما استدللتم به» بل يجمع هذا القول جميع 
الأدلة» وقول من قال بأحد القولين السابقين يرد بعض الأدلة. 

الرابع: أنها تحرم عشر رضعات. صحّ عن عائشة وحفصة بِيلتاه وليس نضا 
في اشتراط ذلك إنما فيه أنهما أمرا بالعشر؛ لتقع الحرمة. وعن عائشة بَينعًا قول 
بسبع رضعات. ولكنها لم تذكره على سبيل الاشتراط. 

والصحيح من هذه الأقوال هو الثول الثالث» وهو ترجيح شيخ الإسلام» وابن 


القيم» والإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين» والإمام الوادعي رحمهم الله '') 


)١(‏ انظر: ”المغن » )"1١ /1١١(‏ ”زاد المعاد» )٥۷٤-٥۷١ /٥(‏ ”الفتح“ )٥۱١۲(‏ ”اب أب شسة“- 
ر ين الى سد 


يَابُ الرّضاع ۸۲ 
مسألة [*1: ضابط الرضعة. 
قال ابن القيم كه في ”زاد المعاد“ (0/ 01/6): الرضعة فَعْلَّةٌ من الرضاعء 
فهي مرة منه بلا شك» كضربة» وجلسة» وأكلة» فمتى التقم الثدي فامتص منه» ثم 
تركه باختياره من غير عارض؛ كان ذلك رضعة؛ لأنَّ الشرع ورد بذلك مطلقّاء 
فحمل علل العرف» والعرف هذا.اه 
وقال شيخ الإسلام مَللَتْهُ كما في ”مجموع الفتاوئ؟ (75/ /01): والرضعة أن 
يلتقم الثدي فيشرب منه» ثم يدعه؛ فهذه رضعة» فإذا كان في كرة واحدة قد جرى 
له مس مرات؛ فهذه مس رضعات. وإن جرئ ذلك حمس مرات في كرتين؛ فهو 
أيضًا حمس رضعاتء وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه؛ فإنها 
قد ترضعه بالغداة» ثم بالعشي» ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة» 
والله أعلم. اه 
مسألة :]٤[‏ إن حصل قطع لعارض أثناء الارتضاع؟ 
© إن كان القطع لعارض كالتنفسء والاستراحة اليسيرة» أو لشيء يلهيه. ثم 
يعود عن قرب؛ فلا يخرجه عن كونه رضعة واحدة» كما أنَّ الآكل إذا قطع 
أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين» بل واحدة» هذا مذهب 


= (5786/5-) ”مصنف عبدالرزاق“ (0ا/557-) ”البيهقى؟ (۷/ )-٤٥٥‏ ”مجموع الفتاوئ“ 
(ج٤١)‏ ”المحلل“ (۱۸۷۲)» ”الأوسط“ (۸/ .)-٠١١‏ 
)١(‏ وانظر: ”الإنصاف» (9/ .)76٠‏ 


A٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الشافعي, وأحمد. 
قله واخعار يعض النعايلة أن ذللق ران 

ومال ابن القيم إلى القول الأول؛ وكذا الصنعاني.'') 
مسألة [5]: إذا كانت المرضعة هي التي قطعت على الرضيع ؟ 

إن لم يعد عن قرب؛ اعتبرت رضعة كاملة» والتي بعدها أخرئ. وإن عاد عن 
قرب ففيه وجهان للحنابلة» والشافعية: 

الأول: أنها رضعة واحدة» ولو قطعته مرارًا حتئ يقطع باختياره. 

قالوا: لأنَّ الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة؛ ولهذا لو ارتضع منها وهي 
نائمة؛ حسبت رضعة» فإذا قطعت عليه؛ لم يعتد به» كما لو شرع في أكلةٍ واحدة 
أمره بها الطبيب» فجاء شخص فقطعها عليه» ثم عاد؛ فإنها أكلة واحدة. 

وهذا التول أقرب فيما يظير ل والله أعلم. 

والثاني: أنها رضعة أخرئ؛ أن الرضاع يصح من المرتضع» ومن المرضعة؛ 


۰ ا 25 و eê‏ 
ولهذا لو أوجَرّته وهو نائم؛ احتسبت رضعة. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۳۱۲/۱۱) ”زاد المعاد“ )٥۷٦-٥۷٥ /٥(‏ ”السبل“ )٤۳۸/۳(‏ ”لبيان“ 
(6۷/۱۱). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۱۲) ”زاد المعاد“ (0/ هلاه -5/ا0) ”البيان» .)۱٤۸/۱١(‏ 


بَابٌ الرضَاع Ao‏ 
مسألة [5]: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور؟ 
السعوط: هو أن يصب اللبن في أنفه من إناءٍ أو غيره. 
والوجور: هو أن يصب في حلقه صبًا من غير الثدي. 
© فأما مسألة الوجور» فأكثر العلماء علل آنه يحصل به التحريم» وهو قول 
مالك» وأحمد في المشهور عنه» والشعبي» والثوري» وأصحاب الرأي؛ 
والشافعي. 
© وذهب داود الظاهريء وأحمد في رواية إلى عدم التحريم به» وهو اختيار ابن 
حزم» وعزاه لليث؛ لأنه ليس فيه رضاعء والصحيح التول الأول. 
# وأما مسألة السعوط» فكذلك يحصل به التحريم عند أحمد» والشافعي» 
والشعبي» والثوري» وأصحاب الرأي. 
© وذهب داود الظاهري» وعطاء الخراساني» وأحمد في رواية إلى عدم حصول 
التحريم بده وعدا أقزيبة وال أعلب آنه لا يدل إلا شىء سير جال وهر 
اختيار ابن حزم وعزاه لليث وقد قال النبي ب: (إنما الرضاعة من المجاعة). 
تنبية: يعتبر في التحريم بالوجور أن يكون شربه في خسة أوقات» فلو أشربه 


4 0 
واا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۱۳) ”البیان“ (۱۱/ (٠٥١١‏ ”الفتاوی؟ )٥١ /۳٤(‏ ”المحل“ (۱۸۷۰). 
(0) انظر: ”المغنى» )"١5 /١1١(‏ ”البيان" )١67 /١1١(‏ ”الأأوسط؟ (//0577). 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: إن جمد اللبن إلى جبن؟ 
© يثبت به التحريم في مذهب أحمد. والشافعيء وقال أبو حنيفة: لا يحرم؛ 
لزوال الاس تفل را و والله أعلم.'") 
مسألة [18]: إن شيب اللبن بغيره؟ 
© من أهل العلم من يقول: لا يزال على ثبوت الحرمة. وهو قول أحمد في 
رواية» والشافعي في قول» وسواء شيب بطعام» أو شراب. 
© واختار بعض الحنابلة» والشافعية» وهو قول أبي ثور والمزني أن الحكم 
للأغلب؛ لأنه إذا غلب غير اللبن علل اللبن» فقد زال الاسم والمعنى. 
وو القزك الأول أد اللين متیٰ كان ظاهرًا فقد حصل شربه» ويحصل منه 
إنبات اللحم» وإنشاز العظم. 
قال ابن قدامت لثه: وَهَذًا فيما إذا كَانَتْ صِفَاتُ اللَبَن بَاقيده دما إن صب في 


ماء كر لم يي يده لم + يٺ بو اريم م لِأنّ هَذَا ليْسَ بَِبّنِ مَشُوبٍء وَلَا يَحْصلُ 


.)-١67 /١1( ”البيان"‎ )" ١0-115 /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ الرّضاع ۸V‏ 
في مَعْنَاه؛ 0ه بشت حکمه فيه 0 


تنبيث: إذا جمع للطفل لبن امرأتين في إناء فشرب منه. وفعل به ذلك حمس 
مرات؟ ضارت كل واحدة متهما أمّا لمن الرضاعة: 19 
مسألة [9]: لبن الميتة هل يحرم؟ 
© جماعة من أهل العلم عل أنَّ المرأة إذا ماتت وفي ثديها لبن» فارتضعه طفل؛ 
فان ذلك يحرم وهو قول مالكء وأحمد. وأبي ثور والأوزاعي» وابن القاسم» 
وابن المنذر» وأصحاب الرأي» وابن حزم وغيرهم؛ لأنه لبن طاهر» ووجد 
الارتضاع على وجه ينبت اللحم» وينشز العظم» فأثبت التحريم. 
© وذهب الشافعي إلى عدم التحريم به؛ لأنَ الرضاع معنئ يوجب تحريمًا 
مؤبدَاء فلم يتعلق به التحريم بعد الموت. كوطء الشبهة؛ وذلك أنه لو وطئ ميتة 


بشبهة ل يث يثبت به تحريم المصاهرة. 


والصحيح فول الجمهوس» وقياسهم يخالف عموم النصوص» ويخالف 
ا 


(۱) انظر: ”المغنی“ )۳٠١-۳٠١/۱۱(‏ «لبيان“ )١55/١١(‏ ”البداية» (۳/ )۷٤‏ ”الأوسط“ 
(0/ الاة). 


() ”البيان" )١67 /١1(‏ ”المغنى" (3177/11). 
() انظر: ”المغنى» ١5 /1١1١(‏ ") ”البيان» )١55 /١1١(‏ ”المحلا" (181/1) ”الأوسط" (8/ 517/7). 


AA‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآنة[60]: خل كنتشر الحرمة بخير لبن الآدميةة 
عامة أهل العلم على عدم انتشار الحرمة بذلكء فلو ارتضع اثنان من لبن 
معدا ١‏ ف انا ر اف ن ا 
مسآلة :]١١[‏ إذا حصل عند امرأة لبن بغير نكاح؟ 
# يحصل به الحرمة عند الجمهور» وهو قول مالك» والشافعي» والثوري» 
وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي؛ لأنه لبن امرأة» فيتعلق به التحريم. 
© وعن أحمد رواية بعدم حصول التحريم به؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية 
الأططفان. و اسيم القرل لايل 7 
مسألة [11]: هل يشترط 4# التحريم بالرضاع أن يكون 4 الحولين؟ 
# اشترط ذلك أكثر أهل العلم» وهذا القول صح عن عمرء دعل وابن 
مسعود» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر مر وسائر أزواج النبي کا از 
عائشة» وهو قول الشعبي» وابن شبرمة» والأوزاعي» والشافعي. وأحمد. 
وإسحاق» وبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وأبي ثور» ومالك في رواية. 
# وروي عن مالك: إن زاد شهرّا؛ جاز. ورٌوي: شهرين؛ وقال بعض المالكية: 


يغتفر نصف دة زيادة. 


.)٥۷۲ /۸( ”المغنى؟ (۱۱/ ۳۲۳) ”الأوسط“‎ )١( 
.)017/١-0579 /8( ”الأوسط؟‎ )37 75 /١1١( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


بَابٌ الرضَاع ۸۹ 
# وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرّا؛ لقوله سبحانه #وحمله. 
وفصلله تشون َر € [الأحقاف:10]» قال: ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء؛ لأنه يكون 
س فعلم أنه أراد الحمل ف الفصال. 
© وقال زفر: مدة الرضاع ثلاث سنين. 
© وقال عطاءء والليث» وداود: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير. 


1 


واستدلوا بحديث سهلة بنت سهيل الذي في الباب» وهو قول عائشة مَضمًا. 

واستدل الجمهور على قولهم بقوله تعالى: # وَالْوَلدتُ ضع أوْلَدَهْنَ حون 
كَمِكين لمن أََادَ أن مي ألَاعَةَ 4 [البترة:*50]» فنجعل تمام الرضاعة حولين؛ فدل علا 
أنه لا حكم لها بعدهما. 

واستدلوا بحديث عائشة: (إنها الرضاعة من المجاعة»» وبحديث أم سلمة. 
وابن مسعود» وابن عباس المذكورة في الباب» وفيها ضعفٌ كما تقدم. 

وأما الزيادة عل الحولين في مذهب مالكء فإنما قالوا بذلك؛ لأنَّ العادة أنَّ 
الصبي لا يفطم دفعة واحدة» بل على التدريج» فجعلوا للأيام التي يحاول فيها 
فطامه حكم الحولين» واختلفوا في تقدير ذلك كما سبق. 

وأجاب الجمهور على حديث سال مولى أبي حذيفة بأنه خاص به» كما جزم 
بذلك أزواج النبي يبد غير عائشة كما في "صحيح مسلم؟. 


وتوسط شيخ الإسلام» فقال: خاصٌ بسالم ومن كان بمثل حاله ممن يحتاج 


00 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
إن ذلك وتابعه ابن القيم» والشوكاني. 
وأما قول أبي حنيفة» فهو ضعيف يخالف ظاهر القرآن؛ فَإِنَّ المقصود بالآية 
وَحمَلَهُ: وَفصَللْهُتَكَْوْنَ سَهَرَا* حمل البطن» وفهم ذلك الصحابةء وأفتوا بأن أقل 
مدة الحمل ستة أشهر. 
وقول الجمهوس هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة :]1١[‏ هل الاعتبار بالعامين:؛ أم بالفطام؟ 
© مذهب أحمد. والشافعى وغيرهماء وهو ظاهر أقوال الصحابة أن العبرة 
بالصغر والحولين» فلو رضع في تلك المدة؛ حرمء وإن كان قد فطم» أو استغنى 
بالأكل» وهو قول أبي حنيفة. 
© ومذهب مالك أنه إن فطم واستغنئ بالأكل؛ فلا يحرم الرضاع بعد ذلك» 
إن كان في الحولين» وقال به الأوزاعي. 
والقول الأول اقرب والله أعلم» وهو ظاهر قول الجمهور. واختار شيخ 
الإسلام قول مالك» وكذا ابن عثيمين» إلا أن شيخ الإسلام زاد فقال بالتحريم 
وإن تأخر الفطام عن الحولين." 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۳۱۹-) ”الفتح“ )٥۱۰۲(‏ ”زاد المعاد» )٥۹۳-٥۷۷ /٥(‏ ”ابن أبي شيبة" 
)-794٠0/5(‏ ”مذكرة فقه ابن عثيمين" (7/ ٠5‏ 5 ) ”السيل" (7/ 579 ) ”الأوسط" (//509-). 


(0) انظر: ”المغني" (۳۲۱/۱۱) ”البيان" )١55 /١1(‏ ”الفتح" )01١7(‏ ”التوضيح" (7/5؟)- 


يَابُ الرّضاع ٩۱‏ 
مسألة :]١4[‏ لبن الرجل هل ينشر الحرمة من قبله؟ 
لح ا ارد ار 
الرجل وأقاربه كما يحرم ولده من النسب؛ لأنَّ اللبن من الرجل كما هو من 
الماك فضي ا ا الاج اه ا اج م 
كانوا من تلك المرأة أو من غيرهاء وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل» وعماته» 
وآباؤه» وأمهاته أجداده وجداته» وهذه المسألة يسميها الفقهاء (لبن الفحل). 
# فأكثر آهل العلم عل أن لبن الفحل بحرم» والدليل عليه حديث أبي القعيس 
الذي في الباب. وصح هذا القول عن ابن عباس» وعائشة من وقال به عطاء 
وطاوس» ومجاهد» والحسن» والشعبي» والقاسم» وعروة» ومالك» والثوري» 
والآوزاعي» والشافعي» وآحمد» وإسحاقء وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذر, 
وأصحاب الرأي. 
قال ابن عبد البر عَللتْه: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز» والعراق» 
والشام» وجماعة أهل الحديث.اه 
© وذهب بعض الصحابة» والتابعين إل أنَّ لبن الفحل لا يحرم» جاء ذلك عن 
ابن الزبير» وزينب بنت أبي سلمة» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وسليمان 
ابن يسار» والنخعيء وأبي قلابة» وغيرهم» ونقل عن ابن عمر» ورافع بسندين 
ع ووه 


ضعيفين. وقال به داود» وربيعة» واستدلوا بقوله تعالى: راڪم لي 


”البداية» (/ 7) ”الإنصاف" (4/ 594 ”7) ”مذكرة فقه ابن عثيمين" (/ 04 5). 


۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


أَرصَعَنَح وَأَحَوَنُكُم مر ألرَصْعَةٍ © [الساء:٠٠)»‏ فقالوا: ذكر الله التحريم 
بالرضاعة من جهة الأم» ثم قال: اوأجل کم ماو درک € [الساء:؛ ؟]. 
وأجاب الجمهور بأد الحديث -حديث أبي القعيس- بيّن أن الحرمة بالرضاع 
تنشر من الجهتين: من جهة الأم والأب» فإما أن يكون مبيتاء وإما أن يكون 


مخصصًا لقوله لوأل لک تاور دل 4. 


SS ا‎ e 
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م حَدٍ كَائِنَا مَنْ 


واءه 


كان وَلَوْ تْرِكَتْ السَئَنُ لِخَِافٍ مَنْ حَالفَهَا لِعَدَم بُلُوغِهَا آ هُ أو لِتَأوِيلِماء أَوْ غَيْر 
ذَلِكَ؛ لترك سكن كد يره جداء وَنْرِكَتْ الْحْجَّةُ إلى غَيْرِهَا وَقَوْلُ مَنْ يَجِبُ اتبَاعَهُ 
إلى قَوْلٍ مَنْ لا يَحِبُ اتبَاعُُ وَقَوْلُ المَعْصُوم إل قَوْلٍ غَيْرِ المَْصُومء وَهَذِه بلي 


شال الله الَْافِيََ مِنْها وَأَنْ لا تَلَقَاُ بها يَوْمَ الْقِيَامَةِاها") 


مسآلة :]٠١[‏ هل يحرم لين الزاني؟ 


الأبوة. 


(۱) انظر: ”زاد المعاد“ (0/ 574-) ”الفتح؟ )21١37(‏ ”المغني" (9/ 070) (7218/11) ”ابن أبي 
شيبة» (4/ 49 0-7 0"؟) ”عبد الرزاق" (/1/ 40/5 ) ”الأوسط" (۸/ 077). 


بَابٌ الرّضاع ۹۳ 
© وجماعة من الحنابلة» وهو ظاهر ترجيح ابن قدامة أنه ينشر الحرمة كما 

وهذا التول أصح. والله أعلم. وأما المرضعة فتنتشر الحرمة من قبلها عند 
أهل العلم.'") 
مسألة :]١51‏ إن طلق الرجل زوجته ولها منه لبن» فتزوجت آخر؟ 

هذه المسألة لها خمسة أحوال: 

الأول: أن يبقئ لبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقصء ولم تلد من الثاني؛ فهو 
للأول» سواء حملت من الثاني أو لم تحمل. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا. 

الثاني: أن لا تحمل من الثاني؛ فهو للأول» سواء زاد أم لم يزد أو انقطع ثم 
عاد أو لم ينقطع. 

الثالث: أن تلد من الثاني؛ فاللبن له خاصة. قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من آهل العلم علل ذلك. وهو قول أحمد. وأبي حنيفة» والشافعي» سواء 
زاد» أو لم يزد» انقطع أو اتصل؛ لأنَّ لبن الأول ينقطع بالولادة من الثاني؛ فإنَّ 
حاجة المولود إل اللبن تمنع كونه لغيره. 

الرابع: أن يكون لبن الأول باقيّاء وزاد بالحمل من الثاني. 


© فمذهب الحتابلة أنَّ اللبن منهما حميعًا. 


.- ۱ ١( ”المغني"‎ :رظنا)١(‎ 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

© وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ ما لم تلد من الثاني. وهذا القول هو الأصح 

عندي؛ لأن اللبن يخلق بعد الولادة عادة. 

© وقال الشافعي: إن لم ينته الحمل إلى حال ينزل منه اللبن؛ فهو للأولء فإذا 

بلغ إلى حال ينزل به اللبن» فزاد به ففيه قولان كالسابقين. 

# وقال ابن حزم: إن تغير اللبن» ثم اعتدل؛ بطل حكم الآول» وصار للثاني. 
الخامس: انقطع اللبن من الأول» ثم رجع اللبن بالحمل من الثاني. 

# فقيل: هو منهما. وهو قول بعض الحنابلة» وقول للشافعي بالقيد السابق. 

# وقيل: اللبن للثاني. وهو قول بعض الحنابلة منهم: أبو الخطاب» وهو قول 

للشافعى. 

© وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ مالم تلد للثاني. وهو قول ثالث للشافعي؛ لأن 

الحمل لا يقتضي اللبن» وإنما يخلقه الله تعالل للولد عند وجوده» وهو الصحيح 

عندي» والله آعلم. 

وخالف الشوكاني في الصور كلهاء فجعل الحق للثاني في اللبن؛ لأنْ الأول 

لس لاق الا داك ها" 


مسألة 1۷1 لو تزوج رجل امرأة كبيرة: وطفلة رضيعة: فأرضعت الكبيرة 


(۱) انظر: ”المغني" امام ”السيل“ (۲/ 6۷1( «الحاوي“ (۱۱/ 44-۳4۸"( ”الأوسط» 
(0۷0/۸). 


بَابٌ الرّضاع ۹0 
الصغيرة بلبن غيره؟ 
© قال الأوزاعي: نكاح الكبيرة ثابت» وتنزع منه الصغيرة. 
وخالفه جمهور العلماء» فقالوا: يفسد نكاح الكبيرة» وتحرم على التأبيد؛ لأنها 
صارت أُما لامرأته الصغيرة» والله عزوجل يقول: «وَأْمَهَتُ نَآيحكُ» 
[الساء:78]» والأم تحرم بمجرد العقد على الصغيرة» والصغيرة لا تحرم إلا 
بالدخول بالأم. 
واختلفوا: هل ينفسخ نكاح الصغيرة أم هو ثابت؟ 
© فمذهب أحمد في المشهور عنه أن نكاحه بالصغيرة ثابت؛ لأنَّ العقد عليها 
صحيح. ولم يطراً عليه ما يبطله. 
© وذهب الشافعيء وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى بطلانه؛ لأنه يكون جمعًا بين 
الآم وابنتهاء ولا يصح ذلك بالإجماع. 
وأجيب: بأنه بمجرد الإرضاع المحرم ينفسخ نكاح الكبرئ» ولا يحصل 
الجمع بينهما. 
وقول أجد الأول أقرب. والله أعلم. 
وهذه المسألة فيما إذا كان ذلك قبل الدخول بالكبيرة» وأما إذا كان الإرضاع 


بعد الدخول بالكبيرة؛ حرمت عليه الاثنتان تأبيدَاء والله أعلم.'') 


.)058/8( <الأوسط؟‎ "8/١ ١( انظر: ”المغني“‎ )١( 


04 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18]: هل على الزوج نصف المهر للصغيرة؛ وهل عليه مهر للكبيرة؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۱/ ۳۲۹): عَلَيْهِ صف مَهُر الصّغِيرَةِ؛ لن 
نِكَاحَهًا الْمَسَحَ قَبَلَ دُخولہ بها من غَيْر جِهَتِهَاء وَالْمَسْحْ إِذَا جَاءَ مِنْ أَجتييٰ كَانَ 
کطلاق الزؤج في وجوب الصَّدَاقٍ عَلَيْهه وََا مَهْرَ لِلْكَبِيرَة إِنْ لَمْ يَكنْ دَحَلَ بها 
اَن مسح يِكَاحِهًا بِسَبَب مِنْ جِهِتِهًاء ل رم وَبِهَذَا قَالَ 
مَالِكُه وَالشَافِيُ وَأَبُو نو وَأَضْحَابُ | 0 

قال: وَإِنْ كَانَ دَحَلَ بِالْكبِيرَة؛ لَمْ يَسْقَطْ مَهْرْهَاءِ لِأنّهُ اسْتفَرّ بدخوله بها 
اسْتِقْرَارَا لا يُسْقِطْهُ شَيْةٌ وَلذَلِكَ لا يَسْقَطُ بردَتَا وَلَا بعيِْهَا.اه 


١ «٠ 


ْ e 


وقال لته في (۱۱/ ۳۳۳): ولا تَعْلَم بيهم جادقًا في آَنَهّا ذا أَفسَدَتْ نِكَاحَ 

نفْسِهَا بَعْدَ الدُخول ائه لا يَسْقَطٌ مَهْرُمَاء وَل يرجم عَلَيّْهَا بسَيْءٍ إن كَانَ أده إل 
وَكا في أنَّهَا إِذا أَفْسَدَئْهُ قَبْلَ الدّحولٍ أَنَهُ يَسْقَطُ صَدَافَهَا وَأَنَّهُ يَرْجِعٌ عَلَيْهَا بمَا 

قلت: الصحيح أنه يرجع عل امرأته الكبرئ بالمهر؛ لأنها هي التي أفسدت 
نفسها عليه» وهو قول بعض الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام كل كما في 
«الإنصاف؟» (9/ 5ه “الى ٩)۳۷‏ 
مسألة [۱۹]: هل يرجع على الكبيرة بما يدفعه إلى الصغيرة؟ 
# مذهب أحمد, والشافعي أنه يرجع عليها بما لزمه من صداق الصغيرة. 


.)١ 720-156 /١1١( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


يَابُ الرّضاع ۹۷ 
# وقال بعض الشافعية: يرجع عليها بجميع الصداق. 
© وقال أصحاب الرأي: إن أرادت الفساد؛ رجع عليهاء وإلا فلا. 
© وقال مالك: لا يرجع عليها بشيء. 
والثول الأىل أقرب. والله أعلم. ”© 
تنبيث: عليه نصف المهر المسمّئ في مذهب أحمد. وأبي حنيفة» وغيرهماء 
وهو الصحيح. وخالف الشافعي» فقال: لها نصف مهر المثل. 
قالعدة. كل امرأة تحرم ابنتها علىن رجل كأمه» وأخته» وجدته» وربيبته إذا 
GS a‏ رضي بحسي | بدك كاه رباد 
ويلزمها عندهم -أعني الحنابلة والشافعية- نصف الصداق." 
مسألة :]۲١[‏ لو تزوج بكبيرة وصغيرتين» ثم أرضعت الكبيرة الصغيرتين؟ 
لو تزوج بكبيرة وصغيرتين» فأرضعت الكبيرة الصغيرتين؛ حرمت عليه 
الكبيرة؛ لأها صارت من أمهات النساء» وكذلك ينفسخ نكاح الصغيرتين؛ لأنہما 
ارا ابن راجاق الروجياة قيشع اها کار ارا کاو 
مهر للكبيرة؛ لأنَّ الفساد جاء من قِبلهاء ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين؛ 
لأنها أفسدت نكاحهماء وله أن ينكح من شاء منهما؛ لأنَّ انفساخ نكاحهما 


للجمع, ولا يوجب تحريمًا مؤبدًا. 


.)١7/5 /١1( انظر: ”المغنى" (۱۱/ ۳۲۹) «البیان“‎ )١( 
.)۳۳١ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وهذا فيما إذا كان إرضاع الكبيرة قبل الدخول اء وأما إذا أرضعت بعد 
الدخول بها؛ فإنها تحرم وتحرم الصغيرتان على التأبيد؛ لأنهما ربيبتان قد دخل 
ان 
مسألة :]51١[‏ إن اتضعت اكمكيرقي العك:ة 
© ينفسخ نكاحهما أيضًاء وهو مذهب الحنابلة» والحنفية» وأحد قولي 
الشافعي» واختاره المزني. 
© وقال الشافعي في قول له: ينفسخ نكاح الأخرئ وحدها. 
اچ جاع بن اا ن الا ا اا کا ر 
أرضعتهما معَّاء وفارق ما لو عقد عل واحدة بعد الأخرئ؛ فإِنَّ عقد الثانية ل 
يصح, فلم يصر به جامعًا بينهماء وههنا حصل الجمع برضاع الثانية» ولا يمكن 
القول بأنه لم يصح. فحصلتا معًا في نكاحه؛ وهما أختان لا محالة.'") 
مسآلة ۲۲1]: إذا شهدت امرآة على الرضاع» هل يقبل قولها؟ 
# من أهل العلم من لا يقبل إلا شهادة امرأتين» وهو قول الحكم» ومالك 
وأحمد في رواية؛ لاحتمال أن تنسئاء أو تخطى؛ أو نحو ذلك. 
6 ومنهم من يقول: يشترط أربع نسوة. وهو قول عطاءء وقتادة» والشافعي؛ 
لحديث: «شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل). 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۳۷). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۳۸-۳۳۷). 


بَابٌ الرّضاع ۹۹ 
© ومنهم من يقول: شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين. وهو قول الحنفيةه 
واستدلوا بقوله تعال: إن لم یکنا رجن رل واكان [البقرة: ۲۸۲]. 
ومنهم من يقول: يقبل قول الواحدة وتستحلف. وهو قول إسحاق» وأحمد 
في رواية. 
© ومنهم من يقول: يقبل قول الواحدة إن كانت مرضية ثقة. وهو قول أحمد في 
الأشيهر عنهة وقال به طاوس» والزهري» والأوزاعي» وار بن أبي ذئب وآخرون» 
واختاره ابن القيم» والشوكاني. 

وهو الصحيح؛ لحديث عقبة الذي في البابء والله أعلم. وهو اختيار شيخ 
ال 


مسألة [5]: إذا أقر الرجل أنّ زوجته أخته من الرضاعة؟ 


اذا 


7 


قال ابن قدامت وله في «المغني" (11/ 47 755-7): إذَا كر الرّوْحٌ أن 


رع قمع 


روجته 2 من ) الرَضَاعَة؛ٍ الْفْسَحَ نكاحةء وَيفرق کا وَنِهَذَا قال الشَّافِعيٌ. 


2 
E‏ كك 0 14 دسم ع 2م 52 ممع CI fo Ky So TF‏ هج مو 
ول اپو حییفة: إ5 قال: مُت و اعات مل قول لن وله ديك تة 
ر 
25 و سس ٩‏ رە 00 و سم 


أنه لم يكن بَيْنهُمَا يِكَاحٌ» ولو جحد الاح ثم َر به؛ قبل كَذَلِكَ هَاهْنا. 


20-0 e IG Ar f f f 
بِمَا يََصَمَّنْ تحريمَها عا عليه فلم يقل رجوعه عن‎ | 


هوو 


مته تة مِنْ السب وما قَاسوا عليه غيْرُ 


اق 2 ا 


3 3 
2 
أقر ا 


ن 


(۱) انظر: ”المغني“ )۳٤١ /۱١(‏ ”توضيح الأحکام“ (۲۸/7) ”السيل“ (ص٤۷٤)‏ ”سبل السلا 
٤٤۷ /(‏ ) ”الاختیارات“ (ص۲۸۳) ”البداية“ (۳/ ١‏ ۷) ”الأوسط“ (۸/ .)٥۷١‏ 


مُسَلَُم وَهَذَا اكلام في في الْحُكمء فَأمّا فِيمَا بَبْنَهُ وََيْنَ ربب فَيَْبتِي ذَلِكَ عَلَى عِلْمِهِ 


° 0 ع 


بصدقه؛ فإن عَلم أ 


3 


e‏ ببتَهُمَاء وَإِنْ عَلِمَ 


ل 


ن 


E 


ت 


كَذْب نَفْسِه؛ فَالنَكَاحُ باق بِحَالِك وََوْلُهُ كَذِبٌ لا يُحَرّمْهَا عَلَيْههِ لآنَّ الْمْحَرٌ 


حَقِيقَةٌ الرَضَاعء لا الْمَوْلُ. ل 


قال: : قن كان قبل الدَّحُولِء وَصَدَّكَنَهُ الْمَرْأَة قلا كَيْ لاء لأنهما اتفقا علا 


2 و 


أل الاح فاس فر أله لا فده د به ما كو كيت دیک پیت ورن آنه 


اوم 


1١ 


0 
رھ 


الْقَوْلُ قَولَْاه لِأنَ مَوْلَهُ غَيْرُ مَقبُولٍ عَلَيْمَا في إِسْقَاطٍ حُقُوقِهَاء فَلَِمَهُ إقْرَارُهُ فِيمًا 


هو حَقٌ لَه وَهُوَ تَحْرِيمُهًا عَلَيْه وشخ كاجو ولم يقل قله فيمَا عَلَيْه مِنْ المَهْر.اه 
فرع: قال ابن قدامة ملت في ”المغني" /١١(‏ 5 5 7): وَإِنْ قَالَ: هي عَمَّنِي» أو 

اه ع6 اسه »م 6 مه نا ° r‏ 03 0 - 

خالتي أو ائنة أخي, أو أختي» أو مّيّ مِنْ الرَضَاع. وَأمْكَنَّ صِدْقَهُ؛ مَاأْ حَكمُ فيه 

2 م 0 5 ع o£‏ 8 

كما لو ل: م هى اختی وَإنْ لَمْ يُمْكِنْ صِدْفَهُ مدل أَنْ يَقُولَ لِأضْعَر مِنْهُ أ لمثله: 


1 لاک ہآ وف هذه اتتي. لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْه. وَبَهَذَا قَالَ الشَافِعِيُ؛ 


کا ا ہے ے وو u‏ 


مسألة [14]: إن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة؟ 
إذا أقرّت المرأة أنَّ زوجها أخوها من الرضاعة» فأكذبها؛ لم يقبل قولها في 
فسخ النكاح؛ لآنه حق عليها؛ فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأنها تقر بأنها لا 


تستحقه؛ فإن كانت قد قبضته؛ لم يكن للزوج أخذه؛ لأنه يقر بأنه حق عليه. 


بَابٌ الرّضاع 6١‏ 

وإن كان بعد الدخولء فأقرت أنبا كانت عالمة بأمما أخته. وبتحريمها عليه؛ 
ومطاوعة له في الوطء؛ فلا مهر لها أيضًا؛ٍ لإقرارها بأنها زانية مطاوعة» وإن أنتكرت 
شينًا من ذلك؛ فلها المهر؛ لأنه وطء بشبهة» وهي زوجته في ظاهر الحكم؛ لأنَّ 
قولها عليه غير مقبول. 

فَأمّا فيما بينها وبين الله تعالن؛ فإن علمت صحة ما أقرت به؛ لم يحل لها 
مساکنته» وتمكينه من وطئهاء وعليها أن تفر منه» وتفتدي نفسها بما أمكنها؛ لذن 
وطأه لها زنئاء فعليها التتخلص منه مهما أمكنهاء كما قلنا في التي علمت أنَّ 
زوجها طلقها ثلانّاه وجحدها ذلك. 

وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من 
المسمئاء ومهر المثل؛ لأنه إن كان المسمئ' أقل؛ فلا يقبل قولها في وجوب زائد 
عليه» وإن كان الأقل مهر المثل؛ لم تس: تسق أكثر منه؛ لاعتراقها بن استحقاقها له 


بوطتها لا بالعقد؛ فلا ڌ مقط اكد ند 
مسألة :]٠٠[‏ استشراف المرضعة. 

استحب أهل العلم أن يتخير المرضعة الصالحة» الشريفة» العاقلة» وكرهوا 
استرضاع الفاسقةء والحمقاء» وهي ضعيفة العقلء وسيئة التصرف." 


(۱) انتهی بتلخیص من ”المغني“ (۱۱/ .)۳٤١‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني“ )۳٤١ /١١(‏ ”السبل"» آخر الرضاعء ”الأوسط" (0517/8). 


۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة 1 المحرمات يسبب الرضاع. 


في ”الصحيحين' ' وغيرهما أن النبي كي قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب)؛ وبناء على هذا الحديث فمن رضع من امرأة رضاعة محرمة؛ أصبح 
كولدها من النسب» فيحرم على هذا الرضيع جميع محارم مرضعته» ولا يحرم على 
المرضعة إلا هذا الولد وما تناسل منه» ولا يحرم على المرضعة أقارب هذا الولد 
غير نسله» وكذلك محارم الرجل صاحب اللبن يصيرون محارم للرضيع»› 
وأقارب له ولا يحرم عليهم وعلى الأب إلا الرضيع ونسله. 
وقد ثبت عن ابن مسعود» وعائشة» وابن عباس ب الفتوئ بما تضمنه 
حديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» كما في الآأوسط لابن المنذر 


(/ل/ا: ه). 


رشو مه تة ا ا ال 
قال ابن القيم مَلشته في «زاد المعاد“ (5/6هه-): فانتشرّت الحرمة مِنْ هَذْهِ 
ع ا a‏ قل نس 5 مدل 2 لمت امه ان دأو بي وش" سمس ° 
الجهات الثلاث» فأولاد الطفل وَإن تَرّلوا أَوَلَادْ وَلَدِهِمّاء وَأولاد كل وَاحِدٍ مِنْ 


ا ° سمه ساون 6 ي اتم م 0 هه رق رڪ 3 e‏ سے 
المرّضعة والزوج من الاخر ومن عبرة إخوتة وأخراته من الجهاتِ الثلاث. 


راع 
3 ا 


فو دُ أَحَدِهمًا من ' الْآحَرٍ ا و لأبيه و وامه وأولاد الزؤج ِن غَيْرِهَا 


o 
سم‎ 


رو عنم ok”‏ 5 چ ت 8 چ شن راس را عير 2 

خحوتة وأخواتة مِنْ ابي وَأَوْلَادُ الْمُرْضِعَةِ مَنْ عَيره إخوته وأخواتة لام وَصَارَ 
س ال م عسو ل رسن ا لسار ١ر‏ 28 روك ر٤‏ ر ګر 564 لهو رج م . 
بَاؤْهَا أَجْدَادَهُ وَجَدَاتِه وَصَارَ إِخْوَةٌ الْمَرْأَةِ وَأَحَوَاتَهًا أَحْوَالَهُ وَحَالَاتِ وإخوة 


صَاحِبٍ اللبن وأ 


چ 
أ 


حَوَّاته أَعْمَامَةُ وَعَمَّاتَهُ فَحُرْمَةُ الرّضَاع تَنْتَشِرُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ 


بَابٌ الرّضاع ١٠‏ 
5 رر ت aos lh y4 o‏ سه 4 و ر مي 
قال: وَلا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو فِي دَرَجَتِْهِ من إخوته 

ر € ر جور ره کی ر رە e‏ ل و َه 

وَأْحَوَاتِه باح ليه څيه ن کا مَنْ أرْضَعَت أخاه وبتاتهاء وأمهاتهاء ويباح لأخته 


2 


نِكَاحُ صَاجب 2 ونا ولك و ر ل م فر م اانه واا 

خْوَالِهء وخالاته؛ فَلاّبي المرتضع 8 
التب وَأَجْدادو أن يكوا أمَ الطَفْل مِنْ الرَصاع» وَأَمَهَاتهاء وَأخواتهاء وَبَنَاتِها 
وَأ ينوا مهات صَاجِب اللَبَنِء ورات ربتاه؛ إذ تَظير هذا مِنْ السب حَلالّ؛ 


0 


1 


3 مە م 
أن کے 5 


أ يتوج أَحتَ أَخيه مِنْ الأ وَللأخ مِنْ الْأم أن ن يكح أختَ 
خيه مِنْ الآبء وَكَذَلِكَ يَنْكِحٌ الرَجْلٌ أمْ ايه من التَسب وَأَحْتَها 0 يمتها 


REG 


کک 


وقد لخَّص بعضهم ما تقدم ذكره ببيتين» فقال: 
أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضعإلابنيه 
ومرضعة أقاربهاجميّا أقارب هو لا تخصيص فيه 
وقوله: (إلا بنيه) مراده أولاده من البئين» والبنات» وما تناسل من صلبهء 
وهذا الذي تقدم ذكره متفق عليه بين الأئمة. 
مسألة [۲۷]: الجمع بين الأختين من الرضاعة؛ وبين المرأة وخالتها أو 
عمتها من الرضاعة؟ 
© عامة أهل العلم على ڌ تحريم ذلك؛ لأنَّ ذلك يحرم بين الأختين من النسب» 
وبين المرأة وخالتهاء أو عمتها من النسب؛ فيحرم من الرضاعة؛ لحديث: (يحرم 


.)0 517 /8( وانظر: ”مجموع الفتاوئ" (4 / 77-/1/1) ”اللأوسط"‎ )١( 


۰٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
من الرضاع ما يحرم من النسب). 
© ومال ابن القيم ل إل عدم التحريم في ”زاد المعاد"؛ لأنَّ التحريم بسبب 
الجمع لا بسبب النسب. وقال شيخ الإسلام: إن كان أحدٌ قد قال بعدم 
التحريم؛ فهو أقوى. 
والصحيح قول الجمھوے» والله أعلمى ولا نعلم أحدًا سبق شيخ الإسلام» وابن 
القيم إل القول بذلك.“ 
مسألة [58]: أم الزوجة من الرضاعة وابنتها كذلك من الرضاعة» وزوجة 
الأب من الرضاعة» وزوجة الابن ڪذلڪ. 
© عامة أهل العلم على التحريم؛ للحديث السابق: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»» ولعموم الآية: ولا كحو ما نكم ا بآؤْكم 4 [الساء:۲۲» 
وقوله #وَأْمَهَدتُ ایک دس وقوله وڪم اتی في 
خجورگم € [الساء:۲۲]. 
وهذا ترجيح الإمام ابن باز» والشيخ صالح الفوزان في آخرين من أعضاء 
اللجنة الدائمة .)٠١١/۲١(‏ 
# وذهب شيخ الإسلام» وابن القيم إل عدم التحريم؛ لأنَّ في الحديث: «ما 
يحرم من النسب). 


)١(‏ ”زاد المعاد" (0/ لاهه-). 


بَابٌ الرضَاع 0 

والسب. غير الصهرة قال تعال: نجل شا وس4 افر 
والمحرمات المذكورة في الآية حرمت بسبب الصهر لا بسبب النسب. 

ونفئا ابن القيم الإجماع في مسألة زوجة الأب من الرضاعة بأنَّ هناك طائفة من 
السلف لا يرون تحريم لبن الفحلء فهم لا يرون الرجل محرمًا؛ فضلًا عن 
زوجته. 

ونفئ الإجماع على بنت المرأة من الرضاعة بأنَّ الخلاف موجود في بنت المرأة 
من النسب إن لم تكن في حجرهاء فكيف إذا كانت ابنتها من الرضاعة فحسب. 

اد ا قى را د فال وا ا و ن 
اص كرك € د:٣٠‏ وأجاب الجمهور بان ذلك لإخراج ابن الكَبَّي. 

قلت: أما الإجماع فلا يصح؛ فالخلاف ثابت» ولكن الصحبح هو التحريم؛ 
للحديث المتقدم: «( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

وقوليم؟ رنت بسب الصهن جاب مه أن الروت خضات بيب 
الصهر مع النسبء فتأمل ذلك.'") 

فائدة: قال في ”الإنصاف" (۹/ :)۳٤۹‏ لو آأكرهت علل الرضاع؛ ثبت حكمه. 


ذكره القاضي في ”الجامع" محل وفاق. 


.)1١7 »55- 58 /؟7١( وانظر: ”زاد المعاد" (0/ /اهه -) ”فتاوئ اللجنة"‎ )١( 


۱۰۹ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ge gs sy EEN CE oe @ ۹‏ عي مل 26 2 hs‏ 
Ea‏ عن عائشة وشا لت: ده د هند بنت عتبة - امرّأة أبى سفيان - على 


a -‏ م :0 7 e‏ ¥ 
رَسُولٍ E‏ ص بيني ين 


ذلك من جُتاح؟ َقَالَ: ١حذِي‏ مِنْ ماله ف م بيك وَمَا يفي بد بنيك)». 


E 

2 نم ه واس ضرت أ E A‏ ما نض وات a BE TT SAE E‏ 
9 وَعَنْ طَارِقٍ المُحَارِيٌ بلك قَالَ: قَدِمْنَا المَدِيكه فَإِذَا رَسُولُ الل 6 
ت ا م رد هبر ر .6 م وش رواو 2 ون 

َنِم علَئ انبر يَْطْبُ اناس وَيَقولُ: ١يَدٌ‏ المُعْطِي العلا وابد بمَنْ تعول: أك 
ر چ 


خْتَك وَأحاك كم أَدْنَاكَ فَأَذنَاك). رَوَاُ النَسَائِقٌ وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ 


فو ت ن 5 ر ەر 4 0 0 و ا ر 
و ا ھر ےل ال وقول اله 6ل «المتلرك طعاقة 
م رعو له 3 01 و 


وَكِسْوَتَُ وَكَا يُكَلّفَ مِنَ العَمَلٍ | إلا ما بطيق». N‏ 
و وَعَنْ حكيم بْنِ مُحَاوِيَةَ القَسَيْرِيٌ عَنْ أبيه قَالَ: قلت: يا رَسُولَ الل ما 


.)١۷١٤١( ومسلم‎ »)٥۳٦٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
والدارقطنى (”/ 5 2-54 5)» وإسناده‎ »)۳۳٤۱( (؟) صحيح. أخرجه النسائى (70757). وابن حبان‎ 
.)١15557( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


بَابٌ النّفْقاتِ 1۹۷ 


0 


ف تبغ أكركا ان ؟ ذال «أَنْ تُطْعِمَهًا إِذَا طعبف] A‏ 


(الحَدِيتَء وَتَقَدَّمَ في عِشْرَةٍ النسَاءع)77."7) 


2113 وَعَنْ جابر يبل عَن التي ي -في حَدِيثِ الحَج بطُولهِ- قَالَ في ذِكْرٍ 


١ ت‎ o 


الا : 'وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْفهُنَ وَكِسْوَتهُنَ بالمَعْرُوفٍ) خرّجَة مُسْلة ”4 


VIET‏ وعن عبدالل . بن عَمْرِو مَيماء قَالَ: قال ولا لله E‏ ل: «كفئ بِالمَرْءِ 
NE‏ 


نْ يُضَيّعَ مَنْ يَقَوتُ2. DISE‏ ر عة مثلم پان ١أَنْ‏ يَحْبِسَ عَمَّنْ 


و٣٤‏ وَعَنْ جابر يرع في الخال المتَوَفَئ عَنْهَا- قَالَ: «لَا تَقَقَةَ لهَا). 
NE‏ 


0 


خرجه رە م 8 
جه البيهقي» ور 
0 


aA 


تی 
عو 


)١(‏ في (أ) زيادة: ولا ترب الوَجْهَ وَلَا تقبّخ» وَلَا هجر إلا في البيّتِاء آخر جَهُ أَبُودَاوْد» وَالنَسَاُِ» 
وَصَحَّحَهُ الحَاكم. 

(۲) هذه العبارة ليست موجودة في النسخة (أ). 

(۳) تقدم تخريجه هنالك. 

.)۱۲۱۸( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه النسائي في ”الکبرئ“ (4۱۷۷)ء من طريق آبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبدالله بن 
عمرو. ووهب بن جابر هو الخيواني» قال ابن المديني والنسائي: مجهول» ووثقه ابن معين» 
والعجلي» وابن حبان. 

ذلت: قد تابعه علل معناه خيثمة بن عبدال رحمن وهو ثقة» فرواه عن عبدالله بن عمرو باللفظ الذي 
عند مسلم. وهو في "صحيحه" برقم (445). 

(7) الراجح وقفه. أخرجه البيهقي (۷/ ١١٤)ء‏ من طريق حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن 
جابر. وحرب مختلف فيه» ضعفه أحمد وابن معين في رواية» ووثقه القواريري وابن معين في رواية» 
وقد خالفه ابن جريج فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفاء أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن = 


حم 


۱۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
6٤٤9‏ وت تفي النفقَة في حَڍِيث قَاطمَة ٻئت قيس مها كما تَقَدَمَ. روَا 


تسل فى 


ت ه26 0 5 fie ie‏ - 4 كش ڪان ت 0 5 ا 
١١453‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ بلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جيا: «اليد العلا حير مِنَ 
س ا ودع ك7 ع 2 
البق السفل »ودا أحدكم يمن تعولء تقول المراة: َطْعِمْني» أو طلَفْنِيا ا 


= ابن جريج (۷/ »)٤١‏ وقال: هذا هو المحفوظ موقوف. 
قلت: وقد تابع ابن جريج حبيب بن أبي ثابت فرواه عن أبي الزبير موقوفا. وتابع أبا الزبير قتادة» 
فرواه عن جابر كذلك موقوفا. أخرجهما ابن أبي شيبة /٥(‏ ١٠۲)ء‏ وقتادة لم يدرك جابرًاء فالراجح 
وقفه عل جابر» والله أعلم. 

.)١5/٠( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(0) صحيح دون قوله (تقول المرأة... ) فهو مدرج من قول أبي هريرة. أخرجه الدارقطني 
(۳/ ۲۹۷-۲۹۰)» من طريق محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة 
به. وفيه: قال: من أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأنتك تقول) فذكره.. وفيه زيادة: «ويقول العبد: 
أطعمني واستعملني» ويقول ولده إلى من تكلني). 

وأخرجه من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أن النبي 7 قال: «المرأة 
تة تقول» فذكره» بدون الحديث الذي في أوله. 

قال الحافظ في ”الفتح" (0705): وقع في رواية للنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن 
أسلم عن أبي صالح به. فقال: من أعول يا رسول الله؟... الحديث. وهو وهمء والصواب ما 
أخرجه من وجه آخر عن ابن عجلان به. وفيه: فسئل أبوهريرة. 

ثم ذكر رواية عاصم المتقدمة وقال: لا حجة فيه؛ لآن في حفظ عاصم شيئًا. 

قلت: وقد أخرج الحديث البخاري برقم (0155). وفيه فقالوا: يا أبا هريرة: سمعت هذا من 
رسول الله يكذ فقال: لاء هذا من كيس أبي هريرة» يعني قوله: (تقول المرأة... ) الخ. 

قال الحافظ في ”الفتح" (0750): وكذا وقع للإسماعيلٍ من طريق أبي معاوية عن الأعمش 
بسند البخاريء قال أبوهريرة: تقول المرأة» ووقع فيهاء قالوا: يا أبا هريرة» شيء تقول من رأيك أو - 


- وَعَنْ سَعِيدِ بْنٍ المُسَيّبٍ - في الرَّجُلِ لا يَجِدَ ما ينْفِقٌ عَلَىا أَمْلِهِ‎ 1١1431 
م لامي ب ملكو 2ن قن 2د ابي اراد عد‎ 
(WV & 


لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: شن قَثَالَ e‏ شل قوي. 


ون لخن CNET‏ في رِجَالٍ غَابُوا عَنْ 


نِسَائهم: أن 0 بان بفتوا ا ِن ا عثوا بتفَقَةٍ ما 2 | 


مم له زح فلو رف مه ِ ف وم .لف ل 
اللى» عندى e‏ قَالَ: «أنفقه على نفسك». قَالَ: عندي آخرٌ؟ قالَ: «أنفقه على 
ر 061 OST‏ ع1 ركه 1 7 م 
وّلدك)» قال: عندى آخرٌ؟ قالَ: «أنفقه علا أهلك». قَال: عندى آخرٌ؟ قالَ: «أنفقه 


عَلَىْ اوك َالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ » فَالَ: ١أنْتَ‏ أَعْلَم). أَخْرَجَهُ اللَّافِعيُ وَالَلفْظْ لَه 


o2 
٤ 


وَأَبُودَاوٌد وَأَخْرّجَهُ النَسَائِيْ وَالحَاكِم بتقِيم الرَوْجَة عَلّى الور" 


= من قول رسول الله يد قال: هذا من کيسي. اھ 

)١(‏ صحيح. أخرجه سعيد بن منصور (7/ 65)» وإسناده صحيح إل سعيد بن المسيب وهو موقوف 
عليه وليس له حكم الرفع على الصحيح. 

(؟) صحيح. أخرجه الشافعي كما في ”المسند" (7/ 50)» ومن طريقه البيهقي (1/ 579)) وفي إسناده 
مسلم بن خالد وهو ضعيف» لكن للأثر طريق أخرئ على شرط الشيخين» وأخرئ صحيحة. 
انظر: عبدالرزاق (/1/ 5-97 4)» وابن أبي شيبة (0/ 5 .)-7١‏ 

() ضعيف. أخرجه الشافعي كما في ”المسند" (5/ 2054-57 وأبوداود »)١1941(‏ والنسائي 
(5/ 257», والحاكم »))5١15/١(‏ وهو من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أ 
هريرة» ولفظ الحاكم بتقديم الولد على الزوجة أيضًا. 

ورواية ابن عجلان عن المقبري ضعيفة» ضعفها يحيئا القطان والنسائي. وقد تقدم الحديث في = 


1۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


او ۹٤۱۱م‏ وَعن بَهز ُن TS‏ 
کے کم 9 ار و 4 2 
قال: «(آمك»» لت 4 ؟ قال: «أمّك)»2 ا من م من قال: «آمّك»» ل 


ل هم عو 0 


¢ ر ت‎ 0 2 e 
ثَال: 90 فالأقرّب». أخرّجه أَبُودَاوْد وَالتَرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ‎ 55 


المسائل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ النفقة على الزوجات. 

يجب عل الرجل أن ينفق عل زوجته؛ دل عل ذلك القرآن والسنة» ووقع 
الإجماع على ذلك 

فمن القرآن: قول اله عزوجل: لول لزلزم ل ر كموي بالتزوي 
[البقرة:۲۳۳]» وقوله تعالى: لِسسْفقٌ ذُوسَعَةٍ هّن سعيهء وسن فدرڪلّد ررفه, ففق َا ءال 
لل € [الطلدق:۷]. 

ومن السنت: حديث عائشة» وجابر» ومعاوية بن حيدة مَل وغيرها من 
الأحاديث التي في الباب. 

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماعَ عن وجوب ذلك على الأزواج إذا كانوا 


بالغيقه إلة لعن كالت 31 


= أواخر [كتاب الزكاة]. 
)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (220174» والترمذي (18417) من طريق بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده 
به» واللفظ للترمذي» وإسناده حسن. 


.("A- 7/۱ ١( انظر: ”المغنى“‎ )۲( 


مسآلة [۲]: هل الاعتبار 2 النفقة بحالة الزوج آم الزوجة؟ 
# مذهب مالك الاعتبار بحال المرأة علل قدر كفايتها؛ لقوله 
ررر 2 000 0 ل و م 5 ااه 00 ٠‏ 
تعالى: ر وعلىالولود لَه رز من بمْعَرُوفٍ € وقوله 7 : «(خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف). 


© ومذهب الشافعي للته أن ن الأعثبار يبعال الزوج؛ لقوله تعالى: # لِسْفْقّ دُوسَعَةٍ 


رع 


رر بير ر > و چ ر > 2 سم اس 56 2 
من سعیدے ومس فر عه رف فلینفی مما ءانه آله لا کف اله شال لا ما ء اھا سیجعل آله 


< رو ووک 


بعد عسر شر €[الطلاق:۷]. 
© ومذهب الحنابلة أنه يعتبر حالهما معًا؛ٍ فإن كانا موسرين؛ فينفق عليها نفقة 
الموسرين» وإن كانا معسرين؛ فينفق عليها نفقة المعسرين» وإن كان أحدهما 
موسرًا والآخر معسرًا؛ فعليه نفقة المتوسطين. 
والأظه. -والله أعلم- هو قول الشافعي كلله» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين 
لله والله أعلم."") 
مسألة ["]: ما هو المقدارالذي يلزمه لزوجته؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم التقدير في ذلك» بل يقولون: يلزمه ما يكفيها 
بالمعروف. وهذا قول مالك» وأحد» وأبي حنيفة وغيرهم؛ لقوله : «(خذې 
من ماله بالمعروف ما يكفيك)» وقوله ٠‏ : «وهن علیکم رزقهن وکسوتہن 


(1) انظر: ”المغني" (۱۱/ )۳٤۹-۳٤۸‏ ”الشرح الممتع“ (/ .)١١‏ 


11۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


2 


بالمعروف»» وقوله تعال: ولولو د له ردهن وسو لمرو 14 [البقرة:؟]. 


علا الكفارات. 
# وقيد بعض الحنابلة الواجب برطلين من الخبز كل يوم. 


09 


والصحيح القول الأول» وهو ترجيح شيخ الإسلام وغيره. 


مسألة [4]: ما تحتاجه المرأة من المشطء والدهان:ء والسدرء والصابون 


لشعرها وجسدها. 
قال ابن قدامت هللته في ”المغني؟ /١١1(‏ 307): وَيَجِبُ لِلْمَرْأٍَ مَا تَحْتَاحُ إلَيْه 


مِنْ الْمُمْطِ وَالدَهْن لِرَأْسِهَاء وَالسَّدْيِ أَوْ کا ا وا يكوه 
بتَظَاقيهَا؛ لأنَ دَلِكَ يُرَادُ نظف فَكَانَ عَلَيْهه كَمَا أن عَلَى الْمُسْتَأْجرِ كَنْسَ الدَّارِ 
وَتَنْظِفَهًا. فَأمّا الْخِضَابُ؛ فَإِنُّ إنْ لَمْ يَطْلَبَةُ الزَّوْح مِنْهَا لَمْ يَلْرَمُْ؛ لأنهُ يُرَادُ لزي 
وَإِنْ طَلَبَهُ مِنْهَا فَهُوَ عَلَيِْ. وَأ الطَيبُء فَمَا يُرَادُ نه ِقَطع السّهُولَق كَدَوَء الْعَرَق؛ 
رمه لأ يرا ليب وَمَا رادم للذ والاشومتاع؛ َم يَْرَمْهُ؛ِ لَنَ الاسْيَمْتَاءَ 
حَق لَه فا يَجِبُ عَلَيّْهِ ما يَدْعُوهُ إلَيْه. اه 

# وهذا هو مذهب الشافعية أيضًا كما في ”البيان“ )۲٠۷ /١١(‏ والمالكية كما 


في ”الفقه المالكي" (7/ 2557» وهو الصحيح. 


(۱) انظر: ”المغني" (۳۹/۱۱-) ”لبیان“ (۲۰۳/۱۱) ”مجموع الفتاوئ" (95/ 47 )۸٦‏ 
«اللأوسط» (9/ “اه -). 


بَابْ التَّفْقَاتِ ۴ 
بينما قال الشوكاني كَللَته في ”السيل الجرار» (57): ليس في هذه الأمور دليل 
يدل علل نها تلزم الزوج» ولا هي مما تدعو إليه الضرورة.اه 
مسألة [ه]: هل يلزم الزوج شراء الدواء لزوجته المريضة؟ 
© أكثر الفقهاء على أنَّ ذلك لا يلزم الزوج؛ لأنه يُراد لإصلاح الجسمء فلا 
يلزمه» كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار» وحفظ أصولهاء وكذلك 
أجرة الحجام والفاصد. وهذا مذهب الحنابلة» والشافعية» والمالكية» والحنفية. 
وقال الشوكاني كلل في ”السيل الجرار" -معلّقًا ع قول صاحب ”متن 
الأزهار» (عليه كفايتها كسوقٌء وتفقة» وإداماء .ودواء)-: وأا إيجاب الدواء 
فوجهه أنَّ وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتهاء والدواء من جملة ما تحفظ به 
ها .ان 
قلت: ويستدل له أيضًا بقوله تعالى: #أوَعَاشِرُوهَنَ بالْمَعْرُوفٍ © [الساءنة لاه 
والدواء مما يقوم به الرجل عرقًاء وكذلك فإنَّ بعض الأمراض تمنعها من أكل ما 
ينفق عليهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذلك مقيد باستطاعته؛ لقوله 
تعالى: # لیکش اله اما ما اھا € [الطلاق:07]» والله أعلم. 
وقد رجح الإمام ابن باز كه عدم الوجوب» وأنه من باب حسن العشرة» 


3 
والمعروف. 


)١(‏ انظر: ”المغني" /١1(‏ 85”) ”البيان“ )۲٠۸/١١(‏ ”مدونة الفقه المالكي“ (؟/1477) ”رد 
المختار" )١9١/4(‏ ”السيل؟ (ص0١55)‏ «فتاوئ اللجنة؟" )17١/5١(‏ ”الروض المربع" 
.)١ 1١7/0‏ 


1٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: كسوة الزوجة. 

يجب عل الرجل كسوة زوجته بالإحماع؛ لقوله ٠‏ : «وهمهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف). وقوله : «وتكسوها إذا اكتسيت»» وقبل ذلك قوله 
تعالل: ول للود له رهن وون يلرو € «البقر::7]» وليس هناك دليل في 
تحديد وقت الكسوة» وكيفيتهاء فير جع في تحديد ذلك إل العرف والحاجة. 
مسأآلة ۷1]: هل على الرجل ما تحتاجه المرأة من الفراش» واللحاف ونحوه؟ 

قال ابن قدامة هله في ”المغني؟ /١١(‏ 5 3770): وَعَلَيِّ لَّهَا مَا تَحْتَاحُ إليْهِ لتو 
مِنْ الْفِرَاشِء وَاللّحَافِء وَالْوسَادَقء 1 عَلَْ حَسَبٍ عَادَت. اها" 
مسأئة [8]: المسكن للزوجة. 

قال أبو محمد بن قدامت مَلثثه في ”المغني" /١١(‏ 300): َيب لها مَسْكَن 
بِدَلِيل قَوْلِهِ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى: لأْسَكنوضَُ مِنَ حف سگ ین ویک 4رسد قدا 
وَجَبَتْ السّكتَئ لِلْمْطلَقَتَ مَلِلي في صُلْبٍ التكاح أَوْلَىْ قَالَ الله تعَالَى: 
لوَحَاتِرُوهْنَبالمَعْرُوٍ * [الساء:*11» وَمِنْ الْمَْرُوفٍ أن يُسْكِئَهَا في مَسْكَنِ؛ وَلِأنَهَ 
لا تَْتَْنِي عَنْ الْمَسْكَنٍ لِلاسْيتَارٍ عَنْ الْعْيُونِء وَفِي التَصَرَّفِء وَالِاسْتِمْتَاع 
وَحِفْظٍ المباع» وَيَكُونُ المَسْكَنُْ عَلَى قَذْرِ يَسَارِِمَا وَإِعْسَارِهِمَا؛ لِقَوْلِ الله تَعَاَئ: 


)١(‏ انظر: «المغنى" /١١(‏ 05") ”البيان" 27087/1١(‏ ۲۱۷) ”المغنی» )-759/1١١(‏ ”الأوسط" 
(9/ ك5هة). 


(؟) وانظر: ”البيان" .)5١١ /١1١(‏ 


بَابْ التَّفْقَاتِ 1٥‏ 


سه له 


ين وُبْرِحٌ 4؛ وَلِأَنَهُ وَاجِبٌ لَهَا لِمَصْلَّحَتِهَا في الدَّوَام فَجَرَئ مَجْرَئ التَمَعَةٍ 
EFE‏ 
مسألة [19]: إذا كانت المرأة ممن لا يخدم نفسها ؛ لكونها من ذوي الأقدار 
أو مريضة؟ 
# هرر الملا عا أن غلا الزعل أن تخرمها سادقاء وغايه اللجرة لقره 
تعالى: #وَحَاشْرَوَهنَ بالْمَعْرَوٍ . 
© وذهب داود إلى أنه لا يجب عليه ذلك؛ لقوله 7 : «وهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف). 
© وقال مالك» وأبو ثور: إذا احتاجت إلى خادم؛ وجب عليه ذلك. لما تقدم» 
والله أعلم.'') 
مسألة :]٠١[‏ وقت دفع النفقة. 
قال ابن قدامت وله في المغني" ( :*08/1١(‏ وَيَحِبُ عليه 4 دقع تَفْقَتهًا إِلَيْهَا 


عو 


لا تن ٠‏ ينه 


وف ا قان اققا عَلَىا 


0 
° 2 


جيل بل تق ع أز فر أ أل من لك از اک از یره ا لاال 
ل د ع ؛ قَجَارَ مِنْ تَعْجِيلِه وخر ما اتا علي کالدین: ل 


بک یلم نی كتاف یناه ان 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )۳١ ۹-۳۰٣‏ ”البیان“ )75١1١ /11١(‏ ”الأوسط؟ (727/9). 
(۲) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ .)۲۱١‏ 


١1١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]١١[‏ إن قدم لها نفقة عام فماتت» فهل له استرجاع نفقة ما بقي؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه له استرجاعها؛ لأنه سلم إليها النفقة معجلة عن 
وقت وجوبهاء فإذا لم يحل وقت الوجوب؛ فهي ملكه. وهدا القول هو الصحيح. 
© وخالف أبو حنيفة» وأبو يوسف. فقالا: لا يسترجعها؛ لأنها صلة» فلا رجوع 
فيها كصدقة التطوع. 

ع ٣‏ 5 ا 220 

وأجيب بأنها واجبة لم يحل وجوببهاء وليست بتطوع. والله أعلم. 
مسألة ::1١71‏ المرأة الذمية هل لها ما للزوجة المسلمة من النفقة والكسوة؟ 


© قال ابن قدامت کاله ف ”المغنى" /1١١(‏ *(: ا E‏ في 


7. 


ي 


التَقَقَ رَالمَشكن» وال ة في قول عامَةَ َة اهل الْعِلم. وب 1 ا 
وَالسَّافِييٌ وأو لور وَأْضْحَابُ الَأ لِعُمُوم النُصُوص وَالْمَعْتَ.اه 

مسألة [11]: إذا منع الرجل النفقة لعسرته؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ للمرأة أن تصبرء أو تطلب الفراق» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» والحسنء وعمر بن عبد العزيز» وربيعة» وحماد» وأحمدء ومالك» 
والشافعي» وإسحاقء وأبي عبيد» وصحّ عن عمر ميلك ميل نحوه كما في الباب» 
ونقل عن علي» وبي هريرة ڪيا . 


وخ أضحاب هذا القول قوله تعانا: وولا مسو رار درا € 


2 


[البقرة:771]» وقوله تعالى: مساك مرون أو ربح بحسن € [البقرة :]4 ولأنّه ابح 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ /730) 7”البيان" .)5١57/1١1(‏ 


للمرآة الفسخ بالعنة» والجب» وهما أقل ضررًا عليها من عدم الإنفاق. 
© وقال بعضهم: لا تملك فراقه» ولكن يرفع الرجل يده عنها لتكتسب. وهو 
قول عطاءء والزهريء وابن شبرمة» وأبي حنيفة. 
© وقال الثوري: بلاء بُليت به» فلتصبر. 
وقال الإمام ابن عثيمين مَللته: إن مكنها من الاكتساب؛ فلا تملك الفسخ؛ 
لأنَّ تمكينه لها من ذلك في حكم الإنفاق» وإن لم تمكن من الاكتساب أو لا 
تستطيع؛ فتملك الفسخ.انتهئ بالمعنئ. 
قال الإمام الشوكاني كله في ”السيل“ (ص577-577): وأما استدلال 
اا ا ا لوو مقو قل قزل تقو ركه موق 
مسا ءانن الله € [الطلاق:۷]. 
فيجاب عنه بأنّا لا نكلفه بأن ينفق زيادة علل ما آتاه الله» بل دفعنا الضرار عن 
المرأة» وخلصناها من حباله لتذهب تطلب لنفسها رزق الله عزوجل بالتكسب» 
أو مه آخر يقوم بمطعمها ومشربها.اه 
قال أبوعبداكهغض أله لم: الصحيح قول الجمهوس» وأما تمكينها من الاكتساب؛ 
فإِنْ كان ذلك العمل مشروعًا سهللا ليس فيه مشقة عليها؛ فالظاهر أنها لا تملك 
الفسخ» وإن كان غير ذلك؛ فلها الفسخ, وبالله التوفيق.'") 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )"71١/1١1١(‏ ”عبدالرزاق" (/ 45-46) ”ابن أبى شيبة» )-۲٠۳ /٥(‏ ”السيل“ 
( ص۲٦٤‏ -) ”البیان“ (۱۱/ ۲۲۰-) ”الأوسط“ (۹/ .)۷١‏ 


۱۱۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١4[1‏ هل للحاكم الفسخ بالإعسار من غير إنظار؟ 
©© مذهب أحمد. والشافعي في قول أنَّ لها المطالبة بالفسخ من غير إنظار, 
واستدلوا بأثر عمر مَك الذي في الكتاب, فليس فيه الإمهال؛ ولأنه معنى يثبت 
الفسخ» ولم يرد الشرع بالإنظار فيه؛ فوجب أن يثبت الفسخ في الحال كالعيب؛ 
ولان سبب الفسخ الإعسار» وقد وُجِد؛ فلا يلزم التأخير. 
© وقال حماد بن أبي سليمان: يؤجل سنة؛ قياسًا على العنين. 
© وقال عمر بن عبدالعزيز: اضربوا له شهرّاء أو شهرين. 
© وقال مالك: الشهر ونحوه. 
© وقال الشافعي في القول الآخر: يؤجل ثلانَا؛ لأنه قريب:'") 
تنبيث: إذا أعسر بما زاد عل ما يقوم به البدن؛ فلا فسخ ولا فسخ إلا فيما إذا 
أعسر فيما يقوم به البدن."") 
مسألة :]٠١[‏ إن أعسر بالكسوة» فهل لها الفسخ؟ 
قال ابن قدامت لته في ”المغني“ :)2777/1١(‏ وَإِنْ أَغْسَرَ ِالْكِسْوَةء قَلََا 
الْمَسْح؛ لِأنّ الْكِسْوَة لا بد مِنْهَاه وَلَا يُمْكِنُ الصَّبْرٌ عَنْهَاه وَلَا يَقُومُ الْبَدَنْ 
بدُونهًا. ام 


.)7357/١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)-7557 /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 
.)۲۲۱ /۱۱( وانظر: ”البیان“‎ )۳( 


يَابُ التَّمْقَاتِ 1 
مسألة [15]: إذا امتنع من الإنفاق مع القدرة عليه؟ 

ا 0 
مَالِ؛ أَحَدَّثْ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهَاء وَلَا خِيَارَ لها لِأنَّ الي كله أم 
يَجْعَل لها الْمَنْحَء وَإِن لَمْ تَقدِزْ؛ رَافَعَنْهُ إلى الاك ف لق وَيُجَبِرُة 
عَلَيْ؛ إن هى حَبَسَهُ؛ فَإِنْ صَبِرَ عَلَ الْحَبْسٍ؛ أَحََدَ الْحَاكِمُ الم 
2 وا اد عَقَارَا؛ بَاعَهَا في ذَلِكَ. 


31 
اها 
0 
03 


سے ۶ 


3 


َبِهَذَا قَالَ مَالِكُء وَالشَّافِعي» وَأَبُو يُوسْفء وَمُحَمَدٌ وَأَبُو نَوْر. وَقَالَ أَبُو 
TS e‏ لان بيع 


Ao 2‏ ص n‏ . ا اناك 2 م 
وتا قول النبيّ ك4 لهندٍ: «خذي ما يكفيك». وَلَمْ يُمَرّقء وَلِأَن ذَلِكَ مَالَ لَه 
بوه مه 


َتَؤْحَلٌ من التَمَقَة گالدَرَاهم وَالدَنَانيِ وَلِلْحَاكِم وِلَايهٌ عَلَيْه ذا امْتَتَمَ بدليل 


ولايته عَلَ دَرَاهوه ودتانیره. اھ 
مسألة 171]: إن كان عليها له دين وأراد أن يسقط النفقة يمقايله؟ 

إن كانت موسرة؛ فله ذلك» وإن كانت معسرة؛ فليس له ذلك؛ لقوله تعالى: 
* ون کات ذوعسر ا إل مسر € [البقرة: 1۲۸۰ 

تنبيث: الفسخ للحاكم» وليس للمرأة أن تفسخ بنفسها؛ لأنه فسخ مُخْتَلّف 
فيس ولآن جعله لغير الحاكم فتح باب للفساد. ولا يجوز للحاكم الفسخ إلا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٣١‏ ”البیان“ (۱۱/ ۲۲۷). 


۲۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ا ال لك و الى ل * 
مسألة ۱۸1]: هل 2 الفسخ رجعة؟ 

© قال مالك: هو تطليقة» وهو أحق بها إن أيسر في عدتها. 

© وقال الجمهور: لا رجعة فيه؛ إلا أن يكون الحاكم ألزمه بالطلاق ول يفسخ؛ 


: 9 درس 0 5 اك ۰ 002 
فله الرجعة. وهذا قول أحمد» والشافعي» وابن المنذر» وهو الصحيح. 


مسألة [۱۹]: إن رضيت بالمقام معه مع عسرته» ثم بدا لها الفضسخ؟ 

# من أهل العلم من قال: لها الفسخ. وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية؛ لأن 
وجوب النفقة يتجدد كل يوم» فيتجدد لها الفسخ. 

© ومنهم من يقول: ليس لها الفسخ. وهو قول مالكء. وأحمد في رواية؛ لأنها 
رضيت بعيبه» ودخلت في العقد عالمةً به؛ فلم تملك الفسخ. 

والصحيح التول الأول.'" 

مسألة1[١17:‏ من ترك الإنفاق مدة؟ 

# مذهب الجمهور أنها عليه في ذمته» سواء تركها لعذرء أو لغير عذر؛ لأثر 
غر و الوراد ق الباب. وهر قول الحسن» والشافعي» وأبي ثور» وأحمد. 
() ”المغني“ (۱۱/ .)۳٣١‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ /١١(‏ 756). 
(۳) انظر: ”المغني“ .)۳١١/۱۱(‏ 


بَابْ التَّفْقَاتِ ۱۲۱ 


© وذهب بعضهم إلى أنها تسقطء وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية» 
واستثنوا إن كان الحاكم قد فرضها؛ فلا تسقط. 
والصحيح الثول الأول.'" 
مسألة :]15١1[‏ إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب» ثم بان أنه مات قبل 
إنفاقها ؟ 
قال ابن قدامت ولل في «المغني" A SORTA‏ غلا ما انفقة من 
يدالوا" َْمَقَنْهُ بتَفْسِهَاء أو بأَمْرِ الْحَاكِم وب 5 


رين لشاف وان م الْمُئْذْنِ وَلَا أَعْلَمُ عَنْ غَيّرهِمْ خلافَهُم؛ ا نَفْقَت ما 


ا 


8 


لا تستحن 
مسألة [72]: هل يشتر ط 4 الزوجة التي تجب النفقة لها أن تكون كبيرة 
يمكن وطؤها؟ 
# وذهب جاعة من أهل العلم إل عدم اشتر ت اط ذلك» وهو قول الثوري» 
والشافعي في قول» وداود وأصحابه» ومنهم ابن حزم. 

وهو تريتيخ القوكاق؟ لآن الصغيزة والمريضة زوعة تشملها أو البابه 


.)57 /9( ”الأوسط"‎ ) 55١ ”السيل" (ص‎ )7377/١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۱۹۲ /۱۱( ”البيان"‎ )١9757( ”المحلن"‎ )739457/١١( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [7]: هل ب یشترط أن تلم لزوجها؟ 
ل أو امتنعت» N TS‏ 
© وذهب الظاهرية إلى وجوب النفقة بمجرد العقد. 
قلت: قول الجمهوس قريب في حالة الامتناع» ثم رأيت جماعة من أهل العلم قد 
قيدوه بحالة الامتناع» وهم الثوري». ومالك» والشافعى» والله أعلم.'') 
مسألة [14]: إذا تزوج صغيرة؛ فهل عليه النفقة؟ 
e‏ 
ومالك» وذلك لأنه لار يستمتع بهاء وقالوا: النفقة مقابل الاستمتاع. 
# وذهب آخرون إلى أن عليه النفقة؛ لأا زوجته» وهو قول الثوري» 
©# وقال آخرون: إذا منعوها منه؛ فليس عليه نفقة» وهو قول الحسن» 
والنخعي» وأمد. وإسحاق» وأصحاب الر: وھا التول هو الصحيح ف 
المسألة؛ والله أعلم.'") 


.)59/9( ”الأوسط"‎ )١191١ /11١( ”البيان"‎ )١977( ”المحلا"‎ )797 /11١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


.)5١ /94( ”الأوسط؟‎ )0( 


بَابْ التَّفْقَاتِ ورك 
# یجب عل وليه أن ينفق عل زوجته من ماله؛ فإن لم يكن له مال؛ فللولي أن 
ينفق عليه من مال نفسه. وله أن لا يفعل ذلك؛ فإن لم ينفق عليها؛ فرق الحاكم 
بينهماء وهذا قول أحمد» والشافعي» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن وغيرهم» 
وهو الصحيح. 

# وقال مالك» والشافعي في قول: لا يجب عليه النفقة؛ لأنه لا يتمكن من 


الاستمتاع. والصحيح الثول الأول."" 


© أكثر أهل العلم على أنه ليس لها نفقة» وهو قول الشعبي» وحماد. ومالك» 
والأوزاعي» وأحمدء والشافعي» وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لأنَّ النفقة تجب 
مقابل تمكينها. 

©© وذهب الحكم» والظاهريةء والشوكاني إلل أنها تجب لها النفقة؛ لأن وجوب 
النفقة بسبب الزوجية لا بسبب التمكين» والأدلة الواردة في وجوب الإنفاق 


4 
عو 


علقت ذلك بالزوجية» ولم يخص بها الطائعة #وَمَأكانَ ريك سيا 4 [مريم:4٠].‏ 


قال الشوكاني مَلثنه: لم يرد في الأدلة ما يدل علل أن الزوجة إذا عصت زوجها 


سقطت نفقتها.اه 


.)5١/9( انظر: ”المغنى" (۱۱/ ۳۹۸) ”البیان“ (۱۱/ ۱۹۲) ”الاوسط‎ )١( 


ع١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
55 7 01 0000 د ٠‏ ع 
كلك الله عزوجل جعل لها النفقة» ولم يسقطها في حال النشوزء بل أباح 

للرجل الهجرء والضربء ولم يبح له ترك الإنفاق» قال تعالى: #وَالَت خان 


5 وَل عي أ 


دورش هَعَظُوهْرى وَأهْجُرُوهُنَ في الْمَصَاع وَأَصْرِبْوَهُنَ وَإنْ ألَعَسَحكُمْ ملا بَعُوا 
عيبن سیا € [الساء:؛7]» ولكن إن ای انکور غا ال مقار ينه و المكررف علد 
أهلها؛ فالظاهی أنه لا دلزمى أن ينبعها النفتت» والله أعلم. 20 
مسآلة [۲۷]: المطلقة البائن» أو البائن بفسخ إن کات اساد 

إن كانت حاما فلها النفقة» والسكنى بالإجاع» قال تعال: ونك أَولتٍ 
فقوا عن حى صَعَنَ لَه [الطلاق:٠]»‏ وني حديث فاطمة بنت قيس: ١لا‏ نفقة 
لك إلا أن تكوني حاملا). 

كذا نقل ابن قدامة الإجماع» وقد خالف الحسن» وعطاء» وسعيد في المختلعة 
الحامل» وقالوا: لا نفقة لها. والصحيح أن لها النفقة والسكنا؛ للآية المتقدمة.'") 
مسألة [158: المعتدة من الوفاة هل لها النفقة من مال الزوج؟ 

أما إن كانت حائلًا؛ فلا نفقة لها عند أهل العلم» واختلفوا فيما إذا كانت 
حاملا. 

© فمنهم من يقول: لها النفقة. وهو رواية عن أحمدء وقول للشافعي. وهو قول 


)١960 /1١١( ”السيل" (ص١55) ”البيان"‎ )١19757( ”المحل'"‎ )5٠١ /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)57/9( ”الأوسط»؟‎ 
.)0 77-07١ /9( ”الأوسط"‎ )718 /١1( ”البيان»‎ )5 ٠7 /١١( انظر: ”المغنى"‎ )( 


بَابْ التَّفْقَاتِ ١‏ 
الثوري» والحسن بن صالح» وحماد» وغيرهم؛ قياسًا علل المطلقة كما تقدم. 

وصح هذا القول عن ابن عمر بء وقال به شريح» والنخعي» وابن سيرين» 

وأبو العالية» وخللاس» والشعبى. 

© ومنهم من يقول: ليس لها النفقة؛ لأن المال قد صار للورثة. وهو قول 

مالك» والأوزاعى» وأبى حنيفة» وأحمد في رواية» وإسحاقء. والشافعى في قول» 

وقال به سعيد بن المسيب» والحسن. وعطاء» وعكرمة» وهو قول ابن عباس» 


وجابر بن عبدالله. واختاره ابن المنذر. 


وهذا التول أقرب. والله أعلم» وهو ترجبح ابن باز لله 
مسألة [۲۹]: هل تجب النفقة للحمل أو للحامل يسبب الحمل؟ 
© منهم من يقول: تجب للحمل. هو قول أحمد ني رواية» وقول للشافعي؛ لأنه 
تجب بوجوده» وتسقط بانفصاله. 
# ومنهم من يقول: تجب للحامل بسبب الحمل. وهو قول أحمد في رواية» 
وقول للشافعي» وهذا فرب إل ظاهر قوله تعال: ونك اوت َل افوا 
قال ابن قدامخ هللته: وَيَنْبَتي عَلَىْ هذا الإختلافٍ فرُع م مِنْهًا: أَنّهَا إِذَا كَانَتْ 
لمُطَلَقَةُ الْحَامِلُ أَمَهَ فَإِنْ قُلْنَا : الم للْحَمْل. َتمَهَنّهَا عَلَى سَيدِهًا. وَإِنْ قُلْنَاالَمَعَة 


)١(‏ انظر: «المغنى" )5005/١١(‏ «أحكام القرآن" للجصاص (550-759/0”) ”عبدالرزاق» 
(/ا/ 9-17 "”) ”البيان" )718/1١1١(‏ ”فتاوئ اللجنة» )١,65 /7١(‏ ”الأوسط» (5187/9). 


١*5‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
a CC CCC Ce CC e 595‏ 


للحامل. فالنققة عَلَى المُطَلق. 


رار قر 
۰ 


9 را ان ر 2 هس و E‏ سير وري رص ر 
قال: وَإِنْ كانت حاملا من نكاح فاسِدٍء أو وَطء شبهَةء وقلنا: النفقة للحمل. 


e ر٥ a‏ کے E‏ 8 قر ر ر ڪر دور ° ره مايه 

ile ٠ ag 5 ۳ 2‏ : 0 2 . ا 

فعلى الواطئ بس بسبهه | لنفقة. ون قلنا: للحامل فل" نققه عليه؛ لانها لكت روجه 
- 


يَحِبُ الإنْقَاقُ عَلَيْهَا. اه 
وذكر غير ذلك. 
وهداك قزل كالكه ور أن القن حب الحم: ولهامن أجل الخ 
لكونبها حاملا بولده. وهذا قول مالك. وأحد القولين في مذهب أحمدء والشافعي. 
وصححه شيخ الإسلام» وانظر بقية كلامه في ”الفتاوئ».!') 
مسألة [10: دفع النفقة إلى المطلقة الحامل يوميًا. 
© وبهذا يقول أحمد» والشافعي في أحد قوليه. 
© وقال في القول الآخر: لا يلزمه دفعها إليها حتئا تضع؛ لأنَّ الحمل غير 
متحقق. وهذا حلاف قول الله تعالل: ونك أوَتٍ حل اموا َون حى يَطَعنَ 
اھ ۳ 
مسألة :]۳١[‏ النفقة على المختلعة غير الحامل؟ 
© ذهب بعض آهل العلم إل أن لها النفقة والسكنى» وهو قول الشعبي» وأبي 
العاليةء والنخعي» والثوري. ووجه هذا القول قياسها علل المطلقة البائن. 


.)-۷۳ /٣٤( ”الفتاوی؟‎ )۲٣۰ /۱۱( ”البيان"‎ )- 5٠0 /١1١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)٤١٦/١١( انظر: ”المغنی“‎ 


بَابْ التّفقات ۲۷ 
© وقال أصحاب الرأي: للمختلعة النفقة» والسكنئ مادامت في العدة» وإن 
كان الزوج اشترط عل المرأة أنه برئ من النفقة والسكنئا؛ فهو برئ من النفقة» 
وأما السكنئ فلا؛ لأا عندهم معصية أن تسكن ني غير بيت زوجها حتى 
تنقضي عدتها. 
© وقالت طائفة: ليس لها سكنى» ولا نفقة كذلك قال أبو ثور. وهو قول 
الزهري» والشعبي» وقتادة. هدا التول هو الصحيح؛ لأا صارت امرآة أجنبية 
# وقال آخرون من أهل العلم: لها السكنئ. وليس لها النفقة» وهو قول 
مالك» والشافعي» وأبي عبيد. 
© وقال الحسنء وحماد: لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك علل زوجها.“ 

مسألة [۳۲]: النفقة على أم الولد؟ 

قال الإمام ابن المنذر وله في ”الأوسط“ (۹/ :)٥٠١‏ كان الحسن البصري 
يقول: في أم الولد إذا مات عنها سيدهاء وهي حامل» قال: إن ولدته حيًا فنفقتها 
من نصيبه» وإن ولدته ميتا؛ فنفقتها من جميع المال. وكان عبد الله بن يعلل قاضي 
البصرة لا يرئ لها نفقة. وحكئ أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق أنهم قالوا: لا 

نفقة لها وإن كانت حاملا. وهذا قول مالك والشافعي. 

وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: لها النفقة. وقال أبو عبيد: لها النفقة من 


(١)انظر:‏ ”اللأوسط" (9/ 5 07). 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أب و عبك انه غضس آله لہ: كأنہم بثوا ذلك عل أنها بموته صارت عتبقة: 
والراجح في هذه المسألة أن أم الولد لا تزال علل رقهاء وإن مات سيدهاء وعليه 
فالنفقة واجبة على ورثة السيد. والله أعلم. 
مسألة [*"1]: النفقة على الملاعنة؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إِلْ أنه ليس لها نفقة» ولا سكنئ» وهو قول أبي 
ثور» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وابن المنذر. 
واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود (75757). وأحمد (۱/ )۲٤٥‏ أن 
النبي بَلِةٍ قضئا أن لا بيت لهاء ولا نفقة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق» ولا 
متو عنها. وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف عباد بن منصورء راويه عن 
عكرمة» عن ابن عبامن» ولكن يدل غلا ذلك أنبا صارت بائنة منه يبثونة كبرءا لا 
تحل له بعد هذا اللعان» فصارت كما قال الإمام أحمد أشد من المطلقة ثلاثاء 
يعني: لا نفقة لها ولا سکنی. 
وقال بعض آهل العلم: لها السكنى» وليس لها النفقةء وهذا قول الزهري» 
ومالك» والشافعي. ووجه قولهم قياسها على المطلقة ثلاتًا في مذهبهم. 
# وقال بعض آهل العلم: لها السكنئ» والنفقة. هذا قول حاد بن أبي سليمان» 


وسقيان التوري. وكذلك قال أصحاب الرآئ: إذا لاعتها بخير ولك 7 


(١)انظر:‏ ”الأوسط" (0757/9). 


بَابْ التَّفْقَاتِ ۱۲۹ 


فصل فى النفقة على الأقارب 
مسألة :]١1[‏ النفقة على الوالدين والأولاد. 


يجب علل الرجل أن ينفق عن والديه» وأولاده المحتاجين إن قدر علل ذلك 


ودل عل وجوب ذلك الكتاب» والسنةء والإجماع. 


2 ًَ ع سح سل مسد رر ر چو 
أما من القرآن: فقوله تعال: #فإن أرضعن لك فاوهن أجورهن € [الطلاق:5]» 


وقال تعالى: وعلالْوَلُودٍ ل راهن وکسو ن A‏ 7 [البقرة: 777 ]» فأوجب النفقة 
والكسوة عل المرضعة من أجل الولد؛ فدل على وجوب ذلك للولد. 
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سا 4 


برا رن ےووہ کے 
ٍِ 


وقال سبحانه وتعالى: #وقضَى رَيّكَ أل تعبدوا إلا ليه وَيِالْوالِديْنِ 


كس 


[الإسراء: 37 ]. 

ومن السنة: قوله يَييدِ: «(خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي بنيك». 
وحديث: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإِنَّ ولده من كسبه». 

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أحمع أهل العلم علل أنَّ نفقة الوالدين الفقيرين 
اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولدء وأجمع كل من نحفظ عنه من 


أهل العلم عل أن عل المرء النفقة لأولاده الأطفال الذين لا مال ل“ 


.)۳۷۳ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )١( 


۳۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تنبيث: جاء عن مالك أنه لم يوجب علل الرجل أن ينفق على أمه؛ لكونه ليس 

من عصبتهاء وخالفه الجمهور. ولعله أراد إن كان لها عصبة من نسبهاء والله 

أعلم» ودليل الجمهور أن الأدلة دلت عل أن حق الأم أعظم من حق الأب .^ 


مسألة [1]: هل تجب النفقة من الأم إن كانت موسرة على ولدها إن كان 


الأب معسراء أو مينًا؟ 
© مذهب الجمهور وجوب ذلك؛ لقوله تعال: وع ألْوَارثِ مل ذلك 4 
[البقرة:*78]. 


© وقال مالك: لا يجب عليها؛ لأنه ليس من عصبتها. والصحيح قول اجكمهوس. 
# وأكثرهم علل أنها لا ترجع بالنفقة عل الولد إذا أيسر؛ لأنَّ النفقة واجبة 
عليها. 


© وقال أبو يوسف. ومحمد: ترجع عليه. 


والصحيح فول الخمهوس» وهو ترجيح الشوكاني في ”السيل؟.!") 
مسألة ["]: هل تجب النفقنة على الأجداد وإن علواء والأولاد وإن سفلوا؟ 
© أكثرهم على الوجوب, وهو مذهب أحمد, والشافعي» والثوري» وأصحاب 
الرأي؛ لأهم يدخلون في مطلق اسم الولد والوالد كما دلت الأدلة عن ذلك. 


.)۷۷ /9( ؟) ”الأوسط؟‎ 57/1١1١ ”البيان"‎ )7 8/7 /١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)75577/11١( ”البيان"‎ )”"8/ /١١( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


بَابْ التّفقات ۱۳۱ 
© وقال مالك: لا تجب النفقة عليهم ولا لهم؛ لأنَّ الجد ليس بأب حقيقي. 
والصحيح قول الجمهوس '") 


مسألة [4]: شروط وجوب الإنفاق على الأقارب. 

الأول: أن يكون المنفق عليه فقيرًا لا مال له» ولا كسب يستغني به عن 
الإنفاق؛ لأنها تجب لهم على سبيل المواساة» والغني ليس بحاجة إِلْ المواساة 
ولآنه لو وجب؛ لوجب في كثير من الصور أن ينفق كل واحد منهما على الآخر 
ولايصح هذا. 

الثاني: أن يكون المنفق له فضل عن نفقة نفسه إما من ماله» أو من كسبه؛ 
لحديث جابر بلك في "صحيح مسلم" (4417)» أن النبي ينيد قال: «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل شيء فلذي قرابتك؛ فإن فضل 


عن ذى قرابتك شىء فهكذاء وهكذا). 


الثالث: أن يكون المنفق وارثًا؛ لقول الله تعال: وَعَل ألوّارث مِغْلْ دَلِكَ 7.4" 
مسألة [0]: إن كان هنالك مانع من الإرث؟ 

إن كان المانع من الإرث هو الرق؛ فلا نفقة لأحدهما عل صاحبه بغير 
خلاف؛ لأنه لا ولاية بينهماء ولا إرثء ولأن العبد لا مال له؛ فتجب عليه النفقة» 


وكسبه لسيده. ونفقته على سيده» فيستغني بها عن نفقة غيره. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ٤‏ ۳۷) ”البیان“ /١1(‏ 55 7). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)۳۷٣-۳۷٤‏ 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وأما إن كان المانع من الإرث هو اختلاف الدين؛ فلا نفقة للآخر على 
صاحبه؛ لاختلاف الدين» والله عزوجل قيد ذلك بالوارث #وعَل الْوَارثِ مِثْلُ 
ذلك € وهو مذهب الحنابلة. 
# وذهب الشافعي» وبعض الحنابلة إلى أنَّ النفقة تجب في عَمُودَي النسب؛ 
لأنها واجبة مع اتفاق الدين» فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة والمملوك؛ ولأنه 
يعتق على قريبه» فوجب عليه الإنفاق كما لو اتفق دينهما. 

والصحيح التول الأول؛ للآية» وقياسهم المذكور لا عبرة به؛ لوجود الفارق» 

والله أعلم. وهذا هو ترجيح الإمام ابن عثيمين هللته. '") 

مسألة [5]: وإن كان المانع من الإرث كونه محجوبًا ؟ 
© إن كان الحاجب له موسرًا؛ فالنفقة عليه؛ لأنه أقرب إل الميت» وإن كان 
معسرًا؛ فإن كان من عمودي النسب فعليه النفقة أيضًا وهو قول أحمد. والشافعي. 


© وإن كان من غير عمودي النسب ففيه وجهان لأصحاب أحمد. والشافعى.'") 


مسألة [۷]: النفقة على ذوي الأرحام غير الوارثين. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۷۹-۳۷۵). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۷۷-۳۷۹). 
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بَابْ التّفقات كن 
أقرب؛ لأن الله تعالن أوجبها عن الوارث ##أوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ #. وذووا 
00 


الأرحام يرثون عند عدم وجود صاحب فرض وتعصيب. والله أعلم. 


مسألة [8]: هل يشترط 2 النفقة على الوالد والولد أن يكون ناقصًا 2 


الحكم» أو الخلقة؟ 
الناقص في الحكم هو المجنون» والصغير» والناقص في الخلقة كالأعرج» 
والأعمئ وغيرهما. 


# مذهب الحنابلة عدم اث شتراط ذلكء وبه قال أبو حنيفة في الوالد» والشافعي 
في قول؛ لعموم حديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). 


# وقال الشافعى» وأبو حنيفة: يشترط ذلك في الولد. 


والصحیح التول الأول والله أعلم.”" 
مسألة [9]: من كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب النفقة على غيره؟ 
ب ين أل 
لإنْقَاقِ؛ لَمْ تَجبْ فة على سوا لن الله تَعالی قال: ون اوسن کک اهي 


م ره # [الطلاق:3]» وَقَالَ : ولولو ل ر سوم € [البقرة:۲۳۳]» قال ال بلا 


أت 


قال ابن قدامت له في ”المغني" :)073378/1١(‏ وَمَنْ كَانَ لَهُ 


(۱) انظر: ”المغني* (۱۱/ ۳۷۷). 
(۲) انظر: ”المغني* (۱۱/ ۳۷۸). 


€ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


اا ےہ 


لِهنْدٍ: ١حَذِي‏ ما يَكْفِيك و وَلَدَك بِالْمَعْرُوفِاء فَجَعَلَ التَمَقَةَ عَلَى أَبِيهِمْ دُونَهَاء وا 
خلاف فِي هَذَا تَعْلَمُكُ إلا أن لِضْحَابٍ الشَافِِيٌ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَ لِلْمَقِيرِ أب وَائْنٌ 
وران وَجْهَيْنِ: 

أ ا ع الأب رخا 

وَالتّانِي: عَلَيّْهُمَا جَمِيعًا؛ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقَرْب. وَلَنَا أن 


° ا ےر ر ع ره و ل 
منصوص عليَها؛ فيب اتبَاعٌ النصٌء وَتَرْك مَا عَدَاه.اه 


7 
اة علو الآ 
. 
- 


مسألة :1٠١[‏ هل يلزم الرجل إعفاف أبيه بتزويجه؟ 
# مذهب أحمد. والشافعي في الظاهر أنه يلزمه إذا احتاج إل النكاح؛ لأنه 
يستضر بفقد ذلك. فأشبه النفقة. 
© وللشافعية وجه أنه لا يجب إعفاف الأب الصحيح. 
© وقال أبو حنيفة: لا يلزم الرجل إعفاف أبيه» سواء وجبت نفقته» أو لم تجب؛ 
هام بات الفا اة 
قلت: والصحیح هو التول الأول 
مسألة :]١١1‏ هل على الأب إعفاف ولده؟ 
© مذهب الحنابلة وجوب ذلك؛ لما تقدم» وهو قول بعض الشافعية» وأفتى 
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(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۷۹). 
(۲) انظر: ”المغنی؟ )۳۸١ /١١(‏ ”فتاوى اللجنة“ .)۱۸١ /۲١(‏ 


مسألة :]١51‏ النفقة على الأقارب الوارثين. 
© أوجبها كثيرٌ من أهل العلم» وهو قول الحسنء ومجاهد, والنخعي» وقتادة» 
e‏ 
لقوله تعال: #وعل الود له رفن وكِسَوَمُنَ بامرُوفٍ € [البقرة:٣۲۳]»‏ ثم قال: #وعَل 
بسب O‏ 
عليه فأوجب علل الوارث مثل ما أوجب علل الوالد. 
واستدلوا بحديث الباب: «أمك وأباك, وأختك وأخاك». 
وذهب بعضهم إل أن النفقة علل العصبة» وهو قول الأوزاعي» وإسحاق» 
وأحمد في رواية. 
واستدلوا عل ذلك بأنه نقل عن عمر وه ذلك» وقياسًا علل العقل» وأثر عمر 
أخر جه سعيد بن منصور (۲/ »)١١١‏ ومن طريقه البيهقى (۷/ ۷۸٤)ء‏ وفي إسناده 
فالأثر ضعيف. 
© وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب النفقة على كل ذي رحم مَحْرَّم؛ لقوله 
تعال: واوا ا بعصم اوعض ف کب آله [الأنفال:0// الأحزاب:1]. 
وقال مالك» والشافعي» وابن المنذر: لا نفقة إلا علل الوالدين والمولودين؛ 


لحديث أبي هريرة ميه الذي في الباب» ففي آخره: «أنت أعلم به)» ولم يأمره 


١75‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بالنفقة عل ذوي الأقارب. وحجة أبي حنيفة عليه لا له. ويرد علل مالك 


والشافعى حديث معاوية بن حيدة المذكور في الباب» والاآية. 


والصحيح الثول الأول» وهو ترجيح الإمام ابن باز.'") 
تنبية: إذا اجتمع أكثر من وراث» وليس أحدهما محجوبًا بالآخر؛ فالنفقة 
عليهم بقدر إرثهم» هذا قول الحنابلة وغيرهم» وهو الصحبح» وللشافعية والحنفية 
خلافات في بعض الصور, والله آعلم. ”المغني“ (۱۱/ .)۳۸٥-۳۸۳‏ 
مسألة :]١[‏ هل على المعتّق نفقة معتّقه؟ 
© إذا توفرت الشروط السابقة؛ وجب عليه النفقة» وهو قول الحنابلة» وخالف 
مالك» والشافعي» وأبو حنيفة؛ بناء عن أصولهم في المسألة السابقة» والصحيح 
قول انا بلت. 
مسألة :]1١54[1‏ على من تجب نفقة المملوك؟ 
نفقة المملوك على مالكه بالسنة والإجماع, أما من السنة فحديث الباب: 


م رعو له 


e‏ اش و 5 ر م و ع 
«لِلمَمْلوك طعامه وكسوتهء وَلَا يكلف مِنّ العَمّل إِلَا مَا يُطِيق). وحديث أبى ذر في 
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و وج هل وه ور ر :وه وار 0 
خوه تحتّه؛ فليطعمه مِما يأكل» وليلبسه مِمَا يلبّس..). 
م 


ص چ 


”الصحيحين": «فَمَنْ کان 
وأجمع العلماء على ذلك» والواجب من ذلك قدر كفايته بالمعروف» وكذا 


الكسوة. ”المغنى» /١1(‏ 475 -876). 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۱۱/ ۳۸۲-۳۸۰) ”البیان“ (۱۱/ )-۲٤۹‏ ”فتاوئ اللجنة“ .)۱۸١ /۲١(‏ 


بَابْ التَّفْقَاتِ ۷ 
مسألة :]١6[‏ الأمة إذا زوجت»؛ فعلى من نفقتها ؟ 
© تجب نفقتها عن زوجها إذا كان حرًا بالاتفاق» وإن كان عبدًا عند الجمهور, 
وحكي عن مالك أنه لم يوجب النفقة عليه؛ لأنه ليس من أهلها.'") 
مسألة [15]: وهل هي على العبد 4 كسبه» آم على السيد, أم 4 رقبته؟ 
# قال بالأول الشافعي» وبعض الحنابلة. 
© والثاني هو الأشهر عند الحنابلة. 
# والثالث قول أصحاب الرأي» وبعض الحنابلة. 
والصحيح أن السيد مخير بين أن يجعل العبد ينفق من كسبه» وبين أن يأخذ 
الكسب وينفق بنفسه» وإن لم يكن للعبد كسب؛ فهي على السيد, فتول النابلت أنها 
على السيد هو الراجح. والله علي" 
مسألة 17[1]: إذا حصل للعبد ولد من الأمة؛ فعلى من نفقته؟ 
اغا مدا رق ل 
مسآلة ۱۸1]: الميعض كيف نفقته ؟ 
# على سيده بقدر عبوديته من النفقة» وهو قول الحنابلة» والمزني. 
)١(‏ انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۳۸۹). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۹۰-۳۸۹). 
(۳) ”المغنی“ (۱۱/ ۳۹۱). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وقال الشافعي: علل سيده النفقة؛ لأنَّ المبعض عنده كالقن الخالص 
العبودية. 

ا 

مسألة [15]: هل على السيد إعفاف مملوكه بالتزويج؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي في قولٍ وجوب ذلك إذا طلب ذلك العبد؛ لقوله 
تعالم: یکو ایی میک وس لحن من عبارکر وَلِمَآِحكُمْ 4 [النور:؟0]. 
©* مذهب مالك» وأبي حنيفة» والشافعي في قولٍ عدم وجوب ذلك؛ لأنَّ فيه 
ضررًا عليه» وليس مما تقوم به البنية. ويُسعدل لهم بحديث: الِلْمَمْلُوكَ طَعَامه 


و رقو 


وَكِسْوَنهُ وَكَا يُكَلّفٌ مِنَ العَمَلٍ إلا ما بُطيق» أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلك 
ولم يذكر في الحديث التزويج. 

والصحيح التول الأولء والله أعلم. 

والمملوكة إذا طلبت الزواج؛ فيجب عليه إما تزويجهاء أو إعفافها بنفسه.'") 


مسألة :]5١[‏ هل على السيد أن ينفق على المكاتب 6 


RA 


۰ 


اَن 


قال ابن قدامت کاله ولك في ”المغني" :):5١:-:"9/1١١(‏ 5 خلافَ ف 
المُكاتب لا تلرم سيده تففته؛ لأن كنبا عنة انكو علق الشكائب إغنيات 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۹۲). 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۱/ .)٤۳۸‏ 


بَابْ التَّفْقَاتِ ۱۳۹ 


ل و- 


نَفْسِهِ وَمَنَافِعَُ وَمَنَمَ السَّيّدَ مِنْ التَصَرْفٍ فِيهمّاء قَلَا يَمْلِكُ اسْتِخَدَامَهُ وَلَا إِجَارَتَهُ 


وََا إِعَارَتَُ وَلَا أخدّ كسب ولا أَرْش الْجِنَايَة عَلَيهِه وَلَا يَلرَمُهُ أَدَاءُ أزش جِتَايتِه 


عَنْهُ كَمَا لَوْباعَهُ أو أعْتَقَهُ فَإِذَا عَجَرٌ عَادَ رَقِقَا قِنَّه وَحَادَ إلَيْهِ مِلْكُ 


90 وای بے 


£ org رقو‎ 2 5 


- 
ع 1 


ده ميقو 


معو کا اوت عا ا ا ا يَعَدَ بَبِعَه. اه 
اا ےو و ر 
فروع: لا یجوز للسيد أن يكلف عبده ما لا يطيق؛ لقوله يَيي: «وَلَا يُكَلف مِنَّ 
رت و و 
العمل إلا ما بُطيق). 


ولا يجوز له أن يجبر عبده علا المخارجة» ولا تحصل المخارجة إلا برضئ 
السيد وعبده. 


وإذا زَّمِن المملوك؛ فالنفقة واجبة على سيده» وإن أصبح غير صالح 
للاكتساب. 


وإذا امتنع السيد من النفقة على عبده» أو أمته؛ أجبره الحاكم عل النفقة» أو 
البيع. 


وليس للسيد أن يضرب العبد ضربًا مبرحًاء أو يضربه بغير سبب؛ فإن فعل 


فكفارته أن يعتقه. 
وإذا رهن السيد عبده؛ فالنفقة على السيد. 
وللسيد أن يؤدب عبده. أو أمته بالتوبيخ» والضرب الخفيف. 


وللسيد أن يؤجر أمته بالإرضاع؛ إلا أن يكون لها ولد ليس لها فضل عن 


١6‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
إرضاعه. 

ويستحب للسيد أن يحسن إل عبده بالطعام الطيب» والملبس الحسن.'") 
مسألة [1؟]: النفقة على الحيوان والبهيمة. 


من ملك مهيمة؛ وجب عليه أن يحسن إليهاء وأن ينفق عليها؛ لقوله 4 


«اتقوا الله في هذه 00 المعجمة) أخرجه أبو داود (/755)», من حديث سهل 


0 


ابن الحنظلية ص یسه بإسئاد صحيح. 


وقوله: «ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء إنه شكئ إلي أنك 
ا 
وحديث: «عذيت امر و في هرة حبستها حتئ ماتت, لا هي أطعمتها وسقتهاء 


MD. Ky sia. 6. 6‏ 
ولا هي ترکتها تاكل من خشاش الأرض» : 


(۱) انظر: ”المغنی؟ /١1(‏ 51-570 5). 
)١(‏ سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم .)١١55(‏ 
) ”المغنى" /11١(‏ 551 -). 


ع ع 


بَابُ الحضانّة ١١‏ 


کان بَطنِي لَهُ وِعَاءَ ونديي لَه سِقَاءً وَحِجْرِي لَه راء وَإِنَ أَبَاهُ طَلَقَنِيء وَأَرَادَ أن 

ع 5 08 2 ر بو ره راو و و 

يَنْزِعَهُ مني فَقَالَ لَّهَا رَصُولٌُ الله كلله: ١أنتِ‏ أحق بد ما لم تنكحي). رَوَاهِ أَحمّد 
١‏ 

وَأَبُودَاؤُد وَصَحَحَهُ الحَاكِة ١١‏ 

۹ © ارح به ره قد 88 ور بع انر 0 و هه 

١١٣۱م‏ وڪن ابي هريره ميلك أن مرا لَت: يَا رَسُولَ الله إن رَوْجِى يريد أن 


هه مه و 


TS‏ فَقَالَ ل النبئ كةِ: 


م 


یا عام هَذًا بُوك وَهَذِو أمّكء فَحُذْ بيد به شت شعت اح بي 


ع 
ع6 


اد ا ويك التَرْمِذِي 7 د 


2 1 لط ا 


٥‏ وات امراته ان تسلھ تأفعد النيي 


١١31‏ وَعَنْ رَافع بن سان بك أن 
چ > - م و 


ت الصَّبِيٌ بَبْنَهُمَا فَمَالَ إلَئ أَمَّو فقال: «اللهم 


د ڳو 


0 


عع ع 
كي الأمَّ ايد الا 


A 


اهْدِوا فَمَالَ إِلَى أَبيهِ فَأَحَدَهُ. أَخْرَجَةُ أَبودَاوْد وَالنَسَاقٌُ» وَصَحَحَهُ الحَاكِم 77" 


)١(‏ حسن. آخرجه أحمد (۲/ ۱۸۲)» وأبوداود (77177)» والحاکم (۲/ ۲۰۷)» وهو حديث حسن؛ 
لآنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. 

(۲) صحيح. أخرجه أحمد (7557/7)»: وأبوداود (۲۲۷۷)» والنسائی »)۱۸٨-۱۸١ /٨(‏ والترمذي 
(۱۳۷))» وابن ماجه ))710١(‏ وهو حديث صحيح. ۰ 

(7) ضعيف. أخرجه أبوداود »)۲۲٤٤(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (5785)» والحاكم (؟77/1١7-)»‏ من 
طريق عبدالحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جده رافع بن سنان به. وجعفر والد عبدالحميد هو ابن 
عبدالله بن الحكم بن رافع» فهو يرويه عن جد أبيه. قال النخشبي كما في ”جامع التحصيل": - 


۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

تعريف الحضانم: 

لغ: مشتقة من الحضنء وهو الجنب ما دون الإبط إل الكشح والخصرء 
وي بالك الأرع ولدها إل حفهها 

وشرمًا: هو حفظ من لا يستقل بأموره عما يؤذيه؛ لعدم تمييزه» أو دفع ما 
شرو وكوي ينا a‏ #داقية لبان 110 9/1 
مسألة [1]: حكم الحضانة. 

قال ابن قدامت مَلتعه في ”المغني" /١1(‏ 17 4): كَمَالَة الطّفْل وَحَضَائَئةُ وَاجبة؛ 
هبلك بعكو فَيَحِبُ حِفْطْهُ عَنْ الاك كَمَا يَحِبُ الإنْمَاقُ لَه وَإنْجَاؤُه مِنْ 
المَهَالِكِ وَيَتَعلَنُ بِهَا حَقّ لِقَرَابتِهِ أن فِيهَا ولَايَةَ عَلَىْ الطَفْلٍ وَاسْتِضْحَابًا لَه 
تعلَقَ ها الْحَقٌّ كَكَمَالَةِ الَقِيط. اه ۰ 
مسألة [3: أوصاف لا تثبت لصاحبها الحضانة. 

لا تثبت الحضانة لمجنون» ومعتوه؛ لاله لآ يقدر عليهاء وهو محتاج إل من 
يكفله» فكيف يكفل غيره. ولا تثبت 

وقال بعض الفقهاء: لا تثبت الحضانة لفاسق؛ لأنه لا يؤمن أن يُنشَّيء الولد 
فک رک ار ا ا 


قلت: وقد وهم عثمان البتي في إسناده. انظر ”تحقيق المسند؟ (118-177//9). 


يَابُ الحضانّة م 

ودفعه ابن القيم بكلام جيد» فقال وه كما في ”زاد المعاد" (0/ :)55١‏ 
الصوابٌ أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعًاء وإن شرطها أصحاب أحمدء 
والشافعي وغيرهم» واشتراطها في غاية البعد. ولو اشترط في الحاضن العدالة؛ 
لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على الأمة» واشتد العنت» ولم يزل من حين 
قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدّ في الدنياء 
مع كونهم الأكثرين» ومتئ وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما 
بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسرء واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار 
والأعصار علل خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح؛ فإنه دائم الوقوع في 
الأمصار والأعصارء والقرئ والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك 
فساق» ولم يزل الفسقٌ في الناس» ولم يمنع النبئٌّ يِه ولا أحدٌ من الصحابة فاسقًا 
ف قريية انه سكاف لسولاوع توه مر لنت والعادة شاهدة باق اليجل ولو 
كان من الفساق؛ فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص علا الخير لها بجهده. 
وإن قُدَّرَ خلاف ذلكء فهو قليل بالنسبة إل المعتادء والشارع يكتفي في ذلك 
بالباعث الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوبَ الحضانةء وولاية النكاح؛ لكان بيان 
هذا للأمة من أهم الأمورء واعتناء الآمة بنقله» وتوارث العمل به مقدمًا على كثير 
مما نقلوه» وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضيبعُه واتصالُ العمل 
بخلافه» ولو كان الفسق يناني الحضانة؛ لكان من زنئا أو شرب حمرّاء أو أتى 


غ١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
كبيرة» فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيره؛ والله أعلم.اها') 
مسألة ["]: هل للرقيق حضانة؟ 
# من أهل العلم من قال: ليس له حضانة؛ لآنه مشغول بخدمة سيده» وهذا 
قول عطاء» والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي. 
# وقال مالك في حر له ولد حر من أمة: الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل؛ فيكون 
الأب أحق به؛ لأنها أم مشفقة» فأشبهت الحرة. 
© واختار ابن حزم أنَّ الأمة كالحرة؛ لعموم الأحاديث الواردة في الباب» وقال 
الشوكاني في ”السيل“ (ص5505): لا فرق بين الحرة والأمة؛ لعموم الأدلة 
ولاستوائهما في الحنو على الصبي؛ ورعاية ما يصلحه؛ ودفع ما يضره.'") 
مسألة [14]: هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم ثبوتها للكافر علل المسلم» وهو قول مالك 
والشافعي, وأحمد. وسوارء والعنبري وغيرهم؛ لأنه ولاية» ولا ولاية للكافر على 
المسلم» قال تعالى: لون يجَعَلَ أله لكر عَل امون ميلا 4 [النساء:011؛ ولأ 
ولاية الكافر فيها ضرر على المسلم بإخراجه عن الإسلام» وتعليمه الكفرء 


(۱) انظر: ”المغنی“ )٤۱۲/۱۱(‏ ”البیان“ (۱۱/ )۲۷١‏ ”رد المحتار“ (05/ )١5505-7801‏ ”السيل" 
(566) ”زاد المعاد" (4/ .)551١‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤۱۲‏ ”البیان“ (۱۱/ )۲۷١‏ ”المحلل“ (۲۰۱۸) ”السيل“ (ص٤ )٤١‏ ”الزاد“ 
(ه/؟5:). 


يَابُ الحضانَةٍ ١‏ 
وتزيينه له» وتربيته عليه» وهذا أعظم الضرر. والحضانة إنما تثبت لحظ الولد؛ 
فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه. وإهلاك دينه. 
# وقال ابن القاسم» وأبو ثور» وأصحاب الرأي: تثبت له الولاية. واستدلوا 
بحديث رافع بن سنان الذي في الباب» وتقدم أنه ا 
وقالوا: إن الحنو والرحمة لا تزال مع اختلاف الدين. 

والصحيح التول الأول.'") 

مسألة [ه]: إذا فارق الرجل زوجته؛» فمن أحق منهما بحضانة الطفل؟ 

بوه وله في ”المغني» /١١1(‏ 17 5): إذا افق الروجانة وَليعا ولد 


ے 


اران ا لماه فيهاء کان أو 


5 سمي 8 ر 8 
:. 


مسألة [5]: إذا افترقا ولهما ولد بالغ؟ 
5 ا اه رع ت ص 
قال ابن قدامة هلف في ”المغني" :)5١5 /١١(‏ وَلَا تَثيْت الْحَضَائَة إلا عَلَى 


a 


الطَفل أو المَعْنُو َأَمّا الْبَالِعْ الرَّشِيدُ؛ قلا حَضَائَة عَلَيّه وَإلَيْهِ الْخِيرَة في الإقَامَة 


ع 


عند س اء ن بويد ان کان رَجَلَاء قَلَهُ الإنْفْرَادٌ بتفسه؛ لاستغتائه عَنْهُماء 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۱۱/ )٤۱۳-٤۱۲‏ ”البیان“ (۱۱/ ۲۷۵). 


١>‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وب ا عَنْهُمَاء وَلَا يَقطَع بره ره عه عَنْهُمَاه وَإِنْ كَانَتْ جَارية لم يكن لَه 
الاْفِرَاد وَلأبيهًا مَنْعُهَامِنْ؛ لِأنَهُ ا يؤْمَنْ أن يَدْحْل عَلَيْهَا مَنْ يُفُسِدُهَاء وَيْلْحِقُ الْعَارَ 
بها وَبَْلهَاء وَإِنَمْ يَكنْ لها أَبُء فَلِوَلِياوَأَْلِهَا مَنْعهَا مِنْ ذَلِكَ. اه 
مسآلة [۷]: إذا افترقا ولهما ولد بلغ سن الاستقلال ولم يبلغ؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي» وإسحاق أنه يخير بين أبيه وأمه» وهو قول شريح» 
وثبت عن عمر» وأبي بكر يشا من طرق يقوي بعضها بعضًاء وجاء عن علي 
َيل ولكن الراوي عنه مجهول الحال» وهو عمارة بن ربيعة. واستدل 
أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة م الذي في الباب. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أن الأب أحق به ولا يخير» وهو قول أحمد في رواية» 
وبنحوه قال مالك» حتئ يثغر - يعني سقوط الأسنان وتبدلها - وعنه رواية وهي 
الأشهر: حتئ يبلغ. وهو رواية عن أحمد. 

والثول الأول هو الصحيحء وقد قيده الحنابلة» والشافعية بسبع سنوات؛ لأنها 
أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة.'') 
مسألة [168: إذا اختار أ حدهماء فسلم إليه؛ ثم بعد أيام اختار الآخر؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني" :2)617/١١(‏ وَمَتَئ اخمَارَ أَحَدَهْمَاء فَسُلَّم 


- 


2 د ه بارس رر وچ f‏ ع هم للدي يم سا وت 
َيه ثم اخمَارَ الْآَحَرَ؛ٍ ر إِلَيْه؛ِ إن عاد فَاخْبَارَ الْأَوّلَء أَعِيدَ إل هَكَذَا أَبَدَا كُلَّمَا 


مر 


)١(‏ انظر: ”المغنی“ )5١6/١١(‏ ”البيان" (۱۱/ ۲۸۸-۲۸۷) ”لمحل“ (۲۰۱۸) ”لفتاوی“ 
/ ۱۱۲-) ”زاد المعاد“ .)٤۳۷- ٤۳٥ /٥(‏ 


بات الحضاكة ۷ 
اختارَ أَحَدَهَمًا صَانَ إلبه؛ لاله اختيار شهُوَة 0 فَاتبَعَ ما بث 6 يشتهيه» كما يتبع 
ما يفيه في الأول وَالمفْرُوبٍ. ل يَشْتَّهِي المُقَامَ عِنْدَ أَحَدِهِمًا في وَفْتِء 
وَعِنْدَ الْآَحَرِ في وَفْتِء وقد بذ يَشْتَهِي اويا هما .اد 

ل ل 
أصحابه» كما في ”الحاوي الكبير" .)609/١1١(‏ 
مسألة [9]: إذا خير؛ فلم يختر واحدًا منهماء أو اختارهما معًا؟ 

ذكر أهل العلم أنه يقدم أحدهما بالقرعة؛ لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه. 
ولا يمكن اجتماعهما عل حضانته» فقدم أحدها بالقرعة» فإذا قدم بها ثم اختار 
الآخر؛ رد إليه. ”المغنى“ 5157/١ 1١(‏ -). 

تنبية: يخير الطفل إذا كان الوالدان كلاهما من أهل الحضانة» ويشترط أن لا 
يكون الغلام معتومًا؛ فإن كان معتوهًا؛ فله حكم الطفل الصغير الذي لا يعقل:'') 


مسألة :1٠١[‏ إذا بلغت الجارية سبع سنوات» فهل تخير كالغلام؟ 


الله 


# مذهب الشافعي أنها تخير كالغلام؛ لأن حديث أبي هريرة بي الذي في 
الباب يتناول الجارية؛ لأن النبي بيذ م يعلق الحكم؛ لكونه غلامًا. 
© ومذهب مالك أن الآم أحق بها حتئ تتزوج» ويدخل بها زوجها. 


© ومذهب أحمد. وأبى تحتيقة أن أباها أحق عبا؛ لأنه يصونبهاء ويحفظهاء ود 


.)٤۱۷ /۱۱١( ”المغنى"‎ )١( 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


عليها. وخصّوا الحديث بالغلام دون الجارية. 


وقول الشافعى اقرب. والله عل .° 
مسألة :]11١[‏ إذا تزوجت المرأة» فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟ 
© أكثر أهل العلم» وعامتهم علل أن الأم إذا تزوجت صار الأب أحق 
بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو يلما الذي في الباب: «أنت أحق به مالم 
تنكحى). 


وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد. 


وهو الصحبح» واعتبره مالك بالدخول. 
© وحكي عن الحسن اشا لا تسقط حضانتها بالترويج» وكأنه ١‏ يبلغه 
الحديث. 


وقد اسيِلٌ له بما فيه نظر كما في ”المغني" و”البيان" وغيرهماء وقال بذلك 
ابن حزم وله 
مسآلة :]1١1‏ إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجهاء 


ثّ 


وسواء كان الطلاق رجعياء آم باقا: 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤۱۸‏ ”البیان“ (۱۱/ ۲۸۷). 
() انظر: ”المغنى" 57١-57١ /١1(‏ ) ”البيان" /١1(‏ 71/5؟) ”زاد المعاد" (0/ 5 50» 500). 


يَابُ الحضانّة ۱۹ 


يعود إن كان رجعيًا حتئ تنتهي العدة؛ لأنها في أثناء العدة لها أحكام الزوجات» 


وهو قول بعض الشافعية. 


وهو الصحيح والله أعلم "3 


(١)انظر:‏ ”المغنى" 5/١ ١(‏ -)”البيان" /١1١(‏ /ا/78-51؟) ”زاد المعاد" (0/ 5057-). 


١006‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


نا أن الي يلل قَضَئ فِي ابنَةِ حَمْرَةَ الها 
)0 


٤ اد‎ 
| 


109 اون اير ء بن عَازِب ميلقا 


ٍ 2 


خرّجه البَحَار 


de 


E 


بي فَقَالَ: «وَالجَارءَ به عند حَاليَها؛ 


EG‏ 9 أَحْمَدٌ مِنْ حَدِيثِ ع 


3 3 
\ 

¥ 

3 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ الأحق بالحضانة وترتيب المستحقين لها؟ 


قال ابن القيم كله في ”زاد المعاة ( £۴۸6 ولا كان السام اعرف 


٤‏ 0 ۽ 


بالتزبية» وَأَقَدَرَ عَلَيْهاء وَأَضْبَنَ وَأَرأفَ وَأَفرع لاه ذلك دمت 7 فِيهًا عَلَا 
الأب. وَلَّّا كان الرَجَال أَفوَم بتَخْصِيل مَضْلَحَة الود وَالِإخيَاطٍ لَهُ في الْبُضْع؛ 
ر و ۾ ت 1 ١‏ ن E‏ س » ا اه سے تم م 
قدم الات فيها على الام فتقديم لدم في الخضاكة ق مَحَاسِنِ الشريعةه 
وَالاختياط لِلْأطْفَالِ وَالنَظَرٌ لَهُمْ وَتَقْدِيمُ الأب فِي ولَايَةِ الْمَالِ والتزويج 


خي تي 


سر : ا 0 س ق u a i e‏ 
قال: إا عرف هَذَاه فَهَل قَذّمَتُ | ل نِ جهتها مقد على جهة الا بوة في 


و چ کس ° 2 و2 عير س / 


الْحََائَة قَقَدَمَتْ لِأَجْل الام مُومَة أو قدَّمَتْ عَلَْ الأب لِكَوْنِ النْسَاءِ 


.)5599( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) حسن. أخرجه أحمد )494-48/١(‏ قال: حدثنا يحيئ بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
هانئ بن هانئ؛ وهبيرة بن يريم» عن علي به. وإسناده حسن, رجاله ثقات؛ إلا هانئاء وهبيرة؛ 
فحديثهما حسن بمتابعة أحدهما للآخرء وهو صحيح لغيره بشاهده عن البراء الذي قبله. 


باب الحضانّة ١6١‏ 
اس اله س و کے ٥:5 KIS u‏ ص 
الحضانة والتربية مِن الذكور؛ فيكون تقديمهًا لإجل الانوثة؟ ففي هذا للناس 
کک اورا شكس ەر او چو ت | o mre‏ 
لرلارن N E NEE gE E E E‏ 


و2 € 2 س 5ع رع oo &% © oo ٤‏ > ®2 
الام او ِالْعَكْسء » كام | م وام الاب» وَالاخت من الاب» وَالاخت من الام 
E‏ الأ و الأب وَمَنْ يُذْلِي مِنْ الْحَالَاتِ وَالْعَمَاتِ 


- 


ل مِنّْهُنَ بأبء قَفِيه رِوَايَئَانِ عَنْ الإمّام أَحْمَدَ. حاط : دِيم اقا رب 
فى دسم عب 26 ًِ 
الام على أ 


رباا ب. وَالثّانِيَة: : وَهىّ هي اصح دَلِيلاء وَاختيارٌ سيخ الوشلام ابر 


- 


ا ب 


ا رب الآب. وَهَذَا هُوّ الذي ذَكَرَهُ الْجِرَقِيٌ في «مُخْتصَرو" فَقَالَ: 


E8. @ oo‏ مر 0 fo‏ ج و ا 06 رس 
کک yS‏ اة إ کک 
ا 3 بد 


اقا 


إختىا الاين عله وَعَلّا ملو روي كن رت الأب من لجال ا قمر عل 


قارب الأ َال الات ب أَحَق مِنْ الأخ للام وَالْعَمَ أولَى مِنْ الْخَالٍ هَذَا إِنْ قُلمَا: 


0 
ع کا 


إن لأقارب الم مِنْ الرَجَالٍ مذلا في الْحَصَائة. وَفِي دَلِكَ وَجُهَانِ في مَذْمَبِ 


ب 


e 


1 


أ إلا لِرَجُلِ مِنْ العَصَبَةِ مَحْرَ مَخْرَمٌ أو لامْرََةٍ 
وَارِتَدِ أو مُدْلِيِ بِعَصَبَة أو وَارِثِ. والتاني: أَنَ لَهُمْ الْحَضَائَةَ وَالتَفْرِيمُ عَلَىْ هَذَا 
الوقن 13 لكأي عي وفك فال غك الفشان بهد 10د 6ن 
الم مُومَةٍ في الْحَصَانَة» وَأَنَ الاه اا ى أل ادي جهتها؛ إِذ لَوْ 
كَانَت جِهَتْهَا رَاجِحَةً لتَرَجَحَ رِجَالْهَا وَنِسَاؤُهَا عَلَى الرّجَالٍ وَالنَسَاءِ مِنْ جهة 
الأب وَلَماكَمْ يَتَرَجَحْ رجالا انقَانَا َكَذَلِكَ النَسَاء وَمَا الْمَرْقُ الْمُوَثرُ 5 


١67‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ے 
2# لمعه عي 


ر کے ¥ م س اق 26 
قال: وَأَيْضًا فإن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم قارب الأب في 


1 


الْمِيرَاثْ) وَولَايَةِ ية التكاح» وَولَايةَ المرت وَغَير اه ولم بهد في الشرع تقدِيم 


- 


قَرَايَة لأ ل قراب الأب في حکم من الأحكام فَمَنْ قَدَمَهَا ف الماك فَقَدَ 


- 


خرّجَ عَنْ مُوجَبٍ الذليل. 


X 


قال: قَالصَرَابُ فِي الْمَأَحَذٍ 
روسو يه س f‏ ەلو ل با 122( 2ت ر 06 | اس 
اج ی ان عل لف وق ل لمن ب اولی من آم الام 


ok 


رالات ت لآب و ت للا وَالعقة 


ا چ ہو سو م 


حْمَدٌ في إِخدَى الروايتين» وعلى هذا فتقدم آم الأب 
الم عَلَىْ الأب. 
آذ ےہ و 


قال: وَإِذَا تَعَرَرَ هَذَا الْأصْلٌ؛ فهو َمُوَ صل مُطْرِدُ د ضط لا تعاض فرُوعة بل إن 
ات الا لار واا ات الات عَلَى الذڏگرء َتَقَدَمُ الأخثُ عل 


ساو ر 


0 وَالْعَمَةٌ عَلَى العَمّ وَالْخَالَةُ عَلَى الْحَالٍ وَالْجَدَةُ عَلَىْ الْجَذَ وَأَصْلَهُ تَقْدِيمُ 


و 


آم عَلَْ الآب. وَإِنْ احَتلَفَتٌ الْقَوَابَةُ؛ قَدّمَتْ قَرَايةُ الأب على قَرَابة الأ ققدم 


نتم ع 


: اب الأب كما َقَدَمُ 


6 4ه و و2 ت چ 


الأحت للب على الأختِ للا ؛ وَالْعَمَةَ عَلٍََ الْكَالَقَ وَعَمَةٌ الأب على التي 


س ع 


ولم جُرا. 


س 


قال: وَهَذَا هُوَ الاعْتِبَارُ الصَّحِيحٌ وَالْقِيَّاس الْمُطَرِدُ وَعَذَا هو الذي قَضَئ به 
اتا 


يَابُ الحضانّة ١0‏ 


علا ذلك. 


0 3 < يز ٠‏ 1 عر 
فان قر :الا لی ال ول ل اونا دت ا غل 
و 2 ه- 2 9 عو 


یں : س 20 
مزل الأب . قيل: قد بَينا يقد لم على الا ااا ل ا 
الْجِهَة بل لبها أن فَإِذًا وُجِدَ عَمَة وَحالة؛ دامر الذي قَدّمَتْ لَه الأ 
مَوْجُودُ فِيهمّاء وَامَْارَتْ الْعَمَة ِأَنْها تدْلِي بأقْوَئ الْقَرَابتَيْنِ وَهِيَ قَرَابَةَ ال 


رو و 


قال: وَالئِيّ بل قَضَئ بائئة حَمْرَةَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: «الْحَالَةٌ أم) حَيْتُ لم يَكُنْ 
لَهَا مُرَاجِمٌ مِنْ أَكَارِبٍ الأب تَسَاوِيهًا في دَرَجَتًا. 

ثم أورد ابن القيم على نفسه (صفية بنت عبد المطلب)؛ فإنها عمتهاء وكانت 
موجودة؛ وأجاب عن ذلك بأنها كانت كبيرة السن قد جاوزت الخمسين في ذلك 
ان فلاا ای اا ره د ل ع ما رال ت ن 
صفية خاصمت في ابنة أخيها وطلبت كفالتهاء فقدم رسول :ي الخالة وهذا لا 
سبيل إليه 

ا و بن 0 


قال: وما بين صِحَةَ الأضل الْمُتَقَدَم أنّهُمْ الوا مَهاتِ وَمَن في 


جِهَتهن؛ الْتَقَدَتْ الْحَصَاَة إلى الْعَصَبَاتِء وَقُدَمَ الْأَقَربُ فَالْأَفْرَبُ کک 


3 


الْمِيرَاث» فَهَذًَا جَارِ عَلّى القِيَّاس. بقَالُ لَهُمْ: ر هدا في ج نالدرا 
َقَدَمْتمْ ار الوت 2 الد فيغر 0 ع كي ا في 


عو و ت 5 


0٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لاو ا لب 2 من كانت أي وَهَذَا صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لضو صول 
الف كين قاشع هد رق قزني کو 
التَنَاقضُ وَتِلْكَ الْفْرُوعٌ الْمُشْكِلَة الْمُتَنَاقِضَة. وَأَيْضًا فَقَدُ قَالُوا تقْدِيم هات 
الأب وَالْجَدَ َل الالات وَالأحوّات AT VOT‏ 


و 


الشزع» لكِنه لته مُنَاقِض لِتَقَدِيوهمْ أتهانك الأء م على ات الأب وناق تقد 


2 


لْسَالَة وَالأحت للأ مَ عَلَى الب 


ناا 


00 


۴ 5 ا عه ا م و 8ے 30 وه ” 0 س ا 
ثم قال: وقد ضَبَط هذا الاب شيختا شيخ الإشلام ائن تيْوية بصَابط آخر 


َقَالَ: أَفْرَبُ مَا يُضْبَطُ بِهِبَابُ الْحَضَائَةِ أن يْقَالَ: لَمَا كَانَتْ الْحَضَائَهُ ولاه تَْتَودُ 


2 


هم 


الشفقَةء والتربية بيد وَالْمْلَاطْفَة؛ِ كَانَ أَحَقٌ الئاس بها أَقْوَمَهُمْ بهَذِهِ الصَمَاتِ وَهُمْ 


ا 


نان 


- ا 


قا ربك يقَدْمُ مِنهُم أفْرَبِهُمْ لَه ا 
مَصَاعِدًا؛ قان استوت دَرَجَتَهُمْ؛ ذم الأ عل الذكرة َتَقَدَمُ الأ م عَلَىْ الأب 
وَالْجَدَةُ عَلَ الْجَدٌّ وَالْحَالَةَ عَلَ الْخَالِ وَالْعَمَةَ عَلَى الْحَمَ ولحت عَلَىْ الأخ؛ 
قَإِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ» أَوْ نييْن؛ قَدّمَ أَحَدُهُمَا بِالَْرْعَة يَعْنِي مَعَّ اسْتوَاءِ دَرَجَتِهِمَاء وَإِنْ 
َرَجَّهُمَا مِنْ الطَفْل؛ فَإِنَ كَانُوا مِنْ جه وَاحِدَةَ؛ قدَمَ لْأَعَرَبُ إليْو نفدم 
ختٌ عَلَى اَمَك وَالْحَالَةَ عَلَى حَالَةِ الْأبوَيْنِء وَحَالَةَ الْأبَويْنِ عَلَْ حَالَةِ الْجَدَ 


E 


1 ی و چ ‰9 
ادق وال او الم م على الأ هذا م الصجيح؛ لان جهة الأبوة 
Ri‏ ل ٠‏ 00 7« ر س س وى - 8 و 6و2 س 2 
وَالأمُومَةٍ في الحَضَانَةِ أقوَئ مِنْ جهة الأو فِيهًا. وَقيل: يُقَدَمُ الخ لِلأم؛ لِأنهُ 


ےا 


8 چک 9ر لمان و ق سے و عن 
قوّئ مِنْ أب الأمّ في المِيرَاثِ. وَالوَجْهَانِ في مَذْهَبٍ أَحْمّد. وَفِيه وَجَهُ ثَالِث: أنه 


06 كه 
باب الحضانهة ١6‏ 


حصا حَضَائةَ للخ من الأ یال ل لت E‏ لضا 


چە ا مع ی 


وَكَذَلِكَ الخال أيضا؛ فإن صَاحتَ هَذَا اله ا لا خا 


bı 


وَأمَّهَاتِهِ أَؤْلَى مِنْ الْخَالِ. 


وَلَا يْرَاءَ أن اب 


8 3 م 
| 


الامو 


قال: وَإِنْ كَانُوا مِنْ جِهَتَيْنء كَقَرَابَةِ الم وَقَرَابة 0 


ê 


ا و ا م ارح وي 2 
دم مَنْ في هة الأب فِي ذَلِكَ كُلَهِ عَلَى إِخدَئ اڑوک فو فيه. الإ 


e 


َرَجَتُهُمْ أَوْ كَانَتْ جِهَةٌ الأب ار ب إلا 0 وَأَمَا إذَا كَانَتْ جِهَةُ ا اقرب 


ر یر ر4 9« کرد عد کد وأا 2 7 
“0 ا و 3 e‏ ر واس سم a‏ م 
الترْجيحَان» ولكن يقد وب إلى لقف لع قي وخر | شفقة الأبعد 


ر 


وَمَنْ قَدَمَ قَرَابَة ا 0 يُقَدَمُهَا مَعّ مُسَاوَاةٍ قَرَابة ت الأ ا ا کات ا 

ِنْهَا؛ دمت قَرَاَُ الم القريبةء وَإِلا رم من دِيم الْقَرَهَةِالْبَعَِةِ لَوَاِمْ اله لا 
يَقُولُ بها أَحَدٌ قِهَدَا الضَابط يُمْكِنُ حَصْرٌ جوِيع مَسَائِلٍ هذا الْبَابٍ وَجَرْيَُا عَلَى 
قياس الَّرْعِيّء وَاطْرَادُهَا وَمُوَافمَدُهَا لِأضُولٍ لز َأَيّ مَسْأَلَةِ وَرَدَتْ عَلَيْك 
تكن أخذها يذ هذا الضَابطٍ مَعَ كَْنه مُقتَضَئ الدَلِيل» وَمَعَّ سَلَامَيهِ مِنْ التَنَافْضٍ 


2 
وَمْنَاة قضَّةٍ قياس الأصول» وبال التوْفيق . انتهی من ”زاد المعاد" باختصار .)٤١۱-٤۳۸ /٥(‏ 


0 
1 
ع‎ 
1١ 


تنبيث: الترتيب المذكور إنما هو في حالة التنازع» وأما إن رضي القريب 
بحضانة البعيد؛ فلا إشكال في ذلك» ومن قصّر في الحضانة؛ فإنَّ الحاكم يلزمه بهاء 
وإلا نقلها إلى غيره ممن يقوم بهاء والله أعلم. 


١65‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

فائتة: تقدم أن الآم أحق بالطفل مالم تتزوج؛ فإن تزوجت فالأب أحق به 
هذا قول الجمهور كما تقدم» وبقي إذا لم يكن الأب موجودًاء فهل تنتقل الحضانة 
إل أقرباء الأب. وتؤخذ من الأم؟ 


قال بذلك الجمهورء والذي يظيس أنهم ليس لهم أخذها من الأم؛ لأنَّ 
الحديث الوارد كان النزاع فيه بين الأب والآم» وهم في درجة واحدة» وهذا قول 
الأولياء أحق به بعد زواجها؛ لأنه يشق عليهم بقاؤه عند رجل أجنبي» وبذلك 


أفتئ الإمام ابن باز مع غيره من أعضاء اللجنة الدائمة.'") 


فائدة أخراع. قال ابن القيم 5له: وَهَاهْنَا مَسألَةُ يَنْبَخِي التنِيهُ عَلَيْهَا وَهِيّ: أَنا 
5 ا ل 26> > ۶ دوه لأس اضا اق و مه ر سے کو کے ر و چو 
إذا أشقطتا حَقَهًا مِنْ الحَضَاَةِ بالنكاحء وَتَقَلنَاهَا إلى غَيْرِهَاء فَاتفْقٌ أنه لم يكن له 
ٍ 0 2 0 4 ¢ 7 
سِوَاهَا؛ لَمْ يَسْفْط حَقها مِنْ الْحَصَانَة» وَهِيَ أَحَقٌ به مِنْ الْأَجْتِيَ الَّذِي يَدْقَعْهُ 
2 چ رن روو 8 و ر و ی و E E‏ : 
القاضي إليه» وَتربيته ففي حجر أمَهِ وَرَأَيهِ أصلح من ترَبييّه في بِيتِ أجنبي مَحض 


كه کہ ار ر ہاور 2 ا فى پچ ہو رر ٥ہ‏ رو روسو لم ا ا ل ع 
لا قَرَابَة بَيِنهِمًا توجب شفقته وَرَحَمَته» وَحنوه» وَمِنَ المَحَال أن تأت الشر 


م 


3 2 


زک 2 ص م of‏ ° حر س ي ارش کو ی و و کو ا م2 سه 
چ ی4 هر عي" ١‏ عي عد جر 5 و عير 2 5 2 ٠‏ “ل صلا ۶ ٠‏ 
بدفع معسدة بِمَفِسّدة | منها بکثیر» والنب E‏ حكمًا عامًا كلنا: أن 
2 عظم r‏ 7 9 لم يحكم 1 
ر ر 00 ر 
2 


3 راس زوك م ور‎ PE 7 0 اس اسار‎ o رک يساس لاه ري‎ j 
كل امْرَأَةٍ ترَوجّت سَقطت حَضانتها في جَمِيع الأحوال» حتئ يكون إثبّات‎ 


5 


6 اع ر e‏ س س :چ E E‏ س س ۲ 
الْحَضَائَةِ للم في هَذِهِ الْحَالَةِ مُحَالَمَةَ لِلنْضّ .اها" 


.)- ٤۸٥ /٥( ”زاد المعاد"‎ )١( 
.)5575- 555 ”زاد المعاد" (ه/‎ )١( 


تات الحضاكة 10۷ 
مسآلة [۲]: إذا سافر آحد الوالدين» فمن أآحق بالحضانة؟ 
أما إن سافر أحدهما لحاجة ثم يعود؛ فالمقيم أحق به؛ لأنَّ السفر فيه مشقة» 
والطفل غني عنهاء وأما إن سافر أحدهما للإقامة ببلد آخر؛ فإن كان الطريق» أو 
البلد مخوفا؛ فالمقيم أحق به» وإن كان الطريق» والبلد آمنين» فاختلف الفقهاء في 
ذلك. 
6 فمذهب مالك» والشافعى» وأحمد ف رواية أن الأب ا سواء كان هو 
المسافر» أم المقيم؛ وذلك ليتمكن من تربية الولده وتأديبه. وتعليمه» وهو قول 
شریح» وظاهر اختيار شيخ الإسلام. 
© وقال أحمد في رواية: الأم أحق؛ وذلك لأنها هي المستحقة للحضانة إذا ل 
تتزوجء فتبقئ على حالها. 
© وقال الحنفية: إن كان المنتقل هو الآب؛ فالآم أحق به. وإن كان المنتقل 
هي الأم؛ فالآب أحق به إلا أن تنتقل إل البلد الذي كان فيه النكاح؛ فهي أحق 
به. 
© وعن أبي حنيفة قول آخرء وهو: إن انتقلت من بلد إل قرية؛ فالأب أحق. 
وإن انتقلت إِلىْ بلد آخر؛ فهي أحق. 
قال الحافظ ابن القيم هلله وَمَذِهِ أقْوَالُ كُلْهَا كُمَا تَرَئ لا يَقُومُ عَلَيْهَا دَلِيلٌ 


كن الت اه فالات الط وار حاط لال في الالح انرون 


١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ارال فاا گان 


of 


| نْقَعَ لَك وَأَضوَدَ وَأَحْمَظ؛ رُوعِي» وَل تأثيرَ لإقَامَة 
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لإقَامَةٍ 
وَلَا نُقَلَدَه هَذَا كُلَهُ مَا لَمْ يرد أَحَدُهُمَا بِالتقلَةِ مُضَارَةَ الآحَر وَانْتِرَاعَ الْوَلَد مِنْ؛ فإِنْ 
أَرَادَ ذَلِكَ لَمْ يُجَبْ إِلَيهِء واه الوت 


قال أبو عبد أ عض أله ل: الذي له الحضانة قبل السفر تستمر له الحضانة؛ 
فإن كانت الأم لم تتزوج فهي أحق بالحضانة» وإن كانت قد تزوجت فالأب أحق 
بالحضانةء مالم يحصل للولد بالانتقال ضررء والله أعلم.'") 
مسألة ["]: هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها؟ 

أما إن كانت مطلقة؛ فليس للرجل إجبارها على إرضاع ولدها. 

قال ابن قدامت مَلنَكه: لا نعمل في ذلك خلاقًا.اه 

واسعدلوا غلا ذلك بقوله مال کون ای کک فاو ر وا د 
و عد د دل > , و و دسل 5 ٠‏ ۰ چ 
ارط ست رست ولكن يقيد ذلك بما إذا وجد غيرها 
باللباً -وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبًا إلا به- قاله ابن كثير. 
©# وأما إن كانت المرأة في حالة الزوجية غير مطلقة» فمذهب الحنابلة» 

والشافعية» والحنفية» والثوري أنه ليس للأب إجبارهاء واستدلوا بالآية: #وّإن 


ا سس لكرج . ىو 


سرعم رضح له حر *[الطلاق::]؟ ولأنه كما أنه ليس له أن يجبرها على إرضاع 


.)1١ 5-1١ /85( ”زاد المعاد» (5/ 557 ) ”الفتاوئا"‎ ) 57١-519 /11١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ الحضانّة ۱0۹ 
ولده من غيرهاء فكذلك ولده منها. 
© وذهب ابن أبي لين» والحسن بن صالح» وأبو ثور» ومالكء والظاهرية إلى 
وجوب الإرضاع على المرأة» وللزوج إجبارها على ذلك؛ لقوله تعالى: 
وَالْوَِدَابُ رضِسَنَ أوَلَدَهْنَّ حون كاملين لِمَنْ راد أن يي دَ ألْصمَاعَةَ 1##البقرة:م7] الآية» وهدا 
التول هو الصحبح» والله آل 

مسألة [14]: إذا طلبت الأم الإرضاع بأجرة المثل؟ 
© مذهب الحنابلة -وقال به ابن حزم- أن الأم أحق به حتى وإن وجد الرجل 
مرضعة متبرعة؛ لقوله تعال: # ون رضن لک فاش اجورشی #. 
© وقال الشافعي: إن وجد متبرعة؛ فله أخذه ودفعه إليها. 
© وقال أبو حنيفة: لا يأخذه من أمه. ولكن يجعل المرضعة تذهب إليه عند 


أمه فترضعه عندها. 


والثول الأول هو الصواب» والله أعلب. " 

تنبيث: أجرة الإرضاع واجبة على الأب للمطلقة بالإجماع؛ لقوله تعال: لفن 
ےو ر ر 3 ر ر ۸ e‏ < ےھ ت 22 
ارصن لک فائو شن جور أجورهن . وقوله *#وعلًا للود له ر من اروف 4. 
(۱) انظر: ”المغني* (۱۱/ )٤۳۱-٤۳۰‏ ”المحلل“ (۲۰۲۱). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤۳۱‏ ”المحلل“ .)۲٠١۲۱(‏ 


.(V-= 1 Vo /١٤( ”مجموع الفتاویئ؟‎ (۳ 


۱۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


fe © 93‏ کے اللا .6 . 02 ىو 0 بك صلا 3 ع ره وو 
يأ وعن أبى هرَيرَة یسه قال: قال رسو ل الله : (إذا اتی أحدكم خادمه 
ار 7 و روبق ردو وو وی و و ورت ET‏ ر 

بطعامه» فإن لم يحلسه معه فليناوله او لقمتين). متمق عليه» واللفظ 
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۱۱١٣۵‏ وَعَن ان عَمَرَ ها عن التي بيا قَالَ: «عُذْبتٍ امْرَأَةٌ في هِرّق سَجَتتها 
حَئََّا مَانَتْء فَدَحَلّتٍِ النَارَ فيهاء لا هيطغا تھا ٳڏ جي نټ لا ي 
َرَكَْهاتَأكُلُ مِنْ خَشَاشُ 7" الأرض ". مُتَمَقٌ عليه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


تقدم الكلام على نفقة المملوك» ونفقة البهائم في آخر باب النفقات» وكان 


ذكر الحديثين هنالك أول» وبالله التوفيق. 


مات الل ر رع رک للا لاان شع رک را رس( 
م حمر الل وتوفيقء ومنته يوم (لأسر 
لرا فی ر٦‏ ماو ی ٤٣۷/۶‏ کے 


.)١577( أخرجه البخاري (570 6)» ومسلم‎ )١( 
خشاش الأرض: هوامها وحشراتها.‎ )۲( 
.)۲۲٤۲( آخرجه البخاري (71560)» ومسلم‎ )۳( 


کات الائات ١‏ 


الجنايات لغد: جمع جناية» وهي مصدر من جَتئ. فجنئ الذنب يجنيه, إذا 
جرَّ علا نفسه الذنب» وجنوا الثمر إذا جمعه واقتطفه. 
والظاهر أنه يطلق عل الذنوب المتعدية للغير في المال» والبدن» والعرض. 


وججمعت الجناية مع أنبا مصدر باعتبار اختلاف أنواعها.'") 


)١(‏ انظر: ”سبل السلام؟ ”حاشية البيان؟ /١١(‏ 5460) ”الشرح الممتع» (7/ 60 ”المغني» 
.)418/1١(‏ 


ل فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 





** ا نم يَانَ: مَالّ دش ل الله عكللله: دلا بحا 25 اذا مء‎ ١ 
«لايَحِل دَمٌ امْرِي مسلم‎ e 00107 
و يإخدّئ ثلاث: التَيّبِ الزانيء وَالنَفْسِ‎ 1 


بالنّمْسِء وَالتَّارِك لِدِينهِ المُمَارِقٍ للبَ)عة). متَمَقٌ عَلَيْهِ 7') 


كم 1 
ص 
0 
4 
ع 
١‏ 
6 
ع 
الت 
لخ 


۸٣٠ا‏ وَعَنْ عَائِشة با عَنْ رَسول اله ي قال: دلا جل تنل میم إلا 
في ٳخدَى ٿلاثِ خصالٍ: رَانِ حصن فيرجم ورجل يقل مسل معدا فيقتل» 
رر وره 2 

وَرَجُلْ يَخْرُحُ من الإمئلام فَبحَارِبُ الله ورسوله فيقتل» E TS‏ 


الأرْض) ا وَالنََايِيُ وَمَ : صَحَّحَهُ الحَاكِ 7" 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر مجموعي من المسائل الملحقي 
مسألة :]١[‏ تحريم القتل بخير حق. 
أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق» وهو كبيرة من كبائر الذنوب» دل 
عل ذلك الكتاب» والسنة» والإجماع. 


.)١517/5( أخرجه البخاري (541/8)» ومسلم‎ )١( 

(') صحيح. أخرجه أبوداود (5757). والنسائي (۷/ 4۱)ء والحاكم (751/4)» وهو حديث 
صحيح» وأخرجه مسلم عقب الحديث السابق ولم يسق لفظه» بل أحال على لفظ حديث ابن 
جود 

(۳) أخرجه البخاري »)٦٥۳۳(‏ ومسلم .)۱٦۷۸(‏ 


كِتَابْ الجِنَايّات ۳ 


أما من القرآن: فقوله تعالم: #ولَا تَفَدْلُوا ألتضّس آل حرم اسالد بلحي 4 


[الأنعام:١١٠/‏ الإسراء:۳۳]» وقوله: #ومَا كام لِمُوّمِن أن يتل مَوٌّمِنًاا لَا حَطًَْا * إل قوله: 
لدم سك فر + وج کے ا كس ص ص هه و اس ل کک 
وَمَن يعتّل مؤّمنامتعمدا فجزراوه جهنم 


.]۹۳-۹۲ عَظِيمًا 4% [النساء:‎ ET 
ومن السنب: أحاديث الباب» وغيرها كثير في ذلك.‎ 
وتوبة القاتل مقبولة عند أكثر أهل العلم وعامتهم؛ لقوله تعالى: #وَالَدِينَ لا‎ 


صرح سر بن 2 سح لو 


LL 3>2‏ ا ا NL FSI JLL‏ ص 0 < ١‏ 02-03 
دعوت مع آله لھ ا ءاخر ولا يقتلون التفس الق حرم اللّهإ لا بيالح ولا دزنويت ومن بعل 


2 Sul بجر ميل جره رس د سا سے کی غر ر‎ E 1 ۳ aaa 
ذلك يلّق‌آثاما € إل قوله: * ا لامن‌تاب وام وعمل کملاصلحافاولی لت دل آله‎ 


دمعو ,م کک 


مِيعَاتهحَ حَسَنَدتٍ وكا َه حَهوواّحيمَا € [الفرقان:ة- .رم 17 
مسألة [1]: أنواع القتل. 
© القتل ثلاثة أنواع عند عامة أهل العلم: العمد» وشبه العمد» والخطاً. وهو 
قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
© وعن مالك رواية أنه نوعان فقط: خطأ وعمد, ولم يذكر الله تعالىل غيرهماء 
وهو قول ابن حزم. 
وأجاب أصحاب القول الأول بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مشا عند 


أبى داود وغيره أنَّ النبى كيذ قال: «ألا إِنَّ دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط 


.)5١77( ”المحل'ا»‎ )5 5 5- 5 57 /١1( ”المغنى"‎ )-796 /١1( انظر: ”البيان»‎ )١( 


١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


والعصاء مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها). 


والراجح هو التول الأول والله الي 
مسألة ["]: ضابط قتل العمد. 

هو أن يضرب رجلٌ آخر بمحدد. وهو ما يقطع ويدخل في البدن» كالسيف. 
والسكين» والسّنان» وما ف معناه مما يحدد فيجرح» من الحديد» والنحاس» 
والرصاص»› والذهب» والفضة» والزجاج» والحجر. والقصب» والخشب» فهذا 
ابن قدامة. 

قال شيخ الإسلام کاله كما ف ”مجموع الفتاوئ“ (۲۸/ ارام العمد 
المحض هو أن يقصد من يعلمه معصومًا بما يقتل غالبّاء سواء كان يقتل بحده 
كالسيف ونحوه» أو بثقله كالسندان» وكوذين القصار» أو بغير ذلك كالتحريق» 
الروح» وغم الوجه حتیٰ يموت»› وسقي السموم» ونحو ذلك من الأفعال؛ فهذا 

فإن كان الجرح يسيرّاء كشرطة الحجام, أو غرزة بإبرة» أو شوكة» نظرت؛ فإن 
كان في مقتل» كالعين» والفؤاد. والخاصرة» والصدغ. وأصل الآذن» فمات؛ فهو 
عمد أيضًا؛ لأنَّ الإصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل. اه 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤٤٥‏ ”المحل“ )۲٠۲۳(‏ ”الأوسط“ (۱۳/ ۷۷). 


كاب الجِنَايَات 10٥‏ 
قال ابن قدامت ڪلته: ران کان في غير مَقتل» تَظَرت؛ فان کان قد بالغ في 
° وى ١‏ ور رع و ا > لام لك م رو 0 0-6 
إذْخالِها في البَدَنِ فهر كالجرح الكبير؛ لأن هذا يشتد ألمُه» وَيفضي إلى القتل. 
- ف ا ا ضر ى ۶ عم سر فر ا کن ت 5 6 كس rh‏ 
قال: وَإِنْ كان الغور يَسِيرَا» أو جَرَحَه بالكبير جِرحًا لطيفاء كشرطة الحجام 
قَمَا دُونَهَاء فَقَالَ أُصْحَابنَا: إن بقى مِنْ ذَلِكَ صَمِنًا حَتئا مَاتَء ففِيه الْقَوَدْءِ لأن 
ر 2 9 و ا َس 8 ماه سس 
الظاهر أنه مات منه» وَإن مات فى الحَال» ففيه وَجهان... 
ثم ذكرهماء ونحو ذلك مذهب الشافعيء ورجّح الإمام ابن عثيمين أنه ليس 
و 
1 55-5 ك 24 2-6 ۹ 2 
استعمال؛ فإنه يعد عمدا ايضاء وهو قول النخعي» والزهري» وابن سيرين» 
وحماد» وعمرو بن دينار» وابن أبى ليلل» ومالك» والشافعى» وأحمد. وإسحاق» 
KT RI IF 2 5 ۶‏ 
وأبی یوسف» ومحمد؛ لقوله تعال: ومس قل مظلوما فقد علا لوليه- سلطدنا # 
[الإسراء:٣۳]»‏ وقوله: 1 یکم الصا في الْصَدْلَ * [البقرة:1174]؟ ولحديث الس أن 
ا 2 ت و E‏ و کل 
يهوديا قتل جارية بحجر... الحديث متفق عليه» وفيه أن رسول الله 325 قتله 


ك 


# وقال الحسن: لا قود في ذلك. وروي ذلك عن الشعبى» وقال ابن المسيب» 
وعطاء» وطاوس: العمد ما كان بالسلاح. 


.)۱۱١۳( سيأتي في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


١5‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال أبو حنيفة: ال ل وعنه في مثقل 
الحديد روايتان» واحتج بقوله 377: «ألا إِنَّ في قتيل عمد الخطاء قتيل السوطء 
والعصاء والحجر مائة من الإبل...2). فأوجب فيه الدية دون القصاصء وسمًّاه 
موا ا ال کن اران که ج ا ب و 
يمكن ضبطه بما يقتل غالبًا؛ لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير؛ فوجب 
ضبطه بالجرح. 


قال ابن قدامت کاله فل ا 0 0 الْمُتْقَل 


سس عر 


قر وَكَوْلْهُمْ: اال لط د مَمْنُوعٌ؛ فَإِننَا ُوجِبُ الْقِصَاصٌ بِمَا قن حُصُول الْعَلَبَة 


- 


پو وَإِذَا سكناه لَمْ نُوجِبْةُ مَعَ الشَّكَه وَصَغِيرٌ الْجْرْح قَذْ م لتر E‏ 
يَصِح صَبْطة بالْجُزحء بدَلِيل مَالَوْقََلهُ انر أو مُق الْحَدِيدٍ.اه - 
مسألة [4]: إذا ضريه بالعصاء والسوطء والحجر الصغير؟ 


قال ابن قدامت هله في ”المغني" /1١١(‏ 44 5): النّوْعٌ الثّاني: أَنْ يَضْرِبَهُ بمُنقل 


ع 


صغيرء كَالْحَضَاء وَالسَّوْطِء وَالْحَجَرِ الصَّخِير أ يكره يديه في مقتلء او في حَالٍ 


و ا صِعَر» و في رَمَن مُفْرِطٍ الْحَنٌّ أو لبَق 
حَْتُ تفل لك اضرب أو کر اشرب می مله با بقل الب كفيو الَو 


ُُ 


07 48-17 5 /١١( ”الشرح الممتع؟ (5/ 15-/1"؟) ”البيان"‎ )٤٥ ٥-٤٤٩ /۱۱( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۷۳ /۱۳( ”السیل“ (ص۸۸۷) ”الأوسط“‎ 


كاب الجِنَايَات 1۷ 


نه تل ما يتل مله عَالباء فأشبة الصَرْب بِمُثقَل كبير. وَمِنْ هَذَا الؤع لَوْ عَصَرَ 


ىه 


ه مدو ماه 2 


خَضْيتَُ عَضْرًا شَدِيدًا لَه بعصر يقتل مله غالبا؛ َعلَيْهِ الْقَوَدْ 


و 


قال: ِن لَمْ يكن كَذَلِكَ في بيع مَا دكَرْئاهُ فَهوَ عَمْدُالْخَطَ وفيه الذي 
أن صر جذا كاضر بالقكم اوضع في ير عقت وَتَحْوٍ هَذَا مما لا يتَوَهُمْ 


ومع 0 ,كو 


القتل به فلا و فود فيه» ولا دية؛ لاه لم يم“ يَمْتْ بو وَكَذَّلِكَ إِنْ مَسّهُ بالکبيرء »وَل 


إل 


010 


يَضْرِبْهُ بو؛ لأن الدَية إِنّمَا جب ب بالقتل» »ولیس هذا بقتل. ا 
مسألة [5]: إذا منع خروج نفس إنسان؛ فمات؟ 


قال ابن قدامت که في ”المغنی“ :)55٠ /١١(‏ الوح الثاليث: ن يَمْتَمَ خَرُوجَ 


ق 
ا ج وو 2 


ا 6 ا ٠.‏ ر غير 509 92 

امسق وهو ران َحَدُهُمَاء أَنْ يَجْعَلَ في عَدْقِهِ خرَاطةً» دُمَ يُعلَقَهُ في حَسّبَةِ أو 
orl‏ 3 ماه E‏ ممع a A‏ ضر 3 

شَيْءِ بِحَيْث يَرْيَفِعُ عَنْ الْأَرْضء فَيَحْتَيقُ وَيَمُوتُ فهذا عمد» سَوَاءٌ مَاتَ فِي 

الْحَال أو بق قي رَمَتاء لان 0ك حى أنواع الْحَنْق وَهْوَ الْنِي جَرَتْ الْعَادَةَ بفِعْلِهِ مِنْ 


لرل ِي ا وَأَنْبَاهِهِمْ من maT‏ وَالضَرْبٌ التَّانِى 


2م > 


عَلَى الأَرْض بِيَدَيْ أَوْ مِنْدِيل» أَوْ حَبْل أو َعم بوِسَادَة أو شَيْءِ يَضَعْهُ عَلَْ فيه 


لك ويرو 


وَأنْفِوِه أو يَضَعَ يَدَيْه يديه عَلَيْهِمَا قَيَمُوتَء قَهَذَا إن فَعَلَ به ذَلِ لك قله فرت ن غ 
يوم ی تراس اما ٠.‏ ص - 0 خير 0 ا م ر و 
فال اكه فَيْوَ عند فيد القضاص. وه قال عمد ن عد الي التي 

ور او ا 


ا م ا ت ا 2 
والشافِعِيّ» وَإن فعله في مدةٍ لا يموت في مثلهًا غَالِيَك فَمَاتَ؛ فَهُوَ عَمْدَ الْحَطَل 


پا E‏ قم 


وهو 


0 


إلا اَن حية ذَلِكَ يَسِيرًا في الْعَادَق بِحَيْتُ لا يُتَوَهّمُ الْمَوْتُ مِنه» فلا يوب 


.)۷۳ /۱۳( وانظر نحو ذلك في ”البیان“ (۱۱/ ۳۳۸-۳۴۳۷) ”الأوسط“‎ )١( 


۱3۸ و ا و 
ضَمَانًا؛ ؛ لأنّهُبمَئِْلَة لَمْسِهِ. وَإِنْ حَنَقَهُ وَتَرَكَهُ متََلّما > حت مات ففیه الْقَوَد؛ لاله 


۶ 


مات من سراية جتايته» فهو كالمَبُتِ من سراي الج وَإنْ تَقّسَ وَصَحَّ) كم 


T+ 


ا ون لن الا ا لم ت م ما لو انْدَمَلَ الْجْرْحُ, 
ات ا 
مسألة [5]: إذا أكره إنسان آخرَ على قتل شخصء؛ فقتله ؟ 
إكراه الرجل على قتل إنسان مسلم لا يبيح له ذلك بالاتفاقء قاله ابن رجب. 
واختلف العلماء عل مَن القود إذا قتله المكرّه؟ عل أقوال: 
© منهم من قال: القود علِم المكره المتسبب؛ لأنَّ المكرّه لا قصد له» بل هو 
كالآلة في يد المكره. وهذا قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» والشافعي في 
قول. 
# ومنهم من قال: القود على المكرّه المباشر فقط؛ لآن الإكراه لا يبيح له ذلك. 
وهو قول زفر» وبعض الحنابلة» واختاره الشوكاني في ”السيل". 
فقال عَللَنه: المسلم معصومٌ بعصمة الإسلام» فلا يجوز الإقدام على سفك 
دمه لمجرد الإكراه» بل عل من طْلِبٍ منه ذلك أن يمتنع ولو خشي على نفسه 
القتل؛ فضا عما دونه» فليس له أن يطلب حياة نفسه بموت غيره» ويجعل نفس 
المسلم فداء لنفسه. فإذا أقدم على قتله مع تمكنه من الكف؛ فقد أقدم إقدام 


¢ 


.)۸۱ /۱۳( وانظر نحو ذلك في البیان“ (۱۱/ ۳۳۸-) ”الآوسط“‎ )١( 


كاب الجِنَايّات ۱۹ 
يخالف الشرع» فاستحق أن يقتص منه» وأما إذا م يتمكن من الكف بوجه من 
الوجوه» کأن يضع المکره له سيمًا في یده» ثم يأخذ بيده فيضرب بها عنق رجل» 
فلا شك ولا ريب أن القصاص هاهنا على المكره له؛ لأنه صار كالآلة له» وليس 
على من وقع عليه الإكراه لا قود ولا دية.اه 
# وقال أبو يوسف: لا يجب علل واحد منهما القود» بل فيه الدية. 
والصحيح -والله 50 والشوكاني والله ا 
مسألة [7]: إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب القتلء فَقَيِل ثم أكذبا 
أتفسهما ؟ 
# مذهب أحمدء والشافعي أنهما إن اعترفا بكذبهماء وتعمدا القتل ظلمًا؛ 
فيقادان به. 
© ومذهب أبي حنيفة أنه لا قصاص؛ لأنه تسبب غير ملجى» كحفر البئر. 
والصحيح التول الأول والله ا 
مسأآلة ۸1]: ضايط قتل شبه العمد. 
هو أن يقصد من يعلمه آدميًاً معصومًا بما يقتل مثله» ولا يغلب علل الظن 
ا 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ (۱۱/ )٤٥١‏ ”البیان“ ۳٠١ /۱١(‏ -) ”جامع العلوم والحکم“ (۲/ )۳۷١‏ ”القواعد" 
لابن رجب (ص۲۸۷) ”الشرح الممتع“ )٥۲ /٦(‏ ”السيل“ (ص۸۸۷-). 


(؟) انظر: ”المغني" )507/١1(‏ ”مجموع الفتاوئ» (191/95). 
() انظر: ”الشرح الممتع" (9-78/5"). 


۱۷۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: حكم هذا القتل. 
شبه العمد يسمّئا أيضًا عمد الخطإء وخطأ العمد. ويسمئا بذلك لأنه تعمد 
الفعل وأخطأ في القتل. 
© فالجمهور على عدم القود فيه» والدية على العاقلة» واستدلوا بحديث 
المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرئ بعمود فسطاطء فقتلتها وما في بطنهاء 
فجعل النبي يبد الدية علل العاقلةء دل علا أنه ليس بعمدٍ له أحكامه. 
© وجعل مالك هذا القسم من العمدء وجعله موجبًا للقصاص. 
© وقال أبو بكر الحنبلي» وابن شبرمة: الدية على القاتل. 
OT‏ 
مسألة :1٠١1‏ ضابط قتل الخطإ . 
قال ابن المنذر مَلتعه في ”الإجماع" (ص :)١50‏ وأجمعوا عل أنَّ القتل الخطأ أن 
يريد يرمى ي الشيءَ فيصيب غيره .اه 
قلت: ومنه أيضًا عند أهل العلم أنَّ يظن إنسانًا كافرًا فيقتله» فيتبين أنه مؤمن» 
ومنه أيضًا: أن تنفلت منه آلة القتل علل إنسان بغير قصد منه» ومنه: أن يتسبب في 
قتل إنسان بغير قصد؛ حيث لا يباشر القتلّ إنسانٌ غيرٌه. '"' 


.)557/11١( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)۷١ /۱۳( ”مجموع الفتاوی؟ (۲۰/ ۲۲) ”الأوسط“‎ )٤ ٦٩٥-٤٦٤ /۱۱( انظر: ”المغني"‎ )5( 


حِتَابْ الجِنَايَات ۱۷۱ 
مسألة :]1١[1‏ إذا أراد أن يقتل إنسانًا فأصاب غيره؟ 


قال ابن قدامتة هلله في ”المغنى؟ /١١(‏ 5174): وَإِن قَصَدَ فِعْلَا مُحَرَّماء فَقَتَل 
aa mr 1 | <‏ رس 51 27 6 رەو ےا > ر مرو و و 56 
O SS‏ 


2 E ا‎ 


جمّع 


يُضَا لِأَنهُ لم يَقَصِد قَثْلَُ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِِيٌ. وَكَدَلِكَ قَالَ ائِنُ الم 
يَرْمِيَ الرَّامِي شيتاء 


ت 


لْمُنْذِرِ: 


' أن لان“ 


ل تن تشقن عت ين أفل اليل عل نَ الْعَثْلَ الْخَطاّ 


قيُصيب غَيرَه. اه 

وللحنابلة قول أن هذا عمد» قال صاحب ”الإنصاف": وهو منصوص الإمام 
أحمد كلتته. 

ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين ول وقال: هو يعتبر عمدًا؛ لأنه لا شك أنه 
قصد جناية على آدمي معصوم, ولا فرق عند الله أن يقتل زيدّاء أو عمرًا. 

قال أبوعبد الكدغض اكه لم: يظهس أنه قل حَطِزْ والله أعل .^ 
مسألة :]١١[‏ إذا قتل مسلمًا 4 دار الحرب يظنه كافرً ؟ 

تقدم أن أهل العلم عدوه خطأء واختلفوا هل في ذلك الدية أم لا؟ 
© فذهب جمع منهم إل أنه لیس فيه الدية» وهذا قول عطاء» ومجاهد» 
وعكرمة» وقتادة» والأوزاعي» والثوري» وأبي ثور» وأحمد ف المشهور عنه» 


وابي حنيفة وغيرهم. 


.)579/9( ”الإنصاف"‎ )4 ٠ /5( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 


۱۷۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

واستدلوا بقوله تعال: فإ ن کات ین فور عدو لک وھ مور رر رة 
مُؤّمكةٍ 4 [الساء:45]» ولم يذكر الديةء وتركه لها في هذا القسم مع ذكرها في الذي 
قبلها وبعده ظاهر أنها غير واجبة. 


چ AL‏ > > ر ور ه 8 لد 
رواية؛ لقوله تعالى: ومن فلل مومتا حَطًا فر رة مَومِكَة ودية مُسَلَمَة إل 


4 


م م 0 
لیے لہ أن يدا € [الساء:؟؟]. 


والصحيح التول الأول» وموضع الخلاف فيما إذا كان أهله كفارّاء وكان 


وا عل ”ا 


.)519 /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


ا 2 ا 
كتاب الينايات V۳‏ 
4 @ ا ا ام ل و اا ره هلك ںو یرو رر 
لم14 لأا وعن سمرة ته قال: قال رسول الله 1: «من قتل عبده قتلناه» ومن 
را س رور س ت رو ل شر ل ر و حر جر وساف و1 8 قر 8 .سمهي 
جدع عبده جدعناه». رَوَاهِ احمّد وَالاربعة» وحسنه الترميذي» وهو مِن رواية 
5 ال ا 2 ا ل ل ل 2 
الحَسَنٍ البَصرِي عن سَمَرَةَ وَقَدِ اختلف في سَمَاعِهِ منه. 
مه سي سيو ےار رة رہ کے ورو ے ت م رر ر 7 7 
وَفِي رِوَايَةِ أبي دَاوَد وَالنْسَائيُ: (وَمَن خصى عبّده خصيناه). وَصَحَحَ الحَاكم هَذِْهِ 


ع 
ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل يقتل الحر إذا قتل عبدًا ؟ 
أجمع العلماء على أنَّ العبد إذا قتل الحر قتل به» واختلفوا فيما إذا قتل الحرٌ 
عبدَاء هل يقاد به أم لا؟ 
© فذهب جهور العلماء إل أن الحر لا يقاد بالعبدء رُوي هذا القول عن عمر 
بأسانيد تصلح للتحسين» وجاء عن أبي بكر» وعلي بأسانيد ضعيفة» وهو قول 
الحسن» وعطاء» وعمر بن عبدالعزيز» وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور وغيرهم. 
واستدلوا بقوله تعالى: #الَرُ بالحرٌ والعبد بابد ¥ [البغرة:۱۷۸]» وبحديث: (لا 
يقتل حرٌ بعبد)» أخرجه الدارقطني (۳/ ۱۳۳) من حديث ابن عباس مبللهًا. وقول 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »23٠١‏ وأبوداود (5515) (5015). والنسائي »)75١/8(‏ والترمذي 


,)١5١5(‏ وابن ماجه »)۲٦٦۳(‏ والحاکم /٤(‏ ۳۹۷)» وإسناده ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من 
سمرة غير حديث العقيقة. 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
علي مَيل: من السنة أن لا يقتل حر بعبد. أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 595), 


والدارقطنى ("/ 175). 


© وذهب بعض أهل العلم إِلْ أنه يقتل به» وهو قول سعيد بن المسيب» 
والنخعي» وقتادة» والثوري» وأصحاب الرآي» والظاهرية» وجاء عن علي»وابن 
مسعود بإسناد ضعيف. 


لس 


واستدل لهذا القول بقوله تعالى: #النَّفْسَ بِالتَّفْيس * لالمائدة:ه؛]» وبحديث ابن 
مسعود ب الذي في أول الباب «النفس بالنفس»)» وبحديث علي يله -وسيأتي- 


n‏ سمرة الذي في الباب. 
ترايت شيخ الإسلام قد صحح هذا القول كما في ”مجموع الفتاوئ" 
»)85-86/١(‏ والآية التي ذكروها لا تفيد تخصيص أدلتناء بل هي من ذكر 


بعض أفراد العام» وهم لا يقولون بخصوصها في جميع صورها المذكورة فيهاء 


وه 


وحديئهم فيه جويبر وهو متروك وأثر علي فيه جابر الجعفي وهو متروك وقد كدب 


وقل ر- جح القول الأول الشوكاني» والصنعاني» والشنقيطي» وغيرهم» والله أعلم '') 


70-4 /8( انظر: ”المغني؟ (۷۳/۱۱٤)ء ”ابن أبي شیبة“ (۳۰۹/۹)» ”سنن البيهقي»‎ )١( 


”لمحلل“ ٠»‏ ”سبل السلام"» ”السيل“» ”الأضواء؟» ”البيان؟ )۰۸/۱۱ ۰ 6 ”الشرح الممتع" 
(5/ 5 5)”الأوسط» .)58/١7(‏ 


حَتَابْ الْجِنَايّات ۷0 
مسألة [۲]: السيد هل يقتل إذا قتل عبده؟ 
# آكثر آهل العلم علل آنه لا يقتل بعبده؛ لأنه ملكه» ولقوله تعالى: #آلرٌ باحر 
والعبد بلعب © [البقرة:۱۷۸]. 
# وذهب بعضهم إل أنه يقتل به» وهو قول النخعي» والحكم» وداود. 
والثوري في أحد قوليه» وعلي بن المديني» والبخاري. 
واختاره شيخ الإسلام» وقيده بما إذا اختار ذلك الحاكم؛ لأنه وليه. 
واستدلوا بحديث سمرة الذي في الباب» وبالعمومات الواردة كما تقد 
وهذا التول أقرب» والله أعلم ”© 
مسألة ۳]: القصاص من الحر فيما جناه على العبد فيما دون النفس. 
نقل بعضهم الإجماع وعدم الخلاف أنه لا قصاص عل الحر في ذلك» نقل 
ذلك أبو ثور وابن المنذر وابن قدامة» وغيرهم. 
والواقع وجود الخلاف» فقد خالف ابن أبي ليل» وداود» وابن حزم, فقالوا 
بالقصاص في جميع الأعضاء؛ لقوله يبيد «المؤمنون تتكافأ دماؤهم)؛ ولحديث 
سمرة: (ومن جدع عبده جدعناه»» وهذا التول ا والله علب 


)١(‏ انظر: ”المغنى" /١١(‏ 517/0) ”تفسير القرطبى" (7/ 59 ؟7) ”ابن أبى شيبة" (9/ "0 1-) ”مجموع 
الفتاوئ» /١5(‏ 85-86 ) ”الأوسط» (594/17). 


.)۱ /٠۳( ”الأوسط؟‎ )۲ ٤۷ /۲( القرطبي“‎ 0 /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۱۷٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٤[‏ القصاص بين العبيد. 
# آكثر أهل العلم عل أن القصاص يجري بين العبيد في النفوس» وفيما دون 
النفوس كما يجري بين الأحرار» سواء اتفقت أثمانهم أو اختلفت؛ لقوله تعالى: 
© وخالف عطاءء وأحمد في رواية» فقالا: إذا لم تتساوً القيمة؛ فلا قصاص في 
النفوس. وقال بذلك فيما دون النفوس الشعبي» والنخعي» والثوري» وأبو 
حنيفة. وثبت هذا القول عن ابن مسعود يِل كما في مصنف ابن أبي شيبة» 
و«الأوسط؟ لابن المنذر. 
والصحيح قول الجمهوم أنَّ القصاص بينهم جاري في النفوس» وفيما دون 
النفوس. والله أعلم.'") 


.)51/17( ”القرطبي" (؟/ 54 ؟) ”الأوسط؟‎ )817/7- 57/8 /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


حَكَات الحتانات ۷۷ 


UNI شيدت‎ ENE E E 
يْقَادْ الوَالِد بالوَّلّد) ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْهِذِئٌ» وَائْنُ مَاجَد وَصَحَّحَهُ ابن الجَارُوي‎ 


اى 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: إذا قتل الوالد ولده؛ فهل يقتل به؟ 


N RE N ES‏ سمو بن 
الخطاب ولت صل وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة» وإسحاق» والأوزاعي» 


والٹوری» واستدلوا بحديت الباب» وحديث: «أنث ومالك لأبيك)؟ ولأنه 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد ,»)594/1١(‏ والترمذي »)١4٠١(‏ وابن ماجه (75577)» من طريق حجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لضعف حجاج وتدليسه» وقد عنعن. وتابعه ابن 
لهيعة عند أحمد (1/ 77)» وصرح بالتحديث وليس بشيء» فقد قال أبوحاتم: لم يسمع ابن لهيعة 
من عمرو بن شعيب شيئًا. وتابعهما محمد بن عجلان» رواه ابن الجارود (۷۸۸)» والبيهقي 
(/8"». بإسناد حسن عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وفيه قصة. وهذا الإسناد 
ظاهره الحسن. 

وقد رواه يحيئ بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمرء فذكر قصة قتل الوالد لولده 
وقضئ عليه عمر بالدية ولم يقض بقتله» ولكن لم يذكر الحديث المرفوع» وذكر حديث اليس 
لقاتل شي ء٠‏ خر جه مالك (۲/ »)۸٦۷‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 70/8)» وغيرهما. 

ولحديث عمر طريق أخرئاء أخرجه أحمد »)۱١/١(‏ بإسناد حسن عن مجاهد عن عمر فذكره. 
وإسناده ضعيف؛ لأن مجاهدًا لم يدرك عمر يبلل 

وله شاهد من حديث ابن عباس: 

أخرجه الحاكم (5/ 7594)» وفي إسناده سعيد بن بشير وهو صالح في الشواهد. فالحديث حسن 
بمجموع هذه الطرق» وقد صححه الإمام الألباني في ”الإرواء" .)357١5(‏ 


۷۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وقال مالك في روايةء وابن نافع» وابن عبدالحكم» وابن المنذر: يقتل به؛ 
لظاهر آي القرآن» والأخبار الموجبة للقصاص؛ ولأنهما حَرّان» مسلمان من 
أهل القصاص؛ فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه. 
© وقال مالك: إن قتله حذفا بالسيف ونحوه؛ م يقتل به» وإن ذبحه. أو قتل 


2 و2 اچ ۶ 
قتلا لا يشك فى أنه عمد إل قتله دون تأديبه؛ أقيد به. 


والصحيح هو التول الأول وعليه فتوئا أكثر المحققبه " 
مسألة [9]: الجد من قِبَل الأب» ومن قِبَل الأم. 
© حكمه كحكم الأب؛ لأنَّ الجد أب من الجهتين» هذا مذهب الحنابلة: 
والشافعية وغيرهم. ويدل على ذلك حديث: (إن ابني هذا سيد. ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) 
© وخالف الحسن بن حي» فجعل على الجد القَوّد. والقول الأول اقرب 
والله أعلم.'" 
مسألة [*1: الأم إذا قتلت ولدها؟ 
# مذهب الحتابلة» وهو المشهور عن أحمد أنَّ الأم كالأب لا تقتل بولدهاء 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤۸۳‏ ”البیان“ (۱۱/ ۳۱۸) ”الوسط“ (۱۳/ .)٥۷‏ 
(9) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤۸٤‏ ”البیان“ (۱۱/ ۳۱۹-). 


كَتَابْ الجِنَايّات ۱۷۹ 
وهو مذهب الشافعية؛ لأنَّ الأم أحد الوالدين» فيشملها الحديث: «لا يقتل 
الوالد بولده)؛ ولأنَّ حقها عظيم كحق الأبء أو أعظم. 
© وعن أحمد رواية أنها تقاد بالولد؛ لآنها ليس لها ولاية عليه كالآب» والصحيح 
الذول الأول 3 

مسألة [:]: هل يُقتل الولد بالوالد؟ 
© إذا قتل الولد أحد أبويه؛ قُتِل مهما عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الأدلة الموجبة 
للقصاص تشمله؛ ولا دليل يخرجه منهاء وقد ثُقِل في ذلك الإجماع. 
© وعن أحمد رواية أنه لا يقاد به؛ لأنه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب؛ فلا 
يقتل به» كالأب مع ابنه» ورد ابن قدامة هذا القول» ورجح القول الأول." 

مسألة [ه]: لوقتل أحد الأبوين صاحبه؟ 

قال ابن قدامت ملت في ”المغني" )1/857/١1١(‏ اول قل اعد الا بَوَيْنِ صَاحِبَة 

ما وَلَدُ؛ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصٌ؛ لِأنَّهُ لَوْ وَجَبَ؛ لَوَجَبَ لِوَلَدِ وا يَجِبُ لِلْوَلَدٍ 
قصاص عل والده؛ لاله إِذَا لَمْ يجب بِالْجِبَايَةِ عَلَيّْهم فَكَآَنْ ا يَحِبَ لَه بالجتاية 
على َير اء وَسَوَاءٌ كان الْولَدُ دَكَرَا أو أل ی آو کان للمقتول ولد سواه أو من 

يسارك في الْمِيرَاثِ أَو لَمْ يَكُنْ؛ ال ا 


چو 


يمن و جوب ودا لم ثبت بَحضه ا وَصَارَ كَمَا لو عَمَا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤۸٤‏ ”البیان“ (۱۱/ ۳۱۹-). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤۸۹٩‏ ”البیان“ (۳۱۹/۱۱) ”الآوسط“ (۱۳/ .)٥۹‏ 


۱۸۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
رو وو 2 ت ب و )0 

تعض مُسْتحِقي القصّاص عن نصيبه منه.اه 

© أما إذالم يكن بينهما ولد؛ فعامة أهل العلم على أنه يجب القصاص. 

© وخالف الزهريء وحُكى عن الليث أنَّ الرجل إذا قتل امرأته لا يقتل بها؛ 
لان النكاح ضرت من الرق» فأشبهت أمته. وهذا قول باطل» والصحيح قول 


الجمهومء والله أعلم.'"ا 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۲۱). 
(؟) انظر: ”المغني" (۱۱/ )٤۸٩‏ ”القرطبي“ (۲/ .)۲٤۹‏ 


کاب الْحِتَايّات ۱۸۱ 


9 وَعَنْ أبي جُحَيْمَةَ قَالَ: قُلْت لِعَلِىٌ نلمًا: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَّ الوّخي 


اراو ل و انع قلق ال ا ا کے اا ا 
في القرآنِ» وَمَا في هَذِهٍ الصَحِيفَةء قُلت: وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَة؟ قَالَ: العقل 


وفكاك اسیا بل مسل كاف رَوَاهُ البُخَارِيٌ 037 
A TT‏ ا ان من وجه ار عن علي وه وال فيه: 


و 


ص يع 


«الْمُؤْمِئُونَ تتکافاً دِمَاؤهُمْ و ویسعی بِذِمَيِهِم أَدْنَاهُمْء وهم يڏ على مَنْ سِوَاهُم ولا 
رض 2 2 و (50) 
يتل ممن بكَافرٍ وَكَا ذو عَهُدٍ في عَهُدوا . وَصَحَحَهُ الحَاكِم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ قتل المسلم بالكافر. 
إذا قتل المسلم كافرًا؛ إن كان حربيًا فلا قود عليه بالإجماع. 
© وأما إن كان ذميًا فالجمهور علل أنه لا يقتل به أيضًّاء ويأثم المسلم علل قتله؛ 
لآنه معصوم الد 00 «ولا يقتل مسلم 
بکافر). . وثبت عن عمر طوةه ميك من طرق أنه قضى بذلك» وكذا ثبت القول بذلك 
عن عثمان. وعلي يلا أخرجها عنهم ابن المنذر في ”الأو سط“ (۱۳/ .)٥ ٤‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١١١(‏ 
(۲) صحيح. أخرجه أحمد (1/ 117).: وأبوداود »)٤٥۳١(‏ والنسائي (۸/ ۱۹)» والحاكم )١5١/5(‏ 


حدثنا يحيى» حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عباد» عن على ملك 
به» وإسناده صحيح. 


۱۸۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب النخعي» والشعبي» وأصحاب الرأي إل أن المسلم يقتل بالذمي؛ 
لأنه معصوم الدم» فيقتل به؛ ولحديث أنَّ النبي يد قل مسلمًا بمعاهد» وقال: 
«أنا أولئ من وف بذمته)» وهو حديث شديد الضعف كما سيأت بيانه في آخر 
الباب برقم .)١١1/١(‏ 

والصحيح هو قول اجمهوس» والله أعلم. 
ومثله المستأمن عند الجمهورء ووافق عليه أبو حنيفة» والشعبي» والنخعي» 

E, 

مسألة 1؟]: إن قتل كافرٌ كافرً؛ ثم أسلم؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنه يقتص منه؛ لأنه كان في حال الجناية ممن 
© وذهب الأوزاعي» وبعض الحنابلة رحمة الله عليهم إلى أنه لا يُقاد به؛ لأنه 
صار مسلماء ويشمله الحديث: «لا يقتل مسلم بكافر)» وهو المح" 

تنبية: الذمى إذا قتل مسلمًا؛ فتل به بلا خعلاف © 
مسألة [1۳: هل يقتل الذمي إذا قتل حربيًا؟ 

إذا قتل الذمي حربيا؛ لم يقتل به بلا خلاف؛ لأنَّ الذمي معصوم الدمء 
)١(‏ انظر: ”المغني" )557/1١1(‏ ”البيان" (11/ 17 "9) ”الأوسط" (17/ 00-41). 


(0) انظر: «المغنى؟ )5710//1١1(‏ ”البيان (801//11). 
(۳) ”المغنی“ .)٤۷۱/۱۱١(‏ 


كتَابُ الْجِنَايّات ۸۳ 
: 00 
مسألة :]٤[‏ قتل المرتد. 
الحنابلة» وأكثر الشافعية. 

والتول الأول هو الصحيح. والله ا 
مسألة [ه]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم ؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغنى“ :)٤۸١ /١١(‏ وَيّجُري الْقِصَاصٌ بَيْن الْوْلَاةٍ 
وم EE‏ ا ogo‏ 04 سے م 
وَالْعْمّالٍ وَبَيْنَ رَعِيتِهِمْ؛ لِعُْمُوم الآيَاتِ والأخبار؛ وَلِأنَ المُؤْمِِينَ تتَكَاقَا دِمَاؤّهُمْ 
ولا َعَم في هَذَا خلاقًا.اه 

وقد ثبت عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب ميا القصاص في العمال 
کما في ”مصنف عبد الرزاق“ (۱۸۰۳۰-)» و”لأوسط؟ لابن المنذر (۹۱/۱۳-) 


وللسلطان أن يرضي المجني عليهم بالمال على ترك القصاص من عماله. 


.)57/1/11١( ”المغنى؟‎ )١( 
.)٤۷١ /۱١( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۱۸٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


f ۹‏ سك o fo‏ اا ۹۴ ا و ارغوت وت رمس س سيره 
و٣‏ م وَعن أنس بن مَالِكِ ضينت: أن جاريّة وجد رَأسَهَا قد رض بَينَ حَجَرَين» 


ا 4- ه انين م رس رت کر - 3 oF‏ عه ع 
فَسَأَلُوهًا: مَنْ صَنَعَ بك هَڌا: فلان» فلان حتی ذکروا يهوديا فأوْمَات بِرَأَسِهًا 


5 کی 
8 ي عير اعون 8 و o2‏ 


ل الله 85 أن يرَضَ وَأَسْهُ بين حَجَرَيْنٍ. تق عليه 
وَاللَْظُ لِمْسْلِهِ7") 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل يقتل الرجل بالمرأة؟ 
إذا قتلت المرأة رجلا؛ تقتل به بلا خلاف. 
© وإذا قتل الرجل المرأةٌ؛ فيقتل مها كذلك عند عامة أهل العلم. 
# إلا أن بعضهم يقول: علل أولياء المرأة إذا طلبوا القصاص نصف دية لأولياء 
اليج ال تالكر اة لك الح رطا وا ع 
علي ب من طريقين يصلح بهما للتحسين. والصحيح هو الثول الأول» وقد جاء 
نحو ذلك عن عمر» وعبدالله بن مسعود باه وفي إسنادهما ضعف. 
© وقد ذهب الجمهور إل أنَّ الرجل يقاص حتئ فيما دون النفس. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: لا قصاص فيما دون النفس. 
واستدل الجمهور بالآية نفسها #والجروح قصاص * [المائدة:ه؛]. 
وال ل الي 
(۱) آخرجه البخاري »)۲٤۲۱۳(‏ ومسلم (1517/7) (17). 


(0) انظر: ”المغنى" (۱۱/ )٥۰۰‏ ”القرطبی“ (۲/ )۲٤۸‏ ”سنن البیهقی“ (۸/ ۲۸-۲۷) ابن أبى شيبة" 
(9/ ۲۹۷-۲۹۰( #7مجموع الفتاوی“ )۷٦ /۱٤(‏ ”الأوسط“ (۱۳/ ۳٤ء‏ و۷٤).‏ 


كِتَاب الجِنَايَات ١/1‏ 


9 | سام ه لع مه بد 02 ت ع 9 ور 
ITE‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حصّين صبلته: أن لما لاس فقَرَاءَ ا أذن غلا 


ım 
6 


م o‏ و 5 هه 
لاس آنا فَأَنَْا النّىّ يلك فَلَمْ يَجْعَلُ لَهُمْ شَيْنًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَكَانَة بإستاو 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: هل يام القصاص على الصبي والمجنون؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني؟ (۱۱/ :)٤۸۱‏ لا جلاف بين اهل للم أنه 
قِصَاصٌ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْبُون وَكَدَلِكَ كُل زائل الْعَقْل بسَببِ يُعدَرُ فيه مل 
التائ وَالْمُهْمَى عَلَيّه وَتَحْوِهِمَاء وَالْأَصْل فِي هَذَا قَوْلُ الي كلله: «رَفِعَ القلَم 


سه اة | 7 2 ها روات هئ النَاء o‏ هئ || , 
عن ثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن يم حَنَّى يَسَْيْقِظ وَعَنْ المَجُنونٍ حَنَ 
ا جم اه و اا رر 


شا ولان قاض غترية + مُغَلَظَة قَلَمْ تَجبْ عَلَى الصَّبيّ» َزَائْلٍ العقل 
كَالْحُدُودِ؛ وَلأَنَهُمْلَيْسَ لَهُمْ قَضْدٌ صَحِيحٌ هم گالقاتل طا .اھ 
قلت: ويدل عل ذلك حديث الباب Î‏ 


تنبيث: السكران الذي فقد عقله لا يقاد إذا قتل علل الصحيح. كما لا يقع 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (578/5)» وأبوداود »)٤٥۹۰(‏ والنسائى (۸/ 77-7685) من طريق معاذ بن 
هشام» قال: ی یی ع ا تبر فاع عور ن کی د وإسناده صحيح. 
تنبية: الحديث لم يخرجه الترمذي هللته. 
)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم .)1١85(‏ 
(۳) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۰۳). 


۱A٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
طلاقه» ومن قال بوقوع طلاقه؛ فإنه يقول بالقود عليه» وراجع المسألة في كتاب 
الطلدق © 

إشكال: لماذا م يأخذ النبي 2 الدية من أهل الغلام الجاني؟ 

قال البيهقي كله في ”الكبرئ؟ (۸/ :)٠٠١‏ إن كان المراد بالغلام المذكور 
فيه المملوك؛ فإجماع أهل العلم عل أنَّ جناية العبد في رقبته» يدل والله أعلم أنَّ 
الجناية كانت خطأء وأنَّ النبي يَكِِ إنما لم يجعل عليه شيًا؛ لأنه التزم أرش جنايته: 
فأعطاه من عنده متبرعًا بذلك» وقد هله أبو سليمان الخطابي وله عل أن الجاني 
كان خرّاء وكانت الجناية خطأء وكان عاقلته فقراء» فلم يجعل عليهم شيًاء إما 
لفقرهم» وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة عل العبد إن كان المجني عليه 
مملوكاء والله أعلم. 

قال البيهقي: وقد يكون الجاني غلامّاء خرَّاء غير بالغ» وكانت جنايته عمدًا؛ 
EIEN e O ES‏ 
عاقلته فوجدهم فقراء؛ فلم يجعله عليه؛ لكون جنايته في حكم الخطاء ولا عليهم؛ 


اا وء OFT‏ 
لكونهم فقراءء والله أعلم.انتهئ. 


()انظر: ”اا “۲/۱۱ ) ”لبان“ (۱۱/ °۳). 
) وانظر: ”معام السنن“ .)٤١ /٤(‏ 


كَكَان الجكانات ۸۷ 


۹ 5 رام ھە م 2 ع ھم ا ا اله روه کا ا ر وا 
(و١)‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد يلما أن رَجْلَا طَعَنَ رَجْلَا 
َه 25 لاه 11 . كب » 1 r RL‏ اكه 
TS‏ أقدنى. فقال حتى تبرَأ ثم جَاءَ إليه» 
i of 2‏ < ماع يي 7 مسر وو 
فقال: أقد 


فَعَصَيتني انعد الل وَبَطَلَ عَرَجْكَ» ت تھی رَسُولُ اله بلة: أن يقت من 


جرح حى يرا صاحبة. رَوَاه أَحْمَدُ وَالدَارَقطني وَأَعِلٌ بالإرْسال.“ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد ))7١117/7(‏ والدارقطني (۳/ ۸۸)»ء الأول من طريق ابن إسحاق» والثاني من 
طريق ابن جريجء كلاهما عن عمرو بن شعيب به. وابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرحا 
بالسماعء بل قال البخاري عن ابن جريج: لم يسمع من عمرو بن شعي 

وقد خالفهما أيوب فرواه عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله > : «أبعدك الله أنت 
عجلت» كذا ذكره مختصرًا. أخرجه عبدالرزاق (17984)» ومن طريقه الدارقطني (9/ 40), 
وقد رواه كذلك أيضًا ابن جريج كما في ”"مصنف عبدالرزاق" (17441) وذكره مطوَّلًا. فالراجح 
في هذه الطريق آنا من مراسيل عمرو بن شعيبء ومراسيله غالبها معضلة: والله أعلم. 

وللحديث شاهد عن جاير بن عبدالله: 

أخر جه ابن أبي شيبة (779//9), ومن طريقه ابن المنذر (١١/١١١)ء‏ والدارقطني (۳/ )۸٩‏ 
عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر به بنحو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. قال الدارقطني عقبه: قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر. وعثمان. 

قال الدارقطني: أخطأ ابنا أبي شيبة» وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن 
عمرو مرسلاء وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه» وهو المحفوظ مرسلا. 

ثم أسند من طريق معمر عن أيوب» ومن طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن 
طلحة بن يزيد عن النبي کر ورجّح المرسل أيضًا أبو زرعة كما في ”العلل“ لابن أبي حاتم 
»)٤٩۳ /۱(‏ وموسئ بن هارون الحمال» وتابعه ابن المنذر كما في الأوسط .)١١١/١۳(‏ 

قلت: ومحمد بن طلحة لم يسمع من أحَدٍ من الصحابة؛ فمرسله معضل. 

وللحديث عن جابر طريق أخرئ: 

أخرجها الدارقطني (۳/ ۸۸)» والبيهقي (۸/ )٦۷‏ من طريق يعقوب بن حيد بن اسب عن = 


۱۸۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسآلة :]١[‏ تآخير القصاص من الجروح حتى يندمل الجرح. 
© جمهور العلماء علل أن القصاص لا يجوز إلا بعد اندمال الجرح» وهو قول 
النخعي» والثوري» ذأبي حنيفة» ومالك» وأحمد. وإسحاق» وأبي ثور» وروي 


عبدالله بن عبدالله الأموي» عن ابن جريج» وعثمان بن الأسود. ويعقوب بن عطاء. عن أبي الزبير» 
عن جابر» فذكر النهي عن ذلك بدون القصة. 

قال البيهقي: تفرد به عنهم الأموي؛ وعنه يعقوب بن حميد. 

قلت: وعبد الله بن عبد الله الأموي مجهولٌ» ذكره البخاري في ”التاريخ؟ وسكت عنه وذكره ابن 
حبان في ”الثقات" وقال: يخالف. وقال العقيلي: لا يتابع عل حديثه» ولا يعرف إلا به. وذكر له 
حديئًا آخرء ويعقوب بن حميد ضعيفء وتفرد الأموي بمثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه؛ فإِنَ مثله لا 
يحتمل تفرده. والله أعلم. 

وللحديث عن جابر طريقٌ أخرئ: 

أخرجها الطحاوي في ”شرح المعاني" (7/ 185) من طريق مهدي بن جعفر قال: ثنا عبدالله بن 
المبارك» عن عنبسة بن سعيد» عن الشعبي» عن جابر» عن النبي ينيد قال: «لا يُستقاد من الجرح 
حتى يبرأ»» وهذا الإسناد ظاهره الحسنء رجاله ثقات غير مهدي؛ فإنه حسن الحديث له أخطاء. 

قال الزيلعي في ”نصب الراية“ /٤(‏ ۳۷۷): قال صاحب ”التنقيح“: إسناده صالح» وعنبسة وثقه 
أحمد وغيره» وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: هو مرسل مقلوب. 
وانظر: ”العلل“ .)۱۳۷١(‏ 

ول شاهد من حديث ابن عباس: 

أخرجه البيهقي (۸/ )٦۷‏ من طريق بي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس» فذكره مع 
القصة بنحوها. قال أحمد: روئ إسرائيل عن أبي يحيئا القتات أحاديث مناكير جذًا كثيرة. 

قلت: وهذا من روايته عنه» وقد صح من وجه آخر عن مجاهد مرسلاء أخرجه عبدالرزاق 
(17489) عن الثوري» عن حميد الأعرج, عن مجاهد مرسلاء وهذا هو المحفوظ. 


كاب الجِنَايّات ۱۸۹ 


# وذهب الشافعى» وبعض الحنابلة إل آنه يجوز القصاص قبل اندمال 


الجرح» واستدلوا بحديث الباب؛ فان التب رد أجابه ل طلبه. 


قلت: الحديث ضعيف؛ ذالصحيح جواز القصاص قبل اندمال الجرح» وهو 


ترجيح الإمام ابن عثيمين هللته. 
تنبيث: المختار عندهم جميعًا الانتظار حتئ يندمل الجرح.'') 
مسألة 11؟]: إن اقتص قبل الاندمال» فسارت الجناية وتضاعفت بعد ذلك ؟ 
© مذهب الحنابلة أن سراية الجناية هدر» واستدلوا بحديث الباب. 


© ومذهب الشافعيء وأبي حنيفة أنبا مضمونة» وهذا هو الصحيح» وهو ترجيح 
افيف 


الإمام ابن عثيمين كلله. 
مسألة ["]: إن اندمل جرح الجناية» فاقتص منه؛ ثم انتقض فسرى ؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني" /١١(‏ 2555): وَإِنْ الْدَمَلَ جُرْح الْجِنَايَد: 


0 ر شق ف او ا ب و ا و ر و چ 
فاقتص منه» ثم انتقض فسَرّى» فسرايته مضمونة» وسراية الاستيفاء غير ممضمونة؛ 
كي هه روه ر ال كس و هك 1ه > 1س سه رغ( ا a‏ 
لإنه اقتص بعد جَوَازْ الاقتٍصاص؛ فعلى هذا لو قطع يد رَجلء فَبَرَأَء فاقتص» 


وەل A e A Dk‏ 2 ا ل 
انتقص جرح المَجِنِي عليه فمّاتء فَلِوَلِيَهِ قتل الجَانِي؛ أنه مَات مِنْ جِنايَتِهء وَإِنْ 


خ١‏ امام 


3 


ىه 


001 لاس ی ٥ر‏ 3 چو وه 6 ر رکو رټ رور رتو ر : 
عفا إلى الدَيَةَء فلا شىء له؛ لإنه استوفى بالقطع ما قِيمته دِيَة وهر يداه وَإِن 


.)1١١ /17( ”الشرح | لممتع" (57/57) ”الأوسط"‎ )-05717 /١1( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)57/5( ”الشرح الممتع"‎ )075 /١١1( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۱۹۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
سَرَئ الاستيقا# لَمْ يَحِبْ أَيْضًا شَيْءٌ؛ لِأنَّ الْقِصَاصٌ قَدْ سَقَطَ بِمَوْتِه وَالدَيةُ لا 
يُمْكِن إيجَائِهَا؛ لِمَا ذَكَْنَا. وَإنْ كَانَ الْمَفْطُوعٌ بِالْجتَايَة يَدَا فَوَِيهُ بالِْبَارٍ بيْنَ 
الْقِصَاصٍ في التفس وَبَيْنَ الْعَفْوِ إَئ نِضْفِ الدَيّة وَمَتَئ سَقَطَ الْقِصَاصٌ بِمَوْتِ 
الجَاني أو عَيْرو؛ وَجَبَ نِضْفٌ الدَّيّةِ في تَرِكَةٍ الجَانِيء أَوْ مَالِهِإِنْ كَانَ حا اه 
فائدة: الحامل لا يقتص منها في النفس وما دونها حتئ تضع الحمل:!'") 
مسألة [14: إذا ‏ حصل القصاص فيما دون النفس فمات الجاني من 
القصاص؟ 
© ذهب جاعة من أهل العلم إل أنه لا دية له» والحق قَتَلّه. وهو قول الحسنء 
وابن سيرين» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. والأوزاعي» ومالك, وربيعة» وأبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن. وثبت هذا القول عن عمر بن الخطاب يَينت؛ من 
طرق» وعن علي مره نه كما في ”مصنف عبد الرزاق"» و”الأوسط لابن المنذر". 
# وقال بعض آهل العلم: علل المقتص الدية» وهو قول عطاء» وطاوس» 
وعمرو بن دينار» والزهري» والشعبي» والنخعي» والثوري» وبي حنيفة. 
© وقيل: عليه الدية» ويطرح منها دية جرحه. قاله الشعبي» وحماد» وثبت عن 


| ا 0 
بن مسعود یه 


.)٥٦۷ /۱١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)-١٠١ /١7( انظر: ”الأوسط»‎ )( 


کاب الْحِتَايّات ۱۹۱ 


(e 9‏ رم ه26 2 چ e‏ ەر € o o o‏ مس 
EREK‏ وَعَنْ أبي هريز منولله قَالَ: اقتَثّلَتِ | مْرَنَانِ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتٌ إِحَدَاهمًا 


آذ ر0 


الأخرئ بِحَجَرِء فَمَتَلنْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاختصكُوا ال رَسول الله کیا فقضی 


يي 8د اوعد وى م ۶ 


رَصُول الله فق أن دية خنينها غ2 ؟ عبد ويك وَقَصَئ يد امأو ع عَاقتَا 


وَوَرَتَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُم فََالَ حَمَلٌ بْنُ النَبمَةِ الُدَِيُّ: يَا رَسُولَ اللى كَيْفَ يِف يعرم 
د ر رس کہ ا داومك ممم 5720 
کرو کو ا ا یق ی بل تل شر له 


2 


0 1 2 


4: إت هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكمَّانَا؛ يِن أجل سَجُوو الذي سَجَع. م E‏ 


ی 


° 


و۷ TS‏ وار وَالنعاي من حدیث ابن عَبَّاسِ أن ا لے سال 
مَنْ شَّهِدَ قَضَاءَ رَسُولٍ الله يك ني الجنِينِ؟ قَالَ: قَقَامَ حَمَلٌ بْنُ النَبعَده فَقَالَ: كُنْت 
ين امرَأتيّن» فَصَرَمَتْ إِخذاهمًا الأخرّئ. فَذَكَرَه مُخْتَصَرًاء وَصَحَّحَهُ ابن حِبَانَ 


وَالْحَاكِم '" 

.)15401( أخرجه البخاري (01/68)» ومسلم‎ )١( 

(۲) صحیح. أخرجه أبوداود »)٤٥۷۲(‏ والنسائي (۲۲-۲۱/۸)» وابن حبان (25071)» والحاكم 
»)٥۷ /۳(‏ من طرق عن ابي عاصم» عن ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع 
طاوساء عن ابن عباس» عن عمر...فذكره. 

وعند غير الحاكم زيادة القتل للمرأة بلفظ: (فقضئ بغرة وأن تقتل المرأة). 

وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله» فمنهم من وصله ومنهم من أرسله. 

وأما الزيادة: (وأن تقتل) فهي زيادة غير محفوظة» فقد راجع ابن جريج عمرو بن دينار فيها 
فقال: لقد شككتنى. أخرجه أحمد (3579). 

وقال البيهقي (4/ :)١١5‏ كذا قال (وأن تقتل - يعني المرأة القاتلة) ثم شك فيه عمرو بن دينار» 
والمحفوظ أنه قضى بديتها علل عاقلة القاتلة. 


١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الحكم المستفاد من الحديثين 
فما أن الل يما لذ غلب غلم الظن الل به وهو يه الغجدد ليس قنه 


القود» وإنما فيه الدية على العاقلة» وهو قول الجمهور كما تقدم. 


وأما الكلام على دية الجنين فسيأتي إن شاء الله في باب الديات. 


وقال المنذري في ”مختصر سنن أبي داود" (07517/5: وقوله: (وأن تقتل) لم يذكر في غير هذه 
الرواية. 


كاب الجنايّات 4 
013 وَعَنْ َس ملك أن نَ الريَيم بأ بت النَضْرٍ -عَمتَهُ- كَسَرَتْ َة جَاريق 
ل َأَنَوًا وَسُولٌ الله يلك فَأبَرًا إلا 


الصا د رشو الله كه بالقصّاصء فَقَالَ نس 


غي ا 


اتکس که الي ؟ 1 لدي بعك بالكل امسر يها قال شر ل الله کلاة: 
ا ااا ف E‏ : لن ا 


ان 


الله من لو و أقَسَمَ عَلَئ الله بره ». می عَلَيّه» وَاللَمْظّلِْبْسَار mm‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر مجموعى من المسائل الملحقي 
مسألة [1]: القصاص ے2 الجروح والأعضاء. 
أما من القرآن: فقوله تعالى: # وكا عَليَيِمَ فا أن التفْس بالتقْين والعيرت 
الع الت ترخات الخ نِ وَأَلسَنَ يلين وَالْجِرُوح قِصاص # [المائدة:ه4]. 
ومن السنتّ: حديث أنس المذكور في الباب. 
وأما الإجماع: فقد وقع الإجماع في الجملة على القصاص في ذلك“ 


مسألة ۲1 شروط القصاص 4# الجروح والأعضاء. 


© اشترط أهل العلم في ذلك شروطًا: 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم (15170). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٥۳٦ ٥۳۱-٥۳۰‏ ”البیان“ (۹۸/۱۱). 


۱۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الأول: أن تكون الجناية عمدًا محضًاء فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعاء 
وشبه العمد ليس فيه القصاص عند الأكثرء وخالف بعض الحنابلة فأوجب في 


ذلك القضصاضص كالح 
ب اورا ای ا دی ا ويه الخو ان ا 


فين نآب اول 


الثاني : التكافؤ بين الجارح والمجروح» والتكافؤ يحصل بما يبيح نفسه 
بنفسه. بمعنئ أنه إذا قتله قيد به» فلا قصاص بين الكافر والمسلم. 


# وذهب الجمهور إل أنه لا قصاص بين الحر والعبد» وقد تقدم أن الراجح 
خلافه. 


الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف» ولا زيادة؛ لقوله تعالا: لون اث 


2 


ت و > هه > ل مويله > ر روو د 4 
فعاقواً بمثر ما عوق به وَلِين صم لَهِوَ حَيْر للصّتيريت #* [النحل:177]» وقوله 


تعال: فمن 


ذلك كما قال ابن قدامة. 


ر ر صد 


عدی یک اعد وأَيه مل ما اعَدَی عَلکّ € [البفرة:٤۹٠]»‏ ولا خلاف في 
ولذلك فأهل العلم يمنعون القصاص في الجروح التي يُخشى على الجاني إذا 
استوفي منه أن يتضرر بأكثر مما جنئ» أو يؤدي به إل الموت» كالمئقلة» 


والمأمومة» والدامغة. 


وكذلك يقولون: إذا كان القطع في الآطراف مما دون المفصل؛ فلا قصاص» 


كاب الْجِنَايّات ١‏ 
وإنما له الدية. 
# واختلفوا هل له القصاص فيما دون ذلك» كأن يقطع طرفه من الساعد. 
فيطالب بالقصاص من الرسغ» أو يقطع من العضد فيطالب بالقصاص من 
ففيه وجهان للحنابلة» والصحيح ن له القصاص بذلك» وهو مذهب الشافعية» 
بل إن أمكن أن يقاص من موضع القطع فله ذلك. 
قال الإمام الشوكاني هلله في ”السيل؟ (ص 814): والحاصل أنَّ القصاص 
ثابت في الجروح» وهي تشمل ما کان ذا مفصل» وما كان غير ذي مفصل إذا أمكن 
الوقوف علل مقداره» بحيث يمكن المقتص أن يقتص من الجاني بمثل الجناية 
الواقعة منه» وسواء كانت الجناية موضحة» أو دونهاء أو فوقها. اه 
ورجّح الإمام ابن عثيمين أنه إذا أمكن القصاص بدون زيادة؛ فيقاص ولو 
كان منغ غير المفصل» وهو الصحيح. والله أعلم. 
الرايع: اشترط أهل 6 التكافق في كت فلا تقطع الصحيحة 
وخالف داود الظاهري» فقال بالقطع› وحجة الجمهور قوله تعالم: #مَاعْتدواً 
ع بعل ما عند مک € [البقرة:144] وان عاتم فاقوا بِمِثْلٍ ما عوقبتُر به 4 
[النحل:7؟1]» وتعذرت المماثلة هنا؛ فعليه الدية. 


١45‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

الخامس: الاشتراك في الاسم الخاصء فلا تؤخذ اليمنئ باليسرئ» ولا 
القرس ا 
مسألة [۳]: أسماء الجراحات الواقعة 2 الرأس والوجه. 

الحارصة: هي التي تكشط الجلد كشطًا لا يُدمِي. 

الدامية: هي التي كشطت الجلد» وخرج منها الدم. 

الباضعة: هي التي تبضع اللحم» أي: تشقه بعد الجلد. 

المتلاحمة: وهي التي تنزل في اللحم. 

السمحاق: وهي التي وصلت إل جلدة رقيقة بين اللحم والعظم» وتسمى 
تلك الجلدة (السّمحاق). 

الموضحة: وهي التي أوضحت العظم وكشفت عنه. 

الهاشمة: وهي التي هشمت العظم. 

المنقلة: قيل: تنقل العظم من موضع إِلْ موضع. وقيل: حاجته في العلاج 
إل إخراج شيء من العظم. 

المامومة: وهي التي قطعت العظمء وبلغت إلى قشرة رقيقة فوق الدماغ. 

الدامغة: وهي التي بلغت إل الدماغ." 
(۱) انظر: ”المغني" ١(‏ ۲-۱/۱ ۳- 0۳.014 0۷) ”ليان“ (۱۱/ 7°" 1°« «V7‏ 


۳ ) ”بداية المجتهد“ .)-۲۳١ /٤(‏ 
(۲) انظر: ”البیان“ (۱۱/ .)۳٣۱-۳۹۰‏ 


كاب الجِنَايّات ۹۷ 
مسأآلة :]٤[‏ القصاص 2 الموضحة. 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ /۱١(‏ 0۳۲): وَل تَحْلَمٌ في جَوَازِ الْقَصَاصٍ 
في المُوضحَة جااقاء َي كل جُرح بهي إلئ الْمَطمٍ في الَأ وَالْوَجْ .اه 
مسألة [ه]: الجرح الذي ينتهي إلى العظم 2 غير الرأس والوجه. 
© أكثر أهل العلم علل أن فيها القصاص؛ لأا بمعنئ التي قبلهاء وخالف 
بعض الشافعية» فقالوا: لا قصاص فيها؛ لأنها لم تقدر فيها دية كالأولى. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)٥۳۲ /۱١(‏ ولس صجیح؛ قول الله 
ا #والْجروح قاض > [المائدة:ه:]؛ وَلِأَنهُ أَمْكَنَ اسْتِيِفَاؤُهَا بير حَيْفٍ ولا 
زيَادَة لِانْتِهَائِهًا إلى عَظم» ٠‏ فَهِيّ كَالمُوضِحَةء وَالتَقْدِيرٌ في المُوضِحَةٍ لَيْسَ هُْوَ 
المُقتضي ِلْقِضصَاصِء وََا عَدَمْةُ مَانِعَاه وَإِنَّمَا كَانَ التَقَدِيرٌ في المُوضِحَة لِكَثْرَةٍ 
شيم وَشَرَفِ مَحَلَْهَاهِ وَلِهَذَا قَدَرَ مَا فَوْقَها يِن شجَاج الرس وَالْوَجْو وَلا 
قصاص فيه ف وكذلك الجاكنة ا ها و ا ا .اه 
مسألة [5]: الاستيفاء بآلة لا يحصل منها تعدي. 
ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أنَّ الاستيفاء يكون بآلة لا يحصل بها زيادة علا 
الجرح» كالموسئء والسكين الصغيرة» وما أشبه ذلك. 


٠. 0 3‏ 5 * 0 00 
ويل القصاص رجل جرائحي عنده خبرة» ينوبه الحاكم في ذلك. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)٥۳١۳‏ 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة ۷1]: وهل للمجني عليه أن يباشر ذلك بنفسه إن كان عنده قدرة؟ 
© مذهب الشافعي» وبعض الحنابلة عدم ذلك؛ لأنه لا يؤمن مع العدواة 
وقصد التشفي أن يحيف في الاستيفاء بما لا يمكن تلافيه» وربما أفضئ إلى 
النزاع والاختلاف. 
وظاهر مهب الحتايلة أن له ؤلك. 
والقول الأىل أحوطه والثاني أقربه والله أعلم.77© 
مسألة [18]: هل 24 المأمومة قصاص؟ 
© أكثر أهل العلم» وعامتهم على أنه ليس فيها قصاص؛ لعدم إمكان المماثلة 
فيهاء ولأنه قد تؤدي إلى الوفاة إذا اقتتص من الجاني. 
© وصمّ عن ابن الزبير أنه قال بالقصاص فيهاء وأنكر الناس قوله. وقال 
عطاء: ما أعلم أحدًا قال بذلك قبل ابن الزبير. والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [9]: القصاص 2ے المنقلة والجائفة. 
تقدم تفسير المنقلة» والجائفة هي في البدن. وهي التي تصل إِلْ الجوف. 
وليس فيهما قصاص بلا خلاف» وحكي عن ابن الزبير القصاص في المنقلةء ول 


عه ا 
ید شت غف وشكى عن مالك :زواية فنه 9 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)٥۳۳‏ 
(۲) انظر: ”المغنى" /١ ١(‏ ۹ ) ”البیان“ (۱ 5/١‏ ”عبدالرزاق“ (559/9). 


(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ 0۳۹ .)٥٤١‏ 


كات الختانات ۱۹۹ 
مسآلة :]٠١[‏ ما دون الموضحة من جراحات الرآس»والوجه» هل فيها 
القصاص؟ 
# مذهب أحد» والشافعي عدم القصاص فيها. وقال بذلك الحسن» وأبو 
عبيد؛ لأنه لا يؤمن فيها الزيادة» فأشبه كسر العظام. وبيان ذلك أنه إن اقتص من 
غير تقدير؛ أفضى إل أن يأخذ أكثر من حقه» وإن اعتبر مقدار العمق؛ أفضى إل 
أن يقتص من الباضعة» والسمحاق موضحة» ومن الباضعة سمحاقاء؛ لأنه قد 
يكون لحم المشجوج كثيرّاء بحيث يكون عمق باضعته كعمق موضحة الشاج» 
أو سمحاقة» ولأنه لم يعتبر في الموضحة قدر عمقها؛ فكذلك في غيرها. 
© ومذهب مالك» وأصحاب الرأي أنه يجب القصاص في الدامية وما زاد 
عنهاء وهو قول المزني من الشافعية؛ وذلك لأنّ هذا الجرح يمكن أن يقتص 
منها بدون خوف على العظام» ويمكن تحري عمقها من آهل الخبرة في ذلك 
وبالله التوفيق. 
وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين» وهو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة :]11١١1‏ الاقتصاص عن المأمومة والمنقلة ب (موضحة). 
أجاز الفقهاء أن يقتص المجني عليه من الجاني بدون جنايته» كأن يقتص من 
المأمومة موضحة. 
واختلفوا هل له أرش ما زاد؟ 


.)19 /5( ”الشرح الممتع"‎ )0 5٠ /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۲۰٠‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فمذهب الشافعى» وجماعة من الحنابلة أنَّ له أرش ما زاد. 
© وقال بعض الحنابلة: ليس له أرش ما زاد» بل إما أن يأخذ دية المأمومة» أو 
قال الشوكاني كله في ”السيل؟: الذي أثبته الشرع للمجني عليه هو 
القصاصء أو الأرش؛ فليس له أن يجمع بينهما.انتهئ المراد. 
قلت: وما ذكره الشوكاني هلله أقربء إلا أن يرضئ الجاني بذلك 
والله أعلم.'") 
مسألة :]1١١1‏ القصاص لف الأنف. 
قال آبو محمد بن قدامت کلک و في ”المغني“ (۱1/ 0€۳): e‏ عل 
کد اکا ف آل اا ا رال لير بالصّغِيرٍ 
وَالْأَقَُ بالأفطّسء وَأَنْفْ الْأسَمٌ بأَنْفٍ الْأخسّم الَّذِي لا يَسُُ؛ لان دَلِكَ لِعِلَّةِ في 
ر ال لق ار و 
معد اڈ غنن ااه 0 لي مر کے ہے 2ے N‏ و 
ثم قال: و e‏ اوا ية هو المَارن» وهو مَالانِ منه» 
دون قَصبة الا ل ذلك 0 ينتَهي إِلَيّه فهر وَّ کالیه يجب بُ الْقِصَاصٌ فيمًا 
ES‏ الكوع» إن َعَم لأف لهم A‏ َعَلَيْه الْقِصَاصٌ فِي الْمَارِنِء 


وک لتقم هَذَا قَوْلُ ابْنِ حَامِدِء وَمَذْهَبُ الشَّافِيٌ. وقية وه 1< ا 


)١(‏ انظر: ”المغنى؟ (۱۱/ )٥٤١‏ ”السیل“ (ص۸۸۱). 


ل ۲۰۱ 
قلت: إن أمكن القصاص في القصبة؛ فله القصاصء وإن لم يمكن؛ فله 
القصاص في المارن والحكومة فيما زاد. والله أعلم. 


مسألة :]١7[‏ القصاص لش الذكر. 


قال ابن قدامت کله في المغني“ (۱۱/ :)-٥٤٤‏ لا نَعْلمْ ب يْنَ آهل العم 


خلاًا في أن الْقَصَاص يَجْرِي فِي الذَّكَرِ؛ لِمَْلِهِ تَعَالَى: «والجروح فصا 4؛ 
E‏ حَدا ينتهي إل وَيُمْكِنُ الْقِصَاصٌ فيه مِنْ غَيْرِ حَيْفِه فَوَجَبَ فيه 


الْقصَاصٌء كَالْأنفي. وَيَسْتوي في .ذَلِكَ دكر الصخير وَالْكبِير وَالشّيْخ الات 

وَالذَكَرُ الْكبيرٌ وَالضصَّغِيرٌ وَالصّحِيحُ وَالمَرِيضُ .اها" 

مسألة :1١4[1‏ هل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين؟ 
© مذهب مالكء وأحمد في رواية أنه لا يقطع به؛ لأ له ا 
العنين لا يطأء ولا ينزل» والخصي لا يولد له. ولا ينزل» ولا يكاد يقدر على 
الوط ولان کل را حد سما اقم فلا يوخ به الكامل كاليد العاقصية بالكاملة: 
© ومذهب الشافعي أنه يقطع بهما؛ لأنمما متساويان في السلامة» وإنما عدم 
الإنزال» والجماع لمعنئ في غيره؛ فلا يمنع القصاص» كأذن السميع 
بأذن الأصم. 


.)۳۹۸-۳۹۷ /۱۱( وانظر : ”البیان“‎ )١( 
.)۳۸۷ /۱۱( وانظر: ”البیان“‎ )۲( 


۷۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أبوعبداكه غض الله لى: مذهب مالك أرجح -والله أعلم؛ لعدم تحقق 
ا 


مسآلة :]٠١[‏ إذا قطع بعض الذكر؟ 


قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۱۱/ :)٥ ٤٥‏ ويح بَعْضة بض و 
وه ما ير 


ذَلِكٌ بِالْأَجْرَاءِ دُونَ الْمِسَاحَ َيُؤْحَذُ النَضْفُ بالنَضفي. وَالرُبْعُ بالرّبْعء وَمَا رَادَ أو 
خم ق عر ِ ذَلِكَ .اه" 
مسألة 151]: القصاص ف الأنثيين. 


قال بو محمد بن قدامت کله که في ”المغني" :)0557/١1١(‏ وَيَجَرِي الْقِصَاصُ 
في الْأنتييْن؛ لِمَا دَكَرْنَا مِنْ E‏ کک خِلَاقَا فَإِنْ قَطَعَ 
ِحْدَاهُمَاء وَقَالَ أَهْلَ الْحِبْرَة: إِنَّهُ مُمْكِنٌ أَخَذَّهَا مَعَ سَلَامَةٍ الائ جار فإ 


6ه 


قالوا: لا يوم تلف الأخرّئ Ey‏ 


ا ال أعدث الیی بالي؛ والیسرى باليسرى .اه“ 


o 
3 
\ 


1 
ا 


1١ 


مسألة ۷1 القصاص 2 ث شفري المرأة. 
ف ذلك وجهان للحنابلة» والشافعية: 
©4 فمنهم من يقول: فيه القصاص؛ لقوله تعالى: #والْجروح قِصاص *؛ ولأنهما 
)١(‏ انظر: ”المغني" /١١(‏ 55 0) ”البيان" /١1(‏ 7/17). 


(۲) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۸۸). 
(۳) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۸۸). 


كاب الجِنَايّات ۳ 
لحمان محيطان بالفرج من الجانبين» يُعرف انتهاؤهما؛ فوجب فيهما القصاص. 
© وقال بعضهم: لا قصاص فيه؛ لأنه لحم» وليس له مفصل ينتهي إليه؛ فلم 
يجب فيه القصاص كلحم الفخذين. 

والأول أصح عند الشافعية» وهو أقرب» والله اف 

مسألة [18]: القصاص ف الأليتين. 
© مذهب الحنابلة» والشافعية وجوب القصاص فيها؛ لقوله تعالى: #وَالْجروحَ 
قِصَاضٌ 4؛ ولأن لهما حدًا ينتهيان إليه؛ فجرئ القصاص فيهما. 
© وقال المزني: لا قصاص فيهما؛ لأنهما لحم متصل بلحمء فأشبه لحم 
الفخذ. 

والصحيح الأول.”"" 
مسألة [19]: القصاص 2# العين. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)٥٤۷/۱١(‏ أَجْمَع أَهْل الْعِلّم عَلَى 
لْقِضصَاصِ ذ yy‏ 

ا لشنى: وال تحير وَالرهري» اوري وَمَالِك: وَالسَّافِييٌ وَإسْحَاقُ» ا 


راضحاب الدأى. رزوي عن عل وه والأصل فيد قزل اه تكالرة: 


3 


ُورِء 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٥ ٤٩‏ ”البیان“ (۱۱/ ۳۸۹). 
() انظر: ”المغنی؟ (۱۱/ )٥ ٤۷‏ ”البیان“ (۱۱/ ۳۸۷). 


(۲) حسن: آخرجه عبد الرزاق (۹/ ۳۲۷) عن معمر» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي = 


.5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وال لعب بأ لََيْنِ # [المائدة:ه؛]؛ وَلِأَنَها تي إَِ مَفْصِلِ فَجَرّئ | الْقصَاصٌ فيهًا 
اليب وَتَؤَْلٌ عَيْنُ الشَّابٌ بعين الشّيْخ الْمَرِيضَةَ وَعَيْنْ الكبير بِعَيْنِ الصَّغِيرِ 


وو 


E Ty 

مسآلة :]۲١[‏ إذا قلع الأعور عين صحيح. 

# من أهل العلم من قال: ليس في ذلك القود؛ لأن عين الأعور قائمة مقام 
عينين تعمل عملهماء وعلل الأعور الدية كاملة. هذا ك 
وعطاء» وهو مذهب الحنابلة» وصح عن عمر وابنه ب وا أن العين في الأعور 
فيها الدية كاملة» فمقتضى قولهما أن لا قود. وجاء عن عثمان نحو ذلك» وفي 
إسناده انقطاع وجهالة» وجاء عن علي بأسانيد تحتمل التحسين كما في ”سنن 
الد 

# وقال الحسن» والنخعي: يقتص الصحيح» ويعطيه نصف الدية. 

© وقال مالك: إن شاء اقتصء وإن شاء أخذ دية كاملة. 

© وقال جماعة من أهل العلم: له القصاصء ولا شيء عليه» وإن عفا؛ فله 


نصف الدية؛ لقوله تعالى: #وَالْمَي ,ِالْمَينِ 4. 


وهذا قول مسروقء والشعبي» وابن سيرين» والثوري» والشافعي» وأصحاب 


الرأي» وابن المنذر» وصحّ عن عبدالله بن مغفل مينته. 


= وَل به. وإسناده حسن» رجاله ثقات؛ إلا عاصم بن ضمرة؛ فإنه حسن الحديث. 


كباب الجِنَايَات 0 

قلت: ورجح الإمام العثيمين كله القول الأول» ويظهس لي أن الراجح التول 
الخ والله أعلم.'") 

تنبية: محل الخلاف في المسألة السابقة قة في الأعور الذي لم يكن سبب عوره 
جناية سابقة دت إل القصاص منه بإفساد عينه» والله أعلم. 
مسأآلة :]۲١[‏ لو قلع الأعور عين مثله؟ 

فيه القصاص بغير خلاف. قاله ابن قدامة.'") 
تفريع على مذهب الحنابلة المتقدم : 

الذين قالوا بأن عين الأعور فيها الدية كاملة يقولون: إن قلع الأعور عيني 
الصحيح؛ فالصحيح مخير بين أن يقتص ب بعين الأعورء أو الدية كاملة» وإن اقتتص 
فلا شيء له؛ لأنه قد أخذ جميع بصره بجميع بصره. 

ويقولون: إن قلع صحيح العينين عينَ أعور؛ فله القصاص من مثلهاء ويأخذ 
نصف الدية. نص عليه أحمد؛ لأنّه ذهب بجميع بصره» أو يأخذ الدية كاملة ولا 
قصاص. 

والصحيح في المسالق: أن الأعور إذا جنئ على عيني الصحيح؛ فللصحيح أن 
يقتص بواحدة» ويأخذ دية الثانية» وإذا جنى الصحيح عل الأصون ذليس لالأعور 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ )2000/١١(‏ ”البيهقي" (45/8) ”ابن أ شيبة؟ (1957/9-) «الإشراف»" 


)٠٠١ /۷(‏ ”الشرح الممتع" (5/ 37). 
)۳(۲ لمعد 2000 )2). 


م فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
إلا القصاص أو نصف الدية, والله أعلم.'") 
مسآلة [۲۲]: إن قطع الأقطع يد من له يدان؟ 

ذكر أهل العلم أَنَّ فيها القصاص؛ لأنَّ يد الأقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع 
والبطش» بخلاف عين الأعور؛ فإنا تقوم مقام عينيه جميعًا. 

وخرج بعض الحنابلة وجهًا بأنها لو قطعت في سبيل الله؛ ففيها الدية كاملة» 
فلا تقطع بذلك والصحيح التول الأول.'" 
مسألة [77]: القصاص 4ش الجفن. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ ١(‏ 00۲/۱(: حل الْجَمْن بالْجَفْن؛ لِقَوَله 
تَعَالَى: #وَالْجُرُوحَ فصا € السادده:؛ وَلِأَنَهُ يَمْكِن الْقِصَاصٌ فيه؛ لِانتهائه إلى 
مَفْصِل. وَهَذَّا مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ. وَيُؤْحَلُ جَفْنُ الْبَصِير بِجَفْن الْبَصير وَالضَرِيِ وَجَفْنُ 
اس ا ِنْهُمَا؛ لِأَنْهُمَا تَسَاوَيَا في السَّكامَةِ مِنْ التَقَصِء وَعَدَمُ البَصَرِ نَقَضُ 
في غَيْرِو لا يَمْنَمْ أخدّ أَحَدِهِمًا ِالْآحَرِ كَالْدَدْنِ إِذَاعَدِمَ السّمْعَ مِنْها اها" 
مسألة [4؟]: القصاص 2 الأذن. 

قال ابن قدامت ذللته في ”المغني" :)251/١١(‏ أ جْمَعَ أَهْل العم على أن 


و جوم عملم رمح مو 


الْأَدنَ توح ادنب وَذَلِكَ لِقول الله تَحَالّىا: ##والأذرت يالْددْنَ #لالماشة:ه؛]؛ 


أن 


(۱) ”المغنی“ .)٥٥۱/۱۱(‏ 
(۲) ”المغنی“ (۱۱/ .)٥٥۲‏ 
(۳) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۹۷). 


حتَابْ الجِنَايّات ۰۷ 


7 رع م يع 
لاتا تنتهي إلى حَدّ َاصِل» َأَشْبَهتْ اليد وَتَؤْحَذَ الْكبِيرَةُ بِالصّغِيرَة» وَتَؤْحَدَ أَذنْ 


اذا 


و و نوو 5 


السّمِيع ب ادن السّمِيع وَتَؤْحَذْ أذن مم بِكُلل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ لِتَسَاوِيهمًا؛ فان 
دَهَابَ السّمْع تقض فِي الرَأسِ؛ ا وَليْسَ بتقص فيهمًا. 


0 8 ر هم ر î‏ ° 
قال: وَتَؤْحَذ الصَّحِبِحَةٌ بِالْمَنْقُوبَةِ؛ لِأنّ الثقْب لَيْسَ بِعَيْب» َإِنَّمَا يُفْعَلُ في 


رسي ااه کے مر عل هه ردة 6م جب ه: ركو 52 2 > ه 
الْعَادَة للقرط والترين به فإن كان الثقبت فى غير مَحَلَهِ أو كانتت مَخرومَة؛ اخذت 
ت مين E E A‏ 2 چ ل اي و ايو ل ا 
رو و ر ر رو بو ار ہ4 سه KE‏ کی ی ر ا 
وَالتْمَبٌ في غير مَحِلَهِ عَيْب» ويخير المَجنى عليه بين أخذ الدية إلا قدر النقص» 


رر ٥و‏ 


ره م € ر ت چ “ع - ا و ان 56 وو 
وَين أن يقتص فيمَا سوئ المَعيب ويتركة مِنْ أَذنٍ الجَانِي. وَفي وجوب 
o‏ و 207 o‏ .0 ق 
الحكومة له فى قدر الثقب وَجُهان. 
سكو 2 0 2 ° 
قال: إن ُطِعَتْ بَعْضُ أَذيه؛ قله أن يقت من أَذنِ الْجَاني بر ما فطع من 


وَتَقَدِيرٌ ذَلِكَ بِالْأَجْرَاءِ اها" 


مسألة [50؟]: إن قطع رجِل أذن إنسان؛ ثم ألصقها صاحبهاء فالتصقت» 
فهل فيها القصاص؟ 
© من أهل العلم من قال: فيها القصاصء أو الدية. وهذا قول الثوري» 
والشافعي» وإسحاق» وبعض الحنابلة؛ لأنَّ القصاص يجب بالإبانة» وقد 
وجدت. 


# ومنهم من يقول: لا قصاص فيها. وهو قول مالك» وبعض الحنابلة؛ لآنها ل 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ .)-۳٦۹۸‏ 


۰۸ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تبن على الدوام» وإن سقطت بعد ذلك قريبًا أو بعيدًا؛ فله القصاص. 
وهل له الدية إذا لم تسقط؟ 


# قال مالك: ليس له الدية. وقال أبو بكر الحنبلى: له الدية. وهو قول أصحاب 
مالك. 


والصحيح أنه ليس له الدية» وإنما حكومة, والله أعلم.'") 
مسألة [55]: إذا ألصق الجاني أذنه بعد أن استُوفِيّ منه؟ 

قال ابن قدامة لذ في ”المغني" /١١(‏ 77 0): وَإِنْ قَطَمَ أَذْنَ إنْسَانِء فَاسْْوْفِيَ 
مه لصق الْجَانِي أَدْنهُفَلْمَصَفَتْ وَطَلَبَ الْمَجْنُ عَلَيِْ ينها 0 
TS‏ لَه قله حقء فَأما 

8 لكي علب لم يفلخ جم الان قلع تیه قت كن مخز 

عَيْ َع جيه لِأنّهُ اسْتَحَقٌّ إِبَانةَ جَمِعِهَاء وَلَمْ يَكُنْ إَِانةً. وَالْحَكُمُ في الس 
كَالْحُكُم في الْأدن.اه 

قال ابرع آل عن آل لي: إن كان الجان جتن عل الآخر في موضم لا 
يستطيع فيه أن يدرك إعادة إلصاقهاء أو عل طريقة لا يمكن إعادة إلصاقها؛ 
فالقصاص فبها أن د يمنع يمنع الجاني بعد القصاص منه من إعادة إلصاق أذنه. 


والله أعلم. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )-٥ ٤۲‏ ”البیان“ (11/ 359). 


كتَابُ الْجِنَايّات ۰۹ 
مسألة 77[1]: القصاص 2 السن. 
ويؤخل س بالسّنٌّ بالإجماع؛ للآية المتقدمة» ولأنَّ القصاص فيها ممكن 
ولحديث أنس ب الذي في الباب. 
وأصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يقتص إلا من سن أثخر» وأما من لم 
يثغر فينتظر؛ فإن عادت أخرئ مكانها؛ فلا قصاصء وإن لم تعد ويئّس من عودها؛ 
فصاحبها مخير بين القصاص والدية. 
وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة» والمكسورة بالصحيحة؛ لأنه يأخذ بعض 
حقه. وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي؟ فيه وجهان. ولا تؤخذ الصحيحة 
بالمكسورة. 
© وإن عادت السن في حال الانتظار؛ فلا دية أيضًا عند الحنابلة» والحنفية» 
وبعض الشافعية» وقال بعض الشافعية: له الأرش. وهو الصحيح. 
وتؤخذ بعض السن بالبعض إن أمكن» ويقدر ذلك بالأجزاء» وتؤخذ السن 
الزائدة بالسن الزائدة إذا شاركتها في الموضع» وإلا فلا.'") 
مسألة ۲۸1]: القصاص ب2 اللسان. 
يؤخذ اللسان باللسان بلا خلاف؛ لقوله تعالى: #والجروح قِصاص »* 
[المائدة:٥٤]»‏ ولان له حد ينتهي إليه» ويؤخذ بعضه ببعضه بالأجزاء. 


.)۳۷٣۹-۳۷۳ /۱۱( ”البیان“‎ )٥٥ ٥-۰٥٥۳ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


۱۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس؛ لأنه أفضل منه» ويؤخذ الأخرس 
بلاط لات بقن هن 
مسألة [۲۹]: قصاص اليمنى باليسرى والعكس. 
© أكثر أهل العلم على أنه لا تؤخذ يمين بيسار» ولا يسار بيمين» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنَّ كل واحدة منهما تختص باسم؛ فلا 
تؤخذ إحداهما بالأخرئ كاليد مع الرجل؛ وذلك في كل ما انقسم إلى يمين 
ويسار» كاليدين» والرجلين» والمنخرين, والأذنين وغيرها. 
# وقال ابن سيرين» وشريك: تؤخذ إحداهما بالأخرئ؛ لأنما يستويان في 
اا 
قال ابن قدامت هلثته في ”المغني" /١١(‏ 0017): وَمَا الْقَسَمَ إل أَعْلَى وَأُسْمَل 
كالْجَفتيّن وَالشََّتيْنِ لا يُؤْحَذُ الأعلَى الأَسَْمَلء وَلَا الْأَسْمَل بالأغلّى؛ لِمَا دَكَرْناء 
وََا تَؤْحَذُ صْبَعْ بإضبّعء إلا أن يك يتََْا ني الاسم وَالْمَوْضِع .اه 
فساكة 13د هل سرافة القوة متسهوكةة 
أكثر أهل العلم علل عدم ضمان سراية القود. ومعناه: أنه إذا قطع طرقًا 
يجب القود فيه» فاستوف منه المجني عليه» ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء؛ ل 
يلزم المستوفي شيء» وهذا قول الحسن» وابن سيرين» ومالك» والشافعيء 


.)0057/1١1١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)٥٥۷ /۱١( انظر: ”المغني"‎ )0( 


كتَابُ الْجِنَايّات ۱۱ 
وأحمد. وإسحاق» وأبي يوسف» ومحمد» وابن المنذر» وثبت هذا القول عن 
علي بي وجاء عن عمر ينظ بأسانيد تحتمل التحسين؛ وذلك لأنه قطع 
مستحق فلا تضمن سرايته كقطع يد السارق. 
© وقال جماعة من أهل العلم: عليه الضمان. وهو قول عطاء وطاوس» 
وعمرو بن دينار» والحارث العكليء والشعبي» والنخعي» والزهري» وأبي 
حنيفة؛ لأنه فوت نفسه» ولا يستحق إلا طرفه؛ فلزمته ديته. قال أبو حنيفة: في 
مالةموقال فة على عاقلته. والصحبح التول الأول."'" 

مسألة :]۳١[‏ سراية الجناية هل تضمن؟ 

سراية الجناية مضمونة بلا خلاف في الجملة إذا م يقتص قبل اندمال الجرح» 
سواء كان ذلك مما يمكن مباشرته بالجناية أم لاء وهناك خلاف للفقهاء في بعض 

المسائل الفرعية في ذلك“ 

مسألة [5*]: هل تؤخذ الأذن الصحيحة؛ والأتف الصحيح بالأشلين 

منهما؟ 

في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية: 
© فمنهم من يقول: تؤخذ ببا؛ لأنَّ نفع الأذن والأنف لا يذهب بشلله؛ فإنَّ نفع 


(۱) انظر : ”المغنے > )٥٦۱ /۱۱١(‏ ”البیھقے “ (۸/ 1۸) ”عبدالر زاق“ (۹/ )٤٥۸- ٤٥١‏ ”ابر أب شيية» 
ٍ 2 ال بن أبي شيب 
5١ /9(‏ -"5 "*) «البداية» /٤(‏ ۲۳۹-) ”الأوسط“ (۱۳/ .)٠٠١‏ 


(5) انظر: ”المغنى" (11/ 077) ”البيان" (55/11"). 


0 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الأذن جمع الأصواتء ورد الهوام» وستر موضع السمعء ونفع الأنف جمع 
الريح» ورد الهواء» والهوام» فقد ساوئ الصحيح في الجمال والنفع. 
© ومنهم من يقول: لا يؤخذ به كسائر الأعضاء. 

والتول الأول أقرب؛ لقوله تعا: #وَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ 4. والله أعلم 270 

مسألة ["1: إذا قطع اليد الكاملة ذو يَّدٍ فيها أصبع زائدة؟ 

للحنابلة وجهان: 
© فمنهم من يقول: تقطع يله؛ لأنّ الزائدة عيب ونقص في المعنىا؛ فلا يمنع 
وجودها القصاص منها. 
© ومنهم من يقول: لا تقطع بها؛ لأنَّ فيها زيادة. وهذا مذهب الشافعي. 
والصحيح التول الأول.'" 
مسألة [1*4: إن كانت يد القاطع شلاء والمقطوعة سليمة؟ 
له أن يأخذ الدية بلا خلاف» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم» 
وله أن يقاصّه إذا أمن علل الجاني من السراية بسبب الشلل» وإذا قاصّه فليس له 
مع القصاص أرش عند الأكثر» وهو الصحيح إلا أن يتراضيا عن ذلك. وقال بعض 
ا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)٥٦۹۹‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ .)٥۷١ /۱١(‏ 
(۳) انظر: ”المغني“ .)٥۷١ /۱١(‏ 


كاب الجِنَايّات 1۳ 
مسألة [ه"]: قصاص الشلاء بالشلاء. 
56 تؤخذ الشلاء بالشلاء عل الصحيح» وهو مذهب الحنابلة» وبعض 
الشافعية, 
وتال عقن الشافعية: ا توعد يرا؛ لآن الشذاغلة» والعلل يلك اترما 
ف البدة؛ فللا ضحقق الحمائلة بينهما. 
رجب ایا عا ى کات الك رمت فار اعد اراهن 
بالأخرئ» كالصحيحة بالصحيحة.'"' 
مسألة [1*5]: القصاص 24# الضرية» واللطمة» والسب. 
© قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ“ :)١77/85(‏ وأما 
القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك» فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم 
من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله» وهو المنصوص عن 
أحهمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي» وذهب كثير من الفقهاء إل أنه لا 
يشرع في ذلك قصاص؛ لأنَّ المساواة فيه متعذرة في الغالب» وهذا قول كثير من 
أصحاب أبي حنيفة» ومالكء والشافعيء وأحمد. 
قال: والأول أصح؛ فن سنة النبي بيا مضت بالقصاص في ذلك» وكذلك 


سنة الخلفاء الراشدين» وقد قال تعالى: # وروا سَيَتَوَ سَيَكَهُ مَعَلْهَا © [الشورى:٠٤]»‏ 


سيو 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)٥۷۲-۵۷۱‏ 


51 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقال تعال: ا#هَمَن أَعَنَدَئ کک فاغدوا عه بعل ما أَعْتدَئ عل 4 [البقرة:195]» 
ونحو ذلك. 

قال رآما رل القائل إد العاف ن هذه الجا حارف كيقال: لذأ ليذه 
الجناية من عقوبة» إما قصاصء وإما تعزير» فإذا جوز أن يعزر تعزيزًا غير مضبوط 
الجنس والقدر؛ فلأن يعاقب إل ما هو أقرب إل الضبط من ذلك أولل وأحرئء 
والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان» ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب 
ضربة مثل ضربته أو قريبًا منها؛ كان هذا أقرب إِلىْ العدل من أن يعزر بالضرب 
بالسوطء فالذي يمنع القصاص في ذلك خوقًا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًا 
مما قَرّ منه؛ قحلم أَنَّ ما جاءت به السئة أعدل وأمثل. 

قال: وكذلك له أن يسبه كما يسبه» مثل أن يلعنه كما يلعنه» أو يقول: قبحك 
الله. فيقول: قبحك الله أو أخزاك الله. فيقول له: أخزاك الله. أو يقول: يا كلب» يا 
خنزير. فيقول: يا كلبء ياخنزير. فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره» أو 
الكذب عليه؛ لم يكن له ان يكفره» ولا يكذب عليه وإذا لعن أباه؛ لم يكن له أن 
يلعن أباه؛ لآن أباه لم يظلمه.اه 

قال البخاري لته في «صحيحه“ (1۸۹7): وأقاد بو بكر» وابن الزبيرء 
وعلي» وسويد بن مقرن من لطمة» وأقاد عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي 


من ثلاثة اسواط» واقتص شريح من سوط وحموش.اه. وانظر من وصل هذه 


كاب الجِنَايّات 10٥‏ 
الآثار في ”الفت». 
مسألة [۳۷]: من استحق القتل قصاصًا؛ فقطع ولي القصاص يد المجني 
عليه آو رجله» ولم يقتله. 
# قال بعض آهل العلم: لا عقل عليه» ولا كفارة» ويعزر ويعاقب؛ لآنه فعل ما 
يبح له الشرع فعله» ولم يلزم بالعقل والكفارة؛ لأنه قد استحق القتل» وهو 
أعظم مما فعله» وهذا قول الشافعي» والحنفية. 
© ثم اختلف الحنفية فيما لو قال بعد قطع يده: قد عفوت عنه. فقال أبو 
حنيفة: عليه دية اليد. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه من قبل أنه قد 
كانت له النفس. قال ابن المنذر: هذا أصح. 
قلت: والصحيح أنه لا ضمان عليه؛ لأنه اكتفئ عن القصاص بالنفس بما فعله 
من جناية على اليد» أو الرجل» وعفا عن القتل.'" 
مسألة [8*]: إذا قطع رَجِلّ يمين شخص؛ ويمين آخر. 
© الصحيح في هذا المسألة ما ذهب إليه الإمام الشافعي كلل من أنهما إذا 
اجتمعا عن طلب القصاص؛ قطعت يمينه فحسب عن الجنايتين. وإن اختار 


أحدهما القطع» واختار الآخر الدية؛ قطعت يده» وودي الآخر. 


© وذهب مالك إل أنبما إذا طلبا القتصاص؛ فلهما القصاص بدون دية» وإن 


.)7؟١7/5( وانظر ”ابن أبي شيبة؟ (4/ “71) ”تفسير القرطبي؟‎ )١( 
.)1١0 /١7( وانظر ”الأوسط»‎ )١( 


15" فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أرادا الدية؛ فلهما الدية حميعًا. 
# وقال الحنفية: تقطع يمينه لهماء ولكل واحد نصف الدية. 
مسألة [1: إذا قطع رَجِلّ يمين شخص؛ ويسارآخر. 
قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ :)3١7/١17(‏ وإذا قطع يد رجل 


اليمنئ» ويد آخر اليسرئ» اقتص منه لهما جميعًا. وني قول مالك والشافعي» وأبي 
ثور» وأصحاب الرأي» ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلاقا.اه 


(۱) وانظر ”الأوسط“ .)٠٠١/۱۳(‏ 


کناب الجكانات 1۷ 


۱۱۹۹۵ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يلها قَالَ: قَالَ َسُولُ الله يكلهِ: «مَنْ قل في عِميًا أو 


اي رچ س 


بجر سي أ عض مل کنل دځ ومن نله ر وت قز 


ا چ ج 
اة ع جه ا 


A IE 


چ 


جَهُ أَبُودَاوْد وَالنَسَائِيٌ» وَائْنُ ع مَاجَهُ بإِسْنَادٍ قَوي. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


8 
ت 


مسأئة [1]: معنى قوله: ؛ #عمنا أورميا». 


العميا: بكسر العين المهملة» وتشديد الميمء والياء المثناة من تحت بالقصرء 
فِعيل من العمىاء ورميا بزنة الأول مصدران يراد مهما المبالغة. 

قال في ”النهاية» (۳/ :)٠٠‏ العميا بالكسر والتشديد والقصرء فِعيل من 
العَمَىْء كالرمّيًا من الرمي» والخصيصىئا من التخصيص» وهي مصادر» والمعنى 
أن يوجد بينهم قتيل يَعْمَئ أمره» ولا يتبين قاتله؛ فحكمه حكم قتيل الخطإ تجب 
فيه الدية.اه 
مسألة [؟]: إذا قتل قتيل بين أناس لا يعلم من قتله. 


ويكون قتله إما بسبب زحام» أو حصل بينهم ضرب بدون سلاحء أو ما أشبه 


)١(‏ الراجح إرساله. أخرجه أبوداود »)٤٥٤١(‏ والنسائی (8/ ٠-79‏ 5)» وابن ماجه (57725)»: من 
طريق سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وعندهم زيادة: 
«والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منه صرف ولا عدل»» وسليمان بن كثير قد شذ في وصله؛ فقد 
رواه حماد بن زيد وسفيان بن عبينة بدون ذكر ابن عباس»ء رواه أبوداود (5079)» من طريقهما 
TS‏ لمر 0 رواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير عن 
عمرو عن طاوس عن ابن عباس عن النبي مََِيّده وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو عن 
طاوس مرسلاء وهو الصحيح. اه 


1۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ذلك. 


# فمن آهل العلم من قال: ديته على من كان حاضرًا. وهو قول الزهري» 
والحسن؛ لأنه مات بفعلهم» فلا تتعداهم إلى غيرهم. 

# ومنهم من يقول: يهدر. وهو قول مالك. 

# ومنهم من يقول: يدعي على من شاءء ويحلف على ذلك؛ فإن أيئ؛ حلف 
المدّعئ عليه. وهو قول الشافعي. 

© ومنهم من يقول: ديته في بيت المال. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعروة 
ابن الزبير» وهو قول أحد» وإسحاق بن راهويه» وابن حزم» وصح ذلك عن 
عمر» وعلي ياء وهو الصحح؛ أن دم المسلم لا يهدرء والنبي ويد في حديث 
القسامة وَدَئْ المسلمَ من عنده حين لم يتبين قاتله» ولا يصح أن يحمل أحد 


(١)انظر:‏ ”المحل" (8/ا٠‏ ؟) ”سبل السلام" ۳/ ۲ ”الفتح" (1840) ”المغني" (7 .)/١‏ 


کاب الْحِتَايّات 1 


أو 0307 وَعَنِ ابن عَنِ النَِّ يل قَالَ: «إذَا أَمْسَكَ الرّجْلٌ الرَّجلَ وَكَتَلَه 


ذه 


م 0 0 أَمْسَكَ). رَوَاهُ الدّارَفُطنٌ مَوْصُولَا وَمُرْسَلَا: 


- 
ر ر برو 


وَصَححَهُ ابْنُ القَطَانِء وَرِجَالُهُ ثما شق ٿ إلا أن الْقرً ا 


الى 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر؟ 
لا خلاف بين أهل العلم أنْ الذي باشر القتل يُقتل» واختلفوا في الممسك. 
# فمنهم من يقول: يقتل الممسك أيضًا. وهو قول مالك وسليمان بن 
موسئء والليث» وأحمد في رواية؛ لأنه شاركه في القتل» ولولم يمسكه ما قتله. 
# ومنهم من يقول: يحبس حتئ يموت. وهو قول عطاء» وربيعة» وأحمد في 
رواية. واستدل لذلك بحديث الباب؛ ولأآنه أمسك للقتل» فيمسك محبوسًا 
حتئ يموتء وهو قول ابن حزم. وجاء عن علي تبنت نل بسند منقطع . 
© وقال جماعة من الفقهاء: يعاقبه الإمام» ويأثم» ولا يقتل. وهذا قول أبي 
(۱) الراجح إرساله. آخرج الموصول الدارقطني (۳/ ١٠٤٠ء‏ والبيهقي (۸/ »)٥١‏ من طريق أبي داود 
الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر فذكره. 
وقد خالف أبا داود وكيعٌ فرواه عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال: قضئ رسول الله 336 
فذكره مرسلًا. وتابع الثوري عن هذه الرواية معمر وابن جريج كما في ”سنن الدارقطني" 
»)»١5١ /*(‏ قال البيهقي في ”سننه“ (۸/ )٠١‏ بعد أن ذكر الرواية الموصولة: هذا غير محفوظ» 


والصواب ما أخبرنا... فأسنده من طريق وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن أمية مرسلا. 
قلت: وإسماعيل بن أمية لم يسمع من أحد من الصحابة فمرسله معضل. 


Y۹‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


حنيفة» والشافعی» وا ثور» وابن المنذر» ورجحه الصنعاني» وهو اقرب» 
والله أعلم.'') 


تنبية: الذين يقولون بقتل الممسك يقيدون ذلك بما إذا أمسكه وهو يعلم أ 


CR 


مسألة [۲]: من آمر عبده بقتل إنسان» فقتله العبد؟ 
أما إذا كان حديث عهد بإسلام لا يعلم تحريم القتل» أو يظن أنه يجب عليه 
طاعة سيده بذلك؛ فيعذر بجهله» والقصاص عل السيد؛ لأنه أصبح كالآلة في يده» 
ويؤدب العبد. 
وأما إن كان عالمًا بالتحريم» فاختلفوا: 
© فمنهم من يقول: يقتل السيد؛ لأنه الآمرء والعبد كالآلة في يده» ويحبس 
العبد. تقل عن علي بي بسند فيه ضعف. وهذا القول صح عن أبي هريرة مرل 
وهو قول آحمد في رواية» وإسحاق» ومال إليه ابن حزم. 
# ومنهم من يقول: يقتلان جيعًا. وهو قول قتادة» وابن القاسم المالكي. 
© وقال سليمان بن موسئ: يديه السيد» ويعاقب ويحبس.ء ولا يقتل أحدهما. 
# ومنهم من يقول: يقتل العبد» ويعاقب السيد الآمر. وهو قول الثوري» 


والحكم» وحماد» والشعبي» والنخعي» وداود» والشافعي» وأحمد في رواية. وهذا 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ )٥۹٩‏ ”المحلل“ )۲٠۹۷(‏ ”سبل السلا“ (۳/ ۹۳ ) ”الأوسط“ .)۸٦/۱۳(‏ 


حتَابْ الجِنَايّات ۲۲۱ 


القول هو الصحبح, والله أعلم» ورجحه الشوكاني.'") 


ع 
3 


مسألة [۳]: إن أمر صبيا لا يميزء أو مجنوتًا بقتل إنسان؟ 
# مذهب الشافعي» وأحمد أن الآمر لهما هو الذي يتحمل الجناية» فيقتل 
الآمرء أو يدفع الدية إن رضي أولياء المقتول بذلك» وهو أيضًا مذهب 
المالكية» إلا أن الصبي عندهم مشارك في القتل؛ فعليه نصف الدية على عاقلته. 


قال الثوري: ويرجع بها على الذي أمره. وقال الآخران: على عاقلته ترجع بها على 
الذي أمره. وهو قول الحنابلة» والشافعية فيما إذا كان الصبى مميرًا. 


فلت: قول الشافعي» وأحمد هو الأقربه والله أعلم.'") 


سا [#آه إن أضسر السالطاق وجناد ان ككل رجاه فير مستحق لقتل 
5955 
© ذكر الحنابلة» والشافعية أنه إن كان القاتل يعلم أنه لا يستحق القتل؛ 
فالقصاص عليه دون السلطان» وإن لم يعلم ذلك؛ فالقصاص علل الآمر دون 


(۱) انظر: ”المغني“ ( <الحاوي" (۷۸/۱۲) ”المحلل؟ (۲۰۹۲) ”الإنصاف؟ (۹/ )٤۷۷‏ 
”السیل“ ( ص ۸۸۷) ”ال وسط؟ (۱۳/ .)۸٩‏ 

0) انظر: «الحاوي" )79/١5(‏ ”المدونة للفقه المالكي" (/ )-٤۸۱‏ «لإنصاف“ )-٤۷٦/۹(‏ 
”المغني" /1١(‏ 298) ”المحل" .)75١957(‏ 


۲۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فيقاد السلطان. 
واختلفوا هل يقاد المأمور؟ 
© فمنهم من قال: يقاد. وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الأصح؛ لأنَّ 
الإكراه لا يبيح له القتل بغير حق. 
# ومنهم من يقول: لا يقاد. وهو قول أبي حنيفة» والشافعي في قول. 
قلت: وتقدم في المسألة )٦(‏ من أول كتاب الجنايات: قول زفر أنه يقتل 
المكرّه فقط. وهو أقرب الأقوالء والله أعل .^ 
فائحدة: إن أمر إنسانًا بقتل آخرء فقتله بغير سلطان ولا إكراه؛ فالمأمور هو 
الذي يستحق القصاص عند آهل العلم» وممن نص علل ذلك: عطاء» وسليمان 


ابن موسئ» والحكم» وحاد» ومالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق." 


.)۳٥۱-۳۰۰ /۱۱( ”الحاوي“ (۱۲/ ۷۲-) ”البیان“‎ )- ٥۹۸ /۱۱( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۸٦/۱۳( ”الأوسط“‎ )٥۹۹ /۱۱( ”المغنی؟‎ )۲( 


کناب الحِتايّات ۲۳ 


وع عدار حن بن اللاي أن الى ا قل لها معاهك 
وَكَالَ: «أنا أوليا من وف بدها. آخرجه عبدالرراق عَكذَا مُرْسَلَا وَوَصَلَهُ 


ر 2 0 د عا كم ر 2 ١‏ 
الدارقطتي بكر ان عَمَرَ فيه» وَإِسْتَاد المَوْصول واو 


الحكم المستفاد من الحديث 


اسقدل الحشية ذا الخديث عل أن المسلم يقدل بالذمي» وهو ديت 
ضعيف» وخالفهم الجمهور كما تقدم. 


واستدلوا بالحديث المتقدم برقم »)١٠١۲(‏ وفيه: «ولا يقتل مسلم بكافر. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه مرسلَا عبدالرزاق )٠١١/٠١(‏ عن الثوري عن ربيعة عن عبدالر من بن البيلماني 
فذكره بنحوه. وأخرج الموصول الدارقطني (”7/ 170-175), من طريق إبراهيم بن محمد 
الأسلمي عن ربيعة عن عبدال رحمن بن البيلماني عن ابن عمر فذكره. 
قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيئ وهو متروك الحديثء والصواب عن ربيعة 
عن ابن البيلماني مرسل عن النبي ده وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث 
فكيف يما يرسله. والله أعلم. اه ”السنن“ (ع/ ه10 ). 


Y€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
172 وَعَنَ ابن عْمَرَ لثم ا َقَالَ عَمَرٌ: لَو اشْتَرَكَ فيه 
اهل صَْعَاءَ لَه 6 م به. خر | بْخَارِي ”") 
المسائل والأحكام المستفادة من الأثر 
مسألة :]١[‏ إذا اجتمع جماعة على قتل رجل ؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه يجب القصاص عليهم جميعًا إذا كان كل واحد منهم 
لو انفرد بفعله وجب عليه القصاصء. وممن قال بقتلهم جميعًا سعيد بن 
المسيب» والحسن. وعطاء» وقتادة» وأصحاب المذاهب الأربعة والثوري» 
والأوزاعي وغيرهم. 
SS‏ وره كما في الباب» وقد صم في ”مصنف ابن أبي 
شيبة" أن الذين اشتركوا ني قتله كانوا سبعة» فقتلهم عمر به. 
وصح عن علي ووه رط كما في ”ا لمصنف" أيضًا أنه قتل ثلاثة برجل؛ وذلك لأنهم 
قد اشتر كوا في القتل» وأَطْلِق علِن كل واحد منهم قاتل؛ ولأنَّ عدم القصاص يؤدي 
إلى فتح باب القتل. 
© وقال بعضهم: ليس في ذلك القصاص» وإنما الدية. وهذا قول الزهري» 
وابن سيرين» وربيعة» وداود» وأحمد في رواية» وابن المنذر. 


)١(‏ هو أن يخدع شخصًا حتئ يصير به إلى موضع خفي فيقتله. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1895). 


كاب الجِنَايّات fs‏ 
© ونّقل عن ابن سيرين» والزهري أنه يقتل منهم واحد» ويؤخذ من الباقين 
حصصهم من الدية. 
© وصح عن ابن الزبير أنه كان يقتل منهم واحدّاء ورُوي عن معاذ بسند 
ضعيف أنه قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس. وفي إسناده مجهول. 
وحجة أصحاب هذا القول عدم المكافأة» وقوله تعالى: أالتَفْسَ بِاَلتَفْين * 
[المائدة:40]» وكما لا تقطع يدان بيد؛ فكذلك لا تقتل نفسان بنفس. 
والثول الأول هو الصحيح. والله ا 


مسآلة [۲]: إذا قطع رجل يد آخر من الكوع» ثم قطعها آخر من المرفق»؛ 
فمات؟ 


# مذهب أحد. والشافعي آنا إن كانت قد برأت؛ فالقاتل هو الثاني فقط» وإن 
لم تكن قد برأت؛ فالقاتل هو الأول والثاني جميعًا. 

© ومذهب أبي حنيفة أنَّ القاتل هو الثاني مطلقًا؛ لأنَّ الموت حصل بعد 
جنايته. 

© ومذهب مالك أنَّ الثاني إن قطع عقيب الأول؛ فالاثنان» وإن تأخر حتى 


اک أو شرب؛ فعل الثاني. 


)١(‏ انظر: ”المغني" )540/١١(‏ ”الفتح" (1845) ”ابن أبى شیبة“ )-۳٤۸/۹(‏ ”عبدالرزاق“ 
(۹/ ۷۱ -) ”البيان" /1١1١(‏ 77 ") «الأوسط» /١(‏ 560-/57). 


۲۲٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أبوعبد أشّد عض أله لہ: إن تابعه في القطع؛ فعليهماء وإن تأخر حتى 
ظهرت علامات الشفاءء» ول يظن الموت من الجناية الأول؛ فالظاهر أنها على 
الثاني» والله أعلم.'') 
مسألة ["]: إذا اجتمع جماعة على رجل فقطعوا يده؟ 
# من أهل العلم من قال: تقطع يد كل واحد منهما. كما تقدم في النفس» وهذا 
قول مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وغيرهم. 
© ومنهم من يقول: ل تقطع. وهو قول الحسن» والزهري» والثوري» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر» ووجة في مذهب أحمد. 
والراجح هو القو ل الأول كما قول ا 
مسألة [4]: إذا اشترك الأب مع غيره 4 قتل ولده؟ 
© من أهل العلم من يقول: يجري القصاص علل شريك الأب فقط. وهذا قول 
مالك» والشافعى» وأحمد. وأبى ثور. 
# وقال بعضهم: لا قصاص عليهما. وهو قول أصحاب الرأي» وأحمد في 
رواية. 
والصحيح الأول.'" 
)١(‏ ”المغني" .)-5947/١11(‏ 


(؟) انظر: ”المغنى" ٤۹۳ /۱۱١(‏ -) ”الأوسط“ /١۱۳(‏ 1۸). 
(۳) انظر: ”المغني“ .)-٤۹٦ /۱١(‏ 


كِتَابُ الجِنَايَات ۲۷ 
تنبية: مثل المسألة السابقة لو اشترك إنسان يجري عليه القصاص مع آخر 
لا يجري عليه القصاص.ء مثل لو اشترك المسلم والذمي في قتل ذمئٌ؛ فإِنْ الذمي 
يقتل» وعلل المسلم نصف دية الذمي:'") 
مسألة [ه]: لو اشترك صبي» ومجنون» وعاقل بالغ ے2 قتل شخص ؟ 
© من أهل العلم من قال: القصاص على البالغ العاقل؛ لأن كل واحد منهم 
والشافعي في قولء وأحمد في رواية» وهو قول قتادة» والزهري» وحماد. 
وعند هؤلاء على الصبى والمجنون نصف الدية» جعلها مالك والشافعى في 
مال الصبىء أو المجنون. وجعلها الآخرون علا العاقلة» وهو أقرب؛ لأن جناية 
الصبي والمجنون في حكم الخطأء وإن كانت عمدًا. 
© ومنهم من يقول: عليهم الدية» ولا قصاص علا أحد؛ لأنْ عمد الصبي؛ 
وهذا قول الحسنء والآوزاعي» وإسحاق» وأبي حنيفة» وقول للشافعي» 
والأصح عن أحمد. وقال به أبو يوسف. ومحمد بن الحسن. 
والثول الأول أقرب. والله أعلم.'") 


.)591/١11( ”المغني؟‎ )١( 
.)58/١17( ”الأوسط"‎ )59/8 /1١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


۲۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسأالة :]٦[‏ لو اشترك 2 القتل رجل مخطى» وآخر متعمد؟ 
# مذهب الشافعي» وآحمد» وأبي حنيفة أنه لا يجب القصاص علل واحد 
منهما؛ لأنَّ الروح لم تخرج عن عمد محض» ويمكن أن يكون هلاك النفس من 
فعل الذي لا قصاص عليهء وإذا م يمكن الدم؛ وجب بدله» وهو الدية. 
# ومذهب مالك أنه يجب القصاص علل العامد منهماء وهو رواية عن أحمد؛ 


لأنه تعمد القتل» وحصل ذلك» وهو شريك فيه؛ فيقاد. 


وهذا التول أقرب. والله أعل .° 


مسألة [10: لو قتله إنسان» فشاركه بنفسه 4 نفسه؛ أو اشترك إنسان مع 
سبع ؟ 
© في ذلك وجهان للحنابلة» والشافعية» ومذهب الحنفية عدم القصاص؛ لأنه 
شاركه من لا ضمان عليه؛ فهو أولل بعدم القصاص من المخطى؛ فإنْ عليه 
الضمان. 
قلت: الأظهى أن عليم التصاص؛ وهو يوافق ما تقدم و 


مسألة [68]: إذا اجتمع حر وعبد على قتل حر؟ 


© ذهب النخعي والثوري إلى أنهما يقتلان جميعًا إذا شاء الولي. 


(۱) انظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۲۸) ”البداية“ (۹/ ٤١‏ ) ”الشرح الممتع“ 0 ”المغنى" -0507/١١(‏ 
(o۳‏ 


(0) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٥۰۳‏ ”البیان“ (۱۱/ ۳۲۹). 


کات الحتانات ۲۲۹ 
# وذهب الزهري وقتادة إل أنه يقتل الحر» وأما العبد فله قتله» وله استخدامه. 
© وذهب الإمام الشافعي وله إل أن الآولياء إن شاءوا قتلوهما جميعاء وإن 
شاءوا عفوا عنهماء وإن شاءوا قتلوا الحر» وبيع العبد في نصف الدية؛ إلا أن 
يفدي السيد عبده. 

قال أبوعبد اہ خض اک لہ: ما ذهب إليه الإمام الشافعي وله في هذه المسألة 

هو الصواب» والله ا 

مسألة91]: إذا اشترك جماعة 4 القتلء؛ فهل للأولياء أن يعفوا عن 

البعض دون بعض ؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ لهم العفو عن بعض دون بعضء ولا يسقط القصاص عن 
البعض بالعفو عن البعض؛ لأنهما شخصان أو أكثر؛ فلا يسقط القصاص عن 
أحدهما بإسقاطه عن الآخر» کما لو قتل کل واحد رجلا 


.)07 /١7( انظر: ”اللأوسط"‎ )١( 
.)٥۹۱/۱۱( «المغنى؟‎ )١( 


١‏ ان فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
0T‏ دكي تاج الخرَاعي ته قال: قال رَسُولُ الله لله: فمن قل له 


31 


قبل بَعْدَ مَقَالِي هَذه فأهلهُ بين خي رين : إما أذ نْ يَأُحُذُوا العَقْلّ أو يَعدلُوا». چ 


اة لا 7 


۱٤9‏ وَأَضْلَْهُ في ”الصَّحِبِحَيْن" مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرة متاه 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ خيار أولياء المقتول بين القصاص والدية. 
دلّ حديث الباب عل أن من فيل له قتيلٌ عمدّا؛ فأولياؤه بالخيارين: بين 
القصاصء والدية» وعإئ هذا العمل عند أهل العلم. 
© إلا أنَّ مالكًا استثنئن قتل الغيلة» فقال: ليس لولي الدم العفو عنه؛ وذلك إل 
السلطان» وهو قول أبي الزناد. 
والغيلة عنده أن يخدع الإنسان فيدخل بيتاء أو نحوه فيقتله» واستدل لذلك 
بحنيك غير علق أن غلاما قل غيلة» فقال عض لر اشعرك فيه آهل سما 
لقتلتهم به. وجعله كالمحارب. 


2 


والصحيح قول اجتمهوس؛ لعموم الحديث» والله أعلم» وليس في أثر عمر ونه 


))5١9 /0( صحيح. أخرجه أبوداود (5 550))» ولم يخرجه النسائي» وإنما أخرج أصل الحديث‎ )١( 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)١١5(‏ ومسلم .)١1705(‏ في حديث طويل فيه: «ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين» إما أن يعقل» وإما أن يقاد». واللفظ للبخاري. 


كاب الجِنَايّات ۳۱ 
عدم اعتبار قول أولياء الدم» والله أعلم.'") 
مسألة [1]: من هم أهل القتيل الذين لهم الخيار؟ 
# من أهل العلم من قال: إِنَّ المراد عصبته. 
وهو قول الزهري» ومالك» ووجة للشافعية؛ وذلك لذن القصاص يدفع العار 
عن النسب» فاختص به العصبات» كولاية النكاح؛ فإن اقتصوا فلا كلام وإن 
عفوا عل مال؛ كان لجميع الورثة. 
ل و م ار باصت ابات 
وهو قول ابن شبرمة» ووجة للشافعية. 
© ومنهم من قال: هم جميع الورثة بالنسب وبالسبب. وهو قول أحمد. 
والشافعي» وأبي حنيفة» والجمهور؛ لأنَّ الحديث فيه التخيير بين القصاص 
والدية؛ فجعل القود لمن جعل له الدية» ولا خلاف أنَّ الدية لجميع الورثة؛ 
ولأنَّ قوله «قََهْلّهُ» يشمل الرجال والنساءء العصبة وغيرهم. 
وثبت عن عمر بن الخطاب وَل ما يؤيد ذلك كما في ”الأوسط» 
.)1١ 85‏ 
# ومنهم من أخرج النساء مطلقا كالزهري» والليث» والأوزاعي» والحسن» 


4 ۲ 
وقتادة ' ء 


.) 6 /١1( ”الفتح" (1881) ”الأوسط"‎ ١ /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)0/1/١١( ”المغنى"‎ )7317-571 1١ /5( انظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۹۸-۳۹۷) ”بدایة المجتهد“‎ )۲( 


Y۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة 1["]: إذا اختارأولياء المقتول الدية» فهل د يشترط رضى القاتل 


بدذلكت أم له أن يرفض» ويطلب القصاص ؟ 

© أكثر أهل العلم علِئ أنَّ الخيار إل ولي الدم» ولا عبرة بقول الجاني؛ لظاهر 
حديث الباب» وهذا قول سعيد بن المسيب» وابن سيرين» وعطاء» ومجاهد. 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور وغيرهم. 

# وذهب النخعي» والثوري» ومالك» وأبو حنيفة إلل أنه يعتبر رضئ الجاني 
بذلك؛ لقوله تعالل: كيبيك الصا € [البغرة:۷۸٠]»‏ والمكتوب لا يتخير فيه. 
© وعن مالك رواية كقوله الجمهورء وهو الصواب؛ للحديث المتقدم؛ ولأنَّ 
الآية المذكورة فيها #فمن عض 


هو العفو وقبول الدية في العمد كنا فسره اين غباس""" وغيرة؛ 


ر و د سے وم کے 


عق لمن اد فاثباع پالمعروف 4% [البقرة:۱۷۸]» وذلك 
)۲( 
مسألة :]٤[‏ إذا كان بعض أولياء المقتول غائبًاء فهل يُقاد بغير إذنه؟ 
نقل ابن قدامة» والعمراني عدم الخلاف في أنه ليس للحاضر الاستيفاء بغير 

ا أذ تمس اناك" 
مسألة [ه]: إن كان لذ أولياء الدم صبيء أو مجنون؟ 

© من أهل العلم من قال: ليس لهم الاستيفاء حتئ يبلغ الصبي» ويفيق 
(۱) آثر ابن عباس رتفا في "صحيح البخاري" (/494 5). 


(۲) انظر: ”المغنی“ /١١(‏ ۱ ) ”الفتح“ (1۸۸۱) ”البیان“ (۱ ۱/). 
(”) انظر: ”المغنى" )01/5/١1١(‏ ”البيان" 01١ /١1(‏ 5). 


کات الحتانات A‏ 
المجنون. وبهذا قال ابن أبي ليلل» وأحمد في ظاهر مذهبه» والشافعي» وإسحاق» 
وأبو يوسف. وتُّقل عن عمر بن عبد العزيز؛ وذلك لأنَّ للصغير والمجنون في 
ذلك حقا؛ فلا يفوت عليه. قال بعضهم: ويحبس حتئ يبلغ الصبي» ويعقل 
المجكرة: 
© وقال جماعة من أهل العلم: للكبار العقلاء استيفاء القصاص. وهو قول 
الحسنء وحماد. ومالكء والليث» والأوزاعيء وأحمد في رواية» وأبي حنيفة. 

واستدلوا عل ذلك بأنّ ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه» وليس 
للصغير ولاية؛ ولأنَّ الحسن بن علي قتل ابنَّ ملجم وكان هناك ورثة صغارء 
وهذا الأثر في إسناده ضعف؛ ففيه مبهم كما في ”مصنف ابن أبي شيبة" و”سنن 

البيهقى؟. 

ثم وجدت له طريقًا أخرئ عند ابن سعد (/ 5٠0-74‏ )» وفي إسناده: عمرو 
ابن عبدالله الأصم الهمداني وهو مجهولء ترجمته في ”الجرح والتعديل“» وطريقا 

أخرئ عند الطبري في ”تبذيب الآثار" رقم (1717) من [مسند علي ] بإسناد منقطع؛ 

فالأثر يثبت بهذه الطرق. 

قال الطبري لته في ”عذيب الآثار“ (ص١۷)‏ من [مسند علي ]: أهل السير لا 
تدافع بينهم أن عليًا رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله ونبئ عن أن يمثل به.اه 


ورجّح الإمام ابن عثيمين القولّ الأول» واستثنئ أصحابٌ القول الأول 


٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المجنونء فقالوا: لوليه العفو للدية؛ لأن الجنون لا يُدرئ متئ يزول» وبعضهم 
ا ا إذاكان قير 
قال أبو عبد أله خض أله لہ: النبي بيا جعل لأهله الخيار عقب القتل؛ دل عل 
أن الاعتبار بق له راق وغلية فول الضبى :والسجدوة بقوع امه ول أن يقب 
القصاص. والله أعلم.'') 
مسألة [5]: إن قتله بعض الأولياء بغير إذن الباقين؟ 
© مذهب الحنابلة» والحنفية أنه لا قصاص عليه» وهو قولٌ للشافعي؛ لأنه 
مشارك في استحقاق القتل؛ فلم يجب عليه القصاص» كما لو كان مشاركا في 
ملك الجارية ووطئها. 
© وللشافعي قولٌ أنَّ عليه القصاص؛ لأنه ممنوع من قتله» والقصاص قد 
يجب بإتلاف بعض النفس كما لو قتل جماعة واحدًا. والقول الأول أصح عند 
الشافعية. 
وقد أجيب عن قولهم المذكور بأنَّ القصاص من الجماعة للواحد ليس 
موجبه قتل بعض النفس» وإنما كل واحد منهم يجعل قاتلا لجميعهاء وإن سلم؛ 
فمن شرطه المشاركة لمن فعله كفعله في الحمد» والعدوات» ولا يتحقق ذلك هنا. 
والتول الول ارجح فیما ظھںء والله أعلہ۔“ 


)١(‏ انظر: ”المغنی“ )٥۷٦/۱۱(‏ ”البیان“ )٤١۱/۱۱(‏ ”المغنی“ (۱۱/ )٥۹٤-٥۹۳‏ ”ابن أبى شيبة“ 
۳/۹ ) ”سنن البیهقي“ (۸/ )٥۸‏ ”مجموع الفتاوی“ .)۱٤۳ ١۱٤١ /۳٤(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ٥۷۸‏ -) ”البیان“ ١7 /١1١(‏ 5). 


کات الحتانات ۳0 
مسألة [7]: إن قتله أحدهما بعد عفو الآخرعانًا بدذلك؟ 
© عليه القصاصء سواء حكم بذلك الحاكم أم لاء وهذا مذهب الحنابلة 
والحنفية» وأبي ثور» وظاهر مذهب الشافعية. واختاره ابن المنذر. 
© وللشافعي قول أنه لا يجب القصاص؛ لأنه له فيه شبهة؛ لوقوع الخلاف 
فيه والصحيح التول الأول. 
تنبية: إذا كان القاتل جاهلًا بأنه قد وقع العفو فأكثرهم علل أنه لا قصاص 
ا 
مسألة [8]: إن قتل القاتل إنسانٌ متعديًا غير أولياء الدم؟ 
# من أهل العلم من قال: علل قاتله القصاصء ولورثة الأول الدية في تركة 
الجاني الآول. وهو قول أحمد. والشافعي. 
# وقال الحسنء ومالك: يُقتل قاتله» ويبطل دم الأول؛ لأنه فات محله» أشبه 
مالو قتل العبدَ الجاني. وروي عن قتادة» وأبي هاشم أنه لا قود على الثاني؛ لأنه 
قتل مباح الدم؛ فلم يجب بقتله قصاص. كالزاني المحصن. 
وأجاب أهل القول الأول بأنَّ وجوب القصاص لم يتحتم؛ ول يبح لغير ولي 
الدم قتله» وعند تعذر القصاص؛ وجبت الدية. والثول الأول هو الصحيح.'" 


.)1١15؟77/1١( ”الأوسط؟"‎ )5 ١" /١١( انظر: ”| 9 "8ه ) <البيان"‎ )١( 
.)1١5/17( 7”الأوسط"‎ )- 58٠١ /١1١( انظر: ”اا غني"‎ )۲( 


ضف فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: فإذا كان القتل الثاني خطاً؟ 
# قال جماعة من أهل العلم: لا شيء لورثة المقتول الأول والدية لورثة الثاني» 
وهو قول الحسن» وحماد. والنخعي. 
© وقال جماعة من أهل العلم: الدية لورثة المقتول الأول» وهو قول عطاء 
والزهريء وأحمد. وإسحاقء والشافعيء وابن المنذر. 
قال أو عبد أهّد غض أتلّد لم: كل من القتيلين يستحق الدية» فالأول يستحق 
أولياؤة الدية لقوات محل القصاصض» والقاق يستحق أولياؤة الذية لأنه قثل خط 
وعليه فمصير الدية لورثة القتيل الأولء والله أعلم."") 
مسألة :]٠١[‏ إن كان القاتل للجاني هو العا2؟ 
© عليه القصاصء سواء عفا مطلقا أو إل مال» عند جمع من العلماء منهم: 
عكرمة» والثوري» ومالك والشافعي» وأحهمد» وابن المنذر؛ لقوله تعال: فمن 
عند ْبَعَدَ دَلِكَ فَلَهُه عَدَّابٌ أَلِيمٌ © [البقرة: 178 / المائدة:94]» فسرت بذلك. 
© وروي عن الحسن: تؤخذ منه الدية ولا يقتل. 
وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان. 
والترل الأقرل عر الصرانيه وال أل 07 


.)٠١١/١۱۳( وانظر: «اللأوسط»‎ )١( 
.)١76 /١( ”الأوسط؟‎ ) 085-57" /١١( انظر: ”المغنى"‎ )( 


حَتَابْ الْجِنَايّات ۳۷ 
مسألة :]١1[‏ إذا عفا ولي الدم عن القاتل؛ فهل يُعاقِب الإمامٌ القاتل؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)0۸٤ /۱١(‏ ودا عَمَا عَنْ القاتل مُطْلَقَا؛ 


ET‏ ر ر 


صح ولم تَلَرَمْهُ عقوية. وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعيُ وَإِسْحَاقٌ» وَا: E‏ 


ري هسم 


وَكَالَ مَالِكٌء وَاللَيْتُ وَالْأَوْرَاِسٌّ: أضوت رحس شه 


م عو 


SE E قال:‎ 


ا 
e‏ 


َء ار كما لو أَسْقَطَ الدَية عَنْ الْقَاتِلِ حَطأ.اه 

قلت: الذي يظيوس أنَّ للإمام أن يعاقب من يصيع ذلك بما يردعه وأمثاله عن هذا 
العمل» والله أعلم. 

وقد قال بذلك أبو ثور إذا علم منه الشر."") 
مسألة 1[؟١1]:‏ إذا عفا بعض أولياء الدم عن القصاص؟ 

قال يحيى بن سالم العمراني مَلَتهُ في «البيان" :)577/١١(‏ وإن كان 
القصاص لجماعة» فعفا بعضهم عن القود؛ سقط القود عن القاتل؛ لقوله عَلةِ: 
«فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا الدية»» وهؤلاء لم يحبوا؛ 
لأن فيهم من يحب» وفيهم من لا يحب. 

ثم نقل عن عمر» وابن مسعود وي نيا القول بذلك. 


قال: ولا مخالف لهما من الصحابة؛ فدل علا أنه إجماع .اه 


.)۱١۷ /۱۳( ”الأوسط“‎ )۲۳۳ /٤( ”البداية“‎ )۱( 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فلت: أثر عمرء وابن مسعود قا صحيحان كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ 
)١17/4(‏ و”البيهقي“ »)٥۹/۸(‏ ولكن قد خالف بعض المالكية» فقالوا 
بالقصاص» وإن حصل عفر من البعض» وهو قول ضعيف. © 
مسألة :]١18[‏ إذا عفا المقتول عمدًا عن دمه قبل أن يموت؟ 
© قال ججاعةٌ من أهل العلم يمضي ذلكء ويكون جائرًا علل الورثة. وهو قول 
مالك والأشهر عند الحنابلةء وأبي حنيفةء والأوزاعي» والشافعي في قول؛ لأنَ 
الحق المذكور مقابل نفس المقتول؛ فهو له» وإنما ناب الولي منابه» وأقيم 
مقامه؛ فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته» وهو قول 
طاوس» والحسن» وقتادة. 
© وقال جماعة من أهل العلم: لا يلزم عفوه. والآولياء بالخيار. وهذا قول أبي 
ثورء ووجه للحنابلة»والشافعي في القديم» وداود الظاهري وغيرهم» وعمدتهم 
الحديث: «فمن قتل له قتيل؛ فأهله بين خيرتين»» فجعل الخيار للورثة؛ قل 
عل أنَّ ذلك حق لهم وها التول هو الصواب والله أعلم.”") 


مسألة [15]: إذا جنى على الإنسان جناية فيما دون النفس جناية فيها 
القصاص» فعفاء تم مات؟ 


© مذهب أحمد» والشافعى» وأبى حنيفة أنه لا يجب القصاص بعد؛ لأنه يتعذر 


.)٥۸١ /۱١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)1١77/١17( انظر: ”بداية المجتهد" (5/ 777) ”الإنصاف" (9/ 0017 ) ”اللأوسط"‎ )( 


كباب الجِنَايَات ۳۹ 
استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه؛ فيسقط» كما لو عفا بعض الأولياء. 
# وقال مالك: فيه القصاص؛ لأن الجناية صارت في النفس» ولم يعف عنها؛ 
لأت شرل عفرت عن الجراخات وعما تقول إل" 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۱/ 0۸۷): قان کان عَما على مَال؛ قله 
لدي كَامِلَة وَإِنْ عَمَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ؛ وَجَبَثْ اديه إلا رش جرح الَذِي عَمَا عله 
وَبِهَدَا قَالَ الشَّافِِيُ. وَقَالَ بو حَمَة: تَحِبُ الدَيَةُ كَاملَة؛ لان اْجبَايةَ صَارَتْ نَفْسّا 
وَحَقَهُ في النَفْس لا فِيمًا عََا عَنْهُ اه 

وبقول أبي حنيفة قال المزني من الشافعية» وبقول أحمد. والشافعي» يقول 

قلت: والدي يظيس لى -والله أعلم- أن فبى التصاصء سواء عفا إِللْ مال» أو 

بدون مال؛ لآنه الجناية صارت في النفس وهو إنما عفا عن عما دون النفس» 
والله أعلم.'") 

قال ابن قدامت كله في ”المغني" /١١(‏ 5817): فَإِنْ كَانَ الْجْرْحٌ لا قِصَاصَ 
فيه» كَالْجَائِفْةِ وَتَحُومَاء فَعَقَا عَنْ الْقصَاص فيدء فَسَرّئا إل الس لول 
الْقِصَاصٌ؛ لِأَنَ الْقِصَاصٌ لَمْ يَجِبْ فِي الْجُرْحء فَلَمْ يَصِحّ الْعَفْوْ عَْه وَإِنَّمَا وَجَبَ 
الْفطناضُ ا عرو ول ال ع القشاضى و كمال الا ون عن عن ونا 


.)575 /11( ”البداية“ (4/ 77 -) ”البيان"‎ )- ۹۸٦ /۱١( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)575/11( وانظر: ”بداية المجتهد" (5/ "7) ”البيان"‎ )١( 


° 


2 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرا 
الْجُزْح؛ صَحّ وله بعد السَرَاية دية التقس إلا أ 


7 ش الْجُزح .اه 


مسالة :]٠١[‏ إذا عفا المجني عليه عن الجاني» 2 الجراح ومايسري منه 
فهل يشمل عفوه سقوط الدية عن النفس ؟ 


قال أبو محمد ين قدامت مَللَنه 


في ”المغني" /1١(‏ 2)240: فَإِنْ قَالَ: عَمَوْتَ 
عَنْ الْجِتَايةَ وَمَا يَحْدتُ مِنْهَاء 


و رعو 


يها صَحّ عَفْوُه ولم يكن لَه في سرا 


ق 


رايا قِصَاصٌ ولا 
ية في ظَاهِرٍ كلام أَحْمَدَ. وَسَوَاةٌ عَهَا بلَفْظٍ الْعَفْو أو الْوَصِيَ وَِمَّنْ قَالَ بِصِحَةٍ 
عَفُو الْمَجْرُوح عن دمه؛ مالك وَطا 2 ا واد وَالْأَوْرَاعِيٌ. 
وَقَالَ أَضْحَابُ الشَّافِِيٌ: إذَا قَالَ: عَمَوْت عَنْ الْجِنَايَدَ وَمَا يَحْدُثْ مِنْهًا 
EEC TE‏ ا ف فيب عَلََا الْوَصِبَةَ للْقًا قَاتِلِ وَفِيهًا قَولا لان A‏ 
کے کے ا ا ا رَالٿانيء يم فا رجت م القلث 
ہے ٤‏ ر کر رر مو 


ا وو 
- 
س 


رج 


مه ديه 
وس o‏ ر 
وَلناء أنه أ 


زاون الثاني بوصة؛ لاه شفاط 8 الْحَياق ف يصح وتلز 
التقس إلا ديه الْجْرْح 


عد اناد سبو فَسَقَط كما َو اسقط الشفعة بعد الي 
ذا تهنا 1ه نرق يع A E‏ 


لهب 


ا ِي إحدئ الروايتينء أو 0 ي الرواية الْأخرّئاء فما تعسّت الد 
ولا : e‏ بمَال» وَلذَلكَ د 


صح عفرن اميس إل غير َال 


كتَابُ الْجِنَايّات ٤١‏ 
راما جتاية الْحَطَل فَإِذَا عَمَا عَنْهَا وَعَمَّا يَحْدْتْ مِنهاء عْثبرَ خْرُوجْهَا مِنْ 
اثلث سَوَاءٌ عَمَا بلَمْظٍ الْعَمُو أَوْ الْوَصِيّةَ أو الْإبْرَاءِ أَوْ غَيْرِهَاء فَإِنْ حَرَّجَتْ مِنْ 
ا a‏ 
احْتَمَلَهُ التلْتُ. س ووه قال عمر ن 
قال أب و عبد أ عض أل لم: الحق في العفو عن القتل للورثة» والدية حق لهم؛ 
فليس لغيرهم أن يعفو عن ذلك؛ لما تقدم ذكره في المسألة السابقة, والله أعلم.'") 
مسآلة :]٠١1‏ إن قطع يده» فعفا عنه» ثم عاد الجاني فقتله؟ 
© للولى القصاص عند الحنابلة» والشافعية؛ ين 
SS‏ 
به. كما لو سرئ القطع إل نفسه. 
والصحيح التول الأول. 
© وإذا اختار الدية» فقال بعضهم: إن كان عفا في الطرف إِلْ غير دية؛ فله 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٥۹۰‏ ”البداية“ /٤(‏ ۲۳۲). 


E‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وهذاالتول اقرب والله أعلم.'") 
مسآلة [۱۷]: عفو المجني عليه خطأً عن الدية؟ 
© أكثر أهل العلم على اعتبار خروجها من الثلث؛ إلا أن يجيز الورثة» وهو 
قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
والصحيح أنها لا تخرج إلا من الثلث؛ فإن كانت الدية أكثر؛ فيسقط منها بقدر 
الغلث 7" 
مسألة ۱۸1]: إذا قتل إنسان ليس له وارث؟ 
قال آبو محمد بن قدامت کلله که في ”المغني" /١١(‏ 095): َإذَا َيِل مَنْ لا 
وَارتَ لَه فَالْأَمْرُ إلى السَّلْطَانِ؛ٍ فَإِنْ أَحَبّ الْقِصَاصٌ فَلَهُ َلك وَإِنْ أَحَبّ الْعَفْوَ 
عَلَى مَالٍ قَلَهُدَلِكَ» وَإِنْ أَحَبٌ الْعَفْوَ إلى غَيْر مَال؛ لَمْ يَملِكْهُ؛ لأَنَ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ 
ولا حَظ لَه في هَدَا. وَهَدَا قول اَصَحَاب راء ِل أَنّهُمْ لَايَرَوْنَ الْعَفْوَ عَلَىمِ مَالٍ 
لأر الات ٠ء‏ 
قلت وبل ا ابلق قال الشافية وان المنلن واف رل" 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ .)-٥۸۸‏ 


() انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٥۹۰‏ ”البداية“ /٤(‏ ۲۳۲) ”الأوسط“ (۱۳/ .)١١۳‏ 


(۳) وانظر: «مجموع الفتاوی؟ 0١ ٤(‏ <«لأوسط" (۳/ 0 (. 


كتَابُ الْجِنَايّات ۳ 
مسألة [119]: إذا قتل المسلم وجا وق و اها اكرون 
الذي عليه أهل العلم: أنه لا دية لآهله. وعلى القاتل الكفارة لقول الله تعالل: 
(فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة)» وقد نص على ذلك 
عطاء» ومجاهد» وعكرمة» والنخعي» وقتادة» والشافعي» والثوري» والأوزاعي» 
راجا ووا ا ا 
مسآلة :]۲١[‏ إذا أراد أولياء الدم القصاص.» فأعطاهم الجاني أكثرمن 
الدية» فهل لهم قبول ذلك ؟ 
قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۱۱/ :)٥۹٩‏ إن مَنْ لَه القَصَا» لَه اَن 
يصَالِحَ عَنْهُ بأَكْثَرَ مِنْ الدَّيَةه وبقَدْرِهَا وَأَكَلّ مِنّْهَاء لا أَعْلَمُ فيه خلاًا.اه 
مسألة [51]: إذا قتل رجل اثنين؛ وأولياء الأول غير أولياء الثاني ؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 
© فمذهب الحنابلة أنَّ أولياء القتيلين إن اتفقا علل القتل؛ قتل بهماء وإن 
اختاروا جميعًا الدية» أو بعض أولياء كل واحد منهما؛ فليس لهم إلا الدية» وإن 
اختار أولياءٌ قتيل القصاصٌء واختار أولياءٌ الآخر أو بعضهم الدية؛ فتل لمن 
اغار القود: عط أولياء الغا ا ر ق 
الأول» وسواء قتلهما دفعة واحدة» أو دفعتين؛ فإن بادر أحدهما بقتله؛ وجب 


للآخر الدية في ماله أيهما كان. 


.)178 /١( انظر: «الأوسط»‎ )١( 


٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وقال مالك» وأبو حنيفة: يقتل بالجماعة» ليس لهم إلا ذلكء أو العفو جميعاء 
وإن قتله واحد؛ سقط حق الباقين. 
© وقال الشافعي: يقتل بواحد» وللآخر الدية» وإن طلبوا جميعًا القصاص. 
وباقي قوله كقول الحنابلة. 

وقول الحنابلق هو الصحيح, والله ك1 

مسألة [۲۲]: إذا قتل إنسادًا وقطع يد آخر؟ 
# مذهب أحد. والشافعي» وأبي حنيفة أنه تقطع يده أولاء ثم يُقتل؛ لأنهما 
جنایتان مختلفتان» فلا يتداخلان» کقطع يدي رَجلين. 
© وقال مالك: يُقتل ولا يقطع؛ لأنه إذا قتل تلف الطرف» فلا فائدة في القطع؛ 
فأشبه ما لو كانا لواحد. 

والصحيح التول الأول» وقياسه غير صحيح, لا يسلم له في الأصل ولا في 
الفرع.'") 
مسألة [9؟1]: الذي يتولى استيفاء القصاص. 

قال العمراني هلتك في ”البيان" :)507/١١(‏ وإن قتل رجلٌ رجلاء وله 
أخوانء أو ابنان من أهل استيفاء القصاص؛ لم يكن لهما أن يستوفيا القصاص 


.)0710/-057577/1١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)٥۲۹/۱۱( انظر: ”المغنى"‎ )( 


كتَابُ الْجِنَايّات 0 
جميعًا؛ لأنَّ في ذلك تعذيبًا للقاتل؛ فإما أن يوكلا رجلا يستوفي لهما القصاص: وإما 
أن يوكل أحدهما الآخر في الاستيفاء.اهه ثم ذكر أنهما إذا لم يفعلا يقرع بينهما. 
مسألة [4؟]: القصاص بإذن الحاكم. 

# مذهب الشافعي» وجماعة من الحنابلة» وغيرهم أنَّ القصاص لا يكون إلا 

بإذن الحاكمء أو بحضوره؛ لأنَّ ذلك يضبط الأمورء ويؤمن فيه من التعدي. 

والفتن» وهذا هو الحق. 

تنبيث: إذا كان الحاكم ظالمًا جائرًا ولم يبال بدم القتيل؟ فللولي أن يقتل غريمه 

بدون إحداث فتنة» بذلك سمعت شيخنا مقبل الوادعي كله يفتي» والله أعله .° 
مسألة [15]: إذا قتله بغير السيف - بخنق» أو تغريق» أو هدم - هل يفعل 
به مثل ذلك ؟ 

# من أهل العلم من قال: يفعل به مثل ما فعل في القاتل. وهو قول مالك 


عو اک كس چک اعم 


والشافعى» وأحمد في رواية. واستدلوا بالآية: #أوَإِنَ عاسم 


1 قا بِمِثْلٍ ما 
عوقم بد % [النحل:١١١]»‏ ممن أعََدَیٰ لک عدوا عَنهِ بِمِثْلٍ ما أَعْتَدَئ 506 44 
[البقرة:٤1۹]»‏ وبحديث الجارية الذي رض رأسها بين حجرين. 
© ومنهم من يقول: لا يستوفي إلا بالسيف. وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في 
رواية؛ لقوله كَييْد: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة). 

والثول الأول هو الصحيح» وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم» 


.)٥۱۸-۵۱۷ /۱۱( )٥۱١ /۱۱( ”االمغنی“‎ )٤١٥١ /۱۱( انظر: ”البیان“‎ )۱( 


"5 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والصنعاني» والشوكاني رحة الله عليهم.'') 
مسألة [35؟]: إن قتله بلواط» أو سحر أو تجريع الخمر أوالتحريق؟ 
لا يقتل بذلك عند أهل العلم؛ لأنه محرم بعينه. 
© وقال بعض الشافعية في اللواط: يدخل في دبره خشبة يقتله مها. وفي الخمر: 
4 وأما التحريق» فمذهب الشافعى الجوازء وللحنابلة وجهانء واستدلوا على 
الجواز بحديث البراء: «من غرق غرقناه» ومن حرّق حرقناه»» رواه البيهقى 


(8/ 57)» وهو حديث ضعيف؛ في إسناده مجاهيل ”7 


والصحيح عدم القصاص بذلك؛ لحديث أبي هريرة بيه في البخاري 
(7395)» عن النبي مَل قال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنارء وإن 
النار لا يعذب بها إلا الله» فإن أخذتموهما فاقتلوهما». وأخرج أبو داود (25737/7 


و٥۷٠۲)‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمي» وعن ابن مسعود ياء عن النبي بي قال: 


۳ ٠ 
: (إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار). وهو حديث صحيح.'‎ 


20204 


ثم ظهى لي أنَّ التصاص بالحريق جائْر؛ لقوله تعالن: #وَإِنَ عَاتَنَمُمَ فاقوا 


غین ل کے سے د ل 


بل ماعو شم بد [النحل: وقوله تعالى: وحَرَاوا سيكو سيه مه مها #[الشوری: 6[ 


.)5١ 5 /11١( ”البيان"‎ )217 /11١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۲۲۳۳( انظر ”الإارواء“‎ )۲( 
.)- ٤٤٠١ /۱۱( ”البیان“‎ )٥۱۳ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


كتَابُ الْجِنَايّات ۷ 
وهذه الآيات تكون مخصصة للحديث المتقدم, والله أعلم. 

مسألة [۲۷]: إذا قطع يد رجل» أو جرحه جرحًاء ثم ضرب عنقه؟ 
# من أهل العلم من قال: يستوفي بالسيف في العنق. وهو قول عطاء وأبي 
يوسف. ومحمدء والثوري» وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث: «لا قود إلا 
بالسيف». وهو حديث ضعيف كما في ”البدر المنير" (// .)5790-19٠5‏ 
# ومنهم من قال: يفعل به كما فَعَل. وهو قول عمر بن عبد العزيز» ومالك 
والشافعي, وأحمد في رواية» وأبي حنيفة» وأبي ثورء واستدلوا بالآدلة المتقدمة. 
وھا هو الراجح. و الله عو 

مسألة ۲۸1]: إذا صارالأآمر إلى الديةء فكم يجب؟ 
8 قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۱/ 0۰۹): اذا صَارَ لمر إلى لدي ما 

بعَفو الْوَِيٌّء او كَوْنِ الفِغْل EO r iS‏ 

دة وها ظاهرٌ مَذّهَبٍ الشَّافِعِيٌ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ : تَحِبٌ 7 الْأَطْرَافٍ 
الْمَقْطوعَة وَدِيةُ التفس؛ ؛ لأنَّهُ لما قْطِعَّ بسِرَايَة ة الْجْرْح بقتله؛ صَارَ كَالْمُسْتَقِرٌ 
اسب ما لو قله عير رياد يتس لوصا بير 


ار عو 


قال: وَلَنَا أَنَهُ قَاتِلَ قَبَْلَ اسه سْيَقرَارٍ الْجُزْح, قَدَحَلَ أَرْش الْجِرَاحَةٍ في أزش 
الس كَمَا لَوْ سَرَتْ إِلَى نَفْسِهء وَالْقِصَاصٌ فِي الْأَطْرَافٍ عَلَى إِخدَئ الرّ وَايتَبْنِ لا 
يجب وَإِنْ وجب ان القصاص ل يشبه الدية؛ ن سِرَايَةَ الْجْرْح لا تسْقِط 


.)008/11١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


€۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ا و و ر 
القصًا فه» تسقط ديته. ان 0 
7 صر مد و دساكم د سهى 


مسألة [14]: إذا جنى رجِل على آخر جناية تخرجه عن الحياة؛ ثم جاء 


الخر كرا اكحى طليه جتاية اخرىة 
مثل أن يأتي إنسان إلى آخر» فيقطع عنقه» ثم يأتي آخر فيطعن المجني عليه في 


صدره. 


قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (۱۱/ :)٥ 0۷-۰۰٦‏ الأول هُرَ الْقَتِلُ؛ لاله 


لا ّى مَحَ جِنَايتِه حَيَافٌ وَالْقَوَدُ علَيْهِ حَاضَّة وَعَلَئ الثاني التَّعْزِيلُ كَمَا لَوْ جَئئا 


على ميّتِ. وَإِنْ عَمَا الْوَلِيّ إلى الدَّيّة؛ فَهِيَ عَلَى الأول وَحْدَه وَإنْ كَانَ جُزحٌ 
الأول يَجُور بقاءٌ الْحَياة مع مل شق الْبَطْن مِنْ غَيْر إَائةِ الْحَشْوَةِ) أو قَطْع طَرَفِء 
م صرب عَنقه ار الثاني هو الْقَال؛ لاه كم ضرح الأول مِنْ حم الْحَياِ 
قيكون الثاني هو الْمُمَوّت لاء فَعلَيْهِالِْصَاصٌ فِي التَْسِء وَالدَيَةُ كَامِلةَ إن عَم 


دمو في هرمو ماه سم 


عنه ٿم نَنظرٌ في جرح الْأَوّلِ؛ٍ فَإِنْ كَانَ مُوجبًا ِْقِصّاصٍء كَقَطع الطَرّفِء الول 


- 


ا م طَرَفِهِ وَالعَفْوِ عَنْ ديت مُطْلَفَاه وَإِنْ كَانَ لا يُوجِبُ الْقِصَاصء 


d2 3 


كَالجَائمَة ية راء كَل ارش وَإِنَّمَا جَعَلَنَا عَلَيْهِ الِضَاصَ؛ لن فِعْل الثاني 
قَطَمّ سِرَايَة جِرَاحِهه قَصَارَ كَالْمُنْدَمِل الَّذِي لَا يَسْرِي. وَهَذَا مَذْمَبُ الشَّافِيٌ وَل 
أَعْلَمُ فيه مُخَالِعًا. 

قال: وَلَّوْ کان جرح | الآ ْأَوَلٍ يْقْضِي إِلَى الْمَوْتٍِ لَا مَحَالَةَ | له إلا أنه 


3 


مِنْ حُكم الْحَيَاقِ وَتَبْقَ مَعَهُ الحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَه مثل حَرْقٍ اليعئ. 


كباب الحَِايَّات ۲۹ 


ہر ويو 7ه 2 ور 2ه چو ب 


فَصَرَّبَ الثانى عنقَه» فالقات هو الثانى؛ نه فوت حَياةَ مستقر . وقي : هو في 
خكم الحَيَاق, بدَليل أن عمّرٌ لما جُرِحَ» مل عليه اليب فَسَقَاهُ ناه فَحَرَّجَ 
مت قال : اعهد ال التاس. فَعَهِدَ فَعَهدَ إِلَيّهُمُ ين 
وَجَعَلَ الْجِلاَة إل أَمْل الشُورَئاء فَقَبلَ الصَّحَابَةُ عَهْدَهُ وَأَجْمَعُوا عَلَئْ قَبُولٍ 


وَضَايَاهُ وَعَهْدِه. فَلَمّا كَانَ حكم SENE‏ 


الَْايلٌ» كما ل قل حَليا لا مُزجئ بز ِل اته. 


5 


و 


ل فَعَلِمَ الطَّبِيبُ أنه 


مسألة [10: إذا ألقى رجلّ آخر من شاهق»؛ فتلقاه آخر بسيف» فقتله؟ 
# قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)0017/١11(‏ إذَا لقي رَجُلُ مِنْ شاهق» 
َدَلقَاهُآحَرُ بسي فَقَتَلَهُ َالْقِضَاصٌ على م مَنْ قَتَلَهُ؛ لأنَّهُ فَوَّتَ حَبّاتهُ قَبْلَ الْمَصِيرِ 
إلى حال ي سوا فِيهًا مِنْ حَيَاِه فَأَشْبَه ما لَوْ ماه سان ِسَهم قَاتلِ؛ فَقَطّعْ آخرٌ 
عُنْقَُ قبل وُفُوع السّهُم به أو أَلْقَى عَلَيْهِ صَخْرَةه ؛ فَأَطَارَ آحَرُ رٌ رَأَسَهُ بالسِّفٍ قَبْلَ 
وُقُوعِهَا عَلَيّ. وَبهَذَا قَالَ الشَّافِعيُ» إِنْ رَمَاهُ مِنْ مَكَان يَجُورُ أَنْ يَسْلَمَ مِنْه وَإِنْ 
رَمَاهُ مِنْ شَاهِقٍ لا يَسْلَمُ مِنْهُ الْوَاقِمُ فيه وَجْهَانِ: أَحَدَهُمَاء كَمَوْلِنًا. وَالتّانِي: 


2 


ر ا ا اس کی کے و ر وور رر 
الضمّان عليهمًا بالقصاص وَالدَيَة عِندَ سقوطه؛ لأن كل وَاحد منهمَا سَبَبْ 


2 
أن الك 


قال: وَلََا أن الرَمْي سب والقتل مباشرة فانقطَعَ حُكُمٌ السّبّبء كَالدَافِع مَعَ 
الْحَافِْ وَالْجَارِح مَمَ الذّابح وَكَالصُوَرِ الي ذَكَرْنه وَمَا دَكَرُوهُ بطل بِهَذِه 
ق OT‏ 37 
الأصول الْمَذْكورَة.انتهئ. 


۲0۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تنبية: إن قطع يديه. فاندمل الجرح؛ فعليه دية؛ فإن قتله بعد ذلك؛ فعليه دية 
آخرئ» وكذلك إن قطع يديه ورجليه» فاندمل الجرح» ثم قتله؛ فعليه ثلاث ديات 
بلا خلاف. 
مسألة :19١[‏ جناية العبد 2 رقبته. 
ذكر أهل العلم أنَّ جناية العبد في رقبته» ومعنئ ذلك أنَّ المجني عليه 
وأولياءه يطالبون السيد بجناية عبده» والسيد يتخير بين أن يعطيهم العبد مقابل 
الجناية» وإن كانت الجناية أقل من قيمة العبد؛ باعه لهم» أو غيرهم» وأوفاهم 
حقهم» وإن كان العبد قل من الجناية؛ فليس لهم إلا العبد وللسيد أن يفتدي 


دن : ١‏ 
عبده فيدفع ارگ الجا م فد 


(۱) انظر: ”البیان“ (۱۱/ )٤۳۲‏ ”المغنی“ .)۳١/۱۲(‏ 


يَابُ الديّاتِ 0 


شر ق اس 
باب الديات 


7 
ال أن 


foc @ ۹‏ رص وداه 8 ت 5 9 6o‏ م ھە ر 
1۱۷0 عَنْ أبي بكر بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم عن ايه عن جد پر أن 


ر 
2 
م 


لبي َه كَنَبَ إِلَئ أَهْل اليّمَنِء فَذَكَرَ الحَدِيتٌه وَفيه: ١أنَّ‏ مَنِ اعبط مُؤْمِا قَْلَا عَنْ 
و پر 


7 0 


بي فإنه قو إلا E‏ وَإِنّ ف في النفس الدية ََ انه من الإبلء 
oor‏ کر 

وَفِي الأنف ِذَا ا لع الديق وَفِي العينينٍ الذي وفي اللّسَانِ الديّة وفي 

الشفتين الدب وني الديت دي لد > الدَيَةٌ وَفِي الصَلْبِ الدبة وني 


0 


0 وني ا 0 1 مِنّ الإبل» وَفِي کل أي 9 0 اليد 


2 
وَالرّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبلء وَفِي السّنَّ حَمْسٌ مِنَّ الإبل وَفِي المُوضِحَةٍ حمس من 
الإبلء َإِنَّ الرَجْلَ بقل المَرقٍ وَعَلَى أَهْلٍ الب الف ديئار) ا أَبُودَاود 
ا وَالتَسَائِيُ وان يي وان الجَارُود» وان ٠‏ حيّان» و 


وَاخْتَلَهُوا في صِحَّتِه. 8 


)١(‏ المأمومة: هي الضربة التي تصل إلى الغشاء الذي يحيط بالدماغ. 
)١(‏ الجائفة: هي الطعنة التي تدخل إلى جوف الإنسان. 
() المنقلة: هي التي تنقل العظم عن مكانه. 
(4) الموضحة ا 
(5) الراجح إرساله؛ وقد لعي بالقبول. أخرج الموصول النسائي (/ ل/اه-59). وابن حبان 
(5264»» وفي إسناده سليمان بن أرقم يرويه عن الزهري عن أبي بكر به. 
وقد وهم الحكم بن موسى فسماه سليمان بن داود» وسليمان بن داود هو الخو لاني ثقة» ورجح - 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و 0 بن e‏ «دِيّة الخطأ ا 


النسائي (۸/ »)٥۹‏ وأبو داود في ”المراسيل" (7508) أن الذي في السند سليمان بن أرقم» وأن 
الحكم بن موسئ وهم في تسميته. 

قلت: وسليمان بن أرقم متروك» وقد خالفه الثتقات فرووه عن الزهري عن أبي بكر بن حزم 
مرسلا. منهم: يونس بن يزيد وسعيد بن عبدالعزيز كما في ”سنن النسائي“ (0۹/۸)» و 
”المراسيل" لأبي داود 22751 وقد رواه أيضًا مالك (7/ 859)» عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو 
بن حزم عن أبيه مرسلًا. فالمعروف في الحديث الإرسال. 

قال ابن الملقن في ”البدر المنير“ (// 03787): قال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع 
الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله 7 والتابعين 
يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وقال الإمام الشافعي في ”رسالته": لم يقبلوا هذا الحديث حتئ ثبت 
عندهم آنه کتاب رسول الله ر وقال ابن عبدالبر: كتاب عمرو بن حزم هذا كتاب مشهور عند 
آهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنئ بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في 
مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: وقال العقيلي في ”تاريخه“: هذا حديث ثابت 
محفوظ إن شاء الله تعالى إلا أنا نرئ أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. اه 

تنبية: لم يخرج الحديث أحمد ولاابن خزيمة» وقد أخرج ابن خزيمة قطعة من الكتاب مختصرة 
متعلقة بالزكاة برقم (۲۲۹۹). وأخرجه ابن الجارود )۷۸٤(‏ مختصرًا من طريق عبدالرزاق عن 
معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وهذا الموصول خطأء 
فقد أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه“ (1۷۹۳) عن معمر عن عبدالله بن أبي بكر مرسلا. 

تنبيث آخر: هناك ألفاظ في الموصول ليست موجودة في المرسل وهي: «وني الشفتين الدية»» 
«وفي البيضتين الدية»» وني الصلب الدية»» «وأن الرجل يقتل بالمرأة... » إلى آخره. 

وفي المرسل زيادة: «وني اليد حمسون»» «وني الأذن خمسون», وأما ذكر اللسان والذكر فهو في 
”المراسيل؟ ا ر ق بين إسحاق عن عبد اللدرين بي بكر بن عمرو بن 
حزم قال : كان في کتاب رسول الله و 3 «وقي الذكر الديةء وقي اللسان الدية». 


ر 


خرَجه 


اجا 


اد ال مذ م“ طا ت عه ت شم ع أنه 2 * 
بُوداود وَالترمِذي من طريق عمرو بْنِ شعيب عن ابيه عن 
و ار ےھ ر 1 

42 4. 


ودع ا 2< > دكعة قەر م وير و وا 
جلده» رفعه: (الدية: ثلاثون حقه» وثلاثون» جدعه. وأرتعون خلفة فى يطونها 


)١(‏ المرفوع ضعيفه والموقوف صحيح. أما رواية الدارقطني فهي في ”سننه“ (۳/ )۱۷١‏ من طريق أبي 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه به. فذكره موقوفًا وليس مرفوعًا كما يفهم من صنيع الحافظ. 
وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع» ولا يضر ذلكء فقد تابعه علقمة من طريق أبي إسحاق عنه 
والنخعي» فالأثر صحيح» ورواية إبراهيم وعلقمة عند الدارقطني (۳/ »)۱۷۳-٠۷١‏ وهي عند ابن 
أبي شيبة (۹/ ١٠)»ء‏ لكن فيه: «بئو محاض» بدل «بنو لبون» ورجح ذلك البيهقي في ”سئنه" 
»)۷١ /۸(‏ وقال: هو المعروف في طرق حديث ابن مسعود الموقوفء ووهم الدارقطني في اللفظ 
المذكور. 

وأما المرفوع فقد أخرجه أبوداود (55 55)» والنسائي (8/ “5-47 5)» وابن ماجه (۲۹۳۱)» من 
طريق حجاج بن أرطاة» عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن ابن مسعود به مرفوعًا. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه» وخشف بن مالك حكم بجهالته الدارقطني» 
والبيهقي» وابن عبدالبر» ووثقه النسائي وابن حبان. وقد أطال الدارقطني في ”سننه" في الكلام على 
هذا الحديث وتضعيفه. انظر: ”السنن" ("/ 17/5-11/7). 

(؟) حسن. أخرجه الترمذي (1717)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (757757)., وأحمد (1۷۱۸)» من طرق 
عن محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب به» وإسناده حسن. وفيه في 
أوله: «من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء القتيل» فإن شاءوا قتلوه. وإن شاءوا أخذوا الدية. وهي 
ثلاثون حقة... » فذكره» وليس عندهم «في بطوما أولادها» وزادوا: «وذلك عقل العمد. وما 
صالحوا عليه فهو لهمء وذلك تشديد العقل». 

تنبية: أبوداود لم يخرج الحديث كاملاء وإنما أخرج برقم (5007) اللفظ الذي في أوله» وليس 
موجودًا في ”البلوغ". وأخرج الحديث مطولًا برقم (5075) ول يذكر فيه اللفظ الذي في الكتاب. 


o٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
9 وَعَنِ ابن عَمَرّ بها عَنٍ الي بك قَالَ: «إنَّأعْتَى النَّاسٍ على الله كلكة: 


من كل في 8 اشی او کت عر ایرو أو ونر الجَاهلية. أ 


© سرع (9) 
تت صححه. 


€ 
6 ا أ 
نا 


1 


ا 


\ 


حِبَّانَ في حَدٍ 


ديب 


ا اق ت البخاري من حديثِ يث ابن عباس i‏ 


VIA‏ وعن عَبّدِافهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ ميل أنْ رسو 


ص 


ل 
2 رت ا 0 9 E‏ ےہ 
دِيَهَ الخَطأ شِبْهِ العَمْدٍ - ما كَانَ بالسَّوْطٍ وَالعَصًا - مِانّة مِنَ الإبلء مِنْهَا أَرَبَعونَ فى 


e 
يُطونِهًا أولادمًا)‎ 


0 
مه 


خرّجَه أَبُودَاوْد وَالنّسَائِيٌ وَائْنُ م مَاجَهُ وَصَحَّحَة ابن حبّان 


)١(‏ الدّخْل: هو العداوة والبغضاء. 
(١؟)‏ صحيح لغيره. أخرجه ابن حبان (254957)» وفي إسناده سنان بن الحارث بن مصرف مجهول 
الحال» وهو من رواية يحيئ بن عبدال رحمن الأرحبي عن عبيدة بن الأسودء وقد قال أبوحاتم 
يروي عنه غرائب. 
ولم أجد هذا الحديث عند غير ابن حبان. 
وله شاهد من ديت این عبان في "صحيح البخاري" (1887) بلفظ: «أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: ملحدٌ في الحرم؛ ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه' فلو 
ذكر الحافظ هذا الحديث لكان أول. 


وللحديث شاهد بلفظه من حديث عبدالله بن عمروء أخرجه آحمد (۲/ ۱۷۹)» بإسناد حسن. 

(۳) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 
(:) صحيح. أخرجه أبوداود (5041)» والنسائي (8/ »)57-14٠‏ وابن ماجه (5771)» وابن حبان 
(1» وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما بين ذلك النسائي في ”سننه“ ولا يضر ذلك 
الاختلاف؛ لإمكان الجمع بين الاختلاف المذكورء وقد جوّد إسناده خالد الحذاء فرواه عن 


القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبدالله بن عمرو فذكره ضمن حديث أطول منه. ورجح - 


يَابُ الديّاتِ 00 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ الدية وحكمها. 


اا 00 تراس ١‏ بتر ج > يه ب ور 
أما من القرآن: فقوله تعالى: #ومن دثل مَوَّمِنًا خطعًا فمحرر رقبةٍ مَؤّْمِمَةَ وَدِيَةَ 


$ ر 


مُسَلْمَة إلجأهلهء ل % [النساء:۹۲]. 


ومن السنة: أحاديث الباب. ووقع الإجاع عل وجوب الدية في الجملة'") 
مسألة [۲]: قدردية المسلم الحر. 

تقل الإجماع عل أنَّ دية الحر المسلم مائة من الإبل» وقد دلت علل ذلك 
الأحاديث الورادة في الباب» نقل ذلك الإجماع ابن المنذر ثم ابن قدامة وغيرهما.'") 
مسألة ["]: هل الأصل 2 الدية الإيل لا غير؟ 


© جماعة من أهل العلم يقولون: الأصل في الدية الإبل فقط؛ فإن عدمت الإبل 


= هذهالرواية الدارقطني في ”علله" كما في ”البدر المنير؟ (8/ 207١‏ ويحيئ بن معين كما في ”السنن 
الكبرئ" (4/ 219-74» وتابعه البيهقي. 
قلت: وهذه الطريق صحيحةء وأما قول الغلابي كما في ”جامع التحصيل": لم يسمع منه - يعني 
عقبة من عبدالله - فلم يسبقه إلى ذلك أحد من الآئمة» وقد أدرك جماعة من الصحابة. 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ )٥‏ ”البیان“ (۱۱/ .)٤٤۹‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ )1/١17(‏ ”الإجماع" لابن المنذر (559). 


۲٥١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أعطئ قيمتها بسعر يومهاء وهذا قول طاوس. والشافعي في الجديد. وأحمد في 
رواية» وابن المنذر. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الأصل في الدية الإبل» والذهب» 
والوّرقء والبقر» والغنم» والحلل» وهذا قول الحسنء وابن أبي ليل» والثوري. 
وبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحمد في رواية. 

واستدلوا بحديث عمرو بن حزم «وعلئ أهل الذهب ألف دينارا» وبحديث 
ابن عباس أنَّ رجلا قتل» فجعل النبي يي ديته اثني عشر آلف درهم. وهو 

حديث فيه ضعف» والراجح إرساله» وسيأتي ذكره في هذا الباب برقم .)١١85(‏ 

ولكن أبا يوسف. ومحمد يقولان: هو مخْيّرٌ بين هذه كلها. وغيرهما يقول: 

هو مخير بين ما عدا الإبل عند عدم وجودها. 

ومححو د نارياو رار انرص عد للحن عور و0310 

كانت قيمة الدية عل عهد رسول الله عة : ثمانمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم؛ 

فكان ذلك حتئ استخلف عمرء فقام خطيبًاء » فقال: ألا إن الإبل قد غَلّت. قال: 

ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلل آهل الورق اثني عشر ألفَاء وعلى 

أهل البقر مائتي بقرة» وعلل آهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة 

ا ا ا ل وللأثر طويق اخرئ 

عند غمر ولك عند عبد الرزاق 401۷۲۳١١‏ واين المعذر )١4/17(‏ من طريق 


الشعبي عن عمرء ولم يدركه؛ فهو منقطع؛ فيحسن الأثر بالطريقين 


(1 

آ: 
3 

[ 5 
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oV 
وقال أبو حنيفة: ثلاثة أصول: مائة من الإبل» أو عشرة آلاف درهم, أو ألف‎ © 
دينار.‎ 
وقال مالك» والشافعي بالقديم بمثل قول أبي حنيفة؛ إلا أنهما قالا: اثنا‎ # 
عشر ألقًا من الدراهم. وقالا: لا يعدل عن الإبل عند وجودهاء وجعلها أبو‎ 
حنيفة على التخيير.‎ 
والصحيح في هذه المسألة: أنَّ الأصل هو الإبل فقط؛ لظاهر الأحاديث الواردة‎ 
في الباب» والأحاديث التي خالفت ذلك لم تصحء ويمكن حملها على آنا قومت‎ 
علل المائة من الإبلء والله أعلم.'")‎ 
تنبية: عند إعواز الإبل تعتبر قيمتها بالغة ما بلغت في قول الشافعي الجديد.‎ 
ومذهب الحنابلة» والشافعي في القديم أنها إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل»‎ 
29 فله العدول !م ألف دينار» أو اثني عشر آلف درهم. وهذا أقرب» والله أعلم‎ 
تنبيث آخر: مذهب الشافعي -وهو قول بعض الحنابلة- أنه لا تعتبر قيمة‎ 
الإبل» بل مت وجدت علل الصفة المشروطة؛ أجزآت» قات مھا او کرت‎ 
وهذا القول رجحه ابن قدامة» وهو الرأاجح. وعن أحمد رواية أنها تؤخذ مائة قيمة‎ 
كل ناقة منها مائة وعشرون درهما؛ فإن لم يقدر عن ذلك أدَئ اثني عشر ألف‎ 
درهم» أو آلف وا‎ 
. )١55 /17( ”البیان“ (11/ 584 -447) ”الأوسط"‎ )۸-٦ /۱۲( انظر: ”المغني؟‎ )۱( 


.)9-8/1١17( ”المغنى"‎ )0 
.)٩ /۱۲( لمغني“‎ 005 


0" فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسالة اه دنة قكل العمد: 
أجمع العلماء على أن دية قتل العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة 
وهذا قضية الأصل» وهو أنَّ بدل المتلّف يجب عل المتلف» وأرش الجناية عل 
الجاني» قال النبي 77:7 لبعض أصحابه وقد رأئ ولده معه: (أما إنه لا يجني عليك 
ولا تجني علیه)» آخرجه أبو داود »)٤٤٩٥(‏ وآحمد (۲/ )۲۲٠١‏ عن أبي رمثة مر 
8# وخالف الشوكاني فجعلها علل العاقلة. 
وأما قدرها وصفتها: 
© فذهب جماعة من أهل العلم إِىْ أنها أرباع» حمس وعشرون بنات مخاض» 
وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون حقة» وخحمس وعشرون جذعة. 


هذا قول الزهري» وربيعة» وسليمان بن يسار. ومالك» وأحمد في رواية» وأبى 


الله 


حنيفة» ونقل ذلك عن ابن مسعود مرل . 
واستدِلّ لهم بحديثٍ عن السائب فيه ذكر ذلك» وهو ضعيففٌ ضعفه 

السيوطي في ”الجامع" (77/1؟17١).‏ 

© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة في بطونها أولادهاء وهذا قول عطاء» ومحمد بن الحسن» والشافعي» 


وأحد فق رواية واستدلوا بيحديكق عمرؤين شعيب: عن أبنه» عن جذة الذى فى 


و ¥ 


باب الديّات 10۹ 


2 


سو 


الباب» وتقل ذلك عن عمر ب بسند منقطع» وهذا التول أقرب؛ للحديث 
المذكوي. 

تنبية: العاقلة لا تتحمل دية العمد في الجئايات التى لا قصاص فيهاء 
كالجائفة» والمأمومة؛ خلاقًا لقتادة» ومالك في رواية.'') 
مسألة [15]: أسنان الإبل 2 دية شبه العمد؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في 
بطونها أولادهاء وهذا قول عطاءء والشافعى» ومن الصحابة ثبت عن المغيرة بن 
و e‏ وة 3 الله 
شعبة» وأبي موسی» وزید بن ثابت وو . 
© وقال بعض آهل العلم: أربعون خلفة» وثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون» 
وهو قول الحسن» وطاوس» والزهري. 
© وقال آخرون: أربع وثلاثون خلفة» وثلاث وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون 
جذعة» وهو ثابت عن على مَل والنخعى» والشعبى. 
© وقال آخرون: خمس وعشرون حقة» وس وعشرون جذعة» وهس 
وعشرون بنات لبون» ومس وعشرون ثني إل بازل» وهو قول ابن مسعود من 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۰۱٤-۱۳‏ ۲۸) ”ابن أبي شيبة“ (۹/ )-٠١١‏ ”السيل“ (5/ 5 50) ”الأوسط" 
مر ١ه‏ 1). 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
طريق ولده أبي عبيدة عنه» ولم يسمع منه» وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. 


© وقال الإمام أحمد مثل القول السابق؛ إلا أنه قال: حمس وعشرون بنات 


الله 


مخاض» بدل قوله: ڈ: ثني إل بازل . وهذاالقول هو الثابت عن ابن مسعود ووعتة. 
©# وقال أبوثور: تخمس أَحماسًا كما في دية الخطأ. 

قال أب عبد الہ خض اک لى: الحجة في هذا المسألة حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص الذي في الباب» وقد دل على أنه يلزم أن يكون فيها أربعون في بطونها 
أولادهاء وبقية المائة يجزئ من كل ما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم.''' 
مسألة ["]: من يتحمل دية شبه العمد؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ الدية علل العاقلةء وهو قول الشعبي» والنخعي» 
والحكم» والشافعي» والثوري» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وابن 
المنذر وغيرهم. 

واستدلوا علل ذلك بقصة المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرئ بمسطح. 
فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي 5 بالدية علل العاقلة. 
# وذهب بعض آهل العلم إل ن الدية علل القاتلء وهو قول ابن سيرين» 
والزهريء والحارث العُكليء وابن شبرمة» وقتادة» وأبي ثور» وبعض الحنابلة» 


وهو مقتضئا قول مالك؛ لأنه لا يرئ شبه العمد, بل يراه عمدًا. 


.)170 /9( ”عبد الرزاق" (4/ 584) ”ابن أبي شيبة"‎ )١57 /11( ”الأوسط"‎ )١( 


و ¥ 


باب الديا 


0١ 


5 
وحجتهم أنه قصد الفعل الذي أدئ إلى القتل» فأشبه المتعمد؛ فيغلظ عليه 
بتحميلها عليه. 
والصحيح التول الأول والله اف 


هج لس 


مسآكة 1/1 هل تجب حالة أذ مؤجلة؟ 
© عامة أهل العلم على أنها مؤجلة في ثلاث سنوات» واستدلوا على ذلك بأثر 
عمر مَل وآخر عن علي بنش وفيه أنهما قضيا بالدية على من قتل من غير قصد 
القتل» قضيا عن عاقلته بالدية مؤجلة» وفي إسناد أثر عمر: أشعث بن سوار» وفي 
إسناد أثر علي: ابن لهيعة. 
ومن حجتهم أنها تجب على العاقلة على سبيل المواساة؛ فلا يكلفون بدفعها 
حالة. 


اذا 


وذكر ابن قدامة الخلاف في ذلك عن بعض الخوارج. 
# وقد ذهب ابن حزم مله إلى أنها حالة لا مؤجلة؛ لعدم وجود دليل على 
التأجيل» وقوله قوي» وهو الأصل. 
ولكن يظين أنَّ الإمام إذا رأئ علئ العاقلة مشقة جعل لهم أجلاء ولا 
يشترط أن يكون ثلاث سنواتء والله أعلم» وهذا قول شيخ الإسلام» ثم الإمام 


5 شم (5) 
ابن عثيمين هلكه. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)٠١‏ 
(9) انظر: ”المغنی“ )١117/-١7/١17(‏ ”البيهقى" (8/ )-١1١١‏ ”ابن أبى شيبة" (9/ 7184) ”المحلا" 
(؟7١5).‏ 


۲1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تنبية: ابتداء التأجيل عند أحمد» والشافعي من حين وجوب الدية» وعند أبي 
E‏ 
مسألة [1۸: أسنان الإبل ے2 قتل الخطا. 
# من أهل العلم من جعلها أحماسًا عل ما جاء في أثر ابن مسعود ملل 
الموقوف عليه» وهي: عشرون بنو مخاض» وعشرون بنات مخاض» وعشرون 


بنات لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. وهذا قول النخعى» وأحمد. 


سو 


الله 


وأصحاب الرأيء وابن المنذر. واستدلوا بأثر ابن مسعود موضته. 

© ومنهم من جعلها أخماسًا كالتي قبلهاء ولكن جعل مكان (عشرون بنو 

كاف ا 

واستدلوا علن ذلك بحديث ابن مسعود بيه المرفوع في الباب» وهو 

ضعيف» والصواب وقفه باللفظ المتقدم» وهذا قول عمر بن عبدالعزيز» وسليمان 
ابن يسار» والزهري» والليث» وربيعة» ومالك» والشافعي. 

# ومنهم من جعلها أرباعًا كما تقدم في العمد» وهو قول الحسن» والشعبي» 

والحارث العكلي» وإسحاق» وجاء عن علي بب بإسناد لا بأس به. 

# ومنهم من جعلها ثلاثين حقة» وثلاثين بنات لبون» وعشرين بنات مخاض» 

وعشرين بني لبون ذكر» تقل هذا عن زيد بن ثابت» وعثمان اء وفي إسنادهما 


(۱) ”المغنی“ (۱۲/ ۱۷). 


ت م 
# وقال طاوس: ثلاثون حقة» وثلاثون بئات لبون» وثلاثون بنات مخاض» 
وعشرة بني لبون ذكر. 

واستدل لهذا القول بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول 
الله کا قضی أن من قتل خطا؛ فدبته من الابل ثلاٹون بنت مخاض» وثلاثون 
بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكر. رواه أبو داود »2555١(‏ وابن 
ماجه »))۲٦۳۰(‏ والنسائي (// 57-)» من طريق: محمد بن راشد المكحول» عن 
سليمان بن موسئ» عن عمرو بن شعيب به» وقد ضعّف هذا الحديث الدارقطني 
في ”سئنه" (1777/7)» وضعف محمد بن راشدء وقال: لم يذكر عمرو بن شعيب 


سماع أبيه من جله. 

» و 4 ع 5 

قلت: محمد بن راشد وثقه أحمد. وابن معين وآخرون. ولا ينزل حديثه عن 
درجة الحسن. 

وأما كون عمرو بن شعيب لم يذكر سماع أبيه من جده» فما أدري لِم ذكر 
الدارقطني هذه العلة مع أنه يحتج بهذه الرواية في كثير من المواضع ؟! وقد صحّ 
سماع أبيه من جد أبيه كما قرر ذلك في غير ما كتاب. 

وقال النسائي عَلنَُ عقب الحديث من ”الكبرئا" (5/ 5-577 757): هذا 


حديث منكرء وسليمان بن موسئ ليس بالقوي في الحديث» ولا محمد بن 


راشد.اه 


1٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

الى ووا افا ممدين اسان عو وون فت به مو ا اک حه 
آحمد (۲/ ۲۱۷)» وابن إسحاق لم يصرح بالتحديث. 

قال ابن القيم ملل في ”مبذيب السنن» (5/ 075٠‏ بعد أن ذكر أقوال 
الصحابة في ذلك: وهذا يدل علئ أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي كلاه 

قلت: إن ثبت حديث عمرو بن شعيب؛ فالحكم به» وإن لم يثبت» فكما قال 
ابن القيم مَللَته والله أعلم. 

وقد أجمعوا عن عدم إجزاء الفصيل» وهو ما دون ابن المخاضء وأجمعوا على 
التنويع كما في ”الإجماع" لابن المنذرء وابن القطان.'") 
مسألة [94]: من يتحمل دية الخطإء وهل هي حالة أم مؤجلة؟ 

نقل ابن قدامة عدم الخلاف أن دية الخطإ علل العاقلةء وأنها مؤجلة. 

واستدل علا الأول بحديث المرأتين اللتين قتلت إحداهما الأخرئء فقضئ 
النبي د بالدية علل العاقلة. 

واستدل على التأجيل بأثر عمرء وعلي ياء ولم يثبت عنهما. 

والصحيح ما ذكره ابن قدامة في أنَّ الدية عل العاقلةء ولكن الخلاف قد نقل 
عن عثمان البتي كما ذكر ذلك ابن حزم وقوله مردود؛ لمخالفته للحديث. 


وأما التأجيل: فالصحيح عدم التأجيل؛ إلا إذا رأئ ذلك الإمام لحاجة العاقلة 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۱۹-) ”تہذیب السنن؟ (7/ 48 ٠-8‏ 370) ”البيهقي" (// 7/-). 
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10٥ 
إل ذلك كما تقدم» وهو قول ابن حزم» وشيخ الإسلام, ثم الإمام ابن عثيمين‎ 
رحمة الله عليهم» وعزاه شيخ الإسلام لأحمد."‎ 
هل يتحمل القاتل من دية الخطا شيئًا ؟‎ :1٠١[ مسألة‎ 
مذهب الجمهور أنه لا يتحمل؛ وأنَّ وجوب الدية ليس عليه» بل علا‎ © 
العاقلة؛ لحديث المرأتين: «وجعل ديتها عل عاقلتها)».‎ 
وذهب أبو حنيفة إل أن القاتل يتحمل معهم» وهو قول الليثء وابن شبرمة»‎ # 
ونقل عن مالك.‎ 
والصحيح الثول الأول؛ لظاهر الحديث» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين ولل‎ 
زوو ر‎ 
وقال الشافعي: إن عجزت العاقلة؛ ففي ماله. وخالفه الجمهور."‎ # 
الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة؟‎ :]1١1 مسألة‎ 
مذهب الحنابلةء وأكثر الشافعية وغيرهم أنه يتحملها القاتل؛ لأنَّ هذا كفارة‎ © 
لجنايته» ولا تصح الكفارة من غير صاحب الجناية كما لا يصح الصوم عنه من‎ 
غيره.‎ 
وقال بعض الشافعية: إنها تكون في بيت المال.‎ © 


(۱) انظر: ”المغني» )-7١/١7(‏ ”المحلى؟ )3١79(‏ «الشرح الممتع" ”الفتاوئ؟ (158/19) 
”الأوسط» )"”55/١(‏ . 


(۲) انظر: ”المغني“ (۲ ١/-)”المحلا" .)5١55(‏ 


5" فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
E‏ 
مسألة 1111]: عمد الصبي والمجنون هل تتحمله العاقلة؟ 
# مذهب الجمهور أن العاقلة تتحمله» وهو قول أحمد» ومالك» وأبي حنيفة» 
والشافعي في قول؛ لأنَّ عمدّه جرئ مجرئ الخطإ؛ لكون المجنون لا قصد له 
ولكون الصبي قصده غير تام» ولآنهما لا يعقلان ولا يقدران قدر هذه الجريمة. 
© ومذهب الشافعي في الأشهر عنه أنَّ الجناية عل المجنون» والصبي في 
ماليهما؛ لأنه عمد لا خطأء وهذا القول صح عن عبدالله بن الزبير كما في ”المحلل؟. 
رذحب ابن حزم إلا أن لاادية علبيماك ولا عل عافئيماء ويه قال ريحت 
ومالك إذا كان صغيرًا جدًا لا يعقل. وقول الجمهوس هو الصوابه والله أعلم.”") 
مسألة [11: هل تتحمل العاقلة قتل الحر منهم لعبد؟ 
© جمهور العلماء علل أن العاقلة لا تتحمل الجناية عل العبدء جاء ذلك عن ابن 
عباس شا بإسناد فيه ضعف؛ لان فيه: عبدالر من بن أبي الزناد» وفيه ضعف» 
وهو قول الشعبي» ومكحول» والنخعي» والثوري» ومالك» والليث» وأحمد. 
وإسحاقء وأبي ثورء والشافعي في قول. 
وحجتهم أنَّ العبد ديته قيمته؛ فدل عل أن ذلك من ضمان المتلفات» فلا 
تحمل ذلك العاقلة» كجنايته عل حيوان» كبعير» أو فرس؛ فإِنّ الغرامة في ذلك 


.)۲۲ /۱۲( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
”البداية» (5/ 50 ؟).‎ )5١75( ”المحلا"‎ )١9 /1١17( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


و ¥ 


باب الديا 
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۷ 
على الجاني» واستدلوا بأثر ابن عباس ياء ولا يُعلم له مخالف. 
رذحب بض الفقباء إل أن الحافلة تل ذلك لأا دة مقدرة بالقيمة: 
وکونا دية مقدرة؛ فلا يمنع تحملهاء وهذا قول عطاء» والزهري» والحکم» 
وحماد» والشافعي في قولٍء وأبي حنيفة. 
واختار الإمام ابن عثيمين كله القول الآول» ورجح القول الثاني ابن حزم 
کاله وهو الأقرب فيما ظير لى» والله أعلي" 
مسألة[4١]:‏ هل تُحَمّل العاقلة ما اعترف يه إنسان من قتل الخطإ ؟ 
جاء عن ابن عباس بيا أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًاء ولا عبدًاء ولا 
صلحًاء ولا اعترافًا. 
وفي إسناده: عبدال رحمن بن أبي الزناد» وفيه ضعف, وجاء عن عمر بل وفي 
إستاده أبو مالك النشعى عبدالملك ين الحسين متروك. 
وقد أخذ بهذا الآثر عامة أهل العلم» فلم يوجبوا على العاقلة تحمل الجناية 
بالاعتراف؛ لأنْ إقرار الإنسان لا يُقبل على غيره. 
وقال ابن قدامت هَلثنه: لا نعلم فيه خلافًا.اه 
© فذهب أكثرهم إلى أنه يحملها القاتل. 


)١(‏ انظر: المغنی“ (۱۲/ ۲۷) ”الشرح الممتع" ”المحل'" )5١55(‏ ”الرسالة" (ص579) ”البداية» 
۷/0(. 


۲۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وذهب أبو ثور» وابن عبدالحكم إل آنه لا يصح إقراره؛ لأنه يقر علل غيره. 
© وقال مالك وابن حزم: إن حلف أولياء المقتول؛ وجبت الدية على 
العاقلة.”) 

مسألة :]٠١[‏ هل تتحمل العاقلة صلحًا ٩‏ 

قال ابن قدامت مله في ”المغني“ (۲۹/۱۲): وا تَخول الْعَاقِلَةٌ الصّلْحَ. 
وَمَعَْاهُ: أَنْ يَدَعِيَ عَلَيْهِ الْقيْلَ مبتْكِرَهُ وَيُصَالِحَ الْمُذَّعِي عَلَىْ مَالِ فََا تَحْمِلَهُ 


امت 


باغْيرَافه. 
ا س ب و aR‏ 0 2 6ه 03 
قال: وم قال: E‏ الصلحَ: ابن عباس» وَالزْهْرِيٌ وال بي 


بو كمف له e 2 E E FS es E‏ دي چو رو 
والثوری» واللیث» والشافعی» وقد ذکرنا حدیث ابن عباس فيه؛ ولانه لو حَملته 


EN 


Hs 


0 ¢ سن ا o‏ 5 تر ا ن 7 ا 
العَاقِلَ أدَى إلى أن يصَالِحَ بِمَالٍ غَيْرِه» وَيُوجِب عَلَيهِ حَقا بقولِه. اه 


$ 


مسألة [115]: هل تتحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية؟ 
© ذهب جمعٌ من العلماء إِلْ أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث» وهذا قول 
الله 


لله 


سعيد بن المسيب» وعطاء» ومالك» وأحمد» وإسحاق؛ لما روي عن عمر ووه 
أنه قضئ في الدية أن لا يحمل منها شيء حتئ تبلغ عقل المأمومة. ذكره ابن 
حزم في ”المحلى" من طريق: ابن سمعان عن بعض العلماء عن عمر به. 

© وقال أبو حنيفة» والثوري: تحمل السن والموضحة وما فوقهما؛ لأنَ النبي 


.)5١515( ”المحلا"‎ )١19/١117( ”المغني"‎ :رظنا)١(‎ 


9 


الديًا 
جعل الغرة على العاقلة» والغرة هي نصف عشر الدية. 

© وذهب الشافعي إل نها تحمل ما قل أو كثُر؛ لأنَّ من حمل الكثير حمل القليل 
كالجاني في العمد. 

© وقال ابن حزم: لا تحمل العاقلة إلا النفس والغرة. 


دالصحيح ماد ذهب إليه الشافعيء والله أعلم. 


با ۲۹ 


١6 
> 


0 


وخبر عمر ونه ل تالف؛ لأنَّ ابن سمعان قد كُذَّبِء وشيخه مبهم؛ وقد نقل 
yy‏ 
مسألة [۱۷]: إذا كان الجاني من أهل الذمة؟ 
# مذهب الشافعيء وأحمد وغيرهما أنَّ العقل علِن العاصبة كالمسلم؛ لأنَّ 
© وعن أحمد رواية أ: نم لا يتعاقلون؛ لأنَّ العقل شرع للمؤازرة» والتخفيف عن 
الجاني؛ فلا يعان الذمى عليه. 
والصحيح التول الأول.'" 
اة ا إن ج الرحل علن كقسه خظاء أو على تعكن اطرزقه كيل 
على العاقلة الدية؟ 
© بعض أهل العلم يقولون: علل العاقلة الدية. وهذا قول الأوزاعي» 
)١(‏ انظر: ”المغني“ )”0/1١7(‏ ”المحلن" )١١55(‏ ”الإجماع" لابن المنذر )017١0(‏ ”التمهيد" 


.)۲۲۳ /۲۹( ”الموسوعة الفقهية“‎ )۳٠١/۱۷( 
.)۲۱٤۹( انظر: ”المغني* (۱۲/ ۳۲) ”المحلل؟‎ )( 


ا" فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وإسحاق» وأحمد في رواية؛ لآنها جناية خطإ؛ فكان عقلها على العاقلة» كما لو 
كانت الجناية من غيره. 
© وذهب الجمهور لل أن الجناية هدرء ولا يلزم العاقلة شيء» وهذا قول 


مالك» والشافعى» وأمد. وأصحاب الرأي. 


d2 


قال این قدامت اه و في ال (r NE‏ وهي أُصَح؛ لن - 


مر بر 
م اا .عرق ا او ہے اہ سی مث شل کی 2 ا ا i‏ ر 9 
CMS‏ سيه على تفيه» فَمَات » ولم ينغت اَن 


الي ب قَضَئ فيه بِية ولا غَيِْهَاء وَلَوْ وَجَبَتْ لَيبنَهُ الي يل وَلِأَنَهُ جَنَ عَلَىْ 


و 


َفيِء قَلَمْ يَضْمَنْهُ َير كَالْحَمْدِء وَلِأَنْ وُجُوبَ الدّيّة عَلَى الْحَاقِلَة إِنَّمَا كَانَ مُوَاسَاةَ 


eR ١ 
6 


لِلْجَاني» وتخفيفا عله ولس علا الْجَاني هاه شي * يَحْتَاحُ ج إلى الإعَاة 


وَالْمُوَاسَاةٍ فيه؛ قَلَا وَجْهَ لإِيجَابِهِ وَيُقَارِقُ هَذَا مَاإذَا كَانَتْ الْجتاية على عَيْرو؛ فإنه 


مخ 


لَوْكَمْ حول لاقل لأجْحَفَ به ووب الذَيَة؛ لِكثْرَتِهًا. اه 
مسألة [119]: خطأ الإمام والحاكم وعماله. 
إن كان خطؤه في غير الحكم والاجتهاد؛ فعلى عاقلته بلا خلاف» وإن كان 
خطؤه في الحكم والاجتهاد؛ فعلل قولين: 
# منهم من قال: علل عاقلته أيضًا. وهو قول أحمد في رواية» والشافعي في قول؛ 
لما زُوي عن عمر يبن أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوءء فأجهضت جنينهاء فقال 
عمر لعلي: عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك. وهو أثر ضعيف» من 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5197)»: ومسلم برقم )۱۸٠۲(‏ عن سلمة بن الأكوع مرلت. 


و ¥ 


باب الديا 


جم 
< 
7( 


طريق: الحسن عن عمرء أخرجه عبدالرزاق (۹/ ٤0۸‏ -). 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل أنَّ ذلك في بيت المال» وهو مذهب 
الأوزاعي» والثوري» وأحمد. وأبي حنيفة» وإسحاق؛ لأنَّ الخطأ يكثر في أحكامه 
واجتهاده. فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم؛ ولأنه نائب في إقامة أحكام 
الله؛ فكان أرش جنايته في مال الله» وهذا قول للشافعي. 

وَاستُدِلٌ لهذا القول أيضًا بما صحّ عن خالد بن الوليد أنه قتل قومًا أسلمواء 
ولكنهم لم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. بل جعلوا يقولون: صبأناء صبأنا. فقال 
النبي بر «اللهم» إني أبرا إليك مما صنع خالد» ووداهم النبي ميد من بيت 
الال 
مسألة :]۲١[‏ جناية العبد على غيره. 
# جنايته تتعلق برقبته عند عامة أهل العلم» وخالف ابن حزم فقال: تجب على 
عاقلته. 
© فإن كانت الجناية أقل من قيمة العبد؛ خيّر السيد بين أن يدفع لهم أرش 
الجناية» أو يسلم لهم العبد. 
© وإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد؛ فيخيّر السيد بين أن يدفع لهم 
الأرشء أو يسلم لهم العبد» ولا يلزمه دفع الزيادة عند عامة أهل العلم. وقال 


.)٤۳۳۹( انظر ”البخاري؟ مع ”فتح الباري“‎ )١( 
.)١ /۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۷۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الشوكاني: يدفع الزيادة كجناية الحيوانات. 
وهل له أن يدفع لهم قيمة العبد؟ 
© عن أحمد رواية جواز ذلك» وهو قولٌ للشافعي. 
© وقال مالكء. وأحمد في رواية» والشافعي في قول: ليس له ذلك إلا برضاهمء 
وهم تكيروة يق الآركن روح الخين ونا رو رات اع 
مسألة [١؟]:‏ من هم العاقلة؟ 
العاقلة هم الذين يحملون العَقَلَء وهي الدية. وسّمّيت الدية عقالاء قيل: لأنها 
تعقل لسان ولي المقتول. وقيل: هو من المنع؛ فالعاقلة يمنعون عن القاتل. وقيل: 
لأن الإبل تدفع معقولة فنسبت إليها. والله أعلم.") 
قال ابن قدامت هللثه في "المغني" (79/17): لا لاف بَيْنَ أَمُل الْعِلْمِ في أن 
العاقلة التضكات نَغَيْرهُمْمِنْ الإِحْوَة مِنْ الأ وَسَائِرِ ذَوِي الأَرَحَام» وَالرَّوْج؛ 
وَكُلٌ مَنْ عَدَا الْعَصَبَاتِ لَيْسَ هُمْ مِنْ الْعَاقِلَةه وَاخْتْلِفَ فِي الْآبَاء وَالَِْينَ...اه 


42 


و 


© فمذهب مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وهي الرواية الأظهرء وعزاه 
شيخ الإسلام للجمهور أن العصبة يدخل فيهم الآباء والأبناء. 

واستدلوا بحديث عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده» قال: وقضى 

رسول الله 3# أن يعقل عل المراة عصبتها من کانواء ولا برثون منه شيعا إلا ما 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )۳١‏ ”المحلل* ”السيل“ .)٤١١ /٤(‏ 
۳) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۳۹) ”الفتح“ .)٦۹۰۳(‏ 


9 


بَابُ اليا 


١١ 


VT 
فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتهاء وهم يقتلون قاتلها. رواه النسائي‎ 
وغيرهم؛ ولاهم عصبة»‎ (Y€/۲) وأحمد‎ «(€O0۳) واو داود‎ «(A /۸) 
فأشبهوا الإخوة. يحققه أن العقل موضوع عل التناصر» وهم من أهله؛ ولان‎ 
العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب» وآباؤه‎ 
وأبناؤه أحق العصبات بميراثه» فكانوا أولل بتحمل عقله.‎ 

واستدلوا بحديث أبي هريرة يته في ”البخاري“ »)1۷٤١(‏ و”مسلم" 
»)١( )١١۸١(‏ أن النبي بيذ قضىئ بالدية علل العاقلةء ثم توفيت القاتلةء فقضى 
رسول الله ب بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها. 

استدلوا بحدیث جابر فی ”سنن أبى داود“ :)٤٠٥۷١(‏ فجعل النبى جد دية 

واستدلوا بحديث جابر في ”سنن أبي داود : فجعل النبي 2 دي 
المقتولة على عاقلة القاتلة» وبرأ زوجها وولدها. وفي إسناده: مجالد الهمداني» 
وهو ضعيف. 

ات كت ره ان اا كلاق معكاه» وان هال ولده 
ووالده كماله؛ ولذلك لا تقبل شهادة أحدهما للآخرء ويجب علل كل واحد منهما 
النفقة عل الآخر عند الحاجة. 

قال أبوعبد | غض أللّد لى: الول الأول هو الصواب؛ لان الابن والأب هم من 
نفس القبيلة والبطن» وفي حديث جابر في «صحيح مسلم“ 221607 أن النبي 


۷٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
جعل عل كل بطن عقولّه. 
ولكن إذا كانت القاتلة امرأة» فهل يكون ولدها من العاقلة؟ 
نص ابن القيم وله في ”زاد المعاد“ (5/ )٠١‏ أنهم ليسوا من العاقلة» واستدل 
بحديث أبي هريرة المتقدم» وسبقه إلى ذلك البخاري» فقال في «”صحيحه“: [باب 
جنين المرأة» وأن العقل علا الوالد وعصبة الوالد لا على الولد]. 
ونُّقل ذلك عن بعض التابعين كما في ”سنن البيهقي" )١1١1/8(‏ بإسناد 
ضعيفء ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك برقم (۲٠۷)؟!‏ والواقع وجود 
الخلاف كما تقدم.'') 
مسآلة [۲۲]: إن كان الولد للمرأة هو اين اين عمها؟ 
© مذهب الجمهور أنه من العاقلة» وهو قول أحمد. 
© وخالفه الشافعية» فقالوا: ليس من العاقلة» والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة :]۲١[‏ العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟ 
قال ابن قدامت هللته في «المغني؟ :)5١/1١7(‏ وَسَايْرٌ الْعَصَبَاتِ مِنْ الْعَاقِلَةٍ 
عدوا أو ربوا من التب وَالْمَوْلَى وَعَصَبََ وَمَوْلَْ الْمَوْلَى وعصبتة 
وَغَيْرَهُمْ وَبهَذَا قَالَ عْمَرُ بْنُ عَيْد الْعَريزء وَالَحَمِيّء وَحَمَانُ وَمَالِكُ وَالشَّافِييُ 
)١(‏ انظر: ”المغني“ /١7(‏ 50-79) ”البيان؟ )٥۹١ /۱١(‏ ”لمحل“ )۲٠٤١۳(‏ ”لفتح“ 2594070 


.)۲٤١ /٤( ”البداية“‎ )۱١۸ /۳٤( ”الفتا وی“‎ ) ۹ 
.)0977/11( ”البيان"‎ ) 5١-5٠ /١7( انظر: ”المغنى"‎ )( 


يَابُ الديّاتِ 3 
وَلَا أَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلاقَهُمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنْهُمْ عَصَبَة يَرِنُونَ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكْنْ وَارِتْ 
كْرَبَ مِنْهُمْ» فَيَدْحَلُونَ في الْعَفْلِ كَالْقَرِيبِ» ولا يعبر تبر أن يَكُونُوا وَارِئِينَ في الْكَالِ 
كل مت كَانُوا يَرُونَ لَوْلَا الْحَجْبُ عَمَلُوا؛ لأنّ الي يله قَضَئ بِالديَة بيْنَ عَصَبَِ 
الْمَرْأَةِ مَنْ كَانُواء لا يَرئُونَ مِنْهَا إلا مَا فَصَلَ عَنْ وَرَكَهَا وَلِأَنَ الْمَوَالِيَ مِنْ 


كا 
og‏ 


الْعَصَبَاتِء فاد شبَهُوا الْمُنَاسبِينَ.اه 


قلت: مذهب الظاهرية أن الموالي ليسوا من العاقلة» وهذا أقرب؛ لأنهم ليسوا 


وتقدم حديث جابر في "صحيح مسلم؟ أنَّ النبي بيد > كتب على كل بطن 
ع 


مسألة [4؟]: هل يعقل أهل الديوان عمن معهم 2 الديوان؟ 
© ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنَّ أهل الديوان الواحد يعقل بعضهم عن 
بعض قبل العصبة» واستدلوا علِن ذلك بأنَّ عمر بن الخطاب وَل لما وضع 
الديوان جعل العقل عليه» والعلة في ذلك أن المقصود من العاقلة هم الذين 
شيخ الإسلام كما في ”"مجموع الفتاوئ" ٥٦ /٠۹(‏ )2 
© وذهب الجمهور إل أن أهل الديوان لا عقل عليهم إن لم يكونوا من العصبة؛ 


لما تقدم من الأحاديث» وأما أثر عمر؛» فضعيف» أورده ابن حزم كما ف 


.)515/( )7١57( انظر: ”بداية المجتهد" (5/ 54 ؟) ”المحلا"‎ )١( 


۲۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
”المحلى" من طريق رجل مبهم عن الشعبي عن عمر» ففي إسناده انقطاع وجهالة. 
وقول الجمهوس هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [5؟]: هل يشترك 2 العقل الغائبٌ؟ 
© مذهب أحمدء وأبي حنيفة» والشافعي أنَّ الغائب يشترك؛ لأنه تشمله الأدلة. 
# ومذهب مالك -وهو قولٌ للشافعي- أنه يختص به الحاضر؛ لأنَّ التحمل 
بالنصرة» وإنما هي بين الحاضرين» ولأنَّ في قسمته علل الجميع مشقة. 
والتول الأىل أقرب. والله أعلم. ”© 
مسألة :1۲١[‏ كيفية تقسيم العقل على العاقلة. 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الحاكم يقسم علا العاقلة» فيبدأ بالأقرب 
فالأقرب» فيبداً بالأب» والابن» ثم الإخوة وبنيهم» ثم الأعمام وبينهم ثم 
أعمام الأب وبنيه» وهكذا. 
# ومذهب أبي حنيفة أن الدية تقسم علل حميع العاقلة؛ لظاهر الحديث. 
وحجة الأولين أن هذا الحكم يتعلق بالتعصيب» فاعتبر به الأقرب فالأقرب 


كالميراث» وظاهر كلام ابن حزم اختيار قول أبي حنيفة." 


.)۲٠٤۳( ”المحل“‎ )۲ ٤١ /٤( ”البداية“‎ )- ٥۹۹ /۱۱( ”البیان“‎ )٤۲ /۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 
.)٤١ /۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 
.)۲٠١۷( ”المح“‎ )٤٤- ٤۳ /۱۲( ”المغنی“‎ )٦۰ ٦ /۱۱( انظر: ”البیان“‎ )۳( 


و ¥ 


باب الديا 


0١ 


VV 
مسألة 711]: مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة.‎ 
مذهب مالك» وأحمد عدم التقدير في ذلك» بل علل الحاكم أن يأخذ من كل‎ # 
شخص شیتًا لا یشق علیه» ولا یجحف به» وهو قول ابن حزم.‎ 
وذهب الشافعي إل تحديده بربع دينار علل المتوسط» وعلل الغني نصف‎ # 
دينار؛ لان ما دون ذلك تافه لا تقطع به اليد وهو رواية عن أحمد.‎ 
وعن أبي حنيفة أنَّ أكثره أربعة دراهم ولا حدّ لأقله.‎ © 
والصحيح الثول الأول؛ ولا خلاف أنه لا يكلف أحد بما يشق عليه‎ 
e و‎ 
مسألة [158: هل يشارك 2 العقل المرآةء والصبي» والمجنون» والفقير؟‎ 
أما المرأة: فنقل ابن المنذر الإجماع علل أنه لا مشاركة عليها في العقل؛ لأنها‎ 
وأما الصبي: فنقل ابن المنذر كذلك الإجماع غلل أنه ليس غلية المشاركة:‎ 
وعلل الفقهاء ذلك بأنَّ الصبي ليس من هل النصرة.‎ 
وقد خالف ابن حزمء فأوجحتها على الصبي؛ لأنه من العاقلة» وكما تجب‎ © 
الزكاة في ماله فكذلك الدية.‎ 


ع 


وقول أبن حزم أقرب» والله أعلم» والخلاف في المجنون كالخلاف في 
الضبى. 


4 


.)۲ ٤١ /٤( <البداية»‎ ١ ٤۷( ”المحلل“‎ )٦١ ٤ /١١( ”البيان“‎ )٤٥١ /۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


YVA‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وأما الفقير: فالجمهور علل آنه لا يجب عليه المشاركة؛ لعدم استطاعته» 
قال تعالما: #لا مكل أنه تَفْسمًا إلا وُسَمَهَا © [البقرة:183]» وقال سبحانه #الَابُكرتُ 
ا ا ما اها اسد :۷ ولأن الدية تحملتها العاقلة للمواساة والفقير 
بنفسه يحتاج إل مواساة. 
© وذهب أبو حنيفة إل أنه يتحمل كغيره» وهي رواية عن أحمد. 
والصحيح التول الأول.'" 
تنبيث: المريض مرضًا مزمئاء والشيخ الهرم اختلف فيه الحنابلة» والشافعية» 
فمنهم من يقول: لا عقل عليه؛ لأنه ليس من أهل النصرة» ومنهم من يقول: عليه 
العقل؛ لأنه عصبةء وهذا هو الصحع. " 
مسآلة ۲۹1]: الذي ليس له عاقلة. 
© يُوَدَى عنه من بيت المال عند جماعة من أهل العلم» وهو قول الزهري» 
والشافعي, وأحمد. 
© وعن أحمد رواية أنه لايجب أن يؤدئ عنه من بيت المال: 


والتول الل اوي لحديث: «أنا وارث من لا وارث له. أعقل عن 


E O 
( ) وار‎ 


(۱) انظر: ”المحلل“ ٤۷(‏ ۱) ”لبیان“ ٤ /۱۱١(‏ ۰ ) المغنی“ (۱۲/ .)٤۷‏ 
(9) انظر: #المغني» (48/11) #البيان» (11/ *5-), ۰ 

() تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (455)» وهو حديث حسن. 

) انظر: ”المغني“ (۱۲/ )٤۸‏ ”البیان“ (۱۱/ 091). 


و ¥ 


باب الديا 


Ct 


۲۷۹ 
مسآلة :]۳١[‏ إذا لم يمكن أخذها من بيت المال؟ 
© مذهب أحمد. وقولٌ للشافعي أنه ليس عل القاتل تحملها. 
# وعن الشافعي قول أنه يتحملها القاتل» وهو تخريج في مذهب أحمد. ورجح 
ذلك ابن قدامة حتى لا مهدر دماء المسلمين بدون ديات. وهو الأقرب» 
والله أعلم.'') 
مسألة :]۳١1‏ هل يشترط 2 العاقلة أن تكون على دين القاتل؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ المسلم لا يعقل عن الكافرء ولا الكافر يعقل عنه؛ لأنه لا 
توارث بينهماء ولأنه لا موالاة» ولا نصرة بين كافر ومؤمن. 
© وأما أهل الذمة فيعقل بعضهم عن بعض. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال بعدم ذلك.'") 
مسألة ۳۲1]: هل تغلظ الدية على من قتل 2 الحرم؟ 
أما من حيث التحريم: فالتحريم أشد في الحرم؛ لحديث ابن عمر يلما الذي 
في الباب مع شواهده. 
وأما من حيث التغليظ: فذهب جماعة من أهل العلم إلى التغليظ ونُقل ذلك 
عن عمر» وعثمان» وعبدالله بن عباس ميم والأسانيد إليهم ضعيفة وهو قول عطاء 
وطاوس» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والشعبي» ومجاهد» والزهري» 


وسليمان بن يسارء وفتادة» والأوزاعى» ومالك» والشافعى» وأمد. وإسحاق. 


.)٥۹۹۸ /۱۱( ”البيان"‎ )0١ /١7( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)-٦٠١ /۱١( انظر: ”البیان“‎ )۲( 


۸۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© واختلفوا في صفة التغليظ. فمنهم من يقول: تغلظ عليه بزيادة ثلث الديةء 
ومثل ذلك لو قتل في الشهر الحرام» أو قتل محرمًا؛ فإن اجتمعت الحرمات 
الثلاث؛ زيدت عليه دية» وهذا قول أحمد. وممن قال بزيادة ثلث الدية 
التابعون الذين تقدم النقل عنهم» وكذا الصحابة الذين نقل عنهم ذلك» وتقدم 
أنه لم يثبت عنهم. 
© وقال مالك» والشافعي: تغلظ دية الخطإ بدية العمد؛ لما روي عن عمر أنه 
أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه حين حذفه بالسيف ثلاثين حِقَّة» وثلاثين 
جذعة» وأربعين خلفة» ولم يزد في العدد شيئًاء والشافعي لا يغلظ في العمد. 
# ومنهم من ذهب إل عدم التغليظ في الدية» وهو قول الحسن» والشعبي» 
والنخعي» وأبي حنيفة» ورواية عن مالك» والجوزجاني» وابن المنذر» ونقل عن 
عمر بن عبدالعزيز» وعن بعض الفقهاء السبعة. 

واستدلوا بحديث أبي شريح أنَّ النبي كَل ب قال: «وأنة نتم يا خزاعة قتلتم هذا 

القتيل من هذيلء وأنا والله. عاقله) أخر جه أبو داود (5 ٠‏ 55)» والترمذي )6١9(‏ 

يإسناد صحيح» وهذا القتل كان بمكة في حرم الله» ولم يزد النبي 805 في الدية. 

واستدلوا بعموم الأحاديث السابقة؛ فليس فيها تفريق بين القتل في الحرم 

وغيره» وهدا الثول هو الصواب» والله أعلي" 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (۱۲/ ۲۳ - ۲) ر بن أبي شيبة» (9/ )17١- ١79‏ ”البيهقي" (8/ )7١‏ ”الأوسط" 
1-۹/0( . 


يَابُ الديّات ۲۸۱ 


فصل في ديات الجراح 


شوااءه 3 0 چ0 ر 3° ١‏ ا 
قال ابن قدامة هلله في ”المغني" :)٠١5 /١7(‏ كل عَضْو لَمْ يَخْلّقْ الله شاه 


ر ر ا 0 ر ا KS‏ کے ر وه 0 ر 
وتعَالّىٰ فى الإنسّان منه إلا وَاحدًا كاللسَانِ» وَالأنف» والذكر» والصلب» ففيه دية 


م مهم ره 


5: 


2 قا لع ی ا ETE‏ ت 1 ٥و‏ 
كاملة؛ لان إتلافه إذهاب مَنفعَةَ الجنسء. وَإِذْهَابَهَا كإتلافي النفس. وَمَا فيه منه 


37 ا 


عََْانِ: كَالَْديْنِ وَالرَجْلَيْنِ وَالْعَيْتيْن وَالْأَْتِيْنِ وَالْمَنْخِرَيْنِء وَالنَّفتيْن 
َالْخْضْيينِه اين وَالَيَينِ يما الذي كاه لأ في انما إذْمَابَ 
مَنْمَعَة الجنس» وَفِي إِحْدَاهُمَا يَضْفٌ؛ لَأنَ في إتلافِه إِذْمَابَ نِضْفٍ مَنْمَعَةٍ الجنس. 
وَهَذِه الْجْمْلَهُ مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ وَلَا تَعْلَمْ فيه مُحَالِعًا.اه 

والظاهر أنه عنئ دفع الخلاف في الجملة» وإلا ففي بعض ما ذكره خلاف» 


والله أعلم. 


مسألة :]١1‏ الجناية على العينين. 


انا 


قال ابن المنذر وله في كتابه ”الإجماع" (585): وأجمعوا أن في العينين إذا 


٤ ِ‏ 
أصيبتا خطأ الدية» وفي العين الواحدة نصف الدية.اه 


وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة لما ورد في كتاب عمرو بن حزم «وفي العينين 


۸۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وخالف ابن حزم» فقال: إن جنئ عليهما خطاً فلا شيءَ علیه» وإن جنا 
غلا ا فعليه القصاص» وصاحب الجناية مخير ‏ بين القصاص» أو قبول 
المفاداة بما تراضيا عليه» ومثله في غير العين. والصحيح الول الأول» وابن حزم 
محجوج بإجماع من قبله.'") 

مسألة [1]: إذا جنى على رأسه جناية ذهب يها بصره؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ في ذلك الدية إذا يقسوا من رجوعه؛ وإلا فينتظرء وإذا ذهب 
اضرم وا ا كه ال اا 

مسألة ["]: إذا جنى عليه جناية أذهبت بعض البصر؟ 

ذكر أهل العلم أنه يعطئ من الدية بالنسبة بقدر ما نقصء وإن لم يعرف قدر 
النقص ففيه حكومة وقد صح ذلك عن علي بلك كما في ”سنن البيهقي" (/ ۸۷). 

قال ابن قدامت هلف في ”المغني" (17/ :2)٠١9‏ وَإِنْ جَنَى عَلَ عَيَْيّ فَتَدَرََاء 
او اخْوَلَناء أَوْ عَوِسََاء قَفِي ذَلِكَ حَُكُومَةٌ كَمَا لَوْ ضَربَ يَدَهُفَاعْوَّجَتُ.اه 

مسألة [4]: دية عين الأعور. 


© ذهب جمع من أهل العلم لل أن الأعور في عينه الدية كاملة» وهو قول 
الزهري» وقتادة» ومالك» والليث» وأمد وإسحاق. 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )١١57/١7(‏ ”البيان" .)-01١5/11١(‏ 
؟)انظر: ”المغنى" )١٠١17//١7(‏ ”البيان" /١1١(‏ 016). 
) انظر: ”المغنى" )١٠١9 /١7(‏ ”البيان" .)-01١57/١1١(‏ 


9 


باب الديًا 


0١ 


۸۳ 
امد اك sg‏ 
عمر وابن عمر يتللا وجاء عن علي مَك بأسانيد تحتمل التحسين وجاء عن عثمان 
بسند ضعيفء ولا يُعلم لهم مخالف؛ ولأنَّ إذهاب عينه يُذهب البصر كاملا. 
# وذهب جمعٌ من أهل العلم إل أن فيها نصف الدية» وهذا قول النخعيء 
ومسروقء والثوريء والشافعي» وأبي حنيفة؛ لأنَّ ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره؛ 
ضمن به مع فقد نظيره» كاليد» ولعموم الأآدلة الواردة. وهذا التول اليه 
والله أعلم.'') 
مسألة [0]: أجفان العين. 
© من أهل العلم من يقول: فيها الدية» وفي الواحد منها ربع الدية. وهذا قول 
الحسن» والشعبي» وقتادة» وأحمد» والشافعي» والثوري» وأصحاب الرأي» 
وصح ذلك عن زید بن ثابت ور 
وقال مالك: ليس فيها تقديرٌ عن النبي بر ففيها اجتهادء وحكومة. 
© وأما ابن حزم فيقول -كما تقدم-: إن كان عمدًا؛ فالمفاداة» وإن كان خطاً؛ 
فلا شيء. 
والصحيح هو قول مالكء والله أعلم.'" 
)١(‏ انظر: «المغني؟ )١١١ /١7(‏ ”البيان؟ »2-014/1١(‏ وانظر المسألة رقم ]١19[‏ تحت حديث 
(۱۸). 


(9) انظر: ”المغنی“ (۱۱۳/۱۲-) ”لبان“ )٥۱۸/۱١(‏ ”لبیهقی“ )٠١۲/۸(‏ ابن أبى شيبة“ 
)١55 /9(‏ ”المحل'" .)59/1١7(‏ 


A٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: أهداب العينين. 
الأهداب هو الشعر الذي علل الأجفان. 


# ومذهب الحنابلةء وأبي حنيفة أن ني جميعها الديةء وني الواحد ربع الدية. 


6 ومذهب مالك» والشافعى أن فيها حكومة» راا" 
مسألة 7]: دية الأذنين. 
# عامة أهل العلم علل أن الأذنين فيهما الديةء وفي الواحدة منهما نصف الدية؛ 
71 1 ۰% 4 2 

لحديث عمرو بن حزم: «وفي الآذن خحمسون من الإبل» ونقل ذلك عن عمرء 
وعلي» وابن مسعو د عيطم . 
# وعن مالك رواية أن فيها حكومةء» وحمل الحديث المذكور عل ذهاب 
السمع مع الأذن» والأقرب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [148]: استحشاف الأذن بالجناية. 

قال ابن قدامت کله و في ”المغني" (؟١1/ :)١ ١٠6‏ قان جت ع ا 
E ELEN LEL EG‏ ادو 
الشَّافِي. وَقَالَ في الْآحَر: في ذَلِكَ دِيَنُهَاهِ لَِنَ مَا وَجَبَتْ دِينْهُ قطي وَجَبَتْ 
0 


2 


ل: وَلَنَا آَنْ تَمْعَهَا باق بَعْدَ اسْيِحْشَافِهًا وَحَمَاله؛ َِنَ تَفْعَهَا جَمْعُ الصَّوْتِء 


.)01//11( ”البيان"‎ )١١5 /17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)-115/17( انظر: "ابن أبي شيبة» (4/ 71 -) ”البيان© (014/11) ”البيهقي» (8/ 80) ”المغني»‎ )9( 


ب الديات ۲۸٥‏ 
ومع لخول الْمَاءِ وَالْهَوَامٌ في صِمَاحِه وَهَذَا اق بَعْدَ سَدَلِهَاء فَإِنْ قَطَعَهَا قَاطِعْ 
َعْدَ اسْتِحْشَافَِاء فَفِيهًا يهاه لاله قَطَعَ ْنَا فِيهَا جَمَانُها وَتَفْعْهاه فَوَجَبَتْ دِينا 
كَالصَّحِيِحَة وَكَمَا لَوْ قَلَمَ عَيْنَا عَمْشَاك أو حَوْلَاءَ. اھ 
مسألة [19]: دية أذن الأصم. 

قال این قدامت کاله في "المغني»" 018/150 : وَتَجِبُ ت الذي في اد 0 


لأنَّ الصَمَم تفص في عَيْرِ الأَذْنِ قََمْ يوئر في ويها كَالْعَمَئ لا وتر في دي 
الان ل الشافع» وَلَا أَعْلَمُ فيه مَُالِمًا.اه يعني عند من أوجب الدية 


0 


بالأذن. 
مسألة :]٠١[‏ دية السمع. 

قال ابن قدامت لله ني ”المغني“ (۱۲/ :)١ ۱١-۱۱١‏ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ 
وام أَهْلٍ للم عَلّى أن في السّمْع الديةء رُوِيَ ي ذَلِكَ عَنْ عَمَرَ ود به قال مُجَاهدٌ 
واد وَالْوْرِيٌ» وَالْأَوْرَاعِيٌ وَأَهْلُ الشام» وهل الْعِرَاقِء ومالك وَالشَافِييُ 
واب انير ولا أعلّم عن عَبْرمِمْ خلافا لَهمْ. 

قال: وَإِنْ ذَْمَبَ السَّمْعٌ مِنْ إِخدّئ مين وجا ضف الد کا ل ده 
الْبَصَرٌ مِنْ إِخدَئا العبين :انقهي الفراة, 

قلت: وأثر عمر الذي أشار إليه» في إسناده انقطاع كما في ”سنن البيهقي" 


(۸/ ۸ و”ابن أبي شيبة" (9/ .)١71377‏ 


.)67١ /١1١( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


۸A٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وني حديث معاذ بن جبل عند البيهقي )۸/ ۸۸-۷): «وفي السمع مائة من 
الإبل»» وهو حديث شديد الضعفء. فيه رشدين بن سعد» شديد الضعف» 
وعبدالرحمن الإفريقي ضعيف. 
© وذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه في العين والأذن. ”المح“ .)۲٠١۷(‏ 
وقال الشوكاني وله في ”السيل“ (ص : )4١‏ - بعد أن ذكر أثر عمر» وحديث 
معاذ -: فهذا غاية ما في الباب جميعه» ولا تقوم به الحجة» فينبغي الرجوع في ذلك 
إل اجتهاد الإمام والحاكم العارفين بالمسالك الشرعية» وفي قضاء عمر لهما 
أسوة إن لم يجدا ما هو أخبض من ذلك.اه 
مسألة :]1١١[‏ إذا جنى على شعر الرأس؛ أو الحاجب أو اللحية؟ 
# من أهل العلم من قال: إذا لم يرجع؛ ففيه الدية كاملة» وفي الحاجب نصف 
الدية» وفي الحاجبين الدية كاملة. وهذا قول الحنابلة» والثوري» والحنفية. 
© ومنهم من قال: فيه الحكومة؛ لأنَّ الشعر ليس له منفعة كالأعضاءء وهذا 
قول مالك» والشافعي» وبعض الحنابلةء وابن المنذر» وهو الصحيح "") 
مسآلة :]١[‏ دية الأنف. 
قال ابن قدامت لثثه في ”المغني؟ (17/ 37١-119‏ ): وَفِي الْأَنِْ الدَيَةُ إِذَا 


E‏ ر بجو الى لوا به سير إلى ير ده د 2 8 جه 26 5م.ة 
کان قطع مَارِنه» بغير خلافي بينهم. حَكاه ابن عبد ابره وان المنذر عمّن بحفظ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۱۷-) ”البیهقی“ (۸/ ۹۸). 


١6 
E 
3 
- 


TAY 


00 للم وَفي تاب عَمْرِو بْنِ حَزْم عَنْ الي كله يله أنّهُ قَالَ: «وَفِى الأأنفٍ 


جدعًا الدية. 


\ 


و 
۶ 5 
ذا اوعب 


ا 


0 41 ت و 
رفي روَاية مَالِكِ فِي <الْمُوَطَإ «إذَا أوعِيَّ جَذْعَااء يَعْنِي إِذا: أسْتْوْعِبَ 
انتما ول ع فيه جال وَمَتْمَعَذّ لَيْسَ في الْبَدَنِ مِنْهُ إلا شَيْءٌ وَاحِدٌَ 
کات فو ال اللات و ا الد ف کار زه ا لان من 
قال: قَإِنْ قَطِمَ بَعْضْفُ فيه بقَدْرِهِ مِنْ الدَّيَده يُمْسَحٌ وَيُعْرَفُ قَدْرُ ذَلِكَ مِنْه كَمَا 
لا في الاين وَقَدْ روي هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدالْعَِيِ وَالشّعْيٌّوَالشَّافِيٌ .اه 
وفي بعض طرق حديث عمرو بن حزم المرسل: «وني الأنف إذا استوعب 


مارنه الدية)» وإسناده إلى أبي بكر بن حزم حسن. 


مسألة :]١1[‏ إذا قطع أحد المنخرين؟ 
# من أهل العلم من قال: فيه ثلث الدية؛ لأن الأنف يتكون من منخرينء 


وهذا القول جاء عن زيد بن ثابت بسند منقطع»› وهو قول أحمد. وإسحاق» 


ووجة للشافعية. 
© وقال بعضهم: المنخران فيهما الدية» والحاجز فيه حكومة. وهذا القول 


ل 
رواية عن أحمد» ووجة للشافعية 29 


.)- ۱٠٥١٣١ /9( ”ابن أبى شيبة"‎ )۸۸ /۸( ٩© انظر: ”البيهقي‎ )١( 
0 /9( البیهقي“ (۸/ ۸۸) ”ابن ن أبي شيبة"‎ ۰ /١7( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۸۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١5[‏ إن قطع مع المارن القصبة؛ أو شينًا منها؟ 
مذهب مالك والأشهر عند الحنابلة أنَّ فيه الدية فقط. 
© ومذهب الشافعي» واحتمال للحنابلة أنَّ فيه الدية للمارن» وحكومة 
ا 
مسألة :]١6[‏ إذا ضرب أنفه؛ فأشله؟ 
# مذهب الحنابلة أن في ذلك حكومة» وهو قول للشافعي» وهو الصحيج 
وللشافعي قول أنَّ فيه الدية» وهو مرجوح.”") 
مسألة [15]: إذا جنى على أنفه فأزال الشم؟ 
ذكر ابن قدامة هلله أنَّ في ذلك الدية» وقال: لا نعلم فيه خلاقًا؛ لأنه حاسة 
تختص بمنفعته؛ فكان فيها كسائر الحواس.”” 
مسألة ۱۷1]: دية الشفتين. 
RR e‏ 
عن أبي بكر بر بسند منقطع» أو معضل» وجاء عن علي ب بسند لا بأس به. 
© ثم اختلفواء فمنهم من قال: في كل شفة نصف الدية. وهو قول الأكثر» وهو 
)١(‏ انظر: ”المغني" .)١5١/١5(‏ 


() انظر: ”المغنى" .)١171/17(‏ 
(۳) ”المغنی“ (۱۱۹/۱۲). 


ت ۲۸٩‏ 
TOTS‏ 
# ومنهم من قال: في السفلل الثلثان» وني العليا ثلث. تقل عن زيد بن ثابت 
بسند منقطع» وقال بذلك ابن المسيب» والزهري» وأحمد في رواية؛ لأنٌ السفلل 
كار تفا وأ جيب نهم بالبدين؛ فإهما يساويات مخ أن اليمتوز أكر فعا 
والتول الیل | 
مسألة [118]: دية اللسان. 
لسان الناطق فيه الدية بالإجماع» ثبت ذلك عن علي» وجاء عن أبي بكر» وعمر 
بء ولم يثبتاء والعمدة في ذلك كتاب عمرو بن حزم: «وفي اللسان الدية»." 
مسألة [19]: إذا جنى عليه؛ فخرس دون قطع لسانه؟ 
قال ابن قدامت مله في ”المغني؟ :)1١4/١7(‏ فَإِذَا جَنئ عليه فَحَرِسَء 
وَجَبَتْ دِيَنهُ؛ لأنَّ كُلَّ مَا تَعَلّقَتْ الدَيَُ ناف تَعَلقَتْ پإتلاف ممعي كَالْيِ. اه 
مسآلة :]۲١[‏ إذا قطع لسانه؛ وهو أخرس ؟ 
قال ابن قدامت مَلتعه في ”المغني" /1١7(‏ 174): فَإِنْ كَانَ أَخْرّسٌ؛ لَمْ تَجبْ فيه 
ديه كَامِلَة بعَيْرِ خلاف؛ لِدَمَابٍ تَفْعِهِ الْمَفْصُودٍ مِنْهُ كَالْيّدٍ الشّلَاى وَالْعَيْنِ 
الْقَائِمَةِ.اه 
© واختلفوا فيما يجب فيه» فذهب أحمد إل وجوب ثلث الدية» وهوقول قتادة» 


.)-١1/5 /9( ”البيهقى" (// 88) ”ابن أبى شيبة"‎ )3١657( ”المحل'"‎ )-١77 /1١17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)- 11/7 /4( ”البيهقى" (8/ 89) ”ابن أبى شيبة»‎ )١7 5 /١7( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


3 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وابن شبرمة» وجاء عن عمر بسند ضعيف» وحجتهم في ذلك قياسه على اليد 
الشاة: رالين القاتمة: والن السرداه فقت جاء فها الحديث بان فها الثلت. 
وذهب مالك» والشافعي» والحنفية إلى أنَّ في ذلك حكومة؛ لأنه لم يرد فيه 


O 


مسألة :]1١[1‏ إذا جنى على لسانه فذهب ذوقه؟ 
© قال بعض الحتابلة» والشافعية: فيه الدية. 
© وقال جماعة منهم: فيه حكومةء وليس فيه الدية. 
وصوّب ذلك ابن قدامة» فقال: وَالصَّحِيحُ -إِنْ شَاءَ الله - أنه لا ية فيه؛ لن 
فِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ لِسَانَ الْأَرَسٍ لا تَكْمُلُ الدّيةٌ فيه؛ إِجْمَاعًا عَلَ أنّهَا لا 
كمل فِي ذَمَابٍ الذَّوْقٍ بِمُفْرَدِه؛ِ لِأنّ كُلّ عُضْو لا تَكْمُلُ الدَيَةُ فيه بِمَْمَحتِ لا 


و ا ہو ر 6 م ۲ 
تَكْمُل بِمَنْفَعَتِهِ دونه كسار الْأَعْضَاءٍ. اها" 
مسألة ۲۲1]: ذهاب بعض الكلام. 
» ۹ ع شه 2 4 ا چا اش معو کا 
قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (١1/١؟١):‏ وان ذهب عض الكلام؛ 
تبي ي ي ° کرم ده 5 ا ر ووسيو وو ورو ۳ وه سم و ل کت نك 
وجب من الدية بعدر ما دهبء يعتبر ذلك بحروف المعجمء وهى ثمانية 
ف نوق O‏ بات e Ra RNA O EA aS a E‏ 
وعشرون حرفا سوئ (لا)؛ فإن مَخرَجَها مَخرَج اللام والالِف» فمَهما تقص من 
الحُرُوف؛ وَجَبَ مِنْ الدية بقدره. اه 


.)5١65؟( انظر: ”المحلى"‎ )١( 
.)۱۲١ /۱۲( ”المغنی“‎ )۲( 


و ¥ 


باب الديا 


چ 
حدر 
0( 


مسألة :]۲١‏ دية الأسنان. 
لا خلاف بين أهل العلم أن السن فيها حمس من الإبل» ثبت ذلك في حديث 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء وجاء أيضًا في كتاب عمرو بن حزم ذلك. 
© ثم ذهب بعضهم إل أن ذلك في غير الأضراس» وجعل في الأضراس ناقتين 
ناقتين؛ تكملة المائة. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وروي عن مالك» 
وأحمد في رواية» وجاء عن عمر» ولم يصح عنه. 
# وثبت عن عمر به كما في «مصنف عبدالرزاق؟ أنه جعل في الأضراس 
بعيرًا بعيرًا. 
رأكتر العلمام عا أن اعيرس الاه رأة راربا كلها سر س 
من الإبل؛ لحديث ابن عباس مرقوعا: «الثنيةء والضرس سواء)» وهو حديث 
ثابت سيأق تخريجه إن شاء الله. 
وثبت هذا القول عن ابن عباس» ومعاوية يلم كما في «مصنف عبدالرزاق؟. 
والصحيح في هذه المسألة قول الخمهوس ."") 
مسألة :]۲١[‏ دية اليد الشلاءء والعبن القائمة» والسن السوداء. 
العين القائمة: هى التى ذهب بصرهاء وصورتها باقية» كصورة الصحيحة. 
© فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ في ذلك ثلث الدية» وهو قول مجاهدء 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )۱۳۲-۱۳١‏ ”ابن أبى شيبة" (9/ 1875-186) ”البيهقى" (8/ 1:0-84), 
”مصنف عبدالرزاق" (9/ 756). 


1۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأحمد» وإسحاق» وروي ذلك عن عمر بسند صحيح. 
واستدلوا علن ذلك بحديث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده» قال: قضی 
رسول الله ب في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتهاء وني اليد الشلاء إذا 
قُطعت ثلث ديتهاء وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها. 
إسناده صحيح إل عمرو بن شعيب؛ فالحديث حسن» رواه النسائي 
(۲۹/۸)» وغيره. 
# وذهب مالك» والشافعي» والحنفيةء وأحمد في رواية إل أنَّ فيها حكومة 


وهو قول مسروقء والزهري» وأبي ثور» وابن المنذر. 


5 ۶ 0 71 ۶ 0 
والصحیح التول الأول وكأنهم لم يبلغهم الحديث» والله أعلم. 
مسألة :]٠٠1‏ دية سن الصبي الذي لم يثغر. 
قال أبو محمد بن قدامت ولل في ”المغني“ (۱۲/ ۱۳۳-۱۳۲): فما سن 


الصَِّيٌّ الَّذِي لَمْ يُْمَرْهِ فََا يَجِبُ بِمَلْعِهَا في الْحَالٍ شَيْيٌ هَذَا قَوْلُ مَالِكِ 


٤ 


ال ات الاك أَعْلّمُ فيه غلا وذلك لأن العاذة عَود سند 
كم يجب فيها في الخال شي تتف شري وکن ينتَظَر عَوْدُهَا؛ فَإِنْ مَضَتْ مُدَةٌ 
ياس مِنْ عَوْدِهَاء وَجَبَّتْ ديتهًا. اھ 

ثم ذكر كلامًا معناه أنَّ السن إن نب نبتت متغيرة ففيها حكومة. 


.)3١ 5 /9( ”البيهقى" (۸/ ۹۸) ”ابن ابی شيبة"‎ )١655 /١7( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


بَابٌ الديّات 4۳ 
مسألة :]۲١[‏ دية اليدين. 

أجمع آهل العلم عل وجوب الدية في اليدين» ووجوب نصفها في أحدهما؛ 
لحديث عمرو بن حزم المرسل: ”وني اليد حمسون من الإبل»» وكذلك في حديث 
عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده من الطريق التي أشرنا إليها في المسألة رقم 
[۷]» وفيه: قضىئ النبي ي في اليد إذا قطعت نصف العقل. وثبت ذلك عن 
علي بن أبن فال 
مسآلة [۲۷]: ضابط اليد التي تجب بها الدية. 

قال أبو محمد بن قدامت له في ”المغني“ (139/117): وَالْيَد 0 
ا الكوع؛ لا نَ اسم الْيَّدِ عِنْدَ الإطلاق يَنُصَرفٌ لياه بدَليل أن ١‏ 
تَعَالَى لما قَالَ: # والسارق والسارقة افطع وا یدیما € الماد :۲۸ء كان الْوَاجِبُ 
قلعا من انكر ركرك العم جن فد كشع أن إن الكرعن .© 


eR 


مسألة [158: إن قطع يده من فوق الكوع: الساعد, أو المرفق؛ أو العضد؟ 
© جماعة من أهل العلم عل أنَّ له الدية فقطء ولا زيادة له في ذلك» وهذا قول 
عطاء» والنخعي» وفتادة» وا ين أبن ليل» ومالك» وأمد. وبعض الشافعية؛ لذن 


اليد اسم للجميع إلى المنكب. 


)١(‏ انظر: ”المغنى؟ (۱۳۸/۱۲) ”لبیھقی“ )-9١/8(‏ ”ابن أبى شيبة؟ (۹/ )-۱۸١‏ ”لبيان“ 
(١9/1"ه).‏ 


.)6 5٠ /١1١( وانظر: ”البیان“‎ )۲( 


۲۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
حكومة لما زاد عن الكوع؛ لأ الدية تجب بقطعها من الكوع» فما زاد ففيه 
حكومة. 

2 2 ¢ 3 3 
واجيب عن ذلك: بان الدية المذكورة تجب بقطع الأصابع مفردة» ولا 
ل ٣‏ 0 
والله أعلم. 


مسألة [۲۹]: إذا قطع من الكوع» ثم من المرفق. 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۲/ :)۱٤١‏ فاا إا قَطَعَ الْيَدَ مِنْ الكوع» 


و 
3 


ْم قَطَعَهَا مِنْ الْمَرْفِقٍ؛ وَجَبَ في الْمَقْطُوع َانَا حكومة؛ لِنّهُ وَجَبَتْ عليه دي 
د القع الأول فَوَجَبَتْ بالثاني حُكُومةٌ كَمَا لو قَطَمَ الأصَابعَ ثُمّ قط 
الْكَفَّ.اه 
مسألة [10: إذا جنى عليهاء فأشلها ؟ 

تجب فيها الدية؛ لأنه فوت منفعتها؛ فلزمته ديتها كما لو أعمئ عينه مع 
ااا ار ارس لاه" 
مسألة [1*1: دية الرجلين. 


أجمع أهل العلم عل أنَّ في الرجلين الدية» وفي الواحدة نصف الدية؛ لحديث 


.)6 5٠ /١1١( انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۳۹-) ”البیان“‎ )۱( 
.)١5٠ /١7( ”المغنى"‎ )5( 


س 140 


عمرو بن حزم» وعمرو بن شعيب المتقدمين» وثبت ذلك عن علي ينه وجاء 


عن عمر ونه و ر 


مسآلة [۳۲]: قدم الأعرج؛ ويد الأعسم. 
الأعسّم: هو الذي عنده اعوجاج ف الرسغ. 
© ففي رجل الأعرجء ويد الأعسم الدية كاملة؛ لأنَّ ذلك ليس عيبًا في قدم» 
ولا كف؛ فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهماء وهو مذهب الشافعي» والحنابلة. 
© وقال بعض الحنابلة: فيها ثلث ديتها كاليد الشلاء. 
قال ابن قدامت وللت في ”المغني“ (۱۲/ :)۱٤۸‏ ولا يصح؛ لأنَّ هذين لم تبطل 
منفعتهما؛ فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء. اه" 
مسألة [*1: أصابع اليد والقدمين. 
عامة أهل العلم علل أن دية الأصابع عشر من الإبل» لكل أصبع» ثبت ذلك 
عن علي وعمر يَ#ماء وهو قول مسروقء وعروة» ومكحولء والشعبيء والثوري» 
والأوزاعي» ومالكء وأحمد. والشافعيء وأبي ثور. وأصحاب الرأي. 
قال ابن قدامة ملثه في ”المغني": لا تَعْلَمُ فيه مُخَالِفًاء إلا روَايَةَ عَنْ عم أنه 
قَضَئ في الإِبْهَام لُت عر وَفِي الَّتِي تَلِيهَا التي عَشْرَه وَفِي الْوُسْطَئ بِعَشْر 


(۱) انظر: ”المغني؟ )١5/48/17(‏ ”البيان" /١1(‏ 47 0) ”البيهقي" (8/ 41) ”ابن أبي شيبة“ (۲۰۸/۹-) 
«عبدالرزاق“ (۹/ ۳۸۰-). 


.)٥٤٤ /۱۱١( وانظر: ”البیان“‎ )۲( 


1 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


NE 


الى كه لآل حَزم: (وَفِي ۴ إصبَع اھا ع و الإبل» إل به ول 
َوْلَهُ الأوّلَ. وَعَنْ مُجَاهِدِ: في ابام حَمْسَ عَشْرَة وَفِي التي ليها تلات عَشْرَةَه 
رفي التي تَلِيهًاعَشْرٌه وَفِي التي تليها تمَاِ٬‏ وني اي تليها سب اھ 
فلت: أثر عمر» ومجاهد ثابتان كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“» و”عبدالرزاق“ 
و”سنن البيهقي“» وأثر عمر من طريق: سعيد بن المسيب عنه» وفي الأثرين: في 
الثانية: عشر). 
وح الل الارن بان ا عش سريف ابى غاس واا ن #خارى 
«هذهء وهذه سواء» يعني الخنصر والإبمام. وعن ابن عباس ببتا: «دية أصابع 
اليدين» والرجلين عشر من الإبلء لكل أصبع)» وهو حديث ثابت» وجاء ني كتاب 
عمرو بن حزم ذلك» وجاء في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده.'"'' 
مسألة [4*]: الأصبع الزائدة. 
لله أكثر العلماء هرا أن فيا حكورة: وهو قرول أصيناب المذاعب الأريغة: 
وأبي ثور» وغيرهم. 
© وثّقل عن زيد بن ثابت بسند منقطع أنَّ فيها ثلث دية الأصبع. 
© وخالف ابن حزم» فقال: فيها عشر؛ لعموم الحديث." 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ )۱٤۹‏ لبیهقي“ (۸/ ۹۳-۹۲) ابن أبي شيبة“ (۹/ ۱۹۳-) ”عبدالرزاق» 
(۹/ ۳۸۳-) ”البیان“ (۱۱/ .)٥ ٤١‏ 


.)7١ 59( ”المحلا؟‎ ) ١16١ /١7( انظر: ”المغنی؟‎ )۲( 


بَابُ اليا 


١١ 


مسألة [ه"]: دية الأنامل. 


# دية كل أصبع مقسومة علل أناملهاء وفي كل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام» 
ففيه أنملتان» ففي كل أنملة حمسٌ من الإبل» هذا مذهب أحمد. والشافعي. 


© وقال مالك: هُنَّ ثلاث أنامل أيضًاء إحداهن باطنة. 
م ¢ 
وأجيب بأن الاعتبار بما ظهرء وهو الصحيح"" 


تنبية: المقدار الذي يستحق الدية من الرجل هو مفصل القدم» وما زاد؛ 
فكما تقدم في اليد. 


تنبيث آخر: إذا اعتدئ الرجل عل ظفر أخيه المسلم ففسد واسوّدً فلم يثبت 
في تقديره حديث مرفوع» ولكن ثبت بإسناد صحيح كما في ”المصنفين" عن ابن 


عباس ميلئماء أنه قال: في الظفر إذا أعور حمس دية الأصبع. وبذلك أخذ أحمد. 
وإستحاق: 


قال ابوعبدات غض الله لم: فى حكومة» سواء نبت أم لم ينبت» وهو قول 
مالك والشافعي» وابن المنذرء والله أعلم.'") 


مسألة [5"]: دية الذكر. 
أجمع أهل العلم عل أنَّ في الذكر الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: 'وفي 
الذكر الدية»). 


.)6 51 /١1١( ”البيان"‎ )١6٠ /١7( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


(1) انظر: #الإشراف؟ (/478/9) ”ابن أبي شيبة» (۹/ ۲۲۰) #عبدالرزاق؟ (9/ 791-). 


۹۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وثبت ذلك عن على بء وجاء عن غيره» وإذا أشله؛ ففيه الدية» سواء كان 
ذلك ني ذكر الصغير» أو الكبير "° 
تنبية: نصّ جماعةٌ من السلف أن الدية تستحق بقطع الحشفة» وما زادء وأما 
ما نقص عن الحشفة ففيه حكومة. وقال بعض الشافعية: فيما زاد حكومة. وقال 
بعض الحنابلة» والشوكاني: تستحق الدية بقطعه كاملاء وفي النصف النصف. ثم 
بحسابه» وهذا أقرب» والله ا 
مسآلة [۳۷]: دية الأنثيين. 
© عامة أهل العلم عل أنَّ فيهما الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: وني 
البيضتين الدية»» وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة» ثبت منها أثر على مينته. 
# وأكثرهم علل أن كل واحدة فيها نصف الدية» وقال سعيد بن المسيب: في 
اليسرئ ثلثا الدية» وفي اليمنوا ثلث؛ لأنّ من اليسرئ يأني الولد؛ فهى أكثر نفعًا. 
2 ¢ 
وأجيب بأن ما وجبت الدية في شيئين منه؛ وجب في إحدهما نصفهاء كاليدين» 


وسائر الأعضاءء وتستوي دياتها مع اختلاف نفعهاء وإذا رضت الأنثيين؛ ففيهما 


Wu 
الدة'‎ 


(۱) انظر: ”المغنی“ )١57/١7(‏ ”البيهقى" (91//8) ”ابن أبى شیبة“ (۲۱۳/۹-) ”لبيان“ 
)٥۸/۱۱(‏ ”المحل“ (۲۰۵۹). 

)١(‏ انظر: ”ابن أبي شيبة“ (۹/ )-۲٠١‏ ”البيان“ )١ ٤۸ /١١(‏ ”المغني“ (۱۲/ »)١٤۷-٠٤١‏ ”السيل؟. 

(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )۱٤١‏ ”البیان“ (۱۱/ .)٥٤۹‏ 


بَابُ اليا 


0١ 


مسألة [1*48: ذكر العنين. 

© أكثر أهل العلم عل أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه عضو سليم في نفسه غير مأيوس 
من جِمَاعِهِ. 

© وعن أحمد رواية أنه لا تكمل فيه الدية» وهو قول قتادة. 

والصحيح التول الأول.'") 

مسألة [1"9]: ذكر الخصي. 

# من أهل العلم من قال: فيه الدية كاملة. وهو قول الشافعيء وأحمد في رواية» 
وابن المنذر؛ لأنَّ الخصي يستطيع الجماع؛ فمنفعة الذكر باقية فيه. 

© ومنهم من يقول: لا تجب فيه الدية كاملة. وهو قول مالك» والثوري» 


وأصحاب الرأي» وإسحاق» وأحمد في رواية؛ لأنه قد ذهب منه النسل» والجماع 
يذهب في الغالب. 
ا 
مسألة :]٤١[‏ ثديا المرأة. 
نقل ابن المنذرء وابن قدامة الإجماع على أنْ فيهما الدية؛ لأنهما عضوان فيهما 
منفعة عظيمة مقصودة: وفي الواحد منهما نصف الدية.'") 
)١(‏ انظر: ”المغني" .)١55/١5(‏ 


() انظر: ”المغنى" .)١5577/١7(‏ 
(۳) ”المغنی“ .)١5577/١7(‏ 


۳۰٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

مسألة :]٤١[‏ حلمتا الثديين. 
© ذهب الشعبي» والنخعيء وأحمدء والشافعي إلا أنَّ فيهما الدية؛ لأنَّ بذهابهما 
© وقال مالك» والثوري: إن ذهب اللبن؛ وجبت ديتهماء وإلا وجبت حكومة 
بقدر شينه» وهو قول قتادة» وهذا التول أقربه والله آعل ° 

مسألة [41]: إن ضريهماء فأبطل نفعهماء وأصبح اللبن يخرج منهما؟ 
# من أهل العلم من قال: فيه حكومة. وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. 
© ومنهم من قال: فيه الدية. وهو قول مالك والثوري» وقتادة» وبعض 
الا 

مسآلة :]٤١[‏ ثخديا الرجل (الثندوتان). 
© من أهل العلم من قال: فيهما الدية كثدبي المرأة» وهو قول أحمد. وإسحاق» 
والشافعي في قول. 
© ومنهم من يقول: فيهما حكومة. وهو قول النخعي» ومالك» والشافعي في 
ظاهر مذهبهء وابن المنذر؛ لعدم وجود دليل عل التقدير» ونفع ثديي المرأة 
أعظم من ثدبي الرجل» وهذا الثول هو الصحبح والله أعلم.'" 

(۱)انظر: ”المغني“ (۱۲/ .)-۱٤۲‏ 


() انظر: ”المغنى" (17/ .)١57‏ 
() انظر: ”المغني" (17/ 57 .)١‏ 


مسألة [44]: دية الأليتين. 


نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ في الأليتين الدية» وفي الواحدة منهما نصف 
الدرة © 


مسألة [هع]: دية الصلب. 


© عامة أهل العلم علا أنَّ في الصلب إذا كسر ولم ينجبر الدية؛ لحديث الباب: 
«وفى الصلب الدية». 


© وقال الشافعية: ليس فيه الدية إلا أن يذهب مشيه» أو جماعه؛ فتجب الدية 


من أجل ذلك,. لا من أجل الصلب. والتول الأول ب والله أعلم.'" 


مسألة [5:]: إذا ضرب 4 يطنه؛ فصار لا يستمسك الغائط, أو 2 المثانة» 
خصار لا يستمست البول؟ 


قال ابن قدامت لته في «المغني" :)١55 /1١7(‏ فيه الد يه وَبِهَذَا قال ان 


eR 3 


ني اا 


وره مغو 2ه کو اي 2م ريج 196و . N‏ 
جرّيجء وَأَبُو ثورء وَأَيُو حَنيفة» ولم أعلم فيه مخالفاء إلا آن 
۹ 5 را ر ٠.‏ ت ےم 
| لمثانةٍ روايّة أخرّىء فيها د ثلث الدية. 


إلا آنا 


بْنَ أبي مُوسَى 2 


عو 


وَالصَّحِيحٌ الْأَوَل؛ٍ لان كَل وَاحِدِ مِنْ هَدَيْنِ الْمَحَلَيْنِ عُضوٌ فيه منْفَعةُ يره 
آي في ادن مله كوجب في تفوت معيو دي اي كَسَائر الأعضَاٍ 
العذكوةة اه 


(1) ”المغنى" (17/ 57 .)١‏ 
() انظر: ”المغنى" .)١515/17(‏ 


a‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤١[‏ دية العقل. 
فيه الدية كاملة عند أهل العلم» قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. 
ورُوي ذلك عن عمر يِل بإسناد ضعيفء وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن» 
وجاء فيه حديث مرفوع عن معاذ بن جبل» وهو شديد الضعف» وقد ذكرناه في 
[مسألة دية السمع].'") 
مسألة [148]: إذا تلف أكثر من عضو أو أكثر من حاسة يجناية واحدة. 
© ذكر أهل العلم أنَّ الدية تتعدد بالأعضاءء والحواس التالفة» وجاء عن عمر 
َب كما في "مصنف ابن أبي شيبة"» و”مصنف عبدالرزاق" أنه قضئا في رجل 
رمئ رجلا بحجر فذهب سمعه» ولسانه» وعقله» وجمّاعه» فقضئ له بأربع 
ديات. ولكنه أثر ضعيف منقطع. 
©© وعن مالك في مسألة إذا قطع الأذن» فذهب السمعٌ أنَّ فيه دية واحدة فقطء 
وخالفه الجمهورء فقالوا: فيه ديتان: دية الآذن» ودية السمع. 
© وعن أحمد رواية» وعن الشافعي قول فيما إذا جنئ على صلبه. فذهب جماعه. 
ومشيه» فيه دية واحدة؛ لأنها منفعة عضو واحد كاللسان. والأصح عنهما أنَّ فيه 
ديتين» وهوالأقرب» والله ا 


.)87//( ”ابن أبى شيبة" (777/9) ”البيهقى"‎ )١5١ /١17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


) انظر: ”المغني" )١57 /17( )-155 /17( )١17/17(‏ ”البيان" 407١ /1١(‏ /0417) ”ابن أبي 
شيبة" )١77/9(‏ ”البداية» (5/ 557) ”عبدالرزاق» .)١١/31١(‏ 


مسألة [149: دية الترقوة والضيلع. 
التّرقوة: هي العظم الذي يمتد من النحر إلى الكتف من الجانبين؛ فللإنسان 
e‏ 
تقل عن زيد بن ثا ن في ذلك بعيرين» وفي العظمين أربعة» وإسناده 
e‏ 
©© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ في الترقوة والضلع بعير واحد» صح ذلك 
عن عمر بَنِن» وهو قول سعيد بن المسيب» ومجاهدء وسعيد بن جبير» وقتادة» 
وأحمد» وإسحاق» وقول للشافعي. وحجتهم أن عمر يبلك قضئ بذلكء ولم 
يصح عن غيره من الصحابة خلافه. 
© وقال جماعة من أهل العلم: في ذلك حكومة. وهو قول مالك» والشافعي في 
الأشهر عنه. والحنفية» ومسروق. وابن المنذر. 
# ونقل عن عمرو بن شعيب أنه أوجب في ذلك الدية. 
والصحيح ما ذهب إليه مالك» والشافعي» ولكن أفضل ما يحكم به هو ما 
قضی به عمر بء والله عل 
مسآلة :]٠١[‏ عظم الزند. 
وم عرد E E‏ 


عن عمر ب بسند منقطع . 


)١(‏ انظر: ”المغني» (15/ 177-11/7) «البيان؟ (375/11) ”المحل]؟ )7١1(‏ (77١5؟)‏ ”ابن أبي 
شيبة؟ (9/ 185 .)۲۲٤‏ 


£ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# ومذهب مالك» والشافعي» والحنفية أن فيه حكومة» وهذا هو الصواب؛ 
لعدم وجود دليل عل التقدير:'") 
مسألة :]١١[‏ سائر العظام غير ما تقدم. 
© أكثر أهل العلم على عدم التقديرء وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين» 
وكذلك الفخذ. 
والدي دظه أله حكومة؛ لعدم وجود دليل يُعتمد عليه في التحديد.'") 
مسألة [؟ه]: مو طف دة سیل الله فقطع رجل يده الأخرى. 
© قل عن الزهري أنه قال: يغرم له دية كاملة» وهو مقتضئ قول بعض 
الحنابلة: 
8 والجمهور علل أن عليه دية قطع اليد فحسب» والله أعل .© 
مسألة :]٥١[‏ دية الظفر. 
# تقل عن زید بن ثابت آنه قال: إذا سقط؛ ففيه بعير» وإِذا ثبت ففيه سا بعيرء 
وإسناده ضعيف منقطع. 
# وعن ابن عباس بل أن الظفر إذ أعور -أي: لم ينبت- فيه حمس دية 
الآصبع. والأثر ثابت عنه» وبذلك قال أحمد. وإسحاق. 
(1)انظر: #المغني؟ ,)-١1//1(‏ 


() انظر: ”المغنى" (17/ .)١7/5‏ 
(م) «المحل'" (/ا5 .)7١‏ 


و ¥ 


باب الديّات م 
© وقال جماعة: فيه بعير. تقل عن عمر بسند ضعيف منقطع» وقال بذلك 
مجاهد» وعمر بن عبدالعزيز. 
وقال جماعة: حكومة لا تقدير فيه. وهو قول مالك والشافعي» والحنفية 
ونحوه عن عطاء» وهذا هو الصحيح, والله أعلم.'") 

مسألة [54]: إذا وطىّ الرجل زوجته الصغيرة:؛ أو الضعيفة؛» فأفضاها ؟ 

الإفضَاءُ: هو خرق ما بين مسلك البول؛ والمني. 
© من أهل العلم من أوجب في ذلك ثلث الدية» وهو المنقول عن عمر بن 
الخطاب بإسناد منقطع» وقال به قتادة» والحنابلة» والحنفية. 
© وبعضهم أوجب في ذلك الدية» وهو قول الشافعي» وثُقل عن عمر بن 
عبدالعزيز» وأبان بن عثمان. 

قلت: ومقتضئ قول مالك أنَّ في ذلك حكومة؛ وهو أقربه والله عل 

مسألة [هه]: هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة: 

فحصل الإفضاء؟ 
© من أهل العلم من قال: لا يضمن. وهذا قول عمر بن عبدالعزيز» وأبان بن 


عثمان» وأحمد» وأبى حنيفة؛ لآنه فعل ما هو مأذون له شرعا. 


.)-۳۹۱ /٩( ”ابن بي شیبة“ (۹/ ۲۲۰) ”عبدالرزاق“‎ )75١96( انظر: ”المحإئ"‎ )١( 


() انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۷۰) ”البیان“ /11١(‏ /00). 


دنع فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال الشافعي: عليه الضمان؛ لأنه جرحها خطأً؛ فعليه الدية كسائر 
الجنايات التي تحصل خطأ. 
قلت: فعل ما هو مأذون له شرعًا؛ فلاحرج عليم في ذلك. والله أعلم."") 
مسألة [55]: إذا أدى بها ذلك إلى عدم استمساك البول؟ 
© مذهب الحنابلة» والحنفية أنَّ التي تستحق الضمان إذا أدئ بها ذلك إلى عدم 
استمساك البول؛ فلها الدية كاملة بدون زيادة؛ لآنه إتلاف عضو واحد؛ فلم 
يحت غير اقم 
# وقال الشافعي: عليه دية» وحكومة؛ لأنه فوت منفعتين؛ فلزمه أرشهما. 
احا ا اا و و و ا رجي 
دية العضو لا دية المنافع» كما لو قطع لسانه؛ ففيه دية واحدة مع آنه ذهب الكلام 
لو 
مسألة الاه]: إذا أكره أصراة على الزنى» فأفضاها؟ 
© أما إن كانت مكرهة؛ فلها أرش الجناية» ومهر مثلهاء وأرش البكارة يدخل 
في المهر على الصحيح كما تقدم في التكاح. 
© وأما إن كانت مطاوعة؛ فلا مهر لهاء وهل لها أرش الجناية؟ عند الحنابلة لا 
ضمان لها؛ لأنها أذنت له بهذا الفعل» وعند الشافعي عليه الضمان؛ لأَنَّ الإذن 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۷۰) ”البیان“ )٥۸ /۱١(‏ ”المحل“ (۱۲/ ۹۷). 
(؟) انظر: ”المغني" (117/ 17/١‏ ) ”البيان" (۱۱/ ٥۵۸‏ -) ”لمحلل“ (۱۲/ .)٩۹۷‏ 


9 


باب الديًا 


جمس 
< 
(O:‏ 


بالجماع لا بالإفضاء. 
مسألة [158]: دية الموضحة. 
الموضحة من شجاج الرس والوجه» وهي التي تصل إل العظم» سمّيت 
موضحة؛ لأنها أبدت بياض العظم. 
وثبت عن أبي بكرء وعمر يلها كما في ”سنن البيهقي" (8/ 87) أنهما قالا: 
في الموضحة في الرأس والوجه سواءٌ. وإسناده حسن. 
قال ابن قدامة مَلثَتْهُ: وأجمع العلماء على أن أرشها مقدرء قاله ابن المنذر.اه 
يعني خمسًا من الإبل» ثم استدل على ذلك بكتاب عمرو بن حزم» وبحديث 
عمرو بن شعيب الآتي بعد في الباب, ونَقَلَ عن سعيد بن المسيب في موضحة 


الوجه ان 


ستثنئ مالك الموضحة التي في الآنف. واللحي الأسفل؛ فجعل فيها 
حكومة: وليس له دليل عل هذا الامسناء 7" 
مسألة [109]: الموضحة ب2 غير الرأس والوجه. 
# أكثر الفقهاء عل أن الموضحة في غير الرأس» والوجه غير مقدرة» وفيها 
حكومة» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق وغيرهم. وسواء كانت 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۱۷۱) ”البیان“ .)٥٥۹-۰٥٥۸/۱۱(‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )١59-1١57/8‏ ”البيان" (۱۱/ .)٥١٦-٥۰۵‏ 
(۳) ”البیان“ (۱ ١‏ /00). 


۳۰۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الموضحة صغيرة» أو كبيرة. 
وقال الليث بن سعد: هي كالموضحة في الرس 
وقال الأوزاعي» وعطاء الخراساني: نصف موضحة الرأس 
والقول الأول هو الص 
مسألة [10]: إذا جنى عليه بموضحتين؟ 


قال ابن قدامت هلله في «المغني» :221717/1١7(‏ وَإِنْ أَوْضَحَهُ فِي رَأسِهِ 


م 


5 


مُوضِحَتَيْنِ بيْنَهُمَا حَاجِزٌ؛ فَعَلَيِْ أَزْشُ مُوضِحَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا مُوْضِحَنَانِ؛ فَإِنْ أَزَالَ 
الْحَاجِرٌ ِي معاد a‏ صَارَ الْجَمِيعُ بفِعْله 
شوضحة» صا كمال وضع الل من عي حاجر ين ما تمان م 
رال الْحَاجر ببْنَهُمَا؛ فَعَلَيِْ أزشُ ثَلَاثِ مَوَاضِح؛ لأَنّهُ استقرّ عَلَيْهِ أزش لوين 
الانْدِمَالِء ثُمّ َرِممْهُ ية الال َةِ. وَإِنَ تَآكَلَ مَا بَيْتهُمَا قَبْلَ الْدِمَالِهمَا قَرَالَ؛ لَمْ يَلَرَمْهُ 

أكْترٌ مِنْ أزشٍ وَاحِدَةِ؛ ِن سِرَايةَ ِعْلِهِ كَفِعْلِه. وَإِنْ انْدَمَلَتْ إِحْدَاهُمَا وَرَالَ الْحَاجِرُ 


موه 


بفعله» أوْ سِرَايّة الأخرّى؛ فَعَلَيْه أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ. وَإِنْ 


ذال 2~ 2 ىس به 


ال الْحَاجِرٌ أَجْتيٌ؛ فَعَلَى 
الْأَوّلِ أَزشُ مُوضِحَتَيْنِ وَعَلَ الثاني أَرْشُ مُوضِحَةِ؛ لأ فِخْلّ أَحَدِهِمَا لا ينبني 
لل e‏ : ل 0 

عَلَى فِعْل الْآحَرِء فَالَْرَه كل وَاحِدِ مِنّْهُمَا بكم جِتََتِه. وَإِنْ أزَالَهُ الْمَجِْيّ عَلَيْه 


2 


وَجَبَ عَلَ الأول ارش مُوضِحَتَيْنِ؛ نما وَجَبَ بِجِتَائِه ا يَسْقَط ِل غَيْر .اه 
قال ابو عبد ال غض اله لہ: قوله: (قَإِن أَرَالَ الْحَاجِرٌ الّذِي بَيَْهُمَاِ وَجَبَ ارش 


.)١71/117( انظر: ”المغني"‎ )١( 


2 


باب الديًا 


١١ 


۳۰۹ 


چو 


مُوضْحَةٍ وَاحِدَةِ؛ أله صَارَ الْجَوِيعٌ بفِعْلِهِ مُوضِحَةً) فيه نظر؛ فإنه جنىا مو ضحتين؛ 
فلا تصير بعد ذلك واحدة» وإن أزال الحاجزء والله أعلم.'") 
مسألة [51]: دية الهاشمة. 
الهاشمہ: هي التي تتجاوز الموضحة ف: فتهشم | لعظم» وليس فيها تقدير عن 
النبي مك 
# وصح عن زيد بن ثابت أنه قدرها بعشر من الإبل» وأخذ بذلك الجمهورء 
وقال به الشافعي» وآحمد» وأبو حنيفة» والثوري وغيرهم. 
© وقال الحسن: لین فيها توقيت. ونحوه قول مالك» قال ف الموضحة: 
خمس. وما زاد حكومة. 
ورجّح ابن المنذر القول بالحكومة» وقول مالك هو الصواب والله ا 
مسألة [؟5]: دية المنقلة. 
المنقلة زائدة على الهاشمة» وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعهاء 
فيحتاج إلى نقل العظم ليلتتم. 
وفيها مس عشرة من الإبل» نقل ابن المنذر الإجماع علل ذلك؛ لحديث عمرو 
م 
ابن حزم. 
)١(‏ وانظر: ”البيان" (0057/11-). 


.)609/١1١( ”البيان"‎ )١77-1571 /١1( (؟)انظر: ”المغنى؟‎ 
.)١55 /1١7( انظر: ”المغنى"‎ ) 


۳1۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [7]: إذا ‏ حصلت هاشمة يدون موضحة؟ 
في ذلك وجهان للحنابلة» والشافعية: 
©© منهم من أوجب خمسًا من الإبل. 
© ومنهم من قال: فيها حكومة. وهو قول مالك» والحسن» وابن المنذر» وهو 
ا 
مسألة [54]: دية المأمومة. 
يقال لها: المأمومة» والآمّة. 
قال ابن عبد البر كشه: أهل العراق يقولون لها (الآمة) وأهل الحجاز 
(المأمومة)» وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ» سمّيت أم الدماغ؛ لآنها تحوطه 
وتجمعه؛ فهي جلدة تحيط به وأرشها ثلث الدية عند عامة أهل العلم؛ لما في 
كتاب عمرو بن حزم المتقدم» وكذلك في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده: «وفي المأمومة ثلث العقل).اه 
ونقل عن مكحول أنَّ في العمد ثلثين» وفي الخطإ ثلتّاء ولا دليل عليه 
مسألة [50]: دية الدامغة. 
الدامغت: هي التي خرقت جلدة الدماغ» وفيها ثلث الدية؛ لأنها مأمومة 


(۱) انظر: ”البیان“ (۱۱/ )٥۰۹‏ ”المغنی“ (۱۲/ 17-). 
() انظر: ”المغنى" (17/ )١150-١17515‏ ”البيان" (001/11). 


ت ۳۱۱ 
وزيادة. وقال بعض الحنابلة» والشافعية: يجب حكومة فيما زاد . وهو الدي 
بظيسر» وأكثرهم لم يذكر ذلكء والله ا 
مسألة [55]: دية الجائفة. 

الجائفة: ما وصل إل الجوف من بطن» أو ظهر» أو صدرء أو ثغرة أو نحرء 
ا ا ا 
ابن حزم ميكل ل الذي في الباب.” 
مسألة 59]: إن أجافه جائفتين 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ (117/ 2177-١177‏ وَإِنْ أَجَافَهُ جَائمََيْنِ 
مهما حَاجِرٌ؛ فَعَلَيْهِ ثلا الدية. وَإِن حَحَرَقٌ الْجَانِي مَا بَيْنَهُمَاء ا 


اذ خاننة وانعلة» فيه SS ST‏ 


لاسا 


ايا 


۰ 
يي 


وور 9 ووو 


الْمَجِييٌ عَلَيّه؛ فَعَلَى الْأَوّلٍ ثُلكَا ادق وا ان او وة 
فِعْلَ الْمَجِيٌ عَلَيْه. 
قال اريك ف ر ا ا کر ون کن الجا ا ا 


بِالسّرَايَةه صَارَ جَائِفَةَ وَاحِدَةٌ) فيه نظر؛ فقد ثب ثبتت في فعله جائفتان؛ فلا تصير بعد 


8 


وس سا 


ذلك جائفة بزيادة عدوانه. والله أعلم. 


- 
أ 


قال ابن قدامة: وَإِنْ أَجَافَهُ رَجُلٌ» فَوَسَّعَها آحَرُ؛ٍ فَعَلَى كل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا أَرشُ 


.)١56 /١17( ”المغنی“‎ )٥۱١ /۱۱( ”البیان“‎ :رظنا)١(‎ 
.)١577/1١7( انظر: ”المغنى"‎ )0( 


۳1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


جَائِمَة؛ لن فع كل وَاحِدِ مِنّْهُمَا لَوْ المَرَدَ كَانَ جَاتِفَةَ قلا يَسْقَطُ حُكْمُهُ بانْضِمَامِِ 


إلى فِخل غَيْرِِ؛ ل فِخْلَ الإْسَانٍ لا ينبي عَلَ فِعْل غَيْرِه. 

قال: وَإِنْ وَسَّعَهَا جَانٍ آخَرٌء في الظَّاهِرٍ دُونَ الْبَاطِنِ 7 فِي الْبَاطِنِ دُونَ 
الظَاهِرِ؛ فََلَيْهِ حُكُومَة؛ لِأنّ جتايتة لَمْ تلع الْجَاتِقَة وَإِنْ أَدْحَلَ السّكينَ في 
الْجَاتِمََ نُمّ رجه عُزّر ولا ار عَلَيِْ. وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاطَهَاء فَجَاءَ خر فَقَطَمَ 
Ce‏ سكين فيا قبل آن تې عَزْوَ أهَد ون التنزير الأول الذي 
قبْلكُ وَغَرَّمَهُ تَمَنَ الْحيُوطٍ وَأَجْرَة الْحَيَاطِ وَلَمْ رمه ارش جَائِفة؛ لاه لم جفه. 


وان فع ذلك بعد الاما قله أزكن الجافة وتم الوط اه 


0 


مسألة [158]: إذا جرحه جائفة:؛ فنفذت من الجانب الآخر؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ ذلك جائفتان» فيهما ثلثا الدية» قل ذلك عن أبي بكر 
الصديق من طريق: سعيد بن المسيب عنه» وهو منقطع. أخرجه البيهقي 
(8/ 86 ). 
وثقل عن عمر ضا َل قال الألباني كلثته في «الإرواء" 50ل أقف عليه. 
وهو قول عطاء. ومجاهدء وقتادة» ومالك» والشافعي, وأحمد. وأصحاب الرأي 
وحُكي عن بعض الشافعية» وكذا عن أبي حنيفة أنَّ ذلك جائفة واحدة؛ لأنَّ 
الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إل الجوف» وهذه الثانية إنما نفذت من 


الباطن إلى الظاهر. 


ب 1۳ 


قال این قدامت کله و في المخي؟ (١8/1١١-؟1<9):‏ وَمَا دکروه 


3 


5 


جي ؛ إن لاعْتَارَ يوْصُولٍ الْجْرْح إلئ الْجَرْفِ لا بكَيْفِي إيصَالِه؛ إِذْ لا أَْر 
رَة الْفِعْل مح التساوي في المَعتى. اه 
مسألة [59]: شجاج الرأس دون الموضحة. 
تقدم تحت الحديث )١145(‏ المسألة رقم (5): أنّ شجاج الرأس دون 
الموضحة خمسة أنواع» وهي: 
)١‏ الحارصة. ويقال لها: الكاشطة. وهي التي تكشط الجلد. 
)0 الدامية» ويقال لها: الدامعة» وهي التي يخرج منها الدم» ويكون قليلا. 
۳) الباضعة: وهي التي تدخل في اللحم» فيخرج دم أكثر. 
5) المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم أكثر من التي قبلها. 
5 السمحاق» وهي التي تصل إل غشاء السمحاق الذي قبل العظام. 
© فأكثر أهل العلم علم أنَّ هذه الجنايات ليس فيها تقديرء وإنما هو حكومة 
بمادون الموضحة. 
© وثبت عن زيد بن ثابت أنه جعل في الدامية بعيرّاء وفي الباضعة بعيرين» وفي 


المتلاحمة ثلاثة» وفي السمحاق أربعة. وقال بذلك أحمد في رواية» والصحيح قول 


الجمهوسء والله أعلم.'") 


.)-01١ /1١1( ”البيان"‎ )- ١77/5 /١7( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


۳\٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۷١[‏ الجناية على العبد» وقدرالدية 2 ذلك. 

أما إذا كانت الجناية عليه بالقتل؛ فالدية هي قيمة العبد عند عامة آهل العلم» 
وَنْقِل الإجماع على ذلكء نقله ابن قدامة وغيره. 

واختلفوا فيما إذا بلغت قيمته دية الحرء أو أكثر. 
© فأكثر أهل العلم على أن فيه قيمته بالغة ما بلخت» وهو قول سعيد بن 
المسيب» والحسن. وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز» وإياس بن معاوية» 
والزهري» ومكحول» ومالك» والشافعي, وأحمد. والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه مال 
© وخالف أبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء فقالا: لا تبلغ دية الحر؛ فإِنْ كانت 
قيمته كذلك؛ نقص منها عشرة دراهم» وإن كان الموت حصل بضمانٍ باليد لا 
بالجناية؛ فتجب الدية كاملة» كأن يغصب عبدًاء فيموت في يده. والصحيح قول 

030 

او 

وأما إن كانت الجناية على العبد بما دون النفس؛ فإن كانت الجناية في شىء 
ليس فيه تقدير بالنسبة للحر؛ فإن سيد العبد يستحق ما نقصت الجناية من قيمة 
العبد بلا خالاف. 


© وأما إن كان في شيء فيه تقدير بالنسبة للحر: فالجمهور علل أن العبد 


.)٥٦۹۸/۱۱( ”البیان“‎ )٥۸ /۱۲( )٥۰٥-٥۰ ٤ /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ الديًا 10٥‏ 


١١ 


يستحق نفس النسبة من قيمته» فلو قطعت يده؛ استحق ى نصف القيمة» وهكذا في 


غر الك 
# وقال أحمد ني رواية -وحكي عن مالك-: ي يستحق ما نقصت قيمته» لكن قيده 


مالك ف غير الموضحة. والمنقلة. والهاشمة. والجائفة. 


والتول الیل قردب ' 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)۱۸٤-۱۸۳‏ 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
18 وَعَنِ ابن عباس وب عَنِ التي له قَالَ: «هَذِق وَهَذِهِ سوَاءًا يني 
الخِنْصَرٌ وَالإِبهَامَ. رَوَاهُ الصُتَارِيٌ 037 


و - ر وک د 4 e‏ ر م 
اي داود والترمڏي: (دية الأصَابع سوا اسان متواء: الثنية الس 


6" وَلِائِنِ حِبَّانَ: اديه أصابع البَدَيْنِ وَالرجَْيْن سَوَائٌ عَشْرَةٌ مِنَ الإبلٍ لكل 
4 5 
ت 
الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من حديث الباب أن دية كل أصبع عشر من الإبلء وأن دية كل سن 
حمس من الإبل» لا تختلف الدية باختلاف السن والأصبع في ذلك. 


وقد تقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك في الحديث السابق. 


.)1845( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
والترمذي (١۱۳۹)»ء واللفظ لأبى داودء ولفظ الترمذي إنما‎ »)٤٥٥۹( صحيح. أخر جه أبوداود‎ )۲( 
هو كلفظ ابن حبان الذي بعده» وإسناد أبى داود صحیح» وإسناد الترمذي حسن.‎ 


(۳) حسن. اخرجه ابن حبان »)501١7(‏ وأخرجه أيضًا الترمذي »)١1791(‏ بإسناد حسن. 


2 


باب الديّاتِ ۳1۷ 


۹ © راس ه مه ۴ 2 ره م هو © ا 0 له يج وي ل 0 
7 ۸ وَعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدهِ رَفعه قال: ١مَن‏ تطبّبٌ -ولم 


ا 


ا ل 
ن مَن أرْسَله 


و سسم 


ب ا رفو کا مور اس بوه سن و سر حوس بي 
يِكنْ بالطب مَعْرّوفا- فَأصَابَ تفسًا ف دوتهاء فهو صَامِن». 


ا 


رور 


م ا ا هر 7 ها 2 داع لان ا سه ت 
وَصححَه الحاكم (وَهوَ عند أبى دَاوَد وَالنْسَائٌِ وَغَيّرهِمَاء إلا 


ا ا 


قوی 


َ م ع ع )ور 0020 
واه 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة 11 ضمان جناية الطبيب. 


قال ابن القيم له في ”زاد المعاد؟ (4/ 2-119 الْأَقْسَامٌ حَمْسَةٌ: أَحَدُها: 


َم 


e +‏ ور ر ا رو2 ا ل ا ا و ر و . 
طس حَاذق الصنعة ¢ ٠‏ تذه» فته لد م٠‏ فعله الْمَادْ ل فه م٠‏ 
E‏ ولم یجن بده ولد قن تعد وك عيذ دن 


ر ال ر هھ چ ر ف سو اوه و اس ۴ه چ و 00 
جهة الشارع» وَمِنْ جهة مَنْ يَطبّه تلف العضو أو النفس» أو ذَهَابُ صفة؛ فهذا لا 


صَمَانَ عَلَيهِ اتقَاقًا. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
(') ضعيف. أخرجه الدارقطني »)١1957/7(‏ والحاكم »)5١7/5(‏ وأبوداود (5585). والنسائي 
»)٥۳-٠۲ /۸(‏ وكذلك ابن ماجه (7577), من طريق الوليد بن مسلم أخبرنا ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب به. 
قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم» وغيره يرويه عن ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب مرسلا. 
فهو معضلء في إسناده ضعف - أعني الانقطاع. 
وله طريق أخرئ عند أبي داود (/401)» من طريق تابعي مبهم عن رسول الله 3777 فهو مرسل 
من رجل مبهم. فالحديث ضعيفء والله أعلم. 


۳۱۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قال: وَهَكَدًا سرَاية كل مَأَدُونٍ فيه لَمْ يَتَعَدَ الْقَاعِلُ في سَبَيِهَا كِرَايَةِ الْحَدَ 
بالاتقَاقِ» وَسِرَايَة الْقِصَاص عِنْد الْجُمْهُوٍ. 

قال: الْقِنْمْ التّاني: مُطَبّبٌ جَاهِلٌ بَاشَرَتْ يد مَنْ يَطِبَهُ َتَلِف به قَهَذَا إِنْ عَلِمَ 
الْمَجْنِيَ عَلَيْهِ أَنهُ جاه لا عِلْمَ لَهُ وَأَذنَ لَه 
الصّورَةٌ ظَاهِرٌ الْحَدِيثْ؛ فَإِنَ السَيَاقٌ وَقُوَةَ الْكَلَام يدْلَ ار مه 
َنْهُ طَبِيبٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإنْ ظَنّ الْمَرِيض آنه طَبيبٌ وَأَذْنَ لَهُ في طبه لجل 
متكا ضَون ليث قا حتت هلم وكذك إن وت کر رة وليل 


و فا اع ويج ل متا وي اق ر 
له في طِبهِ؛ لم يضمن ولا تخالف هذه 


روس کاو ےر رن ورور هت رر كي س سف ا ت ا ل ٠‏ 2م اس انه 
يَظَنْ أنه وَصَفه لِمَّعر فته وَحِذْقِهِء فتلف به؛ ضونه» وَالحَدِيث ظاهر فيه أو صريح. 
- يعنى حديث الباب -. 


- 


° 2 7 5 - من لَه ره > ر سو ع ه 
القم انات طب حادق آذ 
وَتَعَدَثْ إلى عُضْوٍ صَجيحء فَاتلَقَهُ ثل أن سَبقَث يد الْحَاتِن إلى الْكَمَرَة 


عا كن عع عرق aa‏ 3-7 
حون ابم 4 e O‏ 


تكن عَاقِلَُّ» فَهَل تكونٌ الدَيَةُ في مَالِهِ أَوْ في ب بَيْتِ الْمَالٍِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رِوَايتَانِ 


8 
- ع 5 
° اين 


عن ا : 

ا الرايع م الطْبِيبُ اکا الاو بصتاعته اجتهد. » فَوَصَففَ للمريضن 
دواءًَ اطا في اجتهّادى فَفَتَلّه؛ فهڏا يخر : ج على روایتین» إِحَدَاهمًا: 
الكريض فى بت الال واكان اها على عاف الطيب» وقد نص علهما 


0 


الإمَامُ أَحْمَدُ فِي حَطَإ الإِمَام وَالْحَاكِم. 


- 
5-6 
أن 


ع 


باب الديّاتِ ۳۱۹ 


الْقِْمٌ الْحَامِس: طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَئ الصنْعة حَفَهَا فَقَطَمّ سِلْعَةَ مِنْ رَجُل» أ 
صي او مَجْنُونٍ بعَيْرِ إذنهِه أو إِْنِ وَلِيّه أو حَسَنَ صَبيً بعَيْر إِذْنِ وَل فَتلِفء فَقَالَ 
َضْحَابئَا: يَضْمَنْ ِنهُ ولد مِنْ فِمْل غَيْرِ مأَذُونٍ فيه ون ِن َالِ أ ولي 
الصّبيٌّ» وَالْمَجُنُون؛ لَمْ يَضْمَنْ. 

a NLL قلق‎ 


e 


سَِيل. وَأَيْضًا قإِنَهُ إن كَانَ مُتَعَدَيّا قلا أَثَرَ لإِذْنٍ ذ الْوَلِن في إِسْقَاطٍ الضَمَانِ وَإِنْ لم 


3ه یا عي اھ س ي ر o‏ وه 8 عير غير عر ف هو 

يكن متعد يَا قلا وَجْهَ لِضَمَانِه؛ِ إن قلتَ: م هو معد عند عدم الإذنِ غير معد عند 
ل اد اوه م روو ع .باس يلو اقل ا ا ا 
الإذن. قلت: العدوّان وعدمه إنما يرجع ا فِعْلِهِ هوٌ؛ فلا أَثَرَ للإذن» وعدمه فيه» 


وَهَذَا مَوْضِعٌ تَظر.اه 


۳۲۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


3 © امه 02 E e‏ ۴ و > ىا فيه > وى 
ا وَعَنْهُ أن الى ياه ل (في المواضح K‏ ا ن» من الوبل). 
رع و انو بر دار 6ك 
رَوَاه أحمد والاربعة. 

و 
دمر ەر f‏ ر ا و او سس ساس ر 3 
وزاد احمد: (والاصابع سواء» کله عشر» عشر هن الإيل). و صححه ابن 


رھ اس 


2ه 0 ا ۱ 
عو وا الالو 


الحكم المستفاد من الحديث 
حديث الباب يدل علل أن الموضحة وهي من شجاج الرأس والوجه» وهو 
التي توضح العظم فيها حمس من الإبل» ويدل عل أن دية كل أصبع من أصابع 
اليدين والقدمين عشر من الإبل. 


وتقدم دکر هذه المسائل وبيان مذاهب العلماء ف ذلك. 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (؟/ 275١15‏ وأبوداود (4577)» والنسائي (8/ 20177» والترمذي (21740)» وابن 
ماجه (5566؟)2 وابن الجارود »)۷۸٠٥(‏ وهو حديث حسن. 


باب الديّاتِ ۳۲۱ 


9 وَعَنْهُ يبلك قَالَ: قَالَ رَسول اله ي: «عَقَل آهل الذكة صف عَقْل 
O E OE)‏ 


وَلَفْظٌ أبي دَاوْد : الور O EW‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ عقل أهل الذمة من اليهود والنصارى. 
اختلف أهل العلم في مقدار دية الذمي على أقوال: 
وعروة» ومالكء وأحمد. واستدلوا غلم ذلك بحديث عمرو بن شعيب» عن أبية 
عن جده المذكور في الباب. 
# وقال جماعة من أهل العلم: دية الذمي أربعة آلاف درهم. ثبت ذلك عن 
غمرء وعثمان ويلا وهو قول سعيد بن المسيب» وغطاء» والحسن» وعكرمة» 
وعمرو بن دينار» والشافعي» وإسحاقء وأبي ثور. 
واستدلوا عل ذلك بأنَّ هذا قضاء عمرء وعثمان» ولا يعلم لهم مخالف من 
الصحابة» وبحديث عبادة بن الصامت. أن النبى يقد قال: «دية اليهودىء 
والنصراني أربعة آلاف. أربعة آلاف). وهو حديث لا أصل له صحيح في كتب 
)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (؟/١٠18)‏ (187/7)» وأبوداود (5087). والترمذي »)2١5117(‏ والنسائي 


(/ 4 5)» وابن ماجه (7755)» من طرق عن عمرو بن شعيب به. واللفظ للنسائي» وعنده زيادة: 
«(وهم اليهود والنصارئ» وألفاظ الباقين بالمعنى'. وإسناد الحديث حسن. 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
السنة المشهورة. 
© وقال جماعة من أهل العلم: دية المعاهد كدية المسلم. وهو قول علقمة» 
ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والثوري» وأبي حنيفة» وثبت ذلك عن ابن 
مسعود بإسنادين منقطعين» يتقوئ أحدهما بالآخرء ونُقل عن علي يبلت بسند 
بالصحيح في هذه المسألة هو التول الأول؛ لحديث الباب» وأما أثر عمرء 
وعثمان ص تتا في التقدير بأربعة آلاف؛ فإنما كان ذلك حين كانت الدية من الإبل تَقَوَمُ 
بشمانية آلاف درهم» فيكون قول عمر» وعثمان ما يوافق القول الأول والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: هل تغخلظ الدية على من قتل معاهدًا عمد ؟ 
تقل عن عثمان ميل بإسناد صحيح أنه جعل على من قتل معاهدًا عمدًا الدية 
كاملة ألف دينار”"» وأخذ بذلك أحمد في المشهور عنه. 
© والجمهور على عدم التغليظ؛ لأنَّ الدية مائة من الإبل في حق المسلم عمداء 
أو خطأً؛ فكذلك لا تختلف في حق الذمي» وهذا أقربه والله أعلم. 7" 
تنبيث: جراحهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم."' 
)١(‏ انظر: ”المغني" (17/ )01-01١‏ ”البيهقي؟ (۸/ ۱۰۳-۱۰۱) ”عبدالرزاق“ (۱۰/ ۹۲-) ”ابن أبي 
شيبة» (9/ ١8‏ -) ”البيان» (۱۱/ .)٤۹۲‏ 
(؟) ذكره ابن قدامة لته بإسناده» وهو في ”مصنف عبدالرزاق" .)45/١1١(‏ 


انظر: «المغنى" /١7(‏ 5 5). 
(:) ”المغنى؟ /١7(‏ 7ه-). 


و ¥ 


باب الديا 0 


١١ 


مسألة [9]: دية المجوسي المعاهد. 
# أكثر أهل العلم علل أن دية المجوسي ثمانمائة درهم» ثبت ذلك عن عمر بن 
الخطاب بء وهو قول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وعطاء 
والحسن» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق وغيرهم. 
واستدلوا بأنَّ ذلك قضاء عمرء ولا يعلم له مخالف من الصحابة. 
© وقال عمر بن عبدالعزيز: ديته نصف دية المسلم» كالذمي من أهل الكتاب» 
ويدل عليه حديث: ١سنوا‏ بهم سنة أهل الكتاب»» وهو حديث أخرجه مالك 
بإسناد منقطع» بل يدل عليه عموم حديث الباب: «عقل أهل الذمة 
نصف عقل المسلمين). 
© وقال النخعيء والشعبي» وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم؛ لأنه آدمي 
معصوم الدم» فأشبه المسلم. 
وأجاب الجمهور على الحديث المتقدم بضعفه؛ وبأنَّ معناه في أخذ الجزية» 
وحقن الدماء؛ بدليل أنَّ ذبائحهم؛ ونساءهم لا تحل لناء ولا يجوز اعتباره 
بالمسلم» ولا الكتابي؛ لنقصان دينه» وأحكامه عنهماء فينبغي أن تنقص ديته. 
قال أبوعبداتكهغض اله لى: قول عمر بن عبدالعزيز وله هو الصواب؛ لما تقد 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: ”المغني“ /١7(‏ 00) ”ابن أبي شیبة“ (۹/ ۲۸۸-) ”عبدالرزاق“ (۱۰/ )-۹٤‏ ”لبيان“ 
/1١(‏ ؟ةة). 


ع م فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [:]: دية الكفار الحربيين» وعبدة الأوثان وغيرهم. 


قال ابن قدامت مُلثه في ”المغني" /١7(‏ 50-): فَأَمًا عَبَدَةٌ الْأَوْنَانِ وَسَائِرِ مرا 


i 


و ص 


لا كتات له كاله كه ومن عبد ما اش کک وآ لكان مَاؤّهُمْ 
٣‏ 5 


الأماق إذا ثيل له آقان ينقت قريثة ونا ری ا آل الات 


E‏ كته فََشْبَة المَجُوسِيٌ او(" 
مسألة [5]: من لم تبلغه الدعوة» هل فيه دية؟ 

© مذهب الحنابلة» والحنفية أنه لا دية فيه؛ لآنه كافر لا عهد له. فلم يضمن 
كصبيان المشركين» ومجانينهم. 

© ومذهب الشافعية» وبعض الحنابلة أنه يضمن بالدية؛ لأنه لا يجوز قتله» 
فأشبه الذمي بجامع كونهما محقوني الدم. 

والتول الأول ا 

واختلف القائلون بالدية في تقديرها: 

# فمنهم من قال: كدية المسلم. 

© ومنهم من قال: كدية أهل دينه. 

# ومنهم من قال: كدية المجوسي." 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ .)٤۹۳‏ 


(۲) انظر: ”البیان“ (۱۱/ 597 ) ”المغنى" (07/17). 


باب الديَاتِ 8 


27 


مييق I‏ اود O N‏ ااي و ره قر لقم GE‏ 
9 وَلِلنَسَائِيٌّ: 'عَقْلُ المَرْأةِ مدل عَفْل الرَّجُل حَتَى يَبْلْعَ التلْتّ مِنْ دِيَِهًا' 


ہی ج ك خا ا 0 
و صححه بن خريمة. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ دية الحرة المسلمة. 
0 
E‏ ا" 
عَليّكَ وَالْأصَمٌ أَنّهُمَا قَالَا: دنا كَدِيَة الرَجُلِ مدا قول شاف يُخَالِْ ِجْمَاعَ 


3 


الات و ال ا“ 


مسأآلة [۲]: جراحات المرأة. 
© من أهل العلم من قال: جراحات المرأة كجراحات الرجل في الدية إلى ثلث 
الدية» فما زاد؛ ففيه نصف الدية. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبدالعزيز» وعروة» والزهريء وقتادة» والأعرج» وربيعة» وأحمد. ومالك 
والشافعي في القديم. 


واستدلوا عل ذلك بحديث الباب» وهو ضعيف»ء وثقل عن ابن المسيب أنه 


)١(‏ ضعيف. أخرجه النسائي (8/ 4 50-4)» وأخرجه أيضًا الدارقطني (۳/ »)٩١‏ من طريق إسماعيل 
ابن عياش» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لأن إسماعيل بن عياش 
روايته عن غير الشاميين ضعيفة» وهذا منهاء وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما ذكر 
ذلك البخاري. وقد ضعفه الإمام الألباني جَلفْنه في ”الإرواء" (5 575). 

(؟) وانظر: ”البيان" /١١(‏ 545) ”الأوسط» .)١1515/11(‏ 


۲٢‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال: هكذا السنة. ونقل عن عمر بء هذا القول بإسناد شديد الضعف» فيه 
جابر الجعفي» وهو متروك وجاء عن زيد بن ثابت» من طريق الشعبي عنه» ول 
يسمع منه» ثم وقفت على إسناد آخر صحيح عند ابن المنذر عنه» آنه قال: يستويان 
إل المنقلة» ويختلفان فيما فوق ذلك. 
© وقال الحسن: يستويان في الجراحات إل النصف. 
© وقال جماعة من أهل العلم: دية المرأة في الجراحات على النصف من دية 
الرجل فيماكل وكثر. ثبت عن علي ميه وهو قول ابن سيرين» وابن ابي ليل» 
وابن شبرمة» والليث» والثوري» والحنفية» وأبي ثورء والشافعي في ظاهر 
مذهبه» وابن المنذر. وحجتهم أنها كما ناصفته في النفس؛ فكذلك في الأعضاء. 
وسائر الجراحات» وهذا أقرب» والله أعلم. 


# وثبت عن ابن مسعود بب أنهما يستويان إل دية الموضحة» ودية السن» 
وما زاد فهو على النصف» وهو قول شريح» وروي عن عمر ڪه من طريق 
النخعي عنه» ولم يسمع منه.'") 

تنبية: دية نساء أهل الكتاب» والمجوس» وجراحاتهن كنصف دية رجالهم 


.)٠١١ /۱۳( ”الأوسط“‎ )٩٩ /۸( ”البيهقي“‎ )٥۷ /١7( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


يَابُ الدّيّاتِ TV‏ 


اا 


و۱۸ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلةِ: «عقل شِبْهِ العَمْدٍ مُغْلظ مثل عقل 
f o2‏ ور 2 وى دم 0 ر 3ے rot‏ کے اس ر ر ۳ ٍ. 
العمل ولا يقتل صاجبهء وَذلِك أن ينزو الشيطان؛ فتكون دماء بَينَ الناس في غير 


ضَغِيئوَكَا حَمْلٍ ساح 4. أَخرَجَهُ الدَارَقطر 2 َه 00 


الحكم المستفاد من الحديث 


دلّ حديث الباب عل أن أسنان الإبل فق دية قتل شبه العمد مغلظة مثل دية 
العمد» وتقدم دكر هذه المسألة. 


)١(‏ حسن. أخرجه الدارقطنى (”/ 405)» وليس عنده «وذلك أن ينزو الشيطان... »© إلى آخره. 
والحديث عند أبى داود (مكهة) وأحمد )۲/ «(AT‏ وهو من طريق محمد بن راشد» عن 
سليمان بن موسئ» عن عمرو بن شعیب به» وإسناده حسن. 


تنبية: لم أجد تضعيف الدارقطني في ”سننه"» وظاهر عبارة الحافظ أن تضعيفه في ”سننه“! ! 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
2 © عدم شه ا کے و ر کے لا 
2,١7‏ وَعَنِ ابن عباس بلا قَالَ: قَتَلَ رَجُلَ رَجْلَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو کل 
rls‏ 2 لا ھی o‏ ا ا کے يا و ر ع من 29 عن ر س ص 

فجعل النبي ل ديت اني عَسَرَ ألفا. رَوَاه الأربعةء وَرَجحَ النْسَانِيُء وَأَبُوحَاتِم 


هس ”مع )١(‏ 
رسال 


الحكم المستفاد من الحديث 


استدل بهذا الحديث من جعل مقدار الدية اثني عشر آلف درهم» ومن قال: 
إن الد كما تكرت ماق من الل فكرة ايتا بالقدار المذكرر من الفضة 


والراجح أن الأصل في الدية مائة من الإبل» ثم ما يَقَوُمُ بقيمتها من الأموالء 
وتقدم ذكر المسألة وأقوال العلماء في ذلك. 


»)۷۰۰۷( )۷۰۰٩( وني ”الکبری؟‎ .)٤٤ /۸( ضعيف مرسل. أخرجه أبوداود (55 55)» والنسائي‎ )١( 
والترمذي (1788)» وابن ماجه (75774))» من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار‎ 
عن عكرمة عن ابن عباس. ومحمد بن مسلم له أخطاء وقد أخطأ في هذا الحديث فوصله.‎ 
وخالفه ابن عيينة فرواه مرسلا بدون ذكر ابن عباس» ورجح النسائي في ”الكبرئ؟ المرسل» وكذا‎ 
وكذا الترمذي وأبوداود ني ”سننيهما“ عقب الحديث.‎ )۱۳۹١( أبوحاتم كماني ”العلل“ لولده‎ 


¬ 


يَابْ الدّيّاتِ ۳۹ 


۸۸ | وَعَنْ بي رِمتَة قا ال تبت الي يي وَمَعِي ابني» قَقَالٌ: ١مَنْ‏ هَذَا؟) 


9 4 


ی وبر نه E.‏ ديو > ه ضر شن و 
إنه لا يجني عليك. ولا تجني عليوا. رَوَاه 


َم 


فقات: اني وال به فَثَالّ: (أما 


ا ص 


الان E‏ و ابن ا وان TA‏ 


الحكم المستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة علا أنه لا يطالب أحد بجناية غيره» سواء كان قريبًا كالأب» 
والولد وغيرهماء أو أجنبياهِ فالجاني يطلب وحده بجنايته» ولا يُطالب بجنايته 


و ر ر 


غيره» قال الله تعالى: و زر وازره وزد 4 [الأنعام:٤١٠].‏ 
فإن قلت: قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطل أو القسامة. 
فيقال: هذا مخصوص من الحكم العام. وقيل: إن ذلك ليس من تحمل الجناية» 


بل عبات العافيله والقاصي قاين العسلي * 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (545 5)» والنسائى (۸/ »)٥۳‏ وابن الجارود )۷۷١(‏ وإسناده صحيح. 


(0) انتهئا من ”السبل" (7/ ١7‏ 0). 


PY.‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فصل في مسائل تَتَعَلقَ بدية الجنين 


تقدم حديث أبي هريرة مه نه في الباب السابق في قصة المرأتين التي ضربت 
إحداهما الأخرئ بحجرء وفي رواية: بعمود فسطاطء فقتلتهاء وما في بطنهاء فقضى 
النبي ل يذ في جنينها بغرة عبد أو أمة 

رن الصخ خن عن الم بن تدية أن رين الخطات ولك اعفار 
الناس في إملاص المرأة» فقال المغيرة بَتلكُ: قضئ بها رسول الله 2 بغرة عبد أو 


5 تير 0 


أمة. فقال عمر ميل : لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة وه 

مسألة :]١[‏ الجنين المحكوم بإسلامه كم ديته ؟ 
# عامة أهل العلم علِن أنَّ في ذلك غرة عبد أو أمة كما جاء في الحديثين 
السابقين» وأصل الغرة البياض الذي في جبهة الفرس» وقد استخول للآدمي كما 
في حديث الوضوء: «يأتون عَرّا حجلين؟» وفي هذا الحديث» وأطلق عل الآدمي 
غرف ارف افوا ف م القن» الرجهه اليج الوق الأعضاف 
والغرة المراد منها العبد» أو الأمة كما هو مفسر في الحديث» وعليه جمهور أهل 
العلم. 


© ونقل ابن المنذر» والخطابي عن طاوس» ومجاهد» وعروة بن الزبير أنهم 


.)١1585( أخرجه البخاري برقم (59405) (5405)» ومسلم برقم‎ )١( 


ب ۳۳١‏ 
زادوا: «آو فرس)› وقد ب بن البيهقي وغيره أن زيادة «الفرس» جاءت في حديث 
أبي هريرة مَُ وهي شاذة: وَهِمَّ فيها: عيسئا بن يونس» وجاء من وجه آخرء 
والصواب أنها مدرجة من كلام طاوسء ولعل من قال بالفرس اعتمد عل قوله 
اقرغ ا النبي ميد قد فسّر الغرة؛ فوجب الأخذ بتفسيره. 


والله أعلم.'') 


مسألة [۲]: تقديرالغرة. 


# عامة أهل العلم علل أن الغرة تساوي نصف عشر الدية» وهي مس من 
وذهب ابن حزم إل عدم التقدير؛ لأنَّ العبد تختلف قيمته باختلاف الأزمان» 


الفقهاء ليس ببعيد» ولا بأس بالعمل به في مثل هذه الأيام التي لا عبيد فيها.'") 


مسألة [19: الجنين المحكوم بكفره» كم ديته ؟ 


وَالْمَجُوسِيّة إذَا كَانَّ محكومًا بكفرى ففيه عضر دية 


قال ابن قدامت هلله في ”المغني" :)1۱/۱١‏ وَأمًا جين الْكِتَابِيكَ 
5 
ا 


5 ا ا 4 و 
مه. وبهد بهذا قال الشافعئ» 


(۱) انظر: ”الفتح" )14۰۸( ”المغني" 1*۱۲« €( ”شرح مسلم" (۱1۸۱() ” سنن البيهقي" 


GD 


(۲) انظر: ”المغنی؟ (۱۲/ )٦٦‏ ”المحلل“ (۲۱۳۳) ”البیھقی“ (۱۱۷-۱۱۹/۸). 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وَأَبُو نو وَاصحَابُ الرأي. قال ابن ار 37 أحْمَظ عَنْ غَيْرِِمْ 


5و و ت ا عبر اعت جم 0 


6 
57 
5 
غ‎ 
êi 
Û 
C 
0 
۵: 
0 
6 
1 
»ا‎ 
5 
if. 
01 
Cin 
١ 
0 
Ua 
اها‎ 


2 


الا 
ادا 


ٍ 
ان 


ن أضكات الاي يروة أن 


سم 


ن ديه ة الْكَافْرَةٍ كَدِيَة ا e‏ 3 
یتما اخحتلاف. اھ 

وقد خالف ابن حزم كله فأوجب في ذلك الغرة أيضًاء لعموم الحديث؛ ولأنَّ 
القول المذكور مبني على تقدير الغرة بنصف عشر دية المسلم» أو عشر دية 
الأمءولا دليل على التقدير."' 

تنبيث: إذا كان أحد الأبوين مسلمًا؛ ففيه الغرة» وإن كانا كافرين؛ ففيه القيمة» 
وإن كان أحدهما أرفع دية من الآخر كالمجوسي والكتابية» والعكس؛ فيُعطئ 


لدب القيمةاهن قبمة الأ 7 


مسألة [4]: متى تجب الغرة؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ الغرة تجب بسقوط الجنين ميثًا من الضربة» ويُعلم ذلك 
بسقوطه عقيب الضربء أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط.""" 
مسألة [ه]: إن قتل حاملا ولم يسقط جنينهاء أو ضرب من 2# جوفها 
حركة وانتفاخ» فأذهب ذلك ؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم ضمان الجنين» وهو قول قتادة» والأوزاعي» 
(۱) انظر: ”المحلل“ (۲۱۳۳). 


.)٦۱/۱۲( ”المغنی“‎ )( 
.)٦۲ /۱۲( ”المغنی“‎ )۳( 


9 


باب الديًا 


0١ 


0 
ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق؛ لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه؛ 
حا I O‏ ل د 
الط سكدىو ولا يجيا الضماة بالشك: 

# وقال الزهري: عليه غرة؛ لأنَّ الظاهر أنه قتل الجنين» فلزمته الغرة كما لو 
أسقطت» وعنه قول كالقول الأول واختار ابن حزم وجوب الغرة؛ لأنَّ الجنين 

قد هلك؛ فوجب فيه ذلك كما لو أسقطته. قال: ولم يشترط النبي كَل في 

الحديث إلقاؤه. وهدا التول هو الصحيح, والله أعلم. 
وأما الانتفاخ؛ فإنَّ النساء تميز انتفاخ الحمل وغيره» وكذلك في هذه الأيام 

يتميز ذلك بالأجهزة الحديثة» والله أعلم.'') 

مسألة [5]: إذا ألقت الجنين بعد موتها؟ 

© مذهب أحمد. والشافعي وجوب الغرة في ذلك» وهو الصحيح. 

ومذهب مالك عدم الوجوب» وهو قول أبي حنيفة؛ لأنَّ سقوطها بعد موتها 
لا أثر له؛ لأنه يجري مجرئ الأعضاءء وبموتها سقط حكم أعضائهاء وهذا 
قياس مخالف لعموم النص السابق." 

مسآلة [۷]: إذا خرج بعض الجنين؟ 

© تجب فيه الغرة كذلك» وهو الصحيح» وهو مذهب أحمد. والشافعي. 


(١)انظر:‏ ”المغني" /١(‏ 5) ”المحلى" )5١171(‏ ”الفتح" .)594١4(‏ 
(۲) انظر: ”ا لمغني" (؟١1١/17).‏ 


E‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وخالف مالك» وابن المنذر؛ لأنّ البي كك لما قك فيمن ألقت الجديهة: 
sS‏ 
مسألة [8]: : هل بد يشترط 2 الجنين آن يكون قد نفخ فيه الروح؟ 

لم أجد أحدًا من أهل العلم اشترط ذلكء بل نقل النووي الإجماع في "شرح 
مسلم" علا أنها إذا ألقت جنيئًا في حال كونه مضغة قد ظهرت فيه صورة الآدمي 
أنها تجب الغرة؛ لعموم الحديث. 

وأما إن كان فيه صورة خفية شهدت النساء القوابل بأنه مبتدؤ خلق آدمي ففيه 
وجهان للحنابلة» والشافعية» والأقرب أن حكمه كحكم من ظهرت فيه الصورة. 
وأما إن لم تظهر فيه الصورة لا الخفية ولا الظاهرة» فذكروا أنه ليس فيه شيء.'") 
مسألة [9]: من يملك الغرة المدفوعة؟ 
© أكثر أهل العلم علل أن الغرة موروثةء توزع علل الوراثين بنسب ميراثهم» 
وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنها دية آدمي حرٌ» فوجب أن 
تكون موروثة عنه» كما لو ولدته حا ثم مات. 
# وقال الليك» ل تووكة بل تكرة بذله لآميت لآنه كعفي ومن أعضائها. 
© وقال ابن حزم: إن كان بعد الأربعة الأشهر؛ فتورث» وإن كان قبل ذلك؛ فلا 
تورث» بل هي للأم؛ لآن بعك الأريدة الأشهر أصبح حيًاء فيورث» وأما قبل 


.)57/17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)517 /١7( ”المغنى"‎ )0( 


ب 


ذلك؛ فليس بحي. وهذا قول قوي. والله أعلم.'") 


يَابُ الديّاتِ ro‏ 


مسألة :1٠١1‏ إذا سقط من المرأة أكثر من جنين ؟ 
قال أبو محمد بن قدامت هلله في المغني" :)238/1١17(‏ وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَّ 


عير 02 عير کر ا الي 


امراق َأَلْفَتْ أَجِنَد قَفِي كُلَّ وَاحِدٍ ره وَبِهَدَا َالَ الزْهْرِيُ وَمَالِك وَالشَّافِيُ 


(۲) ب 5,12 ماه ايه ° کک‎ i“ 


و ° 5 
وإسحاق» وان المنذر. قال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.اه 


مسألة :]1١١[1‏ من يتحمل الغرة؟ 
© مذهب أحد هلله أنَّ الجناية إن كانت خطأء وماتت الأم تحملت العاقلة 
الدية كاملة» ومعها الغرة» وإن لم تمت الأم فيتحمل ذلك القاتل؛ بناء على قوله: 
إِنَّ العاقلة لا تتحمل إلا الثلث وما زاد. وإن كانت الجناية عمدًا؛ فيتحملها 
القاتل مطلقًا. 
# ومذهب الشافعي كلل أنَّ العاقلة تتحمل الغرة مطلقًا؛ لأنه يرئ أنَّ العاقلة 
تتحمل ما نقص من الثلث أيضًاء ويرئ أن لا عمد في الجناية على الجنين؛ لأنه 
قد يموت الجنين» وقد لا يموت؛ ولأنه لا يتحقق وجود الجنين. 

والصحيح ما ذهب إليه أحمد, إلا في تحمل العاقلة للغرة في الخطإ إذا لم تمت 
الأم؛ فالصحيح أن الذي يتحمل الغرة هي العاقلة» والله أعلم. 9" 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ 1۷) ”المحلل؟ (۲۱۳۱). 


(۲) وانظر: ”المحل“ (۲۱۳۰). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ 1۸) ”البیان“ (۱۱/ .)٥۰۲‏ 


۳۳٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟١]:‏ الجنين المملوك كم ديته؟ 
© أكثر أهل العلم علن أنَّ ديته عشر قيمة أمه» وهذا قول الحسنء وقتادة 
ومالك» والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وابن المنذر وغيرهم» كما يجب في 
الجنين الحر عشر دية الأم. 
# وقال زيد بن أسلم: يجب فيه نصف عشر غرة؛ وهو خمسة دنانير. 
© وقال الثوري» والحنفية: يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرّاء وعشر 
قيمته إن كان أنثيئ؛ لأنَّ الغرة الواجبة في جنين الحرة هي نصف عشر دية 
الرجل» وعشر دية الأنثى» وهذا متلف. فاعتباره بنفسه أولم من اعتباره بأمه. 
والصحيح التول الأول. 
وقد شذ ابن حزم» فقال: فيه الغرة كالحر؛ لعموم الحديث:'١)‏ 
مسألة :]1۱١‏ إذا خرج الجنين حيًا ثم مات؟ 
نقل غير واحد الإجماع عن أنَّ فيه الدية كاملة» منهم: النووي» وابن قدامة» 
وابن المنذر» وابن عبد البر وغيرهم» بشرط أن تعلم حياته بعد ولادته 
باستهلال أو نحوه؛ لأنه مات من الجناية بعد ولادته في وقتِ يعيش لمثله» فأشبه 


35 ۲ 
ل و E‏ 


.)19/17( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۱۹۸١( ”الفتح؟ (1۹۰۸) ”شرح مسلم‎ )۷٤ /۱۲( انظر: ”المغني"‎ )5( 


9 


باب الديًا 


0١ 


7 

مسآلة :]۱٤[‏ إذا خرج 2 وقتِ لا يعيش فيه كآن يخرج 2 خمسة أشهر؟ 
©© مذهب أحد أن فيه الغرة» وإن خرج حيًا ثم مات؛ لأنه يشبه ما لو خرج مينًا؛ 
لأن حياته غير مستقرة» وهو قول بعض الشافعية» منهم المزني. 

© ومذهب الشافعي أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه قد خرج حيًا فَعُلِمت حياته. 
والثول الأول الأقرب. والله أعلم."") 

مسألة :]١5[‏ هل 4 قتل الجنين كفارة مع الغرة؟ 

© أكثر أهل العلم عل وجوب الكفارة» وهو قول الزهري» والنخعي» وعطاء 
وغيرهم من التابعين» وقال بذلك مالكء والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وابن 
المنذر وغيرهم» وثقل ذلك عن عمر ميك بسند منقطعء وقال بذلك ابن حزم 
ا a‏ 
الجمهور؛ لا نهم استدلوا بوم الآية: ومن فل مَؤّمِنًا خَطْعًا # [النساء: c۹۲:‏ ومن 
كان دون الأربعة الأشهر لا يُطلق عليه (قَيِلَ). 

© وذهب أب حنيفة وأصحابه إل عدم وجوب الكفارة؛ لعدم ورودها 5 
الحديث. 


وأجاب الجمهور بأنها لم تذكر للعلم بها كما لم تذكر في حق المرأة. 
والله أعلم.'" 


.)17/5 /17( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)٠١١ /۳٤( انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۷۹) ”المحلل“ (۲۱۲۸) ”الفتاوی»‎ )5( 


۳A۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 151]: تعمد إسقاط الولد. 
© أكثر أهل العلم علن أنَّ عن من أسقط الولد الدية» والكفارة» وإن كان قريبًا؛ 
لم يرث من الدية شيئًا. 
© وذهب ابن حزم إل أنَّ هذا قتل عمد فيه القود أو الدية» أو المفاداة. 
للحا ول امي خر اااي ولك الكفارة هل] من قل خط راا من 
فعل ذلك عمدًا فعليه التوبة» ولا تنفعه الكفارة» وبمذا أفتى الإمام ابن بازء والإمام 


الفوزان» والإمام بكر أبو زيد رحمهم الله كما في ”فتاوئ اللجنة" (۲۱/ .)۲٤۸‏ 


مسألة 171]: هل يجوز إسقاط الجنين المشوه؟ 

جاء في ”فتاوئ اللجنة» )10١ /71١(‏ ما نصّهُ: لا يجوز إسقاط الحمل؛ لأن 
الغالب على أخبار الأطباء الظن» والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم 
إسقاطه؛ ولآن الله سبحانه وتعالن قد يصلح الجنين في بقية المدة فيخرج سليمًا 
مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوه» فالواجب حسن الظن بالله» وسؤاله سبحانه أن 
يشفيه» وأن يكمل خلقته» وأن يخرجه سليمّاء وعلل والديه أن يتقيا الله سبحانه 
ويسألاه أن يشفيه من كل سوء» وأن يقر أعينهما بولادته سليمّاء وقد قال النبي 
: «يقول الله عزوجل: آنا عند ظن عبدي بي)» وبالله التوفيق. 


وكانت هذه الفتوى بركاسة الإمام ابن باز كلل ومعه صالح الفوزان» وبکر 


.)159/95( )١171 /75( ”المحلا" (79١5؟) ”الفتاوئ»‎ )8١ /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ اليا 


١١ 


۳۳۹ 
آبو زيد» وابن غديان» وعبدالعزيز آل الشيخ رحمهم الله. 
مسألة [18]: جنين البهيمة. 

© منهم من قال: فيه عشر قيمة البهيمة. وهو قول مالك» والحسن بن حي؛ 
قياسًا عل جنين الأمة. 

© ومنهم من قال: يجتهد في تقديره الحاكم. وهو قول ربيعة» والزهري. 

# ومنهم من قال: فيه ما نقصت البهيمة من ثمنها. وهو قول أبي الزناد» وأكثر 


أهل العلم» واختاره ابن حزم. وهو الأقرب. والله أعلم.'') 


(۱) انظر: ”المغني“ (۲ ١/١‏ ) ”المحلا" (5175). 


۳6٠‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


فصل في بعض المسائل المتعلقة ب 3 بتضمين المتمبب في القَثل 


مسألة :]1١[‏ إذا حفر إنسان بئرًا فسقط فيه إنسان» فمات» فهل عليه 
ضمان؟ 
ف هذه المسألة حالان: 


الحال الأولى: أن يحفر في طريق مسلوكة» أو في ملك غيره بغير إذن؛ فعليه 
الضمان عند أهل العلم» وممن قال بذلك شريح» والنخعي» والشعبي» وحاد» 
والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي, وأحمد. وإسحاق وغيرهم. 

الحال الثانيت: أن يحفر في ملكه؛ فإن دخل إنسان إل أرضه. أو بستانه بغير 
إذنه» فوقع في ذلك البئر؛ فلا ضمان عليه وإن دخل بإذنه فإما أن تكون البئر 
ظاهرة أو لا؛ فإن كان الأول فلا ضمان عليه؛ وإن كان الثاني؛ فعليه الضمان» وعلل 
ذلك أكثر أهل العلم» منهم: شریح» والنخعي» والشعبي» وحاد» ومالك وأحمد. 


ووجة للشافعية» ولهم وجه آنه لا يضمن. 


Ahab 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ )۹٤-۹۳‏ (۱۲/ ۸۸). 


بَابٌ الدّيّاتِ م 
مسألة [۲]: إذا حفر ب2 أرض مشتركة يدون إذن شركاته ؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي أنَّ عليه الضمان» ويضمن جميع الدية» وليس علا 
شركائه شيء. 
© ومذهب أبي حنيفة أنه يضمن بقدر حصص الشركاء؛ لأنه تعدئ في 
نصيبهم» فلو كان له شريكان؛ ضمن ثلثي الدية» وهكذا. 
© وقال أبو يوسف: يضمن النصف؛ لوجود جهتين: جهة له» وجهة لشركائه. 


والثول الأول هو الصواب؛ لأنه متعدي في حفر البئر» وإن كان شريكًا؛ فلا 
يجوز له الحفر بغير إذن الشركاء, والله أعلم.'') 
مسألة 1"1]: إذا كان الحافر أجير ؟ 

إن كان يحفر في أرض لا يملكها المستأجر بغير إذن صاحبهاء أو في طريق 
مسلوكة؛ فعلىئ الحافر الضمان إن كان يعلم ذلك» وإن لم يكن يعلم ذلك؛ 
EE‏ 
مسألة [4]: إذا مات الأجير أثناء حفره؟ 

قال ابن قدامت ملق في ”المغني" /١7(‏ "247: وَلَوْ اسْتَأَجَرَ أجيرًا حفر لَه في 
که راء أو لِيبِْيَ َهُ فيهًا بناة» متف الْأجِيرٌ بِذَلِكَ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُسْتَأَجِرُ وَبهَدَا 


.)47 /١7( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)9 /١7( ”المغنى؟‎ )0( 


EY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قَالَ عَطَايٌ وَالزهْرِئُ وَقَتَادَهُ و ي. وَيُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيٌ؛ لِقَوْلٍ 


لني يل «البْرٌ جبَارَاء وَلِأَنَهُ لَمْ يتْلِفَه وَإِنَمَا فَعَلَ الْأَجِيرُ باختيار تَفْسِهِ فِعْلَا 


7 
o 2, 2 


اَذه ال تفه فا مال عه عا م عل ها إِلَا أَنْ يَكُونَ الأجيرٌ عَبْدَا 


م بء 
8< 


استَأجَرَه م بعَيْرِ إِذْنْ سیده ار صبيا بغیر إِذْنْ وَلَبَّه فَيَضْمَبَة؛ انه 7 0 مَتَعَد بِاسْتِعْمَّالِهِ 


0 


مُتَسَببُ إلى إثلافٍ حى عَيْرهِ .اه 
مسألة [ه]: سقط إنسان ب2 يئر. فسقط عليه آخر فقتله بسقوطه عليه؟ 
على الثاني الضمان عند أهل العلم؛ لأنه قتله فضمنه» كما لو رمئ عليه حجرّاء 
ثم ينظر؛ فإن كان عِمِدَ رمي نفسه عليه» وهو مما يقتل غالبًا؛ فعليه القصاصء وإن 
كان مما لا يقتل غالبًا؛ فهو شبه عمد وإن وقع خطأً؛ فالدية على عاقلته مخففة, 
وقد قل نحو ذلك عن عمر مت وسنده ضعيف» منقطع» أخرجه البيهقي 
»)١١١/۸(‏ وهذا قول شريح» والنخعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق وغيرهم. 
مسألة [5]: إذا ئی اسان کے كه حاتطا ماتلا إلى الطريق» أو إلى ملك 
غيره؟ 
قال ابن قدامت مَلتكه في ”المغني؟ /١7(‏ 45): وَإِذَا بن فِي مِلْكِهِ حَائِطًَا مَائِلًا 


و 


YT 


ص و2 


مُتَعَدَ بذَلِكَ؛ فَإِنَهُلَيْسَ لَهُ الانْتِمَاعٌ الَْاء في هَوَاءِ مِلْكِ غَيْرى أَوْ هَوَاءِ مُشْتَرَكِ 
زه شه رع َل عه في يلي قشب ما لَوْنَصَبَ فيه مِنْجَا يَصِيدُ به 


سه سه له 


را ا لاف وَلَا أَعْلَمُ فيه خلاقًا.اه 


و ¥ 


باب الديًا م 


١ 


مسألة ۷1]: إذا بنى ب2 ملكه حائطًا مستويًا فمال إلى الطريق أو إلى 
ملك غيره ؟ 

©© إن كان لا يمكنه نقضه؛ فلا ضمان عليه. وإن كان يمكنه نقضه؛ ولم يطالب 
بذلك؛ فمن أهل العلم من قال: لا يضمن. وهو قول أحمد. وظاهر مذهب 
الشافعي» وهو قول الحسن, والنخعيء والثوري» وأصحاب الرأي؛ لأنه بناه في 
ملکه» والمیل حادث بغیر فعله» فأشبه ما لو وقع قبل ميله. 

# وقال بعض أهل العلم: عليه الضمان. وهو قول ابن أبي ليل» وأبي ثور 
وإتحاق» وبعضن الحتابلة» وبحضن الشافحية» لأنه متحد بر كه ماكلا فمن ما 
تلف به» وهذا التول أقرب» والله أعلم. 

# وأما إن طولب بالنقض فلم يفعل؛ فالأكثر علل الضمان» وهو قول مالك 
والحنابلة» والحسنء والنخعيء والثوري؛ لأنه متعدّ بتركه مائللا مع مطالبة 
الناس له بنقضه. 

© وقال بعض الحنابلة» والحنفية: لا يضمن؛ لأنه لم يسقط بفعله» دالتول 
ا 
مسألة [8]: إذا أخرو سؤبيكةه جتاحاءاوساباطا إلى طريق نافن فسقط 
على شيء فأتلفه؟ 


© مذهب الحنابلة أن عليه الضمان؛ لأنه تلف بما أخرجه إلى هواء الطريق 


.)40 /١7( انظر: ”المغني"‎ )١( 


ع عم فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فضمنه؛ ولأنه تلف بعدوانه. 
أتلفت» وإن كانت مركبة علا حائطه؛ وجب نصف الضمان؛ لأنه تلف بما 
وضعه علل ملكه وملك غیره. والتول الأول اقرب والله عل .° 

مسألة [14]: إن أخرج ميزابًا إلى الطريق» فسقط على شخص فأتلفه؟ 
6 وک عن مالك آ4 لا مء ولیس عد 
# وقال الشافعى: إن سقط كله؛ فعليه نصف الضمان» وإن انكسر فسقط منه 
ما خرج عن الحائط؛ ضمن جميع ما تلف به. 

والثو ل الأول أقرهاء والله ا 


مسألة :1٠١[‏ إن أخرج الميزاب إلى ملك غيره بغير إذنه ؟ 


ر 
دكا 228 


قال آبو محمد بن قدامت کلله کش في ”المغني“ (۱۲/ )٩۹۸‏ : فاما إن أ خرچ إلا 


ع 


ملك دمي مُعيّنِ سيا مِنْ جَتاح» أو سَابَاطِ أَوْ ميراب» أو 


س 
عدم و 
7 


غيره؛ فهو متَعَد 
م Hu‏ الاو ا سيت 
وَيَضْمَن مَا تلف بهء لا أعلم فيه خلافا.اه 


(۱) ”المغني“ (۱۲/ .)٩۷‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۹۸). 


و ¥ 


باب الديّات t0‏ 
مسألة [11: طلب رجلٌ رجلاً بسيف شاهر؛ فهرب منه؛ فتلف 2# هربه؟ 
© كأن يقع من شاهقء أو انخسف به سقف» أو خر في بئر» أو نحو ذلك» 
فته العا أ عا ذلك الطاات الان لاه سے هل وء كان 
المطلوت ضبيياء أو كا أعمرا أو بضياءعاقلة أو مجيونا. 
# وقال الشافعي: لا يضمن البالغ العاقلّ البصيرٌ إلا أن ينخسف به سقف» 
ففيه وي الأعمئ» والصغيرء والمجنون قولان.'") 
مسألة [؟١١]:‏ ئو شھ رسفا 2 وجهه» فمات من الخوف؟ 
فل لمات وان ده غقلهة فعا د 
مسألة [1]: إن صاح بصبي» أو مجنون صيحة شديدة:؛ فخرٌ من السقف؟ 
على الصائح الدية تحملها العاقلة» ومثل ذلك لو كان بالعًا غافلاء صاح به 
فأصابه ذلك؛ فعليه الدية. 
© وخالف الشافعي في الكبير دون الصغير." 


مسألة :]١4[‏ إن شهد رجلان على آخر يما يوجب قتله؛ أو قطع يده ثم 
رجعا بعد إقامة الحد عليه؟ 


عليهما الضمان عند أهل العلم» وإن كانا متعمدين؛ فالقصاص .“ 


.)1١١-99/17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
09 (؟) «المغنى؟‎ 
(۰ /17( ”المغنى؟‎ )© 
(۱-۰ /۱۲( انظر: ”المغني“‎ )( 


۳٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٠١[‏ أفزع امرأة» فأسقطت جنينها. 

© عليه ضمان دية الجنين» وهو مذهب أحمد, والشافعي وغيرهما.'') 
مسألة [115]: إذا أخفى عليه طعامه 4 مهلكة؟ 


: 3 5 . )۲( 
يضمن؛ لانه متعدى تسبب بموت غيره بتعديه. 


مسألة 171]: إذا اضطر إلى طعام؛ أو شراب»؛ فوجده عند شخص» فمنعه 

منه حتى مات؟ 
© يضمن المطلوب منه؛ لأنه تسبب إِلْ إهلاكه بمنعه ما يستحقه؛ فلزمه ضمانه 
كما لو أخذ طعامه وشرابه؛ فهلك بذلك. تُقِل تضمينه عن عمر يَل» من طريق: 
الحسن عنه» وهو منقطع. 

© وظاهر كلام أحمد أنَّ الدية في ماله؛ لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل غالب 
وهو اختيار ابن حزم» بل نص على القصاص. 

# وقال القاضي: تكون علل العاقلة؛ لأنه لا يوجب القصاص؛ فيكون شبه 
العمد. وأما إذا لم يطالب بالطعام والشراب؛ لم يضمن؛ لأنه لم يمنعه» وقد أساء. 
© وقال أبو الخطاب: يضمن. كالمسألة التي قبلهاء ورجح ابن قدامة 
عدم ا 

.)٠١١/١۲( ”المغني“‎ :رظنا)١(‎ 


(0) «المغنى" .)1١7/17(‏ 
(؟) انظر: ”المغنى» 1١-1١7 /١7(‏ ) ”المحلا؟ .)51١5(‏ 


و ¥ 


باب الديا 


0١ 


۷ 
مسآلة ۱۸1]: اصطدام باخرتين» ونحوهما. 
الحال الأولى: أن يكون القَيّمان مفرطين في الاصطدام» كأن يكون في 
إمكانهما ضبطهماء والانحراف؛ فلم يفعلاء فصارا جانيين؛ فإن كانت السفينتان 
اا و الاو ج ر اح اف ا و عاض 
قا سه واف قا ها شريناء وض قا سفينة صاحيت ونصك قنمة ما 
فيها؛ لأن كل واحدة منهما تلفت بفعلهماء هذا مذهب الشافعى» ومالك» وزفر. 
© ومذهب أحمد أن كل واحد منهما يضمن سفيئة الآخر بما فيها من نفس 


ومال» وهو قول إسحاق» وأبي حنيفة. 
والتول الىل أقرب» والله أعلم. 
الحال الثانييٌ: أن لا يفرط القيمان» مثل أن تشتد الريح» وتضطرب الأمواج؛ 
فلا يمكنهما إمساك السفينتين» ولا تنحيتهما. 
# ففيه وجهان للشافعية» ومذهب الحنابلة عدم الضمان» وهو الصحيح؛ لأنه لا 


يدخل في وسعه ضبطها لامكل ]تقس إلا وْسَعَهَا # [البقرة:43؟]. 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الحال الثالثة: أن يكون أحدهما مغفرطاء والآخر غير مفرط؛ فالضمان علا 
المفرط منهماء ولا ضمان علا الآ 7 
مسألة [19]: إذا اصطدم فارسان؛ فماتت الدايتان» ومات الفارسان. 
# من أهل العلم من قال: يضمن كل واحد منهما دابة الآخر في ماله» وتضمن 
عاقلة كل واحد منهما دية الآخرء وهذا قول أحمد» وإسحاق» وأبي حنيفة 
وصاحبيه؛ لأنَّ كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه» وإنما هو قربا إل 
محل الجناية؛ فلزم الآخر ضمانها. 
© ومن أهل العلم من قال: يضمن كل واحد منهما نصف دابة الآخر» وتضمن 
عاقلة كل واحد منهما نصف الآخر. وهذا قول الشافعي» ومالك؛ وزفر؛ لأنَّ 
كل واحد منهما مات بفعل نفسه وفعل غيره» فسقط نصف ديته لفعل نفسه. 
ووجب النصف لفعل غيره كما لو شارك غيره في قتله. 


وهذا التول اقرب. والله أعلم.'") 

تتبيه: إن كان أحدهها واقماء فجاء الآخر فصدمة؛ فالضمان عا؛ الثاق» وإن 
كان أحدهما يسير بين يدي الآخرء فأدركه الثان فصدمه؛ فالضمان علا الثاني» وإن 
كان الواقف متعديًا بوقوفه فخليه الضمان 9 
)١(‏ انظر: ”المغني" (17/ 58 54-4 5 ) ”البيان" (11/ 41١‏ -). 


(؟) انظر: ”البيان»" /١1١(‏ 556 -) ”المغنى" /١7(‏ 55-0504 6). 
(9) ”المغنى" (55/11 0). 


و 


9 


باب الديا 


١١ 


۳۹ 
مسألة :1۲١[‏ اصطدام السيارات وحوادتها. 


الذي قرره أهل العلم أن من تسبب في الحادث فعليه الضمان» فإذا حصل 
سيارتين فضمان الحادث علل المخطى منهما. 


خطأ من السائق فهو ضامن» عليه الدية والكفارة» وإذا حصل اصطدام بين 


إن حصل اشتراك في الخطإ فكل عليه الكفارة» وكل عليه من الدية بنسبة 


خطته الذي يقرره المختصون من إدارة المرورء والله أعلم. 


۳0۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فصل في مسائل تتعلق بكفارة القتل 


مساكة 101 اتعقارة على من فشكل نومك خطا. 
أجمع العلماء عل أنَّ من قتل مؤمئًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ 
لقوله تعال: ومن ھل موتا حطا فت رر رقب ةر مومس € [الساء:۹۲)» سواءٌ قتل كبيرًا 
اوا ا 
مسألة [۲]: إذا كان القتل بتسبب ل بمباشرة؟ 
الجر أر عله الكقا رس را الف 
© وخالف أبو حنيفة» فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه. 
59 أنه تسبب بالقتل؛ فكان ضمانه عليه» فعليه أيضًا الكفارة» والصحيح 
ول اهي" 
مسألة [۳]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم؟ 
# مذهب آحد» والشافعي» وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة. 


(۱) ”المغنی“ (۱۲/ ۲۲۳) ”البیان“ .)٦۲۱/۱۱(‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" /١7(‏ ۲۲۳) ”البیان“ .)٠۲١ /۱١(‏ 


9 


يَابُ الديّاتِ ۳٥۱‏ 
© وقال مالك: ليس فيه كفارة؛ لأنه مضمون بالقيمة أشبه البهيمة. 
والصحيح التول الأول.'") 
مسآلة :]٤[‏ هل تجب الكفارة بقتل الذمي والمستآمن؟ 
© مذهب أحمد, والشافعي أن فيه الكفارة» وعزاه ابن قدامة لأكثر العلما 


واستدلوا يقوله 'تعالن: اون ڪات ين قوم بتڪم و يته ميق هيه 


م 


و سلتا اهاد > 0ح ال اه > هه سج 


مُسلمة هله و رر ركبو مَومِكةٍ € [الساء :4۲[ 


وقال الحسن» ومالك: لا كفارة فيه؛ لقوله تعال: وس فل مما حًا 
lg ><‏ 


فر فة مَوْمِدَةٍ مِنَةِ #» وسياق الآيات التي بعدها في قتل المؤمن. وهذا التول 


أ 8 )۲( 
غرب» والله أعلم. 


5 
صتا 


اة او كان القاقل خا او سحو شيل عليه مكهار 3 
© مذهب أحمد e‏ عليهما الكفارة في مالهما؛ لعموم الآية السابقة 
ولأنَّ هذا متعلق بالمال» أعتي تحرير الرقبة؛ فوجبت في مالهما كالزكاةء 
والديات. 
# وقال أبو حنيفة: لا كفارة علل واحد منهما؛ لأنها عبادة» وهما غير مكلفين. 
وأجيب بأنها عبادة متعلقة بالمال؛ فوجبت الكفارة كغيرها من الحقوق 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۲۳). 
(0) انظر: ”المغني؟ /١7(‏ 5 77) ”البيان؟ (11/ 375/11()571). 


oY‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المالية» وإن كانت عبادات.” 


مسألة [5]: إن قتل مؤمنًا 4 دار الحرب. 
© بآن يكون أسيرًا في صفهم» أو مقيمًا بينهم باختياره» ففيه الكفارة؛ لقوله 
< سلس ےہ روہ وح > عر كد سر ل سه 
تعالى: لفان كارت من فوم عدو رلک وهو موٿ فتحرر روب مومنو كد # 


I 
[النساء:957]» وهذا مذهب الحنابلة» والشافعية‎ 


مسألة [۷]: من قتل نفسه خطأ: فهل 2 ماله الكفارة؟ 
© الأشهر في مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الكفارة واجبة في ماله؛ لعموم 
الا 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إل عدم وجوب الكفارة» ورجّح ذلك ابن 
قدامة ملت واستدل على ذلك بقصة عامر بن الأكوع حين قتل نفسه خطأء وم 
يأمر النبي 2 بكفارة. 


2 2 - 
١ نما‎ ٠. 


نما أَرِيدَ بها ذا قتَلَ غَيْرَه 


س و ر 
2< ۰ سمه 
نفسه لا تجب فيه درة؛ بدليل 
ص ۰ برهو سا | ساهو 0 هه 


.)578 /١1( ”البيان"‎ )77 5 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)574/١7( ”المغنى"‎ )571١/1١( انظر: ”البيان»‎ )( 
.)57 5 /11١( ”البيان"‎ )- 7780 /١7( انظر: ”المغنى»‎ 7 


9 


باب الديًا oY‏ 


Ct 


مسألة [1۸: إذا تشارك قوم 2 قتل خطإء فهل تتعدد الكفارات عليهم» أم 
يشتركون 4 كفارة واحدة؟ ۰ 
© أكثر أهل العلم على تعدد الكفارات» فكل واحد تلزمه الكفارة» وهو قول 
الحسن» وعكرمة» والنخعي» والثوري» وأصحاب المذاهب الأربعة. 
# ونقل عن أحد رواية أنَّ عليهم كفارة واحدة. وهو قول أبي بكرء وحكي عن 
الأوزاعي؛ لقوله تعال: لفت رر رقب ةممك &. 
وأجيب بأنَّ الكفارة ههنا لاتتبعض؛ لأنها لم تجب بدلاء وإنما وجبت لقتل 
آدمي» فكملت في حق كل واحد من المشتركين كالقصاص. 
وقول الجمهوس هو الصواب» والصوم كيف يحصل به الاشتر تراك» ففيه تخفيف 
عن القاتلين مع أنهم أكثر من الواحدء والله أعلم.'") 
مسألة [9]: هل تجب الكفارة بقتل العمد؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ الكفارة إنما تجب في قتل الخطاء وأما قتل العمد فلا 
تنفع فيه الكفارة» وليس فيه كفارة؛ لأنَّ الله تعالم أوجب الكفارة في قتل الخطلء 
ولم يوجبها في قتل العمد» وهذا قول مالك» وأحمد. وأبي ثور» والثوري» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 


# ومنهم من قال: فيه الكفارة. وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية» وحكي عن 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۲۹) ”البیان“ .)5757/1١1١(‏ 


of‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الزهري؛ لأنه إذا وجبت في حق المخطى؛ فالمتعمد من باب أولى. 


واستدلوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي 3977 بصاحب لنا قد 


¢ 


أوجب بالقتل» فقال: «اعتقوا عنه رقبة» يعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من 
النار» أخرجه أحمد (7/ )472١‏ وغيره» وهو حديث ضعيف» ضعفه الإمام الألباني 
کاله في ”ال 9 فة“ (۷ ۰ ). 
2 3 2 520 
والصحيح هو الثول الأولء والله أعلم. 
مسألة :]٠١[‏ هل تجب الكفارة بقتل شبه العمد؟ 
# مذهب الحنابلة» والشافعية وجوب ذلك؛ لذن النبي ل يد في قصة المرأتين 
جعل الدية على العاقلة؛ فكانت فيها الكفارة كذلك. 
© ومذهب الحنفية» والثوريء وربيعة أنه لا تجب الكفارة إلا في الخطإ؛ للآية 
السابقة. 
والثو ل الأول أقرب» والله أعلب”" 
مسألة :]1١١1‏ كفارة القتل. 
أوجب الله عزوجل في كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۲۲۷-۲۲۹/۱۲) ”البیان“ (۱۱/ .)٦۲۲‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۲۸-۲۲۷) ”البیان“ (۱۱/ .)٦۲۲‏ 
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باب الديًا 


١١ 


Yoo 
واختلف الفقهاء فيما إذا لم يستطع الصوم, هل عليه الإطعام, أم لا؟ على‎ 
قولين» وهما وجهان في مذهب أحمد» والشافعي:‎ 
منهم من قال: عليه الإطعام كما في كفارة الظهار.‎ © 
ومنهم من قال: ليس عليه الإطعام؛ لأنَّ الله تعال لم يذكر الإطعام» والتول‎ © 
الاي والله كن‎ 
مسألة [؟١]: إثبات القتل بالشهود.‎ 
عامة أهل العلم علا أنه لا يقبل في إثبات القتل أقل من شاهدين عدلين» فلا‎ © 
يقبل شهادة رجل وامرأتين؛ ولا شهادة رجل مع يمين الطالب؛ لأنَّ هذا الأمر‎ 
فيه إباحة الدم» وهو أشد من الحقوق المالية.‎ 
وثقل عن أحمد رواية أنه اشترط أربعة شهداء في ذلك؛ قياسًا عل رجم‎ © 
الزاني.‎ 
و بيا الآ ريط الشهداء إا ا شترطوا؛ لكونه زنئ» ولذلك فانه یڈ يشترط‎ 
فيه ذلك حتئ في حق البكر مع أنه فيه الجلد لا الرجم» والله أعلم.‎ 
تنبية: ما أوجب المال دون القصاص من الجنايات يقبل فيه قول رجل‎ 


وامرأتين» أو قول رجل ويمين الطالب في مذهب أحمدء والشافعى. والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۲۸) ”البیان“ (۱۱/ .)٦۲۷‏ 
(0) انظر: ”المغنى» (۱۲/ ۲۲۹). 


e‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب دعوى الدم والقسامة 


تي 
5 


eR 


or 


5 عَنْ سَهْل بْنٍ أبِي حَتْمَة بيك عن جال مِن 5 براءِ قومهِ أن عبَدَاللَه بْنَ 
ع ۵ سے کی سے اض چ ی اتر ° ۴ے ره ر عا 2 
هل وَمْسَيْصَة بْنَ مَْعُووه حرجا إلَئ خيير ين جَهدٍ أصَابَهُمْ َأتي 1 

6 ير أَنَ عَبْدَائِ بْنَ سَهْلِ قَدْ فيل وَطْرِحَ فِي عَْنِء قت يَهُودَ قَقَالَ: أَتُم وال 


2 او رڪ ر 30 


رور ے 


موه قالوا: واو ما لاه اقب هُوَ وَأَخوهُ حْوَيّصَةٌ وَعَبْدَالَ حْمَنٍ بن م 


سهل 
قَذَهَبَ مُحَيّصَةُ لِيتَكَلّم فَقَالَ رَسُولُ الله كلله: ١كبّر‏ كيرا يُرِيدٌ الس كلم 


e‏ إا ان یدوا صَاحِبَكُمْ وَإِما أن 
ادوا بحَرْبٍ). َكْتَبَ إِلَيْهِمْ في ذَلِكَء فَكَتَبُوا: إِنَا وَاللهِ مَا قَتلنَاه فَقَالَ لِحْوَيْصَة 
وَمحَيْصَد وَعَبْدارَخْمنٍ بن سَهْلٍ: «َحْلِفُونَ وَتَْتحِقَونَ هم صَاحِبِكُم؟ 
تارا ل كال: «قيخاف 2-00 تالراء اتن الخفليق زاك وقول ا عله 
من عِنڍي بعت لهم ما تا ال سَهْلٌ: َلقَد رَكَصَنْنِي ِنْهَا اق حَمْرَاء. 
مق عا 

3 وَعَنْ جل من الأنصار: أذ رشو لله يك قر الَا على ما كانت 
E ET‏ الله 5 بين تاس مى الأنْصَارِ في تيل ادَعَوْه 
عَلَا اليَهُود. و 


ات 


.)1( )1559( أخرجه البخاري (1/197)» ومسلم‎ )١( 
.)١5170( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


يَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ ۳0۷ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
القسامة: 
هي مصدر: أَقَسَمَْ قَسَمَاء وقَسَامَة» ومعناه: حَلَففَ حَلَِاء والمراد به ههنا اسم 
للأيمان المكررة في دعوئ القتل. هذا قول الفقهاء. 
وقال بعض أهل اللغة: إنها اسم للقوم الذين يحلفونء سُمُوا باسم المصدرء 
والأصل في القسامة حديث الباب.”“ 
مسألة :]١[‏ القضاء بالقسامة. 
© ذهب أكثر العلماء إلى القضاء بالقسامة» حتئ قال القاضي عياض هَللته: هذا 
الحديث أصلٌ من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام» وركررٌ من أركان 
مصالح العباد» وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة» والتابعين» وعلماء 
الأمة» وفقهاء الأمصار من الحجازيين» والشاميين» والكوفيين» وإن اختلفوا في 
صورة الأخذ به. 
وحجتهم في ذلك حديث الباب. 
© وقال بعض أهل العلم: لا يعمل بالقسامة. وهو قول سالمء وأبي قلابة) 
والنخعيء والحكم بن عتيبة» وسليمان بن يسار» وقتادة» وهو قول عمر بن 


عبدالعزيز الذي أخذ به بعد قوله بالقول الأول وإليه يميل البخاري. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۸۸). 


o۸‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

واستدلوا عل ذلك بحديث ابن عباس: «لو يُعطئ الناس بدعواهم لادّعئ 
رجال دماء أناس وأموالهم» ولكن اليمين علئ المدعئ عليه»» وفي رواية: «البينة 
على المدَّعِي» واليمين على من أنكرا. 


قال ابن القيم لته في ”أعلام الموقعین“ (۲/ )۳٠١‏ -في بيان عدم التعارض 

a‏ نك ا و اب ا ر ا نر ل وم 2 58 عو وه > ر 

بين الحديثين-: وَالذِي شرع الحكم بالقسَامَة هو الذي شرّعَ أن لا يعطئ أحد 
.8 جين م ع وماتى ےه ر 0 )۳ 0 الي “ل {oS ofl‏ 

بدَعوَاه المَجَرَّدَةِء وَكِلَا الأَمْرَيْن حَقَ مِنْ عِندٍ الله لا اختلاف فيهء وَلَمْ يط فِي 

5 ا ل هم و يل 3 ° 8 ار اص هدوعو ده 

الْقَسَامَةٍ بمُجَرّدِ الدَعْوَئء وَكَيْفَ يَلِيقُ بِمَنْ بَهَرَتْ حكمَة ضَرْعِهِ العُقولٌ 


أن لا 
وه ور الد وت ا 2 ف اك 5 مه ا پو ا 
يعطي المدعي بمجرد دعواه عودا من اراك ثم يعطيه بدعوى مجَردَةٍ دم أخيه 
اة سكاس ۴ و ا ا 3 يام 1 س چو 
الْمُسْلِم؟ وَإِنمَا أعطاه ذلك بالدليل الظاهر الذي يَغلب على الظن صدقه فق 
or 3‏ ع کک ي َر رار ضع 36 3 ر 5 2906 
تغليب الشاهدين» وهو اللوث» والعَداوة» والقرينة الظاهرّة مِنْ وجود العَدوٌ 
ا و ره حك ت 3 2 E aE AZ‏ م هه 
تولا فى بت عدووء فقوّئ الشارءع الحَكيم هَذَا السَّبََ باشتخخلاف خمسير” م" 
مفو و فى نيا عدو ففوق الشسارع العدم دب باس جار ف حمسين بن 
6 6< 3 ر رەو ەر فى کہ وى دقو >1 واه - 2 0 
أولِيّاء القتيل الذِينَ يبعد أو يَستجيل اتفاقهم كلهم على رمي البريءِ بدم ليس منه 


ای ال و عدورإي ع ال 
بسَبيل» ولا يُكون فيهم رَجل رَشِيد يرّاقب الله؟. 


- 
٠‏ 0 
محم ير 
ىه 


قال: وَلَوْ عرض عَلَى جَوِيع الْعْقَلَاءِ هَذَا الْحَكُمُ وَالْحْكُمْ بِتَحْلِيفٍ الْعَدُوٌ 
ِي وُجِدَ اليل فِي دار بأنّهُ ما قَتلَه؛ لرَأَوا أن 


ا 


ن ما بيتهمَا مِنْ العَدَلٍ كُمَا بَيْنَ 
السَّماءٍ وَالأزض. 


6ه 8 2 ا تم ف چ ا rE‏ ° قح س 
ولو سيل كل سَلِيم الْحَاسَّةٍ عَنْ قال هَدَا؛ لَقَالَ: مَنْ وْجِدَ في دَارِهِ. وَاَلْذِي 
بقضي فا ال ان ری ا اط ی دی رع هارت ا 


يَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ ۳0۹ 
بالدّم وَيُقَالُ: الْقَوْلُ قَوْلْهُ. َيسْتَحلِفَهُ الله مَا قَتلَهُ وَبُخَلي سَبِيلَهُ وَيُقَدَمُ ذَلِكَ عَلَى 
ا ل ل ل َقَقَتْ الْعْقَلَاء لم 


دوا لاح مف ل و لمثله. 


بد يعو 


وََيْنَ مَا تَصَمَّتَهُ الْحَكُمْ بِالْقَسَامَةٍ مِنْ حِفْظٍ الدَّمَاءِ إلى مَا تَصَمَنَهُ تَحْلِيف مَنْ لا 
يسك مع القَرَائن التي تَفِيدُ الْقَطْمَ أنَُّ الْجَانِي؟ 
قال: وَقَوْلَهُ &: «لو يعْطی الاس بِدَعْوَاهُمُ) لا يُحَارِضُ الْقَسَامَةَ بِوَجو؛ فَإد 
نما نقَى الإعْطَاء بدَعْرَئ مُجَرَدةوَقَوَُْ: (ولكِنَ يمين عَلَى المُدَعَى عَلَيْوا هُوَ 
في مِثْل هذ الصُورَةٍء حَيْثْ لا تَكُونَ م مَعَ الْمُدَّعِي إلا مُجَرّدُ الدَّعْوَئ.اه 

وقال عَللَكهُ في ”بذيب السئن» (7/ 776) -بعد أن ذكر حديث: لو يُعطئ 
الناس بدعواهم...» -: فهذا إنما يدل علل أنه لا يعطئ أحد بمجرد دعواه دم رجل 
ولا ماله» وأما في القسامة؛ فلم يعط الأولياء بمجرد دعواهم, بل بالبينة) ا 
ظهور اللوث» وأيمان خسين» لا بمجرد الدعوئ» وظهور اللوث» وحلف 


خمسين؛ بينة بمنزلة الشهادة» وأقوى .اه 


ی انارت هى قران جم الس لب عل ف أن ذلك حا م 
القتل» وربما قالوا: شبهة يغلب علل الظن الحكم بها.'") 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" ۸۹۹) ”المغنی“ (۲۰۲/۱۲-) ”الفتاوی“ (75/ )١1560-١65‏ ”البداية» 
TTD‏ 


() ”الفتاوئ؟ (5 / 5 )١0‏ ”الفتح" (1849). 


۳۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: بعض الصور التي يحصل فيها اللوث» والشبهة. 
[ ]منها: أن يقول المقتول عند موته: دمي عند فلان. قال بذلك مالك 
والليث» وخالفهما الجمهور. 
J‏ ومنها: أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته» كالراحد» والجماعة غير 
العدول. قال بذلك مالكء والليث» والشافعي» وأحمد في رواية. 
[ ] ومنها: أن تقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند الجمهورء 
وفي رواية عن مالك: تختص القسامة بالطائفة التي ليس هو منها إلا إن كان 
من غيرهما؛ فعا الطائفتين. 
[ ]ومنها: أن يوجد المقتول مرميًا في قرية» أو قبيلة. فإن كان بينهم عداوة, 
وحروب؛ ثبتت القسامة عند أهل العلم في ذلك» واختلفوا فيما إذا لم تكن 
عداوة» فالجمهور على عدم إثباتهاء وأثبتها أبو حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي» واشترط الثوري, والأوزاعي أن يكون فيه جراح, ولم يشترطه 
الحنفية. والصحيح قول الجمهوس. "3 
مسألة [19: الدعوى على محلة؛ أو قبيلة بدون تعيين أحد منهم. 
© مذهب أحمد؛ الشافعي أنَّ الدعوئ لا تسمع إلا في حق معين» وأما علا 
الجمع فلا تسمع» واستدلوا علل ذلك بقوله 1 «تقسمون على رجل منهم؛ 
فيدفع إليكم برمته). 


)١(‏ انظر: ”الفتح“ (5849) «المغنى" )۱۹٥-۱۹۳/۱۲(‏ (۱۸۹/۱۲) (۲۰۷/۱۲) ”لہداية“ 
(://ا؟” م5 ؟). 


يَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ ۳۹۱ 
# وقال أبو حنيفة: تسمع الدعوئ» ويستحلف خسون م أن الأتصار 
ادعوا القتل علل يهود خيبرء ولم يعينوا القاتل» فسمع رسول الله 7 دعواهم. 

ويجاب عن ذلك بأنه لم يمكنهم من الأيمان على التعميم وإنما أمرهم أن 

يحلفوا علل معين كما في الرواية المتقدمة؛ فالصحيح قول أحمد. والشافعي. 

ويبقئ أن القاضي يصنع كما صنع رسول الله ينيد فيبرئ القبيلة» أو القرية 

بخمسين يميثا كما قال في الحديف: افتبرئكم هود بخمسين يمينًاا؛ فإن حلفوا؛ 

برئواء وإن لم يحلفوا ونكلوا؛ قُضي عليهم بالدية» والله أعلم.7") 

مسألة [14: إذا ادْعِي على شخص القتل بدون لَوْث؟ 
© إذا كانت الدعوئ بدون لوْث؛ فليس لها حكم القسامة عند عامة أهل 
العلم» بل تكون من الدعاوئ التي دل عليها حديث ابن عباس» ويحلف 
المدعئ عليه إن لم توجد بينة على الصحيح. وهو قول الشافعيء وأحمد في رواية. 
© وعن أحمد رواية: لا يحلف المدعا عليه؛ لأنها دعوئ فيما لا يجوز بذله. 
فلا حلف فيها كالحدود. ولأنها دعوئ لا يقضئ فيها بالنکول» فلا حلف فيها 
الاد 

والصحبح التول الأول؛ لحديث ابن عباس مرا . 


© وعليه في ذلك يمين واحدة على الصحيح في مذهب أحمد. وهو قول 


(۱)انظر: ”المغني“ /١١(‏ ) ”الفتح" (184). 


۳1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
اا 
# وعن أحمد رواية أن فيه خمسين يمينا وهو قول للشافعي. 

الالال 

مسألة [0]: إذا أبى المدّعَى عليه أن يحلف؟ 
© مذهب الحنابلة أنَّ الككول لا يوجب عليه الحد؛ لأنَّ القتل لم يثبت ببينة 
ولا إقرار؛ ولم يعضده لوث؛ فلم يجب القصاص كما لو لم ينكل؛ ولا يصح 
إلحاق الأيمان مع النكول ببينةء ولا إقرار؛ لأنها أضعف منهاء بدليل أنه لا يشرع 
إلاعند عدمها؛ فيكون بدلا عنهماء والبدل أضعف من المبدل. 
© ومذهب الشافعية أنَّ اليمين ترد عند النكول عل المدعي» فيحلف سين 
يمينّاه ويستحق القصاص إن كان عمدّاء أو الدية إن كان خطاًء لأنّ التكول مع 
حلف المدعى كالبينة» أو الإقرار. 


وقول المنابلق أقرب» والله أعلم وهو قول الحنفية. © 


مسآلة :]٦1‏ هل يشترط 2 اللوث أن يكون بالقتيل آثر القتل؟ 
# مذهب أحمد. ومالك. والشافعي عدم اشتراط ذلك؛ لأن القتل يحصل بما 
لا أثر له كغم الوجه» والخنق» والعصر للخصيتين» وضربة الفؤاد؛ ولأن ما به 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۹۱/۱۲). 
)١(‏ انظر: ”المغني" (117/ )١97‏ ”الفتح" (3849). 


اب دَعْوَى الدّم والقَسَامَةٍ ۳۹۳ 
أثر قد يموت حتف أنفه؛ لسقطته» أو صرعه. أو يقتل نفسه. 
© ومذهب أبي حنيفة» والثوري» وحماد» وأحمد في رواية أنه يشترط ذلك؛ لأنه 
إذا لم يكن به أثر فيحتمل أنه مات حتف أنفه. 
والتول الأول أقوى. والله أعلم.”") 
مسألة ۷1]: يشترط ب2 القسامة اتفاق أوئياء الدعوى. 
يشترط في القسامة اتفاق أولياء الدعوئ في تعيين القاتل» وعدم تكذيب 
عدا الآ“ 
مسألة ۸1]: إذا استحقت القسامة:؛ فمن يبدأ بالأيمان؟ 
© أكثر أهل العلم علل أنَّ الأيمان يبدأ يها المدّعون» فيحلفون حمسين يميئا؛ 
فإن حلفوا؛ استحقواء وإن لم يحلفوا؛ استحلف المدَّعَئْ عليهم خحمسين يمينا 
وبرئواء وهو قول يحيئ بن سعيد» وربيعة» والليث» ومالك» وأحمد» والشافعي 
وغيرهم» واستدلوا بحديث الباب. 
© وقال الحسن: يبدأ المدّعئ عليهم. وجاءت رواية تدل عل ذلك» وهي غير 
ا 


© وقال الشعبى» والنخعى» والثوري» وأصحاب الرأي: يستحلف خسون 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۹۷). 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۱۹۷-). 


ع-م فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بوصو امل الست ويتررع ارو عل مسري يله أنه قضئ بذلك» 


والاأثر عن عمر و ولا ضیف لا کت 


والصحيح هو التول الأول والله ا 
مسألة [19]: إذا حلف الأولياءء هل يستحقون القود إذا كانت الجناية 
عمد ؟ 
© جماعةٌ من أهل العلم عل استحقاق القود بذلك, صح ذلك عن ابن الزبير كما ني 
#مصنف ابن أبي شيبة" (4/ ۳۸۷)ء وهو قول مالك» وأبي ثور» وأحمد» والشافعي في 


واستدلوا عل ذلك بحديث: (يقسم خحُسون منكم على رجل منهم؛ فيدفع 
إليكم برمته»» والرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود» وفي لفظ: «وتستحقون 
دم صاحبكم) أراد دم القاتل؛ لأنَّ دم القتيل ثابت لهم قبل الأيمان» والرواية 
الأولى في ”مسلم؟ والثانية في ”الصحيحين". 
© ومنهم من قال: إنما يستحقون الدية فقط. تُقِل عن عمرء وابن عباس”". و 
يثبت عنهماء وهو قول الحسن» وإسحاق» والشافعي في قول؛ لحديث الباب: 


4 


(إما أ نْيَدُوا صَاحِبَكُمْ وَ! إِمّا وما أن يَأدُوا بحب . 


(۱) انظر: ”المغتی“ (۱۲/ ۲۰۲) ”البیھقی“ (۸/ 5 .)١7‏ 
(0) أما أثر عمر ين فأخرجه ابن أبي شيبة /۹٩(‏ ۳۸۷) بإسناد منقطع» وأما أثر ابن عباس ميلقاء 


فأخرجه عبدالرزاق »)57-41١/1١(‏ وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيئ وهو كذاب. 


يَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ ۳0 
دالتول الأول أقرب إلى ظاهر الأحاديثء والله أعلم واللفظ الذي ذكروا لا 
يناني الألفاظ المتقدمة لمن تأملء والله أعلم.'") 
مسألة :1٠١[‏ إذا أبى المدعون أن يحلفوا ؟ 
# أكثر أهل العلم على أنَّ الأيمان ترجع عل المدّعَئ عليهم» فيحلفون خمسين 
يميتا أنهم ما قتلواء ولا علموا من قتل؛ فإن حلفوا؛ برئواء وإن لم يحلفوا؛ 
تحملوا الدية» وهذا قول يحيى بن سعيد» وربيعة» وأبي الزناد»ء ومالك 
والليث» والشافعي» وأبي ثور؛ لحديث الباب: افتبرئكم هود بخمسين يمينًا). 
© وذهب بعضهم إِلْ أنهم يحلفونء ويغرمون الدية» وهو قول أصحاب 
الرأي» ورواية عن أحمد. ونقل عن عمر ل كما في ”مصنف عبدالرزاق“ 
)١ /۱۰(‏ بسند ضعيف. 
والقول الأول 5 والله أعلم» وهو ترجيح شيخ الإسلام» وابن القيم رحمة 
العلا“ 
مسألة [11]: إذا امتنع المدَعَى عليهم من اليمين؟ 
# عن أحمد رواية أمهم يحبسوا حتئ يحلفواء وهو قول أبي حنيفة. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ٤‏ ۲۰) ”الفتح“ (۱۲/ ۲۹۳) .)1۸٩۹۸(‏ 
(0) انظر: ”المغني" .)3١9 /١5(‏ 


بم فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وهذا هو الصحيح. وهو قول الجمهور كما تقدم.'") 

مسألة [11]: من هم الأولياء الذين يحلفون؟ 
© منهم من قال: هم العصبة وارثاء أو غير وارث. وهذا قول مالك» وأحمد في 
رواية؛ لأنَّ النبي 7 خاطب عبدالر من بن سهل» وبني عمّه» وقال: « جلف 
خمسون رجلا منكم علئ رجل منهم...). قالوا: فإن لم يوجد خمسون من نسبه؛ 
رُدَّتِ الأيمان عليهم. 

© ومنهم من قال: هم الورثة» عصبة أو غير عصبة. وهذا قول الشافعي, وأحمد 
في رواية؛ لأنهم هم الذين يستحقون الدية لو كانت دية» وهم الذين يعفون عن 
القود إل الدية» وهذا ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين هلله وهوالأقرب» والله أعلم. 


قال ابن القيم هله کاله : وإن وجد خمسون؛ فلابد من أن يحلف الخمسون.اه ان 
مسآلة :]۱١‏ هل يدخل الصبى 2 القسامة؟ 


عر ني 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (308/17: أَمّا الصّيْيَانَ قلا خلاف بَيْنَ 


- وه 1 


أَهْلٍ الْعِلْم أَنّهُمْ لا يُقسِمُونَ سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ الْأَوْلِيَاء أو مُدَعَى عَلَيْهِمْ؛ لأن 
الْأَيْمَانَ حْجَّةٌ لِلْحَالِفه وَالصَّبيّ لا يَنيْتْ بِقَوْلِهِ حَُجَّت وَلَوْ مر عَلَْ نَفْسِه؛ لَمْ 


بء فان لا قبل قَوْلهُ في حَنٌّ عبرو اوی اھ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۲۰۹/۱۲). 
)١(‏ انظر: ”المخني“ )-۲٠١ /٠١(‏ ”الشرح الممتع“ ”زاد المعاد“ .)١١ /٠(‏ 


يَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ ۳۷ 
مسألة :]١4[‏ هل يدخل النساء 2 القسامة؟ 
أما إن كانت المرأة من المدّعئ عليهم القتل؛ فتشرع القسامة في حقها؛ لأنها 
© وأما إن كانت من المدعين؛ فجماعة من أهل العلم عل أنها لا تدخل في 
القسامة» وهو قول ربيعة» والثوري» والليث» والأوزاعي» وأحمد؛ لأنَّ شهادة 
النساء لا تقبل في القتل والحدود؛ فلا يؤخذ بيمينها. 
© وذهب مالك إل أنَّ المرأة تدخل في القسامة إن كان القتل المدَّعَئا خطأ 
ولا تدغلق العيده لآن الخطا موسبهالمالووالفيه يو يه القصاصن: 
# وقال الشافعي: تدخل النساء في القسامة؛ لأنها من الوارثين» ويدخل جميع 
الووقة البالغيق: 
واستدل أهل التول الأول -وهو الصحبح- بالحديث: « يقسم خسون رجلا 
منكم علئ رجل عي" 
مسألة :]١65[‏ إن كان المقتول كافرًا ذْميًا ؟ 
© إن كان المدّعئ عليهم كفارًا أيضًّاء ففيه القسامة عند أهل العلم» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من الفقهاء. 


وإثاكاة المدض عليوع من المسلمين. 


(۱) انظر: ”المغني" .)3١8/1١5(‏ 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فمذهب مالك والحنابلة أنه لا قسامة في ذلك؛ لأنهم لا يستحقون القَوّدء 
ولأنم قوم كفار لا يؤمن منهم الكذب والحلف عليه. 
# ومنهم من أجاز القسامة في ذلك وهو قول الشافعى» وجماعة من الحنابلة؛ 
لأمهم يستحقون الدية إذ لم يكن قود. وهذا الثول أقرب. والله أعلم.'") 

مسألة [115]: إن كان المقتول عبد ؟ 
© إن كان المدّعئ' عليه عبدًا مثله» ففيه القسامة عند الأكثر» وهو مذهب أحمد. 
والشافعي» وأصحاب الرآي؛ لأنه يستحق به القود بلا خلاف. 
© وذهب بعضهم إل عدم القسامة؛ لأنَّ العبد مال؛ فحكمه كحكم البهيمة: 
وهذا قول الزهري» ومالك» والثوري» والأوزاعي. 

2 0 
2 ر ٣‏ 065 
والصحیح التول الأول والله أعلم. 
© وإن كان المدَّعَئ عليه حرًا؛ فلا قسامة عند مالك» ومن ذكر معه في المسألة 
السابقة» وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنه لا يقاد به عندهم. 
© وذهب بعضهم إل أن فيه القسامة» وهو قول الشافعي» وأصحاب الرأي» 
وی الا ف اک يرحب الكفازة: 


.)۲٠١ /۱۲(٩يتخملا#‎ :رظنا)١(‎ 
.)۲٠١ /۱۲(٩يتغملا* انظر:‎ 


بَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ ۳۹۹ 
قلت: وهو يوجب القصاص على الصحيح كما تقدم؛ فالصحيح توت التسامة 
في ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة 171]: هل تثبت القسامة على الجروح والأعضاء ؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۲/ ۲۱۷): ولا قَسَامَةَ فِيمًا دُونَ اسن 
مِنْ الْأَطْرَافٍ وَالْجَوَارِح» وَل أَعْلَمُ بَيْنَ أل الْعلْم في هَدًا خااقاء وَمِمَّنْ قَالَ: لا 
تَسَامَةَ في ذَلِكَ ين الورخيت انايو » وتيك زا نقتا تنبت في 
التقس لِحُرْمَتهًاء فَاختصَّتْ : ت بها دُونَ الْأَطْرَافِء كَالْكَمَارَة؛ وَلأَنهَا مد قدت حَيْث کان 
الْمَجْييٌ عَلَيْهِ لا يُمْكِنْهُ التَبِيرُ عَنْ تَمْسِده وَتَعيِينُ فَا لد عا قلع ر نئ 
ذلك وَحَكُمُ الدَعْوَئ فيه كم الدَّعْوَئ في سَائِرِ اانه ا على 
الْمُدَّعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ يَمِينَا وَاحِدَةَ وَلِأَنّهَا دَعْوَئ لا قَسَامَةَ فيهّاء فَلَا 
اظ بالْعَدَدِ كَالدَّعْوَئ في الْمَالِ.اه 
مسألة [18]: إذا اذعِي القتل على ثلاثة اشتركوا فيه؟ 
© جاعةٌ من أهل العلم يقولون: لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد. وهو 
قول الزهري» ومالك» والحنابلة» وبعض الشافعية؛ للحديث: يقسم خحمسون 
رجلا منکم علیٰ رجل منهم). 
© وذهب أبو ثورء وجماعةً من الشافعية إل أنه ب يستحق بها قتل الجماعة؛ لأنها 
موجبة للقودء فاستوئ فيها الواحد والجماعة كالبينة» وهذا التول أقرب» 
والله أعلم.'") 


.)7١18 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۲۱۸/۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


و 


۳۷ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ا َه 5 

باب قتال أَهل البَغي 
۹۵ عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ ِل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4ل: «مَنْ حَمَلَ عَلَنَا اشاح 
ro‏ اك وكين ره )١(‏ 


۹ م( برع ا 2ے الله - َه كاه 210 . من 8 اين ا جبر مي موصن 
١١١947‏ وَعن أبي يرَةَ نيشت عن النبيٌ 4٤‏ قال: «مَن خرج عن الطاعةء وفارق 


ص اي 200 7 ن 4 ع بن م ° )۲( 
الجاعة. وَمّات فميتته ميتة جاهلية) . خرجه مسلم. 


و ع اس ليه > r‏ ل ا و2 22 ر 
م يكنا قالت: قال رَسُوَلَ الله كَكَةِ: «تقتل عارًا الفئة 


ا ر 3 3ه 4„ )۳( 
المَاغية) . رَوَاه مسلم. 


و 
ري يا ابْنَ م عبد 


| مه 


يەر 


عَلم قَالَ: ١لا‏ يجهز 
عَلَى جَرِيحهاء ولا يُقتَل أُسِيرٌهَاء وَلَا يُطلَبُ مَارِبْهَاء وَلَا يقس فَيْوّهَا). رَوَا الَزَّارُ 


ا ب 0 1 لاه 3 
الله فِيمَنْ بَغى مِنْ هَذِهِ الأمَة؟» قال: الله وَرَسُولَهُ 


0 


(6) 


سر 


٠‏ ع سم سم لس و 


امد 
3 


۱ ير لس ص صم همك ه موي ېه ره 
el EE‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)1۸۷٤(‏ ومسلم (۹۸). 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١185/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (5915) (71). 

(؛) ضعيف جدًا. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ (۹٤۱۸)»ء‏ والحاكم (۲/ »)٠١١‏ وني إسناده 
العلة التى ذكرها الحافظ. 

0 ا بطرقه. أخرجه ابن ابي شيبة »)۲٣۳ /۱٠١(‏ والحاكم .)٠٥/۲(‏ وکذا البيهقي = 


باب قال آهل البَعْي ۳۷۱ 

00 عن عجن شرج ول قالّ: سوت رشو الل نول 

أنَاُمْوَمْْكُمْ جَحِيع يُرُِ أن عرق جَاعتكُمْ َافْقلُوة. أخرَجَهُ مش 

تعريف البغي: 
الْبَعْيُ: مصدر بَعَى يبغي بغيّاء وهو التعدي على الغير» والظلم» والعدول عن 

الحق» وله معان أخرئ» والمقصود به هنا التعدي على حق إمام المسلمين في 

الخروج عن طاعته. 


1 


مسألة [1]: قتال البغاة. 


قتال البغاة مشروعٌ في الكتاب, والسنة» والإجماع. 


من القرآن: فقوله تعالل: #وَإن طَإمَئَاِ من الْمُؤَِنِفَ متتو َصلِحُوا يتا 


ر 4 


إن تھا عل آلختری مکیلو کی تھی ع یی ارآ بین ت ایو یا 
ِالْعَدَلٍ ا آله حب امقس طيتب [الحجرات:۹]. 
ومن السنة: أحاديث الباب. ونقل غيرٌ واحد الإجماع على مشروعيته» وفعله 


من الصحابة أبو بكر» وعلي مرف" 


= (1875-181/8)» من طرق كثيرة فيها معنئ ما تقدم في الحديث المرفوع» وليس عند الحاكم ذكر 
(علي) مين 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (؟10()1865). 
) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۲۳۸-۲۳۷). 


VY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1؟]: أقسام الخارجين عن الإمام. 

القسم الاول: قومٌ امتنعوا من طاعته» وخرجوا عن قبضته بغير تأويل؛ فهؤلاء 
فطاع الطريق» ساعون في الأرض بالفساد. 

القسم الثاني: قومٌ لهم تأويل إلا أنهم نفرٌ يسير لا منعة لهمء كالواحد 
والاثنين» والعشرة ونحوهم» فهو لاء يعتبرو قطاع طريق ف مذهب أحمد. 
والشافعي» وليس لهم أحكام البغاة؛ ولذلك لما قتل عبدال رحمن بن ملجم علي بن 
أبي طالب مَيلكُ؛ فيل به» ولأنه لو ثبت للعدد اليسير حكم البغاة في سقوط ضمان 
ما أتلفوه أفضئ ما إتلاف أموال الناس» وهو الصحيح. 

القسم الثالث: الخوراج الذين رون بالذنب» ويكفرون الحكام» 
ويستحلون دماء المسلمين» وأموالهم, فأكثر الفقهاء على أنهم بغاة» عزاه لأكثر 
الفقهاء ابن قدامة في ”المغني"» بينما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَللَتهُ: إنما هو 

ثم قال: وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين» وبين أهل 
الجمل وصفين» ممن يعد من البغاة المتأولين» وهذا هو المعروف عن الصحابة» 
وعليه عامة آهل الحديث» والفقهاء» والمتكلمين» وعليه نصوص أكثر الأئمة» 


وأتباعهم من أصحاب مالك» وأمد. والشافعي» وغيرهم. 


بَابُ قِتَال أهْل البغي VY‏ 

قال: وذلك أنه قد ثبت في ”الصحيح“ عن النبي <4 أنه قال: «تمرق مارقة على 
حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولئ الطائفتين بالحق»"''. وهذا الحديث يتضمن 
ذكر الطوائف الثلاثة» يبين أنَّ المارقين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك. 

ثم ذكر الأحاديث في الحث على قتال الخوارج. 

ثم قال: فالنبي 4 آمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلواء وما (أهل البغي)؛ فإن 
الله تعالم قال فيهم: # وَإن طَأقَئَانِ مِنَّ الْمُوْمِيِينَ أَهمَتَنُوا َم صْلِحُوأ يما 4 الآية» فلم 
يأمر بقتال الباغية ابتداءً» فالاقتتال ابتداءً ليس مأمورًا به» ولكن إذا اقتتلوا أمروا 
بالإصلاح بينهم» ثم إن بغت الواحدة؛ قُوتِلتء ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن 
البغاة لا يبتدئون بقتالهم حتئا يقاتلواء وأما الخوارج» فقد قال النبي بلا فيهم: 
«أين| لقيتموهم؛ فاقتلوهم؛ ا ٣‏ 
وقال: ١لئن‏ أدركتهم؛ لأقتلنهم قتل ثمود)" "".انتهئ بتصرف. 

قال شيخ الإسلام هللته (/١؟/‏ 586 -): ومعلوم قطعًا أن إيمان الخوارج بما 
جاء به محمد ج أعظم من إيمانهم - يعني الرافضة - فإذا كان أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب ييه قد قتلهم» وهب عسكرّه عسكرّهم من الكراع» والسلاح» 


(1) أخرجه مسلم برقم )١١705(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مين. 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ )7١9‏ من حديث ابن مسعود بيلك بإسناد حسن. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (5 77”5)» ومسلم برقم )١١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مينه. 
(:) فائتة: انظر كلامًا مفيدًا في عدم تكفير الخوراجء لشيخ الإسلام مَلثَه في ”منهاج السنة" (۳/ .)٠١‏ 


۳V٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أموال الخوارج. 

قال: ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال 
البغاة الخارجين علل الإمام بتأويل سائغ كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
لأهل الجمل وصفين؛ فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام. 

قال: وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة لم يذكروا في مصنفاتهم قتال 
الخارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية والعملية كمانعي الزكاة» والخوارج» 
ونحوهم؛ إلا من جنس قتال الخارجين عن الإمام» كأهل الجمل وصفين» وهذا 
غلطء بل الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة فرق بين الصنفين كما ذكر ذلك أكثر 
أئمة الفقه والسنة» والحديث» والتصوف» والكلام» وغيرهم. اه 

ثم وجدت كلامًا لشيخ الإسلام له فاع َل لم يشب منهم» ول 
يغنم»وعاملهم معاملة البغاة. 

قال ولف في ”منهاج السنة (۳/ :)٦١‏ ...» ثم أرسل إليهم ابن عباس 
فناظرهم» فرجع نحو نصفهم» ثم قاتل الباقي وغلبهم» ومع هذا م يسب لهم 
ذرية» ولا غنم لهم مالا ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين .. 

وقال كما في ”"مجموع الفتاوئ" (7/ 387): ولم يكفرهم علي بن بي طالب» 


.)507- 56٠ /5( وانظر كلامًا نفيسًا في (0 "/ "اه -لاه)‎ )١( 


باب قال آهل البخي vo‏ 
يقاتلهم علي حتئ سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم 
لدفع ظلمهم» وبغيهم لا لأنهم كفار؛ ولهذا لم يسب حريمهم» ولإ يغنم أموالهم.اه 

قلت: ويؤيد هذا ما أخرجه المروزي في ”تعظيم الصلاة" برقم (091) بإسناد 
صحيح عن علي مَل أنه سئل عنهم: أمشركون هم؟ قال: هم من الشرك فرُوا. 
فقيل: منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلًا. قيل: فما هم؟ قال: قوم 
بغوا عليناء فقاتلناهم. 

قال ابن قدامت هللته: والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداءًه 
والإجازة على جريحهم؛ لأمر النبي 4 بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم فإن 
علياء بء قال: لولا أن ينظرواء لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان 
محمد 5ة؛ ولآن بدعتهم» وسوء فعلهم» يقتضي حل دمائهم؛ بدليل ما أخبر به 
النبي 4 من عظم ذنبهم» وأنهم شر الخلق والخليقةء وأنهم يمرقون من الدين» 
وأنهم كلاب النار» وحثه علل قتلهم» وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد فلا 
يجوز إلحاقهم بمن آمر النبي <4 بالكف عنهم» وتورع كثير من أصحاب رسول 
الله 2 عن قتالهم» ولا بدعة فيهم.اه 

© وذهب مالك إلى استتابتهم» ثم قتلهم على الفساد. 


القسم الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام» ويرومون 


۳۷1 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
خلعه؛ لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش» فهؤلاء البغاة 
الذي يذكر ني هذا الباب حكمهم» وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال 
البغاة؛ لأنه لو تركوا معونته لقهره أهل البغي» وظهر الفساد ني الأرض.''' 
مسألة [*1: قتال البغاة الذين يخرجون بتأويل سائغ. 

ذكر أهل العلم أن من خترج.علم من ليت تبنت إمامقه بأحد هذه الوجوه باغيًا؛ 
وجب قتاله» ولا يجوز قتالهم حتئ يبعث إليهم من يسألهم» ويكشف لهم 
الصوابء ويزيل لهم ما يذكرونه من المظالم» ويزيح حججهم؛ فإن لجوا قاتلهم 
حينئظٍ؛ لأن الله تعالن بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القتال» فقال سبحانه: #وَإِن 


ل جد سر م 50 < أ 


طأِمَدَانِ من الْمؤّمِنينَ أفنتَلُوا فالخو بسا د بعت إ حدما عل الخترى 
تھی کی تھی آھر ال ین ات کاصیځا نا بالمذل وآفی طا کله بُ 
لْمُقَسِطِينَ * [الحجرات:۹]؛ فإن أبوا الرجوع وعظهم» وخوفهم القتال قبل أن 
يقاتلهم. 

مسألة :]٤[‏ إن حضر معهم شخص لا يقاتل؟ 


© مذهب الحتابلة أنه ولا يجوز قتله» وهو قول بعض الشافعية؛ لقوله 


هيلوا الى 


ےک لا ت ب 


تعالى: # ومن قشل موه معدا فج رۇم جهنم کردا فیا € [الساء :4[ 


الآية» سوسس وحص هن للق جا فيل 


.)186-16 /117( ”البیان“‎ )٥۷- ٥۳ /۳۵( انظر: ”المغني؟ (17/ 5-1778 7) ”الفتاوئ»‎ )١( 


بَابُ قِتَال أَهل البَغي ۳۷۷ 
ضرورة دفع الباغي والصائل» ففيما عداه يبقئ على العموم والتحريم. 
© وقال بعض الشافعية: يجوز قتله. لما تقل من أن محمد بن طلحة السجاد 


قتله أصحاب علي» ولم يكن يقاتل إنما كان يحمل راية أبيه» والقصة في ”مستدرك 


ا 


الحاكم" )/ «(Vo‏ وفي إسنادها ضعف» ومع ذلك فلم ينقل ع 
ذلك. 


والثول الأىل أقرب. والله أعلم. ”© 


3 


0 A 


مسألة [ه]: قتل النساءء» والصبيان:؛ والعبيد. 


رمو 


اح ل ا ال وَنِسَاءٌ 
وَصِبْيان؛ فَهُمْ َالرجُل الْبَالع الح يقاتلون مُقبلين وينركو کون مُدِرِينَ؛ لِأَن قِتَالَهُمْ 
للدفع» N‏ هَولاءِ قَثْلَ إِنْسَانِ؛ٍ SE‏ وَإِنْ أن عل / تفيه؛ 
وَلِدَلِكَ قُلْنَا في أَمْل الْحَرْبٍ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ الّسَامُ وَالصّْيانَ يُقَاتَلُونَ؛ قُوتَلُواء 
وَقْتلُوا.اه 
مسألة [5]: لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه. 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (۱۲/ :)۲٤۷‏ ولا يقاتل الْبْعَاةُ ما يعم 
ناف كَالنَاِ وَالْمَنْجَنيقِ e‏ لَه لا يَجُورُ قَْلُ مَنْ لا 
يُقَاتَلُء وَمَا يَحُمُ إِنْلَافهُ يَقَعْ عَلَ مَنْ يُقَاتِلُ وَمَنْ لا يُقَاتِل؛ فَإِنْ دَعَتْ إِلَئ ذَلِكَ 
صَرُورَة مل أن يَحْتَاطَ بهم الَا 3 لتَخَلْصٌ إِلّا برَميِهِمْ ما يع 


2 


5 


.)140 /١7( انظر: ”المغني"‎ )١( 


ا فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فَاحْمَاجَ الإِمَامُ إلى رَمْيهِمْ بِالْمَنْجَنِيقٍ؛ٍ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْء ما كان لَهُمْ عَسْكرٌ وَمَا لَمْ 
ينهزمُواء وَإِنْ رَمَاهُمْ الْبَعَاةُ بالمنجنيق وَالثَارِ؛ جَارٌ رَمْيْهُمْ ْله اه 
مسألة 7/1]: هل للإمام أن يستعين على البغاة بالكفار؟ 
© ذهب الحنفية إلى أنَّ له أن يستعين بأهل الذمة» والمستأمنين إذا كان أهل 
العدل هم الظاهرين على من يستعينون به. 
© ومذهب الحنابلة» والشافعية عدم الاستعانة بهم؛ لأنَّ الكفار همهم قتل 
المسلمين» فربما قتلوا الجريح والهارب؛ ولأنَّ في ذلك تسليطًا للكافر عل 
المؤمن؛ ولأنَّ القصد هو كفهم وردهم إل الطاعة دون قتلهم» وإن دعت الحاجة 
إل الاستعانة بهم؛ فإن كان يقدر على كفهم؛ استعان بهم» وإن لم يقدر؛ لم يجز. 
قال أب ر عبد أله غ الله لم: لا يستعان بهم إلا عند الضرورة؛ أو الحاجة 
الشديدة» وهي فتوئ الإمام ابن باز والعثيمين» والألباني والوادعي رحمة الله 
عليهم. والله أعلم.'') 
مسألة [18]: إذا أظهر قومٌ رأي الخوارج؛ ولم يخرجوا عن قبضة الإمام؟ 
قال أبو محمد بن قدامت لله في ”المغني“ (۱۲/ :)۲٤۷‏ ودا اظْهَرَ قوم رَأيّ 


0 مو ر ره ستو ر ر ا ر فا 6 
الخوارج» مثل تكفير مَن ازتكبَّ كبيرة» وَتركٍ الجَمَاعة» واستحلال دِمَاءِ 


.)۲٤۷ /۱۲( ”المغنی“‎ )۱( 


قال ا ۳۷۹4 


ey‏ ن آي پر آله یل بقرت هم ول يتلق وَعَذَا 
قَوْل أبِي حَيفَةَ وَالشَّافِيٌ» وَجُمْهُور هل الفِقه. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَيْدٍ 
الْعَزِيزِ؛ فَعَلَىْ هَدَا حُكْمُهُمْ في ضَمَانٍ التَفْسِ وَالْمَالٍ حُكُمٌ الْمُسْلِمِينَ. 

قال: وَإِنْ سَبُوَا الإِمَامَ أو غَيْرَهُ م مِنْ أل الْعَدْلِ؛ عَزَّرُوا؛ ِأنَهُمْ ازَكَبُوا مُحَرّمَا لا 
فيه. وَإِنْ صو بالسّبّ فَهَلُ عرزي عل وجهين. وال الك في 
الإِبَاضِيّة وَسَائِرٍ أَمْل لْبدَع: يُسْتَتَابُونَ؛ فَإِنْ تَابُواء وَل مرت عْنَافَهُمْ. قال 
إِسْمَاعِيلٌ بن إِسْحَاقٌ: رَأئ مَالِكٌ قَثْلَ الْحَوَارِجٍ وَأَمْل الْقَدَرِ مِنْ أَجْل الْقَسَادٍ 
الداجل في الك ينِء مصاع الطرِيقٍ.اه 

قال: وَأَمّا مَنْ رَأئ تَكْفِيرَهُم هَمُقْتَضَئ فَوْلِهِ أَنَّهُمْ يُستتَابُونَ؛ فَإِنْ تَايُواء وَإِلّا 
ا ا ل ل 
دَلِكَء وَاحْتَجٌ الْأَوَلُونَ بفعْل عَلِيّ مله لل: لكُمْ علي نلاثْ: ا تَمْبَعْكُمْ مَسَاجِدَ الله 
أَنْ تَذْكُرُوا فِيهًا اسْمَ الله تَعَالَئء وَلَا تَمْتَعْكُمْ الْمَْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيِكُمْ مَعَنَاه ولا 
َبْدَؤّكُمْ قِئَالٍ. اه بتصرف يسير. 

وهذا الأثر الذي ذكره ضعيفٌ كما في ”الإرواء" (1571): لكن ثبت عن علي 
و بسند حسن كما في ”مسند أحمد؟ :)-87/١(‏ و”مستدرك الحاكم؟ 
(107/1-))» أنه قال: بيننا وبيتكم أن نقيكم رماحنا؛ مالم تقطعوا سبيلاء وتطلبون 
دمًا؛ فإنكم إن فعلتم ذلك؛ فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء. إن الله لا يحب 


ورم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الخائنين. وصححه الإمام الألباني ملت في ”الإرواء؟ .)١504(‏ 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (۱۲/ :)۲٤۹-۲٤۷‏ وَلِأَن التي لله لَمْ 


اسر صر 
+ 


ا ين مَعَهُ ِي الْمَدِيئَة؛ فَآنْ لا يُتَعَرَض لِعَيْرهِمْ أؤْلّى» وَقَدْ 


روي في بر الْحَارجيّ الَّذِي أَنْكَرَ عَلَيِْ أن حَالِدًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله» ألا أَضْرِبُ 
سے ۶ ر 5 006 7 ل كِ 79 و 5 
عَنقة؟ قَالَ: ١لا‏ لَعَلَهُ مُصَلَي ا قال رك خضل لاخو فيه NEAR‏ 


َقَبَ عَنْ قُلُوب النَّاسِ للم 
مسألة [9]: ضهان مخ قل من أهل البغي» وأهل العدل. 
إن كان في حال الحرب؛ فلا ضمان عن أهل العدل؛ لأنَّ الله أباح لهم قتالهم» 
سواء كان في الأنفسء أم الأموال» وأما إن كان في غير الحرب؛ فيضمن. 
وأما أهل البغي فيضمنون ما أتلفوه في غير الحرب» وهل يضمنون ما أتلفوه 
في الحرب من الأنفس والأموال؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة وغيرهم آہم لا يضمنون؛ لأنهم 
متأولون» ولم ينقل تضمين ما أتلفه معاوية بن ومن معه على عسكر علي تينه. 
© وذهب الشافعي في قولٍ إلى أنه يضمنء واستدل على ذلك بقول أبي بكر 
لأهل الردة: تَدُونَ قتلاناء ولا ندي قتلاكم. أخرجه ES‏ 
والبيهقي (8/ 4 1873777): وهو أثر ضعيف. وفي الأثر أنَّ عمر سا مله عارضه في 


قوله هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4701)» ومسلم برقم (74 23١‏ من حديث أبي سعيد الخدري مين 


باب قال آهل البغي ۴۸۱ 
اال ال رات آل 


ون كل من آهل العدل؛ فرج لدالشهادة وباك التوفيق "1 


ع 
ىا 


تنبية: قال ابن قدامة كلت في المغني» /١١(‏ 307): فَأَمَا الْخَوَارِجُ 
َالصّحِيحٌ عَلَْ مَا ذَكَْنَا: إيَاحَةٌ قَدْلِهِمْ ؛ فلا قِصَاصٌ عَلَى قَاتِل أَحَدٍ حَدٍ مِنْهُمْ ولا 
ضَمَانَ عَلَيّه ِي ماله اه 
مسألة :]٠١[‏ إذا ترك أهل البغي القتال لعجز؟ 
# مذهب أحمدء والشافعي أنَّ أهل البغي إذا تركوا القتال» إما بالرجوع إل 
الطاعة» وإما يإلقاء السلاح» وإما بالهزيمة إل فئةء أو إل غير فثةء وإما بالعجز؛ 
لجراح» أو مرضء أو أسر؛ فإنه يحرم قتلهم وَاتباع مدبرهم؛ للأثر الوارد عن 
© وقال أبو حنيفة» وبعض الشافعية: إذا هزمواء وكان لهم فئة؛ لوا وإن كانوا 
مدبرين» ويقتل أسيرهم» ويجهز على جريحهم؛ وإن لم يكن لهم فئة؛ ضُرِبُوا 


لعي و 


- 


اا 
تنبية: إن قتل من ترك القتل منهم لماذكر؛ د ضمن» وني القصاص وجهان." 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ .)۲٠١‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)۲٥۲‏ 
(۳) انظر: ”المغني“ (۱۲/ .)۲٥۳‏ 


FAY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[‏ غنيمة الأموال؛ وسبي النساء. 
قال أبو محمد بن قدامت هُلثه في ”المغني؟ /١7(‏ 5 270: فَأَما غَدِيمَة غَنيمَةٌ أَمْوَالِهِمْ 
وَسَبْيُ نِسَاتِهِم؛ قلا نَعْلّمُ في تَحْرِيمهِ بيْنَ أَهْل الْعِلْم خلافا؛ لِأنَّهُمْ مَعْصُومُونَ 
وَِنَّما ات مِنْ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ مَا حَصَلٌ مِنْ ضَرُورَةٍ دَفْيِهِمْ وَقِتَالِهِمْ؛ وَمَا عَدَاه 
يَبْقَى عَلَى أَضْل التَّحْرِيم.انتهئ بتصرف يسيرء ثم ذكر عن علي يِب ما يوافق 
ذلك. 
مسآلة :]١١[‏ هل يجوز الانتفاع بأسلحتهم 2 حال الحرب؟ 
© أجاز ذلك الحنابلة» والحنفية؛ لأنّه في حال الحرب يجوز إتلاف نفوسه 
وحبس سلاحهم» وكراعهم؛ فيجوز الانتفاع بها كسلاح آهل الحرب. 
© وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه؛ لأنه مال مسلم؛ فلا 
يجوز الانتفاع به بغير إذنه» كغيره من أموالهم. والصحيح قول الحنابلة» والله 
كان 
مسألة :]۱١[‏ من قتل من أهل البغي» فهل يغسل ويصلى عليه؟ 
# مذهب الجمهور أنهم يغسلون» وف عليهم» وهو قول أحمد» ومالك 
والشافعي؛ لأنهم تشملهم الأدلة العامة في ذلك. 


© وقال الحنفية: إن لم يكن لهم فئة؛ صْلّي عليهم» وإن كان لهم فئة؛ لم يُصَلّ 


.)500 /١؟( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ قِتَال أَهل البَغي ۳۸1 
a 5‏ ا 
عليهم. وهو قول مت 
تنبيث: وكذلك الخوارج عند الجمهورء وعن أحمد: لا يصلل عليهم» يعني 
من باب الزجر؛ لكونهم مبتدعة» وهو قول مالك. 
مسآاكة 141 هل فق البخاةة 
© مذهب أحمد, والشافعي أنهم لا يُقَسّقونء وتقبّل شهادتهم؛ لأنهم متأولون 
بتأويل سائغ» قال ابن قدامة: ولا أعلم خلاقًا. 
E. en » 5 8 1‏ : 065 
© وأما الخوارج: فمذهب الحنابلة» والشافعية تفسيقهم» ورد شهادتهم. 
مسألة :]٠١[‏ إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد» فهل يقادون به بعد 
التمكن منهم؟ 
© مذهب الجمهور أنهم يقادون به وهو قول الشافعي» وأمد. ومالك» وابن 
المنذر» وهو الصحيح. 
© وشدَّ أبو حنيفة» فقال: إذا امتنعوا بدار؛ لم يجب الحد. وهو قول ضعيف .° 
مسألة [15]: إذا أعان البغاة الكفارُ؟ 
يُقتلون معهم» وإن كانوا أهل عهد؛ لأن إعانتهم للبغاة نقض للعهد.“ 


.)۲٥١ /۱۲( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)5605-706 /١7( ”المغنى"‎ )0 


() انظر: ”المغنى" /١7(‏ /7501). 
0)انظر: ”المغنی“ .)۲٥۸/۱۲(‏ 
)٥(‏ انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)۲٣۱‏ 


۳۸٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة 17[1]: إذا ارتد قوم فأتلفوا أموالاء وأنفسًا للمسلمين» فهل عليهم 
الضمان؟ 


الحكم فيهم كالحكم في أهل البغي إن كان ذلك في غير الحرب ضمنواء وإن 


كان ذلك في حال الحرب لم يضمنوا كأهل الحرب:'") 


.)۲۹۳-۲۹۲ /۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )١( 


باب قِتَال أهل البَعْي ۸9 


مسألة :]1١[1‏ وجوب نصب إمام للمسلمين. 

أجمع آهل العلم عل وجوب نصب إمام للمسلمين؛ لإقامة الحدود. ودفع 
الفساد» وإقامة الجهاد. وفصل الخصومات» ورد المظالم وغير ذلك. 

وقال شيخ الإسلام مِلته: ذلك من أعظم واجبات الدين.اه 

وقال بعض أهل الكلام: لو تكاف الناس عن الظلم؛ لم يجب ذلك. وهو قول 
بطل 200 
مسألة [۲]: كيفية تعيين الإمام. 

قال النووي کاله 5 فى ”شرح مسلم" :(AT)‏ م جْمَعَ الْمُسْلِمُونَ غ1 
الخَليمة إذا حضصرته مُقَدّمَات الْمَوْتء وَقَبْل ذَّلِكَ بز الأمتمتلافه وو 


م 


أن 


لَهُ تزكه؛ فَإِنْ رڌ ترَكَهُ فَقَدْ إفْتَدَى بالبّىّ كَل في هَذَاء ولا قد إفْتدَى بأبي بكرء 


َأَجْمَعُوا عَلَ إنْعِقَاد الْخِلَاقَة بالاسْتَخْلَافٍء وَعَلَى انْعِقَادهَا بعقَدٍ أل الْحَل 
وَالْعَقْد لإِنْسَانٍ إِذَاكَمْ يَسْتَخْلِف الْخَلِيفَةء وَأَجْمَعُوا عَلَىْ جَوَازْ جَعْل الْحَلِيمّة الآمر 


(۱) انظر: ”البیان“ (۱۲/ ۷) ”مجموع الفتاوی؟ ”شرح مسلم؟ (۱۸۲۳). 


۳A٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
شُورَئ بين جَمَاعَة» كما قعل عمر بالستة .اه 

وهناك طريقة تصح بها الإمامة» وإن لم تكن شرعية: وهي التوثب عليهاء 
وأخذها بالقهر؛ فإن فعل ذلك أحدّء واستتب له الأمر؛ وجبت الطاعة له وحرم 
الخروج عليه» كما فعل عبدالملك بن مروان؛ فإنه خرج على ابن الزبير» وقتله» 
واستولى عل البلاد وأهلها حتئ بايعوه طوعًا وكرهاء فصار إمامًا يحرم الخروج 
عليه؛ وذلك لما ف الخروج عليه من شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» 


وذهاب أموالهم. 

وقد أشار النبي بيد إن ذلك بقوله: ك 
عبد حبشي» أخرجه البخاري (1۹۳) عن أنس ب وقال أبو ذرٌ مَيللتُ: أوصاني 
خليلي 277 أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدًا مجدع الأطراف. أخرجه مسلم برقم 
EN)‏ 


مسألة [*]: شروط الإمام الشرعي 

قال الحافظ ابن كنثير كله في تفسير سورة البقرة [آية:٠۳]:‏ ويجب أن 
يكون ذكرّاء خرَّاء بالعّاء عاقلاء مسلمّاء عدلاء مجتهدًاء بصيراء سليم الأعضاءء 
خبيرًا بالحروب, والآراء» قُرشيًا عن الصحيح.ء ولا يُشترط الهاشمي» ولا 
المعصوم من الخطإء خلاقًا للغلاة من الروافض.اما"' 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ )۲٤۳‏ ”شرح مسلم“ )۱۸۲١(‏ ”تفسير ابن كثير“ سورة البقرة [آية:٠٠].‏ 
(۲) وانظر: ”البیان“ (۱۲/ ۸-). 


يَابُ قِتَال آهل البَعْي ۸۷ 
مسألة [غ]: نصب إمامين» أوأكثر. 

لا يجوز عند أهل العلم نصب أكثر من إمامء ولا يبايع إلا لإمام واحد» ولا 
يبايع بعده لغيره؛ فإن جاء آخر ينازعه؛ استحق القتال؛ لحديث عرفجة بن شريح 
الذي في الباب. 


0 


قال النووي َلثته (221857: إِذَا يُويمَ لِحَلِيعَةٍ بَعْد حَلِيمَة» فبَيّعَة الأول صَجِيحَة 
يجب الوَقاء بِهّاء وَبَيّعَة الثاني بَاطلة حرم الوقاء بهاء وَيَحْرْم عَلَيْهِ طَلَبِهَاء وَسَوَاء 
چ E‏ ی ر k4‏ 0% 5 عن ع عبني 0 or‏ 38 1 0 
عَقدوا لِلثاني عَالِمِينَ بعقدِ الأول أو جَاهلينَ» وَسَوَاء كَانَا في بَلَدَيْنِ أو بَلَد أو 
اب مد لك تع E‏ 1 0 ا ا ر كك o2‏ 
احدهما فِي بلد الإِمَام المنفصل والاخر في غيره» هذا هوّ الصوّاب الذي عليه 


أَصْحَابنًا وَجْمَاهِير الْعُلَمَاء وَقِيلَ: تكون لِمَنْ عُقِدَتْ لَهُ في بَلَد الإِمَام. وَقِلَ: 


قال: وَاتمَقٌ العلماء على أنه لا يجوز أن يُعْقّد لِحَلِيفْئَيْن فى عَصر وَاحدء سَوَاء 
اتسّعت دار الإسلام ام لا» وَقال إِمَام الحرَمَين في كتابه ”الورشادة": قال أصحابنا: 
ب لوال ۹ ر ت ره يټ ره 86 رو م ع الى ی )چو . و 
لا يجوز عقدها لشخصين. : وعنډي انه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع 


و ا 


وَاجِدء وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ. قَالَ: فَإِنْ بَعْدَ مَابَيْنَ الإمَامَيْنِ وَتَحَلْلَتْ بَيْنهِمَا شسُوع؛ 
ج ٥ر rE I eT‏ ر را RL a‏ 
فَلِلِاحْتِمَالٍ فِيه مَجَال قال: وهو حارج مِن القواطع» وَحَكى المَازري هَذَا القول 
7 و رر .ويه ا و4 ت ا ا وة ر ف 2 

عَنْ بَعْض الْمُتَاخَْرِينَ مِنْ أهل الأصولء وَأَرَادَ به إمَام الحَرَمَيْن» وهو قول قاسد 


مُخَالِف لِمَا عَلَيْهِ السّلّف وَالْخَلّفء وَلِظَوَاهِر إطْلاق الْأَحَادِيث. وَل أَعْلّم.اها"' 


)١(‏ وانظر تفسير ابن كثير [آية: ٠‏ ] من سورة البقرة. 


FAA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: هل للإمام أن يخلع نفسه من الإمامة؟ 
قال ابن كثير مَللثه: وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن 


دو 


ابن علي مَل نفسه""» وسلم الأمر إل معاوية» لكن هذا لعذر وقد مُيِح على 
ذلك.اه 

فلت وكذللك إن رائ) من تسم عد الل قله ذللك» وعليه أن ينها اة 
كَفَء لهاء والله أعلم.'") 
مسآلة :]٦[‏ خلع الإمام؛ لكفره وفسقه. 

جاء في حديث عبادة بن الصامت مف في ”الصحیحین؟ ۰ قال: بايعتا رَسُولَ 
الله اة عل الس و ا SS‏ 


ا 
ع 
ان تر 


0\ 


3 
: 
1 
ب 
ع 


قال النووي هلله في ”: شرح مسلم" [كتاب الإمارة: :]5١‏ وَ مَعْمّ ! الحديت: ل 
ل وَلَا تَعْتَرِصُوا عَلَيْهِمْ؛ ! تروا مِنهم منكرًا 
e‏ مِنْ قَوَاعِد الإشلام, فَإِذَا رََيْنُمْ ذَّلِكَ؛ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهُمْ وَقُولُوا 


ومو 


ِالْحَقٌ نا كنتمء وما الْخرُوج عَلَيْهُمْ وَقَِالهِمْ؛ فَحَرَام جاع ا 


6 
ان 


)١(‏ انظر ”البخاري“ رقم ٤(‏ 20006آ2 
(؟) وانظر: ”البيان" (۱۲/ ۱۲). 


) أخرجه البخاري برقم ))1/70١( )017١05(‏ ومسلم برقم (۱۷۰۹). 


باب قال آهل البخي ۳۸4 


وان ن كانوا قسقَة ظالمية: وَكَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث بمَعْتی ما دَكزته وَأَجْمَعَ أَهْل 


انذته اله E E A‏ 
صحَابتا أنه يَنْعَزِك وَحْكِيَ عَنْ الْمُعْتَزلَة أَيْضَاءِ فَغَلَّط مِنْ قائله مُحَالف 


ا 


03 
خم اير 


لْإِجْمَاع. قَالَ الْعْلَمَاء: وَسَبَبِ عَدَم إنْعِرَالهِ وَتَحْريم الْخْرُوج عَلَيّْهِ ما يتَرنَب ع1 
ذَلِكَ مِنْ الْفْئّن وَإِرَاقَة الدَّمَاءء وََسَاد ذَات الْيَيْن فَتَكون الكنكدة في عزله أكثر 
مِنْها في بقائه. قال الْقَاضِي عِيَاض: أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الإمَامَة لا تَنعقِد كاف 
و2 أله طا عل الك ان وَكَدًا لو ترك إِقَامة اال 
إِلَيْمَا. قَالَ: وَكَدَّيِكَ عِنْد جُمْهورهم البذعة. قالّ: وال عض البَصريين: تنعقد لَه 
0 الْقَاضِي: فلو را عله کر وَتغيير للشزع» َو بذْعَة؛ 
خَرَجَ عَنْ کم الولاية وَسَقَطَْتْ طاعَتهء وَوجَبٌ عَلَْ الْمُسْلمِينَ ليام عليه 
وَتَلّعه وَتَضْب إِمَام عَاوِل إِنْ أَمْكَتَهُمْ دَلِكَ؛ٍ مَإِنْ لَمْ يَقَع ذَلِكَ إِلّا لِطَائِمَةءِ وَجَبَ 
عَلَيْهُمْ الْقِيّام بحَلْع الْكَافْنِ ولا جب في المبتدع؛ إلا ذا ظنوا الْقَدْرَة عَلَيْه؛ قن 
تَحَقَقُوا الْعَجْ؛ لَمْ يجب الْقِيَام وَلْيُهَاجِرْ الْمُسْلِم عَنْ أَرْضه إِلَى غَيْرهَاء وَيَفرَ 
بدِينه. قَالَ: وَلَا تنَعقد لِمَاسِقٍ بْتِدَاءء فَلَوْ طَرًَ عَلَى الَْلِيفَة فِسْقء قَالَ بَعْضِهمُ: 
يجب خَلْعه؛ إلا أَنْ رنب عَلَيْهِ فة وَحَرْب. وَقَالَ جَمَاهِير أَهْل لسن مِنْ الْمُقَهَاء 
TT‏ ا يَنْعَزِل بِالْفِسْقٍء والظل: وَتَعْطيل الكقوق» ولا 
يُخَلّع وَلَا يَجُوز الْخْرُوج عَلَيْهِ برَلِكَ بل يجب وَعْظه وَتَخْوِيفه؛ لِلْأَحَادِيثِ 


الَْارِدَة في ذَلِكَ. قَالَ الْقَاضِي: وَكَدْ إدّعَى أَبُو بكر بن مُجَاهِد فِي هَذَا الإِجْمَاع 


وَتَسْتَدَام لَه 


۳۹۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
َبقِيَام جَمَاعَة عَظيمة مِنْ التَابِعِينَ وَالصذر الأول عَلَى الْحَجَاجٍ مَعَ إن الْأَشْعَثْ 
وَتَأوّلَ هَذَا الْقَائْل قَؤله: «آلا تُنَازِع الآمْر أَمْلها فِي أَيِمّة الْعَدْل وَحُجّة الْجُمْهُور: 
ن قيامهم على الْحَجَّاجٍ لَيْسَ بِمْجَرَّدِ الْفِسْقء بَلْ لما غَيرَ مِنْ الشَّرْع وَظَاهَرَ مِنْ 
الْكُفْ قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا الخلاف كَانَ أَوَلَاء ثُمّ حَصَلّ الإِجْمَاع عَلَى 
کم اروج عله الله اع آم 

قال أب و عبد اله عض اله ل: وكذلك لو كفر الإمام؛ فلا خروج عليه إلا مع 
القدرة عل ذلك» كما ذكر آهل العلم» وأما الخروج بدون قدرة فمحرّمٌ؛ لما فيه 


من سفك الدماء» وانتهاك الأعراض» واستباحة الأموال بدون تحقيق نفع» 


6 
0 


ا 


وبالله التوفيق. 


بَابُ قِتَال الجاني وَقثل المركد ۴۹۱ 


باب قتّال الجاني وَقَثْل المرتد 


- 


سه غ ef‏ 2 4 سه 2 - 2 
(39» عَنْ عَبْدِائ ن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: ١مَنْ‏ قبل دُونَ ماله فَهوَ 
شَهِيدٌ). رَوَاه أبُودَاوّد وَالنَسَائِق وَالتَرْهِذِي وَصَحَحَه 7 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ :هل کن ا يد أخن ماله أن يدفع عن ماله بالقتل؟ 


لوطا سرك الحو دارا قال التَوَويّ: فيه جَوَاز قل 
7 فد ااال بعر خی سواه کان العال لك ار کا وه زل 
الْجْمْهُوِ E ET A‏ جو نا طب اله 
الْحَفيف. قَالَ الْفَرْطِْيّ: سَبَبُ الْخِلَافٍ عِنْدَنًا: ل الإ في لِك من باب تر 
انگ تاد تر نكال يْنَ القييل وَالْكَئِير؟ أَوْ مِنْ بَابٍ دَفْع الضَّرّرِ فَخْتَلِْ 


وو 


ا إن المت عن الَف َل من أريد ماله ر تسه ر عرب 


ييل 
کے ار 


03 


َلَهُ الا خيياز أن يُكَلَّمَهُ أَو يَسْتَغِيتَ؛ فَإِنْ مُيعَ أ إمْتتَم؛ لَمْ يَكنْ لَهُ قتاله» ولا َه أن 
غلل ا غلا و عله عة و دية» ول ا ١‏ 

عَنْ ذلك 0 و ولس عله لا دية. ولا كفارَة» لكر 
لس لَه عمد قَذْله. قَالَ إن الْمُنْذِ: وَالَّذِي عََيْهِ أفل الْعِلْمِ أن ِرّجُل أَنْ يَدْقَم 


ع 


و ا 3 ف ا عي 2 س وت وت 0 ° ص8 
عَمَا ذَكَرَ إِذًا ريد ظُلْمًا بغَيْر تَفُصِيل؛ إلا أن كل مَنْ يُحْمَّظ عَنْهُ مِنْ عُلَّمَاءِ الْحَدِيثْ 


0 


كالْمُجْمِعِينَ عَلَْ إِسْيِثَْاءِ السّلْطَانِ لِلْآثَارٍ الْوَارِدةِ بِالَْمْرِ بِالصّبْرِ عَلَى جَوْرِهِ وَتزك 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (1/ا/51)» والنسائي (/1/ »)١١0‏ والترمذي »)١519(‏ وفات الحافظ أن 
الحديث في البخاري (١۸٤۲)»ء‏ ومسلم .)١51(‏ واللفظ لغير أبي داود. 


۳4۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الْقِيّام عَلَيِْ. وَقَرَّقَ الْأَوْرَاعِيٌ بَيْنَ الْحَالٍ التي للتاس فيها جَمَاعَة وَإمَام» فَحَمَاً 
الْحَدِيث عَلَيْهَ وَأَمّا في حال الاختلاف وَالْفْرْقَ؛ قَلْيَسْتَسْلِمْ وَلَا يُقَاتِلُ أَحَذَا. وَيَرْدُ 
عَلَيّْهِ مَاوَقَمَ في حَدِيث أَبِي هُرَيْرّة عِنْد مُسْلِم بلَفْظ: أَرَأَيْت ِن جَاءَ رَجُل يُرِيدُ 
مَالِي؟ قَالَ: «قكا تَعْطِوا فَالَ: أَرَأَيْت إِنْ قَائَلنِي؟ قَالَ: «قَاقَملهُ», قَالَ: أَرأَيْت إِنْ 


- 


َتَلَنِي؟ قَالَ : قات شهید» قَالَ: أَرَأَيْت إِنْ قَتلنْهُ؟ قَالَ: ١هَهِوَ‏ نِي النَارِ)ا.'' 


قلت: الصحيح قول الجمهوس» وسواء كان المعتدي يريد المال» أو النفس» أو 
الآهلء وقد تقدم في كلام الشافعي» وابن المنذر الجزم بانَّ الحكم واحد. 

وقد دل عن ذلك حديث سعيد بن زيد في ”السئن» أنَّ النبي كيد قال: «من 
05 دون ماله؛ فهو شهيد» ومن فقتل دون دينه؛ فهو شهيد» ومن قتل دون أهله أو 
دمه؛ فهو شهيد)' ''» وهو حديث صحيح. 

تنبية: لا يجب علل الرجل المدافعة عن نفسه» أو ماله بقتل الآخر» ولكنه 
جائز» واستدل العلماء علل ذلك بحديث: «اجلس في بيتك؛ فإن خشيت أن 
يروعك شعاع السيف» فغطٌ وجهك: يبوء بإثمه وإثمك:”©: وبحديث: «تكون 


فتن؛ فكن عبدالله المقتولء ولا تكن عبدالله القاتل»”” '» وأما المرأة؛ فلا يجوز لها 


.)١50( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
وإسناده‎ »)١١57 /1/( والنسائي‎ »)١57١( وأبو داود (؟/51/1)»: والترمذي‎ ».)2١19١ /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
بإسناد صحيح عن أبي ذر مو‎ )٠١ /٠١( وابن أبي شيبة‎ »)٠١١ /٥( )۱٤۹ /٥( (؟) أخرجه أحمد‎ 


(:) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم .)١755(‏ 


بَابُ قِتَال الجاني وَقَثل المرْتدٌ م 
التمكين بدون مدافعة» وكذا وليها. 

قال النووي مَللَثه: وأما المدافعة عن الحريم؛ فواجبة بلا خلاف. اه 
مسآلة [۲]: إذا دفعت المرأة عن نفسها الرجل بالقتل؟ 

أخرج ابن أبي شيبة هذه في ”مصنفه" (9/ 717/7)» عن ابن عيينة» عن الزهري. 
عن القاسم» عن عبيد بن عميرء أن رجلا أضاف إنسانًا من هذيل» فذهبت جارية 
منهم تحتطب» فأرادها على نفسهاء فرمته بفهر -هي حجر ملء الكف- فقتلته» 
فرفع إل عمر بن الخطاب ميه فقال: ذلك قتيل الله» لا يودئ أبدًا. 
مسألة ۳]: إذا وجد الرجل على امرأته رجلا فقتله 9 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط" (۱۳/ :)٩١‏ بعد أن أسند عن على رلت 
e‏ 

قال: وكان الشافعي يقول بعد أن ذكر حديث علي مول انّه: ومبذا تأخذ.اه 

ل ل ل ا 
فيما بينه وبين الله تعال قتل الرجل وامرأته إذا كانا ثيبين» وعلم أنه قد نال منها ما 
بابنه» أو يزني بجاريته. وقال أبو ثور كما قال الشافعي: إذا نال منها ما يوجب 


الغسلء وكان ثيبّاء ويحكم عليه بالقود في الحكم.اه 


.)١1 ١( ”شرح مسلم"‎ )077 5-0177 /١7( ”المغني"‎ :رظنا)١(‎ 


۳۹٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وقد ثبت أيصًا عن عمر طبس آنه قضى علل رجل بالدية» بعد أن قتل امرأته 
وجد معها رجلا؛ فعفا أحد إخوتها عن القصاص. أخرجه ابن 58 1 
(۹/ ۳۱۷)» وابن المنذر (۱۳/ ۹۷) بإسناد صحيح. 

وقال الحافظ وله في ”الفتح“ :)1۸٤٦(‏ قال الجمهور: عليه القود. وقال 
أحمدء وإسحاق: إن أقام بيئة أنه وجده مع امرأته؛ هدر دمه. وقال الشافعي: يسعه 
فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبّاء وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل» 
ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم.اه 

قلت: وبقول الشافعي نقولء والأثر المذكور عن على بَلكُ: أخرجه أيضًا 
مالك (557/57). وعبد الرزاق »)2174١5(‏ والبيهقي (۸/ ۳۳۷). 


بَابُ قِتَال الجاني وقثل المرْتَدٌ 4٥‏ 


11۹ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ ينك قَالَ: قَائل يَعْلَى بن 


3 
1 
1١ 
1 
\ 
1١ 


ميه رجلا فعض 


: و فرع يته فاختصما إلى التي بلا قال‎ oT 
ا ا ا ا ؟ لا ية له). متف لوالا ا‎ 8-6 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ من عض يد غيره؛ فنزع يده ووقعت ثنية العاض؟ 


© قال الحافظ هلتك في شرح حديث الباب (58947): وَقَدْ أَحَلَّ بِظَاهِرٍ مَذِهِ 
كع هابا لووقا و مده بر تراسو ؟ روه 2 ير ب لات ا چو وت 
ليد الخحيرق الالرر /ا رارم N‏ 


ع > 8 ر 


الصّائل. و1 تَجُوا أَيْضًا بالإِجْمَاع بأَنَ مَنْ شَهَرَ عَلَى آحَر سِلَاحَا لِيَقَثْلهُ فدفع 


7 59 


- 


عن تفسه؛ فقتل الشاهی أَنَّهُ لا شَيْء عَلَيّه فَكَذَا لا يَضْمَن سنَهُ بدَفعِهِإِيَّاهُ عَنَْا 
قَانُوا: وَلَوْ جَرَحَهُ الْمَخْضُوض في مَوْضِع آخر؛ لَمْ يَلرَمهُ شَيْء. 
قال: وَشَرْط الْإِهُدَار أَنْ يتلم لخر زان ا لا 
دَلِكَ مِنْ ضَرْبٍ فِي شِدَقَيُه أو قَكَ لِحَيَِه لِيُرْسِلهَاء وَمَهْمَا أَمْكّنَ التَخْلِيص بِذُونٍ 
ذَلِكَء مَعَدَلَ عَنْهُ إِلَى الْأَتقَل؛ لَمْ يُهْدّر. 
قال: وَعِنْد الشَّافِعِيَة وَجْه أنه ُهْدَر عَلَئ الإطلاق وو جه أَنَّهُلَوْدَفَعَهُ في ذَلِكَ؛ 


2 4 


ضمن.اه 
كذا قال الحافظ» وهو قول جماعة من الحنابلة. 


)١(‏ زيادة من المطبوع. ومن ”"صحيح مسلم؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5847).» ومسلم (15177). 


۳۹ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وأما ابن قداميم کاله فقال: وَالصَّحِيحٌ أن هذا الت ف معتبّر» وله أن 
ا 7 و 


وَلاء أن الي يل كَمْ يَسْتَفْصِل فصل ولات لا رمه ترك يد في فَم 
الْعَاضُ حم ١‏ تی يحي بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ.اه وقد ثبت القضاء بذلك عن أبي 


6 اي ا 90 
يجدب بده من فيه 
8 8 عير ۰ ا مھ سے 


بكر الصديق د نه كما في البخاري برقم (5777). 
© وذهب مالك في الرواية الأشهر عنه إل الضمان مطلقاء وهو قول ابن أبي 
ليل؛ لحديث: «في السن خمس من الإبل). 

وأجابوا عن حديث الباب أنَّ سقوط السن سببه شدة العض لا النزع؛ فيكون 
سقوط السن حصل بفعل نفسه. 

وهذا القول غير صحيح» وهو خلاف ظاهر الحديث, واعتذر جماعة عن 
مالك بأنه لم يبلغه الحديث» والله أعلم.'") 


تنبيث: إن كان العض مباحَاء كأن يكون قصاصًاء فنزع ثنيته؛ ضمن.'") 


(۱) انظر: ”الفتح؟ (1۸۹۲) ”المغني“ )۱۲/ .(orA-oV‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ .)٥۳۸/۱۲(‏ 


بَابُ قال الجانِي وقثل المرتد م 


و۱۱۹۹ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يبلك ق لو أن نَّ امرًَا اطلَعَ 


CE 


E 
35 
CA 
61 
ù 


وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالمَسَائِقٌ» وَصَحَّحَهُ ابْنّ حِبانَ: ١فلا‏ ديه لَه ولا قصاص».“ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ من اطلع 2 بيت غيره» فهل بباح لصاحب البيت فقؤ عينه» 
وهل عليه الضمان؟ 
© ذهب الجمهور إِلىْ الأخذ بظاهر الحديث» وقالوا: بباح فقؤ عين من اطلع 
في بيت غيره من صاحب ذلك ھک الاطلاع» وليس له دية» ولا 
قصاص. وقد جاء عن عمر بن الخطاب وي ملك الفعوئ يما جاء به الحديث كما 
في ”الأوسط" (11/ 177 -)» ولكنه من طريق الحسن عن عمرء ول يدركه؛ فهو 
© وذهب مالكء وآبو حنيفة إل أنه يضمن» بل صرح المالكية بالقصاص» 
وعللوا ذلك بأنَّ المعصية لا تدفع بالمعصية» وعلل الحنفية المنع بأنه لو دخل 
المنزل ونظر فيه» أو نال من امرأته ما دون الفرج؛ لم يجز قلع عينه؛ فالنظر أولى. 
وهذه حجج مخالفة للنص؛ فلا تعويل عليهاء وقد أباح الشرع ذلك» فكيف 


.)٤٤( )۲۱١۸( أخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم‎ )١( 


(۲) صحیح. أخرجه امد (۲/ «(Ao‏ والنسائي 11/۸(« وابن حبان (5 »)5٠٠‏ وإسناده صحيح. 


۳۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يقال: معصية. 

الو ل 
الله کین ومع رسول الله يَييدُ مدرئ يحك بها رأسه» فلما رآه رسول الله کی 
قال: «لو أعلم أنك تنظرني؛ لطعنت به في عينك). أخرجه البخاري برقم 
(0475)» ومسلم برقم (5107). 


و عم 


وفيهما عن أنس ور أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي ب فقام ! إليه 
بمشقص» وجعل يختل ليطعنه. أخرجه البخاري برقم »)1۲٤١(‏ ومسلم برقم 
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تنبيث: قال ابن قدامة هلتك في ”المغني" ٠ /١7(‏ 5-): وَلَيْسَ لِصَاحِبَ الدّار 


ا ٥وو‏ 0 


مْيُ النَاظِرِ ما تله ندا فَإِنَ رَمَاه بِحَجَرٍ يَقتلة» أو حَدِيدَةِ تَقِيلَة ضَمَِهُ 
بإلْقَصَاص؛ له جا له ا ل 
تعدا إلى عَيْرهاء إن لم يَنْدَهِْ الْمُطْلِعٌ َيه بالشّيْءِ اليه جار ريه باكر 
فن حت ا ذَلِكَ عن ينه وَسَوَاء کان النَاظرٌ ذ فِي الطَرِيقِء 1 ملك فسا أ 


غير ذلك .اھ 


(۱) انظر: ”الفتح“ (1۹۰۲) ”المغني“ (۱۲/ .)٥۳۹‏ 


بَابُ قِتَال الجانِي وقثل المرتد ۳44 


کن البزاء ثن شی رشول اللو کل أن فط 


0 
عم 


الحا بالا َلَى لها ا شي e‏ ا 


میب ت اعت می بار وا e‏ 


ع 


ابن حبًان. فی إِسنَادِه اختكداف " 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١1[‏ ضمان ما أتلفته البهيمة من الزرع. 
في هذه المسألة حالان: 
الحال الأولى: أن لا تكون يد صاحبها عليهاء ففيه أقوال: 
التو الاوك أن اها يضمن ها أشيدة بالليل دون الها ولا قول 


أحمد. ومالكء. والشافعى» وجماعة آخرين» واستدلوا على ذلك بحديث الباب» 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 7595)» وأبوداود (372010)» والنسائي في ”الكبرئ" (7/ »)5١١‏ وابن 

ماجه (۲۳۳۲))» وابن حبان (5008). 

وقد وجد في إسناده اختلاف عل أوجه كثيرة. وأقوئ تلك الأوجه من رواه عن الزهري عن 
حرام بن محيصة أن ناقة للبراء... فذكره مرسلًا. 

رواه كذلك مالك (۲/ ۷٤۷-)ء‏ وابن عيينة كما في ”مسند أحمد" (5775/5)» والليث بن سعد 
عند ابن ماجه (۲۳۳۲)» ویونس بن يزيد عند الدارقطني (۳/ »)٠١١‏ ثم قال: وكذلك رواه صالح 
ابن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبدالرزاق. 

قلت: وتابعهم الأوزاعي في رواية عنه كما في ”تحقيق المسند؟ (70/ 079). 

فالصواب في الحديث أنه مرسل» ومن رواه عل خلاف ذلك» فروايته غير محفوظة» والله أعلم. 
انظر: ”تحقیق المسند“ (۳۰/ .»)٥۷۰-٥٦۹‏ و”البدر المنیر“ (۹/ ۹٠-٠۲)ء‏ والتلخيص الحبير“ 
58-١ 57/:(‏ ل ). 


زو فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وعزاه الحافظ للجمهور. 

القول الثاني: يضمن صاحبها مطلقًا بأقل الأمرين من قيمتهاء أو قدر ما 
أتلفت. وهو قول الليث» وبعض المالكية. 

القول الثالث: ل" ضمان عليه. وهو قول الظاهرية» والحنفرة؛ لحديث: 
«العجماء جرحها جبار»» وسواء كان ذلك ليلاء أو نهارًا. 

الحال الثانيت: أن تكون يد صاحبها عليهاء ففيه أقوال: 

القول الأول: عليه ضمان ما أتلفت من مال» أو زرع» أو نفس» أو غيره. وهو 
قول أحجمد. والشافعی» وأبى حنيفة» وقال به شريح؛ لأا تحت ذه فكان ذلك 
بتفريطه. 

القول الثاني: لا ضمان عليه؛ لحديث: «العججماء جرحها جبار). وهو مذهب 
مالك, وقال به الظاهرية» واستثنوا ما إذا كان الفعل منسويًا إليه بأن حملها عن ذلك 
الفعل» كأن يلوي عناءهاء أو يطعنهاء أو يسوقهاء أو يقودهاء وما أشبه ذلك. 

والذي يظيس أنه في الحالين يضمن إذا حصل منه تفريطً» أو تعدي مع مراعاة 
العرف في ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة [1]: إذا جنت الداية برجلها وصاحبها عليهاء أو معها؟ 

© ذهب بعض الفقهاء إل آنه لا يضمن» وهو قول الحنفية» وجماعة من 


. )١١١/۱۳( ”الفتح“ (1۹۱۳) ”الأوسط“‎ )٥ ٤٤-٥٤١ /۱۲( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُقِتَالِ الجاني وَقثْل المرتدَ ۱ 
الحنابلة؛ لحديث أبي هريرة يَيلك: «والرجل جبار) أخرجه أبو داود (؟5595), 
والبيهقي (8/ )٣٤٣‏ من حديث ابي هريرة مله وهو حديث ضعيف» من 
طريق: سفيان بن الحسين عن الزهري» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب 
الزهري» فلم يذكروا هذه اللفظةء بل ذكروا قوله: «العجاء جبارء والبئر جبارء 
والمعدن جبار»» ولم يذكروا اللفظ المذكورء وقد ضعفه الإمام الألباني لله في 
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۳ لإرواء“ رقم(51؟157١).‏ 
وذهب جاعة من أهل العلم إل أن عليه الضمان؛ لأنه قائدهاء وسائقها؛ فقد 


حصل منه التفريط» وهذا قول شريح» والشافعي» وبعض الحنابلة» وهو أقرب» 


والله أعلم.'') 


.)0 55 /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ت 
« 


2170131 وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَل ملك - : 0 


رع 
يُقَتَلء قَضَاءٌ الله وَرَسُولِد فام به فقتل . متمق عله ° 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
تعريف المرتد: 


مسألة :1١[‏ قتل المرتد. 


صح فعل ذلك عن أبي بكر» وعلي ياء وغيرهما من الصحابة» ويدل عليه حديث 


(۱) آخرجه البخاري (1۹۲۳)» ومسلم (1875). 
(۲) ضعيف. أخرجه أبوداود (5755)» من طريق: بريد بن عبدالله بن أبي بردة» وطلحة بن يحيئ» عن 
أبي بردة» عن أبي موسئ به. 
قال أبو داود عَقِبّه: قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك. 
قلت: لعل هذه الزيادة من طلحة بن يحيئاء وهو حسن الحديث له منكرات» ورواية بريد عند 
البخاري ومسلم بدون الزيادة المذكورة» وكذلك رواه جماعة عن أبي بردة بدون هذه الزيادة. 
انظر: ”البخاري" »)۷٠١۷( )1۹۲۳( )٤۳٤۲( )٤۳٤۱١(‏ ومسلم (١۱۸۲)ء‏ ”المسند الجامع“ 
/1١(‏ ١"ة).‏ 


() أخرجه البخاري برقم .0731١1(‏ 


اب قال الجاني وقثل لمرد ۳ 

الباب» وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء عند عامة أهل العلم» وثّقل عن 
ال ا و ل ا کن وار کي 
وهذا قول ضعيف ليس عليه دليل صحيح. وحجة الجمهور عموم الحديث 
ا 


مسألة ۲1]: اعتبار الردة ممن له عقل. 
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الردة تعتبر من العاقل؛ فلا تصح الردة من 

المجنونء والطفل الذي لا يعقل» والمغمئا عليه؛ والنائم.'") 
مسأآلة [*]: إسلام الصبي وارتداده. 

© إسلام الصبي معتبر عند الجمهور.ء ويصح؛ لحديث: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه. أو يمجسانه) أخرجه البخاري برقم 
,)١169(‏ ومسلم (/710) من حديث أبي هريرة مَوطته لنّه؛ ولأنه يقبل منه الصلاة» 
والصيام؛ فالإسلام من باب أولى. 

# وقال الشافعي» وزفر: لا يصح إسلامه حتى يبلغ؛ لحديث: رفع القلم عن 
الصبي حتى يبلغ). 


والصحيح التول الأول ومعنئ «رفع القلم). أي: رُفعت عنه المؤاخذة عل 
الذنوب كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. 


.)587/17( )755 /١17( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)577/117( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يُشترط عند الجمهور في صحة إسلام الصبي أن يعقل معناه» واشترط 
o‏ يشترطه الأكثر كما ذكر ذلك ابن قدامة. 
© وأما ارتداد الصبي: فعند الشافعي لا تصح منه الردة كما لا يصح منه 
الإسلام حتئ يبلغ ووافقه في ذلك أحمد في رواية» وبعض المالكية؛ لحديث: 
افع القلم عن الصبي حتئ يبلغ!. 
© وذهن مالك ق الأظهر من مذهيهه والحتفية: واحد ف زؤاية إكا أن الردة 
والتول الأمل أقرب. والله أعلم. ”© 
مسألة :]٤[‏ استتابة المرتد قبل قتله. 
© أكثر أهل العلم علن أنَّ المرتد لا يُقتل حتئ يؤمر بالتوبة؛ لقوله تعالى: # قل 
رين کڪ فروا إن نهو ايمر لھم كاد سَلَفَ 4 لانقال:+*]» وكما يُدْعَا الكافر 
الأصلي إل الإسلام قبل قتله؛ فكذلك المرتد. وثقل ذلك عن جاعة من 
الصحابةء تقل عن أبي بكرء وابن عمر َب بسندين ضعيفين» وثبت ذلك عن 
عمر ره ته كما في ”سنن البيهقي“ و”مصنف عبدالرزاق“» وثبت عن علي» وعن 
عثمان وشا بأسانید یتقوی بعضها ببعض. 


واستدل الجمهور أيضًا عل وجوب الاستتابة بالآيات التي فيها الأمر 


(۱) ”المغنی“ (۱۲/ ۲۸۱-۲۸۰). 


بَابُ قِتَال الجَانِي وقش المرْتدَ ٥‏ 
بالدعوة إلى الإسلام» وإلى سبيل الله» وكذلك الأحاديث الواردة في ذلك. 
© وذهب بعض الفقهاء إل عدم الاستتابة» تقل ذلك عن الحسن» وعبيد بن 
عمير» وقال به ابن حزم» وله ابن قدامة وغيره على عدم الوجوب ل أنها لا 
والصحيح -والله أعلم- هو الثولالأول» وهو مشروعية الاستتابة. 
واختلف الجمهور: هل ذلك على سبيل الوجوبء أم على سبيل الاستحباب؟ 
© فذهب جاعة منهم إل وجوب الاستتابة» وهذا قول عطاءء. والنخعي» 
ومالكء والثوريء والأوزاعي, وأحمدء وإسحاق, وقال بذلك أيضًا الشافعي في 
قول؛ للأدلة المتقدمة في ذلك. 
© وذهب أحمد في رواية» والشافعي في قول -ونقله صاحب ”البيان" عن أبي 
حتيةك إلا أن ذلك > وس اة للحت امن يذل ده 
فاقتلوه»» ولم يذكر الاستتابة» ولحديث معاذ في الباب. 
وأجاب الجمهور بحمل الحديث عل القتل بعد الاستتابة؛ لفعل الصحابة في 
ذلك» وقول الجمهور قوي» ومن فائدة الاستتابة أنه يحصل في أثنائها إزالة الشبهة 
لو وجدت» والله ا 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )-75557/١7(‏ ”البيان؟ )-57/١7(‏ ”البيهقى" (۸/ ۲۰۷-۲۰۵) ”عبدالرزاق“ 
(55/1١-)7”المحل'" )5١99(‏ ”الأوسط» (559/17). 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: المدة التي يستتاب فيها. 
8# ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحديد ثلاثة أيام» تقل عن عمر» وعثمان» 
وعلي» وابن عمر بك وفي أسانيدها ضعف» وأخذ بذلك مالك» وأحمد. 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وبعض الشافعية. 


َو 
4 


وحجَّتّهِم ما ورد في ذلك عن الصحابة؛ ولأنْ الثلاثة حد بين القلة والكثرة. 


© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يستتاب في الحال؛ فإن تاب وإلا قتل» 


راسلا ديت ابن عباس وما و الدع ق البات > فيعيةا الثون هو 


الصحيح. ولا دليل عل التحديد. 


الث ا 


# وقد صح عن علي وره أنه استتاب ب إنساناء فأبى» فقتله. كما فى ”مصنف 
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عبدالرزاق". 
© وقد ذهب النخعيء والثوري إِلْ أنه يستتاب أبدًا. وقال الزهري: يكرر له 


الآمر بالتوبة ثلاث مرات. 


© وثقل عن على ويلك أنه استناب رجلا شهرًا. أخرجه عبدالرزاق» وهو 


4 


© وعن ابي موسئ أنه استتاب اليهودي شهرين. اخرجه ابن ابي شيبة» 


بَابُ قِتَالٍ الجاني وَقثلٍ المرْتدَ ۷ 
وهو ضعيف. 
والصحيح عدم التحديد» وللحاكم تأخير القتل إذا رجا عودة الرجل للإسلام 
للثلاثة الأيام ونحوهاء والله أعلم.'") 
تنبية: إذا ارتد الصبي» فاستتابته التي ينبني عليها حكم القتل تكون بعد 
بلوغه؛ فإن أصر على الكفر؛ فتل حينئز. © 
مسألة [5]: توبة الزنديق الذي يستسر بالكفر. 


© مذهب الشافعي قبول توبته» وهو قول العنبري» وأحمد في رواية» وأبي حنيفة 


ؤو ايه قرت ال و ايو فا إو اة ا ا 


[الآنفال:۳۸]. 
# ومذهب مالك والليث» وإسحاقء وأحمد في رواية» وأبي حنيفة في رواية أنه 
لذ قبل تيقد ا ر مه عا کین ف ور اه کان 
مُظْهِرًا للإسلام؛ مُسِرًا للكفر» فإذا وقف على ذلك» فأظهر التوبة؛ م يزد عل ما 
كان منه قبلهاء وهو إظهار الإسلام. 

قال ابن قدامت كته في ”المغني“ (۲۷۱-۲۹۹/۱۲): وَفي ا 


(۱) انظر: المغنی“ )578/١5(‏ ”البيان" )-٤۷/۱۲(‏ ”لکبرئ“ (۲۰۷/۸) ”عبدالرزاق“ 
)-۱٦٤ /۱۰(‏ ”ابن أبی شيبة“ /۱١(‏ ۱۳۷-) ”الأوسط“ (۱۳/ .)٤١١‏ 


(۲) انظر ”المغنی“ (۱۲/ ۲۸۲-۲۸۱). 


°۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وتوت نكا ځگام الإسلام في حَقَهِمْء ل لله تَعَالَئ لَهَا في الْبَاطِنِء وَعْفْرَانّه 
لِمَنْ تَابَ وَأَْلَمَ ظَاهِرًا وََاطِنَاء فلا لاف فيه فَإِنَ الله تَعَالَ قَالَ فِي الْمُنَافِقِينَ: 


م 


لآ آلزیت ابوا واصلحوا واعتصموا باو وأخلصو وهم ل اوليك مح 
الو و تاا میں لجرا عَظِيمًا # [الساء:ة4١].اه‏ 
مسألة [۷]: مال المرتد. 

# أكثر أهل العلم علل أن مال المرتد يوقف حت يقتل أو يموت» ثم اختلفوا 
بعد ذلك: هل يكون فيئًا لبيت المال» أو يكون لورثته المسلمين؟ وقد تقدم ذكر 
هذه المسألة في باب الفرائض. 

والدي يظيس أنه يكون فينًا لبيت المال» وورثة المرتد إن كانوا محتاجين؛ فهم 
أولى بالميراث من غيرهم. والله أعلم. 

وحقوق المسلمين تؤخذ من مال المرتد - أعني الحقوق التي على المرتد - 
قبل أن يأخذه بيت المال. 

وأما تصرفات المرتد أثناء وقف المال في ماله؛ فلا تنفذ» بل تكون موقوفة» 
إن ر- جع إلى الإسلام؛ نفذت» وإن لم يرجع؛ ؛ فهي باطلة. 

وهذا عليه الأكثر؛ لأن المال لا يخرج من الملك بمجرد الردة» نقل ابن 
المنذر الإجماعَ عل ذلك" 


(۱) انظر: ”المغني“ (۲ ۱/-). 


بَابُ قِتَال الجَانِي وقش المرْتدَ ۹ 
مسألة [8]: زواج المرتد وتزويجه. 
لا يصح عند أهل العلم؛ لأنه كافر"") 
مسألة [4]: من يتولى قتل المرتد ؟ 
© عامة أهل العلم عل أنَّ الذي يتولى قتل المرتد هو الإمام؛ حرا كان أو عبدًا. 
© وعند الشافعية وجةٌ أنَّ للسيد قتل عبده إذا ارتد؛ لحديث: «أقيموا الحدود 
علئ ما ملكت آیمانکہ»؛ ولان حفصة قتلت جارية سحرتها. أخرجه ابن أبي 
شيبة (4/ 17 5)» والبيهقي )١57//(‏ بإسناد صحيح. 
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنَّ هذا قتل لحق الله تعاال؛ فكان ذلك إلى الإما» 
كرجم الزاني» وقتل الحر. 
وأما قوله: «أقيموا الحدود...٠؛‏ فلا يتناول القتل للردة؛ فإنه تل لكفره لا 
حا ووا کے ی فإن ان عا کا ار ان ر 
عليه قتلها بدون أمره." 
مسألة :]٠١[‏ من ترك شيئًا من أركان الإسلام غير الشهادتين؟ 
من ترك الصلاةء أو الزكاةء أو الصوم» أو الحج جحودًا؛ كفرء إلا لعذر من 
جهل» أو من حديث عهد بإسلام» وأما من ترك الصلاة تكاسلا فتقدم في كتاب 
() ”المغني“ (۱۲/ ٤‏ ۲۷). 


.)1١١9( سيأ تخريجه في ”البلوغ»‎ )١( 
.)۲۷۲-۲۷۱ /۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


5:٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الصلاة أنَّ الجمهور علخ استتابته حت يصلىء أو يقتل لمدة ثلاثة أيام. وخالفهم 
بعض الفقهاء. 
8 سے سس وام سكاس 0 SL‏ ر ر ره 
واستدل الجمهور بقوله تعالى: #وإن تابو وأقاموأ ألصَلَة وءَاتوأ ألرحكرة مَحَلوأ 
و و 
مَيِلَهُمْ 4 [التوبة:ه]» وبحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتئا يشهدوا أن لا إله إلا 
الله» وأنَّ محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة...» الحديث. 
ومثله لو ترك الزكاة بُخلاء أو ترك الصيام تكاسلاء وأما الحج؛ فلا يُقتل؛ لأن 
ماه 3 ا 1 ١‏ 1 ۶ 00 
العلماء اختلفوا في وجوبه هل هو على الفور أم على التراخي. والله أعلم. 
مسألة :]11١[‏ من اعتقد حِلّ شيءٍ معلوم تحريمه 2 الدين ضرورة؟ 
58 3 شرو + 1 بول أ و 78 عن 8 
قال این قدامت کله في ”المغني“ (۷/۱۲): ومن اعتقد حل شيءِ أجيع 
علا تخربوؤ و طهر حكهه بن الجسليينة ورال الشنهة فة للنشوض الْوَارةة 
فيه كلَحُم الْخِنْزِيرء وَالزُنَىء وَأَشْبَاِ هَذَا مما لا خلاف فِيهء كُمَرَ؛ِ لما دَكَرنَا في 
تارك الصلة.اه 
مسألة 1[؟١]:‏ ذبيحة المرتد. 
© أكثر أهل العلم على عدم حل ذبيحته» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة» 
وإن ارتد إن دين أهل الكتاب؛ لأنَّ المرتد لا تثبت له أحكام الكافر الأصلي؛ 


فهو لا يقر على دینه» ولو دفع الجزية. وا وإن كانت امرأة؛ لم يحل 


.)- 70/4 /١7( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


بَابُ قِتَال الجَانِي وَقَثْل المرْتدَ ١‏ 
نكاحهاء وكذلك ذبيحته؛ فإنها لا تحل كالوثني. 
© وذهب إسحاق إل أنه إن تدين بدين أهل الكتاب؛ حلّت ذبيحته» وحكي 
ذلك عن الأوزاعي. 
والصحيح التول الأول.'") 
مسألة [11]: حكم أولاد المرتدين. 
أما من وَلِد قبل الردة؛ فإنهم محكوم بإسلامهم تبعًا لآبائهم» ولا يتبعونهم في 
الردة؛ لأنّ الإسلام يعلو» وقد تبعوهم فيه» فلا يتبعونهم في الكفرء فلا يجوز 
استرقاقهم صغارًا؛ لأنهم مسلمون. ولا كبارًا؛ لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم فهم 
مسلمون» وإن كفروا؛ فهم مرتدون» حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة» وتحريم 
الاسترقاق. 
© وأما من وَلِد بعد الردة؛ فهو محكوم بكفره؛ لأنه وَلِد بين أبوين كافرين» 
ويجوز استرقاقه؛ لأنه ليس بمرتد» هذا مذهب أحمد. 
© ومذهب الشافعي أنه لا يجوز استرقاقهم تبعًا لآبائهم. 
© وقال أبو حنيفة: إن وَلِدوا في دار الإسلام؛ لم يجز استرقاقهم» وإن وَلِدوا في 
دار الحرب؛ جاز استرقاقهم. 
والصحيح قول أحمدء والله أعلم.”") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۷۷). 
۲) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۲۸۳). 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠٤[‏ إذا ارتد أهل بلد» فهل تسبى ذريتهم» آموا لهم ؟ 
قال این قدامت واه في ”المغني“ (۱۲/ ۲۸۳): و E,‏ هل باد و جرت 
حَكَامهُم؛ ؛ صَارُوا دَارَ حَرْب في اعتتام أَموَالِهمْ وَسَبْيِ دَرَاِيّهِمْ الحَاوئِينَ بَعْدَ 
ل وَعَلَى الإمَام قتَلَّهُم. 
ثم استدل على ذلك بفعل أبي بكر الصديق بينه. 
ثم قال: وَإِذَا فَاتَلَهُمْ؛ قَتَلَ مَنْ قَدَرَ عَلَيْه ويتبع مُدَبِرَهُمْ وَيُجْهِرْ عَلَى 
جَرِيِحِهِمْ وَتَغْتَمْ أَمْوَالُهُمْ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعيُ .اه 
مسألة :]٠١[‏ هل تثبت الردة بالشهادة؟ 
© أثبت آهل العلم الردة بالشهادة» وعامتهم على د ثبوتها بشهادة عدلين. 
# وثقل عن الحسن أنه خالف. فقال: لا يقبل في القتل إلا أربعة؛ لأنه يوجب 
القتل» فأشبه الزنى. 
دجبا ارش وجب ف أريعة شهد هه آنه از لا لكر برجب القدلء 
بدليل زنئ البكر. وعليه: فيقام عليه حد الردة» وهو القتلء إلا أ ن ياي بالشهادتين 
مع إنكاره» أو يقر بما جحده أو تُسب إليه إنكاره.'") 
مسألة :]1١5[‏ إن صلى الكافر هل يحكم له بالإسلام؟ 
© مذهب أحمد أنه يحكم له بالإسلام» سواء صن في دار الحرب, أو دار 


الإسلام أو صلّئ جماعةً أو إفرادًا. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۸۹-۲۸۷). 


بَابُ قِتَال الجَانِي وَقَثْل المرْتدَ ۳ 
# وقال الشافعي: إن صلل في دار الحرب؛ حكم بإسلامه» وإن صلل في دار 
الإسلام؛ لر يحكم بإسلامه؛ لاحتمال أنه صلل تقيةً ورياءً. 

وآجاب الاب بان ها كان إسلاقا .فى ذاز الحرب؛ كان إسلاما ى دار 
الإسلام كالشهادتين» وبأنَّ الصلاة ركنٌ يختص به الإسلام؛ فحكم بإسلامه 
كالشهادتين» واحتمال التقية والرياء يبطل بالشهادتين. وأما سائر الأحكام فلا 
کک 

مسألة 171]: إذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن؟ 
© إذا أسلم على ذلك؛ لم يثبت له حكم الإسلام حتئ يوجد منه ما يدل على 
إسلامه طوعاء مثل أن يثبت يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه؛ فإن مات قبل 

ذلك؛ فحكمه حكم الكفارء وإن رجع إلى دين الكفر؛ لم يجز قتله ولا إكراهه 
علل الإسلام هذا مذهب الحنابلة» والشافعية» والحنفية وغيرهم. 

© وقال محمد بن الحسن: يصير مسلمًا في الظاهرء وتجري عليه الأحكام 
حسب ظاهر حاله. والثول الأول هو الصحيح؛ لعدم اعتبار قول المكره." 

مسألة [118]: من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر؟ 
# مذهب الجمهور أنه معذور بالإكراه» ولا يصير كافرًا بذلك» بل يبقئ 
مسلمّاء وله أحكام المسلم» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة؛ لقوله تعالى: 


(۱)انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۹۱-۲۹۰) ”البیان“ (۱۲/ .)٥١‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۹۲). 


5:١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

ولام حش وتلتة نطقي بالايكن #ارسرهه « الكية: 
© وقال محمد بن الحسن: هو كافر في الظاهر. تجري عليه أحكام الكفارء 
وهو مسلم فيما بينه وبين الله. وهذا قول باطل:'١)‏ 

مسألة [119]: من ارتد وهو سكران؟ 
© إن كان السكر قد غلب عل صاحبه» فأفقده عقله؛ فحكمه حكم المجنون 
عل الصحيح» وهو قول من تقدم ذكرهم في كتاب الطلاق. أعني الذين | 
يعتبروا طلاقه. 
# وذهب بعض الفقهاء إل اعتبار الردة منه» وهو مذهب الشافعي» وأحمد في 
رواية» وآخرين.”") 

مسألة :]۲١[‏ من أصاب حدًا ثم ارتد» ثم أسلم» هل يُقام عليه الحد؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنه يقام عليه الحد» سواء لحق بدار الحرب في 
ردته» أو لم يلحق؛ لأنه حق عليه؛ فلم يسقط بردته. 
ؤثال قاد والعور»وارى حيقة: شط يريقه إلاتحقوق الناس؛ لأن الردة 
تحبط العمل؛ فتسقط ما عليه من حقوق الله تعالم. واستدلوا بحديث: «الإسلام 
يجب ما قبله»ء وهذا التول أقرب» والله أعل." 

ETAR 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۹۵). 
(۳) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۲۹۷). 


بَابُ قِتَال الجَانِي وقش المرْتدَ ٥‏ 
مساكة [01]د من أضنات حثاية ف تحال وذته: 

قال ل ا 0-0 
أا صَابَهُ الْمُرْئدَ بَمْدَ لْحُوقِهِ بدَارِ الْحَرْبِء أَوْ كَوْنِهِ في جَمَاءَةٍ مُمْتَتِحَةَ» لا يضمن 
لِمَا دَكَرْنَاهُ في آخر الاب الذي قبل هَذَّاء وما مله بل هدا أَخدَ به u‏ کان مما 
تعلق به حَقٌ مي كَالْجِنَايَة عل نَفْس أَوْ مَالِ؛ لِأَنّهُ في دَارِ الإشلام, فَلَِمَهُ حَكُمْ 


- 
- 


س o‏ 
ا اا ا وور 


ع 


راما ِن ارَْكَبَ حَذًَا حَالِصًا لله تَعَالَه كَالرّء وَشْرْبٍ الْخَمْرِء وَالسّرقَة؛ فَإنَه 


إن فل الرة؛ سقط مَا سو الَْثْل مِنْ الْحُدُودِ؛ لاله مت اجَمَعَ مَعَ اَل حَد 
وهو e‏ 


كتفي القت إن رَجَعَ إلى الإشلام أَخِدَ بد الزّى وَالسَرة َء لاله ِن آهل دار 
الإسْلام أذ بهماء كلمي وَالْعُسْتَامَن: 

قال: وَأَمّا حَدَّ الْكَمْرِء مَبَحْتَوِلُ أَنْ لا يجب عَلَيْه؛ لِانَّهُ كَافِرٌ فاا يُقَامُ عَلَيْه حَدٌ 
الْكَمْرِ كَسَائِرِ الْكَمّاِ وَيَحْتَوِلُ أَنْ يَجِب؛ لأنَّهُ 4 َرَ بكم الإسلام قَبْلَ ردو وَهَدَا 
مِنْ أَحْكَامِه فَلَمْ يَسْقَطْ بِجَحْدِو بَعْدَه وَله أَعْلَمُ.اه 
مسألة [7؟]: من انتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام. 

أما إن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب؛ فلا يقر عليه بلا خلاف» 
كعبادة الأوثان وغيرها؛ وذلك لأنَ الأصلي منهم لا يقر عليهء فالمنتقل إليه أول. 


ومثله الانتقال إل المجوسية؛ لأنها ملة أنقص من ملة أهل الكتاب. 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© فأما إن انتقل اليهودي إل النصرانية والعكس» فمنهم من قال: يقر عليه. 
وهو قول أبى حنيفة» وأحمد في رواية» وقول للشافعى؛ لأن كلها أديان كفر. 
# ومنهم من قال: لا يقر عليه. وهو قول أحمد في رواية» والشافعي في قول؛ 
لأنه انتقل إلى دين يعتقد بطلانه» ويشمله الحديث: «من بدل دينه؛ فاقتلوه) 
أخرجه البخاري عن ابن عباس بَبِنكُ وعلى هذا القول فهل يقتل» أم يضرب 

وأما المجوسى إذا انتقل إل دين لا يقر أهله عليه؛ فلا يقر عليه كأهل ذلك 

الدين» وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب؛ فَيَحَرَّج علل القولين السابقين. 

قنييق ملكي أحدءل نرواية أن 'المرمة سني لا قل مه بح ذلك إلا 
الإسلام وهو قول للشافعى» وعن أحمد رواية: الإسلام أو الدين الذي كان 
عليه. وعن أحمد رواية ثالثة: الإسلام» أو الدين الذي كان عليه» أو دين يقر أهله 

عليه إن كان انتقل إلى غير دين أهل الكتاب. 

قلت: هذه المسألة مبنية عل القول بأنه لا يقر عل الجزية إلا أهل الكتاب» 
والصحيح عدم الخصوصية بذلك لهم» بل يقر على الجزية أيصًا المجوس» وأهل 

الشرك علل الصحيح كما سيأتي معنا في باب الجزية. 


.)001-06٠ /9( ”المغنى"‎ رظنا)١(‎ 


بَابُ قِتَال الجاني وَقثل المركد ۷ 


u‏ 213 کان د ت ليله أخذ ل اله e‏ م في ب طن 7 87 عت 
بلغ ذَلِكَ التي کل فَقَالَ: «آلا اشهدوا؛ إن دَمَهَا هَدَرٌ). رَوَاهُ 57 
ا 

ب. 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة [1]: حكم سب النبي بيد 
أما إن كان الذي سبّه مسلمًا فعامة أهل العلم على أنه مرتد» ويُقتل» نقل 
الإجماع إسحاق بن راهويه» وابن المنذرء وأبو بكر الفارسي الشافعي» والقاضي 
عياض» والخطابي» وابن سحنون وغيرهم؛ لقوله تعالل: 8 وكين صَالْتَهُرٌ 


ر ور رار 


TR OSTEO 
تتكزتا كالم خلس و‎ 


وبحديث قتل أبي رافع» وبإباحة قتل القيئتين اللتين كانتا لابن خطل يغنيان ببجاء 
النبي ب وبإباحته قتل عبدالله بن سعد بن أبي السرح عند أن جاء ليبايع عل 


)١(‏ المغول: هو شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه. ”النهاية". 

(0) حسن. أخرجه أبوداود »)4757١(‏ وأخرجه أيضًا النسائي »)4017١(‏ والطبراني ))١١985(‏ 
والدارقطني »۳۱۹٤(‏ و١۹٠)ء‏ والحاكم »)۸٠٤٤(‏ والبيهقي (۷/ )٦١‏ من طرق عن إسرائيلء 
عن عثمان الشحام» عن عكرمة» عن ابن عباس به. إسناده حسن» رجاله ثقات؛ إلا عثمان 
الشحام؛ فإنه حسن الحديث. 


1۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
3 کل ٠‏ م 
الإسلام» فأمسك النبي 77 عن مبايعته حتى يقتله بعض الصحابة. 
وكذلك استدلوا بحديث: من بدل دينه؛ فاقتلوه»» فقد أصبح مرتدًا بذلك. 
# وأما إن كان الذي سبّه من أهل الذمة: فجمهور العلماء عل أنه يُقتل أيضًاء؛ 
لما تقدم من الأدلة» فحديث الباب: كانت أم ولد من أهل الكتاب. وكذا 
حديث قتل كعب بن الأشرفء وأبي رافع وغيرهما. 
# وذهب أبو حنيفة إل عدم قتله بحجة أنَّ ما عندهم من الشرك أعظم» وقد 
اا 
وأجاب الجمهور بأ نهم أقرّوا عل دينهم؛ مالم ينقضوا العهدء وما داموا أذلة 
وقد قال تعالى: 7# SESE‏ من بَحَدِ عهُرِهِمٌ َون ِڪ َمَيوَيِمَةَ 
لْكُفْر إِنَّهُمْ ل َيَمْنَ لهم لك كلخ كوت RE‏ تيوت ما كوا ادك 


2 و حي أن 


6 
ون کشر مزیدیت * يلوم دنهد اله يريڪ ويرم وض 
مجو ويشف صڈور فوم مُؤمييرت )€ إبراءة:؟ا »]1١5-‏ وبقوله تعالى: #حيّ يعْطوأ 


م+ وا ےر ر شرم 


الجزية عن يد وهم صروت € [براء:۲۹]» وا ين الصّغار فيمن يسب النبي كَكك. 
واستدل بعضهم لمذهب أبي حنيفة بقول اليهود للنبي بيذ عند السلام: 
السام عليكم. 


بَابُ قِتَال الجَانِي وقش المرْتدَ ۹ 
وأجيب عن ذلك بأجوبة منها : 

[] أنهم يستخفون بهاء ولا يقرون بها؛ فلم يقض فيهم بعلمه. 

وقيل: ترك القضاء عليهم للتأليف. ويحتمل الأمرين» والله أعل." 
مسألة [۲]: استتابة المسلم الساب» وقبول توبته. 

أما توبته من الكفر فتقبل عند أهل العلم» واختلفوا هل يسقط عنه القتل 

بالتوبة؟ 

© فذهب الجمهور إل أنَّ القتل لا يسقط» عزاه للجمهور القاضي عياض» 


وهو الأشهر في مذهب مالك» وأحمدء وقال به الليث» وبعض الشافعية. 


وحجتهم في ذلك أنَّ هذا حق للني كد قل خد اف الین قرا 
لم يقتلوا للكفرء وإنما قتلوا لسبهم النبي بب فالنبي ب قال في المرأة التي 
كانت تسبه» وتقع فة #اشيدوا أن حميا عدرة؛ وذللف سمب السب إلا فان 
المرأة الحربية لا تقدل» وإنما تُسْتَوَقُه وكذلك كحب بن الأشرف إئما فل لس 
لا لكونه صار من أهل الحرب؛ فإِنَّ الحربي لا يؤمن ولا يستأمن» وقد حصل بين 
كعب والصحابة أمان» ثم قتلوه» وكان الأمان من كعبء وأما الصحابة فأظهروا له 
ذلك دون أن يصرحوا له. 


واستدلوا أيضًا بقوله تعالا: # إَِالينَ وذو الله ورسولة. لحتهم أله في الدب 


.)19757( انظر: ”الصارم المسلول" (ص 25-4 55-117 ؟) ”الفتح"‎ )١( 


0۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


م سرس و 6 کے کک ے < کر و ےر و < کک ا سس سس اج لفح م وء £ 
احتملوا بهتلنا وإثما ميبنا # يتايها الى قل لازولجك ويتائك وضاءِ المؤمنين يدنيت علهِنْ من 


عو يس وو وه چ سن روه رسا ا cr.‏ 
ف فلویهم مرش والم رفوت ف الْمَدِبةِ يتك يهم شر لا جاوزويك جب إلا ويلا 


5 
± يهم بم لجال بوه 


NESE 3%‏ وَفَمَلُوا نَقْتِيلا 7 [الأحزاب:/اه-11]. 
واستدلوا بأمر النبي ينيد بقتل القينتين اللتين كانتا لابن خطل يغنيان بهجاء 
النبي ميد ومعلوم أن النساء لا يقتلن بالحرب» بل عفا النبي ميد عن كفار 


قريش إلا نفرًا يسيرًا. 


$ ع 


واستدلوا بقصة عبدالله بن سعد بن السرح عند أن أراد أن يبايع على الإسلام» 
فأمسك النبي بر3 عن مبايعته؛ ليقتله بعض الصحابة. 
فاعدل الجمهرو .بده الآدلة عل أن القتل لا سقط بالتربة» إن كان يعامل 


معاملة المسلم من حيث الصلاة عليه» وتغسيله» ودفنه» وميراثه» وغير ذلك. 


و و 


# رذعب بقن الققهاء ]1 أن نويه سقط القدلء.وهذا قزل الحفية 
والأشهر عند الشافعية؛ وحُكى عن أحمد رواية» وعن مالك كذلك» وهو حلاف 
المشهور عنهما. 


وحجة أصحاب هذا القول أنه يقتل لكونه مرتدًا؛ فإن تاب سقط عنه ذلك. 


بَابُ قِتَالٍ الجاني وَقثْل المْتدَ ١‏ 
والصحيح قول اتمهوس؛ لما تقدم من الأدلة وهو ترجيح شيخ الإسلام 0 
مسألة []: إذا أسلم الذمي السابٌ؛ أو عاد إلى عهده؛ فهل يسقط عنه القتل؟ 
© المشهور في مذهب أحمد. ومالك» وهو قول بعض الشافعية أنه يقتل وإن 
أسلم؛ لما تقدم من الأدلة» وهو اختيار شيخ الإسلام." 
© وعن مالك رواية» وكذا عن أحمد أنه لا يقتل؛ لأنه قد أسلمء والإسلام يجب 
ما قبله» وهو قول الشافعي» وزاد أنه لا يقتل إذا تاب ورجع إِلْ عهده. 
وأجاب أصحاب القول الأول أنَّ هذا حقٌ للبي يد فلا يسقط إلا بعفوه. 


وقد تعذر؛ لكونه ميتاء فيقام عليه الحد. 


هدا التول هو الصحيح والله اقل" 
مسألة 1:]: هل يسقط عنه القتل إذا تاب قبل القدرة عليه؟ 
© جمهور الفقهاء على عدم سقوط القتل عنه كسائر حقوق الآدميين» كما لا 
يسقط القتل قودًا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه. 
© والمشهور في مذهب أحمد. والشافعي سقوط القتل» وهذا القول أحوط. 


و 2 
س 


والله أعلہ. 


.)-78 5 "1١( )-١95ص( انظر: ”الصارم المسلول"‎ )١( 
(؟) انظر: ”الصارم المسلول" (ص79"-).‎ 

(۳) انظر: ”الصارم المسلول" (ص777). 

(5) انظر: ”الصارم المسلول" (ص7١5-5١5).‏ 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: ضابط السب. 

قال شيخ الإسلام ملق في ”الصارم المسلول" (ص 5 07): يجب أن يرجع في 
حد الأذئ» والشتم» والسب إل العُرف» فما عَدّه أهل العرف سبًاء أو انتقاصًاء أو 
عيباء أو طعتا ونحو ذلك؛ فهو من السب» وما لم يكن كذلك وهو كفر به؛ فيكون 
كفرًا ليس بسب» حكم صاحبه حكم المرتد» إن كان مُظهرًا له» وإلا فهو زندقة» 
والمعتبر أن يكون سبًا وأذئ للنبي كلد وإن م یکن سبًا وأذی لغيره؛ فعلى هذا كل 
ما لو قيل لغير النبي 45 أوجب تعزيرّاء أو حدًا بوجه من الوجوه؛ فإنه من باب 
سب النبي 355 كالقذف. واللعن وغيرهما من الصور. 

قال: وأما ما يختص بالقدح في النبوة؛ فإِنْ لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق 
بنبوته؛ فهو كفرٌ محضٌء وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق؛ فهو 
من السب» وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أومن الردة 
المبحضة التي المراد. 
مسألة :]٦[‏ حكم سب الله تعالى» وحكم من فعل ذلك. 

سب الله تعالى كفْرٌ بإجماع الأمة» ومن فعل ذلك؛ فهو كافر بلا خلاف» قال 
ل # وتين تاكن لت ا کا ی ولت فن اا واا 
ورسوله EES‏ سعبوءوكت * لا تز رواد کرم 2 بیسن € [براءة:+ 1[ 


واختلف العلماء إذا تاب السَّابٌ هل يسقط عنه القتل أم لا؟ 


بَابُ قِتَالِ الجاني وقثل المرتد ۳ 
فمنهم من قال: لا يسقط عنه القتل. وهو قول مالك في رواية» وأحمد في 
رواية» وبعض الشافعية؛ لأنَّ سب الله تعالى أعظم من سب النبي ل 
وذهب جاعة من الفقهاء إل أنه يسقط عنه القتل» وهو قول الشافعي» 
ومالك في رواية» وأحمد في رواية» وهو قول الحتفية؛ لأنه يقتل ردة لا حدّا؛ فإن 
تاب؟ قبلت توبته» وصح إسلامه؛ فلا يقتل. 

وهذا التول أقرب. والله أعل .° 
مسألة [۷]: حكم سب سائر الأنبياء. 

من سب نيا من الأنبياء؛ فالحكم فيه كالحكم فيمن سب نبينا محمدا ووب 
لقوله تعالی: لا فرق بت امین رسو € [البقر :۲۸ 
ماله آ۸ا من سب قسناء وسوق الله 5 

أما قذفهن بالزنئ؛ فهو كفر» وصاحبه كافر بالإجماع في عائشة ياء وعلل 
الأصح في سائر أزواج النبي 25. وأما سبهن بغير ذلك؛ فحكمها كحكم سب 
شاف الصا 

مسألة [9]: من سب أصحاب رسول الله ک۹ 


قال شيخ الإسلام كه في ”الصارم المسلول“ (صا۹4٥)‏ في كلامه عل 


.)٠١٤-٥٥١١ص( انظر: ”الصارم المسلول على شاتم الرسول“‎ )١( 
.)017١ص( انظر: ”الصارم المسلول"‎ )1( 
.)- 017/7 انظر: ”الصارم المسلول" (ص‎ )( 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الرافضة والشيعة: أما من اقترن بسبه دعوئ أن عليًا إله أو أنه كان هو النبي» وإنما 
غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره بل لاشك في كفر من توقف في 
تكفيره» وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمتء أو زعم أن له 
تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك» وهؤلاء يسمون القرامطة 
والباطنيةء ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبًا لا 
يقدح في عدالتهم» ولا في دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة 
العلم» أو عدم الزهد ونحو ذلك؛ فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا 
يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. 

وأما من لعن وقبح مطلقا؛ فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن 
الغيظ» ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله 
يك إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب 
أيضا في كفره؛ فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضئ عنهم. والثناء 
عليهم » بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ فإن مضمون هذه المقالة أن 
نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الأمة التي هي « كم حَرَأمََ أِجَتَ 
لتاس € [آل عمران:٠١١]»‏ وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارّاء أو فساقاء 
ومضمونها أن هذه الامة شر الأمم» وأن سابقي هذه الآمة هم شرارهاء وكفر هذا 
مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام.انتهئ المراد. 


بَابْقِتَالٍ الجاني وقثل المرت ٥‏ 
مسألة :1٠١[‏ تعريف السحرء وحكمه؛ وحكم فاعله. 

و سَحَرًا في آخر 
الليل؛ لأنه خفيٌ» ومنه قوله 6 006 0 (إن من البيان لسحرًا» البيان معناه: الكلام 
البليغ؛ لأنه يستميل النفوسء ويؤثر فيها بلطف. 

وأما ٍ الشرع: فهو عفد ورُقئ غير شرعية» يتوصل بها الساحر إِلىْ استخدام 
الشياطين فيما يريد به من ضرر المسحورء ولا يحصل ذلك إلا بإذن الله» قال 


تعالى: #وَمَاهُم يصَآ ا 


بصا 


ارين به بدء من ن¿ حي إلا بدن آله 4% [البقرة:7١٠].‏ 


وقد ذكر عامة العلماء نوعًا من السحر يكون بالخداع والتخبيل» وبالآدوية 
والعقاقير لا باستخدام الشياطين؛ فهذا فسقٌ» وظليٌ» وعدوان. والله أعلم.'"' 
© والسحر له حقيقة» وهو مذهب أحمد والشافعي وغيرهماء ومعناه أنَّ له 
تأثيرًا في بدن المسحور حقيقة كما حصل ذلك للنبي ب وأثر فيه السحر حت 
كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله» وكذلك الواقع يدل على ذلك؛ فإِنَ 
مما يحصل: القتل» والمرض»ء والبغض الشديد مع ضيق الصدرء والتفريق بين 
الزوج وزوجه. 
© وذهب أبو حنيفة» وبعض الشافعية إِلْ أنه مجرد خيال ولا تأثير له على 


البدن» وهذا قول غير صحيح» وأما استدلالهم بالآية: انحل لي ِن حرم أ 


.)۳٠۹/۱( والفوزان‎ )٤۸٩ /۱( انظر: ”شرح كتاب التوحيد" للعثيمين‎ )١( 


٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


سي 4 [طه:3]» فهي دليل للقول الأول» وذلك لأن السحر ف أغين الاس 
تأثيرا حقيقيًا حتئا رأوا الشيء عم خلاف حقيقته. 
وتعلم السحر وتعليمه محرَّمٌ بلا خلاف عند عامة أهل العلم» بل هو كفر 
ونقل خلاف شاذ ذكره الحافظ ابن كثير في ”تفسيره". 
والدليل عل تحريمه قوله تعالى: #وَمَا يُحَلْمَانِ مِنَ حل حى يفولا إِنَمَا ححنٌ فتك 
فلا تك € [البقرة:۰۲ 11 
© والساحر الذي يستخدم الشياطين كافر عند الجمهور؛ لقوله تعالى: #وَمَا 
لمان نآو کی یوما ع نض نکر € الآبات. وقوله تعالا: ينیع 
ل ا قتلهم. 
© وقال الشافعي: يستوصف السحر؛ فإن وصفه بما يقتضي الكفر؛ فهو كافر» 
وإلافلا. والصحيح قول الجمهوس .'" 
مسألة :]١1١[‏ وهل يُقتل لردته فقط فيستتاب» أم يقتل حدًا لفساده وإفساده؟ 
© ذهب الشافعيء وابن المنذرء وأحمد في رواية إلى أنه يستتاب؛ لأنه يقتل 
لردته؛ فإِنْ تاب وإلا قتل. 
)١(‏ انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۲۹۹). 
انظر: ”المغني“ (۱۲/ )۳٠١‏ ”تفسير ابن كثير“ [آية: [٠١١‏ من البقرة. 


) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۳۰۱-۳۰۰) ”شرح کتاب التوحید؟ للفوزان» /١(‏ 0770 ”عبدالرزاق؟ 
26/١‏ )”ابن أبى شيبة" (9/ 517) ١170 /١١(‏ ) ”الكبرئا" للبيهقى (// 175). 


بَابُ قتال الجاني وَقثل المرتد ۷ 
© وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بدون استتابة» وصح ذلك عن عمر» وعثمان» 
وجندب» وحفصة» وابن عمر وغيرهم» وهدا التول هو الصواب. والله أعلم؛ 
فإِنْ كان لم يظهر منه فسادء فیستتاب» والله عله ٩.‏ 

مسألة [؟1]: ساحر أهل الكتاب. 
© مذهب أحمد أنه لا يقتل؛ إلا أن يقتل بسحره؛ لأنَّ النبي يلد لم يقتل لبيد بن 
الأعصم. 

ê‏ ومذهب أبي حنيفة أنه يقتل؛ لعموم الأدلة. 
والدي يظيس أنه عخوز قثلم إذا آذئ المسلمين. والله أعلم.'") 
فائتة: الساحرء والكاهن» والمنجم, والعرّاف كلهم كفار عند أهل العلم» 
ومن صدقهم؛ فهو كافر أيضًا. 


وانظر شروح ”كتاب التوحيد" لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب َللثه. 


حم رل کاس ا يان 
بی الل راء ( مو نی رم ١‏ /شعباق//” ع س قمر لی ا 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۳۰۳-۳۰۲) «شرح التوحید؟ للفوزان (۱/ .)۳۳١‏ 
(۲) ”المغنی“ (۱۲/ .)۳۰٦ ۰۳۰٥١‏ 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
كناب | لسهذ ود 


الحدود: جم س وهو في اللغة: المنع» والفصلء والحاجز بين الشيئين» 
وحد الشيء منتهاه. 


وشرعا: هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من وقوع مثلهاء وتكفر 
عن صاحبها. 


ويُطلق في الشرع أيضًا على نفس الجناية» كقوله تعالى: يلك حدود لله فل 


١ 2‏ 
مروا 2 [البقرة:۱۸۷].( 


)19/5( انظر: ”حاشية البيان» (؟١/ 44") ”الملخص الفقهي" (؟/١07) ”الشرح الممتع"‎ )١( 
”الحدود والتعزيرات" (ص؟ ؟-)‎ 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۹ 


باب حد الزاني 
۾ ٣‏ ڪن ابي هريره وَرَيِ ٿن حال الجُهني ميلا أن رَجْلَا مِنَ الأْرَابٍ انى 
رسو الله يل قَقَالَ: يا رَسُولٌ الى أَنْشُدّك الله إل قَضَيْت لِي بكِتَاب الله تعالّی» 


سمه 


َقَالَ الآحَرُ -وَهْوَ أَفْقَهُ مِنْه- نَحَمْ فافض ینتا بكتاب الله ودن لي َقَالَ: «قل» 


29 


0 و 2ه > له 
قَالَ: إن ائني كَانَ عقا(" عَلَْ هَذَا فرَنَئ بامرَأَيهه وَإِنّي أخبزت أن عَلَىْ ابني 
الرَّجِمَ م فَافتَدَيْت مِنه بوا ساو وَوَلِيدَةٍء فسأ از أَهْلَ العلّمء فَأَحْبَرُونِي أَنمَا عَلَى 


سے یی ای 


اي جَلْدُ مائَةِ وَتَغْرِيبُ عَم وَأَنَّ عَلَئ امرأَة هَذَا الرّجْمَ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله كلا: 
ِي تفي يدو لاضن بنا پتاب الله الوَلِيةوالَم ود ليك رع 
بيك جلد وائ وَتَرِيبٌ حَام اعد يا يش إلى اراو مدا ِن ارقت فَارْجُمْها». 

متف ا عَلَيْهه وَهَدَا اللَفْظ لِمْسْلِم "© 

١۲٠٣۵‏ وَعَنْ عبَادَةً بْن الصَّامِتٍ صلل قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلِ: «خذوا ڪي 


28 ارك . مده ر رو ت عو ا کاو 
خذوا عني» فقد جعل الله لهن سَبيلاء البكر بالبكر جلد مائو و وَنَفَيُ سق وَالثَيْبُ 


كه ماك و 

بالّيب جلد ِائَةِ وَالرَجْمَا ان 

۹ 3 4ر ەر ے 3 f‏ 0 و له له 
۲ عن آبی هريره ميلك د قال: dT‏ 

کک ي ےه ی 5 صر ص 1 ل ٥و‏ صت چ 
وهو في المَسجلِ -فتاداه- فقال: شرل فی ی انت افرش عا کیش 


تِلْقَاءَ وَجْهِه فَثَالَ يَارَسُوَلَ الله ی زیت فاعر کی عن حنم كد تى دَلِكَ عَلَيْه أزتع 


)١(‏ العسيف: هو الأجير. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 717/7) (77/786)؛ ومسلم (/1591) .)١159/(‏ 
() أخرجه مسلم برقم .)١1590(‏ 


ولع فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

س رن 7 مجعم ره 3 ل اع و 1 IF‏ ین ص عنين مر 
مَرّاتِء فلمًا شهد على نفسو أرْبَعَ شهادَات دَعاه رَسول الله ل فقال: «أبك 
وو و 


جنون؟ قَالَ: لا قَالَ: «فَهَلُ أخصَّدْت؟» قَالَ: َعَم فَقَالَ 0 الله ب : «اذهَنوا 


به ازج (a‏ و متلق عله 02 


9 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ وبك آنه طب قَقَالَ: إنَّ الله بَعَتَ مُحَمَدَا 


بالق وَانْوَلّ عَلَيْه الكتات: فَكَان فيمًا دل الله عله آبة الرَّجْمء فَرَآَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا 
وَعَمَلْتَاَاء قَرَجَم رَسول اللو ڳلا وَرَجَمَْا بَعْدَهُ فَأَحْشَئ إِنْ طَالَ بالنّاس رَمَان أن 
يَقُولٌ قَائِلُ: ما نَجِدُ الرَّجْمَ في كتاب اف قيضلا برك قَريصَة انلها اف ون 
الرّجْمَ حَق في كاب الله تََالَئ: عَلَئ مَنْ زَنََء إِذَا أخْصّنَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاء إذَا 


ولغ جو ل و 


قامَتٍ البينة أو كان الحَبل أو الاعتراف. مَفىّ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر مسائل أخرى ملحقى 
مسألة :]1١[‏ تحريم الزنى. 
تحريم الزنئ أمرٌّ مقطوع به وهو معلومٌ في دين الإسلام بالاضطرار» بل هو 
)١(‏ أخرجه البخاري (071/1)» ومسلم .)١5()1591(‏ واللفظ لمسلم. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (5 587). وتمامه: قال: «أنكتها؟» لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه. 
(۳) آخرجه البخاري (1۸۲۹)» ومسلم (1591). 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۳۱ 
من کبائر الذنوب وعظامهاء قال تعال: ٭ ولا قروا ال إن كان فة وسا 
سیا € [الإسراء:؟” ]. 
e‏ ل 1 اا کل ية choo Bel. “i‏ 

وعن ابن مسعود ضبته أن النبى 35د سئل: أي الذنب اعظم؟ قال: «أن نجعل 
لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». 
قلت: ثم أيُِّ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك)» أخرجه البخاري برقم »)٤٤۷۷(‏ 
ومسالم برقي 150): 

وعن ابي هريرة ووه أن النبي کی قال: دلا يزي الزان حين يزني وهو 
Ss r‏ 

قائدة. كان حذ الزنئ في أول الإسلام الحبس للمرأة» والأذية للمرأة 


صر ساح ور 


والرجل؛ لقوله تعال: وای یات الس من شاڪ َأَسَسَسْهِدُواْ عليه 


a 
ذلك في كتابي ”فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن“.‎ 
مسأآلة [۲]: حقيقة الزنى.‎ 


الزنى: هو وطءٌ المرأة من غير عقد شرعى» أو عقد شبهة» أو شبهة وطءِ» أو 


EY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ملك يمين» و شبهة ملك» ويحصل الزنى عند آهل العلم بتغييب الحشفة» أو 
قدرها من الذكر في فرج المرأة. 
مسألة [1: حدٌ الزاني المحصن. 

غامة آهل العلم أ الزاي المحصن حه الرجم حت يموت رجلا كان أو 


امرأة» واستدلوا بأحاديث الباب. 


o£ 


قال ابن قدامت كلڭه: وَهَدَا قول عَا عَامّةِ أَهْل العم مِنْ الصَحَابق وَالَابِعِينَ: 
وَمَنْ بَعْدَهُمْ ورا ا و في جَمِيع الان ولا تَعْلَمْ فيه مانا إل 
الْحَوَارِجَ؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: اْجَلْدُ لكر وَالتَيّبِء لِقَوْلِ الله تَعَالَى: « رجدو 
هل ويِحِدِيهمَامأَئَةَجَلَدَةَ 4 [النور:؟].اهر 
وهو قول باطل؛ لأنّ السنة متواترة في إثبات الرجم وبالله التوفيق» ولا عبرة 
أقوال: 
© فمذهب الجمهور أنه يرجم» ولا يُجلد وهو مذهب مالك» والشافعى» 
وأبي حنيفة» وأحمد في رواية. 
٠ 3 S| ١ »‏ ا 2 7 
واستدلوا على ذلك بان النبي 2075 رجم ماعزاء والغامدية» واليهوديين» وم 


بَابْ حَدٌ الزَّانِي نقد 
وثبت عن عمر بن الخطاب ڪي یه كما في ”سنن البیهقي“ (۸/ )۲٠١‏ أنه أمر 
برجم امرأة زنت ول يأمر بجلدها. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الزاني المحصن يُجلد ماثة ثم يرجي 
وهذا مذهب أحمد» وإسحاق» وداود الظاهري» واختاره ابن المنذر. 
واستدلوا عل ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي في الباب» وقالوا: قضئ 
بذلك علي ب بن ابي طالب مره لله -وهو ثابت عنه - وهو قول أبي بن كعبء وتُقل عن 
عمر» وبي ذر يشا بسندين ضعيفين. 
ا ا 
وأجابوا عن حديث عبادة وَبلكُ بأنَّ الجلد منسوخ بفعل النبي كيد إذلم يرد 
عنه الجمع» وهذا اختيار ابن القيم 5ل ونقل عن أحد أنه رجع إلى هذا القول» 
والله أعلم.'') 
فائدة: قال ابن قدامة ملتثه في ”المغني" :)7٠١ /١7(‏ مَعْنَئ الرَّجْمٍ: أن يُرْمَئ 
ِالْحِجَارَةِ وَغَيْرِهَا حَنَى يُقْتَلَ بِدَلِكَ. قَالَ ابْنُ المُنْذِر: + جْمَعَ أل الْعلْم على أن 
المَرْجُومَ يُدَامُ عَلَيْهِ الرّجْمُْ حَتَّم يَمُوتَ. وَلِأَنَّ ِطْلَاقَ الرجم يقتضي الْقَثْلَ بده 
كَقَوْله تال 2 E‏ [الشعراء:١١١]»‏ وقد رج وا الله ع 


وير 


اليَهُودِيّيْنَ اللَذيْن رتاه وَمَاعِرًاء وَالْعَادِيّةَ حَنَى مَانُوا .اه 


(۱) انظر: ”الفتح“ )1۸۱١(‏ ”المغني“ )٠۳/۱۲(‏ ”البيان“ )۳٤٠۹/١۲(‏ ”الحدود والتعزيرات“ 
(ص‌۱۲۹-) ”الشرح الممتع؟ (7/ )١١١‏ ”ابن أبي شيبة“ )-۸١ /٠١(‏ ”البيهقي“ (۸/ .)۲٠١‏ 


٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ اشتراط الإحصان» ويماذا يحصل الإحصان؟ 

الرجم لا يجب إلا علل المحصن بإجماع أهل العلم؛ لما جاء ني حديث عمر 
َه في الباب: «إن الرجم حقّ على من زنئاءوقد أحصن»» وقال النبي دلا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث»» وذكر منها: «أو زى بعد إحصان). 
ولحديث الباب: «هل أحصنت؟). 
وقد اشترط أهل العلم للإحصان شروط : 
الأول: الوطء في القبل. 

ولا حلاف في اشتراطه؛ للحديث: «الثيب بالثيب»» والثيابة تحصل بالوطء في 
القبل؛ فوجب اعتباره» ولا خلاف في أنَّ عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل 
به إحصان. 

وتشفرظ أن کرد و جم و کب الح ن الك جد الوط الى 
يتعلق به أحكام الوطء. 
الثاني: أن يكون الوطء في نكاح. 

لأنَّ التكاح يسمئ إحصائًاء بدليل قول الله تعال: #والمخْصكت من الس 4 
[النساء:4 7] يعني : المتزوجات. 

قال ابن قدامة لله وَلَا تَعْلَمْ خلافًا في أَنَّ التَسَرَيَ لا يَحْصْلُ به الإخصَان 
لواح مها لِكَوْنه لَيْسَ پنکاح» وَل تنبت متفه اکا اع 


بَابُ حَد الزَّانِي لك 
الثالث: أن يكون النكاح صحيحا. 
© اشترط حمهور العلماء ء في الإحصان أن يكون النكاح صحيحًاء وهو قول 
عطاء» وقتادة» وقال به أصحاب المذاهب الأربعة. 
# وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في نكاح فاسد» وحكي ذلك عن 
الليث» والأوزاعي» وبعض الشافعية؛ لأنَّ الصحيح والفاسد سواء في أكثر 
الأحكام مثل وجوب المهرء والعدة» وتحريم الربيبة» وأم المرأة» ولحاق الولد. 
واشقاره الشوكاق. 
راب ا وط ف غرف ف معضل به الالحصنانة كرطع القيهةة و 
يسلم ما ذكروه من أن الأحكام تعلقت به لكونه نكاح شبهة» وإنما تثبت بالوطء 
فيه» وهذه ثبتت في كل وطءء وليست مختصة بالنكاح؛ إلا أن النكاح ههنا صار 
شبهة» فصار فيه كوطء الشبهة. 
الرابع: الحرية. 
قال ابن قدامت وله : وَهِيَ شَرْط فِي قَوْلٍ هل العم كلهم إلا ا نَورِ: قَالَ 
ك إلا أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعٌ يُخَاِفُ دَلِكَ. 


وَحْكِيّ عَنْ الْأَوْرَاعِيٌ فِي الْعَيْدِ تَخْتَهُ حُرَه: هو مُحْصن برجم دا رى وَإِنْ كَانَ 


قال: 5# 


۹ 
CR 
ج‎ 51 


ن 


6n 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والرجم لا يتنصف. وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد 
قبله» وقد وافق الأوزاعي عل أنَّ العبد إذا وطئ الأمة» ثم عتق ل يصيرا محصنين» 
وهو قول الجمهور. 
الخامس والسادس: البلوغ والعقل. 
فلو وطئ وهو صبيء أو مجنونء ثم بلغ» أو عقل؛ لم يكن محصتا. هذا قول 
أكثر أهل العلم» وهو مذهب الشافعي, ونُقل عن بعض أصحابه أنه قال: يصير 


4 


4 


محصتاء وكذلك العبد إذا وطِئّ في رقه ثم عَتَقَ يصير محصنًا؛ لآنه وطء يحصل 
به الإحلال للمطلق ثلانًا؛ فيحصل به الإحصان أيضًا. 

قال ابن قدامت کلک في "العف" قرع ووم ونا 1 ن:: 
والب الب جلد اة ارجم فَاعبَبرَ الوب حاص وَلَو كات تَحْصل قبل 
ذَلِكَ؛ لكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الرّجْمْ قَبْلَ وغو وَعَقَلو وهو خلاف الإِجْمَاعء وَيُمَارِقُ 


ا 6 ںےہ چ ەر را اه رو © ےك اوا ا - > 
الإخْصَان ال لِأنّ اعْتَِارَ الْوَطْءِ في حَقٌّ الْمُطَلّقَء يَحْتَمِل أن 7 و 


و3 


س 


لَهُ بتَحْرِيوِهًا عَلَيْهِ حت OEE‏ الطباعٌ وي e‏ 
لنْفُوسِء فَاغتَبرَهُ السار رَجْرّا عَنْ الطّلاق لاء وَهَذَا يَسْتَوِي فيه الْعَاقِلُ 
وَالْمَجْنُونُ بخلاف الإِحْصَان فَإنَّهُ أعثْبرَ لِكَمَالٍ النْمَةٍ في حَقَ؛ فِّنْ مَنْ كَمَلَتْ 
النَّعْمَةُ في حَقَوِ كَانَتْ جِنَابتهُ أَفْحَسَ وَأَحَقَّ بزِيَادَةٍ العقوبة وَالتَعمَة في الْحَاقِلٍ 


بالغ أكمَل. اه“ 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۲/ )٠١ ٠-۴١۴‏ ”السيل“ (ص٦٤۸)‏ ”الشرح الممتع". 


و ك2 


باب حَدّ الزَّانِي EV‏ 
مسألة [ه]: إذا كان الرجل أوالمرأة لم تتوفر فيه الشروط السابقة» فهل 
يحصن الآخرالذي توفرت فيه الشروط؟ 
# ذهب جاعة من آهل العلم إل اشتراط توفر الشروط في كل من الرجل 
والمرأة» فإذا نقصت من أحدهما؛ لم يحصل الإحصان لأحدهماء وهذا قول 
الحنابلة» والحنفية» وقول للشافعي. 
©# وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملا ؛ صار محصئًا. وهو قول ابن المنذر؛ لأنه 
حر بالغ» عاقل وطئ في نكاح صحيح؛ فصار محصنًاء كما لو كان الآخر مثله» 
يخي ذلك حن الأرز افنى: بهذا تقول اغاق ا ان اا بوالأوراعى 
استثنوا الصبى إذا وطيع الكبيرة؛ فإنه لا يحصنها. 
قال أبو عبك أله عض أله لہ: الصحيح أنه إذا توفرت الشروط في أحدهما صار 
محصتاء وهو ترجيح الشوكاني للته؛ لأنه جماعٌ في نكاح صحيح؛ فصار محصتاء 
والله أعلم. 
مسآلة :]٦[‏ هل يشترط الإسلام 4 اللإحصان؟ 
# من آهل العلم من قال: ليس ذلك بشرط. وهو قول الزهري» والشافعي» 
وأحمد في رواية» وعليه فالذمي يحصن الذمية» والمسلم يحصن الذمية ويصير 
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر بيغا في ”الصحيحين؟ أنه رجم 


.)578/17( ”الأوسط؟‎ )"5 4 /١7( انظر: ”المغنى؟ (71177/17) ”السيل؟ (ص5 85 ) ”البيان"‎ )١( 


e۳۸‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
البووذيين اللتوخ دا" 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الإسلام شرط في الإحصان؛ فلا يكون 
الكافر محصتاء ولا تحصن الذمية مسلمّاء وهو قول عطاء» والنخعي. ومجاهد. 
والثوري» وأحمد في رواية» ومالك؛ إلا أنَّ مالكًا قال: (الذمية تحصن المسلم)؛ 
بناء عل أصله في أنه لا يعتبر الكمال في الزوجين. 
واستدل أصحاب هذا القول بحديث: «من أشرك بالله؛ فليس بمحصن» 


أخرجه الدارقطني (۳/ »)۱٤۷‏ وهو معل بالوقف علا ابن عمر ميل . 
والصحيح الثول الأول» وهو اختيار ابن القيم 0 


فائدة. إذا ارتد المحصن لم يبطل إحصانه عند الجمهور خلانًا لأبي 


١س‏ 
حسقةه. 


مسألة [۷]: حد الحرالبكر. 


والمقصود به هنا من لم يحصنء وإن كان ثيبًا. 


م ملي مص به 


ويُجلد الزاني غير المحصن مائة جلدة؛ لقوله تعالى: # ألرانية والزانی قاجلدو کل 


وجار مَنْهمامأئة جلد [النور:؟]» ولحديث عبادة بن الصامت ميلك الذي في الباب» 
)١(‏ سيأ تخريجه في ”البلوغ» .)١5١1(‏ 


.)-١١8ص( ”الحدود والتعزيرات»‎ )70 5 /١17( انظر: ”المغنى» (1177/17-) ”البيان»‎ )١( 


(۳) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۳۱۹) ”البیان“ (۱۲/ .)۳٣١‏ 


و 2 


باب حَد الزَّانِي ۳۹ 
وحديث العسيف أيضًا. 
يك )١(‏ 8 2 3 1 
وعمر شقا وعن غيرهم من الصحابة» وهو قول عطاء» وطاوس» والثوري» 
وابن أبى ليلل» وأحمد» والشافعى» وإسحاق» وأبى ثور. 
واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت بء وبفعل الخلفاء الراشدين. 
وقال مالك والأوزاعي: يُعَوَّبُ الرجل دون المرأة؛ لأنْ المرأة تحتاج إل 
حفظ» وصيانة» وتغريبها ومعها محرمها تغريب لمن ليس له ذنب» وتغريبها 
بدون محرم لا يجوز. 
© وقال أبو حنيفة» وحماد» ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب؛ لعدم ذكره 
في القرآن؛ فهو على سبيل التعزير» إن رآه الإمام؛ فعل» وإلا ترك. 
وصحح ابن قدامة قول مالك والله أعلہ." 
مسألة [18]: ضابط النفي والتغريب. 
© منهم من قال: أقلّه مسافة القصر. وهو قول في مذهب أحمدء» ومذهب 
© وقال أبو ثورء وابن المنذر: لو نفي إلى قرية أخرئ بينهما ميل» أو أقل؛ جاز. 


.)١516( سيأتي ذكر الأثرين في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


(5) انظر: ”ل 5 " /١١(‏ ؟؟7”77-) ”البيان" /١7(‏ 3060). 


6 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وقال إسحاق: يجوز أن ينقى من مصر إلى مصر. ونحوه قال ابن أبي ليل. 
وعن أحمد ما يدل عليه. 

وهذا قول ليس ببعيد عن القول الأول» والله أعل .° 

تنبية: لا يحبس الزاني في البلد الذي ينفئا إليه عند الجمهور خلاقًا لمالك؛ 
لعدم وجود دليل عل ذلك" 
مسألة [19]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين. 

يجب عل الإمام أن يقيم الحد بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لقوله تعالى: 


رو2 gl‏ ہہ ےک سر صرح 


وليسشهدعدابهماطايفة مَنأَلموَمين € [التور:؟]. 


واختلف العلماء 2 تحديد الطائفة: 
© فمنهم من يقول: الواحد فأكثر طائفة» فأقل الطائفة واحد. وهو قول 


مجاهد» ورُوي عن ابن عباس ,َتنا بسند فيه ضعف» وهو قول أحمد وأصحابه» 
وابن جرير. 

© وقال بعضهم: أقلهم اثنان. وهو قول عطاء» وإسحاق. 

© وقال بعضهم: أقلهم ثلاثة. وهو قول الزهري» والشافعي في قول. 

# وقال بعضهم: أقلهم أربعة. وهو قول مالك» والشافعي في قول. 


.)-۳۲ ٤ /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)7370 /۱۲( ”المغنی“‎ )۲( 


و ك2 


باب حَد الزَّانِي 6:١‏ 
© وقال ربيعة: خمسة. 
© وقال الحسن: عشرة. 
© وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين. 
والقول الأيل أنزب الأقرال؛ أن الطافنة فى لغة 'العرب تطلق عله الواحدء 
كقوله تعالى: وَإِن طأَيفَئَانٍ هن المؤينين اقرا قا صَلِحو أ يسما # [الحجرات:9]» ثم قال: 
#فَصلِحُوأ بين لويد 4[الحجرات:0٠2‏ وقيل في قوله تعالم: #إإن تَنَفْ عن طم 
شک 4% [التوبة:15]: إنه مخشي بن ay‏ 
مسألة :1٠١1‏ هل يجب حضور الإمام والشهود. 
© أكثر أهل العلم على عدم وجوب حضورهم؛ لعدم وجود دليل يوجب 
ذلك. وقد أمر النبي ية برجم ماعز بن مالك يبء ولم يحضر رجمه. وأقام 
عثمان بن عفان حد الشرب علل الوليد بن عقبة» ولم يحضر إقامة الحد. 
# وأوجب أبو حنيفة علل الإمام الحضور إن ثبت الحد بالإقرار» وأوجب علل 
الشهوه التحضوى إن ثبت الحد بالبينة ولا دلبل عا ذلك“ 
مسألة :]١١[‏ إذا وطىّ امرأة أجنبية لش ديرها ؛ فهل يكون زنى ؟ 
قال ابن قدامت مَلثكه في ”المغني" :)8٠/11(‏ وَالْوَطْءُ فِي الدر مِثْلّهُ في 


(١)انظر:‏ ”المغني“ (؟١/ ٦‏ ) ”تفسير ابن كثير وابن جرير". 
(۲) انظر: ”المغنی“ .)-۳۲٣۹/۱۲(‏ 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


00 


نه زنّئ؛ لَه وَطْءٌ في فَرْج امْرَأةٍ لا مِلْكَ لَه فيهاء ولا شُبْهَهَ مِلْكِ؛ فان زىء 
كَالْوَطْءِ في الْقبّلِ؛ ولان الله تَعَالَّا قَالَ: #وَالى يأترت الْسَحِمَةَ من 
يَسَآيِحكم 4 سا:٠٠‏ وَالْوَطءٌ في الذير فَاحِمَةٌ بقَولِهِ تَعَالَى فِي قَوْم لُوط: 
لاان اَلَْحِكَةَ 4 [الأعراف: ١‏ / النمل:٤١]ء‏ يعني الوطم دار الرّجَالٍِ.اه 
# وللشافعية في ذلك قولان كما في ”البیان“ (۱۲/ ۳۹۸)ء فمنهم من قال بقول 
الحنابلة» ومنهم من قال: هو كما لو وطئ رجلا في دبره» بمعنوا أنه لواط.'") 
مسألة [171]: إذا زنى بامرأة ميتة: هل يقام عليه الحد؟ 
© من أهل العلم من قال: عليه الحد. وهو قول الأوزاعيء وأحمد في رواية» 
وعليه جماعة من أصحابه؛ لأنه وطئ في فرج آدمية؛ فأشبه وطء الحية؛ ولأنه 
أعظم ذنبّاء وأكثر إثما؛ لأنه انضم إِلْ فاحشته هتك حرمة الميتة. 
© ومن أهل العلم من قال: لا حدَّ عليه. وهو قول الحسنء وبعض الحنابلة؛ 
لأنها لا يُشتهئ مثلهاء وتعافها النفس. وهذا قول غير صحيح» دالصحيح التول 
الأول» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين هللنه. '") 
مسألة [11: من وطىّ صغيرة أجنبية لم تبلغ التاسعة؟ 


() وانظر: ”الشرح الممتع“ .)١١١/١(‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ 075٠ /١7(‏ ”الشرح الممتع؟ (5/ 171). 


باب حَد ااي 4 
ما لو أدخل أصبعه في فرجها. قالوا: وكذلك المرأة لو استدخلت ذكر صبي لم 
يبلغ عشرًا؛ لا حدّ عليها. وهو قول باطل. 

قال ابن قدامت هلته في ”المغني" /1١17(‏ 51 7): وَالصّحِيحٌ أنه مَنَى وَطِىّ مَنْ 

أك وهل وات الا ف أنكنة الوطك قرطتهاه أن الخد تت ع 

الْمُكَلّفٍِ مِنْهُمَاء ولا يَجُور تَحْدِيد ذلك بشع ولا عَشْرِ؛ لان السَحْدِيد إنَمَايَكُونُ 


و I, 24 ow N7‏ 2ه کا | ٥o o‏ و کی 
بالتوقيف» ولا توقيف فِي هَذَاء وَكُوْنَ التشع وَقَتا لإمْكان الاسَيَمُتاع غالبا لا يملع 


جود GEE GE EE E‏ 
وجودو قَبلَه. اھ 
مسألة :]١4[‏ من زنى بامرأة ذات حرمة منه؟ 
© من أهل العلم من قال: حدّه القتل مطلقًاء أحصن أم لم يحصن. وهذا قول 
جابر بن زيد» وإسحاقء وابن أبي خيثمة» وأحمد في رواية. 

واستدلوا عل ذلك بحديث البراء بن عازب شا عند أحمد /٤(‏ ۲۹۰)» 
والترمذي »)١757(‏ وغيرهما قال: لقيت عمي ومعه الراية» فقلت: إل أين تريد؟ 
فقال: «بعثني رسول الله ب إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه» 
وآخذ ماله»» وهو حديث ضعيف ومضطرب. وعلل القول بتحسینه فالمراد به عل 
الصحيح في حق من استحل النكاح بامرأة أبيه. ويلتحق به من استحل الزواج 


i: 
E 


وابقذارا يديت ابن عباس عند ابو ماة (854 9 وغیره أن ال 


3. 


3F‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال: «من وقع على ذات حرم فاقتلوه)» وهو حديث ضعيف منكر» من طريق: 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة» عن 
ابن عباس به. 
وإبراهيم بن إسماعيل شديد الضعف» وداود بن الحصين ضعيف الرواية عن 
عكرمة. وقال ابو حاتم كما في ”العلل“ (۱/ :)٤٥٥‏ حدیث منکر» لم يروه غير ابن 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل أن حكمه كحكم من زنئ بغير ذات محرم» 
وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد في رواية؛ لعموم الآية: # الزانية والزانفاجلدوا کل 
بحر يَنجماعِئَةَ جلد [النور:؟]» ولعموم حديث عبادة بن الصامت ب الذي في 
الباب. 
هذا الثول هو الصحيح؛ لضعف الأدلة الواردة في قتله مطلقًاء ثم إِنَّ ظاهر 
حديث البراء أنه حكم بقتله» واستحلال ماله؛ دل ذلك عل الحكم عليه بِالردَةء 
فحمله بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره على أنه استحل ذلك 
وقد رجّح ابن القيم مَللته القول الأول.'') 


تنبية: الحكم فيما لو تزوجهاء ثم دخل بها كالحكم السابق عل حسب 
الخلاف المتقدم؛ لأنَّ الزواج باطلٌ بالإجماع» إلا أن أبا حنيفة يقول: لا حدَّ عليه؛ 


0/5 ”الحدود والتعزيرات" (ص57١) ”الشرح الممتع“‎ )7”577/١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)-075/70( ”تحقيق المسند"‎ )7١/ //( ”البيهقى"‎ 


بَابُ حَدٌ الزَانِي 0 
O‏ 0 9 
: و ل 2ه رض هر 
5 * > ا 8 2 ۰ - و ٠‏ 
اللإوليج دام ادل "الحفني 111777501« وكل كام أجمع على بطلانه. 
كنكاح حَامِسَة» أو مُتَرَوّجَةَ أو مُعْتَدَةِ أو نِكَاح الْمُطَلَقَةِ تَكَانَاه إِذَا وَطِىَ فيه عَالَمًا 
َه م م 2 8 E “o‏ ر عن جم 3 و 
بالتخريم؛ فَهِوّ زِنَئْ مُوجِبٌ لِلحَد المَشروع فيه قبل العقل وه قال الشافِعي. 
سج کو س ا فک ی د e‏ 
وَقَال أبُو حَنيفة وَصاحباه: لا حد فيه؛ لشبهة العقد.اه 
.و و چ 
قلت: وهذا قول باطل لا دليل عليه. 
مسألة :1١5[‏ من وطئ 2 نكاح مختلف 2 صحته؟ 
55 5 وشو و نفل :رم 0 0 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۱۲/ 747): وَلَا يَجِبّ الْحَد بِالوَطْءٍ في 
نکاح مُختَلف فيه» كنكاح المتعة وَالشعَار» وَالتخليل» والنكاح بلا ولي وَلَا 
2 ر k8‏ َ 3 2 ص ور ر 7 ت ا 
شهود ونكاح الأختِ في عِدة أختها البائِن» ونكاح الخامِسَة في عِدة الرَابعَة 
° ر ا ر و مر o‏ ماه 014 قا را مير 
البائِن» ونكاح المَجوسية. وَهَذا قول أكثر أهل العلم؛ لأن الاختلاف في إبَاحَة 
1 262 مشو 07 ا رغث رەه 
أ بالشبَهَاتِ. قال ابْنْ الْمُنذِرٍ: أَجِمَعَ كل مَنْ تخفظ 
© ووو اوەر ىقر 
ن الحدود تدرأ بالشبه.اه 


ا دعر و دن 
الوّطء فيه شبهة» والحدود تدر 


سه سه 


خش 
oF o‏ ا 


عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْم 


مسألة [15]: إذا وطئ جارية يشترك فيها بالملك مع غيره؟ 


ِ ا ر ر 2 

قال ابن قدامت کله (۱۲/ :)١٤ ٤‏ ولا يجب الحد بوطء جارية مشتركة بينه 
رەت 4 ت 2 E‏ عه س ء۶ 3-2 ل چ 
وبين غَيْرِِ. وَبِهِ قال مَالِكء وَالشَافِعِيء وَأْصحَاتٌ الرّأي. وَقَالَ بُو ثور يجب 


ل و کہ و و ال کی ور رک ےا وے ی را رود هبد 
ولنا أنه فرج له يلك» فلا يحَد بوطيوء كالمُكاتبة وَالمَرْهونَةٍ.اه 


8 


.)۳٤١/۱۲( ”المغنی“‎ )۱( 


ES‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١71‏ إن اشترى أمه أوأخته من الرضاعة؟ 

قال ابن قدامت يَلثاه في ”المخني" /١1(‏ 5 4 ): وَإِنْ اشْترئ أَمَهُ أو أ 
الرَّضَاعَةٍ وَتَحْوَهْمَاء وَوَطِتَهُمَا فَذَكَرَ الْقَاضِي عَنْ أَصحَابتا 
فرج لا ستباح بحَالٍ؛ 3 بالْوَط» كَمَرْجٍ للام 


وال فس أطخا انعد في تكو قزل اكاب الث أى» والشافية ؛ لآثة 


وَطٌْ في قَرْج مَمْلُوكِ لَك يَمْلِكُ الْمُعَاوَصَةَ عه وَأَحْدَّ صَدَاقِهِ قَلَمْ يَجِبْ به 
الْحَذَّه كَوَطْءِ الْجَارِ يه الْمُشْتَرَكَةِ. فَأما إِنْ اد شْترَئ دات مَحْرَمِهِ مِنْ النَسَبٍء مِمَنْ 
ا انين ركاه عرو الك ا نَعْلَمُ فيه خلافَاء لَأنَ الْملْكَ لا ينبت فييَاء فَلَمْ 
ا 

قال اہو عب اكد غض الله لم: يظهى -والله أعلم- أنه يتا معليى الحل في المسألة 
الأولى أيضًا إذا علم بالتحريم. 
مسألة [116]: هل يحد من لم يعلم تحريم الزنى؟ 

قال ابن قدامت هلله في «المغني" /1١7(‏ 2445): وَلَا حَدَّ عَلَْ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ 
07 الزّنَى. قَالَ عْمَرُ وَعْثْمَانُ وَعَلِيٌّ : لا حَدَّ إلا عَلَىْ مَنْ عَلِمَهُ.”" وَبِهَذَا قَالَ 


ر 


م مه أخل الْعِلْم؛ َإِنْ اذَعَى الزَانِي ي الْجَهْلَ بِالنّحْرِيمه وَكَانَ يَحْتَولُ أَنْ يَجْهَلَه؛ قبل 


() ثبت ذلك عن عمر بء كما في ”مصنف عبدالرزاق“ (۷/ ۲٠٤-)ء‏ وأما أثر عثمان طت ففيه 
انقطاع كما في المصدر المذكور والمنقول عن علي أن عليه الحد» كما في المصدر المذكور بإسناد 


متقطع. 


و ك2 


باب حَد الزَّانِي ۷ 
مِنة؛ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لا يَخْمَى عَلَيْه ذَلَِ؛ لَمْ يُقبَل . انتهئن باختصار. 
مسألة [15]: من وطيىّ جارية غيره؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ من وطئ جارية غيره؛ فهو زانٍ وعليه الحد» سواء أذن له 
أوم يأذن؛ لقوله تعالما: #أَوَمَامَلَكتَ أَيمنفَكُمْ © [الساء بم ° 
مسألة :]۲١[‏ إذا وطىّ الأب جارية ولده؟ 
© أكثر أهل العلم علن أنه لا حدّ عليه» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرهم؛ لأنه وطءٌ تمكنت الشبهة منه؛ فلا يجب الحد كوطء الجارية 
المشتركة» والدليل عل تمكن الشبهة قول النبي يَدْدِ: «أنت ومالك لأبيك». 
# وقال أبو ثور» وابن المنذر: عليه الحد؛ إلا أن يمنع منه إجماع؛ لأنه وطءٌ في 
غير ملك أشبه وطء جارية أبيه. 
وأجيب عنهم بما تقدم من وجود الشبهة ههناء وليست موجودة في جارية 
الأب 
مسألة :]17١[‏ إذا وطىّ الرجل جارية أبيه؟ 
© عامة أهل العلم علل آنه يقام عليه الحد؛ لأنه لا ملك للولد فيهاء ولا شبهة 
ملك 


© وذكر ابن أبي موسئ الحنبلي قولًا في وطء جارية الأب والأم أنه لا يحد؛ 


.)744 /١7( ”المغنى؟‎ )١( 
.)756 /١7( (؟)انظر «المغنى"‎ 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لأنه لا يقطع بسرقة ماله. 

قال ابن قدامة هللته: والأول أصح.اها") 
مسألة ۲۲]: إذا وطن الرجل جارية امرآته؟ 

© في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 

القول الأول: إن كانت أذنت له؛ فيجلد مائة جلدة» أحصن آو م يحصن» ولا 
رجم ولا تغريب. وهذا قول الحنابلة» واختاره ابن القيم. 

واستدلوا عل ذلك بحديث النعمان بن بشير يها عند أبي داود »)٤٤0۸(‏ 
وأحمد /٤(‏ ۲۷۷)» وغيرهما أنه رفع إليه وه وأمير عل الكوفة رجل وقع على جارية 
امرآته» فقال: لأقضينً فيك بقضية رسول الله كود إن كانت أحلتها لك؛ جلدناك 
مائة وإن لم تكن أحلتها لك؛ رحمناك بالحجارة؛ فوجدها أحلتها له» فجلده مائة. 
وهو حديث ضعيف؛ لأنه من طريق: قتادة عن حبيب بن سالم» ولم يسمعه منه» 
إنما سمعه من خالد بن عرفطة» وهو مجهول» وقد ضعفه البخاري» والترمذي» 
والنسائي» وأبو حاتم» وابن عديء وني الحديث اضطراب أيضًاء”") 

القول الثاني: أنه يُعرّر» ولا حدّ عليه. وهو قول النخعي؛ لأنه يملك امرأته؛ 
فله شبهة في مملوكتها. 

القول الثالث: أنه كوطء الأجنبية» أحلتها له أم لم تحلها له. وهو قول عطاء 


.)75577/١17( ”المغنى"‎ )١( 
.)۱۸۳۹۷( وانظر : ”تحقیق المسند“‎ )۲( 


و 2 


يَابُ حد الزَّانِي 4 
وقتادة» والشافعي» ومالك؛ لأنه لا شبهة له فيهاء فأشبه وطء جارية أخته. ولأنه 
إباحة لوطءٍ محرّمة عليه؛ فلم يكن شبهة كإباحة سائر الأملاك» وجاء هذا القول عن 
عمر وعلي ربا كما ني ”المصنفين“ من طرق ضعيفة لا بأس بتحسينهما بمجموعهما. 

القول الرابع: إن كان يظن الجل؛ لم يحد» وإن لم يظن الحل؛ حُد. وهو قول 
لرل را فع او ا ا و ا 
هذه الصورة» والله أعلم. 

القول الخامس: إن كان استكرهها؛ فعليه غرم مثلها» وتعتق» وإن كانت 
في ”مصنف عبدالرزاق". 

وجاء ف ذلك خوت مرفوعٌ, أخر جه أحمد (/1) (/ €۷(« وأبوداود 
0 هو والنسائي (5/ )١١0‏ وغيرهم» من حديث سلمة بن المحبق 
َيل أن رسول الله قضئ في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها؛ فهي 
حرّة» وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كان طاوعته؛ فهى له وعليه لسيدتها مثلها. 

وهو حديث ضعيف» في إسناده: قبيصة بن حريث» وهو مجهول» وقد ضعفه 
أحمدء والبخاري» وأبو داود» والنسائي» والبيهقي» وابن المنذرء والخطابيء 


وغيرهم. 


(0٠‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والصحيح من هذه الأقوال هو التول الثالث» والله كن 
مسألة [0]: من وطى جارية عمته آو خالته أو أخته. 
قال الإمام ابن المنذر وله في ”الأوسط؟ :)00١/١7(‏ حرم الله الزنا في كتابه» 
فالواطئ جارية عمته» أو خالته» أو أخته أو جارية ذي محرم منه زانٍ عليه الحد. 
وهذا قول مالك بن أنس» والشافعى» وأبى ثور»وأصحاب الرأي. 
قال: وقد كان اللازم لأصحاب الرأي أن يقولوا: لا حد على من وطئ جارية 
منه. وقد أوجب الله في كتابه جلد الزاني» وقطع السارقء والمفرق بينهما قائل بأنه 
تارك للقول بأخرئ؛ لأن الله أوجب قطع السارق» وليس معه حجة في إسقاط 
مسألة [14]: ما حكم من نكح خامسة على أربع لِك عصمته؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: يرجم إذا كان عالمًا بالتحريم» وهو قول الزهري» 
وأحمد. والشافعي» وابن المنذر. 


© وقال أبو حنيفة» وأبو ثور: يدراً الحد بشبهة النكاح. وقال الثوري: يعزر. 
قال أبوعبد اتلد غض اكه لم: التول الأول أمرجح. والله أعلم 9) 


)١١ /٠١( ”الحدود والتعزيرات“ (ص۱۳۷-) ابن أبى شيبة“‎ )3577/1١7( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)۲٤١ /۸( ”البیهقی“‎ )-۳٤۲ /۷( ”عبدالرزاق"‎ 
.)01١9/١17( (؟) انظر: «الأوسط»‎ 


و ك2 


باب حَد الزَّانِي ٤٥١‏ 
مسألة [0؟]: هل يقام الحد على المكرهة؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۲/ :)۳٤۷‏ ولا حَدَّ عَلَى مُكَرَهَةٍ في قَوْلٍ 
عَامَةِ أل الْعِلْم رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَالزّهْرِيٌ واد وَالتَوْرِي» وَالشَافعِي» 
وَأَصْحَابٍ الرَّأَيء وَلا تَعْلَمُ فيه مُحَالِمًا. اھ 
والدليل غل] ذلك قوله تعال: «إلا مَنَ لكر ولب مُظمَين يأَلايمّن * 
[النحل:07٠]»‏ فإذا كان الإكراه مانعًا من الكفر» فمن حد الزنئ من باب أولى» وثبت 
عن عمر ويضله ين أنه جلد رجلاء ولم يجلد المرأة المستكرهة على عل ذلك. علقه 
البخاري في "صحيحه" (7454)», ووصله البغوي كما في ”الفتح" و”التغليق". 
مسألة [55]: إذا أكره الرجل على الزنى» فزنى ؟ 
© من أهل العلم من قال: عليه الحد. وهو المشهور عند الحنابلة» وقال به 
مدي الحم وا و ولاك لأن الوعتة لكيكوة لكب الانشا نر الككراء 
ينافيه» فإذا وجد الانتشار؛ انتفئ الإكراه. 


© وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان؛ فلا حد عليه» وإن أكرهه غيره؛ حَدَّ 


CA 


استحسانا. 


© وقال الشافعي» وابن ٠‏ المنذر: لا حدّ عليه؛ لعموم الخبرء ولأنّ الحدوه تدرأ 
بالشبهات» والإكراه شبهة 


قال امن قدامج كلك: وتحننة أن 


الإكرَاء إذَا كَانَ بِالتَخْوِيِء أَوْ بِمَنْع مَا تَفُوتُ 


fo‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

e وي‎ 

وَكَولْهُمْ: (إنَّ الشَخْويف يُنَافِي الْانْتِمَارَ) لا يَصِحٌ؛ لأَنَّ الشّخْويف برك الل 
و و 2 


لفل کا ت کک ی کرت عاض الأقوال إن قا ء۶ الل تَعَالَّىا .اه 


٠ 03‏ ذو 00 
ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين له کله 


مسآلة ۲۷1]: يم يثبت الزنى؟ 
ذكر هل العلم أن الزنئ يثبت بأمرين: 
أحدهما: إقرار الرجلء أو المرأة بذلك. الثاني: شهادة أربعة رجال عدول. 
واختلفوا في أمر ثالث» وهو: الحمل. 
مسألة ۲۸1]: هل يُشترط بے إقرار المرء على نفسه بالزنى تكرار الإقرار؟ 
© من أهل العلم من اشترط في الإقرار أن يقر على نفسه أربع مرات بذلك» 
وهو قول الحكم. وابن أبي ليق» وأصحاب الرأيء وأحمد وأصحابه. 
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة ميه الذي في الباب» وبحديث نعيم 
ابن هزال عند ابي داود »)٤۳۷۷(‏ وفيه: حتئ قالها أربع مرات» فقال رسول الله 


6 «إنك قد قلتها أربع E Gy,‏ 


سعدء وفيه ضعف. 


© وذكر جماعة من أهل العلم أنه لا ب يشترط تكرارهاء بل لو أقر على نفسه مرة 


(1) انظر: ”المغني" (۱۲/ )۳٤۸‏ ”الشرح الممتع؟ .)١51/5(‏ 


و ك2 


باب حَد الزَّانِي tor‏ 
واحدة؛ كفئ ذلك. 

وامغدلوا بخديت السييقة #واقك. يا انيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت 
فار جمها)» ورجم 7 َي الجهنية» وإنما أقرت مرة واحدة. 

واستدلوا بحديث عمر ميه الذي في الباب: «..., أو كان الحبل» أو 
الاعتراف»» وهذا قول مالك» 55 وأبي ثور» والحسن» وحاد» وابن 
المنذر. وهذا الثول هو الصحيح وتكراره يبيد لماعز بن مالك التقرير عل سبيل 
التثبت لا على سبيل الاشتراط؛ جمعًا بين الآدلة والله أعلم. وهذا ترجيح الإمام ابن 


5 کا )۱( 
کب رط ف ص لوار أن لك سفيقة الفعل؛ لترول الشبية؟ لأن 
الزنئ يعبر عمًّا ليس بموجب للحده والدليل عل ذلك حديث ابن عباس ميقا 


الذي في الباب: «لعلك قبّلت, أو غمزت. أو نظرت؟) قال: لا. قال: «أفنكتها؟» 
لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجه. رواه البخاري.” 
مسألة [59]: إذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة» فأنكرت المرأة ذلك ؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي أنه يُّقام عليه الحد, ولا يُقام على المرأة؛ لأنَّ الرجل 
ثبت عليه باعترافه» ولم يثبت يثبت ذلك علا المرأة با قرار» ولا بينة» وقد روئ أبو داود 


ىه 


 ۷(‏ 211 ) عن سهل بن سعد الساعدي ف أن وجل أثاذه فأقر عند 


(۱) انظر: ”المغني“ (۲ /١‏ 7”65-) ”البيان" /١7(‏ 371/7) ”الشرح الممتع" (7/ .))١15‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ .)۳١١۹/۱۲(‏ 


56 كد الك حا دس كت 0ك 
أنه زنئا بامرأة سماها له» فبعث رسول الله ع 9 E:‏ المرأة سألها عد ذلك 
فأنكرت أن تكون زنتء فجلده الحدّ وتركها. وإسناده صحيح. 
© وقال أبو حنيفة: لا يُقام عن أحدهما الحد؛ لأنَّ المرأة صُدّّقت في إنكارهاء 
فيحكم بكذبه. 

وأجبب عنه بأنه ل يحكم بضدقهاء.ولكن لا ثقام علبها التحدة لعدم 'ثبوئه 
بإقرار أو 00 60 
مسألة :]۳١[‏ هل يُشترط 2 الإقرار أن يكون من معتبر قوله؟ 

الرريوس ا : ا ما البلوغ الل ف حلاف 
في اغيَِارِهِمَا في وجُوبٍ الْحَد وَصِحَةِ الإفْرَارِ؛ لأنَ الصَبيّ وَالْمَجْنْود قد رفع 

الْقَلَمُ عَنْهُمَاه وَلَا حُكمٌ لِكَلَامِهمًا. 

ثم استدل بحديث: (رفع القلم عن ثلاثة...)» وبحديث الباب: «أبك 
جنون؟) قال: لا. 


قال کن (30//17): ذ 


4 
١ 

€ 
8 
صا ماو 
3 - 
î‏ 


۴4 و 
و وہ کہ پار 2ہ ر کو 7 ر ا ا ا 2 
زَنَى وهو مفيق» أو e‏ 


خلاقاء وَبِهَذَا قال الشَّافِيق واو تو 


أ 
“A‏ 
۷ ( 
٤‏ 
و 
6١‏ 


قال: وَالنَاِمُ مَرْفُوعٌ عَنْهُالقَلَُ فَلوْ زَنَى بنَايِمَِ أوْ اسْتَدْحَلَتْ امْرَ 


.)737/5 /١7( ”البيان"‎ )7305/١5( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


يَابُ حَدّ الزَّانِي t00‏ 

2 رم ° ور ره ہم ر 0 ر رو و ووز بكاو ريز 

SS 

نَوْمِو لَمْ يُلتََتْ إِلَى إو قرَارِِ؛ لِأنَ كَلَامَهُ َيْسَ به بولا یدل غا ر فيك WR‏ 
تنبيث: السكران إذا زنئ ففيه خلاف تقدمت الإشارة إليه في طلاق السكران. 
قال ابن قدامت هَلثكه في ”المغني" (709/17): وما ال خْرَس؛ فَإِنْ لم تَفْهَمْ 

نا 1 1 رُ مِنْهُ إقْرَارٌ وَإِنْ فهِمَتْ إِشَارَتَ قَقَالَ الْقَاضِي: عله الك وهو 


7 0 وَائْنٍ اقام صَاحِبٍ مالك وَأبِي ؟ ثور» وا ْنِ الْمُنْذِرِ أن مَنْ صَحَّ 
رالا ر صح إفرَ قَرَاره بهِ کا كَالنَاطِقٍ. 


هه 


5 ب أَبِي حَنِيفة: لا يُحَدٌ يإفْرَارِ وَكَا يي ل ل نْ الْإِشَا اول ما ف 
فعا 015 E IR‏ 
َب بالية؛ شيعا أذ يون که َهُ شبْهَةٌ لا يُمْكِنهُ اير عَنها ولا عرف وها 


و 


> 
چ 0 
3 | 


والصحیح التول الأول والله أعلم. 


مسألة :١١1‏ هل يصح الإقرار ممن أكرةَ عليه؟ 

قال أبو محمد بن قدامت كله في ”المغني“ :)٠٠١ /۱١(‏ ولا يصح الإفرار 
من المُكره فلو صرب الرَجُل ليق بالرتاء لَمْ يَحِبْ عَلَيْه الْحَدَ وَكَمْ يَنْبْتْ عَلَبْه 
الزاء ولا تَعْلَمُ م ر 


2 


/ oF o 


ين أَمل الْعِلْم خلامًا في أَنَإفْرَارَ الْمُكْرَهلَا يَجِبُ به حد. اه 


0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5*]: إذا رجع عن إقراره قبل تمام الحد عليه؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه يصح رجوعه عن الإقرار» ويجب الكف عنه» وهو 
قول عطاءء ويحيئ بن يعمرء والزهريء وحماد. ومالك» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق. وأبي حنيفة» وأبي يوسف وغيرهم. 
واستدلوا على ذلك بأنه ثبت من طرق أن ماعرًا هَرَبِء وقال: ردوني إلى 
رسول الله ب . فقتلوه. فقال النبي 2 «هلا تر کتموه وجئتمون به). 
# وذهب جاعة من العلماء إلل أنه بقام عليه الحد ولا يترك» وهو قول 
الحسن» وابن أبي ليلل» ومالك في رواية» وسعيد بن جبير. 
وامقدلوا بالحديت السايق» :وقالرا: لو قبل رجوعّه؛ للزمتهم الدية» ولأنه 
حق وجب بإقراره؛ فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق» وهذا قول الظاهريةء 
راشان ن عن 
رجاب أسحاب افر الأول بأن يجرعة آقل ما ف آل هة والحدوة 
تدرأ بالشبهات؛ ولأنَّ الإقرار إحدئ بينتي الحد» فيسقط بالرجوع عنه» كالبينة إذا 
رجعت قبل إقامة الحد» وفارق سائر الحقوق؛ فإنها لا تدرأ بالشبهات. 
قالوا: وإنما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس بصريح 
في الرجوعء وهذا التول فيما يظيس لي أقربء والله أعلم. 


قال ابن قدامت مله في ”المغني" /١17(‏ 377): إِذَا تَبَتَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ إِذا هَرَبَ لَمْ 


يَابُ حَدّ الزَّانِي 0۷ 
يتبَعْ؛ لِقَوْلٍ لبي يكللة: ١هَلا‏ تَرَكُتمُوةا وَإذ لم يدرك ول٤‏ ل يُضمَن؛ لان الي 
يك لم يضمن مَاعِرًا مَنْ قله ولان ري ليس يصَرِيح في رُجُوعِه. ون َالَ: 
زُدُوني إلى الْحَاكِم. ةا إِنَمَامُ اخ قان ُت قلا ضَمَانَ عَلََا 
مَنْ تمه لِمَا ذَكَرَْا في هَرَيه. وَِنَ رَجَعَ عَنْ قرَارِِ وَقَالَ: كَذَنْت في إِفرَارِي. أَو: 


سقو 1 


رَججعت عنه. ار 0 


3 يه 


ِلْقَصَاص؛ ولان لور 


الْقصّاصٍ.اه 


فائتة: يستحب للإمام أن يراجع المعترف على اعترافه وإقراره كما فعل ذلك 
النبي بيد وصح عن عمر بن الخطاب و ذلك أيضًا كما في ”موطإ مالك 
877/7 ). وثبت عن أبي هريرة يش أنه راجع من أقرَّ ع نفسه بالسرقة كما في 
المضتفا ابن أبي شبية؟ /1١(‏ 2-11 1): 
الأمر الثاني مما يثبت به الزنى : شهادة أربعة رجال عدول. 
شهادة الزنئ لها شروط عند أهل العلم: 
[] الشرط الأول: أن يكونوا أربعة. 


وهذا إجماع لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: ولد يموت المحص تلت ياوا بأربعة شام 


£0۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


تروط سن ده النور:14» وقال تعالى: لالَوْكَا جو عليه بأيمَة شهدا إذ م أا 


ا مه م رو مح 


ِالشُهِدَاء ءِ فَأَوْلتِكَ عند د اہ هم الکذوت > [النور:۳١]»‏ ولق ا الْمَتَحِمَّدَ من 
شار ڪم استشد دوهن رة منم € [النساء:ه١].‏ 


7 الشرط الثاني: أن يكونوا رجالا كلهم. ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال. 
قال ابن قدامت هلله: وَلَا نَعْلَمُ فيد خلافاء إلا سينا يُرْوَى عَنْ عَطَاءِء وَحَمَّاد 


ا 


رلا o‏ ت کر 0 ر متو هه ده د go‏ 

نه يبل فيه تَكَانَةُ رجَالٍ وَامْرَََانِ وَهُوَ شُذُودُ لا يُعَوَّلُ عَلَيْه؛ أن لَفْظَ الْأربعَةٍ اسه 
لِعَدَدِ الْمُذَكّرِينَ وَيَقْتضِي أَنْ يُكُْتَمَى فيه بأَرْبَعَِه وَكَا خلاف في أن الْأَرْبَعَة إِذَا كَانَ 
بَعْضُهُمْ نِسَاءَ ا می بهم وَإِنَّ قل مَا يُجْرِيٌ نَحَمْسَةٌ وَهَذَا خلاف النّصّ .اه 


[) الشرط الثالث: العدالة. ولا خلاف في اشتراطها؛ فلا تقبل شهادة الفاسق 
ولا مستور الحال. 


فلا تقبل شهادة آهل الذمة» ولو علل أنفسهم؛ لعدم تحقق العدالة فيهم. 
[] الشرط الخامس: أن يصفوا حقيقة الزنئ» وصريحه. 
وممن نص علل ذلك الزهري» والشافعي» وأحمد. وأ وة وابن المنذر» 


وأصحاب الرأي وغيرهم. ولا خلاف في ذلك. 


الط السادس: العقل. والبلوغ. فلا يجوز شهادة مجنون» ولا صبي بلا 
خلاف. 


و ك2 


باب حَد الزَّانِي 0۹ 
[]الشرط السابع: أن لا يكون في أحدهم مانع من الشهادة» كالعمئ ونحوه. 
ا را ا 

مسألة [مم]: : هل د يشترط 4# الشاهد أن يكون حَرَاة 
© اشترط الجمهور ذلك؛ لأن العبد مختلف في شهادته في سائر الحقوق» 
فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته في الحد؛ لآنه يندرئ بالشبهات. 
© وذهب أبو ثورء وأحمد في رواية إلى عدم اشتراط ذلك؛ لعموم النصوص فيه 
ولأنه عدل» ذكر» مسلم» فتقبل شهادته» وهذا هو الصحيح. والله أعلم.'") 

مسألة [1*:4: هل يشترط 2 الشهود أن يأتوا الحاكم 2 مجلس واحد؟ 
اشترط ذلك جماعة من أهل العلم» فلو شهد بعضهم ني هذا المجلس» وجاء 
الآخرون بعد أن قام من مجلسه؛ لم تصح الشهادة» وكانوا قذفة. وهذا قول 
مالك. وأبي حنيفة» وأحمد. 

واستدلوا عل ذلك بأنَّ عمر يَيلكُ أقام حد القذف عل ثلاث شهدوا عل 
المغيرة بالزنئم» ولو كان يُجزئ اختلاف المجالس؛ لانتظر تكملة الأربعة في 
نجاس ارف 
6 وذهب الشافعي» وعثمان البتي» وابن المنذر إلى عدم اشتراط ذلك؛ لعدم 
)١(‏ انظر: ”المغني" (17/ 0750-1717 ”الشرح الممتع" (5/ )١55-16٠0‏ ”الملخص الفقهي" 


١؟/‏ ۲ ”تفسير القرطبي" و”ابن كثير". 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7507/17). 
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وجود دليل يدل عليه. 


الس ا سر شتراط ذلك لمن تأمل» وقد 
تنبية: الحنفية يشترطون أيضًا حضورهم جميعًا وقت الشهادة» ولا دليل على 


٠ ۰‏ عع 1١‏ 
ذلك» وهو مذهب مالك ا 


مسألة [ه"1]: إذا شهد أقل من أريعة» ولم يوجد من يكمل العدد؟ 
© أكثر أهل العلم على أنهم يجلدون حدّ القذف. 
# وحُكي عن أحمد رواية» وعن الشافعي قولٌ أنهم لا يجلدون؛ لأنهم شهود. 
والصحيح ما تقدم؛ لقوله تعالى: 7# ل 1 ريسو هءاج وهر 
9 تسین جلد ولد باو کیم شد آبدا وأولهک هم اقرش * [النور:٤]‏ وهذا يو جب الجلد علل 
كل رام لم يشهد بم قال أربعة وقد فعل ذلك عمر ولم ينكر ذلك عليه أحدٌ كاين 
مسألة [1"5: إذا اختلف وقت الزنى» أو مكانه من الشهود؟ 
و في ”المغني“ (۱۲/ ۳۹۹) :لدا سهد اثتا ن أنه رَنّى بها في 
هذا الْبَيْتِء وَانْنَانِ أنه زََى بهَا في بيْتِ ب آكَرٌ أو سهد كل انين علب بالرنا في بل 
عير الْبَكَدِ الَّذِي شَهِدَ به صَاحِبَاهُمَا أَوْ اخْتَلَمُوا ذ في الْيوْمِ؛ فَالْجَوِيعٌ قَدََد وَعَلَيْهِمْ 


.)777/17( ”المغني"‎ )١191-١51١ /5( انظر: ”المغني" (17/ 3"0) ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)"51//17( ”المغنى؟‎ )( 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ا 


عو 


اكد وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُء وَالشَّافِعِيٌ ET‏ 0 -من الحنابلة- أنه لا حد 


f 


عَلَيْهِمْ. وَبِهِ قَالَ لعي وَأَبُو نو م وَلَنَا أ 
لَمْ يَكْمُل أَرْبَعَة عَلَا نا واحد» فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ الْحَدَّء كُمَا لَوْ اْمَرَد بالسَّهَادة انان 
SS‏ 


م 


م 


قال: وَقَالَ أبُو بكْر: عَلَيِْ الْحَد وَحَكَئ قَوْلَا ليه E‏ نه م ذد 


سر هوه 2 


عم 


ع 


زنئ وَاحِدِ بشَهَادَةِ أَرْبَعِ قَلَمْ يَجِبْ الْحَدُ ولان جويع ما يُعتبْرُ لَهُ اليه يُحتَبرُ 
كالما فى وعدا 
مسألة ۳۷1]: إذا اختلف الشهود 2 بعض الأوصاف؟ 
كأن يقول اثنان: كان عليه قميص أحمر. 
وقال الآخران: عليه ثوب أبيض. 
© فمذهب الشافعي عدم قبول الشهادة. 
© ومذهب الحنابلة قبولها؛ لاحتمال أن يكون عليه قميصان. أو يكون عليه 
أحدهماء وعلل المرأة الآخر. 
وكأن يقول اثنان منهما: كان الزنئ في الزاوية البمنئ من البيت. 
وقال الآخران: في الزاوية اليسرئ من البيت. 
© فمذهب الشافعي عدم قبول الشهادة. 
6 ومذهب الحنابلة» والحنفية قبول الشهادة إذا تقاربت الزاويتان» وعدم 


1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قبولها إذا تباعدت الزاويتان ° 


مسآلة ۳۸1]: إن شهد الشهداء بزنی قديم؟ 

© مذهب الجمهور أنه يجب الحدء وإن كان الزنئ قديمّاء وهو قول مالك» 

والأوزاعي» والثوري» وآحمد» وإسحاق» وأبي ثور» ومثله الإقرار. 

# وقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة على زنى قديم» وأحده بالإقرار به. وحكي قولا 

عن أحمد؛ لما روي عن عمر أنه قال: أيما شهود شهدوا 06 م يشهدوا 

بحضرته فإنما هم شهود ضغن""'. ولا ا 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۱۲/ ۳۷۳-۳۷۲): وَلَتا عَمُوم الاو 

کی یت عل افر فت بال بد تطاول الزمان؛ كسار الحنوق. والحديث 
-لعله يعني الأثر- رَوَاهُ الْحَسَنُ مُرْسَلَاء وَمَرَاسِيلُ الْحَسَن لَيْسَتْ بِالْقَويَّ 
َالتََخيرُيَجُورُ أن يَكُونَ لعُذْرِ أَوَعَيَدَوَاْحَدٌ لا يسقْط بمُطلَقٍ الاحْتِمَال؛ كَإِنهُآ 


چ 


سقط كَل اخْتِمَالٍ لم يَجِبْ خد أَصْلا. اه”الأوسط؟ (90/15). 

مسألة [۳۹]: إن شهد أريعة بالزنى» وشهد نساء ثقات بوجود البكارة؟ 
© أكثر أهل العلم على أن المرأة لا تحد؛ لوجود البكارة التي وجودها يمنع من 
وجود الزنئ ظاهرّاء وقالوا: لا يحد الشهود أيضًاءٍ لكمال عدتهم مع احتمال 


صدقهم؛ فإنه يحتمل أن يكون وَطِئَها ولم تذهب بكارتهاء فيوجد من النساء من 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۳۷۱-۳۷۰). 
(۲) ذكره ابن المنذر في الأوسط (۷/ ۳۱۸) بغير إسناد. 


و ك2 


باب حَد الزَّانِي و 
لا تذهب بكارتها مع الجماع. وهذا قول الشعبي» والثوري» وأحد» والشافعي» 
وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 
© وقال مالك: عليها الحد؛ لأنَّ شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود. 

راي دا شهادتهن ههنا عل وجود البكارة» وذلك بث يثبت بشهادة 

النساء؛ فإنه مما لا يطلع عليه الرجال. 

مسألة :]٤١[‏ إذا كان الرجل المشهود عليه بالزنى مجبوبًا؟ 

قال ابن قدامت وله ني ”المغني“ /١7(‏ 3770): وَِذَا تَبَتَ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَشْهُودَ 
َيه عسوت EOE A‏ ِهُمْ فِي شَهَادَتِهِمْ 
فر لا ْلَه كي ِن الاس قَوَحَبَ عَلَيِْمْالْحَة.ام 

مسألة :]٤١[‏ هل للإمام أن يقيم الحد بعلمه؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ الإمام ليس له أن يقيم الحد بعلمه» وهو قول مالك 
وأمد. والشافعي ف قول» وأصحاب الرأي؛ لذن الأدلة جاءت بأنه لا بث يثبت الا 
بالإقرار» أو أربعة شهداءء أو وجود الحمل عند بعض أهل العلم. 
وذهب أبو ثورء والشافعي ني قول إل ل ا 
ظن» وهذا موضع علم؛ لأنه قد وای تسه 

والصحیح التول الأول والله اغ 


.)۳۷٤ /۱۲( ”المغنی“‎ )۱( 
.)۳۷۹٣/۱۲( ”المغنی“‎ )۲( 


5 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الأمرالثالث مما يثبت به الزنى: الحمل. 
اختلف أهل العلم في المرأة توجد حاملا لا زوج لهاء ولا سيد» هل يلزمها 
الحد بذلك؟ 
© فذهب جماعة من أهل العلم إِْ أنه لا يلزمها الحد إلا أن تعترف؛ لاحتمال 
أنبا أكرهت. أو وطئت بشبهة» أو دب ماءٌ إن فرجها بفعلهاء أو فعل غيرها. 
وهذا قول الشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة. 
# وذهب مالك لله إل ثبوت الزنى به؛ مالم تَذّع المرأة أمرّا ممكتًا من الإكرا 
أو شبيت أوها أشةذلك: 
وهو قول عمر بن الخطاب بَلكُء وهذا قول في مذهب أحمد. واختاره شيخ 
الإسلام» وابن القيم رحة الله عليهما. 
قال شیخ الإسلام کته کما في ”مجموع الفتاوی؟ (۲۸/ :)۳۳٤‏ وهذا هو 
المأثور عن الخلفاء الراشدين» وهو الأشبه بأصول الشريعة» وهو مذهب أهل 
المدينة؛ فإنَّ الاحتمالات النادرة لا يُلتفت إليهاء كاحتمال كذاء وكذب الشهود. اه 
قلت: ما رجحه هذان الإمامان هو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة [147: المرأة العفيفة تحمل من غير زوج. 
في مصنف عبدالرزاق"؟ (7/ 504) عن الثوري» عن قيس بن مسلم» عن 


طارق بن شهابء قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت. فقال عمر: أراها قامت 


.)-٠٤۸ص( ”الحدود والتعزيرات»‎ )04 /1١7( /1/ا"9) ”البيان»‎ /١17( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


يَابُ حَدّ الزَّانِي 1٥‏ 
من الليل تصلي فخشعت» فسجدت» فأتاها غاو من الغواة فتجشمها. فأتته فحدثته 
بذلك سواءء فخلّئ سبيلها. إسناده صحيح. 

ويستفاد من هذا الأثر أن الحبل لا يثبت به الزنا إذا ادّعت المرأة فيه أمرًا 


اح 


مسألة [59]: إذا وجد الرجل مع المرأة تحت لحاف واحد؛ فهل يثبت بذلت 
الزنا؟ 
# ثبت عن علي بن أبي طالب به بإسناد صحيح كما في ”مصنف عبدالرزاق؟ 
20٠/0‏ أنه عزّر من صنع ذلك» وروي عن عمر» وابن مسعود شا عنده 
بإسناد منقطع . وهذا قول عطاء» والثوري» ومالك وأحمد. 
# وقال إسحاق: يضربا مائة مائة. وجاء ذلك عن على» وعمر ياء كما في 
”مصنف عبدالرزاق“ بإسنادين منقطعين» ولا يثبت عنهما. 
قلت: الصحيح أن في ذلك النعزى.'") 
مسألة [144: من زنى مرارًا فكم يُحد؟ 
قال ابن قدامت هلثته في ”المغنى" (381/17): مَا يُوحِبُ الْحَدَّ مِنْ الرُنَئاء 


ET EG تالكركق :1 لتاقن‎ 


(۱) انظر: ”الإاشراف“ (۷/ ۳۰۹-۳۰۵). 


5 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


7 
سے 
ر ا و 


ماه 8 5 و و و 
EE‏ ااه س ےر 7 كو 7 7 o‏ ا سكو يمه 
العلم» منهم: عطاء, وَالزهريء وَمَالٍ » واو حَنيفة» حمد» وإسحاق» وابوثور» 
عو و - و 00 م 
قو * حي راع .احج م چ 
ع 
ا 


ior o G2 ° ر و ا‎ 000 ١ 7 ا دمر كو‎ E 
خرّئء ففیها حدها. لا تعلم فيه خلافا. وَحكاه ابن المنذر عمَنْ يحفظ‎ 


عه اتن المراد" 


.)۲۹۱/۱۲( وانظر: ”الأوسط»‎ )١( 


يَابُ حَدّ الزَّانِي €۷ 


۹ ۴ و ع 2 ەر ے اط 4 ار ّت آم 
ر سملم عاسم وي :© 2 تر “هر 5 اھا سرش ق سه ر ت 
أحد e‏ ت ثم إن رنت فلجلدكا الد 
عر 2 م سم ا عاض عبر 
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وَلَا يرب عَليْهَا م إن رَنتِ اة فين زد ا فليِعْهَا ولَوْ بحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍا. متمق 
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6533© وَعَنْ عل بيلك قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله كلله: «أقِيمُوا الحُدُودَ عَلَىْ مَا 
کر ° کر ع و ع ل چ وه 2 وعد ل 
مَلَكَتْ أَيَنَكما اا بوداود. وهو فِي مُسْلِمِ مَوقوف. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]1١[‏ حد الزاني من العبيد والإماء. 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أن ح اهما مسون جلدة» ذكرًا أو أنث» محصنًا أو غير محصنء 
وهذا قول الجمهور» منهم: الحسن» والنخعي» ومالك» والأوزاعي» وأبو حنيفةه 
وأمد. والشافعى. 


م رہ 4 < ر کے لے 


واستدلوا عل ذلك بقوله تعالى: فد احص ن ا بحت معن صما 


عل لمحتت ر لداب # [الساء:٠۲]»‏ والرجم لا ينصف؛ فَعْلِم أن المقصود 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۱٥۲(‏ ومسلم .)٠۷١۳(‏ 

(۲) المرفوع ضعيف, والموقوف صحيح. المرفوع أخرجه أبوداود »)٤٤۷۳(‏ وفي إسناده عبدالأعلل بن 
عامر الثعلبي وهو ضعيف. والموقوف أخرجه مسلم برقم )17١6(‏ بلفظ: «يا أيها الناس أقيموا 
على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن). 


EA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الجلدء وإذا كان هذا في المحصنةء فغير المحصنة أولم» وقاسوا العبد عليها 
بجامع الرق» وقد جاء هذا القول عن عمر» وعلي بيتا» وفي إسناد كل واحد من 
الأثرين مجهول الحال» وجاء عن ابن مسعود أيضًا من طريق ولده: عبيدة» و 

القول الثاني: إن كانا مزوجين؛ فعليهما نصف الحدء ولا حدّ على غير 
المزوجين» صح هذا القول عن ابن عباس ياء وقال به طاوس» وأبو عبيد. 

وأجيب عن هذا القول تحدبيث أبن هر ا اللي ن الاب ١إا‏ رنت اة 
أحدكم...)؛ فإنه عام يشمل المتزوجة وغير المتزوجة. 

القوق افا ع الو تمت الت وع العبد البح كاك ماف 
جلدة» وفي غير المزوجة قولان: 

أحدهما: لا حد عليها. 

والثاني: جلد مائة. وهذا قول داود الظاهري. 

القول الرابع: قال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج؛ فعليهما نصف الحد. وإن 
أحصنا؛ فعليهما الرجم. 


وأقرب هده الأقوال هو التول الأول. والله أعلم 20 


(۱) انظر: ”المغني“ (۲ 1/۱"( ”البيهقي“ (۸/ 55-55 5؟) ”ابن المنذر" .)١5575(‏ 


و ك2 


باب حَد الزَّانِي ۹ 
مسألة [9؟]: تغريب العبيد والإماء. 

© أكثر الفقهاء على عدم تغريبهم» وهو قول الحسن» وحاد» ومالك» وأحمد. 

زإسخاق والشافعي فقول: 

واستدلوا بحديث أبي هريرة ميه المتقدم؛ فإنه ذكر الجلدء ولم يذكر 

الفغريت:وحديك غيادة:ظافرء ق الالعراره لرل جلد ماقا ولان ى تخرد 
إضرارًا بالسيد. 

# وذهب الثوري» وآبو ثور» والشافعي في قول إل آنه يغرب نصف عام؛ لقوله 


تعالى: و غل الى مرت الْعَدَابٍ ٭ [النساء: ه70 ]» وثبت النفى 


م 


بدون تحديد عن عمرء وابن عمرء وابن مسعود يَننتم» واستدلوا على ذلك بعموم 
حديث عبادة» وبفعل الصحابة المذكورين. والذي يظهى ل أنَّ التول الأول 
أقرب؛ لما ذكرناهء والله أعله (© 

مسألة ["1]: إقامة السيد على عبده؛ أو أمته الحد؟ 
© عامة أهل العلم على أنَّ للسيد أن يقيم الحد عل مملوكه؛ لحديث أبي هريرة 
مب الذي في الباب» وكذا أثر علي تيطته. 


8 وخالف الحفية» فقالوا: إتماذلك للسلظاق: 
والصحيح قول اكمهوس» واشترط الجمهور أن يكون الشيك عله معرفة بكيفية 


.)917 /1( ”عبدالرزاق؟‎ )۲٤۳ /۸( انظر: ”المغني؟ (۱۲/ ۳۳۳) ”البیهقي“‎ )١( 


۷۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
إثبات الزنئ» وبكيفية إقامة الحد. وأن يكون عاقلاء بالعّا» غير مشترك في العبد مع 
: )۱( 
عيره. 
مسألة [14]: هل للسيد أن يعفو عن الحد؟ 

قال ابن قدامت مَلتكه في ”المغني؟ /١7(‏ 5 77): وَإِنْ عَهَا السَّيّدٌ عَنْ عَبْيِو؛ لَمْ 


ا ی ور .0 oF way‏ 2 3 2 0 - 2 ع؟ o2‏ 
يَسقط عنه الحَد في قول عَامَة آهل العلم» إلا الحَسَنَ» قال: يصح عفوه. ولس 


س 2 
يك اير 
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ف . 7 o a fir‏ ر ك ا ر کا و ا د 
بصّجيح؛ لأنهُ حَق لله تَعَالَىء فلا يَسْقط بِإِسْقَاطٍ سَيّدِه كَالْعِبَادَاتِء وَكَالْحَرٌ إذا عفا 


عَنْهُ الإِمَامُ.اه 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ٤‏ ۳۳۸-۳۳). 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۷۱ 


و وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ يلل أن هره من جُهبَة أَنتِ النّيّ يله 

خبْلَئ مِنَ الزّنَاء فَقَالَت: لي اه تیت علد ينا وول له ع 
وَلِيَهَاء قَقَالَ: «أَحِْنْ يهاه قدا ضعَب ني بها مَمَعَلَ فأَمرَ وَبَهَا فشكت عَلَبْهَا 
1 َم مر يِهَا مَرَحِمَتْه ثم صَلَىْ عَلَيْهَا فَقَالَ عم غهزه الصلى ا یا بي الله 


0 


وَل ونت؟ كقال: قد ابت تَوبَةٌ لو قُسمَتْ بَيْنَ سَبِعِينَ مِنْ أَهْلٍ المَدِيئة 


مه لا 


لوَسِعنْهُم وَهَلْ وَجَدْت أَفْضَلّ مِنْ أَنْ جَادَتْ يتَفْسهًا شه تَعَالَئ؟) ا ل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إقامة الحد على الحامل. 
قال ابن قدامت ڪلت في ”المغني" (33717/17): وَلَا يُقَامُ الْحَدَ عَلَىْ حَامِل 
ا 6ه به > 1و . و لي ا و 
ج صح م سَوَاةُ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنّئا أو غَيْرِ. لا تَعْلَمْ في هذا خلافًا. قَالَ ابْنُ 
الْمُْذِرِ: أَجْمَعَ أَهُلّ الْعِلم عَلَ أن الْحَامِلَ لا ترَجَمْ حت تَصَعَ. -ثم ذكر حديث 


الغامدية-. 
ثم قال: ولان في إِقامَة الخد لبها في حال حملا ناقا مَعْصوم ولا سيبل 
ال ES‏ 


وَالْقَطْع . 


کن ا 6 RN a A‏ 
قال: فإذا وَضَعْت الوَّلِدَ ؟ فإن E‏ حت تَسقيه اللباًء لان 


.)١1595( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۷۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


e 3‏ و 7ور ووم ووه ےہ ۴ر ر بن 8 ا 
الولد لا يعيش إلا به إن كان له مَن يرضعه أو تكفل أحَد بِرَضَاعِهِ رُحِمّت وَإِلا 
عو سمه 031 o‏ رو 


قال: وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَمْلْهَا لَمْ تُوَخَرُهِ لِاحْيِمًا حْتِمّالٍ أن تكو ت 
أن الّّ يله وَجَمَ اْيهُودِيةوَلْجْهَيكَ وَلَمْ يأل عَنْ اسْدِبرَاتِمًا. 


° 7 و5 


قال: وَإِنْ كَانَ الْحَدُ ل قدا وَضْعَتٌ الول وَانْقَطَعَ النقاس» وکات قوية 


23 ا ب ا و ی ا ا 
ای ف 


يقم عَليْها الحد حَتى تطهرٌ وَتَقَوّئ. وَهَذَا وَل الشافِعِيٌ» وَأبي حَنِيفة. انتهى المراد 


يَابُ حَدّ الزَّانِي VY‏ 


۲9 وَعَنْ جَابر بن عياش مها قال: رَجَم اللي يكل رَجْلَا مِنْ أَسْلَم 


+ د 
e‏ 
o»‏ 

6 
ںا 
o‏ 
اس 
اا 
61 

\U 
` 
0 3 
1١ 

5 
£ 
اما‎ 
e 


1 


19 و قَِّةُ [رَجْم] اليَهُودِيِيْنِ في ”الصَّحِيِحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ ابن عَمَر. 


الحكم المستفاد من الحديثين 


يستفاد من الحديثين اح المخصية هو الرجم» وأن المحصن يكتفئا فيه 
بالرجم» ولا يجمع في حقه الجلد مع الرجم» ون هذا الحكم يشمل أهل الذمة 
إذا تحاكموا إليناء وقد تقدمت الإشارة إن هذه المسائل» وذكر مذاهب العلماء في 
ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۰۱). 
دامرك يي السام ودر ولفظه: أنَّ رَسُولَ الله يك أي بيَهُودي وَيَهُودية ةقد 
راء فَانْطَلَقَ وَسُولُ الل وله حم حت جَاءَ يهود فَقَالَ: اما تَحِدُونَ في النّورَاةٍ عَلَى مَنْ رَئئا) ١‏ قَالوا: 


نُسَوّدُ وُجُوهَهُمَ وَنُحَمُلّْهُمَك وَنُخَالِف بَيْنَ وُجُوهِهمَاء وَيُطَافٌ بهمّاء كَالَ : «أوا الور اون كم 


رت 


صَادِقِينَ' فَجَاءُوا بها فَقَرَءُوهَا جد حَتَى ذا موا بآيّة الرَجْمِ وَضَعَ الفَنَى الي يَْرَأيَدَهُ عَلَى آية الرَجْم 
وَقَرََمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَاء فا ا - وَهُوٌ مع رَسول الله َك مره - فليَرَعْ يَدَه 


تھ ج ا 


E‏ ا 
فَرَفْعَهًا فإذا د تھا آیة الرجْمء فَأَمَرَ يهمّا رَسُولُ الله ب جما 


24 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۹ 8 ت ه کے ا e‏ ا 6ع عوسي > ره افيه 
ا وعن سَعيك بن سعل 5 بن عبادة نوه عه قال: كان ين أنياتنا رود 


ت 


ي 


ضَعِيفٌ فَحَبَتٌ بَِمَةٍ م لین تك يك عن لوشر ف کی کل (اضربُوه 
ذه الوا كا وقول اليم 4 امكف يه دَلِكَء قَقَالَ: «حَدُوا عِتْكَالَا فيه ما 


1 س8 ەر 


as ° 7 8‏ رس رر 3 
شسمرّاخ''' ثم اضْربُوه به صَرْبَة َاحِدَةا َمَعَلُو. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِقُ وَابْنُ مَاجَدْ 
وَِسْنَاُ حَسَنُ لكِنٍ الف في وَضْلِه وَإِرْسَاله'" 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة [3: هيئة جلد الزاني الصحيح وصفته. 


# قال العمراني كلت في ”البيان“ (87/17"): إن كان صحيحًا قويّاء والزمان 


() العثكال: العذق» وكل غصن من أغصانه شمْراخ» وهو الذي عليه البسر. ”النهاية". 
(۲) صحیح. آخرجه أحهمد /٥(‏ ۲۲۲)» والنسائي ني ”الکبری“ (۷۳۰۹)» وابن ماجه »)۲٥۷٤(‏ من 
طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبدالله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
سعيد بن سعد بن عبادة به. ومحمد بن إسحاق قد خالفه محمد بن عجلان فرواه عن يعقوب 
مرسلا بدون ذكر سعيد. أخرجه كذلك النسائي في ”الكبرئ" 20771١١‏ وتابع يعقوب على رواية 
الإرسال الزهريٌ في المحفوظ عنه؛ كما في ”سنن أبى داود" (577 5) وأبوالزناد -في المحفوظ عنه- 
کما ني ”مصنف عبدالرزاق؟ (15115)» والشافعي كما في ”المسند“ (۲/ »۸٠-۷۹‏ ويي بن 
سعيد الأنصاري كما في المصدرين السابقين» وأبوحازم كما في ”الكبرىئ؟ للنسائي (١١۷۳)ء.‏ 
فالصحيح أنه من مراسيل أبي أمامة بن سهل بن حنيف» وجرد النسائي المرسل» ورجحه 
البيهقى والدارقطنى علل بعض الطرق الموصولة. انظر: ”السنن الکبری“ للنساتی »)۳۱١/5(‏ و 
”الکبری؟ للبیهقي (۸/ ۲۳۰)ء ”العلل للدارقطني (۲۷۱۳). ٠‏ 
قلت: ومراسيل أبي أمامة بن سهل صحيحة؛ لأنه صحابي صغير له رؤية» ولأنه يأخذ عن 
الصحابة؛ فهو مرسل صحابي» وهو أقوئ من مرسل سعيد بن المسيب الذي قَبِلَهُ جمعٌ من 
المحدثين. 


و ك2 


بَابٌ حَد الزَّانِي ۷٥‏ 
معتدل الحر والبرد؛ فإنه يجلد» ولا يجرد. ولا يقيد» وقال أبو حنيفة: يجرد عن 
الثياب. 

فاق دليلنا ا زر عن ابن سصوه أله قالة لبس فى هله اة مدر 
تجريد» ولا غل» ولا صفد. ولا مخالف له في الصحابة.اه 
فلت: أثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق »)٠١١۲۲(‏ والبيهقي في ”الكبرئ" 

(۳۲۹/۸))» وفي إسناده: جويبر» وهو متروك. 
© والقول بعدم التجريد هو مذهب الحنابلة أيضًّاء ومذهب مالك التجريد؛ 
لأنَّ الأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه. 

وأجيب بان التجريد م يأمر الله به» ولا رسوله به ولا تقل عن أحد من 
الصحابة ذلك ومن جلد من فوق الثوب فقد جُلد. ٠‏ 
وأما التقييدء والتمديد؛ فلا يفعَل به ذلك. 


قال این قدامت کاله في ”المغني“ :)508/١7(‏ ولا نعلم عنهم 


© وَيُقَرَقُ الضرب على جميع الجسد؛ ليأخذ كل عضو منه حصته؛ ويُكثر منه في 
مواضع اللحم كالأليتين» والفخذين. ويُتَقَى المقاتل كالرأس» والوجه» والذكرء 
والخصيتين» والفرج من المرأة. هذا مذهب الحنابلة» والشافعية. 


.)٥٩۸/۱۲( ”المغنی“‎ )۱( 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
EEC E‏ 


© وقال أبو يوسف» وبعض الشافعية: يُضرب الرأس أيضًا. 


سو 


والصحيح ما تقدم؛ لقول علي مَبلُ: اضربء واعط كل عضو حقه» واتق 
وجهه. ومذاكيره. أخرجه عبدالرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهقي» وفي إسناده: 
محمد بن أبي ليلء وهو سيئ الحفظ. وثبت عن عمر بن الخطاب ميل عند 
اون فال المريي ولا ثرها انظ وواعط كل عش هه 

وأما استثناء الرأس؛ فلأنه لا يؤمن أن يسري ذلك عل حواسه» أو نفسه. 
© ويضرب الرجل قائمًا في مذهب أحمد والشافعي» وأبي حنيفة؛ لأنَّ في قيامه 
وسيلة لإعطاء كل عضو حظّه من الضرب. 
© وقال مالك: يُضرب جالسًا. وحُكي عن أحمد؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمر بالقيام. 

قال أب عبد اتلد غضى اتلد لم: الأمر في هذا واسع» ويضربه علل الحال التي هي 
أيسر عليه» وإن احتاج إل ضرب المواضع التي لا تظهر إلا بالقيام؛ أقامه. 
والأفر ب ضربه قائمّاء والله أعلم. 
# وأمًا المرأة؛ فإنها تجلد جالسة عند الجمهور. 


© وخالف ابن أبي ليل» وأبو يوسف. فقالا: تجلد قائمة كالرجل. 


والصحيح فول الجمهوس؛ لأنَّ ذلك أستر لهاء وتشد علئ المرأة ثيابها؛ لثلا 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۷ 
يتكشف بدنها. 


ویضرب بسوط بین سوطین» لا جدید؛ فیجرح» ولا يابس؛ فلا يؤل« 
ویضرب ضربًا بين ضربين؛ فلا يرفع الجلاد يده حتئ يُرئ بياض أبطيه» ولا 
ل 

ملأت عند عبدالرزاق» وابن ایک یی ا ی ول کی عله الان 
سرط فيه شد فقا أي ين م هذا شأ بسو فيه ین فقا ريد أ 
من هذا. ا بين السوطين» فقال: اضرب» ولا يُرئ إبطك» واعط كل 
عضو حقّه. ولايُعلم له مخالف في ذلك.2"7 


فائتة. قال ابن قدامة لله 5 (011/10): أَشَدَ 0 في ل 0 


1 سے ل سر 7 ه چ ص 5 e‏ 
م 


قال: : وعن آي ج : التعْزِيرٌ * أَكَدَمَاء ڪل الرانىء : 


)-58/١١( ”ابن أبى شية"‎ )”85-7 87 /1١7( ”لبیان“‎ )٥٠١-٥۰۷ /۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )١( 
.)۳۷۹-۳۲۹۷ /۷( ”البیھقی“ (۸/ ۹ ۳۲۷-۳۲) ”عبدالرزاق“‎ 


EVA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ر e‏ اہ رر و ہو ٤ےھ‏ ہو ہے چې رو ۹۴4ر ا 
فتعينَ جعله في الصفة؛ ولان ما دونه اخف منه عدداء فلا يجوز أن يزيد عليه في 


إيلامه وَوَجَعه؛ لاله يفضي إلى التسوية بَيْنَهُمَا 


0% lC 


» أو زِيَادَة اليل عَلَى ألم الْكَثِي .اه 

ورجح الشوكاني كله قول مالك كما ني ”السيل؟ (ص 855)» وهو الأقرب» 
والله أعلم. 
مسألة 111]: إذا كان الزاني مريضا؟ 
© إذا كان المرض مرضًا يرجئ برؤه» ففيه قولان: 

الأول: يجلد الحل» ولا يؤخر. وهو قول إسحاق» وأبي ثور» وحماعة من 
الحنابلة؛ لأنه قل عن عمر ر أنه أقام حد الشرب علا قدامة بن مظعون وهو 
موقر ولان الح واج ؛ قلا وخر ما اوه اله شر حه 

الثاني: يؤخر الحد حتئ يبرأ من مرضه. وهذا قول مالك» والشافعي» وأبي 
حنيفة» وجماعة من الحنابلة. واستدلوا بحديث علي ميلك في ”صحيح مسلم" 
(91/4) أن ما لوسرل ا۵ رنت» فأمرق آن العلزهاء فإذا عن سدية عمد 
بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله ميد فقال: 
الست ولان ن تا غير إقامة السذغل الكبال من غير اتلاف؛ فكان أرن. 


لر ل 


وأما حديث عمر ص نل في جلد قدامة؛ فإنه إن صح ذلك يحتمل أن يكون 
مرضًا خفيمًا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال؛ وهذا الثول هو الصحيج 


والله أعلم. 


و ك2 


باب حَد الزَّانِي 7⁄۹ 
وآما | داكا المرك مركا ف برو ف 
© فمذهب الحنابلة» والشافعية أنه يقام عليه الحد في الحال» ولا يؤخر» بسوط 
يؤمن معه التلف» كالقضيب الصغير» وشمراخ النخل؛ فإن خيف عليه من 
ذلك؛ جمع ضغث فيه مائة شمراخ» فيضرب به ضربة واحدة. واستدلوا بحديث 
الباب» وقالوا: هذا أول من ترك الضرب. 
© وأنكر مالك ذلكء» فقال: هذه جلدة واحدة» وقد قال تعال: #يأئة جلدة# 
[النور:۲]. 

د بأنه تعذر الجلد مائة» ويجوز أن يقام الجلد بالضغث» والعثكال في 
حال العذر مقام المائة» كما قال الله تعالل في حق أيوب: #” وَحُذِْسدِكَ ضِعْدَاهاَصْرِب يو 
ولا َس 4 [ص:44]» وكما في حديث الباب» وهذا أولل من تَرْك حَدَّهِ بالكلية» أو 
قثله بما لا يوجب القتل 7 
مسألة [19: هل يحفر للمرجوم 2 حد الزنى 5 

في "صحيح مسلم؟ )١1195(‏ عن بريدة مَك في قصة ماعز بن مالك مولت 
قال فيه: «فلما كان الرابعة -يعني الإقرار علئ نفسه- حفر له حفرة: ثم أمر به 
فرجم». وهذه الرواية من طريق بشير بن المهاجر» وني حفظه شيء» وقد آخرج 


مسلم حديث بريدة ووس يه من وجو آخر أصح منه» وليس فيه ذكر الحفر. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۳۳۱-۳۲۹). 


EA*‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

وجميع الأحاديث الأخرئ التي فيها ذكر قصة ماعز بن مالك مين لم يقع فيها 
أنه حفر له حفرة» بل في صحيح مسلم )١194(‏ عن أبي سعيد الخدري يبلك. في 
هذه القصة» قال: فم أوثقناه ولا حفرنا له). 

وفي صحيح مسلم )١1915(‏ عن بريدة وره ينه ني قصة الغامدية التي زنت» قال: 
ثم أمر بها فحفر لها إلئ صدرهاء وأمر الناس فرجموها». 

وثبت عن علي ته َب أنه رجم امرأة فحفر لها. أخرجه ابن المنذر من طريقين 
وكين بها 

وعلل ما تقدم ذكره من الأدلة فالصحيح في هذه المسألة قول من قال: إنه 
يحفر للمرأة وأما الرجل فيرجم بدون حفر» وهو قول بعض الشافعية» 
والحنابلة. وليس معناه عدم مشروعية الحفر للرجل. 
© وذهب بعض أهل العلم إل عدم الحفر مطلقاء وهو المشهور في مذهب 
الشافعي» وقال به أحمد. وأصحاب الرأي. 


© وذهب بعض أهل العلم إل الحفر للرجل والمرأة» وهو قول قتادة» وأبي 


009 
بون 


.)518577/17( ”نيل الأوطار»‎ )55١/١7( انظر: ”الأوسط"‎ )١( 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۸۱ 
9 ل کی تمع 5 2 دو ت ا ا شر ب شر رە سرك 2ه 
۱۲م وَعَنِ ان عباس بيا أن النَبيّ 45 قَالَ: ١مَنْ‏ وَجَدْتْمُوهُ يَعْمَل عَمَلَ قَوْم 
TA OE NS‏ رر و 23 | ر aS ar‏ 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن وجدتموه وقع على بَهِيمَةٍ فاقتلوه واقتلوا 


س ا ابي شین ەر E‏ ا ا 00 38 ا : Ta‏ 
البَهِيمّة». رَوَاه أحْمَد وَالاأزْبعةء وَرجَاله مُوَثقونء إلا أن فيه اختلافا. 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ بيان معنى اللواط» وحده. 
اللواط لغت: مصدر من لاط والأصل في هذه المادة بمعنى الإلصاق. 


ويقال: لاط ولاوطء أي: عَمِل عَمَلَ قوم لوط. 


,)١550( )١555( والترمذي‎ »)٤٤٨٤( )٤٤٩۲( ضعیف. آخرجه آحمد (۲۷۳۲)» وأبوداود‎ )١( 

والنسائي في ”الکبری؟ /٤(‏ ۳۲۲)» وابن ماجه »235071١(‏ كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس به. وليس عند أحمد وابن ماجه «ومن وجدتوه وقع علئ بهيمة... » من هذا 
الوجه» وأخرجه أحمد »)۱۸۷١(‏ بلفظ: «ملعون من وقع على بهيمة)» ولفظ النسائي في أوله: «لعن 
الله من عَوِل عَمَل قوم لوط... » وقد رووه مقطعًا. 

وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب وهو صدوقء ولكن في روايته عن 
عكرمة مناكير» وقد أنكر عليه هذا الحديث. قال الحافظ في ”التلخيص" :)3١7/5(‏ واستنكره 
من ذلك أنه سمع من عكرمة. ”العلل الكبير" للترمذي (؟/ 5757). 
عن ابن عباس قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به) ”تحقيق المسند" (5/ 556). 

وللحديث طريق أخرئ عند أحمد (۲۷۲۷)» وني إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
الأشهلى وهو شديد الضعف» يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة» ورواية داود عن عكرمة 

وله طريق ثالثة» من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. أخرجه البيهقي 
(۸/ ۲۳۲) وعباد ضعيف ومدلسء قال أبوحاتم: ونرئ أنه قد أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيئ عن 
داود بن الحصين» فدلس بإسقاط الرجلين. انظر: ”تحقيق المسند" (5/ 5560). 


AY‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وعند الفقهاء: هو إيلاج الرجل ذكره في دبر الرجل. وألحق بعضهم دبر 
النرأة: 

وامااحةٌالنواظ تعانة القتياء عل أن الفاغ والمقعول يه ادها بقعا , 

قال ابن القيم كلت: الصحابة مَس متفقون علل قتل اللوطى» وإنما اختلفوا في 
كيفية قتله» فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله» ولا نزاع بينهم فيه؛ إلا في 
إلحاقه بالزاني» أو قتله مطلقا. 

وقال أيضًا: قال ابن القصار» وشيخنا: أجمعت الصحابة مب علل قتله» وإنما 
اختلفوا في كيفية قتله. 

وقال أيضا: أطبق أصحاب رسول الله كََِةِ على قتله» لم يختلف منهم رجلان» 
وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله» فظن بعض الناس أنَّ ذلك اختلاف منهم في 
قتله» فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة بي وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة 
5 000 
نزاع.اه 
وقد اختلف الفقهاء في حد اللواط : 
© فمنهم من جعل حدّه القتل محصنًا كان أم غير محصنء وهذا قول ربيعة» 
ومالك» وإسحاق» وأحمد في أصح الروايتين عنه» والشافعي في أحد قوليه. وهذا 


هو المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم» ثبت ذلك عن ابن عباس» وعلي 


(۱) انظر کلام ابن القيم وله في ”الحدود والتعزیرات“ (ص‌۱۷۳) لبکر آبوزید وله. 


و ك2 


بَابُ حَدّ الزَّانِي 1 
ميلم ونُقل عن أبي بكر بسند منقطع. 
واستدل هؤلاء بحديث البابء ويفتيا الصحابة المذكورين» قالوا: ولا يعلم 
لهم مخالف. 
© وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أنَّ عقوبته كعقوبة الزاني» إن كان محصنًا؛ 
فیرجم» وإن کان غير محصن؛ فالجلد والتغريب» وهذا قول سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» والزهري» وعطاء والحسن» والنخعي» وقتادة» والأوزاعي» وهو 
القول الثاني للشافعي» وهو الأشهر عنه» وقال به أبو يوسف. ومحمد بن 
الحسنء وأبو ثور. 
رامدلا غل ذلك يحديت انى موس ف درا آي الرجل الرجل» قينا 
زانيان» أخرجه البيهقي» وني إسناده: محمد بن عبدالر حن القشيري» وهو كذاب» 
وله إسناد آخر عند الطيالسي وفي إسناده: بشر بن المفضل البجلي» وهو مجهول. 
وقالوا: يقاس حد اللواط علل الزاني بجامع الإيلاج في فرج محرم» ونل هذا 
القول عن ابن الزبير» وفي إسناده: اليمان بن المغيرة» شديد الضعف. 
© وذهب الحكم» وأبو حنيفة إلى أنه يُعزّر ولا حدّ عليه. قال الحنفية: إذا أكثر 
من اللواط؛ فللحاكم تعزيره بالقتل. 
قال أب ر عبد اله غض اله ل: ليس في المسألة إجماع للصحابة في قتله؛ لما 
علمت من ضعف الإسناد في ذلك عن أبي بكرء ولم يثبت يقبت ف ذلك إلا نتيا عن ابن 


Af‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بكرّاء ولو كان في المسألة إجماع من الصحابة لما وسع التابعين ومن بعدهم من 
الآئمة خلاف في ذلك. 

والدي يظير لى أنْ الصواب أن حكمه كحكم الزاني؛ فإن كان محصنًا رُجِمء 
وإن كان بكرًا جُلِد وغرّبء والله أعلم.'") 
مسآلة [۲]: الشهود على اللواط وغيره. 

ر رف ري عه ر 

قال ابن قدامت کته فی ”المغنی“ (۱۲/ :)۳۷١‏ وکل زنیٰ أوجَبَ الحد؛ لا 
0 قي و r‏ و عل مقع AE‏ روص > 
يقبّل فيه إلا أرْبَعة شهود باتفاق العلماء؛ لتتاول النص لَه بقوله تعالى: * والذين 
کے ر “نع لز ع ی ءءء . 00001 ررم رھ صم ر ەر رر ٥ه‏ وو ر و 
رمو المحصتلت شم لر یاتوا پاربعة شہداه فا جل دوه تون جَلْدَة > [الور:٤)»‏ وَيدخل فيه اللراط 
وَوَطْءُ الْمَرْأَةِ في ذُبُرِهَا؛ لاله زئ وَعِنْدَ أ حَنِيفَةَ يثْبْتُ بشَاهِدَيْنِ؛ بِنَاءَ عَلَْ 
ا 1401 وج اهاد 
مسألة ۳]: السحاق. 

ومعنى السّحاق: إتيان المرأة المرأة بأن تستبطن كل واحدة منهما الأخرئء 


ر ےہ وو 


وهذا العمل محرم عند أهل العلم؛ لقوله تعالى: * والين هم روجهم 


حلفِظون € [المؤمنون:ه]» وفي ”سنن البیهقی“ (۸/ ۲۳۳) من حدیث أبی موس أن 


ادا 


)-0179/9( انظر: ”المغني" (700-749/17) <البيهقي" (8/ 7777-7757) ”ابن أبي شيبة؟‎ )١( 


کک A0‏ 
رسول الله وی قال: «وإذا أنت المرأة المرأة؛ فهما زانيتان» وهذا الحديث في 
إسناده محمد بن عبدالر هن القشيري» وهو كذاب. 

© والذي عليه أكثر أهل العلم أنَّ ذلك ليس فيه الحد» و للحاكم أن يعزر من 

فعل ذلك. 

# وتقل عن مالك أنه جعل في ذلك الحد: جلد مائة. وهذا غير صحيح؛ لأنها 

مباشرة لا إيلاج فيهاء فذلك کما لو باشر رجلٌ امرأةٌ فيما دون الفرج. 
مساقة 44 وخ اك ةة 

يحرم إتيان البهيمة؛ لقوله تعالى: #وَالْدنَ هُمَ لوهم حَفِظونَ * إلَا عل 

وهم و ما کت ايس كا اہم َير لویوت ٭ فمن ابت ورآه دلِكَ دولك + 


$ 


الْعَادُونَ #* [المؤمنون:٥-۷].‏ 

واختلف أهل العلم فيما يستحقه من فعل ذلك : 
# فأكثر أهل العلم علل أنه ليس فيه حدَّ وإنما فيه التعزير» وهو قول عطاءء 
والشعبي» والنخعي» والحكم» وأصحاب المذاهب الأربعة» والثوري وغيرهم» 
وثبت هذا القول عن ابن عباس ييا بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة /٠١(‏ 0). 
© وقال بعضهم: يقتل. وهو قول أبي سلمة بن عبدال رحمن» وبعض الشافعية؛ 


,)73107/0-759 /١7( 7”البيان"‎ )30٠ /١7( ”المغنى؟‎ :رظنا)١(‎ 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وعن أحمد: حكمه حكم اللائط. 
© وقال الحسن: عليه حد الزنى. 
والصحيح هو التول الاأول؛ لضعف حديث الباب» والله علي" 
مسألة [0]: هل تقتل البهيمة؟ 
© مذهب الحنابلة» وجماعة من الشافعية أنها تقتل» وهو قول أبي سلمة بن 
عبدالرحمن؛ للحديث المتقدم. 
قالوا: والعلة في ذلك: لثلا يقال: هذه وهذه قد فعل بها؛ ولئلا تلد خلقًا 
مشوهًا. 
# وذهب الطحاوي» وبعض الشافعية إل أنها إن كانت مما يؤكل؛ تذبح» وإن 
لم تكن مما يؤكل؛ لم تقتل. 
© وذهب بعض الشافعية» وبعض الحنابلة إلى أنها لا تقتل. 


وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل عل ذلك" 


.)-۳۷۰ /۱۲( انظر: ”المغنى" (17/ 01 "-) ”البيان؟‎ )١( 
.)۱۹۸ /۱١( ”الإنصاف؟‎ )-1٠١ /17( ”البيان؟‎ )-67 /1١7( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


يَابُ حَدّ الزَّانِي اع 


9 وَعَنْ ابن عْمَرَ مله ان الي يكل ضَرَبَ وَغَرَبَ» و 


ا عبن 9 چ ر اا بے چ 0 و 
وَغر نه [وان عم و وَغرتَ واه الترَهذي: 
ار و مدر عرف لا 
اختلف في وَقَفِهِ وَرَفعِه "ا 

الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من هذا الحديث أن الزاني البكر يجمع في حقه الجلد والتغريب. 


وقد تقدم ذكر هذه المسألة وبيان مذاهب العلماء في ذلك. 


)١(‏ زيادة من المطبوع. و”سنن الترمذي". 

(۲) صحيح بدون ذڪر النبي يد . 
أخرجه الترمذي »)۱٤۳۸(‏ من طريق عبدالله بن إدريس عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر به. 
ثم قال: حديث غريب رواه غير واحد عن عبدالله بن إدريس فرفعوه» وروئ بعضهم عن 
عبدالله بن إدريس هذا الحديث عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن أبابكر. .. فذكره بدون ذكر 
النبي مد قال: وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر نحو هذا. 
وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر لم يذكر فيه عن النبي ٠‏ . 


قال: وقد صح عن رسول الله بد النفي. رواه أبوهريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت. 


A۸‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ل 


س قال oT‏ . روه البخاري e‏ 
انك اا مو اديت 


أصل مادة (خنث) بمعنى: التلين» والتكسر. والمقصود بالمخنثين من 
الرجال. أي: الذي يتشبه بالنساء في حركاته» وكلامه» وغير ذلك من الأمور 

والمقصود بالمترجلات من النساءء أي: المتشبهات منهن بالرجال. 

ولعل الحافظ لله أورد الحديث في النهى عن ذلك؛ لأنَّ ذلك يؤدي إل 
الفاحشة» وإشارة منهم إل أن هؤلاء المخنثين يستحقون التعزير بإبعادهم عن 
مخالطة الناس» أو بغير ذلك» ومن كان منهم خلقة فيكتفئ فيه بإبعاده عن 
المخالطة. والله أعلم. 


.)187 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۸۹ 


9 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ َلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «اذقعُوا الحُدُودَ ما 
مدفعًا4. أخرجة ابر مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفِ. 9 
و55 وَأَخْرَجَهُ التَرْمِذِيٌ وَالحَاكِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائْسَةَ مما بلَفْظ: «اذْرَءُوا 


وو دام ° سے ہے o ~o‏ کي ت e‏ 7 
الحدود عَن المُسْلِوِينَ مَا اسْتَطعْثم'. وَهْوَ صعيف أيْصًا." 


2 


EY OY‏ البيْهقي ڪن علي صل من ١‏ قوله: بِلَمْظ : ادْرَءوا اة 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[1‏ درء الحدود بالشبهات. 
قال ابن المنذر لله في كتابه ”الإجاع؟ رقم (579): وأجمعوا على أن در الخد 
بالشبهات :اھ 


وقد صح عن أبن مسعود وو َي كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (2717/9) أنه 


(۱) ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه »)٠٠١٠٤٠٠٥(‏ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو شديد 
الضعف. 

)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي »)۱٤٩٤(‏ والحاکم »)۳۸٤ /٤(‏ وتمامه «فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله» فإن الإمام أن يخطئ ني العفو خير من أن بخطئ في العقوبة)» وني إسناده يزيد بن زياد 
الدمشقي» وهو متروك» وقد صحح الترمذي أنه موقوف. 

ذلت: والموقوف أيضًا من طريق يزيد المذكور. 

(7) لم يخرجه البيهقي موقوقاء وإنما أخرجه في ”الكبرئ" (7128/8) مرفوعًاء بدون قوله (بالشبهات) 

وني إسناده المختار بن نافع التمار» وهو متروك. 


۹۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال: ادرؤوا القتل» والجلد عن المسلمين ما استطعتم. 

وثبت عن عمر يهل من طرق أنه ترك بعض الحدود؛ لوجود شبهة. 

قال الشوكاني مله في ”النيل" (5/ 5 55): فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به 
على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة.اه 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۹۱ 


ااا وَعن ائن عمد قال: قال 00 الله يَكلَِ: «اجتزوا هَذْهِ و الشادور اننا التي 
e‏ قمر َمَنْ ألم با قَليَسْتير بير الو تَعاىء ول لالتعا 


3 0 د لسعو الى عش لامي 


الح ص ص نض 
ا مَرَاسيل َيْدِ بن أسْلَمَ. 59 


N 


ع 


الحكم المستفاد من هذا الحديث 
يستفاد من هذا الحديث أنَّ من وقع في حدٌّ من حدود الله فستره الله؛ 
فالأفضل له أن يستتر بستر الله» وأن يستغفر الله» ويتوب إليه؛ لهذا الحديث. 
E‏ إن ف الد کارا 
جاء عن عبادة بن الصامت بن قال: قال رسول الله يبيد «من أصاب من ذلك 
شيئًا؛ فعوقب به في الدنيا؛ فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله؛ فهو 
إلئ الله» إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه»» أخرجه البخاري برقم (۱۸)» ومسلم 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه الحاكم (5/ 2755 ۳۸۳)» من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر به. 
وإسناده ظاهره الصحة» لكن قال الحافظ في ”التلخيص" :23١7/5(‏ ذكره الدارقطني في ”العلل" 
وقال: روئ عن عبدالله بن دينار مرسلًا ومسندّاء والمرسل أشبه.اه وانظر: ”العلل“ .)7581١1١(‏ 

وأخرجه مالك في ”الموطأ" (؟/ 675) عن زيد بن أسلم مرسلًا بنحوه. 


قلت: فالحديث حسن بهذين المرسلين؛ والله أعلم. 


4۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و ا 


باب حد القذف 


القذف في اللغة: الرمي بالشيء. 

و2 الشرع: الرمي بالزنئء أو اللواط. 

وهو من كبائر الذنوب» ودلّ على تحريمه الكتاب» والسنةء والإجاع. 

اغا من القران كقزر له ال ؛ الین مون لصت نے ليوا بأ ا ا 
مين جد [النور:؛ ]. 

وقوله تعالا: إن كن رمورت المتصكت التفلات التؤوكني لمنوا فى الذنيا افر 
و عَدَابٌعظيمٌ * [النور:*77]. 

وعن أبي هريرة بك أن رسول الله بيد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات...٠‏ 
وذكر منها: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجه البخاري برقم 
(۷0) ومسلم برقم .)۸٩(‏ 

وأجمع المسلمون على : تحريم ذلك وأنه من كبائر الذنوب. 


باب حَدّ القدف 4۳ 


ل آذ عن عائشة ميا قالت: لما نزل عذري م رَسُول الله كد على المنبر» 


عورم لبن 


N A N‏ “1 و جه اررق ر ر ر رو 
فذكرٌ ذلك وتلا ١‏ ان» فلما نَل أمَرَ برجلين وا أةِ فضربوا الحد. أخرجه 


ام 


E 9 e EG 2 9‏ 2 005 
حمد» والاربَعة» اث ر اليه البخارى. 


Ê ۹‏ ر3 و كە ام سر الى ننم شه و( 
زم ٣ ٣‏ ذا وَهُوّ فِي البَخارِي تَحوه مِنْ حَدِيثِ ابن عباس تيتنًا. 


f 5‏ رت ها ده إل 6 تبر 28 ر ع قر را ير زه سم 
۲ وَعن عبدالله بْنِ عامر بْنِ رَبِيعَة قال: لقد أدرّكت أبَا بكر وَعمَّرَ وَعثمّان 
وك سر هروس 8ه 514 كر ەر TE‏ ر ا ت 
من وَمَنْ يَعْدَهمٌ» فلم أرَ يَضْرِبُون المَمَلوك فِي القذفٍ إلا أَرَبَعِينَ. رَوَاه مَالِكْ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (7/ 75)» وأبوداود (51/5 5)» والترمذي (214801)» والنسائي في ”الکبریئ“ 
(/ ۳۲۰)». وابن ماجه »)۲٥٨۷(‏ وني إسناده محمد بن إسحاق» وم يصرح ا عندهم 
جيعًا» وقد وجد تصريحه بالتحديث عند البيهقي في ”دلائل النبوة“ /٤(‏ ٤۷)ء‏ ولكن لم يصح السند 
إل ابن إسحاق. 

فالحديث ضعيف بسبب عنعنة ابن إسحاق» والله أعلم. 

(۲) صحیح. آخرجه آبویعلل (۲۸۲۲)» حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي» حدثنا مخلد بن الحسين» 
حدثنا هشام» عن ابن سیرین» عن آنس بن مالك به. وإسناده صحیح» رجاله ثقات. 

() أخرجه البخاري برقم (751/1). 

() صحيح. أخرجه مالك في ”الموطأً" (؟/878).» والثوري كما في ”سنن البيهقي" (4/ :)75١‏ عن 
أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة به. وهذا ا صحيح. واللفظ 


للثوري» ولیس في ”الموطل؟ ذكر (أبي بكر). 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وي 


سول الله ل: ١مَنْ‏ َف ملو که عام 


1 ك 
- 
6 
:6 
(E‏ 
آنا 
on‏ 
1 0-1 
1 
»ا 
U‏ 
3 
6١‏ 
0 
> 
1ے 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

مسألة :]١[‏ شروط إقامة حد القذف. 
اشترط أهل العلم في إقامة حد القذف شروطًا في القاذف» وشروطًا في 

المقذوف. 
أما في القاذف» فاشترطوا أن يكون عاقلا بالعاء غير مكره» ولا تخفى الأدلة 

غا داك 

وأما الشروط التي في المقذوف. فكما يلي: 

)١‏ أن يكون المقذوف مسلمًا. فلا يّقام الحد على من قذف كافراء ونّقِل عن 
ابن المسيب» وابن ¿ أبي ليلل أنه يحد من قذف ذمية لها ولد مسلم» دون من 
ليس لها ولد. 
ورد الجمهور ذلك بعدم وجود دليل على هذا التفصيل. 

7 أن يكون المقذوف يمكنه الجماع» فلو قذف صغيرًا لا يمكنه الجماع؛ لم 
يقم عليه الحد. 


.)١155( أخرجه البخاري (/580)» ومسلم‎ )١( 


و ك2 


باب حَدّ القدف 40 
۴) أن يكون المقذوف عاقلاء فلو قذف مجنوناء لم يقم عليه الحد؛ لأنَّ 
المجنون ليس عليه في ذلك نقص. 

© وخالف ابن حزم في المسألتين فأوجب فيهما الحد. 

)٤‏ أن يكون المقذوف عفيًا عن الزنئئ» فلو قذف من عَلِمَ منه الزنئ؛ فلا يُقام 
عليه الحد. 


٥‏ أن يكون المقذوف خُرَّاء فلو قذف عبدًا؛ لم يقم عليه الحد عند الجمهور. 


السابقة؛ لأنه يشمله عموم الآية. ونصره ابن حزم. 
وقول <أود أرجح. ويدل عليه أيضًا آخر أحاديث الباب المتقدمة» 

والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: هل يُشترط 2 المقذوف أن يكون بالغا ؟ 

© اشترط بعض أهل العلم البلوعء فلا يُقام حد القذف عندهم على من رمئ 

صبيًا بالزنئ» وإن كان يقدر عليه. وهذا قول الشافعي» وأبي ثور» وأحمد في 
رواية» وأصحاب الرأي؛ لأنه ليس بمكلف» ولا يقام عليه حد الزنئ؛ فهو 
كالمجنون. 
© وقال بعضهم: لا يشترط ذلكء بل يكفي أن يكون قادرًا على الزنئ» وهذا 


)١(‏ انظر: ”المغنى» /١17(‏ 86-7/85") ”البيان" /١17(‏ 797-) ”بداية المجتهد" (5/ )7١8١‏ ”المحلا» 
.(YYTT) (YY)‏ 


٤۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قول إسحاق» وأحمد في رواية» ومالك؛ لأنه يشمله عموم الآية» وفارق المجنون 
أن المجنون لا نقص عليه في ذلك؛ لزوال عقله» بخلاف الصبى ° 

مسألة ["]: قاذف الخصي والمجبوب» والرتقاء» والقرناء» هل يقام عليه الحد؟ 
© مذهب الشافعيء وأبي ثورء وأصحاب الرأيء وابن ن المنذر أنه لا يُقام عليه 
الحد؛ لأنَّ العار منتفب عن المقذوف بدونه؛ للعلم بكذب اا ا انما 
يجب لنفي العار. 


رمم > ميو 


© ومذهب الحنابلة أنه يجب الحد عليه؛ لعموم قوله تعالى: # وازن مون 


ر ل د 


اليُخصّكت مث ياوا اة شهلا جلد وهر کین جاده 4 [النور:٤]»‏ ولآنه قاذف لمحصن؛ 
فلز الله كقاذقي القافر ع[ الوطى وَلآن إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه 
كثير من الناس؛ فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه بدون الحد؛ فيجب كقذف 


المريض.اه 


ل 0 
وهو قول الظاهرية» وهو الصحيح. 


مسألة [4]: مقدار حد القذف. 


قال ابن قدامت وله في ”المغني» 0113 الكد تهائرن» إذا كان 


او 


الْقَاذفُ حرا؛ للاي ة وَالإِجْمَاع وخ کان أو 


3 
مرَأة. 


وط ان کون ال عاف 


ن 


عي و ن مشر طة لکل حَد. اھ 


() انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )۳۸١‏ ”البیان“ (۱۲/ ۳۹۹). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )۳۸١‏ ”المحلل“ (۲۲۳۲). 


و ك2 


باب حَدّ القذف £۹۷ 
مسألة [0]: إذا كان القاذف عبداء فكم يجلد؟ 
© عامة أهل العلم علل أنه يجلد في القذف أربعين تنصيمًا له» كما نصف في حد 
الزاني. 
واستدلوا على ذلك بأثر عبدالله بن عامر بن ربيعة الذي في الباب» وقالوا: هو 
إجماع من الصحابة» ولا يعلم لهم مخالف في ذلك. 
# ومذهب الظاهرية أنه يجلد ثمانين كالحر» وهو قول الزهري» وعمر بن 
عبدالعزيز» وحُكي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه فعل ذلك» واستدلوا 
بعموم الآية. 
وقد آنكر عبدالله بن عامر بن ربيعة علل أبي بكر بن حزم ذلك» وقال: أدركت 
أبا بكر...» كما في الباب» وفيه زيادة» وما رأيت أحدًا ضرب المملوك المفتري 
على الحر ثمانين جلدة قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 
ورجح الإمام ابن عثيمين مَلدثه القول بأنه يجلد ثمانون. والعمل بما ورد عن 
الصحابة أقرب. والله أعل .© 
مسألة 51]: إقامة الحد تكون بمطالبة المقذوف. 
قال الشيخ صالح الفوزان عافاه الله كما في ”الملخص الفقهي" :(oV/۲)‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ل لا يحد القاذف إلا بالطلب إجاعًا. اه" 


.)١١١ /١( وانظر: ”المخني؟ (۱۲/ ۳۸۷-) ”البیان“ (۱۲/ ۳۹۷-) ”الشرح الممتع“‎ )١( 
.)٤۱۷ /۱۲( ”البیان“‎ )۳۸٦ /۱۲( وانظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 7]: إذا طالب المقذوف بالحد» ثم عفا عنه؟ 
© مذهب أحمد, والشافعي» وأبي ثور» وآخرين أنه يسقط عنه الحد؛ لأنَ إة قامة 


الحد حق للمقذوف. 


© وقال الحسن. وأصحاب الرآي: ل يسقط بعفوه؟ لآنه حل» فلم يسقط 
الت كار الاو 


م . د 
وأجيب بالفارق؛ فإنه لا يعتبر في سائر الحدود في أقامتها 


ا کي 00 


مسألة [8]: هل يقام الحد على من قذف ولده؟ 


د مده سر 


قال ابن قدامم تنه في ”المغني" )۱1۲ مام : وَإِذا قلف 7 وَإِنْ ول لم 


کا ا 


يَجِبٌ الْحَدَ عَلَيّه سَوَاءٌ كَانَ الْقَاذِفٌ رَجَْلَا أَوْ امْرَأَةً. وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءُ وَالْحَسَنُء 


وَالشَّافِعِيٌ وَإِسْحَاقُه وَأُضْحَابُ الرَّأي. وَكَال عم ثر عبد عَيْدِ الْعَزِيزِء وَمَالِكُ وا 


7 ہس ںو 


تور وان ر َيه فح شوم الک ولاه حن ها كنت من جربو رب 


.)٤۱۷ /۱۲( ”البیان“‎ )-۳۸٦ /۱۲( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ حَدّ القف ۹۹ 


جره ع 8ه بو واد الي هوا ر د ارت © ا ف و رس مااي 3 8 
هَ مَعْنى يَسْقَط القصّاصٌء فمنعَت الحدء كالرّق والكفرء وَهَذْا يَخْص 


- go 


ب لا يُقَطَمْ بِسَرِقَةِ مَالٍ ابن 


عمُوم الآية. وما ذكروه يُنْتَقَض بالسَّرِقَةِ؛ِ فَإِنْ | 


2 
E س‎ 


As SO OS o‏ لدان اونب ب ا ع بجر ی س 
وَالفرْق بَيْنَ القذف والزتًا: أن خد الزتا حالص لحن الله تحال » لا حى لادم 
8 مر 0 ر کے ي ا 

فيه» وَحَد القذف حق لادمى. اه 

مسألة [19]: من قذف شخصا بعمل قوم لوط؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۲/ ۳۸۹): من قَذّفَ رَجلَا بِعَمَّل قوم 


س 


وط إا قاعلا وما مَفُْولَاه فَعَلَيْهِ حَدَّ الْقَدْفِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَالنََصي 


50 2ه س 21 8 
والزهري» ومالك ا يوسُّف» وَمُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِء ef‏ تور. وال طا 
ر واو خی ل کد عله له قلف یما لا و الخد عنده وعدا هة 


e 
وَأة‎ 


مُوجِبٌ للحدء وقد بَيَنَاه فيمًا مَضَئا. وَكَذْلِكَ لَوْ قذْفَ امْرَ أنَهًا وَطِنَّتَ فِي ذُيُرِهَاء 


1 ر 


و قَدَفَ رَجْلَا بَوَطْءِ | امْرَأةٍ ني دُبرهَاء فَعلَيْهِ الْحَدٌَ عِنْدَنَاء وَعِدْدَ بي حَنِيفَةَ لا حَدَ 


ت عت 


هَاهُنَا عَلَىْ الْخِلَافٍ فِي وجُوبٍ حَدّ الزْنَا عَلَىْ فَاعِل ذَلِكَ» 


وقد َقَدمَ لْكَلَامُ فيه.اه 


عَلَّْهِ. وَمَبْنََْ الْخْلَافٍ 


مسألة :1٠١1‏ إذا قال لشخص: (يا لوطي) فهل يسمع قوله 4 تأويلها ؟ 
كأن يقول: (أردت أنك من قوم لوط) أو (دينه دين لوط) أو (أنك تحب 
الصبيان» وتقبلهم» وتنظر إليهم) دون الفاحشة. 
# فجماعة من أهل العلم علل أنه يقام عليه الحد» ولا يسمع منه التأويل؛ لان 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۲/ ۳۹۹-). 


0۰۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لوط؛ فكانت صريحة فيه كقوله: 
ا قرم ارط يق منهم أحدة فلا يمل أن يسبب الهو وهنا 
قول الزهري» ومالك» وأحمد في رواية. 

© وقال الحسنء والنخعي: لا حدّ عليه. وهو قول أحمد في رواية. 

© وعن أحمد رواية ثالثة: إن كان في غضب؛ أقيم عليه الحدء بخلاف حال 
الرضي'. 

قلت: إن ظهرت من حاله القرائن علل أنه أراد قذفه بالفاحشة؛ فلا يقبل منه» 
وإن ظهرت من حاله القرائن علل أنه م يرد ذلك؛ قبل منه» والله أعل. 
مسألة :]1١١1‏ التعريض بالقذف. 

كآن يقول لمن يخاصمةه: ما أتكيران: وما بعرفك الاس بارت أو يقول: ما 
آنا بزانِ» ولا أمي بزانية. 

© فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا حدّ عليه» وهو قول عطاء» وعمرو بن 
دينار» وقتادة» والثوري» والشافعي» وأحمد في رواية» وأبي ثورء وأصحاب 
ارا ان الان 

واستدلوا بالحديك: إن امرآتي ولدت غلامًا أسود). وقد فرّق الله بين 


التصريح بالخطبة» والتعريض بها للمعتدة. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۳۹۱-۳۹۰). 


و ك2 


ياب حَدٌ القدذف 0۰۱ 
لوعن المدووانة أن عا الحا وهو قول إسحافة لآن عمر ها ينه أقام الحد 
على من قال لآخر: ما أبي بزانِء ولا أمي بزانية. وهو من طريق: عمرة» عنه» ول 

وعند البيهقي (۸/ )٠٠۲‏ إسناد آخر ظاهره الصحة أن عمر بُ كان يجلد في 

التعريض» وهو في ”مصنف عبدالرزاق“ (۷/ .)٤١١‏ 

وهذا عند الحنابلة إنما هو مع القرينة التي تدل على آنه أراد ذلك والله أعلم. 

واختار هذا القول ابن القيم مَللَته وعزاه أيضًا لعمر بن عبدالعزيز» والأوزاعي» 

وأهل المدينة» ورد عن حديث الأعرابي بقوله: ليس فيه ما يدل على القذف لا 

صريحًا ولا كناية» وإنما أخبر بالواقع مستفتيًا عن حكم هذا الولد أيستلحقه مع 

مخالفة لونه للونه» أم ينفيه؟ فأفتاه النبي ١‏ وقرب له الحكم بالشبه الذي ذكره؛ 

لیکون آذعن لقبوله» وانشراح صدره» ولا يقبله عل إغماض» فأين في هذا ما يبطل 

حد القذف. 

قال: وكما يقع الطلاق» والعتاق» والوقف وغيرهما بالكناية» فكذلك ههنا.'') 

مسألة [؟١]:‏ إذا قفن وجا عن أبيه» فهل عليه حد القذف؟ 

ذكر جماعةٌ من أهل العلم أنَّ عليه الحدء وهو قول النخعي» وأحمدء وإسحاق» 
والثوري» وأبي حنيفة» وحماد. ومالك» والشافعي وغيرهم من أهل العلم؛ لأنّ في 


.)5 07-507 /١11( ”الحدود والتعزيرات" (ص5١١-) ”البيان"‎ )-797 /١17( انظر: ”المغني"‎ )١( 


0۰۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فلت: هو ظاهر في القذف إذا أراده» ولكن إذا ادعئ أنه لم يرد قذفه» وإنما أراد 
أنه يختلف عن أبيه في صفاته؛ فعيره بذلك» فليس فيه حد القذف. والله أعلم.'") 
مسألة :]١3[‏ تو كفى رحالذ من قبيلتهة 
© مذهب مالك؛ والشافعي؛ وأحمد في رواية أنه لا يجب الحدٌّ بذلك؛ لأنه 
يحتمل غير القذف احتمالا كبيرًّاء فلا يتعين صرفه إليه» وإذا فر ذلك بالقذف؛ 
فهو قاذف. 
دوعن اعتبرؤاية أن غل السا كا لر ها هن أيه قال ان ف الارن 
أصح. وهو كذلك." 
مسألة [14]: إذا أقرٌ إنسان أنه زنى بامرأة سماهاء فأنكرت» فهل عليه حد 
القذف؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يلزمه الحد. وهو قول أبي ثور والحنابلة 
والشافعية» وابن المنذر؛ لأنه قذفها بالزنئ. 
© وقال أبو حنيفة: لا يلزمه حد القذف؛ لأنه يتصور منه الزنىا مها من غير 
زناها؛ لاحتمال أن تكون مكرهة» أو موطوءة بشبهة. 
قال أبوعبد اتلد غض الل لم: في حديث سهل بن سعد عند أبي داود )٤٤۳۷(‏ 
3 5) أن النبي بيد جلد الرجل الحد وتركهاء ولم ينقل أنه جمع عليه حدَّين 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )۳۹٤‏ ”البیان“ (۱۲/ )٤۱١‏ ”البیهقی“ (۸/ .)۲٠۲‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )۳۹٤‏ ”البیان“ .)٤۱١/۱۲(‏ 


باب حَدّ القدف 0۳ 
حد القل قو :جد الوا ٠”‏ 
مسألة :]٠١[‏ من قذف رجلا بالزنى ولم يقم البينة على ذلك فزنى 
المقذوف بعد ذلك ؟ 
# جاعة من أهل العلم يقولون: لا حدّ عليه؛ أن وجوه الوه هه قري فقول 
القاذف؛ ولأنه قد صار زانيّاء فانطبق عليه ما رمي به. وهذا قول مالك 
والشافعي» وأبي حنيفة. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلل أن عليه الحد؛ لأنه قد وجب عليه» وهذا 
قول أحمد» والثوري» وأبي ثور والمزني» وداود الظاهري. 
قلت التول الأول أقرب» والله أعلم ”© 
مسألة [15]: من قذف جاع بغلمات متشرقةة 
© قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (507//117): وَإِنْ قَذََفَ الْجَمَاعَة بكَلِمَاتِ؛ 
لکل وَاحِدٍ 0 وَبِهَذَا قَالَ عَطَافٌ وَالشَّعْيٌ وَقَتَادَةٌ وان ا ا E‏ 
حَنِيفَة َالسَّافِعِيُ وَقَالَ حَمَادٌ وَمَالِكٌ: لا يَجَبُ إلا وَاحد؛ لِأَنَهَا جِتَايدٌ 
تُوجِبُ حَذَا فَإذَا تكَرّرَتْ؛ كَنَْ حَدّ وَاحِدٌ كما و صرق يِن جَمَاعَقه أؤ رئ 
بنِسَائ أو شَرِبَ أَنْوَاعَا مِنْ الْمُسْكِر. وَلََا أَنّهَا حُقوقٌ لِآدَمِيينَ» فَلَمْ تَتَدَاحَلٌ 
گالديُونِ وَالْقَصَاص. وَقَارَقَ ما قَاسُوا عَلَيّهِ؛ قَإِنَهُ حق عق لله تا 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۳۹۷). 


(۲) انظر: ”المغتی“ (۱۲/ ۳۹۸). 
(۳) وانظر: ”البیان“ (۱۲/ .)٤۲۱‏ 


5 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسآلة111]: من قذف جماعة بكلمة واحدة؟ 
© أكثر أهل العلم علِئ أنَّ عليه حدًا واحدّاء وهو قول طاوس» والشعبي» 
والزهري» والنخعي» وقتادة» وحماد» ومالك» والثوري» وأبي حنيفة وصاحبيه» 
وأحمد ني رواية» والشافعي في قول» وإسحاق. 
واستدلوا على ذلك بالآية: 8 وَالَدِسَ يمون المحصكات ثم ليو ريق سبل وهر 
نین دة [النور:4]» ولم يفرق بين E TE‏ الذين شهدواغل 
المغيرة قذفوا امرأة؛ فلم يحدهم عمر إلا حدًا واحدًا؛ ولأنه قذف واحد؛ فلم 
يجب إلا حد واحد. 
© وذهب أحمد في رواية» والشافعي في قولٍ إلى أنَّ عليه لكل واحد منهم حداء 
كما لو قذفهم بكلمات. 
وغو و ا ال ا رجب اال ال الروت ف 
وبحد واحد يظهرٌ كذبٌ هذا القاذف» وتزول المعرة؛ فوجب أن يكتفَئْ به 
بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذقًا مفردًا؛ فإنَّ كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في 
خرو وا رول الم ة عن جد الارن خد ل 
مسألة ۱۸1]: إذا قذف رجلا واحدًا مرات؟ 


قال ابن قدامت كله في «المغنى» :)507//١17(‏ وَإِنْ قَدَفَ رَجْلَا مَرَاتِءِ فَلَمْ 


ر 8 1 


ر و ی ی ٤‏ اه ب r‏ 
1 4 نه ©« ع فك أ 2( و سالك ل ده 
يَحَد؛ فحَد وَاحِدء رِوَايّة وَاحِدَةَ سَوَاءٌ قذفه بزنى وَاحِدٍِء أو بِرَنِيَاتِ. وَإِنَ قذ 


.)57١ /١( ”البيان"‎ )5 ٠5 /١5( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


و ا 
باب حد القذفي 0۰0 


0 


SS 


چاو ۴ه ر ر ر 2 
م أل العم ځکي عن بن قاسم أنه وجب حدا كني . وَهَذَا 


وت ك ر 


بالك إنخناء الات فان أب بَكْرَة لما حُدَّ ِقَذْفٍ الْمُغِيْرةِ أعَادَ فة فلو يوا 


0 


مد ككق اث 528 يل 84 كني o ak,‏ وهر هه 1 ١‏ كه 

قال فاما إن حد 2 فه برنى نْء نظرت؛ فإن قذفه بعد طول الفصل» 
ر يڪو dl‏ و 2 0 0 € م ساسم 
فحد ثانٍ؛ لانه لا تسقط حرمَة المَقذوف بالنسبة إلى القاذف إبداء وَإِن قذفه 
غنيك ر ا ا 


والصحيح أنه إن قذفه بعد الحد الأول؛ استحق أن يقام عليه الحد مرة أخرئ, 
سواءٌ طال الفصلء أم لم يطل والله أعلم. 
مسألة [19]: إذا قال لامرأة: زنيت وأنت مكرهة؟ 
© ذكر أهل العلم أنه لا يكون قاذقًا للمرأة؛ لأنه رماها بوطء ليست بزانية فيه. 
8 وذكر بعفى الشافعية أنه ین وخا قرول و 
اة ۷١1‏ إن فذق جواعة لا يحل دة 2 دک : 
كأن يقول: القبيلة الفلانية كلهم زناة. أو مدينة بغداد. أو ما أشبه ذلك؛ فهذا 
بسن عا ا الطلاف جو ا ا الصدق» ر اا برح 
يقطع بكذبه» ويعزر على الكذب لحت الله تعالل» ولأذية المسلمين." 


(۱) انظر: ”البیان“ (۱۲/ .)٤۱۲‏ 
(؟) انظر: ”البيان" (17/ .)571١‏ 


0۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [71]: قذف الملاعنة. 

ذكر أهل العلم أنَّ من قذف الملاعنة؛ أقيم عليه الحد. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۲/ :)٤١١‏ نص أحمد على هذاء وهو قول 
ان غير "الوا ياس" والحسن» والشعبي» وطاوس» ومجاهد» ومالك» 


والشافعي» وجمهور الفقهاء» ولا نعلم فيه خلافا. اه 


() أخرجه ابن أبى شيبة (۹/ »)071١‏ وفيه موسئا بن عبيدة الربذي» وهو متروك. 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ »2271١‏ وفيه عباد بن منصور» وهو ضعيف. 


3 


م و رن اما مم 
باب حد السرقه 0۹۷ 


هه 


باب حد السرقة 


سي هداس 


و۲۷ عن عائشة تَشَّة - ا الك كال سول ال يد ١‏ 


وو م 7 و ةا ا للق 


03 
م 
:6\ 

tL 
2 
ا‎ 


و و وو و و 2 
وَلفظ البخاري: «تقطع اليّد في ربع دينار فصّاعِدا). 


- 


وَفِي رِوَايَة لِأَحَمَدَ: «اقطَعُوا في ربع د يئار وَّلَا تَقَطَعُوا في] هو ّى ِن ت 


2 


ت وو ر 


1Y YA‏ وَعَنِ ان عمَر ف وا : ن التي 4 قطَعَ في مجن كَمَنه اة دَرَاهم. 
۹ دی و 

متللليا وعن هريره شه 

ره چ و و و رھ س 6 8 لبه كوج | (4) 

يَسرِق البيضة. فتقطع د يذه وَيَسْرِقُ الحَبلٌ فتقطع يدها. هد متفق عليه أيضا. 
و وَعَنْ عَايْسَةَ بلا أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «أنَشْمَعٌ في حد مِنْ دود 
دم غم هر >> هل هيه عطس يرمع الم سكس اك سه سه هص 2 + 
2 ثم قام فخطب. فقال: «آيها الناس» إن هلك الذِين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
م سَرّقَّ فيهم الشريف تَرَكُوه وَإِذا دا مرق فيهم الصيف أَقَامُوا عَلَيِْ الحَدا. متمق 


EE‏ لمشلا الى 


وه قال: َل وَسُولُ الى و ب4 «لْعَنَ اه السار 


(۱) خر جه البخاري »)٦۷۸۹(‏ ومسلم )۱۹۸٩(‏ (۲). 
(؟) صحيح. أخرجه أحمد (7/ ۸۱-۰)» بإسناد صحيح. 
(5) أخرجه البخاري (51/45)» ومسلم (1585). 

(؛) أخرجه البخاري (517/44)» ومسلم .)١1541/(‏ 

.)۱۹۸۸( آخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم‎ )٥( 


A‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
150 ولذىة ونه ع ا الک کات او تی الا 
وله من وجه اخرّ عن عائشة ص . تستعير المَتاعَ 


اب مر الي ب بقَطع يدها 586 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


OE EE 
السيقة لفق أا الع عا وبحه النفية» والاسعان روط قرله اا‎ 


ll‏ >2 ا 


إل من اسر سَتَرق لمم كأ 


وفي الشرع: أخذ مال الغير ظلمًا خفية من حرز مثله.”") 


بعد شاب مين € [الحجر:۱۸]. 


مسألة :]١[‏ حد السرقه. 


حد السرقة قطع اليد دلَّ عليه الكتاب؛ والسنة» والإجماع. 


أما من القرآن: فقوله تعالى: 8 والسارف وَالْسَارِقَةٌ مأقَطعواأ أْدِيَهُمَا * 


[المائدة:8*] الآية. 


وأما من السنة: فأحاديث الباب. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد 
السارق في الجملة." 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم .223١( )١784(‏ وقد أعل بما لا يقدح فيه كما أبان ذلك الحافظ هلله في 
”الفتح" (517/8). 

(9) انظر: ”حاشية البیان“ (۱۲/ )٤١۲‏ ”المغنى“ .)٤١١/١۲(‏ 

.)1۷۸٩( ”اتح“‎ )- ٤۳۲ /۱۲( ”البیان؟‎ )٤ ٠١ /۱۲( انظر: ”المغتي“‎ )۳( 


و 2 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 0۰۹ 
مسألة 111: نصاب المال الذي تقطع فيه يد السارق. 
© ذهب ججماعةٌ من أهل العلم إلى أن أقل ما تقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب» 
أو ما يعادله من غيره. وهذا قول الشافعي وأصحابه» وأبي بكر بن حزم» وعمر 
بن عبدالعزيز» والآوزاعي» والليث» ورواية عن إسحاق» وعن داود» وهو قول 
عائشة ياء وثقل عن عمر» وعثمان» وعلي بب والأسانيد إليهم ضعيفة كما 
في ”الفتح"» و”الأوسط" (۱۲/ ۲۷۸) 
واستدل هؤلاء بحديث عائشة بيا الذي في الباب» وهو صريح في ذلك. 
© وذهب جماعةٌ إن أن النصاب ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته ثلاثة 
دراهم من غيرهماء وهذا قول مالكء وأحمد في رواية» وإسحاق. 
واستدلوا عل ذلك بحديث عائشة ملعا وحديث ابن عمر يَيلتَمَاء المذكورين 
في الباب. 
© وثُقل عن أحمد رواية أنه يقطع في ثلاثة دراهم» ويقوم ما عداها بهاء ولو كان 
ذهبّاء وحكاه الخطابي عن مالك والمشهور عنه القول الذي قبله. 
© تقطع اليد في ربع دينار» وفي ثلاثة دراهمء وما يبلغ قيمة أحدهماء وهو 
المشهور عن أحمد. ورواية عن إسحاق؛ لحديث عائشة» وابن عمر بف . 
© تقطع في حمسة دراهمء قال بذلك ابن شبرمة» وابن أبي ليل» ونقل عن 
الحسة » وسليعاة بخ يسار وله ابن الهنذو :990/119 )اغه مر ي اساد 


٠ه‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
صحيح من طريق: سعيد بن المسيب عنه. وثبت عن أبي بكر الصديق ميلك أنه 
قطع في مجن قيمته خسة دراهم» ولا يفيد ذلك الحصر. 

وجاء في ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق: عيسئ بن أبي 
عزة» عن الشعبي» عن ابن مسعود» أنَّ رسول الله يد قطع في خمسة دراهم. وهذا 
حديث ضعيف أنكر على عيسئ بن أبي عزة» أنكره يحيئ القطان كما في 
”الضعفاء" للعقيلل» والشعبي لم يسمع من ابن مسعودء والحديث ليس فيه دلالة 
علل التحديد. 
© وذهب الحنفية إلى تحديد القطع بعشرة دراهم» وما بلغ قيمتها من الذهب 
والعروض. وجاء ذلك عن ابن مسعود بيه من طريق القاسم بن عبد الرهن» 
عنه. ولم يسمع منه. 

واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده مرفوعًا: ١لا‏ 
قطع إلا في عشرة دراهم). 

أخرجه أحمد ۲۰٤/۲‏ والدارقطني (۳/ ۱۹۲)» من طريق: حجاج بن 
أرطاة» عن عمرو بن شعيب» به» وحجاج ضعيف» ومدلس» ولم يصرح 
بالتحديث. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أنه يقطع في القليل والكثير» وهو قول داود 
الظاهري» ونقل عن الحسن» وابن بنت الشافعي» وقال بذلك الخوارج؛ 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 0٥۱۱‏ 
لعموم الآية. 
واستدل بعضهم بحديث أبي هريرة ينل الذي في الباب: «لعن الله السارق 
يسرق البيضة...). 


© وثُقل عن النخعي أنَّ القطع يكون في أربعين درهماء وعنه: دينار» أو ما بلغ 


03 


هسمته. 


© قال ابن حزم: يقطع في ربع دينار فصاعدًا من الذهب؛ لحديث عائشة» وأما 
من غيره فيقطع في القليل والكثير. 
© وعن عثمان البتي القطع في درهم فصاعدًا. 
قال أب و عبد أل غضس أل لم: الصحيح هو التول الأول» وحديث المجن محمول 
عل أن الثلاثة الدراهم كانت تساوي ربع الدينار. 
وأما حديث: «لعن الله السارق...»» ا عه ا ال ترد بال ما 
يغطي به المقاتل رأسه؛ وبالحبل حبل السفينة. وقيل -وهو أقوئ من الذي قبله-: 


ليس المراد بهذا الحديث القطع بسرقة البيضة والحبل» بل المراد الإخبار بتحقير 
شأن السارق» وخسارة ما ربحه من السرقة» وهو أنه إذا تعاطئا هذه الأشياء 


الحقيرة؛ صار ذلك خلقا له جرّأه ذلك عل سرقة ما هو أكثر من ذلك مما يبلغ 
قدره ما يقطع به. 


وقد توسع الحافظ ابن حجر مله في ذكر الأقوال في هذه المسألة» فبلغت 


o1۲‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عشرين قولاء وأشهرها ما تقدم ذكره والله أعلم.'") 

مسألة ["]: إذا سرق شيئًا فيه القطع» ثم نقصت قيمته قبل أن تقطع يده؟ 
© مذهب مالكء وأحمد. والشافعي أنه يقطع؛ لقوله تعالم: # وََلسَارِقٌوَألسَارِقةٌ 
قط عْوَالْدِيَهُمَا 4؛ ولأنه نقص حدث في العين؛ فلم يمنع القطع كما لو حدث 
باستعماله» والنصاب شرطٌ لوجوب القطع؛ فلا تعتبر استدامته كالحرز. 
©© وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع؛ لأنَّ النصاب شرطء فتعتبر استدامته. 


ع ع 
راجیب فة با قوط ايالخل لاقام الت وقد حضل ال“ 


مسألة :1٤[‏ النباش» هل تقطع يده بسرقة الكفن؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إل أنه إن سرق كفنا يبلغ النصاب؛ قطعت يده» وهو 
قول الحسن» وعمر بن عبدالعزيز» وقتادة» والشعبي» والنخعي» وحماد. ومالك» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وأبي ثورء وابن المنذر. وقالوا: هو سارق؛ 
فيشمله عموم الآية؛ لآنه أخذ ملك الميت. 


© وذهب الثوريء وأبو حنيفة إلى أنه لا يقطع؛ لآنه لم يسرق من حرزء فالقبر 
لذلك؛ ولأن الكفن لا مالك له. 
() انظر: ”الفتح“ (5140) ”ابن أبي شيبة“ (458/9-) ”المغني» (418/17-) ”البيان» 


(؟5"5/1) «الأوسط» .)31/1١7(‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7 ٤/۱‏ ) الاأوسط“ (۱۲/ ۲۸۷). 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ o1۳‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الزهري قال: أتئ مروان بن الحكم 
بقوم يختفون القبور - يعني ينبشون - فضربهم» ونفاهم» وأصحاب رسول الله ٤‏ 
متوافرون. 
قلت: وهذا العمل أقرب أعي أنهم يعزرون فقط» ولا يقام عليهم الحد.'') 


تنبية: إذا وضع في القبر ذهب» أو مال غير الكفن» فأخذه النباش؛ فلا قطع 


مسألة [0]: هل يقطع 4 سرقة المُحَرَّم؟ 


قال ابن e‏ او 0 


ا ر o‏ ۴ه ر ل ل ع ا سي 7 5 و 
انی رار کزن راتات أي . وَحَكِيَ عَنْ عَطَاءِ ا ف ا 


0 


يَقَطٌَ» وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا؛ 5 كال 0 َشْبَه مَالَوْ سَرّقَ دَرَاهمَهُمْ. 


- 


8 ا ْم بريه من مال اله اي کلت ردنم‎ a 
ےو ووو‎ 


َوه يض بالجتريرء وا امت پو إن لامر يكم الإشلام َو ر پُجري 


> 2ه 


عَلَيْهِمْ دون َحَكَامِهم وَعَكَذَا الخلاف مه مَعه في الصليب إا بلحت فيمته قيمتة مَعَ 


a RE 


مەم م ا 


.)۳٠۳/۱۲( ”الأوسط؟‎ )۳۳ /٠١( ”ابن أبي شيبة"‎ )- 555 /١7( انظر: ”المغني"‎ )١( 
مع ”البيهقي".‎ )730١ /8( ”الجوهر النقي"‎ )507/1١17( انظر: ”!ا مني"‎ )5( 


1ه ل بلوغ المرام 


چ کے كت 


صَحَاتٌ السَافِعِيٌ : إن كانت قيمَته بَعْدَ رَوَال a‏ قفيه 


رمم ےم 


#0 


قال: وَقَالَ 


الْقَطْعٌ إلا لاء لِأَنَهُ سَرَقَ مَا قِيمَْهُ نِضَابٌ» لا شه له فيه مِنْ حرز مثله» وَهُوَ 


-_ 


مِنْ أل الْقَطع؛ فَوَجَبَ قَطْعُْ كَمَا لَوْ كَانَ ذَهَبًا مَكْسُورًا. 
قال: وَلَنَا أنه أ له ِلْمَعْصِيَةِبالإِجْمَاع؛ كَل يُقْطَعْ بِسَرِقَيه كَالْخَمْرِ؛ وَلَِنَّلَهُ حَقَا 


ا - 


في أَخَذِمَا لِكَسْرِهَاء فَكَانَذَلِكَ شُبَْة مَاِعَةَ مِنْ الْقَطْمء كَاسْتِحَْاقِهِ مَالَ وَلَدِه. 


E‏ ٍ ا 


قال: قَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ جلية تبلغ ِصاباء قلا قَطْعَ فيه أَيْصا في قياس فول ابي 


بکر؛ es‏ بِمَا لا قَطْعَ فد انمه النقيت والأرتات وَقَالَ الْقَاضِي: فيه 
القطع. وَهْوّ مَذْهَبُ الشافِعِيٌ؛ لِأنّهُ سَرَق نِصَابًا مِنْ جرزهء فأشبة المنقرد. اه 

...4 و 8 2 0 5 كو. 5 

کت الصحيح قول الشانعي» اعني في المسألة الاخيرة. 
مسألة [5]: إن سرق صليبًا من ذهب أو فضة؟ 

قال ابن قدامة مَللَتهُ في ”المغني" /١17(‏ 50/8): وَإِن سَرَقَ صَلِيبًا مِنْ ذَهَبٍ أو 

2 ت 1 0 e‏ كد م كمه لعل م55 * ع وا صم 
فِضْةء يبلغ نِصَابًا متصلاء فقال القاضي: لا قطع فيه. وهو قول أبي حزيفة. وَقال 
تق الْخَطَّابٍ: يُقطّعٌ سَارة 0 مَذَهَبٌ الشافِعِيٌ. وَوَجَْهُ المَذْهَبَيْنِ مَا تَقَدَمَ. 
ارق بين و لْمَسْألَةِ وَيْنَ التي قبلها: 


ر و و 4 


3 له قيمة تبلغ نِصَابَاء وَهَا 


7 
ت 


نَ الَّتِي قَبلَهَا لَهُ كَسْرُهُ بِحَيْتْ لا تَبْقَى 
هتا لو كُسِرَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّهُ بكُلٌ و جو لم تقض قِيمَتْهُ عَنْ 


0 


م و رت ا 
باب حد السرقه 0\0 


ر عدو کے ا کک و 2 1 6أمرين 1 ع ابر ابر اه 
التصّاب؛ وَلِأنْ الذَمَبَ وَّالفضة جَوَهَرَهمًا غَالِبٌ عَلَا الصَّنْعَةِ الْمُحَرَّمَةَء فَكَانَتْ 


الصبَاعةٌ ذ رم و بال ال ' قود عم 8 © ضر ەو 3ر ا a‏ 
لصتاعة فِيهمًا مَعْمُورَة بالنسبَةِ إلى قِيمَةٍ جَوَهَرِهِمَّاء وَغيْرَهمًا بخلافهمًا؛ فتكون 


0 
كي 


لْقَطْمْ؛ لِأَنّهُ غَيْرٌ مُجْمَع عَلَْ تَحْرِيوِهه وَقِيمَتْهُ بدُونٍ الصّباعَةٍ الْمُخْتَلَفِ فِيهًا 
نِصَاتُ.اه 
قال اب و عبد أله عض أله لہ: الصحيح قول الشافعي ولل . 
مسألة 7]: هل تقطع يد الوالد إذا أخن من مال ولده؟ 
© عامة آهل العلم علل عدم القطع» سواء في ذلك الأبء. والأم» والجد. 
والجدة» وإن علواء وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة» والثوري وغيرهم. 
واستدلوا بالحديث: «أنت ومالك لوالدك)» أخرجه أحمد (11۷۸)» وأبو داود 
(:76) بإسناد حسن» وبحديث: (إنَّ أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده 
من كسبه) أخرجه أبو داود (/7057), وهو حديث حسن بطرقه وشواهده؛ ولان 
الحدود تدرأ بالشبهات» وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مالٍ أضافه الشرع إليه 
وأباح له أخذه. 
© وقال أبو ثورء وابن المنذر: القطع على كل سارق؛ إلا أن يجمعوا على 


4 


01١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بعموم الآية» والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [8]: هل تقطع يد الولد إذا سرق من مال أبيه؟ 
# ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الولد تقطع يده بذلك» وهو قول مالك 
وأبي ثور» وابن المنذر» وبعض الحنابلة؛ لأنه يحد بالزنئ بجاريته» ويقاد بقتله» 
فيقطع بسرقة ماله. 
© وذهب الحسنء والشافعي» وأحمد» وإسحاقء والثوري» وأصحاب الرأي 
إن عدم القطع بسرقة الولده وإن سفل؛ لأنَّ النفقة تجب في مال الأب لابنه؛ 
حفظًا له» فلا يجوز إتلافه؛ حفظًا للمال» وأما الزنئا بجاريته؛ فيجب به الحد؛ 
لأنه لا شبهة له فيها بخلاف المال. وهذا هو التول الصحيح. والله أعلم.'" 
مسألة [19]: سرقة الأقارب غير الفروع والأصول؟ 
# مذهب الشافعي» وأحمد. وإسحاق: القطع بذلك؛ لعدم وجود الشبهة 
في ذلك؛ ولأنها قرابة ليست بقوة القرابة السابقة» واستدلوا بعموم الآية. وهذا 
هو الصحيح. 
© ومذهب أبي حنيفة عدم القطع فيما إذا سرق من قريب ذي رحم محرم؛ 


لأنها قرابة تمنع النكاح» وتبيح النظرء وتوجب النفقة» أشبه قرابة الولادة.'" 


.)379/1١7( ”الأوسط"‎ ) 51/5 /١7( ”البيان"‎ )5 59 /1١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۳۲۸ /۱۲( ”الوسط؟‎ )٤۷ ٤ /۱۲( ”البیان“‎ )٤ ٦٩۱-٤٦۰ /۱۲( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 
.)۳۲۸/۱۲( ”الوسط“‎ )٤۷ ٤ /۱۲( ”البیان“‎ )٤٩۱ /۱۲( انظر: ”المغنى"‎ ) 


و ك2 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 0۱۷ 
مسألة :1٠١[‏ هل يقطع العبد بسرقته من مال سيده؟ 
# عامة آهل العلم على عدم القطع. 

واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود »)٤٤۱١(‏ والنسائي (4۱/۸)» من 
حديث أبي هريرة ركه مرفوعًا: ١إذا‏ سرق المملوك؛ فبعه ولو بنش)» وفي إسناده: 
عمر بن أبي سلمة الزهري» وهو ضعيف. 

واستدلوا على ذلك بما أخرجه مالك في ”الموطل؟ (۸۳۹/۲-) بإسناد 
صحيح أن عبدالله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إل عمر بن الخطاب 
ين فقال: إن غلامي هذا سرقء فاقطع يده. فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق 
مرآة امرأق» ثمنها ستون درهما. فقال: أرسله لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم. 

ولأنَّ العبد هو بعض ماله فسرق بعض ماله بعضًا. وصحّ عن ابن مسعود 
بلك أنه قال: مَالّكَ سَرَقَّ بعضّه بعضًا. أخرجه البيهقي (4/ 758١‏ وقال البيهقي: 


)۱( 
اه. 


وهو قول ابن عباس. 
ولا يعلم مخالف لهؤلاء الصحابة. 
# وذهب داود الظاهري إل أنه يقطع بذلك؛ لعموم الآية. 
قلت: وما قضئ به الصحابة مهلم هو الصحيح, والله أعلم.'") 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 5/15) بإسناد صحيح. 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ٤٥۹‏ -) ”البیان“ (۱۲/ ٤۷٤‏ -) ”البیھقی“ (۸/ ۲۸۱). 


01۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١١[1‏ إن سرق أحد الزوجين من مال الآخر؟ 

إن كان ذلك مما ليس محررًا عن الآخر؛ فلا قطع فيه. 

وأما إن كان مما أحرزه عنه. ففيه خلاف: 
© فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قطع فيه» وهذا مذهب أحمد في رواية» 
والشافعي في قولء وأبي حنيفة. 

واستدلوا بأثر عمر المتقدم: خادمكم أخذ متاعكم. وإذا لم يقطع العبد بسرقة 
مال امرأته؛ فهو أول؛ ولأنَّ كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجبء ولا تقبل 
شهادته له» ويتبسط في مال الآخر عادة» فأشبه الوالد والولد. 
© وقال بعض أهل العلم: في ذلك القطع. وهو مذهب مالكء وأبي ثور 
والشافعي في قول. وأحمد في رواية» وإسحاقء وابن المنذر؛ لعموم الآية» ولأنه 
سرق مالا محررًا عنه لا شبهة له فيه» أشبه الأجنبي. 
© وللشافعية وجه أنه إن سرق الزوج؛ قطعء وإن سرقت الزوجة؛ لم تقطع؛ لأنَّ 
لها شبهة في ماله» وهي وجوب النفقة عليها من ماله. 

قال واا شي الك لية الحدود تدرا بالشبهات» والحال المذكورة 
ل 


مسألة 1؟١١1]:‏ من سرق من بيت المال؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم القطع إذا كان مسلمّاء وهو قول الشعبي» 


.)۳۲۹ /۱۲( الأوسط»‎ )817/5 /١7( ”البيان"‎ ) 5١ /17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 1ه 
والنخعي, والحكمء والشافعي» وأحمد. وأصحاب الرأي. 
واسانذلوا علا ذللف يحديف انح عباس ييلع عبد ابن ناج 6 9) أن عيذ 
من رقيق الخمس سرق من الخمسء فرفع ذلك إلى النبي 00:77 فلم يقطعه. وقال: 
«مال الله سرق بعضه بعضًااء وفي إسناده: جبارة بن المغلس» وحجاج بن تميم» 
وكلاهما شديد الضعف. 
واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة» فقد جاء عن علي ول 
من طريق الشعبي» عنه أنه قال: ليس على من سرق من بيت المال قطع. وذكر له 
البيهقي شاهدًا من فعله يه وفي إسناده مجهول. 
وجاء عن عمر بیت أنه قال لابن مسعود: أرسله» فما من أحد إلا وله في بيت 
المال حق. آخرجه عبدالرزاق »)۲٠۲/۱۰(‏ وفي إسناده مبهم؛ فهو ضعيف. 
© وذهب مالكء وحماد» وابن المنذر إلى أنه يقطع؛ لعموم الآية. 
قال اہو عبد اہ غ الله لم: الصحيح أنه لا يتطع؛ لأن كل مسلم له حق في 
ت الان 
مسألة :]1١1[‏ إذا اشترك جماعة 4# سرقةٍ بلغت تصاب القطع؟ 
© من أهل العلم من قال: يقطعون جميعًا. وهو قول مالكء وأحمد. وأبي ثور 


)١(‏ انظر: ”المغنی“ )-55١/١7(‏ ”البيان" )٤۷۰١/۱۲(‏ ”لبیهقی“ (۲۸۲/۸) ”الأوسط“ 
(49/۱۲(. 


000 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حتئئ وإن صار أقل من النصاب عند القسمة بينهم؛ وذلك لأنَّ النصاب أحد 
شرطي القطع» فإذا اشتركوا فيه كانوا كالواحد؛ قياسًا عن هتك الحرزء وقاسوه 
على القصاص. 
# وذهب الثوري» وأبو حنيفةء والشافعي» وإسحاق إل آنه لا قطع عليهم إلا 
أن تبلغ حصة كل واحد منهما نصابًا؛ لأنّ كل واحد منهم لم يسرق نصابًا؛ فلم 
يجب عليه قطع» كما لو انفرد بدون النصاب» واختار هذا بعض الحنابلة. 

وقال ابن قدامت وال في ”المغني“ (5758/1): وَهَذَا القول ا إِلَيّ؛ لن 
القَطْعَّ هَاهْنَا ا تص فيهء وَلَا هُوّ في مَعْنَ الْمَنْصُوصٍ وَالْمُجْمّع عَلَيّْه فاا يَجِبُ 
وَالِاحْتِيَاطُ قاط اَل مِنْ الاختيّاط بإيجَابه؛ لأنُّ مما يُذْرَا بالشبْهَاتِ.اه 

تنبية: الاشتراك يكون متك الحرز منهم جميعاء وإخراج النصاب منهم 
جيعًاء فإذا أخذ كل واحد منهم جزءًا؛ فلا قطع إذا لم يبلغ النصاب منفردًاء قال 

بذلك مالك. وأما أحمد فيجب عنده القطع» وإن أخرج كل واحد منهم جزءًا.'') 

مسألة :]١4[‏ هل يدث يشترط 4 قطع يد السارق أن يكون المسروق مالاً؟ 
© ا شترط ذلك أكثر أهل العلم» وعليه : فلو سرق حرا فلا قطع فيه صغيرًا كان 
أو كبيرّاء وهذا قول الثوري» والشافعي» وأحمد» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» 
وان امار 


ودليل اشتراط كونه مالا حديث عائشة مشا الذي ني الباب. 


.)5806 /١7( ”الأوسط"‎ )57/8 /١17( ”المغنى"‎ )١( 


و ك2 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ o۲۱‏ 
# وذهب مالك وإسحاق إل آنه يقطع بسرقة الحر الصغير؛ لأنه غير مميزء 
أشبه العبد» وذكر رواية عن أحمد» وقال به الحسن» والشعبي. 

والصحیح التول الأول والله أعلم.'") 

مسألة [15]: إذا كان الحر الصغير عليه متاع» أو حلي تبلغ النصاب؟ 
© ذهب بعض آهل العلم إل آنه يقطع» وهو قول أبي يوسف. وبعض 
الحنابلة» وبعض الشافعية» وابن المنذر؛ لأنه سرق نصايًا من الحي؛ فوجب فيه 
القطع كما لو سرقه منفردًا. 
© وذهب جماعة من الحنابلة» وأكثر ا لشافعية» وأبو حنيفة إلى عدم القطع؛ لأنه 
تابع لما لا قطع في سرقته» أشبه ثياب الكبير؛ ولأن يد الصبي على ما عليه؛ بدليل 
أنَّ ما يوجد مع اللقيط يكون له وهكذا لو كان الكبير نائمّاه فسرقه مع متاعه 
النائم عليه؛ لم يقطع؛ شين عاب 57 

مسألة [15]: إذا سرق عبد ؟ 

أما إذا كان العبد صغيرًا لا يميز؛ فعليه القطع عند عامة أهل العلم. 
قال ابن المنذر ملت : أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم.اه 


5 
ًَ 


© وإن كان كبيرًا؛ لم يقطع سارقه إلا أن يكون نائمّاء أو مجنوتاء أو أعجميًا لا 


00 8 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٤۲۲‏ ”الأوسط“ .)۲۹٤/۱۲(‏ 
(0) ”المغنى» /١7(‏ 577) ”الأوسط» .)۲۹٤/۱۲(‏ 


o۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يميز بين سيده» وبين غيره في الطاعة؛ فيقطع سارقه عند أهل العلم. 
© وقال أبو يوسف: لا يقطع سارق العبدء وإن كان صغيرا؛ لأنّ من لا يقطع 
بسرقته كبيرًا لا يقطع بسرقته صغيرًا كالحر. 
وأجاب الجمهور بأنه سرق مالا مملوكًا تبلغ قيمته نصابا؛ فوجب القطع 
عليه كسائر الحيوانات» وفارق الحر؛ لأنه ليس بمالٍء ولا مملوك» وفارق الكبير؛ 
لأنّ الكبير لا يسرق؛ وإنما يخدع بشيء إلا أن يكون في حال زوال عقله بنوم أو 
جنون؛ فتصح سرقته.!") 
مسألة 117[1]: جاحد العارية هل تقطع يده؟ 
© ذهب إسحاقء وأحمد في رواية إلى أنه تقطع يده؛ لحديث عائشة يلعا الذي 
في الباب في رواية مسلم. 
© وذهب الجمهورء وأحمد في رواية إلى عدم القطع؛ لأنَّ ذلك ليست بسرقة» 
وإنما هي خيانة» والخائن لا تقطع يده كما سيأقي في الحديث. 
وأجاب الجمهور عن حديث عائشة هيكنا: وكانت امرأةً تستعير المتاع» 
فتجحده. أنها ذكرت ذلك عل سبيل الوصف والتعريف» لا أن ذلك سبب القطع. 
ومما يدل علل أنَّ سبب القطع هو السرقة قوله في الحديث: «إن قريشًا أهمهم 
شأن المخزومية التي سرقت'. وقوله: «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 


.)١95/١7( ”الأوسط»‎ )577 /١7( ”المغنى»‎ )١( 


م و رت ا 


سرق فيهم الشريف...» وقوله: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها). 
5 4 
مسألة [118]: جاحد الوديعة. 
قال ابن قدامت هلله في ”المغنى؟ (511//17-): فَأَمّا جَاحِدُ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرهًا 


° کر ہے <F go‏ رع 3 5 02008 
مِنْ الأَمَانَاتِء فلا نَعْلْمُ آحَذَا يتقول بوجوب القطع عَلَيّهِ.اه 


.)3187/1١7( ”الأوسط؟‎ )5 ١7-517 /1١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


0 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


1ن وَعن جابر طون عن التب يا قَالَ: «ليْسَ عَلَا حا ِء ولا تس وآ 


4 2 فر و ی 3 1 
مُنْتّهِب قَطعٌ). رر امد وال اا وک ال یی وان ا" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: هل على الخائن» والمختلسء والمنتهب قطع ؟ 
الخائن: هو الذي ا المال من صاحب له مؤتمن ن له؛ فيخونه ويأخذه. 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد (7/ .)"8٠‏ وأبوداود (5791) (57947) (5797)» والترمذي 
»)١54(‏ والنسائي (8/ 89)» وابن ماجه »)۲٥۹۱(‏ وابن حبان »)٤٤٥۷(‏ من طريق ابن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر به. وابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير» نص على ذلك أحمد 
كما في ”سنن أبي داود"» وأبوحاتم وأبوزرعة كما في ”العلل“ لابن أبي حاتم ))55٠ /١(‏ والنسائي 
(/84)» قالوا: وإنما سمعه من ياسين الزيات. 

قلت: وياسين بن معاذ الزيات متروك كما في ”لسان الميزان“» وكلام هؤلاء الحفاظ مقدم على 
التصريح بالتحديث عند عبدالرزاق »)۱۸۸٤ ٤(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (7471)» فالتصريح وهم 
كما أشار إلى ذلك النسائي عقب الحديث وكذلك في ”الصغرئ" (8/ .)۸٩‏ 

وقد أخرجه النسائى »)757١(‏ وابن حبان (/555)» من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير 
عن جابر. قال اساي ا ت باز يق أي الزبير» ثم ساق بإسناده عن سفيان عن ابن 
جريج عن أبي الزبير. فعادت رواية سفيان إلى ابن جريج. 

وأخرجه النسائي في ”الكبرئ" (/7/57)» من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به. 

وقال: المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير وعنده غير حديث منكر. 

ولك شاهد من حديث أنس: أخرجه الطبراني في ”الأوسط" »)١٠١(‏ وظاهر إسناده الصحةء 
ولفظه كلفظ حديث جابر. 

ولك شاهد من حديث عبدالرحمن بن عوف: بلفظ: «ليس على المختلس قطع» فقط» أخرجه 
ابن ماجه (75997)) وإسناده صحيح. 

فهاتان الطريقان مع حديث جابر من طريق المغيرة يكون بها الحديث صحيحًاء والمغيرة بن 
مسلم يحتج بحديثه ولا ينزل عن درجة الاحتجاج. 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ ۲0 
فيشمل جاحد العارية والوذيعة: ويشمل المضارب إذا جحد ضاحب المال: 
والمختلس: اسم فاعل من اختلس الشيء إذا اختطفه» فالاختلاس نوع من 
الخطف. ذلك أنه يستخفي في ابتداء اختلاس الشيء, ثم يمر به بانتهاء أمره. 
المنتهب: هو الذي يأخذ المال من صاحبه قهرًا. 
وهؤلاء المذكورون لا قطع عليهم عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الواحد منهم لا 
يعتبر سارقاء ولحديث الباب. 
وتقل عن إياس بن معاوية أنه قال بقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه. 
فيكون سارقاء وأهل الفقه والفتوئ من علماء الأمصار عن خلافه؛ لما تقدم.'") 
مسألة [1]: هل يُقطع الطرار؟ 
الطرّار: هو الذي يأخذ المال من جيب الرجلء أو كمه. أو مخبئه» أو عيبته 
© فعن أحمد فيه روايتان: رواية بالقطع؛ لأنه يعتبر سارقًا. ورواية: لا يقطع 
كالمختلس. 
والقول بالقطع مذهب الشافعيء وأهل المدينة» والثوري» والأوزاعي» وأبي 
تووتزاين المتتو: 
وهدا التول هو الصحيح؛ لآنه أخذه خفية من حرز مثله؛ فهي سرقة واضحة» 


وا أعل ”ا 


.)۳۲ ٤و‎ ۰۳۲۲ /۱۲( ”الأوسط؟‎ )5١7/١17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)37/١7( ”البيهقى" (// 4 «الأوسط؟‎ )5 5/8 /١5( ”البيان"‎ ) 575 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )( 


035 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["1: إذا دخل رجل دار قوم فذبح شاة ثم أخرج لحمها؟ 

© قال طائفة من أهل العلم: عليه القطع» وهو مذهب مالكء والثوري» 
والشافعي» وأبي ثور» وابن المنذر. لأنها سرقة من حرز. 

© وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه؛ لأنه ضمن قيمتها حية» وصار لحمها 


له. وهذا قول باطل. 


والصحیح التول الأول والله عل 


.)۳۲٣ /۱۲( ”الاوسط“‎ )۱( 


ای ڪاردا o۷‏ 
9 وَعَنْ راع بن يج يبل قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يل يَقُولُ: ١لا‏ قَطمَ 


مر ولا کر ( e dt‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ القطع بما سرق من الفواكه؛ والثمارء وما زالت 2 شجرها. 
© جمهور أهل العلم على عدم القطع؛ لحديث الباب» وصح ذلك عن ابن عمر 


اء كما في «مصنف ابن أبي شيبة“ .)77/١١(‏ 
© وخالف في ذلك أبو ثور وابن المنذر» فقالا بالقطع؛ لأنه قد سرق نصابًا من 
حرز؟ فوجب. 


وأجاب الجمهور بأحاديث الباب؛ فإن النبي ب م يعتبر البستان حررًا. 
والصحيح قول الجمهوس.'"ا 


)١(‏ الكثر: هو جمّار النخل» وهو شحمه الذي وسط النخلة. 

(۲) حسن لغيره. أخرجه أحمد (577/7)» وأبوداود (5784)» والترمذي »)۱٤٤۹(‏ والنسائي 
(۸/ ۸۷-)» وابن ماجه (7097)» واين حبان (5757 5 )» وهو من طريق محمد بن يحيئ' بن حبان 
عن رافع بن خديج به. وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه» فإن محمد بن يحيئ لم يسمع من رافع» وقد 
رواه بعضهم فذكر الواسطة» عن عمه واسع بن حبان» وهي رواية غير محفوظة» فقد رواه جمع 
كثير بدون زيادة (عن عمه) بل ثبت بإسناد صحيح عند النسائي وغيره أنه قال: (عن رجل من 
قومه) فهذا يؤكد الانقطاع» والله أعلم. وانظر: ”تحقيق المسند“ .)٠٠۷-٠٠١/٠٠(‏ والحديث 
حسن بشاهده عن عبدالله بن عمرو بن العاص الآتي بعد ثلاثةأحاديث. 

(۳) انظر: ”المغني“ (۱۲/ )٤۳۸‏ ”الآوسط؟ (۱۲/ .)۳٠١‏ 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: هل يقطع 2 سرقة الفواكه» والخضروات المحروزة؟ 
# مذهب الجمهور أنه يقطع فيه؛ لحديث عبدالله بن عمرو :ومن خرج 
بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجن؛ فعايه القطع». 
© وقال أبو حنيفة: لا قطع على سارق الطعام الرّطب الذي يتسارع إليه الفساد. 
کالفواکه» والطبائخ؛ لحديث: لآ قطع في ثمرء ولا كثرا. 
و یغ مین دی عا ع 


ا ا 


مسأآلة [۳]: من سرق شيئًا من الطيور كالحمام والدجاج؟ 
© ذهب جاعة من أهل العلم إل أن فيها القطع إذا أخذها من مراحهاء وبلغ 
نصاب القطع» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي ثور» وابن المنذر. 
# وقال بعض أهل العلم: ليس فيها قطع» وهو قول أحمد» وإسحاق 
وأصحاب الرأي» وروي هذا القول عن عثمان بن عفان مي بسند فيه جابر 
الجعفي» وهو متروك. 

والصحيح هو التول الأول إذا كان أخذها من حرزء والله أعلم.'" 
)١(‏ سيأتي في ”البلوغ" برقم .)١770(‏ 


.)791//1١7( «الأوسط؟‎ ) 570-517 5 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)07/1١7( «الأوسط»‎ 


و 2 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ ACÎ‏ 
مسألة [14]: من سرق شيئًا من المواشي؟ 
© جمهور العلماء على أنه يقطع إذا سرقها بعد أن آواها المراح» وبلغ نصاب 
القطع. وهو قول مالك والشافعيء وأحمد. وأبي عبيد» وابن المنذر. 
© وقال أبو ثورء وأصحاب الرأي: يقطع فيهاء ولو أخذها من غير مراحها إذا 


كانت في حائط مغلق» وكسر الباب. 
والصحيح قول الجمهوس» والصورة التي ذكرها الحنفية فيها شبهة يدر 
اا 


مسألة [ه]: من سر مت ا ك شرعيًا؟ 
# قال جماعة من أهل العلم: فيه القطع إذا بلغ النصاب» وهو قول الشافعي» 
وأبي ثور وابن القاسم المالكي» وآبي يوسف» وابن المنذر. 
© وقال أبو حنيفة: لا أقطع في كتاب فيه الشّعرء وتعقبه أبو يوسف. وقال: 
يقطع مالم يكن فيه معصية. ' 

مسألة ["]: من سرق كلب صيد ؟ 
© هذه المسألة متعلقة بجواز بيعه؛ فمن قال: إنه يحرم بيعه؛ يقول: إنه لا يقطع 
فيه. وهذا القول هو الصحبح. ومن قال: إنه لا يحرم بيع كلب الصيد؛ فيقول: إنه 
يقطع بسرقته إذا بلغ النصاب وسرق من حرز مثله. 

.)۰٤/۱۲( ”الأوسط“‎ )۱( 


(۲) ”الأوسط“ (۳۰۹/۱۲). 
(۳) ”الأوسط“ (۰۲/۱۲). 


o۳۰‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


aT وَعَنْ أبي‎ ٣4 


En 
2 
0 
عم‎ 
1 
م‎ 
1١ 
Ca 
0 


1س 2641نم 12" مهم" ° e‏ ا ر ا 2 ر 6 7 
قال تلى فأعاد عليه مَرتين أو » فَامَرَ به فقطع. وجيءَ به فقال «(استغفر الله 
ر هه ۶ .و عو و 


عو رګ ر چو هرر ر 2 ص ا و 1 0 
أبُودَاوٌد وَاللَفْظُ لَه وَأَحْمَدُ وَالنّمَائِيُ» وَرجَالَه يقَات. 


١ o‏ ا َك َه جَه الحَاكِم 5 حدیث بي هريره و فاه با وال فيه: 


١ذْهَبُوا‏ به فَافَطعُوه ثم الحْسِمُوة). وَأَخْرَجَهُ البَزَّارُ أنِضَاء وَفَالَ: لا باس پشتاوو. ° 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [1]: الأمورالتي تثبت بها السرقة. 
es‏ أو الإقرار. 
© فأمًا البينة فيشترط فيها أن يكونا رجلين» مسلمين» حرين» عدلين» سواء 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أبوداود »)٤۳۸۰(‏ وأحمد (597/0)» والنسائي (۸/ »)٦۷‏ وني إسناده 
أبوالمنذر مولى أبي ذر وهو مجهول. والحديث حسن بشاهده الذي بعده. 

(۲) حسن» دون الزيادة المذكورة. أخرجه الحاكم »)۳۸١/6(‏ والبزار كما في ”كشف الأستار“ 
)١50(‏ من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن أبي 
هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحةء لكن رواه الثقات عن يزيد عن ابن ثوبان مرسلا. رواه كذلك 
الثوري كما في ”المراسيل“ لأبي داود »)۲٤٤(‏ وابن جريج كما في ”مصنف عبدالرزاق" 
(647)». وإسماعیل بن جعفر كما في ”غریب الحدیث“ (۲/ .)۲٥۸‏ 

قال الحافظ في ”التلخيص" (5/ :)١75‏ ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله. اه 
قلت: وأشار إل ذلك الدارقطني في ”سننه“ (۳/ ١٠٠)ء‏ فالحديث مرسل» وهو حسن بشاهده 
الذي قبله دون قوله: «اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموه). 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ ااه 
كان السارق مسلمّاء أو ذِمّيّه وتقدم في (الشهادة في الزنئ) ذكر الخلاف في 
اشتراط الحرية» والصحيح عدم اشتراطها. 
قال ابن المنذر كلل: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علل أن قطع 
السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاعدان» خَرَّان» مسلماة» ووضفا ما وجب 
القطع.اه 
وقوله: (ووصفا ما يوجب القطع)» أي: بآن يصفا السرقة» والحرز» وجنس 
النضابه وقد 
مسآلة [۲]: إذا اختلف الشاهدان 2 بعض الشهادة؟ 
إذا اختلف الشاهدان في تعيين وقت السرقة» أو مكانهاء أو المسروق؛ م يقطع 
في قولهم جيعًا. وبذلك قال الشافعي» وأحد» وأبو ثور وغيرهم. 
© وإذا اختلف الشاهدان بالشيء اليسير» كلون الثوب» أو كون المسروق 
بقرة» أو ثورّاء أو ما أشبه ذلك» فمذهب الشافعي عدم قبول الشهادة» وهو قول 
أبي ثورء وابن المنذر. 
ومذهب الحتابلة:. والحنقية قبول الشهادة؛ لأن التقاوت اليس قد لا 


1 ۾ 


4 


.)555- 55707 /١7( ”المغنى"‎ )١( 
.)- 555 /١7( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["1: ثبوت السرقة بالاعتراف. 
جنيع أهل العلم يقولون بثبوت السرقة بذلكء واختلفوا هل يشترط التكرار؟ 

© فذهب جاعةٌ منهم إلى ا شتراط ذلك» وهو مذهب الحنابلة» وقال به ابن أبي 
ليل» وابن شبرمة» وأبو يوسف. وزّفر. 

واستدلوا عل ذلك بحديث الباب» وصحّ عن علي تَبنُ» كما في #مصنف ابن 
أبي شيبة“ (9/ 545)» وابن المنذر (771/17)» أنه فعل ذلكء اعترف سارق 
عنده بذلك. فانتهره» فاعترف ثانية» فأمر به» فقطع . 

© وذهب الجمهور إلى عدم اث شتراط ذلك» وهو مذهب المالكية» والشافعية» 
والحنفية. 

ل ا 
وأثر علي َل ليس فيهما الاشتراط» وإنما فيه أنه يستحب للإمام أن يفعل كما 
Bs Se ee‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط 2 إقراره بالسرقة حضور المسروق منه؟ 

© ذهب جع من أهل العلم إلل أنه لا يشترط» وهو قول مالك وابن أبي ليلء 
وأبي ثورء وابن المنذر. 


© وذهب جمع من أهل العلم إلى آنه يث يشترط» وهو قول الشافعية» والحنفية. 


.)3771/1١7( ”الأوسط"‎ )- 555 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


و ك2 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ o‏ 


والصحيح التول الأول» وليس هنالك دليل على اشتراط ذلك 
مسألة [ه]: الرجوع عن الإقرارهل يقبل؟ 

© مذهب الجمهور أنه يقبل رجوعه» ولا يقام عليه الحد» ويغرم المسروق» 
فلا يقبل رجوعه فيه. واستدلوا عل ذلك بحديث الباب: «ما إخالك سرقت»» 
عرّض له ليرجع؛ ولأنه حدّ لله تعالل» ثبت بالاعتراف» فقبل رجوعه عنه» کحد 
الزنوا؛ ولأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات» ورجوعه عنه شبهة؛ ولأنَّ حجة القطع 
زالت قبل استيفائه؛ فسقط» كما لو رجع الشهود عن الشهادة. 

© وذهب ابن أبي ليق» وداود الظاهري إل عدم قبول رجوعه؛ لأنه لو أقرّ 
لخم بقصاص» س م يقبل رجوعه ع 
مسألة [15: كيفية قطع يد السارق. 

ذكر أهل العلم أنه يجب عل الإمام أن يستخدم آله حادّة في قطع يد السارق» 
وتقطع من الكوع عند مفصل الكف مع الساعد بضربة واحدة» ولا يقطعها في 
شدة حر ولا برد حتئ لا يتأثر السارق بذلك» وبعد القطع تحسم يد السارق في 
زيت مغلي حت يستمسك الدم» أو ما يقوم مقام ذلك. 

قالوا: ويستحب تعليق يده على عنقه» وجاء في ذلك حديث مرفوع من حديث 
ضَالّة بن عبيد أخرجه البيهقي» وفيه أن النبي بيد فعل ذلك» وهو حديث 


.)۲۸۷ /۱۲( ”الأوسط»‎ )١( 
.)٤٦1/١۲( انظر: ”المغنی“‎ 


E‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ضعيف في إسناده حجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعف» ولم يصرح 
بالتحديث. 


مالي ع 
٠‏ 


وجاء عن علي بن أبي طالب بلك أنه فعل ذلك. أخرجه ابن أبي شيبة 


۰ 


(1) 


(9/ 595)» وإسناده صحيح. 


(1) انظر: ”البيان؟ )491/١17(‏ «المغني» )٤٤١/١(‏ ”سبل السلام؟ )۱۸٤/۷(‏ ”البيهقي» 
(8/ 726 ؟). 


را و و ا 
باب حد السرقه oo‏ 


NTT‏ نك أن 


E‏ ته م ° 02 . الله 
وَعن عبدالرحمَن بن عوفي ووت 


f اما‎ 


43 2 ف ر 7 ت ر 2 
السَّارِق إذا أَقِيمَ عَلَيْهِ الحد). رَوَاهُ السات وبين أنه منقطع و 
E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ رد العين المسروقه. 
أما إن كانت العين المسروقة باقية ل تتلف؛ فيجب ردها لمالكها؛ قطع 
السارقء أو لم بقطع» بلا خلاف. 


وأما إن كانت قد تلفت. أو استهلكت. ففيه خلاف. 


© فذهب أكثر العلماء إن وجوب ردّها لمالكها بمثلهاء أو قيمتهاء سواء قطع. 
أو لم يقطع؛ لأنه حق لآدمي» فلا يسقط بإقامة الحد عليه» ولا دليل علل سقوطه 
بذلك. 
واستدلوا بالأدلة العامة في وجوب رد المظالم إل أهلهاء وهذا قول الحسن» 
والنخعى. وحماد» والبتى» والليث» والشافعى» وأحمد. وإسحاق» ومالك وغيرهم. 
)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه النسائي (8/ 97)» من طريق المسور بن إبراهيم عن جده عبدال رحمن بن 
عوف به. 
وقال أبوحاتم كما في ”العلل" لولده :)١701(‏ هذا حديث منكرء ومسور لم يلق عبدالرحمن» هو 


قلت: والمسور بن إبراهيم مجهول. 


o۳‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال جماعة من أهل العلم: إن قطع؛ فلا يغرم.وهو قول ابن سيرين» وعطاء» 
والشعبي» ومكحولء ومالك في الرجل المعسر. وقال بذلك الثوريء 
وأبو حنيفة» وقالا: وإن غرم؛ فلا قطع. 

واستدلوا بحديث الباب» وهو ضعيفٌ منكر» والصحيح قول ا+مهوس. 
تنبيث: إن كانت العين ناقصة بالاستعمال» وما أشبه ذلك؛ ضمن ما نقص 


00 
منها عند الجمهور. 


()انظر: ”المغني“ (۱۲/ ٤٥٤‏ -). 


م و رت ا 


و۷٣٣۱‏ وَعَنْ عبدالله بن عرو بن العاص يفا عن رَسول الله كيا أنه سيل عن 
0 بق ا رهد ليد ال ا ٠‏ اعاسيى 2م وها بمج ين 2 وس 
التمْر المُعَلقء فقال: «مَن أَصَابَ بفيه من ذى حَاجَة غير مِتَخِذٍ خبنة فلا شىء 


ر 


2 الم امد ۴ 0 رر 8 ا ين‎ o سف 0 جاص انه ا‎ f 
عليه ومن خرج بشيءِ ينه فعليه الغرامّة والعقويّة» ومن خرج بشيءٍ منه يعد أن‎ 


وه رو ر و ر e‏ 
يُؤوِيّه الجرين فبلغ ثُمَنَ المجَن فعليهِ القطع». أ 


لم فل و ار شر ر 
خرّجّة أيُوداود وَالنْسَائِىٌ 
E‏ :0 
و صححه کم. 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ عقوبة من سرق من الثمار المعلقة ل شجرها. 
ت و ع ت ۰ or ٠. ٠‏ ا ب 2 
دل حديث الباب أنه لا قطع في ذلك» وي الحديث: «فعليه غرامة مثلیه» 
9 و و 
والعقوية)». 


© فذهب أحمد. وإسحاق إِلمْ الأخذ بظاهر الحديث بأنه يغرم بمثلي المسروق» 


3 


ويؤدبه الحاكم» واعتمد أحمد أيضًا بفعل عمر يهل المتقدم في تغريم حاطب 


مثلّى قيمة الناقة. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود »)٤۳۹۰(‏ والنسائي (۸/ 85-805)» والحاكم (5/ »)7٠١‏ من طرق عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» فهو حديث حسن» وعندهم ١فعليه‏ غرامة مثليه والعقوبة) 
واللفظ لغير الحاكم» وعندهم زيادة بعد قوله في آخره «فعليه القطع»: «ومن سرق دون ذلك فعليه 
غرامة مثليه والعقوبة»)» وعند الحاكم «مثله») واللفظ لغير الحاكم. 

تنبيث: ضعف الطحاوي الحديث بسبب قوله: «غرامة مثليه» فقال: يدفعه الإجماعء بينما قال ابن 
عبدالبر: إنه منسوخ لا نعلم أحدًا من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في رقيق حاطب بن أبي 
بلتعة حين انتحروا ناقة رجل من مزينة» ورواية عن الإمام أحمد. اه ”التمهيد؟ (19/ 22517 و 
”البدر المنير" (// 506). 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وذهب الجمهور إل أن عليه غرامة المثلء وادعوا نسخ الحديث» وضعَفَّه 
الطحاوي من أجل مخالفته لما هو معلوم من المعاقبة بالمثل. 

واستدلوا بقوله تعالل: ©هَمَنِ أعْتّدَى علي ادوا عي بِمثْلٍ مَا أَعْتّدَئ لک 4 


> > 


[البقرة:٤۱۹]»‏ وبقوله تعال: ول عاقتمفع افوا یبمل ما عو فم بد 4 [النحل:١١٠].‏ 


والصحيح القول الأول؛ لظاهر الحديث» وهو معخصص للآية المذكورة تعزيرًا 


مسألة [7]: يشترط 4 القطع أن تكون السرقة من يرز 


استدل أهل العلم بحديث الباب على اشتراط الحرز. 


سو 5 3 E‏ عه 
قال ابن قدامت وه في ”المغني“ :)571/١5(‏ وَهَذَا قول أكثر أهل العلمء 
م ضر ۹ے 2 ب 53 ر 3 2 0 
وَعَذَا مَذْهَبُ عَطًاءِي وَالشَّعِيّ وَأَبِي الْأَسْوَدٍ الدَوَّلِيُء ا ِن عَبْدِ العَزِيل 


5 و اده 8 - 8 رر ي ت و اش بء چ 
وَالزهريء وَعمْرو بْنِ دينار» وَالثوريء وَمَالِكِء وَالشافعي» وَاصحَاب الرأي. ولا 


كك هم > 
م 


ا ولا حي عَنْ عَائِسة» وَالْحَسَنِء 
وَالنْحَعِيٌ فِيِمَنْ جَمَمَ الْمَنَاءَ وَلَمْ يَخْرْحْ به مِنْ الْحِرْزِ؛ عَلَيْ 00 0 
الْحَسَرٍ مل قول الْجَمَاعَةِ. وَحْكِيَ عَنْ دَاوْد أَنَّهُ لا يُعْتَبَرُ الْحِرْرٍْ لَأَن اليه لا 


6 


.)47/8/17( ”المغني"‎ )373١ ”التمهيد" (717/ 17 و5‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 57/4 ) من طريق عبد ال رحمن بن القاسم قال: بلغ عائشة...‎ 
وعبد الرحمن بن القاسم ثقة» وقد ولد في حياة عائشة» وليس له سماع من أحد من الصحابة. قال‎ 
(لا يثبت في هذا الباب عن أحد له رواية عن أحد من‎ :037١ /١7( ابن المنذر في ”الأوسط"‎ 
أصحاب رسول الله بد شيء).‎ 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 04 
تَفْصِيلَ فِيهًا. وَعَذ أَقْوَالُ شَادَة غير اب عَمَنْ نُقَلَتْ عَنْهُ.اه 
ثم نقل عن ابن المنذر أنه نقل الإجماع عل ذلك. وحديث عبدالله بن عمرو 


ل م ا 
الْعْْفِِ لِأَنّهُ لا طرِيقٌ إلَئ مَعْرِقيِهِ إلا مِنْ جهته فَيْرْجَمُ ليه كَمَا رَجَعْنَا إِلَيْهِ في 
مَعْرِقَةِ القَبْض وَالُْرْقَةِ في الْبَيع وَأَشْبَاءِ ذَلِكَ .اه" 
مسألة [19: من سرق من دارهو دا خلهاء ولكن من حجرة أخرى؛ وكل 
يغلق على حجرته بابه؟ 
© قال ر بعض أهل العلم: فيه القطع؛ لأنه سرق من حرز مثله» وهو قول مالك» 
والشافعي» وأبي ثور» ورواية عن أبي حنيفة. 
# وقال بعض أهل العلم: لا يقطع» وهو قول أبي يوسف. ومحمد بن 
الحسنء وأبي حنيفة في رواية. 

والثو ل الأول اپ إذا سرق منها في حال كونها محروزة» والله ا 
مسألة [4]: من جمع المتاع 2 البيت» وانكشف أمره قبل إخراجه؟ 
© الذي عليه عامة أهل العلم: أنه لا قطع عليه حتئ يخرجه من البيت؛ فلعله 


.)07017/١57( وانظر: ”الحدود والتعزيرات" عند ابن القيم (ص777) ”الأوسط"‎ )١( 
.)317/1١7( «الأوسط»‎ )0( 


:0 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أن يتوب قبل إخراجه» وهذا قول الشعبي» وعطاءء والزهري» وعمرو بن دينارء 
وعمر بن عبد العزيزء ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
# ونقل قول عن الحسن» والنخعي: أن عليه القطع. ونقل عنهما خلافه على 
قول الجمهور. وقال ابن المنذر: هو عندي كالإجاع.'") 

مسألة [15]: إذا دخل البيت فرمى بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه. 
© عامة أهل العلم على أن فيه القطع, وهو قول الشافعي» وأبي ثور» وأحهمد» 


وأصحاب الرأيء وابن المنذر؛ لأنه قد أخرجه من حرزه» وا 


مسألة []: إذا دخل الدار فناول المتاع وجنا 2 الخارج فعلى من القطع ؟ 
© الجمهور على أن القطع على الذي أخرجه؛ لأنه هو الذي هتك الحرزء 
وأخذه من حرزه» وهو قول مالكء والشافعيء وأبي ثورء وابن المنذر. 
© وقال أصحاب الرأي: لا قطع على أحدههما. 

لخم خر الل الأول وغل لأر السري " 
مسألة [۷]: إذا نقب البيت» وآدخل يده من الخارج؛ فآخذ المتاع. 


# الجمهور علل أن عليه القطع»› وهو قول مالك والشافعي» وأبي ثور وأبي 


.)۰۸/۱۲( ”الأوسط»‎ )١( 
.)331١ /١١؟( «الأوسط»‎ )0( 


.)3"1١ /١١( ”الأوسط»‎ )" 


و ك2 


باب حَدّ السّرقة ١:ه‏ 
يوسف» وابن المنذر. لأنه قد أخذ المتاع بخفية من حرز مثله. 


والصحيح قول الخمهوس '") 
مسألة [18]: إذا نقب البيت اثنان ودخل أحدهما فأخذ المتاع» ثم حملاه 
جميعًا؟ 
© الصحيح في هذا المسألة أن القطع عل الذي دخلء وأخذ المتاع؛ لأنه هو 
الذي هتك الحرزء وباشر السرقة» وهذا قول الجمهورء ومقتضئ قول أبي 
حنيفة: أنه يقطع كلاهماء والصحيح التول الأول.'" 
مسألة [19: إذا دخل البيت جماعة؛ وجمعوا المتاع ثم أخرجه واحد منهم 
فعلى من القطع؟ 
# ذهب جماعة من أهل العلم إِىْ آن القطع على الذي أخرجه منهم» وهو قول 
مالك في رواية» والشافعيء وأبي ثورء وابن المنذر. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إِلْ أن القطع عليه جميعًاء وهو قول مالك في 
رواية» والحنفية. 


والارل ی لحل أن الحدود كدر بالعيياك "1 


.)311١/1١7( ”الأوسط»‎ )١( 
.)31١/1١7( ”الأوسط»‎ )0( 
.)311١/1١7( «الأوسط»‎ 


04۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٠١[‏ إذا سرق باب بيت مشدودًا ؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إلل أنه يقطع» وهو قول ابن القاسم» وأبي ثورء 
والشافعي» وابن المنذر. لأن ذلك هو حرز مثله 
©: وقال أصحاب الرأي: لا يقطع؛ لأنه ظاهر. والثول الأول أقرب. والله أعلم 
وهو أعظم من أخذ التمر من الجرين.“ 
مسألة :]1١[‏ إذا سرق ثيايًا من حمام. 
© أكثر العلماء على أنه إن كان عليها حارس؛ فاستغفله وسرقها أن عليه القطع, 
وهو قول مالك» وأبي ثور وأحمد. وإسحاقء وابن المنذر. وإن لم يكن عليها 
حارس فلا قطع. 
© وقال الحنفية: لا قطع في ذلك مطلقًا. 
والثول الأىل أقرب. والله أعل .° 
مسألة :]١١[‏ إذا سرق من داخل خيمة أو فسطاط. 
الذي عليه أهل العلم: أنه يعتبر سرقة من حرزء وفيه القطع. وهو قول 
الثوري» وأبي ثور وأحمد. وإسحاقء والشافعي» وأصحاب الرأي» وابن المنذرء 


وقال: ولا أعلم في ذلك خلاقًا.'"" 


.)317/1١7( ”الأوسط»‎ )١( 
.)31 /1١7( ”الأوسط»‎ )0( 
.)3177/1١7( «الأوسط»‎ )( 


و ك2 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ oY‏ 
مسألة 11]: إذا سرق فسطاطًا فهل فيه قطع؟ 
# قال بعض أهل العلم: فيه القطع» وهو قول الشافعيء وأبي ثورء وابن 
المتلو, 
# وقال الحنفية: لا قطع في ذلك» ومثله الجوالق على ظهر البعير» والذي يظهر 
أنها كانت مهجورة؛ فلا قطع فيهاء وإن كانت مستعملة» واستغفل صاحبها ثم 
سرقها؛ ففيها القطع. والله أعلم.'") 
مسألة :]١5[‏ إذا ادعى السارق أن رب المنزل أمره يدخول منزله. 
© أكثر العلماء علل عدم قبول هذه الدعوئ» وآنه يقطع» وهو قول مالك» وأبي 
ثور» وآحمد» وإسحاق» واختاره ابن المنذر. 
ومذهب الحنفية: أنه لا يقطع. والتول الأول أقرب؛ لبعد الكلام المذكور؛ 


فإن وجد من قرينة الحال ما يحتمل ما ذكر فلا يقطع؛ لأن الحدود تدراً 


مسألة :]٠١[‏ إذا سرق من السارق المتاع الذي سرقه؛ فما الحكم؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقطع الآول والثاني» وهكذا إن تسلسل. 
وهو قول مالك» وربيعة» وأبي ثورء وابن شبرمة» وإسحاقء وابن المنذر. 


.)31757/1١7( ”الأوسط»‎ )١( 
.)۲۸۹ /۱۲( ”الأوسط»‎ )0( 


o٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب آخرون إل أن القطع للأول فقطء وهو قول الثوري» ومعمرء 
والحنفية» وتوقف فيه أحمد 

قال أب و عبد أله عض أله ل: إن كان للثاني شبهة فلا يقام عليه الحد» كأن يعلم 


أنه مسروق؛ فيظن أن لا حرمة له بعد السرقة الأول؛ لأن الحدود تدرأ 


مسألة [115]: من سرق متاعًا من رجل عليه له دين؟ 

© ذهب جاعة من أهل العلم إل أنه ليس فيه قطع إذا كان الذي عليه الحق 
مانعاء أو مماطلاء أو جاحدًا؛ لأن له في ذلك شبهة كبيرة. وفي الصحيحين عن 
عائشة مقا أن امرأة أبي سفيان استأذنت النبي ي أن تأخذ من مال أبي سفيان 
ما تحتاجه للنفقة بغير علمه؛ فأذن لها بالمعروف. وممن قال بهذا القول 
الشعبي» وأبو ثور وأحمدء وابن المنذر. 

© وذهب آخرون من أهل العلم إل أن عليه القطع» وهو قول ابن القاسم 
صاحب مالك. 

© وقال أصحاب الرأي: عليه القطع؛ إلا أن يقول: أردت أن آخذه رهتاء أو 

والصحيح هو التول الأول والله ف 


.)۲۸۹/۱۲( ”الأوسط»‎ )١( 
.)۲۸۸/۱۲( «الأوسط»"‎ )0( 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 040 
مسألة 171]: السرقة 2# المجاعة وعام السنة. 
© مذهب أحمد. والأوزاعي عدم قطع من سرق في المجاعة؛ لما تقل عن عمر 
آنه قال: لا قطع في عذق» ولا عام سنة. وهو من طريق: يحيئ بن أبي كثير» عن 
عمر» ولم يدركه؛ فهو منقطع. 
# وجاء عن عمر أنه قال لحاطب عند أن سرق غلمانه ناقة رجل من مُزينة 
وانتحروها: لولا أني أظن أنك تجيعهم؛ لقطعتهم. ثم غرّم حاطبًا مثلي قيمة 
الناقة (ثمانمائة درهم)» وهو عند البيهقي (۲۷۸/۸))» وغیره من طريق: يحيى 
ابن عبدالر من بن حاطب» عن عمرء ولم يسمع منه؛ فهو منقطع . 
لي ا ل كذ اول ا مر 


- 


لا يَجِدُ مَا يَشْترِيهه أَوْ لا يد مَا يَشْتَرِي به؛ فَإِنَ لَهُ شُبْهَةَ في أَخذِ مَا كله أو مَا 


00 


قال: فَأمَا الْوَاجِدُ لِمَا يَأكُلَهُ أ الْوَاجِدُ لما َشْترِي بِهِ وَمَا يَشْتَرِيه؛ فَعَلَيْه الَْطْعْ 
AGN EES‏ 

وقد رجّح الحافظ ابن القيم عدم القطع في ذلك» واعتبر ذلك شبهة تمنع قيام 
الحد» والله أعلم. 


(۱) انظر: ”الحدود والتعزیرات“ (ص۳۷۳) ”عبدالرزاق“ (۱۰/ )۲٤۲‏ ”ابن أبى شيبة“ /۱١(‏ ۲۷). 


o‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


م وَعَنْ صَفْوَانَ بْن مي مل أن الي a‏ لَِي 


اا 


سَرَقَ رِدَاءَه شفع فيه-: «مَلَا كَانَ دَلِكَ قَبْلَ أَنْ تأتيتى به؟». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ 


2 L1 


وَالأَرْبَعَه وَصَحَّحَهُ ابن الجَارُودٍ وَالْحَاكِم. 2 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل يشترط 4 القطع مطالبة المسروق منه بالعين المسروقة؟ 
© اشترط ذلك الجمهور؛ لأنه بعدم المطالبة يحتمل أن يكون أهداها له» أو 
باعها له» أو للسارق فيها شبهة, أو ما أشبه ذلك. واستدلوا عن ذلك بحديث 
الان 
© وذهب أحمد في رواية» وحُكي رواية عن مالك أنه لا يشترط ذلك بل يقطع 


وإن لم يطالب؛ لأنَّ هذا من حقوق الله. 


والصحيح قول الجمهومء والله أعلم.'"ا 


مسألة [1]: إذا ملك السارق العين المسروقة ببيع؛ أو هبة؛ أو غير ذلك ؟ 
0 جمهور أهل العلم على أنه إن كان ذلك قبل الرفع إل الحاكمء والمطالبة؛ فلا 


)١(‏ حسن بمجموع طرقه. أخرجه أحمد )5١١/9(‏ (557/5)» وأبوداود (4745)» والنسائي 
3/8 وابن ماجه (۹0)» وابن الجارود «(ATA)‏ والحاكم /٤(‏ ۳۸۰)» من طرق يحسن 
بمجموعهاء والله أعلم. وانظر: ”الإرواء؟ (7711). 

تنبية: الحديث لم يخرجه الترمذي. 


.)٤٥١ /۱۲( انظر: ”الحدود والتعزيرات" ( ص ۳۷۲-) ”المغنی“‎ )١( 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 0۷ 
قطع عليه» وإن كان بعد ذلك» ففيه القطع؛ لحديث صفوان. 
# وقال أبو حنيفة: لا قطع في ذلك مطلقًا؛ لأنَّ الشروط يُعتبر دوامها. 
وأجاب الجمهور بأنَّ المطالبة شرط الحكم لا شرط القطع؛ بدليل أنه لو 
استرد العين لم يسقط القطع» وقد زالت المطالبة.'") 
مسألة [*]: حكم الشفاعة 2 عدم إقامة الحد؟ 
أما بعد الرفع إِىْ الحاكم فلا يجوز؛ لحديث أسامة في أول الباب» ولحديث 
ابن عمر عند أبي داود (2”041) أَنَّ النبي يد قال: «من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله؛ فقد ضادً الله)» وأجمعوا عليه. 
وأما قبل ذلك فتجوز الشفاعة فيه والعفو؛ لحديث صفوان. 


وقال مالك: من عرف بسر وفساد؛ فلا أحب أن يشفع له أحد.'") 


.)507 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)57177/١17( انظر: ”المغني"‎ )١( 


0۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


2 
Çi 


57 پد دمخي ميو‎ eT 
مير صلخ قَالَ جيء بِسَارِقٍ ل الي عل َقَالَ: «اقتلُوه) مَقَالُوا:‎ 


نما 0 يَارَسُولَ الله قَالَ: «اقَطَعُوةُ) فَقْطِمَ ثم جيء بد الثاني فَقَالَ: «اقدلُوه) 


قل 0 الل ڌر نله كم جيء به الرّابعة كَدَلِكَه ف جيء به 
الحَامِسَة َقَالَ: «افعلُوه». أَخْرَّجَهُ أَبُودَاوٌد وَالنَسَاقٌ وَاسْتَْكَدَةُ (') 


ITE‏ وَأَخْرَّجَ من حدیث الحارث بن حاطب تحوه. وکر الشَّافِصُ 


ET 5000 E 
القت في الحَامسة مَنْسوخ.‎ 


عم 
CR‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١[‏ إذا تكررت من الرجل السرقة؟ 


عه 


أمّا في أول السرقة؛ فتقطع يده اليمنئ من مفصل الكف» وهو الكوع» ولا 
خلاف في ذلك بين أهل العلم» كما ذكر ذلك ابن قدامة» وابن كثير رحمة الله 
عليهما؛ لأنَّ هذا هو الوارد عن الصحابة» تقل عن عمر وعلي يلما ولا مخالف 
لهما من الصحابة. 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه أبوداود »))55٠١(‏ والنسائى (۸/ 4۱-۹۰)» وفي إسناده مصعب بن ثابت 
ابن عبدالله بن الزبير. قال النسائي عقب الحديث: هذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس 
بالقوي في الحديث. والله تعالى أعلم. 

(۲) منكر. أخرجه النسائي (۸/ »)۹٠-۸٩‏ وكذلك الحاكم (5/ 2787 وني إسناده يوسف بن سعد 
الجمحيء قال ابن معين: ثقة. والترمذي قال: مجهول. وأنكر عليه هذا الحديث كما في ”ميزان 
الاعتدال". وقال الذهبي في ”التلخيص" /٤(‏ ۳۸۲). : منكر. قال ابن عبدالبر: حديث القتل في 
الخامسة منكر لا أصل له. 


يَابُ حَدّ السَرقَةٍ 04 
# وإذا سرق ثانيًا فالجمهور على قطع رجله اليسرئ» وحجتهم في ذلك أن هذا 
هو الثابت عن أبي بكرء وعمره وعلي يَلتمم. 

وجاء في ذلك حديث مرفوعٌ: «إذا سرق؛ ار فاقطعوا 

رجله). أخر جه الدارقطني .)١8١/(‏ من حديث ان هريرة وله ميشته» وفي إسناده: 

الواقدي» وهو كذاب. 
© وحكي عن عطاءء وربيعة» وداود أنه في الثانية تقطع يده اليسرئ؛ لقوله 
تعالم: #قأقط عو أأيدِيهَمَا #. 

قال ان قم 5 وها دود بالف فول اة ياء الْأَمْصَارِ من اهل 
لفقو وَالْأَئرِِ مِنْ الصَّحَابَةِ والابعينَ ومن دهي وهو قول أبي بكر 
قال: ولان قط يديه يموت مَنْفَعَةَ الْجنْسِء فلا تبْقَى لَه يذ يكل بِهاء وَل 
رصا وََا ستيب و دقع عَنْ تف قيَصِيرٌكَلهَاكِ؛ َكَانَ قَطْمْ الرجُلٍ 
الَّذِي لا يَمْتَلُ عَلَىْ هَذِه المَفْسَدَةٍ أوْلَى. 
قال وما الآيَة؛ فَالْمْرَادُ بِهَا قَطْمْ يد كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْهُمَا؛ بد ليل أَنّهُ لا تَطَمٌ 
اليَدَانِ في الْمَرَةِ الأُوَئ.اه 


ورجح الشوكاني أنه لا تقطع إلا يده اليمنئ فقطء وما قضئ به الصحابة 


00۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أصح. والله أعلم. 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)51١/17(‏ وَتَقْطَعُ الرّجْلُ مِنْ مَفْصِلِ 
الْكَمْبٍ فِي قَوْلٍ أكثرِ أل العِلْمه وَفَعَلَ ذَلِكَ عَمَرٌ يبلت وکان علي ميل يَقطعْ مِنْ 
ِضْففٍ الْقَدَم مِنْ مَعْقِدِ الشّرَاكِ وَيَدَعُ لَه عَقِبَايَمْشِي عَلَيهَا.”' وَهُوَ قَوْلُ أبي لَوْر. 
وَلَنَا أنه أَحَدٌ الْعُضْوَيْنِ الْمَفْطُوعَيْن فِي السّرِقَةِ؛ قَبِقَطَمْ مِنْ الْمَفْصِل كَالْيدِ.اه 
زر عه فرك الدب تعب جا سي اهل ادلم إن اله يحمي ولا بتع 
منه شيء آخرء ثبت ذلك عن على بن أبي طالب : ميلك وقال بذلك الحسنء» 
والشعبي» والنخعي» والزهري» وحماد. والثوري» وأحمد في رواية» وأصحاب 
الرأي» وهو المعتمد في مذهب الحتابلة. 
اولي يفون دتو اللاي السرعاة كان تارك 
اليمنئ» وفي الخامسة يُعَزّر ويُحبسء وَنُقِل عن أبي بكر» وعمر بش أنهما قطعا 
يد أقطع اليد والرجلء وهو قول قتادة» ومالك» والشافعيء وأبي ثور» وأحمد في 
رواية» وابن المنذرء والأثر عن أبي بكر وعمر ياء في ”المصنف"» و”سنن 
البيهقي"» وهو ثابت عنهما. 
© وذهب أبو مصعب المالكي إل القتل في الخامسة» وحكي عن عمر بن 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (17/ )-55٠‏ ”البيهقي" (8/ 710-11/5) ”السيل" (54/ »)۳١۳‏ ”ابن أبي شيبة“ 
٥۰۹ /4(‏ -)» ”مصنف عبدالرزاق“؟ ( 1۸0/۱۰ د 


)١(‏ أثر عمر بش من طريق عكرمة عنه» وهو منقطع» وأثر علي َل له أربع طرق يحسن بها. انظر ”ابن 
أبى شيبة» ( ٩‏ و”عبدالرزاق» ( .(A0/1°‏ 


و ك2 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 0۵۱ 
عبدالعزيز وهو قول غير صحيح» والحديث الوارد ضعيف منك والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: إن تكررت السرقة قبل القطع ؟ 
© عامة أهل العلم علل أنَّ القطع ليده اليمنئ يجزئ عن السرقات المتعددة» 
رقا درد 9 ن تود ا فا ا ات اه ال 
دال 
قال ابن المنذر ونه في ”الأوسط" (۱۲/ ۳۳۲): جع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إل الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده 
يجزئ من ذلك كله. 
© وذكر القاضي رواية: أنه إذا سرق من جماعة» وجاءوا متفرقين أنها لا 
تتداخل» ولعله يقيس ذلك علل حد القذف. 
والصحيح التول الأول وما ذكره القاضي مخالف لما ذكره ابن المنذر من 
الإجاع.”"" 
مسألة [*]: إن سرق» فقطعع؛ ثم سرق مرة أخرى من المكان الأول؟ 
يقطع بالسرقة الثانية عند أهل العلم» حتئ ولو سرق العين المسروقة أولًا في 
مذهب الشافعية والحنابلة» وأبي ثورء وابن المنذر خلافًا لأبي حنيفة» والله أعلم.'" 


0) انظر: ”المغني؟ )551/١7(‏ ”البيهقي» (۸/ ۲۷۲-) ”عبدالرزاق؟ /١١(‏ 185-) ”الحدود 
والتعزيرات" (ص ٠ ١‏ : -).» ”ابن أبى شيبة" (9/ 8١4‏ -) «الأوسط" .)3757/١7(‏ 


(؟) وانظر: ”المغنى" /١7(‏ 57 5). 
(۳) انظر: ”المغنی؟ /1١7(‏ 57 5 ) ”الأوسط" .)597/١7(‏ 


o0۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

مسألة :]٤[‏ من سرق وله يمنى» فقطعت 2 قصاص,» أو تعدي» أو أكلة؟ 
# يسقط القطع» ولا شيء علل العادي إلا الأدب» وذا يقول أصحاب 
المذاهب الأربعة. 


6 وقال قتادة: يقتص من القاطع» وتقطع رجل السارق. وهذا غير صحيح؛ 
فإِنَ يد السارق ذهبتء والقاطع قطع عضوًا غير معصوم.'') 
مسألة [0]: إذا قطع الجدّاذ اليسرى بدل اليمنى؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ EEN‏ ون شرق فَقَطَعَ E‏ 


ھە ج ام 


بدلا عن تمینة» أَجْرَأت) وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِع e‏ قال قَتَادَقَ 
َالسَّعِي» وَأَضْحَابُ الرَّأي. وَذَلِكَ لِأنّ قَطْعَ يمت السَّارِقٍ يُقْضِي إلَئ تَفْوِيتِ 


1 595 نس وَقَطّع 5 و بِسَرِقَةٍ ة وَاحِدَة فلا شرع وَإِذَا انتفی فطع یمین يَمِينهه حَصَلَ 


ع 


قط سارو شزا عن لطم الواجبء لا ب على تالو صا 
وقال اا : في وُجُوبٍ فطع بين السّاِقٍ قِ وَجْهَانِ. وَلِلشَّافِعِيٌ فِيمَا إذَا لَمْ 
يَعْلَمْ الْقَاطِعُ كَوَْهَا يَسَارَاء أَوْ ظَنَّ أن فَطْعَهًا يُجْرِئٌ فَوْلَانِ؛ أحَذهُما: لا تقطم يمين 


جر 


چ 


السَّارِقِء كَيْ لا تفط يَدَاهُ ِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ. 5 َقَطَمٌ ل 1 


2 
أمّا القَاطِعٌ فاتفرٌ تق أَصحَابُتاء وَالشَافِعِي على أنه إن قَطَعَهًا عَنْ غَيْرِ اختيا ارقن 
السّارق» 6 کان | 0 لسَّارِقٌ أَخْرَجََا دَهْسَة أو ظا مِنه انها تَجُزئ وط ها الْقَاطِعُ 


.)5 50-555 /١57( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


باب حَدّ السرقة o0‏ 

و ار ر ار عن ان رهم ا مم تر € 5 
عَالِمًا بِأنّهَا يُسْرَاه وَأَنّهَا ا تجزئ؛ فَعَلَيْهِ الْقصَاصٌء وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنّهَا يُسْرَا أو 
ار عر م ع ofl‏ هم 

ظن أنهًا مجزئة؛ فعليهِ ديتها. 


تي ن 


6G: 
١كم‎ 

2 
الع 

- 


EEE‏ بالا رن قا شََيْءَ عَلَْ الْقَاطِع؛ إن 


8 E ر‎ 


ذِنَ في قَطْعِهَا فَأَشْبَه غَيْرَ السَّارِقِ. وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا مَا دراه أول واه أعلَم. اه 


عاذ 


مسألة [5]: من سرقء ولا يمنى له؟ 
حكمه حكم من قطعت يمينه ثم سرق مرة أخرئ.'"ا 
مسالة ۱۷1: من سرق وكاتت يميثه شلاء ؟ 
© في المسألة روايتان عن أحمد: 
إحداهما: تقطع رجله اليسرئا؛ لأنَّ الشلاء لا نفع فيها؛ فأشبهت كفا لا 
أصابع فيهاء وهذا قول مالك. 
والثانية: تقطع يده إن كانت تنحسم كالصحيحة:؛ ويرقأ الدم» وهذا قول 


مسألة [8]: من سرق ولیس له أصابع 2 يمناه؟ 
فيه وجهان للحنابلة: 
© منهم من قال: تقطع؛ لأنْ الراحة بعض ما يقطع في السرقة» فإذا كان 
)١(‏ انظر: ”المغني" /١7(‏ 55 5) ”البيان" (۱۲/ .)-٤۹۷‏ 


() «المغنى" /١7(‏ 55 5). 
() انظر: ”المغني" /١17(‏ 5 5 5)” الفواكه الدواني" (۲/ )۲٠۶‏ . 


o0٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
موجودًا؛ قطع» كما لو ذهبت الخنصر» أو البنصر» ىھ دا التول ارج 
والله أعلم. 
© ومنهم من قال: لا تقطع» وتقطع الرجل؛ لأن الكف لا تجب فيه دية اليد. 

وأما إن كان بعض الأصابع موجودة بحيث بقيت لها منافع؛ فالأولل قطعها 

عندهم؛ لأن نفعها م يذهب بالكليةء قاله ابن قدامة. 

مسألة [19]: السارق من العبيد والإماء؟ 
# عامة أهل العلم علل أم يقطعون؛ لعموم الآية: # والسارق وَألسَارَِةٌ 
فاقوا أيدِيهمًا » وثبت ذلك عن ابن عمر اء كما في ”ابن أبي شيبة". 
وهدا التول هو الصحيح. 
© وثبت عن ابن عباس ياء كما في ”ابن أبي شيبة" أنه قال: لا قطع عليهما. 
وَعْلَّلَ ذلك بأنه حد لا يمكن تنصيفه؛ فلم يجب في حقهما كالرجم, ولأنه حد» 
فلا يساوي العبد فيه الحرّ كسائر الحدود. 
# وعكس الجمهور القياس» فقالوا: حد فلا يتعطل في حق العبد والأمة كسائر 
الحدود, وفارق الرجم؛ فإِنَّ حد الزاني لا يتعطل بتعطيله بخلاف القطع؛ فإنَّ 
حدٌّ السرقة يتعطل بتعطيله."") 


.)55 5 /١7( ”المغنى؟‎ )١( 


) انظر: ”المغني“ /٠١(‏ ۰ ”ابن أبي شيبة؟ (9/ "5/817 -585 )» ”عبدالرزاق؟ /۱١(‏ ۲۳۷-). 


و ك2 


بَابْ حد السرقة هه 


چ e 8 5 ٠‏ ر ل عم مم سه ا ل 
الأصل في حكمهم قوله تعالى: #إِنَمَاجَرَؤ أَلْذِينَ ارد لله ورسوله. وَدَسَعَوَنٌ 
. مجعم اج اخ ةي و وه عر عه م م ى و فض ا e‏ 
فى الأرض فَسَادًا أن يمَتَلوأ أو صلا أو تقَطع أيَدِ يهم وأرجلهم مَنْ خض أو 
î 2‏ 
قو م أَلاَرّض 4 [المائدة:8]. 


© وهذه الآية تشمل قَطَّاع الطريق من المسلمين عند أكثر العلماءء وهو قول 


أصعاي المذاهية اة نا ا عا و ن كول سار ل قري 


6 


تابو من قبل أن تعدوأ لمم * [المائدة:4"] دليلا عل أنها في حق المسلمين؛ إذ أن 
الكفار تقبل منهم التوبة قبل القدرة عليهم وبعدها. 
© ونُقل عن الحسنء وعطاء أنها نزلت في المرتدين» واستدل علن ذلك بأن 
سبب الآية قصة العرنيين» وكانوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل. 
والثول الأول أصحء لعموم الآية» والأصل عموم النص لا خصوص سببه.'') 
مسألة [1]: ضابط ال محاريين الذين تشملهم الآية السابقة. 
اعتبر أهل العلم للمحاربين شروطًاء وهي: 
)١‏ أن يكون ذلك في الخلاء خارج المصر؛ فإن كان في القرية» فلم يعدهم 


جماعة من أهل العلم محاربين. 


اذا 


(۱)انظر: ”المغني“ (۱۲/ .)٤۷۳‏ 


»2 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وهو قول الثوري» وإسحاقء وأحمد في رواية» وأبي حنيفة؛ لأنَ الذي في 
المصر والقرية يلحقه الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين» ويكونون 
© وقال جماعة من أهل العلم: هو قاطع حيث كانء وإن كان في المصرء أو في 
القرية» وهو قول الأوزاعي» والليث» والشافعي» وأحمد في رواية» وأبي يوسف. 
وأبي ثور؛ لعموم الآية؛ ولأنَّ حصول ذلك في المصر يجعله أعظم خوفًا وأعظم 
ضررًا. وهو رواية عن مالك. 
© وقال مالك: إن كان يبعد عن القرية ثلاثة أميال فصاعدًا؛ فهم قطاع طريق» 
وإن كان أقل من ثلاثة أميال؛ فليسوا كذلك. 


غير محاربين؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم» قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا 
خلاقا. 

© وإن عرضوا بالعصي والحجارة؛ فهم محاربون في مذهب أحد» والشافعي» 
وان 


© وقال أبو حنيفة: ليسوا محاربين؛ لأنه لا سلاح معهم. 


والصحيح التول الأول؛ لأنَّ ذلك في حكم السلاح؛ بل لو قطعوا الطريق بدون 


و ك2 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ PER‏ 
سلاح؛ لشملهم الحكم كذلك» وقد شار إلل ذلك ابن حزم '") 
۳) ويشترط عند أهل العلم أخذ المال مجاهرة قهرّاء فأما إن أخذوه مختفين؛ 
فهم سُرَّاقء وإن اختطفوه وهربوا؛ فهم مختلسون. ومنتهبون. 
)٤‏ ويشترط عندهم أن يكون القطاع عندهم منعة» فلو خرج الواحد والاثنان 
على آخر قافلة» فاستلبوا منها شينًا؛ فليسوا بمحاربين؛ لأنهم لا يرجعون إل منعة 
وقوة» وإن خرجوا على عدد يسير» فقهروهم؛ فهم قطاع طريق. 
مسألة [؟1: هل العقوبات المذكورة 4 الآية للتنويع؛ أو الخيار؟ 
© ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ العقوبات للتنويع» فمن قَتَل؛ فيل ومن قتل 
وأخذ المال؛ صُلِبِء ومن أخذ المال ول يقتل؛ قطع من خلافء وإن أخاف 
السبيل؛ نفي. رُوي هذا القول عن ابن عباس بإسناد ضعيف» وهو قول قتادة» 
وأبي مجلزء وحاد» والليث» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. 
واستدلوا على ذلك بالحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث)؛ 
ولآنه رتب العقوبات بالأغلظ؛ فدل عن عدم إرادة التخيير. 
© وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أن ذلك عل الخيار» ويجتهد الحاكم في فعل ما 
يستحقه القاطع من تلك العقوبات» وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء» ومجاهدء 


والحسن. والضحاك. والنخعى. وأبى الزناد» فا ثور» وداود» ومالك. 


.)٠١۲ /۱۳( ”المحلا؟‎ ) 007 /1١17( ”البيان؟‎ ) 59/0 /١17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)007 /17( ”البيان"‎ ) 570 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )( 


00۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بالتخبير بالآية بقوله أو ورجح ذلك ابن حزم» والشوکاني. 
قال أب و عبد اله غض اكد لم: القول بالتخيير إلى القاضي أرجج ولكن ينبغي أن 
يراعي القاضي ما تقدم ذكره في القول الأولء والله أعلم.'") 
مسألة [*1: أحوال المحاربين. 
الحال الأولى: أن يقتلوا فقطء فهؤلاء يقتلون عند أهل العلم» ونمل الإجماع 
عل ذلك» ويتحتم قتله» ولا يدخله عفو الولي؛ لآنه حد من حدود الله. 
وخالف ابن حزم» فقال بالخيار» وإن قتلواء وهو قول ضعيف. 
الحال الثانية: أن يقتلوا ويأخذوا المال. 
© فجمهور أهل العلم على أنهم يصلبون مع القتل» ولا يقطعون. 
© وقال بعض الشافعية» وأحمد في رواية: يقطعون ويصلبون. وكلهم يقولون 
بالقتل» ونُقل الإجماع على ذلكء ويتحتم القتل» ولا يدخله العفو؛ لما تقده." 
الحال الثالثة: أن يأخذوا المال بدون قتل. 
ذكر أهل العلم أنها تقطع يده اليمنئ» ورجله اليسرئ» وهو معن قوله تعالى: 
ين خِلَّفٍ 4. ثم يُحسمان. 
(۱) انظر: ”المغني" (۷/۲) ”لبیان“ (۱۲/ )٥۰١‏ ”لمحلل“ (۲۲۹۰) ”السیل“ (ص۷٦۸)ء‏ 


”تفسير ابن جرير" و”ابن كثير؟ [آية:”7”7/ من المائدة]ء ”ابن أبي شيبة" .)١51/١1١(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٤۷۷- ٤۷٥‏ ”البیان“ (۱۲/ )٥١۷‏ ”المحلل“ .)۲۲٣۰(‏ 


م و رت ا 
باب حد السرقه 05 


قال ابن قدامت کله ته: ولا جلاف بَيْنَ أخل الْعِلْمء في أنه لا يقطَم مِنْهُ ر ق 


وَرجْلِء ذا كَانتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ صَحِبِحََيْنِ ما إنْ كَانَ َعْدُومَ اليد وَالرّجْلِء ما 

لكَوْنه قَد ُطِعَ في فطع طَرِيقٍ او سرد أَوْ قِصّاصٍء أو ِمَرَضِ» فَمُْقَتضَئ كلام 
الْجِرَقِيّ 0 سقو الْقَطْع عَنْهُ سوَاءٌ كَاَتْ الْيدَ ايت وَالرّجْلَ اليُسرَئء أَوْ بالْعَكْس؛ 
أن قَطْمَ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ يَذْمَبُ بِمَتْمَعَةٍ الْجِنْسء ما منْمََة الْبَْشء أَوْ الْمَشْيء أَوْ 
كِلَيْهِمَا هذا َدعَب 5 ييف يغلي الْرَوَايَة لني تستوفي أعفياة الما رق 
الْأَرْبَعَةَ يُقَطَمْ مَا قي مِنْ أَعْضَائِه؛ فَإِنْ كَانَتْ يَدهُ اليم مَفَطُوعَة قُطِعَثْ رِجْلَةُ 
الْمُشرَئ وَحْدَهَا وَلَوْ كَانَتْ يَدَاهُ صَحِبِحَبَيْنِ وَرِجْلَهُ الْمُشْرَى مَفْطُوعَة قَطِعَتْ 


ر ور 


يمن يديه هه وَلَمْ يُقطع غَيْرٌ ذَلِكَ. وَجُهًا وَاجدًاء وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ. ولا تَعَلَم فيه 


يدو و 


خاافا؛ لاله ود في مَحَلّ الْحَدَ ما يُسْتَوْقَىء فَاحْتِيَ باسْتِيفَائِِ.اه 


14 


N 


© وذهب ابن حزم إلى أنَّ الحد في القطع إما اليد اليمنئ مع الرجل اليسرئ» 
أو اليد اليسرئ مع الرجل اليمنئ» وكلهما مجزئ» والله ا 

الحال الرابعة: أن لا يقتلواء ولا يأخذوا مالاء وإنما يخيفون السبيل بذلك. 
# الجمهور علل أنهم ينفون. واختلفوا في تفسير النفي: فمنهم من قال: 
يشردون ولا يتركون يأوون إلى بلدِ. وهذا قول الحسنء والزهريء» وجماعة من 
الحنابلة. 


© ومنهم من قال: ينفيهم إل بلد آخر. 


.)7776( ”المحل؟‎ ) 00 54 /١7( ”البيان"‎ )- 58١ /١7( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


0۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وزاد بعضهم: ويحبس ني البلد الذي ينفئ إليها. وهو قول مالك» وابن 
سريج. 
# وقال بعضهم: يحبس حتئ يحدث توبة. وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة. 
© وقال بعضهم: يطلبهم الإمام ليعاقبهم» أو يخرجوا من بلاد المسلمين. وهو 
قولٌ للشافعي» ورواية عن أحمد. 

قال شيخ الإسلام مَللَتهُ: وتنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض هل هو 

طرده بحيث لا يأوي في بلد» أو حبسه» أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا؟ 

ففي مذهب أحمد ثلاث روايات» الثالثة أعدل وأحسن؛ فان نفيه بحيث لا يأوي في 

بلد لا يمكن؛ لتفرق الرعية واختلاف هممهم» بل قد يكون بطرده يقطع الطريق» 

وحبسه لا يمكن؛ لأنه يحتاج إل مؤنة» إل طعام وشراب» وحارس» ولا ريب أن 

النفي أسهل إن أمكن. 

قال: ومعلوم أن قوله: أو يفوأ و مرك الْأَرَضٍ 4 [المائدة:00] لا يتضمن نفيه من 
جميع الأرضء وإنما هو نفيه من بين الناس» وهذا حاصل بطرده وحبسه.اه 
قلت: يرجح شيخ الإسلام وله أن الأمر راجع إل الإمام في ذلك» وهذا هو 

الدي بظير. والله أعلم."") 

مسألة 41]: وقت الصلب. 


© قال بعض أهل العلم: يقتل» ڈ ثم يُصلب. وهو قول الشافعي» وأحمد؛ 


.)81١ /١6( ”الفتاوئ"‎ ) 260١ /١7( ”البيان"‎ ) 587 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


ناف عد الشرقة ١ه‏ 
لحديث: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة). 
# وقال جاعة: بُصلب» ثم بقتل. وهو قول الأوزاعي» ومالك» والليث» وأبي 
حنيفة» وأبى يوسف؛ لأن الصلب فيه تعذيب» ولا فائدة من كونه بعد القتل. 
# وعند ابن حزم» وبعض الظاهرية أنه يصلب بدون قتل» ويترك كذلك حتئ 
يموت. 
قال الإمام ابن عثيمين مَللَته: وينبغى أن ينظر في هذا إل المصلحة:. فإذا رأئ 
القاضي أنَّ المصلحة أن يُصلب قبل أن يُقتل فعل. !۾“ 
مسألة [5]: مدة الصلب. 
© الأشهر عند الحنابلة أنه يصلب حتئ يشتهر أمره؛ لأن من المقصود في ذلك 
الزجر» والردع. 
© ومذهب الشافعية» والحنفية الصلب ثلاثة أيام. 
والثو ل الأول أقرب» والله ال" 
تنبيث: إن مات قبل صلبه لم يصلب؛ لأنْ الصلب من تمام الحدء وقد فات 
الد الت 
(۱) انظر: ”المغني* (۱۲/ )٤۷۸‏ ”الشرح الممتع“ (/ ۲۳۲) ”المحلل؟ (9775). 


(7) انظر: ”المغني" 478/17 -) ”الشرح الممتع" (5/ .)۲١۲‏ 
۳( ”المغني" (؟١/‏ 6). 


0۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة []: هل يعتبر التكافؤ 4 القتل 4 حدّ المحاربين؟ 
© في هذه المسألة قولان لأهل العلم» وهما روايتان عن أحمد. ووجهان في 
ذهب الفا تة ورمن ذلك أن الميحارب ذل ولوكات ا والمقتول غيداء 
أوكات لما والحقول .ما أو سستامنا. 
قال شيخ الإسلام خلثه: والأقوئ أنه يُقتل؛ لأنه قتل للفساد العام حَذَّاء كما 
يقطع إذا أخذ أموالهم» كما يحبس بحقوقهم.اه 
واختار هذا القول ابن حزم أيضًاء'") 
مسألة 70]: إن جَرَحَ المحارب ولم يقتل؛ ولم يأخن مالا 
EEN AEE‏ فكو ولاه ل اجا 
الحاكم» وآما علل القول بأنها للتنويع كما تقدم» فقالوا: في ذلك القصاص. 
© واختلفوا هل القصاص متحتم» أم على اختيار الولي؟ على وجهين في مذهب 
أحمد, والشافعي.'") 
مسألة [18: هل يشترط 2 القطع ههنا أن يكونوا أخذوا مالا بلغ النصاب؟ 
© ا شترط ذلك بعض أهل العلم؛ قياسًا على السرقة» وهو مذهب أحجمد. 
والشافعي» وأصحاب الرأي. 
# ول يشترط ذلك بعض أهل العلم؛ لعدم وجود نص علل التقييد المذكورء 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٤۷۷‏ ”البیان“ (۱۲/ ٥۰٥‏ -) ”الفتاوی“ (۲۸/ )۳۱١‏ ”المحلل“ (۲۲۹۳). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٤۸۰‏ ”البیان“ (۱۲/ .)٥١٦‏ 


و رن 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ oY‏ 
وهو مذهب مالكء وأبي ثورء وابن المنذرء وهذا الثول أمرجم؛ لأن القطع 
للفسادء وليس للسرقة. والله أعلم.'") 
مسألة [19]: عقوبة المحاربين هل هي خاصة بالمباشرين:؛ أم تشمل الردء: 
والمعين؟ 
قال شيخ الإسلام مَلله كما في ”مجموع الفتاوئ" (548/ :)-7١١‏ وإذا كان 
المحاربون الحرامية جماعة؛ فالواحد منهم باشر القتل بنفسه» والباقون له أعوان 
وردء له فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط. 
قلت: وهو مذهب الشافعي» وقال: يعزر الباقون؛ لحديث: ١لا‏ يحل دم مسلم 
إلا بإحدئ ثلاث...). 
قال: والجمهور علل أن الجميع يقتلون» ولو كانوا مائةء وأنَّ الردء والمباشر 
سواء» وعدا هو المائرر غم الخلقاء ال اشد فان عير بن الشطاب يلك 24ل 
ربيئة المحاربين» والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عالٍ ينظر منه لهم من 
يجيء» ولأنَّ المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. 
قال: والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حت صاروا ممتنعين؛ فهم مشتركون 
في الثواب» والعقاب كالمجاهدين.اه 


ا الصواب قول اجتمهوس» والله أعلي” 


.)6۰۲ /۱۲( انظر: ”!| 2 “۸/۱ -) ”البیان“‎ )١( 
.)66۳ /۱۲( وانظر: ”| 4 ° 141/۱۲ ) ”لبان“‎ )5 


0_3 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :1٠١1‏ إذا كان 2 القطاع صبي» أو مجنون؟ 

© لا يقام عليه الحد ويقام علل الباقي عند الجمهور. 

© وخالف أبو حنيفة» فقال: لا يُقام على الباقين أيضّاء ويصير أمرهم إلى 
الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص. 


والصحيح قول الخمهوس '") 


مسألة :]١١[‏ إن كانت فيهم امرأة؟ 
© يقام عليها الحد في مذهب أحمد» والشافعي. 
© وقال أبو حنيفة: لا يقام عليها؛ لأنه ليست أهلا لذلك. 
والصحيح قول الخمهوس !"ا 
مسألة [؟١]:‏ توبة المحاريين قبل القدرة عليهم. 


ذكر أهل العلم أن الحد يسقط عنهم ل الل 


والجراح» وغرامة المال» والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالل: ل إلا ليت 


(۳) 


> وره > 


اومن لن تقد روا عام فاعمواآت اله عور دحيم [المائدة:٤۳].‏ 
مسألة :]١7[‏ بقية الحدود حكحد الزنى والسرقة» هل تسقط إذا تاب. 
ع 0 
© من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قول للشافعي» ورواية 
)١(‏ ”المغنى" /١7(‏ 585) ”البيان" (۱۲/ .)٥١٤‏ 


.)٥١۳ /١7( ”البيان"‎ )587/١7( ”المغنى"‎ )0( 
.)201١ /١( ”البيان"‎ ) 5/7 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )”( 


و ك2 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 010 
رم اجك 
# والأكثر عل عدم سقوطه بذلك وهو قول مالكء وأبي حنيفة» والأشهر في 
مذهب أحمد. وقول للشافعي؛ ۰ ورود الدليل بإسقاطه» ولعموم الأدلة 
الراردة ى إقامة الحد ولان النبي ب أقام الحد علل ماعزء والغامديةء وقد 
خن ترا واا لتر هر ااه وا اعد ٩‏ 

مسألة :]1١54[‏ إذا اجتمع على الرجل استحقاق عدد من الحدود؛ ومنها قتله. 
# أكثر آهل العلم علل أنها تقام عليه الحدود كلهاء وهو قول الحسن. وابن أبي 
مليكة» والزهريء وقتادة» والشافعي. وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي. واختاره المنذر» وهو الصحيح في المسألة؛ لآن الله عز وجل أمر بإقامتها 
كلهاء ويمكن إقامتها بتعجيلها قبل حد القتل. 
© وقال بعض أهل العلم: يكفيه القتل. نقل هذا القول عن ابن مسعود مَل 
ولم يثبت يثبت عنه؛ فإنه من طريق حبان العنزي» ومجالد الهمداني» وكلاهما ضعيف. 
وقال بهذا القول عطاءء والشعبي» والنخعي» وحاد» ومالك» إلا أنه استثتئ 
الفرية. وقال الثوري: ما كان للناس أقيد منه» وما كان لله فيكفيه القتل "“ 


)١(‏ انظر: ”المغنى" /١7(‏ 585 -) ”البيان" )-511١/١17(‏ ”الأوسط" (۱۲/ ۲۹۰ و۲۹۳). 
() ”الأوسط» .)557/1١7(‏ 


0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب حد الشارب وبيان المسكر 


6575 عَنْ اتس بن مَالِكِ ميل أن الي كلل أ يي برَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْلٌ 


عتم بير من تر ير م 2 


فَجَلَدهُ بِجَرِيدَِيْنِ نَحْوَّأَربعِينَ ا ا بُوبكر» قَلَمّا كَانَ عَمَر اسْتَشَارَ الناس» 


3 


قَقَالَ عَبْدَالرَ حْمَن بْنُ عَوْفٍ: وقوه نار لال بو ME‏ 


0ه ل عن على ون في ود الولبد أن عَقَبَةٌ: جَلَدَ اليك علا 
ا 5-07 Oy‏ 


الحديث: 


هه لسر 


ن رَجْلَا شهدَ عَلَيه أنه رَآه يقي الحم قال عُدْمَانُ: نه َم فاا حن 
0 
قريها 


و٣‏ وَعَنْ مُعَاوِيةَ َيل عن الي ي أنه قا في شارب الْخَّمْر: «إذَا شَّرِبَ 


> ىموي 


A /‏ ا 2 
فاجلدوه ثم ذا شرب فَاجْلِدُوه ثم إذا شرب انال فاجلدوه ثم إذَا شرب الرَّابعَة 


فَاصرِبُوا عُنْقَهُ). أخرّجَهُ أَحْمَدُ وَهَذّا لفط وَالأزبعة وَذَكرَ الترْمذِي ما يذل عَلَى 
أنه مَمْسُوخْ» و خرّجَ ذَلِكَ أَبُودَاوُد صَرِيحًا عَنِ الزَّهْ رئ" 


)١(‏ أخرجه البخاري (51//7)» ومسلم .)۱۷٠١(‏ واللفظ لمسلم» وليس عند البخاري (فلما كان 
عمر... ) إلخ. 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۷۰۷). 

() صحيح. أخرجه أحمد »)4١ 4۳/١‏ وأبوداود (55875): والنسائي في ”الكبرئ“ 
عه n eg ED E INET‏ 


يَابُ حَدّ الشارب وَيَيّان المسنكر 03۷ 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم شرب الخمر. 
شرب الخمرهن كبائر الثقرية ودل غلا تحريمه الكناب» والسنة, 


ع« وګ 


أما من القرآن: فقوله تعال: و لتر والميير والاصاب لالم رجش من عَمَلٍ 


ص ی ر و لل وهر بر 5 لطن چ کے ورج ل م ر کے < رد م مہ ,. ص حل 
لشَيِطنٍ فَأجيَنبوه لعلَّكُ تفْلِحُونَ * إِنَمَا يرِيِدُ لسَيطلن أن بوق يبتكم العو والبخضاء 3 الخير 


صا 
رھ < ےر ری ص ف ص ر ےہ ےر 


لماو عند راتو ون الصوة هل أن هوق € [المائدة: 41-4۰[ 


2 


ومن السنة: حديث أنس بل عند الترمذي (40؟21) أنَّ النبي يد قال: 


3 


١ 


«لعن الله في الخمر عشرة) وذكر منهم: (شاربها)» وإسناده حسن. 
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص يلما عند النسائي (8/ 7١5‏ وغيره: 
«لايشرب الخمر رجل من أمتي؛ فيقبل الله منه صلاة أربعين يومًا) وإسناده صحيح. 


وني «صحیح مسلم (۲۰۰۲) من حديث جار مل أن النبي بي قال: ِن 
حقا علئ الله لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال يوم القيامة. ا 


EN 


OF : : 2 :‏ 
وأجمع المسلمون على تحريم الخمر في الجملة. 
مسألة [7]: مقدار الحد على الشارب. 
© من آهل العلم من قال: حذه ثمانون جلدة. وهذا قول مالك» والثوري» 


.)6 ١5 /١( ”البيان"‎ )596- 597 /١5( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


0۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لأنَّ هذا الذي استقر عليه الأمر 
في عهد عمر بب بإشارة الصحابة» وعَزِي هذا القول للجمهور. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ حدّه أربعون. وهو قول الشافعي في 
الأصح عنه» وأحمد في رواية» وأبي ثورء وداود الظاهري وأصحابه. 


واستدلوا بحديث أنس» وحديث على تب ملا اللذين في الباب. 


# وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ الخمر لا حدّ فيهاء وإنما فيها التعزير. 
نقله عنهم ابن المنذرء والطبري» ونقل هذا القول عن الزهري» وأخرج أحمد 
(۲۹۹۳)) وأبو داود »)٤٤۷٩(‏ عن ابن عباس با آنه قال: لم يقت النبي ياء في 
الخمر حدّاء شرب رجلء فسكرء فانطلق به إلى النبي يله فلما حاذئ دار 
العباس انفلت منهمء فدخل عل العباس» فالتزمه» فذكر ذلك للنبي بلي 
فضحك. ولم يأمر فيه بشيء. ولكن في إسناده: محمد بن علي بن يزيد بن ركانة» 
وهو مجهول الحال. 


واسَيُدِلٌ لهذا القول بحديث أبي هريرة يل في ”البخاري" (1۷۷۷)» قال: 


2 تي التي 45 بِرَجُلٍ قد شَرِبَ قَالَ: ١اصرِبُوه.‏ َال بو هُرَيْرَة: قَمَِا الضَارِبُ 


يد لقره بَعْله وَالضَارِبُ بوب ّا اصرف قال بَعْضُ الْقَوْم: أَخْرّاكَ 


لَّ: الا تقولوا مَكَذَاء لا تَعِيئوا عَلَيّهِ الشَّيْطَانَ). 


ر6 رر ر و 7 نك 6. ا »> لان م شەر که 
وَأخرَجَ (1171/5) عَنْ عقبة بن الحَارِثِ يلل أن النبيّ م جيءَ بالنعيْمَانِء أو 


باب حَدّ الشارب وَيَيَان المسكِر 4 


بان النعَيّمَانِ شَاربَاء كََمَرَ التي كل مَنْ كَانَ اليك ان يَضْرِبُو ال: لصو 


ى 


فَكُنْتٌ أن فِيمَنْ صَرَبَهُ النّعَالٍ. 


وفي ”الصحيحين" عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب مب قَالَ: مَا كُنْتُ لأقِيمَ حَذًا عَلَى 
أَحَدِء فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي َفْسِي إِلّا صَاحِبَ الْكَمْرِ؛ فَإنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْنْهُ وَدَلِكَ أن 


رَسُولٌ الله كله لم ينه 7" 


وني ”البخاري“ (1۷۷۹) عن السَائِب بن ید ا قال کا ا بالشارب 


ت ا 


له 


عَلَىْ عَهْدِ رَسُول الله ع وَإِمْرَةٍ ة ابي بكر« وَصَدْرًا مِنْ خلافة ع فقوم ِل 
اديت وااو وا ج كان هد إمرة عمق فل ار عد ! إذاعتزًا 
ay‏ 


ت 


3 


1 


قال الحافظ ابن حجر لله في ”الفتح“ (1۷۷۹4): وَالْجَوّاب: 
انمد بعد ذلك على وج جُوب الْحَدَ؛ٍ لِأنَ أَبَا بكر تَحَرّئ مَا كَانَ الي لله 
OT AE‏ اکر کل واا اش مر له ِن إختَلفوا في 


0 


العَدَّد. 
قال: وَجَمَعَ الْفَرْطبِيٌ بَيْن الأخبار بِأنّهُ لَمْ يكْنْ ألا في شرب الْحَمْر حَذ 
| َلك يُحْمَلُ حَدِيتٌ إبن عَبّاس في الَّذِي إِسْتَجَارَ بِالْعبّاسِء ثُمّ شرع فيه 
SS‏ 


ت 


اکال و 3 لق 


کو نی 3 


اكثرهم ۶ ببنه تَعيبنِهِ صَرِيحًَا مع اعَتِقَادهِمْ 


(۱) سيأتي في ”البلوغ" برقم .)۱۲٣۳(‏ 


0۷۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بكر ما فل بحَضرة التي كلك قاقر عله الأَمْرء ثُمَ رَأَئ عْمَرُ وَمَنْ وَاقَقَُ الزّيَادَة 
عَلّى الْأَرْبَعِينَ م حَدًَا بطرِيقٍ الِإسْتِنْبَاطء وَإِما تَعْزِيرًا.اه 
والصحيح في هذه المسألة أنه يُجلد أربعين كما فعل رسول الله 805 او بک 

والله أعلم. 

ويدل عليه أنَّ النبي يني أمر بالجلد في حديث معاوية الذي في الباب» وجاء 
عن أبي هريرة» وابن عمر يَيَلم» وغيرهم؛ واختار الشوكاني أنه تعزير يرجع إل 
الإمام» واختاره ابن عثيمين» ولكن قال: لا ينقص عن أربعين جلدة.'') 
مسألة [*]: شروط إقامة الحد. 

ذكر أهل العلم لإقامة الحد شروطًا: 

الأول: أن يشربها مختارًا لذلكء لا بإكراه» أو اضطرارء فمن شربها مكرمّاء أو 
مضطرًا؛ فلا حدّ عليه. 

الثاني: أن يشريها عالمًا بأنَّ كثيرها يُسكر. 

:أن بكرن مكف 

الرابع: أن يثبت عليه الشرب ببينة» أو إقرارء ويكفي الإقرار مرة عند عامة 
أهل العلم؛ لأنَّ الحد ليس فيه إتلاف» والبينة شهادة عدلين مسلمين .° 


() انظر: ”الفتح“ (1۷۷۹) ”المغني“ )4۸/۱1( 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)٥١۳- ٤۹٩‏ 


باب حَد الشارب وَنَيّان ال مسكر ١لاه‏ 
مسألة [4]: هل يجب الحد بوجود ريح الخمر من فمه أو بِتَقَيّيْها؟ 

© أكثر أهل العلم على أنه لا يجب الحد بمجرد وجود الريح؛ لأنه يحتمل أنه 

تمن ينه أو حسبها مات فلا مارت ی فه مها أ و ظلنها لا نسكر أوكان 

مكرهًاء أو نحو ذلك» وهذا مذهب الشافعى» وأبى حنيفة» وأحمد في رواية. 

© وذهب مالك» وأحمد ف رواية لل أنه يقام عليه الحد؛ إلا أن يدعى 

أمرّا ممكنّاء وشبهة دارتة للحد. وصمّ إقامة الحد بذلك عن عمرء وابن 

د 

ومثله الخلاف فيما إذا تقيأ حمرّاء وقد صحّ عن عثمان يك إقامة الحد بذلك» 
كما في أحاديث الباب» وقد رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية هللته. 

فقال كما في ”مجموع الفتاوئ" (7/ 7794): فإن وجدت منه رائحة الخمر 
أو ريي وهو يتقيؤهاء ونحو ذلك» فقد قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب 
ما ليس بخمرء أو شربها جاهلا بهاء أو مكرمًا ونحو ذلك. وقيل: بل يُجلد إذا 
عرف أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الاق كانه وهل" رازم تشعو نوقلي قذل ندة وسول الله لله وهر 
الذي يصلح عليه الناس» وهو مذهب مالك, وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما.اه 
)١(‏ أثر عمر عند الشافعي في ”مسنده“ (۲/ »)٩4١‏ وابن أبي شيبة /۱١(‏ ۳۸) بإسناد صحيح» وأثر ابن 

مسعود عند ”البخاري" »)٥۰۰۱(‏ و«مسلم“ (۸۰۱). 


(۲) في حديث الباب أمر عثمان مَل بجلده بحضور علي تيل ولم ينكر ذلك» بل مر عل عبدالله بن 
جعفر بجلده» كما في «صحيح مسلم؟. 


o۷۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وقال وله في (۲۰/ ۳۸۳) من ”مجموع الفتاوىئ*: إذا م يكن هناك شبهة.اه 


وها التول هو الصحيح» والله أعلم» وهو اختيار ابن القيم ولل 
مسألة [ه]: هل يُقتل الشارب 2 الرابعة؟ 
© عامة أهل العلم على عدم القتل» ونقل الترمذي الإجماعَ على عدم العمل 
بالحديث الوارد بالقتل في الرابعة» وحمله الجمهور على أنه منسوخ. 
واحتجوا على نسخه بحديث عمر بن الخطاب بيه في «صحيح البخاري ١‏ 
رَجُلَا عَلَ عَهْدِ التي اة كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله وان يلَقَبُ حِمَارَ 


) أن 


6520 


تضحك رش ل ان فق ركان ان کل د اة 0 م 


ر 
e‏ و e‏ 


فَأمَرَ بوه فَجُلِكَ TT‏ اللّهُمّ الْعَنْه ما اتر ما يود تئ به. فَقَالَ النيّ 
6 ١لا‏ تَلعئوة قَوَاللْه مَا كاعلنكك لجان زور 

قال شيخ الإسلام مَللته: وهذا من أجود ما يحت به عل أنَّ الأمر بقتل 
الشارب في الثالثة» والرابعة منسوخ. 
0 

وقد قيل: إِنَ الإجماع لم يصح. 


(۱) انظر: ”المغني“ )٥۰۲ »٥۰٩۱/۱۲(‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۳۳۹/۲۸) (۳۸۳/۲۰) ”الحدود 
والتعزيرات“ ( ص۹ ۳۲-). 


باب حَد الشارب وَبَيَانَ الممشكر or‏ 
قال الحافظ ابن حجر هلله في ”الفتح" (51/19) -بعد أن ذكر كلام 
الترمذي-: وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به كعبدالله بن 
عمرو فيما أخرجه أحمدء والحسن البصري» وبعض أهل الظاهر.اه 
قلت: الأثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في ”مسنده» 
0 )نن طريق الحسن عنه» ولم يسمع منه؛ فهو منقطع لا يثبت عنه. 
وأما قول الحسنء فقال بكر أبو زيد هِلته: لابد من العلم بسنده» ولم يذكر له 
الحافظ سندًا.اه 
وقد ذهب ابن القيم كش إل جواز القتل إذا رأئ الإمامٌ المصلحة في ذلك؛ 
وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية ده كما تقدم. 
والصحبح هو التول الأول والله أعلم.'" 
مسألة :]٦[‏ مقدار حد العبد والأمة الشاربين. 
© مذهب الجمهور التنصيف في ذلك؛ قياسًا عل حد الزنئا» فمنهم من قال: 
ان چا رميو قال عر جا كل عل اس 
# وذهب أبو ثور» وأكثر الظاهرية إلى أنه يُجلد كما يجلد الحرء وهذا هو 
الصواب. والله أعلم.”") 


)5797( انظر: ”الفتح" (17174) ”الحدود والتعزيرات عند ابن القيم؟ (ص707-) ”المحلن"‎ )١( 
”الاختیارات“ (ص۲۹۹).‎ )۳۱۹ /۳٤( )۳٤۷ /۲۸( )٤۸۳ /۷( ”مجموع الفتاوی؟‎ 


(۲) انظر: ”الفتح“ (1۷۷۹) ”المغني“ /١١(‏ ۱ ) ”البیان“ (۱۲/ .)٥۲٤‏ 


0۷٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة []: إن مات المجلود يسبب الجلد ؟ 
# عامة أهل العلم عل أنه لا ضمان على الجلاد إذا لم يتعد أو يفرطء وقال به 
00 
وما في #الصحيحين» عن علي « بن أنه قال: ااا سه 
كله م يسنه.''' فهذا منه ملت عل سبيل الورع» والله أعلم. 
وأماغير شارت الخير فاتققر ا غلا آنه للاضيهان علي 
مسألة [8]: هل يُقَام عليه الحد حال سكره أم بعد صحوه؟ 
قال ابن قدامت هَللكه في ”المغني" (17/ 207-505 ): وَلَا يُقَامُ الْحَدَ عَلَى 
السَّكْرَانٍ حَتَ يَضْحُوَ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عْمَرَ بْن عَبْدٍ الْعَزِيلٍ د وَبهِ قَالَ 
اوري وَأَبُو حَِفَة وَالشَّافِييُ؛ لأنّ الْمَفْصُود الزَّجْرٌ وَالنَكِيلُ» وَحُصُولُهُ بِإقَامَ 
الخد عَلَيْهِ في صَحْوه أَتَُ؛ فينبغي أن يوضر إلَيهِ. اه 
مسألة [9]: : هل يشتر ط أن يكون الجلد بسوط؟ 
قال الحافظ وله في ”الفتح" (51//5): قَالَ الوا ف شرح مَسْلم": 
جْمَعُوا عَلَىْ الاكْتِمَاءِ بِالْجَرِيد وَالنَعَاك وَأَطْرَاف الثْيَّاب. ثُمَّ قَالَ: وَالْأَصَحٌ 


عن :عبتن 


ل ل سم نان : (هُوَ شَرْطٌ) وَهُوَ غَلَطُ مُتَاِذٌ للَْحَادِيثِ الصَّحِيحَة.اه 


ا 


.)۱۲٣۳( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)1٠١ ١ /1١7( ”الفتح“ (8/ا/ا؟) «الأوسط»‎ )٥١ ٤ ٠٠۳ /17( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ حد الشارب ويَيّان المسلكر 0۷0 
ورب البخاري کاله لك ي ”«صحيحه“: [باب الضرب بالجريد والنعال]ء ثم 
استدل بحديث أبى هريرة» والسائب بن يزيد ياء وقد تقدما. 
وقال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ" (/ا/ 5/87): وكذلك صفة 
الضرب؛ فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد» والنعال» وأطراف الثياب بخلاف 


الزانى» والقاذف.اه 


TEE‏ وعد بي هُرَيرَ 1 يلك ذال: كال ر رت 
ليق الوَجْة'. متَقَقْ عليه" 
الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث عدم جواز الجلد والضرب بالوجه» وقد تقدمت 


المسائل المتعلقة بصفة الجلد. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠٥۹(‏ ومسلم (275117). ولفظ البخاري (إذا قاتل» وهي عند مسلم أيضًا. 


0۷٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


Y0‏ وَعنِ ابن عباس وبا قا قَالَ: الو رشق لله عَلئهِ: ١لا‏ تام الحَدودٌ في 
المَسَّاجد) رَوَاهُ التَرمِذِيُ رالائ" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إقامة الحدود 2 المساجد. 
© جمهور أهل العلم وعامتهم على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد؛ لذن 
النبي ينيد نب عن ذلك كما في الحديث المذكور؛ ولأنه لا يؤمن أن يخرج منه 
أذئ أثناء إقامة الحدء والله 0 
وقد ثبت عن عمر < َي بإسناد صحيح كما في ”مصنف عبدالرزاق»" 
ل ل مر ل 


© وذهب ابن أبي ليلل إل الجواز. 
eT‏ 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه الترمذي »)٠٤١١(‏ والحاكم »)۳٦۹ /٤(‏ وفي إسناد الترمذي إسماعيل بن 
مسلم المكي» ولكن تابعه سعيد بن بشير عند الحاكم» والأول شديد الضعف» والثاني ضعفه 
سیر 

ويشهد له حديث حكيم بن حزام الذي تقدم تخريجه في (باب المساجد) من (كتاب الصلاة) 
برقم (۹٤۲)؛‏ فالحديث حسن» والله أعلم. 
(1) انظر: ”المغني" .)-01١/117(‏ 


يَابُ حَدٌ الشارب وبَيّان المسكر 0۷V‏ 


ساو سم ه ەر 


2170 وَعَنْ انس ب قَالَ : «لَقَد أَنْوَلَ الله ت يم الحَمْرِء وَمَا بالمَدِيتة شَرَابٌ 


1 


ع 


ا یہ (۱) 
مِنْ تَمْر». آخر جه مسلم. 


113 وَعَنْ عْمَرَ بيلك قَالَ: تَرَلَ تَحْرِيمٌ الْكَمْرِ وهي مِنْ حَمْسَة: مِنَ العِنب. 
وَالعَسَلِء وَالحِنْطَقَء وَالشعير ENE,‏ 


لفن أن الي كله َالَ: «كُلٌ كر حمر مر 


1 
66و 
م 


ا 
»)۰ 


. الله 


ا 


و4٤6۲‏ وَعَن ان عُمَرَ ويش 


ا ا موه )۳( 
و۹٤۱۲‏ وَعَنْ جَابر ميلك أن رَسُولَ الله كَكِِ قَالَ: « ما أسْكرٌ كَثيرُهُ قله حَرَامً . 
ل هه الاين 


2 حسن» صحيح بشواهده. أخر جه أحمد TET)‏ وأبوداود لحكل والترمذي (مكما) 
وابن ماجه (۳۳۹۳)» وابن حبان »)٥۳۸۲(‏ وهو حديث حسن» وصحيح بشواهده. 
تنبية: لم يخرج النسائي حديث جابر» وإنما أخرج الحديث في ”سئنه؟ (8/ 0701-72٠١‏ عن 
عبدالله بن عمرو بإسناد حسن» وعن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح. 
(5) أخرجه مسلم برقم (5 )7٠١‏ (87). 


o۷۸‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ الأشرية المحرمة» ومقدار ما يحرم منها. 


قال این قدامت کاله في ”المغني" (؟١١/‏ ه4:): الْمُجْمَعْ غل تخریوه: 


م وا يت 2.442 برعو 
عصير العنب» إذا اشتد وقذف زبده. 


8 قال: وکل مُسکر حَرَامٌ » ة قَلِلَهُ وَكَييرُه وَهُوَ حَمْرٌ حَكْمُهُ حُكُمْ عصير 


في تخریروه وَوجوب ا عل شَارِبهِ. وروي تَحْرِيم مم ذَلِكَ عن عمر 


ور ەر ي9( نر ابن * ° 0 


عي © سيم ين 


e‏ | أ ا 
وعلي» وان مسعوو ‏ وان عمَر“ وبي هرر وَسَعْدٍ بْنِ أبي 
ر 68 a‏ شه WW‏ رع NW‏ <۹ صو عام 
رَقاص' ّ وَابَى بن کا ١‏ و أ وَعَائسَة7؟" صلم وبه قال عطاع 


د ع ر سق ر 5 E o‏ ۳ 
وَطَاوْسُ وَمجَاهد والقاسم وقتادة» وَعَمَرَ كن عبد العزيز» ومالك 


.)07075( ومسلم برقم‎ )»)57١9( أخرجه بمعناه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 22057» وفي إسناده الحارث الأعورء وقد كذب, والحجاج بن أرطاة» 
وهو ضعيف. 

(۲) خر جه البيهقي في "الکبری" (۸/ ۲۹۸)» وفيه حجاج ب بن أرطاة» وهو ضعيف. 

(9) آخرجه عبد الرزاق (۹/ ۲۲۱) من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر. وهذا إسنادٌ صحيح. 

() ذكره الدارقطني في العلل (۹/ )۲۹١‏ ليعلل به طريقًا مرفوعة غير محفوظةء وإسناد الموقوف 
حسن. 

(7) أخرجه النسائي (4/ )7١١‏ عن سعد بن أبي وقاص يشت مرفوعًا بإسناد حسن. 

()أخرجه عبد الرزاق (77/9) من طريق ذر بن عبد الله» عن ابن أبي أبزئء عن أبيه» عن أبي بن 
كعب. وإسناده ضعيف؛ لأن ذر بن عبد الله لم يسمع من ابن أبي أبزئ. 

(0) جاء عن أنس مرفوعًاء ذكره الدارقطني في ”العلل“ (۱۲/ »)۲٠۲‏ وصوب أنه عن عائشة د 

(9) أخرجه مرفوعًا البخاري (2086))» ومسلم .)250١1(‏ 


ع 


باب حَدّ الشارب ويَيَان المسكِر 0 


و شع يده ر وره 0 
وَالشافعىء وَأبو ثورء وَأبو عبَيد» وَإِسحَاق. 


3 سے 


sS 
إا ا لاه وبي الح ال رَالسعيرء وَنَْو دَلِكَ نَقِيعًا‎ 


م 
ع عد اق 03 


کان اہ قطو خا :کل ذلك لدل إل ابع السشکر ا 


ع 


وَقَذف رده وطح فدهب 0 من ا يع التمْر وال سے ادا 


2 


طَبْخْ» فَهَذَا مُحَرّم ليله وک زه؛ لِمَا رَوَئ ان عبّاس» E‏ 


رمیا اشكر ين كل عراب 7 


قال: وَلَنَا ما قال رَسُولُ اله يكلة: «كُل مُشْكر حمر وَكُل 


4 
- 


تَمْرٍ حَرَاٌ'» وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «ما اکر کثیر؛ فقلیلةُ حرام 


- 


اهنا ا وَالْأَثْرَمُ وَعَيْوَهْمَاء وَعَنْ عَائِفََةَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ الله يلل 


:ل مسر > حَرَامٌاء قَالَ: «وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الَْرْقُ؛ قَمِلْءٌ الْكَفّ مِنّْهُ حَرَامًا 


الله 


9 و دَاود "لوال ف وك رل تحريم م الْحَمْنِ وهي مِنْ الْعِنَبِء 
وَالتّمْرة وَالْعسَلة والجنطة» وَالشّعيرء وَالْكَدْرٌ ها حامر الل 
خشكا وا ال 


e 


قال: فما حَدِيهم قَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ في الرّعْصَةٍ فِي المُسْكر حَدِيتٌ 


يه ر و 2 ع ت اک کے 8 ماه م gE eo‏ تخ ت 
صحيح. وَحَدِيث ابْنِ عباس رَوَاه سَعِيد عن مسعرء عن ابي عوب» عن ابْنِ شداد. 


م 


ا 


- 
o de 
* 


وَل 


. خر جه النسائی (۸/ ۳۲۱-۳۲۰)» وصوب وقفه عل ابن عباس ميلا‎ )١( 
: وأحمد (77/7)» بإسناد‎ .)١1855( أخر جه أبو داود (۳۹۸۷)» والتر مذى‎ )١( 


() أخرجه البخاري برقم (0080)» ومسلم برقم (07075. 


0/6 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عَنْ ائْنِ عَبّاسٍ. قَالَ : وَالمْسْكِرُ مِنْ كُلّ شّرَاب. وَقَالَ ابْنُ المتذِ: جا أل الوم 
بأَحَادِيتٌ مَعْلُولَة دَكَرْنَاهَا م مَعَ عِلَلِهَا وَذَكَرَ الْأَثْرَمُ أَحَادِيئَهُمْ الي ب يَحْتَجُونَ بها عَنْ 
الي 5 وَالصَحَابق مَصَمََها كلها وََيْنَ عِلَلَهَا. وَقَدْ قبل إن حبر ابْنِ عَبَّاسٍ 
مَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَمَ أَنّهُيَحتَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بالشّكْرٍ: المُسْكِرَ مِنْ كُلّ شَرَاب؛ فَإنَّهُ يَرْوِي 
هو وغیره عر ا د أنه الَ: هل مُشْكر حَرَام .ا( 
مسا 10 حل یجب ات فی من شرب قلا لم وسر مته؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۲/ :)٤۹۷‏ يِب الْحَد عَلَى مَنْ شَرِبَ 
ليلا مِنْ المُسْكِرٍ أو كَثيرًا. ولا تَعْلم َْنَهُمْ خلاا في ذَلِكَ في عَصِيرٍ الْعِنَب غَيْرِ 
المَطبُوخ» وَاخمَلَهُوا في سَائِِمَاء قَدَهَبَ إِمَامُنَا إلى التَسويَة َيْنَّ عَصِيرٍ الْعِنَبِ وَكُلّ 


مشکر. TS‏ الخشن: وَعْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِينٍ وَقَتَادَهَ وَالْأَوْرَاعِيّ وَمَالِك» 
ol r‏ # ا ل اك مس : 2 8 2 
وَالشَافِعِيٌ. وَقَالَتْ طائِفة: لا بحَد؛ إلا أن يسكر. منهم: و 


ہے 


قا اموق ےچ چ E‏ و 5 7 9 
بو داود وغیره. وقد ثبت آن کل مُسکر خوة ول الل ل ET‏ 9 


٠ 


مسألة ["]: حكم النبين والعصير. 
النبيك: هو الماء ينبل فيه التمر» أو الزبيب؛ لتكسية الحلاوة. 


.)۲۰۰-۱۹۹ /۳۲٤( وانظر: ”البيان" (019/17) ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 
.)٥۱۹ /۱۲( وانظر: ”البیان“‎ )۲( 


باب حَد الشارب وييّان السك 0۸۱ 
قال النووي ڪه في شرح حديث ابن عباس الذي في الباب: في هلو 


كي وَل 


يو 
AB‏ 


الْأَحَادِيث دَلَالّة عَلَى جَوَاز الانتئاذء وَجَوَاز شُرْبٍ التَِيد مَا دَامَ حُلُوًا 


2 


۲ ري ره 2 ر 00000 e‏ ر رو 
قال: وَأْمَّا سَقيه الخادم بعد الثلاث وَصَبه؛ِ فلأنه لا يَوْمَن بَعْد الثلاث تغيرف 

ميت ع بن عا ی ١‏ 

وَكَانَ الب ل يره عله بعد الثلدث. ا« 


8 ا ار و 6 مع الا 7 
قال ابن قدامة مَلنته: لا يَأس به ما لم يَغل» أو تاتيي عليه ثلاثة ثة أيام. 


5 
:أ 


وقال که (۱۲/ )٥۱۲‏ ما ذا غَلِيَ الْعَصِيرٌ كَعَلَيَانِ الْقِدْرِ وَقَدَفَ ربد فلا 


۹ 


خَلَافَ في تَحْرِيوِهه وَإِنْ أَنَتْ عَلَيّْهِ تَكَانَة يام وَلَمْ يَغْلِء فََالَ ما صحابتا: هو حرام 


َال أحمَد: اشرب كام ما لم يفل ذا ی ار ا 
وَأَكيْرٌ هل الْعِلَم يَقَولُونَ: هو م ماح ما لم غل ويشکز؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله لا: 
«اشرنوا في کل وَاءِ ولا روا انکر 5 رَوَاهُ ا داو E‏ 


ف وعم هم 


الشدة الْمُطرِ رمَا ذلك في المشكير حاصة 


ثم استدل ابن قدامة عل ترجيح المذهب بحديث ابن عباس قا الذي في 
الباب. 


0) ٠ 5( ”شرح مسلم"‎ )١( 
أخرجه أبو داود برقم (/79) عن بريدة بن بإسناد صحيح.‎ )1( 


o۸۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
كله لَمْ يكن ب يشريه بَعْد ثلاث .اھ 


مسألة :]٤[‏ صفة الوعاء الذي ينبن فيه. 


6ه 


و 


2 


© كان قد هي عن الانتباذ في في الدبّاء» والحنتم» والنقير» والمقير» والمزفت» 
كما جاء ذلك في ”الصحيحين" عن عدد من الصحابة» ثم نسخ النهي عن ذلك 
بخديك بريدة: «(كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء؛ فاشربوا في الأوعية كلهاء 
ولا تشربوا مسكرًاا أخرجه مسلم (2949)» وعليه فيجوز الانتباذ في جميع 
الأوعية» ويحذر من الأوعية المذكورة؛ فان الإسكار يسرع فيهاء وجمهور 
العلماء عل ذلك. 


© وعن أحمد رواية» ومالك بالمنع من ذلك؛ للنهي الوارد» والصحيح قول 
ا 
مسألة [0]: انتباذ نوعين كالتمر والزبيبء أو الرطب والتمرء ونحوهما؟ 
في ”الصحيحين" عن جابر ملل أن أن النبي ينيد مب أن يخلط الزبيب» والتمرء 
والبعووالررطب 8 
وفيهما عن أبي قتادة يَتَلكُ: نبئ النبي يَِدْ أن يجمع بين التمر والزهوء والتمر 
اله ولا کو اعام غ ا 
(۱) انظر: ”الفتح“ )٥٥۹۲(‏ ”الحدود والتعزیرات“ (ص۲۸۹-) ”المغني“ (۱۲/ .)١١١‏ 


(۳) آخرجه البخاري برقم »)٥٩۰۲(‏ ومسلم برقم (۱۹۸۸). 


بَابُ حَدّ الشتّارب وَبَيّان المسنكر oY‏ 

وفي "صحيح مسلم؟ (19417) عن أبي سعيد يبلك أنَّ النبي يليد نبا عن 
التمر والزبيب أن يخلط بينهماء وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. 

وك رواية: من شرب النبيذ منكم؛ فليشربه زبيبًا فردّاء أو تمرًا فردّاء أو 
بسرًا فردًا. 

وآخرجه مسلم (۱۹۹۱-۱۹۸۹) بنحوه عن أبي هريرة» وابن عباس» وابن 

قال النووي لله في ”شرح مسلب“ (1987): سَبَّبٍ الْكَرَامَة فيه أن الإسْكَار 
اشع الله بسب الط کیل آذ قير مه كن اقرب أ لتق مشكراء 
وَيَكُون مُسْكِرًاء وَمَذْعَبنَا وَمَذْمَبٍ الْجُمْهُور: أَنَّ هَذَا النّهّى لِكَرَامَةِ التتزي وَلا 
يَحْرّم ذَلِكَ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرّاء وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعْلَمَاء وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِية: 
ارده أو حَديمّة وَأَبُو يُوسُف فِي رِوَاية عَنْهُ: لا كَرَاهَة فيو» وَل بأس پو؛ 
و ET E‏ مُنَابَدّة لِضَاحِبٍ 
الشْرعء ققد د يك الأحاديث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة ا عله قان لم 
e‏ 

قلت: وقال بالتحريم إسحاق» ومالك» وأحد في رواية» وبعض الشافعية وهو 


الصحيح, وقال به ابن حزم في الخمسة الأنواع التي درت في الأحاديث " 


.)-185( ”الحدود والتعزیرات“‎ )٥٠١ /٠۲( ”المغني“‎ )٥٠٠١( انظر: ”الفتح“‎ )١( 


oA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

تنبية: القائلون بتحريم الخليطين» وكذا الانتباذ في الأوعية» وكذا بتحريم 
النبيذ بعد ثلاث لا حدٌ عندهم علل من تناول ذلك؛ إلا أن يسكر. 
مسألة :]٦[‏ حكم شرب الطلاء. 

تقل عن جماعة من الصحابة نم أباحوا شرب (الطَّلاء) إذا طبخ وذهب ثُلثا 
وعن بعضهم إذا ذهب نصفه. 

قال البخاري كله في «”صحيحه“ [باب: )٠١(‏ من كتاب الأشربة]: ور 
عَم وَأبُو عُبَبْدَةَ وَمُعَادٌ شُرْبَ الطَلاءِ عَلَْ الت وَشَرِبَ البراء وَأَبُو جحَيْمَة 
على النَضفيء وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: اشْرَبْ الْعَصِيرَ ما دَامَ ريا اه 

قلت: والآثار المذكورة قد بين الحافظ من وصلها في ”الفتح"» و”التغليق 
وأسانيدها ثابتة» وانظر ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۷/ /07). 

قال الحافظ ولتنه في ”الفتح“ -بعد أن ذكر من وَصَلَ الآثار المذكورة-: 
وَالطّلاء بكْسْرٍ المُهْمَلّة وَالْمَدٌ: 0 يه بلا ء الإبل» وَهُوَ الْقَطِرَان الّذِي 
يدمَن به اذا طبخ عَصِير الْعِنَبِ حَنَى تَمَدَدَ أشْبَهَ طِلاء الإبل» وَهُرَ في تِلْكَ 


- 
ع 


ور عد ا قد سيكت لبر شه ر ترق 2 7 ان 
قال: وَقَد وَافقَ عمرَ وَمَنْ ذكِرَ مَعَهُ عَلَ الْحُكم الْمَذُكُور أَبُو مرش اوا 


)١(‏ أخرجه النسائي )01/7١(‏ أخبرنا سويدء قال: أنبأنا عبد الله» عن هشيمء قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسئ الأشعريء أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه» 
وبقي ثلثه. وإسناده صحيح, رجاله ثقات. 


يَابُ حَدّ الشارب وَيَيّان المسنكر 0۸0 


عو 


الدَرْدَاء'' أَخْرَجَهُ النَسَائِيٌ عَنْهُمَاك وَعَلِي'"” وَأَبُو أَمَامََا". وَحََالِد بْن الْوَلِيدا) 


وَغَيْرهمْ أَخرّجَهَا إن أبِي شَيبَة وَغَيْرهء وَمِنْ ن¿ التَابِعِينَ: اتن المتنيف القن 


وَعِكْرمّة» وَمِنْ الْفَقَهَاء : الَوْرِيٌء وَاللَيْثْ E O NE‏ نط 
تَنَاوْلهِ عِنْدهِمْ مَا لَمْ يُسْكِرء وَكَرِهَهُ طَائفَة توَرّعًا. 
ثم ذكر من وصل أثر أبي جحيفة» والبراء. 


ا معي كس سكل ورم ر (ه) لك (5) ع هبكر اسه 
ثم قال: وَوَافق البرّاء» وَأبَا جحيفة جرير > وانس > ومن التابعينَ ان 
و 2 0 
الحنفية» وشرَيح. 

hk‏ 0 ورم 


قال: وَأَطْبَقَ الْجَمِيع عَلَىْ أَنَّهُ إِنْ كَانَ يُسْكِر؛ 0 وَكَالَ أَبُو عَبَيْدَة في 
«الأشربَة": بَلَعَنِي أَنّ النصْف يُسْكِر؛ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَرَام. 


(١)أخرجه‏ النسائى )01/7١(‏ أخبرنا زكريا بن يحيئاء قال: حدثنا عبد الأعلىء قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن داود» عن سعيد بن المسيب» أن أبا الدرداء» كان يشرب ما ذهب ثلثاه» وبقى ثلثه. 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ, رجاله ثقات. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )٥۲۹‏ من طريق أبان بن عبد الله البجليء جن ر جل سا عن عل و 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن علي يه» ثم وجدت عن علي موه ب طريقًا أخرئ صحيحة 
عند النسائى )01/١(‏ بمعناه. 

() حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )٥۳١‏ حدثنا حماد بن خالد» عن معاوية بن صالح؛ عن سالم بن 
سالم قال: دخلت علل أبي أمامة» وهو يشرب طلاء الوب . وهذا إسناد حسنء وسالم ب بن سالم» هو 
بو شداد الحمصي» شهد وفاة النبي 4 ودفنه» كما في معرفة الصحابة لبي نعيم (۳/ .)١١١١‏ 

(9) صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ )٥۳۲‏ حدثنا ابن نمير » قال : حدثنا إسماعيل» عن مغيرة» عن 
شريح؛ أن خالد بن الوليد كان يشرب الطلاء بالشام. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 577 0)» وفي إسناده جرير بن أيوب البجلي» وهو متروك» وقد اتهم. 


(9) أخرجه ابن أبي شببة (0/ 57 420 وفي إسناده عبيدة بن معتب الضبي» وهو ضعيف. 


05 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال الحافظ: وَاَلَّذِي يَظْهّر أَنْ ذَلِكَ يَحْتَلِف باختلانٍ أَعْتَاب البلاد. فَقَد قَالَ 


َو 


ابن حَزْم: امون التصير ها ]عات إل الخلع ا ی 


صلا وَمِنه مَا إِذا طبخ إلى الضف كَذَلِكَء وَمِنْهُ ما إذَا طبخ إلى الرَبْع كَذَلِكَ. بل 


الا 


- 


قَالَ: إِنَّهُ شَاهَدَ مِنْهُ مَا يَصِير رُبّا تاد را لا يُشكرء ومن ما لو طب لا يبق غَيْر رُئعه لا 
OS‏ روهت أن كفل فا وق aN‏ 
الطّلاء عَلَ مَا لا يُسكر بَعْد الطّلخ. وَقَدُ تت عَنْ إن عباس يِسَئَّدِ صَحِيح أَنَّ ان 


ی کا o‏ نف ر ين 0 06 
لا تجل شتا ولا تحر مة. أَخْرّجَهُ النَسَائِيٌ مِنْ طريق عَطَاء عَنْهُ وَقَالَ: إِنَهُ يرد 
ذلك ما بقل عَنْهُ في الطّلاء. وَأ 


معنا 


ب 


9 


ع سر -ه ع ص 


خرّج أَيْضًا مِنْ طريق طَاوّسٍ قَالَ: هُوَ الذي يَصم 
ل الل وگل بص عل الا برب 


ثم ذكر أثر ابن عباس يَِلهًا: اشرب العصير ما دام طريًا. 


Ê 


1 ا ال ر؟ ير به ا کات الا“ یا“ م عر اه > 


فَجَاءَهُ رَجُل يَسْألَهُ عَنْ الْعَصیر؟ قَقَالّ: إِشْرَبةُ ما كان طريا. قالّ: ر 


34 
o 
۸ 


7 


5 


كلس ميو مه BR‏ ان كشي 2 ٣‏ .< 
O‏ قال: فإر 


الثار لا تخل شا قن 
ل لي 
الطّلخ لا يُطَهرهُ ولا يجله إلا عَلَ رأَي مَنْ يُجيز تَخْلِيل الْحَمْر وَالْجْمَهُور 


اه 


خر . وَهَذَا يُقَيْد مَا أطْلِقَ فِي الآثار الماضية» وهر أذ 


اذا 


)00 ا 0 المع تمن لي بار 
ا وهو ثقة. 


باب حَد الشارب وَنَيّان ال مسكر 0۸V‏ 


قال: وَأَخْرَجَ ائن ا 0 وَالنَسَائِيٌ من طرق سعيد بن e‏ 


م 


وَالشَّعِْيّ» وَالنَّحَعيّ: شرب العَصِير مَا لَمْ يَغْل. وَعَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ: مَا لَمْ 


يتَعَيّ. وَهَذَا قَوْل كير مِنْ السّلّف أَنّهُ إِذَا بَدَأْ فيه التَعَيْر يَمْتَنِع» وَعَلَامَة ذَلِكَ أَنْ 
وع ا ا و ا ا ی ا ا و 
يَأَخذ فى الغليّانء وَبهذا قال أو يوسشف. وَقيل: إذا انتهى غليانه وَابِتَدَأْ فى الْهِدوٌ 
بعد العَلَيّان. وقيل: إذا سكن غليّانه. 


ص ے 


قال: وَقَالَ بُو حَنِيمة sS‏ 
َإِذَا غَلَىْ وَقَذَفَ بالربدِ؛ حر م وَأ الْمَطْبُوخ حَنَى يذهب اه ويم تله َا 
يَمْتَنِع مطلقاء ولو على وَقََّفَ ال ل بعد الطّبلخ. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيَ 
ا : يَمْتَنِع إذَا صَارَ مُسْكِرًاء شرب قَلِيله وَكثِيره» سَوَاء غَلَى أَمْلَمْيَغل؛ لِأنّه 


o2 


يَجُوز ان يلغ حَدَ الشکار بان يغلي تم يکن عَلَيانه بغد ذلك وهو مراد مَنْ 


4 رة 04 


قال: : حد مع شزبه أن يتير . وال له أَعْلّم.اه 


1١ 


)۱( انظر: ”الفتح“ [باب: )۱١(‏ من كتاب الأشربة] ”مجموع الفتاوئ“ (۳/ ۰-۱۹۹ ٠ل )-”١6‏ 
”المغنی“ (۱۲/ )٥۱٤‏ ”ابن أبى شيبة“ (۸/ .)-٠۷١‏ 


OAR‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


01 8 وَڪَن اَم سَلَمَةَ بها عن الي کل قَالَ: «إن الله لم يجعل شفاء كم في 


حرم . أخرَجه البَيِهَقَقٌ» وَمَ ا 


ت 
3 


۲9 وَعَنْ وَائِلٍ الحَضْرَمِيٌ أن طَارِقٌ بْنَ سُوَيْدٍ ميلك سَأَلَ التي ل عن 
| لخد کے يَصَبعهًا للدوا فَقَالٌ: ىه س لت بوا وَلَكِنَهَا داء). لي له 


ل عو اسم 2 3 
اذاه و 5 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ شرب الخمر للتداوي» ولدفع العطش عند الضرورة. 
قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۱۲/ ۰ 0 وَإِنَ شَرِبَهَا فاه ار ةزوحة 


ت ي 


بشيءِ يسير يَرْوِي مِنْ الْعَطَشضٍِء َو شَرِبَهًا لِلتَدَاوِي؛ لَمْ يُبَخْ له ذلك وَعليهِ 
م 


ام 


4 


3 


| بُو حَنِيمَة: يُبَاحُ شُرْيُهَا لَّهُمًا. 


f 


قال: وَلِلسَافِعِيَة وَجْهَانٍ كَالْمَذُهَبَيْنِه وَوَجْهُ نَالِتْ: ياځ شرْبْهَا ِلتَدَاوِي دُونَ 
الْعَطَش؛ لِأَنّهَا حَالُ ضَرُورَةِء َأَِحَتْ فيه كَدَفْع عص وَسَائِرِ مَ يُضْطرٌ إِليِْ. اه 


قال النووي لله في شرح حديث وائل: وَفيهِ التصريح بأنْهَا حيتت بِدَوَاءِ؛ 


)١(‏ ضعیف. آخرجه البیهقی (۱۰/ »)١‏ وابن حبان (۱۳۹۱)» وفي إسناده حسان بن مخارق» وهو 
مجهول الحال. وقد صح عن ابن مسعود موقوفا عليه» أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ٦٩)ء‏ والطبراني 


باب حَدً الشاب وَبَيّان المسلكر ۸۹ 
حرم التَّدَاوِي بها؛ أنه اتيت بِدَوَاءِ کا َتََاوَلهَا بلا سه وهلا هو 
الصجيح عند أَضحَابتا أنه بحرم التداوي بهاء وَكَذَا يَْرّم شَرْيهَا للْعَطَشء وَأمّا إِذا 
عص بلقََة وَلَمْ جد ما بيغا به إِلّا حَمْرَا رمه الإسَاعَة بء أن حُصول 
الشَّمَاء بِهَا حِيَئِذٍ مَفُطُوع به بخِلان التَّدَاوِيء وَالله له أَعْلَّم .اه 
مسألة [؟]: الحشيشة والمخدرات. 

قال شيخ الإسلام كته كما في ”مجموع الفتاوئ؟ (75/ :)5١١‏ هذه 
الحشيشة الصلبة حرام» سواء سكر منها أو لم يسكرء والسكر منها حرام باتفاق 
المسلمين» ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال؛ فإنه يُستتاب؛ فإن تاب» وإلا قتل 


مرونذاه لاقب[ ١‏ و قاد السلمية: و11 


.)١1١5-71 711/7 5( وانظر: «الفتاوئ»‎ )١( 


0۹۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب التعزير وحكم الصائل 


التعزير: هو المنع» والمقصود الزجر» أو الإهانة» أو اللوم» أ الضرب لمن 


وقوله تعالل: # ووا يَأَلْهِ ورسولوء ونع رروه 4 [الفتح:]ء أي: لتنصروه بمنعه 
مما تمنعوا منه أنفسكم وأولادكم. 
والمقصود به في هذا الباب: تأديب من يستحق ذلك بعقوبة غير مقدره شرعاء 


ولا قصاص فا 


.)184/( ”الفتح"‎ ) 5 /١( ”الشرح الممتع“‎ ۲ /١١( انظر ”حاشية البيان“‎ )١( 


ه 
م 


بَابُ التَّعْزِير وُحُكم الصّائْل ٥۹۱‏ 
و٣٣‏ عر ن آي پرا الأَنُصَارِيّ م سَيِعَ الي يك يَقُولُ : ١لا‏ يُحلد فَوْقٌ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة [1]: ما المقصود بقوله: (إِلَا في حَدّ مِنْ حَدُودٍ الله تَعَالَئاء وكم هو 

مقدار التعزير؟ 


قال ابن القيم هله که في ”أعلام الموقعين" (؟59/5): 3 الْحَدَّ ِي لِسَانٍ الشارع 
آعم هه فن اصطلاج الْقْقَهَاءِ؛ قَإِنَهُمْ يُرِيدُونَ بِالْحُدُودٍ: عَقوبَاتِ الْجِنَايَاتِ 


المُمَدَرَة بالشزع A‏ في لِسَانِ الشارع اعم من دَلك؛ نه يراد به هَذِهِ 


ألم رك مدع ورا 2 ا ا ا f‏ < ل 
العقوبة تارةء وَيرَاد به تفس الجتاية تارةء كقوله تعالى: يلك حدود اله قلا 


rakit 03‏ 
حدود ننه قلا تحسّدوها 4 [البقرة:9؟7]؟ فالاول حدود 


ت 


مروا € [البقرة:۱۸۷]ء وَقوله: لَك 
6 ر i‏ وو و ار م 2 كناو 2 ا رت وو ع ت 
الحَرَامء وَالثاني حدود الحلال. وَقال النبي : «إن الله حد حدودا فلا 


موق ص ل من 7 / 52 ' و ا الى ر € 2 
تعتدوها» وَفِي حَدِيثِ النْرّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الَذِي تَقَدَّمَ في اول الكِتاب: 


٤ 


ِ رك 5ع القع رم سل 1ه يس د وري چ 
(وَالْسُورَانٌ حُدو د ایل" > وراد به تارَة جنس العقوبة» وَإن لم تكن مُقَدَرَةَ فقول 


ر 


د 
E‏ 


:١لا‏ يُضْرَبُ قَوْقَ عَشَرٍَ أُمْوَاطٍ إِلّا في حَد مِنْ حدود الله» يُرِيدُ به الْحَِاية التي 


(۱) آخرجه البخاري »)1۸٤۸(‏ ومسلم .)17١8(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطنى »)۱۸٤-١۱۸۳ /٤(‏ من حديث أبى ثعلبة الخشنى» وهو حديث حسن بشواهده. 
انظر ”جامع العلوم والحكم؟ رقم .)١١(‏ 

(۳) أخرجه أحد /٤(‏ ۱۸۲)» وصححه شيخنا الإمام الوادعي كله ني ”الصحيح المسند؟ رقم 
(۷۹). 


0۹۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


Eb 


د امك lh SS ICS N Alt eS dh‏ جسم 
هي لله. فإن قيل: فاينَ تكون العَشرَّة فما دوتها إذ كان المَرّاد بالحد الجناية؟ 
ره ه و ەر € ر هاو ر راو ر رو a‏ رہ ەرو بو م7 
قيل: في ضرب الرجل امراته» وعبده» وَوَلدهء وَأجِيرَه؛ للتاديب ونحوه؛ فإنه لا 
0 


س ےھ ال کچ کھت بسي ر 3 سس il f r of‏ 
يجوز أن يزيد على عَشَرَةِ أَسْوَاطِ؛ فَهَذَا أَحْسَن مَا خرّجَ عَلَيّْهِ الحَدِيث» وبال 


التَوْفِيقٌ.اه 


ص 
6 


وهذا القول هو مقتضى مذهب مالك» وأبي ثور» وهو قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية واه کما ني ”مجموع الفتاوی“ (۲۸/ ۷٤۸-۳٤۳)؛‏ وعلیه فقد اختلف 
الفقهاء في أكثر التعزير. 

قال شيخ الإسلام هللنه كما في ”مجموع الفتاوئ" (۲۸/ :)۱٠۸‏ وأما أكثر 
التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: عشر جلدات. والثاني: 
دون أقل الحدود إما تسعة وثلاثون سوطاء وإما تسعة وسبعون سوطاء وهذا قول 
كثير من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. والثالث: أنه لا يتقدر بذلك. وهو 
قول أصحاب مالك» وطائفة من أصحاب الشافعي» وأحمد» وهو إحدئ الروايتين 
عنه» لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر؛ لم يبلغ به ذلك المقدرء مثل التعزير على 
سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع» والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به 
حد الشربء والتعزير على القذف بغير الزنئ لا يبلغ به الحد. 

قال: وهذا القول أعدل الأقوال عليه دلت سنة رسول الله ياء وسنة خلفائه 


الراشدين» فقد مر النبى يلاء بضرب الذي أحلت له امرآته جاريتها مائة» ودرأ عنه 


6 
م 


باب التعزد لتَعْزِيروْحُكم الصّائِل 04 


أ 


الحد اش وأمر أبو بكر» وعمر بضرب رجل وأمرأة وجدا في لحاف واحد 


o 
ماق فا‎ 


في اليوم الثاني مائة» ثم ضربه في اليوم الغالث مائة» وضرب صبيغ بن عسل لما 
رأئ من بدعته ضربًا كثيرًا لم يعده.7"" 
قال: ومن لم يندفع فساده في الأرض الا بالقتل؛ قتل» مثل المفرق لجماعة 


المسلمين» والداعي إلى البدع في الدين» قال تعالى: م نْأَجَلٍ دَّلِكَ ڪسبتا ڪل بي 


م الحم نے ص ير 


َسيَل أَنَه من مَل ننس يقير تين أو مساو فى الاين اما فن الاس 

جَِيعًا © المائدة:01]» وف ”الصحيح" عن النبي بَلِةٍ أنه قال: «إذا بويع لخليفتين؛ 
فاقتلوا الآخرّ منهما». وقال: امن جاءكم وأمركم علئ رجل واحد» يريد أن يفرق 
جماعتكم؛ فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان" وأمر النبي ب بقتل رجل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/550).: وأحمد /٤(‏ ۲۷۷)»ء من حديث النعمان بن بشير اء وهو من طريق 
قتادة» عن حبيب بن سالم» ولم يسمعه منه» إنما سمعه من خالد بن عرفطة» وهو مجهول» وقد 
ضعف الحديث البخاري» والترمذي» والنسائي» وأبو حاتم» وابن عدي» وني الحديث اضطراب 
أيضًا. 

(؟) لم أجده عن أبي بكرء وإنما وجدته عن عمرء وعلي بَيِقاء من طرقٍ متعددة يثبت بها الأثران. انظر 
”ابن أبى شيبة" (9/ 537/8 -)» ”عبدالرزاق" (/ا/ ١0١‏ 5). 

(۳) أخرج القصة الدارمي برقم »)٠٠١١( )۱١١(‏ والآجري في ”الشريعة“ (ص 20725 وابن بطة في 
«الإبانة؟ (۳۲۹) »)۳۳١(‏ وبعض أسانيدها صحيحة» وبعضها فيها ضعف. 

(:) أخرجهما مسلم )١1857(‏ (18517). الأول عن أبي سعيد الخدري» والثاني عن عرفجة بن 


04 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تعمد عليه الكذب'''» وسأله ابن الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر؟ فقال: 
«من لم ينته عنها؛ فاقتلوه».'") 

قال: ومن أنواع التعزير: النفي» والتغريب» كما كان عمر بن الخطاب يعزر 
بالنفي في شرب الخمر إِلْ خيبر» وكما نفئ صبيغ بن عسل إلى البصرة» وأخرج 
١ 1‏ ن : نا 
نصر بن حجاج إل البصرة لما افتتن به النساء. اه 

قال شیخ الإسلام کله کما في ”الاختیارات“ (ص :)7١1١-179494‏ ومن التعزير 
الذي جاءت به السنة ونص عليه أحمد» والشافعى: نفى المخنث» وحلق عمر 
رأس نصر بن حجاج» ونفاه لما افتتن به النساء» فكذلك من افتتن به الرجال من 
المرادان» بل هو أولى. ولا يقدر التعزير» بل بما يردع المعزر» وقد يكون بالعزل» 
والنيل من عرضه. مثل أن يقال له: يا ظالم» يا معتدي. وبإقامته من مجلسه. 

قال: والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرًا على ما 


مضئ من فعل» أو ترك؛ فإن كان تعزيرًا لأجل ترك ما هو فاعل له؛ فهو بمنزلة قتل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في ”الكبير» (5715), من حديث صحابي مبهمء وفي إسناده: أبو حمزة الثمالي» 
وهو متروك. وأخرجه في ”الأوسط" :.)75١١7(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص اء وني 
إسناده: عطاء بن السائب» وهو مختلط» والراوي عنه هو وهيب بن خالده وقد روئ عنه بعد 
الاختلاط؛ فالحديث ضعيف. 

(؟) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۲-۲۳۱) بإسناد صحيح» وقد صححه الإمام الوادعي كله ني ”الصحيح 
المسند" رقم .)١۲١(‏ 

) أورد ابن عساكر هله في ”تاريخه" طرق عديدة لهذه القصة تثبت بمجموعها. انظر ”تاریخ دمشق؟ 
)-٠١ /7(‏ ”طبقات ابن سعد" (/ 780)) ”حلية الأولياء؟ /٤(‏ ۳۲۳-۳۲۲). 


بَابُ التَّعْزِير وْحُكم الصّائِل 4 
المرتد» والحربي» وقتل الباغي» والعادي» وهذا تعزير غير مقدر» بل قد ينتهي إل 
القتل» كما في الصائل لآخذ المال يجوز أن يمنع من أخذ المال» ولو بالقتل. 
وعلل هذا فإذا كان المقصود دفع الفسادء ولم يندفع إلا بالقتل؛ قتل» وحينئذٍ فمن 
تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة» بل استمر على ذلك الفساد؛ 
فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل» فيقتل» ويمكن أن يُخَرّجَ قتل شارب 
الخمر ف الرابعة عل هذا. 
قال ر كذلك تارك آل راجب فلا يوال عاقب جد قعل 


قال: والتعزير بالمال سائغ؛ إتلافًا وأخذًا» وهو جار علل أصل أحمد؛ لأنه ل 
يختلف أصحابه أنَّ العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها. 


إشارة منه إِلمْ ما يفعله الولاة الظلمة. 


وغيرهم من العالمين» وكذا الشاهد» والمفتي» والحاكم» ونحوهم؛ فإن كتمان 
البحق كيه بالكذب»». ال ١‏ المراف بالتعتصناو» و انظ يزقية كلامم وال مفيل 7 


)-٠١١5ص( وانظر: ”فتح الباري" (/185) ففيه بحث مفيد في هذه المسألة» و”الطرق الحكمية"‎ )١( 
ط/ المكتبة العلمية.‎ 


21 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ل ت هه 


و5١٠١‏ وَعَنْ عَائِسَةَ ملا أن اني لا قَالَ: «أقيلُوا دوي اهيتاتِ عَتَرَاتَهِم إل 


الحَدوة). رَوَاه أبُودَاوْد وَالتَسَائكُ .37 


المسائل والأحكاه المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم إقامة التعزير. 
© ذهب جممٌ من أهل العلم إلا أنه يجب علل الإمام إقامة التعزير على من 
يستحقه. وهو مذهب مالكء. وأحمد. وأبي حنيفة؛ لأنَّ في ذلك درءًا للفساد. 
# وذهب الشافعي إل عدم وجوب ذلك عليه. 
واستدلوا عن ذلك بحديث الرجل الذي أصاب من امرأة ما دون الجماع. 
فأتى النبي بيذ يسأله» فصلل مع النبي بب وقال له: «قد عفر لك». 
وف رواية: فنزلت: # وق الصَلرهَ طرق الببَارِوَدلعَام نالل إن الست ذه 
السات ذلك دیل لد کی4 [هود:٤۱۱]»‏ ول يعزره النبي قوي 
رجاب الج هرر عن غاا الحديت باه لرل جا 6 فوا غل قله 


والتعزير إنما هو تأديب لمن يستحقه. والتأديب يكون لكل إنسان بما يناسبه؛ 


,)571١ /5( والنسائي في ”الكبرئ"‎ »)٤۳۷٥( وأبو داود‎ :»)١18١/5( ضعيف. أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي (8/ 7774). وني إسناده عبدالملك بن زيد العدوي» ضعفه ابن الجنيد وابن عدي وأورد‎ 
ابن عدي حديثه في ”الكامل" وقال: منكر. وله متابعات كلها فيها ضعف وأحسنها مرسل عمرة:‎ 
بإسناد صحيح عنها مرسلا. وله شواهد لا تصلح‎ 4037٠١ /5( أخرجه النسائي في ”الكبرئ"‎ 
.)700-17٠٠١ /٤۲( لتقويته. انظر طرق الحديث وشواهده في ”تحقيق المسند"‎ 


بَاب التَطْزير وحُكم الصّاِل 0۹۷ 
فمنهم من يصلح في حقه العزل من منزلته» ومنهم من يصلح له الزجرء والكلام 
ومنهم من يحتاج إلى حبس» ومنهم من يحتاج إل الجلد» وغير ذلك» وللحاكم أن 
يعفو عمن فعل فعا يوجب التعزير إذا رأئ أنَّ العفو يصلح لردع ذلك الشخص» 
وعدم معاودته ذلك الفعلء والله أعلم.'") 


.)188 /5( انظر: ”المغني" (17/ 077-) ”البيان" (17/ 015) ”الشرح الممتع"‎ )١( 


0۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
6۱٣۵‏ وَعَنْ علي يبلك قَالَ: مَا كنت لأقِيم عَلَى أَحَدٍ حَدًا قيَمُوتَ فَأَجِدَ في 
2 كك ٍ 7ه وور ت رەو 6ر Is‏ 2 () 
نفسى إلا شارب الخمر فإنه لو مّات وَدَيته. أخرّجه البخاري. 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


اة ا من اقيم عليه الزن قلف شهل يضمن ؟ 
© مذهب الجمهرر أنه لا ضمان عله إلا إذا تعذاء أو قط كالحدوه؛ لأنه 
عقوبة مشروعة» فحكمها حكم الحدود. 
4# وذهب الشافعي إل الضمان» واستدل بأثر علي مره الذي في الباب. 
وأجاب الجمهور بأنَّ ذلك من علي َل عل سبيل التورع» وقد خالفه غيره 
من الصحابة» والتابعين. 
وقول الجمهوس هو الصوابء والله أعلم.'") 
ومثله إذا حصل التلف بتأديب الرجل زوجته» أو المعلم بتأديبه الصبي. 
© فمذهب أحمدء ومالك أن لا ضمان إلا بتفريط. أو تعدي. 
© ومذهب الشافعيء وأبي حنيفة الضمان مطلقًا."") 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (511/8). وأخرجه أيضًا مسلم برقم .)۱۷١۷(‏ 


(5) انظر: ”ال ف " ١7/1١7١‏ ه-)”البيان" .)075/1١75(‏ 
(۲) ”الہ 225 


ه 
م 


بَابُ التَّعْزِير وْحُكم الصّائْل 06 
مسألة [9؟]: التعزير بالعقويات المالية. 
قال ابن القيم كله في ”الطرق الحكمية“ (ص757-: وَأما التَعْزيرُ 


اوبات الال روع يشا في مراع مَْصُوصةٍ في مَذمَب مالك 
وَأَحْمَدَ وَأَحَدٍ قَوْلَيْ الشَافِيٌ وَقَدْ جَاءَتْ الستة عَنْ رَسول الله كله وَعَرْ 


ا 


صحَابهِ دَلِكَ في مَوَاضِعَ: مثها: باح ب سَلَبَ الَّذِي يَضْطَادُ في حَرّم 3 
ر ەە رر( ف 82 7 7 a E‏ )۲( مز ا ۶ 
لِمَن وَجده . ومتل: آمر مره 397 بكسر دنَانٍ الخمر و کی روا . ومثل: ١‏ 


لعَْدِ الله بْنِ عَمْرو بِأَنْ يُحَرّقٌ الَوْبيْن الْمُعَصْفَرَيْن' ". وَمِثْل: أمْره كل يَوْمَ حَْبرَ 


ِكَسْرِ الْقَدُورِ التي طُبِحَ فِيهًا لَحْمْ الْحْمْرِ الإنييّة ثم اسْتأَدنُوهُ في عَسْلِهَاء فأَذنَ 


ع 


له '؛ قَدَلَّ على جَوَاز الَْمريْن؛ لِأنَّ القوي لم تكن وَاجِبَةَ بِالْكَسْرٍ. وَمِثل: هَدْمِهِ 


مَسْجد الصرَار. ومِثل: تخريتق ماع الْعَال . وَمِثل: جِرْمَانِ السَلَّبٍ لئآ 


ره ك 
® 


(۱) أخرجه مسلم (1775) عن سعد بن أبي وقاص صيلته. 

(؟) أخرجه الترمذي »)١797(‏ والدارقطني »47/١7(‏ و5707)» والطبراني )41/١5(‏ من طريق ليث 
الو الى تلب عن ييز ب عاد عن اس عن ان غ يه واا نيرت اع تبن 
5 

() أخرجه مسلم برقم (۲۰۷۷) عن عبد الله بن عمرو بن العاص برا 

(:) أخرجه البخاري برقم (5197)» ومسلم برقم )۱۸٠۲(‏ عن سلمة بن الأكوع صون. 

(5) راجع ذلك في تفسير ابن كثير» تفسير سورة التوبة» آية .)١١1/(‏ 

(7) ضعيف. أخرجه أبو داود ,)71١15(‏ والحاکم (۲/ »)٠١١‏ والبيهقي (۹/ )۲٠۳‏ من طريق الوليد 
ابن مسلم» حدثنا زهير بن محمد» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جدهء أن رسول الله كلاد 
وأبا بكرء وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. 

قال ابن الملقن في ”البدر المنير“ (4/ :)۱١۹‏ وقال البيهقي: الأحاديث الواردة في الغلول ليس 
فيها أنه ار أمر بتحريق متاع الغال. قال: وفي ذلك دليل عن ضعف هذا الحديث. قال: ويقال: - 


۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


يبه عات الْْرْمِ عَلَئْ سَارِقٍ قِ ما لا قَطْمَ فيه من الثمر لكر . ومِثْل. 
ِضْعَافِهِ الْعْرمَ عَلَى كَاتِم الضَّالّةا". 


ميقن اذو شَطْرَ مَالِمَانِع الرّكَاق عزمة من رمات الرب تبارك وتخا . 


وَمِشل: أَمْرِ و لا بس نَحَاتَم الذَّهَبِ بطر جو فر حه و 0 يَعْرِض لَه أحَدٌ”*". 


إن زهيرًا هذا مجهولء وليس بالمكي. قلت: غريب. وقال الرافعي عن الشافعي: لو صح هذا 
الحديث قلت به. قال الرافعي: يريد أنه لم تظهر صحته.اه 
قلت: وإن كان زهير بن محمد هو الخراساني؛ فرواية الشاميين عنه غير مستقيمة» وهذا منها؛ 
فالراوي عنه هو الوليد بن مسلم» وهو شامي. 
وجاء من حديث عمر بن الخطاب ورل : 
أخرجه أبو داود (717/11)» والترمذي »)۱٤٩۱(‏ والبزار (۱۲۳)» والحاکم (۲/ ۱۲۸-۱۲۷)» 
والبيهقي (۹/ )٠١١‏ من طريق صالح بن محمد بن زائدة» عن سالم» عن أبيه» عن عمرء قال: قال 
رسول الله 44: «من وجدقوه قد غل فأحرقوا متاعه». قال الترمذي رحمه الله: سألت محمدًا عن 
هذا الحديث» فقال: إنما روئ هذا صالح بن محمد بن زائدة» وهو أبو واقد الليثي» وهو منكر 
الحديث» قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي بي في الغال» فلم يأمر فيه بحرق 
متاعه.انتهی . 
(۱) أخرجه مسلم برقم )۱۷١۳(‏ عن عوف بن مالك بقل 
(؟) حسن: تقدم تخريجه في البلوغ برقم (1715). 
(؟) ضعيف. أخرجه عبد الرزاق »2)١18599(‏ وأبو داود (1714) من طريق عمرو بن مسلم الجندي» 
عن عكرمة مول ابن عباس» عن أبي هريرة» عن النبي ل قال: «ضالة الإبل المكتومة عرامتهاء 
ومثلها معها». وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف عمرو بن مسلم الجندي. 
(4) حسن: تقدم تخريجه في البلوغ برقم (/08). 
(5) أخرجه مسلم )7١90(‏ من حديث ابن عباس وَلتمًا. 


6 
م 


باب التعزد لتَعْزِير وْحُكم الصّائِل +.١‏ 


وَمِثْل: تَحْرِيقٍ مُوسَئ اكلئالا الْعجْلّء وَإِلقَاء بُرَادَتِهِ في الْيَمُ. 

م كل تور روق 

ومِثل: تخريق عمر » وعلي ‏ ما َِا الْمَكَانَ الَذِي باع فيه الْحَمْرُ. 
Ty‏ 


فاق وم قال :إن العقرات الما وة راطلن ذلك فد غاط ع1 
مَذَاهِبٍ الْأَيِمةِ تقلا وَاسْتِدْلَالَا فأكْرٌ مَذِِ المَسَائِلٍ سَابِعْ في مَذْهَّبٍ أَحْمَدَ وَغَيْرِه 
وَكَثيرٌ مِنْهًا سَائِعْ علد قالكه وففل الْحْلَنَاء الداشنية: وَأَكَابر الحا لها ا 


مَوته ک4 مبطل ايسا ل تشخهاء وَالمُدَعُونَ لِلتّسخ لَيْسَ مَعَهُمْ كِتَابُ 8 


(۱) آخرجه البخاري برقم (77777): ومسلم (1747) عن ابن عمر يشا 
(') صحيح: أخرجه أبو عبيد في الأموال (141) حدثنا يحيئ بن سعيد» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شراباء فأمر به فأحرقء وكان يقال له: رويشدء 
فقال له: «أنت فويسق» وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله رجال الشيخين. 
وأخرجه ابن زنجويه برقم )51١(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه» عن جده؛ أن عمر بن الخطاب» أحرق بيت رويشد الثقفي» 
وكات حاترت قراب وكان قد حدم زليه ذلك ككان انظ إن ب اه ار فة ينيك 
إبراهيم بن سعد. وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق (۹/ ۲۲۹) من طريقين عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» عن عمر به. 
(7) أخرجه أبو عبيد (7574))» من طريق عمر المكتب». حدثنا حذل» عن ربيعة بن زكاء» أو زكار» عن 
علي مَك فذكره. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه من لم يعرف. 
(4) ضعيف. أخرجه أحمد (740) من طريق عباية بن رفاعة» عن عمر ميلك به. وإسناده ضعيف؛ لأنه 


منقطع؛ فعباية لم يدرك عمر ميل 


يج 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

سنه وَلَا إِجْمَاعٌ يُصَححُ دَعْوَاهُمْ.انتهئ المراد 

ومن القائلين بالنسخ: الشافعي في قولٍء وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
وبعض الحنابلة» وبعض المالكية. 

والصحيح ما قرره ابن القيم» وهو قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كته كما 
في ”مجموع الفتاوی“ (۲۸/ ۱۱۲-۱۰۹) (۲۹/ .)۳۸٤ /۲۰( )-۲۹ ٤‏ 
مسألة [*]: أقل التعزير. 

قال شيخ الإسلام هَلثه (؟/ 45 7): وليس لأقل التعزير حدّء بل هو بكل ما 
فيه إيلام الإنسان» من قول» أو فعل» وترك قول» وترك فعل» فقد يعزر الرجل 
بوعظه. وتوبيخه. والإغلاظ له يعزر بهجره» وترك السلام عليه حتى يتوب 
إذا كان ذلك هو المصلحةء كما هجر النبيّ لاء وأصحابه الثلاثة الذي خلفواء 
وقد يعزر بعزله عن ولايته» وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين» 
كالجندي المقاتل إذا فرِّ من الزحف. وقطع أجره نوعٌ تعزير له» وكذلك الأمير إذا 
فعل ما يُسَتَعْظَم؛ فعزله تعزير له» وكذلك قد يعزّر بالحبسء» وقد يعزّر 


بالضرب.انتهى. 


يَابُ التَّعْزِير وُحُكم الصائِل وي 
و٣٣۱‏ وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ ميلك قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «مَنْ فيل دُونَ مَالهِ 


فهو شَهِيدًا رَوَاهُ الأْعةُ وَصَحَّحَهُ الَرهِذِي. 0 


الحكم المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث أن من تَعُدَّيَ عليه في ماله؛ فله أن يدفع عن ماله ولو أ ادى 
به إل قتل المعتدي» وليس له أن يدفعه بالقتل وهو قادر على دفعه بدون ذلك. 
ومن قتل دون ماله فهو شهيد وإن قَتَلَ صاحِبٌُ المال المعتديّ؛ فليس عليه 
شيء فيما بينه وبين ¿ الله» وأما في الحكم فعليه البينة على ذلك؛ وإلا فيقاد به» وقد 


تقدمت الإشارة إلى نحو ذلك تحت الحديث رقم .)١١915(‏ 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (51/17)» والترمذي »)١57١(‏ والنسائى »)١١7/1(‏ وابن ماجه 
(22©) وهو حديث صحيح. 


mm 


+ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


e 0‏ > ل +8 7 . الله م ف . الله كم عم ا 
۷ ۲ وعن عبدالله بن خباب بیت قال: سَمعت ابی ووه يقول: سَمعت 


اناغ 


ول الله يكل قول: «تكون ِتَنٌء كن فِيهَا عَبْدَاسِْ المَقثُول» ولا تكن القاتلَ». 


ر م ° 0 ر E a‏ 
خرّجة ابن أبى خيثمة والدارقطنی. 


لمات 


/ ©/ ررر 0۴ر ەرو <F‏ 
1151 وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ عَنْ حَالِدٍ بْن عر فطة. '" 


الحكم المستفاد من الحديث 
ف الحديث أن الأفضل عند الفنن يل الواجب تجنب ذلك؛ ولو أمَّا إل أن 
يقتل المسلم خير له من المشاركة في ذلك» وهذا محمول على غير البغي على 
الإمام» وجماعة المسلمين؛ فإنه يجب علل المسلم مناصرة أهل العدل»و لا ينافي 
حديث الباب أن الإنسان يدفع عن نفسه إذا أراد أحدٌ قتله؛ لحديث: من قتل دون 


دمه؛ فهو شهيد) أخرجه أبو داود (41/1/7) عن سعيد بن زيد يثنا بإسناد صحيح. 


كاى (الفلايغ ع نكاس الحرزو عم ر الم وہ غ يوم مر 
مراف ر۲ روي القعرة/, ع رس قعرء (الصطلنى 3 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أبوعمرو الداني في ”السئن الواردة في الفتن" »)۳١(‏ وأخرجه أحمد بنحوه 
»)۱٠١ /٩(‏ وفي إسناده رجل من عبدالقيس مبهم لا يدرئ من هوء وقد سقط من إسناد الداني» 
فالحديث إسناده ضعيف» وهو حسن إن شاء الله بشاهده الذي بعده. 

تنبية: الدارقطني آخرج أصل الحديث في ”سننه“ (۳/ )٠١١‏ ولم يخرج اللفظ المذكور في 
الباب. 

)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (5/ 797)» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. ويشهد له 
حديث خباب الذي قبله» وحديث أبي ذر في ”مسد أحمد؟ ))١49/0(‏ وني ”صحيح ابن حبان» 
(5185) بإسناد صحيح» وهو طويل وفيه: إن خشبت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف 
ردائك علا وجهك يبوء بإثمك وإثمه». 


فهرس أحادِيثِ يُلوغ المَرَام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


ده دو 


أتَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ حَُدُودٍ الله؟ 0000 
ا 0 ته 0 دك ڪان 
اتی رل من المُسْلِمِينَ رَسُوَلَ الله كلل 0 


>2 - 3 
اجتنبوا هذه القاذورّات E E‏ 


۴ و 3م 6 و اه 
أخر جوهم من بيوتكم كف ا ل ا ا ا ا SSR‏ 


م و م 
ادْرَعُوا الحدود ا 11 


2 ۶ ر مقع 
اذْرَءُوا الحدود بالشبهات 00 


- - E 

إذا أت أحَدكم خادمه بطعامه O‏ 
e‏ 0 2 

إذا أَمْسَك الرّجل الرّجل neenenenennnn‏ ا 00 
رم ه مرغ ۴ر رع 

إِذَارَنَتْ َم أَحَدِكُمْ ا 
0 ا دا بن 

OES SESE SESE SSG ذا شرب فاجلدوه قن‎ 


وو oz‏ 
ارضِعِيه تحرمي عليه ااا به و 18د :3ق يا و عانقا وا كاج قم ماق نار لول د انق ةلودك الاق 0 3 
و ورو 
اضربوه حده تح AS a a a a‏ وعم a rari Sr SA‏ 


للا 


2 00 ل 
قيلوا ذوي الهيئاتِ عثراتهم Sy‏ 


OV 


CT Veloce 


المرا 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


لاسا 


وو ےر و ے 22 


0 00 0 0 0 0 00000 00 e الدية‎ 


الد العلا ب من الند الفا ل ل 
ا اي 00000 
َرَت بريرة أن تعد اث يض E oy‏ 
اَمَك SES‏ 
امکڻي في بيتك Vises ai RS‏ 

إن اعت الاس على الله اذكه ا 000010 
إن الل عت مُحَمَدًَا بِالحَقٌ 11 1 اا 
نَّ الله كَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فيا حَرّمَ عَلَيْكُمْ N O‏ 
ن الي تله أي برَجُلٍ د شَرِبَ الخَفْرَ اذ[ [ [ 1 a‏ 
اَن التي يل ضَرَبَ وَعَرَّبَ 000000 
أن الي يله قَطَمَ في مجر 000 
اَن رأة ِن جُهَيْئَة نت الي كلل 0 000 


إا اهار 00 
ا هدا من غوران الئان 


و 


َه عك 00100000 


مص 


5 
هو سس 


رس ا 2 
آنه کت إلیٰ امرَاءِ الاجناد E‏ 


اور 2 بن 38 ينم 
إنه يشب الوجه ay‏ 
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Te tegere SSeS 


118 


1 ا ۴ وا ت ك 
دية 00 نصف ديّة الحو 000000 غ2 


رد a E‏ 
طَلَاقٌ الأَمَةِ تَطْلِيقَئَانِ 000 


2 


8 جروا 


قد تهيتك فعصيتني ل ل ل ا O‏ 


a yT 
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مح طقف مخ ل 111/13 


فهرس أحادِيثِ يُلوغ المَرَام 


2ه دو ١‏ ال ړوځ ېو ت و 
کان رَسول الله ی ينبّذ له الزييت 5 


a E 
کان فيمَا آنزل من القَرَآن: عشر رَضَعَاتِ‎ 


ےن د 


N a کر کيو‎ 


کل مہ 7 o‏ 

مسکر ان dehem‏ 
موي ع O AP‏ 
کیف» وقد قیل see‏ 
7 2 
0 2 


سر 


ع و ر E‏ 

لا تجد امْرَأة على میټ فوق ثلاث ا 
PE‏ له ص ا 

لا تحَرّمٌ المّصة وَالمَصَتَانٍ ود ل 3 
قاس 

ا تَقَامُ الْحُدُودُ في المَسَاحِدٍ RT‏ 


لا يجْلْدَ فَوْق عَشَرَةٍ أسْوَاط 00 


لَايُحَرّمُ مِنَ الرّضَاع إِلَامَا فتَقَ E‏ 


+٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


لا يَخْلْوَنَ رَجُلُ باهْرَأةٍ rg‏ 00 
لَايَغْرَمُ السّارِقُ او ال ل الا الو للق لس ا 1 ا اق 
لا يُعَادُ الوَالِدٌبالوَلدٍ SAS‏ ما ا مس توي د م يا 
لَحَلّك قلت العو سناد امج ا ا ع لف و أ ا ا 
لَعَنَ الله السَّارِقَ ًٌ-ذر_دذ- + 4+ نز 00000000 010001010 1 
قد در کت ااك وع وماد و 000 ااا 0 
َد انر الله تحُريم الحَمْرٍ O O‏ 000000 


لو اشْتَرَكَ فيه أَهُل صَنْحَاءَ 0001 
لَوْأَنَ امرًا اطَلَمَ عَلَيْكَ a‏ 00 


یس عل خَاين وَلَا مُختَلس 0 
و 


کی لھا شک ولا ق 00070727111111 


ر ور 
E‏ 1 1 0001 
اھ ص کے وو ی او ت و 
ما اسکر کثیره فقلیله حرام OV Vises Seas E eS‏ 


0 غ ر 2 2 
ما گنت لِأَقِيمَ عَلَى أحَدٍ حَذًَا 8 


:6 کو ووو م ىو 
مَنْ أنَاكُمْ وَأَمْركُمْ جَوِيعٌ ا 
مَنْ أَصَاب بفيه مِنْ ذِي حَاجَة O N O a‏ 


فهرس أحادِيثِ يُلوغ المَرَام 


روو رر 


من قت عَبْدَهُ قَتَلنَاه ف 3 


هذه وَهَذْهِ سَوَاء 2577 
o2 5 o7 -‏ 
هل تدري يا ابن ام عبد ه155 


ملا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأتِيَنِى به؟ .. 


ET 


والجَار يه عند اتا ا ل 2 


و 


وَعَنْ عَمَرَ ضر 


f 
0 
e. 


TY ets e a 


SEN ees e Se 


11۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ای س ا ق 


ا ر سول ال إن ا مات عا روجا 0 

یا رول اللو إن رَوجی طلقنی VS E a‏ 

يا غلم هدا ابوك 1559000 
س وو ء۶ 
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فهر س الموضوعات والمسائل 


بَابَ العدة وَالإحدَاد والاستبراءِ وَغيْر ذلك شإ« 
مسألة :]١[‏ حكم العدة 000000157 4[ ز[ز[ |[ O‏ 
مسألة [۲]: هل تجب العدة علل الذمية من زوجها المسلم» أو الذمي؟ 02000 
مسألة 11]: إذا خلا الرجل بامرأة بعد النكاح ولم يمسهاء فهل عليها العدة إذا طلقها؟ ۷ 
مسألة [۲]: كم عدة المطلقة الحائل؟ ل E O‏ 
مسألة [7]: إن كانت المطلقة الحائل ممن لا تحيض؟ ا ل 
مسألة :]٤[‏ هل تحتسب الساعات؟ E‏ 
مسألة [0]: إذا بلغت الفتاة سا تحيض فيه النساء» فلم تحضص؟ Es‏ 


مسألة [1]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر» ثم بلغت المحيضء ورأت الدم؟ 


مسألة [18: إذا طلق امرأته وهي ممن تحيضء ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟ ١7.‏ 


مسألة [9]: إذا ارتفع الحيض بعد أن حاضت حيضة» أو حيضتين؟ E‏ 
مسألة :]١١1[‏ إذا ارتفع الحيض لعارض من رضاع» أو مرض» أو نحوه؟ و١‏ 


مسألة :]١١[‏ إذا أتبع التطليقة الأولى بتطليقة أخرئ في العدة فهل تعتد من الطلاق 


11 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]۱١[‏ إذا حاضت حيضة» أو حيضتين» ثم صارت من الآيسات؟ e‏ 
مسألة :]۱١[‏ عدة المتوفى عنها وهي حائل؟ ا 
مسألة :]١5[‏ عدة الحامل المطلقة 1 
مسألة :]١5[‏ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 0 
مسألة :]١7[‏ هل يعتبر في الأربعة أشهر وعشر أن يكون فيها حيضة؟ و 
مسألة [۱۷]: هل المعتبر في العشر الليالي بأيامهاء أم الليالي فقط؟ O‏ 
مسألة [۱۸]: إذا مات زوج المطلقة رجعيًا وهي في عدتها؟ Î‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا مات زوج المطلقة البائن؟ O‏ 23 
مسألة :]۲١[‏ إذا خرج بعض الحمل؟ مقن عاسم لق مقو ا لدو واوا ا 
مسألة [711]: إذا كانت حاملا باثنين» فخرج أحدهما؟ Ty‏ 
مسألة [۲۲]: ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة» وتتعلق به أحكام الحمل؟ 1 
مسألة [77]: أقل مدة الحمل» وأقصئ مدته. ان 
مسألة [1]: كم عدة من عتقت تحت زوجها واختارت الفراق؟ E as‏ 
مسألة [؟]: كم عدة المزني بها؟ O‏ 
مسألة [”]: المطلقة الرجعية هل لها السكنئ والنفقة؟ 95 0 0 100 
مسألة [5]: المطلقة البائن هل لها السكنىاء والنفقة؟ تح روا لدو دروا DD‏ 
مسألة :]١[‏ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها؟ 3230909 
مسألة [1]: ما هو المراد بالأقراء» الأطهار, أم الحيض؟ 00 
مسألة [۲]: هل تنقضي العدة بانقطاع الحيض» أم بغسل المرأة من الحيض؟ ع 


مسألة [۳]: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة؟ E‏ 
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مسألة :]١[‏ عدة الأمة O‏ 
مسألة :]١[‏ وطء الرجل امرأةَ حاملاً من غيره؟ CV‏ 
مسألة [۲]: إذا تزوج رجل امرأة في عدتهاء فما الحكم؟ E‏ 
مسألة [7]: هل تعتد للثاني» أم تتداخل العدتان؟ 010000000000000 
مسألة [5]: هل يجوز للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدتين؟ 5 
مسألة 51]: إن كانت المرأة حاملاً بولد؟ اك 
مسألة [5]: هل يجوز للرجل الذي خالع امرأته أن يتزوجها في عدتها؟ 0000 
مسألة [1]: إذا غاب الرجل عن أهله ولم تنقطع عنه الأخبار» ولا الكتابة؟ OY...‏ 
مسألة [7]: زوجة الأسير. 1100 * أ*21 
مسألة [۳]: زوجة العبد الاآبق O‏ 
مسألة [5]: الغائب المنقطع خبره» وهو المفقود O‏ 
مسألة [5]: هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها بعد التربص؟ O‏ 
مسألة [7]: وقت ابتداء المدة 8 
مسألة [۷]: هل يفتقر ذلك إل الحاكم» أم للمرأة أن تحسب لنفسها المدة بدون 
الحاكم؟ SSE e Re‏ 916 
مسألة [8]: إذا قضئ الحاكم بالفرقة» فهل ينفسخ النكاح ظاهرًا وباطناء أم في الظاهر 
فقط؟ ا 
مسألة [9]: إن قدم زوجها الأول بعد تربصها قبل التزوج؟ ا 
مسألة :]٠١1‏ إذا قدم زوجها بعد أن تزوجت بآخر؟ 1-7 1131131 
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مسألة :]٠١[‏ إذا ضمن الثاني للأول المهر» هل يرجع به علل المرأة؟ م ORE‏ 
مسألة [1]: حكم إحداد الزوجة على زوجها O‏ 
مسألة [؟]: هل يجب الإحداد علا الصغيرة والذمية؟ 0 
مسألة [7]: الإحداد هل يشمل أمَّ الولد والآمة إذا مات سيدهما؟ ا ا 1 
مسألة ٤[‏ ]: هل علل المطلقة الإحداد إذا طلقها زوجها بسبب الطلاق؟ ا 
مسألة [0]: الأشياء التي تجتنبها المرأة في إحدادها 000000000 2111111 
مسألة [5]: كم مدة الإحداد للمتوفى عنها زوجها؟ مشا م عمق TEs‏ 
مسألة [۷]: إذا احتاجت الحادة للكحل؟ O‏ 
مسألة [8]: الثياب المصبوغة بالسواد 212311100 
مسألة [9]: لباس الحرير. E‏ 
مسألة :]١١[‏ ما صبعٌ ثم نُسِجَ؟ ل 
مسألة [1]: هل يجب عل الحادّة أن تلازم بيت زوجها أثناء الإحداد؟ لخ 
مسألة [۲]: خروج المعتدة للحاجة [ 1[ 01 
مسألة [7]: متئا يبدأ توقيت العدة؟ TT‏ 
مسألة :]١[‏ من ملك أمة من مغنم» أو شراء» أو هبة» فهل عليه الاستبراء؟ ea‏ 
مسألة [7]: إن كانت الأمة من غير ذوات الأقراء» فكيف تستبرأ؟ ا 
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مسألة :]٥[‏ هل يلزم الرجل أن يستبرئ أمته التي كان يطؤها إذا أراد تزويجها؟ ۷٠.....‏ 
مسألة [7]: اشترئ أمة فأعتقها قبل استبرائهاء ثم أراد الزواج بها؟ VS‏ 
مسألة [/]: إن كانت الأمة بين شريكين؟ 0 اا 
باب الرضاع ا ا O‏ 
مسألة [1]: التحريم بالرضاع. AEs SSS‏ 
مسألة [7]: عدد الرضعات المحرمة 0 
مسألة [1]: ضابط الرضعة ا م ا 
مسألة ٤[‏ ] إن حصل قطع لعارض أثناء الارتضاع؟ ATs‏ 
مسألة [5]: إذا كانت المرضعة هي التي قطعت على الرضيع؟ ا 
مسألة [1]: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور؟ 0000001 
مسألة [/]: إن حمد اللبن إل جبن؟ ا 00 
مسألة [8]: إن شيب اللبن بغيره؟ 2-0 1ظ2 
مسألة [9]: لبن الميتة هل يحرم؟ 117 
مسألة :]٠١[‏ هل تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية؟ E‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا حصل عند امرأة لبن بغير نكاح؟ 000000000 
مسألة [15]: هل يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين؟ 00١‏ 
مسألة :]۱١[‏ هل الاعتبار بالعامين» أم بالفطام؟ a‏ 
مسألة :]١5[‏ لبن الرجل هل ينشر الحرمة من قبله؟ yy‏ 
مسألة :]١6[‏ هل يحرم لبن الزاني؟ 0000909560 E‏ 
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مسألة [117]: لو تزوج رجل امرأةً كبيرة» وطفلة رضيعة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة 


مسألة [14]: هل علا الزوج نصف المهر للصغيرة» وهل عليه مهر للكبيرة؟ .......40 
مسألة [19]: هل يرجع عل الكبيرة بما يدفعه إل الصغيرة؟ ا 


مسألة ١1‏ 7]: لو تزوج بكبيرة وصغيرتين» ثم أرضعت الكبيرة الصغيرتين؟ 4 
1ن إن انضعك المكيرقن عي E‏ سس ا م ا 
مسألة [171]: إذا شهدت امرأة على الرضاع» هل يقبل قولها؟ A‏ 
ونأل 1]: ]ذا آقراالريجل أن زوه اع من الصا 00 
مسألة [75]: إن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة؟ ess‏ 
مسألة [5؟]: استشراف المرضعة ا ا E‏ 
مسألة :]۲٠[‏ المحرمات بسبب الرضاع. E‏ 
مسألة [۲۷]: الجمع بين الأختين من الرضاعة» وبين المرأة وخالتها أو عمتها من 
الرضاعة؟ 0 


مسألة [۲۸]: أم الزوجة من الرضاعة وابنتها كذلك من الرضاعة» وزوجة الأب من 


الرضاعة» وزوجة الابن كذلك EE‏ 
باب النفقات O a‏ 
مسألة [1]: النفقة على الزوجات 11 1 1[ O‏ 
مسألة [۲]: هل الاعتبار في النفقة بحالة الزوج أم الزوجة؟ ا 
مسألة [7]: ما هو المقدار الذي يلزمه لزوجته؟ 000 0 10700101 


مسألة [5]: ما تحتاجه المرأة من المشطء والدهان. والسدرء والصابون لشعرها 
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وجسدها. د ا ل O‏ | 
مسألة :]٠[‏ هل يلزم الزوج شراء الدواء لزوجته المريضة؟ I‏ 
مسألة [7]: كسوة الزوجة E‏ 
مسألة [۷]: هل علل الرجل ما تحتاجه المرأة من الفراش» واللحاف ونحوه؟ ..... ١١5‏ 
مسألة [۸]: المسكن للزوجة ا ا ا ا E E‏ 
مسألة [9]: إذا كانت المرأة ممن لا يخدم نفسها؛ لكونها من ذوي الأقدار» أو مريضة؟ 
O ga‏ 
مسألة :]٠١[‏ وقت دفع النفقة a‏ 0 
مسألة :]١١[‏ إن قدم لها نفقة عام فماتت» فهل له استرجاع نفقة ما بقي؟ Nas‏ 
مسألة [؟١]:‏ المرأة الذمية هل لها ما للزوجة المسلمة من النفقة والكسوة؟ eens‏ 
مسألة :1۱١[‏ إذا منع الرجل النفقة لعسرته؟ 1[ 1 1 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000000 
مسألة :]١5[‏ هل للحاكم الفسخ بالإعسار من غير إنظار؟ a‏ وطن ناوطت و 11/1 
مسألة :]٠١[‏ إن أعسر بالكسوة» فهل لها الفسخ؟ 1 
مسألة :]١71[‏ إذا امتنع من الإنفاق مع القدرة عليه؟ O‏ 
مسألة [1۱۷]: إن كان عليها له دين» وأراد أن يسقط النفقة بمقابله؟ Os‏ 
مسألة [۱۸]: هل في الفسخ رجعة؟ E yy‏ 
مسألة [۱۹]: إن رضيت بالمقام معه مع عسرته» ثم بدا لها الفسخ؟ ١‏ 
مسألة :]7١[‏ من ترك الإنفاق مدة؟ 9( غ2« 2 


مسألة :]۲٠[‏ إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب» ثم بان أنه مات قبل إنفاقها؟ 


۰° فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]۲١[‏ هل يشترط في الزوجة التي تجب النفقة لها أن تكون كبيرة يمكن وطؤها؟ 


E yy 
E مسألة [71]: هل يشترط أن تسَّلم لزوجها؟‎ 
E إذا تزوج صغيرة؛ فهل عليه النفقة؟‎ :]۲١[ مسألة‎ 
E هل يجب علل الصغير النفقة؟‎ :]۲٠[ مسألة‎ 
001 [1 1 مسألة [77]: هل للمرأة الناشز نفقة؟‎ 
0 مسألة [۲۷]: المطلقة البائن» أو البائن بفسخ إن كانت حاملاً‎ 
مسألة [۲۸]: المعتدة من الوفاة هل لها النفقة من مال الزوج؟ لاسر ا اا‎ 
مسألة [19]: هل تجب النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل؟ ممح سد وو ا‎ 
O دفع النفقة إل المطلقة الحامل يوميًا‎ :]1١[ مسألة‎ 
SSE النفقة علل المختلعة غير الحامل؟‎ :]۳١[ مسألة‎ 
مسألة [۳۲]: النفقة علل أم الولد؟ اا‎ 
e مسألة [۳۳]: النفقة علل الملاعنة؟‎ 
E a فصل في النَفْقة على الأقارب‎ 
TES مسألة [1]: النفقة على الوالدين والأولاد‎ 


مسألة [۲]: هل تجب النفقة من الأم إن كانت موسرة علل ولدها إن كان الأب معسرّاء 


أو ميئًا؟ ل O‏ ل 1 
مسألة [۳]: هل تجب النفقة علل الأجداد وإن علواء والأولاد وإن سفلوا؟ 00 
مسألة [5]: شروط وجوب الإنفاق علا الأقارب RS a‏ 
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مسألة [5]: وإن كان المانع من الإرث كونه محجوبًا؟ yy‏ 
مسألة [۷]: النفقة علل ذوي الأرحام غير الوارثين ا ET‏ 
مسألة [۸]: هل يشترط في النفقة علا الوالد والولد أن يكون ناقصًا في الحكم» أو 
الخلقة؟ 1 
مسألة [9]: من كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب النفقة على غيره؟ 0 
مسألة :]٠١1‏ هل يلزم الرجل إعفاف أبيه بتزويجه؟ ا 0 اا 
مسألة [11]: هل عا الأب إعفاف ولده؟ المع سوا ine‏ 1171 
مسألة :]١7[‏ النفقة على الأقارب الوارثين 0 
مسألة :]١7[‏ هل عل المعتق نفقة معتّقه؟ E E OR‏ 
مسألة :]١5[‏ عل من تجب نفقة المملوك؟ 0 
مسألة :]٠١[‏ الأمة إذا زوجت» فعلل من نفقتها؟ 0 
مسألة :]١[‏ وهل هي على العبد في كسبه. أم عم السيد» أم في رقبته؟ Ves.‏ 
مسألة [۱۷]: إذا حصل للعبد ولد من الأمة؛ فعلل من نفقته؟ ل 
مسألة [۱۸]: المبعض كيف نفقته؟ O‏ 
مسألة [19]: هل علا السيد إعفاف مملوكه بالتزويج؟ A‏ 
مسألة :]۲١[‏ هل علل السيد أن ينفق علل المكاتب؟ 1 
مسألة :]۲١[‏ النفقة على الحيوان والبهيمة امسبو و اا ا ا 
باب الحضّانّة 00 000001 
مسألة :]١[‏ حكم الحضانة E‏ 


مسألة [؟]: أوصاف لا تثبت لصاحبها الحضانة ال لو لماو الما 1117 
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مسألة [۳]: هل للرقيق حضانة؟ كوا نان حا وا ما عوط وول قد ا 151 
مسألة [4]: هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم؟ لمر م ا ع بم م 111 
مسألة [5]: إذا فارق الرجل زوجته» فمن أحق منهما بحضانة الطفل؟ VEO.‏ 
مسألة [5]: إذا افترقا ولهما ولد بالغ؟ ١‏ 
مسألة [۷]: إذا افترقا ولهما ولد بلغ سن الاستقلال ولم يبلغ؟ E‏ 
مسألة [8]: إذا اختار أحدهماء فسلم إليه» ثم بعد أيام اختار الآخر؟ Ea‏ 
مسألة [9]: إذا خير» فلم يختر واحدًا منهماء أو اختارهما معًا؟ EVs‏ 
مسألة :]٠١1[‏ إذا بلغت الجارية سبع سنوات» فهل تخير كالغلام؟ Nees‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا تزوجت المرأة» فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟ مس ERS‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟ ا 
مسألة [1]: الأحق بالحضانة وترتيب المستحقين لها؟ 8 O‏ 
مسألة [1]: إذا سافر أحد الوالدين» فمن أحق بالحضانة؟ ا 
مسألة [۳]: هل تجبر المرأة علل إرضاع ولدها؟ 0 
مسألة :]٤[‏ إذا طلبت الام الإرضاع بأجرة المثل؟ موف ORs eee‏ 
كتَابٌ الجنّايّات E‏ 
مسألة [1]: تحريم القتل بغير حق 0 
مسألة [1]: أنواع القتل. الو 0 
مسألة [1]: ضابط قتل العمد. 00000000 
مسألة :]٤[‏ إذا ضربه بالعصاء والسوط» والحجر الصغير؟ ١‏ 


مسألة [5]: إذا منع خروج تمس إنسان» فمات؟ 1 
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مسألة [1]: إذا أكره إنسانٌ آخرٌ عل قتل شخص: فقتله؟ ا 
مسألة [1]: إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب القتلء فَقَتِل ثم أكذبا أنفسهما؟ ١19‏ 
مسألة [۸]: ضابط قتل شبه العمد 4 ووو اجن ممصو ماسو نم1 ١‏ 
مسألة [9]: حكم هذا القتل امسا مك E‏ 
مسألة :]٠١[‏ ضابط قتل الخطإ. 110010111111100 
مسألة :]١١[‏ إذا أراد أن يقتل إنسانًا فأصاب غيره؟ اس ا 1 
مسألة :]١7[‏ إذا قتل مسلمًا في دار الحرب يظنه كافرًا؟ ا 11/1 
مسألة :]١1[‏ هل يقتل الحر إذا قتل عبدًا؟ سس سا ل ا 0 
مسألة [؟]: السيد هل يقتل إذا قتل عبده؟ OBES‏ اا 
مسألة [”7]: القصاص من الحر فيما جناه عا العبد فيما دون النفس. es‏ 
مسألة [5]: القصاص بين العبيك: 1 
مسألة [1]: إذا قتل الوالد ولده» فهل يقتل به؟ ا 
مسألة [1۲]: الجد من قبل الأب» ومن قبل الأم. رواسا ا وو ا ب 
مسألة ["]: الآم إذا قتلت ولدها؟ قم ممم م مم م ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممه مم VAS‏ 
مسألة [5]: هل يقتل الولد بالوالد؟ المعو aE DS‏ 
مسألة [0]: لو قتل أحد الأبوين صاحبه؟ الع A‏ 10 
مسألة [1]: قتل المسلم بالكافر a ES‏ 
مسألة [1]: إن قتل كافرٌ كافرّاء ثم أسلم؟ 0000000 1 1 1 11111171 
مسألة [۳]: هل يقتل الذمي إذا قتل حربًا؟ 0 


1€ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [5]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم؟ ا 
مسألة [1]: هل يقتل الرجل بالمرأة؟ O a‏ 
مسألة [1]: هل يقام القصاص عل الصبي والمجنون؟ لل ه18 
مسألة 11]: تأخير القصاص من الجروح حتئ يندمل الجرح. لم AAS‏ 
مسألة [؟]: إن اقتص قبل الاندمال» فسارت الجناية وتضاعفت بعد ذلك؟ VAN...‏ 
مسألة []: إن اندمل جرح الجناية» فاقتص منه» ثم انتقض فسرئ؟ مسويسوسه قرا 
مسألة [54]: إذا حصل القصاص فيما دون النفس فمات الجاني من القصاص؟ .... ١/9‏ 
مسألة [1]: القصاص في الجروح والأعضاء. OT‏ 
مسألة [۲]: شروط القصاص في الجروح والأعضاء ا O‏ 
مسألة [7]: أسماء الجراحات الواقعة في الرأس والوجه OT‏ 
مسألة :]٤[‏ القصاص في الموضحة. DE‏ 0000 
مسألة [5]: الجرح الذي ينتهي إل العظم في غير الرأس والوجه. لل .187 
مسألة [1]: الاستيفاء بآلة لا يحصل منها تعدي. O‏ 
مسألة [۷]: وهل للمجني عليه أن يباشر ذلك بنفسه إن كان عنده قدرة؟ VAs.‏ 
مسألة [۸]: هل في المأمومة قصاص؟ ول اطاط احا لاجو 16 لما ا مايا1 
مسألة [9]: القصاص في المنقلة والجائفة ا 
مسألة :]٠١1‏ ما دون الموضحة من جراحات الرأس» والوجه» هل فيها القصاص؟ 
E‏ 
مسألة :]١١[‏ الاقتصاص عن المأمومة والمنقلة ب (موضحة) م ا 


مسألة :]١7[‏ القصاص في الأنف. ا 
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مسألة :]1١1[‏ القصاص في الذكر FV SERENA SRS E‏ 
مسألة :]١5[‏ هل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين؟ 0000000 
مسألة :]٠١[‏ إذا قطع بعض الذكر؟ a‏ 
ا ماجع ‏ يي O E‏ 
مسألة [117]: القصاص في شفري المرأة انوع E SEG ADEM‏ 
مسألة [۱۸]: القصاص في الأليتين ا ل لا 
مسألة :]١9[‏ القصاص في العين. 1 
مسألة :]7١[‏ إذا قلع الأعور عين صحيح. 0 
مسألة :]1١[‏ لو قلع الأعور عين مثله؟ 000 
مسألة [17]: إن قطع الأقطع يد من له يدان؟ ب 22*60 
مسألة [7]: القصاص في الجفن ا 
مسألة [4 ؟]: القصاص في الأذن. ماما E RESENO‏ 
مسألة [5؟]: إن قطع رجلٌ أذن إنسان» ثم ألصقها صاحبهاء فالتصقتء فهل فيها 
القصاص؟ E‏ ا 
مسألة [17]: إذا ألصق الجاني أذنه بعد أن استوفِيٌ منه؟ E O as‏ 
مسألة [/71]: القصاص في السن اتح جد ستول انما لسو الما اط املا مم11 
مسألة [74]: القصاص في اللسان ا 00 
مسألة [79]: قصاص اليمنئ باليسرئ والعكس 0 
مسألة :]۳١[‏ هل سراية القَرّد مضمونة؟ 1[ 1 0000000 


مسألة [71]: سراية الجناية هل تضمن؟ ESSER E‏ 
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مسألة [7*7]: هل تؤخذ الأَذّن الصحيحةء والأنف الصحيح بالأشلين منهما؟ ....۱1 
مسألة :]۳۳١[‏ إذا قطع اليد الكاملة ذو يد فيها أصبع زائدة؟ Ty‏ 
مسألة [7"5]: إن كانت يد القاطع شلاء والمقطوعة سليمة؟ 500000000 
مسألة [5”]: قصاص الشلاء بالشلاء. 0 
مسألة [77]: القصاص في الضربة» واللطمة» والسب. 0 OT‏ 
مسألة [۳۷]: من استحق القتل قصاصًا؛ فقطع ولي القصاص يد المجني عليه أو رجله. 
ولم يقتله. ا O SS E‏ 
مسألة [8]: إذا قطع رَجِلٌ یمین شخص» ویمین آخر 000 
مسألة [۳۹]: إذا قطع رَجل يمين شخصء ويسار آخر O‏ 
مسألة [۱]: معنى قوله: «عِمَيًا أو رمي N‏ 
مسألة [1]: إذا قتل قتيل بين أناس لا يعلم من قتله. ا O‏ 
ا ا اسك الريعا الرج] :ويل الى ؟ E‏ 
مسألة [17]: من أمر عبده بقتل إنسانء فقتله العبد؟ ا 
مسألة [7]: إن أمر صبيًا لا يميز» أو مجنوئًا بقتل إنسان؟ TT‏ 
مسألة [54]: إن أمر السلطان رجلا أن يقتل رجلاً غير مستحق للقتل» فقتله؟ 1 
مسألة [1]: إذا اجتمع جماعة على قتل رجل؟ E SS Ra‏ 
مسألة [1]: إذا قطع رجل يد آخر من الكوعء ثم قطعها آخر من المرفق» فمات؟.. 7705 
مسألة [۳]: إذا اجتمع جماعة عل رجل فقطعوا يده؟ E a‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا اشترك الأب مع غيره في قتل ولده؟ N‏ 


مسألة [0]: لو اشترك صبي» ومجنون» وعاقل بالغ في قتل شخص؟ YY.‏ 
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مسألة [1]: لو اشترك في القتل رجل مخطى؛ وآخر متعمد؟ ما ا ا 
مسألة [۷]: لو قتله إنسان» فشاركه بنفسه في نفسه. أو اشترك إنسان مع سَبْع؟ ....../77 
مسألة [۸]: إذا اجتمع حر وعبدٌ عل قتل حر؟ 0 00 
مسألة [۹]: إذا اشترك جماعة في القتل» فهل للأولياء أن يعفوا عن البعض دون بعض؟ 
ا 
مسألة :]١[‏ خيار أولياء المقتول بين القصاص والدية. Yes‏ 
مسألة [۲]: من هم أهل القتيل الذين لهم الخيار؟ 1 
مسألة [7]: إذا اختار أولياء المقتول الدية» فهل يُشترط رضى القاتل بذلكء أم له أن 
يرفض» ويطلب القصاص؟ e‏ 1 
مسألة [5]: إذا كان بعض أولياء المقتول غائبّاء فهل يقاد بغير إذنه؟ ان 
مسألة [0] : إن كان في أولياء الدم صبي» أو مجنون؟ خئْئز33 0 00000001 
مسألة [1]: إن قتله بعض الأولياء بغير إذن الباقين؟ ان 
مسألة [/]: إن قتله أحدهما بعد عفو الآخر عالمًا بذلك؟ او مو EO‏ 
مسألة [8]: إن قتل القاتل إنسان متعدَيًا غير أولياء الدم؟ 0 
مسألة [4]: فإذا كان القتل الثاني خطاً؟ 00 
مسألة :]٠١1‏ إن كان القاتل للجاني هو العافي؟ بز 1 A‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا عفا ولي الدم عن القاتل» فهل يُعاقِب الإمامٌ القاتل؟ et‏ 
مسألة [1؟١]:‏ إذا عفا بعض أولياء الدم عن القصاص؟ امس سس واس 1 
مسألة [1]: إذا عفا المقتول عمدًا عن دمه قبل أن يموت؟ م عع ع م ع م 3 


مسألة :]١5[‏ إذا جنئ عل الإنسان جناية فيما دون النفس جناية فيها القصاصء فعفاء 
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ثم مات؟ as‏ ا TEAS senin Rian‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا عفا المجني عليه عن الجاني» في الجراح وما يسري منه فهل يشمل 
عفوه سقوط الدية عن النفس؟ E O‏ 
مسألة :]١7[‏ إن قطع يده. فعفا عنه. ثم عاد الجاني فقتله؟ E‏ 
مسألة [11]: عفو المجني عليه خطأ عن الدية؟ eRe‏ 
مسألة [16]: إذا قتل إنسان ليس له وارث؟ ل 
مسألة :]١9[‏ إذا قتل المسلمٌ رجلا مسلمّاء وأهله كافرون ل VEY‏ 


مسألة []: إذا أراد أولياء الدم القصاصء فأعطاهم الجاني أكثر من الدية» فهل لهم 


قبول ذلك؟ 1 
مسألة [71]: إذا قتل رجلٌ اثنين» وأولياء الأول غير أولياء الثاني؟ Eat‏ 
مسألة [۲۲]: إذا قتل إنساتًا وقطع يد آخر؟ 22*00 
مسألة [77]: الذي يتولى استيفاء القصاص لمانا وناك مد Eocene‏ 
مسألة [4 ؟]: القصاص بإذن الحاكم سي ساو O‏ ل 
مسألة [75]: إذا قتله بغير السيف - بخنقء أو تغريق» أو هدم - هل يُفعل به مثل ذلك؟ 
0 
مسألة [77]: إن قتله بلواط» أو سحرء أو تجريع الخمرء أو التحريق؟ PET‏ 
مسألة [717]: إذا قطع يد رجلء أو جرحه جرحًاء ثم ضرب عنقه؟ 011101000000 
مسألة [1۲۸]: إذا صار الأمر إلل الدية» فكم يجب؟ n‏ 


مسألة [۲۹]: إذا جنئ رجلٌ عل آخر جناية تخرجه عن الحياة» ثم جاء آخر فزاد 


المجني عليه جناية أخرئ؟ ا EA SSS‏ 
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مسألة [*]+ إذا ألقر' وجل آآخر من شاعق» قتلقاء آخر بسيق: فققل؟ 000000 
مسألة :]۳١[‏ جناية العبد في رقبته O‏ 
باب الديّات E‏ 
مسألة :]١[‏ الدية وحكمها POOR‏ 
مسألة [۲]: قدر دية المسلم الحر. ا 
مسألة [۳]: هل الأصل في الدية الإبل لاغير؟ O‏ 
مسألة [5]: دية قتل العمد E A RDS LS AS‏ 
مسألة [0]: أسنان الإبل في دية شبه العمد؟ ا 
مسألة [7]: من يتحمل دية شبه العمد؟ 0 
مسألة [۷]: هل تجب حالَة أَمْ مؤجلةً؟ 000000 
مسألة [4]: أسنان الإبل في قتل الخطا TORRES‏ 
مسألة [4]: من يتحمل دية الخطإء وهل هي حالة أم مؤجلة؟ Ene‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يتحمل القاتل من دية الخطا شيئًا؟ Ty‏ 
مسألة :]١١1[‏ الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة؟ OS NSS‏ 
مسألة [۱۲]: عمد الصبي والمجنون هل تتحمله العاقلة؟ ea‏ 11 
مسألة [17]: هل تتحمل العاقلة قتل الحر منهم لعبد؟ اذ[ 00000 
مسألة :]١5[‏ هل تَحَمِّل العاقلة ما اعترف به إنسان من قتل الخطإ؟ o‏ 
مسألة :]١16[‏ هل تتحمل العاقلة صلحًا؟ ا 
مسألة :]١7[‏ هل تتحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية؟ ان 
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ما 1 4 ج الرجل عل تة طا أو عل بض أطرافة قهل غلا العاقلة 


الدية؟ o‏ 
مسألة :]١9[‏ خطأ الإمام والحاكم وعماله Veena asena een‏ 
مسألة :]۲١[‏ جناية العبد على غيره ا E‏ 
مسألة :]۲٠[‏ من هم العاقلة؟ O‏ 
مسألة [۲۲]: إن كان الولد للمرأة هو ابن ابن عمها؟ ا 
مسألة [77]: العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟ VE aegis‏ 
مسألة [5 7]: هل يعقل أهل الديوان عمن معهم في الديوان؟ Oo‏ 
مسألة [5؟]: هل يشترك في العقل الغائبٌ؟ مس مقا ا ا 
مسألة :]۲٠[‏ كيفية تقسيم العقل عل العاقلة O e‏ 
مسألة [۲۷]: مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة. WN‏ 
مسألة [1۲۸]: هل يشارك ني العقل المرأة» والصبي» والمجنون» والفقير؟ VV...‏ 
مسألة [۲۹]: الذي ليس له عاقلة SS GERRE‏ 
مسألة [۳۰]: إذا م يمن أخذها من بيت المال؟ O‏ 
مسألة :]۳١[‏ هل يشترط في العاقلة أن تكون علل دين القاتل؟ O e‏ 
مسألة [۳۲]: هل تغلظ الدية عل من قتل في الحرم؟ O SS‏ 
قصل في ديات الجرَاح E‏ 
مسالة :]١[‏ الجناية عل العينين. A a‏ 
مسألة [7]: إذا جنئا عل! رأسه جناية ذهب بها بصره؟ ااا 0 


مسألة [۳]: إذا جني عليه جناية أذهبت بعض البصر؟ AT Ny‏ 
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مسألة [5]: دية عين الأعور ا A‏ 
مسألة [0]: أجفان العين ا ل ل و ا 
مسألة [7]: أهداب العينين oa‏ ا 
مسألة [۷]: دية الأذنين. ا 
مسألة [۸]: استحشاف الأذن بالجناية sise RG‏ ا 11 
مسألة [4]: دية أذن الأصم AO‏ 
مسألة :]٠١[‏ دية السمع. YAO sss‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا جنا على شعر الرأس» أو الحاجب» أو اللحية؟ SATs‏ 
مسألة :]١7[‏ دية اللأنف A O yy‏ 
مسألة [17]: إذا قطع أحد المنخرين؟ ا ا 0 
مسألة :]١5[‏ إن قطع مع المارن القصبة أو شيئًا منها؟ 1 
مسألة :]٠١[‏ إذا ضرب أنفه» فأشله؟ E E O‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا جنئ على أنفه فأزال الشم؟ O‏ 
مسآلة [/119]:دية الشفقين E‏ 
مسألة :]١14[‏ دية اللسان SE‏ اق ل 
مسألة :]١9[‏ إذا جنئ عليه» فخرس دون قطع لسانه؟ سحاو مد اس لسو لا 
مسألة :]۲١[‏ إذا قطع لسانه» وهو آخرس؟ A‏ 
مسألة :]7١[‏ إذا جنئ عل لسانه فذهب ذوقه؟ O‏ 
مسألة [۲۲]: ذهاب بعض الكلام اس سي ا ا و ا ل 


مسألة [۲۳]: دية الأسنان 0000001011 TA‏ 
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مسألة [75]: دية اليد الشلاء» والعين القائمة» والسن السوداء مم م ا وك 
مسألة :]۲٠[‏ دية سن الصبي الذي ل يثخر. TOT AREER SRE‏ 
مسألة [77]: دية اليدين O‏ 0 
مسألة [/71]: ضابط اليد التي تجب بها الدية. 22*08 
مسألة [1۲۸: إن قطع يده من فوق الكوع: الساعد, أو المرفقء أو العضد؟ 3 
مسألة [19]: إذا قطع من الكوع, ثم من المرفق أ اس بام عابو انع بالل و1 141 
مسألة [0]: إذا جنا عليهاء فأشلها؟ ا ا 1 
مسألة :]۳١[‏ دية الرجلين ل 
مسألة [۳۲]: قدم الأعرجء ويد الأعسّم ا 0 
مسألة [77]: أصابع اليد والقدمين O‏ 
مسألة [5 "]: الأصبع الزائدة ا E‏ 


مسألة [6]: دب 


مسألة :]۳١[‏ دية الذكر. O‏ 
مسألة [۳۷]: دية الأنثيين. 0000 ون 
مسألة [78]: ذكر العنين م ا 0 
مسألة [۳۹]: ذكر الخصي FAs aE‏ 
مسألة :]٤١[‏ ثديا المرأة. N‏ 
مسألة [51]: حلمتا الثديين 0 
مسألة [57]: إن ضربهماء فأبطل نفعهماء وأصبح اللبن يخرج منهما؟ مو م 
مسألة [57]: ثديا الرجل (الثندوتان). ل 


فهرس المَوضوعات وَالمَسَائْل 0 


مسألة [5؟]: دية الآلبتيق. سر سماد ا مو ل ا ل 
مسألة :]٤٥[‏ دية الصلب. 322015330000000 


مسألة [؟ة]: إذا ضرب في بطنه. فصار لا يستمسك الغائط. أو في المثانة» فصار لا 


يستمسك البول؟ كرد ل رو اك TA SS NNR SC‏ 
مسألة [/541]: دية العقل ما ا ا 
مسألة [54]: إذا تلف أكثر من عضوء أو أكثر من حاسة بجناية واحدة. و 
مسألة [59]: دية الترقوة والضلع. E SSIS SDSS‏ 
مسألة :]٠١[‏ عظم الزند ا 
مسألة [01]: سائر العظام غير ما تقدم. 0 
مسألة [07]: من فُطِعت يده في سبيل الله» فقطع رجل يده الأخرئ. O‏ 
مسألة [07]: دية الظفر. E O‏ 
مسألة [5 5]: إذا وطئ الرجل زوجته الصغيرة» أو الضعيفة» فأفضاها؟ 8 
مسألة :]٠١[‏ هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة» فحصل الإفضاء؟ 
0 
مسألة [57]: إذا أدئ بها ذلك إلى عدم استمساك البول؟ 0 1 00001 
مسألة [/01]: إذا أكره امرأةً عل الزنىا» فأفضاها؟ 0 
مسألة [08]: دية الموضحة N‏ 
مسألة [09]: الموضحة في غير الرأس والوجه. 0 0 
مسألة [15]: إذا جنا عليه بموضحتين؟ O‏ ا 


مسألة [11]: دية الهاشمة ا EA‏ 
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مسألة [؟1]: دية المنقلة O‏ 
مسألة [77]: إذا حصلت هاشمة بدون موضحة؟ ز[ [ز[ [ ز ز[ [ E‏ 
مسألة [15]: دية المأمومة 0 
مسألة [10]: دية الدامغة ECC CS‏ 
مسألة [57]: دية الجائفة O SE‏ 
مسألة [/717]: إن أجافه جائفتين. ا 1 1 ا 
مسألة [5]: إذا جرحه جائفة» فنفذت من الجانب الآخر؟ Ys‏ 
مسألة [19]: شجاج الرأس دون الموضحة ا 
مسألة :]1۷٠[‏ الجناية علل العبدء وقدر الدية في ذلك. E‏ 
مسألة [1]: ضمان جناية الطبيب OVS SS So‏ 
مسألة :]١[‏ عقل أهل الذمة من اليهود والنصارئ. رضن 
مسألة [؟]: هل تغلظ الدية على من قتل معاهدًا عمدًا؟ e‏ ان 
مسألة [1]: دية المجوسي المعاهد. ا ا 
مسألة :]٤[‏ دية الكفار الحربيين» وعبدة الأوثان وغيرهم YE‏ 
مسألة :]٥[‏ من لم تبلغه الدعوة» هل فيه دية؟ E a‏ 
مسألة :]١[‏ دية الحرة المسلمة O a‏ 
مسألة [7]: جراحات المرأة. و 3273 


N 57 00‏ فة ٩‏ ي 
فصل فى مسائل تتعلق بديه اجنين 12101 
ج E‏ هنا 


مسألة [1]: الجنين المحكوم بإسلامه كم ديته؟ 000212119 
مسألة [۲]: تقدير الغرة. ب 0 
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مسألة [۳]: الجنين المحكوم بكفره كم ديته؟ 0 
مسألة [5]: متئ تجب الغرة؟ 00 
د ا ل ا ل حركة وانتفاخ» 
فأذهب ذلك؟ 0 
مسألة [5]: إذا ألقت الجنين بعد موتها؟ E‏ 
مسألة [۷]: إذا خرج بعض الجنين؟ N DG a‏ 
مسألة [8]: هل ب يشترط في الجنين أن يكون قد نفخ فيه الروح؟ امات FTEs‏ 
مسألة [9]: من يملك الغرة المدفوعة؟ 1100 2*1 
مسألة :]٠١[‏ إذا سقط من المرأة أكثر من جنين؟ ا ا a‏ 
مسألة :]١١[‏ من يتحمل الغرة؟ ان 
مسألة :]١71[‏ الجنين المملوك كم ديته؟ 0 
مسألة :]11١[‏ إذا خرج الجنين حيًا ثم مات؟ ا E‏ 
مسألة :]١4[‏ إذا خرج في وقتٍ لا يعيش فيه كأن يخرج في خمسة أشهر؟ وس ا 
مسألة [15]: هل في قتل الجنين كفارة مع الغرة؟ 0 
مسألة :]١57[‏ تعمد إسقاط الولد. 0 
مسألة [11]: هل يجوز إسقاط الجنين المشوه؟ اف افاجلا 0 
مسألة [۱۸]: جنين البهيمة E‏ 0 
فصل في بعض المسائل المتعلقة بتضمين المتّسبب في القَثْل as‏ 
مسألة 11]: إذا حفر إنسان بئرّا فسقط فيه إنسان» فمات» فهل عليه ضمان؟ PEs...‏ 


مسألة [؟]: إذا حفر في أرض مشتركة بدون إذن شركائه؟ 1000000 
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مسألة [”]: إذا كان الحافر أجيرًا؟ EVs aan Ê‏ 
مسألة [5]: إذا مات الأجير أثناء حفره؟ 0 
مسألة [5]: سقط إنسان في بئر» فسقط عليه آخر فقتله بسقوطه عليه؟ سن 
مسألة 53]: إذا بن إتسان ق ملكه حاتطًا مان إل لطر أو إل ملك غير ...848 
مسألة [/]: إذا بنئ في ملكه حائطًا مستويًا فمال إل الطريقء أو إل ملك غيره؟ .... 847 


مسألة [8]: إذا أخرج من بيته جناحًَاء أو ساباطًا إل طريق نافذ فسقط على شيء فأتلفه؟ 


0 
مسألة [4]: إن أخرج ميزابًا إلى الطريق» فسقط عل شخص فأتلفه؟ 0000000010 
مسألة :1٠١[‏ إن أخرج الميزاب إل ملك غيره بغير إذنه؟ ام O‏ 
مال ]طالب وجل رجلا سيف شاه هرب ما قا فى هريه؟ E‏ 
مسألة :]١7[‏ لو شهر سيمًا في وجهه؛ فمات من الخوف؟ ا 
مسألة [17]: إن صاح بصبيء أو مجنون صيحة شديدة» فخرّ من السقف؟ 9 


مسألة :]١5[‏ إن شهد رجلان عل آخر بما يوجب قتله. أو قطع يده ثم رجعا بعد إقامة 


الحد عليه؟ assesses nea Cee‏ او م اماو و FED‏ 
مسألة :]٠١[‏ أفزع امرأة» فأسقطت جنينها CE Ss‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا أخفئ عليه طعامه في مهلكة؟ الس ل ا ل 


مسألة [11]: إذا اضطر إِلْ طعام» أو شراب» فوجده عند شخصء فمنعه منه حت 
مات؟ ا E‏ 
مسألة [۱۸]: اصطدام باخرتین» ونحوها E‏ 


مسألة []: إذا اصطدم فارسان» فماتت الدابتان» ومات الفارسان. م ا 0 


هرس المَوْضُوعَات وَالمَسَائِل ۷ 
مسألة :]۲١[‏ اصطدام السيارات وحوادثها E‏ 
فَصْلْ في مَسَائِلَ تع بكفارة لقتل ا O E‏ 
مسال 1١1‏ الكفارة عل من قل مومت خطاً. O‏ 
ما1 إذاكاق القثل شيب لآ بفباشرة؟ O O‏ 
مسألة [۳]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم؟ 000000000 
مسألة [5]: هل تجب الكفارة بقتل الذمي والمستأمن؟ PSone‏ 


مسألة [0]: إذا كان القاتل صبيّاه أو مجنوناء فهل عليه كفارة؟ o‏ 
مسألة [1]: إن قتل مؤمئًا في دار الحرب O‏ 


مسألة [8]: إذا تشارك قوم في قتل خطإء فهل تتعدد الكفارات عليهم, أم يشتركون في 


كفارة واحدة؟ الحا و TOT Ae ARRAS‏ 


مسألة :]٠١[‏ هل تجب الكفارة بقتل شبه العمد؟ 000000000000 
مسألة :]١١[‏ كفارة القتل وماك كاحي حاط واوط طن اناق الالو ل 1 11 
مسألة :]١7[‏ إثبات القتل بالشهود OO O‏ 
باب دعوى الدم والقسَامة OVS O‏ 
مسألة :]١[‏ القضاء بالقسامة. TOV SR SSS‏ 
مسألة ۲1]: بعض الصور التي يحصل فيها اللؤثء والشبهة. Pes‏ 
مسألة [۳]: الدعوى على محلة» أو قبيلة بدون تعيين أحد منهم. VE‏ 


مسألة [54]: إذا اذّعى عل شخص القتل بدون لَوْثْ؟ ل 


1A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [5]: إذا أبئا المدَّعَئْ عليه أن يحلف؟ E‏ 
مسألة [7]: هل يشترط في اللؤث أن يكون بالقتيل أثر القتل؟ 00 
مسألة [/]: يشترط في القسامة اتفاق أولياء الدعوئ. ا 
مسألة [8]: إذا استحقت القسامة» فمن يبدأ بالأيمان؟ 5 
مسألة [9]: إذا حلف الأولياء» هل يستحقون القود إذا كانت الجناية عمدًا؟ 9 
مسألة :]١١[‏ إذا أبئ المدعون أن يحلفوا؟ 0[ 0001 
مسألة :]١1[‏ إذا امتنع المدَّعَئ عليهم من اليمين؟ a gy‏ 
مسألة :]١5[‏ من هم الأولياء الذين يحلفون؟ ا ل ا 
مسألة [1]: هل يدخل الصبي في القسامة؟ سس GD‏ 
مسألة :]١5[‏ هل يدخل النساء في القسامة؟ ابعر PDR‏ 
مسألة :]١5[‏ إن كان المقتول كافرًا ذميا؟ اا 
مسألة :]١7[‏ إن كان المقتول عبدًا؟ 1-00 1 221011 
مسألة [۱۷]: هل تثبت القسامة علل الجروح والأعضاء؟ ess‏ 
مسألة [۱۸]: إذا اذعِي القتل علل ثلاثة اشتركوا فيه؟ اي 
بَابَ قتَال أهل البّغي gy‏ 
مسألة :]١[‏ قتال البّغاة E SO O‏ 
مسألة [7]: أقسام الخارجين عن الإمام ا 
مسألة []: قتال البغاة الذين يخرجون بتأويل سائغ ا 
مسألة [4]: إن حضر معهم شخصٌ لا يقاتل؟ 00 


مسألة [5]: قتل النساءء والصبيان» والعبيد O E‏ 
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مسألة [1]: لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه ا 1 ا TV‏ 
مسألة [/1]: هل للإمام أن يستعين على البغاة بالكفار؟ ل ل 0 
مسألة [8]: إذا أظهر قوةٌ رأي الخوارج» ولم يخرجوا عن قبضة الإمام؟ اا 
مسألة [4]: ضمان من قَتِل من أهل البغي» وأهل العدل. 0 
مسألة :]١٠١[‏ إذا ترك أهل البغي القتال لعجز؟ 000 
مسألة :]١١11[‏ غنيمة الأموال» وسبي النساء ا 1 
مسألة :]١71[‏ هل يجوز الانتفاع بأسلحتهم في حال الحرب؟ مسي ا 
مسألة :]١7[‏ من قتل من أهل البغي» فهل يغسل ويصكى عليه؟ 0000000 
مسألة :]١4[‏ هل يَُسَّقٌ البغاة؟ 1[ 1[ 1[ 0 


مسألة [15]: إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد, فهل يقادون به بعد التمكن 


منهم؟ ا ا ا ا EAT‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا أعان البغاةً الكفارٌ؟ اا 0 
مسألة [11]: إذا ارتد قوم فأتلفوا أموالآ» وأنفسًا للمسلمين؛ فهل عليهم الضمان؟ ٠۸٤‏ 
فَصْلٌ في مَسَائل تَتَعَلَقَ بالإمَامَة 000000001 
مسألة [1]: وجوب نصب إمام للمسلمين AO RE‏ 
مسألة [۲]: كيفية تعيين الإمام. ا ا مار الا لاا ا 
مسألة [۳]: شروط الإمام الشرعي TAV SS O‏ 
مسألة [54]: نصب إمامين» أو أكثر لا 
مسألة [5]: هل للإمام أن يخلع نفسه من الإمامة؟ اا ان 


مسألة :]٦[‏ خلع الإمام؛ لكفره وفسقه. 1غ 
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باب قتال الجاني وقتل المرتد مه عم ام مه اه ا 41 
مسألة [1]: هل يجوز لمن أريد أخحذ ماله أن يدفم عن ماله بالققل؟ PVs‏ 
مسألة [۲]: إذا دفعت المرأة عن نفسها الرجل بالقتل؟ eR‏ 
مسألة [۳]: إذا وجد الرجل علل امرأته رجلاً فقتله؟ ز ز ز [ AT‏ 
مسألة [1]: من عضّ يد غيره» فنزع يده ووقعت ثنية العاض؟ م ل A‏ 
مسألة [1]: من اطلع في بيت غيره» فهل يُباح لصاحب البيت فقؤ عينه» وهل عليه 
الضمان؟ a sea‏ 0 
مسألة :]١1[‏ ضمان ما أتلفته البهيمة من الزرع. E‏ 
مسألة [7]: إذا جنت الدابة برجلها وصاحبها عليهاء أو معها؟ Ee‏ 
مسألة [1]: قتل المرتد بكست جد دجم ا اا الا ا مط انو اط ل و E e‏ 
مسألة [؟]: اعتبار الردة ممن له عقل CT EN E‏ 
مسألة [']: إسلام الصبي وارتداده E‏ 
مسألة [5]: استتابة المرتد قبل قتله يي و و ل ل 
مسألة [0]: المدة التي يستتاب فيها. ا O‏ 
مسألة [1]: توبة الزنديق الذي يستسر بالكفر CO‏ 
مسألة [/ا]: مال المرتد. 1 212111311#33 
مسألة [۸]: زواج المرتد وتزويجه CO‏ 
مسألة [9]: من يتولى قتل المرتد؟ esas‏ 
مسألة :]١١[‏ من ترك شيئًا من أركان الإسلام غير الشهادتين؟ ل 


مسألة :]١1[‏ من اعتقد حل شيءٍ معلوم تحريمه في الدين ضرورة؟ CN a‏ 
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مسألة :]١7[‏ ذبيحة المرتد جح و ا ل CSS‏ 
مسألة [11]: حكم أولاد المرتدين. Ea ANG EE‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا ارتد أهل بلد» فهل تسبئ ذريتهم» وتغنم أموالهم؟ einai‏ 
مسألة :]١6[‏ هل تثبت الردة بالشهادة؟ CL‏ 
مسألة :]١5[1‏ إن صلئ الكافر هل يحكم له بالإسلام؟ ا 
مسألة [11]: إذا أكره علئ الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن؟...... 41 
مسألة [۱۸]: من أكره عل الكفر فأتىا بكلمة الكفر؟ 109 1 3 2*2 
مسألة :]١9[‏ من ارتد وهو سكران؟ 9ب 22# 
مسألة [۲۰]: من أصاب حدًا ثم ارتد» ثم أسلم» هل يام عليه الحد؟ Es‏ 
مسألة :]7١[‏ من أصاب جناية في حال ردته EO‏ 
مسألة [۲۲]: من انتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام. Onis‏ 
مسألة [1]: حكم سب النبي | ا 
مسألة [۲]: استتابة المسلم الساب» وقبول توبته. CO‏ 
مسألة [10]: إذا أسلم الذمي السابٌء أو عاد إل عهده» فهل يسقط عنه القتل؟ ..... 437١‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يسقط عنه القتل إذا تاب قبل القدرة عليه؟ O‏ 
مسألة [5]: ضابط السب. E‏ 
مسألة [7]: حكم سب الله تعالل» وحكم من فعل ذلك. :0000000000 
مسألة [۷]: حكم سب سائر الأنبياء ا 
منآل/] :مع ست تماد O o‏ 


مسألة [9]: من سب أصحاب رسول الله [؟ 1 
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مسألة :]٠١[‏ تعريف السحر» وحكمه» وحكم فاعله EO‏ 
مسألة [11]: وهل يُقتل لردته فقط فيستتابء أم يقتل حدًا لفساده وإفساده؟ ......77؟ 
مسألة :]۱١[‏ ساحر أهل الكتاب We a‏ 
كتاب الخدود Oana‏ عاط د لله وا ل و ل كو ETA‏ 
باب حد الرّاني 1110 0000000 
مسألة [1]: تحريم الزنئ 0000000 2121303 
مسألة [۲]: حقيقة الزنى. 000 
آله ا ال 000 
مسألة :]٤[‏ اشتراط الإإحصان» وبماذا يحصل الإحصان؟ E‏ 
مسألة [5]: إذا كان الرجل أو المرأة لم تتوفر فيه الشروط السابقة» فهل يحصن الآخر 
الذي توفرت فيه الشروط؟ 1 
مسألة [5]: هل يشترط الإسلام في الإحصان؟ 2ك 
سال ا oo‏ ل 
مسألة [۸]: ضابط النفي والتغريب ل 
مسألة [9]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين. 1 
مسألة :]٠١[‏ هل يجب حضور الإمام والشهود O‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها؛ فهل يكون زنىا؟ 5 
مسألة :]١1[‏ إذا زنئ بامرأة ميتة» هل يقام عليه الحد؟ 9ب0 0 1 0 2130103 
مسألة :]١1[‏ من وطئ صغيرة أجنبية لم تبلغ التاسعة؟ a‏ 
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مسألة :]١6[‏ من وطئ في نكاح مختلف في صحته؟ ل 1 
مسألة :]١71‏ إذا وطئ جارية يشترك فيها بالملك مع غيره؟ CO‏ 
مسألة [۱۷]: إن اشترئ أمه أو أخته من الرضاعة؟ E‏ 
مسألة [18]: هل يحد من لم يعلم تحريم الزنىا؟ CE‏ 
مسألة [۱۹]: من وطى جارية غيره؟ EV‏ 
مسألة :]7١[‏ إذا وطئ الأب جارية ولده؟ Î‏ 2311 
مسألة :]7١[‏ إذا وطئ الرجل جارية أبيه؟ EVs seate‏ 
مسألة [؟7]: إذا وطبئ الرجل جارية امرأته؟ “0000 0 212*103 
مسألة [7]: من وطئ جارية عمته أو خالته أو أخته CO O‏ 
مسألة [75]: ما حكم من نكح خامسة على أربع في عصمته؟ ل 
مسألة :]۲٠[‏ هل يقام الحد على المكرهة؟ O OE EDE‏ 
مسألة [1]: إذا أكره الرجل عل الزنئا» فزنىا؟ Oe‏ 
مسألة [۲۷]: بم يثبت الزنئ؟ ا E‏ 
مسألة [78]: هل يُشترط في إقرار المرء على نفسه بالزنئ تكرار الإقرار؟ Oe‏ 
مسألة [79]: إذا أقر الرجل أنه زنئ بامرأة» فأنكرت المرأة ذلك؟ 5 
مسألة [۳۰]: هل ي تشغرط فق الإقزال أت يكوة من بعر قو لية COs ess‏ 
مسآلة [۳۱]: هل يصح الإقرار ممن أكرة عليه؟ OO‏ 
مسألة [۳۲]: إذا رجع عن إقراره قبل تمام الحد عليه؟ O o‏ 
مسألة [۳۳]: هل يشترط في الشاهد أن يكون حرًا؟ Os‏ 
مسألة [5 7]: هل يشترط في الشهود أن يأتوا الحاكم في مجلس واحد؟ Oro‏ 
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مسألة [75]: إذا شهد أقل من أربعة» ولم يوجد من يكمل العدد؟ E ene‏ 
مسألة [757]: إذا اختلف وقت الزنئ» أو مكانه من الشهود؟ ا 
مسألة 771 7]: إذا اختلف الشهود في بعض الأوصاف؟ ا ا 
مسألة [۳۸]: إن شهد الشهداء بزنئ قديم؟ O E‏ 
مسآلة [1۳۹][: إن شهد أربعة بالزنئ» وشهد نساء ثقات بوجود البكارة؟ eem‏ 
مسألة :]5٠[‏ إذا كان الرجل المشهود عليه بالزنى مجبوبًا؟ 30989 CO‏ 
مسألة [541]: هل للإمام أن يقيم الحد بعلمه؟ E eris ARA‏ 
مسألة [57]: المرأة العفيفة تحمل من غير زوج CE‏ 


مسألة [57]: إذا وجد الرجل مع المرأة تحت لحاف واحدء فهل يثبت بذلك الزنا؟ 


اا 
مسألة [5 5]: من زنئ مرارًا فكم يُحد؟ 001 ا 
مسألة 11]: حد الزاني من العبيد والإماء 0600اااا 2 
مسألة [۲]: تغريب العبيد والإماء O‏ 
مسألة [۳]: إقامة السيد علل عبده» أو أمته الحد؟ E a‏ 
مسألة [5]: هل للسيد أن يعفوٌَ عن الحد؟ لسسع و اا لقتو اط و O‏ 
مسألة [1]: إقامة الحد علا الحامل. قد لع ال EVES oa‏ 
مسألة [1]: هيئة جلد الزاني الصحيح وصفته CVE‏ 
مسألة [۲]: إذا كان الزاني مريضًا؟ 0 0 0 0 10000 
مسألة [۳]: هل يحفر للمرجوم في حد الزنئ؟ VO‏ 
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مسألة [۲]: الشهود علل اللواط وغيره CAE E‏ 
مسألة [۳]: السحاق 2 
ا من می ا E‏ 
مسألة [5]: هل تقتل البهيمة؟ OSS O RS AS‏ 
مسألة :]١[‏ درءٌ الحدود بالشبهات 000ل 0خظ 
باب حد القذف O‏ 
مسألة :]١[‏ شروط إقامة حد القذف. COE‏ 
مسألة [؟]: هل يُشترط في المقذوف أن يكون بالعًا؟ ديه مده مسا امه ع ع 8ف 
مسألة [7]: قاذف الخصي والمجبوب. والرتقاءء» والقرناء» هل يقام عليه الحد؟ .4945 
مسألة :]٤[‏ مقدار حد القذف O‏ 
مسألة [5]: إذا كان القاذف عبدًاء فكم يجلد؟ 0 OV‏ 
مسألة [7]: إقامة الحد تكون بمطالبة المقذوف 8 1000 
مسألة [۷]: إذا طالب المقذوف بالحد» ثم عفا عنه؟ م ا 
مسألة [8]: هل يقام الحد على من قذف ولده؟ 1000 
مسألة [4]: من قذف شخصًا بعمل قوم لوط؟ CO‏ 
مسألة :]٠١1‏ إذا قال لشخص: (يا لوطي) فهل يسمع قوله في تأويلها؟ ا 
مسألة :]١١11‏ التعريض بالقذف O E‏ 
مسألة :]۱١[‏ إذا نفئ رجلا عن أبيه» فهل عليه حد القذف؟ Ostman‏ 
مسألة [11]: لو نفىا رجلا من قبيلته؟ O TT‏ 


مسألة :]١5[‏ إذا أقرَّ إنسان أنه زنئا بامرأة سماهاء فأنكرت» فهل عليه حد القذف؟ 5٠7‏ 
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مسألة [15]: من قذف رجلا بالزنئ ولم يقم البينة عن ذلكء. فزنئ المقذوف بعد ذلك؟ 


ا 76ذاذ#ذ7#ذ777|خخخ656#6#عع O‏ 
مسألة :]١5[‏ من قذف جماعةً بكلمات متفرقة؟ SD‏ 
مسألة [۱۷]: من قذف جماعة بكلمة واحدة؟ OE as‏ 
مسألة [۱۸]: إذا قذف رجلاً واحدًا مرات؟ OSE ecebe‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا قال لامرأة: زنيت وأنت مكرهة؟ OD tee‏ 
مسألة :]۲١[‏ إن قذف جماعة لا يحتمل صدقه في ذلك؟ OO‏ 
مسألة :]7١[‏ قذف الملاعنة. O‏ 
باب حد السرقة الم انا ا كاه ا سوط إسا اللوو و ورا وله ل 1 OV‏ 
مسألة [1]: حد السرقة “ب OA‏ 
مسألة [۲]: نصاب المال الذي تقطع فيه يد السارق. O‏ 
مسألة [۳]: إذا سرق شيتًا فيه القطع» ثم نقصت قيمته قبل أن تقطع يده؟ ONY...‏ 
مسألة [5]: النباش» هل تقطع يده بسرقة الكفن؟ 3 
مسألة [0]: هل يقطع في سرقة الْمُحَرَّم؟ ل 
مسألة [1]: إن سرق صليبًا من ذهب أو فضة؟ ا 0000000 
مسألة [/1]: هل تقطع يد الوالد إذا أخذ من مال ولده؟ 5 
مسألة [۸]: هل تقطع يد الولد إذا سرق من مال أبيه؟ O‏ 
مسألة [9]: سرقة الأقارب غير الفروع والأصول؟ ا 
مسألة :]1٠١[‏ هل يقطع العبد بسرقته من مال سيده؟ a‏ له 
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مسألة [۱۲]: من سرق من بيت المال؟ 00000000 
مسألة :]١7[‏ إذا اث شترك جماعةٌ في سرقةٍ بلغت نصاب القطع؟ راك لاس مسي ا 
مسألة :]١5[‏ هل ب يشترط في قطع يد السارق أن يكون المسروق مالاً؟ 037 
مسألة :]٠١[‏ إذا كان الحر الصغير عليه متاع» أو حلي تبلغ النصاب؟ OY Vai‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا سرق عبدًا؟ E E‏ 
مسألة [/11]: جاحد العارية هل تقطع يده؟ Î‏ سس ل اه 
مسألة [۱۸]: جاحد الوديعة. جع OTs ESR‏ 
مسألة [1]: هل عل الخائن» والمختلسء والمنتهب قطع؟ Oa‏ 
مسألة [1]: هل يقطع الطرّار؟ ا ب E O E O‏ 
مسألة [7]: إذا دخل رجل دار قوم فذبح شاة ثم أخرج لحمها؟ ار O‏ 
مسألة 11]: القطع بما شرق من الفواكه» والثمار» وما زالت في شجرها. 0 
مسألة [۲]: هل يقطع في سرقة الفواكه» والخضروات المحروزة؟ OYA‏ 
مسألة Sh eee e‏ 
مسألة [4]: من سرق شيئًا من المواشي ا E‏ 
مسألة [4] مع OTO e a‏ 
مسا ا ]ا من فرق کلب صد Ty‏ 
مسألة [1]: الأمور التي تثبت بها السرقة O‏ 
مسألة [؟]: إذا اختلف الشاهدان في بعض الشهادة؟ O‏ 
مسألة [71]: ثبوت السرقة بالاعتراف O‏ 


مسآلة [5]: هل يشعرط اق إقراره لسر كه سضون الستروق منه؟ مر ا 


TEA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [5]: الرجوع عن الإقرار هل يقبل؟ اس ل OPS RR‏ 
مسألة [7]: كيفية قطع يد السارق OT‏ 
مسألة :]١[‏ رد العين المسروقة. OFS‏ 
مسألة [1]: عقوبة من سرق من الثمار المعلقة في شجرها. ما OV esac‏ 
مسألة [۲]: يشترط في القطع أن تكون السرقة من جرز. O EOE‏ 
مسألة []: من سرق من دار هو داخلهاء ولكن من حجرة أخرئ. وكل يغلق على 
حجرته بابه؟ م 00000 
مسألة [4]: من جمع المتاع في البيت» وانكشف أمره قبل إخراجه؟ OF‏ 
مسألة [0]: إذا دخل البيت فرمئ بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه Oss‏ 
مسألة [1]: إذا دخل الدار فناول المتاع رجلا في الخارج فعلل من القطع؟ E‏ 
مسألة [۷]: إذا نقب البيت» وأدخل يده من الخارج؛ فأخذ المتاع 500 
مسألة [8]: إذا نقب البيت اثنان ودخل أحدهما فأخذ المتاع» ثم حملاه جميعًا؟ ..... 54١‏ 


مسألة [9]: إذا دخل البيت جماعة» وجمعوا المتاع ثم أخرجه واحد منهم فعلىن من 


TE القطع؟‎ 


مسألة :]١٠١[‏ إذا سرق باب بيت مشدودًا؟ OES‏ 
مسألة :]١١11[‏ إذا سرق ثيايًا من حمام 110000 *<ذ*1غ2 
مسألة :]١7[‏ إذا سرق من داخل خيمة أو فسطاط ES‏ 
مسألة [1]: إذا سرق فسطاطًا فهل فيه قطء ؟ 00000 
مسألة :]١5[‏ إذا ادعىا السارق أن رب المنزل أمره بدخول منزله ام ا OE‏ 


مسألة :]٠١[‏ إذا سرق من السارق المتاع الذي سرقه» فما الحكم؟ Oss‏ 


فهرس الموضوعات وَالمُسائِل 


مسألة [1۱۷: السرقة في المجاعة وعام السنة. 000 


مسألة [11]: هل يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالعين المسروقة؟ 
مسألة [؟]: إذا ملك السارق العين المسروقة ببيع» أو هبة» أو غير ذلك؟ 


مسألة [۳]: حكم الشفاعة في عدم إقامة الحد؟ دوادو امه ماع مار وميا 
مسألة 11]: إذا تكررت من الرجل السرقة؟ ا 00 
مسألة [1]: إن تكررت السرقة قبل القطع؟ 9و1 1 2000001 


مسألة [']: إن سرق» فقطعء ثم سرق مرة أخرئ من المكان الأول؟ .... 


مسألة :]٤[‏ من سرق وله يمنى» فقطعت في قصاص» أو تعدي» أو أكلة؟ 


مسألة [0]: إذا قطع الجدَّاذ اليسرئ بدل اليمنها؟ ا 
مسألة [5]: هن شرق ولا یت له؟ O‏ 
ا ۷ ھی سر ق ر کات ب 2 a‏ 
مسألة [8]: من سَرَقٌ ولیس له أصابع في يمناه؟ 0 
مسألة [9]: السارق من العبيد والإماء؟ 000 
فَصْلْ في قطاع الطريّق O‏ 
مسألة [1]: ضابط المحاربين الذين تشملهم الآية السابقة 500000 
مسألة [1]: هل العقوبات المذكورة في الآية للتنويع» أو الخيار؟ 5526 
مسألة [7]: أحوال المحاربين ا ا ا 
مسألة [5]: وقت الصلب لك 


مسألة :]٥[‏ مدة الصلب. ا 


EO ا‎ 


6617 sese 


CEN 


OO Ves 


001 ......... 


OOF eins 


O00&......... 


00V ......... 


OTe 


10۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: هل يعتبر التكافؤ في القتل في حدٌ المحاربين؟ Oe‏ 
مسألة [/ا] : إن جَرّحَ المحاربٌ ولم يقتلء ولم يأخذ مالاً؟ ا ا 30117 
مسألة [8]: هل ب يشترط في القطع ههنا أن يكونوا أخذوا مالا بلغ النصاب؟ 6117 
مسألة [9]: عقوبة المحاربين هل هي خاصة بالمباشرين» أم تشمل الردءء» والمعين؟ 
N RR‏ 
مسألة ]1١[‏ : إذا كان في القطاع صبي» أو مجنون؟ E‏ 
مسألة :]١١[‏ إن كانت فيهم امرأة؟ 0ل OE‏ 
مسألة :]١7[‏ توبة المحاربين قبل القدرة عليهم 5 
مسألة :]۱١[‏ بقية الحدود كحد الزنى والسرقة» هل تسقط إذا تاب. ERR‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا اجتمع على الرجل استحقاق عدد من الحدود ومنها قتله. ...... 010 
باب حَدَ الشّارب وَبَيَان المشكر 1[ 1 0011 
مسألة :]١[‏ حكم شرب الخمر. 5 
مسألة [7]: مقدار الحد على الشارب O‏ 
مسألة [۳]: شروط إقامة الحد. OV‏ 
مسألة ]٤[‏ : هل يجب الحد بوجود ريح الخمر من فمه» أو بتقَّها؟ OV.‏ 
مسألة :]٥[‏ هل يقتل الشارب في الرابعة؟ OVY sss‏ 
مسألة [7]: مقدار حد العبد والأمة الشاربين م OV sss‏ 
مسآلة [۷]: إن مات المجلود بسبب الجلد؟ OVE‏ 
مسألة [۸]: هل يقام عليه الحد حال سكره» أم بعد صحوه؟ OVE‏ 


مسألة [9]: هل يشترط أن يكون الجلد بسوط؟ 2 لانيو واو امي ولو تام ا ا OVE‏ 


فهرس المَوؤضوعات وَالمَسَائْل 0١‏ 


مسألة [1]: إقامة الحدود في المساجد 001ز [ |[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ااا 
مسألة 11]: الأشربة المحرمة» ومقدار ما يحرم منها ا 
مسألة [1]: هل يجب الحد على من شرب قليلاً لم يسكر منه؟ ass‏ لاسو نمع يا تارك 
مسألة [۳]: حكم النبيذ والعصير ل 
مسألة [5]: صفة الوعاء الذي ينبذ فيه 0 اا 
مسألة [0]: انتباذ نوعين كالتمر والزبيبء أو الرطب والتمر» ونحوها؟ 0 
مسألة [1]: حكم شرب الطَّلاء. RENEE‏ 00000 
مسألة [1]: شرب الخمر للتداوي» ولدفع العطش عند الضرورة. ONAN.‏ 
مسألة [؟]: الحشيشة والمخدرات 11 113131أ10111 0001 
باب التغزير وحكه الصائل 000000 


مسألة :]١[‏ ما المقصود بقوله: إلا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَئاء وكم هو مقدار 


O التعزير؟‎ 


مسألة :]١[‏ حكم إقامة التعزير ارو اس لو ل وق اس لق لوو ل OA‏ 
مسألة [1]: من أقيم عليه التعزير» فتلف» فهل يضمن؟ O‏ 
مسألة [7]: التعزير بالعقوبات المالية 10 OQ‏ 
مسألة [۳]: أقل التعزير. E ay‏ 
فَهْرس أَحَادِيث بلوغ الْمَرَام 0 


فهرس الموضوعات والمَسّائل n‏ 


فتح العلام 


بے دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة 


داليى 
أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 
ے دار الحديث بدماج 


الجزء العاشر 
كاب الجهاد - كناب الجاع 
الجزية اة -السَّبق وَالرّمْي -الصَّيْدٌ وَالذّبَائْح-الأَضَاحِي-العَقِيقة-الشّهَاّات- 


و 


الدَّعْوّى وَالبَيّنَات- كِتَابٌ الْعِيْق - المُدَيّرٌ وَالمُكَانَبُ وَأمٌ الوَلَدِ- كِتَابُ الجاع 


كتاب الجهاد 
الجهاد: مصدر من الفعل الرباعي: (جَامَدَ)» وهو بذل الطاقة» والقوة في 


أمرهاء فيبلغ المشقة» والمقصود به ههنا: بذل الطاقة والجهد في قتال الكفار. 
”الفتح“ [كتاب الجهاد]. 


5 


و۷٣٣۱‏ عن ابي هريره ب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل: ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ يَغْز وَلَمْ 


11 حو 22 ر ع عن تي 0 ١‏ 
ت بو مات ت على شعبّةٍ مِنْ نفاق) ا 


2 
ع 
1 


$ 


3 


21543 وَعَنْ أنس بيلك أن التي كي قَالَ: «جَاحِدُوا المُشْرِكِينَ بأمْوَالِكُمْ 
وأنشب نفيك وال 33 ا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّائِقٌ؛ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ7") 
© وَعَنْ عَائْسَةَ ميلا قَالَتْ: قُلْت يَا رَسُولَ الل عَلَ النْسَاءِ جِهَادُ؟ قَالَ: 


) مه .و ا قتا ر و EE e‏ ا 1 ٠.‏ لا م (۳ 
نَعَمْ جِهَاد لا د فيه. ج والعمرة) رواه ابن جه» و في 7 ري ٠‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ فضيلة الجهاد. 


4 


الآيات» والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة» منها: قوله تعالى: # يها لذن ءَامنوا 


.)١91١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه أحمد (7/ 5 0167017 7501)» والنسائي (7/ 7)» والحاكم (؟/ »)8١‏ وهو أيضًا 
عند أبي داود (4 .)79٠١‏ وإسناده صحيح. 

() تقدم تخريجه في كتاب الحج برقم (115). 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
م لسر 


رتا ع .عضر ل 5 
ھ لاد لک عل قرو شک د نحا آل ۴ ويرسو وجه د ودف یلاو امول وا اشک د لک 
رانم لرن #[الصف:. ۱-]. 


Eg 7‏ ا چ “6 
وقوله تعالى: إن آله آمتریٰ منت الْمُؤْمِيي أنفْسَهُمَ وموم a‏ 
م فى سيبل الله فِيَفَُلُونَ وکاورت وعدا عد حا ؤ . الورسة 


ج 


رص ساسج بير 


E‏ > ع عر يو ے ھچ ا سرك ق سح سلا مت ع 

والإیل وَالفَرْءَانِ وَمَنَ أوول يعهدوء م أله فاسمَبشْروا يكم الذى بايعم وہ 
ا 3 

تللكت هو امود العظيم ‏ [براءة:١١١].‏ 


0 


وقوله تعالى: لا یشوی أَلْمَلعدونَ ء لي ألصرر وألهدوَ لا 


ر 0 - و ر ج ج ع شس ر و 
بوهم وأنفسمم سل ف اهرب امو لهم وشم م عل القعرين درجة وك وعد الله سى 


ll‏ کور 


وفص لالم هدن ڪل لْفحِدِنَ أَجرَاعَظِيمَا © [النساء:هة]. 


٠2 


دص ر مه ر و 2 چ له سم رر 24 
وقوله تعال: ‏ ولا عص آل فوا سيل آل ا ا رفون 4 


2و < ج رو 4> € 


أوَيَطَيبَ وف يواج 


م 


١ 
ع‎ 
5١١ 


[آل عمران:579١1]»‏ وقوله تعالى: وم وَمَن َيل ف سبیل الله ر 
عَظمًا € [النساء:04]. 


وقوله تعال: # ادا بحب لیے موت فی سیل صَهَا كانه م بشن مَرْصُوضٌ 4 


[الصف:٤]‏ وغيرها من الآيات. 


ومن الأحاديث: أحاديث الباب» وحديث أن هريرة وی ف #الص يح 0 


5 و 4 


أن النبي 3577 قال: ١تَكَفَلَ‏ الله لِمَنْ جَامَدَ في سَبيله لا بُخْرِجْهُ إلا الْجهَادُ في 


-_ 


.)۱۸۷١( انظر ”البخاري" رقم (77)» و”مسلم" رقم‎ )١( 


كباب الجهاد ۷ 


سبله» ET‏ کلاته بان ا الح 1 و يَرْجِعَهُ إلى مَسكنه الْذِي َرَج من 


ERs 


65 عه 


مع ما َال مِنْ أَجْرٍ أو غَنيمَةا. 


وني «صحيح البخاري“ ( ٣٠‏ عن آبي هريرة ره 


«إنَّ فى الجَنَةِ مِانَهَ دَرَجَةٍ أَعَدَّمًا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله ما بين بْنَ الدَرَجَتَيْنِ ا 


رم هش اس كه 
بين الساء والارض...) الحديث. 


امسا 


ماع 6 


0 
. 18 
3 
ل‎ 
69 
` 
0 
f, 
u 
2 


أذ 


قر قَقَالَ: ليان بالله ا 7 كي مَاذَا؟ قَالَ: E‏ في سبي اللها 
قِيلّ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: ١"حج‏ مَبْرُورٌه 017 

وفي ”الصحيحين؟ عن أنس ول قال: «لَعَذوَةٌ ني سَبيل الله أَوْ رَوْحَةٌ خير مِنْ 
النتا ونا فهله 7 

وفي "صحيح مسلم؟ (1414) عن أبي هريرة وتلل قال: قال رسول الله وله: 
مل الْمْجَامِدٍ في سَبيلٍ الله كَمَئَلِ الصَّائِم القَائِم القَانتِ بِآيَاتِ الله لا يفتر مِنْ 
صِيَام» ولا صَاَاټ حَبَ يَرْجِعَ الْمْجَاهِدٌ في سيل الله تَعَالَئْاء وهو في ”البخاري" 
)۷۸۷( مختصرًا والأحاديث في الباب كثيرة. 
مسألة [1]: أقسام الجهاد. 

قال ابن القيم كلت في ”زاد المعاد“ (۳/ :)١١-۹‏ الْجهَادُ ربع مَرَاتبَ: جهاد 
التفس» رَجهاد السَيْطَانِ» وَجهاد الْكَمار وَجِهَادُ المُنَافِقِينَ. فَجِهَاد التفس ربع 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۹)» ومسلم برقم (۸۳). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۷۹۲)» ومسلم برقم (۱۸۸۰). 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
كانت الخنا: يكفافاهه أن يُجَاهِدَمَا عَلَى تَعَلّم الْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ 7 لا قلاع لَهَا 
وَلَا سَعَادَةَ في مَعَاشِهَا وَمَعَادِمَا إلا به وَمَتى فَاتَهَا عِلْمُةُ؛ شَقِيَتْ فِي الدَارَيْنٍ 


اي ° 


ن يجَاهدَهَا عَلَى العَمَل ب نه تعد علمه فة أن e‏ عَلَئا الدَّعْوَةٍ 


Ee 


yy‏ إلا انيز الین ر ا آل لله مِنْ الُْدَئ 


ee‏ رم کے 


o ھ8‎ 


وَالْبَيِنَاتِ. الرّابعّة: أَنْ يُجَاهِدَهًا عَلَى الصَبْرٍ عَلَىْ مَشَاقٌ الدَعْوَةٍ إِلَى الله. 

قال: وَأَمّا جِهَادُ الشَّيْطَانٍ فَمَرْتبتَانِ: إحدَاهُمًا: جِهَادُهُ عَلَى دف مَا يُلْقِي إِلَى 
لْعَلْدِ مِنْ السَبْهَاتِ وَالشكوك الْقَادِحَة في الْإِيمَانٍ. التَانيَة: جِهَادُهُ عَلَى فع ا 
يُلْقِي أله من الإرادات الفاسدة والشهرات؛ الجهاد الأول بكون بده اليقين؛ 
سس a E A ALR‏ 6 جو € ی دو م ل 
وَالثاني يكون بَعْدَه الصّبّْرٌء قَالَ تَعَالَى: «وَحَعَلَنَايْهُمَ أ يمه عدوت ا لما 


لور ل ره ساس 


روا وڪاو ات اوق 4 [السَّجْدَةٌ ٤‏ ۲]. 
قال: وَأَمَا جِهَادُ الْكَفَاِ وَالمُنَافِقِينَ فرع مَرَاتِبَ: بِالْقَأْبِء وَاللّسَانِ 
وَالْمَالِء وَالتفس. وَحَهَادُ اْكَمَارٍ أخصّ بِالْيَدِ وَحِهَادُ المَُافِقِينَ أخصٌ بِاللّسَانِ. 


0 


س وه 5 ر ° ي e‏ عومد :. ا ا ر 
قال: وما ها باب الظلْمء وَالْدَع وَالْمُنْكراتِ؛ فلات مَرَابَ: الأوتى. 


باد إِذَا قَدَرَ؛ِ فَإِنْ عَجَرّ انْتَقَلَ إلى اللْسَان؛ٍ قان عَجَرَ جاه بقلب فهلو ثلاة عَشرَ 


موسا اس 


0 مَرتبة. انتهئ باختصار يسير. 
مسألة []: حكم جهاد الكفار. 


© عامة أهل العلم عم أنَّ الجهاد من فروض الكفايات. 


كباب الجهاد ۹ 
# وحكي عن سعيد بن المسيب أنه من فروض الأعيان. واستدل لهذا القول 
بقوله تعال: افوا خقافا وگال € رة 4 وقوله: ل کيب يڪم الْقِمَالُ * 
[البقرة:7١7]»‏ وبحديث أبي هريرة» وأنس يشا اللذين ف الكتاب. 


واستدل الجمهور على عدم فرضيته عينيًا بقوله تعالى: مالا يسْتَوى الْفَعِدُونَ من 


مجو ر بجوم 4 2 2 مي کوت و يت ب »> + مهو م م 
لمومين عير أؤلي ألصّرر وألهدود ف سيل لله بوهم وأنفسمم فصل هه اهرب مولي 


رر ر 


رڪ 3 سار کے و و ر ك 
وشم ل القور درج و6 وعد لهس € [اسء:٠٠]»‏ وهذا يدل علل أن القاعدين 
ر این م جهاد قر 
ا اا ا ا ا و ا کے 
واستدلوا بقوله تعال: #وما ت ا لومون لينف روأ ڪافة فلولا دقرم نکل فرقَةٍ 


سم ع الور 


هم اة فهو ف لدي وَلِسدِووا مَرسَهُمْ إذاوَجَموَأ لي لهد دروت 4 
[التوبة:؟15]» وكان النبي يبد يبعث البعوثء والسراياء ويبقئ. 

وأما قوله تعالى: ##أَنْفِرُوأ جِمَافًا وَيِقَالَا #4 [التربة:41]» فقيل: إنها منسوخة. 
وقيل: محكمة وهو الصحبح» والمراد بها إذا تعين ذلك باستنفار الإمام» أو حلول 
العدو في البلدء والله أعلم. 
مسألة [4]: أحوال تعين الجهاد. 


هناك أحوال يتعين فيها الجهاد. وهى: 


الأولى: إذا التقئا الزحفان» وتقابل الصَّمَانَ؛ حرم عل من حضر الانصراف» 


.)-19 /1١7( ”البيان"‎ )5-17/ /1١7( " sé انظر: ”ال‎ )١( 


١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


سه ص سس رسف ب 


وتعين عليه المقام؛ لقوله تعالى: # تایا لين !موادا لحم الي كفروأ و 


ور ج ع اس سه له 


تولوهم م الأدبارَ 3% ومن وهم ومين دبرإ ا e‏ را لقتال عدر إل : َة ققد 


وا سما ق 


ب رم ال كار E‏ وبشی أَلْصِيرٌ # [الأنفال:17-15]» وقوله تعالى: 


ر چ م د 2ه 2 و م ار ر < 
٭ يتأيها ‏ أزبسءامنواإذًا لقثم فكة فَاتبتوأ وأذكروا الله ڪيا ملک تقلت 4 
[الأنفال:٥٤].‏ 


الثانية: إذا نزل الكفار ببلد؛ تعيّن علا أهله قتالهم» ودفعهم للمحافظة على 
دينهم» وأموالهم» وأعراضهم 


الثالثة: إذا استنفر الإمامٌ قومًا؛ لزمهم النفير معه؛ لقوله تعالى: #يَتَأَيُهسا 


الت إا قيل لَ کک د أنْفِروأ في سيل آنا کان لاض ارد 


1 م e‏ 57 م شض 301 

بألْحَيزة لديا م الك روما مع لحيو الَا نف الْآحْرَة إِلَاقِيِلٌ * إلا 

ES‏ الاوك یدل وماع رکه ول روه شا وان عأ 

سورر ر ربكم عذ ول هوه رڪم و نط روه 0 
کر 


e‏ [التوبة:۳۹-۳۸]» وقال النبي : «وإذا استنفرتہ؛ فانفروا). 


الرابعة: أن يحتاج إل أناس معينين؛ لخبرتهم» ومعرفتهم؛ فيتعين عليهم.'') 


مسألة [ه]: شروط وجوب الجهاد. 
يُشترط لوجوب الجهاد على الشخص أن يكون مسلمّاء عاقلاء بالعاه خُرَّء 


ذكرّاء سالمًا من الضررء واجدًا للنفقة. 


(1) انظر: ”المغني" (8/11) ”الشرح الممتع" (8/ 1-17). 


كتَابُ الجهّاد ١١‏ 

أما الإسلام؛ والبلوغ» والعقل؛ فهي شروط لوجوب سائر التكاليف الواجبة؛ 
ولان الكافر غير مأمون في الجهادء والمجنون لا يتأتئ منه الجهادء والصبي 
ضعيف البنية» وقد رد النبي ية بعض الصبيان يوم أحد؛ لكونمم ل يبلغوا. 

وأما الحرية؛ فقوله تعال: #اوجهدوا بامولڪم واضيک ف سيل آله 4 
الاه والخيك لا مال لها و لقو له تال لسغل الحا ولعل الم ولال 
الت لا شوت ما فوت سرج € التوية:41]» والعبد لا يجد ما ينفق؛ ولأنَّ 
العيد لدم دو ال بج عة 

وأما الذكورية فتشترط لحديث عائشة ميا الذي في الباب؛ ولأا ليست من 
أهل القتال؛ لضعفهاء وخورها. 

وأما السلامة من الضرر فمعناه: السلامة من العمئ» والعرج» والمرض» وهو 
شرط؛ لقول الله تعالما: اسع ال حرج ولا عل ارج کج ولا عل ايض 
سج االنرر:٠٠)؛‏ ولان هذه الأعذار تمنعه من الجهادء والمانع من العرج 
والمرض هو ما كان شديدًا يمنعه من الجهاد. 

وأما النفقة فتشترط؛ لقوله تعال: * لعل الضعفاء وَلَاعَ1َ الْمَرْضَئ وَلَا عل 
لير الجخورت مَافِقوت ذا تصحوأ لو ورس و لیے € [التوبة:41]؟ زلن الجهاد 


لا يمكن إلا بآلة» فيعتبر القدرة عليها. 


فإن كان الجهاد عل مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ اشترط أن يكون واجدًا 


١,‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

للزاد» ونفقة عائلته في مدة غيابه» وسلاح يقاتل به» ولا تعتبر الراحلة؛ لأنه سفر 
قريب. 

وإن كانت المسافة تقصر فبها الصلدة؛ مع ذلك الراحلة؛ لقول الله 

تعال: اوا عل الي دا ما الہک فک ل اج ذا مڪ یو تولو 
٤و‏ روء >. و RAE 2 N‏ (۱) 

وَأَعِسْنْهمْ تَضِيص من الدّمُع حر لاجدوا ما سْفِقَونَ © [التوبة:۲٩].‏ 

مسألة 51]: أقل ما يجب من الجهاد يش العام الواحد. 


قال الحافظ ولل في ”الفتح" (0 187): وَيَتَأَدَئ قَرْض الْكِمَايَة بِِعْلِهِ ني الس 


مر عند الجمُهور» وَمِنْ حجّتهم: أن الجزية تجب بدلا عَنهء ولا تجب فِي السَّنَة 


هس 


أكثَر مِنْ مرَّة تماقا فَليَكٌنْ بَدَلهَا كَذَلِكَه وَقِيلَ: يجب كُلَمَا أَْكنَّ. وَهْوَ قَوِي.ا 


7 eb 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۱۰-۸) ”البیان“ (۱۲/ .)۱١۹-۱۰۳‏ 
(۲) وانظر : ”المغنی“ (۱۳/ )۱١‏ ”البیان“ (۱۲/ .)۱١۳‏ 


كتَابُ الجهّاد ۴ 
9 وَعَنْ عَبْداو بن عرو مه قالّ: جَاءَ رَجُل إلى ا و في 
الجِهَادِء قَقَالَ: «أحَىّ ل قَالَ: نَحَمْ قَالَ: «قفِيه] فَجَاهِدا. مُتَمَقٌ عَلَيْهِ 7" 


5 ا و و راص رع 2 ھە 2 5 ع o4‏ ےت ھ ° 
و ولاحمد 6 7 من حديث ابى سعيك تحوم وَزاد: «ارجع 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[1‏ استتذان الوالدين 4 الجهاد الغير متعين. 
قال الخرقِي مَلثَه: وإذا كان أبواه مسلمين؛ لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.اه 
قال ابن قدامت كلڭه: روي نحو ذلك عن عمر» وعثمان ياء وبه قال مالك 
والآوزاعي» والثوري» والشافعي» وسائر آهل العلم.اه 
ثم استدل هلله بالحديثين ا بو الان دک عه 
والجهاد فرض كفاية» وفرضص العين يقدم." 
مسألة 1؟]: إذا كان أيواه كافرين ؟ 
© جمهور العلماء علا أنه لا إذن لهما. 
(۱) آخرجه البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم (5659). 
(۲) صحيح لغيره. آخرجه أحمد (۳/ ١۷-٦۷)»ء‏ وأبوداود (١۳٠۲)»ء‏ وهو من رواية دراج أبي السمح» 


عن أبي الهيثم» وهي رواية ضعيفة» ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي قبله. 
(7) انظر: ”المغني» (11/ 0 75-17) ”الفتح" (5 .07٠١‏ 


ع١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وخالف الثوري» فاعتبر إذنهما؛ لعموم الآية. 

واحتج الجمهور بأنَّ أصحاب رسول الله ينيد كانوا يجاهدون. وفيهم من له 
أبوان ار منهم: أبو بكر الصديق يِل وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة يبلك كان مع النبي 30:7 يوم بدر» وأبوه رئيس المشركين يومئذِ» 
رواو عبد بلك قتل أباه في الجهاد وعموم الأخبار يخصص بما ذكرناه.'") 

فائدة. إذا تعين الجهاد لم يعتبر إذن الوالدين؛ لأنه صار فرض عين» وتركه 
معصية» ولا طاعة لأحد في معصية الله» وكذلك كل واجب عيني» مثل الحج» 
والصلاة في الجماعة» والجمع» والسفر للعلم الواجب.'") 

فائتة |خراع. إذا أذن له أبواه» ثم منعاه؛ امتنع» إلا أن يكون قد حضر الصف. 
وكذا لو شرطا عليه أن لا يقاتل» فحضر الصف؛ فلا أثر للشرط» ووجب عليه 


الفا 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۹) ”الفتح؟ .)١١١٤(‏ 
() انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۹) ”الفتح“ .)١١١٠٤(‏ 
(۳) انظر: ”الفتح“ )٠١ ٤(‏ ”المغني“ (۱۳/ ۲۷). 


كتَابْ الجهّاد ١‏ 
39 وَعَنْ جَرير البَجَلِي مَل 
مسل م ن اشر 8 ی ا 


قَالَ كال 


ع ل 210 
ارا 


سو يم رد 3 ل ا ەر ر0 o‏ 
ا | وَعَنِ ابْنٍ عباس با قال: قال رَسول الله : (لا هجرة بعد الفتح» 


و 


وَلَكِنْ جهاد وَِيها. ا 
و1174 وَعَنْ أبي مُوسَئ الأَشْعَرِيّ ملك 


لِتَحُونَ كَلِمَة الله هي العلا فَهُوَ في سَبيل اللوا. هد 7 


۹ 6 لاس هماه ٠. ۳٣‏ _- 0 ع 7 بل ڪا ىو 
و٣٣٣‏ ا وَعَنْ عبدال بن السَعَدِي ميه قال: قال رَسُولَ الله 4: (لا تنقطع 
و 3 
6 


° ب - 
الَجْرَة ما فول العَدُوٌ». رَوَاُ النسَائِيٌ» وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ ° 


)١(‏ ضعيف مرسل. أخرجه أبوداود »)۲٠٠٠(‏ والترمذي »)2١51١5(‏ من طريق أبي معاوية» عن 

إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير به. 
وقد شذ أبومعاوية بوصل الحديث» وأصحاب إسماعيل يروونه مرسلا بدون ذكر جرير. وقد 

رجح الإرسال البخاري والترمذي وأبوداود والدارقطني وأبوحاتم. وقد رواه النسائي (//757)» 
مرسلًا. وقد وهم حفص بن غياث أيصًاء فرواه عن إسماعيل عن قيس عن خالد بن الوليده 
والصواب إرساله» ذكر ذلك الدارقطني. انظر ”البدر المنير“ (۹/ »)٠١١‏ و”العلل" لابن أبي حاتم 
(4457)» و”سئن الترمذي وأبي داود". 

.)1707( أخرجه البخاري (75875)» ومسلم‎ )١( 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸۱۰)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 

() حسن. أخرجه النسائي (1/ 2157 »)۱٤١۷‏ وابن حبان (5877)) وقد وقع في إسناده اختلاف كما 
بینه صاحب ”تحقیق المسند“ (۳۷/ .)١١‏ 


والراجح من تلك الطرق في إسنادها حسان بن عبدالله الضمري وهو مجهول» وسقط من بعض = 


۱٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
تعريف الهجرة: 
الهجرة: هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.'") 
مسألة :]١[‏ هل انقطعت الهجرة: أم هي باقية؟ 
# عامة أهل العلم عل أنَّ الهجرة باقية لم تنقطع» ولا تنقطع إل قيام الساعة؛ 
لحديث عبدالله بن السعدي الذي في الكتاب» ولأن الهجرة يحتاج إليها ما دام 
الكفر باقبًا. 
وأما حديث: ١لا‏ هجرة بعد الفتح)؛ فهو محمول عند الأكثر على أنه: لا 
هجرة من مكة؛ لہا صارت دار إسلام» وكذلك لا هجرة من بلادٍ أصبحت دار 
إسلام» وحمله بعضهم عل نفي الوجوب. والصحيح النوجيم الأول» والله أعلو ا 
مسألة [۲]: أحوال الناس 2 الهجرة. 
ذكر الفقهاء أنهم على ثلاثة أضرب: 
الأول: من لا يمكنه إظهار دينهء ولا إقامة واجبات دينه» ويقدر علل الهجرة؛ 


الى نشم قالوأفي مكح 


- - 
ن 2 وو و 


فتجب عليه الهجرة؛ لقوله تعالى: # إِنَالذِنَ وشم الملتيكه 


= الطرق» ولعله وهم من بعض الرواه» أو إرسال من الراوي. 
ولكن للحديث طريق أخرئ عند أحمد /٠(‏ ١۲۷)»ء‏ وإسناده حسن» ولفظ النسائي وابن حبان 
«ما قوتل الكفار» ولفظ أحد «ما قوتل العدو» والله أعلم. 
(۱) انظر: ”نضرة النعیم“ (۸/ .)١ ٤١‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۱١۰‏ ”الفتح“ (۲۸۲۵). 


حِتَابٌ الجهاد ۱۷ 


َه € صد 
ا س وے > <a of <C go.‏ ”< ع و مير ع سول م - م 4 
| کا مستصضعفین في لاض قَالُوأ ألم کک أرض الله واسبعة فنباجروا فیہا اوليك مأو مجه 


الثاني: من يعجز عن الهجرة؛ لمرض» أو إكراه عل الإقامة. أو ضعف من 
النساء» والولدان» وشبههم؛ فلا تجب عليه؛ لقوله تعال: 8 إِلَّا الْمَسْتَضَعَفِيَ يرت 
ےک r‏ روو ا > 3ہ رو 


الل و داه ولوأ دن لا سَتَطِيعُونٌ حيلة ولا بتدون سَبيلا * ريق عو ا ن يعمو عنهم 


وکات الله عفوا عفرا 4# [النساء:۹۹-۹۸]» ولا توصف باستحباب؟ لكونها غير 


الثالث: من يقدر علل الهجرة» ولكنه متمكن من إقامة دينه» ويظهر شرائعهء 
وشعائره» فيستحب له الهجرة؛ ليتمكن من جهادهم» وتكثير المسلمين» 
ومعونتهم» ويتخلص من تكثير سواد الكفار» ومخالطتهم» ورؤية المنكر بينهم» 
ولا تجب عليه الهجرة؛ لإمكانه إقامة واجبات الدين بدونهاء وقد کان العباس 
مقيمًا بمكة مع إسلامه. وتُقِل عن نعيم بن النحام أنه بقي بين قومه يقيم دينه. 
وترك الهجرة؛ تلبية لطلبهم؛ لأنه كان يقوم عل اليتامئ والأرامل'"2.!") 
مسألة ["]: إخلاص النية 4 الجهاد والهجرة. 

قال الحافظ 5 که هلله في شرح حديث آي مو سی وي یہ ( :(YA1°‏ الْمُرَاد بِكَلِمَةٍ 
رج این سعد ف #الطيقاكة 43 (18)دمن طريق محنكد ين عمر الواقدي» والراقلى كذاب: 


وأخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق" (178/77)) بإسناده عن الزبير بن بكار معضلا. 
(؟) انظر: ”المغنى" ١61١ /1١7(‏ -) ”البيان" /١7(‏ /91 -) ”فتاوئ اللجنة" /١57(‏ ١ه‏ -لاة). 


۱۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الله: دَعْوَة الله إِلَى اللإسلام. 
ا هه ررعو 0 مهو نت ر2 0 و 
قال: وَیَحْتَول أن کون المُرّاد: أنه لا یكون في سبیل الله ٍلا مَنْ کان سَبّب 


507 


قِتَاله طَلَّب إِعَْاء كَلِمّة الله فَقَطْء بِمَعْتَئ أنَّهُ َو ضاف إِلَئ ذَلِكَ سَيبَا مِنْ الْأسْبّاب 


2 م 
و س 3 


الْمَذْكُورَة؛ أل بِدَلِكَء وَيَحْتَوِل أَنْ لا يُخِلَ إِذَا حَصَلَ ضِمْنا لا أَضْلا وَمَقْصُودَاء 
وَبذَلِكَ صَرَّحَ الطَبَرِيٌ» فَقَالَ: إِذَا كَانَ أضل الْبَاعِتْ هُوَ الْأوّل لَا يَضْرَُ مَا عَرَض لَهُ 
بَعْد ذَلِكَ. وَبِذَّلِكَ قَالَ الْجْمْهُو لكِنْ رَوَئ أَبُو دَاوٌة2"7 وَالنّسَائِيُ مِنْ حَدِيث أبي 
وو 5 EE‏ 


أقافة باستاو كيد قال جاء ا ال ا سرن اف ار ات را عا بان 


0 


E 


ا E‏ وه و ان قل لاس فرص الو ا ا ع 6 
الْأَجْرَ وَالذَكْرَ مَاله؟ قَالَ: ١لا‏ شَيْء لها فَأَعَادَهَا نَكَانَا كل ذَلِكَ يقول: ١لا‏ شَيْء 


لكا ثم قال رَسُول الله : إن الله لا يقل مِنْ العمل إلا ما كان لَه َالِصًا وَابتَفِيَ 


به وَجهها. 

قال: ار 0 هَذَا عَلَئ مَنْ قَصَدَ الاه مْرَيْنِ مَعَا علَىْ حَد واد فلا 
يُخَالِف الْمْرجَح لضي اا ا ن صدا ا و صد 
۴ر - 2 0% ب ۴ر 000 8 سي عبر 2 3 2 0 o‏ 
أحَدهما صِرفاء أو يتقصد أحدهما وَيَحْصّل الآخر ضمناء فالمَحذور أن يقصد غير 
الإعلاء فَقَدْ يَحْصّل الإغلاء ضِمْنَاء وَقَدْ لا يَحْصّل وَيَدْخْل تخته مَرْتَبَتَان وَهَذَا 
مَا دلَّ عَلَيْهِ حَدِيث أَبِي مُوسَئاء وَدُونه أن يَقْصِدهُمَا مَعَا؛ فَهُوَ مَحْذُور أَيْضًا عَلَى مَا 
ذل #اتوكويق أى كانت E‏ صَِرْفَاء وَقَدْ صل غير 


فقت معد وو کک ا وک و ل مر 2 
الإعلاء وقد لا يخصل» ففيه مرتبتانِ آيضاء قال إن آبى جَمْرَة: ذهب المحَققون 


(۱) م يخر جه أبو داود» وأخرجه النسائي برقم )۳٠٤١(‏ بإسناد حسن. 


حتَابٌ الجهاد ۱۹ 


ا عو 


إِلَى أنه إذَا كَانَ الْبَاعِت الْأَوّل قَصْد إِعْلَاء كَلِمّة الله؛ لَمْ يَضْرّهُ مَا إنْضَاف إِلَيّْه. اه 


قال: ودل غ ان ذُخول عَيْر الإعلاء ضمت لا يقد يَقدّح فِي الإغْلاء ! إا کان 


الإعلاء مهُوَ الْبَاعِث الْأَصْلِيٌّ مَا رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ بإسْنَادٍ حَسَن عَنْ عَبْدالله ن حَوَالَّة 


م هه 5 


كال: بعثنا رسو ل الله يك عَلَئ أَقْدَامنا لِتَفْنّم» قر رجه جَعْنَا وَلَمْ تَعْنَم شَيْئاه فَقَالَ: الله 
لا كلهم إِلَيَ.'' انتهئ المراد. 

المي د السلام» -مُعَلَقَا عللن حديث أبي أمامة-: وَلَعَلٌ 
كانَهُ هُنَا لِخْصُوصِيَةِ طَلَبٍ الذَكْرِ؛ لِأَنهُ الْقََبَ عَمَلَهُ لِلرَيَاء وَالرّيَاُ مُبْطِلٌ لِمَا 


- 


58 بخِلافٍ طَلَبٍ المَعْنَم؛ َه لا يُنَافِي الْجهَاد بل إِذَا قَصَدَ بأَحذٍ 7 


د 
أ عير س 5 ل 


إعَاظَةَ المُشْ كب وَالانتفاءَ به ' الطَاعَة؛ کان لَّهُ أَجَر؛ٍ فَإِنّهُ تََاَ ل 
1 کين والانتفاعَ به 


ر 


2 


ےم 


الوت ين عدو لا ]لا کيب لوكو يله حمل 5 [التوبة:١٠١١]»‏ والمراة الل 
الْمَأَدُونُ فيه شَرْعَاء وَفِي قَوْلِهِ يكلله: ١مَنْ‏ قَتَلَ قَِبلًا؛ ة فله سَلَيْهُا قَبْلَ الْقِتَالٍ دَلِيل عَلَى 


أنُّ لا ينَافِي قَضْدُ المَعْتَم الْقمَالَه بَل ما قَالَهُ إلا ليَجْتَهدَ السَّامِعُ في قِعَالٍ المُشْرِكِينَ 


- 


وَفي «الْبْحَارِيٌ» من حَدِيثٍ ابي رَيْرَةَ قال قال 00 الله E‏ «انْتَدَبَ الله لمن 


o 


خر في سبلو لا يرجه إلا ان أبي تييع پرشولي ن آرت ياتا ين َر 


۶ 


1١ 


ن الْأَخَبَارَ مَذِهِ دَلِيلٌ عَلَىْ جَوَازِ تَْرِيكِ 


2 


الْيّ؛ إِذْ الإخبَارٌُ به يقتضي ذَلِكَ غَالِئَاه ثَمَ إِنَهُ يُقصَدٌ المُشْرِكُونَ لِمُجَرّدِ نَهْبِ 


4. 


عه > 0 3 ا 


او غَنِيمَة» او أدخله E‏ و 2 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (7010), وأحمد /٥(‏ ۲۸۸) بإسناد حسن. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7177), وكذلك مسلم برقم (1817/5). 


3 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أَمْوَالِهمْ كُمَا حَرَحَ رَسُولُ الله يكل بِمَنْ مَعَهُ في غَرَاةِ بَدْرِ لِأَخَذٍ عِير المُشْرِكِينَ وَل 
يُنَافِي دَلِكَ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعُلْيّه بَلْ ذَلِكَ مِنْ إِغْلَاءِ كَلِمَةٍ الله تَعَالَئ؛ 
الله تحال عل ذلك بل قال تَعَالىا: #وتوشورت أن غَيرَ دَاتِ أَلقَوْصِكرَ 

SES‏ [الأنقال:80» وَل يَذمَهُمْ ب بِذَلِكَ مَعْ 
بِمَحَبَيِهِمْ لِلْمَالٍ دُونَ الْقَِال فَِعْلَاءٌ كَلِمَةِ الله يَدْحَل فيه إِحَاقَةٌ المُشْرِكِينَ» وَأَحدُ 
أَمْوَالِهِمْ وَقَطْمٌ أَشْجَارِهِمْ وَتَحْوهِ. 


ا کر 2 م 


قال: واما حديث لزي خزارة عند ی ر 


o 3 


َأكَرَهُمْ 


أن 


ن فِي هَذَا الإخبّارٍ إخبّارًا لَهُمْ 


> و2 جر ١‏ اتير و 


َأَعَادَ عَلَيْهِ تان َك د ١لا‏ ا 


0 


لَه أخرّج الْحَاكِمْ وَالْبَيْمَقِيٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيح أن 


العنيمَةٍ مرا مَعْرُوًا في الصَّحَابَِ؛ فَإِنْه 


م ل اماف بوه 5 ور 
عَبدالله ِن جَخش يوم حي و لال ا و 0 


ارزقنى عليه الصبر حت أقتلَة و1 NEE aL‏ 
أَمْرًا مَعْلُومًا جَوَارُهُ لِلصَّحَابَقء فَيَدْعُونَ الله بِيْلِ. اه 


قلت: : وَمِنَ الأدلةٍ عن جواز تشريك قصد المغنم حديث أبي هريرة مَل في 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)750١57(‏ وفي إسناده رجل مبهم. 

)١(‏ أخرجه الحاكم (07/7» والبيهقي (707/7)» من حديث سعد بن أبي وقاص يش بإسناد 
حسن» ولكن الدعوة المذكورة إنما هي دعوة سعدء وأما ابن جحش فله دعوة أخرئ كما في 
المصدرين السابقين. 


كاب الجهاد ١‏ 
6 3 


#صحيح مسلم" »)۱٤۲٤(‏ أن رجلا قَالَ: يا رَسُولَ الله» إِني تَرَوَّجْتٌ 


الْأَنَصَارٍ. قَقَالَ لَهُ الي يكلله: لی كم تَروجتهَا؟' قَالَ: عَلَى َع أَوَاقِ. فَقَالَ لَهُ 


3 
2 ه ابره 0 


الت كللة: عَلَى ربع آواق! کات ا الجبّلٍ» ما عند 
ما نغطيك» ولك سا أنْ تبعَكَ فر 1 


ّ تعك تعيب وا ال : فت ا 


2 
حت 


0 رع 2 دَلكَ الك حا ذ‎ o2 
ین ا لرجل فيهم.‎ 


0 SS 


E 


ع ` قال: «بُعِنت بين يدي الساعة بالسيف؛ حتىا يُعْبَدَ الله وحده لا شريك له. 


e A a 2 9‏ ا ا 
وجُيِل رزقي تحت ظل رمحيء وجُولت اللَة والصّعَار علا من خالف آمري٬ومن‏ 
تشبه بقوم فهو منهم). 


مسألة [4]: إذا غنم المسلمون؛ فهل ينقص الأجر؟ 


2 


في "صحيح مسلم" (1 5؛» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص يش أن 


رسول الله قال: ١مَا‏ مِنْ غَازِيَق أو سَرة تَغْرُو؛ غت وتسم إلا گانوا قد 


و 
ن <o e‏ اضر دي عمو ووه 


لا ارا وای ارت ا ی ر تم أجورهم). 
قال النووي لله في شرح الحدیث :)۱۹۰٦(‏ وأا مَعتَى الْحَدِيث: فَالصَّوَابٍ 
الّذِي لا يَجُوز غَيْره أن الْعْرَاة إِذَا سَلِمُوا أو غَيْمُوا کون اجره أَقَلَ مِنْ أخْر مَنْلَمْ 
يَسْلَّم؛ أو سَلِمَ وَلَمْ يَْتَم وَأَنْ الْعَييمَة هي في مُقَابلّة جَرْء مِنْ أجْر غَرُوهِمْ فَإِذَا 
حَصَلَتْ لَهُمْ قَقَدْ تعَجَلُوا ُلتّيْ أَجْرهمْ الْمُترَنَب عَلَى الْعَزُوه وَتَكُون هَذِه الَْنِيمَة 
مِنْ جُمْلَة الجر وَهَذَا مُوَافِقَ للْأَحَادِيثِ الصَّحِبحَة الْمَشْهُورَة عَنْ الصَّحَابَة 


1 


۲۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ب 
* 


2 ت ھا ا که کے رعو م6 6ه > هع ر ت ر ەه ەر ٥‏ عي چو 
كقوله: (مِنا مَن مّات ولم ياکل من اجره شيئاء وَمِنا مَن أينعت له ثمرته؛ فهو 
يَهُدْبها)'» أيْ: يَجْمَدِهًا. فَهَذَا الذي ذَكَرْنَا هُوَ الصَّرّابء وَهْوّ ظاهِر الْحَدِيتء وَلَمْ 
أت كروك ريع ج ا عفاد ی ی 


المراد» وانظر بقية كلامه؛ فهو مفيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )١17175(‏ من قول عبدال رمن بن عوف بينته. 


حتَابُ الجهاد 1 
CITT‏ وَعَنْ نَافِع سوه قال: أغارَ رَسول اللو 4 على بني المُصطلق» وَهُمْ 


0 موده وما يمهو سار ناب ر یو ي 200 صو و لشي 
غارون» فقتل مقاتِلتهم» وَسَبى ذراريهم: حدثيى بذلك عبدالله بن ميلقا . 


متف عا ين 

۷ وَعَنْ سلَيْمَانَ بن بريد عن بیو برک قالّ: گان رول اله 5 إا مر 
ايرا على جَيْشٍء أَوْصَاهُ بتَقْوَى الى وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرّك ثُمّ قَالَ: 
«اغزوا اسم الل في سَبِيلٍ ای تاوا مَنْ كر بای اغزواء ولا غلا وَلَا تَغْدِرُواء 
ولا تمملواء ولا لوا وَلِيدّه وَإذَا ليت عَدُوّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادهُهُمْ إلى تلاثِ 
خصال» فاه أَجَابُوك ليها قاقل مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إلى الإسلام فإِنْ 
أا ك فَاقبَل مِنْهُم ثم ادْعُهُمْ إِلَى الحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَئ دَارِ المُمَاجِرِينَ فَإنْ بوا 
ََخرْهُمْ بِأنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأعرَابٍ المُسْلِمِينَ وَلَا يَكُونُ لَّهُمْ في العَنِيمَةِ وَالفَيْء 


7 
3 -ه‎ 
ه0‎ 2 og o34 ° 


شَيْء إِلّا أن يبَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ فإن هم أَبَوا الهم الجزية فَإِنْ هُمْ 
أَجَابُوك فَاقبَل مهم فَإِنْ أبَا فَاسْتَعِنْ بالله تَعَالَى وَكَاتِلْهُم وَإِذَا حَاصَرْت أَهْلَ 
حصن ادوا أن تَجْعَلَ لَهُمْ ذم لله وَذْمَه ييه لا عل وَلكِينِ اجعَلُ لَمُمْ ذمتك» 
َإنَكُمْ أن تُخفْرُوا ذمكمْ أَهْوَنٌ مِنْ أَنْ تُحْفِرُوا مه اش َإِذَا آَرَادُوكَ أن تِْلَهُمْ عَلَى 
حُكْم الله لا تَفعَل بَلْ عَلَىْ حُكُوك فَإِنّك لاذري: أَنُصِيبُ فِيهم حم او عا 


5 ES م‎ 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٥٤۱(‏ ومسلم (۱۷۳۰). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسآلة :]١[‏ حكم الدعوة قبل القتال. 


قال الإمام ا واه قٍ ”شرح 0 (37): فِي هَلْهِ الْمَسْألَة كَلاكة 


صر م ھ 1 


عه 


وغيره. 0 ضَعِيف. وَالنَّانِي: 5 يجب طا امه و اطا 
0-07 يجب إِنْ لَمْ تبْلْعْهُهْ الدَّعْوّة وَلَا يجب ِن بَلَعَنْهُمْ لكِنْ لَكِنْ يسْتَحَبٌ. وَهَذَا 
هُوَ الصّحِبحء وَبِهِ قَالَ نَافِع مَوْلَ إبْن عُمَرء وَالْحَسَن الْبَضْرِيٌّ» وَالتَوْرِيُ» وَاللَيْثْ 
وَالشَّافِعِي» وَأَبو تور وَابُن ال ارو ان ن اوا ر وه ل کک 
آهل الْعِلْم وَقَدْ تَطَامَرَتْ الْأحَادِيث الصَّحِيحَة عَلَّى مَعْنَاهُ قَوِنْهَا هَذَا الْحَدِيثْ 
وَحَدِيث قَثْل كَمْب بن الْأَشْرَف وَحَدِيث قَثْل ابْن أبي الْحُقيق.اه 

وكذلك حديث الصعب بن جثامة أنَّ النبي بيد سئل عن المشركين يبيتون» 
نعيزة 1 إرين ان : اهم منهم) متفق سنو هاي )00 

وحديث رجل مبهم عند أبي داود (7041)» أنَّ النبي ميد قال: «إن بيتم؛ 
فليكن شعاركم (حم لا ينصرون)). 

وحديث سلمة بن الأكوع عند أبي داود (۲۹۳۸)» قال: بعثنا رسول الله ا 
مع أبي بكر على سرية» فبيتناهم نقتلهم» وكان شعارنا تلك الليلة (أمِتء أمِت)» 
وكلاهما في ”الصحيح المسند". 


.)۱۲۷۰( سيأتي في ”البلوغ» رقم‎ )١( 


كتَابُ الجهّاد ۲0٥‏ 

ويدل على استحباب التبليغ حديث بريدة الذي في الباب. وحديث غزوة خيبر 
عند أن دفع النبي ب الراية لعليء وأمره أن يدعوهم إل الإسلام. 

وأما وجوبه إذا لم تبلغهم الدعوة؛ فاقرله ال ورا کا یو کے 
A‏ [الإسراء:0١]»‏ وما أشبهها من الآيات. 

وقد قال باشتراط الدعوة عمر بن عبدالعزيز» وأما مالك» فقال بذلك إذا 
بعدت ديارهم عن دار الإسلام '") 
مسألة [۲]: استرقاق العرب. 

قال النووي هللته في شرحه لحديث ابن عمر يا (۱۷۳۰): وَفي هَڌا 
الْحَيِيث: جَوَاز إسْيَرْقَاق الْعَرَب؛ لِأَنَ بَنِي الْمُصْطَلِق عرب مِنْ شرّاعَة وَهَذَا 
قول الشَّافِعِي في الْجَدِيد وَهُوَ و الصجيح» ا ار ا 
حَنِيمَة» وَالْأَوْرَاعِقٌ رو كلما EE‏ 
وَهَذَا قَْل الشَّافِعِقَ في الْقدِيم.اه 

قلت: وممن قال بعدم الاسترقاق الزهري» والشعبي» وسعيد بن المسيب» 
ونقل عن عمر ابن الخطاب بيك من طريق الشعبي عنه» ومن طريق سعيد بن 
المسيب عنه» أخرجه من الطريقين البيهقي (9/ 4 17). 


4. 
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والصحيح هو قول الجمهوم» ويدل عليه حديث الباب في سبيه 
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.)۳۰-۲۹ /۱۳( وانظر: ”الفتح" (۸) ”المغنی“‎ )١( 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المصطلق» وكذلك سبيه لهوازن. 

وني ”الصحيحين“ عن آبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله <4 في غزوة بني 
المصطلق» فأصبنا سبيًا من سبى العرب..«الحديت 7 

وكذلك أبو بكر الصديق له سبى من بني حنيفة» وهم من العرب. 

قال أحمد ملثته: لا أذهب إل قول عمر: (ليس على عربي ملك)» وقد سبى 
النبي بكي من العرب.""ا 
بعض فوائد حديث بريدة: 

قال النووي ذَلتنه (1711): وَفِي هذه الْكَلِمَات مِنْ الْحَدِيث فَوَائْد مُجْمَع 
عَلَيْهَاه وَهِيَ تَحْرِيم الْعَدْ وَتَخْرِيم الْعْلُول وَتَخْرِيم قَيْل الصَّبيّان إذَا لَمْ يُقَاتِلُوا 
وَكَرَامَة الْمُتْلَقَ وَاسْتِحْبَابٍ وَصِيّة الإِمَام ا وجه قوی الله تَعَالَئاء 
وَالرَفق بأنبَاعِهمْ وَتَعْرِيفُهِمْ ما يَحْتَاجُونَ في غَرْوهِمْ وَمَا يَجِب عَلَيْهِمْ وَمَا يحل 
لَهُمْه وَمَا يَحْرٌم عَلَيْهِمْ. وَمَا كر وَمَا يُسْتَحَبَ.اه 
مسألة ["1]: أخن الجزية من الكفار. 

أما أهل الكتاب: وهم اليهود. والنصارئ؛ فإنها تقبل منهم بلا خلاف» 


ر ضح 


واستدلوا عل ذلك بقوله تعالا: 8 یلوا اریت لاوت باه لالوم اکر ولک 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۲۱۹)» ومسلم برقم .)۱٤۳۸(‏ 
)١(‏ انظر: ”سبل السلام" (5/ )4١‏ ”البيهقي" (9/ 5/ا-). 


كاب الجهاد ۷ 


01 ورو ک۶ 


م وچس ر ع هم سام مي وو و 
رمو مارم الله ورسو لھ ول یشوت وین ْح من اآریت أوثوأ آلب حى يطو 


2 


ھ4 وده سس 


الجزية عن يد وهم صروت )ا [التوبة:۲۹]. 

وكذلك المجوس؛ فإنها تقبل منهم الجزية عند آهل العلم؛ لحديث 
عبدالر حمن بن عوف في "صحيح البخاري“ »)۳٠١۷(‏ أن النبي 2 0 يد أذ الجزية 
من مجوس هجر 

ونقل علل ذلك الاتفاق» لكن قد خالف الحنفية» وقالوا: تؤخذ من مجوس 
العجم دون مجوس العرب. 

وقال الحافظ كَلثَته: وحكئ ابن التين عن عبدالملك أنها لا تقبل إلا من 
اليهود والنصارئ فقط.اه 

والصحيح أنها تؤخذ منهم لما تقدم من الدليل. 

واختلف الفقهاء في المشركين عبدة الأوثان وسائر الكفار هل تقبل منهم 
الفدية أم ل؟ 


رصح رعو 


© فذهب أحمدء والشافعي إلى أنها لا تقبل منهم؛ لقوله تعالى: ##فَأمَئلُوأ 
َلْمُشرِكينَ © [التوبة:ه]» وقوله: #وقیلوا النُئرڪيت کف ڪا وتک 


حكافَةٌ 4 [التربة:]ء وقوله 6 َو أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله 
إلا الله الحديث» وخص منهم أهل الكتاب بالآية المتقدمة» وكذا المجوس. 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية إل أنها تقبل من جميع الكفار؛ إلا عبدة 
الأوثان من العرب؛ لآم يقرون علل دينهم بالاسترقاق» فيقرون ببذل الجزية 
كالمجوس. 
© وذهب مالك. والأوزاعي؛ وفقهاء الشام إلى أنه تقبل الجزية من جميع الكفار 
إلا من ارتد. وهذا القول رجحه ابن القيم» والصنعاني» والشوكاني» واستدلوا 
بحديث بريدة الذي في الباب؛ فإنه عام يشمل جميع المشركين. 

قال ابن القيم كه في «زاد المعاد“ (6/ 41): فَأَحَدِّهَا مِنْهُمْ -يعني المجوس - 
ليل عَلَى أَخَذِهَا مِنْ جَوِيع المُشْرِكِينَ» وَإِنْمَا لَمْيَأحُذْهَا كل مِنْ عَبَدةِ انان مِنْ 
الْعَرَبِ؛ لِأَنْهُمْ أَسْلَمُوا كُلَهُمْ قَبَلَ رول آية الْجِزْيَة؛ َإنَْا نَرَلَتْ بَعْدَ تَبُوكَ وَكَانَ 
رَسُولُ الله ل قد فرَعّ منْ قَِالٍ الْعَرَسِء وَاسْتَوْتَقَتْ كلها لَهُ بالإشلامء وَلِهَدَا لم 
يَأحُذْهَا مِنْ الْيَهُود الّذِينَ حَارَبُوة؛ لِأَنْها لَمْ تكن ترَلَتْ بَعْدُ فَلَما تَرَلَتْ أَحَدَهَا مِنْ 
نَصَارَئ الْعَرَبٍ وَمِنْ المَجُوسء وَلَوَْقِيَ حِِئيذٍ أَحَدٌ مِنْ عَبَدَة ونان بَذَلَهَا للها 
ِْهُ كَمَا قَلَهَا مِنْ عَبَدَةِ الصَلْبَانِ وَالِيرَانِ وَلَا قَرْقَه وَلَا تَأَثِيرَ لِتفْلِيظٍ كُفْرٍ بَعْضٍ 
الطَوَائِفٍ عَلَى عض َم إن كُفْرَ عَبَدةِ الْأَونَانِ لَيْسَ أَغْلَظ مِنْ كُفْرٍ الْمَجُوسِء 
وَأيّ قَْقٍ بَيْنَ عَبَدةِ الْأَوْنَانِ وَالنيْرَانِ َل كُفْرٌ المَجُوس أَعْلَظَ وَعْبَادُ الْأوَْانِ كَانُوا 
يُِرّونَ بِتَوْحِيدٍ الرْبُوبيّة وَأنْهُ لا حَالِقَ إلا الله وَأَنْهُمْ ِنَمَا يَحْبْدُونَ لِهََهُمْ لِتقَرَيهمْ 
إلى الله سُبْحَائَُ وَتَعَالَىء وَلَمْ يَكُونُوا يُقِرّونَ بِصَانعَيْنِ للْعَالَم أَحَدّهُمَا: حَالِقٌ 


34 
3 


° ر ا و ر 9 و و ا ص - 
للخير. وَالآخر: الل كيا تقول المجوس» ولم ا يستحلون يكاح 


حِتَابٌ الجهادٍ ۲۹ 


ا وَالبَنَاتِ رالا خرات: وکا علي يَقَايَا ند ين إِبْرَاهِيمْ صَلوّات الله 


8 
و 


وَسلامه عَليّهِ. وَأَما المَجُوسٌ فَلَمْ يَكُونُوا عَلَ تاب أَضْلا وَلَا دانوا بدين أَحَدٍ 
مِنْ 0 لا في عَفَائدهِمْ وَلَا في شَّرَائِعِهِمْ وَالْأََرُ الَّذِي فيه انه كان لهم كات 
َرْفِمَ وَرْفِحَتْ شَرِيعتُهُمْ لما وَقَمَ مَلِكَهُمْ عَلَْ ابتيه لا يصح ابد وَلَوْ م صح ل 
ولوا ذلك مِنْ أَهْل الْكِتَابِء فَإِنَ تَابَُمْ رفم وَشَرِيعَتهُمْ بَعطَلث؛ قَلَمْيَبْقََا عَلَى 
شَيْءٍ منهًا. اه 


هذا الثول هو الراجح. وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ذلئته. '") 


023 وانظر: ”الفتح" )۳۱07( شر شرح مسلم" (V۱)‏ ”المغني“ ۳۱1/۳ (TY-‏ سبل السلا“ 
و”السيل الجرار“. 


.م فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وک كشية ننم كالك يلك أن الل كله كان إذا أوَاد عرو وزی برها 


0) of ag 
متفق عليه.‎ 


الحكم المستفاد من الحديث 

يُستحبٌ لقائد الجيش أن يوهم خروجه إل مكانٍ وهو يقصد مكانًا آخر حتئا 
لا يتأهب العدو فيأخذهم علئ غفلة» وذلك من الخداع المباح» وفي ”الصحيحين" 
عن أبي هريرة» وجابر قا وشا أن النبي کا قال: «الحرب خدعة». "° 

قال الحافظ كله في ”الفتح" (27079): وَأَضْل الْحَدْع إِظْهَار أَمْر وَإِضْمَار 
خلافه. وَفِيهِ النَحْيض عَلَئا أذ الْحَدَّر فِي الْحَرْبء وَالنَّدْب إِلَى داع لحار 
أن مَنْلَمْ يَتقّظ لِدَلِكَ لم يَأمَن أن ينكس الْأمر عَليْه قال الَوَوي: وَاَقَقُوا عَلَى 
جَوَاز داع الْكُمَار في الْحَرْبٍ كَبْقَمَا أَمْكَنَ إلا أ لا 
لا يَجُوز قَالَ إن الْعربِي: الْخِدَاع فِي الْحَرْب يق بالتّْريض.ء وَبِالْكَمِينِ وَ 
ر العريت اا ا ن رای ي الب بل e‏ 91 
كد مِنْ الشَّجَاعَة وَكَذَا وَقَعَ الاقتصار علَى مَا يشير إِليّهِ بِهَذَا الكريك» ره 
كقوله: «الحج عَرَ کر فة فال اتن المت : معت اکر خدعة 1 الخرب E‏ 
لِصَاحِبِهَا الْكَامِلَة في مَقَصُودمَاء ِنَم هِيّ المُحَادَعَة لا المُوَاجَهّة؛ وَذَلِكَ لِحَطرِ 
المُوَاجَهّة وَحُصُول الظَّمَر مع المُخَادعَة بعَيْرِ تحطر.اه 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم (71/59) (5 0). 
(۲) انظر ”الببخاري“ (۳۰۲۹) (۳۰۳۰)ء ومسلم (۱۷۳۹) .)۱۷٤١(‏ 


كِتَابٌ الجهاد ۳١‏ 


۲۹ وَعَنْ مَعْقِلء أن النعْمَانِ بن مُقَرنٍ ملك قَالَ: شهدت رَسُوَلَ اله ٤ي‏ إا 


رَ القََالَ > غل ولال وب الزات ورل ال 
020 


شاا رل الا ا 


لَمْ يقال اول النَهَارِ 
ووو حمر وَالثلاكة و وَصَحَّحَهُ الحَاكِهُ' !أ وَاَصلّه فی ”البسَاری؟. 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه أن القائد للحيقن يحي الأرقاك النداسية للمعركة: وآوقات النفاظ 
كأول النهار وآخره» وكذلك في أوقات الصلوات» فيقع فيها الدعاء بالنصرء 
(DY 68‏ 
والظفر. 


)١١ /0( صحيح. أخرجه أحمد (ه/ :55-ه:55)). وأبوداود (5566؟) والنسائي في ف ”الكبرءا؟‎ )١( 
والترمذي (111۳(« وإسناده صحيح.‎ 

(؟) أخرجه البخاري برقم )717٠(‏ بلفظ: (قال: شهدت القتال مع رسول الله ب كان إذا لم يقاتل 
في ول النهار انتظر حت تهب الأرواح وتحضر الصلوات). 

انظر: ”الفتح" [باب: (۱۲ )١‏ من كتاب الجهاد]. 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
6۷۰ وَعَن الصَّحْبٍ بْنِ جَثَامَةَ َلك قَالَ: سْيِلَ رَسُولُ الله يكل عَنْ [ 00 
الدار ال و ن فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيُهِمْ فَقَالَ: : هم نهم 


و متقق عليه 0 


1 


1 وَعَنْ عَائِعَةَ يا ان التب 45 قا لِرَجُل بع يوم بدْرِ: «ارْجِعْ قَلَنْ 


تع ر لين 


و يعن ابن 7 :أن الي يل رَأئ امْرَأَةَ مَقُولهَ في بَخْض مَعَازيد 
فانكر فل النساء والصبان. می عا 
9 وَعَنْ سَمُرة یل قا: قال رَسُول الله يكلله: «اقتلُوا شيُوحَ المُشْرِكِينَ 


و2 


وَاسْتَبقوا شَرْحَهُمْ وه امذادت uN‏ رز 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ قتل النساء والصبيان. 


© ذهب الجمهور إلى جواز قتل النساء» والصبيان في البيات؛ عملا بحديث 


)١(‏ زيادة من المطبوع ومن ”صحيح البخاري؟. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۱۲)» ومسلم (1755). 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۸۱۷). 

(5) آخرجه البخاري »)۳۰۱٤(‏ ومسلم .)۱۷۷٤(‏ 

(5) صحيح لغيره. خر جه آبوداود (۲۹۷۰)» والترمذي »)٠١۸۳(‏ وهو من طريق الحسن عن سمرة 
ولم يسمع منه -كما تقدم- إلا حديث العقيقة» ولكن يشهد له الحديث الذي قبله» فهو صحيح 
بشاهده. و (الشرخ) هم صغار المشركين. 


كَتَابُ الجهاد ۳۳ 
الصعبء وقوله: ١هم‏ منهما ؛ أي: ف ! إباحة القتل تبعًا لا قصدًا إذا م يمكن انفصالهم 
© وذهب مالكء والأوزاعي إل آنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال» حتى 
ولو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان» أو تحصّنوا بحصن أو سفينةه 
وجعلوا معهم النساء والصبيان؛ ل يجز رميهم» ولا تحريقهم. 

قال الحافظ وَلته: وَاتَمَنّ الْجَمِيع كَمَا تَقَل بن بَطّال وَغَيْره عَلَئْ مَنْع الْقَضْد 
إِلَى قَثْل النّسَاء وَالْوَلَدَانِء ما النّسَاءٍ فَلِضَعْفنَ وَأَمّا الْولْدَانَ؛ فَلِقَصُورِهِمْ عَنْ 
فِعْل الْكَفْرء وَلِمَا فِي اِسْتِبْقَائِهِمْ جَوِيعًا مِنْ الانْتِمَاع بِهمْء إِمّا بالرّقء أَوْ بِالِْدَاء 
فِيمَنْ يَجُوز أَنْ يُقَادَى بهِ.اه 

وكذلك عند الجمهور الشيخ الفاني» والزمن. والأعمئ» خلافًا للشافعي في 

قول» وار بن ال ره و علدت ن ن من قال من هرلا ا 

مسألة [1]: الاستعانة بالكفار 2 القتال. 
# منع من ذلك بعض أهل العلم» وهو قول بعض الحنابلة» وبعض الشافعية» 
والجوزجانيء وابن المنذر وغيرهم. 


© وذهب الشافعي في الأصح عنه. وأحمد في رواية إلى جواز الاستعانة بهم ضد 


(١)انظر:‏ ”الفتح" (؟١‏ ۰ ) ”المغنی“ (۱۳/ ۱۷۷-). 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الكفار إذا احتيج إلى ذلك. 

واستدلوا عل ذلك بأنَّ النبي يََْيذْ استعار من صفوان بن أمية دروعًاء 
واستعان به في معركة حنين”''» وكان كافرًا لم يسلم بعد وهو قول أبي حنيفة. 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: #وَمَّدَ فصل لَك مَاحَيَمَ عَكَكْم إلا مَاأضْظررَثْرَ َو # 
[الأنعام:19١١1].‏ 

واستدلوا بحديث ذي مخبر موش أن النبي ينقد قال: «ستصالحون الروم 
صلا آمتاء وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائکې فتنصرون وتغنمون) أخرجه أبو 
داود برقم 700 بإسناد صحيح» ولم يذمهم على ذلك؛ فدل علل الجواز» وهو 
محمول علا الحاجة, أو الضرورة. 

واشترط هؤلاء أن يكون المستعان بهم ممن يؤمن منهم على المسلمين» و 


ترجد ات ازو وات کی رالا ا 
برجيح ابن بارء وابن عتيمينء والوادعي رحمهم 


(۱) انظر ما تقدم في ”البلوغ؟ رقم (881). 


(۲) انظر: ”المغني“ (۹۸/۱۳) ”شرح مسلم“ (۱۸۱۷) ”سبل السلام؟» ”مجموع فتاوئ ابن باز“ 
(09۹4/۱۸-). 


كَتَابُ الجهّاد 30> 
"ا وَعَنْ عَلِيّ ملك ميلك انه اا يوم بدر. رَوَاه البخاري» وَأخرَجَه 
ابو داود ا 

المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ مشروعية المبارزة. 


قال أبو محمد بن قدامت كلل و في ”المغني“ 1/1 ): كا ار 
َتَجُورُ بإِذْنِ الأمير في قول عَامَةٍ أل العلم» إلا الْحَسَنَ؛ فَإِنَهُ لَمْ يَْرِ 


32 عن ىا عير 


وَكَرِهَهًا. وَلَنَا أن حَمْرَةَ وَعَلِيَاه وَعَبَيْدَةَ بن ن الْحَارِثِ بَارَرُوا يَوْمَ بَذْرِ بإِذ ناليس 


0 


ر چ ر سرا مت ر 


(Diz‏ جر ويرك . 2 و اش عه کو ا ا" جر ا 
0-1 وَبَارَرَ عَلِيٌ عَمْرَو بْنَ عَيْدِ ود في غَرْوَةِ الحَنْدَقِ ق فقتله وَبَارَرَ مَرحبا يوم 


0 (5) اس هص 0 E‏ 1 02 
کر ۰ وب ل او ا و ا کل ا ا الات 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۳۹٦٥(‏ وأبوداود »)۲٠٠٠(‏ وإسناد أبي داود صحيح أيصًا. 
(؟) هو الحديث المخرج في الباب. 
() ضعيف. أخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق" (17/ /ا/)» عن عمر بش وفي إسناده: عبد الله بن 
شبيب واوء وفيه أيضًا: عنعنة ابن إسحاق. 
وأخرجه ابن عساكر أيضًاء والبيهقي في ”الدلائل» (/ 424774-70 من طريق ابن إسحاق» 
عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» مرسلا. 
قال الإمام الألباني مله في ”الضعيفة" /١(‏ /ا/01): وقصة مبارزة علي مَك لعمرو بن عبد وده 
وقتله إياهه مشهورة في كتب السيرة» وإن كنت لا أعرف لها طريقا مسندًا صحيحًاء وإنما هي من 
المراسیل والمعاضیل» فانظر إن شئت ”سيرة ابن هشام؟ (۳ / ۲٤١‏ - 4 75) و”دلائل النبوة* 
للبیهقي (۳/ »)٤۳۹ - ٤٩٥‏ و"سیرة ابن کثیر“ (۳/ ۲۰۳ .)۲۰۵١-‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم )۱۸٠۷(‏ عن سلمة بن الأكوع صين. 
(5) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١۳۸)ء‏ وأبو يعلل (١١۱۸)ء‏ والحاكم (۳/ ٤۳٦‏ - ۴۷٤)ء‏ والبيهقي في 
”الكبرئ" (۹/ ۱۳۱)» وني ”الدلائل“ ۲۱١ /٤(‏ ١۲۱)ء‏ من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني = 


دم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
)1١(-‏ م e‏ >> ^ ر (A‏ 
فَاسْتَشْهدَ NNE‏ ن الزأرة فقتله» وأخحد خذ سَلبَه 5 
م 000 عَصْرٍ لنب وَبَعْدَه وَلَمْ يُْكِرهُ 
م کان ذلك إِجْمَاعًا. ا“ 
مسألة [؟]: : هل دث يشترط إذن الأمير؟ 
اث شترط ذلك أحمد والثوري» وإسحاق» والأوزاعي؛ أن الإمام أعلم 
بفرسانه» وفرسان العدوء ومتىا برز الإنسان إل من لا يطيقه؛ كان معرضًا نفسه 
للهلاك, فيكسر قلوب المسلمين. 
© وذهب مالك» والشافعي» وابن ٠‏ المنذر لل تر اط ذلك؛ لان من ثل 
عنهم المبارزة لم ينقل أنهم استأذنوا ال مده والتول الأول 5 
7 ۶ 0 
والله أعلم. 


= عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهلء أخو بني حارثة» عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرت 
لو 
قال النووي هللته: الأصح أن عليًًا هو قاتل مرحب» وقيل: إن قاتل مرحب هو محمد 
ابن مسلمة. 


(1) أخرجه مسلم برقم )۱۸٠۷(‏ عن سلمة بن الأكوع مرك. 

(0) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۱/۱۲- ۳۷۲)ء والبيهقي (7/ »)۳١١ ۳٠۰‏ والطبراني في 
”الکبير" (۲/ ۲۷)ء وابن المنذر في ”الأوسط؟ »)1٤۹٤(‏ من طرق عن ابن سيرين» عن نس بن 
مالك باستاو ر 

() انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹-۳۸) ”الفتح“ (۳۹۹۰۵). 

() انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹) ”الفتح“ (۳۹۹۰). 


ڪبَابُ الجهاد ۷ 
مسألة ۳1]: إذا خرج كافرٌ يطلب اليرانٌ هل يجوز أن يُرمَى ويُقتل؟ 


قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۱۳/ :)٤١‏ إِذَا خرّجَ حت كاف يلت الْبرَارَ 


ا 


مُمْرِكٌ لا عَهْدَ لَكُ وَل أَمَانَ لَه فيح قله َمَيْرِوِ إلا اَن 


0 


جار رم ولب له م 
تَكُونَ الْعَادَهُ جَارِية بَبنَّهُمْ أن 


مَجْرَئ الشَّرْط .اه 


مَنْ خَرَجَ يَطْلّبُ الْمُبَارَرََ لا يُعْرَضُ لَه يجري ذَلِكَ 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


17761 ! وَعَنْ أبِي أَيُوبَ بيلك قَالَ: نما أَنرَِتْ هذ الآيةٌ فيا مَعْشَرَ الأنصَارء 
ي ولا مشو يريك إل الگ [البقرة:ه19] قَالَهُ رَذَا عَلَئ م عن الك عل قن كل 
عَلَىْ صَفتّ الرُوم حَتَى دَحَلَ فيهم. و التلالف وسفك N‏ © حبّان» 


وَالْحَاكِم. 


و )0 


الحكم المستفاد من الحديث 
في الحديث جواز دخول المسلم في صف الكفار للقتال» وذلك فيما إذا كان 
ذلك لفرط شجاعته. وظنه أنه يرهب العدو بذلكء أو يُجَرٌّئ المسلمين عليهم؛ أو 
راك مو لاض اا 
# وأماإذا كان مجرد تهور؛ فممنوع» لاسيما إذا ترتب على ذلك وهن 
الما وا ل اجو 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)750١17(‏ والترمذي (۲۹۷۲)» والنسائي في ”الکبری“ /٩(‏ ۲۹۹)» وابن 
ل و ا ا ل 
أسلم أبي عمران التجيبي» عن أبي أيوب الأنصاري بنك به. وإسناده صحيح. 

(۲) ”سبل السلام“ (۷/ ۲۹۹). 


حِتَابٌ الجهاد ۳۹ 


و۷ وَعَن ابن عمَر مها قالّ: 


2 


و زل فا س ا 033 م ت 
سول الله 4 تخل بني النضير وقطع. 


أن 
6a‏ 
tt‏ 
o‏ 


و 


متف عليه 00 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ التحريق» والتخريب ب2 أرض العدو. 
قال الحافظ كله في ”الفح“ (۳۰۲۱): وقد ذَمَبَ الْجُمْهُور إِلَى جَوَاز 


الّحْرِيق وَالشَخْرِيب في بلاد العدي وَكْرِهَهُ الْأَوْرَاعِيُ» وَاللَْثْ و رو 


00 ت 


واخقرا ویب لب بد ينأ ل يعوا کیت من دیک اجب لط 


- 


التي م مَحُمول عل القضة لِذَلِكَ بخِلافٍ ما إِذَا مائو | ذَلِكَ في خلال الْقَتَال 
كَمَا وَقَمَ في نَضْبٍ الْمَنْجَييق عَلَى الطايف. وَهُوَ نَسْو مَا أَجَابَ بِهِ في التي عَنْ 
َل النّسَاء وَالصّبْيّانه وَبِهَذَا قَالَ أكثر أل الْعِلْمه وَتَحْو َلك الْقَثْل بالتَعْرِيقٍ. وَقَالَ 
غَيْره: إِنَمَا َهَئ أَبُو بكر جُيُوشه عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ عَلِمَ أنَّ يلْكَ البلاد سَتْفْتَحُ قاراد 
إبْقَاءَهَا عَلَىْ الْمُسْلِمِينَ. وَاللهُ أعْلّم .اه 

وقال الصنعاني هله في ”السَّيُل»: وَأَجِيب بِأنّهُ -يعني أبا بكر مبل- رأئ 
المَصْلّحَةَ فِي بَقَاتِهَا؛ لِأنّه فد غلم نهنا ضير للفشلمية: اراد بَقَاءَهَا لَهُمْ وَذَلِكَ 
يَدُورُ عَلَىْ مُلَاحَظَةِ المَصْلَحَةٍ. اه 


0 
ماع 5 


5 
بان 
ر 


ونقل ابن قدامة كله عدم الخلاف في جواز قطع ما يحتاج المسلمون لقطعه.'") 


.)١7/55( ومسلم‎ ,)5٠7١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5577/17( انظر: ”المغنی؟“‎ )۲( 


2 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 





2 © راع ه فس مده 2 5 ھی ی ني لبن ل سات سے روك f‏ 
و۱۲۷۷ وَعَنْ عبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ مول قَالَ: قَالَ رَ سول اله کلة: «لا تغلوا؛ فإن 
4 


صحابه ف الدنيًا وَالآخرَة). رَوَاهَ ا وَالنَسَائُ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

م کے افاول کد 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۷۳ الول : بصم الْمُعجَمَة وَالام» آي 
الْخياتة في امعت قال ابن قتيبة: سوي بدَلك؛ لأن آخِدّه يَعْلّه في مَتَاعِه 
بُحْفِيه فيه. وَتَقَلَ التووي الإِجْمّاع عَل أنه مِنَ الْكَبَائ .اه 

ويدل علن أنه من الكبائر حديث الباب» وحديث أبي هريرة يبل في 
”الصحيحين" أنَّ النبي ينيد قال في رجل أخذ شملة غلولًا: «إنَّ الشملة لتلتهب 
عليه نارّاه أخذها من المغانم قبل أن تقسم).'' 

وني ”البخاري“ »)۳۰۷٤(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص قا قال: کان عل 
ثقل النبي يبيد رجل يُقال له كركرة» فمات» فقال رسول الله كي22: «هو في الناراء 
)١(‏ حسن. أخرجه أحهمد »)۳٠١/٠١(‏ وني إسناده أبوبكر بن أبي مريم» وهو شديد الضعف» وأخرجه 

أيضّا /٥(‏ ۳۱۸)» وابن حبان »)٤۸٠١(‏ وني إسناده عبدالر حن بن الحارث بن عياش فيه ضعف» 

وأآخرجه آحمد /٥(‏ ۳۳۰)» وفي إسناده ربيعة بن ناجذ وهو مجهول» وآخرجه ابن ماجه »)۲۸٥۰(‏ 

وفي إسناده عيسئ بن سنان أبوسنان فيه ضعف. فالحديث حسن بمجموع طرقه. والله أعلم. 


تنبية: النسائي لم يخرج هذا الحديث» وإنما أصله في (۷/ .)١١١‏ 
انظر ”البخاري“ «(EYT€)‏ و”مسلم" .)١ ١5(‏ 


حِتَابٌ الجهادٍ ٤١‏ 


فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد غلها. 


مسآلة [۲]: إعادة الخلول. 


6 


ا 


قال الحافظ كلف في ”الفتح“ :)۳٠۷۳(‏ قال إن المُنذٍر: أَجُمَعوا عَلَى أن 


عَلَْ الْغَالّ أَنْ يُعِيد مَا غَلَّ قَبْل الْقِسْمَةء وَأَمَا بَعْدمَا قَقَالَ التَوْرِيٌ» وَالْأَوْرَاعِيٌ 
وَاللَيْثء وَمَالك: يَدْقَع إِلَى الإمام خمسه وَيَتَصَدَّق بِالبَاقِي. وَكَانَ اللَّافِييُ لاير 
بِذَلِكَ وَيَقُول: إِنْ كَانَ مَلَكَهُ؛ فََيْسَ عَلَيّْه أن يَتَصَدَّق ب وَإِنْ كَانَ لم يَمْلِكةُ؛ فَلَيْسَ 
لَهُ الصَّدَقَة بِمَالٍ غَيّْره. قَالَ: وَالْوَاجب أَنْ يَدْفَعهُ إِلَى الإمَام كَالْأَمْوَالٍ الضَائِعَة.اه 

والقول و اغ دا اوها ال و ا 
يعلم أشخاصهم» وأماكنهم» وهذا التول هو الصحيح فيما إذا لم يمكن معرفة 
الجن ر انرا راما اذا آمك ف كل قرط هه بولا جه للد كينا قال 
الشافعي» والله أعلم. 
مسألة [۳]: تحريق متاع الخال. 

جاء في ذلك حديث عند ابي داود (۲۷۱۳)ء والترمذي )١57١(‏ من حديث 
عمر رنه مرفوعًا: (إذا وجدتم الرجل قد غلَّ؛ فأحرقوا متاعه)» وعند أبي داود 
(۲۷۱۰)» من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يذ وأبا بكر, 
وعمر أحرقوا متاع الغال. 


والحديث الأول في إسناده: صالح بن محمد بن زائدة» ضعّفه الأئمة» وقال 


.)۱۷۲-۷۱ /١17( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
البخاري: منكر الحديث» وأنكر حديثه هذاء وضعفه غير واحدء وأعله أبو داود 
بالوقف» فساق إسنادًا آخر من طريق صالح بن محمد أيضًا موقوفا علل الوليد بن 
هشام. 
والحديث الثاني أعله أبو داود بالوقف. وقال الحافظ: وهو الراجح. 
© وقد أخذ بذلك أحمد. وإسحاق, والأوزاعي» ومكحولء والحسنء فقالوا: 
يحرق متاعه إلا المصحف. وما فيه روح. 
© وذهب الجمهور إل عدم التحريق» وهو قول مالك» والليث» والشافعي» 
والبخاري» وأصحاب الرأي. 
واستدلوا عل ذلك بان النبي ميد ثابت عنه عدم تحريق متاع الغال في أكثر 
من حديث» منها: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بيا عند البخاري» وآخر 
عنه عند أبي داود. وحديث أبي هريرة مه في ”الصحيحين“ وقد تقدمت» وهدا 


الثول هو الصواب» والله ا 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ 1۸ ١‏ -) ”الفتح“ .)۳۰۷٤(‏ 


حِتَابْ الجهاد لل 
61۷49 وَعَنْ عَوْفٍِ بْنِ مَالِكِ مبلك: أنَ التي ية قَضَئ بالسَلَبٍ لِلْقَاتِلِ. رَوَاُ 
aS‏ 


و۷۹٣‏ وَعَنْ سي اه قتل أبي جَهل - قال: 
قَابِتَدَرَاهُ ِسَيْمَيْهمَا حَنّى تلام تہ اصرق إلى رول اله جلا فَأَحبَرَاهء قَمَالَ: «أَيكى) 
َتلَه؟ هَل مَسَحْت] سَبْفَيْى]؟) قَالَا: لاء قَالَ قَنَظَرَ فيهمّاء فَقَالَ: «كلاى] قَتلَهَاء سَلَبهِ 
oq B5‏ 0( 
لِمَعَاذِ بْنِ عمْرِو بْنِ الجَمُوح. م متفقٌ عَليه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
فسا اة ااه مکی فاب 
١ e 1‏ 0 : 5 8 
هو ما على المقاتل من ملبوس وغيره» والسلب بفتح المهملة واللام. 
سانسن فكل وحلة مخ الشركين :غيل سنتحق سليةة 
أما استحقاق السلب في الجملة فلا خلاف فيهء كما قال ابن قدامة كه في 
”المغني“ /۱١(‏ 1۳)» ولكن أهل العلم اشترطوا في استحقاق السلب شروطًا: 
الأول: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم» فأما إن قتل امرأة» 
و صبياه أو شيحًا فانيّاك أو ضعيمًا مهيئاء ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سل 


)١(‏ صحیح. آخرجه آبوداود (۲۷۱۹)» وهو في مسلم برقم (17017) (45). بنفس اللفظء فقول 
الحافظ: (وأصله) فيه نظرء وكان الأولى ذكره من مسلم» والله أعلم. 

.)۱۷١۲( أخرجه البخاري (7151), ومسلم‎ )١( 

.)۳۱٤۱( ”الفتح“‎ )۳( 


E:‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقا. 
الثاني: أن يكون المقتول فيه منعة غير مُئخن بالجراح؛ فإن كان مثخنًا 
ونيا أحمد. والشافعي» وحريز بن عثمان» ومكحول؛ تاليا ا 
ئهه0500اااا 000000 
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يستحق السلب بالأسر إذا قتله الإمام؛ لان 
الأسر أصعب من مجرد القتل. وج ابن قدامة عدم الاستحقاق» واستدل على 
ذلك بأسارئ بدرء فقد قتل النبي ب عقبة» والنضر بن الحارث» ولم يعط من 
أسرهم أسلابهم؛ ولأن الأحاديث الواردة بالسلب فيها التنصيص أنه للقاتل. 
الرابع: أن يغرر بنفسه في قتله» فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين» فقتله؛ 
فلا سلب له» وإن حمل جماعة من المسلمين على واحد فقتلوه؛ فالسلب في الغنيمة. 
© وذهب أبو ثور وداود» وابن المنذر إلى أنَّ السلب لكل قاتل؛ لعموم الخبر» 
وهذا هو الصحيح. إلا أن لم يتبين القاتل؛ فيعمل بالمذهب الأولء إلا أن تطيب 
أنفسهم في أن يكون للمشاركين في قتله جميعًاء والله أعلم. 


كَتَابُ الجهاد 0 

الخامس: أن يقتله والحرب قائمة» سواء مقبلاء أو مديرًاء فأما إن انہزمواء ثم 
قتله؛ لم يستحق || 2 
مسألة ["]: : هل دث يشترط 4 استحقاق السلب أن يقول الإمام: من قتل 
قتيلاً فله سلبه؟ 
© مذهب الجمهور عدم اشتراط ذلك» بل يستحق القاتل السلب» قال ذلك 
الإمام أم ١‏ يقل» وهو قول الأوزاعي» والليث» وأحمد» والشافعي» وإسحاق» 
وأبي عبيد وغيرهم. 

افع ودک عرف بن عالك» وقد أن القائل آزاة سليه من الت 
فاستكثره خالد ولم يعطه» فقال له عوف: أما علمت أنَّ رسول الله يد قضئا 
بالسلب للقاتل. ثم ارتفعوا إلى رسول الله ينكد فأمر خالدًا أن يعطيه سلبه. 
أخرجه مسلم (17/017). 

واستدلوا بحديث أبي قتادة في قصة قتله المشرك في غزوة حنين» ثم أعطاه 
النبي بيذ السلب ولم ينقل أنَّ النبي ينيد قال ذلك قبل المعركة» وكذا حديث 
عبدال رحمن بن عوف الذي في الباب. 
© وقال مالكء وأبو حنيفة» وأحمد في رواية» والثوري: لا يستحقه إلا أن يقول 
الإمام ذلك. وعند مالك أنَّ الإمام لا يقول ذلك إلا بعد انقضاء الحرب؛ 


.)157 /17( ”البيان"‎ )7١57( انظر: ”المغني" (17/ 57-) ”الفتح؟‎ )١( 
.)١0/6١1( ومسلم‎ 2» ٠ ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


65 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
«من قتل كافرًاء فله سلبه» فقتل أبو طلحة عشرين رجلاء فأخذ أسلابهم. 
وإسناده صحيح. 

قلت: الثول الأول أقرب. والله أعلم.”) 


فائدة. قال ابن قدامة لله في ”المغني“ (۱۳/ ۷۲): إا بت هَذَاءٍ فإن 


€ 
| 


حمل 


ك 0 م. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْرَاعِيٌّ. وَقَالَ ابْنُ 


2 كع‎ i جوعه حو جه‎ I og 
ل لل‎ 


o 20 رر‎ 


يه أَنْ لا يُعْطَاهُ. وَوَجْهُ قَوْلِ أَحْمَدَ: أ فيه» فلم ينفذ 


ا 
0 
CG:‏ 
چ 
أ 
1١‏ 
6 
1 


° عو هيه 


5007 الام مَام كَأَحَذٍ سَهُحِهِ. e‏ 
الاستخباب؛ لِيَخْرّجَ مِنْ الْخِلافٍ. ا عَلَىْ سَبِيل الإيجَاب» نكل هذا إن اذه 
بعَيْر إِذْنِ؛ تَرَكَ الْمَضِيلَة وَلَهُ مَا أَحَدَّهُ.اه 

مسألة [1]: هل يُخَمّس السسّلب؟ 

© من أهل العلم من قال: يخمس السلب. وهو قول الأوزاعي» ومكحول؛ 
لعموم الآية: #واعلموا أماعیمتم ن کیو فان رلو حمسسة 1#الأنفال :5[ 

وال ساق مه دا اکر 

# وعن مالك رواية أن الإمام يخير بين أن يخمسهء أو يدفعه لصاحبه 


بدول تخميس. 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (۱۳/ -) ”الفتح" ٤ ١(‏ ) ”البیان“ (۱۲/ )۱٦۰‏ ”زاد المسیر“ (۳/ .)۳١۱۹‏ 


كباب الجهاد 3 
# وذهب الجمهور إل آنه لا يخمس؛ لأن النبي بيد لم يقل عنه تخميس 
السلب كما في الأحاديث المتقدمة» بل صرح بعض الصحابة بذلك» ففي ”سنن 
أبي داود" (۲۷۲۱)ء من حديث عوف بن مالك» وخالد بن الوليد أن النبي كليو 
لم يخمس السلب. وإسناده حسن, وهذا قول أحمد. والشافعي» ومالك وابن 
المنذرء وابن جرير وغيرهم» وهو اختيار البخاري» وهو الصحيح.'") 

تنبيم: السَّلَبٌ يُخْرَحٌ من أصل الغنيمة عند الجمهورء وخالف مالك فقال: 

من خمس الخمس. والصحيح قول الجمهوس. !"ا 

مسألة [ه]: إذا اشترك اثنان أو ثلاثة 2 القتل؛ فلمن السّلب؟ 

إن كان أحدهما قد أثخن في الجرح. أو سبق بالطعن بما يوجب قتله عادة؛ 
فهو أحق بالسلب» وعليه حمل حديث عبدال رحمن بن عوف في قضاء رسول الله 

َي بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح. 

وإن كان كلاهما قتله؛ فيشتركان في السلب علل الصحيح» وهو قول القاضي» 

وأبي الخطاب» وهو مقتضى قول أبي ثور» وداود» وابن المنذر." 

مسألة [5]: الأشياء التي تدخل 2# السلب. 

يدخل في السلب كل ما كان لابسًا له من الثياب» وكذا المنطقة» والمغفر 
(۱) انظر: ”الفتح“ )۳٠١١(‏ ”المغني“ (۱۳/ 1۹). 


.)۷١ /۱۳( المغنی“‎ )( 
.)٦۸ /۱۳( ”المغنی“‎ ) ٤ ١( انظر: ”الفتح"‎ 


3 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والبيضة» ويدخل فيه السلاح من السيف» والرمح» والسكين» وكذلك الدابة. 
# وعلل ذلك الجمهورء منهم: أحمد» والشافعي» والأوزاعي وغيرهم. 
ويدخل في السلب الحلي الذي يتحلل به؛ لأنه ملبوس له 
# وخالف الشافعي في قول له» فقال: لا يدخل؛ لأنه لا يحتاج إليه في الحرب» 
والتول الأول أقرب. والله أعل .° 
مسألة [۷]: المال الذي ب2 مخبئه» أو عيبته» هل يدخل 2 السلب؟ 
قال ابن قدامت ملق في ”المغني" (17/ 77): فَأَمّا اْمَالُ الَذِي مَعَهُ في كمرانه 


وَحَرِبطيْه» فَليْسَ بِسَلَب؛ لِأَنَهُلَيْسَ مِنْ الْمَلْبُوسِء وَلَا مِمًا يَسْتَعِينُ به في الْحَرْبِ» 


ا 0 ا اه 2 


وَكذلك تخلة وَآثَانة وها القت يده عل فن ماله لیس هن اه بهذا قال 
رزاع ورن الان اد 

قال اہو عبد اک عض ا لہ: کل ما کان معه في رحله» أو خیله أو ثیابه فهو من 
السلب» وما م يكن تحت يده حينئذٍ؛ فليس من السلبء والله أعلم.'") 
مسألة 1۸1: هل يدخل 2 السلب الدابة إن لم يكن راكبًا عليها؟ 


إن كان القتل هو الذي استنزله من دابته» أو صرعه منها؛ فيستحقهاء وإن كان 


ممسكا بعنان دابته» فقتله» ففيه روايتان عن أحمد. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۷۳-۷۲) ”البیان“ (۱۲/ ۱۹۳). 
() وانظر: ”البیان“ (۱۲/ ۱۹۳). 


كِتَابُ الجهّاد ۹ 
© ومذهب الشافعي أنها من السلبء وهذا هو الصحيح؛ لحديث سلمة بن 
الأكوع في ”الصحيحين": «له سلبه أجمعا وكان معه جمل. 
# واختار الخرقي» والخلال أنها ليست من السلب؛ لأنها اشبهت ما لو كانت 
عل شان 0 

مسألة [14: سَلْبُ الكافر, وَتَرْكَهُ عاريًا؟ 
© أجاز ذلك أحمد. والأوزاعي؛ لقوله ید: «له سلبه أجمع). 
© وكره ذلك الثوري» وابن المنذر؛ لما فيه من كشف عوراتهم» وهدا التول 
أظهى» أعني آن يجعل عليهم ما يغطي عوراعبه. 7" 

مسألة :]٠١[‏ من اڏعى قتل ڪافر ويريد سلبه» فعليه البينة. 


قال الحافظ کله فى 000 ١59‏ 7 في هذا الحديث -حديث اف 


d€ 


و e‏ ر 2 5 ر + ۶ ر ر 
قتادة- (له عليه بينة) مفهومه أنه هدا لم تكن نة لا يقبل» وسياق أبى قتادة يشهد 


ذلك وَعَنْ الْأوْرَاعِيٌ يُقبَل قَوْلَهُ بغيْرِ ب e‏ أعَطَاه لبي فاده بير 
ek‏ کک e‏ 
َتَادَة وَعَلَْ تَقَدِ 
ا 

قال: وَتَقَلَ إبْنُ عَطِيَة عَنْ أَكْترِ الُْقَهَاءِ أن اليه هنا شَاهِدٌ وَاحِدُّ يُكُتَقَى به.اه 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ٤‏ ۷) ”البیان“ (۱۲/ .)١١۳‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۳/ .)۷١‏ 


0۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


42 وَعَنْ مَكْحُولٍ ميلك أن الي يلل نَصَب المَنْجَدِدَ عَلَى أَهْل الطاتف. 


عو 


جا ُودَاود فِي ”المَرَاسِيل"» » وَرجَالَه له ثقاٽ. 


03 


5 


اة وَوَصَلَهُ العْقَيْلٌ ياسْتاد عق عن عل ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ تحريق العدو. 


أما العدو إذا قر عليه؛ فلا يجوز تحريقه بالنار. 


ب وو و 3 o‏ چ o2‏ کے 2 9 س ك و 

TT‏ تلف وقد کان او ص ر 

مه o£‏ س ا 3 ا ل E‏ ت م ET a, ۳ ٤‏ ° 
بِتَحْرِيقٍ أَهْل الردَةِ بالنَار. وَفَعَلَ ذَلِكَ حَالِدٌ بْنُ الوَلِيد بأمْرِو "» فَأمًا اليَومَ فلا أَعْلَمُ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (770)» وهو ضعيف؛ لكونه مرسلا. 

(۲) ضعيف جدا. أخرجه العقيلي في كتابه ”الضعفاء“ (۲/ »)۲٤٤‏ من وجه آخر» وفي إسناده عبدالله بن 
خراش بن حوشب وهو شديد الضعف. قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبوحاتم: ذاهب 
الحديث. وقال أبوزرعة: ليس بشيء كما في ”الميزان". 

تنبيث: قول الحافظ: (ووصله) يشعر بأنه من نة نفس الوجه السابق -أعني من طريق مكحول- 
وقد بينا أنه من وجه آخر. 

() ضعيف. أخرجه البيهقي في ”الكبرئ" (178/8)» والطبري في ”تاريخه" (/ 770): عن 

طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر. وطلحة مجهول حال ول يدرك أبا بكر. 

وأخرجه البيهقي في ”المعرفة“ معلقا (۲۳۹/۱۳) قال: وقال أبو يوسف: حدثنا محمد بن 
امان عق يويد بن عبد اللا بن بيط خن أي کر وفيه: أن أبا بكر أمر خالد بن الوليد أنه أيما 
دار غشيتها فلم تسمع فيها أذانا؛ فشن عليهم الغارة» واقتل وحرق. ومحمد بن إسحاق مدلس 
وقد عنعن» ويزيد بن عبد الله لم يدرك أبا بكر بنك والسند معلق معضل. 


كباب الجهاد ١ه‏ 
فيه بين الناس خلافا.اه 


واستدلوا على عدم الجواز بحديث: الأيعذت بالنار إلا ون النار) . 


قال ابن قدامت ظللته: فَأمًا رميهم قبل ذه انار قان أفكة أخيد 
ِدُونِهَاء لَمْ يَجْرْ رَمْيُهُمْ بِهَا؛ لِأنَّهُمْ في مَعْنََا | لمَقدور عليه وَآَمَا عِْدَ الْعَجْزِ عَنْهُمْ ی 


بعيْرِهَاء َجَائِرٌ في قَوْلٍ أَكثر أل الْعِلّم. رو َل الي الاي َلَافِي. 


وَرَوّئ سَعِيدٌ بإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ عَمْرِو وَحَرِيزِ بْنِ عَثْمَانَ E‏ 


ذه 


- ےر و 


0 3 م 07 )ل م2 o»‏ 6 س ی کے کک ا معي وم ەرە 0 
الازدڍي» وعبد الله بن قيس الفزاري» وَعَيْرَهُمَا مِنْ ولاة البَحْرَيْنِ) ومن تعدهم» 
رر 


کا نوا يَرْمُونَ الْعَدُوَ ِن الوم وَعَْرهِمْ بالتار وَيْكَرفوتهم» هَولاءِ للاي وهو لاءِ 


3 


وَلاءِ. قال عَبّدَ الله بْنَ قيس مل م السلس عل ولك .اه 


0 
1١ 


مسألة 71]: تغريق الكفار. 
قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ (2339/1): وَكَذَلِكَ الحْكم قي فح 
لوق عَلَيهِمْ؛ ليَعْرقَهُم إن فير عليه بغیرو؛ ل جز إا تصن ذلك إتلاف 


نير _- 


الاو الَّذِينَ يَحْرُمُ إنْلافهُمْ قَصْدَاء وَِنْ لَمْ يُقْدَرْ حَلَيْهمْ إلا ب؛ جَارّ كَمَا 
يَجُورُ الْبَيَاتْ الْمُتَصَمّنُ لِذَلِكَ.اه 


مسألة [*1: إذا تترس الكفار بأناس مسلمين:» فهل يجوز قتا لهم ؟ 


کی 


قال شیخ الإسلام ابن تیمیت کلت کما في «مجموع الفتاوی“ (۲۸/ :)٥ ٤٦‏ 


وقد اتفق العلماء عل أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرئ 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسلمين» وخيف علل المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا؛ فإهم يُقَاتلُون وإن أفضئ 
ذلك إل قتل المسلمين الذين تترسوا بهم» وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز 
القتال المفضي إل قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران. اه 


© ذهب أحمد ني رواية» والأوزاعي» والليث إلى عدم جواز قتالهم؛ لقوله تعالى: 


- 


2 00000 و 7 م موديو يوم و مس ےو سام 
#ولولا رِجَالٌ ممن وسا يت َر تعلموهم د ن تطتوشم نیکم مهم عه عير علر 
“2 .و r‏ کے ےد درت روأ أ دوج منْهُمعَدَايًااً 
اليدخل الله فى رمه من يِسَاءٌ يوا ليل عَذَابا أَيِمًا * [الفتم .[ro:‏ 


© وذهب الشافعيء وأحمد في رواية إل الجوازء وهو اختيار القاضي أبي يعن 


حتى لا يؤدي ذلك إل ترك جهاد الكفار» وذلك إذا كانت الحرب قائمة.'") 


.)١51 /17( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


حِتَابٌ الجهاد 1 


180 وم اس ي ينيك أن ن التي ٤ل‏ دل مَكَهَ وَءَ1 Na‏ 


یری م و 


جا جلا ان حل معان تر البق قل : «افغلوه). فق عله ٩‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ القصاص 2 الحرم» وإقامة الحدود» ومن جنى خارج الحرم» ثم 


لجأ إليه؟ 
1 0 2 > 
انظر هذه المسالة في [كتاب الحج] عند حديث (۷۲۲): «وإنم) أجلت لي 
ساعة من ارا 
مسأآلة [۲]: هل فحت مكة صلحاء أم عنوة؟ 


eS 


لاسا أداة الحرب» وكذلك 0 الجيش عل ميمنة» وميسرة» wl‏ كشأن 


واستدلوا بحديث: « وإنما اجلت لي ساعة من نهار). 


4 


واستدلوا بقوله ٤‏ للأنصار: «أترون إلى أوباش قريش» احصدوهم حصدًا 
E‏ حتى توافوني على الصفاا» وقال: «من دخل دار أبي سفيان؛ فهو آمن. ومن أغلق 


بابه؛ فهو آمن. ومن آلقیٰ السلاح؛ فهو آمن»» أخر جه مسلم برقم (1VA*)‏ عن 


.)1701/( أخرجه البخاري (1855)» ومسلم‎ )١( 


:6 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


الله 


أي هريرة توكنه. 


وأيضًا فإن خالد بن الوليد قاتل عند دخوله؛ وقتل جماعة منهم.'") 


0 


# وذهب الشافعي» وأحمد في رواية إل أنها تتحت صلحًا؛ كدوسول الله لله کل 
لم يقسمها بين الغانمين كما قسم خيبر» ولو فُتحت عنوة؛ لملكها الغانمون 
برباعهاء ودورهاء وكانوا أحق بها من أهلهاء وجاز إخراجهم منها. 

وأجاب ابن القيم ولل عن ذلك بأن الأرض لا تجري مجرئ الغنائم» بل 
الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين» أو وقفها على جميع المسلمين» أو قسمة 
البعض ووقف البعض عل حسب المصلحة. 

قال: ورسول الله ا قد فعل الأقسام الثلاثة؛ فإنه قَسَمَ أرض قريظة» 
والنضير» وترك قسمة مكة» وقسم بعض خيبر» وترك بعضها؛ لما ينوبه من 
مصالح المسلمين.اه 


قلت: ويحتمل أن يكون رسول الله وید مَنَّ عل أهلها وترك لهم دورهمء 
وأموالهم» هذا وينبغي ل 0 


فعصمت أموالهم. وبأش العو 


.)٤۲۸۰( انظر ”"صحيح البخاري"‎ )١( 
.)75557( انظر: ”زاد المعاد" (7/ 579 -)» ”نيل الأوطار"‎ )١( 


كاب الجهاد 00 


82 


C 


2523© وَعَنْ سَعيدِ بن جُببر مول أَنَّ وَسُولَ الله کيا تل يوم بذر تلا صَبْرًا. 
° ر کو كان 

خرّجَه أَبُودَاوْد فِي ”المَرَاسِيل"» ورجاله ثقات. 

(e ۹‏ سام ه م 2 ع :8 2 عر 1 ل عرشزو هن لماعم أ 1ه ب 
TAL‏ وَعن عمرَانَ بن > حصين ووه : ان رَسول اللو 395 فدى رَجْلَيْنٍ ون 
e‏ رَجُل مُفْرك. 1 أخرّجة التَرْمِذِيٌ؛ وَمَ مو(؟) E‏ عند ملم e‏ 


i 


ەر س E‏ عر دوو لم اا اف رهع م 
أخْرَّرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَا yy‏ 37 
ع س و و : الله 2 بعرت 
YAT‏ وعن جبيرٍ بْنِ م بطل أن النبيّ ل قَالَ في أَسَارَئ بَذْر: «لْوَ كَانَ 
الط E‏ 2ه ا ۳ ر3 الس ١‏ کہ ل رواه البخاري 5 
بحم بن دي يا ثم كلمني فِي هؤ ء النتنى کتهم ٥‏ 


م 2ه 


۷9 وَعَنْ أبي ي سيل الخدري ولك قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أ أَوْطَاسٍ لَهنَ أَزْوَاجٌ 


rok 


فَتَحَرّجواء فَأَنْرَلَ الله تعالى: 9و IAA‏ ما ملكت مک ت کڪ [الساء:؛ ؟] 


Us ا‎ TK 
الايَة. آخر‎ 


4 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود في ”المراسيل" (۳۳۷)» وهو ضعيف؛ لكونه مرسلا. 

(۲) صحيح. أخرجه الترمذي )١574(‏ حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا أيوب» 
عن أبي قلابة» عن عمه» عن عمران بن حصين به وهذا إسنادٌ صحيح رجاله ثقات» وعم أبي 
قلابة» هو أبو المهلب الجرمي. 

(7) أخرجه مسلم برقم .)١151(‏ مطولاء من نفس الوجه» فلفظ الترمذي مختصر. 

(4) ضعيف. أخرجه أبوداود (72071)» من طريق عثمان بن أبي حازم بن صخر بن العيلة» عن أبيه» 
عن جده» وعثمان وأبوه مجهولان» فالحديث ضعيف. 

.)۳۱۳۹( آخرجه البخاري برقم‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم برقم .)١5605(‏ 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ أسير الكفار ما يُصنّع به؟ 

© جمهور العلماء عل أنَّ الإمام يتخيّر فيه بالأصلح للمسلمين» بين أربعة أمور: 
قا أو امت قاف أ فداه الي عله أن هذه الأموو كلها فعلها رسول الله 
َب فقد قتل بني قريظة» وقتل عقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث في بدرء 
وآخرين» واسترق جماعةً في كثير من غزواته» وفدئ الأسارئ يوم بدر ومَنّ على 
أبي العاص بن الربيع» وثمامة بن أثال» وقد قال تعالى: #َِّمَامابعَدُوَإِمَآهدَه 4 
[محمد:؛ ]. 


رصح و ه 


© وذهب أبو حنيفة إل وجوب القتلء أو الاسترقاق؛ لقوله تعال: #فافلوا 
ار و #لالتوبة:ه]ء وزاد مالك: أو يفادي. 
# وعن مالك في المَن روايتان: إحداهما: بعدم الجواز؛ لأنه ليس فيه مصلحة 
اماه و 00 اجان کول اجون 
والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسآكة [لااه التفناء واقصبيان: 
ذكر الفقهاء أنَّ من سّبِيَ من النساء والصبيان صار رقيقًا بالسبي» ونصّ الإمام 


أحمد أنه يجوز فداء النساء بأسارئ المسلمين» ولا يجوز فداؤهن بالمال. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (17/ 5 5 -) ”سبل السلام". 


كَتَابُ الجهاد 0۷ 
قلس ويدل عا «جواز نخدا الساء بأسارعا السلمية درك سلمة بن 

الأكوع بب في "صحيح مسلم" (203750» أن النبي يبد بعث بامرأةٍ من أهل 

الشورك كانت أسرث» بعك با إل آهل مك ففدئ با تاشا مع المسلمين كاتوا 

ء « 0( 

ا 


مسألة [۳]: إذا أسلم الأسير؟ 


ع 


أما إسلام الكافر قبل أسره؛ فإنه ينفعه بخلاصه من الرقء ولا سبيل عليه» ولا 
يجوز أسره. 
© وأما إذا أسلم بعد أسره؛ فإنه يصير رقيقَاء ويزول التخيير بين الأربعة الأمور 
# وعن الشافعى قول أنه يزول القتل» ويتخير الثلاث الباقية؛ لحديث عمران 
ابن حصين أن النبي بد فادئ رجلين مسلمين برجل مشرك» وكان هذا 
المشرك قد قال: إن مسلم. أخرجه مسلم .)١551١(‏ 
© وعن بعض الحنابلة جواز المن مع الاسترقاق؛ لأنه إذا جاز المن على الأسير 
المشرك؛ فعلل الأسير المسلم من باب أولى. 
وهذا القول جيد» وحديث عمران محمول إما علل أن الرجل لم يصدق في 


إسلامه» أو يحمل علل أن النبي ب رأى منه قوة وصدتًا؛ بحيث إنه لا يتضرر 


.)٥١ ۰٤٤ /۱۳( (۱)انظر: ”المغنی“‎ 


0۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بالرجوع إلى قومه» ويمكنه الرجوع إلى المسلمين؛ والله أعلم.'") 
مسألة 14[1]: إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية؟ 
© قال جماعةٌ من الفقهاء: لا يجوز ذلك في نسائهم» وذراريهم؛ لأنهم صاروا 
غنيمة بالسبي» وأما الرجال؛ فيجوز ذلك فيهم في مذهب أحمد. ولا يزول 
ع 2 ع 
واجيب بانه بدل لا تلزم الإجابة إليه؛ فلم يحرم قتلهم كعبدة الأرنان 97 
تنبيث: الرقيق والمال الْمُفْدَئ به سبيله سبيل الغنمية» يُخمَّسء ثم يقسم بلا 
اف 
مسألة [ه]: بيع الرقيق الكافر من الكفار. 
# منع من ذلك الحسن» وأحمد؛ لذن بقاءه بين المسلمين يعرضه ظاهرًا 
للإسلام. 
© وأجاز ذلك الشافعي» وأبو حنيفة؛ لأنه كافر» والأصل في البيع الجواز؛ مالم 
يأت دليل بالتحريم» وهدا التول اظھں» والله أعلم '*) 
)١(‏ انظر: ”المغني" (417//11). 
(؟) انظر: ”المغني" (48/17 -). 


(۳) انظر: ”المغني“ (۱۳/ .)٤۹‏ 
)انظر: ”المغني“ (۱۳/ .)٥١‏ 


كباب الجهاد 04 
مسأآلة :]٦[‏ من أسر أسيرًاء فهل له قتله بنفسه؟ 

ذکر آهل العلم آنه لیس له قتله بنفسه؛ إلا آن یخشی منه» أو يمتنع من الانقياد 
له» أو ما أشبه ذلك» وإلا فيرفعه إل الإمام والقائد» ويتخير فيه بما يراه مصلحة 


للإسلام والمسلمين.'") 


.)0١ /17( انظر: ”المغني"‎ )١( 


٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
TY AA‏ ا رَعَن ابن عَمَرَ يلا قَالَ: بَعَتَ رَسُولٌ الله يه سَرِيةَ وَأَنَا فِيهُمء قبل 


تَجْدِء فَعَنِمُوا إبلا كَثيرَة فَكَانَتْ سَهمَانهم ات عَسَرَ بَعِيرًاء e‏ 


١‏ / امه E‏ ی 2 بل سات هر > ه 25 ەرە ع وماك 
۱۲۸۹ وَعَنْهُ َيِل قَالَ: قَسَمَ رَسول الله كله يَوْمَ حيبر لِلمرس سَهْمَيْن وَلِلرَّاجِل 


2 


م عات واللئط يننا ان 


وَلِأِي داؤْد: أَسْهمَ لرَجُل وَلِمَرَسِهِتَانةَ أشهُم: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهء وَسَهْمَا لَه 


۹ بو 0 بريه 0 خر و يد 7 5 ئ چ i”‏ و ٠‏ اراي ته 
ELD‏ وعن معن بن بن يَزِيدَ موا قال: سَمِعْت رَسُول اللو 6 يقول: «لا نفل إلا 


ے 


اكد الكشس 1و1 ا ا 
2553© وَعَنْ حَبيب بْنِ مَسْلَمَة يك قَالَ: شَّهِدْت رَسُولَ الله يك تمل ارب في 
امداق وَالتْلْتَ في الأخكة وا رة و ارود وا ان 


والكائ : و(ه) 


.)17/49( أخرجه البخاري (7174), ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري »)٤۲۲۸(‏ ومسلم (17557). 

(۳) صحیح. أخرجه أبوداود (۲۷۳۳) حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا أبو معاوية» حدثنا عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

() صحیح. رواه أحمد (۳/ »)٤۷۰‏ وأبوداود (۲۷۵۳) .)۲۷٣٤(‏ والطحاوي (۳/ )۲٤۲‏ من طرق 
عن عاصم بن كليب» قال: حدثني أبو الجويرية» عن معن بن يزيد به» وإسناده صحيح» رجاله 
ثقات» وأبو الجويرية: هو حطان بن خفاف الجرمي 

)٥(‏ صحیح. آخرجه آبوداود »)۲۷٥۰(‏ وابن الجارود (۱۰۷۹)» وابن حبان (5875)» والحاكم 
0" من طرق إلى مكحول» عن حبيب بن مسلمة به» وإسناده صحيح. 


تاب الجهادٍ 11 


ل 10ل 210111111111112 
3 وَعَنِ ابن عَمَرٌ ميلا قَالَ ل 
اراتا لاف E,‏ عَامةِ الجَيْشرِ ل عله 00 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
الغنيمم: مأخوذة من العنّم وهو الربح والفضل. 
وهي في اللغة: ما يناله الرجل» أو الجماعة بسعي» ومنه قول الشاعر: 
وقدطوّفت ف الآافاق حتى رف ية مح الف اوبات 
والمقصود به ههنا: هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون علل وجه الغلبة 
والقهر. 
مسألة :]١[‏ المستحق للغنيمة. 
يستحق الغنيمة كل من شهد الوقعة» ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب يبلك 
كما في ”سنن البيهقي" (9/ »)6٠0‏ ولا يُعلم في ذلك خلاف." 
مسألة [5؟]: ما يستحقه الراجل والفارس. 
أما الرّاجل فيستحق سهمًا بلا خلاف. 
© وأما الفارس فيستحق ثلاثة أسهم عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر وما 
الذي في الباب» لاسيما برواية أبي داود» وهو قول مالك» والشافعي» وأمد 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٠۳١(‏ ومسلم .)٤١( )۱۷١١(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )۸٤‏ ”البیان“ (۱۲/ ۲۱۱-۲۱۰). 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وغيرهم» وهو الصحیح. 
© وقال أبو حنيفة: يستحق سهمين فقط. واستدل علا ذلك بأدلة غير صريحة 
في ذلك» وبعضها ضعيفة.7١)‏ 
مب أب حيقة إل أن الاصبان يدهرل الحرية تان دعل فاضاو فاه 
سهم فارس»ء وإن نفق فرسّه قبل القتال» وإن دخل راجلا؛ فله سهم الراجل» وإن 
استفاد فرسًا فقاتل عليه. وخالفه الجمهور فقالوا: كل من شهد الوقعة عل حالة 
يعطئا عليها. واستدلوا بأثر عمر المتقدم: الغنيمة لمن شهد الوقعة." 
تنبية أشن لا فرق عند الجمهور بين الفرس العربي» والبرذون» والهجين؛ 
4 ©( 
وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل صحيح يفرق بينهما. 
مسألة [8]: هل يُسَهّم للرجل بأكثر من فرس ؟ 
© الجمهور علخ أنه لا يسهم له إلا بفرس؛ لأن هذا هو الوارد عن النبي مَك 
ولم يرد الإسهام للرجل بأكثر من فرس؛ ولأن القتال إنما يكون على فرس واحد. 
© وأجاز أحمد الإسهام بفرسينء ولم يجز بأكثر من ذلك؛ لأنه محتاج إلى آخر» 
ومستغني عن غيره. 
وقول الجمهوس أقرب. و الله أعلم.”*) 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۸٥‏ 97) ”الفتح" (58570) ”البيان" .)-5١9/١11(‏ 
() انظر: ”المغني“ (۱۳/ .)۸٤‏ 


۳) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )-۸٦‏ ”البیان“ .)۲۱١۱/۱۲(‏ 
0) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )۸٩‏ ”البیان“ (۱۲/ ۲۱۳). 


كِتَابُ الجهّاد ۳ 
مسألة :]٤[‏ هل يسهم لمن قاتل على البعير سهما لبعيره؟ 
# ذكر بعض الحنابلة أنه يسهم له سهمين سهمًا له» وسهمًا لبعيره. 
© وعامة أهل العلم على أنه يسهم له سهم راجل. 
قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (17/ 240: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِر: أَجْمَعَ كل مَنْ 
َحْمَظْ عَنْهُ مِنْ أَهل الْعِلْم أن مَنْ غَرَا عَلَى بَعِيرِ لَه سَهُمُ رَاجل. كَذَلِكَ قَالَ 
الْحَسَنْ وَمَكْحُولٌه وَالتْوْرِيُ» وَالشَّافِيُ وَأَضْحَابُ الرَأَي. وَعَذَا هه الصَّحِيحُ 
إن ضَاءَ الله تعاّی؛ لأن الي يك لم ينقل عَنه أنه أَْهَمَ مير الْحَيْل من ائم اه 
قال ابن قدامت له في (۱۳/ :)4٠‏ وما عدا اليل وَالْإِبلَ» مِنْ ابعال 
وَالْحَوِيرء وَالْفِيَكةِ وَغَيِْهَاء لا يُسْهَمُ لَهَا بمَْرْ خلافيء وَإِنْ عَظُمَ عَنَاؤْمَاء وَقَامَتْ 
مَقَامَ الْحَيْلِ؛ لِأنَ التي يللم يُسْهمْ لها وَكَا أحَدّ مِنْ خُلفَائِه وَلأنَّا ممالا يَجُورُ 
الْمُسَابقَة عَلَيْهِ بعوَض؛ فَلَمْيسهَمْ ها كَالَْهَرِ.اه") 
مسألة [ه]: من مات قبل حيازة الغنائم» فهل يستحق ورثته نصيبه؟ 
© من أهل العلم من يقول: إن مات الغازي قبل حيازة الغنيمة؛ فلا يسهم له» 
وإن مات بعد حيازة الغنيمة؛ فسهمه لورثته» وهذا مذهب أحمد وأصحابه؛ 
ولف ك الما ا خد ااا 
© وقال جماعة من أهل العلم: من حضر القتال؛ أسهم له. سواءٌ مات قبل 


حيازة الغنيمة أو بعدهاء وهذا قول الشافعى» وأبى ثور» ومالك والليث» وهدا 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۲/ ۲۱۱). 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
التول أقرب والله أعلم» کما أنه یغنم من حضرء ولو م يشارك كأن يكون حارسًا. 
© وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الإسلام؛ فيستحق من الغنيمة إن مات بعد 
الإحراز» وإن كان في دار الكفر؛ فيستحق إن مات بعد القسمة ° 
مسألة [5]: إذا كان مع المسلمين نسوة؛ فهل يعطين من الأسهم ؟ 
© عامة أهل العلم عل أنَّ المرأة لا يسهم لها سهم كامل» بل تعطى شينًا من 
الغنيمة بدون تقدير» ويرجع ذلك إل اجتهاد الإمام. 
واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في ”«صحیحه“ (۱۸۱۲) عن ابن عباس مشا 
قال كاق وسول الله ١ ١‏ وبا ار الح ورا من ال وأما 
سهم؛ فلم يضرب لهن. 
© ونقل عن بعضهم أنه أفتوا بأنَّ النساء يسهم لهنء ولا دليل لهم فيما نعلم؛ 
أعني دليلا صحيحًاء صريحًا في ذلك والله أعلم.'") 
مسألة [۷]: هل يسهم للعبد؟ 
© الجمهور علل أنه لا يسهم للعبد أيصًاء وإنما يرضخ له كذلك» وهو قول 
مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 
واستدلوا علل ذلك بحديث عمير مولل آبي اللحم» قال: شهدت خيبر مع 


() انظر: ”المغني“ (۱۳/ .)٩۱‏ 
(۳) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )٩۳‏ ”البیان“ (۱۲/ ۲۱۸-). 


كتَابُ الجهّاد 1٥‏ 
َه 2 
ساداتي» فكلموا في رسول الله ل » فأخبر أني مملوك, فامر لي بشيء من خرثي 
المتاع. آخرجه آبو داود (۲۷۳۰) بإسناد صحيح. 
وني حديث ابن عباس بيغا في ”مسلم“ (۱۸۱۲): ۾ يکن لهم سهم معلوم - 
العبد والمرأة - إلا أن يُحْدَيَا من غنائم القوم. 
0 : 5 5 1 
© وذهب بعضهم إلى أنه يسهم له. وليس لهم على ذلك دليل صحيح 
مسألة [18]: هل يسهم للصبي» آم يرضخ له؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه يرضخ له» ولا يسهم له» وهو قول الثوري» والليث» 
وأبي حنيفة» والشافعيء وأحد وآبي ثور؛ لانه ليس من هل القتال؛ فلم يسهم 
له كالعبد» ولم يثبت يشبت أن النبي يا د قسم لصبي؛ بل كان لا يجيزهم في القتال. 
© وقال مالك: يسهم له إذا قاتل وأطاق ذلك» ومثله قد بلغ القتال» كالرجل. 
# وقال القاسم» وسالم في الصبي يغرّئ به: ليس له شيء. 
5 7 ا 1 2 
قال اب و عبد أل عض أل لم: إن شارك في المعركة كما يشارك الرجال؛ أسِهم له 
كما قال مالك وإلا فيُرضخ له كما قال الجمهورء والله أعلم.'"' 
مسآلة [۹]: هل يسهم للكافر إذا غزا مع المسلمين بإذن إمامهم؟ 
# من آهل العلم من قال: يسهم له. وهو قول الزهري» والثوري» والأوزاعي» 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۹۳-) ”البیان“ (۲۱۸/۱۲-). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )٩٩‏ ”البیان“ (۱۲/ ۲۱۹). 


7 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأحمد» وإسحاق. 
واستدلوا عل ذلك بحديث من مراسيل الزهري» أن رسول الله يد استعان 
بناس من اليهود في حربه» فأسهم لهم. أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ »)۳۹٩‏ ومن 
طريقه البيهقي (4/ 07)؛ ولأنَ الكفر نقص في الدين» فلم يمنع استحقاق السهم 
كالق: 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يرضخ له ولا يسهم له وهو قول 
مالك» والشافعي» وأحمد في رواية» وأبي حنيفة؛ لأنه من غير أهل الجهادء فلم 
يسهم له كالعبد. 
راجا الد ق وا رآ كاه لار هه .دين كما سيق 
ال ایل اپ والله أعلم. 
تنبيث: لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس» ولا للراجل سهم راجلء كما 
لا يبلغ بالتعزير الحد» وللحاكم تفضيل بعض آهل الرضخ علل بعض باختلاف 
اعمال" 
مسألة :1٠١1‏ هل يؤخد الرضخ من أصل الغنيمة» آم بعد التخميس؟ 
قال ابن قدامت كلتنه في ”المغني“ (۱۳/ :)4٩4‏ وَفِي الرْضخ وَجهان: آحدذهمًا: 
ُو من صل الَْنيمَة؛ لاله ست بالْمُعَاوَئةٍ في تَحْصِيل الْعَيمَِ فأَفْبه أَْرَة 


.)417/ /11( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)49 /11( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


كناب | جهاد 1۷ 


o ال‎ 


والتول الثاني أقرب» والله أعلم. 
مسألة :]١١[1‏ إذا قاتل العبد على فرس لسيده؟ 
© مذهب أحد أن السيد يستحق سهم الفرس. 
© ومذهب أبي حنيفة» والشافعي أنه لا يسهم للفرس؛ لأنه تحت من لا يسهم 
له؛ فلم يسهم له. 
وقول أحمك أقرب» والله أعلم؛ لأن سهم الفرس يجري» ولو كان عند غير 
5-55 ا 
تنبيث: من لحق بالجيش بعد انتهاء المعركة لم يستحق من الغنيمة» وإن 
ا 
تنبيث أخر: من بعثه الأمير لمصلحة الجيش» فلم يحضر الغنيمة؛ 


دن 


4 
| 


م 
فائدة. يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب عند الجمهور خلاقًا لأصحاب 

الرأي القائلين: لا تقسم إلا في دار الإسلام.”*) 

.)١1١ 1/110 #المغني؟‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: ”المغني" (17/ 5 .)٠١‏ 


7 انظر: ”المغني" .)1١5/17(‏ 
(5) ”المغنی“ (۱۳/ .)۱١۷‏ 


۸“ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 111]: إذا أخرج من الجيش سرية فغنمت؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني" 9 اج | صل غاز 
و أكتر فَأَيّهُمَا غَيِم؛ شَارَكَهُ الْآحَرُ في قَوْلٍ عَامَة أَهْل الل 
له : مَالِكُ وَالمَوْرِيٌ» وَالْأَوْرَاعِيٌ وَاللَيْتُء وَحَمَافُ وَالشَّافِعيٌ» وَإِسْحَاقٌُ واو 
تور» وَأَضْحَابُ الرَّأَي.اه 
# ثم نقل خلاقًا عن النخعي.' 
مسألة :]۱۳١[‏ إذا سبوا لم يفرق بين الوالدة وولدها. 


8 


ا 


کر ر 9 دور ا 
فخ ر جت منه سرية أ 


ت 
' أن 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۰۸/۱۳): 


0 


التفرِيق بين الام 


وَالْأَوْرَاعِيٌ ف في أَمْلٍ الشا» الگ في اهل فصر وَالسَّافِيٌ راي تور 
ا 


وَأصحَاب لري فيه. وَالْآَصْلُ فيه مَا رَوَئ أَبُو أَيُوبَء قَالَ: سَمِعْت رَسُولٌ الله بلا 


جْمَعَ أَهْل العلم عَلَى 
وَوََدِهًا الطفل ءَ َير جائز. هَدَا قول مَالِكِ في أَهْلٍ المدية: 


يَقُولُ: ١مَنْ‏ َر بَيْنَوَالِدَةوَوََدِهَاء فرق الله يبه وَبَيْنَ حب يوم الْقَيامة .اه 

© وأما التفريق بين الأب وولده الطفل؛ فيحرم أيضًا في مذهب أحمد. 
والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنه أحد الأبوين» فأشبه الأم. 

6 روحت باكترال جرا القن ر قال به كى الان ودل ن 
الأب ليس من أهل الحضانة» وهو قول غير صحيح» ودليلهم فيه نزاع." 


.)۲۲٣ /۱۲( وانظر: ”البيان"‎ )١( 
تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (ه7/4).‎ )0( 


() انظر: ”المغنى" .)1١9/17(‏ 


كِتَابُ الجهّاد 54 
تنبِيثٌ: إذا كبر الولد جاز التفريق على الصحيح» وعليه جمهور العلماء. 
واختلف في تحديد الكبر. 
© فمنهم من قال: إذا أثغر. وهو قول مالك» وقال الأوزاعي» والليث: إذا 
استغنئ عن أمه. ونحوه عن أبي ثور. 
© وقال أحمدء وسعيد بن عبدالعزيز» والشافعي في قول» وأصحاب الرأي: 
يجوز التفريق إذا بلغ؛ لأنه قبل البلوغ مُوَلَى عليه» فأشبه الطفل. وهذا التول 
الل والله أعلم.'") 
مسألة :]١4[‏ التفريق بين الأخوين والأختين. 
© مذهب الحنابلة» وأصحاب الرأي التحريم؛ لحديث علي مَل - وقد تقدم 
في البيوع برقم (747) - أنه باع أخوين» ففرق بينهماء فنهاه النبي ج وأمره 
بارتجاعهما. 
# ومذهب مالك» والشافعي» والليث» وابن المنذر الجواز؛ لأنها قرابة لا 
تمنع قبول الشهادة؛ فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم. 
دالتول الأول أصح» والله أعلم.”" 
تنبية: يجوز التفريق بين سائر الأفارب غير من دير" 
(ا)انظر: #المغني» ,)1١ 1١219715‏ 


(۲) ”المغنی“ (۱۳/ .)-١١٠١‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ .)١١١/۱۳(‏ 


۷۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١6[‏ من سبي من أطفال المشركين. 
إما أن يسبئ منفردًا عن أبويه؛ فهذا يصير مسلمًا بالإجماع. 
© وإماأن يسبئ مع أبويه؛ فهذا تبع لأبويه عند الجمهور. 
© وخالف الأوزاعي» فحكم بإسلامه تبعًا لمالكه. 
والصحيح قول المهوس؛ لحديث: «ما من مولود إلا ويولد علئ الفطرة؛ فأبواه 
بهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه)''". وحديث سثل النبي يبد عن أولاد 
المشركين؟ فقال: هم من آبائهم).'") 
© وإما أن يسبئ مع أحد أبويه. فمذهب أحمد, والأوزاعي الحكم بإسلامه تبعًا 
لمالكه. وتغليبًا له عل أحد الأبوين. 
ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة آنه تبع لوالده ووالدته؛ للحديثين السابقين. 
ومذهب مالك أنه إن أسر الأب؛ فالطفل تبع له كما يتبعه في النسب» وإن 
انس نت الأم؛ فالطفل يحكم بإسلامه. 
قلت: مذهب الشافعي كله أقرب» والله أعلم.'" 
مسألة [15]: إذا أسلم الحربي وله أطفالء؛ وأموال؟ 


إذا أسلم في دار الحرب؛ حقن دمه» وأولاده الصغار» وعصم ماله. 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۱۳١۹(‏ ومسلم برقم (/7350)» عن أبي هريرة توشته. 
(1) أخرجه أبو داود (41/17): وأحمد (5/ 85) بإسناد صحيح عن عائشة برا 


() انظر: ”المغني" (17/ .)١11‏ 


كَتَابُ الجهاد ۷۱ 
© وإن كان في دار الإسلام وماله وأولاده في دار الحرب؛ عصم كذلك عند 
الحييون خلذنا لأبي حنيفةء وكذلك إن كان له أرض؛ ل تغنم عند الجمهورء 


خلافا لأبي Ns‏ 


تنبيخ: الذين قد بلغوا لھم أحکام انفسھم» ولا یحکم لھم بحکم آبائھہ." 
مسألة [17]: إذا أسلم عبد, أو أمة لحربي؟ 

إن انتقلوا إلى دار الإسلام؛ صاروا أحرارًا عند عامة أهل العلم؛ لحديث أبي 
بكرة ل حين أسلم ولحق بالمسلمين» فسأل أهله رسول الله ميد أن يرده 
إليهم» فقال: «هو طليق الله وطليق رسوله»." 

وإن لم يلتحقوا بدار الإسلام» ومكثوا في دار الحرب» فلا يزالوا في الرق. 
مسألة [18]: إذا أخن الكفار مال مسلم» ثم غنمه المسلمون؟ 

إذا أدرك صاحب المتاع متاعه قبل قسمة الغنائم؛ رد إليه عند عامة آهل 
العلم» خلافا للزهري» وعمرو بن دينار» والحسن؛ لحديث ابن عمر يلما في 
#صحيح البخاري" )7٠0717(‏ أنه حصل له ذلك فرده عليه النبي 1275. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)١٠١‏ 

(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)١١١‏ 

() أخرجه أحمد ,)١158/5(‏ من حديث رجل من ثقيف بإسناد صحيح» وصححه الإمام الوادعي 
وله في ا لصحيح المسند" .)١599(‏ 


() انظر: ”المغني" .)١١5/17(‏ 


V۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأما إذا لم يدركه حتى قسم, ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: لا حقٌّ له فيه. وهو قول سلمان بن ربيعة» وعطاء» والنخعي» والليث» 
وأحمدء ونقل عن عمر ڪر . 

الثاني: صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب عل من أخذه. وكذلك إن بيع» ثم 
قسم ثمنه؛ فهو أحق به بالثمن» وهذا قول مالك» والثوري» والأوزاعي» وأحمد في 
رواية» وأبي حنيفة» وجاء في ذلك حديث عن ابن عباس ميا عند الدارقطني 
.)١١15-1١١15/5(‏ وهو شديد الضعف. في إسناده: الحسن بن عمارة» وهو 
متروك. 

الثالث: صاحبه أحق به قبل القسمة» وبعدهاء وبعد القسم يعوض صاحب 
السهم سهمه من خمس المصالح. وهو قول الشافعي وابن المنذر» وهو الصحيح”"' 

فائدة. إذا غنم المسلمون من المشركين شيئًا عليه علامة للمسلمين» ول 
يعلم صاحبه؛ فهو غنيمة في مذهب أحمد. والثوري» والأوزاعي. وقال الشافعي: 
يوقف حتىئ يجيء صاحبه. 

دالتول الأول أقرب» وإذا كان مكتوبًا عليه (حُبّس في سبيل الله) فيُعاد إلا 
الخ 


(۱) ضعيف. أخرجه سعید بن منصور (۲۷۹۹)» والبيهقي (9/ »)١١7‏ وإسناده منقطع؛ رجاء بن حيوة 
لم يدرك عمر تينه. 

)انظ #المشر» 1117/1 

() ”المغني“ (۱۳/ ۱۲۰). 


كتَابْ الجهاد ۷۲ 
مسألة :]1١9[‏ هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر؟ 
# من آهل العلم من قال: يملكونما. وهو قول مالك» وأبي حنيفة» والقاضي 
أبي يعل]؛ لأنَّ القهر سبب يملك به المسلم مال الكافرء فيملك الكافر به مال 
الم كال 
© ومنهم من يقول: لا يملكونها. وهو قول الشافعيء وأحمد في ظاهر مذهبه؛ 
لأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية؛ فلم يملك يها كالغصبء ولأنَّ من لا 
يملك رقبة غيره بالقهر لم يملك ماله به كالمسلم مع المسلم. 
والمسلم يملك مال الكافر بطريقة شرعية» والكافر يأخذه بيد متعدية؛ فافترق 
الأمران» ذالصحيح قول أحمد» والشافعي.'') 
مسألة :]۲١[‏ إذا أسلم الكافر بعد أن أتلف مال المسلم؟ 
قال ابن قدامة هله في ”المغني؟ (11/ 177): وَلَا أَعْلّمَ خلانًا في أَنَ الْكَافِرَ 
الْحَرْي إِذَا أَسْلَّم او دحل إلا امان بَحْدَ آنْ اسْتَؤلَئ عَلَئ مَالِ مُسْلِم فَأتلمَهُ 


5 


له 00 


اتير المراة. 


oR 


قلت: وما ذكره كله هو حكاية عن مذهب الحنابلة» وقد خالف بعض 


الشافعية» والحنابلة فقالوا بإعادته» وهو أرب لأنه لم يملكه بطريقة شرعية» وأما 


.)١7١ /17( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


حديث: من أسلم علئ شىء فهو له) فهو حديث ا ومع ذلك فليس 
معناه متناو لاما نحن فيه؛ والله أعلم.'") 
تنبية: الكفار لا يملكون الحر من المسلمين بالاستيلاء بغير خلاف» قاله 
او قدا 
مسألة :]۲١[‏ حكم فداء أسارى المسلمين إذا أمكن. 
© يجب فداء أسارئ المسلمين إذا أمكن على الإمام من بيت المال» وإن لم 
يوجد؛ فيجب على المسلمين وجوبًا كفائياه وهو قول الجمهور. 


© وقال إسحاق: على بيت المال. ونحوه عن مالك. 
والدي يظس أخهما لم يريدا أنه لا يجب على المسلمين إذا لم يوجد بيت المال. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو يعلا (0/51)» والبيهقي (4/ »)١١7‏ وابن عدي في ”الكامل" (1/ 75747): من 
حديث أبي هريرة ييل وني إسناده ياسين بن معاذ الزيات» وهو متروك. 
قال البيهقي: وهذا الحديث إنما يروئ عن ابن أبي مليكة» عن النبي 4 مرسلاء وعن عروة عن 
النبي كَةِ مرسلا. اه 
والمرسلان آخرجهما سعید بن منصور (۱۸۹- ۱۹۰)؛ أما الأول فأخرجه من طريق سفيان» 
عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة. وفيه: عنعنة ابن جريج. 
وأما الثاني فأخرجه من طريق ابن المبارك» عن حيوة بن شريح» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» عن عروة بن الزبير. وإسناده صحيح إلى عروة بن الزبير. 
ولهما شاهد من حديث بريدة» أخرجه البيهقي »)1١7”/4(‏ وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو 
ضعيف؛ لاختلاطه» وبقية رجاله ثقات. فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق» والله أعلم. 
(۲) وانظر: ”الإنصاف“ .)-۱٤١ /٤(‏ 
© ”المغني“ (۱۳/ ۱۲۲). 


كتَابُ الجهّاد Vo‏ 
یدل غل اقول الجميور ديق اي موسي فى #البخارية :فكوا المان» 
وأطعموا الجائع؛ وعودوا المريض).!') 
مسألة ۲۲1]: من فدى الأسير المسلم من الكفارء فهل يلزم الأسير أن يعطيه 
ماله؟ 
ذكر أهل العلم أن ذلك إذا كان بإذن الأسير» وطلبه؛ لزمه أن يؤدي ذلك» 
ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك. 
© وإن كان بغير إذنه» وطلبه. فقال بعضهم: يلزمه أن يعطيه. وهو قول 
الحسن» والنخعي» والزهريء ومالكء والأوزاعيء وأحمد. وقال به الليث إذا 
كان موسرًا. قال: وإن كان معسرًا؛ فعلل بيت المال. 
# وقال الثوري» والشافعي» وابن المنذر: لا يلزمه؛ لأنه متبرع بذلك. 
والدي يظيى أنه إن كان قاصدًا الرجوع؛ فعلى بيت المال أن يعطيه» وإلا رجع 
عل صاحبهء وإن كان فقيرًا لا يستطيع القضاء؛ وجب علل المسلمين القادرين 
كفائيّاء وإن لم يكن قاصدًا الرجوع؛ فليس له أن يرجع. والله أعلم.'") 
مسآلة [۲۳]: آهل الحرب إذا استولوا على آهل متا شوه كم قر عة 
ذكر أهل العلم رحة الله عليهم آنه يجب ردهم إل ذمتهم» ولا يجوز 
استرقاقهم» ولا أخذ أموالهم؛ إلا أن يقاتلوا مع الكفار طواعية." 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )-۱۳١‏ ”الفتح؟ .)١١ ٤٩(‏ 


() انظر: ”المغنى؟ .)-1١7 5 /1١7(‏ 
(5) انظر: ”المغني" (17/ 178). 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فائتة. حلي الجارية يعتبر من الغنائم» ولا يباع مع الجارية» ولا يلحقها لو 
قسمت الجارية لبعض القوم.'") 
مسألة [714]: معنى التنفيل وحكمه. 
النََل: زيادة تزاد على سهم الغازي» والنفل في الغزو علل ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: تنفيل السرية التي تخرج عن الجيش» فتغير علل العدو ببعض ما 
يغنمون بعد إخراج الخمس. 
© وعلل مشروعية ذلك عامة آهل العلم؛ إلا ما نقل عن عمرو بن شعيب أنه 


قال: لا نفل بعد رسول الله لا. قالوا: ولعله يحتج بقوله: يتك عن الال 


ل لانم لَلِنَه وَأَلتَسُولٍ # [الأنفال:1]ء فيخصّه مها. 

وأجاب الجمهور بأحاديث الباب» وفعل بالتنفيل الصحابة من بعد 
النبي بوي 

ويدل عل قول الجمهور عودوف خيب بن سلمة و قال: شهدت الت 
َد نَل الربع في البدأة» والثلث في الرجعة. 

و 


سرية تغير» ويجعل لهم الثلث بعد الخمس؛ وذلك لأنَّ في الابتداء لم يكن الأعداء 


(۱) ”المغنی“ (۱۳/ ۱۳۸-۱۳۷). 


كِتَابُ الجهّاد VV‏ 
واختلف العلماء هل التنفيل من الخمسء أم من غير الخمس؟ 

© فجماعة منهم على أنه من غير الخمس» وهو قول الحسن» والأوزاعي» 
وأحمد وأصحابه» ويدل علل هذا القول حديث معن بن يزيد الذي في الكتاب: 
«لا نفل إلا بعد الخمس». 
© وذهب سعيد بن المسيبء ومالك إِلْ أنه من الخمس. 
# وقال الشافعي: من خمس الخمس. لحديث ابن عمر يلعا الذي في الكتاب» 
وليس بصريح» وحديث معن نصّ في المسألة؛ فالعمل عليه؛ والله أعلم. 


وهل للتنفيل حد؟ 
اختلف الفقهاء: 
© فذهب الجمهور إل أنه موكول إلى اجتهاد الإمام؛ إلا أنه لا يجاوز الثلث؛ 
لأنه أكثر ما ورد تنفيله عن النبي كََدك. 
# وقال الشافعي: موكول إل اجتهاده» ولا حدَّ لأكثره. 


ئول ا" 
القسم الثاني: أن ينفل الإمام بعص الجيش لعنائه» وباس وبلاثه» أو لمكروه 
تحمله دون سائر الجيش. 


.)٦۱-٦۰ /۱۳( )٥٥-٥۳ /۱۳( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


VA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أجاز ذلك أهل العلم» واستدلوا عليه بما في #صحيح مسلم؟ (18017) أنَّ 
النبي 2:7 في غزوة ذات قرد أعطى سلمة بن الأكوع سهم راجلء وسهم فارس» 
وکان راجلا. 
وفي ”مسلم" (1755) أيضًا e‏ بن الأكوع امرأة؛ لبلائه في 
تلك الغزوة» وذلك في عهد النبي 2 اموا 
القسم الثالث: أن يشترط الإمام : شيئًا من فعله نقله» کقوله عر 7 «من قتل 
قتيلًا؛ فله سلبه)"''» ومثله لو قال قائد الجيش: من طلع الحصن وفتحه؛ فله كذاء 
ومن قتل عشرة من الكافرين؛ فله كذا. 
# وهذا جائز مشروع عند الجمهور. 
© وكرهه مالك من أجل ألا يكون القتال من أجل ذلك. 
وأجاب الجمهور بأن استحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس» واستحقاق 
السلب لإ يُمتع» مع وجود الاحتمال المذكور. والصحيح قول الجمهوس." 
مسألة [5؟]: مصرف خمس الغنيمة. 
قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: #وَأعَلَموَا أتَمَاعَنِمسُم من سَىْءِ أن رلو مسسه. 
ولول وزی لرک وای سکن وآ الیل € الانفد:141. 
(۱) أخرجه البخاري برقم »)۳٠٤۲( )۲٠٠١(‏ ومسلم »)۱۷١١(‏ عن أبي قتادة ورك . 
(0) انظر: ”المغني" /١11(‏ 5-06 0). 


كِتَابُ الجهّاد ۷۹ 
ولرسوله يصرف لمصالح المسلمين. وسهم لذوي القربئ. وسهم لليتامى. 
وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل. 
© وذهب مالك إلى أن مصرفها إل الإمام يجتهد فيه كيف شاء. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنها تقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامئ» وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل. وأما سهم الرسول فسقط بموته» وسهم ذوي 
القربئ قال: المراد به القرابة الذين كانوا في عهد النبي 2295 


والصحيح قول ا والشافعى؛ لظاهر الآية» والله أعله 7؟ 


مسألة [15؟]: سهم ذوي القربى. 

ذووا القربئ المراد ٠‏ بهم عند أكثر العلماء» والفقهاءء والمحدثين: بنو هاشم» 
وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم في "صحيح البخاري* )۳٠١١(‏ أل النبي 
يد قسم لهم من خمس خيبر» وقال: (هم بمنزلة واحدة). 

ويستحقه الرجال» والنساء» والفقراء والأغنياء. 
مسألة 711]: وهل يفضل الرجال على النساء؟ 


ثور» وبعض الحنابلة» وابن ٠‏ المنذر. 


(۱) انظر: ”البيان“ (۱۲/ ۲۲۸) ”المغني* (۹/ )-۲۸٤‏ ”القرطبي؟ (۸/ )-٠١‏ ”الإنصاف“ .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: ”القرطبي“ (۸/ ۱۲) ”المغني“ (9/ 798-). 


فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال الإمام ابن عثيمين هللته: وقيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة؛ لآنه يعلم 
أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات» لكن خص ذوي القربئ؛ لأنهم أحق الناس 
بمثل هذه الغنيمة. ثم استقرب وله هذا القول» وهو الصحيح. 

ثم قال: فإن كانوا كلهم سواء في الغنئ أو في الحاجة؛ أعطيناهم بالتساوي.اه 

قال ابن القيم كله ف ”زاد المعاد" :)۸١ /٥(‏ وَلَكِنْ لم 0 اتبيه ينهم 
عَلَْ السّوَاءِ بَْنَ أَخَْْائهحْ وَكْفَرَائهِمْء وَلَا كَانَ يقْسِحُهُ قِسْمَةَ الَميرَاثِ لكر مل 
حط الاين بل كان يَصْرِفُهُ فيه بحسب الْمَصْلَحَةٍ وَالْحَاجَق يزوح مه 
عَربَهم» ويقضي مه عن عَاريهم» وَيْعْطِي مِنْهُ مايه وَفِي ”سن ابي 
و الله ا ت خمُس الْحْمْسِء 


م فزن ا خالا بمو تر د يات - ١‏ م عرض ص کے ا 09 
فوّضعتة مَوََاضْعَه حَيَاةَ رَسُول الله وح يا أي کر مڭ وخا عَم بلك 
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6: 
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Gi 
0 


LS‏ ا ولا يقَوّئ هَذًَا 
مو 


الِإسْتِذُلَالُ؛ إِذْ غَايَةَ مَا فيه أَنهُ صَرَفَهُ في مَصَارِفِهِ التي کان الله 4 يصرفه 


ت ر 


٠ 2 or ofl 8‏ 4 7ك مك م 2 م ا 
فيهاء ولم يعد إلئ سواهاء يْنَّ تَعْوِيِمٌ الْأَضْنَافٍ الْحَمْسَةٍ به؟ وَالَذِي يدل عَلَيّه 
و لات ٥ے‏ وو ر ماح جا a a‏ 
هدى رَسول ا 337 وأحكامه آنه كان يجعل مَصارف الخمس كَمَصًارف الزكاق 
ولا يخر ج بها عَنْ الأصضتاف المَذكورَة لا أَنْهُ يَقَسمُهُ َقيجة يَنْنَهَهْ كيِسمَة الميرّاث» 
8 و ر ر فر سك ٢رد‏ او 07 

وَمَنْ تأمّل سِيرَته وَهَذَيَهُ حَق التأمّل لَمْ يك فِي ذَلِكَ.اه 

(۱) آخرجه أبو داود برقم (۲۹۸۳)» وني إسناده: أبو جعفر الرازي وهو ضعيف. 


(0) وانظر: «المغنى؟ (9/ 590-7915) ”الإنصاف" (5/ )-١65‏ <”البيان؟ (۱۲/ )۲۳١‏ ”زاد المعاد“ 
(ه/ 86١‏ -). 


كِتَابُ الجهّاد ۸۱ 
مسألة [18]: سهم الصّفِي. 

كان للنبي بيذ سهم الصّفي» وهو شيء يختاره من المغنم قبل القسمةء 
كالجاريةء والعبد» والثوب» والسيف ونحوه» وهو ثابت للنبي بيذ عند أهل 
العلم» ويدل علل ذلك حديث عائشة يشا عند أبي داود )۲۹۹٤(‏ بإسناد صحيح»› 
قال: كانت صفية من الصّفي. وحديث صحابي مبهم أن النبي بي كتب إل زهير 
ابن أقيش: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمدًا رسول الله» وأديتم الزكاة. 
وأديتم الخمس من المغنم» وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله) وواه ابو 
داود (499؟) بإسناد صحيح, وهما في ”الصحيح المسند" لشيخنا هللته. 

وهذا خاصٌ للنبي ب عند عامة أهل العلم إلا أبا ثورء فقال: للإمام أن 
يأخذه عن نحو ما كان يأخذ النبي بب . 


اعا 


NENE E 


قال ابن قدامت وله في ”المغني» (9/ :)-79١‏ وَأَمّا الْقِطَاعَةُ بَعْدَ الت عل 


قال ابن المنذر كَلته: لا 


ا له 


« دعر افيه 4 8 که رەو ےہ ۴ ر ررر رار رہ 
فثابت بإجماع الامة قبل أبي ثور وبعده» وكونٍ آبي بَكر» وعمَرَ» وعثمان» ومن 


20 4 ا ۴ر وى الام 0 2 0 5 ا 7 عا 
بذهم لم يأخذوه ولا ذكره أحد هنهم ولا يعون على ترك سنة النبيّ .اه 


۸۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و و رو وو 


نَصِيبٌ فِي مَعَازِينَا العَسَلٌ وَالْعِنَبَ فتأكلة و 


of‏ < رشع عدي (DÊ‏ عليه OK A‏ ° وو ےر ترو 
برفعة. رَوَاه البخاري 2( ولابي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس. وَصحڪه ابن 


- 


٠ 


759 وَعَنْ عَبْدِاله بن أبي أوْقئ ميلك قَالَ: 


الرَجُل يَجِيءْ فَبَأَحَذَُ مِنْهُ مِقَدَارَ مَا يَكْفِيك شرف 


e‏ رټ 


ابْنُ الجَارُودٍ وَالحَاكِمْ'”" 


59 و هه بن e‏ ا و ل سا - وه 
بال وَاليَوْم الآخر فلا 0 ا يدينه - عن ١‏ مكنا كنيد 
70 و ر سو ا 


شيعي 
خرجه اوقا 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ الأكل من الغنائم أثناء المحركة. 
ات انغ وا ن أبي أوف مدت على مشروعية ذلك» وكذا تعليف 


الدواب. 


(۱) خرجه البخاري برقم .)۳٠١٤(‏ 

(۲) حسن. آخرجه آبوداود (۲۷۰۱)» وابن حبان »)٤۸۲٠١(‏ وإسناده حسن» واللفظ لأبي داود. 

(۲) صحیح. آخر جه آبوداود ٤(‏ ۲۷۰) وابن الجارود )۱٠۷۲(‏ والحاکم (۲/ )٠١١‏ وإسناده صحيح. 

(:) حسن. أخرجه أبوداود )۲۱٥۹(‏ (۲۷۰۸)» والدارمى .)559١(‏ وكذا أخرجه أحمد 
9401/4 1)وإساده خسن وق إسعاده محم رن إسحاق» وق فرح بالتحديت عند جا 


كَتَابْ الجهاد AY‏ 
# وعلل ذلك عامة آهل العلم» ولا ي بشترط عندهم إذن الإمام» خلافا للزهري 
في ا شتراط ذلك.' 


مسآلة [۲]: استخدام الدواب» والأسلحة المغنومة أثناء المحركة. 

قال الخطابي لته في ”معا م السنن؟“ (۲/ :)۲١۸‏ ما ني حال الضرورة» وقيام 
الحرب؛ فلا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم» 
فإذا اتقفيت الب فان الواجب ردها في المغنمء فأما الثياب» والخرثيء 
والآأدوات؛ فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا أن يقول قائل: إذا احتاج إلى شيء 
منها حاجة ضرورة؛ كان له أن يستعمله» مثل أن يشتد البرد» فيستدفي بثوب» 
ويتقوئ به علئ المقام في بلاد العدو مرصدًا لقتالهم. وسئل الأوزاعي عن ذلك؟ 
فقال: لا يلبس الثوب للبرد إلا أن يخاف الموث.اه 

قلف ولا يشرط آن ياف لك بل إذا اشتدت الحاجة؛ فلا 
بس باستخدامه» وحدیث رویفع وو ا تين محمول عل ما إذا لم توجد حاجة» 


E والله‎ 


(١)انظر:‏ ”المغنى" .)١7577/١7(‏ 
9 وانظر: ”المغني“ (۱۳/ ۱۹۲). 


۸٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
۹ © لا مداه له ديه د 0 ف 5 سا ك 
او ۱٣۹‏ وَعَنْ أبي عَبَيْدََ e‏ ل ت وول ا ا يقول: 


2 لم عن 


١بُجيرٌ‏ عَلَى المَسَْلِمِينَ تعضهما . أَخْرَجَهُ ابن أبي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُه وَفِي إِسْنَادهٍ 


AJ #Ps 
. ضعف‎ 


SEE‏ لسالس ين قن دِيثِ عَمْرو بن العَاص: «يُجير على المَسَلِمِينَ 


: اذم المسلمي وة نس يَسعَى بها 


ور : 
راد ابن مجه من وَحَهِ آخرّ: ) وير لهم أفصَاهُ». © 


0 
444 أ وَفِي ”الصَّحِيحَيّنِ" مِنْ حَدِيثْ يث آم هَانِى: ا ره( 


۹A‏ | رفي ”الصحيح ن غي 


عمييوه )۳( 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


المقصود بالأمان في هذا الباب هو تأمين الكافر علل ماله» ونفسه من 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه ابن أبي شيبة »)501-56٠ /١1(‏ وأحمد (۱/ »)۱۹١‏ وفي إسناده: 
حجاج بن أرطاة فيه ضعف ومدلس» ولم يصرح بالسماع» وقد اضطرب فيه فرواه مرة أخرئ» 
فجعله من مسند أبي أمامة بلفظ: «يجير علئ المسلمين الرجل منهم). وأخرجه ابن أبي شيبة 
»)٤٥۱/۱۲(‏ والحدیث صحیح بما بعده. 

(۲) أخرجه الطيالسي )١٠١77(‏ ط. دار هجر وأخرجه أيصًا أ مد /٤(‏ ۱۹۷)» وفي إسناده رجل مبهم. 

(؟) أخرجه البخاري »)1۷٥٩(‏ ومسلم (۱۳۷۰). 

(؛) صحيح بشواهده. أخرجه ابن ماجه (757865)» من طريق عبدال رحمن بن الحارث بن عبدالله بن 
عياش» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده بلفظ: «ويجير علئ المسلمين أدناهم؛ ويرد على 
المسلمين أقصاهم» وعبدال رحمن بن الحارث الراجح ضعفه. والحديث صحيح بشواهده التي قبله. 

.)۸۲( ومسلم في (صلاة المسافرين) رقم‎ »)۳٠۷١( أخرجه البخاري‎ )٥( 


كباب الجهاد A0‏ 
المسلمين» ويشمل أولاده الصغار. ويصح الأمان من كل مسلم» بالغ» عاقل» 
مختار» ذكر أو أنثئا؛ لدلالة أحاديث الباب على ذلك."") 
مسألة :]1١[1‏ أمان الكافر. 
لايصح تأمينن الكافر وإن كان ذياة لديك الاب« تير عل المسلمين 
ه- و 0 2 0 و 
الرّجْل مِنْهِم) و يُجِيرٌ عَلَئ المُسْلِمِينَ ذاه" 
مسألة [9؟]: أمان الصبي. 
أما إذا كان غير مميز؛ فلا يصح تأمينه بلا خلاف. 
© واختلفوا في الصبى المميزء فصحح تأميئه مالك وأحمد في رواية؛ لعموم 
الأحاديث. 
© وأبطل تأميته الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية؛ لن الصبي مولَئ عليه 
وكثير من تصرفاته وعقوده لا تنفذ؛ فكذلك ههناء ولأنَّ البي كد : ذكره مع 
المجنون» وقيد رفع القلم عنه «حتى يبلغ). 
وهذا هو الصحيح. والله أغل. 
تنبية: أمان المجنون لا يصح بغير خلافي:!*) 
(۱) انظر: ”البیان“ (۱۲/ ۳۲۸). 
(5) انظر: ”المغني" (17/ /ا/ا). 


(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۷۷). 
9) ”المغنی“ (۱۳/ ۷۷). 


۸\٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["]: هل يصح أمان العبد؟ 
# علل ذلك عامة أهل العلم» وهو الصحيح؛ لعموم الأحاديث خلافا لأبي 
حنيفة» وأبي يوسف. 
تنبيث: للإمام أن يعمم التأمين لأهل بلدة من الكفار» بخلاف غيره من آحاد 
المسلمين؛ فليس له ذلك؛ لأن فيه تعديًا ني حق الإماء ”° 
مسألة [4]: تأمين من جاء أسيرًا من الكفار. 
© للإمام أن يؤمنه؛ لأنَّ له أن يمنّ عليه» فمن باب أول التأمين» وليس لأحد 
من المسلمين أن يؤمنه؛ لأنَّ الخيار في الأسير إل الإمام» وهو قول أحدء 
والشافعي وغيرهما. 
© وصحح التأمين الأوزاعي, وأبو الخطاب الحنبلي. 
فل سيل والشافعي ب والله أعلم.'”" 
مسألة [ه]: إذا اأعى مسلم أنه أمّن كافرًا قبل أن يؤسر؟ 
إذا جاء مسلم» فشهد علل نفسه بأنه قد أمن هذا الأسير قبل أن يؤسر؛ يُقبل قوله 
عند أحمد» والأوزاعي» وهو الصحيح. وخالف الشافعي فلم يقبل قوله؛ لأا شهادة 
)١(‏ انظر: ”المغني" /١17(‏ /ا/ا). 


(؟)انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۷۷). 
۳(۳ لمغني م ا). 


كتَابْ الجهّاد AV‏ 
ع 

راجب غه بتعديث المرضعاة الى شهدت غل ها ها ارصبت عة 
والتي تزوجهاء فأمر النبي 57:7 بالفراق والله أعلم. ٠‏ 
مسألة [5]: ما حكم التأمين للكافر؟ 

إن طلب الكافر الأمانَ ليسمع القرآن» ويتعرف على الإسلام؛ وجب تأمينه بلا 


> € رو 


خلاف؛ لقوله تعالى: #وَإِنَ أحد من الْمشَرك ا و ق سمح کلم اللو 
أعلقة امك # للفرة دك وإن كان رید الاو قلا جوز اانه وان کان وريد 
التجارة أو التزهةء أو غير ذلك؛ فيشرع تأمينه إذا وُجدت مصلحةء وأَينَ الضرر 
من ذلك. والله أعلم.'") 


مسألة [7]: من أمُّنَ 4 دار الإسلام؛ هل تؤخذ منه جزية؟ 


5 


© مذهب أحمد -وهو هو الصحيح- أنه عل ما أَمّنَّ دقان و 
عليه وإن أَمّن بغير مقابل؛ لم تؤخذ عليه» وللإمام أن يؤمن بمقابل وغير مقابل 
حا 

# وقال الأوزاعي» وأبو الخطاب» والشافعي: لا يؤمنه إلا بجزية. وقيد ذلك 
™( 


الشافعى بما إذا أمنه سنة. 


.)7/8/1١7( ”المغنى"‎ )١( 
.)۷۹ /۱۳( (۲)انظر: ۳ لمغني“‎ 
.)۷۹ /۱۳( انظر: ”ا لمغني“‎ )۳( 


A۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة 1۸: إذا من الكافر 2 دار المسلمين؛ ثم سافرء وبقيت له أموال بين 
المسلمين؟ 


2 ١ 1 ٤ 

# يبقى التأمين في ماله» ولا يؤخذ» بل يرسل إليه؛ فإن مات أرسل إل وارثه 
عند أحمد. والمزني» والشافعى في قول. 
# وعند أبى حنيفة» والشافعى في قول يبطل الأمان» ويأخذه المسلمون. 

والثول الأول أقرب. والله أعلم."") 
مسألة [9]: إذا دخل الكافر دار الإسلام بغير أمان؟ 

الإمام مُحَيرٌ فيه بين أن يقتله» أو يمن عليه» أو يسترقه» أو يفادي به» وإن زعم 
الكافر أنه أراد أن يستأمن؛ لم يقبل قوله. وإن زعم أنه رسول؛ لم يقبل قوله إلا 
بقرينة» كأن يكون حاملا لرسالة. 

وإن زعم أنه جاء لتجارة فينظر؛ فإن كان العرف والعادة جرت بينهم بأنَّ من 
دخل لتجارة لم يتعرض له؛ فيقبل قوله إذا كان له بينة» أو قرينة على قوله» وإن م 
تكن العادة جرت بينهم بذلك؛ فلا ينفعه ذلكء وأمره إِلىْ الإمام كما تقدم. 

وإن ضل الطريق» فدخل بلاد الإسلام» فقيل: هو لمن أخذه. 

و 0 23 ف أذ اء )۲( 

وقيل: هو فيء. وهذا قرب والله أعلم. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۸۱-۸۰) ”البیان“ (۱۲/ ۳۲۹). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۸۳) (۲۳۹/۱۳). 


كباب الجهاد ۸۹ 
تنبيثيٌ: يحصل التأمين پاي لفظ يدل عليه» كقوله: (أمنتك) (أجرتك) لا 
بأس عليك) (لا تخف عل نفسك) وما أشبه ذلك. 


ى 
ع 


وإذا قال له: (قف» ألق سلاحك) فلا يعد تأميتا إن م تكن عادة» أو عرف بأن 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)۱۹٤-۱۹۲‏ 


٩۰‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
۹ م لل e‏ ع a of”‏ ع ر ا س و 
UD‏ وَعَنْ عْمَرَ ملل أَنَّهُ سَمِعَ الي يله به وك الحرم اليهود وَالنَصَارَى 


مِنْ جَزِيرَةٍ العرّبء حَبَْ لا أَوَعَ إِلَامْسْل)). TS‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ إخراج اليهود» والنصارى» والمشركين من جزيرة العرب. 
في ”الصحيحين» عن ابن عباس فقا أن النبي بإ قال: «أخرجوا المش ر كين 
من جزيرة العرب». 
وفي ”مسند أحجمد؟ (5/ ۵ ) عن عائشة و وسا قالت» قال النبي ټا: ١لايجتمع‏ 
في جزيرة العرب دينان»» وإسناده حسن. 
فنص أهل العلم على وجوب إخراج المشركين. 
© لكن حص أحمد. والشافعي الإخراج من الحجاز فقط» والحجاز يشمل 
المدينة» ومكة» وخيبر» وينبع» وفدك» ومخاليفهاء وما والاهاء وسَّمّي حجارًا؛ 
لأنه يحجز بين تهامة ونجد. 
واستدلوا على التخصيص بحديث أبي عبيدة بن الجراح في ”مسند أحمد" 
07/1 مرفوعا: «أخرجوا يبود الحجازء وأهل نجران من جزيرة العرب). 
وإسناده صحيح. 


.)117/517/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1511/( أخرجه البخاري برقم (7007), ومسلم‎ )١( 


كَتَابُ الجهاد ۹۱ 
# وذهب مالك إل وجوب إخراجهم من جزيرة العرب كاملة» وهي ما 
أحاطت البحار بهاء يعني بحر الهند» وبحر فارس» وبحر القلزم» وبحر الشام» 
والفرات» أو ما بين عدن إل أطراف الشام» وما بين جدة والعراق. 

واستدل مالك بالأحاديث المتقدمة. 

ورجّح ذلك الصنعاني» ورد عل استدلال الشافعي» وأحمد بأنَّ ذكر بعض 
أفراد العام لا يلزم منه التخصيصء وهدا الثول هو الص 

ویرد عل استدلالهم 3 النبي ل في حديثهم أمر بإخراج يهود نجران» وهم 
لر يقولوا بذلك» ورجح الشوكاني أيصًا قول مالك“ 

تنبيث: الممنوع من بقائهم هو الاستيطان, أما إذا دخلوا لعمل» أو تجارة؛ 
فجائرٌ إذا لم يكن في ذلك مفسدة.'") 
مسألة [؟]: دخولهم الحرمين. 

لا يجوز عند أهل العلم تمكين الكفار من دخول الحرمين؛لقوله تعالى: 
اما المت رک َس فَلايقَرَنوأ ألْمَسْحِدَ ألْصَرَامَ بَحَدَ عَاِمِهمَ ا ا 


وف بك دمن سلف ]1 نا اک آله ليم ڪيم € [التوبة:۲۸]. 


اس 


قال العلماء: أطلق المسجد وأراد الحرم كاملا؛ لقوله: ل ولنخفترعیلةً & 


.)-- /05( ”النيل"‎ ) 89 /١7( ”البيان"‎ )١95 /١7( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
(٤ المغني“(۱۳/‎ 0 


۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أي: فقرّاء وذلك بتأخر تجارتهم» وجلبهم عن الحرم» ولم يكونوا يدخلون التجارة 
إل المسجد. 

© وأجاز أبو حنيفة دخولهم إلا للاستيطان» كدخولهم للحجازء وهو قول 


باطل خا لل" 


(۱)انظر: ”المغني“ (۱۳/ .)۲٤٥١‏ 


كباب الجهاد 1 
503 وَعَنْهُ بلك قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بي النَضِيرٍ مِمًا أَقَاءَ الله عَلَىْ رَسُولِه يما 

يُوجف عَلَيِْالمُسْلِمُونَ بِحَيْلٍ وَلَا ِكَابِء فَكَانَت لي به حاص فَكَانَ مُق 
عَلَ أَهْلِهِ َة سَبَدَ وَمَا بَقِيّ يَجْهَ يَْعَلُهُ في الكرَاع 7 وَالسّلاحء عَذَةَ في سَبِيل الله. 
مقن ع 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى الفيء ومصرفه. 

هو ما أخذ عل الكفار بحق بدون حربء وقتال» والأصل فيه قوله تعالى: 
ما أفاء انه على رَسُولِو- من أَهل الْفرئك هلله ولول وَلِذى الْمَرَقَ والْبتى وَالْمسَكينٍ وَأبْنٍ 
َلسََبِيلٍ # [الحشر:۷]. 

ويُستفاد من الآية أنَّ الفيء لا تخميس فيه» وأنه يصرف لمن ذكر في هذه 
الآية» وكذا الآيات التي بعدهاء وهي قوله تعال: لمر الجر ارين جوأ من 


_ 4 
> ر سا 6 وو رو ج 


ديهم امال ن فضلا من الله ورضونا وترون الله ورسوا ويک هم ليون : ولذ 


کے ور سساح 


ا .3 - ا عو 
َوهو ألذَارَ وَاَلْإِيِمنَ من مَبَلِهرٌ بون من هاج الم وا > دوت فى صدورهم حاجة يما أونوأ 


ص اک م لله 


رد وے > ع کہ ووو و ص ل 
وَيُؤْئْرُوت عل نش وَلَؤْكَانَ بم > حصاصة ومن وق شح نفس4- فوم 5 المفلحوت E‏ 


() الكراع: اسم لجمع الخيل. 


.)۱۷١۷( ومسلم‎ »)۲۹۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


کو رو و 


جحَعَل ف فلو سَاغِلا َلَْسَءاممأ رانك رَمُوفٌ يّحيمْ © [الحشر مد ل]. 


وأخرج أبو عبيد في كتابه ”الأموال" (ص ه ٠‏ 7) بإسناد صحيح عن عمر ميل 
أنه قرأ الآيات السابقة» ثم قال: استوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد من 
التسلمين إلا لاس فيه أر ا ال وهی م ردي ران عقت 
إن شاء الله؛ لَمَؤْتِينَ كل مسلم حقه أو قال: حظه. حتئ يأتي الراعي بسرو حمير ل 
يعرق فيه جبينه.اه 


قال ابن القيم مله في ”زاد المعاد؟ (5/ 6/-87) -بعد أن ذكر الآيات 


بو 


السابقة-: 007 0 ان مَا أقَاءَ عَلَى رَسُولِهِ بجْمْلَيِهِ لِمَنْ ذَكَرَ في هَذِهِ الْآيَاتِ 


ولم ب بخص يه حَمْسَهُ بِالْمَذُكُورِينَ 15 7 راطق وَاسْتَوعَبَ» وَيِصَرّف على 
الْمَصَارف الْحَاصة وَهُمْ: أَهْل الْخْمْسِء ثُمَ عَلّى الْمَصَارِفٍ الْعَامَةِ وَهُمْ 
الْمْهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ وَأَتبَاعَهُمْ إلى يوم الدَيْنِء الذي عَمِلَ به 
الرَاشِدُونَ هُوَ الْمْرَادُ مِنْ هَذِهِ الآيَاتِ؛ٍ وَلِذَلِكَ قَالَ عْمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ بيلك فِيمَا 


- 
دو هوو ا 8ق چا ا ر ت أ 


رَوَاهُ أَحْمَدٌُ كلثنه هه وعیره عنه: د حَد احق بهذا المَال من 


ا 


وَلكِنَا عَلَ مََازِلِئَا مِنْ كِتَابٍ الله وَقَسَمِنَا مِنْ رَسُولٍ الله كَل فَالرّجل وَبَلَاؤُهُ في 
غ118 


07 للك وقدمه ا وغناؤ ۰ لجل 


() العَتاء: بمعنى النفع. 


كباب الجهاد ۹0 
وَهُوَيَْعَئ كانه 

َهَؤْلَاءِ الْمُسَمَوْنَ في آيَةِ الْمَيْءِهُمْ الْمُسَمَوْنَ فِي آي الْحْمُسِء وَلَمْ يَدْحْل 
الْمْهَاجِرُونَ ا َأَنبَاعَهُمْ في آية ة الْخْمْسِ؛ٍ لأ 00 نَهُمْ الْمُسْتَحَقَونَ أا 
ايء وَأَهْلٌ الْحْمْسِ لَهُمْ اسْيِحْقَاقَانِ: اسْتِحْقَاقٌ حاص مِنْ الْخْمْسِء وَاسْتِحْقَاقُ 
عام من جماة الميء وهم تاجرد في ننن 

قال: وَكَمَا أن قْمَتة مِنْ جُمْلَة الْمَوْءِ بَيْنَ مَنْ جعِلَ لَهُ لَيْسَ قِسْمَةَ الْأَمْلَاك 
الي يَشَْرِكُ فِيهًا الْمَالِكُونَ كَقِسْمَةٍ الْمَوَارِيثِء وَالْوَضَايَه وَالْأَمْلَاكِ الْمُطْلَمَدَ 
بل بِحَسْب الْحَاجَةٍ وَالتفع» وَالعِنَاء في الإشلام وَالبلاءِ فيه فَكَذَلِكَ قِسْمَةُ 
الْخْمْسٍ فِي أَْلِه؛ فَإِنَ مَخْرَجَهُمَا وَاحِدّ في كِتَابٍ الله وَالتَنْصِيصٌ عَلَى الْأَضْنَافٍِ 
الْحَمْسَةِ يُقِيدٌ تَحْقِيقَ إِدْخَالِهِمْ وَأَنْهُمْ لا يَحْرُجُونَ مِنْ أَهْلٍ الْمَيْءِ بِحَالِ وَأَنَ 
الْخْمْسَ لا يَعْدُوَهُمْ إل غَيْرِهِمْ كَأْضْنَافٍ الرَّكَاةٍ لا تَعْدُوَهُمْ إِلَى غَيْرهِمْ كَمَا أن 
الَيْءَ الْعَامَ في آية الْحَشْرِ لِلْمَذْكُورِينَ فِيهَا لا يتَعَدَاهُمْ إلى غَيْرِهِمْ؛ وَلِهَذَا أفتى 
امه الإشلام كَمَالِكِء وَالإمَام أَحْمَدَ وَغَيْرهِمًا أَنَ الرَافِضَةَ لا حَنّ لَهُمْ في الْمَيْءِ؛ 
َعَم نْهُمْ لَيِسُوا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وََا مِنْ الْأَنضَاٍ وَلَا مِنْ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ 
وو ر الات 3 سبقوتا بالإيمانِ وَهَذَا مَذْمَبُ أَهْل الْمَدِينَ' 
وَاختيار شيخ الإشاام ابن توي وَعَلَيهِ يذل الْرآن» وغل رَسول الله له ل وَخلمًائه 
الاد اد 


2 أخر جه أحمد (۹۲ وأبو داود (۲۹۰). ول يخرج أبو داود قوله: «ووالله ل بقیت...)» 
وإسناده حسن؛ لولا عنعنة ابن إسحاق. 


4 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة 1؟1]: هل يشترط تعميم الأصناف المستحقة للخمسء وللفيء»؛ 
وتعميم أفرادهم؟ 
4 قال ابن القيم كلل فى ”زاد المعاد“ (6/ 47-/317): وَقَد اختّلّف النَّاسٌ فى 


ا ا ق E‏ ق لس 
الزكاة» وَايَةِ الخمسء. فقال الشافعى : تجب قسمة الزكاة وَالخمس على 
2 


الصاف كُلَهَ وَيُعْطِي مِنْ كل صِنِْ مَنْ يُطْلَقُ عَلَيْه اشم الْجَمْع. وَقَالَ مَالِكُ 


شو ر6 تچ مه ° ٠‏ مكحل ۹ ب ر » شيو سمه 
ملل وَأَهْلَ الْمَدِيئَة: بل يُعْطِي فِي الْأَصَْافٍ الْمَذْكُورَةِ فيهمّاء وَل يَعْدُوهُمْ 
- دق بس - 1 فين و 5200 78 ەم عبن اص ° 
إلى غَيْرهِمْ وَلاا تجبٌ قِسْمَة الرْكَاق ولا الفيءٌ فِي جَمِيعِهمْ. وَقَالَ الإِمَام 


ا 


5 


"1 
4 


1 


خمد وَأَبُو حَدبفَةَ بقَوْلٍ مَالِكِ -رَحِمَهُمْ لله- في آيةِ الَكَاقِ وَبقَوْلِ الشَافِعِيَ 

قال ابن القيم كلله: وَمَنْ تَأمَلَ التَصُوصٌء وَعَمَلَ رَسُولٍ الله كلك وَحَلَفَائِهِ؛ 
وَجَدَهُيَدْلٌ عَلَْ قَوْلٍ أَهْل الْمَدِيئة؛ فَإِنَ الله سُبْحَائَهُ جَعَلَ أَهْلَ الْخْمْسٍ هُمْ أَهْل 
ايء وَعَيَتهُْ؛ امِْمَامًا بتَأْنِهمْ وَتَقْدِيمًا لَهُمْ وَلما كَانَتْ الْغَنَائِمُ حَاضصَةٌ بأَهْلِهَا 
لا يَشْرَكُهُمْ فيها سِرَاهُمْ نص عَلَىْ حَمُيهًا لهل الْخْمْسِء وَلَمّا كَانَ الْمَيْءُ لا 
يَخْنَصٌ بِأَحَدٍ دُونَ أَحَدِ جَعَلَ جْمْلتَهُ لَّهُمْ وَللْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارٍ وَتَابعِيهِمْ فَسَوَّى 
َيْنَ الْخُْمُسِ وَبَيْنَ الْمَيْءِ في الْمَضْرِفِء وَكَانَ رَسُولُ الله يل يضرف سَهُمَّ الله 
وَسَهْمَهُ في مَصَالِح الإشلام, وَأَرْبَعَةَ أخمَاس الْحْمُس فِي أَمْلِهَاء مُقَدَمَا للأَهَمْ 


0 


مسن A RE ae‏ ہو س و ٣و‏ و ړوو رال و قو يوه رو و 
فالاهم» والاحوج فالا حوج» فيزوج منه عزابهم» ويقضي ينه ديونهم» ويعين ذا 
و 


#0 دس وه سيره E a‏ 6 ر و س ر و وم كاه عرو و عم و الا اس العا فر 0 
الحَاجَةٍ منهم» ويعطي عزبهم حظاء ومتزوجهم حَظين» ولم يكن هو ولا أحَد يِن 


حِتَابُْ الجهاد ۹۷ 
خُلَنَائهِ يَجْمَعُونَ الينام والمساكين وأباء السبيل وَدَوِي افر وقي مود أزبعة 
أَحَْمَاس الْمَيْءِ بَبَْهُمْ عَلَئْ السَوِيّةء وَلَا عَلَْ التفْضِيلء كَمَا لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ 


٠‏ اسان ا 9 س رور ا تر ة3 س لا 
فى الرْكَاةٍء فَهَذَا هَذَيهُ وَسِيرَتهُ» وَهُوّ فَصْل الخطاب. وَمَحْض الصّوّاب.اه 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


2o 2 


۹ #6 ر 2ہ ر ۳ 32 ل ا © وسمر ر و 
و٣‏ وَعَنْ مُعَاذٍ بْن جَبّل مَل قالَ: عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ي خير فَأصبتا 


اا م ع ل وير 7 بك ڪا N‏ ميو ر ج اکر يع 9 
فِيهًا عَنَمّك فقِسَمّ فيا رَسُوَلَ الله َكل ِف وَجَعَل بَقِيتَهَا فِي المَعْنّم. رَوَاهِ أيُودَاود 
1 م م 0( 


الحكم المستفاد من الحديث 
هذا الحديث من ضمن مجموع الأدلة التي تدل على تنفيل الإمام بعض أفراد 


وقد تقدم الكلام عل هذه المسائل» وبيان مذاهب العلماء في ذلك. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود [-206000 حدثنا محمد بن المصفئ. حدثنا محمد بن المبارك» عن يحيئ 
ابن حمزة» قال: حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن» عن عبادة بن نسي» عن عبد الرحمن بن 
غنم» عن معاذ بن جبل يث به. وإسناده حسن» وأبو عبد العزيز هو يحيئ بن عبد العزيز. قال أبو 
حاتم: ما بحديثه بأس. وروئ عنه عمر بن يونس اليَّمَاميٌّ» وقال: كان حَيّراً فاضلا. وذكر أبو زرعة 
الدمشقي في ١تَمَرْ‏ أهل زُهْد وفضل»: يحيئ بن عبد العزيز الأردني. نقله الحافظ ابن كثير كما في 
كتابه: التكميل في الجرح والتعديل. 

وأخرجه الطبراني /7١(‏ 59)» والبيهقي (4/ )7١‏ من طرق عن يحيئ بن حمزة به 


حِتَابٌ الجهاد 1 


وده بي افع بك يلك قَالَ: قَالَ ال بلة: «إني ا أخيس بِالمَهْد وَلا 
¢ و 
أ 


خبس الرّسْلَ). رَوَاهُ آيُودَاوٌد وَالنَسَائِقُ» وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ7') 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١11‏ قتل الرسول بين القومين. 

دل الحديث علل عدم جواز قتل الرسل» وجرئ العمل على ذلك قبل الإسلام 
وعد 

وقال النبى يَييدُ لرجل مرتَدٌ رسولًا لمسيلمة: «لولا أنك رسول؛ لقتلنك»: 
أخرجه أبو داود (777). والنسائي في ”الكبرئ" (8575)» وغيرهماء عن 


عبدالله ابن مسعود وع بلك بإسناد صحيح. 


)٤۸۷۷( وابن حبان‎ »)۲۰۵ /٥( والنسائی في ”الکبری“‎ »)۲۷٥۸( صحیح. آخرجه آبوداود‎ )١( 
من طريق عبد الله بن وهب» أخبرني عمروء عن بكير بن الأشج» عن‎ )۲۳۸٥۷( وكذلك آحمد‎ 
الحسن بن علي بن أبي رافع» أن أبا رافع أخبره» وإسناده صحيح» وعندهم: «ولا أحبس البرد).‎ 


لَكُم). ين 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ معنى الحديث. 
المراد بالقرية الأول في الحديث هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل» 
ولاركابء بل أجلن عنها أهلهاء أو صالحوا؛ فيكون سهمهم فيهاء أي: حقهم من 
العطاء كما تقرر في الفىء. 
2 
والمراد بالقرية الثانية ما أخذت عنوة؛ فتكون غنيمة يُخرَّج منها الخمس» 
والباقي للغانمين. 
مسألة [1]: الغنيمة التي لا تنقل؛ كالأراضي والدورو 
ع 8 و 3 5 
© من اهل العلم من قال: تقسم بين الغانمين كما تقسم سائر الاموال. وهذا 
واستدل عل ذلك بعموم الآية: #وََعَلموا أتَمَاعَنِمسُم ين سَىْءِ أن رلو مسسه. * 
[الأنفال:٠٤]»‏ ويحديث أبى هريرة مولت الذي ف الباب» وقد قسم النبى ا 


0 


أرضَ 


.)17/55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كَتَابْ الجهاد ۱۰۱ 
© ومن أهل العلم من قال: يخير الإمام بين قسمتهاء وبين وقفها على 
المسلمين» وضرب الخراج على من هي بيده. وهذا مذهب أحمد. والثوري» 


واستدلوا علل الوقف بفعل عمر بن الخطاب وله فقد قال مله كما في 


3 


"صحيح البخاري" (175): لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين 
أهلها كما قسم النبي بيا خيبر. 

قالوا: ويشير إلى فعل عمر بيلك قولّه يبد كما في "صحيح مسلم؟ »)۲۸۹٩(‏ 
عن أبي هريرة بَلك: «مَتَعَتْ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَكَفِيرَمَاء وَمَتَعَتْ الشّامُ مُْيَهَا 


صا نوين 28 00 عه ر وم 


ع اا م 3 بر ا ف g2‏ ع 1 0 
وديتارَهًَاء وَمََعَت مِصر إردَبًها وديتارهاء وعدتم مِنْ حَيث بدأتم وعدتم مِنْ 
E‏ دو ر وى 0 تر عه is»‏ 0 ۰ 03 
حيث بداتم» وعدتم من حيث بداتم), وعليه فإذا وقفها؛ فإنه يعطيها أناسًا 
يعملون بهاء أو يسكنونها مقابل خراج يؤدونه إلى الإمام يصرفه للغانمين» 
وللمسلمين. 


© وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له إقرارها مع الكفار ويضرب عليهم خراجًا. 


ع 


والصحیح مدهب أحمل» واختاره الإمام ابن عثيمين هلله وهو ترجيح شيخ 


الإسلام» وابن القيم, والله أعلم.'") 


(1) انظر: ”البيان" )73١7/17(‏ ”القرطبي" (8/ 5) ”النيل" (0/ )-١11/7‏ ”الإنصاف" (178/5). 


۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب الجزية والهدئة 


الجزيم: هي اسم فعلة» من جزئ يجزي. وأصلها أخذ الشيء مقابل شيع. 
والمراد بها ههنا أخذ مالٍ من أهل الذمة مقابل الكف عنهم, والتمكين لهم من 
سكنئا دار المسلمين. 


والأصل فيها الكتاب» والسنة» والإجماع. 


آما من القرآن: فقوله تعال: # فووا الت لا ونوت باه ولا بالو م الاد 
2 ا 5 كو ےم ص« ماس 27 عر م ر ا 
ولاع ر مون مارم رمالل ورس وله ولک بک سور ت وی الح مِنَ ألين أونواًلكتب حقٌّ 


يعْطوأ ألْجِرَية E‏ [التوبة:۲۹]. 
وأما من السنة: فأحاديث الباب التي ستأتي» وحديث بريدة الذي تقدم في 
أوائل الجهاد. وحديث المغيرة بن شعبة في "صحيح البخاري" )"٠١۹(‏ أنه قال: 


«أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوه وحده» أو تؤدوا الحزية» © 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۲۰۲-) ”البیان“ (۱۲/ .)-۲٤۹‏ 


بَابُ الْجِرْيَةِ وَالهُدْنَةِ ۳ 
9 عَنْ عَبْداَ حْمَن بْنِ عَوْفٍ مِيلك: أَنَ الي بلا َا - يَعْنِي الجزيةَ - 


مِنْ مَجوس هَجَرَ. . روه الُساري) وَلَهُ طَرِيقٌ في ”المُوَطَا" فِيهًا انِْطَاعٌ. 9 


4 


اوا أله و عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرٌَ عَنْ أَنّسِء وَعَنْ عَثْمَانَ بْنِ ا 
ية بث خاد اب 0 ل كبر ذقةه لوه ق 5 ا 


بي سایمًان: ان 


N الجزية.‎ 


و۷ 0 بعتي التي ية إلى اليمَن فَأَمَرَ 


0 ےم رو 


خر جه م التَلاكق ر صححه ابن ان 


.07161/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في ”الموطا" »)707/١(‏ عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم: فقال عبدال رحمن بن عوف: أشهد لسمعت 
رسول الله جد یقول: «سنوا + بهم سنة أهل الكتاب) . وهو منقطع محمد بن علي لم يدرك عمر بن 
الخطاب ميلك 

(۳) ضعيف. أخرجه أبوداود »)۳٠۳۷(‏ وني إسناده عنعنة ابن إسحاق» وعثمان بن أبي سليمان روايته 
عن النبي يبيد معضلة 

وأخرجه البيهقي (۹/ ۱۸۷)»ء من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان وعبدالله بن 

أبي بكر فذكرا نحوه مطولًا. وإسناده ضعيف أيضًاء لأن يزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم روايتهما عن النبي بب معضلة. ثم في الإسناد إل ابن إسحاق أحمد بن عبدالجبار 
العطاردي» وقد تكلم فيه. 

5) ضعیف معل بالإرسال. آخرجه أبوداود (۳۰۳۸)» والنسائي »)۲٣-۲٣ /٥(‏ والترمذي »)٦۲۳(‏ 
وابن حبان (۸۸7٤)ء‏ والحاكم (١/۳۹۸)»ء‏ وقد رجح الترمذي والدارقطني أنه عن مسروق 
مرسلًا بدون ذكر (معاذ) وقد تقدم بيان ذلك في أوائل [كتاب الزكاة]. 


غ١٠١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
U‏ > 0 ا لك - َع اا 0 To‏ 7 
ل۳م وَعَنْ عَائِذِ بن عمُرو المُرَنيّ يه عن النبيّ ج4 قال: «الوستلام يَعلو 


وَلَا يُعْلى). أَخْرَّجَهُ الذا E‏ 


4 8 ر ےہ ۶ کنر 


NER‏ وَعَنْ أبي هِرَيرَة مول أن ا الله عد قَالّ: دلا دوا اليَهُودٌ 


3 


وه رو 


وَالتصَارَعا السام وَإِذا لَقِيتُمُ أَحَدَهُمْ في طریق E E ET‏ 


و۳ وَعَن المِسْوَرٍ بْن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أن النيّ يله حَرَجَ عَام الحديبية. 


َذَكَرَ الحَدِيتٌ بطُولِه» وَفبه: هَذَامَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَدَ بْنُ عَبداللَهِ سَهَيْلَ بْنَّ عَمْرو: 
م ,اع اه 0 ت عر ورک و و © و و عه 
ا 000 


له في ”البُخَارِيٌ». !4) 


الإ 


(۱) ضعيف. آخر جه الدارقطني (۳/ »)۲٠۲‏ من طريق حشرج بن عبدالله بن حشرج عن أبيه عن جده 
عن عائذ بن عمرو المزني به. وإسناده ضعيف؛ فإن حشرج بن عبدالله مجهول الحال» وأباه وجده 
مجهولان. 

وذكر الإمام الألباني للحديث شاهدًا عن عمر وآخر عن معاذء وكلاهما لا يصلحان للتقوية 
والاعتبار. انظر ”الإرواء" (5/ »)٠١9‏ و ”التغلیق“ (۲/ .)٤۹١‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۱۹۷). 

() ضعيف. أخرجه أبوداود (717/57)» وأخرجه أيصًا أ مد ٤ /٤(‏ ۳۲-). وفي إسناده عنعنة ابن إسحاق 
ولم يصرح بالتحديث» وهو كذلك في ”سيرة ابن هشام“ وني ”البداية والنهاية“ بدون تصريح 
بالسماع أو التحديث. وأما ما جاء عند البيهقي (۹/ »)۲۲١‏ من التصريح بالتحديث فلا يعتمد 
عليه» ففي الإسناد إليه أحمد بن عبدالجبار العطاردي» وقد تكلم فيه. والحديث ثابت في 
”البخاري" بدون التحديد (بعشر سنين). 


.)۲۷۳۲( )۲۷۳۱( صله ني ”البخاري“ برقم‎ )٤( 


اف الجزية والؤاكه 0 


۱۳١١‏ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيث آنس وبل وَفِيه: جا می 
لَمْ تَرْدَه عَلَيَكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ نا رَدَدتَمُوهُ عَليْنَ فَقَانُوا: اکت عذانا رشول الله ؟ 
قَالّ: انعم إِنَهُ 7 ذَكَبَ 5 إِلَبْهمْ ا الله» ومن اء نهم فس TT‏ الله له 


ا 


فَرَجا وَكْرَجًاا.' 


(7 ١1ل‏ وَعَنْ عَبَدِالَهِ بن عمرو یا عَنِ النبِيٍّ يل قَالَ: ١مَنْ‏ قل مُعَامَدا لم رح 


و 
ر ت ت 2 ع 


ىلك > 3 3 
رَائِحَةَ الجن وإ ِيحها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ حَامًاا. أَخْرَ رَجَهُ البُخَارِيٌ.'' 


ماع 6 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١1‏ ممن تؤخن الجزية؟ 
تقدم الكلام عن هذه المسألة عند حديث بريدة في أوائل كتاب الجهاد.'” 

مسآلة [۲]: مقدارالجزية التي تؤخن 

# ذهب جاعة من أهل العلم إل تقديرهاء وهو قول مالك» والشافعي» وأبي 

حنيفة» وأحمد في رواية. 

© واختلفوا في التقدير: فمنهم من قال: عل الغني ثمانية وأربعون درهما. 

والمتوسط: أربعة وعشرون درهمًا. وَالْمُقِلَ: اثنا عشر درهمًا. وهذا قول أبي 


.)1785( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)71١755( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


(۳) وانظر: ”أحكام أهل الذمة" /١(‏ ۲-(. 


۱۰٦‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حنيفة» وأحمد في رواية. 
واستدلوا عل ذلك بأنَّ هذا هو الوراد عن عمر يَلُ. أخرجه ابن أبي شيبة 
»25١/1(‏ والبيهقي .)١177/4(‏ وأبو عبيد في ”الأموال" (ص ه ه-). وله طرق 
أحدها صحيح. 
© وقال مالك: هي في حق الغني أربعون درهماء أو أربعة دنانير» وفي حق الفقير 
عشرة دراهمء أو دينار. وصحّ عن عمر التحديد بأربعة دنانير بغير هذا التفصيل. 
© وقال الشافعي: الواجب دينار. لحديث معاذ الذي في الكتاب. وقيل عنه: 
الدنيار أقله. 
© وذهب الثوريء وأبو عبيد» وأحمد في رواية إلن عدم التحديد» بل ذلك إلى 
اجتهاد الإمام» ويراعئئ أحوال أهل الذمة» وقدرتهم» وحاجة المسلمين. وهدا 
التول هو الصحيح وعليه يُحمل فعل عمر بَيِن؛ بدليل أنه قد اختلف عنه التحديد 
كما تقدم, والله أعلم.'') 
مسألة ["]: وقت وجوب الجزية. 
# مذهب أحمد. والشافعي أنها تجب في آخر الحول؛ لأنه مال يتكرر بتكرر 
الحول؛ فوجب بآخره. كالزكاة. 


© وذهب أبو حنيفة إل وجوبها في أوله؛ لقوله تعالن: #حقٌّ يِعْطوأ ألْجِرَيَة ©. 


(۱) انظر: ”المغني“ )۲۱١/۱۳(‏ ”البيهقي“ (۹/ ۱۹۳-) ”الأموال“ (ص 050-) «أحكام أهل الذمة" 
.)-٦/۱(‏ 


يَابُ الجزيّةٍ وَالهدْنَةِ ۹۷ 

وأجاب الأولون بأنَّ المقصود التزام إعطائها دون نفس الإعطاء؛ ولهذا يحرم 
قتالهم بمجرد التزام بذلها قبل أخذها. 

والقول الأول عزاه ابن القيم للأكثرين» ومن حجتهم أنَّ النبي ميد لما 
ضرب الجزية على أهل الكتاب» والمجوس ل يطالبهم بها حين ضربها عليهم, ولا 
ألزمهم بأدائها في الحال وقت نزول الآية» بل صالحهم عليهاء وكان يبعث رسله. 
وسعاته» فيأتون بالجزية والصدقة عند محلهاء واستمرت علا ذلك سيرة الخلفاء 
الراشدين من بعده. 

ومما يدل على هذا القول أنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول؛ لم يُطالب بالجزية 
عند عامة أهل العلم» خلافًا لبعض الشافعية.'") 
مسألة 1:]: هل يتعين 2 الجزية الذهبء والفضة؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ ذلك لا يتعين» واستدلوا بحديث معاذ بن جبل الذي في 
الكتاب» وممن نص علل ذلك الشافعي» وأحد, وأبو عبيد.'") 
مسألة [0]: الذي يتولى عقد الذمة» والهدنة. 

قال ابن قدامت لله في ”المخني“ (۱۳/ :)۲٠١‏ ولا يصح عَقُدُ الذَّمَة وَالْهُدنَة 
إِلَّا مِنْ الام أَوْ تائيه وَيهَذَا قَالَ الشَّافعِيُ وَلا تَعْلَمٌ فيه خافَا؛ لان ذَلِكَ يَتَعلَقُ 


ھەس 020 


ےر ¢ 


7 لاخر ا ی 0 ہے 8 کو عن ع2 ر 9ر 0 ر 00 28 0 
بتظر الإمَام وَمَا يراه مِنْ المَصَلَحَةِ؛ وَلأن عقد الذمّةِ عقد مُوَبَّده فلم يَجِرْ أن يَفْنَاتَ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ١7-7117‏ ؟) ”أحكام أهل الذمة“ (۱/ ۳۹-). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ٠۳‏ ؟) ”أحكام أهل الذمة" /١(‏ ۹). 


١٠١4‏ يك بلوغ المرام 


مأو 


اشرت بذ عفد ال لب 
المسلمين مقابل دفع الجزية للمسلمين وهم صاغرون. وأما الهدنة فهو عقد بين 
المسلمين والكفار علل أن لا يقاتل أحدهما الآخرء وكل في بلده. 
مسألة [5]: ا ل ا 


صح عن عمر بن الخطاب ب أنه اشترط عليهم الضيافة'''» وعليه فيصح 


الشافعى. 


4. 


مسآلة ۷1]: هل تفرض الجزية على الصبي» والمجنونء والمرأة؟ 
ليس عل هؤلاء جزية عند أهل العلم» وصح عن عمر كما في كتاب ”الأموال" 
أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله...» وأن يضربوا 


الجزية» ولا يضربوها عل النساء والصبيان» ولا يضربوها إل على من جرت 


() هذا الشرط ضمن شروط كثيرة شرطها عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بَبلكُ» وقد أورد 
ذلك ابن القيم مَللَتْه بتمامه» مع ذكر طرق الأثر عن عمر في ذلك في كتابه ”أحكام أهل الذمة". 
وسيتكرر معنا النقل عن هذه الشروط. فاكتفينا بالتنبيه ههنا. 

(؟) انظر: ”المغني؟ (17/ )7١15‏ ”أحكام أهل الذمة" (ص9/الا-). 


بَابُ الجرْية وَالْهُدْنَةِ ۹ 
عليه الموسى. 

ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم, قاله ابن المنذر» وابن قدامة.'") 
مسألة [8]: من كان يُحَنْ ويفيق؟ 

إن لم يضبط؛ اعتبر علل الأغلب. 
© وإن ضبط فمنهم من يعتبر الأغلب» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية. 
ê‏ ومنهم من يلفق أيام إفاقته» ويؤخذ منه من الجزية بحسب ذلكء وهذا قول 


ع 


22 <> 5 : 3 

أحمد في رواية» وهو ائرب. 

مسألة [9]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية؟ 
© أكثر أهل العلم عن عدم وجوب الجزية عليه؛ لقوله تعالل: * لا يكلف اله 
ا كيك 4 [البقرة:185]. 
© وذهب الشافى إل ونجويا غليه؛ لآن الحقوق لآ تسقط بالإعسار» وتق أ 
في ذمته. 

ع ¢ 1 راع 
وأجيب بأن حقوق الله تسقط بالإعسار بخلاف حقوق الناس» والله أعل." 
تنبية: مثل الفقير في الخلاف: الشيخ الفاني» والزمن» والأعمئ» فالجمهور 

.)٤١ /١( انظر: ”المغني» 7/11 17١؟) ”أحكام أهل الذمة"‎ )١( 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۱۸ ؟) ”أحكام أهل الذمة" /١(‏ /ا58-4). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۱۹ ۲) ”«أحكام أهل الذمة“ .)٤۸ /١(‏ 


۱۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
على عدم وجوب الجزية عليه؛ لأنه ليس بأهل للقتال» خلاقا للشافعي. 
مسألة :1٠١[‏ هل تجب الجزية على الرهبان؟ 
أما إذا كانوا يخالطون الناس» وليسوا منعزلين عنهم؛ فتجب عليهم الجزية 
بالاتفاق» قاله ابن القيم. 
وأما إذا كانوا منعزلين عن الناس في كنائسهم» ففيه قولان: 
# الأول: ليس عليهم جزية. وهو القول الأشهر في مذهب أحمد» وقول 
للشافعي» ومحمد ابن الحسن؛ وذلك لأنهم لا يقاتلون» فأشبهوا الشيخ الفاني» 
والأعمئ. 
© الثاني: عليهم الجزية. وهو الأشهر في مذهب الشافعي» وقول أحمد في 
رواية» وهو قول عمر بن عبدالعزيز؛ لدخولهم في عموم الأدلة؛ ولأنَّ لهم رأ 
وتدبيرّاء ولأنهم من رؤوسهم في الكفر» ومن المحرضين علل القتال للمسلمين. 
وها التول أقرب» والله أعلم.”) 
مسألة :]1١١1‏ هل تؤخن الجزية على العبد؟ 
أما إذا كان سيده مسلمًا فلا تؤخذ منه بلا خلاف؛ لأنه يؤدي إلى إيجابها عل 


سيده المسلم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۱۹) ”أحكام أهل الذمة“ .)59/١(‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۲۲١‏ ”أحكام أهل الذمة“ .)-٤٩ /١(‏ 


يَابُ الجِزْيَة وَالَهُدْنَةِ ۱۱۱ 
© وكذلك إن كان سيده كافرًا عند عامة أهل العلم. 
© وخالف أحمد في رواية» وأوجبها عليه. 
وقول الجمهوس أقرب؛ لأنه يؤدي إلى أن يوجب على سيده جزيتان» ولأنَّ 
الخيد مال لا ومللف إلذ تمك سيد فيكو ن اله كالفقر الحا" 
مسألة :]1١7[‏ إذا أعتق العبد» هل تجب عليه الجزية؟ 
© أكثر العلماء على وجوبها عليه من حينئظٍ؛ لأنه صار حرا وهو قول أصحاب 
المذاهب الأربعة وغيرهم. 
# وتقل عن أحد رواية أنه لا تجب عليه» وهو قول الشعبي» وقال به مالك إذا 
كان سيده مسلمًا؛ لان ذمته ذمة مواليه. والتول الأول هو المح ° 
مسآلة :]۱١[‏ إذا آسلم الذمي آثناء الحول أو بعده» فهل عليه الجزية؟ 
# آما إن كان إسلامه أثناء الحول؛ فلا تجب عليه الجزية عند عامة أهل العلم. 
# وأما إن كان إسلامه بعد انتهاء الحول؛ فأوجبها عليه الشافعي» وأبو ثورء 
وابن المنذر؛ لأنه قد حل وقت وجوبها. 
# وذهب أكثر العلماء إل عدم وجويا عليه» وهو قول مالك وأحمد. 
والثوري» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي؛ لأنه قد صار مسلمّاء والجزية فيها 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۲۲١‏ ”أحكام أهل الذمة“ .)-٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۲۳) ”أحكام أهل الذمة“ .)-٠١ /١(‏ 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
إذلال للذمي. 
ورجح هذا القول ابن القيم» ونصره بكلام نفيس في ”أحكام أهل الذمة» 
ومما قاله: إن الإسلام أعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة ليسلمواء فكيف يوجب 
على من أسلم دفع الجزية» وني ذلك أيضًا تنفير عن الإسلام.'") 
تنبية: الاعتبار ني أحكام آهل الكتاب بمن يدين بدينهم» لا بالأنساب. 


قال ابن القيم حل کاله في ”أحكام أهل الذمة“ /١(‏ 50): وأخذ الجزية من آهل 
كابرول اتح ا برقتي ا اي لا على أنسابهم ؛ فلا يكشف 
عن آبائهم هل دخلوا في الدين قبل المبعث أو بعده» ولا قبل النسخ والتبديل ولا 
بعذله؟ فإن الله سبحانه اق هم بالجزية. وم يشرط ذلك» وأباح لنا ذبائحهم 
وأطعمتهم ولم يشرط ذلك في حلهاء مع العلم بأن كثيرًا منهم دخل في دينهم بعد 
تبديله ونسخه» وكانت المرأة من الأنصار تنذر إن غاشن لها ولد أن تو ده» فلما 
جاء الإسلام أرادوا منع أولادهم من المقام عل اليهودية» وإلزامّهم بالإسلام» 


2< ار 


فأنزل اللّه تعالن: له إكَاء ف الذي ف بين رسد من لَه € [القرةندهجاء 
فأمسكوا عنهم.'" 

المسيح؛ ولم يسأل النبي يَكَِةِ أحدًا ممن أقره بالجزية متئ دخل آباؤه في الدين» ولا 
)١(‏ انظر: ”المغني" 0١ /١17(‏ حكام أهل الذمة" /١(‏ لاه-). 


(؟) أخرجه أبو داود (7357487)» والنسائي في ”تفسيره" (1) (74)» وغيرهما بإسناد صحيح عن عبدالله 
ابن عباس ميلتها. 


يَابُ الجزيّةِ وَالهدْنَةِ ۳ 
من كان يأكل هو وأصحابه من ذبائحهم من اليهود؟ 

ولا أحد من خلفائه ألبتةء وكيف يمكن العلم بهذاء أو يكون شرطًا في حل 
المناكحة» والذبيحة» والإقرار بالجزية» ولا سبيل إِلمْ العلم به إلا لمن أحاط بكل 
2 

وأي شيء يتعلق به من آبائه إذا كان هو على دين باطل لا يقبله اللة؟ . 

فسواء كان آباؤه كذلك أو لم يكونوا. والنبي بَِةٍ أخذ الجزية من يهود اليمن» 
وإنما دخلوا في اليهودية بعد المسيح في زمن تبّم» وأخذها رسول الله ية وخلفاؤه 
من بعده من نصارئ العربء ولم يسألوا أحدًا منهم عن مبدإ دخوله في النصرانية 
هل كان قبل المبعث أو بعده» وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا؟اه 

ثم ذكر كله قول المخالف» ومستنده» وبيّن خطاً ذلك والجواب عليه في 
كلام نفيس في كتابه المذكور (ص 75-576). 

3 ع م 35 هو 5 ۰ و ع 
ابن نزار أنهم يُقَرّون بالجزية» وتؤكل ذبائحهم» وتنكح نساؤهم كأهل الكتاب» 
وهم قوم من صميم العرب انتقلوا في الجاهلية إل النصرانية» وقد فرض عمر بنك 
عليهم الجزية» فأبوا إلا أن تؤخذ منهم صدقة سنوية كالمسلمين» فصالحهم عمر 
على ذلك لما رأئ المصلحة في ذلك. وأضعف عليهم الصدقة؛ فكان يأخذ 


عليهم الجزية باسم الصدقة.'") 


.)4١- 5٠ انظر: ”أحكام أهل الذمة" (ص 81-9/5) ”الأموال" (ص‎ )١( 


غ١١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١4[‏ إذا بذل أهل الذمة يْ جزيتهم خمراء أو خنزير ؟ 

ذكر أهل العلم أنها لا تؤخذ منهم؛ لأا لا تعتبر مالا عند المسلمين» فيولون 
بيعهاء ثم تؤخذ منهمء ونُقل ذلك عن عمر بن الخطاب ميل بإسناد صحيح 


أخرجه أبو عبيد في ”الأموال؟ (۱۳۲۸) (4۲۹).(° 


مسألة :]1١6[‏ أخن نصف العشر على من دخل أرض المسلمبن غير بلده 
لحاجة؟ 
© للإمام أن يشترط على أهل الذمة أخذ نصف العشر مقابل دخولهم أراضي 
المسلمين لتجارة وغيرها كما فعل ذلك عمر بن الخطاب ضرضته. 
© وخصّه الشافعي فيمن دخل لتجارة يحتاج إليها.”") 
مسألة 1151]: إحداث الكنائس وإبقاؤها ِش أمصار المسلمين. 
أمصار المسلمين علل ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما مصّره المسلمون كالبصرة» والكوفة» وبغدادء وواسط» 
ومصر عقب فتحه عنوة» فهذه بلاد إسلام لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا 
إقرارها. 
القسم الثاني: ما مصّره الكفار. ثم فتحه المسلمون عنوة» ففيه قولان لأهل 
العلم» وهما قولان في مذهب أحمد ووجهان للشافعي: 


.)-5١ص( وانظر: ”أحكام أهل الذمة"‎ )١( 
.)۲۲۹/۱۳( ”المغني“‎ )( 


بَابُ الجزيةٍ وَالَهُدْنَةِ 10٥‏ 

العدهماك أنه ثقر فيه الكاتس الموجودة ولا تحدث أغرئ: وجي أن 
النبي 7 أقر يهود خيبر مع معابدهم» واحتجوا بأثر ابن عباس اء -وهو ثابت 
عنه- قال: أيما مصر مصرته العرب - يعني المسلمين - فليس للعجم -يعني آهل 
الذمة- أن يبنوا فيه كنيسة» ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. وأيما مصر 
مصرته العجم» ففتحه الله عل العرب؛ فإِنَّ للعجم ما في عهدهم؛ وعلل العرب أن 
يوفوا بعهدهم, ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز إقرار كنيسة ولا بناؤها؛ لأنها صارت بلاد إسلام» 
فلا تقر فيها شعارات الكفرء وكما لا يجوز إبقاء الأمكنة التي هي شعار الفسوق 
كالخمارات؛ فكذلك هذا. 


ولأنَّ أمكنة البيّع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين؛ فتمكين الكفار من 
إقامة شعار الكفر فيها كَبِيَعِهم وإجارتهم إياهاء ولأنَّ الله تعالئ أمر بالجهاد حتى 
يكون الدين كله له» وتمكينهم من إظهار شعار الكفر في تلك المواطن جعل 
الدين له ولغيره. 

ثم قال: وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح 
للمسلمين» فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة -لكثرة الكنائس أو 
حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة- فله أخذها أو إزالتها بحسب 
المصلحة. وإن كان تركها أصلح -لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنئ المسلمين 


١1‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عنها- تركها. 
ثم قال: فبهذا التفصيل تجتمع الآدلة» وهو اختيار شيخناء وعليه يدل فعل 
الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدئ. وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما 
رأئ المصلحة في هدمه وأقر ما رأئ المصلحة في إقراره. انتهئا بتلخيص. 
القسم الثالث: ما فنح صلحاء وهو على حالتين: 
الأولى: أن يصالحهم علئ أنَّ لهم الأرض وعليهم الخراج؛ أو يصالحهم علا 
مال يبذلونه ولهم أرضهم فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأنَّ الدار 
لهم» ونقلوا أنَّ النبي ينيد صالح أهل نجران على ذلك. 
الثانية: أن يصالحهم عل أنَّ الأرض للمسلمين» ويدفعون الجزية؛ فالحكم 
عن ما يقع الصلح معهم عليه؛ وينبغي للإمام أن يصالحهم كما فعل عمر مَك 
وهو آن لا يحدثوا كنيسة. 
وإذا رأئ الإمام أن تهدم كنائسهم أيضًاء فلا بأس عليه في ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة 171]: إعادة بنائها وترميم ما فسد منها. 
إصلاح ما فسد منها يجوز حيث قلنا: يجوز إقرارها. 
© وأما إعادة بنائها فلا يجوز على الصحيح» وهو مذهب أحمد» والشافعي. 
© وذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنه يجوز إعادة بنائها إذا انمدمت. 


.)59177 -541/0579( انظر: ”المغني؟ (17/ 1129-) ”أحكام أهل الذمة"‎ )١( 


يَابُ الجزيّةٍ وَالهُدنَةِ ۱۱۷ 
والصحیح التول الأول والله أعلم.'" 
مسألة ۱۸1]: الشروط التي يعقد لأهل الذمة بها. 


- هه 
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احدھا: ما لا م اعفد إلا زكري وَهُّ سَيَانِ: لرام الْجِزْية وَجَرَيَانُ 
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اا التَّانِي: ما فيه ا رو تک المُسْلِمِينَ فِي أَنْفْسِهِمْ وهو ثَمَانِي خصَالٍء 
وَذَلِكَ مثل: الزَّى بِمُسْلِمَة وَإصابتها باشم نکاح» فتن ن ملم عَنْ دِينِه وقطع 
الطَريقٍ عَلَيْه ولف راء اشوس المُشْرِكِينَ» وَالمُعَاوََةٌ عَلَ المُسْلِمِينَ بدَكَالة 
المُشْرِكِينَ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ أَوْ مُكَاتَيتِهِمْ. 

الم ااي ما فة فصاضة عل الكتاميرة: وهر 155 ”: بهم أو كِتَابِهمْ أو 
دين اقفو بِسُوءٍ. 

اننم ادبع ما فيه إظهَارٌ مك وَهُوَ حَمْسَة أَشْي: إحْدَاتُ ابيع وَالَْنَائِسِ 
وَنَحْوِهَاء وَرَفْعُ أَصْوَاتِهِمْ نيهم بَيْنَ المُسْلِعِيَ وَإِظْهَارُ لحن وَالخنزير 
وَالصَرْبُ بالنَّاقيسء وتعلية ايان عَلَى أَبْيَةِ المُسْلِمِينَ وَالإقَامَةٌ ِالْحِجَانٍ 
وَدُحُولُ الْحَرَمء قيرَمُهُمْ هُمْ لكف عَنْكُ سَوَاءٌ شَرَط عَلَِْمْأَوْلَمْيَشْرْطْء في بويع ما 
فِي هَذِهِ الْأَقسَام لكام 


)١(‏ ”المغنى" 51١ /1١7(‏ ؟). 


1۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وَرُكُويهِمْ» وَكتَاهُمْ. انتهی بتلخیص. 
مسألة [119]: نقض أهل الذمة للعهد. 

إذا نقضوا الميثاق؛ جاز قتالهم» وإن حصل النقض من بعضهم؛ حل قتل 
هؤلاء؛ فإن دافع ع: عنهم أهل الذمة؛ فقد نقضوا العهد جِيعًاء وإن نقض رجل 
العهد؛ لم تحل امرأته وذريته للسبي إلا أن ينقضوا معه. 

وإن خيف من أهل الذمة الخيانة والنقض» فنص الشافعية» والحنابلة أنه لا 
يجوز أن يتبذ إليهم عهدهم؛ لأنَّ عقد الذمة لِحَقَهِم؛ بدليل أن الإمام تلزمه 
إجابتهم الس مكلاف د ا را ف اك الما و عه 


الذمة مؤبد» وهو معاوذ e‏ 


مسألة :]۲١[‏ حماية المسلمين لأهل الذمة من آهل الحرب. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)۲٥۰/۱۳(‏ رَد عفد الا فَعَلَيّه 
عقا اي ؛ وَأَمْلٍ الْحَرْبِء وَأَمْلٍ الذَمّة؛ لِأنّهُ الَرَمَ بالْعَقْدٍ حِفْظَهُمْ 
وَلِهَذَا قََلَ عَلِيٌّ مللكُ: إِنَّمَا بَدَلُوا الْجرْيَة؛ لِتَكُونَ أَمْوَالْهُمْ كَأَمْوَلِنَه وَدِمَاؤُهُمْ 
كَدِمَاينًا.”" وَقَالَ مث وبل 


.)-٦٥۷ /۲( وانظر: ”أحكام آهل الذمة“‎ )١( 
.)37/8/17( انظر: ”المغنى" (17/ ٠6؟) ”البيان"‎ )( 
غريب.‎ :)۳۸١ /۳( قال الزيلعی عنه كما في ”نصب الراية“‎ )۲( 


بَابُ الجرْية وَالَهُدْنَةِ ۱۱۹ 
راء أن يُوفِيَ لَّهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَيُحَاطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. ' "اه 
مسألة [191]: إذا تحاكم أهل الذمة للحاكم المسلم؟ 
© من أهل العلم من يقول: يجب علل الحاكم أن يحكم بينهم؛ لقوله تعالى: 
٭ وان احم نتم با أل َه € [المائدة:::]» وهذا قول ابن عباس" » ومجاهد. 
وعكرمة» والحسن» وقتادةء والسّدّي» وعمر بن عبدالعزيز» وهو قول الشافعي» 
والحنفية» وعزاه القرطبي للجمهور. 
© وذهب جاعةٌ من أهل العلم إل أنَّ 0 را 6 ع 
والإعراض عنهم؛ ؛ لقوله تعالل: # قإن جايوك اکم ب أ ع 
[المائدة:؟4] الآية. 
وهذا قول الشعبي» والنخعي» والزهري» وسعيد بن جبير» وهو مذهب أحمد. 
ومالك» وقول للشافعي» وعزاه البغوي للجمهور. 
وأجاب الأولون بأنَّ آية التخيير منسوخخة بالآية التي ذكروها. 
ر جب لام ن عام وجوه اللغارضن بين الكهنة فإن الأمر باسك 
بما أنزل الله لا ينافي التخيير؛ فإنه إذا اختار الحكم حَكم بينهم بما أنزل الله. 


-5 وهو يطلق هذا اللفظ فيما ليس له أصل» ڈ ثم ذكر أن الدارقطني أخرج عن علي ر قال: :من 
كانت له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا. وفي إسناده: أبو الجنوب وهو ضعيف الحديث. وانظر 


”سنن الدارقطنی؟ (7/ 5/8 .)١‏ 
(1) أخرجه البخاري برقم ٠(‏ ۰) وعنده: ويقاتل من ورائهم. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم برقم (/578) بإسناد صحيح. 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

والصحيح التول الثانى. والله أعلي 

تنبية: إذا تحاكم مسلمٌ وذمِيُ؛ وجب الحكم بينهم بلا خلاف عند أهل 
العلم» ذكر ذلك الشوكاني في ”فتح القدير" وغيره. 
مسألة [۲۲]: تمكينهم من شراء المصاحف. 

قال ابن قدامت لثنه في ”المغني؟ (301/11): ولا يَجُورٌ تَمْكِينْهُ مِنْ شِرَاءِ 
مُضْحَفء وَلَا حَدِيثِ رَسُول الله يله وَلَا ذِقه؛ فَإِنْ فَعَلّ فَالشُرَاءٌ بَاطِل؛ لِأنْ ذَلِكَ 
يَتَضَمَنْ ابْتَذَالّه. اه 
مسألة [9"!: تصديرهم 2 المجالس» وبدؤهم بالسلام. 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ 111/15 بخرو يَجُوزٌ تَصَدِيرُهُمْ فی 
الْمَجَالِسَ ولا بَدَاءتَهُمْ بالسّلام؛ EN‏ 
دلا تَبْدَءُوا اليهُودَ وَالتَصَارَى باسلا َإذَا لَقِيتمُ 
فَاصْطْرُوهُمْ إلى أضيقِها». أ 
وروي عن الي َه أَنُّ قَالَ: «إنَا غَادُونَ عَدا فلا تبدءوهم بالسلام ِن سر 


a a 2‏ 
عليكم, فقولوا: وعليكم). 
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ا e (ê‏ - 7 ت ا لو اي 1 
جَهُ التَرْمِذِي » وَقال: حديث حسن صحيح. 


() انظر: ”المغني“ (۱۳/ )٠٠١‏ ”تفسير ابن كثير؟ و”القرطبي" و”البغوي" و”ابن الجوزي" عند الآيات 
المذكورة. 


(۲) هو في ”صحيح مسلم“ أيضًا كما في أحاديث الباب. 


(7) أخرجه أحمد (748/5) من طرق عن أبي بصرة الغفاري» وهو حديث صحيح. 


يَابُ الجِرْيَةِ وَالَهُدْنَةِ ۱۲۱ 
مسألة [154: قوله للذمي: كيف أصبحت. ونحوها . 
© قال ابن قدامت لته في ”المغني» (17/ 307): قَالَ أَبُو دَاوُّد: قَلْت لأبي 
عَبْدِ الله: تَكْرَهُ أن قول الرّجْلٌ لِلدّمٌ: كتنت أضبّخت؟ أو كيت حالّك؟ أو 
كَبْف أَنْتَ؟ أَوْ تَحْوّ هَذًا؟ قَالَ: َعَم هَذَا عِنْدِي أَكْترٌ مِنْ السّلام.اه 


ع اع 


أيضا. 


قال الإمام ابن عثيمين كته (// :)١‏ وينبغى أن يُقال: إذا كانوا يفعلون بنا 
ذلك؛ فلنفعله بهم» أو كان هذا لمصلحة. كالتأليف لقلوبهم؛ فلنفعله بہم» أو كان 


ذلك خوفًا من شرهم؛ فلنفعله بهم.اه 


۱۲۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل المتعلقة بالهدنة 


الهدنت: مأخوذة من الهدون. وهو السكونء والمراد به الصلح بين 
الاين رار ل ا كل ا عر الاج وي رار ا 
وهدنة. وتجوز المهادنة بدون مال» وتجوز بمقابل مال يدفعه الكفار.“ 
مسألة :]١[‏ هل تجوز الهدنة بمقابل مال يدفعه المسلمون للكفار؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ هذا لا يجوز؛ لأنه إذلال للإسلام والمسلمين» وذكروا أنه 
لا يجوز إلا في حال ضرورة شديدة» كأن يخشئ من ل أعظم منه؛ فيجوز 
عن 
تنبيث: ليس لأحد أن يعقد الهدنة غير الإمام» وليس للإمام أن يعقد الهدنة 
الصا السام 
مسآلة [۲]: هل يشترط 4 عقد الهدنة أن يكون مقيدًا بزمن؟ 
© اشترط ذلك بعض أهل العلم» وهو قول جماعة من الحنابلة» والشافعية» 
واعفاره إبن قذاعةة لآن عقده مظلفا يؤدى لم ترك اللجهاد فى سبيل نوليان 
المسلمين قد يجدون قوة على عدوهم. فيمنعهم العقد. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة العقد مؤقتاء ومطلقًاء وهو قول جماعة 
)١(‏ انظر: ”المغني" .)١190-1١5 5 /١11(‏ 


(؟) انظر: ”المغنى" (١ /١17(‏ ”الفتح“ (۳۱۷۳). 
(۳) انظر: ۳ لمغني" (11/ 155). 


يَابُ الجِرْيَةِ وَالَهُدْنَةِ ا 
من الشافعية» والحنابلة» واختار ذلك شيخ الإسلام» وابن القيم رحمة الله 
عليهما. 

واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي يد قد صالح أهل قريظة وغيرهم مطلقًا. 


وقولهم: (يؤدي إل ترك الجهاد) ليس بصحيم؛ لأنَّهِ وإن كان مطلقاء فنحن 
لا نقول بأنه يجوز أن يشترط جعله لازمّاء بل يكون عقدًا جائرًا إذا أردنا الخروج 
منه نبذنا إليهم العهد كما قال الله تعالى: #ابِرَآءَمَنَ الله وَرَسُولو إِكَ اين نهدت ين 
اترک * یسیوا ف لاض أدبم بر وأغلموا تكد ع معجزی آم وأ أله زى 
لْكَفرَِ 4 إلى قوله: ‏ قدا نسلج الأمهر للم افوا المشركين حَيَّث وجدشموهر 
دوه وَأحشْرُو م افوا هم ڪل رصب کين تابو وآقاموا اڪاو اڌو ڪر 
لوا سه 5ا عقر ر ية € ال-۲ 

فهؤلاء هم المعاهدون لغير مدة» وأما الذين لهم مدة» فقال فيهم: ‏ إلا 
ههر لل متمم © [التوبة:]. 


وعليه فالعهد المطلق لا يجوز أن يجعل لازماء والعهد المؤقت يجوز أن 
يجعل لازماء ويجوز أن يجعل جائرًا على الصحيح ومنعه بعضهم. 


تنبية: إذا عقد المسلمون مع المشركين هدنة منعوا منهم أنفسهمء وأهل 


أده 


ذمتهمء وأما إذا عدا عليهم أهل حرب آخرين؛ لم تمنعهم منهم.'") 


(1) انظر: ”أحكام أهل الذمة" (؟/ 51/5 -) ”المغني" (11/ 5 .)١150-1١0‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)٠١۹‏ 


ع١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۳]: إذا نقض آهل الهدنة الصلح؟ 
5 3 5 و و 
كان حكم الله ورسوله في قريظة حين نقضوا: أن تقتل المقاتلة» وتسبئ 
الذريةء وتغنم أموالهم» وعلل هذا جرئ أهل العلم فيهم» وللإمام أن يعفّ إذا رأئ 
مصلحة في ذلك كما فعل النبي 3277 مع قريش .”© 
مسألة [4]: هل يصح أن يشترط رد من جاء منهم مسلما ؟ 
© أجاز ذلك جماعةٌ من أهل العلم» وهو مذهب الحنابلة» وجماعة من الشافعية؛ 
لأن النبي بب قبله» ولا يجوز عندهم قبول هذا الشرط إلا للحاجة» أو تحقق 
المصلحة منه. 


# ومنع منه الحنفية» وبعض الشافعية» والصحيح ما تقدم» وشرط بعض 
الشائعية أن يكون لعشي 


مسألة [5]: هل يجوز اشتراط رد النساء المسلمات منهم؟ 


لا يجوز ذلك عند أهل العلم؛ لقوله تعال: # اب آل زين ءامنا ڌا جا ڪم 
4 2 ےک ت وو ےو ر 3 0 و 31 


أَلْمُومِتلت مهلج رات فامتجنو 


لد وس لم 


ش4 د [الممتحنة: .]٠١‏ 


ا أنه عل بإيمدر, ن فإن علمتموهن مؤمِناتٍ فلا نرجعوه 
)۳( 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)-٠١۳‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۱١۱‏ ”الفتح“ (۲۷۳۱). 
() وانظر ”المغني" (177/17). 


بَابُ السَبّق وَالرّمي 0 
باب السبق والرمي 
۲۵ عن ابن عْمَرَ مما قَالَ: سَابَقَ النبّ كي بالحَيّل تي قڏ ضمُرَٺ يِن 


ا لا ا سير مِنَ الْيئة إلَىا 


ممق 1 0 


را 
ےه و لباقي + وک ےش و و ر 
مَسجِدٍ بَنِي رَرَيق» وكان ابن عمَرَ فيمن سَابَق. 
ل 0 لام ل ا ا و و 2ه سی ر ر 
زاد البخارى» قال سفيّان: E ENS‏ أو ستة» ومن 
كف 0 

ال 21 رَيْق ميل . 


910 وع 58 أن التي كل سبّق بَيْنَ الخَيْلء وَفَصَّلَ القرّح”" فِي العَايَة. 


ES 
و‎ e o N je 2 ر‎ 8 ۹ 
وَعَن أبي هريره ميلك قَالَ: قَالَ رَسول الله يَلِةِ: «لا سب سبق إلا في حف‎ ا۳٣۵‎ 


عه 2ه 8 و ر ەر اي ع 
أو تصل» أو افر روا خمد راك ةا للد ابي 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۲۰(‏ ومسلم .)۱۸۷١(‏ 

(۲) خرجه البخاري برقم .)۲۸٦۸(‏ 

(۳) جمع قارح» وهو الذي دخل في السنة الخامسة. ”النهاية). 

(9) صحيح» دون قوله: (وفضل القرح 2 الغاية). أخرجه أحمد (؟/ ».)١51/‏ وأبوداود »)۲٥۷۷(‏ وابن 
حبان »)٤1۸۸(‏ من طريق عقبة بن خالد» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر وإسناده صحيح 
رجاله ثقات» ولكن قوله: (وفضل القرح في الخاية) تفرد با عقبة بن خالد أبومسعود المجدر 
السكوني» وذكر ذلك الدارقطني في ”العلل“ .)۲۷٦۷(‏ 

() صحیح. آخرجه أحمد »)٤۷٤/۲(‏ وأبوداود »)۲٥۷٤(‏ والترمذي (۱۷۰۰)» الشاي 
(/25©, وابن حبان (57450)» من طرق عن ابن ابي ذئب» عن نافع بن ابي نافع» عن 
هريرة به. وإسناده صحیح» رجاله ثقات. 


۲١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


9 
قر 


61 عه مال عَنِ الي يله قَال: ١مَن‏ أدخل فَرَسا بَيْنَ فَرَسَيْن -وهو لا 
ا 2 
5 3 


ه ا ا ەر ا سے ا سر 
یامن ان َسْبَقَ- فَلَا بَأْصَ به» فان ا فهر فار روا اه و اوت واد 


Re # 
. ضعیف‎ 


م 


2 


قَالَ: سَمِعْت رَسُولٌ الله يك وهو على المثيرٍ 
ف 2 سس «ألا إنَّ القوّةٌ الرَمّيّ ألا لا إن القوّة المي 


و 


5 العو الرَّمَىّ). رَوَاهُ رَوَاهُ مُسْلِح. 9 


ل 


الا 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة [1]: الأمورالتي يُشرع فيها الاستباق. 
المغالبات ثلاثة أقسام: 
۱) قسم محبوب» مرضي لله ورسوله» مُعین عل تحصيل محابّه؛ كالسّباق 
بالخيل» والإبل» والرمي بالنشاب» ويدل عليه حديث ابن عمر ميش 


)١(‏ ضعيف معل. أخرجه أحمد (7/ 505)» وأبوداود »)۲٥۷۹(‏ من طريق سفيان بن حسين» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن آبي هريرة. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري» وقد تابعه 
سعيد بن بشير عند أبي داود (70/0) ولكن قال أبوداود عقب ذلك: رواه معمر وشعيب وعقيل 
عن الزهري عن رجال من أهل العلم» وهذا أصح عندنا.اه 

وقال أبوحاتم كما في ”العلل" لولده (59؟١75):‏ هذا خطأ لم يعمل سفيان بن حسين بشيء, لا 
يشبه أن يكون عن النبي :ب وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله» وقد رواه 
ا بعد ترله اه 
وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطل» وضرب علل أبي هريرة» يعني أنه 
من قول سعيد بن المسيب. ”التلخيص“ .)١١١ /٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۹۱۷). 


بَابُ السَبّق وَالرّمي ۲۷ 
وحديث أبي هريرة لك الَّلذَيْن في الباب» وكذا حديث عقبة. 
۲) قسم مبغوض» مسخط لله ورسوله» موصل الل ما یکرهه الله ورسوله» 
كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغخضاء» وتصد عن ذكر الله» وعن 
الصلاة» كالنرد والشطرنجء وما أشبههما. 
۳) قسم ليس فيه مضرة راجحة. ولا هو أيضًا متضمن لمصلحة راجحة يأمر 
الله تعالى بهاء ورسوله 13207؛ فهذا لا يحرم, ولا يؤمر به» كالصراع» والحدو» 
السا واا قال ا 
مسألة [5]: الاستباق يلا عوض. 
يجوز الاستباق بغير عوض في القسمين الأول والثالث بلا خلاف عند أهل 
العلم» وأما القسم الثاني ففيه خلاف نذكره بعد إن شاء الله تعال.'") 
مسألة ["]: الاستباق بعكوض. 
أما القسم الثاني فيحرم العوض فيه» وهو من الميسرء والقمار» سواء كان 
المال من أحدهماء أو من كليهماء أو من ثالث. 
قال ابن القيم مَلثَكه في ”الفروسية" :)١5 5 »١7(‏ وهذا باتفاق المسلمين غير 


سائغ .اه 


.)-178 0765-5717 انظر: ”الفروسية المحمدية»" (ص‎ )١( 
.)-75( انظر: ”الفروسية"‎ )١( 


۲۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وما انقضم الأؤله فقد اتفق الحلماء غلم جواز الرهان فيه فى الجملة: 
واارا ف قن الور كما سان اة إن هاا 

والحجة في جواز العوض فيه حديث أبي هريرة مل الذي في الباب: ١لا‏ سبق 
إلّافي خف أ أوْ نَضْلٍ ا 

A‏ بفتح الموحدة» والقاف هو المال الذي يُعطاه السابق» والخف 
هو الإبل» والحافر هو الخيل» والنصل ا بها السهام» والمراد بذلك الاستباق 
بالقيل» والآبل» والاتضنال بالسهاء. 

© وأما القسم الثالث: فجمهور العلماء على عدم جوازها بعوض؛ لحديث أبي 
هريرة يَبنك» ففيه حصر الجواز بثلاثة أمورء وقد تقدم» فما سواها لا يجوز 
ويكون من الميسرء ومن أكل المال بالباطل» وهذا قول مالك» والشافعيء 
وأحمد وغيرهم. 

©© وذهب أبو حنيفة» وبعض الشافعية إل جوازها بالعوض؛ لأنَّ فيها مصلحة 
كالثلاث المذكورة. 

واا ا ات ا رک ارو يان فا ای ا 
دونها عليها. وقول الجمهوس هو الصواب» وهو ترجيح ابن القيم لقت '") 
مسائة :]٤[‏ المسابقة على البغال والحمير بعوض: 


ذهب الجمهور إل عدم جواز ذلك» وهو قول أحمد. ومالك» والشافعي في 


(۱) انظر: ”الفروسية" (ص 201 :582 .)١155‏ 


بَابُ السَبّقٍ وَالرّمي ۱۲۹ 
قول؛ وذلك لأنَّ الخيل هي التي تعد لجهاد الأعداء» وهي المقصود بقوله: 
«حافر). 
© وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول إلى جواز ذلك؛ لأنه يشملها اسم 
«حافر). 

وأجاب الجمهور بأنّ إطلاق الحافر كان للمعهود والمتبادر إلى الذهن» وهو 
الخيل: 

قالوا: وما لحافر البغال» والحميره والبقر دخول في ذلك ألبتةء ولم يسابق أحد 
من السلف قط بحمارء ولا بغل» وما سوئ الله بين الخيل» والحمير قطء لا في 

سهم الغنيمة» ولا في الغزوء ولا جعل الخير معقود في نواصيها بالأجر والغنيمة» 

وفي أمور أخرئ. 

وقول الجمهوس هو الصواب» وإليه يميل ابن القيم وله. ٠‏ 
فائتة: المراد ب«الخف» البعير؛ لآنه ذو خف, وألحق بعض الشافعية الفيل» 
وهو مذهب الحنفية؛ لأنه ذو خف» والجمهور على اختصاصه بالإبل» وهو 


7 
الصحيح. 
مسألة [15: المسابقة بالسيف والرمح. 
الله 


© منعها بِعِوَضٍ مالك وأحمد. وهو وجه للشافعية؛ لحديث أبي هريرة ورت: 


4 وو و و عه 2ه eT‏ 
«لا سبق إلاففى خف. او نصلء أو حافرا. 


(١)انظر:‏ ”الفروسية" ( ص (٤ "٠-۲۹‏ 
(؟)انظر: ”الفروسية" (ص*"٠ (٤‏ 


۳۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وأجازها أبو حنيفة» وبعض الشافعية؛ إلحاقًا لها بما ذكِر في الحديث. 
والصحيح التول الأول.'") 
مسألة 51]: الباذل للعوض. 
ما إذا كان الباذل للعوض هو ثالث غير المتسابقين» كالإمام أو غيره؛ فهذا 
جائز عند عامّة أهل العلم. 
© وأما إذا كان الباذل أحدهما دون الآخر؛ فهو جائز عند جمهور العلماء» وهو 
قول أحمد» والشافعي» وإسحاق» والأوزاعي» وأصحاب الرأي» ومالك في 
رواية. 


الله 


واستدلوا بعموم حديث أبي هريرة ضينله: «لا سبق إلا فی خف أو تضلء أو 
ار 
© وخالف القاسم بن محمد ومالك في رواية» فلم يجيزوا بذل السبق من أحد 
المتسابقين؛ لأنه ربما أخذ ماله بغير طيب نفس منه» ولأنه دائر بين الغنم والغرم 
دون صاحبه. 


ومالك عَلنْهُ له تفاصيل في المسألة. انظر: ”الفروسية" (ص55١-).‏ 


¢ 


وأجيب بأن النبي بيد أطلق جواز السبق في الأشياء الثلاثة» ولم يخصه بباذلٍ 
خارج عنهما. 


.)١ه‎ 20 ”الفروسية" (ص5‎ )١( 


بَابُ السَبّق وَالرّمي ۱۳۱ 
قالوا: وقد التزم بذله عن كونه مغلوباء فيحل للغالب أكله بحكم التزامه 
الاختياري الذي لم يجبره عليه أحد؛ فهو كما لو نذر إن سلَّم الله غائبه أن يتصدق 
على فلان بكذا وكذاء فوجد الشرط؛ فإنه يلزمه إخراج ما التزمه» ويحل للآخر 
أكل وإن كان عن غير طبب تفس منة. 
قالوا: والذي حرمه الشارع أن يكون مكرمًا عل إخراج ماله» فأما إذا كان 
بذله» والتزمه باختياره؛ لم يدخل في الحديث. 
دقول الجمهوس هو الصواب» وهو ترجيح شيخ الإسلام, وابن القيم."") 
© وأما إن كان العوض من المتسابقين كليهماء فذهب الجمهور إلى عدم جواز 
ذلك؛ إلا أن يدخل بينهما ثالث محلل» وهذا المحلل لا يخرج شيئًا؛ فإن 
سبقهما أخذ سبقهماء وإن سبقا معًا؛ أحرزا سبقهماء ولم يغرم المحلل شيئّاء وإن 
سبق المحلل مع أحدهما؛ اث شترك هو والسابق في سبقه» وإن سبق أحد 
المتسابقين غير المحلل؛ أخذ العوض كاملا. 
وحجة الجمهور حديث أبي هريرة ي الذي في الباب» وقد تقدم بيان ما 
فيه. e‏ ابن حبان في 7"صحيحه" (5784) من حديث ابن عمر 
ًا أنّ النبي ينيد سابق بين الخيل» وجعل بينهما سبقًاء وجعل بينهما محللا 
وقال: (لَا سي سبق إلا في حاف َو َصل» وهو حديث ضعيف» في إسناده: عاصم 


ابن عمر العمري» وهو ضعيف. ومنهم من تركه. 


(١)انظر:‏ ”الفروسية» (صلاه-مه. .)-٠١١‏ 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال مرة: متروك. 


والحديث المذكور من جملة مناكيره كما في ”الكامل؟ لابن عدي. 


قال الجمهور: وإذا دفع كل واحد من المتسابقين جُعلا؛ صارا بين الغنم 
والغرم» وهذا هو الميسرء ولكن إذا دخل المحلل وَحِدَ احتمال ثالث» وهو أن 
يسبق المحلل فيأخذ جعليهما معاء ولا يغرم شيئًا. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز المسابقة على عوضي يبذله المتسابقان 
بدون اشتراط دخول المحلل. وهذا قول جابر بن زيد» وثبت عن أبي عبيدة بن 
الجراح بإسناد حسن كما في ”مسند أحمد" (۱/ )٤۹‏ آنه قال: من يراهنني؟ فقال 
شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسابقه. قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان» 
وهو على فرس خلفه عربي 

قال ابن القيم كله (ص۸٨):‏ والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد 
ابن المسيب» وأما الصحابة فلا بحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل» و 
لسو م 
عبيدة بن الجراح. وقال الجوزجاني لله في كتابه ”المترجم“: حدثنا بو صالح هو 
محبوب بن موسي الفراء» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن ابن عيينة» عن عمرو 
اون ل ورین ا ا بی و وو 
بالدخيل بأسّا. فقال: هم كانوا أعفٌ من ذلك. والدخيل عندهم هو المحللء 


فينافيه ما ثّقل عنهم أنهم لم يكونوا يرون به بأسّاء وفرق بين لا يرون به بأسّاء وبين 


بَابُ السَبّق وَالرّمي ۳۳ 
أن يكون شرطًا في صحة العقد وحِلَّه؛ فهذا لا يُعرف عن أحد منهم ألبتة. 

قال: وقوله: (كانوا أعف من ذلك». أي: كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في 
الرهان دخيلاء كالمستعار؛ ولهذا قال جابر بن زيد -رواي هذه القصة-: إنه لا 
يحتاج المتراهنان إلى المحلل. حكاه الجوزجانى وغيره عنه.اه 

والآثر المتقدم أخرجه ابن منصور في ”سئنه" (79059) عن ابن عيينة به. 

وقال شيخ الإسلام کته كما ف ”الفروسية“ (ص١6):‏ ما علمت بين 
الصحابة خلاقًا في عدم اشتراط المحلل.اه 

واستدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أبي هريرة ب الذي في الباب: ١‏ لا 
سَبَقَ إلا في خف...2. فأطلق النبي يد الجواز ولم يشترط ذلك بكون البذل من 
غيرهماء أو من أحدهما. 

واستدلوا بما أخرجه أحمد (”/ )١11١‏ بإسناد حسن عن أنس بيك أنه سئل: 
أكنتم تراهنون عل عهد رسول الله يَكئِةِ؟ قال: نعم» لقد راهن رسول الله كه على 
فرس يقال له: سبّحة» فسبق الناس» فهش لذلك» وأعجبه. 

قالوا: ولو كان إخراج العوض من المتراهنين حرامًاء وهو قمار؛ لما حل 
ذكروها ما زالت موجودة مع دخول المحلل. 


وقد توسع ابن القيم 5ه في تصويب القول بالجواز بدون محلل» وهو 


€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ترجيح شيخ الإسلام» وهو الصواب والله أعلم.'") 
غائتة. تراهن أبو بكر الصديق مع المشركين عند نزول الآية: #علبتِ اروم € 
إل قوله: لوهم تب بعد لبهم علوت € [الروم:۳]. فقد أخرج آحمد (۲۷۹۹)ء 
والترمذي (۳۱۹۱) بإسناد صحيح. عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُونَ 
أَنْ تَظْهَرَ الرُومُ عَلَىْ فَارِسَ اتهم اهل كاب وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُونَ أَنْ تَظْهَرَ 
فَارِسٌ عَلَىْ الوم لِأَنّهُْ أَمْل أَوْتَانِ مَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ لأبي بكر فَذَكَرَ أبُو 
بكر ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يل مَقَالَ لَهُ ال كِ: «أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغلِبون) قَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو 
بَكْرٍ هب فَقَانُوا: اجعل بَيَْنَا وبَيْنَكَ أجَلَاء فَإِنْ ظَهَرُواء كَانَ لَكَ كَذَا وَكَذَاه وَإِنّْ 
أو بكْر لبي يله َقَالَ: «آلا جَعَلتهُ -أَرَاهُ قال-: دُونَّالْعَْرِ -قَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ 
ابن جبير: الِْضمٌ مَا دُونَ الْعَشْرِ - قَالَ: فَطَهَرَتٍ الرُومُ بَعْدَ ذَّلِكَ كَذَلِكَ قَولَهُ 
تحال ا: #الْم #غليتِ الروم % فذق الارضن وهم م بعد لبهم یغ لوی في 
بطع سيركت * [الروم: 7]» قَالَ: فَْلِيَتِ الرّومُ د عَلَبَتْ بَعْدُء قَالَ: يِه الْأَمْرٌ من 
ل و e‏ يفن آل [الروم: قال: يفرح لمر هنون 
© فذهب الجمهور إل نسخ ذلك» فمنهم من قال بالآية: نما الخمر وَالْمَتِيرٌ * 


.]9٠ [المائدة:‎ 


(9)انظر: #الفروسية» (ضن 4-8 1): 


بَابُ السَبّق وَالرّمي ۳۵٥‏ 
م ¢ ا 
الي ا ل 

ول ينه النبي مَك ؛ أبا بكر عن الرهان. 

6 ومنهم من قال: منسوخ بالحديث: (لا سبق إلا في خف...)» وهذا قول 
مالك» وأحمد. والشافعي» وأصحابهم. 
© وذهب أبو حنيفة» وشيخ الإسلام إلى أنه حديث محكم. وقالوا: هذا رهان 
على ما فيه ظهور أعلام الإسلام» وأدلته» وبراهينه كما راهن عليه الصديق؛ فهو 
من أحق الحق» وهو أولل بالجواز من الرهان علل النضال» وسباق الخيل 
والإبل أدنئ» وأثر هذا في الدين أقوئ؛ لأن الدين قَامَ بِالْحجَّةِ والبرهانء 
وبالسيف والسنان» والمقصد الأول إِقامته بالحجّة والسيف منفذ. . وهو ترجيح 
ابن القيم لقت '") 

فائدة, المسابقة 00 والحديث» والفقه وغيرها من العلوم 
© أجازه أبو حنيفة» وشيخ الإسلام» وابن القيم» واستدلوا عن ذلك بقصة أبي 
بكر المتقدمة. 
© ومنع من ذلك الجمهور؛ لما تقدم» وهدا أفرب لما في ذلك من توسع بدون 
دليل» ولم يفعله النبي لاء والصحابة رضوان الله عليهم؛ والله أعلم.'") 


(١)انظر:‏ ”الفروسية" (ص 650 ”5). 
(؟) انظر ”الفروسية" (ص 650 0 


م١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة ۷1]: هل تجوز المغالبة 2 الشطرنج: والنرد» وشبههما بغير عوضص؟ 


© ذهب الجمهور إلى التحريم؛ لعموم الحديث: «من لعب بالنردشير؛ فكأن) 


3 


صبغ يده في لحم خنزير ودمها أخرجه مسلم (5570) من حديث بريدة ميلك 


صمو 


مرفوعًا. واستدلوا بقوله تعالى: 7 إِنَمَاْرِيِدالسَيِطنُ أن يوقم سكم العداوة والْبخْصَآه في 
اکر لمیر دیک عن واوو الاو ھل نے مہو [الماندة:۹]. 
قالوا: فهذه العلل للتحريم موجودة في اللعب بدون عوضء وهذا ترجيح 
شيخ الإسلام» وابن القيم. 
© وذهب الشافعي إِلىْ كراهة الشطرنج إذا خلا عن العوضء وخرّج بعض 
أصحابه ذلك قولًا في النردء وهو تخريج غير صحيح» فقد نص الشافعي علل 


تحريم النرد» وإن خلا عن العوض.' 


کان باو بففيل ( ملت لوقا 
وا لرا ض۷ ۲۸/۱ م 
فلدہ ( ہروا نہ 


.)367 انظر: ”الفروسية» (ص18١ -) ”الفتاوئ» (87/ 55-71 ”ل‎ )١( 


و 


كاب الأطعِمَةٍ ۳۷ 
ب 58 0 وم 
كناب ال کي 


٩‏ ع أ نم ميلك عر اليرت کل قَالَّ: كل ذى ناب م الشتاء اكل 
عن اي ھر ور عن الي دال :کل دي نان ون الماع 
حرام روه مسل 
۱٣۱۹۵‏ وَأَعْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس ڪي بلَفظ: تهَئ» وَرَاد: «وَكُل ذي 
خلب من الط“ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ تحريم ذوات الأنياب من السباع. 
المقصود بذي الناب عند الفقهاء. أي: حيوان له ناب» يتقوئ به» ويعدو به 

غلا غيرةة كالآسوذة والفهرة» والتموو:والذقات» والكلاب وغيرها 7 

© وذوات الأنياب من السباع محرمة عند الجمهور؛ لحديث الباب. 

# وذهب بعض المالكية إلى الجواز مع الكراهة» ونُقل عن الشعبيء 

وسعید بن جبير. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۳۳). 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١975(‏ 
(۳) انظر: ”الأطعمة" للفوزان (ص05). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
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1 


Ra 


A e 


۰ 2 2 7 م 1 
واستدل لهذا القول بقوله تعالل: # قل لا أَجِدَ فى مآ أوحى إِكَّ رمَا عل طا 
طم ےہ آن یکوت می َة أو ماَس فوا أو حم خازير ْلَه رجش أوَفسماأِرّ لبر 
آل بے فمن اضطر عير ربا و ارىك غفو ررحم € [الأنعام:٥٤٠].‏ 


والصحيح هو التول بالنحردں وهو قول مالك في رواية؛ للحديث المتقدم» 
ومن خالفه فلعله لم يبلغه» والآية المتقدمة مخصوصة بأحاديث الباب» 
والله أعلم.'') 
مسألة [؟]: حكم الضبع؟ 

© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى إباحته» وهو قول الشافعي» وأحمد. وإسحاق» 
وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أباحوه. وجعلوا فيه شاة إذا صاده المحر» 


ا (۲) 
منهم: عمر» وجابر» وعلي» وابن عباس توك . 


۶ 


واستدلوا علل ذلك بحديث جابر ضيطته أن النبى كيد أ أباح أكلهى وصيده» 


وجعل فيه كبشاء وسيأتي الحديث في هذا الباب» وهو حديث صحيح. 
# وذهب بعض الفقهاء إل تحريمه» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» ومالك في 
رواية؛ لأنه ذو ناب من السباع؛ فيشمله الحديث المتقدم. 
والصحيح التول الأول» والحديث المتقدم عام مخصوص بحديث جابر الذي 
أشرنا إليه» والله أعلم. 


() انظر: ”المغني“ (۱۳/ )-۳٠۹‏ ”الأطعمة“ للفوزان (ص۷٥)‏ ”المجموع“ (۹/ .)١١‏ 
(0) تقدم تخريج هذه الآثار في كتاب الحج. 


كاب الأطعمة ۱۳۹ 
وقيل: إن الضبع لا يعد سبعًا؛ لأنه لا يتعدئ كالفهود» والنمور» والأسود 
وغيرها. وهذا غير صحیح» بل هو سبع» وإنما هو مخصوص كما تقدم. 
مسألة [*1: حكم الثعلب. 
© من أهل العلم من يراه مباحًاء وهو قول عطاء» وطاوسء وقتادة» والليث» 
والشافعي» وأحمد في رواية؛ لأنه لا يتقوئ بنابه؛ ولأنه من الطيبات» وهو الأشهر 
عند المالكية» إلا أنهم يكرهونه. 
# وذهب بعض آهل العلم إل تحريمه» وهو قول أحمد» وهو الأشهر عند 
أصحابه» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك في رواية؛ لأنه سبع» فيدخل في عموم 
الحديث المتقدم. 
وهدا الثول هو الصحيح. وهو ترجيح الإمام الفوزان حفظه الله؛ لأنه سبع 
يعدو بنابه» ويفترس» وقولهم: (إنه من الطيبات)» أو قول بعضهم: (إنه يفدى في 
الإحرام)؛ فهذا استدلال منهم بموضع الخلاف؛ فإِنَّ ما ذكروه مترتب عل كونه 
ماعا کف دل بن 
مسألة [14]: حكم الفيل؟ 
© مذهب أحمد تحريم الفيل؛ لأنه ذو ناب» فيدخل في عموم الحديث؛ ولأنه 
مستخبث» وقال الحسن: هو مسخ. وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» والكوفيين. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۳٤١‏ ”الأطعمة“ للفوزان (ص؟ )5١-5‏ ”البيان" (5/ 007). 
() انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )۳۲١‏ ”الأطعمة“ (ص57-57) ”البيان" (5/ ١-0-7‏ ة). 


١٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


# وللشافعية وجه شاذ بإباحته كما ذكر النووي. 


# وذهب الشعبي إل جوازه» ورجح ذلك ابن حزم؛ لآنه ليس بسبع» وهو قول 


.0 2 2م كع و سمشم 1 > سح سس ار 2 < 
المالكية؛ لعموم الآية: # قل لآ أَجِد فى مآ أوحى إِلَ محَرَّما عل طَاعِ يطعم إل أن 
سا سح ےک > 4 يز کر ۶ے ر بو > عر 2 > e‏ ہہ 
د رَمَيَنَة وَدَمَا مَسفُوحًا أَوَ لحم خِزِ ميسن أذ 2 ھل لیر اله پد فمن 
م 0 2 ت عد ب ت 


ا ا و و 0 
أاضطرٌ عي رباع لاعادٍ فإِنَ رك غقور حم € [الأنعام:٥٤٠].‏ 


وهذا التول أقرب. والله أعل .° 
مسألة [5]: حكم الهر. 
© ذهب الجمهور إلى التحريم؛ لحديث الباب: «نمئ عن كل ذي ناب من 
السّباع»» وجاء حديث أنَّ النبي ينيد نب عن أكل الهرء وهو حديث ضعيف .° 
© وذهب المالكية إلى الكراهة» وأباحه الليث» وربيعة. 


والصحيح قول الجمهوسم» و هو ترجيح الإمام صالح الفوزان عافاه اله" 
مسألة [5]: حكم الدب. 
© ذهب أحمد إلى أنه إن كان ذا ناب؟؛ يحرم. 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۲۱) ”المحل؟ )۹۹٤(‏ ”المجموع؟ .)۲۳١ 201 ء۱١ /۹٩(‏ 


() تقدم تخريجه ف [کتاب البيوع]. 
(7) انظر: ”المجموع" (8/9) ”الأطعمة" (ص14). 


كباب الأطعمَةٍ 4 
© وذهب الشافعية» والحنفية إلى التحريم؛ لحديث: «نبئ عن كل ذي ناب من 
السباع». وهو الصحيح '") 

مسألة [1]: حكم القرد. 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۱۳/ ۳۲۰) ايه 


ابن عَمَرٌ"' وَعَطَاءٌ وَمْجَاهِدٌ وَمَكځولء وَالْحَسَنْ وَلَمْ يُجِيرُوا 


ُ 


قال ان عَبْدِ الْبرّ: لا أَعْلَمُ بيْنَّ عَلَمَاء المُسْلِمِينَ لقا أن | e‏ 
ر و 4 هوو 
جور یه 


02 


رزوي عَنْ اللي أن الي كل نّهَئ عَنْ لَحْم الْقرو. 7" وَلِنَهُ َب يذل في 
عُمُوم الْحَبَره وَهْوَ مَسْحٌ أَيضَاء فيَكُونْ مِنْ الََْائْثِ المُحَرَّمَةِ.اه 

ل ل ا ل 
7"صحيح مسلم" (7717) عن ابن مسعود تيشته ِل قال: قال رسول الله يَتي: «إن الله 
م يخ قوًا فيجعل هم نسلاا. 

وقد استدل ابن حزم بكونه مسخ أقوام عن أشكالها على أنها خبيثة محرمة» 
وهذا أولى مما ذكره ابن قدامة, والله أعلم."*) 


.(٤ /٩( ”المجموع“‎ )-١ /۱۳( ”المغني“‎ :رظنا)١(‎ 


(5)لم أجده. 
(7) لم أجده. وهو مرسل لا حجة فيه. 
(5) وانظر: ”المحلل“ (۰۳۰ .)١‏ 


١5‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [168]: ذوالمخالب من الطيور. 
© الجمهور على تحريمها؛ لحديث الباب» فيدخل في ذلك الصقورء والنسور, 
والبازي» والعقاب» وما أشبهها. 
# وذهب مالك والليث» والأوزاعي إل أنه لا يحرم من الطير شيء» ولعلهم 
لم يبلغهم هذا الحديث:'") 


تنبيث: ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف. كالرّحَم وغراب البين.'") 


.)۷١ص( انظر: ”المجموع" (9/ ۲) ”المغنی“ (۱۳/ ۳۲۲) ”الأطعمة“‎ )١( 
.)١7١ص( ”الأطعمة"‎ 2 /١17( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كاب الأطعمَة ۳ 


و۰٣۲‏ وَعَنْ جار وب قال ت e.‏ اله 5 يوم يبر عن لوم الحمُر 


الأهليّة وَأَذِنَ في لوم 00 ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حك السك الأهلية: 

© عامة أهل العلم على تحريم الحمر الأهلية؛ لهذا لحديث, وقد رواه عدد من 

الصحابةء وقد أكفْكَتِ القدور يوم خيبر بلحوم الحمر الأهلية. 

قال النووي وله في ”شر حه لمسلم“ :)۱۹۳١(‏ إخَلف الْعُلَمَاء فِي الْمَسْأَلَهَ 

َقَالَ الْجَمَاهِير مِنْ الصَحَابة وَالتابعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ بِتَحْرِيم لُحُومهًا؛ لِهَذه 
الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة» وَقَالَ ابن عبّاس: لَيْسَتْ بِحَرَام. وَعَنْ مالك ثلاث 
رِوّايّات: أَشْهَرمَا نها مَكْرُومة كَرَاهِيَة تيه شَدِيدَة. وَالتَانيّة: حَرَام. وَالثَاليّة: 
مباحَة. وَالصَّوَابٍ التّحْرِيم كَمَا قَالَهُ الْجَمَاهِير؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَة.اه 


5 ر چ ن DP‏ 
وقد وافق ابنَ عباس عكرمة» وأبو وائل» وجابر بن زيد. 


مسألة [؟]: حكم البغال. 
تحرٌّم البغال عند أهل العلم؛ لأنه نتاج الحمار مع أنثئ الفرس.'" 
(۱) آخرجه البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم .)۱۹٤۱١(‏ 


(؟) وانظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۱۷) ”الفتح“ .)٤۲٩۱۹(‏ 
) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۱۹). 


١:‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


e 59‏ ساس ة ۶ o%‏ < الله 6 . ٦7‏ ام يور اش ت ا سب عبر 
ا وَعن ابن أبى أوفئ موعت ل: غزوتا مع رَسُولٍ الله 757 سَبَعٌ غرَوَاتِ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ أكل الجراد. 
# يباح أكل الجراد بالإجماع؛ إلا آنه إذا مات بسبب البرد» أو مات حتف أنفه 
بغير سبب فمنع منه مالك» وأحمد في رواية. 


و 
# والجمهور علل إباحته؛ لحديث: «أحلت لنا ميتتان دا ۰ 


2 


ا 


(۱) آخرجه البخاري (4460 0)» ومسلم .)١1407(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه في أوائل ”البلوغ" رقم .)١١(‏ 
(۳) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۳) ”المجموع“ (۹/ ۲۳). 


كباب الأطعمّة هع ١‏ 


تس رت -في قِصَّةٍ الآزئب- قَالّ: َذَبَحَها فبَعَت بِوَرِكِهًا إلى 


و 


ل لله وكيد و 7 يله متف عليه. للق 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]1١1‏ أكل الأرنب. 
# بباح أكل الأرنب عند عامة أهل العلم؛ لحديث أنس بهل الذي في الباب» 
وحديث محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين» فأمره النبي يذ بأكلهما "“ 
# ونل عن عمرو بن العاص أنه قُدّمَ إليه فلم يأكل منه. أخرجه عبدالرزاق 
(0117/5)» وفي إسناده رجل مبهم.'" 


قائدة. الوبر» واليربوع مُباحان عند جمهور العلماء.'*) 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٥۷۲(‏ ومسلم .)۱۹٥۳(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)51/١‏ أبو داود (۲۸۲۲)» والدارمي (۲۰۲۰)» وابن ماجه »)۳۲٤١٤(‏ والنسائي 
(۷/ ۱۹۷) (۷/ ۲۲۵ بإسناد صحيح. 

(۳) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۳۲٣‏ ”المجموع“ (۹/ ۲۳). 

لخي (۳۲۹7۱۳-): 


١5‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
59 8 اع سم 0 هه لل 50 لخر بيني 7 07 ڪان و ي 
1105م وَعَن ابن عَبَّاس يلها قَالَ: تَهَئ رَسُولُ الله يي عَنْ قَثْل أَرْع مِنَ 
ر ك تي عر ف ت 0 ا و رسو عو ل د برو م ا 2 
الذوَاب: النمْلةء وَالنحلةء والهذهد والصرد. رواه أحمد وأبوداود» وصححه ابن 


١١ > س‎ 
0 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ أكل الأريعة الملذكورة. 

# ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تحريم أكل الأربعة المذكورة» وهو قول جمع 

من الحنابلة» والشافعية» وبعضهم ينقله إجماعًا في النملة» وفي غيرهاء عزاه 

© واستثنئ بعض أهل العلم ما يؤذي من النمل» فأجازوا قتله» وحملوا النهي 

على ما لا يؤذي. 

© وذهب مالك؛ وبعض الشافعية» والحنابلة إل جواز أكل الهدهدء والصّرد؛ 

لأنها ليست من ذوات المخالب. والصحيح القول الأول والله أعلم.'") 

الصرّد: هو طائر ضخم الرأس والمنقار» أكبر من العصفورء فيه بياض 

وسواد» يصيد العصافير وصغار الطير» ويصرصر كالصقر وغذاؤه اللحمء مأواه 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد (۱/ ۳۳۲)» وأبوداود (/5751). وابن حبان (05155)» وإسناد أحمد وأبي داود 


عل شرط الشيخين» وقد أعل بما لا يقدح فيه كما في ”البدر المنير“ (5/ 540 7). 
)١(‏ انظر: ”المغني" (778/11) ”المجموع؟ (۹/ ۲۲) ”السْبٌل“ (۷/ )۳٥۳‏ ”النیل“ (077/8/0. 


كباب الأطعِمَةٍ ۷ 
الأشجار ورؤوس القلاع» وأعلل الحصون» وهو نوع من آنواع الغربان." 

فائتة. قال الفقهاء: ما هي عن قتله؛ ُرّم أكله؛ لأنّه لا يؤكل حتئ يُقتل. 
وقالوا: وما أير بقطلها رم أكله أيضّاة لأنه لأ يؤمر بقل وهو مباخ الأكل؛ ولا 
لار اورت اقح اكش و في الخ وَالحَرَم: 
الْعقرَبُء وَالمَأرَه وَالْعُرَابُء وَالْحِدَأك وَاْكَذْبُ الْمَقُورٌ)ء وفي رواية: «والحية». 


مسألة [1"]: سائر الحشرات. 
قال ابن قدامت کاله في ”المغني"(1١‏ 7 01 فمن المُسْتَحْبَكَاتِ: الْحَشَرَات 


كَالدَِيدَانِء وَالْجِعَلَانِء وََنَاتِ وَرْدَانَء وَالْحَنَافِسِء وا الأ وَالأوْرَاغ وَالْحَريَاء 


4 عو 


وَالْعَضَاةِ وَالْجَرَاذِينَ وَالعَقَارِبِء وَالْحَيّاتِ. وَبِهَذا اقَالَ بُو حَنيفةء وَالسافِعِي. 


قال: وَرَخَصٌ مَالِكٌ وَابِنُ أبي لَيْلّىء الات الْأوْرَاءَ؛ 


عير ع 


إن انم عد عَبْدِ الْبَرّ قَالَ: هو مُجْمَعٌ عَلَىْ تَحْرِيوِدِ. وَقَالَ مَالِكٌ: الْحَيّة حل إا 


لحية 


1 


مه 


يت واختجوا بعُمُوم الآية ية المبيحة. 


١٠ 


قال: وَلَنَا قَوله تَعَالَى: #وحرم عَليْهمٌ الست € [الامرا: 6۷ا وقول الي 
: «(خمس راس يقتلن في الجل والحرم: الْعَقَرَبُ وَالفَارَقُ الات 
وَالْحَدَاة الات ال وفی حَدیث: «الحة) مَكان: «المَارة» ولو گائت 


ا 


ع1 


من الصيد الْمُبَاح؛ لم يبح اون الله تَعَالَئْ قَالَ: إلا نلوا اید وام حرم 


.)۱١/۷( ”التوضيح"‎ )١( 
.)719( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


€۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


[المائدة:40]» وَقَالَ: 0 لالب ماد مث حَرمَا * [المائدة:+9]؛ وَلِأَنهًا و 
م مَتْ كَالوَرَْ وها مور بقتلها؛ فَأَشْبَهَتْ لْوَرَعَ.اها" 
مسألة [*]: ضابط الاستخباث. 
8 متهي الغايلة: والشاقعة؛ والحقية أن فاظتما اسخعة الشس» .وتعلقت 
© ثم قال الشافعية: يرجع ذلك إلى العرب الذين هم سكان القرئ» والريف 
دون أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج من غير تمييز» وتعتبر عادة 
أهل اليسار» والثروة دون المحتاجين» وتعتبر حالة الخصب والرفاهية دون 
الجدب والشدة. 
© وقال الحنابلة: الذين تعتبر استتطابتهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار 
الذين نزل عليهم الكتاب» وخوطبوا به وبالسنة» فرجع في مطلق ألفاظهما إل 
عرفهم دون غيرهم, ولا يعتبر أهل البوادي؛ لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون 
ما وجدواء ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون؟ فقال: ما دب ودرجء إلا أم حبين. 
فقال: لتهن أم حبين العافية. 
© وذهب مالك إل أن الطيبات هي ما أحل» والخبائث ما حرم 
قال شيخ الإسلام مَللَنه کما ني ”مجموع الفتاوی“ (۱۸۱-۱۷۸/۱۷): وقد 


2 


قال تعالى: #وِظلِيِنَ الت عاذ سيم علي طب أحِلّت م 4 ٠٠۰:‏ فعلم أن 


.)١1/4( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


كتَابْ الأطعمَةٍ ۱۹ 
الطيب وصف للعين» وأن الله قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعباد كما قال تعالى لما 
ذكر ما حرمه على بني إسرائيل: ذلك جرهم 
وقال تعال: #مسكلونك ما E‏ ل أل کک لطبت # [المائدة:4]» فلو كان معنئ 
الطيب هو ما أحل؛ كان الكلام لا فائدة فيه» فَعلم أن الطيب والخبيث وصف قائم 


هم غرم نا کا صرفو 4 [الأنعام Cet:‏ 


بالأعيان. 

قال: وليس المراد به مجرد التذاذ الأكل؛ فإن الإنسان قد يلتذ بما يضره من 
السموم» وما يحميه الطبيب منه» ولا المراد به التذاذ طائفة من الأمم كالعرب» 
ولا كون العرب تعودته؛ فإن مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله وطاب لهاء أو 
كرهته لكونه ليس في بلادها؛ لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده 
طباع هؤلاء» ولا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه» كيف وقد كانت العرب قد 
عاذت اکل الدم» والميتة» وغير ذلك» وقد حرمه الله تعالن» وقد قيل لبعض 
العرب: ما تأكلون؟ قال: ما دَبِّ ودرج إلا أم حبين. فقال: ليهن أم حبين العافية. 
ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله» وكانوا يعافون مطاعم لم يحرمها 
الله» وني ”الصحيحين" عن النبئ بَلِةٍ أنه قدم له لحم ضب فرفع يده ولم يأكل» 
فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني 
أعافه)'''» فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبًا 
لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم, وأيضًا فإن النبي ء4 وأصحابه | 


(۱) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (1779). 


١6‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يحرم أحد منهم ما كرهته العربء ولم يبح كل ما أكلته العرب» وقوله تعالى: 
لویل لَه م لطبت ورم عليه م آَلْخَسَبِيِتَ © [الأعراف:107] إخبار عنه أنه سيفعل 
ذلك» فأحل النبي 4 الطيبات وحرم الخبائث» مثل: كل ذي ناب من السباع» 
وكل ذي مخلب من الطير؛ فإنها عادية باغية» فإذا كلها الناس» والغاذي شبيه 
بالمغتذي؛ صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم» وهو البغي والعدوان, 
كما حرم الدم المسفوح؛ لأنه مجمع قوئ النَفْس الشهوية الغضبية» وزيادته 
توجب طغيان هذه القوى. 

قال: فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق» 
والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق.انتهئ المراد. 

وقال مَللَكهُ كما في ”مجموع الفتاوئ" :)04٠ /7١(‏ وهذا الوصف - يعني ما 
كان نافعًا غير ضار فهو مباح - قد دلَّ علِم تعلق الحكم به النص» وهو قوله: 
لوَجحِلٌ لهم لطبت وَيحرَمْ عليه مْآلْحَبِيِتَ 4» فكل ما نفع؛ فهو طيبء وكل ما 
ضر فهو خبيث» والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أنّ النفع يناسب التحليل: 
والضرر يناسب التحريم.اه 

فالصحيح في هذه المسألة أن الاستخباث ليس إلى النفوس» وإنما ما عُلِم 


د 5 م 8 1 
ضرره؛ حرم وکان خبیتاء والله أعلہ. 


(۱) وانظر: ”الأطعمة“ للفوزان (ص۷۹-۷۸). 


كتَابْ الأطعمةٍ 6 
0114 وی اتن ا عَمّار» قال: قلت لجابر ميلت: الصبعٌ 2 هِي؟ ال 


ت 
چ و ەر 


ر ر ت 
نعم . رَوَاه أاحمّد وَالأرَبَعَة وَصضحَحَه 


6 
6 
ھ. 
خا 
عي 
00 
ا 
E‏ 


َعَم فاا قا 
الْخَاريٰ وَابِنْ حبًانَ.“ 
الحكم المستفاد من هذا الحديث 


دل حديث الباب علل أن الضبع أكله حلال» وهو مُستشتى من النهي عن كل 


ذي ناب من السباع. 


وقد تقدم ذكر هذه المسألة في دراسة الحديث الأول من هذا الباب. 


)١(‏ صحيح. رواه امد (۳/ ۰۲۹۷ ۳۱۸)» وأبوداود (۳۸۰۱)» والنسائي »)۱۹١ /٥(‏ والترمذي 
(۸۱)» وابن ماجه »)۳۲۳١(‏ وابن حبان »)۳۹٣١( )۳۹۹٣٤(‏ وهو حديث صحیح» بعض 
أسانيده عن شرط مسلم» واللفظ لغير أبي داود بزيادة: (آكلها؟ قال: نعم) واختصر الحافظ ولم 
يذكر هذا اللفظ. 


١00‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۹ 1 م و 2 ا کک ےا ےا ا 4 7د ع. سس لاي 
و٣۳۲‏ وَعَن ابن عمر مقا أنه سيل عن القنفذ فَقَالَ: #قل لآ أَجِدف مآ أو إل 


8 و و و 5 


َء a Ra‏ 2 - 8 رَّ م 2° e‏ ب 2 صلا 
ُحَرّمًا # الآيّة فَقَالَ شَّيّخ عِنْدَه: سَمِعْت أبَا هِرَيْرَةَ يتقول: ذكرَ عِنْدَ النبيّ بيا فقال: 


«خبيثة مِنَ الحَبَاء كث)2. [فَقَالَ ا إِنْ كَانَ ا الله عد که قال هدا فهو كما 


وو ې عد )۲( 
ضعيف. 


: خرجه A‏ ر وإسناده 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم القنفن. 
اھ ا والسفقة تشرييهة لالد يفيت وامقداوا نحدية 
الباب. 
# ومذهب مالك والشافعي» والليثء وأبي ثور إباحته؛ لأنَّ الأصل في 
الأطعمة الإباحة إلا ما حرم بدليل صحيح.ء ولا يوجد دليل صحيح على تحريم 
القنفذ» وهو الصحيح. 


ومثله في الخلاف (النيص) وهو حيوان أكبر من القنفذ قليلاء ويقارب حجمه 


الأرنب الكبير» ويأكل الزروع والخضرواتء ويتميز عن القنفذ بأنه يتتنفض 


ا (۳ 
ويقذف من شوكه ليصيب من يريد صیده. 


)١(‏ زيادة من المطبوع ومن مصادر الحديث. 

(۲) ضعیف. اخرجه أحمد (۲/ ۳۸۱)»ء وأبوداود (717/99)» من طريق عيسىا بن ثُميلة» عن أبيه» عن ابن 
عمر به. وإسناده ضعيف؛ لأن عيسئ وأباه مجهولان» والراوي عن أبي هريرة مبهم. 

(۳) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۱۷) ”الأطعمة“ (ص ۸۱-۸۰) ”الشرح الممتع؟ .)7١19/5(‏ 


كباب الأطعِمّة o۳‏ 


و٣۱۳۲‏ وَعَن ابن عَمَرٌ مما قَالَ: ول الله کل عن الجَلالة و 


انا 


رجه الأزبعة إلا التاتي» وحستة التريذي "٠‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١1[‏ حكم الجلالة. 


الجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات» وفيها قولان: 
© الأول: أنه يحرم أكلها. وهو مذهب أحمد. والشافعي في قول؛ لظاهر حديث 
الباب. 
الثاني: تکره وهو الآصح عند الشافعية» ورواية عن أحمد. والحنفية» وحملوا 
النهي علا الكراهة. 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (733275)» والترمذي »)۱۸۲٤(‏ وابن ماجه (۳۱۸۹)» من 


وألبانها) وعند ابن ماجه (لحوم الجلالة). وإسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق» وقد خالفه 


الثوري فرواه مرسلا. 

قال الترمذي عقب الحديث: ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي بل 
مرسلا. 

وله طریق آخرئ عند آبي داود (۳۷۸۷) بإسناد حسن في النهي عن الركوب واللبن» ولم يذكر 
(الأكل). 

وله شاهد من حديث ابن عباس في النهى عن لبنهاء أخرجه أحمد 7/1١(‏ 0777 7551)» والترمذي 
(1875)» وإسناده صحيح. ٠‏ 


ولث شاهد من حديث عبداللة بن عمرو في النهي عن ركوها ولحمهاء أخرجه أبوداود 
(, بإسناد حسن. فالحديث صحيح. 


١6‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وجاء عن الحسن أنه قال بالجوازء وكأنه لم يبلغه الحديث, والصحيح هو 
القن اليل 
مسآلة [۲]: مقدارالنجس الذي يعتبر 4 كونها جلالة. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ المعتبر في ذلك أن يكون أكثر علفها 
نجسّاء وهو قول جمع من الشافعية» والحنابلة» والحنفية؛ لأنَّ وصف الجلالة 
فيها صيغة مبالغة. 
© وهناك وجة للحنابلة أنها إذا أكلت كثيرًا صارت جلالة. 
© والأصح عند الشافعية أنها تصير جلالة إذا ظهر فيها نتن وريح النجاسة. 
ورجح الإمام صالح الفوزان حفظه الله القول الأول. 
قلت ولا باس باعتا س الول الاي والأخير, والله أعلم.'") 
مسألة [*1: متى يزول النهي عن أكل الجلالة؟ 
قال ابن قدامة ذلته: وَتَرُولُ الْكَرَامَةُ بِحَبْسِهَا انََاقًا.اه 
يعني: وإطعامها أكلًا طاهرًا. واختلف العلماء في قدر مدة الحبس: 
© فمنهم من قال: ثلاثة أيام. وهو رواية عن أحمد» وهو قول أبي ثورء وقال به 


أبو حنيفة في الدجاج على سبيل الاستحباب. 


.)"١١/١( انظر: ”المغني" ۳۲/۲ ) الأطعمة“ (ص٤۷) ”الشرح الممتع“‎ )١( 
.)-۷٤ص( انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۲۸) ”الأطعمة“‎ 


كدان الأظطعمة ١‏ 
# وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاثاء والشاة سبعًاء وما عدا ذلك أربعين 
يعني الإبل» والبقر. 


# والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة. 


وهدا 5 والله اعلية 


01 و ا 


و۳۲۷٠‏ وَعَنْ أبي قَتَادةَ ميلك -فِي قِضَّةٍ الجِمَارٍ الوَحْشِيٌّ- اکل مِنه التي جلا 
E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسأئة [1]: حكم حمارالوحش. 


دل التحديث علخ إبالقة خ نالومح» وخ و مجيع غاب" 


.)75 انظر: ”الأطعمة" للفوزان (ص‎ )١( 
وذكرها الحافظ بالمعنى.‎ .)577( )١1195( أخرجه البخاري (5 7585)» ومسلم‎ )١( 
.)37 5 /١7( ”المغنی“‎ )۳( 


١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


TYAS‏ وَعَنْ أسْمَاءَ بنْتِ أبِي بَكْر ميلا قَالَتْ: تَحَرْنَا عَلَىْ عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلل 


220 و و 


قرسا فاکلناه. تفل عليه 08 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ حكم أكل الخيل. 
# تباح لحوم الخيل عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب. 
© إلا أنَّ مالكًا كره ذلك» وكذلك الأوزاعي» وأبو عبيد؛ لقوله تعالل: ” وَلَخَيّلَ 
وَالْيِعَالَ والحمير رڪ بوها و وزينة حك # [النحل:۸]؛ ولفضائل الخيل. 
© وذهب أبو حنيفة إل تحريم أكلها؛ للآية المتقدمة. 


والصحيح قول اجتمهوس؛ لحديث الباب» ولحديث جابير 2 مول المتقدم في أوائل 
الباب: «ور تحص في الخيل»» ولكن الأفضل أن لا تؤكل إذا وجد غيرها لما لها 
ل 10 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٥۱۰(‏ ومسلم .)۱۹٤۲(‏ 
(؟) انظر: ”المغني" (11/ ٤‏ ۳۲-) ”الأطعمة“ (ص١٤)‏ ”الشرح الممتع“ .)١۲۳ /١(‏ 


كاب الأطعمَة 0۷ 


و۱۳۲۹ وَعَن ابن عباس ويها قال: أل الصَب على مَائِدَةِ رَسُولٍ اللو يلله. 


و22 oq‏ )0 
متفق عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ حكم أكل الضب. 
قال النووي كله في ”شرح مسلم“ :)۱۹٤٤(‏ وَأَجْمَّع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن 


الب حال لَيْس بمَكرُوو؛ لا ما کي عَنْ اَضحَاب ابي حَنِيفة مِنْ کرَاهته» ولا 


ما حَكاه الْقَاضِي عِيَاض عَنْ قَوْم أَنّهُمْ قَالُوا: هُوَ حَرَام. وما أنه يَصِح عَنْ أَحَد 


م 


- 5 ر ا و عر 2 2 ياه 6 2 
وَإن صّح عن أحد؛ فمَحْجوجٍ بالنصوص» وَإِجَمَاع مَنْ قبله.اه 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٥۷۵(‏ ومسلم .)۱۹٤۷(‏ 


10۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وَعَنْ عَبِالرَحْمَنِ بن عُثْمَانَ الفَرَشِيّ َلك أن طب 

يل عَنٍ الضَّمْدَع يَجْعَلْهَا في دَوَاءِ؟ قَتَهَئ عَنْ قَتلِهَا. أَخْرَجَهُ أخه 
الحَاكِم. 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: حكم الضفدع. 
© جمهور العلماء عل تحريم أكل الضفدع؛ لان النبي يي هى عن قتلهاء وما 
نُهِي عن قتله؛ فإنه لا يجوز أكله. 
© وذهب مالك إلى الجوازء وكأنه لم يبلغه هذا الحديث. والله أعلم.'") 

مسألة [۲]: الحيوانات البحرية. 

اتفق آهل 


ا 


العلم على إباحة السمك بأنواعه» واختلفوا في غيره من حيوانات 


ستشنى الضفدع» وزاد أحمد استثناء التمساح والححية. 


© وذهب أبو حنيفة إل تحريم جيع حيوان البحر إلا السمك» وهو قول 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (/ 0 519). والحاكم ٤۱۱/9‏ وأبوداود ۷ والنسائي 
.)35٠١ /0‏ من طرق عن ابن أبى ذئب» عن سعيد بن خالد». عن سعيد بن المسيب» عن 
عبد ال رمن بن عثمان به. وإسناده صحيح, رجاله ثقات. 


() انظر: ”الأطعمة" (ص )-4١‏ ”توضيح الأحكام" ”سبل السلام". 


كاب الأطعمَة ١‏ 
بعض الشافعية. 
© وهناك قول للشافعية» وقول في مذهب أحمد بإباحة السمكء وما له نظير 
مباح في البر. 
والحجة في هذه المسألة قوله يَيْة: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)» وبأنَّ 
الأصل الإباحة حتئ يأتي دليل في التحريم» وعليه فالصحيح قول مألك» والشافعي؛ 
غير أنَّ التمساح له أنياب يفترس بهاء ويعيش في البر والبحر؛ فالأقرب أميع منه 
والله أعلم. وقد رجّح الإمام ابن عثيمين لله جوازه. 
مسألة ["1: هل يُباح ما مات من هذه الحيوانات؟ 
أما بالنسبة للسمك فتبَاح ميتته بلا خلاف؛ إلا أنَّ أبا حنيفة لم يجوز السمك 
الذي يموت حتف أنفه بغير سبب» والصحيح جوأزهء وهو قول الجمهوم؛ لحديث: 
ss e ek |‏ 
وأما غير السمك: فما كان منها لا يعيش إلا في الماء؛ فيجوز أيضًا عند 
الجمهور» وما كان منها يعيش في البر وفي البحر كالسلحفاة» والسرطان» 
والضفدع» والتمساح» وكلب البحرء وما شابهها؛ فبالنسبة للضفدع والتمساح 
فقد تقدم. 


© وأما غيرها فمذهب مالك» والشافعي جوازها. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (7”47/17) ”المجموع" (4/ 777) ”الأطعمة" (ص85). 


1۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© ومذهب الحنابلة عدم الجواز إلا بالصيدء أو التذكية» واستثنئ أحمد 
السرطان؛ لأنه لا دم لهء وهذا أمرجي والله أعله 7" 

خلاصة لما تقدم بذكربعض القواعد: 

)١‏ الأصل في الأطعمة -ومنها الحيوانات- الإباحة عند الجمهورء وهو 
الصحيح فمالم يأت نص بتحريمه؛ فهو مباح. 

۲( يحرم من الحيوان كل ذي ناب من السباع. 

۳) يحرم من الطيور كل ذي مخلب منها. 

)٤‏ يحرم من الحيوانات والطيور ما كان متغذيًا بالنجاسة. 

٥‏ مانُهي عن قتله؛ حرم أكله. 


ع ع و 
)٦‏ ماآمر بقتله؛ حرم آکله أيضا. 


۷ ماعلم بعینه ضرر؛ فهو مستخبث وحرام. 


(۱) انظر: ”الأطعمة“ للفوزان (ص۸۸-) ”المجموع“ (۹/ ۳۳) ”المغني“ (۱۳/ 5 55-175 07. 


كاب الأطعمَة ۱٦۱‏ 


فصل في ذکر به بعض المسّائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ ما يباح أكله وما لا يباح من الأعيان غير الحيوانات. 
يباح من الأعيان ما كان طاهرًا نافعًا بإجماع أهل العلم. 
فأما ما كان نجسّاءٍ فيحرم أكله عند أهل العلم؛ لأنه مأمور بالتنزه عن 
النجاسات» فكيف بأكلها؛ ولأنَّ فبها ضرراء ويحرم ما كان متنجسًا كما حرمت 
الجلالة» وما كان فيه ضرر حُرّم وإن كان طاهرًاء كالسموم والزجاج» والتراب.'") 
مسألة [1]: ما كان من الثمار؛ والزورع مَسنْقِيًا بالنجاسة؟ 
© مذهب أحمد تحريمها كما حرمت الجلالة. 
© ومذهب الجمهور عدم التحريم؛ لأنَّ النجاسة تستحيل في باطنهاء فتطهر 
بالاسفحالة: 
وذهب الإمام ابن عثيمين إلى التحريم إذا ظهر أثر النجاسة بريح» أو طعم» 
وأما إذا لم يظهر فيباح عنده؛ لأنَّ في ذلك نفعًا للأشجار وللأرض»ء وهلا هو 
الصحيح والله أعلم.'") 


.0717 /9( انظر: ”المجموع"‎ )١( 
.077"0 /17( انظر: ”المغني"‎ )1( 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1]: الجبن المصنع بإنفحة البهائم 


قال النووي وله في ”المجموع“ (38/9): أَجْمَعَتِ الاه رار 
الْجُبْنِ مَالَمْ يُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ سه بان يوضع فيه إِنْفِحَة”'' ذَبَحَهَا م N‏ 


وقال ابن قدامت هلله في «المغني" (1/ 07"): قِيلّ لذبي عَيْدِ الله الْجيْدُ؟ 
الَ: يُوْكَلُ من كُل. وَسْيِلٌ عَنْ الجن الذي يصنحة المجوس؟ فال ما آذري 


ت 


ع 


TS 
1 .و کرو‎ ٣ 
قال: سئل عمّر‎ 


- 


e 


عَنْ الْجبْنِ وَقي لَه تشم فيه ا فَقَالَ: سَمُوا نتم 
ولول زناه أت و افارة 2 انقو وقاته الت الكنة الذي كعات 
يفيك اموي ارال 

وفي ”فتاوئ اللجنة الدائمة“ (77/ 2550-774): لا حرج في أكل الأجبان 
المشحوعة من ]نقنمنة المقرو لذ يجي النيقال عنياة فإن الاستلمين مار الوا بأكلوة 
من أجبان الكفار من عهد الصحابة» ولم يسألوا عن نوع الإنفحة» فإذا عُلِم يقيئًا أن 
هذه الإنفحة تستخدم من أبقار لم تذبح على الطريقة الشرعية؛ فإنه يحرم حينئلٍ 
تناولها.انتهئ برتاسة الإمام ابن باز» ونيابة عبدالعزيز آل الشيخ» وعضويه صالح 
الفوزان» وبكر أبو زيد. 

قال ابن حزم في ”المحل“ (4/ :)٠١‏ ولا يحل أكل جبن عقد بإنفحة ميتة؛ 
)١(‏ في ”لسان العرب": الإنفحة -بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة-: كرشٌ الحملء أو الجدي؛ مالم 


يأكل» فإذا أكل فهو كرش» وهو شيء أصفر يُستخرج من بطنه» يعصر في صوفة مبتلة في اللبن؛ 


كاب الأطعمة 1۳ 


لأنَّ أثرها ظاهر فيه وهو عقدها له» وهكذا كل ما مزج بحرام. اھ 


1 


- 


١ 


الت ارد اة في ”الكبرئ» )5/٠١(‏ أحاديث مرفوعة أنَّ النبى ' أكل 
الجبن» وم يسال عنه» و م يثبت منها شيء. 

وفي ” 5 عبدالرزاق؟ (4/ 0184) بإسناد صحيح أن ابن عمر فشا سئل 
عن الجبن الذي يصنعه المجوس؟ فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته 
وم أسأل عنه. 


وفي ”الكبرئ" للبيهقي )5/٠١١(‏ عن ابن عمر بَيِلعًا بإسناد صحيح أنه سئل 
عن الجبن؟ فقال: كل ما صنع المسلمون» وأهل الكتاب. 


ومن طريق أخرئ عنه صحيحة: سم وكل. فقيل: إن فيه ميتة. فقال: إن 
علمت أنَّ فيه ميتة فلا تأكله. 


سو 


وفي ”م5 1 عبدالرزاق“ ٩ /٤(‏ بإسناد صحيح عن ابن عبا س سا أنه 


كان لا يرئ بالجبن الذي تصنعه اليهود والنصارئ بأسًا. 


ا 


َس 


قال شيخ الإسلام ولل كما في ”مجموع الفتاوی؟ -٠٠۳/۲۱(‏ 


02 


المَيْكة د إن حَيها نفية قر لان مشهوران ا أَحَدهمًا: أَنْ ذَلِكَ طَاهر. 0 


بي 
عدو ب 


حَنِيفَةَ وَغَيْره وَهُوَ إِحْدَئ الرُوَايتَيْنِ عَنْ أَحْمّد. وَالتَانِي: آنه تجس. كَقَوْلِ ما 
ايء وَالرَوَةالأخحرَئ عَنْ أَحْمَدء وَعَلَئْ هَذَا الَراع انبتئ يرَاعُهُمْ في 
ا اي 


39 


م 


ع١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ذلك مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الصَّحَابَة فَِذَا صَنَعُوا جَبْنَا -وَالْجَبْنُ يُضْنَعٌ + ِالإِنْمَحَةٍ- كَانَ 
فبه هَدَانٍ الْمَوْلَانِ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ جُْتَهُمْ حَلَال» و 
وَدَلِكَ لِأنَّ الصَّحَابَةَ لما كَتَحُوا باد الْعِرَاقٍ أَكَلُوا جُبْنَ المَجُوسء وَكَانَّ هَذَا 
طاهرا شاعا ينهم ومَا يقل عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ راه َلك فيه ظز قله مِنْ تقل 
بَعْضٍ الْحِجَازِيّينَ وَفِهِ نَظَرٌ وَأَهْلُ الْعِرَاقٍ كَانُوا أَعْلَمَ بِهدَا؛ قن المَجُوس گائوا 
بِلَادِهِمْ وَلَمْ يَكُونُوا بأَرْض الْحِجَازِ. 


ر 


ن إِنْفَحَةَ المَيَتَةِ وَلْبَنَهَا طاهة؛ 


فاق ا کک وَإِنَّمَا نَجَّسَهُمَا مَنْ تَجّسَهُمَا؛ لِكَوْنهِمَا 
فی و ِعَاءٍ نجس فَيَكُونُ مَائعَا في وِعَاءٍ دجس تجس؛ فالتنجيس مني على مُقَدَمتينِ E‏ 


4 


م 


4 نع 


رل 


خم ی ےر 


ن الْمَائِمَ لاقَئ وِعَاءً نجس 3 ل ِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَارَ e‏ 


ا 


1 


ار 


ملم أن الماع يجس بِمُلَاقَاة النَجَامَةِ وَقَد تَقَدَّ أن السّنَةَ دَلَتْ عَلَى طَهَارَتهِ لا 


ےک 


علا تجَاسَتة: يقال انا إن الْمُكَاقَاةَ في الْبَاطِنِ لا حُكْمَ لَهَء ES,‏ 

کے س و OTIC OT at‏ < ا 
شيك يناف طون ِنْب فرش ود مر متا حالصا سآپغا ربن € [التحل:51]؛ لهذا يجوز 
حَمْلُ الصَّييٌّ الصَّخِيرِ في الصَّلَاةٍ مَعَ ما فِي بَطَيِو و أله أَعْلّم. 

قلت: وما رجحه شيخ الإسلام هو الصواب» والله أعلم. 
مسألة 41]: الأكل من الميتة عند الاضطرار. 

أجمع العلماء عل إباحة الأكل من الميتة» ومن سائر المحرمات إذا 
اضطر إليها. 


كباب الأطعمّة ١‏ 
# ويجب عليه الأكل ليدفع عن نفسه الهلاك في مذهب أحمدء ووجه 
لأصحاب الشافعي وهو قول مسروق؛ لقوله تعالى: #إولا تُلفوأ يريك ِلَ الملكد)» 
[البقرة:98١1].‏ 

© وعن أحمد رواية» وهو وجةٌ لأصحاب الشافعي أنَّ ذلك ليس بواجب عليه؛ 
اناك غور ان اا اة 
والثول الأىل أقرب. والله أعل .° 
مسألة [105]: هل له أن يأكل حتى يشبع ؟ 
يُباح للمضطر أكل ما يسد الرمق بالإجماع» ويحرم عليه ما زاد على الشبع 

بالإجماع. 

© وفي الشبع قولان: 
الأول: لا يُباح له ذلك. وهو الأظهر في مذهب أحمد. وهو قول أبي حنيفة» 
ورواية عن مالك وقول للشافعي؛ لأنه استثنئ من الآية ما اضطر إليه» فإذا اندفعت 

الضرورة لم يحل الأكل. 

الثاني: يباح له الشبع. وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد. ومالك؛ لأنه إذا 
أخذ ما يسد الرمق عاودته الضرورة عن قرب فيجد المشقة في ذلك. 


والتول الأول هو الصواب» وهو تصويب الإمام ابن عثيمين؛ لقوله تعالى: 


.)07 /9( انظر: ”المغني" (11/ 97*0) ”المجموع"‎ )١( 


١55‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


عير باع وَلاعَادٍ © [البقرة:175]» أي: غير مريد تناوله» ولا متجاوز بقدر الضرورة؛ 
ولأنه محرم فيباح أقل مقدار يسد الضرورة» وأما كونه قد يحتاجه؛ فإِنْ له أن 


يتزود معه إذا عاودت الضرورة؛ عاود الأكإ ° 


تنبية: التزود من الميتة جائز في مذهب أحد» ومالك» وهو الصحيح» وعن 
أحمد رواية بعدم 0 ابن 
مسألة 51]: الأكل من بستان الغير. 
© جمهور العلماء على عدم جواز ذلك إلا للضرورة كالميتة. 
© وأجازه الإمام أحمد للحاجة. وإن لم تكن ضرورة؛ لحديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص في ”مسند أحمد“ وغيره أن النبى بيد قال: «من أصاب بفيه من ذي 


55 2 ع iS‏ و 
حاجة غير متخذ خبنة؛ فلا شىء عليه).! ' 


وهدا الول أقرب» وهو مقيد بالحاجة» وبآن لا يتخذ خبنة» وبقي أمر ثالث. 
وهو أن يناديّ صاحب البستان ثلانًا قبل أن يأكل؛ فإن أجابه استأذنه؛ لما ثبت في 
”مسند أحمد؟ (۳/ ۸) من حديث أيي سعيد الخدري ا رسول الله ينكد قال: «إذا 
أن أحدكم حائطاء فأراد أن يأكل؛ فليّنادِ: يا صاحب الحائطء ثلاا؛ فإن أجابه 
وإلا فليأكل؛ وإذا مرّ أحدكم بإبل» فأراد آن يشرب من ألبانها؛ فليتاد: يا صاحب 


(۱) انظر: ”المغني* (۱۳/ ۳۳۰-) ”الشرح الممتم“ (7/ ۳۲۹-۳۲۸) ”المجموع؟ (۹/ .)٥١‏ 
9) ”المختی“ (۱۳/ ۳۳۳). 


تقدم تخريجه ني ”البلوغ" رقم ))١1770(‏ وهو حديث حسن. 


كباب الأطعِمَةٍ ۷ 
الإبل» أو: يا راعي الإبل؛ فإن أجابهء وإلا فليشرب». 

وجاء من حديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (25719» والترمذي 
(235347» وفيه: «ماشية)» وهو حسن بشاهده الذي قبله 7" 

تنبيث: الزرع له حكم الثمر في رواية عن أحمد. وهو الأظهرء وعنه رواية 
بخصوصه في الثمار. 
مسألة []: الشرب من لبن ماشية الغير. 
© مذهب أحمدء وإسحاق جواز ذلك للحاجة بعد أن ينادي صاحبها ثلانًا؛ 
للحديث المتقدم. 
# ومذهب الجمهور المنع؛ لحديث ابن عمر بيا مرفوعًا: «لايحلبنَ أحدكم 
ماشية غيره إلا بإذنه...)» أخرجه البخاري برقم »)۲٤١١(‏ ومسلم برقم 
.)١ 725 5(‏ 


لا و ا ب والله أعلم.'" 
مسألة [168: إذا وجد ميتة وطعاما للغير؟ 
# من آهل العلم من قال: يقدم الميتة. وهو قول سعيد بن المسيب» 
وزيد بن أسلم» وأحمد» وأبي حنيفة» و الشافعي؛ لذن تحريم الميتة حق لله 
وتحريم طعام الخغير من حق المخلوق» وحقوق الله مبنية على التسامح. 


(١)انظر:‏ ”المغنى» /١7(‏ 5 0-17 703) ”المجموع" (9/ 0€-(. 
(۲) ”المغنی“ (۳۳۹/۱۳). 


۱۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب مالك» والشافعى في قول» وهو وجه للحنابلة إل تقديم طعام الغير 
مالم يكن صاحبه مضطرًا إليه كاضطرار الآخر. 

لكونه حق الغير» ويستطيع المضطر أن يعوض صاحبه عنه. والله أعلم.'") 

مسألة [9]: إذا اضطر إلى طعام الغير وليس له مال فهل يلزم صاحب 

الطعام أن يعطيه بلا عوض؟ 
© جمهور العلماء عإم أنَّ له الامتناع من البذل حتئ يشتريه بثمن مثله في الذمة. 
© وقال بعض أصحاب داود: يجوز للمضطر أن يأكل منه قدر ما تزول به 
الضرورة؛ ولا ضمان عليه في ذلك. 

بذله مجاناء وكذلك إذا أمكن الشراء في الذمة.'") 

تنبيث: إذا لم يعطه صاحب الطعام مع استغنائه عنه بثمن المثل؛ فله أن 

م ين 

ما 1٠ا‏ اذا وجا لطر ادا ماه 
# مذهب الشافعية جواز الأكل منه؛ للاضطرار. 

(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۳۷) ”المجموع“ (۹/ .)٥١‏ 


(0) ”المجموع" (9/ 57 ). 
(۳) انظر: ”المغني* (۱۳/ ۳۳۹). 


كباب الأطعمّة ١4‏ 
© ومنع منه مالك؛ وأحمدء وأصحاب الظاهر'") 
مسألة :]١١[‏ حكم الضيافة. 
© مذهب أحمد. والليث وجوبها يومًا وليله؛ لحديث أبي شريح مرفوعا: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته؟ قال: 
«يومه» وليلته» والضيافة ثلاثة أيام؛ ف كان وراء ذلك؛ فهو صدقة). أخرجه 
البخاري برقم (5014)» ومسلم في [كتاب اللقطة] رقم .)١5(‏ 

وفي ”مسند أحمد؟ /٤(‏ ١۳٠)ء‏ و”سئن آبي داود“ »)۴۷٥۰(‏ من حديث 
المقدام بن معدي کرب قال: قال رسول الله : اليلة الضيف حقٌّ واجتٌ؛ فإن 
أصبح بفنائه؛ فهو دين عليه» إن شاء اقتضئ. وإن شاء ترك). 

وإسناده صحيح. 

وما زاد على اليوم والليلة؛ فهو متأكد الاستحباب إلى ثلاثة أيام» وما زاد على 
ذلك؛ فهو صدقة. 
© وعن أحمد رواية بوجوبها على أهل القرئ دون الأمصار. 
© وأما الجمهور فذهبوا إِ الاستحباب؛ واحتجوا بأنَّ هذا مال مسلم لا يحل 
إلا بطيب نفس منه. وحملوا الأحاديث الواردة بأنها محمولة على الاستحباب» 


ومكارم الأخلاق. وهو قول مالكء والشافعيء وأبي حنيفة. 


.)017 /4( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


۷۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وقول الجمهور ضعيفء. والصحيح قول احمدء والليث» وكيف يكون 
للاستحباب بعد قوله كَيوك: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه)» 


2 


وقوله: احق واجب)» وقوله: (فهو دين عليه) )١(‏ 
فائتة: قيل لأحمد: إن ضاف الرجلّ ضيف كافرٌ يضيفه؟ قال: قال النبي ا: 
«اليلة الضيف حق واجب على كل مسلم»ء وهذا الحديث بين دل علل أن المسلم 

والمشرك يضاف» وأنا أراه كذلك. 

فاتحدة أخر#. عن أحد رواية: أن الضيف إذا نزل بقوم کک 
يأخذ من أموالهم بقدر ضيافته» وإن لم يعلموا؛ لحديث عقبة بن عامر ووه سه قال: 
قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا. قال: (إذا نزلتم بقوم فأمروا 
لكم با ينبغي للضيف. فاقبلوا؛ فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي 
هم)» أخرجه البخاري برقم (5571)» ومسلم برقم (179/71). 


وهو ظاهر تبويب البخاري: [باب قصاص المظلوم] من كتاب المظال.'") 


.)01 /9( انظر: ”المغني؟ (17/ “701) ”المجموع"‎ )١( 
.)١١ ٤ /۱۳( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۱۷۱ 


باب الصيد والذبائح 
الس مظلةن هناك يضيك سبي ان وريظلق عا اقاص الحيوان سو اء كا يرا 
ويطلق أيضًا عل المصيد. 


والمراة شرع اقنداض وان جال ر حت طا غر مقو رعا 


.)١59ص( انظر: ”الأطعمة" للفوزان‎ )١( 


۷۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


E عن ا هِرَيْرَةَ طب قَالَ: قا ل زس ل اش کلة:‎ EAR 


ب اسه 3 سه ا عه 2ه ي o‏ و ره (۱) 
مَاشِيَة» أو صَيدٍ أو زر » انتقص من أجره کل وم قراط م متمق عليه 


2 8 ر و ت ٍ سو ے ا ا که ره 
ITTY‏ لل مله قَالَ: قال رَسُولَ الله يكللِ: «إذا أرسّلت كلبَك 


ن ا لك ا ا ا ِن آذرکته د ل َم 


و قو سروه ب ٠‏ 8 ر E‏ اا ر ن ر ی 
5 گان وجنت عن کارت کنا کو کی قاقز زك 1 
إن رمت هوك قاذ گر اسم نم الله تَعَالَا فَإِنْ غاب عك یوما فلم جد 


عر :8 # 


فيه إلا أ التسنيك نكل إن شئت» وَإِنْ ر ريما في الءِ قاد تأكُل. ف 
o7‏ ر 0 وه )۲( 
عليه؛ وَهذا لفظ مسلم. 


tt 


و٣‏ وَعَنْ عَدِيّ بلك قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله جي عَنْ صَيْدٍ المعْرّاضء قَقَالَ: 
ٍِ وه 
اص 


صبت بحدو و فکل» لذا أُصَبْتَ بعرضه فقتل فاه اه قلا تأكُل). رَوَاه 


ذه 


5 


ع 


ع 


لمخارى. 


ماع 2 


حب تيز 3 


و٤‏ وَعَنْ أبي تَعْلَبَةَ مله عَن لني ككل قَالَ: «إذا رَمَيْت بسَهُمكء فَعَابَ 


0 


a E 


ەر 


نك فادر کته فكل ما لم نن أ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم (151/5) (08). واللفظ لمسلم. 
(۲) آخرجه البخاري »)٥٤۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹) .)٩(‏ 

() أخرجه البخاري برقم (51/5 0). وأخرجه أيضًا مسلم (۱۹۲۹) (۳) 
(:) أخرجه مسلم برقم .)١911(‏ 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۱۷۳ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألهة :]١[‏ شروط إباحة الحيوان بالصيد 


وهو المسلمء أو الكتابي العاقل؛ لأنَّ الاصطياد أَقِيم مقام الذكاة» والجارح 


آلة كالسكين» وعقره للحيوان بمنزلة إفراء الأوداج؛ لقوله 5 «فنًّ أخذ الكلب 
ذکاته). 


الشرط الثاني: صلاحية الآلة للصيد» وهى نوعان 


الأول: ما يرمَى به الصيد من كل محدد کالرماح» والسيوف» والسهام» وما 


جرى مجراها مما يجرح بحدّه كرصاص البنادق المعروفة اليوم. و 


يشترط في 
المحدد ما د 


يُشترط في آلة الذكاة من كونه يقتل بحدّهء وكونه غير سن وظفر كما 


الفاتن الان وهي الكواسب من السباع» والكلاب» والطير؛ لقوله تعالل: 


RE U EAS A NER 
لَك أله 4 [الماسة:٤]» فمنها ما يصيد بنابه كالكلب» والفهد» ومنها ما يصيد‎ 


ط في الجوارح أن تكون معلمة بدون خلاف؛ للآية المتقدمة» ولقوله 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
7 لأبي ثعابة الحْشني: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله؛ فكل» 
وإذا أرسلت كلبك غير المعلم فأدركت ذكاته؛ فكل» أخرجه البخاري برقم 
(/041)؛ ومسلم برقم :)١57*0(‏ ويُعتير في المعلّم أمور: 

أحدها: إذا أرسله؛ استرسل. 

ثانيها: إذا زجره؛ انزجر. 

ثالثها: إذا أمسك لم يأكل. وهذا شرط عند الجمهور خلافًا لمالك» وربيعة. 

رابعها: أن يتكرر منه ترك الأكل. 
# فمنهم من قال: ثلاث مرات. وهو قول جماعة من الحنابلة» وأبي يوسف. 
ومحمد. 
© ومنهم من قال: مرة. وهو قول بعض الحنابلة. 
# وقال بو حنيفة: مرتين. 
© ولم يقدر أصحاب الشافعي عدد المرات» بل قدّروه بما يصير به في العرف 
© وقد ذهب مالك» وربيعة إل آنه لا يث ا المعلم عدم الأكل؛ 
لحديث أبي ثعلبة الخشني» قال: قال رسول الله يبيد «إذا أرسلت كلبك 
المعلم» وذكرت اسم الله عليه؛ فكل وإن أكل) 


وأجاب الجمهور بأنَّ العادة في المعلم ترك الأكل؛ فاعتّبر شرطًا كالانزجار 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۷٥‏ 
.3 
وأما حديث أبى ثعلبة الخشنى فقد أخرجه أبو داود )۲۸٥۲(‏ من طريق: 
داود بن عمر» عن بسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة به. 
وداود بن عمرو حسن الحديث؛ إلا أن له بعض الأخطاء والحديث ف 
”الصحيحين“ من طريق: ربيعة بن يزيد الدمشقي -وهو ثقة- عن أبي إدريس 


الخولاني به» وليس فيه ذكر: «وإن أكل»» ورواه عن آبي إدريس أيصًا يونس بن 
سيف الكلاعي عند أحمد )۱۹١ /٤(‏ وأبي داود »)۲۸۵٩(‏ والولید بن عبدالر حن 
ابن أبي مالك عند الترمذي »)١4714(‏ وليس عندهم ذكر الأكل. 

وجاء الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بزيادة: «وإن أكل) 
أخرجه أبو داود »)۲۸٥۷(‏ وأحمد (7175) من طريق: حبيب المعلم عن 
عدون دن عيبي بد 

لكن رواه النسائي (۷/ )۱۹١‏ من طريق: عبيدالله بن الأخنس» عن عمرو بن 
شعيب به بدون ذكر الآكل» واختلف في إسناده. 

قال البيهقي شه (۹/ ۳۳۸): وقد روئ شعبة عن عبد ربه بن سعيد»ء عن 
عمرو بن شعيب» عن رجل من هُذيل أنه سأل النبي يبيد عن الكلب يَصطاد؟ 
فقال: «کل» أكل أو م يأكل» فصار حديث عمرو بهذا معلولًا. 


وقال: (۹/ ۲۳۸): وحديث الشعبي عن عدي بن حاتم أصح من حديث 


۱۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
داود بن عمرو الدمشقي» ومن حديث عمرو بن شعيب. والله أعلم. 

قال ابن كثير كله في ”تفسير المائدة“ [آية:٤]:‏ وتوسط آخرون» فقالوا: إن 
sS‏ 
النبي : «فا ني أخاف أن يكون أمسك على نفسه)» وأما إن أمسكه. ثم انتظر 
Ss‏ 
ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني» وهذا تفريق حسنء وجمع بين الحديثين 
صحيح .اه 

الشرط الثالث: أن لا يأكل الكلب المعلم من الصيد. 
© وهو قول الجمهور كما تقدم. 
# وذهب مالك» وربيعة إل عدم اث شتراط ذلك» وهو رواية عن أحمد» وقول 
للشافعي؛ لعموم قوله تعالى: #فَكُوأ مآ أَمَسَكنَ ع 4 [المائدة:4]» وبحديث أبى 
ثعلبة» وعمرو بن شعيب المتقدمين. 
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حاتم يبلك '"' 


.)٠١۷ /۹( انظر: ”المغني" (11/ *777) ”المجموع؟‎ )١( 


بَابٌ الصيْد والدَبَّائِح ۱۷۷ 
مسألة [1]: هل يُشترط 4 الصقر والبازي أن لا يأكل من الصيد؟ 
© الأصح في مذهب الشافعي اشتراط ذلك؛ لما ورد في حديث عدي عند أبي 
داود (235851): «فإن كل الكلب» والبازي؛ فلا تأكل». 
4 وذهب الجمهور إل عدم اشتراط ذلك في جارحة الطير؛ لأنَّ جوارح الطير 
تعلم بالأكل» ويتعذر تعليمها بترك الأكل؛ فلم يقدح في تعليمهاء بخلاف 
الكلب» والفهد. 
وأما الحديث الذي استدلوا به فقد تفرد بذكر زيادة: «البازي» مجالد 
الهمداني» وهو ضعيف؛ فزيادته منكرة؛ لمخالفته للثقات ف ذكرها. 
وهذا قول النخعي» وحماد» والثوريء وأبي حنيفة وأصحابه. ومالكء وأحمد. 
والمزني وغيرهم» وهو الصحي- '") 
مسألة [۳]: إذا شرب الكلب دم الصيد» ولم يأكل منه؟ 
# كرهه الشعبي» والثوري؛ لأنه في معنئ الأكل. 
وأباحه الجمهور» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنه خرج 
الأكل منه بالنص» وأما الدم فلم يأت نص في ذلك. وهو الأقرب؛ لأنه لم يأكل 
من اأص 60 


0 


.)1١8-117//9( انظر: ”المغني" (777/11) ”المجموع"‎ )١( 
.)1١8/9( انظر: ”المغني" (11/ 715) ”المجموع؟‎ )5( 


۷۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تنبية: الصيود الماضية التي لم يأكل منها مباحة لا تحرم؛ لكونه أكل من 
صيد حادث عند عامة العلماء» خلاقًا لأبي حنيفة حيث قال: يحرم جنيع ما صاده 
قبل ذلك؛ لأنه تبين عدم تعليمه. وقوله ضعيف جدًا.7') 
الشرط الرابع: أن يرسل الجارحة علل الصيد. 
© مذهب الجمهور اشتراط ذلك؛ فإن استرسل بنفسه. فقتل؛ لم يبح» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة» وربيعة» وأبي ثورء وابن المنذر وغيرهم؛ لقوله 
يد «إذا أرسلت...)» ولأنَّ الإرسال قام مقام التذكية. 


© وذهب عطاءء والأوزاعي إل أنه يُباح إن كان أخرجه للاصطياد. 
© وقال إسحاق: إذا سمّئ عند انفلاته؛ أبيح صيده. 
وقول الجمهوس هو الصواب» وهو ترجيح العثيمين» والفوزان." 
مسآلة :]٤[‏ إذا سمّى عند انفلاته» وزجره فزاد الكلب ب2 عدوه؟ 
© مذهب أحمد وأبي حنيفة» ومالك في رواية أنه يحل» وهو قول إسحاق؛ 
لوجود النية» والتسمية والإغراء الذي أثر في عدو الكلب قبل الاصطياد. 
© وذهب الشافعيء ومالك في رواية إلى أنه لا يحل؛ لأنَّ الكلب استرسل بنفسه» 


.)١ ۰۸ /۹( ”المجموع؟"‎ )١( 


(0) انظر: «المغن » )١51١/1(‏ ”المجموء" )٠١١*/9(‏ ”الأطعمة» (ص )١187”‏ ”الشرح الممتء» 
). 


بَابٌ الصيّدٍ وَالدّبَائِحٍ ۱۷۹ 
وهو مانع» والإغراء مبيح» فيغلب جانب الحظرء ولأنَّ الإغراء يشترط أن يكون 
ا ا 

ورجّح الإمام ابن عثيمين» والإمام الفوزان القول الأولء والله عله 

الشرط الخامس: أن يجرح الصيد. 

وعليه: فإن أصابه بثقله فقتله» أو خنقه؛ فلا يباح عند أكثر العلماء» بل يصير 
موقو داء 

وقال الشافعي كله في قول له -وهو الأصح عند أصحابه-: إنه يباح؛ لأنه 
تشمله الآبة #إم أمَسَكمَعَليَكمْ . ولم يفصل بين جرحه وعدم ذلك. 

وأجيب عن بأنه لم يذكر ذلك؛ لكون الكلبء والصقرء وما أشبهها من شأنها 
أن تجرح الصيد وقد قال النبي 7 في المعراض: «وإذا أصابه بعرضه؛ فإنه 
وقیذ» فلا تأکل»» وقد رجح ابن كثير كه في تفسير المائدة [آية:۳] قول 

الجمهورء وتوسع في ذكر أدلة الشافعي ومناقشتها." 

الشرط السادس: أن يرسله عل صيد يراه. 


قال این قدامت ان في ”المغني“ (۱۳/ :)۲٠١‏ قن 1 AE‏ 


انظر: ”المغني" ١ /1١8‏ ”المجموع" )٠١/9(‏ «الأطعمة» (ص۱۸۳) ”الشرح الممتع“ 
.-۷۹/٦‏ 


؟) انظر: ”المغني" (۱۳/ )۲۹٤‏ ”المجموع؟ (۹/ .)٠١١‏ 


۸۰٩‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ولا پس په فَآَصَابَ صَيْدَاه لَمْ يُبَخ. وَهَدَا كَوْلُ كر أهل الْعِلّم؛ لِأنهُ لم يُرْسِلَهُ 
عَلَى الصّيْد وَإِنمَا اسْتَْسَلَ بِتفْسِه. وَهَكَذَا إِنْ رَمَ سَهْمًا إلى غَرَضٍء قَأْصَابَ 
صَيْدّ او رم يه إلى هَوْقٍ وَأسهِ هَوَهَمَ عَلَ صَيْدِ فقتل لَمْ ييخ لِنّهُ لَمْ يَقْصِدْ 
برَمْيهِ عَیتاء َأشْبَهَ مَنْ نَصَبَ سِكَينَاء فَانْدَبَحَتْ يها شَاة.اه 
الشرط السابع: التسمية عند إرساله. 
© ذهب جمهور العلماء إل اشتراط التسمية؛ لحديث عدي بن حاتم» وأبي 
© وخالف الشافعي فقال بالاستحباب» وسنذكر إن شاء الله أدلته عند الكلام 
غل التصمية ف الذيحة, 
ثم اختلف الجمهور على أقوال: 
© فمنهم من قال: هي شرطٌ مطلقًا عل الذاكر والناسي في حالة إرسال 
الجارح» أو حالة إرسال السهم. وهذا قول الشعبي» وبي ثور» وداود» وأحمد. 
وذهب مالك وأبو حنيفة إلل أنه إن نسي التسمية فله الأكل؛ لقوله مَبَية: 
«إن الله تجاوز عن أمني الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)”''» وقوله تعالل: 


ارا اردتا إن شیا أو خان € [البقر:٦۲۸].‏ 


# وعن أحمد رواية عدم اشتراطه في الناسي يرمي السهم؛ لأآنه يشبه الذبح. 


(۱) تقدم تخریجه في ”البلوغ“ رقم .)۱١۷۷(‏ 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۸۱ 
افج أذ التسمية عوط لار والاسي :ول باس الع لمن قي 
التسمية» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين وله 
مسألة [ه]:. كيفية التسمية. 
# ذكر أهل العلم أنه يقول: (باسم الله)» ولا يقوم غيرها من الذكر مقامهاء 
كالتهليل» والتعظيم» والتسبيح» وهذا قول أحمدء والشافعي. 
© ومذهب الحنفية» والمالكية جواز أي ذكر لله؛ لأنه يكون قد ذكر اسم الله 
عليها. 
وأجاب أحمد؛ والشافعي أنَّ السئة قد بينت التسمية عند الذبيحة بقوله: (باسم 
الله)؛ فكذلك في الصيد. 


Cs 
7 


© وأجاز بعض الفقهاء أن يزيد: (والله أكبر) كما ثبت عن النبي 25 
الأضحية» والأولى الاقتصار على (باسم الله). 


١ 


© وا بع الشافعى زيادة الصلاة عل النبي و وكذا أبو إسحاق بن شاقلا. 


۴ چ )۲( 
# ومذهب آحد» والليث عدم مشروعية ذلك» وهو الصحيح. 


(1) انظر: ”المغني" (708/17) ”المجموع" )٠٠١١/۹(‏ ”الأطعمة“ (ص۱۸۹) ”الشرح الممتع" 
(ك/ م0 ). 


(5) انظر: ”المغنى" (11/ 76) ”الأطعمة" (ص"17). 


A۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

(اسم) إل اسم آخر (كالرحمن» والعزيز» والجبار) وما أشبه ذلك؛ لأن قوله (باسم 

ا م 

الله) أي: باسم هذا المسمئء فإذا أضيفت كلمة اسم إل ما يختص بالله عزوجل 

فلا فرق بين لفظ الجلالة (الله) وغيرها. انتهىا بتصرف. 

مسألة [5]: جوارح الطير؛ والسباع غير الكلب. 

كالكلب عند عامة أهل العلم» كالفهود. والصقورء والبازي. 

# وحكى عن ابن عمر ياء ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب. ونحوه 
واستدل الجمهور بعموم الآية؛ لأا من الجوارح» وقوله: ممُكلبينَ * 

[المائدة:٤]‏ قيل: إنها حال من الجوارح» آي: وما علمتم من الجوارح حال كونهن 
وقيل: إنه حال من الضمير في قوله: عَلَمّمُر )؛ فيكون من التكليب» أي: 

الإغراء» وحعه وحثه علل الشىء. 


وأما أثر ابن عمر بيا فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره لسورة المائدة 


زآية:؛ ]ء وعبدالرزاق )8661١69(‏ وابن أبي شيبة (/ 10(« وني إسناده عنعنة ابن 


بَابٌ الصيْد وَالدَبَّاثِح ۸۳ 
جریج. والصحیح قول الجمھوم. ° 
مسألة [۷]: هل يباح صيد الكلب الآسود البهيم؟ 
© مذهب الحسن. والنخعيء وقتادة» وأحمد. وإسحاق عدم إباحة صيده؛ لأنه 
مأمور بقتله» فلا يجوز اقتناؤه» فكيف يُباح صيده؟!. 
# ومذهب مالك» والشافعي» والحنفية جواز صيده؛ لعموم الآية» ولا يلزم 
من الأمر بقتله أن لا يباح صيده. 
والصحيح القول الأول» والآية مخصوصة بالحديث,. والله أغله 0" 
مسألة [18]: إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة؟ 
# إن لم يتسع الوقت لتذكيته؛ يحل عند الجمهور. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: لا يحل؛ لأنه قد تعلقت به الذكاة؛ فهو كما لو 
اسع الوقت» فتوانیٰ في ذبحه» فمات. 
والصحيح قول الجمهوم؛ لأنه معذورٌ غير مفرط. 
وأما ما لم تكن فيه حياة مستقرة» كحركة المذبوح.» فيباح عند الجميع بدون 
وأما إذا أصيب العيد بجرح یعیش به طويلةه فلم يذه متم ماكة فلا بباح 


.)10 /9( انظر: ”المغني" (11/ 3570) ”المجموع"‎ )١( 
.)۹١ /٩( انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۹۷) ”المجموع“‎ )( 


A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
١‏ 5 )02 
مسألة :]٩[‏ إذا لم يجد ما يذبحه به» وفيه حياة مستقرة؟ 

# أكثر العلماء علل آنه لا يحل إلا بذبحه؛ لأنه أصبح مقدورًا عليه. 

© وذهب الحسن» والنخعى. وأحمد في رواية إل أنه يرسل الكلب عليه مرة 
أخرئ؛ ليجهز عليه. 

وصحح ابن قدامة قول الجمهور؛ لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان 
معه آلة الذكاة» فلم يبح بغيرها إذا لم يكن معه آلة كسائر المقدور على تذكيته. 

مرخة الع عمق ا ون لقة م ا کک و واو و و ت ج ع 

قال: وهده المسالة محمولة على ما يخاف موته إن لم يقتله الحيوان او 

يُذَّكّى؛ فَإِنْ لي ه إل أن يني به مَنِْلَهُ فَليْسَ فِيه اختلاف أَنَهُ ا 


َا إلا بالذّگاو؛ لان مَقْدُودٌ عَلَى تَذْكييه. اه" 


مہم ر 


مسألة :]٠١[‏ إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر عند الصيد؟ 
ذكر أهل العلم أنه لا يُباح الصيد إلا إن تيقن أنَّ كلبه هو الذي اصطاده 
منفردّاء أو ” شاركه الآخرء والآخر كلب صيد تمت فيه شروط إباحة الصيد. 


وأما إذا لم يكن كلبًا معلمًا تمت فيه الشروطء ول يتيقن أنَّ كلبه انفرد به فلا 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۹۸) ”المجموع“ (۹/ .)-٠٠١‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7579/17) ”المجموع" (9/ )١1١7-1١15‏ ”المحلن" .)1١179(‏ 


باب الصَيْد والدَبًاِح ۸٥‏ 

يحل؛ للحديث الذي في الباب.“ 

مسألة [11]: إذا أرسل مجوسي كلبه مع كلب المسلم» فأصاباه جميعًا 9 
ذكر أهل العلم أنه لا يباح؛ لأنه اجتمع مبيحٌ وحاظرء فيغلب جانب الحظر. 


© وإن رد كلب المجوسي الصيد جهة كلب المسلم» فصاده كلب المسلم؛ 


جاز عند الجمهور. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: لا يحل؛ لأنَّ كلب المجوسي قد شارك وأعان في 
قتل الصيد. 
والصحيح قول الجمهوس. !"ا 
تنبية: وكذا يحرم إذا اشترك مع الكلب المعلم كلب معلم لم تكتمل فيه 
الشووط السايقة. 


مسألة [؟11]: إذا صاد المجوسي بكلب المسلم؛ وصاد المسلم بكلب المجوسي؟ 
© جمهور العلماء عل أنَّ العبرة بالمرسل لا بالكلبء فإذا أرسل المسلم كلب 
معلمًا؛ حل الصيد» سواء كان الكلب من تعليم المسلم» أو من تعليم 


© وذهب بعض الفقهاء إل أنه لا يباح صيد المسلم بكلب المجوسي» وهو 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۲۷۰). 
(۲) ”المغنی“ (۲۷۲-۲۷۱/۱۳). 


۱A٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قول أحمد في رواية. 
والصحيح قول اتمهوسم» والله اغ 
مسألة [: إذا أرسل الصائد السهم» أوالجارحة على صيب؛ فأصاب 
صيدًا غيره؛ أوآخر معه؟ 
© مذهب الجمهور أن الصيد حلال؛ لقوله تعال: # كوأ عا امس عَكَمم * 
[المائدة:4]» وقوله 0 «إذا ارسلة كلبك» وذكرت اسم الله؛ فكل ما أمسك 
عليك). وهذا قول أحمد» والشافعي» وأبي حنيفة. 
© إلا أنّ الشافعى قال في كلب الصيد: إن آخذ آخر في طريقه؛ حلء وإن عدا 
عن طريقه إليه؛ ففيه وجهان. 
© وقال مالك: إذا أرسل كلبه على صيد بعينه» فأخذ غيره؛ لم يُبح؛ لأنه لم يقصد 
صيده. وهو قول داود. 
وأجاب الجمهور بأنه لا يمكن تعليم الجارح اصطياد واحد بعيله دون 
واحد» فسقط اعتباره» ورجح الفوزان قول الجمهوم» وهو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة :]1١4[‏ إن أرسل سهمه» آو الجارح» ولا يرى صيدً ؟ 


© مذهب مالك» والشافعي» وأحمد عدم جوازه؛ لأن دااع شرطء. ولا 


(۱) ”المغنی“ (۱۳/ ۲۷۲). 


(۲) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۲۷١-۲۷٤‏ ”المجموع؟ (۹/ )١١١‏ ”الأطعمة“ (ص٤۱۸)‏ ”المحل“ 
(۱۹). 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح 1۸۷ 
يصح القصد مع عدم العلم. 

# وأجازه الحسن» ومعاوية بن قرة؛ لعموم الآية. 
مسألة [10]: من رمى شيئًا یظنه حجراء آو عدواء أو خنزيرًاء فبان صيدً ؟ 
مذهب الشافعيء وأبي حنيفة جوازه؛ لعموم الآبة: لك وأء] نسحي 4 
والحديث: «وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه؛ فكل). 

# ولم يجزه الشافعي في الجارحة. 

© ومذهب مالك» وأحمد. ومحمد بن الحسن عدم جواز ذلك» واستشنى 
محمد بن الحسن إذا ظنه خنزيرًاء أو كلبًا؛ فأجازه. 


وحجة من لم يجز ذلك -وه و الأقرب- أنه م يقصد الصيد؛ فهو كما لو رمى 
)۲( 


هدفًاء فأصاب صيدًا. 

مسألة :]١1١5[‏ إذا غاب الصيد عن عينه؛ ثم أدركه ومعه سهمه أو كلبه ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك وإباحته إذا لم يجد في الصيد إلا أثر 
سهمه» وهو قول الحسن» وقتادة» وأحمد في المشهور عنه» وهو قول مالك في 


رواية. 


© وقال مالك: إن أدركه من يومه؛ أكله. وعن أحمد رواية بنحوه. 


.)1١917( ”المحلن"‎ )١1١١/9( انظر: ”المغني" (17/ 717/0) ”المجموع"‎ )١( 
.)177 /9( (؟) انظر: ”المغني" ("11/ 175؟) ”المجموع"‎ 


A۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© ومذهب الشافعي» وداود تحريمه. 
© وقال أبو حنيفة: يباح إن كان مستمرًا في طلبه؛ فإن ترك طلبه؛ لم يبح. 
والصحيح هو الثول الأول؛ لحديث عدي بن حاتم» وأبي ثعلبة ميلقا. '") 
مسألة[7١]:‏ إذا رمى الصيد فوقع ع ماء» أو تردى من جبل ؟ 
أما إذا كانت الجراحة غير مهلكة؛ فلا خلاف في تحريمه؛ لأنه لا يذَرَئ أقتل 
بالجراحة» آم بالغرق والتردي؟ 
# وأما إن كانت الجراحة مهلكة كأن يقطع رأسه أو يبين جشوته» ففيه قولان: 
الأول: يباح» ولا يضره الغرق» أو التردي. وهذا قول الشافعي» ومالك 
والليث» وقتادة» وأبي ثور» وجاعة من الحنابلة؛ لأنه صار في حكم الميت في 
الذبح. 
الثاني: لا بباح. وهو قول أحمد وإسحاق» وعطاء وربيعة» وأصحاب الرأي؛ 
لأنه يحتمل أنَّ الماء أعان عل خروج روحه» فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة 
غير موجبة» ورجّح هذا الفوزان. 


قلت: التول الأول ا لأنه قد صار في حكم الميت. والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۲۷۹/۱۳) ”المجموع" (1128/9). 
() انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۲۷۸) ”الأطعمة“ (ص۱۸۹-۱۸۸). 


بَابٌ الصيّدٍ وَالدَّبَائِحٍ ۱۸۹٩‏ 
تنبيث: قال ابن قدامة وله في 0 (8/1»©: وَلَوْ وَقَمَ الْحَيَوَانُ في 
اليعاء علا وخ ل نك س ارجا ن اء أو كود من ر 
الْمَاءِ الذي لا قعل الْمَاءُ أو كان لا يتل مل دَلِكَ ليران فلا جلاف 
في إباحته؛ لِأَنَّ الي يل قال: قن وَجذته عُريقًا في الء؛ فاد تأَكله»؛ وَلِأنَّ 
الْوْقُوعَ فِي الْمَاءِ وَالتَرَدّي إِنّمَا حرم حشية أن يكو قاتا أو مُعِينًا على الْمَتّل. اه 
مسآلة ۱۸1]: إذا رمى طيرًا 4 الهواء» فسقط على الأرض» فمات» فهل يحل ؟ 
# مذهب الجمهور جوازه؛ لأنه صيد سقط بالإصابة سقوطًا لا يمكن 
الاحتراز عن سقوطه عليه» فيحل كما لو أصاب الصيد فسقط على جنبه» وهو 
قول الشافعي» وأحد» وأصحاب الرأي. 
# ومذهب مالك عدم الجواز؛ إلا أن تكون الجراحة مهلكة, أو يموت قبل 
سقوطه؛ لقوله تعالى: #والمتردية © [المائدة:]؟ ولأنه اجتمع مبيح وحاظر» فيغلب 
جانب الحظر. 


والصحيح قول الجمهوم؛ لما تقدم» إلا أن تكون الجراحة خفيفة يُعلم عدم 
خضو ال و 
مسألة [15]: إذا رمى صيدًاء فقطع منه عضواء أو أكثر؟ 


هذه المسالة لها اة ثة أحوال: 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۷۹) ”المجموع“ .)١١۳/۹(‏ 


۱۹۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الحالة الأولى: أن يقطعه قطعتين» أو يقطع رأسه. 
# فهذا حلال عند الجمهور» وهو مذهب الشافعى» وأحد» وداود الظاهري» 
ومن التابعين عكرمة» والنخعى» وقتادة. 
© وذهب أبو حنيفة إل أنه يحل إذا كانت القطعتان متساويتين» أو التي مع 
الرأس أقلء أما إذا كانت التي مع الرأس أكثر؛ فإنها تحل وتحرم الأخرئ؛ 
و 
لحديث: (ما أبِينَ من حىّ؛ فهو ميت). 
وأجاب الجمهور بأنه جزء لا تبقئ الحياة مع فقده» فيباح كما لو تساوت 
القطعتان. 
الحالى الثانيي: أن يُبين منه عضوًاء وتبقئ فيه حياة مستقرة» فالبائن محرم» 
سواء بقي الحيوان حيّاء أو أدركه قَدَكّاهِ أو رماه بسهم آخر فقتله. 
الحالة الثالثة: أن يبين منه عضوًاء ولا تبقئ فيه حياة مستقرة. 
© فمذهب أحمد في الأشهر عنه الإباحة» وهو قول الشافعيء وداود؛ لأنها حياة 
غير مستقرة؛ فهو كحياة المذكى» وهو قول عطاء» والحسن. 
© وقال قتادة» وإبراهيم» وعكرمة: إن وَقَعا معَا؛ أكلهماء وإن مشئ بعد قطع 
العضو؛ أكله» ولم يأكل ا لعضو. 
و 
الحى؛ فهو ميت). 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۱۹۱ 


والصحيحالتول الأولء والله أعلم. 


جه 5 ا و و ر ع 2ه سه رفو 2 015 ير عو 

قال ابن قدامة مَنته: قال أحمّد : حدثنا هشيم» عن مَنصورء عن الحَسَنْء أنه 
2 سس 1 اش زواع نام ا نعف او اسم 4 فرك ود اام E e‏ 
وي ل ب 
ت و ورا ہو oa:‏ 0 )اه > هس جنر عو ع 20 2 و رةه 
الناس يفعلونه في مَغازيهم. وَاستحسّنه أبنو عبد 5 للّه» قال: والطريدة الصيد يقَع بين 


e الَو‎ 


ن و رەو ه 4 


قال عى إل ن الصيد يقع بيهم لا يَقَدِرُونَ على دکاټه» فياخذوته 
طعا .اھ 
مسألة :]1٠١1‏ صيد المعراض 
المِعْرَاض: عود محدد. وربما جعِل في رأسه حديدة. 
# دل حديث عدي بن حاتم عل جواز ما أصابه بحده» فخرقه» وأما إذا أصابه 
بثقله» فلا يُباح؛ لأنه وقيدّء وهذا قول جمهور العلماء» وأصحاب المذاهب 
الأربعة. 
© وذهب الأوزاعي وغيره من أهل الشام إلى جوازه مظلقاء وإن قتل بعرضه» 
ولعله لم يبلغهم النصّ في ذلك والله أعلم. 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۲۸١‏ ”المجموع؟ (۱۱۸/۹) ”لمحل“ )1١177(‏ ”ابن أبي شيبة" 
.(Vo-TVT |0)‏ 


۱۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والصحيح تصيل الخمهوس ."") 
تنبية: السيف» والرمح» وغيرها من الأسلحة حكمها حكم المعراض. 
مسألة :]5١[1‏ إذا نصب أحبولة فيها حجر أو شبكة: أو حديد؟ 
ء ع 
© أما إذا أصيب بالحجرء أو الحديد» أو غيرها بثقلها؛ فلا يباح ذلك الصيد 
عند عامة أهل العلم؛ إلا ما قل عن الحسن أنه أجاز ذلك إذا سمّئ عند نصبها. 
# وأما إذا أصابه بسلاح حاد فقتله؛ فيُباح في مذهب أحمد. وهو قول الحسن. 
وقتادة. 
© ومذهب الشافعى أنه لا يباح؛ إلا أن يدرك ذكاته؛ لأنه لم يرم» فهو كما لو 
نصب سکتا فذحت اة 
ا ی ااه برط اة غ ال رمو الامو ی هله السا 
متعذر؛ فا اقرب قول الشانعى» والله أعله." 
مسألة [۲۲]: الأمور التي يملك بها الصيد. 
أحدها: أن يضبطه بيده» فيملكه. ولا وط فيه قصد التملك» فلو أخذ 
صيدًا لينظر إليه؛ ملكه» وإن انفلت من يده ل يرل ملكه عنه؛ لأنه امتنع منه بعد 
ثبوت ملكه؛ فلم يزل عنه كما لو شردت عليه فرسه. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۸۲) ”المجموع“ (۹/ .)١١١‏ 
انظر: ”المغتي“ (۱۳/ )۲۸١‏ ”المجموع“ (۹/ )-١١۸‏ ”المحلل“ .)٠٠۸١(‏ 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۹۳ 
الثاني: أن يجرحه جراحة مذففة» أو يرميه رمية مثخنة» بحيث يعجز عن 
العدوء أو الطيران» ويزول امتناعه. 
الثالث: أن ينصب شبكة ونحوها للصيد» فيقع فيها صيد» فيملكه؛ مالم ينفلت 
الصيد من شبكته» أو يهرب مع الشبكة علل وجو يقدر علل الامتناع. 
مسألة [۲۳]: هل يغخسل موضع فم الكلب من الصيد؟ 
© في ذلك وجهان للحنابلة» والشافعية. 


1 ع 


والأقرب وجوب غسلمء والله أعلم.'"ا 
مسألة [14]: إذا رمى شخص الصيد» فأثبته؛ ثم رماه آخر فقتله ؟ 

أما الذي يملكه فهو الأول عند عامة العلماء» وأما إباحته؛ فإن كانت رمية 
الأول مهلكة؛ فهو مباح» وإن كانت رميته غير مهلكة؛ فينظر في رمية الثاني: إن 
وقعت في الحلق واللبة؛ فعليه أرش الذبح فقط» وإن كانت وقعت في غير الحلق 
واللبة؛ فعليه ضمانه؛ لأنه قتل ما هو مقدور عليه» والمقدرو عليه يذبح ذبحَاء 


وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.'" 


(۱) انظر: ”المجموع“ /٩(‏ ۹ ”المغنی“ (۱۳/ ۲۸۳ ۲۸۷) ”المحلل؟ .)۱١۷٥۵(‏ 
(۲)انظر: ”المجموع؟ (۹/ ٠۸‏ ۰۹-۱ ۱ المغني“ (۱۳/ (٦‏ 
(۳) انظر: ”المغني" /١(‏ 587 -) 7”المحلا" .)1١1/9(‏ 


1۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


153553 وَعَنْ عَائِمَةَ ما أن قَْما قَانُوا لِلتَيٌ بك إنَ قَوْمَا يَأنوئنا اللخ لا 


2-2 2 ع .و و و اع ا i‏ 82 ا ەه وه رو و 0 

نَدرِي: أَذكَرُوا اسْم الله عَلَيّهِ أمْ لا؟ قالَ: «سَموا الله عَليْهِ أنتم وكلوه)». رَوَاه 
ب 2 ١‏ 

lS 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ إذا أهبي لشخص لحم صيدء أو ذييحة؛ ولا يدري أذكر اسم 
الله عليه أم لا؟ 


دل تيت الاب عل اد من ا بل ا عله لذ أنه قاع له ذلك ن 
المسلم الأصل فيه أنه يسمي عند الذبح» فقدم الظاهر من الحال على الأصل» 


والله أعلم.'") 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0001). من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
وقد اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه موصولًا عبدالعزيز الدراوردي؛ وعبدالرحيم بن سليمان» 
ورواه مرسلا بدون ذكر عائشة: مالك» والقطان» وابن عيينة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة. 
فذهب البخاري إلى أن الموصول محفوظهء وذهب الدارقطني وأبوزرعة إل أن الصواب 
المرسل والوصل غير محفوظ. انظر: ”الفتح" (0001)» و ”العلل“ لابن بي حاتم .)٠٠١١١(‏ 
(؟) انظر: ”الفتح" (0001) ”الأطعمة" للفوزان (ص75١170-1).‏ 


باب الصَيْد وَالدّبَائْح ١‏ 


35359 وَعَنْ عَبْداكه بن مُعَمّل الحْرّنيٌ ميلك أن رَسُولَ الله يك هى عن 
ا عن سمه رسع ااه و 


م رة یا رع اسع 
الحَذْفٍ وكال: «إنّهَا لا تيد صدا ولا تنکا عدواء ولكتها تكسر الس وتفقاً 


العَيْنَ مَتَقَوٌ فل عن واللئط يمن 7 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى الخدفء وحكم الصيد بالحجارة: والبندقة. 

قال الحافظ هلله في ”الفتح" (04174): وَقَالَ إبْن قارس: حَدّفت الْحَصَّاة 
قات مكلف ونا في حَصَئ الْخَذف: أَنْ يَجْعَل الْحَصَّاة بَيْن السَّابَة 
الْبُمْتَى وَالإِبِهَام من الْيْسْرَّئ نَم يقذِفها بالسَبًابةمِنْ ا 

وَقَالَ إن سِيدَهُ: حَدَفَ بالشّيْءِ يَخْذِف فَارِسِيّ» وَحَصَّ بَعْضْهِمْ به الْحصَئء 
الَ: 00 التي يُوضّع فيهًا الْحَجْر وَيُرْمَئ بها اليه وَيُطلّق عَلَئ الِفلاع 
يُضَا. قَالَهُ في ”الصٌّحَاح". 


عمسن 


ثم قال الحافظ هللته: فَالَ 0 أبَاحَ الله الصَّيّد عَلَىْ صِفَة فَقَالَ: متَتَاله 
يديم ورِمَاحَكم 4 ل المي لمنْدقَة وَتَحُوهًَا مِنْ ذلك وَإِنَمَا هُوَ وَقِيذ وَأَطْلَقٌ 
ار الف ا يصَّاد بو؛ ا وَكَدْ افق الْعلَمَاء - إلا 
3 هديق STS‏ وَإِنَمَا كَانَ كَذَِكَ؛ 


چو سے 


لأنّهُ يقل الصّيد بقوَةٍ رَامِيه لا بِحَدِّ.اه 


.)٥٩( )۱۹٩ ٤( ومسلم‎ »)٥٤۷٩( آخرجه البخاري‎ )۱( 


۱۹٩‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: الصيد بالحجارةء والطين. 

قال الخِرقي كله في ”«مختصره“: ولا يؤكل ما قتل بالبندق» أو الحجر؛ لأنه 
موقوذ.اه 

البندق: جمع بندقة» وهي عبارة عن طينة مدورة يَرمّئ بها. 

قال ابن ا ا ِي لا حَدَّ لَك 
كما لمكن د كَالصّوّانِء قَهُوَ كَالْمِعْرَاضء إِنْ قل بِحَدّ؛ أبيح: وَإِنْ كَل بِعَرْضِه أَوْ 
فلن فيو وقيد لا باح ا . وَقَالَ ابْنُ عَمَرَ في المَقتولة 
بالبندق: E‏ وَكَرِهَ ذَلِكَ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاةٌّ 
وَالْحَسَنُ َراهيم وَمَالِتُ وَالَورِيُ» وَالَافعِيُ وأو أور. وَرَخص فِيمَا قل 


عه ى سه دي 


بها ابن المُسَبّب. وَرُوِيَ أَيْضًاعَنْ عَمَّارِ وَعَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَبْلَى. 


58 وى روح 


قال: وَلَنَا قول الله تَعَالَى: وَالْمَوَفودَةٌ 4.انتهىا المراد. 


)١(‏ ثبت عن ابن عمر يتلا أنه کان لا يأكلهاء كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ /٥(‏ ۳۷۸)ء واللفظ 
المذكور أخرجه البيهقي (9/ 59 ؟) بإسناد صحيح. 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۹۷ 


3 © لام 2 


و۷ وَعَن ان عباس وشا آن لبي کي قَالَ: «لا تَتَخِذُوا شَيْئًا فيه الروح 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم صبر البهائم واتخاذها غرضا. 


7 و 5 5 د 5 ۶ 

دل حديث الباب على تحريم ذلك» وكذلك حديق جابر ولت اللى سياق 
١ 4»‏ کی ح.| * > 

بعد حديثين: نبئ رسول الله 2315 أن يقتل شيء من الدواب صبرًا. 


وني ”مسلم“ )۱۹٩۸(‏ عن ابن عمر وشا أن رسول الله ينيد لعن من اتخذ 
شينًا فيه الروح غرضًا. وهذا وعيد شديد. 
وإذا قتل الحيوان على هذه الطريقة؛ حَرّمَ أكله» نصّ على ذلك أحمدء وإسحاق 


وغيرهما. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۵۷). 


۱۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ مبللكُ: أَنَّ امْرَأَة دَبَحَث اة بحَجَر» هسيل الي 


ع ماد نهر و ی ا ضر ع ا 
عر ذلك فام باكلا روا التكا رت 3 


ا 


rr49‏ َعَن افع بن حي وبل عن الي 2 قال: اما أنْهَرَ دوكر ام 


2و 
ele‏ 


له عَلَيْهِ فكل» لَيْسَ السّنَّ وَالظفْرَ أمّا اسن فَعَظيٌ وأا الف فَمُدَئ الحبشّةا. 
و متف عليه . 00 


۹ ©) اماه 0 ساو ا سير و E‏ 
ون جَابرٍ بْنِ عَبدِاللَه متها قال: تھی رَسّول الله عل ان قل س 2 


الذواتٌ صَبْرًا. رَوَاهُ مُسْلِم. 


3 و - - 


2 @ 3 ج27 5 0 س ر ۶ و از ا 0 اع بس تبر 
وا٤٣‏ وَعَنْ سداد بن آؤس ورت قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلةِ: «إِن الله كب 


لإِحسَانَ خسان عَلَْ كل شَيْء: قدا مم يوا القْلة لذا بحم ينوا الذبعة 


سكو ت مرون رو راو ەه 3 5 04 
وليحد أحد شفرته» وَليرح ذبیحته). . رَوَاه مسل 


وه 1 


9 وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ َيل قَالَ: الله ك: «ذكاة الجين 


6n 


)١(‏ ضعيف معل. أخرجه البخاري برقم (5 ٠‏ 05). واختلف في أسانيده على نافع. 
قال الدارقطني في ”التتبع": اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه» اختلف فيه على عبيدالله وعلل 
يحيئ بن سعيد وعل أيوب وعلل إسماعيل بن أمية وعلل موسى بن عقبة وعلل غيرهم. وقيل فيه 
عن نافع عن ابن عمر» ولا يصح» والاختلاف فيه كثير. اه 
قال الحافظ في مقدمة «الفتح»؟ (ص 5٠‏ 0): وهو كما قال» وعلته ظاهرة» والجواب عنه فيه 
تكلف وتعسف. 
)١(‏ أخرجه البخاري (2607): ومسلم .)١1954(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١959(‏ 
(:) أخرجه مسلم برقم .)١94605(‏ 


3 


بَابُ الصّيْدٍ وَالدّبَائْح ۱۹۹ 


- 


¥ 


و 
ع و ەر م سے ا راک 1 
1 بْنْ حبان. 


و 
دكاة مه) TE‏ 


۵ وَعَنِ ابن عباس نظا أن التي ب قَالَ:«المُسْلِمْ يكْفِيه اسلمُة؛ فَإِنْ نَسِيّ 
ل ل . أَخْرَجَهُ الدَارَفْطْيٌ» وَفِي إِسْنَادِه مُحَمَّدُ بْنُ 


ر ال رور رو # ر ,و 9 
يَزِيدَ بْنْ سِنَانٍ وَهْوَ صَدُوقٌ ضَعِيففُ الحفْظ.'") 
رجه علا راق باشتاوم صَحِيح إلا ابن عَبّاسٍ مَوُْوفًا عَلَيْه'"' 


e 59‏ الامو هم 1 6 2 4 PF‏ 1 7 ر . م 
أو5 114 وله شاهد عند آپي 1 فى مَرَاسِيلهِ بلفظ: «ذبيحة المَسْلِم خلال» 
هو و 


ذَكَرَ اسم الله ليا أو لم يَذْكُرَا ET‏ 


- 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (7/ 79), وابن حبان (2884) من طريق أبي عبيدة الحداد» عن يونس بن 
أبي إسحاق» عن أبي الوداك جبر بن نوف» عن أبي سعيد الخدري» وهذا إسناد حسن. 
والحديث أيضًا عند أبى داود (5871).» والترمذي »)١51/5(‏ وابن ماجه (۳۱۹۹)» وأحمد 
.)"١/0(‏ ولكن انا مجالد بن سعيد الهمداني» ولعل الحافظ عدل عن هذه الطريق من 
أجله» فأحسن وله ني ذلك» والله أعلم. 
(؟) ضعيف والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني (75177/5)» من طريق محمد بن يزيد بن سئان عن 
معقل بن عبيدالله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن يزيد ثم إن المحفوظ وقفه» فقد رواه سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا قال: إن في المسلم اسم الله؛ فإن 
ذبح ونسي اسم الله فليأكل» وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله. أخرجه عبدالرزاق 
)48١/5(‏ (6048) بإسناد صحيح. 
() تقدم تخريجه في التخريج السابق. 
(:) ضعيف. أخرجه أبوداود في ”المراسيل" (737)» من طريق الصلت السدوسي قال: قال رسول الله 
َي فذكره. وهو ضعيف؛ لكونه مرسلاء ولكون مرسله مجهولا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١1‏ الحيوان المقدور عليه لا يحل إلا بالتذكية. 


ا 


قال ابن قدامت كله في ”المغني» (۱۳/ ۳۰۱): فام 


ت 


المقدوة هلبه عون 
الأَنعَام فلا إلا با پالاق بلا خالا بَيْنَ أل الْعِلْم. ال 
أَشْيَاءَ: : ذَابح» و وَمَحل» وَفِعْل» ووِر .انتهئ المراد. 
مسألة [1]: شروط الذابح. 
يُشترط في الذابح أن يكون مسلمّاء أو كتابيّاه وأن يكون عاقلا. 
وعلل ذلك فإن كان الذابح» أو الصائد مجوسيًا؛ م يحل صيده» ولا ذبيحته 
عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الله عزوجل قال: # وَطعَام الدبنَ أُونوأ الكتب جل لَك 
وطعام م ل ب 4[المائدة:ه]. 
# وخالف أبو ثور فأباح ذبائحهم واحتّجّ له بحديث: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب»'''» وهو حديث ضعيف» والمقصود به في الجزية. 
مسألة [*]: وهل بباح صيد المجوسي للسمك, والجراد ؟ 


© جير رالاعا ا حه ن م الاو ال اد اة 


.)۱۳۰۵( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


بَابُ الصَيْد وَالدَّبَاِح ۲۰١‏ 

وأما الحيتان فمجمع علل إباحتها. 

تنبيث: حكم سائر الكفار غير أهل 00 والزنادقة حكم 
المجوسي في تحريم ذبائحهم» وك لمر إلا آن. إسحاق لجانها إذا اركد 
الا والبهودية 0( 

تنبية آخر: طعام المجوسء وعبدة الأوثان غير الذبائح حلال عند أهل 
العلم؛ ما لم يختلط بمحرم» وممن قال بذلك الشعبي» والحسن» وأحمد 
وغيرهم." 
مسألة :]٤[‏ ذبيحة الكتابي. 

تحل ذبيحة الكتابي بلا خلاف عند أهل العلم إذا سمّئ الله عليها ولم يذبحها 
لغير الله؛ لقوله تعالم: #وطعام الَذِينَ ووأ الكتب حِلٌّلَكد #. وخالف الشيعة: ولا يعتد 
بخلافهم.”*) 
مسألة [15]: ذبيحة المجنون؛ والسكران» والصبي الذي لا يميز. 

# مذهب الجمهور عدم صحة ذبيحتهم؛ لهم لا قصد لهم» وهو قول مالك 


وأحمد. وابن المنذرء وداود»ء ووجة للشافعية. 


.)1/9 /9( انظر: ”المغني؟ (170/ 797-) ”المجموع"‎ )١( 

(۲) انظر: ”المجموع“ /٩(‏ ۷۹) ”المغني“ (۱۳/ ۲۹۸) (۱۳/ ۲۸۹). 
(۳) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۹۸). 

9)انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۳١١‏ ”المجموع“ (۷۸/۹» .)۸١‏ 


۰۲ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# والأصح عند الشافعية صحة ذبيحتهم» وهو قول أبي حنيفة» كما لو قطع 
عنق شاة يظنها خشبة. والصحيح قول الجمهوس.'") 

مسألة [5]: ذبيحة المرأة» والصبي المميز. 

تحل ذبيحتهم بالإجماع» نقله ابن المنذر» وابن قدامة وغيرهماء وقد استدلوا 

عل ذبيحة المرأة بحديث كعب بن مالك الذي في الكتاب» وقد أُعِلّ كما تقدم: 

ولكن يُغني عنه حديث جابر في ”مسند أحمد" (/ "0١‏ أنَّ امرأة دعت النبي يلد 

وأصحابه وذبحت لهم شاة. وهو في ”الجامع الصحيح" لشيخنا قله (5/ 574).'") 

مسألة []: ذبيحة الجنبء والحائض. 

قال النووي مَلته في ”المجموع" (۹/ ۷۷): نقل ابن المنذر الاتفاق علل إباحة 
ذيبيحة الجنب: 

قال: وإذا دل القرآن عل حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس؛ فالذي نفت 
الا عة الجا أو 

قال: والحائض کالجنب. اد" 
مسألة [8]: ذبيحة الأقلف» وهو من لم يُختن. 

قال النووي وله (۹/ ۷۸): مذهبنا أنه حلال» وبه قال جماهير العلماء. قال 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۰۱) ”المجموع؟ (۹/ )۷۷-۷١‏ ”المغني“ (۱۳/ .)۳١١‏ 


() انظر: ”المجموع“ (۹/ ۷۷) ”المغني“ (۱۳/ .)١١‏ 
(۳) وانظر: ”المغني“ (۱۳/ .)۳۱٤‏ 


باب الصَيْد وَالدّبَائْح 1 
ابن المنذر: وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار. 
قال: وبه نقول. قال: وقال ابن عباس: لا تؤكل. وهو إحدئ الروايتين عن 
الحسن البصري» واحتج ابن المنذر والأصحاب بعموم قول الله تعالى: #قَطُوأ 
مَِادَ دسم أله عليه 4 [الانعام:+11]» وبأنَّ الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب» ومنهم 
الأقلف؛ فالمسلم أولى.اه 
قلت: ا ابن عباس ینا م أخر جه أحمد. الل كما ف ”تحفة 
المودود" (ص195١-95١)‏ بإسناد صحيحء وقال بذلك عكرمة» وأنكر 
الحسين ذلك 
مسألة [19]: ذبيحة السارق» والغاصب. 
قال النووي وله في ”المجموع“ (۹/ ۷۸): مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق» 
والغاصبء وسائر من تعدئ بذبح مال غيره لصاحبها ومن أذن له صاحبهاء وبه 
قال الزهري» ويحيئ بن سعيد الأنصاريء» وربيعة» ومالك» وأبو حنيفة» 
والجمهور. وقال طاوسء وعكرمة» وإسحاق بن راهويه: يكره.اه 
مسألة 1٠١1‏ الآلة التي يحصل بها الذيح؟ 
# ذهب الجمهور إل حصول الذبح ومشروعيته بكل محدد إلا الظفر 
والسنٌ» وسائر العظام. 


.5 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والحسن بن صالح» والليث» والشافعى ف الأصح ی مذهبه.» وأحمد 5 رواية» 
وإسحاق» وأبى داود» وداود الظاهري» وأبى ثور» ومالك في رواية. 
# وذهب أحد في الرواية الأخرى» ومالك كذلك» والشافعي في قول إل جواز 
الذبح بالعظام غير السن؛ لعموم قوله: (ما أغهر الدم...). 
وذهب أبو حنيفة إل جواز الذبح بالسنء والظفر إذا كانا منفصلين. 
والصحيح الثول الأول» والله أعلم.'") 
مسألة :]11١[‏ لوذبح بسكين مغخغصوبء أو مسروق؟ 
قال النووي کاله 5 ”المجموع" (۹/ :(AY‏ يكره ذلك» وتحل الذبيحة بلا 
خلاف عندناء قال العبدري: وبه قال العلماء كافة إلا داود» فقال: لا تحل. وهو 
رواية عن أحمد؛ لقوله عَله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا رواه مسلم 
بهذا اللفظ من رواية عائشة راء فيصير كأنه م يوجد ذبح. 
واحتج أصحابنا بقوله تعام: أإِلََامَادَمِمّ 4 [لماس:٣)‏ وبقوله ب في الحديث 
المذكور قريبًا: ١ما‏ أغهر الدم». والجواب عن حديث ١من‏ عمل عملا أنه يقتضي 
تحريم فعله ولا يلزم منه إبطال الذكاة» ولهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض 
مغصوب أو توضأ بماء في أرض مغصوبة؛ فإنها تحصل الذكاة والوضوء 


بالإجماع.اه 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۰۲) ”المجموع“ /۹٩(‏ ۸۳). 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۰0 
مسألة [؟١]:‏ محل التذكية. 

قال ابن قدامت لله في ”المخني“ (۱۳/ ۳۰۳): وأا ا قالحلى وال 
وَهِيّ الْوَهْدَةٌ الَِّي بَيْنَ أضل الْعْدْقِ وَالصَّدْرِ ولا يَجُورُ اذبح في عَيْر هذا الْمَجِل 
ِالإِجْمَاع.اه 

وجاء حديثٌ عند الدارقطني (4/ )1١87‏ عن أبي هريرة بل مرفوعًا: «الذكاة 


في الحلق واللبّة)» وفي إسناده سعيد بن سلام العطارء وهو كذاب وضاع. 


وصح عن ابن عباس يبا أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة. أخرجه البيهقي 
)1۷۸/4(. 


وجاء عن عمر ب أنه قال ذلك» وفي إسناده: فرافصة الحنفي» وهو مجهول 


سو 


الحال» ولا يُعلم له سماع من عمر مَيله. 


2 
أن ت 


قال ابن قدامق ولغ (1/ "707): وَإِنَّمَا تَرّئ أن الذَّكَاةَ احمَصَّتْ بِهَذَا الْمَحِلٌ؛ 


مص ع A‏ 6 


ِأَنَهُ مَجْمَعُ الْعرُوقٍِ » قَتَْقَسِحُ بالذّبْح فيه الدَّمَاءُ السّيَالَهُ » وَيُسْرعٌ زُهُوقٌ النَفْسِ » 
ہر ا ر ر 27 1 ر 0 

وأما حديث أبى العْسَرّاء عن أبيه» أن النبى يد سئل: ما تكون الذكاة إلا في 
الحلق واللبة؟ فقال رسول الله وبي: «لو طعنت فى فخذها لأجزأت عنك» ‏ ؛ فهو 


حديث ضعيف» أبو العشراء مجهول» وأبوه لا يعرف في غير هذا الحديث. 


.)۳۱۸۴٤( أخرجه أحمد (5/ 75)» وأبو داود (۲۸۲۰)» والنسائی (۷/ ۲۲۸)» وابن ماجه‎ )١( 


۲۰٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1۱۳: إذا توحش الحيوان الإنسي» فلم يقدر على ذبحه» أو تردى 2 
محل عجزعن ذبحه» وعقره 4 محل الذكاة؟ 

قال النووي هلله في ”المجموع" (1777/9): إذا توحش الحيوان الإنسي 
المأكول» فلم يقدر عليه» كالبعير النَّاد أو الشاة» أو البقرة» أو تردئ في بثر وعجز 
عن عقره في محل الذكاة» فمذهبنا أنَّ كلّ موضع من بدنه محل لذكاته» فحيث 
جرحه فقتله؛ حل أكله. وبه قال جمهور العلماء» منهم: علي بن أبي طالبء وابن 
عزف و ابن عمو وابق عباس" وطاوس» وعطاء» والشعبي» والحسن 
البصري» والأسود بن يزيد والحكم» وحماد» والنخعي» والثوري» وأبو حنيفةه 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» والمزني» وداود. وقال سعيد بن المسيب» وربيعة» 
والليث بن سعد ومالك: لا يحل إلا بذكاته في موضع الذبح» وهو الحلق واللبة 
ولا يتغير موضع الذكاة بتوحشه وترديه.اه 

دليل الجمهور عل ذلك حديث رافع بن خديج في ”الصحيحين” أن بعيرًا: 
فحبسه رجل بسهم» فقال النبي ٠‏ : إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فا ندّ 


عليكم منها فاصنعوا به هکذا» ‏ 


6 


5 


)١(‏ أثر علي َيل عند ابن أبي شيبة (/ »)۳۸۷-۳۸١‏ من طريق: محمد بن علي بن الحسين» عن علي 
يله وهو منقطع؛ لأنه لم يدركه. 
وأثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (0/ 77) بإسناد صحيح. 
وأما أثر ابن عمر وابن عباس بي فذكرهما الحافظ في ”التغليق“ (5/ )07١‏ بإسنادين 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)٤0٥۹۸(‏ ومسلم برقم .)۱۹٩۸(‏ 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۹۷ 

قال أحمد: لعل مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خديج.'') 
مسألة [14]: ما يُشترط قطعه لحصول الذكاة؟ 

قال ابن المنذر هللثه: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح ب 
وسكّى» وقطع الحلقوم» والمَريء والودجين» وأسال الدم؛ حصلت الذكاق 
وجات الذي اه 

ذلت: واختلفوا هل يشترط قطع الأربعة أم لا؟ 
© فمذهب الشافعي أنه ا قطع الحلقوم» والمَريء. والودجين» وهو 
قول الليث» وداود» وأحمد في رواية» ومالك في رواية» وأبى يوسف في رواية» 
ذأ لون 

5 4 ا قال وة له ع رلک 

واستدلوا بحديث أبى هريرة» وابن عباس میا قالا: قال رسول الله 5215: 
تأكلوا الشريطة؛ فإنها ذبيحة الشيطان»» قال: وهي التي تدذبّح فيقطع الجلد. ولا 
تفري الأوداج» ثم تترك حتئ تموت. 

وهو ایك فعفة: أخرجه أب وارة 53 )و واعد 0 اروف ها 
وفي إسناده: عمرو بن عبدالله الصنعاني» وهو ضعيفء وقد أنكر عليه هذا 


الحديث. 


© وقال أبو حنيفة: يُعتبر قطع الحلقوم» والمريء» والودجين» ولا يشا طط 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۲۹۳-۲۹۱). 


۲۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
و5 
© وذهب الشوكاني ونه في ”السيل" إلى اشتراط إنهار الدم؛ لحديث رافع بن 
خديج» وإن لم تقطع جيع الأوداج» ورجح الفوزان اشتراط ثلاثة ورجح ابن 
عثيمي: اشتراط قطع الودجين.'") 

E‏ الحلقوم هو مجرى النّفّسء والمَريء مجرى الطعام» والودجان هما 
عرقان في صفحتي العْنق يحيطان بالحلقوم» أو المريء» ويسكًّى الجميع بالأوداج 
الأربعة. 
مسآلة :]٠١[‏ إذا تمادى 2 الذبح حتى يبلغ النخاع؟ 

# قال النووي وله في ”المجموع؟ (9/ 41): النَّخْمٌ أن يعجل الذابح» فيبلغ 
بالذبح إل النخاع» ومذهبنا أن هذا الفعل مكروهء والذبيحة حلال. قال ابن 
المنذر: وقال ابن عمر: لا تؤكل.''' وبه قال نافع» وكرهه إسحاقء وقال مالك: 

وكرهت طائفة الفعل» وأباحت الأكلء وبه قال النخعى» والزهري» 
والشافعي» وأبو حنيفة» وأجمد. و قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول. قال: 
ولا حجة لمن منع أكلها بعد الذكاة. اه 
() انظر: ”المجموع“ (۹/ )۹١‏ ”المغني“ (۱۳/ )٠١ ٤-۳٠١‏ ”الأطعمة“ (ص۲١١)‏ ”السيل“ ”مذكرة 

فقه العثيمين" (5/ .)١715‏ 


(؟) علق البخاري في ”"صحيحه" في [كتاب الصيد والذبائح/ باب (75)] عن ابن عمر أنه هى عن 
النخع. ذكره من طريق ابن جريجء قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح. 


باب الصَيْد وَالدَبَائْحٍ 4 
مسألة [15]: إذا ذيحت الذيبيحة من القفا؟ 
© ذهب جاع من أهل العلم إل إباحة الذبيحة بشرط أن يأتي علل الأوداج وما 
زالك: الدبيحة حة وهذا مذهب الشافعي» وأحمد في رواية» وأبي ثورء 
والثوريء وأبي حنيفة» ونّقل عن إسحاق. 
© وذهب جاعة إن عدم جواز آكله» وهو قول مالك» وداود الظاهري» وجاعة 
من أصحابه؛ لأنَّ الموت يسرع إليه قبل الوصول إلا الأوداج. 
# وذهب بعضهم إل أنه يحل إن لم يتعمد. وهو قول أحمد. وإسحاق» وسعيد 
ابن المسيب بشرط أن يصل إل الأوداج» وهي حية. 
والتول الأول هو أقرب الأقوال» والله أعلم» ولا يحصل ذلك إلا بسرعة 
التذكية» وهو ترجيح الإمام صالح الفوزان عافاه الله» كما لو درك أكيلة السبع» 
والمتردية» والنطيحة.'") 
مسألة 171]: لو أبان إنسان رأس البهيمة بالسيف قاصدا تذكيتها ؟ 


قال ابن قدامت كلتك في ”المغني؟ (708/17): وَلَوْ ضَرَبَ عَنْقَا بالسّيْفٍِ 


E‏ ار SS‏ ی بط 


.)708/11( ”المغني"‎ )4١ /4( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 37281-787)» من طريق: محمد بن علي بن الحسين» عن علي م» وهو = 


1۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وَأَفْنَى بِأَكْلِهَا عِمْرَانَ بْنُ حْصَيْنِ''. وَبه به قال الشَّعْبِي» وَأَبُو حَِيعَة وَالتَوْري. 
وَكَالَ أَبُو بَكْر: لأبِي عَبْدِ الله فيها قَوْلَانِ. وَالصَّحِيحٌُ أَنّهَا مْبَاحَةٌ؛ لأَنَّهُ اجْتَمَعَ قَطْمْ 3 
بھی الاه عه مع اذبح فَأبِيحَ» كما دكََْا مع قَولٍ مَنْ ذَكرئا ولتي لكان 
مِنْ غَيْرِ مُحَالِِ.اه 
توالا مها 
مسألة [۱۸]: قطع عضو من الشاة قبل أن تبرد بعد الذبح؟ 
© قال النووي لله في ”المجموع“ (۹41/۹-): مذهبنا أن الفعل مكرو» 
والعضو المقطوع حلال» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد. وإسحاق. قال ابن 
المنذر: وكره ذلك عطاء..قال: وقال عمرى بن ديثار: ذلك العضو ميثة: وقال 
عطاء: ألق ذلك العضو.اه 


قلت: الصحيح قول الجمهوم؛ لأنَّ الشاة أصبحت بذبحها مذكاة ذكاة شرعية 
فيا حو الحكى جميع أعضائهاء والله أعلم.'”" 


5 منقطع؛ لأنّ محمدًا لم يدرك جدَّ أبيه علي ميلك. 

وثبت هذا الأثر عن ابن عباس بَيِاء أخرجه ابن أبي شيبة كما في ”التغليق" (5/ )27١‏ بإسناد 
0 ْ 5 

(۱) ل أجده عن عمران بن حصين» ووجدته عن ابن مسعود راء عند ابن أبي شيبة (5/ 787) بإسناد 
١ 0‏ 5 ے 
تنبية: الأثر عن على» وابن مسعود ورا هو فيما إذا ند الحيوان كما في ”المصنف". 

.)٩۱ /٩( انظر: ”المجموع"‎ )0( 

.)73١ /١7( وانظر: ”المغنى"‎ )7( 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح 1" 


مسألة [19]: إذا ذيح الذبيحة فقطع أوداجهاء فلم تخرج الروح حتى وقعت 


4ے الماء» أو تردت؟ 
©© مذهب الجمهور أنها مباحة -وهو الصحيح- لأنَّ الموت قد حصل بالذبح. 
© وعن أحمد رواية: لا تؤكل؛ لاحتمال أنها ماتت بغير الذبح. 
والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة :1٠01‏ إذا أدرك ذكاة المنخنقة: والموقوذة» والمتردية» والنطيحة؛ وما 
أكل السبع ؟ 
© إذا أدركها وهي في حالة يحتمل أن تعيش أو لا تعيش؛ فتباح بالذكاة عند 
جمهور العلماء. 
© وتُقل عن مالك آنا لا تباح إلا إن علم أا ستعيش. 
# وعن أبي حنيفة رواية: إن علم أنها تعيش يومًا أو أكثر. 
والصحيح قول الجمهوم؛ لقوله تعال: لإِلَامَا َكنم 4. 
وأما إن أدركها ولها حركات خفيفة كحركات المذبوح. 
# فمذهب مالك» والشافعي آنا لا تحل؛ لأنها بحكم الميت كالمذبوح. 


© ومذهب أحمدء وإسحاق» وداود الظاهري» وأبي حنيفة في رواية» والثوري» 


.)307/17( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


51 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
yS‏ 
عند ذبحهاء ونقل نحو ذلك عن علي» وأبي هريرة بش والشعبي» والحسن» 
وقتادة. قال علي: إن أدركتها وهي تحرك يڌاء أو رجلاء؛ حَلّت. وها التول هو 
الصحيح» والله أعلم.'" 

مسألة :]۲١[‏ ذبح ما ينحرء ونحر ما يذبح؟ 

قال النووي كله في ”المجموع؟ (9/ :)4١‏ السنة ذبح البقر والغنم» ونحر 
الإبل» فلو خالف وذبح الإبل» ونحر البقر والغنم؛ جاز. هذا مذهبنا وبه قال أبو 

حنيفة» وأحمد وجمهور العلماء. قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم» منهم: 

عطاء» وقتادة» والزهري» والثوري» والليث بن سعد» وأبو حنيفة» وأحمد. 

وإسحاق» وأبو ثور» وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة» أو نحر الشاة من 

غير ضرورة؛ كره أكلهاء وإن نحر البقر فلا بأس. قال ابن المنذر: وأجمع الناس على 
أن من نحر الإبل» وذبح البقر والغنم؛ فهو مصيب. قال: ولا أعلم أحدًا حَرَّم أكل 
بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. قال: وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه» وقد 

يكره الإنسان الشيء ولا يحرمه. وذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة» 

ورواية بالتحريم» ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح. ونقل العبدري 

عن داود أنه قال: إذا ذبح الإبل» ونحر البقر؛ لم يؤكل. وهو محجوج بإجماع 

)١(‏ أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (0/ 207297-14 وإسناد أثر أبي هريرة موه صحيح» وإسناد أثر علي 


َي ضعيف؛ لأنه من طريق: محمد بن علي بن الحسين» عن جد أبيه علي بل ولم يدركه. 


(؟) انظر: ”المغني؟ (17/ ١54‏ -) ”المجموع؟ (9/ .)-١١9‏ 


بَابٌ الصيّدٍ وَالدّبَائِحٍ 0 
AS‏ 
مسأآلة ۲۲1]: سلخ الحيوان قبل أن يبرد؟ 
قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۱۳/ :)۳٠١‏ ويكره سلخ الحيوان قبل أن 
يبرد؛ لأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان؛ فهو كقطع العضو. اه 
تنبية: إذا قطع من الحيوان شيئًا وفيه حياة مستقرة؛ فهو ميتة. 
مسألة [7]: الذيح بسكين حاد؟ 
كره أهل العلم للذابح أن يذبح بسكين غير حاد؛ لأنَّ في ذلك تعذيًا للحيوان» 
وفي حديث الباب: «إنَّ الله َب الإحْسَانَ عَلَى كُلّ شَيْء... الحديث. 
قالوا: ويكره أن يَسّنَّ السكين والحيوان يبصره؛ لما في حديث ابن عباس مينهًا 
اا أضجع شاة» ثم جعل يحد شفرته» فقال النبي كَييْد: «أتريد أن تميتها 
موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها» آخرجه الحاکم »)۲۳۱/٤(‏ وهو 
في ”الصحيح المسند" (109). 
وكرهوا أن يذبح شاة والأخرئ تنظر إليها.'") 
مسألة [:؟]: توجيه الذبيحة عند ذبحها إلى القبلة. 
# قال ابن قدامت كته في ”المغني“ 09 يستكت أن يَسْتَقيلَ بها 
لقب وَاسْئَحَبٌ ذَلِكَ ابن عُمَرَ وَابْنُّ سِيرِينَ» وَعَطَاءٌ وَالنَوْرِيُ» وَالشَّافِعِيُ؛ 


0) /١( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١9100( انظر: ”المغني" (17/ 705) ”شرح مسلم؟‎ )0 


۲\٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وَأَضْحَابُ الرّأي وَكَرهَ ابْنُ عُمَرَ وَابِنٌ سيرِينَ أَكُلَ مَا ذبح لِعَيْرِ القبلَّة لقَبلة. وَقَالَّ 
سَايْرُهُةْ: لَيْسَ ذَلِكَ مَكْرُومًا؛ لأ 1 
الله دَبَائْحَهُمْ .اه 


2 


ل ا 


نَ أَمْلَ الْكِتاب يَدْبَحُونَ لِعَيْرِ الْقبْلَةه وَقَدَ أحل 


قلت: أثر ابن عمر إسناده صحيح كما في #مصنف عبد الرزاق؟ (5/ 589). 


وجاء في ذلك حديث مرو أخرجه أبو داود (271/45)» والبيهقي (4/ 27584 
/1) من حديث جابر + و أن الي ي ضس بکبشين› فلما وجههما قال: 
(وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض...)» وهو حديث ضعيف. في 
إسناده عنعنة محمد بن إسحاق» وأبو عياش المعافري المصري» وهو مجهول 
الحال. 


قال الشوكاني كلت في ”السيل الجرار“ (ص7١72):‏ ليس على هذا - 
الأبسحبابت وليل لاهن ابه ولان ا ی قاي ا قا ا 
القول بندب الاستقبال في الذبح قياس علل الأضحية؛ فليس بصحيح؛ لأنه لا 
دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه» بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في 
الفرع» والندب حكم من أحكام الشرع؛ فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به 
الحجة.اه 


قلت: مَنْ وجّه إلى القبلة كما فعل ابن عمر يَظْمًا؛ فلا بأس عليه» وأما كراهية 


ذبحها لغير القبلة؛ فقول ضعيف. 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح 1٥‏ 
مسآلة :]۲٠[‏ حكم الجنين الذي 2 بطن الذبيحة. 
إذا خرج حيّا؛ فيجب أن يُذَكّى بغير خلاف عند أهل العلم. 
وأما إن خرج ميتاء أو بحياة غير مستقرة كحركة المذبوح» ففيه خلاف عند 
آهل العلم. 
# فذهب جمع من العلماء إلى أنه حلال» سواء أشعره أم لم يشعر» وهذا مذهب 
أحمد. والشافعى» وإسحاق» ومحمد بن الحسن» وآ يوسف. 
واستدلوا عل ذلك بحديث أبى سعيد الذي في الباب» وهو قول سعيد بن 
المسيبة: وابن المندن. 
© وذهبَ جمع من العلماء إِىْ أنه إن خرج وقد أشعر؛ فذكاته ذكاة أمه» فقيدوا 
ذلك بما إذا أشعرء و آوبر» وهذا قول ابن عمر اء وهو صحيح عنه» و هو 
قول الحسن» وقتادة» وعطاء» وطاوسء. ومجاهد. والزهري. 
واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبدالرزاق (5/ )66٠‏ عن ابن عبينة» عن 
الزهري» عن عبدالله بن كعب بن مالكء قال: كان أصحاب رسول الله كَل 
يقولون: إذا أشعر الجنين؛ فذكاته ذكاة أمه. وإسناده صحيح. 
وهذا القول مذهب مالك والليث» وبي ثور» والحسن بن صالح. 
© وذهب أبو حنيفة» وزُفر إل أنه لا يحل إلا أن يخرج حيًا فيذكّئ؛ لأنه نفس 


وحيوان ينفرد بحياته؛ فوجب تذكيته. 


۲1١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال ابن المنذر كلل: لا نعلم أحدًا خالف إل أن جاء أبو حنيفة فحرمه.اه 
والصحبح هو التول الأول» وهو ترجيح الإمام صالح الفوزان حفظه الله وعافاه.'") 
مسألة [15]: حكم التسمية على الذبيحة؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن التسمية واجبة وشرطء ولا تحل الذبيحة إلا بالتسمية؛ وإن نسي 
فلا تحل أيضًاء وهو قول ابن سيرين» والشعبي» ونافع» وأبي ثورء وداود 
الظاهريء وأحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام هللته. 


ر ر 


واستدل هولاء بالاية: #ولا تاڪلوا مما ر دگ اسم الله عليه وئه لس 4 
[الأنعام:171]» وحديث الباب: «ما نهر الدم» وذکر اسم الله عليه؛ فکل». 

الثاني: أنَّ التسمية شرط في حق الذاكر دون الناسي» فإذا نسي التسمية؛ حلّت 
الذبيحة» وهذا قول مالك» وأبي حنيفة» والمشهور في مذهب الحنابلة» وعزاه 
النووي للجمهور. 

واستدلوا عل ذلك بحديث ابن عباس يشا الذي في الباب» وبحديث: (إن 
الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»"» وصح هذا القول 
عن ابن عباس ياء وقال به ابن المسيب» وعطاء» وطاوس» والحسن» وآخرون» 


(۱) انظر: ”المغني» (۱۳/ ۳۱۰-۳۰۹) ”المجموع؟ (۹/ ۱۲۸) ”البيهقي“ (۹/ )-۳۳١‏ ”عبدالرزاق“ 
(5/ ٠66-)”الأطعمة"‏ (ص79١-).‏ 


(5) تقدم في ”البلوغ» برقم .)1١1/1(‏ 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح 1۱۷ 
وقال هؤلاء: قوله: ©#وَإِنَّهء لَِسَىٌّ * يدل عل وجوما علل الذاكر؛ لأن الناسي لا 
الثالث: أن التسمية على الذبيحة مستحب لا واجب» وهو مذهب الشافعي» 


ورواية عن أحمد» وبعض المالكية. 


واستدلوا بالحديث المرسل الذي في آخر الباب» وبقوله تعالا: إل 
-ه وه ص سس سلا عه لاير 
دک 4 > ولم يذكر التسمية» وبقوله تعالى: #وَطَعَام لين أونوا الكتب حِلّ ل25 4 
[المائدة:0]» ولم يث يشترط التسمية» وبحديث عائشة ميا «لا ندري أذكروا اسم الله 
عليه أم لا 


وأجابوا عن الآية أ نَّ المراد مها الذبح للأصنام» والأنصاب» كقوله تعالى: 


الآ 
و ااهل ير ابد 4# [المائدة:7]» أ محمولة عل الميتة. 


والصحيح ني هذه المسألة هو ىجوب السميت مطلتا؛ فإن نسي؛ فلا تؤكل» 
وذلك لقوة أدلته» ولأنَّ رفع الإثم عن الناسي لا يدل عل حل ذبيحته إن نسي 


التسمية. 


وأما حمل الآية على ما ذبح للأصنام» أو حملها على الميتة؛ فهو تخصيص 
لعموم الآية بدون مخصص. 

وأما قوله تعالم: #وطعام ألَدِينَ ونوا لكب حل لَك 4. أي: إذا توفرت شرائطه 
المشروعة عند المسلمين؛ ولذلك فإنه لا بباح صيدهم إن ل تتوفر شروط إباحة 


1۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الصيد المتقدمة؛ فكذلك ههنا. 

را ارق عاف طا داري ل الصا واا د 
التسمية» وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك؛ لحداثة إسلامهم» فأمرهم بما 
يخصهم من التسمية عند الأكل» وإجراء أحكام المسلمين على السداد والصحة 
حتئ يظهر ويعلم خلاف ذلك. وقد رجّح القول بالوجوب مطلقا الإمام ابن 
عثيمين» والإمام الوادعي رحمهما الله» والإمام الفوزان حفظه الله. 

ورجّح الإمام ابن باز كله القول الثاني» وهو اختيار البخاري؛ لأثر ابن عباس 
ياء ولا یعلم له مخالف» ولقوله : ونه لَفِسَقٌّ © [الأنعام:171]. 

والدق ظين أن قوله: ونه لَفِسَقٌّ * لا يفيد ما استدلوا به؛ لأنه ليس بحكم 
علل الفاعل بالفسق إنما هو حكم علل الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فتأمل 
ذلك والله أعلم.'") 
مسألة ۲۷1]: وقت التسمية على الذبيحة. 

قال الإمام صالح الفوزان حفظه الله وعافاه في كتابه ”الأطعمة“ (ص٤١١):‏ 
وقتها عند الجميع وقت الذبح؛ لأنه لا يتحقق معنئ ذكر اسم الله تعالى على 
الذبيحة إلا إذا كان وقت الذبح» ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير لا يمكن التحرز 


ONS 
عنه. اھ‎ 


() انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۲۹١‏ ”الأطعمة“ للفوزان (ص۱۲۷-) ”المجموع؟ )115-41١/8(‏ 
”الشرح الممتع“ ”المحلن" (5 )٠٠١‏ ”فتاوئ اللجنة الدائمة". 
(۲) وانظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۲۹۰). 


باب الصيّْد والذْبَّائِح ۹ 
مسألة [18]: ذبيحة الكتابي بغير تسميةٍ للّه؟ 
ذبيحة الكتابي لها أحوال: 
الحالت الأولى: أن يسمي الله عليها؛ فهي مباحة عند عامة أهل العلم؛ لقوله 
تحال : وما لين وجا الكت ا آک4 سهت وخالف من لا بْحكَدٌ ببخلافه من 
اكع 
الحالة الثانية: أن يعلم آنه أهلّ بها لغير الله. 
© فمذهب الجمهور أنها لا تحل؛ لقوله تعال: #وما آهل یراوید € 1المائدة:٠].‏ 
# وذهب مجاهد» ومكحول» وعطاء إل جواز ذلك. قالوا: لأنَ الله أباح 
ذبائحهم, وقد علم أنهم سيفعلون ذلك. 
وقول الجمهوس هو الصحيح, وقالوا: أحلّ الله طعام أهل الكتاب إذا اجتمعت 
فيه شروط الحل عند المسلمين بأن ينهر الدم» ويذكر اسم الله عليه. 
الحال الثالثة: أن يجمع بين اسم الله» واسم غيره» وظاهر النصوص أنها لا 
كل أبقاة ایا هی ا به 
الحال الرابعة: أن يعلم أنه سكت؛ فلم يسم الله ولا غيره. 
# فالجمهور عل إباحة ذبيحته كما ذكر ذلك النووي؛ للآية: #وطعام الَذِينَ ونوا 
الكتب حل لد *. 
© ومذهب أحمد أنها لا تحل إذا ترك التسمية عمدًا. 


۲۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# ومذهب أبي ثور أنها لا تحل إذا ترك التسمية مطلقًا. وهدا هو الأقرب؛ 
للأدلة المتقدم ذكرها في المسألة السابقة» والله أعلم.'") 

تنبيث: إذا لم يعلم أَسَمّوا الله عليهاء أم لا؟ فتؤكل عند جمهور العلماء؛ 

لخدت عانشة ا إن ناسا يات نا باللحم...»." 

مسألة [۲۹]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته. 
© هو من تدَيِّنَ بدين أهل الكتاب» وإن كان أبواه غير كتابيين على الصحبح» وهو 
مذهب الحنفية» والمالكية» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم. 

5 ودعي الا رالغات إل أن من كان آبواة كر كاين ف قحل 
غير 


م ال 
امه 


ذبيحته» ومثله إن كان أبوه غير كتابي» ولهم خلاف فيما إذا كانت 
کا 


تنبية: ذبيحة الآخرس صحيحة بالإجماع» ويسمي بإشارته إلى السماء» ونحو 
ذلك © 


(۱) انظر: ”المجموع“ (۷۸/۹) ”المغني“ )۳٠۲-۳۱۱/۱۳(‏ ”المحلل“ )٠٠١۲(‏ ”دفع الإيهام“ 
مع”أضواء البيان“ .)-٠٠١ /٠١(‏ 

) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۳١١‏ ”المجموع؟ (۹/ ۷۸) ”دفع الإيهام مع الأضواء“ .)٠١١/٠١(‏ 

(؟) انظر: ”الأطعمة" للفوزان (ص”١١-5١٠)‏ ”المغنى" (17/ 91 595-7). 

(:) انظر: ”المغني؟ (17/ )۳١١‏ ”المجموع“ 5ك 


بَابُ الأَضَّاحِي ۲۲۱ 


و 
الأضاحي: جمع أضحية» وفيها ضم الهمزة وكسرها. 
ويقال: و وجمعها ضحايا. ويقال: أشيحاة وجمعها أضحىً» وضحّئ 
TTT‏ هذا هو الأصلء» وقد تستعمل التضحية في جميع 
أوقات أيام الت 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (۸/ ۳۸۲) ”لسان العرب“ مادة (ضحا). 


۲۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ل 


۱٣٤٣٣‏ عن ئس ن مالك بيلك: أَنْ الي يله كَانَ يُضَحي بِكَبْشَْنٍ أَمْلَحَيْنٍ 
ب رور ك ر و د ترم ص و 1° 4 00 

آقرتين» وَيسَمي» ويکبر» وَيَضَعْ رجله على صِمَاحِهمًا. 

وَفِي لَفْظِ: دَبَحَهُما بيَدِهِ. متفق عليه. 

0 


ا 
4# س 
٠ 5 7‏ 
وفى لمط. سمويين 
7 


0 


وَلِأبِي عَوَانَة في "صحِيحه": نو ينين - الما ت بَدَلَ السين. ب 

وَفِي لَْظٍ لِمُسْلِم :يش اط وال أي 

E ret‏ ر كبش افرن يَطَأِي سَوَاِ وَيَبركُ في 
سَوَادٍ وَينْظَرٌ في سَوَاقِ أي پو لضي بی قال لهَا: «يا عَاِشَةُ هَلَمّي المُذيَةا. 
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صاء*ة 
صاء*ة 


هه عد 8 مس 6:0 القن عن ماس ر +186 ناير سن 
قال : أشجايما بحجر )» ففعلت» ثم اخذهاء وأخدذه» فأضجعه» ٤‏ م ده 


اويا 206 


i 4 2 


1 0 2 ا 2 2 كا 3 5 
قل: ابش اط ال كيل ون نحو رال حك وين أ ك ل). د ين 


- 


.)١1955( أخرجه البخاري (2076))» ومسلم‎ )١( 
هذا اللفظ ذكره البخاري بغير سندء فقال: (ويذكر سمينين)» وصنيع الحافظ يوهم أنه لفظ‎ )( 
للشيخين فيتنبه. وانظر: ”الفتح“ (باب ۷) من كتاب الأضاحي.‎ 
من‎ «(V۷47) (VV۲) الذي في "صحيح أبى عوانه» (سمينين) بالسين لا بالمثلثة. أخر جه برقم‎ 2252 
طريق الحجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن أنس فذكره.‎ 
قال الحافظ في ”الفتح" بعد أن ذكر رواية أبي عوانة بلفظ: (سمينين) قال: وقد ساقه المصنف في‎ 
الباب من طريق شعبة عنه وليس فيه (سمينين) وهو المحفوظ عن شعبة.‎ 
وجاء لفظ (سمينين) في حديث عائشة وأبى هريرة عند ابن ماجه (۲۲١۳)»ء وفي إسناده عبدالله بن‎ 
محمد بن عقيل فيه ضعف وفي إسناده اختلاف أيضًا ذكره الحافظ في ”الفتح" (باب1) كتاب الأضاحي.‎ 
.)١955( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 
في () و(ب): (اشحذي المدية) والمثبت موافق لما في "صحيح مسلم".‎ )0( 


بَابُ الأَضَّاحِي ۲۳ 


ے ۶3 و ا 


TEV‏ وَعَنْ أبي و قال: قال ا الله عَكة: کان له سَعَة وَل 


و ك ی رر و ا A‏ عو کے ا ت ر ل كس هرا تن ل 


كر هم وو (N)‏ 
الائمة عيره وفمه. 


غ5 


۳ وع سند جُنْدُبُ بن سُفْيَانَ مَل قَالَ: شهدت الأضكئ مَمَ رَسُولٍ الله 

اا >1 4 >> ريج ت ب lC f‏ مه يي 

م يه سدم ا 
ع ت ي ت وى س 17 ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة [1]: حكم الأضحية. 


© ذهب جاعة من آهل العلم إل وجوبهاء وهو قول ربيعة» والليث» وأبي 


2 عابس اح مسا 
)١(‏ ضعيف مرفوعًا والراجح وقفه. أخرجه أحمد (۳۲۱/۲)» وابن ماجه »)۳٠۲۳(‏ والحاكم 
(84/5") (777-7761/4). ومدار طرقه على عبدالله بن عياش القتباني» عن الأعرج» عن أ 
هريرة» وقد اختلف في رفعه ووقفه. فرواه زيد بن الحباب» وعبدالله بن يزيد المقري» عن عبدالله 
ابن عياش مرفوعًا. 
ورواه ابن وهب عن عبدالله بن عياش موقوقًا. ولعل الوهم من عبدالله بن عياش؛ فإنه ضعيف. 
وقد رجح الوقف ابن عبدالهادي في ”التنقيح“ كما في ”نصب الراية“ »)۲٠۷ /٤(‏ فقال بعد أن ذكر 
الخلاف فيه: وكذلك رواه جعفر بن ربيعة» وعبيدالله بن أبي جعفرء عن الأعرج» عن أبي هريرة 
موقوفاء وهو أشبه بالصواب. اھ 
وقال الحافظ في ”الفتح“ (باب )١‏ من كتاب الأضاحي: لكن اختلف في رفعه ووقفه 
والموقوف أشبه بالصواب. قاله الطحاوي وغيره. 
(؟) أخرجه البخاري (20717)») ومسلم )١14750(‏ (73). واللفظ لمسلم. 


Y€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


حديفة) والأوزاعي» والثوري» ومالك في رواية» أوجبوها علل غير الحاج بمنى 


إذا كان موسرّاء وزاد أبو حنيفة» ومالك إذا كان مقيمًا. 


ودليل الوجوب حديث أبي هريرة» وجندب رقا اللذين في الباب» وحديث 
البراء: عندي عناق ايجزيء عني؟.“ 

© وذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب المؤكد» وهو قول سعيد بن المسيب» 

وعطاء» وعلقمة» والآسود» ومالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي 


يوسف. وأبي ثور والمزني» وداود» وابن ٠‏ المنذر. 


رواحم عر رجرد ييه O‏ 
النبي 507 قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يمس من شعره 
شيئًا)ء وفي رواية: «فليمسك من شعره. وأظفاره). فقوله: «وأراد) دليل على عدم 
الوجوب؛ لأنه جعل التضحية مفوضة لإرادته. 

واستدلوا على ذلك بأنه ثبت بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وأبي مسعود الأنصاري بُ أنهم كانوا يتركون الأضحية مع القدرة 
عليها حتئ لا يظن الناس وجوبههاء أخرجه البيهقي وغيره. 


وهذا التو ليطين أنه أ قرب -والله أعلم- لآن ححديت أبي غريرة ها برش الراجح 
وقفه» وحديث جندب فيه أَمْرٌ من ضَحَّىْ قبل الصلاة بأن يذبح أخرئ مكانها؛ 
ليبين لهم أن الأول لا تجزيء في الأضحية. 


.)١1971( انظر: ”البخاري" (40 00)» ”مسلم"‎ )١( 


يَابُ الأضّاحِي Yo‏ 
وأما حديث البراء فلا حجة فيه؛ لأنَّ قوله: (أفيجزئ عني؟) تطلق علا 
الكجواء ق الولجوه وق الست" 
مسألة [؟]: الإمساك عن الشعرء والأظفار لمن أراد التضحية بعد دخول ذي 
الحجة؟ 
© قال الإمام النووي جلث في ”شرح المهذب" (۸/ ۳۹۲): مذهبنا أنَّ إزالة 
الشعرء والظفر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حت يضحي» وقال 
مالك» وأبو حنيفة: لا يكره. وقال سعيد بن المسيبء وربيعة» وأحمد. وإسحاق» 
وداود: يحرم. وعن مالك أنه يكره» وحكَى عنه الدارمي: يحرم في التطوع» ولا 
يحرم في الواجب. 
قال: واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة» واحتج الشافعي» 
والأصحاب عليهم بحديث عائشة أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله 
لد ثم يقلده. ويبعث به. ولا يَحْرمٌ عليه شيء أحله الله له حتئ ينحر هديه. رواه 
البخاري ومسلء”"» وقال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية؛ فدلّ 
على أنه لا يحرم ذلك.اه 
والصحيح هو الحريرء وهو ترجيح الصنعاني» والشوكانيء ثم الإمام الوادعي. 


والإمام ابن عثيمين رحمهم الله» وحديث الشافعي في الهدي لا ني الأضحية» وليس 


.)-5 5١ /9( ”المجموع؟ (8/ 97817) ”البيهقي"‎ )751-1725٠ /17( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۱۳۲۱( ومسلم‎ »)۱۹۹٩۹( آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۲۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
في الحديث تعيين اليوم الذي أرسل فيه الهدي, فتنبه!.'") 
مسألة [*1]: استحسان الأضحية: واستسمانها. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ ابص متم الث ضير 
راشیخائها؛ قول اله تعالی: وسن مِم دی ار ها من تقو الوب » 
e:‏ قا اذ 2 تنطيها EE‏ 
مسلم؟ .)١1977(‏ 
مسألة [4]: وقت اللأضحية. 
© من أهل العلم من قال: يدخل وقت الأضحية إذا مضئ بعد طلوع الشمس 
قدر صلاة العيد» وخطبتين. هذا قول الشافعي» وداود» وابن المنذر» وبعض 
الحنابلة» سواء كان مقيمّاء أو مسافرًا من أهل الأمصارهء أو القرئاء أو البوادي. 
واستدلوا بحدیث جندب و يله قالوا: والمقصود فيه التقدير بالزمان لا بفعل 
الصلاة. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الوقت يدخل بعد صلاة الإمام وخطبته 
وهو قول الحسن» وأحمد. وإسحاق» والأوزاعى؛ لحديث جندب ميلك وبنئحوه 
() وانظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۲). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ /١‏ 4279454 وابن جرير» وابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن كثير" في سورة 
الحج [آية:۳۲]ء وني إسناده: محمد بن عبدالر حن بن أبي ليل» وهو ضعيف؛ لسوء حفظه. 


لهك ۲۷ 
ااا ی ای 2 
© وقال عطاءء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلًى الإمام 
وخطبء. وأما أهل القرئ» والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني. 
© وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام» وخطبته وذبحه. 
وجاء في ذلك حديث عند مسلم (9714١)؛‏ من حديث جابر بن عبدالله ملت 
أن رجالا تقدمواء فنحرواء وظنوا أن النبي بي قد نحرء قال: فأمر النبي با من 
كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتئ ينحر النبي 225 
© وجمهور أهل العلم يرون أنَّ المراد بالحديث النهي عن التعجيل قبل 
الاو أن ديك كدب اش يلها فى #الضحيخية» تيد :ذلك 
بالصلاة» وهو الأقرب. 
# والمشهور عن أحمدء وهو الصحيح في مذهبه تقييد ذلك بالصلاة فقطء وهو 
قول الثوري» وأبي حنيفة. 
وقال ابن قدامق هلته: وَالصَّحِيحٌ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَئ أن وَفْتََا في الْمَوْضِع 
الذي يُصَلَى فيه بعْدَ الصََّاة؛ لِظَاهِرٍ الْحَبَرِ وَالْحَمَلُ باهر أؤْلىء فَأمًا َير أل 


3o 


الْأَمْصَار وَالْقَرَ ٠‏ ول وَقهَا في حَقه قد الصَلاوَوَالْخُطْبة بعد الصّلاه لكيه ]ا 


E 


م آي اي تير 


صَلَاةَ في حَفَهِمْ تَحبيرٌ؛ فَوَجَبَ الاعيِبَارٌ بِقَدْرِهَا .اھ 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٥٦۱(‏ ومسلم .)١19557(‏ 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وهدا القول هو الراجح. ولكنهم يعتبرون شر الفا فق 7 
مسآلة [0]: أخروقت فلأضحية. 
© من أهل العلم من قال: وقت الأضحية إلى آخر يومين من أيام التشريق. وهو 
قول أحمدء ومالك» وأبي حنيفة» والثوري. 
واستدلوا عل ذلك بأنَّ هذا ورد عن الصحابة» عن عمرء وعلي» وابن عباس» 
وابن عمر» وأبي هريرة» وأنس بن مالك مين . 
وفي هذه الآثار ضعف؛ إلا أثر ابن عمرء وأنس بن مالك؛ فإنهما صحيحان. 
واستدلوا علن ذلك بأنَّ النبي بيد نمى عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» ولا يجوز الذبح في وقتٍ لا يجوز ادّخار الأضحية إليه. 
# وذهب جاعة من أهل العلم إلى أنه يمتد إل آخر أيام التشريقء وهو قول 
عطاء» والحسن» وعمر بن عبدالعزيز» ومكحول» والزهري» وهو قول 
الشافعي» وبعض الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام وابن القيم؛ لحديث 
جبير بن مطعم عند البيهقي (27597/9» وغيره: ١كل‏ أيام التشريق ذبح)» وهو 
حديث ضعيف؛ في إسناده انقطاع» واضطراب. 
واستدلوا عل ذلك بأنَّ أيام التشريق متحدة الأحكام في الذكرء والأكل؛ 
والنهي عن صومهاء ورمي الجمارء فتتحد في هذا الحكم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )-۳۸٤‏ ”الإنصاف“ )۷۷-۷٩ /٤(‏ ”المجموع؟ (۸/ ۳۸۹). 


بَابُ الأَضَّاحِي ۲۲۹ 
وهذا القول عزاه النووي لداود الظاهري» واختاره الإمام ابن باز» والإمام 
ابن عثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله عليهم» وهو اقرب الأقوال. 
© وذهب ابن سيرين» وحميد بن عبدالر من إل تخصيصه بيوم النحر» وعزاه 
ابن حزم لداود الظاهري؛ لأنَّ هذا اليوم سمي به؛ ولأنه مجمع عليه» وما سواه 
مختلف فيه. وقال بذلك سعيد بن جبير» وجابر بن زيد في أهل الأمصار. 
© وذهب سليمان بن يسار» وأبو سلمة بن عبدالرحمن إِلْ جوازه إلى آخر ذي 
الحجة» وقالا: بلعنا أن رسول الله کیل قال: «اللأضحى إلئ هلال المحرم لمن 
أراة أن سبتاق بذلك», وأخذ بذلك ابن حزم؛ لأنه فعل خير لم يحدد وقته؛ 
فيكون آخر ذي الحجة؛ لأنه مجمع على عدم 6ن 
مسألة [5]: حكم الذبح ليلاً؟ 
© مذهب الجمهور جواز ذلك؛ لأنه لم يأت دليلٌ في منع ذلك» والأفضل 
# ونص الشافعية علا الكراهة» وكذا جماعة من الحنابلة. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى الجواز بدون كراهة» وهو قول ابن حزم» وهو 


الصحيح» ورجحه ابن عثيمين هللته. 


)١(‏ انظر: ”المغني» (785/1-) ”المجموع؟ (40/8*) «المحل؟ (987) «الشرح الممتع" 
(0/ 98 ) ”فتاوئ اللجنة“ .)51٠١ /۱١(‏ 


۳۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب مالك إل عدم جواز التضحية ليلاء وهو رواية عن أحمد» والأصح 
غنه القول الكول 7 

مسألة [7]: إذا ذهب وقت الأضحية؟ 
© أما إن كانت الأخيدة واجبة كالمنذورة» فجمهور العلماء على ذبحها بعد 
فوات الوقت. 
وال ارخ ل ی بل فرت وق 

قال الإمام ابن عثيمين ولل في ”الشرح الممتع" (7/ 5 50): والصواب في 
عله المسآلة آنه اغات الر تة فان كان اخ عم عة فان الفا ل حه 
ولا يؤمر به؛ لقول النبي 4: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد)» وأما إذا 
كان عن نسيان» أو جهلء أو انفلتت البهيمة» وكان يرجو وجودها قبل فوات 
الذبح حتئ ذهب عليه الوقت» ثم وجد البهيمة؛ ففي هذه الحالة يذبحها؛ لأنه 
أخرها عن الوقت لعذر؛ فيكون ذلك كما ني قول النبي بل: امن نام عن صلاق أو 
نسيها؛ فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك).اه 
© وأمًا إن كانت الأميدة تطوعاء فمذهب أحمدء والشافعي أنها تسقط. وإن 
ذبحها؛ جاز له ذلك» و إن فرق تجا رع اة لا عل الأضحية. 


وقال أبو حنيفة: ليس له ذبحهاء بل يسلمها للفقراء بدون ذبح؛ فإن ذبحها؛ 


(۱) انظر: ”المح“ (۹۸۲) ”المجموع؟ (۳۹۱/۸) ”لمغني“ (۱۳/ ۳۸۷) ”الشرح الممتع“ 


(0/ ؟ ٠١‏ ه). 


بَابُ الأَضَاحِي ۲۳۱ 
فعليه أرش ما نقصها الذبح؛ لأن الذبح قد سقط بفوات وقته. 
والصحيح مذهب اا والشافعى.”") 
مسألة [8]: التكبير مع التسمية. 
ثبت أن النبى يد قال: «باسم الله والله أكبر) كما في حديث أنس بهلت في 
الباب» ولا خلااف ف استحباب التكبير مع التسمية» قاله ابن قدامة» ولا خلااف 
يكنا أن السمية تخوفة بدوة لني 
مسألة [4]: قول المضحي: اللهم منك ولك؛ تقبل مني. 
© مشروعٌ عند الحنابلة» والشافعية؛ لحديث عائشة يتما الذي في الباب» 
ولحديث جابر ف ”سنن أبى داود“ »)۲۷۹٥(‏ وأبى هريرة» أو عائشة کوشا عند 
البيهقي (۹/ ١۲۸)ء‏ وفيهما فيهما: :اللهم منك ولك». وهو حديث حسن بالشواهدء 
وهو قول الجمهور. 
© وذهب أبو حنيفة إل كراهة ذلك ونمل عن ابن سيرين» ومالك قال أبو 
حنيفة: فيه ذكر اسم لغير الله. 
والصحيح التول الأول.'" 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۸۸-۳۸۷) ”المجموع؟ )۳۹١/۸(‏ ”الإنصاف“ )-۸١ /٤(‏ ”الشرح 


الممتع" (/ا/ 5-551 00). 
(۲) ”المخني )۱۳/ 4°"(. 


.)٤۹۳ /۷( ”الشرح الممتع“‎ )٤١١ /۸( انظر: ”المخني“ (۱۳/ ۳۹۰) ”المجموع؟‎ )١( 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٠١[‏ كيفية حال البهيمة عند ذيحها ؟ 
استحبٌ أهل العلم أن تذبح الشاة والبقرة مضجعة» وأن تنحر الإبل قائمةً 
معقولة يدها اليسرئ؛ للق غا الذي في الباب» ولحديث ابن عمر 
في ”الصحيحين؟: ابعثها قائمة مقيدة -يعني الإبل- سنة أبي القاس عل 
مسألة :]١1١1‏ هل تتعين الأضحية؟ 
© ذهب جمهور العلماء إِلْ أنها تتعين» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. 
واختلفوا فيما تتعين به. 
© فذهب مالكء. وأبو حنيفة إلى أنها تتعين بالنية مع شرائها للأضحية؛ 
لحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 
© وذهب أحمد. والشافعي إل أنها تتعين بالقول (هذه أضحية) كالوقف. 
والتذر. 
واختار القول الأول شيخ اللإسلام» واختار الثاني الإمام ابن عثيمين ولل 
بدليل أنه لو اشترئ عبدًا ليعتقه في كفارة أو غيرها؛ فلا يعتق» أو اشترئ بينًا ليوقفه 
علل الفقراء والمساكين, أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك. 
© وذهب ابن حزم قللته إل أنَّ الأضحية لا تتعين إلا بذبحهاء أو نحرها بنية 


التضحية؛ لعدم وجود دليل يوجب القول بوجوبها بالتعيين. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۷۱۳)» ومسلم برقم (1770). 


يَابُ الأَضّاحي A‏ 
ومال إلى هذا القول الشوكاني مَلنته في ”السيل الجرار"» بل اختاره وقوّاه. 
قال الشوكاني مَلله في ”السيل الجرار" (ص۹٠۷):‏ ليس في مصير الأضحية 
أضحية بمجرد الشراء بالنية» ولا في ثبوت هذه الأحكام التي ذكرها المصنف من 
أنه لا ينتفع بها -إلل آخر ما ذكره من ذلك- دليل تقوم به حجة» ويجب المصير 
إليه» والعمل به.اه 
قلت: وهدا التول ا والله أعلم؛ إلا أن يكون قَصَدَ النذر بها عند قوله: 
(هذه أضحية)؛ فتتعين» ثم ظهر لى أنَّ قول مالك» وأبي حنيفة وشيخ الإسلام 
اريه ران الأفسية كنيع بالتعاه كنا تتيخ بالقؤل» وقد قال الله تال عن 
الهدي: « كد فشتكم وشحم 4 ولله أعلم .7" 
مسألة [؟١1]:‏ فائدة الخلاف السابق. 
© على القول بوجوما بالتعيين» وتعينها؛ فلا يجوز له أن يأكلها في غير أضحية؛ 
ولا أن يبيعهاء ولا أن يجز صوفهاء ولا أن يبيع ولدهاء ولبنهاء ولا يشرب من 
لبنها إلا ما زاد عن حاجة ولدهاء وأنها إذا تعيبت بعد أن تعينت فله أن يذبحها 
معيبة» وقد قال الجمهور ببذه الأحكام. وخالف أبو حنيفة في المسألة الأخيرة. 
# وعلل القول بعدم تعينها بالقول» أو الفعل؛ فلا يلزمه شيء من هذه 
الأحكام." 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۱۳/ ۳۷۷) ”المحلل؟“ (۹۸۱) ”السیل الجرار“ (ص‌۷۱۹). 
9 انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۰۳۷۳ ۳۸۳ )۳۸١‏ ”المحلل؟ (۹۸1) ”المجموع؟ (۸/ .)٤١ ٤‏ 


£ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

فائحة. اختلف الجمهور فيما إذا أراد بيعها ليشتري خيرًا منهاء فأجازه عطاءء 
ومجاهد» وأبو حنيفة» وبعض الحنابلة» ومنع أكثرهم من ذلكء ومال إليه الإمام 
ا تيون 

وآما إذا أبدلها بخير منها؛ فيجوز عند أكثرهم» وهو قول عطاء» ومجاهد» 
وعكرمة» ومالك» وأحمد» وأبي حنيفة» ومنع من ذلك الشافعي» وأبو يوسف. 
وبعض الحنابلة. 

ورجح ابن عثيمين الجوازء واستدل له بحديث الذي نذر أن يصلي في بيت 
المقدسء فقال له النبي يَِْةُ: «صلّ ههنا -في المسجد الحرام-» .© 

وقال الجمهور: إذا أتلف الرجل الأضحية بعد تعينها بتفريط أو تعدي؛ 
٤‏ 


وجب عليه إبدالهاء وإن تلفت عليه بدون تعدي؛ لم يضمن.'” 


وهناك أحكام أخرئ متفرعة على هذه المسألة. 


.)171/8( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)-٥٠۹ /۷( ”الشرح الممتع“‎ )۳۸٤-۳۸۳ /۱۳( انظر: ”المغني“‎ 
.)۳۷ ٤ /۱۳( ”المغنی“‎ )۳( 


باب الأضاحى م 


5 وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَاِبٍ تم ملك قَالَ: قَالَ: قَامَ فيا وَسُولُ الله يل فَقَالَ: أَرَْمٌ لا 
تَجورْ في الضَّحَايًا: العَورَاءً اين عَوَرْمَاء وَالمَرِيضَةٌ ED‏ 
صَلْعْهَاء وَالكَسِيرَة التي لا تئقي'. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبعَةُ وَصَحَحَهُ التَرْهِذِيُ وَائْنْ 


1 
0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة 11]: العيوب الأريعة المذكورة 2 الحديث. 
قال ابن قدامت كلل في ”المغني“ (۱۳/ :)۳۷٠-۳۹۹‏ أَمّا الْعْيُوبُ الأربعة 
الأول لا تَعْلَمُبيْنَ أَهل الْعِلْمٍ خلاقًا في أنه تَمتع َم الإجرَّاء. 


ى 
َ سه هاس بو ير 


قال: : وَمَعْنَى N‏ الس عَوَرَهًا : التي قد انخسَمَت عينهاء وَذهَبَت؛ أنه كز 
ذَهْبَتْ عَيْنْهَاء وَالْعَيْنُ 3 0 7 كَانَ 07 نيه 0 0 - 
کے ,:8 0 رع 7 ا 


1 


الروك الى لا تي : ET 0 TS‏ 


3 
0 


2 3 ه > ٠‏ مم 
ال رجا َهِيّ الَّتِي بِهَا عَرَحّ فَاحِسٌ. رما الكريضة التي NY‏ 
هي التي بها مَرَص قَدْ يَئِسَ مِنْ زَوَالِهِ. وَدَمَبَ الشَّافِِيك وَالقَاضِي ابو يعلى 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (584/5)» وأبوداود (۲۸۰۲)» والنسائى (/1/ »)25١15-7 ١5‏ والترمذي 


,)1١59590(‏ وابن ماجه »)۳۱٤٤(‏ وابن حبان ( (6٥4۲۲-0۹۱14۹‏ وإسناده صحيح» وقد صححه 


۳۹ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الْحَنبي إلى أن الْمْرَادَ بِالْمَرِيضَةٍ الْجَرْبَاك وَهَدًا تفييد لِلْمُطلىء وَتَخْصِيصٌ 
لِلْعُمُوم با ديل . انتهئ باختصار. 


عم 


أن 


مسألة [؟]: التضحية بأعضب القرن ؟ 
الأعضب: هو الذي ذهب نصف قرنه؛ أو أكثر. 
© فذهب بعض آهل العلم إلل آنه يمنع الإجزاءء وهو قول النخعي» وأبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحد. 
واستدلوا بحدیث علي بب عند أحمد (۱/ ۸۳) وغیره: نی رسول الله ٤ي‏ أن 
يضح بأعضب القرن» والأذن. وني إسناده: جري بن كلب السدوسي» وفيه 
وف ۳ 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنه يجزئ التضحية به؛ لحديث البراء» فقد ذكر 
أربعة عيوب» ولم يذكر هذا العيب؛ ولان هذا العيب لا يؤثر في الأضحية؛ وهو 
قول سعيد بن المسيب» والحسن» وأبي حنيفة» والشافعي» ومالك إذا كان لا 
يدمي. والصحيح هو الإجزاء» والله ا 
مسألة ["]: التضحية بالعمياء. 


قال ابن قدامة هلثنه في ”المغني" (117/ :)37/١‏ وَلَا تَجْرِئٌ الْعَمْيَاء؛ لأنَ النهْيّ 


چ 


عَنْ الْعَوْرَاءِ تنبية عَلَى الْحَمْيَاِ وَإِنْ لَمْ يَكَنْ عَمَاهَا بَيْنَا لآن الْعَمَى يَمْتَع مَشْيَهَا مَعَ 


.)١١59( انظر: ”الإرواء»‎ )١( 
.)5 ١5 /8( ”المجموع"‎ )”1/١ /17( انظر: ”المغنى"‎ )( 
2 ي‎ 


بَابُ الأَضّاحِي ۷ 
عتم وَمُشَارَكَتَهَا في الْعَلَفِ.اه 
وعلل هذا عامة العلماء» بل ادَّعئ النووي الإجماعَ عليه 
مسألة :]٤[‏ التضحية بمقطوعة الأذن. 
6 مذهب الشافعية عدم الإجزاء وهو قول مالك» وداود الظاهري؛ لحديث 
علي بي المتقدم» وحديث علي الذي سيأتي في الكتاب: «أمرنا أن نستشرف 
العين والأذن...) 
© وقال أحمد: إن قطع أكثر من النصف؛ لم تجزئ. لحديث علي المتقدم. 
© وقال أبو حنيفة: إن قطع أكثر من ثلثها؛ لم تجزئ. 
© وقال أبو يوسف. ومحمد: إن بقى أكثر من نصف أذنها؛ أجزأت. 
© وذهب بعض الحتابلة إلى جواز التضحية بمقطوعة الأذن مطلقاء ذكره ابن 
مفلح في ”الفروع" احتمالاء وصوّبه المرداوي» واختاره الشيخ ابن عثيمين؛ 
لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك. 


هدا الثول هو الصواب» وسيأتي تخريج حديث علي د بلك مع بیان حكمه إن 
E‏ 
تنبيث: تجوز الجمّاء» وهي التي لا قرن لهاء والصّمْعاء» وهي صغيرة الأذن 


() ”المجموع“ (۸/ .)٤١ ٤‏ 
(0) انظر: ”المجموع" (8/ 5 )5١٠‏ ”المغني" 071١ /١117(‏ ”الإنصاف" /٤(‏ ۷۲) ”الشرح الممتع“ 
(0/ الاة). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عند أكثر آهل العلم» ومنع من الجماء بعض الحنابلة» منهم: ابن حامد. وكذلك 
لو خلقت بلا أذن؛ جازت كالجماء» قال بذلك جاعة من الحنابلة» ومنع من ذلك 
الشافعة 
مسألة [5]: المقابلة» والمدابرة» والخرقاء» والشرقاء. 

المقابلة: هي التي قطع من مُقَدَّم أذنها فلقة» وتدلت في مقابل الأذن» ول 

المدايرة: هي التي قطع من مؤخر أذنها فلقة» وتدلت منه» ولم تنفصل. 

الخرقاء: هي التي في أذنها ثقب مستدير. 

الشرقاء: هي مشقوقة الأذن. 

ويستحب أن تكون الأضحية خالية من هذه العيوب» ولكنها لا تمنع 
الإجزاء. 

قال ابن قدامت خلثه: يَحْصّلُ الإِجْرَاءُ بهَاء لا تَعْلَمْ فيه خلَاقَاء وَلِأَنَّ شراط 
الا ل يَشَُّ؛ إِذْ لا يَكَادُ يُوجَدُ سَالِجٌ مِنْ هَذًا كُلِّ.اه 


اة ايشا فلا يوجد دليل صتخي عل أ شتراط خلو الأضحية من ذلك» 


وحديث علي ينل الراجح وقفه كما سيأتي إن شاء الله واشترطه ابن حزم.'") 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۷۲) ”المجموع؟ (۸/ )٤١۲ ٤١١‏ ”الإنصاف؟ ٤-۷۳ /٤(‏ ۷). 
)١(‏ انظر: ”المغني" (17/ 7-817/7/ا") ”المجموع" (8/ 07-5٠٠‏ 5) ”المحلى" (91/5). 


باب الأضَاحي ۳۹ 
مسألة [5]: مقطوعة الألية. 
© ذهب مالك» والشافعي» وأحمد إلل عدم الإجزاء إلا أن المشهور ني مذهب 
أحمد أنها لا تجزئ إذا قطعت النصف فأكثر. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن بقي منها الثلث؛ أجزأت» وني رواية عنه: إن بقي 
أكثرها. 
$ وذهب داود الظاهري إل الجواز» ومال إليه الشوكاني؛ لعدم وجود دليل 
يدل علل عدم الإجزاء. واستدل أهل القول الأول بأنها معيبة أكثر من العوراء 
وبأنّ الألية عضو مستطاب أكثر من العين» ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين» 
والإمام ابن باز رحمة الله عليهما. 
قال ابو عبد ا ع ال لہ: والذي بظھی لی هو الإاجزاء» والله أعلہ .° 
وا ی رع اا ع ا و 
اختیار الإمام ابن باز ولت" 
مسألة [۷]: البتراء. 
# قال ابن قدامت لله ني ”المغني“ (۱۳/ ۳۷۲): وَتَجْزئ ابرا وهي الي لا 
لَب لَهَاء صَوَاءٌ كَانَّ خلَمَةَ أو مَفُطُوعَاء وَمِمَّنْ َم يرَجَأسَا بِالْمْرَاء ا 12 تعد 
ائِنُ المْسَيّتِء وَالْحَسَنُ وَسَعِيدٌ بنجي وَالنّخَويّ وَالْحَكَم وَكَرِةَ اللَيِتُ أن 


)١(‏ انظر: ”المغني" )11١/1(‏ ”المجموع" (505/8) ”الإنصاف" )۷۳١/٤(‏ ”الشرح الممتع" 
(0/ 5977 )» «فتاوئ اللجنة» (517/11). 


.)515/11( ”فتاوئ اللجنة"‎ )5 ٠١ /8( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


۷€ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1۸: الخصي والموجوء. 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۳/ :)۳۷١‏ وَيُجُزئ الْحَصِيّ؛ لأن الي 

كد ضَحَى بِكَبْسَيْنِ مَوجوءَین الوا رض الخصیتینء وما فحت باه أو 
تلا فَهُوَ كَالمَوْجوءِ؛ لِأَنهُ في مَعْنَاهُ؛ وَلاَنَ الْخِضَاءَ ذَمَابُ عَضْوٍ غَيْرٍ مُسْتَطَابِ 
يَطِيبُ اللّحْمُ بابو وَيَكثْرٌ وَيَسْمَنُ .قال الشعي: مَا زَّادَ في لَحْوِهِ وَسَحْمهِ أَكْترٌ 
مِمّا ذَهَبَ مِنْهُ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُء وَعَطَافٌّ وَالشْمِي: وَالبَحَِيٌ ومالك 
وَالشَافِِيُ» وَأَبُو نو وَأَضْحَابُ الرَأَي وََا نَعْلَمُ فيه مُحَالِمًا. اھ 
مسألة [9]: التي سقطت بعض أسنانها. 

© في إجزائها خلاف عند الحنابلة» والشافعية» والصحيح إجزأوْهأ» وهو ترجيح 

شيخ الإسلام." 


(۱) صحیح. دون قوله: (موجوءین): اخرجه أحمد (۸/7)ء .)١1757/5(‏ والبيهقى (777/9), 
۲۸۷/0 (7578/9). وعبد بن حميد ».)١١55(‏ وأبو يع (۱۷۹۲)» وتار طا فغ عا 
ابن محمد بن عقيل» وقد اضطرب فيه» فتارة يجعله من مسند أبي رافع» وتارة من مسند أبي 
هريرة» وتارة من مسند عائشة» وتارة من مسند جابر. وقد حكم عليه بالاضطرابء أبو زرعة وأبو 
حاتم في ”العلل“ (۲/ »)٤ ١-۳۹‏ والدارقطني في ”العلل؟ (1/ .)١57-141/16( ,)5 ١-1١9‏ 

وللحديث عن جابر طريق أخرئ: أخرجه أبو داود (717/45)» ومن طريقه البيهقي (9/ 71/7)» 
من طريق محمد بن إسحاق. عن يزيد بن ابي حبيب» عن آبي عياش» عن جابر به. وإسناده 
ضعيف؛ لأ أبا عياش» هو المعافري المصري» مجهول الحال» ومحمد بن إسحاق مدلس» ولم 
يصرح بالتحديث. 

وقد أخرجه البخاري (2075)) ومسلم »)١19757(‏ من حديث أنس بن مالك: «أن النبي كَل 
ضحى بكبشين أملحين أقرنين»؛ فالحديث صحيح بدون قوله: ١موجوءين»‏ والله أعلم. 

() انظر: ”المجموع؟ (8/ ٠7‏ 5) ”الإنصاف" (5/ 074. 


يَابُ الأَضَّاحِي ٤١‏ 


ر 
71 


قال :قال رَصُولُ الله كللِ: دلا تَذْيَحُوا ! إلا مْسِنَكَ إلا إن 


0 
ره ر‎ 
(Ds oss” î TL BE oof O, 


تعسر علي فتَذْبحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضَأَنا . رواه مسلم. 


6 
(f 
17 
3 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ نوع الحيوان الذي يضّحى به. 


© لا يجزئ في الأضاحي إلا بهيمة الأنعام؛ لقوله تعالل: یکا اسم آله عل ما 


3 < ےم 


رزقهم 0 وهي: : الإبل» والبقر» والغنم» يدخل فيه 
والعراب» والدربانية'''» وجميع أنواع الغنم من الضأنء والمعز وأنواعهاء ولا 
يجزئ غير الأنعام من بقر الوحشء وحميره» والضبا وغيرها. هذا مذهب 
الجمهور» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم. وقالوا: قد بين الله 
الأنعامى وفصّلها في سورة الأنعام. 
وقال الجمهور: لا يجزئ غير بهيمة الآنعام» ولا يجزئ المتولد من الإنسي» 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١9517(‏ 
(1) في السان العرب»: البْحْتٌ والبختية: دجيل في لري أعجمي معرب وَهِيّ الإبل الخراسانية 
تج ِن َيْنِ عربية ويفا وفيه: والمَالِحٌ: الْبعِيرُ ذو السنامين» وَهُوَ الذي بَيْنَّ التي والعَرَبيٰ» 
0 سمي بدَلِكَ لآن سَنَامَهُ مه يَصّفانء وَالْجَمْعٌ المَوالِحُ. 


(۳) في ري ألفاظ التنبيه؟: قال ابن فارس: الدربانية ترق أظلافهاء وجلودهاء ولها أسنمة. وفي 
”الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي": ومن أجناس البقر: الدربانيه» وهي التى تنقل عليها الأحمال. 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وقال الحسن بن صالح: بقرة الوحش تجزئ عن سبعة» والظبي عن واحد. 


ی 
س 


# وقال الحنفية: ولد البقر الإنسية يجزئ» وإن كان أبوه وحشيا. 


© وقال ابن حزم: يجزئ كل حيوان» وطير يؤكل لحمه؛ لحديث: «ومن راح 
في الساعة الرابعة؛ فكأن] قرب دجاجة)» وحديث: «مثل المهجر كمثل الذى 


والصحيح هو التول الأول والله أعلم.”" 
مسألة [۲]: ما هو الأفضل 2 الأضحية؟ 
© مذهب أحمد, والشافعي» وأبي حنيفة أنَّ الأفضل البدنة» ثم البقرة» ثم الشاة 
ثم شرك في بدنة» ثم شرك في بقرة؛ لحديث: «من راح ني الساعة الأولئ؛ فكأنا 
قرب بدنة...)» وقياسًا على الهدي. 
© وذهب مالك إلى أفضلية الغنم علل الإبل والبقر؛ لأ النبي بإ ضّى 
بكبشين» ولا يفعل إلا الأفضل. 
© وقال ابن حزم: الأفضل ما طاب لحمه» وكثر وغلا ثمنه. 
والتول الأول هو الصواب. والله أعلم» ويجزئ الذكر والأنثئ بالإجاع.'" 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۸) ”المجموع" (۸/ )۳۹٤-۳۹۳‏ ”المحل“ (۹۷۷) ”أضواء البيان“ 


(0/ 0 617) ”تفسير ابن كثير". 
(؟) انظر: ”المغني" (7"57/11) ”المحلن" (91/7) ”المجموع" (8/ ۳۹۰۵ء ۳۹۷). 


بَابُ الأضَاحي ٤۳‏ 
مسآلة [۳]: أسنان الآأضاحي المجزئة. 

قال النووي لله في ”المجموع؟ (۸/ :)۳۹٤‏ وأجمعت الأمة علل أنه لا يجزئ 
من الإبلء والبقرء والمعزء إلا الثني» ولا من الضأن إلا الجذع» وأنه يجزئ هذه 
المذكورات إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا 
يجزئ الجذع من الضأن. وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل» والبقرء 
والمعز» والضأن» وحکیٰ صاحب ”البيان“ عن ابن ف کالزهري» وعن عطاء 
كالآوزاعي» هكذا نقل هؤلاء» ونقل القاضي عياض الإجماع عل أنه يجزئ الجذع 
من الضأنء وأنه لا يجزئ جذع المعز. 

قاق: دليلنا عل الأوراعي بحديك البراء بن عازب السابق. قرينا في 
”ام ر ۰ 

يعني حديث: إن عندي عناقًا هي أحب إلي من شاتي لحم. قال: «تجزئك, ولا 
تجزئ أحدًا بعدك)» وفي رواية: إن عندي جذعة من المعز.. 7" 

واحتج له -يعني الأوزاعي- بحديث عقبة بن عامر أن النبي <4 أعطاه غنمًا 
يقسمها عل صحابته ضحاياء فبقي عتود» فذكره للنبي كَل فقال: ١ضَح‏ أنت بها) 
رواه البخاري ومسلم""» قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: العتود من أولاد 
)١(‏ إنما لفظ أثر ابن عمر كما في ”الموطا" )۳۸١ /١(‏ عن نافع» عنه» قال في الضحايا والبَدّن: الثني فما 

فوقه. وهذا ليس بصريح فيما نسب إليه. 


.)١1951( انظر: ”البخاري" (56657)» و”مسلم"‎ )١( 
.)1956( و”مسلم"‎ »)٥٥٤۷( انظر: ”البخاري“‎ )۳( 


€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المعز وهو مارعي وقوي. قال الجوهري وغيره: وهو ما بلغ سنة. قال البيهقي: 
كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر. قال: وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد 
ثم ذكره بإسناده الصحيح عن عقبة قال: أعطاني رسول الله <4 غنمًَا أقسمها 
ضحايا بين أصحابي» فبقي عتود منهاء فقال: « ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها 
بعدك) قال البيهقي''': وإذا كانت هذه الزيادة محفوظة؛ كان هذا رخصة له كما 
رخص لأبي بردة بن نيار. وهذا التأويل الذي ذكره البيهقي متعين. 

قال شه (۸/ :)۹١‏ وإن قيل: ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب أن 
الجذعة من الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة. قلنا: هذا مما يجب تأويله؛ 
لأن الأ مجمعة عل خلاف ظاهره كما سبق؛ فإنهم كلهم جوزوا جذع الضأن 
إلا ما سبق عن ابن عمرء والزهرئ أنه لا يجزئ» سواء قدر على مسنة أم لاء 
فيحمل هذا الحديث على الأفضلء والأكمل» ويكون تقديره: (مستحب لكم أن 
لا تذبحوا إلا مسنة؛ فان عجزتم فجذعة ضأن». والله أعلم.اه 

فلت: ويؤيد التأويل المذكور حديث مجاشع بن مسعود عند أبي داود 
(71799)» وابن ماجه )"١5٠0(‏ بإسناد صحيح» أن النبي بب قال: «إن الجذع 
يوني ما يوني منه التّني»» وهو محمول عل الضأن كما جاء في بعض الروايات عند 
البيهقي (9/ »)77١‏ وغيره بلفظ: (إن الجذع من الضأن...).'") 


.)۲۷١ /۹( انظر: ”السنئن الکبریٰ؟‎ )١( 
.)٩۹۷٥( ”المحلا"‎ )77/1-71٠١ /9( وانظر: ”المغنى" (11/ /77513-/7) ”سنن البيهقى"‎ )( 


يَابُ الأضّاحِي Y0‏ 
مسألة [4؛]: معنى الجذعة والمسنة. 

المسنََّ: ويقال لها: الثنية. هي التي سقطت ثناياهاء وطلعت لها أخرى. 

والجذعة: هو ما قَوِيَ من الحيوان مالم يصر ثنا. 

فالثني من الإبل: ما استكمل حمس سنوات» ودخل في السادسة» والجذع منه 
ما استكمل أربع سنوات ودخل في الخامسة. 

والثني من البقر: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة» والجذعة منها ما 
استكمل سنة ودخل في الثانية. 

والثني من الماعز: قيل: ما تمت له سنةء ودخل في الثانية» وهو الأشهر عند 
الحنابلة» وقول بعض الشافعية وبعض أهل اللغة» وعليه فالجذعة منه ستة أشهر. 

وقيل: الثني من الماعز ما تمت له سنتان» والجذع سنة» وهو الأشهر عند 
الشافعية» وأهل اللغة» ورجحه ابن حزم. 

والثني من الضأن والجذع كالثني من الماعز وجَدَّعِه. 

ومنهم من قال: جذع الضأن سبعة أشهر. ومنهم من قال: إن كان من شابتين 
فسبعة أشهرء وإن كان من هرمين فثمانية أشهر. 

قيل لبعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال 
الصوفة قائمة علل ظهره ما دام حَمََلَاء فإذا نامت الصوفة على ظهره؛ فقد أجذع. 


.)۹۷٥( ”المحلل؟‎ )٤١١ ۳۹۷ 785 /5( انظر: ”المغني" (11/ 79-158) ”المجموع"‎ )١( 


۲٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْ عل می قَالَ: أَمرَنَا رَسُولُ الل كه أنْ د تشَشرف العَيْنَ وَالأذنَ 


و مر 


ولا نضحي بعَورَاء وَلَا مُقَابَلَةِ وَلَا مُدَابَرَة وَلَا حَرْمَاء وَلَا تَرْمَاءَ 


e‏ ا و 


ا وَصَحَحَهُ المَرْهِذِيٌ: وان ٠‏ حبّان» وَالحَاكِم. 00 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


َه 5 5 5 ۳ تت 0 8 ن رة 
تقدم ذكر عدد من المسائل المتعلقة بهذا الحديث في دراسة الحديث رقم 


.)۱۳٤۹( 


)١(‏ ضعيف مرفوعاء والراجح وقفه. أخرجه أحمد (509) (851)» وأبوداود (٤٠۲۸)»ء‏ والترمذي 
(2144). والنسائي »)7١1//1(‏ وابن ماجه »)۳۱٤۲(‏ وابن حبان »)٥۹۲۰(‏ والحاکم 
۲۲۰/5 ولیس عند ابن حبان قوله (ولا نضحي... ) إل آخره. ولیس عندهم (ثرماء) بل 
(شرقاء». والحديث الراجح وقفه على علي في غير طريق ابن حبان. رجح ذلك الدارقطني كما في 
”العلل »)78٠0(‏ والبخاري في ”التاريخ» (750/4). وأما طريق ابن حبان فهي مختصرة على 
قوله: (أمرنا أن نستشرف العين والآذن). وقد أخرجها كذلك ابن ماجه »)٠٤۳١(‏ والنسائي 
(227/0). وفي إسنادهم حجية بن عدي وفيه ضعفء ومن هذه الطريق أخرجه الحاكم 
58/1 ة). 
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e ° 2 0‏ 3 ار اوک راک ر ا سرد ت م 2 ٍ 
يدنه ن أقسّمَ لحومَهًا وَجَلودَهَا وَحِلَالَهَا عَلَىْ المَسَاكِين وَلَا أعطيّ فِي حِرَارَتِهًا 


ةا ع سن )000( 


ا | خم 
شيا منها. ممق َه 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم إعطاء الجزار من الآأضحية مقابل الجزارة. 
# ذهب الجمهور إل تحريم ذلك لهذا الحديث» وهو قول أصحاب المذاهب 
الأربعة. 
الخديث الكو" 

مسآلة [۲]: حكم بيع شيء منها؟ 
# ذهب الجمهور إل عدم جواز ذلك؛ لأنه قد حرم جعلها إجارة فكذلك 
البيع؛ ولأنها أضحية لله فلا يجوز بيع شيء منهاء وهو مذهب أحمد. والشافعي. 
6 وذهب الحسن» والنخعي» والأوزاعي إل أنه يرخص له أن ببيع الجلد» 
ويشتري له شيئًا ينتفع به في بيته. 
© وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منهاء ولكن يتصدق بثمنها. 


(۱) أخرجه البخاري (۷١۱۷)»ء‏ ومسلم .)۳٤۹( )۱۳١۷(‏ وليس عند البخاري قوله (علل المساكين). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۳۸۱) ”المحلل“ (۹۸7). 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والصحيح هو الثول الأول."" 
مسألة 1"[1]: الأكل من الأضحية والتصدق ؟ 
استحبٌّ أهل العلم للمضحي أن يأكل من أضحيته؛ لقوله تعالم: #فَحلُوأنهًا 
كليثرا انتوص المون اسه ررك عدن CNN EGP‏ 
ا ا 
ونُّقِل عن بعض أهل العلم القول بوجوب الأكل منها؛ لظاهر الآية» وهو قول 
ابن حزمء والأقرب أن ذلك للاسحباب. والله أعلم. 
واستحب أهل العلم أن يتصدق منها. 
وهل يجوز له أكلها كلها دون أن يتصدق بشيء؟ 
© أجاز ذلك الشافعية» وأوجب الحنابلة» وابن حزم أن يتصدق بشيء؛ لظاهر 
الآية» وعزاه النووي لجمهور الشافعية.'") 
فائدة: استحب كثير من الحنابلة» وبعض الشافعية أن يجعلها أثلاثاء ثلثًا 
للأكلء وثلثًا للصدقة» وثلتًا للهدية. وثقل ذلك عن ابن عو وذهب بعض 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۸۲) ”المحلل؟ (487) ”المجموع" (8/ .)57١‏ 
(۲) انظر: ”المحلل“ )4۸٥(‏ ”المجموع؟ (۸/ )٤۱۹‏ ”المغني“ (۱۳/ ۳۸۰) ”الإنصاف“ )٩۸ ٩۷ /٤(‏ 
”المجموع؟ (8/ 515-515). 
(5) صحيح. أخرجه ابن أبي عروبة في ”كتاب المناسك" »)١١(‏ وابن أبي شيبة »)٥٥٤/۳(‏ 


والطبراني في ”الكبير" (4/ 60757 والبيهقي في ”الكبرئ" (0/ :)714٠‏ من طريق إبراهيم؛ عن 


يَابُ الأضَاحي ۲۹ 
الحنابلة» وهو قول للشافعى إل استحباب جعلها تصفين: تصقًا للأكلء وآخر 
للصدقة؛ للآيتين السابقتين» واختاره ابن عثيمين. واختار الحنفية أن يتصدق 
بأكترمها بأكل: 

قلت: ليس في ذلك تحديد, وفي كل خيرء والنفقة علل الأهل والعيال أعظم 


فخ رالو 

مسألة 1[؛]: هل يأكل من الأضحية المنذورة؟ 
© مذهب أحمد. ومالك وغيرهما جواز الأكل منها؛ لأنْ النذر بالأضحية 
محمول علل ما عهد منهاء والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منهاء 


قال الشاذ » والأوزا » وداود: لا يو منها؛ لأنها صارت واجبة» فهى 
و نحي عي بر : 
كالكفارة» وجزاء الصيد. 
والصحيح القول الأول» وأما الكفارة وجزاء الصيد؛ فإنها بدل وكفارة» فلا 
يصح أن يأكل منها.'") 
مسألة [15]: الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث. 
كان منهيًا عن ذلك ثم نسخ ذلكء والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة» منها: 


.)0717-60575 /1/( انظر: ”المغني" 1/1750 7217) ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)٤۱۸ /۸( انظر : ”المجموع؟‎ )۲( 


0۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حديث بريدة في «”صحيح مسلم" )4۷۷( أن النبي ل قال: «(کنت نہیتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ فأمسكوا ما بدا لكماء وجاء عن غيره من الصحابة 


بلفظ: «كلواء وادّخرواء وتصدقوا)» وعلى جواز ذلك عامة أهل العلم.'") 


(۱) انظر: ”المغتي“ (۱۳/ ۳۸۱) ”المجموع؟ .)٤۱۸/۸(‏ 


بَابُ الأَضّاحِي ۲۵۱ 
و٣‏ وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبدِالله ميلا قَالَ: تَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يد عَامَ الحديبية 
البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة. روه مسل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ أقلٌ ما يجزئ من الأضاحي. 
# ذهب أكثر أهل العلم إلل أن أقل ما يجزئ من الأضاحي شاةء أو سبع بدنة 
أو سبع بقرة. 
عند ابن ماجه »)۳۱٤١(‏ والترمذي )١6505(‏ -وهو صحيح- قال: كان الرجل في 
عهد النبي يد يضحّي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون» ويطعمون» ثم 
تباهئ الناس فصار كما ترئ. وبحديث أبي سريحة عند ابن ٠‏ ماجه .)3١5/(‏ قال: 
حملنى أهلى عل الجفاء بعد ما علمت من السنة» كان أهل البيت يضحون بالشاة» 
والغاتين: والآة خلا راتا وها القرل قل عن غل ٠‏ وان غم“ 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۳۱۸). 
(؟) صحيح. أخرجه الطحاوي في شرح المعاني /٤(‏ ۷۸ء بإسناد صحيح» وفيه أنه أفتئ في البقرة» 
عن سبعة. وأخرج أيضًا (5/ 175) حدثنا فهدء قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا إسرائيل» عن عيسئ بن 
أبي عزة» عن عامر» عن علي» وعبد الله ياء قالا: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وهذا 
إسناد حسن» وعامر هو الشعبي. وروايته عن علي متصلة» وعن ابن مسعود مرسلة. 
(۳) ذکره ابن حزم في ”المحلل“ (۷/ ۳۸۱) مسألة: )۹4۸٤(‏ قال: وروینا من طريق عبيد الله بن عمر» عن 


نافع» عن ابن عمر: البدنة عن واحدء والبقرة عن واحدء والشاة عن واحدء لا أعلم شركا. وهذا 
إسناد صحيح» ولم يذكر ابن حزم الإسناد إل عبيد الله. 


YoY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وابن مغو وابن کاس وعائشة» ا رطم وهو قول عطاء» 
وطاوس» والحسن» وسا» والثوري» والأوزاعي» والشافعي, وأحمد. وأبي ثور 
# وذهب سعيد بن المسيب» وإسحاق إل آن البعير يجزئ عن عشرة: 

واستدلوا بحدیث ابن عباس مشا عند أحمد /١(‏ 227175 وغيره قال: كنا مع 
رسول الله ينقد في سفرء فحضرت الأضحی) فا؟ شت ركنا بالبعير عن عشرة» والبقر 
عن سبعة. وهو من طريق: الفضل بن موسئء عن الحسين بن واقد» عن علباء بن 
أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

قال البيهقي كله (0/ 775-11*0): تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن 
أحمر» وحديث جابر أصح.اه 

ال ل ا » أن | النبي 5 


عدل عشرًا من الخنم ببعير ^ 


E: 
. 


)١(‏ ضعيف. تقدم تخريجه ضمن تخريج أثر عل مَل وهو من طريق الشعبي عنه» ولم يدركه. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن وهب في ”جامعه“ (۱۷۹)» والطحاوي في ”شرح المعاني“ (25771)» و”شرح 
المشكل؟ (۹7١۲)ء‏ والبيهقي (179/5) من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس بنا قال: 
جاء رجل إل النبي 4 فقال: إني نذرت بدنة» فلم أجدها. فقال النبي: «اذبح سبعاً من الغنم). 
وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأنه منقطع؛ فعطاء الخراساني» م يدرك ابن عباس را. 

() صحيح. أخرجه مرفوعًا الطحاوي في ”شرح المعاني" »)۱۷١ /٤(‏ وني ”شرح المشکل؟ (595؟) 
حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: سمعت أبان بن يزيد» يحدث عن قتادة» عن 
آنس» عن النبي 4 قال: «إن الجزور عن سبعة)» وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

(:) أخرجه البخاري (701/5), ومسلم .)١195/(‏ 


بَابُ الأَضَّاحِي or‏ 
# وذهب مالك إل أنه لا يشترك بالدم أكثر من واحد في جميع الأضاحي» وهو 
قول محمد بن سيرين» وحمادء والحکم» وصح عن ابن عمر» وقيل: رجع عنه. 
© وذهب ابن حزم إل جواز الاشتر تراك حدما بالشات ويكترك يبا الجفاعة؟ لان 
فعل خيرء ولا دليل عنده غلا التتحذيد 17 


تنبيث: يجوز عند الجمهور أن يشرك الرجل أهل بيته في أضحيته؛ لحديث 


أبي أيوب» وأبي سريحة المتقدمين» وكره ذلك أبو حنيفة» والثوري؛ لأنَّ الشاة لا 
تجزئ عن أكثر من واحد. 

والصحيح قول الجمهوس» والاشتراك في الملك ليس كالاشتراك في الثواب» 
فالاشتراك في الثواب جائز عند الجمهور؛ س 
ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين» والله أعلم." 
مسآلة [۲]: إن كان بعض المشتركين يريد اللحم» فهل تجزئ عن الباقين ؟ 
# مذهب آحد. والشافعي صحة أضحية الباقين» ولكل إنسان ما نوى. 
وذهب أبو حنيفة إل آنه لا يجوز الاشتراك إلا للمتقربين فقط. 
# وذهب مالك كما تقدم إل عدم جواز التشريك. 
وذهب ابن حزم إلى جوازه مطلقا كما تقدم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۳) ”المجموع؟ (۸/ ۳۹۸) ”المحلل“ .)۹۸٤(‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (170/ 78) ”المجموع" (8/ 417 "1) ”الشرح الممتع" (۷/ .)٤٦١‏ 


of‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


إلى 


مسألة ["1: لو ضحى عن غيره بغير إذنه؟ 
© أما التضحية عن الميت فأجازها الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وأكثر 
الشافعية؛ قياسًا علل الصدقة» ولان ذلك ورد عن علي بب ورفعه» أخرجه أحمد 
(۹۹/۳)) أبو داود ٠(‏ ١؛»‏ والترمذي »)۱٥٩١(‏ والبیهقي (۹/ ۲۸۸) من 
طريق شريك» عن ا الحسّناء» عن الحكمء عن حنش» قال: .رأيق علياً 


¢ 


یُضحی بکبشین» فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله 4 أوصاني أن ضحي 
ع 4 چ ع 

عنه؛ فأنا أضحى عنه. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شريك» وجهالة أبى 

وقال شيخ الإسلام كله كما في «الاختيارات؟ (ص١37١):‏ والتضحية عن 
الميت أفضل من الصدقة بثمنها.اه. 

وفي فتاوئ اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز كله :)٤٠٤ /٠١(‏ الأضحية عن 
الميت مشروعة؛ لآن النبي 4 ضحي عمن م يضح من أمة محمد وهذا يشمل 
الأحياء والأموات» فعن جابر قال: صليت مع رسول الله 4 عيد الأضحى» فلما 
انصرف اتی بکبش فذبحه» فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم هذا عنيء وعمن لم 
يضح من أمتي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وأيضا ضحئ أمير المؤمنين علي 


ابن أبئ طالب -فذكر الحديث السابق-» والقائل بأنه لا يضحئ عن الميت ليس 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۲) ”المجموع؟ (۸/ ۳۹۸) ”المحل" (485). 


يَابُ الأضّاحِي Yo0‏ 
عنده دليل يمنع ذلك؛؟ فرأيه مرجوح لا عمل عليه. 
© وذهب بعض الشافعية إلى عدم الجواز إلا أن يوصي بها الميت. 

قال الإمام این عثیمین کاله (۷/ *0): وليست الأضحية سئة للأموات؛ 
ولذلك لم يضح ابي ية عن أحد ممن مات له» لا عن زوجته خديجةء وهي من 
أحب النساء إليه» ولا عن عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليهء ولا عن أحد 
أولاده الذين كانوا في حياته» وأولاده بضعة منه» وإنما ضحي عنه وعن أهل بيته؛ 
ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم؛ فإن قوله قد يكون وجيهّاء ولكن تكون 
الأضحية عن الأموات هنا تبعًا لا استقلالًا. 

قال: ولهذا لا يُشرع أن يُضَحَّئْ عن الإنسان الميت استقلالًا؛ لعدم ورود 
ذلك عن النبى .اه 

والصحيح في هذه المسألة هو مشر وعيقّ ذلك علل مدهب أمهوم؛ لأنها عبادة 
مالية» والعبادات المالية يشرع فيها النيابة» وتشرع عن الميت. 

تنبية: إذا أوصئا الميت بالتضحية عنه» أو وقف وققًا لذلك جاز بالاتفاق 
اة كانت واجة بالنذر وجي غا الوارف إنفاذ ذلك 7 

وأما التضحية عن الحي» فقد قال النووي كله في ”المجموع“ -٤١٦/۸(‏ 


۷ قال أصحابناة وإذا ضيد: عن ظيره يشير إذنةة فإن كانت العاة معيدة 


.)1١5/65( ”الموسوعة الكويتية"‎ )5٠7//( ”المجموع"‎ )27١ /1( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 


۲٥١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بالنذر؛ وقعت عن المضّحَّئ عنه» وإلا فلاء كذلك قاله صاحب ”العدة“ وآخرون» 
”العدة“ وآخرون: a‏ ا قالوا: وعليه 
يحمل الحديث المشهور عن عائشة -يعنى الذي في ول الباب-.اه 
مسألة [14: الذبح بنفسه» والتوكيل. 
استحبٌ أهل العلم للمضّحٌي أن يذبح بنفسه؛ لأنَّ النبي يد ذبحها بنفسه. 
الوا قان وکل فاا جار بلا غوف 
# واختلفوا إن وکل ھا فمنع من ذلك الحسن» وابن سيرين» ومالك 
وأحمد؛ لأنَّ الذمي وإن صحت ذبيحته؛ فهو ليس من أهل القربة؛ فلا تصح منه 
الأضحية والهدي؛ لأنها قربة. 
© وذهب الشافعيء وأحمد. وأبو ثور» وابن ن المنذر» وعزاه النووي للجمهور 
وهذا الثول أقربٍ؛ لأن المتقرّب بالأضحية هو صاحبها الموكل» وإنما 
الذمي مجرد ذابح» وذبحه صحيح» و الله أعلم."") 
مسألة [0]: هل يجب على الوكيل أن يذكر عند ذيحه عمن الأضحية؟ 


ليس بواجب بلا خلاف» وإن ذكر ذلك جاز؛ لما تقدم» وكرهه أبو حنيفة» 


.)784 /17( ”المغني"‎ )5 ٠7 /8( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


بَابُ الأَضَّاحِي YoV‏ 
وقد تقدمت السا 
مسآلة :]٦[‏ هل للعبد آن يضحي؟ 
للعبد أن يضحيّ إذا أذن له سيده» وليس له ذلك بدون إذنه.'") 
مسألة ۷1]: التضحية عن اليتيم من ماله. 
© أجاز ذلك مالك وأحمدء وأبو حنيفة؛ لأنَّ في ذلك مواساة له» ولا ينكسر 
قلبه إذا رأئ الناس يأكلون اللحم وهم لا يأكلون. 
# ومنع من ذلك الشافعي» وأحمد في رواية؛ لأنه تصرف في المال بدون 


عو محم 0 


مصلحة» قال تعال: ولا َفَرَيوأْمَالَ لبتي إِلَابالَتى هّلَحْسَنّ #لالأنعام:؟15]. 


ورجّح الإمام ابن عثيمين أنه يضحَّئ عنهم إن كانت العادة جرت بذلكء ولو 
لم يضح عنهم اتكسرت قلوبهم؛ وإن كانوا على غير ذلك؛ فلا يُضَحََىْ عنهم.'" 
مسألة [168]: أيهما أفضل: التضحية:؛ أم الصدقة بثمنها؟ 

قال ابن القيم وله في ”تحفة المودود" (ص16): فكان الذبح في موضعه 
أفضل من الصدقة بثمنه» ولو زاد كالهداياء والأضاحي؛ فان نفس الذبح وإراقة 
الدم مقصود؛ فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالل: * فصل لرك وار 
١‏ انظر: *المختی*(۱۳/ ۳۹۰): 


() انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۲). 
(۳) انظر: ”المغني؟“ (۱۳/ ۳۷۸) ”الشرح الممتع» (1/ /0717). 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الكوثر:؟]» وقال: ‏ فل إن صَلَاقٍ وَمْتَى وکیای وماق رل رب الْصَلِمِينَ 4 [الأنعام:؟13]؛ 
ولهذا لو تصدق عن دم المتعة» والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه» 
وكذلك الأضحية. والله أعلم.اه 
وهدا الثول هو الصحيح» وهو قول أحمدء وربيعة» وأبي الزناد وغيرهم. 
© وذهب إل تفضيل الصدقة الشعبي» وأبو ثور. 


ورجّح الإمام ابن عثيمين القول الأول."" 


(١)انظر:‏ ”المغني“ (۱۳/ ۱ ”الشرح الممتع“ (۷/ KC‏ 


باب العَقِيقة ۲0۹ 
س2 و چ lk‏ 
باب العقيقه 


9 عن ان عباس قا اَن التي 4ي ع عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشَا 


کشا روا اواد وه ابن يي ةَ وَائِْنُ الجارود وال لَكِنْ رَجَحَ 


SE 


(NJ 4 جات اه‎ 
E 


0 


۹ © ره s0,‏ )( 
و وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبّانَ مِنْ حَدِيثِ اس َوه" 


)١(‏ حسن لغيره بدون تحديد العدد. أخرجه أبوداود »)۲۸٤١(‏ وابن الجارود )4١١(‏ من طريق 
وا وی عو ابن عاسب قال أبوحاتم :)١1771(‏ رواه وهيب وابن علية 
عن أيوب عن عكرمة عن النبي 7 مرسل» وهذا مرسل أصح. 

قال ابن الجارود :)41١(‏ ورواه الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم عن أيوب لم يجاوزوا 
به عكرمة. 

قلت: فالراجح المرسل. وقد رواه النسائي (7/ 177-176)) من طريق قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس به. وقال: كبشين كبشين. وقد رواه الطبراني (59054) من نفس الوجه. بدون قوله 
(كبكين كبشين): 

والراجح في رواية قتادة الإرسال. قال أبوحاتم )١777(‏ في تعليله لطريق أخرئ: إنما هو قتادة 
عن عكرمة قال: عقّ رسول الله يبد مرسل. اه 

قلت: فالصواب في الحديث الإرسال. 

ولك شاهد من حديث بريدة بدون ذكر العدد. أخرجه أحمد (5/ 55 37)» والنسائي (1/ »)١515‏ 
بإسناد حسن بلفظ (عق عن الحسن والحسين). 

(؟) معل؛ والصواب فيه عن عكرمة مرسلا. أخرجه ابن حبان »)07٠4(‏ من طريق جرير بن حازم عن 
قتادة عن أنس بن مالك قال: عق رسول الله 7 عن حسن وحسين بكبشين. وأخرجه البزار كما 
في ”كشف الأستار" )١175(‏ وقال: لا نعلم أحدًا تابع جريرًا عليه. 


قلت: جرير بن حازم روئ عن قتادة مناكير وهو ضعيف فيه؛ وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في - 


7۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


و ۱٣٣‏ وَعَنْ عَايْضَةَ ملكا أن رَسُولَ الله يله أَمَرَهُمْ: أَنْ عق عَن الغلام اتان 


ين خط اي عبن تين ا اھ مع م د( 
مكافئتان» وعن الجَارية شاة. رواه الترمذ ى وصححه. 


عو 


N EEE ET 


eR 


2 © سے ت نو سو م تس 2 سس اله بعشقته 
E ANAS O OES OO‏ اکل عُلام رهن بعَقيقيه يقت 


و يتا ەر صم سا »۾ اس 035 


تَذْبَح عَنْهُ يوم سنا رك 1 روه أَحْمَدٌ وَالأَرْبَعَةٌ وَصَحَحَهُ الَرّمِذِيٌ 


”الكامل“ لابن عدي (7/ »)20٠‏ وقال أبوحاتم كما في ”العلل :)١771(‏ أخطأ جرير في هذا 
الحديث إنما هو: قتادة عن عكرمة قال: عق رسول الله يبيد مرسل. 

)١(‏ الراجح وقفه على عائشة. أخرجه الترمذي »)٠١۱۳(‏ من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم عن 
يوسف ابن ماهك عن حفصة بنت عبدالرحمن عن عائشة به. وإسناده ظاهره الحسن» لكن عبدالله 
ابن عثمان صدوق له أوهام» وقد خالفه ابن جريج وهو ثقة فرواه عن يوسف به موقوقًا علن 
عائشة» اخرجه عبدالرزاق /٤(‏ ۳۲۸). 

وقد أخرج ابن أبي شيبة »)۱۷١/۸(‏ وإسحاق (۳١٠٠)»ء‏ من طريق عبدالملك بن أبي سليمان 
عن عطاء عن عائشة قالت: السنة عن الغلام شاتان مكافتتان» وعن الجارية شاة. وإسناده حسن 
و 

(۲) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (5/ )*8١‏ (5/ 577)» وأبوداود (۲۸۳۹)ء والنسائى (ا/ ,)١768‏ 
والترومقع 0157 سراي ايد #1511 وله إبناد تسيو ارين ا ر جهو 
وإسناد فيه حبيبة بن ميسرة مجهولة» وإسناد ثالث فيه سباع بن ثابت رجح الحافظ صحبته» فعليه 
يكون إسناده صحيحًاء وبعضهم يجعله من التابعين فيكون مجهول الحال. وفي أسانيد الحديث 
اختلاف كثيرء وأرجو أن يكون حسنًا بالطرق التى ذكرتها. وانظر: ”تحقيق المسند“ 
٠ .)۱۱۹-۱۱۳/٥(‏ 

وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد: أخرجه أحمد (5077/5)» بإسناد حسن» وآخر عن 
عبدالله بن عمرو» آخرجه أحمد (۲/ ۱۸۳-۱۸۲)» وإسناده حسن» فالحديث صحيح بشواهده. 

() صحيح. أخرجه أحمد (5/ /89)» وأبوداود (۲۸۳۸)» والنساتی (/1/ »)١57‏ والترمذي »)١577(‏ 
یا ا ی ی ایی عن س اولك يسيم ين ذا 
الحديث كما نص على ذلك بنفسه كما في ”"صحيح البخاري" برقم (0115). 


بَابُ العَقِيقَةٍ ١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
معنى العقيقة : 
العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود» سُمّيت بذلك من العَقِّه وهو 
القطع؛ فإنَّ الذبيحة يُقطع حلقومهاء والمَريء» والودجان. 


وقيل: سميت بذلك؛ لأن شعر المولود يحلق معهاء فسميت باسم ما كان 


۴ € 
معه» أو سببه. 


مسألة [1]: حكم العقيقة. 
# ذهب جمهور العلماء وعامتهم إلى استحباب العقيقة. 
واستدلوا علل ذلك بأحاديث الباب» واستدلوا على عدم الوجوب بحديث 
عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده عند أحمد (۲/ ۱۸۲)» وأبي داود :)۲۸٤۲(‏ 
«من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فعن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة)» 
وهو حديث حسن. 
© وذهب الحنفية إل كراهتها؛ لقوله بب حين سئل عن العقيقة: «لا أحب 
العقوق). 
وأحبب غتهع بأن ل العديق ننس ه اه كر الاس تم قائرا له« إنما الك 
عن أحدنا يولد له. فقال: «من ولد له ولد؛ فأحب أن ينسك عنه فليفعل» عن 


الغلام شاتان .. 0 


.)- 47 ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۳) ”تحفة المودود“ (ص‎ )٤۲۸ /۸( انظر: ”المجموع؟‎ )١( 
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© وذهب الحسن» وداود الظاهري إل وجوب العقيقة؛ لحديث سمرة بن 
جندب» وهر قول تعفى الحا 

واحتجوا أيضًا بحديث سلمان بن عامر في ”البخاري" (577 0): ١مع‏ الغلام 


عفيقته. فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذئ). 


وقول الجمهوس هو الصواب؛ لما تقدم.'") 
مسألة [1]: هل يكره التسمية بالعقيقة؟ 

جاء في عدد من الأحاديث ذكر (العقيقة)» وفي الحديث المتقدم: ١لا‏ أحب 
العقوق). 

قال ابن القيم كله في ”تحفة المودود“ :)٥٤(‏ والتحقيق في الموضعين كراهة 
هجر الاسم المشروع من (العشاء والنسيكة) والاستبدال به اسم (العقيقة 
والعتمة) فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي» ولم يهجر» وأطلق الآخر 
أحيانًا؛ فلا بأس بذلكء, وعلا هذا تتفق الأحاديث. وبالله التوفيق.اه 
مسألة [9]: معنى قوله 1707 «مُرْتَهَنُ بعقيقته». 

# قال ابن القيم كلل في ”تحفة المودود“ (ص۷۲-٤۷):‏ وقد اختلف في معنى 


كما قال عطاءء وتبعه عليه الإمام أحمد. وفيه نظر لا ی يخفى؛ فإن شفاعة الولد في 


.)-5 انظر: ”المغني" (170/ 191-) ”المجموع" (8/ 57 4) ”تحفة المودود" (ص ه"٠-) (ص؛‎ )١( 


باب العقيقة ۹۳ 
الوالد لست بأو1!! مق العكس »«وكونه والذا له لبس للشفاعة فيه» وكذا سائر 
القرابات» والأرحام. 

ثم ذكر الأدلة في أنَّ الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له» ورضي عنه» وعن 
المشفوع له. 

ثم قال: فمن أين يقال إن الولد يشفع لوالده فإذا لم يعق عنه حبس عن 
الشفاعة له ولا يقال لمن لم يشفع لغيره إنه مرتهن ولا في اللفظ ما يدل على ذلك 

ثم قال: وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان 
وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح 
آخرته التى إليها معاده.اه 

وهذا القول الذي اختاره ابن القيم قولٌ قريب» واختاره الإمام ابن عثيمين. 

قال ملت كما في ”الشرح الممتع" (7/ 515): المعنئ أنه محبوس عن 
الانطلاق والانشراح» وكذلك عن الحماية من الشيطان.اه 

قلت: فيكون مثل تسمية الرجل عند الجماع؛ ول يقل أحدٌ بوجويها؛ فكذلك 
ههناء وقد قيل: إن المقصود بالحديث التشبيه بالرهن؛ ليدل على الوجوب. 


5 4 م 00 
وظاهره غير مقصود. 


)١(‏ وانظر: ”سبل السلام"» و”نيل الأوطار". 
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مسأآلة :]٤[‏ العدد الذي يذبح 2 العقيقة. 
© أكثر أهل العلم على أنه يبح عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة. 
وهذا قول ابن عباسء وعائشة'''» وأحمد. والشافعي» وإسحاقء وأبي ثور 
وغيرهم. 
واستدلوا عن ذلك بحديث أم كرز الكعبية المذكور في الباب مع الشواهد التي 
ذكرناها. 
© وذهب مالكء وأبو جعفر الصادق إلى أنه يذبح عنهما شاة» الذكر والأنثئ 
وامقدلو! ديت ابن عياس الل : في أول الباب» وهو حديث معل 
بالإرسال» واختلف فيه في ذكر العدد» وثبت هذا القول عن ابن عمر ميقا بإسناد 
صحيح كما ني ”المصتقين؟ و”الموطا"» وهو قول القاسم» وعروة والزهري. 
© ونقل عن الحسن» وقتادة إل أنه لا يعق عن الجارية» ولعلهما تمسكا بقوله 
2 «كل غلام مرتهن بعقيقته)» والغلام اسم للذكر دون الأنثى. 
والصحيح هو فقول الجمهوم» وأثر ابن عمر يدل على الإجزاء بواحدة» ويؤيده 
حديث سلمان بن عامر المتقدم» وحديث بريدة عند أبي داود (75/857) بإسناد 
حسنء قال: كنا في الجاهلية إذا وَلِدَ لأحدنا غلام ذبح شاد ولطخ رأسه بدمهاء 
٠(‏ أثر عائشة دبا صحبح» تقدم تخريجه ضمن حديثها المرفوع في الباب» وأثر ابن عباس وبا 


أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ )٥٩‏ بإسناد صحیح» وأخرجه عبدالرزاق )۳۲۹/٤(‏ من وجو آخر 


بَابُ العقيقة 10 
فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة» ونحلق رأسه» ونلطخه بزعفران. 


والأفضل شاتان لمن قدرء ومن لم يقدر فعلل استطاعته "افوا َه مَاكسْتَطعمٌ 4 
[التغاين:1]» وقال ميد «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم»» والله اف 
مسألة [15]: الوقت الذي يستحب فيه الذيح للعقيقة؟ 

© عامة أهل العلم عل أن المستحب أن يكون يوم سابع المولود من ولادته؛ 
لحديث سمرة بن جندب الذي في الباب. 
© إلا أنَّ مالكاء والشافعي في قولٍ لا يعدّان يوم الولادة من السبعة؛ إلا أن يولد 
قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم. 

والدي يظيس أنه يعد من السبعة» وهو قول الحنابلة» وغيرهم. 
© فإن فات اليوم السابع؛ فاستحب الجمهور أن يذبح في السابع الثاني» وهو 
قول عطاء» وأحمد» وابن وهب» وإسحاقء والشافعي» ومالك؛ فإن فاته فالسابع 
الثالث. 

واستدلوا عل ذلك بأثر عن عائشة يبا أنها قالت: وليكن ذلك يوم السابع؛ 
فإن لم يكن ففي أربعة عشر؛ فإن لم يكن ففي إحدئ وعشرين. 

إلا أنَّ مالكًا لم يقل بالسابع الثالث. 

)١(‏ انظر: ”المغني؟ )-۳۹١ /٠۳(‏ ”تحفة المودود“ (ص١٠٠-)‏ ”الفتح“ )٥٤۷١(‏ ”الشرح الممتع“ 


)٥۳۷ /۷(‏ ”المجموع؟ (۸/ )٤٤۷‏ ”البداية“ )-۱١/۳(‏ ”ابن أبى شيبة“ (۸/ )٥١‏ ”عبدالرزاق“ 
.(-"A/ 4)‏ 
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وأثر عائشة شا أخرجه الحاکم ۲۳۹-۲۳۸/۵)» وضعفه الإمام الألباني 


مث في ”الإرواء" (5/ 96 747-7): وأعلّه بالانقطاع» والإدراج. 


وقد جاء في ذلك حديث مرفوع» آخرجه البيهقي )۳٠۳/۹(‏ من طريق: 
إسماعيل بن مسلم» عن قتادة» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه مرفوعا: «العقيقة 
تذبح لسبع» ولأربع عشرة» ولإحدئ وعشرين»» وإسماعيل بن مسلم شديد 
الضعف. 

©4 وعند الحنابلة بعد الأسبوع الثالث اختلاف في اعتبار ذلك. 
© وذهب الليثء وابن سيرين إلى عدم اعتبار الأسابيع؛ إلا الأسبوع الأول. 
وهو اله والله أعلم. 

قال ابن القيم للك (صن 58): والظاهر آنّ التقييد بذلك اسفحبات» ولا فلو 
ذبح عنه في الرابع» أو الثامن أو العاشرء أو ما بعده؛ أجزأت. والاعتبار بالذبح لا 
بيوم الطبخ والأكل. اه 
مسأكة [5]: من لم يعق غنه حتى كبْرهِ 


1 ڪلت ٤‏ 14 َ 1 
جاء حديث أن النبى 33235 عق عن نفسه بعد النبوة» وفي إسناده عبدالله بن 


سو 


٠.‏ الله 


محرر» وهو متروك, أخرجه عبدالرزاق (5/ 794 7)» وغيره من حديث أنس ميلته. 
وله طريق أخرئ عند الطبراني في ”الأوسط" (448). وفيه: عبدالله بن 


)١(‏ انظر: ”المغني“ 45/19" ”التحفة" (ص7؟5-) ”ابن أبي شيبة“ (8/ 07) ”عبدالرزاق» 
0/ 7 ) ”المجموع" (// ١‏ ”الفتح“ )١ ٤۷۲(‏ ”البداية“ (۳/ ۱۷). 


بَابُ العَقِيقة ۷ 
المثنوا» وهو ضعيففٌ» وقد تفرد به. 
کوھب هدل آنه لا ل ذلك لان هذا سخب لر الد عا ولذ وله 
أكثر الحنابلة. وقال مرة: من فعله؛ ل آكرهه. ومرة: من فعله؛ فحسن. 
© وعن بعض الحنابلة وهو قول المالكية: لا يعق غير الأب. ولا يعق المولود 
عن نفسه إذا كبر» لأنها مشروعة في حق الأب» فلا يفعلها غيره. 
قال أبوعبد اتلد غض اله لم: الذي يظيى -والله أعلم- عدم اسحباب ذلك؛ 
لعدم وجود دليل صحيح يدل علل ذلك 
مسألة 17]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنها تستحب العقيقة عنه؛ لأنها تشرع بالولادة؛ 
لحديث: «كل غلام مرتبن بعقيقته)» وحديث: ١مع‏ الغلام عقيقته)» وعموم 
سائر الأحاديث. 
يوم سابعه). 


ورجح الإمام ابن عثيمين ولت القول الأول.» وكذلك الإمام ابن باز شه کہا 


(۱) انظر: ”المغني“ (9317/1”) ”التحفة" ( ص ۸۸-۸۷) ”المجموع" (۱/۸"€(. 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
في ”فتاوئ اللجنة"» وهو الصوابء والله أعلم.'") 
فائتة: العقيقة أفضل من التصدق بثمنهاء قاله أ مد والشافعية» وابن المنذر» 
واختاره ابن القيم.'") 
مسألة [18: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم؟ 
© ذهب الجمهور إلى الإجزاء» ثبت عن أنس ينل كما في #مصنف ابن أبي 
شيبة؟ (// /01) بإسناد لا بأس به. أنه كان ينحر الجزور. 
وهو قول الحنابلة» والشافعية» والمالكية؛ لأنَّ الإبل» والبقر أعظم أجرًا من 
الشاة» ولحديث: «أهريقوا عليه دمًا)» واشترط أحمد أنها تذبح كاملة بدون شرك. 
© وذهب ابن حزم إلى عدم الإجزاء» وثبت عن حفصة بنت عبدال رحمن بن أبي 
بكر أنه قيل لها: هلا عققت جزورًا؟ قالت: معاذ الله» كانت عمتى عائشة تقول: 
علل الغلام شاتان» وعلل الجارية شاة. آخرجه عبدالرزاق )۳۲۸/٤(‏ بإسناد 
واستدل ابن حزم علل ذلك بظاهر الأدلة» ففي كلها «شاة»» وحديث 
سلمان بن عامر مبيّن بالأدلة الأخرئ» وإلا فيقال: أهريقوا دم طائر. وبما شاء؛ 
للحديث المذكور» وهذا اختيار أبي الشيخ الأصبهاني» والبندنيجي من الشافعية. 
قال ابوعيل اللد عن اشدلم: الاقتصار علا ماجاء فى الحذيث أرل ومن عن 


(١)انظر:‏ ”المجموع" (8/ 58 5) ”الإنصاف" (5/ 3 )١‏ ”الشرح الممتع" (1/ 0179). 
(؟) انظر: ”المغني؟ (17/ 7946) ”التحفة" (ص 5190) ”المجموع" (8/ 4377). 


00 باب العقيقة‎ 
VD f gl u 

بجزور فارجو أن يجزته. والله أعلم. 
مسألة [9]: شروط العقيقة. 
مي لتوو اا ال تشترط فيها ما < يشترط في الأضاحي في السن» 
والخلو من العيوب؛ قياسًا على الهدي. والأضاحي. 
© وذهب ابن حزم» والشوكاني ِل عدم اشتر تر اط ذلك» وهو الصحيح؛ لعدم 
وجود دليل يدل على الاشتراط 

والأفضل بإجماعهم أن يستسمنهاء وأن تكون خالية من العيوب. 

ويسدحب في الشاتين أن كرتا این بی مشارتية ی امن 
والحجم؛ لقوله یا : «متكافئتان). 
وذهب ر بعض أهل العلم إل أن العقيقة لا يكسر عظامهاء وإنما تفرق تفريقًا 
ثبت ذلك عن عائشة ياء كما في ”«مصنف ابن أبي شيبة“» وبه قال عطاء» وابن 
جريجء وأحمد. والشافعي. 

واستدلوا بأثر عائشة ملعا ولأنَّ في ذلك تفاؤلًا بسلامة المولود. 
©# وذهب الزهريء ومالك إلى جواز تكسير عظامها كالأضاحيء والهدي» 

(۳ : ١ 

وهو الصحيح» وهو اختيار ابن حزم» والشوكاني. 


(۱) انظر: ”المجموع" 58/0 5) ”التحفة" (ص87-) ”الفتح" (۷۲ )٥‏ ”المحلل“ )١١١١(‏ ”البداية“ 
(۳/). 


(۲) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۹4ء )٠١١‏ ”المجموع؟ )٤٤۸/۸(‏ ”المحل؟ )١٠١(‏ ابن أبي شيبة“ 
)٥ ٩ /۸(‏ ”النیل“ )۲٠٤١(‏ ”التمهيد“ )٤١١ /٠١(‏ ”التحفة“ (ص ۷۷ .)۸١‏ 


V۹‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١٠١[‏ تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة. 
© ذهب جمهور الفقهاء. والمحدثين إلى كراهة ذلك» وقالوا: كان هذا من عمل 
الجاهلية» ثم نسخه الإسلام, وأبطله. 
ففي حديث بريدة بل عند أبي داود (۳٤۲۸)ء‏ وغيره قال: كنا في الجاهلية 
إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة» ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الإسلام كنا نذبح 
شاة» ونحلق رأسه» ونلطخه بزعفران. وهو حديث حسن. 
واستدلوا بحديث سلمان بن عامر: «فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذئ). 
© وذهب الحسن» وقتادة إل استحباب تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة. 
ولفتدل د رفن رامس ويد ف ووا ا ع 


كما أبانه الإمام الألباني كلل في ”الإرواء؟» والمشهور في لفظ الحديث: «ويُسّكّى» 


من التسمية. 
والصحیح قول الجمھوس. 


والدغرة إلبهاء أو الأهداء منها مط 3 
عن أحمد جواز بيعهاء لكن مع الصدقة بثمنهاء ورجح ابن قدامة عدم الجواز." 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۸) ”المجموع“ .)٤٤۸/۸(‏ 


(؟) انظر: ”التحفة" (ص )75-١/5‏ ”المجموع؟" (// .)57١‏ 
) انظر: ”المغنى" (17/ ٠١‏ 5) ”التحفة" (ص894-). 


مسآلة :]١١[‏ حلق شعر المولود يوم سابعه. 
استحب أهل العلم أن يحلق شعر الغلام يوم سابعه؛ لحديث سمرة بن 
جندب ب الذي في الباب. 
وهل يحلق شعر الأنثى؟ 
© استحبه الشافعية» وبعض الحنابلة. 


© والذي عليه أكثر الحنابلة أنَّ الحلق للذكر فقط وهو ترجيح الإمام ابن باز 


ملق وظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين ذلثته. '") 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (8/ 877) ”الإنصاف" (5/ )1٠١7‏ ”المغني" (17/ 07917 ”الشرح الممتع" 
5٠١/0‏ 6). 


VY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فصل في ذكر بعض السانل المنحقة 
مسألة [1]: القَرّع. 
في ”الصحيحين" عن ابن عمر ينا أن النبي من هى عن القزع. 
والقرَع: أن يحلق بعض رأس الصبي» وبُترك بعضه» والقزع أربعة أنواع: 
الأول: أن يحلق من رأسه مواضع من ههناء وههناء مأخوذ من (تفزع 
السّحَابِ) وهو ن 
الثاني: أن يحلق وسطه. ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارئى. 
الثالث: أن يحلق جوانبه» ويترك وسطه. كما يفعله كثير من الأوباش» 
E‏ 
الرابع: أن يحلق مُقَدَّمَهه ويترك مؤخره وهذا كله من القزع .'") 
مسألة [۲]: التصدق بزنة الشعر ورقا. 
# استحب جهور الفقهاء أن يتصدق بوزن الشعر فضة» وهو مذهب المالكيةء 
والشافعية» والحنابلة؛ لما جاء من طرق أن النبي ب أمر فاطمة أن تتصدق 
بوزن شعر الحسن» والحسين من الفضة» وهو حديث حسن بمجموع طرقه» 


وقد حسّنه الإمام الألباني دلت في ”الإرواء؟ ٠.)١1۷١(‏ 


(١)انظر:‏ ”تحفة المودود" (ص١١٠).‏ 
(۲) انظر: ”المغنی؟ (۱۳/ ۳۹۷) ”للإنصاف“؟ (5/ 7 )١٠١‏ ”المجموع" (/577) ”التحفة" (ص/97-) 
”البداية“ (۳/ ۱۷). 


بَابُ العقيقة ۷۲ 
مسألة ۳1]: تسمية المولود. 

يُشرع تسميته في اليوم السابع» وتشرع قبل ذلك ولو في يوم ولادته» فقد 
سمّا النبي 205 ولدّه إبراهيم في يوم ولادته» وكذلك عبدالله بن أبي طلحة. 
وعبدالله بن الزبير» وغيرهما.'") 

وأحبٌ الأسماء إلى الله: عبدالله» وعبدالرحمن كما في ”مسلم؟ عن ابن عمر 
دشا مرفوعًاء وهو قول الجمهورء وعن سعيد بن المسيب: أحبٌ الأسماء إليه 
اسا الأنبياء» ورجّح ابن القيم قول الجمهور (ص7١١).‏ 

وسيدث اللاب أن يعي لولله اسمًا سا وا جور آل يعيد لخي الله 
ويكره ما فيه قبح» أو تزكية» أو ذم. 

والتسمية حقٌّ للأب دون الأم. 

قال ابن القيم مَللَته: هذا مما لا نزاع فيه بين الناس. 

قال: والأحاديث المتقدمة تدل عل هذاء وهذا كما أنه يدعئا لأبيه لا لأمه 
قال تعای: ¥ آدعوشُم ل ایهم هو اط عند او € [الاحزاب:ه]. اھ" 
مسألة [4]: ختان المولود. 

الختان: مصدر ختن يختن» وهو في حق الغلام قطع القلفة» والغرلة التي في 


أعلل الذكر» وني الجارية قطع شيء يسير من الجلدة التي في أعلل فرجهاء وشكلها 


.)-٠٠١١ص( انظر: ”تحفة المودود"‎ )١( 
.)170 (؟) ”التحفة" (ص‎ 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


كرفي الديك. 


والختان يسمئ به موضع الختن» ومنه حديث: (إذا التقئ الختانان؛ وجب 
الغسل»ء فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة» وختان المرأة 
هي جلدة كعرف الديك فوق الفرج.'") 
مسألة [0]: حكم الختان. 


© ذهب جمع من آهل العلم إل وجوبه» وهو قول الشعبي» وربيعة» 
والأوزاعى» ويحيئا الأنصاريء ومالكء والشافعى» وأحمد. 


ا ر 


واستدلوا علل ذلك بقوله تعالا: « ثُمَ اوتا َك اناع مِلََ هيم حًا 4 
[النحل:١1]»‏ والختان من ملته. 


واستدلوا بحديث: «ألق عنك شعر الكفر» واختتن)» وهو حديث ضعيف 
جا 
واستدلوا بقول ابن عباس يلها -وهو صحيح عنه كما في ”تحفة المودود“-: 


الأقلف لا تقبل له صلاة» ولا تؤكل ذبيحته. 


.)١67؟ص( ”تحفة المودود"‎ )١( 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 15 5)» وأبو داود (707)» والبيهقي (۱/ ۱۷۲)» وغیرهم» من طریق ابن جریج: 
أخبرت عن عثيم بن كليب» عن أبيه» عن جده. به. وهذا إسناد ضعيف؛ شيخ ابن جريج ل يُسَمَ 
وعثيم مجهول الحال» وأبوه مجهول لا يعرفء وذكر ابن عدي /١(‏ 777) أنَّ المبهم هو إبراهيم 
ابن أبي يحبئ. 

قلت: وهو كذاب. 


باب العقيقة Vo‏ 
وقالوا: الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني؛ 

فوجب إظهارها. 
وقالوا: يجوز كشف العورة له» فلو ١‏ يجب؟ لما جاز ذلك؛ لعدم وجود 

ضرورة أخرئء أو مداواة. وكذلك يجوز للخاتن النظر للعورة» ولولم يجب لما 

ارتكب فيه المحظور. 
وقالوا: إن الأقلف تبقئ فيه بعض النجاسات من البول» والمذي. وأشار إل 

ذلك ابن عباس مشا بقوله: لا تقبل له صلاة. 

أجرة الخاتن» وثمن الدواء» ولا يضمن سرايته بالتلف.ولو لم يكن واجبًا؛ لما جاز 

ذلك. 
© وذهب بعضهم إل أنه سنة غير واجبء وهو قول الحسنء وأبي حنيفة 
وأستداوا بتحديف: «الخبان سنة للرجال مكرمة للساءع 37 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5/)» وابن أي شيبة (08/9)» والطبراني (؟١١91) »071١1(‏ والبيهقي 
(/ 23776)» وني إسناده: حجاج بن أرطاة مدلس» وقد عنعن» وفيه ضعف» وقد اضطرب في إسناد 
الحديث» وفي تعيين صحابيه» فجعله مرة عن أسامة بن عمير» ومرة عن شداد بن أوس» ومرة عن 
أبي أيوب. 

وله طریق آخرئ عند البیهقي (۸/ )۳۲١‏ من غير طريق حجاج» عن ابن عباس» ولكن رجح 


البيهقي أنه موقوف على ابن عباس. 


قلت: والموقوف المذكور في إسناده سعيد بن بشير» وهو ضعيف. 


۲۷٦‏ کک 

وقالوا: لم يأمر النبي بيذ كل من أسلم بالختانء وقد قرنه النبي كي 
بالمسنونات بحديث: «الفطرة همس 

وقالوا: المقصود بالآية: #أيِّعْ مله دِيم حَنِيًا» في التوحيد. وأما حديث: 
«آلق عنك شعر الكفرء واختتن»؛ فهو ضعيف. 

وقالوا! لين كل ما اة من الشمائر يجه فاا عدا لا فجي اة 
وسوق الهدي 

وقالوا: كونه معرض لفساد طهارته إنما يلام عليه إن كان ذلك باختياره. 

وقالوا: كشف العورة جائز» وإن لم يكن واجبًا لإقامة السنة. 

وأجاب#الجميور نآ هو اران خديت: #الخان سه لل جال صف 
وليس فيه دلالة؛ لأنَّ السنة بمعنئ الطريقة؛ ويؤيده أنَّ ابن عباس وَللًَا كان يرئا 
وجوب الختان؛ مع أنه ممن قال بذلك. 

وما اقترانه بالمسنونات؛ فدلالة الاقتران ضعيفة» ولا تسليم في أن ما اقترن به 
ليس واجبًا. وأما كونه 3557 لم يأمر من أسلم بذلك؛ فلكونه كان أمرًا معروفًا عن 
الفا 

وما قولكم عن الملة: (هي التوحيد) فغير صحيح» بل الملة هي الدين. 

ولم يسلموا لهم ببقية الأجوبة. 
© وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلىن وجوبه على الرجالء وإلى كونه سنة 


باب العقيقة ۷۷ 

ورجّح هذا القول الإمام ابن عثيمين في ”الشرح الممتع"؛ لأنَّ المرأة لا تتأثر 
طهارتها بعدم ختانها بخلاف الرجل» وها التول هو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة [5]: وقت الختان. 

في "صحيح البخاري" (1799) عن سعيد بن جبير قال: سثئل ابن عباس : مثل 
من أنت حين قبض النبي َلةِ؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل 
تن يدرك. 
# فذهب الجمهور إل أنه يجب قبل البلوغ» وليس في تحديده قبل ذلك شيء 
إنما هو أقوال لآهل العلم. 

قال ابن القيم كله في ”تحفة المودود“ (ص 185 -): وقال ابن المنذر في ذكر 
وقت الختان: وقد اختلفوا في وقت الختان. فكرهت طائفة أن يختن الصبي يوم 
سابعه» كره ذلك الحسن البصري» ومالك بن أنس خلافًا على اليهود. وقال 
الثوري: هو خطر. قال مالك: والصواب ني خلاف اليهود. قال: وعامة ما رأيت 
الختان ببلدنا إذا أثغر. وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شيئًا. وقال الليث بن 
سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إل العشرة. قال ابن المنذر: ليس في هذا 
الباب شيء يثبت» وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه» ولا سنة تستعمل» 
فالآشياء على الإباحة» ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة, ولا نعلم مع من منع 


.)1"١ /1( ”الشرح الممتع" (1/ 1717) ”نيل الأوطار"‎ )- ١177 انظر: ”تحفة المودود" (ص‎ )١( 


۷۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أن يختن الصبي لسبعة يام حجة. اه 

والصحيح قول أحمل: وأبن المنلس» والأفضل تعجيله في الشهر الأول؛ لأنه لا 
يحصل للطفل فيه ضرر كبير» والله أعلم.'") 


(١)انظر:‏ ”تحفة المودود" (ص85١185-1).‏ 


كتَابْ الأَيْمَان وَالنُدُورٍ 1۷۹ 
2 و وام 7 2 1 
كتاب الايمان والغذور 


و۹٣6‏ عن ان عَمَرَ مقا عَنْ رَد سول الله اة أنه أَذْرَكَ عُمَرٌَ بْنَّ الخَطَّاب في 
له ا په 5 و 
رَكب» E‏ قَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله يَكةِ: «ألا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا 


0 في رِوَايَةٍ لبي دَاود وَالتَسَايٌ 


9 
3 0 


ر 


پابائکمٰ ولا اکم وَلَا بالأندَاي اتشلا إلا باش راء يفوا بالل إلا وَأنتمْ 
صَادِقُونَ» ”"" 
المسائل والأحكاء المستفادة من الحديثين 
مع ذكر مجموعي من المسائل الملحقي 
الأَيْمَانُ: جَمْعٌ يَمِيْنِ وهو القسم وا لحلف» ويراد به تأكيد الشيء بذكر مُعَظّم 


ضف 
بصيغة مخصوصة. 
مسألة :]١[‏ حكم اليمين. 
قديكون واجباء أو مذ مكح از أومحركاء أو مكروما ر اغا 
)١(‏ أخرجه البخاري (551457)) ومسلم (1545) (07). 


(۲) صحيح. أخر جه أبوداود «(TYTEA)‏ والنسائی (۷/ «(o‏ وإسناده صحيح. 
0 ”الشرح الممتع“ )0/ .("A0‏ 


۸۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فال اهن الاجب 

اليمين عند الحاكم؛ لدفع الظلم عن شخص معيّنِء فلو اذْعِي عل مال يتيم 
دعوة باطلة» وتوجه اليمين على وليه فيجب عليه اليمين. 

فضابطها: أن ينجي بها إنسانًا من الهلكة, أو يدفع عنه أو عن عرضه. أو ماله 
أو يدفع بها عن نفسه. مثل أن يُذَعَئْ عليه القتل» وهو بريء. 
EET‏ 

هو الذي تتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين» أو إزالة حقد من 
قلب مسلم عن الحالف» أو غيره» أو دفع شر. 
واليمين المحرمم: 

إذا كانت على فعل محرّمء أو على ترك واجبء أو كانت اليمين على شيء هو 
فيه كاذب. ۰ 
والبعين الك وة 

هو الحلف علا فعل مكروهء أو ترك مندوبء قال تعال: # ولا ملوأ أله 
عرص لمڪم ت تبروا وتم فوا وص لِحُوأ بي أَلتّاي © [البقرة:4 ؟؟]. 
واليمين المباحم: 


مثل الحلف على فعل مباح» أو تركه» والحلف على الخبر بشيءٍ وهو صادق 


حتَابْ الأَيْمَان وَالتّدُورٍ ۲۸۱ 
ف وطن ا ضادق ةا 

تنبيث: كره أهل العلم الإكثار من الأيمان بدون حاجة» واستدل بعضهم على 
ذلك بقوله تعالى: #وَاحَفَظ بتكم 14المائدة:5]» وبعضهم استدل عل ذلك بقوله 
اا «وَلَاظِمْكُلَّ حلاف مَهِينٍ #[القلم:: د 

تنبيث آخر: الحكم علل اليمين بالكراهةء والإباحة» والتحريم لا ينافي أن 
اليمين عبادة محبوبة إلل الله للتعظيم الحاصل بها؛ ولذلك فلا يجوز الحلف بغير 


الله» بل هو شرك بالله. 


ادا 


مسآتة 01 اتخات عن شفعل :طاعة أو كرك ية 
© ذهب الشافعية» وبعض الحنابلة إلى أنه مستحبٌٍ؛ لأنَّ ذلك يدعوه إلى فعل 
الطاعات» وترك المعاصي. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يستحب؛ لأنَّ النبي يبد وأصحابه ل يكونوا 
يفعلون ذلك في الأكثر الأغلب» ولا حث النبي َب أحدًا عليه» ولا ندب إليه؛ 
ولأنه يجري مجرئ النذرء وقد نما النبي يد عن النذر وقال: «لا يأتي بخيرء 


(OM. 
. وإنما يستخرج به من البخيل).‎ 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )٤٤ ٤-٤٤١‏ ”الشرح الممتع“ /٦(‏ ۳۸۸-۳۸۷). 
(۲) انظر: ”الشرح الممتع“ (/ ۳۸۷) ”المغني“ (۱۳/ .)٤١۹‏ 


(۳) سيأتي تخریجه ني هذا الباب برقم (1779). 


(5) انظر: ”المغني“ .)٤٤١/۱۳(‏ 


YAY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳]: الحلف على الحقوق عند الحاكم. 
© كره ذلك الشافعية» وبعض الحنابلة؛ خشية أن يوافق قدرٌ بلاءً» فيقال: 
ف راجاة فلك اعة مح الختعائلةة لك بض عن سيقو قله أذ حلفت ع 
حقه» هيلأ الثول هو الصواب» والله ا 
مسألة [14: الذي تصح منه اليمين. 
تصح اليمين من كل مكلف مختار قاصد لليمين» فلا تصح اليمين من 
مجنون» ولا طفل. 
واختلفوا هل تصح من المكرد؛ 
© فأكثر الفقهاء على أنها لا تصح منه؛ لآنه غير مريد لليمين» وقد قال تعالى: 
ولك يوادم مَاكسَبَتٌ فلُويَكُمْ * [البقرة:175» وقال تعالم: #ولكن يُوَآيندكُم يما 
عفد الین [المائدة:٠۸]»‏ وهذا قول الشافعي» ومالك» وأحمد. 
3 وقال أو دود ينين الكرهة لاع ااومرى ك ق 
والصحيح قول اجمهوس. 
واختلفوا هل تصح يمين السكران؟ 
على قولين تقدم ذكرهما في مسألة طلاق السكران. 


.)5 57 /11( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كباب الأَيْمَّان وادور ۲۸۳ 
واختلفوا هل تصح يمين الكاف آم لا؟ 
# فذهب الجمهور إلى صحة يمينه كما يصح نذره. 
واستدلوا عل صحة النذر بحديث عمر وَله: إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة ف المسجد الحرام... الحديث» وهو ف ”الصحيحين". وهذا قول 
أحمدء والشافعي» وأبي ثور وابن المنذر. 
التكليف. والصحيح قول اجمهوس. 
وانكجلفوا هل كلزية الكفازة اذا عثة؟ 
6 فقال أحمل : تلزمه طلقا سواء حلث قبل الإسلام» أو بعذه. 
© وعند الشافعي» وأبي ثورء وابن المنذر تلزمه إذا حنث بعد الإسلام. وهرا 
أفرب؛ لحديث: «الإسلام هدم ماکان ق 
مسآلة [ه]: الحلف بخير الله» وصفاته. 
الحلف بغخير الله تعال شرك؛ لقرله ك «من حلف بغير آه؛ فقد أشر ك" 
بغير الله تعالٰ شرك؛ لقوله 7:: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك)» 
وقد هئ عنه النبي 4 بأحاديث كثيرة متواترة» منها: حديث عمر» وعبدالر حن بن 
() ”المغني“ .)٤۳١/۱۳(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود »)775١(‏ والترمذي »)۱٥۳٩۵(‏ وأحمد (۳۲۹) »)٤۹۰ ٤(‏ وغیرهم من حدیث ابن 
عمر اء وهو حديث صحيح بشواهده كما بينته في تخريجي لكتاب ”فتح المجيد؟. 


YA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
کو ر افر او كان ا للمخا ق كو ا اف 
مسألة [1]: اليمين المنعقدة. 
إذا حلف الإنسان بالله؛ انعقدت يمينه بلا خلاف» وتنعقد بأسماء الله 
وصفاته» سواء كان الاسم مختصًا بالله أم لا؟ وسواء كانت الصفة ذاتية أو فعلية. 
فمن الأسماء المختصة بالله: (الله» والرحمن» والأول» والآخرء والحي الذي 
لايموكوورب العالمية) وما أشبةذلك, 
ومن الأسماء المشتركة: (العزيز» الرحيم» الملك. القادر» المؤمن) وغيرها. 
ومن الصفات الذاتيت: (عزة الله» وكبرياؤه» وجلاله» وعظمته» وعلمه» 
e,‏ 
ومن الصفات الفعليتّ: (مجيء الله ونزول الله إلى السماء الدنيا). 
© والقول بجواز الحلف بالصفات الذاتية» والفعلية هو مذهب الشافعية» 
والحنابلة» وقال به بعض المالكية» وهو الصحيح؛ لورود ذلك في الكتاب والسنة. 
4 وذهب بعضن المالكية إل جواز الحلف بالضفات الذائية دون الفعلية 9 
مسألة [۷]: قول الحالف: وحق الله. 
0# امي الخرر آغا ن اة لان ا رخا ابه م 
البقاء» والعظمة: والآلوهية: والجلالء والعرّة وقد اقترن عرف الاستعمال 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )٤١١‏ ”شرح كتاب التوحيد“ لابن باز» وللعثيمين. 
(؟) انظر: ”المغني" (11/ 5-557 50) ”الشرح الممتع" (5/ 09/84 ”أحكام اليمين" (ص”5 56). 


حتَابْ الأَيْمَان وادور ۲۸0٥‏ 
بالحلف هذه الصفة؛ قتنصرف إل ضفة الله تعال. 
## رذعب آبى حتيفة إل أا غير منعقدة لأنّ حق الله طاعته» ومفروضاته 
ولنسك صفة له وهر قول اللجخة الداتة ( ٤7‏ 6: 
فل ك أن الخال عا ن تد ال الأرلة ادت ب 
وإن قصد المعنئ الثاني؛ لا تنعقد» والأول أقرب إلى ظاهر الفط ^ 
مسألة [148]: قول الحالف: لعمر اللّه. 
© مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة أنها يمين منعقدة تُوجب الكفارة؛ لأنَّ (العَمْر) 
بمعنوا الحياة والبقاء؛ فهو من صفات الله. 
وقال الشافعي» وبعض الحنابلة: إن قصد اليمين؛ فهي يمين» وإلا فلا؛ لآنها 
يمين بتقدير محذوف. 
ا 
مسألة [19]: قوله: لعمرك. و لعمري» وما أشبهه؟ 
© لا يجوز عند الجمهورء ولا تنعقد يمينه عندهم؛ لأنه قسم بحياة مخلوق. 
© وقال الحسن: قوله: (لعمري) فيه كفارة. 
والصحيح قول الجمهوم» وما جاء من الأحاديث بهذا اللفظ محمول علا أنه 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ 5004). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )٤٥٥‏ ”البیان“ /١١(‏ 05-6004 6), 


A٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
جرئ عن اللسان بغير إرادة للحلف. والله أعلم.'') 
مسألة :]٠١[‏ حروف القسم. 

أشهرها ثلاثة (الباء) وهى الأصلء وتدخل علئ المظهرء والمضمر جميعًا. 

و(الواو) وهي بدل من الباء» وتدخل على المظهر دون المضمر لذلك» وهي 
أكثر استعمالًا. 

و (التاء) وتدخل عل لفظ الجلالة فقط عند الفقهاء» وزاد ابن مالك و(رب)» 
فقال في «الْفيته؟: والتاء لله ورب. 

ومن حروف القسم: (الهمزة) مذكورة أو :مقدرة» وتدخل عل لفظ الجلالة 
(الله) كقولهم: (آلله لتفعلن كذا) فيقول: (الله لأفعلن). 
أسود الله فيعطيك سَلبه. وغيرهة وهذا نادر. 


(0 5” 6 


قيل: ومن حروف القسم اللام كقولهم: لله لا يُوَّخَرُ الأجل 
مسألة :]١١[‏ إذا قال: يمين اللهء وأيم الله؟ 

أيم: أصلها (أيمن)» فحُذِفت النون لكثرة الاستعمال» وهمزتها همزة 
وصل عند الأكثر» واليمين بها منعقد عند الجمهور» وعند الشافعي» إن قصد 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)٤٥۷‏ 
(؟) انظر: ”الشرح الممتع" (7”80-187/57) ”أوضح المسالك“ (۳/ .)١۲‏ 


حتَابْ الأَيْمَان وَالتدُور 1۸۷ 
صاحبها اليمين. 
وفي البخاري (5760)» ومسلم (577؟) عن عبد الله بن عمر يلها لما أمّر 
النبي 4 أسامة بن زيدء قال: «إن تطعنوا في إمارتهء فقد طعنتم في إمارة أبيه من 
قبله. وايم الله لقد كان خليقا للإمارة» وإن كان من أحب الناس إليء وإن هذا لمن 
أحب الناس إلى بعده). 
وأخرج ابن المنذر /١17(‏ 40) بإسناد صحيح عن ابن عباس» وابن عمر يلما 
القن 1 
مسألة [۱۲]: الحلف بالقرآن» أو بآية منه. 
© عامة العلماء عل مشروعية ذلك» وأنها تنعقد اليمين بذلك؛ لأنَّ القرآن كلام 
الله وصفة من صفاته. 
© وذهب الحنفية إلى أنها لا تنعقدء فمنهم من قال: هو مخلوق. ومنهم من 
قال: القسم به لا يعهد. وهو قولٌ باطل بَيّن البطلان."") 
تنبيث: لو حلف بالمصحف؛ انعقدت يمينه» وأجاز ذلك أحمد. وإسحاق؛ 
ر الف بال ها تعد تاف ا کرب ق وهو القر آنه قانة رين 
رار : ليه 
دفتي المصحف بإجماع المسلمين. 
)١(‏ انظر: ”المغني» (11/ 5017 ) ”البيان" 01/٠١‏ 9) ”أحكام اليمين" (ص”١١-5١1).‏ 


(؟) انظر: ”المغنى" .)55٠ /١7(‏ 
(۳) ”المغنی“ (۱۳/ .)٤٦١‏ 


TAA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]۱١[‏ قوله: أقسم بالله. أحلف بالله. آليت بالله. أعزم بالله. أشهد 
بالله؟ 


ف ذه الألقاظ ند يمنا عند أكدر النقياء 
قال ابن قدامة مَللته: هذا قول عامة الفقهاء لا نعلم فيه خلاقًا. 
قال وسر رئ اليميىه آلو اأطلق» لآنه الواكال؟ ا ول يقل (أقيب) ولا 
(أشهد)» ولم يذكر الفعل؛ كان يميتا بتقدير الفعل قبله. اه 
© وذهب الشافعي إل أنَّ (أعزم بالله) و(أشهد بالله) لا تكون يمينا إلا بالنية. 
والصحيح التول الأول.'" 
مسألة [14]: إن قال: أقسمت. أوآليت. أو حلفت. أو شهدت لأفعلن كذا ؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أا يمين» سواء نوئ اليمين» أم لاء وهذا قول 
النخعيء والثوري, وأبي حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنه قد ثبت لها عرف الشرع» 


والا ستعمال. 


فقد قال أبو بكر الصديق يَش: أقسم عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت 
وما أخطأت. فقال: ١لا‏ تقسم) أخرجه أبو داود (/777) بإسناد صحيح عن ابن 
عباس ياء وأصله في ”الصحيحين؟. 

وأخرج ابن المنذر )۱١۷/۱۲(‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر مشا قال: 


()انظر: ”اا ۴ * (1/ ا -) <البيان" .)009/1١(‏ 


كباب الأَيْمَان وَالَّدُورٍ 1 
القسم يمين. 

وأخرج أيضًا بإسناد صحيح عن ابن عباس يَيَماء أنه كان يقرأ: #للذي 
يقسمون من نسائهم ). 


کرو ف 


وقال تعالما: لدا جاك المتففو ن قالواشهدإنك رسو کہ واھ یکنا وده 
مدان لوین زوت *٭ ادوا انیم جنَّةٌ 4[المنافقون:١-؟].‏ 

2 ر کلت 

وقالت عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 335 

حلفت لئن عادوا لنصطلمنهم لجاءواتردّئ حجرتيها المقانبٌ 

و 

فاليت لاتنفك عيني حزينة عليك ولاينفك جلدي أغبرا 
© وذهب بعضهم إِلْ أنها يمين إذا نوئ» وهذا قول مالك» وإسحاق» وأحمد في 
رواية» وابن المنذر؛ لاحتمال أنه لم يقصد اليمين بالله؛ ولأنَّ قوله (أشهد) لا 
يُستفاد منها اليمين بنفسها 

وذهب الشافعي إل أا لا تعد يمينًا؛ لأنها عربت عن اسم الله» وصفته» وهو 


قول عطاء» والحسن. والزهري» وفتادة» وأبي عبيك. 


قال أب عبد اله عض أل لہ: الصحيح قول مالك» وإسحاقء والله أعلم. ”2 


.)٥١٠١ /٠١( ”البيان"‎ )559/1١7( ”المغنى؟‎ :رظنا)١(‎ 


3 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠١[‏ قول الحالف: عهد الله. ميثاق اللّه؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن ذلك يمين منعقد يوجب الكفارة بالحنث» 
وهو قول الحسن» وطاوس» والشعبي» وقتادة» والحكمء والأوزاعي» ومالك» 
وأحمد؛ لأنّ (عهدالله) يحتمل كلامه الذي أمرنا به» ونهاناء کقوله تعال: ار 
أعْهَ لك يْبَنَءَادمَ ‏ ليسي تخاهء وكلامة صفة له: 
ويحتمل أنه استحقاقه لما تعبدنا به» وقد ثبت له عرف الاستعمال» فيجب أن 
يكون يميئًا بإطلاقه. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكون يميا إلا أن ينوي» وهو قول عطاءء 
والثوريء وأبي عبيد» وابن المنذر. 
© وقال الشافعي: لا يكون يمينا إلا أن ينوي اليمين بعهد الله الذي هو صفته» 
وهو بمعنئ الذي قبله. 
© وقال أبو حنيفة: ليس بيمين. ولعله ذهب إِلِن أنَّ العهد من صفات الفعل» 
فلا يكون الحلف به يميئًا كما لو قال: وخلّقٍ الله وهو قول ابن حزم. 
والراجح هو التول الأول» والله أعلم.'') 
قال ابن قدامت مُلثنه في ”المغني" (170/ 577 -555): فَإِنْ قَالَ: عَلَىّ عَهْدُ الله 


> ايام :7ه 6ه 0 سمه ل 7 اه 1 ور 0 o‏ 
وميثاقه لافعلن. أو قال: وَعهد الله وَميثاقه لأفعَلنٌ. فهر يَمِينْ» وَإن قال: والعهد 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۱۳/ )٤٦۳‏ ”البیان“ (۱۰/ )٥۰۱‏ ”المح“ .)١١١۹(‏ 


حتَابْ الأَيْمَان وَالتّدُورٍ ۹۱ 
وَالْمِينَاقٍ لَأَفْعَلَن. ووی عَهُدَ الله» كَانَ يَمِينًا؛ ِأَنّهَُوَئ الْحَلِفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ 
الله تحال . وَإِنْ أَطْلَىَء قَقَالَ الْقَاضِيِ: فيه رِوَايَتَانِ.اه 
وقد رجح الإمام ابن باز» والفوزان» وعبدالعزيز آل الشيخ وغيرهم أن ذلك 
يمين» أعني الحلف بعهد الله 
مسألة [15]: الحلف بالخروج من الإسلام. 
كقول الحالف: (هو يهودي إن فعل كذا) أو (هو نصراني» أو مجوسيء أو 
كافر)» أو نحو ذلكء أو (هو بريء من الإسلام إن لم يفعل كذا). 
© فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه ني ذلك الكفارة إذا حنث» وهو قول 
عطاء» وطاوس» والحسن» والشعبي» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» 
وأصحاب الرآي» وأحمد ني رواية» وعليه فتوئ الإمام ابن باز» والفوزان» 
وعبدالعزيز آل الشيخ» وبكر أبو زيد» والغديان» وعليه التوبة والاستغفار. 
وقال شيخ الإسلام وه ٤ /٠٠(‏ ۲۷): ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو 
يهودي» أو نصراني إن لم يفعل ذلك؛ فهي يمين بمنزلة قوله: والله لأفعلن؛ لأنه 
ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله» فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله» 
وهذا هو حقيقة الحلف بالله. وقالوا: يدخل في عموم الأيمان #وَلكن يُوَليندُكُم 


وم 04 


يماعقدے اَن €[المائدة:۸۹]. اه 


.)٠٠١ /۲۳( ”فتاوئ اللجنة الدائمة“‎ )١( 


1۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وذهب جاعةٌ من أهل العلم إل أنه لا كفارة فيهاء وهو قول مالك 
والشافعي» والليثء وأبي ثورء وابن المنذرء وأحمد في رواية؛ لأنه لم يرد في هذه 
اليمين نص» ولا هي في قياس المنصوص؛ فإنَّ الكفارة إنما وجبت في الحلف 
باسم الله تعظيمًا لاسمه؛ وإظهارًا لشرفه وعظمته» ولا تتحقق السوية. 

واستدلوا عن ذلك بحديث بريدة عند أحمد (5/ 23705 والنسائي (۷/ »)٦‏ 
وغيرهماء 3 النبي 2 قال: «من قال: إني بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذبًا فهو 
كما قال. وإن كان صادقًا؛ لم يعد إلئ الإسلام سال))» وهو حديث صحيح. وهو ني 

”الصحيح المسند" لشيخنا الوادعي ذلثنه. 

والقول الثاني عزاه ابن المنذر للأكثرء وهو اختيار ابن حزم» والشوكاني.'") 

مسألة 171]: إن حرّم على نفسه ما أحل الله له فهل هو يمين مكفرة؟ 
# ذهب أكثر الفقهاء إل آنه يمين منعقد» وتكفر إذا حنث» وهو قول الحسن» 
وجابر ابن زيد» وعطاء» وقتادة» والحسن» وأحمد. وإسحاق. وأصحاب العراق. 
وهذا قول جماعة من الصحابة كما تقدم ذكره في كتاب الطلاق» صح عن ابن 
عباس» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وجاء ع عن أبي بکر» وعمر» وابن مسعود» 
وعائشة و بأسانيد ضعيفة. 

واستدلوا عل ذلك بقوله تعال: ا لر ترم ما لاله لك 4 [التحريم:١]»‏ وقوله: # هَدَ 
رض آنه لک عل ایمیک [التحريم:۲]» وقالوا: هو يمين يدخل في عموم الآية: 


)١١١۹( «لسيل“ ”المحلل“‎ )٤۹۱-٤۹۰ /٥( انظر: ”المغنی؟ (575/17) ”نيل الأوطار“‎ )١( 
.)١957 /57( ”فتاوئ اللجنة"‎ )5 ٠5 /5( ”الشرح الممتع"‎ 


كَتَابْ الأَيْمَان وَالتّدُورٍ 4۳ 
وکن وڪم ياعد لذن € [المائدة:۸۹]. 
# وذهب مالك» والشافعي إل آنه ليس بيمين » بل هو لغوْ٬‏ ولا شيء عليه 
وهذا قول مسروق» والشعبي» وأبي سلمة» وحميد بن عبدالر حمن» والظاهرية 
والصنعاني كما في كتاب الطلاق. 
والقول الأول رجحه شيخ الإسلام» وابن القيم» والإمام ابن باز» وابن 
عثيمين» والفوزان» وبكر أبو زيد» والغديان وغيرهم» وهو الصحبح» والله علب 
مسأئة [18]: الحلف بالنذر. 
كأن يقول: علِيَ الحج لأفعلن كذا. وأرضي وقف لأفعلن كذا. ومالي صدقة إن لم 
أفعل كذا. 
© فعامة أهل العلم عل أنه يمين» ونقل شيخ الإسلام إجماع أهل العلم عل أنَّ 
هذا يمين. 
وهل يكفر أم لا؟ 
© ذهب أكثر العلماء إل أنه مخير بين الوفاء بالنذر» والتكفير. واستدلوا بعموم 
الآيات: لاو لکن وڪم يماعقدے الاين 4 [المائدة:44]» وكذا في الحديث: ١من‏ 
حلف على يمين فرأئ غيرها خيرًا منها...»» وهذا قول أحمد. والشافعي» 
والليث» وإسحاق» وغيرهم» ورجحه شيخ الإسلام, وابن القيم. 


»۱١۷-۱۹۹/۲۳( انظر: «المغنى» (577/1) ”الفتاوئ» (ه"/ 9120-8579) ”فتاوئ اللجنة“‎ )١( 
.)-150١/57( ”الشرح الممتع؟‎ ٤ 


۲۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقد صح عن بعض الصحابة أنمم أفتوا بالكفارة» منهم: عمرء وعائشة. 
وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر ميق 
# وذهب مالك» وأبو حنيفة في رواية إل أنه يلزمه الوفاء بالنذر. 
والصحيح التول الأول؛ لأنَّ هذا يمين بالنذر وليس نذرًا مطلقّاء والله أعلم.9) 
مسألة [119]: الحلف بالطلاق» والعتاق. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أن فيه الكفارة» وهو قول طاوس» وبعض 
الحنابلة» والمالكية» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وقد تقدمت المسألةه 
ولله الحمد في كتاب الطلاق» وهذا هو الصحيح. 


© وذهب الجمهور إِلمْ وقوع الطلاقء والعتاق؛ إلا أبا ثورء فلم يقل بوقوع 
العتاق ٠"‏ ونقل ذلك عن ابن عمر يَيِمَاء أعني القول بعدم وقوعه في العتاق» 
وثُّقل عن ابن عمر» وابن عباس بُ القول بوقوعه“» أعني العتاق» أما الطلاق 
فليس في الحلف به نص عن الصحابة» وقد ادعي الإجماع على وقوع الطلاق إذا 
حنث صاحب اليمين بالطلاق» والواقع وجود الخلاف. وممن ادع الإجماع 


)١(‏ ذكر أسانيد هذه الآثار شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوئ"» ثم وجدتها أيضًا في الأوسط لابن 
المنذر (؟١/ .)١١١‏ 

(؟)انظر: ”الفتاوئ" (70/ 65-7801 5) (30/ .)58٠١‏ 

(۳) إسناده صحيح كما في ”مجموع الفتاوئ»" (7”0/ .)-۲٣۵‏ 

(:) لم يثبت عنهما؛ ففي إسناده: عثمان بن أبي حازم وفيه جهالة» وهو لم يسمع من أحدٍ من الصحابة» 
انظر إسناد الأثرين في ”مجموع الفتاوئ" (70/ 771). 


حتَابْ الأَيْمَان وادور 40 
ابن المنذر جلثت كما في ”الأوسط؟ /١7(‏ 17.)15) 

مسألة :]۲١[‏ الحلف بالأمانة. 
© لا يجوز الحلف بالأمانة» ولا ينعقد بها اليمين» وإن أضافها إِلى الله فلا تكون 
يميئًا إلا بالنيةء وهو مذهب الشافعي؛ لحديث: «من حلف بالأمانة؛ فليس منا»." 
# وعند الحنابلة» والحنفية تنعقد ما اليمين إن أضافها إل الله بقوله: (بأمانة 
لله)؛ لأا تصبح حلقًا بالصفة» وإذا أطلتق ففيه وجهان للحنابلة. 


تنبية: الحلف بالأمانة شرك؛ لأنه حلف بغير الله كما تقدم» وإذا قال أحد 


$ El 


التجّار بالأمانة» وهو لا يقصد الحلف. وإنما يقصد أنه يتكلم بأمانة» وأنه يعامل 


صاحبه بأمانة لا بخيانة؛ فليس بحلف» وهو جائز» الاو الاخ 


مسألة :]15١1‏ هل تنعقد اليمين إذا حلف يمخلوق؟ 

الحلف بالمخلوق شرك؛ ولا تنعقد اليمين بذلك عند عامة أهل العلم» بل 
قال شيخ الإسلام 5ل3ه: لا أعلم فيه مخالقا. ونقل ابن قدامة لله عن بعض 
الحنايلة أن ليها كقازة إذاحولق بالرسول»وعن قل حميقت اط وراك قل 


الخلافَ شيخ الإسلام في موضع ا 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۳۵/ ۰۲۱٤-۲۰۹‏ ۰۲۷۱ ۲۷۳)» وانظر ما تقدم في كتاب الطلاق. 
(۲) خرجه أبو داود (۳۲۵۳)» وأحمد (0/ 37207)» عن بريدة ميش بإسناد صحيح. 

(©) وانظر: ”فتاوئ اللجنة الدائمة" (*77/ 07-/01). 

(؛) انظر: ”المغني" (11/ 41/7) ”مجموع الفتاوئ؟ )7١ 5 /١1(‏ (157/80). 


۲۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ITT‏ وَعَنْ أبي E EE‏ الله بلل: «يمينك على ما 
يُصَدَّفك به صَاحِبّك) وَفِي رِوَاية: «اليمِينْ على نة المُسْتَحلِف». أخرَجَهمَا مل © 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ التأويل ب2 اليمين. 

التأويل في اليمين هو التعريض بهاء فيحلف ويوهم السامع أنه يحلف على 
شيء» وهو يحلف على شيء آخر؛ فإن كان الحالف مظلومًا جاز له ذلك دفعًا عن 
نفسه الظلم؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» وحديث الباب محمول على من عليه 
حق» وهذا قول أحمد» وغيره. 

وإن كان الحالف ظالمًا كالذي يستحلفه الحاكم عل حقٌّ عنده» فهذا ينصرف 
يمينه إل ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف» ولا ينفع الحالف تأويله» وهو قول 
أحمد والشافعي» قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. وقال النووي: وهذا مجمع 


عليه. 


فإن كان الحالف غير ظالم ولا مظلوم؛ فله تأويله في مذهب أحمد. والشافعي. 
قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلاقًا. 


2 


© وإن كان الحلف على حق عند غير الحاكم فالجمهور يقولون: اليمين على 
نية الحالف. وحملوا حديث الباب على ما إذا كان ذلك عند الحاكم. 


.)١5617( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كَتَابْ الأَيْمَان وَالتّدُورٍ 14۷ 
# وذهب مالك» وطائفة إل أن اليمين علل نية المستحلف» وإن لم تحصل 
المحاكمة؛ لحديث الباب» وهذا القول هو الصواب. والله أعلم.'") 

مسألة [9]: هل العبرة بنية الحالف» أم بلفظه ؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أَنَّ العبرة بنية الحالف» وهذا مذهب أحمدء 
ومالك» والبخاري وغيرهم؛ لحديث: «إنم| الأعمال بالنيات»» فلو حلف بلفظ 
عام يريد شيئًا خاضًاءٍ وقع اليمين عل المخصوص. كأن يقول: (والله لا آكل 
لحمًا بعد اليوم) يريد لحمًا بعينه» ومثل أن يطلق الوقت في اللفظ. وهو مقيد في 
نيته» كأن يقول: (والله. لا أدخل دار زيد) يريد في هذا الشهر. أو يريد: (ما دام 
مخاصمًا لي) أو ما أشبه ذلك. 

أو يحلف على خاص ويريد العموم» كأن يقول: (والله» لا أشرب من فلانِ 
ماء) يريد أن يمتنع من جميع مَا لَّهُ فيه عليه منة» أو يحلف أن لا يلبس ثويًا من 

غزلهاء يريد قطع منتها به» فيتعلق يمينه بالانتفاع به أو بثمنه مما لها فيه منة عليه. 
# وذهب الشافعي» وأبو حنيفة إلى أنه لا عبرة بالنية» والسبب فيما يخالف 
الغ ن الت محا ما دعا ايرالم انظ 
© ثم ذهب أحمد» ومالك إل أنها إن عدمت النية؛ نُظِرِ إل سبب الحلف وقرينة 
الحال؛ فإن عدمت؛ فعرف اللفظ؛ فإن عدمت؛ فدلالة اللغة. 


وقول مالك» وأحد هو الصواب " 


(۱) انظر: ”شرح مسلم" )١597(‏ ”المغني" (17/ 548 -) ”الفتح" (1584) 7”المحلى" .)١ ١750‏ 
)١(‏ انظر: ”البداية» (۲/ ۲۲۱) ”المغنی“ (۱۳/ ٤۳‏ 51-6 0) ”الفتح" (59). 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
نسلة وع عَبْدالرَحْمَنِ بْن سَمُْرَةَ ميلك قَالَ: قَالَ نل الله 26: «وَإذَا 
حَلَفْت عَلَى وين رايت عبرا حيرا نها همر ءَ عَنْ يَمِبنِك وَأتِ الّذِي هو حَيْرًا. 


(0N) oz Ay 
. متفق عليه‎ 


تت 


ص امي E‏ سو مت أو" ل أذ دبي 5 3 وم هوي رە و 
وَفْى روَايَةٍ لأبى داود: «فكفر عن يَمِينِك ثم ائتِ الذى خير). وَإِسَتادهًا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: الكفارة قبل الحِنثء أم بعده؟ 


# أكثر أهل العلم علل أن الكفارة في الأيمان تجوز قبل الحنث وبعده» سواء 
كانت صوماء أو غيره. وهو قول الحسن. وابن سيرين» وربيعة» والأوزاعي» 


والثوري» وابن المبارك. وأحمد. ومالك» وإسحاق» وأبى عبيك» وأبى خيثمة 


.)1507( أخرجه البخاري (5777)): ومسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري برقم (117/757). 

(۳) أُخرجه أبوداود (۳۲۷۸)» من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة. 
وإسناده صحيح» لكن أكثر الروايات بحرف العطف (الواو) بدل (ثم) فقد رواه النسائي من نفس 
الوجه (۷/ )٠١‏ بحرف العطف (الواو). وقد روئ الحديث عن الحسن جمع كلهم ب (الواو) وهم: 
منصور بن زاذان ويونس بن عبيد ومبارك بن فضالة وعبدالله بن عون وهشام بن حسان وجرير بن 
حازم وحميد الطويل وسماك بن عطية وسليمان التيمي ومنصور بن المعتمر. انظر تخريج رواياتهم 
في ”المسند الجامع" /١7(‏ 5-1717 771)» فالرواية بلفظ (ثم) شاذة غير محفوظة. والله أعلم. 


كباب الأَيْمَان وَالنّدُور ۹4 


وغيرهم. وثبت عن ابن عمر بإسناد صحیح عند ابن المنذر (۲۱۹/۱۲) آنه 
كان يكفر أحيانًا بعد الحنث» وأحيانًا قبل الحنث. وعن ابن عباس أيضًا بإسناد 
صحيح, أنه أفتئ امرأة حلفت أن تبدي ثوبها إن لبسته؛ فقال: لتكفر يمينهاء 
ولتلبس ثوبها. 
وعن عائشة يننا بإسناد صحيح. أنها أفتت امرأة جعلت مالها هديا إن كلمت 
أخاهاء فقالت عائشة: تكفر يمينهاء وتكلم أخاها. 
واستدل أصحاب هذا القول عل ذلك بحديث عبدال رحمن بن سمرة الذي في 
الباب» وبنحوه عن أبي هريرة» وعدي بن حاتم عند مسلم »156٠0(‏ و1101). 
وبحديث أن موسئا في ”الصحيحين" د النبي يبي قال: «إني إن شاء الله لا 
أحلف علئ يمين» فأرئ غيرها خيرًا منها إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خيراء وفي رواية: «أتيت الذي هو خير. وكفرت عن يميني)''. وبقوله تعالى: 
لل ایمیک [التحريم:؟]. 
© وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ الكفارة قبل الجنث؛ لأنه تقديم لها على 
سببهاء فأشبه ما لو كفر قبل اليمين. 
© وقال الشافعي: إذا كانت الكفارة بالصيام؛ فلا تجزئ قبل الحنث؛ لأنها 


عبادة بدنية» فلا تجزئ قبل سببها. 


.)١559( أخرجه البخاري برقم (71777) (51/19)» ومسلم برقم‎ )١( 


۳.٠‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأجاب الجمهور بأنَّ سبب الكفارة هو اليمين مع الحنث» أو مع إرادة الحنث 
بدلالة الأدلة السابقة» وهو الصحيح. والله فكن 
تنبيث: قال ابن قدامة لله في ”المغني“ :)٤۸۳ /۱١(‏ فأما التكفير قبل اليمين 
فلا يجوز عند أحدٍ من العلماء؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه؛ فلم يجز كتقديم 
الزكاة قبل ملك النصابء وكفارة القتل قبل الجرح.اه 
مسألة [؟]: أيهما أفضل 4# الكفارة قبل الحنث أم بعده؟ 
© مذهب أحمد أنبما سواء في الفضيلة؛ لأنَّ الأحاديث الواردة وردت ببذا 
وهال 
# وذهب مالك» والثوري» والشافعي» وأحد ني رواية إل تفضيل الكفارة بعد 
الحنث؛ خروجًا من الخلاف» ولحصول اليقين بإبراء الذمة» والتول الأول 


أ 2 )۲( 
غرب» والله أعلم. 


.)567 /"0( ”الفتاوئ»‎ ) 5875-548١ /1١( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)٤۸۳ /۱۳( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


كاب الأيْمَان وَالندُور ۳۰۱ 


9 وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ لا أن وَسُولٌ الله قَالَ: ١مَنْ‏ حَلف عَلَى يعِينِ فقا 


ور سمه اس 


ا 9 سه 7 ضير م ت o‏ 10 
إن شاء ]نل قلا a NEES NEA‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: الاستثناء 4 اليمين. 
ذكر أهل العلم أنَّ من | ستثنئ في يمينه؛ فلا حنث عليه» واستدلوا بحديث 
الباب» ولأنّ تعليقه بالمشيئة يدل علِم أنه لولم يفعله فإن الله عزوجل لم يشأ ذلك» 
ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك. 
والاستثناء في اليمين له شروط : 
أحدها: أن يكون الاستثناء متصللا حقيقة» أو حكمًا. 
© وهذا اشتراط جمهور العلماء» وأصحاب المذاهب الأربعة» وغيرهم؛ لظاهر 
حديث البابء ولأنَّ جوازه منفصلا يجعل الكفارة غير محتاج إليها. 


,)١571١( والترمذي‎ »)۳۲٣۱( وأبوداود‎ »)٠١ الراجح وقفه على ابن عمر. أخرجه أحمد (؟/5.‎ )١( 
من طريق أيوب» عن‎ »)٤۳٤۲( )٤۳۳۹( وابن حبان‎ »)51١5( والنسائي (1/ 76)» وابن ماجه‎ 
نافع» عن ابن عمر به. واللفظ للترمذي» قال الترمذي عقبه: وقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن‎ 
نافع عن ابن عمر موقوفاء وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوقاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير‎ 
أيوب السختياني» وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه. اه‎ 

وقال البيهقي بعد أن ذكر بعض المتابعات لأيوب :)57/١١(‏ ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة 
أيوب السختياني» وأيوب يشك فيه أيضًاء ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن 
عمر من قوله غير مرفوع؛ والله أعلم. اه 

وأسند البيهقي »)55/٠١(‏ عن حماد بن زيدء قال: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه. 
وإسناده صحيح. 


كن فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قتادة» والأوزاعي. 
6 وعن الحسن» وعطاء يصح ما دام في المجلس. 
# وعن عطاء: يقدر بقدر الحلب. 


© وعن مجاهد وابن عباس: يصح الاستثناء ولو منفصلا بدون تحديد. 


والآثر عن ابن عباس أخرجه البيهقي )18/٠١(‏ بإسناد صحيح عنه أنه كان 


OMG‏ اہ 


يرى الاستثناء ولو بعد سنة» ثم قرأ : # ولا نموا لن ل لِسَأَىٌَءِإِفٍ فا فاعل دل عدا إلا أن 


م رطا رصح 


يَأ وأَذْهرِرَيكَإدَاضسِيتَ 4 [الكيف »]۲٤-۲:‏ قال: إذا ذكرت. 

قال البيهقي َلثَهُ: يحتمل أن يكون المراد به أن يكون مستعملا للآية» وأن 
ذكر الاستثناء بعد حين في مثل ما وردت فيه الآية» لا فيما يكون يميئاء 
والله أعلم.اه 

قال أبوعبك اكد غض الله لم يظهر أنَّ الفصل اليسير لا يضر؛ لحديث أبي 
هريرة يته مرفوعًا: «أن سليهان 4 قال: لأطوفن الليلة... فقيل له: قل إن شاء 
الله...» الحديثء أخرجه البخاري (5 57 7)» ومسلم .)١595(‏ 

کیان 2 د KE‏ ا 5 

وجاء حديث عن النبي 7275 أنه قال: «والله لآغزون قريشا» ثم سكت. ثم 

قال: «إن شاء الله»» وهو حديث ضعيف ني إسناده: شريك» واختلف في وصله 


حتَابْ الأَيْمَان وادور ۳۳ 
وإرساله. آخرجه أبو داود (۳۲۸۵)» والبیهقي (۱۰/ »)-٤۷‏ وغیر هما 
مسألة [۲]: هل يشترط أن يتلفظ بالاستثناء ؟ 

عامة أهل العلم على اشتراط ذلك. قالوا: ولا ينفعه الاستثناء بقلبه» وهذا قول 
الحسن» والنخعي» ومالك والثوري» والأوزاعي» والليث» والشافعي» وأحمد. 


وإسحاقء وأبي ثور وأبي حنيفة» وابن المنذر. 


قال ابن قدامت که ”المغنی“ (۱۳/ 585-065): ولا نعلم لهم مخالفًا؛ 
للحديث: «فقال إن شاء الله)؛ ولأنَّ اليمين لا تنعقد بالنية» فكذلك الاستثناء.اه 


مسألة [*1: هل يشترط أن يقصد الاستثناء؟ 

اشترط أهل العلم أن يقصد الاستثناء» فلو جرئ على لسانه بغير قصد؛ فلا 
يُعتبر به كما أن اليمين إن جرت على لسانه بغير قصد لم يعتبر بهاء وهو قول 
الشافعي» وبعض الحنابلة» وهو مقتضئا مذهب المالكية؛ لاعتبارهم النيات.'") 
مسألة [4]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء من ايتداء اليمين؟ 


6 قال این قدامت کاله في ”المغني“ :(EA1/۱7)‏ وکر بَعْضْهُمْ 0 ا يصح 
لانت نی ب yS‏ 1 


م مو 


ا َرَاغِهِ مِنْ الْيَمِينِ فَاسْتثتى َم يَنْقَعْكُ وَلَايَصِحٌ؛ لآن هذا يحالف 
عَمُومَ الْحَبَرِ؛ٍ فَإنَّهُ قَالَ: ١مَنْ‏ حَلَفَ ققَال: إِنْ شَاءَ الله؛ لم IR‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" /١17(‏ 585 -) ”البيان" .)-01١/51١(‏ 
(0) انظر: ”المغني" (17/ 587) ”البيان" .)0117/1١(‏ 


€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
E EL 2‏ م 0 2 سقو 
الِاسْيِْناءِيَكُونُ حَقِيبَ يبه فَكَذَلِكَ ننه اه 


مه سر هسه 


© وللشافعية في المسألة وجهان كما في ”البيان" /٠١(‏ 11 0). 

قال أب ر عبد اله عض أله ل الصحبح أنه لا يُشترط قصده للاستثناء من البداية؛ 
بدليل حلف سليمان 832 الذي تقدمت الإشارة إليه. 
مسألة [ه1]: الاستثناء 2 الحلف بالطلاق والعتاق؟ 

لا يقع الطلاق على الصحيح من قولي العلماء» وقد تقدمت المسألة في كتاب 
الطلدق ^ 

فائتة. إذا قال: (إن أراد الله) وأراد المشيئة؛ يحصل الاستثناء» قاله شيخ 
El‏ 
مسألة :]١[‏ شروط وجوب الكفارة. 

الشرط الأول: وهو أن يحلف مختارًا؛ فإن حلف مكرمًا؛ لم تنعقد يمينه على 
الصحيح» وقد تقدمت اللإشارة إل ذلك. 

الشرط الثاني: أن تكون اليمين منعقدة بأن تكون بصيغة يحصل الانعقاد 
بها كما تقدم أيضًا. 

قال ابن عبدالبر هَللَتهُ: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)٤۸۸‏ 
(؟) ”الإنصاف" (۲۹/۱۱). 


حتَابْ الأَيْمَان وَالنَّدُورٍ ۳.0 
المستقبل من الأفعال.اه 
قال ابن قدامتة وَلتتْهُ: لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار. 
قال: وقال قوم: الحنث متئ كان طاعة لم يوجب كفارة» وقال قوم: من حلف 
عل فعل معصية فكفارتها تركها.اه 
وجاء في ذلك حديث منكر عند أبي داود (771/5) وغيره» عن عمرو بن 
شعيب؛ عن أبيهء عن جده. مرفوعًا: ١من‏ حلف على يمينء فرأئ غيرها خيرًا 
منها؛ فليدعها وليأت الذي هو خير؛ فإِنَّ تركها كفارة»» وهو حديث منكرء انظر: 
«الضعيفة؟ (1760) "© 
الشترظ الكالكه الحنث فق البمين بان يفل ما سلف عل ترك أو شرك ما 
حاف عا قله مارا دارا 
فلو فعل ما حلف عليه مكرمًا؛ لم يحنث» وهذا يشمل ما إذا أَلْجَِ عليه 
لجا مثل من يحلف أن لا يدعل داراء فحيل ا أو حلف ألا يخرج 
ها ا رج موو عل ذلك الجمهور وآما مالك فقيده بأن يكون مزيوطًا. 
# ويشمل المكره ما إذا أكره عل ذلك بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه؛ فلا 
يحنث أيضّاء وفيه روايتان عن أحمد. وقولان للشافعي» والصحيح في مذهب 
أحمد عدم الحنث. 


.)٠١ /١١( ”الإنصاف“‎ )٤ ٤٥ /۱۳( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


8 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

فوجب مع الإكراه والنسيان. 
والصحيح أنه لا يحنث؛ للأدلة الدالة عل عدم مؤاخذة المكره.'") 

مسألة 7[1]: إذا فعل ما حلف على تركه ناسيًا ؟ 
# من أهل العلم من قال: يحنث» سواء كان الحلف بالله» أو بطلاق» أو عتاق» 
وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة» وهو قول سعيد بن جبير» ومجاهد» 
رة و وا ااب الآ دل ا 
لكقارة لا سقط يقبيةة هالشسياة شبية بولآن الطلاق» والعتاق معلق يشرط 
فيقع عليه الطلاق والعتاق. 
# وذهب بعضهم إل أنه لا تلزمه الكفارة» ولا يحنث بها جميعاء وهو قول 
عطاء» وعمرو بن دينار» وابن أبي نجيح» وأحمد في رواية» وإسحاق» وهو ظاهر 
معي الشافعي» لقوله مال ووا کک ج ا ارو وک 2 
تَعَدَّرَتَ لوہ 4 [الأحزاب:٠]‏ ربعا انان ا و € [البقرة:٦۲۸].‏ 
© وذهب أحد في الرواية الأشهر إل أنه لا يحنث إلا في الطلاق» والعتاق؛ فإنه 
يحنثء واختاره الخلال» والخرقيء وابن قدامة» وهو قول أبي عبيد» واستدلوا 


بأدلة الفريقين السابقة. 


.)۲۳ /۱۰( ”الإنصاف“‎ )٤٤۸-٤٤۷ /۱۳( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


حتَابْ الأَيْمَان وَالنّدُور 0 


والصحيح هو التول الثانى. والله ا 
مسألة [18: إن فعل المحلوف عليه جاهلا به؟ 


حكمه حكم الناسي» والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله.'") 


Ua.‏ ا قال کا الل : دل ومقلب القلوب». روه 
م 
ال E‏ 


~ م 


الحكم المستفاد من الحديث 
ا م الك ل ول الحا كرد ٠‏ اء ا وات وقد 
تقدمت الإشارة إلىن ذلك في أوائل الباب» وكان تقديم هذا الحديث إلى أوائل 


الباب أول» وبالله التوفيق 


(١)انظر:‏ ”المغني" (۱۳/ £11 -( (44۷/۱(. 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ٤۷‏ 0" 


() أخرجه البخاري برقم (/157). 


۳۹۸ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
و٣۱‏ وَعَنْ عَبْدا ْنِ عَمْرِو ميلقا قَالَ: جَاء أَعرَابِي إلى التي يا فَمالّ: ي 
رول اللو مَا الكبَائر؟ فَذَكَرَ الحَدِيتَ» وَفِيِ: «اليَعِينُ العَمُوسٌُ) وَفِيو: قلّت: وَمَا 
ال الوس قال «الّذِي يَممَطِعْ بها ال امي مَسْلِم هو فِيهًا كَاذْبٌ). 0 


6 o2 
e ال‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ هل 2 اليمين الخموس كفارة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل أنه لا كفارة له» وهو قول ابن مسعود» أخرجه 
البيهقي عنه بإسناد صحيح» وقال بذلك سعيد بن المسيب» والحسن» ومالك 
والأوزاعي» والثوري» والليث» وآحمد» وأبو عبيد» وأصحاب الحديث» 
وأصحاب الرأي من أهل الكوفة؛ لأنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة 
كاللغو» أو يمين على ماضء فأشبهت اللغو؛ وذلك لأنها لا توجب برا ولأن 
الكفارة لا ترفع إثمهاء فلا تشرع فيها؛ لأنَّ ذلك من كبائر الذنوب. 
وهذا القول اذعِي عليه إجماع الصحابة» وعدم الخلاف؛ لقول ابن مسعود: 
5 تعن من الاب الذي لا قفار له البميخ الفعوسي. تقيل له وما الب 
الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة. 
قال الحافظ وله في ”الفتح“: ونقل محمد بن نصر في ”اختلاف العلماء“» ثم 


)١(‏ في الأصل: (مسلم) والصواب ما أثبتناه كما في المخطوطتين. 


() أخرجه البخاري برقم (1470). 


حتَابْ الأَيْمَان وَالنَّدُورٍ ۳۰۹ 
ابن المنذر» ثم ابن عبدالبر اتفاق الصحابة على أنه لا كفارة في اليمين الغموس.اه 
ثم ذكر أثر ابن مسعود. 
# وذهب بعض آهل العلم إل وجوب الكفارة عليه» وهو قول عطاء 
والزهري» والحكم» والأوزاعي» والشافعي» وعثمان البتي» وابن حزم؛ وذلك 
لأنه أحوج للكفارة من غيره» ولعموم الآية: وکن وڪم يما ّدم 
اَن € [المائدة:۸۹]. 
والصحيح -والله أعلم - هو التول الیل 
مسألة [۲]: الحلف بالطلاق, أو العتاق» والندرء والخروج من الإسلام 
كاذيًا ؟ 
قال شيخ الإسلام مَللَهه كما في ”مجموع الفتاوئ" (5"/ 64 777-1737): فإن 
كان قد حلف بهذه الأيمان غموسًا فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموس» 
وقال: إن هذه الأيمان تكفر؛ فإنه يوجب فيها الكفارة. 
قال: وأما من قال: اليمين الغموس أعظم من أن تكفرء فلهم قولان: أحدهما: 
أن هذه ياوه قنها ما العرمه من كثره وطلاق» وعناق» وكفر» وعدا قزل اة من 
أصحاب أبي حنيفة» وأحمدء واحتجوا بقول النبي : «من حلف بملة غير 
الإسلام كاذبًا؛ فهو كما قال وقالوا: يلزمه ما التزمه عقوبة له علل كذبه وزجرًا 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )-٤٤۸‏ ”الفتح“ (171/0) ”المحلن؟ )١1١75(‏ ”البيهقي" (۱۰/ ۳۸-۳۷) 
”الفتاوی“ (۳۵/ ٤١‏ ۳۲). 


۳1۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لمن يحلف يميتا كاذبة. 

قال: والقول الثاني: وهو قول الأكثرين» أن لا يلزمه ما التزمه من كفر» وغيره 
كما لا يلزمه ذلك في اليمين عل المستقبل» وإنما قصد في كلا الموضعين اليمين؛ 
فهو لم يقصد إذا كان كاذبًا أن يكون كافراء ولا أنه يلزمه ما التزمه من نذرء وطلاق» 
وعتاق» وغير ذلكء كما لم يقصد إذا حنث في اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك» 
بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين في الموضعين» لكن هو ني الموضعين قد 
أتئ كبيرة من الكبائر بيمينه الغموسء فعليه أن يتوب إلى الله منها كما يتوب من 
غيرها من الكبائر» وإذا تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له» ولا يصدر كفر» ولا 
نذرء ولا طلاق» ولا عتاق» بل إنما صدر منه الحلف بذلكء والله أعلم .انتهئ 
بتصرفء وتلخيص يسير. 


قال أب عبد اک خض اک لہ ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح هذا القول. 


وهو الصحيح. والله أعلم. 
غائتة: قال الحافظ ذلثته في ”الفتح" (17175): سمت الغموس بذلك لأنها 


تغمس صاحبها ف الإثم. ثم 9 النار.اه 


كتَابْ الأيْمَان وَالنّدُور ۳۱۱ 


و 


2773 وَعَنْ عَايْسَةَ ما في قله تَحَالَىا: الَّايوَاِد م انه الغو ف یسیک € قَالَتْ: 


ok‏ له ا ر ا ی 8( رہ 

ل الرّجل: لا واش وَبَلَئ وَالل. أَخرّجَهُ البخاري › وَرَوَاهُ أَبُودَاود 
2 802 
مَرفوعا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ لغواليمين. 
لغو اليمين لها صور: 
الأولى: أن يجري اليمين عل لسانه بدون قصدٍ لليمين. 
وهو الذي ذكرته عائشة» ونقله ابن قدامة كه عن عمرء وعائشة» وابن 


عباس» وأبي هريرة رن E‏ وام والقاسم» وعكرمة» والحسن. والنخعي» 
والشعبى» وأحمد. والشافعى. ومالك» وقال: ولا نعلم في هذا خلاقاء ووجه ذلك 


.)15537( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) رفعه شاذ والراجح وقفه. أخر جه أبوداود (7755), من طريق حسان بن إبراهيم يم الكرماني» عن 
إبراهيم الصائغ» عن عطاء» عن عائشة بيا مرفوعًا. قال أبوداود عقبه: وروئ هذا الحديث داود 
ابن الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة. وكذلك رواه الزهري وعبدالملك بن أبي 
سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضًاءاه 

وقال البيهقي )54/٠١(‏ بعد أن ذكر كلام أبي داود: وكذلك رواه عمرو بن دينار» وابن جريج» 
وهشام بن حسان» عن عطاء» عن عائشة تًا موقوفًا. اھ 
وقال الدارقطني في ”علله" كما في ”البدر المنير“ (۹/ :)٤٥١‏ والصحيح فيه الوقف. 

(۳) لم أجد أثر عمرء وأبي هريرة» وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن جرير في تفسير سورة البقرة 
[آية:775]» وفي إسناده: خصيف الجزريء وفيه ضعفء. ولكن له طريق أخرئ أشار إليها 
السيوطي في ”الدر المنثور" عند الآية المتقدمة» وعزاه إِلىْ أبي الشيخ. 


۳1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قول الله تعال: # یواد اه آنه بلغو ف اسیک ولككن راڪم يما عفد لين 
[المائدة:89]. 
الثاذ نیہ: أن يحلف عل * شيء يظنه كذلك» فيتبين الأمر عل خلاف ذلك. 
# فأكثر أهل العلم علل آنه لغو لا كفارة فيه» وهو قول الحسن» والنخعي» 
ومجاهد» وسليمان بن يسار» وأحمد» ومالك» والأوزاعى» والثوري» وأصحاب 
الرأي. 
واستدلوا عل ذلك بالآية: لاي خد اله اَمو ف ایی و کک اک با کیت 
تلوب * [البقرة:٠٠۲]»‏ وهذه منها؛ ولذأعبا یمین غير منعقدة» فلم تجب فيها كفارة» 
هن الرس ولاه غر قاض الخال ا شه ما لو ست ناسا 
© وذهب النخعي في رواية إلى أن فيها الكفارة» وهو قول للشافعي» ورواية عن 
أحمد؛ لأنه قصد اليمين وحنث. 
والمدروى مو االقرل الاليلله ويدل عليه نكا قر له سان اللي e‏ 
قوم € [الأحزاب:ه]» وقوله: ارا اانا ميس أَوَ طا € [البقرة 14 ]. 
الثالثت: الحلف ف الغضب المغلق الذي لا يشعر صاحبه باليمين» ولا 
5 0( .#2 
يريده» نقله ابن جرير عن عطاء» وابن عباس > ونص عليه ابن حزم» وهو 


»)59/١١( أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير» وسعيد بن منصور في تفسير الآية المتقدمة» والبيهقي‎ )١ 
وفي إسناده: وسيم» وهو مجهولء ولكن أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح.‎ 


كباب الأَيْمَان وَالنَّدُورٍ ود 
محمول علل الغضب الشديد الذي يفقده الإرادة» فيكون بمعنئ القسم الأولء 
والله أعلم.'') 
مسألة ۲1]: الحلف على المستحيل. 
كأن يحلف بأن يحيي الميت» أو يجمع بين الضدين» أو يطير في الهواء أو 

يمشي عل الماء.. 

ام الت رمق لاا ا به ت لال به ار 

# وذهب الشافعي» وأبو يوسف. وبعض الحنابلة إل أنها تنعقد اليمين» 

وتوجب الكفارة في الحال. 

# وذهب بعض الحنابلة إل أن ما كان مستحيلًا لذاته لا تنعقد به اليمين» وما 


كان مستحيلا في العادة فتنعقد اليمين» ويلزمه الكفارة. 


والقول الأول هو ظاهر اختيار العثيمين هلثته. ويظير لى أنّ عليى الكنامة؛ 
لأنه يمين صادر من القلب» وهو غير قادر علل فعله؛ فعليه الكفارة» والله أعلم.'") 


مسألة [۳]: إذا حلف شخص ليفعلن فلانٌ كذاء فأحنثه ولم يفعل؟ 
شع + 2 ا یرہ رہ ی کے هبه 
قال ابن قدامت عَللنه فى ”المغنى" (۱۳/ :)٥٠۲‏ فإن قال: وال ليفعلن فلان 


2 
ع 
و ص سر 


كَذَّ أَوْ لا يَفعلُ. أَوْ حَلَفَ عَلَىْ حَاضِرء فَقَالَ: والله لتَفْعَلَنَ كَذَا. فَأَحتنكُ وَلَمْ 


)١(‏ انظر: ”المغني» )٠٥١-٤٤6۹/١۳(‏ #المحل؟ )١٠١١(‏ تفسير الطبري؟ و”اين كثير» #الفتح»؟ 


51599 كو). 


(1) انظر: ”الشرح الكبير؟ (11/ 17؟) ”الشرح الممتع؟ (1/ 47") ”المغني؟ (۱۳/ .)٠٠۲‏ 


ام فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ينكل E EAE‏ 
تاد وَالْأوْرَاعِي» وَأَهْلُ العرَاتي» وَالسَافِيٌ؛ لِأَن الْحَالِف هُوَ الْحَانِتُ» فَكَانَتْ 
N EOP AN EN EG‏ 
وَإِمَا الْحِدْتْء أَوْ هُمَاء وَأَيّ ذَلِكَ قُدَرَ فَهُوَ مَوْجُودٌ في الْحَالف. اه 

وهذا القول -وجوب الكفارة- اختاره الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين» 
والشيخ الغديان» والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمة الله عليهم» وعزاه شيخ الإسلام 
كما في ”"مجموع الفتاوئ" )3١77/1(‏ لعامة الفقهاء. واختار شيخ الإسلام مَللته أنه لا 
يجب عليه الكفارة في ذلك. 

فقال کاک كما في ”مجموع الفتاوئ" :)٠۸-۳١۷ /٠١(‏ اليمين المتضمنة 
e E Es‏ ا وا 
وكذلك الوعد والوعيد» بخلاف الخبر المحض كقوله: «والذي نفسي بيده لينزلن 
فيكم ابن مریم حك عدلا. وإمانا مقسطاق أو واه تقد آل كي ذفان هذا 
إخبار محص بأمر سيكون كما يخبر عن الماضي بمثل ذلك» وبخلاف الطلب 
المحض كقوله لغيره: (افعل) أو (بالله افعل) ونحو ذلك إذا لم يكن منه إلا مجرد 
الطلب» وهو لا يدري أيطيعه أم يعصيهء ولهذا لا يحسن الاستثناء في هذا 
الضرب. ولا كفارة فيه؛ لعدم المخالفة؛ فإنه طلب محض مؤكد بالله» كقوله: 
(سألتك بالله إلا ما فعلت) أو (سألتك بالله لا تفعل)» فأما إذا كان المحضوض أو 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر )3١7/17(‏ من طريق عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري شيخ عبد الرزاق. 


كباب الأيْمَّان والنُذُور ۳1٥‏ 
الممنوع ممن يغلب على ظنه موافقته له كعبده وزوجته وولده؛ فهو كنفسه فيها 
معنئ الطلب والخبر؛ فإنه لكونه مطيعًا له في العادة جرئ مجرئ طاعة نفسه 
لنفسه» فطلب الفعل منهما طلبًا قرنه بالإخبار عن كونه.اه 

وقال وله (۳۳/ :)۲۲١‏ في حنثه نزاع بين العلماء» والأقوئ أنه لا يحنث» 
والله أعلم.اه 

واختار هذا القول الشوكاني كله كما في ”السيل“ (ص٦1۸)؛‏ لأنه فعل ليس 
ف مقدوره. والصحيح فيما بظهن لى قول اللمهوس؛ لأنه یمین منعقد من القلب 
فيدخل في عموم الآية المتقدمة.'١)‏ 
مسألة 4[1]: إذا قال: سألتك يالله لتفعلن كذا ؟ 

قال ابن قدامق مَلَكه في ”المغني" (11/ ٠7‏ 20: وَإِنْ قَالَ: أُسألك بالله لَتَمَعَلنَّ. 
اراد الْمَمِي؛ َهِيَ كال قَبْلًا. وَإِنْ اراد الشَمَاعَة إلنه باه فليس بيمين وَل 
لي ا 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”الفتاوىئ“ :)۲٠٠١ /١(‏ وأما قوله: (سألتك بالل 
أن تفعل كذا) فهذا سؤال وليس بقسم» وفي الحديث: «ومن سألكم بالله فأعطوه), 
ولا كفارة عليه إذا لم يجب سؤاله.اه 


)۱( وانظر: ”البيان“ )١١١ /٠١(‏ ”روضة الطالبين“ 061/11 ”الشرح الممتع" (ك/ 5٠٠١‏ ) «فتاوئ 
اللجنة“ (۲۳/ .)۱١١۷ ١۹۷ ۸٥‏ 


(۲) وانظر: ”البیان“ (۱۰/ .)٥۱١‏ 


۳1١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قلت: إن أراد اليمين فعليه الكفارة» ومن لم يرد اليمين فليس عليه شيء» 
والله أعلم. 
مسألة [10]: حكم إبرار القسم؟ 
© ذهب الجمهور إل استحباب إبرار القسم؛ لحديث البراء و في 
”الصحيحين“: أمرنا رسول الله ب بسبع...» وذكر منها: «إبرار المقسم). 
وحملوا الأمر علل الاستحباب بدلالة 5 أبي بكر الصديق ميشه عند أن 
حلف على النبي 2 أن يخبره ما الذي أخطأ من تعبير الرؤياء فقال: «لا تقسم» 
متفق عليه عن ابن عباس مِيلقا. 


© وقال بعض الحنابلة بالوجوب إذا لم يكن عليه ضررء وحملوا حديث أبي بكر 


بيلك أن النبي با امتنع لما علم من الضرر فيهء أو علم أن المصلحة بخلاف 


ذلك. واختار هذا القول شيخ الإسلام کہ کہا في ”الاختیارات». 


(١)انظر:‏ ”المغنى» (۱۳/ ۰۳ 5 ”الشرح الممتع" (5/ 44") ”الاختيارات» ”الفتح" ”شرح مسلم؟. 


كتَابْ الأيْمَان وَالنّدُور ۳1۷ 


r GEL‏ بي ل ل إن الو عا وع 


َه 24 و 


اس مَنْ أحْصَاهَا دحل الجتة». ممق عليه وَسَاقٌ الترْمِذِى وَائْنُ حِبَّانَ 


الأسْمَاءَ وَالتَحْقِيقٌ أَنْ سَرْدَهَا إدْرَاحُ مِنْ بَعْضٍ الرّوَاةٍ '' 
الحكم المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث بيان أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسمًا من حفظهاء وعمل 


بمقتضاها دخل الجنة. 


وليس في هذا الحديث حصر لأسماء الله في هذا العدد. ويدل على ذلك 


2 


حديث ابن مسعود و ل عيطت عند أحمد وغيره في دعاء الكرب» وفيه: : «وأسألك بكل 
اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك, أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبى...» الحديث» وهو 


.)77371/( أخرجه البخاري (71/77): ومسلم‎ )١( 
الكلام عن‎ )15٠١( وابن حبان (۸٠۸)ء وقد أطال الحافظ في ”الفتح"‎ »)٠١١٠۷( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
ذكر الأسماء وبين أنه م يصح مرفوعاء وإنما هو مدرج من بعض الرواه.‎ 
وقد قال الترمذي عقب الحديث: حديث غريب.‎ 
والذي عول عليه حماعة من‎ :)۱۸١( قال الحافظ ابن كثير كله في تفسير سورة الأعراف آية‎ 
الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم‎ 
وعبدالملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم‎ 
قالوا ذلك أي آم جمعوها من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينةء وأبي زيد‎ 


اللغوي» والله أعلم. 


۳1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أسماء الله» أو بصفة من صفاته. 

وقد تقدم ذكر ذلك في أول الباب» وكان ذكر هذا الحديث في أوائل الباب 
أفضل. 


كتَابْ الأيْمَان وَالنّدُور ۳۱۹ 


ا dı 7 e‏ عات ره عقا م له 
ل: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ صُيْعَ لبه 


N‏ - او 7 2> o‏ س ر كو چ ا 
معروف ل لفاعله: جَرَاكَ الله يرا فقد بلغ فِي الثناء». أخرّجة الترمذي» 


الحكم المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث الحث على شكر المعروف ولو بالدعاء المذكور» وليس في 
هذا الحديث تعلق ذا الباب» بل موضعه في [كتاب الجامع ]. 


وقد أشار إلى ذلك المغربي» ثم الصنعاني في ”شرح البلوغ؟. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۳۵)» وابن حبان »)۳٤۱۳(‏ وإسناده ظاهره الحسن. 
لکن قال آبو حاتم کما في ”العلل“ لولده (۲۱۹۷) وقد سئل عنه: هذا حديث عندي موضوع 
هذا الإسناد. وقال في :)۲٠۷١(‏ هذا حديث منكر بهذا الإإسناد. اه 


قلت: وقد أخرجه الترمذي من نفس الوجه الذي أنكره أبو حاتم فالله أعلم. 


PY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


فائتة: كفارة الأيمان من تيسير الله عزوجل علل هذه الأمةء فأما الذين من 


قبلنا فقد كانوا إذا حلفوا على شيء لزمهم» قال تعال: اکل عار كاد َلاَق 


4 رم > م e‏ ص 


ر ےر بے 
اویل إلا ماحم سرو یل عل فی وء من قبل أن تنزل وره € [آل عمران:*9]» وقال تعالىن 


وقد كان الأمر كذلك قبل نزول آية الكفارة» ففي ”صحيح البخاري" 
»)57١14(‏ عن عائشة مها أن أبا بكر كان لا يحنث في يمينه حتئ أنزل الله كفارة 
اليمين» فقال: لا أحلف عل؛ شىء أرئ خيرًا منه إلا قبلت رخصة الله» وكفرت عن 


4 رةه 
المعو 


مسألة :]١[‏ هل تقتضي اليمين الإيجاب والتحريم؟ 
قال شيخ الإسلام هلله (ه ؟/ ۲ وقد تنازع الفقهاء في اليمين هل تقتضم 
إيجابًا وتحريمًا ترفعه الكفارة» أو لا تقتضي ذلك؟ أو هي موجبة لذلك لولا ما 


جعله الشرع مانعًا من هذا الاقتضاء؟ عل ثلاثة أقوال» أصحها الثالث.اه 


.)90800 /80( )١ 51 /( انظر: ”"مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


حتَابْ الأَيْمَّان وادور ۳۲۱ 
مسألة [۲]: كفارة اليمين. 

الأصل فيها قوله تعالك: # لا يُوَاحِدْكُما sS‏ 
E E‏ عََرَةَ مَسَكْكينَ من أوسط ما نط مون هل بكم أوكسْوْتهٌ 
ر فس ا فا م ار دلت کا e‏ 
آم کل 5 لك بین الت کک يليو لع که كر رون [المائدة:۸۹]. 

وقوله يَد: «إذا حلفت علئا يمين فرأيت غيرها خيرًا منها...» الحديث. 

وأخم العلماء غل أن الخالف مك بين إظعام غشرة مساكين» أو کسر 
أو تحرير رقبة؛ فإن لم يقدر على ذلكء أو لم يجد؛ فينتقل إلى صيام ثلاثة أيام 
لظاهر الآية. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علل ن الحالف الواجد الإطعام» أو الكسوة» 


مساكة [18: أوصاف اللساكين المستحفين. 

الأول: أن يكونوا مساكين» وهم الصنفان اللذان تدفع إليهم الزكاة المذكوران 
في أول أصنافها في قوله تعال: #إِنَّما ألصَدَقتُ إِلْمْفَرَاءِ والمستكن € [التربة: ۰ وتقدم 
في الزكاة تعريفهما. 

اتن أن كرتا أحر اتوكلا يشوف ا إل عب لآ ادم ك رة 


(۱) انظر: ”المغني“ )٥۲۸ »٥۰٦/۱۳(‏ ”لبيان“ )085/٠١١(‏ ”تفسير ابن كثير“ ”الأوسط" 
/€*). 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
َدَفْعَهًا إليه دَفعٌ لسيده. 
# وأما المكاتب فلا يجوز في مذهب أحمد. ومالك والشافعي. 
© وقال بعض الحنابلة: يجوز دفعها للمكاتب» لحاجته أشبه المسكين. 
اب ان اه فال ج ن ال او ا قر ع الان 
وليس هو في معنئ المساكين؛ لأنَّ حاجته غير حاجتهم؛ فالمسكين يدفع إليه لتتم 
كفايته» والمكاتب إنما يأخذه لفكاك رقبته. 
والذي يظيس أنَّ المكاتب يكون غالبًا مسكيئًا أيضاء فإِنْ لم يكن له ما يسد 
حاجته زائدًا على ما يؤديه لسيده فيعطّئ من الكفارة, والله أعلم.'") 
الثالث: أن يكونوا مسلمين. 
# اشترط ذلك الجمهورء وهو قول الحسن. والنخعيء والأوزاعي» ومالك 
والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي عبيد» فلا يجوز عندهم دفعها لكافر» وحملوا 
لاقع المسلمية. 
© وقال أبو ثورء وأبو حنيفة: يجوز دفعها إلى الذمي؛ لدخوله في اسم 
المساكين» ولأنه من أهل دار الإسلام» وهو قول ابن حزم. 


قلع فو لايرس أقربة تباشاغ اا الرعاة 0 


(١)انظر:‏ ”المغنى" .)001//١1(‏ 
0)انظر: ”المغني“ (۱۳/ ٠۸‏ 5) ”المحلا" .)١١85(‏ 


كتَابْ الأَيْمَان وَالنّدُورٍ YY‏ 
الرابع: أن يكونوا قد أكلوا الطعام. 
© فإن كان طفلا لم يطعم؛ لم يجز الدفع إليه» وهو قول مالك وأحمد في رواية. 
© وذهب الشافعيء وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي إِلْ أنه يجوز الدفع إليه 
ويقبضها عنه وليه» ويصرف الكفارة إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته» ولا 
يشفرط الأكل عندهم. 
والصحيح الثول الأىل؛ لقوله تعالىم: #إطعام عَشَّرَوَ مَسَكْكينَ © [المائدة:5]» وهذا 
يني اكلم ل 
مسألة 1:]: مقدار ما يخرجه الحالف 2 كفارة اليمين من الطعام. 
اختلف الفقهاء ني تحديد ذلك» فمنهم من يقول: صاع. 
© ومنهم من يقول: مد من البرء ونصف صاع من غيره. 
وأشرنا إلى ذلك في كفارة المجامع أهله من كتاب الصوم. 
والصحيح عدم الحديدء. بل يدفع لكل مسكين ما يشبعه. والظاهر أنه لا 
ينقص من المد؛ لأنه أقل ما ورد تحديده. 
وقد ثبت عن ابن عباسء وزيد بن ثابت با الفتوئ بأن المد من 


.)008/11( انظر: ”المغني"‎ )١( 


T€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وهو قول ابن سيرين» والحسن» والأوزاعي» وأبي عبيد» وأحمد في رواية. 
© وقال بعضهم: يجمع لهم الغداء والعشاء وهو قول الحسن أيضاء وقتادة 
والشعبي» ومالك» وأبي ثور» وأصحاب الرأيء والله أعلم.'') 
مسألة [ه]: هل يجزئ إخراج القيمة 2 كفارة اليمين ؟ 
© جمهور العلماء على عدم الإجزاء» وهو قول مالك» وأحمد. والشافعي» 
واختاره ابن المنذر. 
© وذهب أبو حنيفة» والأوزاعي إل الإجزاء؛ لأنَّ القصد دفع الحاجةء 
ويحصل ذلك بالقيمة. 
واستدل الجمهور بالآية» فالله أمر بثلاثة أمور يتخير الحالف فيهاء قالوا: ولو 
كانت القيمة تجزئ؛ ما كان في التخيير بين هذه الثلاثة فائدة؛ ولكان يجزئه أن 
يكس بمقدار الإطعام. 
والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'"ا 
تنبية: لا تجوز الكفارة لمن يجب عليه أن ينفق عليهم» ومن كان يمنع من 
الزكاة يمنع من الكفارة." 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ (17/ ٠١-6٠9‏ 0) ”تفسير ابن كثير"» ”الأوسط" (181/17). 


.)187/١7( ”الأوسط"‎ )511١ /۱۳( ”المغنی؟‎ )۲( 
.)01١7 /17( ”المغنی“‎ )۳( 


حتَابْ الأَيْمَان وادور ۳0 
مسألة [5]: هل يُشترط 4 المساكين أن يكون عددهم عشرة؟ 
© اشترط ذلك الجمهور؛ لظاهر الآية. 
© وأجاز أبو حنيفة» والأوزاعي دفعها إن واحدء وقال أبو حنيفة: يكرر عليه 
عشرة أيام. والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة 117[1: من عجز عن العشرة المساكين ؟ 
© كأن يجد حمسة فقط» فمذهب أحمد. والثوري أنه يكرر عليهم لإكمال 
العشرة. 
# ومذهب مالك» والشافعي» وأحد في رواية إل أنه لا يجزئه إلا إكمال العدد. 
ورجّح ابن قدامة الإجزاء؛ لأنه موضع تعذر فيه إكمال العشرة» فجاز التكرار؛ لأنه 
في معناه مع التعذر. 
فال أبوعبد اش عش الم يكمل العدد من موضع آخرء وإن بَعْدَهِ إلا أن 
شی غل 
مسألة [48]: إن فرق بين العشرة؟ 
كأن يطعم بعضهم اليوم» والبعض غداء وهكذا فيجزئ بلا خلاف. قاله ابن 
يك 
() ”المغني“ (۱۳/ )٥۱۳‏ ”الآوسط؟ (۱۲/ ۱۸۲). 


.)017 /17( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)٥۱٤ /۱۳( ”المغنی“‎ )۳( 


۳۲١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


e 


مسألة [19]: إذا دفعها إلى من يظنه فقيرًً» فبان غذ 


# قال بعضهم: لا تجزئه؛ لأنه ل يضعها عند مستحقهاء وهو قول الشافعي» 


9 


وأبي يوسف. وأبي ثورء وأحمد في رواية» وابن المنذر. 
# وذهب بعضهم إل انها تجزئه» وهو قول ابي حنيفة» ومحمد بن الحسن. 


rtd 


واحد فى زواية؛ لن ذلك هما خف غالباء قال تعالا: سهم الال 
اا و مدني [البقرة:*71/9]» والصحيح التول الأول؛ لأنه 1 يضعها حيث أمره 
لله عز وجل © 
مسألة :1٠١1‏ مقدار ما يكسى كل مسكين ؟ 
© من أهل العلم من قال: يدفع لكل مسكين ما يجزئه الصلاة فيه. قاله مالك» 
وأحمد. والنخعي. 
ومنهم من قال: يجزئ كل ما يقع عليه اسم كسوة» وهو قول الشافعي» 
والثوري» والأوزاعي» والظاهرية» فيجزئ عندهم العمامة» وعند الشافعية 
خلافٌ في القلنسوة. 
قال أبوعبد اكد غنض الله لم: أطلق الله الكسوة» وليس هناك تحديد شرعي» 
وعليه فيرجع إلى المعنئ اللغوي» فيكون الول الأخيرهو الأقرب» وهو اختيار ابن 
المنذر مَل والله أعلم.'") 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ (17/ 01١5‏ ) ”الأوسط" (17/ ۱۸۷). 


)١(‏ انظر: ”تفسير ابن كثير" [المائدة:84]» ”المغنى» )017/١17(‏ «الأوسط" )189/١7(‏ ”المحلا" 
)١185(‏ ”الشرح الممتع" (5/ ”577). 


كباب الأَيْمَان وَالتُدُور ۳۷ 
مسألة :]١١[‏ هل يجوز إعتاق الطفل 2 الرقبة؟ 

© ذهب إل الإجزاء الحسن» وعطاء» والزهري» وحماعة من الحنابلة» 

والشافعى» والظاهرية» وابن المنذر» وهو الصحيح؛ لعموم الآية. 

© وذهب الشعبيء ومالك وإسحاق إل أنه يجزئ إذا صلى وصام. 

# وقيده جماعة من الحنابلة إذا بلغ السابعة. 

والصحیح التول الأول ولا دليل عل القيد E‏ 

مسألة [؟١]:‏ إعتاق الجنين. 

© الجمهور على عدم الإجزاء؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد. 

2 تنخ 7 2 )۲( 

6 وقال أبو ثور: یجزئ؟ لانه ادمي مملوك. والصحيح قول ا مھوے. 1 

مسألة :]1١7[1‏ هل يجزئ عتق المكاتب؟ 


© ذهب بعضهم إل الجواز مطلقاء وهو قول أبي ثور وأحمد في رواية. 

وذهب بعضهم إل عدم الإجزاء مطلقاءو هو قول الشافعي» ومالك» وأبي 
غيةة والعد ف روا ن عة سم بسي ار 

© وقال بعضهم: إن كان قد ادّئ من كتابته شيئًا؛ِ فلا يجزئ» وإلا أجزأء وهو 


قول أحمد. والليث» والأوزاعى» وإسحاق» وأبى حنيفة. 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)٥۱۸/۱۳(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)٥۲١-٥۱۹‏ 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فال أو عبد ا غ اال الح هر الجر ا طاتا ؛ لآنه مزال ع © 
مسألة :]1١4[1‏ هل يجزئ المدير؟ 
# ذهب جاعة إل الإجزاء -وهو الصحيح- وهو قول أحمدء والشافعي» وأبي 
ثور» وابن المنذرء وقال بذلك طاوس؛ لأنه ما زال عبدًا يجوز بيعه. وإهداؤه؛ 
# وذهب مالك» والأوزاعي» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي إلى عدم الإجزاء؛ 
لأنَّ عثقه مستحق بسبب آخرء والصحيح ما تقدم ) 
تنبية: هناك مسائل تتعلق بالرقبة تقدم ذكرها في (كفارة المجامع أهله في 
نهار رمضان)» وني (كفارة الظّهار). 
مسآلة :]٠١[‏ ما هي العيوب التي لا يجزئ معها عتق الرقبة؟ 
قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (۱۲/ ۱۹۹): أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ» ومنها ما لا يجزئ» 
فمما أجمعوا على أنه لا يجزئ: إذا كان أعمئء أو مقعدًاء أو مقطوع اليدين» 
وأشلهماء أو الرجلين» كذلك قال مالك» والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 
# وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى» والمقعد. 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)٥۲۹/۱۳(‏ 
(0)”المغنى" .)0757/1١7(‏ 


كباب الأيْمَّان والنُذُور ۳۲۹ 
وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت» أن الأعور يجزئ» والعرج الخفيف. 
© واختلفوا في العرج الشديد؛ فقال مالك: إن كان عرجًا شديدًا لم يجزئ. 
© وقال الشافعي: يجزئ العرج الخفيف. 
© وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدي اليدين» أو إحدئ الرجلين. ولا 
قصد عامتهم في ذلك العمل» رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارًا 
بیتاء وما أضر به إضرارًا بينًا لا يجزئ. والله أعلم. 
قلت: وبقول ابن المنذر لث أقول. 
قال: واختلفوا في الأخرس؛ فقالت طائفة: لا يجزئ. كذلك قال الشافعي» 
قلت: والصحيح الإجزاء؛ لأنه ينتفع به في أمور كثيرة. 
قال ابن المنذر: وقال مالك والأوزاعى» والشافعى» وأصحاب الرأي: ل 
يجزئ المجنون يعتق عن الرقاب الواجبة» واختلفوا فيمن يجن» ويفيق: فكان 
الشافعي يقول: يجزئ. وقال مالك: لا يجزئ. قال الله تعال: ولا تَيمَمُوا 


ال 01 
َلْحَيدتَ مِنه تَنفِفونٌ #. 


وعم فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

ولا يجوز عند مالك عتق من عتق إلى سنين. ويجزئ ذلك عند الشافعي» 
ولك هرن 

قلت: أما عن الكفارة الواجبة؛ فلا يجزئ أن يعتقه إل سنين» بل يجب عليه 
أن يعتقه في الحال» وأما العتق المستحب؛ فيشرع له أن يعتقه إلى سنين» 
والله أعلم. 
مسألة :11١5[‏ هل يُشترط التتابع 2 صوم الثلاثة الأيام؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إل اشتراط ذلك» وهو قول النخعي» والثوري» 
وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثورء وأحمد. وأصحاب الرأي» وقال به عطاءء 
ومجاهد» وعكرمة وغيرهم. 

ودالوا عل دل ھر ابن مشعوف رای بن کب افیا اوت أياد 
سا ل لصوي مر ا موسي 
يذ أو فتوئا؛ فتكون رواية عن النبي 94 يد يحتج بها. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط التتابع» وهو قول مالك» 
والشافعي في الأشهر من مذهبه. 

واستدلوا بإطلاق الآية: #فَصِيَامْتَلَحَةَ أينّامِ * [المائدة:19]» وأجابو عن قراءة ابن 
مسعود وأبي بن كعب أنها لم ت* تثبت قرآنًا؛ لعدم تواترهاء ويحتمل أن تكون قراءة قد 


)١(‏ أخرجهما ابن جرير في ”تفسيره"» وأثر ابن مسعود له طرق» وهو ثابت عنه» وأثر أبي بن كعب في 
إسناده: أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف. 


حتَابْ الأَيْمَان وَالتّدُورٍ ۳۳۱ 
لحك ال اتتا ار ةة اة 
وهدا التول هو الصحيح» وإن كان التتابع أفضل» وهو ترجيح الإمام ابن باز 
والإمام الوادعي» وغيرهماء والله أعلم.'") 
تنبية: ذهب الجمهور إل أَنَّ العبد كفارته الصوم فقطء والذي يظهس أنه إن 
ملكه السيد» وأذن له بالإطعام» والكسوة؛ وجب عليه ذلك» وقال الجمهور: 
يجزته ا 
مسألة 171]: ضابط من يجب عليه الإطعام» ومن يجوز له الانتقال إلى 
الصوم؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعتبر في عدم الواجد أن لا يجد فاضلا عن 
قوته» وقوت عياله» يومه وليلته قدرًا يُكَمَرٌ به وهذا قول أحمد» وإسحاق» وأبي 
عبيد» وابن المنذر» وابن حزم. 
# وقال الشافعي: من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره؛ أجزأه الصيام؛ 
لآنه فقير. 
# وعن النخعي: إذا كان مالكا لعشرين درهمًا؛ فله الصيام. 
© وقال سعيد بن جبير: إذا لم يملك إلا ثلاثة دراهم كَمَرَ يها. 
© وقال الحسن: درهمين. وهذان القولان نحو القول الأول. 


.)5١0 /١7( ”الأوسط"‎ )١1١81/( انظر: ”المغنى" (17/ 5078 ) ”المحلا"‎ )١( 
.)-579/17( انظر: ”المغني"‎ )0( 


TY‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أو عبد انه عض الت لم: قول الشافعى هو الصواب. والله أعل .© 
مسألة 1۱۸1]: إن ملك ما يكفر به» وعليه دين يستغرقه؟ 
إن كان مُطَالبًا بالدین؛ م یکن واجدًا» وله أن يصوم. 
© وإن لم يكن مطالبًا بالدين ففي ذلك روايتان عن أحمد: أحدهما: إنه لا يجزئه 
الصوم, وعليه العتق» أو الإطعام, أو الكسوة؛ لأنه يملك ما يكفر به. والثانية: 
أنه يجزئه الصوم؛ لأنه غير مالك في الحكم لما يكفر به؛ فإنه مدين بدين 
يستغرق هذا المال. وهاذا التول أقرب. والله أعلم © 
مسألة [19]: إن كان له مال غائبء أو دين يرجو وفاءه؟ 
© مذهب الشافعي, وأحمد أنه لا يكفر بالصيام؛ لآنه مالك لما يكفر به. 
© وذهب أبو حنيفة إل أنَّ له أن يكفر بالصوم؛ لكونه غير واجد ني ذلك 
ارقت وهو قول عفن الات ا ال ب والله أعلم.'" 
مسآلة :]۲١[‏ من له دارء أو دابة» أو خادم لا غنى له عنها؟ 
# ذكر آهل العلم آنه غير واجد» فيكفر بالصوم» وهو قول أصحاب المذاهب 
الأربعة؛ إلا أنَّ مالكاء وأبا حنيفة قالوا في الخادم: يعتقه. ولا يجزئه الصوم. 


والصحيح أن الصوم جز سه والله ان 


.)٥۹۱ /۱۰( ”المحل؟ (۱۱۸۸) ”البیان“‎ )٥۳ ٤-٥۳۳ /۱۳( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.(0۳/( (؟) انظر: ”المغنى»‎ 

.)٤۱/۱۱( ”الإنصاف“‎ )٥ ٥-۳ /۱۳( (۳)انظر: ”المغنى“‎ 

() ”المغني» 0/۳( 


حتَابْ الأَيْمَان وَالتّدُورٍ بم 
مسألة :]11١[‏ هل يجزئه أن يطعم خمسة؛ ويكسو خمسة؟ 
© ذهب إلى الإجزاء أحمد. والثوري, والحنفية؛ لأنه يقوم مقامه» فكما يجوز له 
أن يكسوّ عشرة بدل إطعام عشرة؛ فيجوز له أن يكسوّ البعض بدل إطعامهم. 
© وذهب مالك. والشافعي» وابن حزم إلى أنه لا يجزئ؛ لأنها عبادة أمر بها على 
الوجه المذكور في الآية؛ فلا يضاف إليها قسم آخر. 


والأقرب -والله أعلم- أله يجزذم» ولكن ينبغي أن يعمل بالقول الثاني؛ فهو 


خوط وار لل 


مسآلة ۲۲1]: إذا أعتق نصفي عبدين؟ 
© مذهب أحمد. وعَزِي لأكثر الفقهاء الإجزاء؛ لأنه في حكم من أعتق رقبة. 
© وذهب بعض الحنابلة» وبعض الشافعية» وابن حزم إلمْ عدم الإجزاء؛ لقوله 


5-4 


تعالى: ا رر رقب # [المائدة:۸۹]» وهذا ل يحرر رقبة. 
©# وقال بعض الشافعية: إن كانت الرقبة منصّفَّة» وحررها؛ أجزأ عنه. 
والتول بعد مالإجزاء اقرب والله أعلم.'"ا 
مسألة [9؟]: إن أعتق نصف رقبة» وأطعم خمسة مساكين ؟ 
هذا لا يجزئ عند أهل العلم. 


.)1857/1١7( ”الأوسط"‎ )١1١89( انظر: ”المغنى" (17/ 577) ”المحلن"‎ )١( 
.)٥۳۸ /۱۳( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


ع عام فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقال ابن قدامت كله في ”المغني» (۱۳/ 0۳۹): لا نَعْلَمُ في هذا خلاقا؛ 
وَذَلِكَ لَأنَّ مَقْصُودَهُمَا مُخْتَِفٌ مُتبَاينٌ إذْ كَانَ الْمَضْدُ مِنْ الْعِدْقٍ ويل الْأَحْكَام 
وَتَخلِيصٌ الْمُعْتقٍ مِنْ الرّقّه وَالَْضْدُ مِنْ الإطْعَام وَالِْسْوَةٍ سَدَّ الْحَلَّهَ وَإِِقَا 
النَفْسِء قَبجَرَيَا مَجْرَئ الْجِنْس الْوَاحِدِ فِيّهَا بخِلَافٍِ الْعِنْقٍ.انتهئ بتصرف في آخره. 
مسألة [114]: من دخل 4 الصوم ثم وجد مالا؟ 
© تقدم ذكر هذه المسألة في كفارة المجامع أهله في نهار رمضان وهو صائم» 
والصحيح في المسألة أنه شرع لم الرجوع لل عتق الرقبة» أو الإطعام» أو الكسوة» 
ولايلزمه ذلك. 
مسألة [5؟]: إذا أحب الانتقال إلى الأعلى بعد شروعه بالأدنى؟ 
کمن شرع بالإطعام» ثم بدا له أن يكسوًّء أو شرع بالكسوة ثم بدا له أن يعتق؛ 
فهذا جائز عند أهل العلم. 
قال ابن قدامت لته في ”المغنی“ (۱۳/ :)٥٤١‏ لا نعلم فيه خلاقًا.اه 
مسآلة :]۲١[‏ إذا وجبت الكفارة على موسرء فأعسر؟ 
© ذهب أحمد. والشافعى» وابن حزم» وآخرون إل أنه لا يجزئه الصوم بعل 
ذلكء بل تبقئا الكفارة بالمال في ذمته. 


# وذهب أبو ثور» وأصحاب الرأي» وهو قول بعض الحنابلة إل أن الصوم 


كتَابْ الأَيْمَان وَالنَّدُورٍ o‏ 
يجزئه» وهو مفرط في تأخيره الكفارة حتىا نفد عليه المال» والتول الأول اقرب 

غلم 00 

مسألة [77]: إذا كفر الرجل عن الرجل بالعتق فلمن الولاء ؟ 


باع 
س 


والله ا 


والشافعيء وأبي ثورء وبعض أصحاب الرأي. 
© وقال بعض أصحاب الرأي: لا يجزئ العتق عن الغير» بل يقع العتق» 
والولاء عن الذي أعتق. والصحيح التول الأول.'" 
مسألة [8؟]: هل الكفارات على الفورء أم على التراخي؟ 
© المشهور في مذهب أحد أن الأمر عل الفور» وهو قول بعض الشافعيةت 
وبعض المالكية» وبعض الحنفية؛ لقوله تعالن: #وسَارعْوأ إل مَعْهْرَوَ ين 
ربكم * آل عمران:۱۳۳]» وقوله: # فَاسْبَبِفوا ألْحَرَاتِ # [البقرة:44١]»‏ وغضب النبي 
ب عند أن تأخر أصحابه في حلق رؤوسهم يوم أمرهم بذلك في الحديبية. 
© والمشهور عند الشافعية» والمالكية» والحنفية أنه لا يفيد الفور إلا إذا اقترن 


واستدلوا عل ذلك بأنَّ الحج فُرض في السادسة» وقيل: التاسعة» وحج النبي 


.)١1١81( انظر: ”المغنى" (51 0) ”المحلن؟‎ )١( 
.)۲۰۲-۲۰۱/۱۲( ”الاوسط“‎ )۲( 


سي فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مد في العاشرة. 


والدي يظيس أن الأمر قد يأتي عل الفورء وقد يأتي على التراخيء وينظر إلى أدلة 
أخرئ تدل عل ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة [59]: إذا كرر الحالف اليمين؛ فكم عليه كفارات؟ 
© أما إن كانت الأيمان المكررة على شيء واحد, ثم حنث؛ فعليه كفارة واحدة 
عند جمهور العلماء» وهو قول الحسن» وعروة» وعطاء» وعكرمة» والنخعي» 
وحماد» والأوزاعي» وأحمد» والشافعي في قول؛ لأنَّ مثل هذا يقصد به التأكيد 


وروي مثل هذا القول عن ابن عمر طبنها. 


90 


© وذهب أبو حنيفة» وأبو ثور» والثوري إل تعدد الكفارات عل عدد الآيمانء 
وهوقول العاقى ؟ لأنّ التمين الثائية غير الأوزا» فتافضى مأ تقنضنه 
والثول الأول هو الصواب» والله أغلي” 


مسألة [0]: إن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة؟ 


قال ابن قدامت مَلته في ”المغني" (17/ 574): وَإِذَا حَلَفَ يَمِينَا وَاحِدَةَ على 
ا 


جُتاس مُختلِفة فَقَالّ: وكش لا أَكَلْتء ولا شَرِئْتء وك فَحَيِْتٌ فى 


)١(‏ انظر: المسألة في كتب ”أصول الفقه". 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ /١‏ 79)» ومالك ”الموطا" (7/ 517/4)» وابن المنذر )7١0 /١7(‏ بإسناد 


شعو 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )٤۷۳‏ ”الفتاوی“ (۳۳/ ۲۱۹). 


كتَابْ الأيّمَان وَالنّدُور FV‏ 
م ہے را ےر ا ی 6٥و‏ . > چ فر رر سبه را هف وس ر اله 
الجمِيع؛ فكفارّة واحدة. لا أعلم فيه خلافا؟ لان اليَمِينَ وَاحدة» وَالحنث واحد؛ 


04 


هبعل واج ِنْ الْمَخْلُوفٍ عَلْيَخْنَتُ وَتََْلَ يناه 
مسألة [1*1: إن حلف أيمانًا على أجناس؟ 
كأنْ يقول: وال لا أكلت. والله» لاشربت: والله» لا لبست. 
فإن حنث في واحد منهاء ثم كفّره ثم حنث في الأخرئ؛ فعليه كفارة أخرئ بلا 
خلاف: قاله ابن قدا لان الت ف الان يجب به الكقارة بعد أن كثر عن 
الأول. 
© وإن حنث في الجميع قبل التكفير» فذهب أكثر أهل العلم إل أنَّ عليه لكل 
يمين كفارة؛ لأنها أيمان متغايرة لا يحنث في أحدهما إذا حنث في الأخرئء فلا 
تتكفر إحداهما بكفارة الأخرئ. 
© وذهب بعض الحنابلة» وإسحاق إل أنه تجزته كفارة واحدة؛ لأنها كفارات 
من جنس واحد. فتتداخل كالحدود من جنس. 
وقال الجمهور: ما ههنا يفارق الحدود؛ فإنها وجبت للزجرء وتندرئ 
بالقتبهات» كلاف الها ولان الحدود ضقرية بدقة» فالمرالاة بينها .ريما 


أفضت إلى التلف. 
وقول المهوم هو الصواب. والله ا 


() انظر: ”المغني“ (۱۳/ .)٤۷٤‏ 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳۲]: إذا حلف الكافر 2 حال كفره» ثم حنث بعد إسلامه؟ 

قال الإمام ابن المنذر كله ”في الأوسط“ (۱۲/ :)۲٠١‏ قال سفيان الثوري: إذا 
حلف النصراني» أو اليهودي» أو المشرك ثم أسلم؛ فليس عليه كفارة فيما حلف 
عليه في شركه. وكذلك قال أصحاب الرأي» وإن حنث بعد إسلامه؛ فلا 
كفارة عليه. 

وقال الشافعي: عليه الكفارة» وكذلك قال أبو ثور. قال: وإن حنث فيهاء ثم 
أسلم عليه الكفارة» واحتج بأن النبي ً1 أمر عمر بيت أن يقضي في الإسلام 


اعتكافا أوجبه علل نفسه في الجاهلية. قال أبو بكر: وكذلك نقول. 


قال ابو عبد انه ضس الك لم: كلك أقول. 


كتَابْ الأيْمَان وَالنّدُور ۳۹ 


تخر بن ابخیله ل 

م وغ عد بن عام فلك قال: قال 0 الله عكلِله: ١كَقَارَةٌ‏ النَذْر کارا 
mee 2‏ را م ف HD‏ م 

9 لاي اود من حَدِيث ابن عباس ووا مَرْفُوعًا: ١مَنْ‏ در تذرًا لَمْ يْسَمّه 


و 2 عي نه وس ولت ره رو ار مرو ا 
فكفارته كفارة يَمِين» ومن ندر نذرًا فى مَعصِيةٍ فكفارته كفارة يَمِين» ومن نذرٌ نذرًا 
2 7 2 


کو بے 


لا يُطِبِقهُ فَكَمَارئهُ كَفَارَةيَِينا. وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ إلا ا ا 


2 و د 00 
ا وللبخاری من حَدِيث عَائِسَّةَ ميللهًا: ومن ذد أن بعصي الله فلا بعصو(“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5708): ومسلم (114) (5). واللفظ لمسلم, وفي البخاري ١لا‏ يرد شيئًا» 
بدل «لا يأتي بخيرا. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١755(‏ 
() زيادة ضعيفة. أخرجه الترمذي (21978)» وفي إسناده محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي مولى 
المغيرة بن شعبة مجهول الحالء وقد رواه الثقات بدون الزيادة كما في صحيح مسلم» وضعف 
الزيادة الإمام الألباني هلله في ”الإرواء" (750/5). 
() الراجح وقفه. أخرجه أبوداود (77757): من طريق طلحة بن يحيئا الأنصاري عن عبدالله بن 
سعيد بن أبي هند عن بكير الأشج عن كريب عن ابن عباس به. 
قال أبوداود عقبه: روئ هذا الحديث وكيع وغيره عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند فأوقفوه على 
ابن عباس. اه 
قلت: طلحة بن يحيئ قد ضعفه بعض الأئمة ووثقه آخرون فلا يقوئ عل معارضة وكيع ومن 
معه» فالراجح الوقف» وقد رجح ذلك الإمام الآلباني كله في ”الإرواء؟ (۸/ .)١٠١‏ 


(5) أخرجه البخاري برقم .)117٠١(‏ 


f‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ويد لِم مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: e‏ 
اام عقبة بن عامر م قَالَ: نَدَوَثْ أَختِي أن ی ا بيك الله 


عاف کک رشو اف كلة: اقنش وَلَكبْ». َي ولط + ين" 
َ و 8 


ع ا و 0 م له 2م 0 ر e‏ و 0 1 2 ° 
لخم وار کل کن اه 0 لا يَصنع يشقاء أختك شيئاء مرها 


TT‏ لصم نادت یام 
۷0 | وَعَنِ ابن عباس بش قالّ: استفت سعد بن عبادة وبل رَسُواً لله ل 


م E‏ ل جه کک چ که ا 
فی تدر کان على مه وفيت قَبْلَ أَنْ تَقضية قَقَالّ: «اقضه عَنَهًا). 2 u‏ 
6۱۳۷ وَعَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ مَك قَالَ: تَدَرَوَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كلل 
3 0 ب رو ن جر عه 


ت ا ا ا ا عا رن لدب عد سج عد ودر 
نْ يَنْحَرَ إبلا ببوَائَةَه اتی رَسُولَ الله يل فَسَالَهُ فَقَالَ: «هَل كَانَ فيها تن يُعبَد؟) 


- 


Ub 
عا‎ 


ع 


0 
2 7-4 ا عر ه عمسم 


لَ: لا. قَالَ: «فهل كان فيها عيد مِنْ أَعَيَادِهِم؟) كال 51 قل «آؤف بتذرك 


SS فإنه‎ 


o 


كاله والطبراني» الا وَهْوّ صَحِيحٌ الإستاد.* 


.)١55١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١18757(‏ ومسلم .)١١٤٤(‏ 

(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)١545‏ وأبوداود (۳۲۹۳)» والترمذي .)2١1555(‏ والنسائي (/ »)7١‏ 
وابن ماجه (۲۱۳۲)» من طريق عبيدالله بن زحرء عن أبي سعيد الرعيني» عن عبدالله بن مالك 
البحصبي» عن عقبة به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبيدالله بن زحر» وأبوسعيد وشيخه مجهولا 
i aR E e a E E AL‏ ذكر 
(الاختمار والصوم)» وقد ضعفه الإمام الألباني في ”الإرواء" .)٠١۹۲(‏ 

() آخرجه البخاري »)۲۷٦۱(‏ ومسلم (۱۹۳۸). 

() صحیح. رواه أبوداود (۳۳۱۳)ء والطبراني في ”الکبیر“ )٠۳٤۱(‏ وإسناده صحيح. 


كباب الأَيْمَان وَالنّدُور ۳٤١‏ 


الك ومن خابر ولك أن 2ك قال : يوم القَنْح: يَا وَسُولَ اللو ني تَذَرْت إِنْ 


- 


00 


فح الله عَلَيْكَ مَكَةَ أن أَصَلَيّ في بَيْتِ امقيس َقَالَ: ١صل‏ هَاهُناا مَسَأَلَهُ فَقَالَ: 
«صل هاهتا)» فساله فَقَالَ: فشاك إِذَنْ». روه ده والوقاتة وَصَحَّحَهُ 
الحاكم. 
3 وَعَنْ أبي سَعِيدِ الخَدْرِيّ يبلل ڪن التي بيا قَالَ: لا شد لوحال رآ 


) 


اف 0 مساج شير الحَرّام» وَمَسْحِدٍ | لأَقصَ / وَمَسْجِدِي)ا متلق عله 


۰2 


ع م 6 


r ۳۸۰‏ قال: قلت: 5 ll‏ الله ا ياد 


سے سے سر 


8 ا مرخ قَالَ 


عَتَكِف لَيْلَةَ ني المَسْجِدٍ الَرّام» قَالَ : في بتذرك». ا 


ر ع هاس اي الى عر 
وَرَادَ البَحَارِيَ فِي رِوَايَة: : فَاعتَكف لير 00 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳) (۳٣/0 0٤/0‏ وله إسناد فيه انقطاع وآخر فيه عبدالله بن 
عبدال رحمن الطائفي وفيه ضعف» وفيه أيضًا يزيد بن مقسم مجهول الحالء» وقد جعل في بعض 
الطرق من مسند ميمونة بنت كردم. فالحديث صحيح بشاهده الذي قبله» والله أعلم. 

(0) صحيح. أخرجه أبوداود (77200), وأحمد 0 ) والحاکم (5/4 0700-70 وإسناده 
صحيح . 

() أخرجه البخاري ))١١191(‏ ومسلم (416). من كتاب الحج. 

(5) أخرجه البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم (1505). 


.)۲۰٤۲( أخرجه البخاري برقم‎ )٥( 


EY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ معنى النذر. 
مسألة [۲]: حكم النذر. 
النذر المقيد بمقابل مكروه؛ لحديث ابن عمر ضفقاء أن النبي يي نى عن 
النذرء وقال: «إنه لا يأني بخير» وإنما يستخرج به من البخيل/ متفق عليه» واللفظ 
لمسلم» وجاء عن أبي هريرة وبل أن النبي مل دقال: «إنه لا يرد من القدرء وإنا 
يستخرج به من البخيل» رواه مسلم؛ ولأنَّ الإنسان قد يلزم نفسّه بعبادة تشق عليه 
ولهذا كره العلماء النذر» وبعضهم اختار تحريمه» والراجح ما ذهب إليه 
الجمهور e‏ 
مسلم؟ »)۱٦٤۱(‏ من حدیث عمران بن حصين مه أن وا ا 
فهربت من المشركين عل ناقة النبى وده ونذرت إن نجّاها الله لتنحرَّنّهاء فأنكر 
عليها النبي َد نذرها في ملك غيرهاء ولم ينكر عليها النذر من أصلهء وأيضًا 
لحدیث ابن عباس مشا عند آبي داود »)۳۳٠۸(‏ وهو في ”الصحيح المسند" 
(585) أن امرآة ركيت البحر فنذرت إن نجاها الله لصوم شهدا فتجاها ال 


فلم تصم حت ماتت» فأتت أختها إل النبي بح فأمرها أن تصوم عنهاء مع أنه 


كباب الأَيْمَان وَالَّدُورٍ عم 
نذر مقابلة» ولم ينكر عليها ذلك مع أنه مقام بيان» وتعليم. 
قلت: والكراهة المذكورة في النذر المقيد بمقابل» أو في نذر أدخل على نفسه 
صاحبه المشقة» وأما ما لا مشقة فيه» ولا هو نذر مقابلة؛ فلا كراهة فيه» وقد ذهب 
إل عدم كراهة النذر المطلق المالكية» والحنفية» وبعض الشافعية» وبعض 
الحنابلةء والله أعلم.'") 
مسألة 1"1]: أقسام النذر. 
للنذر أقسام: 
الأول: نذراللُّجاج والغضب. 
وهو الخارج مخرج اليمين؛ للحث والمنع» فحكمه حكم اليمين» وقد تقدم 
ذكر ذلك في الأيمان. 
الثاني: نذرالطاعة والتبرر. 
© ويجب الوفاء به عند أهل العلم» سواء كان مقيدًاء أو مطلقًا؛ إلا أنَّ بعض 
الشافعية لم يوجبوا الوفاء بالنذر المطلق» وأبو حنيفة لم يوجب الوفاء بالنذر 
الذي ليس في جنسه واجب في الشرع كالاعتكاف. 
والصحيح قول الجمهوم» وهو وجوب الوفاء مطلقًا؛ لقوله تعال: #وَلْيُوضُوأ 
نَدُورَهُّمٌ 4 [الحح:٠۲]»‏ وحديث عائشة بيا الذي في الباب: ١من‏ نذر أن يطيع الله؛ 
فليطعه». 


4 


.)۱١۹ /٤۰( ”الموسوعة الكويتية“‎ )٦۲١ /٠۳( انظر: ”ال غني“‎ )١( 


1 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الات اثر اله 
# كأن يقول: (لله عل نذر)» فهذا فيه كفارة يمين عند جمهور العلماء؛ لحديث 
عقبة بن عامر» وابن عباس اللذين في الكتاب» وعلل ذلك عامة العلماء إلا 


الشافعى» فقال: لا ينعقد النذرء ولا كفارة فيه. 


والصحیح قول الجمھوس» وقد ثبت هذا القول عن ابن عباس» وابن عمرء كما 
في ”مصنف ابن أبي شيبة» (5/ /١‏ /1). 
الرابع: نذر المعصيم. 

ولا يحل الوفاء به بالإجماع؛ لقوله 3:77: «وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَحْصِيّ الله فلا يَعْصِواء 
ولحديث عمران بن حصين» وثابت بن الضحال اللذين في الكتاب. 

وهل فيه كفارة يمين؟ اختلف الفقهاء في ذلك. 
# فذهب حاعة من أهل العلم إلى أن فيه كفارة يمين» وهو قول أحم 
وإسحاق» والثوري» والحنفية. 

واستدلوا عل ذلك بحديث ابن عباس مقا الذي في الكتاب» وهو موقوف 
کما تقدم» واستدلوا عل ذلك بحديت عائشة فقا عند أحمد »)۲٤۷/0‏ 
وغيره: «لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة يمين). وظاهره الصحة» ولكن أعله 
البخاري, والدارقطني وغيرهماء ورجّحوا أنه سقط من إسناده سليمان بن أرقم» 


وهو متروك. 


حتَابْ الأَيْمَان وَالَّدُورٍ ۳t0‏ 

واستدلوا عل ذلك بحديث ابن عباس مقا عند ابن الجارود (40). أن 
النبي 2 قال: «النذر نذران: نذرٌ لله؛ فيجب الوفاء ونذر للشيطان؛ فكفارته 
كفارة يمين»» وني إسناده: خحطًاب بن القاسم الحرّاني» قال ابن معين: ثقة. وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أبو زرعة في رواية ابن أبي حاتم: ثقة. وقال في رواية 


البرذعي: منكر الحديث. وقال النسائي: لآ علم لي به. 


قلت: فالحديث حسن إن لم يكن خطابًا قد وهم في رفعه» ويغلب على ظني أنه 
قد وهم في ذلك؛ لأن المعروف عن ابن عباس الموقوف كما تقدم, والله أعلم. 
© وذهب مسروق» والشعبى» ومالك» والشافعى. وأحمد في رواية إلى أنه ليس 
فيه كفارة. 
واستدلوا على ذلك بالأحاديث المتقدمة التي فيها عدم الوفاء بالمعصية» ول 
يذكر النبي بب فيها الكفارة. 
والقول الأول رجّحه الإمام ابن باز» والإمام العثيمين رحمة الله عليهماء وهو 
الصحيح؛ أنه التزام لله» فهو كاليمين» وقد ا بذلك ابن عباس اء كما تقدم» 
وفعلته عائشة ياء كما في «”صحيح البخاري“ »)1٠۷۳(‏ ولا نعلم لهما مخالمًا. 
وقد سئل ابن عباس راء كما ني ”موطإ مالك“ (۲/ )٤۷١‏ بإسناد صحيح: 
كيف يكون في هذا كفارة؟ -يعني مع كونه معصية- فقال ابن عباس: إن الله تعال 


ود 


قال: لري هرو سكم ين ينّسآيهم * المجادلة:؟]» ثم جعل فيه من الكفارة ما 


۳1 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ع 1 
کل وا ١‏ 


الخاسي: الكة دعاس الريا 
© فمذهب أحمد أنه ينعقد. وفيه كفارة يمين؛ لحديث: (إني نذرت أن أضرب 


غلا وآبنك الدف.. #الحديف * 


© وذهب مالك. والشافعى إل أنه لا ينعقد؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ 
فليطعه»). 


4 


ع 


eT 
اساد اتر فلن الممك روف‎ 
والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله.‎ © 
السابع: النذرعلى الواجب.‎ 
فالمشهور في مذهب أحمد أنه لا ينعقد؛ لأنه تحصيلٌ حاصل» وهو مذهب‎ # 


الشافعية. 


6 وذهب بعض الحنابلة إل انعقاده» وهو اختيار شيخ الإسلام» ويصير 
وجوبه من جهتين: من جهة الشرع» ومن جهة النذر» وهو مثل أن يحلف على 


ع 


المحافظة على أمر واجبء وهذا أقرب. والله أعلم. 


(١)انظر:‏ ”المغنى" 15/ 057-577 
(۲) أخرجه أحمد (0/ 57”ء 73057) من حديث بريدة لله يإسناد صحيح» وصححه شيخنا الوادعى 
وله في ”الصحيح المسند“ .)١١۷(‏ 


حتَابْ الأَيْمَان وَالَّدُورٍ ۳۷ 
الكاحن:الندذ و على المستحي 
كأن يقول: نذرت أن أصوم أمس. فهذا لا ينعقد» نص علل ذلك الشافعيةء 
والحنابلة» وغيرهم» ويآثم عل ذلك؛ لآن النذر عبادة» وهذا يشعر بالاستهانةه 
واللعب. 
التاسع: النذرعلى ما لايطيقة. 
© ففيه كفارة يمين عند الجمهور؛ لحديث عقبةء وأثر ابن عباس اللذين في 
الباب وإن كان العجز مرجو الزوال انتظر حت يزول» وإلا كمر. 
مسألة 1:1: من نذر أن يتصدق بماله كله ؟ 
© ذهب ر بعض آهل العلم إلل آنه يجزئه الثلث» وهو قول الزهريء ومالك. 
وأحمد في رواية. 
الال سر ل را 
أن أنخلع من مالي صدقة» فقال رسول الله 6 06 : «يجزئك الثلث)»). وهو حديث 
ضعيف» في إسناده: حسين بن السائب» وهو مجهول الحال» وقد اختلف في 
آسانیده» آخرجه أحمد (۳/ ٤٥۲‏ -)» وأبو داود (۳۳۲۱)» وغيرهما. 
واستدلوا عل ذلك بحديث كعب بن مالك وفيه: «أمسك عليك بعض 


مالك؛ فهو خير لك» أخرجه البخاري (5595).: ومسلم (717/59). 


وجاءت رواية: «يجزتك الثلث». وأعلها البيهقى »)28-51//١١(‏ ولیس في 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (578-57175/11) ”الفتاوئ»" (75/ 557 07). 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الحديثين صراحة في أنه نذر. 

© وذهب أحمد في رواية إلى أن كفارته كفارة يمين. 

© وذهب ربيعة إلى أنه يتتصدق بقدر زكاة ذلك المال. 

© وذهب أبو حنيفة إل أنه إن كان المال زكويّاء تصدق به کله» وإن لم يكن 

زكويّاك فاختلف قوله فيه. 

# وذهب النخعي» والشافعي» والبتي إل نه يلزمه الوفاء به؛ لحديث: «من نذر 

أن يطيع الله؛ فليطعه). 

ارام د اتآ یرن كدر هله ذلكه وإن أحب أن 

يمسك بعض ماله؛ فهو أفضل؛ لحديث كعب بن مالك» وعليه كفارة يمين؛ 
لحديث عقبة بن عامر الذي في الباب» وقد أفتت بذلك عائشة ياء كما في ”مو طا 


مالك" )58١/7(‏ بإسناد صحيح '") 


مسألة [0]: من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة؟ 


© يلزمه الوفاء عند جمهور أهل العلم إن كان قريبًا من البيت الحرام» ولا يشق 
عليه؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه)؛ فإن كان المشى يشق عليه؛ 


فلي ركب» وعليه كفارة يمين؛ إلا أن الحنفية لا يلزمونه بالمشي» ولو كان يطيقه. 
وهل عليه دم هدي؟ 


.)514 /5( انظر: ”المغني" (17/ 574-) ”الشرح الممتع"‎ )١( 


حتَابْ الأَيْمَان وَالنَّدُورٍ ۳4 
© ذهب الحنفية» والمالكية» وأكثر الشافعية» وبعض الحنابلة إل أن عليه دم 
هدي. واستدلوا بما رواه مد (۱۷۷۹۳) عن عقبة بن عامر الجهني» قال: 
نذرت أختي أن تمشيء إلى الكعبة» فقال رسول الله 4: «إن الله لغني عن مشيها 
لتركب. ولتهد بدنة)» وإسناده ظاهره الصحة» وقد صححه الإمام الآلباني مَللته 
في ”الإرواء" (22097). قالوا: ولأنه أوجب على نفسه المشي في حجه أو عمرته. 
فصار من واجبات النسك؛ فإن عجز عنه؛ فعليه الهدي. 
© وذهب أكثر الحنابلة إلى أن عليه الكفارة فحسب؛ وليس عليه هدي» وهو 
قول بعض الحنفية» والشافعية. لحديث عقبة بن عامر في ”الصحيحين"؛ فقد 
ورد بلفظ: قال: نذرت أختي أن تمشيء إلى بيت الله» وأمرتني أن أستفتي لها 
النبي بك فاستفتيته» فقال يِه التمشء ولتركب». وليس فيه ذكر الهدي. 


قلت: لو صح حديث الأمر بالهدي فهو مذهبنا.'") 


مسألة [15]: وهل عليه حج أو عمرة إذا أطلق النذر بالمشي؟ 

ذكر ابن قدامة ذلثته أنه يلزمه المشي بحجٌ أو عمرة» وقال: وبه يقول الشافعي. 
ولا أعلم فيه خلاقاء وذلك لأن المشي المعهود في الشرع» هو المشي في حجٌ» أو 
عمرة؛ فإذا أطلقه الناذر حمل على المعهود الشرعي. انتهى. 

كذا قال ابن قدامة هلثته. ومذهب أبي حنيفة: أنه إذا لم ينو حجًا ولا عمرة؛ فلا 


ينعقد النذر بالكلية؛ فالظاهر أنه أراد نفي الخلاف في مذهبهم. 


)١(‏ ”المغنى» /١7(‏ 575)» ”الموسوعة الكويتية» )١97/5٠(‏ ”الاستذكار» (0/ )١7/7‏ ط/ العلمية. 


۳0٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والدي بظس لي أن للناذر نيته» وقد يريد الذهاب من أجل الصلاة» أو 
الاعتكاف. وقد قال النبي يَ: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد». 
مسألة [۷]: من قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان؟ 
5 الور اوا 
© وخالف الشافعي في قول له» فقال: لا يصح؛ لأنه لا يمكن صومه بعد وجود 
شرطه: 
والصحيح قول الخمهوم؛ لأنه زمن يصح فيه صوم التطوعء فينعقد النذر 
لصومه؛ ولأنه يمكن صومه كأن يعلم قدومه من الليل. 
ولهذا النذر خمسة أحوال: 
الحال الأولى: أن يعلم بقدومه من الليل؛ فلا إشكال في ذلك» ويجب عليه 
تبييت النية في الصوم. 
الحال الثانية: أن يقدم يوم فطرء أو أضحئ. 
© ففي المسألة أقوال: 
القول الأول: لا يصوم ذلك اليوم» ويقضيء ويكمر. هذا هو المشهور في 
مذهب أحمد. وهو قول الحكمء وحماد. 


القول الثاني: يقضي ولا كفارة عليه. وهو قول الحسن» والأوزاعي؛ وأبي 


)١(‏ ”المغنى" /١7(‏ 5170) ”الفتح" ١(‏ /ا5). 


كَتَابْ الأَيْمَان وَالنُدُور ۳٥۱‏ 
عبيد» وقتادة» وأبى ثورء وأحمد في رواية» والشافعى في قول. 
القول الثالث: إن صامه؛ صح صومه؛ وهو مذهب أبي حنيفة» ونُقل عن أحمد. 
القول الرابع: يكفر» ولا قضاء. وهو قول بعض الحنابلة. 
القول الخامس: لا قضاءء ولا كفارة. وهو قول مالك» والشافعى في أحد 
قوليه» وبعض الحنابلة. 
قلت الذي يظيى -والله أعلم- أنَّ علي كنامة؛ لأنه صار محرمًا عليه الوفاء 
فأشبه نذر المعصية» وليس عليه القضاء. 
© فمنهم من قال: يلزمه القضاءء والكفارة. وهو قول أحمد في رواية. 
© ومنهم من قال: يقضي» ولا كفارة عليه؛ لآنة معدون. وهو قول الشافعي» 
وبعض الحنابلة. 


© ومنهم من قال: لا يلزمه شيء, لا كفارة» ولا قضاء. وهو قول أبي يوسف. 
وأصحاب الرأيء وأحمد في رواية» واختاره ابن المنذر؛ لآنه قدم في زمن لا يصح 
فيه؛ فلم يلزمه. 

الحال الرابعة: أن يقدم والناذر صائم. 


فإن كان الصوم تطوعا : 
6 فقال بعض الحنابلة» وأبو حنيفة: يعقده عن نذره» ويجزثكه. 


î‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وقال الشافعي: عليه القضاء فقط. وهو قول بعض الحنابلة. 
وأما إن كان الصوم واجبًا: 


© فمنهم من قال: يجزئه الصوم عن النذر أيضًا. وهو قول عكرمة» وأبي 


يوسف» وأحمد في رواية عنه؛ لأنه نذر الصوم في وقت وقد صام فيه. 
وغو ادرا ازع اا 
وال الغافى وع ااا 9 مدال" 
الحال الخامسة: أن يقدم ليلا 
الصيام." 
كه مه ا 5 2-2 صللة ء ا 
مسألة [18]: إذا نذرالذهاب إلى مسجد النبي 77 أو المسجد الأقصى ؟ 
© جمهور العلماء عل أنه يلزمه ذلك, وبهذا قال أحمد. ومالكء. والأوزاعي» 


وأبو عبيد» والشافعي في قولء وابن المنذر؛ لأن شد الرحال إليها مشروع؛ 


لحديث أبى سعيد الذي في الباب. 
# وذهب الشافعي في قول له إل عدم الوجوب؛ لأن البر بإتيان هذين نفل 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ 1٤۷-٦٤٥‏ 555). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)٦٤۷‏ 


حتَابْ الأَيْمَان وَالَّدُورٍ or‏ 
بخلاف المسجد الحرام؛ فهو فرض. 
والصحيح التول الأول؛ لحديث عائشة ضلتهًا: "من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه»» 
ويلزمه عند الجمهور أن يصل فيهما ركعتين؛ لأنَّ القصد بالنذر القربة والطاعة: 
وإنما تحصيل ذلك بالصلاة» وقال أبو حنيفة: لا تتعين عليه الصلاة © 
مسالة 1ة فن فاك وعليه خذرة 
© إن كان النذر بصوم, أو ححٌ؛ وذ ظنةولوضد الجيهون. 
# وخالف مالك فقال: لا يحج عنه» ولا يصوم» ولا يصلي. ووافقه الشافعي 
في قول له في الصوم. 
والصحيح قول الجمهوم؛ لحديث ابن عباس مشا الذي في الباب: استفتّى 
سَعْدُ بْنُّ عبَادَةَ مَِللت.... ولحديث عائشة رشا في ”الصحيحين“: «من مات وعليه 
صوم؛ صام عنه وليه)» وغير هما من الأحاديث. 
وهذا عل سبيل الاستحباب عند الجمهورء خلافا للظاهرية. 
© وآما النذر بالصلاة فالجمهور علل آنه لا يصلي عنه وليه» وهو الصحبح. 
© وللحنابلة وجه بأنه يصلي عنه. 
وأما النذر بالصدقة؛ والعتق؛ فتؤدّئ عنه من ماله قبل قسمة التركة؛ فإن لم 


يكن لهال سقط الوسوت وجار النبانة 7" 


.)774/11( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)168 /189 انظر: ”المغني‎ )0( 


عم فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٠١[‏ من نذرنذرًا 4 الجاهلية طاعة لله فهل يلزمه الوفاء بعد 
إسلامه؟ 
8 ذهب بعض أهل 2 وجوب الوفاء. 
واستدلوا بحديث عمر ڪ ل الذي في الباب» وهذا قول أحمد في روايةء 
والطبري» والمغيرة بن عبدالر من المالكي» وداود الظاهري» وبعض الشافعية. 
© وذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك مستحبٌ غير واجب» وهو قول جمهور 
الشافعية» والمالكية» وهو قول الحنفية» وأحمد في رواية» وحملوا الأمر الذي في 
ديع غير هراك غلا الأفضات بقروة السجو ات لسة الدر 
والصحيح هو الوجوب؛ لظاهر الآمرء ولعموم الحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ 


فليطعه)» والنذر من الكافر منعقد؛ لحديث عمر ميلك والله أعلم.'") 


(1) انظر: ”الفتح" (/1791). 


كباب القضاء Yoo‏ 
8 و و م 
كتَاب القضار 


القضاء ي اللغة: يطلق على الفراغ من الشيء, وعلى الإحكام. 
والمراد به 4 هذا الباب: الإلزام بالحكم الشرعي» ورفع الخصومات. 
719 عن يُرَيْدَةَ ملك قال : قَالَ ا الله ع : «القضاة تلدنة: اتان في التار 
ليه رَجُل عَرَفَ الحَقَّ َقَضَئ به َهُوَ في الجن وَرَجُل عَرَفَ الحَقَّ 
م يض به وَجَارَ ذ في الُم فَهُوَ في الَاِ وَرَجُلْ لمْيَعْرفٍ الحَقَّ َقَضَئ لِلنَّاسٍ 
َل جَهْلٍ فَهُوَ في النَارٍا .رو الأَرْبعَةٌ وَصَحَحَهُ الحَاكة 01١‏ 
ل سول الله لاه ١مَنْ‏ وَلِيّ القضَاءًَ فقد 


< 


مم 


7 م كه و 
0 ةواسق وفينكة و ضيه وان © حبّان 
وَستکون ندَامَة يوم القيامةق e‏ ف 5 e‏ ا e‏ 


ا 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (701/7)» والترمذي »)١7777(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (0977)» وابن 
ماجه »)۲۳۱١(‏ والحاكم (5/ ور کید کو ع ا وآخر ضعيف. 
(۲) صحیح. اخرجه أحمد (۲/ ۲۳۰)» وأبوداود »)۳٥۷۲( )۳٥۹۷۱(‏ والنسائي في ”الكبرئ" 
END‏ ی کے این اتر أورده 

في ”الثقا لت" (5/ كالم ؟) (۷/ .)۲۰٤‏ وهو حديث صحيح له إسنادان حسنان. 


)۳( آخرجه البخاري برقم .)۷۱٤۸(‏ 


دهم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :1١[‏ حكم تولي القضاء. 
توي القضاء فرص كفاية؛ لأنَّ أمر الناس لا يستقيم بدونه؛ فوجب كالجهاد 
والإمامة» ولأنه إذا لم يكن قضاء ضاعت الحقوقء وشاع الظلم. 
وفضل القضاء عظيم لمن قوي عليه» وأدّى الحق فيه» فذلك من أسباب 
دخول الجنة كما في حديث بريدة» وخطره عظيم أيضًا على من لم يود حق الله فيه؛ 
لحديث بريدة» وأبي هريرة يلتق '") 
مسألة [۲]: أحوال الناس بے القضاء. 
)١‏ من الناس من يجب عليه القضاءء وهو الرجل الذي يكون من أهل 
الاجتهاد. والأمانة» وليس هناك من يصلح للقضاء غيره» فيجب على 
الإمام أن يوليه القضاءء ولا يجوز لذلك أن يمتنع. 
؟) ومن الناس من لا يجوز له تولي القضاءء وهو الرجل الذي ليس له أهلية 
القضاء؛ لجهله» أو فسقه. 
“3) ومن الناس من يجوز له ولا يجب عليه» وهو كالآولء إلا أنه يوجد غيره 


ليقوم ا 


.)715/4( ”الفتح"‎ )٠١ /11( ”البيان"‎ )5- 5 /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١175-11١ /17( ”البيان"‎ )9-1/ /١ 5( ؟)انظر: ”المغنى"‎ 


تاب القضاء oV‏ 
والقسم الثالث: هل يستحب لهم أن يتولوا القضاء آم يكره؟ 

# مذهب الحنابلة الكراهة» وهو قول بعض الشافعية. 

© والأشهر عند الشافعية» وهو قول بعض الحنابلة أنه إن كان الأنفع للناس 
منه تولي القضاء؛ استحِبٌ له ذلك وإن كان الأنفع للناس منه عدم تول القضاء؛ 
فيكره له ذلك. انظر المصادر السابقة. 
مسألة ["]: أخن الأجرة على القضاء» وأخن الرزق. 

أما الاستئجار على القضاء؛ فلا يجوز ذلك عند أهل العلمء وقال ابن قدامة: 

لا أعلم فيه خلاقا؛ وذلك لأن هذا عمل بر وطاعة فلا تكون إلا لله. 

# وأما أخذ الرزق علل ذلك فجائز عند أكثر العلماء؛ لأن القاضى يُشغا 
# وكره ذلك الحسن» ومسروق» والقاسم بن عبدالرحمن» وأحمد في رواية إن م 
# وقال الشافعية: إن كان متعيتا عليه؛ جاز الأخذ» وإن لم يكن متعيتا؛ ۾ يجز له 
الأخذ. 


والصحيح هو قول الجمهوس» والله علي 


.)-١5 /17( ”البيان»‎ )-4 /١5( انظر: ”المغني»‎ )١( 


0/1 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: شروط القاضي. 
ذكر الفقهاء عددًا من الشروط: 
الأول أن يكين سلما 
ولا خلاف في ذلك؛ لأنَّ الكافر لا ولاية له عل مسلم. 
الثاني: أن يكون عاقلا. 
ولا خلاف في ذلك أيضًا. 
الالء ايكون الها 
وعليه عامة آهل العلم. 
الرابع: أن يكون حرا. 
© وع 5للك الجمهورة لان الد مغر ل بكدمة سيك 
# وذهب بعض الحنابلة إل جواز ذلك» وعدم اشتراط الحرية» ورجّح ذلك 
الإمام ابن عثيمين» وذلك فيما إذا أذن له سيده» وهو ألر اجج والله أعلم. 
القاس ا وة ك 
# وهو قول الجمهور؛ لحديث: لن يفلح قوم وَلَّو أمرهم امرأة». 
# وأجاز الطبري تولي المرأة للقضاء كالفتوئ» وأجازه أبو حنيفة في غير 


ادرو لا وت 


كات اة لقضاءِ ۳0۹ 
السادس: اتو ای یا و 
6 واشترط ذلك الجمهور. 
© ولم يشترط ذلك بعض الحنابلة إذا أمكنه أن يفهم بالكتابة» أو الإشارة 
واختاره الإمام ابن عثيمين. 
السابع: العدالت. 
© اشترطه الجمهور خلافًا للأصم الذي أجاز تولية الفاسقء ويُعتبر هذا 
الشرط حسب الإمكان» قال شيخ الإسلام هللته: وهذه الشروط تعتبر حسب 
الإمكان» ويجب تولية الأمثل فالأمثل» فيولي للعدم أنفع الفاسقينء 
وأقلهما شرَّاء وأعدل المقلدين» وأعرفهما بالتقليد. وبنحوه ذكر الإمام ابن 
الثامن: أن يكون من أهل الاجتهاد. 
© ذكره الجمهور؛ لحديث بريدة. 
© وقال بعض الحنفية: يجوز أن يكون عاميًا يحكم بالتقليد. 


رادو 3 5 را شو 1 
مله وبنحوه قال العثيمين ملثنه. ” 


)١(‏ انظر: «المغني؟ (15/ )١16-17‏ ”البيان» (17/ 177 -) ”الإنصاف؟ )١118/١1١(‏ ”الشرح الممتع؟ 
5 ٠ه‏ -). 


8 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 

تنبيث: ينبغي أن يكون القاضي قويّاء أميئاء حليمّاء متأنياء ذا يقظة» لا يؤتى 
من غفلة» ولا يُخدع لغرة» صحيح السمع» والبصرء عفيقًاء نزيهاء ورعًاء يستشير 
آهل الصلاح» لا يخاف في الله لومة لائم» وله أن ينتهر الخصم» ويعزره إذا احتاج 
إل ذلك 90 


.)۱۸-۱۷/۱٤( ”المغنى"‎ )١( 


حِتَابْ القضاء م 


و٤‏ وَعَنْ عَمْرو بن العاص ت أنه إذا حکم 
0 4 


5 - 
يه سح 
الحَاكِمْ ا ا ان وَإِذا حَكَم فَاجْتَهَدَ ثم أخطأ 


ا (۱)( 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1[‏ هل يأثم الحاكم بخطته؟ 

قال الإمام النووي هلله في ”شرح مسلم" (21717: قَالَ الْعْلَمَا 
الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن هَدَا الْحَِيث فِي حَاكِم عَالِم أل للخ فم؛ فَإِنْ أَصَابَ لَه 
ا َجْرٌ باجتهادی وَأَجْرٌ بإِصابتهء ون إن أحطا فآ e‏ وَفِي الْحَدِيثْ 
ق ر (إذَا أرَادَ الْحَاكِم فَاجْمَهَدَ) قَالُوا : فَأما مَنْ لَيْسَ بأل لِلْحْكُم قَلَا 

ل لَهُ الْحُكم؛ فَإِنْ حکم فا اجر لَه بل هو آئی ولا یذ كمه سَوَاء وَاقَقَ 
الْحَقٌ آم لاء لأ إصَابته إتفاقية لَيْسَتْ صَاورَة عَنْ صل شَرعِي فَهُوَ عَاصِ في 


جوِيع أَحْكامه سَوَاء وَاقَقّ الصَّوّابٍ أَمْ لا .اه 


.)117/15( أخرجه البخاري (1/107): ومسلم‎ )١( 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْ کی کرو قَالَ: سَوِمْت رَسُولَ الله يكل يعُولُ: الَايَحَكُمْ أَحَدٌ 
بين انين وهو عَضبان.. مق عليه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :1١[1‏ هل للقاضي آن يحكم وهو غضبان؟ 
© ذهب بعض آهل العلم إل عدم جواز ذلك» وهو قول بعض الحنابلة» وابن 
# وذهب الجمهور إل الكراهة؛ لأن النبي بيذ قضى ب بين الزبير بن العوام» 
ورجل من الأنصار في شراج الحرة بعد أن أغضبه ذلك الرجل» والحديث في 
”اص .> 090 
م 5 لات 
وأجيب عن الحديث بأن النبي بيذ معصوم عن أن يقضي بباطل بسبب 
الغضب. 
وقيل: إن الغضب طرأ على النبي 1:57 بعد معرفته للحكم» وأمره بالصلح. 
قلت: إن كان الغضب شديدًا؛ فلا يجوز له الحكم عند ذلك. وإن كان يسيرًا؛ 
جاز؛ لأنَّ الغضب اليسير لا يفقد الإنسان شعوره وإرادته وتفكيره؛ والله أعل " 
(۱) آخرجه البخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷). 


(۲) آخرجه البخاري (۲۳۰۹)» ومسلم (۲۳۵۷). 
(۳) انظر: ”المحلل“ )۱۷۸١(‏ ”المغني )۲١ /٠٤(‏ ”الفتح“ .)۷١١۸(‏ 


كدان القضاء دم 
فائدة. ألحقوا بالغضب كل ما يشغل الذهن, كالغم. والحزن الشديد. 

والجوع, والعطش الشديد. ومدافعة الأخبثين» وما أشبه ذلك. 

مسألة [؟]: هل ينفن القضاء إذا قضى 2 غضبه؟ 


# جهور العلماء عل نفوذه إذا وافق الحق؛ لأن العلة هو أن لا يقضي بالحق؛ 
لانشغال الذهن. 


© وذهب بعض الحنابلة» والصنعاني إلل عدم نفوذه؛ لان النهي يقتضي الفساد. 
ن )1( 
والصحيح فول الجمهوس."' 
تنبية: يظهر أن موضع الخلاف السابق هو فيما إذا لم يبلغ به الغضب إلا 
حالة لا يشعر بها بما يقول؛ لأنه حينئذ زائل العقل في حكم المجنون. 


(۱)انظر: ”الفتح“ )۷١١۸(‏ ”المغني“ (0/۱4-). 


€ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۱۳۸ وَعَنْ على م قَالَ: قَالَ رَسول الله كل: «إذا تقاضى إليك رَجاانِ فلا 


ا 6ك e‏ الك م ° 2 37 1 ره 
تقض لِلْأوّلِ حَنَ تَسْمَعٌ كَلَامَ الآخَرِ فَسَوْفَ تذري كيف تقضي» قال عَلِيٌّ: فَمَا 


س عو 


زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْد وَالتَرْهِذِيُ وَحَسَّنَُ وَقَوَاهُ ابن المَدِييٌ» 


ع ا @ عار 2 م 000 


وَصَحَحَه ابن حبان. 


و۷ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ هل يجب على الحاكم أن يسمع من الخصمين ؟ 
دل صقي اغا وجروب للف وال تهرك الما علي 
فما زال القضاء عل ذلك في عهد رسول الله مب ثم خلفائه الراشدين» ثم من 
بعدهم. وقد خطاً الله عز وجل نبيه داود عليه السلام عند أن قضى بين الخصمين» 
ولم يسمع من الآخر. 
© ويدل على وجوب ذلك أنه قد يكون للمدّعئ عليه بيان أو تأويل مقبول» أو 
عذر سائغ» أو ما آشبه ذلك» وهذا قول جمهور العلماء. 


# وقال بعض الشافعية: لا يجب كالغائب» والصحیح قول امهو" 


(۱) ضعيف. أخرجه أحمد (5910))» وأبوداود (730/5)» والترمذي (۱۳۳۱)» وابن حبان (6057645). 
وفي إسناد غير ابن حبان (حنش بن المعتمر) ضعفه الأكثر» وإسناد ابن حبان غير محفوظ. 
)١(‏ لم أجد عند الحاكم حديثًا عن ابن عباس بمعنئ حديث علي مَيلم» وإنما وجدت أصل الحديث 
(88/4))» وفي إسناده: مسلم بن كيسان الأعورء وهو متروك. 
) انظر: ”المغني" /١5(‏ 4595). 


كباب القضاء 10 
مسألة 1؟]: القضاء على الغائب إذا قامت بينة. 
© جمهور العلماء على جواز القضاء علا الغائب إن قامت البينة» وهو قول ابن 
شبرمة» ومالك» والأوزاعي» والليث» والشافعي» وأبي عبيد» وأحمد. والأوزاعي 
را مطاف وان المتكر ر ادارا ديت إن اباسفیات رحل حيس : 
# وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك» وهو قول شريح» وابن أبي 
ليل والثوري» والحنفية» وأحمد في رواية» وثقل عن الشعبيء والقاسم. 


3 


واستدلوا عل ذلك بحديث عل مل الذي في الباب: «إِذَا تَقَاضَئ إِلَيّك 


رَجاان»؛ ولان الغائب قد يقدح في البينة. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بضعف حديث عليء وعلى صحته فالمقصود به 
الحاضران كما هو ظاهر اللفظء وقالوا: إذا قدم الغائب» ونقض البينة بحق؛ نقض 
الحكم ولا إشكال في ذلك. والصحيح هو قول الجمهوس» والله أعلم. 

تنبية: القضاء علل الغائب إنما هو في حقوق الآدميين» فأما الحدود؛ فلاء 
نقل الحافظ الاتفاق علل ذلك" 

تنبية آخر: الحاضر في البلد لا يقضي إلا بحضوره» عند الجمهورء خلافا 
ار ا 
(۱) انظر: ”المغني“ ٤-۹۳ /۱٤(‏ ۹4) ”الفتح“ .)۷۱۸١(‏ 


.)۹١ /۱٤( ”الفتح“ (۷۱۸۰) ”المغني“‎ )۲( 
.)45/١5( ”المغنى؟‎ 


کک فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


س هسه و 
E TAR?‏ قَالَ رَسُولُ الله &: «إِنَكمْ َحْتَصمُون إلى 

o‏ ر2 م ك 8 ي e‏ 01 8 خو 
لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أ ن يَكُونَ أل ن بحجټه من بَعض. فاقضِي له على نحو ما أسمع 


0 


.0 ت 
ل ا كو o‏ ر 0 2 ا 3 َو 2 ر ت و رق )۱( 
مِنه» فمن قطعت لَه من أخيه شيئا فإ أقطع له قِطعة مِن النارا. متفق عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ قضاء الحاكم لا يغير الشيء عن صفته. 
©: ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الحاكم إذا أخطأ في الحكم فقضئ لشخصي بمال 
من أخيه؛ فذلك المال لا يحل للآخر؛ لحديث أم سلمة» ومثله لو قضئ لرجل 
بن 4 ووه وهر كنا فد نلك 
© وخالف أبو حنيفة فقال: حكم الحاكم ينفذ ظاهراء وباطتاء فيصير المال 
والمرأة حلالين. وقوله فاسد باطل © 
مسألة [؟]: هل للحاكم أن يحكم بعلمه؟ 
© ذهب الأكثر إل أن الحاكم ليس له أن يحكم بعلمه» وهو قول شريح» 
والشعبي» ومالك وأحد» وإسحاق» والشافعي» وأبي عبيد ومحمد بن الحسن. 
واستدلوا بحديث أم سلمة: «قَأفضِي لَه عَلّى نَحْو مَا أُسْمَعٌ هِنّْهُاء وقالوا: قضاؤه 
بعلمه موضع التهمة» وفتح لباب المحاباة. 
# وذهب بعضهم إل الجواز» وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد» وهو قول 


(۱) آخرجه البخاري »)۷۱٦۹(‏ ومسلم .)۱۷١۳(‏ 
() انظر: ”المغتي» /۱٤(‏ ۳۷) ”الفتح“ )۷١۹۹(‏ ”السبل؟. 


صَِابْ | 8 لقضاءِ ۳17 
المزنى؛ وذلك لأن علمه أوثق فى نفسه من البينة. 


© وذهب أبو حنيفة إلى جوازه في حقوق الآدميين إلا ما كان قبل ولايتهء ولا 
يجوز في الحدود. والصحيح هو الثول الأولء والله أعلم» وهو ترجيح الإمام ابن 
عثيمين كانت 7" 
مسألة [19: إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه؟ 
© مذهب الأكثر أنه يسأل عنه؛ فإِنْ شُهِدَ له بالعدالة؛ حكم بهاء وإلا فلاء وهذا 
قول أحمد» والشافعي» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن. 
# وذهب الحسن» وأحمد في رواية إل آنه يحكم بشهادته؛ لكونه مسلمًا. 
© وقال أبو حنيفة: يحكم بشهادته إلا أن يدعي الخصم فسقه. 
والصحيح هو التول الأول؛ لقوله تعالى: #وَأَشِْدوأْدَوَىٌ عَدَلٍ كد 4 [الطلاق:۲]» 
وقوله: #ممّن َصَوْنَ من لدا 4 [البقرة:۲۸۲]» وقوله: #اتتان دوا عَدَّلٍ کہ 4 
Î‏ 
مسألة :]٤[‏ كم هو المعتبر 2 تزكية الشهود ؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المعتبر تزكية عدلين» وهو قول مالك 
والشافعي» وأحمد في رواية» ومحمد بن الحسنء وابن المنذر؛ لأنه إثبات صفة 
من يبني الحاكم على صفته؛ فاعتبر فيها العدد. 


.)-0175/5( ”الشرح الممتع"‎ )7١71( ”الفتح"‎ )- ٠ /١5( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
.)57 /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب بعص أهل العلم إل صحة ذلك من الواحد» وهو قول أحمد في 
روايةء وبي حنيفة» وهو اختيار شيخ الإسلام 5+ لأا خبر وتعريف» وليست 
شهادة» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين كله وهو الصحيح والله أعله. 

مسألة [0]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرا ؟ 
# ذهب مالك» والشافعي» وأحد إل أنه لا يكفي في التزكية؛ لأن نفي علمه لا 
يدل على ثبوت الخير والصلاح لذلك الشخص. 
# وذهب أبو يوسف» والبتي إل أنه يكفيء ورجّح ابن قدامة الثول الأول 
وهو الصحيح. والله علي 

مسألة [5]: الجرح والتعديل من النساء؟ 
مذهب أحد» والشافعي عدم قبوله؛ لاله شهادة فيما ليس بمال» فيما يطلع 
علي الربجال. 
© ومذهب أبي حنيفة» وأحمد في رواية قبوله؛ لأنه خبر وتعريف. وهذا هو 
الصحيح, والله أعلم.'"ا 

مسألة ۷1]: هل يقبل الجرح من الخصم؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /۱٤(‏ ٠ه):‏ لا يقبل الجرح من الخصم بلا 
خلاف بين العلماء. اه 


() انظر: ”المغني“ /١5(‏ 41) ”الشرح الممتع" (009/5). 
(۲) انظر: ”المغنی“ )٤۸ /۱٤(‏ ”البیان“ (۱۳/ )٥۳‏ ”مختصر اختلاف الفقهاء“ للطحاوي (۳/ .)١۳۲‏ 


.)٥١ /٠٤( انظر: ”المغني“‎ )۳( 


كاب الْقَضَاء ۹ 


: 2 وم و 
9 م عي لم 8 ی الله . - 5 جر 1 بك ”لان E‏ ا 
TA‏ وعن جار ونه : معت رَسُول الله عله د و ١‏ كيف تقدّس أمَةَ 
ت و 8 0 00 
لايؤخذ من شديدهم لضعيفهم). رَواه ابن حبّان 

4 @ و مس ەر َه 


الحكم المستفاد من الاحاديث 
اا م 37 ذا والداة أنها E‏ 
ا ما ]من اع 4 ل ب كث 


e 


ك وها دل عل وجري أخيد الحق لضاحي المعق» قال ريا جل وغ 
في كتابه الكريم: « اين مَكتنهُم في الْدرْضِ أَقَامُوا ألصَلَوْةوَانَوا لكر وأمَرُوا 


ير 220 صو عر 2 م عو 
امروف وَبَهَوأعِنِ المسكر وَيِلَّه علقبة أ ل مور € [الحج o:‏ 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه ابن حبان (/205) (02009)» وإسناده حسن لولا عنعنة أبي الزبير» 
وهو عند ابن ماجه أيضًا ))5٠٠١(‏ وهو صحيح بشواهده التي بعده. 

() صحيح بشواهده. أخرجه البزار كما في "كشف الأستار» )١595(‏ وفي إسناده عطاء بن السائب» 
وهو مختلطء والراوي عنه لم يذكر ممن روئ عنه قبل الاختلاط» وهو صحيح بشاهده الذي قبله 
والذي بعده. 

(7) صحيح. أخرجه ابن ماجه (75575)» وكذا ابن أبي شيبة (1/ 22019 وأبويعإئ )23١91(‏ وإسناده 
صحيح . 


۳۷۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و٣۳۹‏ وَعَنْ عائشّة ميلا قَالْثْ: سَمِعْت رَسُولَ الله وله يقول: ايُذعئ 


ص 
و په 


0 العَادِلٍ يَوْمَ القِيَامةِ يلقي مِنْ شِدَّةٍ الحِسَابٍ ما يَتَمََ أنه ر 0 


ٿتين في عمُرِوا '. رَوَاه ابْنُ حِبّانَ وَأَخرَجَهُ البَيْهَقَقُ وَلَمْظَهُ: في نه ات 


الحكم المستفاد من الحديث 
قال الصنعاني وله کان في ”سبل السلام؟: في الْحَدِيثِ د حِسّاب 


>و همه 


2_4 5 مه 2 58 کک و ا س چو 
ا القَيَامة؛ وذلك لما يتعاطونه م مِنْ الْخَطَر فيتبغي له 


نْ يتحر ئ 


© رت ر رم وجو o‏ 
الحق. وبلغ ف فيه فيه جَهُدَم وَيَحَذْرٌ من اطا الست ء من الوكلاءِ والأعواقة فقد 


o‏ ی 
| ل 


خر الْبْخَارِيُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌّ مَرْفوعًا: «ما اسلف الله 


مِنْ حَلِيفة إلا له بطاتكان: بطانة ا بِالْكَيْرٍ وَتَحْضَهُ عَلَيْ وبطَائة مر بالشّرٌ 


ر و و مه 


وَتَحضْهُ عَلَيْه وَالْمَعْصُومُ مِنْ سك عَصَمَهُ الله تَعَالَئَا) ا الهرات, 


٩‏ وَعَنْ أبي بَكْرَةَ ملك عَنِ الي يك قَالَ: لَنْ يف قَوْمُ ولا رُم 


الحكم المستفاد من الحديث 
فى هذا الحديث دلالة عل عدم جواز تولي المرأة للقضاء. وهو قول 


6 


الجمهورء وقد تقدم ذكر المسألة عند ذكر شروط القاضي. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن حبان (22050» والبيهقي »))45/٠١١(‏ وفي إسناده صالح بن سرج» وهو 
مجهول الحالء والحديث أيضًا في ”مسند أحمد" (5/ 070 بلفظ ١في‏ تمرة). 

.)07١9/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري برقم (45705). 


حِتَابْ القضاء ۳۷۱ 


ي٤‏ ٣ي‏ 6 وَعَنْ أبي مَرْيمّ الأَزْدِيْ ميل عَنِ الي لله قَالَ: «مَنْ ولاه الله شيا من 


02 


ور المسلر فاخت عن حَاجَتِهِم» وَفْقِيرِهِمُ احتّحبّ الله دون حَاجتِه). 
رجه ا 


خر جه 00 بُوداود وَالتَوْمِذِضُ ° 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال القاضي حسين المغربي وله في ”البدر التمام“ :)٠١١ /٥(‏ فيه دلالة على 
أنه يجب عل من وَلِي أمرًا من أمور المسلمين تسهيل الحجاب ليصل إليه ذو 
الحاجة فيقضي حاجته؛ والفقير فيعطيه من مال الله الذي يسد خلتّه» وإن لم يفعل 
ذلك منعه الله تعالى فضله و رحمته.اه 


(۱) صحیح. آخر جه آبوداود »)۲۹٤۸(‏ والترمذي (۱۳۳۳)» وإسناده صحیح. 


۳۷۲ و لت بلوغ المرام 


الحكم. 0 

5 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدالل ْنِ عَمْرِو عِنْدَ الأ ا" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم الرشوة. 

الرشوة هي بذل المال ليتوصل إل إبطال حق» أو نصر باطل» وهو حرام 


بالاتفاق» ون جع من أهل العلم علل أنه إن فعل ذلك إنسان -أعني دفع المال- 
ليأخذ حقّه أو يدفع الظلم عن نفسه؛ فإنَّ ذلك جائز. 


قال شيخ الإسلام كله كما في ”الاختيارات؟ (ص184١):‏ ويجوز للمهدي أن 


يبذل في ذلك ما يتوصل به إل أخذ حقه, أو دفع الظلم عنه» وهو المنقول عن 


)١(‏ ضعيف من حديث أبي هريرة. أخرجه الترمذي »)١17775(‏ وأحمد (۲/ ۳۸۷)» من طريق عمر بن 
أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن أبي سلمة. 
وقال الترمذي: وروي هذا الحديث عن أبى سلمة بن عبدال رحمن» عن عبدالله بن عمروء» عن 
النبي ا وروي عن أبي سلمة» عن أبيهء عن النبي ب ولا يصح» وسمعت عبدالله بن 
عبدالرحمن - هو الدارمي - يقول: حديث أبي سلمة: عن عبدالله بن عمرو عن النبي بي أحسن 
شيء في هذا الباب وأصح.اه 
وقد صوب الدارقطني ني ”علله“ )۲۷٠-۲۷ ٤ /٤(‏ الرواية عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
فلت وهو الحديث الذي بحده. 
تنبية: الحديث لم يخرجه من أصحاب السنن الأربع إلا الترمذي فتنبه. 
(۲) حسن. آخر جه ابوداود »)۳٣٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳)» وإسناده حسن» وقد 
تقدم في آواخر (الربا) برقم (۸۲۸) 


كاب القضاء ۳۷۳ 

السلف, والأئمة الأكابر.اه" 

مسألة ۲1 حكم قبول الهدية. 

© ذهب أحمدء والشافعى وغيرهما إل أن القاضى لا يجوز له قبول الهدية إلا 
استدلوا عا ذلك بحديث أب حميد الساعدى أن النى کد قال: «ا: 
و لوا على ذ حدم ی ي أن النبي ميد ° اك 

و 
أستعمل الرجل منكم علئ العمل مما ولاني الله» فيأتي فيقول: هذا لكم. وهذا أهدي 


٤ ٠. 4‏ 1 
لی» أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتوا تأتيه هديته...») الحديث "“ 


© وذهب أبو حنيفة إل الكراهة فقطء والصحيح قول الجمهوس.'"ا 


(۱) وانظر ما تقدم في آواخر [الربا من كتاب البيوع آء وانظر: ”المحلل؟ (157/8) (17729). 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)۷۱۷٤(‏ ومسلم برقم (۱۸۳۲). 
() انظر: ”المغني" (5 /١‏ /09-5). 


V€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


۹7 وَعَنْ عَبْ الل ُن ازير مب ھا قال: قَضی ر سول اله بل اَن الحَصمَيْن 


ان بَيْنَيَدَي الْحَاكِم . روه أبُودَاؤد وَصَحَّحَهُ الحَاكِةُ ١!‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ التسوية بين الخصمين ب2 المقعد» والخطاب. 
قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ (18/ 459 على الْقَاضِي ال 0 
الْحَصْمَيْنٍ في كل شَيْءِ سِنْ المَجْلِسِ وَالْخِطَابِء وَاللّْظٍ وَاللَفْظِءِ وَالدَّحُولٍ 
علي وَالِنْصَاتٍ ليما وَالاسْتِمَاع مِنْهُمَا. وَهَذَا قَوْلُ ريح وَأَبِي حَنيقة. 
وَالشَّافِعيٌ» وَلَا أَعْلَّمُ فيه مُحَالِمَا .اه ۰ 
ونص جاعة من أهل العلم على أنه يُشرع أن يُرْقَ المسلم على الذمي عند 
الحاكم إذا تخاصم ذمي مع مسلم.'") 
مسألة [9؟]: هل يجوز للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله؟ 
© نصّ أحمد. والشافعي» وغيرهما عل أنه لا يجوز له نقض حكمٌ غيره؛ إلا إذا 
خالف نضّاء أو إجماعًا. 


١ : 4 0 ٤‏ . م ره 
© وقيده مالك» وأبو حنيفة بما إذا خالف الإجماع فقط. وقد أوردت عليهم 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (/708), والحاكم (5/ 45)» وفي إسناده مصعب بن ثابت الزبيري وهو 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ /١5(‏ 15) ”سبل السلام؟. 


كاب القضاء Vo‏ 
بعض المسائل التي أباحوا نقض الحكم فيها مع أن فيها خلافا. 
# وذهب داود الظاهري» وآبو ثور إل آنه ينقض جيع ما استبان خطؤه» وهو 


اسار الشوكان, 


واختار شيخ الإسلام القول الأولء وقيّد ذلك بما إذا لم يكن الحكم في مسائل 
الاجتهاد التى اختلف فيها السلف. 


وهذا هو الصواب» والله أعلم.”") 


(1) انظر: ”المغني" )۳٤ /۱٤(‏ ”مجموع الفتاوئ» (/91/ "١17‏ 0803 . 


۳۷٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ا ر 
باب الشهادات 


۹۸9 ل التي كل قَالَ: آلا ارك بكر 
الشهَدَاءِ؟ هُوَ الذي بتي بشهَاديه قبل نيا 00 

۹۹ وعن عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ ص ت لك قَال: قا ل الله كلنه: 1 نَّ خير کم 
E 0 4‏ 500 ر يعم 22م ررك 4 ەو ر2 ې وەرە رو . 
رٽيم لين لوهم م لين لوه ٿم کون ا 


جد سر 


كه و 
وَيَحُونُونَ وَكَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَِْرُونَ وَكَايُوفُونَ وَيَظهَرٌ فيهم السَمَن). متفق 


8 ع لان 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
الجمع بين الحديثين: 
في الحديث الأول مدح من يأتي بالشهادة قبل أن يسألهاء وفي الثاني ذم من 
يشهد بدون استشهاد» فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين علل آقوال: 
© منهم من قال: المراد بحديث زيد د َي من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم 
ها صاحبهاء فيآتي إليه» فيخبره» وحديث عمران فيما سوئ ذلك» وهو جواب 
یحیی بن سعيد الأنصاري» ومالك» وقال الحافظ: هذا أحسن الأجوبة. 


© ومنهم من قال: حديث زيد المراد به شهادة الحسبة» وهى ما لا يتعلق 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۹). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٠٥۱(‏ ومسلم .)۲٥٣۵(‏ 


بَابُ الشَهَادات ۳۷ 
فيه شائبة» منه: كالعتاق» والوقف» والوصية العامة» والعدة» والطلاق» 


والحدود. ونح و ذلك. 


© ومنهم من قال: حديث عمران بن حصين محمول على شهادة الزور» أي 
يؤدون شهادة. ول يسبق لهم تحملهاء نقله الترمذي عن بعض آهل العلم» 
واختار هذا القول شيخ الإسلام. 

وهناك أقوال أخرئ هذه أقواهاء وأقوئ الأقوال الثالث. ثم الأولء 
والله أعلم.'") 
مسألة :]١[‏ حكم تحمل الشهادة وأدائها ؟ 

ذكر آهل العلم ان لك رف کات وقد بت يتعين إِن لم يوجد غيره يتحمل 


م 


الشهادة» أو يؤديء قال تعالى: ##إولا ياب الشّجَدَاءإدَامَادُعُوأ 4 [البقرة:185]» وقال تعالل: 

ارلا گنیر الد وَمَن يَحككمَها قَإِنَّهُدَءَائْم لُك [البقرة: .7" 

مسألة [1]: أخن مال مقايل الشهادة؟ 
مذهب الحنابلة آنا إن كانت لم تتعين؛ فيجوز له الأخذ إن كان محتاجًاء وإن 
تعينت عليه» ففيه قولان عندهم: منهم من أجاز الأخذ. ومنهم من منع؛ لثلا 
وخا عا الواجي أجرًا. 


)١(‏ انظر: ”المغني" )510١(‏ ”شرح مسلم" )١1719(‏ ”المغني" )۲٠١ /۱٤(‏ ”مجموع الفتاوىئ“ 
59/500 5). 


.)11//١5( ”البيان" (11/ 179-774) ”المغنى"‎ )١75 /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


VA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


# ومذهب الشافعية أنها إن تعينت؛ لم يجز له الأخذ, وإن لم تتعين فوجهان: 
منهم من أجاز ومنهم من منع. 
والدي بظيس أنه لا يجوز له الاشتراط» وإن أعطي عن غير شرط؛ فله أخذه. 
والترك أحوط وأفضلء ولكن إن كان عليه في الشهادة بعض الأتعاب» ويتعطل 
عن بعض عمله؛ فيرجئ أن لا بأس عليه باشتراط شيء مقابل تعبه» وتعطيله عن 
عمله. والله أعلم.'") 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )١717//١5(‏ ”البيان" 559/179). 


باب الشَهَادات ۳۷۹ 


© غع.6© و و 5 سم ار و ب اا ی کر کا و ا رد 
E‏ وعن عبڍالل ن عمُر رو میا قال: قال رَسَول الله عَلَئةِ: «لا تجوز شهادة. 


9 1 8 ديو جور 8 ر3‎ ١ وه‎ 3 e f2 e 
خائن. ولا خائنة» ولا غمر جنر" لأ أخيه. ولا تجوز شهادة القانِع" لهل‎ 


3 ردص 0 ۶ ور ەرے ال عو ر ت و ل سس م ني دع ا 
ا 1١5‏ وَعن أبي هِرَيرَة تبنت أنه سَمِعَ رَسُول اللو يله ل: «لا تجوز شهادة 


عد 


بَدَوِيّ عَلَىْ صَاحِبٍ قَرْيةَا . رَوَاه اورف وان ٣‏ مَاجَهُ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ شروط الشاهد. 
يُشترط في الشاهد أن يكون مسلمّاء عاقلاء بالعّاء عدلاء متيقظّاء حافظًا لما 
يشهد به؛ فخرج بذلك الكافر» والمجنون» والصبي» والفاسق» والمغفل. 
واختلف الفقهاء هل تقبل شهادة الفاسق بشبهة» وهم المبتدعة؟ 
# فمن أهل العلم من رد شهادتهم ولم يقبلهاء وهو قول مالك» وشريك» 


وإسحاقء وأحمد. وأبي عبيد» وأبي ثور؛ لاله وخر قاسقا ولس تعدل: 


)١(‏ الغْمْر: الحقد والضغن. 

)١(‏ القانع: هوالخادم والتابع ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. والقانع في الأصل السائل. 

(9) حسن. أخرجه أحمد (۲/ »)۲۰٤‏ وأبوداود (730)» من طريق محمد بن راشد» عن سليمان بن 
موسئاء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو به. وإسناده حسنء وقد حسنه الإمام 
الألباني في ”الإرواء" (5779). 

(:) أخرجه أبوداود ))37٠07(‏ وابن ماجه (77771), وأخرجه أيصًا ابن الجارود »)٠٠٠۹(‏ والحاكم 
(6/ 44( وظاهر إسناده الصحة» وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي في ”التلخيص": لم يصححه. 
وهو حديث منكر على نظافة سنده. وصححه الألباني في ”الإرواء" (751/5). 


۳۸۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وذهب بعضهم إل قبول شهادتهم؛ مالم يعرف منهم الكذبء وهو قول ابن 
أبي ليلل» والشافعي» والثوري» والحنفية» وسَوَّاره وغيرهم؛ وذلك لأنهم 
يتدينون بذلك» ويعتقدون آنه الحق» ولم يرتكبوا ذلك عالمين بتحريمه» بخلاف 
فسق الأفعال» ولان هذا الفسق لا يدل عن كذبهم. وهذا التول 5 
والله أعلم.'') 

تنبيث: أجاز أحمد. ومالك شهادة الأطفال بعضهم على بعض في الجروح إذا 

شهدوا قبل تفرقهم» وقال به ابن الزبير""» والنخعي. 
# وخالف في ذلك ابن عباس» وشريح» وعطاء» والحسن» وطاوس» 
والأوزاعي» والحنفية؛ لقوله تعال: #مكن ررضو م من لدا 4 [البقرة:۲۸۲]» 

والصحبح التول الأول مع الأخذ بالقرائن والحيطة؛ و الله أعلم.'" 

مسألة [۲]: شهادة أهل الذمة 2 الوصية 2 السفر إذا لم يكن غيرهم؟ 

© أجاز ذلك جمعٌ من أهل العلم» صح ذلك عن ابن عباس وأبي موسي ) 
وهو قول شريح» والنخعي» والأوزاعي» وأحمد» وغيرهم. 

)١(‏ انظر: ”المغنى" )١ 59-1١45 /١5(‏ ”البيان؟ (1/ 5/ا7-). 

(5) أخرجه عبدالرزاق (4/6//0) بإسناد صحيح. 


(۳) انظر: ”المغنی“ )١557/١5(‏ ”البيان" /١1(‏ 77/5) ”عبدالرزاق" (8/ 578 -) ”ابن أبى شيبة» 
38٠/5‏ -). 


9) انظر: ”البخاري“ »)۲۷۸٠(‏ و”تفسير الطبري" [آية:5 ٠١‏ ] من سورة المائدة. 


(5) أخرجه أبو داود )۳٣۰٥(‏ بإسناد صحيح. 


بَابُ الشَهَادات ۴۸۱ 


ر چ م ني ي امن ET‏ 
واستدلوا عل ذلك بقوله تعال: ٭ تاا الس ءامنوا د دة ہیک إِذَا حَصَرٌ 
>> 3> >+ ع کج سارح 
A‏ ا اسان دوا عدلي نکم وء خان من غير ا 


م ل ا وم ملع م م مي عع سر مم 

في الأرض تأصبتكم مُصِبَةُ سوت هما فن خد الحلاة قتان باه إن 
ھ >< رو د 0 رر ٤‏ ےہ 1 4 ر ت 
اريف للا مشترع زف تنا ولو كان ذافن ا دة ألو تًا إذا لْمنَآلاثْيمينَ 4 الآية 
[المائدة:5١]»‏ قالوا: ويستحلتان بعد العصر ما غناثاء ولا كتماء ولا اشتريا به كما 


ىه 


قليلا. 


4 


© وذهب مالك والشافعي» وأبو حنيفة إل أن شهادتهم لا تقبل؛ لقوله تعالى: 
#وَأَضْهِدُوأ دوف دل من الطلاق:؟2 وقوله: يمن يَصَوْنَ مِنَّ اسهد * 
البقر:585» وادَّعَوا نسخ الآية السابقة» ومنهم من قال: # من 4 


ع 


عشيرتكم أو ءاخران من خر م € [المائدة:٠٠‏ 1۰[ اف :من غير عشي رتكم. 
والصحيح القول الأولء وادّعاءٌ النسخ غير مقبول» والتأويل المذكور مستبعد 
والله أعلم» وانظر كتابي ”فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن».' 
مسألة ["]: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بحعض؟ 
© ذهب الجمهور إل عدم قبول شهادتمم علل بعضهم. وهو قول الحسن» 
وابن أب ليل» والأوزاعي؛ ومالك» والشافعي» وأحمد. وأبي ثور» وغيرهم؛ 


لقوله تعال: لوآ دوادو لينک €» وقوله: #مِمَنْيصَوْنَ نلبد 4. 


.)-۱۷١ /۱٤١( وانظر: ”المغنی“‎ )۱( 


FAY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ع ¢ و 

# وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهادة الكفار تقبل على بعضهم» وإن اختلفوا 
في الملة» وهذا قول حماد» وسّوَّارء والثوري» والبتى» وأصحاب الرأي. 
© وذهب بعضهم إل إجازة الشهادة على أهل ملته» وهو قول قتادة» والحكمء 
وأبي عبيد» وإسحاق. 

انول للقريقين بمحديك جار وا عد ان ماج 0100۴۷5 ال ا 

واستد للفريقين , يت جابر ضوعنه بن ماجه 2 بي ات 
أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» وهو حديث ضعيف» في إسناده: 
مجالد بن سعيد الهمداني» وهو ضعيف» وكما تثبت ولاية بعضهم علل بعض؛ 
فتثبت الشهادة. 

م 8 

وأجيب بأن الولاية متعلقها القرابة والشفقة» وقرابتهم ثابتة» وشفقتهم كشفقة 
المسلمين» وجازت لموضع الحاجة. 

والصحيح هو قول الكمهوس» والله اي 
مسألة [4]: شهادة العبد. 
© أما في الحدود فالجمهور على عدم قبول شهادتى والصحيح قبولها» وقد 
تقدمت المسألة في كتاب الحدود. 

وأما في غير الحدود ففيه خلاف. 

1 8 8 * .4 ا 09 
فذهب جمع من العلماء إل قبول شهادته» وهو قول عروة» وشريح» وإياس» 


.)- ١0/7 /١5( ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ الشَهَادات AY‏ 
وابن سيرين» وأحد» والبتي» وأبي ثور» وداود» وابن المنذر؛ لأنه تشمله 
عمومات الأدلة المتقدمة. 
©4 وذهب جمعٌ من أهل العلم إل عدم قبول شهادته» وهو قول عطاء» ومجاهدء 
والحسن» ومالك» والأوزاعي» والثوري» والشافعي» وأبي عبيد» وأصحاب 
الرآي؟ لكنه غير بذى مرونةة راان الغهاة عة عل الال قاد يتبعل فيها 
الك 

والصحيح هو الثول الأولء وما ذكروه منازع فيه» ولا يصلح لتخصيص 
الاد 
کی كذلك الآمة ل اانا شا قە قادال" 

مسألة [5]: شهادة البدوي على صاحب القرية. 

# ذهب بعص أهل العلم إلى أنَّ شهادة البدوي لا ثقبل عل صاحب القرية 


ن 4 


واستدلوا عل ذلك بحديث أبي هريرة الذي في الباب: لا تجوز شهادة بدو 
عَلَىْ صَاحِب قَرَيَةَا. 
© وذهب الأكثر إل صحة الشهادة وقبولها من البدوي على صاحب القرية» 


وهو قول ابن سيرين» وأحمد. والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وقال 


(n عد‎ 


.)185-1/6 /١5( انظر: «المغنى؟‎ )١( 
.)۱۸۷ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


AS‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بذلك مالك في غير الجراح؛ لأنَّ البدوي يدخل في عموم الأدلة المتقدمة» مهدا 
التول هو الصحيح. والله أعلم. 
قال ابن قدامت کاله في #المغني" (1549/15-+16): ْمَل ايت علا 
مَنْ لَمْ تُْرَفْ عَدَاَتُهُ مِنْ أَهْل الْبَدْوه وَتَخُصّهُ بهّذَا؛ لأ الْغَالِبَ أنه لا يَكُونُ له 
يَسْأَلَّهُ الْحَاكِمُ فيَعْرِفُ عَدَالَنَُ.اه 
مسألة [5]: شهادة الخصم فيما يخاصم فيه؟ 
قال اين قدامت لله في ”المغتي“ :)۱۷٤ /۱٤(‏ گل مَنْ حاص في حي لګ 
تقل ادت فيو كَالْوَكيل لا تَقبلُ و فيه وَلَا الْوَصٌِ فِيمَا هُوَ 
وَصِيّ فيه وَلَا الشَّرِيكِ فِيمَا هُوّ سَرِيكٌ فيه وَلَا الْمُضَارِبٍ بِمَالٍ أَوْ حى 
ِْمْضَارَبَ وَل غَصَبَ الْوَدِيعَةَ مِنْ الْمُودع وَطَالَبَ يهاه لَمْ تقل شَهَادنَُ فيهاء 
مكلك فا اة هن لاله ححصم فيه فَلَمْ قبل شَهَادتَهُ به كَالْمَالِكِ اك 
مسألة [7]: شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلى عدم قبول شهادته عليه» وقال بذلك ربيعة» والثوري. 
ومالك» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. ومقصودهم في ذلك العداوة الدنيوية» 
مثل أن يشهد المقذوف على القاذف» والمقطوع عليه الطريق على القاطع. 
والمقتول وليه عن القاتل» وما أشبه ذلك. وأما العداوة في الدين فلا تمنع 
الشهادة» كالمسلم يشهد عل الكافر» والستي عل المبتدع: 


(۱) وانظر: ”المغنی“ /۱٤(‏ ۱۷۸-۱۷۷). 


باب الشهادات A0‏ 
واستدلوا علل منع الشهادة بالعداوة بحديث عبدالله بن عمرو الذي في الباب: 
ولا ذي غِمْرٍ عَلَى أَخِيوا. 
© وذهب أبو حنيفة إل صحة شهادته» ولا تمنع العداوة الشهادة؛ لأنَّ العداوة 
لا تخل بالعدالة» فلا تمنع الشهادة كالصّداقة. 
وأجيب غنه بالقزق» إن شهادة المبديق الصديقه بالرون تفع غيره بمضرة 
نفسه» وبيع آخرته بدنياه» وشهادة العدو على عدوه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي 
من عدوه» فافترقا (") 
تنبية: كثير الغلط والغفلة لا تقبل شهادته؛ لاحتمال أن يكون من غلطاته؛ 
ولا يمنع من الشهادة وجود غلط نادرء أو غفلة نادرة؛ لذن أحدًا لا يسلم من 
ذلك. 
مسألة [8]: هل تجوز شهادة الأعمى ؟ 
© ذهب أبو حنيفة» والشافعي إلى أنَّ ذلك مانع من الشهادة؛ لأنَّ الأصوات 
تشتبه» وهو قول النخعي» وأبي هاشم. 
© وذهب جمع من أهل العلم إلى صحة شهادته إذا تيقن الصوت» وهو قول ابن 
سيرين» وعطاء» والشعبي» والزهري» ومالك. وابن أبي ليق» وأحمدء وإسحاق» 


وابن المنذرء وهو الصحيح؛ لأنه تشمله عموم الأدلة؛ والله أعلم.'") 


.)17/0-11١/5 /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۱۷۸ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۳A‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۹1]: هل تجوز شهادة الأخرس؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازهاء وهو قول أحمدء وأصحاب الرأي؛ 
لن الفهادة اتر قا الي و لا صل القن لار 
وذهب مالك» والشافعي» وابن المنذر إل صحة شهادته إذا فهمت منه 
بالإشارة» أو الكتابة» وهذا هو الصحيح '") 
مسألة :]٠١[‏ شهادة الوالد لولده والعكس؟ 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إلى عدم قبول شهادة الوالد للولد» وإن سفل» 
والعكس من الذكور والإناث» وهو قول شریح» والحسن» والشعبي» 
والنخعي» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء وأبي عبيد. وأصحاب الرأي. 
واستدلوا على ذلك بيحديث عائشة يشا عند الترمذي (0) بنحو حديث 
عبدالله بن عمرو الذي في الباب» وفيه زيادة: «ولا ظنين في قرابة» ولا ولاء). أي: 
متهم لقرابة» أو ولاء» والأب يُتّهم بولده» والعكس؛ ولأنَّ مال الولد كماله؛ 
الحديىة «أنك ومالك لاه وان ا خا من ايه ق كال يقد 
# وعن أحمد رواية بقبول شهادة الولد لوالده دون العكس؛ لما تقدم. 


© وعنه رواية ثالثة بقبول شهادة كل واحدٍ منهما لصاحبه فيما لا تهمة فيه» 


.)-١8٠9 /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ الشَهادات ۴۸۷ 
کالنکاح» والطلاق» والقصاص. والمال إذا كان مستغدّئ عنه. 
# وذهب بعض آهل العلم إل قبول شهادة كل واحد منهما للآخر؛ لعموم 
0 8 1 اه 
الأدلة» روي عن سريح» وهو قول عمر بن عبدالعزيز» وأبي تور» والمزني» 
وداود» وإسحاق» وابن المنذر. 
ورجّح الإمام ابن عثيمين مَللته أن أن الأب إذا عَم منه بروز العدالة بحيث لا 
يتهم بشهادته لولده؛ فتقبل شهادته له. 
قال ه: وتنظر إلن كل قضية بعينهاء لاسيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما 
شهدوا به.اه 
وهذا هو اختيار ابن القيم كله كما في ”أعلام الموقعین“ (۱/ ۰۱۱۱ »)-١۲۹‏ 
وهو الصحيح وأما حديث عائشة المتقدم ففيه: يزيد د بن أبي زياد الدمشقي» وهو 
شديد |لذ ا 
مسألة :]١١1‏ شهادة أحد الوالدين على ولده؛ والعكس ؟ 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني" /1١5(‏ 187): فَأَمّا شَهَادَةُ أَحَدِهِمًا عَلَى 
حِبهِ نبل . نص عَلَيْهِ خمد وَهَذَا قَوْلعَا عَامَةِ أل هْل الْعِلْمه وَكَمْ أَجدْ عَنْ أَحْمَدَ في 
"الْجَايِع' فيه خلافا؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ الله تَعَالى: #كونوا ومین بلْقَسط شه داه نه وو ع 


شیک َو اَلْوَلِدَنِ وَالْذَوْبينَ © [الساء:ه*].اه 


.)-1١ 5 /1/( ”الشرح الممتع" (578/7-) ”ابن أبي شيبة"‎ )-18١ /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


AA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟7١]:‏ شهادة السيد لعبده؛ والعكس ؟ 
ل شيا المد لحد الان مال الغيد [لتريذ كشهانته له شهادة لبه 


قال ابن قدامت ملع في ”المغني" /١5(‏ “2187 وَلَا تَعْلَمُ في هذا خلافًا. 


0 


د ا 7 ا اش رو عه > 2 ع و e‏ 7 
ثم قال مَللته: ولا تقبل شهادته له آیضا پنکاح» ولا لامته بطلاق؛ لان ف 
طلاق مته تخليصها لَه وَإِبَاحَةَ بِضْعهًا لَه وَفِي نِكَاح الْعَيْدٍ تَفعًا له وَتَمْعٌ مَا 


الا و عه اعد ان ماي E e‏ ِ چو سه 14 . ِ 
الانسّان نفع له. وَلا تقبّل شهادة العبد لسیده؛ لانه یتبسط فِى مال سَيدِهء وين 
ع ف ۰ سم ت چوس ےم 2 « 0 r‏ آذه فا 


ته له 


3. 


١ 


5 


1 


3 و‎ r 


ب ويَتَصَرّفْ فيه وجب فقت من وَلَا يُفْطَعٌ برقتو فلا تقبل شهدت لَه گالاب. 
مَعَ أيه اه 
مسألة :]1١7[‏ شهادة أحد الزوجين لصاحبه؟ 
© ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم جواز هذه الشهادة» وعدم قبولها؛ لأنه 
موضع تهمة كما تقدم في الوالد وولده» وهذا قول الشعبي» والنخعي» ومالك 
وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
© وذهب جا لل صحة هذه الشهادة. وهو قول شريح» والحسن» 
والشافعى» وأبى ثور» وأحمد في رواية؛ لأنه عقد عل منفعة؛ فلا يمنع قبول 
الشهادة كالإجارة. 

ع 2 ع ع 
فق وقال ابن أنن لبلا والفوري: ثقبل سهادة الرجل لامراتهدوة الحكس4 لاه 


باب الشَهَادات ۳۸۹ 
واحتج أصحاب القول الأول بأنَّ كل واحد منهما يرث الآخر من غير 
حجبء ويتبسط في مال صاحبه عادة؛ ولأنَّ كل واحد منهما ينتفع بزيادة مال 
صاحبه. ورجح الإمام ابن عثيمين لله نفس ما رجحه في الوالد» والولد» وهو 
اختيار ابن القيم كلله» وهو الصحيح كما تقدم في المسألة المذكورة.'") 
مسألة :]1١4[‏ شهادة الأخ لأخيه؟ 
© عامة أهل العلم على قبول شهادة الآخ لأخيه» وهو قول شريح» وعمر بن 
عبدالعزيز» والشعبي» والنخعيء والثوري» ومالكء والشافعي» وأبي عبيد. 
وأحمدء وإسحاق. وأبي ثورء وأصحاب الرأي 
# وثقل عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم. 
© وعن مالك: لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعًا إليه في صلته. ويرٌه؛ لأنه 
متهم في حقه. 
واستدل الجمهور بعموم الآيات." 
مسألة :]1١5[‏ شهادة من يجر لنفسه نفعًا؟ 
ذكر أهل العلم أنها لا تقبل شهادته؛ لحديث الباب: «.... وَلَا تَحورْ شَهَادَة 
القانع لِأَمْلٍ الین 0" 
(1) انظر: ”المغني؟ /1١5(‏ 185-147 ) ”الشرح الممتع" (374/5). 


(5) انظر: ”المغني؟ )١185 /١5(‏ ”ابن أبي شيبة» (5/ 507). 
0 انظر: ”المغني" (5 10/5/١1‏ 7579) ”الشرح الممتع؟ (5/ 770). 


وم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


2 © ر ته کر ار 1 عو ب 4 ل بيك 7 4 جار ادي اوه ه85 ب 
أو" "15 وَعَنْ عمَرَ بن الخطاب طت أنه خط فقال: إن اسا كانوا يؤخذون 


بِالْوَخي فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله يا وَإِنّ الْوَحْيَ قد انْقَطَم وَإِنَمَا تَاخذَكَمْ اَن بمَا 
ول آنا a aS‏ لوحن ONT‏ 
الوراطاون اعجالكم: زه التخاري» 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ ضابط العدل. 


فا شيو ال ع ا اد ل رکب الك ة رول ضرعا اة 
فمن عَلِمٌ منه ذلك؛ فهو عدلء وهذا هو معنئ قول عمر يَيِلُ: وإنما نأخذكم بما 
ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته 
شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءًا؛ لم نأمنه» ولم نصدقه» وإن قال: 
ا س 
ومن شهد للإنسان بالعدالة فيقبل منه إن كان مجالسًا له» فقد ثبت عند 
البيهقي /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ وغيره أنَّ عمر بن الخطاب يِلُ شهد عنده رجلٌء فقال 
عمر يَظَتهُ: لست أعرفكء ولا يضرك أن لا أعرفك» ائت بمن يعرفك» فقال رجل 
من القوم: أنا أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة» والفضل. فقال: هو 
جارك الأدنئ تعرف ليله ونباره» ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فرفيقك في 
السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)315١(‏ وفيه زيادة: (فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه» وليس إلينا من 


سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه» وإن قال إن سريرته 


حسنة). 


باب الشَهَادات ۳۹۱ 


وقد صححه الإمام الألباني لله في ”الإرواء؟ (۸/ )۲٠۰‏ (۲۹۳۷). 


وحديث عمر يدل علا أنه ليس الأصل في المسلمين العدالة كما يقوله 

. 5 2 و 2 
البعض» بل الاصل فيهم ستر الحال» حتى تتبين عدالتهم» أو فسفهم» فإذا علم 
الرجل بالخير والفضل؛ فالأصل فيه ذلك حتى يظهر منه خلاف ذلك» وإذا علم 
الرجل بالشر والفسق؛ فالآصل فيه ذلك حتئ يظهر خلافه. والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام وله كما في ”مجموع الفتاوئ» :)73201//١0(‏ وأما قول من 
يقول: (الأصل في المسلمين العدالة)؛ فهو باطل» بل الأصل في بني آدم الجهل» 
والظلمء كما قال تعالى: #وحملها الِإِضسن إِنَهكانَ ارا 2 [الأحزاب:077]» ومجرد 
التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم» والجهلء إلى العدل.اه 

قلت: ليس مراده هللته أن يحكم على المسلم بأنه ظالم حتئ يظهر خلاف 
ذلك» وإنما مراده الرد علل المقالة المذكورة» وأنه يحتاج إل ثبوت العدالة بغير 

وقد قرر ذلك أيضا الإمام ابن القيم كه كما في ”أعلام الموقعين“ 


ORD) 


.)-1١69 /١5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


۳4۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


م 5 وَعن أبي بكرة تنه عن النبي 725 أنه عد شهَادَة الزور فِي أكبَّرِ َائْر. 


0 


85 
وهب هد o2‏ 


متفق عليه» فِي حَدِيثٍ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم شهادة الزور. 

ذكر النبي 5 أن شهادة الزور من كبائر الذنوب» قال الطبري: وأصل الزور 
تحسین الشیء» ووصفه بخلاف صفته» حتئ يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ما 
هو به. 

والمقصود به ههنا أن يشهد الشاهد بخلاف الحق» وهو يعلم ذلك» وقد قرن 
النبي ب شهادة الزور بالإشراك؛ لظم فسادها. 

وذكر جمهور العلماء أنه يعزر» ويشهر» ومتی تاب» وظهر صدقه وعدالته؛ 


قيلت شهادته عند الجمهور خخلاقا مالك © 


(۱) أخرجه البخاري (75505)) ومسلم (81). 
0) انظر: ”المغنى" (5/ 27571 555). 


بَابُ الشَهَادات ۳4۳ 


لو٤ ٤‏ م وَعن ابن عباس را e‏ لرجل: تر E‏ 


َعَم قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فاشهَد أو دع). آخرٌ 
Sf‏ 0( 


وصححة الحَاكِم فأخطاً. 


“. 
5 
ا‎ 
er 
« 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الشهادة تكون بعلم ا بظن. 
ذكر أهل العلم أَنَّ الشهادة لا تجوز لشخص إلا بما علمه؛ لقوله تعالم: إل 

أ[ صمح سان وء ر او ے 

من شد بلح وَهُمٌ يَعَلَمُونَ © [الزخرف:45]. 


وقوله تعالل: # لاقف ماس کید 


و 
ل عد رس عر 
ه امم 


إن المع والبصر اغراد عل وليك 


عه مشولا € [الإسراء:+]. 
واستدلوا بحديث ابن عباس وشا : «على مثلهاء فاشهد)ء وهو ضعيف 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن عدي (75711/5)» والحاكم (49-48/5))» وقد تصرف الحافظ في 


اللفظ أو ذكره بالمعنئ. 


وفي إسناده عندهما : عمرو بن مالك الراسبى 


بي البصري» قال ابن عدي : كان يسرق الحديث وتركه 
أبوزرعة» يرويه عن محمد بن سليمان بن مشمول المشمولي وهو ضعيف» ويرويه هذا عن 


وقد تابع عمرّو بن مالك سليمان بن داود الشاذكوني وهو كذاب. فالحديث ضعيف جداء 


ورواية سليمان بن داود عند ابن عدي أيضًا. 


۳۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۱6/ ۱۳۸): وَمَذَرَك الْعِلْم الذي تَقَمُ به 
ال 
مسآلة ۲1]: هل يشترط أن يعرف الشاهد عبن المشهود عليه»واسمه» 
ونسبه؟ 
قال ابن قدامت كاله و في ”المغني“ ۳4/۱0): إا عرف ا عليه 
باشوه وَعَيْيِهه وَنَسَبه؛ جَارٌَ آنْ يَشْهَدَ عَلَيْه حَاضِرًا كَانَ أَوْ غَائِئه وَإِنْ لَمْ يَعْرِفَ 


ٍِ_ 
أن غ ق 


ذَلِكَ؛ٍ اليه يَجْزْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ مَعَ غَيْبَته غيبته» وَجَار يَشْهَدَ عَلَيْهِ حَاضِرًا بِمَعْرِفَة عيِْه 


۴هر 


نص عليه أحْمَد. اھ 
مسألة ["]: الشهادة على الأمورالمستفيضة المشتهرة؟ 

قال ابن قدامت هلثته في ”المغني" :)١51/1١5(‏ أ أَجْمَعَ أل الْعلْم عَلَْ صِحَةٍ 
الشَهَادَة بها في السب َالو ادق قال ابْنْ المنذر: َم الت كل ملع حا بي 
أَمْل الْعِلّم مََمَ من وَلَوْ ميم دَلِكَ لَاسْتَحَالَتْ مَعْرِقَُ الشَهَادَةُ به إذْ لا سَِيلَ إلى 
مَعْرِقَيهِ قَطْعَا بغَيْرِوه و لا تَمْكِنٌ المُشَاهَدَة فيد وَلَوْ أَعْتْْرْت المُشَاهَدَة لَمَا عَرَفَ 


اا 


0 


حَدَا مِنْ أقَارِبه. اه 


© ثم نقل عن الحنابلة أنهم يجوزون الشهادة بالاستفاضة في النكاح» والملك 
المطلق. والوقف» ومصرفه» والموت» والعتق» والولاء. والولاية» والعزل» 
وهو قول بعض الشافعية. 


© وقال بعض الشافعية: لا تجوز في الوقف. والولاء. والعتق» والزوجية؛ لان 


بَابُ الشَهَادات ۳40 
الشهادة ممكنة فيها بالقطع. 

قال الحافظ متك في ”الفتح": وَعَنْ أبِي حَنِيفّة تَجُورُ في ألنَسَبِء وَالْمَوْتِء 

والتكاح»-والدخول» وَكَرْه اضيا راد اق بُوشك: والوككن 515 شهدا 


وَالْوَقف.اه 


وقال مالك: السماع في الأحباس» والولاء جايد 17 


(1) انظر: ”المغني؟ (15/ )١57-١51‏ ”الفتح" (5545). 


۳۹٦‏ فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


2 @ رەو ا 52 رو > ل اا ل ر ان ا به 
E8‏ وعنه وه : أن رَسول الله 4 قضئ بيَمين وشاهد. اخرجه 


وو رس )١(‏ 
ده جيك. 


5 30 6 و كو 
يت 3 rae‏ بُودَاود وَالتَرَمِذِئُ وَصَحَّحَهُ ابن 
ابن 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١(‏ عدد الشهود الذي يقضى به؟ 
تقدم في باب الحدود أن الزن يشترط فيه أربعة شهودء وهذا مُجمع عليه 
وألحق به الفقهاء الشهادة عل اللواط. 
وهناك أقسام أخرى غيرذلك: 
القسم الأول: الحدود الأخرى والقصاص. 
© فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلينء إلا ما روي عن 
عطاء» وحماد أنهما قالا: يقبل فيه رجل وامرأتان؛ قياسًا على الشهادة في الأموال. 
وهو قول ابن حزم. 
© وعن الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنئ؛ لأنها تبيح الدم. 
واستدل الجمهور علن قولهم بقوله تعالى: #وَأَشَهِدُوأ دَوَقُ عَدَلٍ منک 4 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۲). وأبوداود (۳۹۰۸)» والنسائي في ”الكبرئ" .)101١(‏ 
(۲) حسن. أخرجه أبوداود »)2375٠١(‏ والترمذي »)۱۳٤۳(‏ وابن حبان )٥۰۷۳(‏ من طریق 


الدراوردي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به» 
وإسناده حسن . 


بَابُ الشَهَادات ۳4۷ 
[الطلاق:؟]» وقوله # اسان دوا عَدَلٍ ِنَم [المائدة:05٠]»‏ فإذا كان هذا في حق الرجعة 
رالوصية؛ فى التحدود من باب أولاء لأا تدرا بالقبهات» وق شهادة الا 
0 ۴ ۳ چ ص چ وم ورا 4ل ل ع عو ل وم مم مر 
شبهة؛ لقوله تعال: #أن تضل إحد ن ما فتزڪ رحد نما لخ © [البقرة:187]» وهو 
قول سعيد بن المسيب» والنخعى» والزهري» وحماد» وربيعة» وأصحاب 
المذاهب الأربعة وغيرهم. 
القسم الثاني: ما ليس بعقوبت ولا يُقصد به المال. 
کالنکاح» والرجعة» والطلاق» والعتاق» والتوكيل» والوصية» وما أشبه ذلك. 
# فذهب الجمهور إل أنه لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين» وهو قول مالك 
والشافعى» وأحمد في المشهور عنه» وقال بذلك النخعى» والزهري» وغيرهما. 
واستدلوا بقوله تعالى: #وَأَشْبِدُوا وى عَدَلٍ ين 4 [لساف:۲] في الطلاق 
والرجعةء وقوله تعالل في الوصية # امان دواعَدّلٍ مَك 4 [المائدة:1١٠].‏ 
# وذهب بعضهم إل نه يقبل فيه شهادة رجلين» أو رجل وامرآتين» رُوي ذلك 
عن جابر بن زيد» وإياس بن معاوية» وهو قول الشعبي» والثوري» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي» وأحمد في رواية» وابن حزم. 
واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة» فيثبت برجل وامرأتين كالمال؛ ولأن شهادة 


الا تعدل شهادة رجل كما في السنة» واختاره شيخ الإسلام» والشوكاني» 


۳4۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وابن عثيمين. وهذا القول أقرب. والله أعله 


مسألة [1]: هل يُقبل 4 هذين القسمين شاهد ويمين؟ 

قال این قدامت لله و في ”المغني“ :)۱۲۸/۱٤(‏ ولا بشت يَْبْتَ شَيْءٌ مِن هڏين 
الَوعَيْنِ بشَاهِدِ وَيَمِينِ ين الكاعي؛ لمك بها وَل ا ترآتين فی 
ينبت بشَّهَادَةٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ e‏ ال ٠‏ وَمَالِك فِي الشَاهِدٍ وَالْيَمِينِ: إَِّما 
e‏ خد ولا نکاح» ولا طاق وََا عَتَاقَقَ 

سفق ولا قتل. 

O 

قال: قَيَْرْج مل هدا في الكتابة. وَالْوََاء وَالْوَصِيَةء والودِيعة وَالْوكالق 
يَكُونَ في الْجَحِيع رِوَايتَانِ ما حل العقَوباتِ بدني وَالَكَاحَ» وَحْقُوقَه؛ نها 
تنْيْتُ شَاهِدٍ وَيَِينِء قَوْلَا وَاحِدًا. قَالَ الْقَاضِي- هو أبو يعلى الحنبلي-: الْمَعْمُولُ 


- 


عله في جوع قا رقف ا ن إلا بشَاهِدَيْنِ. وَهُوَ قَوْلْ الشَّافِعِيٌ.اه وهو 


ton 


القسم الثالث: ما يُقصد به المال. 


كالقرض» والديون» والبيع» والإجارة» والهبة» والصلح» والمضارية» 
والشركة» والجناية الموجبة للمال» وما أشبه ذلك. 


)145-7547/5( ”الشرح الممتع؟‎ )١740( ”المحلى"‎ )١118-1١77/15( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
.)17/17١ ”السيل" (ص‎ 
.)۱۷۹۰( انظر: ”المحلل“‎ )۲( 


بَابٌ الشَهادات ۳44 
ولا خلاف بين أهل العلم في أن المال يث يثبت بشهادة النساء مع الرجال؛ لقوله 


تعالى: تایا لیے امنا دا دایم بدن لك جل مکی ا ف ڪتبوه € [البقرة:۲۸۲] إل 


3 اود بر كا در 


قوله: [واشکقم دوا هيين ين راڪم کن لم کا ن مرل وأترآكا 


ےہ صو م ےط ر 


رَصوَنٌ من الشهداء 4 [البقرة:۲۸۲]. 
#8 وخالف بعضن الحدايلة ق الجناية علا البدن الموجبة للمال» فقالواة لأ تبت 
إلا بشهادة رجلين. 


ج ¢ و 01 o‏ 


قال ابن قدامق كللنه: وا رل أَصَحٌ؛ لِأَنَّ مُوجَبَهَا الْمَالُ فَأَشْبَهَتْ الي 


ازن ا برجت القضاضٌ» لأن القصاص لآ ل فة شما الما ولك ما 


ا بِشَّهَادَةٍ النْسَاءِء و كلك ما وجب .اه 
مسآلة [۳]: وهل يقبل 2 هذا القسم الشاهد» ويمين المدعي؟ 


© ذهب أكثر أهل العلم إل قبول ذلك وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة""» 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطنى (5/ »)7١0‏ من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن على بن أبى 
طالب: أن رسول الله ن» وأبا بكر» وعمر» وعثمان» كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين 
المدعى. 


وإسناده منقطع؛ فرواية محمد وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» عن جد أبيه علي 
ابن أبي طالب مرسلة. 

وقد ذكره الدارقطني من طريق أخرئ عنهم» وني إسناده: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي 
سبرة القرشيء رماه أحمد وابن عدي بالوضع. 

وأما أثر علي بَبلتُ: فأخرجه الترمذي »)٠١٤١(‏ والدارقطني (4/ 2517» والبيهقي في ”الكبرئ“ 
(/74» من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن بي طالب. وهو منقطع كالذي قبله. 


ei‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وهو قول الفقهاء السبعة» وهو قول جمع من التابعين» وهو مذهب مالك 
والشافعي» وأحمد. 
# وذهب الشعبي» والنخعي» وأصحاب الرآي» والأوزاعي إلى أنه لا يقضى 
بيمين وشاهد. واستدلوا بالآية المتقدمةء وليس فيها ذكر اليمين» والشاهد» وني 
الحديث: «واليمين على المدّعَىا عليه). 
ورد عليهم الجمهور بحديث ابن عباس» وبي هريرة با اللذين في الباب» 
وقد رام الحنفية وغيرهم تضعيف الحديثين بدون حجة» ذالصحيح قول اكمهوس» 


والله أعلم.'") 


فاقدت قال ابن قدامة كلثنه /١4(‏ ؟١):‏ قَالَ أَحَمَدٌ: مَضَث السنّةُ أَنْ يعض ' 


عو 4» و ا ا 20 


بِالْيمِينِ مَعَ الشَّاهِدٍ الْوَاحِدِ؛ٍ َإِنْ أب أَنْ يَخْلِف؛ اْتْحْلِف الْمَطْلُوبُ. وَهَذَا قَوْلُ 
خَيدٌ: فن ار المطلوت 


مَالِكْء وَالشَّافِِيٌ. بزعا عن ] 
عَلَيّهِ.اه 


وهذا المشهور عن أحمد. وهو قول أبي E‏ 


مسألة [14: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ 
6 مذهب امد والشافعي عدم قبول ذلك؛ لأ الله عزوجل أجاز شهادة 
المرأتين مع رجلء وأجاز اليمين مع رجل؛ فدل على اعتبار الرجل في ذلك. 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5 ١/-١؟١١)”المحلا" .)١140(‏ 
(۲) انظر: «جامع العلوم والحكم" (؟/ (YT‏ 


بَابُ الشَهًادات ١‏ 
وذهب مالك إل جواز ذلك؛ لأنمما في الأموال أقيمتا مقام رجلء فيحلف 
معهما كما يحلف مع الرجل» وهو قول ابن حزم. 

وأجيب بأميما لی آنا مقامه من كل وجه؛ لكفئ أربع نسوة مقام رجلين» 
ولقبل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين» ورجّح قول مالك شيخ الإسلام 

وابن عثيمين. وهو الصحيح والله أعلم.'") 

القسم الرابع: مالا يطلع عليه الرجال غاليًا. 

مثل الولادة» والحيضء والبكارة» والثيوبة» والعدة» والرضاع. 
قال ابن قدامت كلثنه (5 :)-1١ 5/١‏ لا تَحْلَمُ بَيْنَ أل اليم خِلافًا في مَبُول 
شَهَادَةٍ النسَاءِ الْمُتْمَرِدَاتِ في الْجُمْلَةِ. قَالَ الْقَاضِي: وَالَّذِي تُقَبَلُ فيه شَهَادَتَهُنَ 


0 


وخ A REO N e A‏ 2 ا 
متفردانك حمسة اشا الولادة وًالاستهلال وَالرَضَاءٌ وَالْعَيُوبُ تَحْتٌ الثيّاب 


إل كا 


كَالرَتَقِء وَالْقَرْنِء وَالْبَكَارَة وَالَابته وَالْبَرَصرء وَالْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. اه 

وهذا قول الجمهور» وخالف أبو حنيفة في الرضاع» والاستهلال عقب 
الولادة» فيطلع عليه الرجال. 

واستدل الجمهور عليه بحديث عقبة بن الحارث: «كيف وقد قيل) عند أن 
شهدت امرأة بالرضاع. 

وقالوا: الاستهلال يكون في حالة الولادة» فيتعذر حضور الرجال؛ فأشبه 
الولادة نفسها؛ ولذلك فقد خالفه صاحباه في ذلك 


(۱) انظر: ”المغني" /١5(‏ ۲ ”المحلل؟ )۱۷۹١(‏ ”الشرح الممتع“ /١(‏ €( 
(۲) ”المغنی“ .)-۱۳١ /۱٤(‏ 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [10: ما لا يطلع عليه الرجال؛ كم عدد يُشترط فيه من النساء؟ 
© من أهل العلم من أجاز في ذلك شهادة امرأة عدل» وهو مذهب أحمد. وقال 
به طاوس في الرضاع. 

واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن الحارث عند أن شهدت امرأة أنها أرضعت 
عقبة والتي تزوج بهاء فأمره النبي 20075 بفراقهاء وقال: كيف وقد قيل» أخرجه 
البخاري» واختاره ابن عثيمين» والشوكاني؛ لأنه خبر. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط شهادة امرأتين» وهو قول الحكي 
وابن أبي ليل» وابن شبرمة» والثوري» ومالك وأحمد في رواية؛ لأنَّ الرجال في 
الشهادة يُشترط أن يكونوا اثنين» وهم أكمل منهن عقا فالنساء من باب أولى. 
# وقال عثمان البتي: يكفي ثلاث. 
© وقال أبو حنيفة: تكفي في ولادة الزوجات واحدة دون ولادة المطلقة. 
© وقال عطاءء والشعبي» وقتادة» والشافعي» وأبو ثور: لا يقبل فيه إلا أربع؛ 
لأنَّ شهادة المرأتين بشهادة رجل. وهو قول ابن حزم؛ إلا في الرضاع» فأجازه 
بشهادة واحدة. 

قال أبوعبد الك غض الله لمّ: الصحيح التول الأىل فيما كان خبرًا محضّاء وأما ما 


كان متعلقًا بحقوق شرعية. 


باب الشَهادات 0Y‏ 
فالأقرب فيه قول الإمام الشافعي كلت والله أعل. 
تش و العلم شهادة النساء مفردات فيما يطلع عليه الرجال 
في غير الحدود» ويشترط فيها ضعف ما يشترط من الرجال» واختار ذلك شيخ 


الإسلام» وابن عثيمين» بل أجاز ابن حزم» والشوكاني ذلك في الحدود أيمًا." 


(۱) انظ : ”المغنے “ (5١/ه7١1"5-1١)‏ ”ا )۱۷۹١(‏ ”الشرح الممتعء" (5/ )-٦٤٠١‏ ”السا“ 
نظر: #المغتي لمحل لشبرح المعتع 


(ص*۷۷۰). 


(0) انظر: ”المحل'" )۱۷۹١(‏ ”السيل“ (ص ١‏ ۷۷) ”الشر ح الممتع“ .)٦٤١ ٦٤٤ /٦(‏ 
ص € 


£ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فصل فى ذكر مَسَائل أ< خرى مُتَعَلقَة بالبَاب 
مسألة :]١[‏ هل تُقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ 
© إذا تاب القاذف؛ زال عنه الفسق بلا خلاف» وتقبل شهادته عند جمهور 
العلماء» وعامتهم. 
وغالف اررسيقة فقال: قط شهاذه عقب اللجلده ولا تقبل شيافقه وإن 


4. 


تاس 


واحتج عليه الجمهور بقوله تعالى: # إل اَن تاوا بعد درك وَأَص كا قن اه 


ت 


عقو ر رجي € [النور:ه]» فمفهوم الآية أن ن اب فلس فاس وشل شيادقه 
وقال أبو حنيفة: الاستثناء يعود إِلْ الفسق فقط. 
زاب بالمنع» ومع التسليم؛ فإِنٍ ارتفع فسقه؛ قبلت شهادته. 
مسألة [۲]: هل ترد رواية القاذف؟ 
قال ابن قدامت کله و في ”المغني“ :)١64/1١5(‏ وَالْعَاذْفُ ف اشم 
شھادتۀ وروایثة حَنَى يَتُوبَء وَالشَّاهِدٌ بالرُنَى اام تکل لي قبل روا وق 
شَهَادَتِه وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِِيٌ أن شَهَادتَهُ لا ترَدُ. وَلَنَا أن عْمَرَ لَمْ يَقْبَلُ شَهَادةَ أبي 
بَكْرَةَ» وَقَالَ لَهُ: تَبْء أَقبَلُ شَهَادَتّك.'" وَرِوَايَئهُ مَقْبُولَة وََا َعْلَمٌ خلاهًا في قَبُول 


أن ء 


.)۱۹۰-۱۸۹ /۱٤( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
بإسناد صحيح.‎ )١07 /٠١( أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب الشَهادات 0 
ِوَايّة أبي بَكرَةَ مَعَ رَد عَمَرَ سهادته. اھ 
مسألة [*1: هل يشترط 4 توبة القاذف أن يكذب نفسه؟ 
€ تهب الجميوى أن قري الفاققه اكاب كمه لآن حرفن القلوف 
تلوّث بقذفه. فإكذاب نفسه يزيل ذلك التلويث. 
0 البعابلة والنتافدية أن القدف إنكان کاب ها 
0 
واستدل الجمهور بأن الله تعال سم القاذف كاذبًا إذا ١‏ يأث بأربعة شهذاء 


على الإطلاق» فتكذيب الذي يظن ا ا يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله 


ج 


وإن كان في نفس الأمر صادقًاء قال تعالى: # ولا جاءو عليه بأريعة شهدآء فد لم ياوا 
بالشہ اء ومک عند نی هم لذو #[النور:"1]. 
e‏ 
مل لما شهد بالزنئ في عهد عمر د ينك على بعض الناس» ولم تكمل الشهادة. فإنه 
a‏ 
مسآلة :]٤[‏ من شهد شهادة 2 حال فسقه» فردت» ثم شهد بهاء وقد تاب» 
وصار عدلاة 
© مذهب أحمدء والشافعي» وأصحاب الرأي أنها لا تقبل منه؛ لأنه متهم في 


ل 


أدائها؛ لأنه يُعَيّربَرَدذّهاء ولحقته غضاضة؛ لكونها ردت بسبب نقص يتعير به. 


.)١195-191١ /١5( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب أبو ثورء والمزني» وداود الظاهري إلى أنها تقبل» قال ابن المنذر: 
والنظر يدل علن هذا؛ لأنها شاهد عدلء فتقبل كما لو شهد وهو كافر» فردت 
شهادتة: ثم شهد بها بعد إسلامه. وهذا التول أقربه والله أعل ٠‏ 

مسألة [15: فإن لم يؤد الشهادة حتى صار عدلاً؟ 

ان 

مسألة [5]: لو شهد وهو عدل؛ فلم يحكم بشهادته حتى طرأ عليه الفسق) 

أوالكفر؟ 
© مذهب أحمده والشافعي» وأبي يوسف عدم الحكم بتلك الشهادة؛ لأنَّ 
عدالة الشاهد شرط للحكم؛ فيعتبر دوامها إلى حين الحكم؛ ولأنَّ ظهور فسقه. 
كوه يدل غنا لتديةة لذن عاك الأنياة 131 الفسودويظاين العلالةة 
© وذهب أبو ثور» والمزني إل الحكم بها. والتول الأول هو المح" 

مسألة01]: فإن طرأ عليهما الجنونء أو الموت؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي وغيرهما أنَّ الحاكم يحكم بشهادتهما؛ لأنَّ الموت» 
والجنون لا يؤثر في عدالة الرجل قبل ذلك !*) 

.)١197/١ 5( ”المغني»‎ )١( 

(؟) ”المغني" (191//15). 


(۳) انظر: ”المغنی“ /۱٤(‏ ۱۹۸-۱۹۷). 
9) انظر: ”المغنی“ /۱٤(‏ ۱۹۸). 


باب الشَّهّادَاتِ 0۷ 
مسألة 1۸1: حكم الشهادة على الشهادة؟ 


رع م 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ /۱٤(‏ ۱۹۹): لطع انكام ان 
بإِجْمَاع العْلَمَاءِ. وَبهِ کک مالك وَالشَافِعيٌ» واد 
NT‏ مِنْ أَهْلٍ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقٍ عَلَى إِمْضَاءِ TT‏ الشّهَادَةِ في 
الكقوالء وَلْآن الضاعة قاع ابارت ل لطت مراف لوي 

أخْرُ إِنبَانهُ عِنْدَ الْحَاكِمٍ ثُمّ يَمُوتُ شهُودُه وَفِي ذَلِكَ صَرَرٌ عَلَى التاسء 

وكشن قيزية!؛ توت أن دا ؛ كَشَهَادَةٍ الأضل .اه ھا 
مسألة [9]: فِيّمَ ثُقبل الشهادة على الشهادة؟ 

أما الأموال» وما يقصد به المال فتقبل بلا خلاف كما ذكر أبو عبيد. 


سرع 


ا 


0 


وأماك الحدود ففيه خلاف: 

# فذهب النخعي» والشعبي» وأحمد. والحنفية» والشافعي في قول إلى عدم 
قر ليه لان ادود درا بالسبيات» والعيادة عله القنوادة فيا شبية: وكذلك 
الشهادة في القصاص. 

وذهب بعص أهل العلم إل قبولها حتئ في الحدود. والقصاصء وهو قول 
مالك» والشافعي في قولٍء وأبي ثور» واختاره شيخ الإسلام ثم الإمام ابن 
عثيمين ؛ أن ذلك يثبت بشهادة الأصلء فيثبت بالشهادة على الشهادة» وهذا 
القول هو الس 


(۱) وانظر: ”المحلل“ (۱۸۱۸). 
0)انظر: ”المغني“ /١ ٤(‏ ۹ ”الشرح الممتع" (7/ ۱ ) ”لمحلل“ (۱۸۱۸). 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٠١[‏ شروط الشهادة على الشهادة. 
الأول: أن تتعذر شهادة الأصل؛ لموتء أو غيبة» أو حبس» أو خوف من 
سلطان» أو غيره. 
# وهذا قول مالك والشافعيء وأحمد. وأبي حنيفة» وعن الشعبي: ثقبل في 
الموت. 
© وحكي عن أبي يوسف,. ومحمد جوازها مع القدرة على شهادة الأصل؛ 
قياسًا علا الرواية» ولأنه عدل يخبر بذلك» ويشهد به؛ فوجب قبول ذلك» وهو 
قول ابن حزم. والصحيح قول الجمهوم؛ لأنه قد يرجع عن شهادته» وقد يتبين فيها 
كان 
الثاني: أن تتحقق شروط الشهادة في الأصلء والفرع» ولا خلاف في ذلك. قاله 
ابن قدامة. 
الثالث: اشترط جماعة من أهل العلم أن يسترعي شاهدٌ الأصل الشاهد 
الآخرء فيقول له: اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا. 
© وهذا قول الحنفية» وبعض الحنابلة. 
© والأشهر في مذهب الشافعي عدم اشتراط الاسترعاء» وهو الأشهر في 
مذهب أحمد» ورجحه الإمام ابن عثيمين مله وهذا هو الصحيح, والله أعلم.'") 


.)181/4( ”المحلا»"‎ )75١ ١/١ 5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۸١ /۱۲( ”الإنصاف“‎ )۳۷ ٤-۳۷۳ /۱۳( ”البیان“‎ )۲۰۳ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


بَابُ الشَهَادَات ۹ 
الرابع: اشترط بعض أهل العلم أن تكون شهادة الفرع بعدلين عل شهادة 
الأصل. 
# وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة؛ لأنهما يشهدان على شهادة» فأشبه 
ها لواشجداه: انز ی ما وا ی ا ن د ادان 
أنفسهما على شهادة الآخر من الأصلء وأما الشافعي في الأشهر فاشترط شهادة 
الى شري 
© وذهب جمع من أهل العلم إلىن قبول شهادة واحد على شهادة الأصل» وهو 
قول شريح» والشعبي» والحسن» وابن شبرمةء وابن أبي ليلل والثوري» وأحمد. 
وإسحاق» وابن حزم» والبتي» والعنبري. قال إسحاق: لم يزل آهل العلم على 
هذا حت جاء هؤلاء. وقال أحمد: لم يزل الناس عل ذاء شريح فمن دونه إلا أن 


أبا حنيفة أنكره. 
SS ms‏ 
قال این قدامن مله که اَن هدا د يئٿ پشاهدين: وقد سهد اتان بما يشت 


فيَتسَتٌ» كما ل شَهدَا بد فس الْحَقٌّ» وَأ شَاهِدَيٌ القع دل من ا الْأَصْلء 
يفي في عَدَدِهًا ما كفي 2 ا الْأضل؛ ن هدا إِجْمَاعٌ ل دکره 
e‏ راق لن شَاهِدَيْ س لا قادن ن شَاهِدَيٌ الْأَصْل حَتا عَلَيْهمًا؛ 


EN 


0 


توكتك أن يذل فيا قل واجدو كا خبار الدّيّانَاتِ. 1 


)١(‏ انظر: ”المغنى" 3-9/0 *) ”لبان“ (۱۳/ ۱-) ”لمحل“ (۱۸۱۸) ”الشرح الممتع" 
(06:/5). 


5٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١١[‏ ضابط الغَيبّة التي تجيز شهادة الفرع؟ 
والقاضي الحنبلي» وأبو حامد الشافعي؛ لقوله تعالى: # ولا يُصَادٌكايَبُ ولا 
شَهيدٌ © [البقرة:۲۸۲]. 
© وقال بعضهم: مسافة القصر. وهو قول أبي حنيفة» وأبي الخطاب الحنبل» 
وأبى الطيب الطبري الشافعي: وهو الأشهر في مذهب أن 7 
مسألة1١1]:‏ هل تجوز الشهادة على من سمع منه الإقرار بشيء»: 
والشاهدان مستخفيان؟ 

وذلك في مثل من يجحد الحق علانية» ويقِرٌ به سِرَّاء فیختبۍ شاهدان في 
موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره به» ثم يشهدا به. 
© فشهادتمهما مقبولة علل الصحيح في مذهب أحمد. وروي عن شريح» وهو 
قول الشافعي. 
رواية أخرئ: وهو قول الشعبي» وروي عن 
ل 00 
كذلك؛ قبلت. 


(۱) انظر: ”المغنی“ /۱٤(‏ ۲۰۱) ”البیان“ (۱۳/ ۳۹۸) ”الإنصاف“ (۱۲/ ۷۷). 


باب الشهادات ١‏ 
قال ابن قدامت هلله «المغنى» في :)377-17١1١/1١5(‏ وَلَنَا أَنَهُمَا شَهدَا بمّا 
قال ابو عبد ال عض الک ا ا شیا دا کا إقرام». والله أعلم. 

مسألة :]۱١[‏ من كان له بينة لا يعلمهاء أو غائبة عنه؛ فحلف المدعى 

عليه» ثم تمكن من البينة؟ 

© جمهور العلماء عل أنه يحكم له. وإن كان قد حلف المدَّعَئ عليه وهو قول 
شریح» والشعبى» ومالك» والثوري» والليث» والشافعی» وأحمد. وإسحاق» 
وأبى يوسف» وأبى حنيفة. 

© وخكي عن ابن أبي لين» وداود أنْ بينته لا تسمع؛ لأنْ اليمين حجة المدّعَئ 


عليه؛ فلا تسمع بعدها حجة المدَّعِي. 


© وقال الجمهور: ظهور البينة الصادقة يدل عل أنَّ اليمين فاجرة» والبينة هي 
الآضل و انما يمين المد عليه عون عدههاء وقد وعدت 
والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة :]١51‏ اليمين التي يحلف بها؟ 
اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرا بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى في 


قولعانة آهل العلم؛ إلآ أن بعض أهل العلع انصحب أن تفلظ بالصيغة لا سيها 


.)57١ /١5( ”المغني"‎ :رظنا)١(‎ 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عل أهل الكتاب. واستحب بعضهم تغليظها أيضًا في الزمان» والمكان» ولا 
يُشترط ذلك عند أهل العلم.'') 
مسألة :]١5[‏ هل يُقطع بالنفي 2 يمينه؛ أو يحلف على نفي علمه؟ 
© ذهب جهور العلماء إلل أن الأيمان كلها على البّتّ والقطع؛ إلا على نفي فعل 
الغير؛ فإنها على نفي العلم» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. 
# وقال الشعبي» والنخعي: كلها علل العلم. وهي رواية عن أحمد. 
© وقال ابن أبي لين: كلها على البت كما يحلف علل فعل نفسه. 
والصحيح الثول الأول. ووجه ذلك ظاهرء والله أعلم.'") 
مسألة [15]: الرجوع عن الشهادات؟ 
الرجوع عن الشهادة له ثلاث أحوال: 
الحال الأولى: أن يرجعوا قبل الحكم بها. 
فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم, إلا قولًا كي عن أبي ثور أنه 
يحكم بهاء وهو شاذ؛ لأنَّ الشهادة شرط الحكم, وقد انتقضت. 
الحال الثانيت: أن يرجعا بعد الحكم. وقبل الاستيفاء. 
© فإِنْ كان المحكوم به عقوبة كالحد والقصاص؛ لم يجز استيفاؤه؛ لأنَّ 
الحدود تُدرَاً بالشبهات» ورجوعهما من أعظم الشبهات. وإن كان المشهود به 


.)570-1771 /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۲۲۸/۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


بَابُ الشَهَادات ۳ 
مالا؛ استوني ولم ينقض الحكم في قول أهل الفتيا من علماء الأمصار إلا ما 
كي عن سعيد بن المسيبء والأوزاعي أنهما قالا: ينقض الحكم. وإن استوفي 


الخق كما لواثبيق أعبها كانا كافرين: 


روما لَيِسَ ا وَلِهَذَا لا يَمْتَقِرٌ إلى لَْظٍ الشّهَادَقِ وَلَا هْوَ إِفْرَارٌ مِنْ 
صَاحِب الْحَقٌّ. وَقَارَقٌ مَا إِذَا بين أنَّهُمَا كَانَا كَافِرَيْنِ لِأَنَنَا نينا أنه ل يُوجَدْ شَرْط 
الْحُكمٍء وَهُوَ اة امول في ماتا َم بن لِكَ؛ لِجوَاِ أن يكوا عَلينٍ 
صَادَِيْنِ في شَهَادَتِهِمَ وَإِنَّمَا كَذََا في رُجُوعِهمَاء وَيُقَارِقُ الْحْقُوبَاتِء حَيْتْ لا 
تست لأنّهاتُدْرَا اشْبْهَاتِ .اه 
© واختار ابن حزم أنه ينقض حكمهه قال: كما لو أنَّ عدلين شهدا بجرحته 
حين شهد» فيجب رد ما شهد به» فإقراره عل نفسه بالكذبء أو الغفلة أثبت 
عليه من شهادة غيره عليه بذلك. وعزا هذا القو ل لحماد بن أبي سليمان» 
والحسن البصري 


وها التول هو الصواب» وقد رجحه الإمام الشوكاني وله فقال في ”السيل 
و بويع ای ی ا ی طبن اررق نين كوبا قبل 
الحكم أو بعده» وأي تأثير للحكم مع بطلان مستنده؛ فإِنّ هذا من أعجب ما يقرع 
سمع من يتعقل الحقائق فضلا عمن هو عالم بالأسباب الموجبة لثبوت أحكام 


٤ا‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الشرع» ولا فرق بين الحد والقصاص وغيرهما؛ فإِنْ كان قد وقع الحكم فلا شك 
أن الحاكم مغرور من جهة الشهود» وهم سبب الجناية علل المشهود عليه» 
فيغرمون لمن أصيب بشهادتهم في بدنه» أو في ماله» ما في البدن فظاهر؛ لأنه قد 
حل به مالم يمكن استدراکه إلا بتسلیم دیته» أو أرشه» وأما في المال فلا يغرمون 
إلا إذا تعذر إرجاع ذلك المال إل يد مالكه» وتعذر الرجوع علل من أتلفه 
بقيمته.اه 
الحال الثالث: أن يرجع الشاهدان بعد الاستيفاء. 
© فمذهب الجمهور عدم بطلان الحكم, ويرجع بالغرامة على الشاهدين؛ فإن 
كان مالًا؛ ضمناه» وإن كان إتلافا؛ مثل القصاص كالقتل والجرح؛ فإن كان 
عمدًا؛ وشهدا زورًا؛ قِيدَا به» وإن كان خطأ؛ فعليهما الدية. 
© وخالف أبو حنيفة فلم يقل بالقود. وخالف في هذه الحال نفس الذين خالفوا 
في الحال التي قبلهاء وقد تقدم كلام الشوكاني» وهو كلام قوي. 
مسألة ۷1]: إذا حكم الحاكم بشهادة فرع» ثم حصل الرجوع؟ 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ /١5(‏ 354): وَإِنْ شّهِدَ شَاهِدَا مَرْع عَلَىْ 


0 
2 


ه20 706 3 o‏ + ار ست ي اي 2 و 6ه سے اج عر 
الضمَّانء لا أَعَلّمُ بيهم في ذلك خلافا. وَإِنَ رَجَمَّ شَاهِدَا الأصّل وَحُدَهُمَا؛ 


\ 


1 


لهم 30 عه > - 025 إن في و ل ا اي ھە 0 
لَوَمَهُمًا الضمان أنِضاء ويه قال الشافئ: محمد بن الكسي وشي ابو الخطاب 


.)۲٤۸ ۰۲٤١ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


ه١6‏ 
IE aE‏ د ل سر ج20 FC‏ اس مي Rg 3 E‏ 
عن القاضى أنه لا ضمّان 1 . وهو قول آبي حَنيفة» وَأبِي يوسف؛ لإن الحكم 
تعلق بشَهَادَةِ شَاهِدَيْ الْمَرْع» بدَلِيل أَنّهُمَا جَعَلَا شَّهَادَةَ شَاهِدَيْ الْأضْل هاده لَمْ 
E 2 e‏ 7 ا وه ر َ 
يلرم شَاهِدَيٌ الأصّل صَمَان؛ لِعَدَم عل الحكم بشهادتهمًا. 


3 


نَالْحقَّتَبَتَ بشَهَادَةٍ اهدي الأضل؛ بدليل اغيَِارٍ عَدَلتِهمَاء قد 
رَجَعَا؛ ضوتاء كَشَاهِدَيّ الْمَرْع.اه 


ى ا 


قال: وَلنا 


قلت: الصحيح أنبما يضمنان؛ لما ذكره ابن قدامة مَل والله أعلم. 
مسألة [18]: إذا حكم الحاكم بشاهدٍ ويمين؛ فرجع الشاهد ؟ 
© مذهب أحمد أنه يلزمه غرم جميع المال؛ لأنَّ الشاهد حجة الدعوئء ولأنَّ 
اليمين لم تقبل من المدَّعِي إلا بوجود هذا الشاهد. 
© ومذهب مالكء والشافعي أنه يلزمه النصف؛ لأنه أحد حجتي الدعوئ, 
وهو قول في مذهب أحمد. وصوب الإمام ابن عثيمين القول الأول. 
قلت: وهذا والله أعلم فيما إذا ل يمكن استرجاع المال من المشهود له كما 
تقدم في كلام الشوكانيء والله أعلم.'") 


مسألة [19]: إذا قطع الحاكم يد سارق بشهادة اثنين» ثم تبين أنهما 
كڪافران» أو فاسقان ٩$‏ 


ذكر أهل العلم أنه لا ضمان على الشاهدين؛ لأنهما مقيمان على أنهما صادقان 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5 /١‏ 065 ”الشرح الممتع" (199/5). 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فيما شهدا به» وإنما الشرع منع قبول شهادتهما بخلاف الراجعين عن الشهادة؛ 
فإنهما اعترفا بكذبهما. 

ويجب الضمان علل الحاكم» أو الإمام الذي تولّئ ذلك» ولا قصاص عليه؛ 
لأنه مخطئ» وتجب الدية. واختلفوا في محلهاء فقيل: علا العاقلة. وقيل: عل 
بيت المال. وهو الصواب» والله عل 
مسألة[0٠]:‏ لو جلد الإمام إنسانًا بشهادة شهود» فبان يعد ذلك فسقهم ؟ 


قال ابن قدامت مَلثثه في ”المغني" :230/8/١5(‏ وَلَوْ جَلَّدَ الإِمَامْ إِنْسَانًا سَهَادَةٍ 


سا سوس 1 
الضَّرْب. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِِي وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة: لا صَمَانَ عَلَيْهِ. وَلَنا أنّهَا جنَايَةٌ 


صَدَرَتْ عَنْ حَطَ الما EE E e‏ 
قلت: قوله (أو عبيد) غير صحيح كما تقدم. 
مسألة [١؟]:‏ من اذّعى دعوى وقال: لا بينة لي. ثم أتى بعد ذلك ببينة؟ 
© من أهل العلم من قال: لا تقبل بينته بعد ذلك؛ لأنه أكذب بينته بإقراره أنه لا 
بشيد کا 
# وذهب الشافعي في ظاهر مذهبه» وأبو يوسف إلى أنها تقبل» وهو قول ابن 


المنذر؛ لآنه يجوز أن يشي أو يكون الشاهدان سمعا منه» وصاحب الحق لا 


.)75057/١5( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


باب الشهادات ۷ 
# وقال بعض الشافعية: إن كان الإشهاد أمرًا تولاه بنفسه؛ لم تسمع بينته؛؟ لأنه 
أكذيباء وإن كان وكيله أشهد علل المدَّعَئْ عليه» أو شهد من غير علمه» أو من 
غير أن يشهدهم؛ سُمعت بينته؛ لأنه معذور في نفيه إياها. 

قال ابن قدامت: وهو قول حسن. 
قلت: الذي يظوس أن التاضى نظ ف كل قضيقّ بعينها؛ فإن بعدت التهمة حكم 

بالبينة» وإلا فلا يُحكم بهاء والله أعلم.'') 

مسألة [۲۲]: إذا أنكر العدل أن تكون عنده شهادة؛ ثم شهد بهاء وادّعى أنه 

نسي؟ 
© مذهب الثوري» والشافعى» وأحمدء وإسحاق قبول شهادته. 

بل قال اين قدامت كلشته: ١]‏ أَعْلَمُ فيه مْحَالِقًا؛ وَذَلِكَ e E‏ 
نَسيهَاه وَِذَا كَانَ نَاسًا e‏ مَعَ إنْكَانٍ صدقه. ولا يشبه 
هَذَا إِذَا ما قَالَ: لا يَيََةَ بي. ثم أت بيده حَيْتْ لا تُسْمَعٌ؛ فَإِنَ لِك إقرَارٌ مِنْهُ عَلَى 
سه ِعَدَم ايق وَالإِنْسَانَ يُوَاحَذ يإفْرَارِه وَقَوْلُ الشَّاهِدِ: لا شَهَادَةَ عِذْيِي. لَيْسَ 


بِفْرَارِ؛ قن الشَّهَادَةَ َيْسَتْ لَه؛ إِنّمَاهِيَ حَقٌ عَلَيه. اھ 


(۱) انظر: ”المغنی“ /۱٤(‏ ۲۷۲-۲۷۱). 
(۲) انظر: ”المغنی“ /۱٤(‏ ۲۹۸). 


E1۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسأالة :]۲١[‏ اختلاف الشهداء. 

إذا اختلف الشهداء في تعيين الجريمة. أو وقتها؛ فلا تقبل الشهادة» وقد أشرنا 
إن ذلك في الحدود. 

وإن اختلف الشاهدان علل الإقرار. مثل أن يشهد أحدهما أنه أقرّ عندي يوم 
الخميس بدمشق شق أنه قتله. ويشهد الآخر أنه أقرّ عندي بهذا يوم السبت. 

8 هی هه راا وان دنه آنا نكما ا ل ب 
واحد. 

# وقال زفر: لا تكمل شهادتهما؛ لأن كل إقرار لم يشهد به إلا واحد؛ فلم 
تكمل الشهادة» فأشبه الشهادة على الفعل. 

وأجاب الجمهور بأن الشهادة علا الفعل شهادة علا فعلين مختلفين» فنظيره 
في الإقرار أن يشهد أحدهما أنه أقر عندي أنه قتله في يوم الخميس» وشهد الآخر 
أنه أقرّ بقتله يوم الجمعة؛ فشهادتهما لا تقبل. 

والصحيح في هذه المسألة مدهب أحمد؛ لأن كل واحد منهما يشهد عليه 


بالإقرار؛ فيثبت إقراره» ولو كان الإقرار في مجلسين .17 


.)۲٤۱ /۱٤( انظر: ”المغني"‎ )١( 


باب الدّعوى وَالبَيّتَاتِ ۹ 
باب الدعوى والبيتات 

6۷9 عن ابن عباس ب أن الي بي قالّ: «لو يُعْطى اناس کک 

لادی تاس دِمَاءَ ERNE o‏ 


o 
معو ام‎ 


و ام ا 1 ار و 
وللبيهقي بِإِسْنَادٍ صَحِيح: «البيّة عَلَى المُدّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ ا 89 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ البينة على المدّعِي؛ واليمين على من أنكر. 
© قال ابن رجب وله ني ”جامع العلوم والحكم“ (ص٠۲۳-):‏ قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم علل أن البينة علل المدعي واليمين على المدّعئ عليه. 
قال: ومعنئ قوله: «البينة على المدعي» يعني أنه يستحق بها ما ادَّعئا؛ لأنها 
واجبة يؤخذ بباء ومعنئ قولة: «اليمين على المدّعى عليه أي: يبرا بها؛ لأنها 
واجبة عليه يؤخذ بها عل كل حال. انتهئاء وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا 


والشافعية في تفسير المدعي والمدعئ عليه» فمنهم من قال: المدعي هو الذي 


.)۱۷١١( أخرجه البخاري (5067).» ومسلم‎ )١( 
وفي إسناده الحسن بن سهل» وهو الخياط» كما في مشايخ جعفر بن‎ »)7507 /٠١١( (؟) أخرجه البيهقي‎ 
محمد الفريابي من ”السيركة وله تر حمة في ”الثقات" روئ عنه مطين الحضرمي» فهو مجهول‎ 
الحال.‎ 
وإسنادها صحيح»‎ »)٠٠۲ /٠١( ولكن للحديث طريق أخرئ بمعناها عند البيهقي أيضًا‎ 
ولفظه: «لكن البينة على الطالب» واليمين على المطلوب» فالحديث صحيح.‎ 


0۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ةوكر من الخصم وال عله من ل لي وسكوت متهما 
ومنهم من قال: المدعي من يطلب أمرًّا خفيًا عن خلاف الأصل والظاهر 

والمدعي' عليه بخلافه. 


فلت: التفسير الأول قال فيه ابن حجر لله في ”الفتح؟: هذا أسلم؛ والثاني 
أشهر.اه 

والقول الثاني عزاه الشوكاني للأكثر في ”السيل الجرار“ .)۷٤١(‏ 
أحدهما: أن البينة عل المدعى آبداء واليمين علل المدعئا عليه أبدّاء وهو قول أبى 
حنيفة» ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين» كالبخارئ. وطردوا ذلك في كل 
دعوئ حير في القسامة؛ وقالوا: لا يحلف إلا المدّعئ عليه. ورأوا أن لا يقضَئ 
باع د رلا ب لان اليم لأتكرن إلاعل المد علية, 

قال: واستدلوا في مسألة القسامة بما روئ سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار 
الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة»ء وفيه: «تأتوني بالبينة علئ من قتله) قالوا: ما لنا 
من بينة. قال: «فيحلفون» قالوا: لا نرضئا بأيمان اليهود. أخرجاه في 
”اام حح °“ . 


ابن عبيد الطائي؛ فإنه أجل وأحفظ وأعلم» وهو من أهل المدينة» وهو أعلم 


يَابُ الدَعْوى وَالبَيتَاتِ ١‏ 
بحديثهم من الكوفيين» وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيي بن 
سعيد في هذا الحديث» فنفض يده. وقال: ذاك ليس بشيء. رواه على ما يقول 
الكوفيون. وقال: أذهب إل حديث المديني يحيى بن سعيد. وقال النسائي: لا 
نعلم أحدًا تابع سعيدَ بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار. وقال مسلم في كتاب 
”التمييز": لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه؛ لآن جميع الأخبار فيها سؤال النبي 
َك إياهم قسامة خمسين يميتاء وليس في شيء من أخبارهم أن النبي 44 سألهم 
البينة» وترك سعيد القسامة» وتواطؤٌ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط» وقد 
خالفه يحيئ بن سعيد. 

قال: وأما مسألة الشاهد مع اليمين» فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين 
بحديث: «شاهداك أو يمينه)» وقوله 44: «ليس لك إلا ذلك»» وقد تكلم القاضي 
إسماعيل المالكي في هذه اللفظة» وقال: تفرد بها منصور عن أبي وائل» وخالفه 
سائر الرواة. وقالوا: إنه سأله «ألك بينة أولا؟2 والبينة لا تقف علل الشاهدين فقط» 
بل تعم سائر ما يبين الحق. وقال غيره: يحتمل أن يريد بشهادته كل نوعين 
يشهدان للمدعي بصحة دعواه يتبين هما الحق» فيدخل ذلك بشهادة الرجلين» 
وشهادة الرجل مع المرأتين» وشهادة الواحد مع اليمين» وقد أقام الله سبحانه 
أيمان المدعي مقام الشهود ني اللعان. 

قال: وقوله في تمام الحديث: ليس لك إلا ذلك» لم يرد به النفي العام» بل 


النفي الخاص» وهو الذي أراده المدعي» وهو أن يكون القول قوله بغير بينةه 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فمنعه من ذلك» وأبىٰ ذلك عليه» وكذلك قوله في الحديث الآخر: «ولكن اليمين 
علا المدعئ عليه» إنما أريد مها اليمين المجردة عن الشهادة» وأول الحديث يدل 
عل ذلك» و هو قوله: «لو يُعطي الناس بدعواهم؛ لادّعئ رجالٌ دماء رجال 
وأموالهم»» فدل علل أن قوله: «اليمين علئ المدعئ عليه) إنما هي اليمين القاطعة 
للمنازعة مع عدم البينة» وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة» فهذا نوع 
آخر» وقد ثبت بسنة أخرئ. 
# والقول الثاني في المسألة أنه يرجح جانب أقوئ المتداعيين» وتجعل اليمين 
في جانبه» هذا مذهب مالكء وكذا ذكره القاضي أبو يعلل في خلافه أنه مذهب 
أحمد. وعلن هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة. 
والشاهد» واليمين؛ فإنَّ جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث؛ جعلت 
اليمين في جانبه» وحكم له بهاء وكذلك المدعي إذا أقام شاهدًا؛ فإنه قوي جانبه. 


فيحلف معه. ويقضئ له. 
وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله: «البينة على المدعي...» الحديث» 
طريقان: 
الأول: أنَّ هذا ص من العموم بدليل. 
والثاني: 3 قوله: «البينة علئ المدعي...) الحديث» ليس بعام؛ أن المراد: 
على المدعي المعهود. وهو من لا حجة له سوئ الدعوئ كما في قوله: «لو يعطى 


الناس بدعواهم...», فأما المدعي الذي معه حجة تَقَرّي دعواه؛ فليس داخلًا في 


بَابُ الدعوى وَالبيْنَّات ۳ 
الحديث. 

وطريق خافقت وهو أن البينة كل ما يح صلحة الدعوعا من المدعي» وشهذ 
بصدقه. فاللوث مع القسامة بينة» والشاهد مع اليمين بينة.انتهئ بتصرف يسير. 
مسألة [1]: هل يستحلف 4# النكاح؟ 
SS‏ 
يُباح بذله» فلم يستحلف فيه كالحد» يحقق هذا أنَّ الأبضاع مما يحتاط فيها؛ فلا 
تباح بالنكول» ولا به وبيمين المدعي كالحدود؛ وذلك لأن الدكول ليس بحجة 
قوية» وهو قول مالك وأبي حنيفة. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل شرعية الاستحلاف فيه؛ لأنَّ ذلك من 
الحقوق أيضاء وهو قول الشافعي» وابن ¿ المنذر» وأبي يوسف» ومحمد فإذا 
ادعئ الرجل 3 فلانة امرأته» وأنكرت؛ فإنها تسلف فإن تكلت قضي 
بالتكاح عند أبي يوسف» ومحمد» وعند الشافعي ترد اليمين علل الرجل 
فيحلف ويقضئ بالزواج. 
© وقال بعض الحنابلة بالاستحلاف» ولكن عندهم لا يُقضئ بالنكولء وإنما 
تحبس حت تقر آو داش ٩‏ 

تنبية: مثل النكاح في الخلاف السابق الطلاق» والرجعةء والعتق» والنسب» 
والاستيلاد» والولاء» والرق» فمنهم من علل فيها كلها بأنها لا تثبت إلا بشاهدين» 


)١(‏ انظر: ”المغنى» ١85 /١5( )707/5-1 1/0 /١5(‏ -) ”المحلا". 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ومنهم من علل فيها بأنها لا يدخلها البدل.'") 
مسألة ["1]: الاستحلاف 2 حقوق اللّه. 
حقوق الله تعالل نوعان: 
الأول: الحدود. 
فلا تشرع فيها يمين» لا نعلم في هذا خلافا. قاله ابن قدامة؛ لأنه لو أقرّ ثم 
رجع عن إقراره؛ قبل منه» وخلي عنه من غير يمين؛ فلَآنْ لا يستحلف مع عدم 
الإقرار أولى» ولأنه يستحب ستره. والتعريض للمُقِرٌ به بالرجوع عن إقراره؛ فلا 
تشرع فيه يمين بحال. 
الثاني: الحقوق الماليت. 
كدعوئ الساعي الزكاة عل رب المال بأنَّ الحول قد تم» وكمل النصاب. 
# فذهب جاعة من أهل العلم إل عدم الاستحلاف في ذلك وهذا قول 
طاوس» والثوري» والحسن بن صالحء وأحمد وأصحابه؛ لأنه حق لله تعالن» 
فأشبه الحد. ولأنها عبادة فلا يمستحلف عليها كالصلاة. 
© وذهب جماعةٌ من الفقهاء إل أنه يستحلف إذا اتهم في ذلك وهو قول مالك» 
والليث» والشافعي» وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن؛ لأنبا دعوئ مسموعة؛ 


5 
ًَ 03 


ولآن فيها حقا للفقراء. وهلا الثول هو الصواب» والله ا" 


.)-71757/1١5( ”المغنى؟‎ )١( 
.)۲٤١-۲۳۹ /۲( ”«جامع العلوم والحکم؟‎ )۲۳۷ /۱٤( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


بَابٌ الدّعوى وَالبَيّئَاتٍ 0 


مسألة [4]: إذا ادّعَت المرأة النكاح على الرجل؟ 


EN 


$ 


أما إذا ادعت المرأة ذلك» وذكرت معه حقا من حقوق النكاح كالصداق» 
ال وها مع هر اها ی غا كبا أكر اين قداية باو هنا 
وأما إن أفردت دعوئ النكاح, ففيه وجهان للحنابلة» والشافعية. 

2 و 2 و 
دعواها حقا لغيرها. والتول الأول أقرب؛ لأنه حق للزوجين» ولأنه قد يكون 
لها حقوق بذلكء والله أعلم.'") 

تنبية: ذكر مالك هلله أنها لا تسمع دعوئ أهل السّفه عل أهل الفضلء 


وخالفه الجمهور.”") 


(۱) انظر: ”المغنى" /۱٤(‏ ۲۷۸-۲۷۷). 
)١(‏ انظر: ”الفتح" (/777) ”جامع العلوم والحكم" (7). 


25 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ت 


YEA‏ ينه أن ن التي 4 عَرَصَ على قوم اليمِينَ فََسْرَعْواء 


ان نَ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في البمين: أَيُّهُمْ يَحْلِففٌ. رَوَاهُ البْخَارِي 37 


0\ 
1 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
معنى الحديث: 
آخرج النسائي في ”الکبریئ“ (۳/ )٤۸۷‏ هذا الحديث من نفس الوجه» وفيه: 
(فأسرع الفريقان) ففيه بيان أن النبي بيب عرض اليمين علل المتخاصمين» وحمله 
كثير من الفقهاء» والشُرّاح عام أنه في حال الدعوئ عل عين بدون بينة وليست 
العين ف ود احدمن المخاصيي ” 
مسألة [1]: إذا ادّعى كل واحد من المتخاصمين عيئًا ليست 4 يده» وجاء 
كل واحد ببينة؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إلى سقوط البينتين» ويُقرع بينهم في اليمين» ثبت 
ذلك عن ابن الزبير بَيقء'"' وهو قول أحمدء وإسحاقء وأبي عبيد» ومالك في 
رواية» والقول القديم للشافعي. 
واستدلوا بمرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي )١909/١٠١(‏ بإسناد صحيح 
عنه قال: اختصم رجلان إل رسول الله 357 في أمرء فجاء كل واحد منهما بشهداء 


.)7715( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) انظر: ”الفتح" (5 117 7) ”المغنى" /1١(‏ ”93 ). 


0 أخرجه ابن أبي شيبة (0/ ۳۹۷)» وعبدالرزاق (۸/ ۲۸۰-۲۷۹) بإسناد صحیح. 


بَابُ الدَعْوى وَالبَيتَاتِ ۷ 
عدول على عدة واحدة» فأسهم بينهماء وقال: «اللهم آنت تقضي بينهم)» فقضی 
للذي خرج له السهم. وذكر له البيهقي بعض الشواهد. 


© وذهب بعضهم إلى نها تة تقسم بينهما نصفين وهذا قول قتادة» وابن شبرمة» 
وحماد» وأبى حنيفة» والشافعى في الجديد» والعكل؛ وأحمد في رواية؛ لحديث 


الله 


أبي موسئ بيت الذي في الكتاب» وسيآتي الكلام عليه» وقد اختلفت ألفاظه» 
ففي بعضها: «ليس لواحد منهما بينة)» وؤ في أخرئ: «فبعث كل واحد منهما 
بشاهدين»» وليس في الحديث أن البعير ل يكن في أيديهما. 

© وهناك قول ثالث: تَقَدّمِ إحدئ البينتين بالقرعة» وهو قول أحمد في رواية 
# وللشافعي قول رابع» وهو التوقف» وهو قول أبي ثور» فيتوقف الحاكم 
حتئ تظهر أمورٌ أخرى. 


والصحيح هو التول الأول ويليه في القوة القول الثالث» والله اغ 


.)550-709/١١( ”البيهقى"‎ )595 /١5( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


1 


2,22 وَعَنْ أي أَمَامَةَ الحَارِنيٌ بيلك أن رَسُولَ الله بك قالّ: «مَن اقْمَطَعَ حَقَّ 


امْرِي مُسْلِم بِيَِينِهِ فقد أَوْجَبّ | له هلتار وَحَرَّمَ عَلَيْهِ انها فَقَالَ لَهُ رَجْلُ: وَإِنْ 
كان ر ا ا ر روا مش 
يتكلم وکن الا شعت تن قسن ولق آن ر سول ا و فال من حلف علا 


سر ارس ص 


ت 2 #2 م 6 .6 5 و 
وين يَقَتَطِعْ بها مَال امرئ مُسْلِم هو فيها فاج لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضبَان. 


الحكم المستفاد من الحديثين 
حق مسلم ليأخذه ظلمّاء فهو كبيرة من كبائر الذنوب يوجب النار» وَيُعرّض 


الات لعفب الل جات وهال 


.)۱۳۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۳۸( أخرجه البخاري (/717201)» ومسلم‎ )١( 


باب الدعوى والبَيْنَات ۹ 


۹ ¢ يق a E O E‏ ت 
ENN‏ وَعَنْ أبِي مُوسَئ مطل : آن رجلین اختصَما لی رَسول الله يه في دَابَةِ 


E‏ ر و 5 اه سلا رهسهس) ٥>.‏ وء 
ولیس لِوَاحِدٍ منهم بينة» فقضى بها رَسُول اللو 75 بينهمًا نصفين. رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
- 


وو 0 00 


وَأَيُودَاوٌد وَالنّسَائِىٌ» وَهَدًا لَفْظَهُ وَقَالَ: إسناده 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


تقدمت مسألة تتعلق بهذا الحديث» وستأق مسائل أخرئ بعد حديثين. 


)١(‏ حديث معل» والصواب إرساله. أخرجه أحمد (407/5).» وأبوداود (2»)7517 والنسائي 

18/7 5»» من طريق قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسئ به. 

وقد اختلف في إسناده على قتادة اختلاقًا كثيرًا كما في ”العلل" للدارقطني )١741(‏ و ”تحقيق 
المسند“ (۳۲/ ۳۸۲-۳۷۹) ورجح الدارقطني أنه عن أبي بردة مرسلاء 0 أن 
أبا بردة أخذه من سماك بن حرب» وسماك بن حرب إنما رواه عن تميم بن طرفة مرسلا. 

قال البخاري كما في ”العلل الكبير؟ للترمذي /١(‏ 010): يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك 
ابن حرب عن تميم بن طرفة. قال: روئ حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب أنا حدثت أبا 
بردة مهذا الحديث. اه 


E‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَن جابر جي اَن رسو الله کي ا: «مَنْ حَلّفَ على هري هذا وين 
ا مد وَأَبُودَاوٌد وَالنَسَائِقُ وَصَحَحَهُ ان حبّانَ. 
6605 وَعَنْ أبي هْرَيرةَ يط قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكلةة: سكا لا ُكَلَمُهُمْ الل 
يوم القِيَامَِ وَكَا ينْظرٌ إآ بهي وَكا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌّ عَلَى فَضْلٍ مَاءِ 

بالفلاة ينع عه مِنَ ابْنِ السَّبِيل 17 بَايَعَ لا توبند لتر كعات بان 


K4‏ ل چو رور 


E‏ بكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَه وَهْوَ عَلَى غَيْرٍ ذلك وَرَجُلْ بَايَِ إِمَامًا لا يبايعة إلا 
لاء قن عَطَاٴ متها وی ون لم عه نها َم يفي». مف عله © 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1‏ تغليظ اليمين. 

في الحديثين المتقدمين أن اليمين يعظم إثمها بعظم مكانها وزمانهاء ففي 
حديث جابر تغليظ إثم اليمين الكاذبة عند متبر التبي و وكوتها بعد العصر في 
حديث أبي هريرة مره ؛ ولذلك استحب بعض أهل العلم تغليظ اليمين بذلك» 
قالوا: وإذا كان بمكة فتغلظ بحلفه بين الركن والمقام» والصحيح عدم 
الاستحباب» ولكن للقاضى أن يغلظها عل من رأئ منه التهاون والاستسهالء أو 
كان الأمر المدعا أمرًا عظيمًا. 
9( صحيح. أخرجه أحمد ۳/ 0 وأبوداود e ۰ «(T7)‏ )۱۸ °( وابن 

a o 


وعبد الله بن نسطاس» هو المدني» مول كثير الكندي. 
(۲) آخرجه البخاري (۷۲۱۲)» ومسلم .)۱٠۸(‏ 


باب الدعوى والبَيْنَات ۳۱ 
ج ڪڪ 
۹ 6 عه هس ا 2 و ام سس عد ا د 

اي وعن ا ل 


َقَضَئ بها رَسُولُ الله يلل لِمَنْ هي في يَدِه. 5 


0 


ره 
و 


وو :© 0 508 
نتجت عندى» قَامَا بَِنَه 
و 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ من اذّعى عيئًا ث يد غيره؛ فأنكر الآخرء ولكل واحد منهما بينة؟ 

# من أهل العلم من قال: تقدم بينة المدعي -ويسموما بينة الخارج- لان بينة 
الخارج فيها زيادة علم؛ ولأنَّ في الحديث: «البينة علئ المدعي» واليمين على 
من أنكرا؛ ولأنَّ بينة المدَّعَىْ عليه -ويسمونها بينة الداخل- قد تكون مستندة إلا 
رؤية اليد عليهاء والتصرف مبا. وهذا القول قال به أحمدء وإسحاق. 

© وعن أحمد رواية أخرئ أنَّ بينة المدّعَئ عليه تقبل وتقدم إن شهدت البينة 
بسبب الملكء كأن يقول الشاهدان: نتجت في ملكه. أو اشتراهاء أو نسجها. أو 
ما أشبه ذلك» وقال بذلك أبو حنيفة» وأبو ثور في النتاج» والنساج الذي لا يتكرر 


# وذهب جاعة من أهل العلم إل أن بينة المدَعَى عليه تقدم مطلقًا؛ لأن 


(۱) ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني »)۲٠۹ /٤(‏ من طريق زيد بن نعيم» عن محمد بن الحسن» نا أبو 
حنيفة عن هيثم الصيرفي» عن الشعبي» عن جابر به. وإسناده ضعيف؛ زيد بن نعيم مجهول لا 
يعرف إلا ني هذا الحديث» وذكره الذهبي مما أنكر عليه كما في ”الميزان"» وقد تصحف في 
المطبوع إلى (يزيد) وفي إسناده أيضًا محمد بن الحسن الشيباني ضعيفء وقد كُذّبِء وفيه أبوحنيفة 
وهو ضعيف أو أشد. 

وللحديث طريق أخرئ عند الشافعي (۲/ »)۱۸١‏ فيها إبراهيم بن أبي يحيئ وإسحاق بن أبي 
فروة متروكان. 


TY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
البيتتين تتكافأء ويبقئ مع هذا أنها تحت يده؛ أو لأنَّ كونها تحت يده يقوي بينته. 
واستدلوا بحديث الباب» وهذا القول قال به شريح» والشعبي» والنخعي» 
والحكم» والشافعي» ومالك» وأهل المدينة» وأهل الشام» وثقل رواية عن 
أحمدء وهذا القول رجحه الإمام الإمام الشوكاني» والإمام ابن باز» والإمام ابن 
عثيمين وغيرهم. 
وهذا هو الصواب؛ إلا أن تكون بينة الخارج فيها زيادة علم ليست مع بينة 
الداخل» فتقدم كما أشار إلى ذلك الشوكاني. 
وعليه فالأصل تقديم بينة الداخل؛ مالم يظهر قوة بيئة الخارج عليهاء وأنَّ فيها 
زيادة علم؛ والله أعلم.'") 
مسألة [1]: وإذا قدمنا بينة المدَعَى عليه؛ فهل يحلف؟ 
# مذهب أحمدء والشافعي في قول أنه لا يحلف؛ لأنها قد رجحت بينته. 
© وللشافعي قول آخر أنه يستحلف؛ لأنَّ البينتين تكافأتاء فيبقئ كالدعوئ 
المجردة» فيحلف» وها التول أقرب» والله أعلم.9) 
مسألة [*1: إذا كانت البينة مع المدعي فقط؟ 
© يستحق عند عامة أهل العلم بغير يمين. 
© وعن شريح أنه يحلف. 


.)17 57 ”الشرح الممتع؟ (5/ 040) ”السيل" (ص‎ )-71/4 /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۲۸۱ /۱٤( انظر: ”المغني"‎ )1( 


بَابٌ الدّعوى وَالبَيّئَاتٍ ۳۳ 
© وعن الشافعي أنه يحلف إذا كان المدَّعَئ عليه ضعيمًا لا يمكنه الانتصار في 
اعمال القضاف و الاو 
مسألة [14: وإذا كانت البينة مع المنكر فقط؟ 

© الأشهر في مذهب الحنابلة أنها تغنيه عن اليمين. 

© وعن بعض الحنابلة أنه يحلفء والأمر سهل؛ فإنْ حلَّقّه القاضي فلا بأس» 
فهو أحوط» وأوکد» وإلا فليس ذلك بلازم. 
مسألة [ه]: إذا تنازع رجلان ے2 عين 2 أيديهما ؟ 

أما إذا لم يكن لهما بينة» فيحلف كل واحد منهماء وتجعل بينهما نصفين» قال 
ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلاقًا. 

-ِ > 7 3 . 

وإن نكل أحدهما عن اليمين؛ قضى بها للآخرء وإن نكلا حميعًا عن اليمين؛ 

تمك نيا تصفين» و إف كات لكا والعدينة ف أعالاف: 
e‏ 50 باع n‏ ۶ 
# منهم من قال: تقسم بينهما نصفين. وهو قول أحمد. والشافعيء وابي ثور 


6 وذهب أحمد ف رواية إل أنه يقرع بينهما. والأول أقرب» والله كين 


.)۲۸۱ /۱٤( «المغنى؟‎ )١( 
.)۲۸۲ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 
.)۲۸۹-۲۸۵ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


4 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: وهل يحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به؟ 
# من أهل العلم من قال: يحلف. وهو قولُ بعض الشافعية» والحنابلة؛ لأنَّ 
البينتين فد تغارضكاء تنستطان» ريق البعين عل المتكر. 
© ومنهم من قال: لا يحلفان. وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي» ورواية عن أحمد؛ لأنه قد قضئ لكل واحد ببينته» وكل بينة راجحة في 
نصف العين. 
والقول الأول ل ويشمله الحديث: «ولكن اليمين علىا المدَّعَئا عليه» 
والله أعلم.'") 
مسألة 7]: هل ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد؛ أو اشتهار العدالة؟ 
© من أهل العلم من قال: لا يرجح بذلك. وهو قول أحمد» وأبي حنيفة» 
والعنافعي» لآن ك مما ا شرع قف با 
© ومنهم من قال: يرجح بذلك. وهو قول مالك» ووجة للحنابلة. 
وثُّقل عن الأوزاعي أنَّ العين تُقسم بالنّسَب عن عدد الشهودء وهو قول 
ضعیف» والتول الأول أقرب. والله أعلم.”) 


تنبية: كذلك الشاهذان لا يرجحان عل الشاهد والمرأتين. 


.)7877/١5( انظر: «المغنى"‎ )١( 
.)۲۸۷ /۱٤( وانظر: ”المغني“‎ )5( 


باب الدعوى والبَيْنَات 0 

وهل برجُحان على الشاهد واليمين؟ فيه وجهان للحنابلة والشافعية» وصحح 
ابن قدامة الترجيح.'") 
مسألة [48]: إذا كان الخصمان 4# أيديهما دار فادعى أحدهما نصفهاء 
واذعى الآخر كلها ولا بينة للأحدهما؟ 

قال ابن قدامة: في بيتهما تضفيّن. نص عله احمده وعل مدعي الصف 
0 ب ر ت عم عر ت ا 0 ا ص 75 اف مني 
اليَمِينْ لِصَاحِبِهِ وَلَا يَمِينَ عَلَىْ الآخر؛ لأن النضفَ المَحكوم له به لا مُنَازعَ له 


34 روه هي 


فيه. وَكَا تَعْلّم في هَذَا خلافًا؛ إلا أنَّهُ حي عَنْ ابن شُبْرَمَة أَنَّ لِمْدَعِي الكل كلا 


أَرَْاعِهَا؛ لأنّ التضف لَهُ لا مازع فيه وَالتَضْف الْآَحَرَ يُقْسَمْ بَْتهُمَا عَلَ حَسَّب 


ا 


ەر ورا 
دعواهما فيه. 


يه 
3 ق ف ني 


يَدَ مدعي النَضْفِ عَلَ مَا يَدّعِيه فَكَانَ الْقَولُ قَوْلَهُ فيه مَعْ يِب 


ج سے مہرم 


لَنَا أَنْ 


قال: وَلنا 


افر | ى الدَّعَا اناه كن 


.)۲۸۸ /۱٤( ”المغنى؟‎ )١( 
.)۲۸۹-۲۸۸ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۳7 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


2 


و٤0‏ وَعَنِ ابن عُمَرَمبلقا: أنَ التي کي رَد اببوِينَ عَلَىْ طَالِبٍ الحَقّ. رَوَاهُمَا 
الدَارَطْيٌ وَفي إِسْنَادِهِمًا ضَعْفٌ.'') 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ إذا نكل المنكِر عن اليمين؛ فهل تحول اليمين على المدعي» أم 
© هذا الحديث مما استدل به من قال بِأنَّ اليمين ترد عل المدعي» فيحلف 
ويستحق. وقالوا: لا يستحق بمجرد النكول. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد 
في رواية. وقد استدل هؤلاء أيضًا بأنّ الكول لا يصلح أن يكون بيئة؛ لوجود 
الاحتمالات في نكوله وبأنَ المدعي لو كان معه شاهدٌ احتاج معه إل اليمين 
RR‏ 
© وذهب أحمد في رواية» وأبو حنيفة إل أنَّ المدعي د يستحق العين بمجرد 
الكول؟ لعف بحديك: انن غمرة ولآله يتكوله يدل علا 3 الحق للآخر. 
واستدل أحمد. وأصحابه بحديث: «ولكن اليمين علئ المدَّعَئ عليه)» ورجح 
الشوكاني كلت أنَّ الناكل يعزر حتى يحلفء أو يقرء وهو ظاهر اختيار الصنعاني. 
والصحيح هو التو ل الأولء والله فل" 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني »)۲٠۳/١‏ وأخرجه أيضًا الحاكم »235٠١/5(‏ والبيهقي 
»)١84/١(‏ وتمام ني ”فوائده“ (۹۳۳) »)4۳٤(‏ وني إسناده محمد بن مسروق لا يعرف» وقد 
صححه الحاكم» فتعقبه الذهبي وقال: لا أعرف محمدًا وأخشئ أن يكون باطلًا. وقد ضعفه 
الإمام الألباني في ”الإرواء" .)۲٠٤۲(‏ 


(؟) انظر: ”المغني" /١5(‏ 177) ”جامع العلوم والحكم" (؟/ 5 717) ”توضيح الأحكام" (/ 7137) 
”السيل" (ص755). 


يَابُ الدّعوى وَالبَيّتَاتِ ۳۷ 


و1517 وَعَنْ عَائِسَةَ ما قَلَتْ: دَحَلَ عَلَيّ الي 45 دات يوم دن 
أَسَارِيرٌ وَجْهِهِ فَقَالَ: لم ور يْ إلى زز المُذلِجي؟ تظر يفا إلى رَيْدِ بْنِ حَارِنَقَ 


و رە 


وَأسَامة بن رب قمَالَ: هَذِه الأقدَامُ بَعْضْهًا مِنْ بَعْضٍ١.‏ مْتَمَقْ عَليْه "١‏ 
الحكم المستفاد من الحديث 


ف ان فیا اقات ل ماعا فار ما هو ای مت من اقرائ 
والبينةء وقد تقدم الكلام عل ذلك في [كتاب الطلاق]» وذكرنا المسائل المتعلقة 
في ذلك هنالك. 


(۱) أخرجه البخاري (1۷۷۰)»ء ومسلم (117/1/0). 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


کتاب العتق 
العتق في اللغم: الخلوص»› والاستقلال. 
وفي الشرع: هو إزالة ملك عن الآدمي لا إلى مالك؛ تقربًا لله تعال.'") 


سو سم - 


4 © وء 20 - 7 7 ا 
او۷ ٤۱‏ عن آہی هريره صلل قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَلِ: «أي) امرئ 


5 ل ا اکا حه م ةا مم الك ع مر © 


0 0 ° م وکو . بع اس سا تن اس ه266 ره زد ص‎ ® ١ 
ولِلتريذِي» وَصَحَّحَه عَنْ أي أمَامَةَ بيك: «وأي امُرئ ملم أعَتَق‎ ٤۱۸4 


ره | A‏ و ص 9 


(e ۹‏ - 3 ر3 م6 سمس 5 َه 3 40 الله . ر ع في س ر 
YEN‏ ولابی داود من حديثث كعب بن مره و : «واي) ام ا اعتقت امرأة 


رصا ه 


0 م 3 دع كس ا 22 
مُسْلِمَة كانت فکاكها مِنَ النار». 


.)١۲١ /۸( «حاشية البیان“‎ )١٤ ٤ /۱٤( انظر: ”المغني؟‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۲۵۱۷)» ومسلم .)۲٤( )۱٥۰۹(‏ 

() ضعيف. أخرجه الترمذي »)١1551(‏ من طريق عمران بن عيينة» عن حصين بن عبدال رحمن» عن 
سالم بن أبي الجعدء عن أبي أمامة به. وفيه الزيادة التي في حديث كعب بن مرة الآتي. وإسناده 
ضعيف؛ لضعف عمرانء وسالم لم يسمع من أبي أمامة» قاله البخاري» ويخشئ أن يكون عمران قد 
وهم في الحديث» فإن الثقات يروونه عن سالم بن أبي الجعد ويجعلونه من مسند كعب بن مرة» 
رواه كذلك عن سالم منصور وزائدة وعمرو بن مرة. انظر: ”تحقیق المسند“ (۲۹/ .)٠٠١‏ 

(:) ضعيف. أخرجه أبوداود (79571), وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 375). والنسائي في ”الكبرئ" 
(۷٠-۹ /(‏ وفيه الزيادة التي تقدمت في حديث أبي أمامة. واختلف الثقات في رواية 
الحديث عن سالم بن أبي الجعدء فمنهم من يقول: عن سالم» عن شرحبيل بن السمط» عن كعب - 


ان العثق ۳۹ 


و٣٤‏ وَعَنْ أبي در يبلل قَالَ: سَأَلْتُ النيّ يل: أي العمل أفضل؟ قَل: 
يان بالل وَحِهَادٌ فى فى سبيله). قَلْت: أي 


9 وس 


ER ES 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث‎ 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي‎ 
فضيلة العتق.‎ :]١1 مسألة‎ 
دلت الأحاديث المتقدمة عل أن العتق من أفضل القرّب إلى الله تعالماء‎ 
والمستحب عند أهل العلم عتق من له دين وكسب ينتفع بالعتق.‎ 
فأما من يتضرر بالعتق» کمن لا كسب له؛ تسقط نفقته عن سيده بعتقه» فيصير‎ 
كلا عل الناس» ويحتاج إل المسألة؛ فلا يُسَحبٌ عتقه.‎ 
وإن كان ممن يخاف عليه المضى إل دار الحرب» والرجوع عن دين‎ 
2 3 1 
الإسلام, أو يخاف عليه الفساد» کعبد يخاف أنه إذا اعتق واحتاج؛ سرق» وفسق»‎ 
وقطع الطريق» أو جارية يخاف منها الزنئ' والفساد؛ كره إعتاقه» وإن غلب على‎ 
الظن إفضاؤه إلى هذا؛ كان محرمّا؛ لأنَّ التوسل إلى الحرام حرام؛ وإن أعتقه صحَّ؛‎ 
ابن مرة. ومنهم من يقول: عن سالم» عن كعب. ومنهم من يقول: عن سالم» حدثت عن كعب.‎ - 
ومنهم من يقول: عن سام» عن رجل» عن كعب» وقد صحح الدارقطني هذه الرواية في ”العلل“‎ 
¿ والروايات الأخرى منقطعة» فإن سالم بن أبي الجعد‎ »)٠٠١ /۲۹( كما في ”تحقيتق المسند“‎ 


يسمع من كعب بن مرة» ولا من شرحبيل بن السمطء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (759014)) ومسلم (85). 


ع5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
لأنه إعتاق صدر من أهله في محله. فصح كإعتاق يه 
مسألة [۲]: هل تكفي النية 2 العتق» آم لاب من القول؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ العتق لا يكفي فيه مجرد النية حتئ يتلفظ به؛ لأنه إزالة 
الألفاظ الصريحة, والكنايات مع النية» والله أعلم. 

ومن الكنايات: (خليتك» وسيبتك» وحبلك عل غاربك» ولا سلطان لي 


عليك» لا سبيل لى عليك» وأنت للهء وأنت طالق...) وما أشبه ذلك" 


مسآلة [۳]: هل يصح العتق من الكافر؟ 

قال بو محمد بن قدامت لله في ”المغني“ :)"58/١5(‏ وصح الت من 
كل مَنْ يَجُورُ تَصَوّفَهُ في الْمَالِء وَهْوَ الْبَالِْ» الْعَاقِلُ الرَشِيدُ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمَاء 
أو ذِمَيَّه أو حَرْبيا وَلَا تَعْلَمُ ني هذا خلاا إلا عَنْ أبي حَدِيفَةَ وَمَنْ وَاقَقَه فِي اَن 
عِنْقَ الْحَرْبيّ لا يَصِحٌ؛ لِأَنَّهُ لا مِلَْ لَهُ عَلَىْ التمَامء بدَلِيل إِبَاحَةٍ أَحَذِه مِنْهُ وَالْتفَاء 


0 
8 چ ٠‏ 6 ا 
عصمته فے نفسه وما 
. عه فى نعمسة ومالة 
ب 


م 


عَاقلُ ؛ 
قالوا: إن 


.)01 50-1 5 5 /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۳۲۲ /۸( ”البیان“‎ )۳٤۷- ٣٤٥١ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


كتَابُ العثق ٤١‏ 
يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ فَكآَنْ يَنْبْتَ املك لَهُمْ في غَيْر ذَلِكَ أَوْلَئ .اه 
مسألة 41]: هل يُشترط أن يكون العتق من المالكت؟ 
لج Ss‏ 
وهو قول أحمد» والشافعي» وابن المنذر. 
# وذهب مالك إل جواز أن يعتق عبد ولده الصغير؛ لحديث: «أنت ومالك 
لأبيك». 

والحبعنديأته | أبرؤسفرفة الملاقج راتا اراب الال ق ورب نه 


علل ولده» وإمكان الأخذ من ماله» وامتناع المطالبة له بما أخذ, وما أشبه ذلك:'") 


مسألة [5]: هل يُشترط أن يكون العتق من جائز التصرف؟ 

قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ (/4): و يصح 7 عير جَايْرِ 
التَصرّفِ» قلا يَصِحّ ء: عت الصبيّ dr‏ قال ابن الْمُنْذِرِ: ا 
أخل الِْلْم وَمِمَنْ حَفِظنا عَنْهُ ذَلِكَ: الْحَسَنْ وَالسَّعِيُ وَالزْهْرِيُ وَمَالِفُ 
وَالشَّافِِيُ وَأَضْحَابُ الرّأي؛ وَذَلِكَ لِقَوْلٍ اليّيّ يلله: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ تَكَانةِ: عَنْ 
الصَّبِيَّ > َب يبل وَعَنْ الْمَجْنُونِ حََّى يفِيقَ» وَحَنْ النَائِم حَنَا حب يَسْتَيْقَظ)”""؛ وَلِأَنَهُ 
بَرّعٌ بِالْمَالِ فَلَمْيَصِحّ مِنْهُمَاء كالهبة. 

قال: وَلَايَصِحٌ عِْقُ السّفِيه الْمَحْجُورٍ عَلَيْه وَهُوَ قَوْلُ الْقَاِم بْنِ مُحَمَدِ.اه 

ثم ذكر خلاقًا لبعض الحنابلة» والصحيح ما تقدم. 


.)759/1١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١1١85( تقدم في ”البلوغ" برقم‎ )5( 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


۹ © اس و e‏ 
يا ٣٤ا‏ وعن ابن عمَر يفا قال : 
5 کر س ۳ ا ا ا ا o‏ ا 
عَبْدِء فَكَانَ له مَال يَبْْعُ نَمَنَ العبدِ قُوَمَ قِيمَةَ عَذْلِء فَأَغطئ شْرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ 


١ رع 9و 12 5 كد‎ 02 5-8 o2 
07 عليه العلد وإ لا فقد عَتَقَ مِنْهُ مَا عََقَ). مُتَفَقٌّ عَلَنْد‎ 


4 


قال رول الل كلله: ١مَنْ‏ أَعْتَقَ شِرْكًا لَه في 


ت 


4۹ © رچ ور م هما 2 ا ون نتم الله . ر كار o‏ 5 ص 
ET‏ و عن ابي هريرة وه : «وَإلا قوم عَلَيْهِ وَاْدُسْهِيَ غَيْرَ مَشقوق 


022 0 ا 000 2 ع عم و تي‎ o2 
عليه). وَقيل: إن السّعَايَة مَدرَجَة فى الخبر.‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ الشركاء 4 العبد إذا أعتقوا جميعًا ؟ 


چ هر3 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :(T o /١5(‏ م کان لِتَلَاتَق فأعتقوه مع 
إا بأنفيىهم» بان لظا بعتقه مَعَاء أو عقوا عِنقَه على صِفَةٍ وَاحِدَق َتُوجَدَ ا 


يوكلرا واجِذاء فح ار وکل ان ينهم م الثالت» فَيُعْتِقَة؛ نه يَصِيرٌ حرَاء 


wd 
ار ۹ے ی و ق‎ 71 


َوَكاؤُهبَهُمْ عَلَ قَْرِ حُفُوقِهِمْ فيد؛ لِأنَ الي يله قَالَ: نا الَْكَاءُ لِمَنْ تق 


.)٠١١١( أخرجه البخاري (7077)» ومسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري «(Yo¥)‏ ومسلم ١6١095‏ ). من طريق سعيك بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن بشير بن نبيك» عن أبي هريرة به. وقد رواه شعبة وهشام الدستوائي بدون ذكر 
السعاية» ورواه مام عن قتادة فجعل السعاية من قول قتادة» وقد ذهب جماعة من الحفاظ إلى أنها لا 
تصح في الحديث المرفوع منهم أحمد وسليمان بن حرب وأبوبكر النيسابوري والنسائي وهو ظاهر 
اختيار الدارقطني وكذا قال بذلك ابن المنذر والخطابي والخطيب ونص جماعة منهم إلى أنه مدرج 
في الخبر من قول قتادة. ولم يرتض ذلك البخاري فأيد رواية سعيد بن أبي عروبة بأنه قد تابعه عن 
ذلك جرير بن حازم وحجاج بن حجاج وأبان وموسئ بن خلف. وانظر: ”الفتح“ «(ToY¥)‏ و 
”سنن الدارقطنی“ .)-٠۲١ /٤(‏ 


0 
2 و o‏ 
ڪتاب العتق HA‏ 
وى 0 0 


وکل وَاجِڍِ هنهم قذ اعت حَقَه فيبْت لَهُ الْوَلَامُ عَلَيْه وَهَذَا لا تَعْلّمُ فيه بَيْنَ أل 


الْعِلّم خلاقًا. 


ت 
e‏ 26 


قال: فأما إن أَعْتَقَهُ سَادَته التَكَاتدُ وَاجِدًا بَعْدَ وَاحِدِ وَهُمْ مُعْسِرُونَ أَوْ کان 
المحان الاولان مس e‏ نْ على کل 
7 ق 
واج هنهم حقه» وله ولاه وَهَذَا قَوَلُ اکر أل العم وَحَكَئ ابن المُنْذِرٍ فِيمًا 


إِذَا أَعْتَقٌ المَعْسِرُ د نَصِيبَُ قَوْلَيْنِ شَادَيْنِ: أَحَدهُماء أَنّهُبَاطِل؛ از 
زصفه منفردا. وَاندّاني: يعي كلف وَتَكُونْ القِيمَةٌ في ذمّةِ المُعْتِق. وَهَذَانٍ الْقَوْلَانِ 
شَاذَانِء لَمْ يَعَلْهُما من حت بقوله وَلَا يُْتَمَدُ عَلَى مَذْهَبِه وَيَرُدُهُمَا قول التي 


1 


: ١مَنْ‏ أَعتّقَ شركالة في عبر 0 متمق عَلَبْه. انتهو' بالختصار يسير. 


0 

e 

1١ 
CR 


ن یعتق 


مسآلة [۲]: إذا أعتق أحدهم نصيبه وهو موسر؟ 
أمّا نصيبه فيعتق بلا خلاف فيما ذكر ابن قدامة كل؛ للحديث الذي في الباب. 
وإذا أعتق نصيبه» فهل يسري عتقه إلى جميعه» وعلل المعتق قيمة أنصباء شركائه» 
والولاء له؟ 
# نص علل هذا عامة أهل العلم» منهم: ابن أبي ليل» وابن شبرمة» ومالك» 
والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» 


وغيرهم؛ لحديث الباب. 


© وقال البتي: لا يعتق إلا حصة المعتق» ونصيب الباقين باق على الرق. 


:55 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال أبو حنيفة: لا يعتق إلا حصة المعتق» ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء 
إن شاء أعتق» وإن شاء استسعين العبد» وإن شاء ضِمَّنّ شريكه» فيعتق خبنغل. 
واستُدلٌ لِلْبي بحديث ابن التب عن أبيه أنَّ رجلا أعتق شقصًا له في مملوك: 
فلم يضمنه النبي ل لل وواء أبوذاوة 69143) وهر حدق فرحرك» فيه مجهول 


الحال وهو ابن التلب» وقد .له الجمهر ر عا أنه كان سسرا؟ تر فقا بن الأحاديت. 


وأما قول أبي حنيفة فلا دليل عليه» والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة ["]: إذا أعتقه الشريكان الآخران بعد عتق الأول الموسر؟ 
© من أهل العلم من قال: لا يثبت يثبت للآخرين فيه عتق؛ لأنَّ العبد قد عتقه 
الأول» وقد صار حرا بعتق الأول» واستقرت القيمة عل الأول» وهو قول ابن 
شبرمة» وابن أبي ليل» والثوري» وأبي يوسف. ومحمد, وأحمد» وإسحاق» وابن 
المنذرء والشافعي في قول» واختاره المزني» وبعض المالكية. 
# وذهب جاعة من أهل العلم إلى أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» ويكون قبل 
ذلك ملكا لصاحبه ينفذ عتقه فيه» ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق» وهذا قول 
الزهري» وعمرو بن دينار» ومالك» والشافعي في قول» وأبي حنيفة. 
واحتج هؤلاء بقوله 7 : «قوم عليه قيمة عدل» فأعطي شر کاؤه حصصهم» 
وعتق عليه العبد...)» وني لفظ: «فعليه عتقه كله إن كان له مال»). وفي لفظ: «فإن 


كان موسرًا يقوم عليه قيمة عدل» لا وکس» ولا شطط ثم يعتق)» فجعله عتيقًا بعد 


.)٠١۲۷( ”الفتح“‎ )۳٣۲-۳۰۱ /۱٤( انظر: ”المغني“‎ )۱( 


كتَابُ العثق 0 
دفع القيمة. 

وني حديث أبي هريرة ميه في ”الصحيح؟: «فعليه خلاصه فى ماله إن كان له 
مال». وكل الروايات في ”الصحيحين". 

واستدل أصحاب القول الأول بما في ”البخاري؟: «من أعتق نصيبًاء وکان له 
من الال ما يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق». وفي رواية النسائي: «من أعتق عبدًاء وله فيه 
شركاء» ولةوقاة؛ فهو حر وبضمن تصیب شركائه تقيمته#, 

وللطحاوي من طريق ن اف کک «فكان للذي يعتق نصيبه ما 
يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق كله)» وعن أبي هريرة ووه نوه في «البخاري“: «من أعتق شقصًا 
في عبد أعتق تق کله إن کان له مال). 

وقد عزا القول الأول الحافظ للجمهورء وأجاب عن أدلة القول الثاني بقوله: 


"وَالْجَوَابٍ أنه ا يَلْرَمُ مِنْ تَرْتِيبٍ الْعق على التقويم تزتيبه عَلَى أدَاءِ الْقِيمَةِ؛ 


ت 


َإِنَ التَفوِيمَ يُفِيدٌ مَعْرقَة الْقِيمَة» وَأَمًا الدَّفْع فَقَدْرٌ زَائِد عَلَى ذَّلِكَ. 
SS‏ شُرَكَاءَءُ حِصَصِهمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعبْداء فَلَا 

تقتضي تَرتيبًا اقا بالاو ا 

ما ا 6 اعت الريك وهو معسرة 


إذا أ عتق الشريك وهو معسرهء ففيه قولان لأهل العلم: 


.)101705( ”الفتح"‎ )700-1 077 /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


ES‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© منهم من قال: يُسْتَسْعَئْ العبد لأداء بقية القيمة للشركاء. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة ببه» وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه» 
والأوزاعي» والثوري» وإسحاق» وآحمد في رواية» والبخاري» وهو قول ابن 
شبرمة» وابن أبي لبل. 
© وذهب كثيرٌ من الفقهاء إل عدم القول بالسعاية» وقالوا: يعتق منه ما عتق. 
وهذا قول أحمد. ومالك» والشافعي» وإسحاق» وأبي عبيد» وداود» وابن المنذر 
وغيرهم. 
واستدلوا بحديث ابن عمر ق الذي في الباب» وأعلّوا حديث أبي هريرة 
کما تقدم. 
وهذا التول أقرب -والله أعلم- لحديث ابن عمر؛ ولأنَّ الاستسعاء إعتاق 
بعوض؛ فلا يجبر عليه كالكتابة» ولأن في الاستسعاء إضرارًا إِمَّا بالشريك» أو 
بالعبد. 
© وقد ذهب البخاري إلى أن ذلك بمعنئ الكتابة» يعني إذا أراد ذلك السيد» 
وإذا أراد أن يعتقه؛ فله ذلك» وهذا قول أبي حنيفة. 
© وقال الأكثرون: يصير عتيقًا بمجرد العتق ويُسْتَسْعَمٍ العبد في تحصيل قيمة 
نصيب الشريكء وزاد ابن أبي ليل: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه 


كباب العثق ۷ 
والدي دظھں هو قول سا ومالك والشافعي» والله أعلم» وأما الكتابة 
فسيأتي حكمها وشرو طها إن شاء الله 
مسألة [0]: إذا أعتقّ شخص بعض عبده؟ 
© إذا أعتق إنسان نصف عبده» أو ثلثه» أو عشره» أو أقل» فجمهور العلماء عل 
أنه يعتق كله؛ لأنه إذا سرئ العتق لملك الغير فعل ملكه أولى. 


# وذهب حماد» وأبو حنيفة إل أنه يعتق ما عتق» ويسعى العبد في باقيه. 


والصحيح هو قول اللمهوس.'") 
مسألة [5]: إذا أعتق جزءًا معيئًا من جسده؛ كرأسه ورجله؟ 
© ذهب عامة أهل العلم إِلمْ أنه يعتق كله أيضًا كما لو قال: عشر عبده. أو: 
© وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءًا لا تبقئ الحياة بدونه؛ عتق كله 


وإلا فلا يعتق. 


والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'" 


.)۲١۲۷( ”الفتح"‎ )-10/8 /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۳٣۳-۳٣۹۲ /۱٤( ”المغنی“‎ )۲( 


.)۳٣۳ /۱٤( ”المغنی“‎ )۳ 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


چ ل E.‏ ° ر 0 
لَ رَسول الله 44: «لا زي ولد وَالِدّه إلا 


۹ ©“ عات ٥١‏ ر ور . الله £ 2# ار 2 1 سر 18 سر ا 2 بجعم وق 
اوک ٣ء‏ ي وعن سمرة موه أن النبيّ ج4 قا : من ملك ذا رَجم ڪرم فهو حرا. 


وه رو عو a‏ 


ل 
رس ةر زر هاه ام وهم و و هو رمق رغد زمغ 
رَوَاه أحمّد وَالاربعة» وَرَحِصحَ جَمع من الحفاظ أنه مَوقوف. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١[‏ من ملك عبدًاء أو أمة وهو ذو رحم محرم؟ 


© ذهب جمهور آهل العلم إل أنه يعتق عليه بمجرد ملكه. واستدلوا بحديث 


)١(‏ زيادة ومن 7"صحيح مسلم؟. 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١51١(‏ 

(7) معل. أخرجه أحمد (0/ 15)» وأبوداود »)۳۹٤۹(‏ والترمذي (23775» والنسائي في ”الكبرئ" 
۳ ۱۷۳)» وابن ماجه (7075).» من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. 
وقد تفرد حماد بن سلمة بوصل هذا الحديث» ورواه غيره من الثقات عن قتادة عن عمر» وعن 
قتادة عن الحسن موقوفًا عليهما. 

قال أبوداود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة» وقد شك فيه» ثم أسند من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر موقوفا عليه وعن الحسن موقوقًا عليه. 

ثم قال: سعيد أحفظ من حماد. 

وقد أعل رواية حاد بن سلمة البخاري وابن المديني والبيهقي وغيرهم. انظر: ”نصب الراية“ 
(۳/ ۲۷۹)) و ”البدر المنیر“ .)۷٠۸/۹(‏ 

ولھ شاهد هن حديت ابن عمر عيكا: أخرجه النسائي وغيره وأنكره الحفاظ كما في 7نصب 
الراية“ (۳/ ۲۷۸-)» و ”البدر المنیر“ (۹/ .)۷٠١۹-۷۰۸‏ 


كتَابْ العثق ۹ 


ال 


سمرة ييل وبأنه ورد عن عمر و القول بذلك. 
ثم اختلفوا: 
# فذهب الشافعي إل تخصيصه بالأصول والفروع» وزاد مالك الإخوة 
والأخوات. 
6 وذهب سائر الجمهور إل تعميم المحارم؛ لظاهر الحديث. 
© وذهب الظاهرية إل أنه لا يعتق بمجرد الملك. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة يلك المتقدم في الباب: ١لا‏ يَجْرِي وَلَد وَالِدَهُ إلا 
أنْ يَجدَهُ كوك فيَشْئرِيَهُ فقا فجعل العتق أمرًا زائدًا عل مجرد الشراء. 
قلت: وهذا القول هو الصواب؛ لضعف حديثهم» ولضعف الأثر عن 


باتك 70 
وة . 


مسألة :]١[‏ من ملك محرمًا من الرضاعة؟ 
© جمهور العلماء علا أنه لا يعتق بمجرد الملك. 


© وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد الملك. 
والصحيح قول الخمهوس.'" 


.)7١/5( هو منقطع كما في تخريج حديث الباب» وكما في ”مصنف ابن أبي شيبة"‎ )١( 
.)-7١ /5( ”المغني" (4/ 5 77) ”ابن أبي شيبة"‎ ) 5 ٠88 /0( انظر: ”تبذيب السنئن"‎ )١( 
.)-77 5 /9( ”المغنى"‎ )5 ١8 /65( انظر: ”تبذيب السنن"‎ )۳( 


0١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: من ملك نصيبا من ذي رحم محرم؟ 


© جمهور العلماء على أن نصيبه يصير خُرَّاء ويسري عليه العتق إن كان موسرًا 
إن ملك بق اخيرات راما إن ملكه بالميراف؛ خلا يسري؛ لآن الميرات ماك 


قهري حكمي. 
© وذهب أحمد في رواية إل أنه يسري حتئا في الميراث. 


فلت المسألة موضوعة: ومفرعة عل( قول الجمهور ف المسألة السابقة 7 


)١(‏ انظر: ”المغني" /١5(‏ 4 /ا"-). 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ إذا أعتق عبيده ب مرض موته؛ أو دَبّرهم» أو أوصى بعتقهم؟ 
ادل ديف درا بن خضي غا أن للك تخير روح من الات لان 
النبي يبد م يجز من العتق إلا ثلثهم؛ فإن أعتق أكثر من الثلث لم يجز إلا الثلث؛ 
فإن أعتق عبيدًا في مرضه واحدًا بعد واحد؛ بُدِئْ بالأول فالأول حتى يستوفى 
الثلث» وإن وقع العتق دفعة واحدة» ولم يخرجوا من الثلث؛ أقرع بينهم» فأخرج 
الثلث بالقرعة؛ لحديث عمران» وهذا قول عمر بن عبدالعزيزء وأبان بن 
عثمان» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وداود» وابن جرير. 
© وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه» ويستسعی ني باقيه. وهو قول 
الشعبي» والنخعي» وقتادة» وحماد» ورد الحنفية حديث عمران بأنه مخالف 
للقياس» وقولهم ضعيف؛ لمخالفته الحديث الصحيح» وأما التابعيون فلعلهم 


م يبلغهم الحديثء والله أعلم.'") 


.)١1554( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)380-151/94/١5( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


t۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


لس ماه 2 


ل فل الت عك عَتَقَكٌ 


سك وه عع 0 


EN E OS 


9 


E AT E E‏ ون ال عه 1 رو ەر ا 
وأشترط عَلَيْكَ أن تَحْدمَ رَسُولَ الله كَل ما عشت. رَوَاه أَحْمَدء وَأَبُودَاوْد 
وَالنَسَائِقُ وَالحَاكِمْ 21١‏ 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ استثناء منفعة من المعتّق؟ 


قال الصنعاني مَللته في ”سبل السلام": الكزيث دَلِيلٌ عل ضِحة اشيرّاط 


عو م 


الْخِدْمَةِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُعْتَق أله يصح تليق لِْنقٍ بشَرْطٍ قَبَقَعْ بوفُوع الشَّرْ ط. 


وَوَجْهُ دَلَالَتِه 0007 ذَلِكَ؛ ِذ ا د وروي عن عمَرَ ا لذ أَعتَقٌ 
قيق الإمَارَة وَسَرَط عَلَيْهِمْ أن : 
ا اا لإ ات2 ES ee‏ 


و که ۹ر 
عتقه إلا بخدمته.اه 


ا الل ده ارت سو :قان ق ۴ا2 


ي 


أن سد 


ېو 


نه لا تہ 


قلت: الدي بلس من الحديث أنه عتق واستثناء منفعة» ولیس عتقًا ماقا 
بالمنفعة؛ إِذَّا لقالت: إذا خدمت رسول الله يد كذا وكذا؛ فأنت حرٌ. 

ويؤيد ذلك تعليقها الخدمة بمدة الحياة؛ ولذلك قال الخطابي: هذا وعد عبّر 
عنه باسم الشرطء ولا يلزم الوفاء به» وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (0/ »)757١‏ وأبوداود (۳۹۳۲)» والنسائي في ”الكبرئ" (5446): والحاكم 


(/-5715). من طرق عن عبد الوارث» عن سعيد بن جمهان» عن سفينة به. وإسناده صحيح 


کن العثق to‏ 
العتق؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكاء ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارةٍء أو ما 


في معناها '') 


تنبيث: أحكام العتق في تعليقه بالشرط» ووقوعه بالهزل كأحكام الطلاق في 
ذلك» وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الطلاق. 


)١(‏ وانظر: ”نيل الأوطار" ”سبل السلام". 


t0٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


سو 


١15737‏ وَعَن عائشة با 


کک 


CG: 


ذه 02 e AE A‏ ف د ي َ 7 و 
رَسُول الله ية قال: (إن) الو لاء لمن أعتق». متفق 


E0 


o2 


( 


اج 
3 


في 


1 


2 46 لم رر سو ےہ ل و زا ر ا و َة و رن 
و5714 وَعَن ابن عمَرَ مِلَهًا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يِ: «الرلاء لحمة كلحمة 
و و0 


اط 
ر جو وس« ليوو مدو رو و رش و و ET‏ 
النسّب» لا يباع ولا يوهب). رَواه الشافعي» وصححه ابن جبان وا کم ( 


5 رو و 1 مه ا و )۳( 
صله فى ”الصحيحين" بعير هذا اللفظ. 


ا 


ای 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ الولاء لمن أعتق. 
أما معنئ الولاء فهي رابطة بين السيد وعبده المعتق يرث بها السيد من عتيقه 
إن لم يوجد عصبة غيره بسبب نعمته عليه بالعتق» وقد أجمع أهل العلم على أن 


للسيدغل] غيده الذي أعنقه الولاء؛ لحديث الباني؛/؟ 


.)16١5( ومسلم‎ »)75١74( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ضعيف منكر بهذا اللفظ. أخرجه الشافعي كما في ”المسند“ (۲/ ۷۳-۷۲)ء وابن حبان 
(5450)» والحاكم »)۳٤١ /٤6(‏ وفي إسناده أبو يوسف القاضي» وهو ضعيف» وقد خالفه الثقات 
فرووه باللفظ الآتي في ”الصحيحين" وقد أنكره باللفظ المذكور أبوبكر النيسابوري والبيهقي. 

وقد تقدم تخريج الحديث في (باب الفرائض) برقم (459) وللحديث طرق أعلها البيهقي 

(۱۰/ ۲۹۲))» وانظر: ”التلخیص“ /٤(‏ ۳۹۲-). 

(۳) أخرجه البخاري »)1۷٥7(‏ ومسلم .)١907(‏ عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر أن النبي يد نم 

() انظر: ”المغنى" (9/ .)75١0‏ 


5 


كتَابُ العثق 00 

وإن اختلف دين السيد وعبده؛ فالولاء ثابت بلا خلاف» ولكنه لا يرثه عل 
الصحيح مطلقا؛ لوجود مانع» وهو اختلاف الدين» وقد تقدم بيان ذلك في باب 
الفرافض. .”1 


مسألة [9]: إنأعتق حربي حربيًا فهل يثبت يثبت له الولاء ؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المخني“ (۹/ ۲۱۸): ون اعت حَرْيِىٌ حَرْياء فلَهُ عليه 


و 


الهلا أن الولاء مُشَبة بالنسب» واللقث تاوت َيْنَ أل الْحَرْبء فَكَذَلِكَ 
لْوَلَاءُ. وَهَذَا قَوْلَ عَامَةٍ أَهل الْعِلْم إلا آهل اراق كه تالوا: لق في دار 
N a‏ ني 11 لروقفلها كان 


نَا: أن مِلَكَهُمْ تبت بدَليل قول الله تع E‏ 
مو 4 [الأحزاب: ۲۷]ء فَنَسَبَهَا فَنَسَبْهَا إلَيْهِمْ» فَصَحّ عِنْقَهُمْ كَأَمْلٍ الإشلام, وَإِذَا صح 


ه 0¢ و ه3 


5 الْوَلَاءْ لَهُمْ؛ ۳ الى كللة: «الْوََاءٌ لِمَنْ أَعْتَقّ) فَإِنْ جَاءَنَا الْمُحْتَنُ 
لماه فال و لاء اله 


or 


قان د ee‏ 


ف 
أعتقَ» فَعَلَيْه و الو لاء لم 


€ 
ان 


2 الْوَكَاءُ عَلَئ مُعْتقِو وَعَلْ يَثْبْتْ لِمْحِْقٍ السَيدِ وَكَاءْ عَلَئ مُْتَقِه؟ ن 
عو هه 


ييْتَ؛ لأنُّ مَل مَوْلَا. وَيُحْتَمَلٌ أن لا يبت لِأنّهُ مَا حَصَل مِنه إِنْعَامٌ عَلَِْ وَل 
بت لِك اتهن: 


.)۲۱۸ /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قلت: والذي يظهس أنه يثبت له عليه ولاء؛ لأنه قد أنعم على من له عليه الولاءء 
والله أعلم. 
مسألة 1*]: إن سبي المُعتّق الكافرٌ الذي أعتقه كافنٌ ثم اشتراه رجل من 
المسلمين» فأعتقه؛ فهل الولاء للأول» آم للتاني؟ 
© مذهب أحمدء ومالكء والشافعي أنَّ الولاء للثاني دون الأول؛ لأنَّ السبي 
يبطل ملك الحربي الأول؛ فالولاء تابع له» ولأنَّ الولاء بطل باسترقاقه» فلم يعد 
بإعتاقه. 
© وذهب بعضهم إل أنَّ الولاء بينهماء واختاره ابن المنذر. 
© وقيل: الولاء للأول فقط؛ لأنه أسبق. 
ا ر ا 
مسآلة :]٤[‏ بيع الولاء وهبته؟ 
دلّ حديث الباب على عدم جواز ذلك؛ بل جاء في الحديث الصحيح: «من 
تولئ غير مواليه؛ فعليه لعنة الله» والملائكةء والناس أحمعين» أخرجه البخاري 
برقم (۱۸۷۰)» ومسلم برقم (۱۳۷۰) عن علي تونه. 
وعلل تحريم ذلك عامة أهل العلم إلا خلافًا شاذًا حُكي عن عطاءء 
ت )۲( 
واخرين. 


(۱) ”المغنی“ (۲۱۸/۹). 
(۲) انظر: ”المغنی“ /۹٩(‏ ۲۲۰-۲۱۹). 


كتَابُ العثق 0۷ 
مسألة [5]: إذا أعتق السيدٌ عبده سائبة» بمعنى: لا يريد ولاءه؟ 

ذهب بعض أهل العلم إل أن له ذلك» ولا ولاء له» روي عن عمر» وهو 
قول عمر بن عبدالعزيز» والزهري» ومكحولء وأبي العالية» ومالك وأحمد في 
رواية؛ إلا أنَّ أحمد قال: إن مات عن مال لم يورث؛ اشيّرِيَ به رقاب. فأُعتِقوا كما 
تقل عن ابن عمر طَِتَمًا أنه فعل ذلك. أخرجه عبدالرزاق (58/94) بإستناد 
صحيح. وقال الآخرون: يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين. ولا ينافي ذلك ما 
قاله أحمد؛ لأن أحمد يُحمل قوله علا أنه عل سبيل الاستحباب. 

© وقال عطاء: يوالي من شاء. 

# وذهب الشعبي» والنخعي» والكوفيون إل أنه لا بأس ببيع ولاء السائبة 
وهه 

# وذهب جماعة من أهل العلم إل أنَّ الولاء للمعّق» وهو قول ابن سيرين» 
والحسن» والشافعي» وأحمد في رواية» وابن المنذر؛ لحديث: (إنا الولاء لمن 
أعتق»› وحديث: «اشترطي هم فإن) الولاء لمن أعتق) بمعنئ أن الغرطل ا 


ف 2 wh‏ )۲( 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (57/9-) من طريق: عطاءء, عنه؛ فهو منقطع ضعيف» ثم وجدت له طريقًا 


أخرئ عند عبدالرزاق (777/9) بإسناد صحيح بالمعنى. 
0 أخرجه البشاري برقم (57/57)» وعبدالرزاق (9/ 55-568). 


{O۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۹/ ۲۲۲-۲۲۱): وَهَدًا الْقَوْل اصح في 

الأتر وَالتظّرء وَفي المَوَاضع e‏ لمَالٍ أَوْ في مِثْله؛ 

گان لتبرّع المُعْتِقٍ وَتَوَرُعِهِ عَنْ ميراثه. اھ 

مسألة [5]: من ملك ذا رحم محرم؟ 


ال ل ل 0 


نين من ماله بسب فطلو كاد كاوه لَك گا باقر تق 7( 


ؤهبَة» أَوْ غَنِيمَةِ» أ إزْثْء أَوْ غَيْرِ لَاتَعْلَمُ ب يْنَ أل الْعِلْم فيه خلاقًا. اه 


0 


ا 


مسألة 7 هل للسيد على المكاتب ولاء ؟ 

© ججهور العلماء علا أنَّ له عليه الولاء؛ لأنَّ السيد هو الذي أعتقه حين أتبعه 
بماله» وماله وكسبه لسیده» فجعل ذلك له» ثم باعه به حتئ عتق؛ فكان هو 
المعتق. 

© وخكي عن عمرو بن دينار» وأبي ثور أنه لا ولاء على المكاتب. 

© وقال قتادة: من ل يشترط ولاء المكاتب؛ فللمكاتب أن يوالي من شاء. 

© وقال مكحول: أما المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته؛ فجائز 


والصحيح هو قول الجمهوم» والله أعلم.'") 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ .)٠۷٥۳(‏ 
() ”المغنی“ (۹/ .)۲۲٢‏ 


كَتَابُ العثق 0۹ 
مسألة [8]: إذا أعتق إنسانٌ عبده عن غيره؟ 
# ذهب بعض آهل العلم إل أن الولاء للمعتق عنه» حيًاء أو ميتاء بأمره أو 
بغير أمره» وهو قول الحسن» ومالك» وأبي عبيد؛ لأنَّ العبد معتق عنه. 
© وذهب بعضهم إل أن الولاء للمعتق مطلمًا؛ لحديث: «إنما الولاء لمن 
أعتق»» وهذا قول أبي حنيفة» وبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وداود؛ إلا أن 
يعتقه عن عوض» فيكون له الولاء» ويلزمه العوض. 
© وذهب بعض أهل العلم إل آنه إن أعتقه بأمره؛ فالولاء للمعتق عنه» وإن 
أعتقه عنه بغير أمره؛ فالولاء للمعتق؛ لما تقدم من الأدلة» وهذا قول الثوري» 
والأوزاعي» وأحمد. والشافعي؛ وهو الصحيح. والله فل" 
تنبية: إذا التزم المعتق عنه الثمن مع أمره بالعتق؛ فلا خلاف في أنَّ الولاء له 
ويلزمه الثمن» كأن يقول: أعتق عبدك عني» وعلع ثمنه. 
كنبية: إذا قال: أاعتق عبدك وعلّ ثمنه, خالو لاء للمحنق؟ لأنه أعقه لنفسه» 
زا ن جا 
مسألة [19]: إذا مات المعتق» فهل ينتقل الولاء لورثته؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني؟ (۹/ :)۲۲١‏ ولا نَل الْوَلاءُ عَنْ الْمُعْتِقٍ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (9/ ۲۲۷). 


(؟) ”المغنى؟ (۹/ ۲۲۷). 
) ”المغنى" (7537/8/9). 


3 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


بمَوته» وَل يرنه م ِنَم يَرنُونَ الال به به مع بقائه al‏ هذا ل 


س 


ومو ب ومو ر هه 
الْجْمْهُورٍ. وَرُوِيَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ عمَنٌ وَعَلِيٌ وَزَيْدِء وَابْنِ مَسْعُودِ وَأَبَيٌّ بْنِ كَعْبء 


4 


0 


> )اه کت r‏ ےه وره دږ ر عو o2 a‏ 5 ني ا 

وان عمر» وَابى مسعود البدرى» وَأسَامَة ان زید. وبه قال عطاءء وَطَاوْسٌ 
س زا ي ي م ك ا عر بي کک عر الى 3 بي 8 0 2 
0 بن عبد الله وَالحَسَنء وَائن سيرين» والشعبي» ٠‏ وَالزْمْرِيُ وَالبَحَيٌ 
رق 5 


ار ° ب س 2 8 3 
واوا اف وا ف ومالك والثؤري» وَالشَافِِيٌ وَإِسْحَاقُ» ألو 


اها 


2 


8 
06 


E 3 


ثورء ؛ وَأَضْحَابُ الرّأيء وَدَاوّد وَشَذَّ شُرَيْحٌ وَقَالَ: الْوَلَاهٌ كَالْمَال» يُوَوَتْ عَنْ 


سور 
- 


المُعْتقء فَمَنْ مَلَكَ شَيْنًا حَيَاتَهُ؛ ة فهو لووكته. َرَوَاُ حَْبلُ» وَمْحَمَدُ بْنُ الْحَكم عَنْ 
حم وَغَلَطَهُمَا أَبّو بكر وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ ِن واي الْجَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُ قَولٍ 


ەر 


الْجَمَاعَةء وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ 2: «الْوَكَاءُ لِلْمُعق»» وَقَولِه: «الوَلاءُ لخم كَلْحْمَةٍ 


ا 


2 


ر ت ر ر چو ر بس رەم 3 
النسب»» والس لا تك رمَا يُوواث به اه ورت به فلا ينتقل 


كسَائِر الأشباب» وال تعَالى أَعْلَم.اه 


1 
کے‎ 
S6 
رطع‎ 
35 
0 
RK 
3 
(* 
$ 
¢ 
E 


8 عصه» سَوَاءٌ كَانَّ وَلَدَا از ا ار أده 
وَسَوَاهٌ كَانَ الْحُعْتَقٌ ذَكَرَا أو أَنْتى؛ فَإِنْ َم يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ مِنْ تَسَبِوء كَانَ الْمِيرَاتُ 
لِمَوْلَاه تم لِعَصَبَاتِِ اْأََرَبٍ فَالْأَكَرَبٍِء ثُمَّ لِمَوْلَاه وَكَذَلِكَ أَبَدَا رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ 
وله ونه كال الشَّْبيٌ وَالزْمْرِيُ وَقَتَادَة ومالك وَالوْرِيُ» وَالْأوْرَاعِيُ» 


كك 


و 


وَالسَّافِيٌ r‏ حَنِيفَة ةَ وَصَاحِبَاه .انتهئ المراد. 


كتَابُ العثق ١‏ 
مسألة :1٠١[‏ إذا ماتت المعتقة» ثم مات ابنهاء ثم مات مولاها ؟ 
هل ينتقل الإرث بالولاء إلى عصبة الابن» أم إلى عصبة المعتقة؟ فيه خلاف: 
© ذهب ججاعة من أهل العلم إلى أنه ينتقل إل عصبة المعتقة بعد الابن» وهو 
قول أبان بن عثمان» وقبيصة بن ذؤيب» وعطاءء وطاوس» والزهري» ومالك 


سو 


والشافعي» وأحمد. وأهل العراق» وروي عن علي توثله. 


وحجَّتْهِم في ذلك أن الولاء لا يورث» وإنما يورث به» وهو باقٍ للمعتق» 


َ 50 1 5 لخ . 7 )غ0( 
يرث به أقرب عصباته» والأثر عن علي تبنت ضعيف. 


© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه - أي: الإرث بالولاء - ينتقل إلى عصبة 
الابن» وهو قول سعيد بن المسيب» وشریح» وثقل عن علي ميل 
رالا ار مر ن الطاب و ف الك نهد عله ان غرف 
وزيد. 
واستدلوا بحديث: (ما أحرز الوالد. أو الولد؛ فهو لعصبته من كان». وهذا 
الحديث أخرجه أحمد .)١187(‏ وأبو داود (۲۹۱۷)» والنسائي في ”الكبرئ" 
۷0/4(« وغیرهم» ومدار طرقه علا: حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» 
فرواه عن حسين: يحيئا القطان» وحماد ابن أسامة» وعبدالوارث» عنه» عن عمرو 


ابن شعيب» عن أبيه» عن جده» فذكر القصة. وفضاء عمر بذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١11١(‏ 797-747)» وني إسناده: مندل العنزي» وهو ضعيفء وفيه انقطاع 
بين إبراهيم النخعي» وعلي ورك . 
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ورواه معتمر بن سليمان كما في ”الكبرئ؟ للنسائي »)۷٥ /٤(‏ عن حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر. مرسلاء ولم أجد من رجّح رواية 
الإرسال على الرواية الموصولة» ولكن أسند أبو داود بإسناد صحيح كما في ”تحفة 
الأشراف" (۸/ ۷۷) عن حيد الطويل آنه قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في 


هذا الحديث. 


قلت: وقد ثبت عن عمرء وعثمان أنهما قالا: الولاء للكبْر. أخرجه البيهقي 
)"١7/٠١(‏ بإسناد صحيح من رواية سعيد بن المسيب عنهماء ويعنيان أقريهم 
عصبة بالمعتّق. ومن أجل هذا رّجح أحمد. والبيهقي هذا الأثر على رواية عمرو بن 

قال ابن القن وله في ”البدر المنير“ (4/ 5 77): قال أحمد في رواية ابنه 
صالح: حديث عمر مرفوعًا: «ما أحرز الوالد» أو الولد؛ فهو لعصبته من كان 
هكذا يرويه عمرو بن شعيب» وقد روي عن عمرء وعثمان» وعلي» وزيد» وابن 
مسعود أنهم قالوا: الولاء للكَبْر.”'' فهذا الذي يُذمَب إليه» وهو قول أكثر الناس 
فيما بلغنا.اه 

وقال البيهقي مت :)١ ٤ /٠١(‏ ومرسل ابن المسيب عن عمر مب أصح 


من رواية عمرو بن شعيب» وأما الحديث المرفوع فيه؛ فليس فيه أن النبي ب4 قال 


)١(‏ أخرجها -دون أثر عثمان- ابن أبي شيبة »)5٠ 4 /١١(‏ من طريق: إبراهيم النخعي عنهم» وهي 
رواية منقطعة» ولكن رواية إبراهيم عن ابن مسعود مقبولة صحيحة. 


ڪتاب العثق aD‏ 
ذلك في الو لاء. اه 
بيئما صحح ابن المديني» وابن عبدالبر الرواية المذكورة. وجزم بالقول مها 


ابن عبدالبر. 
قال أبوعبد اتكدغض الك لم: الأصحهو التول الأولء والله عل .^ 


مسألة :]1١[‏ أولاد المعتق, أو المعتّقة يجري عليهم الولاء؟ 
ذكر أهل العلم أن من أعتق عبدَاء فولاؤه لهء ثم ما جاء من أولاده كذلك» 
وكذلك من أعتق أمة ثم ولدت من عبدٍ؛ فولاؤها لمولاهاء وكذا ولاء أولادها. 
واختلف أهل العلم فيما إذا أعتق العبد بعد أن أولدهاء هل ينجر الولاء من 
موالي الأم إلى موالي الأب -أعني في الأولاد-؟ 
الولاء إل موالي الأب» وثبت هذا القول عن عمر وعثمان» وعلي» والزبير» كما 
في ”مصنف ابن أبى شيبة" (۱۱/ ۳۹۷-)» و”مصنف عبدالرزاق )-4٠/9(‏ 
والبيهقى )32١77/١١(‏ وجاء عن ابن مسعود. وزيد بن ثابت» وفي الإسناد إليهما 
ضعف)» وهو قول مروان» وسعيدك بن المسيب» والحسن. وابن سيرين» 
وعمر بن عبدالعزيز» والنخعى» وهو قول أصحاب المذاهب الاأربعة» 
وإسحاق» وأبى ثور» وغيرهم؛ وذلك أن الولاء کالنسب» والانتساب لل 


)-۳۹۱ /۱۱( انظر: ”المغني» (9/ 5 75-) ”التمهيد" (١1١/79١-)ط/ مرتبة. ”ابن ا شيبة؟‎ )١( 
.)01 5-137 /١11( ”المسند الجامع"‎ )7١0-1١ 5 /١١( ”البيهقي"‎ 


٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الأب» فكذلك الولاءء ولذلك لو كانا حرين؛ كان ولاء ولدهما لمول أبيه بلا 
خلاف» فلما كان مملوكا؛ كان الولاء لمولل الم ضرورة» فإذا عَتَقّ الأبُ؛ زالت 
الضرورة» فعادت النسبة إليه» والولاء إل مواليه. 
© وذهب بعضهم إل أنه لا ينجر إلى موالي الأب بعتقه» بل يبقى الولاء لموالي 
الآ وهذا قول الزهري» وميمون بن مهران» ومالك بن أوس بن الحدثان» 
وحيد بن عبدالرحمن» وداود» ومن الصحابة: رافع بن خديج ميلك كما في 
”مصنف ابن ا شيبة“ /۱١(‏ ۳۹۸)» و”مصنف عبدالرزاق“ (۹/ ١٤)؛‏ وذلك 
لأنه قد ثبت الولاء لهم» فلا يزول بعد ذلك» كما لا يزول النسب. 

والصحيح -والله أعلم- هو قول امهو 
مسألة [111]: إذا انجر الولاء إلى موالي الآب» ثم انقرضوا؟ 

قال ابن قدامت لله في «المغني؟ (4/ 370): إِذَا انّْجَرَّ الْوَلَاءُ إلى مَوَالِي 
الأب د ثم الْقَرَضُواءٍ عَادَ الْوَلَاءٌ إلَى بَيْتِ الْمَالِء وَلَمْ يَرْجِمْ إِلَئ مَوَالِي الم , بِحَالٍء 
في قول أَكْثّر أل للم وَحْكِيَ عَنْ ابن عباس مب أ أنه غود إلى مَوَالي الأ 
وَالأوَلُ أصَحٌ؛ لِأنَّ الْولَاءَ جَرَئ مَجْرَئ الِانْتِسَابِ ول القرضى ال َب وَآبَاؤهُ َه 
كن ال ل الأ كلك الوَلاءُ فَإِذَا تَبَتَ هَذَا مَوَلَدَتْ بَعْدَ عت الأب؛ کان 
وَلَاءُ وَلدِهَا لِمَوَالي بيه بلا خلافٍ؛ َإِنْ تمَاهُ باللّحَانِِ عَادَ E‏ 1 مَوَالِي الأ 

-۳۹۷ /۱۱( ”ابن أبي شيبة“‎ )۳٠۷-۳۰٦/۱۰( انظر: ”المغني" (۹/ ۲۲۹-) ”سنن البيهقي“‎ )١( 


,)- ٠ /9( ”مصنف عبدالرزاق"‎ »٠ ١١ 


1)۲ أجد له سندًا. 


ا 10 
تين أنه َم يكن لَه أب يَنْتِبُ إِلَيْه قَإِن عاد قَاسَلْحَمَهء عاد الوَلاءٌ إلى مَوَّالي 
ا 

مسألة :]١7[‏ شروط انجرار الولاء. 


ذكر آهل العلم أن الاتجرار من موالي الأم إل موالي الأب له ثلاثة شروظ: 
الشرط الأول: أن يكون الأب عيدا حين الولادة. 

قله * ًَ و ع 7 ع 

فإن كان خرَّاء وزوجته مولاة لم يَخْل إما أن يكون حر الأصل؛ فلا ولاء على 
ولده بحال» وإن كان مولى!؛ ثبت الولاء عل( ولده لمواليه ابتداء» ولا جر فيه. 
الشرط الثاني: أن تكون الأم مولاة. 

٤ 5 مو‎ . 

فإن لم تكن كذلك لم تخل إما أن تكون حرة الأصل؛ فلا ولاء على ولدها 
بحال» وهم أحرار بحريتهاء أو تكون أمة؛ فولدها رقيق لسيدها؛ فإن أعتقهم 
فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال» سواء أعتقهم بعد ولادتهم» أو أعتق آمهم حاملا 
بهم» فعتقوا بعتقها؛ لأن الولاء ثبت بالعتق مباشرة» فلا ينجر عن المعتق؛ لقوله 
اكا: «إن) الو لاء لمن أعتق». 

وإن أعتقها المول فأتت بولدٍ لدونٍ ستة أشهر من يوم أ عتق؛ فقد مسّه الرق» 
وعتق بالمباشرة» فلا ينجر ولاؤه» وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء 
الزوجية؛ لم يحكم بمس الرق له» وانجر ولاؤه؛ لأنه يحتمل أن يكون حادثًا بعد 
العتق؛ فلم يمسه الرق» ولم يحكم برقه بالشك» وإن كانت المرأة بائتا وأتت بولد 


55 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لأربع سنين من حين الفرقة؛ لم يلحق بالآبء وكان ولاؤه لمولى أمه. وإن أتت به 
لأقل من ذلك؛ لحقه الولدء وانجر ولاؤه. 
الشرط الثالث: أن يعتق العبد سيده. 

فإن مات علل الرق؛ لم ينجر الولاء بحالء وهذا لا خلاف فيه 
مسألة :]١4[‏ أولاد الأمة. 

قال أبو محمد بن قدامت مَلثثه في ”المغني" (9/ مه رولك SE‏ 


کان الرَوْحُ 


E 


١‏ م 


امسا 


ر e‏ ف e‏ 6 أ 


(® 


3 


عو وو 


2 عر 9 کار ا ر عر ت 
لفقهاءِء وَعَنّْ عمَّرَ: إن كان رَو جها عرَبيا؛ فولده حو وعَليه 


8 
مع 

5 
ذه 


اة ا إخ كان حه ا وتن حر الأ صل وال خر جر اة 
© لا ولاء عن أولادهما عند جمهور العلماء؛ لأن الأم إن كانت هي الحرة 
الأصل؛ فلا عبودية علا أولادهاء وإن كان هو الأب؛ فلا ولاء عل الأب 


.)771- 117١ /9( ”المغنى؟‎ :رظنا)١(‎ 


)لم أجد له سندًا. 


فكذلك أولاده. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: يثبت الولاء عل ولد الأعجميء وإن كان حر 
الأصل. 
والصحيح قول الجمهوس.'") 
كني تا ما ا و ت و انز 
ففي هاتين المسألتين خلافء والأقرب تقديم البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة 
كالعصبة, والله أعلم.'") 


(۱) ”المغنی“ (۹/ ۲۳۲). 
() ”المغنى؟ .)۲٤۷-۲٤۹/۹(‏ 


1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


باب المدبر والمكاتب وآم الود 


و۲۹٤۱‏ ) عن جَابر و مل أن وجلا من انار أختق ی خلامًا دعن كر وَل بک 


2 


کرد کے کک ی تل ١مَنْ‏ يَشْتَرِيِ مني ؟) فَاشْتَرَاُ نعَيْمُ بن عَبْدِالل 
انوا وزم مت مى عا 

8 کو ص )۲( 
وَفِي لَفْظٍ لِلبْخَارِيّ : قاتاج 


وَفِي رواية E‏ وَكَانَ عله 4 دين فباعه بثمَاِوائة تة ورهم فعاف وال «اقض 


ان 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


معنى التدبير: 
هو تعليق عتق العبد بموت سيده؛ والمدبّر هو العبد الذي عَلّقّ عتقه بموت 

ميلم کا کل ا مد ای کف ار اعد ع ری رکال 

قال: أنت مد ل أو ا 

مسألة [1]: هل يخرج المدَبَّر من المال كاملا؛ أم من الثلث؟ 

© أكثر أهل العلم على أنه يخرج من الثلث فقط؛ لأنه تبرع بعد الموت؛ فكان 

(1) أخرجه البخاري (57/15)» ومسلم (441). 


() أخرجه البخاري برقم .)5١5١(‏ 
() أخرجه النسائي (// 57 7)» بإسناد حسن. وفي آخره: «وأنفق علئ عيالك»). 


بَابُ المدَبّر والمكاتّب وَأَمَّ الولد 4 
من الثلث كالوصية. 
TT (٩ E‏ 
يُرِوَئْ ذلك عن علي» وابن عمر بم » وهو قول شریح» وابن سيرين» 
والحسن. وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز» ومكحول» والزهري» 
وقتادة» ومالك. وأهل المدينة» والثوري» وأهل العراق» والشافعى» وأحمدء 
)۳( 1 
© وروي عن ابن مسعود > ومسروق» ومجاهد» والنخعي» وسعید بن جبير 
أنه يعتق من رأس المال؛ لأنه عتق» فينفذ من رأس المال كالعتق في الصحة. 
» ٹل ٣‏ )۳( 
والصحيح هو قول اجمهوس» والله أعلم. 
مسألة [۲]: إذا اجتمع العتق 2 المرض مع التدبير؟ 
إن كان التدبير قبل ذلك أو بعده؛ فالعتق في المرض مقَدَم؛ لأنه عتق منجزء 
ناك )5( 
وإن اجتمع التدبير مع الوصية بالعتق؛ قَدَّم التدبير؛ لأنّ الحرية تقع فيه عند 
الموت» والوصية تقف عا الإعتاق بعده» وقيل: يتساويا. وهو الصحع. ° 
)١(‏ أخرجهما البيهقي »)7١4/٠١١(‏ وأثر ابن عمر إسناده صحيح» وأثر علي إسناده ضعيف؛ فيه: 
أشعث بن سوّار» وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور 55 وفي إسناده: شريك القاضي وفيه ضعف» وفيه انقطاع بين 
الشعبي» وابن مسعود. 
0) ”المغني؟ /١5(‏ 517). 


.)5١5-5177/١5( ”المغنى؟‎ ):( 
.)515 /١5( ”المغنى"‎ )0( 


26 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1: بيع المدبر؟ 
تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في كتاب البيوع تحت الحديث رقم 

»)۷۷١(‏ ورجحنا جواز بيعه» وتقدم هنالك أيصًا ذكر الخلاف في مسألة بيع 
المكاتب. 

مسألة [14]: إذا اشتراه بعد بيعه» هل يرجع 2 التدبير؟ 

© الأشهر في مذهب أحمد أنه يرجع في التدبير؛ وذلك مبني على مسألة أخرئ 
وهي: هل التدبير وصية» أو عتق معلق بوصف؟ فبالأول قال الشافعي في 
القديم» وأحمد في رواية. وبالثاني قال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية» وهو 
أظه.» والله أعلم. فعليه يرجع التدبير» وليس له الرجوع فيه بالقول. 7" 
مسألة [15]: ولد المديرة. 

له حالان: 


ع 


الحال الأولى: أن يكون موجودًا حال تدبيرهاء ويعلم ذ لك بأن 


من ستة أشهر من حين التدبير؛ فهذا يدخل معها في التدبير. 


به لأقل 


3 
3 


5 ف ره اشر د د لمم م الى وق اه 0 8ه و 
قا این قدامت که: بلا خلاف تعلمه؛ لانه تله ٠‏ اعضائها. 
بن yy‏ را عصويين اعضار 


قال: فَإِنْ بَطَلَ التَدبيرٌ في الأ ليبْع» أو مَوْتِه أو رجو بالْقَوْلِ لَمْ يبل في 
ا 


الْوَلَدءٍ لِأنَهُ تبَتَ فيه أضالا .اه 


.)577 /١5( ”المغنى"‎ )١( 


باب امبر وا كاب وام الود ٤۷۱‏ 
الحال الثانية: أن تحمل به بعد التدبير؛ فهذا يتبع أمه في التدبير عند أكثر 
العلماء» وهو قول جماعة من الصحابة» وأكثر التابعين. 
© وذهب جابر بن زيد» وعطاء إلل أنه لا يتبعها في ذلك» وهو قولٌ للشافعي» 
ووؤاية ضنيفة عن أعد» واغهاز» المرق؟ لأنّ عتقها معلق بصقة تنبت بقول 
المعتتق وحده؛ فأشبهت من علق عتقها بدخول الدار؛ ولأنَّ التدبير وصية؛ وولد 
الموضي عاق اليرت لسدها 
واستدل أصحاب القول الأول بأنه صح عن ابن عمرء وجابر يِل أنهما قالا: 
ولد المدبرة بمنزلتها. أخرجهما البيهقي »)٠١ /٠١(‏ ولا يعلم لهما مخالف. 


قال ابن قدامت لله في ”المغنی“ /١5(‏ 5765 -177) -مُرَجحًا هذا القول-: 


وو 


ص 
2 - 08 
اعم له 


َلأَنّ الأمّ اسْتَحَقّتْ الحرية بِمَوْتِ سَيدِهَاء فيْبعَْا وَلَدُمَاء كَأمٌ اللي وَيُقَارِقُ 
لتَِْيقَ بصِفَةِ في الْحَيَاقِ وَالْوَصِيكَ مِنْ جِهة ان التَذبيرَ اكد مِنْ كَل وَاجِلِ مِنْهُمَا؛ 
ِنّهُ اجتَمَعَ فيه الْأمرَانِءوَمَا وُجِدَ فيه سَببانِ آكدَ مما وُجِدَ فيه أَحَذْهُمَاء وَكَذَلِكَ ل 
بطل بِالْمَوْتِء وَلَا بار جوع عَنْهُ.اه 
تنبيث: ولد المدبر حكمه حكم أمه بلا خلاف:!') 
مسألة [5]: هل له وطء مديّرته؟ 
© عامة أهل العلم عل أن له ذلك؛ لقوله تعالى: '#أأَوْمَا ملكت ْم [الساء:*» 


قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري. 


.)٤۲۷ /۱٤( ”المغنی“‎ )۱( 


VY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

© وخكي عن الأوزاعي أنه إن كان لا يطؤها قبل تدبيرها؛ فلا يطؤها بعده. 
والصحيح فول الجمهوس» وقد صح عن ابن عباسء وابن عمر يكم القول 

ا 

مسألة [۷]: هل يصح التدبير من الصبي المميز؟ 
# ذهب بعض أهل العلم إل صحة ذلكء وهو قول أحمدء ومالك في رواية» 
والشافعي في قول» وهو قول شريح, وعبدالله بن عتبة؛ لأنه نقل عن عمر أنه 
أجاز ذلك في الوصية”"'» فكذلك التدبير. 
© وذهب جماعة إن أنه لا يصح تدبيره» وهو قول الحسنء ومالك في رواية» 
والشافعي في قول» وأبي حنيفة؛ للحديث: «وعن الصبي حتئ يبلغ»» ولقوله 


8 


تعالى: ىذا بلغو اليح فن ءاشم مِم رسا 4 [الساء:ة] الآية. 


وهذا التول أقرب» والله أعلم. 

وأما في الوصية فلا بأس بها؛ لأنَّ الحظ له؛ فإنه إن كبر وأراد الرجوع؛ فله 
الرجوع فيهاء وإن مات كانت له أجرّاء والله أعلم.'" 

فائتة,. إذا قتل المدبّر سيده؛ بطل تدبيره في الحال الذي لا يستحق فيه 
(1) انظر: ”المغني" (5 /١‏ 574) ”عبدالرزاق"؟ (1517/9). 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور .)١١07 .١75/١(‏ ومالك »)۷٦۲/۲(‏ والبيهقى (587/5)) 
وعبدالرزاق )1/9 وفي إسناده انقطاع. 


() انظر: ”المغني" /١5(‏ 5 570-47 ). 


باب امبر وا لكاتب وام الولد ۷۲ 
الإرث» وتبطل فيه الوصية: والله أعلم.'') 
مسألة [8]: مكاتبة المدير. 


إذا أراد المدبر الكتابة؛ فله ذلك» ويجوز للسيد مكاتبته» نصّ على ذلك أحمد» 


2# | ا .0( | 6 
وهو قول بن مسعود» وابى مريره > والحسن. 


.)٤۳۹ /۱٤( ”المغنی“‎ )۱( 

)١(‏ أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (7377/7-)» وإسناد أثر أبي هريرة بي صحيح» وإسناد أثر ابن 
ومحمد بن قيس» وأبوه مترجمان في ”الجرح والتعديل" وهما مجهولان. 

.)٤۳۹ /۱٤( ”المغنی“‎ ) 


V€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


۹ © ر o‏ 2 4 ره 26م ےھ ر E‏ و 
ET‏ وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جدو عن النبى بط قال: «المكاتب 


ں3 ا 2 of‏ و 2 o‏ ر و ڳو ميو 8 م غير 2519 رع م ثحو ي 
عبد ما بَقِيَ عليه من مكاتبته دورهم). أخرّجه أيُودَاود باسنا حَسَنِ » وَأصله عند 


2 


مات 


ن اع ات ا ہے سے اص سر ۲ 
ENTE‏ 
2 @ ع عو ال ر ٦ر‏ ل ا و ا ر d3 lo‏ 
اوا ٣٤ا‏ وعن آَم يسا قالت: قال رَسُول الله يََِدِ: «إذا كان لإحداكن 


ج 


e‏ رو e‏ را 6 ر ھور اش و 
مكاتب» وكان عنده ما يؤدى فلتحتحب منه). رَوَاه أحمَد والاربَعَة. و صححه 


4 ا 5 r‏ شو ت ٣‏ اانه ٣‏ . - و .5 ار اتر 
و٣٤‏ ا وَعن ابن عباس يها أن النبىّ ب قال: «بودى المكاتب بقدر ما عتّق 


2 


ت 
ت 
و او س 0 


4 5 ص وو ت o‏ ہے تع 2ه رليم لام ار 2 ٤‏ 
منه دي الحو وبقدر ما رق منه دِيَةَ العبْد). رَوَاهُ أحَمَد وَأَبُودَاوٌد وَالتّسَاءك (4) 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (79757)» بإسناد حسن. 

(؟) حسن. أخرجه أحمد »١78/5(‏ 185).» وأبوداود (۳۹۲۷)» والنسائی في ”الکبری“ (۳/ ۱۹۷)» 
والترمذي (2570)» وابن ماجه (50519). والحاكم (۲۱۸/۲)» وهو حديث حسن بمجموع 
طرقه» ولفظه عند أحمد: « أي عبد كوتب على مائة أوقية فأدًاها إلا عشر أوقيات فهو رقيق» واللفظ 
الأول الذي عند أبي داود أصح» والله أعلم. 

(۳) ضعیف. آخرجه أحمد (۲۸۹/7)» وأبوداود (۳۹۲۸)» والنسائی في ”الکبری“ (۱۹۸/۳)» 
والترمذي »)١١71(‏ وابن ماجه (75070)» وإسناده ضعيف؛ لأن فيه نبهان مول أم سلمة وهو 
مجهول. 

() معل. أخرجه أحمد »)۲٠١ /١(‏ وأبوداود »)٤٥۸١(‏ والنسائي (۸/ »)٤٦-٤٥‏ من طرق عن يحيئ 
ابن أبي کثير» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

ويحيئ بن أبي كثير قد اختلف عليه فيه» فمنهم من رواه من طريقه موقوقاء وقد خالفه أيوب - 
في المحفوظ عنه - فرواه عن عكرمة مرسلاء وفي رواية جعله من كلام عكرمة» وأوقفه مرة على 
علي» وأشار إل إعلاله البخاري وأحمد وأبوداود والبيهقي. انظر: ”السنن الكبرئ“ 
»)۳۲۹-٥ 5‏ و ”سنن أبي داود“» و ”سنن الترمذي* (۱۲۵۹). 


بَابُ ادر والمکاتب وام الولد ۷0 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
الكتابة: مصدر من (كَتَبَ)» والمراد بها ههنا أن يعقد السيد مع عبده عقدًا 
مكتوبًا بأن يدفع العبد مالا لسيده يكون في ذمته إل أجل معلوم» فيعتق نفسه 
لا 
مسآلة :]١[‏ حكم الكتابة. 
© قول ربنا جل وعلا في کتابه الكريم: اوشم إن متم فم حبرا [النرر :٣۲ء‏ 
فمن ابتغئ الكتابة من العبيد» والإماء؛ فيجب علل سيده أن يكاتبه إن علم فيه 
خيرًا؛ لظاهر الآية. 
وهو قول عطاء» وعمرو بن دينار» والضحاكء وأحمد في رواية» والظاهرية. 
© وقال إسحاق: أخشئ أن يأثم. يعني إن لم يكاتبه» وقَرّئ هذا القول الإمام 


ع ع 


ابن عثيمين هلك وقد علا عمر أنسًا بالدرة عند أن أبى! أن يكاتب سيريه 217 
وا رذهي اعون ]1 أن ذلك مسحت ولس راجب 


ولیس لهم دليل يصلح لصف الت عن الوجوب» IAA‏ 


)١(‏ علقه البخاري ف ”صحیحه“ ف [كتاب المكاتب] باب )20 ووصله إسماعيل القاضي كما ف 
”التغليق" (7/ 5/8 7)» والبیهقی (۱۰/ ۳۱۹) بإسناد صحيح. 
() انظر: ”المغنى" /١5(‏ 57 5) ”المحلئ" )١585(‏ ”البيان" (// .)51١7‏ 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: معنى قوله تعالى: #إِنْعِلِمَتُفِهمٌ حَيرا . 
© أكثر الفقهاء والمفسرين يفسرون الخير بالأمانة» والصلاح» والقدرة على 
الوفاء» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
# وقصرها بعضهم عل الأمانة» والدّين خاصّة» وهو قول الحسن, والثوري. 
والصحبح التول الأول.'" 
مسألة ["1: مكاتبة من لا كسب له. 
© مذهب أحمد كراهية مكاتبة من لا كسب له؛ لأنه ربما حمله ذلك علا السرقة» 
أو الاختلاسء أو المسألة» أو نحو ذلك. 
© وعن أحمد رواية بعدم الاستحباب» وبعدم الكراهة» وهو قول الشافعي» 
وإسحاق» وابن المنذرء واستدلوا على ذلك بمكاتبة بريرة وجويرية يشا مع 
أنهما لا كسب لهماء وهذا القول أصح. والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ الكتابة الحالة والمؤجلة. 
© ذهب بعض أهل العلم إلل أنَّ الكتابة لا تكون إلا مؤجلة؛ لأنه إن كان معه 
مال موجود حالًا؛ فهو ملك لسيده» وهو مذهب أحد» والشافعي. 
© وذهب أبو حنيفة» ومالك إل صحتها حالة ومؤجلة؛ لأنَّ العبد قد يستطيع 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١5(‏ 57 5) ”البيان" (// ١١‏ 5). 
(؟) انظر: ”المغنى" /١5(‏ 57 5) ”البيان" (// ١١7‏ 5). 


باب امبر وا لكاتب وام الولد ۷ 
أداءها حالا بالاستدانة» أو بوجود إنسان يهب له مالا إن علم أنه سيكاتبء أو ما 


أشنه ذلك. وهدا التول لو -والله أعلم- وهو قول في مذهب أحمد» واختاره 


الإمام ابن عثيمين هلته.'") 


مسألة [105]: إذا عجز المكاكب عن أداء جميع المال؟ 
© أكثر أهل العلم والفقهاء ء عل أنه لا يزال عبدًا حتى' حتئ يؤدي جميع المال» ولا 
يزال عبدًا ما بقي عليه درهم. 
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب الذي في الباب. 


(CY) الله‎ 


وقد صح هذا القول عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وجابر» وعائشة ميل 
وسعيد بن المسيب» والحسن» والزهري» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرهم. 


© وقال بعض الحنابلة: إذا أذَئ ثلاثة أرباع الكتابة عتق 


© وقال عكرمة: يعتق بقدر ما أدّئ. وهو قول منقول عن ابن عباس» 


ê 
. وعلي مون‎ 


.)٤۱۸-٤۱۷ /۸( ”الإنصاف؟ (۷/ 5 57) ”البيان"‎ )5 44 /١5( انظر: ”المغني؟‎ )١( 

(0) انظر: ”ابن أبي شيبة؟ (7/ )-۱٤٩‏ ”عبدالرزاق؟ (۸/ ٤٨۷‏ -) ”البيهقي؟ ٤ /۱١۰(‏ ۳۲-). 

أثر ابن عباس ينذا لم يثبت كما أشرنا إل ذلك في تخريج حديثه في الباب» وأما أثر علي ميلك 
فأخرجه ابن أبي شيبة (157/7) من طريق الشعبي» عن علي بب وأخرجه عبدالرزاق 
0م سي مكرتو لوللا نر اذ ارحس يسرع الطريقين؛ ؛ لأن كلا منهما 
منقطعة. ثم رجح لنا تصحيح رواية الشعبي عن علي ته يته فقد سمع منه عددا من الأحاديث 
والآثار» وعلل هذا فالأثر صحيح. 


EVA‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال شريحء وابن مسعود: إذا أدَئ قدر قيمته؛ عتق» وكان غَرِيمًا بالباقي 
ع 
© وقال الحسن: إذا عجز؛ استسعي بعد العجز سنتين 
© وقال النخعي: إذا أدَئ الشطر؛ عتق عليه 
والصحيح هو الثول الأول والله أعله”” 
مسألة [1]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه. 
تجوز المكاتبة على كل مالٍ يجوز السَّلّم فيه؛ لأنه مال يثبت في الذمة موْجَّلَا 
في معاوضة؛ فجاز ذلك فيه» كعقد السلم. ”المغني" /١5(‏ 5 55). 
وتصح الكتابة عل خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة؛ فجاز 
أن تكون عوضًا في الكتابة كالأثمان» وب يشترط العلم بها كما ب* يشرط ي الإجارة" 
مسألة [۷]: إعطاء المكاتب بعض ما کوت عليه. 
© ذهب بعض أهل العلم إل وجوب إعطاء المكاتب کک مما كوتب عليه 
ويجب ذلك عل السيد بقوله تعالى: #وَءَاتوَهُم يّن مَالٍ أن ألَِىَ َاكَنَكُمَ 4 


[النور:٣۳]»‏ وهذا قول الشافعى» وأمد. وإسحاق. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)١54‏ وعبدالرزاق (۸/ )٤١١‏ من طريق الشعبي» عن ابن مسعود» وم 


.)٤٦۱ /۸( ”البیان“‎ )٤ ٥۳-٤٥۲ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


.)٤٥٥ /۱٤( انظر: ”المغني“‎ )۳( 


بَابُ المدبّر وَالمكَاتَبِ وَأَمّ الود ۷۹ 
© وذهب بعضهم إل عدم الوجوب» وإنما هو مستحب» وهو قول الحسن» 
والنخعي» والثوري» ومالك وأبي حنيفة؛ لأنه عقد معاوضة؛ فلا يجب وضع 
شيء منه كسائر المعاوضات. 

وأا اا ا ها او اعدا( ق د اف 
غيرها. 

قلت: وحديث عمرو بن شعيب المتقدم: ١ما‏ بقي عليه درهم) ليق أن 
الإيتاء ليس بواجبء وإنما هو مستحب. والله أعلم. 

وقد قيل: المراد بالإيتاء إعطاؤه من الصدقة,. أو الندب إل التصدق عليه من 

ا اسا 

مسألة ۸1]: مقدار ما بُعطاه. 
© قيل: الربع. قال بذلك جماعةٌ من الحنابلة» وروي عن علي وب بإسنادين 
يحسن الأثر بهماء كما في ”سئن البيهقي؟ /1١١(‏ 7"79-)) وابن جرير في تفسير 
سورة النور [آية:7؟]. 
© وقال قتادة: العشر. 
# وقال الشافعي» ومالكء وابن المنذر: ما يقع عليه الاسم. وتّقل عن ابن 
عباس بها ما يؤيده كما في المصادر السابقة» وهو ضعيف؛ لأنه من طريق علي 


.)٤٥۹-٤0۸/۱٤( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


0 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ابن أبي طلحة عنه» ولم يسمع منه» وفي اللإسناد إليه: عبدالله بن صالح كاتب 
الليث» وفيه ضعف. 

واستدلوا بقوله تعال: أن مَل ی٤اكم‏ 4 و ين € للتبعیض .° 

مسألة [9]: إذا عجل المكاتب المال قبل محله؟ 
# مذهب الشافعي» والصحيح في مذهب أحمد أنَّ السيد يلزمه قبوله؛ مالم يكن 
عليه ضرر في قبضه قبل محله» كالذي لا يفسدء ولا يختلف قديمه وحديثه. ولا 
يحتاج إل مؤنة في حفظه. ولا يدفعه في حال خوف يخاف ذهابه؛ فإن اختل أحد 
هذه الآمور لم يلزم قېضە. ° 


مسآلة :]1٠١[‏ إذا ملك العبد ما يؤدي» فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى 


يؤدي ؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا يعتق حتئ يؤدي جميع المال كما تقدم؛ لحديث 


٠‏ أحمد اة أنه اذا ملك ما ود ؛ عتق؛ لحديث أ سلمة الذى فى 
وعن رواد 1 يؤدي: عتى f‏ پا ي 
الباب. 


والصحيح قول اتمهوس» وحديث أم سلمة ضعيف» ولیس بصریح. 


.)509 /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)557- 5571١ /١5( انظر: ”المغنى"‎ )( 
.)- 555 /١5( انظر: ”المغنی؟‎ )۳( 


باب امبر وا لكاتب وام الود ۸۱ 
مسألة :]1١[‏ إذا مات السيد والعبد مكاتّب؟ 
قال این قدامت کله و في ”المغني" :)554/1١5(‏ الْكِتَابَةٌ ل فخ بِمَوْتٍ 
السَّيّدِ لا تَعْلّم فيه وبين هل العِلم جلفاء وَدَلِكَ لِأنّهُ عََدٌ َازمٌ مِنْ هتو لا سبي 
إلى خو فَلَم ينفح بِمَوْتِه كَالْبَيُع وَالإِجَارَةٍاه 
مسألة :]١51‏ إذا مات المكاكب» وي يده وفاء ؟ 
© من أهل العلم من يقول: تنفسخ الكتابة بموته» ويموت عبدّاء وما في يده 
لسيده دون ورثته. صح هذا القول عن ابن عمر» وثقل عن عمرء وزيد ملم 
بإسنادين ضعيفين كما في ”سئن البيهقي؟ »)-77١/١١(‏ و”ابن أبي شيبة» 
© ). وهو قول الزهري» والنخعي» وعمر بن عبدالعزيز» وقتادة» وهو 
مذهب الشافعي» وأحمد؛ لأنٌ العتق لا يحصل إلا بالأداء؛ لحديث عمرو بن 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل أنه يعتق» وإذا فضل في يده شي*؛ فهو 
لورثته» تقل هذا القول عن علي وابن مسعود» ومعاوية ربل وهو قول 
عطاء» والحسن» وطاوس» وشریح» والنخعي» والثوري» ومالك» وإسحاق» 
وأحمد في رواية» وبناه بعضهم علئ أنَّ العتق يحصل بملك ما يؤديه؛ ولأنها 
)١(‏ أثر علي ضعيفه أخرجه البيهقي )-7١/1١(‏ من طريق: عطاء» عنه» وهو منقطع. ومن طريق: 
محمد بن سام الهمداني» وهو متروك. وأثر ابن مسعود آخرجه عبدالرزاق (۸/ ۳۹۱) من طريق: 


الشعبي» عنه» ولم يسمع منه. وأثر معاوية أخرجه البیهقی (۱۰/ ۳۳۲)» وعبدالرزاق (۸/ ۳۹۳)»ء 
وفي إسناده: معبد الجهني» وهو قدري محترق. 


AY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
معاوضة فلا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين كالبيع. 

وأجيب بالفارق؛ فإنَّ الكتابة تفارق البيع؛ لأنَّ كل واحد من المتعاقدين غير 
معقود عليه» ولا يتعلق العقد بعينه؛ فلم ينفسخ بتلفه» والمكاتبٌ هو المعقود 
عليه» والعقد متعلق بعينه» فإذا تلف قبل تمام الأداء؛ انفسخ العقد كما لو تلف 
المبيع قبل قبضه؛ ولأنه مات قبل وجود شرط حريته» ويتعذر وجودها بعد 


OF 
مونه.‎ 


تنبيث: إن مات وليس في يده وفاء؛ فإنه يموت عبدَاء وتنفسخ الكتابة والمال 

للسيد» وعلل هذا عامة أهل العلم؛ إلا خلافا يسيرًا عن بعضهم في بعض 
الف 
مسألة [11: هل للسيد منع المكاتب من السفر؟ 

© أكثر أهل العلم على أنه لا يمنع من السفر قريبًا كان أو بعيدّاء وهو قول 

الشعبي» والنخعي» وسعيد بن جبير» والثوري» والحسن بن صالح» 

وأبي حنيفة. 

وعن الشافعي قول كالأول» وقول أن للسيد منعه» وقيل: إن مقصوده في 


© وقيّد الحنابلة ذلك بما إذا كانت نجوم الكتابة لا تحل قبل رجوعه من 


.)5517/-556 /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)5 51/1١ 5( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


باب امبر وا کاب وام الود EY‏ 
قرف آنا إا حلت قل فل مه 
I‏ 
مسآلة :]٤[‏ إن شرط عليه ب2 الكتابة أن لا يسافر؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: الشرط باطل. وهو قول الحسن» وسعيد بن جبيرء 
والشعبي» والنخعي» وأبي حنيفة» والقاضي أبي يعلل الحنبلي. 
قالوا: لآنه ينافي مقتضئا العقد» كما لو شرط عليه ترك الاكتساب. 
# وقال مالك» وأبو الخطاب الحنبلي: يصح شرطه» وله منعه من السفر؛ 
لحديث: «المسلمون علئ شروطهم)» ولاآنه شرط له فيه فائدة؛ فلزم» کما لو 
شرط نقدًا معلومًاء وبيان فائدته أنه لا يأمن إباقه» وأنه لا يرجع إِلْ سيده. 
فيفوت العبد» والمال الذي عليه وهدا الثول هو الصحيح والله اع" 
مسألئة :]١6[‏ هل للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنه ليس له ذلك؛ لأنه ما زال عبدّاء ولأنَّ علل السيد فيه 
ضررًا؛ لأنه ربما عجز فيرجع إليه ناقص القيمة» ويحتاج أن يؤدي المهرء 
والنفقة من كسبه. فيعجز عن تأدية نجومه» فيمنع من ذلك كالتبرع به» وهذا 
قول أصحاب المذاهب الأربعة. 


.)517/5- 51/0 /١ 5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)51/5 7/١ 5( انظر: ”المغنى"‎ )( 


At‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


© وقال الحسن بن صالح: له ذلك؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. 


ا ا 


مسألة [15]: هل للمكاتب التَّسَرَي؟ 


قال ابن قدامت هلثنه في ”المغنى" (5 51/8/1١‏ -51/9): وَلَبْسَ لَه اللسري بير 
9٥‏ و 


إِذْنِ سَيدِوهِ لن مِلْكَهُ غَبْرُ تام وَقَالَ الزهُري: لا ينغي لِأَمْلِه أَنْ يَمْتَعُوهُ مِنْ 


اى 


وَلَنَا: أن مِلْكَهُ نَقِضٌء وَعَلَ السَيّدِ فيه صَرَرُ؛ قَيْمَْمُ مِنْهُ كالترويج. وَيَيَانَ 
الصَرَرِ فيه نه رَبَمَا ابيا 006 كرف ف ات آدَمَ فربّمَا تَلقَثْء وَرََه 
وَلَدَتْ فَصَارَتْ م وَل فَيَمْنَِمُ عَلَيِّْ يَيْعّْهَا في أَدَاءِ كِتَابتِهَاك وَإِنْ عَجَرَتْ؛ رَجَحَتْ 
إلى المد اص فَإِدَا ميم مِنْ الترويج لِضَرَرِو قَهَذَا أؤَئ.اه 

وأما إن أذن له السيد؛ فيجوز على الصحيح. وهو قول الحنابلة» وقول 
للشافعي. 


مسألة 171]: هل للمكاتب أن يزوج عبيده وإماءه؟ 


© الصحيح أنه ليس له ذلك؛ لأنه قد يحصل عل السيد الضررٌ في ذلك» وهذا 
قول أحجمد. والشافعي» وابن ٠‏ المنذر. 


رعو نالك أن له ذلك إذا كان غا وجه اة لاف عقو غا مف فاه 


.)٤۷۸/۱٤( ”المغنی“‎ )۱( 


بَابُ المدَبَّرِوَالمكَاتَبِ وَأَمّ الود ۸0 
كالإجارة» وهو قول أبى الخطاب الحنبلى. 

© وقال أبو حنيفة: له تزويج الآمة دون العبد؛ لآنه يأخذ عوضًا عن تزويجها 
بخلاف العبد. وهو قول القاضى من الحنابلة. 

5207 غعن ذلكت: أن العبد تلزمه نفقة امرأته» ومهرهاء ويشغل بحقوق 
النكاح» وتنقص قيمته» والآمة يملك الزوج بضعهاء وتنقص قيمتهاء وتقل 
الرغبات فيهاء وربما امتنع بيعها بالكلية. 

وليس ذلك من جهات المكاسب» فربما أعجزه ذلك عن أداء نجومه. وإن 
يجز ذلك له كإعتاقهم» وفارق إجارة الدار؛ فإنها من جهات المكاسب عادة؛ فعن 
هذا إن وجب تزوجيهم لطلبهم ذلك» وحاجتهم إليه؛ باعهم؛ إن العبد مت طلب 
التزويج خير سيده بين تزويجه وبيعه» وإن أذن له السيد في ذلك جاز؛ لأن الحق 
له» والمنع من أجله؛ فجاز بإذنه. 
مسألة [1168: هل للمكاتب أن يعتق رقيقه بغير إذن السيد؟ 

© أكثر أهل العلم على أنه ليس له ذلك» وهو قول الحسن» والأوزاعي» 
وأصحاب المذاهب الأربعة؛ لأنه يفوت المال فيما لا يحصل به مال» فأشبه 


(۱) انتهی من کلام ابن قدامة کله ”المغني“ .)٤۸۰-٤۷٩ /۱٤(‏ 


EA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
#اوعع يعض الك حه وق عا ا الت ا ارين 
والله أعلم.'') 
مسألة [19]: هبة المكاتب للمال؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ /۱١(‏ 1۸1): وَالْمْكَائَبُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ في 
مَالِِ كَلَيْسَ لَهُ اسْتَهْلَاكُك ول هبت وَبِهَذَا فَالَ الْحَسَنّْ وَمَالِكُء وَالْوْرِيُ 
وَالسَّافِيٌ وَأَضْحَابُ الرَّأي ولا أَعْلَمُ فيه مُخَالِمًا.اه 
والشوكاني لت في ”السيل» يرئ أنَّ المكاتّب له أن يتصرف في ماله بما شاء. 
والذي يلزمه هو أن يؤدي لسيده ما التزمه. 
مسألة :]1٠0[1‏ هل للسيد أن يطأ مكاتبته ؟ 
© أما إذا لم ي: يشترط ذلك؛ فلا يجوز له عند الجمهور» وهو قول أصحاب 
المذاهب الأربعة؛ لأنَّ الكتابة عقدٌ يزيل ملك الاستخدام, والمنافع؛ ولهذا لو 
وطئت بشبهة؛ كان المهر لها 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له ذلك وإن لم ب يشترط؛ لعموم قوله 
تعالل: او ما مکگت انتک 4 [انساء:*]» وقال بذلك ابن حزم؛ مالم تود شيئًا؛ فإن 
كانت قد آدّت شيئًا صارت عنده حرة بقدر ما أدّت. 


2 


وات ب بان الآية مخصوصة بالمزوجة؛ فيقاس عليها محل التزاع. ° 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)٤۸١ /۱٤١(‏ 
(5) انظر: ”ا غنى" 81//١5(‏ 5 ) ”البيان" (// 570 ). 


بَابُ امبر وا لكاتب وام الولد AY‏ 
© أما إذا ا؟ شترط السيدٌ وطأها؛ فله ذلك في مذهب أحد» وهو قول سعيد بن 


المسيب. 


0 


© وذهب الجمهور إلمْ عدم جواز ذلك» وإن اشتر راط 
# ثم قال الشافعي: الكتابة باطلة تبعًا للشرط. 
© وقال مالك: يفسد الشرط ولا تفسد الكتابة. 


قال ابن قدامت لله في ”المغني" :):88/١5(‏ وَلَنَا كَوْلُ التي كلل ص 
الْمُؤْمِنُونَ ِنْدَ شَرُوطهم» وَلِأنَّا مَدلوكَةُ لَه شَرْطْ تفْعهاه صح كَتَرْطٍ 
ااا د اي 
لحل وتء إن کان لِحَقهاء قدا شَرَطَه عَلَبّها؛ جار كَالْخِدْمَق ولاه استني 
بَعْصُ ما كان لَه قَصَحَّ كَاشْيِرَاطٍ الْخِدْمَة وَقَارَقَ الْبَبعٌ؛ لزب بلک ناا 

قلت: الصحيح مدهب أحمد؛ لأا ما زالت أمته. 
مسألة :]5١1‏ إن وطتها يغير شرط؟ 
قال ابن قدامت مَلته في ”المغني" /١5(‏ /58): وَإِنْ وَطِتَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ؛ فَقَدْ 
سَاءَ وَعَلَيْه التَعْزِيرٌ ؛ لِأَنَهُ وَطْءٌ مُحَرَّمْ وَلَا حَدَ عَلَيْهِ في قَوْلِ عَامَّةِ الفا لَاتَعْلَمُ 
فيه ا إِلَّا عَنْ الْحَسَنء وَالزّهْريٌ؛ فَإنَّهُمَا قَالَا: عَلَيْهِ الْحَد؛ لِأنّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا 


سي ع ع وو ار ار ہے ر ار ہے ا ےا 
VEE‏ ضَةٍ يحَرّمٌ الوَطءَء فأوْجَبَ الحد بِوَطِيِهَاء كالبيع. 


اسا 


و ف 0 
ر ات عله 00 1 ام ° ف م عير ؟ ور 
س ا 1 » » 


AA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


و - 


وَالْمَرْهُوئَة وَتَحَالِف الَْيِم؛ انه يزيل الْملْكَء وَالْكَابة ا 


مسآلة [۲۲]: هل للسيد وطء جارية مکاتبه» ومکاتبته ؟ 


"1 


يا 


قال ابن e‏ (894/1:): ا مكانيته 


غین 6 ایی اض ج 


014 


ا 85 E e e a a‏ 
لشزهة الملكد:. انق المراد 
مسآلة :]۲١1‏ إذا وطى السيد المكاتبة بغير شرط» فهل عليه لها مهر؟ 
© مذهب أحمد. والشافعيء والثوري أنه يجب لها المهرء أكرهها أو طاوعته؛ 
لأنه عوض منفعتها؛ فوجب لها. 
© وذهب قتادة» والمزني إلى أنَّ لها المهر إذا أكرهها فقط. 
© وذهب مالك إل أنه لا شيء عليه؛ لأنها ملكه. وهدا هو الصحيج 
والله أعلم.'') 
مسألة [:؟1]: إذا حملت المكاتبة من سيدها ؟ 
# مذهب الجمهور أا لا تبطل الكتابة» وهي مخيرة بين البقاء على الكتابة» أو 
الفسخ» وتصير أم ولد لسيدها. 


© وقال الحكم: تبطل كتابتهاء ولا دليل له عل ذلك." 


.) 575 /8( ”البيان"‎ )59٠ /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)٤٩۱ /۱٤( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


بَابُ ادر والمکاتب وام الود ۸۹ 
مسألة [110]: إذا مرّ على المكاتب وقت النجم الأول فلم يود ؟ 
© ذهب جاعة من أهل العلم إلى أنه ليس للسيد الفسخ حتى يحل النجم الآخر 
بدون أداء» هذا قول الحكم, وابن أبي ليل» وأحمد في رواية» وعليه أكثر 
أصحابه» وهو قول أبي يوسف. والحسن بن صالح. 
واستدلوا بما روي عن علي يِل أنه قال: لا يرد المكاتب في الرق حتئ يتوالن 
عليه نجمان. وهو أثرٌ ضعيفٌء ذكره ابن حزم في ”المحلن" /١١(‏ 170): وفي 
إسناده: حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 
© وذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أن للسيد الفسخ بمرور نجم واحد بدون 
أداء» وهذا قول العكلي» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد في رواية» وهدا التول 
ا والله أعلم. 
وقال الحسن: إذا عجز؛ استؤني بعد العجز سنتين. 
© وقال الأوزاعي: شهرين» ونحو ذلك" 
مسألة :]۲١‏ جناية المكاتب. 
# يتعلق أرش الجناية برقبة المكاتب» ويؤدي من المال الذي في يده عند أكثر 
آهل العلم» وهو الصحيج ويبدأ بالجناية قبل الكتابة علا الصحيح أيضًاء لان أرش 
الجناية من العبد تقدم على سائر الحقوق المتعلقة 7 


.)01١5-051١ /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)015-016 /١5( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


ع فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة ۲۷1]: إذا مات المكاتب وعليه ديون؟ 
قال ابن قدامت له في ”المغنی“ /١5(‏ 275): إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيهِ 


ع 


وو * رو د 6 1ه ع ه دكا را ےا بپ س- 5 > © درفو 
ديول» وَاروش جنايّات» ولم يکن ملك مَا يڙدي في کتابته؛ انفسخت کتابته» 


چ 


لوق e‏ دعس ]0 لوس اس" 02م 5 و | 
وسَقط ارش الجناياتِ؛ لانها متعلقة برقبته» وقد تلفت» ویستوفی دينه مما كان 


ا 


في يده ِن لَمْ يَف بها؛ سَقَط الْبَاقِي. ال خد لس علا دة ا د هذا 
كان تشم باكر 

ذلت: وقضاء دينه على الإمام من بيت المالء والله أعلم. 
مسألة [58]: بيع المكاتب. 

تقدم ذكر هذه المسألة في [كتاب البيوع ]. 


مسألة [14]: إذا عجل المكاتبٌ لسيده المال مقابل وضع شيء من المال؟ 

# من أهل العلم من أجاز ذلك» وهو قول طاوس» والزهري» والنخعي» 
وأحمد» وأبي حنيفة؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك؛ ولأنَّ في ذلك تخفيمًا عل 
العبد» وعلى السيد. 

# وكره ذلك الحسنء وابن سيرين» والشعبي. 

# وقال الشافعي: لا يجوز ذلك؛ لأنه شبيه بربا الجاهلية الذي فيه الزيادة مع 
التأجيل» وهذا فيه نقص مع التعجيل. 


© وقال ابن حزم: اشتراط ذلك شرط باطل فلا يصح ذلك؛ لأنَّه شرط ليس في 


باب امبر وا كاب وام الود ۹۱ 
كتاب الله. والصحيح هو الثول الأول. والله 
تنبيث: إذا حصل عكس ما تقدم بآن اتفقا على تأجيل المدة مع زيادة في 
المال؛ فهذا شبيه بربا الجاهليةء ووافق الحنابلة الشافعية ني المنع هنا 
مسألة [10]: إذا شرط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء ؟ 
نقل ابن قدامة لله عدم الخلاف في أن الشرط باطل» واستدل بقصة بريرة: 
(إنها الولاء لمن أعدق» 7" 
مسألة :]1"١[‏ إذا شرط السيد على المكاتب أن يرثه مع الورثة» ويزاحمهم 2 
الميراث؟ 
© قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)٥۷١ /١(‏ وإن اشترط السيد عَلَى 
الْمُكَانَبٍ أن يَرِنَهُ دذُونَ وَرَثَيهه أو يُرَاحِمَهُمْ في رَارهم؛ فَهُوَ شَرْط فَاسِدٌ في 
قول عَامَةٍ الْعْلَمَاى مِنْهُمْ: الْحَسَنُ وَعَطَاءٌّ َريغ و وَعْمَرٌ بْنُ عَبْدِالْعَرِيلٍ 
وَالْحَعِیّ وَإِسْحَاقُ ا يَشْترِطَ شنا مِنْ مِيرَائه. ولا يْصِحٌ؛ 


٣ وو‎ 


أنه مُتَافِفُ كِتَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ» وَكُلَّ شَرْطٍ لَْسَ في كِتَابٍ الله؛ فَهُوَبَاطِلٌ .اه 


۶ 


مسالة 1۳۲۷ إذا شرط عليه خدمة معلومة بعد العتق؟ 
© ذهب حماعة من أهل العلم إل جواز ذلك وهو قول عطاء» وابن شبرمة» 
)١(‏ انظر: ”المغني" /١5(‏ /001) ”المحل" .)17٠١(‏ 


.)٥٥۸/۱٤( ”المغنی“‎ )۲( 
.)٥٦۹ /۱٤( ”المغنی“‎ )۳( 


۹۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لل ا ل يس سي بل الذي في 
الباب» وقد جاء عن عمر بب أنه أعتق كل من يصلي من سبي العرب» وشرط 
عليهم أن يخدموا الخليفة من بعده ثلاث سنوات. وهو ثابت عنه بطرقه. 
© وذهب الزهريء ومالك إل أنه لا يصح؛ لأنه ينافي مقتضئ العقد» أشبه ما لو 
شرط ميراثه. 


م 4 ع 
واجیب بالمنع؛ فإن مقتضاه العتق عند الاداء» وهذا الشرط لا ينافيه. 


والذي يظيس أنَّ التول الأىل أقرب. والله أعلم. ”2 
مسالة ١1۳۳ء‏ إذا أعتق السيدُ الأمة أو كاتبهاء واستثنى ما 4 بطنها؟ 
# نص جاعة من أهل العلم عل أن له ما استثنئاء جاء ذلك عن ابن عمر”", 
وأبي هريرة' " ب وهو قول النخعي» وابن سيرين» وعطاء» والشعبي» وأحمد. 
وإسحاق» وابن المنذر؛ لأنه فتوئ ابن عمرء وأبي هريرة يل ولا يُعلم لهما 
مخالف من الصحابة» ولعدم وجود دليل يمنع من ذلك» ولأنه يصح إفراده 
بالعتق؛ فيصح استثناؤه كالمنفصل. 


© وقال مالك» والشافعي: لا يصح استثناء الجنين» كما لا يصح استثناؤه في 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١5(‏ ١/ا5)‏ ”عبدالرزاق" (۸/ ١۳۸۰ء‏ ۳۸۲). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )١07‏ من طريق: محمد بن فضاءء عن أبيه» عن ابن عمر يَيلثناء وهذا 
مناه ساح ما او و اا چ 


(۳) م أقف على أثر أبي هريرة موه 


بَابُ ادر والمکاتب وام الولد 4۳ 
البيع» وكما لا يصح استثناء بعض أعضائها. 

م ع 

وأجيب بأن البيع عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات العوض؛ ليعلم هل 
هو قائم مقام المعوض. أم لا؟ والعتق تبرع لا تتوقف صحته علل معرفة صفات 
المعتق. 

ولا يصح قياسه عل بعض أعضائها؛ لأنّ العضو لا يُتَصَّوّر إفراده بالرّقّء أو 
الحرية دون الجملة؛ ولذلك لى افق تق عضوًا من أمته؛ صارت كلها حرة بخلاف 
الو لل. 

والصحيح هو مذهب ااه وإسحاق» والله اف 
مسألة [4"]: إذا أعتق ما 2 بطن أمته دونها ؟ 


قال ابن قدامت همُلثه في ”المغني؟ :2207/١5(‏ فَأَمَا إِنْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْيْهًا 


لوباك انه لكا و عيض ف صحته وجوازه-.اه 


.)005-6020 /١5( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


9 0 س و ي ت ر ون 0 8 - عبن 
sS ETT‏ 


وشو الل EES E‏ 
البَيَضَاء وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ البُخَارِي 7" 
و٤‏ وَعَنِ ان عباس بيه ٿا قَالَ: قَالَ وَسُولُ الل كلل: «أي) 


3 


سَيّدِهًا فَهِيَ حرَّة بعد مَوْتِدا. خرّجه ابْنْ مَاجَهُء وَا لحَاکم باسنا ناد ضعبف » 


ورجح جَمَاعَةَ وَقْفَهُ عَلَ عُمَرَ مرل © 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[1‏ معنى أم الولد. 
فى الآمة التى.وللات لسيدها في ملكه 7 
مسألة ۲1]: هل يدخل 2 (أم الولد) ما إذا تزوج أمة فأولدهاء أو أحبلها؛ ثم 
ملكها؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي أنها ليس لها حكم (أم الولد)؛ لأنبا علقت منه 
او فل الوق ا الأمل نيما )ة الك ينه ن 
(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۷۳۹). 
(۲) ضعيف. أخرجه ابن ماجه »)۲٥۱۵(‏ والحاكم ١؟/‏ )ل وفي إسناده الحسين بن عبدالله بن 
عبيدالله بن عباس وهو ضعيف وبعضهم تركه» وقد خالفه الثقات فرووه عن عكرمة عن عمر وهو 
أصح» صحح ذلك البيهقي كما في ”الکبری؟ .)۳٤۷-۳٤٩/۱۰(‏ 


(؟) للموقوف أسانيد صحيحة في ”سنن البيهقي؟ /1١(‏ 57 57-17 07). 
() ”المغنى؟ .)08٠١ /١5(‏ 


بَابُ ادر والمکاتب وام الولد 40 
ملكه بقول الصحابة رفش . 
© وقال الحسنء وأبو حنيفة» وبعض الحنابلة: تصير أمَّ ولد في كلا الحالين؛ 
لأنها أم ولده» وهو مالك لهاء فيثبت لها حكم الاستيلاد كما لو حملت في ملكه. 
© وقال مالكء وأحمد ني رواية: إذا ملكها حاملًا؛ صارت أم ولد كما لو حملت 
في ملكه. 
ورجّح ابن قدامة مة هلله الول الأول» وهو أقرب. والله أعلم0"© 
مسألة [*]: أحكام أمهات الأولاد. 
قال أبومحمد بن قدامت ولل في ”المغني" (5 /١‏ 085): الْأَمَةَ ذا حَمَلَتْ مِنْ 
سَيّدِهَاء وَوَلَدَتْ مِنْهُ؛ِ تَبَتَ لَهَا حُكْمْ الِإسْتِيلاده وَحُكْمُهَا حُكُمٌ الِْمَاءِ في جل 
وَطْيِهَا لِسَيّدِهَ وَاسْتِخْدَامِهَاك وَمِلِكِ كَسْبِهَاء وتزويجهاء وَإِجَارَتِهَاك وَعِتْقِهَا 
وتكليفهاء وَحَدُ َعَاء وَعَوْرَتَاه وَهَذَا قَوْلُأكْثرِ أَخْل الْعِلَم وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ أنّهُ لا 


يَمْلِكُ إِجَا رَنَهَا وَتَرْويِجَهًا؛ ِأنَهُ لا يَمْلِكُ بَبْعَهَاه فلا يَمْلِكُ تَرْويِجًَا وَإِجَارَتَه 


ELT‏ ينتفع بها ميملك سَيّدَهَا تَرُوِيجَهَاء وَإِجَارَتََا 
E‏ ِأَنّهَا مَمْلُوكَة تَعِْقُ بِمَوْتٍ سَيِدِهَاء فَأَشْبَهَتْ الْمُدَبْرَة. 

اه 5 شتف ییا اتل شراک ب یع وَلرفب ولا ما يراد 
بيع وَهُوَ الرَهْنُ» وََا تَورَتُ؛ لِأنهَادَ تَعْتِقُ بِمَوْتٍ السّيّدِء وَيَزُولُ الْمِلْكُ عَنْهَا.اه 


.)091-0/88 /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


٤۹٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وهذا الذي ذكره ابن قدامة قول الجمهور من الصحابةء والتابعين» ومن 
بعدهم» واستدلوا بأحاديث الباب» وقد تقدم الكلام على مسألة بيع أمهات 
الآولاد في كتاب البيوع» ورجحنا جواز بيعها إن لم يفرق بينها وبين ولدها. 

ومن أجاز بيع أمهات الأولاد» فعللٰ قوله إن لم يبعها حتئ مات» ولم یکن له 
وارث إلا ولدها؛ عتقت عليه» وإن كان له وارث سوئ ولدها؛ حسبت من نصيب 
ولدها؛ فعتقت. وكان له ما بقي من ميراثهاء وإن لم يبق شيء؛ فلا شيءَ له» وان 
كانت أكثر من نصيبه؛ عتق منها قدر نصيبه» وباقيها رقيق لسائر الورثة.'") 
مسألة [4]: شروط مصير الأمة أم ولد. 

الأول: أن تحمل من سيدها في ملكه. فخرج بذلك ما إذا حملت منه في غير 
ملكهء كأن يكون اشترئ جارية» فاستولدهاء فبانت مستحقة» أو علقت منه 
بزواج» ثم ملكها كما تقدم الإشارة إلىن ذلك. 

الثاني: أن يكون الحمل حرّاء فخرج بذلك الصورة المتقدمة في المسألة 
السابقة» وكذلك أمة العبد إذا استولدها العبد. أو المكاتب إذا استولد أمته. 

ا أن فة ما هن ت ان اسان رعا فرط عند البحبيورةفإن القت 
نطفة» أو علقة؛ لم تصر عندهم أم ولد بذلك» ونقل عن أحمد رواية ضعيفة أنها 
تعتق» وهو قول الشعبي." 


.)08/-0/60 /١5( انتهئ من كلام ابن قدامة ”المغني"‎ )١( 
.)0957/1١5( انظر: ”المغنى"‎ )( 


بَابُ المدبَّر وَالمكَاتَبِ وَأَمّ الود 5 
تنبيث: من رأئ عتق أمهات الأو لاد؛ فإن عتقهن عندهم من رأس المال.'") 
مسألة [5]: ولد أم الولد من غير سيدها. 
ع ¢ .2 م 
© جمهور العلماء على أنه يتبع أمّه في الحرية؛ لقول ابن عمر ميا: ولدها 
بمنزلتها. أخرجه البيهقي (۱۰/ )۳٤۹‏ عن ابن عمر تًا بمعناه بإسناد صحيح. 
# وقال عمر بن عبدالعزيز» والزهري» هم عبيد. وهو قول من لم ير عتق آم 
الولدء وقيده الجمهور بما إذا كان الولد بعد مصيرها أم ولد.'") 
مسألة [5]: إذا أسلمت أمة الذمي؟ 
يمنع منهاء ويلزم ببيعها لمسلم, أو يشتريها منه إمام المسلمين. 
وإن كانت أم ولد له فاختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها. 
© فقال مالك: تعتق في | لحال. 


صا 4 


- 
- 
١ 5 


# وعن أبي حنيفة» وأحمد في رواية: تستسعى. 


مذهب أحمد» وعند الشافعي نفقتها من كسبها إن كان لها كسب.”" 


مسألة [۷]: جناية أم الولد. 
© اختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعهاء فقال أحمد. والشافعي: جنايتها 
)١(‏ انظر: ”المغني" .)٥۹۷ /۱٤(‏ 


.)٠١١-٥۹۹ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 
.)٦١١-٠٦٠١ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عل السيده وعليه الأقل من أرشهاء أوقيمتها ا 
# وقال بعض الحنابلة: عليه الأرش يبلغ ما بلغ. 
© بينما قال أبو ثور» وأهل الظاهر: جنايتها في ذمتها تتبعها إذا عتقت. 
والذي يظيس أن لما حكر الأمة التن؛ لأنَّ الصحيح جواز بيعهاء والله أعل .° 
مسألة [8]: هل يُشترط رضاها 4 التزويج؟ 


© مذهب أحمدء والشافعى في الجديد» وأبى حنيفة أنَّ حكمها كالأمة القن في 


ذلك؛ فله تزويجها بغير رضاها. 
© وقال الشافعي في القديم: لا يزوجها إلا برضاها. 


دالتول الأول أصح» والله أعلم.”" 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١5(‏ 507). 
(؟) ”المغنى" .)505/١5(‏ 


بَابُ امبر وا لكاتب وأم الولد 44 


BD‏ وَعَن سَهُل بن حت حتیفی بے آن رَسُولَ اله 1 قال : «مَنْ أعَانَ يُجَاهِدًا في 


ت ت ی 2 و 
375 8 كيده 02م 0 ر 4 مر مأل و ور ەر مس ت َو 
سَبيل الل أو غارمًا في عَسَرَتِه أو مكاتبًا في رَقِبَتِهِ أظله الله يَوْمَ لا ظِل إلا ظِله). 
ر 7 2 ١‏ 
رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ ٠١‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


دن الحديث على فضيلة إعانة المكاتب عل أداء الكتابة» وقد قال الي کي 0 


«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) » وقال ڪور کی 7 من كان فى حاجة 


أخيه؛ كان الله فى حاجته). وقال ربنا عزوجل: #هَمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ درو حر 


ره ومن تعمل دة EST‏ [الزلزلة:۸-۷]. 


کتاس (لعتی عم رلم زفضلہ, ژسہ 
وا الال رج ل( اا رر داش رل رسالا 
زر بعاء اتا م بير لا و۲۸ ٤‏ ۱ں حمر لنب وی 


(۱) ضعیف. أخرجه أحمد (۳/ »)٤۸۷‏ والحاکم (۲/ »)۸٩‏ من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن 
عبدالله ابن سهل بن حنيف عن أبيه. وإسناده ضعيف» فعبدالله بن عقيل فيه ضعف» وعبدالله بن 


0۰۹ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
2 7 ق 
كتاب الجامح 


باب الأدب 


erg‏ عن ابي هَرَيْرَةٌ ملك قَالَ: قَالَ الله کلا: کل احق المسلم عَلَى 
لمُسْلِم يستّ: إذَا لقبته قسَلّمْ عَلَيِْ وَإذَا دَعَاك فَأَجبْهُ وَِذَا امَْنضَحك فَانْصَحَْهُ 
وڏا عطس فود الله فمن وَإذَا مَرِض فَعْدْه وَإِذَا مَاتَ فَانبعْة. رَوَاُ ُشلة. 3 
المسائل والآداب المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الابتداء بالسلام» وحكم الرد؟ 
أما الابتداء بالسلام فعامة العلماء على أنه سنة» وليس بواجبء قال ابن كثير 


قد 
< اا يو لين عبن 11 1 ص ري ے ر ررد 


کله في تفسیر قوله تعالى: # ولا خی بيرف وای ا جسن مها أو رد و هاا ناله کان علكلٌ 


4 


َء یبا €[الساء :۸ وهو قول العلماء قاطبة. 


5 


وقال الحافظ وله في ”الفتح“ (1۲۲۷): وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع على أن 
الابتداء بالسلام سنة.اه 
وأما رد السلام فهو واجب كفائي بالاتفاق» قال ابن كثير كما تقدم: وهو قول 


العلماء قاط 


.)0( )75١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


بَابُ الأدب ٥۰۱‏ 

وقال الحافظ وله في ”الفتح“ (1۲۲۷): واتفق العلماء علل أن الرد واجب 
عل الكفاية» بلي 0 واحتج 
الجمهور عليه بحديث علي ابن أبي طالب يبلك لكّ: ابجْزِي عَنْ الْجَ)عَة إِذَا مَرّوا أَنْ 
يُسَلَّم أحَدهمْء وَبُجْرِي عَنْ الْجُلُوس أَنْيَرُد أحدهم) -وهو حديث حسن» وسيأتي 
فى رحد ناد الاسم القن د ف 
مسألة [۲]: صيغة السلام. 

الصيغة الكاملة في ذلك قوله: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» وفيها 
ثلاثون حسنة كما ثبت ذلك عند أبي داود (0195) وغيره من حديث عمران بن 
حصين تنش وجاء كذلك من حديث أبي هريرة ينل عند البخاري في ”الأدب 
المفرد" (487) وغيرهم؛ وني الحديثين أن كل جملة فيها عشر حسنات. 

وإذا قال: (سلام عليكم) بدون تعريف أجزأ؛ لقوله تعالى: #والمكيكة يدون 
ليم َكل با [الرعد:۲۳]ء وقال تعالل: #قال سم قوم م كرو € [الذاريات:15]» والأفضل 
بقوله: (السلام)؛ لأا تفيد التفخيم والتكثير. 

قال ابن القيم عَللَته في ”زاد المعاد" (؟/ :)57١‏ وَكَانَ هَدْيْهُ في الْتدَاءِ السام 
ا «السّلام عَلَيكمْ مه الله». وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقولَ المُبْتَدئٌ (عَلَيْكَ 
السَلَامٌ)» قَالَ أَبُو جَرِيّ الْهُجَيْمِيَ: أتَيْتْ الي يله فَقَلْتُ: عَلَيْكَ السَلَامُ يَا رَسُولَ 
الله. فَقَالَ: دلا تقل: عَلَيْك السلام؛ قان عَلَيِْكَ السَلام تحِيّة 0 الم 0 كزيث 


0۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ضحي وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيتْ عَلَى طَائِمَةِ وَظَنُوهُ مُحَارَضًا لِمَا نَبَتَ عَنْهُ لل 
في السام عَلَْ الْأَمْوَاتِ بلَفْظٍ «السَلَامُ عَلَيكَمْا بتَقدِيم السّلَام؛ وا أن ول 
«فإِن عَلَيْكَ السام تَحِيّة E‏ عَنْ الْمَشْرُوع ك 
أَؤْجَبَ لَهُمْ ظَنّ ان وَإِنْما می َوْلِِ: «قَإنَ عَلَيْتَ السَلَامُ تَحِبَةَ المَوْتَئ) 
إِخْبَارٌ عَنْ الْوَاقِع لا المَشْرُوعٌ» أَيْ: | 
لُق كمَْلٍ َائِلِهة: 


ا ا وح ل ل و اه وا سر جم ر ٥‏ رو ی 9 2 ےر سے 


ن 


ا" 


اه وك و و ارك م مس ل ات وور 9 6 ينه “ر 
فم) كان قيس هلكه هلك واحد واكحه نان فور يدا 


فَكَرهَ كك أن ر بحي بَِحَِة الْأمْوَاتِء وَمِنْ كَرَامَِهِ لِدَِكَ لَمْيَرْد عَلَئ الْمْسَلْم 
بھا. اھ 

وأما صيغة الرد فقد قال ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ (۲/ :)٤١١‏ وكان يرد 
ك1 و عرسا . 0106 د ويو 7 دي 0 7 f‏ 0 
على المسّلم: (وَعليك السّلام» بالوّاو وَبتَقدِيم «عليك» على لفظ السلام. اه 

قلت: ومن ذلك حديث المسىء في صلاته في ”الصحيحين"» ففيه: «وعليك 
السلام). 

والرد بصيغة الجمع أفضل (وعليكم السلام)» كالابتداء» وقد روئ البخاري 

في ”الأدب المفرد“ عن معاوية بن قرة بن إياس» قال : قال لي أبي قرة بن إياس: إذا 


مر بك الرجل» فقال: السلام عليكم. فلا تقل: وعليك السلام. فتخصه وحله؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 57)» وأبو داود (501/5) (5085) (0709)) وهو حديث صحيح. 


باب الأدَب 0۰۳ 
فإنه لیس وحده. 

قال الحافظ كللته: وَمِنْ روع لوا ت الابتِدَاء بِصِيعَةٍ ة الْجَمْع؛ 
َه لا يَكْفِي الرَّدْ بصِيعَةِ الإفرّاد؛ لان صِبعَة الْجَمْع تف تَقَنَضِي التَعْظِيم» » قَلَا يَكون 
مكل الود بالْوئْل قضلا عَنْ الأخسَنء تبه علَيِْ إن دَقيق العيد.اه 

وإذا حذف الواوء فقال: (عليك السلام) اختلفوا في الإجزاء. والصحيح أنه 
يجزى؛ لقوله تعالى: قال سلم قوم سَكرُونَ #» وفي حديث أبي هريرة مَبلت في 
”الصحيحين؟ (إنَّ الله لها خلق آدم قال له: اذهب, فسلّم عل أولئك النفر من 
الملائكة» فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك» وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله)"''» وفي هذا الحديث أيضًا 
جواز تقديم السلام في الرد. وكذلك في الآية» والله أعلم. 

واستحب أهل العلم أن يزيد الرَّادٌ عل المبتدئ في صيغة السلام؛ لقوله تعالمم: 
ج و باحس منها أو ردوها # [النساء:87]» قال الحافظ: وهو مستحب بالاتفاق. 

فإذا زاد المبتدئ (ورحمة الله)؛ استحب أن يزاد (وبركاته)» فلو ذكر المبتدئ 
قوله (وبركاته) فيرد عليه بمثلها على الصحيح؛ لأنه لم يثبت الزيادة في حديث 
صحيح مرفوعء» وثبت عن ابن عباس يننا كما في ”موطا مالك" (7/ 409)). أنه 
قال: انتهئ السلام إِلمْ البركة. 


.)758541( أخرجه البخاري (77377), ومسلم‎ )١( 


0٠€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وثبت عن ابن عمر ها كما في ”«شعب الإيمان؟ أنه قال: حسبك إذا انتهيت 


و د حر ج 


يعني بذلك قوله تعالع: رمت اس رکه مک هک الت إِنَّه َد يد 


[هود:۷۳]» وصح أيضًا عن ابن عباس یا الاستدلال بالآية كما «شعب الإيمان“ 


5ت اوو 


مسالة ۳]: قوله يد «وإذًا اسْتَنْصحك فانصحه». 
فيه دليل عل وجوب النصيحة ممن استنصِحَ لمن طلب ذلك إذا كان أهلا 

لذلك» وقادرًا علل النصح» ولابد للناصح أن يكون عالمًا بما ينصح وأميتاء وقد 
قال النبى بَنيدُدْ: «المستشار مؤتمن». أخرجه أبو داود »)٨۱۲۸(‏ والترمذي 
»)۲۳۷١(‏ عن أبي هريرة مَك بإسناد صحيح. 
مسألة [14]: حكم الحمد عند العطاس؟ 

© ذهب ابن حزم إل وجوبه؛ لحديث: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 
وليقل له أخوه. أو صاحبه: ير حمك الله) أخر جه البخاري (151) عن أبي 


سو 


م االله 
هر یره و 


# وذهب الجمهور إل استحبابه» بل نقل النووي الاتفاق عل ذلك. 


3 


واستدلوا على ذلك بحديث أنس بيلك أن رجلين عطسا عند النبي كيد 


(۱) انظر: ”الفتح" (5771) (1501) 7”زاد المعاد" (؟/ ۰( 


چ 1 200 
باب الادبي 0*0 


فَشَمّتَ أحدّها ولم يشمت الآخرء فقيل له. فقال: «هذا حمد الله» وهذا لم يحمد الله) 


أخرجه البخاري برقم (5771)» ومسلم برقم (3(.)1491) 


مسألة (ة]: صيغة التشميت. 

أما صيغة الحمد فيقول: (الحمد لله)؛ للحديث المتقدم ذكره» وجاءت 
أحاديث بلفظ: «الحمد لله علئ كل حال) تصلح للاحتجاج بمجموع طرقهاء وقد 
صححها الإمام الألباني مَلدته في ”الإرواء" .)۷۸١(‏ 
أكثر أهل العلم» وني ”الأدب المفرد" للبخاري (474) بإسناد صحيح عن ابن 
عباس نها أنه شمّت» فقال: عافانا الله وإياكم من النار» ي رحمكم الله. وما جاء في 
الحديث المرفوع أولى» والله أعلم.'") 
مسألة [5]: زيادة (ومغفرته) 2 السلام؟ 
أولا: زيادة: (ومغفرته) 4 ابتداء السلام: 

ورد في ذلك أحاديث» ودونك هي مع بيان حالها: 

أحدها: حديث معاذ بن اتن نوا : 

أخرجه أبو داود (22195» قال: حدثنا إسحاق بن سويد الرملي» حدثنا ابن 


(١)انظر:‏ ”الفتح" ١(‏ ۲ ”لمحل“ (0775. 
(؟) ”الفتح" (5 1757). 


0۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ابن معاذ بن أنس» عن أبيه عن النبي بي -فذكر الحديث- قال: ثم أتئ آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: «أربعون» قال: «هكذا تكون 
الفضائل». 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ أبو مرحوم؛ وهو عبد الرحيم بن ميمون» وكذلك سهل 
ابن معاذء كلاهما ضعيف. وحصل الشك من ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم 
في شيخه. 

ثانيها: حديث سلمة بن خرب الهمداني: 

أخرجه أبو يعلل »)٤٤٥١(‏ وأبو نعيم في ”معرفة الصحابة“ /٤(‏ ۲۳۲۱) من 
طريق عبد الرحمن بن صالح العتكي. حدثني يحيئ بن عمرو بن يحيئ بن عمرو 
ابن سلمة الهمداني» عن أبيه» عن جده» عن آبيه» أن رسول الله 4 كتب إل قيس 
ابن مالك الأرحبي: «باسمك اللهم» من محمد رسول الله إلى قيس بن مالك سلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته أما بعد فذاكم أني استعملتك علئ قومك: 
عربهم وخمورهم ومواليهم وحاشيتهم» وأقطعتك من ذرة يسار مائتي صاعء ومن 
زبيب خيوان مائتي صاع. جار ذلك لك ولعقبك من بعدك أبدًا أبدّااء قال قيس: 
وقول رسول الله كياة: «أبدًا أبدًا» أحب إلي» إني لأرجو أن يبقئ لي عقبي أبدّاء قال 
يحيئا: عربهم: أهل البادية» وخمورهم: أهل القرئ. 

قال الهيثمي في ”مجمع الزوائد“ (۳/ :)۸٤‏ وفيه عمرو بن يحيئ بن سلمة» 


4. 


باب الأدب 0۹۷ 


١ 0 5‏ 5 0 
قلت: هو عمرو بن يحيئ بن عمرو بن سلمة بن خرب الهمداني» ترجمته في 
”التاریخ الکبیر“ (7/ ۳۸۲)ء ولم یذکر فيه جرځاء ولا تعديلًا. وذكره ابن عدي في 
”الكامل؟ (5/ 4275١5‏ ونقل عن ابن معين» آنه قال: ليس بشيء. وقال: ل یکن 
يرضى. 
ثالثها: مرسل أبي عثمان النهدي. 
أخرجه ابن المنذر في ”التفسير» (707/7): أخخبرنا على بن عبد الغزيز» قال: 
حدثنا بو غسان» قال: حدثنا إسرائيل» عن عاصم» عن أبي عثمان» قال: آتى 
رجل النبي لق فقال: السلام عليكم؛ فقال النبي: «وعليك رحمة اللهما» ثم جاء 
آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي: «وعليك ورحة الله وبركاته)» 
قال: ثم جاء آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي عليه 
السلام: «وعليك رحة الله وبركاته ومغفرته)» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال النبى : «وعليك)» فقال: يا رسول الله» 


ب ت“ 
6 كت بين د عم 


نقصتني» فأين ما قاله الله عز وجل: # ودا حي يتر قحيو باحس هنآ أو 
ردوها 4 فقال: «إن هو لاء ت رکوا لی فضا رددت عليهم» وأنت م تدع لي فضا 
فرددت عليك: وعليك). 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأنه مرسلء» وفيه نكارة حيث ترك النبى بل الرد 


بالكلية» ورد بقوله «وعليك»» وهذاالرد يرد به علل اليهود. والمشركين. 


0۰۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقد ثبت الانكار عل من زاد هذه الزيادة عن ابن عباس» وابن عمر ضيلتهًا: 
قال الحافظ ابن حجر کاله في ”الفتح“ (1۲۲۷): فلو رَادَ-يعنى: المبتدئ- 


عمق قن ذا e a E E O Sa, E‏ 
وبر کاته؛ فهل تشر الزيادة في الرد» وكذا لو زاد المبتدئ على: وبركاته. هل يشرع 


لَه ذَلك؟ أخرََ مالك فِي ”الْمُوَطَ" عَن ابن عَبّاسء قَالَ: انْتَهَى السام إلى البرك“ 


e2 


خبر ا انمتن سە 2 or f ° 2 ٠‏ 9 0 ف 1 
وَأَخَرّجَ البيهقي في ”الشعب" مِنْ طريقٍ عبد الله بن بابيه» قال: جَاءَ رجل إلى 
ا يرم ل ی ل الل ل قَثَالّ: لوعي ١‏ 
بن عمر E‏ لسلام عليكم وَرَحَمَة 4 وبر به ومعفرية. 8 حسبك إلى 


1ن ان يم 


ا ل e (Ds E r o‏ ر و 
وَمِن طرد رهره بن معبك» قال: قال عمر : انتهئ السام إلى وبَرَكاته. 


ع 


)١(‏ صحيح. أخرجه مالك (409/7) عن وهب بن كيسان» عن محمد بن عمرو بن عطاءء أنه قال: 
كنت جالسا عند عبد الله بن عباس» فدخل عليه رجل من أهل اليمنء فقال: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك أيضًاء قال ابن عباس» وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ 
قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك» فعرفوه إياه» قال: فقال ابن عباس: «إن السلام انتهئ إلئ البركة». 
وهذا إسنادٌ صحیح» رجاله ثقات. 

(۲) صحيح. أخرجه البيهقي في الشعب )۸٤۹١(‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء قال: نا أبو العباس 
الأصمء قال: نا بحر بن نصرء قال: نا ابن وهبء قال: أخبرني ابن جريج, أن أبا الزبير أخبره. عن 
عبدالله بن بابيه» أنه كان مع عبد الله بن عمر» فسلم عليه رجل» فقال: سلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته ومغفرته» فانتهره ابن عمر» وقال: حسبك إذا انتهيت إِلىْ: وبركاته. إلى ما قال الله عز وجل. 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثقات. إسناده حسنء رجاله ثقات؛ إلا أبا الزبير؛ فإنه حسن الحديث. 

(۳) كذا وقع في الفتح (عمر): وإنما هو (عروة) كما في #شعب الإيمان" (8715)» فلا أدري تصحف 
في ”الفتح"» أم هو وهم من الحافظ هلله. 

(:) صحيح عن عروة بن الزبير» أخرجه البيهقي في ”شعب الإيمان" (8715) أخبرنا أبو زكريا ابن 
أبي إسحاق. قال: نا أبو العباس الأصمء نا بحر بن نصرء نا ابن وهبء أخبرني سعيد بن أبي أيوب» - 


بَابٌ الأب 0۰۹ 

وقال الإمام البيهقي كله في ”شعب الإيمان“ (7795): أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» 
أخبرنا جعفر بن عون» أخبرنا أبو عميس» عن ابن حلحلة» عن محمد بن عطاءء» 
قال: دخل ابن عباس حجرة خالته ميمونة بعد الجمعة» فجاء سائل» فقام على 
الباب» فقال: السلام عليكم أهل البيت» ورحمة الله وبركاته» وصلاته ومغفرته. 
فقال ابن عباس: عباد الله انتهوا بالتحية إل ما قال الله عز وجل: ورحة الله 


وبرکاته. 


وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وأبو عميسء هو عتبة بن عبد الله بن عتبة 
ابن عبد الله بن مسعود. 

وقال الإمام البيهقي كله في ”شعب الإيمان“ :)۸٤۸۸(‏ أخبرنا أبو سعيد 
محمد بن موسئء قال: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: نا أحمد بن 
عبد الحميدء قال: نا أبو أسامة» عن الوليد بن كثيرء قال: نا محمد بن عمرو بن 
عطاء قال: بینا آنا عند ابن عباس» وعنده ابنه» فجاءه سائل فسلم عليه فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه» وعدد من ذاء فقال ابن 
عباس: ما هذا السلام؟ وغضب حتئ احمرت وجتتاه» فقال له ابنه علي: يا أبتاه إنه 
سائل من السؤال» فقال: إن الله حدّ السلام حدّاء ونبئ عما وراء ذلكء ثم قرأ إل: 
= عن زهرة بن معبد» عن عروة بن الزبير» أن رجلا سلم عليه فقال: السلام عليكم ورحة الله 


وبرکاته» فقال عروة: ما ترك لنا فضلا إن السلام انتهئ إل: وبركاته. إسناده صحيوح» رجاله 
ثقات. 


٠ه‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
رمت اللو و رکه مک آهل اد تإِتَدْحَيِدٌ د € ثم انتهئ. 

وهذا إسنادٌ صحيح» رجاله ثقات» وأحمد بن عبد الحميد هو الحارڻي» 
أبو جعفر. 

قال محمد بن الحسن في روايته للموطأ: وبهذا نأخذ. إذا قال السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته فليكفف؛ فإن اتباع السنة أفضل. 

وأخرج معمر بن راشد ف جامعه» كما ف ”الہ صنف“ (۱۰/ ۳۹۰): عن 
أيوب» عن نافع» أو غيره» أن رجلا كان يلقئ ابن عمر» فيسلم عليه فيقول: السلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته» ومغفرته ومعافاته» قال: يكثر من هذاء فقال له ابن 
عمر: «وعليك مائة مرة» لئن عدت إل هذا لأسوءنك). 

E GO 
ثانيا: زيادة: (ومغفرته) ير السلام:‎ 

ورد في ذلك أحاديث» ودونك هي مع بيان حالها: 


الله 


آولها: حدیث زید بن ارقم ورست: 
أخرجه البخاري في ”التاريخ الكبير“ معلقا /١(‏ ١١)ء‏ والبيهقي في ”شعب 
الإيمان“ (١۹٤۸)ء‏ وابن عدي في ”الكامل؟ (۸/ )٤٤١‏ من طريق محمد بن حميد 


الرازي» حدثنا إبراهيم بن المختار» عن شعبة» عن هارون بن سعد. عن ثمامة بن 


باب الأدَب A‏ 
عقبة» عن زيد بن أرقم» قال: كنا إذا سلم النبي بي عليناء قلنا: وعليك السلا 
ورحمة الله» وبركاته» ومغفرته. 

وقد علقه البخاري بإهمال محمد, ولم ينسبه» وقد تبين من إسناد ابن عدي. 
والبيهقي آنه محمد بن حيد الرازي» وهو كذاب» فالحديث باطل موضوع. 

وقد أخطأ الإمام الألباني كله في هذا الحديث؛ فأورده في ”الصحيحة" 
)١559(‏ ظًا منه أن محمدًا شيخ البخاري» هو محمد بن سعيد الأصبهاني» ولعله 
لو وقف على التصريح باسمه في ”الكامل؟» و”شعب الإيمان"؛ لرجع عن ذلك. 

ثانيها: حديث أنس بن مالك ضيكته. 

أخرجه ابن السني )۲٠١(‏ من طريق سليمان بن سلمة» ثنا بقية» ثنا يوسف 
ابن أبي كثير» عن نوح بن ذكوان» عن الحسنء عن أنس ويل قَالّ: قال: كان 
رجل يمر بالنبي <4 يرعئ دواب أصحابه» فيقول: السلام عليك يا رسول الله. 
فيقول له النبي 7: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه)» . 
وقيل: يا رسول الله تسلم على هذا سلاما ما تسلم على أحد من أصحابك؟ فقال: 
وما يمنعنى من ذلك؟ هو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا). 

وهذا إسناد باطل؛ سليمان بن سلمة هو الخبائري الحمصي» وهو كذاب» 
وبقية بن الوليد روايته عن المجهولين واهية» وهذا منهاء فشيخه يوسف بن أبي 


017 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقد جاء عن بعض الصحابة بعض الزيادات في ردهم السلام : 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ (1۲۲۷): وَجَّاء عن ابن عَمَرَ الْجَوَارُ 
-يعني: بالزيادة- فَأَخْرَجَ مالك أَيْضًا فِي «الْمُوَطَ" عَنْهُ أنَهُ َادَ في الْجَوَابِ 
والغاداته وال اتات 


وَأ 


خرّجَ ج المُخَارِيٌ في ”الْأَدَبٍ لْمُفْرَد؟ مِنْ طَرِيقٍ عَمْرو بن شَعَيْب» عَن سال 


€ و ےر 


لا مھ 


قال کان ان( يزيد إذا رَد السام E‏ 
لسَّلَامُ عَليْكُمْ. َقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّه. ا 

رده لوطب ضارا 
وَمِنْ طَرِيقٍ رَيْدِ بْن ابت أنه كب إلى مُعَاوية: السلا 0 


الا و ا ا م 


)١(‏ ضعيف منقطع. أخرجه مالك (۲/ )4٦۲‏ عن يحي بن سعيد» أن رجلا سلم عل عبد الله بن 
عمرء فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» والغاديات والرائحات. فقال له عبد الله بن عمر: 
وعليك ألفَاء ثم كأنه كره ذلك. إسناده منقطع؛ يحيئ بن سعيد لم يدرك عبد الله بن عمر يَلقًا. 

() وقع في ”الفتح" (عمر)» وكذا في بعض نسخ الأدب المفرد» والصواب ما أثبتناه؛ كما في التهذيب» 
وكمافي كتب التراجم 

(۳) وقع في ”الفتح“ (عمر)» وكذا في بعض نسخ الأدب المفرد» والصواب ما أثبتناه؛ كما في 
”التهذيب"» وكما في كتب التراجم 

(4) ضعيف. أخرجه البخاري في ”الأدب المفرد" )1١17(‏ من طريق عمرو بن شعيبء عن سالم موق 
عبد الله بن عمروء قال: كان ابن عمرو إذا سلم عليه فردّ... فذكره. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأن سالمًا 
مجهولء تفرد بالرواية عنه عمرو بن شعيبء ول يوثقه معتبر. 

(5) ضعيف. أخرجه البخاري في «الآدب المفرد" )١١71(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
حدثني أبي : أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد» ومن كبراء آل زيد: بسم الله الرحمن الرحيم» - 


باب الأدب o۱۳‏ 

وقال الإمام ابن سعد مَلنَهْه في ”الطبقات» (5/ 7 :)73١‏ أخبرنا الفضل بن دكين 
قال: حدثنا عطية بن عقبة الأسدي قال: حدثني دحية بن عمرو قال: أتيت عمر 
ابن الخطاب فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفراته. أو قال: ومغفرته. 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ دحية بن عمرو مجهولء ترجمته في ”الطبقات" لابن سعد 
(501/5» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. وعطية بن عقبة الأسدي أيضًا 
مجهولء لم أجد له ترجمة. 

وقال الإمام ابن أبي شيبت ت كلدثه (// 5 57): حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» 
ys‏ ل ان 


4. 


ومغفرته. 
ما فتبين مما سبق أنه لم يثبت يثبت في زيادة (ومغفر ته) في 
السلام حديث مرفوع عن النبي 355 لا في الابتداء» ولا في الرد. 
ولم يث يثبت أيضًا عن الصحابة رضوان الله عليهم زيادة: (ومغفرته) في الابتداء» 
بل ثبت عنهم الإنكار» ثبت عن ابن عباسء وابن عمر بدن كما تقدم. 
لعبد الله معاوية أمير المؤمنين» من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين» ورحمة الله فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة فذكر الرسالة .. 


والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وليس فيه زيادة: وطيب صلواته. 


وإسناده ضعيف؛ فيه عبد ال رمن بن أبي الزناد» وفيه ضعف. 


:1ه فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


.4 و 


قلت: وزيادة: (ومغفرته) في الرد على السلام» لم تثبت أيضًا عل الصحيح عن 
أحد من الصحابة؛ وعلل هذا فلا يعمل بالزيادة» أعني قوله: (ومغفرته)» لا في 
الابتداء» ولا في الرد» والسنة الانتهاء إل البركة. 
وقال الشيخ حماد الأنصاري كل: وبعض الناس يزيد في رد السلام كلمة 
(ومغفرته) في آخرهاء وهذه الزيادة لا تصح باطلة. انتهى من ”المجموع في 
تر هته“ (۲/ .)٥۲٩٩۹‏ 
وقال الشيخ عبد المحسن العباد عافاه الله في ”شرح سنن أبي داود" (0195): 
وأما (مغفرته) فهذه غير ثابتة. 
وكان شيخنا الإمام الوادعي كه يضعف زيادة: (ومغفرته)» ولا يرئ 
العمل بها. 
مسألة [۷]: حكم تشميت العاطس ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب تشميت العاطس علل كل من سمعه» 
قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب. وهو قول ابن مزين من المالكية» 
وجمهور الظاهرية» قال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين. 
وقواه ابن القيم في ”تهذيب السئن"» واستدلوا بحديث أبي هريرة في ”البخاري» 
(۳): «فإذا مد الله کان حقا علئ كل مسلم سمعه أن يشمتها. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك فرض كفاية» رجحه أبو الوليد بن 


رشد» وأبو بكر بن العربى» وقال به الحنفية» وجمهور الحنابلة» ورجحه الحافظ 


$ E 


ابن حجر. 


يَابُ الأدَب ١ه‏ 
© وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إل أنه مستحبء ويجزئ الواحد 
عن الجماعة» وهو قول الشافعية» والأقرب هو الثول الأول» وسمعت شيخنا 


مقبلا الوادعي مَللته يرجحه. والله أعلم.'") 


مسألة [6]: قول العاطس (يهديكم الله ويصلح بالكم). 

أخرج البخاري (4 4 17) عن أبي هريرة ية عن النبي ي قال: «إذا عطس 
أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: 
يرحمك الله فليقل: بديكم الله ويصلح بالكم), فظاهر هذا الحديث أنه يجب على 
العاطس إذا شمته أخوه المسلم, أن يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم. 
مسألة [19]: عيادة المريض. 

دل الست انی ن الاب عل الرجوبية وله ديت ابن مر ف 
”البخاري“: «أطعموا الجائع» وعودوا المريض)» ونقل النووي الإجاع علل عدم 
الوجوب» قال الحافظ: يعني علل الأعيان. وقد بوب البخاري: [باب وجوب 
عيادة المريض ]ء وقال بوجوبه على الكفاية الداودي» والجمهور على الاستحباب. 

والقول بالوجوب على الكنادت أقرنهاء والله أعلم 9) 
مسألة :]٠١[‏ قوله ٠‏ «وإذا مات فاتبعة». 

تقدم الكلام على حكم اتباع الجنازة في كتاب الجنائزء فراجعه. 


(١)انظر:‏ ”الفتح“ .)٦۲۲۲(‏ 
(؟) ”الفتح" (0155). 


e‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


089 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ یلگ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «انظروا إل مَنْ هُوَ 


4 


ەرە ور وه شرق ١‏ وبح مه از 
فوقكم. فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 


الأدب المستفاد من الحديث 
المقصود في الحديث أن الإإنسان في الأمور الدنيوية ينظر إل من هو أدنئ منه؛ 
ليعلم نعمة الله عليه» وأما في الدين» والعبادة؛ فعليه أن ينظر إل من هو أرفع منه؛ 
تی لا يعجب بنفسهء ويتكبر» وحتئا يزداد اجتهادًا في العبادة. 
قال الحافظ ملت في ”الفتح" (154): قَالَ إِبْن بَطّال: هَذَا الْحَدِيتُ جَايِعٌ لِمَعَاني 


oc‏ 2 ر د ت ۰ ص سے رت 2 إن ا ا و 1 م إن 
الخيّر؛ أن المَرْءَ لا يكون بِحَالٍ تتَعَلّق بالدين مِنْ عِبادَة رب مُجُتهدا فيها إلا وَجَدَ مَنْ 


ور ویو برص | واه بكوو لك سه وعة مر د ص که ص ود د 
هو فوقه» فمَتیٰ طلبّت نفسه اللحاق به؛ استقصرَ حاله» فيُكون أبَدا فى زَيَادَة تقرئه من 
ٍ : : تدافئ ریاد 


١ 


- 
OF 6 0 


وو لل عع و عم ل فق عه ەو 2 ر 
رَبَهه وَلَا يكون عَلَْ حَال حَسِيسَةٍ مِنْ الدَنْيًا إلا وَجَدَ مِنْ أَهْلِهًا مَنْ هو أخس حَالا 


ف وي اشام و e e‏ سم لو الم ل ا Ted‏ ماه 
منه» فإذا تفكرٌ في ذلك؛ علم أن نِعمّة الله وَصَلت إليه دون كثير ممن فضل عليه 


2 1 مه 6 0 ع عت 06 چ ت ر ر ا‎ E 
بذلك مِنْ غير أمر أوجبه» فيلزم نَفْسَهُ الشكرّء فيعظم إغتباطه ذلك فى مَعَادِه.‎ 
ِِ ددليت من عير امر اوم و 7 ر بدلتك في‎ 
o ا کو و ےی لا پ و 6 ككس ا‎ 
قال: وَقال غيره: فِي هذا الحديث دواء الداء؛ لان الشخص إذا نظرّ إلئ مَن‎ 
ور ەو ےہ و ا ا و وص و دقلو‎ 
ن يَنظرَ لی من هو اسفل منه؛‎ 


2 يل ا‎ € o ر‎ e 
هو فوقه لم يامَنْ ان يٿر ذلك فيه حَسَداء ودواؤه‎ 


ج ر س مره 
لِيَكُونَ ذَّلِكَ دَاعِيًا إلى الشكر.اه 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7590)» ومسلم (5957؟) (4). واللفظ لمسلمء وأما لفظ البخاري: «إذا نظر 
أحدكم إلئ من فضل عليه ني المال والخلقء فلينظر إلئ من هو أسفل منه ممن فضل عليه»» وهذا 
اللفظ في ”مسلم" أيضًا (957؟5؟) (0). 


باب الأدب /ااه 


كه 2 


و1414 وَعَنِ النوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ يلك قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله کي عَنِ البرٌ 


و مو - 


وَالإِنْمء قَقَالٌ: الب حُسْنُ الْحُلْقَ رالات مَا حَاكَ ففي صَدْرِك وَكَرِمْت أنْ يَطَلِم 


3 


خرّجَة مش 


o2‏ و 
عَلَيْه الناس» 


الأدب المستفاد من الحديث 


0 
ماع 39 


قال الصنعاني لته في ”سبل السلام“ :)١91/0/- ٠۹۷٩ /٤(‏ قَالَ الو 


قر هي ررق و و 5 2 0 0 2 
الْعلْمَاء: لبر يكون بِمَعْنَى الصّلَهَ وَبِمَعْنَى | الصدقة» وَبمعتى اللطنيء وَالْمَبَرَقَ 


ا ا رة ويمع ا الطاعق وَهَذْهِ الأمُورُ هِيّ مَجَامِعْ م 
1 س0 


قال: i‏ «وَالإِنم ما حَاك في صَذرك وَكَرِهُت أن بطل 
تَحَرَّكَ الْخَاطِرٌ في صَذْرِك وَتَرَدَدْت هَل تَفعَلَهُ لِكَوْنِهِ لا لَومَ فيد» أو تَترَكُهُ حَشْيَة 
اللوم عَلَيْه مِنْ الله سُبْحَائَهُ وََعَالَء وَمِنْ اناس لَوْ فَعَلْته فَلَمْ يَْشَرِحُ به الصَّدْنُ 


Ezy‏ واتوابيلة الرايس اذ جا اذه 


7 4 


۲( ر) > چ ر ص 1 ر ميرو اي ب و س‎ ٠. 
باس 0 َايَرِييك) أخرٌ جَهُ الْبْخَارِي”")‎ 


- 


ره بثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ» وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَ قَدْ جَعَلَ لِلنَفْسِ إِذْرَاكًا لِمَا 
aT‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٠۵۳(‏ 
(0) الحديث ليس في ”البخاري"» وإنما رواه الترمذي (۱۸٨۲)»ء‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷) بإسناد صحيح. 


1ه فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۳۹٤ا‏ وَعَن ابن مسعودِ به قال: قال رَسول اللو كَكلة: د د 
و 


اجى الان دُونَ الاو حَبَى تَحْمَلِطوا بالَّاسِء مِنْ أجل أن ذلك بحرن ممق 
غ لقنل 8 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ تناجي اثنان دون ثالث. 

قال الصنعاني لله في ”سبل السلام“: فيه النَّهْيُ عَنْ تَتَاجِي الانَْيّنِ إِذَا كَانَ 
َعَهُمَا َلِتُ» إلا ذا ُو ڪر ِن ل5ة؛ لايا اة التي ص عليهاء وهي أنه 
يُحْزِنُةُ انْفِرَادُه وَإِيهَامُ أنَهُ مِمّنْ لا يُؤْهَل لِلسّنٌ أ يُوهِمُهُ أَنَّ الْحَوْص مِنْ أَجْلك 
وَدَلتْ الِْلَهُ عَلَى أَنَّهُمْ ذا كَانُوا أَرَْعَةَ اَي عَنْ اْفِرَادِالَْيْنِ بالْمُنَاجَاوه لمق 
الغا e‏ 
A TEY‏ 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۹۰)» ومسلم .)۲۱۸٤(‏ 


باب الأدب 0١4‏ 


3 


O NEE ECC SSE 
و وَعَنَ ابن عْمَرَ ميلا قَالَ: قَالَ رَسول الله بلة: «لا يم الرّجُل الرَجل‎ 


١ o هه ير ه شوم يوق قد‎ ٠ 
© من جَخْلِسِهِ ذ يَحلِس فيه وَلَكِنْ تَفْسّحُوا وَتَوَستَعُوا). م متف عله‎ 


الآداب المستفادة من الحديث 

قال الإمام النووي مله في "شرح مسلم" (577017): هذا التَهّي لِلتَحْرِيم؛ فَمَنْ 
سَبَقَ إلَى مَوْضِع مُباح في الْمَسْجد وَغَيْرهِ يَوْم الْجْمْعَة أو غَيْره لِصَلَاة أو غَيْرهَا؛ 
E‏ 


2 ل ف 


ا 


جور رس عرم 6 ع كيل ات ر 3 3 
فهو احق به» وَيَحرّم على غيره إِقامّته؛ لِهَذا الحَدِيثء إلا ل 


ما إذّا يف مِنْ الْمَسُجد مَوْضِعًا 


هيه 


0 م‎ 0 
of 2 


يقتي فيه م هِنْ الْعْلُوم 
الشرعية؛ فهر حى بو.اه 
كذا قال» ولا دليل لهم على الاستشناء المذكور. 


وفي "صحيح مسلم" )7١1/4(‏ عن أبي هريرة : فلك أن رسول الله 


6: 


«من قام من مجلسه» ثم رجع إليه؛ فهو أحق به). 


قال النووي لته في ”شرح مسلم“ (۲۱۷۹): قال أَصْحَابئًا: هَذَا الْحَيِيثْ 
فِيمَنْ جَلَسَ فِي مَوْضِع مِنْ الْمَسْجِد أَوْ عَيْره؛ لِصَلاةٍ ة مشا َم قَارَقَُ لِيَحُود» بان 
فَارَقَُ ِيتَوَضَّأء أو يَقْضِي شغْلَا يسِيرا ثم يَحُود؛ لَمْ يَبطّل إختِصّاصه بَلْ إذَا رَجَمَ 


جور 


َهُوَ أَحَقٌ به في يِلْكَ الصَّلا ة؟ فَإِنْ كَانَ قَدْ قَعَدَ فيه غَيْره قَلَهُ أن يقيمة» وَعَلَىْ الْقَاعِد 


a4 


0 


ن يُقَارقة؛ لِهَذَا الْحَدِيتْء هَذَا هُوَ الضّحِيح عِنْد أَصْحَابنَاء وَأنّهُ يجب عَلَى مَنْ قَعَدَ 


ر ور 


فيه مقارقته إِذَا رَجَعَْ | ا قال بخضى الخلماء E‏ وَلَا يَجبء وهو 


ا 


(۱) أخرجه البخاري »)1۲۷١(‏ ومسلم (۲۱۷۷) (۲۸). واللفظ لمسلم. 


o۰‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
صحَابتا: ولا فرق د بين أن يقوم مِنه ويرك 


0 َحَقٌ به في الْحَالَيْنَ. قَالَ أَصْحَابنا: وَإِنَّمَا يَكُون 


وأما حجز مكان من المسجد دون الجلوس فيه فهذا من البدع والمحدثات. 
قال شيخ الإسلام وله كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ :)١189‏ وأما ما يفعله 
كثيرٌ من الناس من تقديم مفارش إل المسجد يوم الجمعة» أو غيرها قبل ذهاہم 


إل المسجد؛ فهذا منهىٌ عنه باتفاق المسلمين» بل محرم. اه 


(۱) وانظر: ”الفتاوی“ (۲۲/ ۱۹۳-۱۹۰). 


باب الأدَب o۲۱‏ 


و‌ 


e‏ عق رَه : متفق عاه: 
المسائل والآداب المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم لعق الأصابع عند الفراغ من الطعام. 


43 ت 


وني ”صحیح مسلم؟ (۲۰۳۳)» عن جابر ييه أن النبي 


3. 


الأصابع والصحفة. وقال: (إنكم لاتدرون في أي طعامكم البركة) . 


١ 


٤ 


وفي الباب أحاديث أخرئ في ”الصحيحين" وغيرها. 
© وهذا عن سبيل الاستحباب عند الجمهور؛ لأنه أدب وإرشاد لما فيه 
البركة. 
© وذهب ابن حزم إلى وجوب ذلك كما في ”المحلل“ »)۱١۳١(‏ وهو ظاهر 


اختيار الصنعاني وله في ”السبل“. 


)١(‏ أخرجه البخاري (557 6)» ومسلم (2730771). وليس عند البخاري لفظ «طعامًا). 


00 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْ أبِي هْرَيْرةَ يك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «ليْسَلم الصّغِيرٌ عَلَئ 
الکیں وَالرٌ علا القاعلء والقلیل عل آلکٹرا: می عل وف رواية 
لِمُسْلِم: (وَالرَاكِبٌ عَلَىْ ال)شِي)».'" 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الابتداء بالسلام. 
دل حديث الباب على أنه يُستحب للصغير أن يبدأ السلام على الكبير» وكذا 


الماز علا القاعد» والقليل عل الكثيرء والراكب عل الماشى» وهذا غلم سبيل 


3 1 
aN 
C+ ع‎ 


ويجوز أن يحصل العكس؛ لحديث أي أمامة كت أ ن النبي 5 
الذي يبدأ بالسلام: «أولاهما بالله تعالئ», أخرجه الترمذي (25795). وهو في 


”الصحيح المسند" لشيخنا الوادعى مَللته. 


١‏ قال في 


)١(‏ أخرجه البخاري (5771): ومسلم .)۲٠٦١(‏ وليس عنده «الصغير على الكبير» وني مكانها 
الرواية الآتية. 


(؟) أخرجه مسلم برقم .)75١70(‏ وهي عند البخاري أيضًا (1775). 


بَابُ الأب oY‏ 


رموه و2. رو 


حَدَهُعً). رَوَاُ أَحْمَدٌ وَالبَبْهَقِقٌ "ا 


6 

اما 
م 
1 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة عل أن رد السلام فرض علل الكفاية» وقد تقدم ذكر 
المسألة في أحكام الحديث الأول. 


)١(‏ حسن لغيره. الحديث لم يخرجه أحمد. وأخرجه أبوداود »2)07١١(‏ والبيهقي (9/ 44)» وفي إسناده 
ولغ شاهد من مراسيل زيد بن أسلم: أخرجه مالك في ”الموطل" عنه عن النبي ميد بلفظ: 
«يسلم الراكب علئ الماشي وإذا سلم من القوم أحد أجزأ عنهم». انظر: ”الموطأً" (409/57). 
ول شاهد من حديث الحسن بن علي: أخرجه الطبراني في ”الکبير“ )۲۷۳١(‏ وفي إسناده عمر 
ابن حفص الرقاشي لم أعرفه إلا أن يكون تصحف عن عَمرو بن حفص وهو ابن ربال الرقاشي 
فهو ثقة» وفي إسناده كثير بن يحيئ» قال الهيثمي في ”المجمع“ (۸/ :)۴١‏ ضعيف. 
قلت: وجدت تر حمة لهذا الاسم ف #الميزان؟ و ”اللسان“» فيهما أنه روئ عنه أبوزرعة وأبوحاتم 
وعبدالله بن أحمد. وقال أبوحاتم محله الصدقء وقال أبوزرعة: صدوقء فهذا حسن الحديث على 
أقل أحواله؛ فإن يكن هو الذي في السند فلا إشكال» وإلا فالاعتماد عل ما قال الهيثمي. 
والحديث حسن -إن شاء الله- بهذه الطرق, والله أعلم. وقد حسنه الإمام الألباني كله في 
”الإرواء" (8/ا/ا)» و”الصحيحة" .)١517(‏ 


o۲٤‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 

9 وَعَنه لك قالّ: قال رَسول الله يكلِِ: «لا تَبْدَءُوا اليَهُودَ ولا النَصَارَئ 

السام وَإِذَ لقي مُوَهُمْ في طريق فَاصْطَرُوهُمْ إلى أضيّقدا. أَخْرَجَهُ مُشْلة '"' 
الأحكام المستفادة من الحديث 


هنالك. 
2553 وَعَنْهُ عَنِ اللي ل قَالَ: «إذَا عَطَس أَحَدَُكُمْ كَلَْقَلَ: الحَمْد لل وَلْيَقلُ 


0 


اسيم َإدًا | قَالَ لَهُ: يَرْحَمُك الك فليقل: يَهدِيكُمْ الله وَيُصْلِحُ 
ل 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 
تقدمت بعض أحكام العطاس عند ذكر الأحكام المستفادة من الحديث 
الأول» ونذكر ههنا مسألتين ملحقتين. 
مسألة [1]: إذا عطس اليهودي» فهل يشمت إذا حمد الله؟ 
بت من حديث أب موسا غند أبي بداوه (6۰۳۸) وغیره آن البهوه کانوا 
يتعاطسون عند النبي بيد رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله. فكان يقول لهم: 
)١(‏ كذا في النسخ (وعنه) والصواب (وعن أبي هريرة)؛ لأن الحديث المذكور والأربعة التي بعده كلها 


عن أبي هريرة. والحديث أخرجه مسلم برقم )7١171(‏ عن أبي هريرة ميته 
() أخرجه البخاري برقم (5 577). 


بَابْ الأدب 02 
(يهديكم الله ويصلح بالكم). وهذا الحديث في ”الصحيح المسند" لشيخناء 
ووالدنا مقبل بن هادي الوادعي هللته. 
مسألة [۲]: إذا تكرر العطاس» فهل يكرر الحمد والتشميت؟ 

آخرج مسلم في ”صحیحه“ (۲۹۹۳) عن سلمة بن الأكوع آنه سمع النبي 
وعطس عنده رجل» فقال له: «يرحهمك الله)» ثم عطس أخرئ» فقال النبي 
: «الوجل مزكوم). 

ففي هذا الحديث أن النبي ييي عَلِمَ أنه مزكوم؛ فترك تشميته في الثانية 
وعليه فإذا عَرَف الرجل أنَّ أخاه مزكوم فلا يلزمه أن يكرر التشميت. 
© وقد قال جماعة من الفقهاء: إنه يشمته ثلانّاء ثم يترك» وجاء في ذلك حديث 
مرفوع عن أبي هريرة ل بلفظ: «(شمت أخاك ثلاثاء فا زاد فهو زكام» أخرجه 
أبو داود (5 07 20» والراجح وقفه على أبي هريرة. 

وجاء مرسل من مراسيل أبي بكر بن حزم أخرجه مالك في ”الموطا" 
(؟/ ه450). 

وصح عن ابن عمر وشا كما ني ”مصنف ابن أبي شيبة" (8/ )44٠‏ أنَّ رجلا 
عطس عنده فشمته» ثم عطس» فشمته» ثم عاد في الثالثة» فقال: إنك مضنوك. 

وأثر ابن عمر» وأبي هريرة مَل يمكن حمله على أنه يعلم منه الزكام بعد ذلك» 
فلو علم مرضه في الثانية؛ لم يلزم التشميت كما فعل النبي مَك فلا معارضة في 


o۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ذلك» وأما العاطس فعليه أن يكرر الحمد؛ لعموم الحديث» والله أعلم. 


5533 وَعَنْهُ ميلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلة: «لا يَشْرَينَ أَحَدٌ نكم قات». 


¢ 


خر جه م 
المسائل والآداب المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: حكم الشرب قائما . 

© ذهب الجمهور من أهل العلم إلى الجواز مع كراهة ذلك؛ جمعًا بين الأدلة) 

ففي ”الصحيحين" عن ابن عباس ذه لا 

قائہ." وني ”البخاري" (07171) عن علي يبل آنه شرب وهو قائم» ثم قال: 
هكذا رأيت النبي 2 يفعل. فجمع أصحاب هذا القول بين الأدلة بذلك. 

© وذهب ابن حزمء والشوكاني» والألباني إلى تحريم ذلك؛ تقديمًا لأدلة المنع؛ 
لأنها قولية» وهي مقدمة عندهم علل الأدلة الفعلية؛ لوجود الاحتمالات فيها. 


والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'*) 


.)٦۲۲۲( ”الفتح“‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲٠۲7(‏ وعنده زيادة: (فمن نسي فليستقيء) وني إسناده عمر بن حمزة» وقد 
ضعفه جماعة من الأئمة» وهذا الحديث مما أنكر عليه كما في ”الميزان". 

والحديث له شواهد بدون الزيادة «فمن نسى فليستقىء»2 فهذه الزيادة منكرة» ومن شواهد 

الحديث حديث أنس عند مسلم (7014) أن البي (أ نبئ عن الشرب قائمًا وعنده (5018) عن 
أبي سعيد أن النبي بب زجر عن الشرب قائمًا. وي الباب أحاديث أخرى. انظر: ”الضعيفة“ (۹۲۷). 

(۳) آخرجه البخاري »)٥٩۱۷(‏ ومسلم برقم (۲۰۲۷). 

() انظر: ”الفتح" (0515). 


يَابُ الأدَب oV‏ 
و۷٤٤‏ )ا وَعَنْهُ د قال رَسُولُ الله يلِ: «إذَا انتعل أَحَدّكُمْ َا باليَمِينِ 


ر 


ل ا ا 9 2006 07 
وَإِذا نرَعَ فَليبدَأً بالشّ شال وَلتَكنٍ اليم أوَلَهَ) نعل وَآخْرَهُ) فُرَعُا. مدل عليه 
المسائل والآداب المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ ابتداء الانتعال باليمين. 


تچ 
ر 


قال الحافظ وله في ”الفتح؟ (2857): قَالَ إثن عَبّد الْبرّ: مَنْ بَدَأً الانْتِعَالٍ 


00 | أَسَاء؛ لِمْخَالَْةِ السُنّه وَلكِنْ لا يَحْرُم عَلَيْه لَبْس تَغْله. وَقَالَ غَيْره: 


له أن ر ؛ يتزع اکل من ری تا انی وَتَقَلَ عِيَاض وَغَيْره الإجْمّاع 
1 مْر فيه للِاسْتِحْبّابٍ.اه 


له 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري (02807)» ومسلم (730917). واللفظ للبخاري» ليس عند مسلم «ولتكن 
اليمن... » إلخ. وعنده «ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا». 


o۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و 6 وَعَنه بلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل «لا يَمْش أَحَدَكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةِه 


ذه 
و وک ار e‏ 3 و ر )01( 
ولينعله)] جَمِيعًا أو لِيَخلعه] جَمِيعا). متفق عَلَيْه. 
.و سر ت س د 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ المشي 2 نعل واحدة. 
تقدم حديث الباب في النهي عن ذلك» وني مسلم ٩۸(‏ °(« عن أبي هريرة 
مو مرفوغا: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها)» 
وبنحوه عنده (۲۰۹۹)» عن جابر ره 
قال النووي لله :)۲٠۹۷(‏ قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه» ومثلة 


ومخالف للوقار؛ ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرئ؛ فيعسر مشيه» وربما كان 
سبيًا للعثار. 


قلت: ومن العلل التي ذكروها في النهي أنها مشية الشيطان» وهذه العلة قد 
جاء فيها حديث صحيح. فقد أخرج الطحاوي وله في «مشکل الاآثار“ )١١١۸(‏ 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة مل أن رسول الله يد نم عن المشي في النعل 
الواحدة» وقال: (إِنَّ الشيطان يمشي بالنعل الواحدة»» وقد صححه الإمام الألباني 


کاله :0 في ”اله ح حة»" (/55). 


)١(‏ أخرجه البخاري (0855)», ومسلم )7١91(‏ (258). ولفظ البخاري «أو ليحفههما». 


باب الأدب 0049 


E‏ وَعَنِ ابن عمَرَ مف قَالّ: قال رَس سول الله لله: دلا ينظ الله ل ج 


رق ھن س و 


ثويه خيلاء). فق ا 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم إسبال الإزار؟ 


في الحديث تحريم إسبال الإزار خيلاءً» ويحرم إسباله علل الصحبح وإن لم 
يقصد الخيلاء؛ لأنه ذريعة إليه» فقد روئ أبو داود »)5٠85(‏ من حديث جابر بن 
سليم مَك أن النبي ينيد قال له: «إياك وإسبال الإزار؛ فإنَّ إسبال الإزار من 
المخيلة)» وتقدم ذكر هذه المسألة مع بيان حكمها في [باب اللباس من كتاب 
الصلاة]. 


2 


011503 وَعَنْهُ للها أَنَّ رَسُولَ الله بلا قَالَّ: ١إذا‏ أَكلَ حدم لال وينه ودا 


مھ ر م رر 


8 ص اه رع و د ¢ 
شرب ب بيمينه» إن الشَّيْطَانَ 1 بشاله. يفوت بشِ]له). | خرجه 


6 م ےر 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الأكل والشرب بالشمال؟ 
دل الحديت المذكون غلم تحريم ذلك؛ وقد تقدم ذكر المسالة في [باب 
الوليمة من كتاب النكاح]. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۷۸۳(‏ ومسلم .)۲۰۸٠(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۰۲۰). 


0۳۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


0 وعن عمرو بن م شعيب عن أبيه عن جَدهِ قال: قال رَسَول الله : 


و 9 ارون © ا ا ۹ o‏ رض چ ص 5 عض ع 
«کل» واشرب» والبّس. وتصدى ِي عير سرب ولا خيلةً). أخرجة آبوداود 


ر ەر ررر 2 ١‏ 
وأحمد» وعلقه ال 0 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث تحريم الإسراف, والمخيلة في أكل الإنسان. وشربه» وهذا من 
شكر نعمة الله؛ فعلل الإنسان أن يشكر نعمة الله بطاعته. 


وأما الإسراف والمخيلة فهى من كفران النعمة» قال تعالل: # وڪاو واشريوأول 


الى و 


شرهوا نه لابح بُالْمسَرِفِينَ # [الأعراف:١"]»‏ والإسراف هو مجاوزة الحد الشرعى. 


4 


(۱) حسن. آخرجه امد (۲/ ۱۸۱) (۲/ ۱۸۲) من طريق همام» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده به» وإسناده حسن» وم يخرج الحديث أبوداود» وقد أخرجه النسائی /٥(‏ ۷۹). 
وابن ماجه )۳٠٠١(‏ من طريق همام به» وعلقه البخاري بصيغة الجزم في بداية (كتاب اللباس). 


باب الير وائصلة لاه 
ع ا ج 0 
باب البر والصلهة 


قال الصنعاني لله في ”سبل السلا (21919/5): الْبر: بَكَسْرٍ الْمُوَحَدَقٍ 
هو التوسع في فعل الخير. والبر بفتجها: المُتَوْسّع في الْحَيْرَاتِ وَهْوَّ مِنْ صِمَاتِ 


4 سر سو احم‎ r َه رم‎ 8 ٣ چ مم َه ت‎ a 
الله تعالى . وَالصلة بكسر الصّادِ المُهمَلة مصدر وصله كرعده عِدَّة. فى ”النهاية“:‎ 
هه عر انه م ل ف 37 ا ار ا تررك مده روه 1 كك‎ 

ر فِي الحَدِيثِ ذكرٌ صِلةٍ الأرْحَامء وَهِيَ كِنايّة عَنْ الإِحْسَانٍ إلى الأقربين مِنْ 
e‏ ر ر ص ەر ت o o7‏ ص س o‏ را ا 3 
دوي النسّب وَالأصهارء وَالتعطفب عليهم» وَالرَفقٍ بهم والرعاية لا حوالهم» 


ا 9 ره عَم - 0 E‏ 00 03 
وَكَذْلِك إن تعَدوا وَأسَاءَواء وَضِد ذلِك قطيعة الرّحم.اه 


or‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


MILD N E 


م و a (TK‏ رع 2 ر 3 - 02 
في ررفةه» أن ينسَا فى | و» فلیصل رحمه». اخرَجه البخاري. 


قَاطِعْ ا. ب يَعْنِي اط ر رجم. . متف عله 
المسائل والآداب المستفادة من الحديثين 


4 
0 


مسألة [1]: معنى قوله عد مُنْسَألَهُ في أثرو». 

قيل: معناه أن يبارك له في عمره» فيوفقه الله تعالى إلى فعل الطاعات» فيصير 
کمن طال عمره. 

وقيل: هو عل ظاهره» وهو أنَّ الصلة سبب في زيادة العمر» وكل ذلك 
مكتوب في اللوح المحفوظ فقد كتب فيه أن فلانًا سيصل رحه» وسيكون أجله 
في وقت كذاء ويؤيد صحة هذا التفسير حديث عائشة مشا عند أحمد »)٠١۹ /٩(‏ 
وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا كل برقم (159) أن التي يد قال: 


«وصلة الرحم» وحسن الخلق. وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمارا. 
وتغيير العمر يحصل في الصحف التي مع الملاتكة» وأما اللوح المحفوظ 


)١(‏ في (أ) و(ب): (عليه) والمثبت يوافق رواية البخاري. 

(0) أي: يؤخر أجله. 

(۳) أخرجه البخاري برقم .)0۹۸٥(‏ بلفظ: «من سره». 

() أخرجه البخاري (٤0۹۸)»ء‏ ومسلم (225007). والتفسير لسفيان بن عيينة عند مسلم فقط. 


يَابُ اليرٌوَالصلَةٍ or‏ 
فقد كتب فيه كل ما هو كائن إِلْ قيام الساعة» قال تعالى: #یمحوا الله ماتا و 
وَعِنْدَه ڪب 4[ الرعد وس ٩‏ 
مسألة [۲]: ضابط الرحم. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ (0۹۸۲): بفتح الرّاء وَكَسْر الْحَاء الْمُهْمَلة 
ٿه آَم ل سَوَاء 
كَانَ ذا مَحْرّم أَمْ لا. وَقِيِلَ: هُمْ الْمَحَارِم فَقَطْ. وَالَْوَّلَ هُوَ الْمْرَجَح؛ لن الثاني 
يَسَْلْزِمِ خرُوج أَؤْلَاد الْأَعْمَام وَأَوْلاد الأَخْوَّال مِنْ دوي الْأَرْحَامء وَلَيْسَ كَذَّلِكَ.اه 


1 ر 2 8 ر س ق E‏ 
لق علو الأكارب» وَهُْ من يه وَيْن الخر تبه سَوَاء كان رهه 


فلت: ويؤيد ما رجحه الحافظ ما أخرجه مسلم »)۲٠٤(‏ من حديث أبي 
هريرة وله قال: لما ثؤلت: # وََنَذِرَ عَشِيرَيّك الْأفروي * [الشعراء:14؟] دعا رسول الله 
7 قريشّاه فاجتمعواء فعمّ وخصّء فقال: «يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم 
من النارء يا بني مرة بن كعبء أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمسء أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني عبد منافء أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشمء أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلبء أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي 
نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئّاء غير أنَّ لكم رحمًا سأبلها ببلانهاا. 
وأصله في ”البخاري؟ (١/ا/51).‏ 

وفي ”مستدرك الحاكم" :»)847/١(‏ عن ابن عباس بلق أن النبي قال: 
١اعرفوا‏ أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ فإنه لا بُعْدَ لنسب إذا وُصِلّت وإن كانت بعيدة 


.)٥۹۸٥( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


o‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
و و 
ولا قرب ها إذا قطعت وإن كانت قريبة»» وهو في ”الصحيح المسند“ )٦۲۷(‏ 
0 لشيخنا الوادعى مَللَنْه. 
مسألة ["]: تحريم قطيعة الرحم. 
دلّ الحديث الثاني عل أنَّ قطيعة الرحم محرمة» وأنه سبب لعدم دخول الجنة 
-والعياذ بالله-. والمقصود به في حق المؤمن: لا يدخلها دخولا أوليًا إن شاء الله 
تعذيبه» وقد جاء في الحديث الآخر: (إِنَّ الله تعالئ قال: من وصلك وصلته. ومن 
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قطعك قطعته» خر جه البخاري (0۹۸۸)» ومسلم )١005(‏ عن أبي هريرة تينه. 
مسألة :]٤[‏ بماذا تحصل الصلة والقطيعة؟ 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)٥۹۸۹(‏ قال الْقَرْطبيّ: الرّحِم التي توصل 
عَامَة وَحَاصَّةء فَالْعَامّة رَحِم الدّين» وَتَجِبٍ مواصلتها بالترًاددء وَالتَاصح» 
وَالْعَدْلء وَالإنْصَافء وَالْقِيَام بِالْحُقُوقٍ الْوَاجِبّة وَالْمُسْتَحَبّة وَأَمّا الرّحِم الْخَاصَّة 
تزِيد لِلتَمَقَةِ عَلَْ القَرِيبء وَتَقَفَد أَحْوَالهمْء وَالتَعَافْل عَنْ رَلَامِمْء وَتتَقَاوَت 
مَرَاتب إِسْتِحْقَاقهِمْ في ذَلِكٌ.اه 

قلت: ويدل على ذلك حديث جابر في "صحيح مسلم" (491)» مرفوعًا: «ابدأ 
بنفسك فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل شيء فلِذي قرابتك). 
وكذلك حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده المتقدم في (النفقات)» وفيه: 
اثم أدناك أدناك». 


ت ٠.‏ رادو ا 0 0 ر ا رد ٣ 03 2 ٠‏ قير م اوه 
قال الحافظ هللته: وَقال ابن أبي جَمْرَة: تكون صلة الرْجم بالمَال» وَبالعونِ 


يَابْ اليرّوَالصلة oo‏ 


عن افاعم وفع الصّرّرء وَبطَلَاقَةِ الْوَجْه وَبالدّعَاءِ وَالْمَعْتَ الْجَامِع إِيضصَال 
ا 0 مِنْ السَّرَ بحسب الطَاقةء وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَرَ ذا 
کان اهل الرَّحِم أمْل إِسْيِقَا سْتِقَامَة؟ قن ELE‏ فَمْقَاطَعَتَهِمْ في الله هي 
اب برط ذل الد في رهب ٤#‏ : 
NEA ESE‏ 
يَعْودُوا إلى الطّريق المثلى.اه 

قال النووي لله /۱١(‏ ۱۱۳): قال الْقَاضِي عِيّاض: وَلَا خلاف 
الرجم وَاجبة في الْجْمْلة وَقَطِيعَتهَا مَعْصِيّة كَبِيرَة. قَالَ: وَالْأَحَادِيث في اباب 
تَشْهَد لِهَذَاه وَلَكِنَّ الصّلّة دَرَجَات بَعْضها أَرْقَع مِنْ بَعْض» وَأَذنَاهًا تَرْكَ المُهَاجَرَة 
وَصِلَتهًا بالْكَلام وَلَوْ بالسّلام» وَيَخْتَلِف ذَلِكَ باخيلان الْقَدْرَة وَالْحَاجَة قَونْها 
وَاجبء وَمِنْها مُسْتَحَبَّء وَلّوْ وَصَلّ بَعْض الصّلَّة ولّمْ يَصل غَايَتَهًا لَا يُسَمّى فَاطِعَا 


- 


ولو فصر عَمًَا يقر عليه وينبغي لَه ا د يَسَمَىْ وَاصِلًا. اه 


6 


وا أ م عرض 
عُلَامَهمْ إذَا أَصَرُوا أن ذَلِكَ بِسَبَبِ 


ت ج 


صلة 


ت 


قال المناوي كله في ”فيض القدير" (4457): وقد ورد الحث فيما لا بُحصئ 
من الأخبار عن صلة الرحم, ولم يرد لها ضابط؛ فالمعول علل العرف» ويختلف 
باختلاف الأشخاص» والأحوال» والأزمنة» والواجب منها ما يعد به في العرف 
واصلاء وما زاد تفضل ومكرمة. انتهئا المراد. 


قال ارغ ان ادل اللي كي أذ القظيحة ممحصل يترك ماهو واج 
عليه فيهم بدون عذرء والله أعلم. 


7ه فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


51١5652‏ عن المُرة بن شغبة م أن رشو اهدب قال: «إن ال حر َي 


قوق الأَمَّمَات 0 البَّاتِء و 0 مَنَعًا مَنْعا وَمَاتِ وَكْرِه لک قیل وال وَكَثْرَةَ السّوّالِ 


ا ا 8 e‏ 
وَإضَاعَة الال». متمق عله ^ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


في هذا الحديث تحريم عقوق الأمهات» وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب» 
كما عدَّ ذلك رسول الله يِذ كما في حديث أبي بكرة» وأنس صلقي أخرجهما 
الان 

وفي الحديث تحريم وأد البنات» وذلك صنيع الجاهلية الذين كانوا يدفنون 
البنات وهر أحياء؛ مخافة العار. 

ومعنئ قوله في الحديث: 'وَمَنْعَا وَهَاتاء أي: يمنع ما يجب عليه ويطلب ما 
لا يستحق طلبه. 

ومعنئ قوله: (وکره لَك أي: كراهة تحريمء قال تعالى بعد أن ذكر عددًا من 
كاك الدنوب: کک کر ك کان سیش روند ریف روا4 [الإسراء:۳۸]. 


وقوله: «قيل وَقَالٌ» المراد به نقل الكلام بدون تثبت» وكذا الغيبةء والنميمة» 


4 


قال تعال: ْء# مالظ من قول 


ع 


دید رقی عَمَيدٌ 4# [ق: :1۸[. 


(1) أخرجه البخاري »)٥۹۷٥(‏ ومسلم عقب حدیث .)۱۷۱١(‏ 


يَابُ اليرٌوَالصلَةٍ o۷‏ 
وقوله: َوَكَثْرَة الشُوال) يشمل سؤال المال» ويشهل سؤال التعدة» وسؤال 


وقوله: «وإضاعة الَلِ) هو صرفه في غير وجه شرعي بغير حق» وفي 
و 


«لبخاري“ (۳۱۱۸)» من حديث خولة وبق أنَّ النبى تيد قال: «إِنَّ أناسّا 
يتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة». 

١ 3‏ وَعَنْ عَبْدِاهِ بْنِ عَمُرو بن الحاص وشا عن التي ياء قَالَ: «رضًا الله 
في رضًا الوَالِدَيْن e‏ اللو في سط ا الوالِدَيْن. جه التريذيٰ» يه 


دن ان واكاك . و )١‏ 
الأدب المستفاد من الحديث 


فق البحديث أن إوضاء الوالدين سنت لأوضاء الله وان .ستعظ الوالدزى سب 
لسخط الله والآدلة تبلغ التواتر في طاعة الوالدين» وتحريم عقوقهم, بل قد قرن 


بس ماعو کی 


00 


چ > وو ا 2 20 
الاعبدوا! إِيّاه ويالو اذ سسا € [الإسراء:۲۳]. 


(۱) ضعیف. آخرجه الترمذي »)۱۸۹٩۹(‏ وابن حبان (574)» والحاكم »)١07-١151١/5(‏ وني إسناده 
عطاء العامري وهو مجهولء واختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي وقفه. والموقوف أيضًا فيه 
الرجل المذكورء وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: «طاعة الله طاعة الوالد» ومعصية الله 
معصية الوالد) أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (77175) وفي إسناده أحمد بن إبراهيم بن كيسان 
الثقفي وإسماعيل بن عمرو كلاهما مترجم في ”لسان الميزان"» وكلاهما ضعيف. 


o۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


5 


1517 عن آي ب َي اَي 4 قال الذي تبي بده لامؤين ڪب 


8 


ت لارو ار لاما بب ا Fe‏ متفق علبة. 0 
الأدب المستفاد من الحديث 


دن هذا سريت عله أن اد امن کا کو اا د ج ل 
المسلم ما يحب لنفسه» ولا سيما في أمور الدين؛ فلا يجوز لمسلم أن يحب 
لنفسه الاستقامة ولا يحب ذلك لأخيه المسلم. 

ويشمل الحديث أيضًا أمورٌ الدنياء وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: 
ك لار الكجرة يحَمَنهسا ذبن لا يدون عار فى الْأرض ولا هاو ولعب للنتقيت * 
[القصص:87]» ولا يحصل ذلك إلا بأن ينقي الإنسان قلبه من الحسد» والحقد. 


والبغضاء» ويستعين بربه عزوجل علل ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17)؛ ومسلم (55) (77). ولفظ البخاري «لأخيه» وهي عند مسلم أيضًا. 


< و ا u‏ روم 7 0 2م 22 e‏ 7م و و ع 
ل: «أن تك ودا وهو خلقك»» قلت: ثم آأي؟ قال: «ثم آن تقتل ولدك خشية 
0 أي 

سك سس / لخت r uf Of.‏ 1ه 0١‏ 
أن يأكل مَعَكَاء قلت: ثم آي؟ قال: «ثم أن تزانى بحليلة جَارك). متفق عَلَيّه. 


الأدب والأحكام المستفادة من الحديث 


أعظم ذنب يُعصى الله به هو الشرك باله» قال تعالل عن لقمان: e‏ 


ل ی ص ٤‏ ور 


با ا رك الصّرَلِك لظام عظيم € القمان:۳٠]ء‏ وقال تعالل: # إن الله لا يقر أن دشر بد 


تف 


رج رھ ب وات اص کے 
ويعفر مادو دك لمن مَكَاءٌ € [الساء:۸٤].‏ 


ومن الذنوب العظيمة قتل الولد خشية الفقرء والزنئ بحليلة الجارء» قال الله 


و- 


صو يز دوم ل يم 
ن ترزفهم ولک لن 


< ر سە ے ر صا 


عزوجل في كتابه الكريم: ولا دلوا ولد حَشْيَة م 


4 


كادخطعًا كيرا * ول SIE‏ هرکان و فحص وسيل € ار .[rY-‏ 


وقال النبي د «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جارها 
أخر جه أحمد (8/7)» من حديث المقداد بن اللأسود تٍ مله بإسناد حسن. 


.)85( أخرجه البخاري (441/1)» ومسلم‎ )١( 


056 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


١ وَعَنْ عَبْدللَِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص بيللمًا أن رَسُولَ الله يك قَالَ:‎ ١554 
الكَبَائِرٍ شَثُمُ الرّجُلٍ وَالِدَيُوا قِيل: وَهَل يَسْبّ الرّجْلُ وَالِدَيْه؟ قَالَ: ١نَعَمْ بسب‎ 
با الرّجْلِء فيسب با كشب أنه و ا‎ 
الأدب المستفاد من الحديث‎ 

في هذا الحديث عِظَّمُ ذنب من يشتم والديه» ويسبهماء ويلعنهما؛ لأنه إذا كان 
من الكبائر أن يكون سببًا في سب والديه» ولعنهماء فكيف بحال من يباشر السب» 
واللعن» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا الحديث فيه شبه بقوله تعالى: ولا سا بے يدَعونَ من دون أ 
فسا اه عدوا بعر علْم ‏ [الاأنعام:۸٠٠]؛‏ فالحديث مع الآية أ أا في سد الذرائع» 


وبالله التوفيق. 


(1) أخرجه البخاري (09171)؛ ومسلم (40). واللفظ لمسلمء وعند البخاري «من الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه قبل »وكيف يلعن الرخل والديه., فذكره: 


بَابْ اليرّوَالصلة 60١‏ 





29 وَعَنْ أبِي أَيُوبَ بلك أن رَسُولَ الله يله فَالَ: ١لا‏ يحل لِمُسْلِم أن هجر 
2 ن سس 0 و 
أحاه فوق ؟ ثِ لال يلقيان» فَيُعْرِض هَذَا وَيُعْرِض هَذاء وخيره الذى يندا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: هجر المسلم. 

دلّ حديثٌ الباب علخ تحريم هجر المسلم فوق ثلاثة أيامء وذلك فيما إذا كان 
سبب ذلك تحريشات من الشيطان مع صلاح كل منهما في دينه. 

أما إذا كان أحدهما مبتدعاء أو فاسقًا مجاهرًا بالكبائر؛ فيجوز هجره لله أكثر 
من ذلك» وما أحسن قول أبي عثمان إسماعيل الصابوني لن فقد قال في كتابه 
”عقيدة السلف وأصحاب الحديث“ (ص۲۹۸): ويبغضون أهل البدع الذين 
أحدثوا ني الدین ما لیس منه» ولا یحبونهم ولا یصحبونهم» ولا یسمعون کلامهم» 
ولا يجالسونهم» ولا يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونهم» ويرون صون آذاهم عن 
سماع أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان» وقرّت في القلوب ضرّت» وجرّت إليها من 
الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرّت. وفيه أنزل الله عزوجل قوله: #وَإذًا ريت 
الذي وون ف ایتا تا فار عنم ی نو ضوافي َل حديثٍ بث عبرو € [الأنعام A.1:‏ 


قال الحافظ كله في ”الفتح“ )1٠۷۷(‏ في بيان ضابط التهاجر المحرم: وَلا 


(1) أخرجه البخاري (1۰۷۷)» ومسلم .)۲٥٠۰(‏ 


o۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


م 


0 03 وس - 0 > ل وس CEC‏ م فم EA e‏ 
يخفى أن هنا مَقَامَيْنِ أعلى وَأذتّى» فالاأعلى إجتتاب الإعرّاض جملة» فيبذل 
r‏ ي 5 E‏ وه ب و م ر 26 
الساام» والكلام» وَالمُوَادَدَة بكل طريق» وَالْأَدْنَئ الإقتِصّار عَلَى ٠‏ 
ما الأعلىا فمن تر 


غیره» وَلوَِيد اليد إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ , 0 7 وَأَما 
° 2% ر او م 4 E‏ ۰ م 7 I‏ 


00 el :)٦۰۷۷( وقال أيضًا‎ 


عد يان ا وا ووم ان نواه كه 65 3 مو ده اه 
فوق ثلاث إلا لِمَنْ خاف مِنْ مكالمته مَا يفسد عَلَيهِ دينه» أو يدخل منه على نّفسه 


4 


ت 


و دُنْياُ مَضَرّة؛ فَإِنْ كَانَ كَدَِكَ جَارَ وَرَبَ هَجْر جَوِيل حَيْر مِنْ مُخَالَطَة مُؤْؤِيّة. اه 
مسألة [؟]: متى يخرج المتهاجران من الهجر؟ 

أخرج الإمام أحمد (5/ :2٠١‏ من حديث هشام بن عامر مَيِككُ قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: «لايحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ فإنه) ناكبان 
عن الحق ما داما علئ صرامهماء وأو فيئًا يكون سبقه بالفيء كفارة له. وإن سلم 
فلم يقبل» ورد عليه سلامه؛ ردت عليه الملائكة» ورد علئ الآخر الشيطان» وإن 
ماتا على صرامهم لم يدخلا الجنة جميعًا أبرّااء وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا 
كله برقم .)١١85(‏ 
فهذا الحديث مع حديث الباب: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»؛ فيهما دلالة 
عل أن الْمُسََمَ منهما يخرح من الهجرة» وبال التوفيق. 


يَابُ اليرٌوَالصلَةٍ o‏ 
مسألة [*]: هجر المبتدع والمجاهر بالفسق. 


أحدهما: هجر ترك وبعد عن المجالسة لهم فهذا الهجر أمر به المسلمون؛ 


5 ان سي مكر د 16 > رع برا م . ماسم مكه > حو ري وو 2 
لقول الله تعال: # وإذا ريت أَلَّدِينَ + ضون ف ءايئينا فاعض عنهم حى يخوضوا في حديثٍ 


>2< 
8 
| 


موم ا لظامين 4% [الأنعام:۸٦]»‏ 


ے 


وقوله تعال: # وَقد درل عَم فيلكتب أَنْ إا م ءاینت آلو حفر پا وسشكهرا ي 


ت 
عبر بتر ر روو 2 34 م وور 


4 32 د ت 2 2 عر وار 
فلا تقعدوا مهم حَقّ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عير إّك لذا لهم ِن أله جامِع الْمَتفِقِينَ 


وا كعْرنَ 2 جَهَمَ جِيعًا 7 [النساء: »]1١5 ٠‏ وقال تعالى: % عرض ڪن بن تول عن ددرتا ور 


۶> 2 صرح سرلا عر ص الاح 
رد إِلَا الْحَيَؤة الذنيا © [النجم:ة؟]. 
ولقوله 755: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر 
ما نهئا الله عنه» أخرجه البخاري )٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص يناما . 
وني ”الصحيحين“ عن أبي موسی الأشعري ووه قال: قال رسول الله 6 : 
«مثل الحليس الصالح والسوء. كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك: إما 
أن يحذيك. وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير: إما أن يحرق 


ثيابك» وإما أن تجد ريحا خبيثة). 


وقي ”سنن أ داود“ »)٤۸۳۳(‏ و”الترمذي" (7717), عن 7 هريرة وول 
قال: قال رسول الله 6ئ: المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من خالل». 
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وأخرج البخاري »)٤٥٤١(‏ ومسلم )۲٠٠٠١(‏ عن عائشةء قالت: تلا رسول 


سس سرس سل رح وو 4 كم ۶ 
١‏ 


ل سا ت و لمر مء رر ت ا 
الله کل : # هو الذۍ آنزل علیك التب مه ١ا SS‏ 


قالت: قال رسول الله كَلكِةِ: «إذا 8 الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين 
سمئ الله فاحذروهم). 

وثبت عن ابن عباس ياء بإسناد صحيح كما في ”الشريعة“ للآجري 
(۳۳)» أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء» فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. 

وأخرج الدارمي في ”مقدمة سننه“ )5٠0(‏ بإسناد صحيح عن أبي قلابة» قال: 
"لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم, فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» 
أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون". 

وأخرجه أيضًا بإسناد صحيح )5١5(‏ عن الحسنء وابن سيرين قالا: لا 
تجالسوا أصحاب الأهواء» ولا تجادلوهم» ولا تسمعوا منهم. 

والثاني: هجر تأديب وزجرء بترك السلام» والكلام بالكلية» وبترك حقوق 
المسلم» من عيادة المريض» وشهود الجنازة» ونحو ذلك» فهذا الهجر متعلق 
بالمصلحة الشرعية» ولا يصنع إلا مع مصالح شرعية راجحة» فإن كانت المفاسد 
بهذا الهجر راجحة علل المصالح ترك هذا الهجرء ويستدل لهذا الهجر بحديث 


يَابُ اليرٌوَالصلَةٍ 00 
كعب بن مالك يبل في ”الصحيحين" أن النبي كَل والمسلمين هجروه مع بقية 
الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك خمسين ليلة. 

ويستدل له أيضًا بحديث: «القدرية حوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا 
تعودوهم» إن ماتوا فلا تشهدوهم). جاء عن جماعة من الصحابةء وهو حديث 
حسن بطرقه» كما بينا ذلك في ”التوضيح المفيد على كتاب فتح المجيد“ 
(ص۷۸۹). 

وفي البخاري »)٥٤۷٩۹(‏ ومسلم )۱۹٥٤(‏ عن عبد الله بن مغفل ميش» أن 
قريبًا له حذف» فنهاه» وقال: إن رسول الله يه نى عن الخذف» وقال: «إنها لا 
تصيد صيداء ولا تنكاً عدواء ولكنها تكسر السن» وتفقاً العين»» قال: فعادء فقال: 
أحدثك أن رسول الله بي هى عنه» ثم تخذف» لا أكلمك أبدا. واللفظ لمسلم. 

وقد بين ما ذكرناه في هذا الموضع شيخ الإسلام ابن تيمية كه فأحسن البيان 


كما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۸/ €( فراجعه فإنه مفيك. 
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- ا و 5 2 وس ره 5 ر م سعه 
ل: قال رَسُول الله يَلةِ: «كل مَعروف صَدقة). 


الأدب المستفاد من الحديث 


قال الحافظ كله في ”الفتح“ :)٠١۲١(‏ قال ابن أبي جرة: يطلق اسم 

المعروف علل ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر» سواء جرت به العادة أم 
ف 

لا؟ قال: والمراد بالصدقة الثواب؛ فإن قارنته النية أجر صاحبه جزمًا وإلا ففيه 


احتمال.اه 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)2507١(‏ وقد أخرجه مسلم برقم )٠٠١0(‏ من حديث حذيفة تولته. 


بَابْ اليرّوَالصلة 0۷ 


- و 


ول وغ أب در يبلك قَال: قال وَسْوَلُ اله علة: الا قن من امروف 


الأدب المستفاد من الحديث 


قال النووي كله :)۲٦۲١(‏ رُوي «طلق» علل ثلاثة أوجه: إسكان اللام 
وكسرهاء وطليق بزيادة ياء» ومعناه: سهل منبسط . فيه الحث عل فضل المعروف 
دما تسر هه وإ ن ق طا الرجه ع اللقاء باه 


و 


قال رَسُولٌ الله ي4: «إذا طبخت مرقة فاكو مَاءَمَا 


- 


53 ونه للك 


ع 


قَالَ: 
وَتَعَامَد جيرّانك) .ا خر همال" 


الأدب المستفاد من الحديث 


قال النووي که :)۲۹۲۰٥(‏ الحديث الوصية بالجار» وبيان عظم حقه» 
وفضيلة الإحسان إليه» وفي الحديث: «فآصبهم منه بمعروف»» أآي: أعطهم 


ع 
منه شتا. 


.)5575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١57( )7575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ك لقِيَامَة ومن يسر حل معسر 


يسر لله عله في ادنيا وَالآخرق وَمَنْ سر مل سره الله في الدَنيا والآخر 3 وَاللَهُ 


حخرة 


في عَوْنٍ العَبْدِ ما كَانَ العبْدٌ في عَوْنِ أَخِيدا ا 


الآداب المستفادة من الحديث 
في الحديث فضيلة عظيمة لمن نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنياء 
سواء كان بمالء أو إعانة ببدن» أو بمشاورة» أو ما أشبه ذلك» وفيه فضيلة أيضًا 
لمن يسر على المعسر بأن ينظره» أو يضع عنه المال» وذلك أيضًا من تنفيس 
الكربات. 
وفيه فضيلة لمن ستر مسلمًا فلا ينشر عيبه» ولا يفضحه. وذلك فيما إذا م 
يكن في ذلك ضرر بغيره. وفيه فضيلة التعاون علل البر والتقوئ» وأن ذلك سبب 


(1) أخرجه مسلم برقم (75199). في ضمن حديث طويل. 


تح 1 
aT‏ 
الأدب المستفاد من الحديث 
قال النووي كله (۱۸۹۳): فيه: فضِيلة الدلالّة عَلَىْ الْخَيْرء وَالتَِيهِ عَلَيْه 
وَالمُسَاعَدَة لماعل وَفيه: فَضِيلة تعْليم الْعلْم» وَوَظَائِف الْعِبَادَاتء لَا سِيّمَا لِمَنْ 
يَحْمَل بهَا مِنْ الْمْتََبدِينَ وَغَيْرهِمْ وَالْمُراد بول اجر تَاعِله: أن لَه توَابَا َل 
لفل كما أن لِمَاعِلِهِ تَوَابَاء وَكَا يَلْرّم أن يَكُون قَذْر تَوَابِمَا سَوَاء.اه 


ع 


و٤6‏ وَعَن ان عُمَرَ يها عن التي ڪي قَالَ: «مَنِ امتَعَادَكُمْ ب ا 
و ساك الى فأغطوةة و ا إل كُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِكُوه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا قَادْعُوا 
e‏ 5 
الآداب المستفادة من الحديث 

في الحديث دلالة عل أن المسلم ينبغي له إذا استعاذ إنسان بالله أن يعيذه مما 
استعاذ منه» وإذا سأله إنسان بالله أن يعطيه» وذلك حيث لا مشقة عليه. 

وكذلك على الإنسان أن يكافئ من صنع إليه المعروف بمعروف مثله» أو 
بالدعاء» وفي الحديث الآخر: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»). أخرجه أبوداود 
)48١١(‏ عن أبي هريرة مَيلُ» عن النبي يبد بإسناد صحيح. 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۹۳). 


(۲) صحيح. أخرجه البيهقي »)۱۹٩۹ /٤(‏ وهو عند أبي داود (۱۹۷۲)» والنسائي /٥(‏ ۸۲)» وغيرهم 
من طرق عن الأعمش» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمر به. وإسناده صحيح رجاله ثقات. 
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7111 
الزهد: أحسن تعريف له تعريف شيخ الإسلام: (هو ترك ما لا ينفع في 


الآخرة). 
٠‏ 000 2 فى سس (WD‏ 
والورع: هو ترك ما يخشّئ ضرره في الآخرة. 


21572 ) عن النعْمَانِ بن بير مله قال: منت شو اللو کو ول مرا 
النْعْمَان با أنه إل آذته-: إن الحلل بين وَإِنَّ الحَرَامَ بين وَبَْتَه] مُشْتَبِهَات 


عر 10و28 هم م ت ا ع 24 
لا يعَلَمْهُنَّ كَثِيرٌ مِنَّ النّاسٍِء فَمَنِ ات الشات كق استيا لديند رعذ ضف وعد 
وق في الشبهات وقح في لحرا کالڙاعي يزعي حول الى بُو ك أن بقح فبدء 


عدن سل ل 


ألا وَإِنَّ ِكل مَلِكِ حِمّى. لاون ی اھ کار لاون في الجَسَدِ مُضْفَة إَ 
صَلَحَتْ صَلَحَ الخد وإذا قدت فَسَلٌ المحَسد کل آلا وهی القَلَبُ). 


و 


متفق عَلَيّْه. 0 


الأدب المستفاد من الحديث 
أورد الحافظ ملت هذا الحديث في هذا الباب من أجل قوله: «فمن انَقَى 


الشات ققد ا لدينه وعرضه). 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۱۰/ ۰۲۱ »)٥۱۲-۵١۱۱‏ ”الفوائد“ (۱۱۸). 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


باب الرهد والورع ٥۵۱‏ 
وهذا الحديث أصلّ من أصول التورع» ويشبهه حديث: «دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك»؛ فإنَّ من استهان بالشبهات جره ذلك إلى الحرام» ومن ابتعد من 
الشبهات سلم من الحرام بتوفيق الله. 
والحديث له فوائد عظيمة» وشرحها يطول. وإنما ألمحنا إل الشاهد منه لهذا 


الباب» وقد شرحه الإمام ابن رجب هله کاله في ”جا مع العلوم والحكم" فأفاد وأجاد. 


۷9 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ميلك قَالَ: قَالَ رَسول الله بيك توس عبد الديتار 
N Ty‏ 
الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث ذه لمن جعل الدنيا همه وجعلها غاية مقصودة» وذم لمن قدمها 
عا طاعة الله4 فنا تثلووصير عيدًا لها تذلته الدننا والشيظاة كما يشاءه فم 


0 لا 
ها قم لمتكم ناوغز فاختو وليك ا َس راكاد حيط نا 


رر ا 2 2 


ت 00 [هود:ه١-5١].‏ 
قال الصنعاني ولله: واعلم أن المذموم من الدنيا كل ما يبعد العبد عن الله 
تعالمم» ويشغله عن واجب طاعته وعبادته» لا ما يعينه عل الأعمال الصالحة؛ فإنه 


.)1475( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ور يمي > > رم و عسات ر مره اش جين لبر وى 
ل عمَرَ ينثا قال: أخذ رَسُول الله ب بمَنكبيّء فقال: «كن في 
ا عه وعد قوم لق جد 1 6 اقرف مه 
و عابر سيلا ا ل ل 


تنتظر الصاح ودا أصبحت فاد تنتظر لاا وو ت ك 
حَيَاِك لِمَوتك. أخرَجَه البُحَاري. ٠‏ 
الأدب المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث إشارة إل الزهد في الدنياء وأخذ البلغة منهاء والكفاف» فكما 
لا يحتاج المسافر إِلْ أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره» فكذلك المؤمن لا يحتاج في 
الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل» قال تعالا: #يََقَوّم إنَمَامَاذِالْحَيَوةُ لديا مَتَدموَإنَ 


22 


E‏ هی دار انار € [غافر:9]. 


.)1515( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كه 


بَابُ الرهد والورع 28 
655502 وَعَن ابن عمَرَ بيا قال: قال رَسول الله 44 «من تشب بقوم فهو 


1 ےلوہ “2 DIE Sosa‏ 
منهما. أخرجة أَبُودَاود وَصَحَحَهُ ابن ا 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث تحريم التشبه بالكافرين فيما هو من خصائصهم كأعيادهم» 
وعباداهم» وزيهم» فمن فعل ذلك مُفَضَّلًا هديهم عن هدي رسول الله يد فقد 
كفر» وإلا فهو عاص بفعله ذلك» ويكون قوله: «فهو منهم» آي: في تلك الخصلة 
التي شاءههم بهاء والله أعلم. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود »)5077١(‏ حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الرحمن 


ابن ثابت» حدثنا حسان بن عطية» عن ابي منيب الجرشي» عن ابن عمر به. وإسناده حسن» 
وصححه الإمام الألباني كله في ”الإرواء“ .)١1779(‏ 
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e 9‏ ° هه الث ٣‏ 0 ا َه اا > ° > fies‏ ر 
إلى ۷۹ وَعَنِ ابْنِ عباس وبئثا قال: كنت خلف النبي 325 يَومّاء فقال: «يا غلام» 
° صن فا 5 > وو ر ا ع 9 2 ا ا مه 
احفظ الله حفظك.» احفظ الله تحده تحاهك» وإذا سألت فاسال الله» وإدا استعنت 


چ ° ب ت خب 0 2 fier‏ ر 3 
فَاسْتعِن بالله). رواه الترمذی» وَقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ. ' 


الأدب المستفاد من الحديث 
قولث: «احفظ الله يحفظك»., أي: احفظ الله بإقامة دينه يحفظك الله بتوفيقك 
للثبات والاستقامة» ويحفظك الله من بلاء الدنيا والآخرة. 
وقولة: (تجده تجاهك), أي : تجده ناصرك» ومؤيدك 1 أمور دنياك وآخرتك. 
وقولة: «إذا سألت فاسأل الله» يشمل الدعاء» ويشمل طلب المال والحاجة 
الدنيوية. 
وهذا الحديث من جوامع الكلم» فألفاظه يسيرة» ومعانيه كثيرة واسعة» وانظر 


شرح الحافظ ابن رجب علل هذا الحديث العظيم. 


)١(‏ حسن. أخرجه الترمذي »)۲١۱١(‏ من طريقين عن الليث بن سعد قال: حدثني قيس بن الحجاج» 
عن حنش الصنعانى» عن ابن عباس به» وإسناده حسن. 


باب الرهد والورع هه 


6 وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْلِ ميلك قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الي يك قَقَالَ: يا رَسُو ل 
اللى لني عَلَ عَمَل إدا عَولته أحَبنّي للك وَأَحَبّيِي النّاسُء قَقَالَ: «اْهَدْ في الدنيًا 


ا ل Ms‏ 


يبك الله وَارْمَدُ في عند التاس يبك التاس» . روه ان مَاجه» وسنده 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة عن أنَّ من رغب عن الدنياء وأقبل علم العلم والعبادة أحبه 
اللهء ومن زهد عما في أيدي الئاس أحبه الناس» وهذا الحديث وإن كان ضعيقًا 


فهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل عليه. 


(۱) ضعيف. رواه ابن ماجه »)5٠١7(‏ وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي وهو كذاب وضاع» فهذا 
الإسناد تالف» فعجبًا للحافظ كيف حسنه» وقد ذكر الإمام الألباني كله في ”الصحيحة؟ (145) 
طرقًا لتحسين الحديث» وهي ما بين شديد الضعف أو غير محفوظ» وأحسنها مرسل عن مجاهدء 
وقيل عن النخعي» وقيل عن ربعي بن حراش» وقيل عن إبراهيم بن أدهم عن النبي بجي اختلف 
الرواة فيه. وانظر: ”جامع العلوم والحكم“ »)-۱۷١/۲(‏ وقد ضعف الحديث شيخنا مقبل 
الوادعي هللته. 
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EV‏ ! وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَاصٍ با نره قال : ولت E OTD‏ : لن 
لله يحب العبدَ التَقَيَ العَنِيَّ الحَفِيَ'. أَخْرَجَهُ مُسْلة 7" 


الأدب المستفاد من الحديث 


دلّ الحديث عل أنَّ من كان عابدًا لله مُيَّقِيَا لربه سبحانه» غنيًا في نفسه. وهو 
القنوع بما أعطاه الله كما في الحديث: «ليس الغنئ عن كثرة العرض» ولكن الغنى 
غنئ النفس». أخرجه البخاري برقم (2555457)» ومسلم برقم »)۱٠١١(‏ عن أ 


الہ 


هريرة طوعنه يعت . فمن كان كذلك فهو محبوب عند ربه سبحانه» وتعالى. 


والخفي هو المنقطع إلى الله في نيته وفي عبادته. ولا يحب الرياء والسمعة» 
وهو بعيد عنهماء فهذا الإنسان الذي جمع هذه الخصال محبوب عند ربه سبحانه 
وتعالى» نسأل الله عزوجل أن يجعلنا كذلك بمنه وكرمه» وبال التوفيق 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۹٦۰(‏ 


بَابُ الرهد والورع 00۷ 


6n 


ff 59‏ کے 6ر لل ا e‏ بك ڪان ه To o3‏ م 
۷ وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ وه ل: قال رَسُول الله 3: «من حسّن إسلام المرء 


عع لا 
» 


ا 


كمومه ر کو + ك e‏ يا انين 1 
مَا لا يَعنيه). رَوَاهُ الترمذی» وَقال: 00 ١‏ 


> 


الأدب المستفاد من الحديث 


دل الحديث علل أن من أخلاق المسلم الكامل الإسلام أن يدع الخوض في 
أمور لا تعنيه» سواء كان ذلك من أمور الغيب» أو من أمور الناس الخاصّة التي لا 
يحبون أن يطلع عليها غيرهم. 


والحديث وإن كان ضعيمًا ققد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: «وَكانقْكُ 


ع م 


ر سے ے یچ یم ےر ر مجر مجو و5 م 2 سد دورو 
مالس لك پء عم إن المع والبصر والفواد کل ولک كان عنه معو € [الإسراء:3"]. 


وقال تعالى: لا لوعن آشیاء إن ند کک سوک © [المائدة:٠١٠].‏ 


مح و 


HC EÛ 3 LE Û * “Ir Jê‏ 14 |11 ة وا 
وقال تعالا: 9 قل نما حرم را کش ما ظھر نپا ومابطیَ 4 إل قوله: لون مووا 


ص 


الله ما لا كعامون € [الأعراف:۳٠].‏ 


)١(‏ ضعيف معل بالإرسال. أخرجه الترمذي (772117)» من طريق قرة بن عبدال رحمن» عن الزهري» 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. وقرة بن عبدالرحمن ضعيف» وقد خالفه الحفاظ والثقات؛ فرووه 
ر کله ٠‏ . 
عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن رسول الله 2 رواه كذلك مالك ويونس ومعمر وإبراهيم 
ورجح إرساله أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني والترمذي. انظر: ”جامع العلوم 
والحكم“ /١(‏ ۲۸۷-)» وقد ضعف الحديث الإمام الوادعي ظللثه. 


00۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


و٤٤‏ وَعَنٍ الوقدام بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ىم ل قالّ: قال رَسول الله يكل: «مَا مك 


م 9 سے eê‏ 


ابن آدَمَّ و وغاة ا ا أخوجة التزهذئ وَحَسَدا 


الأدب المستفاد من الحديث 
هذا الحديث فيه فائدة عظيمة في المحافظة على الصحة. وهو عدم إملاء 
المعدة بالطعام؛ فإنَّ إملاءها بالطعام يسبب التخمة؛ والأمراض» وسوء الهضمء 
ويوجب الخمول والكسل. 
وكذلك فإن الشبعان أقرب إلى المعصية من الجائع؛ فإنَّ قلة الأكل تسبب رقة 
القلب» وانكسار النفس» وتمكن الشيطان من الشبعان أعظم من تمكنه من قليل 
الآكل» والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (77280), وأخرجه أيضًا النسائي في في ”الکبرئ“ »)1۷٦۹(‏ وأحمد 
(177/5)» من طريق يحيئ بن جابر الطائي» عن المقدام بن معدي كرب» وإسناده ضعيف؛ 
لانقطاعه. فإن يحيئ روايته عن المقدام مرسلة» قاله أبوحاتم ووافقه المزي والحافظ ابن حجرء 
وما جاء من تصريح بالسماع عند أحمد فلا يعتمد؛ فإن من أخرج الحديث غيره رووه بالعنعنة 
وجزم أبي حاتم بالإرسال مقدم على هذا التصريح بالسماع» وللحديث طرق لا تصلح لتقويته. 
انظر: ”الاإرواء“ (۱۹۸۳)» و”تحقیق المسند“ (۲۸/ .)-٤۲۳‏ 


باب الزهد والورع 0۹ 


4 0 
أو5 87 اا وَعَنْ 55 للك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لاة: «کل ابْنِ ادم خط وخير 


ا( 2 طَائِينَ التَوَايُو ل( ع التَرْمِذِيُ وان ماج وَسَند سَنَدَهُ قَوِي. 57 


الأدب المستفاد من الحديث 


يدل الحديث علل أنَّ ابن آدم لا يسلم من الوقوع في المعاصيء والذنوب» 
فعليه أن يكثر جح د ل ارس مر 
حديث أي ذر في ”"صحيح مسلم" 1 النبي 2 وا «قال الله تعالئ: يا عبادي 
م ل 

وإذا علم الإنسان أنه لا يسلم من المعاصي فعليه أن يسأل ربه عزوجل 
الهداية» والعصمة؛ فمن سدهه الله عزوجل فقد وفق» ولن يقع في معصية إلا 
بخذلان من الله له في تلك الحال التي عصى الله فيها؛ فإنَّ من هداه الله لم يستطع 
ا ااه وس ال ن م ا ود 

فنسأل الله عزوجل ذا الجلال والإكرام أن يهديناء وأن يسددنا في أعمالناء 


وأقوالناء واعتقاداتناء وبالله التوفيق 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (5549). وابن ماجه »)٤۲٥۱(‏ من طريق على بن مسعدة» عن قتادة» 
عن أنس به. وعلي بن مسعدة ضعيف» وحديثه هذا غير محفوظ كما جزم بذلك ابن عدي» وأورد 
حديثه هذا في ترجمته من ”الكامل". 
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¢ 


قاعله». أ خرجه الببهَقِرٌ 


وه 


انا ا 


o (۱) 4 


الشعب بِسَيٍْ ضَعِيِفٍ وَصَحَحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلٍ 


مه 


69 وَعَنْ أنْسِ ملك تان ال شرل انلو ا الكت كم وتلا 
في الث 


الأدب المستفاد من الحديث 
دلّ هذا الحديث عل أنَّ الصمت حكمة؛ والحديث ضعيففٌ كما تقدم. 
والصمت قد يكون حكمة» وقد يكون الكلام هو الحكمة» وكل بِحَسّبه في 
موضعه. وقد قال النبي 7 : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراء أو 
ليبصمت) متفق عليه» وقال عليه الصلاة والسلام: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره 
بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه 


سو 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ”شعب الإيمان" (0071) من طريق عثمان بن سعد الكاتب» عن أنس» 
وتصحات ل المطبوع إلا (سعيد) والصواب ما ايع كما في #الكاملة لابن عدي (18157/5) ثم 
قال البيهقي: وعثمان ابن سعد فيه ضعفء غلط في هذا والصحيح رواية ثابت - يعني الموقوف - 

() أخرجه البيهقي في ”الشعب" (0077).: والحاكم في ”المستدرك؟ (7/ 577-)» من طريق حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس أن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع فجعل يفتله هكذا بيده فجعل 
لقمان يتعجب. ويريد أن يسأله. فتمنعه حكمته أن يسأل» فلما فرغ منها ضمها على نفسه وقال: 
نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان: إن الصمت من الحكم وقليل فاعله» كنت أريد أن أسألك 
فسكت حتئ كفيتني. وإسناده صحيح. قال البيهقي: هذا هو الصحيح عن أنس. 


0٦۱ 


ا 4م ار و ل ا فر و عاضا ير جم 22 
۷9 عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ بلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: يكم وَالحَسَدٌء فَإنَّ 


روق 


ET N OEE A فته 4ك‎ 


1 و > مزع (0) 


بْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ نَحْوُهُ. 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث تخريم الحسد» وقد ىل عل تحريمه القرآن والسنة: 


أما من القرآن: فقد ذم الله اليهود بالحسدء فقال تعالن: # أَمَ يحْسَدُونَ ألا 


التاس 
عل ما اتهم الله ا ققد ءا اتهم الت وال كمد وء اتهم ملاع عَظِيمًا # 


.]٠ ٤:ءاسنلا[‎ 


ل ا 


2 


ترا سا من غدل أنهي شن بد ما دين لَهُمُ الْحَنٌ > [البقرة :114 


وذ الله المنافقين بالحسد فقال تعالى: #وَدوألَوَ تُكفروت كما كفروا ترون 


سوا € [النساء:۸۹]. 


)١(‏ ضعيف. رواه أبوداود (540))» من طريق إبراهيم بن أبي أسيد. عن جده» عن ابي هريرة به. 
وإبراهيم فيه لين» وجده مجهول لا يعرف» وقد ضعفه الإمام الألباني كله ني ”الضعيفة“ .)٠۱۹۰۲(‏ 


(؟) ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه »)571١١(‏ وفي إسناده عيسئا بن أبي عيسئا الحناط وهو متروك. 
وانظر: ”الضعيفة" .)١901(‏ 
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ومن السنة ب تحريم الحسد: حديث أبي هريرة مب في ”مسلم". وأنس في 
”الصحيحين؟ مرفوعًا: «(لا تحاسدواء ولا تباغضوا...) 

والحسد: هو تمنى زوال النعمة عن الغير» وأما تمنى نعمة كنعمة الغير فهذه 
(الغبطة)» ويُطلق عليها (حسد)» وليس مذمومًا؛ لقوله ب: «لا حسد إلا في 

5 : ت 5 5 عو د 1 2 

اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل» وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا 
فهو ينفقه آناء الليل» وآناء النهار» متفق عليه عن ابن عمر ميننًا. 

قال الإمام ابن القيم كه في ”بدائع الفوائد“ (۲۳۸/۲-): ويندفع شر 
الحاسك عن الميحشوة بعشرة أسباب: 

أحدها: التعوذ بالله تعالى من شره» واللجوء والتحصن به واللجوء إليه. 

الثاني: س 
يكله إلى غيره قال تعالى: #وإن تصروا وتنقرا رڪم کڏ 1 هم سَّيَعًا؛* وقال 
النبى حي لعبد الله بن عباس: «احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده تجاهك». 


5 


الثالث: الصبر عل عدوه» وأن لا يقاتله» ولا يشكوه» ولا يحدث نفسه بأذاه 
أصلاء فما نصر علل حاسده» وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل علل الله ولا 
يستطل تأخيره وبغيه؛ فإنه كلما بغئ عليه كان بغيه جندًا وقوة للمبغي عليه 
المحسود. يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعرء فبغيه سهام يرميها من نفسه. ولو 
رأي المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه» ولكن لضعف بصيرته لا يرئ إلا صورة 


باب الرّهَب مِن مَسَاوئ الأخلاق 0۳ 


البغي دون آخره ومآله» وقد قال تعالى: للت ومن‌عا تلا ق پو ثم 


عو م سس 
. 


عد تسريه آئه4. 


الرابع: التوكل عل الله ومن يوكلْ َك أله فَهوحَسَبُهُ* والتوكل من قوئ 
الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذئ الخلق وظلمهم وعدوانهم» وهو 
من أقوئ الأسباب في ذلك؛ فإن الله حسبه أي كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه؛ 
فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذئ لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش» 
وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدًا. 

قال بعض السلف: جعل الله تعالل لكل عمل جزاء من جنسه» وجعل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: ومن بول عل اله فهو حَسَمةہ )» ول يقل 
نؤته كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده 
المتوكل عليه» وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد على الله تعال حق توکله» وکادته 
السموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. 

الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به» والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوه من 
باله کلما خطر له» فلا یلتفت إلیه ولا یخافه» ولا يملا قلبه بالفكر فيه» وهذا من 
أنفع الأدوية وأقوئ الأسباب المعينة على اندفاع شره. 

السادس: الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه 


في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب الخواطر شيئا فشيئا حتئ يقهرها 


:0_5 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ويغمرها ويذهبها بالكلية» فتبقئ خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب 
والتقرب إليه وتملقه وترضيه واستعطافه وذكره. 


عد به يه 


قال تعالن حكاية عن عدوه إبليس» آنه قال: # ال مريك وهم اَن + 


1 لَاعبَادَكَ مِنَهُمُ مخضت ل قال ا # إن اوی لیس لك لمم سلطدن »* 


ار یی تراه 


وقال: ٭ لته کسی لہ سط عل الدرت ٤امتوا‏ وَعَلَ رَيْهِمْ سر ڪون ٭ إِنَّما 


ا ا 


E Fa‏ هم بد مشرکرت €» وقال في حق الصديق: 


< 


كلك لِنَصَرف عَنْهُ السوء وَالْفَحَنَاءَ إن مِنْ عِبَاوكا ألَمخلّصِيت 4» فما أعظم 
سعادة من دخل هذا الحصن, لقد آوئ إل حصن لا خوف علا من تحصن به؛ 
ولا ضيعة على من آوئ إليه» ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه. و #أدَلِكَ فَصْذَآللَه 


دته ناء وَالَنَّهُ د والْمَضْ ل الْمَظِي و *. 


اکت کو ا 


السابع: تجريد التوبة إل الله من الذنوب التى سلطت عليه أعداءه؛ فإن الله 


- 
ع 


تعال يقول: # و ل ل ڳا 
الخلق وهم أصحاب نبيه دونه ل: لاوما أصبسكم مصيبة به َد صبُمُ مَثْليهَا 
o lT‏ 
أو لا يعلمه. وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه مما 
علمه وعمله أضعاف ما يذكره. 


بَابُ الرّهَبِ مِنْ مَسَاوئْ الأخلاق 070 
الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء 
ودفع العين وشر الحاسدء. ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديمًا وحديثا 
لكفئا به فما يكاد العين والحسد والأذئ يتسلط عل محسن متصدق وإن أصابه 
شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد» وكانت له فيه العاقبة 
الحميدة» فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية 
وحصن حصينء وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها. 
التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا يوفق له إلا 
من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه 
فكلما ازداد أذئ وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة» 
وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه فاسمع الآن قوله عز وجل: 
١‏ كاسن ى للستذوك ليه انع الى كحسخ يدااع يك ويََْعدهه َل 


س رسم هه ع عير 


ِ قر أ سس يه 2 2 
ول حميم * ومايلف إلا الذي صبرا وما يلها لاذ و حَظِ عءظير ©* وَإِما ينْرْعغنك 


صا - 


طن ناكود واه خر الكريع حلم )» وقال: «أويک بوق اه 


- 


له لو اد و 


مرن يتا صو ودرو لْحسَ انفقوت 4 وتأمل حال النبي 
الذي حکی عنه نبینا 4 آنه ضربه قومه حتی آدموه فجعل يسلت الدم عنه ويقول: 
«اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون). رواه البخاري ومسلم. 

كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم 


العظيمة إليه أحدها: عفوه عنهم. والثاني: استغفاره لهم. الثالث: اعتذاره عنهم 
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بأهم لا يعلمون. الرابع: استعطافه لهم بإضافتهم إليه» فقال: اغفر لقومي. 

العاشر: وهو الجامع لذلك كله» وعليه مدار هذه الآسباب» وهو تجريد 
التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم» والعلم بأن هذه 
آلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركها وفاطرها وبارتها ولا تضر ولا 
تنفع إلا بإذنه فهو الذي يحسن عبده بهاء وهو الذي يصرفها عنه وحده لا 
أحد سواه. 


صل 
4 8 ۴ سح سا ع سا 2 کس 7د ص عد م os Ms‏ 
قال تعالى: #وإن يمَسَسَكَ اللّهُ بِضْرٌ فلاكاشف له لاهو ومن ردك حير فلا 


- 


ا 


راد لَصيلوٍء > وقال النبي 4 لعبد الله بن عباس بيشا: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو اجتمعوا علئ أن يضروك لم 
يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك)؛ فإذا جرد العبد التوحيد؛ فقد خرج من قلبه 
خوف ما سواه» وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله تعالى» بل يفرد الله 
بالمخافة» وقد آمنه منه» وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه وتجرد 
لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به عن غيره» فيرئ أن إعماله فكره في أمر 
عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده. وإلا فلو جرد توحيده؛ لكان له 
فيه شغل شاغل» والله يتول حفظه والدفع عنه؛ فإن الله يدافع عن الذين آمنوا؛ فإن 
كان مؤمنا فالله يدافع عنه» ولا بد وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه فإن كمل 
إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع» وإن مزج مزج له. وإن كان مرة ومرة» فالله له مرة 


ومرة كما قال بعض السلف: من أقبل علل الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن 


بَابُ الرّهَبِ مِنْ مَسَاوئْ الأخلاق 0۷ 
أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. قال بعض 
السلف: من خاف الله خافه كل شيء»؛ ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. انتهئ 
باختصار. 
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کیا 
e‏ 
6 
cC‏ 
61 
(ê‏ 
يا 
2 
e‏ 
ET‏ 
5 
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ا 
م6 
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و ر ت ر و ورس ا 
سول الله 397: «ليس الشديد بالصرعةء إن 


9 و 3 ت و راي 76 22 س (f) o7‏ 
الشديد الذزى يَملِك نفسّه عند الغضب). متفق عليه. 


الأدب المستفاد من الحديث 


ن النبي عليه الصلاة والسلام أن من استطاع أن يملك نفسه عند الغضب؛ 
فإنه رجل شديدٌ قوي» وهو معنئ قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: 
أوصني. قال له: «لا تغضب» فردد مرارّاء قال: «لا تغضب» أخرجه البخاري 
)١١(‏ عن أبي هريرة ب فمعناه أن لا ينفذ غضبه ولا يفعل ما يأمره غضبه 
به» بل يمسك نفسه في ذلك الوقت» وقيل: إن المعنى أن يجتنب أسباب الغضب» 
وما الغضب نفسه فلا ينه عنه؛ لكونه ليس من فعله» بل هو طبيعي. وهذا 
المذموم هو الغضب في غير مر ديني» أما إذا انتهكت المحارم فقد كان النبي 225 
يغضب من ذلك» ويتلون وجهه عليه الصلاة والسلام. 


1 


ن 


ا 


وقال الماوردي کله فی کتابه «أدب الدنيا والدین“ (ص35508): وَاعْلَمْ 
لكين الْعَصَب إِذَا هَجَمَ أَسْبَابَا يُسْتَحَانُ ها عَلَى الْحِلّم مِنْهًا: 


مس 


نيَدْكُرَ الله عزَّ وَجَلّ َيَدْعُوُ ذَلِكَ إل الْحَوْفِ مِنْكُ وَيبِعَهُ الْحَوْفُ مِنْهُ عَلَوا 


8 امن کو ر ر کر ررم بع ره م صم روھ ١رر‏ وہ 
الطاعة لَه فيَرَّجِع إلى أدبو ويأخذ بتدبه. فعند ذلك يرول العْصَبٌ. قال الله تعالى: 


ا 


٤‏ عد انلك 
)١(‏ يعني: عن أبي هريرة تيضته. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)51١5(‏ ومسلم (5509). 


باب الرّهَب مِنْ مَسَاوِئْ الأخلاق 534 


اذك رَيَكَ إِدَا شَسِيِتَ 4 [الكهف: 14 قَالَ عكرمَةً: ‏ ۹ يَعْنِي إذا عَضِبْتَ. وَقَالَ الله 


ص هر 


تَعَالّى: 9# وما رغنك من ال 


و > کو 


5205300 [فصلت: 75]» وَمَعْنَى | قَوْله 


ر < م 


E يغضئكٌ‎ 


و 


003 سيد 
u a sS‏ 
رمع 


م ى ۶ يي € عو 
NES‏ مُسْلِم بْنِ مُحَارِبٍ لِهَارُونَ الرَّشِيدِ: يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ أشألك 


أ اك اطق ألم ند كي رق ا 


و ئب-ب_- حال ترد زر ةلتف 


عير الْأَحوّال الكل مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ. ركان ةا لكت الناثون ]ذا عقيت أذ 


$ 
ا 


۰ 


م وَمَذْمّةٍ الاتقا تقام. 


- 


ل 


ا ا 


ا ه3 ف << 1 ده مويه ع ع و ر بے 2# و 4ه 
وَقَالَ بَعْض الحكمّاء: الغصَبٌ عَلَئ مَنْ لا تَمْلِك عَجْرْ وَعَلَى مَنْ تملك لوم 


و 


ه2 $ 


وَقَالَ عض الْأدبَاء : إَِّاكَ وَعِزَةَ العَضَبِ؛ٍ نها تفضِي إلى ذل الْعْذرٍ. وَقَالٌ بَعْضض 
الشكراء: 


6 02 9 0 کے‎ 5 4 re 
وَإذا ما اعررتك فى العَضب العز ة قاذكز تَذَللَ الاعَتِذار‎ 
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ا يَذَكْرَ نَوَابَ الْعَفْوه وَجَرَاءَ الصفح» فيقَهَرُ ف ا سه عَلّى الْعَضَب رَعْبَة 
في الْجَرَاءِ وَالتَوَابِء وَحَدَّرَا مِنْ ا« سَْحقَاق الم وَالْعمَّاب. 


أن 


أ 


وا ن يَذْكُرَ العِطًاف الْقَلُوبٍ عَلَيْه وَمَيْلَ الفُوس إِلَيْه فلا يَرَئ إضَاعَةٌ 


لِك بتي اناس عَنْهُ يَرْعَبُ في التب وَجَويل الََاءِ. 


وال كي .الغا لَيْسَ مِنْ عَادَةٍ الكرَام سرع الاتقا وَلَا مِنْ شّرُوطٍ 


الْكَرم إِرَالة النَحم. 


باب الرَهَب مِن مَسَاوئ الأخلاق 0٥۷۱‏ 





لو۸ وَعَن ان عمَر ميلا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله َلِ: «الظَلَمُ لات يَوْم 
القيامة). م E‏ 


قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلة: اک نعُوا الل ن الظلم 


۸9 وَعنْ جَابرٍ ص 


ظَلاتٌ يَوْمَ | لا واوا ال ؛ فَإِنَّهُأَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ). أَخْرَجَهُ نله“ 
الأدب المستفاد من الحديثين 


يستفاد من الحديثين تحريم الظلم» ويشمل ظلم الإنسان لنفسه بالشرك؛ 
وبالمعاصي» وكذلك ظلمه لغيره بالتعدي عليه في دمه» أو ماله» أو عرضه. 

دم الوا اون اا ا و ا 
البخل هو إمساك ما في اليد» والشح هو إمساك ماني اليد» والحرص على ما ني يد 
الغير» وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ومن وق سح نفسو اليك 
لْمُمْيْحورَ * [الحشر:9]. 

وقال النبي يبد كما في ”مسند أحمد" (0/ 210 54)» من حديث أبي هريرة 
بي: (شر ما في الرجل شح هالع» وجبن خالع» وإسناده حسن» فنعوذ بالله من 
الظلم» والشح» والبخل» والعجب» والكبر» ونسأل الله عزوجل أن يهدينا إلى 
وا ااا 


.)۲٥۷۹( ومسلم‎ »)۲٤٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٥۷۸( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
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9 وَعَنْ مَحْمُودٍ بْن لَبِيدٍ يبلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إنَّ أخوّفَ ما 


5 


حَافٌ عَلَيْكُمُ الشّرْك الأَصَفَرٌ: الويَاء'. أَخْرَ جَهُ أَحْمَدُ بإِسْنَادٍ خسن ٠.‏ 


اا 


الأدب المستفاد من الحديث 

حدّر النبي يد أمته من هذا الذنب العظيم» وهو الرياء» وهو عمل العبادة؛ 
ليراه الناس» ويحمدونه علل ذلك. 

وني ”«صحيح مسلم“» عن أبي هريرة به مرفوعًا: «قال الله تعالىئ: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا شرك معي فيه غيري تر کته وش ر که). 

وني ”الصحيحين" عن جندب بب مرفوعًا: ١من‏ سمّع سمع الله به ومن 
يرائي يرائي الله به» وأخرجه مسلم عن ابن عباس تيا نسأل الله عز وجل أن 
يعصمنا من ذلك. 

وقد تكلم الحافظ ابن رجب كله على أنواع الرياء بكلام مفيد في كتابه 
المبارك: ”جامع العلوم والحكم" في شرحه للحديث الأول. 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد )٤۲۹ ٤۲۸ /٥(‏ من طريق: عبرو ین ای رر درا الل »عن محمود 
ابن لبيد» به» وفيه زيادة: «يقول الله عز وجل هم يوم القيامة إذا جَزِيَ الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى 
الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» ومحمود بن لبيد صحابي صغير له 
رؤية وغالب رواياته عن الصحابة» ولكن الإسناد المذكور منقطع؛ لآن عَمْرًا لى يدرك أحدًا من 
الصحابة» ولكن قد رواه البغوي (5175) من نفس الوجهء وذكر الواسطة: عاصم بن عمر بن 
قتادة» وهو ثقة؛ وعليه فالإسناد حسن. 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ »)٤۸١‏ وابن خزيمة (۹۳۷) من نفس الوجه. مع ذكر الواسطة» 
بمعناه دون لفظه؛ فالحديث حسن» وقد صحح الإمام الألباني هذا الحديث. انظر: ”الصحيحة“ 
(461). 


ك 0۷۳ 
مه 2 اکا 1 عن 2 ل سا رو ا ل انه ا 
و وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ مو قَالَ: قَالَ رَسول الله كية: «آية المتافق ثلاث: إذا 


ا ا 0 ص و 


حَدّث كَذْبَ وَإِذَا وعد الف وَإِذَا انَتَمِنَ حَانَ). 


8 


ع 


متف عَلَيْه. )۱( 
4 وَلَهُمَامِنْ حَدِيثِ عَبْدالِ بن عَمْرِو: 'وَإِذَا حَاصَمَ جر .!" 
الأدب المستفاد من الحديثين 

تناد مى الحدكيى: أن الكذي»' وإتعاذف الرفده .و التخبانةة والنجور فى 
الخصومة كلها من خصال المنافقين» فيجب عل المؤمن أن يحذر هذه المعاصي 
التي هي من أخلاق المنافقين. ومعنئ الفجور في الخصومة: أن يخرج عن الحق 
عمدا حتى يَصَيرٌ الحق باطلا والباطل حقاء وهذا مما يدعو إليه الكذب» كما قال 
«إياكم والكذب, فإن الكذب يمدي إلى الفجور وإن الفجور يبدي إلئ 
التار»". وحاصل الأمر في بيان خصال النفاق العملي: أن النفاق الأصغر كله 
يرجع إل اختلاف السريرة والعلانية. 

وإخلاف الوعد يكون مذمومًا إذا كان قاصدًا الإخلاف من حين وعد. وأما 
إذا طرأ له عذر؛ فلا يدخل في التحريم» ويدخل في الذمٌّ من تساهل بالوفاء بدون 
عذر. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (0۹). 
() أخرجه اببخاري (۴۶): ومسلم (68) . ولفظه: ربع م ن کن فيو گان ماقا لصا 


حَصْلَة ِنْهُنَّ كانت فيه خَصْلَة مِنْ الثقَاقٍ حى حت يل يَدَعَهَاء إِذَا اود تَمِنَّ خان 
عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرّا. 


(۳) أخرجه البخاري »)٦۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷) عن ابن مسعود موه 
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قال این رجب که 5 «جامع العلوم والحكم": والخلف ف الوعد عل 
نوعين: أحدهما: أن يَعِدَ ومن نيته أن لا يفي بوعده» وهذا أشر الخلف» ولو قال: 
أفعل كذا إن شاء الله تعالل» ومن نيته أن لا يفعل» كان كذبا وخلفاء قاله الأوزاعى. 
الثاني: أن يعد ومن نيته أن يفي» ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. ‏ 
والله أعلم.اه 
وقال له: وقد أمر الله بالوفاء بالعهد. فقال: #وَوهوأ بالْمَهَد إِنَّ امه دكات 


- 
ع تس سا 


برج و 5 رر که ع 2 عن في م رک سم ار حو م ص أ[ 
مَمَصُولَا © [الإسراء: »]۳٤‏ وقال: # وَأوَفوا يِعَهَر | 4 إذا علودتم ولا لنقضموا الاين بعد 


2 سرس لوعو صر ا 50 
بم 


وڪي د ها وقد جعلتم الله کم نيد € [النحل: 41]» وقال: الذي ارون 


ص 
2 اءوس > 


> يم کس ےرت چو .صي ر ر م ميو لاد 
بهد آله یمم تمتا قلیاد وکت ل حَلَيَ لَهُمْ في الآنْرَة وَل پُڪلمهم اله وک 
ينظر للم يوم الْقيَكَمَةٍ ولا برَكَيِهِءَ وَلَهُمَ عدا ألم € [آل عمران: ۷۷)» وفي 
”الصحيحين“ عن ابن عمر عن النبي ً4 قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 
ا وني رواية: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامةء فيقال: ألا هذه غدرة 
فلان)7) ¢ وخرجاه أيضا من حديث اشن ss‏ وخرج مسلم من حديث أن 
سعيد» عن النبي بء قال: «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة) . 

والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره» ولو كان المعاهد كافرًاء ولهذا 


(۱) آخرجه البخاري »)1۹٦7(‏ ومسلم .)۱۷۳١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۱۷۷)» ومسلم .)۱۷۳١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)۳۱۸7١(‏ ومسلم (۱۷۴۷). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۷۳۸). 


بَابُ الرّهَبِ مِنْ مَسَاوئْ الأخلاق 0 
في حديث عبد الله بن عمروء عن النبي 35: «من قتل نفسا معاهدا بغير حقها م 
يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) خرّجه لر 
وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا عللْ عهودهم» 
ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم» فالوفاء بها أشدء ونقضها 
أعظم إثما. ومن أعظمها: نقض عهد الإمام على من تابعه» ورضي به» وفي 
”الصحيحين" عن أبي هريرة عن النبي ا قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم وهم عذاب آليم» فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن 
أعطاه ما يريد وفئ له وإلا م يف له)""'» ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بهاء 
ويحرم الغدر فيها: جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من 
المبايعات والمناكحات» وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بهاء 
وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر 


ونحوه.اه 


.)59415( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)۱٠۸( أخرجه البخاري (77177)» ومسلم‎ )١( 


286 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنِ ابن مَسْحُودٍ مل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: «ِبَابُ المُسْلِم 


و 
سهد ماين 


فى ف رار ووه 
فسوق» وقتاله كفر). متف عله 


الأدب المستفاد من الحديث 


الفسوق» ويحرم قتله بغير حق. 
وقوله: «وقتاله كفر» ذكر العلماء أنه كفرٌ دون كفر» مالم يستحل ذلك؛ لقوله 


00 


تعالل: # ون طايَانِ مى لْمؤْمينَ تدوأ َأصَلِحُوابيِبمَ 4 [الحجرات::] إل قوله: إا 


ِو 
عو هل مهس 


مو حضويو [الحجرات:١٠].‏ 


وقال تعالى: ا هَمَنَ عُتىَ له ِنْ اَي ىء اناع بالْمعْرُوفٍ وَأدكه إِِيَهِ بِحْسَنٍ * 


5 م 
[البقرة:۱۷۸]» فاثبت او الإيمانية مع وجود القتل. 


وقال تعال: إا آ یی ان یر ہو رتو مالك لمن کا € [انساء:۸:]. 


.)15( أخرجه البخاري (44 550)) ومسلم‎ )١( 


باب الرّهَب مِن مَسَاوئ الأخلاق 0۷۷ 


و٣٤۱‏ وَعَنْ بي هريره ملت قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله َلِ: «إِيّاكُمْ وَالظَن؛ ِن 
الق أكرّت الحديك» 00 


الأدب المستفاد من الحديث 


به ويعتمل عليه» هكذا فسره ابن الأثير في ”النهاية“. 
وقال الخطابي كلت: المراد التهمةء ومحل التحذيرء والنهي إنما هو عن 
وقال النووي هلنته: والمراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليهاء 
وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر؛ فإِنْ هذا لا يكلف به كما في 
الحديث: «تجاوز الله عن أمتي ما حدَّئت به أنفسها ما لم تعمل أو تت كلوقه 


عياض عن O‏ 


.)۲٠۹۳( أخرجه البخاري (0157)» ومسلم‎ )١( 
عن أبي هريرة ميل.‎ )١71( أخرجه البخاري برقم (0779)» ومسلم برقم‎ )1( 
انظر: ”سبل السلام؟ (4/ 87 0؟).‎ )( 


0۷۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


48179 لا وَعَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارِ بل قَالَ: م ا e‏ 


ا ص امھ ع رو م ت 0 رو o‏ 
عبد يُسترعِيه ار يموت وهو و غاث ش لِرَعِِِهِ إلا حر م الله عَليْه 


الحنة». متف عك ^ 


الأدب المستفاد من الحديث 
يستفاد من | لحديث فائدة عظيمة وهي أن كل من تولّئ مسؤولية صغيرة أو 
كبيرة؛ فهو مَوْتّمَنٌّ عليها؛ فإِنْ أدَئ الأمانة» وأطاع الله عزوجل فيها فقد أفلح» وإن 
عش وخان فقد عضن نفسه لسخط الله عد وجل »تسأل اله العافة. 


و ليسم سول الله : «اللهم مَنْ وَلِيَّ مِنْ أَمْرِ 


و 
e ¢‏ لس نه م ع 
أمتى شعا 


شَيْنَا شق عَلَيِْمْ فَاشُقَق ق عَلَيْه). أَخرّجَهُ مُسْلِةٌ.'" 
الأدب المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث أنه يجب علل ولي الأمر أن يرفق بالمسلمين» وأن ييسر 
عليهم أمورهم, وإِنْ لم يفعل فالأمر عليه شديد وإن رفق بهم فسيرفق الله به. 
وني الحديث الآخر: «من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين؛ فاحتجب دون 
حاجتهم؛ وخلّتهم؛ وفقرهم؛ احتجب الله دون حاجته يوم القيامة) أخرجه أبو 


داود» والترمذي من حديث أبى مريم الأزدي ين 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١٠۷)»ء‏ ومسلم .)١57(‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (/187). 
() تقدم في ”البلوغ" برقم (1795). 


باب الرّهَّب مِنْ مَسَاوئْ الأخلاق 0 
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الأدب المستفاد من‌الحديث 
في الحديث تحريم ضرب الوجه. سواء كان في الخصومة أو الحدود. فلا 
يجوز ضربه؛ لأن الوجه ضعيفء وفيه المحاسن, وأكثر الحواسء وقد تقدم هذا 
الحديث مع ذكر بعض الأحكام المتعلقة به في [باب حد الشارب] من [كتاب 
الحدود]. 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث أنه يجب علل المسلم أنْ لا يغضب. قيل: المقصود منه أن 
يجتنب أسباب الغضب. وقيل: المراد أن لا ينفذ غضبه بفعل ما أمره غضبه بفعله. 


2 


ے ےو ہے ر لك قله رمي 041 
وقد قال تعالى: #وَالْحظِينَ الْمَيْطا وَاَلْعَافِينَ عَن لاي وله يِب لمحن * 


2 


ب 07 
[آل عمران: 175 ]. 


.)5517( أخرجه البخاري (7064)» ومسلم‎ )١( 
.)1115( أخرجه البخاري برقم‎ )( 
.)511570( (؟) انظر: ”الفتح»‎ 


0۸° فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ين ا اشرت و 


و6 وَعَنْ حولة الأنصَاريّة ما قَالّث: قال رَسول ا كلله: «إِنَّ رَجَالًا 


ر ك2 ن Lia‏ ع 7 8 ر8 ص 3 
يتَحَوَضُونَ في مَالٍ اللو بير حَق قَلَهُمُ لتر يَوْمَ القِيامَة SK‏ 


الأدب المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث دلالة عل أنَّ المسلم لا يجوز له أن ينفق ماله إلا فيما أذن 
الله فيه» فنعمة المال التى خرّلها الله الإنسان لا تشكر إلا بذلك» فإذا صرف 
الإنسان ماله فيما لم يأذن به الله فذلك إضاعة المال التي نهى عنها الشرع» 
وبالله التوفيق. 


E وَعَنْ أبي د ملل ا‎ | E 


¢ 


ني عَوّنْت الظلم عَلَئ تفييء وَجَعَلْنه يدَكُمْ عرّماء قلا تَطَالَمُواه. أخر 
وه اع (TD)‏ 
الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث تحريم الظلم» سواء ظلمه لنفسه» أو الناس» وقد تقدم الكلام 


غلا ذلك غند الحديث رقم (145). 


.)۳۱۱۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲٥۷۷( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


باب الرّهَب مِن مَسَاوئ الأخلاق ٥۸۱‏ 


NA CE LTD TT 
ا وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ ضبلك أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «أتدرونَ مَا الغيبة؟),‎ ٤۹٣و‎ 


f 6 


و قال : کک أَحَاك ب) کر فيل أذ 


۷ 

N 

o 
0 


E 


الأدب المستفاد من الحديث 

بن النبي بيد أن الغيبة ذكر الإنسان أخاه بما يكره في حال غيبته» وبين عليه 
الصلاة والسلام أ أن الإنسان إذا ذكر أخخاه بما ليس فيه؛ فإنَّ ذلك بهتان» وفي 
الحديث: «ومن قال ني مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتئ يخرج ما 
قال» أخرجه أبو داود (/7041), من حديث ابن عمر اء بإسناد صحيح. 

و ¢ 

قد بين أهل العلم أن ذكر مساوئ بعض الناس للنصح ليس من الغيبة» بل 

وقد جمع بعضهم الأمور التي تجوز فيها الغيبة نصحًا لله عزوجلء فقال: 


را 


1 1 00 0 و ا ور و يچ ٤‏ 
الذم ليس بغييةنفي سلتة متظلم ومع رف وممحذر 
ويتجاهر فسقاومٌسَفتِ ومن طلب الإعانةفى إزالة مُنكّر 


3 3 : E: 
والأدلة عل هذه الأمور معروفة مشهورة.‎ 


.)59/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


525 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
اوه اماه سو جم 00 و عات تي ارا و ر عرض ر 3 ر 
لو٤ ۱٤۹‏ وعنه ميل قال: قال رَسول الله : «لا تحاسدوا ولا تناجشواء ولا 
ر و ع ره لوقاو اده 0 0 يعم 2 و ع 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع تعضء وكونوا عِبَادَ اللو إخواناء 

5 َو ° 6 اشا ر ا r‏ لس 7 
المَسْلِمُ أخو المَسْلِم: لَا يَظِلِمَه وَلَا يَخَذْلَه ولا حقره» التّقَوَى هَاهْنا -وَيُشِيرٌ إلى 


4 
4 


ا و 
9 ده مالي ه 0 Cf ler A7‏ وه ابر وه 
صَدْرِه نات مَرّاتِ- بحَسْب امْرِئ مِنَ الشرٌ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسْلِىَ كل المُسْلِم 
ت ت 2 ت 


ت 0 ر ر و ه3 3 
على المُسلم حرام: دمه وَمَالَه وعرضه) 


مقعووةرى )١(‏ 
الآداب المستفادة من الحديث 
في هذا الحديث العظيم فوائد كثيرة» ففيه تحريم الحسدء وقد تقدم الكلام 
عليه في أول الباب» وفيه تحريم التباغض بين المسلمين» والتدابر بينهم» وهو 


الإعراضء والهجرء مأخوذ من أن يولي كل واحد صاحبه دبره. وفيه تحريم البيع 
على بيع أخيه» وقد ذكرنا ذلك في البيوع. 


وفيه تحريم احتقار الرجل لأخيه المسلم؛ وفيه عِظَمُ حّ المسلم عل 
المسلم في دمه» وماله» وعرضه. 


.)59055( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


باب الرّهَب مِن مَسَاوئ الأخلاق oY‏ 


09 وَعَنْ فة بن مالك بل قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يول: «اللهم جتني 
ع 2 020 ا 


مُنْكَرَاتِ الأخلاق» وَالأعالٍ» وَالأهْوَاءٍ وَالأَدْوَاءِ) خرجة التَرْمِذِي 0 


الحا وَاللّفْظْ له 207 


الأدب المستفاد من الحديث 


2 


كان النبي مَبِْدْ يسأل ربّه أن يجنبّه مساوئ الأخلاق» وقد قال فيه ريه 

لوعي عي کے وھ سم ع ع 3 1 ع 

عزوجل: # ونك لعل خُلَقعَْظِيمٍ © القلم:4]» فنحن أحق أن نسأل الله عزوجل أن 
تجدنا 5 للكمادوليين اسان رل ول ت عا اجات المكرانت إلذ بان برف 


الله لذلك» فعلينا أن تُكثر من هذا الدعاء الذي دعا به النبي برب 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي (١۹٠۳)ء‏ والحاكم /١(‏ ۲١٥)»ء‏ وأخرجه أيصًا الطبراني في ”الدعاء" 
(60) من طرق عن مسعرء عن زياد بن علاقة» عن عمه قطبة بن مالك به. وإسناده صحيح. 


01 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


014573 وَعَنِ ابن عَبَّاسِ ميلقا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بَكنِ: «لا ثرٍ ااك ولا 


نازخ وَلَا تَعِذَهُ مَوْعِدًا قَتُخَلِفهًا. ا َخْرّجَهُ التَرْمِذِيٌ بِسَنَدِ ضَعِيٍ.'") 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث تحريم الجدال» والذي يحرم هو الجدال بالباطل» أو الذي يقصد 
به الظهور دون معرفة الحق؛ لقوله 25: «ومن خاصم في باطل» وهو يعلمه لم يزل 
في سخط الله» أخر جه أبو داود عن ابن عمر رشا. 

و قال النبي بلا: ا ا ا 
الترمذي عن أبي أمامة مب بإسناد حسن. 

وأما المزاح فيشرع منه ما كان بحقء بما لا يزريء ولا يكثر الإنسان منه. 

قال الإمام ابن حبان ته في كتابه ”«روضة العقلاء“ (ص۷۷): والمزاح عل 
ضربين فمزاح محمود ومزاح مذموم فأما المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه ما 
كره الله عز وجل» ولا يكون بإثم» ولا قطيعة رحم» وأما المزاح المذموم فالذي 
يثير العداوة» ويذهب البهاء» ويقطع الصداقه» ويجريء الدنيء عليه» ويحقد 
الشريف به. 

قال: وإن من المزاح ما يكون سببا لتهييج المراء» والواجب علل العاقل 
اجتنابه؛ لأن المراء مذموم في الأحوال كلهاء ولا يخلو المماري من أن يفوته أحد 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »2)١145(‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط. 


بَابُ الرّهَبِ مِنْ مَسَاوئْ الأخلاق 0/1 
رجلين في المراء» إما رجل هو أعلم منه؛ فكيف يجادل من هو دونه في العلم» أو 
يكون ذلك أعلم منه فكيف يماري من هو أعلم منه 
ولقد سمعت حفص بن عمر البزار» يقول: سمعت إسحاق بن الضيف» 
يقول: سمعت جعفر بن عون يقول: سمعت مسعر بن كدام يقول لابنه كدام: 
إن نحلاتك ياكدام نصصسيحتي فاسمع مقال أب عليك شفيق 
أماالمزاحة والمراء فدعههما خلقان لا أرضاهما لصديق 
إني بلوتهم| فلو أماهما لمجاور جارًا ولالر يق 
والجهل يزري بالفتئ في قومه وعروقه ني الناس أي عروق 
وأما إخلاف الوعد فهو من خصال المنافقين كما تقدم. 
وحديث الباب» وإن كان ضعيقًاء ففي الباب ما تقدم من أدلة» وأدلة أخرئ 


تدل على ما قررناه» والله أعلم. 


0۸٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


6n 


قال: قال رَسول الله يكِ: «حَصْلْتَانِ لا 


روس سم ر r e‏ 
يَجْتَمِحَانِ في مُؤْمِنِ: البْخْل وَمسُوءٌ الحُلّقَا عوك الوم مذي وَفِي سَنِدِهِ ضعف. 


4 #8 راسم 0ه وه ج و 
و۹۷٤‏ ا وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري ينه 


الأدب المستفاد من الحديث 


فيه التحذير من البخل» وكذلك الحض علا حسن الخلق» وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في أحاديث متقدمة» وبالله التوفيق 


قال 


1100 ر ی کر مي :ل شرن اھ :شتاو اقل تمل 
البائ مَا لمي يعد المَظلوم» ا 4 0( 


الأدب المستفاد من الحديث 
في الحديث دلالة عل جواز مجازاة من ابتدأ الإنسان الأذية بمثلهاء وأنَّ ! إثم 
ذلك عائد علل البادي؛ لأنه المتسبب لكل ما قاله المجيب إلا أن يعتدي المجيب 
في أذيته بالكلام» فيختص به إثم عدوانه؛ 0 مار نہ قال 
تعالل: ٭ ويكرؤأ سَيَكَةٍ سَيَّكَة مَتَلْهَا # [الشورئ:٠5]‏ الآية. 


000 قافرا يمل ما عوفَسم به € [النحل :ا لی 


2 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (؟95١1)‏ وفي إسناده صدقة بن موسىئ الدقيقي» وهو ضعيف» وقد 
ضعفه الإمام الألباني مَللته في ”الضعيفة" .)١١١9(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۸۷(‏ 

(۳) انظر: ”السبل“ .)5١59/5(‏ 


باب الرّهَب مِن مَسَاوئ الأخلاق 0۸۷ 


۱٤۹۹9‏ وَعَن ابي صِرمَة ميل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «مَنْ ضَارَّ مُسل ضَارٌَه 
الل ومن شاق مسلا شی لله عَلَيْهِ) . أَخْرَجَهُ أَيُودَاود وَالتْرْهِذِيُ» وَحَسَّنَه 595 


الأدب المستفاد من الحديث 


ني الحديث تحريم إلحاق الضرر بالمسلم» أو إلحاق المشقة به. 


وفي الحديث الآخر: «لا ضرر ولا ضرار» بل قال الله عزوجل: « الي 
AL‏ وان شا 
يوذو اَلمُوّمییت وَالْمُؤْمِئَتٍ بِعَيرٍ ما اكتسبوأ فَقَرِ احتملوا بهتنا وإثما مسا # 


.]٥۸:بازحألا[‎ 


(۱) أخرجه أبوداود »)٠۳١(‏ والترمذي »)۱۹٤١(‏ وفي إسناده لؤلؤة امرأة مجهولة لا تعرف كما في 
”الميزان" و«التهذيب". 
ا ا ی ا ن وای من ا 
أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق ق شقق علیه). وقد تقدم برقم )۱٤۸۸(‏ 


OAR‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


- و 2 


وه وَعَنْ أبى الدَّرْدَاءِ ميل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل: «إنّ الله يَبْغِض 


القاحث البَذِيءَ OS‏ 


f 8 ۹‏ 8 8 0 مه N‏ ر چ f7‏ 
۱۹ وَلَهُ مِنْ حَدِيثْ ابن مسعود ڪب - ر قَعَهُ -'لَيْسَ المُؤْمِنُ بالط لطعان, وَلَا 


و و - و ر ےر ا 


اللعانء 0 ولا البَذِيءِ). وحسنه» و الحاكم» ورجح 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه الترمذي »)۲٠٠۲(‏ وفي إسناده يعلل بن مَمْلّك وهو مجهول. 


ولك شاهد من حديث أسامة بن زيد: أخرجه الطبراني في ”الكبير“ ٠5(‏ 5) وفي إسناده عنعنة ابن 
إسحاق» وأخرجه أيضًا ابن حبان (5795) من نفس الوجه ولكن بلفظ: «المتفحش» بدل 
«البذيء). 

وله طريق أخرئ من حديث أسامة بلفظ: (إن الله لا يحب الفاحش المتفحش» أخرجه الطبراني 
في ”الكبير" (744) (5 ٠‏ 5 ) وفي إسناده محمد بن أفلح مولى أبي أيوب وهو مجهول. 

ولك شاهد من حديث عبداللّث بن عمرو بن العاص: بلفظ حديث أسامة الثاني: أخرجه أحمد 
(177/5 44 » وفي إسناده أبوسبرة رجل مجهول. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة باللفظ الأخير: أخرجه الحاكم »)٠١/۲(‏ وني إسناده 
محمد ابن عجلان يرويه عن المقبري عن أبي هريرة وهي رواية ضعيفة. فالحديث حسن بهذه 


الشواهدء والله أعلم. 


() الحديث حسن من غير طريق الترمذي. أخرجه الترمذي (۱۹۷۷)» والحاكم :)١7/١(‏ من 


ابن سابق حسن الحديث له أخطاءء وهذه الطريق أنكرها ابن المديني» نقل عنه الخطيب في 
”تاريخه" /٥(‏ ۳۹) أنه قال: هذا منكر من حديث إبراهيم عن علقمة» وإنما هذا من حديث أبي 
وائل من غير حديث الأعمش. 

قال الخطيب: رواه ليث بن أبي سليم عن زبيد اليامي عن أبي وائل عن عبدالله. إلا أنه أوقفه ولم 


يرفعه.اه 


قلت: وقد روي من هذه الطريق مرفوعًا وليس بمحفوظء ورجح الدارقطني في ”العلل“ (۷۳۸) = 


باب الرّهَب مِنْ مَسَاوئْ الأخلاق 014 


الآداب المستفادة من الحديثين 

فاد من الحذيفين أن المؤمن الكامل الإنمان لأ يعضف بالأعلاق 
المذكورة» وهي: البذاءة» واللعن» والففحش: وهو أقبح السب واللعن: هو الطرد 
من رحمة الله» والمقصود أنه لا يلعن إنسانًا بعينه؛ إلا من مات على الكفر أو علِم 
أنه سيموت عليه فقد لعن النبي يَِةُ أناسًا كانوا عن الكفر, فأنزل الله عزوجل: 
یس م لمر َء € [ادعمران:؟1] الآية» فانتهئ النبي مب ثم إنهم أسلموا. 

جاء ذلك في البخاري )5٠79(‏ عن ابن عمر صما أنه سمع رسول الله ككل 
إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانا 
وفلانا وفلانا؛ بعد ما يقول ١سمع‏ الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد» فأنزل الله: 
« يد سينا لأتر عن [آل عمران:118]. 

وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو. والحارث بن هشام 


2 


فنزلت: # لیس لم لامر سىء € [آل عمران:۱۲۸]. 


ہے عرس 


وآها اللعن بالوضف لجان لمن يفخي ذلك كق رلة تعال: ا لا لد ا عل 


و2 ددا 


آلظلمينَ € [هود:۱۸]» # فتجكل لَعَنَتَ اَلَو علَ ألحكزييت # [آل عمران:١71]»‏ وقول 


النبى يبيد «لعن الله السارق يسرق البيضة...» الحديث. 


الموقوف. وللحديث طريق أخرئ من وجه آخر: أخرجه الحاكم »)۱١/١(‏ وهو عند أحمد 
٤۱٦ /1(‏ والبخاري في «الأدب المفرد" )7١7(‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن الحسن بن 
عمرو الفقيمي عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود به. وهذا إسناد حسن 
رجاله ثقات إلا أبا بكر بن عياش فإنه حسن الحديث. فالحديث حسن من هذا الوجه. والله أعلم. 


0۹۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وما جاء في الأحاديث من لعن المعين فهو إما ضعيف» وإما محمول علل 


معن السب لا على معنئ الطرد من رحمة الله والله أعلم» وهذا قول جمهور العلماء. 


۲ وَعَنْ عَائِشَةَ ميلا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: لا سبوا الأمَوات قإتهم 


o 79, 


9 سا مكو تن WA I‏ 
قد أفضوا إلى ما قَدّمُوا». أَخْرَجَهُ المْخَاريٌ. 


ذلك جرح الرواة» وبيان 5 ولا جرح آهل والتحذير منهم» ومن 
كتبهم؛ نصيحة لله عزوجل. 

ماو ا ص ص تبه ۴ ت 0 و ا 
9 وع حليْمَة وك قال: قال رَسول اله كلل لا يدخل ١‏ 


و 


8\1 


ع 
6 


2 


3 
i 


متف عليه )۲( 


الأدب المستفاد من الحديث 
فيه تحريم النميمة» وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد» وهي من 
الذنوب العظيمة» ومن أسباب عذاب القبرء فقد مر النبي 7 بقبرين يعذب 
صاحباهماء فقال: «أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستئر من 


بوله) مته متفق عليه عن ابن عباس يلاء فنسأل الله العافية. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۳۹۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)٦٠٥٩(‏ ومسلم .)٠٠١(‏ 


باب الرّهَب مِن مَسَاوئ الأخلاق ٥۹۱‏ 


و٤ 19١‏ وڪن انس ب قال: ل ا 


¢ 0 


عَذَابَه) . أخر خرَجَهُ الطَبَرَانيُ في «الأؤْسَط». 207 


الأدب المستفاد من الحديثين 
يستفاد من الحديثين فضيلة من دفع غضبه. وكظم غيظه. والحديث وإن كان 
ا فيغني عنه قوله تعالى: #وَالكطظِيينَ لْمَيْط وَالْمَافِينَعَن لكا وال يِب 
و 
آلمحسنیرک € [آل عمران: .]۱۳٤‏ 
وكظم الغيظ ودفع الغضبء. هو معنى قوله 6 906 د رلا تغضب» کما تقدم» 


والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (170) ط. الحرمين» من طريق عبدالسلام بن 
هاشم البزاز عن خالد بن برد عن قتادة عن أنس به. بلفظ: «من دفع غضبه دفع... ) 
قال الذهبي في ”الميزان" في ترجمة خالد بن برد: مجهولء وعنه عبدالسلام بن هاشم بخبر منكر. 
كأنه يشير إل هذا الحديث. 
وقال في ترجمة عبدالسلام بن هاشم: شيخ مقل حدث بعد المائتين» قال أبوحاتم: ليس بالقوي» 
وقال عمرو بن علي الفلاس: لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه. اه 
وقد ضعف الحديث الإمام الألباني كله ني ”الضعيفة" .)١915(‏ 
(؟) ضعيف. أخرجه ابن أبي الدنيا في ”كتاب الصمت" )7١(‏ من طريق هشام بن أبي إبراهيم عن ابن 
عمر مرفوعًا بلفظ: «ومن ملك غضبه وقاه الله عز وجل عذابه) في ضمن حديث أطول. وهو 
حديث ضعيف؛ لآن هشامًا مجهولء قاله أبوحاتم كما في ”الجرح والتعديل" وكما في ”الميزان" 
و”اللسان"» والله أعلم. 


0۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


o‏ َع أي بكي لصَّدَّيقٍ ملك قَالَ: قَالَ رَسول الله يك لا يذخل الجنة 
E‏ و ٍ ا سل عو ال مَلكة). رك التَرْمِذِيٌ: وَفَرَّقَهُ حَدِيئيْن وَفِي 


8 ا # )2252 
إسناده ضعف. 


الآداب المستفادة من الحديث 


في الحديث تحذيرٌ للمسلم من أن يتصف بهذه الصفات» وهي: الخداع وهو 
معن «(خب)» وكذا البخل» وكذا سوء المَلَكَقَ وهی الإساءة لل ذوي ملكه من 
العبيد» والحيوانات» بالتقصير في حقهم» أو التجاوز في عقابهم. 

وقد ورد في ذلك أدلة أخرئ تدل عل ذلك» كحديث: «من ضرب عبدًا له 
حدا ل يأته فكفارته أن يُعتِقها أخرجه مسلم »)١1701(‏ عن ابن عمر يَلققًا. 


اة . ر ل » 03 
وقال النبي ١‏ في العبيد: «إخوانكم حَوّلكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه ما يلبس» أخرجه البخاري برقم 
( 0 ومسلم برقم )١771(‏ عن أبي ذر ضطله. 
وقال في الذي ضرب غلامه ضربًا شديدًا ثم أعتقه: «لو لم تفعل للفحتك 


الله 


النار) أخرجه مسلم )١159(‏ عن أبي مسعود مينله. 
)١(‏ الخدّاع والذي يسعئ بين الناس بالفساد. 


(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي »)۱۹٦۳( )۱۹٤١(‏ وني إسناده فرقد بن يعقوب السَبّخي وهو ضعيف 


أو أشد. 


بَابُ الرّهَبِ مِنْ مَسَاوئْ الأخلاق 0۹۳ 

وقال في الذي أساء إلى جمله: «ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله 
إياها؛ فإنه شكئ إلي أنك تجيعه وتدئبه), أخرجه أحمد »)۱۷٤١(‏ وإسناده صحيح 
عل شرط مسلم» وهو في ”الصحيح المسند“ (١٦٥)ء‏ والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة. 


0۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


e ٠ 59‏ ا 0 r‏ . الله 1 . 06م مور بك ڪاله . سر 9 ات اا ص e‏ 
٥ ۷‏ وَعنِ ابْنِ عباس تبثا قال: قال رَسُول اللو 1: امن تسمع حديث فوم» 


وه ير ةر 


ت عا م Ga‏ كعنم ا م انر 2 
وَهُمْ له كَارِهُونَ صب فِي أذنَيْهِ الآنك''' يَوْمَ القِيَامَةِ) يَعْنِي: الرّصَاصٌ. 


أ ةذ 


خرجه 


ب هم م 
اا 


الأدب المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث تحريم تسمع حديث قوم وهم لا يريدون أن يسمعه. 

وهذا من التجسسء وقد قال النبي يَيدِ: «ولا تجسسوا». 
ويدخل في ذلك السّماع منهم بخفاء عن الرجلء وبغير خفاء» ولا يدخل في 
التحريم التسمع منه لإظهار باطله» لما في البخاري »)۱۳٣۵(‏ ومسلم (۲۹۳۱) 
عن عبد الله بن عمر يما قال: انطلق رسول الله 4 وأبي بن كعب الأنصاري إل 
النخل التي فيها ابن صياد» حتى إذا دخل رسول الله » النخل طفق يتقي 
بجذوع النخل» وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاء قبل أن يراه ابن صياد. 
فرآه رسول بَادةِ وهو مضطجع على فراش في قطيفة» له فيها زمزمة» فرأت أم ابن 
صیاد رسول الله کے وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن صياد: يا صاف - 
وهو اسم ابن صیاد - هذا محمد. فثار ابن صیاد» فقال رسول الله 5: لو تر کته 


بین». والله آعلم. 


)١(‏ الآنك: هو الرصاص المذاب. 


۶ و 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (؟5 .)7١‏ وعئله: (أَذْنْه)» بالإفراد. 


يَابْ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوئ الأخلاق 0۹0 


5 وعن انس ب لله ِلك قَال: قا ول الله كله 2 :لمن شغله شَعَله عه عن 


(00) ¢ 


عيُوبٍ التاس». أ e‏ 


الأدب المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث فائدة جليلة» وهي أنه ينبغي للإنسان أن يشتغل بإصلاح 
نفسه. وأن ينظر إلى عيوب نفسه. وإذا رأئ عيبًا في أخيه نصحه ولا يعيره بذلك» 
ففي الحديث الصحيح: «وإن امرؤٌ شتمكء وعيّرك با يعلم فيك فلا تشتمه ولا 
تعيره بم| تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه) أخرجه أبو داود (50/85)» عن جابر بن 


سليم مين 0 
وقد صحّ عن عن أبي هريرة تم صل قال: «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه» وينسئ 
الجذع, أو الجذل في عينه معترضًا) .'" 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ )۳۲۲٠(‏ من طريق الوليد بن المهلب» عن 

النضر بن محرز الآزدي» عن محمد بن المنكدر» عن أنس به. في ضمن حديث طويل. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروئ بهذا اللفظ عن أنس إلا من هذا الوجه» ووجه آخر ضعيفء رواه 
أبان ابن أبي عياش عن أنس. 

قال الذهبي في ترجمة الوليد بن المهلب من ”الميزان": لا يعرف وله ما ينكرء قاله ابن عدي. 
وقال في ترجمة النضر بن محرز: مجهول. وقال ابن حبان: لا يحتج به. ثم ذكر حديث الكتاب مما 
أنكر عليه. 

وقال الحافظ في ”اللسان": وقال ابن حبان: وإنما روئ هذا أبان بن أبي عياش عن أنسء وأبان 
لاشيء؛ والنضر منكر الحديث جدًا. وقال العقيلي: النضر بن محرز لا يتابع عل حديثه. اه 

فلت: فعجبًا لتحسين الحافظ للحديث مع ما نقله في ”لسان الميزان“» وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه أحمد في ”الزهد“ (ص۱۷۸)ء والبخاري في ”الأدب المفرد" (097) بإسناد صحيح. 


۹٩‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وروي مرفوعًا» وهو غير محفوظ. 
وكل إنسان له عيوب؛ فعلى المسلم أن يسعئ في إصلاح العيوب في نفسه وفي 
غيره» وليحذر المسلم من التشهير في حق آخيه» وكما قيل: 


ن 8 ع 8 عه َو سه ° r‏ 3 سر ٥‏ كي مره ا سم يہ ن ن ی 
وإن تحدعيًا فسدالخللا جل من لاعيب فيه وعلا 
۶ و 47 : 


ت ا 24 4 ر سح ون 0 ر عم مه چ 

وَمَنْ ذا الَذِي ترضئ سَجَايَاه ١‏ كفى المَرء نبا أن تعد مَعَايبُه 

وليُعلّم أن من ابتدع بالدين» وأحدث» وعاند؛ فإنه يجب إظهار عيوبه للناس» 
والتشهير به؛ ليحذروه. وبالله التوفيق. 


(۱) انظر: ”الصحيحة“ رقم (۳۳). 


باب الرّهَب مِن مَسَاوئ الأخلاق 0۹۷ 


اتال في یی َف الَو عليه rT‏ جاله قات 


الأدب المستفاد من الحديث 


ذلك من كبائر الذنوب» وفي الحديث الآخر: إِنَّ الله أوحئ إليّ أن تواضعوا حنئ 


لا يفخر أحدٌ علئا أحد. ولا يبغي أحد علئ أحداء أخرجه مسلم (75870)» عن 


الله 


عياض بن حار طعت . 


5 
وفي حديث أبي هريرة طبه فی في ”الصحيحين"» أن التي يل قال: بين رجل 
يعت أل ا چ کر ا خت ن ارک کی مان دا ا 


يوم القيامة». 


)١(‏ صحيح. أخرجه الحاكم »25١ /١(‏ وهو أيضًا في ”مسند أحمد" (2118/17)» وني ”الأدب المفرد" 
للبخاري (059) من طريق يونس بن القاسم أبي عمر اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن خالد قال: 


سمعت ابن عمر به» وإسناده صبجیح؛ رجاله ثقات. 


0۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


6n 


و٣‏ ا وَعَن سَهُل بْنٍ دو قال كال شرل اش ك #المكلة هه 


الشَّيْطَانِ) رجه لذي وَكَلَ: +2 + 7 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث الحث عل التأني» والحديث وإن كان ضعيفًا ففى ”صحيح 
مسلم" عن ابن عباسء وأبي سعيد يلم قالا: قال رسول الله ميد «إنَّ فيك 
لخصلتين يحبهم الله: الحلم والأناة» قالها لأشج غا لی 

قال الصنعاني كله في شرح هذا الحديث: العجلة هي السرعة في الشيء 
وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأناة» محمودة فيما يطلب تعجيله من 
المسارعة إل الخيرات ونحوهاء وقد يقال: لا منافاة بين الأناة والمسارعة؛ فإن 


سارع بتؤدة وتأنٍء فيتم له الأمران» والضابط أن خيار الأمور أوسطها. اه 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (2726117» وفي أوله زيادة: «الأناة من الله ... »» وفي إسناده عبدالمهيمن 
ابن عباس بن سهل الساعدي وهو شديد الضعفء وقد ترك. وجاء الحديث عن أنس: أخرجه 
أبويعن (5757). والبيهقي »223١5/٠١(‏ وني إسناده: سعد بن سنان» ويقال: سنان بن سعدء 
وهوضعيف» وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث مما أنكر عليه كما في ”الكامل". 
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00 2 


5 ی کو ج کی ع سو سس رم و ات 58 وو 
٠١١‏ وَعَنْ عَائْسَةَ ميلا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كَكِ: «الشوْمُ سسُوء الخلق». 


o 
اد‎ 


0 


و بس 


کے 


a 


ر عضري o‏ ^ #0 
حمد» وفى إسناده ضعف. 
الأدب المستفاد منالحديث 


يستفاد من الحديث ذم الشؤم وهو التطير؛ إن التطير من الشيء ينافي التوكل 
الذي أمر الله به» قال تعالل: #وَعَل أله مَتَوَُوا نكمم مُؤْمِنِينَ 4 المائدة:08] وَعَلَ 
مهتوص عومشو 4 ال عمرد: 1١١‏ ون توگ عل أل هحب 4 الطلاق:". 

قال الإمام العثيمين هلله في «القول المفيد" :2)25١ /١(‏ التطير في اللغة: 
مصدر تطير» وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون 
بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطيرء ثم ينظر: هل يذهب يمينا أو 
شمالا أو ما أشبه ذلك» فإن ذهب إل الجهة التي فيها التيامن؛ أقدم» أو فيها 
التشاؤم؟ أحجم. 

أما 2 الاصطلاح: فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع» وهذا من الأمور النادرة؛ 
لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ 
قيودا تخصهاء مثل الصلاة لغة: الدعاء وني الاصطلاح أخص من الدعاء 


وكذلك الزكاة وغيرها. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 86), وفي إسناده أبوبكر بن أبي مريم وهو ضعيف أو أشد» وفيه انقطاع 


بين حبيب بن عبيد الحمصي وعائشة. فإن روايته عنها مرسلة كما في التهذيب. 


وإن شئت فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي» أو مسموع, أو معلوم. 

أ معلوم: كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات؟ فهذه 

واعلم أن التطير ينافي التوحيدء ووجه منافاته له من وجهين: 

الأول: أن المتطير قطع توكله على الله» واعتمد على غير الله. 

الثاني: أنه تعلق بأمر حقيقة له» بل هو وهم وتخييل؛ فأي رابطة بين هذا 
الأمر» وبين ما يحصل له وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؟ لأن التوحيد عبادة 
واستعانةء قال تعال: # ياك سند ويك متم # وقال تعال: # فاعبده 
وتو ڪل عو . 

فالطيرة محرمة» وهى منافية للتوحيد كما سبق» والمتطير لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل» وهذا من أعظم التطير 


الثاني: أن يمضي لكن في قلق وهم وغمء يخشئ من تأثير هذا المتطير به 


تاباتك را مساوت الأخلدق 11 
وهذا أهون. 

وكلا الأمرين نقص ف التوحيد» وضرر على العبيد» بل انطلق إل ما تريد 
بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله عزوجل ولا تسئ الظن بالله عزوجل.اه 


4 © راسم وہ ٤‏ م سو ساس ه- و ا 
و۲١٠‏ وَعَنْ أبى الدرداء بيست قال: قال رَسول الله كة: «إن اللعانِينَ لا 


ر ني 7 شه کت ما 0 
كوو فعا وَلا اء بوم القتامة». أخرجَة مني ٩‏ 
الأدب المستفاد من الحديث 

في هذا الحديث ذم لمن يكثر اللعن» وبيان أنه لا يكون شفيعًا يوم القيامةء 
أي: لا يكون من المؤمنين الذين يشفعون لإخوانهم في الخروج من النار. 

ومعنئ قوله: «ولا شهداء». أي: لا يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ 
الأمم رسلهم إليهم الرسالات. 

وقيل: معناه: لا يُرزقون الشهادة. وهو ضعيف. 

وقيل: لا يكون له ثواب الشاهدء أو الشهيد يوم القيامة. 


والأدل أقوى هذه الأقوال» والله أعلم. 


.)85( أخرجه مسلم برقم (09/4؟)‎ )١( 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ES‏ ! وَعَنْ عاذ بْنِ جَبَل ميشه قال : قَالَ رَسول اله كلاة: «مَن عير أححاه بذ 


بديب 


م ةركو ف مر ود 2 ر و ١ e‏ 
لم يمت حت يَعْمَّلهَ) ,خوك التزيزئ وكشت وده مقط 0 


الأدب المستفاد من الحديث 


قد دلّت الأحاديث الصحيحة عل عدم جواز تعيير 2 أا انسل 
كحديث جابر بن سليم عند أبي داود (8085)» أنَّ النبي ينيد قال: «وإن امرق 
شتمك؛ وعيرك با يعلم فيك» فلا تشتمه ولا تعيره بها تعلم فيه؛ فإنم) وبال ذلك 
عليه). 


وكقوله ميد «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص بنا 


فهذه الأدلة تغنى عن حديث الباب. 


)١(‏ موضوع. أخرجه الترمذي »)750١5(‏ من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن ثور 
ابن يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وليس إسناده بمتصل» خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. 

قلت: فكيف يحسن مع انقطاعه؟ ثم إن في إسناده محمد بن الحسن الهمداني» وقد كذبه ابن 
معين وأبوداود كما في ”الميزان“ وقد حكم عليه الإمام الألباني بأنه موضوع كما في ”الضعيفة" 
١07‏ ). 
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n i عو اعت اس‎ ٍِ 
e ey 
0 و‎ 


تان وَِسْنَادُهُ قَويي 097 


الأدب المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث تحريم الكذب وإن كان ذلك لإضحاك الناس فقطء 
والكذب حرام سواء كان لذلك أو لغيره» وهو سبب للفجورء ولدخول النار - 
والعياذ بالله- كما في حديث ابن مسعود في ”الصحيحين" أن النبي بيذ قال: 
«وإياكم والكذب؛ فإنَّ الكذب يبدي إلئ الفجور. وإِنَّ الفجور يبدي إلى النارء 
ولا يزال الرجل يكذب حت يُكتب عند الله كذَّابًاا. 


ولا يدخل في الكذب ضع براي لحديث آم كلثوم با طعا في "صحيح 
مسلم" )۲٦۰۵(‏ أن النبي ل َس قال: اليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول 
خيراء وينوي خيرًاا . 

وقد حمل بعض آهل العلم هذا الحديث علل المعاريض» منهم شيخ الإسلام 
مله كما في ”الفتاوئ الكبرئ" .)1١1/-1١١5/5(‏ 


(۱) حسن. آخرجه آبوداود »)٤۹۹۰(‏ والنسائی في ”الکبرئ“ »)١١٣١١(‏ والترمذي )۲۳۱١(‏ من 
طرق عن بهز بن حكيم به» وإسناده حسن. 


ع.+ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


۹ 0 ےر ه عر 


١‏ ا ر ا ر رر بر ەور ر کو 
و۱٥۱‏ وعن أنّس صوطته عن النبيٌ جَيِنْدِ قال: «كفارة مَن اغتبته أن تستغفِرَ له). 


2 


e. A A r 


م 


رَوَاهُ الحَارث بْنْ 


الأدب المستفاد من الحديث 

e 1‏ اليغناب آق كر لي ااه بوالحديت 
ضعيف؛ فلا يُشترط ذلك» والذي يُشترط في التوبة من الغيبة» هو الندم على فعله» 
والعزم علل ألا يعود إلل ذلك الفعل. 

وهل يشترط التحلل من أخيه الذي اغتابه؟ 

أما إن كان قد بلغه ذلك؛ فيشترط عند أهل العلم؛ لقوله يَيْةِ: «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) أخر جه 
البخاري (25074)» عن أبي هريرة ميشه 

وأما إذا لم يبلغ الآخر الغيبة» فمنهم من اشترط ذلك؛ لعموم الحديث 
المتقدم» ومنهم من لم يشترط ذلك» بل قالوا: يكفيه التوبة والاستغفار» ويذكر 
أخاه بخير في المواطن التي ذكره فيها بسوء وهذا القول رجحه شيخنا مقبل 
الوادعي ول. وهو الصحيح, إن كان ظلمه سيزول أثره بالثناء على من اغتابه» وإن 
كان أثر ظلمه بالغيبة لم يزل بالثناء عليه؛ فيجب عليه التحلل» والله أعلم. 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ”بغية الباحث“ )٠١۸١(‏ بلفظ: «كفارة 


الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته». وفي إسناده عنبسة بن عبدال رحمن الأموي القرشي» وهو متروك 
كما في ”الميزان". 
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093 وَعَنْ عَائِسَةَ ا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللو لاة: «أبْعَّض الرّجَالٍ إلَئْ الله 
الألد الحَصم». أخرَجَة مل 
الأدب المستفاد من الحديث 
في الحديث بيان أن الألد الخصم مبغوض عند الله عزوجل. 
والألد هو الشديد الخصومة» وهذا محمول علل من خاصم بباطل لدفع حق» 


أو لنصرة باطل» وأما من خاصم لنصرة الحق» أو لدفع الباطل؛ فليس بمذموم» 


وبالله التوفيق. 


.)7١84( أخرجه مسلم برقم (557). وقد أخرجه أيضًا البخاري برقم‎ )١( 


٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


باب الترغيب غيب في مكارم الأخلاق 


0۷9 عَنِ ان مشود بب قَال: قَالَ رَسُولُ الله : عَيُمْ لصنق ن 
الصَّدْقَ يَمْدِي إلى ابر وَإِنَّ البنّ يَهْدِي إلَى الجن وما يرال الرَجُل يَصدق 
وَيَتَحَرّئ ENA‏ حتّیٰ کب عند الله صدا َيَاكُمْ وَالكَذْبَ ِن الكذِبَ يهي 
ل الفْجُورء وَإنَ الفجُورَ يهي ا التار وما يرال الرَّجُلُ يَكَذْبُ وَيتَحَرّى 
الكَذْب حا کب عند الل كَذَابَاا. ممق َيه 017 


الأدب المستفاد من الحديث 
فيهامنقبة عظيمة للضادق و وآن الصدق سيب لدخرل اللجنة» ويشفل الصدق 
بالأقوال» والصدق بالأفعال» بأن يكون صادقًا في نيته» لا يريد بأعماله إلا الله 
ر 
وني الحديث التحذير من الكذبء وأنه سبب للفجورء وللنار» والعياذ بالله. 


21019 وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ يبلل أن رَسُولَ له ب قَالَ: ١إِيَاكُمْ‏ وَالظّنَفَِنَّ الظَنّ 


و 


9 الحديث». متف عليه.‎ u 
الأدب المستفاد من الحديث‎ 


تقدم الحديث مع الكلام عليه برقم .)١5/5(‏ 


.)1١6( )5501/( ومسلم‎ ))5١044( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)16517( أخرجه البخاري (0157)» ومسلم‎ )١( 


بَابُ التَرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق ۷ 


53 وَعَنْ آي ی ا م يل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله «إياكُمْ 
وَالخُلُوس عل الط تة قال ا ر a E‏ 


EE‏ اك بم قاطوا الطَريقَ حَقَه) قَانُوا: وا ل ر 
کف الأذء ورد السام وَالأَمر بالمَعْرُوفِ وَالنَهْيْ ء عن المُنکر ). م مت ا 


الأدب المستفاد من الحديث 
دل الحديث على عدم جواز الجلوس عل الطريق إلا بإعطائه حقه» وحقه هو 
غض البصرء وكف الأذئ» ورد السلام» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 
وفي حديث أبي طلحة في "صحيح مسلم" )5١151(‏ زيادة: اوحسن الكلام). 


وجاء في حديث آخر خارج ”الصحيح": «وإرشاد السبيل» أخرجه أبو داود 


815 » وابن حبان (047) من حديث أبي هريرة يلت بإسناد حسن.'") 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۲۹)» ومسلم (۲۱۲۱). 
(۲) وانظر: ”الفتح“ (5779). 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الأدب المستفاد من الحديث 
في الحديث فضل عظيم للتفقه في الدين» وطلب العلم النافع» وقد قال الله 


عزوجل في کتابه الکريم: يرع الله ال >|منوأو تك ودين أوثوا الِْمَ ديحت 4 


م 


[المجادلة:١١].‏ 
وقال تعالى: لاما خی لمن عِبَادِه العلمؤا ‏ [فاطر:۲۸]. 
.4 د اس و 2 
وقال عزوجل: #وقل رب ردن علما © [طه:؛١١].‏ 


وفي الحديث الآخر: امن سلك طريقًا يلتمس فيه عل سهل الله له طريقا إلى 


الجنة) أخرجه مسلم (5799)» عن أبي هريرة ميله. 
والأدلة الواردة في فضل العلم من كتاب الله وسنة رسول الله يه كثيرة جدًا. 


وانظر كتاب: «جامع بیان العلم وفضله“ لابن عبد البر مَللته. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم .)۱١۳۷(‏ 


باب التّرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق ۹ 
© راسم ه626 ىل مي 34 E i‏ ر ° چ 
و٣٣۱‏ وَعَنْ ابي الدرداءِ ي قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل «مَا مِنْ شيْءٍ في 


وعو قا انز Na‏ 


جه أ يُودَاود وَالتَرْمِذِيَ ر صححه. 


ه 03 


المِيرانِ أثقل مِنْ خسن الحّي» 8 
الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث فضلٌ عظيم لحسن الخلقء و١حسن‏ الخلق» لفظ جامعٌ 
يشمل حسن الخلق مع الله بالتو حيد» والعبادة» والاعتقاد الصحيح. 

ويشمل حسن الخلق مع الناس بكف الآذئ» وبذل الندئ» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وحسن الخلق مع الناس منه ما هو جبِلّي» ومنه ما هو مكتسبء فإذا رزق الله 
الإنسانَ حسنّ الخلق؛ فعليه أن يحمد الله عل ذلك» وليعلم أن ذلك من فضل الله 
عليه» وإن كان محرومًا من حسن الخلق فعليه أن يسأل ربّه أن يوفقه لذلك» وقد 
كان من دعاء النبي يبيد في استفتاحه في الصلاة: «اهدني لأحسن الأخلاق لا يمدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت»)» أخرجه 


7 


(۱) صحيح. أخرجه أبوداود (/» والترمذي »)35٠١7(‏ وإسناد أبى داود صحیح» وإسناد 
الترمذي حسن. وعند الترمذي زيادة: «وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصيام» 
والصلاة). 


3 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۹ 6 72 سو - و 4 | 2 5 
۲۵ا وَعَن ابن عمَرَ يلما قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِ: «الحيّاء مِنَ الإيان. 


a. 


كلام النبوّةٍ الأولى: إِذا لَمْ تتح فَاصْنَعْ مَا شِنْت). أَخْرّجَهُ البْسَاري. 
الأدب المستفاد من الحديثين 

في هذين الحديثين بيان أن الحياء من الإيمان» وفي حديث عمران بن حصين 
ل في ”الصحيحين»": «الحياء لا يأتي إلا بخير)» وعن أبي هريرة ميشه عند أحمد 
١١١ /۲(‏ أن النبى بد قال: «الحياء من الإيمان» والإيمان فى الجنةء والبذاءة من 

ع0 ع مار )» نل“ » لشخنا مم 
الجفاء. والجفاء في النار»» وهو في ”الصحيح المسند" »)١57(‏ لشيخنا مقبل 
الوادعى مَللته. 

وفي حديث أبي هريرة بلك في ”الصحيحين": «والحياء شعبة من الإيمان)”*' 
وني حديث ابن عمر بها عند الحاكم (۱/ ۲۲)ء أن النبي يذ قال: «الحياء 

34 م 2007 ۶ ت 

والإيوان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر»» وهو في ”الصحيح المسند" 
(؟7265١)»‏ لشيخنا كللثه. 


.)۳١( ومسلم‎ »)۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1170( أخرجه البخاري برقم‎ )( 

(7) أخرجه البخاري برقم (/51119)» ومسلم برقم (۳۷). 
(:) أخرجه البخاري برقم (4)» ومسلم برقم (70). 


بَابُ التَرْغِيبٍ فِي مكارم الأخلاق 41١‏ 

والحياء هو كما عرّفه ابن مفلح ولل في ”الآداب الشرعية“ (۲/ ۲۲۷): خلق 
يبعث على فعل الحسنء وترك القبيح.اه 

وقال الكفوي كلت كما في ”الكليات“ (ص٤ :)٤١‏ الحياء هو انقباض النفس 
عن القبيح مخافة اللوم» وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجرآة علل القبائح» 
وعدم المبالاة بهاء والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا. اه 

وقوله في حديث الباب: «فاصنع ما شئت) للتهديد» والله أعلم. 

قلت: ويتفاوت الحياء بتفاوت الإيمان؛ لحديث ابن عمر مما فالكافر لا 
حياء له» والمؤمن العاصي حياؤه أقل من حياء المؤمن الطائع» وبالله التوفيق. 

تنبية: الحياء يشمل ترك ما يقبح شرعًاء وترك ما يقبح عرقاء إذا لم يخالف 
الشرع» وأما ترك الطاعة» أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو شيئًا من سنة 
النبي ب لأجل الناس؛ فهذا ليس بحياء» وإنما هو ضعف» وخورء وذلء وأما 
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9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ملك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِِ: «المُؤْمنُ القوي 


يه ےہ ۶س تك 


وک إلا الله من نَّ المُومِن ا وَفِي ڪل خير احرص عَلََْ ما 
ينفعك وَاسْتَحِنْ بالله وَلَا تَعْجز إن أضائك شَيْءٌ قلا تقل: لو أنّي فَعَلْت كَانَّ 


كذا وَكذَاء وَلَكِنْ قل: قدَّرَ الله ومَا شَاءَ الله فَعَلَء ٠‏ فَإِنَّ لو تفتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ). 


03 


اه 0 1 
ا ( 


الأدب المستفاد من الحديث 


أ 


يستفاد من الحديث أن المؤمن المتمسك بالكتاب والسنة» والثابت عل 
طاعة الله أحب إِلى الله من المؤمن الضعيف العزيمة في أعمال الخير. 


ص 
8 


قال الصنعاني لله في ”سبل السلام؟ (507/8/5): الْمُرَادُ مِنْ الْقَوِيّ: قَوِيّ 
ِمَةٍ التقس في الأعَمَال اا ان صَاحِبَهًا أَكْثرٌ إِقَدَامًا في الْجِهَادِ وَإِنْكَارٍ 
والصبر على الى في ذَلِكَء وَاحْيِمَالٍ الْمَشَاقٌ في ذَاتِ الله راليام 


چ ° م د - ه ع8 5 فش 3 ع ريه هسام كي و 
بحقوقه مِنْ الصلاة والصوم وَغْيْرهِمَاء وَالضعِيف بالعكس مِنْ هَذَاءٍ إلا أنه لا 
2 


يَخْلُو عَنْ الْحَيْرِ؛ِ لِوْجُود الإيمَانِ فيه تم مره ب الْحِرْصٍ عَلَىْ طَاعَةٍ الله 
و 


0 ْ 9ے 0 0 و حر هه ٠‏ 01 5 ماع مه 6 
وطلب ما عند وَعَلَىْ طَلَبٍ الِاسْتِعَائَةٍ بو في كُلَ أُمُورِِ؛ إذ حِرْصٌ الْعَيْدِ بغَيْرِ 
عَانَةَ الله لا ينفعه 


- 


م 
a‏ 


55525 فَأكئرٌ مَايَيَيِي ليو اجه اده 


.)5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


بَابُ الريب فِي مكارم الأخلاق اه 
وَنَهَاهُ عَنْ الْعَجْرْ وَهُوَ التَسَامُلُ فِي الطَاعَاتِ وَقَدْ اسْتَعَادَ مِنهُ يكل اه 
ثم أمر ب بالإيمان بالقدر» وعدم التسخط بقوله: «لو فعلت كذا؛ 
لكان كذا». 
ويُستفاد من ذلك وجوب الصبر علل البلاءء والإيمان بالقدر؛ فذلك هون 


عل العبد ما أصابه من البلاء» وبالله العصمة والتوفيق. 
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1o۲0‏ رَعَنْ عياض بن جمار ور قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «إِنَّ الله تحال 
اوی إِلَّ: أن تَوَاضَعُواء حَبَّا لا يَِفِيَ أحَدٌ عَلّ أَحَدٍ وَل يَفْكَر أَحَدٌ عَلَ أَحَدا. 


3 


فى Ig‏ 
الأدب المستفاد من الحديث 


قال الصنعاني كله في ”سبل السلام“ :)۲٠۸٠ /٤(‏ التواضع عَم لكير. 
وَتَقَدّمَ تمْسِيرٌ الْكِبْر. وَعَدَمُ لتوَاضع يودي إلى البَخي؛ له يرا ليه 
اير ينغي عليه بقَوْلِك أَوْ فِعْلِه وَيَفْحَرُ عَلَيْهِ وَيَرْدَرِيوِه والبغي وال 
YY‏ 
ع : امن دلب أَجَرُ و أَحَقَ مِنْ أن يُعَجُلَ الل إصاجبه امَو في ادنيا مَعَ ما 
يَدّخْرٌ لَهُ في الآخرَة مِنْ البَغي وَلَطِيعَةٍ الرَّحِم) أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ وَالْحَاكِمُ 
ر س بے ۳ 


وَصححاه 


ا 


ماع 


اک وهو حديث صحيح» وقد صححه شيخنا مقبل الوادعي وله 


«الصحيح المسند؟ .)١175(‏ 


.)٦٤( )۲۸٦٥( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
والحاكم (؟0707/1).‎ »)3501١1( أخرجه الترمذي‎ )١( 


بَاب التَرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق 16> 


۾٣٣٣۱‏ وَعَنْ أبِي الدَرْدَاءِ مل عَنٍ النَِيّ كَل قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْض أخيد 


ِالعَيْبرَ د اله عَنْ وَجُهو النَارَيَوْمَ القِيَامَةِا NEE‏ 
و۲۷٣۱‏ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاء بِنْتٍ يَزِيدَ تحوة.""ا 


الأدب المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث فضيلة من رد عن عرض أخيه بالغيب» كما صنع 
معاذ بن جبل ل عند أن سأل النبي بريد بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟» فقال 
رجل: حبسه بُرداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل مِِلُ: بنسما قلت. والله يا 
رسول الله ماعلمنا عليه إلأضيًا, تق علية, 
ا ا لي 
رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


الله 


أضعف الإيمان» أخرجه مسلم عن أبي سعيد مينله. 


)١(‏ حسن. أخرجه الترمذي »)۱۹۳١(‏ وهو عند أحمد (5/ »))40٠‏ وفي إسناده مرزوق أبوبكر التيمي 

مجهول» تفرد بالرواية عنه أبوبكر النهشلي» ولم يوثقه معتبر. 

وله طريق أخرئ عند أحمد »)٤٤۹4/١(‏ وابن أبي الدنيا في ”الصمت" (۲۳۹)» والبغوي 
(23”07» والدارقطني في ”العلل" (۱۰۹۱)» من طريق: ليث بن ابي سليم» عن شهر بن حوشب» 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» به. وروي على غير هذا الوجه. وهو غير محفوظ كما في ”العلل 
وهذه الطريق فيها: ليث» وشهرء وكلاهما ضعيف» ولكن الحديث حسن بالطريقين. 

(۲) معل. أخرجه أحمد (511/7)؛ من طريق عبيدالله بن أبي زياد القداح» عن شهر بن حوشب» عن 
أسماء بنت يزيد مرفوعًا بلفظ: «من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من 
النار). وإسناده ضعيف؛ لضعف عبيدالله بن أبي زياد وشهر بن حوشب. 

والحديث مشهور عن شهر» عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء كما تقدم؛ فلعل القداح وهم فيه 
والله أعلم» والحديث حسن عن أبي الدرداء كما تقدم. 
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و۲۸٥۱‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَ 7 فرك قَال: قال رَصُولٌ الله كلاة: ا 


عَبِدَا بِمَفُوِ إِلَاعِرَا وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌ ا لله إلا رَفعَه 


وو 26 


مِنْمَالٍء وَمَا راد الله عند 


ع 


؟س سمقوويىي )١(‏ 
الآداب المستفادة من الحديث 


قاد من الحديف: أن السدة لا عض الال فاه له عر بار 


لصاحب الصدقة في ماله» ويدفع عنه الآفات» قال تعال: وما أنققتم من ىوهو 


ت 


محلم € [سباً: ٠۹‏ ]. 
رساد مه أن الى يعتو حمق أساء إليه فان اله تحال جل لع 
وعظمة في القلوب» ويستفاد منه أن المتواضع يزيده الله رفعة. 


ففي الحديث حث على الصدقةء والعفوء والتواضع» وهذه من مكارم 
الأخلاق» نسأل الله عزوجل أن يوفقنا لذلك. 


.)798/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


بَابُ التّرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق ¥ 


o9‏ وَعَنْ عَبْاه بن سَلَام ب بلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللِ: ديا أَيّهَا النَّاسُء 
أفشوا السام وضلا الأَرْحَامَ ll,‏ الطََا u,‏ باللَيْلٍ رالناس نیام 
تَدْخُُوا اجن سََام؛ : 


8 2 رر ترو( 


ت حه جَهُ الَرْمِذِي و صححه. 
الأدب المستفاد من الحديث 


فيه فضلٌ عظيم لمن جمع خصال الخير المذكورة في الحديث» وأن ذلك 
سببٌ لدخول الجنة» فينبغي للمسلم أن يحرص عل جمع هذه الخصال في نفسه. 
نسأل الله عزوجل أن يوفقنا وجميع المسلمين لذلكء والله المستعان. 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي »)۲٤۸٥(‏ من طريق زرارة بن وف عن عبدالله بن سلام به. وإسناده 
صحيح» وزرارة بن أوف قد أدرك عبدالله بن سلام ولم نجد أحدًا نفئ سماعه منه إلا أن أبا حاتم 
قال وقد سئل عن سماعه منه قال: ما أراه» ولكنه يدخل في المسند» وقد وجد التصريح بالتحديث 
في بعض طرق الحديث» وقد صحح الإمام الآلباني هذا الحديث في ”الصحيحة". 
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8 ع د ا ê‏ ار > a‏ 2 و ر 
و 7 لى وَعَنْ تميم الدَارِيّ ميل قَالَ: قال رَسُول الله علكلِةِ: ا 


ّا فلا لمن با رسشول اش قال شل وَلِكِتَابه وَلِرَسُولِه مد المسلمين 


الأدب المستفاد من الحديث 


ال أن الدين هو التصبحة لله» وذلك بتوحيده وإخلاص الأعمال 
له سبحانه وتعالى» والاعتقاد الصحيح به» وبأمور الغيب» والنصيحة لرسوله 
َيل وذلك باتبَاع هديه» وبالإيمان برسالته» والنصيحة للقرآن بالعمل به 
وباعتقاد أنه كلام الله غير مخلوق. 

والنصيحة لولاة الأمر بطاعتهم في طاعة الله» وعدم الخروج عليهمء 
وإرشادهم للخير» وتحذيرهم من الشر مع الاحترام والتقدير» والسمع والطاعة. 

والنصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم الخيرء والعلم. والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر» » وغير ذلك. فتسأل الله عزوجل أن يجعلنا من عباده 


الناصحين. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (05). وليس عنده لفظ «ثلاثا» وهي ثابتة عند الترمذي ))١977(‏ وغيره. 


بَابُ التّرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق 414 


fe © ۹‏ هر e A‏ ان ملك چ و ا ا 
لو۳ وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ ملك قال: قال رَسول الله جية: «أكثر ما بدخل الجنة 
و ل ون3 و2 ر و وت س س ص - ١‏ 
تقو اللو وخسن الخلق). أخرجه التريذي» وَصَححَة الاك 
الأدب المستفاد من الحديث 


الجنة» وتقوئ الله هو أن يطاع الله فيما أمر بفعله» وفيما نبئ عنه باجتنابه؛ ابتغاء 


وجه الله سبحانه وتعالمى. 


اذا 


وقد جاءت الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة أن من اتقئ الله فجزاؤه 


الجنة» وكذلك من أحسن خلقه. 


فنسأل الله عزوجل أن يرزقنا التقوء وحسن الخلقء وبالله التوفيق. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (5 »)75٠١‏ والحاكم (5/ 2775 وفي إسناده يزيد بن عبدال رحمن الأودي. 
روئ عنه ثلاثة ووثقه ابن حبان والعجلي» وقال الحافظ في ”التقريب": مقبول - يعني أنه لين إن لم 
يتابع - فالذي يظهر أنه مجهول الحالء والله أعلم. 
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° 5 ا 
۰ 


1370 ا لل الله کلة: e‏ اا 
ِأمْوَالِكُم وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ ینک N‏ الحُلقَ). E‏ 
3 3 که الحا 


الأدب المستفاد من الحديث 
فيه الحث علل معاملة بي بالأخلاق الحستة» وقد تأثى كثير مخ الئاس 
بحسن خلق رسول الله ينيد فأسلمواء وينبغي للداعي إل الله أن يدعو الناس 
بأعماله كما يدعوهم بأقوال. وكثيرٌ من الناس يتأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم 
بالقول» وكما قيل: 
لاخيل عندك بهديها ولا مال فليحسن النطق إن لم يحسن الحال 
بل قال ربُتا جل وعلا في كتابه الكريم: # خذ العفو وَأ لمر وَأَعْرضَ عَن 


الجتهليت * [الأعراف:199]. 


سر < سر رو رود ن َه ا وفع 


وقال تعالى: EN‏ يغفر الله الله عَدُورٌ يحم 7 [النور YY:‏ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبويعلل »)٦٥٥١(‏ والحاکم »)۱۲٤/۱(‏ وفي إسناده عبدالله بن سعيد المقبري 
وهو متروك. وله طريق أخرئ عند البزار كما في ”كشف الأستار» )١91/9(‏ وفي إسناده يزيد بن 
عبدال رحمن الأودي» وهو مجهول الحال كما تقدم في التخريج السابق. فالحديث ضعيف» 


والله أعلم. 


بَابُ التّرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق 8١‏ 


3 3 - 


لوم و عن ملل قال: قال رسو لله ب «المُؤْمِنُ مرآة المُؤْمِنِ). أخْرَ 


بُوداود بستاو حَسَنٍ. 
الأدب المستفاد من الحديث 


المراد من الحديث أنَّ المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة التي ينظر فيها وجهه. 
فيرئ عيوبه فيهاء فكذلك المؤمن يطلع أخاه على ما فيه من عيب, وينبهه على 
اكه رکد ا ما يريف عفد مول کان وان ہا بے عد باه ا 
داخلٌ في النصحية. 


ا م ا وشبّك بين 


ا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (541)» وفيه زيادة «والمؤمن أخو المؤمن. يكف عليه ضيعته ويحوطه 
من ورائه» وني إسناده: كثير بن زيد الأسلمي وهو ضعيف. وله شاهد بدون الزيادة من حديث 
أنس» وفي إسناده: محمد بن عمار المؤذن أورده ابن عدي في ”الكامل" في ترجمته» ونص الذهبي في 
”الميزان“ أنه من مناكيره. 


1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ت ر ات 
لَ: قَالَ رول اللو : «لمُوْمِنْ الْذِي يُخَالِط 
م رہ - 3 o7 o‏ ت - دار ار ابر عار 3 ا اس 

التاس» وَيَصضبر على أذاهم حير مِنَ الذي لا بُحَالِط الناس ولا يَصبر على أذاهم». 


َرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ بإسْنَادٍ حَسَنِء وهو عند الترهذِي إلا أنه لم يسم الصحَابي. © 


الأدب المستفاد من الحديث 


قال الصنعاني لله في ”السبل؟ /٤(‏ ۲۰۸۷): فيه أَفْضَلِيّةُ مَنْ يُخَالِطُ النّاسَ 


ل اس سح 


مخَالطة يمره فِيهًا بِالْمَعْرُوفِه وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَيُحْسِنٌ مُعَامَلَتَهُمْ؛ 
قَإِنَهُ أَفصَلٌ مِنْ الَنِي ا وَلَا يَصْبِرٌ E EMNE‏ 


2 وه مي جحو 


باخټلاف الْأَشْخَاصٍِ لاان وَلِكُلٌ حال مَثَالُ: وَمَن رَجَحَ العزلة قله عل 


7 
دل‎ o2 


دلة.اه 


01 


قلت: ولكن إذا خالط؛ فلا يكون ذلك مع ارتكابه المعاصيء والمداهنة فيهاء 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن ماجه (40777)» وإسناده ضعيفء. فيه عبدالواحد بن صالح وهو مجهول» 
وعنده «أعظم أجرًاا بدل «خير» واللفظ المذكور للبخاري في ”الأدب المفرد" (/78) وإسناد 
البخاري صحيح. 

وأخرجه الترمذي »)۲٠٠۷(‏ بإسناد صحيح عن شيخ من أصحاب النبي 2 أراه عن النبي 
يِذ به. لكن قال: «المسلم إذا كان يخالط الناس... خير من المسلم... » والباقي مثل حديث 
الباب. قال عَقِبَهُ: قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرئ أنه ابن عمر. وانظر: ”الصحيحة" (979). 


بَابُ التّرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق 7 


م ر 8 2 7 ا صلا ر 
۳ ) وَعَن ان مَْعْود وت قال قال رَسُولٌ الله كَل: «اللهمَ حَسَنتَ خَلقِي 


L1 


Wie 3E ر وور ر‎ 1 aS 
فحسن خلقی)». رواه احمّد» وصححه ابن حبان.‎ 


الأدب المستفاد من الحديث 


فيه الحث علل سوال الإنسان من ربه أن يرزقه حسن الخلق؛ فهو من فضل 
الله يهب ذلك لمن يشاءء وقد كان النبي يد يكرر الدعاء في ذلك كما تقدم في 


ف لخن عا 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد (1/ ٠‏ 4)» وابن حبان (404)» وفي إسناده عوسجة بن الرماح» تفرد 
عنه غير عاصم لا يحتج به» لکن يعتبر به. 


ولت شاهد من حدیث عائشة: خر جه أحمد »٦۸ /٦(‏ 00\(« وإسناده صحيح. 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب الذكر والدعاء 


الذكر» مدر 7265 وهر ما بجر غلن اللننافه والقلب»«والمزااسيه هنا 
ذكر الله. 

والدعاء: مصدر دعاء وهو الطلب» وهو قسمان: 

دعاء مسالت: وهو أن يسأل ربه أن يرزقه شيئّاء أو أن يدفع عنه شيئًا. 

والآخر دعاء العبادة: وهو الانقياد لله بالطاعة. وسمي دعاءً؛ لأنه يتضمن 


سؤال الله رضوانه» والجنة» والاستعاذة من النار. 


بَابُ الدّكر وَالدّعَاء 0 
ي ف خب عم ع و تا وو بور َ ر 
و٣٥۱‏ ء عَنْ أبي هُرَيْرَة َب قَالَ: قَالَ رَسول الله 4: «يقول الله تَعَالَى: أنَا مَعَ 


سه هه ع 3 


عَبْدِي م دري وَتَحَرَكَتَ بي شَفَتَاه) . خرجة ابن مَاجَه» و ابن حبّان» 
وَذكرَهُ الخارئ لق 
و۴۷ وَعَنْ مُعَاذِ بن ج NE‏ الله : «ما عل ابْنُ ادم 


ددك كاعر م وہ e E RIS els, ê‏ 
عملا آنجی لَه مِنْ عَذَاب الله مِنْ ذکر اله . أخرجه ابن أبى سَبْبَة وَالطْبَرَانقٌ 


م ع ا ل الله ع : ١مَا‏ جَلْسَ قَوْمٌ يخلِسًا 
0 ر سير 
يَذكُرُونً ا له إلا حَفَتَهم المَلائكة وَعَشِينهم شت هُمْ الرّحْمَةُ وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَها. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه (۳۷۹۲)» وابن حبان »)8١5(‏ وعلقه البخاري في كتاب التوحيد (باب 
۳ بصيغة الجزم» وني إسناده كريمة بنت الحسحاس وهي مجهولة وقد وتم في ”سنن ابن ماجه“ 
بدلها (أم الدرداء) ورجح الحفاظ الرواية الأول كما أشار إل ذلك الحافظ في ”الفتح؟» والله أعلم. 

(؟) سقط متن هذا الحديث من النسخة (أ) وأثبت فيه المتن الذي بعده. 

(7) ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (۸۹/۱۰) (۱۲/ ۳۲۷) ط/الرشد» والطبرانی في ”الكبير" 
2177-177١‏ من طريق أبي خخالد الأحمرء عن يحيئ بن سعيدء عن أبي الزبيرء عن طاوس» 
عن معاذ بن جبل به. وها باد خت لا فطاع فإن طاوضا لم جسم من محا ورالد 
الأحمر له أوهام» وقد روئ الحديث على وجه آخر» رواه عن يحيئ بن سعيد عن أبي الزبير عن 
جابر: أخرجه الطبراني في ”الصغير" (94 27١‏ و ”الأوسط" (۷٠۲۳)ء‏ وأبوالزبير مدلس ولم يصرح 
الوت ارك همت وال اع .رو السحد ريق زياة(اقالر | باترميول انول الان 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتئ ينقطع» ثلاث مرات» وليس 
في حديث جابر (ثلاث مرات). 

(4) في (أ) و(ب): (حفت بهم)» والمثبت من المطبوع و#"صحيح مسلم". 

(5) أخرجه مسلم برقم .)770١(‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة بنا بلفظ : «لا يقعد قوم يذكرون الله عز 
وجل إلا حفتهم... ٠‏ 


TT‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


سُولٌ الله يَِ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقَعَدًا لَمْ يَذكُرُوا الله 


1١ 
5-5 
6 
$X 
0 
اا‎ 

م 
6١‏ 
8 © اي 
Oo‏ 
چ 
مه 
کر 


وَل u‏ إلّا كَانَ عَلَيْهُمْ حَسْرَةَ يوْمَ القيَامَِ). ا المَرْهِذِيٌ: 


الأدب المستفاد من الأحاديث 


في الأحاديث المذكورة الحث عل ذكر الله» وبيان أنَّ له فضلا عظيمًا. 

ومثلها حديث أبى الدرداء عند الترمذي (۳۳۷۷)ء وغيره أن النبى كيد قال: 
١ألا‏ أنبئكم بأفضل أعمالكم وأرفعها في درجاتكم, وأزكاها عند مليككم, وخر 
لكم من إنفاق الذهب» والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بإ يا رسول الله. قال: «ذكر الله). 

وني ”الترمذي“ (۳۳۷۵)ء عن عبدالله بن بسر أنَّ رجلا جاء إلى النبى يلي 
فقال: يا رسول الله» إن شرائع الإسلام قد كثرت عل فَمُرْنِي بشيء أتشبث به. 
فقال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذکر اللّه»» وإسناده حسن. 


وأخرجه (۲۹۹۹) عن أبي هريرة مب بلفظ: «وما اجتمع قوم ني ببت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة... ) الحديث. 
)١(‏ صحيح. الحديث باللفظ المذكور أخرجه أحمد (7/ 577)»: وابن حبان )٥۹۱(‏ (0۹۲)» وفيه 
زيادة في آخره: وإن دخلوا الجنة للثواب» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وأما الترمذي فأخرجه برقم )۳۳۸١(‏ من طريق صالح مول التوأمة عن أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظ: ١ما‏ جلس قوم مجاسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة» فإن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهم). وإسناده ضعيف؛ لضعف صالح مولل التوأمة فإنه كان قد اختلط. 


والتخذية ضح بطريقه الأول دون قوله: «فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم). 


بَابُ الڌّڪر والدعاءِ ۲۷ 
4 8 و ل سات f op,‏ 
قال: قال رَسُول الله : «مَّن قال: لا 
ِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه [لَهُ المُلكُء وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُل شَيْءِ 
ا م ت هرسي Rk‏ 2ل | مس 0 / (WD ot Bs‏ 
قَدِيرٌ]”' عَشْرَ مَرّاتِ كَانَّ كَمَنْ تق أَرْبَعةَ نفس مِنْ وَلَدِ إساعيل». مُق عَليه. 
و٤‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ يلل قَالَ: قَالَ رَُولٌ الل كله: و خان 
وبحَمْدِ مائَةَمَرة خط عَنْهُحَطَايَهُ وِنْ كَانَتْ ِغْلَ ربد البخرا. هد ا 


سم ده 


9 وَعَنْ جُوَيْريَةَ بنْتِ الحَارِثِ ميلا قَالَتْ: قَالَ لي رَسُولُ الله يلةه: «لَقد 

8ه رات ر ا ê‏ 2 ۰ عي 8 2 4 E‏ ن 

قلت بَعْدَك أَرْبعَ کلت لوث ب فلت مد ايوم لوَرَنتهنَ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو 
عن مير ووه 2 22 

۳ وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ بيلك قَالَ: قَالَ رَسُول اله ة: «الباقيات الصَالِحات. 


سس هه ير 


ع م 5 


عَدَدَ لقو رصا تف وَرِنَةَ عَرَسْهِ 4 وَمِدَادَ كلاته) 


م 


7 7 - وي 
هه لها 


له إل |لكاينك ا الله کن واد و رل و 0 إا 


ع 


و(ه) 


o 
5 


جَهُ الَسَائِيٌ» ا أن بان وَالحَاكِم. 


)١(‏ ساقط من المخطوطتين» ومثبت من ”الصحيحين". 

)١(‏ أخرجه البخاري (5 »)55٠‏ ومسلم (2)73797.» ولم يسق البخاري اللفظ. 

(5) أخرجه البخاري :.)554٠05(‏ ومسلم (5591). 

(:) أخرجه مسلم برقم (71777). 

(5) حسن لغيره. أخرجه النسائي كما في ”تحفة الأشراف" (7/ 777)) وابن حبان (١٤۸)ء‏ والحاكم 
»© من طريق دراج» عن أبي الهيثم» » عن أبي سعيد الخدري به. وهذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف دراج ابن سمعان لا سيما في روايته عن أبي الهيثم. 

ولكن له شاهد عن أبي هريرة: أخرجه النسائي في ”الكبرئ" (5/ »)۲٠١‏ والحاكم »)٥٤١ /١(‏ 
والطبراني في ”الأوسط" »)5٠079(‏ و ”الصغير" (5017) بدون ذكر ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله وهو = 


TTA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


أو 155١م‏ وَعَنْ e SS‏ اللو 27: «يَا 
لاا حو 


َالو بن قيْسِ» آلا آذك عَلَىْ كَنْر مِنْ كنوز الجَنةِ؟ 


ت 
و r‏ 
ااي 


تس ل مانن ا 
عل زاد النسَايَىئ: E‏ 1 


الأدب المستفاد من الأحاديث 


في الأحاديث المتقدمة . الذكر بما ورد في هذه الأحاديث كقوله: 
بان الى وَالحَمْدٌ لل وكا لَه إلا انك اله أكر». 

5 ب اكد اك اروس هوی ی و ب يق ا واه و ت 

وقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك, وله الحمد, وَهو على 


وه م 


ء قد ) 
کل وير 
ا 


وقوله: «سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو دد ا وَرِضَا نَم تفييكء وَزْنَة عرشه. ومداد 


كَلِاتها. 


= من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وهذه الرواية فيها ضعف» 
ضعفها النسائي والقطان» والحديث حسن بطريقيه» والله أعلم. 

(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري »)1۳۸٤(‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 

(۳) زيادة صحيحة. أخرجه النسائي في بده الح 


بَابٌ الذّكر وَالدماء 519 


وكقوله: ١سْبْحَانَ‏ الله وَبِحَمْدِو مِانَة مَرّوا. 
ىل هه رمن ثيه ها ١‏ 
وكقوله: ١لا‏ حول ولا قوَة إلا بالله). 
فينبغى للمؤمن أن يحمد الله علا تيسير الله لنا باب الحسنات» والمغفرة هذه 
الكلمات الخفيفة عل اللسان ال تسبب رضوان اللّه» ونيل مغفرته» و رحمته» 
وعلن المؤمن أن يكثرٌ من الذكر بهذه الأذكار ما استطاع. 


نسل الله عزو جل أن یعینناعلل ذکره» وشکره» وحسن عبادته. 


¥ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

o‏ سيا روس : إن الذعَاء هُوَ العِبَادَة). 
زوا الا راو انی 

۷9 وَل مِنْ حَِيثِ انس بلفْظ: «الذَعَاءُ مخ اليبادو. ” 

A9‏ م بي هْرَيََْ ملك رَفَعَه: اليْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عََى اله 


الدَعَاء). وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمْ.'" 
الأدب المستفاد من الأحاديث 


في الأحاديث المتقدمة فضل الدعاءء وبيان أنَّ الدعاء هو العبادة؛ وذلك لأنَّ 
الدعاء يشمل المسألة» ودعاء العبادة. 


وقد تقدم بيان ذلك في أول الباب؛ وعليه فلا يجوز لإنسان أن يدعو أحدًا غير 
لله؛ فإِنَ دعاء غير الله يُعتبر شركَاء قال الله عزوجل: لكل أهرَءَيَسُم مَاكَنْعُونمِن دون 


الله ِن راد اضر لشفت رواو أرادن بِرَحْمَةٍ هل شر مس کت رید 


ص 


2-7 ر كل EE‏ مسو 


م g22‏ ته 
قل سی الله علو بسو لون € [الزمر:۳۸]. 
OE NE‏ يِن دون لَه من لَاِسسَجیب له إل بوم اقيم ة وهم 


عن ديهم عَفِلُونَ * [الأحقاف:5]» والآيات 5 هذا المعنى كثيرة. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)١51/4(‏ والنسائي في في ”الكبرئ" (5/ »)55٠‏ والترمذي »)۳۲٤۷(‏ وابن 
ماجه (۳۸۲۸)» وفيه زيادة: وقرأ: اویل رر ادشری؟ سْتَحِبٌ 4É‏ [غافر: 0] الآية» وإسناده 
م 

() ضعيف. أخرجه الترمذي »)۳۳۷١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف مختاط . 

(۳) ضعيف. أخرجه الترمذي (۳۳۷۰)» وابن حبان »)۸۷١(‏ والحاکم (۱/ »)٤۹۰‏ وني إسناده عمران 


القطان وفيه ضعف. 


يَابْ الذكر والدعاءِ 1۳۱ 


09 وَعَنْ اتس بول قالّ: قال رَسُول الله يل «الدَعَاءً بَْنَ الأذَانِ وَالإقَامَة 


ا . أَخرّجَهُ النَسَاريٌ وَغَيْرْه وَصَحَحَه ان حب E‏ 


الأدب المستفاد من الحديث 
فى هذا الحديث بيان أن من أوقات إجابة الدعاءء بين الأذان والإقامة 
و قز اع 4 
فب تحَري هذا الوقت بالدعاء» وكذلك الأوقات الأخرئ التى وردت 
الآدلة بأنها من أوقات اللإجابةء مثل الدعاء في آخر الليل» وفي السجود»ء وفي ساعة 
الجا وغيها. 


)١(‏ صحيح. تقدم تخريجه في آخر (باب الأذان). 


508 ر لان و کال قال الله :E‏ ِن رک حي کر 


0 2 
رو 6 2 ا 


ا عة إلا السَسَائيّ» 


)١(‏ الراجح وقفه على سلمان؛ والمرفوع ضعيف. أخرجه أبوداود »)١58/(‏ والترمذي (75557)»: وابن 
ماجه (7875): والحاکم (۱/ »)٤۹۷‏ وأخرجه أيصًا أحمد »)٤۳۸ /٥(‏ وغيرهم كلهم من طريق 
جعفر بن ميمون الأنماطي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان به. وجعفر بن ميمون ضعيف. 
وتابعه عل روايته مرفوعًا يحيئ بن ميمون العطار أبوالمعإ عند الخطيب (۸/ ١١۳)ء‏ والبغوي 
(13765)» ويحيئ بن ميمون ثقة. 

وخالفهم يزيد بن أبي صالح الدباغ» فرواه عن أبي عثمان عن سلمان موقوقًاء أخرجه وكيع في 
”الزهد“ (5 00) وكذلك رواه موقوفًا سليمان التيمي أخرجه أحمد /١(‏ ۸١٤)ء‏ وكذلك في ”الزهد“ 
ص »)٠١۱(‏ وكذا ابن أبي شيبة ٠ 095٠ /١٠١(‏ ۳۹) وقد رواه عن سلیمان التيمي موقوفا 
يزيد بن هارون ويحيئ بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وشدذ محمد بن الزبرقان فرواه عن سليمان 
التيمي بإسناده مرفوعًاء أخرجه الطبراني (5170)» وابن حبان (880)» [ويتنبه على أنه ليس في 
رواية التيمي «حيي كريم»]. 

ورواه موقوفًا أيضًا ثابت وحميد وسعيد الجريري. أخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات" 
() بإسناد صحيح عن حماد بن سلمة» » عن ثابت وحميد» وسعيد الجريري» عن أبي عثمان 
النهديء عن سلمان أنه قال: أجد في التوراة إن الله حبي كريم... فذكره بنحوه. 

فتبين أن رواية الوقف أرجح, فقد اجتمع عليها خمسة من الثقات» وأما رواية الرفع فهي من 
رواية ضعيف وثقة وأخرئ شاذة غير محفوظة» وبالله التوفيق» وقد أشار الترمذي إلى الرواية 
الموقوفة عقب الحديث» وكأنه ير جحهاء والله أعلم. 

وجاء هذا الحديث عن أنس عند عبدالرزاق (١٠۳۲)ء »)۱۹٦٤۸(‏ وفي إسناده أبان بن أبي 
عياش وهو متروك» وله طريق أخرئ عند الحاكم /١(‏ ۹۷٤-۹۸٤)ء‏ وني إسناده بشر بن الوليد 
وهو ضعيف» كان قد كبر فخرفء. وفيه أيضًا عامر بن يساف فيه ضعف. انظر: ”لسان الميزان". 
وجاء الحديث عن جابر عند أبي يعن (1871)» وابن عدي (717/1)» وفي إسناده يوسف 
ابن محمد بن المنكدر قال النسائي: ليس بثقة» وقال الدولابي: متروك» وضعفه آخرون. > 


بَابُ الدّكر وَالدَعَاء ۳۳ 
7 2 عن حمر اه و ص ا 1 ا 2 بر صق 2 و 
٥ا‏ وَعَنْ عمَرَ يبلل قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله كَل إِذَا مَدَ يَدَيْه في الدعَاءِ َه 
وة ملع 54 لعش . #8 )١(‏ 

0 يَمْسَحَ بهمّا وَحِهه . اخرَجه الترمڏي. 

حال فو ا ر 

وَلهَ شواهد. منها: 


5 ا 4 r‏ 2 سيو َه مر وو 3ر عمق َو 
و۲٥۱‏ حَدِيث ابن عباس عند آبي داود» وغيره» ومَجموعها يقضي بأنه 


MD ر‎ 9 


الآداب المستفادة من الأحاديث 
يستفاد من هذه الأحاديث استحباب رفع اليدين عند الدعاء» وقد تواتر فعل 
ذلك عن رسول الله ب فیستحب رفع الیدین؛ إلا أن يكون موضمًا تحرّئ 


رسول الله 2 عدم الرفع فيه. 


وجاء من حديث ابن عمر رواه الطبراني في ”الكبير“ (577/17)» وفي إسناده الجارود بن يزيد 
كذبه أبوحاتم» وقال النسائي والدارقطني: متروك. انظر: ”الميزان“. فالحديث لا يصلح 
للاحتجاج من جميع طرقه» والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه الترمذي »)۳۳۸١(‏ وفي إسناده عيسئ بن حماد الجهني ضعفه غير واحد وله 
منكرات بل قال الحاكم روئ عن ابن جريج وجعفر الصادق شبه موضوعات. انظر: ”التهذيب“ 
و”الميزان". 

e E Os 
ابن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن رسول الله ل یب قال: «لا‎ 
تستروا الجدرء من نظر في كتاب آخيه بغير إذنه فإنا ينظر في النار» وسلوا الله ببطون ا ولا‎ 
تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم». قال أبوداود: روي هذا الحديث من غير‎ 
وجه عن محمد بن كعبء كلها واهية وهذه الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضًا. اه‎ 

قلت: في الإسناد عبدالملك بن محمد وعبدالله بن يعقوبء وكلاهما مجهول الحالء وفيه رجل 
مبهم لم يسم فالحديث ضعيف. 


£ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وأما مسح الوجه باليدين عَقَبَ الدعاء فالحديث ضعيف لا يصلح للعمل به 
فالمسح علل الوجه عقب الدعاء من البدع» ولو كان من هدي النبي برج نمِل 
إلينا في حديث صحيح. 

ودل حديث سلمان أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. 

ومن أسباب الإجابة» وآداب الدعاء أن يثني علل الله بين يدي الدعاء» ون 


4 501 5 ا قد أله ٠‏ 5 صَلايلك 
يدعو على وضوء, وأن يكون مستقبلا القبلة وكل ذلك فعله رسول الله 4 2. 


اب انكر وا ند اء 1o‏ 
AE‏ وعن ابن مس د مولت قا قَالَ: قَالَ و الله 2 : 1 نا التاس بي 


.. أَخرَّجَهُ التَرْهِذِئٌ» وَصَححَهُ ابْنُ E‏ 


الأدب المستفاد من الحديث 


فيه استحباب كثرة الصلاة عل' النبى جي وقد دل علل ذلك حديث أبى 
هريرة» وعبدالله بن عمرو بن العاص بب عند مسلم )٤٠۸(‏ (٤۳۸)ء‏ أن النبي 
د قال: «من صلی عل صلاة صلی الله عليها بها عشرًا). 

وروی البخاري في «الأدب المفرد“ ( كل عن آنسِ أن النبي و او 
الي اس e‏ 

في ”الصحيح || ثل“ ل سخ ا کاله . 

3 ب‎ 2 ٠. 
وفي الحديث: «البخيل من ذكرت عنده؛ فلم يُصّل عليً).‎ 
,)05 .54( أخرجه الترمذي (2557)» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة"‎ 


و جد( / ۲١١‏ )من حديث الحسين بن عل قا وهو حديق حسن: 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (2)585» وابن حبان »)41١(‏ وفي إسناده موسئ بن يعقوب الزمعي وهو 
ضعيف» وشيخه عبدالله بن كيسان مجهولء وقد اختلف في إسناده عليه كما في ”التاريخ خ الكبير" 
للبخاري /٥(‏ ۱۷۷). 


1۳٦‏ فتح العلام 4 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ت 


¿ وس وبا قالّ: قال رول اللو بي «سيّد الاسنتغقار أن 
2 ی ووه ا ا ا ا ر 
7 إِلَهَ إلا أنتَ ت لقتني وَأَنَا عَبْدّك وَأنا عَلَىْ عَمْدِك 


سے چ ا 


ووعدك ا اتآ بك مِنْ شر مَا صَنَعْتء أَبُوءُ لك بِنِعْمَيِك عَلَىّ وأ 


الأدب المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث الحث علل الاستغفار بهذا الدعاء العظيم» وقد بِيِّن النبي 


اا کے ےت 


أن من مات بعده؛ دخل الجنةء ففي الحديث: «من قاها من النهار موتا بهاء 
ا N‏ 
بهاء فمات قبل أن يصبح؛ فهو من أهل الجنة». 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7*07). وليس عنده لفظ «العبد» وعنده زيادة: ومن قاها من النهار موقن 
بها فئات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قاها من الليل وهو موقن با فمات قبل أن 
يصبح فهو من أهل الجنة). 


بَابُ الدڪر والدعاء ۷ 
9 وَعَن ان عمَرَ ها قالّ: لم يكن رَسول الله يل يدع مَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ 
حِينّ يَمْسِي» وَحِينَ يصبح: «اللهمَ إني سالك العَافية فِيّةَ في ديني» وَدْنْيَايَ وََمْلِي 
وَمَالي» الهم استر عَوراتي» وَآمِن رَوْعَاټي» وَاحْمَظني مِن بين يد ي وَمِنْ خَلفِي 


سے صر 8 


وى 
وَعَنْ يَمِيني» وَعَنْ شالي» وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُودُ بِعَظَمَتِك أَنْ آم غتال مِنْ تَحْتِي). 


جه اساي وَائْنُ مَاجَُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِم. 0 


الأدب المستفاد من الحديث 

يُستفاد من الحديث أنَّ هذا الذكر العظيم يستحب أن يحافظ عليه في الصباح» 
والمساء كما كان النبي بيد يصنع؛ فن فيه سوال الله العافية في جنيع أمور العبد. 
ومن عافاه الله فقد أكرمه. 

وفيه سؤال الله عزوجل الحفظ في بدنه ودنياه. 

ومعنو قوله: «أن أغتال من نحني4. أي: أن يُخسف به في الأرض» أو يُقئّل 
بأمر مِنْ تحته خفية. 

وفيه سؤال الله عزوجل بأن يستر عوراته» وهي جمع عورة» وهي ما قبح منه» 
وأن يَوَّمّنَ روعاته. أي: مخاوفه في الدنيا والآخرة. 

فعلل المسلم أن يحافظ علل هذا الذكر العظيم؛ لِمّا جمع من معاني عظيمة» 
وجليلة» وبالله التوفيق. 
)١(‏ صحيح. أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة“ (557). وابن ماجه (741/1), والحاكم 


(2018-017/1) من طرق عن عبادة بن مسلم الفزاري» عن جبير بن آبي سليمان بن جبير بن 
مطعم» قال: سمعت ابن عمر» وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 


1۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و 6٥٩‏ وَعَن ابن عمَرَ بها قال: E PS‏ «اللهم إني وا 
بك من روَا نِعمتك» Jl‏ عافيێك. ا نقمتك وَجّويع سخطك». 


ت 


ع 


بر وو 00 
الأدب المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث العظيم استعاذة النبي يبيد من زوال النعمة» ويشمل 


النعمة العامة» وهي نعمة المال» والصحة» والنعمة الخاصة وهي نعمة الدينء 
والاستقامة. 

وفيه الاستعاذة من تحول العافية» ويشمل أيضًا العافية من المصائب» 
والأسقام» والعافية من الفتن. 

وفيه الاستعاذة من فجاءة النقمة» ولا يكون ذلك إلا بذنوب يؤاخذ الله 


ها العبد. 


فنسأل الله عزوجل أن يوفقنا لطاعته» وأن يسددنا لما فيه صلاحنا في الدنيا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۳۹). 


بَابُ الدّكر وَالدّعَاء ۳۹ 


5 
ا 


أ 


و دبك من علب E‏ 7 لع وَشََئَةٍ الأَعُدَاء». 0 النَسَايّء م 


الحَاكم. 


000 


الأدب المستفاد من الحديث 
يُستفاد من الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يتعوذ من غلبة الدين» وأن يحذر 
من كثرة الديون ما استطاع إل ذلك سبيلا؛ فإن الإنسان إذا غرم حَدَّتَ فكذب» 
ووعد فأخلف. كما قال النبى كب 
ويستفاد منه أيضًا الاستعاذة من غلبة العدوء ومن شماتة الأعداء؛ فإن ذلك 
عقوبة من الله سبحانه وتعالم» فنسأل الله حسن العافية. 
ومعنى: «غلبة الدّيْنَ) ا کثرته» بحيث يغلبه عن القضاء. 
«غلبة العدو). أي : قهر العدو. بأن يظلمنى ف مال» أو عرض» أو 
بدن» سواء كان عدوا كافرًاء أ مسلمًا. 
ومعنئ: «شماتة الأعداء». أي: فرح العدو بالصُرٌ الذي يقع بالإنسان. 
)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه النسائي )۸/ 70(« والحاكم ))517١/١(‏ وني إسناده حيي بن عبدالله 
o‏ 
r n‏ 
ومنها حديث أبي هريرة أخرجه البخاري »)٦۳٤۷(‏ ومسلم (۲۷۰۷). قال: كان رسول الله 


ا يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفیان: الحديث 
ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هى. 


° فتح العحلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
TT‏ سَِعَ ال بل رَجُلَا يَقُولُ: اللهمَ ني أَسْأَنْك 

ا مت الع السك #الدي تم يلد وَل يولد و 
e 1‏ له 


ا 


E RE 


الأدب المستفاد من الحديث 


من أسباب إجابة الدعاء تقديم الثناء على الله سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء 
ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث من تقديم الدعاء بهذا الثناء العظيم الذي تضمن 
الاسم الأعظم» وهو (الله) في سياق التوحيد. 

وأما إذا قلنا (الله) بدون سياق التوحيد» فيقتضي أن جميع الأدعية التي فيها 
(اللهم) يكون فيها الاسم الأعظم. 

ويدل عل ذلك أن هذا الاسم (الله) في سياق التوحيدء هو الذي وجد في 
الحديثين اللذين تضمنا الاسم الأعظم» أحدها: حديث بريدة الذي بين أيديناء 
والثاني: حديث أنس عند ابن ماجه (۲/ ۱۲۹۸)» أن النبي بر سمع رجلا يقول: 
اللهم إني أسألك بأ لك الحمدء لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك؛ المثان: 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود :.)١597(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (235940-895/5. والترمذي 
ردلاع 7 وابن ماجه »)۳۸٥۷(‏ وابن حبان »)۸٩۲( )۸٩۱(‏ من طرق عن مالك بن مغول» عن 


عبد الله بن بريدة» عن أبيه به وإسناده صحيح» رجاله ثقات» وعند بعضهم زيادة «(باسمه 


الأعظم). 


بَابُ الدّكر وَالدّعَاء 5١‏ 
بديع السموات والأرض» ذو الجلال والإكرام. فقال: «لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا سئل به أعطئء وإذا دعي به أجاب»» وهو حديث حسن» وقد 
حسنه اللإمام الوادعي كله في ”الصحيح المسند“ .)٠١١(‏ 

وكذلك إذا تأملت بعض الأحاديث التي فيه أن الدعاء مستجاب؛ تجد فيها 
اسمه سبحانه (الله) في سياق التوحيد» مثل دعاء سيد الاستغفار» ومثل دعوة ذي 
النون عليه السلام. 

© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الاسم الأعظم هو (الحي القيوم). 

ويرد ذلك حديث بريدة» فليس فيه هذان الاسمانء وأيضًا فإن هذين اسمان» 
وفي الحديث «الاسم الأعظم). فتقديم الدعاء بمثل هذين الثناءين العظيمين 
سبب لإجابة الدعاء» ومن ذلك تقديم الدعاء ب(يا ذا الجلال والإكرام)؛ 
لحديث: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام» آخرجه آحمد (۳۳۲)» عن ربيعة بن عامر 


TY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


عن آي 


EES 


Ci 


3 


بي هُرَيْرَةَ بلك قَالَ: كَانَ وَسُولٌ الله يكل إا أَصْبَحَ يَقُولُ: «اللهُمّ 
آم 


وَعن 
صبَحنًا ا ا 
ا أنه 


لّ: 'وَإِلَيْك المَصِيرًا. ا ۹ ين 


ع 


۰ 


N 


o 


م ي تي 


ذلك إلا ا 


8 


الأدب المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث المحافظة علل هذا الذكر في الصباح والمساء كما كان 
النبى ويد يقوله. 


وفيه -أعنى هذا الدعاء- تفويض الأمور كلها إل الله سبحانه وتعالل» فكل 
شىء يحصل للإنسان, أو يفعله الإنسان؛ فكله بحول الله» وقوته» ومشيئته سبحانه 


وتعالى» وبالله التوفيق. 


,)71741( حسن. أخرجه أبوداود (22074» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ (275)» والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (7874)» من طرق عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة به. وإسناده‎ 
حسنء واختلفت ألفاظهم, واللفظ المذكور للنسائي في رواية» ورواية أبي داود مع رواية النسائي‎ 
الأخرئء قال في المساء أيضًا «وإليك النشور).‎ 

ورواية الترمذي وابن ماجه بلفظ الأمر: ١إذا‏ أصبحتم فقولوا... وإذا أمسيتم فقولوا... . إلا أن 
لفظ الترمذي ني الصباح «وإليك المصيرا. وفي المساء «وإليك النشور» وأما ابن ماجه فقال في 
المساء: «وإليك المصير» وني الصباح لم يذكر شيئّاء ولعل اختلاف الألفاظ من سهيل بن أبي 
صالح فإنه لم يكن بالحافظ. 


باب الذڪر والدعاءِ ۳ 


4 ی و 
(e 9‏ ر 2 م عي 2 2-2 0 5 7 بل سا و 7 و 
2573 وَعَنْ نس مبلكُ قَالَ: كَانَ أكْثَرٌ دْعَاءِ رَسُولٍ الله يكِ: «رَبَنَا آيََا في الدنيَ 


رع 
هوه 


000 2 ر g‏ هبه هد سا كه )000( 
حَسَنة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذابَ الثار). مُتَفَقٌ عَلَبه 


الأدب المستفاد من الحديث 
قال النووي هته (/7378): وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا آنا 
العبادة والعافية» وفي الآخرة الجنة والمغفرة. وقيل: الحسنة تعم الدنيا والآخرة.اه 
وقد كان هذا الدعاء من أكثر ما يدعو به النبي يل + لأنه من جوامع الدعاء» 
فقد جمع خير الدنيا والآخرة. 
وني ”سنن أبي داود؟ »)١5487(‏ عن عائشة وبا قالت: کان رسول الله ل 


الوادعى کله 


(۱) آخرجه البخاري »)1۳۸٩(‏ ومسلم (۲۹۹۰). 
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es 
في نر أنْتَ أَعْلّمُ به مني» الهم اعفِز لي‎ 

عنړډې» للم اغفر لي ما ما قدت 7 

لنت وَمَا أنتَ 0 ب ۾ مني انت المقدم اف 


ا 
رو 
» 


خرت» لوز وَمَا 


بحست 


الأدب المستفاد من الحديث 

فيه تواضع النبي ببب وخشيته» فقد كان يدعو لنفسه بالمغفرة ةمع أن ن الله قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فنحن أولى بِأنْ ندعو بهذا الدعاء العظيم. 
واختلفوا في قولمٌ 0 و ذلك عِنْدِي»: 

فقيل: قاله تواضعًا. 

وقلع عا تسه فر ات الكمال 5وا 

وقيل: أراد ما كان سهوًا. 

وقيل: ما كان قبل النبوة. 

وقيل: إنه 7 قد يقع في خط صغير» وتكون العصمة من كبائر الذنوب» 
ومن صغارها الخسيسة. ولكن الله يعصمه من الإقرار عليها؛ فالأنبياء معصومون 
من الكبائر» ومن الإقرار على الصغائر» هذا هو الصحيح والله أعلم.'") 


(۱) آخرجه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹). 
(۲) انظر: ”شرح مسلم“ (۲۷۱۹) ”سبل السلام؟. 


بَابٌ الذڪر والدعاءِ 0 


22373 وَعَنْ أبِي هْرَيرَةَ لك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله يقُولُ: «اللهمَ أضلِح لي 


س 


پئی الذِ هو عِصْمّة أَمْرِيء وَأْصْلِحْ لي ذُنيَايَ الي فِيهَا مَعَاشِيء وَأصلح لي 


L1 


آخْرَتِي التي ليها م مَعَادِي وَاڄْعَلٍ الحَياةَ ِيادَةَ لي في کل خَيٍْ وَاجِعَل المَوت 
24 3 وه ب 5 


رَاحَةَ ِي مِنْ كل شَرٌّا. أَخْرّجَهُ مُسْلِة "١‏ 
9 وَعَنْ أَنْسِ بلك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَقُولُ: «اللهمّ انمَعْني ب) 


هه 0 0 


عَلّمتني» وَعَلْمْني مَايَتْفَعنيء وَازْرْني عِل) يَنْفَعني». رَوَاه النسَائق رالائ“ 


L1 


و٤‏ ام وَللتَرْهِذِيٌ مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ مل نَحو وَقَالَ في آخره: «وزدني 


5 ا ر ر 0 و 1 
عل الحَمْدُ لله عَلَى كل حَالٍء وَأَعُودْ بالله مِنْ حَالٍ أَمْل النَارا. سناد سر 


659 2+ عاعكة ا ا ا ع أا ما العا ال ا اة 
٠٠٥‏ وَعَنْ عَايْسَةَ مها أن النبيّ كَل عَلّمَهَا هَذَا | ا اناه 


٠. 
2 


من الحَيْرٍ كُلَّهِ عَاجلِهِ وَآجلِهء ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أعلَمْ وَأَعُوذْ يك مِنَ الس كله 


- 


ماا 


‘(n 


\ 


عَاجِلِهِ وَآجلِهِء ما عَلِمْتَ مِنْهُ وَمَا لَمْ ا 


ت 


دك و ويك وَأعُو بك مِنْ شر مَاعَادَ مِنّْهُ عَبْدُكَ ويه اللهمٌ إنّي ML‏ 


وما قرب الَا مِنْ قول او عَمَلِء وَأعُودُ ك مِنَ اللاي وَمَا قَرّبَ إِلَيْهَا مِنْ َوْلٍ أو 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۲۰). 


(؟) حسن. أخرجه النسائي في ”الکب ری“ »)۷۸٦۸(‏ والحاکم (۱/ »)٥۱۰‏ من طریق عبد الله بن وهب» 
قال: حدثني أسامة بن زيد» أن سليمان بن موسئء حدثه عن مكحولء أنه دخل عل أنس بن مالك 
فسمعه يذكر أن رسول الله 4 كان يدعو... فذكره ووقع عندهما في آخره: (وارزقني علا تنفعني 
بها وإسناده حسن» رجاله معروفون. 

(۳) ضعيف جدا. أخرجه الترمذي »)۳٥۹۹(‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن ثابت» عن أبي 
هريرة به. وموسئ بن عبيدة شديد الضعف» وشيخه مجهول» فالحديث ضعيف. 
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os 


َمل وَآَساّكَ أن تَجْعَلَ كَُّ قَضَاءِ قَصَيْته لي حَيرًا'. أخْرَجَهُ ان مَاجَْ وَصَحَّحَهُ 
ابْنُ حِبّانَ وَالحَاكِمُ '") 
الأدب المستفاد من هذه الأحاديث 
هذه الأحاديث التي تقدمت كلها من م الدعاء» فينبغي للمسلم أن 
يحفظهاء وأن يدعو الله مها؛ اقتداءً بالنبي ل لان العا مسبت خضل الخ 
والهدئ» والرشاد» وعلل المسلم أن يكثر من هذه الأدعيةء ولا يتعجل استجابة 
الدعاء؛ فان ذلك سببٌ لعدم الإجابة» قال النبي يَيْد: «يستجاب لأحدكم مالم 


سو 


يعجل)» آخرجه البخاري »)٦۳٤٩(‏ ومسلم )۲۷۳١(‏ عن آبي هريرة ور . 


وقال النبي ‏ : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله إحدئ ثلاث: إما أن تَعَجّل له دعوته. وإما أن يُدفع عنه من السوء مثلهاء 


وإما أن تدّخَر له في الآخرة», أخرجه أحمد (۳/ ۱۸)ء عن أبي سعيد الخدري بيلك 


وعلل المسلم إذا دعا ربّه أن يحسن الظن بالله» ويرجو منه الإجابة» ففي 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن ماجه »)۳۸٤١(‏ وابن حبان »)۸٦۹(‏ والحاكم »207١/١(‏ وكذلك أحمد 
(55107750519). وإسحاق .)١١70(‏ والبخاري في الآدب المفرد (1۳۹)ء وأبو يعن 
»)٤٤۳(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5077» و754١1)‏ من طرق عن جبر بن حبيب» عن 
أم كلثوم بنت أبي بكرء عن عائشة به وإسناده صحيح, وفي إسناد ابن حبان بدل: (جبر بن حبيب)» 
(الجريري) عن أم كلثوم به. 

ووقع في الأدب المفرد: (عن الجريري» عن جبر بن حبيب» عن أم كلثوم به)» ووقع عند أبي يعلى: 
(عن الجريري» وجبر بن حبيب» عن أم كلثوم به). 


بَابُ الدّكر وَالدّعَاء ۷ 
”الصحيحين" عن أبي هريرة بَتللكُ أن النبي يد قال: «قال الله تعاليا: أنا عند ظن 
عبدي بي. 

وعلل المسلم أن يدعو بقلب حاضرء غير ساو ولا لاو وأن يجتنب ما يمنع 
إجابة الدعاء» كالأكل الحرام» والملبس الحرام, وتَحَجُل الإجابة» وقطيعة الرحم 
والبغي» والاعتداء في الدعاء» وبالله التوفيق. 
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E ر‎ 8 ê م > 1 ° در وده‎ r 
وَأخرَجَ الشيْحَانِ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ مل قَالَ: قال رَسُولَ اله كيا‎ ا٠‎ 
حبیبتان إلى الرّحَمَنء خفیفتان ِ اللسَانٍء 5 تان في الويزان: سبْحان‎ ِناَنَمِلَك١‎ 


و ر ج 00 2 1 
الله وبيحمدو. سبحان الله العظيم). 


الأدب المستفاد من الحديث 
إن من فضل الله علل عباده أن يأجرهم» ويثيبهم الثواب الجزيل» والأجر 
العظيم على أعمال يسيرة» ففي ها اديت أن من قال: ١سبْحَانَ‏ الله وَبِحَمْدِو 
ممْبْحَانَ الله العَظِيم) ثقّل الله بها موازينه يوم القيامة؛ فعلل المسلمين أن يحمدوا الله 
على هذا الخير» وأن يبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يمى العمرء ويندم الإنسان 


e‏ ر ro‏ > 5 ع ع يب ح صيرة 

قال تعال: # يتاعپاآلذین ءامن منوا الھک آمو کول کڪ نزڪ ر اده ومن 
352 > لس سه ر وه سا ر غ 0 < ن > ۾ رع د سد ص < 
يقل ذلك فاو لك هه ال وت # ورانا رز من قبل أن يا ےا حدم اموت 


وقال تعالن: LL E‏ قال رب أرجعون # لعأعَمَل لايم 
عد 


ر 5 e‏ ر رہ ورام ,رہ سي سق >C‏ سي الوسر 
کک قر من ورايهم بررخ إك يو سعثون € [المؤمنون:99-١١1].‏ 


وقد ختم الحافظ كله هذا الكتاب المفيد بهذا الحديث؛ اقتداءً بالبخاري 


.)5595( أخرجه البخاري (7877), ومسلم‎ )١( 


بَابُ الدّكر وَالدّعَاء 64 
ملل ومن مقصود ذلك الختم بالتسبيح» والتحميد كما في كفارة المجلس. 

فنسأل الله عزوجل أن يرحم الحافظ ابن حجر وأن يغفر له» وأن يجزل له 
مثوبته» وأن يرفعه في عليين. 

والحمد لله الذي بنعمته» وفضله. ومنته تتم الصالحاتء أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه وأصلي وأسلم على نبيه محمد, وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان 
إل يوم الدين» وأسأل الله عزوجل ذا الجلال والإكرام أن ينفعني بهذا الكتاب» 
وأن ينفع به سائر المسلمين» وأن يتوفانا مسلمين» وأن يقينا فتنة المحيا 
والممات» والحمد لله رب العالمين. 


کای اغراغ مکزا لتاس ن ہی لا و( ف العمّرين مس بيع الماني عا ماك تمر 
زاثربعمائة والى ع اطجرء النبوية ذْ وار ا فريث برعاي حنظها (للى 
تر ان ا ہعہ وریہ يوم الجمعة المولافو, الماوتن زرالعمرس 
س اوی اقزر س حا کرو ولا ربعمالة والى, 
فاد فم رل و ارکب روپار لبرو پار 
زباللم (العصمة وال فيو, 


فهرس أحَادِيْثِ يُلوغ المرَام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


عض الرّجَالٍ إِلَئا الله الأكدٌ الخَصِمْ 00 
O O O 1110‏ 


إِذَا کل ا طَعَامًا O‏ 


إا اكل أَحَذكْ اكل وينه ت O‏ 


ا 


إِذَا انتَعَلَ أَحَدُكُمْ لدا بِالِيَمِينِ e Rea‏ 


إا تقاضى إِلَيْكِ رَجْكَانِ له 


إذا حَكم الحَاكِم فَاجْتَهَدَ 111ظ2ظطغ 
ات ك ooo‏ 


10۱ 
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ازجع فَلَنْ أُسْتَعِينَ بِمُشْرِكُ 0 
ازْهَدُ فى الدَنيًا حبك الله سناكم مسي اسل سد امود المعو ا 81 


أصبنا سَبَايَا يوم اوطاسٍ QO PS E‏ 


أَصَبْنَا طَحَامَا يَْمَ حبر 1111 0000011 
6 و ا ا + ب 
غار رَسول الله اة على بَنِى المصطلق e‏ 


كر ما يذخل الج قرىئ الله ل E‏ 


و 
2 
| 
_- 


كل الب عَلَىْ مَائَدَةِ رَسُول الله يك ا 


كا إن اللهيَْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بآبَائكمْ O‏ 
السام يَعْلُو وَكَايُعْلَى 0 
البَاقِيّات الصَّالِحَاتَ O‏ 


فهرس أحَادِيّثِ بلوغ المَرَام 


0 
البر حسن الخلق a‏ 
اة على المُدعى E‏ 


الحَيَاء مِنَ الإيمَان 25000000 


الدَعَاءُبَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لا يَرَدٌ ... 


وو و 2 
الشؤم سوء الخلق ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


07۰ 


الضْبُعُ صَيْدٌ هي ؟ 00 


o‏ ر رة 
الظّلم ظَلْمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَة 222 


5 
2 


اللهم صلح لي ديني N‏ 
الهم اغْفِرُ بي خطيئّتي e‏ 


ا 


اللهم انفعَنِي بمّا عَلّمْننِي e‏ 
اللهمّ ني أَسأَنُك العَافِية 556 


الله إنّي أَسْأَلْكَ مِنَ الحَيْر كلو .... 


الهم إنّي أَعَودْ بك مِنْ رّوَالٍ نِعْمَتِك 


اللهُمّ بك أَصْبّحْنَا 000000 


10€ 
| ك 
لقي فَحَسَنْ لقي 
4ك من ولی ین افر ای کیا 
آَم و 
المُسْتَبّانِ ما قَالَا 
المُشْله يفيه اة 


e‏ مر 


و ن 


المكاتت عبد 
المؤمن الذي ب لط الناس 
الوم الَو َي حب إلى اه 

8 | 0 
المُؤْمِنُ مِراة 
كه E‏ 
أَمَوَنَا رَسُوَلٌ الله وك أن َس 


نَسَتَشْرِفَ العَيْنَ 
عه عو 


َمَرَنِي رَصُولٌ الله بكلِِ: أن أَقُومَ عَلَى مزه 


e‏ > 2 و 
إن أخوّف ما أخاف عليكم aces‏ 
إن الال بين o‏ 


إن القَوْمَ ذا أَسْلَّمُوا 


و عد وده 


إن الاين لايگوئرة شما 


الله تَعَالَ لا يَضْنَعٌ بِشّقَا 
إذا 0500 


eR 
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مُجَزْرْ المُذْلِجِيٌّ ؟ 0 


فهرس أحَادِيْثِ يُلوغ المرَام 


‘RA 


اله حَرّمَ عَلبَكُمْ عُقُوقٌ الأمَهَاتِ bA‏ 
إن لله کنب الإخسان عَلَىْ كل شَيْءِ een‏ 
1 يش الاش الي e‏ 


A 
3 
1١ 
o 
eR eR 
کي ع‎ 


ا 


eA 
CR 


eR eR eR eR eR 
6 68 68 CR 


CR 


eA 
CR 


ن التي لا عَدّ َهَادَةَ ازور فِي أَكْبَر الكََائر 


‘RA 
CR 


RA 


62 


‘RA 
682 
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مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر EOE‏ 


- 


مَنْ كف عَصبه کف الله عنه عذابه ا 


مَنْ مَاتَ وَلَمْيَعْرْ 0009 0 21207300 


کی ای 


4 


زر اا مر 8 ا 
من تفس عن ممن كربة A O ay‏ 5 


ھە رت ١‏ م ا 2 
مَنْ ولاه الله شنا من أمُور المَسلمينَ 0 


نَعَمْ جهاد لا تال فيه O O‏ 
نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذهب ما إِلَبْهِمْ N‏ 
9 _ و اش س 5 اک ر 

تھی رسو ل الله يه أن يقتل شَىْءٌ مِنَّ الدَوَابٌ VAs‏ 


هی رَسول الله ية عن الجَللّة 1 O‏ 
0 ا 5 ب اا سم o‏ 03 

تھی رَسُول الله عو عن قتل اربع ahs‏ 00000 
ر ا ا ب 0 ر 

تھی رَسول الله َك يَوْمَ خيَبَرَ عَنْ لحوم الحَمّر ل 


ّل کان فیھا ور یعبد؟ 010 


فهرس أحَادِيّثِ بلوغ المَرَام 


يا يها النََّسُء أَقْشُوا السَّلَامَ 0 
يَارَشُولَ اللهء ما الكبانة؟ 0 
يا عبادي ای حَرَّمْت الظلَمَ 50 
يَا عَبْدَاللُه بن قيس ار 


> 


يَا عام احْفَظٍ الله يَحْمَظْك 0 


يَجْرْئٌ عَن الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرّوا .... 


يُجِيرٌ عَلَوا المُسْلوِينّ داهم ا 000000000 
يُجِيرٌ عَلَ المُسْلِمِينَ بَحْضهُمْ 0000000 000000 


يدعي بالقَاضِي العَادِلٍ يوْمَ القيَامَةٍ 
ETN‏ 


ررر 


يُودَئ المكاتبٌ بقدر ما عت منه 


فهرس المَوضوعات وَالمَسَائِل 1۷ 


فهر س الموضوعات والمسائل 


NSO SS EAS O ااا‎ Gas E Sa E Se مسألة [4]: شروط وجوب الجهاد‎ 


مسألة [1]: أقل ما يجب من الجهاد في العام الواحد. 0 


مسألة [1]: استئذان الوالدين في الجهاد الغير متعين مرك امنيا اطسو ا 


مسألة [7]: إذا كان أبواه كافرين؟ ا 00000 


مسألة :]١[‏ حكم الدعوة قبل القتال مر وج ا ا 
مسألة [۲]: استرقاق العرب 0 


مسألة [7]: أخذ الجزية من الكفار ا ا 00 


۱۲ 
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1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [11]: قتل النساء والصبيان مس تح ا موق جس SRS ONA STER‏ 
مسألة [؟]: الاستعانة بالكفار في القتال مو وا ا اس E‏ 
فسآلة [11]: مشر وعية المبارزة EO‏ 
مسألة [؟]: هل يُشترط إذن الأمير؟ 0 
مسألة []: إذا خرج كافرٌ يطلب البرانٌ» هل يجوز أن يرمّى ويقتل؟ ا 
مسألة [1]: التحريق» والتخريب في أرض العدو. 1 
اا ی ال کک 0 2132 
مسألة [؟]: إعادة الغلول ااااا O‏ 
مسألة [۳]: تحريق متاع الغال ةذ ا CC‏ 
ا۲1 می اللي O‏ 
مسألة [۲]: من قتل رجلا من المش ركين» فهل يستحق سَلَبّهِ؟ 00000000 
مسألة [7]: هل يُشترط في استحقاق السلب أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه؟ 40 
ما11 هل کس القت ؟ 0 
مسألة [5]: إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في القتل؛ فلمن السَّلَبِ؟ EVs‏ 
مسألة [7]: الأشياء التي تدخل في السلب 0008 21393 
مسألة [/]: المال الذي في مخبئه» أو عيبته» هل يدخل في السلب؟ مع Riese‏ 
مسألة [8]: هل يدخل في السلب الدابة إن لم يكن راكبًا عليها؟ A‏ 
مسألة [94]: سَلْبُ الكافرء وَتَرْكُهُ عاريًا؟ 1 0000111 
مسألة :]١١1[‏ من ادَّعى قتل كافر ويريد سلبه» فعليه البينة ssn‏ ةفع 
مسألة :]١[‏ تحريق العدو. O O‏ 
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مسألة [۲]: تغريق الكفار. 8 15131[1[1ز1[1[1[|ز ز ز ز ‏ 0 000000 
مسألة [']: إذا تترس الكفار بأناس مسلمين» فهل يجوز قتالهم؟ 5 
مسألة :]١[‏ القصاص ني الحرم» وإقامة الحدود» ومن جنی خارج الحرم ثم لجا إليه؟ لاه 
مسألة [۲]: هل فحت مكة صُلحَاء أم عنوة؟ aa‏ 
مسألة [1]: سير الكفار ما يصتع به؟ 1 
مسألة [7]: النساء والصبيان. ادب 211111 
مسألة [1]: إذا أسلم الأسير؟ 0 2121231# 
مسألة :]٤1[‏ إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية؟ ON...‏ 
مسألة [0]: بيع الرقيق الكافر من الكفار ON E‏ 
مسألة [1]: من أسر أسيرًاء فهل له قتله بنفسه؟ ما Se ES‏ 
مسألة [/]: المستحق للغنيمة 20-8 
مسألة [۸]: ما يستحقه الراجل والفارس E‏ 
مسألة [9]: هل يُسْهُم للرجل بأكثر من فرس؟ E‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يسهم لمن قاتل على البعير سهًا لبعيره؟ ا 0 
مسألة :]۱١[‏ من مات قبل حيازة الغنائم» فهل يستحق ورثته نصيبه؟ 5 
مسألة :]١7[‏ إذا كان مع المسلمين نسوة» فهل يعطين من الأسهم؟ E‏ 
مسألة [۱۳]: هل يسهم للعبد؟ TERESA DSN ERE‏ 
مسألة :]١5[‏ هل يسهم للصبيء أم يرضخ له؟ O e‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يسهم للكافر إذا غزا مع المسلمين بإذن إمامهم؟ O‏ 


مسألة :]1۱١[‏ هل يؤخذ الرضخ من أصل الغنيمة» أم بعد التخميس؟ E‏ 
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مسألة [/11]: إذا قاتل العبد على فرس لسيده؟ ا اا E‏ 
مسألة [1۱۸: إذا أخرج من الجيش سرية فغنمت؟ ا 
مسألة :]١9[‏ إذا سبوا لم يفرق بين الوالدة وولدها. AE‏ 
مسألة :]۲١[‏ التفريق بين الأخوين والأختين O‏ 
مسألة [١؟]:‏ من سبِيَ من أطفال المشركين. O‏ 
مسألة [۲۲]: إذا أسلم الحربي وله أطفال» وأموال؟ VT‏ 
مسألة [1۲۳]: إذا أسلم عبد» أو أمة لحربي؟ VO O‏ 
مسألة [5 7]: إذا أخذ الكفار مال مسلم» ثم غنمه المسلمون؟ امشو لاد ام ا 9/1 
مسألة [5؟]: هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر؟ VT‏ 
مسألة [77]: إذا أسلم الكافر بعد أن أتلف مال المسلم؟ e‏ 
مسألة [۲۷]: حكم فداء أسارق المسلمين إذا أمكق 011 1 1 1 VE‏ 
مسألة [۲۸]: من فدى الأسير المسلم من الكفار» فهل يلزم الأسير أن يعطيه ماله؟ ۷٠...‏ 
مسألة [19]: أهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتناء فسبوهم» ثم قر عليهم؟ ۷٠.....‏ 
مسألة :]7١[‏ معنى التنفيل وحكمه. 00 
مسألة :]7١11[‏ مصرف حمس الغنيمة 0 
مسألة [۳۲]: سهم ذوي القربى فم امو با ناوالا بو ا واو ا 
مسألة [7”7]: وهل يفضل الرجال على النساء؟ oes GRE‏ 
مسألة [4]: سهم الصَّفِي 000 
مسألة [1]: الأكل من الغنائم أثناء المعركة E‏ 


مسألة [۲]: استخدام الدواب» والأسلحة المغنومة أثناء المعركة a‏ 


فس الْمَوضُوعات وَانْمَسَائل ۷۱ 


مسألة [1]: أمان الكافر ب 1غ 
مسألة [۲]: أمان الصبي E‏ 
مسألة [۳]: هل يصح أمان العبد؟ ا 0100000 
مسألة [5]: تأمين من جاء أسيرًا من الكفار ا ا ا 
مسألة [5]: إذا اذَّعى مسلءٌ أنه أمّن كافرًا قبل أن يؤسر؟ 0 
مسألة [1]: ما حكم التأمين للكافر؟ ب 21203 
مسألة [/9]: من أُمّنَ في دار الإسلام؛ هل تؤخذ منه جزية؟ 00110000000 
مسأآلة [4]: إذا أَمّحَ الكافر في دار المسلمين؛ ثم سافرء وبقيت له أموال بين المسلمين؟ 84 
مسألة [4]: إذا دخل الكافر دار الإسلام بغير أمان؟ Ms‏ 
مسألة [1]: إخراج اليهود. والنصارىء والمشركين من جزيرة العرب e‏ 
مسألة [۲]: دخوهم الحرمين. E‏ 
مسألة [1]: معنى الفيء ومصرفه ممع قا مووز ناج سني اط ارول ا EO‏ 
مسألة [۲]: هل يشترط تعميم الأصناف المستحقة للخمس» وللفيء» وتعميم أفرادهم؟ 
5 
مسآلة [1]: ققل الرسولبين القومين 0009 O‏ 
مسألة :]١[‏ معنى الحديث E‏ 
مسألة [۲]: الغنيمة التي لا تنقل» كالأراضي والدٌور؟ N‏ 
باب الجزية والهددة E‏ 
مسألة :]١[‏ ممن تؤخذ الجزية؟ 001 
مسألة [۲]: مقدار الجزية التي تؤخذ O SS‏ 
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مسألة [”]: وقت وجوب الحزية. ian NS‏ 111 
مسألة [4]: هل يتعين في الجزية الذهبء والفضة؟ ل 
مسألة [5]: الذي يتولى عقد الذمة؛ والهدنة. E‏ 
مسألة :]٦[‏ الاشتراط على أهل الذمة ضيافة من مرَّ عليهم من المسلمين؟ soe‏ 
مسألة [۷]: هل تفرض ال جزية على الصبي» والمجنون والمرأة؟ ا لا 
ا 1 من کان کن وب ؟ E‏ 
مسألة [9]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية؟ 0 
مسألة :]٠١[‏ هل تجب الجزية على الرهبان؟ ا | 
مسألة :]١١[‏ هل تؤخذ الجزية على العبد؟ E‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا أعتق العبدء هل تجب عليه الجزية؟ 0 ES‏ 
مسألة [11]: إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده» فهل عليه الجزية؟ n‏ ا 
مسألة :]١5[‏ إذا بذل أهل الذمة في جزيتهم خرّاء أو خنزيرًا؟ Ee‏ 
مسألة :]١5[‏ أخذ نصف العشر على من دخل أرض المسلمين غير بلده لحاجة؟ .... 5 ١ ١‏ 
مسألة :]١7[‏ إحداث الكنائس وإبقاؤها في أمصار المسلمين. ا 
مسألة [۷]: إعادة بنائها وترميم ما فسد منها. O‏ 
مسألة [18]: الشروط التي يعقد لأهل الذمة بها اط موه ماو ال ول وا وب بألا 
مسألة :]١9[‏ نقض أهل الذمة للعهد ا اس ب ا 1 
مسألة :]7١[‏ حماية المسلمين لأهل الذمة من أهل الحرب ا 
مسألة 711]: إذا تحاكم أهل الذمة للحاكم المسلم؟ ارعس ود ومسو مام مدو 1 


مسألة [۲۲]: تمكينهم من شراء الملصاحف ل 0 


ر وض وات و نتاف 
مسألة [؟]: تصديرهم ف المجالس» وبدؤهم بالسلام. ارو ea‏ 
مسألة [5 ؟]: قوله للذمى: كيف أصبحت. ونحوها. م ل 


بَعض المسائل المتَعلقَة بالهدنّة 0 


مسألة []: هل يجوز اشتراط رد النساء المسلمات منهم؟ ا 
باب السبق والرمي RR a‏ 


مسألة [1]: الأمور التي يُسْرّع فيها الاستباق 00 


مسألة [۲]: الاستباق بلا عوض 000 
مسألة [7]: الاستباق بعوض ا ل O‏ 
مسألة [5]: المسابقة على البغال والحمير بعوض سظ2ط5ظ1 
مسألة :]٥[‏ المسابقة بالسيف والرمح yy‏ 
مسألة [5]: الباذل للعوض ل 


مسألة [۷]: هل تجوز المغالبة في الشطرنج» والنرد» وشبهه| بغير عوض؟ 


١‏ ا 


A 


1 


ا 


لم 1375 


2 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٤[‏ حكم الفيل؟ اعد NF SSO ERO E Ro‏ 
مسألة :]٥[‏ حكم اهر E‏ 
مسألة [1]: حكم الدب ا 01000 
مسألة [۷]: حكم القرد. E‏ 
مسألة [۸]: ذو المخالب من الطيور 7ب ET‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الحُمّر الأهلية yT‏ 
مسألة [۲]: حكم البغال. yy‏ 
مسألة [1]: أكل الجراد وناو E ON ROO‏ 
مسألة [1]: أكل الأرنب. ب ا ارد سر ام ا ا ا 
مسألة :]١[‏ أكل الأربعة المذكورة 8ب 1 
مسألة [۲]: سائر الحشرات اخ E OS RDS‏ 
مسآلة [۳]: ضابط الاستخباث EAs SÊ‏ 
مسألة :]١[‏ حكم القنفذ. 000 
مسألة :]١[‏ حكم الجلالة OT‏ 
مسألة [۲]: مقدار النجس الذي يعتبر في كونها جلالة TT‏ 
مسألة [۳]: متى يزول النهي عن أكل الجلالة؟ OES‏ 
مسألة :]١[‏ حكم حار الوحش O‏ ل O E‏ 
مسألة [1]: حكم أكل الخيل. E O‏ 
مسألة :]١[‏ حكم أكل الضب E SARE ASRS ENE‏ 


مسألة :]١[‏ حكم الضفدع. OR‏ 


فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل ۷٥‏ 


مسألة [7]: الحيوانات البحرية. VOR SS‏ 
مسألة [1]: هل يباح ما مات من هذه الحيوانات؟ ا 
فصل في ذكربَعْض المسَائل الملحَقَة es‏ 
مسألة [1]: ما يُباح أكله وما لا يباح من الأعيان غير الحيوانات Uns‏ 
مسألة [؟]: ما كان من الثهار» والزورع مَسْقِيًا بالنجاسة؟ اام وو ١‏ 
مسألة []: الجبن المصنع بإنفحة البهائم ا 1 1 2000 
مسألة :]٤[‏ الأكل من الميتة عند الاضطرار عا ص1 111 
مسألة [0]: هل له أن يأكل حتى يشبع؟ 0 ا 
مسألة [7]: الأكل من بستان الغير ا 0000 
مسآلة [/ا]: الشريء هن لبن ماشية الخين: ا م E‏ 
مسألة [۸]: إذا وجد ميتة وطعامًا للغير؟ 8ل 1 
مسألة [4]: إذا اضطر إلى طعام الغير وليس له مال» فهل يلزم صاحب الطعام أن يعطيه 
بلا عوض؟ غ2 
مسألة :]٠١[‏ إذا وجد المضطر آدميًا ميئًا؟ a‏ ا 
مسألة :]١1[‏ حكم الضيافة تب 
باب الصيد والذَبائح ا 00 
مسألة :]١1[‏ شروط إباحة الحيوان بالصيد 00 
مسألة [۲]: هل يُشترط في الصقر والبازي أن لا يأكل من الصيد؟ 0 
مسألة [۳]: إذا شرب الكلب دم الصيد» ولم يأكل منه؟ وف و د امو عي لا 


مسألة :]٤[‏ إذا سمّى عند انفلاته» وزجره فزاد الكلب في عدوه؟ VAs‏ 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [0]: كيفية التسمية A‏ 
مسألة :]٦[‏ جوارح الطير» والسباع غير الكلب AT Eee‏ 
مسألة [۷]: هل يباح صيد الكلب السود البهيم؟ م اناد خط امد ا مل مط ا 
مسألة [8]: إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة؟ لمحف مه موه مط م رو ل ا اا 
مسألة [4]: إذا لم يجد ما يذبحه به» وفيه حياة مستقرة؟ E‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر عند الصيد؟ ME‏ 
مسألة :]١١1[‏ إذا أرسل مجومييٌ كلبه مع كلب المسلم» فأصاباه جميعًا؟ AO sss‏ 
مسألة :]١71‏ إذا صاد المجوسي بكلب المسلم» وصاد المسلم بكلب المجومبي؟ ..... ١/5‏ 
مسألة 1 إذا أرسل الصائد السهمء أو الجارحة على صيدٍء فأصاب صيدًا غيرّه» أو 
آخرَ معه؟ 9و2 
مسألة :]١5[‏ إن أرسل سهمه. أو الجارح» ولا يرى صيدًا؟ رجز A‏ 
مسألة :]١6[‏ من رمى شيئًا يظنه حجرّاء أو عدوًاء أو خنزيرّاء فبان صيدًا؟ ......... AV‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا غاب الصيد عن عينه» ثم أدركه ومعه سهمه. أو كلبه؟ AV sss.‏ 
مسألة [11]: إذا رمى الصيد فوقع في ماء» أو تردى من جبل؟ لطا 
مسألة [14]: إذا رمى طيرًا في المواء» فسقط على اللأرضء فمات» فهل يحل؟ و ا 
مسألة [19]: إذا رمى صيدًاء فقطع منه عضوًاء أو أكثر؟ اموه ومقاه تو ولطالو و م ا 1 1/614 
مسألة :]٠١1‏ صيد المعراض ا 1 
مسألة :]7١[‏ إذا نصب أحبولة فيها حجرء أو شبكة» أو حديد؟ VAY‏ 
مسألة [77]: الأمور التي يملك بها الصيد SE‏ 
مسألة [۲۳]: هل يغخسل موضع فم الكلب من الصيد؟ ال يا 


فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل ۷۷ 


مسألة [5 ؟]: إذا رمى شخصٌ الصيدء فأثبته. ثم رماه آخر فقتله؟ ١‏ 
مسألة [1]: إذا أهيي لشخص لحم صيدء أو ذبيحة؛ ولا يدري أَذُكِر اسم الله عليه أم 
لا؟ 0001011 O‏ 
مسألة :]١[‏ معنى الخذف» وحكم الصيد بالحجارة» والبندقة د ام ا 
مسألة [7]: الصيد بالحجارة» والطين 1 2*3 
مسألة [1]: حكم صبر البهائم واتخاذها غرضًا ا ا 
مسألة :]1١[‏ الحيوان المقدور عليه لا يحل إلا بالتذكية. ا E‏ 
مسألة [1]: شروط الذابح. ا E‏ 
مسألة [۳]: وهل بباح صيد المجوسي للسمك» والجراد؟ 0 00001 
مسألة :]٤[‏ ذبيحة الكتاي 0 
مسألة [5]: ذبيحة المجنون» والسكران» والصبي الذي لا يميز 1 
مسألة [1]: ذبيحة المرأة» والصبي المميز. E‏ 
مسألة [۷]: ذبيحة الجنب» والحائض. 0 
مسألة [۸]: ذبيحة الأقلف» وهو من لم ختن. E‏ 
مسألة [94]: ذبيحة السارق» والغاصب. 1[ [ز[ز[ [ 00 
مسألة :]٠١1‏ الآلة التي يحصل بها الذبح؟ ا و ل 
مسألة [۱۱]: لو ذبح بسکین مغصوب» أو مسروق؟ sss‏ 
مسألة :]١7[‏ محل التذكية. ا ا ا ا وق 


مسألة [111]: إذا توحش الحيوان الإنسي» فلم يقدر على ذبحه» أو تردى في حل عجز عن 


ذبحه» وعقره في محل الذكاة؟ O‏ 


1 


مسألة :]١6[‏ 
مسألة :]1١5[‏ 
مسألة [۱۷]: 
مسألة [۱۸]: 
مسألة :]١9[‏ 


تردت؟ 2006 


:]7١[ مسألة‎ 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ما يشترط قطعه لحصول الذكاة؟ عدخ وو ا ماف Vso‏ 
إذا تمادى في الذبح حتى يبلغ النخاع؟ مانا فطل الم ل لل لال ا ل 1 
إذا ذبحت الذبيحة من القفا؟ PR‏ 
لو أبان إنسان رأس البهيمة بالسيف قاصدًا تذكيتها؟ Essa‏ 
قطع عضو من الشاة قبل أن تبرد بعد الذبح؟ E‏ 
إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجهاء فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء» أو 
5 


إذا أدرك ذكاة المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع؟ 


مح ع قل عق 6 قلاط مف وه ل عه عه ل ل اط اه ع ع عاط ره ع طم رط اج مق عر ل 0 8011 
مسألة :]75١1[‏ ذبح ما ينحر» ونحر ما يذبح؟ 1000 210001001 
مسألة [77]: سلخ ا حيوان قبل أن يبرد؟ DDR‏ 
مسألة [77]: الذبح بسكين حاد؟ O‏ 
مسألة [5 7]: توجيه الذبييحة عند ذبحها إلى القبلة 6 ل 
مسألة [5؟]: حكم الجنين الذي في بطن الذبيحة ا 0001110101000 
مسألة [77]: حكم التسمية على الذبييحة؟ 7 
مسألة [/1؟]: وقت التسمية عل اللييحة E‏ 10000 
مسألة [1]: ذبيحة الكتابي بغير تسمية لله؟ مومس لوس ا و 
مسألة [۲۹]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته TT a‏ 
باب الأضاحي gg ay‏ 1 1 00001 


مسألة :]١[‏ حكم الأضحية. 3 7 * 7جخذخذخ|خ:خ:خا:ةا 200000060000606 


َس الْمَوضُوعَات وَانْمَسَائل 1 


مسألة [؟]: الإمساك عن الشعرء والأظفار لمن أراد التضحية بعد دخول ذي الحجة؟ 


18آ#1 # # #3 3 ااا 000 2*3 
مسألة ۳1]: استحسان الأضحية»ء واستسمانها. TE‏ 
مسألة :]٤[‏ وقت الأضحية. ا 
مسألة [0]: آخر وقت للأضحية. IA‏ 
مسألة [1]: حكم الذبح ليلا؟ TO‏ 
مسألة [۷]: إذا ذهب وقت اللأضحية؟ ااا 
مسألة [8]: التكبير مع التسمية 0 
مسألة [9]: قول المضحُي: اللهم منك ولك» تقبل مني رن 
مسألة :]١١[‏ كيفية حال البهيمة عند ذبحها؟ ET‏ 
مسألة :]١١[‏ هل تتعين الأضحية؟ 6764ج6:ر::ا:ا ااا E‏ 
مسألة :]١7[‏ فائدة الخلاف السابق 0 
مسألة 11]: العيوب الأربعة المذكورة في الحديث 0001 0 0 EO‏ 
مسألة [7]: التضحية بأعضب القرن؟ ا ا ونه 
مسألة [۳]: التضحية بالعمياء E SS O‏ 
مسألة [5]: التضحية بمقطوعة الأذن oy‏ 
مسألة [0]: المقابلة» والمدابرة» والخرقاء» والشرقاء AS‏ 
مسألة [7]: مقطوعة الألية. 0 
مسألة [۷]: البتراء. 10099[ ز 1 1 3[ ”22*30 


مسال ۸1]: اص وار جزء O‏ 


A *‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [4]: التي سقطت بعض أسنانها. او ا E GO O‏ 
مسألة [1]: نوع الحيوان الذي يضَحَّى به. عو نوو مو ا وروا لوم الوا م ا 11612 
مسألة [1]: ما هو الأفضل في الأضحية؟ 0000000008 
مسألة [۳]: أسنان الأضاحي المجزئة. yT‏ 
مسألة :]٤[‏ معنى الجذعة» والمسنة E‏ 
مسألة [1]: حكم إعطاء الجزار من الأضحية مقابل الجزارة ل 0 
مسألة [۲]: حکم بيع شيء منها؟ TEVA‏ 
مسألة [7]: الأكل من الأضحية والتصدق؟ E‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يأكل من الأضحية المنذورة؟ قل مم ممم ممم م م م 384 
مسألة [0]: الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث. E‏ 
مسألة [1]: أقلٌ ما يجزئ من الأضاحي 00 00000000 
مسألة [۲]: إن كان بعض المشتركين يريد اللحم» فهل تجزئ عن الباقين؟ YO...‏ 
مسألة [”]: لو ضحى عن غيره بغير إذنه؟ E O‏ 
مسألة :]٤[‏ الذبح بنفسه» والتوكيل. yy‏ 
مسألة [5]: هل يجب على الوكيل أن يذكر عند ذبحه عمن الأضحية؟ الوق لس 810 
مسألة [1]: هل للعبد أن يضحي؟ TOV SS‏ 
مسألة [۷]: التضحية عن اليتيم من ماله. ا ا 
مسألة [8]: أبه| أفضل: التضحية» أم الصدقة بثمنها؟ ممم م 3017 
باب العقيقة E O‏ 


مسألة :]١[‏ حكم العقيقة. O‏ 


فَهْرِسُ الْمَوضُومَاتِ وَالْمَسَائِل 


مسألة [۲]: هل يكره التسمية بالعقيقة؟ ا 0 
مسألة [۳]: معنی قوله کید: مر یر بعقیقته). n‏ 


مسألة :]٤[‏ العدد الذي يذبح في العقيقة TT‏ 


مسألة [۷]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع؟ e‏ 
مسألة [8]: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم؟ OE RV RE‏ 
مسألة [9]: شروط العقيقة ا ا 


مسألة :]1١1[‏ تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة. O‏ 


مسألة [6]: حكم الختان. ا 0 
مسألة [5]: وقت الختان 319 0ه 
كتاب الأيمان والغذور 2«211111 


مسألة :]١1[‏ حكم اليمين. 20707000 
مسألة [؟]: الحلف على فعل طاعة؛ أو ترك معصية 0 


1A۱ 


POV eases 


ال 


e Nese تس‎ 


AAs essa 


1 ases 


وسو 11 


Vea 


TAY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۳]: الحلف على الحقوق عند الحاكم TNE DSS a‏ 
مسألة :]٤[‏ الذي تصح منه اليمين 211111111100000 
مسألة [5]: الحلف بغير الله وصفاته E‏ 
مسألة [1]: اليمين المنعقدة O o‏ 0000 
ماله [/9]: قول التالف: وق الله ل 
مسألة [۸]: قول الحالف: لعمر الله. AO O‏ 
مسألة [9]: قوله: لعمرك. و لعمريء وما أشبهه؟ 1 
مسألة [:1١[‏ حروف القسم. ا A‏ 
مسألة :]١١1‏ إذا قال: يمين الله وأيم الله؟ ASS‏ 
مسألة [؟١]:‏ الحلف بالقرآن. أو بآية منه 7ب 0خ23 
مسألة [11]: قوله: أقسم بالله. أحلف بالله. آليت بالله. أعزم بالله. أشهد بالله؟......78/8 
مسألة :]١5[‏ إن قال: أقسمت. أو آليت. أو حلفت. أو شهدت لأفعلّنَّ كذا؟ ١8/8.....‏ 
مسألة :]١6[‏ قول الحالف: عهد الله. ميثاق الله ؟ ش25 
مسألة :]١7[‏ الحلف بالخروج من الإسلام. + 1-77 *2ظ2 
مسألة [117]: إن حرّم على نفسه ما أحلّ الله له» فهل هو يمين مكفرة؟ a‏ 
مسألة [۱۸]: الحلف بالنذر. O‏ 
مسألة [۱۹]: الجحلف بالطلاق» والعتاق OE‏ 
مسألة :]7١[‏ الحلف بالأمانة 00 OS‏ 
مسألة :]۲١[‏ هل تنعقد اليمين إذا حلف بمخلوق؟ TV nes aE‏ 


فس الْمَوضُوعَات وَانْمَسَائل 1 


مسألة [۲]: هل العبرة بنية الحالف» آم بلفظه؟ ل 
مسألة [1]: الكفارة قبل الحنث. أم بعده؟ 7 0 
مسألة [51]: أمهما أفضل في الكفارة قبل الحنث أم بعده؟ ل 
مسألة [1]: الاستثناء في اليمين ee SESS SE pe‏ 
مسألة [۲]: هل يشترط أن يتلفظ بالاستثناء؟ ag‏ 
مسألة [۳]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء؟ O‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط أن يقصد الاستثناء من ابتداء اليمين؟ 220100700 
مسألة [5]: الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق؟ لد وا امورو EE‏ 
مسألة [7]: شروط وجوب الكفارة. 1000 570700101701 
مسألة [/]: إذا فعل ما حلف على تركه ناسيًا؟ E Se‏ 
مسألة [8]: إن فعل المحلوف عليه جاهلاً به؟ 00 
مسألة :]١[‏ هل في اليمين الغموس كفارة؟ SERERD‏ 
مسألة [: الحلف بالطلاق» أو العتاق» والنذر, والخروج من الإسلام كاذيًا؟ 0 
مسألة [1]: لغو اليمين 2111939 
مسألة [؟]: الحلف على المستحيل ل ا ا ا ا 
مسألة [۳]: إذا حلف شخص ليفعلن فلانٌ كذاء فأحتثه ولم يفعل؟ يه 
مسألة [5]: إذا قال: سألتك بالله لتفعلن كذا؟ a‏ 


مسألة [5]: حكم إبرار القسم؟ yT‏ 
فصل في مسائل تتعلق بكفارة اليمين O‏ 


14۹۷ 


۹۸ 


o 


۳ 


rt 


۳۰٦ 


۳۹۸ 


1۳ 


10 


۳1٦ 
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مسألة [۲]: كفارة اليمين 0000 1 0101101101011 
مسألة [”]: أوصاف المساكين المستحقين ا 
مسألة :]٤[‏ مقدار ما يخرجه الحالف في كفارة اليمين من الطعام. رضن 
مسألة [0]: هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين؟ 0 ااا 
مسألة [1]: هل يُشترط في المساكين أن يكون عددهم عشرة؟ من ا رو لا 
مسألة [/ا]: من عجز عن العشرة المساكين؟ د ا 0 
مسألة [8]: إن فرق بين العشرة؟ واس RSS‏ 
مسألة [9]: إذا دفعها إلى من يظنه فقيراء فبان غتيًا؟ E‏ 
مسألة :]٠١[‏ مقدار ما يكسى كل مسكين؟ الم وجو أوسا اوس 0 
مسألة :]١١[‏ هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة؟ الم وا م و E‏ 
مسألة :]١7[‏ إعتاق الحنين E‏ 
مسألة :]١[‏ هل يجزئ عتق المكاتب؟ 0 
مسألة :]١51[‏ هل يجزئ المدير؟ 23 
مسألة :]١5[‏ ما هي العيوب التي لا يجزئ معها عتق الرقبة؟ FAs‏ 
مسألة :]١[‏ هل يُشترط التتابع في صوم الثلاثة الأيام؟ E‏ 
مسألة [۱۷]: ضابط من يجب عليه الإطعام» ومن يجوز له الانتقال إلى الصوم؟ ٠۳٠٠...‏ 
مسألة [1]: إن ملك ما يكفر به» وعليه دين يستغرقه؟ 9ب 0 300000 
مسألة :]١9[‏ إن كان له مال غائبء أو دين يرجو وفاءه؟ E‏ 
مسألة :]7١[‏ من له دار» أو دابة» أو خادم لا غنى له عنها؟ PY‏ 


مسألة :]۲٠[‏ هل يجزئه أن يطعم خمسة» ويكسو خمسة؟ IT‏ 
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مسألة :1۲١[‏ إذا أعتق نصفي عبدين؟ 1 0 
مسألة [71]: إن أعتق نصف رقبة» وأطعم خمسة مساكين؟ TTS‏ 
مسألة [74]: من دخل في الصوم ثم وجد مالا؟ اذ[ a‏ 
مسألة [75]: إذا أحب الانتقال إلى الأعلى بعد شروعه بالأدنى؟ 0 
مسألة [75]: إذا وجبت الكفارة على موسرء فأعسر؟ اند رعو و لسع و 11 
مسألة [717]: إذا كفر الرجل عن الرجل بالعتق فلمن الولاء؟ 6س 
مسألة [:: هل الكفارات على الفورء أم على التراخي؟ O‏ 
مسألة [۲۹]: إذا كرر الحالف اليمين» فكم عليه كفارات؟ م 
مسألة :]۳١[‏ إن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة؟ E‏ 
مسألة :]7١1[‏ إن حلف أيانًا على أجناس ؟ 0 
مسألة [۳۲]: إذا حلف الكافر في حال كفره» ثم حنث بعد إسلامه؟ رض 
مسألة :]١[‏ معنى النذر. ا ا 0 
مسألة [۲]: حكم النذر. EET‏ 
مسألة [: أقسام النذر 0 
مسألة [5]: من نذر أن يتصدق باله كله؟ و ل ا 
مسألة :]٥[‏ من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة؟ دن 
مسألة [1]: وهل عليه حج أو عمرة إذا أطلق النذر با لمشي؟ 0 
مسألة [۷]: من قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان؟ لمر قا انالا ولام عق Osean‏ 
مسألة [۸]: إذا نذر الذهاب إلى مسجد النبي يد أو المسجد الأقصى؟ PO ehe‏ 
مسألة [9]: من مات وعليه نذر؟ OT O‏ 
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مسألة :]٠١[‏ من نذر نذرًا في الجاهلية طاعة لله» فهل يلزمه الوفاء بعد إسلامه؟ .... 5 ٠0‏ 
کتاب القضار 0 
مسألة :]١1[‏ حكم تولي القضاء O O ES‏ 
مسألة [7]: أحوال الناس في القضاء ال وي لج سسا مر E‏ 
مسألة 71]: أخذ الأجرة على القضاءء وأخذ الرزق ا 
مسألة :]٤[‏ شروط القاضي ا ا 
مسألة :]١[‏ هل يأثم الحاكم بخطئه؟ 0 
مسألة [1]: هل للقاضي أن يحكم وهو غضبان؟ 0ن 
مسألة [؟]: هل ينفذ القضاء إذا قضى في غضبه؟ 0 0 0 000 
مسألة [1]: هل يجب على ال حاكم أن يسمع من الخصمين؟ 0 
مسألة [7]: القضاء على الغائب إذا قامت بينة و ا ل 
مسألة :]١[‏ قضاء الحاكم لا يغير الشيء عن صفته. a‏ 
مسألة [1]: هل للحاكم أن يحكم بعلمه؟ ال م سف اطق امد ووس و 011 
مسألة ["]: إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه؟ م ا 
مسألة [5]: كم هو المعتبر في تزكية الشهود؟ 11[ O‏ 
مسألة [0]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرًا؟ قت ةوق ا 11 
مسألة [1]: الجرح والتعديل من النساء؟ او ا ار يا 
مسألة [۷]: هل يقبل الجرح من الخصم؟ ا O‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الرشوة. ا VT‏ 


مسألة [؟]: حكم قبول الهدية. 8 TE‏ 


فَمْرِسُ الْمَوضُومَاتِ وَالْمَسَائِل 


مسألة [1]: التسوية بين الخصمين في المقعد. والخطاب ا 


مسألة [؟]: هل يجوز للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله؟ ا 
باب الشهادات E‏ 


مسألة [۳]: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ o‏ 
مسألة [5 ]: شهادة العبد. 50 


مال [4]: شهادة البدوي على صاحب القرية E E SS ES‏ 
مسألة [7]: شهادة الخصم فيم| يخاصم فيه؟ 220 
مسألة [/]: شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة؟ n‏ 


مسألة :]١1[‏ شهادة أحد الزوجين لصاحبه؟ 0000 ش51 
مسألة :]١5[‏ شهادة الأخ لأخيه؟ ا 
مسألة :]١0[‏ شهادة من يجر لنفسه نفعًا؟ اك 


TVs 


7 


TAV ees 


TACs aus 


FAs 


TAN sea 


TAs 


TA ss 
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مسألة :]1١[‏ ضابط العدل OE‏ 


مسألة :]١[‏ حكم شهادة الزور OT‏ 
مسألة [1]: الشهادة تكون بعلم لا بظن O‏ 


مسألة [؟]: هل يشترط أن يعرف الشاهد عين المشهود عليه» واسمه؛ ونسبه؟ ..... 7١945‏ 
مسألة [۳]: الشهادة على الأمور المستفيضة المشتهرة؟ 0 
مسألة [1]: عدد الشهود الذي يقضى به؟ TG EERE‏ 
مسألة [؟]: هل يقبل في هذين القسمين شاهد ويمين؟ الوامسواسس و و و ا 
مسألة [۳]: وهل يقبل في هذا القسم الشاهد» ويمين المدعي؟ العا او ele‏ 
مسألة :]٤[‏ هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ ا 
مسألة [0]: ما لا يطلع عليه الرجال» كم عدد يُشترط فيه من النساء؟ Ys‏ 
قَصْل في ذِكْر مَسَايلَ أَخْرَى مُتَعَلَقّة الاب ا 
مسألة [1]: هل تُقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ ا 
مسألة [۲]: هل ترد رواية القاذف؟ CE‏ 
مسألة [۳]: هل يشترط في توبة القاذف أن يكذب نفسه؟ Esasen‏ 


oy 
O O مسألة [15: فإن لم يؤد الشهادة حتى صار عدلاً‎ 
مسألة [1]: لو شهد وهو عدلء فلم يحكم بشهادته حتى طرأ عليه الفسق, أو الكفر؟‎ 
ا‎ 
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مسألة [4]: فِيِمَ تقبل الشهادة على الشهادة؟ ا 


مسألة :]٠١١[‏ شروط الشهادة على الشهادة 1 0 010 21201 
مسألة :]١١[‏ ضابط العَيبّة التي تجيز شهادة الفرع؟ 100010 
مسألة [۱۲]: هل تجوز الشهادة على من سيمع منه الإقرار بشىء» والشاهدان مستخفيان؟ 
ب O‏ 


مسألة :]۱١[‏ من كان له بينة لا يعلمهاء أو غائبة عنه» فحلف المذَّعَى عليه ثم تمكن من 


البينة؟ ل 2 
مسألة :]١5[‏ اليمين التي يحلف بها؟ مجه 6ه.656ة60١6]١ O‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يقطع بالنفي ني يمينه» أو جلف على نفي علمه؟ E ae‏ 
مسألة :]١7[‏ الرجوع عن الشهادات؟ 2 
مسألة [177]: إذا حكم الحاكم بشهادة فرع» ثم حصل الرجوع؟ CE‏ 
مسألة [18]: إذا حكم الحاكم بشاهدٍ ويمين» فرجع الشاهد؟ CO es‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا قطع الحاكم يد سارق بشهادة اثنين» ثم تبين أنهما كافران» أو فاسقان؟ 
2 
مسألة [701]: لو جلد الإمام إنسانًا بشهادة شهود. فبان بعد ذلك فسقهم؟ 51 
مسألة [71]: من ادَّعى دعوى وقال: لا بينة لي. ثم أتى بعد ذلك ببيئة؟ 5 


مسالۃ [۲۲]: إذا أنكر العدل أن تكون عنده شهادة» ثم شهد بهاء وادَّعى أنه نبي؟ ../411 
مسألة [77]: اختلاف الشهداء 25 21211331 
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باب الدعوى والبيتات 0 
مسألة [1]: البينة على المذَّعِي» واليمين على من أنكر. ا 10000 
مسألة [۲]: هل يستحلف في النكاح؟ eee DE‏ 
مسألة [7]: الاستحلاف في حقوق الله 00000 
مسألة [5]: إذا اذَّعَتَ المرأة النكاح على الرجل؟ O‏ 


مسألة [10]: إذا ادَّعى كل واحد من المتخاصمين عيئًا ليست في يده» وجاء كل واحد 


ببينة؟ Cy‏ 
مسألة :]١[‏ تغليظ اليمين :00008 ا 5 211101[#11 
مسألة :]١[‏ من اذّعى عيئًا في يد غيره» فأنكر الآخر» ولكل واحد منهما بينة؟ ا 
مسألة [7]: وإذا قدمنا بينة المدَّعَى عليه فهل يحلف؟ ا O‏ 
مسألة [۳]: إذا كانت البيئة مع المدعي فقط؟ 1 
مسألة :]٤[‏ وإذا كانت البينة مع المنكر فقط؟ 01095 #3 2*3*3# 
مسألة [0]: إذا تنازع رجلان في عين في أيديب|؟ O SO ER OSO E‏ 
مسألة [5]: وهل يحلف كل واحد منهم| على النصف المحكوم له به؟ Ecsite‏ 
مسألة [1]: هل ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد, أو اشتهار العدالة؟ 2111 
مسألة [48]: إذا كان الخصان في أيديه) دار» فادّعى أحدهما نصفهاء وَادَّعَى الآخر كلها 
ولابينة لأحدهما؟ 0ب EO‏ 
مسألة [11]: إذا نكل المنكر عن اليمين» فهل تحول اليمين على المدعيء أم يستحق بغير 
يمين؟ ا نور سه ار اللاو لمارا و لطر للقي لوا أرق هللااي لط للا يا اش CTV‏ 
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تاب العتق سد سنس سحو OER ereb SS OES‏ 
مسألة [1]: فضيلة العتق 8 ا 0 اا 
مسألة [1]: هل تكفي النية في العتق أم لابدٌ من القول؟ ه22 
مسألة [۳]: هل يصح العتق من الكافر؟ ال مواد ولد و ل مد ا 
مسألة [54]: هل يشترط أن يكون العتق من المالك؟ o‏ 
مسألة [0]: هل يُشترط أن يكون العتق من جائز التصرف؟ Ci us‏ 
مسألة :]١[‏ الشركاء في العبد إذا أعتقوا حيعًا؟ O‏ 
مسألة [۲]: إذاأعتق أحدهم نصيبه وهو موسر؟ CEO‏ 
مسألة [۳]: إذا أعتقه الشريكان الآخران بعد عتق الأول الموسر؟ E‏ 
مسألة [5]: إذا أعتق الشريكٌ وهو معسر؟ 000000000 
مسألة [5]: إذا أعتقّ شخصٌ بعض عبده؟ SRS KRN‏ 100000 
مسألة [1]: إذا أعتق جزءًا معيئًا من جسده. كرأسه ورجله؟ ا 
مسألة :]١1[‏ من مَلِكَ عبدّاء أو أمة وهو ذو رحم محرم؟ O cea‏ 
مسألة [1]: من ملك محرمًا من الرضاعة؟ 000ل 2*3 
مسألة [۲]: من ملك نصيبًا من ذي رحم محرم؟ eT‏ 
مسألة [1]: إذا أعتق عبيده في مرض موته. أو دَبّرَهمء أو أوصى بعتقهم؟ 6 
مسألة :]١11‏ استثناء منفعة من المعتّق ؟ ل 
مسألة [1]: الولاء لمن أعتق. O O‏ 
مسألة [7]: إن أعتق حري حرييًا فهل يثبت له الولاء؟ ا ةع 


مسألة []: إن سبي امُتّق الكافرٌ الذي أعتقه كافرٌء ثم اشتراه رجل من المسلمين» 
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مسألة [5]: بيع الولاء وهبته؟ e‏ 0 
ا 56 أن الا اماه ج لاو COV sss‏ 
مسألة [1]: من ملك ذا رحم محرم؟ SSSA‏ ا 
مسألة [۷]: هل للسيد على المكاتب ولاء؟ ل ل ل 
ا کی تمان هغین غر الم طمود من درس ا 
مسألة [۹]: إذا مات المعتق» فهل ينتقل الولاء لورثته؟ O‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا ماتت المعتقة» ثم مات ابنهاء ثم مات مو لاها؟ م Ceme‏ 
مسألة :]١1[‏ أولاد المعتق» أو المعتّقّة يجري عليهم الولاء؟ ا eee‏ 
مسألة [15]: إذا انجر الولاء إلى موالي الآبء ثم انقرضوا؟ NT‏ اا 
مسألة :]١7[‏ شروط انجرار الولاء CO‏ 
مسألة :]١5[‏ أولاد الأمة وب 121 
مسألة :]١5[‏ إن كان أحد الأبوين حرَّ الأصلء والآخر حرا بالتحرير؟ 0 
باب امبر والمكاتب وأم الود 1 010100101 
مسألة [1]: هل يخرج المدَبّر من امال كاملاًء أم من الثلث؟ ا 
مسألة [۲]: إذا اجتمع العتق في المرض مع التدبير؟ EREBA‏ 
مسألة [۳]: بيع المدبر؟ O‏ 
مسألة [5]: إذا اشتراه بعد بيعه» هل يرجع في التدبير؟ EVN seis‏ 
مسألة :]٠[‏ ولد المدبرة CV E‏ 
مسألة [1]: هل له وطءٌ مدبّرته؟ ونان مويه م و لد بو ولا عو لوا مو وي 1 


مسألة [۷]: هل يصح التدبير من الصبي المميز؟ o‏ 
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مسألة [8]: مكاتبة المدبر. 18 ز|ز1000000001010|ز[ز[ ز [ [ ا 1 #0 “#[32#37#خ1211 
مسألة :]١[‏ حكم الكتابة CVO a‏ 
اا ف قر له شال إن عَلِمَتُم فم حَيرا 4. 1 
مسألة [7]: مكاتبة من لا كسب له. ا ا رون روماو سرد لاسو ا 
مسألة [5]: الكتابة الحالة والمؤجلة. 0008 0 11000 
مسألة [5]: إذا عجز المكَانّبِ عن أداء جميع المال؟ ا 
مسألة [7]: ضابط المال الذي يكاتب عليه 21 
مسألة [/]: إعطاء المكائب بعض ما كوتب عليه 00000100 
مسألة [۸]: مقدار ما يعطاه 2 
مسألة [4]: إذا عجل المكاتب المال قبل محله؟ ل ا اي 
مسألة :]1٠١[‏ إذا ملك العبد ما يؤدي» فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى يؤدي؟.... 4/٠١‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا مات السيد والعبد مكاتب؟ a‏ العو ما ل اده 
مسألة [۱۲]: إذا مات المكاتب» وفي يده وفاء؟ CANS‏ 
مسألة :]١11[‏ هل للسيد منع المكاتّب من السفر؟ مرو مقو حو لما ماو ا عي EA‏ 
مسألة :]١5[‏ إن شرط عليه في الكتابة أن لا يسافر؟ A‏ 
مسألة [15]: هل للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده؟ A‏ 
مسألة [15]: هل للمكائت التتدي؟ ا 
مسألة ۷1 هل للمكاتب أن يزوج عبيدّه وإماءه؟ AE‏ 
مسألة [۱۸]: هل للمكاتب أن يعتق رقيقه بغير إذن السيد؟ امعط وق مم ا م قرع 
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مسألة [۲۰]: هل للسيد أن يطأً مكاتبته؟ CA‏ 
مسألة [۲۱]: إن وطئها بغیر شر ط؟ O o oo‏ 0 0000 
مسألة [؟77]: هل للسيد وطء جارية مكاتبه» ومكائبته؟ 6 1 AR‏ 
مسألة [۲۳]: إذا وطى السيد المكاتبة بغبر شر ط» فهل عليه ها مهر؟ AAs‏ 
مسألة [5 7]: إذا حملت المكاتبة من سيدها؟ CANS‏ 
مسألة [75]: إذا مرّ على المكاتب وقتٌ النجم الأول فلم يؤدٌ؟ RO‏ 
مسألة [77]: جناية المكاتب A e‏ 
مسألة [/71]: إذا مات المكاتب وعليه ديون؟ ا 
مسألة [۲۸]: بيع المكاتب CO‏ 
مسألة [1۲۹]: إذا عجّل المكاتّبٌ لسيده المال مقابل وضع شيء من المال؟ eg‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا شرط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء؟ محم CEA‏ 


مسألة 711]: إذا شرط السيد على المكاتب أن يرثه مع الورثة» ويزاحمهم في الميراث؟ 44١‏ 


مسألة [9]: إذا شرط عليه خدمةٌ معلومة بعد العق؟ ل 
مسألة [7770]: إذا أعتق السيدٌ الأمةء أو كاتبهاء واستثنى ما في بطنها؟ مس OV‏ 
مسألة [75]: إذا أعتق ما في بطن أمته دونها؟ 010000 2013 
مسألة [1]: معنى أم الولد O‏ ا ا 
مسألة [1]: هل يدخل في (أم الولد) ما إذا تزوج أمة فأولدهاء أو أحبلهاء ثم ملكها؟ 
ا ا بببب-1زذز 22*11 
مسألة [1]: أحكام أمهات الأولاد. مدع ملاو جا عد قل لق مط جل لق و لوي لطم ف 1 أ ةع 


مسألة [4]: شروط مصير الأمة أم ولد ا ا 


فَهْرِسُ الْمَوضُوَمَاتِ وَالْمَسَائِل 


مسألة [0]: ولد أم الولد من غير سيدها ا 
ممئالة ابات ا الذي ؟ yy‏ 


مسألة [/ا]: جناية أم الولد نه سا امون لاقن اام ee Saa a‏ 


مسألة [8]: هل يُشترط رضاها في التزويج؟ 200 


مسألة :]١[‏ حكم الابتداء بالسلام» وحكم الرد؟ 0 
مسال [؟]: صيغة السلام. le saa SESE AES‏ 


مسألة [1]: قوله يد «وَإِذَا اسْتَنْضَحَك فَانْصَحْة) e‏ 


مسألة []: زيادة (ومغفرته) ف السلام؟ 2371711 
مسآلة [/]:حكم تيت العاطس؟ 0 
مسألة [8]: قول العاطس (يهديكم الله ويصلح بالكم)... 
مسألة [4]: عيادة المريض 9 215« 
مسألة :]٠١[‏ قوله يََيدْدُ: «وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْةُ). ا 


مسألة [1]: تناجى اثنان دون ثالث 5100000 


مسألة :]١[‏ حكم لعق الأصابع عند الفراغ من الطعام. .. 


مسألة [1]: الابتداء بالسلام 0 


مسألة [؟]: إذا عطس اليهودي» فهل يشمت إذا حمد الله؟ 


591/7 eas 


CIN esse 


GE Weeden 


ااه وج ولع و دوعو التو كاوه 6:1 


830 RNAS 


خا د و واه فوط لماه و 5 01 


61 0 Saa 


017 مرو دامتعاو ماو عر ا‎ e 


145 فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [7]: إذا تكرر العطاس» فهل يكرر الحمد والتشميت؟ 50 
مسألة [1]: حكم الشرب قانمًا 00 
مسألة :]١[‏ ابتداء الانتعال باليمين. 00 
مسألة [1]: المثي في نعل واحدة O O SE E‏ 
مسألة :]١[‏ حكم إسبال الإزار؟ 0-7 000 ا 210701 
مسألة [1]: حكم الأكل والشرب بالشمال؟ ا 
باب البر والصلة O O‏ 
مسألة [1]: معنى قوله يَبدُ: ينْسَأ لَه فِي أَنّروا. ا 00 
مسألة [۲]: ضابط الرحم. ا 
مسألة [۳]: تحريم قطيعة الرحم. OE‏ 
مسألة [5]: بهاذا تحصل الصلة والقطيعة؟ لجعت اللو ب ل O‏ 
مسألة :]١[‏ هجر المسلم 211131310198 
مسألة [۲]: متى يخرج المتهاجران من الهجر؟ ا OE‏ 
مسألة [۳]: هجر المبتدع والمجاهر بالفسق. OE Ss‏ 
باب الزهد والور 0000 ه21 
باب الرَهّب من مُساوئ الأخلاق O a‏ 
بَابَ التَرَغِيبٍ في مكارم الأخلاق O aa‏ 
بَابُ الذّكر وَالدَعَاءِ ل[ [ 0000 
هرس أحَاديث بلوغ المَرّام E‏ 


قهرس الموضوعات والمَسّائل oy‏ 0 


